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شرح كتاب 
راد المستقنع في اختصارالمقنع 


الؤلفك : شرف الدین أبو النجا موسى بن ار آکجاوی (ث 114 ه) 


أ.د عبر السلام دن مَكَمر الشويعر 
٠ 1E‏ 


هب نك هب هك لك رع 


المزي للتفريغ الصوتي والبحث العلمي 


واتساب ۰۰۲۰۱۱۲۸۱۹۴۳۸۲۱ 


ريخ 


الله بفضلك ورحعاكك 7 
أجرني من النار 70 
وأدخلني الجنة, أنا ومن فس ی 
قال : آمين. 
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الدرس الأول 


3 ا لد شي روهز ل ا ا ل ل 000 
بسم الله الر حمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


اشد ان مُحَمّدا عَبْدهُ ورَسْولُُ صلی الله عليه وَعلَى آله وَصَحْبِو وَسَلّمْ تَسِْيمًا كيرا إلى يوم الدين. 


فهذا بهو الذرس الأول مشيئة الله -عَرٌ وَجَل- في مذاكرة ومدارسة كتاب [زاد المستقنع في 
اختصار المقنع] للشيخ موسى بن سالم الحجاوي المتوق سنة ثمانٍ وستين وتسعمائةٍ من هجرة 
المصطفى -صلى الله علي وله وسَلّم -. 

وقبل أن نبدأ الحديث عن الكتاب وعن شرح ألفاظه أود أن أبدأ ممقدمات ثلاث لا بد من 
استظهار هذه الأمور الثلاث وبيان المعاني الحتوية عليها قبل البدء في هذا الكتاب أو في غيره من 
الكتب. 

أول هذه الأمور الغلاثة: أن الفقه نعمة من الله عر رم ولذلك فإن البي اول الله عليه 
وَآلِهِ وسَلّم- قال: «مَن يرد الله به حَيْرَا يُفَقِهَهُ في الددين» وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: 
«خِيَارُهُمْ في الْجَاهِليّة خِيَارُهُمْ في الاسام إذَا فقَهُوا»؛ أي إذا علموا الفقهاء وكانوا فقهاء مَلّكة 
وا و 

والمرء لا بمكن أن يكون فقيهًا إلا ععرفة أمرين: 

" الأمر الأول: معرفة الأصولء ونعني بالأصول أيضًا أمرين: 

©0 معرفة الأصول الي يُرجّع إليها الأحكام وهي الكتاب والسنة؛ ولذلك لا يمكن أن يكون قط 
فقيه على وجه المعمورة إلا وهو عالم بالكتاب والسنة. 

0 الأمر الثابئ من الأصول: معرفة كيفية استثمار هذه النصوص الشرعية سواء يمعرفة دلائل 
E‏ عرق N ag‏ انلق هى ba NEN‏ وبلذللة و العف al‏ 

فكل هذه تُسمى من معرفة الأصول والحديث فيها طويل وليس مخصوصًا بأصول الفقه فقط» بل 
إن معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الكتاب والسنة وحفظها داحل فيه. 

" الأمر الثابئ: لا يمكن أن يكون المرء فقيهًا إا أن يكون عالمًا بالفروع الفقهية؛ لا بد أن 
يكون المرء عنده من الفروع الفقهية» وأن يكون مطلعًا حافظًا أو مستظهرًا على أقل الأحوال لعددٍ 
حم من الفروع الفقهية؛ ولذلك فإن القاضي أبا يعلى عليه رحمة الله- قال: "إن المرء إذا أراد أن 
يتعلم الفقه فإنه يبدأ بالفروع قبل البدء بالأصول". وخالقه تلميذه أبو الوفا ابن عقيل فقال العكس» 
والمحصلة واحدة. 
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لا بد لكي يتعلم المرء الفقه من معرفة الفروع الكثيرة؛ لأن الفروع معرفتها كلها أو بعضها تجعل 
الذهن ذا ملكة» ما يمكن أن تكون فقيهًا ذا ملكة إلا بمعرفتك الكم الكبير من الفروع الفقهية» الكم 
الكبير» ولذلك إذا رام ا أن ميف ادا وهو لم يطلع على فرع فقهي أو حلاف في مسألة أن 
سف ماف من الأصول؛ أعيْ الأصول الاستدلال من الكتاب والسنة أو بأصوله» القواعد 
الأصولية» قواعد الاستنباط؛ فإنّهُ سيخحطى كثيرًا. 

ولذلك يقولون: "إن من حطأ ابن بشير مع اطلاعه على الفروع وعدم الاعتداد بقوله؛ لأنه كان 
يعتمد على التخريج على القواعد الأصولية ويهول الفروع الفقهية". 

إِذَا لا يمكن أن كرة لوقاف يا ا أن يكون عالمًا بالفروع الفقهية مُطَلعًا عليها 
اطلاعًا كثيرَا؛ ولذلك كلما مر على المرء فروعٌ أكثر كلما كانت مَلكته أقوى وكانت قدرته الفقهية 
أميز ولا شك» هذا من جحانب. 

لل> ينبني على ذلك أنه لو أراد المرء أن يطلع على كل الفروع المدونة في كتب الفقه جيعًا؛ فإن 
عمره سينقضي وما وصل للإحاطة بعشر معشار ما كيب قطعًا قطعًاء فإن الفروع المولدة كثيرة جدا؛ 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أيضًا فإن الفروع إذا وجدتما في الكتب يكون أحد الناس من العلماء 
قد أفى بما ما يخالف فلانًا؛ فلذلك اختلفت رُوَاهم ومآحذهم» وهذا يدل عليه أيضًا كما قال علي بن 
أبي طالب -رَضَي الله عَنهُ-: "العلم نقطة كثْرةٌ اجَاهلون بخوضهم" كثر العلم ليس كالزمان الأول. 

ولذلك اتخذ العلماء بعد ذلك أمرًا مفيدًا وهو معرفة الفقه -هذا الذي أردت أن أصل له- عن 
طريق المذاهب الفقهية. 

لم إذا لماذا أخذنا الفقه عن طريق المذاهب الفقهية؟ 

€ لأن الفروع كثيرة لا يمكن الشخص أن يعرف الفقه عن طريق جميع الآراء الفقهية؛ وإنّما 
يأحذ مذهبًا واحداء هذا من جهة. 

-> ومن جهة أخرى: أن هذا الكتاب في مذهب ما بغض النظر عن مذهب أو غيره» فإنه يكون 
فبا سط 0 فاع را رعا الا هب الوت الات کا ما آل كات م 
الكتب فيها إلا وقد تتابع ألوف الغلماء على شر حه والتحشية عليه واحتصاره وتدريسه و حفظه؛ فإن 
وح فيه فرعٌ من الفروع خالّف قاعدة أو حالف معمولًا به ينوه وردوه. 

فلذلك طلب الفقه عن طريق المذاهب الفقهية» التمذهب بأحد المذاهب الأربعة» هذه هي طريقة 
أهل العلمء هي طريقة أهل العلم» ويُستدل على ذلك عا حاء عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلّم- 
في حديث أي الدرداء وغيره أله قال: «مَنْ سَلَّكَ طَريقَا يَلْعَمِسُ فيه عِلّْما سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقَا إلى 
الْجَنَةِ). قالوا: "والنكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف"؛ هناك وسائل كثيرة لطلب العلم 
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منها عن طريق التمذهب والاستفادة منه ليس هو الطريق الوحيد» لكنّهُ هو الطريق الذي رأى أكثر 
أهل العلم مناسبته لعقول الناس وضعفها مقارنة بالحال الأول الذي كان عند أهل العلم الأوائل. 

# أنا أتبت هذه المقدمة الأولى لكي نقول: إن التمذهب ليس عيبا وليس مذمة وليس منقصة» 
بل إن التمذهب سببُ للفقه» انظر مّنْ شئت من الفقهاء من القرن الرابع المجري إلى عصرنا هذا إن 

لم المذموم هو ماذا؟ 

أن تتعصب لمذهب؛ ماك قو لهذا المذهيه وتفارطة نص عن کاب الله وسنة البي -صلى الله 
E‏ أو إجماع للصحابة ونحو ذلك بين ظاهر؛ فتترك القول الصحيح الراحح بحجة اتباعك 
المذهب. هذا ای ای هذا المذموم» هذا هو المذموم؛ ولذلك يقولون: "ما تقل عن أحد 
من العلماء أن المذهب -الذي يُسمى المشهور- مُقَدّمٌ على الراحح دليلًا إلا عن واحد وهو التَسُولي 
من المالكية» من عداه من أهل العلم» المنسوبين للعلم ما يقولون ذلك؛ إنما هذه طريقة الجهلة وضعفة 
طلاب العلم الذين يردُون الأدلة بحُجّة مخالفة المذهب. 

©> إِذَا قصدنا من هذا: أن بعض الكتابات رعا تراها في القرن السابق رعا ترى مذمة في 
التمذهب» هذا إنما هو في الحقيقة لما رأوا من تعصب بعض الناس» وإلا التمذهب لم يكن مذمومًا 
أبداء وائتين من شعت ممن ذم المذاهب» بل إن ابن حزم نفسه الذي يُشدد في باب التقليد هو يقول: 
"قال صاحبنا داود". 

له ولذلك فقضية التمذهب هو وسيلة للفقه» كيف يكون التمذهب وسيلة للتفقه؟ 

" الأمر الأول -كما قلت لكم قبل قليل-: أنّك تقرأ كتابًا تتابع عليه ألوف العلماء في تحريره 
a,‏ سببائلة» فكت الول اننا + تيه gala N‏ 

# من جهة أخرى: أن معرفة المذهب هو معرفة لما يفي فيه في البلد, فغالبًا إذا دلت بلدا فَإلّهُ 
يكرت آهل ذلك اليلد على مدعت معن فغالثًا غالب السائل تكوة مرج مت .ذلك المذهب؛ 
ولذلك لا يجوز لأحدٍ أبدًا أن رك "إن الصواب في مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو 
أحمد"؛ الصواب ما رححه الكتاب والسنةء وإلّما هذه المذاهب الأربع وسائل لمعرفة الفقه. 

ونا أخل قله الشيخ تقي الدين ابن تيمية -رَحِمّه الله تَعَالَّى-! عندما جاءه رحل من الفقهاء 
فقال: "أنا انتسب لمذهب الحنفية» وأرى" هذا رأيه "وأرى أن الراحح وهو الدليل يخالف هذا 
المذهب في كثير من المسائل؛ فهل أترك مذهي؟". فقال له الشيخ: "لا؛ لأنّك إن رأيت الدليل قد 
وافق مذهبك فأنت في الحقيقة اتبعت الدليل» وإن وافق قول أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك. 
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هذا من حهة» ومن حهة ثانية أنه إن حالفه وأنت تعرف المخالفة؛ فيحرم عليك أن تتبع المرحوح 
وتترك الراحح إذا ترجّح عندك الدليل". 

فلذلك أنا قصدي من هذه المقدمة: أله لا مذمة على أحدٍ في معرفة هذه المذاهب والتفقه اء 
بل هي طريقة أهل العلم هذا من جهة» ومن جهةٍ ثانية أنه إِنّما تخرج أهل العلم عن طريق هذه 
الوسائل. 

هذه المقدمة الأولى الي أتيت ها وإن أطلت فيها قليلًا فاعذروني. 

6 المقدمة الثانية وهي قضية المختصرات الفقهية: 

بعض الفقهاء ذم المختصرات الفقهية» ومن ا وأعلاهم متقدموهم وهو مثل أبي حامد 
الإإسفرايييْ» فقد نقلوا عن أبي حامد الإسفرايي أن تلميذه الحاملي صاحب كتاب [المقنع واللباب] 
الف مختصرًا فقهيًا فأعطاه لأبي حامد, فقال: "هذا المحتصر لك أريدك أن تطلع عليه"؛ فغضب منه 
أبو حامد غضبًا شديدًا» وقال: "ستشغل الناس فيه عن أصل الفقه". 

المختصرات الفقهية أيها الإخوة» إنما حعلها العلماء متأخرًاء لا تتحدث عن مختصر المزني ولا 
الخرقي لأن ها طريقة معينة؛ هؤلاء أحذوا نصوص الأئمة فطريقتهم مختلفة» وإِنّما أعيئ بالمختصرات 
الي هي على المذهبية» حاءت متأحرة في أوائل القرن الرابع في الثلاثمائة» وكان بعض الفقهاء ذمها؛ 
لأا تشفل عن معرقة التعليل والقاعدة فتكون تفط فروعا جدردة من غير مغرفة للتعليل .والفاعندة 
والدليل. 

ولكن الحقيقة إنّما جُعِلّت هذه المختصرات لفوائد: 

© أولًا: للمبتدئ» المبتدئ لو أراد أن يقرأ في المطولات فإنه سيعجز؛ سيكون كالمنبّت لا أرضًا 
قطع ولا ظهرًا أبقى؛ فلذلك حعل المختصر يجمع له مختصر الأمور والمسائل. هذا واحد. 

© الأمر الثابئ: أن المختصر إنما عل للاستظهار؛ فيكون كالفهرس» فكما أن علماء الحديث 
رف بالأطراف فظو غا ققد جاه أذ سقيان التورئي سر حه الل تقال ا قوق وارادرا سيل 
فكوا نطاق إزاره فوحدوا فيها رقعة فيها أطراف حديث» فكذلك الفقيه يحتاج إلى أن يستظهر 
المسائل. 

فكم من لحظات أو أوقات كثيرة يصبح فيها الذهن كال» يكل الذهن لا يستطيع أن يجتهد؛ إِمّا 
بسبب تعب أو قلة نوم أو إرهاق وبذل جهد أو بسبب كبر في السن» ففي هذه الحالة لا يبقى في 
عله ا ومن كلع او کر ق ی ل ال بعال اب ا م يه ابي 
ا الله عليه وسل قال: «ولاً يَقضِي القاضي وهو عَصْبَان» ولكن معرفة الحكم تحتاحه؛ 
فاستظهار المسائل مهم. 
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إذا الفائدة الثانية من المحتصرات استظهار المسائل ولا يتحقق فيها ذلك إا لمن حفظهاء هذه 
المحتصرات» أن تستظهر المسائل يعن تعرف ماذا قيل في هذه المسألة. 
ك ولذلك يقول بعض النُظَّام: 
وَبَعْدُ فَإنْ الفقه عَظِيمُ الْمَنْزلّة قَذْ اصْطفى اللَهُ حيار الخلق لَه 


ولكَةُ بل كل علم يوضع بذون جفظ لفظه لايّتفع 


فمعرفة استظهار المسائل مهم؛ إضافة لقراند تبعية مغل معرقة مواطن المسائل ومظقها ونحو ذلك. 

لح قلت هذه المقدمة الثانية لماذا؟ 

لأن بعض الناس ينشغل بالمحتصرات انشغانًا كليًا عن المطولات سواء في داحل المذهب أو في 
الخلاف العالي» وقد ذكر بعض أهل العلم: أن الخعضرات يحب ألا تُعطى فوق الغرض منها؛ فالغرض 
منها إنما هو التفقه واستظهار المسائل فقط. وبناء على ذلك قالوا: "إن معرفة المذهب لا يؤحذ من 
المحتصرات؛ وإِنّما يؤحذ من المطولات". يقول ابن قاسم فَطُلُويعًا : "لأن تصحيح المختصر تصحيح 
إلزامي وتصحيح المطولات تصحيح النص . 

له يعني واحد يقول لك: المذهب هل المذهب ما قاله في [الزاد] أو ما نص على ترجيحه في 
[الإنصاف]؟ 

ف الصاف ماق ا ن الأتضاك تم صر اعد على أن هذا هو افيه اة | الزاد] 
قال في المقدمة: "ما ذكرته هو المذهب". فهو تصحيح التزامي التزم هذا الشيء بنفسه» بينما هناك 
تت 

ت إذا هذا الأمر الأول: وهو أن يُوْحَذ معرفة الترحيح في المذهب من ماذا؟ من المطولات الي 
نصت صراحة على الترحيح من الكتب في كل مذهب بخصوصه؛ هذا واحد. 

ت الأمر الثاني فيما لا تُعطى المختصرات يعني الاكتفاء ها: وهو قضية أنه لا يستغى 
بالمختضراث عن كتب التعليل) ونا كافك کر الفقهاء أو مشايخنا من الفقهاء يقولون: 
"إن الفقه ينال بثلاثة أشياء؛ لكي يكون المرء فقيهًا لا بد أن يمر على ثلاث مراحل: 

الأمر الأول: أن عرف التقهاء تعليقا ثم مرف شقا م بعرفه تدقيقا. 

-> قالوا: "أن يعرف الفقه تعليقًا" هو أن يعرف فروعا بحردة: يحفظ مختصر فقهي» هذه تعليق 
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€ يجب عليك لكي تكون فقيهًا أن تعلم الفقه تحقيقا؛ فتعرف كل مسألةٍ مع دليلها أو مناطها 

والقاعدة الى حرجت عليها؛ هذا يسمى معرفة الفقه ماذا؟ تحقيقا؛ ولذلك التحقيق لأحاديث التعليق 
لابن الجوزي» مى هذا تحقيقا؛ لأَنّهُ في الأدلة والتعليق لاله فروعٌ بجردة. 

-> الأمر الثالث: التدقيق وهو أن تعرف الخلاف في المسألة موا از نازنًا أو عاليًا مع دليل من 
الخلاف ولا يلزم الترجيح؛ لأن المرء كلما زاد علمه ضعف ترجيحه وقل. 

+ إِذَا الأمر الثابئ الذي أردت أن أصل له: وهو أنه لا يُسَغ بالمحتصرات عن الكتب الي 
فيها الأدلة» وبعض الناس يسمي الكتب كتب تحريد وكتب تدليل» التجريد هي المختصرات الي لا 
دليل فيهاء وكتب التدليل الى فيها التعليل» لا يلزم أن يكون فيها نص من الكتاب والسنة؛ لأنه قد 
يُوْحَدْ بالمفهوم أو أن يكون يذهب الفقهاء للدليل البعيد ويتركون القريب لاستحضاره في الذهن 
ونحو ذلك وسنتكلم عنه في محله إن شاء الله. 

إذا هذا الأمر الثاني الذي يُخطئ فيه بعض الناس في قضية ماذا؟ العناية بالمختصرات. 

> الأمر الثالث الذي قد يخطئ فيه البعض: أن يجعل المختصر هو الأصل ويبدأ لا يدور إلا في 
فلك هذا الكتاب بعينه» ولا يقرأ الكتب الأحرى؛ فيقرأ في الكتاب وشروحه وحواشيه» ويترك 
الكتب الأخرى الي كتبت بأساليب أخحرى» فتجد هذا الشخص اعتاد على مسلك معين فقطء فلا 
يستطيع أن يتغير عنه. 

ولذلك لا بد للشحص إذا مَنَّ الله -عَرٌ وَحَل- عليه بمعرفة الفروع أن يُكثر من القراءة بأساليب 
ووسائل أخحرى كتب أخرى ومناطات أخرى؛ لكي يتوسع اله وکیا مار که الكت الک 
ال 

<> المقدمة الثالئة والأخيرة: التي أردت أن أبينها: وهو أننا بمشيئة الله عر وَجَلَ- في شرح 
هذا الكتاب سنكتفي بطريقة إن صح التعبير التحقيق» فلن أذكر لكم خلافًا البتة» ولن أُرجّح لكم في 
أو مما ر الع لن ارس فيا الاق سي مراص اکس 

الفائنة من غذه الطريقة وإننا سند كر لفط المؤلق :ونذكر التعليل لكل مسال رعا ند كر غلا أو 
تعليلين في كل مسألة فحسب» الفائدة من هذه الطريقة أمور: 

" الأمر الأول: أن البسط في شرح المختصرات يخرحها عن الغرض الذي لفت أجل الف 
المختصر لماذا؟ لكي تقرأه وتحفظه في وقتٍ قصيرء لو أردت أن تأت في كل مسألةٍ بدليلها وشرحها 
وتعليلها والترجيح فيها ومحترزات الألفاظ فيها؛ لجلست في المخحتصر سنين. 

وقد معت أن بعض المشايخ يشرح في [دليل الطالب] في أحد المدن» ليس في الرياض» منذ أكثر 
من اث عشر عاماء في [دليل الطالب] اثنا عشر سنة وهو يشرح إدليل الطالب]؟! الرحل أله لكي 


قرا ق. اشير لين فيه الا عقر معت ويقولون: وما الصف لأت ما عن كناذة ول ثاذة إا 
ويذكرها في هذا الشرح. 

ولذلك يعي المقصود بالمختصرات المرور بسرعة على الفقه. 

" الأمر الثابي: أن هذه الطريقة الي أذكرها لكم هي الي كسب المرأة الفقه .حقيقة؛ لذلك لا 
قال الفقهاء: "تعلم الفقه بالتعليق ثم التحقيق ثم التدقيق" قالوا بعدها: "وإياك والتلفيق". 

التلفيق في التمذهب مذموم, والتلفيق بالفتوى جائز» في الفتوى جائز» لكن في التمذهب والتفقه 
مذموم؛ ولذلك طلبة العلم الى رو أن ا اله مرة خرن نك عفر فو اكاب الثاني» 
ومرة من المذهب الفلا ومن الفتوى الفلانية لا حرج لك فقيهًا وإلّما تحرج لك مثقفا ثقافة فقهية 
الكتب المذهبية تكون كله مندرحة في قاعدة واحدة» القاعدة يحرج عليها في الطهارة وفي الصلاة 
وقي الحج وقي غيرهاء ولولا أن الوقت ضيق لذكرت لكم بعض غرائب الناس الذي ينتصر في مسألةٍ 
لشيء وينتصر في مسألة أحرى لشيء آخر والمناط فيهما واحد. مناط واحد» لا يمكن, لا يتخرجان 
إلا على مناطٍ واحد» ولذلك من انضبط بالمذهب ثم حرج بعد فهمه لمذهب معين إلى فقهِ أوسع؛ فإنه 
کا فقيو مدنا .واقرها وی إن رھ للد رسك جات يعن ها پس أن مط ب 
الأحكام. 

لنبداً: 

قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اها بعد. . . 

فاللّهُمٌ اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين والسامعين. 

قال المصنف -رحمه الله تَعَالّى-: (بسّم الله الزَّحْمّن الرَّحِيم الحَمْدُ لله حَمْداً لَا نفد أَفضَّل 
ما ينغي أن يُحْمَد وَصَلّى الله وَسَلَمّ عَلَى أفصّل المْصْطَفَيْنَ مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَمَنْ 


هذا مُخْمَصَرٌ في الفقه من «مُقنع» الإمّام الموقق أبي مُحَمّدِِ عَلَى قول وَاحَدِ وهو الرَاجحُ في 
مَذَهَب أَحْمَدَ وَرْبّمَا حَدَفْتْ مِنْهُ مَسَائْلَ تادِرَةَ الوؤقوع, وزدت ما على مثله يُعْتَمَكُ إذ الهِمَمُ قذ 


ا 
.هه ابم 


قرت وَالأَسْبَابْ عة عن تيل انراد قد كثرت وهو بعَونِ الله مع صِعْر حَجْمِهِ حَوَى ما 
يُغني عَن التطويلء وَلَا حول ولا قوة إلا بالل وَهُوَ حَسْبَْا وَنعْمٌ الوكيل). 


الشيخ: نعم هذه المقدمة الي جاء يما المصنف -رَحِمّه الله تَعَالَى- يهمنا منها مسألتان فقط أو 
ثلاثء ثم نبدأ في الشرح مباشرة: 

ك المسألة الأولى: في قضية كتاب [المقنع] للشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي -عليه رحمة الله- ثم الدمشقي الصالحي» المتوق سنة عشرين وستمائة من هجرة المصطفى 
فا لقان رمي 

هذا الكناب هر جن أجل كب فيا لال وق القد ر الله ا کان دة ي 
المذهب؛ ولذلك العمدة عند متوسطي الحنابلة قبل الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوق سنة 
مانمائة وخمسة وثمانين» العمدة على كتاب [المقنع[ و[امحرر] للمجد بن تيمية» فما رحح هذان 
الشيخان -ابحد بن تيمية والموفق بن قدامه- في كتاب [المقنع با لخصوص] فما اتفقا على ترجيحه فهو 
امذهب» وما ذكره أحدهما دون الثاني فإنه أيضًا المذهب» وما اختلفا فيه فالمقدّم ما ذكره الموفق. 

وقد حغل اله كر وجل لكب الوقق أى عمد درجم الله الىد من الكانة عمد النقيهاء 
الشيء الكثير؛ فإنه كان ذا عبادة وكان ذا صلاح وسلامة صدر جعليه رجا ان فال ادا 
الله -عَرٌ وَحَل- أن يطرح لكتبه قبولًاء فقد جاء أن كثيرًا من أهل العلم وقِل ذلك عن الإمام المبحل 
محمد بن إدريس الشافعي -عليه رحمة الله-: "أنه دعا الله لكتبه أن يجعل في كتبه قبولً". 

ولذلك يقولون في قول الله -حَرٌ وَجَلّ-: أن من دعاء المؤمنين ارتا هَبْ لا مِن أَْوَاجنًا 
وَدرَياتَِا قَرَةَ أعين وَاجْعَلَا لِلمسَقينَ إمَامًا[الفرقان:٤۷]‏ أي يُقتدى بنا في كتابة وفي علم وني خير 
وا وااو ر ا 

هذا كتاب الموفق [المقنع] حل الك سه وجات له من القبول الشيء الكثير؛ فاخصر وشرح 
وألفت كين -وهذا هو المهم- ألفت كتب في تقييد ما أطلقه من الخلاف» فإن كتاب [المقنع] فيه 
حلاف مطلق كثير» وهذا مشهور عند الحنابلة با لخصوص. 

معنى مطلق الخلاف: أن يقول في المسألة: "روايتان أو وحجهان أو قولان" ويسكت؛ هذا يسمى 
خلافا مطلقًا. 

جاء من بعده مثل برهان الدين النابلسي» إبراهيم النابلسي» والشيخ علاء الدين المرداوي وغيرهم 
فألفوا كنبا لأحل تقييد هذا المطلق؛ فقالوا: "إن ما أطلقه وقال فيه روايتان؛ الراحح من الروايتين 
كذا". 

له إِذَا الشيخ موسى في هذا الكتاب وهو [اختصار المقنع] ما الذي فعله؟ 

٠أتى‏ ب [المقنع] وحذف بعض المسائل الي رأى أنها ليست ذات أهمية. 

اهر الان أنه بِيّن مطلق الخلاف فيه. 

اله كل ما أطلق الخلاف الموفق في المقنع رجح المذهب فيه من؟ 


موسى صاحب الكتاب الذي معناء موسى الحجاوي هو الذي يرجح الخلاف فيما أطلقه. وكان 
اعتماده على كتاب [التنقيح المشبع] للقاضي علاء الدين المرداوي هو عمدتة الأولى والأخيرة» ورا 
حالف في مسائل معينة. 

ك المسألة الثانية التي قمنا وهي مسألة أنه قال: (للموفق أبي محمد)» هناك شيء عند الفقهاء 
يسمى مضطلحات الأسماء والكن» "أبو مخمد": 

- إذا وحدته في أي كتاب من كتب الحنابلة فإنّما يعنون به الموفق بن قدامه؛ قاعدة. 

- بينما إذا وحدت هذا الاسم عند الشافعية؛ فإنما يعنون به أبا محمد الجويئ والد إمام الحرمين أبي 
المعالي . 

- وإذا وحدته عند المالكية؛ فإهم ريما يعنون به أبا محمد بن أبي زيد القيرواني» فإذا قالوا: "الشيخ 
أبو محمد" فهو ابن أبي زيد القبرواني» وإذا قالوا: "القاضي أبو محمد" فيعنون به القاضي عبد الوهاب 
بن نصر التغلبي البغدادي صاحب [التلقين]. 

إِذَا فكلمة (أبو محمد) هكذا -الكئ- تختلف من مذهب لمذهب» فكل مذهب يخصوفا بواحد» 
ومن العجائب أنه ما تسب أحدٌ لهذه الكنية "بأبي محمد" من هؤلاء المذاهب الأربعة إلا وهم في 
الدرحة الأولى من الفقه في المذاهب. 

قد يأتيك أبو الحسن» أبو الحسين» أبو علي» يوحد يطلقون هذه الكين» لكن كنية "أبي محمد" ما 
کڻی ما أحدٌ إل وهو في الطبقة الأولى في المذاهب المتبوعة الى ذكرقا. 

طبعًا طريقتنا إن شاء الله في القراءة لن يقرأ القارئ الكريم وإنما أنا سأقرأ الكلام وأشرحه فيما 
بقي في النصف الساعة الباقية اختصارًا للوقت» وقد كان أحد المشايخ -رَحِمّه الله تَعَالَّى- يقول: 
هذه الأنسب في المختصرات؛ لكي لا يضيع الوقت في الشرح. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعَالَى-: ركاب الطَهّارَة) 

بدأ الشيخ -رَحِمَّه الله تَعَالَى- كما تعرفون جميعًا بالطهارة؛ لأنّها مفتاح الصلاة» والصلاة هي 
أول الأركان بعد الشهادتين ولذلك ناسب تقديم الشرط على المشروط. 

يقول الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى-: (وَهِي) 

أي الطهارة. 

ارتِفاعٌ الحدث وَمَا في مَعَْاُ وَرَوَالَ الخَبَث) 

الطهارة يُقصّد ما أمران: طبعًا الطهارة هنا يقصد با التطهير» ويُقصد هما أحد أمرين: 

- إما ارتفاع الحدث. 

- أو إزالة الخبث. 


نبدأ أولًا بقوله: (ارتفاعٌ الحدّث): الحدث يقول الفقهاء: "هو ما كان بسبب ناقض للوضوء أو 
بسبب موجب للقُسل" فإنّهُ يُسمى حدثاء نواقض الوضوء ثمانية وموجبات الغسل خسة تعرقوفاء 
و كا شيئًا من هذه الأسباب من آثارها فإنه يسمى حدث؛ ولذلك فإفم يقولون: "إن 
الحدث وصفٌ حكمي لا يُرى" انتقاض الوضوء وإيجاب العُسل وصفٌ حكمي لا يُرى؛ فهو حدث. 

© ارتفاعه: أيضًا ما دام الوصف حكميء فارتفاعه حكمي» فارتفاع الحدث ارتفاع لا يُرى 
بالعين» ولكنه يكون بالوضوءء ارتفاع حكميّ أيضا؛ ان أصل الوجوب متكي هفارتفاعه گی 

© انظر للكلمة الي بعدهاء قال: (وما في معناه) أي وما في معن الحدث, أو ما في معن ارتفاع 
الحدثء والذي في معنى ارتفاع الحدث أمران: 

هناك 8 من الطهارة لكتّه لا يرفع خد .وهو امول الغسلة الفانية والقالية ق الوضوئ الذي 
ارتفع به الحدث الغسلة الأولى» لكن نسميه وضوء ونسميه طهارة. 

> الأمر الثاني أو المثال الثاني: الوضوء المستحب» هذا لا يرفع حدثّاء فالحدث مرتفع» ولكنه 
وضوء وطهارة» ولذلك قلنا: إن هذا في معي ارتفاع الحدث. 

© إذا الأمر الأول من معنى ارتفاع الحدث. وهو: التطهير من غير حدث. 

© الأمر الثاني الذي يدخل في معنى قول الْمُصَنّف: روما في معناه): قالوا: ما كان من باب 
الإباحة» كالتيمم» فإن التيمم عندهم مبيحٌ ولیس رافعًا للحدث. 

له مبيح؛ يعني بمعنى» نأي بعال سهل: شخص أحدث وجب عليه وضوء أو وجب عليه غسل» 
ولم جد ماءء لو توضاً بالماء أو اغتسل بالماء فإنّه قد ارتفع حكمه فارتفع حدثه» لکن إن لم يجد عنده 
ماب قب هرر امه كذ على الذهب يس راف للدت إذا م رتكا سمه طهارة. 

56 طبعًا بنوا عَلَى أنه مبيح وليس برافع للحدث العديد من المسائل: 

منها: آله عل هرا أحرى عند وحوب العبادة الأحرى» وهكذا المسائل الى ستمر معنا إن شاء 
الله في محلها في التيمم. 

إذا نعرف أن ما معنى الحدث أمران: 

© الأمر الأوّل: وهو ما كان من الإباحة لا رفع الحدث» فهو .معن ارتفاع الحدث. 

© الأمر اْغاني: ما كان من التطهر بلا حدث. 

قَالَ: (وَهو) أيضًا الطهارة (زوال الْحَبَثْ) والخبث هو النجاسة» والفقهاء -رَحِمَهُمْ الله تعَالَوا- 
يسنن 0 اا و للدي لشفو ا ا كلاهما أحداث» ولكن عند المقارنة بينهما نفرّق 
بو کا ادت ونس مدا شا ر غاس 


قوله: (وزوال الْحَبَثْ) فإن النجاسة لا تزول إلا بالماء النجاسة لا تزول عندهم إلا بالماء» وبناء 


2 5 2 و ەخ ہدک 
شرح كتاب زاد المستفنع Fh‏ 


١12 
عَلّى ذلك: فإلّهم يقولون: "لا يوحد في زوال الخبث أو في معناه". لم يقولوا: في زوال الخبث أو في‎ 
معناءة 'لأن الشخص إذا كان على ثوبه بحاسة وأراد أن يصلي فإنّه يتوضأ للحدث» ويتيمم للنجاسة‎ 
الي لا يستطيع إزالتها من عَلى بدنه» يتيمم هاء ليس للإزالة» وإنما يقولون: من باب التعبد» وستمر‎ 
معنا إن شَاءَ الله في محلها.‎ 
يقول الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَّى--: رالمياه ثلاثة)‎ 
هذه أول مسألة تأتينا دائمًا في الفقه» وهي: أنواع المياه.‎ 


۶ 
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كيم وخذ قاعدة في الاستدلال: [كل شىء في الفقه مذكورٌ فيه العدد؛ فالدليل فيه غالبًا: 


الاستقراء]. 

له الأ ركان أركان الصلاةء واجباقاء ما الدليل عَلَى أن هذه الأ ركان فقط دون ما عداها؟ 

الاستقراء. 

فلذلك الدليل عَلَىْ أن المياه ثلائة» ليست أربعة كما قَالَ بعضهم» وليست اثتتين كما قال بعضهم: 
الاستقراء» استقرأنا أنواع المياه والأحاديث الواردة فيه فوحدناها ثلاثة. 

يقول الشيخ: (طهوز). 

هه أوها: الطهورء والطهور هذه الصيغة فعول» في لسان العرب تدل عَلَى أمرين: 

.١‏ عَلَى أن هذا الشيء المتصف بالطهارة طاهرٌ في نفسه. 

اا انر ل" و ا لخر ده کو هی که 

إذا الطهور طاهر في نفسه» ومطهرٌ لغيره. 

يقول الشيخ في تعريف الطهور أو في أثر الطهور: رلا يَرْفَْ الحدث ولا يُزِيلَ النَجَسَ الطارئ 
غيره). 

بس اا عد اا إن لنت الف هو ما اجه لاقن اجو ار ار وجاك 
الغسلء أنه لا يرتفع إلا بالماءء الحدث» إلا لمن عدم الماء فينتقل بعد ذلك لأمر آخر هو مبيح وليس 
رافع للحدث» لذلك قالوا: التيمم لا يرفع عندهم» وإنما هو مبيح» (لا رفع اخ إلا الماء. 

(ولا يُزِيل النَجَسَ الطارئ غيره) 

طبعًا قال: (النجس الطارئ)» يقابل (النجس الطارئ) النجس اللازم الذي يكون وصف لازمًا 
للشيء؛ لأن النجاسات عندهم نوعان: 

ا حقيقية عينية: مثل العذرة» العذرة هي بحسة في نفسهاء الميتة هي بحسة في ذاتهاء 
الكلب هو بحس في ذاته» هذا لا يطهر أبدًا عندهم النجاسة العينية لا تطهر. 

© والنجاسة الحكمية التي هي الطارئة: يكون عندك كأس أو سطح فانسكب عليه بول» فتزيل 
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هذه النجاسة طارئة» هي طارئة النجاسة الحكمية» النجاسة الحكمية هي الي تزول» بينما النجاسة 
العينية لا تزول أبدًا. 

قال: رولا يُزِيل النَجَسَ الطارئ غيرّه). 

المذهب: أن النحاسات لا تذهب إذا كانت طارئة إلا بلماء» فلا تطهر عندهم بالاستحالة» ولا 
تطهر بغير الماءء ودليلهم عَلَىْ أنه لا يطهّر إا الماء: أن الي ا الله عليه وليب قال: «هُوَ 
الطهُور مَاوّه». 

ك والقاعدة عند علماء الأصول: [أنّه إذا ّم الخبر عَلى المبتداً؛ أفاد الحصر] . 

وسائل الحصر: ا إذا دحلت بعدها ما الكافة» ومنها: تقديم الخبر على المبتدأء فإذا دم الخبر 
عل المبعدا أفاد الخصرع فكان الل صلى الله عله وسلمدة هذا نقهوم حصرء فمقهوم قول ال د 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «هُوَ الطّهُور ماؤه» أله لا يطهّر إلا الماء؛ لأئه قدم الخبر على المبتدأء الما ما 
قال: الماء طهورٌء قال: «هُوَ الطَّهُور مًاوّه»؛ فلذلك فهم من ددا لديف اله لا يكرن قطي إلا 
بالماء» بدلالة مفهوم الحصرء طبعًا مفهوم الحصر في حلاف ني حجيته» وقي حلاف في صوره» وهي 
ثلاث صورء ذكرها ابن هشام في [مغي اللبيب]. 

@ إذا مفهوم هذا اديت أنه لذ يظير لا النجاسة ولا الحدث إلا الماء» وعرفنا الدليل عندهم. 

يقول الشيخ -رَحِمَة اله تَعَالَى-: روهو الباقي على خلقته). 

الشيخ هنا لما أتى للطهور قَالَ: (وهو)» وقال بعض الفقهاء -وهو الأقرب والأنسب- قَالَ: 
"ومنه" وليه طريقة الشيخ الشويكي -رَحِمَهُ الله َعَالَى- في كتاب [التوضيح]ء فإلّه لما ذَكَرَ 
الطهور قال: "إن الباقي عَلَى خلقته نوعٌ من أنواع الطهورء وليس هوء لبن قرفا له". 

كهر أعيد الكلام: 

لما نقول: إن الطهور (هو الباقي عَلَى خلقته)» إذا هذا تعريف له» ما يخرج عن ذلك شي 
ومنهم من يقول -وهو الأقرب-: "أن الباقي علي خلقته صورة من صور الطهور". 

لم اذا قلنا هذا الشيء؟ 

لأنّه سيذكر الشيخ أن المتغير بغير الممازج طهور. 

طيب» لم يبق على خلقته» فلذلك جاء بعض الشرّاح ل[الزاد] فَقَالَ: "إن المتغير غير الممازج 
وبابمحاورة ونحو ذلك إا هو باق عَلَى خلقته حكما" هذا تطويل» ونحن لا نحتاج أن نتأول في كلام 
الناس» قلذلك نقول: الأنسب أن قداأة الطهور أنواع ثلاث أو أربع كما سيمر معنا. 

> أل أنواع الطهور الذي يطهّر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس: ما ذكره الشيخ» فقال: (هو 
الباقي عَلَى خلقته)» .معن أنه نزل من السماء أو نبع من الأرض» أو جرى عَلَىْ سطحهاء سواء كان 
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مالا اوعدا ما أو حار و يكون نكذا حلقه امسق وح ع كايا مم طبرن والدلين 
على ذلك: التي ول الله عليه وسل 1 سثل عن ماء البحر قال: «هوّ الطَمُور ماز»» فهو 
هكذا بقي» مع أن فيه ربما ملوحة الماء وتغيره ما فيه من زرع ونحوه. 

> وهذا بإجماع أهل العلم: أن الباقي على خلقته طهورء فكل ماء نابع من الأرض مهما كان 
طعمه» ومهما كانت هيأته فإنّه طهور مباشرة» ما لم يتغير اسمه. 

> النوع الاني: قال: (فن تعيّر بغير مُمَازِجٍ كققطع كافور أو ذُهْن) هذا هو النوع الثاني من 
أنواع الطهور» وهو المتغير بغير نماز ج» قد يجعل في الماء شيء يؤثر فيه في طعمه» أو في بعض حقيقته 
قلا وخفاء لكنه غير متصل فيهء غير ممازج له» ليس ممازيًا له» بل منفصل عنه» ينفصل عنه. مثل: 
قطع الكافور» الكافور يجعل مع الماء» ولكن الكافور فيه مادة دهنية» فلذلك لا يكون ممازجًا له» مثل 
الدهن الزيت إذا سكبته عَلْى الماء يبقى فوقه كطبقة» نعم قد يختلط بعضه في أول طبقة ممازحة بين 
الماء والدهن؛ ولكنه منفصل عنهء مثل: النفطء لو أتيت بنفط أو ببنزين أو بزفت» ووضع في الماء؛ فإنّه 
يكون منفصلًاء فكل هذا يُعتبر مغير للماء» غير بعض حقيقته لكنه غير ممازجء فإنه يسمى طهورًا. 

لم وما الدليل عَلَى كونه طهور؟ 

أنه جوزء بل يشرع وعدي غل الك و كمال ا اطائض» طا الذعبب+ أن الاش 
والجنب سواي ولكن الذي رجحه ابن رحب آله حاص بالحائض» اغتسال المرأة الحائض بالماء الذي 
فيه سدرء يقول: الماء الذي فيه سدر غير ممازجء وقد انعقد الإجماع على أنه يُغتسل به؛ فدل ذلك 
عَلَى أله لا يؤثر في سلب الطهورية» الكافور» الدهن» وغيرها من المسائل. 

قال: (أو بولح مائي) 

> الملح المائي مختلط» هذه المسألة رقم ثلاثة» النوع اثالث من أنواع الطهور هو: ما تغير ملح 


ِ 


مائي. 

ص المراد بالملح المائي: أي الملح الذي استخرج من الماء» الأملاح الموحودة في السوق نوعان: 

نوعٌ مستخر ج من الماءء مثل ملح "ساسا". 

" ونوعٌ مستخرج من الحبل أو من الأرض» مثل ملح "القصب". 

عندهم أَنّك إذا وضعت في ماء ملحا ماتيا وهو النوع الأول المستخرج من الما فإلّه لا يسلبه 
الطهورية؛ لأنّهِ في الأصل ا منه» فكأنك أرجعته إليه» انتهيناء بينما لو وضعت فيه من النوع 
لاني من الملح فإنّه يسلبه الطهورية فيكون طاهرًا. 

ك والسبب والعلة: أن النوع الأول منه استّخمْرج منه فعاد إليه» لا يؤثرء بينما النوع الثاني أمرٌ 
ليس منه» وممازج له. 


> الأمر الرّابع من الماء الطهور, قال: ما (سخّنَ بتجس كْرة) الكراهة فقط عائدة لما سحن 
بالنجس فقط دون ما عداة. ۰ 

بدا اول ال دا ا ارج الكراهة وما يتعلّق بما؛ لأا ستتكرر معنا 
كثيرًا. 

اله كيف يُسخَن الماء بنجس؟ 

قليكًا وإلى عهدٍ قريب» وأنا أعرف ذلكء الناس يأخذون فضلات بعض الحيوانات» ويس 
وجعل على هيئة الحطب» ثم ُجعل تحت القدر فيغلي هاء طبعًا هره الفضلات هذه مادة عضوية؛ 
ولذلك إذا احترقت فإنَّها تنتج نارًا قوية» أقوى رعا من الحمر المعتاد» وف الزمان الأول كان في كثير 
من البلدان لا يتوفر الشجر من غضا وغيره وإنما يأتون بأقرب ما يكون فيأحذون من هذا الشيى 
فلذلك أحيانًا قد يكون في هذه الفضلات فضلات حيوانات نجسة مثل الحمار» مثل الكلب -أعرٌ الله 
الجميع-» وهكذاء فقد يُسخّن يذه النجاسة» يقولون: ما سُعدّن بالنجاسة يبقى طهورًا. 

له ما الدليل عَلَىْ ذلك؟ 

¢ أولًا: قالوا: الإجماع؛ إن العرب قدكًا يعرفرن هذه الطريقة: العرت قليكًا كانوا يسحدون 
بالنجاسات» فدل على الإجماع على أنّها لا تسلبه الطهورية» وإلا لو كان محرّمًا لو كان يسلبه 
الطهورية؛ لكان الطعام والماء الذي فيه نجس. 

© الأمر الغاني: أنّهم شر لوف إن هذه النجاسة بالطبخ عندما انتقلت من كونما جمادًا إلى كوفا 
دخانًا قد استحالت» انتقلت إلى شيء آخرء فذلك الدحان هنا طاهر. 

له لكن الْمُصَنّف يقول: وكره) أي يُكره ماذا؟ 

يكره الوضوء أو إزالة التحاسة من ماو سكن جس 

اله ما سبب الكراهة؟ ٠‏ 

© خذ قاعدة ذكرها ابن عقيل في [الواضح]: كثير من أحكام الكراهة الي يذكرها فقهاء 
الحنابلة با لخصوص يذكروفا بسبب مراعاة الخلاف عندهم؛ المسألة إذا كان فيها قولان» وكان القول 
الثاني له حظّ من النظرء والقول الثاني الذي له حظ من النظر لكنه ضعيف يقول بالتحريم؛ فإننا 
تقول بالكراهة؛ وإذا كان القول الثاني يقول بالوجوب؛ فإننا نقول بالاستحباب. 

ولذلك فإننا عندما نقول د راغا للخللاف؛ لأن شن آهل العلم من منع فيه» لكن الإجماع 
الفعلي وهو أضعف من الإجماع القولي يدل على الحواز» الإجماع الفعلي ذكرت لكم قبل قليل: أن 
الاس يستعملونه من غير نكير» فهو إجماعٌ فعلي. 

طبعًا الفقهاء عندما يقولون: (سخّن بنجاسة) مطلقا لا يفرّقون بين إناء مغلق وإناء مفتوح» 


فعندهم كلها واحدة متعلق بالتسخين. هذا النوع الرّابع. 

> النوع الخامس: قال: (إن َير بمكيه) 

أي تغير الماء بسبب مكثه في الإناء. 

+ كيف يتغير بسبب مكثه؟ 

قالوا: إذا كان الماء في إناء من حديدء وفي بقائه في هذا الإناء أصبح فيه صدأء ألم يتغيّر.مكنه في 
الإناء؟ بانع اها شرل له پو ميقن طهر لأنه بسبب مكثه في الإناء. 

لو كان في إناء من بلاستيك الآن» وإذا أطال بعض أنواع البلاستيك الرديئة رعا غيرت في الطعم 
يسيراء نقول: أيضًا لا يؤثر. 

لماء الآحن» نعرف جميعًا أن الماء الآحن طعمه ليس كطعم الماء المتحرك» معروف؛ ولذلك جاء 
عن بعض الناس أو بعض الفقهاء -رَحِمَهُمُ اللَهُتَعَالَى- كراهة الشرب من الماء الآحن» الماء الآحن فيه 
طعم» بسبب المكث» بسبب نزول أشياء من السماء فيه لا تراها ونحو ذلك؛ هذا الطعم الموحود فيه 
معفرٌ عنه» إذا الطعم وتغير اللون الذي يوحد في الماء بسبب مكثه معفوٌ عنه؛ للإجماع يقولون أيضًا 

له ولذلك إذا فتحت صنبور الماء فخرج لك ماء فيه صدا يجوز أن تتوضاً بمذا الماء الذي فيه 
صدأ؟ 

نعم؛ لأنّه تغيّر بمكثه في إنائه» وهو: الأنابيب. 

> قال: (أو) تغيّر ما شق صن الماء عنه من كابتٍ فيه أو وَرّق شجر). هذا الرقم السّادس. 

هناك أشياء يشق ضون الما غبهاء مغل: أن تكون نابتة فيه» مثل الطحلب الذي يعرف المزارع؛ 
ا کک کو کی 
نقول: إنه يبقى طهوراء لذن اللي ا ف ق كرو ات لسن و ا ا 
قاع الموقع» مثل البحيرات الصغيرة» قد يكون فيها نباتات تنبت في أرضهاء نقول: هذه ليست مؤثرة» 
أو ما ينتج من حيوانه» قد يكون من بعض الحيوان كالحشرات والفطريات الموحودة في الماء بعض 
الأثرء فنقول: هذه لا تؤثر؛ لأئه يشق صون الماء عنه. 

قال: (أو وَرّق شجرٍ) 

يسقط فيه» أيضًا قالوا للإجماع. 

(أو بمجاورة مَيتَقِ) 

أا تكو الت انب الاب لس عالفلة له فر ن ملعف فقرل إفا غير مؤثرة) ارون 
رائحته. والدليل على ذلك: أن الي -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- سكل عن بعر بضاعة وأئه يُلقى فيها 
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النئن والكلاب» الكلاب القت قال <زالماء طَهُور لا يتنه شيءِ»» حملوا الفقهاء علي أن هه 
الكلاب تلقى في البئر لكن لا تقع في الماء» البعر تعرفوفا تكون في جوانبه» لكن لا تقع في الماء؛ لأنَّها 
لو وقعت في الماء لغيرته» الميتة تغير معروف ولو كان الماء كثيرًاء فكانت تُلقى بجوانبه» فرعا أثرت فيه 
بالخاورة؛ فمن باب أولى: لو كان الغير غير اليعة التحسة» مدل + عتدك ماء وجاتبه كيس بصلء فغير 
البصل رائحة الماء فنقول: هو طهورء وإن تغيّر رائحته لكن ليس بسبب الممازحة» وإنما بسبب 
المجاورة» فرق بين الثنتين» يبقى طهورًا. 

قال: (أو سُحّنَ بالشمس أو بطاهر لم بكرف 

(سخن بالشمس) أي سخن من غير تسخين من آدمي. 

(أو بطاهر) مثل أي نار يضعها شخحص» (ل يُكْرَه). 

طبعًا م يُكْرَه) هنا يعود لكل احمل السابقة وليست متعلقة بالشمس أو بالطاهر. 

لم طبعًا لماذا المسخن بالشمس أو بالطاهر لا يُكره؟ 

قالوا: للإجماع» فإن الصا -رضوان لله عَلَيْهمِ- دخلوا الحمامات في الشام» والحمامات في 
الغام الاء فيها مسن بالارء واغسلوا يده ورفعوا.يه أحداتهم: واا د كر الشيخ سرتتجمة الله تعالىت 
التسخين بالشمس لأنّهِ رُوي حديث لا يصح في النهي عن الاغتسال بالمسخن بالشمس» فلذلك لكي 
يطرد هذا الفهم ويخبر القارئ أنه متصورٌ هذه المسألة» بين لك أن هذا الحديث لا يُقبل» وأنه ضعيف 
أقرب للوضع» وأنه لا فرق بين المسخن بالشمس وغيره. 

ثم قال الشيخ: (وإن استُغيل في طهارةٍ مُستَحبَّةٍ كتجديدٍ وُضوء وغسل جُمُعةٍ وغَسلةٍ لاير 
وثالنةٍ كرة). ۰ 

لله معنى هذه الجملة: أن مما يبقى عَلَى طهوريته ما استّخدم ولم يتغيّر -انظر- ما استُخدم من 
غير تغير» وكان استخدامه في طهارةٍ ليست واجبة» الي هي في معن ارتفاع الحدث» ليست الحدث» 
لم يرفع يما حدث» وإنما استخدمت في معن ارتفاع الحدث» وهو: الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء 
وف غسل مستحب. 

لكنه قال: ركره) يُكره هذا الشيء. 

لم لماذا قَالّوا: (کرم؟ 

قالوا: لأن من أهل العمل من فهم أن كل ما حلت به المرأة في فضل طهورها واسيُّخخِدم مطلقا - 
سيمر معنا دليل الاستخدام بعد قليل- أله يكون ممنوعًا منه» فهنا كره مراعاة للحلاف» ولم یکره» 
المذهب لا يعلل بالاستقذار أبدّاء الذي يعلل بالاستقذار الشيخ تقي الدين» فمن غلل من شراح 
[الزاد] للاستقذار غير صحيح. 


له المذهب إنما يعلل في هذه المسألة بماذا؟ 

عراعاة الخلاف» لقوة الخلاف في المسألة يكره. 

يقول الشيخ: (وإن بلغ قلتين) 

أي الماء 

(وهو الكفيرٌ ‏ وهما حَمْسُمائة رَطلٍ عِرَاقِيّ تقرياك فخالَطَتَُ نجاسة غيرٌ بول آدَمِيَ أو عَلرَتَه 
المائعة فلم تُعَيْرْةُ (ss‏ إلى آخر كلامه. 

قبل أن نبدأ بمذه الكلمة» أود أن أبين لكم معرفة الفرق بين الماء القليل والكثير والمستبحر؛ لأن 
معرفة هذه الأمور الثلاثة توضح لنا المذهب تمامّاء المياه من حيث الحجم ثلاثة عَلَى المذهب: 

.١‏ قليل. 

؟". وكثير. 

۳. ومستبحر. 

ه- أا القليل؛ فهو ما كان دون القلتين. 

ا وأمًا الكثير؛ فهو ما كان أكثر من قلتين. 

وأمًا المستبحر؛ فهو الكثير جد مثل البحارء والأنمارء والبرك الكبيرة وغيرهاء هذا يسمى 

ما الفرق بينها من ناحية الحكم؟ 

0 عندهم: أن الماء القليل إذا وقعت فيه بحاسة» أي بحاسة فَإنّها تسلبه الطهورية» يصبح بحساء 
و ات النجاسة ظهرت فيه أو لم تظهر» غيرت طعمه أو لونه أو ريحه أو لم تغير» وا “كاتف 
من آدمي أو من غيره» إذا الماء القليل أي نحاسة تقع فيه تسلبه الطهورية. 

0 اثنين: الماء الكثير الذي هو دون المستبحر» إذا وقعت فيه النجاسة غير البول والعذرة من 
آدمي؛ فإنّها تسلبه الطهورية» وإن لم تغير لونه. 

© والمستبحر وهو الكثير؛ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. 

إذا اعرف أنواع المياه باعتبار الحجم وأثر مخالطة النجاسة اء مهم جدًا أن تعرف هدا الشيء: 
قليل» وكثير» ومستبحر. 

هنا بدأ بالكثير» يتكلم عن الكثير» لا يتكلم عن المسبتحرء وإنما يتكلم عن الكثير» فَقَالَ: (وإن بَلَعْ 
قلَتَيْن) طبعًا المذهب: "أن القلتين فما زاد كثير» أقل من القلتين قليل". فالقلتان تماما تعتبر كثير. 

إذا بلع الماء قلتي فإنه لو وقعت فيه بحاسة يقول: (لا تؤثر فيه)» والدليل عليه: قول الي -صلَى 
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دا 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الحديث الصحيح» حديث أبي هريرة عند أهل السئن: «إذا بلغ الماء فين لَمْ 
تخل ا فانرا فهر آله إذا كان آقل هن فاون جل اليك عطقا سواء كانت مين هذوة 
في آدمي أو غيره» وسنتكلم عن عذرة الآدمي بعد قليل. 

يقول الشيخ: (إذا بغ فتن 

ذكرنا الليل قلبها: 

(وهو الكنيز) 

وبِينًا معن القليل والكثير والمستحبر. 

وما حَمْسُمائةٍ رَطَلٍ عِرَاقِيّ تقريًا). 

4# هنا فائدة: لماذا ذَكَرَ الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَى- الرطل العراقي فقط مع أن الواجب عَلَى 
الشيخ أن يذكر الرطل الدمشقي؛ فإن الشيخ من أهل دمشق, الشيخ دمشقي, كان مفتي الحنابلة 
في دمشق الشيخ موسى» والرطل العراقي لم يك مستعملًا في ذلك الوقت؟ طبعًا كل بلد لها رطلهاء 
أهل مصر لهم رطلهم» وأهل مكة والمدينة وغيرهم. 

نقول: أتى الشيخ بالرطل العراقي -طبعًا من النكت: الشيخ منصور لما شرح الكتاب فإنّه 
يذكر الأرطال المصرية» فيقول: وبالرطل المصري كذاء والبعليون من الحنابلة من أهل بعلبك في لبنان 
أظنها الآن» إذا ذكروا الأرطال مثل ابن بلبان وغيره» إذا ذكروا الأرطال يذكروما بالأرطال البعلية» 
وإنما هنا الشيخ ذكْرَ الأرطال العراقية-؛ لسببين: 

© السبب الْأَوّل: أنّها هي الي قدّر ما الإمام أحمد نفسه. هذا واحد. 

© والأمر الغاني : أن الأرطال العراقية هي الأرطال الي كانت مدني في عهد المي 2 الله 
ل و إذا قيل الرطل المدني الذي كان في عهد ابي دصل اله علو وسلو هو ارط 
العراقي. 

طبعًا ابي صلى الله يقول: «الوزن ميزان أهل مَكةء والكيّل مكَيّال الديتة» أو نحو ما قال البي 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-ء والرطل هدا العبرة .كيال أهل المدينة» طبعًا تغير الرطل المدي بعد ذلك 
فأصبح مقياسه مختلف. 

ك هنا مسألة أيضًا تتعلّق بالرطل: الرطل وحدة كيل أو وزن؟ 

هو وزن» ويقصد به الكيل والوزن» لكن هنا يقصد به الوزن بالجرامات. 

اله فكيف تقيس وحدات الكيل بالجرامات؟ 

يقولون: تقلت إليها بوزن الشعيرء مئ القلتان شعيراء نَم وُزنت» فكانت تعدل حمسمائة رطل 
عراقي» هذا كلامهم» طبعًا بالميزان الذي هو بالحجم تستطيع أن تقدر القلتين مككّب طول كل 


شرح كتاب راد المُستقنع HS‏ 
O‏ 


چ 
مكمّب ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقا هذا هو القلتان بوحدة الحجم. 

يقول الشيخ: (فخالطْتهُ نجاسة) 

أي الكثير. 

(غيرُ بول آدَمِيّ أو عَلِرَتِه المائعة فلم 'عَيْرْهُ) 

-> إذا خالَطيةُ بحاسة غير بول آدَمِي أو عَذِرَتِه المائعة فلم تُكيةُ؛ فإلّه طهور» وذكرنا الدليل عليه 
قبل قليل» التي حَصَلق لله عليه وسل قال: «إذا بلغ الماء فتن ل يحمل الحبّث». 

€ إن خالطته بول أو عذرة آدمي؛ قالوا: يصبح بحسا عَلَى المذهب» وإن لم يتغير الطعم أو 
اللون» ودليلهم في ذلك: "أن النبي -َصلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- فى أن يبول الشخص في الماء الدائم 
ثم يغتسل منه", وقي رواية: "فيه"» والحديث في الصحيحين, وعندهم: أن العلة في النهي عن البول 
إنما هي تنجيس الماءء الماء الدائم مثل البركة» فيقولون: من بال في بركة فإها تصبح نحسة, ولو لم 
ys‏ ل 

قال: (أو خالَطه الول أو العذِرة ويَشقُ حه كمصانع طريق مَكَةَ فطّهون). 

اله مصانع طريق مكة ما هي؟ 

هي موجودة الآنء إلى الآن قائمة» هي مثل البرك الى نعرفهاء خُفِرت في بعض الشعاب ورُصّت 
الحجارة بحيث تجمع الماءء بحيث أنه إذا جاء الماء يجتمع فيهاء فإذا كان في الشتاء يجتمع من الأمطارء 
وإذا كان في الصيف أمر بالآبار الى بجانبها فتُّرحت عن طريق السواقي حي تملأها بالماء» فإذا جاء 
اجاج وققوا عتدهاء: ثم شريوا سها وغسلرا ملاسم رتياف واستقوا لهاتم هذه المضائع 
تسمى مصانع مكة هي البرك الكبيرة يقولون: في ذلك الزمان كان بعض الناس يقضي حاحته 
بطرفهاء بجانبهاء لماء الذي فيها ليس كثير جدّاء فهي مثل البرك الي عندناء ليس مستبحرة» وإنما هي 
برك؛ يقولوث: هذه يشق نرحياء ضعب أن تطهر الماء الذي فيهاء وحاجة الناس ذا الام شديدة 
جد فلذلك استثنوها بالخصوصء وهي مصانع مكة لحاجة الناس إليهاء فالحجاج محتاجون للشرب 
من هذه المصانع؛ فلذلك استثنيت» لأجل المشقة. 

© والقاعدة أيضًا من أدلة الحنابلة: أن ما كانت فيه المشقة عامة لكل الناس؛ أذ بالقول 
الضعيف فيهاء أو أذ بالتسهيل على الناس فيهاء بشرط أن تكون المشقة عامة لكل الناس» مصانع 
مكة لكل الناس» الحجيج كلهم» لكن لو الشخص في بيته مثل مصانع مكة صغيرة وحدث فيها بول؛ 
نقول: سلب الطهورية» إِذْ انيت مصانع مكة لأجل الحرج عَلّى الناس جميعاء فلو فرض مثلها عند 
شخص في ملكه الخاص؛ فإنّها لا يُعفى عنها. 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعالی-: (ولا يَرْفَعُ حَدَثْ رجُلٍ طَهورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأة لطهارة 
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كاملةٍ عن حَدَثْ). 

يقول: إن للد الذي له لأحل أن ترفع به حدثاء يعني طهارة كاملة» ليست تفعل بعض 
الأعضاء دون بعض؛ فإِلّه يبقى طهورًا تزول به النجاسة» لكن لا يرتفع به حدث الرحل. 

+ كيف صورة هذا الماء؟ ثم نأي بكلام الشيخ هذا كلمة كلمة. 

تا أتت ههاء في إناء صغير» وهي خاليه لبط لا الحو رط اله بمو دقر وا 
فبقي منها ما كنا اع يقولوةة ل جو للربحل أن اه خوو و ا يه ا الخرئ» موز 
أن يتوضأ به طفل» يجوز أن يشرب» يجوز أن تُرفع به النجاسة» طهورء لكن لا يتوضاً به الرحل 
الذكر. 

له ما دليلهم عَلَىْ ذلك؟ 

قالوا: الدليل ما جاء بإسنادٍ لا بأس به من حديث الحكم بن عمرو الغفاري -َرَضِيّ الله عَله-: 
"أن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فى عن الوضوء بفضل طَهُور المرأة" يقول الإمام أحمد لما 
جاء عذا الحديت قال هو تعد خلا أدري اذا وغالن الصحابة عليه. يقزل: أغلب الصححابة عملوا 
بهذا الحديث. 

ك2 والقاعدة, خذ هذه القاعدة أيضًا في الأشياء التعبدية: ان كل شيء تعبدي -وسيمر معنا 
ا DT‏ 
مس الفرج وغير ذلك» ضيتق جدًاء نحن ضيقناه فقلنا: حلت به امرأة ول نقل: طفلة. الأمر الثاني 
قلنا: الرحل دون المرأة» فى فحملناه عَلى الرحل. 

نقول: حديث ميمونة -َرَضِي اللَهُ عَنهّا-: "أئها كانت تغتسل هي واي -صلَى الله عليه 
وَسَلَّمِ- من ماء واحد". هذا يدل على أن فضل المرأة» فضل طهور المرأة إذا لم تخل به فإنه يكون 
طهوراء يجوز التوضؤ منه» فكان الَّبِيّ -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- يتوضأ هو وميمونة رضي الله عنْها. 

له إِذَا استفدنا من حديث النهي عن فضل الطهور زدنا قيدًا: أن تخلو به بماذا؟ 

من حديث ميمونة َرَضِيَّ الله عَنْهّا-» وكونه فضل طهور أي وضوء واحب أخخذناه من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري رَضبِيَ اللَهُ عَنْ الحويع. 

لم ما العلة في ذلك؟ 

الله أعلم» لا علةء هذه تعبدية» لا سلب طهورية» ولا استحقار لجنس النساءء ولا غير ذلك الله 
أعلمء هو حكم جاءنا عن الب -صلَى الله عَلَيْهِ وسلّم-» فالله أعلم بسببه. 

قال: (وإن عير طَعْمُهِ أو لوثه أو ريه بطخ أو ساقط فيه) 

فإنه يكون في هذه الحالة طاهرًا. ۰ 


بدأ الآن بالنوع الثاني من الياه» وهو: الطاهرء وعد أول أنواعه قال» أو قبل أن نبدأ بالطاهر 
خلونا نستذكر» سأسألكم الآن: الطهورء قلنا: الطهور أول شيء هناك طهورٌ يجوز إزالة النجاسة به 
ولا يجوز رفع الحدث به» وهو ماذا؟ 

أحد الحضور: 005 ه125 

الشيخ: ا طهور» يجوز إزالة النجاسة به ولا يزول رفع الحدث به. هذا آخر ما قلته قبل 
قليل. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: بطهارةٍ كاملة» يعيْ: لو حلت بوضوء مستحب أو غسلة ثانية وثالثة فهذا يعتبر طهور 
يجوز رفع الحدث به. 

لم السؤال الاني: ماء طهورٌ یکره استخدامه؟ 

أحد الحضور: 10 

الشيخ: سحن بشمس. لاء لم يسخن بشمس» سخن بنجاسة» غيره؟ 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: نعم» استُعْول في طهارة مستحبة» تقريبًا هذه هي. 

> النوع الْثَاِث: ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة ولا يُكره. 

أحد الحضور: 100 

الشيخ: الآجن» لاء من البداية. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: الباقي على خلقتهء الثاني؟ 

أحد الحضور: 0 TT‏ 

الشيخ: نعم» ما احتلط بغير ممازج ولو تغير تغيرًا يسيراء الثالث؟ 

أحد الحضور: a‏ 00 

الشيخ: ما اختلط .ملح, بما تولد منه وهو ملح من أصله وهو الملح المائي» أيضًا؟ 

أحد الحضور: gy‏ 

الشيخ: الماء الآحن الذي تغير .ممكثه بَقِي واحد. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: مما يشق صون الماء عنه. 


©> نبدأ بالنوع الثاني: يقول: (وإن تَغيّرَ طعْمّه أو لوثه أو ریه بطخ أو ساقط فيه) 
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طبعًا بدأ الشيخ ا ا بذكر الطاهرء والطاهر أنواع: 

" أول هذه الأنواع: ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بغير بجس» سواء بطبخ أو سقط فيه؛ فإلّه 
يسمى طاهرًا؛ لان التي ل الله عليه وَسَلّمِ- قال: «الاء هور لَا يُتَجّسه شيء إلأ» رواية عند 
ابن ماحه: «مًا تَغيّر طعمه أو لونه أو ريحه» فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا يكون طهوراء وإنما 
يكون طاهرًا أو نحساء فلمًا لا تكون فيه نحاسة فإنه يكون طاهراء وَهذه زيادة عند ابن ماحه من 
حديث أبي سعيد» وإن كانت ضعيفة إلا أن الإجماع عليهاء مجمع على هذه الزيادة. 

كي مثال للذي طبخ فيه: عندما تأت مماء وتطبخ فيه أي شيء» تطبخ فيه شاهي» تطبخ فيه 
نعناع» فإلّه في هذه الحالة يكون انتقل من كونه طهورًا 2 كونه طاهراء ولو تغيّر تغيرًا يسيرّاء فلو 
وقع فيه ورق شاهي وغير طعمه أو لونه أو ريحه فنقول: أيضًا سلبه الطهورية وأصبح طاهرًا. 

قال: (أو رُفِعَ بقليله حَدَث) 

رفع بقليله الحدث؛ فإنه يسلبه الطهورية ويبقى طاهرًاء قالوا: والدليل عل ذلك: "أن التي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فى أن ينغمس الجنب في الماء الدائم". فقالوا: إن في ابي -صلى الله عليه 
وَسلّم- عن الانغماس تي الماء الدائم لعلة سلب الطهورية؛ فيكون الماء الذي انغيس فيه طاهراء لا 
طهوراء ولوا هذا الحديث عَلَى الماء القليلء ولم يحملوه على الكثير, قالوا: لأن الإجماع منعقد 
عل أن ما زاد على القلتين إذا انغمس فيه الشخص ارتفع حدثه» كل الناس يذهبون للبرك 
ويتغمسوث: كل الناس» فحملوه على الأقل وهو ما دون القلتين. 

قال: (أو غوس فيه يڏ قائم من نوم ليل ناقض لوضوء). 

قوله: (أو غيس) لم يعبر ب'غَسّلَ" لكي تشمل ما قصد الشخص بنفسه غسل اليد به وما 
حل يذه فيه من غير اقضده هذا واعده وشواء الفضل عه أو ال ينفصل» راء كان مما أو 
جريانًاء فلحكم عندهم واحدء قالوا: إذا كان الماء قليلًا أي دون القلتين؛ فوضع القائم من النوم يده 
فيه؛ فإنّه في هره الحالة يصبح طاهرًاء والدليل عليه: قالوا: أن الي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- كما في 
الصحيحين "فى" من حديث أبي هريرة "«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلهما ثلانًا» قالوا: وني ابي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمِ- هنا لعلة سلب الطهورية» انظر. 

له قلنا قبل قليل المرأة التي خلت بالماء العلة ماذا؟ 

تعبدية» هنا نقول: أيضًا العلة تعبدية» لأنه ما في بحاسة في اليد العلة تعبدية» فلذلك الفقهاء جعلوا 
له حدودًا ضيقة. 

له ما هي الحدود التي جعلوها؟ 

قالوان آولا نا ثة أذرركرن الره مقط امن قوم ليل 
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له وما دليلكم عَلَّى أن نوم الليل هو الذي تجب غسل اليد فيه دون نوم النهار؟ 

قالوا: لأن لبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» قالوا: 
والبيات يكون في الليل» فنحاول أن نضيق هذا الحكم لأنه حكم تعبدي» فنضيقه» فنقول: لَا بد أن 
يكون من نوم ليل. 

>> الأمر الثاني قالوا: لَا بُدَ أن يكون النوم ناقضًا للوضوءء فلو لم يك ناقضًا للوضوء فإنه لا يؤثر 
غمس اليد الي اسقط ديا احا أن «إذا استيقظ أحدكم من نومه» أي النوم الناقض 
للوضوء. 

> قال النوع اثالث من الطهور: (أو كان آخِرَ غسلة زالّت النجاسة يما فطاهِرُ) 

الفقهاء يقولون فقط. وستمر معنا في إزالة النجاسة لكي نفهم» الفقهاء يقولون: "رن التعناسة إذا 
وقعت عَلَىْ شيء فيجب العدد في غسلها"» يجب العدد» قيل: سبع» وقيل: ثلاث» وقيل غير ذلك 
الغسلة الأولى والثانية والثالثة إلى السادسة عندهم أنّها تكون نحسةء لأنما ما زالت النجاسة فيهاء 
الغسلة الأولى والثانية إلى السادسة كل هذا المنفصل نحس؛ لأنها ما زالت النجاسة بعدء الغسلة 
الأحيرة السابعة طاهرٌ وليس نحساء هذا إذا زال عين النجاسة في سبع غسلات فدون» وإن لم تزل 
عين النجاسة فيجب الزيادة عَلَى سبع. 

لله فنقول: كل الغسلات ولو عشر كلها بحسة» المنفصلء والأخيرة الى تكون بعدها هي الي 
نكوة لاف 

له ما علتهم في ذلك؟ 

العلة في ذلك -طبعًا في الآخيرة لأن ستأي الى قبل-: أن هذه الأخيرة منفصلة عنها وهي طاهرة» 
لأا مرت عليه وهي طاهرة» لا توجد أثر النجاسة» لأنه لو بقي أثر للنجاسة فيهاء فإنه معناه: ما زال 
للنجاسة عين» فلذلك لا يكون للنجاسة أثر فيهاء وهذا هو كلامهم لما قالوا: (أو كان آخِرَ غسلة 
الك النجاسة ما فطاهر) إذا آخر غسلة سواء في العدد في السبع وهي السابعة أو فيما زاد عن 
السبع إذا لم يذهب عين النجاسة. 

يقول الشيخ: (والنجس) 

أي الماء النبجس. 

فا قر نجاس فكل ما كتير بنحاسة سواء كان قليلا أو كرا أو محر افإنه س القول 
التي و الك عله واه وسل «إن لاء طَهُورٌ لا يُنَجَسْهُ شيء إلا ما غير لوه أو طَعْمَهُ أو 
رک فما غلب على طعيه أو لرته أو ريه من الحاسات فاه يس ., 


لَ: (أو لَاقَاهَا وهو يَسير). 


6 


أي إذا لأت الفحاسة الماء رالات يسير فاا تكون ةه وذكرنا قبل فليل: أن البسير والقليل ٠ا‏ 
كان دون القلتين» فكل بحاسة تلاقي هذا الماء فإلّه يكون بجسء وذكرنا الدليل عليه وهو أن الس - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسلّم- قال: «إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث» فمفهوم ها الوصف: أنه إذا كان 
دون القلتين فإلّه يحمل الخبث» وحمل الخبث هو النجاسة» فعندهم إذا وقعت نحاسة لما جرمء وأما 
النجاسة الي لا جُرم لما؛ فإنها لا تنجُس الماء. 

ومثال النجاسة التي لا جرم لها: الواكلو أن قيايا أن يطوطًا وقع على جاسة ثم وقع عَلَىْ الماء؛ 
فان المعاسية الى تكون قي قوائم الذباب وق قوائم البعوض لا جرم لماء فول اث اه واا الب 
عا له أثر» كنقطة ونحو ذلك. 

يقول الشيخ: (أو الْقَصّلَ عن مَحَل نجاسةٍ قبل زوالها. 

هذا اللي ذكرناه قبل قليل» وهو: الغسلات الي تكون قبل السابعة» أو الغسلات الي تكون قبل 
التطهير» قبل زوال عين النجاسة» فن هذه الغسلات تكون 0 ومعنى کوفا فس أن نكاد 
المنفصل يكون بحس؛ لأنّه حامل لنجاسة فإلّه ماء قليل لاقى نحاسةء فلا بد أن يكون بحسا عَلَى قوم 
ال السئلة اا ال رة لوا كن ف أن ل سكت افا اوق لاقى نحاسة؛ فإنه 

قال: (أو الْمَصّلَ عن مَحَل نجاسة قبل زوالها) 

أي قبل زواها أو قبل العدد» فيما يشترط له العدد. 

له لاذا قالوا: انفصلء ولم يقولوا: عند الملاقاة؟ 

يفول اققا "إن الاو يس إذا انض عن التجائنة» ولس عند ملاقاقا"؟ لأا لى سكا أن 
الماء عند ملاقاته النجاسة أصبح نحسًا؛ فإن النجس لا يزيل النجاسةء فلا بد أن نقول: إنه عند الملاقاة 
إلى قبيل انفصاها يبقى طهورًاء فإذا انفصل أصبح بحسّاء وإلا لم يطهر شيء من البقاع مطلقًا. 

يقول الشيخ: (فإذا أضيف إلى الماء لجس طهورٌ كفي 

بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- الآن بذكر كيف يكون تطهير المياه؟ 

ته أول هذه الأنواع وهو ما يسمى بالمكاثرةء وهو: أن يضاف إلى الماء سواء كان الماء قلينًا أو 
كو أي اذاف ادن رفغاف إلا الله الس سواء كال قليلا او كو اء کر طن ا أن 
يكون طهورً. 

قال: (فإذا أضيف إلى الماء الجس) 

اق سوا كان ف کر ` 


(طهورٌ كنير) 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع Cb‏ | 


أي ماء طهورٌ كثير. 

(غيرٌ ثراب وتخوه) 

يعني 1 يكثر بالتراب» وإنما كثر بماءء لَا بد أن يكون اي فإنّه في هذه الحالة فغيره؛ أي أزال 
أوصاف النجاسة فيه؛ فإنه يكون طهورًا. 

لله ومثال ذلك: عندما يأ الشخص كأس فيه ماءء ثم يزيد عَلَى هذا الماء شيا كثيراء يعي ما 
يزيد على قلتين» لا بد أن يزيد عن القلتين» فيضيف إليه ماء مقدار ذراع وربع طولاء وذراع وربع 
عرضاء وذراع وربع عمقا؛ فيتغير الطعم واللون والريح فإنه يكون طهورً في هذه الحالة. 

ص النوع الثاني من أنواع تطهير المياه قال: (أو رال تَغْيْرٌ النجس الكثير بنفسه) 

له انتبه! في الأول النوع الأول لم يذكر أن الماء يكون كثيراء وإنغا قال: (الماء وسكت» وفي 
النوع الثاني قال: أن يزول (تعيرَ النجس)» أي الماء (النجس الكثير بنفسه) لا بد أن يكون كنثيراء 
لماذا؟ 

انظر للتالي ل 

الماء القليل الذي هو دون القلتين نقول: لو وقعت فيه النجاسة ولم تغيره يكون بحسًا. الماء الكثير 
إذا وقعت فيه بحاسة غير بول الآدمي وعذرته فلم تغيره يكون طهوراء رحعنا للكثير؛ إذا غيرته أصبح 
نحساء طيب» لو تغير وحده؛ استطعت أن تميز» هل تغير أو لا؟ لأن عندك علامات هي الطعم والريح 
ا اكلم ا اذا وت فيه الات قاف م مظلنا ساد تغيّرت أوصافه الثلاثة أو لم 
تتغير» فلذلك الاستحالة عندهم لا تؤثر في الماء القليل» وإنما تؤثر في الماء الكثير وحده عرفت 
مأحذهم فيه؟- لأن الماء القليل لا يُنظر فيه للأوصاف» وإئما ينظر للأوصاف في الماء الكثير» طبعًا في 
غير البول والعذرة في الماء الكثير؛ فإن بول الآدمى وعذرته في الماء الكثير ملحقة بالماء القليل. 

يقول: (أو ترح منه). 

النوع ثالث من تطهير المياه: أن يطهّر بالتزح» والترح: هو أحذ ماء كثير» يؤخذ من الماء الكثير» 
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كت وصورة النرح: أن يكون الماء في بثر؛ لأن البثر ليس مكاًا بجموع الماء فيه» وإغا يأتيه الماء من 
عروق وحوانبه» فإذا وقع في البئر نحاسة وقع فيه ميتة» وقع فيه كلب ونحو ذلك فغيرت طعمه أو 
لونه أو ريحه ولم تستطع استخراج النجاسة؛ فإنّْك تسحب من الماء تنزح من الماء ماء كثير جدًا حى 
بخرج لك ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. 


لم ما الدليل عَلَى أن النرح يكون طاهرًا؟ 


ذكرنا لكم من حيث المعيئ والأثر» ومن حيث النقل نقول: إن النجاسة في جوانبه فزالت 
بالحريّات الأولى الي نزحتهاء والباقي يكون الماء والإناء فيه طهور. 
قال: (فبقي بعده كبر غير مْتَغيّرٍ طهر 
أي أصبح طهورًا يجوز رفع الحدث والنجاسة به. 
اسأل الله -عَرٌ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 
الدرس الغا 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحم لله رب العَالَمِينء وأَشهدُ أن لَا له إلا الله وَحْدَهُ نا شريك ل 
وَأَسْهَدُ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى أله وَأَصحَابِه وَسَلّم تسليمًا كثيرا إلى يوم 
الديق. 
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فيقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالّى-: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بى على 
اليقين). 

قوله -رَحِمَة الله تَعَالَى-:(وإن شك) هو التردد بين الشيئين من غير جحذم بأحد هذين الأمرين» قد 
تكون هناك غلبة ترحيح لأحدهماء وقد لا تكون هناك غلبة» وهنا فاا ذكروا الشك يحتمل 
الأمرين: 

- يحتمل أن يكون عند هذا الشاك ترجيح لأحد الأمرين» غلبة ظنه. 

- ويحتمل ألا يكون عنده» وإِنما استوى عنده الأمران» وكلاهما مراد في هذا الباب. 

وقبل أن نتكلم عن صور الشك المرادة في هذه الجملة يجب أن نعرف أن المراد بفاعل الشكٌ أي: 
الشاك إنما هم أسوياء الناس» وأمّا من ابتلاه الله عر وَحَل- بوسواس ونحوه؛ فإن شكه لا عبرة به 
ولذلك قعّد بعض أهل العلم قاعدة: أن الشاك يب على اليقين, أ الؤسوس يقلت عل اة 
الوسواس فإنّه يب عَلّى الأكملء فإن شك في طهارةٍ أو بحاسة» شلك لم يتيقن؛ فإنّه يحكم بالطهارة» 
وإن شلك في القلة والكثرة في الفعل في أفعال الصلاة؛ فإنّه يب عَلَى الكثرة» وهكذا؛ لان شكه لا 
عبرة به» فلا نقول: إنه حين ذاك يب على اليقين. 

يقول الشيخ: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته). 

شك المرء في نجاسة الماء أو طهارته له ثلاث صور: 

© الصورة الأولى: أن يشك في ورود النجاسة على الماء» يعي: هل وردت بحاسة على هذا الماء 
أم لا؟ 


و کٹا 2 اله ەخ ي 
شرح كتاب زاد المستقنع لملس- Ip‏ 


© الصورة الثانية: أن يعلم بورود النجاسة عَلَى الماء» ولكن لا يعلم تغير الماء هذه النجاسة» إن 
كانت هما يشترط له التغير. هذه الصورة الثانية. 

© الصورة الثالثة: أن يعلم ويجزم ويتيقن أن الماء نجس» نَم يشلك هل المكائرة الى زيدت عليه 
طهّرته أم لم تطهره؟ 

ففي الحالة الأولى والثانية يكون شاكا في النجاسة؛ وف الحالة الثالثة يكون شاكا في الطهارةء 
وَهْذَا معن قوله: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته) فالشك في النجاسة له صورتان» 
اة ا اع ين تابي الام يدف ته رو اا 

يقول: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره). 

غير الماء قالوا: برا كان من ات ات والسمن» وكل ما يشربء الفقهاء يسمون كل 
ما يشرب غير الماء مائع» العصير مائع» الشاهي مائع» ونحو ذلك إن شك في نحاسته. لا لأحل 
التطهرء وإنما لأحل أن يشربه» فإنّه يبي على اليقين كما سيأي. 

إِذَا (أو غيرة) من مائع أو جامد كالملابس شك» هل هذا الثوب وردت عليه بحاسة بعض الئاس 
یری اا صل ت يقول: هذه السجاد يمر عليها الأطفال؛ فرعا ورد فيها نحاسة» هل هذا 
شاك في بحاستها؟ نعم» بلى شاك في بحاستهاء لماذا هو شاك في ورود النجاسة عليهاء يقول: الأطفال 
يعرون عليهاء شاك هل بالوا أم لم يبولوا؟ حكمه ما سنذكره بعض قليل» وهو قوله: (بَنَى على 
اليقين). 

له ما معنى (بتى على اليقين)؟ 

أي المستيقن عنده» والمستيقن عنده هو أول الأمرين» الذي كان يعلمه» وهو أنه طاهرٌ إن شك في 
النجاسة, أو أنه بحس إن شلك في الطهارة. 

Na eA ROCESS Gs 
ار حه فقول فد املو :طامر ن ان ن شك عو الطهارة» أنه عو الأفاي» رعذ الدليل فن‎ 
الأدلة الي يعتمدها الجمهور ومنها فقهاء الحنابلة وهي تسمى "الاستصحاب"» و"الاستصحاب" له‎ 
صور منها: استصحاب ال حالة الأولى» الصورة الأولى» وهي هنا.‎ 

> والدليل على البناء على اليقين في هذه الصورة: أن الي صَلّى الله عليه وَسَلَمّ ثبت عنه أنه 
قَال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى فليطرح الشك وليبن عَلَىْ اليقين» فيدل هذا 
عَلَ) أا قاعدة» وثبت في [الموطأ]: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عَنْهُ- كان مع عمرو بن 
العاص حَرَضِيَّ الله عَنُْ- فمرًا بحوض فشك عمرو في طهارته. فقال عمرو: يا صاحب الماء! 
أخبرنا عن الماء؟ فقال عمر: لا تخبرنا"؛ لنّ الأصل البناء عَلّى اليقين. 


ف <كتا 0 المسكةة جوم 


© وبناء عَلَىْ ذلك: فإننا نقول» ناء عَلّى ما ذكرٌ الشيخ: من شلك في نحاسة شيء ب عَلى 
اليقين» وهو: طهارته» ولو رآه متغيرًاء الفقهاء يقولون: ولو رآه متغيرًا نحكم بأنه طاهر لأنه لم يعلم 
بورود النجاسة فيه» فقد يكون التغير بسبب طول المكث» أو يكون التغير بسبب ما لا يسلب 
الطهورية» مثل المتولد منه ونحو ذلك. 

- إذا هذه الجملة الأولى» وهو قوله: (وإن شك في نجاسةٍ ماء). 

- الجملة الثانية: يقول الشيخ: (وإن اشتبة طَهود بتجس 1 استعمالّهما). 

هله مسالة شلف عن الأولى» الأول ف الشلك» الشيء 5 وهو شاك فيه أهو طاهرٌ أم مجس» 
حلال أم حرام؟ أَمّا في هذه الحالة: المشكوك فيه متنوع» والحكمٌ متردد بينهماء عندي اثنان» ماءان» 
أعلم أن أَحَدهما طاهر وَالآَحَر نجس» هنا شاك» لكن لا أعلم أيهما النجس» فعا يكوك الرع شاکا 
بينهماء أو مشتبهًا عفوًا مشتبهًا أيهما الطاهر وأيهما النجس؟ 

يقول: (وإن اشتبَة طّهورٌ بتجس حرم استعمالهما ول يُتَحَرَ). 

يع لا يجوز للشخص أن يتوضأ من أحدهماء والسبب في ذلك: أنه رعا توضأ من نحس» والنحس 
عندهم لا يجوز مباشرة الأعضاء له إلا لحاجة» ما يجوز أنك تستخدم آل ال ف راك نيف 
ولا في رفع حدث» فكأنك استخدمت ماء بحسّاء وعندهم أن استخدام النجس منوع مطلقا منه» 
فلذلك قالوا: "حرم استعماهما"» ولا يجوز استعمالهما إلا في حالة واحدة مستثناة. 

© انتبهوا! أنا أقول: نفرض عَلَى المذهبء لا نخالف فيه بحرف» لا يجوز استعمالمما إلا في حالة 
واحدة» وهي: جمعهما معًا أكانا أكثر من قلتين» لأنك إذا كاثرت الاثنين أصبح أكثر من قلتين فلا 
کیل ایت اض فإذا تكائرا قاضييحا أ كر من قفن فاته له حسمل عا إذا فرت أوصافه المتغيرة 
الثلاثة. 

يقول: (ولم يُتَحَرَ) أي: لم يلزمه التحري. وقول الشيخ: (ولم يُتَحَرَ) يعن زاد هذه الكلمة مع أنه 
لا حاجة لها لأن قوله: (حرم استعماهما) يكفي عن كلمة روم يُتَحََ) أتى ها ليبيّن الخلاف القوي 
في المذهبء وهو الرواية الثانية في المذهب: بأنه يتحرى بينهماء إشارة للحلاف» أحيانًا زيادة الحملة 
للإشارة للخلاف القوي وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين» وعليه عمل كثير 
من أهل العلم: الله إذا اش الظطهور بال غا اعد إذا زاد كلمة (ولم يُتَحَرَ من باب 
الإشارة للخلاف القوي في المسألة» مع أن الأصل في المختصرات حذف الكلام قدر المستطاع. 

يقول الشيخ: (ولا يشرط للتيمّم إراقتهما ولا خَلْطّهِما). 

الم ما معنى هذا الكلام؟ 
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يقول: أنه إذا اشتبه عند المرء ماءان أحدهما بحس وَالآَخّر طاهر» ولم يمكن جمع هذين الماءين» 
بحيث يكون جمعهما في إناء واحدٍ أكثر من قلتين فيطهران» فيتركهما جميعًاء ما الذي يفعل إذا أراد 
أن يصلي؟ يتيمم» يقول: إذا تيمم لا يلزمه أن يريقهماء ولا أن يخلطهما إذا كانا بخلطهما لا يصلان 
إلى أكثر من قلتين» وأما إذا وصلا قلتين فقد نص المتأحرون كشارح [المنتهى] وفي [التنقيح] أيضًا 
عل "أنه يلزمه خلطهما"؛ لکن لا يخلطهما بحيث يكونان كلاهما نجس» إذا كانا أقل من قلتين» هذا 
الود 

له لاذا لا يلزمه خلطهما ولا يلزمه إراقتهما؟ 

قالوا: لأنّه إتلاف للمال وإفساد له فقد يأ بعد يوم أو بعد ساعات فيعرف الطاهر من النجس» 
يأتيه من رأى النجاسة الى وقعت في إحدى الإنادين فيخبر أنَّ الدم وقع في هذا الإناء دون هذا مغلا 
فلا يكون في ذلك إفسادًا. 

طبعًا أيضًا هنا زاد الشيخ عندما قال: رولا برط للتيمم إراقتهما ولا خَلْطُّهما) لفائدة, 
وهي: إشارة لخلاف؛ لأن ا الأصل أن اللحتصرات لا يكون فيها نفي» ولكن هنا فيها حلاف 
قوي» وهو حلاف أب القاسم الخرقي -رَحِمَهُ الله تَعَالّى- في مختصرهء فإن أبا القاسم الخرقي ذَكَرَ 
"أنه يلزم إراقة الماءين قبل استعمالهما". 

يقول الشيخ: (فإن اشتبّة). 

75 ما هو فاعل: (اشتّة)؟ (فإن اشتَبة بطاهر) ما هو الفاعل؟ ما هو اشتبه؟ 

E 

فاق اء شر فى اما ر عاف ى الس الت صر ها ضارعا من اصح ما 
في المختصرات ضمائرهاء أشار يذلك الثعالبي في [الفكر السامي] وغيره. 

إن اشتبه طهورٌ بطاهر: 

> المسألة الأولى: اشتبه طهور بنجسء لا يستخدمهما جميعًاء هنا اشتبه طهورٌ بطاهر. 

قال: (فإن اشتبه) طهورٌ (بطاهر تَوَضّاً منهما وُضوءًا واحدا). 

هنا طبعًا عبّر بالوضوء بضم الواو لأنه الفعل» ونحن قلنا في غير هذا الدرس: أن الؤضوء بضم الواو 
هو الفعل» والوضوء وهو اسم يتوضاً به من ماء ونحوه» أي: الإناء الذي يجعل معه الماء. 

قال: (فإن اشَبة) طاهر بطهور (تَوَضَّاً منهما وُضوءًا واحدًاء من هذا غرفة ومن هذا غرفة). 

إذا اشتبه عنده الماءان احا طهور وَالآخّر طاهرء صورة ذلك: عندك ماءان قليلان» أحد الماعين 
تعلم أنه جديد جاءك في قنينة وتعلم أنه فتح قبل قليل» والماء الثاني تعلم أنه قد حلت به امرأة في 
طهارةٍ واحبةء أو تعلم أنه اسيل في طهارةٍ واحبة من ذَكَرَ أيضًاء أو تعلم أنه غمس فيه مستيقظ من 
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النوم في الليل يده فيه» أحد الماعين تعلم متيقن أنه طاهر بأحد هذه الأمور الثلاثة أو غيرهاء والثاني 
أنت جازم طهور؛ لأله. ما تحت قنينته إلا قبل قليل» هنا اشتبه عندك الطاهر والطهور. 
يقولوق ها ضا من هذا بقرفة وعدا برف فإذا أردت أن #مطمض #مضمض مرن قق 
مرتين. والسبب: أن إحدى الفعلين سيكون قطعًا من طهور يصح به رفع الحدث» والأخرى من 
طاهر لا يرفع الحدث» لكنه ليس بحسا يمع مباشرته للجسد؛ فلذلك يجب استخدامه» هنا يحب 
استخدامه» أمّا في الحالة الأولى يحرم استخدامه» للاشتباه بين الطهور والنجس. 

يقول: (أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصَلَّى صلاة واحدة). 

قوله: (وصلّى صلاة واحدة) معناه: أنه لا يتوضاً بالماءين 6 يصلي» 4 يتوضأ بالماء الثاني 
ويصلي» أذ ا "اله ع لجيه أنه كر لیا اکر من مره واقن حاء عن الب صلى الله 
عليه وَسَلّمٌ النهي عن تكرار العبادة؛ فلذلك إنما يصلي صلاة واحدة. 

يقول الشيخ: (وإن اسْتبَهَت نياب طاهرة بنَجِسَةٍ أو بمُحَرَمَة. 

اله كيف اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة؟ 

يكون شخص عنده ثوب لا يظهر فيه اللون» لا يظهر فيه لون النجاسة» مثل ثياب الشتاء سوداء 
أو زرقاء قاتمة ونحو ذلك» فوقع على هذا الثوب بحاسة» وعنده ثوب آحر مثله نفس اللون مثلاء فعلق 
الثوبين على المعلاق» فلمًا أراد أن يصلي لم يعلم أي الثوبين الذي وقعت عليه النجاسة البول» وما في 
حكمه» فهنا أحدهما يعلم يقيتًا أنه ثوب طاهر لا بحاسة فيه» وَالثاني يعلم يقينًا أنه نجس» لكنه اشتبه 
عليه» فهو مترددٌ بين الأفراد. 

قال: (فإن اسْتبَمَتَ ياب طاهرة بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرّمَق. 

لم الثياب المحرمة مثل ماذا؟ 

قالو رمقل الاك السروفة أو متصويق حل ابر من لحف يقر الل اليل N‏ 
من صديقه من غرفته من غير إذنه» ويعلم أن صاحبه أو جاره في غرفته لا يأذن أن تلبس ثوبه» علق 
هذا الثوبء علقت الثوب الذي أحذته بغير إذن» هذا مغصوب» ولا تصح الصلاة في الثوب 
المغصوب عَلَى المذهب» والصحيح طبعًا هي مسألة خلافية في المسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ 
لكن المذهب: أنه لا يصح الصلاة في الثوب المغصوب. 

ل إذا الثوب المغصوب والمسروق إذا اشتبه مع الثوب المباح» فماذا يفعل المرء؟ 

قال: (صلَّى في كل ثوب صلاة بعد النجس أو امحرّم) طبعًا لا بد تزيد كلمة (أو الحرم وزاة 
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لو كان عند المرء ثلاثة ثياب» اثنان طاهران وأحدهما نجس» فإنّه يصلي صلاتين» كم عدد الثياب 
النجسة؟ ويزيد عليها واحدء لأنه قطعًا سيصلي صلاة بثوب طاهرء عنده خمسة ثياب أربعة بحسة 
يعلم متيقنْ بنجاستهاء وثوب طاهر» يصلي خمس عازه ا أول ثوب ويصلي به» نم يأذ 
الثوب الثاني ويصليء وَالثَالث وَالرَابع والخامس» إذا بعدد الثياب النجسة» ويزيد عليها صلاة. 

ك هنا إشكال أورده الشيخ عثمان بن قايد -عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله- في قوله: (وإن اسَْبَهَت ثاب 
طاهرة بئجسَّة أو بمُحَرَّمَة: قَالَ: "نحن نقول: إن الصلاة في الثوب الحرم إضافة لكومًا باطلة؛ هي 
حرمة» أنت آثم لأنك استخدمت وبا حرمًاء إما لحق الله عر وحل- كأن يكون من جلد خنزير 
ونحوه» أو لحق الآدميين كأن يكون مغصوبًا ونحوه". ۰ 

ل انتبه للإشكال! فمن صلی في ثوب محرّم صحت صلاته. طبعًا ما تصح صلاته» لكن مع 
الزيادة» فهل الأولى أن يصلي بنوب محرم مرة ثمّ يصلي بالثوب غير الحرم مرة أخرى, أم يصلي 
ابتداء عريانًا ان ها عند لواب يسر عور 

فيقول عثمان بن قايد: "يحب أن نقول: إن الأولى نستفئ الحرم» فنقول: إن المْحرّم؛ إذا الأولى أن 
يصلي عريانًا إن لم يره أحد طبعًاء ولكن لو صلى هذه الطريقة صِحَّت". وهذا كلامه لم يُسبق إليه 
وهو في حاشيته عَلَى [المتنهى]. 

گر طبعًا هنا مسألة لأ رأيت بعض الإخوان أشكل عليه هذا الشيء» وهي مسألة مهمة: 
وهي قضية أن قوله: (وإن اشتبَهّت ثياب طاهرة بِتَجسَّةٍ) إذا لم يكن يستر عورته إلا هذا الثوب» فلو 
كان المرء عنده ما يستر عورته» عنده مثلًا القانلة والسروال ولكن بقي الثوب الأعلى» أو عنده الثوب 
ولكن عنده الغترة هي النجسة؛ فنقول: اتركها لأنها ليست ساترة للعورة» ما دام مشتبهة عليك» 
ليست شرطًا للصلاة؛ اتركها بالكلية» نحن نتكلم بالثياب الي تكون ساترة للعورة» ولا يوجد عنده 
غيرها. 

ك هنا مسألة لم يذكرها الشيخ وذكرها غيره: نحن هنا ذكرَ إذا اشتبهت الثياب الطاهرة 
بالنجسة» وعلم عددهاء فإنه يصلي بعدد النجسة أو الحرمة ويزيد صلاةء هنا مسألة مهمة: إذا لم 
يعلم العدد, ماذا يفعل؟ 

قالرا: يتحرى حن يغلب عل ظبه أنه صلی فق ثوب ظطاهر. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: رباب الآنية). 

بعد أن انتهى الشيخ -رحمه الله تعالى- من المياه» بدأ بذكر ما يحمل الماء وهو الإناء؛ ولذلك الإناء 
هو الوعاء الذي يكون فيه الماء الذي يتوضاً به» والفقهاء -رحمهم الله تعالى- عندما يذكرون باب 
الآنية؛ يتوسعون في ذكر أحكام كثيرة لا تعلق ها بالآنية» فيذكرون أحكام سنن الفطرة» ويذكرون 
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أحكامًا من الآداب فيهاء ويذكرون أحكامًا تتعلق بالذهب والفضة سنمر على بعضها في هذا 
المختصر. 

إِذَا المراد بالآنية هي الأوعيقه سيراه كاوق ا كانس وقاء كبر مسد کت ا 
تكوق. موضلة كل الضهون» الضنبون هذا له سكم ايه آنه مول اكه إليكه برضل اماه إليلقة 
وغير ذلك من الوسائل؛ إذ لو كان الإناء كذلك» ثم جعلت رقبة الإناء منه من ذهب أو فضة» فإنه 
تسن عن اف الأنه هر لبها للق فكل نا وک لاد بس إناء. ٠‏ 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (كل إناء طاهر). 

يجب أن تقول: (طاهر) غتتوضلة) التكون وصمًا تتا ولا يصح أن تقول: (طاهرٌ)» فتكون حبرا 
ا ال ي تواك 

قال: (كل إناء طاهر). 

ما زلنا في المبتداً. 1 

(ولو تيتا يباح اتخاذه واستعماله). 

قوله: (كل إناء طاهر) إِذَا العبرة بالآنية الطاهرة» وأما الآنية النجسة سوا كانت نحاستها نحاسة 
عين» مغل ماذا؟ : 

9 مثل المأحوذة من حلود لميتة» وجلد الخنزير» ونحو ذلكء» هذا لا يتعلق به حكمناء لا يجوز 
استخدامه» ولا يجوز اتخاذه» ولا يجوز حن اتخاذه؛ لأنه نجس» ونحن قلنا قبل قليل: "أن المذهب أن 
النجس لا ينتفع فيه في شيء يُعتبر محرمًا مطلقا". 

- أو كانت بحاسته نحاسة حكمية» مثل أن يعرض على الإناء نحاسة» يكون قد شرب فيه حمر أو 
جمع فيه دم فهنا لا يجوز استخدامه إلا بعد إزالة النجاسة الحكمية؛ لاما اك بم اا العينية. 

يقول الشيخ: (ولو نمي 

سأقف قلينًا مع كلمة (ولو)؛ لأا تُشكل عند بعض الإحوانء ثم أنتقل لكلام الشيخ. شهر عند 
بعض المعنين بالفقه» أن قول الفقهاء -فقهاء الحنابلة بالخصوص- (ولو) أنها للخلاف القوي» وأول 
من قلت عنه هذه الكلمة هو شيخنا الشيخ علي المندي المكي» المتوق سنة ألف وأربعمائة واثنا 
عشرء ذكرها في أحد كتبه» فقال: "إن كلمة (ولو) للخلاف القوي". منتشرة جدًا هذه الكلمة» 
اعترض عليها بعض الفضلاء والمشايخ في بعض الكتب. 

الحقيقة بالتتبع لمختصرات الفقهاء: أن الذي جعل كلمة (ولو) للخلاف القوي إنما هو خليل بن 
إسحاق المصري» صاحب |مختصر خليل] في فقه المالكية» فقد ذكر الحلالي في شرح [مقدمة خليل]: 
"أن (ولو) للحلاف القوي كما أشار له الخليل". 


له إذن هو مصطلحٌ لمن؟ 

لخليل بن إسحاق في |مختصره في فقه المالكية] لا لغيره. 

-> وأما فقهاء الحنابلة باعتبار استقلالهم: في الحقيقة أفهم يأتون ب(لو): 

" للإشارة لأمور» ليس للخلاف القوي» يشيرون به أحيانًا للحلاف» نعم» قد يشيرون به 
للحلاف» ونصً على ذلك الشيخ منصور البهوت في شرحه على [المنتهى] في موضعين: فإنه نص 
على: "أن (ولو) إشارة لللاف". 

" الأمر الثاي: أنهم يشيرون بها لحديث قد يتوهم صحته» فقد يأ حديث ضعيف جدًا -كما 
سيمر معنا في بعض المواضع- فيشيرون لضعف هذا الحديث بكلمة (ولو) نما يدل على أنهم لا 
رة ذا اديت اة لديف | يكن ارط 

" الأمر الثالث: وقد يأتون أحيانًا بكلمة (ولو) لنفي ما قد يتوهم استثناؤه للدلالة على أن هذه 
اللفظة لا استثناء فيها. إذا كملة (ولو) في الحقيقةء إنما هي لنفي ما يُتوهم استثناؤه؛ أو للخلاف في 
بعض الحالاات. 

قول الشيخ: (ولو مي/. 

أي كل إناء ولو كانت قيمته غالية جداء أغلى من الذهب والقضة: نانه كن ر ا ميو + 
كان زيادة 00 معدنه» فإن من المعادن ما هو غالي» أو بسبب دقة صنعته» أو بسبب قيمته؛ 
كأن يكون قدماء وتعرفون الآن أصبح الناس يتغالون في القدم أكثر من الحديد» فيعدونه من الآثار» 
أو كونه لفلان أو فلانِ من الناس» هذه القيمة لا تؤثر. 

ولذلك من أجمل ما جاء في هذا الباب عن الشافعي» وإلا الشافعي كل ما جاء عنه جميل عليه 
رحمة الله-: "أنه جاء لبعض الولاة فرآه قد فرش حريرًاء فأبى أن بمشي عليه فأراد أن ينصحه", 
ولكن انظر للطفه -عليه رحمة الله-» وهكذا الأئمة» "قال: لو استبدلت بالحرير لي ديباجًاء فإن 
الديياج أغلى» ولكنه حلالٌ وهذا حرام". ولذلك التلطّف مع الناس في الكلمة والنصيحة والتوجيه 
تختلف من شخص لآخرء وجه ابنك لا كما وجه تلميذك» أو كما تُوجه أحاك» ونحو ذلك ممن هو 
ا 

يقول الشيخ: (كل إناء طاهر ولو ثميئا بباح اتخاذه واستعماله). 

القاعدة عند أهل العلم: "أن دا انيح اماف البح اد ول برل تيا مک اه جرد 
الاستعمال» ولكن لآ جوز التملّك» مثل عندهم الكل و سير معنا إن شاد الك أت من الأشياغ هناك 
ما يكون وضع اليد عليها من باب الاختصاصء مثل الكلب» المصحفء لا يتملك» كتب العلم عند 
بعضهم» كتب الحج؛ مسائل أخرى ستمر معنا إن شاء الله في باب البيوع. 


شرح كتاب راد المستقنع WFNS‏ 
:ههه 


چک 

لله المقصود من هذا أن تعبير الفقهاء بالاتخاذ دقيق ليشمل التملك والاحعصاص» ولم يقولوا: بباح 
تملكه واستعماله» وهذا للدقة في هذا الباب. 

قال: (إلّا آنية ذهب وفضة ومضببًا يمما فإنه يحرم). 

أي يحرم استخدام آنية الذهب والفضة»ء الدليل على أن آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها 
واستعماها: ما ثبت من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال: «إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يُجرجر في بطنه نارًا» وهذا الوعيد يدل على أن 
الثم عظيم جدًا على من استخدم الذهب والفضة في جعلها آنية. 

يقول: (إلَا آنية ذهب وفضة ومضيّبًا مما). 

أي مضبّب بالذهب والفضة» يقولون: وفي حكم المضبَّب المطلي» والمموه» والمكقت» ونحو ذلك» 
مثل المطكّمء وصورة ذلك: إما أن -طبعًا هي فروقات سهلة بينها- إما أن يُشق فيصب فيه صبًاء أو 
أن يشعب ويجعل فيه أو المطلي ما هو؟ أن يجعل عليه طبقة لها قيمة. 

© هنا صورة من صور استخدام الذهب فيها خلاف بين مشايخنا المعاصرين؛ لأا صورة 
حديفة: وهو المطلي بلغة أهل زمانناء لا بلغة الأوائل» الفقهاء عندما قالوا: المطلي بالذهب والفضة 
حرم بلا إشكال بإجماع. 

اله المطلي بالذهب والفضة ما هو في لغة الفقهاء قديًا؟ 

هو أن يؤتى بإناء» وتُجعل عليه طبقة كاملة من الذهب أو الفضة» هذه الطبقة قد تزيلها وتستفيد 
منها مرة أخرى. 

في الزمان الأخير» استطاع المختصون بالكيمياء أن يُضيفوا على الذهب هذا المعروف, موادًا 
فتجعله أكثر رقة وتُبانًا بنفسه. فأصبح بمكن طلاؤه على المعادن» مثل الساعات الآن» ومثل بعض 
الأهياء تل طلا هذا لم يكن يعرفه الأوائل أبدّاء وإنما كانوا يغمسونء يذيبون الذهب ويغمسون 
فيه ثم يخرج فيكون له كالطبقة» أما هذه الطريقة فلم يكن يعرفها الأوائل من المشايخ» والمشايخ لا 
يُهمّرونء يعن لا يجعل لها مشائخ» ولا يهمزون بأن تسبهم. 

كم من المشايخ من يقول: إن هذا الطلاء ليس كالطلاء الذي ذكره الفقهاء فيجوز. وهذا رأي 
الشيخ محمد بن عثيمين» وسماحة المف» فيقولون: إن هذا ليس الطلاء القديم, بدليل أنه لا يدحل في 
الصورة؛ وليس له قيمة» فإنه لا يمكن استخراحه مرة أحری» لو أتيت بألف ساعة أردث أن تستخرج 
هذا الطلاء منها وتحكه. رعا كان استخراجه أغلى من قيمته» بل لا يتحصّل لك شيى إذا هذه 
اتو 
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كم ومن أهل العلم من قال من المعاصرين من المشايخ أيضًا من يقول: إن هذا الطلاء له حكم 
الطلاء القدم؛ لأنه هو الظاهر. وهذا هو فتوى الشيخ ابن باز في المسألة» وإنما ذكرت هذا الخلاف» 
وخلاف المتأخرين؛ لأنه ليس موجودًا فيما أعلم عند المتقدمين؛ فلذا ذكرت فيه خلاف المتأخرين 
خلاقًا للشرط. 

يقول: (ومضيبًا بمما). 

قلنا: إن المضبّب له صورء ويدحل في حكمه المطلي» والمطعّم؛ والمكفت» ونحوه. 

يقول: (فإنه بحرم اتخاذها واستعماها). 

هذه الحملة مهمة» هنا هو يتكلم عن الآنية» بدأ الآن في الحديث عن لمعيال مطلناة ولذللك 
سأذكر لكم تقسيمًا مهمّاء نعرف به الذهب والفضة كيف تُستخدم. 

نقول: الذهب والفضة يُقتنى لثلاثة استخدامات: 

" الأمر الأول: يستخدم لقيمته؛ يعي يُحفظ من باب ا الشخص يكون عنده 
ذهب بأي صورةٍ كان شكلهاء يقول: سأجعله عندي بعد سنة أو سنتين أبيعه» أشتريه حال الرّخص» 
وأبيعه حال الغلاء» فهنا اقتناؤه له لأحل ماذا؟ لأجل الغلاءء لأحل أن يكون عنده بقيمته. 

ت الأمر الأول: أن يقتنيه لأحل بيعه وقيمته. 

الأمر الثاي: أن يقتنيه لأحل التحلي به» بأن يجعله حلية يلبسهاء ات فَنَحَاتِ يع 
غوايش» و نحو ذلك. 

ا الخالة الفالفة: أن يقعنيه: لأجل أن يستخدمه في غير ما سبق» يستخدمه آنية» اة الو 
تحميلء وغير ذلك من الأمور. 

-> في الحالة الأولى يجوز على أي هيئةٍ كان» جوز الق لماذا؟ لأن الاستخدام جائز» ولذلك قد 
يكون عند الشخص عق ذهب امرأةٍ بملكه الرحل» الرحل ما يجوز يلبس هذا العقد» ولكن يجوز أن 
تقتنيه» لما نسألك لاذا اقتنيته؟ تقول: لأنك اقتنيته لأحل قيمته» لا لأحل لبسه» فنقول: يجوز» يجوز 
اقتناؤه؛ لأنه قتي لسبب مشروع وهو قيمته. 

-> الحالة الثانية: قلنا: من جعله لأحل الحلية» فيجوز للمرأة أن تقتئ الذهب والفضة» وأما 
الرحل فلا يجوز له إلا الفضة وحدهاء وبناء على ذلك لو أن رجنًا يلبس ذهباء ثم قال: سأشتريه فقط 
عاد اقا ية نقول: أنت آثم؛ لأن اقتناءك له إنما هو لقصد ماذا؟ الاستعمال» ولا يجوز لك 
الذهب فتأثم» ما دام عندك إلا أن تتوب وتستغفر الله» فتتغير النية» محرّد تغير النية حلاص تتغير. 
-> الأمر الثالث: سائر الاستخدامات» سائر الاستخدامات جميعها لا تجوز للرحل ولا للمرأة لا 


من ذهب ولا من فضة» ولذلك يقولون: لا يجوز له أن يستخحدمه» ولا أن يقتنيه» لا يجوز له أن يجعل 
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ا ولق اليم ١‏ ررك افع نما ولا فة لرا المخميل ق يع عضن الفا عمل لأف 
لوح تحميل في بيتهاء لا يجوز له أن يجعل ذهبًا أو فضة مقبضًا لسيارته» أو لباب بيته» ونحو ذلك من 
الاستخدامات الكثيرة جدًا. 

ك يبقى عند الفقهاء مسألة واحدة» وهي قضية تحقيق المناط: بعض الصور هل هي من 
الاستخدام» أم هو من الحلية» مثل النظارات» مثل القلم» ونحو ذلك؟ هذه مسألة أحرى ليس هذا 
محلها. 

يقول الشيخ: (ولو على أنثى). 

أي يحرم على الأنثى» الاستعمال ما في إشكالء والاقتناء أيضاء يحرم على الأنثى أن تقتئ الذهب 
والفضة إذا كان قصد اقتنائها منه لأحل الاستعمال» في غير الحلية» وقي غير القيمة» ليس لأحل قيمته» 
يحرم عليهاء تأثم لاقتنائها. 

طبعًا النية -انظر هنا- النية أمرها سهل» أنا سأحرج لك لكي نعرف» النية إذا نقلت عن الأصل 
لا بد أن يُصاحبها عمل» وإذا أرحعت إلى الأصل فيكتفى يما وحدهاء الشخص يقتي الذهب والفضة 
الأصل لقيمته؛ لأا نقدء فإذا تملّك النقد -الذي هو الذهب والفضة- لأجل استخدام حرم ثم نوى» 
لما عرف الآن عنده في البيت مثلًا تحفةء الآن عرف أن التحفة من الفضة حرام» لآق درف أ يلها 
نقول: إذا الآن قنيتك ها جائرة» لكن لا تحعلها تُحفةء اجعلها على جنب لكي تبيعهاء الآن يجوز لك 
بيعها؛ لأنك ماذا؟ تغيرت نيتك» رحعت إلى الأصلء فيكتفى بالنية. 

أما نقل النية عن الأصل فلا بد أن يصاحبه عمل» فالشخص مقتن ذهب في بيته» فأراد أن يلبسهء 
نقول: ما تأثم إلا إذا لبست؛ لأن الله يعفو عن النية هنا؛ لأا ناقلة عن الأصل» وتطبيقات هذه 
القاعدة مميئين الفرو ع الفقهية» بالمئات» وپس ياس مواد فرعن 

يقول: (ولو على أنثى). 

أي يحرم على الأنثى ذلك يقول الفقهاء: "ولو على طفل أيضًا"» والطفل هنا كذلك؛ فيحرّم على 
الطفل أن يستخدم ذهبًا أو فضة» أو يقتنيهما. ٠‏ 

© سأذكر لكم فرعين متشابين, وانظر لاذا الفقهاء فرّقوا بينهما: 

- هم يقولون هنا: يحرم على الطفل أن يقت الذهب والفضة للاستعمال. 

- ويقولون هناك: إنه يجوز إلباس الطفل الحرير» الذكر يجوز إلباسه للحرير» ويجوز إلباسه الذهب 
ولكن مع الكراهة. 

شوف هنا يقولون: يحرّم أن يستخدم الطفل الصغير إناء ذهب» يحرم عليه الذكر طبعًا والأنثى» 
وأما اللبس فيجوز للذكر. 


شرح كتاب راد المستقنع KES‏ 
هق 


لل الفرق بينهما: أن الاستخدام هنا ممنوعٌ من الجميع للذكر والأنثى» وأما في الحرير والذهب 
للرحال» فإنه مباحٌ للإناث دون الذكور عين؛ لكي يكون الرحل أقوى» ولا يكون فيه دين» فإذا 
كان الصبي صغيرًا في السن» وليس زير أو اليس فعا البنة والدافه قاذ ج عليه ها قهها ى م 
الرحصة» فما كان فيه رحصة فهو أسهل؛ لأنه رخص للنساء اللبس» وهنا لم يرخص» ولذلك يجوز 
استخدام الذهب للحاحة للرحل» كسن أو غير ذلك من الخلاف في بعض الصور المتعلقة به؛ ولذلك 
انظر! لا تظن أن هناك تعارض بين هاتين الصورتين» ولأن هنا الاستخدام محرّم على جميع الصورء 
فلذلك منع منها الطفل. 

يقول الشيخ: (وتصح الطهارة منها). 

أي من الآنية الي من ذهب أو فضة» طبعًا منهاء -إييٍ لي بضمير آخر- وفيها. 

له (منها) كيف؟ 

أن تغرف منها. 

له (وفيها)؟ 

أن تنغمس فيها. 

له (وإليها) كيف يكون؟ 

تتطهر إليها. 

أحد الحضور: 500 

الشيخ: (يصب)؛ هذا (منها)» (يصب منها) هذه (منها)» و(فيها)؛ ينغخمس» و(إليها)؛ يجعلها 
تحته» بعض الناس يصب في إناء» ويجعل تحته إناء آحر هذا (إليها)» يتوضاً يصب وضوءه إليها. 

ما رأيت أحد يصبء مثل المغسلة» لو كانت كلها فضة» أو الذي تحت هذا يكون من فضة» هذا 
إليهاء هذا الوضوء إليها. 

له إذا يصح الوضوء من آنية الذهب؟ 

يصح الوضوء, لكنه آثم منهاء وفيهاء وإليها. فقط ثلاثة» و(منها) كلمة الشيخ. 

ل اذا قالوا هنا بصحتها مع أنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد؟ 

قالوا: لأن النهي هنا ليس متعلقا بالماء» ولا بالوضوءء وإنما بأمر منفصل تمامًا عنه وهو الوعاء 
فالوعاء أمرٌ منفصل بخلاف الثوب» ثوب الحرير» الثوب الحرير الصلاة فيه باطلة» يحب أن تُعيد 
صلاتك» وهذا النص عليه» الثوب المسبل جاء فيه حديث عن البي -صلى الله عليه وسلم- صحيح 
عن حذيفة وغيره -رضي الله عنه-: "أن ثوب المسبل وهو يعلم أنه مسبل صلاته باطلة"؛ لأن هنا 
النهي عن شيء متعلق بالصلاة» وهو متعلق بستر العورة. 


مه 

بخلاف الوضوء هناء فالوضوء من آنية الذهب والفضة أمر منفصلء الوضوء من الماء» ولكن هذا 
أمر منفصل؛ فلذلك قد يكون إليها منسكب فيهاء فلذلك الأمر منفصل عنها تمامًا. 

IEEE قال:‎ 

الضبّة هو ما يوضع في الإناء مثل الشعب» مثل اللحام ونحوه يسمى ضبة» الضبة قالوا: لا بد أن 
تكون يسيرةً فمُستئن» فيجوز لما حاء من حديث أنس -رَضِي الله عَنْه-: "أن قدحًا للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- قد انكسر» فوضع فيه شعبًاء أو ضبَّة من فضة -عليه الصلاة والسلام-". يقولون: 
إنه يحوزء يعفى عن الشيء اليسير كالضبة اليسيرة. 

لل ما ضابط الضبّة اليسيرة؟ 

قالوا: عرفاء العُرفء والقاعدة في المذهب دائمًا: [أن ما لم يأت الشارع بضبطه» فضابطه 


العُرف]» ما نجتهد. لا ثلاثة أصابع» ولا أقل» ولا الثلث» ولا الربع» ولا غير ذلك من خلاف 
الفقهاء» كل ما لم يأتٍ النص بضبطه فالقاعدة العرف» ولذلك العديد من الأدلة منها قوله ابن عباس» 
لما سمل عن الدم قال: "ما فش في نفسك". 

قال: ال ضبة يسيرة من قضة: 

© الشرط الأول: أن تكون يسيرة. 

© الشرط الثاي: أن تكون من فضة؛ لحديث أنس -رضري الله عَنْهُ-: "أن النبي -صَلَّى الله عليه 
وَسَلَم- جعل ضبة من فضة". وهنا نقول: نظرًا لأا حلاف القياس» فنقف عند النص» فنقول: "من 
فضة ولا يجوز الذهب". 

إلحاجة). 

فلا بد أن تكون لحاجة. 

لم ما هي الحاجة؟ 

قد يقول الشخص: أنا عندي إناءان» عندي كأسان»ء طبعًا الآنية هذه ما تصير فيها الضبّة» الضبة 
في الآنية أخرى من المعادن أخرى. 

6 ونخرج لكلام الشافعي» الشافعي يقول هنا -فقط من باب طرد السامة لكثرة الكلام قبل 
قليل: 

يقول الشافعي: "نظرت في الآنية" وهذه نقلها عنه ابن عساكر في [تاريخ دمشق] "فوجدت أن 
أصحها وأفودها الزجاج؛ لأنه لا تمسه نار" كذا قالء ما أدري هل تمسها النار أو لاء لا أعرف 
كيف يصنع الحقيقة الزحاج» يقول: "هو أصحها الزجاج في الشرب". هذا كلام الشافعي رحمه الله 
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<> نعود للانية: 

+ شخصٌ عنده إناءان» كأسين من حديد, فانكسر أحدهماء فأراد أن يجعل فيه ضبّة, يعني 
لحام من فضة, هل هذه حاجة؟ 

له عندي كأس» عندي عشر كؤوسء وهذا أقدر أكبه ما يُسوى عندي قيمة, هل هذه 
حاجة؟ 

نقول: حاجة. 

إذا الحاجة ما هي؟ 

هي كل فائدةٍ للشخص غير الزينة» هذا الضابط مهم؛ لأنه سيتكرر معنا في أشياء كثيرة. 

أبسط مثال» وإن كان ليس في الكتاب» عندما يقول الفقهاء المعاصرون: إن العمليات التجميلية 
تجوز للحاجة» كل شيء غير الزينة فهو جائز ما دام فيها مصلحة لبدن الأنسات إذا النانحة هنا غير 
الزينة» ما دام أنه يشعَّب به لكي لا يجبر الكأس لكي يثبت ويكون أقوى» وغير ذلك من الأمور. إِذَا 
حي لو وجد غيرها من الكؤوس يجوز له أن يأحذ هذه بالضبّة. 

قال: (وتكره: مباشرقا لغير حاجة). 

اله ما معنى تُكره مباشرقا؟ 

أي كره مباشرة الضبّة بالشرب» يعي لا يأت في محل الضبة فيشرب منها؛ لأنه رعا وقع قي نفسه 
قصد الإتيان باستخدام هذه الجهة» ولكي يعلم أنها لأحل الحاحة فقط. 

قال: (إلا لغير حاجة). 

(لغير حاجه) مثل أن يكون محل الشرب هو الذي وافق الضْبَّة؛ لأن الإنسان أحيانًا عندما يكون 
المقبض الكأس من جهة معينة» ففي الغالب أنه يشرب من جهة محددة» لا يلزمك أن تلف من الجهة 
الأحرى؛ لأن الحاحة هنا واضحة وبيئة. 

يقول الشيخ: (وتباح آنية الكفار ولو لم تجل ذبائحهم وثياهم: إن جُهل حاها). 

المراد بآنية الكفار نوعان: 

- الآنية الي صنعوها. 

- والآنية الب استعملوها. 

كلا الأمرين يسمى آنية» هذه الآنية تجل؛ يعي يجوز استخدامهاء وقد ثبت غير حديث عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في إباحتهاء منها حديث جابر أنه قال: "كنا نغزو مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فنغنم شيئًا من آنية الكفار فنستخدمهاء وننتفع بماء فلم ينهانا النبي -صلى الله عليه 
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وسلم- عنها". والحديث في [سنن أبي داود] بأسنادٍ صحيح. وكذلك ما جاء: "أن البي -صلى الله 
عليه وسلم- توضأ من مزادة امرأةٍ مشركة. إذا الأحاديث متعددة في قضية إباحة الآنية. 

يقول: (ولو لم تحل ذبائحهم). 

أي لا يلزم المقارنة أو الربط بين الجل الذبيحة» وبين جل الآنية. 

قال: (وثيابهم: إن جهل حاها). 

أيضًا باح ثياههم ولو باشرت العورة؛ لأن الملابس الي تُباشر العورة من الفقهاء من يقول: إنه 
يمنع منها لمظنة وصول النجاسة؛ لأنهم لا يتطهرون من النجاسة» نقول: تجل ما لم يعلم بحاستهاء بأن 
يكون الشخخص قد لبسها و لم يتوضأء ونحو ذلك» فهنا يغلب على الظن أو يُعلم بحاستها. 

قال الشيخ: (ولا يطهر جلد ميتة: بدباغ). 

المراد بالميتة» ثم نذكر المراد بجلدها. 

المراد بلميتة: قالوا: هي كل ما مات بغير تذكية شرعية» فتشمل ثلاثة أشياء: 

" الأمر الأول: ما ماتت حتف أنفها؛ يعين من غير قطع التذكية الشرعية من الأمور الأربعة: 
الودحان» والحلقوم» والمريء» كالمنخنقة والموقوذة والمتردية. 

« الأمر الثابي: ما ذكاه غير مسلمء ل الا 

" الأمر الثالث: ما كان محرّم العين» ونجس العين» ولو ع بحيب لي خنزير وتقطع رقبته إن 
شعت كاملة تقول: هي ميتة» تأت بكلب هو ميتة» ذئب هو ميتة ولو ذكي. 

ذا كل هذه الأمور الثلاثة؛ لأا لم تذكى التذكية الشرعية» كلها د تسمى ميتة. 

هذه الميتة يقولون: "لا يطهر جلدها". والمراد بالجلد هو ما علا اللحم» كل ما علا اللحم فهو 
حلد» ويأحذ حكم الجلد على المذهب الأظلاف وهي المقادم» تُسمى المقادم هذه الأظلاف» عندهم 
أها تأحذ حكم الجلدء وتأحذ حكم الحلد أيضًا عندهم القرون» فإنه حلدء فالقرون في المذهب ملحقة 
بالحلد» وليست ملحقة بالشرع الذي ينفصل» سنتكلم عنه بعد قليل. 

يقول: (ولا يطهر جلد ميتة: بدباغ). 

أي مطلقاء وذلك لحديث عبد الله بن عُكيم المشهور أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا 
تنتفعوا من الميتة يإهاب» «لا تنتفعوا»» ماهم البي -صلى الله عليه وسلم- أن ينتفعوا بإهابما. 

قال: (ويباح استعماله بعد الدبغ: في يابس من حيوان طاهر في الحياة). 

تذكرون قبل قليل في أول الطهارة» نحن قلنا: بباح اتخاذه واستعماله» أليس كذلك؟ 

لم اذا عبر بالاتخاذ؟ 


شرح كتاب راد المستقنع اس 


ليشمل ما كان اتخاذه بسبب الملك» وما كان تملكه بسبب الاختصاص. هذا من النوع الثاني الذي 
من الآنية الى يجعلها عنده» ولكنها الك عليها ناقص؛ لأنها بحسة. 

قالوا: "وهي" فالمذهب يرى -نشرح الكلمة- قالوا: إن الحيوان الطاهر في حياته؛ يعي مأكول 
اللحم» الطاهر في حياته المأكول اللحم إذا مات كان ميتة كأن ذكاه غير مسلمء أو مات حتف 
أنفه» فإنه في هذه الحالة يجوز الانتفاع بجلده بعد الدباغة» ولكن في اليابسات دون المائعات» فيجعل 
كسَرْج على البهائم» إذا أردت أن تركب الخيل تجعل عليه السرج» جلد ميتة لكنه مدبوغ» يجوز؛ 
لأنه لا ينقل النجاسة؛ إذا كان بعد الدياغة تذهب الرائحة. 

لم الدبغ هو ماذا؟ 

هو ضرب الحلد ممنظفات» قدا كانت مواد والآن تغيرت المواد أصبحت كيماوية» حي تذهب 
رائحته» وتذهب النتونة الي فيه» فهنا لا يكن فيه نقل للنجاسة» بل يكون يابس» هو بحس في ذاته» 
ولكن لا ينقله لغيره. ولذلك يقولون: "إنه يستخدم في اليابسات". أتيت بجلد ميتة» فدبغته» فجعلته 
للأرز قبل طبخه» يقولون: يجوزء تجحعله إناء للأرز قبل طبخه» لكن لا تجعله قربة» ولا تجعله في 
المائعات» وإنما تجعله في اليابسات. 

هذا كلامهم جمعًا بين الأدلة لما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنه أباح الانتفاع بإهاب 
الميتة". فحملوه على الانتفاع في اليابسات دون المائعات» ويكون طبعًا استخدامه من باب 
الاحتصاص في هذه الحالة. 

قال: (ولبنها). 

أي أن لبنها نحمسء وما كان بحسا لا يجوز استخدامه» ولا الانتفاع به» ولا بيعه. 

(وكل أجزائها نجسة). 

كل أجزائها بلا استثناءء غير المنفصل» فيدحل فيه قلنا قبل قليل: العظمء يدحل فيه القرن» يدحل 
فيه اللحم» يدحل فيه -قلناها قبل قليل- وهي الحوافر» الى تُسمى المقادم وما في حكمهاء كل هذه 
عندهم بحسة؛ اق لبدو ونا أن كرة محف بالك 

قال: (غير شعر ونحوه). 

فيطهّرء فهو يحوز؛ لأنه يجوز من الحي قصه» من البهيمة الحية؛ فإِذًا من الميث يكون طاهرًاء يجوز 
الشاة تحلق شعرها وتنتفع به» والبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت عنه أنه قال: «ما قطع من كيمة 
ري حية فهو كميتته» وبالإجماع أن ريش الطيور» وصوف» وشعر الحيوان طاهرٌ في حياته» فيكون 
طاهرًا بعد وفاته عكس الدليل» هذا يسمى عكس الدليل» عكس دليل حديث أبي واقد. 

قال: روما أبين من حي فهو كميتته). 


شرح كتاب اد المستقع (Op‏ 

يعن قوله: (وما أبين من حي فهو كميتته) هذا يصح أن يكون من باب التعليل» ويصح أن يكون 
من باب الحكم وهو المراد» يعن المختصرات لا تعليل فيها مطلقاء فكأن الشيخ يقول: إن ما قطع من 
لميتة في حياتها حكمه حكم الميتة؛ لأنه غير مُذكاهء فلو قطعت إلية شاة؛ تُقطع إلية بعض الشياه لكي 
تسمن» فنقول: ما يجوز الانتفاع بماء ما تُذيبها وتأكلها؛ لأنها حكمها حكم الميتة. فطخت رحلها 
نقول: ميتة» وهكذاء حكمها حكم الميتة. 

6 هنا مسألتان, طبعًا نخرج فقط, خلينا نتكلم عنها ثم سأتكلم في قاعدة لكي نضبط أجزاء 
الميتة: طبعًا حارج تمامًا عن الدرس» أنتقل لباب الصيد فقط لكي السؤال. 

له لو أن أمرئ وهذا أيام الصيد أطلق رصاصًا على طير, من قوة الرصاصة انقطعت رجلهاء 
هل يجوز له أن يأكل هذه الرجل المقطوعة أم لا؟ 

(ما أبين من حي فهو كميتته) هنا إذا كان موت الصيد بسبب هذه الطلقةء إِذَّا حل الصيد 
وخلت هذه ولكن لو القطغت وأدركتها قبل أن وتء فتقول: هذه تحبر ميعة لو كان متلا من 
الحيوانات الكبيرة. 

> المسألة المهمة التي تتعلّق بالدرس: نقول: إن أجزاء الميتة ثلاثة أقسام, سهلة نأخذها من 
كلام الشيخ: 

" القسم الأول: ما يمكن انفصاله في حياته» وهو الشعر والريش» فيكون طاهرًا مطلقا. 

# الجزء الثابئ: ما كان دون الجلد وهو الأمعاءء واللحمء والعظمء نوه سا فظنا لا يجوز 
الانتفاع بما. 


" الأمر الغالث: ما كان جلا ونا ق كيه ها بک ن عضا ب فيجوز بعد الدباغة. 
يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: رباب الاسينجَاء) 

ك والمراد بالاستنجاء: 

- أحيانًا أو قبل أن نحدد المراد بالاستنجاءء أحيانًا الاستنجاء في مقابل الاستجمار. 
- وأحيانًا يطلق الاستنجاء ويراد به الاستنجاء والاستجمار معًا. 

لله فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتا. 

فهنا عندما نقول: رباب الاسّتنجاء) فإننا نعي به الاستنجاء والاستجمار معًا. 
ولذلك نا يقولون: 

ا الاستنجاء هنا هو: إزالة الخارج من السبيل. 

اه وأمًا الاستجمار فهو: إزالة حكم الخارج من السبيلين. 

وسنتكلم عنها في محلهاء خلينا نشرحها الآن لأني سأنساها قطعًا: 


لم ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار من حيث الحكم؟ 

انظر للتعريف وهو مهم جدًا أن تعرفه» الاستنجاء هو: إزالة الخارج من السبيلين بالماءء 
والاستجمار هو: إزالة حكم الخارج من السبيلين بحجارةٍ ونحوها. 

إذا الفرق من ثلاث جهات (الفرق بين الاستنجاء والاستجمار): 

© الجهة الأولى: ا قلنا: لرل بالماء» والثاني بالحجارة؛ إذا الاستنجاء يكون بالماء» والاستجمار 
يكون بالحجارة وما في نحوهاء مناديل» تراب» غير ذلك. 

© الفرق الغاني : أننا نقول: 5 الاستنجاء إزالة الخارج» بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج؛ 
لأنّه قطعًا من استجمر منديل أو ورق أو حجارة أو تراب سيبقى بعض أثر النجاسة فيعفى عنه» 
ولذلك لا يقولون -سيمر معنا إن شَاءَ الل أن المرء يستخدم الماء حي يعود الموضع حَشِنًا كما كان 
قبل» تذهب لزوجة النجاسة» البول أو الغائط» فإذا عاد حشن خلاص طهر الحل» أمّا الاستجمار فإنّه 
يستجمر حن يذهب ما لا يزول بالحجارة إلا به» حلاص» يذهب ما يقدر يزيد» قد تبقى رائحة» بل 
قفا فق رأة وقطعًا مشق بض رات قلكاء وهذا مشر عفن الاستجمار. 

كم وقبل أن أبدأ في هذه هنا مسألة: هنا يجب أن نعلم أن الاستجمار مشروع» ويجب على المرء 
ألا يظن أن قصد كمال مطلوبة» فيترك الاستجمار بحجة أنه يريد أن الأفضل أن يأ بالماى 
لأنه ن قلا الاستجمار إبقاء الحكم» فيقول: الأفضل أن آت به. ولذلك لما كان في عهد 
ل عَلَيْهِمِ- وكثر الماء عندهم بدأ بعض الناس يقول هذا الرأي» يقول: لاه لا 
تسد ]لا الاي اجار كان رخخصة فة من اترات عدا كان اللو فيا ا ود و 
الماء فلا يجوز لك أن تستنجي إلا بالماء؛ لأنّه أنضف. 

كان بعض الصحابة -رضوان لله عَلَيْهِمِ- يقول: "لاء» استحمر"» فكان ابن عمر يأمر الناس 
بالاستجمار بالحجارة فقط, لأمرين: 

- ليبين لهم الحكم الشرعي أن الاستجمار باقي وإن كان الماء موحودا ومتوفرًا. 

- والأمر الثاني وهو المهم ودائمًا أرمي له وخاصة في باب الطهارة لمن يسمع معي: لكي ندراً 
الوتتواس». ب أن تدرا الوسواتن» الوسواسن هذا كتير ها مان 'للناين يقتضيد أن يضف عن الكمال) 
ومع ذلك الصحابة ثبت عن أربعة أو خمسة من الصحابة - رِضْوَان لله عَلَيْهِمِ- أنهم أمروا 
بالانضحاء وقالوا: لا تسفجمر لا على سبيل اهي للحرعة وإفا للمضلحة الى ذكرت لك معرفة 
اک ودرا لون 

يقول الشيخ -رحمَة الله تعَالَى-: (ِيُسْتَحَبُ عند دخول الخلاء). 

المراد بدخول الخلاء: أحد أمرين: 


" إِمّا الموضع المحاط. 

" أو المكان المراد قضاء الحاحة فيه. 

ويكون الدحول لهذين الموضعين إن كان محاطًا فبالدحول إلى الموضع الحاط» وهو الحمام الآن 
نسميه حمامًاء وإن كان امحل غير حاط مثل البر وفي الفلاة وقي غيرهاء فيقول الفقهاء: يقول هذا 
الدعاءء عند الجلوس يتهيّاً للحلوس» وسيمر معنا أنه لا يخلع ثوبه أو يكشف عورته إلا عند حلوسه» 
فيكون الدعاء عند الجلوس. 

يقول الشيخ: (ِيُسْتَحَب). 

كلمة (ِيُسْتَحَبْ) ورِيْسَنْ) في الغالب أهما مترادفتان» ولكن إذا عبروا ب(ِيُسَنّ) فقصدهم أن فيه 
حديثا صحيحًا عن التب -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يعمل به» وأمّا (يُسْتَحَبُ) فقد يكون الدليل هو 
الحديث وقد يكون الدليل حدية ضعيف» ولكنه غير متروك العمل به» ولذلك يسمونه أحيانًا 
مسن ول تقرلرةة رسف ٠‏ وقد يكرت الدليل اقول صان وقد يكر انيل راغا لشاف 
كما ذكرت لكم قبل ونحو ذلك؛ ولذلك كلمة (ِيُسسْمَحَبُ) أوسع في الدلالة من كلمة (ِيُسَنُ). 

قال: يُسْتَحَبُ عند دخول الخلاء قول: يسم الله). 

كلمة (بسم الله ورد فيها حديثان: 

© الْأوّل: من حديث أنس في حارج الصحيحين» وتكلّم عنها الحافظ في [التلخيص]ء وقال: "إنه 
تفرد بها العمري". 

© وحاء من حديث علي: "أن سترًا ما بين أعين الجن قول المرء: ريسم اللم". 

والحديثان جميعًا فيهما ضعف. 

لله الذي ثبت في الصحيحين إنما هي الحملة الثاني وهو قوله: «أغُوذ بالله مِنَ الْحْيْثْ 
وَالْحْبَائْثْ» وهذه «أَعُودُ بالله مِنَ الْحْبْث وَالْحَبَائْثْ» ثابتة في الصحيح كما تعلمون» بل في 
الصحيحين. 

طبعًا جاء في زيادة عند أظن ابن ماجه: «ومن الرجْس النجس الشيطان الرجيم» هذه الزيادة 
فيها ضغف» ولعل ها السبب الذي جعل الشيخ لا يذكرها رمه الله َعَالَى. 

يقول: (وعند الخروج منه). 

أي الخروج من الخلاء في الحالتين» يعن قام بعد استنجائه» الاستنجاء داحل في الخلاء» بعد 
استنجائه أو حرج من امحل المحاط. 


(يقول: غفرائك). 


شرح كتاب راد المستقنع (Op‏ 


له مه 


هذا جيف 0 ثابت في [المسند] عند الإمام أحمد من حديث عائشة -رضي اللّهُ عَنْهّا-: 
"أن نبي -صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَم- إذا خرج قال: «غفرًائك»". 

الْحَمْدُ لله الذي اذهب عٽي ا وَعَافاني). 

هذه الجملة رُويت عند ابن ماحه من حديث أنس» وضعفها غير واحد ممن تكلم عن الأحاديث 
من البصيري في [الزوائد] وغيره. 

طبعًا هنا عندما نتكلم عن الأذكار ذكرّت لكم قاعدة قبل قليل: أن الحديث إذا لم يكن ضعيفًا 
جدًا فبعض أهل العلم يتساهل فيه» وقد كان أبو عمر. 

له من هو أبو عمر؟ 

عم الموفق ابن قدامة» يذكرون عنه أنه ما مر عليه دعاء ما لم يكن موضوعا إلا وحربه» لكثرت 
حرصه عَلْى الأدعية» فيقول: أحربه» فلذلك يعن ما لم يكن الحديث موضوعًا يعن قد يُتسامح فيه 
بعض الشيء» وخا أنه فيه بعض الشيء. 

قال: (وتقدمٌ رجله البُسرَى دخولً ويُمتَى خروجًا). 

وهه تكلمنا عنهاء وهذه تظهر في المكان الحاط كالكنف وال نسميها الآن مامات يكون 
كذلك. 

©> طبعًا الدليل عَلَى أن تقديم الرجل اليسرى واليمنى هو الأفضل: حديث عائشة -َرَضِي الله 
عَنْها-: "أن ابي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه 
كله". فكلمة "طهوره"؛ أي تطهره؛ أي في الوضوءء فتشمل حن في الخروج من الخلاء. 

كم والقاعدة عند أهل العلم: أن اليمين تُقدّم في حالتين: 

>> الحالة الأولى: عندما يكون المراد من العضو التكريم, عندما تريد أن تكرّم شيعا إا العضو أو 
الشخص الذي أمامك» فلذلك عند الدخول لمكانٍ مكرّم كالمساحد تقدم اليمئ» عندما تريد الخروج 
من الخلاء تقدّم اليمئ؛ لأنه تكري» عكس التكريم: الدحول للخلاء فتقدّم اليسرى» عندما تريد أن 
تعطي أحدًا شيئًا تعطيه باليمئ لأنه تكريم. 

ص الأمر الغاني : تدم اليمين عند المخاصمة والاستواء ولذلك الرحلان اللذان E‏ 
صلی الله عَلَيْهِ وسلّم- فشرب النَبِي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -» وَالنِي عسل عوراو وي 
مُبارك» لا شك» في أعضائه» ذات أعضائه مبا ركة› وسؤره ا والسلام- مبارك لا شك» 
A ECS O‏ 
الوا الأخرى رل من المهاحرين و كان عن بمينه في إحدى الروايتين أعرابي وفي الثانية ابن عباس» 
فهنا تنازع بينهماء فاستأذن الأعن ليعطي الأيسر فأبى فأعطاه هنا لأحل التنازع لأمر مهم في تناز ع» 
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فهنا نعطي الأمن» تنازعا عَلى بركة سؤر لشي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلّم- فيقدّم الأعن» ما عدا 
ذلك لاء إن كان لتكريم الناس فيقدّم الأكبر لما جاء في حديث ابن عمر: «كبر كبّر» ونحو ذلك من 
الأحاديث. 

يقول الشيخ: (وتقدمٌ رجه البُسرَى دخولًا وَيُمْتَى خروجًا عكس مسجد وئغْل). 

قوله: (عكس مسجرد وتغْل). 

مثلما قلنا في الكلمة الأولى: تُحتمل أن تكون استدلانًا؛ لأن عائشة قالت: "وفي تنعله"» فيكون 
الفقهاء استدلوا عل ذخول الخلا باليسار يعكس الحديث. .الذي اء ف اللعل فيكون من باب 
الاستدلال» ويحتمل أن يكون من باب ذكر الحكم وهو لأنسب للمختصراتء فإن المختصرات لا 
يوحد فيها أدلة. 

ولذلك يعني هنا اعذروي قليله بعض الإخوان يقول: يا أحيء [زاد المستقنع] و[ختصر خليل] ما 
فيه ولا حدیث» نقول: صحيح؛ لن هذه المحتصرات ل تُجعل للاستدلال» وإنما جُعلت للاستظهارء 
الاستدلال له كتبه» والتعليل له كتبه» فيأتون بالدليل البعيد التعليلي ويتركون الدليل النَصّي القريب» 
فلذلك يجب أن تعرف لكل كتاب مقصده. ولذلك لما بعض الالكية اعترض على يعن [مدونة 
سحنون عن ابن القاسم عن مالك] E‏ هنا يدت فون ازاك الس اهامر e‏ لم تجعل 
للشعر» لكي لا يذكر فيها شعرء وَهُدًا ليس محله. 

9 عمومًا نعود لموضوعنا: 

يقول الشيخ: (عكس مسجد وتغْل). 

فالمسجد والنعل» في اللبس للنعل وفي دحول المسجد تقدم اليمين وعند الخروج تُقدّمم اليسار» 
والخلع تقدّم اليسار للحديث» والحديث صريح» حديث عائشة. 

قال: (واعتماده). 

أي يستحب اعتماده. 

(على رجله اليسرى). 

أي عند قضاء الحاحة. 

ال كيف يكون اعتماده؟ 

طبعًا الأصل في ها الحديث: حديث سراقة عند الطبراى أله قال: "أمرنا أن نوكا عَلَىْ رجلنا 
اليسرى". 

له كيف يتو كأ الرجل يعتمد عَلَّى رجله اليسرى؟ 


لا حلش اال لقا سا هك الفحفن :فإ رالرى اكا ا ع اكان 
ابحاص تي هل امس سار في هذه الحالة ماذا e‏ 
وقد ذكرَ ب بعض المختصين أن هزه الميئة أصح لبدن الإنسان» يذكرون لأن الأمعاء -لا أعلم» ليس 
هذا غلبي ول ص يقوارة: ل ا 
أصح في حرو ج حاجة المرء. 

# وعَلَى العموم: الحديث روي عن النَبِي -صلى الله عليه وَسَلّم- من حديث سراقة» وروي 
من حديث سلمان» فإن صح الحديث فهو مقدّم علمنا الحكمة أم لم نعلمها. 

له بعض الناس يقول: إذا كنت جالسًا عَلَى كرسي كيف تكون معتمدًا؟ 

يعن قدر استطاعتك» يعي افعل الاعتماد ولو ميئة المقصود أن يكون هناك ميلان لشقك الأيسر 
فل ولك السرف: 

قال: (وبعده في فضاء) . 

أي السمّة ری أن ا بق شاد 1 يكن ی کف البيورت» والدلبل على 
ذلك: ما جاء من حديث جابرء "أن الي -صلى الله عََيْهِ وَسَلّم- كان إذا أراد أن يقضي حاجته 
ابتعد عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسّلَام". 


قال: (وبعده في فضای واستتارّه). 

أي في فضاء وفي غير فضاء؛ لأن المي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «فأمًا أَحَدُهُمَا فكان لا 
يتازة» وتي رواية: «لا يُسْتمرُ» لا يستتر من البول» وقوله -وَهذه الرواية في الصحيح-: «لا يستتر» 
تحتمل عن الناس» وتحتمل لا يستتر عن البول بأن يرتد إليه بوله» سنتكلم عنه بعد قليل. 

قال: (وارتياده لبّولِه مكانًا رَخْوًا). 

فإذا أراد المرء أن يبول يختار مكانًا رحوّاء لا يختار مكانًا يابسًا لكي لا يرتد عليه بوله؛ لأن المكان 
القاسي مثل الصفا والرخام والحصا يرتد على الشخحص فقد ينجسه» وإن لم ينجسه يسبب له 
وسواسًا. 

-> أنا أكرر هذا الحديث عن الوسواس لأني أعرف من الإخوة من قد يسمع كلامي فيحمله 
على ذلك من بال في مكان حنقول: في خامات الآن الحمامات سيراميك- من بال في الحمامات 
فارتد إليه شيء من البول إن كان يرى بعينيه البول قد ارتد إليه» رأى التقط على ثوبه فتقول: هذا 
نجس يجب غسله. إن ل ير هذا الشيء» فلا يكون بجسّاء فلذلك نقول: قد يسبب الوسواس» بعض 
الناس يتوهم» ولذلك التي عضي اله عليه سا عندما أمر بأن يستتر المرء ويتنزه من بوله وذلك 
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يدا 

بأن يأحذ مكانًا رحوّاء فإن كان يابسًا ضربه بحجر ونحوه حن يكون رعواء لأحل البعد عن النجاسة 
والغوعن الرسولى كاه ولس الجا فس 

قال: (ومَسْحُه بيده البُسرَى). 

أي مسح ذكره» وَهذَا يدلنا على أن هذا الحكم الذي سيأ حاص بالرجال دون الإناث. 

(ومَسْحُه بيده اليُسرَى إذا قَرَعَّ من بَوْلِهِ من أصْل ذکره إلى رأميه ثلاث . 

هذا الشيء يسميه الفقهاء ب السلت"» واقبهوا معي .في هذا الشيء: 

له السّلت ما هو؟ 

هو مسح الذكر إذا فرغ طبعًا من البول؛ لأن السنّة إذا قضى المرء البول أن يمكث يسيرًا لا يطيل؛ 
لورود النهي أن الشخص يطيل في مكانه» وإنما يتمكث حن يعلم أنه قد انقطع بوله» يقولون: إذا 
الشخص قد انقطع بوله فإنه يمسح بيده ذكره من أصله إلى رأسه» من أصله أي من أسفله» وبعض 
الماد مم اا رل ميق طرف دوه هذا رة كلوق روا قد كني لمحف قن 
حديث أن موسى الأشعري -رَضِي الك عقت أن النبى ل الله عليه سيك قال: «إذا بال 
أحدكم فليرتد لبوله» بعضهم يحمل «فليرتد» عَلَى السلت هذا المذكور. وجاء في حديث آخر عند 
البيهقي في "النتر" سنتكلم عن "النتر" بعد قليل. 

هذا السلت الذي ذكره الفقهاء., واعذرو إن ذكرت خلاقًا: 

- من أهل العلم من يقول: إنه منهي عنه؛ لاله يسبب سلس البول» وكلامهم صحيح. 

اله ولكق نقول: .إن هذا السلت کرت اقا مض الا فعض الاس يكوة عه اهاي 
ليس لكل الناس» يكون عنده احتباس» عنده مشكلة في البروستاتا لذلك قلنا: حاص بالرحال» الفقهاء 
نصوا أن هذا الحكم خاص بالرحال دون المرأة» يكون عنده احتباس في البروستاتاء فيكون بجمع 
للبول» فيقول له الطبيب: إذا انتهيت. انظر قال له الطبيب بأنه الأصلح له: إذا انتهيت من بولك 
فافعل السلت هذاء بأن يضغط عَلَى مواضع معينة معروفة في أصل الذكر لكي يخرج باقي الذكر. 

ذا "الكلس! طول فر شدي الى TO‏ تق O O‏ اول وسويقلة 
النتر لمن كان في حاجة» وهو حي الأطباء يوصون به» أطباء المسالك البولية لبعض الناس» ليس 
لكلو راع ا كان تر سيا تر و : بنع منه» "الكل" وا" 

قال: (وثْرَة ثلانًا). 

أيضًا هذا حديث "لتر" يعني حاء في حديث عند أحمد أنه قال: «إذا توضاً أحدكم فلينتر» 
حديث ضعیف» أظن جاء فيه ضعفء فيه رحل اسمه عيسى بن بزداد وهو ضعيف جداء وتکلم 
الشيخ تقي الدين في ضعفه» أيضًا نقول: المراد ب "النَثْر" هو 


أي ويستحب أن يتحول من موضعه ليستنجي أو يستجمر» والسبب في استحباب ذلك قالوا: 
لكى لا يلوث اک الدع كان فيه أن اترو انيس برعا صب الاو عل وله أو عاط فرت 
قدميه ونحو ذلك» فالأفضل أن يبتعد» من باب كمال التطهر إن حاف تلوئّاء ولذلك إن لم يخف 
التلوث يجوز له أن يستنجي مثل الحمامات الآن الي لا حوف من التلوث فيها 

يقول: (وبُكْرَةُ دخوله بشيء فيه ذِكْرُ الله عر وَجَل- إلا الحاجة). 

وفلف ا قدت ران كان ال "أن النبِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ كان إذا أراد أن 
يدخل الخلاء" -والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي- "خلع خاتمه". أبو داود أعل هذا الحديث» 
وقال: إن فيه ضعفاء ولكن استدل به عَلّى أنه لا يدحل الخلاء عا فيه ذكر الله؛ لأن حاتم الي -صلى 
الله عليه وسل E‏ ربيرك ار ولك قصل الماع د 
يعظم ما فيه ذكر الله عر وَحَل- وشعائره» فمن عظّم شعائر الله -عَرَّ وَجَل- فإنّها دليل على تقواه 
لا العكس. 

التقوى أثرها تعظيم الشعائر» لا أن تعظيم الشعائر في ذاتما هي الي كسب التقوى» وإنما يكسب 
التقوى حوف الله عر وَحَل- وتعظيمه» ولذلك من أحبً شيتا عظّمه» وعظّم ما حوله» من أحب 
الي “صلی الله عل زاك وسلو جه وأحي قرات وأزوااحه وال ته من ا رعلا لحي ا 
داناه» وهكذاء ولذلك يقول دل لله عليه علي لما قال: «حب الأنصار من الإبمان» وذكر أن 
حب العرب ليس لذاقم, لأن الي -صلى الله عليه وَسَلّم- عربي» فمن أحبّ شخصًا أحبً من 
شايمه. ولذلك نحن نحب الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ومن شاه من قرابته وأزواجه وآل بق وو 
ذلك. 

يقول: (ورَفْعٌ ثوبه قبل دوه من الأَرُض). 

أي ويكره رفع الثوب قبل الدنو من الأرض كي لا تنكشف العورة» ولمَّا حاء من حديث أنس 
عند الترمذي أن أنسًا - رضي الله عله قال: "كان النَبِيَ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لا يرفع ثوبه حتى 
يدنو من الأرض". فدل ذلك عَلَى أن رفع الثوب قد يكون سببًا في كشف العورة. 

أق کے ال ا اة کرو شواء كان فيه ذكر ا که ولد ار لام وسوا 
کان الکلام في أصله واجبًا كرد السلام أو لاء لا يرد سلامّاء وهو الواحبء ولا يتكلّم بكلام فيه 
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چ 
زكر الله أو غيره» لكن سماعه جائز لذكر الله؛ ولذلك جاء في [البخاري]: "أن إبراهيم النخعي - 
Ee‏ تَعَالَى- كان إذا دخل الخلاء أمر غلامه أن يقرأ عليه كتابًا ليستفيد من وقته". فسماعه 
في هره الحالة مسموح» منوع» وأمّا هذه الحمامات الي ندحلها فإن المنهي إنما هو وقت 
قضاء الحاجة» اما لو كان المرء عَلَىْ المغتسل الغسّالة فهذا لا يقال هنا: أنك ممنوع من الكلام أو في 
من المواضع الى ليس حال قضائه الحاحة فإنه لا يكون ممنوعًا أو مكروه الكلام فيه. 
قال: (وبوله في ت شق ونحوه). 
الشق فى الأرض» وله وه كالسرب أو ما ياحد معناه كال ماء الراكدء وتحو ذلك من الأمورء 
مثل الإناء» يقولون: لا يجوزء يكره البول في الإناء. 
قال: (ومّس فَرْجه بيمينه 
يقولون: إن مس الفرج باليمين مكروه أيضًا على المذهب» وسأذكر ما هو سبب الكراهة مع أن 
الأحاديث كلها نمي» عندما ننتهي من المسائل بسرعة. 
بن ا باليمين مكروه؛ لحديث أبي قتادة َرَضِي الله عَنْهُ- في الصحيح أن لبي عن الله 
عَلَيِْ وَسَلّم- قال: «ولا يمس ذكره بيمينه» فيشمل الفرج القبل والدٌبْر من الذكر والأنثى معّاء وهنا 
حرج مخرج الغالب الحديث» وجاءت في رواية: «ولا يمس فرجه». 
قال: (ومَس فرجه بيمينه واستنجاژه واستجمازه ها). 
أي ويكره الاستجمار والاستنجاء باليمين» لا يستنجي المرء بيمينه ولا يستجمر بيمينه» وإنما 
يستجمر بيساره الي يباشر ها النجاسة؛ وأمّا الصَّبّ فيجوز باليمين» صب من الماء باليمين يجوز لأنه 
ليس استجماراء الاستجمار ما باشر به الموضع ا آذ ا 
قال: ویکره أيضًا (استقبال النَيرَيْنِ). 
أي الشمس والقمرء ودليلهم عَلى كراهة استقبال التََّرَيْنِ الشمس والقمر آثار رويت» ولكنها 
أقرب إلى الوضع منها 3 الصحة ناهيك عن الضعفء الفقهاء هنا مع أن الأحاديث وردت بالنهي 
كلها حملوها عَلَىا الكراهة؛ لأن قاعدة المذهب: [أن كل في جاء عن نبي صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم- أو أمر في الآداب فاه للاستحباب]» قاعدة اطردها حي النهاية. 
قال: يحرم استقبال القبلة وامعدبارها في غير ات 
يع أن المرء في استقباله القبلة والاستدبار يحرم» هنا يحرم في غير البنيان» قالوا: لصحة الحديث 
الذي جاء عن الي صلی اله عله وسَلّ- وهو حديث آي آيوب حرطي الله علد ي الصيحييون: 
"أن ابي صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ فى" هدا صريح في النهي» ولأن الصحابة -رضوان لله عَلَيْهِمِ- 
عَدوه ذنبًاء فقالوا: "نستغفر الله" نّا دخلوا الحمامات في الشام. 


شرح كتاب راد المستمنع ل طم 


عندما قال: (ویحرم انال القبلة واستدبازّها): 

© ف الول والغائط معا عداو اة آي ن وفك الاجةو فى ا ا 
تبوّل جهة القبلة أو عكسهاء كلها. 

© الأمر العاني : أن الفقهاء يقولون: يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاحة وحال 
الاستنجاء والاستجمار» فكلاهما داخل في ذلك. 

قال: (في غير بُيان). 

أمّا لو كان هناك بنيان شيء فاصل بينك وبين القبلة فإنه يجوز لغير كراهة؛ لفعل الي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- من حديث ابن عمر: "أنه رقى عَلَى بيت حفصة فرأى النَبِي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
يقضي حاجته متوجه القبلة مستدبر الكعبة". فدل عَلَى الجوازء وََبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
الأصل في فعله الجواز. 

والمراد بالبنيان ليس البناء فقط وإنما كل حائل ولو كان مثل سترة الصلاة» مثل مؤخرة الرحل» 
فلو كان المرء في البر وجحعل بينه وبين القبلة ساترًا نصف متر مؤحرة الرحل» ذراع» الذراع نصف 
مش فإنّه في هذه الحالة يجوز له أن يستقبل القبلة؛ لأنّه جعل بينه وبينها حائل» وهذا هو القاعدة 
كالسترة» طول السترة» القاعدة عندهم أن تكون طول السترة وهي نصف الذراع. 

قال: وله فوق حاجته). 

للنهي عن اللبث فوق الحاحة في المكان؛ لألّه يسبب الوسواس» ولأنه قد -خاصة في الزمان 
الأُوّل- يكون سببًا في التلوث بالنجاساتء ولأنّه لا يذكر الله -عَرٌ وَجَل- فيه» فيكون سببًا للمنع. 

قال: «وبوله في طريق). 

ليذ أن ينكد الطررق بك هل 415 لآن الطريق الجر الا الح ر اليه 

روظل نافع وتحت شجرة عليها ثَمَرَة). 

لقول التي ون الله عَلَيْه وآله وَسَُلّ-: «اتقوا اللاعتين» أو «اتقوا اللَاعِيْن» رويت هكذاء 
«الذي يبول في طريق الناس وظلهم»؛ لأن فيه إفساد عَلَى الناس وتضييعًا لحقهم حق الارتفاق في 
هره الأمور. 

يقول الشيخ: (ويَسْتَجِْرٌ بجر ثم يَُستنجي بالماء). 

أي: هو الأفضل أن يجمع المرء بين الاستجمار والاستنجاء» الأفضل» وقد جاء في صفة أهل قباء 
وقد أثى الله عر وحل- عليهم بأنه «إإن الله 25 التوابينَ وبحب الْمُحَطهّرِينَ) [البقرة: ۲] نزلت 
في أهل قباء نّا سلوا قالوا: "كنا نستجمر ثم نستنجي" إِذَا الأفضل هو الاستجمار نَم الاستنجاء؛ 
يعن يأ أول شيء بمسح الموضع عنديل أو حرقة أو تراب م يتبعه الماءء وأمّا قلبها يقول الفقهاء: 
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يُكرهء أن يأ بالاءِ له يان ا هذا كلامهم والحقيقة: الكراهة فيها بعد حي على قواعد 
المذهب» أنا أتكلم عن قواعد لهي أن النجاسة قد زالت بلماء» فالاستجمار بعده من باب 
التدشيف وليس هو استجمارًا هو من باب التنشيف فلا يكون استجماراء فيكون من باب تحصيل 
حاصل» فهمتم معي؟ أنا أرجح عَلى قواعد المذهب» هي تحصيل حاصلء هما لما قالوا: يكره العكس» 
نقول: هو قي الحقيقة تحصيل حاصل؛ لن الماء أزال الحقيقة» أزال عين النجاسة» فالذي بعده إِنما هو 
تنشيف أو ما في حكم التنشيف فليس استجماراء فمعناه هم كرهوه لاذا؟ قالوا: حشية أن تكون 
النجاسة تنتشر أكثر. 

قال: (ویُجزئه الاستجماز). 

بلا شك» بل قد يكون أفضل أحيانًا من باب تعليم السنّة كما جاء عن ابن عمر وغيره. 

أيضًا هنا قال: (ويجزئه الاستجمار): أيضًا باتفاق أيضًا يجرئ الاستنجاء وحده. 

(إن لم يعد الخارج مَوْضِعٌ العادة). 

كر نقف عند هذه الجملة, هذه المسألة مهمة جدًاء وهي: (إذا لم يعدٌ): 

ل ما معنى رِيَعْذُ)؟ 

يعى: يتعدى» هدا في الاستجمار فقطء وهو الفرق الثالث» أنا ذكرت لكم الفرق بين الاستنجاء 
والاستجمار ثلاثة فروقء ذكرنا اثنين والثالث أجلته» وهو الآن: 

© أنه في الاستنجاء إذا تعدى النجوء وهو النجاسة الخارحة من السبيلين محلهما المعتاد فإنّها تزال 
بالماء» وأما إذا تعدى محلهما المكان المعتاد فإِهها لا تزال بالحجارة بالاستجمار؛ لأن الاستجمار عندهم 
رحصة» والرخصة تقيد بمحلها وهو محل الخارج» لا يزاد عليه» فيجب غسل الزائد بالماء» والضابط 
في محل المعتاد عرفا المذهب هو العرف» من المذاهب من يقول: الثلث» من المذاهب من يقول كذا 
كذا كذاء كلام طويل جدًا ليس هذا محله: الضابط: العرف؛ .معن لو أن امرأً تبوّل فطار بوله فاندشر 
على غير المكان المعتاد الذي يصيبه البول نقول: المكان الذي زاد عن محل البول يجب غسله بالماءء ما 
يكفي المنديل أن تمسح ,عنديل؛ لو أن امرأ قضى حاجته غائط بنفس الشيء نفس الحكم» إذا خر بجت 
عن المكان المعتاد الذي اعتاد أن يكون فيه النجاسة» وأما المكان المعتاد فيجزئ فيه الاستجمار. 

لم لاذا قلنا: الاستجمار رخصة؟ 

لأنه إزالة للحكم مع بقاء النجاسة؛ مع وحود أيضًا ماء. 

ييقى معنا شروط الاستجمار» نتكلم عنها في الأسبوع القادم .عشيئة الله عر وَجَل. 
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8# قبل أن أنسى هناك مسألة -ذكرها أحد الإخوان- وهي: مسألة الأرطال الي تكلمنا عنها 
في الدرس الماضيء كنا قد تكلمنا عن مسألة القلتين» وقلنا: أنما تعادل كم رطنًا عراقيا؟ تعادل 
خمسمائة رطل عراقي» وقلنا: إن الرطل هو وحدة وزن» كم تعادل الآن؟ 

الرطل يعادل -كما ذكر المقدسي صاحب [تقاسيم البلدان]» وذكرها ابن الأخوة في [معالم 
القربة]: "أنما تعادل مائة وثلاثين درهماء والدرهم يعادل ثلاثة جرامات ومس وتسعين بالمائة'؛ يعي 
اضرب (7.55 × )5.٠. × ٠۳١‏ كم يطلع الوزن؟ لا أعلم» إذا طلع الوزن هذاء ما أدري كم 
يطلع» إن كان معك آلة حاسبة» معك آلة يا شيخ؟ كم طلعت يا شيخ؟ 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: قلنا الدرهم: (۳.۹) هذا وزن الدرهم» وهو يعادل: (1) درهماء اضرما في )١١١(‏ 
في »)٠٠١(‏ قسمة ألف لكي تطلع بالكيلو جرام. 

أحد الحضور: 000 


الشيخ: مائتين ستة وخمسين (555) اذهب واشتري من الشعير )٠٠٠(‏ كيلو من الشعير الذي 
ذكروه طبعًا أوصاف الشعير» واجعله في إناء» إذا امتل هذا الإناء هو القلتان» وهو ذراعٌ وربع طولًا 
في ذراع وربع عمقاء يعي: مكمّب. قلتين» هذا ذراع وربع في ذراع وربع؛ ولذلك يختلف» ولذلك 
الشيخ الشّطّي له كلام ولغيره من المعاصرين الذين يعن علماء الحنابلة في القرن الماضي في الشام لما 
أت الليترات اختلفوا احتلافا بينّاء بعضهم يقول: )۲٠٠("‏ لتر". بعضهم يقول: )٠٠٠("‏ لتر". 
والسسية لها رة 

8 يقول أحد الإخوان: ما هو شرح [الزاد] الذي لا يخرج عن المذهب وتوصينا به؟ 

يعن أعظم شرح للزاد طبع الآن [الروض] للشيخ منصور البهوت المصري -َرَحِمَهُ الله عالّى-» 
لك رترت إن الق سليماة بن عبد ال رالد الحم مةد ين عبد الراب جه أي ألم 
شرحًا على [الزاد] فلمّا ذهب إلى مكة سمع أو قابل الشيخ منصور البهوت فرأى شرحه فأحذ كتابه 
فمرّقه» قال: "شرح البهوي ما بعده"؛ فلذلك هو الحقيقة شرح الشيخ منصور البهوي هو من أعظم 
الشروح» ولذلك يقولون: الشيخ منصور البهوتٍ هو شيخ الحنابلة في وقته كل من ترج إنما هم من 
دهفاي ا الله- لوط eae‏ الله-» يعن هو أكبر وأهم 
شرح» بل رعا الكتاب ما عظم قدره إلا لشرح الشيخ منصور عليه رَحْمَة الله. 

اسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد. 
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الدرس الثالث 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحم لله رَبّ العَالَمِينَء وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 


5 
ع 


ضيه أن ا ع و مضل اه فل وهل اله و أسكابو ور سا كيرا إلى برد 
الدين: 


فيقول الشيخ موسى بن سام الحجاوي الدمشقي حعليه رحمة الله-: (ويُشتَرَطُ للاستجمار 
بأحجار ونحوها أن یکون طاهرا مقي غير عَظْم ورَوّث ...) إِلَى آخر كلامه. 

قوله: (ويُشْكرَطُ) أي لَا بد وأن يكون في فعل الاستحمار أمور لَا بد من تحققهاء وهاه الأمور 
التي يلزم تحققها أمران: 

- بعضها متعلّق بالآلة» وهي الي ابتدأ ما في الكلام الأول لما قَالَ: (وَيشْْترَطٌ) فهنا الكلمة الأول 
في قوله: (ويُشرَطٌ) متعلق بالآلة» ثُمّ لما تكلّم بعد ذلك بعده بسطر أو بسطرين. 

- قَالَ: (ويُشْتَرَطٌ) كرّر كلمة (ِيُشْتَرَطٌ) مرةً أحرى» يقصد بها ما يشترط في الفعلء في فعل 
ابا 

>> الأول في الآلة المستجمر مما. 

-> والاشتراط الثاني في فعل الاستجمار. 

ا و آي ن الج به 

فقوله: (لاستجمار بأحجار ونحوها) يُفهم منه أن هذه الشروط إنما هي للمستجمّرء وأمًا 
المستنجى به بهو لاد قاذ طن را 1 ا 

وقول ق يدل غل ١‏ آنه يشرط أن کن المستحم بيه حرق جور أن بک ن غير 
التجارة مما استوق هذه الشروط» فالترات: جرع الاستجمار به والجر جر الاستجمار يه 
والورق والمناديل وَالِرّق من قماش ونحوهاء كلها يجوز الاستجمار بماء والطين إذا حف بأن كان 
لل لي ال 

قال الشرط الأول في المستجمر به: (أن يكون طاهرًا) ولم يعبر بأن ETS‏ 
إغا هو في الماء» وأمّا الطاهر فإنه في غير الماءء وسبب اشتراط أن يكون طاهرًا: لأنه يقابل الطاهر 
النحس» والنجس لا يمكن أن يطهر غيره لأنّه ليس طاهرًا في نفسه» بل يزيد النجاسة؛ وَهُذا باتفاق 
أهل العلم. 


قال: (منقيًا). 
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كرَّر الشيخ كلمة (المنقي) مرتين هنا وقي المرة الثانية بعد قليل» قصده بأن يكون منقيًا هنا: أي 
الآلةء أي يشترط في الآلة أن تكون منقية» وبناء عَلّى ذلك: فما لا ينقي فإنّه لا يصح الاستجمار به 
فالمرآة والصفوان كالرخام ونحوه والأسطح الثقيلة الناعمة مثل الطاولة وهه النحاسيات وغيرهاء 
كلها غير منقية؛ أي الآلة غير منقية» بل إنها رعا زادت النجاسة في بعض الصورء وسنتكلم عن قضية 
الاستجمار بها بعد قليل» لو حالف واستجم رها. إذا فما لا ينقي بنفسهء يزيل أثر النجاسة؛ فإنه لا 
يجوز الاستجمار به. 

طبعًا هنا بعض أهل العلم استدرك على الشيخ» وهو الشيخ منصور: الشيخ منصور استدرك 
كلمة» وأنتم تعرفون أن من مقاصد الشيخ منصور في [الروض الربع] أن يزيد عَلَىْ الشيخ موسى 
صاحب [الراد] ما فاته فيقول: إنه قد فاتعه كلمات لا بذ من الإتيان اء ولا كن الاستغتاء عنهاء 
هنا الشيخ سور دانوانة إن تقال سراد كلس سر ا 1 أن يكون "مبَاحًا" فغير المباح من 
الأشياء اغخرمة لا جور الأستجمار بما. 

قد يوجّه كلام يعني عدم ذکر» يوجه وهذا مهما كان هذا كلام بشر لا شك: بأن الشيخ 
موسق 1 يذكر كلينة امات" لأن كل صو ر غر الاح هي :الى سيد كر ها يمل :ذلك حا ال ور 
عَظْمٍ ورَوْثْ وطعام) وغير ذلك» فهو اكتفى بذكر الصور عن ذكر المناط وهو كوفها غير مباحة. 

يقول: (غير عَظَمِ). 

أي لا يجحزئ الاستجمار بالعظم؛ لأن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ- نمى عن الاستجمار بالعظم. 

(وروث). 

والروث هو ما يخرج من الدابة» سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة» فإن كانت غير مأكولة 
اللحم فإنّه نممس» وإن كانت من مأكول اللحم فإنّها طاهرة» لكن لا يجوز الاستجمار بما. 

وَالِيَ -صلى الله عليه وَسَلّ ثبت عنه النهي عن الاستجمار بالعظم والروث» وذكر الس - 
الله عليه واسليت: «أن الروثة ركس». وقي رواية عند الدار قطئ وغيره: «إها لا تنقي» أي 
أنها لا تطهر» فدل ذلك عَلَى أن الاستجمار يذه الأمور حرام يأثم به المرء من جهة» ومن جهة أخرى 
فإها لا تزيل النجاسة» فلا بد بعد ذلك من إعادة الفعل» وسأتكلم بعد إعادة الفعل لما أنتهي من هذه 
اچ 

قال: (وطعام). 

أي لا جوز الاسعجمار بطعا» سواء كان الطعام طعام دم أو كان طعام ميمت أو كان طعام 
الجن» وطعام ابمحن هو العظم» وطعام دوايهم هو الروثء فإذا كان التي -صَلَى الله علي وَآلِهِ وسَلّم- 
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قد علّل سبب الامتناع من الاستجمار بالروث لاله طعام دواب الجن» فمن باب أولى دواب الإإنس» 

> وبناء عَلَى ذلك: فلا يجوز الاستجمار بالتبن ولو كان يابسّاء ولا يجوز الاستجمار بأي طعام 
ار ا لكله ل و أن فيه إا ها الطعام من جه و لاله لبس ما ن وطن رة 
فاش أو عمومًا لكلام ا عضن الله عليه ولت فإنّها لست نة 


مهل وت م 


قال: (وَمُخترم). 

أي لا يجوز الاستجمار .عحترم» ككتب علمء وما له قيمة؛ لأن فيه إتلافا. 

قال: (ومْمَصِلٍ بحيوان). 

المتصل بالحيوان له صورء قالوا: مثل أن يكون ذُنب أو ذيل الحيوان» مما يسمى له ذّب» وبعضهم 
بس كيز فل اجر آم ال غا صل باطيوان 9 نوز فان كات مه قاذ عور اا 
لأا ميعة سے فان كانت قد ذ كيك قاذ وز لأنّها طعام؛ 15 الاسعمان امان سرا 
أو مذكى أو ميتة لا يحوز» ولكن العلة في كل واحدٍ منهما مختلف» فكذلك أيضًا لا يحوز الاستجمار 
بريش أو بصوفي من الحيوان وهو متصل به» ما لم ينفصل ويحكم بطهارته» مثل الريش والصوف إذا 
انفصل» لکن ما دام حيًّا فلا يجوز الاستجمار به. 

ك هنا مسألة مهمة, قبل أن ننتقل للاشتراط في الفعل: 

ل لو أن امراً خالف» فاستجمر ذه الأمور, إِمّا غير المنقية أو المحرمة, فما الحكم في هذا 
الأمر؟ 

- الحكم الأول أن كذ الاستجمار غير بحزئ» ولو زال في نظره هو أثر النجاسةء ولو زال 
نقول: يجب أن تعيد تطهير المحل» يجب أن يعاد. 

- المسألة الثانية: أن فقهاء المذهب يقولون: إله إذا كان قد استحمر بمحرم فلا يجوز له إزالة 
ات اوم الها رة اجر جد ته حال له الا و ما ناعنك 
aN e E ee e‏ 
يعيد بالماء» لماذا؟ لأنهم يقولون: من خالف فإن الاستجمار هذه الأمور الي -صلى الله عليه وَسَلّم- 
ين أنها لا تنقي» بل تزيد» «فإها ركس» أي: نحس» ومعنى ذلك: أن النجاسة ستزيد عن موضع 
خروجها المعتاد» لبي -صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم- يقول: «ركس» نحس» فستزيد من مخرج موضعها 
المعتاد» والقاعدة: [أنّهِ إذا زاد الخارج عن محله المعتاد لا يجزئ فيه إلا الماء] قلناها في الدرس الذي 


مضىء بينما غير المنقي فعندهم أنه يكون فقا للنجاسة. 


o 
3 
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رجحل قضى حاجته فأتى بكأس زحاج» مرآة» فاستجمر به» نقول: لا يجرئك» 
باستجمار .منديل ونحوه أو حجر ونحوه» أو أن تأت بماء غير ذلك. 

يقول الشيخ: (ويُشترط). 

أي وي يشترط في الفعل. 

(ثلاث مَسّحات). 

لا يذ من الدلاك ا كنت هن ديك سلبان حر امار صلی الله عله وآله 
وسلد قال: «لا تكتفي بما دون ثلاث مسحات»" وا نض ك3 ن أقل من ثلاث مسحات غير 
جرئء فلو مسح آمر امتحمر عرة أو مرون قإننا تقول له إن هذا الاستحمار غير جرئ يحب أن 
تعيد الاستجمار أو تكمله أو تستنجي. 

قوله: (مسحات). 

الأسخة لا بد أن حكوق عامة لكل ال ولس لبعضه جب أن تكون المسيحة كاملة» لا نسعى 


المسحة مسحة إلا أن تكون عامة للمحل كله. 


له المنقية الأولى متعلقة بماذا؟ 

بالآلة» وهنا المنقية متعلقة بالفعل. 

له وكيف يكون مجموع المسحات منقيات؟ 

قالوا: بحيث يعود العضو لخشونته» إن كان اء وَعذا ق الاسسجاء الأثقاء ق الاسسجاء وأمًا ف 
الاستجمار بان لا ييقى شيء يُزال بكذه اا ت جاده الآلةء يع لا يبقى أثرٌ في الموضع لا 
يزيله الحجرء أو لا يزيله المنديل» هذا معن كلمة (هنْقية). 

لم إذا ما معنى المنقية؟ 

المنقية في الماء: معناها عود حشونة انحل إلى ما كانت عليه 

الفا ق الحجارة وقوهاء أن يرول ا آثر الاسم الذي لا يزول مالين ينه راء 
كان شهدا أو قوم که وى رات قوی لون مف عع ولتلك أحاثااقد جر الم غرف 
وقد يستجمر بحجر» رما كانت الخرقة تنقي أكثر من الحجرء نقول: يجوز لك أن تستجمر بالحجر 
دون الخرقة رئ لك ذلك» لآن هذا شىء ما جوز الامشتحماز به اففمسح مسحات متقيات» ميت 
لا يبقى شيء من النجاسة يمكن أن يزيله الحجر» وما بقي معفو عنه» وها من اليسير المعفو عنه» 
يُعفى عنه» حى لو تعرّق الآدمي انتقل مع العرق إلى ثوبه؛ معفو عنه. 

قال: رولو بحَجَر ذي شعب). 


أي بأن يكون الحجر له شعبُ متعددة» يعن يكون كبير» الحجر كأن يكون حجر ثابت في 
الأرض فينتقل الرحل من مكان إلى مكان حى عر عَلى ثلاث شعب مختلفة. 

قال الشيخ: (ويْسَنْ قَطَعُه على وثرِ). 

أي ويسن قطع الاستجمار إذا زاد عن الثلاث على وترء النقص عن الثلاث لا يجوز» سواء نقى 
امحل أو لم ينق» فإن لم ينق امحل بثلاث فإن الواحب أن يزيد في المسح حي يُنقى الحل» فإذا نقى 
فالسنة أن يزيد واحدة حي يكون وتراء إن كان قد نقى بشفع أو يقطع عندها ولا يزيد كثرة؛ لأن 
الكثرة مده غنه والتعيك بالرائد متهي عنه لأنه يسبب وسواسًا وغ ذلك 

قول الشيخ: (ويُسَنٌ قَطَعْه على وثر). 

طبعًا دليلهم في ذلك أنه يسن وليس بواجب القطع عَلَى وتر: ما ثبت عند أحمد وأبي داودء أو 
ما روي معن أصح لأن فيه مقانًاء ما روي عند أحمد وأبي داود من حديث أبي فريرة أن لبي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَال: «من استنجى فليوترء ومن لم يفعل فلا حرج»» فهنا محمول عَلَىْ ما زاد 
عن ثلاث وأنه يجوز النقص عن الوتر أو الزيادة عليها يعن أن تكون المسحات شفعًا؛ لقول التي - 
صلی الله عليه وَسَلّم- إن ثبت الحديث: «ومن لم يفعل فلا حرج». 

يقول الشيخ: (ويجب الاستنجاء لكل خارج). 

الاستنجاء أو الأمتجماز كن فل أن كل الامشتحاء إذا أطلقت تشتمل الكلمتين. 

(ویجب الاستنجاء لكل خارج)؛ أي من السبيلين» فعند الفقهاء أن كل حارج من السبيلين 
مرخ الاجا ٠‏ 

كك وهنا مسألتان: 

> المسالة الأولى: أن الخازج من السبيلين يشمل القبّل والدير وغترع الولذه مخريج البول ورج 
الولد والدبر» كل هذا عندهم الخارج منه موجب للاستنجاء. هذا واحد. 

> الأمر الفاني: أن قوله: (لكل خارج) من السبيلين يشمل البول والغائط -وَالنَصّ فيهما صريح 
وواضح- والمذي» "وعلي -رضي e‏ عندما سأل النّبِي E I Ea‏ 
حديث المقداد لما سأله قال: «إغا يكفيك أن تغسل ذكرك وأننييك»". وسنتكلم عن غسل الأنثيين» 
فالصحيح: أن غسلهما مشروع عند الإمذاءء والحديث فيه وإن كان عند أحمد إلا أن هذه الزيادة 
اعتمدها كثيرٌ من أهل العلم كأحمد نفسه وشيخ الإسلام ابن تيمية ولا محل غير هذا المحل» فغسل 
الأنثيين هنا زائدء فالواجب: هو الاستنجاء والزائد متعلقٌ بالمذي» فأمره الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- 
بغسل ذكره وأنثييه. 

وأمًا المي فإنه حارج من السبيلين ولكنه طاهر» ومع ذلك يجب الاستنجاء. 
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١‏ ما ا 
ال كيف وجب الاستنجاء؟ 
بالغسلء وال -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يغسل الأذىء ثم بعد ذلك يغتسل» فالاغتسال هنا 
دحل فيه اتاد 
قال: رإلا الريح). 
فان الريح لا يستنحى اله» وقد جاء النهي فيمن يستنجي من الريح؛ لعدم وحود الخارج حقيقة. 


قال: (ولا صح قله وُضوء ولا لَيَمُم). 

أي ولا يصح الوضوء والتيمم لمن أحدث حن يستنجي» انتبه لكمة: "لمن أحدث"؛ لأنه جحد من 
ضَعَفةٍ الطلبة من يظن لما قرأ هذه الجملة» ظنّ أنه لا يصح أي وضوء إلا أن يستنجي قبله أو 
يستجمر» هذا غير صحيح» ما أحد قال هذا الشيء» وإنما يقولون: "لا يصح الوضوء والتيمم قبل 
الاستنجاء أو الاستجمار لمن أحدث". 

# وصورة من يفعل ذلك: أن يقوم شخحص يقضي حاجته من بول أو غائط م يتوضأ م 
يستجمر من غير مس لعورته لكي لا تنتقد وضوؤه؛ فنقول: إن وضوءك غير صحيح؛ بل من شرط 
الوضوء لمن أحدث أن يسبقه استنجاء؛ يعي إزالة النجوء وإزالة النجاسة من مفرجهاء وأمّا إذا كانت 
النجاسة -سأذكر الدليل بعد قليل- عَلَى غير مخرج معتاد» بأن وصلت إلى الرّحل أو في اليد ونحو 
ذلك؛ فإنَّهِ لا يشترط إزالتها لصحة الوضوء. 

اله الذي يُشترط إزالته لصحة الوضوء ماذا؟ 

ما يلزم منه الاستجمار أو الاستنجاء. 

كي الدليل عَلَىْ ذلك: 

© قول الله عر وَجل-: أو جَاءَ أَحَدّ هنكم مِنَ الْعَائط أَوْ لَامَسُكُمُ النّسَاء4)[النساء: +4] فذكر 
الآ فين الله حَغر وجل أن الانباة من الغا بارع سه الأسححاءة لأت هنا إهان من غا ايان 

© ومن جهةٍ أخرى: أنه ثبت في حديث المقداد بن الأسود -رضي الله عَنْهُ-: "أنه لما سأل 
لنِيّ -صلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- عن خبر علي أو سؤال علي قال له الي -صلَى الله عليه 
وَسَلّمِ-: «إغا يكفيه أن يغسل ذكره وأننييه»" هزه رواية أحمد» والذي في الصحيح: "«أن يغسل 
ذکره» ثُمّ يتوضأ»". انظر «نه. 

لم نمي هذه تفيد ماذا؟ 

التعقيب» لازم بعدهاء يعي الترثيب» (ا بد من الترقيب» وهلا نض من التي صلی الله عليه 
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يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (باب السواك وسنن الوضوء) 

له هنا متعلقة بالمسألة» الفقهاء ذكروا السواك, وأفردوه بالبحث في هذا الموضع, لاذا؟ 

انابية ود ر أن لرا ابسن فو امراك واا عاد ون السالة 
عند أقرب مذكور ها يناسبهاء وأحيانًا يؤخرونما. فعلى سبيل المغال: عندما يتكلمون عن حد اللحية 
ومقدارها؛ ما يتكلمون عنها في الطهارة؛ مع أنها من الفِطّر. سنن الففطرة نتكلم عنها في الطهارة. 
برا اد تلذايلة ااا ا لاخر ى اواب الديات. عنما يتكلموة. عن يعض سا 
الأطعمة؛ يرجئوما لأحكام النكاح» وهكذا لحسب المناسبة. 

يقول الشيخ: (العسوك). 

وهنا المراد. بِالتَسَوّك الفعل؛ وهو تنظيش. الأسنان» وإغا حص به السواك» لأته أغلب ما يتخذ 
تنظيف الأسنان بالسواك. 

قال: (ِالتَسَّوّك: بعودٍ لين). 

أولاً: كلمة (عود) يعت أنه يكون من شجرء فيشمل العود أمرين: 

- يشمل ما كان جزعا. 

ت ونا كان دما 

ولذلك تعرفون أن الأراك؛ يستخرج السواك من جذعه؛ وان خضي 

له وأيهما أفضل جذعه أم غُصنه؟ 

نقول: ما كان منه أشد تنظيفًا وألين على الفم. وبسؤال أهل المعرفة -كما ذكر الفقهاء قديكًا- 
فإن جذره أشد تنظيفاء وألطف على الفم من فرعه؛ فكان أقرب للسنة وأفضل. لأن من مقاصد 
الشريعة أمران: 

موافقة البي -صلى الله عليه وسلم-. 

" والأمر الثاني: أن بكوك أشد إقاء غ 

ذا هذا معن كلمة (عود). 

قوله: رن أي أن يكرت ليا لا قاسيًا: وليس: القصود باللين: الرطب» وإغا القصودة اللين: 
والدليل على استحباب أن يكون لينًا؛ أن عائشة -رضي الله عنها- كما في الصحيح: "لما كان في 
مرض النبي صلی لله عَلَيْهِ وَسَلّمت أخذت سواك أخيها عبد الرحمن؛ فَلَيّننْه وطيبته: أي بفمها 
رضي الله عنها". 

إذا اللين قد يكون طبيعة في العود أن يكون ليا أو بتليين المرء بقضمه» أو بجعله في ماء ونحو 
ذلك؛ فإنه يجعل السواك ليئًا. ٠‏ 


والسبب أن السواك إذا كان قاسيًا آذى الأسنان واللثة؛ فلذلك كان ليس مستحبًا أن يكون 
مسنونًا لأحل ذلك. 

قوله: (منق). 

أي يزيل الأذى. وهنا لا أذى بعينه مقصود؛ وإنما مقصودٌ التنظيف. وهذا معن كلامنا أن من 
معاني السواك الشرعية: تنظيف الأسنان. 


(غير مضر). 

أي غير مضرٌ بالأستان. فإن من بعض العيدان ما يضر بالأسنان. ولذلك الفقهاء يحذرون» ويمنعون 
ورووا في ذلك حديثًا لا يصح من اتسوك بعود الرمان. فيقولون: إن عود الرمان مضرٌ بالأسنان؛ لأنه 
يحرح اللثة ونحو ذلك» أو بعود الآس. يمنعون منه» بخلاف عود الزيتون» وبخلاف عود غير ذلك» أو 
الطرف -شجرة الطرفة- فإنه يكون مناسبًا للأسنان؛ غير موذِ لما. 

قال: (لا يتفتت). 

أي إذا كان السواك متفتتا؛ فإنه لا يحصل به الاستحباب لسببين: 

#أن التنظيف غير موحود والإنقاء؛ لأنه يتفتت» هذا ا 

ومن جهة أحرى: إذا كان المرء صائمًا؛ رعا وقع في فيه منه. 

قال: ر( اصع وخرقة). 

هذه الجملة لفقهاء الحنابلة؛ فيها توحيهين» أو من شرًاح المثن فيها توجيهان: 

> منهم من يقول: إن الإصبع -والإصبع يصح في سبع لغات» فمهما أتيت يصح- إن الإصبع 
والخرقة لا يحصل به السنة» فلا تحصل السنة لمن شاص فاه بإصبعه» أو شاص فاه بخرقة» كالعْترة. 

لهم وني معناهما ماذا؟ 

فرشاة الأسنان. قالوا: لأن المقصود العود. 

€ ومن أهل العلم مَنْ يقول -وهو الأقرب- لأن أحمد جاءت عنه رواية صريحة في ذلك: أن 
المقصود: أن السنة أن يكون بعود؛ فإن وُحد العود؛ فهو أولى من الإصبع والخرقة. فإن لم يوحد إلا 
هو؛ فإنه يحصل به الاستحباب. وقد فرّقنا في الدرس الماضيء أو بينّا الفرق بين الاستحباب والسنة. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إن السواك» أو ما يتسوك به على درحات: 

= اغا نا كان من أراك, وقضلبا قبل فلل أن جر الأراك أفضل هي أو اخسن مين صبيةة 


أنه أشك إنقاء, 


- الأمر الثاي: ما كان من عود مُنقي؛ لكنه ليس من الأراك؛ ومثلنا له بماذا؟ بالعرحون» 
وبالطرفة» وشجرة الطرفء وبالزيتون؛ فإنه غير مؤذء ولكنه شجر؛ لكن الأراك أفضلء لأن الأصل 
يتجه إليه. 

- ثم ثالعًا: ما كان منْقيًا من غيرها؛ كالفرشاة والمعجون الآن. فإنه يحصل به -وأحمد نص عليه 
رحمة الله- وروي عند البيهقي في أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- قال: «استاكوا بأصابعكم» لكن 
فيه ضعفٌ شديد أنه يحصل به الاستحباب العام. وبناء على ذلك: لما نقول: الجمعة يستحب 
السواك. مَّنْ قام بتفريش أسنانه؛ يحصل ج من لااب لكق إل ويك عر قاذ عاك آنه 
أفضل. 

- الأمر الرابع: إن لم يجد شيئًا من ذلك؛ فإنه يستاك بإصبعه؛ لأن تنظيف الإصبع لا شك أنه 
أحف وأقل من تنظيف الخرقة» أو فرشاة الأسنان ونحوها. 

يقول: (مسنون). 

معن قوله: (مسنون) ما سبق معنا أي أنه هو الذي ورد عن البي -صَلَّى الله عليه وله وسَلّمت 
وبذلك يتوجه التوجيه الثاني لبعض شراح الزاد من المشايخ عليهم رحمة الله. 

قوله: (مسنون كل وقت). 

هذا الأصل أنه مسنون في كل وق لأن الب -صلى الله عليه وسلب-. كما ثبت من حديت 
عائشة» قال: «السَوَاكُ مَطهرة لقم مَررْضَاةٌ ب فلم يقل: السواك عند كذاء أو الفعل و 
وهذا الحديث مطلقٌ من غير توقيتي بزمانٍ دون زمان؛ فدّل ذلك على أن الأصل في السواك أنه 
مُستحبٌ في كل وقت. 

قال: (لغير صائم بعد الزوال). 

ذاه لعي أذ الصائم إذا زالت الشمس -وزوال الشمس يكون مع وقت أذان الظهر- إذا 
زالت القع كزع له ا 0 ا بحام عن دة أن هريرة أن الى صل ا و 
«لَخْلُوفُ فم الصّائم أَطيبْ عند الله مِنْ ريح الْمسّك». فقالوا: إن هذا التَسَوّك يزيل رائحة 
الخلوف» وهو رائحة الفم؛ فلذلك كره. 

ورووا ديكا عن علي رضي الله عند وفيه مقال: أن الى دصلى الله عليه وآله وسلمقال: 
«استاکوا بالعَدَاة؛ ولا تَستاكوا بالعَشِي» والعشي هنا محمول على ما بعد الزوال. 

قال: (متأكد: عند صلاة). 

قوله: (عند صلاة) ل يعَرّفها؛ فدل على أنها مطلقة. ومعروفٌ أن النكرة في سياق الاباك ماف 
في أوصافهاء فكل صلاةٍ -سواء كانت صلاة فرض» أو نافلة» أو صلاة ليل» أو فار- فإنه يستحب 
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عندها السواك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ- أن 
بِالسُوَاك عِنْدَ كَل صَلاة». فدل ذلك على استحبابه عند الصلاة. 

قوله: (وانتباه). 

أي وانتباوٍ من النوم؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يفعل ذلك. ففي الصحيح من حديث 
حذيفة: "أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان إذا انتبه من نومه أو استيقظ من نومه شاص فاه 
بالسواك", فكان يشوص فاه بالسواك. فدَّل على أن ذلك عند قيام البي -صلى الله عليه وسلم- من 
التوم. 

قال: (وئغیر فم). 

ا سب السواك عند تَعيّر الفم للعلة؛ لأن المقصود من السواك: الإنقاء وتنظيف الفم؛ فإذا 
وحد عير الفم بسبب طعام تناوله الشخصء أو بسبب طول سكوت وعدم كلام أو بسبب نوم أو 
واف اورک ا ا ا رز ا لرن ماوت ۰ 

قال: (ويستاك عرضا). 

أي يتخي أن عاك عضا والاسعاك غر ضا معلل سسب الست هو يسيب الآسنان؛ 
بأن يجعل السواك على فيه» ويذهب ذات اليمين» وذات الشمال. 

® ومن الئاس من يقول: إن الاستواك عرضًا بحسب الفم؛ فيجعله علوًا وسفلى. 

لله ولكن المنصوص عند الفقهاء: أنه يجعله عرضًا: يع يمر على الأسنان بالعرض هكذا. 

ودليلهم على أن الاستواك عرضًا سنة: ما روي من حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده - 
وأنتم تعرفون هذه الصحيفة» صحيفة مز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ فيها كلام طويل جدًا- أن 
لبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- قال: «وَاسْتَاكوا عَرْضًا»؛ وروي ذلك من حديث عطاء عند أبي 
اود ق المراشيل. ٠‏ 

قوله: (مبتدنًا بجانب فمه الأعن). 

أي: ويستحب أن يبدأ بجانبه الأعن؛ لعموم حديث عائشة» والقاعدة الي ذكرناها؛ "أن البي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان يعجبه التَيَمّن في طهوره"؛ في نظافته وهنا السواك طهارة؛ فأنت تبدأً 
بشقك الأعن قبل شقك الأيسر. 

لم وأما اليد لم يتناوها الشيخ- هل السنة أن تكون باليمنى أم بالشمال؟ 


شرح كتاب زاد المستقذ كا 
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© مَنْ نظر إلى أن السواك إكرامٌ لليد؛ فإنه يقول: إن السنة أن يستاك بيمينه. يقول الشيخ تقي 
الدين: "ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بخلاف ذلك: أن السنة ليست باليمين إلا الجد"؛ ويعبئ به: 
الشيخ جحد الدين بن تيمية حد الشيخ تقي الدين. 

© ومن نظر إلى أنه نوعٌ من التنظيف؛ فيقول: أن فيه إكرامٌ لليمين أن ترك؛ فيقوم بالاستياك 
بيده الشمال؛ ولكن الجماهير كما نقل الشيخ تقي الدين؛ أنه يكون باليمين» والأمر فيه واسع. 

قال: (ويدّهن عِبًا). 

أي ويستحب أن يدهن غبًا. والمراد بالإدّهان أمران: 

" وضع الدهن إن احتيج إليه. ليس لازمًا الهن» ولكن وضع الذهن إن احتيج إليه. 

" والأمر الثائ: التَرَخّل وهو كد الشعر. 

ون قرا وا أي يومًا دون يوم وبذلك فسّرها الإمام أحمدء واتفق علماء الحديث في 
تفسيرها على ذلك. أن الغِبً: يومٌ دون يوم يوم يدهن ويومٌ لا يدّمِن. والدليل على ذلك ما ثبت 
من حديث عبد الله بن المغفل عند النسائي وغيره: "أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- می عن 
الإدّهان إلا غبًا". 

كم والمذهب أن هذا النهي محمول على الكراهة دون التحري؛ لما جاء من حديث أي قتادة: "أ 
كان له شعرٌ؛ فرآه النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-, فقال: ا 
الله عَنْهُ- يدهن كل يوم". 

€ ولذلك فإن المشهور عند مذهب المتأخرين من الحنابلة: أن السنة أن الإدّهان غِبًّا يومًا بعد 
يوم؛ إلا لمن احتاج لجعل الإدهان كل يوم. يعيْ: كل يوم يدَّهِن؛ يفعل لحديث أي قتادة -إن صح- 
والحديث عند النسائي. وضحت المسألة الإدهان؟ أنا زدت هذا القيد لأن المتأخرين ذكروه ومنهم 
الشيخ موسى في [الإقناع] . 

لم ما المعنى الشرعي من النهي عن الإدّهان إلا غِبا؟ 

أمران: 

- أمرٌ من باب الإكرام. 

- وأمرٌ من باب الاستخشان. 

>> أما من باب الإكرام: فلكي لا يكون المرء شعره شعثا؛ فيُستحب له أن يرجله -يُرَجُل يعن 
كه مخ له ان جه وأن يدهنه» يجعل فيه الدهن؛ إن كان محتاجًا إليه؛ لكي لا يكون شعثاء 


طائراء جعدًا؛ وإنما يكون محتمعًا مناسبًا. 


وتخصيص البي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون إلا خبّا؛ لكي لا يكون المرء مترفاء منعمّاء معني 
بحيئته؛ ولذلك فإنه قد جاء من حديث عمرء وروي مرفوعًاء وحسّه النووي أنه قال: "أن عمر أو 
البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كلاهما مرفوع وموقوف قال: «احْشَوْشِنُوا وَتَمَعْدَدُوا)؛ أي كونوا 
كجدكم معد بن عدنان» فإن معد بن عدنان كان ا قو وليس .كتنعم» وقي آحر الحديث؛ «فإن 
عباد الله لسا بالمتنعمين». 

لكن إلا مَنْ احتاج؛ بآن كان مره طويلاء أو کان م السات فإن النساء شعرها طويل؛ وإن لم 
ترحله رعا كل يوم -أنا لا أعلم لكن أظن ذلك- فإنه رعا تمعد وأوذيء فلذلك يحمل مَنْ احتاج 
من كان شعره طويلاً: أو له خصوصيفه؛ فإنه برحل كل يوم من غير كراهة لحدیت أبي قادة: 

يقول: (ويكتحل وثرًا). 

لما ثبت من حديث ابن عباس عند الترمذي: "أن الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كانت له 
مكحل فکان يكتحل فيها وثرا". 

وشرّاح الحديث لا بينوا معن الاكتحال ورا -طبعًا أول شيء الاكتحال يبدأ فيه باليمين لا شك؛ 
لأنه فيه إكرام لإحدى العضوين؛ العينين: فيه إكرام؛ فيبدأً فيه ال 

اله فكيف يكون الاكتحال وثرا؟ 

منهم من يقول: إن الاكتحال وثْرَا أن يبدأ باليمين؛ ثم بالشمال؛ ثم يعود باليمين. 

لھ فيكون وثرًا ثلاٹاء كيف؟ 

و 

كم والمذهب: لاء أن الاكتحال وثْرًا يكون بكل عين وثر على حسب الانفصال؛ فكل عين ينظر 
ها الوثر على سبيل الانفصال؛ ليس مجموع الاثنتين. لأنني ذكرت التفسير الأول لأنه هو الموحود في 
سنن الترمذي» أو في بعض شروح السنن. 

الا ولكن المذهب -وهو الأقرب- أن الاكتحال وثْرًا في كل عين. فكل عين يُنظر حسايها على 
حدة» والمنة أن تكون ثلامًا. ٠‏ 

قال: (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر). 

قوله: (وتجب التسمية) الدليل على وجوب التسمية: ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود - 
باسناو صحيح يمجموع طرقه- من حديث أي هريرة أن البي -صَلَّى الله عليه وآله وسَلّم- قال: «لا 
وُضوء لِمَنْ لَمْ يذكر امم الله عَلَيّْه»ه» وهذا الحديث الإمام أحمد ضكّفه» وقال: إنه لا يصح فيه 


حديث في هذا المعى؛ أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكنه أوجبه لماذا؟ لأنه رأي تصحيحه 
عجموع طرقه؛ ولذلك بعض الناس لا يعرف مصطلح أحمد في الحكم على الأحاديث» وعلى 


الرحال. فإن أحمد له مصطلح حاص به. ولا أريد أن أسره قي لكن مثال واحد: الإمام أحمد كان 
إا لماعل أن فض اقل يقر ل إك هذا ادت شاد عا معى العاف يكرت لاف 
والشاذ ما معناه؟ أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه» أليس كذلك؟ أحمد لما سكل عن ذلك 
قال: "لاء هذا التعبير غير مناسب حديث البي -صلى الله عليه وآله وسلم-» ولكن قل: لا يعحبئ 
العمل به". 

فلذلك معرفة مصطلحات الأئمة قبل التواضع على مصطلحات معينة وإشراكهم فيه؛ يكون سبًا 
لخطأ البعض في ذلك. 

يقول الشيخ: (ويجب الختان). 

أما دليل وجوب الختان: فلِمًا رُويّ من حديث عثيم بن كليب -رَضِي الله عَنْهْ-ء عن أبيه» عن 
حده؛ أن النبي ول لله عليه وآله ا قال -لما جاء جده أسلم- قال: «ألق عك شغرَة 
الكفر وَاخْتَين» فألزمه بالاحتتان. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره. 

وقوله: (ويجب الختان) على المذهب: للذكر والأنثى» المذهب: أن الختان واحبُ على الذكر 
والأنثى معًا. 

# وصفة الختان بالدسبة للرجل: هو إزالة القلفة الي توحد على رأس الذكرء هذا هو الختان» 
قطعها. 

© وأما الختان للمرأة: فهو قطع بعض..؛ يعن يسميه الفقهاء بظر المرأة» وهو لحم ناتئ. 

يقول الشيخ: (ويجب الختان) وذكرنا دليل الوحوب؛ أنه يشمل الرحل والمرأة معًا. 

قال: (ما لم خف على نفسه). 

من حاف على نفسه؛ بسبب كونه كبيرًا» أو بسبب كونه مریضًا؛ على سبيل المثال: يكون 
الرحل لا يمكن أن يتجلط دمه؛ بأن يكون عنده سيولة في الدم» ونحو ذلك؛ فنقول: قد سقط عنه 
هذا الفعل» ولا يلزمه أن يأ بدواء وأن يتعب نفسه» أو أن يؤذي جسده لأحل ذلك» أو أن يفعل 
ذلك. ۰ 

قال الشيخ: (ويكره القزع). 

والدليل على كراهة القرْع: ما ثبت من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- في الصحيحين: "أن 
البي -صلى الله عليه وسلم- فى عن القزع". 

والمراد بالقرّع في المذهب أمران: 
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# الأمر الأول: حلق بعض الرأس» ا س سواء كان هذا البعض في الناصية أو في 
المؤخرة» أو عن ذات اليمين» أو عن ذات الشمالء أو في المامة؛ وهو أعلى الرأس. فمن حلق بعض 
الرأسة وترك يعضدة فإلة يسمي غا عندهم. 

ل وهذا النهي الوارد عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- هو محمول على الكراهة, ولم يحملوه 
على التحريم. لماذا؟ 

لأن الأصل والقاعدة عندهم؛ أن النهي في الآداب محمول على الكراهة. والأمر الوارد عن النبي - 
صل الله عله وسليت مول على الاتسعباب؛ كما ذكر ذلك ابن التجار ى [الكوكب انير شرح 
التحرير]. هذه الصورة الأولى» قلنا: من القرع» وهي ماذا؟ حلق بعض الرأس من أي جهة منها. 

" الصورة الثانية من القرّع: عند فقهاء المذهب قالوا: هي حلق القفا. قفا الرقبة» وليس قفا 


الرأس» حلق قفا الرقبة. وعندهم أن هذه صورة من صور القرّع؛ فمن حلق قفاه» وأبقى رأسه؛ فإن 


من المتأحرين من يغه قزعًا. 

ل ولكن من الفقهاء الحنابلة المتأخرين -كما هو مفهومٌ من بعض كلامهم- يقولون: هذا غير 
صحيح؛ لأن القرْع إنما هو في حلق الرأس. فقد جاء في حديث: "ابن عمر لما سُئل: ما المراد 
بالقزع؟ قال: أن بلق بعض رأس الصبيء ويّترك بعضه". فهو متعلقٌ بالرأس» وليس متعلقا بالقفا؛ 
فالقفا منفصل. 

ولذلك لما أدحله بعض المتأحرين؛ وحهه بعض مشايخنا -عليهم رحمة الله- بأن قولهم: "وهو أن 
يحلق قفاه"؛ قال: "أن يحلق قفا رأسه؛ لا قفا بدنه". قفا البدن الذي هو ف الرقبة» وأما قفا الرأس؛ فإنه 
خلف الرأس. واضحة المسألة؟ 

> إذا فالصواب: يجب أن نقرر أن الصواب على المذهب عند المتأحرين؛ أن حلق القفا إنما هو 
مراد به قفا الرأس؛ لا قفا الرقبة. 

قال: (ومن 7 الوضوء: السواك). 

بدأ الشيخ في سنن الوضوء وفروضه» فقال: أول سنن الوضوء: السواك. لما حاء عند الإمام أحمدء 
ورواه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسلم- قال: دلولا أن أشق 
على أَمَتِي َأَمَرنُهُمْ بالسوَاك عِنْدَ كل وضؤْء». رواية الصحيحين: «عِنْدَ كل صَلاق». ورواية أحمد 
والبخاري تعليقًا: «عِنْدَ كل وضؤء». والمراد بأن يكون عند الوضوء: أي قبلهء لا في أثنائه. في 
أثنائه لا يْسنٌ؛ لأن بعض الناس سا عند بعض الأعضاءء نقول: هذا ليس عنده. 

قال: (وغسل الكفين ثلاثا). 

أي ويُسن غسل الكفين ثلانًا -وليس بواحب- لأنه ليس مذكورًا في الآية. 


وقد ثبت في حديث حمران عن عثمان في الصحيح: "أن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ آله وملّم- لما 
توضأً؛ غسل کفیه» أراق على كفيه الماء ثلاًا". 

قال: (ويجب). 

أي ويجب غسل الكفين. 

(من نوم ليل ناقض لوضوء). 

وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل» وقلنا: إن غسل اليد واجب على المذهب؛ لحديث أبي هريرة في 
الصحيحين؛ أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وملّم- قال: «إذا امتبقظ أَحَذكم مِنْ تومه فلیغسل 
يديه تلان فاه ل يَدْري أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه»: وقلنا: إن قول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «أَيْنَ بَانَتْ 
يَدُه» استدل منها فقهاء المذهب على ماذا؟ تذكرون الاستدلال؟ أن هذا حاص بنوم الليل؛ لأن 
البيات حاص بنوم الليل. ولذلك قالوا: 

- (ويجب) لحديث أبي هريرة: «قليغسل». 

- (من نوم لیل)؛ لقول البي ي الله عليه وسلود «باتت يَذْهِ». 

- (ناقض لوضوء؛ لأن النوم إذا لم يكن ناقضًا للوضوء -ستتكلم عنه في محل ما هو ضابطه- 
فإنه لا 00 استيقظ من نوم. 

ولذلك الفقهاء -عليهم رة الدع إنما قالوا: إن هذا حارج عن القياس؛ فلذلك نمه بأضيق ما 
ورد فيه. والقاعدة؛ قلت لكم: [إن ما ورد على خلاف المعين» وغير معلل؛ فإننا نخصه في أقل ما 
ورد فيه]. 

ص هنا مسألة فيما يتعلق: (ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء) يجب ماذا؟ 

يجب العُسلء -وانتبه هذه الكلمة؛ لأني أخحشى أن اا عنما نتكلم عن النية» يقول الفقهاء: 
إن هذا الكسل لليد عند الاستيقاظ من النوم هو رفعٌ لحدّث اليد. 

6 أعيد الكلام: هذا الغسل باليد ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم -والحديث في 
الصحيحين- ليس لأحل نحاستها؛ وإنما لماذا؟ لرفع حدثِ حاص بما. وبناء على ذلك؛ فإهم يرون أا 
ل بالأحداث. فإذا كاثت ماح بالأحداث؛ فلا بد فيها من النية. 

فلو أن امراً استيقظ من نومه؛ فوضع يده من غير قصدٍ في ما العمستةة يقر لوقه ذه ليك أن 
تفسلها: التي دصل الله عله وسلد ما قال: اغمس)'قال: واقس وهی حت فلا بد فيها من 
نية» وسنتكلم عنها عندما نتكلم عن النية» لكن أحشى أن أنسى. 

يقول: (والبداءة بمضمضة ثم استنشاق). 

طبعًا هنا: البداءة بالمضمضة والاستنشاق. المراد بالبداءة أمران: 


"البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه؛ فإنه سنة. ويجوز أن تجعله في أثناء غسل الوحه 
as‏ اللا بدا هذا 

" الأمر الثابئ الذي يُفهم من كلمته (البداءة بالمضمضة؛ ثم الاستدشاق): أنه يبدأ بالمضمضة 
قبل أن يبدأ بالاستنشاق. 

إِذَا نستفيد من قوله: (البداءة) أمران: 

٠‏ الترتيب بين هذين الفعلين. 

والترتيب بين هذين الفعلين» وغسل الوحه» وكلاهما مراد» ومستقيم. 

هناك أيضًا سنن فيما يتعلق يما كثيرة جدًا. مثل قضية أن تكون بكف واحدة» وأن تكون 
المضمضة والاستنشاق باليمين» والاستنثار باليسار. وغير ذلك» لكن عرف في لط لايع 

يقول: (والمبالغة فيهما لغير صائم). 

“م هذه مسألة مهمة» وهي قضية: ما المراد بالمبالغة في الاستنشاق والمضمضة؛ لأن الاستنثار 
عندهم هو سُنة في الكل؟ 

انظر معي: سأذكر لك الآن الحد الواحب في المضمضة» والحد الواحب في الاستنشاق. ثم أذكر 
لك صفة الكمال فيهماء ومعنى ذلك أن ما زاد عن الحد الواحب» ووصل إلى حد الكمال فهو سنّة. 
فإن زدت عن الكمالء نقول ماذا؟ بدعة. لا تزد؛ لأن من الناس مَنْ يفعل ما هو زيادة عن الكمال. 
إِذَ معرفة حد الواحب؛ نقول: إن ما زاد عنه من المبالغة المستحبة. وحد الكمال الزيادة عنه من 
الممنوع. 

> نبدأ بالمضمضة: 

المضمضة: يقول الفقهاء: إن الحد الواجب قي المضمضة الإدارة» فقط كلمة واحدة. 

لم ما معنى الإدارة؟ 

قالوا: الشخص إذا أراد أن يتمضمض؛ فإنه يفعل ثلاثة أشياء: 

.١‏ يدحل الماء إلى فيه. 

؟. ويحركه. 

© م بم 

هذه ثلاثة أشياء. مَّن فعل اثنين من هذه الثلاثة؛ صدق عليه أنه قد أدار الماء في فيه؛ فمن أدحل 
الماء ثم جه أداره. أليس كذلك؟ 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: كيف يديره؟ 
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أحد الحضور: yy‏ 

الشيخ: لاء لاء يديره يا شيخ. أدخلته ومججته يعي ترك أدِير؛ يعن أذْحَله إلى فيه ثم أعرّحه؛ 
حصل معن الإدارة. 

له ومن أدخله ثم مضمض؛ يعني حركه فأوصله إلى سائر أجزاء فمهء ثم ابتلعه, فعل اثنين ولا 
ما فعل اثنين؟ 

أدار. 

ولذلك يقولون: ولو ابتلع الماء أحزأه. فإن فعل الثلاثة فقد بالغ في المضمضة؛ أدخل الماءء ثم حرّكه 
ف سائر فمه» ثم مَجه. 

ل طيبء لو فعل واحدًا؛ ما هو؟ 

إدحال الماء؛ ثم ابتلعه» هذا ما يسمى مضمضة»ء لا يجزئ؛ لأن هذا يسمى شربًا. وضح معنا حد 
الوجوب في المضمضة. 

> أما حد الكمال فيها: فهو إدارة الماء في الفم» وتحريكه حرأيت- إدارته وتحريكه, لا بد من 
التحريك. تُحَرَكه؛ بحيث يصل إلى جميع أجزاء الفم» ثم مَّجَه؛ بحيث تتحقق الأوصاف الثلاثة. 

<> الأمر الثابئ: قلنا هو الاستدشاق: 

قالوا: هو جذب للماء إلى باطن الأنف: هذا هو حد الوحوب: وصول للماء إلى باطن الأنف» فإن 
أوصله إلى منتهاه» ثم استنثر أي أخرج الماء؛ فإنه يكون قد بالغ في الاستنشاق. إِذَا بإحراج الماء؛ ما 
يخرج الماء إلا أن يكون كافيًا. والأمر الثاني أن يصل إلى منتهى الأنف. يقولون: إن في آخر الأنف 
مثل اللحمة وهي يسيرة» وکوا ران الله أعلم بحقيقتهاء الفقهاء يذكرون ذلك. 

فالمقصود أن هذه هي المبالغة فقط. أما إدحاله إلى المنتهى حي يصل إلى الجوف؛ ليس مشروعًا 
أصلا؛ يعن بعض الناس يريد أن يبالغ في الاستنشاق حي يصل إلى جحوفه؛ هذا منهيّ عنه؛ ولذلك 

طبعًا الدليل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان: 

« أن البى سمل الله عليه آله وسلد ما رضأ فط إلا وقضمض وأتسفق. هذا واحد. 

" الأمر الثابي: أن الآية -سنمر عليها بعد قليل- قال فيها الله -عَرٌ وَجَل-: «إإِذًا قُكمُمْ إِلَى 
الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُو هكم [سورة لمائدة:5] والوجه يدخل فيه الوجه والأنف؛ لأن تجويفهما ظاهرء 
وليسا من جوف الإنسان. والبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذا تقضمضت فاستدشق». 

قال: (والمبالغة فيهما لغير صائم سنة). 

نّا معن المبالغة لغير الصائم؛ أو لغير صائم. 
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لم فالصائم لا يُسن له المبالغة -على المذهب- لاذا؟ 

لأن بعض الناس إذا بالغ في الاستنشاق؛ وصل الماء إلى حوفه؛ لأنه لا يعرف معن الاستنشاق» 
المبالغة» السنة. فيظن أن المبالغة في السنة قد توصله إلى جوفه؛ لأن بعض الناس لا يحسن الاستنشاق 
11 ولذلك روي في الحديث: «وبالغ في الاسينشاق م لم تكن صائمًا». 

طبعًا المبالغة؛ الفقهاء يقولون: أنه مستحب في سائر الأعضاءء ومنها المضمضة والاستنشاق. 

قال: (وتخليل اللحية الكثيفة). 

لم لاذا قيدوه باللحية الكنيفة؟ 

لأن اللحية إذا لم تك كثيفة؛ وحب غسل باطنهاء وهو الشعر. فالشعر إذا كان خفيفًا كالزغب 
الذي يوجد على الخد ونحو ذلك» أو كان رجحل حديث روج شعر في وجهه؛ هذا لا يجب تخليل 
لارا عب قل ا ۰ 

وأما اللحية الكثيفة فهي الي تستر البشرة. إذا اللحية الكثيفة هي الي تستر البشرة. والحد 
الواجب إنما هو غسل ظاهرها -كما سيأت معنا في صفة الوضوء- إنما هو واحبٌ غسل الظاهر» أي 
الا الناس. وأما باطن اللحية وهو الشعر المحفي؛ فالسنة تخليله. 

صفة تخليل اللحية: 

- إما أن يلل الشغر. 

- وإما أن يوصل الماء إلى البشرة. 

المراد -كما ثبتت به السنة» ونص عليه الإمام أحمد- بالتخليل: إنما هو للشعر؛ وليس للبشرة. 
ركلف ار إذا كانت طينه مرم فاه دحل أصايحة وقد ساعن الام أك "أنه امعليا ن 
غارضيه هكذا فل حف وق ينه غارطية وطينه": إذا هو للشعن الباطن, 

اله ما معنى الظاهر والباطن؟ 

- الظاهر: الذي يراه الناس. فأنت عندما تغسل وجحهك هكذا؛ هذا أسلت الماء على الظاهرء 
اليس كذلك؟ 

- الباطن: ل يصله الماء» تأي هكذا -إن كان لك لحية- في عوارض»ء أنا عارضي حفيفان. لکن 
يأ هكذا بعارضيه» وهكذا بلحيته. هذا هو الصورة الأولى. 

® تقلت صورة أحرى» وهي في المذهب؛ لكن فيها ضعفٌ في الحقيقة لعدم صراحة السُنة يما: 
وهو إدحال الماء؛ ليس لأجل اللحية» وإِنما للجلد. وهذا جاء عن الإمام أحمد في بعض الروايات؛ أنه 
أنكره. ولذلك الصحيح: أنما هو متعلق بالشعر دون الجلد. 

قال: (والأصابع). 


تخليل الأصابع أيضًا سنة؛ لما حاء عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- في حديث لقيط بن صبرة: 
"أنه -َصلَى الله عليه وَسَلَم- أمره أن يخلل لحيته وأصابعه". والأصابع تشمل اليدين والرحلين 
كذلك. 

قال: (والتيامن). 

أي في أعضاء الوضوء لفعل البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلد ولم نقل بوجوبه؛ لأن الآية 
مطلقة: فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديكم4[سورة الائدة:ه] 

قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين. 

أي بعدما يمسح المرء راب فاته اغد اء حديداء يعن يجعل في أطراف أصابعه ماء مسح ما 
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أذنيه. 

والدليل على ذلك 

- ما جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن زيد: "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان 
يأخذ لأذنيه ماء جديدًا غير الماء الذي مسح به رأسه". هذا من حيث النقل. 

- وأما من حيث التعليل؛ فإن الفقهاء يقولون: إن الماء الذي كان على اليدين وصل» أو حصل 
به رفع حَدَثْ عضو وهو الرأس؛ فيمسح أذنيه بماء جديدٍء أما إن لم يتخحذ ماء حديدًا؛ فيقولون: يترك 
بعض أصابعه؛ كأطراف الأصابع فيمسح يما ا هذا كلامهم. 

يقول: (والقسلة الثانية والنالثة). 

أي مث وليست براه ا بت أيضًا من ديك عد الله بن زيد وغيرة؛ "أن النبي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- توضأ مرة مرة» ومرتين هرتين وثلاثًا ثلاثاء ومرتين وثلانًا"؛ ما يدل على أن 
ا هوي انعد وها دق ا 

يقول الشيخ: (باب فروض الوضوء وصفته). 

فقهاء الحنابلة -بالخصوص- كما نص بعضهم على أن مرادهم بالفرض» إذا أطلقوا كلمة 
(الفرض)؛ فيقصدون به ما لا يسقط سهوًا ولا عمدًا. 

لل وأما الواجب عندهم: فإنه قد يسقط سهوًا. ولذلك هنا لَمَّا تكلم عن التسمية قال: (تجب)؛ 
فهي من واحبات الصلاة. ولم يَعدها من الفروض؛ لأن مصطلح الفرض عندهم -ذكر ذلك ابن عبد 
المادي وغيره- هو ما لا يسقط لا سهوًا ولا عمدًا. هذا ذكره ابن عبد الهمادي في كتابه في الأصول» 
أظن اسمه [معالم الأصول]. 
قال: (وصفته). 


شرح كتاب راد المستقنع Sb‏ 


هنا قاعدة: أن الفقهاء يذكرون الواحب والفرض؛ ثم يشبعونه بالصفة؛ ليعلم أن ما ذكر في الصفة 
ما ليس داحلا في حد الواحب؛ فهو سنة في صفة الأفعال. وأما السنن الى هي مضلا عن الأتعال؛ 
فقد سبق ذكرها في سنن الوضوء. 

قال: (فروضه ستة). 

قاعدة عند أهل العلم سنكتفي ها في هذا الذكر: [كل ما كان عددًا؛ فالدليل فيه» الأصل 
الاستقراء]. إِذَا تحديد أن الفروض الستة استقرائية. نظرنا في الأدلة؛ فوحدنا أن ال أمر الله -عَرٌ 
وَحَل- مما هي هذه الستة. 

قال: أوها: (غسل الوجه والفم والأنف منه). 

أما (غسل الوجه) كونه واحب؛ فالأصل فيه الآية في سورة المائدة: «إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمْنُوا إِذَا 
قش الى الصّلاة فَاعْسِلُوا وجوھ كم [سورة المائدة:1] ولذلك هذه الآية الأصل هي في واحبات 
الوضوء. 

قوله: (والفم والأنف منه). 

ذكرنا الدليل قبل قليل على أن غسل الفم» وغسل الأنف ماذا؟ واحبان. وأما الاستنشار؛ فإنه 
عندهم نهف أف ليس بكس[ »«الامعقار لس غلك اه دغ كت رل لقَاعْسِلُوا وجُوهَكم»؛ 
غسل تحويف الفم يكون بالمضمضة» وغسل تحويف الأنف يكون بالاستنشاق. أما الاستنثار فليس 
عَسْلَاء فهو معنن زائدٌ على الغسل؛ فلذلك يقولون: إنه مّنة» وليس واجبًا؛ الاستنثار: هو إحراج 
الأذى من الأنف» أو الماء بعد دحوله. وهم أدلة فيه وتفريعات. 

قال: (وغسل اليدين). 

أي غسل اليدين بعد الوجه» وليس غسل اليدين الذي يكون قبل الوضوء. 

والمراد باليد إذا أطلقت لا بد أن تدحل فيها الكف قطعًا؛ إذ لو جعلته من مُفرق الكف؛ وهو 
الرسغ إلى المرفق» فإفها لا تُسمى يداء وإنما تسمى ذراعا. 

= الكف وحدها تُسمى يذا. 

- الكف مع الذراع تُسمى يدًا. 

- الكف مع الذراع والعضد تُسمى يدا 

فلا تُسمى اليد يدَا؛ إلا ويدحل فيها الكف. وبناء على ذلك نعرف أن غسل اليد لا بد فيه من 
الكف, وسيأن حَدَّها إن شاء الله في الصفة. 

قال: (ومسح الرأس ومنه الأذنان). 

طبعًا الدليل على وجوبه سنذكر الأدلة» وأما الصفة سنذكرها في محلها. 
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مسح الرأس: الدليل عليه في الآية: إقاغسلوا وُجُوَهَكُمْ وََبْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقَ وَامْسحُوا 
برع وميكم) [سورة المائدة:] فدل على وجوبه. ومنه الأذنان؛ لما جاء من حديث أنس وغيره؛ أن الببي - 
على ال عليه وسل قال: «الْأذْكانِ من الْرَأسِ», قدل على وحوقا: 

قال: (وغسل الرجلين). 

وذلك لقول الله عر وَحَل-: «وَامْسَحُوا برءوسکم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَغبَيْنِ 6 [سورة لمائدة:]» ولا 
ثبت من حديث عبد الله بن عمرو وغيره: "أن رجلا ترك موضع درهم من رجله؛ فأمره النبي - 
57 الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن يغسله". وفي رواية -من بعض الأحاديث- قال: "أمره أن يعيد وضوءه" 
لخحديية ابو سور قال سان ارا ا ليس ةر 

قال: (والترتيب). 

أي يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء الي سبق ذكرها الأربعة. والدليل على الترتيب أن الله -عَرٌ 
وَجَل- ذكر ممسوحًا بين مغسولات. فإنه ذكر مسح الرأس بعد غسل اليدين» وقبل غسل الرجلين» 
أليس كذلك؟ فذِكرٌ ممسوح بين المغسولات ليس من البيان؛ إلا أن يكون فيه معيى؛ لا بد أن يكون 

دائمًا العرب من بيانهم وفصاحتهم أنهم يجمعون المتماثلات» ثم يذكرون بعدها ما عداهاء فإن 
N CRT E‏ لاا كيد أن يكرة لسسع و ل لعررقه فقن 
لذكر ممسوح بين مغسولات؛ إلا وحوب الترتيب؛ لأن الآية نزلت ف بيان الواحبات؛ ولأن البي - 
N E e le‏ رونا مراك بط يس الوضوىء وكذا أجمع 
الصحابة عليه» لم يترك أحدّ منهم الترتيب. 

قال: (والموالاة). 

والمراد بالموالاة كما عرّفها الشيخ: قال: (ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله). 

هذا هو الضابط عندهم. الموالاة هي المتابعة. فلا بد أن يأ بغسل العضوء ثم العضو الذي بعده. 
والضابط عندهم لا بد أنه لا ينشف العضو الذي قبله؛ بشرط: 

"ا الشرط الأول: ألا يكون هناك برد شديدء أو حر شدي؛ فإن البرد الشديدء والحر الشديد 
يجعل العضو ينشف أسرع من العادة» هذا الشرط الأول. 

" الشرط الثابي: ألا ينشغل بشيء من مصلحة الوضوء. من مصلحة الوضوء نفسه. 

لم مثل ماذا؟ 1 

اغ يده» فلما أراد أن يغسل اليد الأحرى؛ وجد عليها شیا يملع وضول الماء؛ فانشغل 
بإزالته. فنقول هنا: وإن طال الأمد فإنك تكمل؛ لأنك منشغل بشيء لمصلحة الوضوء. أو انشغل 
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بدلكِ ونحو ذلك -ما لم يك طبعًا وسواسًا- وهذا ما أكرر عليه دائمًا لأنه رعا يقع في ذهن البعض. 
إذا هذان الأمران مستثنيان من القاعدة الي ذكرها الشيخ. 

الدليل على أن الموالاة واجبة: 

- قالوا: فعل البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-؛ فإنه ما ترك قط -عَلَيْهِ الصّلاة وَالملَام- الموالاة. هذا 
ر 

- ومن جهةٍ أخرى: ما جاء في حديث عبد الله بن عمر» وبعض روايات حديث عبد الله بن 
عمرو: "أن رجلاً توضأ؛ فترك في رجله جزءًا لم يصبه الما فلما رآه النبي -صلى الله عَلَيّه 
وَسَلّم- أمره أن يعيد وضوءه". فلو لم تكن الموالاة واحبة؛ لما قال له: أعد الوضوء؛ وإما قال: 
اغسل رجلك. فدّل ذلك على أن الموالاة شرط. 

©> دليل الحنابلة أو الفقهاء على أنه لابد أن يجف العضو الذي قبله: نفس الدليل الذي ذكرته 
لكم قبل قليل؛ فإن البي -صلى الله عليه وسلم- رأي» انظر: رأى أثر البقعة الى لم يصبها الماءء 
ولكنه حف» لكن بقي الأثر؛ فمجرد الجفاف كافي. واضح الاستدلال؟ 

هذا الرجل الذي ترك في رجله بقعة؛ ثم رأي البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- هذه البقعة؛ فأمره 
بإعادة الوضوء. لما رآها؛ يدل على أنه رآها أليس كذلك. يعي واضح أثر المغسول من غير المغسول. 
ومع ذلك حُكِمِ بانقطاع الموالاة. دل على أن جرد الجفاف؛ كافي؛ وإن بقي أثر بيان المغسول وغير 
المغسول كاف في انقطاع الموالاة. 

يقول الشيخ: (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها). 

أما (النية شرط) فلقول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنَمَا الأعْمَال بالنيّات» فهي شرطٌ لكل 
الأعمال» وأساسًا طهارة الأحداث» سنتكلم عن إزالة النجاسات وأفعال الطرق في محلها. 

قال: (لطهارة الأحداث كلها). 

فكل شيء يُسمى حَدَنًا فتشترط له النية: 

NIS نعو ساسع‎ es 

- التيمم طهارة من حدث؛ فتشترط له النية. 

د القسل طيارة مى حدث؟ فرط له النية, 

الوضوم المشحي هار هي الم د يذ النظير ما لا 

له في الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ 

رفع حدثِ» أو ما في معناه. 


لھ ما في معناه مثل ماذا؟ 


المستحب؛ فهو في معناه؛ فيشترط له النية. فمن اغتسل يوم الجمعة من غير نية» ماذا؟ لم يحصل له 
الأحر؛ لا بد له من نية» نية الاغتسال. وكذلك ما ذكرناه -قبل قليل- وهو مثل ماذا؟ غسل اليد 
عند القائم من النوم فيجب لما النية. 

قال: (فينوي رفع الحدث, أو الطهارة لما لا يباح إلا ها). 

لم ما هي النية؟ 

هذه ا نهم جا اله ارا سيل عدا لر آن التي صل اله عله واله وسل 2 
يذكر وحوها إلا في حديث واحدٍ؛ وهو حديث عمر -رضي الله عنه-: (َإِنّمًا الأغْمّال بالنية» أو 
«بالنيّات» واللفظان في الصحيح. فالأمر سهل. 

النية: أن تقصد من العمل ما شرع لأحله فقط؛ بحيث لا يكون عادة. 

ل إِذَا ما الذي شرع لأجله الوضوء؟ 

رفع الحدّث» أو استباحة ما لا يُشرط إلا له. هناك أشياء يشترط لها الطهارة؛ استباحة: مثل.. يعي 
أو الطهارة لِمّا لا يباح له. يعي قد لا يرتفع له الحدث؛ مثل الطهارة للمكث في المسجد» سنتكلم 
عنه إن شاء الله في محله. 

إذا لايد أن تشد من هذا الفعل ما درتب عليه من أت ل يشترظ أن قري ها كرتب عليه من 
أثر -كما سيان بعد قليل- وإنما تعلم أن هذا الفعل قصد منه ذلك. 

له وبناء على ذلك؛ مَنْ الذي لم ينو؟ 

هو الذي فعل الفعل من غير قصدٍ للفعل نفسه. جاء المطر فعمم بدنه بالماء» عمم بدنه بالماء» سقط 
في بركة ماء» غير قاصدٍء هذا غير قاصد. 

لهم ولذلك متى نشترط النية؟ 

" أولاً: إذا كان الشيء يُفعل» ولا يشترك معه غيره؛ فنقول: النية واضحة. الذي يذهب للصلاة؛ 
قطعًا لما تسأله: أين ذاهب؟ يقول: إلى الصلاة. هنا نقول: لا يحتاج إلى تمييز. واضحة جدًا. الذي 
يذهب للوضوء؛ كل الناس يتوضؤونء لكن عندما يكون الفعل يشبه العادات؛ مثل رحل حالس تحت 
الدش -الدش الذي هو المغطس- فهذا الفعل يشبه اثنتين: 

ا لزن هم الوب اق اا الات ری فرع الى ا 
المستحبات العامة. 

- وإما أن يكون لأحل رفع الحدث؛ فهنا نقول: يشترط النية. هنا يشترط النية لأنه يحتمل أن 
يكو فاد واد 


إذا النية غرضها أمران: 


* السييز ين الغبادة والعادة. 

* الثابئ: التمييز بين العبادات نفسها من حيث الفرضية والوجوب؛ وليس هذا محلها. 

طبعًا هنا قوله: (فينوي رفع الحدث, أو الطهارة ل لا يباح إلا بما): قالوا: إلا شيء واحدٌ: فإن 
المستحاضة تنوي الاستباحة؛ وإن م تنو طهارة الحدث؛ لأن حدثها فر مما. 

يقول الشيخ: (فإن نوى ما تسن له الطهارة). 

يع ليس واحبًا له الطهارة. 

(كقراءة). 

لم قراءة ماذا؟ 

ANG 

(وكأذان) 

الأذان يستحب له الطهارة. 

له ومثل ماذا أيضا؟ 

ذكر الله عر وَحَل- دائمًا الذزكر يُستحب له الطهارة» ليس واجبًا. كان -صلى الله عليه وَسَلّمِ- 
يذكر الله على كل أحيانه. لكن مفهوم هذا الحديث؛ ما قالته عائشة -رَضِْيَ الله عَنْها-: "أن الي - 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّم- كان يحب أن يذكر الله على طهارة". ولذلك كان أغلب حال البي -صلَّى 
لله عليه وَسَلّمِ- أنه يذكر الله على طهارة. فذركر الله يجوز على طهارة وعلى غير طهارة؛ لكن كلما 
كان المرء أطهر في بدنه؛ كلما كان أطهر لقلبه. 

الم مثل ماذا أيضا؟ 


ع 


من أراد أن ينام؛ ا كان طاهرًاء يعن من حدث أصغرء أو عليه جنابة؛ لحديث -أظن- أبي 
قتادة» وحديث عائشة: "أنه يتوضاً له". من كان على جنابة وأراد أن يمكث في مسجدٍ أو أن يأكل 
أو أن يشرب؛؟ فقد ثبت عند النسائي "أنه يستحب له أن يتوضاً". 

-> المرأة إذا أرادت أن تدل المسجد؛ فإن المذهب» وهو الصحيح أيضا دليًا أن يجوز لها أن تمر 
من غير طهارة» ويجوز لها أن تمكث في المسجد -ولو كانت حائضًا- بشرط أن تتوضأء فهنا توضؤها 
ليس رفعًا لحدث؛ وإغا لاستباحة المكث. 

قال: (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ونحوه أو تجديدًا مسنونا). 

له اذا قال: (تجديدًا مسنوئًا)؟ 

لأن تجحديد الوضوء قد يكون مسنوئاء وقد يكون غير مسنون. لاء تحديد. دائمًا هو على طهارة؛ 


فجدده. وضحت؟ يع هو على طهارة» يجدد. هذاك انتقض و ضوءه» وضوءه الأول التغى» فالتجديد 


هو إعادة الوضوء. التجديد إذا كان المرء على طهارة» وأراد أن يعيده -يسمي تحديدًا- قد يكون 
مسنوئاء وقد يكون غير مسنون. 

اله متي يكون مسنونًا؟ 

إذا فصل -انتبه- إذا فصل بين الوضوأين بحدث؛ فلا يسمي تحديدًا؛ ولكن يسمي..» أو بعبادةٍ 
واحبة يشترط لها الوضوء مثل الصلاة» مثل الطواف الواحب. فهذه هي الي يسن لما تحديد» أما 
واحد كل نصف ساعة يتوضاً؛ نقول: لاء ما يشرع هذا الشيء؛ لأنه لم يثبت» كما قال الشيخ تقي 
الدين: لم يثبت أن البي عا الله حَلَيْهِ وَسَلّم- توضأ وضوأين لم يفصل بينهما بحدث؛ فيكون إعادة 
وضوئه رفعًا لحدثِ» أو فصل بينهما بعبادةٍ واحبةٍ يشترط ها الوضوء. 

ولذلك قيد الفقهاء كلمة مسنون» فهو على رأي الفقهاء والدليل نص صريح فيها. 

قال: (ناسيًا حدثه ارتفع). 

الى ا توضأ لصلاة العصرء ولكنه كان ناسيًا للحدث» ناسيًا أنه قد انتقض وضوءه 
ارتفع. 

لم لاذا؟ 

لأنه ليس المقصود من النية تذكر الحدث؛ وإنما المقصود من النية الفعل» وليس موجب الفعل. 
التقضود من اله الل اله سرجه الما الا فا تلن ها 

يقول: (وإن نوی غَسلًا مسنوتًا: أجزأ عن واجب). 

الغسل المسنون هو الذي ورد عن البي -صلى الله عليه وَآله وسلم- استحبابه» وأما ما كان من 
باب التَبَرّد وغيره؛ فإنه لا يسمى مسنوئًا؛ وإنما مستحبًا بالمعيئ العام أو المشروع أو كذا. 

الغسل المسئون مثل غسل الجمعةء والغسل للإحرام؛ فانهما مسنونان عن البي صلى الله عليه 

له من اغتسل غسلا مسنوئاء وقد كانت عليه جنابة. فهل يجزئه هذا الغسل عن الجنابة إن ل 
ينوها؟ 

نقول: نعم. 

لم لاذا؟ 

أ ترق فا مرا رفا اليه لعل وليت لمرب واتعدلوا على للك عا تخا في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- قال: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجْمُعَةَ 
فلیغتسل» قالوا: فعُسل الجمعة هنا لم يفرق البي e‏ الله عليه وآله وسل بين غسل واحب 
ومستحب؛ فادخلهما معا؛ فدّل على أن قصد المستحب جزئ عن الواحب. ۰ 


قال: (وكذا عکسه). 

يع الذي ينوي العُسل الواحب؛ فإنه يسقط به المسنون؛ كمن اغتسل لعُسل الجمعة عن غيل 
واحبًا؛ فإنه يكفيه عن يوم الجمعة إذا كان في وقته. 

قال: (وإن اجتمعت أحداث). 


اسأل الله -عَرَّ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 
الدرس الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم, الحم لله رَبّ العَالَمِينَء وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه 
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وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسّلم تسليما كثيرا إلى يوم‎ 
الدين.‎ 


مد 
دا 
ما 4 


ما بعد 
قد كنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند قول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (وإن نوى غسلًا 
مسنونًا أجزأ عن واجب» وكذا عكسه). 

وذكرنا الذليل على هة المسألة وأحكامها. 

ووقفنا عند قوله: (وإن اجتمغت أحداث توجب و أو شاا فنوى بطهارته أحدهاء 
ارتفع سائرها). 

يقول الشيخ: إن الشخص الذي جاءه عدد أو تلبس بعددٍ من موجبات الوضوءء أو بعددٍ من 
موجبات الغسل» أو بعددٍ من نواقض الوضوءء ثم لما أراد أن يرفع حدثه بغسل أو بوضوء فنوى 
واحدًا من هذه الأحداث» ول ينو الباقي نسيانًاء فإنّه يرتفع حدثه. قالوا: أن قله لساب تتداخعل. 

والقاعدة في الأسباب: [أنّها تتداحل]ء وهذه القاعدة يطردها فقهاء الحنابلة كثيرًا حي في باب 
الأعانه إخا جلك أكذر من عيوه ا تحب فيه ا وا ول سند قات ,وسيم اق 
باب الحج لو فعل عددًا من محظورات الحج من جنس واحد إِنّما تحب عليه كفارة واحدة. 

فالقاعدة: [أن الأسباب تتداحل]» فالنتيجة ا أحزأه عن الكل» هذا إذا قلنا: إذا كان 
نائييًا يديه بوأكا ا كان سد تاد بك الشخسن قد .وف عله مواق للفسل» كان كرون 
المرأة مثلًا قد احتلمت» ووجب عليها حيض وطهرت من حيض» فأرادت أن تغتسل هذا موجبان» أو 
أن الرحل له أكثر من سبب من نواقض الوضوء كبؤل وأكل لحم جزور ونحو ذلك: 

- إذا كان ناسيًا سقط بلا إشكال. 


شرح تاب راد المستقنع هن 


- وأمًا إذا كان متذكراء فنوى بالوضوء أو بالعُسل رفع أحد هذه الأحداث دون باقيهاء فظاهر 
كلام الشيخ أله يجزئ وهو الأقرب. 

# ولكن الذي صار عليه المتأخرون من فقهاء الحنابلة كما في [المنتهى] وشروحه: "أله إذا 
كان عالمًا ذاكرًا له» ثم تعمد عدم النية له» فَإنّه لا يُجزئه. 

وعندنا قاعدة: [إذا تعارض منطوق كتاب مع مفهوم كتاب آحر» فإنّما يُقدّم المنطوق]» فنقول: 
المذهب عند المتأحرين هو ما نطق به ا وهذه قاعدة دائ يطبقوفا بين [المنتهى] و[الإقناع]» 
نالتهى] ولاقام ] 8 تقار اعا وة ا د ر ارف ا تقار طن 
منطوقهما أو تعارض مفهومهما قَدّم ما قدمه صاحب [المنتهى] الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي 
عليه رحية الح لصي 

م يقول الشيخ: رويب الإتيان بها). 

أي يجب الإتيان بالنية. 

(عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية). 

وقول الشيخ: ريحب الإتيان بها). 

أي يجب أن تكون النية موحودة عند وحود أول الواحبات وهو التسمية» ومفهوم أنَّها تجب 
أمران: 

" الأمر الأول: أنه لا يصح الوضوء إذا تأحرت النية» يعن يجب أن تكون عنده» الأمر الأول أن 


ع 


" الأمر الثابئ: أن تسبق. 

لله فإذا تأحرت النية عن أول واحب أو ركن من أركان اضرف فإن الوضوء غير صحيح بلا 
إشكال عند أهل العلم» مثل أنه يبدأ فيغسل وجهه؛ وبعد غسله لوجهه ماذا؟ يقول: لماذا لا أجعل 
هذا الفعل وضوء؟ فيغسل يديه بعد ذلك. فنقول هنا: باتفاق وإجماع المسلمين أله لا يصح. 

قبل أن انل العا افا ارت آنا فلك قبل قليل غيرت: فل أن إذاتذكر بعد ريات باونل 
واحب أو أول ركن؛ المتأحرون عندهم اختلافٌ في ضبط هل المؤثر التأحر عن أول الواحب أو أول 
ر 
معناها الركن وغسل الوجنهه خرو كار أدق غار يدوه عي آلا نار عن اول ركن". 

© إذا هذا المفهوم الأول مفهوم وجوب أن يكون عند بدايته. 

= المفهوم الثابئ: أن يسبقه. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع Kb‏ | 


له لما قال: تجب عنده عند أول واجب» هل يجوز أن تسبقه أم لا؟ 

هذا ما يسمى سبق النية للفعل» وسيتكلم عنها الشيخ بعد قليل. 

إِذا قول الشيخ: (ويجب الإتيان يما)؛ أي النية (عند أول واجب) الوجوبء يُقابله إِمّا التراحي» 
فلا يصح الوضوء حينئذ» وإمّا أن تنقدم عنه وما سيتكلم عنه بعد قليل. 

قال الشيخ: (وتسن عند أول مسنوناقاء إن وجد قبل واجب). 

يقول الشيخ هنا: إِنّه يجوز عندما قال: (وتسن)؛ يقول: إل يجوز أن تتقدم النية على أول العمل» 
عرو بل تسوه إذا وحن سكوك قبل اواج 

له وما هو المسنون الذي قبل الواجب؟ 

ذكرته» قلت لكم: في مسنون قبل الواحب الذي هو غسل اليدين» وقبل التسمية فيه قبله شيء 
لانو بعد اعرا فقول بين أن قعل عدن الراك وقلت لكم: معن (عند الوضوء) أي قبله» 
ليس عند المضمضة على الصحيح. 

إذا يُقال: يسن أن تكون عند المستوث؛ لكي يضدق على أن هذا السواك عند الوضوء. 

له فإن تقدم قبل ذلك قبل السواك وهو ينوي؟ 

نقول أيضًا: يصح أن تتقدم على الوضوءء لكن بشرط ألا يكون الفصل طوينّاء وعلى ذلك لو أن 
امرأ حرج من الغرفة ال هو فيها متحةٌ إلى دورة المياه ليتوضأء ثم سرّح. 

له ما معنى سرح؟ 

يعن جاءه سرحان. 

ثم جاءه السرحان» فلم يتذكر النية إلا وهو يغسل وجهه. هنا لم يذكر النية عند أول الفعل» وهو 
غسل الوجه أو التسمية» ولم يذكره عند الذي قبله» إن كان قد تسوك ولكن ذكره قبله لکن بفترةٍ 
يسيرة خمس عشر دقائق الأمر سهل» وفعله متجةٌ له فنقول: يجزئه. 

ولذلك يقولون: مسائل النية: 

2 أولًا: مصاحبتها لأول العمل. 

" استصحايماء وسنتكلم عن الاستصحاب بعد قليل. 

أيضًا قال: (واستصحاب ذكرها). 

أي ويسن استصحاب ذكرها في جميعهاء أي في جميع أفعال الوضوءء ففي جميع أفعال الوضوء 
سن استضحاب البية» ولا جب؛ لأن الرء رعا سىء والدليل على آلها له تجب استضحاب النية: 
"لذ الى دلي الك ع وليب مها ن فياه" فر الى دص اله عل وشل في ا 


يدل على أنه لم يستصحب النية في أثنائها رعا نظر لشيءء فلم يستصحبهاء فدل على أن استصحاب 
النية ليس واجبّاء وإما هو سنّة. 

يقول: (ويجب استصحاب حكمها). 

المراد باستصحاب الحكم: أن ينوي المتوضئ قطع الوضوءء -انتبه- يع معي أن ا مرء يستصحب 
النية. إِذّا أصبح عندنا ثلاث حالات: 


وج الي 


*. يستصحب أو ينوي قطعهاء وهو عدم استصحاب حكمها. 

> الذي يستصحب نية الوضوء وهو يتوضأ يستشعر أله يتوضأء فلذلك وهو يستشعر نية 
الوضوء وأن ذنوبه تتقاطر مع وضوئه؛ نم يحرص على إسباغ الوضوء وسنّة البيّ -صَلَى الله عليه 
ا بالتخليل في لحييه» وفي ذقنه» وبين أصابعه» ونحو ذلك» فيكون مستشعرًاء وإذا أراد أن كسح 
أقبل بيديه وأديرة قالذي يشهعر ويعضيحت النية توثر فيه أفعاله. إذا هذا الأول وهر الكمال. 

-> الذي دونه ألا يستصحب النية» لكن يستصحب الحكم؛ ما يستصحب النية لكن يستصحب 
الحكم» ينسى» لكنه مستمر في وضوئه» ولم ينو القطع» فنقول هنا: وضوؤك صحيح. 

-> الحالة الثالغة: لا يستصحب النية» ولا يستصحب الحكم. 

أحد الحضور: 12100000« 

الشيخ: ليس بالعمل» العمل هو ماشي يعمل. 

له ولا يستصحب ماذا؟ 

الحكم» هذا يقولون: لم يصح وضوؤه. 

ولذلك عبر المؤلف: (يجب استصحاب الحكم)» وعبر بعض الفقهاء المتأخرين بعبارة أحود من 
هذه» فقال: (يجزئ عدم استصحاب الحكم). 

لم اذا قلنا هذه العبارة هذه أدق من كلمة يجب؟ 

لأن كلمة (يجب) 

اله استصحاب الحكم قلنا ماذا هو؟ 

هو نفيٌ ألا يقطع» والنفي لا يجبء ما يجب النفي ليست نية» الشخخص إذا ترك الزنا لأنه نفي ترك 
ليس فيه نية» فلذلك التعبير ب(يجزئ) الحقيقة أدق من عبارة (ويجب)» والأمر واسع والنتيجة 
واحدة. 


يقول الشيخ حرحمه الله تعالم-: (وصفة الوضوء). 
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ذكرت لكم قبل وفي الدرس الماضي: أن عادة الفقهاء -رحمهم الله تعالى - أنهم إذا ذكروا باب أو 
ذكروا صفة الوضوء يعن باب صفة الوضوء أو صفة الوضوء من غير تبويب باب عليه» أهم يقصدون 
بالصفة صفة الكمال» فيدخل فيه الواحب المجزئ» ويدحل قي الس وهي عيقة امال 

لم لماذا؟ 

لأنهم يذكرون قبله الواحب» وهي فروض الوضوء وواجبته» أليس كذلك؟ 

إذا الأصل أنهم يذكرون الصفتين» غير أن الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في هذا الكتاب لأمر رآه هو 
اقتصر في صفة الوضوء على صفة الوضوء المحرئ» ولم يذكر صفة الوضوء الكامل» وهذا أمر عند 
الشيخ خالف فيه غالب المصنفين» وهذه طريقة في التأليف. 

يقول الشيخ: (أن ينوي وصفة الوضوء). 

قلنا: أي المجرئ. 

(أن ينوي). 

اليا قاف ألما فرظ أو شرط لصح 

رم يُسمي). 

والتسمية واحب من واحبات الوضوء» وهو الواحب الوحيد له» وذكرنا الدليل عليها قبل. 

قال: (نم يغسل كفيه ثلاثا). 

هذا يدلا على أن النسمية تكرة فل أول قعل مستون عن أفعال الرضوه الممعلقة يده وهر عمل 
ادن غسل الكفين الال و نكاما عنها. 

لهم لماذا ذكر أن الغسل ثلاثا؟ 

لديل اسل الر اخ وال اسي 

الغسل الواحب ثلانًا: إذا استيقظ من نوم ليل» قدي علية أن يشل كف وذكرنا دليل حديث 
أب فا عليه ا | ' 

قال: (ثمْ يعمضمض, ويستدشق, ويغسل وجهه). 

المضمضة والاستنشاق بينًا معناهما والدليل على وجوهماء ولكن تعبير الشيخ (ويغسل وجهه)؛ 
هذا حرف الواو لا يقتضي الترتيب في قول جماهير اللغويين إلا ما حكاه ابن هشام في مغن اللبيب 
ية ضعيفة أن الواو تقتضي الترتيب. 

فقول الشيخ: (يتمضمض, ويستنشق, ويغسل وجهه)؛ أي أنه شيء واحد» فقد يُقدم المضمضة 
والاستنشاق» وقد يؤخره وكلاهما جائز. 

له ولكن السنة ماذا؟ 
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وة يما البذاءة بالنمضة ههان اه بيدا اقل وجه ود تاعا ى مدن الوضيزء 
قبل. 
قال: (ويغسل وجهه). 
صر بدأ الشيخ في ذكر مسألة مهمة, وهي حد الوجه: 
فقال: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولً). 
هذه المسألة فيها من الفقه مسائل» نقف عند بعض كلماقاء لما قال الشيخ: (ويغسل وجهه من 
منابت الشعر) -سنتكلم الآن عن منابت الشعر- (إلى ما انحدر من اللحيين) هذاء هذا من وإلى. 

ل هذا التحديد من وإلى هل هو متعلق بصفة الوجه أم هو متعلق بالغسل؟ 

نقول: متعلق بالاثنتين. 

ل ما معنى ذلك؟ 

إذا قلياة أله آراد يذلك الوحت فاليا أراة هذا التحديد ياك الرسه الذي جب قك وإن أرك به 
صفة الغسل» فنستفيد أنه يلزم أن يأيّ الماء من علو إلى سفل» فيبدأ بوجهه يبدأ من العلو إلى السفل؛ 
أن القسل لا تسم غا إذا بالات لا د أن وسيل الات والوسهه عكذا مواحهة بشن اة 
وديا لالد سن اللو ابنية» قاذ لد أن حل الان عل إل فل ولدلك ف إن من ها قبل 
توجه الحد للغسل» وتحتمل الوجه هو الثاني هو الذي يظهر من قصد المصنف» وكلاهما صحيح يع 
ما يحتاج أننا نتكلف في ذلك. 

قوله: (من منابت شعر الرأس). 

منابت شعر الرأس هو المنبت الذي يكون بين شعر الرأس وبين الجبهة» هذا الحد الذي يكون هنا 
هذا منابت الشعرء والفقهاء لما ذكروا هذا الحد قالوا: من منابت شعر الرأسء قالوا: المعتاد» قيدوها 
بكلمة الاه لأن من الاس من بكرت أقرقاء خلا يجت شغره إلا ق معصف أيه أو ولو شيا 
يسيرًا متأخرء فهل نقول إنك تغسل هذا الذي من رأسك؟ لاء نقول: المعتاد هنا. 

وبعض النّاس يكون عكس ذلك» ويسمونه أظن أفرع» وهو الذي ينبت الشعر في جبهته» فلا 
تقول نك تسمل تع هك لآن القع هة زلما تنظ الغيرة الها اة غالب الاس أله 
يكون من العظم هذا الذي يكون فاصلنًا بين الرأس وبين الحبهة هذا يجب غسلهء إذا هذا حده طونًا. 

ما طرلا إل م اهدر من الم اللحيان هذا الفظمان لفان الذي هر ك خر عيبا الك 
الأسفلء وهي المقدمة الثناياء والأسنان الى تليهاء أمّا آخر الأسنان فلا تتحرك بحركة هذا اللحيان» 
منتهى اللحيين هناء فهذا الذي يجب وهو الوحه» ولذلك يقولون: الدليل على هذا التحديد أن الوجه 
لها فلا ع وا إقاغسلوا وُجُوهَكُمْ) [لاسة:»]؛ والوحه إِنّما سمي وجهًا للمواحهة 
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وهذا هو الذي يواجه النّاسء أما انحدر هذا يعن مال فما بعد (إلى) إذا ليس داحلًا فيما قبلهاء هذا لا 
يُسمى بوجهاء ليس من المواجهة» وإلّما هو منحدرٌ تحت الذقن» وضح الطول. 

قال: (ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا). 

إِذا اللحيان هذا العظمان الناتئان إلى الذقن هذا كله يسمى وجهاء بالنسبة ل(اللحية) سأؤحل 
الحديث عنها إلى الكلمة الي بعدها. 

يقول الشيخ: رومن الأذن إلى الأذن عرضًا). 

كل انق ا مل مء کان شعرًا سنتكلم عنه أو كان بياضاء فالبياض الذي بين الأذنين 
هو من الوجه؛ لأنّه قلنا: الوجه هو من المواجهة» ولا بد من فاصل يفصل بين الوجه وغيره» فلا 
فاصل أقرب من فاصل الأذن» فكل هذا يسمى وها فيجب غسله» تان بالماء وتقول هكذا وانتهيناء 
يكون هذا غسل الوجه» هذا حد الواحب. 

يقول الشيخ: (وما فيه من شعر خفيف). 

أي يجب غسل ما فيه من الشعر الخفيف. الشعر الذي في الوجه نوعان: 

- وشعرٌ كثيف. 

بدا أولًا بالشعر اللفيف» م الكتيق الذي بعد 

ص أمّا الشعر الخفيف: فحكمه أله يحب غسله؛ معن أنه يُغسل الشعر؛ لأنّه خفيف يُرى منه 
البشرة» فالشعر الخفيف هو الذي يرى البشرة الي تحته» قالوا: والشعر الخفيف الذي في الوجه أنواع» 
وعدوا معي كم تصل» هي كثيرة» قالوا: فالحاجبان من الشعر الخفيف» والرموش -أربعة- من الشعر 
الخفيف» والشارب من الشعر الخفيف» و ال تكون بجانب الفم من الشعر الخفيف» واللحية 
أو الذقن من الشعر الخفيف» وصلنا عشرة ولا أقل؟ 

أحد الحضور: 2100 

الشيخ: أظنها عشرة يا شيخ لأن السبالتان اثنتين» والرموش أربعة» كم طلعت؟ 

أحد الحضور: تسعة. 

الشيخ: أي نعم. 

والعنفقة من الشعر الخفيف» لاء أكثر أكثر» والعذار. 

لحم العذار ما هو؟ 

عَذَارَانَ عند الإنسان هو الشعر الذي يكون -رأيت الأذن- العظم الذي يكون بين الفك هذا 
وبين الفوق» الشعر الذي أعلاه يسمى عذارًاء فالعذاران من الشعر الخفيف أيضًا. 
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أيضًا الى يسموفنها العارضان ما تحرك هذا اللحيان» ما فوق الفك الأسفل إلى العلو يُسمى عارضاء 
فالإنسان له عوارض نحن نُسميه باللهجة الدارحة العوارض 

فالعارضان وما فوقهما وهما العذار كله شعور في الوحه تصل إلى تسعة عشر نوعا من الشعور ما 
أدري هل وصلنا لهذا الرقم أو أقل من ذلك» كل هذه الشعور يقول: إذا كانت خفيفة» فيجحب 
غسلهاء يعن تغسل البشرة الى تحته إذا غسلت الشعر انغسل البشرة الي تحته. 

يكرك الشيخ بزو تافر E‏ 

إذا كان الشعر الذي في الوجه كفا معن أله لا یری لون البشرة تحته من هذه الشعور الي 
عددناها قبل قليل» إذا كان كثيفًا فإِنّما يحب غسل ظاهره» الظاهر هو الذي يراه النّاسء وأمًا باطنه 
فقد نص الفقهاء على أنه يكره غسله» يكره الغسلء وإِنَّما يُسن التخليل. 0 

ال كيف يكون غسل الباطن؟ 

يأتي الشخص وشعره كثيف» ويأن هماء ويدعكه. نقول: هذا حلاف» ليس مقصوداء هذا الشعر 
الباطن الذي لا يرَ لا يغسل يكرهء وإنّما يُخلل» والتخليل: نوع من أنواع المسح» زا كسلا 
وتكلمنا في الطهارة عن الفرق بين الغسل والمسح والنضح وهي ثلاثة أنواع. 

يقول الشيخ: (مع ما استرسل منه). 

(ها استرسل)؛ هو ما زاد عن حد الوجه» الشخص إذا كانت له لحية -وهو نفس الحكم قي شعر 
الراى اللمؤاة أ اا إذا كافك لد شيم وهذه الله راف عن وميه ها ابفرسل من الحا 
یغسل ظاهره وباطنه یخلل. 

اله هذا الذي يزيد عن حد الوجه» هل يجب غسل ما زاد أم لا بجحب غسله؟ 

الحقيقة أن كلام المتأخرين فيه غير واضح المنصوصء والذي وجدته نص على هذه المسألة ابن 
رحب نص عليها في [القواعد]» فقال: "إن المذهب" الفقهاء يذكروفها في صفة الوضوءء ولم يذكروا 
أا واج أو م الذي فص مى فاد احا على اها لست يواحة اعا هر ابم رجب قال: 
او التب ها ليست زراضية" ...وسو الح دليلا اا لآن ها ليس عن ارج فرشل فن 
اللحية» لا يحب غسله» وإِنَّما يُستحب غسل ظاهره. 

والذليل عله أن اه وجل إلما ار بفسل الوه وغ ما مر خد اورجه ويدو ها كان 
موافقا للوجه» فما زاد وهو المسترسل فإلّما غسله من السنّة أو من المستحب وليس بالواحب. 

الهم غسل ماذا؟ 

الظاهر دون الباطن» الباطن إِنّما يستحب التخليل. 

قال: (ثم يديه مع المرفقين). 
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کچد - 


أي يجب غسل يديه مع مرفقيه» وأما الدليل على وجوب غسل المرفقين: 

" فهو من حديث حابر عند الدار قطيئ: "أن ابي -صلى الله عليه وآله وسلم- لا توضاً أدار 
بيده غلى فرفقد" "أدار"ة فدل على آله فصد: غاي الصلاة وَالسّلا أن يغسل مرققه: هذا من حهة: 

ی ال يكيل قرا 1 ر انلك ار اا عتما 
باليد وجزء متعلقٌ بالعضدء فلذلك وجب غسل المرفق» فيكون أقرب إلى كونه من اليد إلى كونه من 
العضد» وسنتكلم عندما يكون المقطوع كيف أنه يكون جزء من اليد؟ فهو أقرب إلى أن يكون مع 
اليد. 


فإن قيل: إن قول الله -عرٌ وحل- في الآية في سورة المائدة: قَاعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
رافق [لاسة:٠]؛‏ حدة الل دعر و إل ارف 

والقاعدة اللغوية: [أن الأصل أن الحد لا يدل ف الحدود]ء فما بعد (إلى) ليس داحلا فيما قبلهاء 
فنقول: إن في لسان العرب استثناء لذلك ومنه هذا الموضع» ارا كان الكفبين وان كرا 
داعلين في ماذا؟ في وحوب الغسل؛ لورود السنّة به» ولأئه مما لا يعم الواحب إلا به. 

قال: (ثم يديه مع المرفقين). 

اليدان تشمل كل ما علا اليدء ولو كان في اليد أصبع زائد يُسمى يدّاء ولو كانت الأظافر طويلة 
فيجب غسل الأظافر معه» وهكذا طبعًا الذي يغسل يده في الغالب يغسل أظافره» ولكن ذكرها 
الفقهاء من باب ذكر المتصل بشيء أن سكي 

قال: (ثم مسح كل رأسه). 

وهذا وجوبًاء والمذهب: أن مسح الرأس كاملًا واحب لا يُجزئ فيه الربع ولا الأكثرء وإلّما يحب 
مسح كل الرأس سواء كان عليه شعر أو لا شعر عليه» وحد الرأس من منابت الشعر وهو منابت حد 
الوحه إلى القفاء فالقفا عندهم ليس من الرأس» وال جانبان وهم الصدغان من الرأس عندهم» فيجب 
مسح الرس كاملاء والسثة فيه كما في حديث عبد الله بن زيد في [الصحيح]: "أله يُقبل بيديه ويبداً 
من ناصية رأسه". 

قال: نم مسح كل رأسه مع الأذنين). 

المراد بالأذنين: هما الأذنان الي نعرفهاء والدليل على أن مسحهما واجب: أله قد ثبت عن النبيّ 
هل اله عل رال وسل أله قال: «الأذنان من الرأس»؛ وقد جاء هذا الحديث من طريق غير 
صحابي حرضوان الله عليه-» فدل على أن مسح الأذنين من الرأس» فالرأس يحب فيه المسح» فتُمسح 
الأذنان» والحد الواحب عندهم في مسح الأذنين مسح الظاهر» مسح ظاهر الأذن» ظاهر الأذن هو 
الذي يكون واجبًا مسحه. 
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<< 

قال: (مرة واحدة). 

أي لا يُمسح الرأس والأذنان إلا مرة واحدة وجوبّء ويُمنع إمّا منع كراهة أو تحريم الزيادة عليه لا 
وز ازيادة على م ذا بيع من خاو علي وعتمات وان عباس -رضي الله عنهم- : "أن النبي 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- توضأء وما مسح رأسه إلا مرة" . والقاعدة ستمر معنا: [آن كل ممسوح في 
الطهارة لا يشرع فيه التكرار] مبواء 0147 سخيير اه ميواء 0157 E‏ ا أو كان 
سنس راي المسويكات ل تسبي اا رة واج له کر 

قال: (ثم يغسل رجليه مع الكعبين). 

والمراد بالكعبين: هما العظمان الناتئان بجانب الرحل» ويجحب غسلهما للآية» وقلنا: إن إلى في 
الآبة هنا معن ريه وهي فصيحة ف لسان الغرب» والرسول حصكلى الله عليه وسلد لما رأ رلا 
في عقبه بياض» أمره الب -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- أن يُعيد وضوؤه مما يدل على أن غسل الكعب 
واجب؛ ين الب يشو ج عن لكي والني -صلى لله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قال: «ويل للأعقاب من 
النار»» لما رأى ذلك الرّحل. 

قال: (ويغسل الأقطع بقية المفروض). 

هذه مسألة مع الجملة الي بعدها دعونا نأحذ الجملة. 

يقول: (ويغسل الأقطع ب بقية المفروضء فإن قطع من المفصل: غسل رأس العضد منه). 

لم الأقطع من هو؟ 

الذي قطع جزء من أعضائه كيده أو رجله. 

وهذا الأقطع له ثلاث حالات, نذكر الحالات, ثم نذكر كلام الشيخ: 

" الحالة الأولى: أن يكون قد بقي من محل الفرض شيء كأن يُقطع إلى نصف ذراعه أو تبقى 
ذراعه كاملة ونحو ذلك أو يقطع نصف ساقه» فهذا يحب غسل ما بقي مع المرفق ومع الكعبين. 

الحالة الثانية: أن يكون القطع من المفصل المرفق أو من جهة الكعبء فهنا يقولون: يغسل ما 
بقي من المرفق» لماذا؟ قطع من المرفق دائمًا القطع في الغالب أنه يكون من المفاصلء لکن لو قطِع من 
المرفق أو قطع من الرحل» طت الرحل من الكعب من المفصل» فيقولون: يغسل الذي بقي من 
مرق والب 01 المرقق و اكب من الكل وشن الك يجب كسك أا جب غك اا حون 
قلنا: إلى في القرآن هنا في هذه الآية .معن (مَع)» فيجب غسله أساساء فلما قطع بقي بعضه» 
فيجب أن تغسل امحل الباقي من المرفق أو من الكعب. المصنف ذكر الأولى والثانية. 

الحالة الغالثة: إذا قطع مما دون المرفق» يعن لم يبق شيء من المرفق بالكلية قطع إلى هناء فهنا 
يقولون: لاقي عليه أن يقل شيعا نا جي اتح عضن التاخريق ف ا أن تمن الكو اه 


ف <كتا م المسكةة حير 
شرح كتاب زاد المستقنع طط هله 


9 الاستحباب أن بمسه الماء يعن كأن يكون قطع من جهة نصف العضد أو نصف الساق. هنا 
بلا إشكال "لا يحب غسل ما بقي"» ولكن ذكر بعض الفقهاء الحنابلة المتأحرين الاستحباب. 

نأي لكلام الشيخ» قال: (ويغسل الأقطع بقية المفروض). 

أي ويغسل الأقطع الذي بقي له شيء من محل الفرض. 

(بقية الفروض). 

أي الحزء الباقي» هذه هي ال حالة الأولى الى ذكرقها قبل قليل. 

قال: (فإن فطع من المفصل: غسل رأس العضد معه). 

يغسل رأس العضد» يعن أول المرفق» لأن "النبي -صلی الله عليه وَسَلَم- أدار بيده على 
مرفقه"؛ فغسل أول العضدء أو يغسل أول الساقء إذا كان قد قطع من كعبه. 

قال: (ثم يرفع نظره إلى السماء). 

إذا انتهى المرء من وضوؤه استحب له أن يقول ما وردء وهو ما ثبت في [صحيح مسلم] من 
حديث عمر بن النطاب -رضي الله عنه-: "أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"؛ هذا ثاب في [صحيح مسلم] من حديث عمر» وهذا معن قوله: 
(ويقول ما ورد). 

وأمّا زيادة (يرفع نظره إل الولف ن هذه جاءت في [مسند الإمام أحمد] من طريق 9 
يهول عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» وتفرد هذا المحهول بزيادة رفع النظر 
إلى السماء» فمن أهل العلم من يتساهل في قبول هذا الحديث» ومنهم من يشدد» والأمر في ذلك 
واسع. 

يقول الشيخ: (وتباح معونته). 

له أي وتُباح معونة من؟ 

المتوضئع. 

+ وكيف تكون المعونة؟ 

تكون المعونة بالاساعدة بان يان شخص فيسكب ا أو أن ن شخص ويقوم بدلك يده 
ليس الدلك هكذا يقوم بدلك يده» أو يقوم شخص بالنيابة عنه في المسح» فعندما يصل إلى الرأس 
يأي شخص ومعه خرقة فيها ماء» فيمسح رأسه عنه يُجرئ» إِذَا هذه المعونة. 

<> المعونة لها صور: 

المعونة يعن يجوز المعونة» والدليل على أَنْها جائزة في الوضوء ما ثبت من حديث المغيرة -رضي 
الله عنه-: "أنه صب للني -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ماء", والب -صلَى الله علَيْهِ وَسَلّم- وإن كان 
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هذا في غسل مستحب لا وك عليه أفضل الصّلَاة وأتم التسليم- جُعل له طلست فَوْضيعٌ فيه عليه 
الصلَاة وَاللام- فهذه معونة» حُيل ووضع فهو من باب الإعانة. 
إذاك شا هنا معي الدرلة وما كر للها و كيان لست وعد ا نعم الصحيح أنّها ليست 
واحبة الصحيح بها دلي فالعاحز لا يلزمه أن يأ بشخص يُعينه إا في صور معينة لا داعي 
لذكرها. ٠‏ 
كر هنا معنا مسألة أو مسألتان: 


ل١‎ 


لا المسالة الأو أن هن أن عل وضو غا بذ من فة له يك أن يدوق قل أن مهلا خض 
توضأء فلما وصل للرأس حاءه شخص فمسح على رأسه بالماء. فنقول: هذه إعانة إن نويت بما هذه 
الإعانة أنّها غود عو مسي اراس أخراف: إن لم تنو ماذا؟ فلا تجزئك» أعد المسح. 

فيعض وا لآ وضل آل جاو وا ريد أن كدارم من انات كا لضب على مد ما 
إن نويت أن هذا الصب عن الوضوء فهو كذلك» وإلًا فلاء ومثله في التيمم» ومثله في غيره. 

والتيمم واضح المريض يكون على الفراش؛ فيأتي شخحصٌ بخرقةٍ فيضرب ها على شيء له غبار ثم 
بمسح بها وحهه ويديه إذا نوى المريض أجزأته. إذا لا بد في المعونة النيةء هذه المسألة الأولى. 

المسألة الغانية: أن المعونة قلنا: إِنّها جائزة للقادر غير لازمة للعاجز؛ لأن الشرع أنه لم يؤمر بأن 
يأ بخادم ليساعده أو نحو ذلك. 

قال: (وتدشيف أعضائه). 

أي ويُباح تنشيف أعضائه؛ وذلك لما جاء من حديث قيس بن سعد -رضي الله عنه-: "أن النبي 
-صلى الله عليه وَسَلَم- توضأء فجاءه قيس بملحفة, فأخذهاء ونشّف ها أعضاءه". وفعل البيّ - 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّم- هنا ليس من باب السنية بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمون - 
رضي الله عنه- وهو من الأحاديث المشهورة: "أن البي -َصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لا يتوضأ أتيته 
منديل» فلم يأخذه". وني رواية: "فلم يُرذة"؛ أي لم يقبله -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام-» فدل ذلك على 
أن قاد المي وتركه التدشيف للإباحة؛ لأنّه لم يقصد واحدة مرة نشف ومرة لم يُنشفء فدل 
على أنّها للاباحة. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: رباب مسح الخفين). 

والمراد ب(الخفين) هما ما يُوضع على الرحل من لباس» لا بد أن نعرف أله لباس» وليس كل ما 
ستر به الرحل يُسمى حفا؛ إذ لو قلنا ذلك رُم حي في احج فإن الخف محرمٌ على المحرم» ولو قلنا: 
كل ما يُستر رجليه إِذَا يجب عليه أن يكشف رحليه» الشخص إذا نام وتلحف» تلحف يعن تغطى» 
وإذا تغطى بك ق هذا لا يمسى ج ا تلد أن بكرف اناما اك 


شَرْحکتاب راد 5 و هم فد ETS‏ 
ڇضۆضۉD‏ 


الفقهاء اشترطوا ليكون الخف له أحكامه المتعلقة به هناء وفي باب الحج مسائل أو شروط ستمر معنا 

ور االطية رجه اله ال بات لآله الذي ررد عن الى على .اله عل وسل في 
حديث المغيرة» ويقاس عليه غيره» ويدخل في حكمه غيره كالعمائم ونحوها. 

يقول الشيخ: (يجوز يومًا وليلة). 

قوهم: "يجوز المسح هذا" على سبيل الحكم الأغلب» وإِنّا فالأصل آله الجوازء فليس الأفضل أن 
يلس آل ا أجل آنا عسي ولس الأفضل أن کل ت بل اا وي الأمزاة» واا 
العبرة بالحال» فمن كان حالة وضوئه لابسسًا الخف» فنقول: امسح لا يُشرع لك أن تخلعه لتغسل› 
فتقول: الغسل الأفضل» لاء فيكون هنا في حقك المسح أنسب» وكذلك لا تلبسه لأحل أن تمسح ظلًا 
منك أن المسح هو السئة. 

يقول: (جوز يومًا وليلة). 

أي للمقيم» لحديث علي -رضي الله عنه- أن البيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- قال والحديث في 
الصحيح: «بمسح المقيم يومًا وليلة». 

قال: (ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها. من حدث بعد لبس). 

المراد بلالمسافر): عن مر لضا ا لذ أذ کن قا ا 

وهناك حدّ على المسافر في باب المسح على الخفين: وهو أن المسافر إذا كان سفره لمعصية» كأن 
يسائر حعياذًا يلات لاحل أن یری کان يسائر حعياذا لت لأجل أن يشري خر كما يويند من 
عفن الاس وإد كت تسرب كلك لك ر جد لأست عن العتليين عن شل كلك إن هدا 
يجوز له أن يترحص برحص السفرء فلا يمسح على الخف ثلانًاء ولا يُفطِرء ولا يقصر صلاته» ولا 
يجمع؛ والسبب في ذلك أن هذه الرحص تخفيف من الله عر وجل- ولا يُناسب أن يكوك صاحب 
المعصية يُخفف عنه بل يجب أن يُشدد عليه في معصيته» ويجب ألا يُعان على معصيته» وإِنّما يُمنع 
منها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإذا كان الشخص دائئًا لشخحص آخرء فاستأذنه 
ال ا انمد انا يأفة عه لكي كود عور ادر نيا لوقه رو لني بخ لمكا وزو EE‏ 
لأحل السفرء فكذلك من باب أؤْلى الشريعة» ولذلك ثبت عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين - 
رضوان الله عليهم- أهم قالوا: "إن من يُسافر سفرًا معصية لا يُحل له أن يترخص برخص السفر 
مطلقا". ومن نظر في مقاصد الشريعة عرف أن ذلك معينّ صحيح لا شك فيه. 

صر هنا عندنا مسألة مهمة في قضية قول الشيخ: (يومًا وليلة» وثلاثة أيام بلياليهن)» عرفنا 


الدليل عليه وهو حديث علي -رضي الله عنه- وروي من حديث غيره. 


ف <كتا م اله 2 حير 
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ی 

له اليوم والليلة لا بد أن نعرف كيف يُقدر؟ 

اليوم واللية لو سألت أي شخص منا كم اليوم واللية؟ يقول لك: اليوم والليلة أربعٌ وعشرون 
ساعة. لكن عند الفقهاء يقولون: إِنَّهِ لا يقدر بالأربعة والعشرين ساعة» مع أن الأربعة والعشرون 
ساعة معروفة» فقد ثبت عن ابن عباس أله قال: "اليوم أربعٌ وعشرون ساعة". 

لكن الفقهاء يقولون: لاء لا يقدر بالساعات» أغلب النّاس إلى عهدٍ قريب ليس عندهم ساعات» 
فهل نقول إن الشرع أناط يمنا وقدّر بشيء لا يعرفه النّاسء وم يستطيع أن يدرك غالب الاس ألف 
أربعكة منة أو أقل من :ذلك فسير؟ لآ يمكن. 

© إِذَا اليوم والليلة بُقدر في الشرع هناء وني باب قصر الصلاة وفي غيرها بالصلوات. 

إِذَا اليوم والليلة كم صلاة؟ 

مس صلوات. 

له وثلاثة أيام بلياليهن كم صلاة؟ 

إذا هي تُقدر بالصلوات. 

أول مسح مسحت عليه صلاة الظهرء تمسح الظهرء العصرء والمغرب» العشاءء الفجر» انتهت 
امدق إذا تعرف المدة انتهاؤها بانتهاء الصلوات الخمس» مسحت الفجرء تمسح الفجرء الظهرء 
العصرء المغرب» العشاء. وهذا نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي» وقال: "إلّه هو الصحيح بلا 
شك". الصحيح مذهبًاء وهو الأقرب من حيث معان الشرع. 

قول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (من حدث بعد لبس). 

ل قوله: (من حدث)؛ ال(من) هذه لبيان ماذا؟ 

الكعياقه إذا تدا للد سن أول سات يعد الل لبن تلفق أو حاق كه 

له فلو أن امراً لبس خفه الظهر, ولكنه م يُحدث إلا بعد العشاءء تبدأ المدة متى؟ 

تبدأ من بعد الحدث» وتُحسب الصلوات من الفجر فما بعدها؛ الصلوات الخمس» فتحسب من 
بعد العشاء» فيعتبر كأن العشاء كله غير محسوب» يعي كأنه داخل فيه. إذًا من أول حدث بعد 
الس 

ګر عندي مسألتان: 

> المسألة الأولى وهي السهلة: وهي الدليل على هذا الشيء. 

ل ما الدليل على أن بدايته من الحدث بعد اللبس؟ 
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حديث علي الذي قلناه قبل قليل» وهو قول ا -َصَلَّى لله عليه وَسَلّم-: مسج المقيم يوم 
وليلة» وبمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن». 

اله يعني بمسح مسحًا ماذا؟ 

واحبّاء لا بد أن يكون مسحًا واجبًا. 

اله والمسح الواجب مت يبدأ؟ 

بعد الدث». يعن الى مسحت يوخ كامل قيل لشاف ما دلت ف اطديف؟ أن مسحك هذا 
وجوده وعدمه غير مؤثر في المدة» يمسح مسحًا واجبّا؛ لأن الحديث جاء مخرج بيان الواحب» وليس 
اال کو ا غرقنا الدليل: 

€ هنا مسألة في قضية عبارة المصنف: من المهم جدًا أن تعرف كيف أن الفقهاء يحترزون» 
ولذلك إذا ارئضّت في كلام الفقهاء واعتدت على مصطلحاتمم» أصبح في كلام الشخص فيه 
محترزات ودقة في كلامه. 

له الفقهاء قالوا: من حدث بعد لبس» أو من أول حدث بعد لبسء لاذا لم يقولوا: من أول 
مسح بعد الحدث؟ أليست النتيجة واحدة؟ 

انظر لو قلنا: "أول حدث" هذه س صلوات» هي هيء أعيد العبارتين: 

العبارة الأولى: لو قلنا: من حدث بعد لبس أو من أول حدث بعد اللبس. 

العبارة الثانية: من أول مسح بعد حدث» أو من بعد مسح بعد أول حدث. 

له ما الفرق بين العبارتين؟ 

من حيث التنيجة واحدة. 

لم وهي ماذا؟ 

مس صلوات. 

لكن العبارة الي ذكرها المصنف أدق؛ لأننا لو قلنا: نما من أول مسح بعد الحدثء فإنّه لو 
أحدث» ثم لبس لكانت العبارة موهمة أله يصح المسح عليه لأنّه ما بدأت المدة» يجب أن تكون اكد 
قبل الفعل» يعي التعبير؛ لأن هذا حكم مستصحب؛ ولذلك يقولون: .... 

ليست واضحة؟ 

يعن لو قلنا: "من أول مسح بعد الحدث" رمعا كانت الكلمة موهمة؛ لأن الشخص إذا كان قد 
أحدث» ثم يعد حدثه لیس الف الها تحزئه. 

أحد الحضور: 0 


الشيخ: هذه كلمة ثانية» تقول: هذه واضحة للحديث. 
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الشيخ: أيضًا هذه لأن الشيخ محمد -عليه رحمة الله- هو انتصر لهذه اللفظة الثانية لأجل الأربعة 
وعشرين ساعة كلام صحيح» هو الشيخ بناهها عليهاء غيرها لأحل ذلك أحسنت» لكن أنا ما أريد 
أن أدخل في هذه» أحسنت» هو الذي قيدها الشيخ محمد الصاح وله هيه ارك الم لياه 
لكن لا أريد أن أدخل هذه الحزئية؛ لأن أصلًا النقاش فيها مسألة أخرى. 

إذا فهمت القيد لماذا قلنا هذا الشيء؟ 

طبعًا الفقهاء يقولون: "غير موحود". لكن لو كان الشخص لابسًا لخف» 7 لما أحدث وكان 
خفه وسيعاء ثم أحدث وربط عليه بعد الحدث» يقولون: "غير مجرئ". هنا لابس للخف قبل» وأدخل 
الخف على طهارة» لكنه كان الخف واسعًا غير ساتر للفرض» فوحد بعد شروطه لم تتحقق إلا بعد 
الحدث. نقول: "إند غير رئ لذلك تدرحوه على هذه الكلمة: 

يقول الشيخ: (على طاهر). 

أن لذ لف أن بكري انلقن للشلا الى ان قينا أميله لك قوري ذا أن كر نا عا لحرن 
فينجس ما مُسحّ عليه أو يُنجس الرجلء أو أن يكون بحسنا حكمّاء ونحن قلنا: إن الشخص لا يجوز له 
أن اشر ميد ها ينا أو أن بلس 

رباج 

أي لا بد أن يكون مباحا» فا حرم كالمغصوب والمسروق وما كان من شيء حرم كجلد ميتةٍ 
ونحوه لا يجوز. 

(ساتر للمفروض). 

قوله: (ساتر للمفروض)؛ أي للمحل الذي يجب غسله في الفرض بأن يكون ساترًا للقدم كلها 
مع الكعبين» فيجب أن يكون ساتر للكعبين؛ لأننا قلنا: إن الكعبين يجب غسلهماء فهما من محل 
اض تحب غا فيد أن يكوة ماد رادلل على که اوا أن المسح يذل عن 
الغسل؛ فيجب أن يكون البدل ساترًا محل الفرض كاملًا. هذا كلامهم. 

قال: (ينبت بنفسه). 

هذا هو الشرط الرابع: أله لا بد أن يكون ثابنًا بنفسه» ومرادهم بثابت بنفسه: أن يكون مفصنًا 
على هيئة القدم» فإذا مشى الشخص لا يسقطء وأمّا إن لم يكُ ثابثًا بنفسه بأن يكون مربوطًا بحبل» 
كأن يجعل الرحل على رجله حرقةء ثم يربط على رحله كلها حبل؛ مثل المهادء تعرفون المهاد الذي 
يكون للطفل؟ لو حعل شخص مثل المهاد لقدمه. يقولون: "هذا ما يجوز المسح عليه"؛ لألّه ما يسمى 


اع 


حفا ما يسمى خحف» فهم أرادوا بهذه الشروط "أنه يكون ثابت لنفسه ساترٌ امحل" أن يفرقوا بين 


ف <كتا م المسكةة مک 
شرح كتاب زاد المستقنع طح ™ 


التق وغيره ما يوضم على الرحل» وفد ذكرت لكم قبل: أن هذا الشيء الذي يفطن به الرجل لا 
يسح حبقا ولو قلنا يذلك ارم كشفه كشت لرل مده وكارع ممه فدية ال واا فليس كذلاك. 

طبعًا هذه حدود أتى ها الفقهاء من عندهم أو استقراء للمعئ اللغوي الذي ينضبط به الخف. 

قال: (ينبت بنفسه). 

عندهم أن الغبات بالنفس نوعان: 

الايد أن يكون فصا على هيعة الرجلء فت به 

" أو يثبت ما يكون من الخف وهو النعل فقط؛ لأن العرب قديمًا كانت تلبس بعض الخفاف مع 
النعل» فيكون ثابنًا بالنعل. 

واستدلوا على أن الثابت بالنعل كحكم الثابت بنفسه عا حاء من حديث علي وروي من 
حديث المغيرة: "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- مسح على النعل". فقالوا هنا: أي النعل الذي 
يُمسك به الخفء فيثبت به» وأمّا إن كان ثابتا بربط أو بخرقةٍ ونحوه» فإنّه لا يكون ثابنًا بنفسه. 

قال: (من خف). 

والدليل على أن الخف يسمح قله جيك اله “أن البي عفاي الله قاد 07 توضأ 
ومسح على خفيه . 

(وجورب صفيق ونحو”ما). 

الفقهاء يقولون: يجوز المسح على غير الخف كالجورب الصفيق» الجورب: هو ما يصنع من 
ای ولک لذ يك" أن يكو هذا القداس صا قله يكون: يفا ره رق جا أو له 
مهترئ» إما لنعومته أو لاهترائه» فالجورب لا بد أن يكون صفيق» يعن يكون قماشه ثقيل جدًا لا 
يظهر معه لون البشرة. 

لم أنا أسأل الآن: لاذا اشترط أن يكون الجورب صفيقا ولم يشترط في الخف أن يكون 
صفيقا؟ 

کت ا يف أن که مجك قير طفق اعلا ولك اورب لس كلك وللالاك 
لما قلت لكم قبل قليل: إن الفقهاء حاولوا أن يضبطوا الخف من المذاهب الفقهية من يرى أله لا يجوز 
المسح إلا على الخف فقطء فقالوا: لا بد أن يكون من جلدء فنظروا لما مسح عليه البي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلّم-» فضيقوه على الهيئة الى مسح عليها؛ لأنّها على حلاف الأصل. 

قال: (ونحوهما). 

لم مثل ماذا؟ 

أحد الحضور: الحبيرة. 


الشيخ: لا نحن نتكلم عن الخفء لا ما لما دحل الحبيرة - ستأيٍ إن شاء الله. 

لم مثل ماذا؟ 

مثل أي ما كان اسمهء مثل ماذا؟ مثل لو أن شخصًا لبس شيئًا يُسمى عندنا مثلًا الآن -أعركم 
ا کا ا الس م ات الروك هذاء الوت لبس کاس جرا 

أحد الحضور: 0000 

الشيخ: أو هذا نعم» الاسم أو أي اسم أي شيء يجعل على الرحل» أي شيء يجعل على الرحل 
بق اسن مجو تمان عي او بعر اجوز 

لم لماذا قال: (أو نحوهما)؟ 

لأن الجورب ورد فيه حديث» و(نحوهما) من باب القياس» فلذلك نص على الجورب وهو أله ما 
حاء عند الإمام أحمد من حديث المغيرة: "أن الني -صلى الله عليه وَسَلّم- مسح على الخف 
والجورب". 

لم مسألة النعل هل يجوز المسح على الجورب على النعل؟ 

تقول: النعل المذهب أنه لا يصح المسح عليه وحده إِنّا أن يكون مع جوربء لا بد أن يكون مع 
حورب ی ا اليلد لذ اد كود شه اق فى انض 

قال: (وعلى عمامةٍ لرّجل). 

أي يجوز أن يُمسح على عمامة الرّجحل؛ والمسح على العمامة ثبت عن الب سصلى الله عليه 
وَسَلّم- فيه حديثان أنه مسح على العمامة صحيحان عنه -صلى الله عليه وآله وسلم-. 

وهذا المسح على العمامة أشكل على الفقهاءء ولذلك الخلاف فيه قوي جدًا وهي من مفردات 
المذهب أنه جوز مسح على العمامة» وفيه حديثان صحيحان ما في إشكال. 

لم لاذا أشكل؟ 

- أن لخديف ليه أل شيء كلام عندهم. 

- والأمر الثاني أن الات يسل ها 

رلك جحل العامة شروطا واف على روط الف فاع فان العسانة سا ورطق اق 
أولا أن کن ما وان کرو طاعر نيوان کن مار خل الف قا بد أن تكرن الات 
كبيرة على الرأس؛ لأن العمائم الصغيرة هذه يقولون: ليست هي عمامة العرب. 

هناك عمائم صغيرة موجودة في كثير من البلدان» ووحدت في بعض بلاد الشامية» وأظن ريما 
حاءت من أكراد أو من غيرهم أكثر مشايخ الأكراد هم الذين يلبسون العمائم الصغيرة» هذه العمائم 
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الصغيرة ليست ساترًا محل الفرض» وهي ليست عمامة العرب» ولذلك الآن» وسأذكر لكم الحدود 
الفقهاء ضيقوها جدًا على العمامة الى كان يلبسها البيّ صلى الله عليه وآله وسلم. 

إِذَا قالوا: 

قلا ند أن رة سا کل الفرضن: 

۲. الأمر الثاني: أله طاهرة ومباحة. 

له هل بالإمكان أن تكون العمامة ساترة لكامل محل الفرض؟ 

لا لمكن أن تكرت ساترة إلى ددا الأذن» والأذن من ا ا الأذن لكق ويك الرأسء 
مهما حرصت لا يمكن» ولذلك قالوا: تكرة سان كل الفرضل اا جرت العادة يكت بق اغا 
لالمكن أن شر عل اکان هنا جر من اف جر من شيل اراي من الضعوية فكاق هذا 
أن تكون كذلك. فلذلك لما قالوا: "إنّها ساترة لحل الفرض" يقصدون يما أمران: 

٠‏ الأمر الأول: العمائم الصغيرة فَإنّهها كذلك. 

٠‏ والأمر الثابئ: سنتكلم عنه بعد قليل. 

قال: (وأن تكون محنكة وعلى عمامةٍ لرّجلٍ محنكة). 

العرب كانت حل عمائمهم محنكة؛ وذلك بان يأحذوا طرف العمامة ويجعلوها تحت الحنك» ثم 
يربطوها ممن الجهة الأخرى مثل اللطمة. 

له ولاذا قالوا ذلك؟ 

لأن أغلب عمائم العرب كانت محنكة؛ ليست لثامًا وإنّما حنكًا تحت الحنك. 

قالوا: والمحدكة يتحقق فيها معن التخفيف؛ لأن الحنكة فكها فيه مشقة» بخلاف غير المحنكة فإن 
فكها ولبسها سهلء الذي يلبس العمامة يعرف حين يفسخ العمامة ويلبسها هي على ربطها ما فك 
ريطي ولكق الشركة ذا نكف فيا مشقة 

قال: (أو ذات ذؤابة). 

لأن "النبيّ -صلَى الله عليه وَسَلّم- عمم عبد الرحمن بن عوف, وجعل له و أرخى الذؤابة 
خلفه شبرًا"؛ ولذلك يقولون العمامة المصمتة حلاف السنّة» العمامة الي ليس لما طرف مطلقًا حلاف 
السئة لا حك ولا ذؤاية» طبعًا م يأت نص على المنع من طول ذؤابة معينة» بعض النّاس يقول: هذا 
إسراف كما في عمائم الإخوة السودانيين طويلة حدًاء يقول: لم يأت نص ف المنع من الطول» ولكن 


روي من حديث عبد الرحمن بن عوف: "أنه جعل ذؤابته شبرًا". 
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فالعمامة المصمتة حلاف السنة» ولذلك الإمام أحمد لما سكل عن العمامة المصمتة» قال: "أكرهها": 

ففهم منها فقهاء الحنابلة: أن العمامة المصمتة لا يُمسح عليها؛ لأنّها فيها كراهة» ونحن قلنا: كل 

ممنوع لا يترخص له» وهذه رحصة» فعندهم إلّه لا يسمح ها والمسألة فيها رواية ثانية في المذهب. 

قال: (وخُمر نساء مدارةٍ تحت حلوقهن). 

آي ورو ال ديف ا مل آنا س ا عا لبس الل و العملا جل اقل دد لل 
واد فت ا نا غير كنا أن تمسح» وكان يتصور التعمم قبل فترة قديمة» يعي عندما 
تأ المرأة فتربط على رأسهاء كان بعض النساء العرب قديكًا -الآن لا يوحد- تعمم رأسها أحيانًا إذا 
كانت كبيرة في السن. فنقول: لا يُشرع ها أن تمسح على العمامة» وإلّما تمسح على حمارها لحديث 
آم سلمة برط أن کرد لار مدان قف الي لذن انان هذا الذي مسحت عليه أم سلمة - 
رضي الله عنها- كان هكذا هيئته. 

قال: (في حدث أصغر). 

أي لا يجوز المسح على الخف» وغل الشامة وغل كما إلاءق الخدت الأضدره وماق ادت 
الأكبر فيجب نزعها يحب وحوبًاء أمّا الجبيرة فيجوز ذلك؛ ولذلك فصلها. 

قال: (وجبيرة). 

أي ويجوز المسح على الحبيرة؛ لأنّه عطفه على ماذا؟ على كلمة (لا يجوز). 

وقال بعض أهل العلم: بل الصواب أن نقول: إِنّها عزيمة؛ لاله يحب المسح على الحبيرة» إذا ما 
مسحت على الحبيرة وأنت قادر سقط محل عضو فيجب المسح» ولكن نقول: الشيخ قاله من باب 
العطف يعن من باب أله يجوز حكمًا لا في حالةٍ بعينها. 

الجبيرة» عندهم أمران على المذهب: 

أمر والثاني ملحق به. 

8 الأمر الأول عندهم: ما كان يُغطي العضو سواء كان يُغطي العضو كامنًا أم لاء سواء كان 
حبساء أو شاشاء أو قماشًا أو بلاستيك اللصق كل هذا يسمى جبيرة» كل ما ستر عضوًا من أعضاء 
المسد ولو جزءا منه يُسمى جبيرة لأحل جرح أو علاج» طبعًا لا بد أن نعرف الحبيرة لا بد لها 
ی و “كانس ف بعس أن بعض الإخوان يسمع (حبيرة)» فيظن أنّها الحبيرة في اللغة 
الدارحة الجبس» لا جبس» أو لصق حن لو كانت صغيرة تُسمى جبيرة» هذا الصغير اللصق المدور 
الذي على مقدار الأغلة يُسمى جبيرة» وسواء كان من قماش أو من شاش ونحو ذلك كل يُسمى 
حبيرة» الخوار لنقعيا زاكر تيدر لعنى E‏ هذا الأمر الأول. 
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كوب 

" الأمر الثابئ عندهم ملحق بالجبيرة: الدواء الذي له حرم» بعض الأدوية الي لما حرم ا 
بالحبيرة» فتأحذ حكمهاء فهناك أدوية تمنع وصول الماء مثل عبّروا قالوا: "ولو قار" الذي هو زيت 
حن 'نسمية بالدارحة تسمل تقول: (قار» القار وهو الذي يوضع أحيانًا على الجلد؛ لأحل بعض 
الأمراض يقولون: هذا له حكم الحبيرة. 

" بقيت الخحالة الغالثة: التي عندهم ليس ها حكم الجبيرة: لو كان العضو مكشوفاء ولكنه لا 
يستطيع أن يوصل الماء إليه» فهل يُشرع المسح على العضو؟ واحد يده فيها حرق أو فيها حساسية 
ولم يجعل عليها دواء بمنع وصول الماء» يقول: لكي لو غسلتُها أمرض» هل يُشرع لي المسح؟ 

في المذهب لاء ما دام لا يوحد شيء على العضو فلا يجوز المسح؛ لاهم قالوا: إِنّما جاء الحديث 
ف الحبيرة» إِنّما يكفيه أن يشد على رأسه في حديث ابن جابر» ثم بمسح عليه فقطء والحديث اتفق 
الفقهاء أغلبهم على العمل بهذا الحديث. 

قال: (لم تتجاوز قدر الحاجة). 

ص إِذَا نحن قلنا: لم تتجاوز قدر الحاجة, هنا معنا مسألتان في قضية لم تتجاوز قدر الحاجة: 

له ما معنى قدر الحاجة؟ 

ليس معناها انها تُغطي اجرح فحسب» بل مقدار الجرح وما تثبت به؛ فالحبيرة إذا انكسرت اليد 
هذا المحل» وتحتاج إلى زيادة؛ لكي تثبت الحبيرة حبيرة الكسرء وكذلك الجرح إذا كان مغطى» فلا بد 
من محل يوضع فيه محل الغراء الذي يكون فيه لصق الجروح. 

لله إذا المراد بالحاجة: مكان الحاجة» وما تثبت به ما يزيد عليه عرفاء هنا ما تثبت به ترحع 
للعرف» والعرف أن اللصق هكذا يُباع كبير فهم يزيدون من هنا رعا من جهةٍ أكبر من مقاس 
الجرح؛ فهو معفرٌ عنه. إذا هذا معن (إذا لم تتجاوز قدر الحاجة). 

له إذا جاوزت قدر الحاجة بأن كان الجرح يسيرًا. وجاء ولف عليها لفة كبيرة ما الذي 
شرع له؟ 

قالوا: 

" إذا كان مستطيعًا لخلعها وجب عليه خلعهاء وجب عليه خلعهاء فإن لم يخلعها وضوؤه غير 
صحيح» ويجب عليه أن يعيد الوضوءء ويُعيد الصلاة. هذا واحد. 

" إذا كانت الحبيرة قد حاوزت محل الفرض» ولكنه لا يستطيع خلعها؛ لأن سلعها رعا يؤثر في 
الجرح» أو ربا يُفسد هذه الحبيرة هذا اللصق» واللصق عند هذا مكلف ماديا أو لأي سبب آخر أو 
ملم أو غير ذلك من الأسباب. فهنا حاوزت لغير حاحة وقي نزعها مشقة» فالمذهب يقولون: يُبقيهاء 
ولكن يتوضأء ثم يتيمم» إذا وصل للعضو الذي زالت الحبيرة ولا يُمكن نزعها فيتيمم عندها. 
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إذا صار لنا ثلاث حالات: 

٠‏ الحالة الأولى: أن تكون على قدر الحاجة فيتوضأء إذا وصل للعضو مسح على الجحبيرة كاملة 
ولا يتيمم ولا شيء. 

* الال الفانية: أن تكرن زائدة على مقدار الاحة ,يكن ترعهاء فينا يتولوة: ماكاة جب 
نزعهاء وغسل العضو الزائد أو المكان المقدار الزائد. 

* الحالة القالعة: أن تكون زائدة على مقدار الحاحة» ويشق عليه نزعها ماديّاء ألما نحو ذلك من 
الأمور» فنقول هنا: يُبقيهاء ولكنه يمسح على الحبيرة كاملاء ثم يتيممعند العضو وصل عند العضوء أو 
منتهى الوضوء صورتان كلاهما جائزة» في الفقه يقولون: يجوز أن تتيمم عند العضوء ويجوز أن تؤخر 
التيمم عند انتهاء الوضوء. 

يقول الشيخ: (وجبيرة لم تنجاوز قدر الحاجة). 

بيَنَا معن (قدر الحاجة). 

(ولو في أكبر). 

أي ولو في غسل أكبرء كأن يكون الشخص ملا عليه جنابة وفي ظهره لصقةء اللصقة هذه 
وا أن لت ا E‏ نا حي عليه ورعياء لكن ار يلها ہن راپ اله اكور كنب 
نزعها. فهنا يجب عليه المسح؛ يغسل جسمه إلا هذه اللصقة يمسحها. 

الم طيب إن قال ما أبغى امسحها أبغى اغسلها مع الجسم؟ 

نقول: يُجزئ غسل الممسوح من هذا الحائل يُجزرئ إن لم يك فيه إتلاف للعضو كأن يدخل الماء 
للعضوء أو فيه إتلاف للجبيرة» فهو مجحزئ في هذه الحالة. 

قال: (إلى حَلّهًا). 

أي تبقى الحبيرة منتهاها ليست مؤقتة بيوم ولا بليلة ولا بغير ذلك (إلى حلها)؛ إلى أن تُحل؛ يعني 
إل آذ ينك کیا واو بيعت م ی اکر ای اتن کے غا هرس وا 

قال: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة). 

وهذا (إذا لبس ذلك)؛ أي لبس العمامة» ولبس الخمار» ولبس الجحبيرة أيضًا على كمال طهارة» 
أمّا في العمامة والخمار فلا شك؛ لأن قياس هذين الاثنين على الخف واضح وبين والبي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قال في الخف: «دعهما فإ قد أدخلتهما طهارتين»؛ وهذا بلا إشكال. 

ونا اطبيرة قإن اققا لقره بالق فى كلك بق ديت اة فة اسا كسا 
الحوائل الي يُمسح عليهاء فتلحق بماء فإن كان الشخص وضع الحبيرة على غير طهارة» وضع اللصق 
وهو على غير طهارة» فالمذهب أله إن أمكنه نزعهاء ثم يتوضأء إذا كان يولم يتيمم له» ثم بعد ذلك 
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يضع الحبيرة ويعسح عليهاء فإن لم يمكنه نزعها -تو أحبت عنهاء مثل الزائدة- ماذا يفعل؟ يتوضأء 
ويمسح في كل فرضء ويتيمم بعدها. كذا كلامهم هل هو بصحيح أم ليس بصحيح؟ ليس هذا محلناء 
لكن هذا كلامهم. 

وضحت المسألة؟ لكن أنا أريدك أن تفهم قاعدة المذهب هي منضبطة هنا وهناك منضبطة تماما 
ولذلك إذا رححت هناك شيء» يجب أن تُرجح مع الثاني نفس الحكم يجب؛ ما لك حق أن رجح في 
أحدهما حلاف الثاني . 

قال: (ومن مسح في سفر» ثم أقام أو عكس, أو شك في ابتدائه فمسح مقيم). 

هذه ثلاث صور: ٠‏ 

" الصورة الأولى: أن يمسح في سفر ثم يُقيم؛ كان مسح يوم وليلة» ثم وصل للبلد أمى خمسة 
فروض» يريد أن يسح الفرض السادس نقول: لاء قف» فقط مسح مقيم ما لك إلا خمسة أيام. 

ال طيب إذا مسح ستة فروض فأراد أن مسح السابع وهو مقيم؟ 

تقول: لاء الستة تلك صحت؛ لأنك كنت مسافر الآن انتهث المدة بالخمسة السابقة. 

لله أو العكس كان مقيمًا فمسح فرضًا واحداء ثم حرج» فنقول: ما دام مسحت ولو فرضًا 
واحدًا مقيمًا» فإنك تُعتبر مقيم؛ أن العبرة ليست في العبادات. 

القاعدة عند الحنابلة: [العبرة في العبادة فقط دون ما عداهاء العبرة في العبادات ليس بالأداء ولا 
بالوجوبء وإِنَّما بالأحوط]. وهذه القاعدة عند الحنابلة في العبادات أفهم يأحذون بالأحوط؛ ولذلك 
الحنابلة أشد النّاس في باب العبادات» ومن أسهلهم في باب المعاملات متساهلون جدّاء ولذلك أغلب 
المعاصرين بل عام النّاس كلهم الآن يعمل على رأي الحنابلة في أكثر من مسألة في المعاملات» ولكنهم 
في العبادة يحتطون ومن أثر احتياطهم هذه القاعدة. 

قال: (أو شك في ابتدائه). 

شك هل ابتدأ مسافرًا أو مقيمًا؟ نسي أنا أول مسح كنت أنا داحل البلد ولا بعد أنا ما حرحت؟ 
فنقول: ما دام أنك شاك تبي على اليقين واليقين هو الأقل» فتكون مقيمًاء (فمسح مقيم)» وذكرنا 
الدليل عليه. 1 

قال: (وإن أحدث» ثم سافر قبل مسحه» فمسح مسافر). 

ضووة هذه المسالة أن بكرن الشعض فق جاده شرف اف وهو ف به لبس الشرات أو 
الخف لبسه وهو ماذا؟ مقيم» ثم أحدث في حال إقامته ما سافر» ولكن قال: لو توضأت الآن في 
البيت فلن أمسح إلا مس فرائض يوم وليلة» لكن دعي أخرج من البلدء فإذا وصلت الحطة الي على 
طريق أول ما تمسك الخط» سوف أتوضأ هناك وأمسح. نقول: إذا مسحت مسافرًاء فتسمح ثلاثة 
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را 
أيام بلياليهن» 05 ابتدأت المسح» العبرة بابتداء المسح ليس بابتداء المدة فإنك تمسح مقيم؛ لأن ابي ِ 
صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- قال في حديث علي وغيره: «بمسح المقيم يوم وليلة». إِذَا حمس فرائض» 
العبرة بحال المسح» وإن كانت المدة قد بدأت. 

قال: (ولا بمسح: قلانس ولفائف). 

القلانس: نوع من اللباس يوضع على الرأس وهي قريبة ليس كالغترة» ولكنها قريبة من هيأتها 
تجعل على الرأس» والعرب يعرفون مثل هذا اللباس. 

(ولفائف). 

سواء جُعِلَت اللفائف على الرأس أو جعلت على القدم لا للرّحل ولا للمرأة لا مسح عليها؛ 
نرات الرظ الى سيق ده 

(ولا ما يسقط من القدم). 

يعن الشيء الذي إذا مشيت به سقط هذا ما يجوز المسح عليه؛ لأله ليس ابا بنفسهء وقلنا: إن 
اهاب انكقر أو ١‏ الف وطبيغة قان العريه قالوا: أن يكو تاا بنفسي فط لآ لبس ابت 
فانظر الدليل هناك ننقله هنا. 


(أو يُرى منه بعضه). 

له كيف يُرى منه بعضه؟ 

قالوا: بأن يكون مشقوقاء أو يكون واسعًا من فوق مثلّاء فيُرى منه بعض محل الفرض» فهنا لا 
يجوز المسح؛ لأنّه في حكم ما ليس ساترا محل الفرض. 

قال: روإن لبس خفا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقابي). 

هذه مسألة مشهورة تُسمى مسألة الخفين الفوقائي والتحتابئ: هنا الشيخ ذكر حكمًا 
ومفهومه الحكم الثاني» وهذه المسألة تُسمى مفهوم كلام الفقهاء الشخص إذا لبس شرّابين لا ننظر 
ولا نشترط أبدًا أن يكون لبس الخفين أو الشرَاِين أو الحوربين أن يكون في وقتي واحد لا ننظر 
لذلك. وإِنّما نقول: للبس الخفين على المذهب حالتان: 

"ا الحالة الأولى: ما ذكره الشيخ: قال: (إن لبس 5 على خف قبل الحدث) حن لو بينهم 
حمس ساعات لو بينهم عشر ساعات» ما دام قبل الحدثء فإن الحكم للفوقاني» فالمسح يكون 
للفوقاني تمسح على الفوقاني» إذا أحدثت وأنت لابس الاثنين فالعبرة بالفوقاني» فتسمح الفوقاني ما 
تمسح التحتاني» إذا حلعت الفوقاني ما يجوز لك أن تمسح التحتاني ما يجوز المسح عليه» فيجب عليك 
حلع الاثنين» إذا مسحت على الفوقاني» 7 بعد فرض مسحت الفوقان انتهت المدة» وهكذا. العبرة 
بالفوقاني» لضان لا ويحرية لم الخ 4 لد O‏ 
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إِذَا هذا قلنا: إذا لبسه قبل الحدث. مفهوم هذا إذا لبسه بعد الحدث وا الأول ا 
يمسح أقلب الجملة» فالحكم بالتحتاني» إذا لبس الخف الأول أو الشراب الأول» ثم أحدث راد توا 
أو يتوضا له يمست م لبس الشراب الثاني» أراك أن ا مره تائيه نقول: افسخ الشراب العلوي 
وامسح التحتاني» إذا مسح على الفوقاني» نقول: مسحك غير صحيح» لو حلع الفوقان بعد ساعتين 
ثلاث» نقول: ما يضر العبرة بالتحتاي. 

يقول الشيخ: (وبمسح أكثر العمامة). 

مثل ما قلنا في الرأس كذلك ونظرًا لأن العمامة قد تكون زائدة فلذلك قال: أكثرها؛ ولأنّه 
يصعب استيعاب العمامة جميعًا بالمسح» فلذلك يقول: يبمسح أكثرها. 

(وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه). 

يقول: إأراسلة وسسم ال آذ و انرا الأصابع إلى الساق» فيشرع في الساق كما 
جاء في حديث الحسن أله يشرع في الساق يبدأ بالساقء وإلّا فالأصل أن الساق ليست واجبةء وإنّما 
من باب الإكمال؛ لأنها متعلقة بالمفصلء فيسمح» وذلك جاء في الحديث "أله خط خطوطًا" تُصبح 
على هيئة خطوط. 

وقول الشيخ: (وبمسح على قدم). 

ظاهر هذا الكلام أن المسح يكون في وقتي واحد؛ مسح اليمئ باليد اليمئ واليسرى باليد اليسرى 
وهو كذلكء وهو السنّة لما جاء في الحديث: "مسح عليهما"؛ أي في وقتٍ واحدء فلا يُسن هنا في 
الممسوح تقد الأيمن على الأيسر» ويجوز. 

قال: (دون أسفله وعقبه). 

فلا يشرع مسح أسفل الخف وهو تحت الرحل» ولا العقب وهو خلفه؛ لأنّه حاء من حديث علي 
أله قال: "لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه", وأمّا ما تقل عند 
الترمذي من حديث الغيرة: "أن البيّ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مسح أعلى الخف وأسفله". فهذا 
الحديث كما قال الترمذي ونقل عن البخاري معلول؛ أي فيه علة» وكل من روى هذا الحديث من 
حديث المغيرة -رضي الله عنه- إِنَّما ذكر مسح علوه دون أسفله وعقبه. 

قال: (وعلى جميع الجبيرة). 

يحب أن ُقيدها إذا كانت في محل الفرض» فلو كانت الحبيرة زائدة عن محل الفرض» فإنّما مسح 
عل الفرض مدا فط ولك لو كانه أقل من عل الفرطل أو مقط له مها كافلة. 
قال: (ومتى ظهر بعض محل الفرض). 
سواء في الخف وما ألحق به كالجوارب والشراريب وغيرهاء أو في العمامة. 


له كيف العمامة؟ 

جل ندل عماس كان لان العبانة» 2 ها قلعا لها ظين ج راس إ0 جل يعض 
الفرض» أو في جبيرته حلع بعض الحبيرة كانت كبيرة فقصوا له بعضها بعد المسح, أو في الخمار المرأة 
الى لبست حمارًا أي تحت حلقها. 

(ومق ظهر بعض الفرض بعد الحدث). 

انظ قبل الخدت لا عبر ةبه لأن ما بعد يدأت للدت قلذلك لا يحسية ولذلك قلناة هذه قاقدة 
التعبير بأنّه بعد الحدث المدة تبدأء والحكم يتعلق ببعد الحدث وليس ببعد المسح. 

(أو تمت مدته). 

فيما يقدر بالمدة وهو العمائم ا وا 

(استأنف الطهارة). 

.معن أن النشي يوق أت انتهاء المدة ناقضّ للوضوء. 

له كيف يكون انتهاء المدة؟ 

مسح لصلاة الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر الخامسة؛ إذا جاء صلاة الظهر من اليوم 
الثاني وجب له أن يتوضاً؛ لأن انتهاء المدة ناقض» ودليلهم أن الى -صلى الله عليه وَسلّم- قال: 
«بمسح» ما زاد عن الخمس خلاص» ولأن عندهم أن المسح مبيح وليس رافع؛ ولأنّه حلاف القاعدة 
فيقدر بقدره ولا يراد عليه. هذا المذهب. هذا فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف. 

الأمر الثابي: أنهم يرون أن ظهور محل الفرض -الذي ذكرناه قبل قليل- يكون ناقضًا للوضوء 
أيضًا ناقض؛ لأن خروج محل الفرض الرسول -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يعني كأنه خلعه» والرسول - 
9 له عليه ات قال له: «دعهما فلا خلعهما»؛ فالخلع عنده في حكم الناقض. هذا المذهب. 

من رأى الرأي الثاني فيرى أنّهِما ليسا بناقضين» وإِنّما انتهاء المدة والمخلع يمنع استمرار المسح 
فقط وليس ناقضًا. والمسألة معروفة ومشهورة. 

بذلك تُنهي هذا الباب» الدرس القادم إن شاء الله بعد الحج. 

اسالا د ویب جميع التوفيق والسداد. 
الدرس الخامس 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحم لله رب العَالَمِينء وأَشهّدُ أن لَا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ ًا شريك ل 
وَأَشْهَدُ أن مُحمدا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ صَلَى الله عليه وعَلَى أله وأصحَابه وسم سليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 


شرح كتاب راد المستقنع Db‏ 
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فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب (باب المسح على الخفين)» ونبداً في هذا اليوم مشيئة 
الله -عَرً وَحَل- ب(بابُ تواقض الوضوء) 

يقول الشيخ موسى -عَلَيْهِ رَحْمَة الله-: رباب تواقض الوؤضوع). 

©> المراد بالتواقض جع ناقض» وهو اسم فاعل من "تقض" من الفعل وليس من المصدر؛ أي من 
قعل "تقض والاقض هو الذي غير الال ن عكسه» فأن يكون الشيء ونقيضه» الناقض هو الذي 
نقض وغيّر الحال من كونه طاهرًا إلى كونه محدناء غيّره من شيء لى شيء. 

وأنت إذا تأمّلت في باب الطهارة؛ تحد أن الفقهاء في باب لا يقولون: "باب تواقض 
الؤضوء"» وإذا جاءوا في الغسل قالوا: "باب موجحباتِ العْسّل" ولا يعبرون في الغسل بالنواقض» 
والسبب في ذلك: دلالة ى فان الناقض هو الذي نقل من حال إل حالء فإنّه لا يمكن أن يحكم 
علي شيء أنه انتقض إلا وقد كان قبل طاهراء لم يكن منتقضًا كان طاهراء 3 أحدثء «إن الله لا 
يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث» كان طاهرًا أحدث. 

بينما في الغسل فبعض موحبات الغسل لا يسبقها طهارة» الشخص إذا أسلم» قبل إسلامه لم يك 
طاهرًا معن أنه يصح له الصلاة الذي هو الوصف الحكمي» وأما الطهارة الحسية فإن الآدمي طاهر؛ 
لأن الي ل لله عليه وَسَلّمِ- في حديث آي م الي -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لقيّهُ في 
طريق من طرق المدينةٍ وهو جنب فانسل عنة. فاغتسل» ففقدة لبي -صلَى الله عَلَيْهِ وسل 
فلمًا جاء قال: «أينَ كنت يا أبا هُريرة؟»» قال: يا رسول الله ك لقتني وأنا جنب فكرهْت 
أن أجالسّك حتى أغتسل» فقال: «سبحان اللّها إن امب لا ينجس»"» وقول التي 0 الله 

عليه وسم «الْمُؤمِن» هنا وصف طردي فيشمل الآدمي طلقا 

إا عرفنا معن الآن نواقض الوضوءء ولم عبر الفقهاء في الوضوء بالنواقض» وف الغسل 
بالموحبات؛ باعتبار ما يكون قبل هذا الموحب وقبل هذا الناقض. 

النواقض الي ذكرها الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- ثمانية» ونحن قلنا: غالب الأعداد الي تعد على 
سبيل الحصر إِنما دليلها الاستقراء» فالفقهاء استقرأوا هذه النواقض فعدوها ثمانية عَلّى سبيل الحصرء 
الب ذكرها الْمُصَنّفء وما عدا ذلك فإنه لا يكون ناقضًا. 

كهر أول هله النواقض: قال: (يَنْضُ ما خَرَجّ من سَيل). 

حر قول الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَى-: رما حرج من سّبيل) عندنا هنا مسألتان: 

> المسألة الأولى: قوله: رما خَرَّجَ). قالوا: فالخارج لا ت یکوت ظا فلو أن في (باب 
تواقض الوُضوءع), فلو أن الشيء قد أحس بانتقاله ولم يخرج؛ فإِلّه لا يكون ناقضًاء فلو أحسّ شخص 
بانتقال البول أو بغير ذلك» نقول: لا يكون ناقض» التي سول لله عليه ردابت يقول: «إن 
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النتّيطان يأنّ لأحدكم فينفخ في مقعدته. فلا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريًا» لا بد من 
الرؤية» ولذلك فالإمام أحمد -كما في مسائل صالح بن عبد الله- سأله رحل فقال: إن أحس بانتقال 
البول» فقال: "لا تلتفت له حي تراه بعينيك" مهما أحسست بخروج البول ما لم تره خحارجًا فإلّه لا 
يكون ناقضًا. 

قال: "فإن جعل قطنًا ونحوه"؛ فقال أول شي أنه بدعة» قال: هذا رج شدّد علي نفسه فشدد 
الله عليه» إذا احتشى بقطن» كأن يجعل مكانه قطن» ما يلزمك أن تضع على مخرج البول والغائط 
قطن لتعرف أن حرج أم لاء لكن إن رأيت فإنه يكون ناقضًا وإلا فلا. 

إذا فالمسألة الأولى في قول الشيخ: رما خَرَّج) أي ما حرج إِلَى الظاهر أو ما كان في حكم 
الظاهر؛ في حكم الظاهر هذا يُتصور في يع صور معينة عندما يكون هناك في السبيلين يعن في اللحم 
يتصفط أو كذا ونحو ذلك من الأمور. 

>> قال: (من سَبيل). 

اله من المسائل المهمة أن نعرف ما هو السبيل؟ 

المذهب: أن السبيل ثلاثة أشياء: 

.١‏ مخرج البول. 

؟. ومخرج الغائط. 

۳. ومخرج الولد. 

كل هذه الثلاثة الخارج منها يعتبر ناقضًاء ثلاثة أشياء» مخرج البول» ومخرج الغائط» ومخرج الولد. 

طبعًا الدليل عَلَىْ أن ما خرج من السبيلين يكون ناقضًا: قالوا: قول الله عر وَجَلَ-: أو جَاء 
اخ مِنْكُم من لاط 4 [لساء: [sr‏ فكنّى آل سب ا ا عن قضاء الحاحة بالغائط» وقي 
الغالب يعبر بالأغلب» فالغائط أغلب ما يخر ج» فإن كان هناك شيء نادر -سنتكلم عن الشيء النادر 
بعد قليل-؛ فإنه يكون ناقضًا كذلك. 

إذا قلنا: السبيل ثلاثة أشياء؛ فما حرج من هره الأشياء الثلاثة فإنّه يكون ناقضًا للوضوء ولو 
كان الخروج نادرًا. 

له مثل ماذا النادر؟ 

المشهور والمعروف للجميع البول والغائط» ولكن الخروج النادر مثل ماذا؟ خلونا نبداً بالأكثر نم 
تشقن حن تعيل للقليل: 

## قالوا: مغل المذي؛ فإن الذي يخرج من كثير من الناس» ولكن ليس من كلهم فإنّه يكون 
ناقضًاء والدليل عليه: حديث علي رضي الله عَنْهُ: "كنت رجلًا مذاء فاستحييت أن أسأل التي - 
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چ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: «إنما يكفيك الوضوء وتنضحه»". إذا أمر الي E‏ 
وَسَلّم- من الوضوء من المذي مع أنه ليس ببول» فدل عَلَى أن كل خارج من السبيلين يكون ناقضًا. 

4 الودي: والودي هو ما كان هيئته كهيئة الم في بياضه ورائحته ونّضْنه ولكنه لا يخرج دفقًا 
للذة -وسيمر معنا هذان الشرطان بعد قليل في موجبات الغسل- فما لم يخرج دفقا بلذة فإنّه يسمى 
وديّاء والودي حكمه حكم الخارج من السبيلين» يكون ناقضًا للوضوء ولا يكون موجبًا للغسل» هذا 
يخرج من بعض الناس عند البرد الشديدء إذا حدث برد وكان في البر يخرج منه مثل هيئة الماء» ماء 
الرحل» هذا يسمى ودي» لا يكون موجبًا للغسل» وإنما ناقضًا للوضوءء أو يخرج عنما حمل :ينا 
ثقیلًاء أو عندما يكون عنده مشاكل في جهازه الداخلي. 

## من الأشياء النادرة أيضًا ما ذكره أخونا فاضل: عندما يكون الشخص يخرج منه» نقول: 
دود أو يخرج حصاء بعض الناس قد يخرج من مخرج البول حصاء تكون في مثانته حصا أو في كلاه 
فيخرج مع مخرج البول حصاء ما دام أن هذا الخارج قد حرج من جسمه فإنّهِ يكون ناقضًا مطلقا 
سو كان نعلا أو غير ما لأني سأذكر لك الفرق بين المبتل وعدم المبتل بعد قليل في الحالة الي 
بعدها. 

#8 من الأشياء التي تكون ناقضة عَلَى المذهب -وانتبه لهه: عَلَى المذهب-: قالوا: ما حرج 
من مخرج الولد» فلو أن المرأة حرج منها رطوبات» فعَلَى المذهب: أن الرظويات كلها تق افش 
لأا حارحة من أحد السبيلين» فما حرج من أحد السبيلين يكون ناقضًا. 

> المسألة الثانية قالوا: لو أن المرأة ولدت من غير دم» ليس عن طريق قيصرية شق بطنهاء وإنما 
حرج من مخرجه الولدء ولكن ولدت من غير دم؛ فان ا تكون ناقضة للوضوء لكنها ليست 
ا للغسل» وستمر معنا المسألة بعد قليل ا ا هي ناقضة للوضوء 
للحروج من مخرج السبيلين. 

© من الأشياء اللادرة وعم ا المسائل التي تتعلق يذه الصورة: قالوا: لو أن امراً قد 
قر في إحليله ثم حرج ما قطرهء أو احتشى -احتشى يعي: جعل التحميلة مثلا- ثم حرج ما 
احتشاه» فإن قطر في إحليله -مخرج أحد السبيلين- 3 حرج فإنه يكون ناقضًا مباشرة» ناقض 
ر عدا واج 

الأمر الداني: اه اکى ديعن اا فا ان أده ك ور فان قان رجت 
10 م SE O Se‏ ا هو الفح وان 
علي قاعدة ذكرقا لكم سابقة: أنه عندما يختلف ما رححه صاحب [للمنتهى] و[الإقناع] فالمقدّم: 
[امنتهى]» فإن صاحب [المنتهى] اشترط أن تكون مبتلة» وأمّا الشيخ موسى صاحب [الإقناع] 
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ا 
ومؤلف هذا الكتاب فإنه أطلق؛ ول يفرّق بين المبتل وما لم يخرج مبتلاء ولكن نقول: المذهب عند 
المتأخرين ما رجحه صاحب [المنتهى]» هذه من المسائل الى قد اختلف فيهاء ولكن جُمعت. 

إذا انتهينا من الناقض الأول وهو: ما حَرَّجَ من السِيلِينَء وذكرنا دليله. 

بعض الفقهاء تكلّم عن قضية أن ما خرج من السبيلين ينبني عَلَى كونه أنه ناقض؛ فإلّه يكون 
نجْساء فكل ما حَكّمنا أنه يكون ناقضًا فإلّه يكون بحسا إلا ما كان سببًا لولادة الآدمي» أو مبداً خلقة 
الآدمي» كما عبّر ابن عقيل "مبدأ خيلقة الآدمي" وهي ماء الرجحل ورطوبات المرأة» فإن ماء الرحل 
ورطوبات المرأة عَلَىْ المذهب تكون طاهرة لأا أصل الآدميء وَالنِيَ RE‏ عو ملب ا 
«المؤمن لا ينجس». فالآدمي طاهر» فأصل خلقه طاهرء ولذلك عندهم: كل ما حرج من السبيلين 
يكون نحسًا إلا الآدمي إذا ولدت ولادة عارية عن دم» إلا الآدمي وما كان من أصل خلقته كماء 
الرحل ورطوبات المرأة» فإنها طاهرة» ولكنها ناقضة. 

ك الناقض الثاني: قال الشيخ: (وخارجٌ من بَقِّةِ البَدَنِ إن كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا جس 
غيرهما). 

ذَكَرَ هنا الشيخ شيثين وليس شيئًا واحداء وهو: ما يخرج من النجاسات من غير المخرج المعتادء 
من غير مخرج السبيلين المخار ج الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل» ما حرج من غير السبيلين وكان بحسا 
فاه يكون ناقضّاء ولكنها صورتان وليست صورة واحدة: 

© إن كان الخارج من غير السبيلين النجس بولًا أو غائطًا. 

له مغل ماذا؟ كيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ 

باط 

مثال ثايي: قبل أن توحد القسطرة» قليما ما كان عندهم قسطرات» مثال ثاني: عندما يكون 
الشحص عنده جرح في مثانته» يجرح يأتيه جرح في مثانته فيخرج بول» فيستمر يكون يندي هذا 
البول» إذا هذا حرج» فهنا حرج بول أو غائط من غير مخرجهما. 

أحد الحضور: من سرته. 

الشيخ: من سرته؛ ذكرَ ذلك الفقهاء» لكن أنا لم أذكر بعض الفقهاءء أظن مر علي» لكنه طب 
يقولون: لا يثبت» لا بمكن أن يثبت» فإن ما يخرج المثانة دون السرة» يعي مر علي أن أحد قال: قد 
يخرج من سرته وكذاء لكن الموضوع يختلف. 

إا عرفنا الآن البول إذا كان حارجًاء حلينا نقف عند هذه المسألة تُمَّ ننتقل للصورة الثانية: هه 
الصورة ها أحكامٌ تخصها: 
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أول حكم يخصها هو: الخارج من غير السبيلين إذا كان بحسًاء والنجاسة بولًا أو غائطًاء أول 
حكم يخصها: ما ذكره الْمُصّف هنا: أنما تكون ناقضة للوضوء سواء كان الخارج قلينًا قطرة أو 
أكثر من ذلك» لا فرق بين القليل والكثير» إذا لا فرق بين القليل والكثير بالبول والغائط؛ لأن الله - 
عَرّ وَجَل- قال: طاو جَاء أَحَدّ مِنَْكُمْ من الْعَائْطِ4 فيشمل القليل والكثير» سواء حرج من مخرجه 
المعتاد أو لم يخرج من مخرجه المعتاد. 

8 من المسائل التي تترتب عَلَّى ذلك: أن ما خرج من غير المخرج المعتاد فقط للفائدة-: 

أنه لا يجوز فيه الاستجمار» وإنما يحب فيه الاستنجاء» علة ذكرها قبلء وأنا ذكرت هذه الفائدة 
لكي نربط مع ما سبق» تعرف أن الفقه كله مترابط. 

لهم اذا هنا لا يجوز الاستجمار؟ شخص عنده قسطرة, أخرج البول من غير محله المكان الذي 
يريد أن يطهره؟ 

تقول ذا تمن ااا الا ع ااا وار تكرت قاع سم جو أو 

لأنه جاوز محله, لأنه حرج من غير محله» الاستجمار قلنا: حلاف الأصل فيبقى عَلَى ما ورد به 
وهو محل الخروج من السبيلين فقط» وهو الخارج من السبيلين فقط. إذا هره الصورة الأولى الخارج 
ف بقنة البدث إذا 0 

ص الحالة الثانية: إذا كان الخارج من السبيلين بحسا لكنه غير البول» وذلك مثل الدم» وقد انعقد 
الإجماع» حكاه الإمام أحمد, وأحمد من أشد الناس في قضية الإجماع» حن لقد قال: "من قال: أجمع 
الناس فقد كذب» ولكن يقول: لا أعلم فيه حلافا". حكاه أحمد أنه لا يعلم فيه حلافا في نحاسة الد 
حكاه ابن المنذرء حكاه جمع من أهل العلم» فالدم بحاسته بالإجماع. الخلاف في قضية كونه ناقض 
هذا الذي فيه حلاف» لكن النجاسة بالإجماع هو نجس» والإجماع متقدم» ومعروف أحمد لا يحكي 
الإجماع إلا عن متقدم» فقدم الذي بعده كابن المنذر وغيره قد يحكي الإجماع عن اا الدم 

له أعطون نجسًا آخر يخرج من جسد الآدمي؟ 

أحد الحضور: yS‏ 

الشيخ: ما كان في حكم الدم في الصديد. 

5 ما الفرق بين الدم والصديد؟ 

الدم لونه أحمر» والصديد لا كريات دم حمراء فيه» فيصبح لونه أبيض أو أصفر» هذا نجس. 
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ذا 

> أمرٌ ثالث: القيء» القيء عندهم بجسء طبعًا ندري النجاسة عندهم دليل عكسيء أن القاعدة 
عندنا: أن النجس الكثير ينقض الوضوءء وقد ورد الحديث بالوضوء من القيء» حديث ثوبان 
وحديث أبي الدرداء» فنقول: إنه ما ينقض إلا لأحل هذه القاعدة: وهو أن الكثير منه يكون بحسّاء 
فالقيء كثيره بجسء والقليل منه ليس معفرًا عنه» كما سيأ بعد قليل. إذا هره أشياء بجسة تخرج من 
الآدمي. 

0 0 الدمع ليس نحسًاء وهكذا من الأشياء الأحرى ال تخرج من الجسم لا 

هذه الأشياء إغا تنقض الوضوء بشرطء وهو: أن تكون كثيرة فإن القليل منها لا ينقض 
الوضوء والدليل عَلَى أله يشترط الكثير: ما ثبت "أن ابن عمر -رضي الله عَنْهُْ- كان يصلي وفي 
يده بثرة» فحكّها فخرج منها دمٌ أو صديد. فأكمل صلاته ولم يقطعها". فدل ذلك عَلَ أن القليل 
معفوٌ عنه» وأمًّا الكثير فإنه يكون ناقضاء طبعًا في قول جماهير أهل العلم» وهو الذي تدل عليه 
النصوص الكثيرة في هذا الباب» منها: الب -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «إذا جاء أحدكم وكان 
في صلاته فانتقض وضوؤه فليجعل يده عَلَىْ أنفه, ثم ليخرج» هذا الحديث في الصحيح» هذا يذل 
عَلَى أن الرّعاف ناقضء رُوي عند ابن ماجه أن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «من أصابه قَلَْسْ 
أو رُعافٌ فليتوضاً» هدا الحديث فيه مقال» لكن له شواهد؛ إذا فدل عَلَى أن العاف الكثير يكون 
ناقضًاء وأمّا القليل فذكرنا قبل قليل الاستثناء من حديث ابن عمر رضي الله عَنْهُمًا وفعله» واتفاق 
الصحابة رضوان الله عَلَيْهِم. 

أحد الحضور: 50 

الشيخ: القيء نعم» لكن الحديث فيه مقال» وسنتكلم عن القلّس بعد قليل إن شاء الله قضية 
القليل منه والكثير. 

ك عندنا هنا مسألة مهمة» وهي: مسألة عندما قال الشيخ: (أو كثيرًا تجسًا غيرهما) وسأعود 
هذه الكلمة أسأل فيها: كيف تستطيع أن تفرّق بين القليل وبين الكثير؟ 

متأخحرو الحنابلة» وعندما نطلق المتأحرين نقصد بهم من القاضي علاء الدين المرداوي المتوق سنة 
(٠۸۸ه)‏ فمن بعده» من أهل التصنيف وضبط المسائل» لهم طريقتان في ضبط الكثير من القليل: 

" فالطريقة الأولى الي احتارها المرداوي نفسه الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي الدمشقي» 
اخفار أن الكقين كو ما فق عند أو انط الاس لبي عند خض واج ا يافار أو اط الاس 
لا تنظ لمن خر ج منه دم كثيرة.ولا تنظر لمن eg)‏ وإنما أواسط الناس» العبرة بهم 
ودا الذي رححه هو كما في [التقيح] وكما في [الإنصاف]. 
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جح 
ومضى أو مشى كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ منصور البهوت» وهو الذي ذكرت لكم المعتمد 
عند المتأخرين توفي سنة (.5١اه)‏ ومثلهم الشويكي وغيره: أن الكثير عند الإنسان نفسه؛ فالكثير 
عند زيا ليس هو الكثير عند عمروء والكثير عند عمرو ليس هو الكثير عند عبد الله» وهكذاء فكل 
امرئ بحسبه» وأظن هذا الثاني» وإن كان هو المعتمد عند المتأخرين ثمامًا الشيخ منصور ومن بعده» 
وغو الأقرب سخ دلين. 

لم لماذا؟ 

لأن وجا اله ع وكر اق عقيف عن الس اهر ق عن الاي الس الا اها ماه 
حُقف عن بحاسته وحُقف في التطهير به» فهو من باب التخفيف» فالذي يخرج منه دم كثير» الكثير في 
حقه أكثر من الذي یری أنه یری دم كثيرء اعتاد دائمًا عَلى الرّعاف» فنقول: لا يكون ناقضًا إلا 
الرأعاق الكثير عددك عك أنع ءامدق شک بات كتير» لکن الذي لم عر چ ممه دم حيتما رح مه 
ده كثر بالسبة له وهو فقيل عند الآ تقول: بالسبة للف يكرت اقا وتعرقوة الداس بالدم لسرا 
سواء» لذلك عندما يأقي شخص يتير ع» يؤخذ من فلان» والثاني يرفض أن يؤحذ منه لأن وزنه أقل 
مثلاء أو لأن حسمه لا يتحمل» وهكذاء فالناس في كثرة الدم الذي يخرج من أجحسادهم يختلفون» 
ولذلك الأقرب ما رححه الشيخ منصور ومشى عليه كثير من متأحري الحنابلة» وهو ما عليه المشايخ 
"أن الكثير باعتبار احتلاف الناس". 

5 الدليل على أن الكثير هذا هو اها جا عن ابن عباس » تعرفون اديك دافا تكرره» ذا 
مل ما الكثير في النجس؟ قَال: "ما فَحُشَ في نفسك" فيدل عَلَى أن الكثير ما فحش في نفس 
الشخض يكوك كثير ناقضا للوضوة: 

كت الناقض الثالث: يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: زوژوال العقل). 


- وإمًا أن يكون بالجنون. 

رلك بض الاد ان كله أطت احدعامن أعل اللقة تفال : إن ال إذا كان ممم علية 
فإنه يكون مغلوب العقل» وإذا كان مجنوًا فإنه يكون مسلوب العقل» وإذا كان نائمًا فإنه يكون 
مر هذه كلها تسمى "ذهاب عقل"» وقد حكى ابن المنذر الإجماع عَلَى أن الجنون 
والإغماء ناقضٌ للوضوء إجماع» وأمًا النوم فإن الإجماع منعقد أيضاء حكي» وثبت فيه حديث عن 
الي -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- حينما قال: «الْعَيْنْ وكاء الس فَمَنْ ام فَلْيَتوَضَأْ»؛ إذا ذهاب العقل 
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شرح كتاب زاد المستقنع 2 ١‏ 4 


بأحد الأمور الثلاثة: بغلب العقل» أو سلبه» أو ستره؛ كلها تكون اقش للوضوء» وتوجب الوضوء 
ا 

© استفنى الشيخ -رَحِمَةُ الله تَعَالَّى- من هذه الثلاثة شيئًا واحداء وهو: يسير النوم؛ فإن 
يسير النوم لا يكون ناقضًاء والدليل عَلَىْ أن يسير النوم لا يكون ناقضًا: "أن الصحابة -رضوَان 
الله عَلَيْهمِ- كانوا يحضرون الصلاة مع الي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في العشاء وفي الفجر 
فكانت تخفق رؤوسهم, أو في العشاء تخفق رؤوسهم, دليل عَلَى أن كان فيهم نعاس» فإذا حضر 
لبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قاموا فصلوا معه, ولم يتوضؤوا" فدل ذلك عَلَى أن النوم اليسير لا 
يكون ناقضًا للوضوء» لكن لا بد من معرفة ضابط هذا النوم اليسير» ولذلك أهل العلم لهم طرق» 
ولكن فش على ما د كره المحصتف رحِمَهُ الله غالى. 

فذكر الْمُصتّف ضابط النوم اليسيرء قَقَالَ: (إلَا يَسِيرَ نوم). 

فاه لا يكون ناقضًا للوضوء. ۰ 

ق 

فقهاء المذهب يرون أن المعيار في التفريق بين النوم الناقض والنوم غير الناقض إنما هي هيئة النائم» 
صفته» لا طول النوم» ولا قصره» ولا إحساسه يمن حضر أو لم يحس يمن حضرء لماذا لم يعتبروا هذرِه؟ 
قالوا: لأن الشخص ما يعرف» قد يقول: ما نمت إلا دقيقتين» وقد نام كثير. 

اه أعرف رجنًا -من باب طرد الملالة-: نام فلمًا استيقظ نظر في الساعة قال: أو نمت 
ساعة» يقول: لكين جائع» فلمًا تيت الأمور إذ به قد نام أربعًا وعشرين ساعة ونصف» وأعرفه هذاء 
إذا انقاز اقلم أريعة وعشرين اع ا در عر ات فاك احا التقدى نعل قا 6 أن ا 
ما يحس به. 

هم يقولون: إحساسه بأنّه قد غاب عمن بجانبه وعرفهم أو لم يعرفهم» كثير من الناس نصف 
ساعة يقول: أنا معك» وهو ليس معك لأنه ما أحس بنفسه؛ ولذلك تقدير الفقهاء إنما قدروه بالحيئة» 
وقالوا: إن الصحابة الذي استثئ نومهم كانوا قاعدين. 

# وبناء على ذلك قالوا: إن من نام قاعدًا أو نام واقفًا فإنّهِ لا يتتقض وضوؤه إلا أن يسقط إذا 
نام فسقط معناه استغرق قي نومه» القاعد إذا كان نائمًا فسقط نقول: انتقض وضوؤكء لأنك 
سقطت» بحرد السقوط معناه ألّك انتقلت من كونك قاعدًا إلى كونك غير ذلك» القائم إذا سقط أو 
تركع عَلَىْ شيء فإنه يكون كذلك. 
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طفق 

الذي ينام واقفا أو ينام راكعًاء أو ينام على عصا معتمدًاء لأن الاعتماد عندهم قيام» والاستناد 
عندهم قيام» قائم ومسند ظهره عَلَى شيء فيرون أيضًا أنه يكون غير ناقض» فنظروا للهيئة» لماذا؟ لأن 
الصحابة رضوان الله تَعَالَى عَلَيْهِمِ كانت هيئتهم القعودء فقاسوا عليها القيام. 

يقول الشيخ: إلا يَسيرَ نوم من قاع وقائم) وعرفنا الدليل عَلى النقض بما. 

كيم قال: (ومَس ذكر). 

ك والدليل عَلّى أن مس الذكر ناقض: حديث بُسرة بنت صفوان -رَضِي اللهُ عَنْهَا- والحديث 
صحيح عند أهل السنن: أن النِيّ -صلى الله عليه وَآلِهِ وسَلّم- قال: «من مس ذكره فليتوضأ», وني 
رواية: «من مس فرجه» فتشمل الذكر وغيره كما سيأتي بعد قليل» وقد جاء عن جمع من الصحابة 
بل من كبارهم كعمر وغيره رضي الله عَنْ الحَِيْعِ أنهم حكموا بأن الوضوء ينتقض مس الذكر. 

قول الشيخ: (ومَسُ ذكر فصل قوله: (مُتّصِلِ)؛ كلمة (مُتّصِل) ذه الكلمة تفيد شيئًا آخرء 
رو كينها لو وعد ”ماعل عن امي فيقولون: 3 هدا يع كما لو أبين بقطع 
وقوه وقد يريع وان كان تادر کان يكرت مننا شخض أبن مةه ذا الشيء فمّس فإنه لا يكون 
ناقضًا عندهم» بل لَا بد أن يكون متصلًا. 

قال: رومس ذکر فصل أو قَبلِ). 

القبل هذا بكرت من الأق» فكل كل أ والفقهاء ذكروا ضبطه ن كب الفقه ق غخله. 

قال: (أو قبل بظَهْر كفه أو بطنم. 

قالوا: إن الناقض في المس إنما هو المس بالكف دون المسٌ بالذراع» وذكروا الباطن والظاهر لأن 
نع الفا مى قول إن ان لذ كرف إل الي بلاطن خوة الفاح ولك :الأظيرة أن الس 
يكون بالظاهر وبالباطن» بل وبالحرف» الحرف الذي هو الحانب» إِذَا من مس قُبُلهِ بباطن كفه أو 
بظاهره أو بحرفه» الحرف ما بين الظاهر والباطن؛ فإنّه يكون ناقضًا. 

له طبعًا لماذا زاد كلمة بالظاهر أو الباطن من باب التأكيد؟ 

للإشارة إلى الخلاف القوي في هذه المسألة. 

الذي لا بنقض مس بذراعه أو مينه ال ور ذلك كانه لا بكرن اقا لأنه لا يكون سما إلا 
E‏ 

قال: (ولْمَسُهُما). 

انتبه هلله المسألة تحتاج إلى تأمل في فهم هذه الكلمة» قال: (وَلْمَسُهُما من حُنْتى مُشكل). 

الخنثى المشكل هو الذي عنده آلة رحل وآلة امرأة» إذا مس الخنثى المشكل هو نفسه كلا الآلتين 
أو فر" هف ار من القن _المشكل کا الان کان كان بكرن طننا او و ذلك فاه بكرن 
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و 
ا اه کو ان لكن ر م واا ين الان نا لذ بكرن ا ف امان أن 
تكون آلته واحتمال أن تكون الآلة ثانية. 

اله طبعًا ما معنى الخنثى المشكل؟ 

©> الخنثى المشكل هو الذي تكون له آلتان» هذا يسمى خنثى» فإن تبيّن أي الآلتين هي الآلة 
الأصلية سمي خنشى ولم يُقال: مشكل» وإنما علب عليه حكم الذكورة أو الأنوثة» كأن يبول من 
إحدى الآلتين» أو أن تأت العلامات الخاصة بالذكورة أو الأنوثة من إحدى الآلتين كالاحتلام أو 
افيض وخو.ؤلكه هنا حك باله صق لكنه ليس مشک وإفاغلب عليه أنه د کر ار ای لکن ىق 
أحيان كثيرة قدا هذاء طبعًا الآن أصبح الخنثى المشكل بالسهولة تمييزه عن طريق الأشعة الداحلية» 
واد کات صوقة أو غير لاك 

قدمًا يأ الطفل الصغير أو رعا يكبر وتكون له الآلتان ويبول منهما جميعاء ولم يستطيعوا أن بميزوا 
أي الآلتين» طبعًا ذكروا علامات بعضها غريب وبعضها يعن مقبول» فهنا يسمى مشكلاء إذا لم 
نعرف أي الآلتين هي آلتهء هل هو ذكر أو أنثى؟ لا نعلم» ولذلك نقول: إن من مس سواء كان 
الخنثى نفسه أو غيره كلا الآلتين ينتقض؛ لأنّه قطعًا مس إحدى الآلتين الى هي الأصلية؛ فإن مس 
إحدى الآلتين دون الثانية؛ فإنه لا ينتقض لأنه مشكوك فيه» والوضوء لا يكون بشيء مشكوك فيه. 

له إذا: (ولَمَسُهُما) الضمير يعود لاذا؟ ٠‏ 

للقبّل وللذكر. 

(ولَمَسُهُما من خُننى). 

(من) هذه ليست من الابتداء الذي بمسه الخنثى» وإنما لبيان من فيه هذا الشيء» من الذي فيه 
المهازان أو .الآلتان؟ مله المسألة الأول وضحت» وبناء غلی ذلك: إذا مس التق أو غيره إحذى 
ان ما يعقضء. طعا هذه المسائل. أقل من الاذرة الرجرة وشماضة بزمانناء لکن نعرف» يع 
الإسنوي الفقيه الشافعي المشهور أف جلدين ضخمين سمّاه [إيضاح المشكل في أحكام الخنثى 
المشكل] فالفقهاء يذكرون بعض المسائل من باب تنشيط الذهن» مثل مسائل الدور» مثل مسائل 
الخنثى» لأن الإنسان يحتاج إلى أن» يعن بدل أن يأ بمسائل فرضية أشياء لها وجود مثل خنفى» 
فيبحث فيها لكي يكون ذهنه وتكون عنده الملكة. 

يقول الشيخ: (ولمْس ذكر ذَكَرَه). 

يعن إذا لمس شخص غير الخنثى المشكل آلة الخنثى المشکلء فإن كان الماس ذكرًاء (وَلْمْسٌ ذَكر) 
هنا الذكر هو الماس رذكرم أي آلة الذكر الى المشكل» يعن الذكر الرجل إذا مس ذكر الخنشى 
المشكل بشهوةٍ فإنه يكون ناقضاء لماذا؟ أعيد لكم العبارة: 
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ترى هذه المسألة لأنما أشكلت» أنا أعرف أنها مشكلة عَلَىَ الطلبة منذ القدم» إحنا قلنا قبل قليل: 
الى المشكل. إذا مس آلتيه اتقض وضوؤة غير الق المشكل إذا مس الآلقينء أمه آم الخ 
المشكل مسّت الآلتين؛ انتقض الوضوء. 

لو أنه مس إحدى الآلتين لا ينتقض لأنه متردد إلا في هذه الصورة» ما هي الصورة؟ 

إذا مس ذكرء أبو الولد الصغيرء الذكر ذكر الولد الخنثى المشكل بشهوةء فإنّه يكون ناقضّاء إذا 
مس الذكر آلة الذكورة من الخنثى المشكل بشهوةٍء كان ناقضًاء لماذا؟ 

لأنها لا تخلو من حالتين: 

© إن كان الخنثى المشكل ذكرًا؛ فإنّه يكون قد مس ماذا؟ ذكره» إذا انتقض الوضوء. انتهينا. 

© إذا كان أنق مير“ الذكر لآ ينقض». هو متردد احثمال» لكن لا هسه بشهوة فس الأنق 
بشهوةٍ يكون ناقضًاء الثانية مثلها. 

يقول الشيخ: أو ألثى). 

أي مت اتر کر اش 

(قبلها). 

القبل يعن الحهاز الأنثوي للخنثى المشكل بشهوة فإنّه ينقض؛ لأنه إن كان الخنشى المشكل أنثى 
فهو مسن لقبل» وإن كان ذكرًا فإِنّها مست ذكرًا بشهوة» فقط. هي مسألة فقط لكي نفهمها. 

قال: (أو ألثى قَبلَّها لشهوةٍ فيهما). 

اله الضمير في (فيهما) يعود لماذا؟ 

من أصعب المسائل في المختصرات» وقد ذكرت لكم في المقدمة أربعة أشياء فيها عيوب: عود 
الضمائرء مهم جدًا جدًا أن تعرف إلى أين تعود الضمائر. 

له في قول الشيخ: رلشهوة فيهما) الضمير يعود ماذا؟ 

في الذكر والأنثى» العبارة هكذاء هي صح يعي من حيث المعن النتيجة النهائية» لكن (فيهما) في 
ف القع الى" طرفية فق حال سن الد ك للد ك وة أو حال مس الأنثى لقبل بشهوة؛ إِذَا 
فيه ما يغود لس الذكر والأضى بشهوة الذكر والقبل يشهوة: إذا هذا الناقض الرابع أو اشالت. 

قال: (ومَسّهُ امرأة بشهوة أو تمّسُّه ما). 

هيو الرأة كاد AE, = NBS E a‏ 
أو جَاء أَحَدْ مِنْكُمْ مِنَ الْعائط أَوْ لَامَسكُمُ النّسَاء) [لساء: »]٠٣‏ وجاء في قراءةٍ سبعية: أو لَمَسْكُمْ 
الْنّسَاء لأن من أهل العلم من يقول: إن الملامسة كناية عن الحماع» فنقول: قد جاء في قراءة 
سبعية: أو لَمَستُمُ الْنّسَاء) جرد اللمس فإنّه يكون ناقضاء واللفظ صريح أن اللمس والملامسة 
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صريحة جداء وهناك في كتاب الله عر وَجَل- إن قلت: "هذه كنايات" ففي كتاب الله عر وَحَل- 
تصريحٌ عن الجماع أو أظهر من هذَاء فدل ذلك عَلَىْ أن المقصود من اللمس ظاهره؛ والملامسة 
الجماع» والآية إغا سيقت في سياق ماذا؟ نواقض الوضوءء وليس في سياق موجبات الغسل» فدل 
غ أن اللراد اللمس + وعدا نس" غل أن لس الرأة يكن افا 

لکن جاءنا ألحاديك عن ال حصلى الله عليه وسلم: "أله لس تساء ول يتوضا" قبت كه 
صلی الله علَيْهِ وله وَسَلّم: "أنه كان يصلي فكانت في قبلته عائشة -رضي الله عَنْهَا- معترضة 
فنخذها بيده وهو يصلي وأكمل صلاته". ما انتقض وضوؤه عَلَيْهِ الصّلَاةَ وَالسلَامُ. 

ثبت عنه د الله عليه و "أنه كان يصلي وهو يحمل بنت ابنته أمامة رَضِي الله عَنْهًا". 
ناكل و فلك هد ال الل يكرة ا بالشهرةة إذا غرها الد وهو ال 
حصصنا منه الشهوة لفعل التب صَلَى الله عليه وَسَلّم. 

8 من حيث العقل أو الدليل العقلي نقول: إن الشرع ينزّل المظنة منزلة المثنة» وغالب الناس أنه 
ا لشهوة حرج منه مذي» فهو مظنة لخروج المذي» فتلت المظنة منزلة المثنة» وخصوصًا 
د كثيرًا من الناس لا يحس بخروج المي إلا بعده» ولذلك نقول: تنرّل المظنة منزلة المئنة في هذه 
المسألة. 

ك قد يقول شخص: أنه جاء من حديث عائشة أن التي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قبل بعض 
أزواجه ولم يتوضاً. 

© نقول: أول شيء: وإن كان هذا الحديث من أهل السنّة ورجاله ثقات» إلا أنه في علة من 
جت الاتضال وعدي ذا واحد 

© الأمر الثاني: يحمل على أله مس بغير شهوة» كان ركرة قله رهه اد غو كلك من امور 
وقد قالت عائشة: "كان أملككم لإربه" صَلَوَات لله وسلامة عليه. إذا هذا ما يعلق مته المسألة. 

قول الشيخ: سه امرأة). 

كلمة (امرأة) هنا مطلقة» تشمل المرأة ا اک ی ا کات ا عدر ا ای 
سرا كان ل أو عالق نكراء كانيع عونا ا الست درم لهم عا وام کی ابشهرة كاله يكرن 
ناقضّاء لا فرق» لأن العبرة أنه مظنةء فالعبرة بأن الشخص هو الذي يُظن أنه يخرج منه ذلك بل إفهم 
قالوا: حي لو مس امرأة ميتة بشهوة فإنه ينتقض وضوؤه؛ لأفا امرأة: أو لَامَسُكُمُ الساء» 
والنساء تشمل الكل. 

قال: (ومَس حَلَقَةٍ ذبُر). 
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ی 
أي فيكون ناقضًا لما حاء في بعض الروايات: «مس فرجه» فتشمل الثنتين. وهذه المسألة مس 
َلَقَةٍُبُرٍ) فيها حلاف في المذهب عَلَى روايتين. 
قال: (لا مَس شَعَر ومين وظفر). 
اي هة الأمؤر لآ تكرة ناف إذا مت من اا أو ضف الراة الربحل ى كه اة 


منفصل» فليس من المرأة» والسن كذلك والظفرء كلها لا تكون ناقضة للوضوء لأنها منفصلة. 


(وأمرة). 

أي ومس الأمرد لا يكون ناقضًا كذلك. 

امع ج 

لو مس امرأة بوجود حائل كأن يكون على يده يعن غطاء أو نحو ذلك؛ فإنه لا يكون ناقضًا 
للآية: او لَه مَسكمْ التستاء» لكن لو أحس بخروج المذي فإنه يكون النقض بالخروج. 

ك طبعًا هنا مسألة في قضية مس المرأة التي لا تحل للشخص: يجب أن نعرف: أنه لا يجوز 
مسنّها بحال» وقد جاء في حديث رُوي مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح: أن التي -صَلَى الله عليه 
وآله وسلمت قال: «لأن يُغرز في يدي مخيط حديد أحب الي من مس امرأة لا تحل لي» فقضية أن 
المرء يتساهل في مصافحة النساء ونحو ذلك من الأمورء هذا من الأمور النطيرة جدّاء وقد بن النِيّ - 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنها من أخطر الأمور» تترتب عليها أحكام وضعية في الدنيا وهي نقض 
الوضوءء ويترتب عليها أحكام تكليفية وهو الحرمة والإثم عنده سبْحَانَهُ وتعَالَى. 

قال: (ولا ملموس بدنه). 

أي أن ملموس البدن لا يتفض وضوؤهء والدليل عَلَىْ ذلك: "أنها افتقدت رسول الله سصلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فإذا هو في المسجدٍ. فوضعت يدها على أَخْمُص قدميْهِ -صلَى الله عليه وَسَلّم 
3 فدل عَلَى أن الرس ها له قى وخر ع ولآن الله -عَرٌ وَحَل- قال: أو لام مستم فجعل 
الخطاب للرجحال هنا. 

قال: (ولو وَجَدَ منه شهوة). 

للآية» لأن الآية إنما هي ا دون خن س 

قال: (وينفضُ غمئل مَيّتٍِ 

الذعهب. أن شيل اليت تقض الوضوءة مع أن الديت الذي ورد رأث من غل ميا 
فليغتسل» قالوا: لكن جاء في بعض الروايات أله «فليتوضاً» فحملوا الحديث الذي ورد عند أهل 
السنن: «فليغتسل» علي الوضوءء فقالوا: «إن من غسّل ميعًا» .معن أنه باشر بنفسه التغسيل» لم يك 
ضائك رها اق مهب الغلا قطن ,ره فالا وان ل الك عظدة لس عوره: 
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فمن مس عورة الميت فإنه ينتقض وضوؤه» وقلنا: لا فرق بين مس العورة للحي والميت فإنه يكون 
ناقضًا. 

© والفقهاء نا قالوا: إن غسل الميت ينقض الوضوء قالوا: 

ت لابه أولا أن ك e‏ 

- الأمر الثاني: أنه لا يلرم أن يغسله كاملًاء فقد يباشر بعض أعضائهء فلذلك يقولون: من غسّل 
بعض الميت لزم عليه الوضوء. 

قال: (وأكل اللحم ا من الجَرور). 

أكل لحم الحزور ناقض للوضوءء وهو من مفردات هذا المذهب» وقد ورد فيها حديثان صحيحان 
عن التي 2 الله عليه وس حديث جابر وحديث البراء: "أن نبي صلی الله عله وسَلّم- 
سئل: أنتوضاً من لحم الجزور؟ قال: «نعم»» وسئل: أنتوضاً من لحم الغنم؟ قال: «لا»" فدل ذلك 
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عَلّى أن هذا الحديث متأخرء وليس في وقت الأمر بالوضوء ما مست النارء فإنّه متأخرء لأن الي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لا تتوضؤوا من لحم الغنم», فدل عَلَى أن هذا متأخرٌ وليس في أول 
اوا "كان الأمر ل كنا داع عن حت جار أن ابن عا "أنه ا غا م ا 
ا صریح» ولذلك قال الإمام أحمد: "فيه حديثان صحيحان" فلا شك أن لحم الحزور يحب 
فيه الوضوء لورود الحديثين وما صحيحان في الصحيح وعند أهل السنن» في صحيح مسلم وعند 
أهل الستن: 

قول الشيخ -رَحِمَة الله تَعَالَى-: (أكل اللحم). 

الفا رة إن أكل لحم الجزور إنما كان ناقضًا تعبدًا لله عر وَحَل-» لا نعرف له علة 
وذكرت لكم قبل: أن ما كان العلة فيه تعبدية فإلّه يضيّق بحسب ما ورد به اللص» والب -صلى الله 
عليه وَسَلّم- إنها سكل عن اللحم قالوا: فلا ينقض إلا اللحم. 

اه” وبناء عَلّى ذلك: فمن شرب حليب الإبل فإنه لا ينتقض وضوؤه؛ لأنها ليست لحمًا ولا 
شك» من أكل مرقًا ذاب فيه اللحم نقول: لا ينتقض وضوءه كذلك» لأنه لم يأكل لحمّاء وإنما شرب 
مرقة لحم الجزور» الي طبخت فيها اللحم أو ذاب فيها الشحم» فى أكل اف شحم الجزور 
نسميه الودك» يذاب الشحم فيجعل كالزيت» فلو جُعل في طبيخ ونحوه نقول: لا يكون ناقضًا. 

من أكل که ارو كيد ايل فور المذهب ا ناقضًا. وَهذًا الذي ذكره الموفق 
في حل كتبه» إلا في [العمدة] فإلّه رحح في [عمدة الفقه]: "أن أكل الكبد يكون ناقضًا؛ لأنه رأى أن 
الكبد من اللحم". وأمّا المتأخرين من الفقهاء فيرون أن الكبد ليست لحمًاء لأن المي صلی الله عليه 
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لوت جعلها دما تقال اعات لنا ميتتان ودمان؛ فالدمان الطحال والكبد» ت النقياة أن 
من أكل طحال الإبل أو أكل كبده فإِلّه لا ينتقض وضوؤه. 

لم الكليّة ملحقة بالدم أو ملحقة باللحم؟ 

باللحم؛ الكليّة والحواشيء عَلَىْ الصحيح عند المتأخرين أنها ملحقة باللحم. 

فول الخ وکل ما ارک فا ارج الصو إلة رت: 

وهه المسألة ستأتي بعد قليل» يهمنا قوله: (إلا الموت) فإن الموت يوجب الغسل» ولكن إن لم 
يوجد ما يسل به الميت فإنه بيّّم» فيكون التيمم بدلا عن الغسل» وسنتكلم عنه إن شَاء الله في غسل 
المنت. 

قال الشيخ: (ومَن تَيَقَنَ الطهارة وشَكٌ في الحدّث أو بالعكس بَنَى على اليقين). 

هذه المسألة صورقا: فيما لو أن امراً علم من حاله أنه كان على طهارة» تة شك هل أحدث أو 
لم يحدثء أو العكس» علم أنه عَلَْ حدث ته شك هل تطهر آم لا. 

«ه منال الأولى -كان على طهارة ثم شك-: واحد يقول: صليت الظهرء صليت بطهارة أم 
لا؟ صليت نعم» لما أراد أن يصلي العصر قال: هل ذهبت لدورة المياه؟ هل انتقض وضوئي بأحد 
نواقض الوضوء الثمانية أم ا؟ إذا هنا هر ميقن آخر شيء في ذهنه يجزم به هو الطهارة» ولكنه شاك 
هل انتقض وضوؤه أم لا؟ هذا حكمه ماذا؟ بى على اليقينء ما هو اليقين؟ الأمر الأول منهماء الأمر 
الأول الذي تب هو القن 

لم ما هو اليقين هنا؟ 

الطهارة؛ ولذلك الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «إن الشيطان أن لأحدكم فينفخ في 
مقعدته» فلا ينصرف حت يسمع صوئًا أو يجد ريًا»ه حن يتيقن» هو يكن الأول من الطهارة» 
ولكنه شالك في الحدث الآنء وكذلك من شك في الوحود وعدم الوحود» سواد كان شكه قالط 
هل خرج الآن أو لم يخرج شيءء أو شك بعد ذلك هل خرج مين؟ هل ذهبت لدورة المياه أو لا؟ 
فإنه يبي على اليقين» واليقين هو الطهارة. 

«» العكس: رحل متيقن من الحدث» يقول: أنا قمت من النوم» ولكنه شك في الطهارة» هل 
توضأت أول ما استيقظت؟ العادة أنا أتوضأء هل توضأت أم لم أتوضأ؟ فلمًا جاء لصلاة العصر قال: 
أنا توضأت أم لاء اليقين الذي هو جازم به ماذا؟ أنه محدث؛ لأنّه قال: أنا أعرف» أنا حرحت من 
دورة المياه» أنا قمت من النوم» لكنّه شاك في الطهارة» فهنا نقول: يبي على اليقين» يقينه حدث. 

إذا اليقين فيمن شك هو آحر الأمرين الذي يجزم بماء وسيمر لما نظائر إن شاء الله في أكثر من 
مسألة. 
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حه المسألة الثانية: يقول الشيخ: (فإن تيَقنَهُما). 

يعين: تيقن أنه أحدث» وتيقن أنه توضأء نعم دحلت دورة المياه وتوضأت» فعلت الثنتين» لكنه 
جهل السابق منهماء جهل» لا يدري ما السابق» جهل أو شلك ف السابق متهماء أنا ذهبت دورة 
المياه قبل أو توضأت قبل» أيهما السابق؟ فنقول هنا: هو لا يعلم الجهل. 

قال: «فهو بض حاله قَبْلّهما). 

نقول: آخحر شيء أنت متأكد منه ما هو؟ أنئ قمت من النوم إذا الآث أن کا اقم با 
حالك قبلهاء فأنت الآن طاهر. 

له أقول لكم لماذا؟ 

عندما شلك أنا توضأت» انظروا الآن هو جازم الثنتين» الحالة الأولى شاك في واحدة فهو على 
حالته الأولى» هنا عنده الثنتين متيقن أنه فعل الثنتين» لكنه لا يدري أيهما الأولى. 

شخصٌ صلى الظهر» فلمًّا حاء لصلاة العصر قال: أنا توضأت وحرحت مين ريح» لكن أيها قبل؟ 
بعد صلاة الظهر توضأت أكيد» ولكن حرجت مي ريح» لا أدري هي قبل الوضوء أم بعده» فنقول: 
ما هو آخر حالك؟ حدث» أنت كنت طاهر» اعكسها أنت الآن محدث توضاً. 

لم لماذا؟ 

© مداق غ الأول عر کان اعد قام مى ارم فل تعن رها ولحدكه شرل هر 
بضد حاله الأول فيكون طاهراء لو فرضنا في هذه الحالة أن الحدث قبل الوضوء» قام من النوم» ذهب 
لدورة الا ثم رتا 

© الحالة الأولى: رچ ت الأولى قبل أن يشكء كان طاهرًاء لكنه فعل الوضوء وفعل حدث» 
ولكن لا يدري أيهم الأول الوضو آم الحدث؟ نقول: أنت كنت متطهرً إِذَا أنت الآن محدثء لاذا؟ 
لأنّه عندما كان عَلَىْ طهارة لك حالتان: إما أن توضأت قبل الحدث أو أحدثت قبل الوضوءء هي 
مسألة عقلية» هو كان علا طهارة» صلى الظهرء لو قلنا: أنك قد توضات م أحدقت: فتكون 
عيذت إذا ذه لاله الأول + اهيا 

انث على طلهارة لكنك احدئت ته توضات» تقول أنت: على الطهارة لكن. الوضوء .هذا 
مشكوك فيه» فنقول: تبي على اليقين» واليقين من الأمرين ما هو؟ الحدث» وهو ضد حالك الأولى» 
أصبح المتيقن أكيد أنك قد أحدثت. 

© العكس الصورة الثانية: رحل قام من النوم» لا حاء يصلي الضحى الساعة العاشرة» قَالَ: أنا 
والله انتقض وضوئي بأحد النواقض وأذكر أن دلت دورة المياه» لكن لا أدري أيهما الأوّل. آخر 
خال أنت متاكد منها ماذاة قمت.من النومء وهذا أكيد» إذا تقول أنت الآن متوضيعء لأا واحدة 
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من ثنتين؛ إِمّا أن يكون الوضوء متقدم عَلى الحدث أو الحدث متقدم على الوضوء إن كان الحدث 
متقدم على الوضوء ما فيه مشكلة» امن النوم 3 الخدت ذهب لدورة اليا م رها الك م 
أنت طاهرء هذه واضحة» لكن لو كنت قمت من النوم محدث اشن 3 توضات إذا هذا بقن 
ا ا هذا الحدث مشكوك فيه» وقلنا: المشكوك فيه نرحع لليقين وهر الظهارة؛إذا بن 
هذه الصورة ى حدق الصورقيق شيو نو العائية مشكوك في الثاني منهما فتقول: ارحع إلى الأول 
فاتحداء فنقول: هو بضد حاله الأولى. طبعًا الدليل في هذه قسمة عقلية فقط. 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تعَالَى-: (ويَحْرُم على الْمُحْدِثِ مَس المصحّف). 

والدليل على أن مس المصحف حرام عَلَى المحدث: قول الله عر وَجَل-: ا يَمَسهُ إل 
الْمُطَهّرُونَ (1/9) 44 [الواقعة: 9] وهه الآية وإن كانت تحتمل أن المراد بالمطهرين الملائكة -عَلَيْهِمُ 
السام إلا أنه قد جاء نص صريح في صحيفة أبي بكر بن مُحَمّد بن حزم عن أبيه عن اَي -صَلَى 
لله عليه وَسَلّمء والحديث عند الترمذي» أنه قال: أن الي -صلى الله عليه وآله وسَلّم- قال: «ولا 
يعس القرآن إلا طاهر» هذا نص صريح» وهو أمر» فدل على ذلكء فَهذا الحديث وإن كان صحيفة 
ففيها إرسالء إلا أن أهل العلم أجمعوا على تلقي صحيفة أبي بكر مُحَمّد بن حزم بالقبول في باب 
العقول والديات» أجمعوا عليها وهي صحيفة» لا يوحد العقول والديات إلا في هذه الصحيفة» 
فكذلك نقول: إن هذه الصحيفة قبل في باقي الأجزاء ومنها هذه الحرئية. 

اهر امسق غر اوت جه امغر من بابد ارول معدا اكير ل رر 

لم ما هو المصحف؟ 

كر نقول: المصحف -أشياء الى يمنع منها-. 

ل طبعًا لصحف من ى المصحف مصحقا؟ 

م يسم الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- المصحف مصحقاء وإغا هو قرآن» وإنما سمّى المصحف هذا 
الاسم أبو بكر الصديق روان اله عا الفا ا جو ةن نكا واخد سمي مضصحفاء وإلا 
فهو ارات ولذلك لأ بسن 'الصحف إل الكانان» يسس مسا هاه الع الى كب ها 
القرآن إنما شَرّفت بما فيهاء وما كتب بينها وي سطورها. 

© نقول: أولًا: ما كتب عليه من رق فلا شك أنه معظَّم الكتابة» فلا شك أنه معظّمء هذا 
والح 

4# الأمر الثاني: ما كان في حواشیه» حواشى ي المصحف لا بد أن يترك حواشي ي بياض» فنقول: 
أيضًا نص فقهاء المذهب أن الحواشي حواشي ي المصحف منه» فلا يجوز مسّها؛ لأنُها منه. هذا اثنين. 
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© الأمر الغالث: قالوا: حلده» وهو ما لد كانه مضنا 4 فلا يجوز مسه أيضًا لأنه جحلده» 
ولذلك يُسمى الكل لا تفصله عنه» وتمزيقه إهانة» تمزيق الجلد إهانة للمصحف. 

فلذلك يقرلوة: إن هله اللا كلها سن مسضجناة تدل عليها لظ كلمة مضحق تذل غل 
المكتوب وعَلى الحواشي وعَلَى الحلد. 

# ما ليس بمصحفي قالوا: ما كان له من علاقة» في بعض المساجد يوضع له مثل الخرج» مثل 
الكيس» هذه تسمى علاقة» هذه العلاقة يجوز حملها لغير المتطهر؛ لأنّها منفصلة عنه» تُفك وتوضع. 

قالوا: كذلك ما كان من حلدٍ يوضع فيه» بعض المصاحف يكون ها مثل الصندوق يدخل فيه 
هذه منفصلة عنهاء فيجوز مس هذا الصندوق الذي وضع فيه سواء كان من جلدٍء من خحشب ولو 
كان في داخله؛ لأنه منفصلّ عنه» ذا هذان الأمران منفصلان. ٠‏ 

© الأمر الثالث: إذا كان كتب تفسير» يعي احتلط القرآن بالتفسير» ورا كان التفسير محرأ 
القرآن يؤتى بالكلمة نم تفس بعضهاء فإنه يسمى تفسيرّاء أو كان التفسير في الهامش» فالتفسير الذي 
يكوة 3 الامش هذا تفس ولكن الا ن الرس هر ال آنه كاذ عسوا وسطةه وإ سوا 
هامشه» بشرط يقول الفقهاء: لَا بْدَ أن يكون كلم التفسير أكثر من كلم القرآن لكي تكون الغلبة له؛ 
لآن ي الط طات القن ق التفسير و مورد عند بض الشاب بكب غل االصيحش فر يعض 
الكلمات» فنقول: اال ص التفسير الذي كتبته على هامشه قليل وليس الكثير» مع أن 
الصحابة ران الله عَليْهِوت ولبت أو الفابعين برضُوان الله علي كما دک أي دارد ن تاب 
[المصاحف] أنه يكرهون التعشير بالقرآن والكتابة عليه» فهو مكروه» يجب أن يكون القرآن جردا 
احترامًا له وإجلانًا. 

(ويَحْرُمُ على الْمُحْدِثِ مَس لصحف 

قلنا: دون التفسير ودون العلاقة ودون الخرج أو ما بمسك به ونحو ذلك. 

قال: (والصلاق 

هذا حديث أبي هريرة صريح: أن التي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حت يتوضأ». 

قال: (والطُواف) 

أيضًا الطّواف يُشترط له الطهارة؛ لأن التي -صلى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وسَلّم- قال لعائشة أم المؤمنين 
رضي اللَهُ عَنْهَا: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي» وعائشة لم يكن فيها وصفٌ إلا الحيضء 
وفعلوم أن الخيض فيقث فة عن يعض أحكام: امات ولذلك: فة مسال حف فيهاء هل قضية 
يعني أشياء كثر ستمر إن شاء الله في محلهاء عندما نتكلم ما الذي يحرم عَلَى الجنب؟ ولكن منعها التي 
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-صلى الله عليه وسَلّم- لأها أذ الحدثين وهو الحذث الأكبر فيقاس عليه الأصغر» وقد حاء في 
حديك وفيه مقال من حديك ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا-: أن التي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: 
«الطواف بالبيت صلاة» غير أنه يجوز الكلام فیه»» فان صح هذا اشديف نهذا سر على أن 
الطواف صلاة فيشترط لما الطهارة. 

المسألة التي بعدها: يقول الشيخ: (باب الغُْسّل) 

كم والمراد ب(العْسْل) بضم الغين هو استعمال الماء الطهور على سائر البدن على صفة 
مخصوصة؛ وال هي ستأيٍ في الصفات» وقلنا: إنه استعمال لأنّه لا بد أن تكون فيه نية» ولم نقل: 
حري الله فاو قد جرس الام غل السام من غير نية لا يكون رافعًا للحدث ولا يسم قبل 
فلذلك عبّرنا باستعمال لكي يكون فيه نية وقصدٌ فيهاء والاستفعال معروف فيه قصد الفعل» وزن 
| 2 ل 

قال: (وموجبه) 

تكلمنا قبل عن التفريق بين الموحب والناقض» وقلنا لم عبّر الفقهاء هنا بالموجب وهناك بالناقض. 

قال: (خروج المّني فقا بلذةٍ لا بدونها من غير نائم) 

س و و ا e‏ 5 2 ب تو ر 2 3 
سألته المرأة الأنصاري في حديث أم سلمة: أعلى المرأة غسل إن احتلمت؟ قال: «نعم»» فدل ذلك 
راق ع 5 5 نس اس 3 ام كيه 8 
على أن خرو ج الماء موحب للغسل» وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير ما حديث يدل 
عَلَىْ ذلك. وأجمع العلماء عَلّى أن خروج المي دفقا أنه يكون موجبًا للغسل بلذة طبعًا. 

كح المسألة المهمة معنا: ما المراد بالمني أولَا؟ نّم نأي بكلمة حروج ومع دفقا ومعن بلذة ومع 
لا بدوهم. 

الي هو أصل ا الآدمي» الذي يخلق منه الآدمي» والفقهاء يقولون: هو اء أبييض غليظ 
يعرفه الرحل ويكون في حق المرأة أصفر رقيقاء وكثيرٌ من النساء لا يرينه؛ لأن أم سلمة رضي الله 
د 0 00 3 ره به ت ررك 7 يرد 
عَنْهَا وهي امرأة كبيرة في سنها ذكرت للبي -صلى الله عليه وَسَّلم-: وهل تحتلم النساء؟ فدل على 
أن كين النساء من لا ترى مُنى المرأة؛ إذا هدا هن طا ذكروا يعض الأوصضاف من شيف الر اة 
وغير ذلك» لكن نكتفي لأنه معروف» يع أغلب الناس» إلا النادر؛ يعن مر علي رجحل أو رجلين 
اتصلوا علي وقالوا: لا أفرق بين المي والمذي» فلا أدري يعن هل هو منه أو رعا بسبب إصابة 


بوسواس وعدم التفريق بين الأمرين. 


6 کٹا 2 اله ع لحم 
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ا المسألة الأولى: قلنا قبل قليل: إن ها الماء الذي عرفنا هيئته لما ذكرنا في نواقض الوضوء 
ذكرنا أن بعضه ليس موجبًا للغسل» وسميناه وديء إذا كيف تفرّق بين المني الذي يكون موجبًا 
للغسل وبين الودي الذي يكون موجبًا أو ناقضًا للوضوء؟ 

بغلائة حدود: 

ا الحد الأول : قال: (ځروج المي بأن يخرج» ومعين الخروج على المذهب طبعًا: ليس الخروج 
للظاهرء وإنما الخروج من الحلء يعي انتقاله من له فإن الماء له محل مثل الأنثيين مثلّاء أو في 
البروستاتا ونحو ذلك لبعضهم» فإذا أحسّ الرحل بانتقاله من عله فإنّه يكون موجبًا للغسل؛ لذلك 
اعذرون سآن بالجملة ال بعدها نم أرجع ذه الكلمة؛ لذلك يقول في الجملة الي بعدها: (وإن 
التَقل) أي انتقل الي روم يَخخْرُجْ) سواء كان يمنع الرجل نفسه هو الذي منع حروجه» أو لم يخرج 
وحده من غير منع من الشخحص نفسه (اعْمَسَلَ له) يقولون: يغتسل له؛ لاله حرج فهو في حكم 
الخارجء لا يلزم أن يكون ظاهرًاء ولكنه في حكم الخارج. 

# إا عَلَىْ المذهب: أن الإحساس بانتقال المي دون البول من مكانهء لأنه في الغالب لا يجس 
بانتقال المي إلا بلذة» ويحس بالدفق» فالصفتان اللتان سنذكرها بعد قليل موجودة في الإحساسء لا بد 
أن يحس بالثنتين» فإنه يكون موجبًا للغسل وإن أوجبه. 

إذا عرفنا معن (خُروجٌ الْمَنِيَ) قلنا: من مخرجه أي من مکانه» لا يلزم أن يكون ظاهرًا. 

اك“ (دفقا) الدّفق معروف» بأن يكون يعن بقوة؛ ولذلك عبر علي -رَضِي الله عله أنه قَالَ: "إذا 
فضخت فاغتسل" فضخت يعي يخر ج دفقا دفقاء وجاء عن ابن عباس - رضي الله عَنهّما- أنه قَالَ - 
كما عند الفاكهي في [أحبار مكة]-: "إذا" أظنه قال: "خفضت" و العبارات كلها تدل عل أنه 
ا بد أن يكون دفقاء لحديث علي واين عباس رضي الله عَنْ الحميّع-» فا بد أن يكون دفقاء 
والدّفق واضح أن يكون بقوة ودفق» يعي لا يخرج بضعف كالبول» وإنما يخرج بدفق وإحساس. 

اه الأمر الثالث: أنه لا بُ أن يكون ربلذق لا بد أن يحس بلذةء فخروجه من غير لذة -اللذة 
المراد يما الشهوة-؛ فإنه لا يكون موجبًا للغسل لا للرحل ولا للمرأة» فلذلك بعض النساء تقول: لا 
أعرف الماء الذي يخرج الذي يكون موجبًا للغسلء نقول: الذي يكون عند اللذة» أي: غلبتهاء وتحس 
بالاثتقال» وكذلك الرحل لا بد أن يكون بلذة. 

اله فان كان من غير لذة كبردٍ شديد أو حَمل ثقيل أو مرض فالحكم فيه يكون ماذا؟ 

حكم خارج من السبيلين» ليس حكمه حكم المئ» وإن كانت هيئته واحدة. 

عرفنا الدليل عَلى اشتراط الدفق واللذة» قلنا: حديث ابن عباس أو قول لابن عباس» وقبله علي 
رَضبِيّ الله عَنْ احويع. 
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قال: (من غير نائم) 

النائم إذا راك يعدن ا المي عَلَىَ ثوبه أو فراشه فإنه يكون موجبًا للغسل» فيسقط الحدين 
الآخرين» وهما: الدفق واللذةء لأنه نائم فاقد للعقل» وفي حكم الحنون» فاقد للعقل» فلذلك النائم إذا 
استيقظ فوجد بللا وعرف أن هذا البلل مين فنقول: يجب عليه الغسل» هذا يُسمى احتلامّاء سواء قد 
يكون وَذْي أو مين لأنه يحتمل الثنتين» فنغلّب جانب المي لأن الغالب في الاحتلام أنه يكون بلذة. 

-> إذا هذه الصورة: رحل استيقظ من نومه» فوحد أثر مي» نقول ماذا عليك؟ تغتسل. 

€ انظر الثانية وهي عَلَىْ المذهب: رجل استيقظ من نومه فرأى بللّاه ولم يعلم هذا البلل أهو 
مذي أم أنه رعا يكون مين أو یری غير ذلك هما يخرج» فما الحكم؟ ما رأيكم؟ 

8# المذهب يقولون -انظر الفرق بين الصورتين-: الصورة الأولى يحب عليه الاغتسال فقطء 
والصورة الثانية يحب عليه الاغتسال وغسل الثوبء الأولى ما قلنا يحب عليه أن يغسل الثوب؛ لأنه 
حازم بأنه م والمئي طاهرء الثاني نقول: يجب عليك غسل الثوب لاحتمال أنه يكون منيًا أو 
و 

طبعًا قد يقول الشحص: أنا أستطيع أن أميز» لكن ممكن الشحص ينام في فراش نَم يأ من الغد 
فيرى أثر البلل» فلا يستطيع التمييز فهنا نقول: اغسل الفراش واغتسل وأعد الصلوات. 

وذكرنا الحديث على أن امحتلم والأصل في الاحتلام أنه يكون في الليلء البي -صلى الله عَلَيْه 
57 قال: لما احتلم» فالاحتلام الأصل أن يكون في الليل. 

قال: (وإن التقل وم يَخْرُجْ اغْدَسّل لم 

تكلمنا عن هذه قبل قليل وذكرنا الدليل عليها. 

قال: (فإن خَرَجَ بعده) 

الضمير في قوله: (بَعْدَه) عائدٌ للغسل» أي سواء حرج أو لم يخرج» يعن خرج منه م أو لم يخرج 
منه م منعه» أو امتنع وحده» لكنه اغتسل بعد ذلك» وبعد انتهائه من الغسل خرج منه مئء وَهزه 
دائمًا يسأل عنها كثير من الناس» فقوله: (خَرَجَ بِعْدَه) أي: بعد الغسل» خرج ماذا؟ مي أو شبيه 
مي» الماء هذا حرج بعد الغسلء (م ان لاذ لأن مرجب الغسل هن افقال انظ للعبازةت هو 
انتقال الماء من مكانه» لذلك إحنا قلنا قبل قليل: أنه إذا لم يخرج وجب الغسلء فالانتقال هذا هو 
الخروجء الخروج الظاهر ليس كالخارج من السبيلين» الخروج الظاهر غير معتبر هناء فانظر هنا وهنا 
القاعدة واحدة» عندما حكمنا بالانتقال من مكانه يكون موجبًا للغسل» كما أننا شددنا في الصورة 
الأولى حففنا في الصورة الثانية؛ لأن المناط واحد. 


ي 
5 


حه الموجب الاني قال: (وتقيّبْ حَسْفَةٍ ملي في فرج أصئلي) 
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وها هو الجماع, واي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذا جَلّسَ بِيْنَ شُعَبها الأربع» ثم جَهَدَها 
فقدْ وجب القسنل»» وفي الحديث الآخر: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». 

# وح الجماع هنا الذي يكون موجب للغسل هو الذي ذكره الفقهاء في باب الزناء وهو 
واضح وبين وأقله ما عبر عنه التي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بالتقاء الختانين» وهو واضح. 

قال: قبا كان أو ذُبْرَا) 

أي أن من أتى امرأة في دبرها -وهو من الإثم العظيم» وهو من الذنوب الكبيرة» تكلمنا عنها في 
[منهج السالكين] من الذنوب العظيمة جذداء ويحق للمرأة أن تفسخ النكاح به» ولا يجوز باتفاق بين 
أل ا كي من ا كبالاك رک دين أ ا ود رو 
أو غيرها أو لواط عيادًا بالله انتكاس الفطرة-؛ فإنه يحب الغسل» فلا فرق بين القبل والدبر» كله 
يكون موجبًا للغسل. 

قال: (ولو من بَهِيمةٍ أو ميت 

أي امرأَةٍ ميتة. 

حه الموجب الْثالث قال: (وإسلامٌ كافر) 

لأن الي جو ا ا ری ا بأن يلقي عنه شعرة الكفر وأن يغتسل. 

طبعًا إسلام الكافر عندهم أن كل من أسلم كافرًا سواء كان قبل البلوغ أو بعده يحب عليه 
الغسل؛ إلا من كان دون التمييز فإنه لا إسلام لهء فالإسلام يكون بعد التمييزء فلو أن صبيًا أسلم 
وهو ابن تسع عَلَى المذهب: يجب عليه الغسل؛ لأئه مطلق أمر التب صَلَّى الله عليه وَسَلّم. 

قال: (وموت) 

أي ويجب تغسيل الميت» وَالنِي 90 الله عَلَيْه ا قال: «حق المسلم غلی المسلم ست » 
ومنها: «اتباع جنازته وتغسيله». 

# الذي لا يَُغسّل من الأموات -سيمر معنا-: شهيد المعركة» وليس الشهيد المبطونء وإغا 
فييك ا کف ومن ذا ا ا 0 ان 

قال: (وحَيِض) 

أيضًا الحيض موجب للغسلء والله -عَرَ وَحَل- ذكره في كتابه: لادا تطَهرَْ فوشن من حَيْتْ 
مرکم الله [البقرة: [YY‏ فدل عل أنه موجب للغسل» وَهذَا بإجماع. 

ك غير أن هناك مسألة مهمة: 

له هل الإحساس بخروج الحيض من غير رؤيةٍ له يكون موجبًا للغسل أم لا؟ بعض النساء 
تقول: أحس بالخروج» ولكن لا يخرج مني شيء مطلقاء هل يكون كذلك أم لا؟ 
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نقل الشيخ تقي الدين تخريًا عَلَى قاعدة المذهب الأولى: أنه يكون كذلك» ومشى المتأخرون على 
تخريج الشيخ» هذا يسمى تخريج من الشيخ تقي الدين عَلَى المذهب» الشيخ تقي الدين له أمران» 
وغيره» هناك شيء اسمه: تخريج عَلَى المذهب» وهناك شيء اسمه: احتياره؛ ولذلك إذا قيل في المذهب: 
المحتار. 

كير قاعدة: إذا وحدت في كتب الحنابلة "المحتار" فالمراد به كلام المختار» احتيار ابن تيمية؛ 
ولذلك الشيخ تقي الدين في كتابيه [شرح العمدة] و[شرح امحرر] إنما يخرّج عَلَى المذهب» و[شرح 
امحرر] بقي منه نقولات في كتاب ابن قندس في حاشية ابن قندس عَلَى المحرر» ونقولات في حاشية 
تلميذ الشيخ ابن مفلح على الحرر. 

قال: رلا ولادة عارية عن دم). 

فان الولادة العارية عن دم إذا حرحت من المخرج المعتاد أو بشق بطن ونحوه لا يكون موجبًا 
للغسلء» الغسل إنما هو للنفاس» لكن لو كانت ولادة عارية من محله e‏ بحرد مشيمة فقط» 
نقول: موحب للوضوء فقط. 
أصلي» بعض الناس قد يستغرب في قضية أصلي» هل يمكن أن يكون فخ ل أ لين 
كذلك؟ وبعض الناس يعي يأتيها من باب التندر على الفقهاء» فيقول: هل يوجد أصلي وتقليد؟ 

کم نقول: نعم» هله لا آئر لبس ناسل مواد ا أو خد فالآن ما يسمى بالتلقيح الصناعي 
هل يكون موجبًا للغسل أم لا؟ إذا امرأة قامت بالتلقيح الصناعي لكوما أو لزوجها عاحز عن 
الإنحاب» فيقومون بالتلقيح الصناعي اء الزوج» هل هذا الفعل موجب للغسل أم ليس مموجب؟ 
نقول: لاء لأنّه ليس فرجًا أصليّاه ليس حقيقيًاء ولذلك هذه المسألة يعن صور كثيرة جدّاء لكن 
ضربت هذا المثال لأنه رما يكثر عنه السؤال» تتصور هذا الشيء» فلا يكون موجبًا للغسل» فلذلك 
عبارة الفقهاء لا يزيدون كلمة بالذات في المختصرات إلا وها محترزات» ولذلك يعيبون المختصر إذا 
كان فيه حشوّء أليس يقول صاحب [الفارضية]: "وحشو الرحابي سكر" يعن عاب عَلى الرحبية أن 
فيها حشوًاء ولكن قال: هو سكرء "فاحفظ فكل حافظ إمام" ونحو هذه الألفاظ الى فيها يعن فائدة» 
ولكنها معيبة عَلَى المختصرات. 

اسأل الله -عَرَّ وَحَل- للجميع التوفيق والسداد» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 


الدرس السادس 


> 


هو واه 
۰ 
mM‏ 


شرح كتاب زاد ا 
يسم الله الرحمن الرحيم» المد بل ري الكالميق» و اههد أن لاله إلانالك و دة نا هريت لك 
وأشوذ أن تحبذ عة ررر صلى اله عله وعلى اله و اسحا ولي تسا كيرا إلى نوم 
الذيف. 


أا بعد.. . 
فيقول الشيخ موسى بن سام الحجاوي -رَحِمّه الله َعالّى-: رومن لَرْمَّه الغْسْل حرم عليه 


قراءة القرآن). 


بجماع أو بسبب حيض ونحوه فمن لزمه الغسل كإسلام كافر وغيره» فمن لزمه الغسل فإنه يحرم 
عليه قراءة القرآن. 
ك والدليل عَلَى أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن: ما ثبت من حديث علي رضي الله عَنْهُ- 
» قال: "كان النَبِيّ -صلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم- يخرج من الخلاء ويُقرئنا القرآن» ولم يكن يحجبه عن 
القرآن شي أو عن إقراء القرآن شيء ليس الجنابة", ركذا الت خم بقواهدت فل ذلك 
عَلَى أن الحنابة تمنع صاحبها من قراءة القرآن» فلا يجوز له أن يقرأ شيثا من القرآن. 
والمراد بالقرآن الذي يُقرأً: هو آية فصاعداء إِذْ ما تصح به الصلاة وينعقد به التذرء ويؤحر عليه 
المرء هو الآية فصاعدًا. وبناء عَلَى ذلك: 
كه نؤإن مح قرا يعض الا نو كان كا ان فلو راد ت غر عضن ااه را اها فقول 
له: يجوز؛ اا قرا كابلا ستشئ الشيخ علاء الدين المرداوي قي [التنقيح] وهو الذي يسميه 
الفقهاء بالمنقح, اا كتاب [التنقيح]ء واسعين من ذلك الآيات الطوال» فقال: "إن قراءة بخض 
الآية الطويلة يكوك ق مع قراوة الايد اذا هدا هنو الأ الأول غا يور قراءته أن يقرا يعض آية 
ص الأمر الثاني ثما يجوز قراءته للجنب: أن يقرأ الآية بغير قصد القراءة» وإنما يقرأها بقصد 
الدعاء مثلاء فيقول: «إرَيّنَا آتِنا في الذليّا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنا عَذاب اار4 [لبقرة: »]2.١‏ 
أو أذ وق ريا لك كت ع ام فأراد أن يقرأ كتابته» لا بقصد قراءة القرآنء فهذا من باب قصد 
قراءة الكتابة» لا من قصد قراءة القرآن» فهذا يجوز للجنب أن يفعل ذلك 


يقول: (ويَعْبرٌ امسج لحاجة) 
الب سور كاق فى حيط أن مق اة أن بعر ا وق اح د خا 
f‏ 


أي ويجوز 
eT‏ انال عر ول e TT‏ حن جنا إل عابري سَبيل © [النساء: +6 


المسجد, فقالت: إن حائض. فقال: «إن حيضتك ليست بيدك»" فأمرها 


تناوله خيصة كانت في 
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وو لزه 


لبي ا ن تأ بمذه القطعة القماش إليه» صَلَْوَات الله وَسَلَامُهُ عليه وهذا 


Sz 


ب م ea‏ 

وقيّد بحاحة؛ لأنّه إذا مر المرء في المسجد من غير حاجة وكان جُنبا فإنه بمنع منه لسببين: 

© السبب الْأوّلَ: أنه قد ورد في بعض الأخبار النهي عن استطراق الو ا 
شض ون قطن ليهر ى السجد هذا خيول غل الكرافة فين كان اله يثنا إن الأول له 
والأتم ألا مر على هذه الحال. 

© الأمر الْغاني: أذ ب ار عع كين عا ينا ارك الج كان تكون كرا حاف ف 
ال اذ رل انا .هذا الوا كان بعال 'اللوية مضب وها 

يقول: رولا يَلْبَثْ) 

أي الجنب بأي موجب من موجبات الحنابة الي سبق ذكرها. 

رولا يبن فيم 

آ ن السجك وق ايان اللراذ اجه و أنه الكاق اخاط. لا بد أن يكرن مكاناء كليس 
ا وان يكو عاط أى' لها س اوها لوسك السو مح أن ا وأما الخلاء 
المطلق وإن خُصّص للصلاة ة قله لا يسمى مسجداء واا يُسمى مصلّى» إن مخْصّص من غير بناء فإنه 
يسمى مصلىء ولذلك الفقهاء لما يقولون: ولا يليت ف أي السحد والصل ؛ لان الي حمل اد 
وو أمر النساء كما في الصحيحين: «أن يعترلن المصلى» مصلى العيد» فاب لا يجوز 
له أن يلبث» يمكث ف المسجد» جالسًا فيه أو عيذ ارقي لي أو يرقد أو نحو ذلك لا يجوز له 
اللبث فيه إلا أن يتوضاً. 

ولذلك قال الشيخ: رولا يَلْبَثْ فيم أي الحدب لا يلبث في المسجد والمصلى في حكمه على 
لاهن وقي كوم ناذا وها ال ول الجا ن هرم الال هو سواء كانس ب 
بإيجايهما من جماع ا أو كانت المرأة حائضاء فتحضر المسجدء ولو لغير حاجة ما دام بوضوء. 

والدليل عَلَىْ ذلك: ما ثبت من حديث العطاء» من حديث عطاء بن يسار رضي الله عله 
ورخ آله قال "لفك رايت رجالا من أصحاب النَبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وََلِهِ وَسَلَّم- يجلسون في 
المسجد وهم جُثّب إذا توضؤوا". فَهِذَا فعل كثير من صحابة رسول لله -صلوات الله وَسَلَامُهُ عليه 
وَرَطوائهُ عَلَيْهِمِ- أنهم كانوا يجلسون في المسجد إذا توضاأ؛ لأن الوضوء لا يرفع الحدث؛ راا فض 
النجاسة» وسيمر معنا بعد قليل صور تخفف له النجاسة بعد قليل» وإنما قدم هذه الصورة لمناسبة 
اوماد الي عي لنت ذ لورفا ررد كا أرابرة” 

يقول الشيخ: رومن عسل ميا أو أفاقَ من جُنون أو إغماء بلا حلم سْنَّ له الفسمْل). 
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© السالة الأولى» قزل ووقع غثل نكا ب مل له الكل من ل اوق معنا 
الدرس الماضي أننا قلنا: إذ تیل الخ مى نراقض ار شمو غل كا أو يح فيك والمراد 
ب(من غسّل ميتّا) من باشر غسله» لا من صب الماء أو عاون فيه» فمن غسّل ميئًا إنما يحب عليه 
نقض الوضوءء ولكن الفقهاء يقولون: يستحب اغتساله» والسبب: أنه قد جاء عند الترمذي وغيره 
من حديث أبي هريرة -َرَضِي اللَهُ عَنْهْ- وروي من غير حديث أبي هريرة: أن النِّيّ -صلى الله عليه 
وال وسل قال: «من غسّل ميا فليغتسل». وَهذَا الحديث وإن كان لبعض أهل العلم كلام في علةٍ 
هه إل أن ارتي سر حم ال ال ال له عل أل الل عا حه يفل الع ف إن 
تغسيل الميت موحبٌ للغسل» غير أن الفقهاء يقولون: يوجّه هذا الحديث بأحد أمرين: 

> إِمّا أن المراد وهو طريقة الفقهاء وهي الأقربء إِمّا أن يكون المراد من قول ابي صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-: «من غسّل ميا فليغتسل» أي الوضوء. 

-> أو أن المراد به أمر ندب, 

والقاعدة عند الفقهاء : أنهم قد يحكمون على فعل بالاستحباب» فقهاء الحنابلة بالخصوص 
يحكمون على فعل بالاستحباب -كما ذكرت لكم قبل- إِمّا مراعاة لخلافٍ قوي» أو لورود لحديث 
EUG NEE ES‏ شر بهذا لكل 

قال: (أو أفاقَ من جُنونٍ أو إغماء بلا حلم سن له القسْل) 

هذه الحالة الثانية» إذا ا اام أو جُنَء أصابه حنون متقطع» ليس جنوئًا دائماء 
حنون متقطع» ومن صور الحنون كثيرة جدّاء كل ما أفقد المرء عقله يسمى جنوئاء و لم ير احتلامّاء لم 
ير في ثوبه وقي مفرشه أثر الاحتلام؛ فإِلّه لا يحب عليه الغسل؛ لأن فقد العقل إنما هو ناقض للوضوءء 
ولكن يستحب له الاغتسال. 

والدليل عَلَىْ أنه يستحب له الاغتسال: ما ثبت في الصحيح: "أن اللَبِيَ -صِلَى الله عَلَيْه اله 
وَسَلَّم- في المرض الذي توفي فيه أغمي عليه فلمًا أفاق دعا عليه الصَلَاة وَالسسّلام- عخضب 


2 


\ 


من ماءى ثم أغمي عليه الثانية» ثم الشالغة, وني كل يدعو بمخضب من ماء؛ أي إناء كبير فيه ما 
فلمًا أفاق الثالث اغتسل فيه صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ' فالاغتسال هنا لا لأحل a‏ للغسل 
وآن قد و اهرس انيه الانشكات: 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالَى-: (والْفُسْلٌَ الكامل) 

هنا بدأ الشيخ بذكر الغسل الكامل والغسل الجزئ» فإذا جمع الفقهاء بين الغسل الكامل والغسل 
اجزئ» فا مجزئ هو الواحب» وكل ما زاد عليه في الكامل فإنه سنة. 


2 


قال: أولا: (أن يَنوي) 


شتاب زد المُستفنع eS‏ 
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چ 
والنية لا شك فيها أنما واحبة في كل عبادة؛ إِمّا لتمييزها عن العادة» أو لتمييزها عما يشايهها من 
الفرائض والمندوبات» والدليل عليه كما يعرف الجميع حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات». 


م 


قال: (ثم يُسَمَي) 

لأن الغسل أحد الحدثين» والشي -صلى الله عليه وآلِهِ وَسَلَّم- فيما روى الإمام أحمد بإسنادٍ له 
شواهد تعضده» وإن كان الإمام أحمد قد ضعفه. أله -صلى الله عَلَيْهِ وله وَسَلّم قال: «لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله» وهذا أحد الحدثين» فمن باب أولى من باب القياس الأولوي الحدث الأكبر» 
وهو غسل الجحنابة. 

قال: (ويغسل يديه ثلا وما لوث 

غسل البدين ثلا #الوضوعة لأن ميمونة حرطي الله عاد كما ي الفحيعين- لما ذكرت 
غسل الَبِيّ -صلى الله عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّم- قالت: "توضًاً وضوءه للصلاة"» ونعرف أن صفة الكمال 
في وضوء الصلاة: أن يغسل المرء يديه. 

قوله: روما لوّنه) 

أ و ال ت وا جاو شواء ا نذا اوله فيلا أرطي ا ا 
وقد يكون غير بجس» كالماءء ماء الرحل فإنه ليس بنجس» "إن كان فضخًا" كما عبّر به علي - رضي 
الله عَنْه- فإنه لا يكون محسّاء فيزيل هذا الأذى سواء كان نحسًا أو غيره» وسواء كان ما لوثه يمنع 
وصول الماء أو لا بمنعه» فالسنة أن يزيله. 

©> والدليل عَلَىْ أنه يُستحب أن يزيل المرء ما لوثه: أن ميمونة -رضي اللَهُ عَنْهَا- ذكرت أن 
ابي -صَلَّى الله عَلَيْهِ آله وسَلّم- أزال ما لوثه» قالت: "فضرب بيده الأرض فأزال ما في يده 
صَلَوَاتْ الله وَمَلَامُهُ عَلَيْه". 

قال رَحِمَهُ الله تعَالَى-: رويتوصًاً) 

أي كصفة الوضوء الكامل السابق. 

(ويُحْنِي على رأسه لاا روید 

القاعدة عندنا: [أن كل ممسوح في الطهارة لا يُشرع فيه التكرار» وإنما يكون واحدًا]؛ فمسح 
الرأس مرة» والمسح على الخفين مرة» والمسح على الحبيرة مرة» وأمّا المغسولات؛ فإنه يستحب فيها 
التكرار» ولذلك لما جاء المرء في وضوئه وصل إلى رأسه» فإنما في الغسل يجب غسل الرأسء 
فلذلك يستحب هنا التكرار ثلاث مرات» "وَالئبِي -صلى الله عَلَيْهِ اله وَسَلَّم- لما اغتسل أفاض 
على رأسه الماء حتى ظنّ أنه قد رواه صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه". 
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قوله: (ترويه)؛ أي تروي رأسه» ومعنى تروي رأسه: أي أن يصل الماء إلى أصول الشعرء هذا 
معن التروية» معن تروية الرأس أي أن يصل الماء إلى أصول الشعر. 

الم ما هو أصول الشعر؟ 

الله الد الات هذا هى أصول الك هذا س ولم واا إلا ال اجب وسيم فاد 
غسل ظاهر الشعر فقط؛ ولذلك في قضية الجنب والحائض هل المرأة الجنب والمرأة الحائض هل تنفض 
فا آم ل سير معا تقريق الفح ق سه السا يناء عل أن الوااجي إا هر عسل الظاهن. 

له ما معنى غسل الظاهر؟ 

أن يسيل الماء على ظاهر الشعر فقطء لا يلزم أن يصل إلى البشرة» لكن وصوله إلى تروية البشرة 
وأصول الشعر هذا سئة. 

قال: (ويَعُمّ بدئه عسْنًا ثلانّم 

أي : يعم بد كايا بالماء» ومن تعميم البدن: المضمضة والاستنشاق» ان المضمضة والاستنشاق 
من الوجه» فمن تعميمه أن يتمضمض في أثناء غسله ويستنشق» ومن تعميمه غسل ما لا يصل الماء 
اله إل لك كينا كال: (ويدلكه) فمنه ما يكون واحباء ما لا يصل إليه الماءء كحال المرء إذا كان 
سميئًا وقد تصفط جلده بعضه على بعض» فلا يصل الماء إل المتعفط هذا أو المتصفط إلا بإدحال يده 


وار اة فجي زوالا فإن السلة أن کو و 


حرقة أو هذه الخرق ال تُجعل عند الاستحمام فإن يما يتحقق السديّة في الدلك. 

ك طبعًا قبل أن نبدأ بالكمال في التيامن, هنا مسألة تتعلق في السئيّة وهي: مسألة الغسل ما 
زاد عن الما تناسب هنا ذكرهاء لما قال: (ويَعُمّ بده غسلًا ثلاثا) قال: أن الفقهاء يستحبون أن 

ع ت س 77 5 r‏ ا م 0 0 7 

وسدرء وللفقهاء المتأخرين من الحنابلة بعد القاضي علاء الدين طريقتان؛ المشهور منهما: أن 
الاغتسال بالماء والسدر ليس خاصًا بالحائض الاستحباب» وإنما هو يعم الحائض وحديث العهد 
بالإسلام والجنبء فالسنّة للجميع أن يغتسل يماء وسدرء وقلنا: إن المعى في السدر هو التنظيف فيقوم 
غيره مقامه من هذه المنظفات الحديثة. 

قال: (ویتیامن) 
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أي: والسنة أن يتيامن في أعضائه ثما يكون فيه تيمن؛ لأن النْبيّ -صلى الله عليه وَسّلم- كان 

١‏ ره يكام رھ ر ت و 

يعجبه التيمن في طهوره» وطهوره -صلى الله عليه وسلم- بالضم» طهوره وهو الفعل» وطهوره - 
ر ی ا مه ا ال ا عر عر فرافر 
صلى الله عليه وسلم- يشمل الوضوء ويشمل الغسل عليه صلوات الله وسلامه. 


قال: وسا قَدَّمْيه مكانًا آخَرَ) 

أ ريسب أن يفسا قنميه ى سكان اخ قل من الكان الذى اف فيه الأرل» والشفب 
من حيث الدليل حديث ميمونة: "أن الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لا اغتسل لا وصل إلى قدميه 
غسلهما في مكانٍ آخر". والمعى في ذلك: أن المكان الأوّل رعا بقي فيه بعض ما يتلوث من طين 
وغيره» فينتقل إِلَىْ مكان لا طين فيه» ولا ما فإذا انتقل للمكان الثاني غسل فيه» ولذلك قرّر أهل 
العلم أن هدا الاستحباب -وهذا نص عليه الشيخ تقي الدين» ولا معارض لها عند فقهاء الحنابلة 
المتأخرين- أن المكان إذا اغتسل فيه المرء لم يكن فيه ما يلوث» كأن يكون في حمام, أو الآن 
السيراميك» أو أن يكون هناك إسمنت ونحو ذلك» فإن الانتقال لا معن له» فيغتسل ويغسل قدميه في 
نفس المكان» ول أرَ عند المتأحرين ما يعارض هذا الشيء؛ وإنما نقلوه بحسب حاهم الْأوّل. 

يقول الشيخ: (والْمُجزئ) 

أي ف الغسل» وهو أدن ما يُسمى غسداء لا يجوز النقص عنه مظلقا. 

قال: (أن يَنوِي) 

لان النية شرط «إِنَّمًا الأَعْمَال باليّات». ثم ريُسَمَي) لان التسمية اجا فار 

(ويَعُمَ بده بالغسمْل رة 

مرة واحدة» قلنا: أن الزيادة على مرة إنما هو سنة» فيعم بدنه بأي طريقة» ااا جری 
عليه جريّاء جرى مثل هذه اللي أو الدش أو المسبح ونحو ذلكء أو انغمس بأي طريقة فعل فإنه يجزئه» 
المقصود: تعميم الأذى. 

گر بق هنا مسألتان مهمتان: 

© المسألة الأولى في قوله: (ويَعُمَ بَدنَه بالفُسْل مره 

أن الشيخ عر ال ا هناك ذَكْرَ إزالة ما لِوَّثء وهنا لم يذكر إزالة ما لوَّثْء مع أن إزالة 
ما لوث إن كان مانعًا من وصول الماء وجب إزالته» فيقال: إن مقصوده هناك كما ذكرت لكم أنه 
يشمل الأمور الأربعة؛ ما يمنع الوصول وعدمه؛ والنجس وعدمه» وهنا لم يذكرها اكتفاء ما ذكر في 
باب الوضوء أن ما منع من وصول الماء إلى البشرة فإنه يحب إزالته. 

© المسألة الثانية هي قضية: الموالاة. 

ال اي فق الول لاه واه م ا لاه سه رمت قرط اليس اا 
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يدا 

لل وبناء عَلّى ذلك: فلو أن امرأ في أول الليل غسل رأسه» ثم رقدء ولما استيقظ لصلاة الفجر أو 
قبلها غسل سائر جسده إلا رأسه» نقول: صح اغتسالك إن كان من حدث أكبر» وسيأق لما إشارة 
بعد ذلك. 

يقول الشيخ: (ويتوضاً بِمُد ويغتسل بصّاع) 

والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس: "أن التب -صَلَى الله عليه وَسَلّم- 
كان يغتسل بالصاع إلى حمسة أمددٍ ويتوضاً بمد". 

قال: رفان اغ بأقل) 

أي فإن أسبغ الوضوء» والمراد ياسباغ الوضوء أمران: 

© الأمر الأول: فلم قل الواجي» فل للد الأدق» يسس إسباعا. 

© والأمر الاني ؛ فعل الواحب مع السنّة وهه أشرنا لها عندما تكلمنا عن إسباغ الوضوء في 
الدرس الماضي أو الذي قبله. 

فهنا قوله: (فإن أَُسْبَعْ)؛ أي أدى الحد اجزئ من الوضوءء أو الحد المحزئ من الغسلء (بأقل) من 
هل أو أقل من صاع أو خمسة أمددٍ في الاغتسال» فإنه يجزئ؛ لأن المقصود الاغتسال» ولم يأت في 
كتاب الله اشتراط قدر مخدد من الماع 

قال: أو وى يله الْحَدَكين أ أَجْزَأ) 

ك هذه المسألة نُسمى بمسألة "تداخل الأحداث وأن الطهارة تجزئ عنهما": لو أن امراً اغتسل 
وعليه حدثان مختلفان كلاهما موحب للغسل» كأن تكون المرأة عليها جنابة» وأن تكون المرأة قد 
انقطع حيضهاء فهنا الاغتسال الواحد عن السببين محزئ» مثل ما قلنا في الطهارة. هذه واضحة 
وتكلمنا عنها عندما ينوي أحَدعما وينسى الآحر» أو يتذكر الآحر» ذكرنا هذا في الطهارة نفس 
الحكم. 

له لكن المسألة المهمة هنا معنا: عندما يكون الحدثان أحدهما أصغر والآخر أكبرء فيغتسل 
عنهما جميعًاء ما يتوضأ يغتسل الاغتسال المجزئ, فهل يرتفع الحدث الأصغر أم لا؟ 

انظر؛ سأورد لك إشكانًا: من اغتسل بالغسل الجزئ فاه يخالف الوضوء من جهات: 

>> الجهة الأولى: ما ذكرتما قبل قليل» وهي الموالاة. أين المولاة؟ غسل رأسه في الليل وغسل 
ساف سدق و ای و ا ق 

ص الأمر الاڻي: ال ةغل ر سه قبل سار سيدة: 

ص الأمر اثالث : غسل الرأس فإن الفقهاء يقولون: غسل الرأس في الوضوء مكروه» وإنغا 
المشهور عندنا هو المسح» فهنا غسل رأسه فترك الممسوح لمغسول. 


شرح كتاب راد المستقنع ا 
:لق 


حتت 

له كل هذه الأشياء الثلاثة تخالف الوضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر بالاغتسال المجرئ أم 
ل 

نقول: نعم يرتفع؛ لأن الحدث الأكبر الأصغر مندرجٌ فيه. 

لله وبناء على ذلك -انظر-: من اغتسل للحدث الأكبرء وقد نواه عن الأكبر والأصغر أجزأه 
ومن اغتسل للحدث الأكبر ونواه عن الأكبر ولم ينوه عن الأصغر فالمذهب لا يجزئه» بل لا بد من 
استحضار النيتين لأن الفعل يختلف. 

له طيبء لو أن امراً اغتسل ثُمَّ نسي المضمضة ماذا يفعل؟ 

يتمضمض الآن. 

لم لاذا؟ 

لأ رالات يقمضمض وقك ما يدك لو قبل الصلاة يقليل» يتمضمض ته يصلى. 

قال: رويس جنب عسل فرج 

هذه الأمور الي يُسن فيها للجنب الوضوء إضافة للبثه في المسجدء وهي الحالة الثانية» قال: 
اوقلت لكي شنا عد تين أن يفيل ورن ا إذا ا الأكل؟ لكا كبك من 
حديث عمار الله عَنْهُ- قال: "رخص ابي صلی الله عَلَيْه وَسَلَم- للجنب إذا أراد أن 
يأكل أن يتوضاً". 

قال: (وتوم) 

فيسن له أن يتوضاً للنوم» لما حاء من حديث ابن عمر -رَضِي اللّهُ عَنْه- "أن الي -َصِلَى الله 
عليه وله وَسَلّم- سُئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ»". وثبت من فعل الي - 
2 الله عله وسل من ديك غائشة, 

قال: (ومُعاودة أهله). 

أي ويستحب لن أراد أن يعاود أهله أن يتوضأء لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عَنْةُ- في 
[صحيح مسلم] أن النِّيَ -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم- قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
فليتوضأء فإنه أنشط». 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: رباب التيمّم) 

وسمي التيمُّم كذلك؛ لأنّهِ يقصد فيه المرء الأرض أو الصعيد الطيب ليتطهر منه» فإن التيمّم في 
اكل غر من القصدء قصد الشيءء ّم وحهه جهة كذا؛ أي قصده. 

قال: رباب التيمّم» وهو بَدَلَ طَهارة الماع 

+ قول الشيخ: يدل طَهارة الماء) نستفيد منها مسألتين: 


شرح كتاب راد المستقنع KOR‏ 
Cp‏ 


سك 

© المسألة الأولى: حينما قال: يدل طَهارة الماء) طهارة الماء؛ فإن التيمم ينوب عن كل طهارةٍ 
تكون بلماء» وهي طهارتان: رفع الحدث» وإزالة الخبث» فإن طهارة الماء قد تكون لرفع الحدث 
وضوء أو غسلء والتيمم يزيلها ما في إشكال» وغل الذهب أيضاء فان اة الماء قد تكون لإزالة 
النجاسة؛ وقد ينوب التيمم عن الماء لإزالة النجاسة على البدن» كما سيأن بعد قليل عندما نذكر 
شرطه وهو أن يكون عَلّى بدن» هذه الفائدة الأولى» وهي: أن التيمّم ينوب عن رفع الحدث وعن 
إزالة الخبث. 

© المسألة الثانية: أن قول الشيخ وبَدَل) البدل دائمًا يكون أضعف من المبدل لا شك» وبناء 
على ذلك ذكرّ الفقهاء قاعدة فرَّعوا عليها كثيرًا من المسائل في باب التيمّم» وهو: أن التيمم مبيحٌ 
وليس رافعًا للحدثء ليس رافعًا وإنما هو مبيح؛ يعي يبيح للشخص الصلاة» وبناء عَلَّىْ ذلك؛ فإنّه 


در دوه زمانا وفعلا كيقذر بالاباسة, 


لم ما وقت الإباحة؟ 

كما سيمر أنه لا يتيمّم إلا عند دحول الوقت» وإذا انتهى الوقت انتقض ار ولعلا السزذا 
تيمم لشيء مسنون لا يفعل به شيئًا واجبّاء وهكذا. 

يقول الشيخ: (إذا دحل وقت فريضة) 

بدأ الشيخ بذكر شروط التيمّم وهو الشرط الأوّل» أنه لَا بد أن يدحل الوقت. 

" فقال: (إذا دحل وقتْ فريضة أو أبيحت نافلة) 

الفقهاء يقولون: إن التيمّم لا يجوز لصلاة الفريضة إلا أن يدحل وقتهاء وبناء عَلَىْ ذلك: لا يجرئ 
التيمم عندهم لمن تيمم قبل دخول الوقت» فلو تيمّم امرقٌ لصلاة العصر قبل الأذان بنصف ساعة؛ 
نقول: أعد تيممك. 

لم القاعدة في ذلك لاذا؟ 

لأنه بدل» والبدل يجب أن يُضيّقء وهو مبيح وليس رافعًاء فهو يضيّق» يبيح الصلاة للحاجة» ولرعا 
وحد الماء في الوقت» فنقول: لا أثر له» فلذلك يؤخر لوقته. 

لله واستدلوا عَلَىْ ذلك بحديثٍ عن التي -صلى الله عليه وَسَلّم- وهو ما جاء في مسند الإمام 
أحمد أن التي -صلى الله عَلَيْهِ وله وسل قَالَ: «إذا أدركت رجدًا منكم الصلاة فعنده مسجده 
وطهوره»» «إذا أدركت ... فعنده» فهنا الشرط وهذا جوابه إذاها يكوق الأرض طهورًا للمرء إلا 
إذا أدركت الصلاة» فهذًا من باب الشرطية» وها استدل به الفقهاء عَلَى أله يعي من حيث النقل» 
على أنه لا تيمم إلا غند دول الوقتك. 


ف < کتاں 5 1 دا کس 
شرح كتاب زاد المستقنع ib‏ 
<< 
كي والحقيقة: أن هذا الأمر فيه احتياط لا شك» والاحتياط مرعي وليس فيه إتلافٌ» والتيمم 
توجود ن كل كات الضعية: فلو كرو الرع يمه كان قل رل الوك آراف أن فمل فة ثب 
كرا فلا عر عله وله غير ولاك الاخاط ن هذا ابات جس ولبين فة مشقة ولا شور 

عَلَى المرء. 

هه إِذَا الأمر الْأَوٌل: دحول الوقت» فإن كانت فريضة فلا بد من دخوها. 

حه أو إذا كان قد تيمم لنافلة, قال: (أو أبيحت نافلة) 

إذا أراد أن يتيمم لنافلة فلا يجرئ تنفله إلا إذا أبيحت؛ .معن أنه قد حاء وقثٌ يصح لك أن تصلي 
فيه النافلة» فلو أن مرا آراة أن يصلى» ولكن الوقت وقت فنمىء أراد أن يصلى صلاة الضحى» وهو 
من بعد صلاة الفجر الي تكون بعد شروق الشمس» صلاة الضحىء داخلة في الضحى» إن صح 
حديث: «جلس رجل حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين»» فنقول: إذا طلع وقت» لا تتيمم ها 
حي تطلع الشمس وترتفع قيد رمحء لا بد ترتفع يخرج وقت النهي؛ لأنلك رعا خد هام ن هذا 
الوقت» يتيسر لك» يذهب عنك المانع فلذلك يقولون: لا تتيمم للسنة حي يذهب المانع الذي يبيح 
الصلاة فيها. 

ك بنوا عَلَىْ ذلك مسائل: 

# قالوا: لو أن امراً أراد أن يتيمم لصلاة الكسوف» متى يجوز له التيمم؟ 

قالوا: إذا رأى الشمس و لقم E‏ 

© إذا أراد أن يتيمم لصلاة جنازة هي با ق كف أن ارط سقط معط اطاضر دده ا 
تباح له صلاة الحنازة إذا انتهي من غسل الحنازة» م يُنتهى من غسل الحنازة حلاص» إذا يجوز لك 
أن تتيمم» حن لو تأخرت ساعة» فيبدأ الوقت إباحة النافلة هنا لحين الانتهاء من غسلها. 

© إذا أراد أن يتيمم لصلاة استسقاءء هي سنة» من وقتها؟ كوقت صلاة العيد» لكن الناس قد 
لا يجتمعون إلا الحادي عشرء فيقولون: تُباح صلاة الاستسقاء إذا اجتمع الناس» فإذا وصل للمصلى 
ورأى الناس قد اجتمعوا تيمّم عندها. 

إذا هره المواضع الثلاثة هي الي يكون عندها قد وُجد إباحة النافلة؛ لأن الاستسقاء تكون عند 

قال: روعَدِم الماع 

هذا هو الشرط الثانى. 

اس الشرط الْأَوّلَ: دخول الوقت. 


:لق 


اه الشرط الثاني: أن يكون عادمًا للماء؛ لان الله ف وجل -قال: فلم تجدوا مء أي 


ا 


أنكم عادمون للماء لفَيَمُمُوا صعِيدًا طيبًا 14 [النساء: [r‏ 

قال: (وعَمَ الماع فإنه يجوز له التيمم» في حكم عادم الما وهو الشرط الثاني قَالَ: (زاد على 
تمه كنيرا) ا مح الام لک الذي بيع ق رادي زياد عقف حى لو كنت واحدًا للمال 
فلا يلزمك أن : تشتريه» فيجوز لك أن تتيمم؛ لأن هذا من بذل المال فيما لا يُشرع؛ لأن الشخص 
يجوز له أن يرحع إذا غبن في السعرء وَهذَا الذي زاد يجوز لك الرجوع عليه» ولكنه ماءء فلذلك ما 
يلزمك الشراء لأحله. 

قال: (أو بثمن يعجزه) 

اللا سي سسا يشتريه» فيجوز له أن 

المراد بالخوف الخوف الحقيقي» الخوف المتحقق» لا حوف الحبن» كذا يقول الفقهاء لا حوف 
الحين؛ لأن الخوف عندهم نوعان: 

وحوف جبن. 

فبعض الناس يخاف لأدن شىء فيكون خوفه من باب الوسواس» فإذا حاف الشخص باستعمال 
الماء مرضًا أو عطشنًا أو نحو ذلك يجوز له أن يتيمم. 

قال: (أو) حاف ب(طلبه ضَرَرَ َدَنهم حاف إذا طلبه أن ينزل ضررٌ عل بدنه أو على رفيقه 

ال ضرر البدن مثل ماذا؟ 

قالوا: مثل الحرح, بأن يكون الماء في بعر» هذا مثال» والأمثلة كثيرة» فيخشى أنه إذا نزل وخوفه 
هذا حوف محقق» أنه قد تلسعه عقرب» أو يكون فيه ما يُجرح فيه» هذا حوفٌ على جرح, أو 
حوف من مرض» بأن يكون الماء بعيد» ويعلم أنه إذا مشى وهو رجحل يعي متعب أن هذا المشي 
يضره» أو خوفٌ من برد؛ ففي هذه الحالات كلها فيها ضررٌ عليه البرد والجرح والمرض» وما في 


الراك المراد برفيقه قيده بعض الفقهاء بأن يكون محترمًا؛ إذ لو كان رفيقه غير محترم» كأن يكون حريًا 
أو قد وجب عليه القصاص ونحو ذلك؛ فإنه لا يكون محترم» فيجوز له أن يطلب الماء حي وإن حشي 
عَلَى رفيقه ذلك» هذا كلامهم» والعلم عند الله لكن المؤلف هنا أطلق» ول يقيده محترم. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع ل 
مضpل‏ ا 


کچد 


يعن أنه إذا استخدم هذا الشيء موت الدواب الي عنده» هذا بعطش. 

(أو مَرَض) 

سبق الد عنه. 

(أو هَلاكٍ) 

يعن إتلاف بالكلية. 

(ونحوه شرع النَيَمُمُ) 

وهه صور ذكرها الْمُصَنّف -رَحِمَهُ الله تَعَالّى-» مع أن الشيخ ذَكَرَ أنه حدث من [المقنع] 
صورء ومع ذلك ما زال يعدد الصورء ولذلك بعض المشايخ لما قارن بين [الزاد] و[دليل الطالب] 
قَالَ: إن [الزاد] يذكر صورًا أكثر من [الدليل]» بينما [الدليل] يذكر قواعد وتقاسيم» وخاصة في 
العبادات» أما في المعاملات في البيع فما بعد فلا شك أن [الزاد] يفضل عليه في الجانبين. 

قال: (ومَن وَجَدَ ماء يَكْفِي بعض طَهْرِه تيمم بعد استعماله) 

قوله: (وَمَنْ وَجَدَ ماء) طبعًا قبل أن يتيمم» (يَكْفِي بعضّ طَهْره) سواءً كان الطهر من حدثٍ 
أصغر أو من حدث أكبر» يعن عنده ماء أقل من مُدء بالكاد يكفي غسل وجهه» فإنّه يجب عليه أن 
يستعمله» «فليتقّ الله وليمسه بشرته» الرسول يقول ذلك ثُمَّ يتيمم بعده» يعت غسل وجهه بالماء 
الذي عند لا يكفي إلا لغسل وجهه الزائد عن حاجته» فيغسل به وجهه نّم يتيمم عن باقي 
الأعضاء. 

قال: (ومّن جرح َم له وغل الباقي) 

حر هذه الجملة فيها مسائل: 

ا المسألة الأولى في قول الشيخ حَرَحِمَةُ الله َعَالَى-: رومن جُرِح): المراد بالجرح: الجرح الذي 
يعر نيان هناك جروحًا لا تضرها الماءء والشخص هو الذي يعلم بذلك. 

وقوله -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (تيَمّمَ لهم أي تيمم للجرح» وبناء عَلَى ذلك؛ نعرف ما هو محل 
التيمّم. يعن لو أن امرأء -انظروا- الجرح أين نضعه احتاروا في اليد أو في الوجه؟ نجعله في اليد 


اليبسرى» يغسل وجهه ویده» فإذا وصل محل اجرح ت رکه» وتيمم بعده ا (تيمم له)؛ أي عنده» 


شرح كتاب راد المستقنع HEE‏ 
کا 


فالمذهب أنه يتيمم عند نفس العضوء ما يؤخر التيمم لآحر الوضوء؛ لأنهم يشترطون الموالاة» فهذا 
داحل في الموالاة. وهذه أحد الصور الأربع أو الخمس» وسنسأل عنها في نماية الباب الى يحمي 
انتبهوا ها» مرت معي صورتان يجمع فيها بين الماء والتيمم عَلَىْ المذهب» مرت معنا صورة قبل قليل» 
وهي: إذا كان الماء قليلاء والصورة الثانية: إذا كان به حرح» انتظروا الثالث وَالرّابع سنجمعها بعد 
قليل» وَهذًا من جمع النظائر. 

إذا فقوله: (يتيمّم له)؛ أي يتيمم للجرح عنده» وهذا هو المذهب؛ للزوم الموالاة والترتيب» لزوم 
الترتيب في أعضاء الوضوء. 

قوله: (وغسّل الباقي) 

أي وغسل الأعضاء الأحرى» فالباقي يشمل الأعضاء الأحرى» ويشمل الباقي من العضو المجروح» 
فلو أن الخرح في آخخر ذراعه فإنه يغسل اطانب الأول ويترك ارح وما حاتبه نما يخاف عليه الضرر 

ك هنا مسألة مهمة -لكي نفهم الصورة نذكر الصور كاملة, سأذكر الصورة هذه الأخيرة 
وحدها-: هذا الجرح إذا كان في اليد مكشوقاء فنحن قلنا: يغسل أعضاءه كلها وهذا ماذا يفعل به؟ 
قت OE E E E‏ جم ale aa E‏ 

أحد الحضور: ل 

الشيخ: لاء يتيمم في حالة واحدة: إذا زادت الجبيرة عن قدر الحاجة ولم يمكنه نزعهاء إذا كان 
بمكنه نزعها يجب نزعها. هه الصورة الثالثة يجمع فيها بين الوضوء والتيمم. 

4# انظر للصورة الثالثة, طبعًا الصورة الثالغة في الجمع» 

٠‏ الصورة الأولى: مكشوف. 

٠‏ والثانية: مغطى. 

٠‏ الثالثة: أن يكون اجرح مکشوفا ولا يمكنه غسله لکن يمكنه مسحه» كأن يكون عليه حرق فيه 
حرق في اليد» أو حرح» يقول: الماء يضره» ولكين أستطيع أن أبلل يدي وأمسح الجرح مسحاء أو 
هذا الحرق أو ما في حكمه كالحساسية» فهل يلزم مع هذا المسح تيمّمٌ أم لا؟ يعن هذا المسح هل 
نلحقه يمن لا يفعل شيء فنقول: تيمم له» من لم يجعل عليه شيء أم نلحقه .عن غسل لأنه شبية 
بالحبيرة؟ 

نعم» الصحيح دليلًا وهو في المذهب كما نص عليه بعض المتأخرين: أن المسح يكفي» ولا يلزم مع 
المسح مسح تيمُم» وهذا هو الصحيح طبعًا؛ لأنه إذا كانت عليه جبيرة وهي خارجة عن الجسدء فإن 
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المسح يكفيه فمن باب أولى مسح الحسد إذا كان لعذر» فهو من باب أولى» هذا يسمى القياس 
الأولوي» وهه مهمة» دائمًا تعرض لنا. 

يقول الشيخ: (ويجبْ لَب الماء في رَخْلِه وقرْبه وبدلال 

طلب الماء إنما يجب بشرطين» يعن يجب عَلَىْ الشخص أن يبحث عن الماء بشرطين» عند عدم 
وجود هذين الشرطين لا يجب: 

ك الشرط الأَوّلَ: إذا حوطب بالصلاة؛ يعي كانت الصلاة واجبة عليه» هذا واحد. 

© الأمر الاني: إذا لم يتحقق» لم يتأكد من عدم الماء؛ لأنّه إذا كان متأكدًا أنه لا يوجد ماءء 
هو متاكدة بایت ن غرف ومعلقة ما کد .هذا يعرف أن ما كيه ماع کف بطل يحت عنه ی 
الغرف الأحرى؟ ولا يوحد ماء. 

إذا قرط عب عليه أذ مت خم امار 

- إذا حوطب بالصلاة. 

- والأمر الثاني: إذا ل يتحقق وجود الماء» فيجب عليه أن يبحت الماء. 

+ كيف يبحث فيه؟ 

قال اول شيء: ري رَخْلِه 

متاعه» في سيارته» في رحل رفيقه» رحله ورحل رفيقه. 

َال: (وقربم 

أي ها قرب ميت لأ بلع هه أن يكون بغيدا فالشخص لا يد يحت فيما قرب مه غاد 
فقوله: تناه أن ها فزني عه هادأ كل م ر 

قال: (وبدلالةع 

أي إن دله شخص عَلَى الماء» قال: يوجد في الموضع الفلاني ماءء فيجب عليه أن يذهب إليه» يحب 
عليه أن يذهب لدلالة» بشرط: أن يكون الذي دله ثقةء فإن ل يك ثقة لا يلزمه أن يذهب لدلالته 
كأن يقول: يوجد في المسجد الفلاني ماء» انقطعت الماء عن الحي» فقال: يوجد في المسجد الفلاني 
مام إا كان هة جب غليلك أن ذب للك السحد مادام قي قربت وموضا سه إن كان لبس فة 
لا يلزمه تصديقه. 

قال: (فإن نسي قذركه عليم 

أي عَلَى الماء» (وتَيّمَّمَ) يعن كان قادرًاء يعلم أن الماء عنده» ولكنه نسيه» ومع ذلك تيمّم فإن هذا 


ا ا ا و ج 
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أي أعاد التيمم وأعاد الصلاة إن كان قد صلى به صلاة. 

يقول الشيخ: (وإن وى بِتَيَمّه أحداثا أو نجاسة على بَدَنه ره إزالتها أو عَدِمَ ما يُزِيلها أو 
خاف بردًا أو حبس في مصر قنَيَمّمَ أو عَدِمَ الماء والتراب صَلَى ول يُعِدْ) 

كح نبدا في المسألة الأولىء وهي: و وات ترق شه ادائ ما هر کراب خر (وإن 
م 3 3 20 : 8 ١‏ ا 
نوى)؟ (صلى ولم يعد)» إذا (صَلى ولم يعد) تتكرر معنا في كل جملة من هذه الجمل المعطوفة على 
بعضهاء وهذه من الأشياء المهمة في المختصرات أن تعرف منتهى جواب الشرط أو حبر المبتدءات» 
وها مهم وَهُذِه من صعوبة المختصرات كما ذَكْرَ التعالبي: أن جلها ليست جلا بليغة» وإنما هي 

ع 5 ع ع 
الضمير» ونسب هذا للشيخ أبي عمرو بن الحاحب ولغيره من أهل العلم. 

وال الشيخ تقي الدين الفتوحي صاحب |المنتهى] أنا نسيت أين قرأقا أو سمعتهاء أنه أراد 
أن يرحع لبعض كلامه في [المنتهى] ما عرفه» تُسبت للشيخ منصور في حاشية [المنتهى] قال: إن 
المؤلف يعن ما عرف ضبط كلامه» ولذلك هذا عيب المختصرات» ولذلك طالب العلم إنما يبدأ 
بالمختصراتء ثم يبدأ بعد ذلك بالمطولات» وتكلمنا عن المختصرات في أول درس. 

لم قال: (وإن توى بِتَيَمّمِه أحداثًا ... صلی ول يُعِدُ) ما معنى نوى أحدانًا؟ 

هزه الأخدات يعن كل حدت رر له آن نيمي سواء كان ادت أصدر آر آکں فاه حور 
التيمّم اء إذا نستفيد من هذه الجملة: أن جميع الأحداث يتيمم اء الأصغر والأكبر» هذا واضح. 

جه الأمر الغانى: قضية تداحل الأحداث وتطهيرها بفعل واحد» نعم» نقول: تتداحل» إلا استثناء 
سان معنا بعد قلبل» فار ترق معلا الخدت الأسغر والأكيره توي جتان أضكران» حدت. اتر 
اکر سا ات فك اران کی عه لك الى توق خد واوا غاب فان مدقلل 

قال: أو نجاسة على بدنه تَضْرُه إزالتها) 

ك هذه المسألة هي المهمة معناء وهو عَلَى المذهب: أنه يجوز التيمّم عن إزالة النجاسات» 
النجاسة إذا لم تستطع إزالتها إما ل (ِعَدِمَ وجود ما يُزِيلُها) ما عندك ماء ما يزيلها ا 
تضرك» كأن تكون النجاسة بول ونحوه على حرح» وقليمًا كان بعض العرب إلى عهدٍ قريب يتطببون 
بالبول أحيانًا على بعض الجروح» موجود عند بعض القبائل يتطببون بالبول» بول بعض البهائم الي لا 
يؤكل لحمهاء فلذلك لو أن النجاسة على حرح» لو أراد أن يزيلها ضره» أو ليس عنده ماء» فماذا 
يفعل؟ يقولون: يجوز له أن يتيمم عنها. 

له إِذَا مقى يكون التيمّم عن إزالة النجاسة فتبقى» لكن يرتفع حكمها؟ 
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© الشرط الْأول: أنه لَا بد أن تكون عَلَى البدن» فلو كانت النجاسة عَلَر' الثوب فإنه لا يجوز 

التيمّم هاء بل يصلي عريائًاء ولا يصلي بثوب بحس. إذا هره الحالة الأولى» لَا بذ أن تكون النجاسة 
على البدن. ٠‏ 

© الأمر الافي: ألا يستطيع إزالتها أو تضره إزالتها. 

إذا شرطين» لكن لو إنسان عنده ثوب واحد ووجد عليه نحاسة» وقال: سأصلي به» أتيمم عن 
عه التحاسة: تقول: لا 

اله كيف يكون التيمم عن النجاسة؟ 

ك التيمم عن النجاسة: شخص عنده جرح مكلا رت ال ا جرح وفيه محاسة: وهذة 
النجاسة لو أزالها؛ لانقشع الجرح وأصبح الدم يثعب وتضرر بذلك ضررًا شديداء فنقول: أبقهاء فإذا 
أردت أن تتوضأ وضوء الصلاة؛ يتن انها إذا هذه الصورة الرابعة الى يجمع فيها بين الوضوء 
ر 

-> هناك صورة خامسة ليست مذكورة هنا فيما لو حبر عظمه بنجسء فإهم يرون أنه يتيمم 
فهذه المسائل ليس يعن هذا محلها. ٠‏ 

له طبعًا ما دليلهم عَلَى أن النجاسة ترفع بالتيمم؟ 

أن الى -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «الصعيد الطيب طهور المؤمن, وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» حديث أبي ذر» قالوا: فهو طهورء إن لم يجد الماء» قالوا: فكل شيء يشترط فيه الماء» يطهر فيه 
الماء» فالصعيد الطيب التراب يكون نائبًا عنهء منها النجاسة عَلَى البدنء أما عَلى النوب فإنه يمكن 
خلعه: يكن إزالته بخلعه؛ فهنا يمكن الإزالة» لكن هذا لا يمكن إزالتها لأنما على البدن. 

أحد الحضور: 50 

الشيخ: لاء المذهب وافقهم غيرهم» لكن لأهل العلم الرواية الثانية في المذهب تخالفه. الراوية 
الثانية المشهورة أو المختارة تخالف. 

ك انظر هذه المسألة: رجل على جسده نجاسة لا يستطيع إزالتهاء ويريد أن يرفع الحدث» 
ولیس عنده ما أو عاجز عن استخدام الما كم يتيمم من مرة؟ 

مرتين. 

اله طيب لو قال: هل تداخل؟ 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: لماذا؟ 

أحد الحضور: 0 
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َالَ: (أو نجاس على دنه تعره إزالئها) 

إذا عَلَى بدن عكسه الثوبء فالثوب لا يُتِيمّم له» بل يجب خلعه» (تضره إزالتها) مثل لو كانت 
ضربنا مثالا عَلَى) الجرح بالإمكان أن تولد كثير ما يمكنك. 

قال: أو عَدِمَ ما يُزيلُها) 

اله مثل أنه لم يجد ماء فهنا نقول: يجوز له التيمم» لكن يقول الفقهاء في قضية إذا كانت 
النجاسة عَلى البدن وعدم ذلك الشخص ما يزيلهاء لو كانت النجاسة عَلى مخرج أحد السبيلين» 
هل يتيمم لها؟ 

فيها استجمار. 

انتبهتم لهذا؟ هذا فقط لكي ننتبه» لو كانت النجاسة عَلَى 


ع 


اجك 'السبيليق لا يشترط له الماع 
طيب لو كانت النجاسة عَلَى غير السبيلين المخرج المعتاد» هل يستجمر؟ 

لا ما فيه استجمار. 

له فهل يبقيها لو أا وسخة أم يخففها؟ 

يقول الفقهاء: إن الإإتيان بالمنديل أو المسح في الجدار من باب التخفيف» فيجب عليه أن يخففهاء 
ولكن يتيمم بعدها إن استطاع تخفيفها طبعاء ما لم تكن يضره إزالتها. 

أنا قصدت من هذا الربط بين المسائل» الربط بين المسائل مهم جدًا جدًا للفقيه. 

قال: (أو خاف بردًا) 

فإنه جوز له أن تيمم سواء كان غتوفه ليرد في الخضر أو في السفرء فلا فرق بين الحضر والسقرء 
والدليل عَلَىْ ذلك حديث عمرو بن العاص -رَضِي الله عَنْةُ- أنه نام ليلة فاحتلم -رضي ا 
قم فينم صلق بأصحابة» افلكًا ضلن باساب أخر الي سصلي الله عليه وسل فاقره دعل 
الصّلَاة وَالملام-» فدل على أن من حاف البرد وحشي البرد الذي يضره فإنه يجوز له أن يتيمم مع 
وحود الماء. 

قال: (أو حبس في مِصر) 

إِذَا حاف بردًا أو حبس في مصرء كلمة (في مِصر) تشمل حاف بردا أو حبس» تشمل الثنتين» 
كلمة (في مصر) يعي في بلد» ليست بلدة مصر أو دولة مصرء لاء مصر هنا بلد» فكلمة (في مصر) 
يعود الجملتين: (حَاف بردًا) و(خُبس) فإنه يجوز له التيمم لأنه لا يستطيع الخروج حى انتهاء الوقت. 

قال: (أو عَلدِمَ الماء والتراب) 


I 

هذه المسألة الأخيرة إذا عدم الشخص الماء والتراب فإنه يصلي على حاله» ولا يعيد» لا يتيمم» 
فيصلي على حاله. 

قال: (وييجب اليم بثراب). 

الشيخ تكلم قبل قليل عن الشروط المتعلقة بالمتيمّم من حيث الوقت ومن حيث عدم وجود الماء 
وما يقاس عليه بدأ الآن الشيخ بذكر الشروط المتعلقة بالمتيمم غليف ل اشاب أن كرت 
ترابّاء والدليل على أنه يجب أن يكون ترايًا: قول الله عر وَحَل-: فَْيَمُمُوا صَعِيدًا طا 4 [النساء: 
واة جات غن ابن غباين رجات اران وخر عذه امف اله قال + "الست الطب راب الت" 
فسّره بالتراب» فقال: هو التراب. 

لم ما المراد بالتراب؟ 

ك المراد بالتراب: ما جمع وصفين: 

ا الوصف الأوّل: أن يكون من الأرض» أصله من الأرض» فلو أتيت بشيء يشبه التراب له 
ا 0 حر متك ركو ا 
و الوضف رل : لا بْدَ أن يكون من الأرض» ليس من فعل الآدميين» صنعهم أو تدحلهم أو 
حرقهم أو نحو ذلك إذا التراب هدا الشرط الأول 

ا الشرط الثاني: ا کن هه ی يتصاعد عن الأرض» والدليل لكي يصل إلى 
الأرض» يصل لليدين» فيمسح يما وجهه» فيصل منه شيء للوجه ويصل منه شيء لليدين» والدليل 
عَلَىْ ذلك: قول الله عَرَّ وَجَلَ: طقَنيَمّمُوا صَعِيدَا طيّا4 اه الله -حَرَ وَحَل- الصّعِيدَا4؛ إذا هو 
صاع عن الأرض» هو من الأرض» وَالنِي -َصلَى الله علَيْهِ وَسَلّم- قال: «الصعيد الطيّب طهور» 
الصرعيد أن بعد غرن الأرض» إذا هبو من الأرض: 

>> الأمر الثاني: أنه لَا بُ أن يكون له غبار» لينا نتكلم عما له غبار في محله. 

© إذا الشوط الأزل: و أن يكون هع ا کی کر کا .کراب ارت 
وغيره. 

> الشرط الثاني: لَا بد أن يكون طهورًا لأنه رافع» والنجس ليس طاهرًا في نفسه فكيف يطهر 
غيره» فلا بُ أن يكون طهورًاء وبناء عَلَىْ ذلك؛ لو كان بحسا فلا يجوز التطهر به ورفع الحدث به» 
لهاك 

قال: (له غباز) 

َا بْدَ أن يكون للتراب غبارء المراد بالغبار: الأجزاء الي تتطاير» بحيث إذا ضربته تطاير» كتراب 


o‏ م 


ارت كما قال اين عبان رضي الله حَلهُما: 
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وقلنا: إن فائدة الغبار: أن هل لاکن جر مت والوجه منه جزء؛ يصل للكفين والوجه» قالوا: 
والدليل عَلَىْ أنه يشترط الغبار من كلام الله عر وَجَل-: قوله سُبْحَائَهُ وكعالى: ظقَامْسَحُوا 
بوْجُوهكم وَأَبْدِيكُم من [لمائدة: ع وام" عله تيفيك 1011 لذ أ كر هن اليد الطب 
شيء يصل للوجه وللكفين» ولا يتحقق ذلك إلا بما له غبار» وبناء عَلَىْ ذلك» انظر هه الصور: 

¬ الأمر الَأوَل: لو أننا أتينا بتراب لا غبار له كالرمل» الرمل النفود» هذا تراب لا غبار له 
نعرف الغبار» فهل يجوز التيمم عليه؟ نقول: لا ما يجوز التيمم» السبب: لو فخ ا يتصاعد» 
وإغا تحمله حملا هو يتصاعد اضربه يبقى فيه شيء تستطيع أن تنفخه ويبقى في يديك؛ إِذَا لا يحوز 
التيمم على هذاء عَلَى قولهم طبعًا. 

حه الأمر الثاني: لو كان هذا الصاعد عَلَى الأرض من الحجارة الصغيرة الي لا يبقى منها شيء 
ف اليدة إذا هذا لبس #ر انا n‏ ار ر كاة. فا كيرا رخات أو رة ی ا اجوز 
ایب عليه كل هذا لا يسمى ترايًا لغار 

لو كان هذا التراب عَلَى غير الأرضء جُعل عَلَى سجاد أو عَلَى جدار وغيره» يقولون: هذا يجوز 
التيمم عليه؛ لأنه تراب وإن انتقل» فليس لازمًا أن يبقى عَلَى الأرض» وإغا يجوز أن ينتقل. 

قال: (م يغيره طاهرٌ غيره) 

اله كيف لم يغيره طاهرٌ غيره؟ لم يغير ماذا؟ 

لم يغير التراب الذي له غبار طاهرٌ غيره 

لم غير ماذا؟ 

بتراب آخر. 

8 خلونا نقول؛ أحونا الكريم قَالَ: لو صببت عليه ماء الجملة هذه ما أصبح منها فائدة؛ لأنه 
أصبح طين» الطين لا يجوز التيمم عليه» أصلًاء إذا هذا ليس المقصودء إِذَا قصدهم بمذا الكلام؛ قالوا: 
بشرط الا يغيره طاهرٌ له غبارء يعن ما يكون عندك تراب نَم كبيت فوقه إسمنت» فوقه دقیق» هذان 
الاثنان ما يجوز التيمم عليهما مع أنها اختلطت لأنه غيره» لكن لو غيره جعله طيئًاء جعله خزقاء 
الراب عله سيرافيك: انتقل من هيئته الأولى إلى هيئة أحرى» حلاص» مثل ما أصبح طعاماء ما 
نتكلم» نتكلم عن ما غيره ولكنه ما زال له غبار. 

إذا فقوله: (م يغيره) أي لم يخالطه شيء له غبار» (غيره)؛ أي غير التراب» فلو احتلط به إسمنت» 
لو احتلط بالتراب دقيق» لو اختلط به غير ذلك مما لو غبار لا يجوز التيمم به؛ لأنّه أصبح مثل الطاهر 
الذي خالطه ما غيره. 


قال: (وفروضه) 


چ4 ° م کتاب راد الم ەخ ESS‏ 1 
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أي فروض التيمم. 

رمح وَجهه). 

© أول فروض التيمم: مسح الوجه» وحد الوه في التيمم مثل حد الوجه في الوضوء تمامًاء إلا 
أنه يخالفه في شيء مهم» وهو: أنه في الوضوء يحب غسل ما تحت الشعر الخفيف» وأما في التيمم فلا 
يحب مسح ما تحت الشعر الخفيف» وإنما يُمسح الشعر الخفيف» هذا الفرق بين الوضوء والتيمم من 
خي هن ال جه عدا ولع 

® الفرق الثاني بين حد الوجه في التيمم وفي الوضوء: أن الوضوم عي "له ضيف 
والاستنشاق» وأما في التيمم فلا يُشرع مطلقا أنك تُدْعل غبارًا في فيك أو في أنفك مطلقا؛ لأن هذا 
حده» إذا هذا الفرق الثاني بين حد الوحه في التيمم وق الوضوء. 

© الفرق الثالث: المسترسلء المسترسل من اللحية» فإن مسح المسترسل من اللحية غير وارد في 
التيمم بخلاف الوضوء فإنه سنة. 

إذا هوه ثلاث فروقات بين حد الوحه في التيمم وف الوضوء. 

َال: (ويديه إلى كوعَيْه). 

المراد بالكوع هو العظم الناتئ الذي يكون في الرسغ» الرسغ هو المفصل الذي يكون بين الكف 
والذراع؛ وهذا الرسغ يتكون من عظمين ناتتين؛ أَحَدُهُمًا يسمى كوعاء وَالحر يسمى كرسوعًاء 
ولذلك هان العظمان هما الرسغ جميعًاء أَحَدُهُمًا مقابل للخنصر وَالآحَر مقابل للإهام» وهكذاء إذَا 
هذا هو الكوع؛ لأن بعض الناس قد يظن أن الكوع هو المرفق» وها من الخطأ الشائع الذي أظن لا 
وجه له» وللشيخ مرتضى الزبيدي صاحب [تاج العروس] رسالة سماها: [القول المسموع في الفرق 
بين الكوع والكرسوع] وهو مطبوع؛ إذا الكوع المراد به الرسغ» وإئما ذْكِرَ الكوع لأنه هو الناتئ 
وهو الذي تصله اليدء فالكوع هو العظم الناتئع من جهة الخنصرء فهو أول ما يصله اللبس. 

قال: (وكذا الترتيب) 

(الترتيب) يقولون: من فروض الوضوء يجب الترتيب» والمراد بالترتيب: كما رتبه الله في كتابه» 
والفقهاء يقولون: أن المراد بالترتيب ترتيب القرآن» ماذا قال الله في كتابه؟ فامْسَّحُوا بوُجُوجِكُم 
وَأَبْدِيِكُم هِنة 4 [المائدة: 5] فيجب تقديم الوجه عَلَىَ اليد قالوا: وإن كانت الواو هنا لا تقتضي الترتيب 
ف اسان العرت إل اغا فيان على الرضو فب ارب 

حاة ي حدية هحار ين ياسر رضي الله علاك أن الي حصلى الله عليه وسليت قال: شا 
يكفيك أن تضرب بيديك وأن تمسح كفيك ووجهك» بدأ باليدين قبل الوجه. 

له ما توجيه الفقهاء في ذلك؟ 


شرح كتاب راد الم ن ER:‏ 
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هم توجيهان كلاثما صحيح: 
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الْأَوَل: إِمّا أنه من باب الترحيح لما في كتاب الله عر وَجَل-وترجيح الروايات الأخرى؛ 
الأحاديف قير حديث عماز ال قدّم فيها الوجه على الكفين. 

4 وإمًا أهم يقولون: إن الترتيب يسقط إذا كان التيمم لأحل رفع الحدث الأكبر» فإذا كان 
لأحل رفع الحدث الأكبر فإن الترتيب يسقط. كذا قال بعضهم» فيشترط الترتيب لأجل هذاء وهذا 
توجيه لبعضهم» والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. 

قوله: (والْمُوالاةم 

أي الموالاة بين مسح الوجه ومسح اليدين» وضابط الموالاة كما قال الموقق عليه رَحْمَة الله: "مثل 
اا اضوع ا الذى کی الس الى کو 

ال: في دن أمنق) 

أي إنما يشترط الترتيب وتشترط الموالاة في الحدث الأصغرء وأمّا الحدث الأكبر فلا يشترط فيه 
الترتيب ولا الموالاة» شخص عليه جنابة وأراد أن يتيمم يجوز له أن يضرب فيمسح بيديه قبل وجهه» 
وذكرتها لكم قبل قليل» وحملوا حديث عمّار عليه» عَلَى أنه كان في حدث أكبر. 

إذا عرفنا ما دليلهم في أن الترتيب حاص بالحديث الأصغر قياس على الوضوء وللآية» تقدكًا 
الأنق ع ج كدف لكر فالراه أن الوك کر اا فا ۷ ورا ف تدب ول رالا 
فهو من باب القياس عليه» الأمر الثاني حملوا عليه حديث عمّار بن ياسر. 

يقول الشيخ: (وتُشترَط الب لما يَتيَمّم له من حَدَثِ أو غيره). 

النبة شرط في كل الطهارات لا شك فيه وتقدم الدليل عليهاء لكين سأسأل الآن نّا قال: (لِما 
تيمم له من حَدَثْ أو غيره) ما هو غيره؟ 

أحد الحضور: ا 0 

الشيخ: مثل النجاسة على البدن» لا بد أن تقول: النجاسة عَلَى البدن؛ لأن النجاسة إذا كانت 
على البدن لا يجوز التيمم ها 

قال: (فإن وى أحدها لم يُجْزِنَةُ عن الآحر) 

(إن نوى أحدها)؛ أي نوى الحدث دون النجاسة» أو أراد النجاسة دون الحدث» فما لا تتداحل» 
فيب عليه أن يتمم غرة أخرى: هذه الصورة الى ذكرناها قبل قليل» واستعجلت في ذكرهاء لكن 
من باب الربط بين المسائل. 

اله ما هي الصورة؟ 


له شخص على بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتهاء وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر» كم تيممًا 
يتيمم؟ 

نقول: يتيمم التيمم الأول يحب أن يكون لرفع النجاسة؛ لأن إزالة النجاسة يحب أن تكون قبل 
رقع الخدت تكلمنا عليها قبل من شروط الوضوةة إذا يمم لرقع التحاسة م يعيمم تيممًا ثانا لرقع 
الحدث» التيمم الأول إذا نواه لإزالة النجاسة لا يجزئه عن رفع الحدث» وإن نواه لرفع الحدث لا يجزئه 
عن إزالة النجاسة. 

طيب» انظر هذه المسألة ما ذكرها هنا في [الزاد] لكنها مذكورة في غيره من الكتب: لو نوى 
العملين معَاء قال: سأنوي بمذا التيمم رفع الحدث وإزالة النجاسة» المعتمد عن المتأخرين: أنه يحرئ 
عنهما إذا نواهما معّاء وهذًا مفهوم كلام [الزاد] نص عليه كثير من المتأخرين؛ لأن القاعدة [أن 
الأفعال إذا تشابهمت وكانت من أفعال الترك أحدها أو غير مقصود لذاته أحدها؛ فإِهُا تتداحل» ورفع 
النجاسات من أفعال الترك» رفع بحاسة فتتداحل» لكن بشرط النية. 

أحد الحضور: مالعا ا O‏ ع ال 

الشيخ: كلها مبيح. 

أحد الحضور: 207000000 

5 لع اع 

eens ee أحد الحضور:‎ 

eS Saa. أحد الحضور:‎ 

الشيخ: ماشي على المذهب ما خرجت ولا حرف. 

أحد الحضور: ns‏ 

الشيخ: لاء مو كلهاء أرجع الآن في فاية الباب» الآن سأنتهي من الباب بس حمس دقائق» ثم 
ماع . 5 5 مع ا 5 د اع 5 
سأسألكم حرحوا لي المسائل الي تبئ على أنه رافع وعلى أنه ليس برافع. 

يعي صدقي حقيقة يع من أسباب الضعف الفقهي» معلش اعذرن تأخرنا عليكم في الدرس» من 
أسباب الضعف الفقهى الموجود العام عند الناس جميعًا: هو تشتت الذهن بالمسائل» فلا يبئ المسألة 
على نظيرها أو ما يشبهها مطلقاء وإنا يبدا مباشرة بترحيح زيدٍ له في مسالة كذاء ثم يأثيه عمرو 
فيرحح له في مسألة كذا كذاء فإذا بكذا الأولى وكذا الثانية تتناقضان» فلذلك يعي عندما ينطلق 
الشخحص بداية في أول طلبه العلمه لذلك أنا قلت لك: المحتصر لا تطيل عليه» فلذلك المقصودتصبح 
متعصبًا» وإِنما تتفقه» يكون في ذهنك درجة تتعداهاء تتجاوزها بعد ذلك» تنطلق» : أن معرفة مثل 


هذه الأمور من غير ترجيح مفيدة جدًا جدًا جدًا لطالب العلم لمن أراد أن يكون فقيهاء بل لا يمكن 
عشر قرون لا يمكن أن يخرج فقيه إلا بهذه الطريقة» فهي أقرب طريقة لكي يكون المرء فقيهاء نم بعد 
ذلك الإنسان إذا أراد أن يتعبد مسألة أحرى وإذا أراد أن يجتهد مسألة أحرى» نحن نقول: أن تتفقه» 
فلذلك يعى. 

نأ لمسألتنا لننهي الدرس في الخمس دقائق الباقية. 

فقوله: (فإن وى أحدها لم يُجْرِنَهُ عن الآخر) 

مفهومها: أنه إن نواهما معًا أحزأه» وَهذا صحيح, لا شك هذا المفهوم صحيح. 

قال: (وإن وی تفلم 

أي نوى بالتيمم صلاة نفل. 

(أو اطق قال: بس أتيمم أرفع الحدثء لا أنوي ضلدة بعينها. 

+ رل صل بهذا التيمم (فَرْضًا) لماذا؟ 

انو روط التيمم الذي يكون مبيحًا أن يكون قد دحل الوقت» وأن يكون مقصودًاء قلنا قبل 
قليل: من شرطه تضييق الوقت وتضييق الأفعال» فلذلك لا يصلي به فرضاء شخص تيمم ليقرأ القرآن 
إذا حاءت الفريضة نقول: تيمم مرة أحرى» ما يضرك» فهو من باب الاحتياط. 

قال: (وإت نواة) 

أي نوى بالتيمم فرضًا. 

صلی كل وَقتِه فروضًا ونوافل) 

يع تيمم لصلاة العشاء يجوز له أن يصلي قبل العشاء ركعتين «بين كل أذانين صلاة», يجوز له 
أن يصلي به العشاءء يصلي به النوافل التابعة له في وقته من السنن الرواتب وقيام الليل والوتر إلى 
الفجر» ما لم ينتقض وضوءه له إلى الفجر أن يصلي به ما شاء من النوافل» وأن يفعل به ما شاء من 
قراءة القرآن» وغيرها من الأشياء الي يشترط لما الطواف» ولذلك يقولون: إن نوى لفرض أدى به 
مثله وما دونه» لا ما أعلى منه» فمن تيمم لطواف» عندهم أن الطواف والصلاة في فرنحد ا 
فيجوز له أن يصلي به وهكذا. 

ح المسألة قبل الأخيرة» قال: رويطل اليم 

بدأ الشيخ الآن في مبطلات التيمم. 

قال: أولًا: جخروج الوقت) 

والدليل عَلَى خروج الوقت ما سبق معنا في الحديث الذي عند أحمد إن صح أن التي یل ا 
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عَلَيِْ وَسَّلم- قال: «إذا حضرت الصلاة» مفهومها: إذا حرحت الصلاة انتهى الوقت» ولأنه مبيحٌ 


شرح كتاب اد المستقنع O‏ 


وليس رافعًاء فإذا حرج الوقت يتيمم للصلاة الثانية؛ لأنه يلزمه في الصلاة الثانية أن يبحث عن الماء 
بشرطيه الذي سبق ذكرهما قبل قليل. 

يقولون: إن خروج الوقتء هذه مسألة خروج الوقت» إذا كان قد تيمم لصلاة الفريضة» فإن 
حرو ج الوقت مبطل للتيمم» ما فيه إشكال» واضحة هذه أنا تيممت لصلاة الظهر» صلاة العصر 
يحب أن أتيمم لماء لو تيمم المرء لنافلة نقول نفس الشيء: النافلة» ما هو وقتها؟ أنا سأتيمم لقراءة 
القرآن» من يننهي هذا الذي هو انتهاء الوقت؟ ثقول نفس الشيء: أنت تيممت لقراءة القرآن الظهرء 
إذا اض الوقت الذي فة سراء تريت يسك قريضة الوقنت أو “تافلة كى يه فإن اهام الرقت 
يكون مبطلًا للتيمم» هذا كلامهم. 

الأمر الثاني قال: (وبمُبطلات الؤضوءع) 

فكل ما كان من مبطلات الوضوء الذي سبق سموها نواقض فإنه يكون مبطنًا للتيمم وَهذًا بإجماع 
أهل العلم ولا شك بإجماع أهل العلم» إلا اللهم من باب ضبط المسألة» بعض الفقهاء أعجبئ حدّ له 
استئى استثناء قد يكون هو موجود في العقل لا شكء قَالَ: "إلا أن يكون قد تيمم لغسل" لحنابة, 
فإن مبطلات الوضوء لا تبطل تيممه لغسل» ولكن تلزمه بتيمم لأحل الحدث» هي وجو ي 
الذهن» ولكن هذا الاستثناء لكي يخرج هذه الصورة القليلة. ٠‏ 

يقول الشيخ: (وبوجود الماء) 

أ إذا ود اا كاف عا ات ا اعا عي رد ا له بره وجرد الام 
لعادمه. 

(ولو في الصلاق) 

وما في حكم الصلاة كالطواف 

(لا بعدها) 

أي إذا انتهى من الطواف والصلاة ت وجد الماء ولو كان في الوقت» فنقول: لا يلزمك أن تعيد 
هذه الصلاة» ومثل وجود الماء زوال العذر» طبعًا هذا ما ذكره الشيخ» وهذا من الأشياء ال فاتت 
الشيخ» حقيقة الشيخ موسى مسألة زوال العذرء هنا قال: (وجود الماء)» ولو زاد كلمة "زوال العذر" 
لكان كلامه منضبطا تاماء زوال العذر مثل لو كان مريضًا فشفي قبل الصلاة فيجب عليه أن يتوضأء 
أو يجب عليه أن يتوضأ لأحل الطواف. 

يقول: (والتَيَمُمُ آخِرَ الوقت لراجي الاء أَوْلَى). 

ك هذه المسألة متعلقة بقضية البحث: إذا شخص بحث عن الماء ورجا أي كان في ظنه الراحح 
أنه الراحح ليس المتوهمء أنه سيجد الماء في آخر الوقت فالأفضل له أن يؤخر التيمم لآخر الوقت» 


شرح كتاب راد المستقنع لل اط 
لكن يجوز له أن يتيمم في أوله ما دام لم يجده الآن في هذه اللحظة» ما دام لم يجده في هذه اللحظة 
يجوز له ذلك. 

قال: (وصفته) 

أي : التيمم. 

(أن يَنوي» ثم يُسَمَي) 

لأنّه أحد الطهارات» أو بدل للطهارتين» والتسمية واحبة في الأصل» فتكون البدل مثله. 

قال: (ويَضْرب التراب يديه مُفَرَجَتي الأصابع). 

ار كر نا طبري واحدة» وهو أصح الروايات عن الي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمِ- أن الضربة 
واحدة» رُوي ضربة وروي ضربتين» والأصح عن النَّبِي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- أنه ضربة واحدة في 
حديث عمار وغيره ضربة واحدة. 

له وتكون مفرجة الأصابع لاذا؟ 

لكي يدخل الغبار بين الأصابع فيصل هذه المواضع. 

يَمْسَحٌ وَجْهّه بباطنهما) 

باطن كفيه. 

له الباطن ما هو؟ 

هو هذَاء فيمسح بوجهه باطنهماء يقول هكذاء يمسح وجهه» وبمسح كفيه بالراحتین» بمذه» ذه 
الطريقة» (ويُخَلَل أصابعٌه) بعد ذلك مع أنهم يقولون: أن التخليل ليس واحبء وإنما هو متخلل. 

بذلك نكون انتهينا من باب التيمم. 

اسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
الدرس السابع 


5 5 - 
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يسم الله الرحين الرخيمء الحمك لله رب العاليين» وَأَشْهّدُ أن لا إل إلا الله وخدة ذا شريك لَه 


ره دوعت و جا عه و 22 مود ايو 2 ءً 8 2 2 2 
الذي 


ذا 
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أمّا بعد. . . 

فنبدأ الآن بتكملة كتاب الطهارة من كتاب إزاد المستقنع] للشيخ موسى بن سالم الحجاوي - 
عليه رحمة الله-» وكنا قد وصلنا إلى رباب إزالة النجاسة) 

5 - رع E‏ و 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (باب إزالة النجاسة). 


شرح كتاب راد المستقنع OS‏ 


الفقهاء -رَحِمّهِم الله تَعَالَى- يذكرون رباب إزالة النجاسة) بمد ذكر التطهير» مع أن إزالة 
الساسة على البدق قرط لص رفع الخدت كما سيق معا فاك شد ميق معاة أن من قرط رة 
الوضوء: أن يكون المرء قد استنجى أو استجمرء وهذا نوعٌ من أنواع إزالة النجاسة» وإنما أرجأوا 
الحديث هنا مع حديثهم عن الاستنجاء والاستجمار قبل؛ لتمام الترتيب» إذ يتبع إزالة النجاسة 
الحيض» فناسب الترتيب العقلي بينها بين التطهير لماء» مم إزالة النجاسة أنها تكون بالا م يان 
الحيض وهو نوع من أنواع النجاسات. 

ونحن عندما نتكلم عن إزالة النجاسة» بل الفقهاء عندما يتكلمون في باب إزالة النجاسة فا 
يتكلمون عن إزالة النجاسة في ثلاثة مواضع» وهذه المواضع الثلاثة هي الي يجيب تطهيرهاء لأنما هي 
ال يتعلّق ما حكم الصلاة» وما عدا هه الأمور الثلاثة ال سأذكرها بعد قليلء فإن تطهيرها من 
باب الاستحباب والكمال؛ لكي لا يباشر المرء في أمره إلا طاهراء هذه الأمور الثلاثة التي يلزم 
تطهيرها وجوبًا: 

ت أول هذه الأشياء: الماء الذي يتوضأ منه المصلي في صلاته» وَهذا الحديث عن تطهير الماء سبق 
ذكره قبل عندما تكلمنا عن أنواع المياه؛ فلذا لا يتطرق له هنا. 

ص الأمر الثاني ثما يحب تطهيره: قالوا: هو بدن المصلي وثوبه» بدنه وثوبه» فيجب أن يكون 
بدن المصلي سالمًا من النجاسة» وكذا ثوبه» ويذكر الفقهاء الحديث عن كيفية تطهير بدن المصلي 
وثوبه في هذا الموضع إلا شيا واحدّاء وهو: إذا كانت النجاسة عَلَى محل الخارج من السبيلين» فإفهم 
قد أفردوا لما ابا باسم باب الاستنجاء أو الاستطابة أو إزالة الحدث» ونحو ذلك. 

© قبل أن ننتقل للأمر اثالث لأذكر الضابط في الغوب: ها الثوب الذي يصلي به المرء قد 
OTS‏ برقن يكرك I‏ سوق كو لوقك وكرق عسادة ار خيرة وكير 
ذلك» ولذلك يقولون: هناك ضابط يشمل كل ما يسمى لباسًا للمصلي يلزم تطهيره» قالوا: وهو ما 
يتحرّك بحركة المصلي» فكل ما يتحرّك بحركة المصلي يجب تطهيره» فالمرء إذا سجد هوى معه غترته» 
ونزل معه بيه فلذلك يتحرك ب رکته» فنقول: يجب تطهيره» ولو كان مربوطًا به؟ قالوا: ولو كان 
مربوطًا به لكنه منفصل عنه» بعيد عنه قليلًا لكنه يتحرك بحركته فإنّه يأحذ حكم ذلك» كما لو أن 
ارا قم ريظوق: وجل بلا وني منتهى هذا الحبل نحاسة» فإنّهِ إذا كان الشيء يسيرًا أحذ حكمه» 
رالا “كان بدا لا عجرف کر که فإن كان ظويلا يدا فاته لين ذلك إذا ها ترك مرك اء 
يعتبر من ثوبه أو لباسه الذي يلزم تطهيره. 

© الأمر الثالث الذي يجب تطهيره؛ قالوا: البقعة ال يصلي عليها؛ ولذلك الله عر وَجَلَ- 
قال: لوَِيَابَكَ فَطَهّر»[المدثر: 4] هذا دليل تطهير الثياب» والبقعة الي يحب تطهيرها فلا شك فيه؛ 
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أن الرسول 2 الله عليه وَسَلَّم- قال: «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» فكل أمر يكون 
طاهراء فإنه يجوز الصلاة فيه. 1 

# حد البقعة التي يلزم تطهيرها: قالوا: هي آحر ما يصله القدم حال القيام» وهو عقب الرجل؛ 
إذا كان ال قائمًا قشب رحله هذا مهدا القع ومنتهاها إلى موضع سجوده إذا سجد» هذه هي 
البقعة الي يلزم تطهيرهاء وما بينها كذلك ولو لم تباشره أعضاء المصلي كالموضع الذي يكون بين 
الوجه وبين الركبتين» هذه لا يباشر أعضاء المصلي» لكن يجب تطهيرهاء هذه البقعة الي يلزم تطهيرها 
وما زاد عن ذلك فلا يلزم؛ وإنما يستحبء فلو أن امرأ صلى وف قبلته معبّى زائد عن موضع الحد 
الذي ذكرناها وما بينهما؛ فإنه يكون حارج امحل الذي يجب تطهيره» فصلاته صحيحة. 

شخص صلى وقي قبلته على الجدار بحاسة» بل بينه وبين جبهته بأصابع قليلة بحاسة» فنقول 
کله .و كذ ا لر كانت عن هينه ورعن ال ها ل دكن مباشرة رضم التتحودة رفون ارف 
أقصى ما يكون ذات اليمين وذات الشمال هما الكفان والرجحلانء فما بين اليدين وما بين الرجلين 
حدٌ ما يلزم تطهيره عرضًا. 

إذا هذا خد الدين عرسا طولا من اللبهة ستعردًا إل القدنين حال الا مين القدمين هر 
انيه ر ا کو يده أ برجب تقد ري ف ن ا م عر ب 
وتكون أقرب ونحو ذلك. 

© إذا هذا ما تعلق بالأمر الأول وهو ما يلرم تظهيرهء وذكرنا أنا ثلاثة أشياء. 

ه الأمر الثاني فيما يتعلق برباب إزالة النجاسة): أن الفقهاء عندما يذكرون رباب إزالة 
النجاسة) فم يذكرون مسألتين لا مسألة واحدة: 

" المسألة الأولى: أنهم يذكرون أنواع النجاسات. 

" والأمر الاني: أنهم يذكرون كيف تُطهر النجاسات. 

> أما ذكرهم لأنواع النجاسات؛ فمن الفقهاء من شراح |المقنع] والجامعين بينها مَنْ يفرد بابًا 
كاملا لأنواع النجاسات» يقول: النجاسات هي كذا كذا كذاء صاحب [الزاد] الم يفرد أنواع 
النجاسات» ونما تؤخذ منه فهمًاء ولذلك سنشير للنجاساتء ثُمّ في نماية الباب إن شتاء اللهُ إن لم 
أنسَ سوف نستذكر معًا أنواع النجاسات الى ذكرها الشيخ» لأنه يذكرها من باب الفهم» يع يشير 
ها من باب المفهوم ونحو ذلك. إِذَا هه هي المسألة الثانية. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعَالَى-: رباب إزالة النجاسة). 

ك المراد بالتّجاسة هنا: النّجاسة الحكمية لا النّجاسة العينية» إذ النجاسات نوعان كما نعرف 


و 
جميعا: 
ميعا: 
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© نجاسة عينية؛ بأن يكون عين الشيء بحساء فالدم والعذرة والبول» وغير ذلك من الأمور ال 
دياق ذ کا هسه اسه عه وما كان ا ا عيبية ولدلا ی ما کی ا نحن لو 
حرق فتهي الدالى عرق التي الاي عله غ عة اهار اللدارضةا ممه تعر س الان 
الذي يخر ج منه يعتبر بحسّاء ونحو ذلك. 

© النوع الثاني قلنا: النجاسة الحكمية؛ هي المرادة» ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ هي الطارئة 
ال تطرأ على الثوب» فالعذرة بحسة نحاسة عينية» والثوب إذا أصابه البول أو العذرة أو الدم يسمي 
الثوب بحساء لكن بحاسته ليست عينية» وإنما حكمية؛ لأنك تستطيع إزالتهاء فهي طارئة» خلق الثوب 
أصِذا طاه اه وللاءطاضاء ومو ذلك وا ظراع عليه التستاسة اها اة سكية 

له إِذَا مفهوم هذه الجملة ما هو؟ 

أن لا ا قاور ا 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى-: (يُجزئ في عسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض 
غسلة واحدة تذهبُ بعين النجاسة). 

يقول الشيخ: (بُجزئ في غسْل النجاسات) أي سائر النجاسات الي سوف نعددهاء أنواع 
النجاسات الأربع أو الخمس الي سنعددها كل النجاسات بلا استثناء» (كلّها) سواء كانت دما 
ميراء كاف كلاه أن مخففة» كل النجاسات بلا استثناء. 

(إذا كانت على الأرض) المراد بالأرض: أي حقيقة لا المتصل بالأرضء فالأرض حقيقة قد 
تكون ترابّاء وقد تكون حصباءء وقد تكون صفوانًاء يعين الرحام» كل هذه تسمى أرضاء أما 
ا موضوع عليها مثل السجاد» الم وكيت» هذا لا يسمى أرضًاء لأنه موضوعء يزال ويوضع» ولذلك 
عندما نتكلم عن الأرض هنا لا نقصد به السجاد» السجاد هذا داحل تطهيره في النوع الثاني غير 
الأرض؛ لأنه يوضع على الأرض ويزالء وأمّا هذا الذي هو منها أصلًا ومتصل اتصانًا دائمًا بماء ولو 
كان من صنع الآدميين فإنه كذلك. 

قَال: (غسلة واحدة) 

النجاسات تزول بثلاثة أمور: 

.١‏ إما أن تزول بالغسل. 

؟. وإما أن تزول بالدلك. 

۳. وإما أن تزول بالنضح. 

لله نبين المعاني الثلاثة لكي نعرف الفرق بينها: 
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ت“ الغسل هو: مرور الماء عَلَىْ المخسول» سواء كان عليه نحاسة أو عضو من أعضاء الوضوء» ثم 
انفصاله عنه. 

#ه- الدلك هو: مرور الماء على المغسول كامنّاء وانفصاله عنه مع إمرار اليد أو العكس» يعين: 
باق وسيلة عن وسائل اذك والتكايق, رب يطرقه وک وکال إذا هذا بس ذلكا أن 
عصرًاء العصر نوع من أنواع الدلك» وداحل في حكمه. 

## النَضّْح هو -كما عرفه أحمد وغيره-: هو الغمر؛ معن أن بر الماء عَلَى العضو المغسول ولا 
ينفصل» يعم العضو المغسول» لكنه لا ينفصل عنه. 

أضرب لكم منانًا في الثياب -لأن مه إذا عرفناها سنختصر أشياء ستأن بعد قليل-: عندما يقع 
بحاسة على ها الثوب» نقول: نقطة بول» فيأتي شخص فيأخذ ماء وينقط عَلّى البول حي غمره» 
نسمي هذا غسلًا أم نضحًا؟ نضح لأنه ما انفصل عنه. 

- لو وضعت عليه هذا الماء ثم عصرت الماء؛ هلدا دلك أو عصر أو ما في حكمه. 

- لو وضعت الماء وانفصل الماء فقط من غير بس كداء جعلت الماءء هذا غسل بالضبط. 

إذا عرفنا هذه الأشياء الثلاثةء لأن بعض الناس لما يسمع كلام الفقهاء أن النضح هو الرشء يظنه 
هو التنقيط» لاء المراد غمر المكان بالماء» ولو ل يزل الماء عنه» كما سيأ بعد قليل. 

إذا الأصل في النجاسات: أنه لا تزول إلا بالغسل» يجب أن تكون ار كيه ا 
فيهاء وهو: انفصاها عن المغسول. 

صورة الغسل مغلاء من صور الغسل الآن على المذهب هذه: لو أن نحاسة وقعت علا بلاط 
سيراميك» السيراميك هذا أرض» فتزول بغسلة واحدة» لو مسحته مسحًا بخرقة» نقول: لا يجحرئ على 
المذهبء بل لَا بد من جريان الماء وانفصاله» ته بالشطاف أو بنحو ذلك فتزيل النجاسةء هذا عَلَى 
المذهب. 

يقول: (غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة). 

إذا ذا يك أن تكرة هله العيله مذعبه لين التكاسة» والراة بع التحامة + آلا قي بعد ذلك 
منها أثْرٌ يمكن إزالته el‏ هدا م دشاب غين التحاسةة ألا يبقى أثرٌ يمكن إزالته بالماءء فإن بقي 
أئرٌ من ريح أو لون لا يمكن إزالته بالماء؛ فإنه معفو عنه. 

EE:‏ الشرط الأَوّل: أن تكون مذهبة بعين النجاسة» فإن بقي من أثر عين النجاسة لون أو 
رِيحٌ؛ أما الطعم فلا يعفى عنه مطلقا لأنه من المأكولات» لون أو ريح لا يمكن إزالته بالماء؛ فإنه يعفى 


عنه. 
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© الأمر الغاني: أن اا الوا عدي غ غا وا لم يذكروا أنه يجب أن يزاد 
عَلَىْ الغسل بالماء غيره» فلو فرضنا أن النجاسة الي كانت عَلَىْ الأرض لا يمكن إزالتها إلا بوضع 
منظّف لكي يذهب اللون أو الريح الباقي من أثر عينهاء فنقول: لا يلزم وضع هذا المنظف» وإغا 
يكون التطهير بالماء» تريد أن تضع المنظلن: الطناي كه وغيره» هذا من باب النلافة ولس من يات 
الخ 

الدليل عَلَىَ أنه يجرئ في غسل النجاسات التي تكون عَلَى الأرض غسلة واحدة تذهب بعين 
النجاسة: ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس -رضي اللّهُ عَنْهُ-: "أن أعراييًا جاء لمسجد التبي 
-صلَى الله عَلَيِْ وله وَسَلّم- فبال في ناحية منه, فأمر النَبِيّ -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بذنوب" 
وهو دلو كبير من ماءء "فأمر بذنوب من الماء فأهريق عليه" هذه غسلة واحدة» جاء الماء على 
النجاسة وانقصل» زاد عن الحلء ا ردقه ري ل 

يقول الشيخ: (وعلى غيره سبع). 

هذه هي المسألة الثانية: وَهذِه هي المسألة من مفردات المذهب» لم يوافق عليها عند جماهير أهل 
العلم» وقال يما ليس كل فقهاء المذهب» وإنما بعضهم» ولكن اعتمدها المتأحرون» فإنهم يقولون: إن 
اا إذا كانت عل غير ارک وغل غير ا يلاب" ان الماء تكلمنا عنه» وعَلى غير مخرج 
البول والغائط لأن فيه استنجاء واستجمارء في غير هذه الأمور الثلاثة الى سبق الحديث عنها لا بُدَ 


من غسل النجاسة سبع مرات» ولذلك تسمعون بعض الناس يقولون: "نسبع الثوب"؛ يعي شيعه [) 
بد أن يغسل؛ هذا باو غل معن الحنابلة» لَا بد أن يُغْسّل سبع مرات. 

لأذكر الدليل في المسألة» تم أذكر كيف يكون التسبيع؟ الدليل في هذه المسألة دليلان: 

© الدليل الْأَوَلَ: ما روي أن ابن عمر َرَضِيَّ اللهُ عَنْهمَا قَالَ: "أمرنا أن نغسل النجاسات 
سبع مرات". هذا الحديث ذكره بعض الفقهاء في كتبهم» لكن يقول الشيخ عبد القادر الدومي أو 
البدراني الدومي» من فقهاء الحنابلة في القرن الماضي» توفي قبل نحو من سبعين سنة أو ثمانين سنة في 
دمشق» قال: "بحت عن هذا الحديث في دواوين الإسلام فلم أجده" لم أحده في دواوين الإسلام 
الي وقفت فيهاء قال: "حتى نظرت في مصنف ابن أبي شيبة" ذلك الوقت لم يكن مطبوعاء "م أجد 
هذا الأثر" وكذا من بعده من أهل العلم بحث عنه فلم يجده» فهذَا الحديث ريما كان موجودًا في 
دواوين معينة» لكنه ليس موحودا. 

وقي الغالب؛ أن ما كان مخرحه مغمور وليس بمشهورء في الغالبء وهه من القواعد الي ذكرت 
وهي مشهورة كما في [التدريب] للسيوطي وغيره» أنه في الغالب أنه يُحكم على الحديث بعدم 
الصحة؛ لألّه في الغالب الصحيح والمقارب للصحيح مذكورٌ في الدواوين الكبار من دواوين السنّة. 
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© دليلهم الثاني: يقولون: حديث أبي هريرة وعبد لله بن مغفل "أنه أمر بغسل نجاسة الكلب 

سبع مرات إحداهن بالتراب". قالوا: هذا دليل على غسل جميع النجاسات سبع مرات؛ لأن هذا 

الحديث يقاس عليه غيره من النجاسات» فكل النجاسات مثله» لكن التتريب لا ينقل لغيره من 

النجاسات؛ لعدم وجود المعن فيه» ما فيه علة» هو علة قاصرة في التتريب» التتريب ليس مطهراء كذا 
يقولون همء فلذلك لم ينقل التتريب لغيره» فنبقى عَلّى الغسل لأن المعيئ إنما هو التطهير والإزالة. 

وعَلَىْ العموم فإن جماهير أهل العلم على أن السبع ليس لازمة» وإنما مثلها مثل النجاسة عَلَى 
الأرض تكفي فيها واحدة» ولكن جعله سبعًا يع أكمل في الطهارة وأكمل في النظافة فحسب. 

اله كيف يقول الفقهاء بالسبع؟ كيف يمكن عد هه السبع؟ 

يقولون: يكون عد هذه السبع بطرق: 

«ه الحالة الأولى: أن يعصر الثوب المغسول سبع مرات» فكل عصرةٍ عن غسلة» لأن التنقيع في 
الاء يعتير غسلة واحدة» لو جعلته عشر ساعات» لكن أن تأي وتعصره ولو داحل الماء هه غسلة ب 
داخل الماء عصرة» فهذه غسلة. 

الأمر الثاني من صور التسبيع لكي تحسب التسبيع: أننا نقول: إن كل تقليب غسلة» يعني 
عندما يكون الثوب هكذاء تم ترفعه وتمعله في الإناء مرة أحرى يعتير غسلة. ٠‏ 

ك الصورة الثالثة: أن كل جرية غسلة» طبعًا الأولى أن E ES‏ 
كل تقليبة غسلة» كل حرية غسلة» يع يُجعَل عليه ماء يمر سبع مرات. 

> بناء عَلَىْ ذلك؛ الثوب النجس إذا وضع في الغسالة الي تدور غسلة واحدة؟ لا تقليب 
اة قلي رة ميا ومر شان ولذلك يعض الاس رل آهب يعن سا يعض الاس يلول عل 
من يشترط التسبيع: ما يصح أنك ما ترفع النجاسة الغسالة» نقول: لاء ليس صحيحًاء الغسالة ترفع 
النجاسة حئ على القول بالتسبيع إن صح الحديث» مع أن الحديث كما ذكرت لكم عن الشيخ عبد 
القادر بن بدران الدوميء أنه لا يصح» لكن الغسالة تقوم بالسبع» والمرأة أو الرحل إذا غسّل ثيابه 
فعصره وح ركه وقلبه قطعًا سبعًا ارتفع الحدث» ارتفعت النجاسة العينية» فليس المقصود فقط الحريّات 
وإنما بالأمور الي ذكرت لكمء وبذلك بعض الناس يأحذ نصف العلم وهو السبع ويترك كيفية 
التسبيع فلذلك لا يفهم المسألة. 

ص المسألة الثالنة: يقول الشيخ: (إحداها بتراب في نجاسة كلب وخزير) 

هدا النوع اثالث من الأشياءء وهو أله س ا بتتريب في اا علي ور 

> أمًا الدليل عَلَىْ ذلك؛ ee EE E‏ هريرة» 
وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله جات أن التي ا الله عله وله عله قال: «إذا ولغ 
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يدا 

الكلب في إناء أحدكم» وقي رواية: «إذا شرب فليغسله سبعًا إحداهن» وف رواية: «أولاهن»»› 
وف رواية: «الثامنة بالتراب»» وهذا الحديث في الصحيحين. 

الاستدلال هذا الحديث على كلامهم؛ أولًا قوله: إحداها بالتراب» أمّا التتريب فالدليل فيه 
واضح» وأما قول الفقهاء استدلالحم أنما بإحداها؛ لأنها رواية الصحيحين» «إِخْدَاهَا بالرَّاب» ٤‏ 
الصحيحين» وبا تجتمع جميع الألفاظ» فإنه في بعض الألفاظ: «الثامنة» أي الأخيرة» وني رواية: 
«أولاهن», وقي رواية: «إحداها», فلكي بجمع نقول: «إحداها» تشمل أنه من باب اختللاف 
التنوع» غير أن فقهاء الحنابلة يقولون: الأَوْلَى أن تكون الأُولّى» والسبب: أن رواية الأولَى في 
الصحيح» هذا من حهة» ومن جهة ثانية: لكي يعقبها الماء ليزيل الماء الأثر» فهم يقولون: (إحداها 
بعراب) لکن الأولى أن تكون (الأولّى). 

قال: (في نجاسة كلب وخزيرٍ) 

الحديث إنغا ووفاق اة الكلب فقطء بتعا ن تسا سار التجانيات غلل الكلب قي اسي 
وقسنا الختزير في التسبيع والتتريب» والسبب: أن قياس الخنزير عَلّى الكلب قياس أولوي؛ يعي يأحذ 
الحكم وزيادة» فإن الخنزير لا نفع فيه مطلقاء بينما الكلب فيه نفع للصيد والحرث» بينما سائر 
النجاسات إنما هو من المساوي أو ما دون المساوي» وهو قياس العلة» دائمًا يكون أقل» دائمًا المقيس 
أقل من المقيس عليه» فلذلك لم ننقل له: ما لا علة فيه» وهو التتريب» والجمهور طبعًا عَلَىَْ أن الخنزير 
ا ج 

يقول الشيخ وما الله تَعَالَى-: (وبُجزئ عن التراب) 

أي يجزئ عن التراب في غسل بحاسة الكلب والخنزير. 

(أشنان) 

وهو الأفصح والأكثر أنه بضم الألف (أشنان)» ويصح 8 "إشنان" بكسر الحمز» وني اللهجة 
الدارحة عندنا نسميه "إشنان" موحود الآن يعارن "إشنان" بالکسر» لكنه صحیح» ولكن 
المشهور في كتب الفقهاء والأفصح, يجعلون الأفصح بالضم (أشنان). 

قال: (وئخوه) 

مثل الأشنان الخطمي: » نوع من من أنواع الأشياء الي تُجعل للتنظيف» ثما هو في نحوه الصابون» 5 
كان الصابون طبيعيًا مستخرجًا من الزيوت» أو كيماويًا مستخرجًا من مواد كيماوية» فإنه يقوم 


مقامه. 
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لله وعلى ذلك؛ فإذا ولغ الكلب في إناء فإن هذه النجاسة تغسل سبعًا إحداهاء والأولى أن 
تكون الأولى بتراب أو بصابونٍ أو بسائر المطهرات الأخرى من غير تسميةٍ لبعضهاء لكي لا تقولون: 
أنت تأحذ النوع الغالي أو الفا عرفنا هنا السبع كيف تكون. 

ك خلونا نأخذ هنا مسألة خارجة» لكي نعرف كيفية وضع التتريب: التتريب وحده ليس 
بمجزئ إلا أن يخالطه ماءء التتريب مع السبع لَا بد أن يخالطه ماء. 

لم كيف يكون مخالطة الماء؟ 

إذا وضع لَا بد ألا ينفصل إلا ومعه ماء» ولذلك ماه التي ا الله عليه وَسَلّم- «الثامنة» أي 
أن السابعة يكون فيها تراب أو أنه يُجعل عليه الماء ثم يزال» فلا يوضع التراب بعد الغسل؛ ولا يوضع 
ات اكوم مختلط لكي يزيل هذه النجاسة» يدل عليه إحداهاء أي إحدى السبع مشارك 
التراب. 

يقول الشيخ: روني نجاسةٍ غيرهما سبع بلا ثراب) 

أي إن النجاسة في جاسة غير الكلب والخنزير يجرئ فيها سبع غسلاتٍ بلا تراب وبلا صابون» 
وبلا أي شيء من المطهرات. لله وبناء عَلَىْ ذلك؛ لو أن ارا وقم كارا ثويد ات م غلك سبع 
مرات مع العكس والدلك لكي يزول ما يزول من أثر النجاسة» فذهب عين النجاسة إذا كان لها 
حرم» وبقي من النجاسة أثرها كرائحة موجودة, لأنه إنما غسل بماء فقط» فلم يغلب ريح الصابون» 
أو بقي بعض الأثر كالدم» الدم وحاصة إذا طال لَا بد أن يبقى أثره في الثوب الأبيض» فنقول: إن أثر 

يقول الشيخ رمه اله تعَالَى-: (ولا يهر منج بشمْس). 

قول الشيخ: (ولا يَطْهُرُ مُتَتَجّسْ) يشمل جميع الأشياء الي ذكرناها قبل قليل» سواء كانت 
أزفاه أو كانت ثراو او كاد مات أن طاو كلمن مار المملموناف» كل أا ا 
المذهب لا طهر بشمس؛ لا طهر بالاستسالة الذهب لا تتطهر باستحالة إلا أشياء مستقناة فلو أن 
نحاسة وقعت على ثوب نَم جعلته عَلّى الشمس فذهب جيع أوضافها اللون والرائحة؛ نقول: يجب 
غسله مع ذلك؛ لأنه لا يتنجس» هذا المذهب» حن الأرض. 

له ما دليلهم في ذلك؟ 

قالوا: لأن النَبي ول الله عليه وليت في حديث أنس السابق "أمر بصب الذنوب" ولو كان 
يطهر بغير الذنوب كالشمس والريح وال حرق لبي فدل ذلك عَلَى الحصرء طبعًا وهه بناية عَلى 
مسألة: هل الفعل له مفهوم حصر أم لا؟ هذه مسألة أصولية والخلاف فيها قوي ومشهور. 


قال: رولا رع 


و 
ل فأزالت الرائحة 

الموحودة في البول وأثر البول» وأنت تعرف أن البول في هذه البقعة الصغيرة» فنقول: إنه لا بد من 
غيرها ا الام وال أن هذا القول آل اخراك أنه مى با الاشساب» ران كات الها 
يرون أنه من باب الوحوب؛ لما يزيل عن النفس مما يطرأ عليها من الوسواسء فإن المرء إذا صلى في 
بقعة يعلم أنه كان فيها نحاسة رما وقع في نفسه من الوسواس شىء من ذلك؛ فلذلك هم يلرمون 
الا 

قال: رولا دل 

أي لا يطهر المتنجس بالدلك دون لماء» مثل أن يكون النجاسة فتزيلها بأظفرك فلا ترى ها أثرًا 
بعد ذلك» نقول: لاء لَا بد من الغسل أيضًا للموضع» هذا المذهب. 

قال: رولا استحالةٍ غير الحمْرَة) 

أي أن تستحيل وحدها من غير همس ولا ريح» استحالة فقط» جعلتها في مكان فتغيرت» (غيرَ 
الَمْرَّة) وهي الخمرء الخمر تسمى حمرة: الخمر إذا استحالت وحدها طهرت وحل شرها. 

+ كيف تستحيل؟ 

الخمرة هذه يقولون: إفا إذا وُضعت في مكانٍ مشمس حيقولون- أو فيح الإناء عليها فترة 
فتصاعدت المادة الكحولية الى فيها؛ فما تنقلب إلى حل» بعض أنواع الخمر» تنقلب ا خل» 
فترجع خلا كما كانت قبل. هره يسموفها تخليل الخمر» ذا كان تخليل الخمر وحده من غير فعل من 
الآدمي. ٠‏ 

لم مثل ماذا؟ 

€ افيئة قبضت على شخص مثلّاء وعنده خمر» هنا وضعوا يدهم عليه مشروع» لما أرادوا 
أن يسكبوه وجدوا أنها انقلبت من كوفا خمرًا إلى كوفا ان قول؛ رر يع عدم ابر اداع 
عَلَى أا حل» طبعًا ليست الخمرة الصناعية الى تُستخرج من بعض المواد» وإنما أنواعٌ معينة يعرفها 
أهل الاختصاصء ولا أعرفها أنا. 

€ مثال آخر: لو وجدنا بيد ذمي حمرّاء فيده عليها حلال» لو انقلبت ّى حل جاز بيعهاء 
انقلبت إلى حل» أصبحت خخلّاء جاز بيعها. 

ذَكْرَ طبعًا المسلمون عندما يكون هناك حرب فيغنم المسلمون الخمر» نحن قلنا: في الحيئة عندما 
يقبضون على شخص عنده حمر فانقلبت إلى خل. 

قال: (فإن عُلَلَت أو جس دهن مائعٌ ۾ يَطْهُر). 
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إذا خللت الخمر بفعل الآدمي لم تطهر؛ لما ثبت من حديث أنس: "أن التب -صلَى الله عليه 
آله وَمَلَّم- ستل عن الخمر تخلل: أجل الانتفاع ها؟ قال: «لا»". وهذا نص من الي و 
الله عله وَسَلّم- أنه لا يجوز تخليل الخمر مطلقاء ومن حيث المعنى: لو أننا نبيح للناس أن يخللوا الخمر 
فينتفعوا بما؛ لجاز لكثير من الناس أن يشتري خمرًا» فإن قلت له: لماذا؟ قال: لأنه أحللهاء أنتم تقولون: 
يجوز أن تخلل الخمرء 5 فالعبرة بالغايات؛ ولذلك نقل ابن المنذر الإجماع بين المسلمين "علا أن الهر 
إذا تخللت بفعل آدمي فإفها لا تحل» وتكون بحسة"» طبعًا بحاستها هي الي ليست فيها إجماعء أمّا 
ا فهى بإجماع. هذا الأمر الثاني من النجاسات الي ذكرها الْمُصَنْفء وهي بحاسة الخمر. 

يقول: (أو نجس ذُهْنّْ مائغ ۾ يَطْهُن 

الدهن نوعان: 

- قد يكون مائعًا. 

- وقد يكون جامدًا. 

لم الدهن مغل ماذا؟ 

السمن» السمن دهن» الودك اللي هو الشحم المذاب» الزبدة تسمى دهئاء وهكذا مما يكون منتقل 
بين الميوعة وبين الحماد» التجمد. 

المذهب: أن الدهن المائع قد يكون جامداء وقد يكون مائعًاء فإن كان مائعًا فوقعت النجاسة في 
هذا الاتع بقرلرن: لا يطهر أبدَا؛ لأن النجاسة تكون في حكم البحاسة اليك إذ لجاب تتغلل 
لأجزائه جميعًاء تنتشر في أجزاء المائع هذا كله فلو أن النجاسة وقعت في زيت» في سمن» في نحو ذلك 
لا يطهر. 

لله ودليلهم في ذلك -المذهب-: ما جاء عند أبي داود: "أن نبي -صلَى الله عليه وَآله 
وَسَلَّم- سئل عن فأرة تقع في السمن» فقال صلا الله عليه وَآله وَسَلّم-: «إن كان جامدًا 
فألقوه وما حوله» وإن كان مائعًا فلا تقربوه»". هذه رواية أبي تاوق قد ذلك علي أن كل المائع 

طبعًا من صور المائع كثير حًا يعن مثنًا قلنا قبل قليل أمثلة» هناك أمثلة أحرى» طبعًا المائع عند 
الفقهاء هو كل ما لم يكن ما وبناء لی ذلك: العصير» البيبسي» الفيمتو» لا يسمونه كا وإغا 
نه مائعًاء كله مائع» أي شيء غير الماء من السوائل يسمى مائعًا عند الفقهاء إلا الماء. 

لم لماذا فرقوا بينهما؟ 

قالوا: لأن الماء له حاصية فيه» فإنه يقبل التطهير با مكاثرة وبالنزع وبغيره من الأشياء الي ذكرناها 
في باب المياه؛ إِذَا فرّقنا بين المائعات. 
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المائع المراد به غير الماء من الأشياء السائلة» فإن كان حامدًا فإنما يزال وحده وما حاور النجاسة» 
وَإن كان ماف فاته ل بطر غا را يتخاض مه 

قال الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَى-: (وإن حَفِي مَوْضِعْ نجاسةٍ غسل حت جرم بروالها) 

هزه مسألة في مسألة سبق معنا فيما لو كانت الثياب متعددة» ولا يعرف أي الثياب النجس» 
تكلمنا عنها هناك» فهناك الخفاء والشك مجحزوم بوحود النجاسة ولكننا لا نعلم نوع محل النجاسة» 
فهي متعددة» هنا لاء الشيء واحدء ثوب واحدء وقعت عليه بجاسة, ولا نعلم محل النجاسةء إِذَا 
الشيء واحد محل النجاسة» ونعرف حدوده» وطوله وعرضه» ولكننا لا نعرف محل النجاسة. 

€ رحل حمل طفلا عَلّى كتفه فبال عليه الطفلء أين بحاسته؟ لا يعلم؛ لأنه ما أزال النجاسة إلا 
بعد فترة» بعض الناس قد يقع النجاسة على ثيابه الداخلية» تم لا يغسلها إلا بعد ساعات» لا يعرف 
حل النجاسة» لا يعرف بالضبط أين محل النجاسة؛ إذا هذا معين: في مَوْضِعُه من المحل. 

قوله: (وإن حَفِي مَوْضِعُ نجاستم 

سواء كانت النجاسة عَلّى بدن أو كانت عَلَىْ ثوب أو كانت في بقعة» فالحكم في الحميع واحد» 


ا كانت القع كير افر ا و کا اکن اضرف أن كيه زولا کی 
أعرف أين» فلا نقول: اغسل جميع المسجد؛ لأنه ما يعرف محله. هنا يجتهد فيه» وإنما بقعة صغيرة 
مثل السجادة هه أعرف أن فيها نحاسة لكن لا أعلم أين؛ فلذلك البقعة لَا بْدَ أن تقيد بكوهها صغيرة» 
أو ضيقة» عبارة الفقهاء: ضيقة وليست صغيرة. 

قال: (وإن خفِي موضع نجاسة غسل) 

أي غسل ما تتيقن أنه قد زالت به النجاسة. 

(حتى جزم بروال النجاسة) 

رحل حمل طفلًا يغلب عَلَىْ ظنه أن بوله من جهة الأمام» فيغسل كل الأمام الي يظن أنه فيها 
البول» أو يغلب عَلى ظنه أنه رعا وقع فيها البول» وهكذا الخلف» وهكذا عَلَى البقعة ونحو ذلك. 
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قال الشيخ َرَحِمَهُ الله تَعالى-: رويُطهرٌ بول غلام م يَأكل الطعام بتضّحه) 

هذا النوع الثالث من النجاسات من حيث القوة والضعف» فان النجاسات من حيث القوة 
والضعف ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ: 

" النوع الأول: النجاسة المغلظة» وهى الى تُغسل سبعًا إحداها بالتراب» وهى نحاسة الكلب 
والخنزير على غير الأرض. 

" النوع الثاني من النجاسات: النجاسة المخففة» وهي ما سنذكره بعد قليل. 
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" النوع اثالث من النجاسات: النجاسة العادية» وهي سائر النجاسات غير المخففة والمغلظة إذا 
وقعت عَلَى غير الأرضء فالمذهب: أنها تُغسل سبعًا من غير تراب. 

بذلك نعرف النجاسات بأنواعها الثلاث. 

هنا بدأ الشيخ بذكر النجاسات المخففة: فقال: (ویطهر 47 غلام اکل الطعام بتضحه) 

النجاسة المخحففة يكون تطهيرها بالنضح» والنضح هو العَمرء فأول هذين الشيئين الي تطهر 
بالغمر: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. 

© إذا الشرط الْأوّلَ: لَا بْدَ أن يكون غلامًا ذكرًا؛ لأن الي صلی الله عليه وسم شل عن 
بول الغلام وبول الحارية» ففرّق بينهماء وليس الوصف في هلا الحديث وصفًا طرديًا لا أثر له في 
الحكم» بل هو مقصود؛ لأن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- جمع بين الغلام والحارية. 

© الشرط الثاني: أن يكون لم يأكل الطعام» والمراد بكونه لم يأكل الطعام» أي: بشهوة» يع 
یکره پاي الطعام؛ إذ من الأطفال الصغار من يُعطى الملعقة والملعقتين لكي يتعود الطعام؛ المراد 
الصبي الذي لم يشته أن يأكل الطعام» تحد يعي يكون شهوته للطعام يتقبلهاء ليس من باب الغصب. 

لله والدليل عَلَى ذلك: لني -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- سئل عن بول الغلام» "فأمر بنضحه" 


وفعله ی اله علو وسل حينما بال الغلام على ثوبه» صلوات اله و علي وهذان حديثان 


a 


صريحان وصحيحان ف المسألة. 

يبقى عندنا هنا مسألة لما حددنا هنا الآنء لما حددنا الغلام الذي ما المراد بالغلام؟ الذي يأكل 
الطعام بشهوة» ليس باللقمة أو اللقمتين» طبعًا لا يُقدّر بالأشهر» للاحتلاف. 

گے يبقى عندنا مسألتان: 

لهم المسألة الأولى: كيف يكون النضح؟ 

كتعاط | وهو الم ي أن يقس لكان كاملا الات ولق لم ينفصل. 

لهم المسألة الثانية: لماذا خصّ الغلام دون الجارية بهذا الحكم؟ 

ك نقول: لأنه في الزمان الأول لم يكن هناك حَفاضات الى تُجْعَلٍ الآن للأطفال؛ فكان الغلام إذا 
تبول انتشر بولة في بقعة كثيرة قرعا أضاب أرضاء. ورعا أصاب ثياب كثيرة بعيدة عنه. لاف 
الجارية الصغيرة فإن بوا يجتمع تحتهاء فتخفيف اللي صلى الله فلي ولك والفرع لفك إا هر 
من باب الضرورة العامة الي عنهاء مثل الا ف فيهاء وكثير من الأحكام حفف فيها 
للضرورة» فالصبي إذا بال ريما انتشر بوله لبقع بعيدةٍ غنه» بخلاف الخارية فلذلك حفف عنه أما إذا 
كبرا وأصبحا يتناولان الطعام» فبالإمكان ضبطه ومعاملة الصبي بغير ذلك. 

قلنا: إن النضح المراد به الغمر ولو لم ينفصل الماء. 
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لم أقول هذا لماذا؟ 

لأني وجدت أن بعض الإخوان يقرأ في كتب الفقهاء أن النضح هو الغمر وإن لم يَرْلء فيظن أن 
فاعل كلمة (ِيَرُّل) أي يزل النجاسة» وَهُذا غير صحيح» (وإن لم يزل)؛ أي وإن لم يزل الماء عن 
الموضع» وأمًا إن بقي جرم النجاسة مرئيّاء وني الغالب» بل ما يُرى جرم النجاسة لأنه في بول أو في 
مذي» لكن إن وُحد جرم النجاسة فيجب زيادة الغمر» إن تُصور ذلك» ولكنه في الغالب لا يوجد له 
جرمء فمقصود الفقهاء: وإن لم يزل ليس إزالة النجاسة» وإن لم يزل الماء الذي غمر به. فقط من 
باب الفائدة» وإن كان حارج الدرس. 

© هناك أمرٌ ثاب من النجاسات المخففة» وهو: نضح الفرج بعد المذي» لحديث علي -رضي 
لله عَنْهُ-: "كنت رجلا ملاو" وسبق معنا الحديث عنه»ء فإن نحاسة المذي وحده إذا وقعت لرا 
الثياب فما تُنضّح فقط ما يلزم الغسل» والسبب: أن المذي قد يخرج من الشخص بكثرة بخلاف 
البول» يستطيع أن يتحرز من البول ولا يستطيع أن يتحرز من المذي» فلو قلنا بالغسل لفيه مشقة على 
الرحل» فلذلك يُكتفى بالنضح للمذيء أما البول فيجب غسل الثوب الذي يصيبه. 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تعالَى-: (ويُغقى) 

بدأ الشيخ في ذكر المعفو عنه» ومفهوم قوله: (ويُعْفَى في غير مطعوم) إِلَى آخر كلامه: أنه لا 
يُعفَى عن قليل النحاسات مطلقًا إلا ما استئئ» وَهذًا هو المذهبء المذهب: أن الأصل أنه لا يُعفى 
عن يسير النجاسات» فلو وحد يسيرٌ من بول أو يسير من غائطٍ أو يسير من بحاسة غير مأكول اللحم 
فإنه جب غسله» ول کا0 انقطة وا إل( عن كبن نكن اللي يدل عند ا الأشياء الي 

قال: (ويُغفى في غير مائع) 

لما المراد بغير المائع؟ 

غير هذه الأشياء؛ لأن المائع غير الماء وغير الجامدء فإذا وقعت النجاسة في الماء أو في الجامد فإنه 
يعفى عنه» الذي سنذكره» وأمًا المائع فهو غير الماء من السوائل» العصير» الشاهي» الزيوت» أي 
توي قحي لاني أي کم رید كلد يست ناكا ها ل يلك اء 

(ويُغفى في غير مائع) 

أي يعفى عن الماء والحامد» وغير المطعوم يسير الدم الذي يقع فيه» سنذكرها جملة جملة» لكن نبدأ 
الآن فيها عن يسير الدم: يعن لو وقعت نقطة دم في ماء ولم تغيره وكان كثيرًا يعفى عنه» لو وقع 
شيء دم يسير على ثوبك وأنت تصلي أو على بدنك» هناك بثرة ففقأتها فخرج دمء نقول: يعفى 
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عنه» والدليل عليه: "أن ابن عمر -رضي اللَّهُ عَنْهْ- كان يصلي وفي يده بثرة ففقأها وأكمل 
اا "فيو مر کته #البسين مع عه 

قال: (من حَيَوَانِ طاهر) 

مفهوم ذلك: أن الحيوان غير الطاهر لا يعفى عن يسير دمه. 

ل ما الدليل على العفو عن اليسير؟ 

ذكرت لكم أثر ابن عمر َرَضِي اللَّهُ عَنْهمَّ-ء ولمًا سكل ابن عباس -رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا عن 
الكثير من القليل» قال: "ما فحُش في نفسك" هذا في التطهير. 

كه يقولون: وضابط اليسير الذي يعفى عنه هو ضابط اليسير في التطهير» وهو المذهب. المذهب 
أن ضابط اليسير الذي يعفى عنه في النجاسة هو ضابط اليسير الذي لا ينقض الوضوءء هو واحد. 

نقلب هذه الجملة» وهذا يسمى مفهوم هذه الجملة» ومفهوم هذه الكلمة أكثر» وقد كنت أسمع 
من أحد المشايخ ابا يقول: "إن مسائل [الزاد] المنطوقة قال: حمسة آلاف مسألة» ومسائله المفهومة 
ضعفا ذلك" مفهوم المسألة. 

نبدأ بمفهوم هذه المسألة: المفهوم ما هو؟ 

أول جملة اقلبها: إذا كانت موجبة احعلها سالب والعكس» "لا يعفى". 

لا يعفى في المائع عن يسير دم ولا غيره» ألم نقل قبل: إن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم 
تغيره ىن ار يقن عدم ال بقل إن الماء الكثير وليس المستبحر إذا وقع فيه بول آدمي أو عذرته 
فإنه ينجس عَلَى المذهب» كذلكء أو يسلبه الطهورية هو كذلك» يلب الطهورية بوقوع النجاسة؛ 
فإِذًا هنا لا يعفى عنه. فهذا مفهوم الصورة الأولى. 

ك نما نستفيده من هذه: أن غير الدم اليسير لا يُعفى عنه. 

ال فذكرت لكم قبل أن غير الدم اليسير مغل ماذا؟ 

¬ أولًا: كل حارج من السبيلين فإنه لا يُعفى عن قليل مطلقا أبداء سراد كان يرا أو عدر أن 
ار ا ا ی تله ry‏ 

> الأمر الْغاني: أن الدم الذي يكون من حيوان غير طاهر في حياته ليس معفوًا عنه» دم الكلب 
س ول كا 0 دم الحمار كما سيأ معنا كذلك. يعن هذه أهم المسائل» فيه ثالثة نسيتهاء 
فعا قبل فيل ونسيتها. 

يقول الشيخ: ويعفى أيضًا (عن أثر استجمار) 
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أثر الاستجمار واضح أن الشخص عندما يستجمر بحجارةٍ ونحوها؛ فإنه قطعًا سيبقى من أثر 
النجاسة شيء» ولذلك نحن قلنا: أن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين. وهه تكلمنا 
عنها. 

# لكن هنا عندي تعليق يسير: أن الفقهاء -رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالّو- زادوا أنواعًا أحرى من 
النجاسات يعفى غنهاء هنا المُصتّف ما ذَكَرَ إلا شيعا واحداء وهو: الدم اليسير من الحيوان الطاهرء 
لفقا درا ابا اخرف ع للذهي طعا سات يع عن برها إضافد للدم ريادة عل 
ما ذَكْرَ الْمُصَنّفء من ذلك: 

حه أنهم قالوا: إن النجاسة الي تكون بسبب سلس البول واستحاضة المرأة يعفى عن يسيرهاء 
فالذي فيه سلس بول أو امرأة مستحاضة إذا غسل وبقي شيء يسير أو كان التنقيط يسيرّاء فإن 
لظ 
مستشئ» وهو اليسير من سلسل البول وما في حكمه. 

د الأمر الثاني: قالوا: إن النجاسة إذا كانت أسفل الول ذا كاتنت سيره يعفى عنهاء إذ 
الخف والنعل إذا وطئ النجاسة سيبقى بعض النجاسة في طيّات الخف» وطيات الحذاءء هذه لا يلزم 
غسلهاء وإنما تغسل الظاهر منهما بقي في طيات الخف والحذاء معفوٌ عنهء قالوا: وما عدا ذلك فإنه لا 
يعفى عنه. 

يقول الشيخ: (ولا يَنْجْسْ الآدمي بالموت) 

لان التي و اا و قال: «المؤمن لا ينجس». 

روما لا فس له سائلة مُعَوَلَدَ من طاهر) 

هنا الْمُصّف حلنا نأي بالكلمة تم نبدي اعتراضًا عليهاء يقول: (وما لا فس له سائلة) المراد هو 
ما إذا ذبحته لم تر له دمّاء والآن يمكن أن بجعله بالتعبير الحديث بأنها الحيوانات الي ليست لها دورة 


دموية» ويسموها ذوات الدم البارد» أخذناها في مادة الأحياء قدياء ذوات الدم البارد» ليس لما دورة 
دموية كاملة. 

له مثل ماذا ما لا نفس له سائلة؟ 

مثل جميع الذباب» البعوض» جميع الذباب الذي يطير يسمى ذبابّاء كله لا نفس له سائلة» أغلب 
الحشرات لا نفس ها سائلة» مثل الدودء مثل الحشرات الصغيرةء كل هذه لا نفس ها سائلةء أغلب 
الحشرات» العقرب» ولو كانت كبيرة لا نفس لا سائلة» من ذبح العقرب عرف أنه لا يخرج له دم» 
وإنما يخرج له مادة صفراء منه» فكل هذه الأمور لا نفس لها سائلة؛ هذه الأشياء دمها ومرورها على 


جحسد الآدمى لیس مسا له فلو أنك ضربت وأنت تصلى ذبابة أو س أو د فإشا تكون 


طاهرة» ولو كان» أو مشت عليك وأنت تصلي» لا يلزمك إزالتهاء أو عقربًا قتلته في يدك أو في 
نعلك أثرها معفو عنه؛ لأنه لا نفس له سائلة. 

لله الدليل عَلَى طهارقا: أن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- سمل عن الذباب يقع في إناء المرء» 
فقال: «فليغمسه» انظر: «فليغمسه» اذ هو ليس نحساء الذباب» كل الذباب» ليس المراد بالذباب 
في الحديث هذا القياي الى ره ققطء و نالتا عر أذ الفقهاء ارط ا شرا وهر أله 
لا بد أن يكون غير متولدٍ من نجس» فإن كان متولدًا من تجس؛ صار بحسّاء مثل: الدود الذي يكون 
على الميتة» فإِنّه نبت عَلَى ميتة» فهذا متولدٌ من بجسء أو -أعزكم الله- الحشرات الي تخرج من دورة 
المياه» كل حشرة تخرج من دورة المياه تولدت وكان يعي خروجها وميلادها قي دورة المياه فهي 
نحسة القصوك يدورة' الاه يعن ترج التحاسنة» هه متولدة من اسة :في الكنشق» يسمي لكف 
في كتب الفقهاءء فهي نحاسةء فلا نقول: إا بجسة لأنها متولدة من بحاسة. 

الشيخ يقول: روما لا كفس له سائلة) 

عرفنا معناها. 

(مَُوَلَدْ من طاهرٍ) 

غيره من الققهك يعبر يانه ل عولد من سء ولغل تعبير غير المُصكق أدق4 لأن عير الصف 
يوهم بأنه لَا بد أن تعلم أنه متولدٌ من طاهرء فنقول: إنه طاهرٌ ما لم تعلم أنه متولدٌ من بجس» لصور 
ما لا نفس له سائلة» عندما تخرج الرز القددم ستجد فيه دود» هل يجوز أن تأكل هذا الدود وتطبخه 
مع الرز؟ نعم التمر يكون فيه سوس» فيجوز أن تأكل السوس لأنه طاهر» متولدٌ من طاهر» فيجوز 
أن تأكله» ليس جرد المرور» بل يجوز حن أكله» لأنه متولدٌ من طاهر. 

يقول الشيخ: (وبول ما يکل مُه ورو وميه ... طاهر) 

أنا انتقلت لطاهر لكي نعرف التقسيم: 

# الأمر الْأَوّلَ: أن ما يؤكل لحمه إذا ذكي فإن بوله وروثه ومنيّه طاهرء والدليل عَلَىْ ذلك: 
قصة العَرَنيين عندما جاعوا للبي -صلى الله عليه وَسَلّم- فأمرهم الى -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن 
اکا می أبوال الال فبشريرةم فل عار اه طا قا جار ريه جرا هو طاشن إذا هو بظافر 
والدابل على ذلك: ديك الحرتين. 

6 الأمر الثاني قال: (ومني الآدمي» وزطوبة فرج المرأة ... طاهر) والدليل عَلَى ذلك: أن 
عائشة - رضي الله عنها- قالت: "كنت أف ركه" تفرك ماذا؟ مي ابي ا ال وه ن 
على ثوبه -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وهو يصلي» فدل عَلَى أنه يصلي وهو عَلّى ثوبه -صلوّات الله 
وَسَلَامُهُ عَليْهِ- وَهذَا دليل على طهارة مي الآدمي» ودليل على طهارة رطوبة فرج المرأة؛ لأن هذا الي 
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الذي عَلَى ثوب الي -صلى الله عَلَيْهِ وله وَسَلم- رعا كان من أثر جماع فيكون مختلطا فيه الأمران» 
فيكوث دايا على الأمرزع معا هذا من سيت النقل. 

> وأمًا من حيث المعنى والتعليل؛ فإن الآدمي طاهر وهو أصل خلقته» فما كان أصل خلقته 
فإنه يكون طاهرٌء وأصل خلقة الآدمي ماء الرحل وماء المرأة» وهو رطوبة فرحهاء فلذلك نقول: إن 
هذين الأمرين طاهرين» ولا ننظر للقاعدة: أن ما حرج من السبيلين يكون بحسّاء ولذلك فإن بعضهم 
عندما حاجج أبا الوفاء بن عقيل في هذه المسألة فقال: "إن المي ورطوبة فرج المرأة بجسة لأنه حارج 
من أحد السبيلين". رد عليه قال: "إذا كنت تأي إلا أن يكوت أصلك نحسًا فآأنت بحر" فأصل الآدمى 
عَلَ)ْ أصله» هو طاهر فيكون أصله كذلك. 

يقول الشيخ: (وسؤر الهرة) 

المراد بالسؤر في أصل اللغة أمران: 

. والثاني» وهو المراد في كتب الفقهاء: الباقي من أكلها وشرابماء فإن الهرة إذا شربت في مائ 
رها يسمى ولوغا مفل الكل إذا«ولغ هلا سؤر ووغه هى السور وكرية إا شرب هذا البافي 
يسمى سؤرء الباقي هو السؤر. 

لم اذا كان فيه الحكم؟ 

لأن الحيوان أو الإنسان إذا شرب في إناء رعا بقي فيه من لعابه. 

يقول الشيخ: (وسؤر الهرة وما دوكها في الخلقة طاهرٌ) 

لما ثبت من حديث أي قتادة أنه سئل 0 الله عليه اله وسلا عن الحرء فقال: «إنه من 
الطوافين عليكم والطوافات»» والفقهاء يقولون: إنه يقاس على المر غيره» والضابط عند فقهاء 
الحنابلة بالخصوص: أهم يروف أن القياس يكون بالحجمء لما كاك كاش واف ننه تناه إن 
سؤره يكون طاهرًا. 

> مثال ذلك: الفأر» لو شرب من إناء نقول: هو طاهر؛ لأنه أصغر حجمًا من الهر» مثل ماذا؟ 
أعطونا حيوان أصغر من الهر؟ 

أحد الحضور: SRS‏ 

الشيخ: لاء بحس ما يؤكل. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: القرد يعن من الفأر» غيره. 

RTS STÎ أحد الحضور:‎ 
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الشيخ: لاء الضب يؤكل يا شيخ» طاهر. 

أحد الحضور: القنفذ. 

الشيخ: القنفذ, نعم الجمهور على تحريم أكله مثلاء يعن مع أن فيه كلام لأبي هريرة رضي الله 

أحد الحضور: الضفدع. 

الشيخ: الضفدع صح» لأنه لا يجوز أكلهء والقاعدة عند الحنابلة: [أن ما لا يجوز أكله فإنه يكون 
نحسًا] الضفدع سؤره يعن بقي في ماء يسير وجدت أن فيه ضفادع فنقول: إنه يكون طاهراء 
وهكذاء كل ما كان أصغر من الهر» هذا عَلَى المذهبء طبعًا غيرهم لهم قاعدة أخرى. 

قال: يكون طاهرًاء والعلة في ذلك الحديث» ذكرناه» والعلة: لأنه صعوبة التحرز منه. 

يقول الشيخ: (وسباغٌ البهائم والطيرٌ والحمارٌ الأهلي» والبغل منه تجس). 

(سباع البهائم) المراد ما ما يكون سبعًا يفترس» إما بناب أو علب هدا ب ولال :نا 
كان من السباع فإنه يحرم أكله» وما كان يحرم أكله فإنه يكون بحسّاء وكذلك الطير. 

قال: (والحمارٌ الأهلي) الحمر نوعان: 

a 

- وحمر وحشية. 

ص الأهلية: هي الي يُربيها الناس في بيوتمم» ونعرفها باسم الحمار. 

ت والحمر الوحشية: هي الي تكون في البر والفلاة» وهي نوعٌ من أنواع الغزلان» وليس هذا 
المخططء فإن هذا المخطط له اسم آخرء المعاصرون سموه ب"الحمار الوحشي"» وإلا فإن العرب لم 
عرفو هدا اطاط الخطط هدا لا يأك إا ى أفريقياء رلا يعرف ن جريرة العربء فالخير 
الوحشية الي تكلم عنها أهل العلم ووردت في الحديث هي نوعٌ من الغزلان يجوز أكلهاء وهي 
طاهرة لا شك» وأا هذه الحمر الوحشية الموجودة هنا هذه ها حكمٌ آخرء والظاهر: أنه يجوز أكلهاء 
لكن ليست هي المقصودة في كتب الفقهاء. 0 

قال: (والبغل منم 

أي والبغل من اسان لأن. الل من بو خان و آنه فر وا اة عكر ان والفل 
حكمهما واحدء طبعًا البغل والائان لا يتكاثران» هجين» الكروموسومات عندها أحادية فلا تقكاش 
فكل هذه تحسة؛ لأن البغل متولدٌ من نجسء فكلها بجسة: الي -صلى الله عليه وَسَلّم- أمر بإهراق» 
لما كانوا في يوم خيبر وطبخ الناس لحوم الحمر الأهلية» أمر الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بإهراقها 


شرح كتاب راد المستقنع FS‏ 
کا 


وغسل القدور منها. فدل عَلّى بحاستهاء وها نص صريح» والحمار الأهلي وما تولد منه من البغال 
مثله. 

قل أن تيذا نس ذقائق ن عزو د كر المصكق هنا انوع المجاسات من باب المفهوم» ولس من 
باب المنطوق: 

ا“ فأول نوع من النجاسات التي ذكرها الْمُصَنّف هو: الخمر» فالخمر نجسة» أين عرفناها؟ في 
قوله: (ولا يَطْهُرُ مُتَتَجَّْسْ ... ولا استحالةٍ غير الخَمْرَة فمفهومها: أن الخمر نجسة» فالذهب» بل 
قول جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة: أن الخمر نحسةء إلا إذا استحالت بغير فعل الآدمي فإها 
تنظيير هذا الأهر الأول» 

#“ الأمر الثاني من النجاسات: الدّم وهنا ذكرها الشيخ في غير موضع» قال: (ويُعْفَى في غير 
مائع ومطعوم عن يسير دم) مفهومه: أن الدم بجس. وَهذَا ذكرت لكم الإجماع منعقد عليه حكاه 
ا ابن es‏ العلم» حكوا الإجماع على بحاسة الدم» غير أنه قد ورد 
النَصّ بالعفو عن يسيره» هنا يستثى عن يسيره يعفى عنه» يعفى عن يسير النجس» وضابط اليسير هنا 
-كما ذكرت لكم- كضابط اليسير الذي ينقض به» وهو أنه ما فحش في نفس المرء. هذا النوع 
الثاني من النجاسات الي ذكرها الْمُصنّف. 

ات النوع اثالث من النجاسات: بول وعَذِرَة غير مأكول اللحم» فكل ما لم يكن مأكول اللحم 
فان بوله وعذرته بجسةء وما مأكول اللحم فإنه يكون طاهراء ولا يعُفى عن قليله ولا كثيرهء طبعًا 
غير مأكول اللحم: الآدمي» غير مأكول اللحم» جميع الحيوانات غير مأكولة اللحم تكون كذلك» غير 
أنه فف في شيء واحد» -ترى هدا كلام الْمُصَنّف ما أتيت بشيء حديد -» خفف قي شيء واحد» 
وهو: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» حفف ليس في نحاسته» في تطهير بحاسته» بالنضح. 

له يُلحق بالبول ماذا؟ 

كل ما كان خارجًا من السبيلين؛ كالودي والمذي وغيره» وخحفف أيضًا المذي للرحل فإنه يكفي 
فيه النضح. 

اه" النوع الرّابع من النجاسات: نقول: إنه مئ» فقط المي» أصل خلقته الحيوان غير مأكول 
اللحمء أما الحيوان مأكول اللحم والآدمي فإن منيه طاهرء هنا جعلنا الآدمي مع الطاهر وليس مع 
این 

ا الأمر الخامس: الميتة من الحيوانات» والميتة من الحيوانات نوعان: 
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يدا 

© إِمّا أن تكون ف أصل حياتها لا يحل أكلهاء سواء ذكيت أو لم تلد فالبغل والحمار والسباع 
كلها بحسة إذا ماتت» وأما وهي حية فهي طاهرة» يعي المباشرة لما بلمسها لا ينتقل من بحاستها 
حيو 

© النوع الثاني من الميتات : ما مات حتف أنفه من غير تذكية» فعَلّى ذلك؛ فإن أحشاء السباع 
وأحشاء البغال» ولحمهاء وأحشاء الشاة مأكولة اللحم إذا لم تُذكَ كلها تكون بحسة. 

إذا هذه الأمور الخمسة هي النجاسات فقطء ولا يوجد غير هذه النجاسات. 

أحد الحضور: 8.-'“+> ش15 


أحد الحضور: 25270700000 

الشيخ: ما لا نفس له سائلة. النوع الوحيد من غير المأكول الذي يعفى عن بحاسته ما لا نفس له 
سائلة مثل العقرب وما ذكرت. 

في دقيقتين فقط وأنفي الدرس سآحذ مقدمة في باب الحيض؛ لأن الأحكام الدقيقة ما يتعلق 
بالمتدكة وما يدها سمت رها إن .شاء الله الدرس القادم. 

بدأ الشيخ -رَحِمّهِ الله تَعَاَى- ب(باب الحيض) وهو آخر أبواب الطهارة» ثم ننتقل بعدها إن 
شك الله كفة ا باصا وخ الأخير أن له ها الصا من حت أنه 
إذا وجحد الحيض ف المرأة فإنه لا يحل ههاء ولا تحب عليها الصلاة. 

يقول الشيخ: (باب الحيض). 

الحيض هو: ويام سد : جبلة وطبيعة» جعله الله وت في نساء بئ آدم؛ 
ولذلك النبي ول اله عليه وَسَلّم- يقول: «إن هذا أمرٌ قد كتبه الله عر وَجَل- على نساء بني 
آدم»» لما حاضت عائشة ونفست رضي الله عنها. 

غير أن الفقهاء يفرقون بين الدم الذي يخرج من المرأة» فيجعلون الدم الذي يخرج من المرأة على 
وع 

- دم حيض ونفاس وله أحكامه؛ سنذكرها. 


- ودم آخر يسمونه دم فساد. 

والمراد بالفساد: أي فساد في الحكم» فإنه لا حكم له من حيث الأشياء الى سنذكرها بعد قليل؛ 
وهو الذي يسمى بالاستحاضة» يسمى الاستحاضة. 

والمشكلة أن (باب الحيض) في الحقيقة من أصعب أبواب العبادات؛ والسبب فيه: 
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.١‏ اختلاف الناس فيهء أو اختلاف النساء طبعًا فيه احتلافا بيئّاء فقلّ ما تحد امرأتين تتفقان على 
شيء واحد قلماء بل رعا ترى الأختين يختلف حكمهما وحالهما من حال لحال. 

1 الأمر الثانئ: أن العوارض فيه والمغيرات كثيرة» فالمرأة إذا تغيرت نفسيتهاء أو تناولت نوعًا 
معيئًا من الطعام» أو بذلت جهدًا ونحو ذلك (كحجء وعمره)» تغيرت عادقاء وتغير تمييزها أيضًا؛ 
ولذلك يكون فيه الاضطراب. 

وبناء على ذلك: يقول أهل العلم: إن الدم الذي يخرج من المرأة: 

٠‏ إما أن تجزم بأنه حيض» فهو حيضٌ بإجماع أهل العلم. 

٠‏ وإما أن تحزم بأنه ليس بحيض» طبعًا تجزم مع القواعد الشرعية فهو كذلك. 

٠‏ وإما أن يكون مشک وکا فيه» هي تشك فيه. 

وهذا كثير جدًا في حال النساءء فالمشكوك فيه يبن على غلبة الظن» تذكر قواعد تجعل المرء يعني 
يطبق ويعرف هل هو من الحيض أم ليس من الحيض. 

ك نذكر الأحكام التي ذكرها الشيخ على سبيل الإجمال: 

يفول الشيخ: ولا حيض قبل المع من 

يعن أن كل دم يخرج من المرأة قبل أن تبلغ (تسع سنين) فإننا لا نحكم بأنه دم حيضء وإنما نحكم 
بأنه دم استحاضة؛ مطلقاء ولو ظهرت» على الذهب» ولو ظهرت علامات البلوغ عندهم؛ أن ما قبل 
التسع لا حيض فيه» ويستدلون على المذهب ما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- ورواه الترمذي 
تعليقاء أا قالت: "إذا بلغت الجارية تسعًا -أي تسع سنين- فهي امرأة". وروي ذلك مرفوعًا من 
حديث ابن عمر ولا يصح» وإنما هو موقوف من قول عائشة رضي الله عنها. 

يقول: (ولا بعد مسين). 

معن أن أقصى سن تحيض له المرأة مسين سنة؛ لما حاء عن عائشة» روي عن عائشة اما قالت: 
"إذا بلغت المرأة مسين فلا حيض عليها". فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فكل دم يخرج بعد ذلك 
نحكم بأنه دم استحاضة»ء لا دم حيض» والدليل: قول عائشة في الثنتين. ٠‏ 

کے هنا مسألتان: 

> المسألة الأولى على المذهب طبعًا: أن تقدير التسع» وتقدير الخمسين إنما هو بالسنين» أو 
بالأعوام القمرية لا بالميلادية» لا بالشمسية» فتقدر السنوات هنا بالتقدير بالأعوام القمرية لا بالأعوام 
الشمسية. هذا الأمر الأول. 

الأمر الغابي: أننا نقول: إن هذا التقدير بالسبع والتسع» مفيدٌ في حالات كثيرة» أو قبل هذا قبل 
أن ندحل في الإفادة. 
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بذ 

-> المسألة الثانية أنه على المذهب: أنه لا فرق بين النساءء يعن من الفقهاء من يفرق بين العربية 
والأعجمية» فيرى أن العربية حد إياسها إلى الخمسين» والأعجمية إلى الستين» والصحيح: أنه على 
المذهب أنه لا فرق بين الأعجمية والعربية فكلهن إلى الخمسين لا فرق» لا يفرقون بين نوع من 
اا ٠‏ 

طبعًا ذكرنا دليل الفقهاء» قول عائشة -رضي الله عنها- والوجحود» وقد ذكر لي أحد المشايخ 
الذين كان يعن يستمع لفتوى للناس كثيرًا يقول: لم يمر علي امرأة أا في ذلك الزمان طبعًا توفي 
عليه رحمة الله- يقول: لم تسألئ امرأةٌ فقالت إنئ أحيض بعد الخمسينء يقول: "لا أعلم أن امرأة 
حاضت بعد الخمسين"» وهو إا لم يخبر نساءه» وإنما يخير من كان يفي به هن» أو يفي هن كثيرًا. 

أما في زماننا هذا فتغير النساء كثير بسبب ما ذكرت لكم من الأدوية والهرمونات» والهرمونات 
الب تدحل بعض الأطعمة الي يتناولنهاء فلذلك تغيرت الأحكام» وأما إلى عهدٍ قريب» وقد حدثنا 
هذا الشيخ وقد توفي قال: "لا أعلم ف سألتئى أا حاضت بعد الخمسين أبدًا", وإنما يقف 
حيض النساء إلى الخمسين» فكان يؤيد هذا الرأي بالوجحود» وهذا يسمى "الاستدلال بالوحود" مثل 
قضية أن أقصى الحمل أربع سنوات. 

الحقيقة أن هذا القول: (الخمسين) صح دليله» أو لم يصح دليله مريحٌ جدًا للم فكي ن 
المفتين إذا جاءه بعض النساء تسأل عن بعض هذه المسائل تُشكل عليه؛ لأن المرأة بعد الخمسين 
تضطرب عادتماء ولا تستطيع أن تميز تمبيرًا دقيقاء فالقول بالخمسين يريح المفي جداء فإذا قالت: 
بالخمسين فنقول هنا: انتهى الإشكال فنحكم بأنه ليس بحيض. 

يقول الشيخ: (ولا مع حمل) 

أي ولا حيض مع مل» والدليل على ذلك: ما جاء في حديث أبي سعيد عند أهل السنن: "أن 
النبي -صلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم- في عام أوطاسء أمر ألا توطأ أَمَةَ حى تضع جلها إن كانت حاملًاء 
ولا غيرها حتى تحيض". ففي هذا الحديث دليل على أن الحيض دليل على براءة الرحم» فكيف تمع 
براءة الرحم مع وحود الحمل. 

ولذلك البي -صلى الله علَيْهِ وَسَلّمِ- كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمرء لما طلق امرأته 
وهي حائض أمره أن يطلقها إذا طهرت» قال: «فإن شئت طلقهاء أو حامنًا»: فدل على أن المرأة 
الحامل إذا حرج منها الحيض يجوز تطليقها فيه» فليس حيضها هذا حيضاء وإنما هو دم استحاضة» 
وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أا قالت أيضًا: "إن الحامل لا تحيض". فهذه ثلاثة أدلة تدل 
على أن الحيض لا يأ مع الحمل. 

قال: (وأقله يوم وليلة) 


والدليل على أن أقل الحيض يومٌ وليلة: ما جاء في قصة علي -رضي الله عنه- مع شريح: "فإن 
امرأة جاءت لشريخ رضي الله عنه ورحمه- فقالت: إن قد اعتددت وخرجت من العدة في شهر 


ا 
2 


فسأل عليا فقال له علي: ما تقضي؟ قال: إن شهد نساؤها أا كذلك يفعلن ذلك فقد خرجت 
من حيضهاء فقال علي -رضي الله عنه-: قالون"؛ أي حسنٌ فتواك. 

ومعلوم أن المرأة إنما تخرج من عدقما بثلاث حيض وطهرين» فإذا نظرنا لأقل الحيض وهو يومٌ 
وه ف الطهر ثلاثة عشر يومًا بلياليهن فإن ثلاثة أيام» حيض كم؟ ثلاثة أيام» وطهران ستة 
وعشرون يومًا يكون المجموع تسع وعشرين يوم وهو تمام الشهر؛ ولذلك يقولون: إن قضاء علي 5 
رضي الله عنه- قضى بأن أقل ما يكون حيضًا يوم وليلة. 

وبناء على ذلك فالمذهب: أن المرأة إذا رأت الحيض أقل من يوم (ساعتين» أو ثلاث)» ثم انقطع» 
فإها تمتنع من الصلاة يومًا وليلة كاملة» ثم بعد ذلك تغتسل؛ فإن من النساء من لا ترى الحيضة إلا 
يعي سويعات قليلة» فالمذهب أفا لا بد أن تمكث يومًا وليلة. 

قال: (وأكثره خمسة عشر) 

أي خمسة عشر يومًا وليلة» والدليل على ذلك: ما روي من حديث ابن عمر: "أن النبي -َصلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نّا سنل عن سبب رد شهادة النساء. وعدم قبول شهادة امرأة. وإنما قبول 
شهادة امرأتين» وأفن ناقصات عقل ودين قال: «تمكث شطر دهرها لا تصلي»". «شطر الدهر»؛ 
أي نصف الوقت» أو نصف الشهرء وهذا الحديث يقول عنه السخاوي: "لا أصل له"» لكن ذكر 
الشيخ تقيده في [شرح العمدة] أنه رواه ابن أبي حاتم في [السئن]» وهذا الكتاب مفقود. 

وأصرح من ذلك ما جاء عن عطاء» وأقوى ما جاء عن عطاء -رضي الله عنه- أنه قال: "رأيت 
من تحيض حمسة عشر يومًا"؛ ولذلك النساء في ذلك الوقت كان حيضهن طبيعي» ليس هذه الأمور 
الي عرضت عليهن من أدوية وغيرها. 

قال: (وغالبه ستة أو سبعه) 

أي ستة أيام بلياليهن أو سبعة؛ لحديث حمنة -رضي الله عنها- أنما حاضت» كانت تستحاض» 
فقال ها الي 2 لله علَيْهِ وَسَلّم-: «امكثي ستة أو سبعة». 

قال: (وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر) 

لما ثبت من قضاء علي -رضي الله عنه- السابق. 

قال: (ولا حد لأكثره) 


شرح كتاب راد المستقنع Tb‏ 


أي ولا حَدَ لأكثر الطهر فإن من النساء من لا تحيض إلا مرة في السنة» وإن من النساء من لا 
تحيض في العمر إلا مرة واحدة» فلا حدّ لأكثر الطهر» فكل هذا نسميه طهر يجوز فيه الوطءء ويصح 
فيه الطلاق ونحو ذلك من الأمور الى سيأ الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. 
هذا الدرس وقفنا على مقدمة في (باب الحيض) نكون بذلك قد أنهينا درس اليوم .مشيئة الله -عَرٌ 
وَحَل-. 
اسل الله عر وجل - للجميع التوفيق والسدادء وصلى الله وسلم على ثبينا حمد. 
الوس اللا 
نشم الله الرحمن الرج الحَمْدُ لله رب العَالَمِينء وَأَشْهّدُ أن ا لَه | الله وده لا ريك لَه 
وَأَشهَدُ ن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ صَلَى الله عليه وَعَلَى أله وأصحَابه وَسَلّم تسليمًا كثيرا إلى يوم 
ليخ 


ےم ت 3 


م 
ا 


3 


ما بعد. . . 

فكمًا ني الدرس الماضي قد ابتدأنا بالحديث عن (باب الحيض)» ووقفنا عند قول الشيخ -رحه الله 
تعالى-: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة). 

بدأ الشيخ -رَحِمهُ الله تَعَالَى- بذكر الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض» ثم يذكر بعد ذلك مى نحكم 
بأها حائض؟ ومى نحكم بأنها ليست بحائض؟ 

فيقول الشيخ أولًا: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) 

وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث معاذة أا سألت عائشة -رضي الله عنها-: "ما بال النساء 
إذا حضن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة؟ فقالت: كتا نخيض على عهد البي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة", وهذا نص صريحٌ 
على أن المرأة الحائض إذا تركت الصلاة لأحل حيضهاء فإها لا تقضي. 

يقول الشيخ: (ولا يصحان منها بل يحرمان) 

أي لا يصح من المرأة الحائض أن تصوم» أو أن تصلي؛ بل الو قعلت ذلك معتقدة مشروعية هذا 
الفعل فإنها تأثم؛ لأنها ابتدعت في دين الله-عرٌ وجل- ما م يشرع. 

يقول الشيخ: (ويحرم وطؤها في الفرج) 

والدليل على أن المرأة الحائض يحرم وطؤها: قول الله-عرٌ وجل-: فَاعْتلُوا النَسَاءَ في 
الْمَجِيضٍ» البقرة:955]» وقد صحّ عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أله قال في تفسير هذه الآية 
طقَاغْتِلُوا النّسَاء 4 [البقرة:؟09] : "في وطئها في فرحها"» وسيأت معنا بعد قليل أن ما زاد عن هذا 


المعى فإنه جائز. 


2 5 2 عو ەخ E‏ 
شرح كتاب زاد المستقنع 2225 طط ۰ < 
کچد - 


قال: (فإن فعل) 

أي إن وَطَأْ الزوج المرأة. 

(فعليه دينارٌ أو نصفه كفارة) 

وذلك لما روي من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفا وهو الأصح» وروي مرفوعًا ولا 
يصحء له قال: "من أتى امرأة حائضًا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار". والمذهب: أن (أو) هنا 
للتخيير لا لاحتلاف الحال» إذ من أهل العلم من يقول: أن (أو) لاحتلاف الحال» فإذا وطأ الرحل 
زوجته حال اشتداد دم الحيض» يتصدق بدينار» وإن كان في إدبار الحيض؛ أي عندما يكون ينا 
فإنه يتصدق بنصف دينار» وليس في الحديث ما يدل عليه» ولكن نقول: يبقى على ظاهره وهو 
الان قاذ كان هاا ماسلا ودد ت مو الال تصق ا ا كات يكن بست تقار 

وسبق معنا بيان معن الدينار ونصف الدينار» فإن الدينار 1 أربع حرامات ورَبع» انظر كم 
قيمتها بالريالات» أو بأي عملة من العملات الحالية هي كفارنما يتصدق يما المرء مال. 

يقول: (ويستمتع بما بما دونه) 

أي يستمتع ما دون الفرج. 

وقوله: ربما دونه)» تحتمل أمرين: 

- أي ما دون امحل. 

- وتحتمل ما دون الفعل. 

لل والمراد بذلك أنه يجوز للرحل إذا كانت امرأته حائضًا أن يستمتع ما دون الوطء» وما عدا 
ذلك فإنه جائرٌ ولو كان بما بين السّرة والركبة» حلافا لبعض أهل العلم. 

يقول: (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: م يبح غير الصيام والطلاق) 

الاغتسال الأصل فيه أنه شرط لحواز أن يطأ المرء زوجته. «إقَإِذًا هرن فَأَنُوضَْ مِن حَيْث أَمْرَكُمْ 
الله [البقرة:؟5]» كما أنه ق لانتهاء العدة» فلو أن ات نما إذا طهرت من حيضتها 
الثالثة» لا نحكم بخروحها من عدتا إلا بعد اغتسالهاء كذلك الاغتسال شرط لصحة الصلاةء 
والاعتكاف» وقراءة القرآن وسائر الأمورء إلا أمران يحرمان في أثناء الحيض» ويجوزان بعد انقطاعه 
وإن لم تغدسل المرأة وهما: 

0 الصيام: والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين» من حديث عائشة وأم سلمة -رضي الله 
عنهما-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصبح جُتْبَا صائمًا"» فقد كان البي -صلى الله 
عليه وسلم- جنب وصائم» فإذا كان هذا في جنابة الوطء» فمن باب أولى جنابة الحيض» فدل على 
أن المرأة إذا طهرت قبل الفجرء وإن لم تغتسل إلا بعده» فإن صومها صحيحٌ إذا نوته. 


شرح كتاب راد الس جور 


ا 

0 الأمر الغايي: الطلاق: كذلك لا يشترط لصحة الطلاق ليكون طلاق سئّة» أن يكون بعد 
الاغتسال» والسبب في ذلك أمران: 

٠‏ الأمر الأول: أن المقصود من الطلاق» والعلة في النهي عن الطلاق في الحيضء قالوا: لكي لا 
تطول عدة المرأة» لأن الطلاق» إذا طُلقت المرأة في الحيض» الحيضة الي طت تھا له سه من 
لك ذلك يكرت فبها تطويل العدة» وإلما تطلى خائ أو قد اسشلت طهر ال يعن ما 
خاش أو قد استقبلت طهرًا لم يجامعها فيهاء فإذا طهرت فإنه يجوز له أن يجامعها؛ ولذلك جاء النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: مره فليراجغهاء فَإِذَا هرت قان شاء طَلّق»» ولم يقل: إذا اغتسلت» 
إذا هذا هو السبب الأول: لكي لا يكون فيهء أن العلة قد انتفت وهو تطويل العدة. 

* السبب الثاي: من حيث الحكمة؛ أن الشرع إِنَّما منع من تطليق المرأة الحائض لحكمة ومععن؛ 
وهو أن المرء يكون كارهًا لزوجته» في هذه الحال رما لسبب عدم قدرته على وطئهاء فلما تكون قد 
طهرت فإنه يجوز له وطؤهاء يعي يجوز له وطؤها بعد اغتساها طبعًاء فإنه قد حل وإِنّما بقي الشرطء 
ذهب السبب وى الشرط فدل ذلك على أنه يمور ي هذه الخال 

بدأ الشيخ -رحمه الله تعالى- وهذه المسائل هي دقيقة بعض الشيء» أعانكم الله -عرٌ وحل- على 
تصورهاء بدأ الشيخ الآن بذكر أنواع النساءء وحكم كل امرأةٍ من هذه النساء من حيث الحيض» 
فبدأ بأول النساء وهي المبتدأة. 

فقال: (والمبتدأة) 

(المبتدأة) هي الي أا اق اعدم ازن غ قيضي و الال ا السداة کن و هدايق 
أول بلوغهاء يعي في أول سني حياهاء ومن المبتدئات» يعي تلحق بحكم اللمبتدأة» المبتدأة بعد انقطاع» 
تترك الحيض» ينقطع الحيض عنها سنين» ثم يعود لما قبل بلوغ ستين سنة» فإننا نقول حينئل: إنها 
تسمى مبتدأة أيضًا حكمًاء مبتدأة بعد انقطاع» ولكن الأصل في الابتداء أن تكون أول مرة تحيض 
فقس مب ا 

يقول: (واكتدأة تجلس أقله) 

يع أن المبتدأة» المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة» (إذا رأت الحيض) لا بد هنا أن بجعل هذا القيدء 
أن المبتدأة إذا رأت الحيضء فإها تجلس أقل الحيض. 

لهم والدرس الماضي قلنا: إن أقل الحيض كم؟ 

يوم وليلة. 


شرح كتاب اد المستقنع (Op‏ 

€ طيب لو أنها رأت الحيض يومًا وليلة» ما في إشكال أن حيضها يومًا وليلة؛ لأنه وافق ما رأته 
أقل الحيض» فإن كان حيضها أقل من يوم وليلة» تحلس يومًا وليلة لا تصلي» ثم عند تمام اليوم والليلة 
تغتسل؛ لأنه لا حيض أقل من يوم وليلة. 

-> طيب الخالة الثالنة هي التي سيفصلها الآنء إذا زاد الدم عن اليوم والليلة» امرأة لأول مرةٍ 
تحيض» جاءها الدم أربعة أيام» يقول الشيخ: إفا تحلس يومًا وليلة» وعند مام اليوم والليلة تغتسل 
وتصلي. 

(وَالبتَدأة تجلس أقَلَّه 

أقل الحيض. 

ثم تفقسل وَُصَلّي) 

ولو كان الدم يخرج منها. 

ك قبل أن ابدأ في قضية إذا زاد عن الدم, لأذكر مسألة: نحن قلنا: أن المبتدأة إذا رأت الدم 
أليس كذلك؟ 
الدم الذي تراه المرأة ويسمى دم حيض هو واحدٌ من أربعة ألوان» كلها تسمى دم حيض» لكن 


بهذا الترثيب: 


0 أما أقوى ألوان الدم تو لمرد ولبين اراد باد اا د غ أن أصله دم» إِنَّما 
هو الأحمر القاي الشديدء الذي يضرب إلى السوادء وهو الذي قال عنه البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم-: 
«إن دم الحيض دم أسود»» هذا الدم القوي. 

0 الغابئ: (الأحمر): يكون فاتح يميل» يضرب باللون الزهري وهو درحات. 

0 الثالث: أضعف من الأحمر (الكدرة): الكدرة مثل الماء إذا جعلت فيه طيئًا يكون متكدرء 
الماء المتكدر. 

0 ثم الرابع: وهو أضعف ألوان الحيض (الصفرة). 

انظرء هذه الأوان الأربعة كلها تسمى ألوان حيضء المرأة المبتدأة إذا رأت أي هذه الألوان 
الأربعة» ولو أضعفها وهو الأصفرء فإنها تمكث يومًا وليلة» طيب في ألوان غير هذه الألوان الأربعة؟ 


شرل الكفهنا 1814 يعن نكر اة د ها آي و عة ويد كر الترانية فيه الراب راما ما 


چ كتاب راد ال A ٤‏ جد حم 


چ 
ليس منها فهو ما كان أبيضًا وقيقاء تات ليس كم الخيض بلا إشكال) طب لان هذه الألؤان الأريعة 
سنحتاحها بعد قليل؛ لذلك ذكرقا ابتداء. 

يقول الشيخ: (واككدأة تجلس أقله) 

أي أقل الحيض. 

ثم تسل وَتصّلّي) 

أي وإن استمر الدم. 

رفإن القطع) 

أي الدم الذي يخرج من هذه المبتدأة. 

(لأكثرة) 

أي لأكثر الحيض» وهو كم؟ حمسة عشر يومًا بلياليهن. 

(فمَا دُون) 

يعي أنه حلس معها الحيض خمسة عشرء أو أربعة عشرء أو ثلاثة عشرء إلى ما زاد عن يوم وليلة 
فما دون. ٠‏ 

راغتسلت إِذَا انقطع) 

له يعني أن المرأة المبتدأة تغتسل كم مرة؟ 

مرتين» إذا زاد عن يوم وليلة» تغتسل المرة الأولى إذا تمت يومًا وليلة؛ لأنه قطعًا هذا حيض؛ لأنه 
أن الب فا هر حي وا واد عن يوم رال م به عمل ايكون حا وجل زا 
يكون حيضاء مشكوكٌ فيه؛ فلذلك تصوم وتصلي فيه. 

م إذا انقطع لأقل من أكثره؛ أقل من حمسة عشر يومًا فإها تغتسل مرة أحرى» والسبب يحتمل أن 
اا gy E CDM BE‏ 
فيه طيب هذا المشكوك فيه سيأت معنا بعد قليل» أنا بعد ثلاثة أشهر إذا أصبح ها عادة أو تمييز 
حكمت هل هو من الحيض أم لا؟ فترجع عليه بالقضاءء لكن نشي بكلمة المصنف جملة جملة. 

إذا قال: (قَإِذَا القطع) 

أي دم المبتدأة. 

(لأكثره) 

لأكثر الحيض» حمسة عشر يومًا فأقل. 

(فما دون اغتسلت إذا انقطع) 

أي إذا انقطع دم الحيض مرة أحرى» إذا تغتسل مرتين. 


شرح کتاب راد الم ا E‏ 
شرح 5 لممستقلع (Ab‏ 


١ 

يقول: (فإن تكرر ثلانا فحيض) 

أي إن تكرر الحيض منها ثلاث مرات» دائمًا في الشهر الأول والشهر الثاني» والشهر الثالث» 
حاءها الدم خمسة أيام» خمسة أيام» خمسة أيام» الشهر الأول ماذا فعلت؟ اغتسلت مرتين» عند اليوم 
الأول وعند اليوم الخامس» الشهر الثاني مثل ذلك» تغتسل عند اليوم الأول واليوم الخامس» الشهر 
الثالث تغتسل عند اليوم الأول وما زال مستمرًا اليوم الخامسء إِذَا نحكم هنا ما دام تكرر ثلاث مرات 
نحكم أنه حيض. 

يقول الشيخ: (تقطي ها وجب فيد 

ترجع على أربعة أيام» مدة ثلاثة أشهر سابقة فتقضي ما وحب فيه. 

اله ما الذي وجب فيه؟ 

الصوم. 

لهم الصلاة ما نقضيها؟ 

لأنه قال أول ما ذكرنا: لا تقضي الصوم تقضي فقط الصلاة» إن كانت صامت في هذه الأيام» 
فا تقضي الصوم دون الصلاة. 

لم ما الدليل على هذا الكلام؟ دليلهم هم» طبعًا المسألة فيها حلاف بين أهل العلم. 

دليلهم ما ذكرت لكم قبل قليل من حيث التعليل» فيقولون: أن المرأة المبتدأة لا عادة ها ولا تمييزء 
والبي -صلي الله عليه وآله وسلم- ار ا وكا لفات أن الله قال «امكني 
حيضتك»» وهذه هي ال وال مر «امكثي قذر حَيضتك» وهذه هي العادة» وهذه المرأة 
المبتدأة لأول مرة تحيض» ليس ها عادة إلا بعد تكرار ثلاث مرات» وليس ها تمييز» ما تعرف الدم 
الحيض من غيره» خاو يداك عر اد سيأ معنا أحيانًا الصفرة نعتبرها حيض» وأحيانًا لا 
نعتبرها حيضء بناء على تمييز المرأة4 فلذلك غعاط فقول: تأحذ أقل الخيض حن تنبت ها غادة أو 
تمييز» ولا يثبت العادة والتمييز إلا بعد ثلاث» لا بد من الثلاث وهو أقل الجمع» هذا من باب التعليل 

وضحت هذه المسألة أو أعيدها؟ انتهت مسألة المبتدأة» في إشكال في المبتدأة؟ 

إنا أعرف أن هذا الباب اليوم» لن نزيد على باب الحيض إن شاء الله» مع أنه بإمكاني أن أستعجل» 
لکن يهمئ أن تفهم هذه المسألة» اسأل فيها؟ طيب نبداً الآن» أنا سأتعبكم في هذا الباب لماذا؟ أنا 
اسأل ولا أنت تسأل؟ 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: يحب عليها أن تصليء أن تصلي وتصوم» يحب وجوبّاء نعم. 


لم اسأل: المبتدأة من هي؟ 

الى تحيض لأول مرة» نعم غالبا هذه هي الصورة. 

له انظر هذه الصورة: المبتدأة يعني بنت صغيرة عند أول حيضة هاء قالت: إلّما خرج مني 
الدم مدة ساعتين فقط ماذا تقول ها؟ جاءء خرج مني دم أمر؟ 

أحد الحضور: 212313113117117 

الشيخ: تترك الصلاة كم فرض؟ يوم كامل» خمس صلوات تترك الصلاة. 

له طيب قالت: رأيت دما أصفر, دم أصفر ليست إفرازات» لكنه دم أصفر واضح صفرة؟ 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: يومٌ وليلة؛ أن الصفرة والكدرة والحمرة والسواد» كل هذه دماءء ألوان حيض. 

لھ طيبء قالت: أنه قد استمر معي هذه الدم أكثر من يوم وليلة» فجلس معي أربعة أيام, 
جلس معها ستة أيام أول شهرء ماذا نقول ها؟ 

أحد الحضور: 1597700 

الشيخ: تغتسل بعد يوم وليلة هذه البنت» ثم عند التمام تغتسل مرة أخرى إذا انقطع» وني هذه 
الفترة تصوم وتصلي 

له . بعد ثلاثة أشهرء قالت هذه البنت: إن هذا التكرار استمر على طريقة واحدة» استمر 
معي أربعة أيام, أربعة أيام, أربعة أيام, نقول ها ماذا؟ 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: ذكرة هنم خرضف إذا أصسدك للق غادة ا الشف مد ك أشير. 

إذا يعن واضح كلامي بحمد الله طيب ارجع لكلام الشيخ بشرحه. 

يقول الشيخ: ران كر قَلَانا فَحَيْض) 

إذا التكرر ثلاثا يض بممعنى: أن يتكرر إِمّا في عدده» نفس العدد يتكرر» ولكن إن اختلف العدى 
إن اعات الد مر اا وير ينةه رر مف فا انفقو فيه وة لمكن كه ار الاق 
أول شهر ثلاثة أيام» وفي الثاني أربعة وقي الثالث خمسة» فنقول: إن المحروم به كم؟ الأقل ثلاثة. 

إذا التكرر: 

- إِمّا أن يكون متكررًا في العدد نفسه» فنجزم بأن هذه عادة. 

- وإمًا أن يكون قد اختلف فنحكم أن المتكرر مع الاختلاف هو العادة. 

إذا فقوله: ران تکرر) له صورتان: 

" تكرر بنفس العدد» خمسة» خمسة» فنقول: خمسة ما في إشكال» وهي الى شرحتها. 
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" وإمًا أن يكون قد اختلف العدد فالمتكرر هو العدد المتحد,ء كأن يكون في أول شهر ستة» ثم 
خمسة» ثم سبعة» فنقول: نحكم بأن المعتبر إلّما هو خمسة» وما زاد عن الخمسة إِلّما هو استحاضة» 
طيب فتقضي خمسة أيام فقط. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنَ عبر أكثره فَمُسْتَحَاضَة) 

انتهى الآن حديث الشيخ -رحه الله تعالى- عن المبتدأة» وإن كانت هذه المسألة في قوله: (وإن 
عبر أكثره) تحتمل المبتدأة وتحتمل غيرهاء بدأ الشيخ -رحمه الله تعالى- في المرأة غير المعتادة» هذا 
الكلام الذي سيأق يشمل كل امرأةٍ غير معتادة وام کات ا أو غير ا 

لهم وأنا أعيد مرة أخرى ما معن المعتادة؟ 

المعتادة: هي الي ا في حيضهاء والعادة نوعان: 

.١‏ عادة عدد. 

؟. وعادة زمن. 

-> عادة العدد: تقول: أنا دائمًا لي خمسة أيام» خمسة أيام» خمسة أيام وتمشي عليها. 

-> وعادة الزمن: أن تقول المرأة: أنا دائمًا الحيض يأتيئ في أول يوم من الشهر الحجريء دائمًا 
الحيض يأتي بالشهر الهجري» أو أنا يأنيئ في يوم خمسة من الشهر الهجري» أو ستة من الشهر 
الهمجري» وهكذاء فهذه معتادة زمن ها حكم سيأنٍ معنا بعد قليل. 

إذا المعتادة: هي الي اعتادت عددًا من الأيام ووقنًا محددًا ينزل فيه حيضها. 

المرأة إذا م لکن مغتادة بدأ الشيخ في ذكره» فقال: (إن لم تكن معتادة)» ليس لما عادة سواء 
مبتدأة أول مرة تحجيضء أو من زمان أها تحيض لكن ليس ها عادة. 

(فإن عبّر) 

أي زاد الحيض. 

(عَبَرَ أكثره) 

زاد على خمسة عشر يومًا. 

(فَمُسْتَحَاضة) 

كل امرأة يزيد حيضها على خمسة عشر يومًاء فإنّما زاد عن اليوم الخامس عشر يعتبر استحاضة 
طلقا رطا استحاضة» هي ميا 1 يزرد يعن كانت ماد أن غيرهاء. طا الشادة ضلا 
ستأخذ أقل من خمسة عشر» كما سيأ بعد قليل. 

يقول الشيخ: (فإن كان بَعض دمها أَحْمَّر وَبعضه أسْوّد) 

هذه الحالة الثانية من الحالات غير المعتادة. 


"ا الحالة الأولى: أن يزيد دم غير المعتادة على خمسة عشر يومًا. 

#اواظالة الثاية؟ أن تكو لل أذ غير ات عيرق أن تن غ5 

ومعنى "التمييز" وهذا مصطلح مهم جدًا في باب الحيض» أن تستطيع المرأة أن تفرق بين دم 
ا لحيض من غيره. 

اله وكيف تفرق المرأة بين دم الحيض من غيره؟ 

بثلاثة أوصاف ذكرها البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-» تستطيع المرأة أن تفرق هي الأساسية؛ هناك 
غيرها يعن ذكروهاء لكن الأساسية ثلاثة: 

.١‏ أهم هذه الأوصاف اللون. وهو الذي ذكره الشيخ هنا؛ ولذلك يقول البي -صَلَّى الله عليه 
سيك «إن ڌم الْحَيْض دمٌ أسودٌ يَعرف». وفي رواية «يُعرّف»», «يّعرف» له رائحة هذه العلامة 
الثانية» «يُعرّف»» بالأوجاع المصاحبة له» ولكن أقوى العلامات اللون» فإذا جد اللون مع غيره» مع 
غير ألوان الدم فلا شك أنه ماذا؟ ليس دم حیض» رأت دما أسود. ثم رأت بعده رطوبات» واضح أنه 
ليس بحيض» وإن رأت دما قويًا مع دم ضعيف فالقوي هو الحيض» والضعيف استحاضة. 

نحن قلنا: الدم أربع درجات أليس كذلك؟ القوي الأسود» أسود مع أحمر القوي الأسود» 


والضعيف الأحمر. 
لم طيب المرأة حاضت هذا الشهر لم يأقا إلا اهر جاءها زهري مع صفرة وكدرة, القوي 
ماذا؟ 


الأحمر والضعيف الكدرة. 

© جاءها كدرة مع صفرة» الكدرة أقوى من الصفرة وهكذا. 

لم إذا إذا احتمع عندها قويًا وضعيف وهي غير معتادة» إذا نحن الآن ما زلنا نتكلم عن غير 
العنادة س ها عاد سظلقا هذه المرأة» فكيف تستطيع أن تميز؟ 

بالقوة؛ ولذلك يقول الشيخ الحالة الثانية. 

(فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود) 

قوي وضعيف. 

روم عٌبر أكثره) 

لم يزد الحيض على خمسة عشر يومًا. 

(و م ينقص عن أقله فهو حيضها) 

فهو حيضهاء فهو ماذا؟ الأسود؛ لأنه من اللون الصالح. 

قال: (تجلسه في الشهر الثاي والأتمر استحاضة) 
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والدليل على ذلك البي ل الله عليه وَسَلم- قال: «إن ڌم الْحَيْض ده أسود يُعرّف» أي: 
بلونه» فقال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- للمرأة: حذي الدم القوي واتركي الدم الضعيف» وهذه 
المسألة متفق عليها بين أهل العلم» أن الدم القوي مقدمٌ على الدم الضعيف» إذا كان دما تمييزها 


هد 


صاحا. 

طيب انتبه هنا جملة معنا وهذه الحملة سنكررها بعدين» قول الشيخ: (ولم يعبر أكثره ولم ينقص 
عن أقله), هذه الجملة سيأتٍ معنا اختصارهاء ستختصر بعد ذلك» سيختصرها الشيخ بعد ذلك 
ويسميها (التمييز الصالح). 

التمييز: هو التفريق بين اللون الأحهمر وما دونه» أو الأسود وما دونه» فإن كان لا يزيد عن أكثر 
الحيض ولا ينقص عن أقله فهو التمييز الصالح؛ الصالح؛ لأنه صالح من حيث المدة أقل الحيض وأكثره» 
والتمييز من حيث الرؤية. 

إذا فقول الشيخ: روم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله)» هذا معن قوهم: الصال» أي التمبيز 
الصالحء إذا عرفنا الحالة الثانية من حالات غير المعتادة» وهي من؟ غير المعتادة المميزة» الي تستطيع 
العمييز: غير المعتادة المميزة. 

0 الحالة الأولى: ذكرناهاء ذكرها الشيخ في قوله: (وإن عبره فأكثره فمستحاضة)» غير المعتادة 
اب استمر معها الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا. 

0 ثم الغانية: إذا كان عندها تمييزٌ صالح, تستطيع أن تفرق بين الألوان» وف نفس الوقت هو 
صا لم يزد الدم عن أكثر من خمسة عشر يومّاء و لم ينقص عن أقلهء فا تعمل بتمييزها. 

0 الخالة الثالغة: يقول الشيخ: (وإن لم يكن دمها متميزًا) 

قوله: (وإن لم يكن متميرًا) يدل على أن الحالة الثانية» هي الي يكون فيها الدم متميز» الذي 
ذكرت لكم قبل قليل. 

(جَلّست غالب الْحيض مِنْ كل شهر) 

والدليل على ذلك: حديث البي 2 الله عَلَيْه 5 عندما قال لحمنة: «امكني ما يَمُكث 
النّسَاِ ست أو سبع لَيال أو أيام»» فهنا البي -صلي الله عليه وسلم- بين أن المرأة تقكث أغلب 
الحيض أغلب النساء مک بين ستة أيام أو سبعة أيام» وهذا التخيير باعتبار نسائهاء النساء القريبات 
لحاء هل الأقرب لما ستة أيام أو سبعة؟ فتأحذ أكثر. 

له إِذَا من التي تذهب لأغلب الحيض؟ 

هي المرأة غير المعتادة وغير المميزة. 
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أعود لما ذكرته مرة أخرىء أنا أدري أن هذا الدرس صعبء وأنا أكلم بعض الحاضرين كان 
أتكلم عن طلاسم؛ لأنه لا يعرف شيًا عن الحيض؛ لأنه مشكل» ولكن أذكر لكم أن البركوي من 
فقهاء الحنفية» قال: " يجب على الرجال أن يتعلموا أحكام الحيض؛ لكي يخبروا نساءهم بذلك", 
فتعلّم أحكام الحيض واحبٌ حن على الرحل؛ فلذلك لا تقول: إن لا أحتاحه؛ بل رعا احتجته أو 
سكلت عنه لابنةٍ أو زوجة ونحو ذلك. 

مر معنا أربع حالات: 

الحالة الأولى: ما هي؟ المبتدأة انتهينا منهاء سهلة جدًا. 

"ا الحالة الثانية: قلنا: غير المعتادة» وقلنا: إن غير المعتادة ثلاث حالات ذكرها لناء أريدك أن تقول 
لي الثلاث الحالات الثانية غير المعتادة» وزد بعدها قيد» وغير المعتادة وزد بعدها قيد» وغير المعتادة 
وزد عليها قيدًا. 

لم الحالات الثلاث التي مرت معنا ما هي؟ 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: لاء هذه الثالثة» نبغي بترتيب الكتاب» انظر في الكتاب. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: لاء بين المبتدأة وبين المميزة في واحدة» في ثلاث كلمات جاء بما الشيخ. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: لاء الي لم تبلغ؟ 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: ما فيه» عبارة حطأ ما هي بتبلغ» لم يعبر» ر 

أحد الحضور: شط« 


rR RES أحد الحضور:‎ 

الشيخ: وزاد دمها عن خمسة عشر يومًا فتسمى مستحاضة» حن لو كانت تميز يقولون: تمييزها 
هذا غير معتبر؛ لأنه ليس تمييرًا صا حًا؛ لأن حمنة» هنا هذه حمنة» حمنة رضي الله عنها- قالت: "إن 
استحاض فلا أطهر". وجاء في بعض الأحاديث "أهها كانت تجعل تحتها طسنّاء فيرى فيه حتمرة ويرى 
فيه صفرة"» إذا هي تعرف الألوان» ومع ذلك حكم لا البي -صلى الله عليه وسلم- بأغلبه الذي 
سيأي» إِذَا أغلب الحيض الي غير المعتادة» وليس عندها تمييز» وليس عندها تمييز وقد عبر أكثر 
ان 
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طيب الحالة الثالنة, التي ذكرها الشيخ؟ 
أحد الحضور: Ss‏ انه و ال كال وا ع ا 
الشيخ: غير معتادةٍ لكنها مميزة» تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره» حكمها ماذا؟ سهلة» تعمل 


أحد الحضور: حكم العادة. 

الشيخ: لاء ما عندها عادة هي غير معتادة. 

أحد الحضور: SS‏ 

الشيخ: الآن سيأنٍ المعتادة» بتمييزهاء تعمل بتمييزهاء وأنت تعمل بماذا؟ الحالة الثانية؟ كم 
فكك؟ 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: لاء لا كم تمكث؟ الحالة الي أنت قلتها رقم اثنين» غير المعتادة الي عبر الحيض أكثر مدة 
الحيض تمكث أكثره خمسة عشر يوماء طيب إذَا هذه الحالة الثانية» وجدتم محلها؟ 

طيب الحالة الغالفة غير المعتادة ماذا؟ 

أحد الحضور: N‏ 

الشيخ: غير ميزة مطلقاء ليس عندها تمييز» ولكنه يعي ما استطاعت أن تحد تمييرًا مطلقا. 

اله طيب ما الفرق بين الحالة الأخير والثانية التي قلنا: إا تجلس حفسة عشر يومّاء ثم قلنا: 
الثالنة تجلس أغلب الحيض؟ 

الفقهاء يقولون: إِنّما تمكث حمسة عشر يومًا حي يغلب على ظنهاء ليست طول عمرها تجلس 
خمسة عشر يومًاء وإلّما فترةً معينة ثم تعود لأغلب الحيض» ثلاثة أشهر ثم تعود لأغلب الحيض؛ وهو 
ست أو سبعة أيام بحسب نسائها. 

ثم يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتحَاضة الْغعَادَة) 

بدأ الآن الشيخ -رحمه الله تعالى- بذكر أحكام المعتادة» ذكرنا المبتدأة لا عادة ولا تمييز ثم ذكر 
غير المعتادة سواء كان لحا تمييز أو ليس ها تمييز وما الحكم فيهاء والآن بدأ الشيخ بذكر المعتادة: 
وذكرت لكم قبل قليل ما معن المعتادة؟ هي الى لها عادة في الزمان أو في العدد. 

قال: (وَالمسْتَحَاضَة الْعْمَادَة ولو ميزة تجلس عَادقَا) 

لو أن امرأة غندها عادة معتادة أن حيضها كل شهر سبعة أيام» وفي شهر من الأشهر زاد الدم عن 
سبعة أيام» فالمذهب أنه لا فرق بين كوهًا لما تمييز بين الدم القوي وعدم الدم القوي» وبين أن لا 
كرن ا غير في هلد لاقن تكله ا کک اشير ملكا و عل ی ا يمرن الول 
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أشهر» فلو أن اهرآة حادقنا سببعة آيام الدع الذي يخرج منها أسود أسود» فزاد عن السبعة أيام» اليوم 
الثامن أسود, التاسع أسود» العاشر أصبح أحمرء نقول: إِنَّما تجلسين في هذا الشهرء نتكلم عن شهر 
واحد هو ما بعد شهر أو ثلاثة فقط» سواء حكمنا بالتغاء العادة أو بقائهاء إِنّما تمتنعين من الصوم 
الا س ار مقط رما راد سح الى كان ورد دم ال فاك فين 

ودليل المذهب أنه قد ثبت في الصحيح» أن البي -صلي الله عليه وسلم- قال للمرأة المستحاضة: 
«امكني قدر حيضتك»» «قدر»» فجعل البي -صلی الله عليه 0 العبرة بقدر الحيضة وهو 
العادة» فجعل العبرة بالقدر وهو العادة» فدل ذلك على أن من كان لما عادة» فزاد عن دمها فما 
تمكث عادتما. 

يقول: (وإن نسيتها) 

أي نسيت عادقّاء ونحن قلنا قبل قليل: أن العادة أمران: عادة العدد» وعادة الوقت أو الزمن» 
قوله: (فإن نسيتها)» أي نسيت العادتين» لم تعلم كم أيامها؟ ولم تعلم م تأتيها؟ نسيت هل تأي 
أول الشهر» في منتصفه» وهكذا؟ لم تعلم. 

فيقول: (إن نسيتها عملت بالتمييز الصاح) 

إذا كان لأعادة عندهاء ربعت لمن طيب انظ الصورة القانية, 

(فإن لم يكن ها تمييز فغالب الحيض) 

الحقيقة أن هذه الجملة ليست خاصة يمن نسيت عادتا؛ بل هي لكل امرأة ليس لها عادة» مثل ما 
سبق معنا قبل قليل» ليس ها عادة» وقلنا قبل قليل: أن مّن] لا عادة لها ولا تميبر تمكث ماذا؟ قبل 
قليل قلناهاء رقم أربعة الي سألت فيهاء تمكث غالب الحيض» نفس الشيء هناء من لا عادة لما ولا 
تمييز تحكث غالب الحيض» سواء كانت لا عادة لها أصلًا أو كانت لها عادة ثم نسيتهاء نسيت من 
عادتماء فنقول: تمكث غالب الحيض» ست أو سبعة أيام. 

قال: (كالعالمة عوضعه الناسية لعدده) 

هذه إخالة الكائية من النسيات. 

"ا الحالة الأولى: من النسيان ذكرها قبل قليل» أن تنسى العدد وتنسى الزمن. 

الحالة الثانية: هي هذه أن تكون ناسية للعدد لكنها ذاكرة للوقت» فقوله: (كالعالمة)؛ أي 
كالمرأة الحائض الي تعلم موضع الحيضء أنه في أول الشهر أو في منتصفه» أو في اليوم الخامس من 
الشهر لكنها ناسية لعدده» لا تعلم كم الأيام؟ وجاءها دم كثير» فنقول هنا ماذا تفعل؟ تمكث أيضًا 
غالب الحيض» تمكث غالب الحيض. 


شرح كتاب راد المَسْتَقنع 4 

# شوف الخالة الغالغة: النسيان, ذكرنا ناسية للعدد وللوقت» وذكرنا ناسية للعدد ذاكرةٌ للوقت» 
انظر الثالثة. 

(إذا علمت عدده ونسيت موضعه) 

تتذكر أنها خمسة أيام» بس ما تدري أول الشهر» منتصف الشهرء آخر الشهرء فنقول: إن من 
كانت هذه كذلك علمت العدد ونسيت الموضع فإفها تمكث من حيث العدد» العدد الذي في ذهنها؛ 
لأا صائحية عادة لكنها تخد أول الشهرء أول ها يأيها الدم فق السهر سواء وافق غرة الشين أو 
وافق الدم اليوم الثاني» أو الثالث» أو الخامس» أول دم يأتيها في الشهر الحجري تحسب عادقا منه. 

كم يعني امرأة» اضرب لكم مثال فيها: امرأة عادتا دائمًا خمسة أيام ويأتيها حيضها يوم خمسة 
عشر من كل شهر هجري» جاء في ذلك الشهر فأصبح الدم يزيد عندهاء نحن قلنا: مستحاضة» يعني 
كثر دمهاء قالت: أنا أذكر أنما مسة أيام لكن نسيت» هي في أول الشهر ولا منتصفه» فنقول: الشهر 
القمري أول يوم يأتيك منه الحيض» يأتيك منه الدم يعبئ» احسبي منه خمسة أيام فقط» أول خمسة أيام 
من الشهر» وام واقاقت باعل و O‏ وافقت ستة» امكثي أول خمسة أيام فقط» ما زاد عن 
هذه الخمسة اغتسلي. 

لم لاذا قلنا: اعتبري الخمسة؟ 

لافنا ذاكرة اعد عدا العادة مقدمة على الي 

أحد الحضور: 150000000 

الشيخ: هي ناسيتهاء التغى» فمن نسي الزمن. 

طيب سأذكر لكم هنا لغزّاء أنتم عرفتم الآن الشيخ ذكر ثلاث حالت في الناسية» ذكر الشيخ, أنا 
أعطيكم اللغز ثم أحب على سؤالك» أتفضل. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: من أول الدم الذي يخرج من الشهرء يعن مثلًا: المرأة ما نزل منها الدم إلا يوم خمسةء 
تمكث أول خمسة أيام من يوم خمسة» يعن ما تختار آخر الشهر. 

له لاذا اختيار أول الشهر؟ 

لأن الدم أول ما يبدأ يكون قويّاء والعادة أن الاستحاضة تكون في آخره لا في أوله؛ ولذلك تقول 
أم عطية حرضي الله عنها-: "لم نكن نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شیا“ ويقول علي -رضي 
الله عنه-: "إن المرأة إذا اغتسلت فرأت مثل غسالة اللحم", يعن شوف أي شيء بعد, فالغالب أن 
الاستحاضة تكون بعدء بقايا باقية في الرحم» ما تخرج إلا متأحرة» فذلك دائمًا تكون القوة في الأول. 
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وانتبهوا هنا عندما أقول: القوة» لا أعئ كثرة الدم» الفقهاء لا يعنون بالقوة كثرة الدم أبدَاء 
يعنون بالقوة ماذا؟ اللون» انتبه» بعض الناس يقرأ في كتب الفقهاء قوة الحيض» القوة ليس الكثرة أبدًا 
والغزارة» يقصدون بالقوة اللون بلا إشكال» ما قي حلاف بينهم» أن المراد بالقوة قوة اللون؛ لحديث 
الى على الله علي وسل 

انظروا» سأذك ركم لأن هنا في صورة رابعة» أريدكم أن تستخرحوا الحكم ها ا قلنا قبل 
قليل: 4ا غا وهذه العادة لها موضع» يعيئ: عاد من حيث العدد خمسة أيام» وشا غاد من حيث 
الوقت في أول الشهرء ذكر الشيخ ثلاث صورء ذكرون فيهاء أخرجوها من الأوراق الي بين 
أيديكم» الحالة الأولى؟ 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: سيت ماذا؟ 

أحد الحضور: 51000 

الشيخ: نسيّت العادة والتمييز» فيكون حكمها ماذا؟ 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: تعمل بالتمييز إذا كان ها تمييز» إن لم يكن ها تمييز؟ 

أحد الحضور: غالب الحيض. 

الشيخ: غالب الحيضء الحالة الثانية؟ 

أحد الحضور: نسيت الموضع. 

الشيخ: نسيت الموضع» الذي هو ماذا؟ 

أحد الحضور: sigs‏ 

الشيخ: الوقت» أو الزمن وذكرت ماذا؟ 

أحد الحضور: العدد. 

الشيخ: العدد. الحكم ما هو؟ 

أحد الحضور: الاج عن ولمع ده لشم ل ا 

الشيخ: تمكث العدد في أوله. علمت العدد ونسيت الموضع؟ 

أحد الحضور: غالب الحيض. 

الشيخ: غالب الحيض. 

يبقى شيء وهو إذا تذكرت الاثنين» -هذا الباقي- ماذا تفعل؟ تعمل بعادما ما فيها إشكال هذه 
ف الم ا ماه اسوك وا 
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يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: روإن علمت عدده) 

أي عدد أيام حيضها. 

(ؤنسيت فوضغة) 

أي وقته من الشهر القمري. 

(ونسيت موضعه من الشهر) 

أي القمري أو الحلالي. 

(ولو في نصفه) 

أي ولو في نصف الشهر. 

(جلستها من أوله) 

أي من أول الشهر الملالي» والعبرة بالأشهر الحلالية أو القمرية» فتجلس من أول الشهر تحتسب من 
أول الشهرء أي من أول الشهر الذي فيه دم قد لا يأتيها الدم إلا يوم خمسة» ستة, الله أعلم. 

(كمن لا عادة ها ولا تميبز) 

الي لا عادة لها ولا تمييز» هذه هي الي يسميها الفقهاء بالمتحيرة» وهذه من أصعب المشاكل حىّ 
على أسمهاء حي إن بعض الفقهاء يصحفها تعمدًاء يقول: بل هي الحيرة» محيرة هي تحير في إشكالياتاء 
وقد ألف الدارمي من فقهاء الشافعية» بحلدًا ضخمًا مطبوعًا في (أحكام المتحيرة)» لإشكالماء هي 
متحيرة في حكمهاء ومحيرة لغيرها في حكمهاء الى لا عادة لها ولا تمييز. 

يخرج منها دم» هل لك عادة قبل؟ تقول: لاء طب الدم الذي يخرج منك أُمِنْهُ دم قوي وضعيف؟ 
تقول: لا أعلم» كله دم لون واحد أو ألوان لا أعرف» هي لا تعرف» بطبيعتها لا تعرف» أو أنه لون 
واحد» أو من كثرة الألوان يأ قوي ثم ضعيف» ثم قوي ثم ضعيف» يعيئ: يأ بسرعة هكذا يجعلها 
تلخبط» وقي نفس الوقت قلنا: لا عادة لها هذه تسمي المتحيرة. 

له ما الحكم في المرأة المتحيرة, التي لا عادة لها ولا تمييز؟ 

قلناها ثلاث مرات» أجابما الشيخ ثلاث مرات. 

أحد الحضور: 100 

الشيخ: حلاص المتحيرة» اخْتَصِرَهًا المرأة المتحيرة تمكث غالب الحيض. 

له لكن متى نحكم أا متحيرة؟ 

تحلس ثلاثة أشهر, إن كان دمها أكثر من ثلاثة» يزيد عن خمسة عشرة يوم» ثلاثة أشهر وهي 
تحلس حمسة عشر» حمسة عشر» خمسة عشر» بعد ثلاثة أشهر نحكم أما لا عادة لها ولا تمييز» فنحكم 
بأفنا متبحيزة؛ لأن اليس لا يبر صا حن لو ميرت فتسيرها سيكون قوق الخمسة عشر يومًا. 
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أحد الحضور: eae‏ 

الشيخ: المرأة المتحيرة» إذا جزمنا بأنه لا عادة لها ولا تمييز» فتمكث غالب الحيض ست أو سبعة 
أيام» تشوف أحواتما كم حيض أعواتا؟ إن كانت ست أيام فأقل فتمكث ستة أيام» إن كان حيض 
أخواتها سبعة أيام فأكثر نقول كم؟ سبعة أيام» طيب سؤال. 

له انظر هذا السؤال: جاءتك امرأة فقالت لك: والله بخرج مني دم» لكني لا أعرف ما هو 
الدم؟ أقويّ هو أو ضعيف؟ كم مدة الدم الذي خرج منك؟ ستة أيام. ما الذي نحكم بأنه قوي؟ 
وما الذي نحكم بأنه ضعيف؟ 

aR ss احد الحضور:‎ 

الشيخ: هذا واضح» أنه كله دم حیض» سيأ معنا بعد قليل» إن حن الضعيف في أيام العادة 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (ومن زادت عادقا) 

رجع الآن للحديث عن المعتادة» كان يتكلم قبل قليل عن المتحيرة» المعتادة الي لما عادة» خمسة 
أيام» أو ستة أيام زادت عادقهاء أصبحت في الشهر الأول أو الثاني» زادت يوم» أو يومين» أو ثلاثة. 

(أو تقدمت) 

العادة يأتيها يوم مسة فأصبح يوم ثلاثة في الشهر هذا. 

و ركم 

بدل ما يأتيها ف أول الشهر جاءها في منتصفه أو في آخحره» تأحرت أسبوع أو أسبوعين» نزيد 

(فما تكرر ثلاثا فحيض) 

رل ان هذه الراة الى ادت ادا عة اه أشي ها تحر عاد بادا ارا شرل وال 
عادق خمسة أيام» الشهر هذا صار سبعة» ماذا نقول لمها؟ 

أحد الحضور: خمسة. 

الشيخ: حمسة, لماذا؟ أعطي لاذا؟ أوصف لي هذه المرأة؟ 

أحد الحضور: eee‏ 

الشيخ: لأن هذه المرأة معتادة» مميزة» محيرة» مبتدأة؟ عطيي. 

أحد الحضور: معتادة. 


الشيخ: معتادة» والمعتادة دائمًا تجلس عادقهاء حلاص أنت خمسة أيام. 
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طيب أنا لي تمييز» أشوف الدم نفس اللون المعتادء نقول: امكثي عادتك» الشهر الثاني» رحعت 
لعادتما الحمد لله» ما رحعت سبعة أيام» نقول نفس الشيء: حمسة أيام» وما زاد عن خمسة أيام يعتبر 
استحاضة» الشهر الثالث إن صار سبعة أيام» نقول: تغيرت العادة؛ ولذلك يقول: روما تكرر ثلانًا 
يفن :]| ا تقر ا اهر ن وشو اك 

أحد الحضور: ))٤۸:1۳((‏ إن ثبت حيضها بعد الثلاثة؟ 

الشيخ: لاء هذه ما تقضيء المبتدأة فقط الى تقضيء هنا لا تقضي؛ لأن هنا فيه حديث عن النبي 
حصلي الله عليه وسلم-» هناك من باب الشك أفى به الفقهاء من باب الاحتياط في المبتدأة» أا هنا 
فحكموا به للحديث «امكني قدر حيضتك». فهنا لا تقضي» صومها صحیح» انتبه هذه أيضًا كانت 
في ذهين أود أن أنبه ها» هنا ما تقضي. 

أحد الحضور: بعد خمسة أيام؟ 

الشيخ: بعد خمسة أيام لا ما تقضي» سبع أيام ما صارت خمسة. 

أحد الحضور: صارت سبعة أيام؟ 

الشيخ: يعي مثلًا: شوف هي عادتًا كم؟ خمسة» الشهر الثاني كان في شعبان سبعة أيام» نقول: 
ما زاد على اليومين صومي وصلي» الشهر الثاني» شهر ماذا؟ رمضانء ما زاد عن الخمسة أيام نقول 
لها ماذا؟ صومي وصلي» الشهر الثالث شوال» نقول: انتقلت عادتك وصارت كم؟ سبعة أيام» طيب 
اليومين نقول: صومك صحيح؛ لأنك امتثلت أمر البي ان الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- حينما قال: «امكني 
قدر حيضتك»». بخلاف المبتدأة» المبتدأة قلنا بهذا القول اا من باب الاحتياط؛ فلذلك قلنا: هو 
متردد. 

قال: (فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العادة طهز) 

يعن امرأة عادتها خمسة أيام» نقص عن الخمسة ثلاثة أيام» نقول: حلاص طهر اغتسلي» اغتسلي 
مباشرة تغتسل» عادقها سبعة أيام» الشهر هذا ما جاءها إلا ثلاث أيام» احتبس حيضهاء نقول: ثلاث 
أيام اغتسلي وصلي. 

(وما عاد فيها جلسته) 

طبعًا سيأي بعد قليل» حكم هذا الطهرء يسمى نقاء؛ يعن امرأة حيضتها سبعة أيام هي جملتان 
متصلتان» جاءها الحیض يومين ثم طھرت» طبعًا أقل ما يسمى طهرًا كما نص الإمام أحمد لا بد أن 
يكون يومًا كاملا يوم كاملء يعن نصف يوم بليلة» فطهرت يومين ماذا نقول؟ اغتسلي وصلي 


وصومي. 
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ثم جاءها الحيض عاد فيها؛ أي في عادقاء عاد فيهاء أي في العادة» عاد في عادقاء كم عادمًا 
قلنا؟ سبعة أيام» كم باقي؟ ثلاثة أيام» فرحع لها الحيض ثلاثة أيام الباقية» يسمى ماذا؟ حيضًا. صارت 
خمسة» أنا هذا الذي أريده أنا أبغاكم تمشون معي الآن» ما أبغي ألخبطكم بعد قليل سأرحع لهذم 
ماشيين في هذه ولا لا؟ طيب. 

العادة نحن قلنا قبل قليل: هي من حيث ماذا؟ العدد» هذه المسألة يسموفا الحيضة الملفقة» تلفيق 
الحيض» أنا ذكرت لكم في الدرس هذا أو في درس غيره: منهيّ عن التلفيق في التفقه» لكن التلفيق في 
الحيض مقبول. 

له التلفيق في الحيض كيف؟ 

المرأة هذه عادتها سبعة أيام» يومين ثم طهرت ثلاثة أيام» ما تحسبها ثلاثة أيام» ثم جاءها حيضها 
ثلاثة أيام هذه خمسة» أو سبعة أيام. فنقول في هذه الحالة: تحسب سبعة أيام حكمنا بحيضهاء والطهر 
الذي تخلل بين الدمين ليس بين الحيضتين» هي حيضة واحدة» هذا الطهر ما يسمى طهر يسمى نقاى 
سيأت بعد قليلء المرأة تصلي إِمّا في طهر أو في نقاءء الطهر بين حيضتين» هذه لما حكم» وهذه لما 
جك والنشاء يوق معطي وإنددة قد فصن بيدوما جظاك ين" دأكتره خذاً شسيمية قار 

إذا فقول الشيخ: (وما نقص عن العادة طهر) 

ا رحع الدم أو لم يرحع وما عاد فيهاء أي: في العادة» في أثناء الشهر فإنه حيض» في العادة» 
عادتما في السبعة أيا ما دام رحع حلال السبعة أيام ا يكور غاد سي عاد ملفقة» سيأتي الآن 
حكم الطهر ويسمونه النقاءء سيان بعد قليل. 

قال: (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض) 

هذا هو الدم الضعيف» ويسمى بالصفرة والكدرة» وقد جاء ذكره في حديث أم عطية وحديث 
عائشة وغيرها. 

رفي زمن العادة حيض) 

يع أن المرأة حي لو كانت عادقا أنه في وقت العادة» الى هي معتادة سبعة أيام» دائمًا يأتيها دم 
قوي» فان جاءها دم ضعيف» ولو صفرة» ولو كدرة نعتبره حيضء لکن لو جاءها جفاف كامل» 
نقول: هذا طهر في أثناء العادة نقص» لكن لو كان صفرة أو كدرة يعتبر حيض» مفهوم هذه الجملة 
أن الصفرة والكدرة قبل العادة وبعد العادة ليس حيضاء ليس حيض؛ لحديث أم عطية "لم نكن نعد 
الكدرة بعد الطهر شيئًا" وف رواية " لم نكن نعد الكدرة والصفرة شيئًا", أي: في غير العادة. 
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ك أعيدها لك بصيغة أخرى: جاءتك امرأة قالت: أنا أرى صفرة وكدرة» هل هذا حيض أم 
لا؟ أول سؤال تسأهما: هل هذا وقت عادتك؟ سؤال هل هذا وقت عادتك؟ قالت: نعم» تقول: 
بإجماع المسلمين حيض. 

قالت: لاء ليس وقت عادقء هل عادتك أنت يعن كاملة؟ قالت: نعم نقول: إذا ليست حيضًا 
مباشرة» ليست حيضًا. 

يقول الشيخ: (ومن رأت يومًا دما ويومًا نقاء, فالدم حيض والنقاء طهر) 

هذه المسألة فيها مسألة تتحدث عن النقاء الذي ذكرناه قبل قليل» والمراد بالنقاء» طبعًا النقاء 
نوعان: 

.١‏ نقاء حيض. 

؟. ونقاء نفاس. 

وحكم نقاء الحيض على المذهب يختلف عن نقاء النفاس. 

له ما هو النقاء؟ 

يأتيك الدم» أو يأ المرأة الدم ثم ينقطع» ولا بد أن يكون الانقطاع يومًا كامل» لكن لو انقطع 
ساعة» ساعتين» ثلاثة» أربعة» خمسة» ستة» سبعة» ثمانية حي» ما دام أنه ليس يومًاء فلا نقول: إنه 
نقاء؛ فلذلك لا يجوز للمرأة وقت عادقا تقول: والله حلست حمس ساعات ما جاءن دم» نقول: ما 
تصلين حى ينقطع يومًا كامل فتقضين صلاة هذا اليوم» يعين ما دام في أثناء العادة» ليس بعد انتهاء 
العادة» ما نحكم بالنقاء بأنه نقاء إلا يوم؛ لذلك عبر الشيخ وومن رأث یوما دما ويومًا تقاء). قوله: 
(ويومًا نقاء) يدل على أن أقل ما يسمى نقاء يوم ونص عليه الإمام أحمد نضا صريجًا وهو الصحيح 
لا شك. 

له طبعًا لماذا لا بُدَ يكون يوم؟ 

لأن المرأة في الغالب دمها ليس دائماء يعن ليس مثل حنفية الماء يصب الدم دائمّاء وإِنّما يتقطع؛ 
ولا نحكم بالانقطاع إلا بأحذ طرفي النهار يوم كامل أو ليلة كاملةء إِذَا عرفنا النقاء ما هو؟ أن يان 
دم ثم يتخلله انقطاعٌ للدم؛ ثم يعود الدم مرة أحرى في مدته» في المدة فإن كانت المدة مدة حيض» 
فيسمى نقاء حيض» وإن كانت في مدة نفاس فيسمى نقاء نفاس» نقاء نفاس المرأة عشرين يوم نفاس» 
ثم طهرت عشرة أيام؛ ثم رجع لها الدم عشرة أيام» فيسمى هذا نقاء نفاس» سيأ ذكره بعد قليل. 

يقول: رومن رأت يومًا دما ويومًا نقاءء فالدم حيض» والنقاء طهرٌ ما ل يعبر أكثره) 

طبعًا لما ثبت عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- في الفتوى بأن النقاء طهر. 

قال: (ما م يعبر أكثره) 
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انتبه! فاعل (يعبر) مجموع الأمرين» الحيض والطهر معّاء وانتبه هذه المسألة؛ لذلك الصحيح أن 
نقول: ما لم يعبراء مثل ما هو موجود في النسخة الى عندك في ال هامش» هذا هو الصواب. 

لم ما معنى هذا الكلام؟ 

يعن امرأة يأن منها الدم وحيض» هو نفسه يأ معه دم ثم ينقطع» دم وينقطع» فنقول: إن الدم 
حيض» والانقطاع حفاف» نقاء» يعتبر طهر تصوم وتصلي. 

لو فتحنا الباب مطلقا؛ لقلنا: إن كل شيء يخرج من المرأة في خلال الشهر كله نعتبره حيض» 
A Nea Aa an‏ 
قله غير يدك ا عبر ف وا ولو ا ا آل أو لان ع و لأن الدم في 
حكم المستمر وإن كان احتبس فترة» فلا بد أن يكون من أول نقطة اعتبرناها في الشهر إلى آخرها 
خمسة عشر يوماء وإلا مشكلة على النساء هذه المسألة» وإلا كانت في الشهر المرأة في كل شهرهاء 
يوم تصلي يوم ما تصلي» يوم تصلي يوم ما تصلي» ما يصلح. ولذلك لا بد أن ننظر أن مجموعهما لم 
يعبر أكثر الحيض. 

وهذه مسألة مهمة؛ لذلك الصواب» وهذه أشكلت على بعض المشايخ الذين كنا نقرأ عليهم» 
فلما تبين أن صواب النسخة (يعبرا)» يجب أن تكون هكذاء أو تتكلف فتقول: ما لم يعبر بجموع 
الأمروة» حه رالاعا وس القميوة ب يون الليض وة لآن ارا فا عادة أا ها غادة. 

الباق سهل» الصعب اتتهينا منه أبش ركب الحمد للهة لأن أحس أغلب الخاضرين ليسوا معي لا 
يمكن البعض المتزوج قد يكون فاهم. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى -: (وَالْمسْتَحَاضَّة وكخوهًا) 

الآن بدأ في أحكام واضح المستحاضة: عرفنا من هي المستحاضة؟ سواء كانت مميزة أو معتادة» لو 
شئنا بس لو في وقت قلبناهاء قلبنا الصور السابقة» كيف نحكم المستحاضة» يمكن -إن شاء الله- 
نحعلها كهيئة أسئلة في فاية الدرس. 

يقول: (والْمُسْتَحَاضَة وكخوها) 

أي من في حكم المستحاضة. 

لم اذا قال: (وَكَخحُومًا)؟ 

لأن كلمة (وَحوهَا) تحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن الشيخ هنا في |الزاد]» مشى هو وبعض الفقهاء على أن الاستحاضة هي 
المتصلة بالدم» فيكون (وَكحوهًا) يشمل الدم الذي لا يكون متصلًا بدم الحيض» مثل الدم الذي يكون 
سابقا للولادة» فإنه في حكم المستحاضة وإن لم تك مستحاضة. 


" الأمر الثاني في قوله (وكخوها): المقصود يما بسلس بولء أو استطلاق ريح أو نحو ذلك فإنه 
يكون له حكم استحاضة فيما سيأي. ۰ 

(تَغْسّل فرجهًا وتعصبه) 

أي يعن تجعل شيئا حرقة ونحوه؛ لكي لا يلوث البدن ويلوث الأرض ونحو ذلك. 

(وتعوضً) 

والمذهب أن التوضؤ وحوبًاء واحب على المرأة أن تتوضأ لكل وقتي من أوقات الصلوات؛ لما جاء 
في الصحيح» أن البي ل الله عليه وليب قال: «وتتوضاً لکل صّلَاة». 

قال: (لوقت کل صلَاق 

ولكن لا بُدَ أن نجعل هنا قيد مهم جدًا: أنه إن حرج منها شيء فان لم يخرج منها شيء مثل أن 
تكون توضأت للمغرب ثم صلت بعده العشاء مباشرة» ولم يخرج منها شيء» فنقول حينئلٍ: لا يلزمها 
أن تتوضأ له؛ ولذلك إن صح الحديث الذي عند أبي داود والحديث فيه إسناد» وقي إسناده مقال في 
قضية "أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أمر, أو أباح للمستحاضة أن تجمع الصلاتين". فمن أهل 
العلم من يرى أن الجمع هذا جمعٌ صوري» بحيث أنها تؤخر الصلاة الأولى لآخر وقتها وتقدم الصلاة 
الثانية لأول وقتهاء فتجمع ين الضلاتين حمعًا صورياء وبناء على ذلك وا لأ رتا إلا وضوء 
واحدًا؛ لأته لم يخرج شيء إذا تقاربت الصلاتان. 

قال: (وَْصلي فَرُوضًا وكوافل) 

إن حرج منها شيء. 

رولا وط إلا مَعَ وف الْعَنَت) 

المذهب: أنه لا يجوز وطء المستحاضة؛ لأنه جاء عن عائشة حَرَضِي الله عَنها- أنما قالت: 
"المستحاضة لا توطأ", والحقيقة أن هذا القول متجه لسببين من حيث العلة: 

" السبب الأول: أنه في الال أن اة ل تكرة سحخاضة يخرج منها الدم هذه الهيئة» إلا 
وفيها علة مرض» وقد يكون هذا الوطء يضرها؛ فلذلك إضرارٌ بمذه المرأة فمراعاة حاها أولى. 

الأمر الغابئ: أن الرحل إذا وطأ امرأته وهي مستحاضة» رعا كرههاء فإبقاء للألفة» وإدامة ها 
يمنع من الوطء في حال الاستحاضة» لكن لو وطثهاء وطأ المرأة المستحاضة فلا كفارة عليه» ما عليه 
كفارة» الكفارة على الوطء في الحيض. 

والوطء في الاستحاضة فيه حلاف؛ لأنه حاء أيضًا أن أم حبيبة - رضي ا وكانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف وهي مستحاضة في عهد البي - صلی الله عليه وسلمت كان يطؤها زوجها 
وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عَنُْ. 


قال: (إِنَا مع خف الْعَنَت) 

إذا حاف الزوج أو الزوحة أحدهما على نفسه» أو على صاحبه العنت» وهو الوقوع في الحرج» 
فاه جوز الوظعق ده الال 

(وَيُستحب غسلها لكل صلَاة) 

لما حاء في بعض الروايات أنه» لكنها ما تصح والحقيقة أن هذه الرواية شاذة: "النبي -َصلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- أمرها أن تغتسل لكل صلاة". ونحن قلنا: أن الفقهاء الحنابلة يستحبون بعض الأشياء؛ 
مراعاة لاف بعض أهل العلم» أو لورود حديثٍ وإن كان الحديث فيه إشكال» ضعفء أو نكارة» 
أو نحو ذلك. 

ثم شرع الشيخ في أحكام النفاس. 

فقال: (وأكتر مُدَّة التفاس أَرْبَعُونَ يَوْمَا) 

لما جاء من حديث عائشة -رضي الله عَنْهَا- وغيرهاء أن أقصى مدة النفاس أربعين يوم» و تحسب 
مدة النفاس - كما سيذكرها في آخر الباب- من حين حروج المولود» سيأنٍ بعد قليل. 

قال: (وَمَتَى طهرت قبله) 

أي قبل تمام الأربعين. 

(تطهّرت وصلتء ثم تقول التميْخ: يكره وَطؤها قَبْل الْأربعِين بعد التَطَهر) 

وطء المرأة النفساء» إذا كانت وهي نفساء الدم يخرج منهاء لا شك أنه حرام» من الذنوب الحرمة 
الممنوعة» ولكن إذا طهرت بعئ: أن هذه المرأة النفساء قد انقطع عنها الدم ونا اما فا تغتسل 
وتصوم وتصلي ويجوز لزوجها أن يطأها؛ لأن كثيرًا من النساء تلد ولا يخرج منها دم أساسّاء فيجوز 
له أن يطأهاء لكنه مكروهء والسبب في كونه مكروها أنه رعا يعود ها مرة ثانية» والفقهاء يشددون 
في نقاء النفاس أكثر من تشديدهم في نقاء الحيض» فعندهم أن نقاء الحيض يجوز الوطء فيه من غير 
كراهة» ونقاء الحيض عندهم أن الصوم والصلاة فيه صحيحان» بخلاف نقاء النفاس فعندهم أن الوطء 
مكروه» وأن الصوم فيه يعاد كما سيأ بعد قليل. 

يقول: يكره وَطَوها فيه. قبل الَْرْبَعِين بعد التطهّر فَإن عَاوَدهَا الدّم فيه فَمَشْكُولكٌ فيه 

هذا يسمى نقاء النفاس» يقول الشيخ -رَحِمَّه الله تَعَالى-: إن هذا الدم الذي يخرج من المرأة في 
خلال الأربعين مشكوك فيه» يحتمل أن يكون دم نفاس» ويحتمل أن يكون غير ذلك. 

ولذلك يقول الشيخ: (نُصُوم وَنُصلَي فيه وكقضي الصّؤم الْوَاجب) 

إذا هذا النقاء تصوم وتصلي فيه» الذي طهرت فيه» ولكن بعد رمضان تقضي الأيام مرة أحرى؛ 
لأن هذا الطهر الذي حاءها مشكوك فيه» يحتمل أن يكون نفاساء ويحتمل أن يكون غير ذلك. 
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يقول الشيخ في آخر الباب: (وَهُوَ كالْجيض فيمَا يَجِل ويرم ويجب» ويسقط) 

وهذه تكلمنا عنها في أول الباب. 

(غَيْر العدّة وَالبلُوغ) 

لا يحتسب النفاس من العدة» فإن المرأة إذا طلقت وهي نفساء» لا تحسب هذه من الحيض الثلاث؛ 
بل لا بد يكون بعده» وغير البلوغ المذهب أن المرأة لا تبلغ» ليس من علامات البلوغ الحمل ولا 
الولادة والنفاس» وإلما لا يد من الحيض. 


5 
fo 


قال: (وإن وَلدت توأمين, فأول التفاس وآخره: من أوهمًا) 

أول النفاس: يعي يبتدأ مدة أول حساب الأربعين من حين تمام حروج الأول من التوأمين» 
واھ أي الخر الاي ف الارن كبا سي نتن الأول وهر ذلك لو أن اراد ولدت 
توأمّاء ثم ولدت أحاه بعد يوم» فنقول: تحسب المدة من الأول» ولا نقول: إا تمكث واحد وأربعين 
يوم؛ بل نحسب من البداية والنهاية من الأول» لا نقول: البداية من الأول» والنهاية من الثان» العبرة 
بالأول» إذا حرج كامنًا فتحسب المدة فيه ابتداء. 

هذا باب الحيض» نكون بذلك قد أفيناه» والحقيقة أن هذا الباب أنا أعلم هو من أصعب أبواب 
العبادات تصورًا واستشكانًا لمن أراد أن ينظر في أحوال النساءء وغالب المسائل ال فيه يعن هي 
ضوابط وعلامات عند التعارض» فهي من باب التعارض والترحيح بين التمييز» وبين الابتدا 
والعادة» و نحو ذلك. 

اسأل الله -عرٌ وحل- للجميع التوفيق والسدادء نيدأ -إن شاء الله- في الأسبوع القادم بذكر 
أحكام الصلاة بأمر الله عر وجل. 
الدرس التاسع 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وأشهد أن محمدًا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


0 


نبتدئ اليوم يعشيئة الله عر وَجَل- بركتاب الصلاة) إذ قد أنمينا بحمد الله عر وَحَل- كتاب 
الطهارة مع التعريف هذا الكتاب في سبعة دروس. 

يقول الشيخ حَرَحِمّه الله تَعَالَى-: ركتاب الصلاق). 

والمراد ب(الصلاة) هي الأفعال المعخصوصة الي يعملها المسلم تُفتتح بالتكبير» وتُختتم بالتسليم» 
وإلا فالأصل فإن لفظة (الصلاة) تطلق في أصل اللغة على الدعاء» ولكنها تقلت إلى هذه الأفعال 
المحصوصة مما يدلنا على أن أعظم ما يُفعَل في الصلاة إنما هو الدعاء» والدعاء بنوعيه الدعاء بالثناء 
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چ 
على الله -عَرٌ وَحَل- وتمجيده» وقراءة كلامه -سبْحَائَةُ وَتَعَالّى-» ودعاء الطلب والمسألة؛ ولذلك إذا 
عرف المسلم ذلك عرف أحية أن كثيرًا من الأقوال الي في الصلاة قد تكون أركاناء وقد تكون 
واجباتي» وستمر علينا في محلها .عشيئة الله عر وَحَل. 

يقول الشيخ -رَحِمَة الله تَعَالَى-: (تجبْ على كل مسلم مكلفي». 

أي تحب الصلاة الواحبة وهي الصلوات الخمس (على كل مسلم مكلف) لما ثبت عن البي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَآلِه وسل أنه قال: «بني الْإِسْلَام على خمس: 5 ان ل لَه إن الله وان مدا 
رَسُول الله وَإقام الصّلاة», وهذا الحديث في الصحيحين من دوت ابن عمر» وفي كتاب الله عر 
كلت ابات رة على أن الصا واس على المسلنين «إقإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرَّكَاةَ 
فاخوائکم في دين #[التوبة:١1]»‏ فلا أحوّة لأحدٍ في الدين إلا أن يكون مقيمًا للصلاة كما أوجبها 
لله عر وجَل- عليه. 

وقول الشيخ: (تجب على كل مسلم) يخرج من قوله: (مسلم) الكافر» فإن الكافر لا تحب عليه 
ورت أذايه وال قاله مل اد على تركها؛ لأن الصحيح من قولي أهل العلم: أن الكافرين و 
يوم القيامة ويُسَاءلُون عن أصول الدين وفروعه؛ ولذلك ذكر الله -عَرٌّ وَجَل- عنهم أنهم دخلوا سقر 
والعذاب» وذكروا عن أنفسهم: أنهم لم يكونوا من المصلين» فدل على أن الكافرين يوم القيامة 
يعذبون لتركهم أصل الدين وهو الإبمان» وَيُعَدَبُون أيضًا لتركهم الصلاة» ولت ركهم الزكاة والصوم 
وغير ذلك من الواحبات مما يزاد في عذايهم عذابًا عند الله عَرَّ وَحَل. 

فقول الشيخ إذا: (تجب على المسلم) المقصود وجوب الأداءء وينبني على ذلك أن الكافر إذا 
أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات الى فاتته حال كفره بإجماع أهل العلم. 

قوله: (مكلف)» المراد ب(المكلف) غير الحنون» والبالغ» والأصل في ذلك: ثبت عن البي -صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه قال في الحديثء وهذا لفظ ابن حزم في [الحلى]: «رُفِعَ الْقَلّم عن تلائة: عَنْ 
النَّائم حى يَسْتيْقِظ. وَعَنْ امون حى يَفيق» وَعَن الصّغير حى يَبْلْْ», وهذا الحديث دليل 
غل أن التكايق شرع لالصلا ووخرها. 

ثم قال الشيخ بعد ذلك: (لا حائضًا وئفساء). 

أتى الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- هذه الحملة ليبين أن الحائض والنفساء لا تحب عليها الصلاة؛ وبناء 
على ذلك فما إذا طهرت لا تؤمر بقضائهاء والدليل على ذلك ما سبق معنا من حديث معاذة عن 
عائشة أنها -رَضِيَ الله عَنْها- قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". 

هذه الحملة قول الشيخ (لا حائضًا ونفسّاء) مما قد يستدرك على المؤلف؛ لأن المؤلف أتى بمعناها 
في باب الحيض -الذي سبق معنا في الدرس الماضي-» والأصل في المختصرات: أنما لا يكرر فيها 
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١. 
الأحكام وإنما يذكر الحكم مرة واحدة» وإلا فإن تكرير الحكم في غير موضع يخالف كونه مختصراء‎ 
ولكن قد نقول: إن قصد المؤلف من ذلك لكي يكون الاحتراز كاملا والحملة تامة.‎ 
يقول الشيخ: (ويَقضِي من زال عَفَلّهِ بنوم أو إغماء أو سْكْرٍ ونحوه).‎ 
أما كون من زال عقله بنوم ونحوه يقضي الصلاة» فلما ثبت عن الني بل‎ - 
وسل ق [صحيح مسلم] من أنه قال: «مَن ] ام عَنْ صلَاة او كسيّهًا فليصلهًا إذا ذَكْرهَاء ان‎ 
ذلك هو وقتها»» وهذا دليل على أن من ذهب عقله بنوم فإنه يقضيه.‎ 
وأما من ذهب عقله يإغماء فإن المذهب: أن الإغماء لا فرق بين قليله وكثيره» سواء كان‎ - 
الإغماء لصلاةٍ أو صلاتين» أو و يومين أو ثلاثة» بل ولو طال إلى أشهرء فإنهم يرون أن الإغماء‎ 
ملحقٌ بالنوم» فيرون أنه من تغيبب العقل» ويستدلون على أن الإغماء ملحق بالنوم ما ثبت عن‎ 
عمار بن ياسر -رَضري الله عَنْةُ- أنه غشي عليه؛ أغمي» ثم بعد ذلك أفاق بعد ثلاث؛ أي بعد ثلاثة‎ 
أيام» فقضى صلاة الثلاثة الأيام جميعًا مما يدل على أنه ملحقّ به والبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم-‎ 
- عندما أغمي قضى الصلاة الي فاتته -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام-» وإن لم يُنْقَل عنه أنه قد طال إغماؤه‎ 
عَلَيْه الصلاة والسلام-.‎ 
فلذلك لما ثبت أن الصحابة قضوا الصلوات الطوال ولا يوحد النص الذي يحد الإغماء الذي‎ 
يقضى صلاته من غیره» فنقول: إن كل إغماء يكون صاحبه يقضي الصلاة فيه ما م يكن الإغماء‎ 
مادا اللي نويات باكوشقل کر ارات لے اقل الى كاب قلي لأن الإغماء منزلة بين‎ 
الجنون والنوم» والمذهب إلحاقها بالنوم.‎ 
قال: (أو سُكْر)؛ أي أن من سكر وذهب عقله فإنه يجب عليه أن يقضي الضلوات الى فاتته حال‎ 
سکره ولو أذَّاها حال سکره لا تقبل صلاته؛ لأن الله -عَرَّ وَحَل- يقول: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا‎ 
تقَرَبُوا الصّلاة راشم سُكَارَى4الساء:م؛]ء فدل على أن السكران وإن كان سكره ليس شديدًا فإن‎ 
صلاته باطلة ويجب عليه إعادقا.‎ 
لله والدليل على أن السكران يجب عليه إعادة صلاته: أن القاعدة عند الفقهاء وهذه متفقٌ‎ 
عليها: [أن الفعل إذا كان محرمًا فإن الأثر المترتب على فعله يكون باطنًا]؛ هنا الفعل الحرم شرب‎ 
المرء المسكر» والأثر المترتب عليها أنه قد فاته صلاة ولم يؤدها في وقتهاء فنقول: وجود الفعل وعدمه‎ 
: سوا وا على ذلك قيضب عله قشاع عله الصارات‎ 
والفقهاء -رَحِمَّهُم الله تَعَالَى- لا يفرّقون على المذهب بين السكر بطريق مباح» وبين السكر‎ 
بطري قرم‎ 
الطريق الحرم أن يتعمد المرء شرب المسكر.‎ - 


آله 


2 
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- وأما السكر بالطريق المباح فأن يشرب المرء عصيرًا كعصير قصب أو سوبيا يظنه مباحًاء فلما 
شربه إذ به قد تخمر» فذهب عقله. تعيض ألا زى كر يطريق ات أن شرب شرابًا يظنه مباحًا 
فبان حرامًا مسكرًا فذهب عقله يجب عليه قضاء تلك اا لأن السكر ق الأصل ملغي أثره» 
فيلحق بالنوم. 

ثم قال الشيخ حرَحِمَهُ الله تعَالّى-: (ونحوه)؛ أي ونحو السكر, فالضمير في قوله: (ونحوهم؛ أي 
ونحو السكرء والذي في نحو السكر: هو ذهاب العقل بالمخدرء إذ الفقهاء يفرقون بين المخدر وبين 
المسكرء وهذا التفريق مفيد في كثير من المسائل الفقهية: 

- فالمسكر: هو ما يذهب العقل مع الطرب والنشوة. 

- وأما المخدر: فإنه يغطي العقل ويغيره من غير طرب ولا نشوة» فهذه المحدرات والبنج وبعض 
الأدوية الي تسبب نوما ونحو ذلك كلها لا تسمى مسكرّاء وإنغا ملحقة به في هذا الحكم في القضاء. 

طبعًا الآثار المترتبة على هذا كثيرة منها: 

> أن المسكر لا يجوز التداوي به مطلقاء لا يجوز التداوي بالمسكرء الخمر لا يجوزء «إن الله لم 
يَجْعَل وء کم فيمًا حَرّم عَلَيْكُم», وقال -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في حديث وائل بن حجر: «إن 
الله عر وَجَل- لم يَجْعَلٍ راء في الْحَمْر»» فبين البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه لا دواء في 
لكين طلقا 

< بينما المخدر يجوز استخدامه عند الضرورة عند علاج كعملية» أو مرض نفس ونحو ذلك 
يجوز استخدامه» أو قلة نوم؛ لأنه فرق بين المسكر وبين المخدر» وهذه مر من آثار التفريق؛ ولذلك 
الفقهاء يفرقون بينها وإن اتحدت الأحكام مثل هذه المسألة. 

يقول: (ولا نَصِحٌ)؛ ولا تصح الصلاة» وقاعدة: [إذا قلنا: لم تصح إذن فلا تجب]ء وبناء على 
ذلك فلا يقضيها. 

رولا تصح من مجنون)؛ لأن الحنون غير مكلف (ولا كافر) لكن إذا صلى» يقول الشيخ: (فإن 
صَلَى) الكفار (فمُسْلِمٌ حُكُمًا) هذه المسألة دقيقة وأريدك أن تركز معي فيها بعض الشيء: 

قول الشيخ: (ولا تصح من مجنون) واضح الدليل فيها: «رُفِع الْقلّم عن ثلاثة» وبا الدليل عليها 
وأا بلا إشكال. 

الم وأما (الكافر) فإنه لو فعل الصلاة حال كفره فإن صلاته غير صحيحة, لماذا؟ 

لأنه أداها حال كفره» لكن لو أداها حال إسلامه بأن تشهد ثم بعد تشهده أدى الصلاة» قال: 
أشهد. أن. لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله + ثم أدى الصلاة بعد ذلك توضأ وصلى» واغتسل 
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وصلى فنقول: إن صلاته صحيحة» لكن لو أداها من غير تشهد نقول: إن صلاتك غير صحيحة. 
انظر إلى الحملة الثانية ففيها إشكال. 

يقول: (فإن صلى)؛ أي الكافر (فمسلم كا معي أن الكافر إذا صلى هاتين الركعتين أو أي 
صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة نحكم بأنه مسلم حكمًا لا ظاهراء وبناء على ذلك فإننا نبي عليها 
كام 

م خلينا نبني عليها الأحكام المتعلقة بأننا حكمنا بأن بصلاته هو مسلم ثم نرجع للمسألة 
الأولى كيف التعارض؟ 

- إذا صلى الكافر صلاة قلنا له: أنت الآن مسلمء فإن مات بعدها حكمنا بأنه مسلم فيدفن في 
مقابر المسلمين وإن لم يتشهد نعلم منه الشهادة. 

ت إن صلی ر کین ثم قال أنا لست عسلم وإنما صليتها استهزاء أو صليتها تورية» أو حوفاء أو 
حبتًا. فنقول على رأي الفقهاء: أنك مسلم فا حكم الر 'وللالك فلو أن افر نصرانيًا دحل 
المسجد مع الناس» قالت له الهيئة: ادحل. فدحل فصلى ركعتين هكذا مع الناس. على قول الفقهاء: 
هنا يكون مسلمًا ظاهرًاء ولیس له الحق أن يرحع عن دينه لأنه صلى. 

له طيب» انظر التعارض: كيف نقول: لا يصح منه» ونحكم بإسلامه بفعلهاء أليس في ذلك 
تعارض؟ 

بلى في الظاهر» لكن نقول: ليس كذلكء إنما قصد الفقهاء أن بدء إسلامه كان بالصلاة» فإن كان 
سابقا صحت صلاته كما ذكرت لكمء وأما إن لم يك سابقا له إسلام فإننا نحكم بإسلامه وتأمره 
بإعادتها؛ يؤمر بإعادة الصلاة. 

إذا صلى معك شخص وهو غير مسلم فنقول: الآن هذا يحكم بإسلامك حكمًا وأعد الصلاةء 
فيلزمونه بإعادة الصلاة. كذا نص الفقهاء نصا صريًا على ما ذكرت لكم قبل قليل. وهذا رأيهم. 

© إذن فان صلی حكمنا حُكمًا أنه مسلم ولا نحكم ظاهرًا باسلامه. 

يقول الشيخ: (وَيُومَرٌ ما صغيرٌ لسَبع). 

ومعن أنه يؤمر بها؛ أي يقال له: (صل)» فيكون الأمر بصيغته بصيغة الأمر افعل صلء أذ الصلاة 
اذب للع إ5 افر أ يكرن بالطيفة بضيعة الأمر اتل ركوط 

(لسبع)؛ أي لسبع سنين» والمراد ب(سبع) ليس عند إتمامه كمال السبع سنين» وإنما المراد عند 
دشن ا السابعة» فإذا أنمى الست السنوات الأولى من عمره ودخل في السابعة فإننا نقول: في 
هذه السنة كلها يؤمر بالصلاة من غير أمر إلزام» وإنما يكون أمر ندب: (صل» صل) وهكذاء ثم ما 
بعدها من السنين إلى العاشرة. ۰ 
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قال: (ويُصَرَبُ عليها لعشر). 

فإذا وصل الصبي عشر سنين وإن لم يبلغ يضاف للأمر الضرب وهو ضرب التأديب» وضرب 
التأديب لا يجوز الزيادة فيه عن عشر إن صح الحديث الذي روي عند البيهقي» وإنما يكون ضربًا 
مناسبًا لصحته وقوته وضعف بدنه» و غير مؤم» ولا في مكانٍ مؤذِء وهذا من التأديب الذي 
يجب على الأولياء. 

> الأصل في هذين الفعلين: ما ثبت عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «مُرُوا اء كم بالصّلاة لسع وَاضْربُوهم عَلَيْهَا لعش 
وَقَرَقُوا بيهم في المَصَاجع» فهذا دليلٌ على أن الصبي ذكرا أو أنثى يؤمر بالصلاة لسبع» ويضرب 

لله مفهوم هذا الكلام والحديث: أنه قبل سبع سنين لا يؤمر الصبي بالصلاة مطلقا لا يؤمر ولا 
يقال له: ضلا التعليم شيء» وإنما الأمر بالصلاة لا يكون قبل سبع» وهذا مفهوم مخالفة» والفقهاء هم 
كلام طويل قي حجية مفهوم المخالفة» وإن كان جمهورهم على إعماله. 

يقول الشيخ: (فإن بلع في أثنائها). 

أي في أثناء الصلاة وهو يصلي هذا الصبي ابن ثلاثة عشر عاماء أو أربعة عشر عامًا بلغ في أثنائها 
يقول أهل العلم: "ولا يتصور البلوغ إلا في صورةٍ ضيقة" هذا المثال نادر؛ "لأنه لو بلغ باحتلام 
بطلت صلاته" أليس كذلك؟ أصنًا بطلت ما نحتاج نقول: أعد الصلاة. 

"ولو بلغت المرأة نزول الحيض لكان كذلك.» وإنما يتصور في الصلاة البلوغ بتمام ممسة عشر 
عامًا" هنا يتصور فقط من علامات البلوغ الثلاثة؛ لأن الإنبات لا يمكن أن يراه في لحظته الشخص» 
وإنما عند تمام البلوغ» وإلا فإن بعض الفقهاء يقول: "إمكان تصور البلوغ في أثناء الصلاة متعذر 
نادر جدًا", نعم» في يوم عرفة ممكن» وأعرف كثيرين إنما بلغوا في يوم عرفة في المشهد؛ لأنه يوم 
طويل» لكن في أثناء الصلاة في عشر دقائق يحلم بالبلوغ قد يكون نادرا. 

قال: (فإن بَلّغ)؛ أي الصبي رفي أثنائها)؛ أي في أثناء الصلاة (أو بعدها/؛ أي بعد انتهاء الصلاة 
رفي وقتها)؛ أي قبل خروج وقتها وقت الاختيار (أعاد) الصلاة. والدليل على ذلك: أن فعله الأول 
ا الصبي يصلي الفريضة نفلا فلما بلغ في أثنائها أو بعد أدائها أصبحت واجبة عليه» والنفل لا 
يجزئ عن الواحب» فيجب عليه أن يعيدها مثل: الذي يتصدق .فة ريال» ثم بعد قليل وجبت عليه 
الزكاة» نقول: أحرج زكاة أحرى؛ لأا هي الواجبة عليك وهكذاء فالنفل لا يحرئ عن الفريضة ما 
لم أت السبب أو الشرط. 
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الذي يعاد إنما هي الصلاة» والصوم» ونحو ذلك وأما الوضوء فإن من بلغ في أثناء يومه ولم 
ينتقض وضوؤه ولا غسله فإفهم يرون أنه لا يعاد لأنه وصفٌ حكمي يرتفع» والبلوغ ليس ناقضًا له 
بخلاف الصلاة فإها أمرٌ تكليفي. 

يقول الشيخ: (ويَحْرُمٌ تأخيرها عن وَقيها). 

أي ويحرم تأخير الصلوات الخمس (عن وقتها)؛ أي وقت الحواز الذي سنذكره إن شاء الله في 
الدرس القادم. 

إلا لناو الجمع). 

المع قد ن لأحل السفر» وقد يكون لأجل المرض» وقد يكون لأجل عذر من الأعذار كالمطر 
وغيره وسنتكلم عنها في صلاة أهل الأعذار» لكن الفقهاء عندما قالوا: (إلا لناو الجمع) الفقهاء - 
رَحِمَهُم الله تَعَالَى- يرون: أن المراد بالجمع جمع الصلاتين حين تكونا صلاةٌ واحدة؛ ولذلك يشترطون 
نية الجمع في ابتداء الصلاتين» ويشترطونه في الوقت الأول -وسنتكلم عن قضية النية إن شاء الله في 
محلها في باب صلاة أهل الأعذار-؛ ولذلك فإنه لا يجوزء بل هو من كبائر الذنوب أن يؤخر المرء 
صلاة عن وقتهاء وقد جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عله أنه قال: "من أخّر صلاة عن وقتها 
وجَمَعَهًا مع غيرها من غير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر". 

أن الجمع من غير عذر لا يجوز مطلقاء وهو من كبائر الذنوب» ولا يفعله إلا أهل البدع» فإن من 
شعار بعض أهل البدع أنهم يجمعون السّنّة كلها ليس عند ورود الأعذار» وإنما في السّنّة كلهاء ولا 
شك أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وجرائم الذنوب. 

قال: (ولِمُسْتَِلٍ بِشَرْطها الذي يُحَصَلْه قري . 

هذه الجملة من ااا المشكلة الي أشكلت على عدد من الفقهاء: 

أولًا: هذه الجملة تتكون من جملتين: 

- الجملة الأولى قول الشيخ: (ولمشتغل بشرطها). 

- واججملة الثانية: قوله: (الذي بُحَصلُه قريًا/. 

نشرح الحملة عمومًا ثم أورد لكم الاعتراض عليها. 

يقول الشيخ: إنه يجوز تأحير الصلاة عن وقتها؛ أي وقت الحواز فيصليه في وقت الاضطرارء أو 
يصليه في الوقت الثاني مما يجَمّع معهاء أو بعد وقتها إذا م يكن وقنّاء إذا كان مشتغلًا بشرطها؛ أي 
شرط الصلاة مثل ستر العورة» مثل الطهارة» إزالة النجاسة. هذه شروط الصلاة. 

© طيب» هذه الجملة الأولى قيل: إن أول من قالها من فقهاء المذهب هو الموفق ابن قدامة - 


عليه رحمة الله-» وقد أنكرّت عليه هذه الجملة أنكرها ابن المنجى في [الممتع شرح المقنع]» وأنكرها 
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سا 
الشيخ تقي الدين وقال: "إنه لم يقلها أحدٌ". أو قال: "لم يقلها أحدّ من فقهاء المذهب قبله» بل 
نصوص أحمد على خلافه» بل إن هذا الكلام يلزم منه التسلسل"؛ .معن بقي على انتهاء الوقت 
عشر دقائق» وأنا أعلم أن الماء بين وبينه ثلاث ساعات» فذهابي إلى الماء ثلاث ساعات اليس اشتغانًا 
بشرطها؟ إذن يجوز لك أن تؤخر صلاة وصلاتين وثلانًا وأربع» ولم يقل بذلك أحدٌّ من المسلمين. 

ل ولذلك ما الذي فعله المصنف الشيخ موسى الحجاوي حعليه رحمة الله-؟ 

عندما أتى بعبارة الموفق (وَلِمُشْتَغِلٍ بشَرْطِها) زاد الجملة الثانية وهي قوله: (الذي يُحَصّلّه قريا) 
فقال: إن الشخحص إذا كان ای غير الوقت بالشرط شرط الصلاة ويعلم أنه لم يبق إلا و 
صر ورن الك أو كي ء وسر ور عررت شي س داق وسر قإنه عرز أن شل ب 
ومثلوا لذلك .عثالين فقط: 

د كل رل روصل إلى الغن ول يق من الوقك دللا شيع سين الى غز ع ماء من البعر فاه ياعا 
من هذه الخمس دقائق يتوضأ به حرج الوقت» أو حرج بعض الصلاة عن الوقت. هذه الحالة الأولى: 
عندما يكون عند البئر. 

له وني مثله الآن عندما يستيقظ المرء لصلاة الفجر ولم يبق على خروج الوقت إلا هس 
دقائق أو عشر, إن ذهب توضأ فقط خرج الوقت» فهل نقول: يتيمم ويصلي؟ 

نقول: لاء توضأ لأنك مشتغل بشرطها القريب جدًا وهو الوضوءء لن يأحذ منك إلا مس دقائق 
أو عشرء ليس البعيد الذي يحتاج إلى ساعة تذهب إلى السوق وتشتري ماءء وتذهب إلى أي مكان؛ 
لاء قريب حجدًا. إذن هذا المثال الأول. 

- المثال الثابئ: عندما يكون المرء يخيط ثوبه» يخيط ما بقي إلا شيء يسير لكي يكمل المكان الذي 
ما ا و ی ا معية فقول هذ شاط ما اعد إل شيعا بسي 
فهذان المثالان وما في حكمهما هما الذي يترّل عليه. 

إذن لا بد من حعل قيدٍ لقوله: (ولمْشتَغِل بشَرْطها) بأن يكون الشرط يحصل قريبًا. وهذه من 
القيود لع ا ايح تلن الا 2 ا المتأحرون من فقهاء الحنابلة» وهي من الزوائد على 
المقنع. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: حي لو حرج بس بشرط يكون قصير؛ يعن .معن يعن نقول مثلاء طبعًا لا تحديد بالدقائق 
لكن نضرب مثانًا حمس دقائق» ما بقي على وقت الأذان إلا حمس دقائق وأنت في الخمس دقائق تريد 
أن تتوضأ لو قلنا: لا يجوز الاشتغال بشرطها. تقول مم ق وك ادق الم روصل 


في الوقت» طبعًا المسألة فيها حلاف لكن نذكر المذهب» لا بد من تقييده بأنه يكون تحصيل الشرط 
قريبًا مثل ما ذكرت لك في الوضوء أو نزح الماء أو نحوه. 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالَّى-: (ومّن جَحَدَ وجوبّها كفر). 

بإجماع أهل العلم» وقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله عَنْهُ-: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة". ما يدل على أن المسلمين بجمعون على أن الصلاة واحبة» وأن جاحدها كافر» والبي - 
على الل غ واه وسلد يق قير ما يت "أن ارك الطلاة افر" خی باب آرل ححا 
وجوماء وقد ذكرت لكم قبل قليل أن النصوص في الكتاب والسنة متضافرة متواترة على أن الصلاة 
وا 

قال: (وكذا تاركها تَهَاوئا). 

أق كارك الفا العو هة لحرن او أو كسلا وا ها ار كسلا غها. 

>> والدليل على أن تارك الصلاة قاوئًا أو كسلًا كافر: ما ثبت في [صحيح مسلم] من حديث 
حاير ين عبك اله سرض الله هماك أن الب على اله عليه ولت فال ين للك ونين الكفر 
ترك الصّلاة»: وني رواية أصرح عند أبي داود من حديث بريدة أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ آله 
وسلد قال: «الْعَهْد الّذِي بَيَْنَا وبيتهم الصّلاة, فَمَنْ ر کها فَقَدْ كفر»» «فقد كفر»» فدل على أن 
کیا ارام کا حضو ذلك يكرن عدر 

© وحكى الإجماع المتقدم عبد الله بن شقيق وهو أحد التابعين من طبقة صغار التابعين أنه قال: 
"لم يكن الصحابة -رضوان الله عليهم- يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة". 

© ثم حكى الإجماع بعده متأخرًا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي الخراساني فإنه قال: 
"أجمع المسلمون من لدن صحابة رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- إلى وقتنا" وهو عصري الإمام 
أحمد توفي سنة تسعة وثلاثين ومئتين: "أن تارك الصلاة كافر" نقلها محمد بن نصر المروزي في كتاب 
[تعظيم قدر الصلاة] وهو تلميذه» فالمقصود أن حكي الإجماعات على أن تارك الصلاة كافر. 

له ما المقدار الذي يكفر به تارك الصلاة؟ 

- من أهل العلم من يرى أا صلاة واحدة. 

- ومنهم من یری أنها صلاتين. 

- ومنهم من یری أا ثلانًا. 

- وقيل: يومًا. 


= وقيل: حمسة. وغير ذلك. 
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” والمعتمد عند المتأخرين من فقهاء المذهب: أن المرء يكفر بترك صلاةٍ واحدة حي يخرج 
وقتهاء من ترك صلاة فتشمل صلاة وأكثر كله يكون كفراء وبعض المتأحرين يعتمد ثلاث صلوات 
لأنها أقل الجمع. 

قال: (ودعاة إِمامٌ أو نائبه). 

الإمام: الإمام الأعظمء (نائبه) كوالي الحسبة» أو القاضي» ونحو ذلك. 

(فآصََ)؛ أي على تركهاء (وضاق وقت الثانية عنها)؛ ولذلك يقولون: إنها صلاة واحدة لأنه 
رما يكون الوقت الثاني من باب القضاء لماء فلذلك يصبح حن وقت الثانية (وضاق وقت الثانية 
عنها فإنه يكون كافرًا بذلك). 

لا طبعًا هنا مسألة: ذكر ابن القيم -رَحِمَهُ الله تَعَالّى- في كتاب الصلاة أنه لا يعرف من 
المسلمين أحد عُرض على السيف فقيل له: صل فلم يصلي. ما يعرف أحد مطلقًا مر قال: ومن عرض 
عليه السيش قان الصا فق اة إا عو ماع كاه ول تار اها اونا أو كسلا 

يقول الشيخ: (ولا يُقَمَلّ)؛ أي تارك الصلاة ححودًا أو تماوًا (حتى ستاب ثلانًّا)؛ أي ثلاثة أيا 
(فيهما)؛ أي في المحد وق التهاون. 

يقول الشيخ -رَحِمَةُ الله تَعَالَى- بعد ذلك: رباب الأذان والإقامة). 

والمراد ب(الأذان) هو الإعلام بدحول الوقت» والأصل في الأذان هو الإعلام» وحص في كتب 
الفقه للإعلام بدحول الصلاة بألفاظ مخصوصة. 


يوس 


(والإقامة) هو نوع من الأذان» ولكن ميت إقامة تغليبًا للفظة فيها وهي قول المنادي: "قد قامت 
الصلاة". 

يقول الشيخ: رها فَرْضًا كفاية). 

© الدليل على أن الأذان فرض كفاية: ما ثبت من حديث مالك بن حويرث أن البي -صلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذا حَضّرت الصّلَاة فليوّذن أَحَدكم» فدل ذلك على أن الأذان واحبء 
وهذا الخطاب من البي -صلى الله عليه وَسّلم- في حديث مالك متوجة للجماعة وليس لكل واحد 
بخصوصه» ولكن لعمومهم؛ فدل على أنه من الفروض الكفايات اليّ تتعلق بالجميع» وسيمر معنا 
حديث أنس بعد قليل. 

قال: (على الرجال)؛ أي إنما يجب الأذان على الرجال دون النساءء فالنساء لا أذان عليهن» وقد 
روي عند البيهقي من حديث ابن عمر -رَضِيَ الله عنهما- مرفوعا وقي إسناده مقال: أن البي 00 
لله عليه وَآلِهِ وسلّم- قال: «لَيْس على النّسَّاء أَذَانْ وَلَا إِقَامة» والعلة في ذلك: أن المرأة مأمورة 


بالستر والعفاف» وأن لا ترفع صوتاء والأذان من شرطه رفع الصوت كما سيمر معنا؛ أن ركنه رفع 
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الت ون قار نا لسك الأ عور برفع الصوت وإظهاره. هذا من حهةء وإلا فإن صوت المرأة ليس 
بعورة» إنما العورة عي المرأة بالكلام» تغنيها. 

ولذلك نص بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أن المرأة إذا تغنت ولو بالقرآن حرم سماع صوقاء 
لق أن إمراد تت ااا أ کات القرآن بَعّنْ؛ نعني بالتغني أي بترقيق صوتتي ليس بألحان الغناءء 
فإنه حرامٌ على الرحل والمرأة سواء» فإن من الفقهاء -كما ذكرت لكم- من الفقهاء الحنفية وغيرهم 
نصوا على أنه يحرم على الرحل ماع الصوت» إذا المقصود من الحرم إنما هو ما تغنت به المرأة لا جرد 
صوتا فإنه ليس بعورةٍ يجوز سماعه والنبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّمِ- كان يسمع سؤال النساءء 
ويستمع إليهن» ويرحي إليهن السمع في غير ما حديث» ويجيبهن -عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلام-. 

يقول: (المقيمين). 

المذهب: أنه لا تحب الأذان إلا على المقيم دون المسافرء ودليلهم في ذلك: أن الأذان في الأصل 
ملازمٌ للإقامةء ولذلك كما سيأ من حديث أنس -رضي الله عَنْهُ-: "أن النبي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّمِ- عندما يغزو قومًا كان لا يَغْرُهُم إلا بعد الفجر, فإذا مع أذانًا لم يغرُهُم َعَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالملام-"؛ ما يدل على أن الوحوب إنما هو متعلقٌ بالمقيمين دون المسافرين» فالمسافرون ليس 
واحب عليهم» لكنه سنةء والدليل على كونه سنة: أن البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- قال لمالك بن 
حويرث ف الحديث السابق: «وَلِيْوَذُن أَحَدَكم» وهذا يشمل السفر والإقامة معًا. 

قال: (للصلوات المكتوبة) فغير الصلوات المكتوبة» طبعًا المراد بالصلوات المكتوبة الخمس 
والجمعة» الصلوات الخمس والجمعة» هذه هي الصلوات المكتوبة» فغير الصلوات الس لا بوذن له 
ولو كانت الصلاة مسنونة أو فرض كفاية كالعيدين» والاستسقاء» والكسوفء والتراويح وغيرها. 
هذه لا يؤذن لها بالصيغة الي نعرفهاء وإنما ينادى لبعضها نداء ب(الصلاة حامعة)» كما فعل النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الكسوف وف غيره وسيمر معنا-. 

قال: (يُقائل أهل باد إذا تركوم). 

©> والدليل على أن أهل البلد إذا تركوه -وهذا نفس قضية أها واجبة على المقيمين نفس 
الدليل-: ما ثبت في [صحيح مسلم] من حديث أنس: "أن البي صلی الله عليه وَآله وسَلّم- 
كان يغير بعد الفجر, فإذا سمع أذانًا لم بغر -عَلَيْه الصّلاة وَالسلَام-"؛ مما يدل على أنه إذا ترك أهل 
بل الأذان وهم مقيمون في هذا البلدء فإنهم آنمون إا عظيمًاء بل لا بد من إظهار هذه الشعيرة» 
وشعائر الدين منها ما هو ظاهرٌ بين مثل الأذان» الأذان هو الشعيرة» وليست المئذنة هي الشعيرة. 
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انتبه! المئذنة ليست الشعيرة» الشعيرة الأذان؛ ولذلك لم يكن في عهد البي -صَلَى الله عليه وَسَلم- 
مئذنة» وإنما كان يؤذن على بيت رفيع من بيوت بعض نساء الأنصار -كما سيأقٍ معنا-؛ ولذلك 


فمن شعائر الدين أمور معينة منها الأذان» وليس هذا محل تتبعها. 


وو 
2 6 عمق 


يقول الشيخ: (وتَحَرَمٌُ أجرتهما). 

أي ويحرم أحذ الأحرة على الأذان والإقامة» والدليل على أنه يحرم أخذ الأجرة عليها: ما ثبت 
عند الترمذي من حديث عثمان بن العاص -رضي الله عَنْهُ-: "أن النبي صلی الله عَلَيّْهِ وَآله 
ومَلّم- قال له: «واتّخِذ مُؤِْنَا لا يَتَخِذ عَلَى أذانه أَجْرَا»". 

له فهنا فى النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- أن يتخذ مؤذن يأخذ الأجرة على أذانه لماذا؟ 

لأن الأذاث. وسائر اعمال اقرب طاعات قرب ها إل الله حع وخا فة اعد الرع أجرة 
عليها أصبح عمله ليس لله وإنما لأحل الأحرة فلا ثواب عليه» ما في ثواب» ليست من الأعمال الي 
تعمل للمكلفين» وإفا تعمل لله -عَرٌ وحَل-» فلذلك لا يجوز أحذ الأحرة. 

والمراد بالأجرة هو المعاوضة على الفعل لا على الط عدي أن يقال لشخص: أذن ن عذا 
المسجد وكل أذانٍ تؤذنه بكذا. هذه تسمى أجرة الأذان بكذا. 

له وتتصور الأجرة متى؟ 

عندما يوكلك زميلك على الأذان -سيأق معنا الرّزق بعد قليل- عندما يوكلك زميلك على 
الأذان وان > آذان خسن رال خلا أو عكر رالات ار خي حت أل للك 
شيء غير موحود-» هذا لا يجوز لأنه أحرة. 

ل طيب» ما الذي يجوز؟ 

قال: (لا رق من بيت الال لَعَدَم مُعَطوّع). 

طيب» نبدأ أُونًا معن (الرّزق) المستثئ في أعمال القرب: القضاء الإمامةء الأذانء التعليم» وغير 
ذلك يجوز أحذ الرزق. 

والرَّرْقَ ما اجتمع فيه أمران: 

- الأمر الأول: أنه جعالة غل النتيجة وليس على الفعل» فرق بين الثنتين؛ ليس مؤقنًا بالساعات 
بالزمن» وليس مؤقنًا بالعمل وإما على النتيجة هو جُعلء وسيمر معنا إن شاء الله في باب ابحعالة 
الفرق بين الجعالة والإحارة. 

- الأمر الثايي: أن الرّزق من بيت مال المسلمين؛ فإذا كان الأحرة من بيت مال المسلمين فنا 
حائزة. وهذه انعقد عليها الإجماع أن الرزق يجوز أحذه على أعمال القرب» وإلا لتعطلت أحوال 


الناس. 
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قال: (لعَدم مقطو ع)» هذه الحملة (لعدم متطوع) تدلنا على أن الأفضل والأتم والأكمل للمرء إن 
كان مستغنيًًا أن يتطوع فا ا على أذانه وأعمال القرب الي يفعلها؛ ولذلك سبحان الله 
العظيم! طبعًا هذا من باب الفضل» أما الرّزق فهو مباح -انتبه معي!- الرزق الذي تعطى الآن من 
الجهات الحكومية وزارة الشؤون الإسلامية أو كل بلد بخصوصها هذا مباح لأنه رَزق» لكي أتكلم 
الآن عن أمر ماذا؟ أفضل» وهو أن الشخص يتطوع بالأذان والصلاة. وسبحان الله العظيم! من تطوع 
في هذه الأمور وبذها لله عر وَجَل- محانًا لم يأذ أحرة وهي محرمة, ولا رزقاء ولا جعالة عليها فإنه 
لا شك يؤجر أجرًا عظيمًا أولاء والدليل على عظم أجره ما ثبت في [صحيح مسلم] من حديث عبد 
لله بن عمرو أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «ما مِنْ غَازِيَةِ يَغْرُون فيَغتَمُون إلا تعجلوا لني 
أَجْرهم». 

- الأمر الأول: المرء إذا نال أحد الوظائف الي هي فين اعمال اب اة نا ليها ا 
أحره» فإن لم يأحذ رزقا عليها تم أجره؛ ولذلك قال البي ا الله عليه وسم لعثمان بن العاص: 
«واتُخذ مُوَذْنا لا يَكَخِذ عَلَى أَذَانه أَجْرَا» هذا الأمر الأول وهو الأجر عند الله عر وجل -. 

- الأمر الثابي: أن المرء إذا فعل هذه القربات لله عر وَجَل- متطوعًا وقد كان مستغنيًا عن هذه 
الال الذي يكتسبه رزقًا وغيره سيحد في نفسه لذة هذه العبادة عظيمةء لذة. وسبحان الله العظيم! من 
قعل شيعا لله دق تنه من القرب من الله س و جلد والنلدة يفغلها أكتر من غو أكدر أنه لله 
-عَرَ وَجَل-» ولكن نظرًا لأن بعض الناس لما يفتح باب التطوع ستضيع المساحد يؤذن اليوم ويمنع 
منه غدًا؛ ولذلك كان بعض المشايخ والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول: "يجب ألا يعين في 
المساجد إلا رجل يأخذ راتبًا رَزْقَا أو جعلّء وإلا لصيّعت المساجد", لما عَلَى الْمُحْسنينَ مِنْ 
سبي ل [التوبة: »]4١‏ ويقول: لن أؤذن اليوم وهكذا. 

يقول الشيخ -رَحِمَة الله عَالَى-: (ويكون الموَذْنْ صيّا). 

قوله: (ويكون الْوَذْنْ صِيتًا) الصّيت: أي رافعًا صوته» والدليل على ذلك: ما ثبت أن التي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما أمر بلانًا بالأذان قال: «هُوَ أَنْدَى مِنْك صوئَا» فدل على أن الصيت 
را و اس 

وقول الشيخ: (صيًا) تشمل أمرين: 

- الأمر الأول: رفع الصوت بالأذان» فرفع الصوت بالأذان شرط فيه» فلا يصح الأذان من غير 
رفع صوت به» ما يصح لو أن امرأ في بلد أراد أن يؤذن بصوت لا يسيع فيه إلا نفسه. نقول: ما 
يصح هذا الأذان» كذا لو أذن المرء لنفسه في الصلاة المقضية الي ستمر معناء لا بد من رفع الصوت 


بأن يسيع غيره. 
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إذا هذا الأمر الأول وهو الحد الأدن الذي يجب فيكون شرطًا نص عليه الفقهاء أنه شرط (رفع 
الضرت» ما زاف عن ذلك هر سحيب ومشتوة» كلما كان أرفع صر وأغلى لكى. بلغ اليد ما 
لم يكن مؤذيًا عن طريق هذه المكبرات فإنه يكون مسنونًا. 

قال: و 

أي أميئًا على الوقت» لما ثبت عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قال: «المؤذن مُؤكمن». 

قال: (عالمًا بالوقت). 

وعلمه بالوقت إما أن يكون برؤيته» أو بإخبار الثقة له» أو بعلمه بالحساب وهذه المسألة تكلمنا 
عنها قبل» قلنا: إن العلم بالوقت بأحد أربعة أمور: 

.١‏ إما بالرؤية لمواضع الشمس وما يتعلق مما طلوعًا وغروبًا وزوانًا ونحو ذلك. 

3 الأمر الثابي: بالإخبار عن الرؤية: "كما كان البي صلی الله عليه وَسَلَم- يقول: «إن بان 
بوذن بل فَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتّى بوذن ابن أُمْ مَكُتُوم», وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: 


۳. الأمر الثالث: أن يكون عن طريق الحساب وهو التقاويم» وهذه التقاويم والحساب نص كثير 
من أهل العلم على إعمالها؛ لأن حسايًا متعلقٌ بالشمس لا بالقمر. 

.٤‏ الأمر الرابع: الإخبار عن الحساب. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها من قبل. 

© وبنى الفقهاء على أن المرء يشترط أن يكون عائًا بالوقت: أنه مستحب استحبابًا لا وجوم 
أن يكون المؤذن بصيرًا وليس كفيفا؛ لأن البصير يستطيع أن يعرف الوقت بالطرق الأربعة» وأما من 
لم يك بصيرًا فإنه يمتنع عنه طريقان» ويبقى عليه طريقان فقط وهما الإخبار بدخول الوقت بالرؤية» أو 
الإخبار بالحساب؛ فلذلك كلما كان المرء أكمل» كلما كان أفضل. 

قال: (فإن تشَاحّ فيه اثنان). 

أي تشاع ن الكذان کل بريد الأذان سواء كان لفرض» أو تشاح على سبيل الليعومة في مسجد 
وهذا المتشاح قد يكون اثنان شخصانء وقد يكون أكثر من اثنين كثالاثة وأربعة ونحو ذلك. 

يقول الشيخ: رقُدّمَ أفصَلّهما فيه . 

أي في الصفات الي سبق ذكرها وهي أن يكون صينًا أميئًا عالما بالوقت» إِذَا كلما كان 
الشحص أشمل لهذه الصفات الثلاث صينًا وأميئًا وعالمًا بالوقت كلما قدّم على غيره» والدليل أن 
بلالا قَدّم على غيره -رَضي الله عَنْهْ- لكونه متصمًا هذه الصفات؛ إذَا فقوله: (قُدّمَ أفضَّلهما فيه)؛ 
أي في الصفات السابقة. 

قال: رغم أَفْصَلَّهِما في دينه وعَقَلِم. 
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©> والدليل على أنه يُقدم بعد الأفضل في الصفة الأفضل في الدين والعقل: ما ثبت عند ابن 
ناحه وان كاوه من سحدينة ابن عاب .والاسفاة فيه مال: اذا الى حل اله عله وسل قال 
«ليوذن لک خټا ر که»» و«خیا رکم»؛ أي أكملكم ا 

قال: (ثم مَن يختاره الجيران). 

والمراد ب(الجيران) الذين يصلون -نصوا عليه- فإن الجيران الذين لا يصلون في المسجد إما لعذر 
أو للتهاون» أو لكوفم ممن لا تحب عليه كالنساء وغيرهم لا أثر لهم في الاختيار» إنما العبرة بالبيران 
ا 

قال: (ثم مَن يَحْمارُه الجيران) إِذَا الدليل على أن الجيران هم الذين يقدمون: أن الجيران هم 
أعلم الناس أن الأذان إنما هو لإعلامهم» فهم أعلم الناس بالأصلح لهممء هم أعلم الناس بالأصلح لهم؛ 
فلذلك من يختاره الجيران يقدّم. 

قال: رتم الفرعةً). 

©> والدليل على أن القرعة معتبرة هنا: ما ثبت عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الصحيحين 
أنه قال: دلو يَعْلمُون ما في التداء وَالصّف الأول 4 لم يَجِدُوا إِنَا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لاستهموا»» 
والاستهام المراد به القرعة. 

يقول الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَى-: (وهو حَمْسَ عشرة جلة. 

أي الأذان اخم غشرة جل وانظر لهذه الجمل سأعدهاء إذ سيأ بعد قليل قاقذة غه للل 
عد الجمل سيأ فائدته بعد قليل: 

- قالعكبير أريعًا "الله أكبر» الله أكين الله أكبر الله أكير". 

- وشهادة "أن لا إله إلا الله" ثنتان فتكون ست. 

د وشيادة "أن مدا رسول الله" ثعان شكرن غان: 

- ثم "حي على الصلاة" ثنتان فتكون عشر. 

- و"حي على الفلاح" ثنتان فتكون ثن عشرة. 

- ثم التكبير مرتين» فتكون أربعة عشرة. 

- ثم حتمها ب "لا إله إلا الله" فتكون خمسة عشرة جملة. 

هذه الجمل هي الأذان» وهذه الصفة هي الصفة الي كان البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- علّم ما 
بلال حَرَضِيَ الله عَنْهْ- والمذهب أنها الأفضل» أفضل الصيغ صيغة الأذان الي علمها بلال؛ لأن هذه 
الصيغة هي الي كانت مع النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- في غير هذا الموضع. 
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والمذهب: أنه جوز غير هذه الصيغة كالترحيع» وسبع عشرة جملة» وغير ذلك من الصيغ المعروفة 
في محلهاء ولكن هذا هو أفضلهاء وهذه مفردات المذهب: أن المذهب يجيز كل الصيغ» ولكنهم 
يفضلون حديث بلال لأنه الأكثر من فعل البي» أو الأكثر حال البي ج اله عليه واسَلوت, 
قال: (يُرَتّلها). 
السنة في الأذان أن يرنّل» ومعنى الترتيل أمران: 
- الأمر الأول: أن يكون بترسل؛ يعن لا يستعجل وإنما يترسل فيها؛ ولذلك جاء في حديث أنس 
"أن الإقامة حدر والأذان تَرَمّل", يكون فيها ببطء. 
- الأمر الثاي: أن يحمل صوته فيه» وتجميل الصوت لا يكون بغير لحون العرب. 
المراد بلحون العرب: هو مدودهم الى يقبلوفاء وال ذكرها علماء التجويد, فإن علماء التجويد 
يذكرون أن المدود لها عد تصل إلى ست حركاتء فالزيادة عن هذه الست أو تقطيع الكلام هذا من 
ترك لحون العرب» أو المد في غير موضع المدء ولذلك فإن الفقهاء يقولون: إن من مد أول لفظ الحلالة 
الألف فيها الحمز لا يصح أذانه لأنه يحيل المعين "الله أكبر" كأهها استفهام» أو مد الباء "الله أكباااار" 
فجعل الفتحة مدَا؛ِ هذه لا تقبلها لحون العرب؛ لأن تغييرها مغيرٌ في معناها. 
إِذَا المراد بلحون العرب هو ما ذكره علماء التجويد من المدود والإدغام فيما يجوز فيه الإدغام, 
فإن بعض المؤذنين قد يُدغم بعض الحروف» فإن كان هذا الإدغام مقبولًا في لسان العرب نقول: صح 
أذانك» وإن لم يكن مقبولًا في لسان العرب» نقول: لا يصح أذانك -وسيأت بعد قليل عند كلامه 
ملحوئا-. 
يقول الشيخ: (يرتلها على عَلوَ). 
السنة أن يكون الأذان على علو لما حاء من حديث عروة بن الزبير -رَحِمَهُ الله تَعَالى ورضي 
عنه-: "أن امرأة من الأنصار من بني النجار قالت: كان بيتي أعلى بيت في المدينة فكان المؤذن 


يصعد عليه فيؤذن منه". يقول العلماء -رَحِمَهُم الله تَعَالَى-: "لأن المقصود من الأذان الإعلام لمكانٍ 
أكبر» ولأناس أكثر» فإذا كان الأذان على علو سمعه عددٌ أكبر". 

في وقتنا 0 أصبحت المكبرات تُجعل في علو في المنائر والبيوت ونحو ذلك ولا يلزم المرء أن 
يصعد إلى علوء فالعلو ليس مقصودا في ذاته» وإنما هو وسيلة لإسماع الغير» والقاعدة عند أهل العلم: 
[أن الحكم إذا كان ليس مقصودًا لذاته إذا وجِدَ ما يؤدي معناه لم يك لازمًا أو مشروعًا في 
ذاته]ء وهذه لما نظائر كثيرة جدًا في قضية الوسائل والمقاصد. 

قال: (مُتَطَهْرًا). 

له السنة أن يكون متطهرًا لماذا؟ 
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لأن ذكر الله -عَرٌ وجَل- والثناء عليه السنة أن يكون المرء عليه متطهر -وتكلمنا عن هذه المسألة 
اا فإن لم يكن متطهرًا قالوا: "فيكره أن يكون الجنب مؤذن", يكره الجنب أن يؤذنء "وأما 
المحدث حدثا أصغر فلا يكره أذانه". 

انتبه! عندنا قاعدة أصولية نص عليها السفاريئ وغيره من متأحري الحنابلة: [أن المستحب لا 
يلزم أن يكون تركه مكرومًا]. [المستحب] هذه قاعدة أصولية: [لا يلزم أن يكون تركه 
مكروهًا]. 

لم انظر هنا: الأذان يستحب فيه ماذا؟ 

الطهارة» ترك الطهارة إن كان ترك الطهارة لحنابة فهو مكروه أن يؤذن المرء وهو على جنابة» 
وأما إن كان ترك الطهارة للأذان بسبب حدث أصغر فإنه لا يكون مكروماء ما يكون مكروه وإنما 
مباح» والسبب أن بين الأذان والإقامة وقتْ طويل جدًا فلا حرج في الأذان الشخص من غير طهارةٍ 
فيه» وإنما يكره البقاء على الحنابة» فإن المسلم مأمور دائمًا إذا كان على جنابة أن يخففها لأكل أو 
شرب» أو ذكر غير قراءة القرآن فيجب رفع الحدث» إلا موضعًا واحدًا في الحدث الأصغر 50 
الإقامة يقولون: فيُكره مطلقًا في الإقامة أن يكون على غير طهارة؛ لأنه المؤذن إذا أقام و كان على غير 
طهارة سيتأخر عن تكبيرة الإحرام» فالكراهة لأجل التأخر عن تكبيرة الإحرام. 

يقول: (مُستقبل القبل). 

لفعل بلال رضي الله عله فإنه كان إذا أذن استقبل القبلة رضي الله عَنْهُ. 

الفقهاء يقولون: المراد بالإصبعين السبابة» فالذي يُجْعَل في الأذن السبابة» والمعئ -ولا نقول: هو 
الغاية- والمعن من وضع الأصبعين السبابة في أذنيه أن يرفع المرء صوته. ويقول بعض المؤذنين: إن 
المرء إذا سد أذنيه تغير صوته -ولا أعلم عن صحة ذلك- فيكون أيضًا المعى نداوة الصوت أيضاء - 
ولا أعلم صحة ذلك- لكن بعض المقرئين يسد أذنه فرعا يكون هذا سببًا في نداوة الصوت» أو مد 
النفس لا أعلم والله» لكنهم يقولون هكذاء وليست خبيرًا بهذا الشأن. 

قال: (غيرَ مُستَديرٍ). 

أي لا يستدير في أذانه» والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث أبي ححيفة عند البخاري 
ومسلم: "أنه رأى بلالا َرَضِيَ الله عله سادًا أذنيه ملتفمًا في الحيعلة ذات اليمين وذات 
الشمال". والحديث في الصحيحين. 

قال: (ِمُلْتفنًا في الْحَبْعَلَةِ يمينا وشمالًا/. 
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المذهب يقولون: "إن الحيعلة الالتفات بميئًا تقول فيها: (حي على الصلاة)"؛ تلتفت بيئًا فتقول: 
حي على الصلاةء "والشمال تقول فيها: (حيّ على الفلاح". هذا يقولون: هو الأفضل لظاهر 
النص» ويجيزون أن تجعل هذه مرة ييا "حي على الصلاة"» ومرة على الشمال "حي على الصلاة"» 
و"الفلاح" يميا وشماناء لكن عندهم أن ظاهر النص يدل على أن الصلاة تكون ذات اليمين» والفلاح 
تكون أو الأمر بالدعوة للفلاح تكون على الشمال. 
لم الأمر الثابي: صفة الالتفات ما هي؟ 
قالوا: "أن يبدأ الحيعلة مستقبل القبلة ثم يلتفت", والالتفات يكون بجذعه أو برأسه يجوز 
الأمران؛ لأنه عندهم ليس لازمًا استقبال القبلة» وإنما يكون الالتفات» لكن الذي عندهم يحب أن 


يثبت القدمان هي الي تثبت» القدم لا تتحرك لكي تحدث استدارة» وأما الجذع فلو مال بجذعه أو 
مال برأسه فعندهم الأمر فيه واسع. 

قال: (قائنًا بعدثما). 

طبعًا نحن نقول: في مسألة وإن كانت خارجة عن موضوعنا: عندهم أن الحيعلة عمومًا 
يستحبون أن المرء يرفع فيها وجهه إلى السماء قالوا: "لكي يكون أعلى صوئًا". هذه المفروض 
نذكرها عند قوله: (يرتلها على علو)» فيقولون: يرفع صوته إذا أذن هكذا "الله أكبر"؛ لكي يكون 
أبعد لصوته. وهذا الاستحباب منهم -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- هو باعتبار احتلاف الأحوال؛ الآن 
وُحَدَت هذه اللواقط» فمثل هذه الأمور قد يكون ما يتعلق بالعلو ورفع الوحة لبس فقا الغاية. 

(قائنًا بعدهما)؛ أي بعد الجيعلتين. 

في أذان الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم مَرّتين) . 

والدليل في ذلك: حديث أبي محذورة -َرَضِي الله عَلهُ-: "أن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- 
قال له: «وإذا قلّت: حَيَ عَلَى الصّلّاة حَيَّ عَلَى الفلّاح ققل: الصّلّاة خَيْرٌ مِنْ التوم الصّلّاة حير 
من الثُوم»" فتشمل الثنتين. 

اله وهل الحيعلة تكون في الأذان الأول من الفجر أم في الأذانين معًا؟ 

>> الذي عليه العمل عند مشايخنا: أنه إنما هي خاصة بالأذان الثاني للتفريق بين الأذان الأول 
والأذان الثاي» وإلا المذهب أنما تجوز في الثنتين» المذهب أنه تجوز (الصلاة خيرٌ من النوم) في الثنتين 
الأذان الأول والثاني. 

قال: (وهي إحدى عشرة يَحْدُرُها). 

المقصود ها الإقامة» فالإقامة إحدى عشرة جملة تُحدّر» -أظن في كلمة ساقطة-. 


قال: (وهي إحدى عشرة يَحْدُرُها)؛ أي الإقامة هي إحدى عشرة جلة. 
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وقوله: (يحذرها)؛ الحدر: هو عدم الترسل» وقد سبق معنا الحديث فيها وهو حديث حابر - 
رضي الله عَنْهُ- أنه قال: «إِذًا أذنت قَتَرَملء وَإِذَا أقمت فاحدر»؛ فيكون الحدر سريعًا. 

قال: (ويُقيمُ من أَذَنَ في مكانه إن سَهُل). 

هذه الجملة فيها مسألتان: 

- المسألة الأولى: أن من أذن يستحب له أن يقيم هوء فيستحب لمن تولى الأذان أن يتولى الإقامة؛ 
لأن هذا هو فعل البي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- فإنه كان يجعل بلانًا يؤذن ويجعله هو الذي يقيم. 

- المسألة الثانية: وهو أن يكون الأذان في مكان الإقامة؛ أي في علو؛ لكي يسمع الناس الإقامة؛ 
لأن الإقامة أحد الأذانين» فمن لم يسمع الأذان يسمع الإقامة» فاستحبايهم من مكانه؛ أي لعلو لكي 
يعلم الناس بالإقامة» وقد جاء: "أن بلالا رضي الله عَنْهُ- كان يقيم عند باب المسجد؛ لأجل أن 
يسمع الناس ذلك ويعلموه". 

قال: (إن سَهل). 

يعي إن سهل الصعود والنزول ونحو ذلك. 

قال: رولا يصح). 


أي الأذان والإقامة. 


أي يجب أن يرتب كما جاء في الحديث. 

(متواليًا). 

أي لا يكون بينها فصلء والتوالي هنا توال عرفي» الضابط فيه أن يكون عرفا. 

(من عَدْل). 

فإن غير العدل لا يصح أذانه؛ لأنه رعا يؤذن في غير الوقت» وقول الشيخ: (من عدل) تفيد أنه 
يشترط في الأذان أن يكون من واحدء فلو اقتسم الأذان اثنان بأن كبر شخحصٌ وتشهد وأكمل الباقي 
آخرء فالمذهب أنه لا يصح الأذان ويجب إعادته في البلدء ولا تحصل به السنة إذا كان حارج البلد. 

قال: (ولو مُلِحَنًا أو مَلحوًا). 

هذه الا م هذا وهى قضية تلحين الأذان واللحن فيه. 

المراد بتلحين الأذان: أي التلحين الذي ليس من لحون العرب» وتكلمت لكم قبل قليل: ما المراد 
بلحون العرب؟ وهى المدود والإدغام الذي يقبله العرب» وأما التلحين الذي ليس من لحون العرب 
فإنه يكون مكروهًاء ولذلك قال: (ولو) مما يدل على أن هذا الفعل ليس مستحبًا التلحين في الأذان 
والتمطيط فيه المط الزائد» والمد الزائد؛ "ولذلك فإن ابن عمر رضي الله عَنْةُ- لما مع مؤذنًا يؤذن 
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ويلحن -هذه العبارة- ويلحن في أذانه أنكر عليه" فالمقصود من الأذان إنما هو نداوة الصوت 
وعلوه» وأن يكون بلحون العرب من حيث المدود وإدغام ما يدغم ونحو ذلك وإظهار ما يظهرء وأما 
التلحين فإنه ممنوع لكن إن فعله شخص ولم يخرج ويحيل المع فيكون لحنًا جليًا يخرج المع عن 
أصله» فإنه يكون صحيحًاء الذي يحيل المع -مثل ما ذكرت لكم قبل قليل-: بأن بعد الألف فتصبح 
استفهامًا "الله أكبر"» أو يمد الفتحة في الباء "الله أكبااار" يقولون: هذا يبطله؛ لأنه لحن حلي. 

واللحن الجلي عند الفقهاء غير اللحن الجلي عند علماء التجويد: 

- اللحن الجلي عند الفقهاء الذي يبطل الأذان ويبطل الصلاة في قراءة القرآن: هو الذي يحيل 
المعيى ويغير المعيى. 

- وأما اللحن الجلي عند علماء التجويد فهو الذي يخالف قواعد التجويد الي هي لحون العرب» 
يخالف قواعد التجويد» لكن الفقهاء يقولون: وإن حالف قواعد التجويد مد مدا زائدًا فإنه مكروهء 
ولكنه ليس مفسدًا لأذانه. 

قال: (أو ملحودًا). 

أي وإن لحن فيه فرفع ما يغير معناه» مثل ماذا؟ 

لو أن هودنا قال "أشيد أن مدا رسول اله فكنير من الناس من يقرل: إن هذا الأذان ل 
يصح؛ لآن لغة المرب له تقيله ]3 جعل كلمة وزسول ال تسا وحهد ول الله عليه وَسَلّم-) 
ول قال« "أشي أن حا سول ان" فإن أذانه غير صحيح» أشهد 
أن محمدًا رسول الله ماذا؟ ما هو خبر إن؟ غير موجود. ولذلك يروون: "أن أعرابيًا مع مؤذنا يقول: 
أشهد أن محمدًا رسول الله قال: ماذا؟ أصادق أم كاذب؟". 

کن خض ارون يقول: :إن هاه ل عن التريي وهی أن ام وخر :إن كران رین 
وهذه ذكر فيها بيا لكن نسيته الآنء وبناء على ذلك فإنه وإن كان ملحونًا ما دام لم يحل المعيى 
تحيزه لغة العرب فنقول: هو صحيح لكنه ممنوع مكروةٌ كراهة شديدة» فيَُيّر لمن هو أولى منه. 

لا بقي عندنا مسألة في اللحن والأداء: ذكرقا في الجمل؛ لأن الفقهاء ذكروها سأذكرها: أن 
الفقهاء استحبوا في الأذان أن يقف عند كل جملة» وألا يغرب حانتبه للكلمة- وألا يغرب الأذان. 

معنى قوهم: "ألا يُعْرب": يعن آخر حرفب لا يجعل عليها حركة» فما يقول: "الله أكبر"» وإغا 
شون "الله كا 

# يقف عند كل جملة نستفيد منها لما قلنا: إن الأذان حمس عشرة جلة إذن يكون الوقوف في 
التكبير عند ماذا؟ أن الأفضل أن تقول: "الله أكبر" وتقفء ثم تقول: "الله أكبر" وتقف؛ لأا جملة 
منفصلة» ولا تعرب؛ لأنك لو أعربتها فأنت في حكم من وصلهاء فما تقول: "الله أكبر الله أكبر". 


شر حْكتاب زد القع E‏ 
فف 


کچ 

هي تصح لا شك» وإن كان من أهل العلم من يرى أنما هي السنة لحديث أنس: 'أُمِرَ بشفع الأذان 
وإيتار الإقامة"» لكن فقهاء المذهب يرون أن الأفضل والسنة فصل الأذان في التكبير» فتقول: "الله 
قر ا .وسكت "الك اكز" وسكت ومكداء 

قال: (ويُجْرُِ من مُمیز). 

أي لو أن مميرٌ فوق السابعة ودون البلوغ أجزأ؛ لأن الصلاة تصح منه» فمن باب أولى الأذان 
كما ثبت عن عمر بن سلمة ومعاذ أنهما كانا يصليان بالناس. 

يقول الشيخ -رَحِمَةُ الله تعَالَى: (ويُبْطِلُهما). 

أي يبطل الأذان والإقامة. 

(فصل كفير). 

بأن يفصل بين احمل فصل كثير طويل عرفا ولو من غير كلام. 

(ويّسيرٌ مُحَرم). 

أي انفصل بين الكلام بيسير محرّم؛ فعل شيقا محرمًا ككلام حرم ونحو ذلك. 

إِذَا يبقى عندنا اليسير غير المحرم يقولون: إنه مكروه. من قال: الفصل الكثير يبطلهاء واليسير 
الحرم يُبطلهاء اليسير غير الحرم ولو بكلام لا يبطلها لكنه مکروه» لکنه يكون مكرومّاء فلو أن امراً 
أذن فبين جملتين أو كلمتين من الأذان وقف وکلم صاحبه كلمتين: (اذهب» تقدم» ارجع) كلام 
يسير لیس كثير عرفا فنقول: إن آذانه صحبح فيكمل عليه» ولا يلزمه أن يستانف. 

قال: رولا يُجْرَئُ قبل الوقت). 

أي قبل دخول الوقت. 

(إلا الْمَجرٌ). 

لن التي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- قال: «إن بلالا يُوَذن بلَيْل فکلوا واشربُوا حٌى بوذن ابن أَمْ 
مَكَموم» فدل على أن بلال يؤذن قبل دحول الوقت» وهذه الحملة تدل على أنه يجوز في الفجر فقط 
أن يون قبل الوقت سواء أن أذانُ ثانِء أو لم يؤدّن أذانُ ثانِء سواء أُذن أذانين» أو لم يؤدّن إلا أذان 
واحد. وهذا المذهب» يجوز الأذان قبل الوقت في الجر سراد كان ساك آذان يعد أو لأ يرحت أن 
بعده. 

قال: (بعد نصف الليل). 

الفقهاء يقولون: لا يؤذن إلا بعد نصف الليل؛ لأن ما قبل نصف الليل وق للعشاء فلا يؤذن إلا 
بعد حروج وقت الصلاة الي قبلهاء فلا بد أن يوحد سببُ له» أو عدم تتداحل بين الوقتين. 


يقول الشيخ: (وبُسَنُ جُلوسُه بعد أذان الْمَغرب يسيرًا). 


السنة بين كل صلاتين الأصل: أن يكون هناك فيها سنة: 
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- والظهر فيها سنة. 

- والعصر - كما سيمر معنا- البي ج الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عند الترمذي قال: «رجم الله امراً 
صَلَى قَبْلَ العَصر أَرْبَعا». 

ع والعقان ا ركذا قروا يده بطللةة ى ديف «بَيْنَ کل أَذَائين صّلَاة». 

- المغرب ذكر الشيخ -رَحِمَةُ الله تَعَالَى- المغرب بخصوصها أن الموذن يُستحب له أن يجلس 
بعدها يسيرَاء لماذا؟ 

لأن من الفقهاء من المذاهب الأخرى من يرى أن وقت المغرب قصيرٌ جدًا لا يكفي إلا لهاء حي 
إن من المذاهب من يقول: TE‏ الاقامة مرالية اذاه مار لاما OB‏ 
عندهم يجب عدم الترسل في الأذان لكي لا يخرج الوقت» فعندهم أن وقت المغرب ضيقٌ جدًا لا 
يكفي إلا ها» والصحيح أن وقت المغرب كما سيمر معنا طويل. 

>> والثابت عن الصحابة حرضوان الله عليهم-: أنهم كانوا يجعلون بين الأذان والإقامة للمغرب 
بخصوصه وقنّاء فقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس حَرَضِي الله عَنْهْ- قال: "كان الصحابة - 
رضوان الله عليهم- إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السّوّاري", فدل على أنهم يصلون 
ويجلسون نما يدل على أن هناك وقت بين الأذان والإقامة؛ فلذلك يقول المصنف: يستحب في أذان 
المغرب على أقل حال أن يجلس ولو قليلًا؛ لكي يدلل الناس أن الوقت طويلء وقد ورد في السنة - 
كراسي فا دی سيفيد ا أن رقف ی لس بصي 

قال: (ويسن جُلوسُه يعد أذان الْمُغرب يسرم 

المراد بالجلوس ليس الحلوس الحقيقي» وإنها المحكث قليلًا بين الأذان والإقامة» طبعًا ثم يقيم بعد ذلك 
لصلاة المغرب. 


(أو قضّى فوائت). 

فاتته كان نائمًا أو ناسيًا أو نحو ذلك. 
E‏ 

(أذن للآولى). 
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(ثم أقامَ لكل فريضة). 
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كما فعل البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم- في مزدلفة حينما جمع بين المغرب والعشاء فإنما صلاهما 
بأذانِ واحد وإقامتين -صلوات الله وسلامه عليه-» وكذلك في الخندق عندما فاتته الصلوات فإنه 
صلاها بأذانٍ واحد وصلاتين -َعَلَيّهِ الصلاة وَالملام- تلك في المقضية؛ وتلك في المجموعة. 

يقول: (ويُْسن لسامعه). 

أي لسامع الأذان والإقامة» إذا قوله: (لسامعه) يسن لسامع الأذان والإقامة فتشمل الأذان والإقامة 
فيستحب الترديد والمتابعة مع المؤذن ومع المقيم وهي السنة؛ لأن الإقامة تسمى أذاناء فيستحب 
الترديد معه. 

الأمر الثابي: قول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (ويُسن لسامعه) أن هذه تشمل من مع النذاع عر 
ومن معه أكثر من مرة» فلو كان المرء في مكانٍ يسمع مؤذنين أو ثلاثة فيستحب له حينئدٍ أن يكرر 
مع الأول ومع الثاني» ومع الثالث وهكذا؛ لأنها كلها داحلة «إذًا سَوِعكم النَدَاء فقولوا مثل ما قول 
الْمُوَذْنْ» فهي داخلة فيه. 

قال: وش لسامعه متابعته) . 

أي أن يقول مثل قوله لقول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-: «إذا سم التّداء فقولوا مِثْل مَا 
قول الْمُؤَذْنْ» ثم ذكر الحديث الذي سيأن بعد قليل. 

(متابعته ا 

أي لا يجهر به؛ فلا يعلي صوته به؛ ولذلك لم يثبت أن الني -صلى الله عليه وَسَلم- جهر 
بالمتابعة» وإِنما تكون متابعة في السر بأن يسيع المرء نفسه. 

لا هنا مسألة: أن الفقهاء استشنوا اثنين» فقالوا: لا يستحب له أن يتابع المؤذن» وهذان الاثنان هما 


من كان ٿي صلاة» ومن كان ف خلاء: 

- فمن كان في صلاته فإنه منشغل بالصلاة» فم يقولون: ينشغل بصلاته ولا يتابع المؤذن. 

- والثاني من كان في خلاء في دورة المياه يقضي حاجته» فإنه منهي عن ذكر الله عر وَحَل- في 
هذا الموضع فلا يتابع المؤذن. 

©> لكن يقولون: إن من كان منشغنًا بصلاةٍ أو في خلاء فلا يتابع المؤذن لكن يقضيه» فإذا انتهى 
من الصلاة وسلم أو حرج من الخلاء قضى الأذان؛ لأنها اسنة تُقضّى» فيقول: "الله أكبر". أربعًاء 
ويكرر الجمل الخمس عشر سن قضاؤه سنة. 

- وفي حكم القضاء: من فاته بعضهء فلو أن امرأ غفل ولم يسمع النداء إلا في وسطه فإنه يقضيه 
ثم يكمل الباقيء أو نسي حي أدرك آخر جملةٍ منه فقط كان مستمعًا له وسامعًا ليس غافنًا حي 
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انتهى» ثم لما انتهى تذ کر فهنا يُستحب له القضاء» أما من ت رکه متعمدًا أو لم يِعنّى به فإنه لا يقضه 
لأنه متعمدٌ تركه. 

أحد الحضور: 5000 

الشيخ: المسجّل لاء المسجّل ليس كذلكء لماذا؟ 

لأن المسجل ليس مؤذئًا في الحقيقة» ألم نقل: إن المؤذن يشترط له شروط أن يكون مميرّاء أن يكون 
عالمًا بالوقت» أن يكون صيّاء ألا يكون من اثنين. هذه الشروط تحعل الأذان أذائا صحيحًا تسقط 
به فرضية الكفاية ويتحقق به السنية للشخص بنفسه» ويترتب عليه الترديد» هذا الأذان المسجّل لا 
يجزئ عن فرض الكفاية لو أن بلدًا قالوا: بدل ما نحيب موظفين ألف موظف خلينا نسجل المسجل 
نفتحه. وهذا عرض على مجمع الفقه فأصدروا قرارًا أنه لا يجوز هذا الأذان المسجل بدلا عن أهل البلد 
كلها. 

فنقول: لا يحزئ» فلا يسقط به الإثم عن اهل البلد» بل لا بد أن يؤذن من يؤذن. نفس الشيء 
المسجّل ولو كان في وقته فإنه لا يُرَدّد معه» وإِنما يُرَدّد مع الأذان الذي هو بحزئ الذي سبق معنا بيان 
شروطه. 

طيب» ما كان على اهواء مباشرة: أنت على الحواء مباشرة تسمع المؤذن فتردد معه ولو كنت في 
رة 

قال: (وحَوْقَلُه في الْحيْعَلَ. 

الحوقلة: قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وهذه الحملة الحوقلة هي لفظة استعانة وليست لفظة 
ارجا مش الناس إذا أصابتهم مصيبة قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" ليس كذلك» إنما تفعلها 
قبل فعلك الشيء» فعندما يقول المؤذن: "حي على الصلاة"؛ أي قم للصلاة واذهب طاء تقول: "لا 
حول ولا قرة إلا باك أي أسعيق بال وأنقرى بد سكل وغلك لفعل هذه الضلاة» ولذلك: إا 
تقال هذه الحملة قبل الفعل» وقد جاء عند ابن عساكر: "أن المسلمين كانوا إذا استصعبوا حصنًا 
حوقلوا قالوا: رلا حول ولا قوة إلا بالل فسهل الله عر وَجَل- عليهم فتحه"» فهي لفظة استعانة 
لا لفظة استرحاع» لفظة الاسترجاع "إنا لله وإنا إليه راجعون". 

قال: (في الحيعلة). 

المراد ب(الخيعلة): "حي على الصلاة» حي على الفلاح". 

قال: (وقوله بعد فراغه). 
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أي بعد فراغه من الأذان والإقامة» وبعد الصلاة على النبي ا الله عليه وليب فإن السنة أن 
يصلي المرء على البي -صلى الله عَلَيْه آله وسَلّم- ثم يقول الدعاء. فيقول: (اللّهُمّ رَبّ هذه الدَعْوَةٍ 
التامّة والصلاة القائمة آت مُحَمَّدَا الوسيلة والفضيلة, وابْعَنهُ مقامًا محمودًا الذي وَعَذكه). 
الوسيلة المرادة في هذا الحديث: جاء في بعض الأحاديث أنما منزلة في الحنة لا يستحقها إلا عبد 
واحد وهو حم وا الله عليه ر ولذلك قال عن اله عليه و «من سَمِع التَداء 
ثم سال لي الْوَسِيلّة وَجَبّت لَهُ شفاعتي»» فأنت تدعو الله -عَرَّ وَحَل- محمد -صلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه 
وسَلّم- أن يرفع درجته في النة والحزاء من جنس العمل» فكما دعوت له يدعو لك يتشفع لك؛ 
فأنت بدعائك لله -عَرَّ وَجَل- تشفعت؛ ولذلك عندما نتشفع إلى الله عر وَحَل- إنما نتشفع بالدعاء 
ما نتشفع بالذوات» عمر -رضي الله عَنْهُ- قال: 'إِنّا كنا نتوسل بنبيك"؛ أي بدعائه "فلما مات 
نتوسل بعم النبي -صلَى الله عليه وَسَلّم-: يا عباس قم فاد ع الله -عَر وَجَل-". 
فالشفاعة في الحقيقة بالدعاء والبي -صَلَّى الله عليه وَآلِهِ وسَلّم- ينتفع من دعاء الناس له -َعَلَيْه 
الصّلاة والسلّام-» فنحن ندعو له في كل صلاةٍ بالصلاة له» ونتعبد لله عر وَجحَل- في ذلك» ونسأل 
له الوسيلة» ونؤجر عليها؛ وذلك لفضل الله -عَرٌ وَجَل- عليناء ولفضل محمدٍ -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وسلّم-. قيل في الوسيلة غير ذلك» وهذا عله باب العقائد. 
الفقهاء يقولون: أن السنة أن تكون منكرة فتقول: "وابعثه مقامًا محمودًا", ولا تقول: وابعثه المقام 
ايوق كذا رل وإن كات فق الوا قد يعارت رة 
من الفقهاء من يزيد؛ من فقهاء المذهب ومنهم شيخ الإسلام من يزيد "الذي وعدته. إنك لا 
تخلف الميعاد" وهذه الزيادة ليست في الصحيح» وإنما هي عند البيهقي» فمن جود إسنادها وصححه 
مثل بعض أهل العلم قال: تشرع» ومن لم يصححها قال: إها لا تشرع» ثم بعد ذلك يعن بعد هذا 
الذكر بلغو عا شاء بنفسه:فإنه من مواطن الإجابة 
أسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
الدرس العاشر 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


فنتم ما ابتدأناه قبل في الحديث عن (كتاب الصلاة)» وكنا قد وقفنا عند (باب شروط الصلاة)» 
والفقهاء -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- عندما يأتون بالشروط فإنما يعنون يما ما يلزم من عدمها العد» 
ويفرّقون بين الشروط وبين الواحبات أو الفرائض: بأن الشروط هي ما ليس جزءا من الفعل وماهيته» 
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وإنما تكون سابقة له» فليست جزءا من الشيء؛ فليست جزءا من الصلاة» وليست جزءا من الحج» 
رمك جو هن القبياء وشو ذلك من الأمرى للشرررطة غا وا فكو ماك لاه ورم اتسا 
في وقتهاء فيجب أن تكون هذه الشروط باقية قي الوقت إلى انتهاء الفعل المشروط ها. 

وعندي هنا مسألتان قبل أن نتكلم في شرح كلام الشيخ حَرَحِمَةُ الله تَعَالَى-: 

ص أولى هاتين المسألتين: لنعلم أن الفقهاء حرحمهم الله تعالى- يتوسعون في مصطلح الشرط 
كنخارة أا السب وسمرة قرط ولذلك عا وط الرى دال هذه المطلحات عند 
الأصوليين جد أن الأصولييخ يفرقوك بين الشرط والسبب» ولكن الفقهاء يتوسعون فيسمون الشروط 
والأسباب وانتفاء الموانع كل هذه الأمور الثلاثة يسموما شروط» وقد أشار لذلك ابن القيم أشار 
لتساهل الفقهاء في ذلك قي كتابه [بدائع الفوائد]ء ولذلك من عدم الدقة تنزيل المصطلح الأصولي 
على الاستخدام الفقهي في دلالة الشرط وما في معناه. 

>> الأمر الثابئ: أن الفقهاء -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- حينما يذكرون الشروط فإنهم يقسموفها إلى 


5 وشرو و جوب 

۳. وشروط إجزاء؛ أي تكون جزئة عن الواحب. 

وهذه الأمور الثلاثة ظاهرة في شروط الحج. 

وأما في شروط الصلاة: فقد ذكر بعض الفقهاء وهو أبو طالب الضرير في كتاب [الحاوي]: أن 
كل شروط الصلاة إنما هي من شروط الصحةء إلا شرطًا واحدًا وهو شرط الوقت» فإن شرط الوقت 
شرط صحة ووجوب معا 

وا دت أذ اق هله لك رط بين قان اراب ج 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تعَالّى-: (شروطها قَبلّها). 

إذا: الوط كر قبل _الفعل» لك انين أن سه أك لاجد من اماع أي وجردها عند 
الفعل. 

قال: (منها). 

هنا (من) للتبعيض كما يعلم الجميع» فهي جزء من الشروط» وقد ترك الشيخ -َرَحِمّةُ الله َعالَى- 
بعض الشروط لظهورها ومعرفتهاء وهي ثلاث شروط قصد الشيخ عدم الحديث عنها وهو شرط 
الإسلام» والعقل» والتمييز باعتبار أن التمييز يعتبر شرط صحةء فإن قلنا: البلوغ فإنه يكون شرط 
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وجوب. هذه الشروط الثلاثة لم يذكرها الشيخ -رَحِمَةُ الله تَعَالَى- لظهورها وهي في ذهن طالب 
العلم فلا يحتاج إلى تكرار» وإنما ذكر الخاصة بالصلاة فقال: (منها). 

قال أولًا: (الوقت). 

وسيأتٍ الشيخ بعد قليل في بيان تفصيل الوقت وقت الصلاة. 

قال: (والطهارة من الْحَدَثْ والنْجس). 

وهذان الشرطان الثانيان سبق الحديث عنها بالتفصيل» وسبق الدليل عليها وهو حديث أبي هريرة 
أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ آله وسَلّم- قال: «لَا قبل الله صَلَاة أَحَدَكم إِذَا أَحْدّث حى يَتَوَضَأْ» فلها 
شروط وسبق بيان تفصيلها وأحكامها قبل في كتاب الطهارة» وإنما ذكر هنا: للتنبيه على أنما شرط 
فلا تصح الصلاة بدوها. 

ثم بدأ في تفصيل الشرط الأول وهو الوقت» فقال الشيخ حَرَحِمَهُ الله تَعَالّى-: (فوَقتْ الظهر 
من الزوال إلى مُساواةٍ الشيء فيئه بعد فيْء الزوال). 

نبدأ أولًا في قوله: (فوّقت الظهر): 

قوله الشيخ: (فوقت الظهر) عادة الفقهاء -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- أنهم يبدؤون بالظهر لسببين: 

- السبب الأول: أن الظهر هي الي ابتدأ جبرائيل حعليه السلام- مع البي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- في تعليمه المواقيت» ففي الصحيح من حديث جابر: "حينما أتى جبرائيل فصلى بالنبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ابتدأه بالظهر", ولأا أول النهار؛ ولذلك جاء في الحديث "أا هي التي 
تسمى بالأولى", فهي امات هان واا صت ال عرفا كوت عاج واس بين الليل 
والنهار؛ ولذلك يصلى ق غلس. هذا الأمر الأول. 

- الأمر الثايي: أن قوله: رفوقت الظهر) يفيدنا مسألة مهمة: أن هذا الوقت إنما هو حاص بالظهر 
لا ببدلحاء وما بدل الظهر؟ الجمعة» إذن هذا الوقت ليس وقنًا للجمعة» وإنما هو وقت ظهرء وأما 
الجمعة فإن وقتها يبتدئ قبل هذا الوقت» وهو ما عليه المذهب» وهو الصحيح فقد صح فيه أربعة 
أحاديث كما ذكر ذلك ابن رحب قي [فتح الباري]» وسنتكلم عنه في (باب الجمعة) الجمعة ليس 
وقتها وقت الظهرء بل إنه يدحل وقتها قبل ذلك» ووقتها كوقت صلاة العيد -سيأق معنا إن شاء الله 
في محله-. 

قال: (فوَقت الظهر من الزوال). 

المواد بالزوال: .زوال. الشمس عن كبك السماءة. انشاها عن كبك السماب ولا كن للمرء أن 
يعرف على سبيل الدقة زوالهاء وإنما يعرف أثر زوالهاء وأثر الزوال يكون بالظل وهو الفيء» الفيء هو 
الظل» فإذا انتقلت حانظر معي- الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب» إذا كانت في النصف 
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إذا زالت عن كبد السماء انتقلت إلى ماذا؟ جهة المغرب» فمعئ ذلك أن أثرها وهو الفيء يكون جهة‎ 
المشرق.‎ 

إِذَا: إذا أردنا أن نعرف وقت الزوال فإننا نقول: هو امتداد الظل جهة المشرق بعد انحساره» الفيء 
يبدأ جهة المغرب؛ لأن الشمس طالعة من المشرق فيكون في ظل جهة المغرب» فإذا وصلت إلى كبد 
السماء أصبح أي شاحص لا فيء له لا جهة المشرق» ولا جهة المغرب» وإنما فيئه قد يكون حهة 
الشتمالة أو جا خالا تادرة جا ى السبة تكن الس عرةف بكرن هناك 
ظل أبدَاء لكن في الشتاء والصيف يكون هناك ظل جهة الشمال والحجنوب» لا عبرة بالشمال 
والجنوب» العبرة بالمشرق والمغرب» فإذا بدأ الفيء وهو الظل يخرج من جهة المشرق ولو يسيراء ولو 
ميليات فة فظرل؟ فد بالك الشمس عن كد السات إذا زراك الس القداء طول الظل تيعد 
قصره فقط؛ كان طويلًا من هة المغرب ثم قصرء ثم ابعدا مرة ثانية طوله.. هذا لمن لم ينظر المشرق 
والمغرب» وإنما نظر لعموم الفيء حن لو كان شمانًا وجنوباء فأقصر تيء يكون وقت الزوال. 

قال: (فوَقت الظهر من الزوال). 

عرفنا وقت الزوال وضبطناه بأحد ضابطين: 

- إما باعتبار المشرق والمغرب ابتداؤه من جهة المشرق. 

- أو باعتبار الفيء طوله بعد قصره. 

وعذان الان عبد النطيى والحده ولك الكل هما قد بكرن ادا من خت العبارة: 

قال: (إلى مُساواةٍ الشيء ينه بعد فيء الزوال). 

يع منتهى الوقت حينما يكون ظل الشيء مثله» طول الشاحص وضعت عمودًا طوله متر اجعل 
حلقة بالفرجار ملا طولها متر إذا أصبح طول هذا الفيء مترًا كاملا فقد انتهى وقت الظهرء لا يلزم 
أن يكون من جهة المشرق تماما قد يتقدم قلينًا يتأحر يسيرًا اء على اختلاف البلدان والصيف 
والشتاء» لكنه عمومًا من جهة المشرق. 

إذا أن يكون طول الفيء مثل طول الشيء وهو الشاحص فهو منتهى وقت الظهرء والدليل على 
أن هذا وقت الظهر حديث جابر المتقدم معنا وهو أصح الأحاديث» ورد عن البي -صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم- أكثر من حديث» حديث عمر وجابر وغيره وأصحها حديث جابر: "حينما صلى النبي - 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الموضعين» وقال: «مَا بَيْنَّهُما وَقت»"» وقد حكى غير واحدٍ الإجماع على 
وقت صلاة الظهرء الظهر وقتها مجمع عليه في ابتدائه ومنتهاه. حكاه ابن عبد البر وغير واحد من أهل 
العلم. 

يقول الشيخ: (وتغجيلها). 
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أي تعجيل الظهر وليس الجمعة» الجمعة الأفضل فيها جعلها في وقت صلاة الظهر» ولكن يتكلم 
عن الظهر. 

(وتغجيلها أفضّل). 

والدليل على أن تعجيلها أفضل: ما جاء في حديث ابن مسعودٍ -رَضِي الله عَنْهُ- أن البي -صَلَّى 
الله عليه وَسَلم- قال: «أفصّل الصّلّاة الصّلاة لأَوّل وقتها» فدل ذلك على أن الأصل تعجيل 
الصلاة. 

قال: (إلا في شِدَّةٍ حر). 

وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- قال: «إذا 
اشد الحر فَأَبْرِدُواء ان شِدَّة ار مِنْ فَبْح جَهلّم». 

والمراد بشدة الحر: في البلدان کل بحسب فلا نقول: إن هذا الحكم -طبعًا على الصحيح على 
المذهب وهو الصحيح- فلا نقول: إن هذا الحكم حاص بالبلدان شديدة الحرارة» وإنما نقول: حي في 
البلدان المعتادة ما دام ذا قو قبع ف ار قاف بن اد يكن راد | هااا اول 

الأمر الثابئ: إن قوهم: زوكغجيلها أَفضَل) على المعتمد عند المتأحرين من الفقهاء أنه وه ل 
المرء في المسجد أو صلى في بيته فكل من صلى الظهر في شدة الحر فإن السنة له أن يؤخرها عن أول 
وقتها حن تنكسر» -وسنتكلم عن وقت التأحير إلى مى- حى تنكسر الشمس» حن المرأة الأفضل 
لها أن تؤخحرها عن أول وقتها في شدة الحر. هذا هو المعتمد عند المتأخرين» وذهب بعض أهل العلم 
مثل الموفق وغيره: أن هذا حكم خاص بالجماعة» ولكن المعتمد وظاهر النص يدل على أنه عام لكل 
الناس «أَبْرِدُوا» ما قال في الجماعة؛ قال: «أَبْرِدُوا» يشمل الكل. 

قال: (وتغجيلها أَفْضّل إلا في سِدَةٍ حر ولَوْ صَلَّى وَحْدَه). 

فهذا معنن قولهم: أنما ليست خاصة بالحماعة» خلافًا لما ذكره بعض فقهاء الحنابلة» إلا ذكرت 
لكم الموفق ابن قدامة له رأي في هذه المسألة. 

له طيب» إلى متى يكون التأخير؟ هل تؤخر إلى آخر وقتها أم إلى منتصفه؟ 

نقول: التأحير؛ تأحير الظهر إلى حين انكسار الشمس» وانكسار الشمس معناه: أن يصبح لا فْء 
يمكن المرء أن بمشي في ظله» يصبح لها فيء؛ يع يصبح لما ظل للشاحص أو للجدار تمشي في ظله» 
فلو مشى الشخص في ظل الحدار أو شيء يمكنه أن بمشي في ظله ويذهب إلى مسجده» فمعئ هذا 
أا انكسرت فهنا يكون وقت السنة في صلاة الظهر. 
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هذه المسألة مما ذكرها فقهاء الحنابلة: أنه يستحب في صلاة الظهر إذا كان هناك غيم أن تؤخر 
الصلاة» ليس إلى انكسار الشمس؛ لأننا ما نعرف انكسار الشمس» وإنما تؤحر إلى آخر وقتهاء 
والسبب: 

.١‏ لكي لا يصلي المرء الوقت إلا وقد تأكد منه. 

؟. الأمر الثابئ: لما في مظنة وجود الغيم من نزول المطر» ونحن نقول: أصنًا يجوز الجمع» هنا 
عندهم الجمع صوري ليس جمعًا حقيقيّك جمعًا صوريًا يؤحرها إلى آخر الوقت» ثم يبقى حمس» عشر 
دقائق حي يدخل وقت العصرء ثم يصلي العصرء فالجمع هنا ليس جمع حقيقي» جمع حقيقي عند 
المطرء ولكن هنا جمع صوريء قالوا: لأنه مظنة لنزول المطرء فيكون فيه مشقة؛ فيكون الاجتماع مرة 
واحدة فتؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الأولى فقط وبناء على ذلك فإن المتأخرين يقولون: عند وجود 
الغيم الذي لا تعرف فيه دحول الوقت يستحبون هم تأخير الأولى من الصلاتين المجموعتين. 

له فما هي الأولى التي من الصلاتين المجموعتين؟ 

الظهر والمغرب فقطء هي الي عندهم تؤخر. 

له وأما الأخريين من الصلاتين المجموعتين فعندهم الأفضل فيها ماذا؟ 

أن تقدم. 

يبقى عندنا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر. 

أحد الحضور: 010000 

الشيخ: لاء العشاء تقدم» عندهم في أول الوقت أفضلء عند الغيم الأفضل أن تصلى في أول وقتها 
من باب التخحفيف» وأما الفجر فإفها تصلى بحسب الظن وسيمر معنا التوقيت. 

مھ ما رأيهم في ذلك؟ 

كان الإمام أحمد ينقله عن عددٍ من فقهاء السلف -رضوان الله عليهم- وينقل أن هذا قضى به أو 
أف به عدد من الفقهاء المتقدمين وأحمد معظم للآثار عن متقدمي السلف -رضوان الله عليهم- 
إضافة لما في ذلك من التبسير الذي ذكرته لكم قبل قليل إضافة لكي يصلي المرء في الوقت وقد تيقن 
م د 

يقول الشيخ: (ويَّليهِ وقت العصر). 

قوله: (ويليه) يدلنا على أن وقت العصر ووقت الظهر متصلان لا فاصل بينهما وهو المعتمد» 

بعض الفقهاء يقول: بينهما فاصل قليل» والصحيح: أنهما وقتان متصلان لا فاصل بينهماء فانتهاء هذا 

اع لاحر حصا كو مان كل نشيو مله و ا 

قال: (ويّليهِ وقت العصر). 


فيكون ابتداؤه ذا من حين أن يكون ظل كل شيء مثله. 

(إلى صر القيء). 

وهو الظل. 

هليه بعد فيء الزوال). 

لهم لاذا قال: (بعد فيء الزوال)؟ 

لأنه قد يكون ظل الشيء مثليه قبل فيء الزوال قبل الظهرء قبل أذان الظهر؛ فلذلك هذا غير 
محسوبء فلذلك يقول: (بعد فيء الزوال) لكي نتحرز من الحالة السابقة فقط من باب دقة الألفاظ. 
هذا الأمر طبعًا حاء في حديث حابر أيضًا أنه فعل ذلك؛ ولذلك هذا الوقت. 

الفقهاء يقولون: إن للعصر وقتين وليس وقنًا واحداء وبعضهم يزيد وقنًا ثالناه لكن الفقهاء هنا 
يقولون: إن لما وقتين» الوقت الأول» طبعًا هذين الوقتين لا توحد في الأوقات إلا في العصر والعشاء 
فقط» وأما الصلوات الأخرى وهي الفجر والظهر والعصر فإنما هو وقت واحد وقت اختيار» أما 
العشاء والعصر فإن لها وقتين وقت احتيار ووقت اضطرار. 

لأشرح معنى الوقتين, ثم نبين تحديدهما: 

- وقت الاختيار: أي يجوز للشخص أن يصلي الوقت في أوله أو منتهاه من غير إثم ولا كراهة 
مطلقاء -تذكرون قاعدة ذكرقا لكم انتبه هذه القاعدة- [ليس ترك السنة أو المسنون 6 مطلقا] 
-تذكرون هذه القاعدة أو نسيناها؟- قلت لكم هذه القاعدة» وهي نص عليها السفاريئ وغيره من 
أهل العلم وقال: "إنه ليس لازم ترك السنة أن يكون مكرومًا" لاء ولذلك البي -صلى الله عَلَيْ 
وسلمد أمر غستوتاك وتركها عليه الصلاة والسلام- ليدل على ما مكروهة: فالمكروه ليس تقيض 
ترك السينة. 

إذا هنا قلنا: إن الوقت المحتار هو الصلاة مختاراء فيكون وقت موسع. 

آما وقت الأضطرار: فاته عور الصلاة فيد وآداء الصا فيه مسحت و تعر الصلاة مؤداة ألا 
قف ولكن بكرن رات شنديدة اع الصالاة اله ك و ك هة سديدة يعدا 

بدأ في وقت الاختيار: فقال: (إلَى مَصير الفيء مثليه بعد فيء الرّوَال) وانتهينا منها. 

قال: (والضرورة). 

أي ولا يجوز الصلاة في هذا الوقت وقت الضرورة. 

قال: (إلى غروبها). 

أي إلى غروب الشمس» والمراد بالغروب: غروب القرص كاملًاء وإلا فإن غروب بعضه ما زال 
في وقت العصر لكنه وقت ضرورة. 
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له ولاذا كرة الصلاة في هذا الوقت كراهة شديدة, ومُنعَ من تأخير الصلاة فيها؟ 

قالوا: لأن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ آله وسَلّم- بِبّن أن هذا الوقت لا يصلي العصر فيه إلا المنافقون» 
الى حصلى الله عله ول «إن المتافق يَرْمُق التتمْس حَتَّى إذا قرب عَرُوهَا كقرَهًا 
كما ينر الدّبك»» وكل أمر وصف به النبي -صَلَى لاخلا ولا سين زا أ کے ہے کا 
والمشرك والحيوان وغيره يدل على المنع من فعله» ولكن هو وقتهاء لأن هذا هو وقت العصر. 

قال: (ويّسَنُ تعجيلها). 

با وو الحر أو في البرد» العصر سنة تعجيلهاء والدليل على أن الصلاة في العصر السنة 
ا ا ا تيت بق لصحن من عت ان "أن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- کان 
يصلي العصر والشمس مرتفعة» ثم يذهب ويقضي حاجته"؛ يعي لزومه الذي يحتاحه» "ثم يرجع 
وها الت الشمنى فرق غا يدلا هك 01 ال ى جا النضير أن تفيل فق أزل وقها: 

ثم يقول الشيخ: (ويّليه وقت المغرب). 

ووقت المغرب متصل أيضًا بوقت العصر وقت الضرورة؛ ولذلك لم يذكر بدايته» فقال: (يَلِيه 
وقت الْفرّب)؛ فيكون ابتداء صلاة المغرب من غروب قرص الشمسء فإذا ذهب قرص الشمس 
ل می ذلك ان وقت ات ا نو ل ضير اكرون م .فاه ا برضن 
الشمس؛ إذا غابت الشمس أفطر الصائم» وني تلازم بين فطر الصائم وبين صلاة المغرب» إضافة إلى 
أن غروب الشمس العبرة به الحقيقة أو المظنة» -وسنتكلم عن المظنة بعد قليل-؛ لأنه أحيانًا يكون 
الشخص يحجزه عن رؤية الشمس عمائر أو شجر أو جبال فينتظر حن يغلب على ظنه أنما قد غابت 
حقيقة» ثم يصلي المغرب بعد ذلك؛ ولذلك الذي في بطن الوادي رعا يرى الشمس قد غابت وهي ما 
غابت ما زالت مرتفعة بعض الشيء» فينتظر قليلًا حي يغلب على ظنه أنما قد غابت» وظهر الشفق ثم 
يصلي بعد ذلك؛ لأن بينه وبينها حاجزء أما من لا حاحز بينهما فإن هذ الشك منهي عنه تأخير 
المغرب عن وقتها من باب الشك والوسواس وغير ذلك. 

قال: (إلى غيب الْحُمرة). 

وهذا هو منتهى الوقت وهو مغيب الحمرة. 

والمراد بالحمرة: الشفق الأحمر الذي يكون معترضًا في الأفق من جهة المغرب» في شفق أحمر بقايا 
اللو هذه الظمزة معنن كنا أنه فاه هر هي الرقت. 

> وهذا الصحيح: أن للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاءء وقد ثبت فيه حديثان عن النبي بول 

الله عليه وسل أو أكثر في أن للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاء. 
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حر فقط هنا مسألة للفائدة: بعض الناس يظن الآن في هذا الزمان أن وقت المغرب يبتدئ بأذان 
المغرب الذي في الساعة في التقويم وهو صحيح» وينتهي بأذان العشاءء والحقيقة: أن التقوم محتاط 
لصلاة العشاء احتاط فيهاء فزاد فيها أحيانًا ربع ساعة» وأحيانًا أقل» ااا اك ولذلك لا يجوز 
وهذا ما في إشكال عليه» ليس مثل الفجر أنه مؤخر ومقدمء فاضا العشاء الأفضل تأخيرهاء 
ولذلك لا رر للمسلم وله للمسلمة وحاصة الساء لاقن ل يبلن جاعة أن يور العلا إل قبل 
أذان العشاء؛ لأنه قد انتهى الوقت» الوقت رعا الحمرة لا تبقى إلا ساعة واحدة واد ٿي ليالي 
الشتاء» فإنه قصيرء وأما التقاويم الآن بالنسبة عندنا هنا في المملكة فإنها حعلت السنة كلها ساعة 
ونصف بين أذان المغرب والعشاء» وهو في الحقيقة أكثر من الوقت» فأردت أن أنبه له من باب 
الاحتياط» وسنتكلم عن التقاوم بعد قليل. 

يقول الشيخ: (ويْسَنُ تعجيلها). 

الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إنما عرف عنه صلاته في أول وقتهاء ومن شدة تحريه -صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم- أن من أهل العلم من يقول: إن وقت المغرب ضيق لا يكفي إلا لهاء حي إن من الفقهاء من 
يقول: "إن السنة في صلاة المغرب ألا بمد المؤذن"» طبعًا بعض المذاهب مثل الشافعية وغيرهم: "ألا 
يمد المؤذن في أذانه", ما بعد لأن الوقت ضيقء "ولا يصلى بين الأذان والإقامة, بل يؤذن ثم يقام". 

” والصحيح: أن بينهما صلاة» وقد ثبت ذلك عن الصحابة حرضوان الله عليهم-» وأن وقتها 
موسعٌ إلى غياب الشفق الأ>مر» وقد ثبت فيه حديئان عن المصطفي -صلَّى الله عَلَيّْهِ وَآلِهِ وسَلّم -. 

قال: (إلا ليلة جَمْعْ لِمَنْ قَصّدَها مُحْرِمًا). 

المراد برليلة جمع): هي ليلة مزدلفة» وذلك: "أن البي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عندما انتقل 
من عرفة إلى مزدلفة قيل له: إن المغرب قد حان وقتهاء قال: «الصّلاة أَمَامَكم»". فأخر البي - 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- الصلاة إلى حين وصل إلى مزدلفة» ولذلك ثبت عن ابن مسعود -َرَضِيَ الله 
عَنُْ- أنه قال: "ما رأيت النبي -صَلَّى الله عَلَيّهِ وَآلِهِ وسَلّم- أخر صلاة عن وقتها إلا مرتين: صلاة 
الملغرب والعشاء في ليلة جتمع. وصلاة الفجر في ذلك المقام". سنتكلم عنها بعض قليل مي تؤخر 
صلاة الفجر يوم المزدلفة؟ فدل ذلك على أن الجمع لمزدلفة السنة تأحيرها حين الوصولء إذا وصل 
المرء» الآن جاءت المواصلات السريعة بعض الناس يصل في وقت الأولى» نعم تصليها في وقت الأولى؛ 
لكن هو متعلقٌ با مخل» وق حكم الحمع هنا الذي يجمع لأحل السفر فإنه الأفضل له الأرفق» الأرفق له 
أن يؤخرها أو يقدمها. 


لم ما الأرفق له؟ 
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نقول: الأرفق لك هو الأفضل» ما نقول: أن الأفضل جمع التقدم» ولا نقول: إن الأفضل جمع 
التأحير» ولا إن الأفضل الجمع الصوري» بل الذي دلت عليه النصوص أن الأفضل إنما هو الأرفق 
بالمسافر. 

يقول الشيخ: (ويّليه وَقت العشاء إلى الفجر النالي). 

ولك العفاء ها م بيرقت الاب قم جو غاي الى اى ,يذ رقت اا ان 
رمقه وكان يراه في غير المدن» المدن لا يمكن أن ترى الشفق الأحمرء إِنْسَ أن تراه؛ لأن هذه اللمبات 
وهذه الإنارة» وهذه الإضاءة القوية تمنع الشخص من أن يرى الشفق الأ>مرء لا يمكن أن تراه داحل 
المدن؛ ولذلك اعتمادنا إنما هو على التقويم -سأتكلم عنه بعد قليل- لكن إن غاب الشفق الأحمرء 
فإنه قد دحل وقت العشاء. 

قال: (إلى الفجر الثاي)» (الفجر الثابي) قالوا: هو بياضُ معترضٌ في الأفق ليس طوليًا وإنغا يكون 
معترضًا بالعرض» وهذا البياض يبقى إلى طلوع الفجرء أما الفجر الكاذب فإنه يخرج كوميض ثم 
بلعو يما القن اعا ركو واد برضا ف مص إل فلن لجس هذ اندو لرن 
وهو معروف؛ لذلك يقولون: (إلى الفجر الثالي) يقابل الفجر الأول وهو البياض الذي يخرج ثم 

قال: (وهو البياض الْمُغْمَرِضَ). 

ثم قال: (وتأخيرُها إلى ثلث الليل فصل إن سَهُلَ). 

قول الشيخ -رَحِمَةُ الله تَعَلَى-: (وتأخيرها إلى ثلث الليل) نستفيد منه مسألتين: 

- المسألة الأولى: أن لوقت العشاء وقتان: ضرورةء ووقت اختيار: 

- أما وقت الاختيار فإنه إلى ثلث الليل» والدليل على أنه إلى ثلث الليل ما ثبت من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عَنه- أنه قال: "صلى النبي صلی الله عليه وَسَلَم- العشاء في أول 
وقتهاء ثم صلاها عند ثلث الليل وقال: «ما بين هَذِين الْوَقمَيْن وَقَت»" وقت للصلاة. 

وقي حديث جابر -َرَضِي الله عَنْهُ-: "أن البي -َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- صلى في الليلة الثانية 
إلى ثلث الليلء قال: أو إلى نصفه". 

فجاء حديثان عن النبي عضلى اله عله م أن وقك العشاء إما إل الغلكه و إما إلى تصف 
الليل» وقد جمع بينهما الفقهاء بأن أحذوا الأقل وهو من باب أحذ الأقل من باب الاحتياط» فقالوا: 
تأخذ بالأقل. ومن أهل العلم من وجهه بالحساب فقال: النصف باعتبار النظر للمغرب» والثلث 
للعشاء» ولكن الفقهاء ليسوا على هذه الطريقة؛ لأن الفقهاء يحسبون الليل دائمًا من أذان المغرب» 
وعلى ذلك فإن ثلث الليل وهو وقت الاختيار يبدأ حسابه من المغرب» فلو فرضنا أن المغرب يؤذن في 
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السادسة» والفجر يؤذن في السادسة -أسهل في الحساب- فيكون الليل كم ساعة؟ يكون اني عشرة 
ساعة» ثلثها كم؟ أربع ساعات» فيكون وقت الاختيار ينتهي مى؟ الساعة العاشرة» احسب من 
المغرب؛ لأن الليل يبدأ من المغرب» وليس من غياب الشفق الأحمر» وإنما يبدأ من المغرب» فيكون 
الحساب من ذلك الوقت وهو الصحيح» ولذلك الأحوط للمسلم أن يأحذ أقل ما ورد عن البي - 
على الله عليه وسل وهو الثلث» فنأحذ بالثلث ونقول: هو وقت الاحتيار» الزيادة عن العاشرة لا 
يجوز التأخير إليه كراهة شديدة إلا للاضطرار إليه» إلا عند الاضطرار إليه. 

قال: (وتأخيرُها إلى ثلث الليل أَفْضَل). 

التأحير في العشاء أفضل؛ "لأن النبي -صِلَّى الله عليه ؛ وَسَلَم- أخرَ الصلاة 5 الصحابة - 
رضوان الله عليهم- حتى خفقت رؤوسهم وقال: : «إن هَذَا وقتها لَؤلاَ أن أشق ق عَلَى أُمتِي»", فدلنا 
ذلك على أن ترك التأحير للمشقة أفضل» تأخيرها أفضلء لكن لو كان فيه مشقة على الناس» فترك 
التأحير أفضل. 

يقول الشيخ: (ويّليهِ وقت الفجر إلى طلوع الشمس). 

وقت الفجر نضا مضل برقت العشاء» ويبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق المعترض في 
الأفق إلى طلوع الشمس. 

والمراد بطلوع الشمس: ابتداء ظهور القرص» شوف هنا (طلوع الشمس) ابتداء ظهور القرص» 
ليس ظهوره كاملاء بل إن ظهور أوله منتهى الوقت» فمن حين يبدأ ظهور أول القرص فيكون الوقت 
قد انتهى. 

قال: (وتعجيلّها أفضّل). 

أي تعجيل صلاة الفجر» لما ثبت من حديث عائشة -رَضي الله عَنها- والحديث مشهور: "أن 
البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان يصلي الفجر فيخرج النساء متلفعات بمروطهن لا يُعْرَفن من 
الغلس". 

والغلس: هو اشتداد الظلمة مع النور الخفيف لم يأت النور» فدل ذلك على أن الصلاة في الغلس» 
وشدة الظلمة أفضل. 

وأما ما جاء في الحديث: "في الإسفار"» فهو إن صح فهو محمول عند الفقهاء على منتهى الصلاة؛ 
بمعين أن يكون افتتاح صلاة الفجر في غلس» في أول الوقت» ومنتهاه في إسفارء بإطالة القراءة إن لم 
يكن فيه مشقة على الناس فيطيل حن يكون الإسفار» الإسفار عند بدء ظهور الضوء. 

الفقهاء يزيدون موضعًا واحدًا يقولون: السنة تأحير صلاة الفجر فيه وهو ليلة جمع» ليلة مزدلفة» 
فإن السنة في ليلة جمع لمن كان حاجًا محرمًا أن يؤخر صلاة الفجر؛ لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- 
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أغكر الصلاة ثم وقف يدعو صلوات الله وسلامه عليه- حي أسفرت جحد واقف غلك الصلاة 


وَالسَلَام-» وهذه من المواضع الي وقف فيها في الدعاء في الحج وهي مواضع أربعة أو خمسة. فهذا هو 
الموضع الواحد المستثئئ في السنة م يؤخّر صلاة الفجرء وإلا فالسنة تقديها. 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تعالَى-: (وترَكُ الصلاة بتكبيرة الإحرام في وفتها). 

إدراك الصلاة المراد بالصلاة صلاة المكتوبة» لأن الصلوات المكتوبة هي المؤقتة» وأما النوافل ففي 
الغالب أنما ليست مؤقتة بزمان» وإنما تكون مطلقة أو مقيدة بفعل كالكسوف وقته وهكذا. 

ویک إذراكها تكبيرة الأحرادم و اه من دعل لق الصا كر ك الإحرام منتصبًا وأففى 
التكبير بأن اى حرف الراء من "الله أكبر" في الوقت فإنه يكون قد أدى الصلاة في وقتهاء وهذا مفيد 
في مسائل سيمر علينا بعد قليل» والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث عائشة -رَضِْيّ الله عَنْها-: 
"أن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قال: «من اذيك 83 هنا سحدة أقل من ر كعة «من : أَذْرَك 
سَجْدة من الْعَصر قَبْل غرُوب التكمْس فَقَدْ أَذْرَك الْعَصْر» وقال مغل ذلك في العشاء". فدل ذلك 
على أن إدراك تكبيرة الإحرام في الوقت يكون ماذا؟ مدركا للوقت. 

طبعًا بنى عليها فقهاء الحنابلة مسألة مهمة: وهي أن الجماعة غير الجمعة» الجماعة تدرك أيضًا 
بتكبيرة الإحرام؛ فمن دحل مع الإمام وخاصة إذا كان راتبّاه وهو في التحيات ولم يدرك معه ركعة 
واحدة فإنه يكون قد أدرك الجماعة» لكن لا شك أنه فات عليه أحرّ كثير لا شك» ولكنه يكون 
مدرك للجماعة. هذا بنوها على نفس المأخذ. 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: رولا يُصَلَي). 

اله من الذي لا يصلي؟ 

الذي شك في دحول الوقت» ليس كل شخصء وإثما الذي يشك في دحول الوقت هل دحل 
الوقت أو لم يدحل الشاك ولا يصلي الشاك في دخول الوقت. 

قال: (ولا يُصَلّي قبل عَلَبَةِ ظَنَه بُخول وها إمّا باجتهادٍ أو حبر مُتَيقن). 

لا يجوز للشخص أن يصلي الصلاة قبل وقتها؛ لأن الوقت فرط ومن 0 صلاة قبل وقتها فإنه 
لم يك مصليًا الصلاة الى فرضها الله عر وَحَل- عليه. 

اله طيب» كيف يعرف المرء دخول الوقت؟ 

يعرف دخول الوقت بواحدٍ من أمور أربعة» بهذا الترتيب الذي سأذكره لكم» وهذا الترتيب مهم: 

0 أول هذه الأمور الأربعة: أن 1 برؤية» بأن یری بعينيه» يرى الفجر طالعَاء يرى الشمس 
زائلة يرى الفيء» أمام عينيه يرى الفيء قد مال» يرى الشمس قد غربت» يرى الشفق الأ>حمر قد 
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غرّب» یری بعينيه» وهذا أقوى شيء» هذا ليس احتهادًاء هذا ماذا يسمى؟ يقين» لذلك لم يذكره هنا 
يقين» ما بعد اليقين شيء» هذا عين اليقين أيضًا أقوى شيء» ترى بعينيك. 

0 الدرجة الثانية: هو الإخبار عن الرؤية» يأتيك شخص يقول لك: يا زيد» لقد دحل وقت 
المغرب» دحل وقت العشاء. وهذا معمول بهء وقد جاء أن ابن أم مكتوم -َرَضِيّ الله عَنْهْ- كان 
كفيقًا وكان مؤذن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم-» وهو الذي يؤذن الأذان الثاني في الفجرء "فيقول 
البي صلی الله عليه وَسَلّمِ-: «فکلوا واشربوا حتی بوذن ابن أم مَكْنُوم» وكان ابن أم مكتوم 
رضي الله عَنْهُْ- لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت". رأى؟ أعمى كفيف - رضي الله عَنْهُ- 
؛ إنما يقال له فيُخبّر عن الرؤية» والإخبار عن الرؤية» والإخبار عن القطع قوي جدًا. 

0 الدرجة الثالئة: وهي التي قصدها الشيخ في قوله: (باجتهاد), الدرجة الثالثة: أن يكون 
ها خا اتج ال رای س ال اتك الشمنية حمافا د وط م 
حسابها بخلاف مواقيت القمر؛ فلذلك نقول: إن الأهلة لا يعتبر الحساب فيها وحكي إجماعًا؛ لأن 
دحول القمر الأهلة غير دقيق» ميلاد القمر وعدم ميلاده» وم بعد ميلاده يمكن للعين الآدمية أن تراه 
وأعين الآدميين تختلف» والحواحز مختلفة وهكذاء بخلاف حساب الشمسء ولذلك -انظر- حي 
السنوات الشمسية ثلاث سعوات والرابعة تأي كبيسة الواسم هن قرون» ما أقول: من عقود» بل من 
قرون وقت زراعة الكوسا هو نفس زراعتها في تلك السنة منضبطة مواقيتهاء فالمواقيت الشمسية 
منضبطة» انظر التقاويم الي تعن .مواقيت الزراعة» فلو كان هناك اجتهاد من صور الاجتهاد التقاوم 
الآن يكون هناك حساب يحسب بالحساب» أو عن طريق الاستقراء يجد أن اليوم الأول من الشهر 
الأول في الحساب الشمسي تكون الفيء في الوقت الفلاني فيكون في السنة الي تليها في نفس اليوم 
نفس الفيء وهكذا. هذا يسمى احتهاد. 

إِذَا الأمر الغالث: باحتهادٍ من المرء إما بحساب» أو باستقراء» استقرأ في السنوات الماضية فيستتبع 
هذا الاستقراء في هذه السنوات. ٠‏ 

© اكير اه ار ااا حر و ا اد نهو يتل ات الى ا "أن 
التقويم» في الحقيقة أنت لست الحتهد» وإنما حبرت عن الاجتهاد بهذا التقويم, المؤذن الذي يؤذن هو 
في الحقيقة مخبرك عن التقويم» فهو مخبرٌ عن الاجتهاد. 

عمومًا لا أريد أن أطيل؛ هذه الدرحات الأربع هي يعرف ها الوقت» وهي معتمدة عند الفقهاء. 

اله ما فائدة هذا الترتيب؟ 

فائدة هذا الترتيب أنه إذا تعارض عندك شيء من هذه الأمور الأربع تقدم الأول منهاء ثم الثاني ثم 
القالث: 
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لو أن امرأ قيل له: قد دحل وقت ال مغرب وهو يرى الشمس بعينيه» نقول: ما يصح لك أن تصلي 
المغرب» ولو صليتها نقول: مخطيىع؛ لأن اليقين عندك أقوى. 

لو جاءك المحبر الثقة بدحول في هذا الوقت» المخبر الآن ليس المخبر عن الحساب» يأتيك واحد 
يقول لك المخبر عن الحساب: أن سويت حساب ثاني» لاء المخبر يقول: الآن رأيت الشمس» أو 
الفجر طالعًا وهو يعرف الفجر وإن كان التقويم أمامك ليس كذلك فإنه يكون مقدماء الذي يحدث 
الآن من الكلام إنما هو مخبرٌ عن حساب فهو أضعف درجة:؛ فالخلاف بين الدرجة الرابعة والرابعة 
وليس هذا بأولى من هذاء فليس أحدهما من الذين يحسبون الآن الفجر موخر ( 606 مقدم) فليس 
أحدهما بأولى من الأولء وإنما نأحذ الذي عليه عامة الناس وهو التقاويم الموجودة عندنا حي يستبين 
آم يظهر لاماس جا 

يقول الشيخ: رولا يُصَلي قبل عَلَبَةِ نه بدُخول وفها إمّا باجتهادٍ أو خر مُتيقن). 

بيا كيف يكون غلبة الظن القطع يكون بالرؤية» وغلبة الظن تكون بواحدٍ من الأمور الثلاثة: 

- بالخبر عن الرؤية. 

- ثم بالاجتهاد. 

- ثم بالخبر عن الاجتهاد والحساب. 

قال: (فإن أَحْرَه). 

الي ككثر ا 

(فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ منه). 

أي من غير يقين أو بإخبار ثقة. 

(فبَان قبْلَم . 

فبان أنه صلى قبل دخول الوقت. 

(فتفل). 

ما تعتبر فريضة تعتبر صلاة نافلة. 

(وإلا). 

أي وإن لم يبن أنه صلى باحتهاد» فتبين له أنه صلى في الوقت» أو صلى بعد انتهاء الوقت» 
(وإلا)؛ أي وإن لم يكن قبله بأن كان في الوقت أو بعده. 

(ففرض). 

آي فاا ية ورف غن القرض» لكا إا أن تكون أداى ورم أن تكرن قضاء. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالّى-: (وإن أَذْرَكَ مُكُلَفْ من وقيها). 
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مُكُلّفْ)؛ أي من بحب عليه الصلاة الذي فيه الشروط الثلاثة: الإسلام» والعقل؛ والبلوغ. 

(وإن أَذْرَكَ مكلف من وقتها)؛ أي وقت الصلاة. 

(قدرَ التحرعة). 

يعن مقدار تكبيرة الإحرام هذا اعد الفرائد' البق د اها ق الت أن من أدرك تک عن 
الصلاة في وقتها فإنه يكون 5-7 للصلاة» أدرك قدر تكبيرة الإحرام. 

له كم مقدار تكبيرة الإحرام في الوقت؟ 

لنقل: عشر ثواني» من أدرك حازمًا أن الوقت لم يخرج ممقدار هذا الوقت فإنه يلزمه ذلك» طبعًا 
الفقهاء يقولون لما تكلموا عن هذه المسألة» قالوا: إن هذه المسألة تصورها أو وقوعها نادر؛ يعن لا 
يوحد شىء با مى تماماء فإن الثواني تزيد وتنقصء والدقائق لا تكون دقيقة» حي الحساب هذه دقيقة 
وثلاثة الساعات تختلف» فليست بدقيقة» وإنما ذكرها الفقهاء من باب كمال الدقة» وإلا لا يمكن 
لشخص يعي ما يبقى له من الوقت إلا عشر ثواني ويكون حاسبهاء ولكن من باب الدقة» فهم 
يذكرون الأقل للدلالة على الأكثر. 

قال: (وإن أذْرَكَ مكلف من وقتها قدرَ التحريمة ثم زال تكليفه). 

حن زوال التكليف بالجنون» وأما تغييب العقل بالإغماء وسلبه بالسكرء وبالنوم فإنه على 
المذهب لا بمنع قضاء الصلاة حي لو غاب عقله من أول الوقت إلى آخره» فزوال التكليف عندهم هنا 
في الجنون فقط. 

قال: (ثم زال تكليفه أو حاضّت). 

أي المرأة. 

رتم كلف). 

أي بعد انتهاء الوقت» بعد يومين» بعد ثلاثة» بعد شهر. 

(وطهرت). 

أي طهرت المرأة. 
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قضوها). 

قضوا تلك الصلاة وحدهاء ولم يقضوا معها ما يُجمّع ها. هذا المذهب؛ لأن الحكم متعلق بالصلاة 
الأولى فقط. 

طيب» انظر هذه الآن الصورة عكس الثانية» هذه الصورة الى سنذكرها عكس الأولى» الأولى 
ماذا فعل؟ كان في أول وقت الصلاة المرأة في أول وقت الصلاة طاهر» أخرَّت الصلاة خمس دقائق 


بعد ورل الوقف اض وه هرا هذا سرام كانت مدتعدة لاا اكه اقول ع 
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العصر باقية في ذمتها حي تطهرء والمذهب أنها صلاة واحدة فقط هناء لكن العكس انظر سيأ بعد 
قليل. 
الصورة الثانية عكسها: 

رومن صارَ أهلاً لوؤجوبها قبل خحُروج وَفيها). 

لم من الذي يكون أهل للوجوب؟ 

الذي يبلغ قبل انتهاء الوقت» الذي يسلم كان كافرًا وأسلم» ما شهد أن لا إله إلا الله إلا قبل أذان 
الب نيلا بعشر دقائق أو ربع ساعة أسلم وبلغ» المرأة الحائض إذا طهرت وتعرف المرأة طهرهاء 
الصبي قلنا: إذا بلغ» والمحنون إذا أفاق من جنونه في تلك اللحظات. 

رومن صارَ أهلاً لوؤجوبها قبل خُروج وَفيها لزمثة). 

لزمته الصلاة الى هو فيها. 

(وما يُجْمَعٌ إليها قبلها) 

فإن طهرت المرأة» أو بلغ الشخص في العصرء أو في وقت العشاء قبل الفجر فيلزمه أن يصلي 
صلاتين» الظهر والعصرء أو المغرب والعشاءء لماذا؟ 

انظر» من كان في أول الوقت ليست واحبة عليه الصلاة مجنون» كافر» صبيء اا حائض ثم 
طهرت في آخر الوقت» وجب عليها أن تصليها -هذا واضح-» لكن إن كانت طهرت الحائض في 
وقت الصلاة الي تجمع مع نظيرقهاء طهرت في العصر وقت العصرء طهرت في العصر أو في العشاءء 
فيقولون هنا: تصلي الصلاة مع نظيرقا الى تحمع معها. ما دليلهم في ذلك؟ 

دليلهم: "جاء عن انين من الصحابة -رضوان الله عليهم- وهم عبد الرحمن بن عوف -َرَضِيَ 
الله عَنْةُ- وابن عباس حَرَضِيّ الله عَنْهُما- أنهم قضوا بذلك". قالوا: وهذا القضاء من اثنين ليس 
ااا عن ن عن الفا ا إلى ذلك أنه لم يعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه قضى 
بخلاف ذلك» فيكون هذا مما له حكم الإجماع السكوت المسكوت عنه» فلذلك تصلى الصلاة مع 
نظيرتها. قالوا: ولأن الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة» أليست تجمع عند الضرورة والحاجة؟ فلذلك 
هنا تأحذها. 

قالوا: "ولأنه" انظر هنا أيضًا تعريف ثالث: أن معرفة تمام الطهر ومعرفة تمام البلوغ قد لا يكون 
دقيقاء فمن الاحتياط -هذا من باب التعليل فقط- فمن باب الاحتياط أن تصلى الصلاة مع نظيرتها 
إن كان لا نظيرًا؛ يع تجمع لها. وضحت المسألة؟ 

اله من باب السؤال: لو طهرت المرأة في صلاة الظهر ما الصلاة التي تصليها معها؟ 

تصلي الظهر فقط؛ لأن العصر أصلًا هي واحبة عليها من أول الوقت إلى منتهاه. انتهت. 
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يقول: (ويّجبُ فورًا قضاء الفوائت مر 

هذه مسألة مهمة: أما قضاء الفوائت فلا شك أنه واحب» لما ثبت من حديث أنس أن الي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «مَنْ ام عَنْ صلا أَوْ تسيّهًا فَِيْصلْهَا إِذَا ذكرهاء لما ذلك هُوَ 
رقتها». 

وقول المذهب» بل قول مشهور المذاهب الأربعة جميعًا: أن قضاء الفوائت سواء فاتت بنسيانٍ أو 
بنوم هذا بإجماع أو بتعمد حى من تعمد صلاة فإنه يقضيهاء يجب عليه أن يقضيهاء بل هو قول 
المذاهب الأربعة» وحكي إجماعًا. فلذلك حي المتعمد تركها تقضى. 

يقول: (ويّجبْ فورًا قضاء الفوائت مُرئً). 

تكلمنا عن دليل قضاء الفوائت» وقلنا ما هي الفوائت الى تقضى سواء ركت عمدًا أو نسيانا أو 
جهلًا؟ 

هنا قوله: (مربًا) معن قل أقامرقة أى غي أن تكن اعات م2 بترتيبها: الظهر» ثم 
العصرء ثم المغرب» ثم العشاء» وهكذاء وكثيرٌ من الناس يخطئ في هذا فيظن أنه إذا فاتته الصلاة يحب 
أن يصليها مع نظيرتما من الغد الي تشبههاء فإذا فاتته الظهر يأټ من الغد فيصليها الظهر في وقت 
الظهر. لاء ما قال في هذا فيما أعلم أحد» ما أعلم أن أحدًا من الفقهاء قال ذلك» وإنغا تحب أن 
تصلى فورًا الآن من حين ذكرقاء أو من حين علمت بأنها واحبة عليك انتفى عنك الجهل» فتصليها 
اا کیا 

لم ما الذي يسقط من الترتيب عمدًا؟ متى يسقط ترك الترتيب عمدًا؟ 

ثلاث صلوات» الصلاة الأولى سأذكرهاء والصلاة الثانية والثالثة ذكرها المصنف. 

الصلاة الأولى: صلاة العيدء عند الفقهاء: صلاة العيد لا يشترط ا الترتيب» فلو أن امرأ كان قد 
ترك صلاة الفجر فصلى صلاة العيد قبل صلاة الفجر» نقول: صلاة العيد صحيحة. كذا يقولون؛ 
لأنها ليست متعلقة بالصلوات الخمس» وهي صلاة منفصلة عنها. 

الصور المستثناة في الثانية: هي الي يقول الشيخ: (ويَسنقط الترتيب)؛ أي يسقط وجوب الترتيب 
وإلا يحوز لك أن ترتب» وسنتكلم عنه بعد قليل (بنسيانه)؛ أي بنسيان الترتيب» أو في حكم النسيان 
الجهل من جهل الترتيب على الصحيح أن الجهل ملحقّ بالنسيان. 

لھ كيف يكون النسيان؟ 

عندنا مسألتان في النسيان: 

- كيف يكون؟ 

- ومين يكون النسيان؟ المسألة الثانية سأذكرها لأنها مهمة. 
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لھ كيف يكون النسيان؟ 

إذا ترك أمرقٌ صلاة لنقول: الفجر» فصلى الظهر والعصرء ثم بعد صلاته العصر تذكر أنه كان 
نانيك لضاذة اج يا قن ا هيا اجن واعد يدها الظهر وال لأن الظهر والعصر صليت 
في وقتها بناء على غلية ظنك» وم تتعمد ترك الترتيب» لكن لو تعمدت ترك الترتيب» نقول: يحب أن 
تعيد. 

اله شخص ترك الفجر والظهر والعصر» صلاها عصر, ظهرء فجرء فنقول له: أعد ماذا؟ أعد 
الغلاث كلها؟ 

لاء أعد الظهر والعصر. 

كر أعيد لكم الطريقة: واحد فاتته الفجر والظهر والعصرء نحن قلنا: الترتيب واحبٌ لصحة 
الصلاة» خحلينا نذكر الدليل ثم نرحع» وجوب الترتيب فعل النبي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عندما فاتته 
صا السر ورات الله وا عي كا ن الصصينعاق بره ايوق ادما “قال رة 
عَنْ الصّلاة الوْسْطّى مَلَاّ الله قبورهم تارَا» صلاها ثم صلى المغرب والعشاء"» فدل على أن الترتيب 
واحب» مع وجود وجوب السبب في المغرب وهو دخول وقتهاء فدل على أن الترتيب واحب» وأظن 
حكي إجماعًا فيما أظن. 

له نحن قلنا: الترتيب واجب» من تعمد ترك الترتيب بطلت الصلاة» واحد فاتته فجرء وظهر, 
وعصر» صلى العصر ثم صلى الظهرء ثم صلى الفجرء يعيد ماذا؟ 

يعيد الظهر والعصر لأن الفجر صحيح» لأنه صلى الفجر بعد العشاءء الصلاة الي قبله ما نحسبهاء 
نقول: أعد الظهر والعصر. 

له طيب» صلى الظهرء ثم العصرء, ثم الفجر؟ 

نفسها بالضبط هي نفسها. 

إذا يحب أنت تعرف أن الأولى منها لا تعادء فكثير من الناس يظن أنه يعيد جميع الصلوات» ولكنه 
يعيد فقط ما بعد الأولى لكي يكون الترتيب. 

له المسألة الثانية وهي مهمة: متى يكون النسيان؟ 

الفقهاء يقولون: النسيان هو أن ينسى الصلاة الأولى حي تنتهي الصلاة الثانية» لا بد أن تنتهي 
يسلم» فإن لم تكن قد انتهت وتذكر في أثناء الثانية» يصلي العصرء وهو في أثناء صلاة العصر ذكر أنه 
ا ف ارا اقول لذ مقاب هل ا 

إذا النسيان معناه أن تنقض الصلاة نسي حن انقضت» انتبه لعبارة "انقضت الصلاة الثانية" وهذه 
مهمة لأن الشيطان يأ للناسي في صلاته بعد افتتاحه فيذكر أنه م يصلّ الصلاة الأولى نائم كان 
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غنها ور للق فقول آنا دال ان القاعدة فسقط اريه شرل ل اقليت لاء ولا ققرل: 
إا تنقلب إلى صلاة الظهر؛ لأنه لا بد في الفرائض من استصحاب النية من أوها إلى آخرهاء لا بد 
أنك تنوها صلاة الظهر من أوها إلى آخرهاء فلا يجوز هنا قلب النية بخلاف النوافل» فالنوافل يجوز أن 
تكون النية مفقودة في بعض أجزائها؛ ولذلك يجوز من الأعلى للأدن تحويل الصلاة» كما أن الصائم 
قد يكون نصف اليوم إلى الزوال أو ما بعد الزوال على الصحيح من قولي أهل العلم لا نية له» لكنه لم 
يطعم ول يشريه فيحوز له آنا يصوع كما قعل الى مص ال غل وسل من ديق اة 

- هذا الأمر الأول وهو: (يمنقط الترتيب بنسيانه) حتى يفرغ منها. 

- الأمر الثاي: (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) 

إذا حشي المرء أن وقت الثانية سيخرج» ولا يكفي وقت الثانية ما بقي من وقت المغرب إلا عشر 
دقائق» عشر دقائق هذه ما تكفي إلا للمغرب» فهنا يجوز لك مع علمك أن توحر صلاة العصر بعد 
المغرب يجوز وليس واحب» ويجوز لك أن تصلي العصر ثم المغرب ولو تأحر المغرب عن الوقت يجوز 
لك كذاء ويجوز لك كذاء فالذي يسقط هنا وحوب الترتيب» يسقط الوجوبء فيجوز لك أن تفعل 
هذاء ويجوز لك أن تفعل هذا. 

ثم بدأ الشيخ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى- في ذكر الشرط الثابئ وهو شرط ستر العورة: 

فقال: (سَّثْرٌ العورة). 

والعورة هنا الحقيقة مشكل على كثير من المتفقهة ولا أقول: على الفقهاء باب ستر العورة» 
والسبب أن الفقهاء يذكرون كثيرًا مو احكار الآداب في غير مظنتهاء يذكرون أدعية في الجنائز» 
يذكرون أحكام ستمر معناء يذكرون هنا أحكام اللباس في ستر العورة» فيذكر العلماء فيه أحكامًا 
خارجة عن الصلاة» ومن الأحكام الى يذكروما في ستر العورة خارجة عن الصلاة ستر العورة 
مطلقاء فظن كثيرٌ من المتفقهة المتأخرين وبعض الفقهاء المتأخرين في الكلام الذي يذكرونه هنا أنه 
مقصودٌ بستر العورة مطلقاء فعندما يرون أن بعض الفقهاء يقول: إن المرأة عورة كلها إلا وجهها 
وكفيها يقولون: انظرء الفقهاء يقولون ذلك» وسيمر معنا أن المذهب نص على هذا أن المرأة كلها 
عورة إلا وجههاء مع أن في المطولات نص صريح على أن العورة في خارج الصلاة حي الوحه 
وكذلك في المذاهب الأخرى. 

فعلى سبيل المثال: البكري شطا صاحب [إعانة الطالبين]» هو من فقهاء الشافعية كان مفيّ 
الشافعية في مكة وهو من أهل دمياط» ثم انتقل وسكن في مكة وأصبح مفيٍ الشافعية في مكة قبل 
قرنين يعني قريب نقل إجماع فقهاء الشافعية على أن تغطية الوحه واحب» هذا مكي» ابن حجر 
العسقلاني شافعي أيضًا نقل إجماع أهل العلم على أن تغطية المرأة أمام الأحانب واحب إلا استثناءات 
مثل القواعد وغير ذلك أو الإماء شافعي. 
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الشيخ ملا علي القاري بخاري من وسط آسيا حنفي نقل الإجماع كذلك على أن تغطية الوجه 
واحبة» الشيخ أبو العباس القرطي مالكي» ما بقي أحد كل لمذاهب» مالکی من المغرب» من قرطبة» 
من الأندلس نقل الإجماع على أن تغطية وجه المرأة عند الأحانب واحب. 

إذا ماهير أهل العلم عند التحقيق حُكِي إجماع؛ لكن المسألة فيها حلاف لا شكء الإجماع هذا 
ظي ليس قطعي» وإلا ني حلاف قوي» لكن جماهير أهل العلم في الحقيقة على التحقيق أن تغطية 
الوجه واجبء إذن لما يأن الخطأ أن بعض الناس يظن أدخل عليه حي وجد بعض الفقهاء المتأحرين 
حاءهم هذا الخطأ فدحل عليهم عورة المرأة في الصلاة مع عورقا في غير الصلاة. هذا مثال. 

مثال آخر من خطأ الناس: عندما يتكلم الفقهاء هنا فيقولون: إن عورة المرأة عند المرأة -طبًا في 
لولاا فقط نأي بفائدة- فقط نأي بفائدة- من السرة إلى الركبة» فيظنون أن هذا على سبيل الإطلاق» وليس 
كذلكء إذ الفقهاء في هذا الموضع أرادوا العورة المغلظة» كما أن عورة الرحل المغلظة عند الرحل هي 
السوءتان» "ولذلك النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- كان جالسًا على بئر فحسر عن ثوبه فظهر 
فخذاه عليه الصَّلَاة وَالسّلام-", فالفخذان ليسا من العورة المغلظة» وهما من العورة الي يلزم 
سترها. 

وثبت عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «الَْخِذَانَ عَورّة»» العورة المغلظة ما بينها وبين 
العورة العادية يجوز كشفه عند الحاحة» الضرورة يجوز كشف كل شيء» ولادة» علاج» غير ذلك» 
فقد اللباس» هذا ضرورة» أما عند الحاحة يخشى الشخص أن يفسد ثوبه فيرفع ثوبه أو سرواله» أو 
يرفع إزاره فيجعله على هيئة البيّان -تعرفون التبان حق البحر هذول يجعل المؤحر مقدم» والمقدم 
مؤخرء فيكون على هيئة التبّان- فيخرج فخذاه. هنا لحاحة لكي لا يفسد ثوبه ويأتيه الماء» فالبي - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمِ- رفع ثوبه عن البئر لكي لا يأتيه الماء. 

كذلك المرأة يجوز لما أن تظهر ما زاد ما كان علا عن السرة أو كان دون الركبة عند النساء 
للحاحة؛ الحاجة مثل ماذا؟ العجن» وهي تعجن إلى عهدٍ قريب نرى العاحنين يعجنون بأقدامهم» 
فتخرج سيقائم» فالعجن تعجن» ظهر ساقها يجوز حاحة ليس ضرورة حاحة. 

المرأة إذا أرادت أن ترضع وليدها ريما ظهر بعض صدرهاء الحاجحة واضحة وبينة عند النساء 
حاحة» أما التجمل» فأنا أحزم من باب المعرفة بطريقة الفقهاء وديانتهم أنهم يحرمون جميعًا ذلك» قطعًا 
أنا لا أشك ولا واحد من مئة بالمئة من مئة لا يمكن» هل يقول مسلم: يجوز للمرأة أن تخرج عند نساء 
ای ما يون ما إل کا ر کا مایق كلف ها شرل نيه اکر إذا “كاذك اط 
سوية» الخطأ ما هو؟ الخطأ هو عدم ضبط كلام الفقهاء ولذلك من نظر في كلام كتاب دون النظر 
.باق الک ل یکن غا وذكرت أظان سان :درس ار وی كازت کی کے أن لاج 
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على الخطأ الذي يقرأ الكتب الفقهية ولا يأخذها عن أشياخ» ولا يأخذها من الكتب الأصول 
الموسعة» وإنما يقتصر على المختصرات» وضربنا أمثلة من اهي اقفن 

يقول الشيخ: (وستر العورة, فيَجبْ ما لا يَصِفْ بَشَركها). 

أي بشرة العورة ليس المرأة» الضمير هنا عائد للبشرة» ووصف البشرة يكون بأمرين: 

- الأمر الأول: بظهورهاء فالمشقق -ما أدري ماذا يسمى- ماذا يسمى الثوب المشقق؟ يع هذا 
مثل الثياب لقان ی لبس ار اه ا أظير اشرق ف حا البقزرة واو جو 
منها. 

- الأمر الثابي: الدع يغيقه لكوفه ريا عدا لكونه رقيق يشف» فالذي يشف ليس بساتر» وقد 
انعقد الإجماع عليه أو حكاه ابن حرير أو غيره -نسيت الآن من حكى الإجماع على أن الشاف 
ليس بساتر-. 

إذا هذا الأمر الأول والثان. 

ما لا يصف البشرة -انظر- ما يسمى بالمفصّلء هناك عند الفقهاء شيئين: 

- جسم 

اوی 

© انتبه الفرق بين الاثنين: بحسم ومفصل. 

- الجسم ساتر؛ لأنه لا يمكن أن تجعل شخص عليه لباس لا يجسمه إلا تجعله في برميل» ما يمكن 
صحيح؛ ولذلك عمر -رَضي الله عَنْهُ- لما رأى سودة وسودة من بي عبيد بنت عم عمر بعد نزول 
الحجاب كانت سمينة -رضي الله عَنْها- فقال: "قد عرفناك يا سودة" هذا مجسم المسكينة ما تقدر 
كتفاها لا بد أن يظهراء بعض أعضاء جحسمها ما تستطيع المرأة أن تسترهاء فأنزل الله عر وَحَل-: 
ارلا دين يتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 [لمور:١.]‏ هذا ما تستطيع ستره المرأة» هذا ما ظهر منها فهو 
منه» وهو ما تستطيع. 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: لاء الجسم يبين حجم العضو كالكتفين» الرأس» اليدان عموماء أما المفصّل فإنه الذي 
يلعل الكو اا د ج حن ن للك أدق ماف وهذا الل كان فا ى اراد الأول 
يكاد يوجد» الآن وُحد من الألبسة ما يفصّل لك التفاصيل الدقيقة حدًا» وهذا لا يصح أن يكون 
ا الا ليس پا والبى دصل الل غل وسلو بن آنا ما كان رتا ين نحم العضره قال: إنه 
لا يلبس من لا حلاق له؛ ولذلك قال لعمر: «ازمرهًا أن تجعلها تخت غلاها» تحت ثيابهاء لأنه 
يفصل العضو تمامّاء فلا يكون ذلك ساترًا للعضو. 
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إذا شرطه ثلاثة أشياء شرط الساتر: 

.١‏ ألا يبين البشرة. 

؟. ألا يشف لوما. 

*. الأمر الثالث: ألا يفصلهًا. 

ومن العجيب -شوف عبارة التفصيل» انظر التفصيل عند الفقهاء قديكًا- عند الفقهاء الذين يرون 
حأنا استطردت في استدلال هنا- عند الفقهاء الذين يرون أن ستر القدمين واحب للمرأة اش 
جردي قار بست فا جر سار عم الك ينما المررت عتم أنه اليش سا ررب أله 
صقيل يصف ماما مُفْصّلء نص بعض الفقهاء على أن الجورب هذا ليس بساتر في الصلاة فقط» نص 
بعض الفقهاء هكذا طبعًا على تخريجهم» وقد ينازع بعضهم يقول: لاء هو بحسم وليس فصل فنص 
بعضهم على أنه ليس بساترء لماذا؟ قال: لأنه مُقَصُّلء وأما الجسم فإنه جائز. إِذَا عرفنا معن الذي لا 
يصف البشرة. 

قال: (وَعَوْرَةٌ رجل وأَمَةٍ وأ م وَلَدٍ ومُعتق بعضها من | لار 

والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن البي دل للد عله 
وسلد قال: «إذًا زوج َحَدَكُم مته قلا يَْظر إِلَى مَا ما بين سْرقًا إلى زكبتها», فدل ذلك على أن 
الأ ومن كر الي -صلَى الله عليه وَسَلّمِ- في هذا الحديث أنه عورة محددة» والبي دو الغا عليه 
وسل ثبت عنه وإسناده لا بأس بأنه قال: «الْفَخذ عورة». 

صر وهنا عند الفقهاء قاعدة: أن الحد لا يدحل في المحدود» فالسرة في نفسهاء والركبة في نفسها 
ليست عورة» وإنما ما بينهما. 

يقول الشيخ: (وكل الحرّةٍ عَورةٌ إلا وَجْهَها). 

هذا في الصلاة بدليل أن المؤلف -رَحِمَةُ الله تَعَالَّى- ذكر في [الإقناع] وف غيره» والشيخ منصور 
في [الكشاف] أيضًا ذكروا: أن الحرة في غير الصلاة كلها عورة إلا ما استثيٰ. وليس هذا محل بيان 
محل الاستثناء. 

(إلا وَجْهَها) وبناء على ذلك فإن يدي المرأة الحرة وكفيها في الصلاة فإها عورة» والدليل على 
ذلك ما ثبت من حديث أم سلمة -َرَضِي الله عَنْها-: "أا سألت النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها حمارء قال: «لعم إِذا كان الدرع سَابعًا ستو 7 
الْقَدَمَيْن»". فظهور القدمين هذا الحديث صريح على أن ستر ظهور القدمين واجب. 

له وقول النبي -َصلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلّم-: «إذا کان الدرع سَابعًا» ما معنى سابغ؟ 
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أي واسع. هذا في اللغة يفيدنا ما ذكرت لكم قبل قليل: أن المفصّل ليس بساتر» البي -صلَّى الله 
عله ولي قال: لا بد أن يكون واسعًاء بخلاف الجسم الجسم لا يمكن مهما وسعته سيجسم 
الكتفين» سيجسم بعض أعضاء الجسدء ولذلك هناك فرق بين الثنتين. 

©> وأما اليدين فمشهور المذهب عند متأخري النابلة: أن اليدين يجب سترهما في الصلاة 
للمرأة» واختار الموفق ابن قدامة -ذكرت هذا الخلاف لقوته» وشيخ الإسلام ابن تيمية: أن اليدين لا 
يجب سترهما. طبعًا الشيخ يتوسع أيضًا حى في القدمين. 

يقول: (وتستحبُ صلاتثه). 

أي الرحل» وتستحب صلاة الرحل. 

رفي ثوبين). 

في وبين أو أكثر» والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة حَرَضِْيَ الله عَنْهُ-: "أن النبي 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد, فقال: «أوكلكم يَجد 
تويين؟»". فدل مفهوم هذا الحديث على أن الأفضل..» ما سأل البي س الله عليه وسل 
الصحابة إلا أنه على حلاف ما في ذهنهم واعتيادهم» فالأفضل للمرء أن يصلي في ثوبين إزارٌ ورداي 
إن لم يك إزارًا ورداء فليكن سروانًا وقميصاء أو سرواناء القميص هو الثوب:؛ لماذا؟ لأن السروال مع 
القميص أكمل في الستر» السروال مع القميص» رما وهو راكع يظهر من جيبه» سنتكلم عن اليب 

قال: (ويجرئ). 

أي في الصلاة. 

(سَعْرُ عورته في التّفل). 

النفل يكفي ستر العورة فقط لأن الله -عَرٌ وَجَل- قال: ٻيا بني آدَمَ خُذَوا زيتتكم عِنْدَ كل 
مسجل [الأعراف:1] قال ابن عباس: "كل مَسْجِدٍ؛ أي عند كل صلاة"» وقد ذكرت لكم قبل: 
أن كلمة (المسجد) تطلق على أمرين إما على الموضع الذي يسجد عليه» وإما على المكان المحاط» فهنا 
المقصود يما موضع الذي يسجد فيه» فالمسجد هنا أي عند الصلاة. 

وقول الله -عَرٌ وَحّل-: إخذوا يكم [الأعراف: ۲]؛ أي استروا عوراتكم» فإن كمال الزينة 
بستر العورة» فستر العورة هو الواحب. 

لكن في الفريضة جاء الحديث بأمر واحب زائد وهو ستر أحد العاتقين» والدليل على ذلك ما 
نت عن الى خضل الك لعي عدون هريرة أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- الذي 
ذكرته قبل قليل قال: «لَا يُصَلَيّن أحَدكم في التب الواحد ما لم يكن عَلَى عاتقه مِنْه شيء»» وستر 
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العاتق نب أن بكرن له جیا ليس يبعضه كان عل طرف وإقا يستر عاتقه كاملاء وللعى ق ذلك 
هو كمال الستر والتجمل» وهنا نعرف الترتيب» الترتيب الأفضل: 

- أن يصلي المرء ساترًا لعاتقيه جميعًاء بل هو الواحب؛ لأن "النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّمِ- فى 
عن اشتمال الصماء" سيمر معناء واشتمال الصمّاء: هو إظهار أحد الكتفين قصدًا. 

- الحالة الثانية: أن يكون الشخص ليس عليه إلا ثوب واحدء فإنه يصلي ويجعل طرف الثوب 
على عاتقه تجملاء إذ المرء في صلاته إنما يستقبل ربه -حَل وَعَلَا-ء ومن عظّم الميئة دل ذلك على 
تعظيم القلب؛ ولذلك المرء يأني بصلاته بأجمل زينته» ويختار مصلاه في بيته» مصلاه الموضع الذي 
يصلي فيه في بيته يختار مصلاه في بيته في أنفس وأجمل وأهدى موقع في بيته» لا يصلي في مكان 
مزعج أو فيه ما يشغل» ولذلك دائمًا الإنسان يأ الصلاة تأجل تع فإ عدر خرن TT‏ 
طرف ارا 2 

قال: (وصلاتها). 

أي المرأة. 

(في رع وخمار ومِلْحَفَة. 

هذا الأفضل أن تصلي في ثلاثة أشياء: الدرع: هو ما يُجعّل فوق القميص يبس مثل الثوب» 
ر ا أو ااي أرما يتك اناك 

(وحمار) الخمار هو الذي يغطى به الرأس. 

(وملحفة) الملحفة يكون فوق هذه جميعًاء فيكون ثلاث ثياب من كمال الستر» والآن يسمى 
الملحفة عندنا في اللهجة الدارحة مثل الجلال» ثوب الحرمة الى تصلي فيه ما تسميها؟ عباءتما هذه ما 
تسميها؟ شرشف الصلاة هذا هو الملحفة فتجمع المرأة بذلك وهذا من كمال سترهاء فالمرأة في كمال 
سترها في ثويهاء و كمال سترها في موضع صلانا؛ ولذلك صلاها في بيتها في الغرفة البعيدة الي فيها 
كمال الستر هو أكمل. لاذا قلنا هذا الشيء؟ قد لا يراها أحد» لكن هذا من الشرع ليزرع في المرأة 
كمال الستر» وكمال البعد عن الناس» وكمال الاحتشام» فهي في وقت عبادقا تلبس الأفضل» أن 
تصلي في هذه القطع الثلاث» والأفضل أن تذهب في مكان وصلاتا في بيتها قعر بيتها أفضل» فتذهب 
لمكانٍ داحل بيتها وهكذاء ولكن من حيث الصحة يصح لما ثبت من حديث أم سلمة الذي سبق معنا 
ما تصلي في درع فقط في ثوب إذا كان الدرع سابعًا يستر ظهور القدمين. 
قال: (ویجزئ سر عَورتها). 
لحديث أم سلمة الذي سبق معنا. 

الدرس الحادي عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد... 

فنكمل ما ذكره الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في الشرط الثاني وهو ستر العورة» وكنا قد وقفنا عند 
قوله: (ومّن الْكْشَفَ بعضُ غورته وفَحُش, أو صلی في ثوب مُحَرّم عليه أو جس أعاة). 

قول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (ومّن الْكَشَف بعضُ عورته وفحُش). 

أي من انكشف جزء من عورته سواء كانت المغلظة أو العورة العادية الى يجب سترها في الصلاة» 
وكنا قد ذكرنا أن العورة المغلظة للرحل هي السوءتان» والعورة المغلظة للمرأة هي ما بين السرة إلى 
الركبة» والعادية ما عدا ذلك» وبِيئًا حده في الرحل والمرأة معّاء فمن انكشف شيء هن ذلك وفحش 
كانه يطل ااه هة ولو كات فاهلا ويناء على كه والأضل يق كلك أله سر العورة 
واحب» وسبق التدليل عليه من كتاب اللهء وسنة البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

ك والقاعدة: أن كل شرط يتخلف يبطل بتخلفه المشروط» فهنا من انكشف بعض عورته؛ 
رخ ما اکھت نيا فاه تظل صلا أنه لبس بسار العورته سواء کان متعمدًا أم ا 


وسيأق معنا إن شاء الله أن من انكشف بعض عورته من غير قصل منه وكان الانكشاف يسيرًا من 
حيط الوماقه أذ حورا عن حييف اللقدان كانه الاوك رف هيظ ا الضاكة: 

يقول: (أو صَلَى في ثوب مُحَرّم). 

إذا صلى المرء في ثوب محرم عليه كأن يكون الثوب الحرم عليه ثوب حرير» وقد فى البي -صلَى 
لمكم وكات عن ا و اب الحرير» أو كان الثوب الحرم ثوب مغصوب» أو شري ,مال 
محر يكون الال الذي اشْبُرِيَ به مال مستحق» مال حرم» فإن الصلاة في هذه الحالة تكون صلا غير 
صحيحة؛ لأنه من ستّر عورته بثوب حرم كحرير أو مغصوب ونحوه فإنه في هذه الحالة يكون كغير 
الساتر» لأن القاعدة الشرعية 27 [أن السبب الحرم 5-8 وعدمه سواء]؛ فوجود السبب الحرم 
الثوب الحرير» أو الثوب المغصوب كأنه غير موجود» فكأن عورته قد انكشفت» وبناء على ذلك: 
فلو أن المرء صلى في ثوبين عليه ثوب ساترٌ لعورته ليس عحرّمّاء ثم فوقه ثوب آحر كهذه الحبة الي 
الجا بوهة جلها كانم عررة #اوكون تقصوياه أن أن انكو مواقا أن مور برقي للق فاننا 
نقول: إن صلاته صحيحة مع الثم طبعًا لأحل اللبس؛ لأن القاعدة الشرعية: [أن وجود الحرم 
كانعدامه]» فكأنه ليس لابسًا هذه الحبة» لكن دوها ما يستر عورته» فالصحيح من المذهب» وهو 
الصحيح دلينًا أيضًا أن الوحود والعدم سواء. 

هنا عندنا قاعدة شرعية أيضًا تدل على هذا المبدأ الذي قلته» -هذه القاعدة ذكرتا لكم قبل 


قليل- هذه قاعدة فقهية وهو: [أن وجود الحرم كانعدامه]. هذه قاعدة فقهية. 
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الدليل على هذه القاعدة الفقهية: قاعدة أصولية وهي [أن النهي يقتضي الفساد]ء وأريد أن أقرر 
هذه المسألة في نصف دقيقة فقط وإن كانت خارحة عن الفروع الفقهية لأننا سنكررها كثررًا. 

ك القاعدة عند فقهاء المذهب الحنابلة: [أن النهي يقتضي الفساد مظلقاء فكل أمر ورد النهي 
مه فاته يكون فاا طلقا ] . ٠‏ 

© واختار الشيخ تقي الدين: أن النهي إذا كان لحق الله -عَرَّ وَجَل- فإنه يقتضي الفسادء وإن 
كان النهي ليس حق الله» وإنما لحق الآدميين علق صحة التصرف على إِذنهم إن كان تصرفا يترتب 
عليه التزام» وأما إن كان التصرف لا يترتب عليه التزام كأن يكون عبادة ونحو ذلك فيبقى له أحرة 
المثل ونحوها نما يكون من باب الضمان. 

وعلى العموم؛ آنا أردت من هذا التفصيل» طبعًا الجمهور لحم تفصيل آخر فيما يتعلق بالشرط أو 
الصفة» ولكن أردت من معرفة هذا الأمر أن نعرف أن كل نمي عن النبي 2 الله عليه وآله 
7 قاف بک شرا على التحريم والفساد؛ التحريم من ع الحكم التكليفي» والفساد من 
حيث الحكم الوضعي في مشهور المذهب؛ ولذلك قلنا: للنهي» فإنه يحكم بفساده. 

قال ثالعًا: (أو تجس). 

فمن صلى في ثوب بحس. 

(أعاة). 

سواء كان عا أو ناسيًًا لا فرق» وسيأقٍ معنا الناسي بعد قليل. الدليل على ذلك ما روي 
من حديث ابن عمر -رضي الله عَنْهُما-: أن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم- قال: «مَنٌ اشترّى 
وبا بعَششرة دَرَاهِم وَفِيهًا دِرْهمٌ حرام لم يَقْبّل الله عر وَجَل- صلّاته التي يُصَلْيهَا في َلك 
الواب»: وهذا الحديت رواه الإمام أحده فهذا اديت يدل على نيطلا ضلاة من صل فق ثوب 
مغصوب» ويي حكمه الثوب الحرم كالحرير أو النجس» وسيأت التفصيل في النجس بعد قليل. 

قال: (لا من حُبس في مَحَل جس). 

هنا انار من على بق ثوب شير غاا أو حاط أى اسا اة اة ياطله الس أنه قد 
تخلف شرط الصلاة لكن من أتى في مكانٍ بحس لا يستطيع أن يصلي إلا فيه» فتقول هنا: التعذر 
سقط الشرط» إذن الشروط لا يسقطها النسيان ولا الجهلء وإنما يسقطها التعذر فقطء فقط التعذرء 
العبد ما يستطيع» لا يستطيع أن يجد ماء ليتوضأء يتيمم لم يجد تيممًا فإنه يصلي على حاله» لم يجد 
نحاسة فيصلي» لم يجد ثوبًا يستر عورته فيصلي عريانًاء لم جد ما يتطهر به فيصلي في الثوب النجحس 
وهكذاء كل الشروط بلا استثناء المقيد لا يستطيع أن يتجه للقبلة يصلي أينما كان. 
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إذن قعدنا هن ذلك أن كل اغد من الشروظ فاه 30 سقط فسا ولا سقط حملا وا 
يسقط بالتعذر فقطء وهذا أمرٌ مطردٌ في كل الشروط عند جيع الفقهاء. 

ولذلك هنا مسألة وإن كنت سأكررها بعد قليل: أن الفقهاء حرحمهم الله تعالى- يقولون في 
عباراتمم» فإذا عدوا الشيء من الشروط فمعناه أنه لا يسقط نسيانًا اق الت وإذا عدوه 
من الواحبات فإنه يسقط بالنسيان والجهل في الجملة» والصحيح أن النسيان كالجهل كما نص الموفق 
ابن قدامة. 

قال: (لا قن حبس في مَل جس). 

أي من حبس في محل بحس لم يجد إلا مكانًا يصلي فيه أو ثوبًا بحسا فلا بد أن يصلي فيه للعحز 
والتعذو: 

قال: رومن وَجَدَ كفاية عورته سَكَرها). 

هنا مسألة في قضية انكشاف بعض العورة نسيتهاء أنا ذكرقا بسرعة ولكن أريد أن أركر ها: 
ما قال هنا الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى-: (ومّن الكشف بعضُ عورته وفحُش) مفهومه أنه إذا انكشف 
بعض العورة ولم يفحش وكان قليلًا فإنه لا تفسد صلاته» ولذلك الفقهاء يقولون: ظهور بعض 
العورة في الصلاة لا يفسدها بشرطين: 

- الشرط الأول: الأركرن تمذادوفنا كرون يانه اد بسي كان يكون الشخص فتح جيبه: 
الجيب هذا مفتوح فلما ركع ظهرت عورته أصبح ينظر إليها فهنا يغطيها يزرها ولو بشوكة ونحوهاء 
AO ENS‏ هن E‏ ايكون دم شي قفد 

- الشرط الثابئ: أن يكون غير فاحشء إما زمانًا وإما قدّرًاء فإن كان الذي ظهر شيء قليل من 
حيث القدر فإنه يُعفى عنه ولو طال الزمان فيه يسيرًا ما دام ناسيّاء وإن كان الذي ظهر كثير من 
حيث الحجم فإنه إنما يعفى عنه ما كان قليلًا زماناء وتقدير القليل والكثير من حيث القدر الصحيح 
أنه مرجوعٌ إلى العرف فمن قدّره من الفقهاء بالأتملة» أو بالأصبع عرضًا فكل هذا تقدير منه» وإنما 
المرجع للعرف» والعرف يحكم أن القليل من العورة المغلظة أشد من الكثير في العورة غيرها العادية؛ 
ولذلك انكشاف بعض العورة المغلظة قد يكون كثيرًا ولو كان حجمه قليل مقارنة ما لو حرج بعض 
الفحذ ونحو ذلك. وهذا هو مفهوم هذه المسألة» وهو مفهوم معتمد عند الفقهاء وهو صحيح لا 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالَى-:(ومّن وَجَدَ كفاية عورته سَترّها). 

أي من وجد ما يستر ما بين سرته إلى ركبته وجب عليه سترها وجوبّاء ون لم يحد ما يكفيه فإنه 
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(وإلا فالفرْجَيْنِ). 

لأن الفرجين هما العورة المغلظة» وهما آكد ما يُستّرء ولذلك فإن الفرحان في باب الصلاة» ليس في 
غير الصلاة» في غير الصلاة تكلمنا بالأمس عنه أو في الدرس الماضيء» فقلنا: إن في غير الصلاة 
الفرجحان هما العورة المغلظة لا يجوز كشفها إلا لضرورة» أو لزوج أو ملكات اليمين كما في الحديث» 
وما عدا الفرحين من العورة العادية وهو ما بين السرة إلى ا عمف عن لكا وضربنا 
أمثلة لذلك. هذا حارج الصلاة. 

في الصلاة الأحكام الى نفرق فيها بين العورة المغلظة» والعورة العادية منها هذه المسألة» وهي 
ماذا؟ أن من وجد شيعًا يسيرًا من الثياب الى لا تكفي ستر عورته العادية كاملة فإنه يقدم العورة 
المغلظة» فيستر فرحيه. 

- إذا الحكم الأول أن العورة الف مقدمة على فار الغورة العادية ق سم العورة إن كان 
الثوب لا يكفي إلا لبعضها. 

- الحكم الثاي الذي يتعلق بالعورة المغلظة» -و كلها على مطرد المذهب ومرت المسألة-: وهو 
أن انكشاف القليل من العورة المغلظة في أثناء الصلاة له حكم الكثير من غيرهاء والسبب أن العرف 
يقتضي ذلك. 

هنا عرفنا إِذا التفريق بين العورة المغلظة وغيرها في أثناء الصلاة» وقي غيرهاء وما ينبئ عليه من 
أحكام. 

قال: (فإن لم يَكْفِهما). 

لم يكن عنده إلا ما لا يكفي ستر القبل والدبر. 

قال: (فالدبر). 

أي فستر الدبر أولى لأنه ينكشف في حال السجود وي غيره من أحوال الصلاة» فستره يكون 
أولى. 

قال: (وإن أعير). 

أي المصلي» أو الذي يرغب بالصلاة. 

(سترة لزمه قبوها). 

السبب في أنه يلزمه قبوها: قالوا: 

- لأن قبول العارية ليس فيها منّة؛ ليس فيها منة حارحة عن العادة في الكلفة والمؤنة. 

- والأمر الثاني: أن هذه قبول العارية هي ليست في ملكه؛ لكنها لأحل الصلاة» فهي شرط لأداء 
الصلاة» فيلزمه أن يصلي بها ليستر عورته لأحل أن يتحقق الشرط» بخلاف عندهم ما لو كانت البة 
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يعن هدية وفيها منة؛ كأن يكون الشخص لا ثوب عليه فيأتيه شخص فيعطيه هدية ,عنة» فيها منة: 
فيقولون: لا يلزمه أن يقبلهاء فيجوز له أن يصلي بهذا الثوب الذي وهب له .منة» ويجوز له أن يصلي 
عريانًا» بخلاف العارية» لأن العارية لا منة فيهاء ويجوز لمن حرم عليه الزكاة أن يأحذ العارية أيضًا. 

يقول الشيخ: (ويْصلي العاري قاعدًا بالإبماء استحبابًا فيهما). 

قوله: (ويْصلي العاري قاعدًا) الدليل في ذلك ما حاء عن ابن عمر -رضي الله عَنْهُما-: "أنه قال 
لما سئل عن قوم كانوا في سفينةٍ فانكسرت يمم وليس عندهم ما يستر عورقم» فقال: يصلون 
جلوسًا"» والعلة في ذلك: أن من صلى جالسًا كان أحفظ لعورته من الانكشاف وعدم الرؤية. 

الأمر الغا الحكم الثابئ: أنه يصلي إضافة لقعوده فإنه يصلي لاء فلا يصلي الركوع والسجود 
على هيئته وَإنما تسقط عنه الركوع والسجود من حيث الصفة» وإنما يومئ. 

وقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (استحبابًا فيهما)؛ أي يجوز له أن يصلي قائمًا ليس واجبًا أن 
يصلي قائمّاء وإنما يجوز له أن يصلي قائمّاء ويجوز له أن ي ركع» وأن يسجد وإن كان عاريًا. 

الفقهاء لما ذكروا صلاة العاري جالس شواء كان منفردًا أو كان عنده أحد. طبعًا هنا الحكم 
العاري يجوز له أن يصلي حالسًا ولو كان منفردًا ليس عنده أحد يراه. لما ذكروا صفة جلوسه قالوا: 
الندب في حقه أن يضم نفسه؛ لكي يستر بعض أعضائه ببعضها؛ يضم أعضاء حسده في حال القعود 
والإبماء قي ال ركوع والسجود. 

يقول: (ويكون إمامهم)؛ أي العراة (وَسَطَهُم). 

وهنا عذه المسألة أن بكرن وسطهم وجرا آي جب أن يكرن وسطيم لك لا يروا مته غورة 
ولا يرى منهم شيئًا مثل ذلك. 

قال: (ويْصلَي كل نوع وَحَدَه). 

أي لو كان العراة رجانًا ونساء فإن الرحال يصلون وحدهم» والنساء وحدهم يستدبروفهم في 
وقت الصلاة» فإذا انقضت صلاتهم صلى النساء بعدهم. 

قال: (فإن شق). 

أ وده 

(صَلَّى الرجال واسْتَدبْرَهُمْ النساء ثم عَكْسُوا). 

أي عكسوا الحال. 

(فإن وَجَدَ سترة قريبة في أثناء الصلاة سن 

أي جسده. 1 


(وبتی). 
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أي استمر على صلاته» ولا يعيدهاء والسبب في ذلك أنه ابتدأ الصلاة وهو معذورء ثم وجد 
السبب في أثنائها فإنه يب على ما مضى 

(13لا): 

أي وإن لم يجد السترة إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة من أوطا. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (وَيُكْرَةُ في الصلاة المّذل). 

والدليل على النهي عن السدل ما ثبت من حديث أبي هريرة عند أبي داود: "أن النبي -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- فى عن السدل في الصلاة". 

والسدل في الصلاة يحتمل أمرين: 

- الأمر الأول: سدل الثوب. 

- والثاني: سدل اليد. 

كص وقد ذكر البرهان بن مفلح في [المبدع]: أن الحديث يقتضي الأمرين معًا. فأما سدل الثوب 
قالوا: فهو أن يري المرء الثوب على كتفيه ولا يجعل طرفه على عاتقه الآحر» مغل ماذا؟ الذي يلبس 
على كه شاا هذا لوب» سدل التوب» اقرب ماد أن بكرن قل ,»لما يطلق العيب ق الأضل هر 
قطعة القماش» ليس الثوب هذاء هذا لا يسمى ثوبًاء هذا قميص» الثوب هو قطعة القماش» عندما 
تجعل الرداء أو الشال على كتفيك وترحيهما ولا تجعل طرفه على عاتقك الآخر هذا يسمى سدنًا 
كحال الحرم إذا جعلها على عاتقيه و لم يجعلها رداء جعلها على العاتقين فوق فقط غطى الكتفين وم 
يغطي ظهره» لم يحعلها رداء جعلها ثُوبًا على العاتقين» فهنا يقولون: هذا من باب السدل» وإئما يلفه 
على عاتقه الأيسر. 

له وقلنا: إنه مكروه وليس بمحرم لماذا؟ 

لأنه ليس متعلقًا بالشرطء شرط الصلاة ستر العورة» وإأما متعلقٌ بهيئة من غيقات الثياب. هذا الأمر 
الأول في السدل وهو المشهور في كتب المتأخرين من الفقهاء أنهم يحملون السدل على سدل الثوب» 
وقلت لكم قبل قليل: أن البرهان بن مفلح وهو الحفيد ذكر في [المبدع]: "أن السدل أيضًا يكون في 
اليد". والمراد بسدل اليد: إرحاؤها وعدم القبض عليها حال القيام قبل الركوع طبعًا؛ لأن النهي 
محمول على ما قبل الركوع» فيكون النهي عن السدل هنا إرخاؤهما وعدم القبض» وقد جاء في 
حديث وائل بن حجر وغيره: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يقبض أو بضع يده اليمنى 
على يده اليسرى تحت صدره". وسيمر معنا أنه لم يصح حديث عن البي خسان انه كارو وسليب 
في وضعها على الصدر. 
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إِذَا هذا النهي عن السدل في اليدين» وقلنا: إن محلهما كان قبل ال ركوع» وما بعد الركوع سيأنٍ 
الحديث عنه فی محله إن شاء الله. 

يقول الغابي: ويكره أيضًا (اشتمال الصّمّاء). 

والدليل على النهي على اشتمال الصماء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضًا: "أن البي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فى عن لبستين» ومن اللبستين التي فى عنها اشتمال الصماء". 

واشتمال الصماء له تعريفان: تعريفٌ عند أهل اللغة» وتعريفُ عند الفقهاء: 

- فأما أهل اللغة فإمم يقولون: إن الصماء هو أن يلف الثوب على بدنه بحيث لا تخرج يديه 
فيكون سبب كراهة اشتمال الصماء أن هذا الرحل لا يستطيع أن يُكبّر فيكون فيه ترك لسنةء أو أنه 
إذا رفع يديه لأحل تكبير أو ركوع ونحو ذلك انكشف بعض عورته» فيكون الكراهة لأجل المظنة. 
هذا كلام أهل اللغة» وهو الذي يحتمله اللفظ. 

© ولكن قال أبو عبيد القاسم بن سلام إمام اللغويين في عصره -وكل من كتب في الغريب فلا 
بد أن يرجع إليه عليه رحمة الله- وهو قرين الإمام أحمد- قال: "والصحيح أننا نرجع في تفسير 
اشتمال الصماء لقول الفقهاءء ولا نرجع لكلام أهل اللغة؛ لأن الفقهاء أعلم بموارد النصوص؛ 
يعرفون معان العلل". ولذلك فإن كلمة الفقهاء وهي الي نص عليها أحمد وغيره وهي الصحيح» 
جميع الفقهاء وكذلك مالك وغيره من الأئمة نصوا على: أن المراد باشتمال الصماء هو الاضطباع؛ 
مثل ما تضطبع في الحج والعمرة أن تخرج أحد عاتقيك وتغطي العاتق الآخر. هذا اضطباع: 
والاضطباع منهي عنه في غير الطواف اشتمال الصماء منهئ عنه في الصلاة وفي غيرهاء والحديث في 
الصحيحين» فهو محمول على إخراج أحد العاتقين وتغطية العاتق الآخر منهيٌّ عنه» وفي الصلاة يتأكد 
النهي؛ ولذلك فإن بعض الحجاج والمعتمرين يضطبع من أن يحرم من الميقات إلى أن يحل إحرامه» 
ونقول: أنت فعلت كراهة في موضعين: الاضطباع في غير الطواف مكروه؛ لعموم حديث النهي عن 
اشتمال الصماء في الصلاة وفي غيرهاء وفي الصلاة تأكد الكراهة» فتغطي عاتقك؛ ولذلك فإن 
الاضطباع لمن طاف طواف القدوم ينتهي عند مئ؟ عند انتهائه من الطواف, فإذا أراد أن يصلي 
الركعتين يلزمه أن يغطي كتفيه لكي لا يشتمل اشتمال الصماء. 

قال: (وتغطية وَجْهه). 

أي وتغطية الوحه مكروة في الصلاة» والسبب في ذلك ما ورد من النهي والآثار في هذا الباب في 
النهي عن تغطية الوجه. 

ومثله (اللَّامُ على الفم والأئفي). 
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فتغطية الوجه يكون بالكلية» واللثام والأنف يكونوا على بعض الوجه» والسبب في النهي عن هذا 
الفعل أن فيه مشايمة لفعل الجوس وبعض غير المسلمين فإهم يتعبدون الله عر وَجَل- بتغطية 
وحوههم؛ ولذلك ورد النهي عنه من باب المشايمة» ونقل فيه آثارٌ متعددة. 

قال: كو قر مر 

ومحل النهي عن كف الكم ولفه إذا لم يوحد السبب» فإن وحد السبب فإنه يكون مباحّاء والمراد 
بكف الكم هو جمعه كأن يكون المرء يكون كمه طويلء أو ثوبه وحاء عن التي -صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم- النهي عن كف الثوب وكفته» فإذا أراد السجود..» طبعًا الكف يكون عند السجودء فإذا 
أراد السجود جمع ثوبه لبعضه» أو جمع أكمامه مثل هكذا يجمعها لكي يسجدء فهذا منهئ عنه نمي 
ا a‏ -صلى الله عليه وسل «أمزت أن أسْجُد 

عة سَبْعة أعْظم» وألا أكف توبًا» فتسجد بثوبك على الأرض ولا تجمعه» ما تجمع الكم ما تجمع 
مس م هذا واحد. 

لفه هو جمعه في الذراع أو أعلى من ذلك» فتلف الثوب لفاء فتلفه لقاء لماذا هذا النهي ورد؟ 

قالوا: لسببين 

- السبب الأول: لأن المرء في صلاته يلزمه أن يأ بأجمل زي» ومثل هذه الهيئة ليست من الزي 
الجميل» بل هي هيئة المستعجل الذي يلف ثوبه هيئة المستعجل» وإِنما السنة أن يأ الشخص وعليه 
سكي ووقارٌ للصلاة وأن يتجمل في صلاته ايا بني آدَمَ نوا زیتتکم عند کل 
مسسجدٍ #[الأعراف: 1"]. 

- والسبب الثابي: أن هذا اللف والكف» أو الكف والكفت كما جاء في الحديث فيه حركة في 
الصلاة» تؤدي إلى حركة في الصلاة إما في اللف» أو في إزالة اللف» وهذه الحركة تخالف أفعال 
المصلي تي صلاته. 

+ متى يستننى الكراهة ويجوز؟ 

قالوا: إذا وحد السبب» كأن يكون طبيعة الثوب هو اللف» فبعض الثياب طبيعتها تكون ملفوفة» 
بعض القمص الي يلبسها بعض الناس تُجمع تلف هكذاء يعن لفتين أو ثلاثة أو أربع ثم يجعل بعدها 
مثا أذرارء فهو إن صح التعبير موديلها هكذاء فهذا السبب موجودء لو وجد السبب الذي يقتضي 
ذلك للبس معين أو عادة معينة فهنا نقول: إن الكراهة ترتفع. 

قال: روشك وَسَطِه کزتار). 

يكره أن المرء يشد وسطه إذا كان ثوبًا يلبس قميصًا أو نحوه أو حن إزار يشد وسطه بزنار مشاكهة 
لليهود» وليس المقصود بالزنار ما يربط على البطن من الحبل أو الحزام لاء ليس هذا الزنارء ا هذا 


جُعِل لربط الثوب والإزار» والعرب قديمًا يجعلون على أَرُرِهِم حبلا أحيانًا لربط متاعهم يوحد من 
يربط هذاء وإنما الزنار هو علامة لأهل الكتاب؛ ولذلك أهل الكتاب لما قويت شوكتهم في بعض 
العصور الإسلامية» ثم حاء من أراد أن يطبق السنة فيهم ألزمهم بلبس الزنار لكي يتميزوا عن غيرهم» 
وق هذا دليل على النهي عن مشاقة أهل الكتاب قي لبسهم» والمراد من لبس أهل الكتاب ما كان 
شعارًا لهم إذ من ألبسة أهل الكتاب ما أصبح لباسًا للمسلمين مثل الطيالسة» الطيالس هذه البي - 
ضَلى الله عل وسل بن آها ية البهود» ولكق كتير من المسلمين بلبسها قدا وحدياء بل إن أيا 
الوليد الطيالسي شيخ الإمام أحمد والبخاري وغيره نما حي ذلك تسبة لصنع هذه الألبسة» فإذا 
اهر ين المتتلميق ورصار شغروقا بينهم فلا يكون النهي واردًا له» وإنما النهي فيما لو كان شعارًا 
ومعروفا به غير المسلمين فإنه يكون في محله. 

هنا الفقهاء طبعًا توسعوا في ذكر أحكام ليست في الصلاة» فالصلاة تشمل الصلاة وغيرهاء وقد 
ذكرنا أن هذه تسمى بايا الزواياء وألّف فيها بعض أهل العلم كتبًا تسمى بالخوادم. 

الم خادم كتب الفقه ما هو؟ 

هو الذي يدلك على بحث في المسألة في غير مظنتهاء وهذه تسمى الخوادم هي مثل هذا مثل 
[خادم الرافعي]» وغيره. 

قال الشيخ َرَحِمهُ الله تعَالَّى-: (وتُحُرْمُ الْخْيَلَاء في ثوب وغيره). 

أي ويحرم الخيلاء يقصد به إسبال الثوب» وسمي اد لأنه مظنة للحيلاء» إذ من أطال ثوبه لا 
يخلو من ثلاث حالات: من كان دون الكعب: 

- الحالة الأولى: أن يطيله تبخترًا وحيلاءء فلا شك أنه يكون قد أتى as‏ الذنوب» 
والدليل على أنها كبيزة: أن التي -َصَلى الله عليه وآله وسلمح بین أن رجلا بيما عو مشي غاا ي 
ثوبه بجر ثوبه إذ حسف به الأرض -قيل: إنه قارون- فقرن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- حسفه 
وعذابه يبهذا الفعل الذي فعله» واقتران الحكم بالوصف يدل على أنه علته» فدل ذلك على أن هذا 
الفدل EEE a E‏ القديدة فإف يكوه E‏ 

- النوع الثاني من إسبال الفثوب: أن يكون الإسبال من غير قصدٍ له مثل أبو بكر الصديق - 
رضي الله عند فإن أبا بكر كان وجلا غيفاء والمحيف إذا لبس الآزار وة يكن قد هده يدا فاه 
بلط هر کات الع وي ات الال الطرف طرف الإزار» طرف الثوب إذا كان الإزار 
غير مغلق طرفه ينزل منه دائمًا النحيف؛ لأنه ليس له حقو يُمسك به فأبو بكر رضي الله عَنْهُ© 
کان ا فكان يتعهد إزاره ومع ذلك كان ينزل» فقال له البي دل الله عله وسات «إنّك 


لست منهم». 
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وكذلك "البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- عندما سمع صارعًا حرج من بيته يحر إزاره" دليل على 
استعجاله في هذه الحال؛ لأن المرء في بيته يتخفف من لباسه ولا يشد إزاره بشدة؛ فلذلك ريما حال 
سرعته في الخروج ينجر إزاره فيكون مسبنّاء فهذا غير قاصد للخيلاء. 

- النوع الثالث: من قصده» ولكن قال: لم أقصده لأحل الخيلاء» فنقول: إن كنت قاصدًا - 
شوف- قاصدًا لوضع هذا الثوب ذه الهيئة فعند 0 سيؤول حالك للخيلاء؛ لأن ذاك الرحل 
الذي قال له البي -صَلَى الله عليه و وَسَلم-: «كل ب بيَيبنك» قال: لا أستطيع» قال: «لا اسْتطّعت» 
فشلت ينه. 

في الحقيقة أن من قيل له: إن هذا منهئ عنه فزاد ثوبًا والثاني والثالث كل ثيابه على هذه الهيئة في 
الحقيقة هذا نوع من الخيلاء» لكن رعا مرة طال ثوبه لعدم قصدٍ منه مثا أو لا يريد أن يفسد ثوبه» 
أو أن عمل بعض الناس يلزمه يقول: لا تقصر ثوبك. فنقول: هنا لست داخلًا في الخيلاء المنهي عنه. 

وبناء على ذلك فإننا نقول على هذه القسمة العلاثية: من جره حيلاء فهو كبيرة» ومن كان من 
غير قصدٍ فلا إثم عليه بالكلية» ومن فعله مع إقراره بالإم وعزمه على التغيير فإفها صغيرة من الصغائرء 
وبذلك تجتمع الأدلة وتتفق في المسألة. 

قوله: (في ثوب وغيره). 

يدلنا على أن الإسبال حرم ا كان في الثوب أو الإزار» أو القميص» أو العمامة» وقال بعض 
الفقهاء من المذهب: "إن الإسبال أيضًا يكون في الكم". وهذه رواية في المذهب أن الإسبال قي الكم 
فلا يكون طويلًا يغطي الأصابع وهذا غير صحيح» بل الصحيح أن لا إسبال في الكم وإن نقل فيه 
آثار عن بعض السلف -رضوان الله عليهم- وأطال عليها ابن مفلح في [الفروع وفي الآداب]. 

قال: (والتصويرٌ واستعماله). 

أي ويحرم التصوير لنهي النبي صلی الله عليه وسل عن هذا الفعل» وتشديده العقوبة عليه؛ فإن 
البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بيّن أن من صور فإنه مأمورٌ يوم القيامة بأن يحبي ما صوره وليس 
بفاعل» وهذا يدل على العقوبة الشديدة في ذلك. 

والمراد بالتصوير ثلاثة أمور: 

- الأمر الأول: التصوير .معن التجسيم مثل صنع الأصنام وغيرهاء وقد أجمع العلماء على تجرعه؛ 
أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الفعل حرم وليس بحلال. 

- والنوع الثابي من التصوير: التصوير برسم اليد» طبعًا والمراد بالتصوير إنما هو لذوات الأرواح؛ 
0 غير ذوات الأرواح» أو ما لا تكون فيه روح كأن يكون حسدٌ بلا رأس فقد حاء عن ابن 


س: "أنه جائز كأن يكون كهيئة الشجرة". 
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قلنا: النوع الثاني التصوير بالرسم» وجماهير أهل العلم على أنه حرم وليس حلالًاء الأول باتفاق» 
والثاني فيه حلاف» والجمهور على المنع منه. 

- والنوع الثالث من التصاوير قالوا: هو الحبس» حبس الظل مثل التصوير الفوتوغرافي هذاء أو 
تصوير الأفلام وغيرهاء وهذه المسألة من النوازل الي لم تحدث إلا قريبًا في المئة سنة الأخيرة» فالخلاف 
فيها متأحر» ولا يمكن أن تنسب الخلاف فيه للمذهب إلا إذا نظرت للقواعد فيه» والقاعدة عند 
الفقهاء: [أن النهي عن التصوير إنفا هو مضاهاة خلق الله عر وَجَل-]ء وبناء على ذلك فمن فعل 
هذا التصوير من النوع الثالث وهو حبس الظل فليس فيه مضاهاة لأنه أتى بنفس خلقة الله -عَرٌ 
وَحَل- حبسها مثل المرآة أو الماء وغيرهاء فالتخريج على قاعدة الفقهاء أننا نقول: إنه ليس .حمنوع» 
ولكن لا شك أن الأولى والأحرى الامتناع منه لا شك» لا شك. 

قال: (واستعماله). 

أي واستعمال التصاوير فلا يجوز استعمال التصاوير لأن ما حرم لم يجز استعماله إلا ما استث وهو 
الافتراش» فيجوز افتراش ما فيه تصاوير لما جاء عن البي -صلى الله عليه وَسَلْم- لما دحل على 
عائشة؛ فوجد عندها تصاويرء فأى أن يدحل» فأخذقا فجعلتها وسادة للبى -صلى الله عليه وسلو 
فجلس عليهاء فيجوز الجلوس الافتراش جعله في الكرسي أو على البساط ونحوه أن يكون الفرش فيه 
تصاوير ليس منهيًا عنه لأن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلّم- فعله. الفقهاء يجعلون له مناطاء 
فيقولون: ما كان مهانًاء فكل تصاوير يكون مهانًا في موضع إهانةٍ يفترش أو يجلس عليه» أو يرقد 
عليه فإنه يجوز عندهم» ولكن الأولى لا شك الأحوط تركه. 

يقول: (ويَحْرُمٌُ استعمال منسوج أو مُمَوهٍ بذهَب). 

أي ويحرم استعمال الثوب السو اتب ار ال من مت باب 

(قبل استحالته). 

الاق الشيخ: (ويحرم اعمال الممسوج) المنسوج بالذهب يحرم انما ل ول 
كان افتراشًا بخلاف التصاوير فإنه يستثئ منها الافتراش» أما المنسوج من الذهب فإنه يحرم bs‏ 
سواء كان افتراشًا أو غيره لا استثناء فيه» والقاعدة: [أن ما حرم حرم استخدامه الأصل فيه أنه 
يحرم استخدام جميع استخداماته إلا أن يرد دليل] كما سيأن بعد قليل في الحديث. هذا الأمر 
الأول» وبناء على ذلك فلو علق ما نُسجّ بالذهب فإنه يكون رما حرم تعليق ما سج بالذهب 
محرم» سواءً كان على بيت» أو على جُدُر أو غير ذلك كله يكون محرم ما ُسج بالذهبء إلا شيا 
واحدًا هو الذي استثناه قال: (قبل استحالته) فما استحال من الذهب جاز استخدامه. قالوا: 


ويستحيل الذهب بتحقق أمرين: 


- الأمر الأول: ذهاب قوة لونه» فإن للذهب قوة في اللون واضحة وبينة. 

- الأمر الثابي: ألا يمكن تحصيل شيء منه بعد ذلك. 

على سبيل المغال: هذا الطلاى الفقهاء لما يتكلمون عن الطلاء -ذكرت لكم قدا لما قلنا لكم: 
أن الطلاء الذي ذكره الفقهاء في كتبهم يعنون به طبقة تجعل على الخشب أو تجعل على الحديد هذا 
يسمى الطلاء- الطلاء الآن عندنا شيء آخرء فإِفهم يجعلون جزء من الذهب مع مواد كيماوية أحرى 
فتطلى يما الساعات» يطلى ما أشياء أحرى» هذا الطلاء لو طلي به بعض الخيوط القطنية تطلى طلاء 
فنقول: هل هذا استحال أم لم يستحل؟ 

ل الشرظ الأول اه ع أن سافن التعي مد اغبرئ» إن ازل أن فده 
يمكنء لا يرجع لك. 

الأمر الغابئ: أن لونه إذا نظرت إليه ليس كلون الذهب حقيقة» ليس كلون الذهب» وإنما حف 
لونه وبقيت الصفرة» والصفرة موجودة في الذهب وقي النحاس وفي غيره» لكن حف لونه؛ فلذلك 
يقولون هنا: يجوزء ومنه ما ينسج لأستار الكعبة» فإن أستار الكعبة الخيوط الي فيه ليست ذهب 
حالصًا وإنما طليت بالذهب هي من القطن أو من غير ذلك من الموادء واا طت طاح وهلا معي 
أنه قد استحال» يعي لا يحصل من شيء. ومثله في غير الثياب من المواد كالطلاء الي تجعل على 
الساعات وغيره» وتكلمنا عن الخلاف تذكرون في محله في باب الآنية. 

قال: (وثياب حریر). 

أي يحرم لبس ثياب الحرير في الصلاة وقي غيرهاء فإن صلى ها بطلت الصلاة. 

قال: (وما هو أكثره يوا على الذكور, لا إذا استويًا). 

الرحل يحرم عليه لبس ال حرير لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كما جاء في حديث معاوية قال: 
«إن هَذَا حَرَامٌ على ذكور أُمّني» ما النّسّاء فَيَحُوز لهم لبس الحرير. 

والمراد بالحرير: ما كان وهو المنسوج مما يخرج من دود القزء وبناء على ذلك فلو أن قماشًا آخر 
سمي حريرًا كالحرير الصناعي الآن فإننا نقول: إنه ليس الحرير الذي نى عنه البي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم-» بل لو وُحدَ شيء أنعم من الحرير كالخز وغيره فإننا نقول: إنه ليس كحكمه على إطلاق بل 

قال: روما هو أكثره ظهورًا). 

إذا كان الثوب الظاهر أكثره من الحرير فإنه يحكم بأكثره» بخلاف ما لو كان أقله؛ لأن البي - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- استفئ القليل في الحرير في الثياب -نتكلم عنه بعد قليل- فإذا كان الأكثر من 
الثوب حرير فإنه يكون ممنوع. 
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+ كيف يكون الأكثر حرير؟ 

قالوا: إذا كان الثوب له بطانة وظاهرء فكان الظاهر حرير» والبطانة ليست من حرير»ء فنقول هنا: 
أكثره ظهورًا الذي يظهر أمام الناس في الرؤية -شوف- الذي يظهر للناس في الرؤية هو الحرير 
فيكون ممنوعاء وإن كان لو نظرت لقماش الثوب لوحدت أن البطانة وما تعلق بالجوانب قد يكون 
أكثر من حيث المقدار» لكن العبرة بالظهور؛ أي .ما يراه الناس» وليس العبرة ما والى الجسدء وإنما ما 
والاه ظهورًاء فبحيث تنظر لما هو ظاهرًا؛ ما ظهر لك من الثوب حرير الأكثر فيه فإنه يكون في هذه 
الحالة ممنوعا. 

قال: (لا إذا استويا). 

إذا استوى الحرير وغيره في الظهور في الظاهر كأن يكون نصفه من الحرير» ونصفه من غيره» فإنه 
في هذه الحالة فيه روايتان في المذهب واختار المصنف أنه إذا استويا يكون حكمه حكم الجل» وسيأنٍ 
لماذا بعد قليل عندما يتكلم عن أربعة أصابع. 

قال: (أو كان لصّرورة). 

أي فيجوز في الحرير إذا كان لضرورة» مثل ما حاء عن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
أهما كانت فيهما حكة» يحك حسده» ومثل هذه الأقمشة الي كانوا يتعاملون بما من الصوف 
والقطن رعا كانت تؤذيهم رضي الله عنهم-» فأذن لهم البي -صلى الله عليه وَسَلْم- بثوب من 
حرير لكي يزيل عنهم هذا الضرر» فهنا الضرورة» فهنا ضرورة إلى الحرير. 

وقد ذكرت لكم قبل التفريق بين الضرورة والحاجة» وقلنا: إن الضرورة تكون لعين الشيء» فهنا 
من كان محتاجًا للحرير لا يجد ثوبًا يلائم جسده إلا الحرير كحال عبد الرحمن بن عوف» والزبير - 
رضي الله عَنْهُما-» فإننا نقول: يجوز لك الحرير» وأما ما احتاج إلى صفةٍ من صفاته فهنا نقول: يقدر 
بقدره كما سيأنٍ في قضية الأعلام. 

قال: (أو لضرورة كجرح ووه أو حِكَةٍ أو مَرَض). 

أتى بالضرورة» ثم ألحقه ما بعده من باب عطف الخاص على العام؛ (أو مرض) بعض الأمراض قد 
يناسبها عند الأطباء القدامى لبس الحرير ونحو ذلك. 

(أو حَرب). 

الحرب ليس من الضرورة» فالفقهاء يقولون: يجوز في الحرب لبس الحرير ولو لغير حاحة. هذه 
قاعدتهم؛ لأن البي -صلى الله عليه وَآلِهِ وسَلّم- بين أن موضع الحرب موضع هما يستثيئ فيه الخيلاء 
سواء في التبختر في المشية» أو في اللباس» ومن لباس التبختر والخيلاء الحرير فيجوز في الحرب ولو لغير 
الحاجة. هذا كلام الفقهاء. 


قال: (أو حَشُوًا). 
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أي إذا كان الحرير حشو الثوب» بعض الفراء تجعل طبقتين ويحشى في داخلها قماش» فتكون 
حشوًا له لكي تكون للشخص من باب التدفئة» أو تجعل في الفرش الي تكون تحت الثوب» فإن 
كانت من الحرير نقول: تحوز؛ لأن المنهي عنه إنما هو الظاهر دون الباطن» فالحشو باطن لا يرى. 

قال: (أو عَلَمَا). 

العلم هو طراز الثوب مثل هذا الطراز الذي يكون على الثوب» هذا الطراز الذي يكون على 
الثوب أحيانًا يكون لحاحة» ما هي الحاجة؟ قديكًا الناس ليس عندهم لك لوي واخ را وا 
قميص واحد» ودائمًا الشخص بمس أطراف الثوب أكثر من غيره» دائمًا تمس أطراف الثوب» 
فأطراف الثوب تتقطع» وتتغير شكلها مع كثرة المس» الخرير كه .شخاصية قوية؛ فلذلك جاز جعل 
أطرافه طراز الثوب يجوز أن يجعل من الحرير بشرط ألا يجاوز أربعة أصابع» وذلك لما ثبت في 
الصحيح من حديث عمر -رضي الله عَنْهُ- في صحيح مسلم: "أن النبي -َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
فى عن الحرير إلا موضع أصبعين, أو ثلاثة» أو أربعة". وني البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- هنا مبيّ 
على التخيير. 

قال: (أو رقاعًا). 

يعي ثوبه مشقوق فرقعهاء والسبب أن الرقاع قليل وليست كنثير» وأنها ليست للتجمل» فتأحذ 
حكم العلم. 

قال: (أو لبن جَيْب). 

لبنة الجيب» اليب هو هذا الفتحة الى يدحل معها الرأس هذا يسمى الحيبء ولبَْنُه هي طرفه» 
فيجعل دائمًا مثل هذه اللياقة مثلًا نوعًا ما في حكمها اللياقة الآن لم يكونوا قدا يعرفون هذه اللياقة» 
لو جعلت من الحرير لأحل كثرة دخول الرأس وغيره فلا تؤذي الرأس ولا الرقبة ولا نحو ذلك» فلو 
جلت من حرير جاز للحاجة. 


(وسَجف فراء). 
سجف الفراء ال هي تكون في داحل الفراء لأحل حفظه وأطرافه» والصحيح أن هذا ليس خاضًا 
بالفراء» الفراء وغيره له نفس الحكم وليس من باب التخصيص. 
يقول الشيخ: (ويُكرَهُ المُعَصْفْرٌ والمرَعَفرُ للرجال). 
أما النهي عن المعصفر والمزعفر فالأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين: "أن النبي 7 الله 
عَلَيِْ وَآلِهِ وسَلّم- فى الرجال عن المزعفر, عن لبس المزعفر". وفي مسلم من حديث علي -رَ 
لله عَنْهُ عه "أن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- هاه عن لبس ثوب معصفر". 
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والمراد بالغوب المزعفر: الذي يصبغ بالزعفران فيكون لونه بين الحمرة والصفرة» وهو قريب من 
الحمرة» والمعصفر: الذي يصبغ بالعصفر» العصفر هذا معروف في مكة» وهو موجود الآن عند 
العطارين يستخدم e‏ ويستخدم غات ويستخدم صبعًا» فالمعصفر هذا من الصبغ فيصبغ أصفر إلى 
عهدٍ قريب كان الناس يصبغون ثيابهم بالمعصفر باللون الأصفر. 

البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- ثبت عنه نمي الرحل فقط دون النساء عن لبس المعصفر والمزعفرء 
والنهي عن لبس المزعفر والمعصفر إنما هو على المذهب أيضًا فيما لو كان مصمئًا كله كذلك بخلاف 
ما لو كان بعضه دون بعض؛ يعي كان صبغ جزء منه دون باقيه فام يقولون: يجوز» ولكن النهي 
يشمل الكل. وهذا الحكم في الكراهة للمعصفر والمزعفر إنما هو حاص بالرحل ما الم يكن مُحْرِماء 
فإن كان مُحْرِمًا حرم عليه لبسه لنهي الي -صلى الله عليه وَسَلّم- الحرم عن لبس المزعفر «مَسّه 
وَرْسٌ أو رَعْفَرَانَ». 

ثم بدأ الشيخ في الشرط الرابع وهو: (اجتناب التجاسة). 

يقول الشيخ: (ومنها)؛ أي من شروط الصلاة. 

(اجتناب التجاسة)؛ والمراد بالنجاسة عند الفقهاء أحد أمرين: 

- إما عين. 

- أو وصف. 

فالعين هي الي تُرى النجاسة» والوصف هي الا لكي نقد تكرت ااب محكومٌ يما 
ولكنها لا رى وسبقت معنا في مثل أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أو على بقعة فإهها لا تطهر 
بالاستحالة» فهذه تعتبر بحاسة حكمية لأنها غير موجودة لا تُرى فهي وصف وليست عين. 

إذا السات راك وصف ون 

يقول الشيخ: (فمّن حَمَل نجاسة لا يُعْقَى عنهاء أو لاقاها بوبه أو بَدَنه م تَصِحّ صلاثه). 

الإنسان إنما يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء فقطء الذي يجب عليه تطهيره ثلاثة أشياء: 

2 الأمر الأول: بدنه» يجب إزالة النجاسة من بدنه. 

2 الأمر الثابي: ثوبه أيضًا في أثناء صلاته» الثوب الذي يصلي به وسنأي بضابطه بعد قليل وهو 
ما يتحرك وينجر بحر كته. 

0 الأمر النالث: قال: بقعته الى يصلي فيها. 

حر والدليل على أنه يجب عليه تطهير الثياب: أن الله عر وَحَلَ- قال: وتياك 
فَطَهّر4 المدثر:؛]؛ فيلزم تطهير الثوب في هذه الحالة. 
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والنبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ثبت عنه أنه صلی ثم حلع نعله فقال: «إن بلانًا أتابي آنفا وذكر 
أن لي في نعلي أذى»؛ فدل على أن هذا الأذى إن حيل على النجاسة فإنه يكون من باب التطهير 
فيجب إزالة النجاسة في هذه الحالة» وسيأتي توحيه هذا الحديث بعد قليل عندما نتكلم عن قضية 
النسيان: 

والبقعة واضح لأنه لا يصح الصلاة في النجاسة وحديث البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- في النهي 
عن المزبلة وغيرها من المواضع. 

يقول الشيخ: (فمّن حَمَلَ نجاسة). 

جل ر د انم سانيا ار ر كنيف بده ا و انض على و 
بدنه أو في شيء يحمله كقارورة أو متصل به ينجر بحركته. 

قال: (لا يُعْفَى عنها). 

ونحن سبق معنا من النجاسات ما يعفى عنه» فلعلنا نتذكر بعض تلك النجاسات الى يعفى عنهاء 

> يسير الدم يُعفى عن بحاسته. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: بول الصبي بحس ولكن خفف في طريقة إزالة بحاسته. 

© أثر الاستجمارء إذا قلنا: الاستجمار يزيل حكم النجاسة لا يزيل عينها بل حكم الاستجمار» 
أثر الاستجمار الباقي. 

ك الأمر الثالث: الذي لا يستطيع إزالته فيكون معفرًا عنه» وبعضهم يقول: إن النجاسة اليسيرة 
حدًا الى تكون لا يمكن إزالتها كال تكون بين الأظافر هذه معفرٌ عنهاء ولذلك قدرت النجاسة 
العفو عنها بعضهم يقول: بالأظفر؛ لأن هذا من أقل ما ورد أنه يُعفى عنه» فما لا يمكن إزالته كما 
بين الأظافر وما في حكمه يكون معفو عنه كذلك. 

قال: (أو لاقاها بثوبه). 

لم ما معنى (أو لاقاها بثوبه)؟ 

لبن کا ای كويد کت ف قزل لعن ن ی لزي أ أله وان ر اسا 
فتحتمل أمرين. 

وعلى ذلك فنقول: إن المصنف بين الأنواع الثلاثة كلها: البدن الذي سيأت أو (أو لاقاها بثوبه) 
كانت على ثوب المصلي أو لاقاها بثوبه عند السجود. ٠‏ 
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ولكن غالب الشراح عندما يتكلمون عن قول: (أو لاقاها بغوبه)؛ أي لاقى النجاسة وقعت على 
ثوبه» كانت النجاسة على ثوبه. 

(أو بدنه م صح صلاه)؛ مطلفًا لتخلف الشرط وسيأنٍ بعد قليل. 

قال: (وإن طيّنَ أرضًا تجسّة أو فَرَشَها طَاهِرًا). 

(كرة). 

كرهت الصلاة 

(وَصّحّت). 
النحاسات فطيّنها؛ أي جعل عليها طيئًا. هناك ميتة فأتيت بتراب بالمسحاة فكببت عليها هذا التراب 
الكثير فلم يبقى لها أثر لا ترى شيئاء هذا يُسمى تطيين الأرض» جعل الطين لأنه منفصلء أم التراب 
البسير يكون قد يذهب مع الركوع والحركة فدفنته. 

أو جعلت على موضع النجاسة فراش» بساط» ثوب» يقولون: في هذه الحالة تصح صلاتك ولكن 
يشرط لز بو أن يكره اقرب الذي كول علبها طاهرًا واف بكرن صقا وهذا شرط رائ على نا 
ذكره المصنف لكن متفق عليه عند الفقهاء» لا بد أن يكون صفيق» فالرقيق عندهم لا يكون في هذه 
الحالة ساترًا للنجاسة» فلو رأيت نحاسة على أرض فأتيت فوقها بسجادة وصليت عليه يقولون: يجوزء 
بالشرط الذي ذكرته قبل قليل. 

حر والدليل على ذلك: أن المطلوب إنما هو محل ما باشره المصلي لا ما دونه» ولو قلنا: بأنه يمنع 
من ذلك للزم المرء أن ينظر في باطن الأرض فما من موضع في الغالب إلا وفي باطنه نحاسة قليمة أو 
حادثة. 

لكن الفقهاء يقولون: يكره أنك تفعل هذا الشيء» لاذا؟ لأن النفس قد تكره هذا الشيء» وقد 
يوقع في النفس من الوسواس ومن الشك الشيء البين فالأولى لك أن تترك هذا الشيء» فكراهتهم له 
من هذا الباب. 
يقول: (وَصّحّت). 
أي وصحت الصلاة. 
يقول: (وإن كانت). 
أي النجاسة. 
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أي وإن كانت النجاسة بطرف المصلى تصلي على سجادةٍ وقي طرفها بحاسة» أو وأنت تصلي وقي 
طرف المصلى النجاسة بعيدة عن محل الصلاة الذي تصلي فيه» فإن صلاتك صحيحة ولو كانت في 

له ولذلك يجب أن نبين مسألة مهمة هنا: وهو محل المصلى, ما هو المصلى؟ 

نحن قلنا قبل قليل أنه يجب تطهير المصلى» فإن كانت في طرفه ليس في محل المصلى في طرفه ولو 
كانت متصلة في سجادة ونحوها فإِهُا تصح الصلاة. 

المصلى هو قالوا: كل موضع بمسه المصلي في صلاته وما بين هذه المواضع. ثم قاسها الفقهاء 
فقالوا: نا من حيث الطول من موضع سجوده من موضع جبهته إلى موضع عقبيه حال القيام» هذا 
من حيث الطول» ومن حيث العرض ما بين يديه؛ يع المرء في يديه إذا سجد يجعلهما حذو منكبيه 
ما بين الكفين» هذا هو موضع السجود الذي يلزم أن يكون طاهراء فإن كانت النجاسة عن ينه أو 
عن شماله أو أمامه أو خلفه فما لا تؤثر في الصلاة بخلاف ما لو كانت في المواضع الي يمسها في 
وحهه أو ي يديه أو بقدميه أو بركبتيه أو بينها بين وجهه وبين ركبتيه لو وجحدت نحاسة نقول: إن 
الصلاة غير صحيحة» لأن هذا كله يسمى مصلى. 

فقوله: (وإن كانت بطَرّف مُصلَي فصل صّحَّسْ)؛ عرفنا أولًا معن المصلى وحده عند الفقهاء 
وعرفنا ثانيًا أن النجاسة إذا كانت بجانبه ولو كال سمل ناا عسي اا 

قال: (إن ل يَنْجَر بِمَشيه). 

ناا تكون التجاسة مشيلة عصلى الصلن .وليست ي موضع لا يشجد عليها وليست ينها 
ولكن نحكم بأها مبطلة للصلاة» قالوا: الضابط أن تنجر مشيه» إذا تحرك ومشى ت ركت» لا بجحرد 
الحركة تحر كها بحر كته؛ لأن من الفقهاء من يجعل الضابط أن يتحرك بح ركته. 

ومن قال: تنجر بمشيه. جعلها أضيق؛ لأن من حلس على حبل مشدود جدًا وفي هاية الحبل 
المشدود توجد نحاسة فإنه إذا ضغط على الحبل المشدود ت ركت اب هذا تحرك بحركته نقول: لا 
يبطل» لكن لو مشى ورجع لم تنحرك بحركته» لم تمشي معه. فالذي له حكم ثوب المصلي ما كان 
يتحرك بحر كته. 

لم مل ماذا؟ 

لو أن امرأ على طرف ثوبه هذا بحاسة فقال لواحد: امسكهاء فمسكهاء لم يمسها المصلي أبدًا 
ولكنه ماسك هذه العمامة» خلينا نقول: إن العمامة طويلة مترين» وهو ماسكٌ النجاسة» هل نقول إن 
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لو أن امراً من غير حاجة طبعًا كانت معه قسطرة أو يستطيع أن يفك القسطرة ولكن لم يفكها 
بلي وفيها بحاسة» القسطرة تعرفوفها الي تكون عن طريق المثانة ونحوه» يستطيع إزالتها لكن قال: 
سأبقيها» وصلى جا. نقول: ما تصح ولو كانت بعيدة عنك. لماذا؟ لأنها تنجر بحركتك. 

لو صلى أمرقٌ وفيه مغذي الدم» يأتيه الدم لو فرضنا مثلّاء الدم نمس يتحرك بحركته» إن مشى 
مشى معه جره بالحبل» فهذه ها الحكم. لكن لو كان محتاج الوقت ضيق؛ فيصلي في هذه الحالة 
كحكم المعذور. 

ما لا ينجر: قالوا: لو كان مربوطً إلى بحاسة عند الفقهاء عند الحنابلة فيه نظر أم ليس فيه نظر؟ 
هذه مسألة أخرى. 

غير مأكول اللحم بجسء فمن كان مربوطًا عنده مثلًا رابط رحله - أعزكم الله- بحمار أو بفيل. 
قالوا: هذا لا ينجر بجره» لأنه كبير فيل» فلذلك هنا تصح صلاته. 

أو كان راكبًا عليه. فيصححون الصلاة على الحمار؛ لأنه راكب عليه» كأن يكون على هودج 
ملا آل غل حك الفيلة ويوجد فوقه مثل الودج ليس مباشرًا له مثا في هذه الحالة نقول: المباشرة. 
فيقولون: تصح الصلاة عليه لأنه لا يتحرك بحركته. هذا كلامهم وهذه أمثلتهم» وأنا أنقل لكم ما 
قالوا. 

يقول الشيخ: (ومّن رَأى عليه نجاسة بعد صلاته وجَهلَ كوتها فيها م يُعِدْ). 

إذا انتهى المرء من صلاته ثم رأى بعد انقضاء صلاته أن في ثوبه نحاسة وجهل؛ أي لم يعلم هل 
هذه الفا كاتس ن رقت الفا ار طارة بعد الصا فشول» إن ملام دة 

له والقاعدة في ذلك ما هي؟ 

أن الفعل ينسب للحادث من الزمانين» إذا أمكن نسبة الفعل للزمانين فإنه ينسب للحادث منهما؛ 
فيذا الذي اشر من صلق ع راع على قري هم ههلا لمكن أن بكرن الدع يعد الصاف ویک آنا 
يكون قبله فننسبه للوقت الثاني وهو ما بعد الصلاة فنحكم على أن صلاته صحيحة؛ لأنه هنا لا 
يحزم» لم يكن جازمًا أن النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة. ولذلك يقولون: لا عبرة بالشك 
الطارئ بعد الوقت. 

يقول: (وإن علم). 

انتبه فإن هذه المسألة من المذهب أي دقيقة بعض الشيء. 

قال: (وإن عَلِمَ أا كانت). 

أي أن النجاسة. 


(كانت فيها). 
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أي في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته عَلِم. 

(لكن كسيّها 

كان عالما قبل ثم نسیها؛ وقع بول أو دم علئ ثوبه قال: ساغسله ونسي غسله. 

(أو جهلها). 

إما جهل عينها أو جهل حكمهاء جهل عينها أي لا يدري أن هناك نحاسة. هنا جهل العين» أو 
حهل الحكم لا يعلم أن الدم نجس» فيكون هنا الجهل بالحكم» وليس الجهل بالعين. فيقولون هنا: 
يعيد الصلاة. 


لم ما دليلكم؟ 


ف عفاي العامة فرط و ارط لذ قط بالا وله غر 


له ماذا تقولون في حديث النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حينما صلى -َعَلَيْهِ الصَلاة 
وَالمَلَامِ- ووجد في نعله أذى والحديث عند أهل السنن فخلع نعله لما جاءه جبرائيل عليه 
الصَلَاة وَالسَلّام- فخلع الصحابة نعاهم؟ 

فقهاء المذهب يحملون على واحد من أمرين: 

۵ إما أن هذا الفعل ليس بنجاسة بينما هو أذى من باب التطهر» فليس من النجاسة في شيء 

۵ أو أن هذا الأمر يكون منسوحخًاء والحقيقة القول بالنسخ دائمًا ضعيف ما لم يرد الدليل على 
النسخ» فقدر المستطاع لا تحملوا بالنسخ. 

ولكن يقولون: إن الأذى هنا لم يقل: بحاسة. وإنما قال: «أذى» قد يكون شيء أو آخر وليس 
من النجاسات. 

ولذلك لما ذكر الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي هذه المسألة» قال: "ومن قال من فقهاء 
المذهب: أن اجتناب النجاسة واجب» قال: إنه يسقط بالدسيان والجهل". وبذلك ينضبط ما رحح 
الموفق» فالموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرٌ من المشايخ الآن بل هو المعتمد وعليه من 
متقدمي الحنابلة كثيرون ونص عليه السامري وغيره في الفروق: "أن الجهل والنسيان في النجاسة 
يكون معفرًا عنه في الصلاة" والحديث صريح فيه ولكن الفقهاء أرادوا أن يضبطوا قاعدة. فيقولون: 
"من عده واجبًا فيسقط وتنضبط عنده القاعدة, ومن عده شرطًا فإنه لا يسقط". 

كم وأنا هنا أقف عند مسألة: أن الفقهاء عندما يعدون الشيء شرطًا أو فرضًا أو واجبًا فام 
بنوا عليه جميع اللوازم» نظروا في جميع لوازمه. وهذه ميزة الكتب المذهبية أنه أذ الشيء ونظروا في 
لوازمه تعاقب عليه عدد من أهل العلم فنظر في الحترزات فيأت الخامس أو العاشر ممن كتب في 
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المصنف أو في هذا الموضوع فأتى في احترازات هذا الباب بخلاف ما لو جاء شخص فألف هو ابتداء 
فرعا يخونه التعبير أو يغفل أو ينسى فيأت .ممصطلح ليس في محله دقيق. ولذلك هذه ميزة الكتب 
المذهبية فإنها تكون دقيقة العبارة. 
يقول الشيخ: (ومّن جْبرَ عَظمَّه بتجس). 
أي حبر بعظم لكلب أو ميتةٍ أو نحو ذلك أو يط جرحه بشيء نجس. 
هذا من حيث حكم الإزالة لا يلزمه أن يزيله. 
له لکن هل يلزمه أن يتيمم؟ 
لم يذكرها الشيخ» فيقول الفقهاء: نعم. المذهب: أنه إن كان هذا النجس ظاهرًا؛ أي ما زال 
ظاهرًا يراه الناس فإنه في هذه الحال يجب التيمم مع الوضوء؛ لأن المذهب عندهم كما سبق معنا أن 
التيمم يكون للنجاسات» والنجاسة تكون في الظاهرء أما لو بى عليه لحم» بئ على النجاسة لحم فإنه 
صر والسبب: أن أصلا باطن الآدمي فيه بحاسة» الدم في باطنه والعذرة والبول» فلا يكون النجس 
الذي يكون في الداحل وإنما ما كان ظاهرًا. وكلامهم منضبط من حيث القاعدة. 
قال: (وما سقط منه). 
من الآدمي. 
(من عضو أو مين) 
فأرجعه. 
(فطاهر). 
لو أن مرء سقط سنه فأرحعه فإنه يكون طاهرء لا نقول: إن له حكم الميتة» كذلك لو سقط منه 
عضو فأرحعه قطِع منه يده فأرجعها فنقول: إنها طاهرة» إذا أرحعها بعد ذلك ولا نقول: إِهها بجسة 
وهي ظاهرة فيجب التيمم ا؛ لأن من الفقهاء من يقول: "إن السن إذا انكسرت ثم أرحعها تكون 
بحسة؛ لأا عظم "ما أبين من حي فهو كميتته"» وميتة الآدمي هو طاهرٌ حكمًا لكن له حكم عند من 
يرى التنجيس في المقبرة» سنتكلم عنها بعد قليل. 
يقول الشيخ: (ولا تصح الصلاة في مقبرق). 
إلا صلاة الحنازة لفعل النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- والمراد بالمقبرة أمران: 
ويحب أن يكون المذهب كذلك بل هو الصحيح عند الحققين. 
ص الأمر الأول: ما بي بناء. 
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©>الأمر الغابي: ما كان محلا للدفن ولو كان قبرًا واحدًا. 

ولذلك من قال من بعض الشراح: أذ الراك ا ا کش فول فنك يعن ق الب 
والصحيح أن المقبرة واحدٌ فأكثر» فكل قبرٌ يسمى مقبرة» كل قر مثل (مسجد) موضع واحد يُصلى 
فيه يسمى مسجداء والمكان المخاط يسمى مسجدًاء كلها تسمى مسجدء إذا هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاي: أن الصلاة في المقبرة هو أشد ما شدد فيه البي دول الله علَيْهِ وَسَلّم- من المنهيات» 
فلم يثبت أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نمى عن الصلاة في شيء وإليه إلا إلى المقبرة» مى عن 
الصلاة فيها وإليها بخلاف الحشوش وأعطان الإبل فإنما هى عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة 
إليها؛ ولذلك: المقبرة هي أشد ما ني عن الصلاة فيها. 

لهم وهنا مسألة: ما العلة من في الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- عن الصلاة في المقبرة؟ 

فنقول: إن الضعفاء من الفقهاء استدلوا بدلالة الاقتران -الضعفاء في هذه المسألة طبعًا وليس على 
الإطلاق- استدلوا بدلالة الاقتران في الحديث الذي جاء عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في النهي 
عن الصلاة في المقبرة وقي الحشوش وف المزبلة والمجزرة وغير ذلك. فقالوا: إن العلة في الأمور الأحرى 
هي النجاسة» فتكون العلة في المقبرة النجاسة. وبنوا على ذلك تناقضًا وهو: أنكم تقولون إن الآدمي 
إذا مات فإنه يكون ليس نحسًا وإنما يكون طاهرًا فكيف تقولون إن المقبرة نجسة؟ هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى: أنتم ناقضتم أنفسكم قبل قليل حينما قلتم: إن النجاسة إذا طَمِرّت وطيّنت فإن الصلاة 
عليها بعلو جاز لأن الحكم للظاهر وليس للباطن» فكيف تقولون إن العلة النجاسة؟! 

ولذلك: المحققون من الفقهاء لم ينظروا لدلالة الاقتران في الكشف عن العلة» وإنما نظروا لنص 
ابي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فإنه نمى عن الصلاة لها وإليهاء كما في الحديث الذي عن أبي داوودء 
فدلنا ذلك على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة وإليها إنما هو ذريعة الشرك» الخشية من الشرك 
والتعظيم» النهي عن تعظيمها؛ ولذلك البي -صلى الله عليه وَسَلّم- فى عن تعظيم قبرهء قال: «وَلًا 
َجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَا» فالنهي عن التعظيم لما جُبلَت فيه النفوس من تعظيم الأموات» النفوس جبولة 
خلقة مسلم أو غير مسلم يُعظم الميث؟ بدليل: أن لك صاحبًا وهو حي ريما تحمل عليه من الضغينة؛ 
وتحمل عليه ريما من أسباب الحقد الشيء الكثير» فإذا توفي زال كل ما في خحاطركء, بل ريا برت 
أبناءه» وهو في حياته لم تبرهم» فالإنسان حُبل جبلة على تعظيم الميت» ودائمًا الناس الذين يفخرون» 
يفخرون بأمواتمم» ولكن العقلاء إنما يفخرون بأفعاللهم لا بأمواهم؛ ولذلك النفوس جبلت على الفخر 
بالأموات وتعظيمهم؛ ولذلك سد الشارع هذا الباب في النهي عن الصلاة في القبور وإليها. 

ولذلك: يجب أن نقول: إن الصحيح من المذهب الذي لا مراء فيه أن العلة في الصلاة في المقبرة 
إنما هو النهي عن الشرك وذريعته حلافا لمن أحطاً من الفقهاء عليهم رحمة الله. 


قال: (وخش). 

المراد بالحش هو الكّف المراحيض الي تكون مواضع لقضاء الحاجة. 

(وحَمَّام). 

الي راد ا ای س عن ا رونا ترم اما المستحم فإنما غرف في بلاد 
الشام أول ما عرف في بلاد الشام أنه توجد محلات للاستحمام؛ لأن الماء الحار لا يوحد في كل بيت» 
فيذهب الشخص إلى الحمام ليستحم .مياه حارة فيه» وتوحد فيه منظفات وغير ذلك» وله أحكامه 
الخاصة ألف فيها جماعة منهم ابن كثير وغيره. 

الحمام نّهِي عنه لأنه مظنة النجاسة؛ في الغالب من استحم في مكان يخرج منه بول فيه لكثرة المياه 
مثلًا أو قد تكون بحاسة على بدنه وحال التنظيف تنزل النجاسة مع الثياب فلذلك تُهِيّ عن الصلاة 

(وأعطان إبل). 

والمراد بأعطان الإبل: هو المواضع الي تقيم فيها الإبل» تقيم إقامة دائمة» ليس الي نامت فيها ليلة 
أو باتك قبها فا ولذلك عن الفقياء مخ ماري اللا من هرل إثه لذ به أ تكرة الل فب 
أقامت قي هذا المعطن ستة أشهر فأكثر. والحقيقة: هذا فيه بعد؛ لأن الذي يعرف أهل الإبل في 
الغانو ذا خلس ل معا وا س عا رن ب رل شهر. وهذا أيضًا من متأحري 
الحنابلة. لكن الأقرب أن نقول: الي تكون إقامة لما دائمة فتكون معطنًا. وبعض الإخحوان يخطئ 
حينما يرى بعر الإبل يقول: إن هذا معطن للإبل فيحرم الصلاة فيه. لاء ليس صحيحًا بل يجوز أن 
تصلي وبعر الإبل طاهر وإنما المعطن الذي تبيت فيه. والعلة فيه: قيل: لأحل النجاسة لأن الرعاة 
يكونون بحاورين للإبل في هذه المواضع» فرعا بالوا خلفها. 

وقيلة إن اهي .غا هر بدي لآن البى صلى الله عليه وسلب ين كنا حا ند اين ان 
وإسناده اختلف في تصحيحهء صححه ابن حبان وغيره: "أن الإبل خلقت من شيطان" فيكون من 
باب التعبد والعلم عند الله. 

قال: (ومغصوب). 

أي ولا يجوز الصلاة في مغصوب وتبطل الصلاة على القاعدتين سواء: 

- قلنا: إن النهي عن الصلاة فيه يقتضي الفساد. وهو قاعدة في المذهب. 

- أو لقاعدة شيخ الإسلام لما قلنا: إن النهي إذا كان لحق الله عر وَحَل- يقتضي الفسادء وإذا 
كان لحق الآدميين لا يقتضي الفساد» الصلاة في المغصوب لحق الله أم لحق الآدميين؟ لحق الآدميين. 
ورأي الشيخ تقي الدين مع القاعدة هذه فإن الصلاة هنا تكون صحيحة؛ أما المذهب فما فاسدة. 


3 كتاب زادا 0 جح کے 
شرح 5 لمستقلع لل pp‏ 


3 
چ 


والجمهور؛ لأنما لحق الآدمي لكن يلزمه أحرة استخدام هذه الدار المغصوبة» فيعطيه الأحرة» ولكن 
قاعدة المذهب والجمهور في أنها تكون فاسدة. 

قال: (وأسطحيها). 

أي وأسطحة ما مضىء في روايتين في المذهب؛ لأن عندهم قاعدة في هذا الباب عند من رأى هذا 
الرأي أن للهواء حكم القرار» فسطح الشيء له حكم قراره. 

قال: (وتصِحٌ إليها). 

أي لكل ما سبق إلا للمقبرة لورود النص» فيجب أن يستثئ المقبرة لورود النص والحديث 
صحيح: "أن النبي -صَلى الله عليه وَسَلّمِ- ففى عن الصلاة إلى المقبرة". والمراد ب(الصلاة إليها): 
إذا لم يكن هناك حائل» أما إذا كان هناك حائل فيصح للجميع حي المقبرة» حن لو كان بينك وبين 
المقبرة حائل حدار يفصلك بينك وبين القبر فإنه تصح الصلاة؛ لوحود الحائل الفاصل بينك وبين هذه 
الأشياء. 

أما إذا لم يكن هناك حائل فيصح الصلاة إلى أعطان الإبل وإلى الحمام وإلى الحش والمغصوب» 
وأما المقبرة فالحديث صريح: «ولا بارا إلَيها». 

بالدسبة للمقبرة: نحن قلنا قبل قليل: إذا كان هناك حائل وفاصل. 

له الفاصل يكون بماذا؟ 

قالوا: 

أولاء إذا كان هناك طريق نافذ بين المقبرة وبين المسجد فتصح الصلاة» فلو أن أمام هذا المسجد 
مقبرة» سواء كان قبرًا فأكثر يسمى مقبرة» وهذا دلالة النص تدل عليه وبينها طريق نافذ صحت 
الصلاة. 

- الأمر الثابي: إذا كان هناك حائل حدار» فالصحيح فيها حلاف مسألة الجدار: هل يكتفى 
بالجدار أم لا بد من الطريق؟ فالصحيح أن الجدار وحده كافي؛ فلو وحد جدار يفصل بين المقبرة 
وبين المسجدء جدار فيقال: هذا المسجد وهذه المقبرة. فنقول يجوز. وإن كان كثير من أهل العلم 
يقول: أولى ألا يُصلى فيه لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- فى عن الصلاة إليهء فقد يُخشى منه 
التعظيم. وهو قول متجه جد في الحقيقة» ولكن لو أذ به فهو الأحوط والأتم وأن نقول: لا بد أن 
يكون هناك فاصل من طريق. ولكن من أهل العلم من قال: "إنه يكتفى بجدار حاحز". 

قال: (ولا تَصِحٌ الفريضة في الكعبة ولا فَْقَها). 

والدليل على ذلك: أن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- ورد عنه عند ابن ماحة: "أنه فى عن 
الصلاة في المزبلة وامجررة وفوق الكعبة". فهنا الصلاة فوق الكعبة منهي عنه. 
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نحن قلنا الهواء له حكم القرارء إذا العلو والسفل له نفس الحكم» فالواحب أن تقول: إن العلو 
وداحل الكعبة القاعدة واحدة» انظر هذا مع ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر» بل في 
الصحيحين من حديث ابن عمر: "أن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- دخل الكعبة فصلى بين 
الأسطوانتين اليمانيتين -بين العمودين اليمانيين- هو وبلال وعثمان بن طلحة". فنقول هنا: من 
باب الجمع بين النصين إن صح حديث ابن ماحة» فإنما نحمل ذاك على الفريضة وهذا على النافلةء 
فنقول: هذا بالنافلة. والقاعدة: [أنه لا يلزم من جواز النافلة حواز الفريضة]» ولذلك يقولون: يجوز 
النافلة حالساء ويجوز النافلة التطوع بالنافلة في السفر على الراحلة على غير قبلة» ويجوز على المذهب 
الأكل والشرب في النافلة» ولا يجوز في الفريضة» ويجوز في النافلة صلاتما في داحل الكعبة أو فوقها 
ولا تجوز الفريضة فعلها حين ذلك جمعًا بين الأحاديث في الباب» إن صح حديث ابن ماجة طبعًا. 

قال: (وكصِحٌ النافلة باستقبال شاخخص منها). 

أي وتصح النافلة فيها وفوقها لقيال شاخصء لا بد أن يكون قد ارتفع من الكعبة ولو ف 
يسير» ومن ارتفاع الكعبة الشيء اليسير ما يكون من حواف الكعبة فوقها. وقد ذكرواء ذكر بعض 
المؤرحين لتاريخ مكة: أن من الناس من صعد على الكعبة وصلى فوقها. وذكروا في بعض السير أظن 
في بعض الذين دحلوا مكةء فكان قد نذر من الولاة أن يصلي فوقها فصلى. إذَا: وحد من صلى فوق 
الكعبة. لأن بعض الناس تقول: هل ممكن؟ نقول: نعم وحد من صلى في بعض الأزمنة السابقة. 

ك بقي عندنا مسألة واحدة نختم ها الحديث: أن من صلى في حجر إسماعيل وهي التسمية 
المعتادة والحقيقة الأدق أن نقول: هو الحطيم. أن من صلى في الحطيم وكان دانيًا من الكعبة؛ لأن 
الحطيم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة محتاطٌ فيه بعض الشيء» وكان دائيًا من الكعبة فإنه 
في حكم من صلى في جوف الكعبة فلا تصح الفريضة» وتصح النافلة» ولكن إذا أراد أن يصلي النافلة 
فيلزمه أن يتجه إلى شاحص فيهاء فيجعل الكعبة المربعة هذه قبل وحهه» ويجعل الحد الذي جيل طرفا 

بذلك نكون قد أنهينا الشرط الثاني. أسال الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الدرس الثابي عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
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ثم أما بعك... 


فنكمل عشيئة الله -عَرَّ وَجَل- ما ابتدأه الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى- من الحديث عن شروط 
الصلاة. 

فقال الشيخ: (ومنها). 

أي ومن شروط الصلاة» وهذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة الي إذا انتفى شيء منها لغير 
عذر فإن الصلاة غير صحيحة»ء وهذا ما سبق معنا بيانه أن الفقهاء ما الذي يفرقون به بين الشرط 
والواحب؟ 

قال: (ومنها)؛ أي الشرط الخامس. 

(استقبال القبلة). 

والدليل على أن استقبال القبلة شرط في الصلاة: أن الله عر وَحَلَّ- أمر به فقال سحل 
وعلا-: قول وَجْهَكَ شط لْمَسْجدٍ الْحَرَام) [البقرة:؛؛ ١]؛‏ فدل ذلك على أن هذا المأمور به شرط 
له ولا يصح لأمرئ أن يتوجه لغير القبلة إلا لعذر كما سيأي. 

ولذلك يقول الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَى-: (فلا صح بدونه). 

أي بدون استقبال القبلة. 

(إلا لعاجز). 

والدليل على أن العاجز يسقط عنه التوجه إلى القبلة: هو قول الله عر وَحَلَ-: انتما ولو 
فم وجه الله [لبقرة:١٠٠]؛ TT‏ وإنما هي محكمة وهي باق اعادو درت 
القادر. 

ع والدليل على ذلك: ما جاء من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: "أنهم كانوا في 
سفر وكان في ليلةٍ مظلمة فصلواء فكل توجه بحسب ما ظن فأنزل الله عر وَجَل- هذه الآية". 
5 يدل على أن هذه الآية محكمة وات ,عمنسوحة بالأمر بالتوحه إلى القبلة. والقاعدة عموما: 
[أن كل شرط عجز عنه صاحبه فإنه تصح العبادة بدونه]. 

ومثل العاجز أو من صور العاجز: المريض الذي لا يستطيع حراكاء والمقيد الأسير الذي لا 
يستطيع أن يتوحه بنفسه إلى القبلة» ومن صورها في هذا الزمان حينما يكون المرء في طائرةٍ ويعلم أنه 
سيخر ج عليه الوقت ولا يستطيع أن يقوم من مقعده متوحها إلى القبلة. 

يقول الشيخ: (إلا لعاجز). 

وهو المستثئ الأول. 

رمقل راكب سائر في سَفر). 
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المتنفل إذا كان راكبًا حال سفره فإنه يجوز له أن يتوجه قي صلاة النافلة إلى غير القبلة لما ثبت عن 
ابي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في أكثر من حديث كحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم - 
رَضِي الله عَنْ الجميع-: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- تنفل على راحلته". وكانت نافلة البي 
-صلَى الله عليه وَسَلْم- كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيح كانت الوتر تما يدل على أن 
النافلة سواء كانت مظلقد أو مقيدة اغا رز فق السفر على الراسلة لر كان غير جرخ إل قبلة, 

وقول الشيخ: (ومتتفل) ؛ يخر ج الفريضة» فإنه قد انعقد الإجماع على أن الفرائض لا يجوز صلاته 
تفر ال ولو كان ل ما إل فى جهن ا موا كان طا أو مطل وس ما 
إن شاء ادن غل ۰ 

وقوله: (راكب)؛ هنا قوله الراكب لا مفهوم له على الإطلاق» إذ المسافر رد كان راکبًا أو 
كان ماشيًا فإنه يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة» ea SO,‏ يداد كك الو U‏ 
الراكب له أحكامٌ تخصه دون الماشي؛ ولذلك ذكر أحكام الراكب المتنفل الذي يركب على دابة أو 
على سيارة أو على طائرة أو في سفينة ونحو ذلك ثم سيذكر بعدها أحكام الماشي. 

قال: (سائر في سفر)؛ فقوله: (سائر) يُخرج صورتين: 

© الصورة الأولى: من دحل بلدا يريد المقام فيهاء وأنتم تعلمون أن من دحل بلدا ويريد المقام 
فيها دون حد الإقامة وهو أربعة أيام فما دون فإنه يترخص برحص السفرء فهذا يسمى في حكم 
المسافر لكنه ليس بسائر» فهذا يأحذ جميع رخص المسافر إلا التنفل لا يجوز له أن يتنفل على راحلة. 

إذا قوله: (سائر)؛ يُخرج أمرين: 

>الأمر الأول: من دحل بلدًا يريد الإقامة فيها دون حد الإقامة الي تتم فيه الصلاة. 

“الأمر الثابي: أن المسافر إذا كان واققاء كأن يكون واقمًا في محطة على الطريق أو واقفا ليتناول 
طعامًا له وأراد أن يتنفل فلا يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة» وإنما الرخصة لمن كان سائرًا دون من 
كان واقفا. والدليل على ذلك: أن الأصل الوحوب وما ورد من استثناء فيجب أن يورد في محله ولا 
يتجاوز به عما عداه» والقاعدة عند الفقهاء دائمًا في الاستدلال: [أن كل ما جاء على خلاف 
الأصل كل شيء يأ على خلاف الأصل فيجب أن يُضيق وألا يُخرج به أو يتوسع فيه ويقاس 
عليه] . 

قوله: (في سَفر)؛ هذا يدل على أن المتنفل في الحاضرة يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة» وهذا هو 
المذهب ولا شك. وهناك رواية ثانية في المذهب: "أنه يجوز في الحاضرة" وهي رواية ضعيفة. 

وقوله: (فيٍ سَفر)؛ لا بد أن يقيد هذا السفر بأن يكون مباحًا إذ الفقهاء لا يجوّزون الترحص في 
السفر ا محرم» جميع الرخص لا يترحص فيها في السفر المحرم؛ لأن القاعدة كما سبق معنا: [أن 


شرح كتاب راد المستقنع HET‏ 
کک 


السبب الحرم لا يتوصل به إلى أمر مشروع]» كل سبب مرم ملغي» وهنا السفر لما كان محرمًا لا 
يترحص له برحص السفر ومنها الصلاة على النافلة. 

وقول الشيخ -رحمَة الله تُعَالَى-: رفي سَفر)؛ أيضًا نستفيد منها فائدة أخرى: بعر أن رف 
وا ا وا کی ا کی من للق ایی را رع اوكرت ا 
حرج من بلده يريد نزهة فلا يقصد سفرًا بعينه ونما يريد أن يتنقل إما بحا عن دابةٍ له قد ضاعت» أو 
يريد أن يتنزه فينظر الكلأء لم يقصد سفرًا فإن هذا الرحل لا يترحص هذه الرخصة. 

يقول الشيخ: (ويَلْرَمُه افتتاح الصلاة إليها)؛ أي ويلزم الراكب» هنا الحديث عن الراكب» ويلزم 
الراكب السائر في سفره عندما يصلي صلاة نافلة أن يفتتح الصلاة إليها؛ إذ التوجحه للقبلة المراد 
باستقبال القبلة هو التوجه بالبدن إليهاء ويكون التوجه بالبدن إما حال الافتتاح» وإما في حال 
القراءة» وإما في حال الركوع أو السجود أو الجلوس. هذه خمسة هيئات للمصلي يكون توحهه فيها 
إلى القبلة. 

يقول الشيخ: إن المرء إذا كان مسافرًا راكبًا فإنه يلزمه في تكبيرة الإحرام أن يتوحه إلى القبلة إذا 
لم يشق عليه إذا كان في السيارة ليس بقائد السيارة طبعًا والقبلة حلف ظهره أو عن ينه أو عن 
ثماله. يقول الفقهاء: تكبيرة الإحرام تستقبل بها القبلة ثم تكبر» وما عدا ذلك ما دمت راكبًا فإنك 
تتوجه إلى غير القبلة» إلا أن يشق عليك كأن يكون المرء هو الذي يقود السيارة» وتوجهه للقبلة 
المقصود بالتوجه للقبلة كما سيمر معنا بعد قليل إنما هو بالجذع بالبدن وليس بالوجه. وبناء على 
ذلك: فإن فيه مشقة عليه أو راكب الطائرة فيها مشقة عليه» فهنا نقول: يسقط التوجه بالقبلة عند 
افتتاح الصلاة» ما عدا ذلك من القراءة والركوع والسجود والجلوس فإنه يجوز له ولو كان قادرًا أن 
يتوحه إلى غير القبلة» هذا كلام فقهاء المذهب فيمن؟ في الراكب. 

النوع الثاني: الماشي: إذا وقوله (وماش) معطوف على قوله: (ومتنفل راكب وماش) فيجوز 
اک ايسان ا ا نوهو ماق لكان اا له اک ورا عو برف 
الت فصلها الشيخ» فقال: (ويَلَرَمُهِ الافتتاح وال ركو ع والسجودٌ إليها)؛ متوجهًا إليها أي إلى القبلة. 

إِذَ الفرق بين تنفل المسافر الماشي وتنفل المسافر الراكب في الركوع والسجود؛ الماشي لعدم المشقة 
الكبيرة عليه يلزمه أن يتوحه فيها إلى القبلة» فيكون ركوعه وسجوده جهة القبلة» إلا أن يكون هناك 
ف ع ف آنا اركب ج مظنا 

واضح الفرق في هذه المسألة؛ لأن بعض الإخوان عندما يقرأ هذه المسألة في الزاد قد تشكل عليه؟ 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تعالَى-: (وفَرض مَنْ قرب من القبلة إصابة عَينها). 
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بدأ الشيخ يبين -رَحِمَه الله عَالَى- بعد ذكره من استئيْ فلم يلزمه التوجه للقبلة» بدأ يذكر كيف 
يكون التوحه للقبلة فقال: إن التوجه للقبلة له حالتان: 

ENN Ea N e 
مبصرًا لها بعينه وقد يُخبر بإخبار الثقة كأن يكون كثيفا أو أن يحول بينه وبينها حدار في داحل‎ 
المسجد الحرام في هناك جدر تمنعك من رؤية الكعبة» فمن كان قريًا من الكعبة بعض الفقهاء يحده‎ 
اجه وما ترد قله لمر اد کی إلى اه به رك د ا ج أي عن‎ 
الكعبة ببدنه» فيتوجه إليها ببدنه وعلى ذلك فيقولون -من باب الدقة في ذلك-: ويجب أن يكون‎ 
البدن كله جهة القبلة» جهة الكعبة» كل البدن لا بعضه» فيكون كل البدن متجها إلى القبلة.‎ 

« وقبل أن ننتقل للصورة الثانية: هنا مسألة في قضية استقبال القبلة: يحب أن نعلم أن المراد 
باستقبال القبلة استقباحا بالبدن لا بالوحه» إذ الوجه لا يلزم ن يكون متجها للقبلة. والدليل على 
ذلك: أن النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما سكل عن الالتفات في الصلاة» قال: «إنه اختلاسٌ يتسه 
الشَيْطَانَ مر ضصَّلاَةٍ أحدكم»؛ فدل على أن الالتفات ذات اليمين وذات الشمال ينقص الأحر ولا 
يبطل الفعل» ولا يبطل الصلاة بالكلية» وإنما الذي يحب التوجه للقبلة بالبدن» بالجذع بالصدر والبطن 


وما دونه. 

قال: (ومّن بَعْدَ). 

أي عن الكعبة. 

(جهتها). 

أي فتكون قبلته الجهة وليس العين؛ ولذلك يقول ابن رحب -رَحِمَهُ الله تُعَآلَى-: "أجمع أهل 
العلم على أنه لا يحب مسامتة عين الكعبة لا يجب إلا لمن كان رائيًا ها وقريبًا منها". 

فقد تأت بحهاز دقيق ويتجه إلى عين الكعبة» وخاصة هذه الأجهزة الإلكترونية الدقيقة» ثم تنحرف 
عنه ميا وشمانًا يجوز لك ذلك يجوز وهو بإجماع أهل العلم أنه لا يجحبء وقد نص عليه الأئمة قبل 
ابن رحب عليه رحمة الله. 

والمراد بالجهة: أحد الحهات الأربع. والدليل على ذلك: ما ثبت عند الترمذي أن النبي -صَلَّى 
لله علَيْهِ وَسَلّمِ- قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أي الحنوب» والحهات أربع كما نعلم شال 
وشرقٌ وغرب وجنوب؛ فلو كانت القبلة جنوبًا فما دام الرحل يصدق على إنه متجه إلى الجنوب فإنه 
يسمى متجة إلى جهتهاء لكن لو انحرف عن الحنوب فأصبحت جهته جنوب غربي» أو أصبحت 
جهته جنوبًا شرقيًا. ففي هذه الحالة نقول: قد حالفت الجهة. 


إِذَا يقول الفقهاء وهو المذهب وهو الصحيح دللا قر لمو أن وس فيس فاا راف 
اليسير يجوز لمن كان متجها للجهة» وليس متجها لعين الكعبة. 

قال: (فإن أَخبَرَه ثقَةَ بيقين أو وَجَدَ مَحاريب إسلاميّة عَمِلَ بما). 

هذه المسألة في قضية كيف يمكن أن يُستدل للقبلة؟ والكلام في الاستدلال للقبلة يكون بأمور: 

- أعلاها: برؤية المرء للكعبة» ويقول الفقهاء: وينوب عن رؤية الكعبة رؤية ما كان بحاورًا هها؛ 
فمن كان في مكة في الزمان الأول فإن رؤيته للبيت المسجد كأنه متجه للكعبة وإن لم يرى عين 
الكعبة» فهنا رؤيته يعرف الجحهة بعينه. 

ومن كان قريبًا من مكة فإن رؤيته طبعًا في الزمان الأول -الآن مكة كبيرة جدًا لا تقاس بالزمان 
الأول- في الزمان الأول فإن رؤيته لحهة مكة وبيوت مكة هي .مثابة الاتحاه للقبلة» فكأنه هو الذي 
رأط. 

إِذَا برؤية المرء إما للكعبة أو للمسجد الحرام أو لمكة» ينها كانق ةميق sla‏ 
الكعبة بالبيوت القريبة» وكل مكة القديمة دخلت الآن في المسجد الحرام الذي بي الآن. هذه الدرجة 
الأولى. 

د الدرجة الفانية : اهار اله المي أن رو لله عة الاك كأن يخبر بجهة القبلة» أو في نفس 
الدرجحة عندهم العلامات الي يضعها المسلمون مثل ا محاريب إذ احاريب ها فائدتان في المساجد: 

٠‏ أا تكون علامة على معرفة القبلة لمن كان حارج المسجد وفي داخله أيضاء فمن دحل المسجد 
عرف أن القبلة من هذه الجهة» ولو كان المسجد لا محراب له من دخل المسجد لا يعرف أين القبلة 
لو لم تأت هذه الحاريب» هذه الفائدة الأولى. 

٠‏ الفائدة الثانية: أن المحاريب مفيدة في الزمان الأول أيضًا في قضية الصوتء فإن من كان في 
داخل المحراب إذا تكلم سَمِع صوته بخلاف من لم يكن أمامه مثل هذه المحاريب فلها فائدة ومصلحة؛ 
ولذلك شرعت ونص كثير من أهل العلم على مشروعيتهاء وما قل في كلام السيوطي ليس هذا محل 
كر 

(أو وَجَدَ مَحاريب إسلاميّة عَمِلَ ها). 

قصد بامحاريب الإسلامية إحراج الحاريب غير الإسلامية» إذ النصارى في بعض كنائسهم يوجد 
لهم .مثل هذه الحاريب» مثل هذه الطاق» تسمى طاقا مثل الحراب» لكن إن عرف أا مساجد 
للمسلمين فيجب عليه أن يعمل ما؛ ولذلك يقول: (فِإن أَخْبرَه ثقة بيقين أو وَجَدَ محاريب إسلاميّة 
عمل كا). هذه هي العلامة الثانية. 1 
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- العلامة النالنة لمعرفة القبلة: هو ما ذكره الشيخ فقال: و عليها في السفر بالقطب 
والشمس والقمّر ومتازلهما). 

ناف كن ار اا ا (بالقطب والشمس والقمّر ومَتَازلهما) ثم أذكر شرح كلام الشيخ ابتتداءً 
ا رت ارو لكر فاد اا 

«الاستدلال بالقطب: القطب يقول أهل العلم: هو: 

- إما أن يكون نجمًا في السماء وهو الذي يسمى بالقطب الشمالي» فإذا رآه المرء في السماء وهو 
معروف يعرفه من يخرج إلى البر يعلم أن هذا النجم يتجه جهة الشمال» ورا مال يسيراء فهنا تكون 
حهة الشمال» ونحن الآن في الرياض القبلة عندنا تقريبا جهة الغرب» فإذا كان القطب من جهة 
الشمال فإني أصلي يساره» أحعل وحهي جهة القطب ثم أنظر إلى يساري فتكون هي قبلي» هذا هو 
إذا اعتبرنا القطب نحمًا. 

- وإن اعثبر القطب نقطةء أي جهة يُتجه إليها يمكن معرفتها عن طريق البوصلة» وغيرها من 
الآلات القديمة والحديثة» فما كذلك. 

إِذَا القطب يحتمل أمرين: 

- إما أن يكون نحمًا. 

توا أن بكرن قط 

ى المراد بالشمس والقمر كيف بستدل ها؟ 

الشمس عند طلوعها تخر ج من المشرق» وعند غرو يما تغرب من المغرب» فيعرف المرء خرحها من 
المشرق والمغرب 

«وأما منازل الشمس والقمر فإفهم يقولون: إن الشمس والقمر تختلف مناز ما في الصيف عن 
الشتاءء فالسنبلة مثلًا منزل من منازل القمر وهي موحودة في التقاويم الي نعرفهاء موجودة منازل 
الشمس والقمر. فمن عرف هذه المنازل علم مي تكون الشمس متجهة للشمال وم تكون متجهة 
إلى المنوب» وهي مسائل يعرفها من يكون غالبا في السفر. 

هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل أو الدليل الثالث من أدلة معرفة القبلة» وهو الاستدلال عليه 
بالنجوم» والاستدلال عليها بالشمس وبالقمر. 

والدليل على هذا الأمر الثالث: هو قول الله عر وَحَل-: لوَعَلامَاتِ وَبِالئَجْمٍ هُمْ 
يدون [النحل:1]؛ فدل على أنهم يهتدون با للجهات والقبلة ونحوها. 

هذه الجهة الثالثة أو الطريق الثالث من طرق معرفة القبلة» ذكر الشيخ -رَحِمَهُ الله عالّى- أهم 
يستدل عليها في السفر فقط. فقط في السفر؛ لماذا؟ 
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ا 
- لأن عمل الناس في مكة ورؤيتهم مقدمة على النجم لاحتمال خطأ الناس فيه هذا من جهة. 
- ومن جهة ثانية: أن ما كان عليه عمل الناس في بلد من توحههم لحهة معينة وإخبارهم بهذه 

الجهة مقدم؛ ولذلك لما قيل للإمام أحمد وكان في بغداد: إن القبلة حهة بحم الجدي» قال: ليس 

كذلك» وإنما هو ما بين المغرب والجنوب؛ لأن أهل بغداد قبلتهم ما بين المغرب والجنوب أي حنوب 
غربي. فقالوا: كل هذا يكون قبلته» ولا نأخذ الدقة المتناهية في جهة بعينها فنقول: يجب أن تتجه جهة 

الجدي أو تتجه جهة النجم الفلان أو النجم الفلاني. 
يقول الشيخ: (وإن اجه مُجتهدان). 
أي احتهد محتهدان في معرفة القبلة بالعلامات الثالثة الأخيرة. 
رفاختلفا في جهة / يَتْبَعْ أحدهما الآخر). 
لأن أحدهما اجتهاده ليس أولى من اجتهاد الثاني» ولو كان أحدهما أعلم .منازل القمر من الثاني» ما 

دام الثاني ویک اليه آم لذلك فلا يلزمه أن يتبع احتهاد الثاني فيصلي وإن خالف اجتهاده 

احتهاد الثاني. 
قال: (ويتبع الْمُقَلْدُ أَوتَقَهما عنده). 
المراد بالمقلد إما أن يكون أعمى لا يستطيع أن ينظر فيجتهد» أو أن يكون المقلد رحلا جاهلًا 

منازل القمر» جاهل لا يعرف منازل القمر فيجوز له أن يقلد من شاء منهماء ولكن يختار الأوثق. 
وهنا قاعدة عند الفقهاء َرَحِمَهُم الله تعَالَّى- قررها ابن قدامة وغيره: أنه للمقلد سواء هنا أو 

في الأحكام الشرعية إذا اختلف عنده المجتهدون فإن فرضه الواحب عليه النظر بين امحتهدين» فينظر 

أوثق الجتهدين إلى نفسه» فيأحذ بقوله» سواء في منازل القمر ومعرفة القبلة أو في الأحكام الشرعية أو 

حي في الأحكام الشرعية» فالقاعدة في المذهب: [أنه ينظر أوثق امجتهدين ويأخذ برأيه]. 
يقول الشيخ: رومن صَلَّى بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ قَضَى إن وَجَدَ من يُقَلَدُم. 
يقول الفقهاء حَرَحِمَهُم الله تَعَالَى-: إن من م يجتهد مطلقا ول يُقلد أحدًا مع إمكان أن يجد 

شخصًا يقلده» فإنه يعيد صلاته وإن اتحه إلى جهة صحيحة» ولذلك صورهء نبدأ بالصورة الأولى ثم 

الثانية. 
الصورة الأولى: من كان في فلاة في بر» وكان بإمكانه أن يجتهد أو بإمكانه أن يسأل رحل يعرف 

القبلة» ولم يسأله» أو لم يحتهد مع قدرته على الاحتهاد» فنقول: وإن أصبت القبلة صواب يجب عليك 

أن تعيد؛ لأنهم يرؤُون في الحديث» والحديث فيه مقال: "أن من قال برأيه فقد أخطأ وإن أصاب". 

وهذا في الأحكام الشرعية وفي مثلها الاحتهاد في شروط الأحكام الشرعية ومنها: الاحتهاد في القبلة. 
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۶ ومن صور هذه المسألة: مسألة مهمة على المذهب طبعًا: أن من احتهد في داحل البلدان 
فأحطأ فإنه يحب عليه أن يعيد صلاته» من احتهد في داحل بلد فأحطأء أنا في داحل الرياض هنا بحثت 
عن القئلة كضايت هذه ا كنا ذا أو جو اعات فالس أله عب هليه اا حك ها الس 

قلنا: علامات القبلة ثلاثة والأول ليس موجودًا في داحل الأمصارء بق عندنا علامتان: 

- العلامة الأقوى: هي إحبار الثقة أو رؤية امحاريب. 

- العلامة الثالغة: أضعف منها وهي الاحتهاد بالمنازل القمر والشمس والنجوم كالقطب وغيره 
لمن كان في سفر» فمن كان في حضر لا عبرة بالاحتهاد بل لا بد من التقليدء واحتهاده هذا ملغي 
لوجود العلامة الى أقوى منه وهي: ا محاريب. "فكل من اجتهد في مدينة من الأمصار" هذا المذهب 
"فكل من اجتهد في مدينة من الأمصار فأخطأ فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادقا". 

ولذلك يقول الشيخ: (ومّن صلی بغير اجتهاد)؛ في موضع الاجتهاد وهو السفر. 

(ولا تقليدِ)؛ سواء في سفر أو في حضر. 

(قَصَى إن وَجَدَ مَن يُقَلَدُم؛ ومن يقلده امخاريب وما في حكمها. 

يقولون: أما من لم يجد من يقلده ولم يمكنه الاحتهاد لكونه أعمى أو جاهل لا يعرف كيفية 
الاحتهاد فإنه يتحرى يظن تحريًا فيصلي كيفما شاء ولا يعيد» وهذا مفهوم هذه الحملة. 

ع وهنا مسألة في قضية المفهوم: فقهاء الحنابلة لما تكلموا عن منطوق كتب المتأخرين ومفهومهاء 
الفقهاء لما أوغلوا في العناية بالمحتصرات» وهذا عيب حقيقة بدأوا ينظرون للمنطوق وللمفهوم 
فيقولون: المنطوق والمفهوم فأخذوا كلام المنطوق فجعلوه مذهبًا وجعلوا مفهوم المختصرات مذهبًا؛ 
ولذلك بى بعض المتأحرين عندما يتعارض مفهوم أحد الكتابين المعتمدين عند المتأخرين وهي منتهى 
الإيرادات والإقناع» فأيهما يقدم؟ 

فيقولون: إن المفهوم يقدم مفهوم المنتهى على مفهوم الإقناع؛ لأن المنتهى كان محتررًا في ألفاظه 
وهو ابن النجار الفتوحي» بخلاف صاحب الإقناع رما لا يكون محترزّاء بخلاف لو حالف مفهوم 
المنتهى منصوص الإقناع» فيقدم المنصوص. وهذا كلام في الحقيقة لمن أوغل في المختصرات. 

ولذلك قال بعض الفقهاء وهو ابن قاسم فَطْلْوبَعَا الحنفي, قال: "يحب أن تعرف أن المذهب 
يحب ألا يؤخذ من المختصرات» إذ تصحيح المختصرات تصحيحٌ التزامي» وليس تصحيحًا نصيّاء 
اللحتصرات إنما حعلت لكي تمر على الفقه بسرعة ولم يجعل للتفصيل". 

حرحت هنا فقط لكي نعرف أن المفهوم الذي ذكرته لكم قبل قليل مفهومٌ صحيح اعتمده 
الفقهاء: وهو أن من لم يجد اجتهادًا ولا تقليدًا فإنه يتحرى ولا يعيد. 

يقول الشيخ: رويجتهذ العارف بأَدِلةٍ القبلة لكل صلاق. 
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لأا عبادة تتكرر فيشرع تكرار الاجتهاد ها. 

قال: (ويْصَلي). 

أي العارف بالأدلة امحتهد يصلي بالاجتهاد الثاني إذا تغير؛ فالشخص إذا كان محتهدًا في القبلة وهو 
في البرء الاحتهاد طبعًا قلنا: في السفرء فصلى مرة فإذا به يصلي جهة الشمالء فتغير احتهاده في صلاة 
العصرء فرأى أن القبلة جهة الشرق مثلًا. نقول: يجب عليك في الصلاة الثانية أن تصلي جهة الشرق 
ولا تعيد الصلاة الأولى؛ لأنك بنيتها على احتهاد والبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- قال: «إذا حَكَمَ 
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الحاكمٌ فاجتهد ثم أصاب قَلَّهُ أجران, وإذا حكم فَاجْتَهَدَ ثم أخطاً فَلَهُ أَجْرُ»؛ ولم يقل: إنه قد 
أخطأ وعبادته غير صحيحة فاسدة ويجب إعادقما. 

ولذلك يقول: (ويصَلَي بالثابي). 

ويصلي بالاحتهاد الثاني إذا تغير» يجب أن تقيدها بهذا التقييد. 

رولا يَقضي ما صلی بالأوّل). 

تم يقول الشيخ: (ومنها). 

أي من شرط الصلاة» وهو الشرط الأخير. 

اليه . 

رالا هذه آمرها مهي حا ولا شاه والنى -صلى الله عل علو اكد عليها اة هدب 
ففي الصحيح من حديث عمر -رضي الله عله أن الي -صلى الله عليه وَسَلّم- قال: (ِإِنّمَا 
الأعمّال بالات»» يقولوة: وهذه الكلمة حاضرة فدل على أنه لا قبل عمل ولا يصح عمل في 
الجملة إلا أن تكون فيه نية؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «َإلّمَا»: و"إن" هذه إذا دلت 
عليها "ما الكافة" تكف عملها وتزيدها معنّى فتفيد الحصر؛ إذ من ألفاظ الحصر دحول "ما" الكافة 
على "إن"» فتكون (َإنّمَا الأَعْمَالَ بالنيّات»» إِذا فلا بد للأعمال لصحتها وقبولها وإجزائها والإثابة 
عليها أن تكون فيها النية. 

وأمر النية أمرٌ يسير وسهل ولذلك لم يأتٍ عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم التأكيد عليه إلا في 
هذا الحديث وإشارة إليه في أحاديث أخر قليلة» والفقهاء َرَحِمَهُم الله تَعَلَى- عُنُوا به لأهميته» وربما 
كان لحديث بعضهم فيه تشديدٌ على بعض الناس فكان بعض الناس يشدد في أمر النية وليس الأمر 
كذلك. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن فعل بعض الناس» قال: "إن المرء إذا افتتح 
صلاته ثم أراد أن يقطعها بحجة ألا نية له. فإنه حرامٌ باتفاق العلماء؛ لأن النية وُجدت افتتاح 
الصلاة هي نيتها". 
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ولذلك هناك مصطلحات تعلق بالنية مثل: استصحابا وغيرها -سنتكلم عنها بعد قليل- فالدقة 
في هذه الأمور عندما يظن المرء أن لزوم هذه الأمور هو الواجب هو من الخطأ. 

والنية على الصحيح من المذهب المتقرر محلها القلب ولا شك؛ ولذلك يقول الشيخ: (فيجبُ أن 
يَنْوِي)؛ ويكون محلها القلب. 

وقد اتفق أهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية على بدعية بإجماع أهل العلم لا حلاف 
أجمعوا على بدعية الجهر بالنية. الجهر: وهو الكلام بصوت عالي. 

وأما التلفظ بالنية بحيث يسيع المرء نفسه. فقد ذكر بعض المتأحرين أن هذا مشروع. من فقهاء 
الحنابلة» وبعض المتأحرين جدًا بعد التسعمائة» وأخذوا ذلك كما قال الشيخ تقي الدين متأخري 


الشافعية» والصحيح الذي لا ريب فيه أن التلفظ بالنية منهي عنه كذلك. 

هناك أمرْ ثالث» نحن ذكرنا أمرين منهي عنهما: 

دالف ا و 

- والتلفظ بالنية أيضًا منهيٌ عنه على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم. 

- بقي أمرّ ثالث: يجب أن نعلم أنه منهي عنه على قواعد المذهب والأدلة تدل عليه» وهو نية 
النية. 

والمراد ب 'نية النية": أن يكلم المرء نفسه وهذا المصطلح ذكره القاضي عياض أن يكلم المرء 
نفسه فيقول في نفسه من غير تلفظ ولا جهر: نويت الآن أن أصل ولا شك أن نية النية ليست 
بمشروعة» وقواعد المذهب تقتضي أفا تيف ااك وقد نص القاضي عياض من المالكية على أنه 
بدعة. 

إذا ثلاثة أمور ليست من النية: 

.١‏ التلفظ يما. 

*. والجهر. 

“. ونية النية» وهو المكث يسيرًا باعتقاد النية. 

يقول الشيخ: (فیجب أن يَنْوِي). 

أي الى 

الصلوات نوعان: 

صا م 

د وصلاة مطلقة. 
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جح 

- المطلقة: رحل قام فصلى ركعتين لله عر وَجَل. 

- وأما المعينة: فهي: 

ASO SOE‏ اسن 

© أو من النوافل المقيدة كالكسوف والعيدين وسنن الرواتب وغير ذلك. 

هذه تسمى سنا مقيدة» هذه المقيدة ال تسمى معينة» هذه المعينة يجب على المرء أن ينويها؛ ينوي 
عين الصلاة» فإذا صلى يكون صلاته للظهرء وإذا صلى للعصر يكون ناويا أكما العصر وهكذا. 

يقول الشيخ: (ولا يُشْتَرَطُ في الفرْض والأداء والقضاء والنفل والإعادة َهُن. 

أي لا يشترط للمرء أن ينوي أن صلاته هذه فريضة» بل ينوي أنها الظهر أو العصر فقط يكفي فلا 
يقول: إنها فريضة» كذلك لا يلزم أنه ينوي أنه يصلي هذه الصلاة أداءً ما دام في وقت الحاضرة» 
كذلك ۷ بارت أن يدري أن بصلا قضاء بعد انفضا وثنها. ق. الصاذة المقضية؛ فلو نوى المرء أنه 
سيصلي الظهر يظنها أداء فإذا ما صارت قضاء نقول: صلاتك صحيحة. 

رحل قام بعد انتهاء وقت الظهر فقام ليصلي ظن أن هذا هو وقت الظهر ففي نفسه أن هذه 
الصلاة صلاة أداء لأا في الوقت» فلما انتصف في صلاته تبين له أنه بعد انتهاء وقتها؛ نقول: 
صحيحة؛ لأنه لا يلزم نية الفرض ولا الأداء ولا القضاء ولا الإعادة. والإعادة فيصح له أن ينويها أن 
يصليها بنية الأداء وهكذا. 

يقول الشيخ: (ويّنوي مع التحرعة). 

هذه المسألة تسمى بمسألة مقارنة النية لأول العمل» وبعض الفقهاء لما ظن أن مقارنة النية لأول 
العمل واحبة وقع في الوسواس» ولذلك يُنقل عن بعض فقهاء الشافعية وهو رجحل من أعلامهم ولا 
شك بل هو من أعلام المسلمين في الفقه» ولا غضاضة في المرء أن يكون مصابًا بوسواس» هؤلاء 
أعلام» وهذا مرض ابتلاه الله -عَرَ وَجَل- كما يبتلي فلانًا عرض وآخر بعاهةٍ أخرى. 

هذا العالم هو أبو إسحاق الإسفراييئ كان OTT‏ رعا دحلة أو الفرات» EE‏ 
[طبقات الشافعية] هذا الخبر» وهو يتوضاً كان يغسل وجهه مرة ومرتين وثلانًا وأربعًا وعشرًا وأكثر 
من ذلك 

فمر به رجحل لا يعرفه فقال: يا شيخ إنما يكفيك ثلث» فإن غسل الوحه لا يُغسل إلا ثلث مرات» 
فقال أبو إسحاق: "لو صحت لي واحدة لكفتئ ما زدت عليها". لأنه -رَحِمَهُ الله ُعَالَى- كان يظن 
أن مصاحبة النية لأول العمل شرط» وهذا ليس كذلك وإنما هو مستحب فيجوز له كما قال» وله 
تقديمها عليها بزمن يسير؛ فخروج الرحل من بيته إلى المسجد هذه نية الصلاة» وذهابه من غرفته إلى 
ذورة الباد هله دو على ا الرصيوي غدل ذلك على أن تدم هة لمن البسير لذ يطين. 
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إِذَ الفقهاء لما قالوا: "إنه يستحب أن تُصاحب النية أو العمل" هذا من باب الاستحباب؛ لأن 
عندما يستحضر المرء النية في أول عمله يتبع السنة في الأفعال» وقي الأقوال والأذكار وفي غير ذلك مما 
يتعلق بما. 

قال: (وله تقديمها). 

أي النية. 

(عليها). 

أي على الصلاة» و كذا سائر العبادات. 

ررس لسو قي ي 

هنا في الوقت قال: أي بعد دحول الوقت. هذا تقييد منهم لأنه قبل دحول الوقت ريما يطول 
الزمن بكثير. 

قال: (فإن قَطْعَها في أثناء الصلاة أو تَرَدَّدَ بَطْلَتْ). 

هذه المسألة تتعلق بالنية» أريد أن أفصّلها قبل أن أشرح كلام الشيخ. 

عندنا في مسألة النية مسألتان, لما يكون الشخص قد نوى تعلق النية بالعمل فيها مسألتان 
مهمتان انتبه هما: 

فالسآلة الأول ؟ اتخدامة النية قامعدانة اليه شرط ق صح العبادة. 

> المسألة الثانية: استصحاب النية» واستصحاب النية سنة وليس واجبًا. 

استدامة النية يقابل استدامة النية أن يوجد ما يقطعهاء أن ينوي المرء حلافهاء أن يترك هذا الفعل» 
هذا ما يقابل استدامة النية. 

وأما الاستصحاب فيقابلها وهي المستحبة أن يسهوء فينسى أنه كان في نية» ولذلك المرء قد 
که عا هذا أو کن ن عاك يسمي قدل :ذلك عل أن اسضهاب: اليه لين واا وا مر 

+ الذي يجب هو استدامة النية؟ 

استدامة النية. 

ويجب أن نفرق بين الاثنين» على المذهب وهو الصحيح دلالةء أيضًا دلينًا أن الاستصحاب سنة 
وليس بواحب بدليل أن المرء يسهو في صلاته» ولا تبطل صلاته وإنما تجبر بسجودٍ في بعض المواضع 
دون بعض» وسنتكلم عن السجود في محله. قد يسهو المرء في صلاته ولا يشرع له سجود السهو 
بالكلية» كم سيمر معنا في محله إن شاء الله. 

لم ولذلك قال: (فإن قَطَّعَها)؛ أي قطع ماذا الاستدامة أم الاستصحاب؟ 
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قطع الاستدامة» فإن قطع الاستدامة في أثناء الصلاة أو تردد في قطعها؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: 
[أن المتردد كمن لا نية له]. قلت لك: المتردد كمن لا نية له. هذه تطبيقها في الصلاة وقي الصوم 
وفي الزكاة وقي الحج» وحن في المعاملات المالية. هذه قاعدة مهمة [أن التردد في النية كمن لا نية له 
أو كرلا نية)]. 

قال: (بطلت)؛ أي بطلت الصلاة؛ لأنه قد انقطع حرج منها بالنية. 

قال: (وإن قب مُتْمَرِدْ فَرْضَه َفلًا في وقيه لسسع جار). 

معين هذه الحملة أن المرء إذا كان يصلي وحده منفردًا وكان يصلي فريضة فقلبها نفلًا قال: أريد 
أن أقلبها إلى نافلة. مثلًا: كان يصلي وحده الفجر» ثم رأى الناس قد أتوا إلى المسجد» وأنه لا توجد 
جماعة» فأقامت جماعة» فقلبها نفلًا قال: أصليها بسرعة: ثم أدحل معهم» هذا يسمى قلبها نفل. 

- المذهب: -حذوها قاعدة- المذهب أن من دحل في النافلة لا يقطعها لأن الله عر وَجَلَ- 
يقول: «إولا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُ) [عمد:م”]. 

- والرواية الثانية مخرجة ذكرها الشيخ منصور البهونٍ: أنه يُخرج قطعهاء فيجوز قطعها لأحل 
إدراك الفريضة أو أول الفريضة» لكن مشهور المذهب أفا لا قطع. هذه صورة. 

صورة ثانية: رحل صلى فريضة ثم قال: أريد أن أصلي نافلة؛ لأي علم تذكر أن هناك رفقة 
سيآنون عقن أو قال: أريد أن أؤحلها إلى آخر الليل وهكذا. أسبايما كثيرة» فمن قلب صلاته من 
فريضة إلى نافلة دوا تصح الصلاة» صحت صلاته» لكن بشرط يقولون: أن يكون في وقت متسع؛ 
أي وقت الصلاة يتسع لأداء الفريضة بعدهاء إذ لو كان الوقت ضيقًا لا يكفي إلا للفريضة فيجحب 
عليه أن يؤدي الفريضة لكي لا يأثم. 

هنا مسألة نزيدها على ما ذكره المصنف» وهي متعلقة ها: 

له نحن قلنا يصح الصلاة نافلة» هذا حكم وضع الحكم التكليفي هل هو جائرٌ أو مكروه؟ 

يقولون: يجوز للغرض الصحيح كإدراك جماعة» أما لغير غرض هكذا فقطء أراد أن يقطع الصلاةء 
فإنه يصح لكن مع الكراهة. 

يقول الشيخ: (وإن التقل بيه من فَرْض إلى فرْض بَطَلا). 

إذا كان المرء يصلي صلاة معينة لنقل: لض 2 اناف أله 1 هل ا قان اب 
أن أقلب هذه الصلاة إلى نية الظهر» يعت من فرض إلى فرض» أو قلبها من قضاء إلى صلاة أداء 
حاضرة وهكذا؛ كانت عليه صلاة قليمة فتذكرهاء 5 كان هلبه اة حاشرة فد كر وة قدعة 
يريد أن يقضيها وهكذا. يقولون: تبطل الصلاتين معّاء لماذا؟ لأن الصلاة الأولى قطعهاء بدأ فيها ثم 
قطعها قطعًا بطلت الصلاة الأولى» والصلاة الثانية الى انتقل إليها لم يبتدئها من أوهماء والفريضة يحب 
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أن تبتدئ من أولها بالنية. وعلى ذلك: يقولون: إن من قلب فريضة إلى فريضة أخرى بطلت 
الفريضتين وانقلبت إلى نافلة» إن استمر في فعله تنقلب نافلة. 

له أنا أسألكم سؤالًا: لو أن امراً نام عن صلاة الظهر -تتعلق بالدرس الماضي- ثم دخل مع 
الإمام وهو يصلي العصرء ولم يتذكر أنه م يصلي الظهر إلا بعد السلام؛ ماذا يفعل؟ 

يسقط الترتيب هنا بالنسيان؛ لأن النسيان قلنا: لا بد أن يكون نسيان إلى ماية الصلاة. 

لحم الصورة الثانية: رجلّ صلى العصر, في آخر الصلاة ولم يبقى إلا آخر ركعة أو التشهد 
تذكر أنه لم يصلي الظهر ماذا يفعل على المذهب» يستمر؟ 

اله طيب لو جعلها العصر وقال: سأصلي الظهر بعدها يصح؟ 

لا يصح؛ لماذا؟ لأحل الترتيب فيجب عليه أن يعيد العصر. 

لم لو جعلها الظهر؟ 

لبطلت الفريضتين. 

لم لو جعلها نافلة؟ 

صح إن استمر» إن قطع الصلاة بطل عمله. 

© الصورة الثالئة: رجحل افتتح قال: "الله أكبر" أول ما قال: "الله أكبر" تذكر أنه لم يصلي 
الظهرء ما قرأ الفاتحة إلى الآن» يريد أن يجعلها الظهر تذكر أنه ما صلى الظهر قال: سأقلبها ظهرًاء ما 
رأيكم؟ 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: ما بدأ ما قرأ ولا ركن» ما بدأ بالأركان. 

أحد الحضور: 0 277000 

الشيخ: نعم» يقولون: حن لو بدأ بتكبيرة الإحرام. 

ال طيب ما الحل؟ 

يقول: "الله أكبر" ثانية؛ لأن نية النقل من فريضة لفريضة قطعتها بطلت الصلاتين» فيقول: "الله 
أكبر" ويعيد تكبيرة الإحرام» يعيد تكبيرة الإحرام فيصليها ظهرًا. 

يقول الشيخ: (ونجب 3 الإمامةٍ والائتمام). 

هذه المسألة دقيقة» وهي أن فقهاء المذهب يقولون: يحب لكي تصح صلاة الجماعة ويصح الائتمام 
أن ينوي الإمام أن يكون إمامّاء ويجب أن ينوي المأموم الائتمام بالإمام -اثنتين- وعندهم: أن الإمام 
يجوز له أن ينوي هذه النية في أثناء صلاته ولا يلزم ابتداءها من أول الصلاة بخلاف المأموم فإنه يحب 
عليه أن يبتدئ نية الائتمام من أول صلاته وهي الحملة الثانية. 


شرح كتاب زد المستقنع ERD‏ 
م 


کے 

ك هذه مسألة مهمة, وهو أن الفقهاء يقولون: إن صلاة الجماعة لا تصح إلا أن ينوي الإمام أن 
يكون إمامًا وأن ينوي المأموم أن يكون مأمومًا؛ لماذا؟ لأن عندهم أن الصلاة هنا متعلقة بالجماعة: 
والمأموم هذا إذا فسد ائتمامه بإمامه بطلت صلاته عندهم؛ لأنه سيترك الفاتحة» وسيترك قول "مع الله 
لمن حمده" ويتحمل عنه الإمام السهوء ويتحمل عنه أشياء أحرى غير ذلك» فهنا أسقطنا عن المأموم 
أا مر اقحال الصلاة. ولأجل ذلك: قلنا: يجب أن يكون المأموم ناويا للصلاة من أوهاء ويجب أن 
يكون الإمام ناويا للإمامة من حين يدحل معه المأموم. 

إِذَا هذه المسألة الأولى: وهي قضية تحب نية الإمامة والائتمام والسبب أن المأموم يسقط عنه 
بعض الأفعال فإذا لم يك ناويًا هو ولا إمامه لهذا الفعل فإن صلاته غير صحيحة أسقطتها من غير 
انظر المسألة الثانية -ذكرتًا قبل قليل-: 

يقول الشيخ: (وإن وى المنفرذ الائتمام لم تصح. 

إذا نوى المنفرد الائتمام بأن بدأ الصلاة منفردًا أحرم في أول صلاته منفرد ثم نوى الدحول مع 
الإمام فيقولون: ما يصح» بل يجب عليه أن يبتدئ النية من أول صلاته؛ لأن الائتمام متعلقٌ بالصلاة 
كلها فيجب أن تكون النية من أوها هذا هو المذهب. 

قال: (كنيّة إمامه فَرْضًا). 

آلا ده مان اب ا يلزم أن ينوي الإمامة في صلاة الفريضة فقط من أوهاء وأما النافلة 
فإنه لا يلزم أن ينويها من أولها؛ "لأن ابن عباس لا قام النبي صلی الله عليه وَسَلَّم- يصلي في 
الليل قام عن جنبه اليسار فأخذ برأسه ثم جعله عن بمينه" فهنا البي -صلى الله عَلَيْهِ آله وسَلّم- لم 
ينوي الإمامة من أولها وإنما في أثنائها. وفقهاء المذهب يقولون: إن هذا حاص بالنافلة دون الفريضة» 
أما الفريضة فيجب أن يكون من أول الصلاة» ينوي الإمامة من أول الصلاة. 

بناء على ذلك سأذكر لكم صورًاء وقولوا لي على المذهب هل هي تصح الاثتمام أم لا؟ 

® لو أن امرأ صلى وحده كبر قال: "الله أكبر" ثم بعد ذك وجد اثنين أمامه يصلون جماعة» لم 
يكن ينتبه أَهُم جماعة» فدحل معهم مباشرة» استمر ودخل معهم قال: "الله أكبر" فقط. 

يقولون: ما يصح يجب عليه أن يقطع صلاته أو يتمها نافلة ثم يدحل مع هؤلاء في الفريضة» يحب 
أن ينوي هو الائتمام من أول الصلاة. هذه صورة. 

©” صورة الثانية: عندما يكون الإمام قد كبر منفردًاء لم ينوي ثم حاءه بجانبه شخص» فنوى في 
أثنائهاء فإن كان الإمام يصلي النافلة يصلي ركعتين» وأنت دخلت معه ولو فريضة ما دام الأفعال 
متفقة -وسنتكلم عنها في محلها إن شاء الله- فيقولون: تصح الصلاة؛ لأن الإمام هنا نافلة في حقه. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع مق 


1 جد < 


ولكن لو كان يصلي فريضة ودحلت معه فالمذهب: أنه لا يصح بل لا بد أن ينوي من أول 
الصلاة هذا المذهب. أظنها واضحة المسألة وهم أخحذوا باب الاحتياط. 

أحد الحضور: eae‏ 

الشيخ: لاء قاعدة عندهم: إذا بطل الائتمام بطلت صلاة المأموم» لكن المنفرد والإمام ما دام ناوي 
الانفراد فيستمر الإمام على نيته صحيح الإمام» لكن إذا بطلت الإمامة بطل الائتمام» وهي آحر جملة 
الآن سعاق: 

هذه المسألة وهي قوله: (كنيّة إمامه فَرْضًا/؛ أعيد شرح هذه الجملة وما هي المستننيات منها. 

قوله: (كنيّةُ إمامه فَرْضًا)؛ أي أن الإمام إذا نوى الإمامة في أثناء صلاته الفريضة لم يصح الائتمام 
به ولا يستثئ من ذلك إلا موضعان: 

ت الموضع الأول: النافلة؛ فإنه يجوز أن ينوي الإمام فيها الإمامة الحديث ابن عباس الواضح. 

©>الموضع الثايئ: عندهم ما يجوز فيه الاستخلاف» وسنتكلم عن الاستخلاف في محله ما الذي 
يجوز وما الذي لا يجوز في المذهب بعد قليل؟ 

يقول الشيخ: (وإن انْفرَّد مُؤْكم بلا عُذر بَطَلَت). 

أي بطلت صلاته. 

من دحل مع الإمام في أول صلاته بنية الائتمام» ثم نوى الانفصال لكون الإمام قد أطال» 
فيقولون: إنه تبطل صلاته. والدليل على ذلك: "أن ابن مسعود -رضی الله عَنْهُ- لما أطال عليه النبى 
-صلى الله عليه وَسَلّم- قال: "هَمَمْتُ بأمر سّؤء" قال: "هَمَمْتُ أن أجلس"؛ فوحهه بعض الفقهاء: 
أنه هم بالانفصال ويصلي وحده» فيكون هذا مبطلًا لفعله. 

ولأنه جاء في حديث معاذ َرَضِي الله عَنْهْ-: "لما صلى بالناس فأطال يهم أن رجلًا قطع صلاته 
ولم ينفصل وحده" لو كان مشروعا له أن يصلي وحده لصلى وحده. انفصل فصلى منفردًا ثم أعاد 
لاف إعداء دل على أن المأموم إذا صلى مع الإمام ثم انفصل في تتمة الصلاة فجعلها منفردة تبطل 
الصلاة إلا لعذر» وهي الأعذار الي تبيح ترك الجماعة» ومن هذه الأعذار كثيرة حدًا منها لو انقطع 
الصوت» والفقهاء يقولون: لو انقطع الصوت فلم يسيع جاز لهم أن يصلوا فرادى» مثل هذا المسجد 
كبير في الدور الثاني أو الدور الأرضيء إن كان هناك أرضي قبو لما يكون الصوت موجودًاء فيسمع 
الناس الصوت فيأتمون بالصوت»ء فإذا انقطع الصوت يقول الفقهاء: يصلي كل واحد منفرد. هذه من 
الصور المستثنيات لوجود العذر لانقطاع الصوت» سقطت الجماعة» هذا يجوز ترك الجماعة لفوات 

يقول الشيخ: (وتبْطلٌ صلاةٌ مأموم ببُطلان صلاة إمامهم. 


چ #كتاب راد الم + دعم 
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ذا 
لا عكسء [فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم] هذه قاعدة وهو الذهب: مظلفا. 
قال: (فلا استخلاف). 
ك هنا مسألة مهمة في قضية الاستخلاف: إذا عرفنا م يجوز الاستخلاف, عرفنا مي يجوز 
الاسشناي ما الذي ينضى وما اللي لا يسس؟ 
المراد بالاستخلاف: هو أن ينيب الإمام شخصًا آحر عنه يتم الصلاة» مثل ما فعل عمر لما قل لم 


و ۸ 


Sor س‎ 


طن -رَضِيّ الله عَلهٌ- استخلف عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناسء وهذا يسمى استخلافا. 

الاستخلاف يجوز في أربعة حالات: 

0اخالة الأولى: قالوا: يجوز إذا وُحد المرضء إذا وُحد مرض كنعه. 

۵ أو وحد حوف» خوف الإمام فينفصل فيصلي وحده ويخلف وينيب شخص آخر عنه. 

0 أو وجد عجر عن أداء القراءة» القراءة الركن وهي قراءة الفاتحة» أصبح الرجل يعجز الإمام» 
حاءه أمر بمنعه من القراءة فيستخلف من ينوب عنه. 

هذه ثلاث أشياء. 

0 الرابع: ويجوز إذا أحدث وكان الاستخلاف عقب إحداثه مباشرة -انظر هذه الصورة لأنه 
سيأت بعد قليل عكسها- الصورة إذا أحدث» الإمام يصلي وهو في قراءته أحدث» اھ من ين 
آخدت يرجع ويستخلق رحلا بعده جوز. 

هذه الصور على خلاف القاعدة الأصل؛ لأن المأموم المستخلّف كان ناويا للائتمام» ثم نوى 
الإمامة» فهذه صورة الاستثناء فيها. 

والأمر الثابئ: أن الإمام بطلت صلاته فانفصل وخاصة في الرابعة» ومع ذلك لم تبطل صلاة 
الملأمومين» فهي مستثناة. 

0 الصورة الخامسة: وهي ليست مما لا يجوز فيها الاستخلاف على المذهب: لو أن امرأ افتتح 
الصلاة غير متوضىئ» أو على المذهب على ثوبه اسه فالذهب أنه سواء كان غالا أو جاعلا أو 
ناسيًا بطلت صلاته وصلاة المأمومين حلفه. انتبه لهذا المذهب فالمسألة فيها حلاف. 

إذا يجب أن نفرق في الاستخلاف فيمن أحدث أمرين: 

- المذهب أن من أحدث ثم استخلف مباشرة صح الاستخلاف. 

- أما من كان غير متوضئ أو على ثوبه بحاسة» -وأنا ذكرت الراحح بعد الدرس- على ثوبه 
بحاسة فإنه لا تصح صلاته» فهو ابتدأ الصلاة باطلة فلا يصح الاستخلاف. لماذا؟ لأنه ابتدأ الصلاة 
باطلة فبطلت صلاة الإمام فتبطل صلاة المأمومين. هذه مسألة دقيقة في الاستخلاف رعا تخفى على 
كير من الإخوان. 


يقول الشيخ: (وإن أَحْرَمَ إمامٌ الحي بمن أَحْرَمَّ مم نائبه وعاد النائبُ مُؤكما صّحَ). 
صورة هذا أنه من كان نائبًا عن الإمام الحي فجاء الإمام الحي فتقدم فرحع الإمام مأمومًا يصح» 
o 3 7 5‏ اي 32 مه 1 2 م 18 ع 
مثلما فعل البي -صلى الله عليه وسلم- حينما صلى» كان مريضا -عليه الصلاة والسلام- فتقدم أبو 
ج ص 4 Sor‏ : 5 8 5 
بكر الصديق - رضي الله عَنه- فصلى بالناس» فلما جاء البي -صلى الله عليه وسّلم- تقدم فكان البي 
ر 2 مه ا 6 5 8 5 4 of‏ 
-صلى الله عليه وَسّلم- يصلي فيصلي أبو بكر بصلاته ويصلي الناس لصلاة البي -صلى الله عليه 
وسلم- فلو تقدم إمام الحي يقدم وهو أولى ولا نشاف 
يقول الشيخ ر حمه الله تَعَالَى-: (باب صفة الصلاة) 
الفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الأركان والواحبات والسنن» ثم بعد إفائهم لصفة الصلاة 
يذكرون بعدها الأركان والواجبات ليفهم أن ما عدا ذلك مما ذكر في صفة الصلاة أنه إنما هو سنة 
يقول الشيخ حرَحِمّه الله تعَالَى-: ريسن القيامُ عند " ق " من إقامّيها). 
أي إذا قال الإمام: "قد قامت الصلاة"» فيستحب للمرء أن يقوم» وقد روي قي ذلك حديث لكنه 
ضعيف» وإنما جاء عن علي - رضي الله عَنْهُْ- وعليه العمل» فقد ذكر محمد بن إبراهيم بن المنذر - 
"أن أهل الحرمين على ذلك؛ أنهم يقومون عندما يقول الإمام: "قد قامت الصلاة". 
وقد روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة -رضوان الله عليهم- وفعل الصحابة حجة في مثل هذا 
الموضع. 
يقول فقهاء المذهب: أن هذا ليس على إطلاقه» أنك دائمًا تقوم عند كلمة "قد" من "قد قامت 
الصلاة"» فإن هناك موضعًا واحدًا يستئئ وهو: إذا لم يكن الإمام موحوداء فإذا لم يكن الإمام 
موجودًا بمعين أنه تأخر- فإن الناس لا يقومون إلا عند رؤيتهم له» ونص على ذلك: المرداوي وقال: 
إنه المذهب وهو الذي دل عليه الدليل ولا شك؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فلًا تقومُوا 


(١ اا‎ 


حَتَى تروي»: وإنما يقام عند "قد" من قوله: "قد قامت الصلاة" إذا كان الإمام موجودًا. 


يقول: (وكسوية الصفً). 

أي ويستحب تسوية الصف» وقد تواترت أو وجاءت أحاديث كفيرة عن الي -صلى الله عليه 
وسلم- في استحبابه» منها حديث أنس في الصحيحين وغيره» وحديث النعمان وغيره» "أن البى = 
صلى الله عليه وسلم- كان يسوي الصف -َعَلَيّهِ الصّلّاة وَالسلام-". 

والملهب يل هو مدهب المذاهب الأريعة جيغا: أن تسوية الصف وسد اة فيه نة وليس 
واجبًا. 


EC‏ " دعسم 
(ويقول: " الله أكبر "). 


شرح كتاب زد المستقنع E‏ 
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قول: "الله أكبر" لا شك أنه ركن من أركان الصلاة» وهذا يدلنا على أنه يذكر في الصفة ما ليس 
كن السو رل "الله اكير" واج من و ااا و إا السة اهر يده اكير به سنة 

قال: (رافعًا يَدَيِْ مَضْمُومتي الأصابع ممدودة. 

رفع اليدين يذه الحيئة في تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الانتقال ال ستأت سنة» والدليل عليه أها سنة 
هذه الهيئة ما جاء من حديث أبي هريرة: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يكبر ماذًا يديه"؛ 
أي مادًا أصابعه» والمد يكون بالضم ولا يكون بالنشرء وما روي من الحديث: "أنه كان يدشر 
أصابعه"؛ أي يفرقها فإنه ضعيفْ» والسنة أن يكون مادا لحا مضمومة؛ أي ملتصقة الأصابع بعضها 
لبعض؛ لحديث أبي هريرة الذي ذكرته. 


o 


قال: (حَذو مَنْكِبَيّه). 

أي السنة أن يكون التكبير حذو المنكبين؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين: "أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كان إذا افتتح صلاته مد يديه, أو رفع يديه حذو منكبيه". المنكبان هذا فحذوهما 
يكون كذه الهيئة» وليس معن ذلك أنه لا يجوز إلا هذه الصورة» وهذه من عيوب المختصرات؛ فإن 
المختصرات تذكر صورة من الصور المستحبة» وإنما قد وردت صورة أخرى وردت بالسنة ونص 
عليها فقهاء الملذهب وهي متفقة ذلا ومذهبًا. 

صورة أحرى وهي الثابتة من حديث مالك بن حويرث في الصحيح: "أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان إذا كبر رفع يديه حذو أذنيه". 

فأصبح لنا صفتان في التكبير: 

- إما حذو الأذنين. 

- وإما حذو المنكبين؛ وليس المراد مس الأذنين» وإنما يكون التكبير حذو الأذنين هكذاء أو حذو 
المنكبين هكذا. 

ومن الفقهاء من يقول -وهي ا أيضًا في المذهب» في إعمال قواعد المذهب-: أن الأفعال إذا 
احتلفت : 

- إما أن تحمل على احتلاف التنو ع» -موضعين كما ذكرت لکوت 

- ويمكن التلفيق بين الأفعال. 

الأفعال يمكن التلفيق بينهاء بينما الأقوال لا يجوز التلفيق بينهاء ما نقول إن الصلاة الإبراهيمية 
جاءت بأكثر من حديث فنجمعها بصورةٍ واحدة لاء وإِنما يجوز التلفيق بين الأفعال» كيف؟ 
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نقول: إن ابن عمر رأى أسفل اليدين حذو المنكبين» ومالك بن حويرث» ووائل بن حجر رأيا 
اليدين» أو نظرا باعتبار أعلى اليدين وهو حذو الأذنين» ويحتمل هذاء ويحتمل هذاء ولكن يجوز العلو 
ولط واو ل هذا سافن 

قال: (ويْسْمِعٌ الإمامٌ من خلفه). 

أي ويسمعهم في التكبير. 

(کقراءته). 

التشبيه هنا للدلالة على أن القراءة إسماعها والجهر بها سنة أيضًا. 

(كقراءته في اولي غبر الظَفريْن). 

فة البح هما اهر كما فل الى على الله عرس 

قال: (وغیره نفسّه). 

يسيع نفسه» وقد انعقد الإجماع كما حكى ذلك أبو الخطاب الكلوذاني» والنووي في رسالة له 
ألفها في آخر حياته» والشيخ تقي الدين بعدهم: أنه لا تصح قراءة ولا تكبيرٌ إلا حرفي وصوتء لا 
بد للمرء أن يتكلم به» من لوازم التكلم تحريك اللسان والشفتين» وليس هو هذه مسألة مشهورة في 
كتب العقائد؛ لأن لها أثر فقهي وعقائدي» ولكن الحرف والصوت» السنة أن يُسّمع نفسه ولا يرفع 
صوته. 

زاء على للة ا كر من غير أن شرك لار مقت أل يلير سر ذا وض كا قاذ قنك 
بإجماع كما حكى غير واحد من الأئمة أن صلاته غير صحيحة»ء إذا كان في الذكر الواحب: 
(كالتكبير وقراءة الفاتحة). 

يقول: (ثم يَقَبضْ کوع يُسراة تحت سُرتم. 

الكوع هو المفصلء أو أحد العظمين الناتئين في المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع» هذا 
هو قبض الكوع هكذاء وهذا يسمى رسعًاء (كوعٌ» وكرسوع) كلاهما يسمى رسعًاء فالقبض له 
يكون هكذاء إذ بعض الطلبة يقرأ الكتاب من غير فهم لمعناه فيظن أن الكوع هو المرفق» فتجده 
ی على ترف لبس ات ۰ 

وقد ألف -ذكرت لكم من قبل- أن مرتضي الؤييقا آلف رسا سماها [القول المسموع في 
الفرق بين الكوع والكرسو ع]» فالقبض عليه يكون بمذه الحيئة» والدليل على أن القبض مشروع: ما 
ورد من حديث وائل بن حجر -رَضِي الله عَنْهْ- ومن حديث غيره "أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان بضع مناه على يسراه", وفي روايةٍ "يقبض عليها": فدل على أن القبض هو المشروع. 

قال: (ويجعلها تخت سرته). 
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جعل اليدين تحت السرة جاء من حديث علي -رضي الله عنه- رواه الإمام أحمد من فعل علي - 
رضي الله عنه-» وهذا الأثر ضعفه ابن عبد البر في التمهيد» ضعف أن تُجُعل حديث أثر علي» ولكن 
لنعلم أنه كما قال الشيخ تقي الدين: "لم يصح حديث عن البي -صلى الله عليه وسلم- في أن اليدين 
توضع على الصدر". لم يصح حديث» حديث وائل مجميع طرقه أنما توضع على الصدر ضعيف» لا 
يصح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فالصيرورة لقول الصحابي أولى» بل إنه قل عن علي وغيره؛ ولذلك نقول: تُجعّل تحت السرة 
لقول علي أو فوق السرة» أو عليها بيسير» لكن تكون تحت الصدر كما أقر الشيخ تقي الدين في 
[شرح العمدة]» تكون تحت الصدر؛ لعدم بريد ديف ينانا أا توضع على الصدره وضع 
حديث وائل في زيادة أنها توضع على الصدر. 

قال: (ويّنظرُ مَسجدة). 

ونقف عند هذه الجملة» (ويَنظرٌ مَسجِدَة)؛ أي إلى موضع سجوده» والدليل على ذلك: أن محمد 
بن سيرين -رحمه الله تعالى- ذكر أن الله -عزٌَ وجل- لما أنزل قوله -سبحانه وتعالى-: قد افلح 
الْمُؤْمِئُونَ )١(‏ الْذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (14)1الوسنون:١-0].‏ لم تَعْدُ نظر الصحابة -رضوان 
لله عليهم- إلى موضع سجودهم» وقول محمد بن سيرين وقد أدرك من رأى أولئك الصحابة - 
رضوان الله عليهم- محمول على كثرته وشهرته» وهو أمرٌ متفقٌ عليه. 

هنا أقف آخر نقطة وينتهي الدرس تمامًا في قضية النظر لموضع السجود: 

الفقهاء يقولون: إن النظر في الصلاة له أربع حالات: 

٠‏ الحالة الأولى: السنة: أن يكون لموضع السجود إلا عند التشهد, فإن السنة أن ثبع بصره 
السبابة» الذي يشير به "السبابة"» أن يتبع يما السبابة. 

٠‏ الأمر الثابي: أن يكون النظر مباحًاء فيجوز للمرء أن ينظر في صلاته قبل وجهه, أمامه» والدليل 
على ذلك: ما بوب عليه البخاري في باب (أين يكون نظر المصلي؟)» أو نحو مما بوب» وذكر فيه 
حديث البي -صلى الله عليه وسلم- قال لما نظر قبل وجهه -عليه الصلاة والسلام- فَفْتِحَ له من 
الجنة والنار. 

٠‏ الأمر الثالث: النظر المكروه» وهو أن ينظر ذات اليمين وذات الشمال لغير حاحة» والدليل 
عليه ما سبق ذكر أن البي -صلى الله عليه وسلم- لما سكل عن الالتفات في الصلاة قال: «هُوَ 
اخْتِلَاسٌ يَخْتلِسه الشّيّطان من صَلَاة أَحَدكم». 

٠‏ والأمر الرابع: الحرم» أن ينظر إلى السماء. 


< 
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بذلك نكون قد أمينا هذا الباب»ء إن شاء الله غدًا نبد مشيغة الله عر وجل-» أو الدرس القادم 
ننهي كتاب (صفة الصلاة) كاملة بإذن الواحد الأحد. 

اسأل الله عر وجل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
الدرس الغالث عشر 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 

أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

قال الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله في باب صفة الصلاة قال: (نُمَّ يَسْتَعِيذ). 

أي: إذا كبّر المرء في صلاته -الفريضة والنافلة سواء- ثم قرأ دعاء الاستفتاح. وذكرنا أن المذهب 
يستحبون الدعاء: (سْبْحَائَكَ اللهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَكبَارَكَ اسْمُّك, وَتَعَالَى جَذّكَ ولا إل غَيْرُكَ) لأنه: 

» جاء من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًاء وإسناده صحيحٌ. 

ه وثبت أن عمر -َرَضِيَ الله عَنْهُ- كتب به إلى الأمصار. 

« ولأن هذا الاستفتاح فيه معان عظيمة؛ فناسبت أن تكون في كل صلاة. 

» وأما الذي في مسلم: فإن ظاهر الحديث الذي في مسلم؛ أنه حاص بقيام الليل» مع حواز غيره 
من أدعية الاستفتاح. ۰ ۰ 

ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال: (ثم يستعيذ) والمراد ب(يستعيذ) يع يقول: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم)» والاستعاذة مستحبة بإجماع أهل العلم كما قال محمد بن جرير الطبري عليه رحمة 
لله. ويدل على ذلك ما رُوي عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عَنْهُ-: "أن 
النبي -صلی الله عَلَيّهِ وآله وسَلّم- كان إذا كبر في صلاته استفتح, ثم استعاذ؛ فقال: «أعُوذ بالله 
السّيبع العَلِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم ِن تفخ وَهَمْرِو»". 

قال: رغم سیل سِرًا). 

= أنا كوت البسخلة ا فاا شاك قن كفا اك اا مى كنات الل د وكا د وجا 
"أن البي -َصلَى الله عليه وَسَلّمِ- جهر جا في أول أمره"؛ فدل على أنما تُقرأ في ذاتما. 

- وأما كوفا سر إسرارًا: فلِمًا ثبت من حديث أنس -رضي الله عنه-» وعبد الله بن مغفل» 
وقد ذكر ابنه -لَمَّا رَوَى عنه هذا الحديث-: "أن أباه كان من أشد الصحابة -رضوان الله عليهم- 
في عدم قبول الإحداث في الدين". قال -رَضِي الله عَنْهُما-: "أفهما صَلَيًا خلف النبي -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-, وأبي بكر» وعمر» وعثمان؛ فلم يجهروا ب ريسم الله الرَحْمَنِ الرّجِيمي". 

وحاء في رواية عند الطبراني من حديث أنس: "فكانة سر ہے ويسم الله الرَحْمّن الرّحِيم)" هذا 
حديث أنس. وهذا يدل على استحباب الإسرار بالبسملة» وعدم تركها بالكلية. 
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قال الشيخ: (وليست من الفاتحة). 

أما كون يسنم الله الرّحْمَّن الرّحِيمِ» ليست من الفاتحة؛ فهو المذهب. ويدل على ذلك أن 
القراءة الى رجّحها الأئمة: مالك؛ والشافعي» وأحمد هي قراءة نافع» أو ابن كثير نافع المدني أو ابن 
كثير المكي- وفي كلا القراءتين م يَعَذَا يسنم الله الرّحْمَنِ الرجيم) آية. وإنما عَدَا لالْحَمْدُ لَه 
رَبّ الْعَالَعِينَ» آية. 

وقد ثبت في [صحيح مسلم] من حديث أبي هريرة -َرَضِي الله عَنْهْ-ء أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «قال الله عر وَجَل: "قَسَمْت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"». ويعئ بالصلاة هنا: 
أي قراءة الفاتحة فيها: «'فَإِذَا قال عَبّدِي: الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ قال اللَهُ عَرٌ وجَل: "مَجدَني 


AN 


عَبْدِي"» فدل ذلك على أن أول ما يُفتتح به من الصلاة» أو الفاتحةء أو الأمر الواحب في الصلاة؛ إنغا 
هو: طالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيَ4 فليست البسملة آية من الفاتحة؛ وإنما البسملة آية من القرآن؛ 
حلت للفصل بين السور -إلا قبل سورة براءة- وهذا هو المعتمد من المذهب -وهو الأقرب دليلاً 
أيضًا- والأدلة تدل عليه كما حاء من حديث ابن عباس وغيره. 

قال الشيخ: رغم يقرأ الفاتحة). 

وقراءة الفاتحة ركن أو واحب؛ والدليل على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة 
بن الصامت -رَضِي الله عَنْهْ-ء أن البي -صلى الله عَلَيْهِ آله وسَلّم- قال: لا صَلاة لِمَن لم يقرأ 
بقاقحَة الْكتّاب» فدَّل على وجوب قراءة الفاتحة. 

قال: (فإن فَطَعَها بذكر). 

أي: بأي ذكر؛ سواءً كان الذكر تمجيدًا لله عر وَحَل-» أو ذكر طلب ومسألة دعاء لله -عَرٌ 
وات أو کان قراءة قرآن؛ فإن قراءة القرآن تعد ذِكرًا. ٠‏ 

قال: (فإن قَطَعَها بذكر أو سكوت). 

لكوت هر الت اقل لاق على ليزم ا عرف ا الاقف و 
لآ السكريف الطويل رتطعيا ا س ا أن ا ك وكزب تك قرا اة صل 
والصلاة تحب فيها الموالاة؛ فيجب الموالاة بين آياها. 

يقول الشيخ: (فإن قطعها)؛ أي قطع قراءة الفاتحة -بين آية وأحرى أو بضع آيةٍ مع تتمتها 
(بذکر» أو سكوت غير مشروعين). 

> الشرط الأول: أن يكونا غير مشروعين. 

> والشرط الثابئ: قال: (وطال)؛ أي وطال الذكرء أو طال السكوت. 

هنا شرطان يكونا سببًا في لزوم الاستئناف (إعادة قراءة الفاتحة): 
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- أما الشرط الأول: فهو أن يكونا غير مشروعين. 

ومثل العلماء -َرَحِمَهُم الله تَعَالَى- لقطعها بالذكر المشروع: ما جاء عن النبي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّمِ- وذكره الإمام أحمد-: "أن المرء إذا مر بآيةٍ فيها ذكر الجنة؛ فإنه يسأل الله عر وَجَل- من 
خيره, وإذا مر بآية فيها ذكر جهنم؛ استعاذ بالله عر وَجَل- من جهنم"؛ فدل على أن هذا الذكر 
والدعاء وإن فَصّل القراءة إلا أنه مشروعٌ؛ لأن فيه سؤالاً وطلبًا لله عر وَجَل-؛ ناسّب قراءة الآية. 
إِذَا هذا المثال الأول: لقطعها بذكر مشروع؛ مثل سؤال الله -عَرٌ وَجَل- الحنة» أو الاستعاذة من 
النار. ٠‏ 

© وأما السكوت الطويل المشروع الذي لا يقطع الصلاة: قالوا: كالمأموم؛ إذ المأموم لو 
سكت؛ فجرّأ قراءة الفاتحة؛ فقرأ قبل قراءة ا ا ا يدان لاله 
الإمام؛ فجرّأ الفاتحة؛ قالوا: يجوز. 

إذا السكوت المشروع إنما هو للمأموم في الصلاة الجهرية؛ فيجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن 
يفصل بين الآيات سكوك طويل» وهذا السكوت مشروغٌ؛ لماذا؟ لأحل الإنصات للامام. 

إذا فقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (غير مشروعين) بّرج معنا هذين الأمرين. 

ل وسأذكر أمرًا ثالثاء وانظروا أنتم هل هو يُلحَق بالذكر؛ أم أنه يُلحَّق بالسكوت؟ 

المأموم إذا قرأ الفاتحة» وقبل أن يختم الفاتحة؛ أَمّن الإمام؛ قال: ولا الضالين؛ فقال معه المأموم: 
"آااامين" ومد بما صوته؛ فهذا فصل لما بكلام؛ وهو الذكرء وقد يكون ف فهل هذا داحل ق 
الذكر؟ -أحبت أنا- هل هو داحل بالذكر؛ ا بالسكوت؟ 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: لاء ما في سكوت» ذكر تكلم» هنا تكلم المأموم؛ فالذكر معتيرٌ هناء فيعتبر من الذكرء 
مثل قول: آمين. 

5 هذه أمثلة (قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال). 

يقول الشيخ: (أو ترك منها تشديدة). 

التشديد هو حرف ساكرٌ؛ فالحرف المضعّف أو المشدّدء هو في الحقيقة حرفان؛ أحدهما متحرك 
والآضر سا ا فكل حرف عله سشدّة؛ إا هر حرفان.. جلت الشدة للدلالة على خرف 
الساكن الذي هو شبية يمذا الحرف. 

يقول أهل العلم: والفاتحة فيها إحدى عشر تشديدة. من ترك افد من هذه التشديدات؛ 
و عرفا يو" فرك ا طا و ات ارت اقا ار 
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قالوا: ومثال ذلك: عندما يذكر المرء فيقول: إالْحَمْد لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ4 فلفظ اجلالة -هنا- 
فيه تشديدة: الل فلو م يشددها المرء؛ لقال: (للم) إِذَ تبطل صلاته؛ لأنه لا تشديد فيها. 
انظرء وقال بعض فقهاء المذهب: وأما تخفيف التشديد -انظر تخفيف التشديد- فلا يبطل 
اللا أن العمل بط قش التقديك؟ ومتلوا لدل يقول اح مكرك ى سورة الات 
اياك فبعض الناس من سرعة الا رها جف اق لم يُسَهّل يعن يُلغي التشديد وإنما حفف 
التشديدة؛ فجعلها خفيفة» فيقول: «إبًاك)4 هكذا حفيفة جدًا. فعند التأمل تحدها موجودة؛ ولكنها 


ل 
ا 


والصحيح -وهو المذهب الذي اعتمده المتأحرون-: أن التخفيف ليس كالتسهيل؛ التسهيل هو 
الذي يبطل الصلاة في تشديدات الفاتحة دون تخفيفها. 

قال: (أو ترك منها تشديدة أو حَرْقًا). 

(حرفا) هذا من باب عطف النظير على نظيره؛ إذ التشديدة في الحقيقة هي حرفٌ؛ وإنما هنا قصد 
بالحرف أي حرفا من سائر الحروف. فلو قال المرء بدل أن يقول: ©َالْحَمّدُ)؛ قال: (حمد) بدون 
(ال) فإن قراءته غير صحيحة؛ فيلزمه إعادة قراءة الفاتحة. 

وهذه الأحكام المتعلقة بالتشديد والموالاة -وما في حكمها- إنما هي خا بالفاقه لأقا رابت 
وما غداها من القرادة قليس واب 

قال: (أو حرفاء أو ترتيًا). 

معنى الترتيب: أي قدّم آية على آية. وآيات سورة الفاتحة سبع -بإجماع أهل العلم- لقول الله - 
عر وحل-: وله ايتاك سَبْعًا مِنَ ماني وَالْقَرْآنَ الْعَظِيم4[الححر:».]. 


قال: (أو ترتيبا لَزمَ غير مأموم إعادتها). 

أن ليث فاا و اماف القراد رة أخرى إذا كان في محلها؛ وهو القيام. 

(غير المأموم) إذ المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة. ولذلك نحن قلنا قبل قليل: إن لزوم الترتيب 
والموالاة» ولزوم عدم ترك حرفب أو شدة؛ إنما هو حاص بالقراءة الواحبة وهي الفاتحة لغير المأموم؛ 
فالمأموم لا تحب عليه قراءة الفاتحة -على المذهب- والدليل على ذلك: أن البي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- قال: «مَالي أنارَعٌ الْقَرْآنَ لَا تَقرَووًا حلفي إلا بَاتِحَةٍ الْكِتَاب» وهذا قول النبي -صلى الله 
عليه وَسَلّم-: «إلا بقَاتِحَةٍ الْكِتَابْ» هي أو أمرٌ بعد حظر. والأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه 
قبل وهو الإباحة» قإن الني .حصلى_الله عليه لمت فى المأمومين. عن القراءة مطلقا كما جاء في 
حديث جابر -َرَضِي الله عَنهٌ-» وإسناده لا بأس بهء وإن كان فيه إرسالًا؛ فإن له شواهدء فإن البي - 


ا الله عله د قال: «مَنْ كان لَه إِمَامَ َقِرَاءة الِْمَام لَه قرَاءة» هذا حديث جابر وله شواهد. 
وأما ما جاء في حديث عُبادةٍ وغيره: «لَا رووا حلفي إلا بفَاتِحَة الْكتَابْ» فهو أمرٌ بعد حظر. 

يقول الشيخ: (لزمه إعادها). ٠‏ 

أق إغادة اة اعات قرايقا مره أعرى: 

قال: (وَيَجَهَرُ الكل). 

أي ويجهر الإمام» والمأموم. والمنفرد الذي يجهر بالقراءة. 

قال: (ويجهر الكل ب [آمينَ] في الْجَهْر). 

في الجهر -أي في القراءة الجهرية- والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة - 
رضي الله عَنها-» وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهم» أن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- قال: (ِإنّمَا 
جل امام ليم به ون آخره: «وإا قال: يي قَقُوُوا: آيين». 

وثبت الجهر ب(آمِينْ) عن الصحابة -رضوان الله عليهم-. فقد جاء: "أن عبد الله بن الزبير كان 
إمامًا في المسجد الحرام؛ فكان إذا جهر بالقراءة؛ ارتج للناس من صوت الجهرء ورفع الصوت 
فيه". ولذلك فإنه يستحب الجهر فيه» ومد الصوت معًاء الجهر ورفع الصوت. 

قال: (ويجهر الكل ب [آمين] في الجهر). 

قوله: (في الجهر) أي في الصلاة الجهرية؛ الى يجهر فيها. وأما الصلاة الي لا يجهر فيها؛ مثل 
الرباعية: الظهرء والعصرء وآخر المغرب» والعشاء؛ فإنه لا يجهر فيها ب(آمين). 

ومسألة الجهر ب (آمين) لا يلزم فيها متابعة الإمام؛ فلو أن الإمام كان ممن لا يجهر ب (آمِين) 
كأن يكون من فقهاء الحنفية مثلاء أو حنفيًاء أو أن يكون الإمام نسي أن يجهر ب (آيمين) فنقول 
هنا: المأموم يجهر ب (آيين) وإن لم يجهر إمامه. والدليل على ذلك ما جاء في بعض روايات 
الحديث السابق: «وَإذا قال: وَل الضَالَي؛ فقولوا: آمين». فهي ليست معان بجهره؛ وإنما هي عام 
في كل قراءةٍ للفائحة. 

قال الشيخ: (ثم يقرأ بعدها سورة). 

أن اقلت وای أل کرو اماك لأنه كما ذكر ابن القيم -رَحِمّهُ الله تَعَالَى- قي [زاد 
المعاد]: "أنه لم يُنقل عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلا في مواضع معدودة أنه قرأ. أو صلى إلا 
بسورة كاملة". يدي أن تكن السسوزة كا ادا حل لاسي المد عد آله ريو وهر 
الصحيح دلينًا. 

قال: (تكون في الصبّح من طوال الْمُقَصّل). 
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سبد 

قبل أن نتكلم عن تقسيمها في الصبح» وفي سائر الفروض؛ يجب أن نعرف ما الْمَصّل؟ وما المراد 
به؟ وم يكون حساب المقَصل؟ 

نقول: قد جاء من حديث أوس بن حذيفةٍ -َرَضِي الله عله أنه قال: "سألت أصحاب النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: كيف كانوا يحرّبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث أي ثلاث سور- وحم 
وسبع» وتسع» وإحدى عشرة, وثلاث عشرة, والمفصّل". لو حسبت هذه السور: الثلاث» ثم 
الخمس» والسيخ» والس والإتخلاق عشرةة .واللاث عشرة» لوحدت أن الفصّل يبتدعة من سورة 
(ق)؛ لذلك هذا الحديث -لمعتمد عند الفقهاء- أن الممَصّل يبتدئ من سورة (ق) وهو مشهور 
المذهب معتمد عندهم يبدأ المفصل من سورة (ق). 

وسُمي الْقَصّل هذا الاسم: 

- قيل: لأنه فيه فواصل كثيرةٌ بين السور ب لبس اله الرحمن الرجبو» يفصّل بين كل 
سورةٍ وسورة ب ليسم اللّوك. 

- وقيل: إنه غا سمي مفصلاً؛ لأنه لا نسخ فيه؛ وإغا كله مُحْكّم. 

- وقيل: إنه سمي كذلك لإحكام آياته. يعبن: فصّلت آياته» حكمة ومبينة» واضحة. ولذلك 


يقول الشيخ: (تكون في الصبّح من طوال الْمُمَصّلِ). 

وطوال الْمقَصّل يبدأ إذَا من (ق) إلى (عمٌ)؛ أي ما قبل سورة (عمّ). 

قال: روني الْمَغْرِب من قصاره). 

وقصار لقصل من (الضحى) إلى آخره؛ وهو (سورة الناس). 

قال: روفي الباقي). 

وهو الظهر» والعصرء والعشاء من أواسط الْْمَضّل وهو من (عمَّ) إلى (الضحى)؛ أي إلى ما قبل 
الق را بعد الف نا بعد ول لبن اعا قينا قبلا الك لسن اعد ق ادود هده 
قاعدة. وبناء على ذلك هذا هو تقسيم اا 

وقد جاء: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عَنْهُْ- كان يكتب للأمصار -كما عند الترمذي- 
يأمر أمراء الأمصار أن يقرؤوا في الناس بهذا التقسيم الغلاي في هذه السور؛ فيأمرهم أن يقرؤوا 
بطوال الْفَصّل في الفجر. وني الظهر, والعصر, والعشاء بأواسطه وني المغرب بقصاره". 

يقول الشيخ: (ولا صح الصلاة بقراءةٍ خارجة عن مُصْحَف غثمان). 


أي أن من صل + قرا سء ق الفاقية أو ن غير الفاقيه ست لر ان اقرا المندويةب من قرا 
بغير ما جاء في مصحف عثمان بن عفان -رضي الله عَنه-» وهو الذي بين أيدينا. وما تقل من 
القراءات السبع» أو العشرء أو الأربعة عشر -بطرقها المتعددة- فإن الصلاة غير صحيحة. 

مئال ذلك: القراءات الي تقلت عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه -قد جمعها بعض المعاصرين- فإن 
ابن مسعودٍ -رضِي الك غك يفا قرأ: فمن لم يَجد فصِيَامُ ثلاث يام متتابعات ‏ [المائدة: 13] زاد 
كلمة (متتابعات)» زاد هذه الكلمة. والأعمش له قراءة ورثها عن طريق الكوفيين: وهكذاء أو رواها 
عن طريق الكوفيين. 

فهذه القراءة ال هي خارج مصحف عثمان -رضي الله عَنْهُ- مَنْ قرأ يما في صلاته؛ بطلت 
فاك وال أن هذه الزنادة ي أو اق س و ف أن رياد ا هته لاد ي 
القراءة» أو النقص لم يُجْمّع على أنها من القرآن؛ بل قيل: إنه مُجْمَعٌ أنما ليست من القرآن. إذ لما 
تكلم علماء الأصول عن قراءة الآحاد؛ وهي القراءة الشاذة -وإن صح إسنادها- فإفهم يقولون: 

« تحتمل أن تكون حديثا عن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- تفسيرًا لللآية. 

ه ويحتمل أن تكون قراءة كانت في عهد البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- ثم تُسحّت؛ فإن البي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- اعتمد القراءة الأخيرة؛ الي عرضها عليه جبرائيل -عليه السلام-»ء وهي الي 
كتب في مصحف عثمان. تسب لعثمان؛ لأنه كيب بأمره ليس هو الذي كتبه- وإنما كتب بأمره 


رضي الله عنه. 

ولذلك يقولون: نظرًا للتردد في هذه الآيات» هل هي ران أم ليست قرآنًا؟ هل هي س 
أم ليست .نسو حة؟ فإننا نحكم ببطلان الصلاة. 

وقد قال البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كما في حديث معاوية بن الحكم: «إن هَذِهِ الصلَاة 
ا يصح فيهًا شَيْء مِنْ كلام الْآدَمِيين» فدل على أنها غير صحيحة. 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالّى-: (ثم يَرْكعُ مُكبّرًا رافهًا يَدَيّه). 

بدأ الآن في الركن الذي يلي القيام؛ وهو الركوع. وسيتكلم بعد قليل عن حده. لكنه ذكر قبل 
الركوع وهو اهي للركوع- ذكر أمرين: أنه يركع مكبّرًا. ورافعًا يديه. انظرء أمرين: مکی 
ورافع يديه. 

- نبدأ أولًا بأول هذين الأمرين؛ وهو التكبير: 

وهذا هو الذي يُسمى بتكبيرات الانتقال» وهي واحبٌ من واحبات الصلاة. والبي -صلى الله 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع هه 


ديقب أنه يكير تكبيرة الانتقال. فكل حفض ورفع في الصلاة -سواء كان واجبًا أو مندوبًا- 
كسجود التلاوة؛ فإن فيه تكبيرًا؛ فيقول: (الله ا هذا اندلب غلك وغو التكبير قرول راه كبر 

لاسا تكلموا عن التكبير هنا- ذكروا أنه يجب أن يكون مع ابتداء ال ركوع» ولا يجوز أن 
يكون قبل ابتداء الركوع. انظرء التکبیر» وهو قول ماذا؟ (الله أكبر) يجب أن يكون مع ابتداء 
الركوع؛ فمّن كبر قبل ابتداء الركوع؛ فإن تكبيره في غير محله؛ فلا يجزئه؛ مثل الذي يقرأ الفاتحة في 
الركوع أو في السجود؛ هل يجزئه عن القراءة في القيام؟ ما يجزئه. فإن الانتقال بين الأركان له ذكره 
الخاص به -وهو التكبير- فيجب عليك أن تأت به فيه» فيجب أن يكون مع ابتداء الركوع. 

ل هل يلزمه أن يكون مستوعبًا لما بين الركنين؛ وهو الطريق؟ 

المعتمد بالمذهب: أنه لا يحب استيعاب ما بين الركنين؛ والدليل على ذلك أنه قد جاء عند أبي 
داود أن البي ج الله عليه ع قال: «السّلَامُ حذف» ومععن حذف يعين: لا مد فيه» فتقول: 
(السلام عليكم ورحمة الله) مباشرة. 

قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة: "والتكبير مثله"؛ أي تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الانتقال» مثله 
حذف؛ لا تكون مدًا. إلا احد أبو البركات؛ فإنه ذكر أنه: "يلزم استيعاب ما بين الركنين". وفيه نظرٌ 
لا شك. 

قال: (مُكبّرًَا رافعًا يَذَيّْه). 

رفع اليدين هذه سنة. التكبير واحبٌ» ورفع اليدين هنا سنة. وصفة رفع اليدين -مثل ما سبق 
معنا- وأن له موضعان» كما في حديث ابن عمر»ء ومالك بن حويرث: "إما عند حَذْو المنكبين» أو 
حاذاة الأذنين". وكلاهما ورد به النص» وهو في المذهب من باب احتلاف التنوع. 

قال: (رافعًا يديه ويَصّعْهما على ركبتيه) 

المذهب عند المتأخرين المعتمد» نعم» هناك حلاف بين المتأحرين فيه؛ لكن الأقرب المعتمد عند 
المتأحرين: أن وضع اليدين على الركبتين واحبٌ؛ فيجب وضع اليدين على الركبتين وجوبًا؛ لأن هذا 
أقل حد يسمى ركوعا. 

قال: (مُفرجَنّي الأصابع). 

فالسنة أن تكون مرج الأصابع؛ كما ثبت عن البي ا الله عليه تيج "أنه لما وضع 
يديه على ركبتيه فرج أصابعه". 

وتوضع اليدين على الركبتين» لا بحانب ال ركبتين؛ وإنما عليهما؛ كأنه قابضُ على ركبتيه. 

قال: (مُستويًا ظَهْرُم). 


أي أن يجعل ظهره مستويًا هو ورأسه في حذاء واحدِ؛ ليس منحنيًا» ولا غير ذلك. وقد جاء في 
ذلك أكثر من حديث؟ منه حديث عائشة 0 الله عَنْها- الذي في الصحيح حأع صحيح 
مسلم-: "أن النبي -صلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم- كان إذا ركع؛ لم يصّوّب رأسه, وم يُتْخِصْهُ ولكن 
بين ذلك"؛ فيجعله مستويًا. 

وقد جاء: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان إذا ركع؛ لو وضع على ظهره إناء؛ لا 
انسكب عليه الصلاة والسلام". 

قال: ووتقول: "شخان ري لطيو 

وجوبًا -طبعًا هنا- والدليل على ذلك ما جاء من حديثء أو ما رُوِيّ من حديث عقبة بن عامر 
- رضي الله عَنه-؛ أنه لما نزل قول اله عر وحل-: #فسبّح باسم رَبك الْعَظِيم )4 [الراقعة:], قال 
البي ج الله عليه كلمت «اجْعَلُوهًا في ر کوعکي» وهذا الأمر يدل على الوجوب اللازم. 

قال: (ثم يَرفعٌ رأسّه ويَدَيْه). 

أي عند رفعه من الركوع -سنتكلم عن الرفع من الركوع عندما نتكلم عن واحبات الصلاة- 
يرفع رأسه ويديه معهماء الجميع سواء كان إمامّاء أو منفردًاء أو مأمومًا. 

(قائلاً إمام ومنفرة). 

هذه مسال أخرى قيرز الماك الأول 

الا مم وسغرة: "تيع امن خيام. 

فالإمام والمنفرد إذا قام من ركوعه؛ بدلا من أن يقول: "الله أكبر" في تكبيرة الانتقال الي في 
الطريق -يقولون وهم في الطريق- لا يقوها إذا استتم قائمّاء ولا يقولها وهو راكع» وإنما في الطريق 
يقول: (سمع الله لمن حمده) الإمام والمنفرد. لحديث ابن عمرء وأبي هريرة وغيرهمء ومنها: «إذا قال 
الِْمَامُ. سَمِعَ الله لمن حمده؛ فقولوا: ربا ولك الخَمْدُ» فدَل على أن التسميع -هنا يُسمى هذا 
تسميع- أن التسميع للإمام. 

قال: (وبعد قيامهما). 

انتبه لحذه المسألة؛ أي: قيام الإمام والمنفرد. 

(وبعد قيامهما: "رسا ولك الْحَمْدُ ملء السماء وملء الأرضء وملء ما شِئت من شيء 

لأنه جاء من حديث علي عرض الله غلك وطديث قا مسل أن الي -صلى الله عليه وله 
وسَلّم- كان إذا قام من ركوعه؛ قال هذا الدعاء: «ربتا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلء السَّمَاوَاتِء وَمِلء 
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يقول الشيخ: (ومأمومٌ في رَفْعِه). 

أي إذا رفع المأموم يقول في الطريق: (" رَبّنا وك الْحَمْدُ " فقط). 

وفائدة قوله (فقط) مسألتان: 

- المسألة الأولى: أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده) في الطريق» في الرفع» ما يقول هذا 
الدعاء. لا يقول: (سمع الله لمن حمده) وهذاء الحديث فيه صريح: «إذَا قال الْإِمَامُ: سَمِع الله لِمَن 
جده؛ فقولوا: ربا ولك اخَمْدُ» صريحٌء واضحٌ جدًا الحديث؛ أن التسميع حاص بالإمام والمنفرد؛ 
لوروده عو الى على الله عليه رسي 

- المسألة الثانية: أن المذهب المعتمد -كما نص عليه الوق وغيره من أهل العلم من علماء 
المذهب- أن المأموم لا يزيد على: (ربنا ولك الحمد)؛ فلا يقول: «ملء السا ات وملء رض 
وملء مَا بِيَتَهُمَاء وَمِلء ما شئت هن شيء بَعْدُ». هذا المذهب. يقولون: 

© لأن الحديث قال: «ققولوا: ربا ولك الخَمْدُ» ولم يزد عليها. 

© والرواية الثانية: ما ذكره أبو الخطاب الكلوذاني -رَحِمَّهُ الله تَعَالَى-: أن المأموم يقول هذا 
الدعاء. 

# طيب» عندهم حعند المعتمد-: الذي لا يقول: (ملء السماوات والأرض)؛ ماذا يفعل؟ 
يكرر الدعاء: "ربنا ولك الحمد» ربنا ولك الحمد» ربنا ولك الحمد" حي يسجد. هذه مسألة. 

- المسألة الثانية: قول الشيخ: (ربنا ولك الحمد): 

هذه الصيغة هي أفضل صيغ التحميد للإمام والمأموم معًا. وهي أصح الروايات؛ بإضافة: (الواو)» 
وبدون؛ (اللهم) وهي أصح الروايات» وهي الى اختارها الإمام أحمد. 

وقد جاء في الصحيح اشا غيرها: بحذف (الواو)» وبإثبات (اللهم) مع (الواو)» وبنفيها؛ فأصبح 
عندنا أربعة صيغ؛ كلها ثابتة في الصحيح: 

» اللهم ربنا ولك الحمد. 

« اللهم ربنا لك الحمد. 

دروا ولك الحيك 

ه ربنا لك الحمد. 

كلها ثابتة في الصحيحين» أو في أحدهما. لكن أصح هذه الألفاظ عن البي -صلى الله عَلَيْه 
وشيم وهي الي احتارها الإمام أحمد: «ربتا رلك الحمد» ب (الواو) بدون (اللهم). 

قال الشيخ: (ثم يخر مُكُبْرًا). 

أي في الطريق يكبر: 
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(ساجدًا على سبعة أعضاء). 

والسجود على سا ا واحبٌ؛ بل هو ركن من أركان الصلاة. 

(رِجليُو). 

الان ت كد هما 

(ثم ربیف ثم يده ثم جنهته مع أنفه). 

ك هنا مسألة -قبل أن نتكلم عن الأعضاء السبعة-: قول الشيخ: (ثم يخر مكبْرًا ساجدًا). 
قوله: (ساجدًا)؛ أي لابد أن يكون السجود على هيئته» على هيئة السجود» فلا يسمى المرء ساجدًا؛ 
إلا حينما يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه. 

ولذلك لما روى بن عدي في [الكامل]: "أن أبا طالب عم النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-؛ لَا 
فيل له: لم لا تؤمن بالله؟ قال: إن أكره أن أسجد؛ فيعلو أسفل ظهري أعلاه. أو رأسي". فلا 
يكون بحرد وضع الأعظم السبع على الأرض يسمى سجودًا؛ إلا بهذه الهيئة الى ذكرت لكم؛ وعلى 
ذلك فإن مَنْ سجد على الأرض» وقد ارتفع وجهه عنها؛ بأن حعل وسادة» أو سريراء يعي: كرسيء 
أو شيء مرتفع» كأن يسجد على مثل هذه العتبة؛ فلا يكون ظهره منخفضًا على الهيئة الى ذكرت 
لكم قبل قليل؛ فإن سجوده غير صحيح وإن كانت الأعضاء السبعة على الأرض» أو متصلة بالأرض؛ 
فيجب أن يكون على هيئته؛ وهذا فائدة قولنا: (ساجدًا)؛ أي على هيئة السجود. 

السجود على السبعة الأعظم واحب؛ لما ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في 
الصحيح» قال: "امنا -أي أمر النبي عض اله عله واله ويم مرا آنا تسجك على سب 
أعظم» وعدّها". 

8" السبعة الأعضاء؛ يقول الفقهاء رَحِمَهُه الله تَعَالّى-: يجب أن تكون السبعة كاملة على 
الأرض؛ ولو بعض كل عضو. انتبه للعبارة: "ولو بعض كل عضو". 

نأي هذه الأعضاء السبع» ونعرف كيف يكون بعضها: 

ه٠‏ الرجلين: وها القدمان. بعض هاتين الرحلين: بأن يكون أطراف أصابعه فقط إلى 
الأرض» متصلة بالأرض. 

ف الركيناة: متها اش تكرق ا که طعا لذ ر يعضنها لأا اتصال بواحة. 

ه اليدان: لو جعل المرء بعض يديه؛ كأن يجعل على بعض أطراف يديه على هذه الهيئة 
مثلاء يقولون: يصح. أو يقبض يديه ويسجد بما؛ يصح. لكن لا شك أن الأكمل -كما 
سيمر معنا- أنها تكون مضمومة الأصابع» متجهة إلى القبلة؛ كما جاء في حديث أبي هريرة 
عند الترمذي. إذا هذه هي صفة الكمال؛ لكن صفة الإجزاء: "ولو بعض العضو". 


يصدق عليه أنه حاء ببعض هذا العضو؛ لأنه سجد على الأنف» لا يسمى على الوحه. فلا 
تسب الوح وجا إلا باجتماج العضوين الأ والخبية: إذا لبد ن الرجه من الف 
والجبهة معا. 
قول الشيخ حرَحِمَهُ الله تعَالَى-: (رجليه ثم ركبتيه). 
هذه تدلنا على مسألةٍ عند الفقهاء وهو ترتيب الترول في الأعضاء: فإن المستحب عند الفقهاء 
أن يبدأ المرء في نزوله بركبتيه. طبعًا رجليه للأرض» هو أصلًا مستقيم على الأرضء ثم ينزل بر كبتيه 
قبل يديه. 
واستدلوا على ذلك ما جاء من حديث وائل بن حجر حرَضِْيَّ الله عَنْه-: "أن النبي -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- كان إذا سجد؛ وضع ركبتيه قبل يديه". هكذا جاء في حديث وائل. وروي الحديث 
بمذه الصيغة. 


قال: (ثم يديه ثم جبهته مع أنفه). 

قوله: (مع أنفه) يدل على أن الجبهة والأنف شيء واحدٌ؛ فلا يجرئ أحدهما عن الآخر. 

يقول الشيخ: (ولو مع حائل). 

أي ولو كان الا ااا نالرت وين اا ف كان يكون الشخص عليه شراب أو حف أو 
حذای أو مغطر لركبتيه بلباس» أو واضعٌ على وجهه شيئاء أو مزل طاقيته؛ كما جاء في بعض 
الأحاديث -وإن كان فيها مقال- عند الدار قطئ: "أن البي -َصِلَى الله عَلَيْه وَسَلَم- سجد على 
كور العمامة"» انظرء مرتفعة شيء يسيرء "كور العمامة", كَوْرُها: أي لفتهاء لفة العمامة. 

ولو كان هناك حائل بينك وبين الأرض؛ فإنه تصح الصلاة» ولكن يقولون: مع الكراهة لغير 
حاحة؛ لنهي النبي -صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم- عن ذلك. في خديث حَبّاب وغيره. 

قال: (ليس من أعضاء سجودة). 

إلا في موضع واحدٍ. إذا حعلت هذا الحائل؛ فإن سجودك غير صحيح؛ وهو أن يكون الحائل بين 
العضو وبين الأرض أحد أعضاء السجود. 

+ كيف صورة ذلك؟ 

ا هكذا يجعل يديه. فهذه صورة. صورة ثانية: يسجد على يده؛ يجعل يديه دون ركبتيه» يرفع 
إحدى رجليه على الأخرى. كل هذه الصور جعل ما بينه وبين الأرض حائل من أعضاء سجوده. 


قال: (وبُجافي عَضْدَيْهِ عن جنب . 
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ومعين أنه (يجافي عضديه عن جنبيه) اد کی رو من اليد الذي يكون بعد الذراع وقبل 
الكف. هذا هو العضد. فلا يلصقه بحنبه؛ وإنما يجافيه؛ لما ثبت من حديث عبد الله بن مالك بن 
بحينة: "أن النبي -َصلَى الله عليه وَسَلَم- كان إذا سجد فرج بين يديه -أي يبعد بين يديه - حق 
يبدو بياض إبطيه عَلَيْهِ الصّلّاة وَالمتلَام"؛ فدَل ذلك على الابتعاد. 

انظر هناء أنا سأزيد شيئًا آخر على ما ذكره الشيخ -رَحمَة الله تَعَالَى-: 

فنحن قلنا إذا: العضدان يكونا متجافيين عن الحنب. والذراعان يُمنع من إلصاقهما الأرض؛ لا 
تلصق بالأرض» وإنما تكون مرتفعة عن الأرض» والكقان يكون موضعهما كموضعهما حال التكبير. 
كيف تكون التكبير؟ مضمومة الأصابع» منشورة: أي ممدودة» ليست مقبوضة. وقي نفس الوقت 
نكرة ا غ الکو أن عا الأذيق. ا فر ذلك قاف يكرة م اله عقيف ول مک 
أن يؤذي جاره. 

بعض الناس قد يعمل بأمر واحدٍ وهو امحافاة» ويترك السنة في موضع الكفين. إما أن يميلها عن 
القبلة» أو أن يجعلهما بعيدة 0 ا وسكذا لا يكز مطابنا للسنة؛ ولذلك يؤذي مر بجانبه» 
من قل اله لذ وکت ماقا وله هات 

قال: (ويجاني بَطته عن فَحِدَيْم. 

أي يُبعد بطنه عن فخديه» يجافيه. والدليل على ذلك: ما جاء عند أبي داود من حديث البراء - 
رضي الله عَنْهْ-: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان بقل بطنه -إذا سجد- عن فخديه". 
"كان يُقل"؛ أي يبعد بطنه عن فخديه إذا سجد صلوات اله وسلامه وعليه. 

المذهب: أن المحافاة سواء في العضد مع الحنب» والفخذين مع البطن؛ إنما هو للرحال دون النساء؛ 
فإن النساء: السنة ها أن تضم نفسها؛ فلا تحافي» لا العضدين» ولا البطن عن الفحذين؛ من كمال 
سترها. 

قال: (ويُفرقَ زكبتيو). 

أي يبعدهما؛ لما في ذلك من مناسبة المحافاة. 

قال: (ويقول: "سُبّحَان ري الأَعْلَى'). 

کا بے معنا قبل ق دي عقية بى عام أنه لا زل أول سورة الأعلى: سبح امم رَبك 
الأَعْلَى 4 [الأعلى: ]١‏ قال الي ل الله عليه شيك «اجْعَلُوهَا في سُجُودٍ كم وثبت من حديث 
حذيفة -رَضِي الله عَنْةُ-: "أن النبي -َصلَى الله عليه وَسَلَم- كان يقول في سجوده: «سُبّحَان 5 
الأَعْلَى»". 

قال: رثم يرفع ETAT‏ 


أي ف الطريق» فيكون تكبيره مع ابتداء رفعه. 

(ويّجلِس مُفعرشا يُسراة ناصبًا يناه . 

(مفترشا)؛ أي جعلها على هيئة المفترشة النائمة» ويجلس عليها. وأما الرجل اليمئ فينصبهاء 
يجعلها منصوبةء إما أن يوجه أصابعها إلى القبلة -وهو الأفضل- أو لا. 

قال: (ويقول: "رب اغَفِرْ لي'). 

وجوياء وسيمر مغنا إن شاء الله الدليل عليه طبعًا ولا شك أن الكمال ثلاث: 

يسنجد الثانية كالأولى). 

أي ويفعل في السجدة الثانية في هذه الركعة مثل ما فعل في الأولى. 

(ثم يَرْفعْ مكبر . 

أي عند ابتداء رفعه» ولذلك هم يفرّقون بين الرفع» وبين الركن الذي بعده. 

رغ يرق كيرا ناهضًا على دور قَدَمَيْه معدا على رکتیی. 

أي معتمدًا بيديه على ركبتيه. الفقهاء يقولون: إن المرء إذا هوى لسجوده؛ فالسنة إذا قام من 
سجوده أن يكون عكس قيامه؛ فيكون آخر ما هوى إلى الأرض هو أول ما يرتفع منها. 

نحن قلنا قبل قليل: إن أول ما يهوي به إلى الأرض ركبتاه» لحديث وائل بن حجر -رضي الله 
عَنْهُ-. وآخر ما يهوي وجهه» وبينهما يداه. فإذا أراد أن يرتفع من سجوده؛ فإنه يرفع وجهى ثم 
يرفع يديه بعد ذلك» ثم ركبتيه» ويداه -وهو في الطريق- يعتمد يمما على ركبتيه» أي يجعلهما على 
ركبتيه -من باب الاعتماد عليهما- إلا أن يشق عليه؛ لذلك قال: (إن سَهُل)؛ أي إن مول عليه أ 
يعتمد على ر كبتيه. واضح كيف الاعتماد على الركبتين؟ 

ورووا في ذلك ااا عة مدد والكلام في طرق هذا الحديث والاعتماد فيه الفك فيه 
مصنفات كثيرة من المعاصرين» فنكتفي ما ألفوه للإحالة عليه؛ لأا من المسائل ال أصبحت مشهورة 
في هذا الزمان؛ هل إذا قام الشخص يعتمد على ركبتيه» أم يعتمد على الأرض كهيئة العاحن» أو 
العاحز؟ والمسألة مشهورة. 

قال: (إن سهل). 

أي إن سَّهُل عليه هذا الفعل» وإن لم يسهل عليه؛ اعتمد على الأرض مثل ما فعل أخونا الفاضل 
قبل قليل: 

قال: رويُصَلّي الثانية كذلك). 

أي يفعل قي الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى. 

(ما عدا التحرعة). 
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المراد بالتحريمة: تكبيرة الإحرام. 

الركعة الثانية: ما فيها تكبيرة إحرام؟ التكبير هذا ما هو؟ 

تكبيرة انتقال. 

انظر الفرق بين تكبيرة الانتقال والإحرام: إضافة لكون هذه ركن» وهذه واحب. وهذه عند 
النسيان تُجْبّر» وهذه لا تُجْبّر؛ إلا أن تكبيرة الإحرام چپ اذيك وقول للقبلة» قائم. ما يجوز 
أن يكون غير مستقبل للقبلة بوحهه. تكبيرة الانتقال تكون قبل القيام» وهذه عند استقباله القبلة. 

(ما عدا التحرية والاسشناح: 

فالاستفتاح لا يقال إلا في الركعة الأولى» ما عدا الركعة الأولى لا يُقال فيه استفتاح» الركعة 
الثانية» والثالثة» وغيرها. 

(والتعوّة). 

الفقهاء يقولون: إن التعوذ لا يقال إلا في الركعة الأولى عند القراءة؛ لأن الله عر وَجَل- قال: 
ذا قرات الْقرَآن فاستعذ بالل [لسل:..ه] أ فدات اقرا والفيلدة كلها ا انار الصا 
كلها قراءة؛ فتكون عند البداية» ولا تكون في أثنائه. 

© ويستننى من ذلك حالة واحدة فقط وهي: إذا لم يكن قد استعاذ في الركعة الأولى؛ فإنه 
سعد ن الركعة اة 

قال: (وتجديد النيّة). 

ما يلزم تحديد النية؛ لأن استصحاب النية موحود» ولا يحتاج تحديد النية» وتكلمنا عن مسألة النية 
عابنا 

قال: (ثم يُجلس مفترشا). 

أي بعد الركعة الثانية. وهذا هو المذهبء وهو قول الجمهور أيضًا: أن الافتراش يكون بعد 
القدافية» سواء كاف بها ر کت تال أى ليس يحدها ر ك اف فان فلس ها رقا 

ك انتبه معي, أعيد هذه المسألة: لما ذكر الشيخ أنه صلى ركعتين؛ قال: (ثم يجلس مفترشًا) قد 
يكون الشخص له حالتان: 

- إما أن تكون الصلاة ثنائية؛ فيكون هذا التشهد الأول وفيه الصلاة على النبي -صَلَّى الله عَلَيْه 
وسلد والأخير معًا. 

- وإما أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية. 

طيب» إذا كانت ثلاثية أو رباعية؛ فلا شك -واضح جدًا قول الجمهور أظن لا حلاف فيه- أنه 


يجلس فيه مفترشًا في التشهد الأول الذي يتبعه تشهد ثاني. لماذا؟ لأنه حاء من حديث عائشة -رضى 


شرح كتاب زاه المستقذ 
و 
الله عنها-: أن البي صلی الله عليه وسل - كان مفترشًا في هذا التشهدء التشهد الأول الذي يتبعه 


انظر المسألة الدقيقة الآن: لكن إذا كان هذا التشهد لا يعقبه تشهد آحر؛ مغل ماذا؟ الثنائية: 
فجرٌّء سنن» وغيرها. فالمذهب: أنه يجلس مفترشاء ولا يجلس 6 ودليلهم على ذلك: أن 
حديث أبي حميد الساعدي -َرَضِي الله عَنْهُ-: "لما ذكر أنه جلس في التشهد الأخير مُتَوَرُكا". قالوا: 
لا يكون التشهد أخيرًا؛ إلا إذا سبقه تشهد أول. فهو مفهومٌ من حديث أبي حميدٍ أنه يكون كذلك. 
وَضّح وجه الاستدلال؟ 

إذا قول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (ثم يجلس مفترشًا) يشمل صورتين: 

- قيما لو كانت الصادة ثبائية أو كر 

- أما لو كانت أكثر من ثنائية» فالدليل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي - 
الله عَلَيْه وَسَلّم- جلس في هذا التشهد مفترشًا". 

> وأما إذا كانت ثنائية؛ فالدليل على أنه يجلس في الثنائية مفترشًا غير مُتَوَرُكُ: مفهوم حديث أبي 
حميدٍ الساعدي؛ لأن أبا حميدٍ لما ذكر تورك البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-؛ ذكر أنه في التشهد 
الأخير» ولا يكون التشهد أخيرًا إلا أن يسبقه تشهد أول. والثنائية ليس فيها تشهد أول؛ إذا فيجلس 

قال: (ويّداةُ على فَحِدَيْه). 

هنا قوله: (ويداه على فخذيه)؛ أي ويضع يديه على فخدیه» اا بالجلوس للتشهد فقط› 
وأما الرس لع افيد اة ين الجا فزن الدع جاو دي يد الله بن الزييرء وه 
حديث عبد الله بن عمر بنحوه؛ أنه حاص بالتشهد؛ فيكون من العام المقيد بالتشهد» وليس قي كل 
حلسة. ليس في كل جلسة يكون الشخص قابضًا ليده؛ وإنما يقبض يده فقط -اليد اليمئى- في 
الخد راء کان الأول راا ج 

قال: (ویداه). 

أ اد 

(على فخذيه). 

عفواء ويديه على فخذيه في كل جلسةء ولكن يقبض الخنصرء هذا المتعلق بالتشهد. قال: (بقبض 
خِنْصَرَ ايى وبنصّرَها). 

الخنصر هذاء وهذا هو البنصر. 

(وبُحَلْقُ إهامّه مع الوْسْطى). 


شرح كتاب زاد المستقنع لل اح 

يجخعله على شكل دائرة کا لها 

(ويُشيرٌ بسبّابتها في تشَهّدِه). 

الفقهاء يقولون: إن هذه السّنة طبعًا واردة؛ لأنه حاء عن النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- أنه حَلّق 
يما يمذه الهيئة. الكلام على الإشارة» الإشارة حاءت في حديثين: حديث عبد الله بن عمر» وحديث 
عبد الله بن الزبير. يقولون: وأما زيادة (يحركها) فإنما ضعيفة» فى حديث عبد الله بن الزبير ضعيفة لا 
يصح أن الني -صلى الله عليه وَسَلّم- كان يحركها؛ إنما جاء: "يشير ها إذا دعا". 

ولذلك يقولون: يجعل يده يشير فقط إشارة» فإذا جاء الذكر أشار فا لا تحريكاء لا يحرك. 
وإنما يشير إشارة إذا دعا. وعندهم: أن الدعاء يكون في التشهد والطلب. الحديث: "يدعو با" 
والفقهاء قالوا: "إذا تشهد". والسبب: أن التشهد دعاء؛ فقد قال البي د الله عليه ر 
«أفضل ما دعوت به أنا والنبيون في يوم عرفة: لا إِلهَ إلا الله وَحْدَةُ لا شريك لهُ». 


أعيدها: 


الفقهاء يقولون: لا يحرّك؛ التحريك ضعيف. المذهب: أنه ضعيف. حن قول كثير من أهل العلم 
من المحدثين وغيرهم: "أن زيادة (التحريك) ف حديث عبد الله بن الزبير ضعيفة". وحديث: (لا 
يحركها) أيضًا ضعيفة. وإنما يشير ياء فهو يصبح مشيرًا بما. فإذا حاء الذكر؛ أشار بها إشارة فقط؛ 
مثل أنت إذا دعوت الله عر وَحَل- أي دعاء؛ ترفع يديك أو تشير بيدك: اللهم اغفر لي. حديث 
ابن عباس بن أبي داود: يشير الشخص بإصبعه: اللهم اغفر لي» اللهم ارحميئ. ما تحرك يدك تشير 
إشارة فقط: "اللهم ارحميئ" عند الدعاء. 


الخطيب لا يشرع له أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء. غيره من الدعاء؛ يشير بإصبعه. كما جاء من 
حديث عوعر» ومن حديث غطيف» وغيرهم رضي الله عن الجميع. 

قال: (ويُحَلْق إهامّه مع الوْسْطى, ويُشيرٌ بسبابته في تَشَهّدِه). 

أي ف قول: "أشهد أن لا إله إلا الله" -إذا كان فى التشهد الأول- أو ف الدعاء إذا كان ما بعد 
ذلك. 

رويط اليسرَى). 

تكون مبسوطة: ممدودة» وليس مقبوضًا على الركبة؛ وإنما تكون مبسوطة. أطراف الأصابع عند 
منتهى الفخذء لا يجعلها على الركبة؛ وإنما يجعلها على الفخذ. 

(ويّقول: "النَحِبَّاتْ لله والصلوات والطيّبات؛ السلامٌ عليك أيّها الي ورحمة الله وبركائه. 
السلامٌ علينا وعلى عِبادٍ الله الصالحينَ, اسهد أن لا إلة إلا الله وَأَشْهّدٌ أن محمد عَبْدُه ورسوله) 
قال: (هذا هو الكَشَمِّدُ الأَوّل). 
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نشرح هذه الجملة بسرعة, ثم نتكلم عن دليلها: 

التحيات أو التشهد؛ فيه أن المرء يقول: (التحيات لله)؛ أي أن الحياة -التحيات هنا .معن الحياة- 
أي أن الحياة لله؛ فالله عر وَجَل- هو الحي, من أسمائه» بل إن من أسمائه الى قيل: إا من أسماء 
الاسم الأعظم: (الحي القيوم)؛ فالله هو الحي» ومنه الحياة» فهو الذي يحيي ويعيت» فهو المحيي» وهو 
الحي. فهذان الاسمان استخرجنا منهما هذا الفعل» وهو التحيات. فالحياة كلها لله عر وَحل- ومنه 
سبحانه وتعالى. 

ف(التحيات لله والصلوات والطيبات) فيقول العبد: إن كل صلات» دعائي وصلات هذه 
الحصوصة من التكبير إلى التسليم لله: قل إن صلاتي وسكي وَمَحْبَاي وَمَمَاتِي لِلّهِ رب 
الْعَالَمِينَ4 الأنعام:؟1] فهو كمال الإخلاص له جل وَعَلَا- في أفعال العباد. 

(والطيبات): قيل في معن الطيبات أقوال» أقرها -وهذا على اختلاف التنوع- أن المراد 
بالطيبات: الكلمات الطيبات. والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات هي كلمة الطيبات: (سبحان 
لله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). وكل هذه الكلمات الأربع تقال في الصلاق تحدها 
تقال في الصلاة على سبيل الوجوب. 

له أحيانًا التسبيح واجبا. متى؟ 

قي ال ركوع والسجود. 

له رلا إله إلا الله واجب أين؟ 

في التشهد. 

لم الله أكبر؟ 

انتقال. 

لم الحمد لله؟ 

في الفاتحة. ذا الكلمات الطيبات» هذه الباقيات الصالحات؛ وهي الطيبات. 

(السلام غليك أيها التي يُسلم على البي -صلى الله عليه وسلم- وهذا ليس من دعائه سَعَلَيه 
الصّلاة وَالسلّام- مطلقاء وإها تسليجٌ عليه. فإن لله عر وَحل- ملائكة سيارين؛ يوصلون سلام الناس 
إليه صلوات الله وسلامه عليه. 

(ورحمة الله وبركاته) معروفٌ فيها. 

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين): حاء في الحديث أن: «مَنْ قال هَذَا الْدُعَاء؛ٍ مَا مِنْ عَبْدٍ 
صَالح إلا ويَبْلَغَهُ هَذَا الْسَلاَهْ». 

به ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله): هذا يدل على أن التشهد واحب. 
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كي يقول الشيخ تقي الدين -وهذه فائدة حارحة عن الدرس-: "إن التشهد واجب في الصلاةء 
وفي الأذان, وفي الخطبة"؛ فإن في الخطبة؛ البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- ما ترك خطبة الحاجة قطء 
وفيها: «إن الْحَمْدَ لله أَحْهّدُ ألا له إلا الله وأشهد أن مُحَمدًا عَبْدُهُ ورسوله». 

ولذلك يقول الشيخ: إن الأقرب أن السنة؛ أن يفتتح المرء حديثه بالتشهد بعد الحمدلة؛ وهو 
أفضل من الحمدلة والصلاة؛ وإنما تفتتح بالحمدلة والتشهد. إن أتيت بخطبة الحاحة فلا شك أنه 
أكمل؛ ولكن هذا يليه. 

قال: (هذا التشهد الأول). 

أي الذي يقال في كل جلوس؛ يسمى تشهدًا. 

(ثم يقول) بعده ("اللهمّ صل على محمّد). 

طبعًا قبل أن نقول: (ثم يقول): التشهد جاء على النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فيه صيغ مختلفة: 
وكل ما صح عن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- أو عن أصحابه فإن له حكم الرفع؛ فيجوز؛ فيكون 
من اختلااف التنوع. 

لكن فقهاء المذهب: احتاروا هذه الرواية من حديث ابن مسعودء قالوا: "لأنه أصحها إسنادًا". 


والإمام أحمد عنده في الأحاديث قاعدة عنده: "أن ما جاء على اختلاف التنوع يعمل به جميعاء 


ور ن 


ويرّحح منها -من باب الأفضلية- أصحها إسنادًا". 

غيرهم من أهل العلم: يرى الترحيح بين الألفاظ مطلقا؛ فيقول: أحدها معمول» والآخر منسوخ» 
وهذا فيه بُعدء أو يرجح الأكثر لفظًا. 

وأما أحتمد: فإنه يرى أن الترحيح بأصحها إسناد. وهذا له قواعده المعروفة. 

ثم يقول). 

أي يقول في التشهد الذي يعقبه السلام؛ إذ المذهب حانتبه هذه المسألة الدقيقة- أن التشهد الذي 
يكون بين الثانية والثالثة لا يزاد فيه على التحيات. وقالوا: لأن أبا جعفر الطحاوي -رَحِمَةُ الله 
تَعَالَى- نقل إجماع -سكون طبعًا أو ظين- نقل إجماعًا على أنه لا يزاد في هذه الجلسة على 
التحيات. والنبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كما ثبت عند الترمذي: " كان إذا جلس هذا التشهد وهو 
التشهد الأول؛ كأنما جلس على رمض -وهو الحجارة الحماة- من شدة استعجاله". فَدَلَ على أنه 
لا يزاد عليهاء هذا هو المذهب. 

(ثم يقول)؛ أي في الحلسة الي تكون بعدها السلام- (اللهم صل على محمد) وهنا الصلاة على 
البي -صلى الله عليه وَسَلّم- هي دعاء له» وهو ينتفع به -عَلَيْه الصّلّاة وَالسلّام-» ولذلك هو أرفع 
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الاس ذرجة .فق. المثرلة «صلوات الله وسلامة وعليه.. ومن ضلى على التي -صلى الله عليه وسل 
صلاة» صلى الله عليه بما عشرًا. 

قال: (وعلى آل محمّدٍ). 

والمراد ب(آل محمد) هم المسلمون؛ إذ قد حاء عند تَمّام الرازي في [كتاب الفوائد]: "أن النبي 
-َصلَى الله عَلَيْه وَسَلَم- سئل: مَن آلْك؟ فقال: «کل تَقِي»". واحتار ذلك الإمام أحمد؛ فآله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وأهل بيته في باب الزكاة لهم معن يختلف عنهم في باب الدعاء. 

ولذلك المعتمد من متأخري الفقهاءء واختاره الشيخ السعدي: أن المراد بالآل في باب الدعاء: 
المسلمون عموماء ولا شك أن مَنْ كان من أهل بيت البي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- فإن لهم 
قشلا رة وهم داحلون في هذا الاه ور ل أو لوكا لنس قد متاك وله عا ع 

ولذلك البي e.‏ الله عليه زل كما روي عنه أنه قال: «آلي 1 تَقِيٌ». فأنت عندما 
تقول: "اللهم صل على محمد وآله"؛ فالمراد به: يدحل فيه كل تقي» وهذا من عموم فضل الله عر 
وَحَل- وإحسانه» وليس فيه منقصة البتة لآل بيت البي -صلى الله عليه وَسَلّم- وأهل بيته؛ فإن هم 
أحكامًا تخصهم. وتي مسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَڻ بَطاً به عَمَلهُ لَمْ يُسْرغ به 
نَسَبَةُ»" العمل هو العبرة. 

قال: ركما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم إنك حَمِيدٌ مَحِيدٌ). 

المراد ب(آل إبراهيم) -لا شك- أنهم الأنبياء» وليس كل مَنْ كان من ذريته عليه السلام؛ 
ولذلك كان من باب دلالة الاقتران؛ استدل به على ما سبق. 

(إنك حميدٌ مجيد» وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ كما بارَكت على آل إبراهيم إنك حَمِيدٌ 
مُجيد"). 

هذه اللفظة هي الي حاءت من حديث كعب بن عجرة -رضيي الله عَنْهُ-ء وقد جاءت ألفاظ 
مختلفة من حديث كعبء وجاء من حديث غيره رضي الله عن الجميع» وهذه اختاروها لأنما الأكمل» 
أو الأصح إسنادًا. ٠‏ 

قال: (ويستعيذ من عذاب جَهِنَمَ وعذاب القبْر وفننة الْمَحِيّا والْمَمَات وفتنة المسيح الدّجّال). 

كما ثبت في صحيح مسلم: "أن النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أمر بأن تُجعل في الصلاة"؛ 
ولذلك كان طاووس يأمر ا يقوها. فإذا لم يقلها؛ أمره أن يعيد صلاته. فهي أن تقول: "أعوذ 
باله من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال". 

قال: (ويّدعو با وَرَدَ). 
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هنا قوله: (ويدعو بما ورد) الذي ثبت في الصحيح أن البي -صلى الله عليه وَسّلم- قال: «ثم 
يخير من الذعَاء مَا شاء». 


ور الصف ر حم الله الى متفر ها ورف لأن امدق اذهب كما نض عليه 
القاضي علاء الدين المرداوي عليه رحمة الله وهو شيخ المذهب ولا شك-: "أن الصلاة لا يدعو فيها 
المرء بها شاء وإثما يدعو بجوامع الكلم الي وردت عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: إما أن يدعو بها 
حاء في القرآن؛ كما جاء أن أيوب السختياني كان يدعو به في صلاته» يدعو بالآيات الي فيها دعاء 
في القرآن» أو يدعو بما ورد به السنةء مثل: «رَبَمَا آنا في الَا حَسَنَةَ وفي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا 
عذاب التار». أو بالأدعية الي جاءت عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «اللهم اي أَعُودُ بك مِنَ 
اأفقرء والْهّمّ وَالْحَرَنْ» وغير ذلك من الأدعية» فتكون من جوامع الكلم. 

ويدل على ذلك: ما حاء من حديث عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- كان يستحب الدعاء بجوامع الكلم". 

ولذلك الدعاء بخاصة الأمورء كأن يدعو الرحل لنفسه بزوحة حسناء» أو دابة هملاحة» ونحو 
ذلك. الأنّم أن يجعلها في حارج الصلاة. وأما الصلاة؛ فإنها تكون بجوامع الكلم؛ الذي فيه خير الدنيا 
والآحرة. المذهب وحوبًاء وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. 

قال: (ثم يُسَلَمْ عن بمينه». 

قوله: (يسلّم عن يمين أي يبتدئ السلام عند الالتفات -مثل ما قلنا في تكبيرة الانتقال- فالتسليم 
يكون عند الالتفات. فإذا بدأ بالالتفات؛ فيقول: (السلام عليكم ورخ الله وأما زيادة (وبركاته) 
فإها ضعيفة. فيها شو عن شعبة في قضية زيادة هذه اللفظة. 

قال: (وعن ساره كذلك): 

أي ويجب السلام عن يساره؛ لأنه لم يصح عن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه سلّم تسليمة 
راوها ا من ديك ا ون ر ا ايد نامر ا اها سه 
زيادة كلمة (واحدة): ضعيفة. وسنتكلم عنها إن شاء الله في الأ ركان. 

الوقن شاوه دلق ات لم ا آرت يرن دعن الان اله 
كما سبق معنا- أن يكون حذفا فيقول: السلام عليكم ورحمة اللهء ما يمدء فإن هذا المد حلاف السنة 
كما جاء عن أبي داود. 

قال: رون كان في ثُلَائيّة). 


(أو رباعية). 
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كالظهر والعصر» ونحوها. 

رهض مُكَبْرا بعد الدشهد الأوّل). 

أي سكا عند ابقداء قوضهة يقول: "الله أكبر" ويرفع يديه فيها. 

(وصلّى ما قي كالثانية ب(الحمدُ) فقط). 

آي لا يقرا مع المد سورة أغترى. 

قال: (ثم يَجْلِسُ في شَهده الأخير متورکا). 

انظر هناء ما ذكر الورك إلا في التشهد الأخير؛ الذي يسبقه تشهد أول؛ فيكون مُتوَرَكا لِمَا جاء 
من حديث أبي حميدٍ الساعدي. 

قال: (والمرأة مثلّه). 

أي مثل الرحل في كل الأحكام السابقة. 

(لكن تضم نفسّها). 

فلا يكون هناك تفريقٌ بين عضديهاء وجنبهاء ونحو ذلك. 

رودل رِجْلَيْهًا في جانب يمِينها). 

لأا إذا افترست رعا كان فة ظيو” لبحض أعضاء قدميها وخر ذلك قالش أن تكون مد 
لقدمها. هذا الذي ذكروه من باب كمال الستر. 

بذلك نكون أمينا هذا الفصل بحمد الله عر وَجَل- كاملا نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم 
بالفصل الثاني. 

أسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
الدرس الرابع عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد ... 

نكن ی اکر اللاي قباد قاد الحديث عن صفة الصلاة» والآن يبدأ الشيخ حَرَحِمّه الله 
تَعَالَى- في هذا الفصل والذي يليه في تقسيم أفعال الصلاة» فإن صفة الصلاة لما أنماها سردا للهيئة 
سيبدأ الآن في ذكر هذه الأفعال الي ذكرهاء ثم يصنفها إلى خمسة أقسام. 

فمن هذه الأفعال الى تُفعل في الصلاة ما يكون مكروهاء ومنه ما يكون مندوبّاء ومنه ما يكون 
ركنّاء ومنه ما يكون واجباء ومنه ما يكون مباحًا. 
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ثم سيذ كر بعدها ما يترتب على ترك الواحب وهو سجود السهوء ثم يتبع ذلك النوع السادس من 
أفعال الصلاة» وهو ما يبطلها الحرم فيهاء وهو الذي يبطلها. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (فصل: ويُكْرَهُ في الصلاة التفاته). 

قول الشيخ E‏ (وبُكرَة) ؛ أي ويكره الالتفات بلا حاجة» أما لو كان لحاحة 
كما قي صلاة الخائف فإنه يلتفت في صلاته؛ صلاة الفريضة» فإن هذا جائز. 

و والراد بالالتفات: الالتفات بالوحه»ء ذات اليمين أو ذات الشمال» أو الالتفات اليسير بالبدن. 

ويقابل الالتفات الاستدارة» بأن يستدير ببدنه وجذعه عن القبلة الي توحه إليهاء فمن استدار 
ببدنه أو استدبر القبلة فإنه يكون قد جاوز المكروه إلى ما يبطل الصلاة وهو ترك الركنية؛ وهو 
استقبال القبلة» ولذلك يقول: (ِوَيِكْرَةُ في الصلاة التفاته). 

ع والدليل على أنه يكره في الصلاة الالتفات: ما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث 
عائشة -رضي الله عَنْها-: "أنها سألت النبي -َعَلَيْهِ الصّلَّاةٌ وَالسَلَّام- عن الالتفات في الصلاة, 
فقال: «هو اختلاس يختلسة الشيطان من صلاة العبد»". فهو احتلاس ينقص أجر الصلاة ولا 

في هذه الجملة قوله: (وَيُكْرَةُ في الصلاة التفائه)؛ قد يُعترض على المصنف بأنه جاء بكلام لا 
فائدة منه» إذ الراك بهذا الباب أحكام الصلاة» فزاد كلمة رفي الصلاة)» والواحب في الات 
يُذكر فيها شيء إلا لغرض» فالزيادة في مثل هذه الكلمات يكون غير مناسب لثل هذه المختصرات. 

لكن قد يعتذر للمصنف بأنه إنما أراد الإشارة لأول الباب أنه متعلقٌ بالصلاة بأن هذه الأحكام 
متعلقة بالصلاة الى سبق الحديث عنهاء وهذا قد يُعتذر له به» وعلى العموم كل كلام غير كلام الله 
دقر ور اله هك أن الل والنقصض وارة علية: ٠‏ 

يقول الشيخ: (ورَفعٌ بَصّره إلى السماء). 

أي ويكره رفع بصره إلى السماءء وهذا هو المذهب أن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة 
مكروه وليس مُحرمًا. والدليل على المنع منه: ما ثبت في [صحيح مُسلم] من حديث جابر بن سمرة 
-رَضِي لله عَنه-» أن البي دو الصا وَالسّلام- قال: «لینتهي“ أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى 
السَمَاء أو لتخطفن»؛ أي تُخطف أبصارهم» فدل ذلك على المنع» وهذا المنع عندهم محمول على 
الكراهة وليس على التحريم» وتوجيه مله على الكراهة دون التحريم: أن رفع البصر إلى السماء 
انحل ف سى _الالقات» ولذلك فاه يكون وال ن عمرم الحدية: الآول» وهو أنه اتاد 
يختلسه المرء من صلاة العبد. 
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لكن لا شك عندهم أن رفع البصر أشد كراهة من الالتفات ذات اليمين وذات الشمال» ومر علي 
لبعض الفقهاء استدلال غريب بعض الشيء» فإفهم ذكروا في الاستدلال على أن رفع البصر إلى 
السماء ليس مُحرمًا وإئما هو مكروه» بما جاء عن النبي -َعَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَام- "أنه في صلاته فيحت 
له الجئة فنظر إليها". قالوا: والحنة إنما تكون في علو وليس في دنو فكأنه نظر إليها مع رفع بصره - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم-» وهذا الاستدلال فيه بعد بعض الشيء لكنه قد أورده بعض الفقهاء في 
استدلالهم. 

قول الشيخ: (ورَفْعٌ بَصّره إلى السماء)؛ يُستئى من ذلك صورة واحدة نص عليها الإمام أحمد 
وتقل فيها آثار عن بعض السلف -رضوان الله عليهم- قالوا: إذا كان المرء يُصِلي جماعة وأراد أن 
يتجشأء التجشؤ معلوم وهو إخراج ريح تكون في المعدة» وهذه الريح ها رائحة قد تكون ممجوحة. 

فإذا كان المرء في صلاة جماعة 2525 وعن شماله مصلون فإنه إذا تجشأ رعا آذاهم بجشئه» 
فيرفع رأسه إلى السماءء نص على ذلك الإمام أحمد ورُويت فيه آثارٌ عن بعض السلف وهذه الصور 
الوحيدة المستثناة» ولا يُرفع البصر لا في دعاءء ولا في قنوت» ولا في غيره. 

يقول الشيخ: (وإقعاؤه). 

أي ويكره إقعاؤه. والدليل على أنه يُكره الإقعاء: ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة 
-رضيي الله عَنُْ- : "أن النبي عليه الصَلَاة وَاللّام- فى عن إقعاء كإقعاء الكلب". 

وف وة ساك ددن كسا عن 'قضية اال الصماءء قلنا: إن بعض الألفاظ يكون لما 
تعريفٌ عند أهل اللغة وتعريفٌ آحر عند الفقهاء» ويكون الع عندها من السريفين ا عرف ب 
الفقهاء هذا اللفظ الواردة عن التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

الإقعاء عند أهل اللغة: قالوا: أن ينصب المصلي قدميه» ثم يجلس على عقبيه» أو أن يجلس على 
الأرض» فيجعل إليتيه على الأرض» هاتان الصورتان وردتا عن أهل اللغة وهما محوزتان وهما روايتان 
في المذهب. 

وأما عند مشهور المذهب وهو الذي اعتمده فقهاء الحديث جميعًا من المتقدمين قبل الإمام أحمد: 
أن المراد بالإقعاء المنهي عنه؛ أن يفرش قدميه» يفرشهما فرشا أي يجعلها منبسطة على الأرض» ثم 
خلس على عق آى جل رل مفرهة كات الین ورجل متقرهة ذات الشمال م لس على 
عقبيه» هذه هي الي نص عليها الإمام أحمد» وأما التفسير الأول فهو تفسير أهل اللغة وهي و 
المذهب وقال به جمعٌ من أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

ثم قال الشيخ: (وافتراشه). 


شرح كتاب راد المستقنع ES.‏ 
gz 1 1 1 0‏ 3 


والدليل على أن الافتراش ممنوعٌ: ما ثبت في الصحيحين أن النبي -عَلَيْهِ الصّلَاةٌ والسام- قال: 
«اعتدلوا في سجود کم ولا يبسط أحدكم يده كبسط الكلب». 

والمراد بالافتراش: هو أن يضع 46 يده مع ذراعه على الأرض» حال السجود يضع يده مع 
ذراعه على الأرض وهذا يسمى الافتراش؛ افتراش اليد. 

إذا الإقعاء يكون ية الجلوس» وتي القدمين عند الجلوس بين السجدتين» وعند الجلوس في آخر 
الصلاة» والافتراش يكون لليدين عند السجود. 

قال: (وافتراش ذَرَاعَيْهِ ساجدًا). 

وذكرنا الحديث قبل قليل. 

قال: (وعيه. 

أي ويكره عبثه في الصلاة ما لم يكن طبعًا كثيرًا وسيأتي بعد قليل. 

والدليل على أن العبث في الصلاة ممنوع: ما جاء عن حُذيفة -رَضِي الله عَله» وبنحوه عن 
عمر موقوقًاء وروي مرفوعًا للبي عليه الصّلاة وَالسّلام- ولا يصح: "هم رأوا رجنًا يُكثر الحركة 
في صلاته فقالوا: لو خَشْع قلبْ هذا لسكنت جوارحه"» فدل على أن العبث في الصلاة مكروه 
وأما إذا كان متواليًا وكثيرًا فسيأن أنه من مبطلات الصلاة. 

وقد جاء عن البي عليه الصّلَاةٌ وَالملَام- أحاديث تدل على المنع من بعض الحركات في الصلاةء 
فجاء عند أبي داوود: "أن النبي -عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامِ- فى عن مسح الحصى في الصلاة"؛ أي أن 
بمسح المرء المصلى أمامه» وجاء عند ابن ماجه: "أن الي -عَلَيْهِ الصَلَاة وَالسّلّامِ- فى المرء أن 
بمسح جبهته من التراب الباقي فيها عند سجوده في أثناء صلاته". فالنهي الذي جاء عند ابن ماحه 
إن صح فهو مقي في الصلاة كما حاء في الحديث» نما يدل على أن المنع من مسح الحبهة ومن مسح 
الأرطن غا هو العبث والخركة من غير فاكذة. 

قال: (وتَحَصره). 

لا اء عن التبي -صلى الله عَلَيُهِ وَسَلّم- من التهي عن التخصر. 

والمراد بالتخصر: هو أن يضع المرء يده على خاصرته, هذا هو المعيئ الذي فسر به الفقهاء 
التتخصر. 

قال: (وتَرَوُحُه)؛ أي ويُكره تروحه» والتروح يكون بالمروحة ونحوهاء كأن يأحذ المرء شيا فيهش 
به على وحهه من شدة الحر» هذا يسمى التروح» بخلاف المراوحة» فإن المراوحة الفقهاء يقولون: إهُا 
سنةء لما جاء عن ابن مسعود -رَضي الله عَلهُ- أنه قال: "إن المراوحة حب إلي"» وذكر أن من كان 
منتصبًا أنه حالف السنة» فقالوا: إن المراوحة سنة ما لم تكن كثيرة. 
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المراوحة تكون بين القدمين» بأن يعتمد على إحدى قدميه في الصلاة الطويلة» يعتمد على القدم 
اليمئ» ويجعل القدم اليسرىء ليس فقط القدم بل الرحل البُسرى كاملة مرتاًا اء ثم يجعل العكس 
فيعتمد على رحله اليُمى ويريح رحله اليسرى» ولكن لا يُكثر المراوحة لأن كثرة المراوحة كما جاء 
عند البيهقي أنها من فعل ال فيجب على طالب العلم أن يفرق بين الترويح والمراوحة» 
المراوحة عندهم سنة وجائزة» وأما الترويح فلغير حاحة فإنه يكون مكروها. 

قال: (وفرقعة أصابعه) . 

والمراد بفرقعة الأصابع طقطقتهاء وقد حاء عند أظن ابن ماحه من حديث الحارث الأعور عن 
علي -رضِي لله عَنْهُ-: "أن النبي -صلى الله عله وَسَلّم- فى عن قعقعة الأصابع"؛ أي تطقيقها 
وقرقعتها وفرقعتها وما في معن هذه الكلمة. 

قال: (وتشبيكها). 

أي وتشبيك الأضائع ذا بت بي المسندد أذ القن صل الله عليه وسل قال: «إِذًا كان أحَدكم 

والمراد «في المملجد» هنا أي في الصلاة» وليس المراد «في المملجد» البناء المحاط» وقد سبق 
فعا آنا كلمة الست وما على وا #المقيرة والصلق تطلق على آم عل الع ال سات 
وعلى الموضع الذي يُصلى فيه أو الفعلء فقول البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إذا كان أحدكم في 
السجد»؛ أي في صلاته ولأن أبن دل الله عَلَيّهِ وسم كما في الصحيح من حديث أي غريرة 
في حديث ذي اليدين: "لما انفتل من صلاته على هيئة المغضّب شبك بين أصابعه"» فدل على أن 
المراد بالنهي عن التشبيك إنما هو في الصلاة أو قبل الصلاة؛ إذ المرء قبل الصلاة له حكم الصلاة» فإنه 
في صلاة ما انتظر الصلاة. 

قال: (وأن يكون حاقنًا). 

لا ثبت في الصحيح أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «لًا صَلَاة بحَضرَة طَعَام وَلَا لِمَن 
يُدَافِعَهُ الأَخْبكَان»: فدل على أن الحاقن الذي يكون محتاجًا لوقوع أو ذهاب لقضاء 7 وغائط 
ونحوه أنه يكره صلاته. ٠‏ 

والمراد بالحاقن: الذي ابتدأ الصلاة حاقتًاء الفقهاء يقولون: لابد أن يكون ابتدأ الصلاة حاقنًاء أما 
لو ورد عليه الحاحة في أثناء صلاته فإن الكراهة هنا مرفوعة عنه. 


قال: (أو بحضرة طعام يَشتهيه). 
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للحديث سبق ذكره أن البي 0 لله عليه وسل قال: «لًا صَلَاة بحَضرة طَعَام»» ولما جاء 
غن الى حصلى الله عليه وس أنه قال: «إذًا قَدّمَ العَشّاء فَابْدؤوا به», والحديك رواه الشيخان 

قال: (وتكرار الفاتحة). 

أي ويكره تكرار الفاتحة» لأن قراءة الفاتحة بالخصوص واجبء والقاعدة عند أهل العلم أن 
لواحب لا يُشرع تكراره؛ [الواجبات لا يُشرع تكرارها] هذه قاعدة» وقد حكى عليها شيخ 
الإسلام ابن تيمية الإجماع أن الواحب لا يُشرع تكراره» فلو أن امرأ مثلًا على سبيل المثال فاتته صلاة 
الجماعة فقال: سوف أصلي الفريضة الي فاتتين صلاة العشاء بضعًا وعشرين مرة» نقول: أطأت 
وأصبت ووقعت في البدعة؛ لأن هذه من الواحبات» والواحبات لا يشرع تكرارهاء هذه هي 
القاعدة» بل هي بدعة وقد ثبت عن النبي -صِلَّى الله عليه وَسَلّم- كما في الصحيح من حديث عائشة 
أنه قال: «مَنْ أَحْدَث في أَمْرا ما لَيْسَ مِنْه فَهُوَ رد»» طبعًا غير سورة الفاتحة. 

لم مفهوم هذه الجملة ماذا؟ 

أن تكرار غير سورة الفاتحة في الركعة الواحد جائز» فيجوز للمرء أن يكرر سورة الإخلاص مرتين 
أو أكثر من ذلك غير سورة الفاتحة. 

قال: (لا جَمْعْ سور في فض كتفل). 

أي يجوز للمرء أن يجمع أكثر من سورةٍ في ركعة واحدة. 

(كتفل)؛ أي الفريضة والنافلة سواءء أما النفل فالحديث عليه الثابت في الصحيح: "أن النبي - 
صلی الله عليه وَسَلَم- افتتح بابن مسعود رضي الله عَنةُ- الصلاة فقرأ به البقرة, ثم النساى ثم 
آل عمران» قال ابن مسعود: حتى لقد ممت بأمر سوء"» فدل على أن البي -صلى الله عليه 
وَسَلّمِ- صلى بأكثر من سورة في ركعة» قال: كالنافلة. 

وقد رُوي عند أي شيبة أن ابن عمر -رَضِي الله عَنهُ- قال: "كان النبي عليه الصلَاة وَالمّلّام- 
يقرأ في المكتوبة بسورتين". وهذا الحديث إن صح فإنه يدل على الفريضة» وإلا فإنه قاس الفريضة 
على الناقلة ديت ابن مسجد السايق: 

يقول الشيخ: (وله رَد المارٌ). 

هنا قوله (وله)؛ لابد أن يضاف لما كلمة (يسن)». لا بد أن يقال: (ويسن) إذ هذه الحملة لابد أن 
تكون من المسنون وليست من المباح. هذا التعبير يوهم أنه يكون مباحًا؛ ولذلك لابد من تقييد هذه 
الجملة بالسنية» وهذه من الحروف الي بع الشيخ موسى -رَحِمَهُ اله تعالى- في صياغتها فإنهم قالوا: 
يجب أن يقول: ويسن له رد المار. 
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فقول الشيخ: ويسن له رَد المارٌ بين يَدَيْه) ؛ هذه الجملة المراد يما نذكره أولًا ثم نذكر دليلهاء المراد 
بأن يرد المرء من مر يديه؛ أي من تصله يده. ولذلك يقولون: إن المرء إذا كان قائمًا فإنما يمد ذراعاء 
وإذا كان راكعًا فإنه يمد ذراعًا وجذعه بطول ذراعين» فالمار إنما أقصى ما يمكن رده ما وصل إلى 
ثلاثة أذرع وهو بمقدار السترة بعد السترة عن رحل المصلي» فمن مر في هذه الأذرع الثلاث شرع 
رده» لما ثبت عن البي -صَلَّى الله علَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- أنه قال: «قَلَا يَدَعَنَ أَحَدَا يَمُرُ بِيّْن يَدَيْهه مما 
يدل على أن المرور بين يدي المصلي ممنوعٌ وأنه يشرع ويسن للمصلي أن بنع هذا المار الذي ير بين 
يديه» أما من جاوز ما بين اليدين وهو مقدار ثلاثة أذرع فليس لك الحق أن تمنعه لا بإشارةٍ ولا بيدٍ 
ولا مقاتلة ونحو ذلك. 

قال: روع الآي). 

المراد بعد الآي هو أن المرء إذا قرأ آيات يعُدَّها عدا كما جاء من حديث أم سلمة -َرَضِيَ له 
عَنْهُا- ورُوي عنها: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عد قراءته. فعدَ آيات الفاتحة حمسا". 
قالت: "وعقدها بيده". والحديث فيه ضعف» ولكن الفقهاء يقولون: يجوز للمرء أن يعد الآي ويعد 
التسبيح» فإن أراد أن يُسبّح يعد في نفسه» ما يقول: واحدء اثنين» ثلاثة بالكلام» وإنما يعد ويجوز له 
قبض أصابعه» أو يشير بأصابعه: سبحان الله» سبحان الله سبحان الله» أو رب اغفر لي» رب اغفر 
لغ ارس عقر ل 

وأكثر ما تعد الآي تعد في سورة الكافرون؛ لأن بعض الناس إذا قرأ هذه السورة لم يعرف 
منتهاهاء فيكرر بعض آياتماء حى إذا عدّها عدا عرف مى ينتهي بماء وهذا حي من الكبار قبل 
الصغار يقع في هذا العد» ولذلك عد الآي جائرٌء وقد جاء من حديث أم سلمة. 

قال: (وَالْمَنُْحُ على إمامه)؛ أي يجوز الفتح على إمامه ليس واجبّاء وإنما يجوز الفتح على الإما» 
إلا إذا كان حطأ الإمام في قراءة سورة الفاتحة» فإنه يجب الرد عليه لأن هذه تتعلق يما صحة الصلاة. 


والفتح على الإمام يكون لأحد سببين: 


أو لغلط: أن يأ بآية بعيدة» وليس واحبًا على المأموم أن يرد عليه وإنما يشرع. 

ےہ والدلیل على ذلك ا جاوعن ابن غر مرضي الله عَنْهُ-: "أن النبي -َصَلَى الله عَلَيْهِ 
ب مه ٤گ‏ ي ور 7 ل ا و 5 4 £ 
وَسلم- قرأ في صلاته فأرتج عليه -صلى الله عليه وَسّلم- فقال لأبي -أي عمر بن الخطاب-: 
«هلا ذكرتني»". فهذه اللفظة تدل على مشروعية الفتح على الإمام إذا أرتج عليه. 


قال: (ولَبْسُ الوب ولف العمامة). 

أي ووز للمرء ف أثناء صلاته أن يلبس ثوبًا طبعًا زائدًا عن الساتر على غورتهة أو أن يعدل 
لريه د ان يلبض ا 

عم والذليل غلى ذلك: ما ثبت ق صحيح مُسلم من حديت وائل بن حجر رضي الله غَلك: 
"أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كبر في صلاته ثم التحف بإزاره وهو في الصلاة". ثم التحف؛ 
أي عذل إزازه كعك العكلاة والكلامت وهو ىق تلظ هذل على أن لك العمانة اللف البسير وتعديل 
الثوب التعديل اليسيرء وإدحال اليد في كم العباءة كالبشت ونحوه أنه ليس من الجر وإنما هو من 
الاح 

قال: (وقثل حَيّةِ وعقرب). 

والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث أبي هريرة -رَضِي الله عَنْهْ- قال: "أمرنا النبي -صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- بقتل الأسودين؛ الحية والعقرب"» فدّل ذلك على أن قتلهما مشروعٌ في الصلاة بل هو 
س لأمر الى ضاي الله عله وم الان بذاك 

قال: (وقملٍ). 

أي ويُشرع قتل القمل لما حاء عن ابن عمر -رضي الله عَنْهُ-: "أنه آتاه بعوضٌ فضربة في 
صلاته" فدل ذلك على أنه يُشرع ولا يكون من العبث في الصلاة؛ ولأن القمل يشغل صاحبه في 
الصلاة فقتله في الصلاة مشروع أو جائز. 

قال: (فإن أطال الفغل). 

سرا كا الفعل الاي سيق ذاكره أو خرو من الأفعال: 

(عُرفا). 

والضابط أن إطالة الل خرفاء بحيث أن الناظر للمصلي يقول: إنه ليس عصلي. 

(من غير ضرورة). 

أي من غير سبب داعم كخوفب أو هرب» كأن يكون شخص هارب من سبع ونحو ذلك» هذه 
مثل الضرورات. 

قال: (ولا تفريق). 

أي كانت هذه الأفعال متصلة» يحرك عمامته أو يحرك ثوبه وكان الفعل متصل. 

(بَطَلَتَْ ولو سَّهُوًا). 

أي بطلت صلاته ولو سهواء ولأن البي حصان الله غل 3 أمر المسيء بإعادة صلاته؛ لأنه لم 
يك موافقًا في أفعاله وحاشعًا فيها. 
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قال: (ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها). 

والدليل على أنه يُباح قراءة أواخر السور وأواسطها عموم قول الله عر وَجَلّ-: إفاقرءوا مَا 
ير مِنْةالزمل:.؟]ء ولا جاء عن ابن عباس رطضي الله عَنْهُما-: "أن النبي عليه الصلاة 
وَالسَلَام- كان يقرأ في ركعتي الفجر فووا آمَنَا باللّهِ وما أنزل إلا وما أنزل إِلَى إبْرَاهِيمَ 
وَإسْمَاعِيل )4 [البقرة:5١]‏ إلى آخر الآيات". فهذا يدل على أن البي -َعَلَيْهِ الصلاة وَالمّلام- قرأ من 
أواشط ليور ةا ومع ا ا ارج ور ی کے مد ها 

وقد ذكرت لكم قاعدة سابقة مهمة يجب أن نربطها هنا: [أن ترك السنة ليس مكروهًا على 
الاتذلاق. فد کو ترك السنة عاك كما أن اناف هن الكو اليش مده مظلقاك ققد بكرن 
قعل الكروة ساك رس عدا وهاه قاع شر علبي که سافان إذ عق الها من ينعن 
على أن ترك السنة مكروه» وأن ترك المكروه سنة وهذا ليس بلازم. 

قال: (وإذا نابه شيع 

أي في صلاته» يريد أن ينبه إمامه أو يريد أن ينبه حاضرًا أو نحو ذلك. 

سح رَجُل). 

أي قال سبضان الله. 

(وصّفقت امرأة ببَطْن كفها على ظَهْرِ الأخرى). 

يقولون: السنة للمرأة إذا ناما شيء في صلاتما أن تُصفق» ويكون هيئة التصفيق ببطن الكف على 
ظهر اليسرى هكذا. والسبب بأن التصفيق ذه الهيئة: قالوا: لأن التصفيق بباطن الأكف إنما هو من 
صف العبث واللهو» فليس مناسبًا في الصلاة أن يكون التصفيق على هذه الحيئة؛ بباطن الأكف معَاء 
ولكنه جائز» ولكن السنة والأتم والأفضل وهو الذي ثقل: أن يكون التصفيق على ظاهر الكف 
البسرى أو العكس» تضرب المرأة على كفها البسرق. 

ع والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله تلت عن الب سصلى الله عليه وليب أن 
الي - صلی لله عليه وسل قال: «التُسبيح للرّجَال وَالتَصّفِيق للنسّاء». 

الفقهاء يقولون -رحمهم الله تعالى-: السنة له إذا نابه أن يُسبح» والمرأة أن تصفق» ويجوز للرحل 
أن يُبدل بدل التسبيح تكبير» فيقول: الله أكبر؛ لأا من جنس الصلاة» ويجوز له أيضًا أن يقرأ قرآنًا 
فيفهم منه السامع شيئًا معيئاء مثل أن يكون الإمام لا يعلم أهو حل سجود أم قيام فيقول: «إوَقُومُوا 
لله قان [البقرة:+؟5] مثلّاء يأ بجزء من آية يقولون: هذا يجزئ أنه من جنس الصلاة وهو قراءة» 
بخلاف لو صفق الرحل أو سبحت المرأة» يقولون: منهي عنه» المرأة ما تسبح في صلاها. 
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قال: (ويبصق في الصلاة عن يُسارة)؛ أو تحت قدميه» ومفهوم هذه الجملة أنه یکره أمامه وعن 


ع والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث أنس في الصحيح أن الني -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم- 


د 1 


- 
هه لا بع 


قال: «إذا قَامَ أحدكم في صلاته فلا يصق قبل وَجْهه ولا عَنْ وينه وَإنَمَا يَنْصّق بين قَدَمَيه». 

قال: (وفي المسجد في توبه). 

لتتمة حديث أنس السابق في صحيح مسلم: "أن النبي صلی لله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- أخذ طرف ثوبه 
فبصق فيه ثم جمعه. قال: أو هكذا". 

فيكون البصاق في طرف الثوب» إما في الغترة أو يكون في الرداء» أو في البشت» ونحو ذلك لكي 
لا يؤذي المسجدء لأن البصاق بين القدمين وعن اليسار في المسجد قد يؤذيه ويكون فيه بحاسة» والبي 
-صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إن البُصّاق في الْسْجد حَطِيئَة وَكَفَارَقَا مَسْحُهَا أو إرَالتها». 

يقول الشيخ: روسن صلاثه). 

أي صلاة المصلي ا 

(إلى سترةٍ قائمةٍ). 

أي يسن صلاة المصلي إذا كان منفردًا أو إمامًا إلى سترة» أما المأموم فلا سترة له» عندهم المأموم 
لا شرع له السترة؛ لأنه لم يغبت أن أحدًا من الصحابة -رضوان الله عليهم- اتخذ سترة؛ ولأنه جاء 
من حديث ابن عباس: "لما كان راكبًا على آتان فدخل مع الناس في صلاقم, وجعل الآتان يرتع 
بين الصفوف". فدل على أن الإمام يتحمل عن المأمومين السترة. 

والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث أبي سعيد -َرَضِيَ الله عن أن البي -صلى الله عليه 
و قال: «إذًا صَلّى أَحَدُكم فَلِيْصَلَي 7 سوق وهذا اللديث غسول على الدب درن 
الوحوب» والدليل على ذلك: ما جاء من حديث ابن عباس -رَضِي لله عَنْهُ-: "أن البي -َصلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- في حَجّه صلى إلى غير جدار". وجاء في بعض الروايات "إلى غير شيء"؛ أي لم يصلي 
إلى شيء» وهذا الحديث يكون مفسر إلى حديث "إلى غير جدار". 

قال: (كآخرَةٍ الرّخْل). 

أي يكون هيئتها كآخرة الرحل. 

م والدليل عليه: ما ثبت من حديث عائشة -رضي لله عنها-: "أن البي -صِلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْم- سل في غزوة تبوك عن سترة المصلي» قال: «كآخرة الرحل أو كمؤخرة الرحل». 

ومؤخرة الرحل لها طول وعرض» ولذلك الفقهاء يقولون: يُستحب أن يكون سترة المصلي 
طولها ذراعٌ فأقل؛ لأنما هي مؤخرة الرحل؛ ويُستحب أن تكون عريضة؛ والدليل عليه ما جاء في 
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حديث أبي هريرة: "أن النبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- أمر أن يُصلى إلى سترةء وإن لم يكن فإلى 
عصا". والعصا في الطول كالسترة» ولكنه أقل منها من حيث الطول» فدّل أن الغعرض يكون أفضل. 

قال: (فإن لم يُجد). 

أي فإن اك ره 

(فإن لم جذ سَاخِصا فإلى خط). 

أي فيط خحطًا فيصلي إليه. 

ع والدليل على ذلك: ما جاء من حديث أي هريرة رضي الله عه عند الأمام أحمد وأبي 
داوود» وقوى إسناده الإمام أحمد» أن النبي ج الله عليه وسل قال: «فمن ل جد عَصا 

والفقهاء يقولون: السنة لمن أراد أن بخط خطًا أن يجعله على هيئة الحلال» يعن ليس مستقيمًا أمامه 
وما على هيئة الحلال» وهذا هو الذي استدل به بعض المتأخرين لما حاءت الطوق؛ يعن الحاريب» 
على أن المحراب ليس منهيًا عنه» إذ الخط الذي يُجعل على هيئة الحلال فمثله ا محراب الذي يكون على 
هيئة الحلال وهذا من باب مقابلة ما تقل في هذا الباب. 

قال: (وتبطل). 

أي وتبطل الصلاة. 

ومرورٍ كلب أسو بهم فقط). 

لما جاء من حديث أبي ذر َرَضِي الله عله أنه قال: «يُقطع الصّلاة الكلب الأسود البهيم, 
والمرأة, والحمّار» هذه ثلاثة أشياء. 

قالواة برآم امار فاته متسوخ حدية اين عباس كرضي الله عدت ا أرسل آتأنا'فمر بين الناين» 
ولأن البي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يصلي لرحله» ورحله يشمل جميع ما ی رکب» وما يركبه 
الآدفيوة الخمر فإقا ركب فال ذلك على آغا لبيك :فاظعة للصلاةه هذا الأمر الأول 

أما المرأة فما حاء من حديث عائشة -َرَضِي له عنها-: "أا كانت تُصلي في قبلة البي عليه 
الصّلَاةٌ وَالمَلّامِ- فإذا أراد أن يسجد نخزها -عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَام- بيده فرفعت رجلها رضوان 
الله عليها". مما يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة وهذا هو المذهب. 

يقول: (وله الوذ عند آية وعي). 

والمراد بآية الوعيد آيات العذاب الى فيها ذكر النار وجهنم وما يتعلق يما والتخويف من عذاب 
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لا جاء من حديث حُذيفة -رضيي الله عَنْهُ-: "أنه صلى مع النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
فكان النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إذا مر بآية عذاب استعاذ, وإذا مر بآية رة سأل الله عر 
وَجَل- من فضله". 

يقول الفقهاء: وهذه إحدى الروايتين في المذهب وهي الي مشى عليها الشيخ موسى: أن السؤال 
لله عر وَجَل- الفضل والإستعاذة به من عذاب جهنم يشمل الفرض والنافلة. 

ولذلك قال الشيخ: (ولو في فرُْض)؛ وذكرت لكم في أول الكلام لما ذكرت معن كلمة (ولو)؛ 
أكما تستخدم عند الفقهاء الحنابلة لثلاثة قياف ولبسيتمظلفاء إشارة للخلاف القوي كما ظنّ بعض 
الناس وأخذوه من كلام خليل ابن إسحاق المالكي» وإنما (ولو) يشار بما: 

© للخلاف القوي. 

© أو يشار مما للحالة الي قد لا يظن دعوها في الصورة. 

وأما في هذه المسألة فإن فيها خلامًا كلمة (ولو في فَرض) ؛ بين المتأحرين فإن بينهم خلامًا فق 
مسألة هل يُسأل الله -عَرٌ وَجَل- من فضله ويستعاذ من عذابه في الفريضة أم لا؟ لكن المتأخرون 
يقولون: أما الصلاة على البي ول الله عليه وَسَلّمِ- فإعما تكون في النافلة دون الفريضة. 

يقول الشيخ رَحِمَهُ اللَهُ على -: (أركائها). 

أي وأركان الصلاة. 

(القِيا) . 

فالقيام ركن لأن الله عر وَجَلَ- يقول: «إوَقُومُوا للد [لبقرة:۸٠٠]؛‏ فأمر لله عر وَجَل- بالقيام 
لوَقُومُوا لله قَانتِينَ) البقرة:+:؟]؛ قانتين أي واقفين» القنوت هو القيام والوقوف» إرقومُوا لله 
قَانتِينَ 4 [البقرة:52] . 

قال: (والتحرعة). 

أي تكبيرة الإحرام. 

ع والدليل على ذلك: أن البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- قال: «إذَا قَمْت إلى الصلاة فكبر» 
ولماحاء عن البي دصلى الله عله وسل عند أك وغيره آنه -صَلى الله عليه رآلة وسل قال: 
«تحرمُها التكبيرٌ وتحايلها التسليم». 

قال: (والفاتحة). 

وسبق معنا دليله» وهو حديث عبادة -رَضِي الله عَنْهُ- أن البي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لا 
صَلاة لِمَنْ لم يقرأ بأم القرآن». 

قال: (والركوعٌ والاعتدال عنه). 
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أي ال ركن الرابع هو ال ركوع» وسبق معنا بيان هيئته والحد الأدن قي ال ركوع. 
الحد الأدن في القيام هو: قيام الرحل على قدميه» ولو معتمدًا أو مستندًا. هذا المذهب» المذهب: 


أن يقوم المرء على قدميه» ولو معتمدًا أو مستندًا. 

وأما إن لم يكن معتمدًا أو مستندًا وإنما كان بالكلية معتمدًا على جدار بحيث لو رفع قدميه لن 
يسقط فإنه لا يكون قائماء وبناء على ذلك فالذي يقوم ومعه عصا أو يقوم ورا استند على جدار 
استنادًا يسيرًا ليس بالكلية فإن قيامه صحيح. ولكن أكمل صور القيام أن يكون قائمًا على قدميه غير 
معتمدٍ على عصا ولا مستندٍ إلى حدار. هذا هو الحد الأدن فيه والأكمل وذكرنا بعد الحد الأكمل. 

وأما التحرعة: فاد الان ها س واحدة وهو الك قرول "الل فير" و جت غيرها 
ماقا مطلقاء بل ل جد مق الاثيان هذه اللفظة "ال كي" والسة فيها كما سبق الذفء و اة 
سبق الحديث عنها في صفة الصلاة وأن فيها تشديدات إحدى عشرة لا يجوز تركها. 

قال: (والركوعٌ والاعتدال عنه). 

(والركوع) أقل ما يسمى ركوعا المذهب هو انحناء الظهر مع وصول الكفين إلى الركبتين» وإن 
م يقبض عليهما. 

القبض سنة ولكن نتكلم عن الحد الأدق الى يسمن ر كاعر انان الاير السو بوذي الا 
لأن بعض الناس ربعا تكون يداه طويلتين» فرعا وصانًا إلى ركبتيه وهو قائم» ولذلك ذكر الفقهاء 
الانحناء. فالانحناء هذا أقل ما يسمى ركوعا. 

قال: (والاعتدال عنه). 

والمراد بالاعتدال هنا أمران: الرفع مع الاعتدال» وهذا هو المذهب, المذهب أن الاعتدال يشمل 
اثنين: 

- يشمل الرفع. 

- ويشمل القيام. 

لأن الحنفية لما قالوا: إن الواحب إنما هو الرفع» فم يجيزون أن يرفع رأسه في السجود ثم ينزله 
وإن لم يك معتدنًا منه أو جالسًا بين السجدتين. 

م والدليل على أن الاعتدال ركنٌ: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال للمسيء لصلاته: «ثم 

قال: (والسجودُ على الأعضاء السبعة). 
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لحديث ابن عباس رضي الله عنهما- أنه قال: "أمِرنا أن نممْجُدَ على سَبْعَةِ أغظم" وعدها. وهذ 
هو الحد الأدن فإن المرء لا يكون ساحدًا إلا إذا نزلت أعضاؤه السبعة على الأرض. وسبق الحديث 
عن الحد الأدن فيها في صفة لصلاة. 

قال: (والاعتدال منه). 

أي الاعتدال من السجود لما جاء في حديث المسيء صلاته «ثم افع حتی طمن جَالسًا». 

قال: (والجلوس بين السجدتين). 

أيضًا ركن» فليس الرفع وحده واجبًا بل الرفع والجلوس. 

# وهنا مسألة: في الرفع من الركوع ذكرنا الاعتدال ولم نذكر الرفع» قلنا: هو داحل فيه» بينما 
في السجود ذكرنا الرفع وذكرنا الجلوس الذي بعده: للمتأحرين من فقهاء المذهب طريقتان: 

- منهم من يفرق بين الحالتين» فيقول: يجب أن نقول في الركوع: إن الرفع غير الاعتدالء 
فنقول: هما ركنان منفصلان. 

- ومنهم من يقول: إا واحدة في كل الصلوات إلا في صلاة لكسوفء فإن الكسوف الرفع 
غير الاعتدال؛ لأن الاعتدال واحد» الركن واحدء صلاة الكسوف فيها أكثر من اعتدال فال ركن 
واحد» وما زاد ذلك من أنواع الرفع فإنه يكون منفصلًا عنه. 

يقول: واا فا 

أي والطمأنينة في جميع الأركان. 

” والدليل عليها: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ذكر للمسيء صلاته في كل ركن قال: 
«حق تطمئن قائما حتى تطمئن ركعًاء حتى تطمئن ساجدًا» ونحو ذلك. 

” والقاعدة عند الفقهاء: وهو المذهب كما ذكر ذلك ابن مفلح َرَحِمَهُ اللَهُ تُعَالَى- وتبعه 
المتأخرون» قال: "إن أقل ما يسمى اطمئنانًا هو السكون» وَعَوْدُ كل عضو إلى مكانه". 

أما عود كل عضو لمكانه ففي حديث مالك بن حويرث درفي e‏ "فعاد كل 
عضو إلى مكانه". ٠‏ 

والسكون أي إذا رجع كل عضو إلى مكانه حسب السنة فيه والمشروع أن يسكن ولو قليلًا ولو 
لحظات» هذا هو الاطمئنان» فإن كان في الركن ذكرٌ واحب» إن كان فيه ذكرٌ واحب» فهذا الذكر 
زائدٌ على الاطمئنان» فيجب له اطمتنان في محله. 

يقول الشيخ: (والتّسَهُدُ الأخيرٌ وجَلسته). 

التشهد الأحير الذي يكون في آحر الصلاة. 
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ع والدليل على ذلك: أن البي ® الله عليه وسم ق حديث ابن مسعود - رضي لله عله 
قال: «إِذًا جلس أَحَدُكُمْ فليقل: القَحيَات للّه»؛ فدل على أن هذا التشهد يكون واجبًا. 

التشهد الأخير المقصود به قول: (التحيات لله... إلى آخره). 

قال: (وجلسته). 

أي ولوس له لظ يد من الخلوس له اه الى دصل اله عله و د کن اللي مو 

قال: (والصلاة على البيّ -صَلَى الله عليه وسَلّم- فيه). 

لحديث كعب بن عجرة -رَضي الله عَنْهُ- أهم قالوا: "قد علمتا كيف ُسَلِّمُ عَلَيْكَ فكيف 
صي عَلَيْكَ؟"؛ قرن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بين الصلاة والسلام عليه؛ والسلام يكون في 
التشهد الأول الذي هو التحيات» فدل ذلك على أن للصلاة على النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- نفس 
الحكم» وهذا من مفردات المذهب. 

وهنا من النكت التي تقال -نخرج عن الدرس-: قيل: إن الشيخ محمد عبد الوهاب كان يكره 
البي دو الله عليه e‏ قيل هم: لماذا؟ قالوا: لأنك يا شيخ محمد تقول: لا يجوز التبرك به 
فأنت تبغض النبي ل الله عليه وسل ولا تحيز الاستغاثة به. قال: "أنا أسألكم من أكثر تعظيمًا 
للبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- الذي يقول: لا تصح الصلاة -وهذا من مفردات مذهب الحنابلة- المرء 
قط إلا بالصلاة على التي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- أم الذي يقول: إن الصلاة سنة"؟ طبعًا المسألة 
حلافية. 

"وقي المقابل الذي يعمل بقول البي 0 الله عله 5-1 «لا تطروي كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم» فعمل بقوله هناك ولم يطره الإطراء الزائد» أم بالذي أطراه وشابه اليهود» أيهم أكثر 
تعظيمًا للبي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم؟ فتعظيم البي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- باتباعه» يقول: «إقل إن 
كش تُحِيُونَ الله بوني ُحْبيْكُمْ4 [آل عمران:١9]؟‏ فاتباع الي - صلی الله عليه وسل هو شرط 
محبة الله سز ول - لا شك. 

م هنا مسألة في الصلاة على النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: الفقهاء الحنابلة يقولون: إن أقل ما 
سس :اة الفا ها ضور معدو أقل ها يس صلاة على الى حمل الله عله تلت أن 
يقول الشخص: "اللّهُم صَل على مُحَمّد"؛ هذا الركن؛ ما زاد عن ذلك إنما هو سنة لاختلاف الصيغ 
فيه؛ فقد حاء من حديث كعب وجاء من حديث أبي موسى؛ وحاء من حديث غيرهم من الصحابة» 
فهذه هي اللفظة المتفق عليها بين الأحاديث الى وردت فدل على أن هذه هي الركن. 

قال: (والترتيب). 
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الترتيب بين الأفعال؛ لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- ما فعل صلاة إلا مرتبة في الركوع 
والسجودء ومن قدم شيئًا على شيء فإنه لا يكون مصليا؛ إذ الصلاة تقلت من معناها اللغوي إلى 
معتى اصطلاحي» والمععى الاصطلاحي هذا لا بد فيه من هذه اطيئة. 

قال: (والتسليم). 

أي والتسليم من الصلاة ركن لأن الني -صلى الله عليه وسلّم- ما صلى صلاة إلا وسلم» سنمر 
بعد قليل على قضية التسليمتين. والتسليمتان عمومًا كلاهما واحب» كلاهما ركن الأولى والثانية معًا. 

قال: (واجبائها). 

أي وواحبات الصلاة. 

قبل أن نبدأ بالواجبات» القاعدة عند الفقهاء فيما يكون ركتا: [هو كل ما كان جزءًا من ماهية 
الشيء؛ فكل شيء "ماه الله حَرَ وَجَل- صلاة أو عبر به عن الصلاة فإنه ركن]؛ سمى الله عر 
وَجَلَّ- القيام صلاة قنوئاء وسمى الله حَرَ وَجَلّ- الركوع والسجود كذلك» وسمى البي -صلى الله 
عليه وَسَلّم- الفاتحة صلاة في الحديث القدسي قال: «قِسّمِت الصّلاة بْني وبيْنَ عبدي نصفين» فكل 
ما سمي صلاة فهو ركن لأنه هو جزء منهاء هذا واحد. المعيار الأول لما يسمى ركن. 

الأمر الثابي: أن كل ما علمه البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- المسيء صلاته فإنه يكون ركن في 
الجملة في الغالب» ولذلك فالأفعال أركان» إلا شيء واحد من الأقوال» وهو الفاتحة» تكبيرة الإحرام 
لأن فيها النية ففيها فعل القلب فهي واحبة حن لمن لا يستطيع الكلام. 

قال: (وواجبائها). 

واحبات الصلاة هذه دون الأركان» سنتكلم بعد قليل عن الفرق بين الركن والواحب. 

قال: (وواجبائها التكبيرٌ غير التحرية). 

وهي تكبيرات الانتقال. 

ع والدليل على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- 
تركها مرة وم تبطل صلاته» ففي حديث ابن مسعود -رضِي الله عَنّهُ-: "لما ترك النبي -َصِلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلّم- التشهد الأول ومعه تكبيرة". فدل على أن ترك تكبيرةٍ من تكبيرات الانتقال ترك 
لواحب يجبر بسجود السهو. 

قال: (والتسميع والتحميد). 

أي أن التسميع والتحميد واحب وليس بركن. 
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م والدليل على أنه ليس بركن: طبعًا كونه واحب قول البي -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم-: «قإذا 
كبّر فكبروا»؛ فدل على أن التكبير واحب» «وإذا قال الإمام: سيمع الله لمن له فقولوا: ريّنا لك 
الحمذ» فدل على أن التسميع والتحميد للإمام والمنفرد واحب عموماء التحميد وحده للمأموم. 

ع والدليل على أنه ليس بركن: أن له حكم تكبيرات الانتقال» فإنه المقصود منها الانتقال فيأخذ 
حكمها. 

قال: (وتسبيحتا الركوع والسجود). 

والتسبيح هنا واحبٌ ولیس ركنًا. 

” الدليل على أنه واجب ليس بركن: 

ا اول هذا الام الأول 

؟. ولقوة الخلاف فيها. 

قاعدة عندهم ذكر بعض الحنابلة هذه القاعدة: [أن ما قوي الخلاف فيه فإنه يكون واجبًا لا 
يكون فرضًا مراعاة للخلاف] . 

يقول: (وسؤال الْمَغفِرّة. 

أي بين السجدتين. 

(مَرَةَ موه وسن قَلانا. 

أي يسن التسبيح ثلانّاء وفي السجود ثلانًا والسؤال المغفرة قياسًا عليه ثلانًا. 

قال: (والتشَهدُ الأول وجَلْسَتُه). 

ا ا 

ع والدليل على أنما واجبة: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- تركها وجبرها بسجود سهو. 

قال: روما عَدَا الشرائط). 

الى سبق ذكرها. 

(والأركان والواجبات المذكورة فسئة). 

سنة ليس بواجب. 

ثم ذكر الشيخ فائدة معرفة الواحب من الركن قال: (فَمَنْ تَرَّكَ سَرْطًا لغير غذر غَيْرَ ال فاا لا 
سقط بحال)؛ لا تسقط. ۰ 

قال: (أو تَعَمَّدَ ترك ركن أو و اجب بَطَلَتْ صلائه. بخلاف الباقي). 

يقول: إن من ترك شرطًا ا السا را كاق عالے ای ساھلا کا سيق ما قانه 
بطل ااه لخي غر 
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المعذور تكلمنا عن قضية أن الشرائط لا تسقط إلا لعذر.‎ 
قال: (أو تعمد تَرْكَ ركن).‎ 
أو نسيه فإنه تبطل صلاته.‎ 
هنا كلمة (ترك شرطًا» قصد بقوله: (ترك شرطًا/؛ أي ما يسبق الصلاة والركن من أركان‎ 
الصلاة فإنه يبطل مطلقا.‎ 
(أو تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكن أو واجب بَطْلت صّلائه, بخلاف الباقي).‎ 
إذا يتبين لنا:‎ 
أن الشرط وال ركن من تركهما ناسيًا أو متعمدًا بطلت صلاته.‎ - 
وأما الواحب فمن تر که متعمدًا بطلت صلاته» أو ناسيًا حبر بسجود سهو سنتكلم عنه في‎ - 
الدرس القادم. 1 ا‎ 
وأما السنن فإن تركها تعمدًا أو نسيانًا لا يبطل الصلاة ولا يشرع له سجود السهو كما سيأت.‎ - 
قال: روما عدا ذلك سَتَنْ أقوال وأفعال» ولا شرع السجودُ لتَركه. وإن سج فلا بَأس).‎ 
هذه الجملة نرجئها للدرس القادم لكي يكون الحديث أو تكون مفتاحًا للحديث عن سجود‎ 
السو‎ 
بذلك نكون أمينا ما يتعلق بأفعال الصلاة.‎ 
اسأل الله حر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله‎ 
وصحبه أجمعين‎ 


الدرس الخامس عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


0 


فكنا قد وقفنا عند الحديث عن [بابُ سجود السّهُو]ء وكان قد بقي لنا من الباب الأول سسا ان 
مسألتان» وهي ها تعلق بسجود السهوء وهذه من نكت الفقهاءء فإن الفقهاء -رَحِمَهُم الله تعالم 
يعتون بالمناسبة بين الأبواب» فيذكرون لكل باب مناسبة تتعلق بالذي قبله» وهنا باب السجود ناسب 
أن يكون آحر مسألة في الباب الذي قبله ا لد 

يقول الشيخ حرَحِمَهُ الله تعالّى-: روما عدا ذلك). 

أي وماعدا الأركان والواجبات. 


شرح كتاب زاد المستقنع Fp‏ 
کی Se‏ 2 


فكل ماعدا ما ذكره الشيخ من الأ ركان E ag O e‏ دن 
أقوال كالزيادة في التسبيح ومثل قول الدعاء بعد "ربنا ولك الحمد"» وغير ذلك من الأدعية والأذكار 
الي تقال كالجهر في الصلاة ونحو ذلك» وقد عد صاحب [الإقناع] السنن القولية الي في الصلاة 
فأوصلها إلى نحو من عشرة» أو عشر من السنن. 

قال: (وستن أقوال وأفعال). 

وسنن الأفعال كثيرة تتجاوز الثلاثين عدّها أيضًا الشيخ موسى في [الإقناع] عليه رَحِمّة اللَهُ. 

قال: (ولا برع السجود لترکه وإن سجَد فلا بأس). 

شزله اسم رلك فعا ا سوا کات الیک من مون الأقوال أل عن کو ااال واد 
يشرع السجود له؛ أي ليس واحجبّء إذا قال: (لا يُشَرَعٌ)؛ أي ليس واحبًا وليس سنة» ومصطلح 
الفقهاء إذا أطلقوا (يُشْرَعٌ) فمعناه أنه واحبٌ أو سنة» فعندما قال: (لا يُشتْرَعٌ)؛ إذا هو ليس بواحب 
وليس بسنة. 

ثم قال بعدها: (وإن سج فلا بَأس)؛ مما يدلنا على أن السجود لترك السنن مباح» ليس واجبًا 
ولس ست والدليل على ذلك ما باد غد الامام الحد من ستديت ريات رض الله عا أن الب 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «مّن سهًا يسنجد سَجْدََيْن», وهذا السهو يشمل من ترك شيئًا من 
الأركان أو الواحبات أو السئن فيدحل في عمومه» ولكن القاعدة حصت الواحب من تركه فإن عليه 
السجود كما سيأي. 

وقبل أن نبداً بالمسائل الذي سيسردها الشيخ بعد قليل في [باب سجود السهو]: يجب أن 
نعلم أن سجود السهو ني الصلاة على أربع حالات: 

- الخالة الأولى: أن يكون مباحًاء مثل ما ذكر الشيخ هناء م يكون مباح؟ إذا ترك سنة من 
سنن الصلاة القولية أو الفعلية. 

E‏ و لبن وا 

- ويكون أحيانًا واجبًا. 

- ويكون أحيانًا منوعًا منه مُحرم ما جوز» فمن تعمد فعله وهو يعلم حرمته فقد بطلت صلاته. 

إذا عليه أربع حالات: 

ه الإباحة. 

اندي 

» والوجوب. 


شرح كتاب راد المستقنع ES.‏ 
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سوف يذ كر الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالى- بعد قليل هذه المسائل وركز معي الآن كل ما مررنا في 
مسألة أربطها بواحدةٍ من هذه الأربع» وعند ماية الباب سوف نستذكر هذه الأقسام الأربعة وما 
عدّه الشيخ ری الله تعالى- تحتهاء هو لم يذكرها بهذا التقسيم وإنما ذكرها كمسائل مسرودة 
وأنت طريقتك التقسيم فيهاء تُقسمها وتنوعها. 

إذا ذكزتا الأمر الأول وهو مخ يكورة حائرا؟ وغرقنا دليله: 

يقول الشيخ: (بابُ سجود السَّهُو). 

شرع الآن بذكر أحكام سجود السهوء والسهو قريب من معن النسيان» وبعضهم يقول: لا 
النسيان يختلف عن السهوء فإن الناسي إذا ذكر رحع» وأما الساهي فإنه لو ذكر لم يرحع» إلى غير 
ذلك من المسائل اللغوية الي لا تعلق لها عبحث الفقه. 

يقول الشيخ: (بُشرَعٌ). 

قلنا قبل قليل: أن كلمة (يُشرغ) تحتمل أمرين: 

- إما أن يكون واجب. 

- وإما أن يكون مسنونًا. 

ولذلك بعض الصور الي سيعدها بعد قليل بعضها يكون سجود السهو له واحب» وبعضه يكون 
مسنوك. 

قال: (يُشْرَعٌ لزيادةٍ وتقص). 

الدليل على أن من زاد في صلاته أو نقص منها فإنه يُشرع في حقه سجود السهو: ما ثبت في 
میالم مق حذيث اين مسعوة أت البى دصلى الله علي وسل قال: «إذا راد الرَجُل في صلاته أو 
تقص فلِيسمْجُد سَجْدَكين»» فهذا يدل على أنه يُشرع, وسنأيٍ بعد قليل مى يكون واجبًا» ومى يكون 
سنة؟ 

قال: (وشك). 

ومعنى الشك: التردد بين أمرين. والفقهاء في مشهور المذهب: أن الشك عندهم لا فرق فيه بين 
أن يكون للمرء غلبة ظن أو لا. الحكم فيهما واحد» حلاف الرواية الثانية الذي احتارها الشيخ تقي 
الدين» في مشهور المذهب: أن الشك واحد سواء كان عندك استوئ الأمران الفعل وغدمه؛ أو عندك 
غلية ظرة اعد اا کن ياب سرد الو دمن كان ولك كبيجا راه وساد 

وأما ما يُسمى وها وما في حكم الوهم: فإنه لا يُسجد له - كما سيأيٍ بعد قليل- والدليل على 
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أنه يشرع السجود للشك: ما ثبت في صحيح مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد -رَضِي الله عنة-: 


شرح كتاب راد المستة: جر 
شرح 5 لمستقلع لل pp  -‏ 


فق > 
أن ابي -صلى لله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذا صَلَى أَحَدكم فَشَكَ في صلاته فَلّم يَدْرِي أصلَى ثاثا 
أ أرْبعًا» فقال: «قلِيبْنِ على مَا املتيقن». م ذك اديت حرطي ا تك 

إذا هنا عرفنا أن سجود السهو يُشرع للأمور الثلاثة: 

.١‏ الزيادة. 

اق 

۳ والشك. 

وعرفناهاء مفهوم هذه الأمور أن ما لم يكن زيادة» وما لم يكن نقصاء وما لم يكن شکاء فإنه لا 
يشرع له سجود السهوء .معن أنه يحرم بالكلية» يحرّم أن تسجد له. 

إذا النوع الثاني من أنواع سجود السهو: ما يحرم سجود السهو له ويُمنع من نقول: ما لا 

من هذه الأمور الي تؤحذ من مفهوم كلام الشيخ -انظر- من مفهوم كلامه وسيأنٍ نصه في أمرا 
زائد بعد قليل» 

من منهوم كلام الشيخ : 

©» أن من ترك الخشوع فإنه لا يسجد له سجود السهوء لأنه ترك حشوعا فلا يسجد له سجود 
السهوء والخشوع عندما تكلمنا عنه عندما فرقنا بينه وبين الطمأنينة وقلنا: إنه معن زائد على 
الطمأنينة» الطمأنينة هو الذي يكون ركنًا. 

© قالوا أيضًا: من كان يُحدّث نفسه في صلاته» بعض الناس وهو في صلاته يبدأ تأتيه ال مواحيس 
باللغة العامية؛ وهو حديث النفس» فهذا الذي فيه حديث النفس ما دام أنه يعلم كم صلى وماذا قال» 
فإنه لا يُشرع في حقه سجود السهوء ولو فعله الما بالحكم بطلت صلاته» إذا حديث النفس لا 
يُشرع له سجرة السهو هذا الأمر الغاي» لهذا لأنه ليس زيادة ولا شقا ولا شكاء حديث نفس 
ليس شك ولم تزد في الصلاة شيئا ولم تنقص منهاء بخلاف الذي فيه حديث النفس أصبح لا يدري 
هل قرأ أم لم يقرأ وهكذا. 

«الأمر الغالث: الذي لا يُشرع له سجود السهو بالكليةء قالوا: لو أن امرأ في صلاته نظر إلى 
شيء مثل ما رأى البي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أو شغلته البردة الي لها أعلام فنظر إليهاء قال: لو 
نظر الشحص إلى شيء أمامه ولكنه لم يزد في صلاته ولم ينقص منها ولم يشك فيها فإنه لا يشرع 
سجود السهو. وهذه الأمور الثلاثة الدليل عليها واضح وحلي وهو أنه لم يرد فيها حديث ولا 
يشملها حديث ثوبان: «مَن سها في صلاته»» ليست سهوا. 

يقول الشيخ: (لا في عَمَدٍِ). 


I 

لي را 
فإنه لا يُسجد له» لماذا؟ لأن صلاته تبطلء والبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- قال: «من عَوِل عملا لَيْسَ 
عليه أمركا فهو رد». 

وقد ذكر الإمام أحمد أن هذا الحديث؛ أعيئ حديث عائشة في مسلم الذي ذكرته لكم قبل قليلء 
أنه أحد الأحاديث الثلاثة الى عليها مبئ الفقه؛ أن الفقه يبن على ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث» 
فدل على أن هذه الزيادة على ما شرع الله عر وَجَل- من العبادات تُبطله. 

قال: (في الفرْض والنافلة). 

أي أنه يشرع سجود السهو في الزيادة والنقص والشك في الفرض والنافلة معّاء ولا نقول: إنه 
حاص بالواجبات» لماذا؟ نقول: أحيانًا يكون الواحب لا ابتداؤه سنة مثل السلام» ابتداء السلام سنة 

ترتب عليه واحب» وكذلك الصلاة فمن دحل في النافلة دخوله فيها سنة لكن نظرًا لإخلاله 
بأحد أمورها فإنه يصبح يحب عليه أن يسجد سجود السهو. 

قال: (فمق راد فعْلًا من جنس الصلاة؛ قيامًا أو قُعودًا أو ركوعًا أو سُجودًا عَمّدَا بَطَلَتَ). 

أي بطلت صلاته. 

إذا يقول الشيخ: إن من زاد في صلاته سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة عامدًا شيشا من أفعال 
الصلاة -انتبه لكلمة "الأفعال"- وهذا الفعل هو من حنس الصلاة إذ لو كان الفعل ليس من جنس 
الصلاة فإنه أصلًا مُبطل لا لأن الحركة ستأ معنا أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة؛ لأا تلك 
مسعس سن ماده عار رادم تجن اماد الري د يلاله وز الل برت ركرك رادا راكع 
ركوعين» قدا من أن يسجد سجدتين زاد ثلاث سجدات» ويد من أن يصلي أربع ركعات صلى 
مس ركعات» فزاد شيئا من جنس الصلاة فكأفعال الصلاة. 

نقول: إن من زاد شيئا من أفعال الصلاة ركوع» أو قيام» أو سجودء فإن هذا الفعل يطل صلاته 
بالكلية إذا كان متعمدًا؛ لأن البي دوا لله عليه ll‏ قال: «من عمل عملا لبن عليه مر 
فهو 45 إذا برد غليه قعمله باظل بالکلية. 

يقول الفقهاء هنا في قضية من زاد شيا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودّاء قالوا: ولو كان شيئًا 

قال للك ا ف إن اة اا ا أذ ابر ” نسى -هذه تتعلق بالسهو لكن تعجلت 
مما هناء سآن بالقاعدة هذه بعد قليل-» نعم قلنا: eT‏ لحديث عائشة حر فيو 5 
وهو بالإجماع. 

يقول: (ومَهوًا يسنجد له). 


م ٠‏ 0 بج كس 
شرح كتاب زاد المستقنع «ااسسسسستتتك زر > 
چ 

اق أن مق دق ا ای قال ماف اغ عا فاه م فا كب عليه أن 
يرجع ويسجد لهاء وهذا السجود هنا يكون سنونا ولیس واجباء السجود للزيادة؛ زيادة شىء من 
الأفعال مسنون وليس واحب؛ لأن القاعدة عن أهل العلم: [أن سجود السهو لا يكون واجبًا إلا في 
ترك ما عمده بيبطل الصلاة] فالترك هو الذي يكون واجبّاء وأما الزيادة فإنه باطلة ملغية وجودها 
وغدهيا سرا ولذلك اللحب يرون أن التجردى عه اا يكن متا هذه أول صورة من 
صور الحالة الثالثة؛ وهى الاستحباب» وهى متى؟ إذا زاد في الصلاة شيعًا من جنس أفعاما سهوًا غير 
متعمد. 

يقولون: "لو زاد شيئًا -القاعدة ال قلت لكم قبل قليل- لو واد ظيعا من جس الفا ااه 
مشروع لكنه غير قاصدًا له سهوًا ليس متعمدًا". 

مغاله: جلسة الاستراحة» إذا قلنا: إن جلسة الاستراحة سنة فقام شخحصٌ من الأولى إلى الثانية» أو 
من الثالثة إلى الرابعة لم ينوي حلسة الاستراحة ولكنه سها ظن أنه حلوس تشهد فجلس تذكر ثم قام. 

نقول هنا: يشرع في حقه سجود السهو من باب الاستحباب» لماذا؟ لأنه زاد من جنس الصلاة 
شيء» نعم هذا الشيء أصله مشروع لكنه لم يك قاصدًا له» وإنما كان قاصدًا لشيء آخر وهو 
التشهد» فهنا يشرع في حقة ويستحب أن يسجد سجود السهو. 

الدليل على أنه يُشرع هنا السجود: حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم قبل قليل في صحيح 
مسل أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد 
سجدتين»» فدل على أنه يشرع فيه السجود من باب الاستحباب وليس واجبّاء لأنه ما ذكرته لكم 
قبل قليل القاعدة تستثنيه. 

يقول الشيخ: (وإن راد ركعة فلم يُعلم حتى فرغ منها سَّجَدَ). 

قبل قليل كان يتكلم عن زيادة فعل من الأفعال» سواء كان الفعل واحب أو ركن» الركن مثل: 
الركوع والسجودء والواحب مثل: حلسة التشهد الأول. 

بدأ الشيخ يقول: من نسي فزاد 5 كاملة» نفس الحكم أن من زاد ا كاملة إذا تذكر 
حكم ببطلان هذه الركعة وحدها وإلغائهاء ويشرع في حقه أن يسجد سجود السهو. 

قال: (وإن راد ركعة فلم يَعلم حت فرغ منها). 


(سجد). 


شرح كتاب زاد المستقنع E‏ 


سجود السهو استحبابًا لما جاء أن البي عضا اله فلوست من حديث ابن مسعود: "أن البي 
-صِلَى الله عَلَيْه وَسَلَم- صلی الظهر حمساء فلما انتبه في صلاته -صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمِ- فسجد 
للسهو قبل سلامه". 

قال: (وإن عَلم فيها). 

أي في أثناء الركعة. 

(جَلْسَ في الحال). 

يجب عليه أن يجلسء إذ لو لم يجلس كم ببطلان صلاتهء لأنه زاد في الصلاة أمرًا متعمّدَ متعمّداء شيئًا 
من جنس الصلاة متعمدًا فيهاء فيجب عليه أن يجلسء فلو تذكر في ركوعه يجب عليه أن يجلس 
مباشرة» ولو تذكر في قيامه يجب عليه أن يجلس. 

قال: (وإن عَلِمَ فيها جَلْسَ في الحال فَتَشَهّدَ إن لم يكن تشَهّد). 

أي قبل» أي كأن تكون ثنائية ثم قام للثلاثية هنا يكون تشهد فيجلس ثم يسلم» وإن لم يكن قد 
تشهد كأنه قد يكون قام للخامسة في الرباعية فإنه يجحلس ويتشهد. 

قال: (وسَّجَدَ ومَلّم). 

هذه من المواضع الي يكون السجود فيها قبل السلام وهو مستحب» وسنمر إن شاء الله في فهاية 
الباب نذكر من كلام الشيخ مى يكون واحبًا مستحبّاء ومى يكون قبل السلام» ومى يكون بعده؟ 

يقول الشيخ: (وإن سَبَّحَ به ثقتان فصر ولم يَجْزِمْ بصّواب نفسه بَطَلَتْ صلاثه). 

الشخص إذا أحطأ في صلاته في الأفعال -انتبه نحن نتكلم عن الأفعال ستأتي الأقوال بعد قليل- إن 
اا و ااال که عب علق ب کان ا سراء كان ما ا أن کا ی عا ليس ونا يه 


يجب أن ينبهه إلى خطنه؛ لأن هذا من إنكار الكل ومع الو جيه e‏ 


۶ 


الشخص منفردًا فكان بجانبه شخحص آحر فرأى أنه زاد في صلاته ذكده أ لقف ينها ويه ويف با 
أن يُسبح به لماذا؟ لأن هذه صلاة فزاد فيها شيئًا يُبطلها فيكون من باب التنبيه له وإنكار المنكر. 

ص إِذَا المسالة الأولى: قضية أن التنبيه واجب. 

انظر إلى مسألة أخرى وإن كانت خارجة عن الدرس لكنها قريبة منها: لو أن الذي يصلي 
سواء كان إمامًا أو منفردًا أخطأ في قراءته فهل يجب الرد عليه أم لا؟ نقول: إذا كان هذا الخطأ لا 
يُحيل المعن مثل أن يكون قد أرتجّ عليه فلا يلزم الفتح عليه بلا إشكال. 

وأما إذا كان يحيل المعى فقد بي الخلاف في وجوب الرد عليه على الخلاف في أن من لحن ف 
قراءته للحن طبعًا بطل الصلاة الذي هو يحيل المع اللحن الجلي. 

+ هل من لحن في صلاته تا يُحيل المعنى يجب عليه سجود السهو أم لا؟ 


شرح كتاب رد المُستقنع FERS‏ 
و 


وفيها روايتان في المذهب: 

- قيل: إنها تحب. وهو قول ابحد. 

- وقيل: أنه لا يجحب. 

فمن قال: إن اللحن الذي يحيل المع يوحب سجود السهو فإنه يجب الرد عليه» ومن قال لا فلا. 
عله مسال ق لخادق دة عل اوت هاه عو السا ولخدة أرجر أكون واضحة 

أنا اليوم الدرس أحاول أن عدي قد فا لأن المسائل دقيقة بعض الشيء. 

> إِذَا عرفا المسألة الأولى وهي قضية: أن تسبيح الثقتين أو تسبيح الشخص وتنبيهه لمن جانبه 
واجب. 

ح الأمر الثانئ: قول الشيخ: (وإن سَبَّحَ به ثقتان). 

قوله: (سبّحَ)؛ لا يلزم أن يكون تنبيه» المثبه الثقة هذا أو غيره أن يكون بالتسبيح» فقد يكون 
بالتصفيح أو التصفيق» وذكرنا معناه وهو الضرب على ظهر اليد اليسرى. 

ون كأآن .وكرت ای نيه لبن و لم ما مه فقول افون لقن ركس 
ركعت فلي 0 آ6 کن اک واا رج قري الال 

> المسألة الثالنة قول الشيخ: (وإن سبح به ثقتان). 

هذا يقول الفقهاء: هو من باب الإخبار وليس من باب الشهادة» وبناء على ذلك فالثقتان يشمل 
الرحل والمرأة سواء؛ لأن عندهم ما كان من باب الشهادة المرأتان في مقابل رحل» وما كان من باب 
الإخبار مثل رؤية الحلال ومثل بعض الأحكام» الرحل والمرأة سواءء لأنه إخبار عما رأواء فهنا 
التسبيح من الإخبار فلو سبح بالرحل امرأتان أو نبهته امرأتان يحب عليه أن يذهب لقوهما لأنه 
إخبار . 

قال: ولو كان الثقتان غير بالغين لكنهما مميزين أيضًا لزمه الذهاب لقولهما كأن يكون ابن أربعة 
عشر» ثلاثة عشرء اثنا عشر» إذا كان يعلم أنه ثقة في صلاته واله جا وف أنه هناها 
لأحكامهاء فيلزمه أن يصير لقولهما لأنه من باب الإخبار وليس من باب الشهادة. 

قال: (وإن سح به ثقتان فأصّرً). 

إِذَا قبل (فأصر)» نقول: من سبح به ثقتان يحب أن نقول: لزمه أن يرحع لقوهماء إما في ترك 
الزيادة أو في فعل ما نقص عنه» ولو كان منفردًا. 

الحالة الغانية: قول الشيخ: (فأَصَّرَ)؛ طبعًا لماذا زدت هذه الزيادة قبل قليل؟ هي من مفهوم كلام 
الشيخ الذي سيأتء قوله (فَأصّرَ)؛ أي لم يرجع إلى قوهما. 

يقول الشيخ: روم يَجَرِم). 


6 و 5 2 هو ع 
شرح كتاب زاد المستقنع 
و 


من باب اليقين وليس من باب غلبة الظن» لأن في باب السهو عند الحنابلة يرون أنه غلبة الظن 
كالماف ى اراب ار غلية لظن مل القن ها غليه القن ملح الشاك وعدممى اروف 
بين الأبواب الفقهية من دقيق الفروق في المسائل» هنا قال: (ولم يَجْرْمٌ)؛ أي يقينًا حازمًا مائة بالمائة. 

روم يَجْرِمْ بصّواب نفسه بَطْلَتْ صلائه). 

هنا قبل أن ننتقل من هذه الجملة سأتكلم عن هذه الجملة من جهتين: 

© الجهة الأولى: أن هذا الكلام من الشيخ رَحِمَهُ اللهُ تعالى - لابد من تقييده بحالة ليس على 
إطلاق» أعيد كلام الشيخ ثم أذكر لكم التقييد الذي لابد أن نضيفه. 

الشيخ يقول: إن الُصلي إذا صلى فسبّح به ثقتان وكان غير جازم بأنه على صواب ولم يذهب 
لقولهما بطلت صلاته. 


نقول: تسبيح الثقات له حالتان: 

ج إما أن يكون لأحل زيادته. 

» وإما أن يكون لأحل نقصه. 

فإن كان لأحل زيادته فإنه يحب عليه أن يصير إلى قولهماء لأنه معناه أنه زاد في الصلاة ما ليس 
منهاء وأما إن كان حبر نقصه فيقول الفقهاء كما نص على ذلك بعض الشراح المتأخرين ل 
"المنتهى": أنه إذا كان لحبر النقص فلا يلزمه أن يصير لقوهم. 

وبناء على ذلك نرجع فنقول ملحص كلام الشيخ في هذه الحملة: أن الشخص إذا صلى فسبّح به 
ثقتان» ونبهه ثقتان فله ثلاث حالات: 

ج الحالة الأولى: أن ينبهه الثقتان وهو جازمٌ من صواب نفسه متأكدٌ من خطتهماء فهنا يذهب 
لرأيه هو ولا يصير لقولهما. هذه الحالة الأولى. 


ج الحالة الثانية: ألا يحرم بصواب نفسه سواء كان ظانًا 


ا 


أو ليس بظان» فنقول هنا: يحب عليه أن 
يذهب لقوهما. 

ج الحالة الثالثة: أن يختلف عنده الثقات وهو ليس جازمًا بصواب نفسه» يختلفون يسبح به واحد 
إذا قام» وواحد يقول: إنك لم تقم» فهنا يصير إلى ظنه هو. 

إِذَا أصبح عندنا ثلاث حالات: 

إؤ اشر و وهو جازم فيطل ر 

- إذا سبّحوا به وهو غير جازم ولو كان عنده غلبة ظنّ لا يعمل بغلبة ظنه ولا بظنه وإنما بقوهم 
6 

- إذا سبّح به ثقتان أو أكثر واحتلفواء فإنه لا يصير لقوهم وإنما يصير إلى ظنه هو. 


چ #كتاب راد الم A‏ جعي ١‏ 
شرح 5 لمستقلع Op‏ 


رک 

يقول الشيخ: (وصلاةٌ من تبعه عالمّ لا جاهلًا وتاسيًا ولا من فارَقَم. 

أي وتبطل ملو ون تع فالا إذا قام الإمام بخامسة وعلم الذي خلفه أن هذه الخامسة غير 
صحيحة. نقول: تبطل صلاته لأحل المتابعة في الزيادة دون النقص» النقص يجلس معه في التشهد ثم 
يقوم» اها ر بعل ماه مو قف من الارن 6 كاة اا بالحكم وعالمًا بالحال. 

(لا جاهنًا وا آنا لو كات كاهلا بالحكم أو ناسيًا الحال لا يعرف الحق» فإن صلاة المأموم 
تصح» وهذه دائمًا تکون» يويد اا عا فس عالت ها خامسة بطلت صلاته لأنه زاد في 
الصلاة ما ليس منهاء من حنسها ما ليس منهاء وأما الجاهل والناسي فإن صلاته صحيحة. 

قال: (ولا من فارّقه). 

أي لا تبطل صلاة من فارق الإمام إذا زاد فيها شيء» فلو زاد الإمام الخامسة ففارقته حلست 
وسلمت يقولون: تصح الصلاة» فلتفارقه هناء هذه من الصور الي ذكر الفقهاء أنه يجوز للمأموم أن 
يفارق الإمام منها هذه الصورة. 

يقول الشيخ: (وعَمَل مُسْتَكْتْرٌ عادة من غير جنس الصلاة يُبْطِلّها عمده وسهوه). 

ذكر الشيخ هنا بعضًا من مبطلات الصلاة» والشيخ هنا ذكر شيئًا من مبطلاتها منها هذه المسألة؛ 
وهي قضية أن العمل الكثير يُبطل الصلاة. 

فيقول: (وعَمَل مُسْتَكْر)؛ أي كير وعبّر بكلمة (مستكثر) نما يدل على أن الضابط في الكثير 
هو العُرف» فإنه أتى بمذه العبارة (مستكثر) مما يدل على أن الناس هم الذين يستكثرونه» فالضابط في 
كون العمل كثير أو قليل هو العُرفء بحيث من رأى شخص حكم بأن هذه الصلاة الحركة كثيرة 
فتكون مبطلة للصلاة. 

> ويزيد الفقهاء شرطًا آخر إضافة لكونه مستكثرًا: أن يكون متوالياء يحب أن تكون الحركة 
اة 

قال: (مستکت" عادة من غير جنس الصلاة). 

الذي من جنس الصلاة تكلمنا عنه قبل قليل» وهنا من غير جنس الصلاة. 

فقال: (يبْطلها عَمْدُه وسَهُوه). 

إذا لكي تربط المسائل بعضها ببعض: من زاد شيا من أفعال من جنس الصلاةء إذا كان من حنس 
الصلاة» وإذا كان من غير جنس الصلاة. الفرق بينهما من جهتين: 

- الآن لو زاد المصلي شيا من أفعال في الصلاةء فقد تكون هذه الأفعال من جنس الصلاة زاد 
ركوعًا وسجودًا. 


- الأمر الثاني إذا زاد شيئا ليس من جنس الصلاة. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع ار 
و 


ى ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

من جهتين: 

> الجهة الأولى: أن الذي من جنس الصلاة عمده قليله وكثيره يُبطل الصلاة. 

€ ينا الذي ليس مع جس الضلاة قليله له يطل الصلاة سواء كاك عم أو سه 

- إذا الفرق الأول: أن القليل يعفى عنه في غير جنس الصلاة إذا كان عمدًا أو سهوًا هنا لا 
يبطله» وهناك يُبطل إذا كان عمدًا. 

- الفرق الثابئ: أن ما كان من جنس الصلاة لو كان كثيرًا ولو ركعة كاملة إذا كان سهرًا لا 
يبطل الصلاة ويجبر بسجود السهوء وأما الذي ليس من جنس الصلاة فإذا كان كثيرًا فإنه بيبطل 
الصلاة عمدًا وسهوًا لا فرق. 

وضح الفرق في المسألتان» هي دقيقة هي من كلام الشيخ» أريد شخصًا يعيدها بأسلوبه هوء أنا 
اليوم سأتعبكم» أنا الدرس أعرف هو سهل» ولكن نظرًا للتقاسيم فأريد أن يربطه بالتقاسيم. 

أحد الحضر: 00 

الشيخ: وهذا هو الفرق بين الإثنين» طبعًا هنا ماذا فعلنا؟ أتينا بالجملتين وربطنا بينهما. 

قال: يُبْطِلَها عمده وسهوه). 

المذهب عند الحنابلة قاعدة عندهم: [أن كل سهو حكم الجهل فيه واحد], ما كان سهرًا الجهل 
فد س اک وبناء على ذلك فإكهم ولو يطل يده وسهوه وجهله مثل سهوه؛ فالجهل 
يأحذ حكم السهوء لأن القاعدة عندهم أن الجهل والنسيان حكمهما واحد» وذكرت لكم هذه 
القاعدة قبل نقلت لكم إياها عن الموفق ا تعالى -» طبعًا يشكل على ذلك حديث معاوية 
بن اک حرص لذ كلاك دما کلم ي عا لهذا يتولون: زه ن الكادم الس وسياق إن 
شاء الله- بعد قليل الحديث عنه. 

يقول: (ولا يُشْرَعٌ لټسیره سّجوذ). 

هذه مُلحقة بالنوع الثاني الذي ذكرت لكم وهو ما لا يُشرع له السجود, هناك ذكرنا ثلاث 
صور هذه هي الرابعة» اربطوها مع تلك. 

فيقول: (ولا برغ ليَسيرِه ُجو). 

أي اا من غرف ن صاقظه فل عطاق عنلاتة عن .فين بحس الصيلاة ر كانت هذه الشركة وة 
قإنه لا برع لاسرد السين لا اسشحبابًا ولا ورا ولا إباحة طعا لذ شك 

ى قد تقول: إنه أيضًا فرق ثالث بين ما كان من جنس الصلاة ومن غير جنسهاء ما هو الفرق 
الغالث؟ 


شرح كتاب راد المستقنع Fb‏ 


چ 

أن هات ولو كان شيا مسرا شرع له سرد السهوة هنا لا. 

+ وما الدليل على أنه لا يُشرع؟ 

أحاديث كثيرة جدًا منها: "النبي -َصلَى ا -رضِي الله عنها- وأنزها 
وأمر بقتل العقرب والحية في الصلاة". وهذه حركة ليست من جنس الصلاة وهي يسيرة» ولم يأمر 
E. Cu‏ ره 

قال: رولا تنْطّل) 

أي الصلاة. 

(بيسير اکل أو شرب سَهْرًا). 

نحن قلنا قبل قليل: سهرًا وجهنًا نفس الحكم قاعدة في المذهب كلها مضطردة إلا في صور قليلة 
مستثناة» أن كل سهو يأخحذ حكمه الجهل» وكل حهل يأخذ حكم السهو. ٠‏ 

قال: من أكل أو شرب سهوًا في صلاته نواد E‏ تافل لا بطل ناته لماذا؟ 
قالوا: لأن جنس الأكل مشروعٌ في النافلة كما سيأتي بعد قليل من فعل عبد الله بن الزبير وهو 
الشرب» فيا كان جتسه كذلك: فدل غلى أن السهو فيه لا بط 

© مفهوم هذه الجملة: وهذا مفهوم مهم حدًا؛ أن من أكل أو شرب متعمدًا بطلت صلاته» وهذا 
المفهوم صحيح» أن من أكل أو شرب متعمدًا في فريضة بطلت صلاته. وهذا بلا إشكالء لأن الأكل 
حركة كثيرة وفعلها يخالف هيئة الصلي فتكون مُبطلة للصلاة. 

وهناك مسائل تتعلق في بعض الصور هل هي تُسمى أكلًا أم ليست بأكل؟ سيأ أن المستنى 
فقط حالة واحدة سنذكر هذا ثم سنذكر الصور. 

المستئنى حالة واحدة: الي عبر الشيخ قال: (ولا تفل بيسير شُرْب عَمْدَا)؛ يقول: أنه يجوز 
للشعص أذ يكرب إذا كاف ى قاف وآن يكوه الب يم ليل ارين ات "أن عي الله بن 
الزبير رضي الله عاد ما كان يُصلي بالناس التراويح ويشرب للماء رضي الله عله نه" 

وهناك معن أن o‏ ل 
دار تعر ين الاس لا بان آنا على مد طويل .وهو .يقرأ القراءة الطويلة فشرع في حقه أن 
يغرب شك يس لبل زيقه ل الاير أقرارة مح وهذا ادح عد الل ى الويين: 

قالوا: وهذا مستثئ فيضيق فيكون في النافلة» ويكون في الشرب -الشرط الثاني-» وأن يكون 
شيمًا يسيرًا. 


+ مفهوم هذه الجملة قلنا قبل قليل ماذا؟ 


<كتاب راد المستقذ > 
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أن الأكل والشرب عمدًا في الفريضة يبطلهاء والأكل ف النافلة يبطلها عمداء والشرب الكثير في 
النافلة ببطلها عمداء هذا بلا إشكال وهذا الصحيح وذكرنا الدليل عليه قبل قليل. 

+ هناك صور اختلف الفقهاء في مناطها هل هي أكل أم ليست بأكل؟ طبعًا والخلاف هنا عند 
لمتأحرين كلهم بعد القاضي علق الدين الوا ر الله ال فر 5 من صور ذلك: 

+ قالوا: ما يوجد بين الأسنان» فلو أن امراً حرّك بلسانه ما بين أسنانه فأخرج قطعة طعام 
فابتلعها هل يكون هذا أكنًا أم له؟ 1 

- بعض المتأخرين كالشيخ موسى في [الإقناع] قال: ليست بأكل. ومشى عليه الشيخ منصور 
في [الروض]. 

- وذهب بعض المتأخرين كالشويكي في [التوضيح]: إلى أنها أكل. 

”» والحقيقة على قاعدة المذهب بغض النظر عن أمر آخرء على قاعدة المذهب في القضية كلام 
الشويكي أقرب من كلام الشيخ منصورء لماذا؟ له عدن تله ادنر هل إن الجوف فإنه 
مُفْطرٌ ويسمى أكنًا؛ تسن اکا هناك في الصوم» ما دام له حرم ووصل إلى الجوف» وعندهم أن 
تحويف الفم ليس من الحوف وإما هو خارحه فكأنه أكل أكلا جديداء فعلى قاعدة المذهب كلام 
الشويكي أضبط من كلام الشيخ منصور في هذه الصورة. 

ى الصورة الثانية: قالوا لو كان في فمه سُكر» وهذا السُكّر ذاب فابتلع هل يكون أكنًا أم لا؟ 

المتأحرون أيضًا هنا الخلاف نازل جدًا داحل المذهب وعند المتأخرين. 

- فمن المتأخرين من يقول: هو مُبطل للصلاة إذا ابتلع ريقه معهء لابد أن يكون معه الريق. وهذه 
طريقة موسى في [الإقناع] . 

- ومنهم يقول: إنه يكون مُبطلا للصلاة مُطلقا سواء ابتلع ريقه أو نزل وحده» فلا يشترط فيه 
الفعل. 

هي وجهان والأقرب في نظري أنا لقاعدة المذهب بغض النظر عن الأصح دليلَاء جيب عنه بعد 


الدرس الأصح دلينًا. 

» والأقرب عندي في قاعدة المذهب: أن هذا الذي في فيه إذا كان هو الذي وضعه ابتداء في فيه 
فإنه يكون مبطل للصلاة ولو لم يبتلع ريقه» لأن وضع هذا السكر وما في حكمه في فمه ,عثابة ابتداء 
الأكل» وأما إن كان في فيه من غير قصد يعي نسيه أو لسبب فلابد من ابتلاع الريق» فيكون كلام 


الشيخ موسى الذي هو مؤلف قي [الإقناع] أنسب. 
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هذه مسألة فقط أردت أن آت بما لكي تفرع على كلام المصنف» وأريد أن تعرفوا أن المتأخرين 
نفسهم يختلفون ليسوا قولًا واحداء بينهم حلاف قوي جداء وأنت تنظر لقاعدة المذهب كيف تُرجحح: 
وهذه طبعًا لم كثر منها كثيرًا لأنها قد تُبعدنا كثيرا عن القصد من الكتاب. 

يقول الشيخ: (وإن أتى بقول مُشروع). 

بعض الفقهاء يعبر ب (ذكر)» والحقيقة أن التعبير ب (ذكر) في نظري أدق» لماذا؟ لأن 
الصلاة كلها في أولما إلى آخرها ذكرء وما كان فيها من قول حارج عن معن الذكر ليس قرآنًا وليس 
سوا وإنهية سه ويد ناف مياق يساعلل 81 ترام و عير نافد ركو مطل للسادةه 
حي بحرفين ولو تنحنح فبان حرفان» ولذلك فالتعبير بكلمة (ذكر) قد تكون أدق» وكلاهما صحيح 
لا شك. ۰ 

قال: (وإن أتى بقول مَشروع في غير مُوْضِعِه). 

أتى بذكر في غير موضعه لكنه مشروع» الصلاة كلها ذكر لله عَرَّ وَجحَل. 

(كقراءةٍ في سجود). 

القراءة في السجود لا ُشرعء «ألا وإ هيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا»» قراءة القرآن 
في الركوع والسجود غير مشروعة إلا في حالة واحدة إذا كانت من باب الدعاء» فتقول في 


24 
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سجودك: ربا آنا في الدُنِيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخيرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عاب اار4 [لبقرة:٠٠٠].‏ هنا أنت 
اوت هارا هرا هرر له أن يقرا عة من اب الها لا من بات اة 
قال: (وقعود). 
كذلك لا يُشرع في القعود» لأن القعود له ذکره» ومثله ما ذكر الشيخ قال: (وتَشَهّدٍ في قيام؛ لو 
قال: (التحيات لله) وهو قائم» أتى بذكر في غير موضعه. 1 
ومثله قال: (وقراءة سورةٍ في الأخيركين). 
أي ف الصلاة الرباعية أو الثلائية» لو قرأ سورة زائدة على الفاتحة قراءة مشروعة لكن ليس هذا 
حلها. 
قال: (م تبطل). 
لا تبطل الصلاة. 
(ولم يَجبْ له سُجوة). 
ليس واجبًا. 
(بل يُشرع). 
۾ ما معنى يُشرع؟ 
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إذا فاا (يشرع) يحتمل أن يكون واحب» ويحتمل أن يكون سنة» هنا .معن السنة. 

+ كيف عرفا أنه سنة؟ 

لأنه لم يحبء فهذه من الصور الى يكون فيها السجود ماذا؟ سنة. 

م وهي ماذا؟ 

لمن من أتى بذكر مشروع في غير موضعه سنة في حقه» بعض الناس وهو يجلس في التشهد ينسى 
ويقول: لالْحَمْدُ لله وټ الْعَالَمِينَ ر الرَّحْمَنِ الرحيم (3) 44 [الفاقة: ]ع كثير» من فعل هذا 
الشيء نقول له: سجود السهو في حقك سنة وليس واحب. 

+ ما الدليل على أنه سنة وليس بواجب؟ 

أذ الفا أل كلها لت لذ الل عر وج فيو لم يأت بشيء محظور فيهاء وإإما أتى 
شيو رن ها ولك و غر رجه قلي عا لادا دام أله الا وان لا لون بين 
8 : 

+ كونه سنة ما الدليل عليه؟ 


عموم حديث ثوبان: «من سها في صلاته فليمسجد سجدتين». 

يقول: (وإن مَلَّمَ قبل إامها عَمْدَا بَطَلَتْ). 

هذه المبطل الثالث من مبطلات الصلاة الي ذكرها الشيخ؛ ذكر الشيخ شيئين: 

ت اليا هن دين الضاذة. 

- وذكر أمر آخر وهو الفعل الكثير. 

- هنا ذكر الشيء الثالث وهو السلام قبل إتمامها هذا مبطل للصلاة. 

قال: (وإن صلم قبل إقامها عَمْدَا بَطَلَتْ). 

بظلت سالات باجا ع السلسين4 لأ الى صل ال عله وسل قال ن غيل عملا لين 
عَلَيْه أمْركا فهو رد»» عمل عملاء نقصت عن الصلاة ما ليس منها. 

قال: (وإن كان سهوًا ثم ذ کر قريبًا أتمّها وسجد). 

أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم ذكر بنفسه أو لبه بعد ذلك» فإنه يجب عليه أن يرحع ويُتمهاء 
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة» حديث ذي اليدين: الما صلى النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَم- 
فانفتل من صلاته على هيئة الغضبان شبّك بين يديه» فهاب الصحابة أن يكلموه فقام سرعان 
الناس وخرجواء فقام رجل يُقال له ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أم نسيت؟ قال: «لم قصر وم 
أنسى» قال: بلی» يا رسول الله فإنك قد صليت اتثنتين» فقال: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم 
فقام -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- فصلى الركعتين الباقيتين". ومثله حاء من حديث عمران. 
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فيقولون هنا: أنه إن ذكرها من قريب مثل هذا الرسول -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ذكرها عن 
قريب» وجاء في حديث عمران بن حصين: "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- تحرك من مكانه, قام 
من مكانه» فنْبه فرجع وصلى الركعتين". 

قال: فذكرها قريب» معنى القريب أمرين: 

- قرب المكان. 

- وقرب الزمان. 

©> قرب الزمان يجب ألا يكون هناك فصل» سنتكلم عن الفصل بعد قليل. 

© الأمر الثاني: يجب قرب المكان؛ ألا يخرج من المسجد. 

إذا (فذكرها عن قريب) تشمل قربين: القرب الزماني -وسيشرحه الشيخ بعد قليل-» والقرب 
المكاني؛ فلو تحرك حرج من المسجد وابتعد. نقول: حي وإن كانت الفترة قليلة» نقول: يجب أن تعيد 
الصلاة» لأنه أصبح الفاصل طويئًا. لماذا؟ لأن القاعدة: [أن ما قارب الشيء أحذ حكمه] هذه قاعدة 
+ ونحن عندما نستدل بالقاعدة إغا نستدل بماذا؟ 

بالاستقراء عليهاء لا نستدل بالقاعدة بذاتها وإنما كما قال المردواي في [التحبير في شرح التحرير]: 
ن الاستدلال بالقاعدة ليس ابغعدلانا بذاقنا وإننا بذليليها وهر والاسشقراء أو الس" 
قال: (وسجد). 

السجود هنا يكون بعد السلام. 

+ وهل السجود يكون واجبًا أم أنه يكون مستحبًا؟ 
ترارق المد غا يكر معا رس ورات والب اله ل مركت هي من انال هذه 
الصلاة» ما ترك شيء به فرحع» فيكون السجود بعد السلام. والقاعدة عند الفقهاء: [أن السجود 
إذا كان بعد السلام فإنه سنة]» هذه قاعدة كيف أتينا بمذه القاعدة؟ قالوا: الدليل على أنه سنة أنه 
فضا عا لش من جسها قدل غل أنه ةه اه كلح ها عل الست ازراب ستقضل عنها: 

يقول الشيخ: (فإن طال الفصل أو تكلم لغير مَصْلّحَيها بَطَلَتْ). 

ذكر الشيخ هنا المبطل الرابع من مُبطلات الصلاة وهو الكلام في الصلاة. 

قال: (فإن طال الفصل أو تكلم لغير مَصْلَحَيها بَطَلَسْ ككلامه في ضُلْيها). 

طبعًا طال الفصل -بيّنت لكي لاذا؟- لأنه ما طال عن الشيء لا يأخذ حكمها ولا يكون 
متصل» فكأهها صلاتين منفصاتين» ولو قلنا بحواز الرحوعء لقلنا: إن من نسي قبل يومين يرجع فيتمها 
الآن» وهذا غير صحيح. 


للها 


| 
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قال: (وإن كلم لغيرٍ مَصلَحَتها بَطَلَت). 

بإجماع أهل العلم؛ ولقول النبي عفان الل عليه سل لعاوية بن الحكم -رَضِيَ الله عَنْهُ-: «إن 
هَذِه الصّلاة ل يصح فيهًا شيء مِن کلام الآدَمِيين» فلا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. 

قال: رككلامه في صُلْيها). 

معن قوله: (ككلامه في صُلْبها) أراد الشيخ أن يقول لنا في هذه الجملة حكمين» وهذا 
المحتصرات الحملة فيها أحكام ليس حكم. يقول الشيخ: إن الذي يتكلم في صلب الصلاة بكلام 
الآدميين بطلت صلاته لحديث معاوية» والذي يسلم قبل انتهاء الصلاة ثم يتكلم بكلام لغير مصلحة 
الصلاة فإنه يبطل» أما الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل. ٠‏ 

والدليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل: البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- تكلم مع 
الناس: «أصدق ذو اليدين؟»» «لم أنسى ولم أسهو»» هنا يقول الكلام لمصلحة الصلاة» أنا نسيت 
صحيح يا ناس؟ إِذَا هذا لمصلحة الصلاة. 

لغير مصلحة الصلاة يبدأ يتكلم بكلام الدنيا بيع وشراء وحديث وكيف أنت؟ وأحوالك؟ 
فالكلام الذي ليس من مصلحة من الصلاة هنا .عثابة كما أنه يُبطلها في أثناء الصلاة كما قال البي - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ء فهذا الفاصل يُبطلها أيضًا الكلام فيهء لأنه مُلحق بالصلاة ما قارب شيء أحذ 
حكمه. 

قال: (ولمصلحيها إن كان يسيرًا م تَبطّل). 

أي إن كان الكلام يسيرًا لم تبطل. 

(وقَمْقَهَة ككلام). 

أي أن كل قهقهة في الصلاة تكون مبطلة ولو لم يبن حرفان هذا المذهب» أن كل من ضحك في 
صلاته ولو لم يتبين حرف القاف والماء» أو الماء وغيره من حروف القهقهة فإهها تبطل الصلاة 
بالقهقهة مطلقاء ولا يُفرقون ورووا في ذلك حديثا ولكن لأهل العلم فيه كلام. 

قوله: (ككلام)؛ أي أن الكلام يبطلها. 

ثم قال الشيخ: (وإن تفخ). 

أي نفخ في صلاته فقال: أف. 

(أو التحب). 

أي بکی» و کان انتحابه من غير حشية الله. 

(من غير خشية الله تعالى أو تََحْتَح). 

فقال: احم مثلاء أو قال: حم أو غير ذلك. 


امن حي ج 


فقال: احم» ألف وحاء وميم» أو نفخ قال: أف» فبان حرفان ألفٌ وفاء. 

قال: وبطلت). 

بطلت صلاته» والدليل على ذلك: قالوا: ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة: أن ابن عباس - 
رضي الله عَنْهُما- قال: "النفخ في الصلاة كالكلام فيها". قالوا: والنفخ هذا يكون من كل شخصء 
مع التنفس يكون نفخ» لكن إن ظهر من النفخ حروف أخذ حكم الكلام؛ تقول: أف» يطلع كلام 
يُفهم» ولأن أقل الكلام في لغة العرب لابد أن يكون حرفين؛ فلذلك احتاروا الحرفين» ما في كلمة في 
لغة العرب أقل من حرفين أبدَاء ولذلك: ق» وف وع» هي حرفان ولكن الحرف الثاني محذوفٌ 
لأحل الجازم» (ع) يجب أن تبقى محلها حرف الكسرة» و(في) و(ق) فأقل كلامٌ يكون في كلام 
العرب حرفان» فلذلك اشترطوا الحرفين» والدليل على النفخ ما ذكرت لكم عن ابن عباس رضي 
اله مات والحديث تكلم بعض أهل العلم في سنده. 

قول الشيخ: (من غير حاجة). 

الدليل على أن الحاجة لا بطل الصلاة ما رُوي عند الإمام أحمد: أن علي -رَضِي الله عله قال: 
"كان لي مدخلان عند النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-, فكنت إذا دخلت تنحنح لي". فهنا تنحنح 
من باب الحاحة» يعن لا يوحد أحد ادخل؛ فالتنحنح لأحل حاحة» أو النفخ لأحل حاحة وإن بان 
فيه حرفان معفوٌ عنه لحديث علي إن صح. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالَى-: «فصل: ومن ترك رُكْن). 

أي غير ركن الإحرام؛ لأن من ترك ركن الإحرام ل تنعقد صلاته» ومن ترك ركنا غير ركن 
الإحرام من الأركان السابق ذكرها. 

(فذَكَرَه بعد شروعه في قراءة رَكعة أخرى). 

في الركعة الثانية نسي ركوعا أو نسي سجودًا أو نسي قراءة فاتحة» نسي غير ذلك من الواحبات. 

بَطْلَت التي تر که منها). 

أي الركعة السابقة تبطل كاملة. 

طبعًا هذا الفصل الذي ذكره الشيخ يذكر فيه أحكام النقص» الفصل السابق ذكر فيه أحكام 
الزيادة» وهنا يبدأ يتكلم عن أحكام النقص» من نقص شيئًا من الصلاة. 

قال: (وقبلم). 


أي فإن تذكر قبل الشروع في القراءة. 

(وقَبْلَم أي قبل الشروع في القراءة تذكر في السجود أنه لم يركع؛ تذكر في الحلوس أنه لم ي ركى» 
تذكر حال قيامه للصلاة للركعة الثانية فلم يركع فيجب عليه أن يرحع. 

يقول: (وقبْلُم؛ أي قبل الشروع في القراءة. 

يَعودُ وجوبًا). 

يحب عليه أن يعود. والدليل على ذلك: حديث الغرة ين شعية حرطي الله عله عبد أهل السنن 
أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذًا قام أحدكم من الثنائية فذكر قَبْلَ أن يستتم قَائِمًا 
فليجلس»؛ إذا يجب عليه أن يرحع فيتدارك مع أن هذا واحب. «وإن ذَكَرَ بعدما اسْتيم قَائِمًا فلا 
يجلس»؛ فدل على أنه إذا بدأ في الركعة الثانية وبدأ في أول أركانها وهو القراءة؛ لأن ما قبل القراءة 
ليس ركنا وهو الشروع واحب الانتقال تكبيرة الانتقال ونحو ذلك فهو أول أركان الركعة الي بعدها 
وما قبله هو فاصل بين الركعتين» فدل على أنه يجب عليه أن يرجع قبله وبعده تبطل الركعة. 

قال: (وقبله يعو وُجوبًا). 

أي يجب عليه أن يرجع» فإن لم يرحع بطلت الصلاة بالكلية» لا نقول: بطلت الركعة» بطلت 
الصلاة» كيف؟ رحل كان في صلاته فنسي ركوعه؛ وهو في السجود تذكر أنه لم يركعء نقول: 
يجب عليك أن ترجع فت ر كع» تقوم الآن وتركع. إن قال: يا ابن الحلال» لنبطل هذه ال ركعة» سأكمل 
السجدة القاية رآ رل طت ادف ا هرل بالف مق تست طك ار هة 
بطلت الصلاة كلها؛ لأنه تعمد زيادة شيء من أفعال الصلاة فيها. وهو مبيئ على تعليل فقهي وهو 
متفق عليه بلا حلاف. ۰ 

« انظر هذه الصورة: من نسي ركنًا في الركعة» قلنا قبل قليل: فتذكر في أثنائها وجب عليه 
الرحوع» وذكرنا أنه إن تذكر في أثنائها ولم يرحع متعمدًا بطلت. هذا مفهوم كلام الشيخ ليس من 
نصه» مفهومه والمفهوم صحيح منصوص عليه في المطولات. 

إن نسي وهو في السجود نسي أن فاته ركعة» يسجد السجلة الثانية ثم قام فتذكر قي الركعة 
الثانية» فإنه قطع في الركعة هذه فقط -وضحت هذه المسألة؟ 

+ إن تذكر في الركعة التالغة: في السجود في الركعة الثالنة ماذا؟ 

نقول: بطلت الركعة الأولى» والركعة الثالثة تعتبر في حقه الثانية» ما يرحع» يرحع إذا ذكر في أثناء 
الركعة» هي نفس المسألة لكن أنا قلبت لكم الصورة» هي نفسها. 

قال: (وإن عَلِم بعد سلامه فكَترك ركع كاملة). 


رح كتاب راد المستقذ AS‏ 
اك 


مثلما سبق في المسألة الي قبلها الذي يسلم عن نقص ركعة» يجب عليه أن يأ ما إن كان الفصل 
طوينًا أو حدث فيه كلامًا أو حرج عن مكانه فإنه نقول: بطلت الصلاة» وإن كان قصيرًا ولم يكن 
فيه كلام إلا لمصلحتها فإنه يجب عليه أن يتم؛ يع كمن سلم قبل إتمامها. 

يقول الشيخ: (وإن سي العشَهدَ الأول). 

الآن المسائل الي قبل قليل تكلم الشيخ عمن نقص ركناء بدأ الشيخ الآن يذكر من نقص واجبًا 
من واجحبات الصلاة. 

يقول: (وإن سي العشَهّدَ الأوّل). 

هو الذي من أفعال الصلاة» من الأفعال واحب التشهد» وأغلب الواجبات الباقية كلها أقوى» 
ولذلك نص عليه بالخصوص. 

(وإن نسي التشَهة الأوّل)؛ قوله: (إن ئسي التشَهة الأوّل)؛ يشمل صورتين وكلاهما صحيح: 

- إن نسي التشهد مع الجلوس له. 

أو نسي النشهد ولكبه كان اا 

إِذَ صورتين كلاهما نفس الحكم: 

+ واحد جلس وم يقل: (التحيات لله. هذا نقول: حكمك تركت واجبّاء لذلك لا عددنا 
الواجبات قلناء التشهد والخلوس لذن الذي. لم يلس قام مباشرة تقول: تركت واحاء نفس اک 

(وإن سي العشَهدَ الأوّل)؛ راء مع الوس أو بدون الجلوس. 

(وتقض). 

قام لل ركعة الثانية. 

رمه الرجوغ ما لم يصب قائمًا). 

لحديث المغيرة بن شعبة الذي ذكرته لكم قبل قليل والحديث عن أبي داوود وأحمد وإسناده لا بأس 
بده وقد حاء من حديث زياد بن علاقة حرطي الله علة-: "أن المغيرة بن شعبة فعل يمم مثلما قال في 
الحديث"؛ يعي ما لم ينتصب ما دام في الطريق لم يصل واققا يجب عليه أن يرجع؛ للحديث 
«فليجلس». 

يقول الشيخ: (فإن استكم قائمًا). 

وقف. 

(كرة رُجوعُه). 

يجوز أن يرجحع لکن مكروه. 

ى لماذا مكروه؟ 


شَرْح كتاب راد المستقنع Fo‏ 
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لأنه ل يبدأ بالركعة الثانية» لم يبدأ بعد بالركعة الثانية. 

قال: (وإن م يصب لَزِمَه رجوغه). 

لوالا مشكلة لست دبا وها فا من ك آنا عد لان عت اة ى :بقاري ا 
ف كن عفد ينض اران مر ذا فليا هذا في نظري» قد يكون بعض الإحوان يجد مخرج» 
وهذا يدل على أن كل عمل بشري لا بد أن يكون فيه نقص كما ذكرت لكم» ولذلك المحتصرات 
ثما يعاب عليها التكرار» إذا رأيت في مختصري تكراراء فهذا نما يعاب على المختصر؛ أنت أخطأت 
لأنلق كررت المسألة: يحب للمختصرات آلا يكون فيها تكرار. 

قال: (وإن م كصب لَزِمَه الرجوغ). 

وهذه قاها قبل قليل. 

روإن شَرَعَ في القراءة حرم الرجوغ). 

لا يحوز الرحوع لحديث المغيرة فلا يجلس أيضًا لا جوز. 

(وعليه السجودٌ للكل). 

هذا السجود للكل قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا. 

ھ متى يكون واجبًا؟ 

إذا استتم قائمًا ولم يرحع فيجب عليه السجود للسهوء وأما إذا لم يستتم قائمًا فرحع أو استتم 
قائمًا وقبل أن يقرأ القراءة رحع نقول: سجود السهو في حقك مستحب. 

> والدليل على الاستحباب: حديث المغيرة» فإنه ذكر الصورتين ثم ذكر بعد الصورتين قال: 
«وليسجد سجدين»؛ فهي تشمل السجدتين. 

ه أما الثانية فهي واجب لاذا؟ 

لأف ترك كينا عمك مط للها فرك العشيك الأول فت مطل ال فيكون واج 

وأما في الحالة الي رحع فيهاء فلأنه تدارك ما فاته» نحن قلنا: كل من تدارك ما فاته فإن سجود 
السهو في حقه مستحب. 

يقول الشيخ: رومن شك في عَددٍ الركعات أَحَدَ بالأقل). 

يعن أن من شك في صلاته ليس واهما إذ الواهم لا عبرة به» الوهم لا عبرة به وإنما الشك سواء 
كان عنده غلبة الظن أو ليس عنده غلبة الظن المذهب لا يفرق» والرواية الثانية فيه تفريق لحديث ابن 
مسعود. 

قال: (ومّن شك في عَددٍ الركعات أَحَدَ بالأقل). 


شرح كتاب راد المسكقذ EK‏ 
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کے 

وهو اليقين لحديث أبي سعيد رضي الله عَنْ- في الصحيح أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- قال: 
«إذا شك أَحَدُكُمْ في صلاتك فَلَمْ يَدْرٍ كُمْ صَلَى ثَلانًا أم أربَعًاء فَليَطْرَح الك ولْيبْن على ما 
استيقن» ؛ إِذَا وهو الأقل وهو ثلاث. 

قال: روان شك في ترك رُكن فكتركه). 

كاه ا عق م می تيمك دل م وا ا لود 
الكلء فكما أن البي سصلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- حكم أن الكل يبن على اليقين» فالمزء كذلك يبن 
على اليقين. 

قال: (ولا يَسْجُدُ لشکه في ترك واجب أو زيادق). 

هذه من ار الى للم ذا لا رع دای ری لبد سسكا ولا ايا وهو 
إذا شك في ترك واحب» شك» ليس في ترك ركن» شك في ترك الركن يبي على اليقين» ويجب عليه 
سجود السهو يجب وجوبّاء ولكن إذا شك في ترك الواحب؛ بعض الناس وهو في صلاته يقول: ما 
سبحت في ركوعي أو سجودي -فهذا ترك واحب- فنقول: هذا الشك لا عبرة به لأنه انتهى وقته 
بعد وقته» لكن لو كان الشك ق أثنائه فيجب عليه أن يفعله. 

واحد في السجود قال: ما سبحت» نقول: سبح الآن» لكن عذره الشك في غير وقته يع بعد 
وقته. 

قال: (أو زيادة). 

أو زيادةٍ في صلاة فإنه لا يسجد لماء زيادة يعن زيادة شيء من الأفعال الي سبق لها الحديث. 

قال: (ولا سُجود على مأموم إلا 

ما يسجد المأموم إلا تبع لإمامه لما حاء عن عمر -َرَضِي لله عَنْهُ- أنه قال: "أن المأموم يكون 
تابعًا" مرفوع عن النبي -صلى الله عليه وَسَلَّم- أنه ذكر: "أن المأموم تابعٌ لإمامه", إلا في حالة 
واحدة ينفرد بالمأموم عن إمامه إذا كان تسيو نا فإن المأموم إذا كان سیوا يعد سود السهو 
في ثلاث حالات: 


ج 


تبعا لإمامه). 


و الحالة الأولى: يسجد فيما سها فيه منفردًا هوء إذا انفرد هو في شيء بعده فإنه يسجد له 
و العو ا وی آر انعا بباء علن بها يك ود ٠‏ 

و الأمر الثاي: يسجد سجود السهو فيما سها فيه مع إمامه» المذهب أن ما سها فيه مع إمامه 
سعد و السو لاف ا ا ا ال ر خر الك فو كان فيا فيا 

0 الأمر العالث: يسحد سرد الشهو إذا مع إمامه ساهيًا. بعض المأمومين إذا قال الإمام: 
السلام عليكم ورحمة الله؛ سلم ثم انتبه» هنا لماذا فصلناه؟ لأنه ليس مع الإمام» الإمام حرج من 
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الصلاة» وليس فيما انفرد به» في مرحلة في النصف» ولذلك نقول: أيضًا هذه يسجد فيهاء ذكرناها 
من باب التوضيح. 

إذا المأموم يسجد لما انفرد به وما كان مع إمامه» وسهوه مع إمامه» ولسلامه مع الإمام سهوًا. 

يقول الشيخ: (وتبطل برك سجود أَفضَلِيكُهِ قبل السلام فقط). 

أي السجود يكون قبل السلام فإنه تبطل به الصلاة إذا كانت أفضليته قبل السلام» أما ما كانت 
أفضليته بعد السلام» وما كانت أفضليته بعد السلام موضعٌ واحد على المذهب» وهما موضعان على 
الرواية الثانية. 

© الموضع هذا: هو كل سلام في الصلاة قبل انتهائهاء يسميه الفقهاء السجود عن نقص» نقص 
ا انيل لبن لقص ر ی أن تقض راح ونا تتا رک کا فلم عل اه اا 
الفقهاء -وهذه من مشاكل كتاب سجود السهوء. من مشاكل سجود السهو: أن الفقهاء يعبرون 
بالنقص عن تعبيرين ليس بتعبير واحد» فقهاء الحنابلة أيضًا يعبرون بتعبيرين: 

©أحيانًا يقصدون بالنقص نقص الركن أو الواحب» وأحيانًا في هذا الموضع يعبرون بالنقص عن 
السلام عن نقص ركعة؛ فعندما يقولون: إن السجود للنقص بعد السلام» يعنون به من سلّم عن نقص 
ركعة فأكثر هو الذي يكون بعد السلام فقط عندهم. 

“الموضع الثاي: عند غيرهم من بى على غلبة الظن -المذهب لا يرى على غلبة الظن- لحديث 
ابن مسعود "فليبن على ظنه وليسجد بعد السلام". 

يقول: (وإن نسيه). 

أي نسي سجود السهو. 

وسم سَجَدَ إن قرب رَمَنُم. 

لأنه من باب القضاءء مثلما قلنا: لأنه واحب متصل به» وأما إن طال زمانه فإنه لا يُقضى 
وصحت صلاته لأنه فات عله والواحب لأنه من الواحبات ليس من الأركان» والواحبات تسقط 
بالنسيان إلا أن يكون لها بدل كسجود السهو ونحو ذلك أو جبران. 

قال: رومن سَهًا مرارًا كفاةُ سّجدتان). 

من سها في صلاته أكثر من مرة ولو كانت في محلات مختلفة فإنه يكفيه سجودٌ واحد بإجماع أهل 
العلم؛ لأن الموضع لا يحتمل إلا سجودًا واحدًا. 

بالنسبة للمسألة سأعطيكم واجب وهذا الواجب أخذه منكم الأسبوع القادم: 


كم الواجب الأول من كلام المصنف: مي يكون سجود السهو واجبًّا؟ ومى يكون مستحبًا؟ 
ومن يكون مباحًا؟ وم يكون غير مشروع أي باطل؟ اجمعها لي. وأنا ذكرت لكم قبل قليل كل 
مسألة بمحلهاء هذا هو الواحب. هو صعب سيأحذ منكم أقل شيء نصف ساعة يحتاج إلى تأمل. 

وهذه الطريقة يا إحوان الحقيقة مفيدة جدًا أن تأحذ الكتاب ثم ترتبه بتقسيمك أنت» نفس 

ع 5 ع ع - 3 Sor‏ 
الكلام» هذه الى تكسبك فهم المسألة وربطهاء وهي الي أشار لها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
حينما قال: "اعرف الأشباه والنظائر" اجمع المستحبات وحدهاء والواحبات وحدهاء وما كان له 
حالة كذاء ثم تعرف بعد ذلك الفروقات المستثنيات هي الى تكون محل إشكال. 

كر الواجب الثابئ: ذكر الشيخ في هذا الباب أربعة مبطلات للصلاة أو خمسة راء لو تأملتها 
ستجد خمسة» أنا في ذه أربعة» استخرج هذه الأربعة. 

تريد أن تأي بما بعد أسبوع أو بجعلها الأسبوع الذي بعده الأمر لكم. 

نكون هنا قد أنينا الدرس» أنا أعلم أن هذا الباب دقيق» باب سجود السهو دقيق بعض الشيء 
لکن أتمئ أن أكون قد قدمت فيه ما يفيد. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
الدرس السادس عشر 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحم لله رب العَالَمِين وأَشْهدُ أن لَا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ نا شيك له 
ERAS E,‏ 


انين 


فيقول الشيخ موسى بن سام الحجاوي -عليه رحمة الله- في كتاب [زاد المستقنع]: (باب 
صلاة التطوع). 

أي في ذكر أنواع العا اف قير ال اة لالد يدا بدك صنق الضاكة وان الواحب منها هي 
الصلوات الخمس وذكر أوقائهاه ثم شرع الشيخ در جمه الله تعالى- يذكر الصلوات اللندوب إليها: 

وصلوات التطوع على نوعين: 

- النوع الأول: ما كان مقيدًا. وهو الّذِي يُفرد أهل العلم له أحكامًا وأبوابًا خصوصة. 

- وهناك نوع من صلاة التطوع تكون مطلقة؛ فالمرء يتطوع ما وقتما شاء ما لم يكن الوقت 
وقت نهي» وسيأت معنا بعد ذكر أبواب صلاة التطوع ذكر مواضع النهي عن الصلاة» فكأن المصنف 
ره اله تعالى- بعدما ذكر مطلق المشروعية ذكر الأوقات الي لا يُشرّع فيها التطوع المطلق. 

يقول الشيخ -رحمَه الله تَعَالَى-: رآكذه). 


أي آكد الصلوات المندوب إليها أو المسنونة. 

الفقهاء جرت عادقهم -رحمهم الله تعالى- في باب صلاة التطوع أن يبينوا حكمين في ابتدائه: 

- الحكم الأول: أن يبينوا أفضل الأعمال على الإطلاق» فيذكرون أن أفضل الأعمال على 
الإطلاق هو الصلاةء بعد الشهادتين ولا شكء وانّهُ لا يفضل الصلاة شيء من العبادات إلا الجهاد: 
وطلب العلم القرضيع لدان انض «العبادات» طعا غر الو اميف :ونا لرا فى ی عل “كل 
النوافل بلا شك» وذكر بعضهم الوقوف بعرفة لمن كان بعرفة. 

- الحكم الثابن الذي يذكرونه في التفضيل: يذكرون حكم تفضيل المندوبات من الصلوات 
بعضها على بعض» فيفضلون بعض الصلوات بعضها على بعضء والمراد من هذا التفضيل: أن يبينوا 
نّهُ إذا تعارض بعض هذه الصلوات عند المسلم كأن يتعارض عنده كسوفٌ وتراويح فإله يُقدّم 
الآكد؛ الآكد منها أو يتعارض استسقاء مع كسوف»؛ فيتقدم الآكد منها وهكذاء إذا الآكد في الفعل 
وهي أقرب إلى عظيم الأحر عند الله عر وَجَل. 

+ والقاعدة عند الفقهاء في التمييز بين أفضل العبادات الصلوات النافلة ثلاثة أمور: 

» الأمر الأول: أن ينظروا أَنّهُم يقولون: إن ما شرع جماعة فإنّه يكون أفضل مما شرع فرادى» 
والسبب أله يكون فيه شبةٌ بالفرائض» إذ الفرائض تُصلى جماعة» فكذلك ما شرع جماعة هذا المعيار 
الأول. 

» المعيار الثابي: أن ما لم يتركه البي -صلى الله عليه وَسَلّم- بل واظب عليه بصفةٍ دائمة؛ فل 
بكر ا کد ین غير الذي وکا سید ت ار که لی اله ل وس 

« الأمر الثالث: أَنّهُم يقولون: "ما جاء فيه صيغة الأمر بفعله يكون آكد من غيره". 

رمت ار اا ةه اد الأمر ا واا شر عت جاع وران اى جصل الله عليه رال 
وسل لم يت ركها احتمعت في صلاة الكسوف؛ لذا كانت صلاة الكسوف آكد صلوات التطوع» 
2 ع2 2 3 ع 2 
ثم يليها الاستسقاء؛ والسبب أن الاستسقاء ت ركها البي -صلى الله عليه وسّلم- في بعض المواضع» 
إن لم يُصلي استسقاء فيما تُقِل إلا مرة واحدة» ما يدل على أله وُحدَ الداعي لها ولم يُصلها وإِنّما 

ع 95 5 ع 2 1 7 7 2 8 

اكتفى بدعاء على المنبر أو غير ذلك مما سيأ حكمه. ثم التراويح والبي -صلى الله عليه وَسّلم- 
صلاها ثلاثة أيام ثم تركها؛ حشية أن تفرض» فت رکه لما يدل على انها ليست آكدء كلها سنن ثاب 


و 


عليها فاعلها ولا شكء تم الوتر لأنّه يصلى فرادى ولا يُصلى جماعة. 


شَرْح كتاب راد المستقنع Ib‏ 


كيدا 

وهذه الأمور الأربعة كلها سنن وليس منها شيء واحب؛ لما صح عن البي -صلى الله عليه 
وَسَلّم-: "حينما سأله الأعرابي عما افترض الله -عَرَ وَجَل- عليه من الصلوات فقال: «إنّها 
الصَّلّوَات الحْمْس»» قال: هَل علي غَيْرُهَا؟ قال: «لآء إن أن تَطُوّع»". 

يقول الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَى: (ويُفعل). 

أي الوتر. 

(بِينَ العشاء والفجر). 

والدليل على ذلك حديفات» أو قبل ذلك شرل "هذه الجملة هن المصيق حرجمه الله تعالى- لين 
لنا وقت صلاة الوتر وقت صلاة الوتر» وأن وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء» من بعد 
صلاة العشاء إلى حين طلوع الفجرء كل هذا وقتْ مخيرٌ في صلاة الوتر ولا شك أن أفضله في الثلث 
الأخير كما سيأ عند الحديث عن قيام الليل وأحكامه. 

الدليل على أن الصلاة هذا هو وقتها قلنا: حديثان: 

- الأول: حديث خارجة بن حذيفة حَرَضِيَ الله عَنْهِْ والحديث عند أحمد بإسنادٍ صحيح» 
ET‏ ي الح من محديت عاو - رضي الله عنهّا- ا "کان التي -صلى الله عليه 
وَسَلّمّ- يُصلي ما بَبْنَ صَلَاة الْعِشَاء إلى طُلُوع الجر" ثم ذكرت وتره -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
يصَلّي إخدى عَسْثرَة ركم سم ِن كُل رکمتين» وُفصيل بينهُما بسّلام كم يور بَاحِدة". 

- وأصرح منه ما رواه أحمد وأبو داوود من حديث خارجة -َرَضِيَ الله عَنْهُ- ابن حذيفة» حينما 
قال البي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: «لَقَدْ مركم الله عر وَجَل- بِصِلَاةٍ هي حير کم مِن حمر 
النَعَم وَوقتها من صلَاةٍ لْعِشَاء ا طلوع الفجر» وهذا نص في بيان وقتها "من إلى" وذاك من فعله 
اع و 

ينبني على قول المصنف -رَحِمّه الله تَعَالَى-: رإن الوتر تفعل بين صلاة العشاء إلى الفجر) 
مسائل: 

> المسألة الأولى: أن من أوتر قبل دحول الوقت؛ فإنّهِ لا يصح وتره» فمّن أوتر قبل صلاة العشاء 
فإن هذا الوتر غير صحيح» فيلزمه إذا أراد أن يوتر أن يعيده» يُعيده بعد وقته؛ لاله فعله في غير وقته» 
هذا الأمر الأول. 

> الأمر الثاي: آلا نقول: إن بداية الوقت متعلقٌ بصلاة العشاء» وعلى ذلك فمن جمع الصلاة 
جمع تقدم؛ فإله يجوز له أن يوتر من بعد صلاة العشاء ولو صلاها في أول صلاة المغرب؛ لحديث 
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خارحة بن حديفة -رضى الله عنه- حينما قال: "ووقتها ما بين صلاة العشاء وهو نص على أن 
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ا 

ابتداء وقتها متعلقٌ بصلاة العشاء» فمَّنْ جمع جمع تقدهم لسفر أو مطر ونحوه؛ جاز له أن يوتر بعد 
صلاة العشاء مباشرة. 

> من المسائل أيضًا المتعلقة بالوتر: أن هذا الوتر -لما عرفنا وقته الآن- أنّنا نقول: إن هذا وقته 
وقت الجواز» هذا الوقت هو وقت جوازء وأمًا وقت الأفضلية فهو باعتبارين: 

- باعتبار الزمان في الثلث الأحير من الليل. 

ار لقال نا کد يعد عيفد ا ا و كنا دام خن ای سان الله 
عليه وَسَلم- أنه ذكر أن قيام داوود عليه السلام يكون أفضل القيام قيام داوود وكان بعد نوم» 
وسيمر معنا الحديث ق محله إن شاء الله. 

عندما نقول: "إن أول وقت صلاة الوتر هو بعد صلاة العشاء"؛ نقول: "هذا وقت الجواز لكن 
يفضل -الأفضل- أن يكون بعد السنة الراتبة»" فنقول: إن الأفضلية إا سن ت القت حددناها 
قبل قليل» من حيث الزمان ومن حيث ال حال من النوم» والأفضلية أن يكون بعد السنة الراتبة. 
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يقول الشيخ: (وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة). 

أمّا كون أقله ركعة؛ فَلِمًا جاء عند الإمام أحمد من حديث أب أيوب الأنصاري -َرَضِيَ ) الله عَنْهُ-: 


"أن الى دصي الله كلبق زل قال <«الْوَرُ حَق على كل صلم قم حب أن بُوير بسع 
فليفعل» وَمَنْ أَحَبّ أن يُوتِرَ بحَمْس فليفعلء وَمَنْ أَحَب أن يُوتِرَ بلّاث فليفعل» وَمَنْ أَحَب أن 
وتر بر كعة فَلْيَفْعَل» فدل ذلك على أن أقل الوتر ركعة؛ وهذا الحديث نص على أن النبي -صلى الله 
عليه وآلِهِ وسَلّمِ- صممّح من أوتر بركعة واحدة. 

قال: (وأكثره إحدى عشرة). 

أي وأكثر الوترء وليس أكثر قيام الليل انتبه» يجب أن فرق بين أمرين: 

يجب أن ثفرق بين الوتر وبين قيام الليل: 

- قيام الليل لا حد لنتهاه» ووقته قبل وقت الوتر؛ وقته يبدأ من بعد صلاة المغرب. 

دوا کو بعد العشاء» والسنة فيه محددة العددء وأمّا قيام الليل فهو مفتوح» 
«صلاة الليل منتى مَثْتَى» وسيمر معنا صلاة الليل فيما بعد. ولذلك يجب أن فرق بين الوتر وبين 
ماذا؟ صلاة الليل. 

قال: (وأكثره إحدى عشرة). 

والدليل على أن أكثره هو إحدى عشرة: ما ذكرت لكم قبل من حديث عائشة رضي الله 
عنما في الصحيحين: "أن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يُوتِرُ ما بين العشاء إلى طلوع الفجر 
ياحدّى عشرة ركعة" قدل على آله أكثر الوتزء وعتدما تقول "ائه أكفر الوقر" اراد بالوتر فق 
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الأصل -وانتبه هذه المسألة- الوتر هو الركعة الواحدة» سميت وترًا؛ لأنّها ركعة واحدة» وكل ما 
ضّم إليها من الصلاة بالسلام الواحد يُسمى وترًا -وسيمر معنا بعد قليل- فلو صلى ثلانًا بسلام أو 
حمسا أو سا أو كنا فإن چا لمن و لأنها ماذا؟ بسلام واحد» ومع ذلك جاءت ا 
بُ جوز الفصل بين ركعات الوتر فتصلَى ثنتين» نم يُسلم نَم ثنتين» نم يُسلم» نَم ثنتين» نم يُسلم 
فسميت هذه الميغة وهو يُصلي تين وسل إلى أن يُصلن الوثر الأسير سى موغها وترًا باعتبار 
امجموع ولس ياضيار اتحاد أقنافاء وهذا لر عو الي من حافظ عليه يقضيه في نماره» وأما قيام 
الليل فإلّه لا يُقضىء قيام الليل لا يُقضىء الوتر هو الْذِي يُقضىء وهذا من الفروقات بين قيام الليل 
وبين الوتر. 

يقول الشيخ: (وأكثره إحدى عشرة). 

وذكرنا دليلها حديث عائشة -رَضِيّ الله عَنْهَا-: ولما حاء عن عائشة أنّها قالت: "لم يكن النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يزيد في الحضر ولا السفر على إحدى عشرة ركعة" ومُرادها بذلك الوتر؛ 
لاله ثبت من حديڻها هي -َرَضِي الله عَنْهَا- ومن حديث ابن عباس: "أن الي -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمِ- صلَّى في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة". فدل على الفرق بين الوتر وبين قيام الليل. 

قال: (مَثتى مُثتى). 

أي يُسلّم من كل ركعتين» والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي 
2 لله عليه وآله 7 قال: «صلَاة الل مثنی مثنى». 

قال: (وَيُوتِرٌ بوَاجِدَة). 

لما صح عن البي تھا الله عليه ول نه قال: «فإن حاف أحدكم الصبّح فليوتر بركعة». 
هذه هي السنة أن تكون ثنتين» لنتين» نتين» ّم يوتر والناس يختلفون: 

- فبعض الناس وتره إحدى عشرة ركعة على الكمال. 

- ومن الناس من يككون وتره سبع. 

- ومن الناس من يكون وتره خمس» وهكذا. 

والسئّة: أن من كان له وتر لا يتركه بل يستمر عليه» على هيئة وتره قدر استطاعته» ولذلك 
الإنسان يبدأ في وترو بالأقل ثم يزيد» ثم يزيد؛ حي ينشط لكي يُصلَي إحدى عشرة ركعة» قد يكون 
الشخحص في يوم عنده نشاط فيجعل أول ركعاته من قيام الليل التطوع المسطلق» لكن وتره يستمر 
على الخمس» هذه هي الوتر التي تُقضى وتكون عادة للشخص» وسنمر عليه عندما نتكلم عن 
القضاء. 

قال: (وإن أوْئرَ جمس أو سَبْع لم يَجْلِسْ إلا في آخرها). 
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کک 

الأصل أله يجوز الوتر بمذه الهيئة» انظر هذه ضور یک الوتر» قلنا: "الأفضل ركعتين» 
ر بركعة" جاءت السنة كما جاء من حديث أبي أيوب السابق معناء ومن 
حديث أم سلمة -رضي الله عَنْهَا-: 'أنْهُ يجوز للشخص أن يسرد سبعًا وأن يسرد جْسًاء سردًا لا 
يجلس بينها مطلقا". وحديث م سلمة رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح: "أن النبي -َصَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم- كان وتر بسبع لا يفصل بينها". "لا يفصل بينها" إِذَا يصلي سبعًا سردا وخمسًا سردّاء 
ات و كور أن الشخص يسرد سبع وخمس» ديك أم سلية المتقدم وسل حديث أبي 
یوب ال كر 

قال: (ويتسع يَجلِس عقب الثامنة). 

ا ل ا » السبع فيها روايتان» لكن التسع يشرّع له أن 
بلس قبل الرتر يعن يعد أن يصلى الثمات يلس فيعمهد كهيقة التسهّد الأول» تم يقوم. والدليل 
على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة -َرَضِي الله عَنها-: "أن النبي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يفعل ذلك أي يُصلي تسعًاء ثم مان ثمّ يجلس للعشهد. ثم يقوم فيأنٍ 


إذا الفرق بين الخمس والسبع والتسع: أن الخمس والسبع لا جلوس للتشهد بينهاء وأما التسع 

قال: (ويَتَسَهدُ ولا يُسَلْمْ ثم يُصَلَي التاسعة ويَدَشَهّدُ ويُسَلّم). 

لحديث عائشة حَرَضِي الله عَنْها- في صحيح مسلم. 

قال: (وأدئ الكمال). 

أي أدن كمال الوتر. 

(ثلاث رَكْعَاتٍ بسلامين). 

+ هنا مسألة مهمة, ما فائدة قولنا: إِنَهُ أدين الكمال؟ نحن قلنا: السنّة والكمال إحدى عشرة 
ويصح واحدة, لاذا زاد الفقهاء -الفقهاء دائمًا في كل المسائل يذكرون الكمال والمجرئ إلا في 
صور محددة منها هنا ومثل التسبيحات في الصلاة فَإنّهُم يذكرون أدنى الكمال؟ 

يقولون : "إن فائدة أدن الكمال أن ما كان مُحِزنًا وهو ماح لكن من أهل العلم من كرهه أو منع 
منه» إذ من أهل العلم من كره أن تفرد ركد واد وروي فيها حديث لكنه لا يصح؛ لذلك 
يقولون: "أدن الكمال"؛ أدن كمال الوتر أن يكون ثلاث» وإلا فالنص الذي نقلت لكم حديث أبي 
أيوب إن صح فهو نص في المسألة» فهو نص في المسألةء إِذَا فمرادهم بأد الكمال: أي أدن 
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الكمال الذي افق عليه وأنَّهُ مشروع وأمّا ما كان دونه وهو ركعة واحدة ففيه حلاف» ففيه 
حلاف . 

قال: (ثلاث رَكَعَاتِ بسلامين). 

وذلك لما ثبت في المسند من حديث اين عمر -رضيي الله عله مرفوعًا للبي -صلى الله عليه 
وسل "أنه كان يفصل بين الركعتين والوتر". كان يفصل بينهماء ويرفعه للنبي 500 الله عليه 
وَسَلّم-؛ يفعله ابن عمر ويرفعه للنبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 

فالأفضل في الوتر في الغلاث: أن تكون بسلام فأصل بين الشفع وبين الوتر هذا الأكمل» هذا 
الأكمل. وهذا الفاصل يقولون: "الأفضل فيه أن يتكلم"؛ لأنّه ثبت في المسند أيضًا أن ابن عمر - 
رضي الله عَنْهُ- كان يرفع للنبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه يفصل» فكان ابن عمر يتكلم بينها؛ 
يتكلم بين شفعه وبين وتره. 

وقول الشيخ حرَحِمّه الله تعَالَى-: (أَذَْى الكمال ثلاث رَكَعَاتٍ بسلامَيْن) مفهوم هذه الجملة 


أمران: 

> الأ الأول سن اض عله اله ره رك وة ف الوقزء وسيق هنا أن فاا "انه 
ركعة"» ومفهومٌ هذه الحملة أله جزئ ثلاث بسلام واحد وهو المشروع» وهل يجلس بينها؟ فيه 
روايتان في المذهبء والّذِي اعتمده الحققون أله لا يصح حديث في الجلسة مثل التسع» التسع هي التي 
يجلس عندهاء وأما الثلاث فلا يصح؛ ولذلك اعتمد كثير من متأخري الفقهاء أَنّهُ لا يجحلس بينهاء وإن 
كان ق روايةة "أله خلس بينها" 'كقول النفية. 

قال: يقرأ في الأولى سبّح). 

أي «إسبّح امم رَبك الأغلى4 الأعلى:١].‏ 

روفي الغانية الكافرون). 

أي سورة الكافرون. 

روفي الركعة الثالثة الإخلاص). 

وذلك لما ثبت في المسند وعند الترمذي من حديث ابن عباس -رضي الله عَنْهُما-: "أن البي - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان يقرأ في وتره هذه السور الغلاث". 

يقول الشيخ: وينت فيها بعد الركوع). 

قول الشيخ -َرَحِمّه الله تَعَالَّى-: (ويقثت) أي وين القنوت في الوتر» يسن القنوت في الوترء 
والدليل على آله يُّن القنوت الوتر: ما سيان معنا من أحاديث أن البي -صلى الله عليه وسل 
علم الصحابة أحاديث يقولوها في وترهم؛ فمفهوم هذه الكلمة أله يسّن في كل وتر ا كان في 
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لله 


سب 

رمضان أو في غيره» فإن قلت: "لَه نقل ميمون بن مهران أن الصحابة -رضوان الله عليهم- إِنّما 
كانوا يقنتون في رمضان في النصف الأخير منه". فيقول الفقهاء: "إن هذا الفعل كان اجتهادًا من أي 
بن كعب -رَضِي الله عَنْهُ-ء وإلا فإن النصوص ني ظواهرها تدل على أن القنوت في كل وتر السنة 
كلهاء فالحسن بن علي قال: "علمني النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- دعاء أقوله في قنوي" إِذَا يشمل 
كل قنوت» ما قال لهُ: فقط في النصف الأخير من رمضان. 

إذا فقوله: (يقنت) نستفيد منها جملتان: 

- أنه من باب الندب. 

- والأمر الثاي: أنه مطلقٌ في كل السنة كلها. 

> الأمر الثابئ: قول الشيخ تعالى: (بعد الركوع)؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين 
وغيره: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان يقنت بعد الركوع"؛ وم يغبت حديث مطلقًا أن 
البي ا الله عليه وسلد قنت قبل الركوع؛ لذلك يقول الخطيب البغدادي أبو بكر: "كل 
الأحاديث التي وردت عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أله قنت قبل الركوع معلولة" ما يصح 
أله قنت قبل الركوع في وتره» لكن ثبت أن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- كعمر وغيره قنتوا 
قبل ال ركو ع» وهذا الفعل من الصحابة -رضوان الله عليهم- يدل على أَنّهُم رأوه» فيكون دلينًا على 
الجواز» ولكن الأفضل والأتم أن يكون القنوت بعد الركوع؛ لأنّه هو الوارد عن النبي صَلَىّ الله عليه 

قال: (ويقول). 

أق الذي قف بق اء ف وت اي كى تقول هد الدغاء تفال كرت الوق" قوت 
غير الوتر لا يقال فيه هذا الدعاء» وقد نص الإمام أحمد على عدم مشروعية هذا القول في غير قنوت 
الوتر. 

قال: (ويقول: "الهم اهدني فيمن هَديت"). 

هنا المصنف َرَحِمَّه الله تَعَالَى- أتى بحرف أو بضمير المفرد (اهدي)» ولم يأت بضمير الجماعة 
(اهدنا): 

- أولًا: لأنّه موافقٌ للحديث الّذِي سأذكره لكم بعد قليل. 

- ولأن الإفراد مشروعٌ في حق المنفرد. المنفرد إذا أوتر وحده فإن المشروع في حقه أن يأ به 
منفردًاء ما يقول وهو في الوتر: "اللّهُمّ اهدنا"» وإِنّما يقول: "الُم اهدني"؛ لأن البي -صلى الله عليه 
ولوك قال للحسن في وتره يقول: "الهم اهدني" فالشخص إذا كان وحده يقول منفردًا: "اهدي" 
وأمّا إذا كان إماما فإنّهِ يقول: "اللَّهُمّ اهدنا"» فيدعو بلفظ الجماعة. 
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قوله: «اللّهُمَ اهلِني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وعافني فيمّن عَافيّت» الحديث» هذا الحديث رواه الترمذي» 
من حديث الحسن بن علي -رضي الله عَنْهْ-ء وقال الترمذي: "هذا الحديث أحسن حديث جاء في 
الاب ١‏ أن الى لى :ال در ملو قال الح ين على مط عليه أن قول هذا لدعا 
في قنوته» يقول الحسن: "فعلمني أن أقولة في قنون". 

لكن أشكل على ذلك أن قول الحسن بن علي -رَضي الله عَنْهُ-: "علمني أن أقولهُ في قنوي" فيها 
احتلاف؛ فإن هذا الحديث روي من طريق برد عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي واختلف عليه 
فرواه أبو إسحاق السبيعي وابئة يوكس هة الرياذة آله حاص بقرت الوكره القدرت» قرفا فق قوت 
ورواها أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج الكوقي درجم الله تَعَالَى ورضی الله عه مُطلقة: 
"علمني أن أقول"» ولذلك يقول ابن محمد بن حزم: "وهذا الحديث وإن كان ضعيقا -أي زيادة أنها 

ف«الوقرت إلا أنَهُ يُسار إليه وهو أصح ما ورد في هذا الباب"» ولكن كثير من أهل العلم صححوا 
يعن الرواية الأحرى وهي التي عند الترمذي» وفيها زيادة أنه حعلها في قنوته. 

يقول: («وعافني فيمّن عَاقَيْتَ وتَولّني فمن توَلَيت وبارك لي فيما أَعْطَيْتَ وقني شر ما 
قَضَيْتَ إنك فضي ولا يُقَصَى عليكء إنه لا يذل مَن وَالَيْتَ ولا يَعِرُ من عَادَيْت»). 

زيادة لفظة («ولا يعر من عَادَيْتَ») هذه ليست عند أهل السنن لا عند أحمد ولا عند الترمذي» 
وإنّما رواها البيهقي» وكثيرٌ من أهل العلم يرون أن هذه الزيادة فيها ضعفء الثابت الحديث الحسن؛ 
إِنّما هو بدون هذه الزيادة» («تباركت رَبّنَا وتعَاَيْتَ») إلى هنا انتهى حديث الحسن بن علي رضي 
عتم نكن لوأ يما الشخص لا مانع» لأنّها رُويت عند البيهقي» ومعناها صحيح» ويذكرها أهل 
العلم ويقولوفاء وهذه ليست من يعن من الدعاء الذي يُتساهل فيه في فضائل الأعمال. 

قال: (ويقول أيضًا: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك› وبعفوك من غقوبتك, وبك منك, 
لا لخصي ثناء عليك أنت كما اتيت لي ا ا 
الإمام أحمد وأبو داوود: "أن النبي حملن ا كاه و كان يختم دعاءه في وتره بهذا الدعاء: 
«اللهم إن أَعوذُ برضاك من سَخَطِكَ»: وبدل (بعفوك) و«مُعافاتك من عُقوبتك, وأعوذ بك 
منك» الْذِي في المسند وسنن أبي داوود: «وأعوذ بك منك». 

ثمّ قال ثالاء الدعاء الثالث الذي جاء في القنوت: («اللهمّ صل على مُحَمَّدٍ وعلى آل 
مُحمّدٍِ»). 

والدليل على أن الصلاة في القنوت مشروعة أنه حاء في بعض روايات حديث الحسن بن علي عند 


النسائي: "أن البي -صلَى الله عليه وَسَلَم- علمه أن يقول في آخر قنوته: «وصل الهم على 
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التي محمد»" فيسمى محمدٌ -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- في القنوت» وقد رُوي في الحديث أن الدعاء إذا 
م در بالصلاة على الي -صلى اله عل و شل فا ل سكاب 

ه هنا قبل أن ننتقل لتتمة الحديث» هنا قول الشيخ: (وَيَفُول) هل يدل على أله لا يُشرّع في 
القنوت إِلّا هذا الدعاء أم يُشْرَّع الزيادة عليه؟ 

هم يقولون: لی تی و ال حا نوكه ر ا و عة ان ا ا لل قود 
الزياة عليه ما يموق أن ترود على ما ورد به النقل عن التي تصلى الله عله وسلد ما رز لأن 
الأصل في الصلاة أنّها توقيفية وهي المعتمد عند المتأخرين» هذا الأصلء وجاء قول لبعض المتأخرين: 
أله يحور الزيادة على الوارد: وشو الف ذكرت لكم في ثلاثة أحاديث: حديث الحسن» وحديث علي 
رضي الله عن الجميع". 

قال: (ويَمْسّح وَجَهّه بيديه). 

هذه تفيدنا مسألتان: 

> المسألة الأولى هذه نأخذها سهلة-: وهي أنه يشر ع في القنوت رفع اليدين» وقد ثبت من 
حديث عمر: 

"أن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما قنت رفع يديه عليه الصلاة والسلام". 

> الأمر الثاي: أن مسح الوحه بعد الدعاء يقولون: "مشروع» يُشرّع". وقد روي فيه حديث 
عند أبي داوود من حديث السائب بن يزيد أن أباه ذكر: "أن -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم- كان يفعل 
"أنه لا يصح 
حديث عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في فضل المسح» ولا على انفراده" طبع وفي المقابل ليس 
معن ذلك أنه لا يُعمّل به» فقد ذكر الحافظ ابن حجر في [الفتح]: أن الأحاديث في الباب عن البي 
-صلى الله عليه وَسَلّم- وعن أصحابه متكاثرة متضافرة مما يدل على أن مسح الوجه له أصل" مسح 
الوجه بعد الدعاء له أصلء له أصلء لا شك له أصل ليس بدعةء بعض الناس ظن انها بدعة من فهم 
كلام ابن المبارك ليس بصحيح» ابن المبارك يحكم عن حديث بعينه أو عن الفضل المترتب عليه لا 
يصح فضل فيه» ولكن له أصل» له أصل في الباب. 

المعدمد عند المتأخرين: أَنّهُ يُمسحء وقد جاء عن الإمام أحمد كراهية المسح لكن الّذِي اعتمده في 
الصلاةء أمّا حارج الصلاة فإنّه جائز» قال: لأنّه فعل. ولكن المعتمد عند المتأحرين أله يمسح الوحه 
في أثناء الصلاة» يُمسح الوجه بعد الدعاء» تمسح به وحهك» وقلت لكم: "إن له أصلًا ولا شك" ما 
دام يسح في الصلاة فمن باب أولى أنه يشر ع المسح أيضًا يُشرّع المسح في حارج الصلاة. 

يقول: (ويْكْرَةُ قنوثه في غير الوتر). 


ذلك, أي يبمسح يديه بعد الدعاء": ولكن ذكر عبد الله بن المبارك -رحمه الله تَعَالَى-: 
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أي لا يُشرّع القنوت في غير صلاة الوتر إلا ما استي من النوازل» وبناء على ذلك فإن من قنت 
في الفجر على صفة الديهومة فإلّه يكون قد خالف السنة» يقول الشيخ تقي الدين: "ولا يصح حديث 
عن التي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- ولا عن أحدٍ من أصحابه -رضوان الله عليهم- أله قنت السنة 
كلها -في الفجر- لا جهرًا ولا سرا" كما يقول بعض الفقهاءء وكل الذي ورد عن أي هريرة 
وعمر وغيرهم إِمّا أن يكون معلولًاء وإمّا أن يكون المراد به النوازل لا شك؛ ولذلك ما ورد عن البي 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- شيء في القنوت مطلقاء بل الّذِي ثبت عنه ترکه» فقد ثبت من حديث أنس 
درطي الله عَنْهُ-: "أن النبي صلی الله عليه وَسَلَم- قنت شهرًا ثم تركه"؛ أي ترك القنوت» إلى 
أن مات -َعَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام-, مما يدل على مشروعيته» ولذلك يقول بعض أهل العلم: "لله لا 
يُشرّع للقنوث" وقد جاء عن سعيد بن جبیر كما ذكر الدار قطي أن ابن عباس حَرَضِي الله عله 
ذكر: أن من قنت في الفجر فإِلّه يعت يكون قد حالف أو غير مشروع نسيت نص كلام عباس - 
رضي الله عَنْهُ-. فالمقصود أن القنوت لغير الوتر ولغير النازلة غير مشروع» لا شك في ذلك؛ لورود 
النصوص الظاهرة في ذلك» وأقوال الصحابة فيه بيّنة» والواحب العمل بها جميعًا دون إهمال بعضها. 

يقول: (ويُكْرَة قنوثه في غير الوتر إلا أن يرل بالمسلمينَ نازلة غير الطاعون فيقت الإمام في 
الفرائض). 

یشرع القنوت في النازلة فقطء والدليل على أله يث ع القنوت في النازلة: "أن البي -صلی 
الله عليه وَسَلّم- قنت مرتين في السنة الرابعة وفي السنة السابعة فكررها"؛ فيكون قول ابن أنس - 
رضي الله عَنْهُ-: "قنت النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- شهرًا ثُمّ تركه"؛ أي ترك القنوت في ذلك 
الموضع وبقي الحكم ولذلك وردت رواية أحرى -إن صحّت لكن فيها ضعفٌ شديد- أن أنسًا 
قال: "فما زال يقدت حتى مات"؛ أي ما زال الحكم باقيًا حن مات» أي حكم قنوت» "ما زال 
يقنت" أي ما زال إن صح الحديث مع أن ضعفه شديد» ما زال حكمةٌ باقيًا إلى أن مات؛ ولذلك 
فإن الخلفاء الأربعة جميعًا كلهم قنتوا للنوازل فقطء ولذلك الثابت عن الصحابة جميعًا انهم إلّما كانوا 
يقنتون للنوازل. 

قال: (إلا أن ينل بالمسلمينَ نازلة, 

لبس کل عا رل بالمسلمين غور اشرت لد و لذناك ن "ا بذ أن دكرة نارله غلك" ا 
نازلة أي شديدة من شدائد الدهر» كما عبر الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي "لا بد أن تكون 
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ذا 

الأمر الثابي: لا بد أن تكون النازلة عامة وليست -خاصة» وبناء على ذلك قالوا: "لا يُقنت لمرض 
عالم ولا أمير ولا لوفاته"؛ لأنّها خاصة به» وإن حُسب نها تَعّم لكنّها تكون خاصةء لا يقتت ها إِذَ 
عرفنا معن النازلة وهي الشديدة من شدائد الدهر كما قال ابن النجار. 

(غيرٌ الطاعون). 

الطاعون وإن كان من شدائد الدهر إلا أَنَهُ لا يقتت له؛ لسببين: 

- السبب الأول: أن الصحابة جاء في عصرهم طاعون شديد وهو طاعون عمواس ومع ذلك لم 
يقنتوا له» وح الداعي فلم يقت له؛ فدل على عدم مشروعيته. 

- السبب الثائي: قالوا: أن الذي يموت من الطاعون شهيد» فالطاعون رحمة؛ فما دام رحمة لا 
يُشْرّع له صلاة لرفعه» بخلاف العذاب كالزلازل وغيره فيُشْرَّع لها الصلاة. 

قال: (فیقئت فيقنت الإمام في الفرائض). 

هذه المسألة مهمة جدّاء وينبئ عليها حلاف كثير. 

نبدأ بالجملة الأولى اختصارًا وهو قول الشيخ: (فيقئت الإمام): 

قول الشيخ (فيَقَدْتْ الإمام): التحقيق من كلام الفقهاء -عليهم رحمة الله- أله ينبني على هذه 
المسألة مسألتان: 

0 المسألة الأولى: اشتراط إذن الإمام الأعظم أو نائبه في القنوت. 

0 والمسألة الثانية: من الّذِي يقوم بالقنوط؟ أهو الإمام أم نائبه أم كل إمام من أئمة الناس؟ 

إِذَ هي مسألتان» وبعض يعن الناس قد تتداحل غليه السالين هما مسال هده وها 
مسألتان منفصلتان. 

- المسألة الأولى: وهو اشتراط إذن الإمام للقنوت» فالمذهب أنه يشترط إذن الإمام للقنوت؛ 
لسببين: 

© السبب الأول: ما حاء عن ابن عمر -رضي الله عَنْهُ- أَنّهُ قال: "إنّما القنوت للإمام, إذا قنت 
فاقنتواء وإذا لم يقنت فلا تقنتوا" إذا هذا أثر عن ابن عمر -رضي الله عَله-» وحكمه -رضي الله 
عَلهٌ- واضحٌ وشن أله إلّما يكون بإذن الإمام فاقنتوا إذا في مساجدكم ونحو ذلك إذا هذا الأمر 
الأول. 

© الأمر الثابي: أن اجتهاد الناس يختلف في قضية القنوت» فبعض الناس يرى أن هذه المسألة من 
توازل الأمرء من نوازل الدهر الشديدةء والآخر يقول: ليست كذلكء» بل لرعا لو فیح الآمر عن 
مصراعيه؛ لقنت أهل البلد بعضهم على بعضء فإنّه يكون بينهم حصومات» وقد صار هذا في زمان 
قد فقد قيل -ولا أدري عن صحته-: "أن معاوية -رضي الله عَنْهُ- قنت على الفريق الآخرء وعليٌ 


و 
-رَضِيَ الله عَنْهُ- قنت على الفريق الآحر"» فقد يكون بين المسلمين قنوت وحدث هذا في الزمان 
الأول. 

فالمقصود أن القنوت نظرًا لاختلاف الناس فيه شرع تقييده بإذن الإمام لكي لا يختلف الناس» 
E‏ كلمت NT‏ لين "إن الزيادة في القنوت كلمة يبطله" مثل ما قال أحمد: "إن زاد 
على إلا نستعينك ونستهديك) -الذي هو حديث عمر- بطل قنوته" بطل القنوت» بطلت 
صلاتك؛ الال كدر وده يقول» دل ذلك على أن هؤلاء الذين يجتهدون فيأتون في القنوت 
ًا بألفاظ غير مشروعة أو يقنتون من غير موحب لرعا كان سببًا لبطلان صلاتمم» (رعا) انتبه 
لعبارني . 

- المسألة الثانية: أنّنا نقول: من الذي يقنت من المسلمين؟ 

المذهب فيه أربع روايات» والمشهور من المذهب عند المتأحرين: "أنه يقنت الإمام أو نائبه", الإمام 
أو نائبه من نوابه» كل من ناب عنه فإنّهِ يقنت؛ فكل من كان نائبًا عن الإمام كمسجدٍ كبير أو صغير 
قله يقتت وأما غيرهم من الصلين فيجوز القوت ٠ه‏ الشرد على اذهب تذكر صاحب 
[الكشاف]- يجوز له جوارًا أن يقنت في فرائض وهكذاء إِذَا عرفنا المسألة الثانية» وهناك فرق بين 
المسألتين» وكيف تنضبط عندك المسألة وتظهر. 

قول التتيخ رَحِمَهُ اله تعالّى: (فیقئت ومع و 

قولة: رفي الفرائض) لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إِنّما قنت في الفرائض فقد ثبت في 
الصحيحين: ۰ 

- "أله قت في الفجر". وهو أصحها وأكثر ما فعل عليه الصلاة والسلام. 

- "وقنت في المغرب". وهو ما يليه في الكثرة وصحة الحديث. 

- وقنت في العشاء والظهر. والحديث الصحيحين أو في أحدهما. 

- وثبت في السنن: "ائه قبت في العصر". الموضع الخامس. 

فدل على أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إِنّما قنت في الفرائض» فالنوافل لا يقت فيها قنوت 
النازلة» فمن قنت في التراويح نقول: ما يُشرَّع؛ لا يُشرّع مطلقاء من قدت في سْنّة لا يُشرّع وهكذا. 
هذه المسألة الأولى. 


المسألة الثانية: أن قول المصنف: (يقتت في الفرائض) طبعًا قلنا: النوافل مثل: الاستسقاء لا 
يقتت فيه» الكسوف لا يقتت فيه» وهكذا. 1 

الأمر الثابي: أن الفرائض التي حاءت عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حمس قَنَتَ فيها -ذكرت 
لكم قبل قليل- وأمّا صلاة الجمعة فَإنَّهُ لا يُشْرّع القنوتُ فيهاء وقد حُكِيَ اتفاقً على ذلك وأن أول 


شَرْحٌ كتاب راد المَسْتَقنع O}‏ 
من أحدث ذلك عُلفاء بي أمية كانوا يقنتون في صلاة الجمعة» ليس القنوت في الخطبة وإنّما القنوت 
للإمام لا يُشرَّع» وحْكِم بأنّهُ بدعة» وأنكره الإمام مالك وسماه كذلك بدعةء إذا لا يُشْرّع القنوت 
في الجمعة وإِنّما يُشْرّع في الصلوات الخمس غير الحمعة؛ لأن الجمعة لما أحكامها التي تخصها. 

يقول الشيخ َرَحِمه الله تَعَالَى-: روالتراويح عشرون ركعة). 

نقف إلى هنا. 

اسأل الله -عَرٌ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
الدرس السابع عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد... 

سانا آل الشيخ N‏ الحديث عن الوتر بدأ بالحديث عن التراويح؛ لان الوثر كد 
من التراويح» والتراويح كد من قيام الليل» أي من مُطلق قيام الليل» إذ أفضل قيام الليل الوترء ني 
يليها التراويح» وكلاهما يُعد من قيام الليل» وسيذكر رَحِمَّهُ الله تعَالَى أحكامًا تخص الوتر» وني فايتها 
سنذكر الأحكام الي غايرت فيها الوتر مطلق القيام» ما هي الأحكام التي حص ما التراويح دون 
مطلق قيام الليل؟ بعدما ننتهي من الحديث عن الأحكام الي ذكرها الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 

فيقول الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله تعالم- في باب صلاة التطوع» قال: 
(والتراويخٌ عشرون ركعة). 

بعدما أنمى الشيخ ر ج اله ال د الحديث عن الوتر بدأ بالحديث عن التراويح؛ لأن الوتر آکد 
من التراويح» والتراويح كد من قيام الليل» أي من مُطلق قيام الليل» إذ أفضل قيام الليل الوترء ثم 
يليها التراويح» وكلاهما يُعد من قيام الليل» وسيذكر الشيخ -رَحِمَّه الله تعَالَى- أحكامًا تخص الوترء 
وقي نحايتها سنذكر الأحكام الي غايرت فيها الوتر مطلق القيام» ما هي الأحكام التي حص ما 
التراويح دون مطلق قيام الليل؟ بعدما ننتهي من الحديث عن الأحكام الي ذكرها الشيخ رَحِمَهُ الله 
ال 

يقول الشيخ: (التراويحٌ عشرون ركعة). 

التراويح هي صلاة الليل الي تُصلى في رمضان جماعة في المسجدء هذه تُسمى تراويح» التي تُصلّى 
جماعة في رمضانء وهذه التراويح ثبت أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- صلاهاء فقد صلاها في 
الليلة الأولى في الليلة الثانية واحتمع الناس عليه كثيراء فلما حاءت الليلة الثالثة لم يخرج إليهم - 
صلوات الله وسلامه عليه-» تم قال مُعللًا عدم خروجه إلى المسلمين من الصحابة» قال: «خشيت أن 


شرح كتاب راد المسكقذ 
شرح كتاب زاد المستقنع OTD‏ 


چ 
ُفْرَض عَلَيِكُم»؛ فعدم حروج البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم للصحابة ليس نسخًا للفعل» وإنّما 
إثباتٌ له ولكنّهُ حشية من وجوبه وفرضه على المسلمين» فقد كان -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بالمؤمنين 
برا رحيمًا مم ويرحو هم التخفيف وقلة الفرائض عليهم؛ لكي لا يكونوا مثلما فعل قوم موسى مع 
موسى كما في حديث إسراء النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- ومعراجه والحاورة بين محمد -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- وموسىء فالبي -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صلی يهمم, ثم لما جاء عهد عمر -رَضِي الله 
عن رأى عمر الناس أوزاعًا متشتتين في المسجد» كل يُصِلّى لنفسه؛ والقوم في المسجد إذا كان 
بعضهم لا يُحسن القراءة صلى حلف من يُحسنهاء فوجد الاثنين والثلائة كل يُصلي وحده» فرأى 
عمر رضي الله عَنْهْ- أن يجمع الناس على إمام واحد» فجمعهم على أبي بن كعب -رَضي الله عن 
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بن الرومان» وهذا الفعل ف ان إِنّما كان بأمر من عمر بن المخطاب دراطي الله عَنْةُ-» والظن 

أبعمر أله لم يأمره بهذا العدد بخصوصه إلا على أمر عهدوه من فعل البي -صلى الله عليه 0 
رأى عمر -رضِي الله عَنْةُ- لاس قد باعل أن واتحدوا على إمام واحد؛ قال: "نعْمَةٍ نعْمَةٍ الْبدعَة 
هلو" ليس انها لم تكن مشروعةء فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- BSE‏ 
-عَرٌ وَحَل- ما لم يكن موجودًا؛ وإنّما انوا بسن البي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمِ- وفعلوهاء فقوله: 
"بالبدعة" البدعة اللغوية أي تي كت أمرًا تم حع إليهاء أي أمرًا لم يعهده الناس ولكنهم رجعوا 
إلى ما فعله التي - صلی الله علَِْوَسَلّم- في ليلتين. 

إذا التراويح مشروعة وهي أفضل من مُطلق قيام الليل حتى في رمضان لغلاثئة أسباب؛ لذلك 
قدمها: 

و السبب الأول: أنّها تُصِلّى جاعةء وقد ذكرت لكم في أول الباب أن ما يُصلى جماعة أفضل 
ما يُصلَّى فرادى» في العموم وليس في الكل أو في الأغلب. 

© الأمر الغاي: أن البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- فعلها واستنٌّ به الصحابة فيها وكان إجماع 
لون عا 

0 الأمر الغالث: أن فاعلها يدحل في فضل عموم حديث نبيه د الله عليه وَسَلْمَ-: «أن مَنْ 
صَلَى مع الإمّام حى يَنْصَرِفَ كب لَه أجرٌ قم َل فمن صلّى مع الإمام صلاة العشاء نم أتبعها 
بصلاة التراويح يكتّب له أحر قيام ليلة 

هذا بالنسبة لتقييد التراويح بعشرين ركعة» وقد تتابع الحرّمّان وأَئِمّتها على الصلاة عشرين 
وزيادة عن ذلكه سي لقد تقل إسحاق بن إبراهيم بن .راهويه أمير المؤمنين في اديت وعصري 
الإمام أحمد كما نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله» أَنْهُ قال: "والعمل على أله ۾ يُصلَى 


ثلاثون وک فان أهل المدينة يزيدون في العشر الأواخر ركعات فتصل إلى ثلاثين". وهذا الذي 


اختاره إسحاق -رَضِي لله عَنْهُ- و رحمه. 

ولذلك يقول الفقهاء الحنابلة: "التراويح عشرون ركعة» ولا بأس بالزيادة عليهاء وأمًا النقص 
منها فإنّه يكره" عندهم يكره النقص عن عشرين؛ لأن التي ثبتت عن الصحابة إلّما هو العشرون 
والزيادة وردت أيضًا كما جاء عن إسحاق» ولكنٌ النقص ل يُنَقَل فذلك عندهم أن التراويح نقصها 
عن العشرين مكروه. 

وسيأتي بعد قليل الفرق بين هذا وبين والوتر والإشكال الّذِي ورد عند بعض أهل العلم. 

قال: (تفعل في جماعة. 

إذا هذا الشرط الأول أن التراويح لا تُسمى تراويح إلا أن تكون جماعة؛ فلا يُمكِن للشخص أن 
يصلي وحدهٌ في بيته تراويح» فالّذِي يُصليه في بيته يُسميه قيام ليل» والتراويح من قيام الليل وهو 
أفضل» إذا لا يد أن تصلى جاعة. 

قال: (مع الوتر). 

أي يدخل الوتر في التراويح» فليس الوتر من التراويح» الوتر ليس من التراويح؛ ولذلك لما نقول: 
"إن الوتر أقل كماله ثلاث ركعات"؛ فيكون التراويح عشرين ركعة وثلاث الي هي الوترء فإن 
جَعَلت الوتر إحدى عشرة ركعة؛ فيكون التراويح عشرين ركعة والوتر إحدى عشرة فيكون الناس 
فق علزا واا رااان ر دوالك حل ما لقل عن آهل الد أن ما زا عن :العشرية دان 
أقصد أهل المدينة أي مسجد البي -صَلى الله عَلَيْه وَسلّمّ- وتتابع عليه أئمته بعده-» أن ما زاد عن 
العشرين إِنّما هو من زيادة الوتر» وليس من زيادة الركعات اكتفاء بالتقييد أو توجيهًا للاكتفاء 
بالتقييد. 

قال: رمع الوتر) أي فيشرّع الوتر من باب التبع أن يكون جماعة. 

قال: (بعد العشاء). 

أي لا تُصلى صلاة التراويح إلا بعد صلاة العشاءء وبذلك لا بد أن نعلم أن للتراويح -أو قبل أن 
نذكر هذه المسألة- لِنعلّم أن قيام الليل -وهذا من الفروقات سأسأل عنها عندما انتهي من التراويح 
الآن- قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب» كل صلاةٍ بعد المغرب ولو لم تُصلي العشاء يسمّى 
قيام ليل» بينما التراويح فإنّه لا يبدأ وقتها إلا بعد صلاة العشاء» لا يجوز صلاتما قبل العشاء وإنّما 
يكون نافلة مطلقةء إذا من قيود التراويح أنّها تكون بعد العشاء» فوقت الوحوب فيها أنّها تكون بعد 
الغا آنا رقت الا تكوة: بعد ل ااي وهنا الولف يقول: (فضلى مع الوتر بعد 
العشاء)» بعض الفقهاء من اي اهاد رل اب ا الا اا هنا أتى بوقت 


مشروعيتهاء والفائ ذكر وقت أفضليتها أن تكون بعد السكةء فالسمّة الراتبة السنّة أن تصلى. باذ 
حاضفب ااا ار اك فر ذا :وسيم .مضا" أن :من ال اة مه "أن تكن لم بالفريضة 
ولذلك التعبير ب "بعد سنة العشاء" في محله. 

قال: (في رمضان). 

رفي رمضان) أي أن التراويح لا تُسمى صلاة التراويح إا أن تكون في رمضان. 

قال الشيخ: (وبُوتِرُ الْمُتَمَجّدْ بعده). 

امراف تيسن ق الأصل الذي يقرع ىق هة الاس بعل ترم علدا لاص والتشخض إا صل 
ف أول الیل كما صله ن آخر الیل سسس بهذا أيضاء بس فجت سيه جد أله سادق 
رقت هجدة الاس أو اله يعد مسجت أي بعد ترم فاي سيكون جا ؛ أي سیصلی ف اول 
اللبل نم سيصلى ي آنحره» سواء كان سيصلي في آخره ي جاعة كما يفل عندنا مفلا في العشر 
الأواحر أو كان سيصلي في آحره مُنفردًاء كله يُسمى مُتهجدًاء هذا الّذِي يريد أن يُصلي في آخر 
الليل الأكمل له أن يوحر الوتر إلى آخحر الليل» فيكون وتره في آحر الليل. 

® انظر ماذا يقول الشيخ؟ 

يقول: (ويُوتِرُ الْمُتَمَجَّدُ بعده. 

أي بعد صلاة التراويح أو قيام الليل. 

(فإن تع إمامّه شفعه بركعة). 

أي إذا صلى مع الإمام التراويح» وكان الإمام قد أوتر بركعة فإنّهِ يشر ع له أن يزيد ركعة خرى. 

يتبيّن لنا من هذه الحملة أن الّذِي يصلي مع الإمام في أول الليل صلاة التراويح نم يريد أن يتهجد 
-يعن في آخر الليل- فإن له ثلاث حالات مفهومة من هذه الجملة: 


اس 


- الحالة الأولى: ألا يور مع الإمام يعن ينصرفء أن ينصرف» ما يُوتر مع الإمام» فهذه جائزة» 
إذا لا يوتر مع الإمام؛ إِمّا أن يُصلي مع إمام لا يُوتر فيه في العشر الأواحرء الأئمة لا يُوترون في 
الصلاة الأولى الي تكون في التراويح الأولى» فلا يوتر. هذه الحالة الأولى» وهذا لا شك أله جائز. 

- الحالة الثانية: أن يُصلي معه التراويح ويُصلي معه الوترء فإذا صلى معه الوتر زاد ركعةء 
فشفعهاء شفع» وهذا الفعل أيضًا جائز؛ لِم ثبت عن ابن عمر -َرَضبِي الله عله أله يِل عن الّذِي 
يُوتر ويُريد أن يقوم في آخر الليل» قال: "يشفع معها ركعة أخرى"؛ أي يقوم مع الإمام فيزيد ركعة, 
فتكون الي صلاها الإمام ركعة تكون فی حقه ماذا؟ ركعتين. 

- الحالة الثالغة: انظرء هنا لم يذكرها المؤلف» لكن سنستفيد من مفهوم كلام المؤلف حكمهاء 
والمفهوم الّذِي سأذكره لكم منصوص في كتب المطولات» وهو ما يُسمى بنقض الوتر؛ بمعين أن 


يصلي المأموم مع الإمام التراويح فإذا حاء الوتر صلى معه الوترء ويسم مع الإما» فإذا أراد أن يصلي 
في آخر الليل فإنّهِ يأ بركعة واحدة» يأني وما ا فض ار فة وا مع واحدة 
شفع» ثم يصلي 2 يأ ب ركعة. هذا يُسمونه نقض الوتر» قالوا: "ونقض الوتر مكروه". وإِنّما إذا 
سلّم مع الإمام يُصلي شفعًا. 

إا صار عندنا أربع صور: ثلاث مشروعة وواحد غير مشروع: 

- إِما ألا يوتر. 

- وما أن يشفع معه ر ة» كلها مشروعة. 

- أمّا نقض الوتر فإنّه غير مشروع قف عفن أن يويك ر اة متفصلت فا على اة أوثار بق 
ليل واحدة» فهذا مكروه لكنّهُ ورد عن بعض أهل العلم؛ ولذلك لم يقولوا بالمنع منه. 

- الصورة الرابعة: أن عن شفعًا في آخر الليلء محلو م ية أن النبي جص الله عليه 
وَسَلَّم- كان يوتر نّم يصلي بعدها ركعتين. 

قال: (ويُكْرَةُ التتفل بیتها). 

أي بين التراويح» يكره أن الشخص يتنفل بين التراويح» لماذا؟ لأنّه أونًا جاء عن أبي الدرداء - 
رضي الله عن أله منع من أن يُصِلَي المرء بين التراويح. 

قال: (لا التعقيب بعدها في جماعة). 

أي لا يُكره أن يُصلي الناس جماعة أحرى بعد صلاة التراويح» في أحد الصور الثلاث السابقة إِمّا 
أن يكون قد أتوا بوتر أو لا يُوتروا أو يُصلوا شفعًا تجوز الحالات الثلاث» والدليل على أله يجوز أن 
يُصلَّى بعد التراويح صلاة أخرى: أن هذا هو الثابت عن التابعين -رضوان الله عليه فقد جاء أن 
سعيد بن حبير -رضيي الله عَنْهُ- كان يصلي مع الناس التراويح» فإذا جاءت العشر الأواخر صلى 
زيادة عن ذلك كان يصلي بالناس في المدينة المنورة -على ساكنه أفضل الصلاة والسلام-» ثم إذا 
حاء في آحر الليل زاد عليها. 

الآن ىق فخا الدارحة اق العر الأواخر والس أن تة ن العشر الأواعتر» يعض الفقياء 
ولا أريد أن أذكر علافًا قال: ابن شبد فك "لكان قرول نادر أو قليل من قال به» لكن الجمهور 
على أن الا تكرت ق :العسر الراك افر اا رار صلق انيتا ادر الأول تس 
تراویح» واي في آخر اليل اسي جد التراويح هي الأولى والأخرى التهجد؛ لأنّها تأي ف آخر 
الليل بعد هجدة الناس أو بعد نومهم» وكلها مشروعة وثابتة عن الصحابة أو التابعين رضوان الله 
عليهم. 

ع نمر على بعض المسائل المتعلقة بالتراويح استرجاعا ها: 
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د 

قلت لكم قبل قليل: أن التراويح من قيام الليل» فكل تراويح هي من قيام الليل» لكنْ ليس كل 
قيام الليل تراويح -وضحت الصورة؟- إِذَا فرق بين قيام الليل وبين التراويح أن بينهما عمومٌ 
وختصوصٌ مُطلق» فالتراويح جزء من قيام الليلء فيتفقان جميعًا أنه تُصلّى في الليل» وأنّها من ورد 
الليل وغير ذلك ثما يشترك فيه المعى. 

له وأنا سأسألكم الآن ما مر: ما هي الفروقات بين التراويح وبين قيام الليل؟ نبدأ بالأول يا 
شيج 

الطالب: أحسن الله إليكم شيخناء قيام الليل يبدأ من بعد المغرب. 

الشيخ: نعم. 

© هذا أول فرق: أن قيام الليل يبدأ من غروب الشمس من بعد المغرب» وأمّا التراويح فإن وقتهُ 
يبتدأ من بعد العشاء. 

© الفرق الثاني ما ذكره الْصِنّف: قيام الليل لا حد له «صلاة الليل مننى مثنى»» كما ثبت من 
حديث ابن عمرء وأمّا التراويح فالسنّة فيه مقيدة بعشرين ركعة ولا بأس بالزيادة عليها. 

© أيضًا مما ذكر المصنف -هذو أيضًا من أهم الأمور-: أن التراويح اسا برمضانء وأمّا قيام 
الليل ففي رمضان وف غيره. 

+ بقيت مسألة مهمة: التراويح لا شرع إلا جماعةء وأمّا قيام الليل فيجوز جماعة ويجوز فرادى. 

نضا هناك قروق غير هله الأمور: 

من الفروق غلل سيل الحملة عانص يد التراويت على ميل اة فر عليها مروز أن 
الفقهاء استحبوا حتم القرآن في التراويح» يستحب تم القرآن في التراويح؛ ن لفاك كاثو) 
يفعلونه؛ اقتداء بالبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم-ء فإن البي -صلى الله علي وَسَلَّم- راحعه جبرائيل - 
عليه السلام- في رمضان القرآن في كل سنة مرة إلا في السنة التي قبض فيها راجعه القرآن مرتين» 
فكان في العرضة الأخيرة هي العرضة الي نقرأ كما. 

من الأشياء التي حص با التراويح: أن التراويح لا تشرّع إلا منى مثئ» لا تُصلى أربعًا مطلقاء 
بخلاف قيام الليل فالسنّة فيه أن تكون مثئ مثئ» السنّة أن تكون مثئ مثين؛ وأحاز الفقهاء أن تصلى 
أريكًا أرب ديك عائغة رضي الله غنها "ميل أْبَعَاء فلا تسل عَنْ حُسْتهنَ وَطُولِهنَ". فَهِمّ بعض 
أهل العلم أن أربعًا بسلام واحد» وقد تُفهّم أربعًا بكيئة واحدة من حيث الطول» لكن أجازها أهل 
العلم أن تُصلى أربعًا سردًا في قيام الليل -وسنتكلم عنها بعد قليل- لكن التراويح وجحها واحدًا لا 
يُشرَّع مطلقا أن تُصلّي أربعًا سردًا لا يُشرَّعء لا يُشرّع فيها التراويح كذاء ولذلك بعد التراويح لو 
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أردت أن تجعل الوتر على الهيئة السابقة تي سبق شرحها في الدرس الماضي أمر آخر» الوتر نعم 
يجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل كما سبق معنا. 

أيضًا من الأشياء التي تُشرّع في التراويح بالخصوص: الترويح؛ فإن التراويح إِنّما سُميّت 
تراويجًا؛ لأنّها من الترويح؛ أي أن يكون هناك فصل بين كل أربع ركعات براحةٍ ونحو ذلك. 

أيضًا هناك يعن فروقات أحرى لكن هذه هي أهم المسائل فيها. 

يقول الشيخ َرَحِمَه الله تعَالَّى-: رتم السئَنُ الراتبة). 

أي ته من آكد السّئّن الرواتب» وكانت السئن الرواتب أقل منزلة من التراويح؛ لأن التراويح 
شرع جماعةء بخلاف السّئّن الرواتب فلا شرع جماعة وإلّما شرع فرادىء وسميت الستن هذا 
الاسم رواتب؛ لأنّها مرتبة مع الصلاةء والستن التي ها تعلقٌ بالصلاة نوعان: 

- سنن رواتب وهي عشر. 

- وسننٌ غير الرواتب وهي عشرون. 

فالسئن الرواتب العشر التي سيمر معنا ذكرها بعد قليل» والعشرون نذكرها بعد ما نتتهي. 

يقول الشيخ: (السئّنُ الراتبة ركعتان قبل الظهْر وركعتان بعدها). 

بدأ بالظهر لأنّها الأولى كما جاء في الحديث وهي التي تُسمى بالأولى» ولذلك يبدأ يما في الذكر. 

قال: (وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر). 

الذليل على أن الس الرواتيه عقر ر كعات ما ت من حديك ابن عمر -رَضِي الله ع 
ما- أَنَّهُ قال: "حَفِظْتْ ع التبي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم- عَشْر رَكُعَات" عر ر کات فو 
ابن عمر -رضيي الله عَنْ- هذه العشر ركعات يدل على مواظبة البي -صلى الله عليه وَسَلْمَ وجاء 
مثل نحو هذا الحديث من حديث حفصة ومن حديث غيرها رضوان الله على جميع الصحابة. 

وأمّا ما جاء عن البي -صلى الله عليه وَسَلمّ-: "أن مَنْ صلَّى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة" 
فإن هذا يشمل السِّن الرواتب وغيرهاء فمن صلى في اليوم من غير الفريضة ثنيّ عشرة ركعة بتي له 
بيت في الحنة» ليس عخصوصًا بالسئن الرواتب» لاء بل هو مطلقٌّ في صلوات اليوم» لم يقل النبي -صلى 
الله عَلَيِّ وَسَلّمّ-: أنّها الصلوات الرواتب الثنتي عشرة هذه بعينها وإِنّما هي مطلقةء مثل ثلاثة أيام من 
كل شهر هي مطلقة» ليست الأيام البيض وليست الأول سُرّر الشهر وهي أوله» وإِنّما هي مطلقة في 
الغرهن كله 

هذه السّين العشر لها أوقاتٌ؛ أوقات متعلقة بوحوها مثل ما قلنا في السمّة يعي مشروع وقت 
ليس بوجوه وقت مشروعيتهاء وأوقات متعلقة بستيتهاء أمّا الوقت الذي شرع فيه فإلّها لا شرع 
اسن القبلية نا بعد دحول الوقت» السّئّن القبلية مثل الس قبل الفجر وقبل الظهرء لا شرع إلا بعد 
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وعول ارق فلو سل قزل بزوال العم ل هل رها الظلين وال ا ا ل و أن 
تكون بعد الوقت وأن تكون قبل الصلاة» أن تكون بعد الوقت وقبل الصلاة» إذا وقتها المشروعة فيه 
بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. 

السَنّة البعدية عكسها: يكون وقت مشروعيتها بعد أداء الفعل» بعد أداء الصلاة وقبل خروج 
لوقع دامن فيرظ السنة الراتبة لكي تكون دقنيا أداء رذ يذ أن تكرو ق وق الصلاةء وبناء 
على ذلك حانظر- لو أن أمرئ أعمّر سنة بعدية إلى روج الوقت» سّنَّة مغرب ما صلاها إلا حينما 
دحل وقت العشاء» نقول: "تُسمى قضباء لا لسعم أو" لو أن وقد فل كيه إل بعد الغا 
قات الا قل الظلين فقصاعا بعد الظهر» لسميها قضاء آم أا قضاء رلا تس اداي راتا 
الآن فضيية القضاء والأدا إذا عرفا القت قافدة معرفة القت مى تكرن قضاء وخ تكون أذاء. 

له المسألة الثانية في قضية: ما الّذِي يسن في وقتها؟ 

هن لاء على أن ا و ا هة أن تكرن خرالية للفريضة بالات العدية أن تكرن 
مُوالية» وألا يكون فصل بينها إلا الذكر المشروع: طبعًا من الفقهاء ومن الحنفية هذه المسألة يستحبون 
الموالاة الشديدة» فتجد فقهاء الحنفية يقولون: ابن ین سل رم تصلى بر کن رل لاء وإِنّما 
يشر ع الفصل بينها بالذكر؛ لأنّه قد ثبت من حديث ثوبان وحديث عائشة وحديث عبد الرحمن بن 
غوف وحديث غيرهم رضي الله عن الجميع: أن البي -صلى الله عليه وَسَلُّم كان يقول بعد صلاته 
الأذكار: «استغفر الله استغفر الله استغفر الله الهم أنت السلام ومنك السلام» الحديث وغيره 
من الألحادية» كدل على أن هته الا تسق معا ماد الأذكان الك فال 
في مقامك تم تقوم فتأيٍ بماذا؟ السّنّة الراتبة» هذا أمر. 

الأمر الثابي الذي أيًا الفصل فيه لا بمنع الأفضلية: قالوا: "من حرج من المسجد لبيته"» كان 
نعجهًا له لسن نحا للسوقء قال: "لكي يودي هذه النكة ف بت فقول تع ها يكون 
أفضل تأسيرها إل اليت وات م تكن موالية جد لأن هذا الخروج لتحصيل سنة» والسنّة ما هي؟ أن 
تُصلَّى السّنّة الراتبة في البيت» وبناء على ذلك: لو أن أمرأ أراد أن يخرج من مسجد ليقضي له حاحة 
ا إلى بيته؛ نقول: "السنة في هذه الحالة بخصوصها أن تصليها في ااج الموالاة هنا 
أفطل» هنا أفضل اللوالاة» ولرها ارت تكرت قضاء و تكرن آذ فالا اط فيها أول", هذه 
مسألة. 

لهم المسألة الغالغة: أيضًا ما يتعلّق يذه الجملة -كل هذا كلامنا نقول السنن الرواتب لاذا 
سُميّت رواتب؟ نحن قلنا قبل قليل: الفصل بين السنة الراتبة وبين الصلاةء قلنا: السّئّة أن تكون 


ع 


أن تأي بالأذكار 
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موالية إلا بذكر أو لتحصيل سنةٍ أخرى كالانتقال للبيت ونحو ذلك هل يُشْرَّع الانتقال من 
المكان لمن أراد أن يُصلّي مل راتبة؟ 

لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية -رضيي الله عَله-: "أن الي -صلى الله عليه 
وَسَلَمّ- قال: "أمرنا أن نفصل بين السنة والصلاة بكلام أو انتقال" أو نحو ما قال معاوية -رضي 
اله ا والحديث في صحيح مسلم. فهذا الأمر هل هو يكون للسنة الراتبة أم لا؟ 

يقول الإمام أحمد: "إن هذا الحديث محمولٌ على الإمام -فقط الإمام- فالّذِي يُستحب له أن 
ينتقل من مكانه -يغير مكانه- أو يتكلم بين الفريضة والنافلة هو الإمام» وأمّا المأموم فن هذا الحديث 
ليس متعلقا به". نص عليه الإمام أحمد وكثيرٌ من فقهاء السلف قبله» وجه الإمام أحمد قال: "هذا 
جمعًا بين النصوص؛ فإن الصحابة كانوا يقومون في مقامهم"» وهذا الأمر اللي قصده معاوية قال: 
"لوكا" أي ا بدن كان ماع ومن ن حرف ولآن اام قد ن ذا قام راا لاف رةش ها 
من الصلاةء بعض الناس لُسهوء يا شيخ ترى تونا منتهين من سجود السهوء ما يعرف أهي من 
الفريضة أم هي من النافلة؟ أفاته شيء أم لم يفته؟ فلو انتقل من مكانه أو فصل بذكر لله عر وَحَل- 
أو كلام؛ لكان في ذلك أرعى لمصلحة الناس. 

يبقى عندنا أيضًا مسألة نذكرها عند القضاء أحسن. 

قال: (وهُمًا آكذها). 

(وَهُمَا) أي ركعتا الفجرء هي آكد السّئن الرواتب؛ لِمّا ثبت من حديث عائشة -رَضِي الله 
عَنْهَا- أنّها قالت: "لم يكن الي -صلَىَ الله عليه وَسَلَّم- يُصلي في سفره إلا ركعتي الفجر والوتر' 
ما يدل على عاف الي ععتاى الله علد ورسك على هلين ار کون وشن د کرت قبل أن من 
أفضلية الفعل المحافظة عليه» والبي ا الله عليه a‏ كان يحافظ على السنن الرواتب هذه 
العشر في السفر أحيانًاء فقد جاء في رواية من حديث ابن عمر: "حفظت عن النبي -صلى الله عليه 
وَسَلَمّ- عشر ركعات في الحضر والسفر", "في الحضر والسفر". وقال الصنعان في [العُدة حاشيته 
على أحكام الإحكام]: "إن إسناده جيد أو حسن". 

قال: (ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه). 

أي من فاته شيء من اسن الرواتب س له قضاؤه» ويُمكن أن تقول: ٳن من فاته شيء من 
اسن الرواتب ومن الوتر؛ لأن القاعدة عند الفقهاء -حذ هذه قاعدة في الصلاة وقي غيرها وهي 
قاعدة صحيحة- السّئن لا يشر ع فيها القضاء إذا فات عغلهاء في الصلاة» في الصوم» أي سنة فات 
محلها لا تُقضّىء إا ما وَرَدَ به النص» ولم يرد النص عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أله قضى أو أمر 
بقضاء شيء من المّيّن في الصلاة إلا سنتين» وهي الوتر والسّن الرواتب فحسبء طبعًا لماذا الوتر؟ 
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تعرفون الحديث الذي شرحناه قبل» وأمًا السنن الرواتب فقد جاء من حديث عائشة: "أن الي - 
صلى الله عليه وَسّلم- كان إذا فاته سنة الظهر؛ صلاها" " كان إذا فاته". وسبق معنا أن لفظة 
. 5 ع و ع ع #2 ا A‏ 
كان هذه تدل على الديمومة» وثبت أيضا من حديث أم سلمة بنحوه» وجاء ايضا الى -صلى الله 


ت 


عَلَيّهِ وَسَلمّ- من حديث أي قتادة: "أله لما فاتته ركعي الفجر'» السُنّة القبلية للفجر "قضاها -عليه 
الصلاة والسلام- بعد طلوع الشمس". فدل على أن البي 0 الله علب وسلو قضى الستن فن 
الرواتب. 

القضاء هنا يقول أهل العلم: "قضاؤها بعد انتهاء وقتها": 

- فالسّئّن القبلية انتهاء وقتها يكون بأحد أمرين: إِمّا انقضاء الصلاة أو حروج الوقت بالكلية. 

= والسن البعدية يكوك الام وفيا وقضاها بعد اتنهاء الرقت فقط) واضحة المسالة ت 
واضحة جدًا يعني هي كررتها مرة أخرى» ولكن رعا سرعة الصوت قد تُشكل على البعض. 

حم طيب هنا مسألة -انظروا هذه المسألة أورذها لكم؛ لأن أوردها الفقهاء وإن كان عاد 
عدم التفريط-: لو أن أمرأً صلى المغرب والعشاء جمعًا لسفر أو لمطرء الآن سنَّة العشاء ما فيها 
إشكال هذا وقتهاء يعني بعد الصلاة, المغرب هل تُعتبر الآن قضاء أم تعتبر أداء؟ لماذا؟ لم يخرج 
وقت المغرب» طيب لو حَمَعَ جَمّع تأخير؟ نعم» الفقهاء يقولون: "من جَمَّعَ حَمْعّ تقدم أو حَمْعَ 
تأحير فإنّه يأ بالسنة بعدها وتُعتبر أداء" فيصلي ثنتين المغرب وبعدها ثنتين للعشاء. 

ص هنا مسألة معنى مهمة وهي السنن غير الرواتب» سأذكرها لكم؛ لكي نعرف لاذا خص 
الفقهاء السّئّن الرواتب بالحكم؟ 

هناك سنن وردت عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- مقيدةٌ بالصلوات» ولكنّها ليست من 
الرواتب وهي عشرون ركعة» وهي أربعٌ قبل الظهرء وأربعٌ بعدهاء وأربع قبل العصر؛ لحديث «رَحِمَ 
الله أمرأ صلى قبل العصر أربعًا» وأربعٌ بعد العشاء» وبعد المغرب: أربع بعد المغرب» وأربع بعد 
العشاء» كم طلعت؟ عشرين» هذه عشرون» هذه يقولون: ' 
بعضها قوي يُحنَّج به وبعضها مُحمَلفٌ فيه مثل ما قبل العصرء وبعضها لبعض أهل العلم فيها كلام. 

ه ما الفرق بين السئن الرواتب وغير الرواتب مع أنّها كلها واردة عن النبي -صلَىَ الله عَلَيّه 
وَسَلَّم؟ 

الفروق من جهات: 

- الجهة الأولى: أن الذي يُقضّى إِنّما هو السّدّن الرواتب» فلو أن أمرأ فاته شيء من غير السنن 


ېو و 


الرواتب مثل الأربع الي قبل الظهر وهو متعود أله يُصلي أربعًا قبل الظهرء ففاتته هذه الأربع الذي 


سنن غير رواتب" جاءت فيها أحاديث 
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يقضي منها كم؟ المذهب ثنتين» -سأذكر تعليقا بعد قليل- ثنتين» طيب إذا الأمر الأول أن التي 
قضى هي السّدّن الرواتب دون السّئّن غير الرواتب مع أَنّها كلها مُقيّدة بالصلوات. 

- الأمر الثابي: أن في السفر السّئّن غير الرواتب الأفضل تركهاء بينما السّدّن الرواتب يستوي فيه 
الأمران الفعل والترك؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وله وسَلّم- فعل السنن الرواتب في السفر» ول يفعل 
الم غير اراق الو وف الما 

هنا بس تعليق وليس من عادن, لكن هذه المسألة: ّي قبل الظهر قلت لكم أن سنن الرواتب 
كم؟ ثنتين» المسألة فيها خلاف على قولين: 

- من أهل العلم من يرى: أن لي قبل الظهر السنن الرواتب أربعٌ مشروعة عند الجميع» ولكن 
عل الروانب. نيا فين وا أربع؟ المذهب أُنَّها ثنتين» والرواية الثانية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية أَنّها أربع» فاي تُقضَّى أربع» ويدل على ذلك حديث عائشة وحديث أم سلمة "لما فات النبي 
-صلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أربعًا قبل ظهر قضاها". فدل على أن السّيّن الرواتب أربعًا هذه وجهة نظر 
الرواية الثانية» أَرَدْنُها لماذا؟ لاي رأيت استشكانًا في أعين بعض الإخوان. 

يقول الشيخ: (وصلاة الليل أفْضَلٌ مِنْ صَلاةٌ النهار). 

أي النافلة وليس الفريضة» والبي ی الله عليه وسل لما ذكر أفضل قيام» قال: «أفضّل القيام 
قيام داوود» في الليل» وصلاة الليل أفضل الصلاة» لما سئِل عن أفضل الصلاة ذكر أنَّها صلاة الليل 
عليه الصلاة والسلام. 

فهنا بدأ يتكلّم عن مُطلّق قيام الليل» وذكرت لكم في الابتداء أن مُطلّق قيام الليل يبدأ وقته من 
بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجرء كل هذا يُسمى قيام ليل» فالصلاة بين العشاءين من قيام الليل 
وهو فاضلء فالصلاة بين العشاءين كسْنّةِ مُطلقة أفضل من الصلاة بعد الظهر كسنة مطلقة» ليست 
من السّئّن الرواتب أو غير الرواتب المقيدة. 

قال: (وأفْضله ثلث الليل بعد نصفه). 

يقول الشيخ: إذ قعل رقع ليام اليل هو الل الذي ركو يد تعفد ا ت مق ديت 
ابن عمر اَن ا سو الله عليه 2 قال: «أفضّل القيام قيام داوود عليه السلام, كان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» إِذَا ينام نصف الليلء ته يقوم تل ّم ينام سدسة» فدل على 
أن الثلث الّذِي يكون بعد نصف الليل هو الّذِي يكون فاضلًاء أفضل أوقات قيام الليل» وهذا الوقت 
فاضل من جهتين: 

- من حيث الزمان. 


- ومن حيث الفعل. 
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© فمن حيث الزمان: هذا الزمان هو أفضل وقت بنص حديث البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

©ه ومن حيث الفعل: أن الأفضل في قيام الليل أن يسبقه نومٌ وأن يتبعه نوم. 

الم فأفضل القيام أن يسبقه نوم ويتبعه نوم لماذا؟ 

لكي يكون المُصلّي إذا قام إِنّما يقوم لأحل قيام الليل» الي يقوم في آخر اليل يقوم لأحل قيام 
الليل ولأحل صلاة الفجر ولأحل الدوام كل الثلاث» فهنا لاء الأفضل أن تقوم لأحل قيام الليل» تقوم 
من نومتك ولذيذ رقدتك لا لشيء إلا لقيام الليل» وهو سْنّة ليس واحب» لو فرض ما لك هة لكن 
لأحل سسنّةٍ يجوز لك تركها وليست بلازمةٍ ولا حتم عليك» تقوم لأجلها ثم ترحع فترقد هذا 
الأفضلء إا هذا الأفضل باعتبارين: باعتبار الزمان وباعتبار الفعل» ونص حديث النبي -صلى الله 
عَلَيْه كك واضح «يرقد وينام سدسه». 

له المسألة التي قمنا هنا من حيث الفقه: نصف الليل مق يُحسّب؟ 

القاعدة هنا وتي باب الحج وقي غيره أن نصف الليل يُحسّبٍ من المغرب» فتنظر م تغرب 
الشمس؟ م يُوْذِن المغرب؟ وم يطلع الفجر؟ م يؤذن الفجر؟ فتحسب الليل كله. 

فعلى سبيل المثال في هذه الأيام يؤذن المغرب أربعة» ويؤذن المغرب؟ ست يعن كم؟ ٠١‏ 
ساعات» ذا تصق الليل كم؟ مس ساعات» زد هذه المنمس على آذان المغرب الذي هو كم؟ 
ست» يكون نصف الليل يبدأ من الساعة الحادية عشرء فالسنة إذا أردت أفضل القيام أن تنام قبل 
الساعة الحادية عشرء ثم تقوم الحادية عشر إلى ثلث الليل يعن باقي حمس ساعات ثلثهء يعي اللي هو 
الثلث الباقي يعي تقريبًا ساعتين ونصف» ثلاث ساعات تقريبًا» عندك هذه الفترة تقوم فيها ما شئت» 
تم ترجع فترقد» هذا أفضل وقت لقيام الليل» من هذه الفترة واضح حسايما. 

يقول الشيخ: (وصلاة ليل وفار می مَثتَى). 

أي السنّة في صلاة الليل والنهار أن تكون مثئ مثئ؛ يعي ركعتين ونُسلم منهاء والدليل على 
ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر -رَضِي اله عَنهُ--: "أن النبي م لله عليه 
وَسَلَّمِ- قال: «صلَاة اللي مى مَثْتّى» وأمًا الرواية الي عند النسائي وغيره: «صلَاة اللَيَلٍ والتهار 
مَثنّى مَْتّى» فإلّها ضعيفة» ولكنْ معناها صحيح» وقد أطال الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع في 
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تضعيق. هذه الريائة والامعدلذل عل اها وأطال فق ديت عدياء ولكق ا ولالات فان الم 
في صلاة النهار أيضًا أن تكون مثئ مثئ» ولكن له استثناءات ستمر بعد قليل. 

قال: (فإن تطَوّعَ في النهار بأربع كالظهر فلا بَأسَ). 

يجوز للشخص في النهار بالخصوصء بالخصوص دون الليل؛ لأن الليل حديثها صحيح في 
الصحيحين» يجوز للشخص ف النهار أن 9 أربعًا سردا أن ا أربعًا كالظهر سردًا يع ما 
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َ 06 220202020000000 جبحا 
يسلم بينها لكن يجلس للتشهد. والدليل على ذلك حديثان: حديث علي -رَضِي الله عَلهٌ- وحديث 
أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عن الجميع- ألْهُما ذكزا: "أن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى 
بعد الظهر أربعًا لم يُسلّم إِلَّا تسليمة واحدة" كذا قالاء وهذا يدل على أن الي -صلى الله عليه 
وَسَلّمّ- صلى أربعًا سردًا بعد الظهرء ولتي بعد الظهر لها حُكْم التي قبلهاء فيجوز أن تُصلَّى أريعًا 
سردا» لکن يقول: "ّي قبل الظهر "؛ كرا لأن الم الرائنة على اذهب فن يجب أن تكرن من 
وجتعاه فاي الأربع الي هي السنن غير الراتبة أربع سردًا يجوزء أمّا الراتبة الي قبل الظهر فإنك 
تصليها ماذا؟ ثنتين 
أحد الحضور: O‏ 
0 هم يقولون: كالظهر؛ ولذلك الفقهاء يقولون: "صليها كالظهر"» ولكن الحديث الذي 
عن النبي صل الله علي ولاب نه لا يفصل بينها بيدهاء فهم يقولون: "يجلس فيها للتشهد 
كالظهر". هذه عبارتمم» لكن قيام الليل لا أربعًا بدون جلسة» تي مرت معنا "له سال عن 
قال: (وأَجْرٌُ صلاة قاعدٍ على نصف أجر صلاة قائم). 
يعن أن الّذِي يُصلي قاعدًا في النافلة دون الفريضة» سواءًٌ كانت السنة من السنن المطلقة أو من 


السنن المقيدة فلا فرق قن له تع اا ج والدليل ذلك حديث عمران بن حصين -َرَضِي الله 
عَنه-: "أن البي -صلى الله عله وسل قال له: «إن صَلاة الْقاعِدٍ عَلَى نطف صّلاةٍ القائم»" أي 
نصف أجره. 

يقول الشيخ: وسن صلاة الصّحَى). 

صلاة الضحى مشروعة وهي سُنَّة وقد ورد في سنيتها ثلاثة أنواع من الأدلة: 

- النوع الأول: أمر البي ی الله عليه وسل أبا هريرة بماء فقد قال أبو هريرة: «أَوْصّاني 
خليلي بكلّاث» وذكر منها: «ألَا أَدَعَ رَكْعَنّي الضّحَّى» سبحَة الضُحى ركعتين. 

- والنوع الثاني من الأدلة: فعله -صلى الله عليه وسل هام الل معام عي ایی ا اا 
رَضبي الله عَنْهَا- : "أن النبي -صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لا فتح الله له مكة صلَّى في بيتها نماي ركعات 
سبّحَة الضحى" كذا تقول أم هانيع رضي الله عَنْهَا في بعض الروايات» مما يدل على أله فعلها صَلَّىَ 
الله عليه وَسَلم. 

- والنوع الثالث من الأدلة: أنه رتب أجرًا على من فعلهاء فقد روى الإمام أحمد أن ال - 
صلی الله عليه وسل فك اناده الصلاة هي «صَلاة الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَضْ الْفصّال». 
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وهذه الأدلة الثلاث تدل على مشروعية صلاة الضحىء وأما ما جاء عن عائشة -رضِي له 
عنها-: "أن التي صلی الله عليه وَسَلَّم- : يُصلها". فهذا من نفي علمها -َرَضِي الله 0 
ونفي العلم ليس علمًا بالعدم» بل قد روي عنها كما في | ااا 1 "أن التي ج 
وَسَلَّم- صلى أربعًاء صلى أربعًا ضحى". هذا من جهة, أو أن قصدها -رضِي لله عنهًا- وهو 
المذهب أن الذي ننقد عا كنا شر زيا ا دا ولك الي عة اة "إن 
الإمام أحمد نص عليه: أن ااا لضان 15" عا صل کک لإعمال حديث عائشة 
-رَضِي الله عَنْها- هي نقلت أنه صلى ونقلت أنه لم يصلي دائمّاء فحملوا قوها: "أنه لم يُصلي" على 
نه لم يصلي دائمًا؛ ولذلك الفقهاء يقولون: "يستحب أن تُصلى غب" ما تان دائماء تترك أحيانًا 
وتُفعَل أحيانًا. 

يقول الشيخ: وسن صلاة الصّحَى). 

أي غا لس عل سبل النفوية واا اا فاا لاهن وهنا من عا اة 

قال: (وأقلّه ركعتان). 

أقل ما تُصلَى الضحى ركعتان؛ لحديث أي و البي صلی الله عليه وَسَلَّم- مره أن 
يُصلَي ركعتي الضحى". 

قال: (وأكثره تَمَان). 

أي أكثر الكمال الثمان؛ لفعله -صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم- حينما صلى ماني ركعات ضحى. 

قال: (ووَقتُها من خروج وقت النّهِي). 

أي حينما ترتفع الشمس قيد رمح كما سيأتٍ معنا. 

إلى قبَيْلٍ الزوال). 

الزوال وقت نمي وهو الذي يكون حينما يقوم قائم الظهيرة» فقبيله قبل أن يقوم قائم الظهيرة يع 
بين وقي النهي -الّذِي سيأن معنا بعد قليل- هو وقت صلاة الضحىء هذا وقت الحواز» وأما قت 
الأفضلية أفضل أرقاته قا يقس لكره ولذلك جاو عن التي صل الله عله رسا سمت 
"حينما تشتد الفصال". تشتد الحرء وقال: «إن هذه الصلاة صَلاة الأَوَابِينَ»؛ ولا يُشْرّع صلاة 
مقيدة ى هذا الوقت إلا ضلذة الس فشي هذا للدي على اة لضي فأفضل أوقات ضلاة 
الضحى حينما تشتد الحرارة» يع بعد العاشرة» الحادي عشر يقوم الشخص ويصلي ركعتين. 

لم لاذا حص وقت اشتداد الحرارة؟ 

لأن وقت اشتداد الحرارة من جهتين: 
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- الجهة الأولى: فيه نصبٌ على العبد أكثر من وقت البرودة» أليس كذلك؟ وقت نصّب» وقت 
يعن شدة وتذهب وتتوضأ ورءما يكون الشخص يعني يتأفف من ال حر الموحود. 

- السبب الثاني: أن من علامات أفضلية العبادة إذا كانت مشروعة -مشروعًا جنسها طبعًا- أن 
تكون في وقت غفلة الناس» ولذلك البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- لما سكل عن أفضل العبادة كما في 
[صحيح مسلم] قال: «أَفضَل الْعِبَادَة الْعبَادَةٌ في لْمَرْج» ؛ هرج يعي عندما الناس ينشغلون في 
حديث وف أخبار وق فتن وف قتال أنت تكون وحدك وتتعبد الله ع و فهذا أفضل العبادة» 
ولذلك رتب على ذكر يسير وهو ذكر دخول السوق وهو نوعٌ من أنواع تمليل الله -عَرٌَّ وَحَلَ-» 
ذكر يسير رتب عليه من الأجر الشيء العظيم لماذا؟ لأنّك عندما تدحل السوق الناس جميعًا مشغولون 
بالصخب والبيع والشراء وأنت الوحيد الذي تذكر الله -عَرٌ وَحل-» فكان الأجر العظيم اا 
دعاء السوق أعظم من مثيله في غير هذا ا محل؛ لكن أنا عبرت قبل قليل بشرط أن يكون جنس العبادة 
مشروعًا؛ ولذلك نقول: "إن أفضل أوقات اليوم من الفجر إلى الفجر الذي بعده هو وقت العصر"» 
أفضل أوقات اليوم العصرء أقسم الله عر وَجَل- به قال: توَالْعصْرٍ) العصر: ١]ء‏ ولكن لا يُشرّع في 
العصر صلاة؛ لأنّه وقت نمي -كما سيأتٍ معنا- فلا بد أن يكون جنس العمل مشروعًا. 

يقول الشيخ: (وسُّجِودُ التلاوة صلاة). 

سجود التلاوةء معناه أَنّهُ إذا حاءت آية فيها أمرّ بالسجود؛ فإنَهُ يُشْرّع أن يُسند عند انتهاء الآية؛ 
أن الآنات. خت مفاصل جل فة امي قراية الآية سعد عتدهاء وها السجرد سحود كته 
السحود العادي على الأعظم السبعة الذي سبق معنا بيانه من حديث ابن عباس -رضي الله عن وعن 
أبيه وعن باقي الصحابة رضوان الله عليهم-» فسجود التلاوة هذا هو يُسمى سجود التلاوة» هذا 
الد بي فدلا 

قصده بالصلاة: 

© أي أن له أحكام صلاة النافلة وليس الفريضة» له أحكام صلاة النافلة» فعلى المذهب سجود 
التلاوة والشكر صلاة» وينبني على ذلك أنه يشر ع له الطهارة» فإذا كان المرء مُتطهرًا فالحمد للهء فإن 
۾ يك على طهارة شرع له التطهر فإن كان الماء منه قريب؛ توضأء وإن لم يكن الماء منه قريبًا؛ تيمم» 
سب و التلاوة. 

© الأمر الثابي: بناء على آله صلاة أنّنا نقول أَنّهُ يشر ع له» أو يلزم أن يكون متجها إلى القبلةء 
أن يكون متجه للقبلة مثل الصلاة. 

© وينبني أيضًا على قولنا: 'أنَهُ صلاة": أنه مجلس له -كما سيان بعد قليل- ويُسلّم منه» لکن لا 
يتشهد كما ني سيمر بعد قليل وسنذكر الدليل عليه. 
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إِذَا ل الذسيه أن سجود التلاوة ماذا؟ صلاة» من حيث الطهارة واستقبال القبلة والجلوس 
والسلام. 
يقول: (ِيُسَنُ للقارئ والْمُسْتَمِعِ دون السامع). 
"لمر ذا كان قارنا القراق عو الل يرا ا وبا تعره لد 4ا سعد ع 
والدليل على أله سّن البي -صلى الله عليه وسل لما قرأ سجود آية السجدات في أكثر من موضع 
سجدء ويدل على أنه ليس بواحب؛ البي ا الله عليه وسلد خير أصحابه قال: «قَمَنْ شاء أن 


ت 
عب و 


يسجد وَمَنْ شاء ألا بَسجد» مما يدل على أنه ليس بواحب سجود التلاوة. 

قال: (للقارئ). 

القارئ هو الذي يقرأ بنفسه» ولا يسمى القارئ قارنًا بإجماع أهل العلم كما نقلها أبو الخطاب 
والشيخ تقي الدين والنووي إِنّا أن يكون ماذا؟ بحرفي وصوتء لا بد أن يكون بحرفيٍ وصوت» 
فلي لا يُحرك لسانه» تحريك اللسان والشفتين من تبع» ليس لازم» تاب للحرف والصوتء فالّذِي 
لا يتكلم ولا يسيع حى تسه تقول: "لست بقارئ"؛ ولذلك من يقعل هذا الشيء ولو كان جب 
اقول ليس و كلك لاست بقارمةه الذي كا هك الب اقرا ليزن كرد سنيف الان 

قال: (والْمُسْتَمِع دون السامع). 

ايع بسن له أن يسجاه واا السامع فلا سن له أن يستحد: 

له ما الفرق بين المستمع والسامع؟ 

هناك قاعدة لغوية بي عليها كثيرٌ من الأحكام الشرعيةء [أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى], 
المستمع يزيد عن السامع بحرف التاء والميم في أولهء فدل على أن المستمع فيه من حيث المع معي 
زائد على السامع؛ قالوا: المستمع هو الذي يقصد السماع؛ يقصد ويُرِي سمعه لهذا الشيء المسموع: 
يُرخي سمعه ويقصده» وأمّا السامع فَإنّه غير قاصدٍ للسماع؛ وإلّما طرق هذا المتكلّم به أذنه. 

وهذا التفريق بين الستيع والسامع يُفيدنا في اليل والحرمة» في حيث سجود التلاوة المستمع يشرّع 
له دون السامع» وف الغناء الغناء حرام» الّذِي يأثم مستمعه دون سامعه» لكن نعم من الناس من يجعل 
اشح وحرد ان و اروجدة م عورم بذ الاقوات أرررزية اغيم رار E‏ 
مثل ما رُوي عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مرفوعًاء ااج عن لبن عدر مرو ااي داود: 
"أن الت -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لا تمع صوت مزمار راع سد أذنيه"ء هذا من باب الوحشة التي 
تكون ف القلب» ولم يتهى ضاحبه عن هذا السماع أو يأمره بأن يسّد أذنيهء ما يدل على أن السماع 
لا إثم فيه في المحرّم ولا يوجر عليه بالنسبة المشروع. 

يقول: (وإن لم يسنجد القارئ لم يَسَجُد). 
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وبناء على ذلك إذا كان القارئ آله فوك جد اا ع اف الكله أو لم يسجد لا تسجد معه؛ .مع 
كنت ابيع قارئًا يقرأ نم جاءته آية سجود فلا تسجدء لاله لم يسجدء القارئ الذي في الشريط 
ولو سجد كان مُسجلًا قبل شهر وسُجّلَ سجوده لا تسد أيضًا؛ لأن القارئ الي أمامك لا شك 
أنت من باب التبع» الفقهاء يقولوة -وافيه هذا الملشظت» "أن القارامة هنا عالاماء !4 رلك يق 
بعض الفقهاء من متأحري الحنابلة» المسألة فيها روايتين وسأذكر الروايتين؛ لأهميتها مذو القاعدة: 

أن القارئ هنا كالإمام» يقولون: "فمن لم تصح إمامته لا يُسجّد معه"» مثل ماذا؟ لو أن أمراً 
يستمع لامرأةٍ هو رحل» فاستمع لامرأةٍ من حارمه» طبعًا لأنّك ما يجوز أك تستمع لامرأةٍ ليست من 
حارمك» نص عليها الحنفية» صوت المرأة ليس عورة» لكن العورة التغغئ» إذا قرأت المرأة القرآن بتغن 
نص فقهاء الحنفية لا يجوز للرحل أن يسمعهاء التعليم يكون بدون تغيئء قراءة» تصحيح» ما يكون 
بتغئ) أا القراءة العادية فيجور» لأن صوت المرأة ليس بعورة» لكن لو استمع الرحل لصوت امرأةٍ 
فسجدت» هل يسجد معها؟ على قول هؤلاء لا يسجد. 

اله انظر الصورة الثانية: لو كان المستمع أمام القارئ كأن يكون القارئ هنا وأنا هناء في 
قِبْلتهى أسجد ولا ما أسجد؟ 

على القاعدة: أن القاعدة على هذهو ما م لأنّه لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام. هذا قول 
عدد من متأخري فقهاء الحنابلة» ولكن قال بعض الفقهاء: "والأظهر -ولذلك المصنف لم يذكرها هنا 
ولا في [الإقناع]- والأظهر أنه يسجد لسجود المرأة ويسجد ولو تقدّم". ومعن قول الفقهاء الحنابلة 
ال بت ا الأظيي د ا عندهم ما كان الدليل فيه ظاهر سمي الأظهر قاعدة 
عندهم» [إذا قيل: "الأظهر فباعتبار الدليل] هذه من ألفاظ الترحيح؛ ولذلك هم يكثرون من 
"الأظهرء والأرحح" فباعتبار الدليل» [الأرحح والأظهر باعتبار الدليل الشرعي]» وأما [كلمة المذهب 
والمشهور فباعتبار كثرة العدد] . 

يقول الشيخ: (وإن لم يسنجد القارئ لم يَسَجُد). 

كرا كايا 

قال: (وهو أربعة عشرة سّجدة في الْحِمّ منها اثنتان). 

ع لا لطس حصت و يول داوود وأحمد من حديث عقبة بن عامر 
-رَضِي الله عَنْهُ-: "أله سأل البي -صَلَّىَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: "ني الحج سجدتان؟ قال: «نعم»" 
ففي سورة الحج سجدتان» ولو أردنا أن نتتبع هذه السجدات الأربعة عشر؛ لوحدنا أن كل ما ف 
المصحف الّذِي بين أيدينا فيه موضع سجود فإنّه سجدة إلا موضعًا واحدًا وهو في سورة (ص)» فإن 
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فقهاء المذهب يقولون: ار ال لي في سورة (ص) ليست سجدة تلاوة» وإّما سجد البي - 
صلى الله عليه وَسَلَّمَ- سجود شكرء فلا تكون في الصلاة". هذو الرواية المشهورة في المذهبء فما 
تكون في الصلاة. 

قال: رفي الْحِجّ منها اثنتان, وبُكبّرُ). 

يأتِ ها الرحوع بعد قليل هذه المسألة. 

قال: كبر إذا سّجَدَ وإذا رَفَعَ). 

لما تیت من تحديك ايخ مسعود رضي الله عَنة- : "أن النبي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّم- كان يُكبر 
في كل خفض ورفع" فيكبر بو 3 الضلاة أو ق غير الصلاة يقول: "الله أ كر" عند السجرد: 
لاله كي اببدينها بر لكين البسعرة 

قال: (ويجلس). 

إذا كان في غير الصلاة طبعًاء والجلوس هنا ندب وليس واحب؛ لألّه يجوز له أن يسجد ويقف. 

(ويْسَلُمُ ولا يَعَشَهَد). 

هتا ما ق تسهد» لأن الشيد متعلي بالضلاة الكاملة وهذة صلاة ناقضة: 

يقول الشيخ حَرَحِمّه الله تعَالَّى-: (ويُكرَةٌ للإمام قراءة سّجْدَةٍ في صلاة سِرّ). 

اقول al BELAN‏ فنا سحل والسبب ف ذلك أن هذا الفعل قد 
يُسبب خطأ عند المصلين» فقد يظن بعض المصلين أن التي سجدت ها إلّما هي ركوع؛ فيكون فيه 
تقدمٌ وتأخر وسيمر معنا حينما يكون التقدم والتأحر قد يكون مبطل الركعة؛ فلذلك کره» ولم تقل: 
"له حرام" لماذا؟ لأنّهِ قد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داوود من حديث ابن عمر حَرَضِيَ لله 
عَنْهُ-: "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلَّى الظهر ثُمّ سجد فسجد الناس معه ثُمّ قام", قال: 
"فرأى الصحابة -رضوان الله عليهم- أن سجوده كان لأنّهِ قرأ تتزيل السجدة". قرأ سورة 
ان ,قل الل عر المد اس ولك الأول رادا طقال قن اف 
يُمتّع منهاء مثل ما نقول: إن السنة مثلًا في المغرب عدم التطويل وأن تكون من قصار الْممَصّل مع أله 
ثبت عن البي -صِلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- أله قرأ بالأعراف وقرأ بالطور؛ فدل على أن هذه حالات تدل 
على الجواز فحسب. 

قال: (ويَلَْمُ المأمومَ متابَعَنه في غيرها). 

أي ويلزمه أن يتابع الإمام في كل سجدات التلاوة. 

قال: (وَبُسْتَحَبُ سجودٌ الشكر). 


Ip 

م كس" 
ETT‏ تسم 3 لندسه "نعي آر الذلفيق القجاه هذا هن سبية 11 ١‏ ذا سيية 
شر ع» إذا تحددت نعمة على الشخص؛ كسب مالاء جاءه حير بأن امرأة تقدّم لخطبتها قبلت به 
خاي عر أن EEE SNS, E OEE SE‏ كان 
حائقًا من شيء فكَفِي هذا الشر. سواء كانت النعمة أو النقمة خحاصة به أو عامة بالناس» كأن يسمع 
الرء بأن الصمّر الموجود على إخواننا في بلاد الشام قد ارتفع بهلاك الظالمين؛ فإله شرع في هذه الحالة 
سجود الشكرء والدليل على أن سجود الشكر مشروع أمران: 

- الأمر الأول: ما جاء عن البي -صلى الله عله وَسَلْمِ- أنه سجد لكنه لا يصحء لم ينبت 
حديث قط أن اللي ملي .الله كل آله ولم سعد سحوة شك مط قم صل سلاد كارا 
شکرا لله -عَرٌ وحل- حُمِلَ حديث آم هانئ عليه» لکن لم يثبت أن البي -صلى الله عليه وسل 
فعله» لكنه قد ثبت عن عددٍ من الصحابة» ليس واحدًا ولا اثنين ولا ثلاثة بل أكثر» ثبت عن أكثر 
من ثلاثة من الصحابة -رضوان الله عليهم- بإسنادٍ صحيح ألم تعبدوا الله عر وَجَل- بسجوو 
مُفردٍ شكرًا له -سبحانه وتعالى-» يسجد له من باب الشكرء سوك له فك وعدا الذي فل 
الصحابة في حكم الإجماع السكوي» بل بالإجماع الفعلي» فله حكم النقل عن البي e‏ الله عليه 
وله وسم رإة كان اديت مرفوع عن الى صل الل عليه وسل ا رص 

هذا السجود الشكر أيضًا على المذهب أنه صلاة» فيشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة 
واستقبال قبلةٍ ويجلس له ندبًا وسم منه» ستر العورة أيضًا نسينا نقول: هو شرط في سجود التلاوة 
وني سجود الشكر". 

يقول الشيخ وهذه مسألة مهمة: (وتبطل به صّلاة غير جاهل وناس). 

سجود الشكر لا يُشْرَّع فعله مطلقًا في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة» نعم» تصلي صلاة 
كاملة ركعتين لله عر وجل شكرًاء ركعتين كاملتين شكرًا مشروع» مثل ما جاء من حديث أم 
هانئ بعض أهل العلم يقول: "البى سصلى الله عليه وَسَلّمِ- ال ر كعات التي صلاها ف بيت أم هانى 
ليست ضحى وإلّما هي صلاة شكر لله -َرٌّ وَجَلّ- حينما فتح الله -عَرٌَ وَجَلَّ- عليه مكة. 

لكن في أثناء صلاتك وأنت تصلي في أي ركن من أ ركانه» جاءك شخص فبشّرك ببشرى عامة أو 
خاصة» فسجدت في أثنائها نقول: "إن صلاتك باطلة"» بطلت الصلاة» طيب تقول: "هو من جنس 
الصلاة؟" ال ري سا ل سات سجود التلاوة» سجود التلاوة 
يفعّل فيها لوحود الموحب وفعله البي -صلى الله عليه وسل في النافلة وق الفريضة» لكن سجود 
کک لأنّه زيادة فيها لم يفعلها البي عضا الله غو و -» و«من أخدث في أَمْرِئَا هذا 
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قال: (غير جاهل وناس). 

أئا الي يجهل الحكم فيظن آله لا تبطل به الصلاة نقول: تصح صلاته؛ لأله جاهل وتكلمنا عن 
القاعدة قبل قاعدة الجهل» تذكرون؟ وكذلك الناسي اريفس الكو ار فى الفال. 

كر انظر عندنا مسألة انتبه وهذه مُتعلّقة بالمتن: 

سجدات التلاوة كم؟ أربعة عشرء وقلنا: أن (ص) شكر وليست سجدة تلاوة على المذهب"» من 
فعلها في صلاته يكون سجد ماذا؟ سجدة شكرء ما رأيكم؟ ويقول: "من فعل سجود الشكر في 
صلاته؛ بطلت صلاته" يكون صحيح أم ليس بصحيح؟ لنضبطهاء لو نقول: جاهل أيضًا لو كان 
شاهلا ياذ شكال ر “كان يظى آلها جار فلكم الى كان عاك ١‏ ا سیا شك وج 
مشهور المذهب أنّها تبطل الصلاة؛ لأنّه عالم -انتبه- بشرط أن يكون عالما أنَّها سجدة شكر 
ويسجد. 

والرواية الثانية أيضًا في المذهب عند المتأخرين: اا للخلاف فيهاء ا موا 
من يرى أن سجدة (ص) تلاوة وليست سجدة شكرء ولكن المذهب؟ طبعًا الحديث فيهاء فهي 
زوايتان عند المتأخرين كلها معتمدة والأقرب یا لك طل: بناء على قاعدة المذهب أنّهُم يعذرون 
بالجهل والتأويل وما فيه احتلاف. المذهب من المالكية والحنابلة من أوسع الناس عذرًا بالمسائل تي 
فيها حلاف. 

قال: (وأوقات النَهِي خمسة). 

أوقات النهي خمسة على سبيل البسطء وثلاثة على سبيل الإجمال؛ لأن بعضها ملتصقٌ في بعض. 

يقول: (وأوقات الي خسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس). 

(من طلوع الفجر الغابي) أي الفجر الصادق الذي بكرن راق السمات هذا القجر الصاداق 
والِْي هو وقت صلاة الفجر وقت نهيء هذا وقته. 

(إلى طلوع الشمس) إلى حين تطلع الشمس يعن يبدأ الشمس خروج القرص» هذا وقت طويل 
انتبه» العبارة أنه طويل» الوقت الثاني من طلوع الشمس حن ترتفع قيد رمح» ما معنى أن ترتفع قيد 
رمح؟ يع أن الناظر إليها ينظر إليها وكأا ارتفعت .عقدار الرمح» يع ارتفعت .عقدار شبر تقريًا 
خا اها مره ن السات وخا ن ماما هذا قرا علق من الصيق إل القعاد من عقر 
دقائق كما حسبها بعض لين دائمًا يخرحون وكذا من عشر دقائق على أقصى تقدير على أقصى 
تقدير تكون ربع ساعة بعد شروق الشمسء فانظروا الشروق وزد عليها عشر دقائق تقريبًا أو أقل 
بيسير أو أكثر بيسير. 


الوقت الغالث: قال: (وعند قيامها حتى تزول). 
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(عند قيامها)؛ أي عند قيام قائم الظهيرة» معن أن تكون الشمس في كبد السماء» فوق رأس 
الشاحص» أي شيء تضعه فوق رأسه» فليس له لا ف لا حهة المشرق ولا حهة المغرب» الشمال 
والجنوب لا عبرة بهم» فتكون لا لا فيء له حهة المشرق ولا جهة المغرب» هذه عند قيام قائم الظهيرة 
هذا وقت هي وهو وقت قصيرء رعا لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق يكون قبل أذان الظهر» ولنعلم 
ان أذان الور ب افر محتاط فيه بدقيقتين أو ثلاث دقائق» وبناء على ذلك نظرًا لأنّنا ننظر 
للساعة فإن وقت النهي نحتاط فيه أيضًا فنقول: إِنَّهُ قبل أذان الظهر بحسب التقويم نقول: بعشر دقائق› 
يشمان دقائق هو قضير جحد لكن فاط لأججل_الوقت فإن وقت الوؤال» زوال الشمس الذي هو 
حسب التقويم فيه احتياط دقيقتين أو ثلاثة أحيانًا. 

قال: رومن صلاة العَصْرٍ إلى غُروبها). 

المذهب: أن وقت النهي متعلقٌ بالصلاة في العصرء وف الفجر متعلقٌ بطلوع الفجر؛ لأن 
الأحاديث في ذلك احتلفت» فنحمل المطلق على القيدء فنقول: إن العصر الأحاديث التي وردت 
بها متعلقة من بعد الصلاة هي الأصح فعيلها وهو الأقرب دلينًا أيضًا الأصح دليناء تُعمل الصلاةء 
وعلى ذلك فنقول: من صلى الجمع الظهر والعصر جمع تقديم فإن وقت النهي في حقه من حين صلى 
العصر في أول الوقت» ومن صلى الظهر والعصر جمع تأخير فإن وقت النهي في حقه قد تأر إلى 
الساغة الخامسة مكلا وهكذا. 1 

قال: رومن صلاة العَصْرٍ إلى غروبها). 

أي حينما تشرع في الغروب. 

قال والوقت الخامس: (وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يتم). 

أي حي يغرب قرص الشمس كاملا ولا عبرة بالشفق الظاهر منهاء فالشفق يُسمى الشفق الأحمر 
وهو وقت صلاة المغرب. 

انظر هذه حممسة أوقات» عندي ها تقسيمان: 


>> التقسيم الأول: أن نقول: إن هذه الأوقات تُعتبر ثلاثة أوقات بحسب الإجمال» بحسب 
الإجمال» يعن ننظر للأوقات الملتصقة فنجعلها وقنًا واحدًاء عدوا لي هذه الأوقات بحسب الإجمال: 

" الوقت الأول: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. 

" الوقت الغايي: عند قيام قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. 

" الوقت الثالث: صلاة العصر إلى غروب الشمس تكمل في غرويما. 

إا أصححف ا9 أرقاث مان سيل الإتجال هر فسها 
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>> انظر التقسيم الثابي هذا مهم التقسيم الثاي؛ لأنّه سيأنَ فقه: التقسيم الثاني أننا قسم هذه 
الأوقات إلى: 

- أوقات طويلة. 

- وأوقات قصيرة. 

© فالأوقات الطويلة وقتان: 

- وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

- ومن بعد صلاة العصر إلى غرويما؛ أي تبدأ في الغروب» تشرع في الغروب» يع تبدأ تنزل عن 
كبد السماء تكون قريبة من الغروب» يعن كما جاء في حديث عقبة "حين ضيف الشمس" يعي 
حلاص بدأت تميل للغروب» هذا وقتان طويلان. 

© الأوقات القصيرة ثلاثة: 

- وهي من بعد طلوع الشمس حن ترتفع. 

- وعند قيام قائم الظهيرة. 

- وعند غرويها عندما تضيف الشمس حن تغرب. 

لم لماذا فرقنا بالتفريق الثابي؟ 

تقول د الأوقات اة الفا عد رة رة والذليل عليه ها ابت عن حديك غلبة ين 
عامر -رَضِي لله عَنْهُ- عند الترمذي وغيره: "أن النبي صل الله عليه وَسَلَّم- ماهم عن الصلاة 
على الجنازة» وعن دفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة"؛ عن الصلاة مطلقًا والصلاة على الحنازة 
ودفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة» الي هي الأوقات الشديدة؛ لأنّها أوقاتُ قصيرة وأوقات تعلق 
ما طلوع الشمس وغروهها وهي التي تخرج على قرن شيطان. 

انظر ما الّذِي ينب على هذه الشدة بعد قليل في كلام الشيخ؟ 

يقول الشيخ: إن هذه أوقات النهي لا يُصلى فيها شيء مطلقا؛ لأنّها أوقات مي كما جاء في 
أكثر من حديث» لكن يستثى من ذلك أمور. 

قال: (ويّجورٌ قضاء الفرائض فيها). 

لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- قال: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن 
ذلك هو وقتها»» لم يستثي وقت هي من غيره. 

روني الأوقات الثلاثة). 

له ما هي الأوقات الغلائة؟ 


Sor 


التي وردت في حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 
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قال: روني الأوقات الثلاثة فغل ركعَتي الطواف. وإعادة جاعق. 

يقول» ا ارقت الاو خر ها قاد اران لمل لك الأرقات الو ر ب 
يجوز فيها صلاة الجنازة» يعن يقول الشيخ: إن الأوقات النمسة والقلاثة-أعيدها بأسلوب آخر- 
يقول الشيخ: إن الأوقات الخمسة ومنها الثلاثة يجوز قضاء الفرائض فيهاء حيد؟ ويجوز صلاة ركعي 
الطواف بحديث حُبير بن مطعم أن البي -صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمّ- قال: ديا بني عبد ماف لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا الْيْت أن يُصَلَي ركعتين من ليل أو تهار» فدل على أله لا فرق بين وقت النهي 
وغيره. 

(وإعادة جماعة) البي -صلى الله عََيْهِ وَسَلّم- لما فاتت الرحل الصلاة بعد صلاة الفجر أمر رجحل 
أن يصلي معه فهو من باب إعادة الجماعة. 

هذه الأفعال الثلاثة شرع الأزقاتك لقسسة ماق ومنها الثلاثة» لكن على المذهب وإن لم 
يذكرها الشيخ مع أن المفروض أنه يذكرها؛ لأنّه حص الأوقات الثلاثة» لكن على المذهب أن 
الأوقات الثلاثة لا يُصلى فيها على الجنازة فقطء إِذا هي مخصوصة على المذهب بالحنازة. 

+ وضح الفرق بين الأوقات الغلاثة والخمسة؟ أو أعيد؟ 

الأوقات الثلاثة والخمسة كلها منهئ عن الصلاة فيها مطلقاء واستثيئ بالنص ثلاثة أشياء» طبعًا في 
أمر رابع ذكره صاحب المنتهى ولم يذكره المصنف وهو النذرء استّئئ ثلاثة أشياء وهو: 

- قضاء الفرائض. 

- وإعادة الجماعة لِمَنْ فاتته صلاة الجماعة فأتصدق عليه ولو كان وقت مي كما جاء في حديث 
بي بكر وغيره. 

- والأمر الثالث هو ركعي الطواف» هي التي تُصلى في أوقات النهي الخمسة. 

©" هناك أمر يصلى في الوقتين الطويلين ولا يجوز صلاته في الأوقات الثلاثة وهي صلاة الحنازة» 
نص حديث عقبةء "النبي -صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فى عن الصلاة أن نصلي فيها على الموتى وأن 
ندفن فيها موتانا". فهو نص على أله لا يصلى صلاة الحنازة في الأوقات الثلاثة فقطء أمّا الوقتين 
الباقيين فإنّهِ يجوز الصلاة على الحنازة. 

يقول الشيخ: (ويَحْرُمٌ تَطُوّعٌ بغيرها). 

أي بغير هذه الأمور الثلاثة» والجنازة في الوقتين الطويلين. 


(ويَحْرُمٌ تطوّعٌ برها في شيء مِن الأوقات الخمسة حت ما له سَبَبْ). 
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الذهيه أن كل هات سبي سواء “كان ا مسحل أو ا رة و ان افر 
استسقاء أو صلاة عيد» كله لا يجوز في وقت النهي» بل يجب أن يكون بعد حروج وقت النهي» 
يجب أن يكون بعد خحروج النهي. 

له أيضًا قضاء الستن الرواتب هل يجوز فعلها في وقت النهي على المذهب» على القاعدة؟ 

ما يجوز فعلها وقت النهي» ولذلك يقولون -انتبه لهذه القاعدة لكي نفهم هذا الحديث» توجيه 
الأحاديث كيف-: البي -صلى الله عليه وَسَلّمْ- ثبت عنه أله فاتته سنة الظهر ثم قضاها بعد العصرء 
کا وال الى ون ا اوداك اعا ی ماقم ولت اول "فكان ذلك من خاصة أمر 
النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-" أو نحو ما قالت -رَضِي الله عَنّْا-» فَهِمَ الصحابة أله من خصوصه. 

- فمن أهل العلم من قال: إن الذي من حصائصه الاستمرار على النافلة. 

- ومن أهل العلم من قال: "إن الذي من حصائصه صلاتما في وقت النهي" وهو المذهب. 

- ومن أهل العلم من قال: "إن من خصائصه قضاء السنن الرواتب". 

وضحت المسألة فقط لكي نعرف أله غالب قول الفقهاء عندما يعارض دلينًا في نظر بعض طلبة 
العلم هو في الحقيقة لهم توجيةٌ له ف الأفهم تختلف للأحاديث. 


ولذلك بعض الطلاب انتهى الدرس الآن الكلام هذا خارحه» بعض الإحوان جزاه الله حير قد 
يأن بكتاب من كتب الفقه» فيقول: إن هذا الكتاب مخالفٌ للنصوص الشرعية؛ الأحاديث من 
وجهين: 

حر الوجه الأول: أك تقرأ [زاد المستقنع] ما تحد فيه حديثًا واحداء وتقرأ [مختصر خليل] 
الخليل بن إسحاق ما تحد فيه حديثاء وتقرأ [مختصر المنهاج] للنووي فلا تحد فيه حديثا وغير ذلك من 

© فنقول: أولًا هذا الأمر الأول: أن هذه المختصرات لم تُجعِل وإِنّما ذكرّت لسرد الأحكام 
سردها مثل الفهرس» مثل الفهرس ألم يكن السلف الأوائل يعيبون أن تذكر حلينا مم قي انعا 
بلى» ومع ذلك هم كانوا يجعلون أطراف» فإن سفيان بن الثوري -سفيان بن سعيد الثوري- لما مات 
ليحفظها ويعرفهاء كذلك هذا الكتاب» كتب المختصرات جُعِلَت مسائل لتحفظها وتستظهرها 
وتعرف الأحكام فيهاء والاستدلال له مطولاته. 

كى الأمر الثابئ: أن بعض الإحوان يقول: "هذه المسألة تُخالف الدليل". 

©> نعم تخالفه في نظرك أنتء وهي مسألة اجتهادية» المذاهب المتبوعة في الغالب» وخاصة لما 
استقرت الأمور في الغالب أنه اطّلعوا على الأدلة» نعم المتقدمون قد يكون بعضهم لم يطّلع الأدلة 
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يكون في ميطقة يكون الأخاديت فيها فيلت تع فيان يعض الم قلدة فياعحد برآيدة لكن ا 
استقرت الأمور والمذاهب» دحل كثير من أهل العلم وهم من أهل العلم في هذه المذاهب هم من 
أوسع الناس عزنا تليق سبي وميا وَاطّْلاعًا على النصوصء فلما رأوا هذه الأحاديث 
كان لكل طائفةٍ من أهل العلم توجيهًا ها توحيه» وجهوها بتوجيهٍ يختلف عن التوجيه الآخرء 
ولذلك هنا يأ احتلاف أهل العلم في كيفية التعامل مع النصوص» بعضهم يرى الترحيح» بعض أهل 
العلم لا يرى الترجيح مطلقاء يعن مثلًا: من مسلك ال حنابلة في الاستدلال أَنّهُم لا يرححون بين الأدلة 
إا عند أضيق محل» يقولون: "يجب أن تعمل كل الأدلة"؛ الحنابلة يرون احتلاف التنوع» يرون 
احتلاف الأحوال» يرون التوسع في باب الحاحات» فيقولون: "لا رجح أبدا إلا عند نطاق ضيق جدًا 
جدًا جد" نعمل الترحيح» بعض المذاهب تتوسع مثل فقهاء الحنفية -عليهم رحمة الله- 07 1 
قاعدة الترجيح» عندهم الترجيح هذه قاعدة واسعة جداء فلذلك هم لا يردون النصوص وإنّما من 
باب الترحيح يرون أن هذا النص يُعارض نصًا آخر؛ فرجحنا نضا على نص آخر؛ ولذلك القواعد 
هي التي تختلف بين المذاهب» ولذلك دائمًا من عرف الخلاف وتوسع في العلم لا أقول: عذر أهل 
العلم» هذه (عذر) هذه يجب أن تكون مُسلمة؛ وإلّما هاب أن يتكلم في العلم» هاب» يخاف» العذر 
هذا انتهينا منه» مع أنئ أتكلم أنا عن العذرء فالَّذِي لا يعذر أهل العلم لم يصل لمرحلة أهل العلم» 
كيف أنه يهاب؟ 

الإمام أحمد وجاء عن مثله عن مالك وجاء مثله عن كثير من أهل العلم المتقدمين الَّذين اطلعوا 
على حلاف الأمةء على الخلاف العالي من حلاف فقهاء الأمة» أَنّهُم كانوا إذا سئلوا عن مسألة قال: 
"لا أدري" قيل لأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وهو من أفقه أصحابه: "لماذا أحمد كان يقول: لا 
أدري؟ قال: لعلمه بالخلاف» لعلمه بالخلاف أصبح يقول: لا أدري. ومثلة مالك» أحيانًا عدم 
اطلاعك على هذا الخلاف والتوسع فيه يجعل الشخص يخاف. 

فأنا مقصودي أن الإنسان دائمًا يقدم العذر لأهل العلم» وليس معن العذر لأهل العلم الأخذ 
برأيهم مطلقًا بل ينظر في الدليل ويُرجّح به إذا كان متأهلًاء وينظر في قواعد الأصول في كيفية إعمال 
الأدلة» واللغة لا بد أن يعرف اللغة كيف يكون توجيه الأحاديث من الحانب اللغوي والاستدلال به 
راا من مدر ومستكثرء وأنت إذا رأيت طريقة أهل العلم كيف انهم يبتهلون إلى الله عر 
د للحكم على مسألة» انظر مقدمة الإمام أحمد يقول: "وقد استخرت لله عر كك في هذه 
المسألة"» والثاني يقول: "تضرعت إليه -حل وعلا- في هذا السؤال". 

وطالب العلم -خذ هذه قاعدة: طالب العلم إذا كان لا يستعين بالله عر وَجَلَّ- في تحصيله ُه 
في احتهاده فهو هالكء إذا لم يكن عون من الله للف فأول ما يجن عليه احتهاده» في تحصيلك استعن 
بالله» استعن بالله» لا تظن أنّك حفظت أن حفظك هو الي سييسر أمركء وإنَّما هي الإعانة» إذا 
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وفقك الله عر وَجَلَّ- لأنّ تسلك الطريق الصحيح» الطرق كثيرة» لكن الطريق الصحيح الموفق 
توفيق من الله -حَرٌ وَجَل-» ولذلك جاء عن أيوب سفيان السختياني شيخ مالك أله يقول: "إن من 
نعمة الله عر وجل- على الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة يختصر 
عليه الطريق" كم من الناس حاول أن يطلب العلم ولكنّهُ رما وكل إلى نفسه» رما لا أدري» ولذلك 
م يُوَفق. 

تم بعد ذلك إن رزقك الله شيعا من الآلة سواء بالقوة أو بالفعلء فأردت أن تحتهد فاستعن بال 
البي -صِلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ- كان من دعائه في كل ليلة في قيام الليل وهو أحرى بإحابة الدعاء: 
«اللْهُمَ اهدي لما الف فيه من الْحَق ياذنك»»› «اهدئ» يعن هذا سؤال عظيم جا وكان من 
دعاء كثير من الأئمة ولا أدري ما أصلح هل هو مأثور عن أحد من الصحابة تحتاج إلى بحث» 7 
أحد الإخوة الأفاضل يفيدن أحمد والشيخ إسلام وغيره كانوا يدعون: "اللّهُمٌّ يا معلم آدم علمئ ويا 
مفهم سليمان فهمئ" هل له أصل؟ لا أدري» لعل أحد المشايخ إن شاء الله الأسبوع القادم. 

نسيت في أحد الإإحوان كانت عنده فائدة. 

الدرس الثامن عشر 
بشم الارن ن الرحيم» الحَمْدُ لله رب العَامّين وَأشيد أن لا إله إن اله وسدة لا شريك له رواحي 
أن محمدًا عبد ورسولة» صلّى الله عَلَيِْ وَعلّى أَلِهِ وأصْحَابه وَسَلّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


فيقول الشيخ -رحمه الله تَعَالَى-: (باب صلاة الجماعة). 

يقول الشيخ: رَلْرَمٌ الرجال للصلوات الخْمْس) بدأ الشيخ -َرَحِمَهُ الله تعالَى- بالحديث عن 
ا الجماعة» بعدما بدأ أو ذكر صلا التطوع: 

- إذ صلاة الجماعة إِنّما تحب للصلوات الفرائض دون صلوات التطوع» هذا مِنْ حانب» فأراد أن 
يقابل بينهما تكون مِنْ باب المقابلة. 

- والأمر الثاني وهذا هو المقصد: أن صَلَة جماعة تشر ع لبعض الصلوات التطوع كالكسوف 
والعيدين والاستسقاء ونحوها ما سيذكره بعد ذلك» فناسّب أن يذكر أحكام صَّلة الجماعة قبل أن 
يذكر الي تشرع ها صَلاَة الجماعة مِنْ النوافل. 

قول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (كَلْرَمُ الرجال) أي تلزم الصّلآة الرحال» والدليل على ذلك ما 
تبت س ديت أي هُرَيْرَة -رضي E‏ البي د الله عليه وسليت قال: «لَقَدْ هَمَمْتْ 
ن آمْرَ بالصّلَةٍ قتقَامَ ثُمّ آمر برجال معهم حُزم حطب فيأتون إلى بيوتٍ يتخلف أهلها عن صَلاة 
الجماعة فأُحَرّق عليهم بيوقم, ما هم بمؤمنين» وهذا الحديث عن الي د لله عليه وَسَلّم- فيه 
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عقوبة على التخلف عن ترك الصَلاة» والقاعدة عند أهل العلم: أن كل عمل رتب عليه عقوبة فال 
بكرن خرن قدل ولك على وحوري ا الما ٠‏ 

وما يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضًا: قصة ذلك الرجل الأعمى الذي جاء لبي -صلى الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمّ- واشتكى إليه أله لا يحد قائدًا يقوده إلى المسجدء فسأله الي -صلى الله عليه وله 
وسلد «أْمَعٌ التداء؟ قال: َعم قال: فأجبا» فدل ذلك على أن الي -صلى الله عليه وسل 
م يجد رخصة لذلك الرحل في التخلف عن صَلاة اعت ما بدلا على أن دة اما اا 
على الرجال دون النساء ولا شك؛ لأن النساء يشترط لحضورهن المسجد إذن الزوج وليس لازمًا 
عليهن بإجماع المسلمين. 

قول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى-: (تلْرَمُ الرجال للصلوات الخمْن). 

قوله: (للصلوات الخمس هذا مُطلق فيشمل الحضر والسفرء فالصلاة جماعة واجبة على المذهب 
حضرًا وسفرًاء فمّن كان مسافرًا مع جماعة فَإنّهُ يحب عليه أن يُصَلّي مع هؤلاء الجماعة في سفره» 
يجب أن فرق في الصلاة بين ثلاثة أمور: 

- هناك أمرٌ واحب: وهو الصّلاة في نفسها. 

= واه تعره وهر اا جا 

د وهباك آم الك وهو الصّلاة ى المسجد. 

هذه ثلاثة أمور» الأمر الثالث سيأق الحديث عنه بعد ذلك. 

عندما نقول: إن المسافر يجب عليه أن يُصَلّي جاعة؛ أي إذَّا كان معه رفقةء فإذا كانوا في طريق 
فيجب عليهم أن يُصلوا جماعة ولا يُصلوا فرادى» وهذا يدلنا على أمر مهم مِنْ مقاصد الشريعة: أن 
الشرع إِنّما نمى عن كثير مِنْ الأعمال لا لشيء إلا لترك الجماعة؛ فَمِنْ ذلك أن الي -صلى الله عليه 
دياك ني أن تسازي ال محلم 21 البّي صل الل علد رلو أن الراكب شيطات جن 
أسباب النهي هذا: أن مَنّ سافر وحدة سيترك الجماعة. 

كذلك الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ نى عن التبدّي؛ بأن يترك المرء الحاضرة ويسكن البادية على 
إطلاق؛ لأجل الجماعة» وى ات 0 لله علَيْهِ وَسَلمّ- عن الانشغال بالأنعام؛ طلبًا للبنها حشية 
ترك الجحماعة؛ فقد ثبت في [المسند] مِنْ حديث عقبة ابن عامر أن الي -صلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمِ- قال: 
«هَلَاك امي في اثنتين: في الكتاب وَاللَبنِ؛ فأمًا الْكِتَابْ قَانَهُم ووه عَلَى عير وَجْهِه وأمًا 
اللبّنَ فإنَّهُم يُحِبُونَ اللبّنَ يبون فيتر كون الْجُمَعَة وَالْجَمَاعَة» فهذه الأمور وغيرها مِنْ التصرفات 
أي نى عنها الشارع لا لشيء إا لأحل ترك الجماعة يدلنا على أن الجماعة أمرها لازم متحتمٌ في 


أحايين كثيرة حضرا وسفرا. 
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يقول الشيخ: (لا شَرطا). 

أى أن د الماع سك كرا اص الاد والدليل على أنَّهها ليست بشرط: أن الي - 
صلی الله عليه وسل صحّح صلا الفذء فثبت عنه -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- أله قال: «صلَاة 
الْجَمَاعَة تفضل صلَاةَ اذ ببضع وَعِشْرِينَ دَرَجَة»» فهنا صحَّمَ الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صَّلاَة 
فد للتفردة ول ج اللنماعة فرط الصحتها» فال على ها اتضح. 

قال: (وله فِعلّها في بَيتم. 

أي ويصح له أن يفعلها في بيته» فإن فعلها في بيته صحت الصّلاة وأجزأتهُ وسقط عنه وحوب 
الصّلاة» لكنْ بقي عليه الوحوب الثاني وهو وجوب الجماعة» وجوب الجماعة فإن الجماعة باقية عليه 
لا تسقط إا لعذر مِنْ أعذار ترك الحماعة التي ستأي. 

يقول الشيخ: (وتُسْتَحَب صلاة أهل النغر في مَسجدٍ واحل). 

بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- بذكر المساحد وصفة المساجد التي يَفضُل الصّلأة فيها على غيرهاء 
لكر أونا أن أهل الفغر أي الذين يكوئون قريبين مِنْ العدو ويخشون أن ينزل هم العدو في أي الحظة 
وأن يهجم عليهم» قال: "إن الأفضل لاء أن يُصلوا في مسجدٍ واحد". والدليل على أن الأفضل 
هم أن يُصلوا في مسجدٍ واحد أمران: 

- الأمر الأول: الإجماع وقد ظله غر واسد أن الأفضل فن التغرر أي البلذان التي كون قزية 
مِنَ الأعداء أن يجتمع المسلمون فيها في مسجل واحد. 

- والأمر الثائئ: مِنْ حيث المعئ؛ قالوا: لأن أهل الثغر إذّا كانوا مُجتمعين كانت شوكتهم أقوى 
ونكايتهم مِنْ حيث الأثر في عدوهم أشد» فإذا رأى عدوهم وحاسوس عدوهم هؤلاء المسلمين وقد 
احتمعوا في مكانٍ واحدٍ وتكاثروا في موضع واحدٍ في الصّلآة؛ فإن هذا يدل على اجتماع كلمتهم 
وألفتهم؛ فکان ذلك أنكى في عدوهم» قالوا: وهو أيضًا أنفع؛ لاله إِذا جاء الصارخ ونادى اناي 
فإنّهُم يكونون بجتمعين وبلغ بعضهم بعضًا ويكون أسهل في التواصل بينهم» وهذا دليل استكناسيء 
والقاعدة عند أهل العلم: [أن الأدلة الاستثناسية كالمصلحة وكالاحتياط وغير ذلك مِنْ الأدلة 
الاستئناسية يُحكم ها للاستحباب والكراهة لا للوحوب والتحرم] . 

يقول الشيخ رَحِمَهُ الله َعَالَى-: (والأفضل لغيرهم). 

أي لغير أهل الثغور ممن يسكن الأمصار وما في حكمها. 

قال: (والأفضل لغيرهم في امسج الذي لا ُقَامُ فيه الجماعة إلا بحضوره). 

يقول الشيخ: إن أفضل مسجد يُصَلَي فيه المرء هو المكان الّذِي يعر فيه مسجدًا قَدْ محر يُعمْر 
قد مسحةًا دذ كير "لاد قن عار سابع د وا كه اغا او ا وذ جاو ب 
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بعض الآثار -وإن كان إسنادها لا يصح ولا ألفاظ متعددة-: "أن مَنْ صلى في موضع شه له فيه 
وأن مَنْ أحيا بقعة مِنْ البقاع في الصّلاة فيها؛ فإن له فيه أجرًا عظيمًا" ولكن لا يصح في ذلك 
وف الما او أن الفكلاة ق: اليد ِي هجر ميزته أنه 3ك وإهراء هذا الموضع الذي رعا 
إن ت ركت الصلاة فيه تعطل وترك الناس فيه الصّلاة ورا اسول عليه بطريق أو آخخر. 

يقول الشيخ: (والأفضل لغيرهم) الصلاة رفي المسمْجدٍ الذي لا قم فيه الجماعة إلا بحضوره)؛ 
إا غ المسيعة ,عار لهم 

قال: (ثم ما كان أكثر جماعة). 

المصنف هنا قَدّم أن أفضل المساحد بعد الوصفين السابقين هو ما كان أكثر جماعة» بخلاف كلامه 
في [الإقناع]ء فإ في [الإقناع] ومئله [صاحب امنتهى] الشيخ ابن النحار وقبلهما برهان الدين بن 
مفلح ويُسمى ابن مفلح حفيد ومثلهُ أيضًا غير واحدٍ مِنْ متأخري الحنابلة» جعلوا المسجد العتيق مُقَدَمْ 
على الأكثر جماعة» والظاهر أن المعتمد عند المتأخرين تقذم المسجد العتيق وهو الأكثر عند المتأحرين 
سن للعايلة درن ا الأقدّم غلى الأكثر جاعة» ويبدو أن الشيخ إنّما قدّم ما كان أكثر 
جماعة على ما كان مسجدًا عتيقا؛ لأن الحديث فيه أصح» إِذْ الحديث الدال على أن المسجد الّذِي 
يكون أكثر جماغة ثابت في المسند ومّتن أبي داوود: "من حَذِيث ایی بن عب رضي الله عه 
أن الي -صَلَىَ الله عليه وَسلّم قال: «صلَاة الرَجُلٍ مَعَ الرَجُلٍ أَرْكَى مِن صلَاته وَحْدَهُ وَصَلَائَهُ مَعَ 
ارَجْليْنِ أَزكى مِن صِلَاتِهِ مَعَ الرَجُلِء وَمَا كان كر قَهْوَ حب إلى الله عر وَجَلَ»" وهذا الحديث 
رواه الإمام أحمد وأبو داوود بإسناد صحيح. 

يقول الشيخ: ثم المسجدٌ العتيق). 

وذكرت لكم قبل قليل أن لحرن بل خليم يرون أن المسجد العتيق مقَدَمٌ على الأكثر جماعة 
ودليلهم على أن المسجد العتيق يكون أفضل؛ قالوا: "لأن الله عر وَحَلَّ- فضّل مسجد اللي - 
صل اله فلار سل فى مشج الغرارة. فكلا كان مسجدًا العو يوطي ذا سد 1 نه بكرن 
فيه يعق من هذا اياتب" أن مسجد الضرار فطل يأوجة منها: 

- أنه كان واردًا بعد الأول هذا مر جهة. 

- ومن حهة أحرى أله ورد فيه حديث لكنّهُ لا يصح مطلقا في تفضيل أن المسجد العتيق أفضلء 
لک إسناده ضعيف جدا؛ ولذا الأولى عدم الاحتجاج به. 

يقول: (وأبعد أَوْلَى من أَقرّب). 

آي إن اتد كان انعد كاله بكرن اول من الد أرب كه الط فان الك يفن 
كل خطوةٍ يخطوها حسنة في الفرائض الخمس» كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين» وفي 
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صلاته للجمعة في كل خطوةٍ يخطوها له أحر سنةٍ صيامها وقيامها كما ثبت مِنْ حديث أوس بن أبي 
أوس الحدثاني عند أهل السّئّن» فكلما كان أبعد كلما كان أعظم لهُ في الأحر» وقد ثبت في الصحيح 
اد الى ددا رن قدي لجدلا سكن انين سللية لد دقر عن سحي فال اللين د )اذ 
عليه وَسَلّم-: «يا بني سَلِمَةَ ِبَارَكُمْ أي الزموا دياركم- کنب آثَاركُمْ» أي الزموا ديا ر کې 
كذلك ثبت في الصحيحين أن الي ا و قال: «أعظم التاس أجْرًا في الصّلاة 
أبعدهم 3 أبعدهم مَمَشى» وهذا الحديث نص على أن الجن كلا كان أبعد في المشي؛ فاه 
يكون أعظم في الأحرء وعرفنا الأحر وتقيره قبل قليل في الحديثين وأله في الفرائض يختلف عنه في 
الجمعة. 


Ar 


يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: رويَحْرُمٌ أن يَوْمّ في مَسجدٍ قبل إمامه الراب إلا ياذنه أو 
عُذره). 

قول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعالَى-: (ويَحْرُمٌ أن يَوْمّ في مَسجدٍ قبل إمامه الراتب) معن ذلك 
المسجد إذا كان له إمامٌ رتب» والمراد بالإمام الراتب هو الإمام الف يكو ثلارنا هذا السجب ا 
بتنصيب إن كان مِنّْ تنصيب مثل هذه الوظائف» أو يكون باتفاق من أهل المسجدء أو لبانيه عند 
تنازع أهل المسجد على الخلاف الذي ذكره الفقهاء فيما لو تنازع أهل المسجد هل يقرع بينهم أم 
يُقَدّم مَنْ احتاره مَنْ بى المسجد؟ 

هذا ذكر فيه أهل العلم حلاف والأقرب أله يقرع بينهم» وأنّه ليست أفضلية لَنْ بن المسجدء هذا 
كلام فقهاء الحنابلة وهم فيه كلام رعا نذكره فيما بعد» إذَا عرفنا مِنْ هو الإمام الرافض, فإن كان 
هناك إمامٌ راتب فَإنَّهُ يترتب عليه حُكمًا فيما يتعلّق التقّم بين يديه بأن يَوُم شخصٌ في مكانه: 

- نقول: الحكم الأول أنه يحرم فمن تقَدّم في مسجل له إمامٌ راتبُ فإنّهُ يكون آتا. والدليل على 
ذلك ما ثبت في [صحيح مسلم] أن الي -صلَىَ الله عَلَيِْ وَسَلّم قال: «لَا يُوَمّنَّ الرّجُلٌ في 
سُلّطانه» فدل ذلك على أله لا يجوز أن يُتَقَدَمم على الإمام الراتب في الصلاّةء إذا هذا الحكم الأول أله 
يحرم . 

- الحكم الثالي: لو تقَدّم هذا مِنْ غير عُذر -وستتكلّم عن الأعذار بعد قليل- فهل تصح صلاته 
و لامرن اف ا ٠‏ 

فيها روايتان مذكورتان عند المتأخرين: 

- قيل: إِنّها تصح. 

- وقيل: إنها لا تصح. 


وان غه اعلب اللاعرين أن ين ن ن يلض الام الزات انان عاك رة با 
تصح صلاته فيجب عليه الإعادة» هذا المعتمّد عندهم؛ لأنّه في والنهي هنا يقتضي الفسادء وتكلمنا 
قبل هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وذكرنا القاعدة فيه عند المذهب وعند غيرهم مِنْ أهل العلم» 
فقالوا: "إن الصّلاة لا تصح" هذا المعتمد عند كثير مِنْ متأخري الحنابلة. 

يقول الشيخ: (قبل إمامه الراتب إلا باذنه أو عُذْرِم. 

لا يجوز أن يتقدم على الإمام الراتب إلا بأحد سببين: 

- إمّا يإذنه: بأن يأذن إِذنًا نصيّاء كأن يستخلف مثل ما فعل الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حينما 
مرض؛ فأمر أن يُصَلّي بالناس أبو بكر الصديق -رضي الله عَنْهْ- بالناس» فهنا أن عليه الصلاة 
وَالسسّلام- لأبي بكر أن 5 

- أو بالإذن العرفي: وصورة الإذن العرثي أن يقول الإمام: "إن تأحرت عن الوقت الفلان» فقد 
فلاا أو ليتقدم أحدكم فهذا مِنْ الإذن العرئي. 

قال: (أو غُذره. 

فلا بد أن 0 ل عدن كك عدّد الفقهاء العُذرء فقالوا: "إن الأعذار التي يجوز أن يتقدم على 


ا 


۰ اول هذه 50 قالوا: "أن يتأخر ويضيق الوقت إلا عن الصلاة" شوف يضيق الوقت إلى 
آخر الوقت» إذا أن يضيق الوقت إلى آخر الوقت» ولو انتظره الناس إلى آخرهء إذا أن يتأخر 
EY.‏ يسيع إلى عر الوقت» طيب فإن تأخر عن وقته المعتاد» يعن هو معتاد يبدأ بعد الآذان 
بربع ساعة» أليس كذلك؟ قالوا: لو تأخر عن وقنه المعتاد ينتظر ولا يجوز أن يُتقدم عليه» أنا سأتكلم 
عن القاعدة تُمّ سأذكر عن حالنا بعد قليل» ستأحذ القاعدة كاملةء إِذَا الحالة الأولى قلنا ماذا؟ أن 


يقأحر حي يضيق الوقت» ليس أن يتأحر عن وقته المعتاد. 


الأمر الثاائ: قالوا: "أن يعهد بأن يقول: إن تأحرت فقدّموا فلانًا"» فهذا يدل على العذرء أو 
يعهّد منه أنه إن تأحر عن وق فإنّهُ لن يأن» يعهد مِنْهُ هذا الشىء" إِما أنه يعهد بنفسه أو يعهد مِنْ 
حاله آله إن تأر عن تصق ساعة لن يأن؛ لأله قد صلى ف مسجت آعرء وعكذا أو عنده مررعة أو 
ون للف 


» الأمر الثالث» قالوا: أن يغلب على ظن مِنْ خلفه أنه لن يحضرء أن يغلب على ظنهم؛ إِما 
لملم بان له شعلا ما وو :للك 

قالوا: وغير هذه الأعذار فإنَّهُ لا يجوز التقدّم بين يديه. 

بالنسبة لوضعنا الآن» فإن وضعنا الآن معروف» فإن الأئمة الراتبين قَدْ نصت الوزارة -وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية- أله لا يحق لهُ أن يتأحر التأحر الذي يشق بالناس» فتأخره الزائد عن 
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المعاد القدّن وما يريد عله بشي يسير؛ يُبيح أن يتقدّم عليه غيره» فهو مِنْ نوع ما عُهدء مِنْ نوع ما 
عُهد مِنْ الدرجة الثانية تكلمنا عنها أو أنه بن الاذن الذي يكونة معن الأمر" الأول غير الك 


يقول الشيخ: رومن صَلَى ثم أقيمَ فَرْضْ سن أن يُعيدها إلا المغرب). 


3 


يقول الشيخ في هذه الحملة: إن من صلى صلاة نم أقيمت أمامه فريضة أخرى في مسجد جب 


يد 


CREE DT‏ له أن AG‏ اله أن لديا 

ع قبل أن نتكلم عن هذه المسألة لا بْدَ أن أبيّن أن هذه المسألة ها صورتان؛ لكي نفهم دقة 
هذه المسألة: 

5 ع ع و 0 ع ع 2 2 

- الصورة الأولى: أن تقام الصلاة وهو في مسجدء قبل أن أتبين أعيد لكم الحملة فير خرن 
قلت لكم قبل قليل: ومّن صَلى ثم أقيم فرض في مسجده» فلو صلى ثم أقيم فرضٌ في غير مسجدء 
وحد الناس يُصلون في مكان آخر؛ هنا نقول: "لا يُشرّع لك أن صلي معهم" لماذا؟ لأنّهِ لا يشرع 
تكرار العبادة مرتين إلا مُوحب» هذه نخرج الصورة الأولى» هذه ليست معنا. 
ا ا ی اام فقول لل صالنان: 


أنا 
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© أن ثُقام الصّلة وهو في المسجدء إِمّا أ الاركرة صلى طارج و 
عندما جاءت الإقامة كان في المسجدء فنقول: هنا يسن له أن يلي مطلقاء والدليل على ذلك: ما 
جاء م حديث أن الدرداء -رضي ال غ “إن التي صلی الله عليه وَسَلَّم- قال للا رأى 
رجلين قد فاتتهما الصّلاة ول يُصَا معه؛ فقال: فقال: دما متكا أن صلا معناو قَانَا: صلَّينا 
في راا فال الي -صلى الله عَلَيْهِ وَمَلّم-: «من کان مثل حالتهما ڈ ثم أتى المسجد فليصل 
معنا»"؛ فدل ل ذلك على أنّه یشرع أن يحضر الصّلاة. 

© الحالة الثانية انظر قالوا: أن تكون الإقامة وهو في ع اللسجد» أن تكون الإقامة وهو في 
حارج المسجد فيأق للمسجد بعد الإقامة. فنقول هنا: اها يكحب لهذا الرة أله يفيد الصلاة 
شک ا الأول اا فر ها و ا ا ا 

٠‏ الشرط الأول: قالوا: أل يكون الوقت وقت فميء فهنا لا يُستحَّب له الإعادة» بل وعلى 
المذهب لا يصح لا يجوز له أن يُعيدء بخلاف للف ت الصلاة ولو كان وقت ي» اقيم صَلاة 
العصر وهو في المسجدء فنقول هنا: 17 اما الأول فلا فلا يُصَلَي"؛ لأن المذهب يرى أن ذوات 
ااا تعد الم 

» الشرط الثابي: قالوا: ألا يكون بحيئه للمسجد لأحل الإعادة. 


إذا عات ا انعط و و بن الله كريد 
الس نن انك الصّلاة فيه فيصلي: بينما من كان داحلا قبل الإقامة IR‏ قالوا: "بلا شرط" 
وهذان الشرطان نص عليهما القاضي علاء الدين في [الإنصاف]. 

يقول الشيخ: (ولا ُكْرَةُ إعادة الجماعة في غير مَملجدي مَكة والمدينة). 

هذه الحملتان» الحملة الأولى قول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: رولا تُكْرَةُ إعادة الجماعة) إعادة 
الجماعة معن تكرارهاء ولا يشر ع تكرار الجماعة وإغاذقنا لاق السجد كما س معنا قبل فلل فان 
الفرائض لا تُعاد إلا في المسجدء والدليل على آله لا يُشْرَّع أن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِنْ 
حديث hr‏ ند ان داوود مِنْ حديث أ شع " راق قد فاته الصلاة وَحَدَهُ فقال: «من 


انيه 
لس سل هيبي ا 


يَعَصّدَقَ عَلَى هَذَا؟»" فهذا الرحل أعاد الصّلآة مع هذا الرحل الَّذِي فاتته الصّلاة» وحديث أبي ذر 
ِي قلت لكم قبل قليل آنه قال: «مَنْ صَلَّى في رحله ثي جاء المسجد فليصل معنا» فهذا دليل على 
أنه يُشرّع تكرار الجماعة أو إعادقا. 

> وما جاء مِنْ حديث أبي بكر الثقفي مِنْ النهي عن تكرار الجماعة فإن له معي عند الفقهاء 
قالواة "أن جعمك التكرار». بان ورك اماف الأول يقرت الماعة الأول؟ ليقضد اللماعة اناي" 
وهذا فيه تفريط ولا يجوز. 

أيضًا قول الشيخ: رولا تُكْرَةُ إعادة الجماعة). 

هنا لا يُفرقون على المذهبء انتبه هذا خلافًا للشافعي وغيره أن المذهب لا يُفرقون بين المسجد 
ِي له إِمامٌ راتب والَّذِي ليس له إِمامٌ راتب. 

قول الشيخ: رفي غير مَسْجِدَيْ مَكَةَ والمدينة). 

اذهب أن هذين المسجدين مكة والمدينة لا يشر ع فيهما تكرار الجماعة» وإلّما ا جماعة 
واحدة» قالوا: لأن المقصود يِن الدماعة جماعة المسلمين فلكي لا يتخلف الناس عن جماعة المسلمين - 
الجماعة الأولى الرسمية- ولذلك عندهم أن تكرار الجماعة في المسجد الحرام وقي مسجد المدينة مكروه 
ا كان يتأحر لسبب مر أسباب الأعذار لي ستأي» أو سبق بيان بعضها-» فهذين المثلين 
يُكره» نص عليه الإمام أك غير قالوراك ولان عند بعض أهل العلم التفضيل بالمضاعفة خاص 
بالفرائض" بعض الفقهاء يرى أن المضاعفة في المسجد النبوي «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صَلاق» نكن اا ا ألف صّلاة» قال: حاص بالفرائض. هذا طبعًا لم أره منصوص عند 
فقهاء الحنابلة لكن عند غيرهم» فق يستدل به على أن الفريضة المقصود ها التي تكون مع الإمام. 

يقول الشيخ -رَحِمَةُ الله تعَالَى-: (وإذا أقيمَّت الصلاةٌ فلا صَلاة إلا المكتوبة). 


3 
or 


علد اتدل اي نلوانتي E I‏ : أن 
ا على ا وسل قال: «إذًا أُقيمَت الصلَاة فلا صَنَاةَ إلا الْمَكْتُوبَة». 

ومن ات الصاف رانا صلا جديدة بعك الاقام فن الفقهاء يقولون: "صلاته باطلة» ما 
تصح النافلة" فمَنْ كبر تكبيرة الإحرام بد إقاقة الاد ان ما ف ا ا عالق ف 
فَإِنّهُ حالف فيًا. 

والصورة الثانية: أن يكون قد ابتدأ تكبيرة الإحرام قبل الإقامة» وهذه سيذكرها الشيخ بعد قليل. 

قال الشيخ: (فإن كان في نافلة). 

أي أله بدأ تكبيرة الإحرام قبل الإقامة. 

(أَتمّها). 

لأن الله -عَرٌ وَجَلَّ- يقول: ولا تُبْطِلُوا أعْمَالكم)[عمد:٣۲]ء‏ فالإنسان يتم صلاته حفيفة إا أن 
عي قواك لماعت تقطعياة أن إدراك الجماعة فضلها أعظم مِنْ فعل النافلة» فهنا يقطع النافلة 
لأحل إدراك تكبيرة الإحرام وأحرها أعظم» والفقهاء هنا يقولون: "إن هذه النافلة الي يُتمها لا فرق 
بين أن يكون قَدْ صلاها في المسجد أو خارجه"؛ كأن يكون في بيته مثلًا ثم مع الموذن يُقيم الصلاة؛ 
فة مها حفيفة ثم يأي ما لم يخشى فوات الجماعة؛ أو العكس» كأن يكون في المسجد. 

والدليل على أن فوات الجما E‏ ما روي عند ابن حبان وصحّحة: أن أت 
عباس رف لله عَنْهُما- قال: "كنت صي > وَأَحَدَ الْمُوَذْنْ بالأذان -أي الإقَامّة- فأخذ التبي 
صلی الله عليه 4 وَسَلَم برأسي وَقَال: «أنصلي الفجر أَرْبَعًا؟»". فدل ذلك على 5 تُقطع ! إِذَا كان 
ا قرات ا ا ا ا 

قال: (ومّن كبر قبل سّلام إمامه لَحِقَ الجماعة). 

هذا مِنْ المذهبء المذهب أن الجماعة تُدرَك بالدحول قبل السلام» فمن دحل مع الإمام قبل 
السلام ولو لم يُدرك ركعة واحدة؛ فإنّهُ يكون أدرك الحماعةء ودليلهم في ذلك ما ثبت يِن حديث 
عائشة -رضي الله عنها- أن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «مَن أذْرَكَ سَّجْدَة» يعن شيئا يسيرًا 
«مِنَ العَصر قَبْلَ غرُوب الشَمْس فَقَذ أَدرَكَ الصلاة» فدل ذلك على أن مَنْ أدرك جزءًا مِنْ الصّلاة 
MS‏ 

قال: (وإن لَحِقَه راكعًا دحل معه في الركعة). 

الفقهاء يقولون: إن الصّلاة درك بالدحول قبل السلام» وأمّا الركعة فإنّهًا تدرك بإدراك الركوع» 
والدليل على ذلك ما ثبت مِنْ حديث أبي هريرة في الصحيح أن الي ل الله عليه عليه ولت قال: 
«مَن أذْرَكَ الرّكوعَ فقد أذْرَكَ الرّكعَة» والحديث في الصحيح. 
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مع 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع FEEL‏ 
و 


واا قالراة إن إذراك ال ركوع معناه إدراك الركعة» قالوا: أي إدراك أقل ما يسمى ركوعا؛ 
وذلك بأن يدخل المأموم مع الإمام فيفعل أقل ما ييسمى ركوع قبل أن يرفع الإمام» قبل أن يتحرك» 
إذ الرفع مِنْ الركوع مُنفصل عن الركوع ومُنفصل عن القيام فهو واحبٌ بين ركنين» وأقل ما يُسمى 
ركوعًا كما سبق معنا في صفة الصّلاة هو: أن يضع المرء يديه على ركبتيه ويحني ظهره» فكل انحناء 
مع وضع اليدين على الركبتين يُسمى ركوعًا ولو لم يطمئن؛ وبناء على ذلك: مِنْ كان في مسحد ثم 
وضع يديه وكان الإمام راكعًا فوضع يديه وقف في الصف فكبر لم وضع يديه على ركبتية قبل أن 
يقول الإمام حرف السين مِنْ "مع الله لمن حمده" أو إذا كان ينظر للإمام بأن يكون خلفه قبل أن 
يرى الإمام قَدْ ارتفع مِنْ ركوعه» أي شيء مِنْ هذين الأمرين؛ فل يكون مدركا للركعة ولو لم 
يطمئن ولو لم يستقر في ركوعه وإنّما يستقر بعد ذلك ويأي بالواحب» وهو الرّكن الاطمئنان ثم يأ 
بالواحب الذي بعده هو التسبيح. 

يقول الشيخ: (وأجزأنة التحريعة). 

(أجزأته التحريمة)؛ أي أله لا يجب عليه إلا تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام» فيقول: الله أكبر. 

د وهل يُشرّع أن أن بتكبيرة ثانية؟ 

قالوا: نعم» يُستّحب ولكنّهُ ليس بواحب. 

نأي هنا لهذه التكبيرة انظر» هذه التكبيرة التي يفعلها من؟ مِنْ دحل مع الإمام والإمام راكع» 
نقول: هذه التكبيرة يحب أن تكون النية فيها نية تكبيرة إحرام؛ لأنّه قال الشيخ: (وأجزأةُ 
التحرعة)؛ أي لا بد أن تكون نيتها نيّة الإحرام" مفهوم هذه الحملة أله لو نوى أن هذه التكبيرة 
تكبيرة الركوع؛ فإن صلاته غير صحيحة» ويقول الفقهاء أيضًا: "لو نوى أن هذه التكبيرة عن الثنتين؛ 
يقولون: "لا تحزئه أيضًا" هذا كلامهم لا تحزئه أيضاء؛ أن لا تتزاحم هنا واحبان منفصلان: 

- فيجب أن ينوي أنّها تكبيرة الاحرام» هذا ما يتعلق بأمر النية. 

- الأمر الثاي: مِنْ حيث الفعل اء فقلت لكم قبل قليل: "أله يُجزئ واحدة ويُستّحب أن 
تكون ثنتين" ولكن هذه الواحدة لا بد أن يُكبرها وهو واقفْ كتكبيرة الإحرام» كهيئة تكبيرة 
الإحرام» لا يُكبّرها وهو منتقل في الطريق» ولا يُكبّرها وهو هاوي للركوع؛ بل يجب أن تكون وهو 
واقف. 

طيب» لو كبر تكبيرة الإحرام فقال: "الله أكبر"؛ نقول: "ينحط بلا تكبير"» يقول: الله و 
يركف وصور له أن یکر کی تابه فقولة الله اکن ت قول مدعا الل کر الأول وکن 
والثانية مستحبة ليست واحبة» مستحبة؛ مراعاةً للخلاف. 

يقول الشيخ: (ولا قراءة على مأموم). 


هذه مِنْ المسائل الي يتحملها الإمام عن المأموم» فإن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة حا 
منها -على سبيل المثال هي تقريبًا عشرة- نأخذ منها على سبيل المثال: 

> الإمام يتحمل عن المأموم القراءة؛ قراءة الفاتحة. 

> ويتحمل عن المأموم قراءة ما زاد عن الفاتح في الأوليين الجهريتين. 

> ويتحمل عن المأموم أيضًا السترة. 

وهيل عن الان أا قارا اليد الأول إن كان رة 

> ويتحمل عن المأموم أيضًا التسميع وهو قول "مع الله لمن حمده" فإنّما يقول المأموم: "ربنا ولك 
الحمد فقط". 

> ويتحمل على المأموم أيضًا قالوا: دعاء القنوت؛ فإن الإمام يقنت والمأموم لا يقنت وإِنّما يوم 

> قالوا: ويتحمل عن المأموم أيضًا سجود التلاوة. 

> ويتحمل عنه ما سبق وهو الأهم: سجود السهو. 

+ كيف يتحمل عنه سجود التلاوة والسهو؟ 

لو أن المأموم يقرأ فجاءته سورة فيها سجدة تلاوةٍ فإنّهُ لا يُشرّع له أن يسجد سجود تلاوة؛ لاله 
تحملها عنه الإمام» وكذلك لو سها؛ فَإنّهُ يتحملها عنه الإمام. 

يقول الشيخ: رولا قراءة على مأموم). 

فلا تحب القراية على المأموم طلقا سواء فق الصلاة السرية آر لكهيرية لا فرق ل تنب القراية ل 
الفاتحة ولا غيرهاء والدليل على ذلك ما ثبت مِنْ حديث حابر -َرَضِي الله عَنْه- -وإن كان مُرسَنًا 
لکن له شواهد- أن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «مَنْ كان لَهُ مام فَقِرَاءة الْامَام لَهُ قرَاءة» 
فهذا يدل على أن المأموم لا تحب عليه قراءة الفاتحة مطلقاء وإلّما مُستحبة؛ لأن الي -صلى الله عليه 
وسل قال في الحديث: دلا تَقَرَووا خَلْفِي إن بفاتحة الكتاب» والقاعدة: [أن الأمر بعد الحظر 
يُرجحع الأمر على ما كان عليه أُولَاء وهو مُطلق الاستحباب أو الإباحة]؛ فاليّي -صلى الله عليه 
وَسَلَّم- هنا رحص هم فقط مِنْ باب الترخيص. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: رواه أحمد وغيره وتكلّم عنه ابن كثير وأطال عليه في مقَدْمة التفسير. 

قال الشيخ: (ويُسْتَحَب). 

أي وتستحب القراءة. 


(فی إسرار إمامه وسكوته). 


شرح كتاب راد المستقنع Ep‏ 


چ 

إسرار الإمام أي عندما تكون الصّلاة سرية» كأن تكون ظهرًا أو عصرًا أو في الثالثة والرابعة مِنْ 
المغرب والعشاء هذا معن إسراره. 

قال: (وسكوته). 

أي في مواضع سُكوته والمستّحَب عند الفقهاء أن الإمام يسكت ثلاث سكتات: 

> السكتة الأولى: تكون قبل قراءة الفاتحة. 

> والثانية: تكون بعد قراءة السورة. 

> والثالثة: تكون بعد قراءة السورة وقبل الركوع. 

والدليل على هذه السكتات الأولى والثالثة: حديث أي هريرة: "أن لني -صِلَّىَ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- كانت له سكتتان". 

والسكتة الثانية التي تكون بين الفاتحة وما بعدها: حاءت مِنْ قول مُجاهِدٍ مُرسلًاء وقد وردت 
عن خم و الفاقين كذ Ea‏ يدل على أن عدا لاض كسم IANS E‏ 
على انه توجحّد ثلاث سكتات للامام يسكت فيها. 

وأما الدليل على أله يُستحب للمأموم أن يقرأ في السكتات: فإنَّه ثبت عن عدد مِنْ التابعين أله 
كان يقعل ذلك» بل روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عله وقد جاء عن عروة ين الزبير - 
ريي لله عله أله قال: ا ق كنات الإقار وع متها السكنة تي تكون بين 
القاقفة ونين اسو فد ذلك على أن القراءة بين السكتات واردة عن التابعين وروي عن بعض 
الصحابة -رضوان الله عليهم- وهو مُستحب. 

طيب القراءة في هذه السكتات أحيانًا قذ يكون يجعل العسض هرا القراية» :وكين فل "إن 
قراءة الفاتحة يحب أن تكون متوالية ولا يكون بينها فصل" نقول هنا: "يجوز لَك تقسيم الفاتحة فتقرأها 
في السكات" فتقرأها في السكتات» والقاعدة عند أهل العلم -وستمر معنا-: أله تجوز مُسابّقة الإمام 
في الأمور القولية إِنّا في أمرين -سنتكلم عنها في محلها بعد قليل- فقراءة الفاتحة قبل الإمام تجوز 
وقراءة التسبيح قبل الإمام ودعاء بالمغفرة والتحيات قبل الإمام يجوزء كل الأشياء القولية يجوز مسابقة 
الإمام فيهاء واسّب هنا نذكرهم وإِنّا سيأي محلها بعد قليل. 

يقول: (وإذا م يَسمَعْه لبَعْدِ). 

المأموم إذا لد يسمع الإمام لبعد كونه بعيداء ولا يسمع قراءته» واا اك 
يأ الميكروفونات أو مع وحود ع اکر ات کک ا وا ها تقول + خي للك أن 
تقرأء يستحب لك تقراً؛ SE e a‏ 


السرية؛ فاه لا يشرّع لك القراءة مطلقاء لا یشرع لك القراءة؛ لأن فيه منازعة للإمام في القرآن وقد 
قال البّي 10 الله عليه وسلّ-: «مَا لي اع القرآن». 

يقول: رالا لطرّش). 

قول الشيخ -رَحِمَهُ الله َعَالّى-: (إِلّا طَرّش) هذا الاستثناء ليس على إطلاقه» ليس أن الأطرش لا 
يقرأ مطلقًاء بل يجب أن نقول: "إن الأطرش -الأطرش مِنْ هو؟ الذي لا يسمع- إن الأطرش لهُ 
حالتان": 

» إن كان الأطرش بعيدًاء بحيث أن هذا الأطرش يغلب على ظنه أن مَنْ بحانبه لا يسمع قراءة 
الإمام؛ فنقول: يشر ع له أن يقرأ الفاتحة وما بعدها. 

وأما إذا كان الأطرش قريبًا بحيث أله يظن أو يغلب على ظنه أن الناس يسمعون الإمام؛ فإن 
الأطرش له قرا أن هذا الأطرش رعا بقراءته يشوش على مِنْ بجانبه. ولذلك استثناه الإمام أحمد في 
نصه» وقد جاء عن السلف -رضوان الله عليهم- النهي عن هذا الأمر. 

يقول: (ويَسْتفتحُ ويُستعيذ فيما يَجْهَرُ فيه إمامه). 

(يستفتح)؛ أي يقرأ دعاء الاستفتاح» و أي يقول: وأعوذ يالله مِنْ الشيطان الرحيم)» ولم 
بذك السمملة» لها مظلما مسي مع الفاتحة. 

قال: (فيما يَجْهَرٌ فيه إماهَه). 

هذه الجملة أشكلت على الفقهاء وعلى المتأخرين» ووجه الإشكال: أنّك قلت: إن الإمام إِذا ير 
بالقراءة؛ فإن المأموم لا يقرأ إلا ما استّ وفي السكتات» فكيف تقول: إِنّه يقرأ الاستفتاح وهو سئّة 
ةه و الاق و الات قليلة ولو دات اناق هاا م حانية نر جاني افر أن 
السكتات قليلة» فلو قرأتها بالاستعاذة وبالاستفتاح -دعاء الاستفتاح-؛ لأحذ منك وقنًا كثيرًا فلم لود 
الذي هو اكد وهو الفاشة وما يعدعاة ولذلك فإن بعض الفقهاء قالوا: "لا بد من زيادة ن قيد هنا" 
في هذه الجملة على كلام المصنف؛ را سقطت منه؛ رما نسي أي أمر آخر» الإنسان بشر» فنقول: لا 
بد أن نزيد قيد ونقول: "إذا لم يسمع إمامه" إِنَّما يُستّحب قراءة دعاء الاستفتاح إذا لم يكنّ سامعًا 
للإمام على المذهب طبعًاء على المذهب. 

يقول الشيخ: رومن ركع أو سَجَدَ قبل إمامه). 

بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- .عسألة ذكر مسألة مهمة جدًا دائمًا تَعرْض لناء وهي حالات متابعة 
المأموم لأمائهه هرل إن المأموم مع إمامه له أربع حالات: 

> الحالة الأولى: وهي السنّة التابعة: «إنّما جيل الإمام يوم به قإذا كر فَكَبّرُواء ركع 
فار كعوا وَإذا سَّجَدَ فاسجذوا» والفاء هذه تفيد التعقيب» أي بعده بقليل» وهذه تُسمى المتابعة» مِنْ 


حين يفعل الشيء وينتهي منه؛ يتبدأ به E‏ أي يشرع ينتهي من تكبيرة الانتقال تبدأ بعده 
مباشرة» من حين ينتهي مِنْ تكبيرة الانتقال» هذه السنة. 

> الحالة الثانية: قالوا: أن تكون الموافقة» أن يُوافق المأموم إمامه في الأفعال؛ إذا كبر؛ كبر معه» 
وإذا ركع؛ ركع معه» وإذا سجد؛ سجد معه» ونحو ذلك. 

سيأ معنا بعد قليل أن الموافقة مكروهة» وليست مُبطلة للصّلاة كما سيأي في الغالث والرابع» إلا 
في موضع واحد وهو في تكبيرة الإحرام فإن مِنْ وافق الإمام في الإحرام؛ لم تنعمّدْ صلاته» فقط تكبيرة 
الإحرام المستثناة» وما عدا ذلك فَإنّهُ مكروه ولا يُِطِلٍ الصّلاة ولا يلزم الرحوع وإن كان الرحوع 
أولى. 

> الحالة الثالثة: قالوا: المسابقةء عع أن يسبق المأموم الإمام. 

> والحالة الرابعة: التأخرء بأن يتأحر المأموم عن إمامهء والحكم في المسابقة كالحكم في التأخرء 
وسنذكر هذين الحكمين بعد قليل؛ لأنّها مُفصّلة عند الفقهاء. وهذه المسألة هي دقيقة فأتميئى أن 
تركزوا معي فيها قليلا؛ في بعض المسائل الي نذكرها بعد قليل فيها بعض التركيز تحتاج إلى فهم» 
حل ألفاظ المصنف. 

بدأ الشيخ Ee‏ ال بذكر أحكام المسابقة» أنا ذكرت لكم قبل قليل. السنّة وهو 
الموافقة» وقلنا المتابعة والسنة وقلنا: المكروه وهو الموافقة ولا يُبطِل الصّلة إِنّا في تكبيرة الإحرام. 

نيد الآن في الباقيين: فبداً الشيخ َرَحِمَهُ الله تَعالَى- في المسابقة وهو الذي يسبق الإمام. 

فقال الشيخ: رومن ركع أو سَجَدَ قبل إمامه فعليه أن يَرْقَعَ ليأيَ به بعده» فإن لم يَفعل عَمْدَا 
بطلت). 

يقول الشيخ: إن الشخص إِذا ركع -شوف هنا ركع- هذه الحالة الأولى» هنا ثلاث حالات» 
الجملة هذه فيها ثلاث صور كلها في المسابقة: 

ه نبدأ بالصورة الأولى: إذا شرع في الركن الثاني قبل إمامه -شوف شرع في الركن التالي قبل 
إمامه- ركع ثُّمّ تبعه الإمام ف ركع بعده» سجد ثم تبعه الإمام فسجد بعده» يعي ما زالوا في الركن» 
توافقا في ال ركن بعد ذلك؛ في هذه الحالة يقولون: سواء کان عاسا» أو ساهلا آو اماه کان ا 
تصح» إذا تدا ركه فرجع ولو كان متعمدًا ف ركع قبل الإمام متعمدًا يحب عليه أن يرجع ويقف ويستتم 
ل الله أكبر ويكبّرء قلنا: "عامدً" لا فرق بين العامد والجاهل والناسي» أمّا الصورة الثانية 
والثالثة ففي فرق بين العامد والجاهل. 

+ أعيد الصورة الأولى» الصورة الأولى ما هي؟ 


شرح كتاب راد المُستقنع ED‏ 


أن يسبقة في ركن واحد يشرع فيه» ما أكمله ركن ثُمّ يتبع الإمام فيه» فهنا نقول: لا فرق بين 
العامد والجاهل ر الحكم في الجميع أله يجب عليه أن يرجع إِذا كان ذاكرا فيأي بال رکن» فیا 
نّم يتبعه» ركعت قبل الإمام ثُمّ ركع بعدي؛ يجب علي أن أقوم ثُمّ الحقه بال ركوع» أعيد تكبيرة 
الانتقال؛ لأنّها واحب» هنا سبقته بالواحب فقط» سبقته في الواحب؛ فيجب علي أن أعود لأفعلها. 

يقول: (فإن لم يَفعل عَمُدَا بَطَلَسْ). 

لم يقل: نسيانا؛ لأن الذي فاته مع الإمام شيء واحدء وهو ماذا؟ الواحب» ركوعه مع الإمام 
صحيح» لكن هو سبق الإمام في اوي لل ركوع» أليس كذلك؟ هو سبقه في اهي ال ركوع» ففات 
عليه الي لل ركوع» فمَّنْ تَعَمّد فوات هذا الشيء؛ فإِنَّهُ بطل صلاته» أمّا الناسي والساهي فإنّها لا 

کم أعيدها بأسلوب آخر» الصورة هذه ماذا؟ 

أن يسبق المأموم الإمام في الشروع في ركن في ركوع أو سجود» نقول هُنا: سواء كان عاكًا أو 
جاهنًا أو ناسيًا يحب عليه أن يرجحع؛» فإن ا نقول: إن كنت عامدًا؛ بطلت صلاتك؛ عامد 
عارف الحكم» ولو كنت ناسي ابتداء لكن تعمدت عدم الرحوع؛ بطلت صلاتك» فإن كان ناسيًا أو 
جاهنًا اتتهت الصّلاة ومشى وهو لا يدري بالحكم» وبعض الناس تراه يسابق تشوفهم في الحرم 
يُسابق» هو جاهل بالحكم نقول: "هذا صّلاته صحيحة؛ لأنَّه جاهل الحكم؛ هنا لأنَّه جاهل؛ عفونا 
عن رجوعه -شوف عفونا عن رجوعه. 

لم اذا فرّقنا بين الجاهل والعامد؟ 

لأن الذي فاته مع الإمام هو واحب وهو الانتقال فقطء إن هذه الصورة الأولى وانتهينا منها. 

الصورة الثانية: قال: (وإن ركع ورَفعَ قبل رُكوع إمامه عالمًا عَمْدَا بطلت). 

ه هذه الصورة الثانية: أن يسبق المأموم الإمام ب ركن كامل» شوف ب ركن كامل. 

- الأولى: يشرع في الركن قبله فيسبقَهُ في الواحب. 

- الثانية: أن يسبقه بركن كامل. 

ل كيف يكون الركن كامل؟ 

الإمام واقف فيأقٍ المأموم فيقول: الله أكبر روكب شرل "ممع الله لمن حمده" والإمام ما زال 
واققّاء هنا سبقةُ بكم؟ بركن كاملء الركوع لم يدرك الركوع كاملا معه» طيب لو وقف هذا 
الشخحص حن ركع الإمام ثم قام؛ فيكون هنا قد سبقه بركن. 

ل طيب ننظر للحكم ثم نذكر القاعدة فيه يقول: (وإن ركع ورَقَعَ قبل رُكوع إمامه عالِمًا 
عَمْدَا بطلتْ صلاته). 
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اد 

لماذا؟ 

لاله ترك ركناء ومن ترك ركنا متعمدًا بطلت صلاته بالكلية. 

انظروا في هذه الصورة: قال: وإن كان قَدْ ترك سبقه ب رکن» شوف سبقه بركن رجاهلاً أو 
ناسيًا بَطْلَتِ الركعة فقط) ؛ لأن هذا الجاهل والناسي نقول متعلقة ب ركعتك» صورة ۴ المسألة - 
مثلما قلت لكم قبل قليل-: واحد قال: الله أكبر وركع» والإمام نزل واقفء نَم قال: سمع لمن حمده 
-أو لأعطيكم صورة أوضح» طبعًا هو فيه روايتين- هل المسابقة في الركن بالسجدتين أم بالسجدة؟ 

وَالْعتَمّد عند المتأحرين أن سجدة واحدة تكفي» فقط أشرت هذا الكي يعي لا يرد على أي أحد 
إشكال» أظهر في الصّلاة» بعض الناس يسمع الإمام البعيد وهو في المسجد وهو قائم بعد الركوع» 
قرول المد ايت لكر يمج إنانك. سج و اما مدا ما مج ل ي الد 
يقول: "الله أكبر"؛ فجلس بين السجدتين» فإذا بالإمام الآن يهوي للسجود» قال: "ما دام أَنّي 
سجدت؟ لأنتقل» فسجد الإمام ثم حلس» فصار المأموم مع الإمام معًا. 

له ما الحكم فيها؟ 

إِذَا كان عامدًا؛ بطلت الصّلاَة إِذَا كان جاهنًا أو ناسيًا مثل صاحبنا هذا جاهل بالحكم أو ناسيء 
أخطأ؛ بطلت الركعة, ما فيها تدارّك, الأولى فيها تدارّك هنا سبقه بركن كامل ما يتدارك. 

إذا هذه الصورة الثانية» طبعًا يكون ما لم يأت ما فاته. قضية التدارك هذا طبعًا بعضهم -بعض 
المأخرين- يقول: 'إِنّهِ بالإمكان أن يكون للمأموم أن يتدارك"» وبعضهم يقول: "لاء على الإطلاق" 
بناءً على احتلاف رأي الشراح في هذاء لكن نمشي على ظاهر كلام الشيخ أله ليس كذلك» وإن 
كان [صاحب المنتهى] يرى أنه بإمكانه أن يتدارك. 

ه الصورة الثالثة انظر للثالثة: قال (وإن ركع ورَقَعَ قبل رُكوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت). 

شوف هذه الصورة أنا أعرف أن هذه الصورة أشكلت على بعض الإحوان» دائمًا هذه المسألة 
ُشكل على كثير مِنْ الإخوان؛ فلذلك أنا ركزت فيها شوي. 

اله الصورة الثالنة ما هي؟ 

أن يسبقه بركنين» ليس بركن واحد. 

ا : 

قال: (أن يركع) يكون الإمام واقف -نحيبها بالتفصيل الممل- أن يكون الإمام واقفاء فيأت 
المأموم فيركع» تم يقوم -شوف نَم يقوم- فلما قام قال الإمام: "الله أكبر" وركع» فجاء صاحبنا 
فسجدء أين الركنان اللذين سبق فيهما؟ اللذان يعن يكون المأموم سبق الإمام فيهاء ركنان كاملان» 
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هه 
الركوع والرفع منه -تصورتم الآن؟- سبق المأموم في ركنين. وهما: الركوع كاملا -ما أدركته مع 
الإمام- والرفع مِنْ الركوع كامنًا. 

وذكرت لكم قبل تتذكرون لما قلت لكم هل الرفع هل هو واحبٌُ أم ركن؟ وأشرت لكم قلت 
عذه خا ضور فللا بكرن نيه ادف 

طيب» هذه الصورة إن ركع ورفع قبل ركوعه ته سجد قبل رفعه؛ قال: (بطلت) تبطل» الصَلاة 
مطلقاء إل الجاهل والناسي) تبطل مطلقاء يعن ليس فيها تدارّك» وحها واحدّاء هذه لا تدرك فيها 
وجهًا واحداء أما التي قبلها ففيها روايتين» هل يتدارك أم لا؟ 

قال: إلا الجاهل والناسي). 

فاا فبطل اله الر دة واحدة فقط ولا تدارك فيهاء ما فيها تدارك» هنا تبطل الركعة» الجاهل 
والناسي تبطل ركعة واحدة» مثل الي قبلهاء لكن لا تدارك. 

إذا الصورة الأولى - نحن قلنا ثلاث صور-: 

- الصورة الأولى: فيها تدارك. 

- الثانية: فيها روايتان» هل فيها تداركٌ -عند المتأحرين- تدارّكٌ أم لا؟ 

- الثالثة: وحها واحدًا لا تدارّك فيها. 

قال: رويُصلي تلك الركعة قضاء). 

مَنْ الذي يصليها؟ هو الجاهل والناسي» هذه المسألة دقيقة أنا أعرف هذا الشيء أنها دقيقة حًا 
ولكن يع بسطت يعن شرحها لأني أعرف أن مِنْ الإخوان في السنوات الماضية أشكل عليهم 
التفريق بين هذه الصور الثلاث. 

يقول الشيخ: (ويْسَنُ لإمام التخفيف). 

أي يُستحب للإمام أن يُخفِف إذا كان خلفه المأمومون ويعلم مِنْ حالهم رغبة ذلك أو مِنْ دون 
يع رغبةٍ دون علم» لأن الأصل التخفيف؛ لقول الي ون ا وسل «يا أَيْهَا الاس إن 


8 


نه "© 


Sor 7 


كم مُتفْرِينَ فَمَنْ أمّ بالنّاس فَلْيُحَقُفْ» ويقول أنس -رضي الله عَنْه-: 'لَمْ أرَى صلاة أحف مع 
إقام مِنْ صّلاة الي -صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم". 

وهذا التخفيف الَّذِي يكون للمأمومين يقولون: لَهُ قيدان: 

- القيد الأول: يجب أن يكون هذا التخفيف المشروع بحيث أله يستوعب فعل أقل الستن» يحب 
أن تفعل فيه السئن؛ على سبيل المثال: التسبيح ثلانًا وهو أقل الكمال» يجب ألا يكون التخفيف أقل 
مِنْ ثلاث» منهي عنهء فالّراد بالتخفيف أن يُفعّل أقل السّن على أقل الأحوالء هذا الأمر الأول» 
القيد الأول. 


4 

- القيد الثائئ» قالوا: أن هذا التخفيف إِنّما يشر ع فيما لو لم يكن الإمام يعلم مِنْ حال المأمومين 
نهم يريدون التطويلء أنهم يريدون التطويرء قالوا: ولا يمكن أن يعلم الإمام مِنْ المأمومين الهم 
نريدوة التطويل إلا آذ كوتو موک خدودين. يعدو سین كذ فال ل بذ أن يكوة دوه 
ده معن تقو ی مكركو ری ری ا يكرت يهنا ال بهو 
ال أن الاين الروة. 

يقول: (وتطويل الركعةٍ الأولى أَكْتَرَ من الثانية). 

أي ومكحي وسن تطريل الركعة الأول أكتر ين الثافيف. ر جاه فنها اا كرو أن 
الركعة الأولى دائمًا تكون أطول مِنْ الثانية» وطول الركعة الأولى في أمرين: في القراءة» وف ال ركوع 
والسجود» فإنّهُ يسن في الركوع في الركعة الأول اشبيكرة اطول عير القائية و ل ا أن 
لبي -صَلَىَ الله عَلَيْهِ وسل كان قراءته وركوعه وسجوده نوا مِنْ قيامو» ليس نحو يعن بمثله وإنّما 
قسن الفسية والتداشيب؟ فاد أطال الركعة الأول أطال ر كرعها مرها وإذا فصر الثانية فص 
ركوصها و دا و الاد ا تكن بشن ادن 

قال: (وَيُسْتحَبُ ؛٠‏ انتظازٌ داخل ما لم یڈ يشق على المأموم). 

هذه مِنْ المسائل التي مشى عليها المتأخرون حلاف ما في [القبع]ء فإن الفقهاء المتقدمين احتلفوا 
هل يُستَحَب انتظار الوم ام لا؟ والأقرب أنه متعلقٌ بالمصلحة كما أقرَهُ الشيخ» فإنَّهُ يستحب انتظار 
المأموم لكي يحضرواء سواء كان الإمام في الركوع أو في غيره كأن يُطيل القراءة شيعا يسيرًا؛ لكي 
يحضر المأمون أو يُطيل التشهّد لكي يُدركوا الصّلاة» فل سحب لأجل أن يُدركوا فضيلة قد تفوت 
و و 

يقول الشيخ: (وإذا اسْتَأذَئت المرأة إلى المسجد كرة مَنْعْها). 

7س يع سم ل و ا 0 
لله عليه مورت «وّصلائها في نها أفضل» لکن إذا استأذنت المرأة زوجها للحضور فإنه يستَحَب 
Ta‏ لأن البّي صلی اله عله و س قال: «لَا تَمُتَعُوا إماء الله مَسَاجِدَ الله 
فإذا استأذنت فإنّها لا تمع إلا أن تكون هناك فتنة» أو ضرر عليهاء فتنة كأن يعلم مِنْ حاها أو حال 
الجتمع» هذا أمرء أو يكون هناك ضرر بأن يكون هناك حوف ونحو ذلك من الأمور. 

يقول الفقهاء: استغذان المرأة هنا -الشيخ لم يذكر زوجها- وهذا يدل على EE‏ 
زوحها ووليهاء وهذا هو المذهب عند المتأحرين» فإنَّهُ يستأذن هنا الولي بحسب الحضانة -كذا عبّروا- 


ع عام 


فالمرأة تستأذن» البنت تستأذن أباهاء ولذلك يقولون: "يستحّب للأب أن ينع بنته مِنْ حضور 


تاباتع بير 
ففف 


د 
المسجدء إذا كانت تظهر بزينةٍ أو عطر ونحو ذلك" فيقولون: إلّه ليس خاصًا بالزوج» وإلّما هو عام؛ 
لذلك الشيخ لم يذكر الزوج. 

قال: (وبيتها خيرٌ ها). 

دیع الب 0 الله عَلَيْهِ وَسَلْم-. 

يقول الشيخ َرَحِمّه الله تعَالَى-: (فصل). 

بدأ الشيخ ر ا تَعَالَى- في ذكر بعض أحكام الإمامة في هذا الفصل. 

يقول: (الأَوَلَى بِالإمَامَةِ الأَفرأً الَعالِمُ فقة الصّلاة ثم الْأفقَهُ) . 

الأصل في ذلك حديث أي مسعود الأنصاري -رضي الله عله أن البي -صلى الله عليه وسل 
قال: «ِيَوُمٌ القومَ أقرأهُم لكتاب الله ثم أعلمُهُم بالسئّة»: نَم ذكر باقي الحديث الّذِي سنذكره بعد 
قليل» فدل ذلك على أن الأقرأ يكون أولى بالإمامة من الأفقه. 

والفقهاء -رحمهم الله تعالى-- يذكرون أن الفقه والقراءة بينهما تلازم معن أنه لا يمكن أن يكون 
الفقيه فقيهًا إلا أن يكون عالمًا بالقرآن» لا يمكن» ولذلك فرضًا عند الفقهاء عندما قالوا -وهي 
صورة لا يمكن هما وجودء ذكروا صورتماء ورعا أشير لها بعد قليل- لو وُحد فقيدٌ لا يحسن القراءة 
هل تصح صلاته؟ نقول: ما تحسن صلاته» لأنه لا يمكن أن يكون فقيهًا لا يحسن قراءة الفاتحة, لا 
يمكن, ولكن ذكروا هذه المسألة» وإن كانت فرضًا قد توحد» ولكنها في اموه لاتويدية كاه ذا 
بينهما تلازم. 

له وبنى على ذلك الفقهاء مسألة طريفة: وهو إذا تعارض الفقه مع القراءة» الرسول قدم 
القراءة, فأيهما يُقدم؟ 

سأسردها سردّاء وأتمئى أن تتأملوها على مهل» لأن الوقت لا يسمح» يقولون: إذا تعارض الفقه 
مع القراءة» فأي المصلين يُقَدّم؟ قالوا: هي تسع درحات» شوف» تسع درجات تعارضت فيها القراءة 
مع الفقه: 

- فأول هذه الدرجات: أنه يقدم الأقرأء أي الأحود قراءة» لما نقول: لأقرأ)» أي الأجود قراءة» 
يُقدم الأحود قراءة والأفقه» وهنا أفعل التفضيل تدل على أنه أفضلهم في القراءة» وأفضلهم وأعلمهم 
في الفقه» وهذا بلا إشكال. إِذَا هذه الحالة الأولى أن يقدم الأقرأ بمعيئ الأحود في القراءة والأفقه. 

- الحالة الغانية: قالوا: 0 يقدم الأحود قراءة الفقيه. 

- ثم قالًا: يقدم الأجود قراءة. 

- ثم وابعًا: يقدم الأكثر قرآنًا الأفقه -شوف الأحود قراءة ليس الأكثر قرآناء ولذلك سنفرق بين 
الأكثر قرآنًا والأحود قراءة بعد قليل. 


شَرْحكتاب راد المستقنع 


م 

- قالوا: نّم بعد ذلك يقدم القارئ الأفقه -شوف القارئ الأفقه- يعن يحسن القراءة. 

- ثم بعد ذلك قالوا: يقدم القارئ العام فقه الصلاة. 

- يقدم الأفقه. ذكروا تسع صورء وهي متقاربة» لكنها من باب تشقيق المسائل» فلعلكم 
تتأملونها على مهل. 

قول الشيخ: (ِيُقَدَمُ الْأَْرَأ) 

e 

NESE N se ANG‏ عو من كان مدر OA‏ يكين أقراء إذا 
يكون معرب للقرآن» وقد قال أبو بكر: "أيها المسلمون, أعربوا القرآن". والمراد ياعراب القرآن 
هو نطقه نطقًا صحيحًاء ويكون النطق بثلاثة أمور» بعضها واحب وبعضها مستحب: 

- فأما الواجب فهو إخراج الحروف مخرجًا صحيحًاء فيكون مخارحه صحيحة بلغة العرب» 
والعرب تخرج بعض الحروف متقاربة» قد يختلف المخرج يسيرًاء فلا نلزم هحرج معين. 

- الأمر الثاني قالوا: أن يضبط حر كاته» فإن الحركات حروفء فلا ينصب مخفوضاء ولا يرفع 
منصوبًا» ونحو ذلك. 

- والأمر القالث: أن يقرأه بلحون العرب» ولحون العرب الي جاء القراءة يما هي علم التجويدء 
وهذا لحن العرب عند الفقهاء هو مستحب» وليس واحب» ولكنه من صفة الأحود» فمن عرف 
افد ك جردو قرا ا ن ملحو لري روي للراف ا خد 0 ع عدر 
آله اى عا م ى الات و يق هة و العلل جره ولا اى عه امات و 
الذي جسن الألاتء بل إن هذه الأمور برعا كانت منهيًا عنها عند بعض أهل العلم» وتكلم الإمام 
أحمد في النهي عنها في أكثر من عشر نصوص عنه يكره قراءة القرآن بالألحان» إذ ليس المراد بنداوة 
الصوت واللحن والمقامات» بالعكس هذا منهي عنه في القراءة فيه. 

إذا عرفنا الأقراً: 

- الأمر الأول قلنا: أن يجيد القراءة بثلاثة أمور. 

- الأمر الثابي: الأقرأ أن يكون أكثر حفظًا للقرآن. وبينت لكم قبل قليل فيما لو تعارض الأكثر 
ل ل ات ذكرها فقهاء الحنابلة المتأخرين» نعم . 

قال: (الْعالم ف فقة الصّلاة). 

الاد اك فة السا ولك هك ها طداة. فى اه كانه يكوق لبس هك ذه السا أن المراد 
بالفقه فقه الصلاة» ولذلك قال: (أعلمهم بالسنة). 

قال: (ثم الأَفْقَهُ). 


2 2 كتاب زاد | ۰ چ کی 
شرح كتاب زاد المستقنع (Ep‏ 


ج 

الأفقه إذا نقص القرآن» وتكلمنا عن التفضيل بينهما قبل قليل. 

قال: الاس 

(الأسن) أي الأكبر سنّاء فإن الأكبر سنا مقدم كما في حديث البي صلى الله عليه وسلم. 

قال: رفم الأشرّف). 

والمراد ب(الأشرف) شرف النسب» وهو مخصوصٌ بقريشء فإن القرشي إذا كان مستويًا مع غيره 
فق ا وق اه وف لسن ف يكلام يعد ذلك لان البي وا ا ا 0 قال: «قَدَّمُوا 
فرشا ولا تقَدَمُوهُم» فمن كان من قريش فإنه يقدم؛ فإن كان المأمومون كلهم من قريش» أو وحد 
قرشيان» قالوا: فيقدم ال هاشمي على غير الهاشمي» يقدم الحاشمي على غيره. 

+ وهل يقدم من كان من ذرية فاطمة -َرَضِيَ الله عَنْها- على من لم يكن من ذريتها؟ 

نقول: لاء وإنما الهاي مطلقاء لم يذكروا حصيصة لمن كان من ذرية فاطمة -رَضِيَ الله عَنْها-؛ 
دهن قرية اطق اسن وان را الق يقولون: اشاي سراد كان غاا حكر 
سواء كان علويّاء أو غيرهم من الماشيين يقدمون على غيرهم من القرشيين» النبي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- قال: «قَدَّمُوا قرَيْشَا ولا تَقَدَمُوهُم». طبعًا هذا متى؟ إذا كانوا مستويين قبل؛ والنبي -صلى 
لله عليه وَسَلّم- قال: «مَن بَطَاً به عَمَلهُ لَميُمسْرغ به تَسَبُة»» ولا شك أن لقريش فضيلة في النسب 
على غيرها من العرب» والبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «أنا حير كم وَابْنُ خير کې إن الله نظَرَ 
في الْعَرب فَاصْطَفَى منْهَا كِتائة ثُمّ اصْطَفى مِن كتائة فُرَيْشَ ثم اصْطَفى مِن فرش بني عَبْد 
متا 8 اصطفى نهم بني هاشم فاا خير کہ وابن َي ركم وهذا الدليل يدل على فضل قريش 
وبي هاشم با لخصوص ولا شكء لهم فضل على غيرهم في النسب» من عداهم سواسية. 


(ثم الأتقى)؛ أي الأكمل والأورع. 
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م مَنْ قَرَعَ). 

وهي القرعة» والقاعدة عند الفقهاء: [أن كل اثنين استويا في استحقاق حقء فإنه يقرع بينهم]. 

قال: (وَسَاكِنُ الت ومام المنجد أَحَق). 

أي أن المرء لو كان في بيته فهو أولى من غيره بالصلاة؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- قال: 
ا ل قل وار ف لاطو ريم ن ای معى ی ا وا 
صاحب البيت وإمام المسجد يكون أحق ولو كان ناقصاء كأن يكون عبداء فيقول: (ولو كان قنًا) 


والقن ناقص عن ال حر» ولو كان قتا فإنه يكون أولى من غيره بالإمامة. 


2 5 2 عو ەخ E‏ 
شرح كتاب زاد المستقنع Eh‏ 


تدا 

صر وهنا مسألة مهمة قبل أن نتكلم عن المسألة التي بعدها: لو أن المفضول تقدم على 
الفاضل» يعني تقدم غير الأقرأ على القارئ» أو تقدم غير القرشي على القرشي إذا استوياء أو 
تقدم شخصٌ من غير قرعة» أو تقدم شخصٌ على ساكن البيت» فهل يحرم - مثل ما قلنا في إمام 
المسجد - وتبطل الصلاة أم لا؟ 

نقول: ما عدا صاحب البيت وإمام المسجد تحرم» وما عداهم لا تحرم» فيجوز أن يقدّم المفضول 
مع وحود الفاضل» وهذه قاعدة عند أهل السنة [أنه تصح إمامة المفضول مع وحود الفاضل]؛ لأن 

ر 3 o‏ ر ٠.‏ 5 ع 

البي -صَلى الله عليه وَسّلم- صلى خلف عبد الرحمن بن عوف» وصلى خلف أبي بكر الصديق - 
عأ عَنْه- لما جحشتا ساقه ا وَالسَلَام- فدل على أنه يصح صلاة المأموم الفاضل 
غلك امقول غلا لع الظو اتف 

يقول الشيخ: (وَحُرٌ وَحَاضِنٌ وَمُقِيم وَبَصِينٌ وَمَحْتُونَ ومن لَه ثاب الى مِنْ ضدهم. 

يقول الشيخ: إن الحر مقدم على العبد لكمال صحة تصرفه» لأن العبد ملك لسيده» فهو محجور 
عليه لسيده في تصرفاته» فلر عا كانت بعض تصرفاته ليست بإذن سيده؛ فكان فيها نوع عدم تصرف 


بإذن» فلذلك كان فيه نقص. 

الحاضر مقدم على ضده» والمراد بضده البادي» فإن الحاضر الذي يكون ساكنًا لحاضرة يكون 
أولى بالإمامة من البادي» الّذِي سكن البادية» والسبب أن البى ن الله عليه وسل قال: «من 
بَدَا فَقَدْ جَفا»» فالّذي يكون ساكنًا في أغلب وقته في البادية» لا يحضر جمعة ولا جماعة فإن إيمانه 
يكوه انقض» الى ۷ عفر اماع يكن انه اق 

وف زماننا هذا ينسب كثير من الناس للبادية» وليس هذا المقصود في حديث البي -صَلَى الله عليه 
و وق الفقه» فإن المقصود الذي يبدو عن الحواضر ويسكن البادية» سواء كان ينتسب لبادية أو 
غيرهاء مثل الرعاة تسمى بادي هذاء الراعى يسمى بادي» لأنه سكن في البادية» طيب. 

قال: (ومقيم). 

أي المقيم يقدم على المسافر؛ لأن المسافر صلاته ناقصة؛ ورا سبب إشكانًا لبعض الناس» فلا يُقدم 
المسافر للإمامة إلا أن يكون فيه حصوصيةء مثل البي -صلى الله عَلَيْهِ وُسَلّمِ- لما كان إمامًا للمسلمين 
قدم على غيره. 

قال: (وتصير). 

أي ويقدم الغير على الأعسء لأن الإمام رعا احتاج لنظر» فلرعا جاء شي أمامه» فيحتاج أن 
يحترز لصلاته» فيقدم البصير على غيره. 

قال: (ومختون). 


شرح كتاب راد المستقنع ES‏ 
دق 


أي فيقدم المختون على الأقلف» على الأقلف» والأقلف الّذِي لم يختتن» والسبب في ذلك: قالوا 
صلاته. 

قال: (وَمَنْ لَهُ ثاب أؤلى). 

أي من العاري» لأن الغاري بضلي حالس ومن له تباب يضلى واففا كما سنياي: 

يقول الشيخ: (وَلا تصح خَلفَ فاسق ككافر). 

هذه الجملة فيها مسألتان: 

© المسألة الأولى: أنه لا تصح الصلاة حلف الكافر» وهذا بإجماع المسلمين» بإجماع المسلمين لا 
تصح الصلاة حلفه. 

© والمسألة الثانية: أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق» والفقهاء لا يفرقون بين الفاسق فسقا 


4 


عملا ريق الفاق فسن اا فالفاسق الفسق العملي بأن يفعل المعاصي» والفاسق. فقا اتاد 
لذي يفعل البدع أو يعتقد البدع» فلا تصح الصلاة خلفهء ودليلهم في ذلك قالوا: لأنه فقد العدالة: 
فقد عدالة الدين» فلا يقدّم» ولأن الإمام أحمد قال: "إن حديث «صلُوا خَلْفَ کل بر وفاجر» 0 
يصح"» لا يصح» قالوا: وأحمد لا يقول عن حديث -وهذه مصطلحات» يعي معرفة عرس لح 
أحمد لا يقول عن حديث: (إنه لا يصح) إلا وليس له شواهد ولا متابعات من عمل الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

الفقهاء لا يستثنون من صحة الصلاة خلف الفاسق إلا صلاة الجمعة» لأنه في رواية في المذهب 
قوية» وإن كان حلاف المشهورء أنه يشترط لما إذن الإمام» فلرما كان الإمام قد نصّب شخصًا 
فاسقاء والمسلمون كانوا يصلون خلف الولاة الظلمة وغيرهم فتصح الصلاة حلف الفاسق في 
الجمعة. 

قال: رولا امرَأةٍ وَحْنْتَى لِلرّجَال). 

أي ولا تصح الصلاة لش رأة ملق إلا في حالة واحدة على المذهب يصح الصلاة حلف 
المرأة من باب الاستثناء» وهي إذا كانت الصلاة صلاة تراويح» ليس في الفريضة» في التراويح» 
وكانت المرأة وحدها تحسن القراءة» فهنا عندهم يجوز أن تصلي المرأة بالرحال -انظر- في التراويح» 
وأن تكون هي المحسنة؛ والّذِي حلفها لا يحسن القراءة» أما لو كان حلفها من يحسن القراءة فلاء 
والدليل على ذلك أن أم سلمة -رَضِيَّ الله عَنْهِا- وجاء عن بعض الصحابة أا تقدمت بأهلها 
فصلت بهم. 

قال: (وغنتى). 


شرح كتاب راد المستفنع Ep‏ 


چک 


أي ولا يصح أن يصلي الخنثى بغيره لا بالرحال ولا بالخنائي أيضاء ولا يصلي الخنثى بالخناثي. 

قال: (ولا صي لبَالغ). 

أي ولا تصح صلاة الصبي لبالغ في الفريضة فقطء وأما في النافلة فتجوزء ودليلهم في ذلك قالوا: 
ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي مسعود الأنصاري َرَضِيَ الله عَنْهُ- أن البي - 
م لذ ارسي قال: «لا يَوْمّنَ الغَُامُ حى يجب عَلَيِّْ الْحَد»» وروي نحوه عن ابن عباس - 
رضي الله عن فيقولون: لا يصح أن يصلي الغلام الّذِي دون البلوغ بالمفترض. 

إن قل 4 قد اء دوف عرو نوق سلحة افر رض ال كلك أنه صل + قد مل عه 
الإمام أحمد» فقال: لا أدري» دع عنك هذا. فقيل: إن الإمام أحمد إما أنه يرى ضعفه مع أنه حديث 
سحب وقل: إن عدم إا ام اتحد ينال عل ات ها الل من حمر ون مل س سي الل 
عَنْهْ- كان بغير علم الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم-» فلم يثبت أن البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- أقره» 
وَإِما تكون السنة حجة إذا عَم عن البي دصل الله علو وسل علمه ما إما استفاضة أو اطلاعًا نم 
أقرها. الرواية الثانية أنه يصح. 

إذَا نستفيد من قوله: رولا ص صب لبَالغ): أنه إذا أم الصبي بالصبي صحت الصلاة» من دون البلوغ 
لمثله صحت الصلاة» وإذا ام 8 بالبالغ في النافلة صحت الصلاة. 

قال: (وَأَخْرَس). 

أي ولا تصح صلاة الأحرس» لأنه لا يحسن القراءة ولا التكبير» فلا تصح الصلاة خلفه 

رولا عاجز). 

هله ریا فی ها 

اسأل الله عر وَجَل- للجميع الإعانة والتوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
الدرس التاسع عشر 

ا ن الرحيم» الْحَمْدُ لله رس الاين وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له وأشهدُ 

أن محمدًا عبدهُ ورسولة» صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَعَلّى أَلِه وأصْحابه وَسَلّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

فنكمل ما ذكره الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى- في باب صلاة الجماعة» وقبل أن نبدأ مما وقفنا عليه 
نبهن بعض الإخوة -جزاهم الله خير- أن هناك بعض الكلمات كنت قد أنسيت الحديث عنها في 
الدرس الماضي» أولى هاتين الكلمتين: 

قول المصنف -رَحِمّه الله تعَالَى-: (وَمَنَ صَلَى ثم أقِيمَ فَرْض من لَه أن يُعِيدَهَا) تكلمنا عن هذه 
(إلَا الْمَغْرب)» فزيادة (إلا المغرب) هذه يقولون: لا يسن إعادتا والسبب في ذلك أنها وترء ولا 


شرح كتاب راد المستقنع HERS‏ 
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ججح 

يكون التطوع بالأوتار» وإنما يكون التطوع بصلاة الشفع» مثئ مثئ» صلاة الليل مثئى مثئ» والنهار 
مثله إن صح الحديث. 

غير أن بعض المتأخرين كما سبق معنا أيضًا استئ من ذلك صورة واحدة وهي ما يدخل في 
عموم حديث أبي سعيد -َرَضِي الله عَنُْ- فيما لو دحل أمرؤ المسحدء وأراد أن يتصدق عليه آحرء 
أراد أن يتصدق عليه» ولم يكن معه جماعة» فإنه يعيد لعموم قول النبي -صلى الله علي وَسَلّم-: «مَن 
يَتَصدَّقْ عَلّى هَذا؟» وهذا ذكرها الشيخ ابن ذهلان» وهو من متأحري الحنابلة الّذِين لهم تدقيقٌ 
وتفصيل. هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: كنا قد ذكرنا أن حالات متابعة الإمام» أو متابعة المأموم للإمام أربع حالات» 
فقلنا: إن أول هذه الحالات الأربع - وهي السنة - أن تكون موالاة» إذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدواء فأن يكون بعده» فيكون مواليًا له نَم ذكرنا أيضًا الموافقة بأن يكير معه» وأن ي ركع معه» 
وهكذاء وذكرنا الحكم فيهما. 

ثم ذكرنا بعد ذلك المسابقة» بأن يسبق المأموم الإمام» بأن يسبق المأموم الإمام» وذكرنا الفرق بين 
أن يسبقه بشروع في ركنء وبين أن يسبقه بركن کامل» وبين أن يسبقه بركنين» بركنين. 

بقيت عندنا الحالة الرابعة» وكنت أيضًا أنسيت أن أنبه عليهاء وهي: إذا تأحر المأموم عن 
الإمام» وصورة ذلك أن يكبر الإمام للركوع؛ والمأموم ما زال واققاء ثّمّ يرفع من الركوع والمأموم ما 
زال قائمًا القيام الأول قيام القراءة» فيقول الفقهاء: القاعدة أن للتأحر حكم المسابقة» فيجب عليه أن 
يتدارك ما فعله الإمام» يجب عليه أن يتدارك» إن شرع في ركن يلحقه» أو سبقه -طبعًا لا يتصور إلا 
أن يسبقه بركن أو ب رکنین- فإن سبقه بركن يجب عليه أن أن بالركن ثم يلحقهء مغل هاذا؟ حينما 
يكون الإمام والمأموم واقفون, ثم يركع الإمام قبله» نّم يستتم قائمّاء هنا سبقه ب ركن كامل» فيجب 
على الأ e o‏ 1 

ويقول الفقهاء: إن الإمام إذا سبق المأموم بركنين بطلت الركعة» تبطل الركعة إذا سبقه ب ركنين» 
مثل ماذا؟ الإمام والمأموم كانا واقفين» ثم ركع الإمام ورفع وسجد والمأموم ما زال قائماء فنقول هنا: 
سبقه ب ركنين» سبقه بركنين» أي سبق الإمام المأموم بركنين» ففي هذه الحالة نقول: إن الركعة باطلة» 
تبطل الركعة حى وإن تدارك» ما دام سبقه بركنين فيقولون: لا يصح لأن الحكم فيهما واحد. 

نبدأ بدرس اليوم: وهو قول الشيخ -رحمه الله تَعَالّى-: رولا نَصِح). 

أي الصلاة. 

(حَلْفَ فاق ککافر» وتكلمنا عنها. 

رولا امرأة). 
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أيضًا تكلمنا عنها وما استثئ منهاء وقلنا: إنه لا يستئئ إلا حالة واحدة يجوز إمامة النساء 
للرحال؛ وهي في التراويح إذا كانت قارئة» والرجال الّذِين حلفها لا يقرؤون» لا يجيدون القراءة؛ 
كأن يكونوا أميين» فقط في هذه الحالة الي تجوز لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال: رولا صب لبالغ). 

وتكلمنا عنها أيضًاء ووجهنا الحديث الّذِي ورد في الباب» وهو حديث صلاة عمر بن أبي سلمة» 
وقلنا: إن الحديث إما أنه محمول على ضعفه» كرون شين ولا شك أن تحديد أن عمر -رَضِي لله 
عه بسبع سنين أنه ضعيف» أو أنه كان من باب الوصف المقارب كما قال ابن القيم في [بدائع 
الفوائد]» فإن قوله: (غلام) لا يدل على أنه م يبلغ» فقد يسمى من بلغ غلامّاء فليس دالا على عدم 
البلوغ. 

قال: (وأخرس). 

وقفنا عند كلمة (ِوَأَخْرس)» أي ولا يصح إمامة الأحرس بغيره» والسبب أن إمامة الأخرس لا 
تصح بغيره: لأن من أفعال الصلاة أركان وواجبات قولية» وهذا الأخرس لا يستطيع الإتيان بماء لا 
يستطيع أن يقرأ الفاتحة» ولا أن يكبّر فلذلك لا يصح صلاته لعجزه عن القراءة» هذا من جهة» ومن 
جهةٍ أخرى لأن الإمام لكي يصح التمام من خلفه لا بد أن يسمعهم التكبير» وهذا غير متحقق في 
الأخحرس» وهو الّذِي لا يستطيع الكلام فلا يصح» هذا من جهة. ٠‏ 

قول الشيخ: (وَأَخْرس). 

© هذا نصها أنه لا يصح إمامة الأخرس بالناطق» لكن مفهوم هذه الجملة» وهو مفهومٌ صحيح» 
أا اة الأخرين نط صح الشتر عن ارات معا جنيك إذا هذا التهوم الكول مده الكلمة: 

© المفهوم الثاني لهذه الكلمة وما سبق عنها: أن غير الأخرس ممن لا يستطيع سمعًا كالأطرش» أو 
لا يستطيع النظر كالأعمى» أو كان مبتورًا لبعض أعضائه» فإن صلاة هؤلاء صحيحة بالسوي 
السليم» وهذا صحيح» وهذا لا شك فيه» فإن الأعمى ومن لا يستطيع السماع» ومن كان مبتورًا 
لبعض أعضائه تصح صلاته؛ لأنه يأ بالأركان الفعلية والقولية على وحهها من غير نقص» إلا العاحز 
عو لتيل ورا كوج كاسن يده فيل 

قال: (وّلاً عاجز عَنْ زكوع أو سُجُودٍ أو فَعُودٍ). 

لان هذه أركان. ۰ 

َو قيام. 

هذه الأ ركان الفعلية لا تخرج عن أن تكون ركوعا أو سجودا أو قيام أو قعود؛ فلذلك من كان 


عاجرًا عنها إما عجرًا دائماء أو عجرًا مؤقنًا لا يصح إمامته بغيره» لا تصح إمامته بغيره. 


شرح كتاب راد المستقنع HEN‏ 
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قال: رإلاً إِمَامَ احَي). 

المراد بالإمام الحي كما سبق معنا هو إمام المسجد الراتب» هو كل إمام مسجدٍ راتب» فالعبرة 
بالرتابة في المسجدء فإنه يصح أن يصلي بالناس ولو كان عاجرًا عن القيام والقعود» لكن بشرطين؛ لا 
يصح أن يصلي العاحز بالسليم» العاحز عن القيام أو القعود أو الركوع أو السجود» لا يصح أن 
يصلي بالسليم إلا بشرطين: 

- الشرط الأول الذي قال عنه الشيخ: إلا أن يكون إمام حي؛ .معن أن يكون إمامًا راتبا 
أ لذي أكون سين دو أن a Ey A O‏ الشركة الأول» 

- الشرط الفا قالوا: لا بد أن يكون مرحو زوال العلة» معن أن عجزه هذا مؤقت» ومفهوم 
هذه الحملة أن الإمام لو كان عجزه دائمًا فإنه لا يصح أن يكون إمامًا راتبّاء ما يصح. 

كر والدليل على أنه يصح أن يصلي من كان هذه هيئته بمن كان سليمًا ما ثبت من حديث 
عائشة -رضي الله عَنْها- أن النبي دصل الله عا وسل جرحت ساقه وكشحتء فصلى بالناس» 
تصلق الان دصل ال عله و الاه وار عن علقه أن يصلوا لوش فذل ذلك على أن 
الإمام الراتب» إمام الحي الراتب وني حكمه بشرط أن يكون علته يع يرجى زوالها فإنه يصح أن 
يصلي بالناس وإن كان جالسًا. 

يقول الشيخ: (وَيُصَلُونَ وَرَاءَهُ جُنُوساً كذيّا. 

إذا صلى إمام الحي الّذِي ترجى زوال علته بالناس جالساء وافتتح الصلاة وهو جالسء يعت كبر 
تكبيرة الإحرام وهو حالس» فإنه في هذه الحالة يسن لمن خلفه أن يصلي جالسًا من باب السنية ليس 
من باب الوجوبء والدليل حديث عائشة -رضي الله عَنْها- المتقدم: أن البي صلی الله عليه 
وسل لما كشحت ساقه وحرحت» صلى بالماس جالساء فصلى من خلفه قائمّاء فقال: «وَإذًا صَلَّى 
جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُون»"» جاءت (أجمعون)» وجاءت (أجمعين)» يصح فيها الوجهين» فأمر 
البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- من حلفه أن يصلوا جلوسّاء والحديث ثابت في الصحيح. 

وقولهم: إن هذا الجلوس من المأمومين ندب» وليس من باب الوجوب قالوا: لأن القيام هو الأصل» 
هذا من حهةء ولأن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- ل يأمر الّذِين افتتحوا الصلاة بالقيام أن يعيدوا 
صلاتمم» ما أمرهم بذلك» فدل على أنه ليس من باب الوجوبء وإنما هو من باب الندب أن يجلسوا 

يقول الشيخ: إن بدا بهم قَائِمًا). 

الإمام سواء كان إمام الحي أو غيره» ابتدأ الصلاة قائمًا. 


(ثمّ اعتل). 
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ال عن ال ساسكت "أن أبا بكر الصديق رضي الله عَنْهُ- لما وعك النبي صلی 

ع رصي صلى بالناس» فلما دخل النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قدم النبي -صِلَى الله 
يه عَلَيْهِ وَسَلّمِ- فصلى بالناس» ثُمّ صلى خلفه عمر" وسبق معنا أن هذه أحد صور الاستخحلاف 
المشروعة؛ هذه الصورة؛ فصلى البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بالناس فكان أبو بكر -رضي الله عله 
يصلي بصلاة التي -صلى الله عليه وَسَلّم- ويصلي الناس بصلاة أبي بكرء والبي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- صلى جالسّاء ولم يأمر من خلفه في هذه الحالة أن يصلوا حلوسًاء وإِنما كانوا قيامَّاء ما يدل 
على اجرب ق هذه الكالة. 

يقول الشيخ -رحمه الله تَعَالَى-: (وَكصِحٌ خَلْفَ مَنْ به ملس البَوؤل بوثله». 

هذه الحملة ذكر الشيخ من تصح» ولم يذكر من لا تصح الصلاة حلفه» فقال: (إن من به سلس 
بول)؛ أي أن البول يخرج منه من غير استمساك» من غير قدرة منه على مسكه» وف حكمه من كان 
حدثه دائم» کمن به رعافٌ دائم» أو كان به حرح دائم» أو كان به استطلاق ریح» كل هذا 
حكمهم واحد» من كان به سلس بول إذا صلى .مثله» أو كان يده دائم» فصلى .مله قالوا: 
تصح صلاته» هذا كلام الشيخ» مفهوم هذه الجملة أن صلاة من به حدث دائم سواء كان سلسًا أو 
غيره يمن لا حدث دائم عنده أنها غير صحيحة» وهذا المفهوم صحيح» وهذا المفهوم صحيح. 

ولكن قبل أن أستدل هذا المفهوم نقول: إن عبارة الشيخ هنا يبدو أن فيها للا أن العادة في 
مثل هذه الكتب أن يقال: (ولا تصح) مثلًا (ولا تصح صلاة من به سلس بول إلا مثله) فيجب أن 
ا لاض بكر استثناء» هنا ذكر استثناء وهو الأقل» ولم يذكر الأصل» فدل على أن هذه 
العبارة من الشيخ يعني تحتاج إلى تقوع» أو أن فيها سقطًا في الأصلء أو أن ذهن الشيخ قد اء والعلم 
عند الله -عَرٌ وجحَل- ما سببه. 

هذه المسألة الأصل فيها أو الدليل عليها دليل تعليلي على المذهب طبعًاء والمسألة فيها خلاف: 
الدليل فيها تعليلي؛ قالوا: لأن من كان حدثه دائمًا کمن به سلس بول أو استطلاق ريح عَفِي 
لصحة صلاته للضرورة» عفي عن صحة صلاته بنفسه للضرورة» ولكن هذا الي تركه وهو الطهارة 


شَرْحٌ كتاب راد المَسْتَقنع ففف 
لا بدل له» فما كان لا بدل له فإنه لا يقدم للصلاة. هذا كلامهم في عدم صحة تقديم من به سلس 
بول» فيقولون: من به سلس بول أو حدث دائم لا يقدم على غيره» قالوا: لأن ضلاته فيها خلل غير 
بحبور ببدل» لأن صلاته فيها حل غير بحبور ببدل فلا يقدم على غيره» مثل الذي لا يستطيع الكلا» 
فيه حلل» لا يستطيع الكلام» ومثل العاجز عن الجلوس فيها خلل؛ غير ججبور ببدلء اللي يجبر ببدل 
مغل الّذِي لم يتوضأء فيتطهر بالتيمم» وهكذا. 

يقول الشيخ: رولا صح خَلف مُحْدِثٍ ولا مُتَتَجّس يَعْلمُ ذَلِكَ). 

الأضل في أنه لا تضح خلف الحدث والمتنجس: أن البي سصلى الله علد وله وسَلّم- كما ثبت 
في الصحيحين قال: «لَا يقل الله صَلَاةَ أحدكم إِذَا أخدث حى يَتَطَهّر»: وهذا الحدث يشمل 
النوعين: النجاسة» ويشمل الحدث المعنوي» وهو الطهارة الصغرى أو الكبرى» وسبق معنا أيضًا أن 
الطياريى هايس قرط بوالشرظ لذ يعدر ف يل ول ساف كما سی معدا عند کر 
الشروط؛ فلذلك فإذا كان الإمام غير متطهر أو عليه نحاسة» فإن صلاته غير صحيحة» هذا الدليل 
ا انظ 

يقول الشيخ: رولا صح خَلف مُخدث ولا جس يَْلَمُ ذلك). 

هذه هي الصورة الأولى» الصورة الأولى أن 156 الإمام يعلم أنه تد أل اله مک 
فيقولون: لا تصح صلاة المأمومين خحلفه سواء كانوا عالمين أو غير عالمين: لا فرق. 

- إذا هذا الأمر الأول: قوله (يَعْلَمُ ذَلك) يدل على أن علم أو عدم علم من خلفه من المأمومين 
غير معتبر» هذا الأمر الأول. 

- أيضًا مما يتعلق بقول المصنف (ِيَعْلَمُ ذَلِكَ): أنه يشمل لو كان يعلم ذلك» وما زال مستذكرًا 
له أو كان غالا يذلك م سيف وقد سيق معا على الذهب. أن من كان تاا التكاسة ل صلن» 
فإن صلاته غير صحيحة» لأا شرط -تذكروا هذا الكلام» وقلت لكم لماذا استثنيت من قاعدة إن 
النسيان والجهل يجعلان الموجود معدومًاء ويجعلان المعدوم موجودًا؟ قلنا: لأا شرطء ذكرنا القاعدة 
هذه في محلها- فإذًا قول الشيخ: (ِيَعْلَمُ ذلك) يشمل سواء علمه ونسيه أو لم ينسه» ولا أثر لعلم 
المأموم» سواء كان المأمومون يعلمون أو لا يعلمون لا أثر له. 

الصورة الثانية - انظر-: 

قال: (فإن جهل هو والأمومٌ حَنَّى القضت صَّحَتْ لأموم وَحْدَّه). 

يقول الشيخ: إن الإمام إذا صلى وهو محدث او غل که نحاسة» أو على ثوبه نحاسة» ولم يك 
عالمًا بالنجاسة ولا بالحدث» لم يكن عالما مطلقاء ليس كان عالمًا ونسيء وإنما لم يعلم 


شرح كتاب راد المستقنع ا لل 
لقف 


بالنجاسة مطلقاء مثل التي -صلى الله عليه وَسَلّم- لما صلى وف نعله أذى أي نحاسة» فلما نبهه 
جبرائيل -عليه السلام- خلعهاء لأنه لم يك عالمًا قبل YY‏ ا لم يك عامًا قاد 

فمن كان غير عالم يما ثَّمٌ انقضت صلاته كاملة؛ المذهب يشترطون حَتَّى انقضت صلاته» وجهنا 
حديث النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَ- في محل حٌى انقضت صلاته يقولون: الإمام تبطل صلاتهء لأنه 
قد فات الشرطء وأما المأموم فإنه تصح صلاته -واضحة المسألة؟- إذا صلى الإمام وعليه سيف أ 
نحاسة ولم يعلمهاء ليس علمها ونسيهاء لم يعلمها مطلقاء ولم يعلم هو ولا المأمومون بالنجاسة إلا 
بعد انتهاء الصلاة» هذه الصورة الثانية» فنقول ماذا؟ إن الإمام بطلت صلاته فيجب عليه الإعادة» وأما 
المأمومون فإن صلاتمم صحيحة» ولا يلزمهم الإعادة وإن علموا بعدم طهارة الإمام بعد الصلاة. هاتان 
وران 

بقيت صورة ثالة. 

- الأولى: الإمام يعلم. 

- الثانية: الإمام لا يعلم» والمأموم لا يعلم. 

- بقيت صورة سهلة جذداء نأخذها من مفهوم كلام المصنف» وهو إذا كان الإمام لا يعلم» على 
ثوبه بحاسة» على غطرته بحاسة ولم يعلم يماء والمأمومون الّذِين حلفه رأوا النجاسة» فيقولون: لا تصح 
صلاة الإمام لأنه فوت شرطًا بلا إشكال» ولا تصح صلاة المأمومين لعلمهم بالنجاسة» علمهم ببطلان 
صلاة إمامهم» فما دام علموا أن صلاة إمامهم باطلة» فصلاتهم باطلة للعلم» كما في الصورة الأولى. 

هنا صورة جزئية متعلقة بمذه الصورة, عرفتوا الصورة الثالثة؟ الإمام لم يعلم أن في ثوبه نحاسة 
المأمومون علموا. 

لو علم أحد المأمومين فقط دون الباقين؛ يعي صلى الإمام مغلا وق كوبه اسه الذي خلفه علم 
أن فيه بحاسة» والباقون لم يعلموا لأنهم لا يرونه. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: فيها روايتان مذكورتان عند المتأخرين» قيل كما ذكرت: أنها تبطل صلاته وحده» وقيل: 
بل تبطل صلاة الجميع. وهذا هو المشهور من المذهب. 

له لماذا تبطل صلاة الجميع؟ 

قالوا: أن علم واحدٍ كعلم الجماعة» فالواحب عليه أن ينبه الباقين» كما لو كان الإمام يعلم» 
والمأمومون لا يعلمون؛ لأنه الإمام كان يعلم وحده» ومع ذلك سكتء نقول: بطلت صلاته» وبطلت 
صلاة المأمومين» كذلك لو علم أحد المأمومين فيجب عليه أن يخبر الباقين» فنقول: صلاتهم جميعًا 
باطلةء إلا أن يكون سكت ثم انقضت الصلاة وم يخبرهم وذهبواء فتعتبر هنا صلاة الإمام والمأمومين 
صحيحة لعدم العلم يما. 
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چ جد ا 


عب بن 


يقول الشيخ: رولا إمامة الأَمّي). 

سبق معنا في أول الباب ذكرت لكم أن هناك قارئ» وهناك الأقرأ» وهناك من لا يحسن القراءة» 
إذا هناك ثلاثة أشخاص: 

- الفارعة الذي يسن القراوة فقظء يد القراءة الد الأدق الذي سفشير له يعد قليل: 

- الأقرأ الذي يقدم عليه في القراءة قلنا معيارين: 

© بإخراج الحروف والحركات مخرجًا صحيحًا. 

© والأمر الثاي: أن يأ بلحون العرب» وهي ماذا؟ التجويد, علم التجويد» وعلم التجويد فصّله 
علماء التجويد تفصينًا دقيقاء فلا يزيد في مدّء ولا يكثر في إدغام ولا إخفاء ولا شيء» حسب ما بينه 
أهل الفن. ٠ ٠‏ 

القارئ لاء أقل» قد يكون عنده تقصير في تحويدٍ أو في بعض الحروف» هذا يسمى قارئ. 

الأمي الذي ليس بقارئ هو الذي يلحن تًا جيل المعى. 

إذا عرفنا أن الناس باعتبار حسن القراءة ثلاثة: 

« امي يخطئ حطاً بطل الصلاة. 

وقارعا سين را ب ا 

» وأقرأ يختلف فيها الناس بحسب معيارين ذكرناهما في محلهما. 

يقول الشيخ: رولا إمامة الأمّى). 

أي لا تصح إمامة الأمي» ليس المقصود بالأمي هنا الّذِي لا يقرأ ولا يكتب» لاء وإنما المقصود 
بالأمي الي لا يحسن القراءة» ولذلك عرف الأمي فقال: (وهو مَن لا يُحْسنُ الفاتحة) بالخصوصء 
رمن لا يُحْسنْ الفاتحة أو يُدْغِمُ فيها ما لا يُدْعَمُ) لا يحسن الفاتحة بأن يحذف منها حروفا مثل ما 
قلت لكم أن البعض قد يلغي شدة من الشدات» فلا يكون محسنًا لها. 

والمثال الثابئ قال: أن يُدْغِمْ ما لا يذغم مثل ماذا يدغم ما لا يدغم؟ قال بعض الناس: يدغم 
الماع لالْحَمْدُ لله 7 الْعَالَمِينَ) [الفاقة:؟]ء يدغم الما فكأنه لم شلك قر الت لله رت 
العالمين» نسمعها من بعض الناس» فهذا يدغم ما لا يدغم؛ ألغى حرفا كاملّاء فلذلك لا تصح صلاته» 
باطلة» لأنه أدغم س لا يدغم» والإدغام هو إلغاء لحرف» إدحال حرفين قي حرفي واحد, فلا 
يجوزء فلذلك الإمام اخ ووا هر الات لذن في قراءته إدغامًاء فكانوا يكرهون إدغامه 
وإدغام أبي عمرو البصريء فلذلك القراءة الي فيها إدغام» وإن كانت صحيحة قراءة» لكن نظرًا لأن 
حل القراء لم يدغموا هذا الإدغام» فلذلك كره بعض فقهاء السلف - رحمهم الله تعالى - ذلك 
وهذه مسألة ليست معنا في النص» لكن ها تعلق به نعم. 
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يقول: (أو يدل حَرّفا). 

ل ااال ا قاح م ار او وق و ا 
جاهلاء ولا يستثى من ذلك إلا حرف واحد يجوز إبداله بغيره» وهو إبدال (الضاد) بالظاءء إبدال 
الي أحت الصاد بالظاء يقولون: تصح الصلاة فيه لسببين: 

- السبب الأول: أن هذين الحرفين عند بعض العرب نطقهما واحد» من نطق العرب الفصيح في 
الجاهلية أنهم من بعض العرب من ينطق هذين الحرفين نطقا واحداء وقد نص على ذلك غير واحد من 
علماء اللغة كأبي الفتح بن حي في كتاب [الخصائص] وغيره» أظن وثعلب -أنا كنت واهم في 
ثعلب- نصوا على أن النطق في الحرفين واحدء قالوا: والفرق بين الحرفين إنما هو في الكتابة فقط» 
وبعضهم يقول: إن الفرق بين الحرفين إنما هو في الاستطالة العرضية في اللسان» وليس ها أثرٌ في 
النطق» هذا عند لما حاء علم الأصوات وما يتعلق به. 

ا العرب أنهم يجعلون هذين الحرفين نطقهما واحدّاء وهذا ذكره علماء اللغة الكبار» 
فلذلك يقولون: يجوز إبدال أحد هذين الحرفين» أو لا يبطل» لا نقول: يجوز على الإطلاق» وإنما لا 
يبطل الصلاة إبدال فيقول الشخص: (غير المغظوب عليهم)» فنقول: صلاتك صحيحة عائًا أو 
اا ساك کی انا حكن الو اسن م 

- السبب الثابي: قالوا: لأن مخرج هذين الحرفين قد يكون دقيقًا لا يحسنه كل أحدء والإلزام 
بضبط هذين المخرجين قد يكون فيه مشقة على كثير من الناس. 

الفقهاء يقولون: إلا في موضع واحد من فعلها بطلت قراءته -طبعًا نحن كلامنا في الفاتحة- قالوا: 
بأن يجعل الضاة. ظاء والظاء ضاداء فيقول: (غير المغظوب عليهم» ولا الظالين)» يقلب الكلمتين» 
نقول: هنا بطلت صلاته» لأنه مستطيعٌ لإخراج المخرجين, وعالم يهماء ولي تجيزه العرب إنما جعل 
الحرفين بنطق واحد» وليس أن تقلب هذا مكان هذاء فلذلك إنما استثنوا هذا الموضع فقط لنعرفه من 
باب الفهم» ور على طا فقهائنا. 

يقول الشيخ: (أو يَلْحَنُ فيها لَحْنَا يُحيل المعنى). 

المراد باللحن اللحن هو رفع المخفوضء أو حفض المرفوع ونحو ذلك من قلب الح ركات» واللحن 
من المستبشع عند العرب» حَنَّى لقد كان ابن عمر -رضي الله عَنْهُ- يضرب أبناءه على اللحن في 
القرآنء ولا يضرم على ترك حفظه مما يدل على شدته: وجاء أن عمر -رَضِيّ الله عَنُْ- كان يقول: 
"يجب على المسلم أن يتعلم اللحن كما يتعلم القرآن". ما يدل على أن ضبط الألفاظ واحب 
تعلمه 


وهذا اللحن في القرآن بأن يكون تغيير للحركات عند الفقهاء على طريقة الفقهاء نوعان: 


- ولحن غير جلي. 

اللحن الجلي عندهم هو الّذِي يحيل المعن» يحيل المعى يغير المعى» مثل ماذا؟ بدلا من أن يقول في 
الفاتحة: (إياكَ) يكسر الكاف» يكسر الكاف» أو غير ذلك من الألفاظ الى يعن (أنعمت) بدل ما 
يقول: (أنعمت) بفتح التاء يجعلها ضمة» فهذا اللحن يحيل المع يغيره تغييرًا تاماه فمن قرأ بلحن 
يحيل المعى عالماً أو جاهلًا لم تصح صلاته في الفاتحة بالخصوص. ٠‏ 

قال: (أو يَلْحَنْ فيها لَحْنَا يُحيل المعنى). 

عرفنا معناه. 

(إلا بمثله). 

هؤلاء لا يصح» ِي يلحن الأمي ومن [[0997795 في السور السابقة كلها لا تصح صلاته إلا 
.عثله» كأن يكون قرية لا يوحد فيها من يحسن قراءة الفاتحة» فنقول: صلاهم صحيحة؛ لأن القاعدة 
[من عجز عن شيء سقط عنه]» والإمامة حكمها متعلقٌ بالجميع» ليس بالإمام» فكون الإمام زيد من 
الناس عاجز عن هذه» فينتقل وجوب الإمامة لغيره» فإذا كان الجميع عاجزين عن القراءة الصحيحة 
بدون لحن فحينغذ نقول: إنه صحت الإمامة لأن العجز متعلق بالجميع» بخلاف ما يتعلق بالفرد 
مده #التبان مان سكمير NOE‏ بحس NNE NAR‏ 
إلا أن يكون إمام حي يرحى برؤه. 

فقط هنا من باب التأكيد فقط: أن اللحن الحلي عند الفقهاء يختلف عن اللحن الجلي عند علماء 
النجويد؛ فيجب أن نعرف هذا الشيءء فإن اللحن اللي عند الفقهاء هو الذي يحيل المعئ ويغيره» 
فيو الذي يطل الصاذة: وأما اللحن الحلي عند علماء التجويد فإن لهم معنّى أوسع من ذلك» حتى 
إنهم يجعلون التجاوز في بعض أحكام اتید ا جال کا الم ما وأما الفقهاء فإنهم يقولون: 
إن مخالفة التجويد ما عدا الإدغام والإخفاءء لأن فيه إلغاء لحروف أو زيادة هاء أن مخالفة بعض 
أحكام التجويد» وأن مخالفة بعض الحركات يعتبر تًا حفيًاء وسنتكلم عن اللحن الخفي بعد قليل. 

يقول الشيخ: (وإن قَدَرَ على إصلاجه لم نَصِحّ صلائه). 

أي أن الشخص إذا كان قد أحطأء وقدر على إصلاحه بأن يرحع فيعيد هذه القراءة» ولكنه 
استمر عليها لم تصح صلاته» لأن هذا اللحن يبطل الصلاة في الفاتحة بالخصوص. 

يقول الشيخ: (وثُكْرَهُ إمامة اللّحَّان). 

المراد باللحان هنا ليس اللحان الذي قبل قليل» ذاك اللحن الجلي» هنا اللحن الخفي» اللحان لحتًا 


سََ 
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وقول الشيخ ديه لقم (اللَّحَانِ) نفهم منها أن اا ف داف له» صفة دائمة له 
وبناء على ذلك فإن من كان عنده لحن يسير» يعن ريما في الصلاة كلها لا يلحن إلا مرةء أو في اليوم 
واليومين والثلاثة لا يلحن إلا مرة» أو في الشهر مرة» هذا عنده لحن لكنه يسير» وهذا موجود في 
كثير من الأئمة. يقول الفقهاء: مفهوم كلام الشيخ أنه لا تكره إمامته ما دام اللحن يسيرًا جدًا من 
حيث العدد» فإنه لا تكره إمامته» طبعًا لحن يسيرٌ وليس جياه لحن يسير من حيث القدر» وليس جلا 
من حيث النوع» يجب أن نحعل له هذين القيدين» فلا يكره» فتصح إمامته» يقدم على الناس» لكن لو 
كان لحاناء فإنه تكره صلاته ما لم يحل المع كما سبق معناء بشرط ألا يحيل المعين. 

قال: (والفأفاع). 

غ فن هيو الات الجن الس اى ك اماه مط الاس ال اللا بيط ارت 
فيكون اعتماده على الضبط على الإعراب» يعن لم يعتد لسانه على القرآن» -شوف- من اعتاد لسانه 
على القرآن من حين تأتيه بالآية يكملها لك مباشرة» بعض الناس يكون حديث عهد بالقراءة بحفظ 
الآية» فيكون ضبطه للحركات إنما معتمدًا على الإعراب» أو على ما ن ذه خاضة إن كان 9 
يعرف العربية جيداء فمثل هذا قد يخطى» نَم يعود فيصحح لنفسه» يعتبر صاحب لحن لكنه ليس 
لحاناء ليس هذا اللحن ملازم له دائمًا. 

يقول: (والفأقاء) أي وتكره إمامة رالفأقاء والتّمْتَام» الفأفاء هو الذي يكثر من الفاءء يكرر 
الفاء» فإذا أراد أن يقول كلمة فيها فاء مثلًا مثل (فففف) يكررهاء والتمتام الْذِي يكرر التاءء يكررها 
دائماء فإنهم يكره صلاتمم» والسبب في كراهة صلاة هذين الاثنين القاعدة الي ذكرت لكم قبل» أن 
الفقهاء يقولون: [يكره الحكم مراعاة للخلاف]» فإن من فقهاء المسلمين من يرى أن صلاة التمتام 
واا ف ا لخلافهم يقال بالكراهة» أنه لا يقدم لكراهة صلاته. 

قال: (ومَنْ لا بُفصٍح ببعض الحروف). 

الذي لا يفصح ببعض الحروف بأن تكون حروف عنده غير واضحة» مثل الحمزء بعض الناس 
يكون عند الهمز غير واضح ف اراد هذا کرو مته رآن يكون. إمامًا بالناس» صلاته الاس 
إمامًا طبعًاء نحن في الإمام» تكره صلاته بالناس إمامّاء أما في نفسه فهو عاجز لا شك للخلاف أيضًا 
الدليل الخلاف ما سبق. 

قال: (وأن يوم ية فأَكتْر لا رَجُلَ معهن). 

يقول الفقهاء: إن إمامة الرحل بالنساء لما حالات» قبل أن ندحل لحملة المصنف: 

"ا الحالة الأولى: أن يؤم بامرأة فأكثر مع رحال» أن يؤم بامرأة فأكثر مع رحال» قالوا: هذه تجوز 
بلا إشكال لفعل البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فإنه صلى بأنس» وخلفهم أم سليم رضي الله عنها. 
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# الحالة الثانية: أن يؤم بامرأة أو أكثر ممن لا تحل لهء فالفقهاء يقولون: إن كان إمامته بامرأة 
فأكثر ممن لا يحل له فيها حلوة» فإنه يحرم» نصوا هكذاء يحرم» إذا أم بامرأة في غرفة وحدهما وهو 
يصلي ا؛ فإنه يحرم لنهي النبي -صلى الله عليه وُسَلّم- عن أن يختلي الرحل بالمرأة» وإن كان من غير 
حلوة» كأن يكون في مسجد فيه حضور كثير جدًا من الناس» لكن الذي يأتم به امرأة واحدة أو 
امرأتان فأكثر» لا خلوة فيه» قالوا: يكره؛ لما قد يؤدي من الخلوة للرحل بامرأة أو بأكثر» قد يؤدي 
للحلوة» فقد يخرج الرحال وهو لا يعلم» ولما يقع في النفس» كذا علل الفقهاء: لما يقع بالنفس من 
الإخلال» فالرحل رعا إذا صلى بنساء رعا يقع في نفسه» الشيطان حريص» والشيطان يجري من ابن 
آدم بجرى الدم. 

حر ولذلك هنا مسألة مهمة: يجب على طالب العلم أن يحذرء وألا يأمن على نفسه الفتنةء 
وأنتم تعرفون قصة برصيصاء فقد رواها ابن جرير في تفسيره» كيف أنه كان رجلًا صاخًا متعبداء 
دحل عليه الشيطان من هذا الباب» أتاه الإخوة ارا أحتهم عنده بجانب صومعته» فجعلوا لا 
عريشاء فكان يأ إليها من باب الخير والمعروف» من باب أن يطعمها وأن يسقيهاء حَتَّى كان ما 
كان فوقع عليهاء قيل: إن هذا هو سبب قول الله عر وَحَل- في سورة الحشرء قال: «إكمُثل 
التْنَيْطّانِ إِذ قال للإنسّان اكفر قَلَمًَا كَفَرَ قال 8 بَرِيء منك إِني افا الله ري 
الْعَالَمِينَ4[الحشر:١]ء‏ جاء أن هذا سبب نزوها. 

فالمقصود أن الإنسان وطالب العلم يجب عليه أن يحذر» فقد يدحل الشيطان عليه من هذا المدحل» 
ولذلك الفقهاء يقولون: إمامة الرحل بالنساء الأحنبيات» وإن لم تكن هناك خلوة» وإن لم تكن هناك 
خلوة» ما دام ليس معهم من المؤتمين رجحل أو يعن حارم له» فاا تكره» شوف تكره» فإِهها تكره» 
فلذلك يحتاط المرء في هذا الباب» والحديث فيه طويل. 

"ا الحالة الثالثة: ألا يكون هناك حلوة فإنه يكره. 

الحالة الرابعة: قالوا: أن يكون الذي خلفه نساء حارم له لسن أحنبيات فتصح الصلاة إذا كن 
حارم له» وإذا كن بعضهن محارم» وبعضهن لسن محارم» فالمذهب المعتمد عند المتأخرين أنها تصح ولا 
تكره: عفرًاء ولا تكره الإمامة. 

قال الشيخ: (أو قَوْمًا أكثرهم يَكْرَهُه بحَق). 

أي یکره إمامة شخصض يقوم يكرهوته بحقء لما جاء عن التي صلی الله عليه وسلد أن ثلاثة لا 
ترفع صلاتهم» وذكر منهم: («رَجُنَا ام قَوْمَا وَهُمْ لَه كَارِهُون»» وتقيبد الشيخ -رَحِمّهِ الله تَعَالَى- 
(بحق) مهم لذن يعض الاس یکره على غير حق» محرد هكذاء عداوة لأن ينيم عالة وقد تكون 
الكراهة بسبب غير مشرو ع» فإن بعض الناس يكره شخصا لدينه» كما أن بعض أهل البدع قد يكره 
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ران اهل ا لدوم ا ای بد صا الغا من تيه ودف وماهت ال وما اكه 

صاحب الطاعة لأنه أنكر عليه» فكراهة هؤلاء للإمام غير معتبرة» لأنها ليست بحق» أما الكراهة بحق 

فإنه لنقص في فضل» أو نقص في دين» نقص في فضل أو نقص في دين» نقص في فضل أي لا يخل 
بالدين» لكن ينقص في بعض الخلق. 

قال: (وتصحٌ إمامة وَلَدٍ الزنا). 

ولد الزنا هذا ليس صورة واحدة» وإنغا هو صور متعددة» الفقهاء إذا أطلقوا أن فلان ولد زناء فإن 
ها صور متعددة» ويجب أن نعرف قبل أن أتكلم عن صور الزناء أن الناس ثلاثة أنواع: 

# إما أن يكون معلوم النسب» وهو من ولد على فراش زوجية صحيح» من ولد على فراش 
زوجية صحيح» ولو كان سبب ميلاده يعت الوطء محرم؛ ولذلك قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
«الْولَدُ فراش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ» يسمى معلوم النسبء لا ينتفي إلا بلعّان. 

" الأمر الثايي: مجهول النسب» مجهول النسب» وهو الذي لم يعلم سبب ولادته» ولا ولادته» 
E‏ ق وعد وعد اک وان و لھا بسي شرل 
النسبء لا يُعرّف أبوه ولا أمه» ما هو سبب الولادة؟ أهو زنا أم زواج؟ لا يُعلّم» من هو أبوه؟ لا 
يعلم, ما يعرف له فراش. 

" النوع الغالث: من يسمى .عقطوع النسب» ومقطوع النسب هو ولد الزنا» وهو صور» من 
صورة: 

© قالوا: أن تقر امرأة بالزناء تلد امرأة مولوداء فتقر أنه من زنا. 

٥‏ أو أن تلد امرأة مولودّاء ولا تكن ذات فراش» ما تكون ذات فراش» قد تكون ولدت ولح تقر 
ماتت» أو تكون يعي فلا يكون ذات فراش» ولو كان بتحمل» يعتبر مقطوع النسب» قد يكون 
بتحمل» يع لم تكن زنت» وإنما أحذت ماء فتحملت به» يسمى مقطوع النسب» يسميه الفقهاء 
تحورًا ولد زنا. 

٥‏ وقي حكمهم أيضًا بإجماع أهل العلم من وَلِدَ بعد زواج لأقل من ستة أشهرء من ولد لأقل من 
ستة أشهر من حين العقد فإنه يسمى مقطوع النسب؛ لأنه لا ينسب هذاء حكي إجماعًا لم يخالف في 
ذلك إلا رواية غير معتمدة عند أبي حنيفة» رواية علي بن عاصم عن أبي حنيفة» وإلا فجماهير أهل 
العلم بل حكي إجماعا أنه يكون مقطوع النسب» وهناك صور أخحرى غير هذه الصور» كل هؤلاء 
يسمى ابن زنا. 

يقول الشيخ: روص إمامة وَلَّدٍ الزنا) لما حاء عن عائشة -رَضِي الله عَنها- أنما قالت: "ليس 
على ولد الزنا من وزر أبويه شيء"» فدل ذلك على أنه تصح إمامته. 
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قال: (وَالْجُنْدِي). 

ا ى الرمن الأول كائزاق الزمن الأر لاحك يكوترة آرت تقال اة فيكون 
فيهم الظلم وكيز لأن اند انوا ف ل بترن المدة ملا الجند دائمًا في الخارج» ولذلك 
من الأسباب الي حدث فيها الإشكال في خلافة بي العباس أن الجند أصبحوا يدخلون بغدادء 
فأصبحت فيها البلبلة» فكان الحند دائمًًا يكونون في معسكراتمم» وقي أماكن في الثغور وقي غيرهاء لما 
وحد المندء وإلا في عهد البي -صَلى الله عليه وَسَلّ لم يكن ابد وإغا كان الناس ينفرون 
للجهاد, فالجند أصبحوا متخصصين في هذا الأمر. 

الْجُنْدِي) بهذا المعيئ» ليس بالمعيئ الّذِي نعرفه الآن» كره بعض الفقهاء صلاته؛ لأنه مظنة للظلي» 
ومظنة للجهل والبغي» مثل ما جاء عن البادي» لما تكلمنا في البادي» ولكن الأقرب أنه إن سلم دينه» 
فلم يكن عنده ظلم» وكان عالما بأحكام الصلاة» صحت صلاته» وهذا معن كلام الشيخ: 
وتصح صلاة الجندي» وإنما ذكر الجندي وولد الزنا لخلاف بعض أهل العلم» وط أن حلافهم 
ضعيف» ضعيف ليس قويء لم يعتبره فيقول: إنه يكره» وإنما قال: تصح» لأن ما استدلوا به ضعيف 
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جدا. 

قال: (وتصح صلاة مَن يودي الصلاة بِمَنْ يقضيها). 

+ كيف صورة هذه المسألة؟ 

قالوا: صورة هذه المسألة أن يصلي الرحل مع آخر نفس الصلاة» ولكن أحدهما يصليها أداء 
والآخر يصليها قضاءء صورة ذلك: أن يكون شخص قد فاتته صلاة الظهرء فصلاها من الغد ظهرًاء 
نسيها ما تذكرها إلا من الغد» فجاء شخص آخر لم يصل الظهر في وقتها الآن» الأول هو قضاء؛ لأنه 
انتهى وقتهاء والثاني يصلي الق ماد ذا أن هذا وقتهاء فائتم من يؤدي الصلاة أداء.من يصليها 
قضاءء يقولون: تصح» وكذلك العكس» لو اثتم من يصليها قضاء يمن يصليها أداء تصح» وهذا كثير 
جداء واحد فاتته صلاة الظهر وما تذكر إلا من الغد, فوجد الإمام يصلي الظهرء فيدحل معه بنية 
الظهر أمس» نقول: يصح» لأنك أنت قضاء والإمام أداءء أو العكس تصح. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: لا المتنفل سيأني» لاء ليست مثلهاء المتنفل سيأتٍ أن على المذهب ما تصح. 

لم هذه صورقا ماذا؟ 

الصلاة واحدة» نفس الصلاة» كلاهما يصلي الظهرء نفس الفريضة» نفس الفريضة» لا فرق في 
الأفعال ولا في النية» الاحتلاف فقط أن هذه قضاء وهذه أداء فقط» لا احتلاف في النية» ولا احتلاف 
في الأفعال. 
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يقول الشيخ: (ولا مفرض بمتتفل). 

المذهب وذكرت الراحح في الدرس الماضي في الأسئلة» أنه لا يصح إمامة المفترض بالمتنفل» ولو 
اتحدت الأفعال» -شوف- ولو اتحدت الأفعال ما تصح» صورة ذلك: المفترض يصلي خلف المتنفل» 
بعض الناس فاتته صلاة العشاء مثلاء فيصلي حلف من يصلي التراويح» هنا احتلفت الأفعال» لكن 
المذهب طبعًا منع من صحتها لماذا؟ لأن المأموم فريضة والإمام متنفل يقولون على المذهب: ما يصح» 
ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: الدليل على هذه الصورة أن البي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- قال: «إئما 
جعل الِْمَامُ يرتم بو», فإذا كان الإمام مصليًا لنافلة» فإذا كان الإمام يصلي نافلة» فالواحب أن 
يكون المأموم يصلي نافلة مثله؛ لأنه لا يمكن أن يكون المأموم أعلى من الإمام» ما يصحء «إنَمّا جُعِل 
الْإِمَاُ يكم به»» طبعًا لا يستثنون من ذلك إلا صلاة واحدة» وهي صلاة الخوف» وسيأت في محله. 

+ طبعًا مسألة العكس هنا لم يقل: وعكسه. لاذا؟ 

لأن صلاة المتنفل خلف المفترض صحيحة إذا اتحدت الأفعال على المذهب. 

له المتنفل خلف المفترضء مثل ماذا؟ 

مثل النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَّم- لما قال للرحل: «مَنْ يَعصّدَقُ عَلَى هَذا؟»» قام الرحل فصلى 
مأمومًا خلف الإمام الذي فاتته الصلاة» فدائمًا إذا رأيت شخصًا يصلي» يعن فاتته الصلاة وأردت أن 
تتصدق عليه» كن مأمومًا» ولا تكن إمامًا. 

إن شاء الله أكون بعد فماية الدرس أبين الراحح في هذه المسألة» والدليل فيها. 

يقول الشيخ: (ولا من يُصَلَي الظهرٌ بن بصي العصْر). 

أي ولا يصح اتتمام من يصلي الظهر يمن يصلي العصرء لاحتلاف النية وإن اتحدت الأفعال؛ لأن 
النية هنا ظهرء وهنا النية عصرء وقد قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- «إنّمَا جُعل الْامَامُ يوم به 
فلا تَختَلفوا عَلَيّه»ه «لا تختلفوا عليه»» وهذه لفظة في الصحيحين» يعي لا تكن نيتكم خلاف نيته. 

قال: (أَو غيرَهًا). 

أو غيرها من الصلوات لا تصح سواء كانت أقل منها أو أكثر. 

يقول الشيخ -رَحِمّه الله تعَالَى-: (فصل). 

يع بدأ في أمر آحر في موقف الإمام والمأموم. 

فقال: ريقف المأمومٌ خَلْفَ الإمام). 

أي أن السّنّة والأفضل والأتم وهو الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام» وهو الذي كان يفعله 
الي -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مع أصحابه في أغلب أحيانهء إلا في حالة واحدة أو حالتين: 
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- الحالة الواحدة: وحوبًا؛ عندما يكون الإمام والمأمومون عراة؛ فإن الإمام يُصلي وسطهم 
وسبقت هذه. 

- والحالة الثانية: عندما يكون الإمام والمأمومون نساء؛ فإن المرأة تكون وسطهم من باب الندب» 
لا من باب الوجوب. 

نعرف المستثتيات دائمًا؛ لأن دائمًا من أهم الأشياء في الفقه أن تعرف الأمر ثم تعرف مستثنياته. 


يقول الشيخ: (ويصِحٌ معه عن بمينه وعن جانَيُ لا قُدَامَم. 

صلاة المأموم عن ين الإمام ! إذا كان مُنفردًا هذه هي السنّة وهو الأصل» بل هو الواحب ! إِذَا كان 
شخحصًا واحدًا إذا کان المأموم واحدّاء لما ثبت: "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- صلی عن شاله 
ابن عباس فأخذ برأسه ثم جعله عن بمينه"؛ فإذًا كان المأموم واحدًا؛ فيجب أن يكون عن يينه» لا 
تي ساد عن بوساره وله عي اة حتاف : 

وإن كان المأموم أكثر من واحد: فيجوز أن يُصلُوا جميعًا عن ,ينه» ويجوز أن يُصلُوا جیما ينه 
وعن شماله لكن الأفضل أن يكونوا خلفه. ما الدليل على ذَّلِكَ؟ ما جاء: "أن ابن مسعود رضي 
الله عَنْهُ- صلى بالأسود والعلقمة, م لخبي انان ا 
إلى هنا صحيح» »> رفعة للبي صل الله ق ثم قال -رَضِيَ الله عَنْه- : "هكذا 
رأيت البي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يفعل" فدل على أن الصلاة بجانب الإمام لأكثر من واحدء أو 
الصلاة عن ينه وشماله معًا لأكثر من واحد جائز ولو من غير حاجة» يجوز ولو من غير حاجحة» لكنّهُ 
AT AO‏ أن يكون الإمام يع أمام المأمومين. 

يقول: (ويَصح معه عن بمينه أو عن جات لا قَدَامَ . 

عن جه ا قل عدا وکا ا ت ا ولعو ا و عاد 
الأفضل والأتم والسمّة. 

قال: (لا قَدَامَم. 

أي لا تصح صلاة المأموم إذا كان دام أي أمام الإمام» وعندنا في هذه المسألة مسألتان أو من 
هذه الجملة نأخذ حكمن فقهيين: 

> الحكم الأول: أن الشيخ قال: لا تصح صلاة من تقدّم على الإمام. ما ضابط التقدّم على 

الإمام؟ الفقهاء حعلوا ضابطًا دقيقا وهو تقريي فلو زاد يسيرًا؛ قد يُعفى عنه وهذا هو الظاهرء فقالوا: 
"إن العبرة بالتقدّم والتأخر مور الرجل" مؤخر الرجل العرقوب أو الكعب» فإذا تقدّم عن الإمام ولو 
بيسير؛ فإنّهُ يُعتبّر أمام الإمام قدامه؛ فلا تصح صلاته» الظاهر أن تقدير الفقهاء هذا إِنّما هو من باب 
التقريب فلو تَقدّم يع الشيء اليسير نصف السنتيمتر أظن أن هذا مُعفوٌ عنه» ولك المقصود أن يتقدّم 
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يدا 

قتا يكاء والعيزة بالف اماه ا الريدل ل هة ثقدم لرل لبس حر فإن يفضن الفا 
رحله قصيرة وبعضهم رحله طويلة» طبعًا يقولون: "ما لم يصلوا حلوسًا فالعبرة بالإلية" وهذا القاعدة 
ما العبرة يما مهمة تفيدنا كثير جداء سيمر معنا إن شاء الله في صلاة الأعذار أثرها في موضع 
الكرسي» موضع الكرسي في الصلاة سنذكرها هناك إن شاء الله. هذا المسألة الأولى. 

>> المسألة الثانية: أن الشيخ ر الله ال قال: "إن صلاة من هو أمام الإمام غير 
ية تشك من ذلك 4 سرا ابتدأ الصلاة أمام الإمام أو ابتدأها بجانبه أو حلفه تم تقدّم ففي 
كلا الحالتين صلاته باطلة» صلاته باطلة في كلا الموضعين 

> المسألة الثالئة: أن المذهب إِنَّهُ لا فرق بين العذر وعدم الحذرء فلو كان المسجد متلا ولم يجد 
او امام يها ا سبع مينضه ول إن ا يجت عو مر أو يصلي ر أو في 
جماعة أحرى» هذا المذهب إذا عرفنا من هذه الحملة ثلاث مسائل ولم يستفي شيئًا. 

يقول الشيخ: (ولا عن ساره فقط). 

أي لا تصح الصلاة عن يسار الإمام» سواء كانوا أكثر من واحد أو واحد لا تصح صلاقمء 
والدليل: "أن النبي -صَلَىَ الله عَلَيِّْ وَسَلّم- أخذ برأس ابن عباس -رضي الله عَنْهُما- وجعله عن 
يساره» ولا صلَّى معه جابر وجبار -رَضِي الله عَنْهُم- أخذ النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- برأسهم 
وجعلهم خلفه صلوات الله وسلامه عليه" فالذين يصطفون على يسار الإمام وحدهٌ دون أن يكون 
فق ينه ولن شخص اجه فإن صا غير هة 

يقول الشيخ: زولا الفذ خَلَقَهُ. 

أي ولا تصح صلاة الفذ خلف الإمام» والدليل على ذلك ما ثبت في غير ما حديث من حديث 
عقية وظيرء ]له دضلوات الل و ساك غل قال وا اة للف خف الف وتيت عبد سمل 
الله عليه وسل لَه افر ن ضلى خف الصف فر أن يُعيد لاه دة يُعيد الصلاة تيت ها 
حديثان» كما قال الإمام أحمد وغيره؛ فدل على أن الفذ أي المنفرد إذا صلى خلف الصف فإن صلاته 
باطلة. 

قال: (ولا افد حلفم أي لا تصح صلاة الفذ حلف الإمام. 

رأو خَلّف الصف). 

إذا الفذ وحده إذا كان حلف الإمام لا تصح صلاته» أو حلف الصف كلاهما لا تصح؛ للحديث 
لک سيق متها وض معنا بعد ل الات أخرى» 


يقول: (إلا أن تكون امرأة). 
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د 

المرأة الوحيدة هي ال يجوز لها أن تصلي حلف الصف منفردة» والدليل على ذلك ما جاء من 
حديث نس : "َه قال: صَلَّْيْتْ أنا وَالبتيم والعَجُوز حلفت" ويعيٰ ال آم أم سليم رضي الله 
عنها. 

يقول: (وإمامة النساء كتف في صَفَهِنَ). 

استحبابًا لا وحوبًاء لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها-: "ئها صِلّت بنساء فوقفت بينهن". 
دو ف مف الا عن دن اب لعجاي عات اة كان العُراة وقوفه في داحل 
الصف من باب الوجوب. 

يقول: («ويليه). 

أي ويلي الإمام. 

(الرجال ثم الصبيان ثم النساء). 

الذليل على آنه يكون هذا الترتيب قول البي -صلى الله عليه وَسَلمّ-: «ليلي هنكم أولو الْأَخلَام 
اه ناكسل تفيل أسعاي التقول ,مل نامرا ب ال اللذوي الاي فل 
على أَنَّهُ يقم الرحال في الصف الأول نُمّ يكون في الصف الثاني الصبيانء ثم يكون بعد ذلك التساءء 
وتأحير الساءة لخدي أم سلمة كرفي الله عليكت اا آخرها الى سمل اله عله وسل وغيرها 
من الأفعال الي تكون أو الحديث الوارد عن التي -صلى الله عليه وَسَلْمْ- أن التساء في آخخر المسجد. 

الفقهاء يقولون: إن الرحال يُقدّمون الأجزار 0 الك فيكون الأحرار في الصف الأول والعبيد 
إن كان هناك يكونون في الصف الذي بعده» إذا كان لا يسعهم صف واحد. 

ويقدّم ذوي الفضل والعلم فيكونون أولى بالإمام؛ ولذلِك يقول الفقهاء: "ويُسئحَب أن يكونوا 
ف د اطا ن ماك سكا أو فهر عليه إذا أغلق علي أو ردوا عل حط وطن 

يقول الشيخ: رومن لَمْ يَقِفْ معه إلا كافرٌ أو امرأة أو مَن عَلِمَ حََنَه أحذهما أو صي في 

يقول الشيخ: من كان حلف الصف فوقف معه كافر -الإمام له حكم آخر تتعلق بنية الإمامة- 
أن فی كانه عادر كا سات الضف فقت معد كان قرول الكاقر وة وعلمه مراف فتكي 
كحكم الفذء لا تصح صلاته. ما تصح صلاتك أو وقفت معه امرأة» المرأة لا تصح مصافتهاء 
فحكمه كحكم الفذ لا تصح صلاته» لكن لو وقفت بجانبه امرأة وعلى جانبه الأيسر رجحل صحت 
صلاته أم لا؟ نقول: "صحت"» وهذه تأت أحيانًا في الحرم فإن يعض الاس قف فى الررخام الشديد 


في الحرم فيكون بجانبه نساء» طبعًا غير مُماسّ لطن أو تكن امرأته -زوحته أو محارمه- غير مُماس لماء 
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له 
رل مسحت الصلاة» أن جاك .من يعن كدت مصافا له من الزتال» كنت مصافًا له من 
الرحال» العبرة بالصف. 

قال: (أو من عَلِمَّ حَدّثه أحذها). 

يعن كان انا لرحل وواحدٌ من الاثنين إِمّا أنت أو الآخر الذي صافك يعلم بالحدث» يعلم 
بالحدث» يعي إِمّا هو المصاف أو الآخرء الذي منه الحدث أو الآخرء أحدهما يعلم مثل ما قلنا في 
الإمام والمأموم أحدهما يعلم؛ فَإنّها لا تصح الصلاة» كذلك هنا: أحدهما يعلم فدل على أن المصافة 
غير صحيحة: فيكون الآحر كالفذ فيجب عليه أن يدل في الصفء سنتكلم بعد قليل. 

قال: (أو صي في فرض). 

كلمة (في فرْض) مُتعلقة بالصبي فقطء فإِذًا صف الرجل ويحانبه صي حلف الصف؛ فإن حُكمه 
كالفذء إِمّا أن يذخل ق الصف وقول إن صلاته غير صحيحة» ما الدليل على ذلك؟ يقولون: أن 
الصبي لا تصح مصافته؛ أله لا خسم عناضه وحمل ما سام عن الى حا ال عل تلبت آنه 
صلی واه ابن غباس» وا صلى انس وهه الي أي الصغيرء لا بس ينيمًا إلا أن يكون دون 
البلوغ؛ قالوا: لأن هذه المصافة كانت في نفل؛ فَلدَلِكَ قالوا: "نها تُحمّل على النفل لا الفريضة 
"والمذهب يتوسع في قاعدة أله يجوز في النفل ما لا يجوز في الفريضة» وضحت هذه المسألة؟ هذا كلام 
الف 

يقول: رومن وَجَدَ فرجة دَخَلَها). 

بدأ الشيخ الآن في بيان حكم مَنْ كان خلف الصفء ما الذي يجب عليه؟ قال: أول شيء يحب 
عليه أنهُ إذا وجد فرجة أن يدل إليهاء م يكون وجب عليك هذا الشيء؟ إذَا لم تحد من يصافك» 
االو وعدت فى SNES ed‏ 

- الأمر الأول: أن تبحث عن فرجّة فتدحل فيها. 

- الأمر الغاي: ا جا ذكرها الفقهاء قالوا: "إذا م يكن الصف قد تراص" غير متراصين فيه 
فيرصهم ليجد ا فيدخل فيهاء هذا الحالة الثانية» الأمر الثاني . 

- الأمر الثالث: ما ذكره المصنف» قال: (وإلا عن يمين الإمام) يذهب فيتخطى الصف الذي 
أمامه فيصلی عن بين الإمام؛ لأن الصلاة عن بين الإمام حائزة» إِذَا الأمر الثالث يذهب فيصلي عن 
يمين الإمام. 

- الأمر الرابع: الذي ذكره الشيخ قال: (فإن لم يكن فله أن يبه مَّن قوم معه) قال: ويكون 
التنبيه بالنحنحة» أو بالإشارة يشير بإشارةٍ قد تُفهم» وأمّا الجذبث فإنَّهُ مكروه, يُكره انك تجذب أحدء 


و 

N O 
يُكرّه؛ وأمّا التتحنح لعل أحد أن يرحع من الصف الذي أمامك ويصلي معك فحسن.‎ 

فإن لم يجد أو الما ا ار ا ا 
أن صلاته غير صحيحةء لا يُصلي مع الإمام ينتظرء يبقى مُنتظرًا س خق يآ مق باه أو يصلىي 
وحده بعد سلام الإمام. 

رفإن صلَّى فذا ركعة م تصح). 

له هذه مسألة وهو أن الذي يُصلّي خلف الصف مُنفردًا ركعة م جاءه شخص بعد هذه 
الركعة» هل الذي يُبطِل صلاته كُلها؛ تبطّل صلاته كلها؛ لأن البي -صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: 
«لَا صلَاة للْمُنْقَرْد حَلْفَ الصّفّ» أم الذي تبطل الركعة فقط؟ 

المعتمد عند المتأحرين فقط بطلان الركعة الي صلاها وحده» يعي نأي بصورة المسألة واضحة 
جلا ووخل صلى لف الصف الما كلها ا عاق ا عن التي عمل N‏ 
وَسَلَّمِ- أن صلاته باطلة؛ "أمره أن يُعيد". أمرةٌ أن يُعيد يعن هذا نص المسألة» انتهيناء صلى ركعة 
منفردًاء في الركعة الثانية حاء رحل فصافه ممن تصح مصافته ليس كافرًا ولا امرأة ولا صبيًّا ولا بحنوئًا 
ولا مُحدنًا عالما بحدثه؛ نقول: لو صلى معه في الركعة الثانية؛ صحّت الركعة الثانية» فإذًا سلّم 
الإمام أتى .ماذا؟ ب ركعة واحدة؛ لأن الذي بطل إِنّما هو ر والحدة ولاف يقول الشيخ: (فإن 
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صلی فذا ركعة لم 7 اقح ونا راد تن رك ا 

قال: (وإن ركع هذا م ثم دحل في الصف). 

صخت مئل حديث أي بكرت أن شرع في الركن ا وهو الركوع» يُشرع في 
ال ركوع» انتبّهِ هذه الصورة أن يُشرع في الركوع وهو خلف الصف» ثم يدخل في الصف» يقولون: 
تصح؛ لحديث أبي بكرة أَنّهُ ركع دون الصف نَم دحل في الصف صحت صلاته. 

انتبّه: (أو وَقفَ مَعَهُ أي صافه من تصح مصافته (آخَرٌ قبل سجود الإمام) يعن قبل أن يكون له 
ركنان تدرك هما الصلاة صلّى فيهما فداه صورة ذَلِكَ ماذا؟ أن يُصلي المرء حلف الصف وهو راكع 
وكان قائمًا ما جمع أحدء لما ركع جاء شخصٌ آخر فركع يجانبه» نقول: "هنا صحّت الركعة؛ 
فصحّت الصلاة" ما السبب؟ أن هذه الركعة تدرك بال ركو ع» أليس كدَلِك؟ ودخل معه شخص آحر 
في الركوع؛ فصحت» تكبيرة الإحرام لا يشتّرط فيهاء ا العيزة بالكفال ی ماعنا کی 


الإإحرام. 
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الدليل على أن تكبيرة الإحرام لا يُشترط فيها وقت تكبيرة الإحرام المصافة: حديث أبي بكرة 
له كبر تكبيرة الإحرام ثم دحل» فتكبيرة الإحرام وحدها لا تُشتّرطء العبرة بالأفعال الي تدرك ما 
الركعة. 

حم شوف الصورة الثانية: رحل وقف خلف الصف ل يأت معه أحدء تم ركع لم يأتٍ معه 
أحد» ت رفع قال: "مع الله لمن حمده" وعند رفعه من الركوع دحل بحانبه شخص فصاقَةُ قال: "الله 
أكبر" صافة بالدحول في الصلاة؛ نقول: "صخت الركعة"؛ للقاعدة الى ذكرناها في مسابقة الإمام» 
أن الإمام إِذَا سبقك بركنين تامين؛ بطلت الركعة؛ هنا الإمام يعن لما أدركت معهٌ يعي الذي فاتك 
المصافة فيها ركن واحد فقط وهو الركوع» ففوات ركن فيها مُصافة ليس مسابقة؛ فتقول: "هنا 
تصح الصلاة؛ لاك كأنّك تداركتها بدحول الذي صف معك" 

حر انظروا الصورة الثالثة: كنت قائمًا نَم ركعت ل يأف مك لعل م قدت ثم بد امام 
-العبرة بسجود الإمام» لأن العبرة.عسابقة الإمام كما قلت لكم- فسجد الإمام ولم يأتٍ معك أحدء 
وإِنّما حاء في السجود؛ فنقول: "هنا الركعة بطلت" ما السبب؟ 

أن الإمام سيقك ب ر كتين تامين كنت في هذين الركنين منفردًا فذاء كنت هذا يعن متفزد» لم نقل 
إِنَهُا يعن ترك ما في تدارك هذا؛ لأنك فعلت مثل أفعال الإمامء فلا دارّك إِنّا بأن يُصافك أحدء 
التدارّك فيها بالمصافة. 

لم في المسابقة التدارك يكون بماذا؟ 

بأن تفعل الأفعال قبل شروعه بالركن الذي يليه» وضحت المسألة؟ 

يقول الشيخ: (فصل). 

هذه مسألة مهمة. 

يصح اقتداء المأموم بالإمام). 

هذه مال ان ارف واا 

يقول: (بصِح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن ل يرَهُ ولا من وراءه إذا سَمِعَ التكبير). 

سأذكر لكم کلام الصنف 0 الله مال - كقاعدة» وكلام المصنف صحيح مئة بالمئة من 
حيث الدليل كما سيأ معنا؛ ولذلك مهم معرفة هذه المسألة: 

له متى يصح ائتمام المأموم بالإمام؟ 

نقول لها حالتان: 

- إِمّا أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في المسجد. 

- أو يكون الإمام والمأموم كلاهما حارج المسجدء أو المأموم وحده خارج المسجد. 


إذا حالتان: 

- الحالة الأولى: أن يكون الإمام والمأموم في المسجد. 

- الحالة الثانية: أن يكون المأموم حارج ال فوا كان الإمام في داخل المسجد أو في 
خارحه» طيب أو يكون يعن أن خلينا نقول: الحالة الثانية أن نقول: أن يكون أحدهما أي الإمام أو 
المأموم حارج المسجد. 

© إذا كان الإمام والمأموم كلاهما داخل المسجد؛ فإِلّهُ يصح الائتمام بالإمام بوحود واحدٍ من 
اثنين؛ إِمّا أن يرى المأموم الإمام أو من خلف الإمام» الصفوف الي وراءه» الذي في آخر المسجد 
هناك إذا صافه أحد صاروا اثنين» يجوز لهم أن يصلوا مع الإمام ولو في أول المسجد» ولو كانت 
المسافة بعيدة لأنْهُم يرون الإمام» أو يرون الصفوف الى خلفه» هذا واحد. 

أو يسمع التكبير» أو يسمع إِمّا صوت الإمام اش أو بلغ كأن يسمع المبلغ أو الميكروفون 
فيسمعه» وعلى ذلك من يصلي مثلاً في الدور الثاني أو في القبو» هنا داخل المسجد أم ليس بداخل 
المسجد؟ مى يصح صلاته؟ هنا لا يرى الإمام» ولا يرى الصف الذي خلفه» يرى ماذا؟ ما يرى 
شيء» یری جدران أمامه» لكنّهُ يسمع» فما دام يسمع صوت الإمام وهو داخل المسجد؛ صحّت 
صلاته . 

إِذَا الحالة الأولى اختصرها لكم: إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في المسجدء فيصح الائتمام 
بالإمام بوجود واحدٍ من اثنين: إِمّا سماع صوته أو رؤيته أو رؤية من خلفه من المأمومين» ولذلك 
يقول الشيخ: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن م رَه ولا من وراءه إذا سَمِعَ التكبير) 
مفهوم هذه أنه إن رآه أو رأى من وراءه فإنّهُ ماذا؟ تصح الائتمام» عرفنا الصورة الأولى. 

له ما الدليل على ذلك؟ 

كل الأحاديث تدل على ذلك فالمعاني فيها مستفيضة» فلذلك بالنسبة للاكتفاء بالرؤية أن الأصم 
الذي لا يسمع يُصلي مع الإمام؛ لأنَهُ يرى الصفوف» وأما السماع فان الني -صلى الله عليه وَسَلّم- 
قال: «إذا سمعُم فكّروا» والأحاديث في ذلك كثيرة جداً. 

> الحالة الثانية: إذا كان أحدهما اي الإمام أو المأموم حارج اله وغل الذي بكرن 
حارج المسجد المأموم أو كلاهما حارج المسجدء فإنّهُ يصح الائتمام بنفس الشرط الأول أن يسمع 
التكبير أو يرى الإمام أو من خحلفه» لكن يزاد قرط تعر ع واج رد الس .وهو وعدت 
اتصال افر ن عيب أن قعل الضفو كه كب أك تكرت افر ف مم 

ل متى يجب اتصال الصفوف؟ 
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إذا كان المأموم خارج المسجدء أو كلاهما حارج المسجدء, نحن في البر نصلي واحد بعيد واحد 
هناء ما دام أن الصفوف غير متصلة وسأتكلم الآن كيف يكون اتصال الصفوف بعد قليل» وضحت 
المسألة؟ 

ص الحالة الغانية: إذا كان المأموم أو الإمام أو كلاهما حارج المسجدء مغل ماذا المأموم خارج 
المسجد؟ الإمام يصلي وأنا افطل هنا في البرحة حارج ال ارين أن اساي بالمأموم أو في البيت 
الت اني السجد أريد أن أئتم بالإمام» مي يجوز لي أن أئتم بالإمام؟ هذا واحد» من يكون الإمام 
ركه هرج ميحد اروم بتارم زين؟ مثل البي حمان اله ا سأستدل بحديثه لما 
كان يُصلي في غرفته فصلى الصحابة بصلاته هذا يسمى ماذا؟ الإمام وحده» النبي عملي E‏ عليه 
وسم كان صلی في غرفته كما في حديث عائشة. 

الأمر الثالث: أن يكون كلاهما حارج المسجدء نحن في البر» في المدرسة» في عملك تصلونء هذا 
ما يسمى مسجدء فلا يصح ائتمام المأموم بالإمام في هذه الحالة إلا بشرطين: 

- الشرط الأول: أن يسمعه أو يراه أو يرى من ورائه. 

- الشرط الثابئ: لا بد من اتصال الصفوف» معن اتصال الصفوف أي لا تنقطع. 

له ما معنى اتصال الصفوف وعدم انقطاعها؟ 

قالوا: أمور. 

# الأمر الأول: أل يكون بين المأموم والإمام فر جارء فالنهر الجاري يقطع الصفوف. 

"ا اثنين: ا کن ون ا ولاقام یی سالات شوف طريقٌ سالك» يعن شار ع» كل الناس 
يعشون فيه» ليس طريق» الأراضي كلها طرق يمشون فيها الناس» لكن طريق للناس» مثال الطريق 
السالك: لو أن هذا المسجد يعتلئ» فأردنا أن نحعل مصلى للنساء في خيمة خلف المسجد» وجعلن بين 
المسجد والخيمة شارع» فيه شارع فيه صرحة خلف الشارع» نقول: هنا ما يصح لوجود ماذا؟ 
لوجود طريق سالك الإمام والمأموم. 

» الأمر الغالث : قالوا: أن يكون هناك بعد بين» بعدٌ يُن» بعدٌ كبير جداء مغل ماذا؟ يعي مثل 
الذين في البر» شوف واحد بعيد يصلي» وي الغالب لماذا ذكرنا البعد؟ لأن اعتبرنا بلغ قبل قليل» 
لكن لو اعتبرنا الصوت العادي فالصوت العادي البعيد لا تسمعه لكن لو وحد ميكروفونات وأنت 
ترك کا يعيداً وثريد أن تصلي؛ نقول: لاء البعيد البعد الخارج عن العادة» ارج عن اة 


" الأمر الرابع: قالوا: أن يوحد فاصل كجدارء لا یری منه شيء» لا یری منه شيء» جدار 
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كامل» لكن لو كان الحدار يرّى منه بعضه بعض المأمومين تصح الصلاة» مثل الرسول -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- لما كان في غرفته يُصلي» فرأى الصحابة الني -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يصلي فصلوا 
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حلفه» هنا الإمام حارج المسجد, لكن الجحدار الذي بينهم كان قصيرًا فإن البي -صلى الله عليه 
وليه كان يحدوه قرا م رار رامد وا ر العلا والكلامت زارا راه وافقيه ر ارا 
بعضه» ولذلك يقولون: "لو رأوا بعض المأمومين» لم يكن فاصل كامل لو رأوا بعض المأمومين لكفى" 
ولذلك المساجد على قاعدة المذهب طبعاً في كلام لشيخ الإسلام آخر رما نذكره في غير هذا المحل» 
کد كان اکا وه باب خا ثري اللي افوا الا ر ا ن ے باب 
أن ترى الصف الذي أمامك والذي أمامك يرى الذي أمامه وهكذاء لكن لو كان ا نقول: لا 
بد أن يكون من الجهة هذه» فالبعض الذين هنا يرون» فيكون الاتصال من جهة اليمين من حهة 
لابه فيكرة الكضال.نن الاب قما سه إلا أن كرة هناك افد ره حرفا القاعدة ي 
المذهبء ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرت لكم من حديث» يعن عائشة وهو الأصل في الباب. 

يقول الشيخ: (بَصِحٌ اقتداء المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن لم يره ولا من وراءه إذا سَمِعَ 
التكبير). 

يفيدنا هذا بالنص أن سماع التكبير وحده كافيء وقلت لكم: إن التكبير ولو بلغ يق عر 
كالميكرفونات أو الذي يؤدي التكبير تبليعًا عن الإمام. مفهوم الجملة الأولى أن الرؤية وحدها كافية 
أيضًا وهي من باب أولى. 

يقول: (وکذا خار جه). 

أي حارج المسجدء بأن كان كلاهما حارج المسجد أو أحدهما خارج المسجد. 

(إن رأى الإمام أو المأمومين). 

إذا اتصلت الصفوفء إذا لا بد من الرؤية أو السماع طبعاً مع شرط اتصال الصفوفء لا بُ من 
اتصال الصفوف» وقوله: (إن رأى الإمام) أي ولو بعضه» لا يستطيع أن يرى الإمام بكليته أو 
المأمومين ولو بعضهم من شباكٍ ونحوه. 

يقول الشيخ: (وتصح). 

أي تصح الإمامة. 

خَلْفَ إمام عال عنهم). 

بان يكون الإمام مرتفعًاء والدليل على صبعها البى -صلى الله عليه وسلو- صلى على المدبر يعم 
الناس الصلاة. 

قال: (ِوَيُكْرَةُ إذا كان اللو ذرَاعًا فأكتر). 

إذا كان علو الإمام عن المأمومين ذراعًا فأكثر يصح» ولكنه مع الكراهة؛ لما حاء من حديث 
حذيفة -رَضِي الله عَنْةُ- وغيره من الضحابة -رضواتن الله عليهم-: "أن ١‏ البي -َصِلى الله عَلَيْه 
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وَسَلّم- فى عن علو الإمام عن المأمومين"» فدل على أله حمول عن الكراهة لفعل النبي -صلى الله 
عليه وَسَلّم- لما كان لمصلحة التعليم» وترتفع الكراهة إذا كان لأجل التعليم» إذا كان لأحل تعليم 
المأمومين ترتفع الكراهة» وحدّد الفقهاء التقدير بذراع؛ لأن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان منبره 
له ثلاث درحات والدرحة تقديرها بالذراع» كذا ذكروا والبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم- قام عليهاء 
أمّا عكس ذلك: مفهوم هذه الجملة أن عكس ذلك بأن يكون المأمومون أعلى من الإمام فَإِنّهُ تصح 
بلا كراهة» تصح بلا كراهة وجهاً واحدًا. 

قال: (كإمامته في الطّاق)؛ أي أَنّهُ تصح مع الكراهة كإمامة الإمام في الطاق. 

لم ما هو الطاق؟ 

الطاق هو الحراب هذاء الحاريب هذه يكرهها الفقهاء يكرهون الإمامة فيها بشرط واحد» أن 
تكون هذا الطاق أي الحراب بنع المأمومين من مشاهدته. 

لم إذا مى يكرهون الإمامة في الطاق؟ 

إذا کان منع» بعض الحاريب داخلة حدًا؛ ما يُرَى الإما و هذه تفوت على المأمومين 
رؤيته" فقد يكون يقول: "الله أكبر" ولا يعلمون أو واقفٌ أم حالس؟ وقلت لكم: "تتعلق حكام 
كثيرة برؤية الإمام" ورؤية الإمام مشروعة لا شكء والرؤية أمام الشخص أن الشخص ينظر أمامه 
حائز» تكلمنا عنه أين يكون نظر المصلي؟ 

فالذي يكره إذا كان الطاق نع من المشاهدة» وأما إذا كان الطاق هذا لا كنع من المشاهدة فإِنَهُ 
ليس بعكروه؛ لأن فيه مصلحة لأحل الصوت» فإن الطاق هذا يجعل الصوت أكثر يعن وصولًا لمن 

قال: (وتطوعه). 

أي تطوع الإمام. 

مَوْضعَ المكتوبة إلا مِن حاجة). 

الإمام يكرّه له أن يُصِلّي النافلة في الموضع الذي صلى فيه الفريضة› والدليل على ذلك ما جاء عن 
ماو أن الى لى الله علق وعم فى عن وضفن الفريضة بالنافلة وإِنّما يُفصّل بينهما حديث 
مسلم بكلام أو بانتقال. والفقهاء -رَحِمَّهِم الله تَعَالَى- وهو نص الإمام أحمد حملوا ذلك على الإمام 
دون الود وسبق الحديث عنهاء تذكرون؟ قلنا: "إن الانتقال حاص بالإمام دون المأموم" وجاء عن 
علي -رضيي الله عَنْهُ- أيضًا: "أله كان يكره أن الإمام يُصلي في المكان الذي صلَّى فيه الفريضة" 
وعرفنا السبب بِأنّهُ لكي لا يظن الناس أنَّهَا من الفريضة» وخاصة من لا يسمع. 

قال: (إلا من حاجة). 
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أي إذا وُحدّت الحاجة المكان ونحوه فإنّها ترتفع الكراهة» الفقهاء -رَحِمّه الله تَعَالَى- ذكروا في 
هذه المسألة عكسها: هل المأموم يُسَّن له أن ينتقل من مكانه أم لا؟ يقولون: "لاء لا يسن» لا يسن له 
أن ينتقل» ليس سنة انتقاله» لكن انتقاله من مكانه هو الأولى" شوف فرق بين السنة وبين الأولى» 
فجعلوه من باب الأولى ولم يجعلوه من باب السنة؛ لأن الذي ورد عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
إا هو بخاص بالإمام» الكراهة عدم الانتقال خاصة بالإمام» وأمّا المأموم فلا كراهة في حقه» ولا 
كراهة في حقه. 

يقول: (وإطالة قعوده بعد الصلاة مُستَقْبلَ القبلة). 

أي يكره للإمام أمران: 

- الأمر الأول: أنه إذا انفتل من صلاته أن يُطيل متوحه للقبلة» والدليل على ذلك ما ثبت من 
حديث ثوبان وعائشة وغيرهم: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان إذا انفتل من صلاته قال: 
«أسْتغْفرُ الل اغف الله أَسْتَغفِرُ الله اللّهُمّ أنت السسّلآم وَمِنْكَ السَلاَم تبَارَكْت يا ذا الْجَلآل 
والإکرام» ثم انفتل" أي ثم اتجهت جهة من خلفه؛ ولذلك الفقهاء يقولون: "يكره أن يكون الإمام 
كل وجهه بعد الصلاة متجه للقبلة" فقط يقول هذا الدعاء فقط» وما زاد عن الدعاء هذا فالأولى له 
بل المّة له أن ينفتل وأن يكون متجهًا إلى من خلفه من المأمومين ويكره الاستمرار. هذا الأمر 
الأول. 

- الأمر الثاي: ذكر ابن رحب -رَحِمّه الله تَعَالَى- أمرا آحر ولم أجده عند المتأخرين؛ والقاعدة: 
[ما لم تجده عند المتأحرين فالطبقة الي قبلهم يُحكم على أنّها هي المذهب عند المتأخرين]» ذكر ابن 
رحب -رَحِمّه الله تَعَالَى-: أن السنة للإمام ألا يُطيل في مقعده مطلقاء يعن حن لو انفتل جهة 
المأمومين لا يُطيل في الحلوس» لا يُطيل بل أله يجلس شيئًا يسيرًا ثم يقومء يعن اللي هي الأذكارء 
وابفدل على ذلك يما جاء في الحديث «إثما جعل الإمام ليزكم به فلا كقومُوا قبل قيامه», في أحد 
التوجبهات ده اللفظة أن المُراد بالقيام هنا ليس القيام للركعة وإكما القيام بالانصراف من الصف: 
فلذلك السّة ذكر ذلك ابن رحب استدلانًا بالآثار الواردة في شرح البخاري» ذكر أن السنة أن 
المأموم يرقب الإمام» فإذا قام من مقامه يريد أن يتنفل» يريد أن يذهب؛ قام المأموم من مكانه ونقل 
ذلك عن آثار من التابعين ومن غيرهم -رضوان الله عليهم- وراجعوها في [فتح الباري]» وبى على 
ذلك أن الإمام السسنّة له آلا يُطيل وإنّما يُسبح الأمر الواحب أو المشروع ثم لا يزيد على ذلك. 

يقول: (فإن كان كم نساء لبت قليلًا لِيَنصَرفن). 

فالكة لارام آلا شير رج ورج جب الفا ا جد من كيت أن عائقة اذ اسل 
"أن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان إذا انفتل من صلاته لبث قليلاً لينصرف النساء" في الزمان 
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الأول لم يكن بين النساء والرحال فاصل» وكان مسجد النبي عفان لله عَلَيْهِ وَسَلَّم كما ترون الآن 
في محدّه القدم كان صغبراء فلو انفتل النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ لرعا كان ناظراً للنساء هذا من جهةء 
ومن جهةٍ أخرى فن قيام البي -صلى الله عليه وَسَلّم- من مقامه إذنْ لمن بعدها أن يقومواء ألم نقل 
قبل قليل: "إن السنة للمأموم ألا يقوم حي يقوم الإمام؟" فقيام النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- وانفتاله؛ 
يجعل الناس يقومون» فلذلك كان البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ينتظر حي يخرج النساء. 

قال: (وبُكْرَةٌ وُقوفهم بينَ السواري). 

أي وقوف المأمومين. 

(بِينَ السواري إذا قَطَعْنَ الصفوف). 

الوقوف بين السواري» السواري هي العواميد هذوء السواري هي العواميد» وقوف المأمومين بينها 
يقولون: "يكرّه"؛ لما حاء عن أنس -رضي الك عاك ان وال “كن ُنْهَى عن الوقوف بين 
السواري"» ومن حيث المعين قالوا: لأنّها تقطع الصف فيكون فيه مثل الفرحة» ولم نقل بالحرمة؛ لاله 
فان 5 بل قول الجمهورء المذاهب الأربعة كلها: "أن وجود الفرج بين الصفوف ليس ممنوعًا 
منع التحريم وإلّما ممنوعٌ منع كراهة» فوجود الفرجة فراغا ليس مُبطلًا للصلاة» فمن باب أولى وجود 
ذا ود السو ار 

(إذا قطعنَ الصفوف) قطع الصفوف قطع عُرفي قطع عُرقي» يعن قدرهُ الفقهاء عُرفاء طبعاً بلا 
حاحة» إذا وحدّت الحاحة كأن يكون المسجد مُزدحما؛ِ ارتفعت الكراهة. 

يقول الشيخ -رَحِمَه الله تعالى-: (فَصل: ويُعْدَرُ برك جُمُعَةٍ وجاعةٍ مريض). 

بدأ الشيخ في ذكر أعذار الجمعة والجماعة» بدأ بأوّهاء وهو المريض والمراد بالمريض مَّن كان 
حضورٌ الجمعةٍ والجماعة يزيد في مرضيه أو يُؤحر براه وألحق ها الفقهاء أمرًا ثالناء وهو الّذِي يخاف 
أن يكون حضوره للجمّعةٍ والجماعة مسب لمرضه» مثل الي عنده ربو ويعلمُ أن الحو فيه غبارٌ 
شديد» ويغلبُ على ظتّه أنه إن حرج من بيته للجمعة والجماعة أنه يُصاب هذا امرض فنقول: هذا 
مما يعذر في هذا الشيء. 

قال: (ومدافعة أحد الأخبقين). 

أن الع خو لله عليه 367 قال: «ولا بَضرةٍ طعام, وَلَا وهو يدافعه الأخبئين». 

(ومّن بحَضِرَةٍ طعام محتاج إليه). 

فمّن كان محتاجًا لطعام» جائعًا فيُشرع له أن يأكل الطعامٌ وإن فاته الجماعة» بشرط أن يكون 
حتاجًا إليه» وأكلُ إذا شرع في الأكل يحور له أن يأكل ما يسدٌّ حاجته» ويجورٌ أن يزيد عليه إلى حد 


الشبع. 


يقول الشيخ: (وخائفٌ من ضياع ماله أو فواته أو ضَرّر فيه). 

تدع خافت ون قرات عله الأمور التلاقه عر له أن وة التمعة واشماف فاس وان كان قاس 
مِن باب الأقل عل غبلاة الت فن اغات جر ك أن رة مض الأفال» قن الأقدال اد 
الجمعةٍ والجماعة» فيجورٌ له تركهما. 

قال: (أو موت قريبه). 

الشيخ عبر موت قريبه موافقة لنصٌ الإمام أحمدء وإلا فإن بعض المتأحرين يعر قال: أو عوت 
رفيقه» رفيقه» وأرادَ الصف أن يأتي بنصّ الإمام أحمد نفسّهء فيكون قريبه قريب السب أو قريبه 
قريب الموضعء كأن يحدَ شخصًا قريًا له يعن بجانبه مريض» فيكون هنا القربُ الحسي. 

قال: أو قريبه). 

طبعًا المرادٌ بالقريب الذي يجوز له أن ترك له الصلاة الي لا يحدُ من ينوب عنه في تمريضيه. 

قال: (أو على نفسه من ضر أو سّلطانِ). 

وهذه ملحقة عا متبق» فمن حاف على نفسة ضرر كأن یکوت ضررًا طبعًا بظلم. 

قال: (أو مُلارَمَةٍ غرم ولا شيء معه). 

بعض الناس رن عليه ديْنْء ومّن کان عليه دينٌ أحازّ الشرعٌ ار الغريم أو د كيل الغريم له» 
2 صلی لله عليه ول قال: «مَطل الْعَي ظُلم», وقال: «لي الْوَاجدٍ ظَلَم تفل عَقَوبَتَهُ 
وعِرضَةُ». قالوا: عقوبته علازمته» كما قال وكيم شيخ الإمام أحمد, فالغريم يجوز له أن يلازم غرعه» 
أينما ذهب يذهب معه» إذا دحل مكانًا دحل معه» 8 1 له: اقض ادن الذي عليك» اقض الديْنَ 
ي عليك» فبعضُ الناس يكون ذا شرّفيء ويرى أن في هذا إهانة شديدة وفيه أذية لهء فإن م يكن 
عنده شيء مما يسددٌ به الدين» يجوز ل الها يقولوت كر لداآن اف عن امك ا ا 
لأحل خشية الضرر الذي يكون له مِن هذا الغريم, الغرتمٌ هذا من رضه» فإن الغريم يذهب معه أينما 
كان ويؤذيه بكلامه. 

قال: (أو مِن فوات رَفْقةِ). 

إذا کان طبعًا في سفر مباح؛ لذد النقياء يشوطيق 1ن CO‏ نف ملكا بود انها اليف أذ 
استدامه. 

(أو علب عاس). 

شور ل العا أن يكون الشخص فيه نعاسٌ شديدٌ وهو في أُوّل الوقت» ويعلم أنه إن تأر 
حن تُقِيم الصلاة أنه سينام وتفوته الصلاة» فنقول هنا: يصلي في أول الوقت لكي لا تفوثه الصلاة في 
وقتها. 


قال: (أو أَذى بِمَطَرِ أو وَحْلِء وبريح باردة شديدة في ليلةٍ مُظلِمَةٍ باردة). 
هذه ات اش سيق يا 597 ها إن شاء الله ف الدرس القادم لتكون مدعلا للباب 
الذي بعده. 
اسأل الله -عَرٌ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله على نبينا حمد. 
الدرس العشرون 
يسم الله الرحمن الرحيي المد لله رب العالين وأشهذ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأشهد 
أن خَمِدًا عبده ورسولة: صل الله عله وعلى اله وأمتحايه وسلو ليا كرا 


فكنا قد وقفنا عند آحر جملةٍ من المسائل المتعلقة بالأعذار الى بباح لأحلها ترك الجمعة والجماعة 
وذكرت لكم أني عن قصدٍ أعّرت الحديث عن هذه المسألة؛ لأن لها شبها بالمسائل الى بعدها. 
يقول الشيخ -رحمه الله تعَالَى-: (أو أذى بمَطر أو وَخل» وبريح باردةٍ شديدةٍ في ليلةٍ مُظْلِمَةٍ 


يقول الشيخ: أنه إذا وحد هناك اذى على الشخحص شدي بسيب المطر أو بسبب الوخل أو بسبب 
ريح باردةٍ شديدةٍ في ليلةٍ مظلمةء فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتخلف عن صلاةٍ الحماعةء والدليل 
على ذلك ها نبت من .حديث ابن عمر رضي الله عَنْهُما-: أن البي على الله عليه ا «كان 
مناديه يادي في اللَيلةٍ الباردق»» ون رواية: «في اللي لْمَطِيرةٍ: أن صَلُوا في رِحَالِكُم»» فهذا 
الحديث عن ابن عمر -َرَضِيّ الله عَنْهْ- نص في المسألة» وأنه يجوز التخلف عن الجماعةٍ عند وجود 
المطر الذي يُتأقَى به» أو عند وجود البردٍ الشديدء أو عند وحود الريح الباردة. 

صر هنا مسألة تتعلق يهذه الجملة» وهو أن الشيخ -َرَحِمّه الله تَعَالَى- قال: (أو اذى بمَطر أو 
رَحْلِء وبريح باردة شديدق)» زيادة كلمة (شيدة» الظاهرٌ والعلم عند الله عَرٌ وجل أنها ليست 
من كلام المصدق؟ لأن المصنف الشيخ موسى في كتاب [الإقناع] نص على أن التحلف عن الجماعة 
يحور في الليلة الباردة ولو لم تكن الريح شديدة؛ إذ قد جاءً في المطر والوحل ثلاث مئن: 

" هذه أولى السّئن التي فيهاء السنة الأولى: أنه يجوز عند المطر ترك الجماعة. 

" والسّنة الغانية: أنه يحور عند المطر جع الصلاتين» وسنتكلمُ عنها بعد قليل. 

" والثالفة: أنه يجوز عند المطر والوخل الصلاة على الراحلة عاي هذه ثلاث سنن. 

07 هذه السّدّن الثلاثِ موجودة» ولكن أهم هذه الستّن» أو أهم وأشد ما حفف فيه هو التشديد 
فى ا ق لأركان» كالقيام والسجود والانتقال لبدل عن الأركان» ولذلك 


شتاب زد المُستفنع E,‏ 
و 


س 


دد عن یف الحد والضوابط مى يصلى على الراحلة لأحل المطر أكثر مِن التشديد للحمم» وشدد 
للجمّع أكثرَ مِن التشديدٍ على ترّك الجماعة» واضح المسألة؟ 

إِذَا عندنا ثلاثة أحكام» أشدها حفف على الشخص بالصلاة على الراحلة؛ 0 يليها الجمع بين 
الصلاتين» نه ترك الجماعة» هذا الترتيب» ولا شك أنها ذا الترتيب هي أشدء بعضها أشد مِن بعض» 
أمّا الأولى فلأن فيها ت ركا لركن» وأّمّا الثانية فلأن فيها جمعًا لصلاتين والأصل عدم الجمع؛ وأما الثالثة 
فلأنها ترك للجماعة» والجماعة مختلف فيهاء فلذلك كانت أحفها. 

ندا بأسهلهاء بدا الشيخ هنا بالأسهل» وهو ماذا؟ ترك الجماعة لأحل المطر» فنقول: إذا وُحَدَ 
المطرُ الذي يش معه الخروج مع مظنة المشقة؛ لذلك قال: (أَوْ أذَى)» هنا لا بد مِن المشقة» مشقة 
توارجة عن العنادء وأو أذ فر إذا ل بد أن يكون أذ 

والصحيحٌ على المذهب طبعًاء أنه لا يُشترط أن تكون الريحٌ شديدة» فيكفي أن تكون باردة 
فقط» ففي الليلة الباردة يجوز عندهم التخلف عن الجماعة مِن حيث الحواز» أمّا من حيث الأحر فلا 
شك أن المرء إن جاهدَ نفسّه فخرج للجماعة فإنه أعظمٌ أجرًا؛ «ِبَشّر المشَائينَ في الظلم بالنور الام 
يوْمَ الْقِيامّة»؛ وفي حديث اختصام اللا الأعلى لما سكل الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن الكفارات» 
ومنها: «إسباغ الوضّوء على لْمَكَارو», ومن أشدّ المكاره الوضوء والمسجد للمشي فيه. 

قول الشيخ حَرَحِمّه الله عَالى-: رباب صلاة أهل الأعذار). 

إذا أنا يهمي هنا أن تعرف أن كلمة (شديدة) الأقربأ» هي موجودة في بعض الخ الأقرب أنها 
ليست مِن كلام المصنّف؛ لأن المصنف نص صراحة في الإقناع أنها ولو لم تكن شديدة فن هذا الريح 
الباودة عدر وك الا اجا 

يقول الشيخ: رباب صلاة أهل الأَغذَار). 

شرّع الشيخ د جه الل الال كه يع ده للأعذار الي ره ها ايم واشباءة پڌ کر الأعذار 
الى يُحَفْفُ في صفة الصلاق إِمّا قصرًا هاء وإما جمعًا لهاء وإمًا تخفيفًا في هيّتتها؛ كهيئةٍ صلاةٍ الخائف 
وصلاة المريض. 

بدأ الشيخٌ -رَحِمه الله تعَالَى- بارهم وهو صلاة المريض. 

فقال: (تَلْرَمُ المريض الصلاة قائمًا). 

هذه الجملة فيها مسائل: 

- المسألة الأولّى: قول الشيخ: (ِتَلْرَمُ المريض الصلاة) هذا يدُلّنا على أن المريض لا سقط عنه 
الصلاة مطلقاء وهذا هو الصحيح مِن قؤْلي أهل العلم» وهو قول الجمهور؛ أن المريض لا تسقط عنه 
الصلاة» فيب عليه أن يصلى إِمّا قائمّاء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطعٌ فعلى حنْبء فإن لم 
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يستطع فمُستلقياء فإن لم يستطع أُوْمأ إعاء طرفي فإن لم يستطع الإيماء بطرفه فإنهُ ينوي الصلاةً في 
قلبه» يصلي بقلبه. وهذا قوّل ماهير أهل العلم» ولذلك الصحيح أفها لا تسقط» حن الذي لا يستطيع 
أن يزه طرق ا الصا عليه» فيجب عليه أن يصلي» وهذه استفدناها من قول الشيخ: ِتلْرَمُ 
المريضئ الصلاق» إن رفا سارن تعلقها عة فاتمّاء وهي الجحملة الحالية. 

- المسألةٌ الثانية: قول الشيخ هنا: (تلْرَمُ المريض الصلاةٌ قائمًا) أي عند الاستطاعة» أي عند 
الاستطاعة بلا شك؛ لأنه عند عدم استطاعته يخفف عنه» وقد تكلمنا عندما تكلمنا عن أركان 
الصلاة قلنا منها: القيام مع القدرة» فننتقل للحديث هناك وجوب القيام. 

- المسألة الثالثة ما يتعلق يمذه الجملة: كيف يكون قيام المريض؟ الفقهاء يقولون: إن المريض 
يقضف بأربع صور: 

» الصورة الأولى: صورة قيامه المعتاد» بأن يقومَ غير معتمدٍ ولا مُستندٍ وإنما قائمًا على قدميه 
فقطء القيام الذي نعرفه» هذا يسمَى قائمًا. 

«الدرجة القاية ذوفاء قا ان يكرن معدا کان کا ما على ع أو راطا ل فل 
زيضو رطضي الله عنها- معتمدًا. 

الفا الغالغة: قالوا: أن يكون مستنداء وذلك أن يقوم على قدميه ويستند بظهره على جدار 
أو سارية» فكل هؤلاء يسمؤون قائمين. 

د الفرجة الرايعا» فلو أن بكرن انما سواء كان مستندًا أو معتمدًا ولو مع انحناء ظهرةة ولو 
مع انحناء ظهْرهء فالمذهبُ» وهذه على طريقة المتأخرين يِن المذهب؛ أن المذهب أن الراكع يدحل في 
حَدٌ القائم» فعندهمٌ أن الذي ينح ظهْرهُ ويستطيع أن يجلس أو أن يقف على هيم الراكع يُسمّى 
قائمًا. 

فيقول الفقهاء: إن من استطاعَ بأحد الصفات الأربع؛ إهنا أن يقومً مِن غير استنادٍ أو اعتماد» أو 
مدا أن سند أو على هيئةٍ الراكع؛ فيجبْ عليه أن يقف, يجب عليه بأحدٍ الصور الأربع» هذا 
هو المذهب. 

- المسألة الرابعة ثما يتعلق بمذه الجملة: أن هذه الجملة محلها في الفريضة دون النافلة ولا شك؛ 
لأن النافلة يحو صلانها جالسا؛ لقول البيّ -صلى الله عليه وَسَلّم-: «صلاة الجَالس على الصف 
من صلاةٍ القائم» أي في النافلة. 

يقول الشيخ: (فإن لم سطع فقاعدًا). 

01 الشيخ: (فإن م يستطع) هذه الاستطاعة: 
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© هو أن تكون عدم استطاعته بنفسه» فلا يكون بنفسه قادرًا ولا بإعانة» وهذا بلا شك؛ عدم 
الاستطاعة لا بنفسه ولا بإعانة. 

e‏ نطالة اکا قد يكين سقط شرو لك لس سط شمه قل شض ا نا 
يستطيعٌ القيامَ إلا أن يأي شخحص آحر فيقومٌ فيعض له» فالفقهاء يقولون: إن الذي لا يستطيع القيام 
Ne ES‏ وى للنشيي مادق ECLA‏ 
ولو کان مستطيعًا أن يقومَ بتعضيد غيره لهء والدليل على ذلك أن الب -صلى الله عليه وسل 
عُضّْدَ له» فجاءً في الصف ومع ذلك صلى جالسًا عليه الصلاة والسلام. 

إذا فعلِم الاستطاعة تشمل صورتين: 

- تشمل عدم الاستطاعة بنفسه وبغيره. 

- أو بنفسه فقط دون استطاعته بغيره. 

كلا سے شي سے فيصن ع 

© الأمر الثالث: أنه يلحق بغير المستطيع مَن يشق عليه القيام» كأن يكون القيام يزيد في مرضه أو 
يؤخر في برئه» يستطيع القيام لكن هذا القيامَ شق عليه» فنقول: ملح بعدم اسنتطاعة» وقد جاء في 
حديث عمران بن حصين في الصحيح [صحيح البخاري]» أن البي -صلى الله عليه وَسَلم- قال: 
«صل قَائِمّاء قان لم تستطع فَقاعدًا, فان لم تستطع فعلى جَنْبكَ». 

- المسألة الثالشة فيما يتعلّق في قوله: (فإن لم ينطع فقاعدا). 

ال اا صل قف فكين کن معد قد ال إن هيعة ال خا مات علفة م وهو 
الأفضل» صفة أفضلية» وصفة حوازء أما صفة الحواز فأي هيئة مِن هيئات الجلوس تحور جور متربَعًا 
وجائيًا ومحتبيّاه الاحتباء وتكملنا عنه قبل أظن» وعلى كرسي» ومادًا قدميه» وجائيًا كما جاء عن 
سعيد وغيره من فقهاء التابعين» كل هذه تجوز أي هيئة من هيئات الحلوس توافق هذا الشخص تجوز 
له بلا شك. 

لكن الأفضلء نقول: إن الأفضل من هيئات القعود أنه إن كان في حال القيام والركوع فالأفضل 
له أن يكون متربعٌاء نقول: إن الأفضل أن يكون متربعًا في حال القيام والركوع» لماذا ألحقنا الركوع 
بالقيام؟ لأ قلت لكم قبل قليل: أن الركوع مُلحق بالقيام» أليسَ كذلك؟ وهذا كونه ملحقا بالقيام 
له فروع كثيرة منها هيئة الجلوس هنا وأنه ملحقٌ به في حال القيام. 

والدليل على ذلك أن الأفضل التربع: أنه هو الأ كر الذي اء عن التايغين والصشابة» وقد ت 
أن ابن مسعود -رَضِي الله عَنْه- كان يذكر هذه الحيغة في الحلوس» وهو الأكثرٌ من فعْل الصحاية - 
رضران الك عله الجلوس متربعًا. 
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وأمّا الجلوسُ في حال السجودٍ والحلوس في الجلسات الأخرى» فإنه يكون على هيئة الافتراش» 
كالجلسة بين السجدتين» فالسجود هو أفضل وليس واجباء مِن باب الأفضلية» وأما في الجلسة بين 
السجدتين وفي الجلسة في فاية الصلاة فإنه من باب الوحوب؛ لأنك قادرٌ عليها على هذه الحيئة» فلا 
تنتقل إلى غيرها إلا عند العجز عنها. 

يقول الشيخ: (فإن عَجَرَ). 

أي المريض. 

(فعلى جنبه). 

والذليل عل أنه تفل لل على جه بعديرة عت اله «فإن لم تسنتطِعٌ فعلّى جَثْب»» والحديث 
في الصحيح» نقول: إن الصلاة على جنب لها صفة واجبة» أو هيئة واحبة وهيكة سّة: 

- أما الهيئة الواجبة فهو أن يستقبل بوجهه القِبْلَ بمعين أن المرء إذا صلى على حلب ولم يك 
ES UMRE Ss AES Ee Mee‏ 
فيسقط استقبال القبلة» فيسقط عنه استقبال القبْلة؛ لعجزه عن التوجه للقبْلة؛ يتما ولوا قَكَمّ وجه 
الله إن الله [لبقرة:١٠٠].‏ 

- وأما المستحب فيقولون: إن الأفضل أن يصلي ريض العاحرٌ عن القيام والقعودء أن يصلي 
على جنبه الأععن؛ لأنه جاء من حديث علي ر ET‏ «فصل على جَنْبِكَ الأيُمن», 
والحذيث فق المسندء ويجوزٌ له مِن غير كراهة أن يصلي على شقه الأيسرء مع أنه قادرٌ على الأكن 
يجوز له على الأ يس لكن السة لديف علي وقلت لك لذ فلار ين كرك السنة وين أن يكون 
ترك السنة مكروهًاء وتكلمنا عنها قبل ونقلت لكم كلام السفاريئ» فنقول: يجوز له أن يصلي على 
شقه الأيسر لكن بشرط أن يكون معجها إلى القبلة, 

يقول الشيخ: (فإن صَلَى مُسْتَلقِيّد ورجْلاه إلى القبْلّةٍ صّعَ) . 
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إا ار الأول: أن بكرن قائمًا بصفاتها الأربع» وذكرنا الصفات الأربع» إن لم يستطع يكون 
قاعداء وذكرنا هيئة القعود» الدرحة الثالثة: إن لم يكن قادرًا على القعود ينتقل إلى الصلاة على 
جنبء الأمر الرابع: أن يصلي مستلقيّاء أي على ظهره» والصلاة على الظهر استلقاء ليس شرطها 
العجز عن الصلاة على جنب» ليس من شرطها ذلك» فيجوز للشخص أن يصلي على ظهره مع 
قدرته على الصلاةٍ على جنبه لكن مع الكراهة» هنا مع الكراهة» مكروة؛ لوجود الخلاف في المسألة» 
اقا للحلاف» وإلا فإفهم يقولون: يجوز مع الكراهة» ما الدليل على الحواز؟ أنه داخل في عموم: 
«فعلّى جَثب»» فإنه يُسمى في لغة العرب أن الذي ينام على ظهره يعني على جنبه» لا يشترط أن 


يكون الجنب الحقيقي» فالمطلق دلالة الحديث تدل على أن المقصود أن يكون راقدًا؛ ولأنه حاء في 
بعض الروايات: «فصلي راقدًا» إِذَا قلنا: الدرحة الرابعة قال: أن يصلي مستلقيّاء أي على ظهره. 

قال: (ورجْنّاه إلى القبلق. 

أي فالواحبُ أن تكون رجُلاه متجهتين إلى القبْلةء واستحبٌ العلماء أن يَرفعَ هذا المرء المصلي 
على ظهره استلقاء أن يرفعَ رأ بحيث يکون وجهه متجهًا للقبلة ولو بشيء يسير» يستند بحو 
وسادةٍ وغيرهاء فإن لم يفعل ذلك صح. 

يقول الشيخ: (ويُومئ» راكعًا وساجدًا ويَخْفِضُه عن الركوع). 

اما کرت يوفع اکا وساهذا فالدليل على ذلك حديثان» فغْل البي e‏ الله عليه وسل 
حينما صلى على راحلته» لمطلق العذر قي النافلة؛ لأنه كان على سقرء فكان اليئ -صلى الله عليه 
Me LE oT‏ ا لما ا COOL‏ 
مريضًا كما في [البيهقي] أن يصلي ویومئ في ركوعه وسجوده. 

والمرادُ بالإيماء, قالوا: الإيماء يكون في ثلاثة أشياء: الإبماء بالجذع» وبالرأسء وبالطرف» وما عدا 
ذلك فلا إيماء في غيره» الإبماء يكون في ثلاثة أشياءء بالجذعء بالجسمء وبالرأس يُنزل» وبالطرف» 
سنتكلم عنه بعد قليل» الإبماء بالطرف. 

فأمًا الإيماء باذع فإنه الأتم» فإذا كان الشخص يريد أن يركع را كاف كريد أن aE‏ 
فأراد أن يتطوع في السنة على الراحلة فإنه يومئ بجذعه» فإذا جاء الركوع أومأ هكذاء وإذا السجود 
أومأ أكثر؛ كما جاء في حديث جابر: "«واجعل إعاءكَ في سُِجُودِكَ أخفض من إعَاءكَ في 
ركوعك»» وسنشير لهذا المسألة بعد قليلء فيكون الإماءً بالجذع. 

إن شى عليه الإعاء جذعه أوماً برأسه» فينرل رأمته فقطه وإلا فالأ كمل أن برسم دغه طبعًا إن 
لم يستطع الإبماء برأسه سيأ اء با جي اب ا وهذه المسألة نص عليها أن ابن فس 
وغيره؛ أن الإبماء لا يكون إلا في ثلاثة أشياء: الجذع» والرأس» والطرف. 

له قلنا قبل قليل: أن الإبماء في الركوع والسجود مشروع» لكن انتبه هناء ما الفرق بين هيئة 
الإيماء في ال ركوع وهيأته في السجود؟ 

نقول: إن القروق ين ا و ابره وم مات 

- الجهة الأولى: ما ذكره المصنف -رَحِمّه الله تَعَالَى-» فقال: (ِيَخْفِضُّه)» أي يخفضٌ الإعاء في 
سجوده عن الإعاء في ركوعه» بمعين أنه إذا أوماً للركوع فيومئ لنقل مثلًا: عشر درحات أو حمس 
درحات» ثم يقوم فإذا أراد أن يوميم لسجودهء ماذا؟ حفض أكثرء لنقول: مس عشرة درحة أو 


عشرين درجة» بحسب الدرحات» هذا هو الفرق الأول بينهماء وهو مِن باب السنة ليس مِن باب 
ارت 

- الفرق الثاني : ذكرته قبل قليل» تتذكرون؟ ذكرت قبل قليل في أول الحديث فرقا بين ال ركوع 
والسجود» استنبطوا منه... 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: هيئة الجلوس؛ مِن باب السّة ليس يِن باب الوجوبء الأفضل أنك في وقت الركوع 
تكون متربعًا ما لم يشق عليك طبعًاء تكون في هيئة الركوع تكون متربعًاء وأما في السجود فإنك 
تكون مفترشاء فإنك تكون مفترشًا. 

- هناك فرق ثالث أيضًا على نزاع فيه: وهي قضية وضع اليدين» وضع اليدين بعض أهل العلم 
قال: إن السنة اراک آنا ل ارده حل كس وأنا الساجسد إا أوماً هة فلا إشكال» ذا 
على المذهب؛ أنه لا يجعل يديه على الأرض» وهو قول جماهير أهل العلم» ما يجعل يديه على الأرض؛ 
أ اة ف غنيا» رلك شروت كو أن جع .طعا ستيه لين مل اقل عضر الاس 
من جعل كرسي يسجد عليه. 

قال: (فإن عَجَرَ أَوماً بعيْنه). 

أي إن عجر عن القيام والقعود والصلاة على جنب إعاء فإنه يومئ بطرفه» نبداً بالدليل على ذلك 
ثم ننتقل بصفة الإبماء بالطرفء أما الدليل على ذلكء فإنه حديثان» حديث الحسين بن علي -َرَضِي 
الله عَنَْهُمَا- أن البيّ -صِلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «ليومئ بطرفه»ء وها الحديث رواه زكريا 
الساحي» ,0 يع أو الطريق وحد عند الدار قطي مِن غير هذه الزيادة ولكنه ضعيف» أنه 
7 بطرفه» ولكن الفقهاء يستدلون بعموم حديث جابر -َرَضِيَّ اله عن حينما مرض فقال له النبي 
0 الله عليه وسل «قأوؤمئ إتاء» ؛ فعموم هذا اللفظ يشمل الإبماء بالجذع والاقاء بالرأس 
والإبماءً بالطرف الذي ذكرته لكم قبل قليل» فعموم الحديث يدل على مشروعية الإبماء بالطرف في 
الصلاةٍ» وأما في نصها فذكرت لكم حديث الحسين بن علي» وفيه ضعف. 

هيئة الإبماء بالطرف هو أن يحرك المرء حفنه عندما يريد أن يصليء فإذا كان في حال القيام فح 
عينيه» وإذا كان في هيئة الركوع والسجود خحفض في طرفه» أغمضهما إِمّا بالكلية أو بعضهماء 
فيكون هذا بين باب الإماء بالطرف» فإن عجَز المرء عن الإيماء بالطرف كأن يكون غيرٌ قادر على 
فح حفنه أو على إغماضه» فإننا نقول: ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة في قلبه» فينوي أنه في صلا فيقرا 
الفاتحة إن كان قادرًا على القراءة» ويقرأ الورد ويكبر إن قادرًا على القراءة وإلا فبقلبه» وإلا لم يقل 


أحدٌ مِن أهل العلم أنه يشير بإصبعه» بعض الناس يظن أنه إن عجر عن الإبماء بطرفه يشير بإصبعه 


قيامًا وركوعاء هذا لا أصل» ما أعرفء أنا ما وقفت على قصور علمي على أحدٍ من الفقهاء نص 
على هذه المسألة» وإنما بعضهم يقول: إها تكون إلى النية بالقلب» وبعضهم يقول كما هو قول 
الحنفية واحتاره الشيخ تقي الدين أنها تسقط الصلاة بالكلية» والصحيح ما ذكرت لكم قول جماهير 
أهل العلم أا تبقى فيومئ» فيصلي بقلبه. 

أحد الحضور: Ty‏ 

الشيخ: يغمضها بكليتها أو بعضها على حسب ما يتيسر له. 

يقول الشيخ -رَحِمه الله تعَالَى-: (فإن قَدِرَ أو عَجَرَ في أثنائها التقل إلى الآخر). 

تكلم ابتداء الشيخ هته ت في الأمر الأول عن العجر افداء: الذي عجر في ابتداء 
صلاته» هذه الجملة يقول: إن الشخص إذا كان عجزه طارًا في أثناء الصلاة» وهو في قيامه تعب» 
فيجورٌ له في أثناء الفعل أن يجعل أو العكس» كان في ابتدائها عاجرًا ثم طرأ عليه القوة» فإنه يرحعٌ إلى 
القيام أو الركوع الصحيح أو السجودي ويقول الفقهاء: إنه إذا كان في أثنائهاء أي في أثناء ال رکوع» 
لو أنه كان قي أثناء الركوع يومئ وقي أثناء هذا الركوع استطاعٌ أن يركع على هيأتا الصحيحة» 
قالوا: فإنه يقومُ وير كم فيان بالركوع كاملًاء ولا يلزمه القيامً؛ لأَنْ القيام سقِطء خلاصء لأنه فات 
محلهء فلا يلزمه أن يرجم له» زالت العلّةء فلا يرجع له. 

يقول الشيحٌ -رَحِمّه الله تعَالَى-: (وإن قَدَرَ على قبام وقُعودٍ وعجز عن رُكوع وسُجودٍ أو 
بركوع قائمًا وسُّحودٍ قاعدًا). 

هذه الال میا جا س اسا كان 

- الحكم الأول: أنه لا تلازم بين أركان الصلاة في الجلوس فيهاء بعض الناس يكون عاجرًا عن 
القيام وحده» فتجده يصلي الصلاة كاملة حالسًاء أو يكون عاجرًا عن السجود وحده» فتراه جالسًا 
في الصلاة كلهاء فنقول: هذا غير صحيح؛ لأن هذه الأحكام تتبعض» فالعجز قد يكون لبعضها دون 
بعض» فمّن كان عاحرًا عن القيام فقط» فالقيام يكون جالسّاء وما قدّر عليه أو ما قدر عليه مِن 
أركان الصلاة فإنه يأ به من ركوع وسجود. 

ولذلك فإننا ل القیا قد يكون الشخحص قادرا على تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الإحرام لما 
قيام حاص بماء وهناك ركنٌ بعد تكبيرةٍ الإحرام» وهو القيامٌ للقراءةء فقد يكون الشخص قادرًا على 
القيام لتكبيرة الإحرام عاجرًا عن استمرار القيام» فنقول: يجب عليك أن تُكبرَ تكبيرة الإحرام اققا 
واحبُ عليك كبر تكبيرة الإحرام قائمًا ثم تملس على الكرسي» فإذا جاءً الركوعٌ وكنت قادرًا على 
الركوع فاركع؛ عاجرًا عن الركوع فتصلي على هيأتك جالسًا. 
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إِذَا عرفنا الأمرّ الأول» وهو أن لكل ركن حكمه» ومن الأ ركان المنفصلة» وأنا أؤكد عليها لخطأ 
كير من الناس قضية أن تكبيرةَ الإحرام تكون في حال قيا فتكبيرةٌ الإحرام منفصلة عن القيام الذي 
بعده» بعض الناس يكون عاجرا عن القيام لكنه يستطيع عشي للمسجل» نقول: تكزيرة الاعراء» يني 
أن تفتتحّ الصلاة قائمًا ثم تجلس بعد ذلك» إا هذا ا الأول القع ادناه 

- الحكم الثالي: أن الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى- قال: إن الركوع من كان عاجرًا عنه وليس عاجرًا 
عن القيام» فإنه يومئ بالركوع وهو قائم» لذلك يقول: (أُوْمَاً بركوع قائمًا)» مّن كان عاجرًا عن 
الركوع؛ ألم في ظهره أو في عينيه» قد عمل عملية مشا الماء الأبيض أو الأزرق وغيره ممنوعٌ مِن 
ال رکوع» فنقول له: لا تصل قاعدًا في حال تكبيرة الإحرام» وني حال القيام أنت تدرا فنا فاقيا 
إذا حاء الركوعٌ لا تصل قاعدًا وإنما صل قائمًا؛ لأن ال ركو ع ملحق بالقيام: فتكون إلى أقرب هيئاته» 
ما هي أقرب هيئاته؟ القيام» فلا تنتقل للقعودٍ وهو بدلء ما تنتقل له» فتبقى للهيئة القريبة منه وهو 
القيام» فهنا تبقى قائمّاء وأما السجود فلأنه ملحقّ بالقعود؛ لأن هيأته مثل هيأته فتكون تومئ جالسًا. 

يقول الشيحٌ حَرَحِمه الله عَالى-: (ولِمَريض الصلاة مُسْمَلقِيا مع القدرة على القيام). 

يقول الشيخ: يجوز للمريض أن يكون قادرًا على القيام ومع ذلك يصلي مستلقيًا على ظهْره إذا 
كان استلقاؤه لغرض العلاج» وكان في الأمر الأول يضربون ,مثال العلاج في الأعين» علاج العين» 
فيأت الطبيبُ فيمنع المريض في الأمر الأول يعي في الزمان الأول من أن يتحرك قيامًا أو ركوعا أو 
سجودًاء فيقول: صل وأنت مستلق على ظهرك» فهنا يقول: يجوز أن يستلقي لأجل العلاج. 

فيصلي (مُسْمَلْقِيًا مع القدرة على القيام لمداواق). 

أي للعلاج. 

بقول طيب مسل 

كر هذه المسألة من المسائل المهمة: وهي مسال فخ اليب الذي يقبل قوله؟ فقول الطبيب 
يُقبل في جواز الإفطار في نار رمضان» ويي جواز الصلاةٍ مستلقيًا على ظهروء وإن كان قادرًا على 
القيام» وفي إسقاط الحج عنه من حيث الإضرار به» وفي أحكام كثيرة صعب حصرهاء يقول الفقهاء: 
إن الطبيب هذا ليس شاهداء وإنما هو مخبرٌء وهذا المحبر يكفي فيه واحدء دائمًا أي شيء مِن باب 
الإخبار يكون واحدًاء وما كان من باب الشهادة فإنه يكون اثنين» فالطبيب هنا مُخبرٌ عن الحال» 
فيكفي Ca‏ أحذنا هذه الجملة مِن أين أو هذا الحكم من أين؟ مِن قول الشيخ: (طبيب)» 
أي واحد» اطي 1 

- الأمرٌ الثلي: قوله: رمسلم)» الفقهاء يقولون: مسلمٌ ثقة. والشيخ لم يذكر كلمة (الثقة)؛ لأا 
الف ةالص ل کي اطي غي له إلا ردهي الطيب يقق الي يناء عل أن الش خض 
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د 

يذهب لتداويه لمن يثق فيه» اشتراط الفقهاء أن يكون مسلمًاء قالوا: ليس لأحل الولاية» وإنما لأن هذا 
يتعلق بالعبادات» فلرما كان غيرٌ المسلم متهمًا في قضية إفساد عبادات بعض الناس» فلذلك يقولون: 
لاتقل قرله ن إمقاط العادات أو نهياقا إل أن يكرة طا ما هة 

يقول الشيخ: (ولا نصح صلاله قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام). 

الصلاة في السفينة من المسائل الي أكثر الفقهاء من جميع المذاهب في بحثهاء ولهم فيها مؤلفات 
مفردة كثيرة جدّاء واحتلف الفقهاء في مناط سبب المنع من السفينة» فين الناس من يقول: لعدم 
ثبوتاء والمذهب أن المنع من الصلاة في السفينة لعدم القدرة على القيام؛ ولذلك قول الس دولا 
صح صلائه قاعدًا في السفينة)» عبّر بكلمة (قاعدًا) ليس لأحل عدم الثبوت وإنا لأحل او 

قال: (وهو قادرٌ على القيام). 

فيجبُ عليه أن يصلي قائمًاء مفهوم هذه الجملة أنه إن صلى قائمًا آنيّا بكل شروطها وواجباتها 
صخت صلاته» ولو كان قادرًا على أن يصلي في البرَّء لماذا أشرت هذا؟ لفن الاد يع كول 
إن الصلاة على السفينة لعدم الثبوت» فما لا يكون ثابنًا كالسفينة والأرحوحة لا يصح الصلاة عليهاء 
ولكن المذهب أنه لعدم القيام» ولذلك يقولون: إن صلى قائمًا آتيًا بأركانها وشروطها صحت. 

أما إن كان عاجرًا عن القيام كأن يكون في سفينةٍ صغيرةٍ وقيامه في وقتٍ هيحان البحر وغير 
ذلك» فلا يستطيع» ويخشى على نفسه السقوطء فهنا لا شك أنه يصلي قاعدًاء مثل السفينة ماذا؟ 
الطائرة» نقول: الشصٌ إذا كان في طائرةٍ يحب عليه أن يصلي قائمًا متجهًا إلى القِيّلة آثيا بأركان 
الصلاة من ركوع وسجود» واحب» فإن عجر عن هذه ار يمي ا إل القبلة» 
فإن عجر عن الاتحاو للقِبّلة حار له أن يصلي قاعدًا غير متجه للقبْلة» وضحت المسألة؟ :: نفس الحكم 
الطائرة والسفينة واحد. 

م الشيخ: (ويّصِحٌ الفرْض على الراحلة خَنْيةَ التأذي لوَخْلٍ لا لِلْمَرَض). 

هي الصورة الثانية من قضية السنن الي وردت عن النبي عصلى_الله عل وال وسل ف 

ا CS‏ 
بن أمية -رَصِي الله عَنْهُ-: "أن النبي -صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان مع أصحابه فانتهى إلى مضيق - 
يعني مكان ضيق- فجاءهم مطر فأمطرت السماء وابتلت الأرض» وحضرقم الصلاة فأمر ان 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم- الصحابة أن يصلوا اعا فصلى -َعَلَيْهِ الصَّلَاة وَالمَلَامِ- على راحلته 
إبماء» وصلوا خلفه كذلك" فهذه هي السنة الثانية ال وردت عن الي -صلى الله عليه وسل 
وهي قضية الصلاة على الراحلة عند المطر والوحل. 

وقول الشيخ -رحمه الله تَعَالَى-: (خشتية التأذي لوخل لا لِلْمَرَض). 


AN 
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شرل ملحق به أبطبًا غدد النقهاء المطر» لأ سيب الربحل فا هى الط فيكوة ملا به ولكن 
شرط الصلاة على الراحلة للفريضة لأحل المطر والوحل» قالوا: وجود المشقة فيه» لا بد أن تكون 
مشقة في الترول؛ المشقة في النزول: لا بد أن تكون هناك مشقةء كالوحلء والبي -صلَىَ الله عليه 
ولم كان فكاله كينا 

يقول الشيخٌ -رَحِمه الله تعَالَى-: رلا لِلْمَرَض). 

أي لا يجوز للمريض أن يصلي على الراحلة؛ لأنه لو صلى على الراحلة قد يكون إلى غير القبلة 
ولا يأت ههيئة الركوع والسجود» ما السبب؟ قالوا: لأن المريض صلاته على راحلته لا تنفعه» يعني 
الذي عنده وحل ومطر ينفعه بقاؤه في السيارة فيصلي عليهاء ما فيه إشكال» يجوز أن يصلي في 
راحلته أو في سيارته؛ لأن نزوله من السيارة فيه ضررٌ عليه» لكن المريضُ لا ضررٌ عليه» فينزل 
ويصلي» طبعًا لا يوحد مطر ولا وحلء قالوا: إلا في صورةٍ واحدة» أن يكون هذا المريض إذا نزل لا 
يستطيع ال ركوب مرةً أحرى» فيجورٌ للمريض أن يصلي على الراحلة. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعَالَى-: (فصل مَنْ ساقَرَ سَفرًا مُباحًا أربعة برد سن له قصْرٌ زباعيّة 
ر کعتین). 

بدأ الشيخ رحمة الله تعالى بذكر أحكام قصر الصلاة» فقال: (مَنْ ساقْرَ سَّفرًا مُبِاحًا) لا يجوز 
الترخص إلا للسفر المباح والسفر المباح هو السفر» سفر طاعة كحي وجهادٍ ونحوه» أو سفر لا إم فيه 
كسفر التجارة والنزهة ونحو ذلك وأما من سافر سفرًا محرمًا كأن يكون سافر لفعل بدعةٍ مثل الّذِي 
يذهب لقصد زيارة وثن من الأوثان تي تعبد من دون الله -عَرٌ وَحَل- أو قبر من قبور الصالحين» 
فإن الها رة على آنا من زار ف فإنه ك وق له أن ترص ق السفرة لأن سفره سفر 
معصية. هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاي: من كان سفره لأحل أمر محرم» كأن يكون ذهب ليشرب حمرًا أو ليزن ويفجر 
بامرأةٍ» فلا يجوز له أن يترحص في سفره» ما الدليل على ذلك؟ قاعدة ذكرناها قبل وأصول الشريعة 
دالة عليها: [أن الأمر إذا كان محرمًا فإن النهي يقتضي فساده]» فالنهي هنا عن هذا السفر يقتضي 
ار جد ا ميو امه سبوا عر ا أم ليس مسافر واحد؛ لأن سفره ملغي شرعًا وقد 
ذكرت لكم قاعدة قبل أن [الأسباب الحرمة ملغيق» كل سبب محرم ملغي]ء وهذه تطبيقاتها ألوف 
المسائل: الذي يتزوج امرأة بنكاح باطل؛ لا تحب عليه نفقة ولا يُنسب له الولدء لماذا؟ لأن السبب 
باطل؛ فما ترتب على السبب فهو باطل» فالسفر هنا لما كان حرمًا ما ترتب عليه يكون كذلك غير 


مؤئر. 


يتعلق بالسفر المباح مسألتان: أن السفر أحيانًا قد يكون محرم وغير حرم كأن يكون سافر ليفجر 
بامرأة وليزور قرياء فيقول الفقهاء: العيرة بالأكترء فما هو أكثر فعله فق السفر الذي قضده؟ الأكثر 
من فعله هو الذي يجوزء فإن كان ذهب لأصل أصل السفر؛ لأحل صلة الرحم ولكن قال: "لكي 
بأعة مانا وياد مال ع ديعصب مانا ونحو ذلك؛ فنقول هنا: "هذا الرحل يجوز له أن يترخص؛ 
لأن أصل سفره وأكثر سفره لأحل صلة الرحم" هذه الصورة الأول. 

- الصورة الثانية: أن الفقهاء يقولون: إن الرحل إذا سافر سفرًا محرمًا 4 تاب في أثنائه فإنه 
يترخحص برحص السفرء ولا شك من حيث الدليل ومن حيث القواعد الشرعية أن الذي يُسافر سفرًا 
محرمًا لا يجوز له الترحص برحص السفرء ودليل هذه المسألة قوي جدًا ولا شك فيه. 

يقول الشيخ: (أربعة بُرد). 

حد السفر الي يُترَحَص فيه من المسائل المشكلة جدًا ولا يوجد فيه دليل صريحٌ عن البي -صَلَىَ 
لله عَلَيْه وَسَلّمّ- فلما لم نحد حدينًا صريًا في ذلك نظرنا في أقوال الصحابة -رضوان الله عليهم- 
فوحدنا أن اثنين من الصحابة وهم ابن عباس وابن عمر -رَضِي الله عَنْهما- قالا: "يقصرٌ في أربع 
برد" وأصله في البحاري؛ أصله في البخاري أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران إذا جاوزا أربع 
برّد» وني رواية عند غير الصحيح أنه قال: "إنما يُقصّر في أربع برد" هذا يدل على أنه لا يكون القصر 
قبل أربع برد فأخذنا بقول الصحابة» اثنين من الصحابة -رضوان الله عليهم- من فقهاء الصحابة في 
تحديد مقدار السفر الذي يشير سفرًا. 

يبقى عندنا مسألتان مهمتان: 

ص المسألة الأولى: كم مقدار هذه الأربعة البرد؟ كم مقدارها؟ 

الأربعة برد هذه جمع بريد» والبريد يقول الفقهاء -رحمهم الله تعالى- بتقدير المعاصرين: يعادل 
عشرين كيل وتقريبًا ستة عشر بالمئة» عشرين كيلو وستة عشر بالمائة» هذا البريد الواحد» وأربعة 
البرد» أربعة برد اضرها ق أربعة تقريًا ثمانين كيل ونصفء هذه المسألة الأولى وهي تحديد مقدار 
الأربعة البرد. 

ص المسألة الثانية: أن هذا التقدير على الصحيح من المذهب أنه من باب التقريب لا من باب 
الحدود يعن آله ار نض قا با لض ا ار قصض کو نص اصن كلو اام سل 
كتلرين ونا قن اسل ف ن باب ار لا من باب العا كلا فان اتن أف 
باب التقريب من باب التحديد هذهو المسألة الثانية. 

© المسألة الغالغة: أننا نقول: إن العبرة في تحديد السفر بالمسافة لا بالزمن» إن العبرة بتحديد 


السفر بالمسافة لا بالزمن» ومعنئ ذلك أنه لو قطع هذه المسافة في ساعة واحدةٍ أو أقل؛ فإنه يسمى 
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سفرًا والدليل على ذلك أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» «مسيرة» وفي رواية: «مسيرة يوم وليلة» 
مسيرة» فجعل العبرة بالمسافة لا بالزمن» ليس اليوم والليلة» طبعًا أربعة برد مسيرة يومين» وقد جاء 
عن الصحابة لذلك أحذوا شهادة الصحابة في التقدير قالوا: لاله ورد عن النبي 0 الله عليه 
وَسَلّم- مسيرة يوم ومسيرة يومين ومسيرة ثلاثة» وإئما أحذنا اليومين لأنّها اختيار الصحابة -رضوان 
الله عليهم- من باب الترحيح بين النصوص التي وردت. 

© المسألة الرابعة والأخيرة: من أين يتم حساب المسافة؟ كثير من الناس يظن أن حساب 
المسافة تكون من بيته وهذا غير صحيح» ولو حسبت في المدن الكبار مثل الرياض وحدة لوجدت أن 
من طرف المدينة إلى طرفها الآخر دون أن تخرج منها أو قبل أن تخرج منها رما يتجاوز الثمانين 
كيلو» رما يتجاوزهاء ولذلك الفقهاء يقولون: "إن حساب هذه المسافة -الأربعة برد- إنما تكون من 
طرف البلد" من طرفها؛ أي من المكان الذي يُترخص منه من حين تخرج من عامر البلد» آحر عامر 
البلد» آخر بيوت البلد سنتكلم عنه بعد قليل» هو الّذِي يحسب منه» فإن كان يزيد عن ثمانين كيل؛ 
نقول: يجوز لك أن تترحص برحص السفر. 

يقول الشيخ: (سُنَ له صر رُباعيّةٍ ركعتين). 

ما ثبت النبي -صلى الله عله وَسَلّم- صلى في عُسفان وصلى في ذي الخليفة ركعتين» فدل ذلك 
على أن السدّة قصر الصلاة من مسافراء قال: "إذا فارق عامر قريته"» المراد بعامر القرية: البيوت› 
والدليل على ذلك ما ذكرت لكم قبل قليل "أن النبي -صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلى في المدينة 
أربعًا ثمّ ما خرج من المدينة أربعًاء فلما خرج من مدينة صلى ركعتين" مما يدل على أنه لا يترخحص 
برخص سفر حن يخرج من العامر. 

ونتبين من ذلك أن طرف العامر يتعلق به حكمان: 

ه0 الحكم الأول: أنه يحسب منه المسافة. 

0 الحكم الثاي: أن طرف العامر بعده يجوز الترحص برص السفر حي ولو كنت ترى العامر. 

على سبيل المثال: من ذهب من الرياض هنا من طريق قربا الرياض فمن حين يتعدى حي 
العريجاء ويرى أن البيت قد جاوزه» حاذاه» ولذلك الفقهاء يُعبّرون با محاذاة أيضاء حاذ العامر حي لو 
كان بعید» من حين يُحاذيه» يصبح ليس بمينه ولیس يساره» وإنما حلفه ولو بيسير؛ يجوز له أن يقف 


وق ت فصر و عا وإفظار اه ومن ذه الق يدا عست الا 


طبعًا قلنا: الدليل على أنه لا يترخص إلا إذا جاوز العامر: فعل النبي -صلى الله عَلَيْهِ وسل 
وما جاء عن علي -رَضِْيَّ الله عَنْهُ- أنه يترخص عندما جاوز العامر» وما جاء عن بعض الصحابة 
كأبي بصرة الغفاري -َرَضِيَ الله عَنُْْ- هو محمول على أنه كان يرى العامل» لا أنه كان داخل العامر. 

قال: (قَارَقَ عامر قريته). 

ا ساس قرع الوك 

قال: (أو خيامً قَوْمه). 

لو كانوا أهل خيام» ليس لهم بيوت من بناء» وإنما لهم خيام قال: "بأن يكون حرج عن الخيام". 

يقول الفقهاء -رَحِمّهِم الله تَعَالَى-: "فإن كان المرء ليس له عامر في البلد كأن يكون في مزرعة 
واحدةٍ يسكن فيها أو كان الرجل في هيئة القصور, القصور مثل ما يسمى قصور أَلْقبلة هذه يعني ما 
أقصد القصور التي أظنها الشاهقة» وإنما القصور هي البيوت الصغيرة تكون بحانب بعض في داحل 
المزارع» سّميّت قصورًا لأحل ذلك» في كل مزرعةٍ يكون هناك مجمع للبيوت» قال: "فمجاوزته 
يكون بمحاوزة هذه المزرعة أو محاوزة هذه الحديقة"؛ لأنه لا يسكن في هذا البلد إا هو في حدیقته» 
فمن حين يجاوز حديقته وقد نوى السفر مسافة ثمانين كيلًا أو أكثر؛ فيجوز له أن يترص من حين 
بخرج من مزرعته أو من حين يخرج من قصوره» من القصور التي يزرع فيها ويُجعَل فيها البعل ونحو 
ذلك. 

يقول الفقهاء -رمهم الله تعالى-: ولا عبرة .عرابض الغنم فغالب البيوت يكون يجانبها مرابض 
الغنم» في زماننا هذا لا عبرة بمحطات البنزين» لا عبرة ما ليس من العامر مثل ما يكون مكيبا لنفايات 
أو موضعًا لسوق ونحو ذلك» هذا ليس من العامر مثل طريق الشرقية قديًا كان يوجد هناك مثدًا سوق 
بيع أو مازال موجود الآن سوق مثلًا بيع الإبل» بعض أغراض الإبل وليس من العامرء العامر قبله أي 
ِي بسكن فيه ويباتوا فيه وأمّا هذه فإئما هي لعرض السلع ونحو ذلك. 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: الاستراحات ليست من العامر؛ لاما حارج ,مثابة المزارع» لكن لو كان الشخص يسكن 
في الاستراحة هذه وهذه الاستراحة حارج البلد بالنسبة له هو الخروج من هذه الاستراحة أو هذه 
المزرعة كأنه حرج من عامره هو؛ يعن ليس بجانب القرى. 

يقول الشيخ حَرَحِمّه الله َعَالَى-: (وإن أَحْرَمَ حضرًا ثم سافر). 

سأشرح هذه الحملة جملة تم نذكر قاعدتها ودليلها في فهايتها. 

يقول الشيخ: (وإن أَحْرَمَ حضرًا ثُمّ سافرَ). 

هذه جملة لها معنيان عند أهل العلم: 
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- إا أن كبر في صلاته حاضرا أي يُصلي صلاة حاضر أربعًا ثم بعد ذلك يسافر كأن يكون 
الشحص على سفينة والسفينة في البلد فيكبّر في صلاته وهو في السفينة ثم تخرج من العامر» فيكون 
قد سافر بنيته وبفعله» أيضًا تحتمل هذه الحملة أن يكون الوقت قد دحل عليه وهو حاضرء ته سافر 
وإن لم يُحرم بالصلاة وإن لم يكبر بماء فعبّر بالإحرام عن دخحول الوقت وكلا المعنيين صحيح» فنحن 
أردنا أن وجه كلام الشيخ لكي يشمل الصورتين» يقول الشخص: إن إذا وحبت عليه الصلاة 
حاف ١‏ ساف ا العكس» وحبت عليه الصلاة را ام كيف؟ أذن عليه الظهر وهو مسافر لم 
يدل الرياضء بوذن الظهر الآن الساعة الثانية عشر إلا عشر دقائق ووصل الرياض الساعة الواحدة 
ذا وحبت عليه الصلاة من؟ مسافرًا ثم أقام» ذا هذه الصورة الثانية. 

قال: (أو ذكرٌ صلاة حَضَرٍ في سفر). 

رل كان 6 سا فاه ععها ول يتلاك اف الس وه غل ي لضن اعا شاف د 
العكس وحبت عليه الصلاة في السفر ولكن نسي أن يصليها وإنما ذكرها عندما حضر؛ ففي هذه 
الجمل الأربع جميعًا يُصلي صلاة مقيم» .معن أنه لا يقصر ولا يجمع؛ أنا جزأت الكلام. 

لم اذا في هذه الأربع؟ 

قالوا: لأن القاعدة في الأداء والوحوب من وحبت عليه العبادة في زمان ثم أداها في زمان آخر» 
هل العبرة بوقت الأداء أم بوقت الوجوب؟ 

المذهب ليس العبرة في العبادات -شوف ف العبادات ليس في غيرهاء في العبادات وخاصة 
الصلاة-» أن العبرة ليست بالوحوب ولا بالأداء» طبعًا عندهم في الزكاة العبرة عندهم بالوجوب - 
وستمر علينا في محلها- لكن في العبادات الصلاة وغيرها لأنهم يحتاطون لماء الحنابلة يحتاطون للصلاة 
احتياطًا شديدًا؛ فيوجبون ما لا يوجبه غيرهم من أهل العلم» فيقولون: "الاحتياط يقتضي أنه لا نأحذ 
لا الوحوب ولا الأداء وإلّما نأحذ الأكمل هيئة» مثل ما قلنا في المسح تذكرون؟ نفس القاعدة كما 
في المسح» [من مسح مقيمًا سار أو سانا أقام] نفس القاعدة» نأحذ الأحوط ما الأحوط؟ 
أله يكون مسحة وتكون صلاته صلاة مقي نفس الشيء الأداء والوخرب: وجبت عليه مسافرًا له 
أقام أو وحبت عليه مُقِيمًا ثم سافر. 

# بس من باب طرد السآمة, أنا أذكر لكم مسائل وأجيبون عنها: 

© لو أن امرأ يعلم أنه سيصل لبلدته للرياض الي هو مستوطنٌ فيهاء لو أن امرأ سيصل إلى بلدو 
بعد أذان الظهر بثلث ساعة» عادة نحن قيم بعد آذان الظهر بثلث ساعة أليس كذلك؟ فقال: "أريد 
أن أصلي الظهر قبل أن أدحل افا ركعتين"» وسيدعل الرياض والمساحد تقيم أو قبل الإقامة» فما 
رأيكم؟ يجوز له أن يصليها؟ 

أحد الحضور: 50 


الشيخ: لكن المساحد ما أقامت» سيدخل الرياض قبل أن تُقيم المساحد. 

أحد الحضور: eS‏ 

الشيخ: العبرة بالأذان» وهذه بلا إشكال؛ لأنّها وحبت عليه الصلاة؛ فإذا صلاها في الخارج 
الرياض قبل أن يصاع قبل الت خلا لتضليها ر كن أذ دعل الرياض تصليها أريًا: 

ص انظر المسألة الثانية هذا الرحل الذي سيصل الظهرء قال: "يا أحي أبغى أصل الرياض وأنام» 
أريد أن أصلي الظهر والعصر جمعًا جمع تقديم" مع أنه متأكد أنه سيصل الساعة الواحدة» بقي على 
أذان العصر ساعتين وزيادة» ما رأيكم؟ 

نقول: "يجوز" يجوز لك أن تصليها؛ لأا وحبت عليك الظهر والعصر وأنت مسافر فصليت 
هناك. 

© أخّر صلاة الظهر إلى داحل البلد؟ 

يُضليها أريعًا. 

له والعصر يصليها أربعًا جمعًا ولا بدون جمع؟ 

بدون جمع؛ لأنه يصليها صلاة مقيم» كل صلاةٍ في وقتها. 

الرجل الأول الي صلى الظهر فقط ركعتين في الخارج وما صلى العصر إذا دحل البلد يُصليها 
أربعًا. وضحت المسألة فقط لكي نعرف هذهو الصورة. 

يقول الشيخ: (أو الم بمُقيم). 

المسافر إذا ائتم ممقيم يحب عليه أن يتم» والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عَنْهما في 
صحيح مسلم أنه سكل عن المسافر يُصلي خلف المقيم قال: "يتم هي السنة" وقد حاء عن ابن عمر - 
رَضبِي الله عَنهما-: "أنه كان إذا صلى خلف مقيم أَتم وإن صلى بالناس قصر رضي الله عله" إِذَا 
المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتم. 

قال: (أو بِمَن يشلك فيه). 

يعن إذا شك في الإمام هو متم أم مقيم وجب عليه أن يصليها صلاة مقيم أربع» وجب عليه. 

له ما دليلهم في ذلك؟ 

أنهم يقولون: "أن القصر بحب له النية" تحب له النية» نية القصرء فإذا كان الإمام مشكوك فيه لا 
يدري؛ فنيتك مترددة» والقاعدة عند الفقهاء في باب النية في كل أبواب» في الطهارة» في الحج» في 
غيرها أن الشك في النية كمن لا نية له» فيرجع للأصلء والأصل عدم القصرء فيكون كحال من لم 
يقصرء فنقول: إذا كان شاك إنما هو قاصر أو ليس بقاصر؛ يجب عليك أن تصليها أربعًا ولو قصرء 
فلا يصح أن تعلق على نية الإمام. 
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قال: (أو أَحْرَمَ بصلاة يَلْرَمُهِ إقامُها فَقَسَدَتْ وأعادها). 

يعن كبر بالصلاة أحرم بصلاة بار إقامهاه يني عليه إكماها ت فسات وأعادها بعد ذلك في 
حال سفره؛ فإنه يجب عليه أن يصليها أربعًا باعتبار وقت فسادهاء مغل ماذا؟ رحل يعن كبر لصلاة 
الظهر نّم بعد تكبيره لصلاة الظهر فسدت لأي سبب من الأسباب سواء بفعل منه؟ قصم قطعها أو 
غير للك أو نسي طار ع د بالأبياية کان ية خد اناد اما تقل الف هه "لو 
قال: لاء سوقت الها حين شرج هن البلد وأصليها فضا" نقول: لاء حب عليك أن تصليها أربعًا 
احتياطًا؛ سدًا للباب لكي لا يُفسد الناسُ عباداتهم لأحل أن يقِصْرًوا الصلاة» فإذا نوكت النيّة الأولى 
أا تكون أربعًا؛ يجب عليك أن تُكملها. 

قال: (أو م ينو الْقَصْر). 

أو أن الشخخص نفسه لم ينوي القصر عند إحرامهاء كثير من الناس يُكبّر على أنما أربع تم تطرأ 
عليه النيةء نقول: "لا يجوز لك أن تقلبها إلى القصر؛ لأن النية لا تنزل من علو إلى سفل. 

(أو شك في نيته). 

بعض الناس ييُكبر ويكون عند الشك في نيته متردد» أقصر أم أجمع؟ فنقول: إذا لم يكن النية جازمة 
في وقت التكبير -تكبيرة في الإحرام- فإنه يحب عليك الإتمام. 

قال: (أو توَى إقامة أكثر من أربعة أيّام). 

ا ی سأذكر لكم قاعدة في الدور الثلاث توضح لك كثيرًا 
من الإشكالات» انظر: 

حكي اتفاق أهل العلم على أن الدور ثلاث في باب السفر: 

- دار استيطان. 


ودار إقامة, 

© دار استيطان هي البلد التي فيها بيت الشخص وأهله وزوحته» أين أهلك وزوحتك وبيتك؟ 
هذه هي دار استيطانك» والشخص في الغالب ليس له إلا بلدة واحدة هي استيطانه» نحن جميعًا 
مستوطنون الرياض» ويجوز أن يكون له وطنان» مين؟ إذا كانت له زوحتان» العبرة بالزوحة وليس 
بالبيت» قد يكون الشخص له عشرين بيت في الدنياء ما يسمى محل وطنًا لك إلا إذا كان فيها زوجحة 
وولد؛ ولذلك عثمان -رضي الله عَنْهْ- كان إذا ذهب إلى مكة أتم؛ لأن له فيها زوجة حَرَضِي الله 
عَنْهُ-؛ ذا هذه دار استيطان؛ فكل من دحل بلدا فيها هي وطن له دار استيطانه ولو كان بضع يوم 
فلا يجوز له أن يترحص بأي رخحصة من رخص السفر ولو بضع يوم» أنا آتي من الشرقية إلى مكة» 
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مررت في الرياض ساعة واحدة وأردت أن أصلي في الرياض يجب علي أن أصلي الظهر في وقتها 
والعصر في وقتها أربعًا من غير قصرء دحلت وطيئ. اک لار الكول: 

© الدار الثانية هي دار السفر: والمراد بدار السفر أمور: 

» الأمر الأول: قالوا: من كان حال اشتداد سفره» حال اشتداد السفر» وهو التنقل بين البلدتين 
وهو التنقل بين البلدتين يسمى مسافرًا. هذا واحد. 

١‏ الفيق: فن مكت أو من سلس ق يلد وعم علن الاقامة والنية'فيها وهذه اليلد غير يلد النسيطالةة 
من عزم على المكث في بلد غير بلده تي استوطنها أقل من حد الإقامة -وسنذكر حد الإقامة 
بعد قليل-» شخحص نحن قلنا: "حد الإقامة أربعة أيام» من جلس في بلده أقل من أربعة أيام فأقل؛ فإنه 
لسع ما 

» الأمر الثالث الذي يُسمى مسافر: قالوا: "من حلس في بلد لا يعلم مق سيخرج - كما سيأ 
معنا بعد قليل- فإنه يسمى مسافر. 

إِذَا المسافر ثلاثة أشخاص» كل هؤلاء يسمون مسافر داره دار سفر» ملحق بالمسافر» ليس مسافرًا 
مُلحق بالمسافر: من جَهّر متاعه و لم يخرج من بلده يسمى ملحق بالمسافر وهذه لما حكمها ليس معنا 
في الكتاب. 

© الدار الأخيرة هي المهمة معنا: هي دار الإقامة» طبعا المسافر يجوز له أن يتر حص بجميع 
الرحص» الدار الثالثة دار الإقامة وقد حكي الإجماع عليهاء والمقيم هو الي يجلس في بلدٍ ليست يلد 
استيطانه أكثر من حد الإقامة» يعزم على الإقامة فيها أكثر من حد الإقامة» ما حكم المقيم؟ لا 
ورين وء من رحضن افر اا رحا والحدة وهي الغ قط الي رر اله ترك ال 
لانعقاد الإجماع أن من شرط الجمعة الاستيطان» لكن لا شك إذا مع النداء وحب عليه أن يحضرء 
«ومن ترك الجمعة ثلانًا وهو قادر طَبَّعَ على قلبه». إِذَ عرفنا الدور الثلاثة. 

ھ٠ا‏ کن الاق تي عند العلماء وهذه المسائل قبل قليل بإجماع أهل العلم» المسائل الثلاث تي 
ذكرت لكم قبل قليل حكي الإجماع» ما فيها حلاف» الخلاف كله في مسألة واحدة حد الإقامة 

لم ما هو حد الإقامة الّذِي يفصل بين الإقامة وبين السفر؟ 

المذهب بل هو قول جماهير أهل العلم أن الإقامة أو الحد الّذِي يكون به الشخخص الماكث في بلد 
مقيمًا أكثر من أربعة أيام» -أكثر من أربعة أيام» انتبه لكلمة أكثر- لأن لو قلنا: أربعة أيام أصبح 
عشرين صلاة» أكثر من أربعة أيام واحدٌ وعشرون صلاة؛ وبناء على ذلك فنقول: "إن من عزم على 
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المككث في بل واحد وعشرين صلاة فأكثر؛ لا يترحص بشيء من رخص السفر إلا الجمعة يجوز له 
تركها. 

لم ما الدليل على التحديد بواحد بأربعين يوم؟ 

ما ثبت من حيث حابر وابن عباس -رضي الله عَنْهما-: "أن النبي -صِلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم لما 
دخل إلى مكة أتى في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ثم صلى الفجر من الثامن", وكان 
يصلي في مكة هذه الأربعة أيام عشرين فرض دخلهاء عشرين فرض يُصليها قصرًا عَلَيْهِ الصّلَاة 
والسلام. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: نعم هو كان يترص عليه الصّلَاة وَالسلّام-» تم ذهب بعد ذلك إلى مِنّى؛ فكان 
يترص برحص السفرء نّم ذهب بعد ذلك إلى مِنّى يوم التروية جلس عشرين فرضًاء هذا أكثر شيء 
جل التي ملي ا ع و لے ما ثبت أنه جال فى سكاف عازما على الخلوس اليه كار من 
هذه المدة وقصّر الصلاة فيه» هذا أكثر ما وردء وذلك من أدلة الفقهاء وهو دليل معتبر ترحيحي 
يُقال: "أكثر ما ورد" م ن الأصوليوك كرا وهو أكثر ما ورد واد كان سعدل به كيرا 
فيقول: "أكثر ما ورد كذا" فيأحل به. 

يقول: (أو كان مَلَّاحًا معه أهلّه). 

يقولون: إن الملاح أي الّذِي يكون راكبًا في سفينته ومعه زوجته وأهله ین بلد استيطانه؟ الربان 
السفينة الذي يكون على سفينة» ما لَهُ بلدء نحن قلنا: الاستيطانء دار الاستيطان بالنسبة للشخص ما 
فيها أهله» هذا ربان السفينة أو الملاح عندما يكون في السفينة مع زوحته وأولاده وليس لهم مقر 
إقامة» لو أراد أن يكتب يضع لصندوق البريد عنوان» قال: "سفيني الفلانية" ليس له إلا هذا العنوان» 
فلذلك يقولون: "إن هذا يعتبر مستوطتا في سفينته"؛ لأن هذا طبيعته التنقل ليس له مقا بخلاف 
الربان أو املاح الّذِي له أهل في بلد. أو له بيت يرحع إليه وإنما أحذهم معه أحيانًا؛ فإن ذلك انحل 
يكون محل استيطان له. 

قال: (أو احا معه أهلّه) فإنه ماذا؟ 

لا يقصر ولا يترخص. 

قال: (لا يوي الإقامة بِبَلَدٍ زمه أن بم 

قبل أن نرحع هذه المسألة» فيه مسألة قلت لكم قبل قليل: أن تحديد الأربعة أيام عاذا؟ بالصلوات» 
والقاعدة في المذهب: [أن تقدير اليوم والليلة بالصلوات] نص عليها الشيخ على علاء الدين المرداوي 
العبرة بالصلوات» ولذلك قدرنا على المذهب المسح على الخف بالصلوات» فقلنا کم؟ خمس صلوات» 
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ونُقَدِر أربع الأيام بلياليهن التي يُقصر فيهم بالصلوات والدليل فيها واضح» وأما تقديرها بالساعة 
فصعب ويشق» فلم يكن في الزمان الأول هذه الساعة؛ ولذلك لم يأت التقدير بالساعة وإنما جاء 
التقدير الصلوات. 

يقول الشيخ: (وإن كان له طريقان فَسَلَكَ أبعدهماء أو ذَكرَ صلاة سَفْرٍ في آخَرَ قَصَرَ). 

الصور السابقة كلها يتم من باب الأكملء هنا يقول: لاء إن الشخخص النّذِي كان له طريقان لبلد 
وكان أحد الطريقين يزيد على أربعة برد والثاني أقل من أربعة برد ولكنّهُ سلك الطريق البعيد"؛ 

- يجوز له أن يقصر؛ لأن العبرة بالمسير؛ مسيرة يوم وليلة» مسيرة يومين بلياليهن» مسيرة ثلاثة أيام 
بلياليهم» فالعبرة بالمسير. هذا واحد» فيجوز له أن يقصر فيه. 

- الأمر الثاي: أن الشخص إذا نسي صلاته في سفر وذكرها في سفرء TT‏ 
بق ا لقو ل ا وقت الوحوب ووقت الأداء كلاهما وقت سفر" ما في أحوط هناء ما 
نقول هنا: "نأحذ الأحوط الأكمل"» فنقول: يجوز لك فالأداء والوجوب حكمهما واحد, فهنا يجوز 
لك القصر بلا إشكال. 

يقول الشيخ: (وإن حبس ولم ينو إقامة). 

يقول الفقهاء: إن س فلع لا بد أن یکرت طلم أو حبس بغر شل هن آذمی؛ کان يكن 
حبس بسبب مرض أو مطر» مثل ابن عمر -َرَضِي الله عتهما- عندما حبسة عن الخروج من 
أذربيجان ثلج» فهو الذي حبسه» إذا الحبس قد يكون من فعل آدمي بشرط أن يكون ظلمًا. 

الأمر الثابي: أنه يكون بغير فعل آدمي كالمطر والثلج وغيره» ولم ينوي إقامة ولم ينوي الإقامة في 
هذا الله وكا مكار رمي برع لياحب نتن ته ا خرن له الق 

قال: (أو أقامَ لقضاء حاجة بلا نيّة إقامة). 

سوف أعود للحبس أتكلم عنه بعد قليل» قال: أو اقام في بلدٍ لقضاء حاحةء ولم يعلم أن إقامته 
لقضاء هذه الحاحة سوف تزيد عن أربعة أيام» لو كان يعي متيقن أنه سوف يزيدء قطعًا ستأحذ منه 
انتهاء الحاجة أكثر من أربعة أيام ولكنه لا يدري كم ما يزيد عن أربعة أيام؛ فإِنَّهُ لا يجوز له 
الترحص» لو لكن لو كان مترددًا هل ستأحذ أربعة أيام أو أقل أو أكثرء نقول: "هذا يجوز له أن 
يترص ولو زاد الأمد"؛ لأن البي -صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- جلس في تبوك تسعة عشر يومّاء وني 
رواية عشرين يومًا يجمع ويقصرء فكان إقامته في تبوك -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لحاجة» ولا يعلم - 
عليه الصَلَاة وَالسّلّام- مي تنقضي هذه الحاحة؛ فلذلك جاز له الجمع والقصر والترخص برخحص 
السفرء أمّا إذا ظن أو غلب على ظنه أَنّهُا ستنقضي أو أَنّها لن تنقضي إِنّا بعد أربعة أيام فلا يجوز له 


التر خص. 
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حر عندي مسألة واحدة ثم أختم ها الدرس وهي قضية الحبس: 

قلت لكم الفقهاء يقولون: إن الحبوس ظلمًا هو الذي يُعتبر في حكم المسافر» إن لم ينوي الإقامة 
يعن ما أعجبته البلد وجلس فيهاء لاذا؟ قالوا: لأن الحبس ظلمًا ملغيّ شرعًاء ليست إقامة للشخص 
بعكس التغريب» والتغريب عند الفقهاء من المالكية ومن الحنفية وأتبعهم كثير من الفقهاء المعاصرين 
يرون أن الحبس ينوب مُتاب يعن مقام التغريب» أمّا الحبس بغير ظلم فل عثابة الإقامة؛ لأَهُ عزم على 
الإقامة في المكان فيكون مقيمًا. ٠‏ 

انظر هناء بعض الإحوان ينظر في كتب ا قرف أن الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على أن 
الحبوس أو على أن أهل السجون لا تقام عندهم الجمعة» أنا أريدك بس أن تفهم لاذا قالوا هذا 
الشيء؟ الفقهاء تكاد كلمتهم يعي متفقة أظنهم يمكن ريا حُكي إجماع لا يحضرن الآن» يقولون: 
"إن السهرة لا يام ها ام لاذ شرف الفاعنة قلت لك قبل اقليل» مسعوطن» ومقييه 
ومسافر» الذي يُقيم الجمعة مَنْ؟ المستوطن» طيب» انظرواء لماذا قالوا إن السجن لا يُقام فيه الجمعة؟ 

أنا أسهلها لكم» هؤلاء السجونون نوعان: نوعٌ ليسوا من أهل البلدء رجحل دحل بلدا فقبض 
عليه ظلمًا؛ فأذْل السجن ظلمًاء ظلمًا ينتظر مي يُخرج بكرة بعده» وما أكثر الظلم! يعي أحيانًا 
لل مله وخاضة 4 الرفان رل يكين اكت يدحل ولا يدري م يخرجء الآن رعا جاءت يعي 
بعض طبقوها للخروج وعدم الخروج؛ إِذَا هذا الأمر الأول الظلم للت ليس ن أهل اللف 

لم الغابي الي من أهل البلدء لماذا م نقل أله لا تصلي ولو كان غير مظلوم؟ 

أن السجرن فى امان الأول كانت خارج البلدء السجون قديمًا ما كانت في داخل البلد» كانت 
كلها في حارج البلدء فلم يك أحدّ ممن يدخحل السجن مستوطن» السجون الآن احتلف وضعهاء 
أصبحت في داخل البلد؛ فلذلك الشخص إذا أراد أن يأحذ من كتب الفقهاء بعض المسائل لا بد أن 
يعرف محلهاء فإن محل السجون قددمًا غير محلها الآن» من حيث الموضع ومن حيث الحكم» كذلك في 
كثير من الأشياء تغيرت وإن كانت الأسماء متفقة» فالسجون في الزمان الأول كانت خارج البلد 
فلِذلِك يقولون: لا يصح فيها الجمعة» ما تنعقد بم لأنْهُم ليسوا ممستوطنين» وستمر معنا المسألة إن 
كناء الله اب ا 

نكون بذلك أنمينا باب قصر الصلاة باقي عندنا الجمع كان بودي أن أحتمهاء إن شاء الله 
الأسبوع القادم نأحذ الجمع ونأخذ باب صلاة الجمعة. 

الدرس الحادي والعشرون 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
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فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على (باب صلاة أهل الأعذار)» وبقي عندنا من الحديث: 
الحديث عن مسألة الجمع. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالَى-: (يُجوزُ الْجَمْعُ بِينَ الظّهرين وبِينَ العشاءين في وَفْتِ إحداهما 
e‏ 

شرع الشيخ -َرَحِمّهِ الله تَعَالَى- بذكر أحكام الجمع بين الصلاتين وقبل أن نبدأ في الحديث عن 
أحكام هذا الجمع لا بد أن ننبه لأمرين: 

- الأمر الأول: لا بد أن نعلم أنه لا تلازم بين القصر وبين الجمع» فقد يكون أحيانًا قصرٌ بلا 
جمع وقد يكون أحيانًا جمعٌ بلا قصرء إذ كثير من الناس يظن أن هذين الفعلين أو التخفيفين 
والرحصتين أن بينهما تلازم فلا يتحقق الجمع إلا بالقصر وليس كذلك. 

- المسألة الثانية وهي المهمة معنا فقها: ما معن الجمع؟ ما معن الجمع أو ما هي حقيقته؟ إذ 
معرفة حقيقة الجمع يترتب عليها معرفة بعض أحكامه. 

الفقهاء -رَحِمّهِم الله تَعَالَّى- يقولون: "إن الجمع وهذا هو المشهور على المذهبء إن الجمع هو 
جمع الصلاتين حي تكون صلاة واحدة"» من أهل العلم من يقول: "إن الجمع هو جمع الوقتين حي 
يكون الوقتان وقمًا واحدا" وهذا احتيار الشيخ التقي الدين» لكن المذهب أن الجمع هو جمعٌ بين 
الصلاتين لكي تكون الصلاتان كالصلاة الواحدة» وانبئ على هذا الحقيقة للجمع أنهم اشترطوا في 
الجمع النية واشترطوا له الموالاة كما سيأ معنا بعد قليل. 

يقول: (يُجِورٌ الْجَمْعْ بين الظهرين). 

أما كون الجمع يجوز فإننا نستدل عليه بأحاديث كثيرة ثابتة عن البي e‏ لله عليه وَسَلّوك 
كحديث أنس في الصحيحين أنه جمع» وحديث معاذ عند أبي داود وأحمد وغيرها أنه جمع في السفرء 
وما روي من حديث حمنة أنه أمرها لما كانت مستحاضة أن تجمع» وما حاء في حديث ابن عباس في 
الصحيح أن البي دصلى الله عليه وسل على لاديف نولك كتررة ققد سين و و ا 
هذا ما يتعلق بدليل أصل الجمع. 

المسألة الثانية: قول الشيخ رَحِمَّه الله تَعَالَى-: (يجوز) نستفيد من هذه الكلمة أنه ليس الأفضل 
الجمع؛ ولذا الفقهاء يقولون: إن الرحصة في القصر هي الأفضل الرحصة في القصر هي الأفضل 
فالأفضل القصر في السفرء وأما الجمع بين الصلاتين فإِنَ الأفضل فيها ترك الجمع مطلقا في كل 
الحالات سواء كان لسفر أو لمطر أو لمرض أو مشقة إلا في موضعين فقط؛ فإن الأفضل فيهما الجمع» 
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له 
وهذان الموضعان في عرفة وق مزدلفة؛ لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ فعلهما وفعل الصحابة مثله 
صلوات الله وسلامه غليه. 

فاللقصود أن الفقهاء يقولون: "إن الجمع من الرحص الْتِي الأفضل تركها على سبيل الإطلاق» 
ولنعلم أن الرحصة في السفر على ثلاثة أنواع": 

روصم ا 

« ورحص الأفضل تركها. 

» ورحصُ يستوي فيها الأمران الفعل والترك. 

وبعض الفقهاء يتنازعون في بعض الرحص من أي الأنواع الثلاث تدخلء أمّا ما يتعلق في الجمع 
فإن مشهور المذهب أنما من النوع الثاني وهي الرحص التي الأفضل تركها مطلقًا إلا في الموضعين 
اللذين ذكرقما. 

قال الشيخ: (يَجورٌ الْجَمْعُ بِينَ الظهرين). 

والمراد ب(الظهرين) الظهر والعصرء فيكون الجمع بين الصلاتين أي بين صلات الظهرين؛ (وبين 
العشاءين) وهما المغرب والعشاء. وقد ثبت أن الي -صلى الله عليه وَسَلَّم- جمع بينهما في غير ما 
حديث منها حديث معاذ وأنس وغيرها رضي الله عن الجميع. 

قال: (في وقت إحداهما). 

فيكون الجمع في وقت إحداهما ولا يجوز التأحير عن وقتهما جميعًا. 

يدا الشيع رمه اله لكال ياك الا ساب الى برع عدطا الي هال الست الأول 

قال: (في سفر قصر). 

قول الشيخ - رَحِمّه الله عَالّى-: (في سَفرٍ قصر): 

- نستفيد أنه لا يكون السفر سفر قصر إلا بالمسافة الي ذكرها قبل وهي أربعة برد وبا أن 
الأريعة قن دعن لمات كيلا مني هاا واحد 

- أن كل مانع -أيضًا نستفيد من قوله في سفر قصرء ولم يقل في سفر فقط-: أن كل مانع ينع 
من القصر في السفر فإنه بنع من الجمع فيه» كما لو كان السفر سفر معصية فإنه لا يجوز الترخص 
فيه لا بقصر ولا مجمع ولا بإفطار ولا بزيادة مسح ولا غير ذلك من الأمورء والدليل على أنه يُقصّر 
ق السفر حديتك اتس أو عوك معا عله “أن البي صلی الله عليه وَسَلَّم- كان إذا ارتحل - 
صلوات الله عليه وسلم قبل زيغ الشمس أَخَرَ صلاته وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس جَمَع مُتقدّمًا 
صلوات الله وسلامه عليه وذلك في تبوك". 


ت هم 
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يقول: (ولِمَريض يَلْحَقَه بتر که مَسْقَه. 
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أما الدليل على أن المريض يجوز له أن يجمع فهو ما جاء من حديث حمنة -رَضِي الله عَنها- أن 
البي الله عليه وسل قال لما: «إن قويتي أن يُوَخِرِي الظهر فتصليها مَعَ العصر وَتُؤَخْري 
المغرب فتصليها من العشا؛ فافعلي» هذا الدليل على أن المريض يجمع؛ ولنعلم أنه ليس كل مريض 
جوز له الم بلا شلفة لأن الى دصل الل عل ملب .ل ياش ععران بن حصين أن مع بين 
الصلاتين» وإنما قال له: «صّل قائمًا فَإِنْ لم تستطع فصل جَالسًا أو قَاعِدَا» إذا ليس كل مررض چ 
الجمع وإِنّما امرض الّذِي ييح الجمع واحد من ثلاثة أنواع من الأمراض فقط: 

- النوع الأول: قالوا: المرض الي تكون فيه مشقة خارجة عن العتاد في أداء العبادتين» أي 
الصلاتين» تكون هناك في مشقة على الشخص أن يؤدي الصلاة إمّا لكونه يُصاب بإغماء إِمّا بغير 
ذلك من الأمون هذا السب الأول الذي ت له البيع: ۰ 

- السبب الثابي: قالوا إذا كان يشق عليه التحرز من النجاسة مثل حمنة» حمنة لماذا أباح ها البي 
-صلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وهي مستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؟ لأن النساء في الزمان الأول كان 
التطهر من النجاسة فيه مشقة؛ ولذلك كانت حمنة تصلي وتحتها الطست (طشت)» فتكون فيه الحمرة 
والصفرة من أثر الحيض -رضوان الله عليها- فهّنا حمنة إنّما أبيح لما الجمع لمشقة النجاسة؛ فنقول: إن 
المريض إذا كان يقول: أنا أستطيع أن أصلي صلاةً واحدةً بوب طاهر» ولا يُمكنن أن أصلي صلاتين 
بثوب طاهرء سَأُصلي واحدة بثوب طاهر والثانية بثوب بحس فنقول هنا: يجوز لك أن تجمع إِمّا جمع 
تقدم أو تأخير الأرفق بك؛ لأحل الصلاة في إحدى الصلاتين بثوب طاهر. أمّا لو كان يستطيع 
الطهارة قي الموضعين كما وجد الآن وسائل التنظيف ومنع خروج الدم وغير ذلك؛ فإننا نقول: 
"يلزمك أن تصلي الصلاة في وقتها". 

- انظر السبب الثالث؛: وهذا يحتاج تركيز للمريض» قالوا: المريض الذِي لا يستطيع أن يُصلي 
الصلاتين معًا بطهارة وضوء ولا تيَمُم؛ِ ما يستطيع إِمّا أن يُصلي واحدة بطهارة وضوء أو تيمم 
والثاني: لا يُصليها بدون طهارة وضوء وتيمم. فهنا نقول له: العوو له لحي" و الذي تقول آنن 
أستطيع أن أصلي إحدى الصلاتين بالوضوء والثانية بالًييمم؛ فنقول: إن هذا الرجل لا يجوز له الجمع؛ 
لأن هنا في بدل عن الوضوء. 

ه افهم هذه المسألة هي دقيقة: مَنْ الذي يجوز له الجمع مِن الذي لا يستطيع رفع الحدث؟ 

© الذي لا يستطيع أن يصلي الصلاتين معًا برفع الحدث بوضوء وتيمم» وإنما يستطيع في أحدهما؛ 
فنقول له: "اجمع» يجوز لك الجمع؛ يجوز". 
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© أما الذي لا يستطيع فالموضوعين جِيعًا؛ فلا يجمع ما يستطيع أن يتوضاً؛ كأن يكون فيه شلل 
رباعي مثلًا أو حالس على السرير ممنوع من الح ركةء فنقول: صل كل صلاة في وقتها لأنك لن تتوضاً 
ولن تتيمم في ال موضعين. 

© أو يستطيع في أحدهما وضوء وفي الثانية تيمم. نقول: "لا تجمع". 

إذا الذي يُجمّع فيه للمريض ثلاث صور نص عليها الشيخ منصور البهوت في [كشاف القناع] 
وهو ذكر ست صور لحواز الجمع» منها هذه الثلاث المتعلقة بالمرض. 

يقول: (ولمّريض يَلْحَقَه بتر که مَسْقَة. 

قوله: يَلْحَقَه بتر که مَشقة) هذه الصورة الأولى من صور الجمع للمرض» وأمّا الصورة الثانية 
والثالثة فإن الدليل عليهما واضح وذكرته في محله. 

يقول الشيخ -الصورة الثالثة أو السبب الثالث من موحبات الجمع أو مبيحات الجمع-., قال: 
(بين العشاءين لمر يبل الثياب). 

أما كون لطر لخت يال في واا اوو ا ع ما كاف فين 
حديث ابن عباس -رَضِيَ الك كل "إن البي صلی لله عَليْهِ وَسَلَّم- جمع بالمدينة". قال أيوب: 
"ما أظن ذلك إلا بسبب المطرء أو كانت ليلة مطيرة". أيوب السختياني» راوي في الحديث» فهذا 
غلبة ظنٌّ من أيوب أن السبب إِنَّما كان المطر» وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وكثيرٌ من 
الصحابة من ولي إمارة الأمصار كابن مسعود وغيره جمعوا لأحل المطر» ثما يدل على أن الجمع لأحل 
المطر من بل إن الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول: "إن الذي يمتنع من الجمع لأجل المطر لدرجة أن 
يصل الناس إلى أن يُصلوا في بيوقم لعدم قدرقم على الصلاة الثانية في المسجد؛ فإن هذه من 
البدع الْمحدّثة". ذكرها في الاختيارات؛ إذّا مسألة الجمع في المطر أصل يعن منقول عن السلف نقنًا 
مفيدًا للعلم ولا شك في ذلك. إذا عرفنا الأصل فيه والدليل. 

الفقهاء -رحمهم الله تعالى- كما سبق معنا ذكرت لكم أنه قد حاء عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَآله 
يكلب كاوه كن ى الل ا ا 

= اوت عه سنا أنه رك لما الجمماعة. 

ك وات ف اه فل قل اة 

- وحاءت عنه سُنّة أنه يجمع بين الصلاتين لأجلها. 

وهذه السّن الغلاث التي جاءت عند سلم نأخذها بالترتيب: 

© فأحفها من حيث يع ما الذي ترك إنما هو ترك الجماعة؛ ولذلك يقول أهل العلم: "إنه يتوسّع 
فيها في الريح" كما سبق معنا لما ذكرنا من الأعذار الريح الباردة ولو لم تكن شديدة. تذكرون 
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الدرس الماضي؟ قلنا: "تكون الريح الباردة ولو لم تكن شديدة يجوز ترك الجماعة ها". طبعًا 15 
بحسبه والمرء مدين بينه وبين ربه حل وَعَلًا. 

© ثم تكون أدن منها: الجمع بين الصلاتين؛ فَلِذلِك تكون في المطر الْذِي بل الثياب -سنتكلم عنه 
بعد قليل- وتكون في الريح الشديدة والوحيدة. 

© وأشد الجميع أن يصلي المرء على راحلته» قالوا: وهذا إِنّما يكون في الوحل الذي يمنع من 
التزول فهو أشد الوحل» ليس وحلًا معتادًا وإئما وحلًا بمنع من النزول. 

هذا هو المذهب هذا الترتيب» اختار الشيخ تقي الدين تقديم الثانية على الأولى وبالنقل الذي 
نقلته لكم قبل قليل. 

يقول الشيخ: (وبينَ العشاءين لِمَطَر يبل الثياب). 

او اا ت ا سا 

- المسألة الأولى: أن الجمع 5 يكرق الط اللي يبل الثياب دون ما كان دونه» لماذا؟ قالوا: 
لأن الحديث الي جاء عن ابن عباس: "أن الي -صلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- جمع لغير مطر"» ومفهوم 
حديث ابن عباس أنه إن كان لمطر فيُجمّع وهذا مفهوم صحيح لا شك فيه» فكل ما سمي مطرًا - 
طبعًا المطر مظنة المشقة- فكل ما سمي مطرًا فإنَهُ يُجمّع له» وما كان لا ييل الثياب كاملة فَإنّهُ لا 
يُسمى مَطرًا وإلّما يُسمى طلّاء يُسمّى طلء يُسمى بلل» لکن لا يُسمى ماء مطرء لا بد أن يكون 
المطر بالا للثياب. 

+ وما معنى كونه بال للغياب؟ 

قالوا: أي يبل مجموعها يع يكون الثوب كامل» يكون الثوب كامل والعترة كاملة فيها الماء» 
ولیس رشا يسيرًا متفرقا على الثوب أو متفرقا على الغترة أو العامة وو ل إذا للا يك أن بكرن 
ا کب کله وا کی سیب ا للب عرفا ما م أله کو با ارب ما ل د 


أف الب اماف ١ن‏ نا دوف س عا وله سی ما وقد رق اه سف واد 


بينهما ني کتابه قان 4 يْصِبَهًا واب فطل [البقرة: ٠۰‏ ۲]. 

إذا عرفنا ما هو دليل المطر؟ ولماذا قلنا: إنه لا بد أن يسمى مطرًا؟ لورود النص به» فالشارع هنا 
آنا بالف وهو الظر الذي هو مقاب اة 

المسألة الغانية: أن الفقهاء يقولون: إن الحمع بين الصلاتين لا يكون إلا بين العشاءين فلا يجوز 
عندهم الجمع بين الظهر والعصر لأحل المطر» والسبب في ذلك أمور: 

« الأمر الأول: قالوا: لأن الوارد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- إنما هو الجمع بين العشاء ولم 
يرد أن أحدًا من الصحابة جمع بين الظهرين لأحل المطرء هذا الأمر الأول. 
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ه الأمر الغابئ: قالوا: ولأن المطر إنما حَمِعّ لأحل مظنة المشقة» وأما في النهار فإن المشقة فيه منتفية 
فإن الوقت بين الظهرين طويل» الوقت طويل عكس المغرب والعشاء الوقت قصير لا يتجاوز ساعة 
ساعة وشيء قليل» هذا من جهة. 

©> ومن جهة ثانية: أن النهار فيه الضوء ظاهر وبين فتكون فيه المشقة أقل» ولذلك يقولون: من 
جمع بين الظهرين في المطر؛ فإن صلاته باطلة -أي الثانية منهما-؛ فيجب عليه أن يعيد العصر. 

يقول الشيخ: (ووحل وريح شديدة باردة). 

ها اا دا ا کل ا د لط من رزاع الا عل :نان کم و يتك ال 
الثلج والبّرد بلا إشكال؛ لأنه من باب القياس الأولي» وذكر الفقهاء أيضًا: أنه يجوز الجمع بين 
العشاءين لأجل الوحلء ما الدليل على الوحل؟ حديث بن عمر - رضي الله عَنْهُ- نحن قلنا قبل قليل: 
"ترك الصلاة على الأرض والإماء ما إعاء ليس أشد من جمع الصلاتين؟ بلى» إذا ما ثبت في الأشد 
بغت هتا من باب أولى» لا العكس» ما ثبت سا للرخصة ف الأشد يفيت فق الأدن لا العكس) 
ولذلك عرفنا فائدة الترتيب الثلاثي للرحص الثلاث» فلما جاز هناك الإيماء للصلاة لأحل الوحل» 
فمن باب أولى يجوز لأجلها الجمع. 

قال: (وريح شديدة باردق). 

إذا هنا الريح الشديدة الباردة هي التي يجوز لها الجمع» وأمّا الريح الباردة فقط فيجوز لما ماذا؟ 
ترك صلاة الجماعة على المذهب» وقول الشيخ تقي عكسه. 

يقول الشيخ: (ولو صَلَّى في بيته أو في مَسجدٍ طريقه تحت ساباط). 

أي يجوز الجمع لمن يصلي في بيته» ولمن يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط» يعني تحت مظلة 
تؤدي إلى المسجد؛ لأن العيرة بعموم المسلمين لا بآحادهم. 

قال: (والأَفْصَّل فغل الْأَرْفقَ به من تقدم وتأخير). 

نحن قلنا قبل قليل: من حيث الجمع وعدم الجمع الأفضل ترك الجمع؛ لكن من حيث التقدم 
والتأخير فيقولون: "إن الأفضل في التقديم والتأخير في غير عرفة ومزدلفة إنما هو الأرفق بالشخص" ما 
هو الأرفق للمسافر؟ وما هو الأرفق المريض؟ وما هو الأرفق لمن كان في مطر؟ هل الأرفق هم التقدم 
والتأخير يفعلونه فهو الأفضل» فإن استوى التقديم والتأحير من حيث الأرفق به؛ قال الفقهاء: 
"الأفضل التأحير" تأحير الصلاة في وقت الثانية؛ قالوا: "مُراعاة للخلاف"؛ لأن من الفقهاء من يقول: 
"نما يكون الجمع حَمْعَ تأخير فقط ولا يكون جَمّمّ تقدم". 

قل أن تقل للا الى يعلها وض شروط اخم هنا هاا قا يعلق باتع ف الط 


شتاب زد انمع ER.‏ 
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نحن قلنا قبل قليل: إن اللجمع في المطر هو أحد الستن الثلاثة الي حاءت» وجاءت النصوص 
والقيود فيه شديدة» أليس كذلك؟ 

- فإنه لا يجوز الجمع إلا بين العشاءين. 

- ولا يجوز الحمع إلا لمطر وما في حكمه» كبرد وثلج. 

- أو وحل؛ لورود النص به لحديث ابن عمر. 

- أو ريح باردة شديدة لا بد أن تكون شديدة. 

- وقي ليلة مظلمةء لماذا قلنا في ليلة مظلمة؟ لأنه لا يكون إِنّا بين عشاءين» فهنا لم يذكر المظلمة؛ 
لأنها لا بد أن تكون الجمع بين العشاءين. 

بعض الإخوان -جزاهم الله خير- يتساهلون في الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء بالذات» 
بل إن بعض المأمومين ينكر على بعض الأئمة إذا لم يجمع» وهذا غير صحيح بل أنا قلت لكم قبل 
قليل: "أن ترك الجمع أفضل بلا إشكال"» ما يكون الجمع أفضل في المطر إلا في حالة واحدة: إذا 
كان يؤدي إلى ترك الصلاة -كما نقل الشيخ تقي الدين قبل قليل- إذا كان ترك الجمع يؤدي إلى 
ترك الصلاة في المسجد والصلاة في البيوت؛ فنقول: "نعم إن الجمع لأحل المطر أفضل"» وما عدا ذلك 
فإن الترك أفضل. 

وبناء على ذلك: فإذا كان الأمر مشتبهًا على الإمام المطر قلیل أم كثير» هل هو مستمرٌ أم ليس 
عستمر -كما سيأقٍ معنا في الشروط- فإنْ الأفضل في حقه تركه» ترك الجمع وأن يُصلي كل صلاةٍ 
في وقتها؛ لأن عمر -رَضِيَ الله عله قال: "من جمع بين صلا من غير عذر فقد أتى كبيرة من 
كبائر الذنوب"؛ ولذلك الإمام يحتاط لهذا الأمرء وإلّما جُعِل الإمام ضامنًا لين کل جيل 
ضَامِئًا يضمن للناس صلاقم» يضمن للناس صلاتهم فيكون ضامن» فكثير من الأشياء يتحملها عنهم 
وهي في ذمته؛ ولذلك يجب على الإمام ألا يتساهل في باب هذا الجمع» نعم لا يغلقة بالكلية كما 
نقلت لكم عن الشيخ تقي الدين أنه قال: "أن هذا قد يؤدي إلى تعطيل سنة"» ولكن في نفس الوقت 
لا يتساهل فيه التساهل الذي نراه الآن من كثير من الأئمة يعي» نسأل الله -عَرٌّ وَجَل- للجميع 
الهداية. ٠‏ 

يقول الشيخ: (فإن جَمَعَ في وقت الأولّى). 

بدأ الشيخ في ذكر شروط الحمع» وبيّن أن شروط الجمع له حالتان: 

> الحالة الأولى: أن يكون الجمع في وقت الأولى منهما وهو الظهر أو المغرب. 

> والحالة الغانية: أن يكون الجمع في الثانية وهو العصر أو العشاء. 

ولكل واحدة من الحالتين شروطها. 
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بدأ في الحالة الأولى: وهو أن يكون الجمع في وقت الأولى» قال: فإن جمع في وقت الأولى فلها 
ثلاثة شروط سيذكرها الشيخ: 

« الشرط الأول: قال: (اشتَرَط ني الْجَمْع عند إحرامها). 

الشرط الأول: لا بد من وجود النية عند تكبيرة الإحرام الأولى من الصلاتين» تكبيرة الإحرام 
الأولى» فيُكبّر الشخص لصلاة الظهر أو المغرب وهو ناو والحمع» ما الدليل على ذلك؟ أننا نقول: 
"إن المقصود من الجمع وحقيقة الجمع ما هي؟ a‏ في البداية- جمع الصلاتين حي تكون 
كالصلاة الواحدة -ما هي بصلاة واحدة- لكن "كالصلاة الواحدة" والصلاة الواحدة يشتّرط هما النية 
من أولهاء ولذلك من قال بالقول الثاني؛ فيقول: "لا تشترط النية في أولها" فلا بد من أن ينوي في أول 
الأولى. 

زاء على ذلك: لو أن آمرأ کر قليا سل من ضلاته قل 4 اجمع نحن مسافرون أو فيه مطرٌ 
شديد أو غير ذلك من الأعذار؛ نقول: "لا يصح جمعه. ما يصح الجمع". 

+ هل يُعيد المغرب أو الظهر؟ ما رأيكم مع التعليل؟ لاذا لا؟ 

أحد الحضور: o.‏ 

الشيخ: أوا: لا جوز إعادة فريضة باتفاق أهل العلم بل هي دقة ا و كدت ماح لم يختل 
شرط من شروطهاء لا يجوز إعادتماء لكن لو كررها لا تكون إعادة؛ تكون سنه فهي ليست فريضة» 
فالنية قد تحققت في الفعل الأول. 

إذا الشرط الأول: قلنا: لا بد أن تكون النية موجودة عند إحرام الصلاة الأولى وعرفنا دليلها. 

« الثايي: قال: (ولا فرق بيتهما إلا بمقدار إقامةٍ ووُضوء خفيف). 

الشرط الثاني: أنه لا بد من الموالاة» لا بد من الموالاة بين الصلاتين» ما الدليل على ذلك؟ قلنا: 
لأن الجمع هو جمع الصلاتين حن تكونا كالصلاة الواحدة» والصلاة الواحدة لا يصح الفصل بينها 
فلا سا رخاغن دة لى سد فده ينه ليل 

قال: (فلا يُفَرّقَ بيتهما). 


أي بين الصلاتين المجوعتين. 


لأن الإقامة مشروعة بين الصلاتين» فمن جمع بين صلاتين يقيم بينهما ولكن لا يعيد الأذان» 
ولذلك يُشرَع هذا الفاصل (إلا بوقدار إقامةٍ ووّضوء خفيفي)؛ لاله رعا قد ينتقد وضوء الشخص 


فيتوضأ وضوء خحفيفا. 
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سيدا 
يقول الفقهاء -رَحِمّهِم الله تَعَالَى- : "وكذلك يجوز الفصل بذكر يسير وبكلمةٍ أو كلمتين" كذا 
"بكلمة أو كلمتين وألا يزيد عن كلمتين" -انتبه لعبارق- "ومن شرط الذكر الّذِي لا يقطع 

الموالاة بين الصلاتين ا مجموعتين ألا يزيد عن طول الإقامة" بشرط ألا يزيد عن طول الإقامة. قالوا: 
"يجب أن يكون الذكر اليسير مُقيّد بمذا القدر"» وأمّا الكلام فإِنّهم قيدوه بكلمتين» وأما الذكر فيجحب 
ألا يزيد عن مقدار الإقامة» فيستغفر المرء أو يقول ما شاء من الأذكار أو قراءة القرآن. 

يقول الشيخ: (وينطل برَاتبَةٍ بيتهما 

آي ويبظل الجمع بين الصلاتين» لا ۰ الصلاة الأولى» الأولى صحيحة؛ وإنَّما يبطل الجمع؛ 
يبطل الجمع بين الصلاتين براتبةٍ بينهما أي بفعل السنّة الراتبة بين الصلاتين؟ لماذا؟ لأنه فصل بين 
الصلاتين بذكر طويل أطول من مقدار الإقامة» بل بذكر مع فعل وليس مشروعًا في ذلك ووصل بين 
الصلاتين بشيء من جنسهما. 

نسترجع أمرًا ذكرته قبل: الّذِي يجمع بين المغرب والعشاء سنة المغرب أين تذهبء الراتبة؟ 
تسقط؟ تكون وقتها بعد العشاءء تذكرون هذا ذكرناه قلنا: أن السنة يكون وقتها الجمع يكون في 
الوقتين جمعًا واحدًا؛ فيكون وقت السنة الراتبة في الأخير لهما جميعًا. 

يقول الشيخ: (وأن يكون العُذْرُ مَوجودًا). 

« هذا طبعًا الشرط الثالث؛ قال: (وأن يكون العُذْرٌ مَوجودًا عند افتتاجهما وسّلام الأولَى) 
انظر هنا نشرح هذه الكلمة أولًا د م نذكر دليلهاء * تم نذكر محلها؛ لأن هناك شيء يزيد عليها بشرط. 

ما معنى هذه الجملة؟ 

يقول: إن من شرط الجمع أن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة 
الثانية -انظر- موجود عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة الثانية» وأن يكون موحودًا عند 
السلام من الأولى؛ يعي وقت افتتاح الأولى وانتهائها وافتتاح الثانية فقطء لاذا؟ لأن افتتاح الأولى؛ 
وحود العذر عند ماذا؟ سببُ لصحة النية. نحن قلنا: إن من شرط الجمع وجود النية» فإذا لم يكن 
العذر موجودًا عند افتتاح الأولى؛ إِذَا النية غير صحيحة تنوي شيئًا مع عدم وجود سببه. وقلنا: عند 
فايتها؛ لأن عند انتهاء الصلاة الأولى يجب أن يكون العذر موجودًا وقت السلام» وقت السلام يجب 
أن يكون موحودا؛ إذ لو زال العذر عند سلام الأولى؛ فإنه لا يباح الجمع؛ لا يباح» انقطع» وعند 
افتتاح الثانية نعم» التعليل نفس التعليل» مع سلام الأولى. وضحت المسألة؟ 

لم ما الذي يخرج عندنا؟ 


يخرج عندنا أمرين: 
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سك 

٠‏ الأمر الأول: أنه إذا انقطع العذر في أثناء الصلاة الأولى» فنقول: "غير مؤثر" كيف ينقطع 
العذر؟ شخص كير والمطر موجودء نم لما بدأ في القراءة انقطع المطرء فأطال في القراءة» فلما وقت 
السلام من الصلاة الأولى وهي المغرب والتكبير كان هناك مطرء رجع المطرء ماذا نقول؟ نقول: يصح 
الجمع هنا؛ لأن الانقطاع في أثناء الصلاة الأولى غير مؤثر. 

« الحالة الغانية: الانقطاع بعد تكبيرة الثانية غير مؤثر حن عند السلام» يعينٍ لو كبر التكبيرة الثانية 
والمطر موجود ت انقطع تماما انقطع تمامًا؛ نقول: صحّ جمعك؛ لأن العبرة بالافتتاح» الانتهاء لا أثر له 
إا في الصلاة الأولى؛ لاله يتعلق يما الصلاة الثانية» وأمّا في الثانية فلا. 

صر هنا مسألة تتعلق في هذه قبل أن نذكر الاستثناء من هذه الصورةء هنا مسألة مهمة: 
أحيانًا تعرفون بعض المطر قد لا يكون قويًا تمامًا وإِنَّما يكون متقطعًاء يكون متقطع» نقول: أحيانًا إذا 
كان المطر قويًا وإِنّما توقف شيئًا يسيرّاء يعن الأصل المطرء المطر قوي جداء وإلّما توقف فترة يسيرة» 
تعرف أله سيتوقف دقيقة أو دقيقتين» فوافق توقفة السلام وافتتاح الثانية» وافق توقفه» الأصل المطرء 
مط فرق جا ورف أن الا بالغيوم؛ فنقول: "هنا العذر ما زال مستمرًا". 

لکن عندما يكرت الطر غا هنا نقول: "ينظر لوحود العُذر من زواله". ويؤيد هذا الكلام 
أا أن امار عدا ية فا فإن الأرطن رة مرحت ها مظن كنيا وخ وها ماعات 
للمياه؛ فلذلك يكون معن الجمع يجب أن فرق بين المطر القليل والكثير في قضية وجوده عند الثانية 
وف حالة الجو. 

هذا القيد الذي ذكره الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى-» يقولون: إلّما هو مخصوصٌ بالمطرء وأمّا الجمع 
لأحل الخوف ولأحل المرض فإنَّهُ يشترط أن يكون العذر مستمرًا إلى السلام من الثانية» لا بد أن 
يكون مستمرًا إلى السلام من الثانية» إذا كان العذر الخوف أو المرض؛ لأئنا قلنا قبل في صلاة المريض: 
نَّهُ إذا قدر على القيام في أثناء بعض الأركان؛ وجب عليه القيام» هنا قدر على الفعل في أثناء الصلاة 
إذا افيف وال عنس تكو هليه أن اسلا قا 

أحد الحضور: 8 غ212 

الشيخ: عتبر نفلء يقليها نفل. 

يقول الشيخ: (وإن جَمّعَ في وقت الثانية . 

هذه الحالة الثانية أي أخُر الجمع للعشاء أو العصر. 

(وإن جَمَعَ في وقت الثانية اشترط). 

شرطان: 

- الشرط الأول: رة الْجَمْع في وقت الأولّى إن لم يضق عن فعْلِها). 


طبعًا هذان الشرطان زيادة على الشروط الثلاثة السابقة» الشروط الثلاثة السابقة موجحودة وهي: 

.١‏ الموالاة. 

ا 

“. واستمرار العذر إلى التكبير من الثانية. 

هنا الشرطان زائدان لمن يوّحر الصلاة: 

« الشرط الأول: قال: (وإن جَمَّعَ في وقت الثاني اسْترّط ية الْجَمْعِ في وقت الأولّى إن لم 
يضق عن فعلها). 

يحب على الشخص إذا ار الصلاة لوقت الثانية أن ينوي في وقت الأولى التأخير بقصد الجمع» 
يحب عليه أن ينوي الجمع؛ لأن تأخير الصلاة من غير نية جمع فيها إثم» فلا يحل لأمرئ أن يُوَخِر 
الصلاة عن وقتها إلا ناويًا الجمع مع نظيرتماء إن لم ينوي الجمع؛ فلا يصح فهو آثم, إذا لا بد من النية 
لبرتفع عدا 

ه الشرط الثاي: يقول الشيخ: (واستمرار العذر إلى خول وقت الثاني . 

لا بد أن يكون العذر من سفر أو مرض أو مطر أو حوفي ونحو ذلك لا بد أن يكون مستمرًا إلى 
دخول الثانية» إذ لو انقطع في أثناء الأولى؛ فيجب عليه أن يؤدي الأولى في وقتها والثانية في وقتها. 

عدن عد سلا خط ى وق مظن هل قال: ا إلى العشاء" بعد أذان المغرب بنصف 
ما و قن الط ا اع قلد ا ب المطرء ليس التوقف اليسير الذي ذكرت لكم 
قبل قليل؛ فهنا نقول: "يحب عليك أن تُصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها". 

يقول الشيخ: (فل). 

بدأ الشيخٌ -رَحِمّهِ الله تَعَالَى- بكر أحكام صلاةٍ الخوفي والشيحٌ لم يطل في بعض الأبواب؛ 
لأن له مَلحظّاء لم يطل في باب الخوفيء لم يطل في باب العبّْيِء لم يطل في بعض الأبواب؛ لأن له 
ملحظا أن هذه الأبواب» اظن ذلك» أنه يرى أن هذه الأبواب الحاجة إليها قليلة» فكأن الشيخ يرى 
في وقته أن حاجة الناس لمذه الأبواب قليلة» ولكنه م لغ الباب بالك إذ الأحكام 7 ولكنه 
احتصرَ أحكامها إلى أقلّ ما يمكن الاختصارٌ فيه ولذلكَ اختصرً في صلاة النوفب اختصارًا شديدًا 
حدّاء حي إنه لم يذكرٌ صفتها من شَّدةٍ اختصارها. 

يقول الشيخ: (فصل: وصلاة الخوف صّحَّسْ عن الب -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- بصفات كلها 
جائزة). 

جاءً عن الي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- بيذ فاح أوسا نري سيت حار رين ا 
أن الب -صَلى الله عله وَسَلّم- فى ھا صا لقوق روصلا لوفو صا كدق ق هری 
عوط لوا ارق الفا ما ر لها من الصلوات. 


فعلى سبيل المثال: 

ق ا ا لقي ر که عادر د اه 
فيها للقبْلةء مع أنها صلاة فريضة. 

- صلاة الخوفب أيضًا يجوز الإبماء فيها إعاء على الراحلة» وقي غيرها لا يجوز الأصل. 

هلاه الوق عرز أن يشل الأو قبل إمامده وساذك لى الصلفة بعد قليل: 

- وجو أن يُتمّ قبل سلام إِمَامِهِه وسأذكرُ لكم في حديث صالح بن خوات رضي الله عَنهُ. 

كل هذه الأمور وغيرها أيضًا كثير ِن حيث التخفيف في العددٍ كما جا كل هه وردت في 
صلاة الخوفب ولم ترذ في غيرها ون الاو ع ی على آذ وا اقرف عي أن تكرن عند 
موجبها دون ما عداها. 

له ما هو مُوجبُ صلاة الخوف؟ 

قالوا: موجب صلاة الخوف: 
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انيقي E CD‏ يكرت الفيناة متقابليّن في الحرب» وهذه هي اشد حالات 
الخوفب. 

= الآهر العاى : الو ما يكون الشخصٌ طالبًا أو مطلوبًا؛ إما طالبًا أو مطلوبًا لعدوء أو هاربًا 
من غدر أو هارا ين راق ااا قد يكوث هارا من راق کان یکرت اسا فهنا يضلى صلا 
الخوف على راحلته أو على قدميه غير متوجه إلى القبلة. 

00 الشيحٌ هنا: إن صا شوق كلها ا ررض بك ررمي لاج شيا اانا نين 
بل هي طريقة فقهاء الحديث؛ أهم يُعملون النصوص الى جاءت عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
کا فالحنابلة بالذات» وقد يوحد عند غيرهم» لکن اكد مذاهب ‏ لابا لرك ها تسس 
باحتلاف التنوع» فيقولون: إن كل فِعْلٍ فعله البيي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- على هيئات متعددة فإفا 
تكرن كلها جا وصلاءٌ الخوف من أظهرها؛ فإنا حاءت عن التي صلى الله عليه وسَلوت بست 
صفات أو سبع إن صم السابعٌ» فكلها جائزة» لكن الإمام أحمد كما جاء أظنٌ في رواية الميموني قال: 
تحار ون کت ما جا یح مال وى کا وهو ديك عام بن راق ااضج 
ا الي احتارها الإمام أحمد؛ لأنها أصح الأحاديث الي وردت في صلاة الخوفف. 

له صفتها ماذا؟ 

أن قوم الامام فيصلى مم ركن فيقوع» فاا صلی ركعة يقي .واقفا نظا سدق يقر الذين 
حلفه فيصلوا الركعة الثانية وحدهم» بدون اثتمام معه» فيكونون مؤئمين مع الإمام في الركعة الأولى 
فقط دون الر كعة اليه لع نعود فيقابلون العد وأ الذين لم يصلوا فيصلوا مع الإمام» وهو 
كات الب عضن اد فاق ويد في حديث صالح بن حوات» فيصلون معه للامام الركعة الثانية» 


شرح كتاب راد المستقنع EOD‏ 


ولهؤلاء الذين جاءوا معه تُعتبر لهم ماذا؟ الركعة الأولى» فإذا سلم قضوًا الركعة الثانية» فأتموا ال ركعة 
الثانية» هذا هو الذي اختارةٌ الإمام أحمد؛ لأنه أقرب لكتاب الله عر وَجَل-؛ ولأنه أصح الأحاديث 
الى وردث. 


يقول الشيخ: (ويُسْتَحَبُ أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفعُ به عن نفسه ولا 


يثقله). 

هذه من الأشياء الي حصت يما صلاة الخوفيء أنه يجوز فيها الحركة» فيستحب فيها حَمْلٍ السلاح 
ووضعهء فلا يُكرهُ فيها كثرة الحركة مِن حمل السلاح ووضعه لمن كان مصليًا في حاله» بل إنه 
يستحبُ له أن يحمل معه السلاح. 

قال: (كسَيّف ونحوه). 

الشيخ احتصرَ جدًا في باب صلاةٍ الخوفء وأنا قلت لكم: طريقيّ في الشرح أننا لا نجاور كلام 

د الشيخ ر حمه الله تكالىب بالباب الالته أو يابا آخر بعد باب صلاة الأعذارء وهو رباب 
صلاة الجمعة)» وسنذكر بعض أحكام صلاة الجمعة» والبقية؛ لأننا ما يمكننا اليوم» والبقية مِن 
أخحكانها ستحعلها إن شاء الله في الدرس القادمء :إن مذ الله في العمر. 

يقول الشيخ: رباب صلاة الْجُمُعَةِ). 

و اد وا ما ماك ااك كر روا اسا مسا ولك هم الصلواية 
الخمسء ليست هي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاءء وإِنّما هي غيرهاء صلاة 
مستقلة ها أحكامها. 

له هل هي بدل عن الظهر؟ 

شرل "داسك ينا من اهن واا طهر ب ا اف اة وهذه مهمة جدًا وها 
أثرٌ فقهي كبيرء الظهر بدل للجمعة وليست الجمعة بدلا للظهرء ويترتب على ذلك العديد من 
الأحكام» فمن عُلِرَ في صلاة الجمعة أو عجز عنها أو لم يستطع أدائها أو لم يؤدَّهًا في وقتها؛ فإنه 
يذهب لبدها وهو الظهر. 

لم ما الّذِي يترتب على أن الجمعة صلاة مستقلة وأفها ليست بدلا عن الظهر؟ 

العديد من المسائل نذكر منها: 

- أولًا: أن صلاة الجمعة أفضل من الظهر مطلقاء فهي أفضل من الظهر. هذا واحد. 

- الأمر الثابي: أن من صلى الجمعة بنية الظهر لم تصح صلاته» لو أن أمرأ كبر لصلاة الجمعة وهو 
ينوي أا صلاة الظهرء بأن يكون ملا لم يحضر الخطبة دخل المسجد ووجدهم يصلون يحسبه ظهرء 


چ #كتاب راد الم E A‏ 1 
شرح 5 لممستقلع (A‏ 


< 
چک 
يظنهُ يوم حميس فكبّر على أنه يوم خميس مثلا وأنها ظهر؛ فنقول: "لا تصح صلاة الجمعة بل لا بد أن 
ينوي أهُا جمعة" طبعا نية الجمعة إذا عرف أنه يوم جمعة» فمن يعرف أنه يوم جمعة» هذه هي النية» 
النية سهلة أمرها كما ذكرت لكم من قبل وكررقا. 
- الأمر الثالث: نما يدل على أا صلاة مستقلة: أن الفقهاء نصوا صراحة على أنه لا يجوز 
جمعها مع العصرء وهذا ذكرها في [المنتهى] وفي غيرهء 4؟ قال: لأن العصر تُجمّع مع الظهر ولا 
تُجمّع مع الجمعة وقد جمع بعض طلبة العلم المعاصرين رسالة في أوجه الفرق بين الجمعة والظهر 
وأوصلها إلى أكثر من خمسةٍ وعشرين وحهاء وأظن قدّم ها الشيخ ابن عثيمين وهي مطبوعة» رسالة 
صغيرة مطبوعة. 
اغف الآ ما المع ران الظهر يدل غنها بست يدلا عن الظير: 
يقول شيخ: (تَلرَم). 
أي صلاة الجمعة. 


دون الماك القن 

(مُكلّفي. 

أي دون الصبي الذي دون البلوغ ودون الحنون فاقد الأهلية. 

(مُسلِم). 

أي غير الكافر؛ لأن الكافر مُحاسّبٌ على ترك الفروع لكن لا تصح منه. 

هذه الأمور الثلاثة الدليل عليها: ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث طارق بن شهاب - 
رضي الله عَنْهْ- أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قال: «اججُمْعة حَقّ وَاجبْ على كل مُسلم في 
جْمَاعَةَ إلا أربّعة عبد تملوك» إذا أحرجنا من العبد المملوك القن» قال: «وامرأة» فلا يجب على امرأة 
«وصبي ومّريض» المريض فسبق عذره عندما قلنا الأعذار التي تسقط ها الجمعة والجماعة وعددنا 
المريض والخائف» إذا عرفنا الدليل على هؤلاء. 

يقول الشيخ: (مستوطن). 

هذا هو الشرط الرابع. 

(مستوطن ببناء) . 


چ مكتات اد الم ع جد کے 
شرح كتاب زاد المستقنع CAD‏ 


1. 

أما كون الجمعة من شرطها الاستيطان فيا جاع أهل العلم قالوا: "ولأن البي 00 الله عليه 
وسلمت كنب إلى قر غرينة" هذا ذكره امد وذكرها الشافعي: "أن يضلوا الجمعة فَإّما كنب لأهل 
القرى" هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى قالوا: "ولأن البوادي والأعراب الّذِين كانوا حول المدينة ل تلك تحب عليهم 
صلاة الجمعة ولم يأمرهم البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وإلّما كان يأمرُ أهل القرى". فبإجماع أهل 
العلم نما تحب الصلاة على المستوطن دون من عاداه. 

له من هو الي ليس بمستوطن؟ 

ذكرناه قي الدرس الماضي تتذكرون؟ قلنا: الدور ثلاثة: مسافرٌ ومقيم. 

إذا نفهم من قول الشيخ -رَحِمَّه الله تَعَالَى-: (مُستوطن) أنما لا تحب صلاة الجمعة على المسافر 
ولا على المقيم؛ وأمًا المسافر فلأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وسل سافر سفرًا كثيرًا ولم يك يصلي 
الجمعة بل إنه جاء في حديث ابن عباس: "نا أرسل النبي -صلى الله عليه وَسَلْم- سرية وأمّر 
عليهم عبد الله بن رواحة فغدوا في صبح يوم الجمعة, فلما غدوا نظر النبي -صلى الله عليه 
وَسَلَّم- في صلاة الجمعة فوجد عبد الله بن رواحةء فقال له: «ما منعك؟» قال: أردت أن أَجَمّعَ 
معك" يعن أصلي معك الجمعة: فقال: "«إن الأجر الذي تحصّل عليه أولنك القوم في غدوهم يعني 
فاتك منه الشيء الكثير» أو نحو كما قال صلوات الله وسلامه عليه" والحديث عند أهل السنة. 
فالمقصود أن الحديث هذا يدلنا على أن المسافر لا يحب عليه صلاة الجمعة. 

المقيم كذلك بالإجماع لا يجب عليه» وعرفنا من هو المقيم؟ مَن مكث في بلد غير وطنه الّذِي 
استوطنه أقل من حد الإقامة أربعة أيام فأقل» انتبه أربعة أيام فأقل» عشرين فرضًا فأقل» لو قلت: "أقل 
من أربعة أيام" ذهبت لقول الخيفية؛ نقول: لحديث: "أن وسول الله -صِلَىَ لله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلى 
عشرين فرضًا مقيمًا في مكة عشرين" إذا دل على أن أربعة أيام فأقل يُسمى مقيمًاء ومّن مكث أكثر 
من أربعة أيام يعني عشرين فرضًا فأكثر سمي مُقيمًا» من كان أقل يعي عشرين فرضًا فأقل سمي 
مسافراء وأكثر من عشرين فرض» واحد وعشرين فرض فأكثر فهو مقيم . 

له إذَا المقيم من هو؟ 

ِي مكث في بلدٍ غير بلده أكثر من حد الإقامة» واحد وعشرين فرض فأكثر» عزم على الإقامة 
واحد وعشرين فرضًا فأكثر. 

المقيم أيضًا لا تجب عليه صلاة الجمعة, لكن انتبه لهذه العبارة: يقولون: "تلزمه بغيره" تلزمه بغيره 
إذا سمع النداء هذا ِي بمكث في بلد وم يجب النداء؛ هذا دال الوعيد الشديد لكن ليست لازمة 


يقول الشيخ: (مسْمَوْطِنِ ببناء). 

عندنا في كلمة (مستوطن ببناء) مسائل: 

نبدأ بكلمة (مستوطن) أنا شرحت لكم معن مستوطنء المستوطن هو الذي يمكث بمكان واحدٍ 
الأصل بقاؤه صيفا وشتاء ويكون هذا الاستيطان محل إقامته هو وأهله أو محل توطنه هو وأهله لو 
خرج عنه يُسمى مسافرا أو منتقلاً أو مقيمًا لرزق أو علم ونحو ذلك فالمستوطن أين يكون أهلك؟ 
وان كوف مويك ورل للكان اللي فر الاسقيطان فيه صيفا وشفاء سس انفيظاة. 

# انتبه هذه المسألة سأقرأ كلام الشيخ وسأستخرج منها حمس صور فركزوا معي: 

يقول الشيخ: (مستوطن ببناء امه واحدٌ). 

يعي البناء امه واحد. 00 

(ولو فرق ليس بيه وبينَ موضعها أكثرٌ من فَرْسَخْ). 

هذه جملة فيها مس مسائل فقهية أو خمس صور فقهية جمعها الشيخ في جملة واحدة» وهذه فائدة 
تحليل كتب المختصرات» قبل أن نأي بتحليل هذه الصور الخمس لنستدل عليها بسرعة» نأخذها جملة 
جملة ثم نأحذ تحليل الصور: 

قوله: (مسْتَوْطِن ببناء) عرفنا المستوطن قبل قليل» المراد بالبناء أي الموضع الي بين وبناء على 
ذلك فلو كان نامو طق اومن ت ن قصب حوارت القصب- فإنه يسمى بناء» وأما إن 
م يكن بناء كأن يكون من خيام؛ فإنه لا يحب على أهل الخيام صلاة الجمعة؛ إذا الذي يخرج من 
قوله: (مستوطن ببناء) فقط الخيام» أما بناء القصب ونحوه فإنه معتبر. 

قوله: اه راح أي أنها هذهو البيوت لما اسم واحد ولو تفرق» لا بد أن يكون يجمعها اسم 
واحد» ولو تفرق أي ولو تفرقت مواضعهم كان يقال: هذا حي فلان في الزمان أول» حي بي 
النجار» وحي فلان وحي فلان ولو تفرقت هذه فإن الكل يجمعه اسم واحد» وفي زماننا هذا أصبحت 
المدينة الواحدة لما أحياء في الرياض الآن تقريبا ستين حي أو أكثر فهذه الأحياء وإن تفرقت أسماؤها 
الكل امم غاا وا 

أيضا مما يسمى بامحل الواحد: القريتين المتلاصقتين لو كان لها اسمٌ واحد سأذكر لكم مثانًا بعد 
قليل. 

قال: (ولو تَفرّق) سنذكره بعد قليل. 

(ليس بيته وبين المسجدٍ أكثرٌ من فرْسّخ) الدليل على أن من كان بعيدًا عن الأمصار .مقدار 
رصخ أله حي عليه او اک ا ثيك أن اق د ا لوديا يكن بن رن ا 


حَمّعّ وربما لم يُجَمّع» يعن ربما حضر الجمعة وربا لم يحضر الجمعة» وكانت قصوره تبعد عن المدينة 


شرح كتاب راد المستقنع ERE,‏ 
و 


عقذار فرسخين+ فدل غلى أن ما زاد عن فرسخ لا يكون كذلك» قالوا: "ولاه ثبت عن البي -صلى 
اله عليه وسل أنه قال: «الجمعة على من سمع النداء» هذا نص الحديث «الجمعة على من جمع 
النداء»» قالوا: "والنداء المراد ما يكون عند المنارة عند دخول الخطيب ومتوسط سماعه عند الناس» 
عند هدأة الناس فيكون .عقدار فرسخ. 

قول الشيخ: (أكثرٌ من فَرْسّخ) قلت لكم غالبًا: أغلب المقدرات تقريبية» مثلما قلنا في أربع برد 
تقريبية الفرسخ هنا تقريي» الصاعان تقريي لو نقص عن الفرسخ قليل أو زاد؛ فإنه يكون له حكمه. 

5 هذه الجملة نأخذ منها هس صورء سأذكر لكم الصور الخمس ثم اذكروا لي الحكم من 
كلام الشيخ كما ذكرت لكم قبل قليل: 

> الصورة الأولى: أن يكون أهل البلد مستوطنين ببناء امه واحد وبيوتهم متفقة وليست عفترقة» 
واضحة الصورة؟ وهذه واضحة جدَاء أنه تحب عليهم الجمعة؛ لأنهم بمذه الصورة أن يكونوا 
مستوطنين بلا مكانًا واحدًا امه واحد» اسمه واحد ومتفقة بيوتهم: يعن الاسم للجميع وواحد» طيب 
وهذه بحب عليهم اللجمعة. 

>> الحالة الثانية: أن يكونون مستوطنين بناء اسمهُ واحد ولكنّ بيوتهم متفرقة» مثل أن يكون ناس 
هنا وناس هنا لكن الكل يسمون أهل القرية الفلانية» أهل الوادي الفلا وهكذا مثل وادي العقيق» 
وادي كذا فيكونون كذلك. 

>> الحالة الثالفة: أن يكونوا مستوطنين في بناء لكن له أكثر من اسم؛ كأن تكون هناك قريتان 
متجاورتان لکن ليست ملتصقة» لكن منفصلة بعض الشيء وبينهما فاصل ولو واد ونحوه» وليس 
الاسم هما واحدء هذه القرية الفلانية وهذه القرية الفلانية» وهؤلاء عددهم أقل من أربعين وهؤلاء 
عددهم أقل من أربعين» نقول: ما تلزمهم صلاة الجمعة؛ لأن مجموعهم ليس أربعين. 

> الخالة الرابعة: أن يكون الشخص مستوطًا في مكان ولمكان الذي هو فيه ليس فيه العدد 
الأربعين ولكنه يبتعد عن البلدة فرسئمًا فأقل» فتحب عليه الجمعة لحديث أنس الّذِي ذكرت لكم قبل 
قليل ومفهوم حديث النبي -صلى الله عَلَيْهُ وَسَلّم- حينما قال: «الجمعة على من مع النداء» إِذَا من 
يكون قريبًا من البلد .عقدار فرسخ. 

>> الصورة الخامسة: أن يكون مستوطتا في مكان بعيد عن البلد بأكثر من فرسخ» فلا تجب» 
كأن يكون ساكن في بيت تعرف القرى الآن موجود الآن قرى» قد يكون الشخص بيته بعيد عن 
القرية» وهذا موجود في بعض القرى واضح جدًا في القرى عندنا في الجنوب» واضح بعض القرى 
ججحموع القرى هلو تس قرية آل فلان» ما دام هذه القرئ هذه متجمعة تُسمى قرية آل فلان» 


شَرْحٌ كتاب راد المَسْتَقنع Sp‏ 
فالكل يحب عليهم الجمعة؛ لأنها قرية آل فلان» وإن كان يقال: "هذا بيت فلان أو بنو فلان" بشرط 
ألا يكون بينه وبين المكان الذي يجمعون عليه فرسخ فأكثر. 

>> الصورة السادسة: إذا كانوا مستوطنين لشيء ليس فيه بناء مثل الخيام ونحوها ولو كانوا 

يقول الشيخ -رجمه الله َعَالَى-: (ولا جب على مسافر سَفْرَ قصر). 

ا الشيخ هنا در عكس الضور الشروظ الى رها قبل قليلء والأون الايتكرها ونا 
يختصر في ذكرها؛ لكنه أكد عليها. 

يقول الشيخ: (ولا جب على مسافر سَفَرَقَصْر). 

اق الم راء على ذلك تالش البق ل عر ل فا قي ف اة عل سر اة 

(ولا عَبدٍ ولا امرأق). 

سبق معنا حديث طارق بن شهاب والحديث إسناده ورجاله ثقات» لولا أن طارق بن شهاب 
احتف في كونه صحاييًا أم ليس بصحابي. 

(ولا امرأة). 

أي ولا تحب الصلاة على امرأة. 

(ومّن حَضّرَها منهم أَجْرَأنْه وم تنْعَقِْ به). 

هذه مسألة مهمة: يقول الفقهاء: المسافر والمرأة والعبد إن هؤلاء الثلاثة إذا حضروا صلاة الجمعة 
صخت صلاتهم؛ لأنه الى حصا الكل ول کان عل مه كيه ول بارت بالإعادة أن 
يصلوها ظهرًا. 

أحد الحضور: والمريض؟ 

الشيخ: والمريض سيأتي حكمه بعد قيل» إا تنعقد به وتصح» له حكمه المريض» لكن يقولون: 
"لا تنعقد به" ومعنى كوفا لا تنعقد به أمران: 

- الأمر الأول: أنه لا يصح أن يكون إمامّاء فلا يصح أن يكون المسافر إمامًا ولا المرأة ولا العبد 
في الجمعة» ولا يصح أن يكون خطيبًا دون الإمام كما سيأت معنا بعد قليل. 

- الأمر الثابي: أنه لا يُكمّل يمم عدد الأربعين على القول المشهور في المذهب وسيذكره بعد 
قليل» وضحت المسألة؟ 
لم إذا ما معنى قوله: "لا ينعقد"؟ 


أمران: لا يكون إمامّاء ولا تنعقد به. 
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كح على المذهب -انظر هذه المسألة مهمة-: بعض الشباب يُسافر لترهة ثي يذهب إلى 
مسجدء فيقوم يمم متطوعًا فيخطب هم على المذهب تصح صلاقم؟ 

ما تصح صلاته» احتيار القول الثاني الشيخ تقي الدين أنّهها تصح صلاتهم فقط تنعقد للمسافر أو 
تصح من المسافر دون العبد والمرأة لكن على المذهب لا تصح صلاتمم» ولذلك من كان مسافرًا 
الأولى له أن بمتنع من أن يكون إمامًا في الجمعة بالناس» يمتنع من أن يكون إمامًا بالناس في الحمعة» 
المذهب لا يصح. 

# انظر الصورة الثانية: الصورة الثانية عندما يكون مجموعة من الشباب مسافرين لنقل: 
عددهم أربعين في باص. فجاءت صلاة الجمعة فنزلوا في محطة» وكلهم ما شاء الله من طلبة العلم 
يحفظون القرآن ويستطيعون: فقال أحدهم: "أريد أن أصلي بكم الجمعة" نحن جالسين ساعة كاملة: 
خلونا نصلي الجمعة أو كانوا في تزهة في البر فقال: "نأصلي بكم الجمعة" فما رأيكم لو صلوا 
الجمعة؟ 

ما تصح صلاتمم؛ لأن كلهم مسافرون» لا تنعقد يهم ولا تصح إمامة من أحدهم» ما تصح» 
ولذلك بل إنه حكي إذا كانوا كلهم مسافرين يع إذا كان كل الجميع مسافرين فإنه لا تصح 
بإجماع حكي إجماعًا حى على رأي الشيخ تقي الدين فإنه يقول: "تنعقد بغيره» ولكن لا تنعقد 
بنفسه"؛ فلذلك من النطأ الذي يسافر أن يصلي الجمعة إذا كان كل الحاضرين مسافرين ما يصح هذا 
شيء ما يصح» وعلى ما في ذهئ ا اي 

بعض الشباب يذهبون إلى المحطات التي في الطريق فيصلي فيها الجمعة» محطات الطريق ما يُصلَّي 
فيها الجمعة» لماذا؟ لأن الأصل فيها أن كلهم مسافرون إلا أن يكون بجانبهم قرية فيصلون فيهاء فلا 
يجوز الصلاة في محطات الطريق الجمعة. 

له السجون قديًا في الزمان الأول عندما تكون خارج البلد لا يصح فيها صلاة الجمعةء لماذا؟ 

المحيمات العسكرية عندما يكون بعض الناس يرابطون في مكان معين» لا تصح صلاة الجمعة 
منهم باطلة» فلو صلوا الجمعة يؤمرون بإعادة الصلاة» ولذلك الآن نظرًا هذه المسائل الدقيقة سيمر 
معنا بعد قليل مسألة لكي نفهمها: وكا لعل العلم وهر رر اهي أنه لا يشترط 
للجمعة إذن الإمام ولك لما أضيع الناس اا كل يقي من راس أحذ مشايخنا بالرأي الثاني في 
المذهب -وسنقکلم عنه بعد قليل- أنه يُشْتَرط لإقامة الجمعة إذن الإمام؛ لأن كثيرًا مع الاس ضاي 
من غير إذن إمام؛ فصلاته باطلة كحال المحطات» كحال هؤلاء دهن يُرابطون» كحال غيره من الناس 
صلاتمم باطلة» بل حكي إجماع فيهاء ولذلك من باب الاحتياط للناس اشر الشرط إذن الإمام - 
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وسنتكلم عنه في محله إن شاء الله- ولذلك لا بد الشخص أن يتنبه لصلاة الجمعة؛ لأنّك إذا فاتتك 
تنتقل لبدها وهو صلاة الظهر. 

يقول الشيخ: (ولم صح أن يوم فيها). 

لم لاذا؟ 

لأنه لا تنعقد به ويترتب عليه أنه لا يصح أن يكون إمامًا. 

قال: (ومّن سَقَطْتْ عنه لعُذَر). 

غير سفر مثل مرض أو الخوف» مثل المريض والخائف. 

(وَجَبَتْ عليه إذا حضرها والْعَقَدَتْ به). 

يعن إذا حضر الصلاة مع الناس وحبت عليه لاله كان خائقا فلما حضرها معناه أنه زال حوفه؛ 
فيجب أن يصلي مع الناس» أو كان مريضًا فلما حضر دليل على أنه قادر على الحضور في المسجد؛ 
فيجب أن يصلي إكأواها أو فاعكان النكوق و عله اسقط ا اذا قر اجان اعا 
الصلاة. 

- الأمر الثايي: أنها تنعقد به فيحسب من الأربعين ويصح إمامته للناس فيها إذا أحسن الصلاة. 

يقول الشيخ: رومن صَلَى الظهْرَ مِمّنْ عليه حضو الْجُمُعَةٍ قبل صلاة الإمام لم تصِح). 

من وحب عليه صلاة الجمعة بأن كان ذكرًا مستوطنًا حرًا بالكًا عاقلًا فلا يجوز لهُ أن يُصلي الظهر 
قبل صلاة الإمام» وسأتكلم عن كلمة (صلاة الإمام)؛ لأن تغير الوضع الآن في زماننا. 

له ما الدليل على ذلك؟ 

قالوا: لأن عة اة را علية وله عرز له أن ينل لدا ما بد لظن خا عون له أن 
ينتقل للبدل مع قدرته على الأصل المسُبدّل» لا يجوز الانتقال إليه مع القدرة» فلا يصح لأمرئ أن 
يُصلي قبل القدرة على صلاة اة أي قبل عئلاة اماب فإ صل اما وقاقة الصللاة» جار له أن 
يُصليها ظهرًا بلا شكء وهذا بلا إشكال فيه» من هو تحب عليه. 

لكن انتبه هنا لقول الشيخ إذا: رومن صَلّى الظهْرَ مِمّنْ عليه حُضورٌ الْجُمُعَق أي ممن يجب عليه 
حضور الجمعة» (قَبّل صلاة الإمام) في الزمان الأول وكثير من فالفقهاء يرى هذا الرأي أن القرى لا 
تصح فيها إلا جمعة واحدة» وبناء على ذلك فقول الشيخ: (ِقَبْلَ صلاة الإمام لم صح البلد أصنًا ما 
فيا أ عه را قل ا الادارعا معناماة يعن قبل 01 سانا ما ف ا إمام واحدء 
لذلك ذكر إمامًا واحدًا. 

في زماننا هذا يجب أن نقول: قبل القدرة على الصلاة مع إمام. بجعلها نكرة؛ لما أصبحت الآن 
ما كن اق الم الو احا رف الا تر ون المساحك يتأخرة فما تقول 
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للشخص: "إذا فاتك في مسجدك القريب يجوز لك أن تصلي الظهر"؛ نقول: لاء يحرّم عليك أن 
تُصلي الظهر إلا إذا غلب على ظنك أن كل الّذِين بحانبك أنهم حرحوا من الصلاة» لا تسمع أحدًا 
يصلي يجب عليك أن تسعى ولو أن تبتعد قليلًا ولو أن تذهب» فيجب عليك أن تسعى لصلاة 
ا عبارة الشيخ بناء على أنه في الزمان الأول إِنّما كانت هناك جمعة. 

يقول الشيخ: (وتصح). 

أي الظهر. 

(مِمَّن لا جب عليه). 

أي عليه الجمعة» وهو المعذور كمرض أو سفر أو امرأة ونحو ذلك؛ فيجوز له أن يصليها ظهرًا قبل 
أن يصلي الإمام لا شك. 

قال: (وَالأَفْضَّل حت يُصلَّيَّ الإمام). 

أي للمعذور لأنه رما زال عذره قبل صلاة الإمام. 

يقول: (ولا يجوز لِمَنْ تلْرّمُه الجمعة السفرٌ في يومها بعد الزوال). 

الفقهاء يقولون: إن الشخص لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال؛ لأن الزوال وقت 
استقرار الوحوب فتكون الجمعة قد استقرت في ذمته» ولا يجوز له الانتقال لبدها بعد الوحوبب» وأما 
قبل الزوال فيجوز له الخروج. 

لم اذا يجوز له الخروج؟ 

قالوا: الحديث ابن عباس -الّذِي ذكرته لكم قبل قليل- في قصة عبد الله بن رواحة لما غدوا الغدو 
في أول النهار يجوز لهم الخروج في أول النهار هذا واحد. 

الأمر الثابئ: لما حاء عن ابن عمر -رَضِي الله عَنهما- أنه قال: "لا تحبسوا الجمعة من السفر" 
وهذا محمول على ما كان قبل الزوال» ولكنّ الفقهاء يقولون: السفر يوم الجمعة بعد الزوال محرّم» 
وبعد دخول الوقت وقبل الزوال مكروه» وقبل دخول الوقت يعي بعد صلاة الفجر جائز. وحملوا 
حديث عبد الله بن رواحة في أول النهار» يعن قبل دحول الوقت قبل ارتفاع قيد الرّمح. 

حر هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل للفصل الّذِي بعده ونختم الباب: 

قول الشيخ: (ولا يجوز لِمَنْ تلْرَمُه السفرٌ في يومها بعد الزوال). 

قول الفقهاء: 'إِنهُ يحرم السفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الجمعة" استئئ الفقهاء من ذلك صورة 
واحدة قالوا: "لمن يفعلها في طريقه" من فعلها في طريقه بحيث أنه يعلم أنه في طريقه مسجدًا تصح فيه 
صلاة الجمعة ففعلها في الطريق صح له أن يُؤخجرهاء مثل شخص يُريد أن يخرج من الرياض وهو في 


طرف الرياض» ويريد أن يصلى الجمعة في مزاحمية» يعرف أن مسجد الاه الح ونا ين اناف 
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e 
والمزاحمية نصف ساعة» فيمكته أن يدرك الجمعة هناك؛ نقول: "يجوز له إذا حرج بعد الزوال" في هذه‎ 
الحالة فقط.‎ 

يقول الشيخ: (فصل: يشرط لصِحّيها). 

أي لصحة الجمعة. 

(شروطً ليس منها إذن الإمام). 

قول الشيخ: (ليس منها إذن الإمام) هذا من باب الإشارة للخلاف. 

فإن في رواية أحرى في مذهب الإمام أحمد» وهو الذي الآن عليه العمل عندنا في المشايخ أن من 
شرط الجمعة إذن الإمام» وقد جاءت هذه الرواية عن الإمام أحمد لما سئل في مسألة فقال: "يعيد 
الجمعة" . 

المذهب أنه لا يشترط إذن الإمام لصلاة الجمعة» فكل من كانوا مستوطنين ذكورًاء» وهو قول 
الجمهورء فإنه يصح أن يجَمعوا أو يُجمّعوا في أي مكان يُصلوا فيه؛ لأنه لا يشترط للجمعة أن تكون 
في مسجد أيضاء يجوز أن يصلوا في بيت» يجوز أن يصلوا في بر كما سيمر معنا بعد قليل» أو بل 
مرت معنا قبل تكلمنا عنها. 

كر المسألة الثانية: الدليل على أنه لا يشترط إذن الإمام: 

أنه قد ثبت في البحاري أن علي -رضي الله عَنْهُ- جع بالمسلمين حينما حُصر عثمان» فعثمان 
حينما كان محصورًا في بيته رَضبِيَ الله عَنهٌ- مُنع من الصلاة» فعلي -رَضِي الله عله جمّع بالمسلمين 
صلى مء فأقره عثمان -رَضِيّ الله عَنُْ- على فعله لا علم به. فدل ذلك على أنه لا يُشترط إذن 
الإمام لصلاة الجمعة. 

قال: (أحَذها). 

أي الشرط الأول. 

(الوقت). 

فيشترط لصلاة الجمعة الوقت ولا شك كل الصلوات يشترط لما الوقت» ولكن وقت الجمعة له 


وقتان: 


٠‏ وقت حرا 

» ووقت لزوم وأفضلية. 

© أما وقت الجواز: فإنه يبدأ كما قال الشيخ» قال: (أَوَله)؛ أي وقت الجواز. 
(أوله أوّل رقت صلاة العيد). 
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نت . 

أي بعد ارتفاع الشمس» طلوع الشمس وارتفاعها بقيد رمح بعقدار رمح» هذا أول وقت صلاة 
الجمعة» يجوز صلاتما من بعد الإشراق بربع ساعة» يصلي الجمعة سأذكر لكم الدليل بعد قليل. 

قال: (وآخره آخِرٌ رقت صلاة الظهر). 

هذا وقت الحواز يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت كله» وهذا يدلنا على أن الظهر غير الجمعة؛ 
فإن وقت الجمعة أطول بكثير من وقت الظهر. 

لم ما الدليل على ذلك؟ 

- يقول ابن رحب -رَحِمّه الله َعَالَى-: "صح عن الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أربعة أحاديث 
أنه صلى الجمعة قبل الزوال". إذا أربعة أحاديث عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ليس حديثًا أربعة 
أحاديث. 

- وجاء عند الدار قطي من حديث عَبّد الله بن سيدان-رَضي الله عَنْهُ ورحمه- أنه ذكر: "أن أبا 
بكر وعمر وعنثمان أنه شهد معهم الجمعة» فكانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» ولم نكر أحد". 
انظ قاكثة من الخلقاد. 

- وثبت أيضًا أن ابن مسعود وأبا هريرة ونحو من سبعة من الصحابة غير هؤلاء كلهم كان 
يُجمّع؛ أي يصلي الجمعة قبل الزوال» فدل ذلك على أن إجماع الصحابة منعقدٌ -انظر إجماع 
الصحابة منعقد- على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

لا نقول: أنه يجوز قبل الزوال» وهب أن البي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- أنه صلى» يعودون من 
صلاة الجمعة ولم تزل الشمس» يطلعون من الصلاة ما زالت الشمسء إذا ثبت ذلك فإن أقرب حد 
حدّت له هو وقت صلاة العيد هو أقرب حد» وهو من حين ترتفع الشمس قيد رمح» كل هذا 
الوقت ما في فاصل إلا ذاك الوقت» فنحده بأقرب حد فنقول: هو ذلك الوقت» إِذَا هذا هو وقت 
الجواز. 

#الوقت الثاي: وهذا وقت مهم جدًا أن نعرفه هو وقت اللزوم» وهو في نفس الوقت وقت 
الأفضلية» فإن وقت الأفضلية ووقت اللزوم من حين زوال الشمس» أي حينما يقوم قائم الظهيرة وهو 
وقت الظهر. 

الهم ما الدليل على أنه وقت الأفضلية؟ 

سبباك: 

د الأمر الأول: أن أكثر فعل البي أنه كان يصليها بعد الزوال -أكثر الفعل- نعم صلاها في أربعة 
أحاديث قبل الزوال» لكن أكثر فعله أنه كان يصليها بعد الزوال -صوات الله وسلامه عليه-؛ فدل 
على أنما الأفضل. 
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٠‏ والأمر الثابي: مراعاة للحلاف؛ فإن مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي حرحمة 
الله على الجميع- أن وقت الجمعة وقت جوازها هو وقت الظهر تماما لا فرق» وإنما هذا مفردات 
مذهب أحمد أنهم حعلوا لها وقت جواز زائد» ولكن النصوص صريحة على مذهب أحمد لا شك فيها 
-واضحة المسألة- فلذلك نقول: هذا وقت أفضلية وحوز. 

كي من باب التعليق اليسير: في وقتنا هذا نقول: يلزم الشخص أن يصلي» أحيانًا يلزم 
الشخص -أحيانًا ليس من باب الوجوب- أن يصلي بعد دخول الوقت, لاذا؟ 

لأسباب: 

« السبب الأول: أن أغلب الذين في البيوت من النساء كبيرات النساء يصلون مع دحول الإمام» 
فقد يخطئن» فمن باب المصلحة تؤحر الصلاة» هذا واحد. 

ه الأمر الثابئ: أن الناس في هذا الزمن احتلف حالهم عن زمن أول» أصبح الناس شعوب في كل 
بلاد الدنيا ليس الآن شعب واحد في منطقة» كل بلاد الدنيا أصبحوا شعوبًا مختلطة» فأنت وأنت 
تصلي بالناس من الذين حلفك من يرى أن صلاتك لا تصح وإن كان يصح أن يصلي معك من باب 
العذر في المسألة الخلافية. 

فمراغاةً حال أولفك الذين يروة أن صلاتك على هده المبعة آثر صلاتك أجل حال ولاف إذا 
هذا السب الفاى. 

» السبب الثالث: أننا قلنا: إن الأفضل أن يكون بعد الزوال فإنه أكثر فعل البي صلى الله عليه 

» السبب الرابع: أنه حاء تعميم من وزارة الشئون الإسلامية أنه يمنع أن يصلي أحدٌّ قبل الزوال؛» 
حاء تعميم» فلذلك من كان منكم خطيبًا يلزمه الامتثال هذا التعميم» ويمنع أن يدخل قبله» لكن من 
حيث الحواز والصحة» الصلاة صحيحة لا شك فيهاء وورود أربعة أحاديث عن المصطفى-صلوات 
الله واا غل كلها صحيحة كما فل ايع جيه وة عم الاد ال شين وس فن 
الصحابة غيرهم» لا شك قي الصحة. 

يقول: (فإن خَرَجَ وقمّها). 

يوقت نسم ويكرن الاروج فا ل سكا چب أن تقول: اروج يكرن ق و فا 

قبل التحرعة صَلَّوا ظَهْرًا وإلا فجُمُعَة). 
نقول: 

ج إن من دحل في آخر الصلاة» من أدركوا الناس» إذا أدركوا ركعة كاملة من الجمعة قبل 
خروج وقتهاء فباتفاق أهل العلم أنهم يكونوا أدركوا الجمعة» إذا أدركوا ركعة. 
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> الحالة الثانية: إذا لم يدركوا إلا تكبيرة الإحرام فقط يعب ما بقي على خروج وقت الظهر إلا 
مقدار تكبيرة الإحرام أقل من ركعة» فإن المتأحرين من الحنابلة لهم روايتان» والمعتمد عند المتأحرين: 
أنه من أدرك تكبيرة الإحرام» مجموع الناس أدركوا تكبيرة الإحرام قبل حروج الوقت يصح صلاقهم 
للجمعة» فتكون صلاتمم جمعة ما يصلوفا ظهرًا أربعًا؛ يعي أنمى الخطيب خطبته وما بقيّ على الوقت 
إلا خمسة دقائق ويخرج الوقت» فنقول: صلوها جمعة لأنه يمكنكم أن تكبروا تكبيرة الإحرام. 

ج الحالة الثالثة: ألا يكبروا تكبيرة الإحرام إلا بعد خروج و ليها رل تعد فا 
والجمعة لا تقضى» هذه قاعدة [الجمعة لا تُقضى] فتعتبر تُصلى ظهرًا فينتقل للبدل» قضاء ظهرًاء ما 
تال اقشاء مضع وها فا ال ل قصل را 

له هذه المسألة متى نحتاجها؟ 

في الحقيقة قد تستغريماء لكن لا تتصور أن بعض الدول الي يكون فيها الوقت ضيق جدًا بحيث أن 
يكون وقت صلاة الظهر والجمعة قصير جدًا عندهم لا يتجاوز ربع ساعة ثلث ساعة» كيف أهم 
محتاجون هذه المسألة» يحتاجوشا جدًا ولذلك القول: بأن الخطبة تكون قبل الزوال لهم وأن وقت 
يكون إلى فايته» يحتاجونه ويعملون به كثيرًا. 

يقول الشيخ: (الثاي). 

آي الشرط الثان. 

(حُضور أربعينَ من آهل وُجُوبها). 

أما الأربعون فإفهم يُعدُون يُشترط فيه أمران: 

٠‏ أنهم يكونون من أهل الوجوب؛ فلا يعد منهم النساء ولا المسافرون ولا يعد منهم العبيد وما 
الأحرار فقط. 

ه الأمر الثائئ: أن الأربعون هؤلاء يعد منهم الإمام» فما نقول: أربعون غير الإمام» بل أربعون 
معهم الإمام. 

> الدليل على الأربعين: قالوا ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك -رضي له 
عَنْهِ- أنه كان قائدًا لأبيه قال: "كانت أول جمعةٍ صليت يمم صلى يهم أسعد بن زرارة -رضي الله 
عَنْهُ- وكانوا أربعين". 

قالوا: "وهذا أقل عددٍ ذكر فيه أنهم صلوا الجمعة". والمقصود من الجمعة الاجتماع» وإلا لو كان 
كل من اجتمع ثلاثة أو أربعة صح لهم أن يصلوا لأباح النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لأهل القصور 
أن يصلوا في قصورهم. 
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القصور: معن القصور أي البيوت الي تكون في المزارع» مثل ما ميت قصور المقبلة الى بجانبنا 
هناء القصور أي مزارع فيها بيت. 

اون ابي ل الله عليه وَسَلّم- لأهل القصور أن يصلوا ف قصورهم» وهم ثلاثة أربعة وما 
زاد» ولكن لا بد أن يكون هناك عدد؛ ولذلك الفقهاء قالوا: "إن أقل ما ورد أنهم صلوا الجمعة على 
عهد البي -صلى الله عَلَيُهِ وَسَلَّم- أربعون"؛ فلذلك يُشترط الأربعوت كما في حديث كعب بن مالك 
رَضِي الله عَنْهُ. 

قال: (الغالث: أن يكونوا بقرية). 

هنا بدأ في ذكرء لما ذكر المستوطنين في أول الباب ذكر صفة الذين تحب عليهم الصلاة» وهنا ذكر 
الموضع الذي تحب فيه الصلاة. 

فقال: (بقريةٍ). 

أي يشملهم اسم واحد» أو يكونوا في مكانين يشملهم اسم واحد مثلما ذكرت لكم قديًا في 
بعض القرى؛ فبعض القرى يكون هناك قريتان هما اسمان لكن مجموع القريتين اسم واحد مثل قرية 
اسمها القرائن مثلاء هنا قرية اسمها القرائن» وهما قريتان بجانب بعضيهماء هذه لما اسمء هذا الوقف مثا 
اسمهاء وهذه اسمها غسلة» لكن القرائن هذه تسمى جميعًا القرائن» وكانوا يصلون الجمعة بينهما في 
الوسط» مثل ما أذكر أيضًا في قرى الجنوب عندنا في المملكة هنا قرى متقاربة لكن لما اسم مجموع 
قرية بنو فلان وهكذا. 

قال: (بقرية مستوطنين). 

تكلمنا عن الاستيطان قبل. 

قال: (وتصح فيما قاربّه البُنيان من الصّخراء). 

هاه ا روعي ا ا ی مها مسال 

قول الشيخ: (وتصح فيما قاربّه البنيان من الصّخراء) مسألتان: 

> المسألة الأولى: أن المسجد ليس شرطًا في الجمعة. لماذا؟ 

- لأنه قال: (وئصِحٌ فيما قاربّه البنيان من الصّخراء)؛ فتصح في الصحراء الصلاة» فليس من 
شرطها المسجدء هذا واحد. 

- ولأن أسعد بن زرارة -رضي الله عَنُْْ- صلى بهم في مكان يعن مكان يسمى رحبة بي بياضة 
أو نحو ذلك من الاسم َرَضِي الله عله وكان مكانًا فسيحمًا. 

- الأمر الثاني: أن ما كان مقاربًا للبلد ملحق بأهل البلد فيسمى مستوطنًا. 


وو 


يقول الشيخ: (فإن نَقَصُوا قبل إتقامها استأتفوها ظَهْرًا). 
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أي إن نقص عددهم قبل السلام من الصلاة فإفهم يصلوما ظهرًا؛ لأن العدد شرطء والأصل في 
الشروط أنه يحب استصحابه في أثناء العبادة كلها. 

قال: رومن أَذْرَكَ مع الإمام منها ركعة أََمّهَا جُمُعَةَ وإن أَذْرَكَ أقل من ذلك أَتمّهًا ظَهْرَا). 

يقول الشيخ: إن من دحل مع الإمام في جماعة وأدرك ركعة» والركعة تدرك بال ركوع» فإنه 
يصليها جمعة؛ أي ركعتين وإن لم يحضر الخطبة والركعة الأولى. 

> والدليل على ذلك: مفهوم ما روي عن النبي سصلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عند ابن ماحة؛ أنه - 
صلى الله عليه وَسَلَّمِ- قال: «مَنْ أدرك مِن صلاة الجمعَةٍ ركعة فقذ أدرَّكَ الصّلاة»؛ هذا لفظ ابن 
ماجة» وعندهم في الصحيحين: «من أذرك ركعة من الصّلاة» . فمفهوم هذا الحديث: أن من أدرك 
العم رك a‏ وأيّد هذا المفهوم فعل عدد من الصحابة كأبي هريرة» وابن 
عمر وابن مسعود؛ فإفهم ذكروا -رَضِي الله عه -: "أن من لم يدرك مع الإمام إلا ركعة فإنه يصلي 
معها ركعة أخرى» ومن لم يدرك مع الإمام ولا ركعة وإنما دخل في التشهد فإنه يصليها أربعًا". 
والأصل في ذلك إنما هو قضاء الصحابة» وإلا فالحديث فإنه ضعيف. 

وقوله: "قضاء الصحابة"؛ يعن والأصل في هذه المسألة. 

©> وهنا مسألة دقيقة قد تُشكل على بعض الإخوان: 

يقول: (وإن أَذْرَكَ أَكَلَّ من ذلك أَكمّهًا ظُيْرًا إن كان وى الظُيْر). 

لم ما معنى هذه الجملة (إن كان توّى الظَيْرَ)؟ 

هذه مسألة دقيقة قد تشكل على بعض الذين يقرؤون كلام الشيخ؛ يعن يقول الشيخ: ليس معناه 
لا بد أن تكون ناويا لصلاة الظهرء» بل حي لو نويت أنها جمعة» يع دخلت مع الإمام وهو في 
سجود تظنه قبل» نويت الجمعة ولكن تبين لك أنك لم تدرك ولا ركعة معه» فإنك تصليها ظهر 
لأنك انعقلت من الأعلى إلى الأدن. 

لاء بل هو قصده (نواها ظهرًا)؛ أي كانت لما أحكام الظهر» بحيث أنه يكون قد صلاها في 
وقتهاء فلو أن الإمام صلاها قبل وقت الظهر يعن قبل الزوال» وأدرك المأموم معه ولا ركعة وإِنما 
التشهد فإها ما تصح ظهرء بل يجب عليه أن يصلي الظهر في وقته» هذا المقصود. 

يقول الشيخ: (ومُترَط تقَدُمُ خطبتين). 

أما في اشتراط تقدم خطبتين: 

- فلأن البي -صلوات الله وسلامه عليه- ما صلى جمعة إلا وسبقها بخطبتين» هذا من جهة. 

- ومن جهة أخرى: قول الله عر وَجَل-: «إيَا ًا الَذِينَ آمَنُوا ذا ودي للصّلاة مِن يَوْم 
الشكقة فَاسْعَوًا إلى ذكر الله [لجسعة:]؛ والذكر يتجه لخطبة؛ فدل على أن الخطبة واجبة. 


و 

- قالوا: ولأن الخطبتين نائبتان عن ال ركعتين» لبس ركعي افر وات ار ین تين» ولذلك جاء عن 
ابن عمر -رَضِي لله عَنْهِ- وعائشة -رضي الله عنها- أنهما قالا: "فصت الصّلاة چ ا 
صلاة الجمعة- لأجل الخطبة"» ليس أن الركعتين هذه نائبة عن ركعي الظهرء لاء الجمعة في الأصل 
أربع» كما هو مفهوم كلام ابن عمر وعائشة: فقَصِرّت ركعتين لأجل خخطبة ليست من باب النيابة. 

وقوله: (ويُشترطٌ تَقَدُمُ حطبتيْن) نفهم منها مسألة مهمة: أن ما حطب بخطبة واحدة لم تصح 
صلاته لا بد من حطبتين. 

له وكيف تكون خطبتين؟ 

إما أن يكون بفصل بينهماء والفصل بينهما إنما هو سنّة بالجلوس» ولكن الذي يجد في الخطبتين 
وهذا مهم» يجب أن يأ في كل واحدةٍ من الخطبتين بشروط الخطبة. لكي تميز بين الخطبتين» يع 
الجلوس سنة والسكوت سنة ليس بواحب» الفصل بين الخطبين سنة كما سيمر معناء الذي يجب أن 
يأ في الخطبتين بشرط الخطبة. 

له ما هو شرط الخطبة؟ 

الحمدلة» والصلاة على البي - صلی الله عليه وَآلِهِ وسَلّم حو وآ والوضية ر کے ا نيا 
في كل واحدةٍ من الخطبتين أن يحمدل» وأن يصلي على النبي سيان الحا ول -» وأن يقرأ آية 
وسنتكلم عنها بعد قليل. 

يقول: (ومن شرّط صحتهما). 

أي الخطبتين معَاء فهذه الشروط يجب أن تتوفر في كل واحدة من الخطبتين» وهذه مسألة يغفل 
عنها كثير من الإحوان. 

قال: (حَمْدُ الله). 

وأما حمد الله فلا شك في أنما شرط؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم- قال: «كل أَمْر لا يبدأ فيه 
جمد الله فهو بتر وقد جاءك حديث ابن مسعود: "أن البي -َصَلَى الله عَلَيْه زان يفتتح 
خطبته: «إن الحمد لله حمده وتستعيته»". 

قال: (والصلاة على رسول الله -صلَى الله عليه وسَلّم). 

الفقهاء يقولون: إن الصلاة شرط. 

ج ودليلهم على أن الصلاة شرط: ل لا نص» قالوا: لأن كل ذكر واحب لله فيجب معه 
الصلاة على البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كالأذان؛ الأذان يجب ذكر ا جي فيه المرلاة على الي 
-صلى الله عليه وَسَلّم-ء الصلاة أي الأفعال تحب فيها الصلاة على البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- هذا 
كلام المذهب. 
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چ 

كم يقول الشيخ تقي الدين هنا: فائدة فقط يقول: "الأقرب أن نقول: إن الواحب الشهادتان 
بدل الصلاة على النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-" أن نقول الشهادة. ولكن يقول: "لو قلنا إن الصلاة 
غلى الي حصلى الله عليه وسل ن ار الخطبة عاك وميشحب یکوت أولى". هذا كلام شيخ 
ا 

لم ما معنى أن يكون في آخر الصلاة؟ 

قال: لأن الدعاء يُستحب أن يكون معه الصلاة على البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- فيكون الصلاة 
في آخحر الخطبة أولى. هذا كلام الشيخ تقي الدين. 

يقول: (وقراءة آية). 

لأنه حاء من حديث جابر بن مرة في [صحيح مسلم]: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- كان 
إذا خطب مم قرأ آيات من القرآن". فيجب قراءة آية» والله عر وَحَلَ- يقول: افَاسْعَوًا إلى 
ذکر الل [ممعة::]؛ وأوّل وأحرى وأجدر ما يسمى ذكرًا هو آية. 

وأنا أقول: حقيقة أن تستعجب غاية العجب من حطيب يخطب ولا يذكر آية بل إن خطبته 
باطلة» وأما أنا فلا أشك أن الخطيب الذي يخطب بلا ذكر آية أن خطبته باطلة ما تجوز» الفقهاء 
نصوا هناء وأنا مقتنع تمام الاقتناع بذلك» فيجب على المرء أن يتقي الله عر وَجَل. 

والخطب الي قلت عن صحابة رسول الله -صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم- إإما هي آيات فقطء مقت 
حطبة لأبي موسى الأشعري -رَضِي لله کا فا ات حفط ابات وحديث أم هشام 
بنت الحارث في مسلم أا قالت: "ما حَفِظت (سورة ق) إلا من قراءة ال -صلى الله عليه 
وسلَّم- ها على المنبر". للأسف أصبح كلامنا أكثر من كلام الله عر وَجَلَ- في حطب؛ ولذلك: 
عن اب انا يقي اک وخ وک أقل درو انايد كر ابا ٠‏ 

طبعًا ومن شرط الآية عندهم لا بد أن تكون آية كامل معناها؛ فلا يصح عندهم أن تقول: 
مده مَكَانِ# [الرحمن:75] ما يصحء ولا يصح أن تقول في حطبتك مثلا: 20 َر [المدثر: ١]؛‏ ما 
يصح؛ لأا آية غير تامة المعيئ لا بد أن تكون آية تامة المعئ أو مجموع آيات تامة المعيئ» فليس 
المقصود آية. 

ولذلك هنا أنبهكم لمسألة: كان بعض المشايخ يلتزمٌ -انظر عبارق- يلتزم ألفاظًا في خطبته 
للتأكيد على شروط الخطبة. فعلى سبيل المثال: يذكر في كل خحطبةٍ من حطبه حطبة الحاجحة كما في 
حديث ابن مسعود» وهي سنة لا شك فيهاء فإن حطبة الحاحة فيها حم وصلاة وتشهدٌ وذكرٌ وهي 
آية وأمة يتقو اله حفر وجل فمن قرا عنظبة الحاجة على المدير فقد أت بار كان خطية اللدمعة 


:طق 

بعض الناس يلتزم في الخطبة الثانية آيات» مثلما حاء روي أن عمر بن عبد العزيز وحاءت قبله 
كان يقرأ في كل حطبة جعة: «إإن الل يمر بالْعدل وَالإِحْسَانٍ وإيتاء ذي الْقَربَى ويَنْهَى عَن 
الْمَحْشَاء وَالْمُنكر وَالْبَغِي يعظكم لعَلْكمْ َد كرون [التحل: ٠‏ قي سورة النحل. 

هي آية لأن بعض الناس اعتاد على الإنشاء فلا يذكر آية» ونحن قلنا: يجب أن تذكر في الخطبة 
الأول آية وتذكر في الخطبة الثانية آية تامة المعين. وهذا الالتزام بعضه سنة كما ذكرت لكم 
۷%( وبعضه اجتهاد من بعض الفقهاء ك عمر بن العزيز وغيره من الفقهاء رضوان الله 

يقول الشيخ: (والوصية بتقوى الله عَرَ وَجَل). 

e E NE,‏ > يا يها الاس القوا رَبَكُمْ الي حَلَفَكُمْ 


ہے ا عي ت 


مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها رَوْجَهَا ربث مِنْهُمَا رِجَانا كَثِيرًا و ناء [لساء: ١]؛‏ آيات التقوى 
الغلااث الي جاءت ق حطبة الحاجة. 


ك الفقهاء يقولون -انتبه لهذه المسألة من باب النكتة-: "ولا يلزم التزام الوصية"» ما معن 
هذه الكلمة؟ بعض الناس يسمع كلمة الوصية بتقوى الله ا 
يلرم أن تقول: "أوصيكم" وإنما الأمر بالتقوى» فتقول: اتقوا الله القوا الله حَقَ تُقَاتِهِ ولا تَمُويُنَ إلا 


TE‏ 0 مُمنُلِمُون4 [آل عمران:7١٠]4؛‏ أي آية فيها أمر بالتقوى. 
يقول: (وحُضورٌ العددٍ المنتروط). 
(ولا يُشترّط هما). 


وأيضًا نما يشترط للخطبة: 

- العدد لا بد أن يكون العدد الموحود أربعين. 

- مما يشترط أيضًا للخطبة الوقت؛ فلا يجوز الخنطبة قبل الوقت» يجب أن تكون الخطبة في وقتهاء 
ونحن قلنا: إن الوقت وقتان: وقت حواز ووقت أفضلية؛ فأفضل وقت للخطبة يكون بعد الزوال» 
أيضًا الأفضل ألا تخطب إلا بعد الزوال» بعض الإخوان يقول: احعل الخطبة قبل الزوال» نقول: 
الأفضل أن تكون الخطبة بعد الزوال؛ لأن الوقت وقت أفضلية ووقت جواز. 

- أيضًا من شروطها: أنه يشترط أن تكون ممن تصح إمامته» فلا تصح الخطبة ممن لا تصح إمامته 
مثل من؟ مثل العبد» والقن» والمسافر. 


اله الصبي هل تصح إمامته على المذهب؟ 


نلق 


لا تصح صلاته في الفريضة على المذهب لحديث ابن عباس» إذا لا يصح الصبي أن يخطب بك 
ا جمعة. 

- أيضًا يشترطون العربية لمن كان قادرًا عليها وغير ذلك. 

يقول الشيخ: (ولا يشرط هما الطهارة). 

لا يشترط لخطبة الجمعة أن يكون المرء على طهارة» لا من صغرى ولا من كبرى» ولو كان جنبًا 
يجوز له أن يخطب» ولو طهارة حسية كنجاسة فلا يشترط لما طهارة. 

اله ما الدليل على ذلك؟ 

قالوا: لأا ليست صلاة وإنما تشرط الطهارة للصلاة» هي ليست صلاة» فلا يشترط لما الطهارة. 

له الجنب هل يجوز له أن يخطب في المسجد على المذهب؟ 

نبدأ بالأمر الأول: أما دخول الجنب المسجد فعلى المذهب يجوز وهو الصحيح بدليل أيضًا الحديث 
أنه إذا توضأ حاز له المكث» انتهينا منها الجنب والحائض يجوز هما المكث إذا توضاً. 

أما قراءة آية فيقول الفقهاء: "إن الجنب لو خطب وقرأ آية صحت خحطبته وأثم". يقولون: تصح 
منه الخطبة ولو قرأ آية؛ لأن الحكم متعلق به» فهي صحيحة لكنه آم لأنه قرأ وهو جنب. طبعًا نص 
عليها الشيخ منصور في شرحه. 

يقول الشيخ: رولا أن يَتَولّاهما مَن يَعَوَلَى الصلاة). 

فيجوز أن يتولى الخطبتين شخص ويصلي يهم شخص آخر يجوز هذا الشيء من غير كراهة» يعني 
مرخ تقو غار عرو فلات أن قط عاد مله عن الك كرو قايا 

يقول الشيخ: (ومن ستنهما). 

أي من سنن الخطبتين. 

(أن يَخْطْب على هّبر أو مَوْضِع عال). 

السنة: أن يكون على منبر أو موضع عال. الدليل على ذلك: "أن النبي عليه الصّلاة وَالمنّلام- 
ارک الي وتطله ت الله ر غلبن 

له هنا مسألة فقط بسيطة: أين السنة أن يكون المنبر؟ 

السنة قالوا: أن يكون على مين مستقبل الإمام أن يكون هناك في يمين المسجد» إذا حطب على 
المنبر أن يكون هناك لأن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان منبره في يمين مستقبله على اليمين» 
هذا ]إن خطب على المدير: 
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سك 

يقول الفقهاء: وإن حطب على قدميه من غير منبر فالسنة أن يكون عن شماله كما جاء عن بعض 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» وهذا من باب استحباب إنما هو استحباب أثري» يعي منقول في 
لأثر. 

يقول الشيخ: اوسلج على المأمومينَ إذا قبل عليهم). 

أي إذا دحل عليهم وأقبل عليهم بوجهه ليس إذا دحل المسجد. والدليل على ذلك: ما ثبت عند 
ابن ماحة من حديث جابر بن عبد اله حرضي الله عنهما-: "أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-كَانَ 
إِذَا صَعِدَ لتر سَلّم"؛ وصعوده -صلوات الله وسلامه عليه- كان درحه من جهة المأمومين» وكان 
الدرج ثلاث درحات. 

قال: (ثم يَجْلِسَ إلى فراغ الأذان). 

السنة الجلوس» الجلوس هنا سنة كما ذكرت لكم قبل قليل. والدليل عليه: ما ثبت عن أب داوود 
أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان يفعل ذلك. 

قال: (ويَجْلِس بين الخطبعين). 

أيضًا الجلوس بين الخطبتين سنة. الدليل عليه: حديث عمر في الصحيحين: "أن البي -صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلسة, أو يفصل بينهما بجلوس". 
والجلوس هذا سنة ليس بواحب لأنه منفصل عن الخطبة» الفقهاء يقولون: إن هذه الجلسة لا يُشرع 
إطالتها وإنغا يكون مقدارها مقدار قراءة قل هو الله اح [الإخلاص]» وقد حاء في بعض الآثار 
تقديرها بهذا التقدير» لكن نسيت عمَّن من الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال: (ويخطب قائمًا). 

أي السنة أن يكون قائمًا على قدميه» ويجوز أن يكون جالسًا. والدليل على أنه يسن أن يكون 
قائمًا: ما ذكرت لكم من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يخطب -صلوات الله وسلامه 
عليه- قائمًا. 

قال: (ويعتيد على سيف أو قوس أو عصًا). 

هذه المسألة استحبها أهل العلم أن الخطيب يعتمد على سيف أو قوس أو عصا؛ لأن البي -صَلّى 
لله عله وسلد ثبت عنه في أكثر من حديث أنه كان يخطب عليهاء قالوا: واحتلافها السيف 
وار الها ات هال فاته انق سال مدلا ستيه وان كيه مةد غل الف 
والقوس» وأما في حال السلم فكان يخطب معتمدًا على العصاء وهذه فيها أحاديث متعددة. 

وتكرار فعل البي. دصلى الله عليه وسلمت يدل على أقا سبة وليست من أفعال المبلية المعقادة 
وَإِنما هي سنة؛ لأنه يفعلها دائمًا والفقهاء يقولون: يستحب أن يكون مسك العصا باليسار في يده 
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لظ 
اليسار» وأن تكون يده اليمئ يعتمد ما على النبر» أو يحمل يما صحيفة إن كان يقرأ من صحيفة. 
والفقهاء يقولون: يجوز أن يقرأ من صحيفة. 

قال: (ويعتمد على سيف أو قوس أو عصًا). 

إن لم يكن الشخص معه عصاء نحن قلنا: اليمين تكون على المنبر واليسار على العصاء فإن لم يكن 
معه عصا يقول الفقهاء: هو مخير بين أمرين: 

© إما أن يرسل يديه. 

© أو أن يقبض يديه معًا. 

يقبض باليد اليمئ الشمال أو يقبض على اليسار الأمر واسع فهو مخير» فليس هناك مانع من هذه 
أو تلك. 

قال: (ويقصد تلقاء وجهه). 

البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كانت طبته قصدًاء ومعئ قصدًا أي أنه يتجه بوجهه جهة واحدة 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولذلك نستفيد من هذا الحكم حطبة البي -صلى الله عَلَيْهِ وُسَلّمِ- أنه كان 
يخطب قصدًا أمرين: وهما داخلان في قول الشيخ: (ويقصد تلقاء وَجهه)؛ أن السنة للخطيب ألا 
يُكثر التلفت يمينا وشمانًا وإنما يكون متجهًا جهة واحدة؛ فكثرة التلفت مذمومٌ في الخطيب ولا شك؛ 
وَإِنما السنة أن المأمومين هم الذين ينظرون إلى الخطيب هم الذين ينظرون إليه» هذا واحد. 

الأمر الغابئ: أن السنة ألا ينحرف بوحهه لبعض المصليين» وإنما ينظر أمامه» فلا يكون ينظر ذات 
اليمين فقط كل حطبةء إِذَا لا ينظر عِينًا ولا شمالًا وما ينظر أمامه ولا يتلفت يجمع بين هذه الطرق» 
وإنما السنة أن يكون أمامه. 

ولذلك ننتبه لمسألة: أن بعض الإحوة من الذين استفادوا من قضايا الإلقاء وما يتعلق ها. 
يقولون: إن من وسائل حذب الجمهور أن تلتفت لهم. نقول: هذا نعم» لكن في غير الخطبة» الخطبة 
ما تصلح هذه لأنها السنة. 

يقولون: من السنة تحريك اليدين» نقول: نعم في غير الخطبة» فإن السنة في الخطبة ألا تحرك يديك 
وإنما تكون قابضاء ذكرت لكم عن ابن مفلح قبل قليل كيف تكون اليمئ واليسرىء إذا ليس 
الإشارة. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام: إن العصا لا يضرب ها على المنبر لم تُجعل للضربء وإئما تُجعل من 
باب السنة لاعتماد عليهاء هي للاعتماد عليها ليس الضرب بماء ولذلك هناك السنة يجب للإنسان أن 
يحرص على السنة» وأعظم هدي وأتم هدي وأكمل سمت سمت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. 


ا 


قال: (ويقصر الخطبّة). 
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لا ثبت في [صحيح مسلم] أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إن طول صَلاة الرَجُلِ 
وقصر خطبته مَيْنَةَ فقهه»؛ فقصر الخطبة دليل الفقه وهي السنة. 

قال: (ويَدْعْوَ للمسلمين). 

التغام للمستلفيق يرع اة وق اة سه لآ التي دصل الله كله ولت كر اق اة 
العيد: «ويشهدن دعوة المسلمين»» وقد ثبت من الآثار الشيء الكثير أن الصحابة حرضوان الله 
عليهم- إذا خطبوا كانوا يدعون» ومن أكثر الدعاء الذي ورد عنهم؛ وثبت عن أبي بكر وعن غيره 
أنه كان يقول في آحر حطبته: (أقول قَولِي هذاء وأَستغفِرُ الله لي وَلَكُم)؛ اليس هذا دعاءً؟ هو دعا 
ويهذه الصيغة وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم هذا دعاء» وقد ثبت في الخطبة الي تقلت الدعاء 
لعموم المسلمين وخواصهم» فقد حاء: "أن أبا موسى الأشعري -رَضِي لات كن يدعو في خطبة 
الجمعة لخلفاء المسلمين" بمذا النص. 

لذلك يقول النووي: -رحته الله تال "والدغاء لأثمة السلمين هر سه باتفاق المسلمين": 
ولذلك يقول العلماء إن الدعاء لعموم المسلمين في حطبة سنة وذكر النووي أيضًا لولي الأمر لأن فيه 
مصلحة. 

قضية التسمية يقولون: يجوز» يجوز التسمية لأشخاص لكن الأفضل عدم التسمية أنك ما تسمي 
أحداء ولذلك الذي حاء عن عمر بن عبد العزيز وعطاء -رضي الله اام راه الدعاء إنغا هو 
فيه تسمية زيد وعمرو من ولاة المسلمين» يكره تسميتهم على المنبر» وإنما تذكرهم بأوصافهم» 
يُذكرون بأوصافهم. 

كم وهنا مسألة فقط فائدة: مر علي قريبًا أقرأ في روح المعاني للألوسي تكلم عن قضية الدعاء 
قالوا: وقد يقال في بعض الدعاء إن الجهر به أفضل مثل الدعاء لولي الأمر أن يكون الجهر به أفضل» 
ذكر أشياء منها هذا الأمر فيكون الجهر في هذا المقام أفضل. وهذا ذكر كلام الألوسي مر علي قريبًا. 

نختم درسنا اليوم ذه الجملة وهي الدعاءء ولعلنا نختم درسنا اليوم وهذا الفصل كامنًا بالدعاء. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا با ممدى والتقى» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح وأسأله تل وعلا- أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا لما فيه خير الدنيا والآحرة» وأسأله جل 
وعلا- أن يصلح لنا في ذرياتنا وأن يغفر لوالدينا وأن يجزيهم أعظم الجزاء وأتمه وأكمله وأحسنه» 
وأسأله -جل وعلا- أن يرفع الضر والشدة عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام» وأن يكفيهم شر 
أعدائهم» وأن يجعل الدائرة لهم لإخواننا على عدوهم وأن يعجل بنصرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على ثبينا محمد. 
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کچد بعل 


بسم الله الرحمن الرحيم» المد رب الال وأهيك أت لآ إله الا الله مبعده ل فريك له 
رايد أن عا عه ورسولة صل اله عليه وض الهو اضيحايه ومن سار عن جه راق آله 


واستن بسنته واهتدى يمداه إلى يوم الدين. 


a 


Sor 


أها بعك... 

فنكمل بعد انقطاع كلام الشيخ - رمه الله تَعَالَى- في: [باب صلاة الجمعة]. 

يقول الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى-: (فصل واجُمُعَةَ ركعتان)؛ شرع الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى- في 
هذا الفصل في ذكر ما يتعلق بذات صلاة الجمعة إذ سبق في الفصل الذي قبله الحديث عن خحطبي 
الجمعة وأحكامها. 

فقال: (اجُمُعَةَ ركعتان). 

أي لا تُصلى الجمعة إلا ركعتين» فلا يجوز الزيادة على هاتين الركعتين في الجمعة. والدليل على 
ذلك: ما ثبت عن عمر بن الخطاب -رَضِي الله عَنْهُ- أنه قال: «صلاة الجمعة ركعتان غير قصر» 
علق اسان تكم على الله غو سل ٠‏ 

والفقهاء حرحمهم الله تعالى- لما قالوا: "إن الجمعة ركعتان"؛ يذكرون في هذا الموضع أن الجمعة 
غير الظهر» فصلاة الجمعة غير صلاة الظهر فهي تخالفها من حيث العدد والوقت» وتخالفها أيضًا من 
جهة أحكام كثيرة» ولذلك فاللجمعة عدد ركعاتها يختلف عن عدد ركعات الظهر وهذا الذي دل عليه 


اما *3. 


قول عمر لما قال: "الجمعة ركعتان غير قصر". 

يقول الشيخ: (يسّن أن يقرا جَهرَا). 

أي أن يجهر في هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة» والجهر في كل الصلوات إنما هو سنة وليس 
بواحب» نعيئ الصلوات الجهرية دون الصلوات السرية. 

قال: (جَهْرا في الأولى بِالْجْمُعَةٍ وفي الثانية با منافقين). 

أي يجهر ويقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة» وقي الركعة الثانية بسورة المنافقون أو بسورة 
المنافقين وجهان صحيحان في اللغة» فإن رفعت فعلى الحكاية وإن نصبت فباعتبار الموضع. 
والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث عَبْد اللو بن أبي رافع -رَضِيّ الله عَنْهُ- أنه قال: 
استخلف مروان بن الحكم أبا هريرة -َرَضِيّ الله عَنْهُ- فصلى بالمسلمين الجمعة فقرأ في الركعة 
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الله عنه- يصلي بالناس يماتين السورتين, فقال: لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وَسّلم- يصلي 
إقما". فدل ذلك على أن الي صل الله عليه وسل ثبت عنه أنه صلى هاتين السورقين. 
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. جد 2 


وقول الفقهاء حرحمهم الله تعالى-: "إنه يسن قراءة الجمعة والمنافقون في ركعي الجمعة" ليس على 
سبيل التخصيصء فإنه قد ورد عن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- ثلاث سنن: 

- فثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة السابق: "أنه قرأ بالجمعة وبسورة المنافقين". 

- وثبت عنه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الصحيحين من حديث النعمان -َرَضِي الله عَنْهْ: "أن 
النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- و اسم رَبّكَ الأعْلى)[الأعلى]ء بسبح والغاشية". 

- وثبت أيضًا عنه 35 2*0 عند أهل السنن: "أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة 

الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية". 

إذا فالذي ثبت عن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- ثلاث سنن كلها تُقرأ في صلاة الجمعةء والفقهاء 
عندما ذكروا الصورة الأولى ليس يدل على أن ما عداها لين سل لاء ولذلك فإن الموفق صاحب 
أصل هذا الكتاب لما ذكر أنه يقرأ في الأولى أي في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين. 
قال: "وإن قرأ بسبح والغاشية فحسن"؛ "فحسن"؛ أي فهو جائز بل هو سنة» وإن قرأ بغيرها فجائز 
فدل ذلك على أن السنن الواردة عن البي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ثلاثة أشياء. 

يقول الشيخ: (وتَحْرُمُ إقامتها في أكثرَ من مُوْضِعٍ من البَلَدٍ إلا لحاجة). 

أما كون صلاة الجمعة يحرم إقامتها في البلد في أكثر من موضع فهذا قول جماهير أهل العلم» بل 
إنه مشهور المذاهب الأربعة جميعًا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضعين في البلد الواحد, إلا 
الاستثناء الذي سنذكره بعد قليل. والدليل على ذلك: أن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في المدينة 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رَضِي لله عله حينما اتتقل إلى الكوفة لم يكن في الأمصار الى فيها 
إلا جد ومدق وال لفل ل كان في مصر جمعتان البتة» وإنغا أخجذت الجمعتان بعد ذلك» ولا 
يجوز أن يكون في البلد الواحد أكثر من جمعة إلا في الموضيع الذي استثناه المصنف قال: (إلا لحاجة) 
وهذه الحاحات» طبعًا الحاحة أقل من الضرورة كما تعلمون. 

وهذه الحاجة ذكر ها أهل العلم ثلاث صور أو أربع على المذهب» فمن صور الحاجة: 

> أونًا: الا أن يكرت السعة الأول يفا قضيق مالا قينا اغا داع بلعل سهد ار 
يصلي فيه الناس» هذه الصورة الأولى من صور الحاحة. 

> الصورة الثانية: قالوا: أن يكون هناك بعد على الناس. ونحن تكلمنا عن المسافة الي يلزم 
السعي لما بالنسبة للجمعة» وتكلمنا عن المسافة الي يلزم العسي ها لأحل صلاة الفريضة» وسيأتي - 
إن شاء الله- اليوم المسافة الي تتعلق بصلاة العيد؛ فإذا كان المسجد بعيدًا فإن الفقهاء نصوا على أن 
البعد يعتبر حاحة» فيجوز تعديد المساحد أو صلاة الجمعة في أكثر من موضع. 

> الأمر الثالث: قالوا: أن يكون هناك حوف كأن يكون أحد شقي البلد فيه حوف وعدم أمن. 
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> الأمر الرابع: قالوا: أن تكون هناك فتنة» كأن يكون أهل البلد غير ملتعمين وغير متفقين» فلو 
احتمعوا في مسجد واحدٍ وموضع واحد جمعوا فيه لرعا حدثت بينهم فتنة» فهنا يجوز صلاة الجماعة 
في أكثر من موضع. وهذا مشهور مذهب الحنابلة وهذا من أوسع المذاهب في باب الحاحة مذهب 
الحنابلة. 

وهنا مسألة للفائدة: الذي عليه العمل الآن» أنا ذكرت لكم قبل قليل أن صور الحاحة أربع أليس 
كذلك؟ 

الصورة الثانية من الحاحة "البعد" الذي عليه العمل الآن من اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يحكم لا 
يصار إلى أن مسجد يعتبر جمعة وتصدر فيه الفتوى إلا أن يكون بينه وبين المسجد الآحر الذي يجمّع 
فيه أقل شيء حمسمائة متر نصف كيلوء لا بد أن يكون بينهما أقل شيء حمسمائة متر نصف كيلو 
فإن كان أقل من ذلك فإنه لا تصدر فيه فتوى مطلقًا من اللجنة بالتجميع في هذا المسجدء التجميع 
يع صلاة الجمعة في هذا المسجد. 

يقول الشيخ: (إلا لحاجة). 

ذكرنا الحاحة قبل قليل. 

طبعًا الفقهاء يلحقون بالجمعة صلاة العيد» ويقولون: إن العيد مقاسٌ على الجمعة ويستدلون على 
جواز تكرار الجمعة والعيد في البلد الواحد ما ثبت عن علي -َرَضِيَ لله عَنْهُ-: "أنه كان يخرج 
بالناس إلى المصلى في صلاة العيد ويستخلف في البلد من يصلي بالضعفاء صلاة العيد". قالوا: فإذا 
كان هذا في صلاة الأضعف وهي صلاة العيد فمن باب الأولى الصلاة الأقوى وهي صلاة الجمعة 
فيجوز فعلها في المصر الواحد وق البلد الواحد عند وجود الحاجة. 

قال: (فإن فَعَلُوا). 

أي صلوا في موضعين بدون حاجة. 

(فالصحيحة ما باشَرّها الإمامُ أو أَذِنَ فيها). 

انظر هنا! في الدرس الذي مر معنا قلنا: إن إذن الإمام على مشهور المذهب ليس شرطا للتجميع 
تز آذ قصال لسع يدون وف هذا تق اة لا اكه الثانية ا لين شرطا غل 
المذهب إذن الإمام» لكن عندنا يجمّع في بلدٍ أي يُصلى جمعتان في بلد بدون حاجة لا يوحد واحد 
من الأمور الأربعة الماضية الى ذكرناها قبل قليل» فإنه يُحكم بصحة الي أذن يما الإمام أو صلى فيها. 

ولذلك لما قلت لكم بعد الدرس: أن الأحوط والأتم الصيرورة للرواية الثانية وهي "أنه لا تصح 
صلاة الجمعة في الأمصار إلا بإذن الإمام"؛ لأنه رعا كرت الجمعات في مساحد قريبةء أو لم تتحقق 
الشروط الشرعية فيها فلذلك الإذن من الجهات المختصة هو الأقرب وهو الذي عليه العمل عندنا في 


المملكة من أكثر من مائة سنة بل أقل» من عهد الشيخ محمد بن إبراهيم يع أكثر من خمسين سنة أو 
ستين سنة بل أكثر لا يصلى الجمعة إلا بإذن الإمام. 

إِذَا قال: (فإن فَعَلُّوا). 

أي صلوا بدون حاجة, بدون أحد الأسباب الأربعة. 

(فالصحيحة ما باشَرَها الإمامٌ). 

أي كان مصليًا معهم» باشرها بأن كان إمامًا هوء أو أناب عنه شخصًا آخر في إمامتهاء أو أذن 
فيها؛ أي أذن بالصلاة فيها. 

(فإن اسْنَوَيًا في إِذْنٍ أو عَدَمِه). 

بأن كان الإمام أذن لمسجدين معًا وزارة الأوقاف والمساجد أذنت لمسجدين معًا من غير حاجة» 
وهذا لا يمكن فيما أظن أو أحسب» لوجود الشروط الموحودة لأن لا بد من وجود فتوى من اللجنة 
الدائمة للافتاء. 

أو صليا بدون إذنٍ في مسجدين بدون حاجة» فنقول هنا كما ذكر الشيخ: (فإن اسْتَويًا في إذن)؛ 
أي من الإمام (أو عَدَمه)؛ أو في عدم إذن من الإمام (فالغانية باطلق؛ الثانية باطلة ما تصح ويجحب 
عليهم أن يعيدوها ظهرًا فيصلوفا ظهرًا؛ لأن الأولى هي الصحيحة ولا تُقضىء فيصلون الثانية ظهرًا. 

هنا مسألة مهمة: عا يُحكم بمعرفة الثانية؟ هل يُحكم ببدء الخطبة أم يُحكم بتكبيرة 
الإحرام؟ أم يُحكم بالسلام؟ 

نقول: العبرة في مشهور مذهب ,ععرفة الأولى منهما إنما هو بتكبيرة الإحرام. 

قال: (وإن وَقَعمَا معا وجُهلّت الأولى بَطَلتا. 

جع أقوام في موضعين من غير حاجة في بلدٍ واحد من غير حاحة وكان الموضعان قريبين ولم يكن 
-انظر لهذا الترتيب- ولم يكن قد أذن الإمام أو باشر إحدى الجمعتين. واحد. 

کک نعرف أيهما المقدم الذي كبر قبل الآخرء فإننا نحكم بأن الجمعتين معًا بطلتاء بطلت 
الجمعتين معًا فإن كانوا قد حرج وقتهم فإفهم يصلوفا ظهرًا. 

قول الشيخ: رول السنة بعد الْجُمعةٍ ركعنان وأغتها ميم 

هذه المسألة مسألة من دقيق الاستنباط من أحاديث الأحكام» ثبت عن البي -صلى الله عليه 
وسلم- من حديث ابن عمر نفسه سنتان في السنة البعدية لصلاة الجمعة. 

د فت ق الصنحيسون من ديت ابن عمر حرطي الله علد أن البى حصلى الله عليه وسل 
كان يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة. 
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- وت ق صح ملم اا من ديت مرآ ر الله عد فال+ وا عتلى اذ 

فهنا ورد حديئان عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في السنة البعدية في صلاة الجمعة» وق المذهب 
ثلاث روايات في الجمع بين هذين الحديثين» فمشهور المذهب أن كل حديث من هذين الحديثين 
يدل على سنة غير السنة الأحرى -انظر- يدل على سنة غير السنة الأحرى؛ فالحديث الأول فيه 
ركعتان» والحديث الثاني فيه أربع ركعات» فتكون السنة البعدية للجمعة ستة ركعات. ويستدلون 
على فهمهم هذا ما حاء عند أبي داوود والترمذي من حديث ابن عمر -رَضِي الله عَنُّ-: "أنه كان 
إذا كان في مكة رضي الله عَنْهُ- صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى أربعًا" فهنا صلى ثنتين ثم 
صلى أربعاء وني هذا الحديث فصل بين الركعتين وبين الأربع» ما يدل على أا تلك سنة» وهذه سنة 
أحرى» مثلما قلنا في السنة البعدية للظهرء ألم نقل إا سنتان مختلفتان ولكنها متداحلان أحيانًا. 

كالرواية الثانية في المذهب: فقط ذكرته من باب المعرفة وإلا نحن طريقتنا نحشي على 
المشهورء الرواية الثانية: أن الحديثان اللذان جاءا عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- هما باعتبار 
احتلاف الحال. "فإذا صلى المرء في بيته صلى أربعًاء وإذا صلاها في المسجد صلاها ثنتين"؛ لأن لفظ 
البخاري قال: "صلى ثنتين"؛ أي في المسجدء "وأربعًا إذا صلاها في بيته"» وهذا هو اختيار الشيخ تقي 
المت و تة 

ك والرواية الثالئة في المذهب: نص عليها الإمام أحمد أن هذا من باب اختلاف التنوع ففي 
أسبوع تُصلي رككينة و أسبوع تصلي أربعًا؛ ولذلك قال أحمد: "إن شاء صلى ثنتين وإن شاء 
صلى أريعًا". والرواية الثالثة: م لخدي والجمع بينهما هو الذي احتاره الشيخ عبد العزيز بن 
باز عليه رحمة اللَهُ. 

إِذَا انظر عندنا حديثان جُمِع بين هذين الحديثين بثلاثة طرق» كل طريق هي رواية في مذهب 
الإمام أحمد وأولى هذه الطرق هي المشهور عند المتأخرين» فتكون على ذلك السنة البعدية» بعد 
الجمعة الكمال فيها أن تصلى ثلاث تسليمات أي ست ركعات» وأما أقلها فما تكون ركعتان فقط 
لأنها أقل ما ورد أي أقل السنة البعدية. 

مفهوم هذه الجملة: أنه لا سنة قبلية ليوم الجمعة» يوم الجمعة ليست لا سنة قبلية وهذا مفهوم 
صحيح» ولذلك السنة الي تكون قبل الظهرء سواء قلنا: إا اثنتين كما هو في مشهور المذهب أو 
أربعًا كما هي الرواية الثانية لا تكون يوم الحمعة؛ لأن اللجمعة غير الظهرء ليست بدلا عنهاء وإنما 
الظهر بدل عن الجمعة لمن لم تحب عليه أو فاتتهء الظهر هي الي تكون بدلء وتكلمنا عن هذا في 
الدرس الذي مضي معنا 


المقصود أن يوم الجمعة لا سنة له قبلية وإنما يشرع الإكثار من مطلق السنن قبلها لعموم حديث 
yT‏ شاء الله 

يقول الشيخ َرَحِمه الله تَعَالّى-: (ويْسَنَ أن يَفتَسلء وتقدّم). 

أي وتقدم صفة الاغتسال وصفة الإشارة لاستحباب الاغتسال» هذه المسألة قضية استحباب 
الاغتسال أول مسألة فيه طبعًا هي الواضحة هي قضية "الدليل على مشروعية الاغتسال". 

ما ثبت ي الصحيخين من حديث أي سعيق حرطي الله عتا أن التي سمل اله عليه وليب 
قال: «غسل يوم الجمُعَةٍ اجب عَلَى محتلم». 

وأهل العلم يقولون: إن كلمة «واجب» هنا .معن مؤكد وليس .معن الواحب الذي هو اللازم» 
ولسان العرب يحتمل الاثنين. والدليل على ذلك: ما ثبت عند أحمد وأبي داوود من حديث سمرة - 
رضي الله عَن- أن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- قال: «من تَوَضاً يَوْمَ اْجُمْعَةِ بها وَنعمَت وَمَنْ 
اغْمَسَّلَ فَالغْسُل أفضَل»» فدل ذلك على أن الاغتسال مستحبٌُ ولكنه مؤكدٌ في استحبابه وليس 
اجو وه ا الت كانت عليه التصرمن عقيف 

حر المسألة الثانية المهمة معنا: وهي مسألة ما هو وقت الاغتسال اغتسال الجمعة؛ لأنه قال: 
ويستحب أن يغتسل للجمعة؟ 

فنقول: إن وقت الاغتسال له وقت ابتداء ووقت انتهاء ووقت أفضلية. 

© أما وقت الابتداء فإفهم يقولون: ل 5 وقت ابعداء اغتسال الجمعة- ما كان قبلا 
سابقا لهء فإنه لا يكون جزئًا عن هذا الغسل المستحب وهو غسل الحمعةء قالوا: أن يكون من طلوع 
الصبح» إذا طلع الصبح» لماذا؟ لأن هذا هو يوم الحمعة» والبي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- قال: «مَنْ 
اغكسل يوم الجُمْعَة» لم يقل: وليلتهاء فيكون ابتداء الغسل ليوم الحمعة من طلوع الصبح» من طلوع 
الجن هذا ابعداؤف فين اسل ق الال ل رة عن غسل الم وا تحب له أن يكر 
الغسل. 

© انتهاء غسل الجمعة قالوا: بفعل الصلاة» إذا صلى المرء انتهى غسل الجمعة» فما نقول: أنك 
تغتسل بعد الصلاة؛ لأن المقصود من الاغتسال حضور الجمعة» والبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: 
«إذا اى أحدكم الصلاة فليغتسل»؛ المقصود الإتيان للصلاة» فمن لم يغتسل إلا بعد الصلاة» 
فنقول: إنه لم تتحقق لك السنة لأنك فعلته بعد حروج وقته» والأصل أن السنن لا تقضى بعد حروج 
وقفها. إذا عرفا ول الوقت واعهره: 

© أما أفضل أوقات الاغتسال: فقالوا: عند الخروج إلى الجمعة» عند الخروج لماء فإذا أردت أن 
تخرج إلى اللجمعة فتغتسل عند الخروج. 
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إذا ثلاث حالات على المذهب. 

« المالكية يرون أن الاغتسال وقته عند الخروج» لكن نقول: هو وقت الأفضلية» ليس وقت 
المشروعية على سبيل الإطلاق. إِذَا وقت ابتداء عرفناه وانتهاء» وأفضلية» والأفضلية عند الخروج. 

عرفنا الابتداء دليله» وعرفنا الانتهاء أنه لاماي ووقت الخروج البي صَلَى الله عَلَيْهِ وسل 
قال: «إذا أتى أحدكم الجمعة»؛ فدل على عدم الفصل بينهماء ما يكون بينهما فصل. 

يقول الشيخ: (ويَكتظف ويَتَطبّب). 

أما استحباب التنظف والتطيب فلما سبق من حديث أبي سعيد -رضِي الله عَنْهُ-: "أمر النبي - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم- أن يستن من أراد أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس طيبًا". وهذا حديث أبي 
سعيد. 

وحاء في رواية عند الطبراني من حديث أبي هريرة: "أن النبي -َصَلَى الله عله وَسَلَم- كان إذا 
خرج ليوم الجمعة لصلاة الجمعة أخذ من شاربه وقص أظافره صلوات الله وسلامه عليه". ولكن 
حديث أبي هريرة عند الطبراي لا يصح» ولكن دحل في عموم لتنظيف» والتنظف يشمل البدن 
ويشمل الوب معًا بأن يكون نظيفاء وسيفصل الحديث عن الوب بعد قليل. 

أما التطيب: فقد جاء في حديث أوس بن أوس الحدثان عند أهل السنن أن البي صلی الله عليه 
وَسَلّم- قال: «ومسً من طِيب أهْلِه» أحذ منها بعض أهل العلم استحباب أن يتطيب المرء بأطيب 
ليه أذ عاد يكون طيب النساء أطيب من طيب الرجال؛ لأن النساء في الغالب يكون عندهم 
الطيب أكثر يتجملن به أكثر من الرحال؛ ولذلك عبر البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- ب«طيب أهله» 
كذا ذكر بعض الشراح. 

قال الشيخ: (ويَلْبّسَ أَحْسَنَ ثيابه». 

لما ثبت عند الإمام أحمد وأبي هريرة: "أن النبي 00 الله عليه وَسَلّم- كان إذا خرج إلى 
صلاة الجمعة -بمذا اللفظ- لبس أحسن ثيابه صلوات الله وسلامه عليه". 

وصفة أحسن الثياب أمران كما نص أيضًا فقهاء مشهور المذهب عند المتأخرين أمران, قالوا: 

« الأمر الأول: أن يكون من البياض» فيستحب أن يكون الثوب والعمامة ونحو ذلك من البياض 
فإِهها أحسن الثياب من حيث اللون. 

» الأمر الثاي: أحسن الثياب من حيث الهيئة» النبي 0 الله عليه وسل كان يلبس إزارًا 
ورذاء ورعا لبس إزارًا وقميصًا. 

لكن بعد النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لا نقول: إن أحسن الثياب هي الي لبسها -حَلَيْهِ الصلاء 
وَالسلامت وإنما تقول: إن أحسن القياب هي ما كانت آم سترًا. كما ذكر ذلك الشيخ تفي الدين؛ 
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والأتم ستر قد يكون السراويل أتم ستر من لبس الأرّرء ولكن العرب في عهد البي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- لم يكونوا يلبسون السراويل» فلا نقول: إن أحسن السراويل من حيث الهيئة ما لبسها البي - 
صلق الله عله وسلد لاء وإنما نقول: أحسن الثياب من حيث الحيئة ما كان أتم سترًا وأقرب لعادة 
العرب وعرفهم. 

يقول الشيخ: (ويُبَكْرَ إليها ماشيًا). 

الدليل على التبكير حديث أوس بن أوس الحدثان وهو أصل في هذا الباب» البي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- قال: «مّن غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكْرَ وابتكر»؛ أي بكر في الخروج» وابتكر في 
الوصول للمسجدء فالتبكير سنة. 

وقد ثبت أيضًا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «من 
خرج في الساعة الأولى» فكأئما قرب بدئة ومن خرج في الساعَةٍ الثانية فَكَائّما قرب بَقَرَّة ومن 
خرج في السَاعة الثالئة فكأئما قرب كبشا أقْرَنْ ومّن راح في السَاعة الرَابعَةٍ فكأئما قرب 

لهم التبكير متى يبدأ وقته؟ 

يقول أهل العلم: إن أول وقت للتبكير من بعد طلوع الفجر. إذا الساعة الأولى تُحسب من بعد 
طلوع الفجر» في رواية في المذهب: أنها من بعد طلوع الشمس» لكن المعتمد عند المتأخرين أنه من 

© وعلى ذلك: فإن من أراد أن يذهب لصلاة الجمعة في أول وقتها فإنه من بعد صلاة الفجر 
مباشرة؛ لأنه يكون منشغل بصلاة الفجر في أوهاء فرعا صلى في غير مسجد جمعة» ينشغل ما كان 
من سنتها كالطيب والاغتسال ثم يذهب إليهاء ثم يذهب للجمعة. هذا الحضور لأول وقتها. 

قال: (ويَْكْرَ إليها ماشيًا/. 

السنة أن يكون ماشيًا. والدليل على ذلك: حديث أوس بن أوس الحدثان أيضًا أن البى -صلى 
اله علَيْهِ وَسَلّم- قال: «ومشّى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أَجْر سَنَةٍ صيامها وقيامها»؛ 
يقولون: لم يأت حديث قط فيه فضل عظيم مثل هذا الفضل على عمل قليل مثل هذا العمل» فكل 
خطوة بأحر سنة صيامها وقيامهاء لم يأت مثل حديث أوس بن أوس الحدثان؛ ولذلك الحديث هو 
صحيح عند أهل السنن» وبعض أهل العلم تكلم فيه لعظم الأحر الذي رتب عليه. 

قال: أحاديث أخحرى أقل» لو تنظر الحديث أي هريرة في الصحيحين: "أن من خرج للصلاة لا 
يُخرحه إلا الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة". هنا الجمعة بكل خطوة أحر سنة 
صيامها وقيامهاء وهذا من فضل الله عر وَحَل-ء ولذلك يقولون: لا يتم هذا الأحر إلا لمن استكمل 


جميع الشروط» غسل واغتسل» ودنا وابتکر» ومشى ولم ی ركب» ومس من طيب أهله» وغير ذلك 
من القيود الى ذكرها أهل العلم» كان له بكل خطوة يخطوها أحر سنة صيامها وقيامها. 

قال: (ويدُوَ من الإمام). 

أيضًا حاء في حديث أوس «وَدًا»» أي ودنا من الإمام» والمراد بالدنو من الإمام الخطيب؛ لأن 
أحيانًا يكون محل الخطيب أبعد عن موضعه في الصلاة. وقد كان في عهد البي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- منبره ليس متوسطًا للمسجد بل كان يل بالنسبة للمصلين ذات اليمين» وبالنسبة للمستقبل 
لهم يكون ذات الشمال. 

ولذلك الفقهاء قديكًا -وذكرته في الدرس هذا أو في غيره نسيت- يقولون: "يستحب أن يكون 
المنبر على بمين المصلين بزاوية المسجد من هناك . 

المراد بالدنو إنما هو للخطيب وليس للامام» فيقترب الناس منه هنا. 

له حتى إن الفقهاء اختلفواء هل الأفضل الدنو إلى الإمام يوم الجمعة مع مجاوزة الصف 
الأول أم أن يكون الصف الأول مع البعد؛ يعني الأفضل أن يكون الشخص في آخر الصف 
الأول أو في الصف الثاني مع قربه للإمام الذي هو الخطيب؟ 

نقول: أما في غير الصف الأول فلا شك أن الدنو من الإمام أولى في غير الصف الأول يع 
كالصف الثاني» يعن عندما نقارن بين الصف الثاني والثالث» نقول: إن الدنو للإمام أولى» وأما 
الصف الأول فهو محتمل ولم أحد نضا عند الفقهاء في هذه المسألة» لكن يظهر من النصوص - 
النصوص الشرعية أعين- أن الصف الأول أفضل من الدنو في هذه الحالة. 

يقول: ريدو من الإمام). 

عرفنا معن الدنو ودليل أفضلية الدنوء أي في الخطبة حال الخطبة. 

قال: (ويّقراً سورة الكهف في يومها). 

قراءة سورة الكهف هنا مسألتان: 

ه المسألة الأولى: قراءة سورة الكهف وردت فيها أحاديث كثيرة» حديث علي وحديث أبي 
أيوب وغيرهم أظن ستة أحاديث مجموع هذه الأحاديث بعضها يختلف عن بعض في فضل من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة» بعضًا له نور» وبعضها كان عصيم من الدحال يعن تختلف من حيث 
الفضل» ولكن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مشروعة؛ 
ولذلك نقول: إن قراءة سورة الكهف مشروعة يوم الجمعة والحديث فيها حسن بشواهده» وإن 
احتلفت الروايات في الفضل المترتب عليه ومقداره زيادة ثلاثة أيام أو بدون زيادة ثلاثة أيام» فهو 
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يقول الشيخ: (في يومها). 

هنا قصده (في يومها) ليس مقصود في النهار فقط» بل إنه يشمل اليوم والليل؛ لأنه جاء في بعض 
الروايات "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها"» جاء هكذا في بعض الروايات» وهذه 
الرواية عند أحمد في المسندء فدل ذلك على أن سورة الكهف يجوز أن تقرأ من الليلة السابقة لما 
بخلاف الاغتسال» فإنه لا يكون إلا في النهار دون الليل. 

قال: (وَيُكيْرَ من الدعاء). 

أي في يوم الجمعة لأن «إن في الجمُعة لساعةٌ لا يوافقها عبد موم يسأل الله حَرٌ وَجَل- شيئًا 
إلا أعطاةٌ إِيَاهُ وهو قائم يصلي». 

قال: ويكثر الدعاء لعله أن يوافق هذه الساعة. 

قال: (ويُكيْرَ الصلاة على الي صَلَى الله عليه وسَلّمي. 

والبي -صلی الله عَلَيْه وَسَلّم - قال: «فأكثروا علي من الصّلاة فيه»؛ أي في يوم الجمعة. 
والصلاة على البي -صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم- هنا تشمل اليوم والليلة مثلما قلنا في يوم الجمعة أيضًا. 

يقول الشيخ: (ولا يَتَحَطّى رقاب الناس). 

هذه مسألة مهمة جدًا وهي قضية تخطي رقاب الناس. 

لم المسألة الأولى فيما يتعلق يمذه الجملة: ما المراد بتخطي رقاب الناس؟ 

قالوا: المراد بتخطي رقاب الناس هو مجحاوزة أقوام في صف قد امتلئ للصف الذي يكون اطق 
نالو كان ا بك أف ا والكن العازين ع مد سيور هذا الا بسي ا اراب 
ولكن أن يقفز على ظهورهم وكأنه جاوز رقاهم وتخطاها وقفز عليهاء فإذا كان الصف ممتلمًا فأن 
يتعدى هذا الصف لما قبله يسمى تخطي رقاب. 

وقد صح عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أكثر من ثلاثة أحاديث صريحة في النهي عن التخطيء 
وهناك أحاديث غير صريحة في التخطي» لكن صح عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- أكثر من ثلاثة 
أحاديث كلها تنهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة. 

ومشهور المذهب: أنه حاص بيوم الجمعة» طبعًا واحتار الشيخ تقي الدين ولا أعلم عند المتأخرين 
مخالفة له: أن التخطي للرقاب يشمل الجمعة ويشمل أيضًا الفرائض. إِذَا عرفنا معن تخطي الرقاب. 

© الأمر الثابي: أن تخطي الرقاب يشمل الجمعة وغيرها نص عليه الشيخ تقي الدين وما ذكر 
صاحب [الإنصاف] معارضًا له في هذه المسألة. 
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© المسألة الثالفة: أن من تخطى الرقاب ثم صلى فظاهر المذهب كما ذكر الشويكي من علماء 
دمشق من الحنابلة: أن ظاهر المذهب أن صلخته باطلة ناء على القاعدة ال ذكرت لكم قبل أن 
مشهور المذهب [أن النهي يقتضي الفساد] وذكرت لكم هذه القاعدة ثلاث روايات في تقريرها. 

فذكر الشويكي أن من تخطى الرقاب فظاهر المذهب أن صلاته باطلة؛ لأنه فعل أمرًا منهيًا عنه» 
ولم أقف على أحد -طبعًا قصور من لا شك- على أحد غير الشويكي ذكر هذه المسألة» وأنا 
ذكرت لكم المنهج أننا نذكر ما ذكره أهل العلم ولا نتجاوزه. 

يقول الشيخ: رولا يَتَحَطّى رقاب الناس إلا أن يكون إمامًا أو إلى فَرْجَةِ. 

لم الإمام يجوز له أن يتخطى الرقاب متى؟ 

.١‏ إذا لم يكن له طريقٌ يذهب به إلى المنبر ليصلي بالناس» فإنه هنا للحاجة يجوز له أن يتخطى 
الرقاب» هذا واحد. 

؟. قال: (أو إلى فرج ؛ أو أن تكون هناك فرحة» فإذا كانت هناك فرحة جاز التخطي؛ لأن 
المتأخرين قد أسقطوا حقهم وحرمتهم بعدم التقدم» فيجوز التخطي إذا وحدت الفرحة. 

كر وهنا مسألة: ما ضابط الفرجة؟ 

الموفق لما هو الذي ذكر الفرحةء أول من ذكر واعتمد الفرحة الموفق. قال الموفق: إن الفرجحة 
كحال الذين اوةه فتحلسرة ق مور اجك فى موسر عى اجك وتكزن اعرف الأول 
فارغة -انظر فرحة كبيرة جدًا- بعض الناس يدخل المسجد يوم الجمعة فيرى مكان شخص كان 
متربعًا ثم احتى أو ثم تورك فأصبح نقول: ثلاثين سنتيمتر أو مسين سنتيمتر يقول: هذه فرجة ثم 
يتخطى الرقاب لأجلهاء نقول: لا هذا غير صحيح ليست هذه فرجة» الفرحة المكان الواضح الذي 
وضح تقصير الناس فيه. ويدل على ذلك كلام الموفق -رَحِمَّه الله تَعَالَى- أن ترى الفرجة الواضحة 
جدًا .عثابة صف كامل أو نصف فارغ أو أقل من ذلك طبعًا؛ طبعًا الصفوف الآن أصبحت كبيرة 
ليست كحال الزمان الأول» هذه هي الفرجة المكان الواسع؛ وأما المكان الذي بالكاد يكفي لشخص 
لا شك أن هذا تخطي رقاب. 

والمقصود من تخطي الرقاب: أذية المسلم» ولذلك هو من حقوق العباد» فيقطع عنه الفهم ويقطع 
له الخشوع وغير ذلك من الأمور. 

هناك مسألة ثالثة: ذكرها أهل العلم لم يذكرها المصنف» ذكر المصنف انان يجوز لهما تخطي 
الرقاب» ذكر الإمام وذكر إذا وحد فرجة وعرفنا ضابط الفرحة. 

كهالأمر الغالث: قالوا: "إذا ل يمكنه أن يصلي إلا بتخطي الرقاب"» لا يمكنه أن يصلي كأن 
يكون شخص واحد حارج المسجد» ولا يوحد معه من يصافه» فهنا لا يمكن له إلا أن يتخطى 


رح كتاب راد المسكقذ pex‏ 


الرقاب ليكون مغلا بجانب الإمام أو في موضع أغفله الناس ولو كان يسيرًا. فهنا يقولون: يجوز له 
تخطي الرقاب أو أن يصلي بين السواري» وتكلمنا عن بين السواري أنه مكروه وليس ممنوعًا. وهنا 
يقول: لما يترتب عليها من عدم صحة صلاته. 

يقول الشيخ: (وحَرمَ أن يُقيم غيره فيَجْلِسَ مكائه). 

إذا أقام الشخص غيره من مقام ثم أحلسه فيه يقولون: لا يجوز؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- 
كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر فى أن يقيم الرحل من مكانه ثم يجلس في محله» وهذا 
في عن النبي -صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم- يدل على في أن يقيم رجلًا ثم يجلس في مكانه. 

يقول الفقهاء: وهذه الحرمة بأن يقيم شخص مکانه» منهئ عنها ولو كان امقام الذي قال له: قم 
هو ابنّ له. ولو كان ابن له لا يقيمه إلا في حالة واحدة» قالوا: أن يكون صغيراء فيجوز إقامته» كأن 
يكون صغير فهنا يجوز إقامته. هذه الحالة الأولى. 

© الحالة الثانية قال: (إلا من قَدَمَ صاحبًا له في مَوْضِع يَحْفَظه لهم. 

كأن يكون الشخص أرسل ابنه أو أرسل e‏ الموضع له. فهنا يقولون: يجوز أن 
يقوم الحاجز للمحجوز له» ويستدلون على ذلك .ما جاء عن محمد بن سيرين: "أنه كان يُرسِل خادمه 
يوم الجمعة فيجلس في مكان فإذا قدِم قام فصلى مكانه محمد بن سيرين". فيجوز للشخص أن 
يرسل ابنه أو حادمه أو أحاه فيجلس في مكانه. 

® تنبيه: أنا هنا أحطأت في مسألة الشويكي قلت لكم قبل قليل: أن الشويكي يقول: "إن من 
تخطى الرقاب لا تصح صلاته". لا الشويكي ما قالما في هذا الموضع» بل قالها في المسألة هذه» قال: 
"من أقام شخصًا قال له: قم فصلى في مكانه قال: فظاهر المذهب أن صلاته غير صحيحة". قال: 
"لأن النهي يقتضي الفساد"؛ أنا و#متء المسألة الشويكي في الثانية وليست في هذه. 

يقول الشيخ: (وحَرُمَرَفْعُ مُصَلّى مفروش ما لم تحضر الصلاة). 

اا رطع لع الى ا ر دنا حير" غ ی ا ي 
ثم يخرج ويعود فيجعل فيه مكائًا للحجز هذا يجوز» لكن أن يحجزه منهي عنه» ونص الفقهاء على 
النهي عن حجز مكانٍ في المسجد في باب إحياء الموات وليس هناء يقولون: "لا يجوز للشخص أن 
يجعل له مكانًا يحجزه في المسجد؛ لأن المسجد منفعته عامة". 

لكن من حَجَر فالفقهاء يقولون: "لا يقام الفرش"؛ أي لا يزال» "لا يقام الفرش الذي جَعِل في هذا 
المسجد بل يبقى الفرش"؛ يبقى الفرش فيكون مكان له فكأنه قد حلس فيه» وإثمه عليه إن كان لعذر 


أو غير عذر» إن كان لعذر حرج لدورة المياه ورحع فإنه جائز» وإن كان من غير عذر فالإثم عليه 
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چک 
إلا في حالة واحدة قالوا: إذا أقيمت الصلاة» فهنا لأحل مصافة الصفوف فإنه يرفع الفرش ويُكمّل 
الصف. هذا المذهب. 
طبعًا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين: أن كل فرش يُرفع سواء كان أقيمت الصلاة أو لم 
تقم» قال: لأنه منهيّ أساسًا عن توطن أو أحذ مكان في نخد إلا لحاجة. 


قال: (ومن قام من موضعه لعارض). 

(لجقه). 

أي حال جلوسه الأول. 

(ثم عاد إليه قَريبًا). 

(فهو أحَق به). 

والدليل على ذلك: أن البي عع لدعا ولي قال: «إذَا قم أَحَدُكُمْ من مَجلسه ثم رجع 
إلَيْهِ قَهُوَ أَحَقَّ به»؛ والحديث في الصحيح؛ فمن حرج لحاحةٍ ككلام شخص أو قضاء حاحة ولم يطل 
الفصل والخروج فإنه يكون هو الأولى .عقامه هذا. 

إِذَا عندنا شرطان: 

كر رك لكان طراان فا فصن 

© الشرط الثاني: أن يكون الخروج لحاحة» ليس من باب الحجزء أما بحرد أن يحجز ويتأخر هو 
من غير أن يجعل محله شخصًا آخر فإنه منهئ عنه وذكرنا أن موضع نص الفقهاء عليه إنما هو في باب 

©>هنا فقط مسألة: 

الفقهاء ذكروا أن الأحكام الأخيرة المتعلقة بالمكان تشمل المسجد وغيره حي المجالس» فمن حلس 
في كرسي ثم قام منه فهو أولى من غيره إن كان قيامه لعذر أو لحاجة ولم يطل قيامه عنه. 

يقول الشيخ: رومن دَخَلَ والإمامُ يَخْطّبْ لم يَجْلِس حت يلي ركعتين). 

أي يستحب له أن يصلي ركعتين بشرط أن يكون المأموم في داحل المسجد, وأما إن كان المأموم 
في حارج المسجد كحال الجمعة في بعض المساحد الي تكون مليئة فيصلي الناس قي الخارج فإنه لا 
يُستحب للمأموم إذا كان الإمام يخطب أن يصلي ركعتين بل يجلس بدون ركعتين» هنا يجلس لأنه لا 
سنة قبلية» ويجحب الإنصات والاستماع للامام. 

اله متى يكون صلاة الركعتين؟ 
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إذا كان المأموم في داحل المسجد, وغالب الناس يدحل المسجد إلا المساحد الي تكون ضيقة 
فيصلى الناس في خحارجحها. 

لو صلوا الناس في مصلىء ممكن أن يصلوا في مصلى» ليس من شرط الجمعة أن تكون في مسجد 
قد تكون في مصلى. نقول هنا: إذا دحل الشخص المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي 
ركعتين؛ لأن الاستماع أولى وألزم من السنة المطلقة لأن في حقه أنها سنة مطلقة. والنبي صَلَّى له 
ا في حديث حابر قال: «إذا دحل أحذكم المسجد, فلي ركع ركعتين قبل أن يُجلس». 

يقول: (يُوجرٌ فيهما). 

أي يختصر من باب الجمع لكي يستمع الخطبة كاملة. 

رولا يجوز الكلامٌ والإمامُ يَخْطَبْ). 

لقول البي 0 الله عَلَيُهِ وَسَلّم-: «مّن قال يوم الجمعة لصاحبه: َه فقد لغاء ومّن لَغا فلا 
جمعة له». 

هنا شرط الكلام, له شرط الذي لا يجوز فيه الكلام: قالوا: إذا كان المأموم يسمع الإمام» - 
انظر- سنة تحية المسجد شرطها أن تكون في المسجد» وأما السكوت فشرطه أن يكون يسمع الإمام 
ا داحل المسجد أو في حارحه» فلا يكلم أحداء أما إذا كان لا يسمع الإمام فإنه يجوز له أن 
يتكلم كأن يكون انقطع الميكروفون مثلًا يجوز له أن يتكلم» وق الصورة الي ستأي بعد قليل. 

قال: رالا له أو لِمَنْ يُكَلْمُم. 

أو يجوز الكلام للإمام ولمن يكلمه الإمام» فيجوز أن يبتدئ المأموم الكلام مع الإمام» فيسأله أو 
يرد عليه إذا أطأ في آية أو ينبهه في مسألة» كأن يكون نسي شيئًا من شروط أو أركان المخطبة الي 
سبقت معنا في الدرس الماضي» أو لمن يكلمه بأن يكون الإمام هو الذي يكلم الشخص. 

إذا إذا كان الإمام أحد طرفي الحديث فجاز الكلام» وأما إذا كان طرفا الحديث كلاهما مأموم, 
فإنه لا يجوز الكلام ويدحل في النهي مطلقا. هذه مسألة. 

الفقهاء يقولون: كلام الإمام أساسًا وتكليمه» سؤال الإمام لغيره وتكليم الإمام أساسًا لا يجوز 
مطلقا وإثما لا بد أن يكون لمصلحة كتعليم مثل الصحابة الذين سألوا ابي -صلى الله عليه وَسلّم-» 
والبي 2 الله عليه وَسَلّمِ- لما قال للرحل في حديث حابر قال له: «قم» لما فاتته ركعتين. هذا 
كلام «قم»» فهذا لا بد أن يكون هناك مصلحة, أما من غير مصلحة من كلام الناس فإنه لا يجوز لا 
للإمام ولا لغيره. 
يقول الشيخ: (ويّجورُ قبل الْخُْطبةٍ وبعدها). 


0 کاب راد ا ٠‏ دعس [ 
فى وتابازاد pu am‏ 


أي يجوز الكلام قبل الخطبة ولو كان في أثناء الأذان» ويجوز بعد الخطبة» ويشمل ما بعد الخطبة 


أمرين: 

> يشمل ما بين الخطبتين؛ لأن ما بين الخطبتين يصدق عليه أنه بعد الخطبة الأولى وقبل الخطبة 
الثانية. 

> ويشمل ما كان بعد الخطبة الثانية وقبل تكبيرة الإحرام مثل وقت الإقامة وغيرها يجوز الكلام. 

حر والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث ثعلبة بن مالك -رَضِي الله عله أنه قال: "كان 
الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن وعُمرٌ على المنبر جالس» حق إذا قام عمر وبدأ في خطبته سكتوا 
فلم يتكلم أحد". فدل على أن العبرة بالسكوت إنما هو بخطبة الخطيب بأن يقول: "إن الحمد لله" 
وهكذا أو يقول: "الحمد لله" يجوز الوجهانء الافتتاح (بإن أو الحمد لله). 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: خرن الكلام لأن هذه لست خخطية بل قبل الخطية وبعد اة 

نقف هنا إِذَاء إن شاء الله الدرس القادم نبد بصلاة العيدين وننهي إن شاء الله معه الكسوف» 
العيدين والكسوف ما فيها أحكام كثيرة جدًا. 

اسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله 

وسلم على نبينا حمد. 
الدرس الثالث والعشرون 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

يقول الشيخ -رحمه الله تَعَالَى-: رباب صلاة العيدين). 

المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحىء وإنما سمي (عيدين) لأحل احتماع الناس فيهماء إذ في 
أصل لسان العرب يسمى الشيء عيدًا لاحتماع الناس» وهذا يدلنا على أن أظهر شعائر العيدين 
احتماع الناس على أداء هذه الصلاة العظيمة» وهي صلاة العيدين الي يتكلم العلماء عن أحكامها في 


هذا الباب. 

يقول الشيخ: (وهي فرّض كفاية). 

أما كون صلاة العيدين فرض فلأمر الله حر وَحَل- بالصلاةء فإنه -سبحانه وتعالى- يقول: 
«إفصل رَبك وَالْحر[الكوثر:۲]؛ فهنا قرَّن الله حَرٌ وَجَل- الأمر بالصلاة بالنحر» وكثيرٌ من أهل 
العلم يرى أن الأمر في هذه الآية أمرٌ بصلاة العيد فدل ذلك على وجوبما على سبيل الإجمال. 
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ی 

وأما الدليل على أن الوجوب إغا هو كفائيّ وليس عينيًا: هو أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
ترك صلاة العيد في سفره» و لم يصلها في حجه» والقاعدة عند أهل العلم: [أن السفر لا يُسققط شيئًا 
من الواجبات إلا إلى بدل]ء لا يُسقِط شيئًا من الواحبات مطلقا إلا أن يكون إلى بدل» مثل الأربع 
تُصلى ثنتين» مثل الجمعة تُصلى ظهرًاء فالظهر بدل الجمعة ولا عكس كما ذكرنا في باب الجمعة. 

فالمقصود: أن عدم صلاة البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- للعيد في سفره وقي حجه يدلنا على أنما 
ا ا على ان را شك أن ا العيد عن ين ا ا وی على بدن کی 
عله نة كد م الرمحوت: هل ال هى كن الى م ا قان ها سملي الله 
عَلَيْهِ وُسَلّم- كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية: "أمر الدساء أن يخرجن» وكذلك منهن 
الحيض ولكن يعتزلن المصلى". فدل على الاجتماع في هذه الميئة من أعظم مقاصد الشرع في هذا 
اليوم العظيم وهو يوم العيدين» بل إن أعظم أيام السنة على الإطلاق هو يوم عيد النحر وهو العيد 
الأكبر» أفضل يوم في السنة على الإطلاق لا يوازيه فضل أي يوم آخخر في السنة هو يوم عيد النحر. 

يقول الشيخ: (إذا تَرَكَها أهل بلدٍ قاتلّهم الإمامُ). 

هذا هو الحكم في كل شعائر الدين الظاهرة» فإن للدين شعائر ظاهرة» إذا تركها الناس فإهُم 
قال هلى 3 ا يقاتلهم الإمام مثل تركهم الجمعة والجماعة» فا من شعائر الدين الظاهرة» حى 
عند من يرى أن الجماعة ليست بواحبة فإنه يقول: إذا تركوها قوتلوا ما كان من شعائر الدين 
الظاهرة كالأذان فإفهم لون على كر كر 

ولذلك أمر البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حالدًا وغيره من قادته أنهم إذا صبّحوا قومًا يننظروا حي 
يسمعوا الأذان فإن سمعوه لم يقاتلوهم» وإن لم يسمعوه قاتلوهم إما لكفرهم أو لتركهم شعائر الدين 
الظاهرة. 

وكذلك منع الزكاة» إعطاءها للساعي وغير ذلك هذه من الشعائر الظاهرة وهو إعطاء الزكاة 
للساعي» وغير ذلك من الشعائرء إا فالذي يُقائل عليه ليس كل واحب» وإما يُقائل على ترك 
الشعائر الظاهرة» وفرق بين المقاتلة وبين القتل؛ المقاتلة هو الحاربة لهم لأمرهم بإظهار هذه الشعائر 
الظاهرة. 00 

يقول الشيخ: (ووَقنُها كصلاة الصّحَى وآخرُه الزوال). 

قبل أن نبدأ بالاستدلال على هذه الجملة لنتكلم في معناها والإشكال في بعض لفظ المصنف رَحِمَّه 
الله تَعَالَىء فقول الشيخ: (ووَقُها كصلاة الضّحَى)؛ مر معنا في باب صلاة التطوع أن صلاة الضحى 
يبتدئ وقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح أي بعد انتهاء وقت النهي إلى قبيل الزوال» فيكون 
وقت الضحى بين وقي النهي؛ لأن الزوال حين يقوم قائم الظهيرة. 


شرح کتاب راد المستقنع دن 1 


کے 

هنا الشيخ ذكر أنها كوقت الضحى وذكر أن آحره الزوال» لم يقل: إلى الزوال أو إلى قبيل الزوال 
مثلما قال في الضحىء وإنما قال: (وآخره الزوال)» فكأن عبارته توهم أن وقت النهي الثاني دال 
في وقت صلاة العيد» هو وقت قصير كما سبق معنا لا يتجاوز ثلاث دقائق» حمس دقائق على 
احتلاف الصيف من الشتاء. 

فتوهم هذه العبارة أن وقت النهي وهو حين يقوم قائم الظهيرة ليس هو من وقت العيد وهذا 
الفهم غير صحيح» ولم أرى أحدًا من فقهاء المذهب نص على ذلك» بل إن المصنف في [الإقناع] 
وشارح المصنف نص على أن وقت العيد ينتهي بابتداء وقت النهي فيكون إلى قبيل الزوال؛ ولذلك 
هذه الحملة قال: (وآخرّه الزوال)؛ إما أ ا ف اع رل قبيل الزوال. أو يقول: إلى 
الرواله فكزة ما ود إلى لبس اعا فيما قاق ول أرق امتسدام اكت المرب لان عض 
العرب أحيانًا يستخدمون (إلى) فيدحلون ما بعدها فيهاء مثل: «وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافّق)[لائدة:], 
ولكن قوله: (آخره) فآخر الشيء ما كان حزءا منه» آخره ما كان جزءا من فهذه توهم بأن وقت 
الزوال داحل في وقت العيد وهذا غير مقصود. 

ع الدليل على أن وقت صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى: ما ثبت في البخاري تعليقا من 
حديث عَبْد الله بن بسر -رضي الله عَنْهُ-: "أنه أتى مصلى العيد فأبطأ عليهم الإمام أبطأ في 
الظهور, فقال: إلا كنا فرَغنا منها مع النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في هذا الوقت". لما أبطأ 
عليهم في الخروج إمامهم» فُدل ذلك على أن تصلى ضلاة مبكرة وجاء.ق تة هذا الحدية: "أن 
عَبْد الله بن بسر قال ذلك حين التسبيح" أي في وقت سبحة الضحى وهو صلاة الضحى المعروف 
وقته. 
قال: (فإن ل يُعْلّم). 

أي لم يعلم الشخص أو المصلي بصلاة العيد. 

(فإن م يُعْلَمُ بالعيدٍ إلا بعدّه). 

أي بعد الزوال. 

(صَلّوًا من الغد). 

أي صلى الناس جماعة من الغد طبعًا يكون صلاته من الخد من باب القضاء. قالوا: وإن لم يعلموا 
إلا بح دوعن لرا ولو بعد يوون إذا رصلوقا فا ولو می آ کر من يوم 

ع والدليل على ذلك: ما ثبت عن أبي عمير بن أنس: "أن أعمامه من الأنصار -رضوان الله 
عليهم- حدثوه أنهم تحروا هلال شوال في سنةٍ من السنين فلم يروه» فأصبحوا صائمين» فلما جاء 
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الظهر بعد الزوال أخبروا أنه رؤي في مكان فأفطروا وقضوا صلاة العيد من قابل". صلوها من 
قابل فتکون قضاء. 

له لو سأل واحد وقال: إن الفقهاء يذكرون فيقولون: إن السنن لا ثقضى إلا ما ورد به 
اللص» وذكرناه في صلاة التطوع لماذا قضينا صلاة العيد مع أا سنة؟ 

نقول: هنا غلب فيها الوحوب مع أنها فرضٌ كفائي وإن سقط بفعل البعض» فهنا غلب فيها معن 
الوحوب قي الفرض الكفائي» فلذلك تقضىء» كما أن صلاة الجنازة -كما سيمر معنا- تُقضى وإن 
سقط الوحوب بفعل البعض» فإفها تقضى وتكرر حى في وقت النهي. 

يقول الشيخ: (ونُسَّن في صّخراء). 

قوله: روسن في صّخراء)؛ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري -رَضِي الله عنْهُ-: "أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لا كان يوم العيد ذهب إلى المصلى" 
أي حرج من مسجده صلوات الله وسلامه عليه. 

والفقهاء يقولون: يُستحب أن تكون صلاة العيد مطلقًا في مصلى أي في صحراء حارج البلد إلا 
في موضع واحد وهو قي المسجد الحرام» فإن المسجد الحرام يصلى فيه» الأفضل أن يصلى فيه» وأما 
مسجد البي -صلى الله عليه وَسَلّم- وفي سائره من الأمصار فالأفضل أن يُصلي الناس في الأمصار إلا 
ما استثئ وسنتكلم عنه في موضعه بعد قليل إن شاء الله. 

يقول: (وتقدمٌ صلاة الأضحى). 

بمعين أن السنة في صلاة الأضحى أن يصلى الناس في أول وقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح 
واحد. ٠‏ 

قال: (وعَكْسُه الفِطرُ). 

فيؤخر صلاة الفطر؛ لكي يجتمع الناس؛ ولكي يمكن الناس أن يخرحوا زكاة الفطر» وسيمر معنا 
أن لزكاة الفطر أوقانًا ثلاثة ووقت الوحوب والأفضلية يجتمع فيه الوحوب والأفضلية معًا قالوا: من 
بعد طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد. فهذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر» فلذلك كان الأفضل 
تأخحير صلاة الفطر. 

”م الدليل على استحباب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر: ما روى الشافعي في 
الد رسلا "أن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم- كان يُعجل صلاة الفطر ويؤخر الأضحى". كذا 
كان يعجله ويؤخره. 

وجاء عند الحسن بن أحمد بن البنا الفقيه الحنبلي المشهور من علماء القرن الخامس في كتاب له 
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اسمه [كتاب الأضاحى] بإسناده وإن كان فيه مقال من حديث جندب حَرَضِى الله عَنْهِ- قال: "كان 
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النبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» ويصلي الأضحى 
والشمس على قيد رمح" إن صح هذا الحديث مع أن فيه مقانًا فإنه يدل على أن التأخير ليس طويل 
جدًاء تأخير صلاة الأضحى وإغا هو يسير لنقول: إنه ثلث ساعة أو نصف ساعة تقريبًا فيما أظن 
وأحسب عن وقت صلاة الأضحى. 

يقول الشيخ -رَحِمه الله تَعَالَى-: (وأكله قبلَها). 

أي ويستحب أكله قبلها أي قبل الصلاة» قبل صلاة الفطر؛ لأنه قال: وعكسه الفطر» فهنا الضمير 
في (قبلها) عائدٌ لصلاة العيد يوم الفطر. والدليل على ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري من حديث 
أنس -رضيي الله عَنْهُ-: "أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسّلّم- كان لا يصلي الفطر حتى يأكل 
تمرات"؛ ولذلك استحب الفقهاء في يوم عيد الفطر قبل أن يذهب أن يأكل تمرات وأن يقطعهن وترًا؛ 
لأن البي = إذا أكل شيئًا قطعه على وثر. 

ولا جاء في صحيح مسلم أن البي -صلى الله عله وَسَلّم- قال: «مّن تصبّحَ بسَبْع َمَراتٍ عَجْوَة 
-أو ما بين لابتيها-» فهذا يدل على أن مطلق الاستصباح يكون على سبع أو ما في معن هذا العدد 
من الوتر. 

يقول: (وعَكْسُه في الأضحى). 

أي لا يأكل حي يصليء والدليل على ذلك: ما حاء من حديث بريدة -رَضِي الله عله عند 
الإمام أحمد والترمذي: "أن البي صلی الله عله وَسَلَم- كان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع 
فيأكل من أضحيته". وهذا الحديث صريح» أن الشخص في يوم الأضحى إن كان مضحيًا لا يأكل 
قبل أن يضحي وإنما يكون أول أكله من أضحيته. 

الفقهاء يقولون: يستحب إذا كان مضحيًا أن يكون أول ما يأكله من أضحيته كبدهاء قالوا: لأن 
الكبد أسرع في الاستواء من باقي اللحم» فيكون أكله منها على سبيل السرعة حي يأكل من أضحيته 
أسرع شيء نضح في لحم الشاة إنما هو كبدها مباشرة تأحذها وتضعها على النار أقل من دقيقتين أو 
ثلاث إذا يما قد استوت؛ ولذلك استحب الفقهاء أكل الكبد بالخصوص لا لشيء وإنما لأا أسرع 
نضجًا فيُبادر بأكل من أضحيته. 

قال الشيخ: (وعَكْسُه في أضحية لمضح). 

يع الذي يسن له ألا يأكل قبل الصلاة في يوم الأضحى وإنما يأكل بعدها إنما هو الذي سيضحي 
لنفسه. مفهوم هذه الجملة: أن الذي لن يضحي بنفسه فإنه في هذه الحالة يكون مخيرًا بين الأكل 
وعدمه قبل هو مخير» والدليل على ذلك: ما روى الدار قطي من حديث بريدة أيضًا وإن كان في 
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إسناده مقال أن النبي 8 الله عله ا قال: «فإن لم يكن مضحيًا فلا يبالي أن يأكل» فلا 
يبالي هو حر أن يأكل أو لا يأكل؛ فلا يبالي أن يأكل فجاز له الأكل قبل وبعد. 

قوهم: (إلا لمضح) المراد من ألزم نفسه بالأضحية» فهو الذي سيدفع المال» لا لمن ضحي عنه 
كأهل البيت ونحوهم فإفهم ليسوا مضحين وإنما ضحي عنهم» المضحي هو الذي يذبح بنفسه رب 
البيت أو الذي تبرع بذبح هذه الشاة ونحو ذلك وليس الوكيل طبعًا فإنه ليس عضح وإنما وكيله في 
ا 

يقول الشيخ: (وثُكْرَةٌ في الجامع بلا عذر). 

يع يكره صلاة العيدين في المساجدء رن الي يجتمع فيها الناس بلا عذرء أما الدليل على 
كراهتها: فهو أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ما صلاها في الجامع غالبا إلا لعذر» والصحابة - 
رضرات الله عليهم- إنما كانوا يخرحون إلى المصلى» ويجوز صلاتما في الجامع بعذر إذا جحد العذرء 
ومن هذه الأعذارء أنا قلت: "ل يصليها غالبًا إلا لعذر". الذي سنذكره بعد قليل. ۰ 

© من هذه الأعذار: قالوا: أن يكون هناك مطرء وقد ثبت عند الترمذي وابن ماحة من حديث 
أي هريرة -رضيي الله عَنْهُ- أنه قال: "أصبحنا يوم فطر في مطر فصلى بنا في المسجد". فدل ذلك 
على أن هذا الاستثناء إنما هو للحاجة وهو لأحل ارد قرات هذا واحد. 

© من الحاجات أيضًا حينما يكون هناك مرض: وقد سبق معنا الأثر الذي تقل عن علي -َرَضِيَ 
الله عَنْهُ-: "أنه صلى بالناس في المصلى وجعل في البلد من يُصلي بالعجزة الذين لا يستطيعون أن 
يصلوا". 

© ومن الأعذار: بعد الصحراء كما في المدن الآن والأمصارء بعدت الصحراء جدًا تريد أن تخرج 
لمصلى حقيقي» أنت تخرج ربا تمشي ثلاثين كيلو حي تخرج وهذا عذر بين جدًا. 

© من هذه الأعذار أيضًا: كثرة الناس كما سبق معنا في تكرار الجمعة وغيرها من الأعذار. 

هذه الأعذار ترفع الكراهة» والقاعدة عند أهل العلم: [أن ما كان مكروهًا إذا وحدت الحاجة 
أي حاحة ارتفعت الكراهة» فإن لم تكن هناك حاحة» فإن الكراهة تبقى]» كراهة فقط يع تركت 
الأفضل» وليس هذا مؤثرٌ في صحة الصلاة وإنما ترك للأفضل. 

يقول الشيخ: (ويْسَنُ تبكيرٌ مأموم إليها). 

أ لعا الت مقل ما لمن لاد ال كات شه ن كر ها 

قال: (ماشيًا). 
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لا حاء عن علي -رضي الله عَنْهُ- قال: "من السنة أن يخرج المرء إلى صلاة العيد ماشيًا بعد 
الصبح"؛ أي أن أول ابتداء التبكير لصلاة العيد من الخروج يكون بعد الصبح. والمراد بالصبح: ليس 
طلوع الفجر وإنما صلاة الفجر» الصبح قلت لكم قبل: يطلق على أمرين: 

- يطلق على الصلاة. 

- ويطلق على الوقت. 

© يطلق على الوقت مثلما قلنا في وقت النهي من طلوع الصبح. هذا وقت النهي في حديث النبي 
-صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم- الأمثلة. 

© ويطلق على الصلاة مثل لما قالوا: من صلاها بعد الصبح أي الوتر صلاها شفعًاء المراد بالصبح 
هنا الصلاة» فمن صلى وتره الذي نسيه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح فإنه يصليها وترًا وقد 
ثبت ذلك عن الصحابة. 

والحديث الذي جاء: "من صلاها بعد الصبح قضاها شفعًا", المراد بالصبح هنا الصلاة وليس 
طلوع الصبح. 

هنا قوله: (ماشيًا بعد الصبْح). 

المراد به بعد صلاة الفجر» وقد حاء عن ابن عمر -رَضِي الله عَنهُ- : "أنه لا يخرج إلى المصلى إلا 
بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس". 

يقول الشيخ: (وتأَحُرٌ إمام إلى وَقْتٍ الصلاق. 

أي ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة» لا يخرج مبكرًا وإنما يتأحر. والدليل على ذلك: ما ثبت 
معنا أيضًا في حديث أبي سعيد: "أن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان إذا خرج أول ما يبدأ به, 
أول شيء يبدأ به -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- الصلاة", مما يدل على أنه لا يجلس ينتظرء ولا يجلس 
يتسنن ولا يجلس يقرأ قرآناء وإنما يتجه مباشرةً للمصلى فيكون أول ما يفعله الصلاة» فيكون متأخرًا 
عن الناس. 

قال: (على اخسن هيئةٍ 

لما ثبت عن ابن عمر -رَضِي الله عَنْهُ-: "أن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان يخرج إلى العيد 
على أحسن هيئة"» كما عبر المصنف» فالمصنف أتى بلفظ الحديث الذي حاء عن ابن عمر -رضي 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: هلا جَعَلتها ليوم عيدك وحينما يَأتيكَ الؤّفود"؛ فدل على أنه مستقرٌ في 
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أذهن الصحابة -رضوان الله عليهم- أن الحلة الجميلة والثوب الحسن يكون ليوم الجمعة والعيد وعند 
استقبال الوفود. وبتحوه تقل عن ابن عباس رضي الله عَنْه 

قال: (إلا الْمُفتكف). 

أي إلا الذي اعتكف ولم يخرج من اعتكافه قبل صلاة العيد» من خحرج قبل اعتكافه» فإنه يخرج 
آل م رن ى مه يقسي أن يلس هه جيك واا السك الذي يفلس ليله الغيك بق المسجد 
فإنه يُستحب له أن يخرج من المسجد هذا كلامهم- يخرج من المسجد إلى المصلى مباشرة يثويه. 

والحقيقة أن دليلهم على هذا الأمر إنما هو تعليلي» قالوا: لكي يبقى أثر الطاعة عليه وأثر البذاذة» 
والله حَرٌ وَحَل- يحب أثر العبادة على العبد فيخر ج بميئته بثوب معتكفه فقط. 

إذا الذي يُستفئ للمعتكف الذي لم يخرج قبل صلاة العيد فقط الثوب لا يلبس أحسن ثيابه وإنها 
يخرج بثوب معتكفه» أما الاغتسال وأما يتعلق بسائر الأمور الي تتعلق بها من التنظف فإنه يشرع له 
ذلك. 

ظاهر كلام المصنف -رحمه الله تَعَالَى-: أن المعتكف سواء كان ! 
بثوب معتكفه» وذكر بعض الفقهاء أن الإمام يستئئ فقطء من المتأحرين أيضًا أن الإمام فقط يستشى 
فإنه يخرج على أحسن هيئته لأنه ينظر إليه ويكون واضحًا أمام الناس. 

يقول الشيخ: (ومن شَرْطها). 

أي من شرط صلاة العيدين. 

(استيطان). 

والدليل على أن الاستيطان شرط: "أن النبي -صِلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- لم يصلها في سفر" 
باتفاق الرواة كما ذكر الشيخ تقي الدين أنه بإجماع م يصلي البي لی الله عليه سلب عيدًا في 
سفر» ولأنه تركها في الحج -عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالمنامِ- مع مكنه أو عزمه على الكث في مئ ثلاث ليال 
متواليات. ۰ 

قال: (ِوَعَدَدُ الْجُمُْعَة). 

أي ويشترط فيها العدد الذي اشترط في اللجمعة؛ لأنها تشترك مع الجمعة في بعض هيئتها من كوها 
ركعتين مع الخطبتين» ولأن فيها احتماعًا احتماع المسلمين يكون في الجمعة وف العيد. 

قال: رلا إذن الإمام). 

أي لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد» فيجوز لكل جماعةٍ مستوطنين أن يصلوا العيد» ولو لم يأذن 
الإما وهذا باتفاق النقياء لاق اة فان فنهاخلانا على روايتين» راما الغيد فبالقاق لا لاف 


ن إمامًا أو مأمومًا فإنه يخرج 


فيه نقله ابن حجر أو حكاه عن بعضهم. 


0 كتاب زاد | ٠‏ جح حص 
شرح كتاب زاد المستقنع للح 


م والدليل على أنه لا يُشترط إذن الإمام فيها: أنه ثبت عن عددٍ من الصحابة كأنس -َرَضِي 
اله عن خرن أنرا -رَضِيّ الله عَُ- كان في بلدة بعيدة عن الكوفة أو البصرة» هو من أهل البصرة - 
رضي الله عه كان بعيدًا عن البصرة ولم يستطع الانتقال إليها في يوم عيدٍ فجمع أهله ومواليه 
وصلى يم العيد رضوان الله عليهم. 

قال: (ويْسَنْ أن يَرْجعَ من طريق آخر). 

أي من غير الطريق الذي أتى معه» والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أعنٍ البخاري من 
حديث جابر: "أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان إذا خرج لصلاة عيدٍ خالّف الطَّريقَ"؛ أي 
ذهب مع طريق أخدر غر الطريق الأول و ع ق حكن ذلك شيل اهار شا الد أن 
من شعائر الدين فيظهرون التكبير» ويظهرون اجتماع الناس في الطرق كلها يتوزع الناس في الطرق. 
وقيل: إنما يحالف في الطريق لكي تشهد له الطرق. وقيل غير ذلك والعلم عند الله عر وَجَل- وإنها 


شرح كتاب راد اله ا eS‏ 


يقول الشيخ: (ويُصَليها). 

أي ويصلي العيدين. 

(ركعتين قبل الْخُطبة). 

قوله: (ويصليها ركعتين) يدل على أن العيد ليس له نداء لأنه لم يذكره وهذا صحيح» فإن البي 
صلی الله عله ۾ وَسَلّم- لم ينادي لماء م ينادي للعيدين وإنما ابتدأ بالصلاة» فأول ما بدأ به البي - 
صلی الله عليه وَسَلّمِ- كما في حديث أبي سعيد بدأ بالصلاة» هذا واحد. 

الأمر الغابي: كون أن الصلاة قبل الخطبة» خطبة العيد هذه هي السنة ولا شك لما ثبت عن ابن 
عمر -رَضِي الله عَنْهُ- قال: "كان النبي -َصَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وأبو بكر وعمر يصلون العيدين 
ركعتين قبل الخطبة". ولم تحدث بدعة حعل الخطبة قبل صلاة العيد إلا في عهد بي أمية» وقد أنكرها 
الصحابة رضوان الله عليهم» وإلا فإن السنة أن تكون الخطبة متأخرة عن صلاة العيد. 

قال: كبر في الأولّى بعد الإحرام والاستفتاح). 

يوم العيد يوم تكبيرء وکوا الْعِدَةَ وَلتْكَبّرُوا الله عَلَى ما هَدَا كم البقرة:1.0]؛ فيوم العيد 
يوم تكبير» تكبيرٌ مطلق سنذكره» وفيه تكبيرٌ في الصلاة وهو التكبيرات الزوائد» وفيه تكبيرٌ في 
الطرقات وهو التكبيرٌ المطلق الذي ذكرناه» وفيه تكبيرٌ في تضعيف الخطبة» فالخطيب يكبّر ويكبر 
الناس معه» إذا يوم العيد يوم تكبير وإظهار هذه الشعيرة» يُكبّر فيه الله عر وَحَل. 

من صور التكبير التي تكون: 

- التكبير الذي يكون في أثناء الصلاة» وقد جاء عن النبي ا ا صيغ في 
تكبيرات الزوائد أصحها إسنادًا عن النبي حصان الله عله وسلد ما نقله المصنف وهو ست تكبيرات 
زوائد في الركعة الأول وأربع تكبيراات زوائد في الركعة الثانية. 

لذلك يقول الشيخ: (ِيُكَبّرُ في الأولّى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعَوّذٍ والقراءة سِنًا). 

يكبر سنا مع تكبيرة الإحرام تكون التكبيرات سبع 

روفي الثانية) . 

أي ف الركعة الثانية. 

(قبل القراءة). 

أي مع تكبيرة الانتقال يكبر (قبل القراءة حَمْسا)؛ يكبر حمسا والدليل على ذلك عند أهل 
السنن الترمذي وابن ماحة من حديث عمرو بن عوف المازني -رَضِيَ لله عَنْهُ-: "أن النبي دم[ 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يكبر سنًا قبل القراءة وفي الثانية حمسا قبل القراءة". 


شرح كتاب اد المستقنع E‏ 
جح 

فالمصنف أتى بعبارة الحديث "ست وخمس"» مع أنه في الأولى لم يحسب تكبيرة الإحرام وفي الثانية 
حسب تكبيرات الانتقالء وإنما أراد موافقة ما رواه عمرو بن عوف عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وس 

هذه التكبيرات يقول الشيخ: (ِيَرْقَعُ يديه مع كل تكبيرق. 

أي يُستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لماذا؟ لأن هناك في قاعدة استقرائية أحذها الفقهاء - 
رحمهم الله تعالى- وهو أن كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين ترفعان فيه؛ فالتكبيرات 
الزوائد مثل تكبيرة الإحرام ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود فيشرع فيها رفع اليدين» وذكرنا 
هيئتا رفع اليدين» ويؤيد هذا الأمر ما جاء عن بعض الصحابة حرضوان الله عليهم- أنهم كانوا 
يرفعون أيديهم في التكبيرات الزوائد من صلاة العيد. والقاعدة فيها مضطردة حن في الجنائز كما 
سيمر معناء والدليل عليه في عله إن شاء الله. 

يقول الشيخ: (ويقول: "الله أكبرٌ کا والحمد لله كنير"). 

قول: "الله أكبرٌ كبيراء والحمدٌ لله كثير)" هذه ثابتة عن ابن مسعود -رضيي الله عن وينحوها 
جاءت عن ابن عمر وعن جابر وعن حذيفة وعن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 

والذي جاء عن هؤلاء دعاء يختلف من شخص إلى آخر يختلف؛ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: 
"لم يثبت فيما بين التكبيرات الزوائد شيء عن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وإنما هو أمرٌ منقول عن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- وعن سلف هذه الأمة» فلو كبر أو حمد الله عر وَحَل- أو سبح أو 
لن غلك الى “صلى الل عله ولم فحسن) لأن المقصود أن يكون ما بين التكبيرات ذكر". 

ولذلك جاء المصنف -رحمه الله تَعَالى- بعبارةٍ بعضها قد يكون غير منقول عن الصحابة لكنه 
رعا منقول عن بعض السلف ولم أتتبع ذلك ويحتاج إلى مراحعة ما يدل على أنه يجوز يأ .ما شاء. 

قال: (ويقول: وسبحان الله بكرة وأصيلا). 

هذا لم أقف عليه في الآثار الي نقلتها عليكم قبل قليل وتحتاج إلى تأمل ولا شك أنه قصور بحث 
مي. 

البكرة: هو أول النهار. 

والأصيل: هو آخر النهار بعد صلاة العصر إلى المغرب. 

(وصلى الله على مُحَمَّدٍ البي). 

بعض كتب المتأخرين يزيد (البي الأمي)» هذا من كلام الفقهاء الإنسان يدعو يما شاء. 


6 آم و اس ف 5-4 e‏ َه 24 
(وصلى الله على محمد النبي وال وسَلم تسليما كثيرا). 


شرح كتاب زاد المستقنع (Ep‏ 
اک کچد س 


هذا الدعاء كما ذكرت لكم يحتاج إلى... لعل أحد الإخوان -جزاه الله خير- يراجع إن وجد 
وأنا سأبحث إن شاء الله قبل الأسبوع القادم إن وجد تخريجًا لهذا الأثر من رواه فأكون له شاكرًا 
وممنوناء فإن وحده يفيدنا به الأسبوع القادم عشيئة الله عر وَجَل- الزيادة الأخيرة» أنا لم أحده 
ويحتاج إلى التأمل. 

+ولكن القاعدة: أنه يجوز أي دعاء كما ذكر الشيخ تقي الدين لعدم ورود شيء عن البي - 
صلى الله عله وسل فما قل عن الصخابة والسلق علق يدل :على آم علموا أن القصوة هو 
إحياء هذا الوقت بالذكرء فأي ذكر يأ به الشخص مما هو تسبيح أو ما فيما معناه يكون حسن. 

ولذلك يقول الشيخ: (وإن أَحَبّ قال غير ذلك). 

أي پان عا :شاعم الد كرب 

أحد الحضور: 8 غ5 

الشيخ: يعن من سبحان الله فما بعدها تحتاج إلى مراجعة. 

قال: (ثم يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة). 

صلاة العيدين القراءة فيها حهرية» والدليل على أن الجهر فيهما: ما ثبت عن ابن عمر -رضي 
الله عَنْهُ- قال: "كان النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يجهر في العيدين والاستسقاء" "يجهر"» فدل 
على أن اهر ستة ف صلاة العيدين. 

قال :إثم يقرا جهرًا في الأولى بعد الفاتحة) أي يقرأ الفاتحة جهرًا. 

ثم يقرأ (بسبّحْ وبالغاشية في الثانية)» يقرأ في الأولى ب«إسبّح الم رَبك الأغلى 4 الأعلى]ء ويقرأ 
في الثانية بسورة الغاشية هَل أَنَاكَ حَديث الْقَاشِيّة4[لغاشية]» والدليل على ذلك: ما ثبت في 
الصحيح من حديث البشير بن نعمان -رَضِي الله عَنْهُ-: "أن البي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان 
يقرأ في العيد بسبح والغاشية, ويقرأ في الجمعة مثل ذلكء فإذا اجتمعا الجمعة والعيد معًا قرأ فيهما 
معا" يعي قرأ في الجمعة وقرأ في العيد "قرأ فيهما معًا بسبح والغاشية". وهذا يدل على تأكيد 
استحباب قراءة سبح والغاشية في هذه الصلاةء وجاء عن البي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قرأ في 
الركعة الأولى وهذا ثابت عن البي ول لله عليه وكليد عند أهل السنن: "أنه قرأ في الركعة 
الأولى بسورة (قاف) وفي الركعة الثانية قرأ ب«القمر)". 

كلا هذين الأمرين ثابتٌُ عن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- ولكن الأول احتاره الفقهاء لتأكيد 
فل اللي حص اله فل وليب كشا حادق ديه البشير بن تمان رضي الله ك 


يقول الشيخ: (فإذا س 


5 دكتا 4 ٠ ١‏ کے 
شرح كتاب زاد المستقنع (Ip‏ 


قوله: (فإذا سلم) تحتمل أمرين وكلاهما صحيح كما ذكر شراح هذا المتن» بل شراح المقنع 
كلهم: 

- تحتمل إن سلم من صلاته» فإن سلم من صلاته بدأ في الخطبة» فلا يكون هناك فاصل بين 
الصلاة وبين الخطبة» وهذا معن صحيح» فإنه يصلي ثم بعد صلاته يقوم يخطب كما جاء عن النبي - 


1 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من حديث ابن عمر في الحديث السابق: "أنه صلى ثم خطب عليه الصّلَاة 
وَالملَامِ- مباشرة". 

- وتحتمل أن المراد بقوله: (إن سلم)؛ أي بعد أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله» فتكون هذه 
الجملة مفيدة أنه يستحب التسليم على المأمومين في خطبة العيدء إذا قلنا: بأن المراد ب(سلم) أي 
سلم من صلاته فيكون معن الحملة الموالاة» وإن قلنا: المراد بالتسليم هنا التسليم السلام عليكم ورحمة 
الله فإنه يقولها قبل أن يخطب» وكلا المعنيين صحيح. 

قال: (فإذا لم طب حُطبتين). 

الدليل على أنه تسن خطبتين: ما حاء من حديث عبيد الله بن عَبّد الله بن عتبة -رَضِي الله عله 
أنه قال: "السنة" وعبيد الله من فقهاء التابعين -رضي الله عَنْهْ- وإن كان جده صحابي لكنه يقدر في 
طبقة صغار التابعين -رَضِيَ الله عَنه- أو كبار تابعي التابعين على أقل تقدير. 

قال: "السنة أي يُخطب الإمام يوم العيد أو في العيد بخطبتين يفصل بينهما بجلوس" "السنة". 
وحكى الإجماع على استحباب أن تكون خطبتين ابن حزم. 

له لماذا ذكرت هذا الأثر والإجماع؟ 

ج: لأن بعض طلبة العلم يرى في بعض الآثار المروية عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- أنه قال: 
خطب البي -صلى الله عََيْهِ وَسَلّم- فلم يذكر خطبتين» فظن بعض طلبة العلم وبعض الباحئين أن 
المنقول عن البي -صلى الله عليه وَسلّم- إنما هي حطبة واحدة. نقول: ل يُنفى أن البي -صلى الله 
عَلَيِْ وَسَلّم- خطب حطبة أحرى» لم يُنفى وإنما قال: "خطب" فتشمل خطبة وخطبتين. وتُقِل 
الإجماع على أا خطبتين إجماع عملي إضافة للإجماع القولي الذي نقله ابن حزم في [مراتب 
الإجماع]ء إضافة لما نقله عبيد الله بن عَبّد الله بن عتبة نما يدل على أن هذا الأمر مستفيض ومشهور 

بعض الناس قال: إن الخطبة الثانية يُقصد هما الخطبة الي تكون عند النساء. العلم عند الله عر 
وَحَلْ-ء لكن هي سنة لا شك سنة تقلت عملًا وطريق فقهاء الحديث أن ما نقله التابعون ليس من 
احتهادهم وإنما من نقلهم» من النقل المستفيض عن الناس فإنه يحتج به. 


شرح كتاب راد المستقنع هه 


ددا 

أنا أردت فقط هنا الاستدلال أو توجيه ما تقل أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حطب. مثلما قلنا 
ن بع الررايات "أن الى دض الله عليه وسل سلم كسليمة"قلناه إ6 ريادة راسد ضعيفة ما 
تضم رلم علا راحدة وا ل ق عد ان اجا رس مع شل واس 
أكثر؛ ولذلك الشراح قالوا: إا لا تناقي. فلذلك الصحيح: أنه تحب تسليمتان وذكرناها في محلها 
عندما تكلمنا على واجبات الصلاة. 

قال: (فإذا ملم خَطَب خُطبتين كخطتي الْجْمْعَةِ). 

قوله: (كخطبتي الجمعة)؛ أي أنا تأحذ أحكام خطبة الجمعة» تأحذ حكم أحكام خطبة الجمعة 
تمامًا بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأمومين إلا في أمر واحد سأذكره بعد قليل. 

- بالنسبة للإمام: يحب فيها حمد الله ا والشهادة على القول بوجوب الشهادة أو 
السا على لبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على المذهب» ويستحب فيها الدعاء وذكر آيةء والأمر 
بتقوى الله حر وَحَل- وغير ذلك من الأمور الي ذكرناها قبل درسين» وأيضًا تكون خطبتين ويجلس 
بينهما ويستحب الجلوس وغير ذلك من الأمور. 

- بالنسبة للمأموم: يكون في حقه يجب الإنصات وعدم الكلام» وغير ذلك من الأشياء اليّ 
ذكرناها في الدرس الماضي. 

إذا المأموم والإمام الخطبة تأخذ الحكم إلا في أمر واحدء قالوا: إلا في التكبير بالنسبة للإمام 
وللمأموم» فإن المستحب -كما سيأت بعد قليل الآن- أن الإمام يكبر في ابتداء الخطبة وفي تضعيفها 
وى انيه E a‏ أنه بكرو معد كا لقص عو نيك رن قات 
الزهري الإمام المعروف الذي هو مع أربعة منه أو خمسة كما نقل علي بن المديئ عليهم مدار الحديث 
يعي حل أحاديث الأحكام مروية من طريقه -رَحِمّه الله تَعَالَى-» فنقل -رَضِْيَ الله عه : "أنه إذا 
كبر الإمام يكبر الناس بتكبيره". ونقل أن ذلك من السنة. 

له فهنا إِذَا خالفت بالنسبة للإمام ماذا؟ 

« أنه سيزيد التكبير سنتكلم عنه بعد قليل. 

٠‏ والأمر الثاني بالنسبة للمأمومين: أنهم يتكلمون بأن يكبروا مع تكبيره. 


أي e‏ "الله ا N‏ 1 الله اکن ال تين الل كيت اله کن ايه کن اله كيده الله 
أكبرٌ"؛ أي متواليات. إن أراد بعدها أن يقول: الله كير الله أك لا إله إلا اشع اله أك الله ١‏ وك 
الحمد" لا شك أنه جائز لأنه من التضعيف» لكن المقصود بالتسع أن تكون متوالية متتابعة سردًا 
وهكذا. 


بف <كتا 2 اله م سد حمر 
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قال: (والثانية). 

أي والخطبة الثانية. 

رس 

ا سے کیرات 

عرالدليل على ذلك: نفس الأثر السابق الذي ثبت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
-رَضِي الله عَنه- عن جده عتبة بن مسعود الصحابي المعروف» وعمه أبي عَبْد الله بن مسعود رضي 
لله عَنْهُْ- وهو من الفقهاء الكبار أهل المدينة» أنه قال: " كان النبي -َصَِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- كان 
يكبر في العيد تسعًا قبل أن يخطب". فدل على أفا في ابتدائها يبدأ بالتسع» وف الثانية سبعًا قبل أن 

انظر هنا: هذه التسع والسبع» نحن قلنا السنة للأثر الذي نقله هذا التابعي أو تابع التابعي» السنة 
أن تكون في الابتداء للفقهاء توجيهان في التكبير» مي تكون بالضبط؟ 

- فالمشهور والمفهوم من كلام المتأخرين: أن التكبير يكون قبل الحمدلة؛ لأنه قال: "قبل أن 
يخطب". فظاهره أن أول كلمة "يخطب" المراد يما الحمدلة. 

- واختار ابن القيم ومال له أيضًا بعض المتأخرين: أن التكبير يكون بعد الحمدلة وقبل الكلام 
قبل أن يأمر بتقوى الله حَرٌ وَحَل-» وقبل أن يتكلم بأي موعظة يفتتح بالتكبير. 

إِذَا فهناك طريقتان في كيف يكون الافتتاح في التكبير» هل يكون قبل الحمدلة أم بعد الحمدلة 
وقبل الحديث؛ يعيئ قبل خطبة الإمام؟ 

ومحل الإشكال في قول عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة: "قبل أن يخطب أو قبل الخطبة قبل أن 
يخطب"» هل المراد بالخطبة مع الحمدلة أو دونًا؟ هذا محل إشكال وظاهر كلام المتأحرين أها تكون 
قبل والأمر واسع. 

قال: ينهم في الفطر على الصدقة. 

أي في صلاة الفطر (على الصدقة)» الى يحثهم فيها على صدقتين على نوعين من الصدقة: 

© النوع الأول من الصدقة: مطلق الصدقة» ولذلك يقول البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«أعْنُوهُمْ عن السؤال في هذا اليَّوم» كذا قال النبي في حطبته» -انظر- «في هذا اليوم» دليل على 
أنه قا لما في يوم عيد» فدل على استحباب حث الناس على الصدقة في هذا اليوم. وها معنى: فإن المرء 
مأمور بإحراج زكاة الفطر قبل الصلاة وبعدها يُستحب له التصدق ماله ا الله س 
وَجَلّ- نتلمس بعض معانيها أن قبل الصلاة خر ج الصدقة طعامًا وبعض الصلاة ُُخرجها مانًا. 
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© من الجكم والعلم عند الله عر وَجَّل-: أن الطعام لا يحتاجه إلا أشد الناس حاحة» كثير من 
الناس يحتاج المال للباس» يحتاحه لسكينء» وأما الطعام فإنه لأشد الناس» فإذا بت ليلة العيد وصبح 
العيد تبحث عن المحتاج» بل أشد الناس حاحة» فقطعًا في طريقك للبحث عن أشد الناس حاحة 
ستجد محتاجين كثرء فستبذل لهم مانا فإذا جاء يوم العيد وانشغل الناس بالفرح وفي أوله تبحث عن 
أشد الناس حاحة وبعد الصلاة تتصدق .مالك عرفت المساكين. وهذه من حكمة الشرع في وقت 
الفرح أن الناس يبحثون ويتصدقون بأموالههم» لا يتصدق فقط بل يتصدق ويبحث؛ ولذلك دائمًا 
سيمر معنا إن شاء الله- في محله: "أن السنة في الفطر وفي غيره أن يخرج المرء زكاته بنفسه", طبعًا 
والرسول -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أيضًا لا قال للنساء: «تَصَدَفْنَ» فإئي رأشكن أكثرَ هل الار». 

قال: (وَيبَيّن هم). 

أي يبين الخطيب هم. 

(ما يُخْرِجُون). 

أي ما يخرحون من زكاة الفطر. 

< هنا سؤال يرد على بعض الناس يقول: لاذا في زكاة الفطر يتكلم الخطيب عن زكاة 
وهو من النوع الثاني من الصدقات التي يذكرهاء فقد انتهى وقتها أليس كذلك؟ 

بلى . 

+ زكاة الفطر وقت الوجوب انتهى بدخول الخطيب» لاذا الخطيب يتكلم عن زكاة 
وقد انتهى وقتها؟ 

أحد الحضور: eRe‏ 

الشيخ: لاء نحن قلنا: الصدقة يتكلم عن نوعين من الصدقة: 

©> مطلق الصدقة تكون صدقة. 

© ويتكلم عن زكاة الفطر أيضًا. 

يذكر بعض أحكام زكاة الفطر في وقت خطبة العيد؛ لذلك قال: (وين هم ما يُخْرِجُون)؛ ما 
يخرحون من الزكاة. 

أحد الحضور: yy‏ 

الشيخ: لاء وقتها انتهى» وقت الوجوب انتهى. 

نقول: لأن هذا اعتبر من باب القضاء ولا تتصور يا شيخ عدد الناس إذا كنت خطيب عيد لا 
تتصور الذين يأتونك إذا تكلمت عن صدقة الفطر يأتيك الناس يقولون: نسيت» ماذا أفعل؟ فلو أن 


ل سا هوهو 
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الإمام مثلما قال البي -صلى الله عليه وسلم-: «أن من أخرجها بعد الصّلاة فهي صدقة من 


لفطر 


دم 


لفطر 
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ا 
الصدقات»؛ نبه للناس: أن يا أيها الناس من نسي ي سک إخراج زكاة الفطر فليخرجها الآن وليبادر 
بإحراحها وجوبًا ولگ ليس أداء وإنغا هو من باب القضاء؛ ولذلك قال: "غا هي صَدَقَةَ مِنْ 


شاه 


الصدقات تقضى". 

قال: (ويُرَعْبُهِم في الأَضْحَى في الأضحّةِ وبين هم حُكُْمَها). 

كما فل الس عملي الله عا وسليت ول «من ضحّى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» و 
ذبح بعد الصلاةٍ فقد تم نُسُكُّه وأصاب سُئّة المسلمين». 

قال: (والتكبيرات الزوائد). 

المراد ب(الزوائد) الست في الركعة الأولى» والأربع في الركعة الثانية. 

(والذكرٌ بيتهما). 

الذي ذكرناه. 

(والْخُطبتان سُنة). 

قوله: (سنة) تحتمل أمرين: 

© تحتمل سنة فعلها. 

ع وضعل بد حوره 

وكلا الأمرين مراد» فيجوز للإنسان ترك التكبيرات» الزوائد ويجوز للإمام والمأموم ترك الذكر 
بينهماء ويجوز أيضًا للمأموم أن يترك الخطبة وهكذا. 

#مطبعًا الدليل على أن الخطبتين سنة وليستا بواجبة: ما ثبت من حديث عبد الله بن السائب - 
رضي الله عَنْهُ- أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- لما حطب قال: «إنا نخطب» فَمّنْ أحبّ أن يجلس 
للخطبة فليجلس» ومن أحب ألا يذهب فليذهب»؛ فدل على أنها سنة وليست واحبة. 

قال: (ويُكْرَة التنفلٌ قبل الصلاة وبعدها). 

ا ثبت عن ابن عباس -رَضِي الله عَتْهُما-: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لم يصلي قبل 
العيد ولا بعده", لم يصلي شیتًاء وهذا التنفل قالوا: هو مطل على المذهب» مطلق» ا كان في 
المسجد أو قي غير المسسعد ف المصلى. 

© أما في المصلى فلا شك لحديث ابن عباس. 

© وأما في المسجد فلأنهم قالوا لأن هذا الوقت وقت في والسنة التبكير فيه فيكون يحرم الصلاة؛ 
فإن كان الإمام قد تأحر عن وقت النهي وجاء الرحل بعد وقت النهي عن الصلاة» فإنه يكره له 
التنفل ولا يمنع منه يحرم» وقت النهي عندهم يحرم وأما في غير وقت النهي فإنه يكره. 

يقول: (في موضعها). 
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أي في موضع صلاة العيد. 
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(ويسّن لمن فاتته). 

أي فاتته صلاة العيد بالكلية. 

(أو بعضها). 

أو بعض صلاة العيد كأن يكون فاته ركعة يُسن له (قضاؤُها على صفتها)؛ لما ذكرت لكم من 
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حديث أنس - رضي الله عَنْهُ-: "كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله وخدمه فصلى يُم". 

يقول الشيخ: (ويّسَنُ التكبيرٌ الْمُطْلَق). 

قوله: (ويْسَنُ التكبيرٌ الْمُطْلَقْ)؛ أي أن يسن قوله وإظهاره والجهر به ثلاثة أشياء: 

.١‏ يسن قوله؛ أي لالظ يف بولا بكرن القول قو إلا بحرف وصوت. 

۲. وإظهاره؛ أي في الطرقات وق البيوت فيكون ظاهرًا. 

۳. والجهر به؛ أي برفع الصوت للرحال. 

ك وأما النساء فيستحب لمن قوله وإظهاره دون الجهر به» المرأة ما ترفع صوتما. ولذلك فرقنا بين 
الأمر الثلاثة. 

ع الدليل على الجهر: حديث ابن عمر -رَضِي الله عَنْهُ-: "أنه كان يجهر بالذكر رضي الله 
عَنَه". 

قال: (التعكبيرٌ الْمُطْلَقٌ). 

التكبير على نوعين: 

د هناك تكبيرٌ مطلق. 

د وهناك تكبيرٌ مقيد. 

بدأ الشيخ بالنوع الأول وهو التكبير المطلق. 

بالدسبة للتكبير المطلق يقولون: يستحب لكل أحد؛ يستحب للإمام والمأموم» فيستحب للرحل 
وللمرأة وللمسافر وللمقيم» وللصغير وللكبير» الكل يستحب له التكبير المطلق الذي يكون بعد 
الصلوات وفي غير الصلوات؛ يعي في دبر الصلوات وقي غيرها. 

التكبير المقيد: لا يستحب إلا لمن صلى جماعة. 

قال: س التكبيرٌ الْمُطْلَقْ) قلنا: أنه يشن لكل أحد. 

في لاي العيدين وفي الِطر اكد). 

جماعة. ۰ 
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التكبير المطلق يبدأ وقته من غروب الشمس ليلة العيد أو العلم بثبوت العيد» يعي إذا قيل: (غدًا 
العيد) هذا من باب العلم» أو بالغروب إذا كان الشهر تامًا هذا أول وقته» وينتهي بدحول الخطيب 
وتكبيره للصلاة» فإذا كبر سكت الناس عن التكبير. هذا يسمى تكبير مطلق» هو المشروع لكل 
الناس» ذكرنا حن المسافر حن وإن لم يصلي عيدًا فإنه يشرع له التكبير. 

هذا التكبير المطلق ثابت عن عدد من الصحابة حرضوان الله عليهم- منها حديث أم عطية - 
رضي الله عَنها- أا قالت: "كان النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يأمرنا ياخراج ايض فكب" 

ابا يكحن اذخ قمر "أنه كان يكبر رضي الله عَنْهْ- حتى إذا جلس الخطيب سكت عن 
التكبير وقف عن التكبير". فدل ذلك على أنه إذا وصل الخطيب يوقف التكبير. 

قال: روفي فطر آكدُ). 

متعهور المذشب أن لل الفط كك نة 

وطبعًا امار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا إن الآكد إنما هو في عيد الأضحىء» ولكن 
بشيزر الاهي أن الفط مرا لك اة جدايه ق رفضان لوَْكْمِنُوا الْعِدَّة)4 [البقرة: 85 4]١‏ 
أي عدة رمضان» وكيوا الل [لبقرة:٠۸٠]‏ ] فيكون التكبير هنا آكد. يقول: "إنه لا مفهوم له". 
هذا رأي الشيخ تقي الدين. 

قال: روني كل عشر ذي الْحِجَّة. 

الوقت الثاني للتكبير المطلق من دحول أول شهر ذي الحجة يكون التكبير مطلق» والدليل على 
ذلك: ما ثبت عند البخاري تعليقًا: "أن ابن عمر وأبا هريرة رَضِي الله عَنْهُمِ- كانوا إذا دخل 
عليهم عشر ذي الحجة كبروا في السوق فكبر الناس بتكبيرهم". 

ب إِذَا التكبير المطلق له وقتان ليلة العيدين» ومن أول دحول العشر ذي الحجة» من غروب 
الشمس أو عند العلم بدحوها. 

+اللوع الثاني من التكبير: هو التكبير المقيد والمراد بالمقيد أنه يكون دبر الصلوات» أما 
المطلق دبر الصلوات وغيرهاء بعض الناس يفهم أن التكبير المطلق ما يكون دبر الصلوات هذا غير 
صحيح» غير مراد» عندما يقولون: "مطلق"؛ أي أنه دبر الصلوات وفي غيرهاء وأما المقيد فإنه لا 
كرون كدر ا لذلك الى اواو هنفد 1ف القيد يكن ا در العيلر الف 

قال: (والمقيّدُ عة عقب كل فريضة في جماعة). 

ذا القيد لا يكون إلا عقب صلوات الفريضة» وشرطه لمن صلى جماعة فمن صلى وحده بأن كان 
فاتته الصلاة أو كانت المرأة وحدها في البيت فإهًا لا تكبر التكبير المقيد» أما المطلق فما تكبرء إذا 
حاء وقت التكبير المطلق تكبر عقب الصلوات» أما في التكبير المقيد فهنا لاء لا تكبر. والدليل على 
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١ 
ذلك: ما ثبت عن ابن عمر -رَضَِ الله عَنْهُ-: "أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده وإذا صلى جاعة‎ 
كبرء فدل على أن التكبير المقيد يكون مربوطًا بصلاة الجماعة".‎ 

قال: ووقته في الأضحى (من صلاة الفجر يوم عرفة). 

هذا الوقت الأول له من صلاة الفجر يوم العرفة. 

(وللمَحْرم من صلاةٍ الظهر يوم النخر إلى عصر آخر ايام الث يق). 

الدليل على ذلك ما ثبت عن أبي إسحاق: "أن عمر وعليًا وابن مسعود -رضي الله عَنْهُم- 
کانوا يكبرون من صلاة الغداة -يعني صلاة الفجر- غداة عرفة» وكان أصحاب ابن مسعد - 
ا 1 Sor‏ 5 ل ص ا Sor‏ 5 
رضي الله عَنْهُ- ينتهون إلى يوم النحرء وأما عمر وعلي -َرَضِي الله عنهم- فكانوا يكبرون إلى 
آخر أيام التشريق". 

قال: (وللمخرم). 

أي ابتداژه للمحرم» الانتهاء واحد للجميع. 

(وللمخرم من صلاة الظهر يوم الدخر). 

غير الحرم يبدأ من يوم عرفة من فجر عرفة» الحرم يبدأ من صلاة الظهر يوم النحرء فيكون الفرق 
بينهم ست صلوات» ست صلوات يفارق احرم غيره. 

(إلى عصر آخر يام الت يق). 

قبل أن ننتقل للمسألة الى بعدهاء عندي سؤال سأسألكم ولن أحيب وأريدكم أن تحيبوا في فاية 
الدرس بعد ما أحتم» وفائدة تتعلق يذه المسألة. 

ل السؤال: كم عدد الصلوات التي يُكبر ها تكبيرًا مطلقا؟ وكم عدد الصلوات التي يُكبر لها 
حطبعًا الصلوات للفطر والأضحى- تكبير مقيد للحاج وغير الحاج؟ إذا ثلاثة أسئلة احسبوا 
الصلوات الآن وسنجيب ف النهاية. 

حر الفائدة التي تتعلق هذه مسألة مهمة: بالدسبة للإمام نحن قلنا التكبير المقيد عقب الصلاة 
والمطلق يشمل الصلاة وغیرهاء بالدسبة للإمام السنة هل يكبر ووجهه للقبلة أم حين يلتفت إلى 
الناس؟ 

الأشهر في المذهب أنه وهو متجةٌ للقبلة» ثم ينفتل إلى الناس فيكون مع الاستغفار» وذكر بعض 
المتأحرين: "أن الأظهر" عبارة "الأظهر" هذه أحيانًا يقصدون بها الأظهر من جهة المصطلح يع عند 
الفقهاء إذا قالوا: "الأظهر" فقيل تستخدم ثلاثة استخدامات: 

- أحيانًا تستخدم (الأظهر) باعتبار ظاهر حديث البى ب الله عليه وَسَلّم-؛ أي ظاهر حديث 


ابي -صلَى الله عليه وسل -. 
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- وأحيانًا تستخدم (الأظهر) باعتبار ظاهر كلام أحمد. 

- وأحيانًا تستخدم (الأظهر أو ظاهر المذهب) ويعنون به ما نص عليه المجد ابن تيمية في [شرح 
الحداية]؛ لأن البمحد هو الذي يستخدم عبارة (ظاهر المذهب). 

فهه ثلاثة استخدامات إذا قالوا: "والأظهر أو وظاهر المذهب". هذا حارج الدرس. 

(الأظهر أو الظاهر) إذا قالوا: (الظاهر) والأظهر نفس الشيء أشد عبارة» على وزن أفعل للتفضيل 
تستخدم ثلاثة استخدامات بحسب الدلالة: 

- أحيانًا يُقصد باعتبار ظاهر بحديث البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ أي ظاهر حديث التي صِلى 
لله عليه آله وسَلّم. 

- وأحيانًا باعتبار ظاهر كلام أحمد؛ يعي ظاهر كلام عمومه. وهذا إذا استخدمت وقال: (أظهر) 
من كلام أحمد. 

- وأحيانًا ما احتاره المحد حد الشيخ تقي الدين في [شرح الحداية]» وقد نص الشيخ تقي الدين؛» 
قال: "ويعرف الأظهر من المذهب ما احتاره حدذنا أبو لبركات في شرح الهداية". 

هذه ثلاثة استخدامات» هذه قاعدة المذهب يعي هي استقرائية موحودة من كلامي لكن أن تحدها 
في موضع واحد قد لا تحدها بهذا الأمر» أنا جمعت هذا جمع. 

قال بعض المتأخرين: إن الأظهر في المذهب الأظهر هو حينما يلتفت. دل على أن الأمر احتهادي 
لا يوحد نص فيحتمل قبل ويحتمل بعد» والعلم عند الله عَرّ وَجَل. 

يقول الشيخ: (وإن نسيّه). 

أي وإن نسيه الإمام أو المأموم. 

(قضاه ما لم يُحدث). 

لأنهم رأوا أنه يكون مواليًا للصلاة متصل كاء فإن أحدث انقطعت الموالاة» مثلما قلنا في سجود 
الف 

(أو يَخْرَجٌ من المسجد). 

لأنه لو حرج من المسجد قد انقطعت الصلاة» لكن لو بقيّ في المسجد أو يعي كان هناك كلام 
ولو يسير فإنه يكبر التكبير المقيد بعده ولو أطال في الذكر أو نحو ذلك؛ يعي لا يلزم أن تكون الموالاة 
تامة. 

وبناء على ذلك فهناك صور: لو أن المأموم كان مسبوقًا يُشرع له التكبير المقيد والمطلق من 
باب أولى؟ نقول: نعم» يشرع له. لو نسيه في أول الذكر وتذكر في آخر ذكره نقول هو كذلك. 
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يقول الشيخ: (ولا يُسّن عقب صلاة عيد). 
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صلاة العيد لا يسن عقبها التكبير لا المطلق ولا المقيد. 

قال: (وصِقيُه شَفعًا). 

المراد بقوله: (شفعًا)؛ أي شفع التكبير "الله اکر الله أكير" ويكررها مرة أخردى» وليس المراذ أن 
الإملة كلها کال مرق وا اة کم رها م فا = قال هر أو تلان تقول شرم هرة 
والأحسن أن تكون ثلاثة كباقي الأذكار؛ فيقول: «الله أكبنٌ الله أكبرُ لا إله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبرٌ ولله الحمدُ»؛ هذا حاء عند الدار قطن من حديث جابر مرفوعًا للبي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- 
ورواه البيهقي من حديث وات مرق ذا 

صلاة الكسوف قصيرة جدًا اعذرون في خمس دقائق سأقول بها بسرعة. 

يقول الشيخ -رحمه الله تَعَالّى-: رباب صلاةٍ الكسوف). 

المراد بالكسوف هو الكسوف والخسوف معًاء فإن الفقهاء إذا أطلقوا الكسوف أو هذه اللفظة في 
لسان العرب إذا أطلق الكسوف يشمل الاثنين معّاء الكسوف والخسوف» والكسوف يكون للشمس 
والخسوف للقمر» وهو تغيب جزء من القمر لا بغيم ولا نحوه» وإنما يكون حاحرٌ أن يكون الشمس 
والقمر والأرض على خط واحد. 

يقول الشيخ: تسن جماعة). 

لحديث عائشة -رضي الله عَنْها-: "أن النبي صلی الله عليه وَسَلَم- صلى هم صلاة 
الكسوق". 

(وفرّادى). 

أي ووز لاس أن يضلوها قرادى كل واد يضليها ن يعد لست كضلاة اليد صل جماعة 
وليست كصلاة الجمعة تصلى جماعة وحوبًاء وإنما يجوز أن تصليها فرادى» وإن صلاها الناس في 
المسجد. 

ع والدليل على أنها تصلى فرادى: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «فإذا رأيثموه 
فصلُوا»؛ فهذا مطلق يشمل الفرادى والجماعة. 

قال: (إذا كسّف أحذ الَيّرَيْن). 

اسن والشهر. 

(صلى رکعتین). 

لما ثبت من حديث عائشة: "أن البي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلى ركعتين" هذا النص ل 

يقرأ في الأولى جَهْرًا بعد الفاتحة سورة طويلة). 
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لما حاء من حديث عائشة حَرَضِي لله عنها- أنما قالت: "جهر النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
بالقراءة" ثم ذكرت الصفة الي ذكرها المصنف. 

يقرأ في الأولى جَهْرًا بعد الفاتحة سورة طويلةء ثم ير كع طوينًا ثم يرفغ). 

أي يرفع من رکوعه» يركع طوينًا فيكون طويل جدًا ليس بطول القیام» وإنما مناسبٌ له» فيكون 
نحوًا منه أي مناسب له. 

(ثم رفع ويُسَمُع). 

أي ويقول: "مع الله لمن حمده"» لا يقول: "الله أكير". 

(ويْسَمّعْ ويَحْمَدٌ). 

أي ويقول: "ربنا ولك الحمد". 

رم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى). 

أي في طوها. 

حاء من حديث ابن عباس: "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أمَّ مم طويلًا فقرأ نحرًا من البقرة 
في الركعة الأولى". مما يدل على أن الطول قد يصل إلى البقرة» "والثانية دون ذلك" كما قال ابن 
غباس. 

ثم يركع). 

الركوع الثاني. 

(فيُطيل وهو دُونَ الأَوّل). 

لكنه نحو القيام الثاني» نحو ليس مثل» نحو أي مناسبٌ له من حيث النسب والتناسب. 

(ثم يرفع). 

(ثم يَسجِدُ سّجدتين طويلتين). 

كما جاء في حديث عائشة. 

(ثم يُصَلّي الثانية كالأولّى). 

أي الركعة الثانية يصليها كالركعة الأولى بركوعين وسجودين. 

(لکن دوئهما في كل ما يفعل). 

(دوهما)؛ أي في الطول فيكون طوهما أقل. 

(ثم يَعَشَهد). 

ويصلي على البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- لأنه تابعٌ للتشهد. 
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(ويُسَلم). 

هذه الصيغة هي أصح الصيغ الي وردت عن البي -صلى الله عليه وَسَلّم-ء وهي الي ثابتة في 
الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وغيرهم» بل قيل: "إن النبي -صلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَم- لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة". وهذا الذي أثبته علماء الحيئة أي علماء الفلك فاهم 
يقولون: ال تكسف العمين علق عيد التي حصلى الله عله وسلد إلا مرة ولهدة فلم يصلى اللي 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلا صلاة واحدة" فهي أصح الصيغ وأفضلها وأتمها ولا شك. 

يقول الشيخ: (فإن تَجَلَى الكسوف فيها). 

أي وهم يلون ظهرت: الشمس كاملة. 

مها خفيفة). 

أي صلاها بسرعة. 

© عندنا هنا مسألة -نسيتها لأجل ضيق الوقت- عند قول المصنف (إذا كَسّف أحدٌ 

هنا عبر المصنف بالكسوف» والعبرة بالكسوف في النظرء وبناء على ذلك فلو كان الحساب أنها 
ستكسف ولكن لن يرىء دائمًا نسمع في الحساب يقولون: ستكسف الشمس لكن لن نراهاء نقول: 
لا يصلى له؛ لأنه لن بُری» وسيمر معنا ((1:1:5) بعد قليل ما هو متعلق به» وكذلك إذا قالوا: إنه 
سيكسف ولكن حال دون رؤيته غيم أو قتر فإنه لا يصلى له؛ لأن المقصود من الكسوف رؤية الآية؛ 
ولذلك قالت عائشة أشارت إلى السماء تُنظر إلى الآية. 

نقف هناء باقي سطران في الكسوف أكمله في الدرس القادم. نكمل إن شاء الله بإذن الله عر 
وَجَل- السطران الباقيان الدرس القادم مع صلاة الاستسقاء بإذن الله عر وَجَل-» ونبدأ بأول الحنائز 
إن شاء الله في ثلاثة دروس أو نحوها وننهي كتاب الصلاة كاملًا ونبداً بالزكاة. 

اسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد. 
الدرس الرابع والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحم لله رب العَالَمينء وأَشهّدُ أن لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 
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واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم 
الدين. 
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مر معنا كلام الشيخ -رَحِمّهِ الله تَعَالَى- فيما يتعلق بصفة صلاة الكسوف» ونبداً الآن في تتمة 
الحديث عن باب صلاة الكسوفء إذ الشيخ -رحمه الله تعَالى- في أول باب صلاة الكسوف تكلم 
عن أمرين: 

- الأمر الأول: تكلم عن وقتها. وذلك حينما قال: (إذا كسف أحد النيرين صلى ركعتين) 
فبين وقت صلاة الكسوف. 

- والمسألة الثانية بين صفة الصلاة. 

ثم في هذا الدرس سنمر على بعض الكلام الذي ذكره الشيخ مما يتعلق بالوقت أو ما يتعلق بصفة 
ضلاة الكديوقم إذا ساك مشائل مشرغة علق :الوقك» ومسائل مشرعة عى فة صادة الكسوف: 

فقط من باب الاسترحاع نعلم أن وقت صلاة الكسوف يبتدئ من حين كسوف الشمس أو 
حسوف القمرء (إذا كسف أحد النيرين)» فمن حين يشرع أو يبتدئ الكسوف فإنه قد يكون دحل 
وقت الصلاة» ويكون منتهاها عند التجلي؛ أي عندما يذهب الكسوف كاملًا فلم يبقى منه شيئ 
ولو بقيّ من الكسوف شيء يسير فما زال الوقت باقي. بَيْدَ أن هناك بعض الصور تحتاج إلى دقة في 
النظر والتأمل لتخريجها على هذا الوقت. 

يقول الشيخ: (فإن تَجَلّى الكسوف فيها أَتمّها خفيفة). 

أي إذا ركَجَلى الكسوف) أي ذهب بالكلية فلم يبقى من أثر الكسوف شيء (فيها)؛ أي في 
الصلاة. 

(أَتَمّها خَفيفةً)؛ هذه الحملة معناها أن الشخص إذا كان مصليًا لصلاة الكسوف ثم تحلى 
الكسوف انتهى وقته» انتهى وقت الكسوف فنقول له حالات: 

0 الخالة الأولى التي هي السنة: أن يكون الصلاة إلى التجلي» فينتهي عند التجلي. 

٥‏ الحالة الثانية: إذا كان التجلي؛ هذا الذي قصده المؤلف» إذا كان التجلي قبل إمائه الصلاةء 
مثل أن الشخحص يصلي فأطال ف الركعة الأولى» فبينما هو في الركعة الأولى إذ بمخبر له يقول: قد 
شلك الف آز قلخل الي هرل هة لا يشل عن مناه هل ها بط ل بل قله ف 
صحيحة» لكن يصليها خفيفة ولا يطل مثلما قلنا حينما تقام الصلاة فإن المرء يصلي النافلة تحفيفة» إذَا 
هذه الصورة الثانية. 

الصورة الثالثة والرابعة: فهمهما يتعلق بالجمل القادمة» لكن لا بد أن نفهمها قبل. 

© الصورة الثالئة: لو أن المرء انتهى من صلاته قبل التجلي فهل يجوز له أن يصليّ صلاة أخرى 
أم له؟ 

ج: فنقول: إن المرء إذا انتهت صلاته قبل التجلي بوقت طويل: 
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© الأولى: هي السنة عند التجلي. 

0 الثانية: أن يكون التجلي قبل انتهاء صلاته. 

هنا أن تنتهي صلاته قبل التجلي بنصف ساعة بساعة» فهنا يقولون: لا يشرع له أن يصليها مرة 
ثانيةء ما يُشرع له؛ لأنه لو صلاها مرة ثانية معن ذلك أنه سيصلي صلاة الكسوف أربعة ركعات 
وهذا غير مشروع» وإنما يقف فيسبح ويستغفر» ويدعو الله حر وَجَل- ويكثر من الابتهال إليه - 
حل وعلا-» حى إن الفقهاء يقولون: كما لو كان وقت نمي ما يقوم حي ما يتطوع بسنن» كما لو 
كان وقت في؛ لكي لا يظن أنها من الزيادة على صلاة الكسوف. 

وبذلك يتبين: أن بعض الشباب يخطئون حينما يكون هناك كسوف أو حسوف فيصلون مع 
إمام فيتم الصلاة مبكرًا فيذهبون إلى مسجدٍ آخر. نقول: هذا غير صحيح لأنك قصدت الصلاة في 
الا الان فة رها لهك الدغير مشرو مخ ]ذا هله الور اة 

© الصورة الرابعة: هي الي محل الإشكال في الجمل الي ستأي» قالوا: إذا تحلى الكسوف ولم 
يكن قد صلى» فحيئئذٍ نقول: لا يقضيها لأن هذه سنة والأصل أن السنن إذا فات محلها لا تقضى هذا 
الأصل؛ ولذلك م يثبت أن أحدًا قضى سنة أو صلاة الكسوفء فإذا تحلى لم تُقضى. 

انظر معي الكلام القادم» إذا فهمت التقسيم الذي ذكرته قبل قليل فهمت الكلام الذي بعده؛ لأني 
وحدت بعض الطلبة يفهم الجمل القادمة على غير وجهها. انظر كلام الشيخ. 

يقول: (وإن غابّت الشمسُ كاسفة أو طَلَعَتْ والقمرُ خاسفف أو كانت آية غير الزلزلة لم 
يُصَل): 

© الصورة الأولى: قال: (وإن غابّت الشمسٌ كاسفة. 

يعن كان الكسوف في الشمس ثم استمر الكسوف إلى أذان المغرب إما أن الكسوف مستمر 
للغروب أو لأحل ورود ما يمنع من الرؤية فاستمر الكسوف إلى الغروب هذا واحدء فإنه لا يصلي. 

© الثاني قال: (أو طَلَعَتَ)؛ أي الشمس. (والقمرٌ خاسف)؛ فإنه لا يصلي لخنسوف القمر. 

بعض الطلبة ظن أن الشمس إذا كانت سيستمر كسوفها إلى المغرب أو الفجرء أو القمر يستمر 
حسوفه إلى الفجر فإنه لا يُصلى له» هذا غير صحيح» إنما قصد الفقهاء يمذه الحملة مسألتين» 
يقصدون مسألتين: 

> المسألة الأولى: أن المرء إذا لم يصلي حى غروب الشمس فإنه لا يصلي» ومن لم يصلي 
لخسوف القمر حي طلع الفجر فلم يرى القمر فنقول: لا تصلي انتهى وقته» هذه واحدة. 

> الحالة الثانية: أن المرء لو كان في صلاته فإنه يقطع صلاته إذا غربت الشمس أو طلعت بعد 
الفيجر: 


شَرْحٌ كتاب راد المُستقنع E‏ 
إذا قول المصنف: (وإن غابّت الشمس كاسفة أو طَلَعَتْ والقمرُ خاسفةٌ أو كانت آية غير 
الزلزلة لم يُصَل)؛ آتيكم بالمعى الذي فهمه البعض: 

فهم بعض الناس أن المراد أن القمر والشمس إذا استمر كسوفهما إلى غياب الشمس أو إلى 
طلوعها من الصبح القمر فإنه لا يصلى له لا في الليل ولا في النهارء وهذا المع غير صحيح» إنما قصد 
المصنف هو والذين بعده تتابعوا على هذه الجملة أو نحوهاء يقصدون أمرين: 

أن الشمس إذا حسفت إلى حين الغروب مستمر حسوفها إلى الغروب» فإنه بعد الغروب وكان 
الشخص لم يصلي قبل الغروب فإنه لا يصلي بعد الغروب. لماذا؟ 

ج: لأن أصلًا وقت رؤية الشمس انتهى حرج وقت الرؤية» والعبرة بالرؤية وليس العبرة بما لم 
يُرى» فإن الشمس إذا غربت لا ترى» فإذا غاب القرص وهو خاسفٌ أو وهو كاسفٌ قرص الشمس 
إذا غاب من حين غيابه انتهى وقت الصلاة» فإن لم تكن صلين فلا تصلي وإن كنت في صلاةٍ فأتمها 
حفيفة» هذه الأولى. 

« الثانية: إذا طلعت الشمس والقمر خحاسف فإنه حينذٍ نفس الحكم إن كان لم يصلي المسألة 
الأولى فلا يصلي. 

© المسألة الثانية: إذا كان في صلاة فإنه يتمها حفيفة إذا طلعت. 

وبذلك نستفيد أيضًا فائدة أحرى من هذه الحملة» الفائدة الأخرى ما هي؟ 

أن صلاة الخسوف للقمر تُصلى في الليل وتصلى بعد طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمسء فعلى 
ذلك القمر يُرى بعد صلاة الفجر ترى القمرء فلو كان حسوف القمر بعد صلاة الفجر لو كان فام 
يقولون: يصلى فيه إلى حين طلوع الشمس إلى حين الإشراق» إذا جاء وقت الإشراق انتهى 
او لذ لفك العسرفية را ارقت كروب ال أن الغري لا عل الكو ف إذا 
عرفنا هذه المسألة. 

انظر هذه القاعدة» سأرجع لكلامي الأول, قلت لكم في البداية: أن حفاء القمر يع قد يرى 
الشخص او ا والس 6 2 ج عليه انتهاژه می يتجلى لا يدري» قد يكون 
حفاء التجلي لخد سن 
- السبب الأول: ما ذكرناه وهو غياب الشمس أو طلوعها. 
- السبب الثاني: أن يكون بسبب غيم أو قتر ونحو ذلك. 
الحالة الأولى انتهينا منها. 00 
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حو 

> الحالة الثانية يقولون: يصلي فيهاء لو كان الذي يرد عن رؤية التجلي وبمنع من رؤية التجلي 

إنما هو الغيم أو القتر فإنه يصلي له حن يغلب على ظنه أنه قد تحلى أو يكون وقت غروب الشمس 
أو طلوع الفجر. 

كح ولذلك يقول الفقهاء هنا قاعدة مهمة: يقولون: لا يصلي إذا شك في الكسوف ويصلي إذا 
شك في التجلي لأنه مستمسك بالأصل فيهما معًا. 

كيم طبعًا هنا في مسألة للفائدة يعني نما يدل على تميز الشيخ موسى حعليه رحمة الله-: أن بعض 
المتأحرين ومنهم تقي الدين بن النجار وغيره كر سور ثالقة قال: اب القمر في الليل كاسفا"؛ 
عا القمر .ق. الل كيف الت ف لله قال لر غات اسا فک خض الارن أنه كن 
أن يصلى له لأنه وقت القمر إلى طلوع الشمس» الشيخ موسى حذفها لماذا؟ لأن كما قرر الشيخ 
تقي الدين: "أن هذا لا يمكن أن يكون إذ حسوف القمر لا يكون إلا في الليالي البدرية (ثلاثة عشرء 
وأربعة عشر» وخمسة عشر) وقي هذه الأيام لا يغاب القمر في نص الليل» كذا ذكر. وهذا السبب أن 
الشيخ حذفها ولم يذكرها مع أنها موجحودة عند بعض المتأخرين. 

ر غا ماعب الع ا غاب ار ع ا که مصعم ااا 
وإنما حذفها المصنف ليس لأحل القاعدة وإنما لعدم الوحود في المسألة» وذكر المؤلف في البداية أنه 
حذف مسائل وزاد على ما مثله يعتمد. 

يقول الشيخ: (أو كانت آية غيرَ الزلزلة لم يُصّل). 

وهذا هو المذهب: أنه لا يصلي لأي آية من الآيات إلا الزلزلة؛ لأن الزلزلة وهي الزلزال ثبت عن 
عدد من الصحابة أنه صلى اء فثبت عن ابن عباس وحذيفة» وعد اللو بن مسعود -رَضِي الله 
عنهم جميعًا-: "أفهم صلوا للزلزلة". وأما ما عداها من الآيات كالظلمة في النهار» والنور القوي في 
الليل» والريح الشديدة والصواعق وغير ذلك من الآيات الكونية قالوا: فإنه لا يصلى لما؛ لاما كانت 
في عهد البي -صِلَى الله عَلَيْهِ وسم ولم يصلى ها 

وأما ما حاء عند أبي شيبة: "أن المدينة رجفت في عهد النبي -َصلَى الله ف وسل" فإن 
بعضهم يُضعف هذا الحديث ويقول: إنه لم يصح أن المدينة رحفت في عهد البي -صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمِ-؛ لأنه من باب الاعتراض عليهم إذ البي لم يصلي للزلزلة وصلاها ابن عباس. وقد يجيبنا إحابة 
أخرى أنه رعا صلاها ولذلك نقلها الصحابة عنه مما نقلوه عنه بالفعل ولم ينقلوا غير ذلك. 

يقول الشيخ: (وإن أتى في كل ركعةٍ بغلاث ركوعات). 

نلخص الكلام السابق في جملةٍ واحدة: وهو وقت صلاة الكسوفء إذا وقت صلاة الكسوف 
ملخص الكلام: أن مبتدأه ومنتهاه عند رؤية الكسوف؛ فإذا كان الكسوف في وقتي لا يرّى فيه 
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مثل لو قال الفلكيون: إن الكسوف سيكون قبل طلوع الشمس؛ يع بعد صلاة الفجر وقبل طلوع 
الشمس» وهذا يكون أحيانًا يكتبوئها في الصحف» فنقول: لا تصلي له؛ لأنه قبل طلوع الشمء فلا 
تصلي لكسوف الشمس إلا بعد طلوع الشمس إلى غرويها هذا هو وقته؛ الوقت الذي يمكن أن تُرى 
فيه» والقمر في وقت حسوفه. 

فإذا نبأ أهل الحساب ول يُرى حقيقة» الناس لم يروا حسوفا أو لم يرى لأحل وحود غيم أو قتر 
فإنه لا يُصلى له» هذا من حيث البداية. ٠‏ 

من حيث النهاية: يصلى حن يتجلى إذا كنت قد رأيت البداية فإنك لا تخرج» أصبح عندك يقين 
لأنك رأيت» فلا تخرج عنه إلا بيقين» ما هو اليقين؟ أحد أمرين: 

© إما أن ترى التجلي وهو ذهاب الكسوف أو غروب الشمس أو طلوعها. 

© وأما الشك بأن يكون هناك غيمٌ أو قتر يمنع من رؤية التجلي فإنك تستمر لأنك مستمسك 
بالأصل هنا وهو ثبوت الحكم» بينما في القبل الأصل عدم الكسوف. 

يقول الشيخ: (وإن أتى في كل ركعةٍ بنلاث ركوعات أو أربع أو خَمْس جاز). 

ذكر المصنف الصيغة الأولى الي ثبتت معنا وقلنا: إنا ثابتة 7 رف عائشة وغيرها ف 
الصحيحين: "أن في كل ركعة ركوعين". وهو أصح الأحاديث في الباب. 

وقد قيل: "النبي صلی لله عليه وَسَلَم- لم يصلي إلا مرة واحدة, فلم تكسف الشمس في 
وقته إلا مرة واحدة", ولذلك تحمل عليه» ولكن جاء في بعض الروايات "أنه صلى ثلاث ركوعات 
وأربعًا وحمسا". 

فأما "الثلاث ركوعات" فقد جاءت عند الإمام أحمد من حديث حابر بن عَبْد الله -رضي الله 
عَنْهُ-: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صلى الكسوف وصلى فيها ست ركعات" يعن ثلاث 
00 ا ل ل 
نهُما- أنه قال: "صلى النبي -صلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم- ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم 
ا ركوعات". 

وأما "الخمس ركوعات" فإهًا ثابتة من حديث أبي بن كعب. -رطيي الله عَنْهِ-. فكل هذه 
الصفات الثلاث ثابتة» أو جاءت عن البي -صِلَى الله عليه وَسَلّم -» ولكن لا شك أن أصحها إسنادًا 
هو حديث عائشة وهو في الصحيحين فهو الأولى والأفضل والأتم وهو الأكمل. وأما هذه فلورود 
الأحاديث يما نقول: هي مشروعة» ما زاد عن هذه لا يجحوزء لا يجوز الزيادة عن ذلك. 

حر عندنا مسألة تتعلق بالركوع نفرع عنها مسألتين: 
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نحن قلنا: ورد عن البي -صلى الله عليه وسلم- ركوعان وثلاثة وأربعة وخمسة». الواحب من هذه 
الركوعات قالوا: هو ركوعٌ واحد فقط؛ لأنه هو الذي أمر به البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- المسيء 
صلاته» والأصل أن في كل ركعة ركوع. 

لم إذا عرفنا أن الواجب ركوع واحد فأي ركوع من الركوعات الركعة هو الواجب؟ 

نقول: هو الأول» وبناءً على ذلك لو أن المأموم دحل مع الإمام في الركوع الثاني أو أدرك الركوع 
الثاني أو الثالث نقول: اقض هذه الركعة تقضيهاء والسنة تقضيها على هيئتها كما صلى الإمام 
تقضيها مثله» في ركوعين أو ثلاثة, هذا واحد. 

- الأمر الثايئ: أنه حينما قالوا: إن الركوع الأول هو الواحب ما عداه سنة» فدل ذلك على أنه 
يجوز تركه ولذلك يقول الفقهاء: يجوز صلاة الكسوف بركوع واحد. نعم روي فيه حديث لكنه 
ضعيف» لكن القاعدة تدل عليه أنه يجوز أن يصلي بركوع واحد. 

عق اكان انال فبا ٠‏ 

© لو أن مأمومًا فاتته إحدى الركعتين: قلنا الركعة التي فاتته يقضيها على هيئتهاء قال: لا أريد 
أن أقضيها على هذه الهيئة وإنما سأصليها بركوع واحد سواءً كان متعمدًا أو ناسيًا ماذا نقول؟ 
هل يلزمه أن يتابع الإمام أم لا يلزمه؟ ۰ 

ما يلزمه لأنها سنة» وإنما يلزمك متابعة الإمام في وقت الائتمام. 

> ولذلك هذه المسألة الثانية: لو أن شخصًا قال: الواجب ركوع واحد, الإمام ركع لن 
أركع معهء ثم قال: سأستمر قائمًا لكن القيام الذي هو قبل الركوع, هل صحت صلاته أم لا؟ 

نقول: بطلت. تذكرون القاعدة الي أحذناها في الائتمام: أنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة» 
بطلت صلاتك «إِنّما جعل الإمامُ ليؤتم به» حديث عائشة وابن مسعود وغيرهم. 

يقول الشيخ حَرَحِمّه الله تعَالَى-: رباب صلاة الاستسقاء). 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: هذه تكلمت عنها في الدرس الماضي حينما قلت: "تسن جماعة وفرادى" لكن مع سرعة 
الوقت لأنها آخر الدرس تركتهاء نحن سبق معنا أن أوقات النهي عند الحنابلة يشددون فيهاء حن إهم 
يرون أن الخسوف لا يصلوما في وقت صلاة النهي» بالإمكان أن تحمل كلمة الشيخ: (وإن غابّت 
الشمسٌ كاسفة)؛ على أن الكسوف كان وقت النهي. 

أول شيء نقول: هذا الكلام فيه بعد لسبين: 

© السبب الأول: أنه قرن الحكم بغياب الشمس بطلوع القمر فجعل الحكم فيهما واحد. 
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© الأمر الثابئ: أن وقت النهي عندهم متعلق بالصلاة» فلو كان وقت صلاته مستمرة» لا بد أن 
يقطع الصلاة لأحل ذلك. 

قد يحتمل هذا الكلام لكن يحتاج إلى تأمل» دعبن أتأملها وأرد لك الدرس القادم؛ صح لأنه متعلق 
بالصلاة لا بالوقت كلام صحيح, لأرحئها في الأسئلة. 

يقول الشيخ: (باب صلاة الاستسقاء). 

الاستسقاء أولًا ورد عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فيه ثلاث هيئات: 

قا ورد عد حون الله عليه ب "أنه صلى الاستسقاء صلاة مستقلة". وهي الى أفردها 
الها عنا. 

0 الأمر الثاني: "أنه صل الله عليه وَسَلّم- دعا في الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة". وله 
أحكامهاء مثل رفع اليدين. 

و الأمر الثالث: الدعاء المطلق فيدعو في سجوده وقي غير ذلك من مواضع الدعاء فيدعو فيها ما 
شاء: 

هذه ثلاث مواضع دعا فيها البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- للاستسقاء. 

والاستسقاء قالوا: هو طلب السقيا من الله حر وَجَلّ- بدعاء على هيئة مخصوصة» فلا بد أن 
يكون بدعاء على هيئةٍ خصوصة» ففي الخطبة برفع اليدين» وفي غيره على هيئة الدعاء المطلق وقي 
الصلاة على الصلاة» وسنتكلم فيها بعد قليل. 

وصلاة الاستسقاء ثابتة عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه فعلها من حديث عائشة -رَضِي الله 
عنها- ومن حديث غيرها. 

يقول الشيخ: (إذا أَجْدَبَت الأرضْ وفجط المطَرُ صَلَوْهَا). 

هذه اا مه يعدا لأن هذه الخيله قدا و د سا امقام فان اة الانسفاء ك 
صلی في كل وقت. فإها لا تصلى إلا في موضعين فقط : 

٥‏ الموضع الأول: هو الذي قال عنه الشيخ: (إذا أَجْدَبَت الأرض)؛ فإذا اشتد بالناس الحاحة إلى 
الط بان قل المطر أو غارت الأقر كنا سير معنا يعدا قلي[ فاه جور الالسسقاء عمد اة الاس 
إلى الماء. هذه الصورة الأولى. 

و الصورة الثانية: قوله: (وقجط المطّر)؛ فإن الواو هنا كما ذكر بعض مشايخنا: أن الواو هنا إغا 
هي للمغايرة» وليست لمطلق الجمع وإنما للمغايرة» فالموجب الثاني قحط المطر؛ أي تأخره عن وقته. 

وعلى ذلك: فصلاة الاستسقاء تجوز في موضعين: 

و الموضع الأول: إذا اشتدت حاجة الناس سواء كان في صيف أو شتاء فإنه يُصلى له. 
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و الموضع الثايي: إذا تأحر عن وقته» فإنه يصلى له ويستسقى. 

ولذلك على سبيل المثال عندنا في أغلب الجزيرة العربية ما عدا جنوب الجزيرة العربية فإن أغلب 
وقت المطر يكون في الوسم» فلا يكون الاستسقاء للتأحر إلا في الوسم» في الشتاء ما يصلى 
للاستسقاء إلا إذا كانت الناس حاحتهم إلى المطر شديدة» فإذا تأحر المطر ولم تكن حاجة الناس إليه 
شديدة نه فد يدص اله حمر وجك بالصلاة تسق تن فلة مرجان وعدم مسال ديمنة 
ولذلك جحد المشايخ عندنا لا يستسقون حن بالدعاء في الخطبة إلا بعد دحول الوسم» إذا دحل الوسم 
بداوا يدعون بحن غلى المنير وقبل الوسم لا يدعون إلا عند وجود الحاجة إليه بأن يكون هناك اه 
للماء. 

يقول الشيخ: (إذا أَجْدَبَت الأرضُ وقحط المطَرُ). 

الأرض الذي تُقصد إنما هي الأرض المسكونة أو المسلوكة فقط» وليس كل أرض يستسقى لما 
وإنما المسكونة سكنها الناس» أو يسلكوفا في طريقهم فيروها وينتفعون ها. E‏ 

٠‏ الأمر الثابئ: أن المراد بالأرض هنا ليست الأرض الي يسكنها الشخص بنفسه؛ فإن الشخص 
وإن كانت أرضه عامرة بالمياه فالفقهاء يقولون: يجوز له أن يصي الاستسقاء لغيره من المسلمين؛ 
ولذلك يقول الفقهاء: وإذا أحدبت الأرض أرضه أو أرض غيره فيجوز له أن يستسقي لغيره إذا 
احتاجوا. 

ولذلك حينما يأتي الاستسقاء أحيانًا ويؤمر به قد يكون بعض أجزاء البلاد عندهم مطر» وبعضهم 
لا مطر عندهم» يقولون: يشرع الاستسقاء للجميع لمصلحة الجميع. 

قول الشيخ: (وقحط المطَرُ). 

طبعًا الدليل عليه: البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قال في دعائه: «وتأخر المطر» وحاء عن أبي 
داوود وأحمد من حديث عائشة أا قالت: "لا قحط الَطَّر قام النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
فصلى صلاة الاستسقاء". 

يقول الفقهاء: وقي حكم قحط المطر قالوا: لو غارت العيون» أو حفت الأار فإنه يُصلى ها. 

قال الشيخ: (صَلوهَا). 

أي صلاها الناس. 

(جماعة وفرَادى). 

والبي -َعَلَيْهِ الصّلَاة وَالملام- صلاها جاعةء وأحازوا صلاتما فرادى لأا ليست متعلقة بولي 
الأمر يجوز صلاتها قرادى» لكن يقولون؛ صلذتا جماعة أفضل. وبناء على ذلك قتصلى في الخضر 
وفي السفر» والبوادي يصلوفا في مواضعهم. 
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يقول الشيخ: (وصفتُها). 

أي صفة صلاة الاستسقاء. 

(في مَوْضِعِها وأحكامها كعيد). 

والدليل على ذلك: ما جاء عن ابن عباس -رضيي الله عله أنه قال: "الاستسقاء كسنة 
العيدين"؛ أي تُصلى كالعيدين من حيث التكبير في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام» وفي 
الثائية حمس غير تكبيرة الانتقال. وكذلك في الخطبة كما سيمر معنا بعد قليل؛ أي (وصفتُها في 
مَوْضِعِها وأحكامُها كعيدٍ)؛ سواءً في الوقت أو في الأفعال» حن الوقت وقتها كوقت صلاة العيد. 

يقول الشيخ: (وإذا أراد الإمامُ الخروج ها وَعَظ الناس). 

قول الشيخ: (وإذا أراد الإمامٌ الخروج)؛ هذه في بعض الحالات الي تكون مع الإمام؛ والمراد 
ب«(الإمام)» الإمام الأكبر» إمام القرية ومن في حكمه. 

(وعظ الناس وأمَرّهم بالتوبةٍ من المعاصي). 

والسبب في ذلك أن المعاصي والذنوب هي سبب القحط ولو أن اَهَل القرَى آمَنُوا وَانَقَوا 
لفتحا عَلَيْهُمْ بَرَكَات مِنَ السّمّاء وَالأَرْض#الأعراف:+1]؛ فدل على أن الذنوب والمعاصي هي سبب 
القحط. ۰ ۰ 1 

قال: (والخروج من الْمَظالِم). 

لأن الظلم من أسباب منع القطر. 

قال: (وترّك التشاحن). 

لأن التشاحن أيضًا سبب لنع الخير» وقد حاء: "أن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- خرج إلى 
أصحابه وقال: «إن أريت ليلة القدر وأردت أن أخبركم يما»؛ فلما رأى رجلان يتلاحيان أي 
يختصمان في كلامهما فقال: «وإنّه تلاحى فلان وفلان» فزنشعة»". ااا اشاح نين المسلميق 
ورفع الصوت قي العداوة والبغضاء سببُ لرفع البركة عنهم وأعظم بركة بركة العلم. 

قال: (والصيام والصدقة). 

وهذا من باب إطلاق أن الصيام له فضل وأنه سبب لإحابة الدعاء» وكذلك الصدقة؛ ولأن من 
أسباب منع المطر منع الزكاة. 

قال: (ويَعِدُهم يومًا يَخْرّجُونَ فيه). 

والدليل على ذلك أن الإمام يعد الناس يومًا يخرحون فيه ما حاء من حديث عائشة عند أبي 
داوود وأحمد: "أن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وعدهم يومًا" فدل ذلك على أن الأفضل الإمام 
يعد الناس يوم ليسبقوا هذا اليوم بعبادات وصدقة ونحو ذلك. 


قال: (ويعتظّفْ). 

لأنه سيأ إلا عبادة ويدعو الله عر وَجَل. 
(ولا يَتطيّب). 

لكي يظهر التضرع له سبحانه وتعالى. 


4 
ومع إل للات وره ول لے 
للا 5 


قال: (ويَخرج متواضعًا مُتَحَسْعًا مذ متضرعا). 

والدليل على ذلك: ما ثبت عند أحمد وأبي داوود من حديث ابن عباس -رَضِي الله عله أنه 
قال: "خرج النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- للاستسقاء مُتذللًا مُتواضعًا مُتخشعًا مُتضرعًا". مثل 
عار القت ين :ابن عبات سراطي الله کا أن الى صلی :اله علق ولیت هري على هله 
ال هيئة» "متخشعًا متضرعا". 

قال: (ومعه أهل الدّين والصلاح). 

أما إحراج أهل الدين والصلاح لما ثبت: "أن عمر -َرَضِي لله عَنْهُ- لما أراد أن يستسقي أخحرج 
معه العباس» ثم أخرج من بعده معهم كانوا يستسقون بالأسود بن يزيد النخعي تلميذ عبد الله بن 
مسعود وكان زعلا ا يرحى إجابة دعائه". فالخروج بالصالحين وأهل التقى لموضع الدعاء هذا 
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سنه. 

قال: ويخرج معه (والشيوحٌ والصبيان المميزون). 

أي ويُسن أن يُخرج الصبيان المميزين بعد سن السابعة والشيوخ؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمِ- قال: «إنّما ُرزقون بضعفائكم»؛ وهاتين الجملتين أنه يسن إخراج الشيوخ والصبيان المميزين 
أذ منها بعض الفقهاء مفهومًا آخر وهو أن الصبي إذا كان دون سن التمييز لا يسن خروجه وإنما 
يباح. 

© إذا: من كان دون سن التمييز من الصبيان يباح حروحه ولا يسن» هذا واحد. 

تت الأمر الغابي: أن العجائز لا يسن خحروجهن كذلك وإعا يباح. هذا کلام صاحب [شرح 
المتتهى ] . 

أيضًا ما يُفهم من هذه الجملة: أن غير من ذكرهم المصنف لا يسن خروحهم وإنما يباح» سبق 
معنا الصبي وسبق معنا العجوز قالوا مثل: (البهائم) فإحراج البهائم إلى المصلى ليس سنة وإنما هو 

قال: (وإن خَرَجَ أهل الذمَة مُفْرِدِينَ عن المسلمينَ لا بيوم ل يُمَْعُوا). 

إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا للمصلى ليستسقوا الله عر وَجحَل- ويدعوه فإفهم لا يُمنعون من 
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و الشرط الأول: أن يكون خروجهم في نفس اليوم الذي حرج فيه المسلمون؛ لأنهم رما خرجوا 
في يوم غير يومهم ثم مُطِر الناس في ذلك اليوم» فظن الناس أو ضعفاء الإيمان أن هذا المطر بسبب دعاء 
أهل الذمة فلذلك لا بد أن يكون حروجهم في يوم حروج المسلمين. هذا واحد. 

و الأمر الغابئ: أنه لا بد أن يكون خروحهم منفردين عن المسلمين في البقعة» فما يكونون مع 
المسلمين في بقعتهم؛ لكي يتمايز المسلمين عن غيرهم» ويكونون أشد تضرعًا لله عر وَحَل- وأشد 
إنابة له سبحانه؛ إذ أهل الذمة قد يقع في دعائهم من الشرك الشيء الكثير» وممايزة ما بين أهل الذمة 
والمسلمين مهم في الدغاء. 

يقول الفقهاء: مفهوم هذه الحملة لما قال: وإن خرجوا جازء أنهم خروحهم جائز» أن أمرهم 
بالخروج مكروه» فمفهوم هذه الحملة وهذا مفهوم صحيح» أن أمر أهل الذمة بالخروج للاستسقاء 
مکروه» لکن خروجهم بأمر منهم جائز» و لم يمنعوا. 

قال: رفيصلّي بهم). 

أي كصلاة العيدين ركعتان في الركعة الأولى ست تكبيرات زوائد» وف الثانية حمس غير تكبيرة 
الانتقال. 

قال: (فيصلي بكم مم يَخْطْبْ واحدة). 

أما كونه يخطب واحدة في الاستسقاء» فإها قول عدد من فقهاء الحديث وهي الي نقلت عن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- حن قال غير واحدٍ من أهل العلم: م يُنقل عن النبي -صلَّى الله عليه 
وسلد أو عن أحدٍ من أضحابه أنه طب للانتسقاء. ختطبتين» وإفا يطب للاستسقاء خطبة 
واحدة» وأما مفهوم حديث ابن عباس: "أن صلاة الاستسقاء كسنة العيدين"؛ أي في هيئة الصلاة 
وقي الخطبة الأولى لا في الخطبة الثانية. 

ولذلك لم يُنقل عن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- إنما حطب كثر من حطبة فلا شرع ها إلا 
حطبة واحدة وعليها كثير من فقهاء السلف. 

وما يدل على أا خطبة واحدة: ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عَلهٌ- لما ذكر استسقاء النبي 
-صلى الله علَيْهِ وَسَلّمِ- قال: "فخرج إلى الُصلى فخطب خطبة ليست كخطبتكم". ما يدل على 
أن الخطبة لصلاة الاستسقاء تخالف سائر الخطب» وسائر الخطب من الجمعة والعيدين خطبتان» فهي 
تحمل على الخطبة الواحدة جلا للمعئ المنقول عن التي صلى الله عله وسلم. 

قال: (يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد). 
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أي كخطبة العيد الأولى» وأما الثانية فليس فيها في الاستسقاء e‏ ثانية» فيفتتحها بتسع 
کرات م ديق كريد الله يم عد اللو ون عه بن سعد أ قال "من السا أن كيذ خطة 
العيد بتسع تكبيرات سردًا". 

لم ما الدليل على أن خطبة الاستسقاء تستفتح بالتكبير؟ 

قالوا: عدد من الأحاديث منها حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم قبل قليل: "فخطب خطبة 
ليست كخطبتكم هذه لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر". 

© الدليل الثاي: ما حاء عن عائشة -رضري الله عَنها- عند الإمام أحمد وغيره: "أن النبي -صلَّى 
الله عليه وَسَلّم-" وحديث عائشة فيه ضعف بعض الشيءء "أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ل 
صلى صلاة الاستسقاء دعا الناس وعد الناس موضعًا فصلى جم قالت حَرَضِي الله عنها-: فكُبّرَ 
وحمد الله ودعًا"؛ "فكبر" فدل على أنها تستفتح حطبة الاستسقاء بالتكبير» ويكون التكبير قبل 
الحمد. 

أيضًا حاء حديث صريح عند الطبراني ولكنه ضعيف جدًا: "أن البي صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- 
كان يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير". وهذه حاءت من حديث ابن عباس لكن ضعفه شديد. 

يقول الشيخ: (ويُكيرٌ فيها الاستغفار). 

مثل ما حاء من حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل. 

(وقراءة الآيات التي فيها الْأَمْرُ به). 

وقد حاء: "أن عمر رضي الله عَنْهْ- خطب الناس للاستسقاء فما زاد على الاستغفار وقراءة 
آيات الاستغفار". 

يقول الشيخ: (ويُرفع يَدَيْهِ فيَدْعُو بدعاء ابي -صلَّى الله عليه وسَلّم). 

قول الشيخ: (ويّرفعٌ يَدَيْه)؛ الفقهاء يقولون: "ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء"؛ أي ظهور 
كفيه إلى السماءء "ولا يكون رفع الظهور إلى السماء إلا على هيئةٍ واحدة؛ وهو أن تكون اليدان 
فوق رأسه". ولا تكلم ابن رحب -رضي الله عله عما جاء عن محمد بن الحنفية: "أن دعاء الرغبة 
ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهورها" قال: "إن بعض الناس يظن أن دعاء الرهبة أن تجعل يديك 
هكذا". قال: هذا غير صحيح» وإنما بجموع صفة ما حاء عن البي جضن الله عليه يب في رفع 
اليدين أربع صيغ: 

و الصيغة الأولى: أن يجعل المرء بطون كفيه قبل وحهه وقبل السماء على هذه الهيئة» هنا استقبل 
بكفيه وحهه واستقبل يما السماء. 
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© الصورة الثانية: قال: أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وأطرافهما إلى السماء» على هذه الهيئة» 
وهذا أيضًا مشروع في الدعاء. 

وهاتان الصفتان هي المشروعة في داخل الصلاة فقطء دعاء القنوت لا يشرع فيه إلا هاتين 
الهيئتين: أن يكون بطنهما إلى السماءء أو أطرافهما إلى السماء. وفي الحالتين بطنهما إلى وجهه. 

و الحالة القالغة: قال: أن يكون بطومما إلى السماء وظهورهما إلى وجهه؛ هكذا. 

ت واهيئة الرابعة التي تكون في الاستسقاء وهي التي قلت عن ابن عباس قال: "أن يجعل 
ظهورهما إلى السماء" مفهومها أن بطوهما تكون قبل وجهه هكذاء وهو الذي جاء عن أنس -رضي 
ا : "أنه دعا يما البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- جعل ظهور كفيه إلى السماء حق يسقط 
رداءه" 

والصفتان الأحيرتان نص الفقهاء على أن اليدين لا ترفعان يهذه الحيئة في الصلاة؛ لأن السنة أن يتبع 
المرء نظره إلى يديه عند الدعاءء وهاتان فوق رأسه» والمرء منهيّ عن رفع بصره إلى السماء. إذَا 
فتكون الهيئة على هذه الصفة. 

في جميع الهيئات ا الخطبة أو يرفع يديه في مطلق الدعاء أو في صلاة الاستسقاء بعد أن 
يخطب بهم. 

قال: (فیدعو بدعاء البي صلی الله عليه وسم 

يقول الشيخ: (ومنه: ل أَْقَنَا غ 5 مُغيعًا " إلى آخره). 

طبعًا الدعاء الذي جاء عن الي ال ا كثير جدًا لکن لن أشرح إلا ما ذكره 
المصنف وسأذكر فائدة من كلام المصنف. 

يقول: (ومنه: "اللَّهُمّ أسقنا عَينا مُغيثا" إلى آخره). 

الغيث هو المطر. والمغيث: هو الذي يرفع الشدة عن الناس؛ أي أغثنا مطرًا يرفع عنا الشدة. هذا 
۳٣‏ 0 

قول الشيخ: (إلى آخره). 

ولم يذكر الدعاء كاملًاء بعض المشايخ يقول: إن هذا من باب الاحتصار» وني ظين أن المصنف إنها 
جاء هذه لفائدة؛ إذ الحديث جاء بثلاث روايات اتفقت جميعًا ف اللفظة الأولى : «اللَّهُمَ اقا غَيًا 
مُغيقا»؛ واحتلفت فيما زاد عن ذلك فلعل المصنف أراد أن يقول: إنه قد وردت أكثر من صيغة. 

« أول هذه الصيغ وهي أصحها وهو الثابت عن أبي داوود وأحتمد من حديث جابر باسنا 
صحيح: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال في دعاء الاستسقاء: «اللّهُمّ أسْقِنًا عَيثا مُغِينًا مَرِيئا 
عاجلًا غير آجل» نافعًا غير ضارٌ»؛ هذه أصح روايات الحديث. 
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©ه جاءت رواية أخرى عند ابن ماجة وفيها ضعف ورجح ابن رحب في [فتح الباري] أنما مرسلة 
من قول حبيب أنه قال: «اللْهُمَ أسقا غا مُغيًا طبقا مَرِيعًا غَدَقَا»؛ (مريعًا) بضم الميم ويصح 
(مَرِيعًا) بفتح الميم ذكر ذلك بعض الشراح. «غدقاء عاجنًا غير رائث»؛ هذه جاءت عند ابن ماحة. 

+ حاءت صيغة أطول من الجميع وهي أضعف الصيغ رواها الشافعي في كتاب [الأم] وضعفه 
فيه علتان: الإرسال» وضعف راويه» وهي أضعف العلل» الثاني مرسل فقط وهو أصح» والثالث 
ضعفه شديد أنه قال: «اللَّهُحٌ سينا َي مف هنينًا هرينًا مَريمًا عدا مجلجنًا عامًا طبقًا سا 
دائمّاء الهم أمْقِنًا الغيث ولا تجعلنا من القانطين»» ثم ذكر ل اتوي قله 

إِذَا النكتة في أن الشيخ ل يُكمل الدعاء: وورود أكثر من رواية في الزيادة عن هذه الجملة» مع 
اتفاقهم على الرواية الأولى وهو قوله: «اللّهُمَ أسقتا ینا مُغِيثًا» . 

يقول الشيخ: (وإن سفوا قبل حُروجهم شَكَرُوا الله وسَألُوه الْمَرِيدَ من فَصْلِم. 

نزول الغيث مع الاستسقاء يقولون: له حالات: 

و الحالة الأولى: من باب القسمة العقلية أن يكون نزول الغيث بعد انتهاء الصلاة. هذا بلا 
إشكال ما فيه أي إشكال لأفم اموا صلاقم. 

و الحالة الثانية: أن ينزل الغيث في أثناء صلاتمم» فيتمون صلاقهم. 

و الحالة الغالغة: أن ينزل الغيث بعد قيئهم للخروج» انظر تميأوا للخروج كأن يكون نزل في 
صبحه ونحو ذلك فإنهم يخرحون ويصلون لکن يكون صلاتهم شكرًا لله عَرَّ وَجَل. 

و الحالة الرابعة: أن يكون قبل خروجهم وتهيئهم: ملا قالوا: يوم الاثنين الاستسقاء فمُطِر الناس 
السبت والأحد وجاءهم مطر كثير جدًا فكان قبل تميئهم جاء المطر قالوا: لا يخرحون. 

إذا هذه المسألة الأولى في قضية إذا نزل المطر حال صلاتهم أو قبل خروجهم نقول: ها ثلاث 
درجحات: 

> حال صلاتهم: يصلون. 

> وعند قديئهم: يخرحون ولكن يصلوفا شكرًا. 

> وقبل تنيعهم: بأن كان الوقت طوينًا فإهم لا يخرحوث. 

ولذلك قوله: (وإن سُقوا قبل خُروجهم)؛ أي عند يئهم (شَكَرُوا الله وسألوه الْمَرِيدَ من 
فضْلِه)؛ وصلواء وإن كان قبل خروجهم وقبل ينهم للخروج فإفهم يشكرون الله عر وَحَل- من 
غير صلاة. 


قال: (وينادى الصلاة جامعة). 
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أغلب الفقهاء المتأحرين على أن الصلاة جامعة بالنصب في الموضوعين» تُصِبّت الصلاة على 
الإغراء وجامعة على الحالية» وجاء عن بعضهم: أنما تصح بالنصب والرفع فتقول: الصلاة جامعة» 
والصلاة جامعة يصح الوجهين؛ نقلها ابن حمدان في كتاب [الرعاية] فقال: يصح الوجهين. ولغة هي 
صحيحة» الرفع فيهما والنصب. 

أحد الحضور: 3 شهش235# 

الشيخ: الاستسقاء لا ينادون يقولون: إذا احتمعواء ليجتمع الناس. طبعًا هم المشايخ لهم رأي في 
بعض المسائل فقد يتركون بعض الأشياء. 

يقول الشيخ: (وليس من شَرْطِها إذن الإمام)؛ لذلك تصلى فرادى. 

قال: (ويّسَنُ أن يَف في اول الْمَطَّرِ)؛ وقوفه هنا لأمرين: 

د وة لك جل لقان إل راه كا جاه عن البى سيل :ان غل وساد فن حديث 
عهدٍ بربه. قالوا: ويكون وقوفه أيضًا للدعاء فإن الدعاء إذا كان من شخص وهو واقفٌ أرحى 
للإحابة» ولذلك البي -صلى الله عليه وَسَلّم- لما كان في يوم عرفة وقف ودعا وهو واقف صلوات 
الله وسلامه عليهء وكذلك النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الاستسقاء دعا واققا -صلوات الله 
وسلامه عليه- مستقبنًا القبلة» وكذلك الله عر وَحَلٌ- يقول: «إوَقُومُوا لِلّه قَانتِينَ) [لبقرة:+؟] على 
بعض تفسيرات هذه الآية؛ لأن بعضهم يقول: لوَقُومُوا لله َانِينَ) [البقرة:ه؟؟]؛ القيام في الصلاةء 
لكن بعضهم يقول: إن القنوت هنا معن الدعاء فيكون معناه قوموا وقت الدعاء فيكون أرحى 
للاحابة. ومثله ما ذكرت وقت المعركة في بدر وغيرهاء وقد كانت العرب قبل تعتقد أن الشخص إذا 
كان واقفًا قبل دعائهء وإذا دعي عليه فكان واققًا أصيب» وإذا كان غير واقفي لم يُصب؛ ولذلك لا 
كان في غزوة بدر ودعا البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على أهل بدر باهلاك جاء أبو سفيان وكان 
مش رکا في وقته مع معاوية فأمره أن يرقد وأن ينبطح على الأرض لكي لا تصيبه دعوة البي -صَلَى 
الله علَيّهِ وَسَلّم-. فرعا هذه كان في أمرهم بقايا من ملة إبراهيم عندهم والعلم عند الله. 

قال: (وإخراج رَحْلِهِ وثيابه ليُصِيبهما الْمَطَرُ). 

ا جار فن التي فلل الله ل ول لعا اه ديف فهك برية: 

قال: (وإذا رادت المياةُ وخيف منها سُنَّ أن يَقول "اللَّهُمّ حَوَالَا ولا عَلينَاء اللَّهُمّ على الظراب 
والآكام وبُطون الأودية ومَنابت الشجر). 

وقد ثبت أن البي «صلى الله عليه و سلب أنه فل ذلك في حديث أس يا زا الطر فجاء 
الرحل الذي جاء في الحمعة الأولى» فقال له: إن الناس قد هلكوا. فقال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- 
هذ الدغاء فوقف المطر. 
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قال: (ویقول: ربا لا تُحَمُلْنَا ما لا طَاقةَ لنا به الآية). 
هذا من باب الدعاء بالقرآن ولا شك أن أكمل الدعاء ما كان فيه كتاب الله حر وكل- وأمه» 
ولذلك كان بعض السلف مثل أيوب السختياني إذا قنت في دعائه في صلاته لا يدعو إلا مما جاء في 
القرآن. نقل ذلك يعقوب بن سفيان في [المعرفة والتاريخ] فأكمل الدعاء وأرحاه في الإحابة ما كان 


03 
علي تي ني .ابن 


في كتاب الله عر وجَل. 
فقط هنا نكتة نختم يما الحديث والباب ودرس اليوم: 
أن [منتهى الإرادات] النسخة الي بخط المصنف وذكر ذلك ابن قايد أيضًا أنه قال: "ويدعو 
ويقول: ربنا لا تحملنا". فأسقط حرف الواوء فقيل: إن هذا حطأ منه. وقيل: إنه قصد؛ لأنه لا يوجد 
هناك حرف أو جملة يُعطف عليها؛ لأنك أتيت هذه الجملة ولم تأت بالجمل الى قبلهاء فمن دعا هذه 
الجملة وحدها جاز له أن يحذف الواو وذكر ذلك ابن قايد في حاشيته على المنتهى. نكون بذلك قد 
انتهينامشيئة الله عر وَحجَل- من درس اليوم. 
المسألة سأتأملها وأرد لك إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عَرَّ وَجَل. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
الدرس الخامس والعشرون 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


0 


ع عن تين 


نبدأ اليوم ممشيئة الله عر وَجَل- ب [كتاب الحنائز]» والفقهاء -رحمهم الله تعالى- يذكرون 
في هذا الباب أحكام صلاة الجنائز ويسبقونه ما يفعل بالجنازة من كيفية تغسليها وتكفينهاء وما يفعل 
بالميت عند احتضاره وبعد» ويتبعون الحديث عن الصلاة ما يفعل به بعد ذلك من كيفية دفنه وما 
يتعلق بذلك من أحكام» وا غا معن الصلاة لأا أظهر الأحكام وأجلاها ولذلك جُعلت في 
كتاب الصلاة. 

يقول الشيخ: (ركتاب الجنائز). 

الجنائز جمع حنازة أو جنازة» والوحهان صحيحان» ويفرق اللغويون -رحمهم الله تعالى- بين فتح 
هذه اللفظة وكسرها؛ جنازة وجنازة» فيقولون: إما بالفتح الحمولة» الي تحمل هي الى بالفتح؛ 
جنازة» وأما الحاملون فما بالكسرء فيقال: حنازة» فالناس الذين يمشون يُسمى هؤلاء جنازة» وقيل: 
لاء بل إا بالفتح الميت» والنعش هو المينازة» وقيل: إنه يجوز فيها الوحهان» وممن فصّل في ذلك 
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القاضي عياض في [مشارق الأنوار على صحاح الآثار]. وهو من أعظم الكتب في شرح ألفاظ 
الصحيحين وموطأ الإمام مالك رحمة الله على الجميع. 

قال: رسن عيادة المريض وكذكيرّه التوبة والوصية). 

أول مسألة معنا: وهي مسألة أنه يسن عيادة المريض» لا شك أن عيادة المريض سنة» وقد ورد 
عن النبي -صلى الله عََيِْ وَسَلّم- بضعة أحاديث في فضل عيادة المريض» والأجر الكبير المترتب على 
من عاد مريضًا أو زاره» وكيف أن الله عر وَحَل- يُثيبه الثواب العظيم» بل جعله النبي -صلى الله 
عَلَيِْ وآ وسَلّم- من حق المسلم على المسلم الذي يجب عليه فعله. 

> ولكن يُهمنا في هذه المسألة بعد معرفة مشروعيتها معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بعيادة 
المريض» فمن أجل الأحكام أن مشهور المذهب أن عيادة المريض سنة. هذا هو المشهور عند 
المتأحرين» وبعض المتأحرين يذهبون إلى ما احتاره الشيخ تقي الدين؛ أن عيادة المريض من فرض 
الكفاية» لأن الي -صَلّى لاعن ويلك عه من حق المسلم على المسلم هذه مسألة. 

« المسألة الثانية: قول الشيخ حر دا ا د عيادة المريض)؛ قالوا: اراد بالمريض 
كل من اتصف هذا الوصف ولو كان مرضه يسيرًا؛ إذ من الفقهاء كإبن النجى قال: "من مُرِض 
بثلاثة أنوا ع من المرض لا يُعاد: مرض العين بالرمد» مرض السن بالوجع» والمرض اليسير". ورووا 
في ذلك حديثا لكنه لا يصح» رواه ابن الموزي في الموضوعات وهو كما وصفه ابن الجوزي رَحِمّه 
الله تَعَالَى . 

ولكن قد ثبت في الصحيح أن بعض الصحابة قال: "عادي النبي -َصلَى الله عليه وَسَلَم- من 
وجع في عيني"» فكل وجع يمنع من كمال التصرف» والخروج» وغير ذلك من كمال التصرفات 
الذي يستطيع عملها الشخص فإنه يشرع ها الزيارة» هذه هي المسألة الثانية. 

© المسألة الثالغة: أن الفقهاء يقولون إن المريض الذي يعاد هو الذي لا يُهجرء فأما إن كان 
يُشرع هجره إما وجوبًا أو استحبابًا فإنه لا يُعاده نص على ذلك الإمام أحمد. 

> والضابط في كون الشخص يجب هجره أو يشرع هجره من الانفساب سرك كان لاه 
قي الدين» أو لبدعته» أو لظهور فسقه؛ الأسباب الثلاثة للهجر»ء فإنه على الراحح أن سبب الهجر إنما 
يعود تقديره للمصلحة؛ فإن كان الأصلح والأتم الجر فإنه يُهجرء ويسقط مشروعية عيادته إن كان 
مريضاء وإن كان المصلحة عكس ذلك فإنه لا يهجر ويبقى زيارته على أصلها. 

> المسألة الرابعة التي ذكرها الفقهاء: أهم قالوا: ما هو وقت عيادة المريض باعتبار المرض؟ 

فالمشهور عند المتأخرين وهو الصحيح دليلًا: أن المريض يعاد من أول مرضه من حين كرض؛ 
لأن من الفقهاء من يقول: لا يعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام» ولكن ظاهر الحديث وهو الذي اعتمده 
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المتأحرون أنه يبدأ العيادة من أول المرض» من أوله من مبتدئه» وتستمر العيادة ومشروعية العيادة إلى 
حين الوفاة» أو الشفاء من المرض سواء كان عقل المريض معه أو ليس معه» وقد بوب البخاري - 
رحمه الله تَالَى بأبا في عيادة المريض الذي لا يعرف من يجانبه» بأن يكون فاقدًا لعقله. 

« المسألة الأخيرة: ثما يذكره الفقهاء بما يتعلق بعيادة المريض: أنهم نقلوا أن الإمام أحمد قال: 
ی أن تكرنا زيارة الزيضة وغيلده ع ذلك آنا ما تكوة ق سف ايان 
هذا منصوص الإمام أحمدء ولا تكون في الليل. قالوا: لأن العادة في ذلك الزمان أن الزيارة وأنسب 
الأوقات لاستقبال الضيوف إما في أول النهارء أو في آحره؛ في العشي في العصر؛ ولذلك فإن ابن 
مفلح في الفروع قال: والأقرب أن هذا باعتبار زمانه» ويتوجه احتمال أن هذا راجعٌ إلى عرف الناس 
وعادقم؛ ولذلك من أراد أن يعود مريضًا فليسأل عن الوقت المناسب له الذي يعوده فيه» فليس 
شرع الزيارة في كل وقتء وإنما في الوقت المناسب للشخصء والناس بأعرافهم يختلفون» كما قرر 
ذلك الشيخ محمد بن مفلح عليه رحمة الله. 

» هناك مسائل كثيرة تتعلق بالعيادة كمدة العيادة» كم يجلس الشخص؟ 

السنة ألا يُطيل عند المريض إذا عاده إلا أن يأنس المريض به» وبعض الفقهاء أراد أن يجعل حدًا 
لمقدار العيادة» فقالوا: إن أقرب حل يحد به .عقدار الفصل بين الخطبتين. 

ومر معنا ما قرر به بعض الفقهاء أن مقدار الفصل بين الخطبتين هو .مقدار قراءة سورة 
الإخلاصء ولكن الحقيقة أن هذا لا أصل له» ولذلك يقول ابن مفلح أيضًا في [الفروع]: "الأولى أن 
يقال إن مقدار العيادة؛ مقدار ما تمحكث عند المريض عند عيادته راحعٌ إلى عرف الناس وحاجة المريض 
وتقبله للناس من عدمه' . 

يقول الشيخ: (وكذكيره التوبة والوّصية). 

هذه اللفظة وهو روكذ كيه التوبة؛ تُستحب في كل مرض» سواء كان المرض مخوفا أو غير 
غوق» ولذلك أن الشخص مطلرب مهه النوبة والإناية إلى الله حَغَر وجل قي كل وقك» دا أن 
الفقهاء لا تكلموا عن تذكير الميت بالتوبة: هل يُغلْب الزائر له جانب الرجاء أم يُغلْب له جانب 
الخوف. فإذا أراد أن يُذكره بالتوبة يُذكره برجاء الله عر وَجَل-. وفضله. وإنعامه, وإحسانه 
ومغفرته أم أنه يُذكر له جانب الخوف أو يُعْلَبٍ عليه جانب الخوف, فیذکر له نار وعذابه 
وشدة ما يجري به الله عر وَجَل- من أذنب؟ 

الفقهاء المتأحرون أيضًا لهم وحهتان بعضهم يقول هذه وهذه» والصحيح أنك تجمع بين الأمرين؛ 
حي عند الوفاة» حي لو كان الشخص مريضًا مرض وفاة تذكره الحنة والنار» وتذكره الرحجاء 
ته ولالك الرم في ال كرة ين مدني اح اوقل ف اا عله ف 
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حال الصحة الخوف» وفي حال مرض الرجاء'» هذا كلامٌ لبعضه» وللشيخ تقي الدين تفصيل في هذه 
المسألة» ويرى أن الواحب أن يكون تغليب الأمرين معًا. 

يقول الشيخ: (وإذا زل به). 

المراد ب(وإذا زل به) أي بالمريض» أي تُزل به الموت» وجاءته سكراته» وحضرته مقدماته الي 
يس :ها تويكرة غارفا فن ادرا کو وة رل ارين الت فان له أحكاما صد ى ران 
وأحكامًا تخصه فيما يفعل به» وهو الي يذكرها هنا دون التصرفات فإها تذكر في (باب الطلاق) 
وتذكر في (باب البيوعات). 

يقول الشيخ: (وإذا زل به سن تعاهُدُ بل حَلَقِهِ بماء أو شراب). 

يقول: إذا تُزل بالشخص فإنه يستحب أن يبل حلقه .ماء» أو شراب» لا يلزم أن يكون ماءء فلو 
كاة كارا عن فن عا ته د ار رة أو غير ف أي طرانع» لآق 'التصوه من يل الاق 
بالتقطير فيه سواء عن طريق الوجور» أو عن طريق الشرب أو نحو ذلك إنما هو ترطيبه لأنه يُستحب 
-كما سيان بعض قليل- أن الشخخص إذا كان محتضرًا أن يذكر الله -عز وحل- وأن يذكر الله عر 
رحل» فإذا حف حلقه يسبب احتضاره رعا كان .هذا الحفاف للحلق مانغا له من الحديث» وعدم 
القدرة على النطق بالشهادة هذه من حهة» ومن حهة أخرى فإن وصول هذا النداوة لحلقه ولشفتيه 
تجعل الشخص تر في عروقه الحياة» فإن الشخص إذا كان عطشانًا يكون فيه من الخمل أو الخمول 
أشد مما يكون لو كان مبلول الفم والحلق. 

قال: (وتتدى شفتيه قط . 

لأن ن احفر أو قارب الاحتضار دائمًا يعرف الإحوان جميعًا أن فرق اجر تكون شفتاه 
جافتين يابستين» فيستحب أن بي يبلها الشخص بقطنة أو منديل فيه ماءء فتبل ثم يُجعل بعض القطن في 
فيه لعله أذ يکرت سيا لنطقه وذكرة الله غر و جل: 

قال: (وكلقيته). 

أي من كان حاضرًا لاحتضاره. 

قال: (ِوكلْقِينْه "لا إل إلا الله"). 

أما تلقين الميت قول "لا إله إلا الله" فإنه سنة» لما جاء من حديث أبي سعيدٍ في صحيح مسلم أن 
الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لّقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 

ك هنا مسألة مهمة: النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- إنما ذكر أولى الشهادتين "لا إله إلا الله" 
والمصنف تبع الحديث في ذلك» ولذلك الفقهاء يقولون: هل يُستحب أن يُلقن لا إله إلا الله فقط, 
أم أن يُلقن الشهادتين معًا فيقال له: قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ 
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- بعض الفقهاء يقول وكلهم من المتأخرين أيضًاء يقول: الاكتفاء بالأولى لظاهر النصء ولأها 
ال على ها بعدها: 

- وبعضهم وهذا الذي ذكره ابن مفلح أيضًا توجيهاء وذكره بعض المتأخرون تبعوا له. أنه 
قال: يُذكر الثنتين معًا "لا إله إلا الله وأشهد أن محمدٌ رسول الله" والأمر في ذلك واسع. ولو أكتفي 
بأولى الشهادتين؛ وهي التهليل» لكفى بذلك لظاهر النص؛ وهو الذي ذكره كثير من المتأخرين. 

قال: (وتلْقِينُه "لا إل إلا الله" مَرَّة). 

آي لا كر عليه من الى لكت ال كر مو فى اله بزعا كان ند شر هن هذه 
الكلمة أو غضبء فأبى أن يقوها لما نزل به من الشدة» ولكن لا يكون التلقين إلا مرة. 

ومعنى التلقين: أن يقال له قل: لا إله إلا الله. 

وأما التذكير: فإنه يشرع کر مظنا باق ا عونو "لذ إلن اذ اه" ما غ د ونا 
التلقين: قل» فلا تقال إلا مرة» لظاهر النص أنه يقول: «لقنوا موتاكم "لا إله إلا الله"». 

قال: (ولا يرد على ثلاث). 

ولا يزيد عن ثلاث مرات لأن دائمًا النصوص جاءت بالثلاث» ولا يزيد عليها لكي لا يضحرء 
والسنة تحصل .كرة. 

قال: (إلا أن كلم بعدّه). 

يعي المحتضر هذا إذا واا فتشهد ثم تكلم بعدها بأي كلام من الدنيا» أوصى» ذكر أي 
حديث من حديث الدنيا شرع أن يلقن مرة أخرى ولو زاد عن الفلاث ودليلهم في ذلك قالوا: قول 
الي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّمِ- «من كان آخرّ كلامه من الدنيا "لا إلة إلا الله" دخل الجنة». فهذا 
الرحل لما تلفظ بالشهادة ثم تكلم بعدها فإنه يُشرع زيادته تلقينه مرة أحرى ولو زاد عن الثلاث. 

قال: (إلا أن كلم بعدّه). 

أي بعد تشهده الأول. 

قال: (فيعيد تلقيتّه). 
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الله عنه. 

قال: (ويّقراً عنده (یس)). 

قراءة (يس) عند الحتضر وردت بما السنة» فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار - 
Sor A‏ ع 9 بد سه 57 م ریو 4# 
رضي الله عنه-» أن البي -صلى الله عليه وَسّلم- قال: «اقرؤٌوا على موتاكم يّس». وهذا الحديث 


بعض أهل العلم صححه» وبعضهم وهم الأكثر ضعفوه» وعلى العموم أصح حديش في (سورة يس) 
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هو هذا الحديث» وله ما يعضده من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- من قراءة القرآن على 
امحتضرء ولذلك م نكر أحد من العلماء مطلقا قراءة القرآن على المحتضر بل هو سنة» فهذا الحديث 
وإن لم يصح (حديث يس) لكن معناه وما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- وما عمل به 
المسلمون بعد ذلك أن الحتضر يقرأ عنده القرآن. 

وعلى ذلك فنقول: سحي ا ار ن م سوا كان الفاتحة أو غيرهاء وسورة يس لأن 
بعض أهل العلم حسّنها كالترمذي إن لم أ واهي منه لأني نسيت» فيستحب قراءقا على المحتضرء 
والسبب في ذلك: 

© أن القرآن كلام الله عر وَجَلّ- منه بدأ وإليه يعودء فإذا قرئ على المحتضر في ذلك الموضع 
الشديد الهول فإن من أشد ما يقابل المرء في حياته موضعان: عندما يخرج من بطن أمه» وعندما يفارق 
الدقياه يقل من اة إل حاف فإذا قرو في ذلك الموضع كلام الله عر وَحَل- اطمأنت نفسه» 
ورجعت إليه روحه» وهَدَأُ روعه» فكان سببًا بأمر الله -عَرَ وَجَل- في سهولة خروج روحه من جهة» 
ومن جب آعر ع لعله ان کون ميا ف کات بغر ويك ليكو اسر سار می الد "لا 
إله إلا الله"» ولذلك فإن قراءة القرآن على الحتضر سنة. 

© أما قراءة القرآن بعد الوفاة فإنه بدعة» م ينبت أنه قرئ على ميتي بعد الوفاة قرآن البتة» فقراءة 
القرآن بعد الوفاة بدعة» هذا الثاني» ومثله قراءة القرآن عند القبر بدعة. 

© الأمر الثالث: قراءة القرآن وإهداؤه للميت. 

انظر ثلاث مسائل تختلف: 

و الأولى: سنة باتفاق؛ وهي قراءة القرآن على المحتضر حال احتضاره. 

0 الثانية: بدعة بلا شك؛ وهي قراءة القرآن على الميت» أو على القبر بدعة بلا شك. 

و الحالة الثالثة: قراءة القرآن وإهدائه للميت بعد وفاته سواء ذفن أو لم يُدفن» جُهّر أو لم يُجهر. 
هذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلم. وجمهور أهل العلم: على إنه يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه 
للميت» وقل ذلك عن بعض الصحابة» وإِنما حالف الإمام الشافعي -رَحِمّهِ الله تَعَالَى- فقال: "لا 
يجوز إهداء ثواب القراءة للميت". وهذا قول الإمام الشافعي» وهو الذي اختاره أئمة الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وتلامذته من بعده. 

وأما الجمهور كمالك وأبي حنيفة وأحمد وما تقل عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-» 
واحتيار الشيخ تقي الدين وتلميذه: "فإفهم يرون أنه يجوز إهداء ثواب القراءة للميت". وهذه مسألة 
رعا يأي لما محال غير هذا المجال. 
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المقصود: أننا يحب أن فرق بين الأمور الثلاثة؛ قراءة القرآن على الحتضر» وقراءتها على الميت» 
واا ورادا اعا وما جاو ف رسالة أى بكر اول و اقرا على اليف عسول كل ها لقا .فيه 
عن الصحابة عن النوع الثالث؛ وهو إهداء الثواب. 

قال: (ويُوَجهُه إلى القبلة). 

أي ويوجه المحتضر إلى القبلة» هنا التوجيه أول شيء يشمل اثنين: يشمل الحتضرء ويشمل الميث 
أيضاء فالتوجيه للقبلة يشمل اثنين: المحتضر والميت. وأما الي قبل فإنما هي خاصة با محتضرء إلا الجملة 
الأخيرة فنا تشمل الحتضر وتشمل غيره» بل إن الفقهاء يقولون: تشمل المريض» وإن لم ينزل به؛ 
أي وإن لم تأتيه سكرات الموت» وإن لم ينزل به أيضًا يوجه للقبلة في هذه الحالة» إن كان ميؤوس من 
خاله يوخه للقبلة لعل الل دغر ويك - أن يفش عن 

ع الدليل على ذلك: ما حاء من حديث عبيد بن عمير عن أبيه أن البي لی ا اول 
قال عن القبلة: «هي قبلشكم أحياء وأمواتًا»» فتكون للشخص حال وفاته سواءً پعد وفاته أو بعد 
دفنه كما سيمر معنا -إن شاء الله- في الدرس القادم أو الذي بعده. 

+ هنا مسألة مهمة جدًا: كيف يكون توجيه الحتضر إلى القبلة» ومثله الميت بعد وفاته؟ 

فيه وجهان لأهل العلم» فالمعتمد عند جمهور المتأخرين: أن توجيه الميت يكون بوضعه على شقه 
الأكن» فيحعل على شقه الأمن» كهيئة الصلاة؛ لقول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في حديث عمران 
بن حصين في الصحيح: «صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا فإن لم تستطع فعلى جنب»» فيقولون: 
يكون توجيهه للقبلة بجعله على شقه الأبمن» فإن لم يك كذلك جعل على ظهره وقدماه للقبلة. وهذا 
هو المعتمد عند المتأخرين. 

أما الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفي سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين وهو العمدة عند 
لمتأحرين» فإنه يقول: إن العمل كأنه بميل إلى الترحيح الصفة الثانية» وهو أن يجعل على قفاه وتكون 
قدميه متجهة إلى القبلة» وعلى العموم النزاع إنما هو في أفضل الحيئة» وهم متفقون على أنه يستحب 
توحيهه للقبلة» وإنما النزاع في أفضلية الحيئة» فإن أمكن من غير مشقة على الحتضر أن يجعل على شقه 
القن حكن و إلا فاه تعدا غلل فاو وجل قدماة هة إلى القبلة. 

يقول الشيخ: (فإذا مات). 

أي هذا المحتضر. 

(سن تغميضه). 

ما ثبت في [المسند] أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذا حَضرتم موئاكم فأغمضوا أعينهم 
فإن العينَ تشخص فتتبع الروح». 
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وحاء من حديث أم سلمة -َرَضِي لله عَنها-: "أن البي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم- دخل على 
أي سلمة َرَضِيّ الله عَنُْ- لما توفى فوجد عينيه قد شخصتا فأغمض عينيه -صلوات الله وسلامه 
عليه- بيديه الشريفتين". 

ولذلك يقول الفقهاء: بالنسبة للتغميض يغمض الذكر والأنثى سوای أنت لا بد أن تكون 
مَحرمًا بخلاف التغسيل» فإن تغسيل الميت لا يُغْسّله إذا كان ذكرًا إلا زوجته كما سيمر معناء وإذا 
كانت أنثى لا يُعْسّلها من الذكور إلا زوجهاء وأما التغميض فيقوم به أي من الذكور إذا كان ذكرّاء 
أو من الإناث إذا كانت من الحارم والعكس. 

يقول الشيخ: (وشَدُ لَحَيَيْه). 

أي ويستحب شد لحييه» معن أن يغلق فاه إن كان قد انفتح فاه فيغلق» وسأذكر هيئة الإغلاق 
بعد قليل. والدليل على ذلك: ما حاء عن عمر سأذكره بعد قليل» والسبب في ذلك: قالوا لأن 
الروح تخرج من في الشخصء فيتبعها البصر فتشخص البصرء فإذا بقي الفم مفتوحًا رما دحل فيه 
شيئًا من الدواب كالذباب» والغبار» وغير ذلك» وإذا جاء في التغسيل ول يُغلق عند أول الوفاة رعا 
صِعْب إغلاق فكه» مثل ما سيأتٍ معنا بعد قليل في تليين المفاصلء فإن لم يغلق في أوله فإنه يصعب 
بعد ذلك أن يغلق» فيكون هيئته ليست بالمناسبة» والإنسان يناسب أن تكون هيئته ميثًا على هيئةٍ 
كريعة» وألا يكون مفتوح الفم» ولذلك يستحب إغلاق فمه. 

اله كيف يكون إغلاق اللحيين؟ 

حاء عن عمر كما عند ابن أبي شيبة أنه قال: "احعل يدك اليمئ على حبهي» واليسرى على 
لحيياء هكذا فيُغلقه على هذه الحيئة» فإذا أغلقه وانغلق وحده فالحمد لله فإن كان ريا ينفتح شده 
بخرقةٍ ونحوه. حى يببس فإذا يبس لا ينفتح بعد ذلك إلا بعض الناس لظروفي معينة عندهم. 

إِذَ المراد بالشد ليس دائمًا الربط» وإنما شده لمن كان رعا ينفتح فيه وإِنما ابتداؤه يكون بالحيئة الي 
ذكرت لكم فيما تقل عن عمر» أوصى به ابنه عبد الله بن عمر. 

قال: (وتلیین مفاصله). 

المراد بالمفاصل الي ثلين؛ مفصل المرفق» ومفصل الكتف» ومفصل ال ركبة» ومفصل الفخذ. 

+ كيف يكون تليين المفاصل؟ 

قالوا: بأن بجمع ذراعه إلى عضده» ثم يبعدهاء وعضده إلى حذعه ثم يبعدهاء على هذه الهيئة يعني 
يرفع يده وينزشاء ثم يشد ذراعه ويرخيها. 

له ما السبب في تليين المفاصل؟ 
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لأن المرء إذا م لين مفاصله في أول وفاته عند قبض روحه» رما يبست مفاصله على هيئةٍ لا 
تناسب غسله» ولذلك تحد عند التغسيل بعض الموتى يكون لم ثُلين مفاصله لم تك مستقيمة يده 
فتجده على هيئة ليس بال مناسبة» والإنسان يحترم في حال وفاته» فالأنسب أن يكون على هيئةٍ طيبة» 
كما سيمر معنا -إن شاء الله بالتفضيل ي كينية تفسيل الميث» فهذا أسهل لتقسيلة. 

قال: (وخَلّعُ ثيابه). 

السنة أن تُخلع الثياب عن الميت. والدليل على ذلك: ما ثبت في المسند وسنن أبي داوود: "أن 
النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما قبض سأل الصحابة هل تُجرده كما تجرد موتانا؟" مما يدل على 
أن التجريد مستقر عند الناس. 

بينما تجريد الميت من ثيابه له وقتان: 

- عند التغسيل هذا لا شك فيه وسيمر معنا. 

- قبل التغسيل استحب تحريده من ثيابه لأنه في هذا الوقت قد ينتفخ بعده» قد ينتفخ الشخص 
الحر ينفخ» بعض الظروف الحوية تجعل الشخص ينتفخ» ليس عيبا فيه ولا في ديانته أن ينتفخ 
الشخصء قد ينتفخ فيصعب إزالة ثيابه هذا من جهة. من حهة أحرى قد يكون في ثيابه حاجة له» 
وقد ذكرت لكم قبل مثل لما جاء أن سفيان بن سعيد الثوري -رَحِمّه الله تَعَالَى ورضي عنه- لا وقي 
slag ES‏ انوس قا للها SE E ESSN‏ 
تحريده أهله يجردونه قد يجدون في ثيابه شيء أو حاحة» أو أن أمرًا يكره أن يراه الناس وهكذا 
فلذلك یجرد مبكرًا قبل تغسيله يكون أنسب. 

قال: (وسَتْرُه بتوب). 

أي ويُستحب ستره بثوب» كما فعل بالبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-» كما ثبت من حديث عائشة 
-رَضبِيّ الله عَنْها-: "أن النبي -صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّم- سحي بثوب حبرة". فسجي البي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- بهذا الثوب» والحديث في الصحيحين. ۰ 

قال: ووضع حَديدةٍ على بطنه. 

أي ويُستحب أن يُجعل على بطنه شيء ثقيل مثقل كالحديدة» وأتى المصئف بالحديدة موافقة 
للأثر المروي» فإنه رُوي: "أن أنس بن مالك -رضي الله عله وتي له مولى فأمر أن يُجعل على بطنه 
حديدة". فأتى بالحديدة من باب المثال لا من باب التأكيد» ولأن الحديدة حجمها صغير ووزفا ثقيل» 
فلو أغيئ عن الحديدة غيرها نما يأ بالغرض فيكون مناسبء والفائدة من ذلك لكيلا ينتفخ بطنه» قد 
يكون على هيئةٍ ليست مناسبة فيجعل ف هذه. 

له هل قد ينوب عن هذه الأمور التي تُجعل لتغيير الهيئة جعله في الثلاجة؟ 
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نقول: نعم» الآن حاء وضع الثلاحة لأنها لا تُغير هيئة الميت» فنقول: يستحب جعله في الثلاحة 
لكي لا يتغبر على هيئته» ويبقى على هيئته الطيبة. طبعًا الأثر عن أنس بعض أهل العلم تكلم فيه لكنه 
هو على العموم هو من الآثار. 

قال: (ووَضْعْه على سوير عله مُتَوَجها منحَدرًا نحو ِجِليْ. 

يقول الشيخ: أنه مما يستحب أن يجعل الشخص على سرير غسله؛ غسله أي امحل الذي يغسل 
عليه» ويكون (ِمُتَوَجََّ/؛ أي إلى القبلة (مُنْحَدِرًا نحو رِجِلَيْه؛ أي يكون سرير مغتسله مائل قلينا 
ويكون النزول من جهة الرحلين» قالوا لسببين: 

و السبب الأول: إذا كان في بطنه شيء من الفضلات فقد تخرج من الميت» قد يخرج منه غائطء 
أو يخرج منه أحيانًا بول» فإذا حرجت فما تنزل» فيكون نزولا من باب السّفل ولا تنزل حهة رأسه» 
والرأس مكرم. هذا من جهة. 

© السبب الثاي: أنه قال يجعل على سرير غسله؛ أي اغتساله» فإذا سكب عليه الماء فإنه إذا 
كان مائلا لم يأتي الوسخ والثقل إلى رأسه وإنهما ينزل. 

طبعًا الآن يعرف الإخوان في المغسلة في المسجد هذا وقي غيره من المغاسل أن الوضع احتلف الآنء 
أصبحت الأسيرّة الي يُعْسّل عليها الناس فيها حروق فهي بجعولة على شكل خطوط وهيئات معينة 
لكي ينزل الماء بحانبها. فنقول هنا: إذا الميلان قد يكون مصلحيء ويختلف ميئة المغاسل» والآن 
المغاسل قد يختلف جعل تحتها مصرف للأوساخ وغير ذلك. 

إذا هذا الذي يذكره الفقهاء باعتبار زمانمم» ولذلك كما ذكر الشيخ في بداية كتابه أنه حذف من 
[المقنع] لم تكن موجودة في زمانه» وبينهم ثلاثمائة سنة» ونحن بيننا وبين المصنف أربعمائة سنة أو 
أكثر من أربعمائة بقليل» فرعا كان في زمانه شيء يتغير في زمانناء إلا ما جاء به النص عن النبي - 
صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- فإننا نقول: هو مُقدم ولا شك. 

يقول الشيخ: (وإسراغٌ تجهيزه). 

أي ويُستحب الإسراع في تجهيزه لما ثبت في الصحيحين أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- 
قال: «أسرعوا بالجنازة فان تك صاخة فخيرٌ تقدموها له. وإن تك دون ذلك» يعي ليست صالحة 
«وإن تك دون ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم»» فالسرعة هنا يكون بتجهيزه وإفاء أموره إلى 
الصلاة به ودفنه. 

قال: (إن مات غير فجأة). 

انتبهوا هنا! الفقهاء يقولون: "إن الشخص إذا مات فجأة فالسنة أو فيُستحب ألا يُستعجل في 
نجهيزه". 
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لم ما السبب؟ 

فاليا كدق عة كيرا يكن ار ان هذا رھ الس وا غو و یره عي عك 
وقد ذكروا قصة عن الماحشون صاحب مالك وعصريه أنه توفي ثم" ذكرها ابن عساكر في [تاريخ 
دمشق]» طويلة القصة وقي آخرها "أنه لما أرادوا أن يغسلونه استيقظ عليهم وذكر رؤيا رآها". هي 
رؤية أم حقيقة الله أعلم» فكانت هذا وفاته وفاة فجأة» وألف أبو بكر بن أبي الدنيا من تلاميذ الإمام 
أحمد رسالة مطبوعة اسمها [من عاش بعد الموت] كلها في قصة أقوام ظنّ الناس اَم قد قبضت 
أرواحهم ثم تبين بعد ذلك أنهم ليسوا .عيتين» يعاذا أن من يق على ,قاذ الميئة هو من مات فجأة 
ليس غرضن» فسقط عن التاس فجأة» فيقولون: فينتظر. 

وعلى ذلك فنقول: إن التقييد بكلمة (مات فجأة) غير دقيقة لأن هذه صورة» فالأولى أن يقال: 
(إلا أن يُشك بموته), وهذه هي عبارة صاحب المنتهى وهي أدقء (إلا أن يُشك بموته)؛ يكون لسنا 
جازمين بوفاته. 

لم طبعًا الفقهاء ماذا يقولون؟ 

يقولون: إن الشخص يجزم بوفاته بوحود علامتين» هناك علامتان إذا وُحدتا حزم بالوفاة» وما 
عداها من العلامات فإهُا مظنونة: 

- العلامة الأولى: ميلان أنفه. 

- والثانية: انخساف صدغه. 

الصدغ هو أعلى الرأس في الحانبان هناء إذا انخسفا فإنه يكون علامة قطعية. 

فيقولون: من مات فجأة أو شك في وفات فرأيت منه إحدى هاتين العلامتين حكمنا بوفاته» أما 
من كان ذا مرض فكل علامة مما عداها فإِها تُقبل في وفاته» مثل انقطاع نفسه هذه علامة عندهم 
ضعيفة انقطاع النفس» مثلها لين مفاصله إن ترفع يده فلا يستطيع أن يتحكم بأعضائه. نقول: هذه 
علامات لكنها ضعيفة» وعلى العموم الآن جاء الطب فحل إشكانًا كثيرًا في هذا الموضوع. 

قال: (وإنفاذ وَصِيّته). 

أي ويجب إنفاذ وصيته» انظر الوصية وسيمر معنا -إن شاء الله- في محلها: 

- أحيانًا تكون نصيحة. وهذه لا دحل لنا بما. 

- وأحيانًا تكون متعلقة بالمال» وهذه ستتكلم عنها -إن شاء الله- فيما يتعلق ب (باب 
الوصايا). 

- وأحيانًا تتعلق .من يُوصى عليه ونُسمى الإيصاء كالبنات لتزويجهن» والقصر في حفظ أموالهم. 
وهذه سنتكلم عنها -إن شاء الله- في (باب الموصى إليه). 
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- وأحيانًا وهذا هو امحل الذي نريد الوصية فيما يتعلق بشأنه هو -انظر- يعن ما أوصى بشأنه 
هوء قال: ادفنون في المكان الفلاي» ضعون عند قريي» ليُغسلئ فلان» ليفعل بي كذا وكذاء يعي 
أشياد عة د كرهاء قد كر مقر بها شل يعض امد علدا ق المملكة متلا ى مكة معلا هناك 
مقابر فيها لحد وهناك مقابر فيها شق ونحو ذلك. 

التي يُوصي ها الشخصء إذا أوصى الشخص بخاصة نفسه لشيء» هذه الوصية نقول: على 
ثلاث أنواع: 

٠‏ النوع الأول: ضيه لد فد وهي إذا كانت ببدعة أو أمر مُحرم» كأن يوصي بشيء من 
البدع» يقول: افوا بسحف أو ارقاو ع را 9 1 ا دع ر رم لاك 

» النوع الثاي: يستحب فعله» وهو ما طلبه ما فيه غرضٌّ صحيح ولا مشقة على الورثة فيه» يعي 
طلب قال: لأدفن في المكان الفلان. فنقول هنا: يستحب أن يفعل به ذلك» ولا مشقة» البلدة فيها 
مقبرتان ما دام ما فيها مشقة يجوزء قال مثنًا: لأحعل في أثواب من النوع الفلاني وليس محرمًا ولا 

٠‏ النوع الثالث نما أوصى به في خاصة نفسه في طريقة تجهيزه: قالوا: ما لا يلزم فعله» وهو ما 
كاف ف خر على الورلة أو 5 ا د يكو ور فد وكرت ازاف وطل القياء ل فا له 
عثال» قالوا: كما لو قال ادفنون في أرضي» هذه الوصية لا يلزم إنفاذهاء لأن دفنه في أرضه إفسادٌ 
هذه الأرض» بقعة منها لن ُستخدم وهي محل القبر» ناهيك على أن الأصل رعا تترك البيت كله أو 
المنطقة كلهاء إِذَا هنا لا يلزم إنفاذها. 

وما طبقه مشايخنا على هذه القاعدة: لو قال الرحل: ادفنون في بلدة كذلكء انقلوني من الرياض 
إلى حدةء أريد أن أدفن بحانب والدي في جدة. يقولون: هنا لا يلزم لأن فيها مؤنة. وهذه الذي يفي 
يما مشايخنا أنه لا يلزم إنفاذها لأن فيها مؤنة على أوليائه وورثته فلا يلزم فعلهاء ما يستحب» يدفن في 
محله» بل الأفضل ريا نقول: الدفن في مكانه توفيرًا للمال ما في السنة هناك والأمر الثاني لأن السرعة 
في التجهيز هو الأفضل. 

قال: (ويّجبْ في قضاء دَينه). 

له إذا ما الذي يجب من الوصية؟ 

الي تحب إذا كانت متعلقة بقضاء الدين» لأن البي بل ا و قال: «کل میت 
مرهون بدينه». 


يقول الشيخ: (فصل). 
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بدأ الشيخ في هذا الفصل بذكر الأحكام المتعلقة بغسل الميت» وسنذكر بعض الأحكام ونرحئ 
الباقي إن شاء الله- للدرس القادم في الأسبوع التالي. 

يقول الشيخ: (غسل الْمَبّتِ وتكفيئه والصلاة عليه وده فَرْضٌُ كفاية) 

أما هذه الأمور الأربعة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» أما كوفها فرض كفاية فلا شك 
فيه» فلو تركها جميع المسلمين يأثم المسلمون اا الفعل والعالمون به يأثمون بذلكء, إلا أن 
يكون المانع طارئا كعدم وجود من يُعْسّل فينتقل للتيمم -كما سيأي بعد قليل-» أو عدم وجود الال 
الت لكو يناه أن وجرد وضق كان يكون نيل ف أو طا 

والدليل على أن هذه الأمور واجبة: أن البي ل اله 8ع وس كنا لبقا اسن 
قال في الذي وقصته دابته فسقط وهو محرم قال: «اغْسلُوةُ اء وسلار وكَفْنُوةُ في تَوبيْنِ»؛ فدل 
على أن التغسيل واحب وأن الكفن واحب» وأما الصلاة تكذاك a‏ سيأ في محلها والدفن 
كذلك. إذا هذه الأمور واجبة إذا فعلها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. 

هنا كلمة تُذكر في هذا المكان وأحدثت إشكال ذكرها الشيخ القاضي علاء الدين في |التنقيح] 
eT‏ استنكرها المؤلف قي [حواشي التنقيح]: أنه قال عبارة مؤدى كلمته» قال الشيخ 
القاضي علاء الدين المرداوي: "إلا أن يكون قد وجب عليه غسل كغسل جنابةٍ أو من حيض» 
فيكون فرض عين". وتابع على هذه العبارة صاحب المنتهى. 

هذه الكلمة اقلت قالوا: ساهو تسيل فوط كنا بالنسبة للناس لا بالنسبة له» بالنسبة له 
يحب تغسيله الميت» فكيف يكون فرض عين؟! وهذا الذي انتقده الشيخ موسى المؤلف المنقح في 
حواشي التنقيح» وحهت من الخلوة 007 قال: أنها توحه توجيه أنه يقصد أن الشخص الذي 
تسل اليك إذا كات اميت قد وعدي عليه الل إا ل ل ى ال دة أو اة أو لی أنه 
يؤجر أجر فرض العين من باب الأجرء والحقيقة هذا فيه تكلف؛ ولذلك المصنف في [الزاد] حذفها 
وهو الصواب, أقرب لأن فيها تكلف في توجيه هذه العبارة. 

يقول الشيخ: (وأَوْلَى الناس بعسئله). 

بدأ الشيخ بذكر من أولى الناس بغسل الشخص. والحديث عن أولى الناس إنما هو عند المزاحمة» 
والنبي -صلى الله عَلَيِْ وَآلِهِ وسَلّم- وهو أطهر وأكرم خلق الله -حَزٌَ وَحَل- لما توفي تزاحم الناس في 
غسله. 

NE NS‏ نويا لله 
عَنْهُ- في قبر البي خضل الله عليه وسل ثم قال: "أنظروني سقط خاتمي فنزل فأحذ خاتمه وقبّل البي 
ضا لله قله وسل وقال: كنت آخر الناس عهدًا بالبي ل لله عليه وسل" . وصدق وهذا 
من حيلته الى استخدمها استخدامًا صحيحًا. 
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فالبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يتراحم الناس عليه لشرفه ومكانته» ولذلك إذا تزاحم الناس في 
تغسيل شخحص» فالحديث الآن عند وجود التزاحم لا ليس تعلق الوحوب بمم؛ لأن تعلق الوحوب 
متعلق بعموم المسلمين -انظر- هو متعلق بعموم المسلمين وإنما هنا الأولوية عند التزاحم» عند 
التشاح» كل يريد يقول: أنا الذي أغسل. 

قال: (وأُؤْلى الناس بِعْسُلِه وَصِيّه). 

أول من يغسل الرحل وصيه» أي الذي أوصى أن يغسله. 

وشرط وصيه: 

© أن يكون عدلًا إذ لو لم يكن عدنًا انتقلت للذي بعده» وأن يكون عالمًا وسنتكلم عنها -إن 
شاء الله- بعد قليل» قضية العلم والعدالة» وسنذكرها حإن شاء الله- في حديث عائشة بعد قليل إن 
شاع الله 

© الأمر الثابئ: يُشترط أن يكون ذكرًا ما يجوز للشخص أن يوصي بتغسيله إلا لذكرء إلا أن 
يوصي لزوحته؛ لأنه ما يجوز للأنثى أن تغسل ذكرًا إلا أن تكون زوجته. 

5 أول من يُقدّم الوصي» وقد ثبت: "أن أبا بكر رضي الله عَنْهُ- أوصى أن تغسله زوجته 
أنفاء بدت غميس رضي اله غتها". .وتنك ايا "أن فاظمة بت ابي صل اله عليه وسل 
أوصت أن تغسلها أسماء َرَضِي الله عَنْهاء وأن يغسلها أيضًا على زوجها". 

م والسبب في اختيارها هذين الاثنين لأسماء بنت عميس -رضي الله عنها: أن أسماء كانت 
عالمة بالتغسيل» فقد جاء في بعض الطرق كما سيمر معنا أا كانت إحدى النساء اللاق غسّلن بنت 
البي -صلى الله عليه وَسَلّمت وأم عطية وغيرها من النساء. 

حر ذكرنا الآن أولى الناس» انظر هنا في هنا مسألة تحتاج إلى تنبيه: قلنا قبل قليل: إن وصيته 
يُستحب إنفاذها؛ فلو قال: أوصيت أن فلانًا يُغسلني فهل يلزم أن يُغسله فلان؟ قال أوصيت أن 
عبد السلام يغسلني, فهل يلزم أن يغسل عبد السلام؟ لماذا قال هنا: روصيّه ثم أبوة)؟ 

لو قال هذ الوصي: نعم أريد أن أغسله» نقول: أنت أولى من قرابته» إِذَ إذا أوصى لغاسل لا يلزمه 
إنفاذ هذه الوصية لكن لو قبل الموصى إليه بالتغسيل قبل وتزاحم مع غيره فإنه يقدم لاختيار صاحبه 
له هنذا مخ بحية: 

غر م اتذاكر الشروط بعد ذللك. 

قال: (ثم ابوه ثم جَذّه). 

أي وإن علا؛ لأنهم أولى الناس بالشخص. 

2 الأقَرَبْ فالأقرب). 
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فأقرب الناس للشخص الأبوة» ثم بعد الأبوة البنوة فيقدّم أبنائه على أبناء ابنه» ثم بعد الأبوة البنوة 
ثم الأحوة» فيأتٍ إحوانه ثم بنو إحوانه» ثم العمومة؛ لأنهم أعمامه وهكذاء فينظر لأعلى درحة؛ لأن 
الأعمام إخوان للأب ثم أبناءهم وفكلا كلما كول إذا هذا هو الأقرب فيكون قرم بحسب ميرائهم 
في العصبات. 

الدليل على :التقريب؟ ما جاء عن أي عريرة حرطي الله عله أنه قال يعسل الفي لا عفان 
الناس فيه» قال: "يُغسل النبي -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم- أهل بيته ثم الأولى فالأولى"؛ أي الأول 
فالأولى في قريهم. 

قال: (من عصباته). 

أي فالنظر للعصبات» سواء كانوا نسبًا فإن فقد التسب يأن بعدهم عصبات التعمة» وهم الولاء 
من علو فقط دون الولاة من سفل سيأ -إن شاء الله- في محله في الفرائض. 

مغال: لو تشاح اثنان, ابن بنته وابن ابنه فأيهما يُقدم؟ 

فد ابن الان ابن البدك أصلا ما يرث ليس من العضبات» إذا ليس هر فاحل ف للفاضلة» هذا 
من ذوي الأرحام الذي سنذكره بعد قليل (ثم ذَوُو أرحامه). 

إذا ذوو الرحم هم ليسوا عصبة للشخصء العصبة هم الذين يرثون» يحوزون المال إذ لم يبقى هناك 
صاحب فرض» العصبة هم الذين يدون في الديات دية الخطأء العصبة هم الذين يكونون الأولى في 
التغسيل وغير ذلك من الأحكام. 

له إذا ابن ابن عمه أولى وإلا ابن بنته؟ 

ابن ابن عمه. 

لم ابن ابن ابن عم أي أبيه أولى أو ابن بنته؟ 

الأول إذا تزاحمواء إذا م تكن هناك مزاحمة ما في إشكالء قالوا: فلانًا أولى أو أعلم. إِذَا ننظر مذه 
الأمور. 

قبل أن ننتقل للأنثى» يقولون: إن الشخص إذا أراد أن يوصي أو أراد أن ينظر في القرابات يختار 
الأعلم كما قلت لكم والأدين» مثلما فعل أبو بكر -رضي الله عَلهٌ- وفاطمة رضي الله عنها. 

قالوا: ويستدل بذلك ما روي عند البيهقي وفي إسناده ضعف من حديث عائشة حرضي الله 
عنها- أن النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «ليليه أو ليليه أقربه منكم إن كان يعلم» فإن كان لا 
يعلم فرجل من تدرون أن عنده ورعًا وأمانة»؛ لكن الحديث فيه ضعف» لكن المعاني العامة تدل 
عليه ولا شك. 

(وبألتى وَصِيّتها). 
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(وصيتها) هنا جاء بالأنثى تأنيث» فالأصل أن وصية الأنثى يجب أن تكون أنثى إلا أن يكون 
وصيها زوجهاء فيجوز أن يكون ذكرًا ما يجوز أن يكون وصي الأنثى ذكرًا في التغسيل إلا زوجها. 

قال: (ثم القرتَى فالْقَربَى من نسائها). 

هذه مسألة في التنزيل أيضًا: تنزل قرابات المرأة الإناث كما لو كن ذكورًاء فنقول: 

- إن الأولى من النساء في التغسيل أمهاتها وإن علو أمها ثم حدتما وإن عَلَّوْدَء ممن يرث أي يدنين 
اتات علض أو بذكور خخلص. أما لو تخلل ذكرٌ بين إناث فإنما لا ترث فتكون من ذوي الأرحا» 
هذا واحد. ۰ 

- ثم بعد جهة الأمومة البنوة بناتها وبنات أبنائها الذين أدلو بذكور 

- ثم بعد ذلك أحواتاء وبنات أحيهاء ليس بنات أخواقاء مي لأن أحوها هو الذي يكون 
من العصب» هي ما تكون من العصب. 

- ثم عماها. 

م وخالاتًا؟ 

هم يقولون: هنا مستثئ العمات والخالات في درجة واحدة هنا فقطء فالعمة والخالة هنا في درجة 
واحدة فقط للفائدة. 

هم استثنوا صورتين ليست صورة واحدة, أنا قلت قبل قليل: بنت الأحت» وبنت الأخ في 
درحة واحدة هنا مستثناة» بنت الأحت وبنت الأخ في درحة واحدة» والعمة والخالة في درحة واحدة 
مستثناة وإن كانت من ذو الأرحام ولم تكن من العصبات؛ لأن أصلًا كلهم عصبات لسن من ذوو 
الأرحام عند النظر في التعصيب الأصلي. 

قال: (فالْقرتَى من نسائها ولكل من الزوجين غُسِلٌ صاحبه). 

أي يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه مثلما قالت عائشة رضي الله عنها-: "لو 
اسْتقبَلْتْ من أَمْري ما اسْتَدْبَرْت» ما عسل النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلا أزواجه". 

له هل يُقدم الزوجة على الوصي؟ 

ل الوصي هو الذي مقدم على الزوجة. 

اله وهل تقدم الوصية عند المشاحة؟ وهل تُقدم الزوجة على القرابات الذين بالتعصيب أم لا؟ 

نقول: لاء العصبات مقدمون على الزوجة والزوج؛ ولذلك البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- غسله 
عصبته» عمه العباس وابن عمه علي - رضي لله عَنْهُ- ومولاه» ومولاه من عصبته لكنه مول يعي قلنا 
قبل قليل: مولى النعمة» المولى الذي أعتقه» فهم الذين قاموا بتغسيله» ولم يغسله زوحاته» ولا يختار 
للنبي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- إلا أفضل الأمور وأتمها صَلَى الله عليه وَسلّم. 
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ولذلك سيمر معنا أننا فضلنا اللحد على الشق لأن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- فعل به ذلك 
فلذلك الزوجة ليست الأفضل أن تُغسل إلا أن تكون وصية. 

قال: (وكذا سيد مع سريّته). 

أي يجوز للسيد أن يُغسل سريته أي أَمَتّه الى وطئها؛ لأنه استباح بضعها فإذا استباح البضع كان 
كالزوج ملكه عليه أقوى؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح. 

لم لو تشاح الزوج والسيد فأيهما يُقدم؟ 

قالوا: الزوج أقوى من السيد, لكن القرابات أقوى من الجميع. 

يقول الشيخ: (ولرَجُلٍ وامرأةٍ غسل من له دون سبع سنينَ فقط). 

الفقهاء يقولون: هذه قاعدة عندهم [أن من كان دون سبع سنين -أي عمره أقل من سبع 
سنوات- فليست له عورة» هذه قاعدة]. بل إن أبو بكر بن المنذر -رَحِمَّه الله تَعَالَى- حكى الإجماع 
على أنه يجوز التغسيل لمن دون سبع سنوات» يجوز أن يغسل الذكر الأنثى والعكس. القاعدة عندهم: 
[هي أن من دون سبع ليست له عورة]. 

لم ما الذي يترتب عليه؟ 

أنه يجوز النظر إلى عورته» يجوز أن ينظر الشخص إلى عورة من دون السبع سنوات كست وما 
دون» ولكن لا شك أن الأب والأم يجب عليهم أن يعوّدوا أبناءهم على تمام العفاف والستر ولذلك 
لو حرحت بنت دون السبع ولو ظهر بعض عورقا كساقها ويدها ووجهها ونحرها فإن الأمر سهل؛ 
يجوز لأنه لا عورة لهاء لكن يجب على الأم والأب أن يعودوا بناقهم من صغرهن على السترء وألا 
يلبسن إلا اللباس الشرعي التام لأن: 

وَيَشَاأ ناشن الفتيان فينا على ما كان وة 

فإذا كان العود لينا في صغره فأملته على الدين ومحبة الستر أحب النساء في صغرهن ذلك ونشأن 
عليه ي كبرهن. 

مفهوم هذه الجملة: أن الصبي إذا بلغ سبعًا لا يجوز أن تغسّله أنثنى وهذا صحيح» سبع فما فوق» 
وكذلك المكني» الأنى إذا يلقت يما كلا ادغلا SU ê‏ يفيلها إلا أذ JE‏ 
کف زو له ۰ 

يقول الشيخ: (وإن مات رجل بين نسوةٍ أو عَكْسُه يُمّم). 

يقول: إن الشخص إذا مات الرحل بين نساء في مكان لا يوجد فيه رجال. 
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مغل لو فرض: أبو ذر -رَضِي الله عَلهٌ- مات في الربذة» ولم يكن عنده إلا زوجته» ولكن أبو ذر 
-رَضِيّ الله عَنْه- دعا الله حر وَحَل- أن يقيض له أناممًا صالحين يقومون .مؤنة تحهيزه» فحاء قومٌ من 
الكوفة وكان فيهم عبد الله بن مسعود حرطي الله علدت فقام بتتجهيزه. 

اله لکن لو مثله كان في مكان لا يوجد فيه إلا نساء وهذا كنير كيف يُغسل هذا الرجل أو 
العكس» ماتت امرأة بين رجال كيف يكون تغسيلها؟ 

يقول: لا تُغسل ينتقل للبدل» فهذا عجر عن التغسيل عجر حكمي. 

طبعًا بعض الفقهاء يقولون: يُسكب من فوق النوب» وهذا وجه لبعض المتأخرين وهو قول قوي 
لكن ريما يكون في أذية للميت قد يتعفن لأنك ما نظفته حيدًا مع ثيابه؛ لأنك لا تزيل عنه ثيابه قد 
يكون فيه ضرر عليه. لكن إن أُمِن الضرر فهو قول متجه لا شك متجه لأنه سيمر معنا أن أقل 
التغسيل هو تعميم البدن لكن لم يمم أجزا. 

واستدل الفقهاء على تفضيل التيمم على تعميمه بالماء أي سكب الاء: لما روي عند الطبراني 
ولكنه ضعيف والصحيح أنه مرسل أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذا مات رجل بين نسوة 
أو نسوة بين رجال يُمم». 

+ كيف يكون تيميمه؟ 

قالوا: يكون فعل التيمم له بثلاث صورء واحدة من ثلاث صور: 

0 إما أن تؤحذ يداه فيُضرب هما العفور ثم يُمسح جما وجهه وظاهر كفيه. وهذا صعب قد 
يكون للميت» صعب لأن تحريك يديه ومفاصله صعب. 

ه الحالة الثانية: أن يأ المغسل فيضرب هو بيديه بكفيه الصعيد الطيب ثم يمسح يما وجه ويدي 
الميت» وهذا مقبول فيما لو كان ذكرٌ مع ذكر أو أنتى مع أنثى وأما الأنثى فلا تفعل ذلك. 

و الصورة الثالغة: هي الي تُفعل» هو أن يضرب على الصعيد الطيب أي على الأرض بخرقة 
خرقة يضرها ضربة واحدة ثم يمسح بهذه الخرقة الوجه والكفين» وهذا محزرئ بإذن الله عر وَجَل. 

قال: رکخنفی مُشكل). 

قال: الخنثى المشككل: هو الذي له الآلتان آلة ذكر وآلة أنثى» وليس تغليب أحدهما على الأخرى 
فلو كان ييول من إحدى الآلنين دون الأخرى قإنه لا يسمى مشكلاء وإفا بسكم لاخذى السين 
على الآخر. 

لكن لو كان يبول منهما معًا والإشكال فيها قوي فهذا لا يحرم أنه ذكر ولا أنثى» والفقهاء قديًا 
يذكرون أحكامًا كثيرة جدًا للخنثى المشكل حن قد ألف فيها الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وهو من 
كبار علماء الشافعية في مصر -عليه رحمة الله- والصواب: الإسنوي بكسر الهمز إذ كثير من الطلبة 
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يفتحها فيقول: أسنوي وإنما هي إسناء ذكر ذلك بهذا الكسر الأدفون في [الطالع السعيد] في تراحم 
علماء الصعيد لأن إسنا من الصعيد. 

فالإسنوي هذا من كبار علماء الشافعية وهو رحل جمع الله له من الكتب ما لم يجمع لأحد كما 
نص هو في كتاب [المهمات]» له كتاب [المهمات]» قال: أنا عندي من الكتب ما لم يطلع عليها أحد 
حن الرافعي والنووي» عندي من الكتب أكثر منها. وصدق. 

جمع كتابًا في أحكام الخنثى المشكل -لأتذكر اسمه» يأ بعد قليل- في أحكام الخنثى المشكل حَقق 
في الجامعة في كلية الشريعة في محلدين ضخمين قدمًا. ولكنه ما طبع لأن الغرض منه قريب. 

الآن الطب حن إن بعض المختصين أنا لا أجزم» بعض المختصين في الطب يقول: لا يمكن أن 
يكون هناك مشكل؛ لا بد أن تُغلّب إحدى الآلتين على الأخرى فإذا كشف على من كانت عنده 
الآلتان وهو الخنثى» فتغلب إحدى الآلتين على الأحرى» لكن لو لم يمكن التغليب فنقول: إن هذا 
الخنثى المشكل لا يُغسّلء يعن لو غسله ذكر احتمل أن يكون أنثى فلا يجوزء ولو غسلته أنثى احتمل 
أن يكون ذكرًا وهذا لا يجوز» وإنما يترك بلا تغسيل» وإنما ييمم» أو على الطريقة الأحرى ذكرت 
لكم أنه يعمم حسده بالماء بأن يسكب عليه» ولكن الأولى أن ييمم. 

يقول الشيخ: (ويَحْرُمٌ أن يُعَسّل مسلمٌ كافرًا أو يَدْفِتَم. 

الكافر لا يغسله المسلم لأن التغسيل فيه احترام وإحلال وتعظيم لهذا الشخص المغسل» ولذلك 
سيمر معنا ومر معنا قبل قليل» كيف أن الميت يحترم محترم الميت إذا كان مسلمًاء وأما الكافر فإنه 
لا يُغسل لکن يُكفن» نعم يكفن لکن لا يُغسّل. 

وقد جاء النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما مات صناديد قريش في بدر لم يغسلهم -صلوات الله 
وسلامه عليه- ولم يدفنهم وإنما رماهم قي البثر» رماهم مامه كانوا ذوي قرابةٍ له» ومع ذلك 
رماهم عَلَيْهِ الصّلاة وَالملام. 

وقد جاء فيما تُقِل: "أن عليًا رَضِي الله عَنْهُ- لما مات أبوه أبو طالب جاء للنبي -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- فقال له"؛ أي علي قال للبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- "إن عمك الضال قد مات" 
يقصد أباه» وانظر هنا إلى كمال محبته للببي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- واتباعه لشرعه» حن إنه سمى أباه 
ضَانًا إن صح الحديث يعي لا يحضرني الآن إسناده. "فقال له البي -َصلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «كفنه 
وواره»" لم يذكر تغسیله» إذا لا يُدفن وإنما يُوارى. 

ولذلك يقول: (أو يدفنه) على السنة» طريقة الدفن سنمر عليها بعد قليل؛ وإِنما يُوارى أي يجعل 
تحت الأرض ليوارى لعدم أي فيعدم حن لا ينتن بريحته» فيجعل في حفرة أو بثر أو غير ذلك من 
الأمور الي تُجعل» ولكن الاحترام في التغسيل والاحترام في الصلاة والاحترام في الدفن إِنما تكون 
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بذلك أمينا درس اليوم بحمد الله عر وَجَل-» إن شاء الله الدرس القادم تُكمل ما يتعلق بالحنائز. 

هنا مسألة: بعض الإخوان اقترح اقتراحًا وأستشي ركم قبل أن أبدأ به أن يكون بعد الدرس مدة 
عشرة دقائق نأحذ بيت أو بيتين من منظومة القواعد الفقهية لسببين: 

© السب الأول لطرذ السامةت فمن باب التي يكون هناك درسات بدل سن أن يكرت درس 
واحدًا هذا من جهة. 

0 من جهة أخرى: الكتاب طويل الزاد رما يأحذ معنا سنتان إضافة إلى السنة هذه الى نحن فيهاء 
ا ات بعد سس" أل .سك كرون كرك آل كات دف لسن ذاه 
رأيتم ذلك وخاصة أن هذا الليل طويل هذا الفصلء أما إذا قصر الليل سيلتغي مباشرة» هو كم بيت؟ 
أنا شرحته في عصرية واحدة هو 48 بيت» يعن ننهيه إن شاء الله في أربعة أسابيع أو خمسة أسابيع» 
إن رأيتم ذلك فنبدأ به إن شاء الله بعد الحج لأن ما بقي قبل الحج إلا درسًا واحدًا. 

نسأل الله عر وَجَل- أن يبلغنا وإياكم الحج بخير وعافية وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين. 
الدرس السادس ر 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمّد لله رب العاليينء وأشه 
E e E O‏ ال e‏ يوم 
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ما بعد. . . 

07 ذكره الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى- من الحديث عن (كتاب الحنائز)» وسيكون حديثنا 
اليوم -ممشيئة لله عر وَحَلَ- عن أمرين: 

- الأمر الأول: عن صفة تغسيل الميت. 

- والأمر الثاني: عن صفة تكفينه. 

ستأحل هذين الأمرين ممشيفة الله غر وحل, 

يقول الشيخ -رحمه الله تَعَالَى-: (وإذا أَخَدَ في غسله. 

أي بدأ الغاسل بعدما تكلم عما يتعلق بالغاسل والمغسول» ومن الذي يغسل؟ وما الذي ينظر إليه 
وهذيا لكر اسمن السك يراق يفيه اسيل 

وقال: (وإذا أَخَدَ في غُسله). 

أي أذ الغاسل في غسله» وعرفنا من هو أولى الناس بالغسل. 


سر عورقه). 
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وستر عورة الميت عند تغسيله واجبء إذا ستر عورته وجوبًا. والدليل على أن ستر العورة 
واجب: أنه لا يجوز النظر للحي وكشف عورة الحي أمام الغير؛ غير الزوجة ويلك اليمين» والميت 
حكمه كحكم الحي, فإن للميت حكم الحي في كثير من المسائل. 

قال: (وجَرَده). 

أي جرده من جميع ملابسه» سوا كانت قفا أن واا أو و عا أو تا أو غير 
ذلك» فكل شيء يلبسه الشخص من رأسه إلى قدميه فإنه يُجردء وقد جاء أن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- قالوا لما توفي البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: "هل نجرده كما نجرد موتانا؟" مما يدل على أن 
العا عمل فاته در 

استفي ممن لا يُجرد شخصُْ واحد أو اثنان لا يجردان: 

ج الأول: هو البي -صلى الله عليه وَسلّم- فإنه لا يُجرد. 

>والأمر الثابئ: الذي سيذكره المصنف وهو الشهيد الذي قل في المعركة أو ظلمًا فإنه لا يجرد 
من ثيابه وإنما تبقى عليه ثيابه إلا أن تكون من جلدٍ ونحوه ما سيأ فحينئدٍ فيه أمر أو حلاف سيأتٍ 
بعد قليل إن شاء الله- في محله. 

يقول: (وسَترَه عن الغيون). 

أي وستره حال التغسيل مع تغطيته لعورته عن العيون بأن يضرب عليه خيمة أو قبة أو يجعله في 
غرفة؛ يعن بحيث أن من في خارج الغرفة أو حارج هذا البيت لا ينظر إليه» وقي هذا احترام للميت» 
فالأصل أن الميت يحترم» ويراعى شأنه» فكما أن الشخص يكره أن يرى وهو يغتسل فإن صاحب 
الفطرة السوية إذا أراد أن يغتسل توارى عن أنظار الناس» وابتعد عنهم» وأغلق عليه باب مغتسله 
فكذلك الميت حرمته كحرمة الحي في هذا الأمر. 

قال: (وبُكْرُ لغير مُعِين في غنله حُصُورٌه). 

أي يكره حضور غير الذي يعين المغسّل أم لعل فإن حضوره واحب فرض كفاية» الذي يقوم 
بالتغعسيل حضوره فرض كفاية» فيكون الوجوب متعلق به. 

الغو سء كانت الاعاتة ييه الع أى اة اقاي ان ال قد بره يكل 
الميت فيكون وزنه ثقيل فيحتاج إلى اثنين أو ثلاثة» أو للإعانة في الحمل أو الإعانة في مناولة الشيء 
كالسدر والكافور وغير ذلك. إذا: فإفهم يقولون: فإنه يكره لغير المعين أن يحضر. * والسبب: قالوا: 
لاحترام حال الميت فإن المرء يكره أن ينظر إليه أحدء وإنما عاق أن خضي ٠‏ ا ومعينه للحاجة» 


چ ° کٹا ٠ | ٠‏ جد حص 
شرح كتاب زاد المستقنع (Cp‏ 


قالوا: إلا شخحص واحد فإنه يشرع حضوره للتغسيل وإن كان غير معين وهو ولي الميت» وليه 
بحضر لأن هناك معن لحضور الولي في التغسيل. 

قال: (ثم رفع رأسّه إلى قرب جُلوسِه ويَعْصِرُ بطته برفي). 

هذه المسألة هي أول ما يفعل بالميت عند تغسيله قبل بدء التغسيل لم يبدأ بعد بالتغسيل» وإنما ما 
يسبق فعل ذلك. قالوا: أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه بحيث يكون كأنه قريب من جلوسه» ويجلس 
بخلفه شحص آخر لكي يسنده من خلف ظهره ثم يعصر بطنه عصرًا رقيقا يبدأ من العلو وينزل على 
الأمعاء ويعصره عصرًا رقيقا. 

لم ما السبب؟ 

قالواة إن كان قد یا شيع من قضلات حسذه سواء في مثانته من يول أو في أمحافه من غائط إن 
كان شيء قد يا للخروج فإنه يخرج مع هذا العصر الخفيف؛ لأنه: رعا إن لم يعصره حرج عليهم 
حال تغسيله وتقليبه» فيفسد عليهم ما ابتدأوه كما سيمر معنا لو حرج شيء في أثناء التغسيل ماذا 
يفعلون. إذا هذه هي الفائدة منه. 

وهذا الفعل روي فيه أحاديث عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- منها حديث أم سليم رضي الله 
عنها- وروي عند البيهقي عن محمد بن سيرين مرفوعًا أنه قال: «إذا عُسّل اميت غُصر بَطُنه». روي 
وفيه إرسال لأنه من قول محمد بن سيرين رفع عن البي -صَلَى الله عَلَيِْ وَآلِ وسَلّم-. 

لكن هذا الحكم يُستننى منه صورة واحدة لا يُشرع فيه عصر بطن الميت» قالوا: إذا كان الميت 
أنثى حامل؛ يع 18 حامل؛ ناذا کات اة بحام فإنه لا يعصر بطنهاء لأنه يخشى إذا عصر 
بطنها أن يسقط جنينهاء وني ذلك ضررء وف ذلك سوء على هذا اجنين وحفظ لحرمته لعدم لعصرء 
فاه كانت الا( ايا فإنه لا تُعصرء وحاء في حديث أم سلمة رضي الله عَنْها- أنما قالت: 
"توفيت امرأة فقال النبي َصِلَى الله عليه وَسَلَم- «اعصروا بطنها إلا أن تكون حاملًا»". 

يقول الشيخ: (ويُكْيرُ صب الماء حينشلي). 

أي عندما يكون العصر يكثر صب الماء لأحل أن يذهب الفضلات الي تخرج منه» ولكي لا تبقى 
متصلة بالجسد فتسيل مع الماء الذي يكثر صبه. 

وهنا مسألة: أن أغلب أو كثير من الأشياء الى يذكرها الفقهاء في التغسيل إنما هي أمورٌ مستحبة 
وليست مسنونة. كما ذكر ذلك الخلوق. 

والفرق بين المستحب والمسنون: 

© أن امبرف هو ما حاء امسحياب قله عن التي صل الله عليه ر سل فيكرق نة 
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© وأما المستحب: فإنه يشمل المسنون ويشمل معّى آخحر وهو ما يستحب لأنه أصلح للحال» 
فإن الميت الأصلح في حاله أن يجعّل على هيئة معينة أو أن يكثر من صب الاء. 

صب الماء قد لا تحد دلينًا بعينه» ولكن للأصلح ولحفظ عدم أذية الميت ببقاء النجاسة على غير 
موضعها أو انتشارهاء ولكي لا يتأذى المغسّل من رؤية النجاسة فإنه يكثر من صب الماء حينئذ. 

يقول الشيخ: (ثم يلف على يده خرقة فينجيه). 

قبل أن يبتدئ الشحص بغسل الميت ينجيه مثلما فعل علي -رَضِي الله عَنْهُ-: "فإنه لف على يده 
خرقة فنجى النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما غسله". 

كر وعندنا في هذه الجملة مسائل: 

© المسألة الأولى: أن المغسل إذا أراد أن ينجي الميت قبل تغسيله» لأنه دائمًا تذكرون في الوضوء 
قلنا إن الاستنجاء يكون سابق لرفع الحدث. نقول: إن المغسل يجب عليه ألا راش و بود وا 
ذكرها المصنف بعدها ولذلك قال: وا شي کیره إا عندما ينجي المّفسل الميت لا يجوز له 
أن يمس عورته بيده» بل لا بد أن يجعل على يده حرقة كفوطة ونحوها فيمس يما عورته. هذا الأمر 
الأول. 

© المسألة الثانية: أن الواجب إنما هو الاستنجاء وهل يجرئ الاستجمار للميت أم لا؟ هل 
يُجزئ أن يستجمر للميت يعني ألا يُغسل بالماء؟ 

الآن اليس الميث هنا لما عصر بطنه سكب عليه ماء كثير من غرض ذلك أن يكون من باب إزالة 
النجوء ثم يأ الخرقة بعد ذلك لمسح الباقي إن كان قد بقي. 

الفقهاء يقولون: المشهور عند المتأحرين: أن الظاهر من المذهب كذا يقولون: ويحتمل -ثُقِل عن 
بعضهم أنه يجوز- أنه لا يُجزرئ إلا الاستنجاء بالماء ولا يجزئ غيره» فلا بد أن يسكب ماء ويتبعه 
بدلك بالخرقة» أما محرد الخرقة أو المنديل وحده من باب الاستجمار فإنه لا يجزئ في تغسيل الميت. 
هذا الذي عليه أغلب متأحري الفقهاءء وهو الأكمل في الطهارة. 

يقول الشيخ: (ولا يحل مَس غورة). 

طبعًا لا شك لا يحل هو حرام» لا يحل له المس ولا يحل له أيضًا النظرء فكما لا يحل المس» فإنه لا 
يحل أيضًا النظر للعورة. 

قال: (ولا يحل مَس عَورةٍ من له سبع سنين). 

أي فأكثر» وأما من كان دون سبع سنين فذكرنا قاعدة سابقة لما عشرات التطبيقات» أن من كان 
دون سبع سنين فليست له عورة. وهذه تطبيقاتها كثيرة جدًا في كثير من الأحكام. 


قال: (وډ سحب ألا مَس سائرة). 


e 

أي لا كس سار حسد الميت: 

(إلا بخرقة . 

مثلما فعل علي -رضيي الله عَنْهُ-: "فإنه ما مس النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلا بخرقة» والنبي 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- ما جُرد وإنما سكب الماء على قميصه". القميص مثل الثوب الذي يلبسه» 
هذا يسمى قميص» فسّكب الماء على قميصه -صلوات الله وسلامه عليه- وجاء علي بخرقةٍ فأدحلها 
تحت قميصه ومسح جسد البي حصلوات الله وسلامه عليه-» إذا هنا غسل ويأتٍ معه الدلك ويكون 
استحبابًا في غير العورة بخرقة» ووجوبًا في العورة بخرقة» والخرقة وحدها بدون الماء غير بحزئّة لا في 
الاستنجاء ولا في سائر الجسد. 


كلمة (ثم يُوَضَّيهِ)؛ أي يفعل به فعل الوضوء بالضم وذلك بأن يبدأ بغسل يديه وعضمض له 
ويستنشق وسنتكلم عن تفصيله بعد قليل» ثم يغسل وجهه» ثم يديه إلى المرفقين» ثم يمسح برأسه ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين» هذا هو الوضوء. 

قبل أن أبدأ بكيفية صفة هذا الوضوء درجة درحة وما فات المؤلف وما قدم وأخر وما يستحق 
التقديم والتأخير. 

قول الشيخ -رحمه الله تَعَالَى-: (ثم يُوَضيهِ تَدبَا)؛ هذه الجملة نأخذ منها حكمين: 

© الحكم الأول: أن توضية الميت الذي يغسّل هو مسنون وليس واجبًا. والدليل على أنه 
مسنون: أن البي سل لله عليه 0 قال في حديث أم عطية لما غسلن بنته قال: «ابدأن يميامنها 
ومَواضع الوضوء منها»؛ هذا واحد. 

له في المقابل البي -صلى الله عَلَيْهِ وله وسَلّم- في الذي وقصته الدابة حديث ابن عباس» قال: 
«اغسلوه بماء وسدر»؛ ولم يذكر الوضوءء وهذا يدل على أن الوضوء إنما هو مستحبٌ وليس 
واجبًا. 

ذكر الشيخ منصور في حواشي المنتهى» الشيخ منصور له حاشية على المنتهى وله شرح على 
لمنتهى» وله حاشية على الإقناع وشرح على الإقناع. 

في حاشية الشيخ منصور على المنتهى: ذكر أن مفهوم كلام الشارح الذي هو ابن النجار على 
شرحه لمطبوع اسمه [معونة] مفهومه أن الوضوء واجبء أن توضية الميت واحب. 

ولذلك المتأخرون من فقهاء الحنابلة لهم طريقتان في توضية الميت: 

- فالذي مشى عليه صاحب |الإقناع] الذي هو المصنف أنه مندوب. 


- والذي مشى عليه صاحب [المنتهى] في شرحه لا في [المنتهى] وإنما في شرحه الوحوب. 
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> ولكن ظاهر السنة: أن الذي يجب إنما هو الغسل دون الوضوء. سنتكلم بعد قليل عن درحات 
القسل مف ال غر رجل. 

© الحكم الثابي: أن قول الشيخ: (ثم يُوَضميهِ تَديًا)؛ أن التوضية لا تكون إلا مرة واحدة» ما تتكرر 
إلا في حالة واحدة إذا تكرر حدثه؛ إذا التوضية ما تكون مع كل غسلةء وإنما تكون مع كل حدث؛ 
إذا عصره وخرج شيء أن يوضئه ثم يغسله ثلاث غسلات فإن حرج شيء بعد ذلك في أثناء التغسيل 
اسبّحِبً له إعادة الوضوءء ولا يوضئه مع كل غسلة وإنما يوضئه قبل الغسلة الأولى» إذا التوضئة 
تكون مرة واحدة فقط» هذا هو الحكم الثاني. 

يقول الشيخ: رولا يُدْخِلَ الماء في فيه ولا في أنفه). 

بدأ الشيخ الآن بذكر التوضئة وبدأ الشيخ ابتداء بالأنف والفم» ولكن كثيرًا منهم يقول: يحب أن 
يبدأ بشيء قبلهماء فالميت يجب أن تُعْسّل كفاه لأن غسل الكفين سنة؛ تُغسل كفاه قبل غسل وجهه» 
فلذلك يستحب غسل كفيه لكن ليس الوضوء الواحب» الواجب يبدأ بالوجه ولذلك يعتذر عن 
المؤلف وإن كان في غير المحتصرات أنه بدأ بغسل الكفين قبل مسح الفم والأنف والمنخارين. قالوا: 
لأن المصنف هنا أتى بالواجب من أفعال الوضوء» ومن ذكر غسل الكفين إنما ذكر المستحب. 
والمصنف لم يلتزم بذكر جميع المستحبات. 

إِذَا: الاعتراض الأول على المصنف: أنه ذكر الأنف والفم ولم يذكر قبله اليدين. والسبب: أنه 
غسل اليدين إنما هو مستحب وليس بواحب» وليس معن ذلك أنه غير مشروع. 

له أول أفعال الوضوء ما هو؟ 

هو غسل الوحه» والسنة في غسل الوحه أن يبدأ الشخص بالمضمضة والاستنشاق فيهماء ونحن 
قلنا: إن المضمضة والاستنشاق واحبانء إِذَا هم مشروعان. 

المضمضة والاستنشاق تتذكرون لما تكلمنا عن صفتهاء قلنا: إن لما صفة إحزاءء أقل ما يسمى 
مضه و اقل ها سے اسسشاقاء وا فا اقل ما وس مفب فل لين من اة اال الا 
رك وغه رفا إن أقل عا جس ابعكانا و الفاق والح درن الاسعتان فليس راجب 
هو إدحال الماء إلى الأنف ولو بأن تحعله في خحرقة. 

اميت يقولون: لو أدحلت الماء إلى فمه فإنه سيصل إلى حوفه فيتحرك ما في حوفه من طعام قد 
بقي فرعا حرحت الفضلات بعد ذلك» وأنتم تعرفون أن الإنسان له حياتان: جا حيو نيا وحياة 
نباتية. 

- الحياة الحيوانية تنقطع بقبض روحه. 


- وأما الحياة النباتية فا تستمر معه. 
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ولذلك يتوف الميت لو أتيت للميت بعد أسبوعين بعد شهر جحد شعره قد طال ربا مللي أو 
ملليين؛ والفضلات قد تخرج من جسده بل رعا حرج منه عرق» رعاء هذه تسمى حياةً نباتية لا أثر 
فان انراز 2 4 الع 8 اة يرات اليما قبطن روا رجت 

إذا هلد الأموى وت كيف كن جد ن الانسان اك ها من باب الام الات ا قد ر جد ن 
الإنسان» فوصول الماء إلى حوف الميت قد تسبب خروج شيء من فضلاته» وقد تسبب نتا في 
جسده وأذية له؛ ولذلك نحن نأي بأقل ما يسمى EY‏ واستنشاقًا. فنقول: إن أقل ما يسمى 
مضمضة واستنشاقا هو أن يان بخرقة وهذه الخرقة يجعلها بين السبابة والإبهام» يجعلها بين إصبعيه؛ ثم 
يحرك كما ينظف كما أسنانه وشفتيه. قالوا: هذا أل نا سي تصدق عليه مضا تو غير وهال 
الماء» ثم بعد ذلك يأ بنفس الخرقة ويمسح بمما طرف أنفه شيء من الداحل من أنفه فيكون بذلك 
قد مُضيض الميت. 

لهم وهذا الفعل سنة أم واجب؟ 

هو سنة لأنه من الوضوء والوضوء سنة وليس واجبًا في الغسل. 

إذا قول الشيخ: (ويُدْخِل إصبَعيه): 

© المسألة الأولى فيما يتعلق (ويدخل إصبعيه): إن إدحال الإصبعين يكون بعد غس اليدين 
استحبابًا. 

© المسألة الثانية: المراد بإصبعيه: السبابة والإبمام؛ لأن هي أقوى ما يمكن أن تحرك ها الأصابع 
وهي الي تكون لينة في التحريك في يد الإنسان. 

© الأمر الثالث: أن قوله (مَبْلوَينِ)؛ أن السنة أنه لا تبل اليدين وإنما ما عليهما من خرقة. 

حر هذه مسألة فقهية دقيقة: كم استخدمنا من خرقة في التغسيل؟ 

واحدة للاستنجاءء والثانية لسائر بدنه» والفم هذه داحلة في الخرقة الي لسائر البدن لأا داحل 
ليس فيها نحاسة. يقولون: 

- إن صاحب [الإقناع] وهو المصنف مشى على أن أقل الخرق تكون خرقتان: واحدة لإزالة 
النجو والأخرى لسائر جسده ومنها فمه. 

- وذهب صاحب [للنتهى] إلى أن الخرق ثلاثة: ثنتان لإزالة النجو: وااحدة للقبله واا اي 
والقالقة لسائر الكسيك. 

وعلى العموم قلت: ثنتين أو ثلاث المقصود أن ما كان لإزالة النجو يجب أن يكون غير الذي 
يكون لسائر الجسد؛ لأن فيه نحاسةء وأما حعلها خحرقتين لإزالة النجو فلكي لا تنتشر النجاسة؛ لأن 


الإنسان لا ينظر وإنما يمسح بيديه من تحت ما سترت به العورة. 
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يقول: (ويذخل إِصبعيْه لوين بالماء بين سَفَتيم. 

بين الشفتين أي المنطقة الداحلية من الشفتين ليس الخارج وإنما الداحل من الشفتين. 

قال: (فَيَمْسَّحٌ أسنائه). 

مقدم الأسنان وما استطاع أن يصل له. 

(وفي مَنْخِريهِ فيتظفهم). 

أي داخل المنخرين ليس الخارج الآن وإنما الداحل. 

لم ولاذا قلنا هذين الأمرين؟ 

لأنهما نائبان عن الاستنشاق. 

قال: (ولا بذخلهما الماء). 

أي ولا يدحل الماء في أنفه ولا لفمه. 

قال: (ثم ينوي عُسْلّه ويُسَمّي). 

هذه الجملة قبل أن نبدأ بشرحهاء اعثرض على المصنف في ذكرها في هذا الموضع: 

© وقالوا: إن الواحب على المصنف أن يجعلها قبل أفعال الوضوء؛ فيقول: إنه ينوي الغسل 
ويسمي ثم يغسل كفيه ويأنٍ بخرقة فيمسح شفته وأنفه. هذا الاعتراض الأول» وهذا الاعتراض في 
محله لا شك. 

# الاعتراض الثاي: أن بعض الفقهاء قال: إن المصنف لم يذكر أفعال الوضوء الي بعد غسل 
الفم والأنف؛ لم يذكر غسل اليدين ولم يذكر غسل القدمين ولا مسح الرأس. فنقول: إن المؤلف ألمح 
إلى هذا حينما قال: (ثم يوضيه) فبين أن المقصود التوضية لكن إنما نبه للمضمضة والاستنشاق أنهها 
ليست على الطريقة المعتادة وإنما لها صفة أخرى, فالاعتراض الثاني في غير محله والأول في مكانه. 

يقول الشيخ: ثم ينوي غسئلّ. 

فلا بد من الاغتسال من النية. 

صر وقبل أن أبدأ في النية للغسل» سأذكر مسألة مهمة جدًا كان المفترض أن أقدمها: لكل 
فعل من فعال الطهارة عندنا صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. غسل الميت أيضًا له صفتان: صفة 
كمال وصفة إجزاء: 

- أما صفة الكمال: فهي الى ذكرها المصنف بدءا من التوضئة فما بعدها. 

- وأما صفة الإجزاء: وهي أقل ما يسمى تغسيلًا للميت فإفهم قالوا: أن يُسكب عليه الماء على 
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اقل ما نی کا ا د سن تور نين ترق الا كن هال مض ادر وقد 
نوى وعمم جسده بالماء؛ وعلى ذلك لو أن ميا قيضت روحه ثم جيل تحت المطر فعمم المطر بدنه» 
نقول: إنه لا يكون تغسيلاء فيجب تغسيله ولا يسقط فرض الكفاية عن الجميع يجب تغسيله لأن النية 
واحبة» والميت لا ينوي. من الذي ينوي؟ الذي قام بالتغسيل؛ لأن حكم التغسيل ليس متعلق بالميت 
انما متعلق .من قام بالتغسيل وهو المغسل» ولذلك فرض الكفاية متعلقٌ بالمغسل -وضحت المسألة- 
إذا أقل ما يسمى تغسيلًا للميت تعميم جسده بالماء مع حضور من نوى؛ أي من نوى التغسيل. 

طبعًا بعض الفقهاء يقول: "ومرور زمن يكفي فيه". اعترض على هذه العبارة وهذه عبارة 
المنتهى» مثل الخلوتي اعترض عليها قال: "هذه العبارة غير دقيقة» فيكفي أن تقول: وعَمم بدنه بالماء". 
وهذا هو الصحيح» كلام الخلوت في محله. 

ع وللفائدة: مشهور الخلوتٍ معروف بانتقاد الألفاظ يعن الحواشي -نخرج عن درسنا قليلًا- 
الحواشي يحب أن تعرف فائدة كل حاشية أو ما تميزت فيه. 

> الشيخ محمد الخلوق المصري تلميذ الشيخ منصور البهوت تميزت حاشيته بكثرة الاعتراضات 
والانتقاد للألفاظ» ينتقد العبارات ويقومها. 

> تلميذه» تلميذ الخلوتٍ الذي هو الشيخ عثمان بن قايد ميزته أنه يجمع النظائرء يجمع الأشياء 
الحالات» يقول: وها حالتان ثلاث حالات. 

هذا دجيو رعذ اله موه لذ لك كر mG E‏ 

> أما الشيخ منصور فهو أوسع من ذلك وهو شيخهم جميعًا الشيخ منصور في حاشيته على 
[المنتهى] أو حاشيته على [الإقناع] فهو أوسع منهم جميعًا. 

قال: (ث ينوي غسله ويْسَمَّي). 

التسمية واحبة لما رححناه قبل في الحديث السابق وقلت لكم: إن الحديث ضعفه الإمام أحمد «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله» ولكن قال أحمد: "يُعجبني العمل به" فمعن ذلك إن أحمد إنما ضعفها 
بعض طرقه أو آحاد أسانيده. وأما مجموع طرقه بالشواهد فإنه صحيح عنده» ولذلك يقول أبو بكر 
بن أبي شيبة» ثبت عندنا أن البي و لله عليه ولت قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه»؛ وكذلك ذكر المنذري أن هذا الحديث صحيح من مجموع طرقه» فكل طهارةٍ من وضوء 
وتيمم وغسل أو غسل مت لا بد فيه من التسمية وحوبًا وتسقط نسيانًا. 

قال: (ويغسل بِرَعْوَةٍ السسّدْرٍ رأسّه ولحيته فقط). 

لم بدأ الآن بعد أفعال الوضوء ما الذي يُفعل فيه من السنن؟ 
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قال: (يسن أن يغسل بسدر)» وهذا السدر يُجعل مع الماءء طبعًا هم طريقتان والصحيح الذي عليه 
المعتمد عند المتأخرين: إنه يختلط بالماء ولا يلزم أن يكون الماء كثيًا جندًا ما يلزم أن يكون كثير؛ لأن 
بعض الفقهاء كم تُقِل عن أبي عبد الله بن حامد أنه قال: "لا بد أن يكون الماء كثير جدًا ويكون 
السدر قليل» لكي لا يسلبه الطهورية". وهذا غير صحيح. لأني سأذكر لكم لماذا بعد قليل. 

فيجعل السدر في الماء» وهذا السدر إذا جَعِل في الماء» معروف السدر ورق السدر يطحن فيجعل 
في الماء» إذا جعل على هذه الحيئة» كان أعلاه .كثابة الرغوة .عثابة الزبد» وأسفله يسمى ثفل أي جثل» 
وهما نفس الوزن وا معئ» إذا جُعل السدر في إناء أو في صندوق أو في برميل ثم أردت أن تغسّل الميت 
أول ما تأحذ تأحذ رغوة السدرء الرغوة هذه الي تكون فوق مثل الزبد زبد الصابون فتجعلها على 
رأسة ولیه 

وأما التفل الذي هو حثل الماء فإنه يُغسل به سائر حسده» فالرغوة تكون للشعر شعر اللحية وشعر 
الرامن. 

ذا قول الشيخ: (ويغسل برَعْوَةٍ السّذر رأسّه ولحيته فقط) مفهومه أن غير الرغوة والتّفل يكون 
لسائر الجسدء هذا المفهوم والمراد ولا شك وهو الصحيح. 

له هنا مسألة تتعلق بمذه الكلمة, أنه هل ينوب عن السدر غيره أم لا؟ 

نقول: نعم» ينوب عن السدر غيره نما يؤدي غرضه ولا يؤذي لميت» فقالوا: إن ما ينوب عن 
السدر نما هو مثله ولا يؤذي الميت هو ا لخطيي» وأما الأشان ويصح بالكسر إشئان -كما سبق 
معنا- فإنه لا يُشرع إلا عند الحاجة؛ لأن تنظيفه قوي حدًاء فقد يؤذي جلد الميت» بخلاف الخطيي» 
الخطمي لاء لا يؤذي» فيجوز السدر أو الخَطْمِي مكانه. 

لم الصابون؟ 

نقول: لاء ما يجوز الصابون» إلا أن يكون هناك وسخ لا يزال إلا بالصابون وسيمر معنا -إن شاء 
الله- الكلام معنا بعد قليل. 

كم هنا مسألة معنا: أن وضع الرغوة رغوة السدر أو الخطمي على رأس الميت. إذا هذه 
المسألة الثالثة التي تتعلق يذه الجملة: أن وضع هذه الرغوة هل يكرر في كل غسلة الثلاث أو 
السبع» أم إنه يُجعل مرة واحدة؟ 

ظاهر السنة وهو قول الفقهاء: أنه يكرر في كل غسلة. 

إذا نأخذ من مسائل هذه الجملة: 

و المسألة الأولى: أن السدر ينوب عنه الخطمي. 
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0 المسألة الثانية: أن قوله: (ويفسل برغوة السذر رأسه ولحقم؛ مهرما أن ما عدا الرغرة 
والثفل يغسل به سائر الجسد. 1 1 

و المسألة الثالفة: أن هذا الغسل يكون في كل غسلة» وليس مخصوصًا بالغسلة الأولى؛ المخصوص 
بالغسلة الأولى شيء واحد فقط وهو الوضوء يسبقه الغسلة الأولى وهو الوضوء فقط ما لم تخرج منه 
شيء من السبيلين. 

يقول: (ثم يَفسل شقه الأعن ثم الأَيْسَر). 

ال يبدا الاين اقول الي صلی الله علي وَسَلّم- في حديث أم عطية: «وابدأن 
عیامینها» . 

هذه الجملة نستفيد منها مسائل» أو نأخذ منها عدد من الأحكام: 

و المسألة الأولى: أن تغسيل الميت يبدأ به بشقه الأعن» فيجعل على شقه الأيسر» ثم يغسل شقه 
الأعن» إِذَا إذا أردت تغسيله تجعله على شقه الأيسرء وتسكب لماء على شقه الأمن. هذه المسألة 
الأولى. 

و المسألة الثانية: كيف يكون تغسيل شقه الأعن؟ 

قالوا: يبدأ بصفحة العنق» يأ شخص يسكب الماء وعليه صفحة العنق» طبعًا الغسلة الأولى تكون 
بالسدرء ثم تليها غسلة بالماء» يعن كل غسلة تكون فيها صبتان: صبة فيه ماء وسدرء والصبة الثانية 
فيها ماء يعن قَرَاح» أي ماء ليس مخلوط به شيء. 

أنا قلت لكم: إن طريقة عبد الله بن حامد أنه يقول: "يُخلطان معًا ولكن يكون السدر قليل". 
ولكن المرحح عند كثير من العلماء المتأخرين: "أنها تكون صبتان في كل غسلة من الغسلات صبتن: 

- الغسلة الأولى: السدر مع الماء. 

- والصبة الثانية: ماء القراح الذي هو بلا شيء معه لكي يزيل هذا السدر ويزيل ما فيه. 

يبدأ بصفحة العنق ثم الكتف» ثم اليد اليمئ» ثم الجسد إلى القدم؛ يسكب الماء على هذه الحيئة» إذا 
انتهى من هذه الحيئة قلبه على شقه الأبمن» وغسل شقه الأيسر بدأ بصفحة عنقه» ثم كتفه» ثم يده 
الیسری» ثم سائر جسده. 

لكن ذكر بعضهم ملحظًا لطيفا والذي ذكر هذا هو عثمان بن قايد يع بعض الناس يذكر 
كلام الفقهاء وبعضهم إذا نظره نظره بناء على تحربته» فإذا كان عن تحربة يكون أدق. 

قال: "الأولى أن نقول: إذا قلب على شقه الأيسر أن نبداً يما م يصله الماء من شقه الأمن مثل 
باطن فخذه الأمن ريما لم يصله الماء رعاء فنقول: نبدأ به ثم يغسل شقه الأيسر". هذا يقول: "هذا 
تأمل عندي حينما لم يصله الماء'" . 
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إذا يقول الشيخ: (ثم يسل شقه الأعنَ ثم الأَيْسَرَ ثم كله ثلان/. 

رم كله) أي كل جسده» بعد أن يغسل الأعن يغسل الأيسرء ثم يغسل الكل ثلانا. 

كلمة (ثلانا/ هذه ليست عائدة لكلمة (كل) فقطء بل هي عائدة من قوله: (ويغسل برغوة) - 
انظر- من قوله: (ويغسل برغوة) يعن متعلقة ا كلمة (ثلاثا)» فإنه يبدأ يغسل رأسه ولحيته برغوة» 
يغسل شقه الأعن م للق الأبسره غ يعمم خسده يالاب ۾ يرجم رة ثانية النمن م رأ ثم 
اليمين ثم اليسار ثم الكل ثم هكذا. 

الغسل لاا سنة لقول البي َصَلَى الله عه تلوب لأم عطية: «ثم اغسلتها تلان أو حَمْساء أو 
سبعًا» وإنما يحب من الغسل واحدة ومن زاد عن ثلاث فإنه سنة. 

قال: يمر في كل مَرَةٍ يده على بَطْنه). 

حين التغسيل يمررها مرورًا. 

قال: (فإن ل ينق بعلاث زيدَ حق يَنْقَى» ولو جَاوَرَ السبْع). 

يقول: إن هذا المغسّل إذا لم ي وو كل اع واد ييه و حرج ادو 
فإنه يشرع الزيادة عليه بأكثر» حن يصل إلى سبع غسلات. وبناء على ذلك: الشخص إذا غسّل 
الواحب واحدة -امشي معي بمذا الب ال اواو ا ثلاث أو حمس أو سبع. 

- هذه الدرجة الثانية: السنة ثلاث أو خمس أو سبع. 

- الحالة الغالغة: إذا غسل واحدة فخرج منه شي خرج سه بول أو عَدَرّة جب إغادة غات 

> انظر الحالة الأولى: الواحب الأولى: إذا ل يخرج شيء سقط الوجوب بواحدة» الأولى واجبة. 

> الثانية والثالثة: لم يخر ج منه شيء سنة» انتهينا منه. 

إذا لم بخرج منه شيء هو بين الواحب في واحدة أو ثلاث أو حمس أو سبع سنة» ولا يُشرع 
الزيادة على سبع. 

> انظروا الصورة الثانية: إذا غسله واحدة فخحرج منه شيء» نقول: يجب أن يعيد الغسل إلى 
ع 

غسله المرة الأولى ثم حرج منه بول» أعد الغسل» غسله الثانية فخرج منه بول أعد الغسلء الثالثة: 
أعد الغسلء الرابعة أعد الغسل» السادسة يحب عليك أن تعيد السابعة» فإن حرج بعد السابعة شيء 
م يجب الإعادة -حلاص قف-» إذا أقصى ما يُوصّل له سبع. وسيأتي في كلام المصنف الآن. 

إذا عرفا أن هناك حالتان: 
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© الخالة الأولى: ألا يخرج منه شي فالواحب واحدة؛ والسنة ثلاث أو حمس أو سبع لحديث 
أم عطية. 

© إن حرج منه شيء فإنه لا يسقط الوحوب بواحدة بل يجب الزيادة» ولكن أقصى ما يصل له 
سبع» والزيادة على سبع ليس واجبًا وإنما جائز» يجوز الزيادة على سبع لكن ليس بواجب. 

يقول: (فإن ل يَنْقَ بغلاث زي حق يَنقى» ولو جَاوَرَ السبْع). 

(ولو جَاوَرَ السبع) من باب الحواز» لكن من حيث السنية سبع» ما زاد عن السبع هو حرء ولكن 
يقولون: يسن أن يقطع على وتر. 

قال: (ويَجْعَلَ في القسلةٍ الأخيرة كافورًا). 

هذه الكلمة (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا) ثابتة عن البي 2 الله عليه وَسَلّم- أنه قال في 
حديث أم عطية: «وَاجِعَلْنَ في الآخرة كَافُورَ» ؛ فيجعل الكافور وهو نوعٌ من الطيب في الغسلة 
الأخيرة يخلط مع الماء فيعمم سائر حسده بالكافورء ويقولون: إن هذا الكافور ومثله السدر له 
عاص بق ظط البدة من النظى رالا كنأك الود لذ عا ق عاد ارات عن اليك 
د كانت الدواب من الذئاب والكلاب وغيرها أو من دواب الأرض» فلا تقترب للميت وهي 
الحنوط الذي يُجعل بين الأكفان» وأما السدر والكافور فإنها تحفظ جسم الميت عن التلف بأمر الله - 
عَرَ وَحَل- مدة أطول. 

طبعًا السدر موجود في كل الغسلات من الأولى إلى السابعة فيها السدر» وأما الكافور فإنه يكون 

يقول الشيخ: (والماءً الحارٌ والأشنان» والخلال يُسْتَعْمَلٌ إذا احْتِيجَ إليه). 

مفهوم هذه الجملة: أن هذه الأمور مكروهة» يكره استخدامها. 

© نبدأ بالأول: قالوا: يكره استخدام الماء الحار» قالوا: لأن الماء الحار يؤثر على جلد الميت فرعا 
أثر فيه فأدى إلى تأثير فيه» فيكره استخدامه» إلا أن يحتاحه المغسل» كأن يكون الميت في ثلاجة 
فخحرج منها فتحتاج إلى ماء فاتر شيء بسيط» أو يكون هناك وسح شديد لا يزيله إلا الماء الحار فهنا 
يجوز للحاحة؛ لأن القاعدة الشرعية المتفق عليها [أن الحاجة ترفع الكراهة]. 

الفقهاء يقولون: ومثله الماء الباردء فإن البارد شديد البرودة ممنوع تغسيل الميت به لأنه يؤذي 
جلده. 

قال: (والأشنان). 

الأشنان نوع من أنواع المطهرات الي تُجعل للثياب» لكن جعلها على الجسد قد تؤذيه؛ ولذلك 
يقولون: إن الصابون تايد وغيره يؤذي جسد الميت» فقد يسبب فيه نوع من الحفاف أو نوع من 
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الجروح» فمثل هذا الصابون الذي يؤذي حسد لميت لا يجعل في تغسيله» يكره» إلا أن تكون هناك 
حاحة كوسخ لا يزال إلا به» أو شيء من الأمور ونحو ذلك. 

قال: (والخلال). 

(الخلال) هو العود الذي يتخلل به فيكره استخدام الخلال في السن لأنه رعا يجرح الميت فيخرج 
منه دم وهذا فيه أذية» إلا أن يكون هناك حاجة بأن يكون هناك شيء لاصق فتخرجه. 

قال: يسْتَعْمَل إذا احتيج إليه). 

وإلا كره» كلها مكروهة وليست محرمة» النهي هنا نص الفقهاء على أنه للكراهة وليس للتحريم. 

لم العادة أن هذه الأشياء تستخدم للحاجة, ما هي الحاجة؟ 

قالوا: الحاحة مثل أن يكون هناك شيء لا يزال إلا به. ولذلك الفقهاء يقولون: يحب إزالة كل 
ما يمنع من وصول الماء إلى حسد الميت» فإذا كان على الميت لصوق وجب إزالتها. طبعًا (اللصوق) 
اندي ر ا كان عن مضه لدت ن يدي و جروج کت ار إلا أذ بكرن 
فيها أذية للميت فإنها تبقى ويُمسح عليها مثل ما قلنا في الغسل في اغتسال الحي. 

® لو كان للميت حلي في يده؛ يد المرأة أو حاتم في يد الرحل أو المرأة فيقولون: يجب إزالته 
لسببين: 

» أنه يمنع من وصول الماء كا خاتم ولو بإتلافه. 

« والأمر الثاني: أن هذا مال محترم» وانتقل ملك الميت فينقل للورثة. 

له ولا يُستغنى من ذلك إلا شيء واحد: وهو الأنف؛ فإنه لا يال قالوا: لأن إزالة الأنف مُثلة. 

له وهل السن مغل الأنف فلا يزال أم يزال وجوبًا؟ 

- الذي اعتمده بعض المتأخرين أن مفهوم كلامهم قالوا: إنه يزال لأن العلة المثلة. 

والأقرب وهو الذي يُفتي به مشايخنا: أنه لا يزال لأن إزالة السن وإن لم يكن مثلة إلا أن فيه 
إيذاء للميت» فلا يزال. وإلا الفقهاء المعتمد عند المتأرين لهم روايتان: إزالة السن. والأقرب أنه لا 
يزال يبقى السن؛ لأنه في الحقيقة فيه نوع مثلة إزالة سن. 

له لكن الذي يُزال بالفك والتركيب هذا يجب إزالته لا شك وجها واحدّاء لكن الكلام على 
المزروع زراعة عسمار ونحوه» هل يُقلع؟ 

الفقهاء يقولون: نعم. اعتمد بعضهم مفهوم كلام صاحب [المنتهى]» ولكن الأقرب أن في إزالته 
ضرر. طبعًا نحن قلنا: إزالته لسببين: لأنه مانعٌ من وصول الماءء ولأنه مال محترم؛ فإن كان السن لا 
تا لف ل هذه الأستاق الضداعية الخذيدة هذه سان صعاعية له قيمة لما الى ارجف لا معدم 


اس ست 
بخلاف الذهب» فانتفت إحدى العلتين فبقي قضية المثلة» نقاشنا كله في قضية المثلة» والأقرب أنه فيها 
مُثلة وفيها إيذاءء فإن الحي إزالته منه مؤذي» فكذلك يكون الميت. 

ولذلك الفقهاء قالوا: إن اللصق إذا أزيل وزال منه بعض الحلد لزم إبقاؤه» فنقول مثل ذلك في 
السن لأنه رعا يخرج منه دم ونحو ذلك. 

يقول الشيخ: روبص شاريّ. 

الميت الذي يُغْسّل يُقص شاربه إلا أن يكون محرما؛ لأن الحرم لا يؤحذ من شعره. وسنمر عليه 
بعد ليل ق 

اله وقص الشارب ما الدليل على أنه سنة؟ 

قالوا: أنه يُفعل من الحي» وجاء: "أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عَنْهُ- عسل ميمًا فأتى 
بموس فحلقه". قالوا: وإنما يكون الحلق لما هو ظاهرٌ كالشارب فهو الذي يُحلق؛ فحلقه -رَضِي الله 
5 فول ف اناتسف نض ا 

فقالوا: "يقص شاربه ويقلم أظفاره". تُقلم الأظافر لأن السنة تقليمها بشرط أن تكون الأظافر 
طويلة جدًا خارجة عن المعتاد» وأما الطول المعتاد الذي قصيرة جدًا لا تُقلم. 

وهذا الشعر الذي يقص من شاربه أو يؤحذ من شاربه وتقلم به أظافره. قالوا: يؤخذ ويجعل في 
كفنه» وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- قضاء أنهم قالوا: انها اه مو اليك 
من شعر وغيره يجعل نې کفنه» قياسًا على ما انقطع من جسده كرأسه ونحوه فيجعل ف کفنه» 
فقالوا: هذا لسن ا 

عندنا مسألتان هنا من الشعر زيادة على ما ذكر المصنف هل تُلحق ها أم لا؟ 

-> الشعر الأول: شعر الإبط. هل يُوْخذ أم لا يؤخذ؟ 

المذهب نعم أنه يؤحذ شعر الإبط؛ لأن شعر الإبط من سنن الفطرة؛ ولأنه ظاهر يجوز للشخص 
أن ينظر إليه» فلذلك يستحب أخذه. 

> النوع الثاني من الشعر: قالوا: شعر العانة. 

فالمذهب أنه لا يحوز حلق شعر العانة. 

الم ما السبب؟ 

قالوا: لأنه خفي» ومن احترام الميت عدم حلق شعر عانته» شعر العانة. 

أحد الحضور: ا 0 

الشيخ: ولو كانت زوحته فقد انقطعت الزوجية» أنا قلت لكم في الدرس الماضي: أن الزوجية 
انقطعت من حين الوفاة بقي بعض أحكامها ومنها الزوحة» الزوحة يحب عليها أن تستر عورته 
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د 
وجوبًا ما يجوز لها أن تنظر لعورته» والزوج لا ينظر لعورة زوجته بعد الوفاة» يحرم عليه أن ينظر ها 
لأنه انقطعت الزوجية. 

إلا أبا حنيفة طرد الخلاف في انقطاع الزوجية» فقال: "إنه حي لا تغسل الزوحة زوجها ولا 
الزوج زوجته". لكن ثبت عن اثنين من الصحابة وقول عائشة رضي الله عَنّْها- أيضًا عن النبي صَلَى 
اله فيك وسو 

إذا هذا الأمر الثاني وهو شعر العانة. 

> الثالث شعر الرأس. 

قالوا: أيضًا شعر الرأس لا يُحلق ولا يُقص ولو كان طويلًا جدًا بل يبقى على حالته؛ لأنه ليس من 
السنة قصه» والأصل أن الميت يبقى معه شعره على هيئته. 

- إذا يؤخذ اثنين من الشعور وهو شعر الشارب وشعر الإبط. 

- والذي لا يؤخذ العانة والرأس. 

® تقليم الأظافر قلنا: سنة. 

صر ني مسألة جاءت عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- أفهم قالوا: "يستحب تخضيب 
لحية الميت» تخضيبها بخضاب وشعره بخضاب'؛ يعن أن يجعل عليه حنة» وهذه نقلت عن بعض 
الصحابة حرضوان الله عليهم- لأنه نوع من أنواع التجمل. 

قال: (ولا يُسَرَحٌ شَعَره). 

قالوا: تسريح الشعر يكره وليس حرمًا. السبب في كراهته: قالوا: "لأن عائشة رضي الله 
عَنْها- رأت أقوامًا يرجلون شعر ميتة يغسلوفاء فقالت: لا ترجلوا شعرها". هذا من حيث النقل. 

له ومن حيث التعليل: قالوا: لأن ترحيل الشعر قد يكون سببًا في تساقطه» ونحن قلنا: إن شعر 
الرأس لا يؤخذء لا يقص» فلا يقص ولا ما يؤدي إليه وهو الترحيل» ولكن قلنا بالكراهة دون 
التحريم لأن هناك نصوص أحاديث قد يؤحذ منها الترحيل كما في الصحيح وغيره» أنه قد يؤحذ منه 
e‏ ونظرًا للخلاف القوي» نظرًا للخلاف فإنه أذ الحكم بالكراهة فقط. طبعًا 
الشعر هنا يشمل شعر الرأس واللحية معه. 

قال: (ثم يُنَشْفْ بغوب). 

TT‏ انسلا ذال لين 

قال: (ويْصَفْرٌ شَعَرُها). 
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حدايل» حديلتان عن اليمين والثالثة من حلف تُجمع هكذا وتسدل وراء ظهرها ما تُجعل على 
كتفيها وهي ميتة على ظهرها وإنما تجعل حلف ظهرها. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: التجديل نعم» (شعرها)؛ أي شعر المرأة. النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نما أمر به في ابنته 
لما توفيت أو فيل في ابتته لما توفيت رضي الله عنها. 

قال: (وَبُسْدَلَ من وراءها). 

أي لا يجعل على كتفيها. 

قال: (وإن خَرَج منه شيء بعد سبع حُشِيَ بقطن). 

هذه المسألة الي أحلتها لكم قبل 1 وهو أنه إذا زاد بعد السابعة وحرج منه شيء لا يحب 
غسل ثامنةٍ وتاسعة وإِنما يجوز» والواحب إنما هو حشو امحل بقطن» القبل أو الدبر» أو موضع خروج 
النجاسة إن كان دم» إذا كان مجروح بدم فيجعل عليه قطن ونحو ذلك. 

قال: (فإن لم يَستمسك). 

إن كان القطن ما ثبت بنفسه» أو أنه لم يكفي. 

(فبطين خُرَ). 

يعني حعل مكانه طين حرء والمراد بالحر أي الخالص ليس فيه حصى» وليس فيه تراب» وليس 
ممسوسًا بنار» ليس مثل الخزف» وإنما طين حرء طينْ وماء ليس فيه تراب ولا حصى ولا غير ذلك 
المخلوط بالأشياء الأخرى. 

قال: (ثم يَغسل انحل). 

أي امحل المتنجس الذي خرحت منه النجاسة وجوبًا. 

(ويُوضًا. 

له هذه المسألة التي ذكرقا في البداية ورجعنا إليهاء هل يكرر الوضوء؟ 

نقول: نعم» يستحب تكرار الوضوء بعاد خروج شي ومن حر 

لم نحن قلنا: استحبايًا. لماذا؟ 

لأن صاحب [الإقناع] وهو المصنف يرى الاستحباب» قال: ندبًا. 

وأما شارح المنتهى الذي هو المصنف» مصنف المنتهى الشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجار» فإنه 
يرى وجوب الوضوءء والأقرب السنة وهو الذي اعتمده المتأحرون» الأقرب من النصوص الشرعية 


وهو الذي اعتمده. 
يقول الشيخ: (وإن حرج بعد تكفينه لم بعد الغسل). 
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أي وإن حرج شيء من النجاسات بعد تكفينه» فإنه لم يعد الغسل. 

المراد بتكفينه: لف اللفائف عليه. وبناء على ذلك: لو حرج منه شيء بعد انتهاء غسله ووضعه 
على الكفن» -الكفن الذي سأتكلم عنه بعد قليل ما هو- وقبل لف اللفائف فيجب إعادة غسله» 
لكن إذا لقت اللفائف عليه ولو لم يحمل فخرج منه شيء لا يلزم إعادة غسله. 

لم إِذَا متى إذا خرج منه شيء لا يلزم إعادة غسله؟ 

إذا لفت اللقانقك: 

ل متى يلزم وضع قطن على موضع الخارج منه النجاسة؟ 

إذا لاکن سح مراك بات شيع درت وما زال يخرج» ما زال بخرج؛ ما زال يخرج جحعل عليه 
في هذه الحالة. 

الهم متى تجعل الطين الحر؟ 

إذا لم يتوقف بالقطن بأن كان كثيراء أو لم يثبت القطن بنفسه لنوع الجرح أو محل خروج 
النجاسة. 

الباقي سهل جدًا هذا هو الصعب انتهينا منه» الباقي سهل جدًا. 

يقول الشيخ: (ومُحْرمٌ مَبَتْ كحي). 

أي كاحي فيما يحرم عليه ويحل» لا من حيث وجوب الفدية -انتبه- فإن الحرم الميت إذا قص 
شعره وحُمّر رأسه فإنه لا تثبت عليه الفدية وإنما هو كحي فيما يُمنع منه لا في وجوب الفدية. 

> والدليل على ذلك: حديث ابن عباس في الصحيح: "أن النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما 
وقصت دابة أحد أصحابه وهو مُحْرِم قال: «اغْسلُوةُ بِمَاء وَسِدر وَكَفْنُوهُ في نُوبَيْن» - م يغير 
ثيابه- «ولًا تُحَمَرُوا رَأْسَهُ -وف رواية ف مسلم «ولا وجهه»- «ولا تمسوه حنوطًا»". فدل على 
أن كل هذه الأشياء ممنوع منها الحرم الذي يموت. 

اله متى يكون الشخص محرمًا؟ 

إذا دحل في النسك ومات قبل أن يتحلل سواء التحلل الأول في الحج أو بحلق رأسه من العمرة. 

لم اذا قلنا بحلق رأسه؟ 

لأننا سيمر معنا أن الراحح أن حلق الرأس نسك وليس استباحة محظورء أنه نسكء فلو أن شخصًا 
طاف وسعى ومات قبل حلق رأسه» فحكمه حكم الحرم. 

حر مسألة من باب التنبيه: لو أن شخصا تعمّد لبس المخيط ومات» وهو لابس المخيط لكن 
أهله يعرفون أنه حرم» ماذا يفعل المغسّل؟ هل يحكم أنه كاحرم أو كغيره؟ 
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لا يزال محرمء فيخلع القميص الذي عليه ويُلبسه لباس الإحرام» ثوبين» يُغسّل بثوبين إن كان عليه 
ثوب إحرام وإلا يجعل له ثوبين أو ثلاثة ثياب» لكن لا يمسه طيب ولا حنوط. 

قال: عسل بماء وسدر). 

اة المدر لين بيب ونس الطريقة اليغرة على ارآ والتفل على سار اة تنس 
الطريقة تمامّاء لكن الفروقات ذكر الشيخ ثلاثة» وسأذكر اثنين بعدها. 

© الأول: قال: (ولا يُقِرَبْ طِيا). 

لا في حسده ولا في كفنه؛ لا في حسده لا يجعّل حنوط ولا على مواضع السجود, ولا في 
حنوطه فلا يُجعل بين الأقمشة حنوط. 

و الأمر الغابي: قال: (ولا لبس ذَكَرٌ مَخيطً). 

ال اندر نكس عي وک الكن ر أن لين ع هون أن لثمن ايض 
يجوز من غير كراهة -كما سيمر معنا بعد قليل- إلا اخرم لا يجوز تلبيسه. 

إِذا الصفة الثانية: أنه إذا كان ذكرًا الحرم فاته ل بكس عبطا 

و الأمر الثالث: قال: (ولا يُعَطّى رأسه ولا وجه ألقى). 

واستدلوا ما حاء عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- أنه قال: «لَا تُخَمِرُوا رَأَسَّهُ ولا وجهه»؛ فلا 
يُخمر الرأس ولا الوجه» لا يُغطى وإنما يبقى مكشوفا. ومفهوم هذا الشيء: أنه يُستحب فيمن عدا 
الحرم أنه يُخطى وجهه ورأسه كاملّاء ولذلك ثنرّل اللفائف إلى قريب رأسه وُجعل» ما جعل فوقها 
تلف وتربط وإِنما لا يخمر الرأس تُجعل دون ذلك. 

أنا أعرف أن كثير من الكلام الذي أقوله رعا غير واضح لمن لم يجرب التغسيل» ولذلك نحن اتفقنا 
مع الإخوان بعد انتهاء الدرس حإن شاء الله- بشهر أو شهرين بمعل إن شاء الله- يوم كامل متعلق 
بتغسيل الحنازة بحضور بعض الإحوان أو أحد الإحوان من المغسلة» كان طالبها في الإحازة الصيفية» 
قلت: لاء حلينا ننتهي من شرح كتاب الجنائز لكي يكون عند الشباب بعض تصور ثم بجعل يومًا 
تطبيقيًا يوم أو يومين متواليين بإذن الله عز وَجَل. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: (ولا وجه اتی ؛ أما الرحل فالوحه تبعٌ للرأس» القاعدة عند الحنابلة: [أن الوحه من 
الرأس] عندهم» فحى الرحل لا يُغطى وجهه. لا يُخمر وجهه ولا يُغطىء المرأة فقط الوحه» مثل 
الحرمة» ارين له لجل وها 

ك طبعًا هذه المسألة فيها خلاف, في قضية هل المرأة الحرمة تغطي وجهها كاملًا أم لا؟ 
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الرحل لا وحهه ولا رأسه؛ وأما المرأة وجهها؛ لأن إحرامها بوجههاء هذا المذهب سيأق إن شاء 
الله- في باب الحج التفصيل والراجح في هذه المسألة. 

يبقى هناك مسألتان فرّق فيهم زيادة على ما ذكر المصنف: 

و المسألة الأولى: أنه لا يقص شعره -وهذه ذكرناها قبل قليل- لا يقص شعره ولا تقص أظافره. 

و المسألة الثانية: وهي متعلقة بتغطية الرأس» أنه لا تعقد اللفائف فوق رأسه ما تعقدء وإِنما تبقى 
محلولة. 

يقول الشيخ: (ولا عسل شَهِيدٌ ومُقتول ظَلْم). 

تغسيل الشهيد مكروه وليس حرامًا بل يجوز تغسيله» لكن لا يغسل الشهيد لما حاء من حديث 
حابر بن عبد الله -رَضِي الله عَنْهُ-: "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ل يُغْسّل الشهداء الذين 
قتلوا في معركة ولم يصلي عليهم". 

قال: (إلا أن يكون جنْبًا). 

نواد عن جا أو عن حيط أو من فا أو کان مسلا انلع وا ب غإنه کل كبا فول 
بحنظلة غسيل الملائكة» فغسّلته الملائكة» وقد كان شهيد معركة. 

قال: دفن في ثيابه بعد زع السلاح والْجُلودٍ عنه). 

يقولون: الميت إذا توفي شهيدًا أي قتيل مع ركة» الشهيد المراد به قتيل المعركة دون من عَدَاه من 
الشهداء المبطون والمتردي من علوء والمطعون وغير ذلك والحريق كلهم ليسوا داخلين في هذا 
المقصوة, المقضوة بالشهيد» شهيد المعركة, 

هذا الشهيد يُشال عنه الحلود لأمر الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بإزالة الحلد عن الميت» فكل ما 
فيه حلدٌ على الميت يزال» وكل ما كان سلاحًا لأن السلاح له قيمة فإنه يزال. وبناء على ذلك 
يقال: تزال لامته الى على رأسه لأنها من السلاح» ويزال درعه لأنه من السلاح» وقديمًا كانوا يجعلون 
تحت الدرع جلد لأن الجلد قريب لطبيعة الآدمي فلا يؤذيه الحديد ويزال الجلد عنه» وفي مثل الجلد 
الفرو» والخف» فكلها نزع من الشهيد» شهيد المعركة قتيل المعركة» ولا يبقى عليه إلا ثيابه الي لا 
حلد فيها ولا سلاح» فان لم يبقى عليه شيء نما سبق» فإنه يؤتى بكفن آخر» يجعل له رق أخرى 
سنتكلم عنها بعد قليل. 

قال: روان ليها كن بقنره. 

يعي إن لم يبقى له شيء ما سبق أو (سَلِبّها) أحذت ملابسه فإنه يكفن بغيرهاء لم يبقى عليه 
ملابس فيكفن بغيرهاء أي بغير ملابسه. 

(ولا يُصلَى عليم. 
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د 

ولذلك عند الفقهاء قاعدة: [أنه لا يصلى على من لا يُعْسّل]؛ كل من لا يُغْسّل لا يُصلى عليه 
سواء كان لشرفه كالشهيد» أو للؤمه مثل الكافر لا يُصلى عليه. 

قال: (وإن سقط من ذَابّتم. 

ونی حكمها لو سقط من مكان شاهق بدون فعل العدوء لكنه لو دفعه العدو من مكان شاهق فإنه 
يعتبر شهيد معركة» فإن سقط من دابته أو من مكانٍ شاهق في حكمها. 

(أو جد ميتا). 

وجدوه ميت ولم يعرفوا أنه قد قتِل في المعركة» ومثله لو عاد سهمه عليه أطلق رصاصة فأحطاً 

(ولا أَثْرَ به). 

لا أثر به على القتل في المع ركة» وجد ميتّا رما مات من سكتة ونحوهاء فإنه يغسل» ويصلى عليه 
وجوبّاء يحب تغسيله ويجب الصلاة عليه. 

قال: (أو حُمِلَ فأكِل). 

وفي معن الأكل (أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس) فإنه في هذه الحالات إذا فعل هذه الأشياء 
بعد حمله ثم مات بعدها فإنه يُعْسّل ويكفن» لكن إن فعلها قبل مله تكلم وهو في أرض المعركة قبل 
أن يحمل ولا جاؤوا إليه وحدوه مينًا نقول: لا يغسل ولا يصلى عليه. 

قال: (أو طال بقاؤه). 

أي طالت حياته كثيرًا جدًا حي قبل مله وطول البقاء عُرفا. 


(عُرْفَا غسّل وصلي عليه). 
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وحوبا. 
يقول الشيخ: (والمتقط إذا بَلَعْ أربعة اشر 207 

وکن أيضًا. 1 

روصي عليه). 

والدليل على ذلك: حديث ابن مسعود, "حدثنا الصادق المصدوق «إنَ أحدكم يُجْمَعْ خَلْقَهُ في 
بطن أمه أربعينَ يومًا نطفةء ثم يكون علقة مغل ذلك ثم يكون مضغة مل ذلك, ثم يبعث الله إليه 
ملكاء فينفخ فيه الروح ويُؤْمرُ بأربع كلماتي. وشقيّ أو سعيدٌ» فيكون بعد الأربعين الثالثة وهو 
الشهر الرابع ١١١‏ يوم. 

الم أما دم المرأة متى يُحسب أن دمها دم حيض أو نفاس؟ 
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من الثمانين على المذهب» والذي عليه الفتوى الآن إنما هو بالتخلق» فلو رأت التخلق قبل الثمانين 
أحزأء قالوا: لأن ابن مسعود قال: "في الأربعين" فيجوز قبل الأربعين فيكون بين الأربعين والثمانين. 

له مت يحكم بحرمته أنه تجب فيه الدية؟ 

من حين هو يوم واحد تثبت فيه الدية» تثبت فيه الدية من حين هو يوم واحد. 

له متى على المذهب يجوز إسقاطه بدواء مباح ويإذن الزوج؟ 

أريعية: 

إِذَا هناك أحكام تتعلق بالجنين وهو ابن يوم بل ساعة» وأحكام تتعلق به إذا بلغ الأربعين» وأحكام 
تعلق به إذا بلغ الثمانين» وأحكام تتعلق إذا بلغ مائة وعشرين» وأحكام إذا استهل صارخًا. 

قال: (ومن تعذر غسله يُم. 

أي كل من تعذر غسله بصفتيه؛ صفة الكمال وصفة الإجزاء فإنه بيمم. 

- صفة الكمال ذكرناها قبل قليل. 

- وصفة الإجزاء: تعميمه بالماء. 

ولذلك نفهم الكلام السابق الذي قيل في الخنثى أنه ييمم نقول: إذا لم يمكن غسله بصفة 
الإحزاء. وهذا نما استدرك على المصنف هناك فنقول: إنه يجب على الخنثى -كما ذكرت لكم في 
الدرس الماضي- أنه يعمم حسده بلماء بأن يجعله تحت الماء بثوبه» إلا أن يكون هناك ظرف فييمم. 
فكذلك هنا من لم يستطع غسله فإنه ييمم بصورة الغسل. 

يقول: (وعلى الغاسل سر ما رآه إن لم يكن حَسَنًا). 

إن رأى شيء ما يسوئه من تغير في وجهه أو خروج فضلات أو غير ذلك فالواحب وجوبًا على 
الغاسل ألا يتكلم بما رآه. ولذلك نحن قلنا قبل قليل: لا يحضر للغسل إلا من كان غاسنًا أو معيئًا 
ومن عَدَاه لا يحضر» فمهما رأى لا يخبر به أحداء كه رعا رأف من الشخصض شا موقا وهذا 
N‏ طلخن سيج تحافة أى .ستياه وكير من الاس حا يرا ج فك اش أو 
يرى هيئة أو جلده قد اسود أو بدأ العفن فيه يظن أن هذه علامة سوء. ليس بصحيح مطلقا ليست 
هذه علامة حسن حائمة ولا سوء حاتمة» علامة حسن الخائمة وسوء الخانمة الخواتيم ما حتم له من 
العمل الصالحء هذه علامة حسن الخائمةء وهناك أشياء معينة ذکرت» أما ما یری منه فليس لازمًا. 

وقد ذكر في بعض الأخبار ولا يحضري الآن صحتها: أن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلّم- وهو 
أفضل من على وجه الأرض بلا شك قد تغير بعد وفاته» فقد جاء أنه قد انتفخ بطنه َعَلَيْهِ الصلاة 
وَالسلام-» إذا فمجرد التغير ليس غخلامة خسن أو شوغ لذلك يسر ما يخر يه أبذا مهما رأيت: ل 


تُخبر شيئاء لا تخبر. 
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يبقى عندنا أمران: 

أحرانا ليان E e‏ وفعي أن E‏ رأ كما Be‏ 
من أظهر بدعته» كأن يكون صاحب بدعة فأظهرها؛ ولذلك نرى في كتب مثل كتاب الضياء 
القدسي في الأخبار عن الذين كانوا يسبون الصحابة من الرافضة وغيرهم أنه سل فلان فرؤي من 
آثاره كذاء لكي يحذر الناس من بدعته. 

قالوا: ومّن أظهر منكرًا كان مظهرًا لمنكر. وهذا كلامهم يع للمصلحة» والحقيقة الأولى أن 
يستر حي صاحب المنكر» فالإنسان لا يعلم فرعا أحدث توبة. 

ل الأمر الحسن هل يُستحب إظهاره؟ 

نعم» يستحب إظهاره ولكن أنا أقول: أعرف من الشباب من الزملاء من يغسل موتى فيظن أشياء 
اوبست فق اقيق انيت عة هده عند كل ال ل ماش الوه هذا فى العف 
هو اصفرار للوجحه» بعض الناس يصفر وجهه لطريقة وفاته» هو أمر عادي في كل الناس» فاصفرار 
الوجه أحيانًا يظنونه بياضًا. 

أو مثلًا تغير الفم فيقولون: إنه قد تبسم. وقي الحقيقة أحيانًا كثير هو ليس متبسمًا؛ فلذلك ما يجوز 
الكذب في قضية أنه رأى من محاسنه شيء. ولكن نقول: يُرجى له الخير» رأينا خير» إن شاء الله 
يُرحى له الخير» وأنت صادق ما رأيت إلا خير» ولكن لا تذكر أشياء؛ لأن بالتجربة الناس يتعلقون 
بمذه الأشياءء ولا تتصور كم يتصل بي من الناس يقول: رأيت كذا هل هي علامة حسن خاتمة» 
ورأيت كذاء لدرحة قبل أمس قريبًا يقول: والدي كان واضعًا يديه على بطنه على هيئة المصلي» 
ووالدق جاعلة يديها حلف ظهرها. الأول قالوا لنا: أا علامة حسن حامة. إذا الثانية علامة سوء 
حاتمة؟ لأنه أصبحت عنده طرد قاعدة» لا الأول حسن خاتمة إِذًا الثاني علامة سوء خاتمةء لأا 
أصبحت طرد القاعدة. لا الأول ولا الثاني علامة حسن خخحاتمة لأنه لم تلين مفاصله وانتهى الموضوع. 

لم الكفن ما هو؟ 

الكفن هو الشيء الذي كسى به الميت» والكفن مثلما قلنا في الغسل: فيه حا واحبٌُ أقل ما 
بكرف و اجا وه جد مغ آنا ا فد كرو الولك وهر فة الكمال» واا ال اجب اة الو ابض 
ی واخ ارب واا سر ينتير 

والشرط في هذا النثوب يُشترط فيه شرطان: 

ت الشرط الأول: لا بد أن يكوك ساترًا للعورة. وبناء على ذلك لو لم يستر العورة يؤتى بآخرء 
فإن كان لم يوحد إلا واحد فيغطى به ما غطى العورة من السرة إلى الركبة؛ لأن العورة هنا من السرة 
إلى الركبة» فإن فضل عن العورة شيء قَدّم الرأس على القدمين» فيرفع» -وستمر معنا إن شاء الله 
رعا- يُرفع يعي مثلًا ما عنده إلا من السرة إلى الركبة فيُغطي ما بين السرة والركبة فقط» فَضّل شيء 
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يرفع به إلى البطن؛ ثم إلى الرأس» فيغطى به الرأس» فالرأس وما كان من جهته كالبطن والصدر أولى 
مع الا 

© الشرط الثائي: أنه لا بد أن يكون الكفن لا يصف البشرة؛ .عي أنه لا يظهر لوا من سمرةٍ أو 
يناض أو شو ذلك راما الذي بطر لمعف ظير اة ان بكرن رفغا لكن لا يظهر اللوة مل هذا 
حفيف» فإنه بحزئٌ ولكن غيره أولى منه» فالأولى أن يكون صفيق ثقيل» ولذلك سيمر معنا أن 
الأفضل أن يكون قطنًا. 

إذا الشرط الثائي: ألا يصف البشرة» وأما الرقيق الذي يحكي هيئة البدن فإنه مكروه وليس ممنوعًا. 

إذا عرفنا الحد الواجب: وهو أقل ما يسمى كفئًا من حيث العدد واحد» من حيث الهيئة ساترًا 
ولا يصف البشرة» وأما ما يبين الميئة فإنه حائز لكنه مكروه» وهذه تكلمنا عنها في ستر العورة 
تنذكرون قدا الجسم والموصف وغير ذلك. 

يقول الشيخ: (ويّجب تكفينه). 

الكفن واحب» يجب تكفين الميت» وذلك من ماله» وإلا من مال وليه» وإلا من مال المسلمين إن 
لم يوحد فيجب على المسلمين أن يشتروا له كفنا على الحد الأدن من صفة الكفن. 

رسا الکن لر اهو دمر لد و للم فاته رة حا بده أذ اليج إا قال ك 
تكفنون» ادفنون بلا کفن» نقول: لا يؤحذ قوله لم يسقط حقه. 

قال: حقه نعم في نوع الكفن» لكن لو قال: لا تكفنون نقول: لا لأنه حق لله عر وجل 
وس الفين فوح عن ماله 

قال: (يَجبُ تكفينه). 

وهو حق للعبد» وحق لله فلا يسقط بالوصية. 

(في ماله). 

اا ج اساسا أن يؤخذ من ماله. 

رمُقَدّمًّا على ذَيْن وغيره). 

فالكفن ومؤنة اج ا ومؤنة الغاسل كأن يأحذ أجرة نقد عا اليوط ولو كانت 
الديون متعلقة بعين الت ركة» وهي الديون الي فيها رهن» تقدّم على الديون جميعًا. 

قال: (وغيره). 

أي وغير الدين كأرش الحناية ونحوها. 

قال: (فإن لم يكن له مال فَعَلَى من تَلْرَمُه تفقئُه). 
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والذي تلزمه النفقة إنما هم العصبات الذكور مع قوة الدرحة» فتبدأ بالبنوة ثم الأبوة ثم الأحوة ثم 
العمومة» وهكذا. فعلى من تلزمه نفقته إن كان واحدًا وإلا شركاء. 

قال: (إلا الزوج لا يَلرَمُهُ كفن امرأته. 

لأن انقطعت الزوجية من حين الوفاة» فلذلك لا ينظر إلى عورقاء ولا يلزمه كفنها. 

اله من يدفع كفنها؟ 

هي من ماما إن لم يكن لا مال» فأبناؤها أو أبوهاء أو جدها أو إحوافا أو عصبتهم هم الذين 
يلزمون بكفنها. 

إن لم يوجد أحد من هؤلاء وهو من تلزمه نفقته» له مال ولكن تلزمه نفقته» قالوا: فتجب في بيت 
E‏ 

فإن لم يكن بيت لال المسلمين وجبت على كل مسلم علم به. 

حل هذا فسالةا می اللققة أن هذا اة بغر من الماحد بار اكير فيه كر المرعوة 
عؤنة التجهيز والكفن» والأصل أن الكفن من مال الميت» وجل الناس ليس الأبناء بل الميت نتكلم لا 
يرضى أن يلبس ثوبًا بصدقة» ما يرضى هذا الشيء أن يتصدق عليه أحد؛ ولذلك يجب أن ينبه كثير 
من الناس أن الكفن قيمته كذا فادفعها من ماله أو يتبرع أحد ورثته بالمال» وإلا أن يريدوا ألا يأحذ 

ولذلك عاق قدكا خض العابيل فض أن اعد مالك قول هذا غير صحيح إذَا غسل في مكان 
ادر قيشر كف يقست وهذا هو الأفضل أن بكرن رة كعك سك وال قاد صد ا كنت 
لست من أهلها حيًّا فمن باب أولى ألا تكون من أهلها ميئًا. وهذا ملحظ مهم يجب أن ينتبه له 
الأوة الأفاضل. 

يقول الشيخ: بسحب تكفينُ رَجْلٍ في ثلاث لفائف). 

(ثلاث لفائف) أي ثلاث يرق تُدشر هكذا ويجعل بينها الطيب -سنتكلم كيف يجعل الطيب- 
ثلاث رق تنشرء الزيادة على الثلاث للرحل مكروه» يكره الزيادة على الثلاث» ويجوز النقص عنها 
كما سيأ بعد قليل. 

ربيض). 

فل أن كه مضا الست هذه الفا ارا أن کر ن حل قطن 

0 السنة الغانية: أن تكون ثقيلة ليست رقيقة لكيلا تبين هيئة احسد» تكون ثقيلة نوع من القطن 
الثقيل مثل هذه الثياب الى معنا أو أثقل. 


عو ا سو 


قال: (تجمر). 
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أي تُبخر بخوراء ويكون تحميرها قبل وضعها. 

(ثم سط بعضها فوق بعض). 

ُُجعل ثلاث فوق بعض» يقول: لكن أحسنها قماشًا إن كانت مختلفة في القماش تُجعل هي 
الظاهرة هي ال تحت. 

قال: (ويُجْعَل الْحَنوطٌ فيما بيتها). 

لم ما هو الحنوط؟ 

قالوا: هو بجموعة أطياب يُجمع مسك وعنبر وكافور وجمع من أطياب تُجمع وتُجعل حنوطًا 
يسمى مجموعها حنوط وصندل يقولون» يعي أشياء يعرفوها تُخلط وتجعل في مكان وتطحن ثم تُجعل 
بين هذه اللفائف. 

قالوا: (ثم يُوضَعٌ عليها مسقي 

على ظهره على هذه اللفائف. 

(وبُجْعَل منه. 

أي من الحنوط. 

رفي قَطُن). 

يُجعل في قطن يُشبع به بالحنوط. 

وتحعل ربين إِليََيْه) . 

لم لاذا؟ 

لأنه من البراحم والسنة تطييب البراحم. 

روش فوقها خرقة مَشقوقة الطرّف كالتبّانِ). 

أي يُجعل هناك خرقة مشقوقة» التبّان سبق شرحه وهو خرقة واحدة مثل إزار تلف على هيئة 
السروال» هنا تجعل خرقة تشد على وسط الميت بحيث تضغط الإليتين وتضغط المثانة» لكي لا يخرج 
شيء» تكون ضاغطة للمثانة وضاغطة للإليتين معًا لكي لا يخرج شيء حال الحمل والتحريك أو 
حال الدفن» فيبقى الفضلات قي جوف الميت. 

قال: كمع ِل ومنائته» ويُجْعَل الباقي). 

أي باقي الحنوط. 

(على مَنافِذٍ وجه ومَواضع سجوده). 
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(منافذ وجهه) طبعًا إلا العين فإنه يكره وضعها فيه» تُجعل على أنفه وفمه ومنافذ الوحه» ومواضع 
سجوده. قالوا أيضًا: تُجعل في إبطه لأنها من البراحم» وتجحعل في أيضًا قلنا: مواضع السجود وتُجعل 
في سائر حسده» لو ضعت أيضًا في سائر جسده فلا مانع منها. 

قال: (وإن َيب کله فحَسَن). 

أي وإن طْيْبَ جسده كاملًا فحسن لكن يستثنون أنه لا يُطيّب الميت بِوَرْس ولا زعفران. قال: 
لأهما هما لون فلذلك لا يناسب أن يطيب يما الميت. ٠‏ 

قال: (ثم برد طَرْف اللفافة العُليا على شقه الأيمن). 

+ كيف هذه الصورة؟ 

سأضرب لكم مثانًا بالمنديل: لو فرضنا أن هذا المنديل هذه هي اللفافة وجُعِل الشخص عليه على 
هذه الحيئة هكذاء فتؤخذ اللفافة من الجانب الأيسر وتُجعل على شقه الأمن» يساره هوء تؤحذ هذه 
اللفافة من هناء الميت هكذا وتُجعل على هذه الطريقة» ثم تؤحذ من هذه الجهة ولف فيكون بمذه 
الحيئة» تُجعل هذه الحيئة ثم بمذه الحيئة» والثانية مثلها والثالثة مثلهاء ويزاد من حهة الرأس أكثر لكي 
ربط وتُحل الربطة عند وضعه في قبره. 

يقول الشيخ: (ثم يُرد طَرْفُ اللفافةٍ العُليا على شقه الأبمن). 

(ويرَةُ طَرفها الآخَرُ). 

أي من الأبمن على شقه الأيسر فوقها. 

رمن فوقه ثم الثاني والثالئة كذلك). 

التكفين سهل محرد وضع اللفائف وانتهينا. 

قال: (ويْجْعَل أكثرُ الفاضل على رأسيه. 

يجعل الطويل من حهة الرأس أكثر من جهة القدمين. 

(ثم يَعْقِدُها). 

يربطها إلا الحرم ما تُربط له» لأنهم يرون أن هذا العقد نوعٌ من صور المخيط» هذا المذهب ولا 
أدري هل هو صحيح؟ أمر آخر. 

قال: (وثحل). 

أي العقدة. 


رفي القبر). 


(نحل في القبر) مفهوم هذه الجملة: أذ كل عا کان رو طا سان العاف 9 جل غير اللفافة: 
فهذا المربوط على حقوه على وسطه على إليتيه ومثانته لا يفك» ولو كان الشخص لابسًا لإزار» قد 
يُجعل الشخص في إزار لا يحل الإزار فقط تُحل هذه العقدة الى تكون فوق رأسه. 

قال: (وإن كفن في قميص ومنزر ولفافةٍ جاز). 

إذا جوز أن كفن في قميص ثوب مثلي ومثلك هذا الثوب يسمى قميص وإزار يُجعل إزار ويُربط 
غ وسطة الفا الا على كه كله له هنا قال ستل واحدة لأف الازار أقصر هن 
اللفافةء فجعلتها على وسطه وربطتهاء ثم القميص ألبسته قميصًا نظيفا أبيض ولفافة واحدة» يقولون: 
يحوز» يجوز أن تحعله بقميص وإزار ولفافة. 

ل هل يجوز بقميص وسراويل؟ 

يقولون: لا؛ لأنها لباس فالأقل أن يكون ثويًا. 

ل القميص كيف يكون؟ 

يكون بكمين» مثل المرأة» المرأة ها قميص فقد يجوز أن بعل الرحل بقميص» والإحوة الذين 
يغسلون الموتى أحيانًا يحتاحون هذا الشيء» بعض الموتى لحم ظروف معينة لا يناسبه إلا أن يُجعل في 
قميص موجود في مغاسل الموتى قمص كميات موجودة يستخدموفا دائمّاء فقد يكون بعض الموتى 
ا 00 

يقول الشيخ: (ولُكفنْ المرأة في سة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين). 

نفس الشيء بيض ويستحب أن تكون من قطن نفس كلامنا السابق إزار زادت عن الرجل 
ب 

.١‏ إزار فيربط على حقوها. 

؟. مار يكون على رأسها. 

۳. قميص تلبسه إلباسّاء وها لفافتان فقط. 

# أما الصغيرة فإهها في قميص ولفافتين دون إزار وخمار. 

©" وأما الصبي فإنه في ثوب واحد. ٠‏ 

يقول الشيخ: (والواجب ثوب يُسترٌ جميعه). 

يعني أن قل ما يسمى كفنا ثوب واحد يستر جميع بدنه ولو کان قميصًا كاملًا أو ثوب منشورًا 
فإنه يكفيه بإذن الله عر وَحَل. 


بذلك نكون أمينا الدرس اليوم» ويهذا لم يتبقى لنا من الحنائز إلا درس واحد فقطء ثم إن شاء الله 
نبدأ بعد ذلك بكتاب الزكاة» الدرس القادم في الصلاة» وأغلب الإحوان يحتاحون الصلاة لأننا 
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نباشرها دائماء تغسيل الميت وتكفينه يمكن قليل من الإخوان من جرب هذا الشيء» ورا إن شاء 
اله- ننسق مع الإحوان» الإخوان هم الحريصون والله على أن تكون الدورة في داخل المغسلة إن شاء 
الله -عَز وَحَل-» حن أنا أستفيد وأنتم تستفيدون. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
الدرس السابع والعشرون 
بسم الله الر<من الرحيم» الحَمْدُ لله رب العَاليين» وأَشْهّدُ أن لا له | ال و دة ذا شرك له 
وَأَسْهّدُ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ صَلَى الله عله وَعَلَى آله وأصحَابه وَسَلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 

ما بعد. . . 

ُكمل ,عشيئة الله -عز وَحَل- اليوم الحديث عن [كتاب الجحنائز]ء وكنا قد وقفنا في الدرس 
الماضي عند قول المصنف: (فصل)؛ فإن جاء في هذا الفصل بالحديث عن (الصلاة على الميت) ثم 
فصّل أحكام الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك» والصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعله البعض 
ولو شخصًا واحدًا ذكرًا كان أو أنثى سقطت به الفرضية» وبقي في حق الجميع الندب» وهذه المسألة 
وإن لم يذكر المصنف في هذا الموضع إلا أن ها تفريعًا سيمر معنا بعد قليل» إذ أول من يصلي على 
اميت هم الذين تسقط هم الفرضية. 

والصلاة الثانية والثالثة والرابعة عليه وما زاد عن ذلك إنما هي تُعتبر ندبّاء ويترتب عليها أحكام 
صلاة الندب العديد من الفروع ومنها ما سيذكره المصنف بعد قليل بمشيئة الله عَرَّ وَجَل. 

يقول الشيخ: (السنّة أن يقوم الإمامٌ عند صَّْرِه وعند وَسّطها). 

قول المصنف: (أن يقوم الإمامٌ). 

هذا من باب الإشارة للإمام وليس من باب النفي عن المنفرد فإن الإمام والمنفرد في الحكم سواء 
فكلاهما يكون موضعه عند الصلاة على الميت كما ذكر المصنف -رَحِمّه الله تَعَالَى-» وإنما مفهوم 


قول المصنف (الإمام)؛ المأمومين» فإن المأمومين لا يشترط أن يكونوا عند هذا الموضع وإنما يتبعون 
الإمام ولو طال الصف وابتعدوا من مسامتة الجنازة. 

إذا هذه الجملة قول المصنف: (الإمامٌ)؛ ليس خخاصًا به بل الإمام والمنفرد سواءء وإنما مفهومها 
متعلقٌ بالمأمومينَ وحدهم فلا يشترط فيهم موضعٌ محدد عند الصلاةء هذه مسألة. 

المسألة الثانية المهمة معنا وهي مسألة: ما هو موقف المصلي سراد کان إمامًا أو منفردًا أما المأموم 
فلاء فإنه لا موقف له وإنما موقفه يكون متعلقٌ بإمامه» فإن إمامه يتحمل عنه هذا الموضع. 

له ما هو موقف الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة؟ 


نقول: إن موقفه له أربع حالات: 

- حالة هي السنة. 

د وال بدائرة و لكنها لاف الأرل. 

و و اول ال س 

- والحالة الرابعة: لا تصح عندها الصلاة. 

© نبدأ بالحالة الأولى: وهي السنة الى ذكرها المصنف قي كلامه؛ السنة: 

قال المصنف: (السنّة أن يقوم الإمام؛ أي والمنفرد (عند صّدره)؛ أي صدر الرجل لكر سوا 
كان بالعًا أو صغيرًا الحكم فيهما سواء. 

(وعند وَسّطها). 

أي عند وسط الأنق سواء كانت صغيرة أو نالغة لا فرق بين ذلك والمراد. بآن بكرن عبد 
صدره أي أن يكون محاذيًا لصدر الرحلء والأقرب لموافقة السنة أن يكون لأعلى الصدر فيكون 
محاذيًا للصدر والمنكبين ومقدم الرأس 

م والدليل على استحباب هذا الأمر: ما حاء عن عبد الله بن مسعود -رَضِي الله عَنُْ- أنه 
ذكر: "أن السنة أن يقوم المصلي عند صدر الرجل". وثبت من حديث أنس -رضيي الله عَنْهْ- عند 
الترمذي: "أن أنس بن مالك رضي اله عن صلی على وجل فقام عند اسه ثم تيت يت له يبجازة 
امرأة فقام في وسطهاء فقال العلاء بن زياد رضي الله عَنْه-: هکذا رأيت النبي -صَلَّى الله 
وَسَلّم- يفعل". ففعل أنس رهي اله علا جا قام عدد را الرجل مشاه مكل فول ابن مسعود 
أنه قام عند صدره» لأني ذكرت لكم قدمًا قاعدة في التلفيق» أن تلفيق الأفعال مقبول» وأما تلفيق 
الأقوال فإنه ليس .عقبول» تلفيق الأفعال مقبول ألم نقل في التكبير ورد عند المنكبين وورد عند الأذنين» 
فالتلفيق بينهما أن تحعله وسطًا بينهما بحيث أن الرائي لك يظن أنك محاذٍ لمنكبيك وفي نفس الوقت 
حاذٍ لأطراف أذنيك» مثله الوقوف عند صدر الرجل. 


نا 


فإن من وقف عند أعلى صدر الرحل فإن الناظر له يقول: إنه وقف عند صدره» ويقول أحيانًا: 
واقفٌ عند رأسه» ويذا الأمر تجتمع الأدلة ولا رجح أحدها على الآخر. Ma e‏ 
وابن أبي عمر وغيرهم فقالوا: إن معن الوقوف عند الرأس كمعن الوقوف عند الصدر سواء؛ لأن 
الفرق اا و ل" اند نقد مي E a‏ 

إِذَا الرجل السنة: أن يقف عند صدره والأقرب أن يكون لأعلى الصدر متجها إلى جهة الرأس 
مؤافكة فيك أن وکا دويق أثر أي مرد 

وأما المرأة: فإنه يكون عند وسطها؛ أي في وسط جسدها جهة بطنهاء فيكون هو قبل وجهه. 
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> إذا الحالة الأولى في مقام المصلي: إمامًا أو منفردًا السنة أن يكون عند صدر الرحل أو رأسه» 
والمرأة في وسطهاء هذه هي السنة» وهو الدرحة في مقام المصلي. 

الدرحة الثانية: ألا يفعل هذه السنة» ولكنه يحاذي الحنازة أمامه» يجعل الحنازة أمامه» فلو صلى 
عند رحلي الجنازة» أو صلى عند صدر المرأة» أو عند وسط الرحلء فنقول: إن من حاذى الجنازة ولم 
يفعل السنة الي سبقت فإن صلاته صحيحة من غير كراهة» لكنها حلاف الأولى. 

لم اذا قلنا: إا خلاف الأولى؟ 

لأنه جاء عن ابن مسعود رَضِي الله عله أنه قال: "يُصلى على المرأة عند رأسها". ويه أذ 
مالك» فدل على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- باجتهادهم اختلفوا في موضع الصلاة على المرأة 
وعلى الرحل» لكن الذي رُوي عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ما نقلت لكم قبل قليل» فدل على 
أنه جائز» يجوز لك أن تحعل أي موضع كأن تعكس المرأة مكان الرحل والعكس» يجوز من غير 
كراهة لكنه حلاف الأولى خلاف السنة. 

الحالة الثالثة: وهي الموضع الذي تصح فيه الصلاة لكن مع الكراهة. 

قالوا: بأن لا يحاذي؛ أي لا يُسامتء الحنازة أمامه» ولكن الانحراف عنها ليس بفاحش» ليس 
كبيراء مغال ذلك: أن تكون الجحنازة في قبلة المصلي ولكن الذي أمام ناظريه ليست الحنازة وإنما هي 
عن يمينه أو عن شاله شيقا يسيراء فنقول هنا: الصلاة صحيحة؛ ولكنها مكروهةء إذ ما صلى التي - 
صن الله كله سلب على جار إلا وهل ين يه أي آمامت ولكن الصاذة ميحيحف .هذه الخالة 
الثالثة. 

الحالة الرابعة: حينما لا تصح الصلاة» حينما يفحش الانحراف» بحيث أن الرائي للمصلي لا يفهم 
أنه يصلي على حنازة» لا يرى أمامه حنازة لا قريبة ولا مسامتّة له» وإنما بعيدة عنه» إما أن تكون عن 


يعينه أو عن شماله أو في قبلته لكنها بعيدة» فإذا كانت ذه الميئة فإنه لا تصح صلاته عليهاء لا تصح 


صلاة هذه الخنازة. 
إذا عرفنا أن استقبال الجنازة ها أربع حالات: 
أ سد 


؟. وجائرٌ لكنه حلاف الأولى. 

۳. ومكروة. 

5. وما لا تصح معه الصلاة. 

© ما يتعلق بما لا تصح معه الصلاة: قالوا: لو كان بين الجنازة وبين المصلي- نعي بالمصلي الإمام 
والمنفرد- أما المأمومين فإن الإمام يتحمل عنهم هذا الأمر» وهو من المواضع الإحدى عشرة الي 


يتحملها الإمام عن المأموم» لو كان بين المصلي وبين الجنازة حدار قالوا: ما تصح الصلاة» ما يصح 
أن يكون بين الجنازة وبين المصلي حدار ولو باب حشب» مثل لو كان مسجدنا هنا نصلي على 
الجنائز فيه وفيه هذا الباب» إذا أغلق الباب ما يصح أن تُصلي والباب مغلقء بل لا بد أن يُفتح الباب» 
وعللوا لذلك بتعليلات من أظهرها أن الصلاة على الجنازة لا ثُسمى صلاة على جنازةٍ إلا إذا كانت 
بين يدي المصلي» فحينما يفصل بينها وبين المصلي جدارٌ أو حشب ونحو ذلك فإنه لا تكون بين 
يديه. 

اله وفرع على ذلك الفقهاء تفريعًا قالوا: إذا كانت الجنازة في تابوت؛ أي في صندوق» فهل 
تصح الصلاة عليها في هذا الصندوق؟ 

الوا لله إل أن بكرن الكسب يسرًا من شان النعشء يعن الأماكن معلوت العش طريا على 
هيئة حشب طويل يصل إلى شبر وشبرين» في هذه الحالة هو من النعش من السرير لكنه ليس تابوت 
مُغلق للجنازة» ولذلك الفقهاء يقولون نص عليها جمعٌ من المتأحرين: "أن الحنازة إذا كان بينها وبين 
الإمام أو المنفرد جدارٌ أو فاصل حشب أو كانت في تابوت فإهها لا تصح؛ لأنما لا تكون بين يدي 
الملصلي» فقد فصل بينها وبين المصلي حاجز". 

طبعًا بعضهم يُعلل تعليلًا فقهيًا قد لا يكون بذاته علة وإنا هو من باب الشبه, فيقولون: "إن 
الجنازة أمام المصلي كالإمام أمام المأمومين فيشترط: 

- ألا يكون هناك بعد. 

- وأن تكون هناك نظرٌ ها يعن مسامتة وعدم البعد الفاحش. 

- الأمر الثالث: ألا يكون هناك بينهم فاصل من جدار ونحوه. 

إِذَا عرفنا هنا المسألة الأولى وهي مسألة موضع الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة والدليل 
على ذلك. 

ك بقي عندنا مسألة تتعلق يمذه الجملة وهي: إذا كان المتوف والحنازة ليس ذكرًا ولا أنثى وهو 
الخنثى؛ من كان عنده آلتان آلة الذكر وآلة الأنثى» فيقولون هنا: 

ال هل يكون موضع المصلي كموضع الذكر أو كموضع الأنثى عند صدره أو عند وسطه؟ 

قالوا: يؤخذ الوسط» فيكون بين صدره وبين وسطه» في النصف لاحتمال أن يكون ذكرّاء 
ولاحتمال أن يكون أنثى. 

يقول الشيخ: (ويُكبْرُ أربعًا). 

التكبير أربعًا هو الثابت من فعل النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- حينما صلى على النحاشي -رضيي 
الله عه ورحمه-» وهو الثابت عن أغلب الصحابة -رضوان الله عليهم-» ولذلك كان الإمام أحمد 
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کا 

يقول: "هو الأكثر من فعل النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه صلى على الجنازة وكبّر عليها أربع 
تكبيرات". وهذه التكبيرات الأربع واجبة فمن أحل بتكبيرة من هذه التكبيرات الأربع عامدًا أو ناسيًا 
بطلت صلاته كما سيأ معنا. 

© أما الزيادة على هذه الأربع فإنه قد وردت به السنة وسنتكلم عنه في الواحبات مي تكون؟ 
وما الذي يقال فيها في محلها مشيئة الله -عَرَ وَجَل-؟ ولكن نعرف أن هذه الأربع الاقتصار عليها هو 
الأفضل وهي الواحبة» والزيادة عليها جائزٌء ولكن الأفضل هو الاقتصار على الأربع لأنه أكثر ما ورد 
عن البي صل الله عَلَيْهِ وَسَلُم. 

قال: (يُقرأ في الأولى). 

أي يقرأ بعد التكبيرة الأولى» والتكبيرة الأولى تُسمى تكبيرة الإحرام» فينوي يما الدحول في صلاة 
الجنازة. 

قال: ريقرأً في الأولى بعد التَعَرُذِ الفاتحة). 

قول الشيخ: يقرأ في الأولى بعد التَعَوذِ الفاتحة) نفهم من هذه الجملة مسائل: 

> المسألة الأولى: أن الفاتحة يجب قراءقها -وسيأت الاستدلال عليها إن شاء الله عندما تُعدد 
الواجبات-. 

> والمسألة الثانية: أن الشيخ قال: يقرأ في الأولى بعد اللَّعَوُذ)؛ فدل على أنه لا يقرأ قبل التعوذ 
شيئًا فدعاء الاستفتاح ليس مشروعا في اة الكدارة مط قال الإمام هينه ابا سین فيه شا 
ما سمعت أن أحدًا نقل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء المتقدمين أنهم قالوا: بأنه 
يُستفتح في صلاة الجنازة» وإنما شرع مباشرة بقراءة الفاتحة". وكما جاء من حديث أم شريك 
وحديث على وغيرهم: "أنه إنما أمر النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- بقراءة الفاتحة". إِذَا هذه المسألة 
الثانية لا يقرأ فيها بتعوذ. 

> المسألة الثالثة: أن المصنف قال: (يُقرأ في الأولى بعد التَعَوُْ)؛ التعوذ استحب قراءته لأنه 
متعلقٌ بقراءة الفاتحة؛ لأنه متعلقٌ بالقراءة لادا قرت الْقَرْآنَ فاستعذ باللّهِ مِنَ الشَيْطَانِ 
الرّجيم © [التحل:4]» فهي داق بالقراءة كلذ ا الت ا فیا 

>> وينبني على هذه المسألة مسألة رابعة مهمة جدًا لم يذكرها المصنف وإنما ذكرها الشارح 
الشيخ منصور وهي مهمة: أن البسملة ثقرأء لم يذكر البسملة هنا ولكن ذكرها في كتابه الآخر 
[الإقناع]؛ لأن التعليل الموحود في الاستعاذة موحودٌ بسبيل الأولى في البسملة؛ لأن البسملة حزء من 
الفاتحة على قول بعض القراء» وهي آكد من الاستعاذة عند القراءة فيبسمل عند قراءة الفاتحة. 


سا 

> المسألة الأخيرة في هذ الجملة: أنه قال: ريقرأً في الأولى بعد التَعَدُذٍ الفاتحة)؛ فلم يقل المصلي: 
(يجهر) نعم وهي السنة» فإن صلاة الجنازة لا يُجهر فيها بالقراءة مطلقا سواء صّلي على الميت ارا أو 
يلا لا يجهر فيهاء وهو الثابت عن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- فإنه ما جهر قط في قراءته على 
الجنازة. 

يقول الشيخ: رويُصَلي على الب -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم- في الثانية كالتّشَهّدِ). 

سيأني -إن شاء الله- الدليل على وحوب الصلاة على البي -صلى الله عليه وَسَلّم- عند ذكر 
الواحبات» ولكن قول المصنف: رفي الثانية)؛ أي بعد التكبيرة الثانية» فيصلي على النبي ون لله 
عليه وَسَلّم- (كالئّشَهّد). 

تتذكرون عندما قلنا في صفة الصلاة: أن الصلاة على البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- واحبّ فيها 
بل هو ركنء ذكرنا هناك أن الصلاة على البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ها صفتين: 

- صفة إجزاء؛ وهي أقل ما يُصلى على البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الصلاة. 

لم فا ا اا هذه الصيغة؟ 

هي ثلاث كلمات "اللهم صل على البي» اللهم على محمد أو صلى الله على محمد". هذه أقل 
ذا لس عاد 

فقول المصنف: (كالتَّشَهّد)؛ أي كالأحكام الي في التشهد تُنقل هناء فإن أقل ما يُسمى صلا 
'اللهم صل على محمد" . 

- وأما صفة الكمال في الصلاة على النبي صلی الله عليه وَسَلّمِ-: فهي الصلاة الإبراهيمية 
الثابتة من حديث ابن مسعودٍ وغيره رضي الله عن الجميع. 

إذا فقول المصنف: (كالتّشَهّد) ليس من باب التعليل» أي أنما واجبة كالتشهد في الصلاة» وإنما من 
باب التشبيه» فهنا الأحكام الواحبة في الصلاة تحب هنا؛ لأن المختصرات لم تُجعل للتعليل وإنما تجعل 
لذكر الأحكام. 

يقول الشيخ: (ويّدعُو في الفالفق. 

أي بعد الثالثة. 

(فيقول: "الله اغفرْ لتا وميين'). 

الدعاء في صلاة الجنازة واحبٌ من واحباقاء بل لرمما كان من آكد واحباتها كما قال الشيخ تقي 
الدين» فإنه ذكر: "أن صلاة الجناز إنما جُعلت للدعاءء فمن لم يدغ فإنه لم يُصلي على الجنازة» فلا 
تصح صلاته, فلابك أن يذهو" وسيسر متنا أن أقل ها سمي دغاء أن يدعو للميت بالمغفرة» بأقل ما 


O: 


هو 


شرح كتاب اد المستقنع ل 
و 


کے 
يسمى دعاء؛ كأن يقول: "اللهم اغفر له". أو أن يقول: "اللهم ارحمه", فإنه سقط عنه الواحب كما 
می ما 

ك ولكن يُفيدنا هنا مسألة: أن المصنف -رحمه الله تَعَالَى- ذكر أدعية كثيرة وهذه الأدعية 
ليست واحبة فإنه يجوز للمصلي أن يدعو بما شاءء ادعٌ ما شعت في صلاة الحنازة. 

ك والدليل على ذلك: أنه جاء عن بعض الصحابة أنه قال: "لم يوقت لنا البي صلی الله عليه 
وَسَلَم- في الجنازة دعاء". قال الإمام أحمد, أحذ نفس الأثرء فقال: "لا يوقت في صلاة الجنازة 
دعاء"؛ أي ليس را فاا ی العا بالق ی ال ا 5 
فيه؛ لأن البي ا ال عة وسل أمر أن تقول كذاء أما في الجنازة فلم يوقت. 

ولذلك جاء من حديث بريدة وعائشة ومن حديث أبي هريرة وغيرهم أدعية كثيرة عن البي - 
صلى الله عليه وسلت فيما دعن للميت» ها يذل على أنه لا يازغ دغاء معي مخصوصه .ولك ب 
على المصلي أن يدعو بأقل الدعاء ولو أن يقول: "اللهم اغفر له". أو أن يقول: "اللهم ارحمه؛ أو اعف 
عنه". أو نحو ذلك من الأدعية» لكن يجب أن يدعو ولو بدعاء TT‏ عن ودر تان املا شار 
إنغا جعلت للدعاء. ۰ 

نبدأ بالأدعية التي جاء يما المصنف: 

ك طبعًا هنا عندنا مسألة في أدعية المصنف: أن المصنف -رحمه الله تَعَالَى- بع في هذه الأدعية 
المصنفين قبله كالشيخ أبي محمد الموفق في [المقنع]ء وأبي القاسم الخرقي وغيرهم» فلفقوا بين الأدعية 
فذكر أكثر من دعاء» وسأذكر هذه الأدعية وكل دعاء من خرجه. 

٥‏ فقال: (فيقول: الهم اغف بنا ومَيِّنَا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وکبیرنا وذ کرنا وألقائا/. 

هذه الحملة ثابتة عند أبي داوود» وعند أهل السنن جميعًاء والترمذي» وابن ماحه» والإمام أحمدء 
أنه قال هذه الحملةء بيد أن عند أبي داوود قدّم (صغيرنا وكبيرنا) على (شاهدنا وغائبنا)» وأما رواية 
النسائي فا تقدم (شاهددنا وغائبنا) على لفظة (رصغيرنا وكبيرنا). إذا هذه الجملة إلى قوله: (وذكرنا 
وأنَْانَا)؛ ثابتة بإسناد صحيح عند أهل السنن. 

ه الجملة الثانية: قال: (إنك تَعْلَممُْقَلبَنَا ومّئواكا وأنت على كل شيء قديز). 

هذه أتى بها المصنف تبعًا للموفق» والموفق أحذها من أبي القاسم ا وهي ليست موحودة في 
كدي ال ولا کات رة في بعض الأجزاء الحديثية الى لم تصل إليناء زيدَ فيها هذا الدعاء؛ 
أو كانت في دعاء لم نصل إليه» ولذلك يقول شراح [المقنع] مثل ابن مفلح في [المبدع] وغيره: "أن 
هذه الجملة a‏ في الحقيقة زادها الموفق تبعًا للحرقي» وإلا ليست في الحديث. 

له ويجوز الدعاء يماء لماذا؟ 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع Ep‏ 

لأننا قلنا: إن دعاء الحنازة ليست مؤقتة فيدعو الشخص با شاء. 

ه الجملة الثالثة: قوله: (اللَهُمَّ من أحييته منا فَأَحْيهِ على الإسلام والسنّة, ومن وفيته ما فتوفهُ 
عليهما). 

هذه الحملة ثابتة عند أهل السنن من حديث أبي هريرة» وعند الترمذي من حديث أبي إبراهيم 
الأشهلي عند أبيه» وإسناد الحديثين صحيح» ولكن الثابت عند أهل السنن يختلف لفظه عما ذكر 
المصنف» فإن عند أهل السنن (فَأَخْيهِ على الإبمان) وتي بعضها (فَأَخْيهِ على الإسلام) من غير زيادة 
(والسُنّة)؛ وإنما جاء المصنف بزيادة (والسنّة) تبعًا للإمام أحمدء "فإن عبد الله ابن الإمام أحمد كان 
بجانب أبيه مرة فقال: "اللهم أحيني على الإسلام» وأمتني على الإسلام. فقال له أبوه بل قل: 
اللهم أحيني على الإسلام والسنة, وتوفني على الإسلام والسنة". فهنا زاد المصنف ومن سبقه 
كلمة (والسّنّة) موافقة لنص الإمام أحمدء وهذا ليس فيه مانعٌ شرعي؛ لأن أصلًا الدعاء على الجنازة 
لیس اء م كا كبا هال الا فياف الله عليهم- وكما نص عليه الإمام أحمد» بخلاف الأدعية 
الأخرى ال أققت» جعلت عند النوم» جُعلت عند الاستيقاظ» أو بعد الصلاة» أو في يوم عرفة ونحو 
ذلك» فإنه يجب التقيّد مما ورد في لفظها. 

٥‏ الجملة الرابعة: قوله: (اللَهُمَ اغف له وارْحَمْهُ وعافه واف عنه وکرم ُزله). 

(وأكرم ُُلّم؛ أي مرجعه» ويجوز ف الزاي يقولون: الضم وهو الأفصح, ويجوز السكون (ِثُرْلّم» 
ولكن الأفصح بضمها. 

(وأوْسِع مُدْخَلَ واغْسلْهُ بلماء والثلج ويرد وتقه من الذنوب والخطايا كما يُنَّى النوب 
الأبيض من الدّئس). 

هذه الحملة أيضًا ثابتة في الصحيح [صحيح مسلم]ء من حديث عوف بن مالك -رضي الله عله 
» إلا جملة (وكقه من الذنوب والخطايا) فإن زيادة (من الذنوب) إنما وردت عند ابن ماجه» والثابت 
في الصحيح (قَه من الخطايا) فقط» وزيادة (من الذنوب) حاءت عند ابن ماجه. 

ه الجملة الخامسة وهو الدعاء: (وأَبْدِلُهُ دارا خيرًا من داره ورّوجًا خيرًا من رَوْجه وأذخله 
اة وأعِذَةُ من عذاب القبر وعذاب النار). 

وهذه أيضًا ثابتة في [صحيح مسلم]ء بَيْدَ أا وردت في [صحيح مسلم] على سبيل التخيير 
(وَأَعِدَةٌ من عذاب القبر أو عذاب النار)؛ فيكون من باب التردد من الراوي فجمع بينها المصنف؛ 
جمع بين الروايتين. 

ه الدعاء السادس: قال: (وأفسح له في قَبْرِه ونور له فيه). 


هذه أيضًا ثابتة في [صحيح مسلم]: "أن النبي -صلی لله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- حينما دعا لأبي سلمة 
قال هذا الدعاء في آخر دعائه". 

يقول الشيخ: (وإن كان صغيرًا). 

أي وإن كان المتوق صغيرًا سواء كان ذكرًا أو أنثى» ويُلحق بالصغير من مات بعد البلوغ وقد 
كان محنونًا قبل البلوغ واستمر جنونه إلى حين وفاته؛ أي لم يلزمه التكليف؛ لم يثبت عليه التكليف 
وكالتاء :قإنه وكيك ملهنا والفقير: 

فيقول: (اللهم اجْعَلَهُ ذَخْرًا لِوَالِدَيم. 

سنتكلم عن هذه الجمل بعد قليل. 

هذا الدعاء الذي يُقال للصغير. يقول الفقهاء: "يقوله بدلا من الاستغفار له"؛ ففي الدعاء الطويل 
الذي قاله بعد الحملة الثانية وهو قوله: (اللَّهُمّ من أحييته منا فَأَحْيِهِ على الإسلام والسنّة ومن 
توفيته ها قَتَوَفْهُ عليهما) ما زاد على هذه الحملة فإنه لا يقوله إذا كان المتوق صغيراء وَإنما يدعو 
أوالدية كما سير محا ديت الفرة بن هة ترط ا عا آنه ل د كر الصلاة على اليف قال 
"يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". فلا يدعى للميت إذا كان صغيرًا أو مجنونًا لم يكلف لا يُدعى له 
بالمغفرة. وهذا هو المذهب» المذهب أنه لا يدعى له بالمغفرة وإنما يدعى لوالديه. 

قال: (وإن كان صغيرًا). 

PIKE 

(قال: اللهمّ اجْعَلّهُ ذْخْرًا لِوَالِدَيْه وقَرَطًا وأَجْرًا). 

هذه الجملة اة من حديث جاغة عن البى -صلى الله عله وسم متها ما جاء عند اين آي 
شيبة من حديث الحسن البصري أنه كان يقول: "إذا صلى على سقط قال: اللهم اجعله فرطًا 
وذخخرًا وأجرًا". مثل ما ذكر المصنف بالنص» وحاء من حديث أي هريرة -رَضِيّ الله عَلهٌ- عند ابن 
ماحه» أنه كان يقول: "اللهم اجعله سلف وقَرَطاء وأجرًا". وهو قريبة من قول المصنف الذي 
ن 

ما زاد عن هذه الحملة إنما هو احتهادي ولا يوحد أَنْرٌّ فيه مطلقا بالتتبع» لما استطعت أن أقف عليه 
بل إن البرهان بن مفلح ذكر هذاء ومثله الشيخ منصورء طبعًا الشيخ المنصور كما ذكرت لكم 
الدرس الماضي يتبع البرهان ابن مفلح في تخريج الأنحاذيك طا ما زد عن هذه الكملة فا هر 
احتهادٌ من العلماء دعوا به فكرره الباقون» دل يُنقل به أثر» وإنما يدل عليه عموم حديث المغيرة بن 
شعبة: "يدعى لوالديه". 


فازداد عن ذلك فيقول: (وشفيعًا مُجَابًا). 


شرح كتاب راد المستقنع FEES‏ 


أي شفيعًا لوالديه. 

(اللهم تقل به موازيتهماء وأَعْظِمْ به أجورهماء والْحِقَهُ بصالح سلف المؤمبينَ, وَاجِعَلَهُ في كَمَلَةِ 
إبراهيم وَقِهِ رمك عذاب الجحيم). 

ك هنا فقط مسألة: أن هذا الدعاء إنما هو لوالدي الميت أليس كذلك؟ إذا كان الميت لا يعرف 
نسبه إلا من جهة أمه فقطء كأن يكون الولد مقطوع النسبء إما ابن زناء أو ابن ملاعنة» فإن الدعاء 
لذ بكرن لوالفيه را يكرت العام كمه فقطه لأن اد ورث كات روف اند فاد بارا لك اه 
يدعى له فإنه مقطو ع؛ لقوق نهنا ا وا و ا ا ار تا م أيه ليس وا 
النسب -فرق بين اجهول والمقطوع- معروفة أمه لكن سبب الولادة زناء أو أنه من ملاعنة؛ لاعن 
المرأة اروها فا صخت ملعي فإنه يُدعى لهذا السقط لأمه فيقال: (اللهم اجْعَلّهُ ذْخْرًا لِوَالِدَثم 
وهكذا» هذه مسألة. 

© المسألة الثانية في الدعاء أيضًا: لو جهل إسلام أبويه. قالوا: فإنه يدعى لمواليه» وهذا في 
الزمان الأول» إذ مشهور المذهب -وانتبهوا هذه المسألة لأكما من مفاريد المذهب- أن المذهب أن من 
مات إذا كان السبي رجحل عنده سبي أو يلك عبدًا وأمةء فمات العبد والأمة وعندهم ابن؛ إذا مات 
الأب والأم فالمذهب أنه يحكم بإسلام الإبن مطلقاء يحكم بأنه مسل فإذا كبر وقال: أريد أن أذهب 
على دين والدي حكم بردته؛ لأن أباه وأمه مل وكان لمسلم» لكن لو كانا حيين فإن الإبن يتبع والديه 
في الديانة. 

> من مفاريد المذهب أيضًا: أنهم يقولون: إن أهل الذمة إذا مّانَا في بلاد المسلمين وكان هم أبناء 
صغار حُكم بإسلام ابنيهما. وهذه صار فيها قضية للعليمي قاضي القدس فإنه كان يحكم ها حلاف 
للمتاهب الأخرى» وأصيم فيه إشكال. ية ويتهم ومس أل من فضا القدس. بيت "القدس. في 
القرن الثامن أو التاسع الهجحري» وكان قاضي الحنابلة في بيت المقدس. 

فقط لكي نعرف أن أحيانًا قد لا يعرف إسلام الأبوين لكن يحكم بإسلام الولد؛ مثل أن يموت 
الوالدان قبل ابنيهما فلا يُدعى للوالدين لأنهم ليسوا.عسلمين» لكي نتصور من يكون السّقط الصغير 
مسلم والأبوان ليسا مسلمين» ذكرت لكم الصورتين المعروفتين» وإلا فالأصل أن من دون البلوغ لا 
يحكم بإسلامه بنفسه وإنما يحكم بتبعه لخير والديه ديئًا. 

يقول الشيخ: ريقف بعد الرابعة قليلًا). 

طبعًا بعد التكبيرة الرابعة الأفضل أن يقف ولا يدعو هذا هو الأفضل لما حاء من حديث زيد بن 
أرقم -رضي لله عَنْهُ-: "أن البي صلی الله عليه وَسَلَم- وقف بعد الرابعة ولم يدعٌ". لكن 
الفقهاء يقولون: يجوز له أن يفعل بعد الرابعة واحدًا من أمرين: 
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- إما أن يدعو بدعاء عام؛ لأنه حاء من حديث ابن أبي أو فيقول بعد الرابعة يجوز من باب 
الجواز» لكن الأفضل أن يسكتء فيقول بعد الرابعة: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 


Sor 


وقنا عذاب النار". قالوا: لأنه حاء من حديث ابن أبي أوق رَضِي الله عَنهُ. 

- قالوا: ويجوز له أن يؤمن على دعائه بعد الثالثة. 

إذا هذان الأمران جائزان في الرابعة» ولكن الأفضل والأتم أن يسكتء لكن لو دعا أو أمّن "اللهم 
استحب"» يقول: "آمین» آمين" على دعائه هو فإنه في هذه الحالة لا يكون قد فعل أمرًا منهيًا عنه. 

يقول الشيخ: (ويُسَلَمُ واحدة). 

التسليم واحدة هو الثابت 58 وقد قال الإمام أحمد فيه عن ستة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم-: "أفم إنما لا ا و . قال: "ولیس فيه اختلاف". قال: لا خلاف. وهذه من 
المسائل القليلة الي نفى فيها الإمام أحمد الخلاف» قال: "لا حلاف أنه لا يسلم على الجنازة إلا 
تل وا 

قال: (عن يمينه). 

6 أنه رهق ا ولا يلزم الالتفات. 

- فيجوز أن يُسلم قبل وحهه» فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله" قبل وحهه. 

- ويجوز له أيضًا أن يأ بلفظ السلام من غير زيادة "ورحمة الله". فيقول: "السلام عليكم". ولو 
من غير التفات. 

إِذَا الالئفات اليمينخ: وزيادة "ورحة اش" هي سنن والواحب إنما هو التسليم واحدة» وقد ثبت 
ذلك عن ستة من الصحابة» قال أحمد: "ليس فيه اختلاف"؛ أي بين الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال: (ويَرفَعُ يَديْهِ مع كل تكبيرة). 

ورفع اليدين مع كل تكبيرة» أما تكبيرة الإحرام فإِها باتفاق العلماء وبإجماعهم أها تُرفع بلا 
حلاف» وأما التكبيرات الثلاث ما بعد تكبيرة الإحرام فقد ثبت رفع اليدين فيها عن ابن عمر -رضي 
الله عنهما- وعبد الله بن عباس وعددٍ كبير من التابعين -رضوان الله عليهم-» وروي فيه حديث 
مرفوعٌ من حديث ابن عمر: "أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان يرفع يديه". لكنه ضعيف. 

تله والقاعدة فيها: [أن كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين تُرفعان فيها]؛ فهى 
#ره عومد مسر لمك القاعدة وقد بورد نا ا اا ر ا ی 


يقول الشيخ: (وواجباها). 
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بدأ الشيخ بذكر الواحبات» وقد ذكرت لكم قبل: أن طريقة الفقهاء أنهم يذكرون الصفة كاملة 
شاملة للواحب والمسنون» ثم يتبعوها بذكر الواجبات؛ لنعلم أن ما زاد عن الواحب ليس مبطلًا ت ركه 
للصلاة. 

يقول الشيخ: (وواجباهًا القيام). 

هذا الأول؛ لقول البي دن لله عليه وَسَلَت: «صل قائمًا»» ومحل وجوب الصلاة قائمًا في 
الجنازة قالوا: إذا كانت الصلاة فرضًا. 

ك انتبه هذه المسألة الدقيقة: متى يكون صلاة الجنازة يجب فيها القيام ولا يُجرئ فيها 
الجلوس عند القدرة؟ 

قالوا: إذا كانت الصلاة فرضًا؛ أي واجبة. 

له متى تكون الصلاة فرضًا؟ 

أول كلمة قلتها في الدرس» مي؟ أول من صلى على الجنازة» فأول جماعة إذا كانت صليت 
جماعة» أول جماعةٍ يُصلون على الجنازة هؤلاء هم الذين سقط بهم الفرض فيجب عليهم القيام. 

إذا صلوا جماعة ثانية» أو صلى المرء بنفسه مرة أحرى مع أنه يكره تكرار الصلاة على الجنازة 
الراحدة إل حو امام مل ما اقل الب صل اله علد رسي فق ههداء اتحده فإنه يجوز له أن 
يصلي قي الثانية حالسًا. 

له إذا متى يكون القيام واجبًا؟ 

نقول: عندما تكون صلاة الجنازة فرضًا لا في النافلة. 

قال: (وتكبيرات). 

التكبيرات الأربع واحبة فمن نقص من هذه التكبيرات الأربع شيئًا فإنه لا تصح صلاته» سواء كان 
عمتا أو سهواة لأنه ما ثبت أن البي -صلى الله عليه وسل صلى على حنارة بأقل من أريع 
تكبيرات لا هو ولا صحابته -رضوان الله عليهم-» وإنما يسقط التكبيرات أو بعضها في حالة واحدة 
سنذكرها بعد قليل لكن سأشير لها الآن؛ وهو إذا كان المصلي ماهو تسر دل المأموم المسبوق يجوز 
له أن يترك بعض التكبيرات وسنشرحها بعد قليل في موضعهاء فقط لكي نعرف نربط المسائل 
المتشابمة بعضها من بعض. 

له متى يُستننى من عدم وجوب التكبيرات الأربع؟ 

المأموم المسبوق» فيجوز له أن يكبر أقل كما سيأي. 

له متى يسقط عدم استقبال الجنازة بين يديك؟ 

- إذا كان الشخص مأمومًا. 
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- أيضًا توحد صورة ثانية ما ذكرقا لكم: وهي الصلاة على الغائب -وستمر معنا- فالصلاة 
على الغائب وعلى القبر وعلى المأموم لا يلزم أن يكون بين يديه. 

إِذَا التكبيرات الواحبة أربع» ما زاد عن الأربع رُوي عن البي دول لله عله 57 وثبت أنه 
صق مس تكبيراك» وس وسح وال يضح مطلقا ما راد عق سبعة لأن "سبع" فيها حلاف في 
صحتها. 

الفقهاء يقولون: السنة أن تُصلي أربعًا لا تزيد» إلا أن يكون من باب التبع» فتتبع الإمام» إذا كبر 
الإمام خمسًا فكبّر حمساء وإذا کر سنا فكبّر سنا وإذا كبّر سبعًا فكبّر سبعًا. 

بعض المتأحرين يقولون: إِنما تتبعه إلى الخمس. وبعضهم يقول: إلى السبع. فمن باب التبع وإلا 
فالأفضل ألا تكبّر إلا أربعًا كما فعل البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

قال: (والفاتحة). 

الفاتحة تدل على أا تُقرأ حديث أم شريك -رَضِي الله عَنْها- عند ابن ماجه أنما قالت: "أمرنا 
النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب". "أمرنا". فدل على أن الأمر 
للوحوب. 

قال: (والصلاة على النيّ صَلَّى الله عليه وسَلّم). 

> والدليل على أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- واجبة في الجنازة, قالوا: قياس 
على صلاة الفريضة؛ فكما أن الصلاة على الفريضة يجب فيها الصلاة على النبي -صلّى الله عليه 
وسل فهنا يكون واجبًا وقد جاء من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلی الله عَلَيْه وَسَلّم- 
صلی عليه. 

قال: (ودعوة للميّت). 

- الأمر الرابع من واجبات الصلاة: أنه يجب أن يدعى للميت» لما ذكرت لكم قبل قليل من 
حديث أبي داوود البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إذا صليتم على جنازةٍ فأخلصوا لها في 
الدعاء». 

قال: (والسلام). 

لعموم قول النبي تول الله عليه ول «وتحليلها السلام». وعرفنا أن أقل ما يسمى سلامًا 
هو قول: "السلام عليكم". من غير زيادة ولا يلزم الالتفات» وأقل ما يسمى عاد و لز چا واد 
"اغفر له» ارحمه", اتر أي جلة فيها دعاء للميت؛ لكن يجب أن يُدعى للميت. 

يقول الشيخ: رومن فاته شيء من التكبير قَضاهُ صفته). 

لهم من الذي يفوته شيء من التكبير؟ 
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هو المأموم» المأموم إذا دحل في صلاة الجنازة وكانت جماعة فدحل معهم وقد فاته بعض من 
التكبير» تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث أو أربع» فإنه يستحب ولا يجب؛ يستحب له أن يقضي هذا 
التكبير. 

(على صفته)؛ أي كما فاته. 

سأذكر لكم قاعدة لأني سأب عليها الآن مسألة» ثم سأذكر لكم الدرحات الثلاث. هناك قاعدة 
ذكرقا لكم في أحكام الإمامة والائتمام: المأموم عمومًا في كل صلاة -تذكروا معي من باب 
الاستذكار-: 

له المأموم إذا دخل مع إمامه وكان مسبوقًا الذي أدركه مع إمامه هل هو أول صلاته أم 
آخرها على المذهب؟ 

على المذهب هو آخرهاء ليس أوها. 

ل وينبني على ذلك حمن باب الاسترجاع لكي نربط المسائل- لو كان دخل شخص مع 
الإمام في الركعة الثالنة من المغرب فعلى المذهب كم فاته من ركعة؟ 

فاتته ركعتان. 

له كيف يأنّ بماتين الركعتين؟ 

مثل ما فاتته تمامّاء يُصليها متصلة لا يجلس بينها هذا هو المذهب» وذكرت لكم الرواية الثانية رعا 
نفصلها إن شاء الله بعد الدرس إن شئتم» فذكرت أن المأموم ما أدركه مع إمامه هو آخر صلاته» وما 
فاته هو أوها. ينبني على ذلك أنه يقضي كما فاته» نفس الشيء هنا في صلاة الحنازة» إذا فاتتك مع 
الإمام 5-6 واحدة وأدركت الإمام وهو في التكبيرة الثانية» التكبيرة الثانية ماذا يقول فيها؟ يصلي» 
هنا تُصلي أنت لا تقرأ فاتحة صلء ثم اد ثم إذا سكت في الرابعة اسكتء فإذا سلم مسحب لك 
او كيه ووا ااا هذا ااي 

المسبوق له حالات في قضاء ما فاته: 

> الحالة الأولى : بهذا الترتيب وهو أفضلهاء قالوا: أن يقضي ما فاته على الصفة الي فاتته» كيف 
ذلك؟ إذا فاتته تكبيرة يقضي التكبيرة بالقراءة الى فيهاء تكبيرتان يكبر التكبيرة فيقرأ والثانية يُصلي» 
فاتته ثلاث تكبيرات يقرأ ثم يصلي ثم يدعو. هذه الدرحة الأولى» وهذا هو أفضل درحات الندب. 

> الحالة الثانية: يجوز له» وهو مندوب لكنه ندب أقل» أن يقضي التكبيرات من غير الذكر الذي 
يقال فيهاء وإنما يكون تكبيرات متتابعة بعد السلام» أدرك مع الإمام تكبيرة الدعاء فيدعو ثم يسكت» 
ثم يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء فقط تكبيرات» فاتته تكبيرتين فيقول: الله أكبر مرتين» فیکبر 
تكبيرتين فقط. إِذَا هذه الصورة الثانية. 
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> الحالة الغالغة: أن 5 مع الإمام» فإذا سلم الإمام 5 معه» ولا يلزمه قضاء هذه التكبيرات. 

له ما الدليل على هذا الكلام؟ 

نقول: الدليل على هذا الكلام: 

- ما جاء عن ابن عمر -رَضِي الله عله أنه قال: "فان خشي رفعها تابع التكبير". فدل على أن 
التكبير يجوز وإن لم تأي بالدعاء. 

- والدليل الثاني ما جاء عن ابن عمر -رضي اله عَنْهُ- أنه قال: "وإن شاء سلم". 

- وروي فيه حديث عن عائشة رضي الله لهاد أن الببي -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- قال ها في 
صلاة الجنازة: «وما فاتك فلا تقضيه»., إذا فدلنا على أن قضاء ما فات من التكبيرات سنة» وليس 
بواجب على هذا الترتيب. 

ك الاستدلال واضح» لكن لأعيد الترتيب: 

من فاته تكبيرة فأكثر فيجوز له ثلاثة أمورء يهذا الترتيب أفضلها الأولء ثم الثاني ثم الثالث: 

> الأول: أن يقضي التكبيرات مع الدعاء ا قاف ها ا الد مواق كان فاه شرك وير 
الفاتحة» أو يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الدعاء هذا أفضل شيء. 

> الصورة الثانية لكنها أقل درحة: ويجوز له أن يُكبر فقطء فإذا سلمء كم فاتتك من تكبيرة؟ 
انك کان تقول الل كيه الله اكير الا قرا کیا كما قال ابن عمر - رضي الله عَنْهُ-: "فإن 
خشي رفعها تابع التكبير". 

> الصورة الثالثة: يجوز له أن يسلم مع الإمام ولو لم يدرك إل كير وا TT TT‏ 
عمر قال: "إن شاء قضى التكبير متتابعًا وإن شاء سلم". وقال النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فيما 
رُوي وفيه ضعف لعائشة - رضي الله عَنّه- قال: «وما فاتك فلا تقضه» لا تقض هذا التكبير» فيجوز 
لك أن تسلم مع الإمام ولو م تدرك إلا تكبيرة واحدة. 

هذا الكلام كله فيما إذا كانت الجنازة عا وأما إذا رُفعت الجنازة ا فإن أمكنه تتابع 
التكبير يفعله قبل رفع الحنازة» وإن لم يمكنه تتابع التكبير فإنه يسلم» والمراد برفع الجنازة أي عن 
الأرض» إذ لا يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة؛ إذا كانت الجنازة محمولة على الأكتاف لا يجوز 
الصلاة عليهاء لفت ا تكرة سد O‏ فإذا رُفعت إن لم تكن قد تابعت التكبير فسلّمء 
إذ كنت تظن أا سترفع بعد قليل فتابع التكبير» غالبا نحن الآن غالبًا من حين يسلم الإمام رفع 
الجنائز» فلذلك من حين يُسلَّم الإمام كما قال ابن عمر: "فإن خشي رفعها تابع التكبير". فمباشرة 
تابع التكبير بسرعة أو سلّم مع الإمام مباشرةً هنا لا يوجد قضاءئ السنة وردت يما كما جاء عن ابن 


عمر -رَضِي الله عله إذ هو ليس احتهادًا فقط من الفقهاء وإنغا ناء على قرول الضصاية ررضو ان الله 
عليهم. 

يقول الشيخ: (ومن فاه الصلاة عليه) 

أي على الجنازة. 

(صلى على القبر). 

الصلاة على القبر ثابتة عن البي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- في ستة أحاديث كما قال الإمام أحمدء 
قال الإمام أحمد: "ليس فيه شك"؛ أي الصلاة على القبر فيه ستة أحاديث كلها حسان؛ أي صحيحة» 
قت سفة ألحاديت عن البي دصلى الله عله وسل أله صلى مها ما ق الصحيحين من حديت آي 
هريرة وابن عباس: "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صلى على جنازةٍ بعدما دُفنت". 

ك يبقى عندنا هنا مسألة مهمة: أن الفقهاء يقيدون الصلاة على قبر بشرطين: 

- بشرطٍ مکان. ۰ 

- وشرط زماني. 

> أما الشرط المكابئ: فإفهم يقولون يجب أن يكون القبر بين يديه» فلا يكون بعيدًا عنه مثل ما 
قلنا عن الجنازة» فما يصلي على القبر وهو في آخر المقبرة أو حارج المقبرة فما تُعتبر لها حكم صلاة 
الغائب. هذا واحد. 

> الأمر الثابي: آنا حا وتان د فلا الى أنه عر الفا على ار بعد ذف طا لكان 
يُشرع لكل مسلم أن يذهب لقبر البي -صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمِ- ويصلي عليه صلاة جنازة» ولم يقل 
بذلك أحدّ من المسلمين لا من الصحابة إلى وقتنا هذا: "أنه يؤتى إلى قبر البي -صلى الله عليه وَسَلّم- 
تبن عي م ا ما ناخد قال هذا الشيء. 

إذا اليك من ا کے ا رود ی للك احا الما مي ديك مين 
بن المسيب -رضي الله عَنْهُ- "أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- صلى على أم سعد َرَضِي الله 
عنها- بعد وفاهًا بشهر". 

فمن حين الدفن» العبرة بالدفن ليس بالوفاة» بعد دفنها بشهر فمن حين الدفن بشهر يجوز الصلاة» 
أقل من شهر يجوزء فإذا حاوز الشهر فلا يجوز الصلاة على الميت في قبره» قالوا: "إلا أن يكون 
بحاوزة يسيرة"» يعن سويعات» فيعفى عن هذه المحاوزة اليسيرة» لكن إذا زاد يومًا كامنًا فنقول: لا 
جوز . 

إذا لا يُصلى على الجنازة إلا بشرطين: 

.١‏ أن تکون بين يديه صلاة القبر. 


شَرْحٌ كتاب راد التق Th‏ 
شرح 5 لقاع ب pu‏ 


کک 

۲. ألا يجاوز شهرًا لأنه أقصى ما ورد عن النبي -صَلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- حينما صلى على أم سعد 
رضي الله عَنْها. 

ك طبعًا هنا أيضًا مسألة مهمة تتعلق بالصلاة على القبر: 

الصلاة على القبر إذا كان المرء قد صلى عليه صلاة حاضرة فلا يُشرع له أن يُعيد الصلاة على 
القبرء لا تشرع مطلقا؛ لأن الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ما صلى على أحدٍ بعد صلاته عليه بين 
يديه. 

قال: (وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر). 

ول فون مسافة ان با الفا وال 

ك هذه المسألة مسألة مهمة جدًا وهي الصلاة على الغائب: الصلاة على الغائب ورد فيها 
حديث واحد عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وسَلّمِ- أنه صلى على الغائب. وهو النجاشي -رضي الله عله 
ورحمه-», "فإن النجاشي لما مات صلى عليه النبي -َصلَى الله عله وَسَلَم- صلاة الغائب", وم 
يغبت غير ذلك» أحذ منها الفقهاء مشروعية الصلاة على الغائب» وهو قول المصنف (وعلى غائب 
عن البلد). ۰ 

لنأحذ كلام المصنف» طبعًا عرفنا الآن الدليل عليهاء ولكن لنأحذ فقه هذه الجملة. 

هذه الجملة فيها من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: مشروعية الضلاة على الغائب عن البلد لمدة الشهر وألا يزيد عن شهرء لاذا؟ 
لأن هذا التوقيت الذي ورد في الصلاة على القبر فمثله الغائب. 

© المسألة الثانية: أن مفهوم إطلاق المؤلف؛ إطلاقه أي عدم جعل قيد» أنه يجوز الصلاة على كل 
مسلم غائب من كل مسلمء الإطلاق نوعان: 

- إطلاق للخلاف. 

- وإطلاق للعبارة. 

© إطلاقٌ للخلاف يقول فيه قولان ويسكتء هذه لما معن عند الفقهاءء إذا قالوا: أطلق؛ أي 
أطلق الخلاف. 

© وإذا قالوا: "أطلق العبارة"؛ أي أطلقها من غير قيدٍ ولا شرط. 

له المصنف هنا وسبقه بعض الفقهاء أطلقوا العبارة» فمفهوم إطلاقهم ماذا؟ 

أنه يجوز الصلاة على مسلم غائب» صغيراء كبيرَاء له قدمٌ في الإسلام» ليس له قدمٌ في الإسلام 
عنده من قام بتجهيزه واا ا أو ليس عنده أحد» من كل مسلم عر ان ولي أمرء إمامّاء 


مأمومّاء وغير ذلك هذا الظاهر. 
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وهذا الظاهر فهمه كثيرٌ من الفقهاء وقالوا: إن هذا هو المذهب» فيجوز أن تُصلي على كل 
غائب» يقولون هذا الشيء. 

لكن ذكر صاحب [الْنُكت] وهو العلامة محمد بن مفلح» وهو ممن أطلق هذه العبارة» العجيب أنه 
أطلق هذه العبارة في [الفرو ع]ء لكن لما جاء في [النكت] عن مُحرَّر قال: "وإطلاق العبارة فيه نظر". 
ليس بصحيح, هم مشوا على عبارته هوء فانظر أحيانًا -سبحان الله!- ابن آدم يأ أحيانًا في لفظةٍ 
في موضع ثم ينتقدها في موضع آخرء ولذلك قال ابن مفلح في [النكت]: "فيها نظر". وابن مفلح 
على اعتماد صاحب [الإنصاف]» وكثير من ترجيحاته مشى عليها. 

وهذا هو الصحيح أنه لا بمكن وإن أطلقوه هم أخذوه مذهب من باب الإطلاق وليس من باب 
النص» لا يمكن أن نقول: "إنه يصلى على كل غائب من كل مسلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه 
زا فل ا راع ابد ف والذي عليه ما 9 عل إلا على س 
قدمٌ في الإسلام» قدّم للإسلام خدمة عظيمة» سواء كان عالمًا كبيراء أو واليّا عادنًا صادقاء أو أي 
شيء قدّم للإسلام خدمة جليلة هذا الذي يُصلى عليه» وهذا الذي عليه مشايخنا وهو الذي يفي به. 

ص المسألة الأخيرة في هذه الجملة: قال: رولا يُصلى على غائب عن البلد)» أن الميت إذا صلي 
حليه بو طرقك اليلد :قاف :لا لحيل ای ر لني ع ا مل اللي علية عب ف 
غير هذه المدينة» لكن في هذه المدينة لا يصلى عليه؛ لأنه لا يعتبر غائبًا يعتبر حاضرء فبالإمكان أن 
يصلوا عليه في هذه البلد. 

طبعًا هذا كلامهم قدا لعله مفرعًا على أن البلدان كانت صغيرة» والآن بعض البلدان .عثابة دول» 
أظن أن القاهرة فيها يمكن ثمانية مليون أو خمسة مليون فكيف تقول هذا الكلام؟! فيه مشقة هذا 
الأمرء فيه مشقة بِيّنقه ولكن هذا كلام الفقهاء ولكن يحتاج إلى تأمل ولعله يُنرّل على كلامهم حينما 
كانت الات ميك د 

يقول الشيخ: رولا يُصَلَي الإمامٌ على الغال). 

المراد ب«الإمام) اثنان: 

- الإمام الأعظم إمام المسلمين الذي له الولاية والطاعة. 

- وإمام القرية فقط؛ يعي أكبر من يكون في القرية رئيسها الذي يصلي بممء دون باقي الأئمة» أما 
باقي الأئمة فإفهم يصلون لا يمتنعون. والسبب: قالوا: لأن الامتناع من الصلاة على هؤلاء من باب 
التعزير» والتعزير نوع ولاية» وهؤلاء فقط لمم الولاية» من عداهم من الناس ليس له الحق أن يمتنع» فلو 
كان إمام مسجد مثلي ومثل كثير من الحاضرين ليس لك الحق أن تمتنع من الصلاة على فلان فتقول: 
صلوا عليه لا تمتنع منه» إِنما يمتنع إمام القرية» والإمام الأعظم» دون من عداه. 

قال: (ولا يُصَلَي الإمامٌ على الغال). 


(على الغال). 

لما حاء عند ابن ماحه والنسائي وأبو داوود من حديث زيد إن خالد رضي الله عله-: "ن النبي 
-صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم- لم يُصلٍ على الغائب". 

قال: (ولا على قاتل نفسه). 

كما فعل البي -صَلَّى الله علَيْه وَسَلّم- في [صحيح مسلم] من حديث جابر بن سمرة. 

قال: (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد). 

أي على الجنازة» لما ثبت في [صحيح مسلم] من حديث عائشة: "أن البي -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمِ- صلى على سهل بن بيضاء في المسجد". طبعًا يُقيدون هذا الفعل ما لم يتأذى المسجد من 
النجاسات ونحوها. 

يقول الشيخ -َرَحِمّه الله َعَالَى-: (فصل). 

بدأ الشيخ بذكر الأحكام المتعلقة بحمل الحنازة وما يتعلق بما. 

فقال: (يُسّتحب التربيع في حَمْلِه). 

المراد ب(التربيع): أن يجعل قائمة النعش المتقدمة الأولى على كتفه» إذا كانت قائمة النعش اليمى 
فيجعل قائمة النعش اليمئ على كتفه الأيسر» ثم يرحع فيجعل قائمة النعش الأبمن على كتفه الأيسرء 
ثم يات فيفعل بالجهة الأحرى مثل ذلك» هذا هو التربيع أي أن يدور على الجهات الأربع» فيحمله من 
الجهات الأربع. 

والتربيع سنة لما حاء من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود -رَضِي الله عَنه- : "أن أباه قال: 
من اتبع جنازة فليحملها من جوانب السرير كلها فإنه سنة". وأبو عبيدة سماعه من أبيه فيه كلام 
لأهل العلم» ولكن إسناده لأبي عبيدة ثابت» فالتربيع إذًا سنة لما جاء من حديث ابن مسعود السابق» 
الذي ذكرت لكم قبل قليل فهو أن يحمل من الجهات الأربع. والحديث رواه ابن ماحة. 

هذا التربيع يقولون: سنة إلا في حالة واحدة: 

© حينما يكون هناك زحام فإنه يترك الزحام لعدم أذية الناس. هذا واحد. 

© الحالة الثانية ال لا يستحب فيها التربيع: حينما يكون من يحمل الحنازة أربعة فأقل؛ إذا كانوا 
أربعة فأقل إذا كان في تربيع رعا اهتزت الجنازة فسقطت رعا فلذلك لا يشرع فيه التربيع. 

-١‏ يكون بينهما كما سيأ بعد قليل. 

إا التربيع يسقط استحبابه في حالتين: 

» حال الزحام. 
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سه 

» وحال قلة العدد الذين يحملون الجنازة أو النعش. 

قال: (ويُباحٌ بين بين العمودين). 

ا ا ا رو کر ن 
رضي الله عَنْهْ- أي جعل العمودين على كتفيه ثم حمله بينهماء فيحمله اثنان ورا كان أكثر 
فيحملونه من باب الجوانب. 

قال: رويس الإسراغ بما). 

أي الإسراع بالحنازة لقول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في الصحيحين: «أَسْرعُوا بِالْجتَارَةٍ فَإن 
نك صَالِحَة حير تُقَدِمُوئَها وَإِنْ يك وى ذلك فشر تَصَعُوئةُ عن رقابكُم)». 

قال: (وكون الْمُشَاةٍ أمامّها). 

يستحب أن يكون المشاة أمامهاء والأفضل المشي مع الحنازة الأفضل» وأن يكونوا أمامها لما ثبت» 
يقول ابن منذر: "ويكون المشي أمامها هو الثابت عن النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وأبو بكر 
وعمرء فإهم كانوا بمشون مام الجنازة". 

قال: (والركبان حَلْفها). 

أي وإن ركب الناس للحاجة فم يكونون خلفها لما جاء عند الترمذي أنه قال: "الراكب خلف 
الجنازة". 

قال: (ويكرةٌ جُلوس تابعها حتى تُوضّع). 

يعني إذا تبع الشخحص جنازة فيكره له أن يجلس حي توضع على الأرض؛ لما جاء عن البي -صَلَى 
لله عليه علد قال: «مّن بع جنازة فلا يَجِلِس حت تُوضع». 

يقول الشيخ: (ويْسَجًى قبرٌ امرأةٍ فقط). 

(يبسجّى) أي يُغطى المراد بالتغطية أي حال الدفن؛ بأن يجعل هناك شرشف أو جلال أو نحو ذلك 
فيغطى به القبر والناس يدفنوفاء أو يجعل غطائء بعضهم لا يجعلون غطاء إذا كانت المرأة تدفن» فلا 
لشي عد القن إل قر ا ونا اک كلذ تس واا بكرن مرا فينظر الناس إليه لعلهم 
أن يتعظوا. 

فمفهوم هذه الجملة أن تسجية قبر الرحل مكروه» وهذا هو الذي جاء عن علي -رَضِي الله عه 
فإنه رأى أقوامًا يسجون قيرًا فقال: "نما يُجعل ذلك للنساء". فنهاهم عن ذلك. 

قال: (واللّحْدُ أَفضَلٌ من الشق). 

لنأحذ معن اللحد ومعئ الشق» ثم نذكر الدليل على أن اللحد أفضل من الشق. 
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اللحد: سمي لحدًا من الميل» ولذلك مي الإلحاد إلحادًا لأن فيه ميل عن الطريق. فاللحد هو الحفر 
في جاتب الحدار القبر إذا كان الحفر في وسطه فإنه شق» وإذا كان افر ن ار فان د 

2 

لأنه ميل حفرت حفرة مستقيمة ثم ملت ذات اليمين فسمي هذا لحدًا. 

€ ]ذا رت ما ف سی شنا 

+ نبدأ باللحد: اللحد قال العلماء: له صورتان: 

© الصورة الأوى: أن عفر حفرة فإذا حاء تهاها حفر ق ادان عرض فقط» آي تكرن على 
شكل حرف (1) بالإبحليزي فيكون على هذه الهيئة؛ أي بزاوية. هذه الصورة الأولى من صور اللحد» 
وسنتكلم عن مقدار هذا اللحد كم حجمه بعد قليل. 

© الحالة الثانية: أنه إذا أنمى حفرته لحد ذات اليمين ثم نزل يسيرًا لتثبيت الميت» فيكون على هذه 
الميغة: مستقيم ثم بين ثم ينرل يسيرًا شيئا بسيطاء أي ما أدري بأي هيئة أو حرف أشبهه. 

إذا هذاة الصورقان من اللنسد: 

هذا اللحد أي الشق الذي يكون في الجدار قالوا: "السنة فيه وفي الحفرة أن توسع تكون وسيعة» 
لا تكون على قدر الميت تمامًا وإنما تكون وسيعة وسنتكلم أن اميت يردف لبن ونحوه بعد قليل. إذا 
عرفنا اللحد. ٠‏ 

لم الشق ما هو؟ 

قلنا: هو الحفر لكن يكون الحفر وسط القبر» والشق له صور: 

« الصورة الأولى: أن يحفر القبر ثم يحفر في وسطه حفرة أحرى» أي يكون كهيئة مربع وتحت هذا 
الريع عر الع اد يوق E‏ وله وكوف مانا ذات النفين أو ذات: الشمال كله يشمي 
شقا لى كان مال هادا إثهاق وط القبر ليس ن لدان فاه ينس شغ 

> إِذَا الصورة الأولى: هو أن يُحفر القبر ثم يُحفر في داخله حفرة أصغر منه» فيوضع فيها الميت ثم 
يُجعل فوقه اللبن» ثم يُنهّر أو يسكب التراب على هذا الشق. هذه الصورة الأولى. 

د الصورة الثانية: أن يكون الحفرة واحدة فتكون مربعة فيجعل فيها اميت ثم يُجعل اللبن على 
ظهر الأرضء ثم يُسكب التراب على الأبن الذي هو على ظهر الأرض» ولكن هذه لا يسلم القبر من 
سقوط ونحوه» وتلك أسلم. 

ه الصورة الثالغة من الشق: قالوا: أن يكون الشق طوليًا؛ِ بعض البلدان وهذا موجود في تهامة 
عندنا هنا في المملكة كثيرًا ما عندهم أراضي فيحفرون كأمثال الدروج الدرج» يشقون الجدار طوليًا 


شرح كتاب راد المسَكقد 0-0 
شرح 5 لممستقلع u‏ 


کک 

وهذا موجود في مدائن صالح معروف من ار الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- موجود في مدائن الصاح 
في شال المدينة» فتُشق الحبال شقا فيُجعل فيها ثم يُغلق عليه بحجارة ونحوها. 

رسك ضور الى ]ذا ماد ضور فن القع وهات سوقان من لحف دالوالل 
كلاهما جائرٌ بلا شك» ولكن الأفضل من الصورتين إنما هو اللحد لما ثبت في [صحيح مسلم]: "أن 
سعدا حَرَضِيَ الله عَنْهُ- قال: إلحدوي كما لخد النبي -َصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمت أو كما فجل 
بالبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ". فالبي -صلى الله عليه وَسَلَّم- فيل به الأفضلء فإنه دُعي اللاحد 
والشاق فسبق اللاحد فلجد والله عر وَجَلَّ- لا يختار لنبيه -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- إلا الأفضل» 
فدل ذلك على أن اللحد أفضل من الشقء إلا في حالات فإن الشق أفضلء من هذه الحالات: 

> قالوا: إذا كانت الأرض رخوة» مثل الأرض الملحية؛ ومثل بعض الأراضي الرملية» هذا اللحد 
يها لأ بعكن اللحد صعب فيهاء لأت مباشرة يسفظ على اليك فيكون الأصلع للميتك هر الشق: 
فنقول هنا: في حق هؤلاء الشق أفضل. 

© اخالة الائيةة إذا كات الأرض حل رالد موقي أ مكلق بيدا ينذا يعض الناظق بكرن 
صعب الحبلية تمامًا حبل من الحجارة السوداء الى في جبال قامة» أو جبال الحجاز» اللحد فيها متعب 
في كثير من مواضعها. فنقول: إن الشق أرفق بالناس» وأصلح للميت وهنا أرفق بالناس» والله عر 
وَجَل- لا يكلف ما فيه ضرر ولا مشقة. 

يقول: (ويقول مُدْخِلّه "بسم الله وعلى مِلَةٍ رسول الله"). 

هذا ثبت عن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في غير ما حديث أنه فعله وأمر به كما عند الإمام 
أحمد وابن ماحة أنه قال: «بسم الله وعلى مِلَّةِ رسول الله». 

له وهل يُستحب زيادة الرحمن الرحيمء أو الصلاة على النبي -صلى الله عَلَيْه وسل 
فتقول: "بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-" أم لا؟ 

لم أرى نصًا للفقهاء فيهاء ولكن وقفت على بعضهم في باب التذكية» وعند ذبح الأضحية حينما 
يذبح الشحص يقول: "بسم لله ول ماد رسول الله" قالوا: "لا يُشرع الزيادة لعدم ورودها في 
النص". 

فلعله من باب تخريج الفرع على الفرع ما قاله هناك الفقهاء ومنهم ابن العماد قي شرحه على 
[غاية المنتهى] ننقله هناء فنقول هنا: "لا يستحب الزيادة على ذلك". 

قال: (ويّضْعْه في لَحْدِه على شقه الأبمن). 

طبعًا إذا كان في اللحد فيضعه على شقه الأعن» ويستحب جعله على شقه الأعن لأنه كالنائم» 
والنائم الأفضل أن يكون على شقه الأمن ولكي يستقبل القبلة. والبي عمل E‏ تلد قال 


شرح كتاب راد المستقنع Ch‏ 


كما سيان بعد قليل في استقبال القبلة قال: «إفها قبلتكم أحياء وأموانًا» فيجعل على شقه الأعن 
قياسًا على النائم فإن النوم والموت كلاهما موت بمعناه العام. 

لھ كيف يوضع في حده؟ 

نقول: يوضع في لحده قريبًا من الجدار» الآن لما لحد هذا اللحد نذني الميت من الجدار. 

الم ما السبب؟ 

قالوا: لكي لا يسقط على وجهه» ثم بعل خلف ظهره لبن لكي لا يسقط على ظهره؛ فيبقى على 
شقه الأعن» ويستحب إذا كان ملحودًا ووضع على شقه الأعن أن يجعل تحت رأسه لبنة لكي ترفع 
رأسه؛ لأن سقوط الرأس مؤذي للحي فكذلك للميت. 

إذا وضع الميت في لحده يُجعل على شقه الأبمن كما ذكر المصنف ولكنه يدن من الحدار ويُجعل 
خلفه ولو كان اللحد بعيدًا ويُجعل حلفه لَبنٌ أو حجارة أو نحو ذلك مما لم تمسه النار حلف ظهره 
لكي لا يسقط ويرفع رأسه بلبنةٍ ونحوها أو حجارةٍ ونحوها على حسب المنطقة الي أنت فيهاء فيرفع 
رأسه من باب احترام الميت. 

قال: (مُستقبل القبلة). 

لقول البي دان الله عليه وَسَلّم- عن القبلة: «هي قِبْلتَكُمْ أحيَاء وَأَمْوَانًا» . 

قال: (ويُرفع القبرٌ عن الأرض قَلْرَ شبر مُسَنمَا). 

لما جاء من حديث جابر -رَضِي الله عَنْهُ-: "أن البي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- رفعه قدر ذلك". 
وأما الزيادة على الشبر فإنه منهيى عنه لعموم حديث علي -َرَضِي لله عَنْهُ-: أن البي حصان الله عليه 
وَسَلّم- أمره ألا یری قرا مشرفا -أي مرتفعًا- إلا سويته -أي إلا جعلته متساويًا في الأرضء اللهم 
إلا جاء الإذن بالشبر لحديث جابر المتقدم. 

قال: (ويكرةٌ تَخِصِيصّه والبناء والكتابة والجلوسُ والوطء عليه). 

ك عندي هنا مسألة مهمة في فهم كتب الفقهاء: الفقهاء المتقدمون لم تكن عندهم قد استقرت 
المصطلحات» فكان كثيرٌ من الفقهاء المتقدمين يعبر عن التحريم بالكراهة وهذا كثير جدًا في كلام 
السلف الصحابة والتابعين والمتقدمين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة كثير جدًا حى قال ابن 
القيم ج الله ا ا كلامج اا او ع ا قي ا للفقهاء المتقدمين حينما 
نزل الكراهة على ما تواضع هو عليه» فإن الفقهاء كانوا ينصون كثيرًا على الكراهة ويعنون ها 
التحري» ثم بعد ذلك في القرون المتأحرة استقرت المصطلحات أن للكراهة حكمًا غير حكم التحريم» 
فالتحريم هو المنع الجازم» والكراهة دون ذلك» وهذا المع معروف وسبق أن جعلنا فيه درس كامل 
عندما تكلمنا في المصطلحات الشرعية الفقهية الأصولية. 
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ك لكن انتبه لهذه: يوحد في كتب الفقهاء من جميع المذاهب بلا استثناء أن يعبر الفقهاء 
بالكراهة ويعنون به التحريم ويعبرون بالجواز أحيانًا ويعنون به الاستحباب وهكذا؛ ولذلك فإن 
النووي على سبيل المثال في [مقدمة المجموع] ذكر: "أن أبا إسحاق الشيرازي صاحب [المهذب] عبر 
أحيانًا مواضع بالكراهة ويعنٍ بما التحريم". ومثله ذكر ذلك أيضًا الإسنوي في [المهمات على 
الرافعي] ففي كل المذاهب قد يُخطئ بعض المتأخرين فيعبر بتعبير معين ويقصد به شيا آخر. 

ومعلومٌ عندنا أن الفقه عندما يأ الشخص بعبارة يقلده الباقون» م أقل لكم: إن الخرقي قبل 
قليل وان" كلمة هة من ينه على زيادة عه الك كل راح يشل شن الاي م وتوا يفون فك 

> ولذلك الفقهاء يقولون: إن الكراهة في الكتاب الفلا إلا في ثلاثة مواضع يعن هما التحريم. 
دائمًا يذكرون هذه في مقدمات الكتب. 

لم أنا أتيت يمذا الكلام لماذا؟ 

لأن المصنف هنا عطف الكراهة على أحكام متعددة» وبعض هذه الكراهة المذكورة هنا إنما هي 
محمولة على التحرم» وهو الأول والثاي» فقول المصنف: (ويُكرة تخْصِيصُّه والبناء والكتابة)؛ أي 
على القبر محمول على التحريم. 

قال في بعض حواشي الفروع: "ومن ظن أن المقصود بالكراهة هنا إِنما هي كراهة التنزيه فقد 
أخملا فيط ا غير دود فإن هذا م قله أحمد ولا أصحابه ما قالها لكن جاءت كلمة أخطأ 
فيها أو عبر بها شخصٌ على معنّى معين فدرج الباقون على استعمال هذا التعبير وهذا كثير بعشرات 
الأمثلة في الفقه. 

إذا قوله: (ويُكرة تَخْصِيصّه والبناء. 

صحيح المذهب بل الحزوم بعد قطعًا كما في بعض هوامش الفروع: أن التحصيص والبناء فقطء 
هذان الأمران أن التتحصيص والبناء على القبور محرمٌ تحريًا فلا يحوز. 

كنل راف دی 1 لقانب اتليس عر علق و لكك ی عنم بولا قر 
مشرفا إلا سواه» فكيف نقول أنه يجوز البناء على القبور؟! فالصحيح أنه حرم. 

قال: (والكابة واطلوس” والرطء غليم, 

هذا مكروه وليس حرمًا؛ فأما الكتابة فلما حاء عن النبي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: "أنه مى عن 
الكتابة عليها" والحديث في الصحيح» ولكن ثبت "أن بعض الصحابة کیب امه على قبره". وهذا 
موحود إلى الآن التصب الموحودة على القبور فيها أسماء الصحابة أو التابعين. فدل على أن فعل 
المسلمين يدل على عدم التحريم وهو أمرٌ فعلي» الكتابة على القبور من الأسماء ونحوهاء إنما هو 


مكروه» الحرم حينما يكون في الكتابة ندبٌ للميت وأبيات شعر تخدش التوحيد أو فيها تسخُط على 
قضاء الله وقدره. 

قال: (والجلوس). 

لا حاء من حديث أي هريرة: «ِلَأَنْ يَجْلِسَ أحدكم على جَمْرَةٍ فقخرق ثيابّه فَخْلّصَ إلى 
جِلّدِه؛ خيرٌ له من أن يَجْلِسَ على قَبر». 

(والوطء عليه) أيضًا في معن الجلوس «يا صاحب السبنينين ألق سبعيعيك». 

قال: (والاتّكاء إليه)؛ أي الاتكاء عليه لما حاء من حديث عمرو بن حزم: "أنه كان متکتا على 
القبر فقال له النبي -َصلَى الله عليه وَسَلّم-: «لا تؤذي صاحب القبر»". وهذا الحديث رواه 
البغوي في [شرح السنة]. 

قال: (ويّحْرُمٌ فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة). 

لأن النبي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- ما دفن في قبر إلا شخصًا واحدًا. 

(إلا لضرورة)؛ حينما دفن في بعض الغزوات كما في حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عَنهُ. 

والمراد بالضرورة: أي حينما يكثر الموتى ويخشى عند عدم دفنهم أذية الناس أو عدم وجود امحل 
ونحو ذلك» فهنا يجوز دفن أكثر من شخص في قبر. 

ك هنا مسألة مهمة معنا: كثير من المقابر موجودة عندنا في بعض مناطق المملكة وفي غيرها 
يُدفن الشخص في قبر ثم بعد فترة يُدفن في هذا القبر غير الأول فهل هذا داخل في هذه القاعدة؟ 

نقول: لاء ليس اعلا في هذا النهي؛ لأن المقصود أن يدفن اثنان في وقتي واحدء أما في هذه 
الصورة فإنه يدفن الأول حن إذا ذهب ل يبق منه شيءء فإنه إذا تُزل للقبر يرفع القبر» موحود في 
بعض المقابر يأتي صاحب المقبرة فيرفع القبر أو يرفع غطاء القبر فإذا وحد أثرًا للميت أغلقهاء وإن م 
يبق منه إلا ترابًا كنس الغبار والتراب الذي بقي إلى طرف القبر ثم دفن فيه آخر. 

والفقهاء يقولون: "إن القبر إذا اندرس ذهب حكمه"؛ ولذلك بعض الفقهاء يقيده بثلاثين عاماء 
وبعضهم بستين؛ ولذلك المقبرة إذا مر عليها أمدٌ طويل ول يدفن فيها أحد أصبحت يجوز الانتفاع يما 
لأنه لا يوحد هناك أثر للقبور اندرست القبور لم يبق يما آثار ولا جماحم» وإلا فإن حل المناطق فيها 
قبوراء يعن ريما في يوم من الأيام قبل ألف سنة ما تدري ذفن في البيت الذي أنت فيه أناس ما تدري» 
ولذلك صعب» فإذا اندرس القبر ولم يعرف أثره الظاهر ولا أثره الباطن فإنه يلتغي حكمه. 


قال: (ويُجْعَل بينَ كل اثنين حاجرٌ من تراب). 
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يدا 

أي عند الضرورة إذا دفن اثنان فنجعل بينهما حاحرًا لكي لا يسقط أحدهما على الآحر» وليكون 

هذا الحاجز كالفاصل بين القبرين» تدفن الأول ثم تجعل حاجرًا من تراب أو لبن ونحو ذلك ثم تجعل 
الثاني بعده. ۰ 

يقول الشيخ: (ولا ثكرة القراءة على القبر). 

ك هذه مسألة مهمة تحتاج تركيزء فركز معي فيها: 

الإمام أحمد -رَحِمّه الله تَعَالَى- ثبت عنه أنه نمى عن القراءة على القبر» ثم حبر بحديث ابن عمر 
-رضيي الله عله أنه قال: "إذا أنا مت فأقرأوا عند قبري" -نسيت الأثر الآن- "بالبقرة اقرؤوا علي 
بذلك". فتوقف الإمام أحمد فأحذ الفقهاء من ذلك أنه يجوز القراءة عند القبر. 

في الدرس الماضي ذكرت لكم: أن القراءة ثلاث درجات: 

و القراءة الأولى: جائزةٌ ووردت ها السنة وهي القراءة عند المحتضرء وباتفاق الفقهاء أنه يقرأ 
عند الحتضر» وروي حديث فيه: «اقرؤوا على موتاكم بسورة يس» وهي مشروعة ولا فيها 
إشكال. 

© الصورة الثانية: القراءة وإهداء ثوايما للميت» إهداء الثواب للميت. وهذه فيها خحلاف 
والجمهور على أن الثواب يصل للميت -سنتكلم عنها بعد قليل- إنما حالف الإمام الشافعي -َرَحِمَّه 
الله تَعَالَى- ووافقه أئمة الدعوة» فإنهم يرون أن الثواب لا يصل للميت إلا الأعمال المالية كالصدقات 
ونحوها والدعاء لورود النص به» ما ورد به النص به دون ما عداه. والح ورود النص وهو مغلب 
عليه النفقة» هذا الأمر الثاني. 

و الأمر الثالث: القراءة على القبر» الذي ورد فيه حلاف بين أهل العلم أو وردت فيه آثارٌ 
محتملة القراءة بعد الوفاة» ورد فيها أثرء جمع فيها أبو بكر الخلال جزءًا مطبوعًا أسماه [القراءة على 
الميت» أو القراءة على القبر] . 

انظر: أهل السنة فيهم ميزة أنهم يروون ما لهم وما عليهم» وأما أهل البدع فإفهم لا يروون إل ما 
هم وأما ما عليهم فلا يروونه» ونحن إنما نحن متبعون ولسنا بمبتدعين. الإمام أحمد كان ينكر أنه 
يوحد شيء قراءة على الميت» لما روي له حديث ابن عمر سكت. 

لكي نجمع بين النصوص الواردة والنهي عن هذه الأمور, نقول: إن الذي ورد عن ابن عمرء 
وعبد الله بن عمرو وغيرهم وذكره عباس الدوري في [تاريخ يحبى] محمول على إهداء الثواب للميت» 
فول فكل ما ورد عن الضعابة إا هى رل على زهان القواب للميت. 

ك وعلى ذلك نقول: إن قول المصنف: رولا نكر القراءة على القبر)؛ أي -يجب أن نوجه هذا 
التوجيه- أي إذ أهدي الثواب للميت بشرطين: 


© الشرط الأول: أن يكون القارئ متطوعًا لا بأحرة؛ لأن لو كان القارئ بأحرة فلا أحر له 
أحره أخذه في الدنياء فلا يهدى للميت شيء. 

الآ آنت تريد أن دى معا شيا فقول: إن بقارئ وأعطيه مالا ليقراً. أضلا هدا القارعة ما له 
أجرء لأنه لم يقرأ لله وإغا قرأ للمال الذي أعطيته» فلا أجر لهء فلا يُهدى للميت شيئًا. 

إذا الشوظ الأول عي أن يكرة هط اد وعدا اة أو أحوة أو قربيه أو د وميه 

© الشرط الثابئ: يجب أن يكون ليس المقصود الموضع» تعظيم البقعة أو الاعتقاد فيها؛ شيواء كرا 
الشخحص حتن اقرف ونا قاد ميا وأهدى الثواب أو في بيته فإن الوارد عن الجمهور والسلف 
واحتيار الشيخ تقي الدين: "أنه يكون من باب الجواز يجوز إهداء الثواب". وسنتكلم عنها بعد قليل. 

أحد الحضور: التوجيه يا شيخ؟ 

كم التوجيه: أن نقول: إن القراءة عند القبر فيها حلاف» أحمد كان يجزم ثم توقف. 

أحد الحضور: ا O‏ 

الشيخ: لاء القراءة على القبر لاء وإنما لشخص معين. 

> أنا أعطيك صورة هذه المسألة على هذ التوجيه الذي نقوله لكي تجتمع النصوص ولا 
تختلف : نقول: شخحص أتى ورا الفاقية أن e‏ وأهدى ثوابها للميت عند القبر أو بعيد. على قول 
الجمهور يجوزء لكن قرأ القرآن في المقابر» نقول: هذا لا يجوز هذا بدعة. هنا لم يقرأه بقصد الإهداء 
وإنما قرأه بقصد المقبرة» المقبرة ليست هذا موضعًا للذكر» موضع الذكر المساحدء المقبرة ليست 
عوضةا لكر الثالاك هاا لس TS‏ اميك نرفةا اللاكن. 

أحد الحضور: E‏ 

اعفاد أن .هذا المكان له ختصوضيية أو له يركة أو له يز ولذلك. الله بغر ول ممق عضن 
الناس يجهل بعض الأمورء ألم يجعل الله عر وَجَلَّ- مئه آيات مُحْكمَات هَن أَمُ الكتاب 0 


فود م 5 22 5 ك3 44 0 اي 0 ار 5 ا د کت 0 2 06 ا ع 
مُتَسَابِهَاتَ فأمًا الذين في قلوبهم رَيْغْ فيتبعون مَا تَشَابَهَ منهُ ابْتعاء الفثتة وَابتعاء كأويله4[آل 


غير نه ا فمن كاب الله و شرع كذلك من الس آمور . جلها الك سر وجل امانا للعلماع 
ليبذلوا جهدهم فيأخذوا أحرهم على إصابتهم واحتهادهم» وعلى أصحاب الأهواء ليقعوا في البدع 
والمحدثات. 

نحن بجمع النصوص ولا نضرب بعض النصوص بعضها ببعض مطلقاء ومن أخطأ نقول له: 
أحطأت» ولكن نحترم خطأه ونحترم شخصه إن لم يك قاصدًا لهذا الخطأ ونترحم عليه ولكن العبرة 
بالسنة» القراءة على القبر لا تجوزء إلا أن يكون من باب الإهداي وبذلك مل الأثر الذي نورق عق 
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ا 

ابن عمر -رضي الله عَنه- وقلت لكم: أن الخلال ألف فيه رسالة رما ما رجعت ولعلي أراجعها 
وآتيكم بما الدرس القادم. 

يقول الشيخ: (وأيُ قربة فعَلّها وجَعَل نوابّها لِمَيّتِ مسلم أو حي تفعه ذلك). 

هذا هر قول اهن أنه رز إهدام القواي» تراب الأغمال الصاطة للغير حا كان أو ما 

0 المسألة الأولى: فرق بين إهداء الثواب وبين أداء العبادة عنه. 

له ما معنى أداء العبادة عنه؟ 

إذا كانت واجية غلى الشخض» فلا موز إذايها عنه ا كان أو معا إلا ن سالات ية كل 
الحج تؤدى عن الميت» وتؤدى للحي إذا كان عاجرا فقط. 

الصلاة لا تؤدى» الصوم لا يؤدى إلا النذر خاصة الصوم وهكذاء أشياء ورد بما النص فقطء إذا 
فرق بين إهداء الثواب وبين أداء العبادة الواحبة. 

الأصل: أن أداء العبادة الواحبة لا تؤدّى عن أحد وإنما إهداء الثواب للسنن» هذا واحد. 

له هل الأفضل إهداء الثواب أم الدعاء؟ 

نقول: الأفضل الدعاءء فلو كان لك أب أو قريب أو زوج أو حميم توفي فالأفضل أن تدعو له 
أفضل من أن تقرأ قرآنًا وتمديه له. الدليل على ذلك: البي بل الله عليه ليت قال: «إذا مَاتَ 
ابن آدم القطع عن عمد إِنَا هن ثلاث» قال: «أو وَلَدِ صالح يدعو لَه وم يقل: أو ولد صالح 
يهديه ثواب حج وعمرة وصلاة وقراءة قرآن. ۰ 

ولكن عمومًا النصوص كثيرة ومتضافرة عن الصحابة وعن غيرهم "أنه يجوز إهداء الثواب" وهو 
نص الإمام أحمد وهو الذي اختاره مالك وأبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وعليه كثير من أهل العلم وذكرت لكم الخلاف في المسألة. 

ه المسألة الأخيرة: قال: روسن أن يُصلَحَ لأهل اميت طعامٌ ويُبعث به إليهم). 

لأن الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «اصْتَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامًاء ققد أَنَاهُمْ ما يَشْعَلَهُم). 

قال: (ويُكرةٌ هم عله للناس). 

لما جاء من حديث جرير رضي الله عَنْهُ- قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام 
بعد دفنه من النياحة". كذا روى الإمام أحمد واحتلف في تصحيح هذا الأثر على رأيين لأهل العلم 
ولكن رجاله ثقات» لكن فيه علة. 

ك هذه المسألة مسألة مهمة وهي: قضية صنع الطعام: 
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الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صنع طعامًا لآل جعفر. وهذا السنة وردت فيه وق المقابل جاء من 
حديث جرير إن صح وإسناده ثقات رحاله ثقات» لكن فيه علة» قال: "كنا نعد صنع الطعام 
والاجتماع له من النياحة". فكيف نجمع بين هذين الأثرين؟ 

نقول: إن الجمع بين هذين الأثرين هو ما ذكره المصنف أنه إذا كان الطعام ليس من صنع الميت 
ولم يُدعى له أحد فإنه جائز لدليل: «اطْتَعُوا لآل جغفر طَعَامًا»؛ بل ثبت في [صحيح البخاري]: 
"أن عائشة رضي الله عنها- كان إذا مات ها ميت ثم انصرف المعزُون فلم يبق إلا أهل الميت 
قرابته وهي منهم أمرت بصنع التلبينة» وقالت: إا تجم الفؤاد". صنعت لهم طعامًا وأكلوه 

إذا ليس كل اجتماع ممنوع, إلا أن يكون بأحد أمرين: 

© الأمر الأول: أن يكون من صنع أهل الميت؛ لأنه كلفة ومؤنة فيكون من باب الإلزام هم. 
هذا ليس كذلك. 

© الأمر الثابئ: أن يكون فيه احتماع» إذا صنع له الطعام أتى جيرانه تعالوا الغداء عندنا كأفا 
عزيعة. ما يجوز هذا الشيء. 

لكن يُصنع الطعام من غير كلفةٍ فيه ولا إسراف ولا مخيلة لأهل الميت إن حضرهم أحدّ من أهلهم 
قدموه» ولذلك نقول بعرفنا الآن: بعض طلبة العلم إذا حاء الطعام أغلق الباب لا يدخل أحد» لكي لا 
يكون دعوة» يغلق الباب وقت الطعام؛ إذا فتح الباب معناه أنه وقت دخحول وقت عزاءء فإذا أرادوا 
أن يقدموا طعام أغلقوا الباب قالوا: لكي لا يجتمع لناء لكي لا يكون من باب الدعوة» ونما هو من 
باب الطعام الذي هو خخاصٌ ؟ممء طبعًا من صنعه هو ليس (1:15:81) نقول: هو مشروع» لكن فيه 
توجيه طيب أو قول بهذا الشيء. 

فلكي بجمع بين النصوص وفعل الصحابة وما حاء عن حرير نقول ما ذكره المصنف: أنه ما يكون 
من فعلهم وليس للناس. إذَا قال: (ويُكرةٌ هم فِعْلّم؛ أي اميت ريُكرةٌ هم فِعْلّم أي من فعلهي 
(للناس) أي يجمعون الناس إليه فلا يكون من باب الدعوة. 
أحد الحضور: O‏ 
الشيخ: حملوه على الكراهة دون التحريم. لماذا؟ لتعارض النصوص. 
يقول الشيخ: (فصل). 
بدأ الشيخ هما يتعلق ما بعد الدفن وهو زيارة القبور والتعزية ونحوها. 
يقول: رسن زيارة القبور). 
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يدا 

زيارة القبور تسن يإجماع أهل العلم تُسنء لقول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «كنت قد 
هكم عن زيارة القبور, فرُورُوها» فدل ذلك على أن زيارة القبور مشروعة فما تذكر الآخرة. 

قال: (إلا للدساء). 

لأن الي 0 الله عليه وَسَلّم- لعن زوّارات القبور» والحديث رواه حمد والترمذي بإسناد 
صحيح» الحديث صحيح لا شك فيه. 

ك وهذا النهي في النساء فيه مسألتان: 

ت المسألة الأولى: هل النهي محمول على الكراهة أم على التحريم؟ 

المتأخرون من الفقهاء هم رأيان: 

- فبعضهم يحمله على الكراهة. وهذا مشى عليه كثير من المتأخرين. 

- وكثير من مشايخنا ومتأخري المشايخ: يرى أن النهي هنا للتحريم» فلا يجوز للنساء زيارة القبور 

وهذا هو الذي عليه المشايخ أن النهي محمول على التحريم؛ ولكن كثيرٌ من المتأخرين وليس 
جميعهم وإنما نص بعضهم أن النهي للكراهة دون التحريم. 

إذا فيه روايتان عند المتأحرين أن النهي محمول على الكراهة أو التحريم. 

ت المسألة الثانية: هل يُستثنى قبر النبي -صلى الله عَلَيْهِ وآله وملّمِ- من هذا النهي أم ليس 
كذلك؟ 

الفقهاء نصوا على أن قير البي حصلى الله عليه وآله وسلم= مسن من هذا النهى. 

والحقيقة يجب أن نقول: إنه ليس مستئئ. 

لم لاذا؟ 

لكف فى الى صل اا ف ليت ع ترون اجه الزيارة للمسجد فين جاو که 
ال نيك يويند امار الفاصل ين فر الى صل اله ل وبل رين المد قافنا دكن 
قريبة سواء كان رجل أو امرأة فإنه يكون قريب من قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

رك تكاج نكيف وها 0 طن 107 N OE‏ يما كيديا أن أجر الصلاة على 
البي دصل الله عليه ولد فق أول المسجد وقي آخره سواء» بل إن تخصيص دخول المسجد 
بالصلاة على البي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّم- لم يثبت إلا من فعل ابن عمر -رَضِي الله عله ومن 
عداه من الصحابةء فإنهم كانوا يرون أن الصلاة على البي -صلى الله عليه وَسَلّم- والسلام عليه عام 
ق كل مان اء كاف ق امسج ر ق غيرة: 


عامة الصحابة يرون أن السلام على النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في المسجد وقي غيره سواء إن 
لله مَلَائْكَة سار بلغو عن مقي السّلام», فأبا امرئ صلى على البي بلغته الملائكة بي الله 
صلو اك الله ومتلامه علية: ۰ 

فهذا مفهوم الصحابة إلا ابن عمر وحده "فإنه كان إذا دحل المسجد ابتدأ بالسلام على البي - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-" فدل على أن هذا الفعل مشرو ع» لفعل بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- 
لا شك» ولكن ابن عمر وغيره متفقون على أن القرب والبعد سواء» طبعًا كان قديمًا الملسجد صغير 
وأنت في آخر المسجد ترى قبر البي ا الله عليه وسم فتقول: "السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السام غليك يا مر" كما جاء عن الامام مالل دري اله علقت رما 
يأ لها بحال في باب الحج. 

بعض مشايخنا يقول وهو الشيخ عبد العزيز ابن باز شيخنا: كان يرى أن النساء لا يرن حي قبر 
البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فيقول: "لا يُشرع هن» فإذا جئن للمسجد فيسلمن على النبي في أي 
مكان ولا يُشرع أن يتقدمن". وهذا كلام الشيخ حعليه رحمة الله- لعموم الحديث الذي ذكرته قبل 
قليل. 

> يقول: (وأن يُقول إذا رَارَها أو مَرَّ بما: "السلامٌ عليكم دارَ قوم مؤمنينَ» وإنّا إن شاء الله 
بكم للاحقون). 

هذا الدعاء ثابثُ في [صحيح مسلم] من حديث أبي هريرة رضي الله عَلهُ. 

> الدعاء الاي قال: ريرحم الله الْمُسْتَقَدِمِينَ منكم والْمُسنتأخرين). 

وهذه الحملة أيضًا ثابتة أيضًا في الصحيح [صحيح مسلم] من حديث عائشة رضي الله عنها. 

> والجملة الثالثة: (تسأل الله لنا ولكم العافية). 

وهذه أيضًا ثابتة في [صحيح مسلم] من حديث بريدةء إِذَا ثلاثة جمل في ثلاثة أحاديث مختلفة. 

> والجملة الرابعة: (اللهم لا تَحرِما أَجْرَهم, ولا تَفنًا بعدهم, واغَفِرْ لنا وهم). 

وهذه رويت عند أبي داوود من حديث عائشة حرضي الله عنها- وضعّفها بعض أهل العلم 
الزيادة الأخيرة الحملة الأخيرة. 

يقول الشيخ: روسن تعزية الْمُصاب بالميّت). 

لما ثبت عن النبي صل اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمِ- في فضل تعزية المصاب وأن من عزى مصابًا كان له 
مثل أحره. 

وتعزية المصاب لما حد ابتداء وانتهاء: 


- أما حل الابتداء: فإشا من حين وفاته» موا دفن أو لى يدفن. 


- وأما حد انتهائها: فقد جاء في بعض كتب الفقهاء المتأحرين أنها إلى ثلاثة أيام فقط» وما عدا 
فاك كانه الا رع رفا رى الاب ماتا 
> والأقرب أنه لا حد لنتهاهاء فما ذكره بعض المتأحرين أنه يحد العزاء بثلاثة أيام. هذا احتهادٌ 
a‏ 
يقول الشيخ: (ويّجورُ البكاء على الْمَيّت). 
كما فعل البي -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حينما بكى على ابنه لما توقي. 
(ويَحْرُم الدب والنياحة وشَق الثوب وَلَطْمُ الد ونحؤه). 
لما ثبت في الصحيحين أن البي د الله عليه وسل قال: «لَيْسَ متا مَنْ لطم لخدو وشق 
ايوب وَدَعَا بِدَعْوَى اجَاهِليّة». 
الندب: هو ذكر امحاسن مع رفع الصوت. 
والنياحة: البكاء برفع الصوت. 
وشق الثوب: هو إفساد ملابس الشخص بشقها. 
ولطم الخد: هو ضربه ونحوه كحلق الرأس بحالقة أو نحو ذلك من الأمور المنهي عنها شرعًا. 
بذلك نكون قد أنهينا الجنائز بحمد الله أسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الدرس الثامن والعشرون 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحم لله رب العَالَمِينَء وأَشهدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ نا شريك لَه 
وَأَسْهَدُ أن مُحمدا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى أله وأصحَابه وَسَلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 
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ثم أمّا بعد... 

يقول الشيخ -رحمه الله تَعَالَى-: ركتاب الزكاق). 

شرع الشيخ -رَحِمَّه الله تَعَالَى- بعد حديثه عن الطهارة وهي شرط الصلاة» ثم الصلاة» شرع 
بعد ذلك بذكر أحكام الزكاةء وقد وافق في ترتيبه هذا حديث البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- حينما 
قال: بني الإمْلَامُ على حَمْس: سَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمَّدَا رَسول الل وإقام الصلاة 
وإيتاء الرّكاقِ, وصوم مان وحج البيت الله الحرام». 

وبعض الفقهاء يُقدم الصوم على الصلاة في ذكر الأحكام؛ لأنهم يريدون أن يذكروا العبادات 
البدنية ثم يذكروا بعدها العبادة المالية وهي الزكاة» ثم يذكروا بعد ذلك العبادات المشتركة وهي الحج 
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الب فيها اشتراك بين العبادة المالية والبدنية معّاء ولكن موافقة حديث البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم- في 
الترتيب أولى وأحرى ولا شك. 

وقد سمى الله عر وَجَلَّ- الزكاة بهذا الاسم لأنما مزكية لنفس المؤمن» فإن المؤمن إذا ادى زكاة 
مالهء فقد زكت نفسه وطابت؛ ولذلك جاء عند ابن ماجة أن البي -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم- 
قال: «ثلاث من فعلهنّ وجد حلاوة الإيمان», وذكر من هذه الثلاث: "وأن يخرج زكاة ماله ولا 
بخرج المريضة ولا ذات الشرط". فمن أدى زكاة ماله كما أوحب الله حر وَحَل- عليه فإنها 
ورك شين واتطي E‏ ويجد أثرها في قلبه حلاوة للإبمان ولذة للطاعة إذ الزكاة لا يعلم مقدارها 
على الحقيقة إلا لله -سبحانه وتعالى- وصاحب امال فأنت يكون في حيبك من النقد ما لا يعلم به 
أقرب الناس إليك» ولذلك من صدق مع الله عر وَحَل- فأدى زكاة ماله كما أوحب الله عر 
رج هليه كان ك ليلا على لكام شه وة مات واا معن قزل الى صل الله .عليه 
وسل «وم يُخرج المريضة ولا ذات الشرط». 

وسميت الزكاة ذكاة أيضًا لأا تظهر المال4 فإن المال إذا أخرحت ركاته كان طاهرًا فإذا طهر 
كانت فيه البركة تامة كاملة» فأصبح القليل منه كافيًا للمسلم» ويغي عن كثير من المال الذي لا 
EE,‏ اديه ناكا الاق ذه كاد كما ارسي ارم رك مطل ال 
الال مبا رکا في مَصْرَفه فكثيرًا من الناس يكون عنده مال رعا قلیل أو كثير لكنه غير مباركٍ عليه في 
مصرفه» فتجده يصرفه في أمر محرم» وقي استخدام غير مشروع» ويصرفه في غير مهلكة يستفيد منها 
ف دي ودنياة: ٠ ٠‏ 

ولذلك فإن البركة في المال تكون بصور منها: 

- أن يصرف المال على الوحه الصحيح الذي لا حرام فيه ولا إثم. 

- وأن يكون المال قليله مباركا لصاحبه فيكفيه عن المال الكثير كما كان الي صلى اللَهُ عليه 

له والدليل على المعنى الثابي: قول البي -صلى الله عليه وَسَلّم- ما روى الحميدي في [المسند] . 
من حديث عائشة حرضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- قال: «ما خَالَطَتٍ الزكاة مالا 
قط إلا أهلكته»؛ قالوا: ومعنى أن تخالط الزكاة مال المرء يكون بصور: 

0 إما يمنع إخراجها. 

زان أن ياعد اوھ لس من آل ا6 فاا ال 


© وإما أن يؤخر الزكاة عن وقتها كما قال الراوي» قيل: إن الذي قالها الحميدي صاحب 
[السد]ء وقيل: إن الذي قاها سقيان بن سعد النوري الراوئ' الذي .روي غنه هذا لديف قال: 
"ومعنى أن تخالط الزكاة مال المرء؛ أي يؤخرها عن وقتها". 

وكل هذه الأمور أيها الإخوة وهو قضية أداء الزكاة على وحهها وعدم تأخيرهاء وأداؤها كم 
افترض الله عَزَّ وَجَل- لا يمكن للمسلم أن يؤديها كذلك إلا أن يتعلم أحكام هذا الباب؛ ولذلك 
كان الفقيه الذي يتعلم الأحكام؛ أحكام الكاة هو من أك الاس رجاد أن ارك ى مال كن 
ون زكاة ماله كما أوحن الله عر وجرد غاي 

يقول الشيخ حَرَحِمّهِ الله تعَالَّى-: (كتابُ الزكاق). 

قال: رجب بشروط «مسة). 

أما كون الزكاة تحب فهذا نما لا شك فيه ولا ريب» وقد جاءت الأحاديث بل والنصوص من 
كتاب الله حر وَجَل- المتواترة في عددهاء والمتواترة في نقلهاء والمتواترة في معناها على وجوب 
الركاة على الل 

- فإن الله عر وَحَل- يقول: «إفإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة فإِخْوَائكُمْ في 
الدّين) [لتربة: ٠] ١‏ فجعل إيتاء الركاة شرطًا لاذعوة في الدين. 

- وقال حجل وعلا-: «إفإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآكوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُم) [التوبة:]؛ فلا 
تخلية لسبيل من ليس .عسلم إلا أن يلتزم أحكام الإسلام» ويكون التزام أحكام الإسلام بإقامة الصلاة 
فإيعاء الركاة, 

ولذلك كانت الزكاة قرينة الصلاة» والنبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقول: «ِبُنِيّ الإسُلَامٌ على 
خمس» وعد من هذه الخمس: «إيتاء الزكاة»» فهي ركن من أركان الدين وأصل من مبانيه الخمس 
العظام» الي عليها قوام الدين ومن حافظ عليها وأداها كما أوجب الله عر وَحَل- فإنه يُرجى له 
دحول الحنة بأمر الله؛ ففي الصحيح: "أن أعرابيًا جاء للنبي -َصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- فسأله ماذا 
أوجب الله علي؟ فذكر له الشهادتين والصلوات الخمس المفروضة, والزكاة المفروضة والصوم 
والحج, قال: هل علي غيرهاء قال: «لا إلا أن تطوع» فقال النبي صلی الله عَلَيْه وسَلّم- «من 
سره أن يَنْظْرَ إِلَى رَجُل مِنْ أهل الجنة فلينظر إلى هذا»". إذا فدحول الحنة مشروط بأداء الأ ركان 
ومنها الركاة. 1 1 

يقول الشيخ: (تجب بشروط حمسة). 

أي الزكاة. 


(بشروط حمسة). 
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الزكاة تحب بشروط خمسةة هذه الشروط لا تكون متعلقة بالمال وإنغا هي متعلقة بعالك المال أو 
حال المال» وأما المال فإنه ليست كل الأموال فيها زكاة» وإنما الزكاة في أموال سيعدها المصنف وهي 
ل سام ام وي لقان رن غروض العخارة تون المد ر شر درك ا ماك اله مدل 

إذًا ليس كل مال فيه زكاة؛ وإنما في مال دون مال. وهذه الشروط الي سيذكرها الشيخ جلها 
متعلقةٌ بالمالك أو جيعة الال لا بالمال تفسه؛ إذ المال سيقكلم الشيخ في تعديده وما اثتفى عنه وصف 
المال في الأبواب القادمة فلا زكاة فيه. 

قال: رجب بشروط خمسة). 

ه الشرط الأول: قال: (حُرَيّة). 

أي لا بد أن يكون مالك المال حرّاء فإن لم يكن مالك المال حرًا فإنه لا تحب الزكاة على العبدء 
وإنما تحب على مالك العبد» فالزكاة تكون متجهة إلى مالك العبد» إذ القِنَّ ماله لسيده» كما قال البي 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فالعبد ماله لسيده» ولذلك المكائب عبدٌ ما بقي عليه درهمء فيكون الأمر في 
الملل الذي في ملك العبد متوحةٌ للسيد هو الذي يجب عليه أن يؤدي زكاة مال عبده» وأما العبد فلا 
زكاة عليه. 

ك هنا مسألة: بعض الفقهاء يقولون: "إن السبب في عدم وحوب الزكاة على العبد أن العبد لا 
فلك ا ر ا 

قال بعض الفقهاء من المتأخرين» قال: هذا التعليل غير صحيح؛ لأنه احتلف عند المتأحرين أيضًا 
هل العبد يملك أم لا بملك؟ على ثلاثة آراء: 

= مهدهع هن يرق أله جلك 

- ومنهم من يرى أنه لا يملك. 

ب ومنهم من يرق أنه لك إن ملکه سيداة: 

فنقول: إن العبد لم تحب عليه الزكاة لا لكونه لا يملك وإنما لكونه ليس مخاطبًا للعبادات المالية؛ إذ 
هي متعلقة بالتكليف وليست متعلقة بالملك؛ لذلك يقول بعض الفقهاء ومنهم الشويكيء قال: "ولا 
تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بملكه. وإن قلنا: إنه بملك". حن وإن قلنا: إنه يملك فإنه لا تحب 
الزكاة عليه. هذا يدلنا على أن العلة في عدم وجوب الزكاة على العبد لا لكونه يملك فحسب وإئما 
لكون العبد ليس عل للتكليفات المالية» العبادات المالية» وأما التكليفات العبادات البدنية فإنه يكون 
علا قا ما ا فرت مان موده هة كضاكة الحماقة وها 
قلنا: إن كون مال العبد لا زكاة فيه على العبد ليس معناه أنه لا يؤدّى زكاة المال» وإنما يكون 


الطاب متو جه لسيده» فيجب على سيده أن يؤدي زكاة هذا المال. 
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3 
سب 


قال الشيخ: (وإسلاة). 

أي ويجب لوحوب الزكاة أن يكون مالك المال مسلمًا. والدليل على ذلك: ما ثبت أن البي - 
على الذذا له واخليت نذا أرفيل ادن جل ان دل «فليكن أول ما تأمرهم به أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم بالصلاة والزكاة» فدل على 
أن الكافر لا يجب عليه الزكاة. 

وينبني على ذلك مسائل: 

و المسألة الأولى: أن الكافر إذا أسلم يبتدئ حول ماله من حين إسلامه» وأما قبل ذلك فإنه لا 
زكاة عليه. هذا واحد. 

و الأمر الغايي: أننا حينما نقول: "لا زكاة عليه" ليس معناه أنه لا يعاقب عنها يوم القيامة» فإن 
الصحيح أن الكفار معذبون يوم القيامة على الأصول والفروع معًا. وهذه مرت معنا في الصلاة وقي 
غيرهاء لَمْ َك مِنَ الْمُصَلْينَ4[الدثر:::]؛ فدل على أنهم يعذبون على الفروع ومنها تركهم الزكاة. 

و الأمر الثالث: أن الكافر حينما نقول: "إنه لا تحب عليه الزكاة"» ليس معن ذلك أنه لا يجب 
عليه في ماله حق بل إنه تحب عليه حقوقٌ خرىء فقد يكون يجب عليه الجزية» وقد يكون يحب عليه 
الردة» فيؤخذ ماله بكليته» وقد يكون الذي وجب عليه التعشير» مثل تعشير عشور التجار ونحو ذلك 
مما رعا نشير إيها إن شاء الله في محلها. 

ذا عندما نقول: "إن الكافر لا تحب عليه الزكاة" ليس معن ذلك إنه لا حق مالي في ماله» بل 
تحب عليه حقوق قد تكون أكثر من الزكاة» بل هي في أحايين كثيرة أكثر من الزكاة. 

كع فقط للفائدة: استئئ الفقهاء صورة واحدة من الكفار تحب عليهم الزكاة» وهم: نصارى بي 
تغلب» فنصارى بي تغلب أنفوا أن توضع عليهم الجزية؛ لأنهم رأوا أن هذا من الآثفة إذ كانوا هم 
وحدهم الذين توضع عليهم الجزية في جزيرة العرب وما عدا ذلك إنما توضع على غير العرب» فرأوا 
أن خم ف لك قا فقضى غير رضي الله ت اقا ع خلا برضي الله عَنْهُ- أن تضاف 
عليهم الزكاة؛ يؤخذ من الناس ربع العشر» ولكن نصارى بي تغلب يؤخذ منهم نصف العشرء فبقوا 
على هذا الأمر إلى عهد بي العباس إذ هم كثيرون في العراق وثي الشام ومنهم الأخطل ومنهم كثير 
من نصارى بي تغلب. 

يقول الشيخ: (وإسلام). 

کرت ولا 

قال: رومِلّكٌ نصاب). 

يصح بكسر الميم تقول: (وملك)» ويصح أن تقول: (وملك). وجهان لغويان صحيحان. 
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کا 

أما الدليل على أن ملك النصاب شرط لوجوب ال زكاة: فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدري -رَضِي الله عَنْه- أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «وَلَيْسَ فِيمَا ون خْسْسَةٍ 
ارسق صَدَقَة ولَبْسَ فيمَا دون حمس فود صَدقة». فدل ذلك على أن النصاب شرط لوجوب 
لر 

له هذا الشرط ملك النصاب يقول الفقهاء: أحيانًا يكون تحديدًا وأحيانًا يكون تقريبًاء ما 
معنى قوهم: "إنه يكون تحديدًا وتقريبًا"؟ 

تحديدًا: أي لو نقص عن ملك النصاب شعرة ما وحبت الزكاة. 

وعندما نقول: إنه تقريي: أي لو نقص عن النصاب شيا يسيرًا وجبت الزكاة وإن كان كذلك. 

واضح الفرق عندما نقول هل ملك النصاب تحديد أو تقريب؟ 

إذا التحديد: عندما نقول: إن ملك النصاب تحديد إذا نقص -انظر- لا نقول: في حساب الزكاة 
وإنما نقول: إذا نقص عن ملك النصاب شيئًا يسيرًا كحبةٍ أو حبتين» أو فلسًا أو فلسين» أو هللة أو 
هللتين مثلنًا. هل هذا النقص اليسير مؤثر فيكون من باب التحديد النصاب الحدد شرعًا -سئذكره بعد 
قليل أو كل باب بخصوصه- أو هو من باب التقريب» فإن نقص شيئًا يسيرًا فلا يضر؟ 

# الذي مشى عليه في [الإقناع] و[اللمنتهى]: أن الأثمان الي هي النقد الذهب والفضة وما 
يُلحق بمماء وعروض التجارة أن ملك النصاب فيها على سبيل التقريب» فلو نقص شيقًا يسيرًا أي 
لنقول مثلًا: نصاب الذهب عشرون دينار» والدينار وزنه أربعة جرامات وربع؛ يعن خمسة وثمانين 
جرام» لو كان عند الشخص ذهب وهذا الذهب أقل من 8١‏ جرام بجرام أو أقل حن بحبة أو حبتين 
شيء يسير جدًا أو أقل من حرام نقول: نصف جرام» نقول: بحب فيه الزكاة» لماذا؟ لأن عروض 
التجارة والنقدان الزكاة على سبيل التقريب. 

ما عدا ذلك وهو سائمة الأنعام (البهيمة) فهي أيضًا على سبيل التحديد» السائمة والزروع على 
سبيل التحديد. 

- أما السائمة فواضح جدًا لأفها أربعون من الغنم تُعد لو نقصت ما تنقص عن الأربعين» فهي 
على سبيل التحديد. 

- وأما الزروع: 

© فالذي اعتمده صاحب |الإقناع] و[المنتهى] أنما على سبيل التحديد فلو نقصت أقل من 
الصاع بيسير لم تحب الزكاة عن النصاب -الذي سنذكره بعد قليل-. 
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> والذي احتاره القاضي علاء الدين المرداوي قي [الإنصاف]: أنها في زكاة الزروع من باب 
التقريب كذلك قال: "وهو الصواب". جزم ها المرداوي» ولكن صاحب [الإقناع] و[المنتهى] مشيا 
على أنما على سبيل التحديد» وضحت المسألة. 

يقول الشيخ حرَحِمّه الله تعَالَى-: (واستقراره). 

مسألة استقرار الملك هذه المسألة دقيقة وهي سبب اختلاف كثير من الفقهاء في المذاهب فيما 
يندرج تحت صورة الاستقرار وما لا يندرج تحتهاء وقد وحدت قي بعض كلامهم مثل ما في [حاشية 
الخلوق] ضبطًا لمعن الاستقرار» فذكر الخلوتي وهو من فقهاء الحنابلة في مصر نقلًا عن بعض الفقهاء: 
"أن المراد بالاستقرار: أن يكون بيده". إِذَا: 

«الأمر الأول: أن يكون بيده. 

« الأمر الغائئ: لم يتعلق به حق للغير. 

» الأمر الثالث: ويتصرف به حسب اختياره. 

» الأمر الرابع: أن يكون نماؤه له. 

إذا أربعة قيود: 

.١‏ أن یکون بيده. 

3 لم يتعلق به حق الغير. 

۳. أن يتصرف به حسب اختياره. 

5. والأمر الأحير: أن يكون نماؤه وزيادته له. 

هذه القيود الحقيقة هي من باب الأغلب» ولكن معن الاستقرار -انظر هنا قبل أن أبين لك ما 
الذي بخرج من هذه المسألة- عند الفقهاء أمران: 

- عندهم مِلك. 

- وعندهم شيء اسمه استقرار الملك. 

قد تملك الشيء لكنه لم يستقر ملكك عليه. هذه المرحلة الي بين الملك وبين استقرار الملك قد 
ينزع هذا الملك منك بدون إرادةٍ وبدون احتيار منك ينزع الملك. 

له مغال ذلك: الشخص إذا وهب e‏ ل الرهوي له اتك ملك د ق وك 
هذا الكأس ملكته» لكن لا يستقر الملك إلا بقبضك له» بقبضك للموهوبء التبرعات من الهبة 
والصدقة وما في حكمهاء لا يستقر الملك إلا بالقبض» لأنه يجوز لي آنا أيها الواهب أن أتراحع عن 
هذه الهبة قبل قبضها قبل أن يقبضها أيضا الموهوب له» ولذلك كان أبو بكر الصديق لما حضرته 
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الوفاة قال: "إبي كنت قد نحلت عائشة"؛ أي ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها- "غخلًا بالعالية فلو 
قبضته لحازته لملكته ولكنه في الورثة". 

- فإما أن يكون ترحع من أبي بكر. 

- أو لكوفا لم تقبضه عند من يرى أن الورثة يقومون مقام الأصيل الذي تبرع في قضية الرحوع 
في الهبة. 

غرف السالةه إذا اا رار يكرة مرا يعد الف ورلن ف كل القره رفا هر ن عضا 
فهو يثبت في المضاربة» ويثبت في الهبة» ويثبت في بعض العقود الي سأذكرها لكم بعض قليل مثل 
دين الكتابة. 

له ما هو المال غير المستقرء المملوك غير المستقرء ملك للشخص لكنه غير مستقر؟ 

ت الصورة الأولى: ضربت لكم مثال قبل قليل في الحبة قبل قبضهاء فنا لم تستقر» لم يستقر 
ملكها فلا زكاة فيهاء جاء شخصٌ لآخر فقال: لك مين أربعون ألف إعانة على زواج» ولم يعطك 
إياها إلا بعد سنة» ما تزكيها أنت؛ لأنها هبة أو صدقة أو مها ما شعت من أسماء عقود التبرعات» 
ففي هذه الحالة لا زكاة فيها لأنك لم تقبضهاء من حين تقبضها يبدأ الحول. هذه صورة. 

0 الصورة الثانية نما لم يستقر ملكه: ربح المضاربة» ربحها لا رأس المال» الشخص عندما يعطي 
آحر مالا أنا أعطي زيدًا أو نانفا ل وگن شريكي منه العمل ومين المال» فهو يعمل في هذا المال» 
فينميه بتجارةٍ» بكراء؛ يشتري شيء ويكري عليه ونحو ذلك. هذا الربح الذي يتحقق من هذا المال أنا 
بالنسبة في آنا يحب على أن أزكي رأس امال كل شتة رأس المال أزكيه أنا أيها المضارب» وأما الربح 
فإنه لا يُزكى» هو في ملكي لكنه لم يستقر» حن تنتهي الشركة وأعطى إياه وأقبضه. 

إذا ربح المضاربة ليس مستقرًا وإن كان في ملك صاحبه فتترتب عليه بعض الأحكام ما يجوز له أن 
يتصرف كامل التصرف وإنما بعض التصرفات. هذه صورة ثانية. 

وصورة ثالثة: قالوا: دين الكتابة» وتعرفون عقد الكتابة هو أن الشخص يكون عنده عبد 
فيكاتبه» فيقول له: اذهب واعمل وتعطيئ في كل شهر كذا. 

دين الكتابة الذي هو لمالكه على عبده» قال: قري ف سين اف هذا الدين قد لا 
يستقر فيجوز للعبد أن يعجز نفسه» ويجوز لسيده أن يعجزه فيلتغي» فحيتئذٍ ليس ستقر» فدين 
الكتابة نما ليس مستقر. 

قالوا: "ومثله الموقوف على غير المعين" عندما تأي بعمارةٍ وغلتها على الفقهاء أو الحتاحين أو من 
عر بهذا الطريق غير معين» أو على أهل البلدة الفلانية غير معينين» فهؤلاء في الحقيقة هو ملكهم 
للمنفعة لكنه ليس ملكا مستقرًا إلا عند من يقع في أيديهم فإن من الفقراء من يكون على شرط 


شرح كتاب راد المستقنع وج مر 
و 


لواقف لكن رعا يُحجب هذه السنة ويُمنع» فلذلك ملكه ليس مستقرًا وإن كان يغلب على ظنه أنه 


سياخده. 
بخلاف المعين فمشهور المذهب أن الملك على المعين فيه الزكاة وسيمر في محله إن شاء الله-. إذا 


٠‏ قال: والشرط الخامس: (ومُضِيٌ الحول)؛ شرط بإجماع هل العلم انعقد الإجماع على اشتراط 
الحرل وقد وردت فيه أخاديت مرفرغة ا الله عَلَيْهِ وَسَلّم- والعجيب مع انعقاد الإجماع 
على شرط حولان الحول على الال الزكوي إلا أنه لم يصح حديث مرفوع للبي -صلى الله عَلَيْه 
شلك بالك وأضع مادروي ديت ابن غمر حرطي ال اد وما اد عن ديت اة عرد 
ابن ماحة» ولكن لا يصح مرفوعًا وَإنما يصح موقوفا على الصحابة. 

ته وهذا يدلنا على مسلك فقهي الكل يقر به من الفقهاء: وهذا يجب أن ينتبه له طالب العلم أنه 
ليس كل حديث ضعيفب لا يعمل به» بل إن الحديث الضعيف قد تحف به من القرائن القوية ما تدل 
على العمل به» بل تلزم العمل به مثل الإجماع. وهذا مسألة مستقرة عند جميع فقهاء الحديث» نص 
عليها الشافعي ونص عليها مالك ونص عليها الإمام أحمد» ونص عليها كثير من أئمة الحديث 
والفقهاء رحمهم الله تعالى- أن الحديث الضعيف يُعمل به بقرائن معينة تحف به. 

ومنها عمل الخلفاء الراشدين الأربعة أو عمل الصحابة به أو الإجماع عليه ونحو ذلك من الأمور. 

ذكرنا الحديث في قضية أن الدليل عليه هو الإجماع وما روي عن الصحابة حرضوان الله عليهم-, 
وروي عن جمع من الصحابة كما قال البغوي: "نحوًا من عشر من الصحابة أو أقل". وروي فيه 
حديث مرفوع لكنه لا يصح. 

قوله: (ومُضِيّ الحول في غير الْمُعَشَرِ). 

قبل أن نبدأ في قضية الاستثناء هذا قوله: (ومُضِيّ الحول)؛ المراد بالحول هو الحول القمري أي 
السنة» أي السنة القمرية. وهذا بإجماع أهل العلم وليس المراد به الحول الشمسي. نقل الإجماع 
الشافعي وابن حزم والرافعي وغيرهم من أهل العلم: "أن المراد بالحول في باب الزكاة إنما هو الحول 
لقمري أي اثنا عشر شهرًا قمريًا. 

© فهي تنقص عن الحول الشمسي ب ١١‏ يومًا. هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثانئ: المراد بالحول هو تمام هذه الأشهرء فإذا كان الشخص ابتدا مِلكه للمال في اليوم 
الخامس عشر من شهر محرم فإن زكاة ماله تكون في اليوم القافس عقر فين البيدة القايلة»: إذا بهد 
مروز السنة كاملة على هذا الال 


إذا نعرف متى الابتداء؟ 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع ل 
تت ك 


- فمضي الحول ابتدائه يكون من حين الملك واستمرار الملك إلى انتهاء الحول. وبناء على ذلك: 
لو انقطع ملك النصاب في أثناء الحول ولو شيا يسيرًا فإن الحول يكون قد انقطع. 

شخصٌٌ ملك النصاب اليوم الخامس عشر من محرم» لما جاء أول ذي الحجة نقص ماله عن 
التضابة» النقل معلا على سيل اال لا على سيل الدقة النضاب: سباك رال شح كان اول 
دلق لق ١8‏ مق شهر رم إذا ها ي ركاة مال :هذا" ارم كما جام شه تى اة 
نقص ملكه كل الذي يملكه في الحساب أو في جيبه بجموع ذلك نقص عن ستمائة ريال ثم رحع 
بعدها بأسبوع لما نزل الراتب. 

له لما جاء اليوم الخامس عشر من شهر حرم هل نقول: أذ زكاة مالك؟ 

نقول: لا انقطع الحول. 

له متى بدأ الحول الغاي؟ 

جين أو ل واقيه طول لاقم عم o‏ المهيافة O‏ اللمالة مسر E‏ 
لكثرة هذا الزمان وتغيره -وهذه يجب أن ننتبه ها- أن هذا الزمان أصبح الشخص يدعل عليه من 
امال الشيء الكثيرء قديمًا في الزمان الأول رعا لا يدحل عليه من المال إلا مرة أو مرتين المال الكثير 
الذي هو يزيد عن النصابء وإنما بملك في يومه قوته» وأما ماله فإنه يدحل عليه مرات محدودة في 
السنة فيعرف مى يخرج زكاة ماله؛ ولذلك كان السلف حرضوان الله عليهم- لا يعتبرون يومًا على 
سول ف ا رل واا عداو نه يونا نهدا عق واه اوو الول عه كنا تناع د 
عثمان -رضي الله عَنْهْ- عند البيهقي ومالك في [الموطأ] أنه قال للصحابة: "إن هذا الشهر شهر 
زكاتكم". فكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يجعلون لهم شهرًا في السنة يؤدُون فيه زكاة ماهم إن 
غلب على ظنهم أنه في أثناء السنة كلها كان عندهم النصاب من باب الاحتياط عند الجمهور. 

لنسير على كلام الفقهاء لكي نعرف لا على سبيل الدقة» وإنما الذي فعله الصحابة -رضوان الله 
عليهم- إِنما هو من باب الاحتياط والأكمل ولصعوبة الحساب. 

إذا قلنا: (مضي الحول). 

(مضي الحول) هنا يقول الفقهاء: يعفى فيه عن نصف اليوم» لكن لا يعفى عن اليوم» فلو َلِف 
المال قبل الحول بيوم واحد فلا زكاة» لكن لو تلف قبل تمام الحول بنصف يوم؛ أي نصف فار فإنه 
ی ليست ابو لل نينالا اكد 

وهذا يفيد في أمرين: 

- في وجوب الزكاة. 

- وقي تأحير الزكاة. 


شرح كتاب راد الم ع لجد کے 
شرح 5 لممستقلع pb‏ 


ب 

ولذلك الفقهاء لما قالوا: "إنه يعفى عن نصف فار" الفائدة الثانية غير التلف يفيدنا أنه يجوز 

للشخص إذا وجب عليه الزكاة أن يؤخره نصف فار فقط. وهذه مسألة مهمة؛ لأننا ما نقول مضي 
الحول يفيدنا في الابتداء وفي الانتهاء. ٠‏ 

© انتبه: تأخير الزكاة عن وقتها حرامٌ بإجماع أهل العلم على سبيل الإجمال» إلا استثناء لبعضهم 


لم ما ضابط التأخير الذي لا يجوز؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة عن وقت الوحوب إلا نصف ار» فإذا وحبت 
عليك في أول النهار فأخرمًا إلى فاية النهار؛ وحبت الفجر فأخّرتا إلى المغرب فأنت آثم» فعلت كبيرة 
من كبائر الذنوب» إنما يجيزون تأخير نصف فار. 

ويقولوقة إن الال لو هلق قل رة الول مهف فار أو هرف بها اة قل بخواؤن لرل 
بنصف فار وحبت أيضًا فيه الزكاة. 

لم إذا عرفا لماذا قلنا: إن نصف النهار يُعفى به؟ 

لفائدتين: 

.١‏ لحرمة التأخير. 

؟. وللزوم الزكاة إن تصرف في المال قبل حولان الحول بنصف فار. 

يقول الشيخ: (في غير الْمُعَشَرِ). 

آي أن الع ات زا في فيا حر لان الول 

له ما هي المعشرات؟ 

> هي زكاة الزروع والثمار» الزروع والثمار لا يحب فيها حولان الحول» وإنما كما قال الله - 
عر وَحَل-: «إوَآثُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصًادو[الأنعام: ١‏ ١]؛‏ إنما تحب الزكاة في يوم خروج الزرع والثمار 
ولا يشترط أن يبقى عند صاحبه سنة كاملة. 


> من المعشرات أيضًا: المعادن؛ فإن المعادن معشرات» فإذا استخرج المرء معدا من الأرض - 
سنتكلم في محله إن شاء الله- فإنه تحب فيه العشر وهذا لا يلزم أن يبقى عند صاحبه سنة. 

يقول الشيخ: (إلا نتاج السائمة. 

لهم الحقيقة أن هذه العبارة من الشيخ قوله: (إلا نتاج السائمة» هذا الاستضناء من ماذا؟ 

هو يحتمل احتمالين: 

© إما أن يكون الاستثناء منقطعًا. 

ا واا أن يكون مضلا 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع HEE,‏ 
لل و 


إذا كان مصلا فلا بد أن يكون هناك مستثئ منه» ولكن الشيخ حذفه» فالعبارة الموحودة في 
[المقنع] يعن معناها قال: "فإذا استفاد مانا فلا زكاة فيه إلا أن يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة» 
فيكوق سن من ولات الخول من الال المنشفاذ:فقطء ليس من كل المال: 

من حولان الحول من المال المستفاد حانظر هنا- فهنا عبارة ساقطة» إذا قلنا: أن الاستثناء متصل. 
إذا لايد أن تقر مس مهه وهر الأسسداء من الال الاد إذا بعال عليه اقول أن هله وة 
من المال المستفاد الذي لا يُشترط فيه حولان الحول. هذه صورة. 

وإن قلت: إن (إلا) هنا استثناء منقطع .معيئ (لكن) فتكون جملة مستأنفة حديدة فتقول: لكن نتاج 
السائمة وربح التجارة لا يلزم في ابتدائهما؛ أي ابتداء الناتج أن يكون هناك حولان حول» وأنا أردت 
في هذا التفصيل الطويل في معئ "إلا" لأنها ي الحقيقة تركيبة ابحملة تحتاج إما إلى تقدير أو لتغيير في 
سبكها. 

قبل أن أتكلم عن نتاج السائمة وربح التجارة وما الدليل عليه» أريد أن تعرف أن المال 
نوعان: 

« مال عند الشخص امتلكه ابتداء هذا يسمى ملك النصاب أول ما ملك المال. 


© هناك مال ثاني اسمه مال مستفاد؛ أي كان عندك مال ثم استفدت مالا ثانيًا. 

لم إِذَا قلنا: مال مستفاد ما معناه؟ 

أن عندك فال سابق ثم استفدت مالا ثانيًا. 

هذا المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ل شخص عنده مال ثم جاءه مال آخر -هذا يسمى مال مستفاد- هذا المال المستفاد هل 
يُشترط له حولان الحول أم لا؟ 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

© القسم الأول: إذا كان المال المستفاد من ثماء أو نتاج الال الأصلي فإن حولّه حوله؛ أي فإن 
TRS‏ الملل الأصلي. 

- والنماء متصل وهذا غير مهم مثل السّمّن ومثل الت الشجر يكبر. 

- ومنفصل وهو أمران: ربح التجارة ونتاج السائمة. 

شخص عنده تحارة هذه التجارة ابتدأ ملك المال يوم واحد محرم» لما جاء الشهر الثالث أو الرابع 
ربح في هذا المال مهما كانت تحارته» الربح الذي اكتسبه في شهر ستة أو في شهر ثلاثة ما نقول: إنه 
يبتدئ حولًا جديدًا وإغا يكون حوله حول المال الأصلي حانظر- ما نقول: ليس له حولء بل له 
حول» ولكن ابتداء حوله؛ حول الال الأصلي» ولذلك مهم جدًا أن كدر أن عقوو 


شرح كتاب راد المستقنع EEN‏ 
Ip‏ 


ب 
> إذا النوع الأول: امال المستفاد الذي هو من ناء المال الأصلي» حوله حول أصله. 
> النوع الثابي من النماء المستفاد: المال المستفاد الذي ليس بنماء ولا نْنَاجٍ ولكنه من جنس ال مال 
الأصلي. وهذه كثيرة عند جميعنا. كلنا نقع في هذا الشيء» مغل ماذا؟ الرواتب؛ رواتب الموظفين» 
رواتب الموظفين في الحقيقة هي من هذا النوع مالا مستفاد. 
له عندك في حسابك خمسة آلاف ريال وجاءك راتبك هذا الشهر ثلاثة آلاف ريالء المال 
المستفاد هذا الراتب الجديد ما هو حوله؟ هل يُبْتَدَأْ له حول جديد أم يكون حوله حول أصله؟ 
على المذهب بل هو قول الجمهور: المال المستفاد الذي ليس بنماء» وانعقد الحول على أصله 
ما ا ميد ها عرد ا من الكو يق اوه ی الاستسياية أله 


يزكيه مع ماله. 

لم ما الدليل على ذلك؟ 

ما ذكرت لكم عن عثمان -رضري الله عَنْهُ- أنه قال: "إن هذا الشهر شهر زكاتكي فأدُوا ما 
عليكم من الدين ثم أدوا زكاة مالكم". 

وحاء عند عبد الرزاق بإسناد لا بأس به: أن محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل المعروف» 
قال: "كانوا حيعيئ الصحابة رضوان الله عليهم- يجعلون لهم يومًا في السنة" طبعًا ممعي الأثر "فيؤدون 
فيه زكاة جميع ماهم لليف وتلادة الذي ملكوه تم عليه الحول والذي لم يتم عليه الحول". فدل ذلك 
على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب» وهذا هو المذهب» وهو الذي دلت عليه الأدلة 
ولا شك. 

لم ما الدليل على أن هذا لا تجب فيه الزكاة؟ 

ما روي مرفوعًا ولا يصح وإنما موقوف من قول ابن عمر -َرَضِي الله عَنُْ- أنه قال: "من استفاد 
مانا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" حن وإن كان جنسه قد انعقد عليه الأصل. 

> النوع الثالث من الأموال: المال المستفاد وليس بنماء لكن الحول انعقد على غير جحنسه» لم 
يكن انمه a‏ بترن الال ال بجا عدر القن رياه حدر الاك 
ريال ليست من جنس الإبل» هذه بإجماع أهل العلم هذه بإجماع ليس فيها حلاف أن المال المستفاد 
يكذ لحو ماين 

إِذَا عرفنا المال المستفاد وأحذناه من قول الشيخ: (إلا نتاج السائمة وربح التجارة)؛ هنا يتكلم 
عن المال المستفاد فقط. 

أحد الحضور: yy‏ 

الشيخ: ما كان من نماء لا يمكن. 


رح كتاب راد المسكقذ كور 


عمج جد 


أحد الحضور: 0000 

الشيخ: هذه تسمى نض العروض دراهم» هذه في الحقيقة نض العروض دراهم ونض الدراهم 
عروضًا هي حكمها حكم التجارة لأنها بيع وشراء عمل تجحارة صارت في حكم العروض» فيعتبر 
الأصل» نض العروض لا يقطع الحول إلا عند الشافعي. 

له ما الدليل على أن نتاج السائمة وربح التجارة لا يُستأنف له حول جديد؟ 

ما ثبت عن عمر -َرَضِي الله عَنْهُ- أنه قال: "أمر الساعي أن يعد عليهم بالمتّخال". السخال 
صغيرة جدًا لم تتم سنة كاملة ومع ذلك عُدّت في الزكاةء نما يدل على أنها تُحسب فيه. وأما ربح 
التجارة فللإجماع» انعقد الإجماع على أن ربح التجارة حوله حول أصله. 

يقول: (وريْحَ التجارة ولو لم يَبلْعْ نصابًا/. 

له هنا الذي لم يبلغ نصابًا ما هو؟ 

امال المستفادء إذا لا بد أن نقدر كلامًا هناء فنقول: "لكن نتاج السائمة وربح التجارة من النماء 
المستفاد يكون حوله حول أصله ولم يبلغ المستفاد نصابًا". 

هذه المسألة في ظين أفا أصعب مسألة» الباقي كله سهل» أعيدها بأسلوب آخرء سأحلل الجملة 
كلمة كلمة» فأنتم فهمتم الفكرة معي قبل قليل. 

يقول الشيخ: (ومضي الحول): أي هو شرط. 

(إلا المعشرات): المعشرات هي الأشياء الي تُعشر وهي زكاة الزروع والثمار والمعادن» هذه لا 
يشترط لها حولان الحول بل يجب الزكاة من حين الملك» من حين تملك بشرطها الذي سيأتٍ في 
محله. 

قال: (إلا): هنا انتقل إلى موضوع آحر وهو موضوع الال المستفاد» فكأن الشيخ يقول: إن كل 
مال يستفيده الشخخص يعن يمتلكه وقد كان عنده مال آخر فيُشترط له حولان الحول» إلا شيا واحدًا 
فا 

لم ما هو النماء؟ 

النماء هو: نتاج السائمة وربح التجارة. 

فكأنه يقول: إن المستفاد حكمه حكم املك الأصلي الذي ملك اداد تكلما' اسه ا 
بالصورتين اللات قلناها قبل قليل- انعقد على جنس ليس من جنسه أو ليس من نمائه فإن فيه ابتداء 
الحول» يلزم فيه ابتداء الحولء إلا أن يكون مء وهو نتاج السائمة وربح التجارة» فهنا يكون حوله 
حول أصله» وإن كان هذا المال المستفاد الذي هو نماء أقل من النصاب. هذا أسلوب آخر غير 
الأسلوب الأول» لكن نفس المعين» أرحو أن يكون وصلت الفكرة. 


يقول الشيخ: (فإن حَلّهما). 

أي حول السائمة وربح التجارة. 

(حَوّل أصلهما إن كان نصابًا). 

أي إن كان الأصل نصابًا. 

مفهوم هذه الجملة صحيح: إن لم يكن الأصل نصابًا وإنما تُمّمّ النصاب بالمال المستفاد فإن ابتداء 
الحول يكون من حين اكتمال النصاب. هذه واضحة مفهومة لا شك فيها ومع صحيح مائة بالمائة. 

قال: (وإلا). 

هو أراد أن يؤكد على المفهوم. 

قال: (وإلا فون کماله). 

بخ خن کل من" الوت اللاك فيه الاب سواء كان اف أو غروطًا وقرف 

يقول الشيخ: رومن كان له دين). 

ذكر الشيخ هنا مسألة وهي زكاة الدين. 

+ طبعًا هنا ذكرها الشيخ لاذا؟ 

لأن الفقهاء الذين يرون أن الدين لا زكاة فيه إِنما يعللونه بسبب عدم استقرار الملك؛ فأراد الشيخ 
أن يقول وهو المذهب: "أن الدين ليس .عؤثر في استقرار الملك". إذا هذا هو سبب وضع هذه المسألة 
في هذا الموضع. ٠‏ 

عندنا مسألتان -انتبه هاتين المسألتين-: 

> عندنا مسألة اسمها "زكاة الدين". 

> وعندنا مسألة أحرى اسمها" كون الدين بمنع الزكاة" أو "هل الدين بمنع الزكاة؟". 

انتبه للمسألتين زكاة الدين» وكون الدين بمنع الزكاة. 

المراد بزكاة الدين: كما قال الشيخ منصور البهوتٍ في حواشيه على [الإقناع] إن لم تخون 
الذاكرة قال: "المراد بزكاة الدين أي على من هو له". 

وإذا عبر الفقهاء "بمنع الدين للزكاة": يقصدون على من هو عليه. 

اله يعني إذا معت أحد من الفقهاء يتكلم "الدين فيه زكاة أو الدين لا زكاة فيه" يعنون 
للدائن أو للمدين؟ إذا قالوا: "الدين هل فيه زكاة أم لاء يقصدون الدائن أم المدين؟ 

الدائن» الدائن زكاته تسمى مسألة "هل في الدين زكاة؟". 

انتبه: 


- إذا معت فقيهًا يقول: هل الدين فيه زكاة أو لا؟ المقصود به الدائن. 
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- إذا أرادوا أن يتكلموا عن المدين» قالوا: هل الدين ينع الزكاة؟ 
© انظر الفرق بين الاثنين. وهذه عدم الدقة تجعل بعض الطلاب الذي أول مرة يقرأ هذا الباب 
يقول زكاة الدين صعبة. لأن هي مسألتان فينصرف ذهنه عندما يسمع كلمة (زكاة الدين) إلى المدين 
وهو ليس مقصودا المقصود إنما هو الدائن كما ذكر الشيخ منصور. 
ك نبدأ بأولى المسألتين» وهي مسألة زكاة الدائن, وهي زكاة الدين: 
يقول الشيخ: (ومّن كان له دَيْنْ أو حق). 
(حق)؛ أي عروض جحارة تُقَوّم حقوق المالية الي قوم بخلاف حقوق الاحتصاص الي لا قيمة لها 
مثل الكلب كأن يكون قد أعار كلبّاء أو أقرض كلبًا لشحص ونحو ذلك» هذه لا تُقَوُم وإنما الحقوق 
اب تقوم نما يجوز بيعه» له قيمة. 
قال: (ومّن كان له دين أو حق من صّداق). 
مثل امرأة تزوحها زوحها ولم يعطها صداقهاء تأحر ما أعطاها صداقها فبقي ديئا في ذمته» أو 
نصت في عقدها أن المهر ألف منه معجل ومائة ألف مؤحرء فهذا يعتبر دين. 
له من الدائن هنا؟ 
الدائن هو الزوحة. 
له إِذًا نحن نتكلم عن الدين الزكاة في حق من؟ 
الزوجة. هذه صورة. 
له لو أن الزوج خالع امرأته خالعها على أن ترد له المهرء ما رجعت له المهر وتمت المخالعة, 
واتفقوا على هذا الأمر من الدائن هنا؟ 
الزوج. 
إذا لما تتكلم هنا عن الصداق سواء كان في ابتداء العقد أو في رده في الخلع نعرف من الدائن. 
إذا كان له دين على غيره من صداق كالزوجة لما صداق إما بالشرط أجلو باتفاق منهم أو بدون 
ذلك. 
(من صّداق وغيره على مليء). 
(مليء) أي قادر على البذل. 
(أو غيره). 
أو غير مليء وهو المعسر. 
ادى زكاكه إذا قَبَضَّه لِمَا مَضَى). 


المذهب عندهم قاعدة واحدة مطردة: [أن الدين تحب فيه الزكاة]. لو قلنا: الدين يمنع الزكاة 
تضير المدين» الدين تب فيه الركاة ن كل صورهه إذا الدافن كل هون له على غير تب فيه الركاة: 

ويقولون فقهاء المذهب: سواءً الدين على مليء أو معسر -عكسه- وسواء كان الدين على باذل 
أو جاحدٍ بلا بينة -طبعًا لازم بلا بينة» جحل با يده و آنا لاحك بين قاذ ركا فينع وما أن 
يكون الدين مؤحلًا أو معجنًا. فكل هذه الصور فيها الزكاة على الدائن» يجب على الدائن أن يُزكي. 

© ويُلحق بالدين عندهم المال الضائع والمال المسروق والمال المغصوبء والوديعة كل هذه الأمور 
تحب فيها الزكاة على الدائن. قالوا: لأنه لم يأتب حديث عن التي -َصَلَى الله عليه وَسَلّم- في نفي 
الزكاة عن الدائن بل هو في ملكه» قالوا: ولأن الملك لا يمنع التصرف فيجوز الحوالة على هذه الديون 
يجوز الحوالة عليهاء فدل على أنه الملك فيها مستقر. هذا هو المذهب. 
واستدلوا بما حاء عن علي -رَضِيّ الله عَنْهُ-: "أنه سيل عن الدين المضنون الذي ي قد يان وقد لا 
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SS CLS‏ فقال: زکه". وهذا قضاء من علي - رضي الله 
- أمره بان يركي» إِذَا المذهب: "الدين فيه الزكاة مطلقًا". 

لكن يقول الفقهاء: "لا يزكيه إلا إذا قبضه»ء يزكيه عما مضى"؛ لأن عندهم قاعدة [أن الزكاة 
واحبة في العين] -كما سيأ بعد قليل- لا يزكه الآن وإنما يبقى في الذمة» متعلق بالعين فإذا قبضه 
ركاه أو ق بعضه و كن مضه بالنمية والعاسب:. 

فعلى سبيل المثال: لو أن له على شخص مائة ألف وتركها عشر سنين ثم قبضهاء المذهب: لا 
فرق جاحدء غير حاحد» مماطل» مليء وغبر مليء لا فرق» كيف يزكيها عشر سنين كم يُخرج؟ 
يزكي السنة الأول فيُخرج ربع العشر ألفين ونصف. 

+ كم يبقى من العشرة آلاف بعد إزالة الألفين والنصف؟ 

سبعة وتسعين وخمسمائة» يخرج ربع العشر منهاء ثم هكذا بنسبة التناقص حن يصل إلى عشر 
سنين» فهي ستكون أقل من خمسة وعشرين تصل إلى عشرين أو أقل تقريًا ما أعرف بالضبط إذَا 
يحسبها كل سنة بعد إزالة النصاب منها. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: إذا نقصت عن النصاب» إن كان عنده من ماله هو نصاب يكملهاء وكان عنده من 
جنسها فيضم عليها؛ يعن كان الدين بالمال وعنده من المال هو مجموع اثنين يبلغ نصاب فيز كيه وإن 
كان كذلك» لكن لو كان المال الذي عنده ليس من جنس الدين فإذا نقصت عن النصاب فلا زكاة 
فيها» يزكي فيها فقط السنوات حى تصل إلى النصاب فإن نقصت عنه فلا زكاة بعد ذلك عن 
السنوات الباقية. 


شرح كتاب زد المستقنع لط 


7 
كا 


يقول الشيخ: (ولا رَكاةً في مال مَن عليه دين ينص النصاب). 

كم هذه المسألة الثانية وهي مسألة هل الدين بمنع الزكاة أم لا؟ هذه هي المسألة الثانية. 

وانظر هنا! الفقهاء عندما قالوا: "إن الدين بمنع الزكاة" ذكروا صورة واحدة» وأنت .معرفتك 
تأخذ الصورة الثانية منهاء هم يقولون: "إن المذهب أن الدين بمنع الزكاة في الأموال الظاهرة 
والباطنة". يقول: (ولا رَكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب)؛ ذا يمنع الزكاةء إذا كان الدين 
ينقص النصاب. 

كم مالك؟ نحن قلنا على سبيل المثال: ستمائة ريال مثلًا النصاب» كم مالك؟ عندك ألف ريال 
ولكن عليك دين مقار مات إذا ألغي خمسمائة» بقي حمسمائة؛ إذا أقل من النصاب» فلا زكاة 
عليك هذا هو المذهب. 

قال: زولا رَّكاةً في مال مَن عليه َينٌ ينْقَصُ النصاب ولو كان المال ظاهرًا). 

المال الظاهر يراد به أمران: 

» يراد به السائمة. 

» ويراد به زكاة الزروع. 

قال: (ولو كان المال ظاهرًا وكفارة كدين). 

أي أن الكفارة لو أن اشع عليه اذا رك العا یی تلان ر کے غ ول رفن 
والرقاب موجودة عندما كانت موجودة في الزمان الأول وأراد أن يُخرج الكفارة ويعلم أن هذه 
الكفارة ستُتقِصها عن النصاب» فحكم الكفارة كالدين؛ لأنها دينٌ لله عر وَحَل- ودين الله أحق 
بالوفاء. 

حر إذا المسألة التي ذكرها المصنف: إذا كان الشخص عنده مال والدين يُنقصه عن النصاب فلا 
زكاة فيه. 

ك انظر الصورة الثانية التي تُبنى على فهمك: 

له لو كان عند الشخص مال وعليه دينٌ ولكن هذا الدين لا يُنقص النصال هل فيه زكاة؟ 

نعم. 

ل لکن كم يزكي؟ هل يزكي المال كله أم يزكيه بحسابه بنقص الدين؟ 

الذي عليه أكثر المتأحرين: أنه بخصم الدين. 

©> والدليل على هذه المسألة أن الدين مؤثرٌ في حساب الزكاة: هو ما ثبت عن عثمان -رضي 
اله عَنْهُ- وهو حديث عظيم: "أنه كان يقوم في المسلمين خطيبًا فيقول: أيها المسلمون إن هذا 


الشهر شهر زكاة مالكم أو شهر زكاتكم., فأدوا ما عليكم من الديون, ثم أدوا زكاة أموالكم". 
فدل ذلك على أن الدين مؤثرٌ في حساب الزكاة. 

ك وهنا فقط نكتة ذكرها ابن رجب في رسالة له في تأخير الزكاة: قال: إن الصحابة -رضوان 
الله عليهم- كان لحم شهر يعرفونه» يؤدون فيه زكاة مالهم» كما ثبت في [الموطأ] من حديث عثمان 
وغيره» هذا الشهر نسي ما نقله الرواة» قال: وحاء عن بعض السلف أفم قالوا: لقد فاتنا علم كثيرٌ 
بعدم معرفة الشهر الذي كان الصحابة يخرحون زكاقم فيه. نعم» روي أنه رمضان رححه البيهقي» 
وروي أنه كان في الحرم» وهذا مال له القاضي أبو يعلى أنه كان في شهر الله امحرم» فالعلم عند الله - 
عر وَحَل- أين كان الصحابة يُخرجون زكاة أموالهم؟ ولعلها رحمة من الله حر وَجَلَ- لكي ما 
يحرص الناس على أن يكونوا في شهر واحدء فيتوزع الناس فاحتاج يأحذ في كل شهر من شخص 
يكون عنده مال. 

أحد الحضور: 500 

الشيخ: حديث عثمان رواه مالك في [الموطأ] من حديث السائب بن يزيد ورواه البيهقي بسند 
ج 

قال: (وإن مَلَكَ نصابًا صغارًا الْعَقَدَ حوله حينّ ملّکه). 

يقول الشيخ هنا: أن الشخص إذا ملك حبدأ في سائمة الأنعام- إن ملك نصابًا صغارًا ملكها 
والصغار لا يخرج من جنسها الزكاة لأنه يشترط فيها سن معين -كما سيأتي بعد قليل- فإنه من 
حين ملكه الصغار تحب عليه الزكاة؛ لأنه عدت عليه كما قال عمر -رضي الله عَنْهُ-: "وغد عليهم 
بالسخال". فا تحسب ولكن لا تخرج الزكاة منهاء وإنما تحرج من الأسنان الي حاء الشرع هما 
کا ميم معنا إن كاد الله 

قال: (وإن مَلَكَ نصابًا صغارًا الْعَقَدَ حوله حينَ مَلْكهم). 

أي من حين ملكه هذا الأمر فإذا تم الحول كانت وصلت للسن محزئة كستة أشهر ونحوها في 
الضأن فإنه يخرجها من السن الحزئة. 

قال: (وإن تقصّ النصاب في بعض الْحَول). 

هذه قلناها في ابتداء الكلام إن نقص النصاب في بعض الحول في أثنائه انقطع. 

(أو باعه). 

باع المال. 

(أو أَبْدَلهِ بغير جذسه). 
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باعه يقصد بباع ماذا؟ باع السائمة؛ لأن هي الى تباع» النقد لا يباع» وإنما يشتري به» أبدله أو 
آلا اتر و عرض که الك لو أك ررض عا قارا ]كو لق الد هر أصل عروض 
التجارة فلا ينقطع حول التجارة. 

(أو باعه). 

أي باع الناتحة أي سائمة الأنعام» باعها بنقدٍ. 

(أو أَبْدَله بغير جذسه). 

كان عنده إبل فأبدلها بغنم» هذا جنس غير الجنس الآخر. 

قال: راطع الْحَؤْل). 

فينقطع الحول: 

- إذا أبدلما بغير الجنس. 

- أو باعها. 

- أو نقص النصاب. 

فإنه ينقطع الحول في هذه الصور الثلاثة. 

قال: (لا فرارًا من الزكاة). 

هذه مسألة مهمة وهي دقيقة لذلك أرجو أن تركزوا فيهاء ولذلك أنا أجلتها بعض 
الشيء: 
الشحض إذا أل ماله أو باعه فرارًا من الزكاة فإنه لا يؤثر هذا البيع فيجب عليه أن يز كي حنس 
المباع» شخص عنده مائة من الإبل» وقبل أن يأ حولان الحول قال: سوف أبيعها بنقد» فباعها 
بنقد: 

> إن كان من غير قصد الفرار من الزكاة لا زكاة عليه إلا السنة القادمة بعد شرائها. 

> وإن قصد الفرار فإفهم يقولون: يحب عليه أن يزكي جنس المباع وليس الثمن» فكأنه موجودٌ 
عنده. 

لم لماذا؟ 

أن الأضل و سترعة شرطا سا هون اليه ازل دصل الله عليه وَسَلّم- لعن 
اليهود لِتَحَيّلِهِم ومن فعل الحيل فقد شابه اليهود» وهذا أصل عند فقهاء الحديث ويُعمله الحنابلة كثير 
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حدًا [أنهم يلغون الحيل] يلغون الحيل جداء كل شيء من باب الحيلة يلغونه إلا ما ورد النص به 


ب 


وسيمر معنا في باب الربا في محله ولماذا استثي؟ هذه مسألة. 
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<> المسألة الغانية: أنه يُلحق بالإبدال وبالبيع لو أتلفه أو وهبه لشخص آخرء قالوا: إنه ملحقٌ به 
فيجب عليه الزكاة. هذه المسألة الثانية. ۰ 

<> المسألة الغالغة: أن العبرة بالنية فيما قارب وقت وجوب الزكاة -انتبه هذه المسألة- فيما 
قارب وقت وجوب الزكاة. كيف؟ شخصٌ عنده مائة من الإبل قال: "ما أريد أن أزكيها" قبل 
وحوب الزكاة بثلاثة أشهر باعهاء نقول هنا: حن وإن كانت نيته الفرار من الزكاة لا زكاة عليه. 

الم ما السبب؟ 

قالوا: لأن الضابط أن يكون قصده الفرار من الزكاة قريبًا من الزكاة» قريبًا عند وحوب الزكاة 
قريبًا منها بيوم» يومين» ثلاثة» أسبوع» أسبوعين والقرب عرق عند الناس كل يعرفون تقدير العرف» 
وأما الطويل فيجوزء ما ينظر له. 

ل 

لأنهم قالوا: لما وجب عليه الزكاة غلب القول أن کو ھا چ 
عنه فيه کله» ولكن لما كان مبكرًا في نصف الحول مثلًا أو في النصف الأول من الحول فإنه لم يترفه 
بعدم وجحوب الزكاة فيه. 

طعا ق رواية ن الذهب» ذكر.ق [الإتضاف]: آنا قأعذ انول كاملاءى أثناء لخول كله لكن 
المعتمد: ما قاربه وهو الذي مشى عليه صاحب |المقنع] والمتأخرين. 

يقول الشيخ: (وإن أَبْدَلّهِ بجنْسه بى على حوله). 

هناك أموال إذا أبدها من حنسها تكون من جنس واحد» فيستمر الحول مثل لو باع غنمًا بغنم 
أبدها بنفس الجنسء أو باع لبلا بإبل. قالوا: وقي معناها النقدان أو النقد عمومّاء فإن النقد كله يعتبر 
جنا واحداء فلو أبدل الذعبي بالفضة فالخل اول 

ومثله من يقوم بالصيرفة فيبيع الريالات بالدنانير» والدنانير بالدراهم والدراهم بالدولارات فهذا 
أبدل المال بجنسه؛ لأن نحن قلنا: إن جميع الأثمان من الذهب والفضة والنقد العملات النقدية كلها 
جنس واحدء فهي داخلة في قول المصنف: (وإن أَبْدَلْهِ بجنْسه بَتى على حوله)؛ أي حول الأول الال 
الأول. 

يقول الشيخ: (وئجب الزكاة في عين المال). 

حر هذه مسألة من المسائل الكبرى في الزكاةء وهي هل الزكاة واجبة في عين المال أم في 
الذمة؟ 

وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يتفرع عن هذه القاعدة يتفرع عنها أكثر من خمسين مسألة فقهية» 
وساد ما ر سان قط يعد فا 


المذهب: أن الزكاة 55 في عين المال يعي من نفس المال» وحجبت في السائمة» تحب من 
السائمة» وها تعلق بالذمة» ففي صور معينة يكون لما تعلق في الذمة فيجوز إخراج الزكاة من غير 
الملل» لكن الأصل أا متعلقةٌ بعين الال لكن ها تعلق بالذمة» لكن الأصل أنما في عين المال» وهذا 
قول الشيخ: (وتجب الزكاة في عين المال)؛ لأن البي بول الله عليه ر قال: «في حمسة 
أوسق» في كذاء فدل على أها متعلقة» وفي ظرفية يدل على أنها في عين المال. 

قال: وها تعلق بالدمّة). 

لاستثناءات سنذكرها بعد قليل. 

من الأشياء الى تتعلق» طبعًا هم يقولون: إن تعلقها بالذمة -انظر- تعلق المال بالذمة صور: 

- قالوا: كتعلق الأرش برقبة الحا إذا كان قِنًا. هذه صورة. 

له انظر هنا! ما الذي يتفرع على هذه القاعدة؟ 

يتفرع عن هذه القاعدة المسألة الى ذكرت لكم قبل قليل في زكاة الدين. 

© الشخص إذا كان دائنًا لغيره الزكاة واجبة عليه» لكن متى يُخرج الزكاة؟ 

إذا قبض. إذا هنا ال اة معلقة بالعية لكن لها تعلق بالذمة لو أحرحها من ماله هو جازء أليس 
كذلك؛ هذه صورة. 


© صورة ثانية من تطبيقات هذه القاعدة: الشخص إذا كانت عنده عروض تحارة» عروض 
التجارة لا يجوز إحراج الزكاة إلا نقدًا يحب أن تُخرّج نقدًا إلا قول عند المالكية واحتيار الشيخ تقي 
الدين: 

لو لم تُبّع هذه العروض حلست عنده مس سنوات» الزكاة واحبة حمس سنوات» لا فرق بين 
المُدار وغير المُدار» لكن لا يجب عليه إحراج الزكاة إلا عند بيعها؛ لأن الزكاة متعلقة بالعين؛ 
لو قلنا: إفها متعلقة بالذمة نقول: سنويًا يحب عليك أن تستدين وتُخرج الزكاة. 

وسيأق الصورة الثالثة بعد قليل إن شاء الله عَرّ وَجَل. 

له طبعًا بالنسبة للدين إذا كان الشخص ماله على شخص, قلنا: الزكاة واجبة في العين أي 
عين الدين إذا قبضه» لو تلف هذا المال هل يزكيه أم لا؟ 

نقول: اقلق الال او سقط ياث كارن ا نقد لا تمرك أ مات والا مال عملم ماف 
الزكاة» لكن لو سقطت بإسقاط صاحبها فمشهور المذهب أن فيها الزكاة» المعتمد عند المتأحرين أن 
فيها الزكاة لأنها بفعل منه هو فيجوز له أن يقول: سأحرج الزكاة وأسقط عنك الباقي» أعطيئ قيمة 
الزكاة وأخمرج عنك الباقي. 

ومثله يقال في عروض التجارة. 


2 كتاب زاد | ٠‏ چ کے 


3 
سب 


يقول الشيخ: (ولا يعبر في وجويها إمكان الأداء ولا بقاء المال). 

لا يشترط في وحوب الزكاة إمكان الأداءء بل محرد ملك النصاب وحولان الحول يكون موجبًا 
للزكاة. 

قال: (ولا اا المال). 

فقد يكون وجب الزكاة عنده في هذا الوقت وأخخّره فتلف المال في هذه المدة فالمذهب إذا كان 
أ فرط من کی کا وتان رومن طبر ناريطل مه کن کی ال يريط مه کا 
وإلا فلا. 

إذا أصبح عندنا ثلاث صور: 

الوا كلتك الال مد دري ا 

> أمثل بمثال لتوضيح المقال: وحبت زكة المال يوم عشرة من محرم» جاء صاحبنا لم يخرج 
الملل قال: "سأحرجه غدًا" فإذا بمذا المال يتلف كان عنده غنم فجاء سيل فأخذ الملل كله» كان عنده 
زرغ فحاء سیل فازال كل الب بعد جعله ف البيدرء كات عقده مال قتجاء شض فرق هذا الال 
من جيبه» وقد وجب عليه في يوم عشرة» نقول: 

و الحالة الأولى: إذا كان التأخير من غير تفريط منه كون المال بعيد عنه» التأخير من غير تفريط 
مت والائلواف من غير قعل معد أو فرط قتقول» سقط لأقا متعلقة يالوق والعيخ أت هذه 
صورة. 

© الصورة الثانية: أن يكون أحرها بتفريط هوء هو المؤخر بتفريط يستطيع أن يخرحها يوم عشرة 
قال: لاء غدًا غدًا. نقول: تحب الزكاة في ذمته سواء تلف المال بتفريط منه أو بدون تفريط» ما 
السيي؟ أنه مقرط اساسا ف إا حير 

© الصورة الثالثة: أن يكون أخرها من غير تفريط بعيد المال عنه ولكنه فرط في إتلافه» كان 
معطي المال شخص صبي أو سفيه لا يحفظ المال فضيعه. نقول: وحبت عليك الزكاة» وهذا مععئن 
قولنا: إنه لا يشترط إمكان الأداء إلا في الصورة الأولى حينما يكون التأحير والتلف من غير تفريط 
من صاحبها. 

م ولذلك يشترط الفقهاء يقولون: إلا في الزروع والثمار فإها إذا تلفت بجائفة من السماء فإنه 
تسقط الزكاة لأنه يتوفر فيها الشرطين اللذين ذكرقما قبل قليل. 

قال: (والزكاة كالدَيّن في الكركة). 


(الزكاة كالدين)؛ لأنها حق لله عر وَجَل- فيقتسمها هم والغرماء غرماء الدين» تُقمّسم الزكاة 
مع غرماء الدين بالحصص كم الزكاة عندك؟ علي دين خمسين ألف» وزكات مسين ألف فيجب أن 
تُخرج الخمسون ألف والدين. 

لكن لو كان الشخص إنما ترك من التركة مسين ألفًا فقطء فنقول: هذه التركة خمسة وعشرون 
منها تذهب زكاة وخمسة وعشرون منها تذهب دينّاء فأول ما يُقدم من الحقوق في التركة مؤنة 
التجهيز» ثم ما كان متعلقا بعين التركة وهو الرهنء ثم ديون الله حر وَجَلّ- وديون العباد مشتركة 
في التركة» إن بقي شيء أحرج الثلثء إن بقي شيء قسّم على الميراث. 

يقول الشيخ: (بابُ زكاة بَهيمة الأنعام). 

طبعًا المراد ببهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: 

اء وهی ال 

۲. والغنم. 

۳. والضأن والماعز في حكمها. 

هذه هي الأشياء الى تحب فيها الزكاة ما عداها من الحيوانات لا تحب فيها الزكاة إلا أن تكون 
معدةً للتجارة بنفسها. مثل ما جاء في حديث حماس "حينما قضى عليه عمر -َرَضِيَ الله عله 
بوجوب زكاة التجارة في البهيمة" فبهيمة الأنعام ضرا فق جات الزكاة هنا بثلاثة أنواع فقطء 
وإلا هي في لسان اللغة تشمل كل الحيوانات. 

هناك حيوانات مشابة هذه الأمور الثلاثة: مثل البقر الوحشي. 

له البقر الوحشي هل فيه الزكاة؟ 

لاه لا زكاة فيه» إلا أن يكون متولدًا من وحشي وأهلي» فإذا تولد من وحشي وأهلي فمشهور 
المذهب أن فيه الزكاة» فإنما يكون الزكاة في المتولد منهما. 

اله البقر الوحشي مغل ماذا؟ 

البقر الوحشي هو نوع من أنواع الغزلان طبعًا. 

اله إذا كان الشخص عنده غزلان ويربيها لأجل أن يأكل لحمها كثير من الناس يري الغزلان 
لأجل لحمهاء هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ 

ل كاة قبا وإن كانتت سات 

يقول الشيخ: (تجبْ في إبلٍ وبَقرٍ وغتم). 

رها اا إلا اا مح هو لكو رذ ولور واه ر ا لي وره 


(إذا كانت سائمة). 


شرح كتاب راد المسكقذ ES‏ 


لقول البي م لله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «في السائمة الزكاة»» فمفهوم حديث البي ا الله عليه 
وَسَلّمِ- أن غير السائمة لا زكاة فيهاء وغير السائمة هي المعلوفة الي تعُلف. 

(الحول أو أكثرة). 

أي حيوان من بميمة الأنعام الثلاثة إذا كانت تُعلف الحول كله أو أكثر الحول يعي أكثر من ستة 
أشهر فلا زكاة فيها. 

له وما معنى كوفا تُعلف؟ 

واحدة من اثنتين: 

© إما أن يشترى لما العلف. 

© أو أن يكون الاعتلاف بالفعل كأن يحش؛ أي يقطع لما الحيش ثم يعطيها إياه فيعلفها إياه. 

فإذا كان مالكها أو راعيها يُعلفها إما شراء أو بفعل منه هو ليس بذهاها للمرعى فإنما تسمى 

قال: (إذا كانت سائمة الحول). 

الشيء الوحيد من السائمة الذي لا بحب فيه الزكاة: العوامل؛ فإن العوامل إذا كان يعمل عليها 
ويركبها صاحبهاء كأن يركبها مثا في سقي مثل إبل في السواني هذه ال تستخرج الماء» هذه 
الفوافل لا وتكاة فيها لأا شرحت عن كرا عيمة اتعاد اتيت وإن كانت فعا سائمة فإئد ل ركا 

قال: (أو أكثرة). 

أو أكثر الحول كما ذكرت لكم قبل قليل وهو أكثر من ستة أشهر» ولا يشترط في السوم النية بل 
محرد الفعل منها لو هربت منه إبل فهربت ستة أشهر وهي في البر ثم وجدها بعد ستة أشهر ففيها 
الزكاة» وكان يعلفها أقل من ستة أشهرء مع أنها هربت ستة أشهر في البر كانت ضالة فلا يشترط 
النية في ا 

قال: (فيجبُ في حَمْسٍ وعشرين من الإبلٍ بنت مَخاض). 

قول الشيخ: (فيجب في حَمّسِ وعشرين من الإبل بنت مَخاض)؛ أي مهما كان سن الإبل 
س كانتت ركف بين ا أقل سحن لى ات ال تقل قل قبل تمد مارت كه وإن کان 
نصابه كله صغار فيجب أن تكون بنت مخاض» وبنت المخاض هي ما كان لما سنة. 

اله هذه بنت المخاض نحن ذكرنا قبل قليل أن الزكاة واجبة في العين وها تعلق في الذمة. هل 
يلزم بنت المخاض من نفس ماله؟ 


شَرْح كتاب راد المستقنع ON‏ 


سارن هرر له أن يشعري جت قاض من غر ماك يشرط أن كر مرافقة كاله الصفة: 
والمراد بالصفات: العيب» عيوب من باب العيوب» ليس من باب الغلاء وإنما من باب العيوب 
المذكورة في باب الأضاحي. 

فلو أن على سبيل المثال: في هذا الزمان شخص عنده من الإبل كلها تسمى مزايين» كلها من 
هذا النوع من الإبل فوحبت عليه بنت مخاض من هذه الإبل الغالية الي تسوى واحدة منها مليون أو 
مليوتين» كل قطيعه. كذلك. 

نقول: يجوز لك أن تشتري بنت مخاض من غيرها بثمانية آلاف أو عشرة» بشرط أن تكون مثلها 
نل ی ی لكو إن اا كله تعيب و كله ج كله دريس »فرج 
مثله في عيبه. 

ك المسألة الثالثة معنا هنا: قوله: (في بنت مخاض). 

له بنت مخاض هذه إن لم يجدها ماذا يفعل ولم يجد ما يشتري؟ 

نقول: أ يأت .ما هو أعلى منهاء كابن لبون أو بنت لبون فإن أتى بشيء أعلى منها أحذ 
الجبران. 

لم الجبران كم؟ 

بين كل درحة ودرحة شاتان أو عشر دراهم. 

قال: (وفيما دوتها). 

أي فيما دون مس وعشرين. 

ري كل خس. 

أي حمس من الإبل 

شاف 

يجب من كان يلك أقل من حمس وعشرين أن يُخرج عن كل مس شاة» ففي الخمس شاة» وقي 
العشر شاتين» وقي الخمسة عشر ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» وني الخمس وعشرين بنت 
کان 

له الشاة هذه ما صفتها؟ 

نقول: إن هذه الشاة يحب أن تكون كصفة الإبل من حيث العيب والسلامة» هل هي سليمة أو 
معيبة» نفس الشيء الذي قلناه فيما لو اشترى بنت مخاض. 

لم لولم يجد شاة ماذا يفعل؟ 


لم لو أراد أن يأنَ ببعير ابن مخاض؟ 

نقول: البعير مهما كان سنه لا يجزئ حن عن الشاة؛ لأن زكاة بميمة الأنعام لا تحرج إلا من 
الإناث إلا في صور ثلاث -سأذكرها لكم بعد قليل- منها: 

ا 

- ومنها الذي ذكرناها قبل قليل ابن لبون عن بنت المخاض. 

- ومنها لو كان القطيع كله من الذكورء إذا كان التيس من التيوس الغالية ال يسموما تيس 
ضراب» الفقهاء یسموما تيس ضرابء إذا كان كل نصابه تيس ضراب جاز له أن یخرحه تيساء 
لکن لو كانت التيوس ليست تيوس ضراب يجب أن يخرج ماعرًا. هذه الثلاث الصور فقط الي يجوز 
فيها إخراج الذكورء Be‏ هب أن NO‏ 

يقول: روفي ست وثلاثين). 

أي من الإبل مهما كانت سنها. 

(بست لَبُون). 

أي ناقة لها سنتان» تمت السنتين وبدأت ف الثالثة. 

قال: (وفي ست وأربعينَ حقَة). 

لأا استحقت ال ركوب وهي ما تمت ثلاث سنين» أكملت ثلاث سنين. 

قال: روفي إحدى وسين جَذَعَة). 

وهي ما تمت أربع سنين. 

قال: (وفي ست وسبعين بنتا لبونِ). 

أي ابنتا سنة» بنت لبون سنة. 

روي إحدى وتسعين حقتان). 

قال: (فإذا رادت على مائة وعشرينَ واحدة). 

أي صارت مئة وواحد وعشرين. 

(فثلاث بدات لبون ثم في كل أربعين). 

بعد الزيادة عن مئة وواحد وعشرين. 

(بدت لَبُودِء وفي كل مسين حقَة). 


أي إذا زادت؛ يع إذا حاءت مئة وعشرين زائد أربعين فتكون مئة وستين» إذ جاءت مئة وستين 
ففيها بنت لبون زيادة على ثلاث بئات لبون» يعن أصبح أربع بنات لبون. 

روني كل سين حقة) يقولون: إذا وصلت إلى مائتين اتفق الفرضان فيجوز له أن يخرج أربع 
جقق أو يُخرج مس بنات لبون. 

يقول الشيخ: (ويّجبُْ في ثلائينَ من البقر تبيعٌ أو تبيعة). 

هذه من الصور الي يُستثئ فيها فيجوز إحراج الذكور وهو التبيع» والتبيع هو ما كان له سنة. 

قال: (وفي أربعينَ مُسة). 

أي أربعين من البقر (مسنة) وهي ما كان له سنتان. 

قال: (وفي ستين تبیعان). 

أو تبيعتان أيضًا. 

(ثم في كل ثلائينَ تبيعٌ وني كل أربعينَ مُسنّة). 

نفس الكلام السابق وهذه نحفظها من القدم من نحن صغرء ونحن في أيام ابتدائي نحفظ هذه 
الأنصبة. 

يقول الشيخ: (ويُجْرَئٌ الذكرٌ هنا). 

أي في التبيع. 

(وابنٌ لَبونٍ مكان بنت مَخاض). 

الذي ذكرت لكم قبل قليل. 

زوإذا كان التصاب كله ذكووام. 

لا يجوز إحراج الذكور في زكاة ميمة الأنعام مطلقا إلا في هذه الصور الثلاث فقط: 

- وهو إذا كان النصاب كله ذكور. 

- وكان التيس تيس ضيراب. 

- أو كان ابن کو کر مكان وير غا -وذكرنا محلها قبل قليل- أو تبيع مع التبيعة. 

ثم نخهم بآحر جملة» يقول الشيخ: رفصل ويَجب في أربعين من الَْنَمِ شاة). 

هذه الشاة طبعًا ها مين مثل الى تُجزئ في الأضحية؛ فإن كانت من الضأن فيجب فيها أن تكون 
بنت ستة أشهر» فتكون جذعة وهي بنت ستة أشهرء وإن كانت من الماعز وإن كانت شياهه وغنمه 
من الماعز فيجب عليه أن يحرج نيا وهو ما أتم سنة. 

قال الشيخ: روفي مائةٍ وإحدى وعشرين شاتان). 

من الغنم سواء كان من الضأن أو الماعز شاتان. 


روفي مائتين وواحدةٍ ثلاث شيا ثم في كل مائة شاقٍ شاة). 

ثم قال الشيخ: (والخلطة). 

أي الخلطة بين المالين وهي نوعان» الخلطة نوعان: 

- خلطة أعيان. 

- وخلطة أوصاف. 

» أما خلطة الأعيان: فهو أن يكون المال مشاعًاء فتكون هذه الإبل أو البقر لا تعرف أهي لي أم 
لك» أنا عندي عشرين وأنت عندك عشرين لكن لا أعرف عشريئ من عشرينك» فهي مختلطة حلطة 
أعيان» فهو ملك مشاع. هذا النوع الأول من الخلطة. 

>الب وعالناني من الخلطة: خلطة الأوصاف: ولا تكون الخلطة حلطة أوصاف إلا 
بالاشتراك في خمسة أمور: 

.١‏ في المراح؛ أي في المكان الذي تنام فيه. 

؟. وفي المسرح؛ أي في المكان الذي تذهب فيه للمرعى. 

۳. وف الحلب. 

E 

ه. وفي المرعى دون الراعي. 

قال: (ِتُصِيْرٌ الْمَاليْنِ كالواحد). 

أق الصو الان الذي ملك فان يدا أن يكون انساف» لس الان أن أا اال 
كان عنده مالان منفصلين في مكانين مختلفين من غير اختلاط هما مال واحد يضم بعضه إلى بعض» 
كن الو کا سيق أذ كر عن ی ا واا ی ميف اندي الا .3 
سائمة بكيمة الأنعام فقط دون ما عداها من الأموال. 

أسأل الله حَزَ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
الدرس التاسع والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحم لله رب العَالَمينء وأَشهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 


ر ر و 8 و کر و ا 2 ر يضر 5 2 2 
الذيق. 


د 3 


0 


فكنا قد وقفنا عند [باب زكاة الحبوب والغمار]. 
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يقول الشيخ َرَحِمّه الله تَعَالّى-: رباب زكاة الحبوب والثمار). 

هكذا حاء في بعض نسخ الكتاب (باب زكاة الحبوب والثمار)» وقي بعض النسخ: (باب زكاة 
الخارج من الأرض). والعبارة الثانية هي الموافقة لما في الأصل؛ أي أصل [الزاد] وهو [المقنع]ء فإن 
المقنع بوب على هذا الباب ب(باب الخارج من الأرض) وهو الذي اختاره المصنف -رحمه الله 
تعَالَى- في كتابه الآخر المشهور [الإقناع]» فعبّر ب(باب الخارج من الأرض). 

وهذا التعبير ب(باب الخارج من الأرض) أشمل من التعبير ب(باب زكاة الحبوب والثمار), 
(باب زكاة الخارج من الأرض) أشمل وأعم من التعبير ب(باب زكاة الحبوب والثمار)؛ لأن الخارج 
من الأرض يتناول أربعة أشياءء كلها تُبحث في هذا الباب: 

ج الشيء الأول: ركاة الحبوب والقمار. 

ج الشيء الثابي: زكاة العسل» فإن العسل ليس من الحبوب والثمار» لكنه حارج من الأرض؛ إذ 
لا عكن أن يكون عسل إلا وهو على أرض وهو حارج من بطن النحل» قيل: فاق ما حرج من 
بطن النحل بالخارج من بطن الأرض. وبعضهم يقول: لا إنه ألحق يهذا الباب؛ لأنه لا يكون عسل 
إلا على أرض ا على أرض» أو قي خر على أرض» أو مناحل ونحو ذلك. 

>الأمر الثالث الذي يشمله باب زكاة الخارج من الأرض: المعدن وهو الخارج من الأرض من 
غير جنسها غير النبات. النبات هو الذي تكلمنا عنه في الحبوب والثمار. 

> الأمر الرابع الذي يتناوله الفقهاء في هذا الباب: الركاز وهو دفن الجاهلية. 

وسنتكلم إن شاء الله- عن هذه الأمور الثلاثة بعد قليل يعشيئة الله حَرٌ وَجَل- إذا التعبير 
الموجود في بعض النسخ (باب الخارج من الأرض) هو أدق وأشمل» وأما ما جاء في النسخ الأحرى 
الأكثر (باب زكاة الحبوب والثمار) فإنما هو تسمية الباب بأغلب مباحثه» إذ أغلب مباحث الباب 
نا ارب و القمار: 

يقول الشيخ: رئجب في الحبوب كلها). 

أما كون زكاة الحبوب والثمار واجبة فلأن الله عر وَجَلَ- يقول: «إوَآنوا حَقَهُ يوم 
حصا دو [الأنعام: 4١‏ ١]؛‏ فأو حب الله سر 6 في الخارج من الأرض زكاةً في كتابه. 

وقول الملصنف: (تجبْ في الحبوب كُلّها). 

جعل العلماء ح رحمهم الله بعالت اطا فيما يحب إخراج الزكاة منه من النباتات» فليس كل 


نبات يخرج من الأرض ويحوزه المرء تحب فيه الزكاة» وإنما تحب في أنواع دون أنواع. 
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چک 
وجعلوا الضابط في ذلك: أن يكون هذا النبات مكينًا مدخرًا. وهذه نص عليها الإمام أحمد: "أنه 
بد اة بكرن الماك مله ولدية أن يكر مدخرًا"...وسياق بعد قلي الانخدلال؟ الدليل على 
درك اجر وليل ع إسراض ااساورويا لاله من ناراك الي اكور مكيل ولا ميرم 

يقول الشيخ: جب في الحبوب كلها ولو لم تكن قُوتا). 

قول الشيخ: (ولو لم تكن قُونًا) نستفيد منها أمرين: 

» أن هذه النباتات من الحبوب بحب فيها الزكاة وإن لم تكن قوئًا أي مأكولةء أو قوئًا أي مدخرة 
على سبيل الحاجة؛ لأن الفقهاء إذا موا الشيء مدخرًا يعنون به ما كان على سبيل الحاحة فيدخر 
لأحل الحاجة. 

وأما القوت فهو أمران: 

» المطعوم: ما يسمى الشيء قونًا إلا أن يكون مطعومًا. 

ج وأن يكون به حاجة الناس» لا يمكن أن يستغنوا عنه» يجعلونه قوت لمم دائمًا يأكلونه دائمًا 
على صفة الديمومة؛ فالحبوب بعضها لا تكون مأكولة» ومع ذلك تحب فيها الزكاة» ومثلوا لذلك 
بالأشنان» فإنه فيه الزكاة وإن لم يكن مأكولا وإنما يجعل لأحل تنظيف الملابس وتنظيف الحلد ونحو 
ذلك. 

يقول: (وفي كل َمَرِ يُكال ويُدَحَر. 

هذا هو الضابط» إذا في كل ٹر يكال ويدخر. 

أما الكيل فدليله: 

- قول الى صل الله علو ملي ق معدي أن مهاري مرضي ا لين فيا 
ذون مس أومق صَدَقَة»؛ والوسق أداة كيل فدل على أن العبرة بالكيل. هذا واحد. 

- الأمر الثاي: أن البي ج لله عله وات قال: «ليس فيمًا ون حَمْسَةٍ أَوْسُق صَدَقَةَ) ؛ 
أي ما يكون من المطعومات الي تُدخر. | 

ولذلك جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- القضاء: بأن الفواكه والورقيات بلساننا الآن مثل 
البصل والحرجير وغيره كل هذا لا زكاة فيه. وسيأت بعد قليل التفصيل. 

قال: (کتمر وزبيب). 

مكل هنا الشيخ ا تحت فيه لر کات رن فا ذا قبل قير الضابط لما تحب فيه الزكاة من النباتات 
أن يكون مكينًا مدخراء ولا بخرج هذا الكيل والمدخر عن أمرين: 

E DE شوب كيل‎ ES عزنا‎ 


ج وإما أن يكون ثرَاء Le‏ 


شرح كتاب راد المستقنع Eh‏ 
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قالوا: والذي يكون مكيلا مدعرًا مثل التمرء فإن التمر يباع كيلا ويدحر لوقت الحاجة. قالوا: 
ومثل الزبيب فإن الزبيب يكال ويدخر فيجعل سنة كاملة حي يأكله الناس وقت حاجتهم. 

قالوا: ومثل الفستق واللوز وغير ذلك من الأمور الي يستخدمها الناس وإن لم تكن قوئًا لهم 
الفستق واللوز ليس قوت» وإنما هو من باب الطعام الذي يأكله الناس من باب التفكه» لكن نظرًا لأنه 
مكيل وما فا ن هذه ااا ن ار کا 

له ما هي الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة؟ 

نقول: إن الأشياء الي لا تحب فيها الزكاة أنواع: 

© النوع الأول: نقول: إن كل الفواكه لا زكاة فيهاء كل شيء من الفواكه فإنه لا زكاة فيه - 
هذا واحد- التفاح والبرتقال» الرمان» وغير ذلك كلها لا زكاة فيها. 

و الأمر الثابئ: كل ما كان يجذ أكثر من مرة ونسميه نحن الورقيات» هذه الي تُجذ أكثر من 
مرة» النعناع» الجرجير» البصل» كل هذه لا زكاة فيهاء الفجل ونحو ذلك. 

و الأمر الغالث: نقول: كل ما كان فائدته في ورده» ما كان وردًا مثل الريحان» وهناك مزارع 
0 جدًا إنما تنتج الورد» مثل مزارع الطائف للورد تأحذه ثم بعد ذلك تستخرج منه طيبًا ونحو 
ذلك» نقول: هذا لا زكاة فيه. 

كل هذه الأشياء قلنا إِذَا: لا زكاة فيهاء يُستثيئ منها أشياء معينة من الأشياء الي يُقصد ها الورق» 
فإن السدر عندهم بحب فيه الزكاة» لأن ورقه مرل منزلة الثمرء السدر تحب فيه الزكاة. وقلت لكم 
قبل قليل: الأشنان. 

يقول الشيخ: (ويُعتبرٌ بُلوعٌ نصاب). 

هذا هو الشرط الأول لوجوب زكاة الحبوب والثمار» وهو أن يكون بالعًا للنصاب لحديث أبي 
سعيد: «ليْس فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدقَة). 

قال: روقدره أَلْفْ وستمائة رَطْلٍ عراقي). 

هذه المسألة قول الشيخ: (وقدره ألف وستمائة رطل عراقي) الدليل عليها: قول التي حصا له 
عَلَيْهِ وَسَلّم-: «ليْسَ فِيمًا دون حَمْسَةٍ أَوْسُّق صَدَقَةُ»؛ وکل وسق فإنه يعادل ستين صاعًا فيكون 
النصاب خمسة في ستين ثلاثمائة» وكل صاع ادل خب عكر ولت من الأرطان العراقية؛ فلذلك 
درت الأرطال العراقيةء والفقهاء دائمًا يقدرون بالأرطال العراقية -كما ذكرت لكم في باب المياه- 
لأن الرطل العراقي قالوا: هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلَّى الله عليه وَسَلْم. 

ولذلك فإن الدرهم عندهم هو الدرهم الإسلامي» والرطل هو الرطل العراقي» الدرهم يزيد وزنه 
وينقص باعتبار الأزمان» ولكن الموجود في كتب الفقهاء هو الدرهم الإسلامي الذي يعادل اثنين 
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حرام وخمسة وتسعين بالائة» هذا هو الدرهم الإسلامي الذي سَكه الحجاج بن يوسف الثقفي وهو 
الذي عليه المعيار في كتب الفقه. 

والرطل الذي يعن به في كتب الفقه أساسًا هو الرطل العراقي الذي كان في عهد البي -صلى الله 
عَلَيِْ وَسَلّم-؛ ولم يسموه بالرطل المكي؛ لأن الرطل المكي تغير معياره فأصبح أكبر مما كان في عهد 
البي -صلى الله عَلَّْهِ وَسَلّم-ء وإنما الذي كان الرطل هو الذي بقي عند أهل العراق. 

أحد الحضور: aE‏ 

الشيخ: الصاع الواحد يعادل خمسة أرطال وثلث بالضبط؛ لأن لو ضربناها تطلع ألف وستمائة» 
خمسة أرطال وثلث. إِذًا عرفنا لماذا حصوا الرطل العراقي. 

له ما هو الرطل العراقي؟ 

هذا في الحقيقة هو وحدة كيل -هذه مهمة معنا في المسألة الثانية- الرطل العراقي هو وحدة كيل 
ولكن الفقهاء نقلوه للوزن» فقاسوا وحدة الكيل بالوزن» فأتوا بنوع من الحب متوسط من الشعير ثم 
قاسوه فوحدوه ينقل إلى الوزن وهذا الذي تكلمنا عنه قبل وقلت لكم: إن ابن القصار المالكي أنكر 
على ابن أبي زيد القيرواني تقديره الأرطال بالموزونات. قال: "وإنما هو وحدة كيل". 

له تفهمون من هذه ماذا؟ 

أن بعض الفقهاء عندما قال: "قدره ألف وستمائة رطل عراقي" بعضهم قال: للمكيل والموزون 

لم ماذا يقصدون هذا الكلام؟ 

أنه إذا وحد الرطل الذي هو وحدة كيل كإناى ففف یکر اء وإن كان يتعامل الناس نقلوه 
للوزن» أصبح الناس يتعاملون بالوزن ما يتعاملون بالكيل» كما بالوزن الآنء فإننا ننقل النصاب 
للوزن» فننظر كم يعادل من باب الوزن فننقله إليه. 

الآن أغلب الناس لا يتعاملون بالكيل» وإنما يتعاملون بالوزن» فننظر كم يعادل ألف وستمائة رطل 
بالكيل كم يعادل وزًا ثم ننقله إليه» هذه هي المسألة الثانية. 

> المسألة الثالثة: هذه مهمة وهي مسألة: كيف يُقدر الحب والثمر هذا النصاب؟ 

الفقهاء يقولون: "لا يُعرّف نصابه إلا بعد تصفية حب وجحفاف ثمر"؛ فلا بد أن الحب يصفى من 
قشره» والثمر مثل التمر والزبيب يكون جافا لا رطبّاء فحيئل يصعّر حجمه ويقل من جانب الكيل. 
هذا هو الأصل. 

إذا الأصل عندنا: 

> الدرجة الأولى: أنه لا يكال إلا بعد الجفاف أو بعد التصفية. 
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> الأمر الثابي: قالوا: إن بعض الحبوب قد تؤحذ قبل التصفية ولكن يحذف بعض جزء منهاء 
قالوا: مغل الأرزء فإن الأرز يؤخذ قبل تصفيته» يؤخذ قبل التصفية» ثم بعد ذلك بعد أن و 
التصفية يحذف جزء كالربع ونحوه ما يقدره الخارص فيكون كذلك. 

يقول الشيخ: (ونُضَم ثمرة العام الواحدة بعضّها إلى بعض في تكميل النصاب» لا جسن إلى 
آخر). 

مغال ذلك: لو أنه في السنة الواحدة أي في السنة الزراعية وليست السنة الى هي اثنا عشر كما 
نص بعض الفقهاء على ذلك فإنه في السنة الزراعية إذا كانت الشجرة تُثمر مرتين أو الأرض ثنبت 
مرتين حبًا من جنس واحد كتمر مع تمر أو بر مع بر» فم يضمان معًا في تكملة النصاب» فيكون 
كالنصاب الواحد المال ااا مرتين. 

يقول الشيخ: (ويُعْتبَرُ أن يكون النصاب مَمْلُوكًا له فت وجوب الزكاة). 

والمراد ب(وقت وجوب الزكاة) هو وقت اشتداد الحب» وقت الاشتداد» وهذا هو الشرط الثاني 
فيشترط لوحوب زكة الحبوب والثمار أن يكون النصاب ملوك ملك للشخص وقت وجوب الزكاة 
أي وقت اشتداد الحب. 

ويخرج من ذلك مسائل: 

و المسألة الأولى: قال: (فلا جب فيما يكتسبّه اللقاط أو يَأْحُذْه بحَصّادِه)؛ هذه الصورة الأولى 
الي تخرج من هذا الشرط. 1 

اللّقاط: 

> هو الذي يلتقط من الأرض ويكتسبه أو يعمل الحاصد عند شخص ويقول له: لك ربع ما 
تحصده» أو لك مقدار كذا منه. فنقول: إن الحاصد واللقاط لا تحب عليهم الزكاة فيما التقطوه وفيما 
حصدوه» وإنما ما حصد تحب زكاته على صاحب المال الأصلي. 

ومثال ذلك أيضًا: صورة أحرى هذه الصورة الأولى. 

> الصورة الثانية: لو أن امرأً اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها وقبل الجذاذ» بعد بدو الصلاح» 
فنقول هنا: إن الزكاة تكون واحبة على من؟ على البائع؛ لأن العبرة أن يكون النصاب في ملكه وقت 
الوحوب وهو وقت اشتداد الحب وهو وقت بدو الصلاح. 

إِذَا مفهوم هذه الجملة الأولى: 

© أن اللقاط وما يأحذه الحاصد لا تحب فيه الزكاة. 


© الأمر الثابي: أنه لا تحب الزكاة على من اشترى ثرا بعد بدو صلاحهاء وإنما تحب على البائع. 


© الأمر الثالث: أنه لا تحب فيما يجتنيه من المباحات» مثل قالوا: ما يلتقطه الشخص من أرض. 
نحن الآن بعض الناس يحش في الأرض أو يأخذ بعض الثمار. طبعًا مثل الشيخ بأمثلة هي موجودة في 
بلاد الشام: 

قال: (كالبطم)؛ وقالوا: "هذا حب أحضر مثل الفستق". 

(والرَعْبَلِ)؛ وقالوا: "هذا شعير الجبل". 

(وبزر قَطُونا) ؛ وهذا أيضًا نبات عشبي» فكل هذه الأمور يجتنيها من المباحات. 

لم ما معنى مباح؟ 

أي أنما نبتت بأمر الله حَرٌ وَجَل- لم يبذرها هوء ولم يسقها وإنها نبتت. 

قال: (ولو لبت في أرضه). 

أي ولو نبتت هذه المباحات في أرضه» قد يفهم بعض الناس من هذه الجملة أنه يشترط في الحب 
فعل الزراعة» نقول: لأ الفقهاء قالوا: ولا يُشترط فعل الزراعة» فلو نبت حب في أرضه سقط منه من 
غير فعل منه وجب فيه الزكاة» لكن نبات المباح الذي هو ليس من المزروعات هو الذي لا تحب فيه 
الزكاة» فيجب أن نفرق بين الاثنين» أصبح عندنا ثلاث صور: 

و الصورة الأولى: أن يقوم هو بالزراعة» هذا لا شك بوجوب الزكاة عليه. 

و الأمر الثابي: أن يقع في أرضه شيء من غير فعله» كحب وقع في أرضه أو بعد السنة الماضية ثم 
نبت هذه السنة ففيه الزكاة. 

0 الخالة القالفة: أن ينبت في أرضه مباحٌ من الأشياء المباحات الي لا تكن بفعل آدمي تُزرع فهذه 
لا زكاة فيها. 

قال: (ولو نبت في أرضه)؛ أي سواء التقطها من أرضه أو من غيرها. 

يقول الشيخ: (فصل). 

بدأ الشيخ ببيان مقدار ما يحرج من زكاة الحبوب والثمار. 

له طبعًا زكاة الحبوب والثمار قلنا مق تجب؟ 

تحب عند اشتداد الحب وقت الوجوب» وسيأت بعد قليل مى يخرجها بعدها بقليل حينما تكون 
ف اليف 

أحد الحضور: اك 

الشيخ: إذا نبت في أرضه من غير فعله لكنه زرعٌ يزرعه الآدميون فيه زكاة. 


لم هذه تصير متى؟ 
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و 


کے 

حينما تكون الأرض مزروعة ثم السنة الثانية بعد الحصاد سقط بعض الحبء فلمًا يأ الموسم 
الثاني تنبت» فرعا كان من كثرته يصل إلى نصاب. 

يقول الشيخ: (يَجبْ عر فيما سي بلا مُؤوكق. 

يقول: إن الزرع إذا كان أو الثمر إذا كان يُسقى بلا مؤونة؛ أي من غير فعل من الشخص فإنه في 
هذه الحالة يحب عشره فيخرّج عشره من عينه ولا تُخرج قيمته؛ انر اسن هر بعر ا 
فيُخرج عُشرها بعد إزالة ربع أو ثلث يُخرجها المقدّر يعن ما يأكله هو. 

فقال: جب شر فيما سُقِيّ بلا مؤوئة ونصفه معَها). 

أي مع المؤونة لما ثبت في [صحيح مسلم] من حديث حابر -رَضِي الله عَنْهُ- أن النبي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «فيمًا سقت الْأَْهَارُ والعيون العُشْرُ وَفِيمَا قي بالسَانبَةِ نطف العشر». 

قال: (وثلاثة أرباعه بما). 

أي لو كان يسقي بعض السنة مؤونة وبعضها بلا مؤونة فإنه تحب فيه ثلاثة الأرباع. 

قال: (فإن تفاوكا). 

أي مرةً هكذا وهكذا. 

(فباكثر هما تفعًا) . 

للزرع. 

لم ما الذي ينتفع به الزرع أكثر؟ أهو امجاري التي شقها من الأفار؟ 

فإن كانت هي الأنفع للزرع فإنه يكون فيه عشرء وإن كان الأنفع للزرع إنما هو ما فعله نة بأن 
حفر بثرًا وجعل مضخات هذه مؤنة» هذه تعتبر مؤنّة أو بالسواني ونحوها فإنه يكون نصف العشر. 

قال: رومع الجَهْل). 

أي مع الجهل بأيهما أكثرء فإنه يؤحذ (العشر) تغليبًا للاحتياط. 

يقول الشيخ: (وإذا اشد الْحَبُ وبداً صَلاح الثم وَجَبّت الزكاة). 

عندنا مسألتان: 

وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر. 

» ووقت استقرار الوجوب. 

لم ما الذي يترتب على وقت الوجوب ووقت الاستقرار؟ 

مسألتان: 

و المسألة الأولى: في قضية تلف العين» لو تلف المال من الشخص بتفريطٍ منه ففي ال حالتين تبقى 


قحم ا جو سواء تلقنت يعد اوجروب او بعك اسك ار الو جره 
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9 وإن تلفت بغير تفريط منه» فإن كان بعد الوحوب سقطت الزكاة» وإن كان بعد استقرار 
الوحوب فإن الزكاة تبقى في الذمة» مثل لو جاء مطر وجاء برد فأتلف الزرع الموجود في البيدر أو في 
المستودع. 

قال: (وإذا اشع الْحَبُّ وبداً صلاح الشمّر وَجَبّت الزكاة). 

لقول الله عر وَجَلُ-: «وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ خصّادِهِ؛[لأنعام:141]؛ لأن هذا وقت الوحوب. وبناء 
على ذلك: لو قطع هذا الحب قطعه أحضر لكي يطعمه البهائم» أو الثمر قبل أن يبدو صلاحه» 
نقول: سقطت الزكاة عنه ما لم يكن قصده الفرار من الزكاة» سقطت الزكاة فلا زكاة عليه لأن ما 
بعد بدأ وجوب الزكاة. 

قال: (ولا يَستَقِرٌ الؤجوب إلا بِجَعْلِها في الْبَيدَر). 

لما حاء عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه قال: "إذا تلفت قبل الحصاد والجذاذ فلا زكاة". 

البيدر: هو المستودع أو الجرين أو ما في حكمه الذي تُجعل فيه الحبوب والثمار. 

قال: (فإن تلفت قبلّه بغير تَعَدّ منه سّقطت). 

أي إن تلفت قبل استقرار الوحوبء بغير تعد منه سقطت» وأما بعد استقرار الوحوب ولو بغير 
تعد منه فإنها تبقى في الذمة. 

قال: (ويجب العْشْرُ على مُستأجر الأرض دون مالكها). 

وأما المالك فلا يحب عليه. 

> هذه مسألة مهمة جدًا وهي تمر معنا -إن شاء الله- في باب الإجارة» وهي مسألة: هل 
يجوز استئجار الأرض الزراعية أو لا يجوز؟ 

© نقول: إن استئجار الأرض له حكم» واستئجار الشجر له حكم» أما استئجار الأرض والشجر 
من باب التبع؛ هو القصد الأرض ولكنه جاء فيها شجر من باب التبع أو هو قام بزرعها المستأحر 
فإنه في هذه الحالة لا شك أن العقد صحيح» وتكون الزكاة على المستأحر. هذه الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: إذا كان الاستعجار للأرض لأحل الثمر» استأحر مزرعة لأجل ثمرهاء فالمذهب 
وقول الجمهور: أن عقد الإحارة ليس بصحيح» لا يجوز استئجار الأرض لأحل ثمرهاء وإنما يجوز 
استئجار الأرض لأحل زراعتهاء ولأحل سكناهاء وأما لأحل ثمرها فلا يجوزء قالوا: لأن الثمر بجهول 
ما يعرف قدر الثمر»ء وهل يأ أو لا يأت» ولذلك يقولون: لا يجوز. هذا طبعًا هو المذهب وقول 
الجمهور في المسألة. 

قال: (وإذا اح من مُلكِه). 
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(أو مَوات من العَسّلٍ مائة وسين رَطَْا عراقيًا ففيه عُشْرُه). 

هذه مسألة هي حكم مسألة النوع الثاني من أنواع ما تحب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وهو 
العسل. وقبل أن أنتقل لهذه المسألة» عندي مسألة مهمة جذداء أنا قلت لكم في بدء الفصل الثاني أن 
الذي يجب إخراجه من الزكاة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار إنما هو عينه» فمن كان عنده 
بر» فيجب إخراج العشر أو نصف العشر بر» ومن كان عنده شعير يحب أن يخرجه شعير» ومن كان 
عنده شيء من القطنيات كالعدس وغيره فيجب أن يُخرحه منه» "ولا يجوز إخراج قيمته" هذا هو 
المذهب وقول جماهير أهل العلم: "ما يجوز إخراج القيمة من الخارج من الأرض بل يحب إخراج 
عينه". 

ك لكن هنا مسألة: الآن العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدحل أنهم عندما يذهبون للزراع لا 
يأعذون منهم مرا وإنما يقدرونه ويقومونه مانًا فيأحذوفهم منهم بالمال. الآن يقول: عندك كذا واحب 
عليك من التمرء أعطنا هذا المبلغ من المال. يأ الخارص الذي يأ للمزارع ويقول: الواحب عليك 
إنما هو مبلغ كذا فقطء فهل هذا يجزئ أم لا؟ 

نقول: نعم يجزئ بشرط أن يكون الخارص ثقة لم ينقص من تقدير الخرص. 

اله ما سبب هذا الإجزاء؟ 

نقول: أن هذا قول لأهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين: "أنه يجوز 
إخراج زكاة الخارج من الأرض نقدًا إذا كان أصلح للفقراء". وهذا هو الواقع الآن» الأصلح للفقراء 
أن يكون نقدًا. 

ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ ولذلك الفقهاء يقولون في باب الزكاة بالخصوص: "ما يأخذه 
الوا يكور غير NL‏ 

©> لكن إذا كان الشخص لا يؤخذ منه الزكاة» ما يأخذ منه مصلحة الزكاة الدحل فنقول: يحب 
عليك أن تُخرج الزكاة منه» وألا تذهب للقول الثاي» يجب أن تحرج زكاة التمر تمرء والبر كذلك 
والشبعير كذالك: 

ك أيضًا قبل أن ننتقل إلى مسألة العسل هنا مسألة: بعض الناس يظن أن زكاة الخارج من 
الأرض من البرب والثمار له تحب إلا على من عنده مررعة كبيرة جدًا. وهذا غير صحيح؛ فإن 
الثلاثمائة صاع ليست كبيرة جداء الثلاثمائة صاع إيتي بإناء سعته تقريبًا ثلاثة لتر ماء واضرها في 
ثلاثمائة فيكون الناتج تسعمئة؛ يع إيتي بإناء مثل إناء الخزانات سعة تسعمئة لتر إذا كان بمتلئ من 
التمر معنن ذلك أنه قد وحبت عليك الزكاة. 

ولذلك أحيانًا بعض النخل ينتج من التمر الشيء الكثير» النخلة الواحدة» فأحيانًا من عنده هس 
نخلات أو ست نخلات وخاصة من النخل الذي يُنتج الكثير مثل عشر عذوق أو إحدى عشر عذق 


أو اثنا عشر عذق» قد نقول: إنه تحب فيها الزكاة» لأنما تصل هذه» لثلاثمائة صاع بسهولة؛ فلذلك 
الإنسان لا بد أن ينتبه هذه المسألة» أحيانًا بعض الاستراحات وبعض البيوت تحب فيها الزكاة. 

له لو قال أمر: إن هذا التمر الذي يأ عندي أو الحب لا أبيع منه شيء, وإنما كله للأكلء 
هل فيه زكاة؟ 

نقول: نعم فيه زكاة. 

لم كله للإهداء؟ 

نعم فيه زكاة» ليس المقصود منه التجارة الذي للبيع» وإنما حى لو كان لك فإن فيه الزكاة. 

ك طبعًا يأ مسألة الخارص هل يترك الربع أو الثلث؟ هذه مسألة أخرى رعا نتكلم عنها في 
غير هذا الموضع. 

يقول الشيخ: (وإذا أَحَدَ من مُلَكِم). 

أي من أرض يملكها. 

(أو مَوات). 

أي أرض ليست ملكا لأحد» أو من أرض في ملك غيره. 

(من العَسّل مائة وسين رَطْلّا عراقيًا ففيه عُشْرُه) . 

نصاب العسل أن يكون ٠١‏ ١مغة‏ وستين رطل ففيه الزكاة. 

ص والدليل على أنه تجب فيه هذا القدر: ما حاء عن ابن عمر -رَضِي الله عَلهٌ- عند الترمذي أنه 
قال: "في العسل كل عشر قرب قربة". وهي تعادل عشرة أفرق فمئة وستين رطل. 

ثم قال الشيخ: (والركازٌ ما جد من دفن الجاهليّة). 

هنا المؤلف -رَحِمّهِ الله تَعَالَى- تحاوز عن النوع الثالث من أنواع الخارج من الأرض وهو المعدن» 
وقلنا: إن المعدن هو كل خارج من الأرض من غير جنسها ليس حصا وليس رخامًا وليس ترابًا هذا 
من جنس الأرض» ليس من جنسها من غير النباتات» فعلى ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والجواهر» كل هذه تسمى معادن. 

والمعدن فيه الزكاة وهو العشر» فيجب فيه العشر» بشرط أن يبلغ نصابّاء ونصاب المعدن إذا كان 
ذهبًا هو نصاب الذهب والفضة» إذا كان ذهبًا أو فضة هو نصاب الذهب والفضة -سنذكره في 
الباب التالي-» وإن كان من غير الذهب والفضة فنصابه نصاب عروض التجارة. 

يقول الشيخ: (والرّكازٌ ما وُجدَ من دفن الجاهليّة)؛ إذا وجحد المرء ف أرضٍ سواء الأرض كانت 
في ملكه أو في ملك غيره» أو مواناء أو في ملك غيره مثلما قلنا في العسل سواء في ملكه» أو في ملك 


غیره» أو في أرض موات» حفر فوجد دفناء وجد كنز وهذا الكنز عليه علامة الجاهلية قبل الإسلام» 


إن كان في أرض المسلمين فيجب أن يكون قبل الإسلام من قرون» وإن كان في أرض ليست أرض 
مسلمين فإهها تكون دفن الجاهلية قد يكون قريب من مائة سنة أو أقرب وهكذا. ٠‏ 

هذا الدفن إذا وحد عليه علامة الجاهلية سمي ركازرّاء وإذا وحد فيه ما يدل على أنه من علامة 
السليق ور كبعة مان ااا ماله فنا سمن ركان وا يسني لقطة حكنه حك اللقطة 
يُعرّف سنة ثم يملكه صاحبه بعد سنة. 

هذا الركاز يقول الشيخ: (ففيه الْحُمْسُ في قليله وكثيره). 

ما جاء من حديث عمرو بن شعيب وأبي هريرة رضي الله عَنْهِم- في الصحيح: أن البي - 
5 الله عليه ع قال: «في الركاز الخمس». 

الركاز طبعًا بختلف عن المعدن من جهات: 

ج الجهة الأولى: أن المعدن حام» والركاز مصنوع. هذا واحد. 

ج الأمر الغابئ: أن المعدن فيه العشرء وأما الركاز فإن فيه الخمس» وهو أكثر فيجب فيه الخمس» 
هذا الأمر الثاني. 

€ الأ الغالك: أن العدق لا تحب فيد الركاة إ9 أن بكرن نضايا» وأما الر كان فب :فيه سواء 
كان نصابًا أو أقل من النصاب ولو شيء يسير جدًا فيجب فيه الخمس. 

» الأمر الأخير: أن المعدن مصرفه مصرف الزكاة» وأما الركاز فإن مصرفه مصرف الفيء» 
فحكمه حكم الفيء, فالواجب أن يذكر في باب الجهاد» ولكن الفقهاء هنا ذكروه لمناسبة تعلقه 
بالخارج من الأرض. 

ثم بدأ الشيخ -رَحِمّه الله َعَالّى- بس(باب زكاة النقدين). 

أحد الحضور: N‏ 

الشيخ: ما معنى الجاهلية؟ أي أن صنعة جاهلية. أعطيك مثنًا للركاز: لو أن شخصًا حفر فوجد 
صنمًا أو قطعة آثار قديمة جدًا جاهلية» هذا ركاز يجب عليك الخمس أن تخرجه» إن لم يتضح أنه 
جاهلي أو إسلامي فهو بى على غلبة الظن عنده» هو لو كان إسلامي فهو لقطة أسهلء يملكها بعد 
سنة بعد تعريفها سنة. 

طبعًا العمل الآن فيه قاعدة عند أهل العلم ذكرها ابن القيم فقط» حن نعرف العمل» ذكر قاعدة 
ابن القيم وقبله القراقي: "أن بعض الأحكام يجوز تقييدها من المباحات". ومثلوا لذلك بقول البي - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «مّن أحيا أرضًا ميتة هي لَهُ» فالأصل أن من أحيا أرضًا ميتة ملكهاء وقرر 
هذان العالمان أن ولي الأمر لو منع من الإحياء لصح من باب السياسة من باب تقييد المباحات؛ أي 
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چ 
مباحات الملك» ومنع الإحياء من عام ۱۳۸١‏ عندناء الآن تمنوع أي إحياء بعد ١7/85‏ يمنع» ما 
في إحياء في المملكة. 

ومن وسائل تقييد المباحات المنع من تملك المعادن والمنع من تملك الركازء وهذا الذي عليه العمل 
الآنو فين ود فا أو ود ر ا د لذ يكوة ملكا لوقا بكرن كا هات ای »الذي هو 
الملك العام وهو الخزانة العامة. وهذا ليس فيه معارضة للنصوص وإنما هو من تقييد المباحات» وذكر 
أهل العلم هذا فيه كلام طويل جدًا تكلم عنه القرائي وابن القيم» فلا تعارض بين المذكور هنا وما 
عليه العمل» العمل هو من باب السياسة الشرعية من باب تقييد المباحات. وهذه ذكرها القرافي قبل. 

أحد الحضور: 000 ”925 

الشيخ: ممنوع من تملكه» لو حفرت في بيتك ووجدت بترول تأحذه الدولة» لكن لو كان يتملكه 
الشخص فنقول: فيه العشر؛ لأنه معدن أو ملحق بالمعدن على الصحيح. 

ل بعض الفقهاء اختلفوا هل النفط ملحق مثل اختلافهم في الزيتون فيه روايتان في المذهب 
هل الزيتون فيه زكاة الحبوب التمار أم لا؟ هل فيه العشر ونصف العشر أم لا؟ 

- ومشهور المذهب: أن الزيتون لا زكاة فيه» فمن عنده زيتون ألحقوه بالفواكه. 

- والرواية الثانية: أن فيه زكاة عن أحمد ألحقه بالثمار الي تكال وتدخر. 

> ولكن مشهور المذهب عند المتأخرين: أن الزيتون لا زكاة فيه. 

يقول الشيخ: رباب زكاة النَقَدَيْنِ). 

زكاة النقدين الحقيقة هي من أهم مسائل أبواب الزكاة» وهي الى يحتاحها الناس كثيراء والمصنف 
-رَحِمّه الله تَعَالَى- بوب ب(باب زكاة النقدين)» فنفهم من هذا التبويب أن الأشياء المتعلقة بهذا 
الأمر إنما هما شَيعان اثنان فقطء وهما الذهب والفضة. 

وهذة سالة موية ندا عن أن تعرفياة لها متعلقة يار كاو وامعلقة أيضًا ساب الرياة فان 
اا کر ت علو الکن من غا اتح 

ك والمذهب -انتبه معي فهذه مسألة دقيقة-: أن الزكاة إنما وحبت في هذين الاثنين لعلة 
الثمنية. قالوا -واتفقت كلمتهم إلى قبل مائة سنة- قالوا: "ولا يوجد ما يصدق عليه علة الثمنية 
إلا الذهب والفضة". وصدقوا لا يوحد شيء يصدق عليه علة الثمنية إلا الذهب والفضة. 

© جاء بعض أهل العلم وأرادوا أن يفصلوا في هذه العلة: 

- فبعضهم قال: إن علة الثمنية مرادهم بحا غلبة الثمنية. 

- وقال بعضهم: إن مرادهم بعلة الثمنية أي مطلق الثمنية. 

إِذَا: بعضهم قال: إن المراد بعلة الثمنية أي غلبة الثمنية. 


شرح كتاب راد المستمنع سس 


ومنهم من قال: مطلق الثمنية. 

لم ما معنى غلبة الثمنية؟ 

غلبة الثمنية؛ أي ما يغلب عليه في كل الأزمان والأمكنة أن يسمى متا تشترى به الأشياء» ومعئ 
ذلك أنه لا يمكن أن يدحل في هذين الأمرين غيرمماء فلا يقاس على الذهب والفضة غير هذين الاثنين 
لأحل ماذا؟ غلبة الثمنية» أي غلب عليهم الثمنية دائمًا يكونا ثمن تُشترى ها الأشياء. 

> وأما من وجه وهذا الذي عليه مشايخنا جميعًا وأما من وجه علة الثمنية بأن المراد يما مطلق 
الثمنية فقال: إن الناس إذا وُحد عندهم شيء يصح أن يكون ننا تشترى به السلع فإنه يكون داخنًا 
في هذين الأمرين. 

+ سأعيدها: 

المصنف قال: رباب زكاة النَقدَيْنِ). 

نستفيد من هذه الحملة أن هذا الباب يشمل أمرين الذهب والفضة. وهذا صحيح» وهذا بإجماع 
أهل العلم -كما سأذكر لكم بعد قليل- أنه بإجماع أهل العلم حكاه ابن قدامة "أن الذهب والفضة 
يجب فيهما الزكاة". 

ل هل يقاس عليهما غيرهما؟ 

ن شرل العلة قيهيما التمنية «سواء قلط إا مظلق العمنية أو غلية القمنية قاذ يرجه إل قبل ماقة 
سنة أو أكثر بقليل شيء يقاس عليها مطلقا لا يوجد» لم يوجد. 

لما جنا قلنا: إن علتها الثمنية» فبعض الناس قال: إن المراد بالثمنية غلبتها أي غلبة الثمنية» فتكون 


الغلة فاص تة ددا هذه العلة لا يدل فيها إلا هذبن الان الذهت والفضة فقط: 

ومعنى غلبة الثمنية؛ أي أن الناس يغلب عليهم في سائر الأعصار والأزمنة التعامل ما كأثمانء 
وهذا لا يصدق إلا على الذهب والفضة فقط. وبناء على ذلك: لا يجب الزكاة في شيء البتة -على 
هذا القول- لا في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهاء طبعًا هذا يُخرّجٍ على قولهم؛ لكن ما 
قالوه» انتبه ييخرج ول يقولوه. 

لم اذا قلنا: لم يقولوه؟ 

لأنه لم يكن عندهم هذه الأوراق النقدية. 

> التوجيه الثاني لعلة الثمنية: وهو توجيه لمتأخري المذهبء أن المراد بالثمنية مطلق الثمنية؛ أي 
كل ما يكون نّا عند الناس تُشترى به السلع وتقوّم به العروض فإنه يكون داخلًا في هذا المناط» وبناء 
على ذلك لو وُحد إلى قبل مائة سنة أو أكثر بقليل لم يكن يوحد شيء لو وُحد شيء يتعامل به 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع اك كر 
زفق 


الناس وتقوّم به السلع فإنه يكون ثمنًا. وهذا هو الذي لا شك فيه ولا ريب وهو الذي عليه مشايخنا 
جميعًا بلا استثناء» ما عدا بعض المشايخ رعا سأسردها بعد قليل عندما نتكلم عن الفلوس. 

أحد الحضور: 1200 

الشيخ: الفلوس غير الأوراق النقدية» الفلوس هي المسكوكات النحاسية الي تُسك» وهي تسك 
من أكثر من مانمائة سنة. 

الفلوس على المذهب: هي عروضء فإذا كانت معدة للبيع والشراء فاا عروض تحارة لا زكاة 
فيهاء من النوع الثاني تكون. 

الأوراق النقدية لم يتكلم عنها الفقهاء» وإنما تكلم عنها المعاصرون» وناسبة أننا بدأنا نتكلم في 
العلة تدك ها. 

له ما الذي ينبني على الخلاف في تفسير الثمنية؟ 

ينبني عليها أمور: 

ع الأمر الأول: الأوراق النقدية الي نتعامل ما الآن نحن» وهي الريالات والدولارات والجنيهات 
والدنانير والدراهم وغيرها من الى تسمى» ”مها ما شئت من العمولات» فمن قال: إن العلة ق الزكاة 
هي غلبة الثمنية» قال: لا زكاة فيها. وهذه قالها بعض مشايخناء المشايخ طبعًا ما أد ركتهم عندما أول 
ما خرجت النقود» ومما وحدت مما نص عليه من المشايخ الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي» ليس إمام 
الحرم وإنما شيخه» شي له» توفي في الثمانينات من القرن الماضي الهجري» قال: "لا زكاة فيها". 

أول مرة عندما جاءته النقود قاسها على الفلوس -ال سأذكرها بعد قليل- فقال: "لا زكاة 
فيها". 

له ولكن الذي استقر عليه الرأي عند الجميع بلا استشناء: نحن نتكلم عن فقهاء الحنابلة 
ا متأخرين بلا استنناءء أن المقصود بالثمنية هو ماذا؟ 

قديمًا لا يوحد عند الناس شيء» ولذلك كانوا قدا حي من قال .مطلق الثمنية يقول: لا يقاس 
على الذهب والفضة ما يوجد شيء شا ركهم في علة الثمنية وهي مطلق الثنية. 

لكن الآن وجدء بالعكس الآن كل شيء يقوم بالريالات» لا يقوّم بالذهب والفضة» حن الذهب 
والفضة أصبح يوم بمذه الأوراق النقدية بالدولار أو باليورو أو بالين أو بغير ذلك من العمولات» 
فدل على أن قوة الثمنية هذه الأوراق النقدية فيها أقوى وهذا مستقر عند جميع المعاصرين ما عدا 
أناس يعلاوق علا كبوا ق غله السألة: 


4چ مكتاب راد الم ع حمر ١‏ 
شَرْحٌكتاب راد المُستَفْنع Ip‏ 
لم الفلوس ما هي؟ 


هي مسكوكات نحاسية جعلت في عصور ماضية في عهد دولة المماليك وغيرها ليتعامل يما الناس 
بدل الذهب والفضة» وهذه المسكوكات نص الفقهاء على أنها لا زكاة فيها وإنما هي عروض حكمها 
حكم عروض التجارة» إنما الزكاة فيها بالتقويم» كم قيمتهاء كم قيمة النحاس» ليس كم قيمة الي 
جعلها الولاة لماء وإنما ثركى كقيمة نحاس خام. 

لهم لاذا قال الفقهاء ذلك؟ ٠‏ 

لأن الشيخ منصور نفسه صاحب [كشاف القناع] ذكر: "أن الفلوس من الظلم فقد كان بعض 
السلاطين أو المماليك» ما يسوا فاه لأن الخليقة كان عباسياء وهو يسهوته السلطان» فكاة 
بعض السلاطين ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يأحذ من الناس نقد ذهب وفضة من باب المكوس» يصدر 
قرارًا ممنوع التعامل بالذهب والفضة» يجب عليكم أن تتعاملوا يمذه الفلوس. من أين يأتون هذه 
الفلوس المسكوكة ولا بد أن تكون المسكوكة بطريقة معينة؟ تعالوا اشتروها مين» فيبيع الفلس الذي 
لا قيمة له بسعر غال حن يأحذ الذهب والفضة منهم» ثم بعد شهرين ثلاثة سنة سنتين يبطل العمل 
فا خضي الاك ف ادس الناس نحاس لا قيمة له» ولذلك الفقهاء نصوا على أن هذا من الظلم؛ 
فالفلوس قلركًا كانت من باب الظلم تعامل الناس بماء أما قيمتها السوقية لولا هذا الظلم فكانت 
قيمتها قيمة نحاس» ولذلك قدَّروها عروض تحارة. 

ولذلك الذي لا يفهم الفقه فيقول: يجب أن نقيس الأوراق النقدية على الفلوس ما يعرف ما هي 
الفلوس. ولذلك لما جاء بعض الناس الذي يظن أن عنده علم -وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في باب 
الربا- وقال: إن هذه الأوراق النقدية لا ربا فيهاء قال: "لأنهم قالوا: إا مثل الفلوس -وهذا كلام 
ور جدًا پا الناس لا زكاة عندهم لا تحب عليهم الزكاة ولا رباء وتعطلت الأحكام 
الشرعية وهذا ععظير جا طعا هذا ليس عله سذ كر التفضيل ف باب الريا: 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: بعضهم يكتب للأسف وهذا من علامات آخر الزمان. 

وضحت مسألة أن تعرف مطلق الثمنية وغلبة الثمنية. 

لم العلة عند الحنابلة ماذا؟ 

الثمنية فقط. نص عليها الموفق وغيره. 

بعض المتأخرين هم قالوا: الثمنية» ولا يقاس على الذهب والفضة غيره» لماذا؟ لأنه لم يكن يوجد 
غيره. 

> بعض المتأحرين فهم أن المراد بالثمنية غلبتها. 

> وبعضهم فهم أن المراد بالثمنية إطلاقها. 


” والصحيح الثاني» وهذا الذي يجري على أصول مذهب الحنايلة وغيرهم حي المالكية الذين قالوا 
بالثمنية يحب أن نقول: إنه إطلاق الثمنية» فكل ما كان ممنًا ففيه الزكاة» ويجري فيه الربا. 

طبعًا وبناء على ذلك بعض الفقهاء يبوب ذا الباب فيقول: (باب زكاة الأثمان) وهذا التبويب 
في الحقيقة أدق» ولكن المصنف أتى بذكر النقدين لأن النقدين هما الأغلب في ذلك الزمان» بل لا 
يوجد في ذلك الزمان إلا النقدان. 

قال: يجب في الذَهَّب إذا بلغ عشرين منقانًا). 

أما وجوبه في الذهب: 

- فلقول الله عر وَجَلَ-: «وَالْذِينَ يَكتَرُونَ الذّهَب وَالْفِضَةَ ولا يُنفِقوتهًا في سَبيلٍ 
اللو [التوبة: 4 ؟] . 

- وانعقد الإجماع على وحوب الزكاة في الذهب والفضة في الحملة. 

قوله: (إذا بَلَعْ عشرين منقالًا/؛ لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - 
صلی الله عليه وَسَلّم- قال: «ليس فيما دون عشرين مثقانًا من الذهب زكاة, ولا فيما دون مائتي 
درهم من الفضة زكاة». 

قال: (إذا بَلّعَ عشرينَ منقالنًا). 

والمراد ب(عشرين مثقال)؛ أي عشرين دينار» المثقال هو الدينار الإسلامي» والدينار الإسلامي 
يعادل أربعة جرامات وربع» وبناء على ذلك إذا ضربت أربع جرامات وربع في عشرين يصبح 
امجموع خنسةا وقاتين» فمن ملك مسة وغانين جرامًا من الذهب وجيت عليه الركاة: 

قال: روفي الفصَة إذا بَلَعَتْ مانتَيْ درهم). 

لحديث عمرو بن شعيب السابق. ٠‏ 

وماتتا درهم» الدرهم قلنا: تقديره ۲.۹١‏ اضرب مائتين في هذا الرقم يطلع تقريبًا ممسمئة وخمسة 
وتسعين أظن أو أقل تقريبًاء أو فيها كسر. 

إِذَ حمسمئة وخمسة وتسعين حرام من الفضة هو تقديره» وهذا هو الذي يسمى الدرهم 
الإسلامي» وهو الذي ست في عهد الملك عبد الله بن مروان» وأول من سكه الحجاج بن يوسف 
التقفي في بغداد؛ لأن الناس كانت لهم دراهم مختلفة فقال: "لو سَكَكْنَا درهما" فسمي ذلك الدرهم 
الإسلامي. وبعد ذلك زيد وبعض الخلفاء ينقص منه وهكذا. 

قال: (ربع العثر منهما). 

لما ثبت من حديث عائشة وغيرها أن البي صلی الله عاد 3 قال: «كان يأخذ من كل 


عشرين منقالا نصف منقال»؛ وهذا هو ربع العشر. 


قال: (ويْضّم الذهب إلى الفِضّةٍ في تكميل التصاب). 

لو أن شخصًا يملك ذهبًا وفضة وكلاهما أقل من النصاب فإن هذا يضم إلى الثاني» ويكون ضمهما 
بالأحزاء لا بالقيمة» بالأحزاء فنقول: الذهب ملك ثلثي النصاب» والفضة مَلَكَ ثلث نصاب إذا فيها 
الزكاة أي بالنسبة والتناسب» بالأجزاء أي بالنسبة والتناسب» ولا ننظر للقيمة» فإن قيمة الذهب الآن 
أضعاف قيمة الفضة» لاء ننظر بالأحزاء في طريقة الحساب. 

قال: روصم قيمة العُروض إلى كل منها). 

قبل أن ننتقل للثانية نحن ذكرنا قبل قليل: أن زكاة الأثمان تحب في ثلاثة أشياء الذهب» والفضةء 
وفي كل ما كان الناس تواضعوا على أن يكون ناء ومن الأشياء الي تواضع الناس في زماننا على أن 
تكون ثمنَا الأوراق النقدية» وكل أدوات الوفاء» هناك شيء مصطلح عند المعاصرين يسمونه [أداة 
وفاء]؛ فكل ما تملكه من أدوات الوفاء ففيه الزكاة. 

من أدوات الوفاء الآن الموجودة: من كان عنده شيك» الشيك أداة وفاء كأن عندك نقدًا بمذه 
القوة وساضة إذا كان يدا فإنه أداة وفاء» فبالإمكان أن تقبض الثمن الذي فيه وقت ما تشاء» 
لأن الأوراق الموحودة عند الناس إما أن تكون أداة وفاء وإما أن تكون أداة ائتمان» أداة الوفاء تأحذ 
منها المبلغ تمامًا وهو الشيك» وأداة الائتمان توثيق الدين مثل الكمبيالة والسند. 

- الكمبيالة والسند هي أدوات ائتمان» حكم زكاقا حكم زكاة القروض الي سبقت. 

حرو انا القنباع طانه يكره مهنا رالنقه بالأبراق التقدية لآنه E‏ توقاي وفعت مره الأغراء الفاح 
الى ألْحِقَت بالأمر السابق؛ لذلك الآن تحد أحيانًا تذهب لشخص وتشتري منه سلعة وتعطيه شيك› 
و ا مصدقا يعن قيمته محفوظة ف 1١!‏ سواه صرفه أو لم يصرفه تحب على صاحبه 
الزكاة. هذا الأمر الأول. 

له الأمر الثاي: كيف نقدر نصاب الأوراق النقدية؟ 

الذي جرى عليه مشايخنا أنما تقدر بأقل النيانين ق ننظر كم قيمة نصاب الذهب» خمسة 
وثمانين جرام من الذهب كم تعادل بالريالات؟ وكم يعادل ح-خمسمئة وحخمسة وتسعين جرام من الفضة» 
فالأرخص منهما هو نصاب الأوراق النقدية. 

له نظروا لاذا؟ قاعدقم ما هي؟ 

أننا ألحقناه بأقلهما قياسًا على قاعدة الحنابلة في باب قطع السارق فإفهم قالوا: "يقطع في السارق 
بأقلهما"» فكلام المشايخ منضبط على أصول المذهب وعليه الدليل وهو واضح. 

معنى أقلهما: أي مثنًا أنا زكاتي في واحد من حرم» أذهب لأي صراف» أو عبر الإنترنت كم سعر 
البيع لو أردت أن أبيع خمسة وثمانين حرام ذهب» كم نقول سعر الحرام؟ خلينا نقول: مائة ريال؛ لا 


بد أن يكون خمسة وثمانين حرام من الخالص عيار 2784 يجب أن يكون عيار »۲٤‏ فتقول: كم عيار 


شرح کتاب زاد المستقنع ETR‏ 
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کے 
4 إذا أردت أن تبيع اليوم؟ طبعًا هو الموحود في مواقع بيع الذهب هو عيار 2554 فتقدره يساوي 
انية آلاف وحمسمئة ريال مثا آنا أعرف كم سعر الذهب الآن- وتنظر كم قيمة حمسمئة وخمسة 
وتسعين حرام فضة لنقل: أن قيمتها ريالين» اثنين في ستمائة تكون ألف ومائي ريال» ما الأقل 
والأكثر؟ الأقل الفضة» إذا من ملك ألف ومائيّ ريال نقدًا وحبت عليه الزكاة. هذا هو النصاب ألف 
ومائي ريال. 

ك هذه المسألة أشار ها الشيخ وهذه مسألة مهمة: الذهب المغشوشء أو المخلوط بغيره» الذي 
نسميه عيار 7١‏ أو عيار ١8‏ أو عيار ٠٤‏ نحن قلنا: نصاب الذهب الخالص خمسة وثمانين جرامء 
الذي يكون عيار ۲١‏ يكون نصابه أكثر من خمسة وثمانين جرام لأننا قلنا: ينظر للخالص منهء 
فاضرب خمسة وثمانين ضرب ۲٤١‏ قسمة 5١‏ فيكون الناتج سبعة وتسعين. 

إذا: 

- إذا كان عندك ذهب عيار ۲٠‏ يصبح نصابه ۹۷ سبعة وتسعين. 

- أما عيار ۱۸ نضرب في ۲٤‏ قسمة 1 فيكون الناتج ماثة وثلاثة عشر. إذا نصاب من عنده 
ذهب عيار ٠۸‏ يكون مائة وثلاثة عشر جرامًا وكسر. 

اله كيف عرفنا هذه؟ 

نحن نظرنا للخاص فقط دون ما زيد عليه. 

أحد الحضور: 33-9 O‏ 

الشيخ: نفس الفكرة» الخالص قلنا: -خمسمئة وخمسة وتسعين جرام. 

أحد الحضور: ese‏ 

الشيخ: أنا ما أعرف الفضة» كم الفضة؟ هل توجد عيارات فضة؟ 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: الفضة واحدة» الفضة في السوق كلها واحد يعن ليس فيها مغشوش. 

أحد الحضور: في محلي» وف أنواع أخحرى. 

الشيخ: أنا لا أدري» الضابط هو الخالص. 

ل الفقهاء هنا استطردوا في مسألة: ما الذي يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة؟ 

هذه من الاستطرادات الى يذكروفا في غير مظنتهاء وسنعرف ما فائدة هذا الاستطراد بعد قليل. 

يقول الشيخ: (ويُباحٌ للذكر من الفِضّةٍ الخاتم). 

الخاتم يجوز للرحل أن يلبس الخاتم؛ "لأن البي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- وضع له خاتًا من ذهب 
ثم ألقاه لما نُهي عنه ووضع له خاتًا من فضة". 
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© ومشهور المذهب عند الخنابلة: أن الرحل الذكر لا يجوز له أن يلبس الفضة إلا الخاتم فقط من 
اللبس لا يتحلى إلا بالخاتم» لا يجوز له أن يجعل قلادة من فضةء ولا ساعة من فضةء ولا أن حلي 
ثوبه بفضة لا يجوز هذا المذهب. 

© في رواية ثانية نعم لحديث معاوية: «فالعبوا بها»؛ أي الفضة. 

لكن المذهب أنه لا يجوز إلا الخاتم لورود النص به» وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو النهي. 

قال: (ويُباح للذكر). 

من الفضة أولًا الحلية لا يباح له إلا الخاتم حلية يلبسها في حسده. 

(وقبيعة السيف). 

لما حاء عن أنس -رضي لله عَنْهُ- أنه قال: "كانت قبيعة"؛ أي المقبض "سيف النبي -صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- من الفضة". "قبيعة سيف" هنا للحاحة» القبيعة مقبض الشيء. 

له لماذا جعلت من الفضة؟ 

قالوا: للحاحة؛ لأن الشخص عند القتال يمسك القبيعة بقوة» فرعا ما يستطيع تركهاء حى إهم 
نقلوا عن -أظن- الزبير: "أنه عندما أرادوا أن يفك يده» ما استطاع أن يحل يده من شدته ها حق 
يسكب على يده 17 حارًاء فتنحل يده عن السيف". 

فالشخص وقت الحرب يكون قابضًا عليهاء فلو كانت من حديد أو من حلد لرما آذت یده» 
فناسب أن تكون القبيعة من فضا لهب ها حورو الشبيحة مطلقا سواه كان الشخص يجعل 
السيف للاستخدام الدائم أو الاستخخدام النادر لورود حديث أنس عند الأثرم "أن النبي -صلی الله 
علد ولت كانت ا قات 

قال: (وحلية الْمِنْطَفَةِ). 

(حلية الْمِنْطَقَةَ هي ما يشد الوسط أي مثل الحزام لكن لا يكون كله فضة وإنما حلية يُحلى به 
وقد ثبت عن عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم-: "أنه كان يُحلي منطقته بالفضة". 

قال: (ونحوه). 

ونحو حلية المنطقة قالوا: مثل الدرع» ومثل الخوذة الي تكون على الرأس» ومثل غير ذلك يعني 
الأشياء الى تكون للحاحة بشرط أن تكون للحاحة. 

قال: ويباح للرجل (ومن الذهب قبيعة السيْف). 

نفس الشيء مقبض السيف» لما جاء: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عَنْهُْ- وعثمان بن حنيف 
رضي الله عَنْهُ- أيضًا كانت قبيعة سيفهما من ذهب". وهذا للحاحة. 

قال: (وما دعت إليه ضّرورة كأئفي وتخوه). 


شرح كتاب راد المستقنع RS‏ 
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ما تدعو إليه الضرورة أي مثل "عرفجة بن أسعد حَرَضِيّ الله عَنهٌ- حينما انقطع أنفه فجعل له 
أنف من ذهب لكي لا ينتن"» ومثله قالوا: لو كان تشد الأسنان» شخص يريد أن يشد أسنانه» طبعًا 
في الزمان الأول فلا يجد ما يشد به أسنانه إلا بالذهب؛ لأن ما غير الذهب رعا ينتن فيسبب رائحة أو 
صدى في الفم ففي الزمان الأول لا يناسب إلا هذا. 

في زماننا هذا الآن الذهب في السن ليس هو الأفضلء بل وحدت له بدائل أسنان صناعية من 
بلاستيك وغيرها قد تكون أحسن من الذهب» فلذلك نقول: إن الحاجة هنا زالت. 

> طبعًا الرواية الثانية في المذهب: أن قليل الذهب والفضة تجوز للحاجة مطلقاء كل حاحة سواء 
كانت ضرورة أو حاحة. هذه الرواية الثانية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن كل 
حاحة يجوز استخدام الذهب والفضة بشرط أن يكون يسيرًا وأن تكون حاحة". المذهب فقط 
الضرورة» وما عدا الضرورة لا يجوز إلا القبيعة والمنطقة والخاتم للرحل. 

قال: (ويْباحٌ للنساء من الذهّب والفِصضّةِ ما جرت عادئهنَ بلْسه ولو كثر). 

كقلادةٍ وذهب محلق وغير ذلك من الأشياء ولو كثرت. 

لم لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ 

ليبين لنا مسألة مهمة جدًا أن الزكاة نوعان في الحلي: 

- هناك حلي مباحٌ. 

- وهناك حلي محرم. 

> فالحلي إذا كان حرمًا فإن فيه الزكاة مطلقا. 

> وأما الحلي إذا كان مباحًا فلا زكاة فيه. 

هذا الذي أراد أن يصل له المؤلف كما سيأ بعض قليل» فلذلك بين لك المباح من الحرم. 

قال: رولا زكاة في حُلِيّهِما). 

أي حلي الرحل والمرأة لما جاء من حديث حابر وروي هذا الحديث لكن في إسناده مقال أن النبي 
2 لله عليه ولك قال: «ليس في الحلي زكاة»؛ هذا رواه ابن الجوزي في كتابه [التحقيق]» 
هذا ابن الجوزي ألف كتابًا مطبوعًا ومشهورًا وشرحه ابن عبد الحادي وشرح ابن عبد الهادي 
موحود» وشرحه الذهبي وشرح الذهي موجود اسمه [التحقيق لأحاديث التعليق]» [التعليق] هو 
للقاضي أبي يعلى أتى بأدلة المذهب في هذا الكتاب [كتاب التحقيق]. 

[كتاب التحقيق] هذا يعتبر من كتب أدلة المذهب جمع أدلة مذهب الحنابلة في هذا الكتاب» وهو 
طبع في بحلدين» وشرح ابن عبد اغادي ي عشرة, 

قال: رولا زكاة في حُلِيّهِما الْمُعَدَ للاستعمال أو العاريّة. 


شرح كتاب راد المستقنع HER‏ 
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© الشرط الأول أو الشرط المهم: أن يكون الحلي معدا للاستعمال أو للعارية أن يعار لغيره لما 
حاء: "أن عائشة حَرَضِي الله عَنْها- أنه كان عندها حلي فكانت تعيره" ما كانت تلبسه لأنها بعد 
البي -صلى اله عله وسل ايمل ساز "فكانت تعيره ولا تزكيه". فمن أعار الشيء كأنا 
استعمله. 

® إذا كان معدًا للاستعمال أو العارية» وم يُستعمل جُعِل في الدرج» نقول: لا زكاة فيه أيضًا 
على المذهب» لذلك فقهاء المذهب يقولون: ولو كان معدا للاستعمال والعارية ولم يعر ويُستعمل فلا 
زكاة فيه؛ لأن العبرة بالمقصود منه. 

لله انظر العكس: لو كان هو في الأصل للاستعمال ثم أراد الشخص بيعه» نقول: فيه الزكاة. 

ك سأعطيكم قاعدة وهذه القاعدة مفيدة معنا وفي باب زكاة العروض بعد قليل» انتبه هذه 
المسألة: النية تعيد الحكم لأصله» ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. 

u‏ القاعدة فالقاعدة مهمة في أغلب أبواب الفقه تدحل: [النية وحدها تعيد الحكم لأصله. ولا 
تنقله عن أصله إلا بعمل] . 

ك نان بتطبيقها في الذهب والفضة: الذهب والفضة الأصل فيه أن فيه الزكاة هذا هو الأصل» 
لو أراد الشخص أن يجعله حليًا يحعل هذا الذهب والفضة حليء ما يعتبر أنه حلي حن تأي فيه 
الصنعة» هنا عمل فيتغير شكله ويكون على هيئة حلي. ترجعه إلى أصله الذي فيه الزكاة بمجرد النية 
فقط النية أن تنوي أن سوف أبيعه» إذا أصبح فيه الزكاة. 

طيب» كنت أنوي بيعه ثم أردت استخدامه» نقول: لاء برد النية ما تكفي» لأنك ستنقله عن 
أصله» فلا بد أن يصاحبه عملء إما أن تلبسه المرأة أو الرجل أحياناء أو أن يجعله معدا للاستعمالء لا 
بد الإعداد للاستعمال بطريقة أو بأحرى كأن تجعلها في مكان المكان المستعمل أو تعرضه للعارية 
ونحو ذلك ولو لم يعر. 

ينبني على ذلك بعض النساء يكون عندها ذهب تقول: لا زكاة فيه. نعم وهذا قول الجمهورء 
وهو الأقرب دلياء "لا زكاة فيه" احتيار الشيخ تقي الدين وغيره. لكن تقول: أريد أن أبيعه» هي 
تقول: جزمت أن أبيعه» لكن أنتظر أن يرتفع الذهب بعد سنتين ثلاثة. هذا فيه زكاة لا شك» بعض 
النساء تلبس الذهب مرة واحدة» وتقول: حلاص لا يلبس الذهب» لن ألبسه أبدّاء لكن لما تأ حاحة 
أبيعه. هذا فيه الزكاة قطعًا. وسنذكر الاستثناءات بعد قليل. وضحت المسألة؟ أن مجحرد نية الجزم تجعل 
فيه الزكاة. 

يقول: (وإن أُعِدَ لِلْكِرَى أو النفقة أو كان مُحَرَمًا ففيه الزكاة). 


(أَعِدَ للكرّى) أي التأجيرء إذا الذهب إذا كان معدًا للكراء ففيه التأجير. 
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(أو النفقة) 

سوف أنفق منه» أأحذ منه شوي شوي الحلي كل يوم أبيع قطعة» ففيه الزكاة؛ لقأف الس اا 

(أو كان مُحَرَمًا). 

لم مثل ماذا؟ 

- مثل قلنا: رحل يلبس حاتم ذهب نقول: فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. 

- أو قالوا: كان معدًا للتجارة مثل الحلي الذي يكون عند الصيارفة» الأصل عند حلي الصيارفة 
أنه معد للتجارة لأنه موجود في محل الصيرفي» ففيه الزكاة. 

= أو كان لا حكن لبسه جهذه زيادة على ما ق الكتاب- لا حكن لبسه كأن يكون مكسراء 
الحلي إذا تكسر كسر كثيرة جدًا ولا يمكن لبسه بماء فيظهر من دلالة الحال أن المرأة لن تلبسه» 
فنقول: هذا فيه ال زكاة» إنما أبقته عندها لأحل أن تبيعه» فإذا كان مكسرًا لا يمكن لبسه ففيه الزكاة. 

- طبعًا يزيد الحنابلة أيضًا صورة السادسة: إذا كان فارًا من الزكاة. وهذه طبعًا هم يتوسعون في 
الفرار. 

(باب زكاة العروض). 

المراد بالعروض: كل شيء غير الذهب والفضة» ولذلك عند الفقهاء الأشياء نوعان: 

٠ نق‎ - 

- وعرض. 

الأعيان الأشياء الملموسة نوعان: 

© نق وهو الذهب والفضة» وما يقاس عليه من الأوراق النقدية. 

9 وعروض. 

هذه العروض تنقسم إلى قسمين: 

> عروض قنية وهي الأصل. 

> وعروض بحارة. 

القنية: الى يقتنيها الشخص فلا زكاة فيها لقول النبي 5 الله عليه كلو «ليس في دار 
العبد ودابته وخادمه زكاة»» ليس فيها زكاة هذه الأمور الثلاثة؛ لأنه يملكها لخدمته. 

وأما عروض التجارة فهي الي فيها الزكاة» وعروض التجارة ما احتمع فيها أمران» سيذكرها 
المصنف بعد قليل. 

ال كيف نفرق بين عروض التجارة وعروض القنية؟ 
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بأمرين ذكرهما المصنف بعد قليل في أول جملة. 

يقول: باب زكاة الغروض). 

قال: (إذا مَلَكَها بفِغلِه بني العجارة). 

إذا نحكم بأن العروض عروض تجارة بشرطين: 

> الشرط الأول: أن بملكها بفعله» أو بعبارةٍ أحرى أن نقول: أن يعمل فيها عمل التجارة. 

ج الشرط الثاي: أن ينوي التجارة. 

<> انظر هذه الصورء سأذكر لكم صورًا وقولوا لي هل تخلف أحد الشرطين أم لا: 

© الصورة الأولى: إذا ملك الشخص عروضًا وعندما ملك هذه العروض كان ينوي 
استخدامهاء مثل اشتريت هذا الكأس لأشربه أجعله في بيتي» أي الشرطين تخلف؟ الشرط الأول 
أو الشرط الثاي؟ 

الشرط الثاني. 

© الصورة النانية: لو ملك المال يارث ونوى وقت ملكه هذا المال أن يتاجر فيه» عروض تجارة 
أم ليست بعروض تجارة؟ 

عروض بحارة. 

له لماذا عروض تجارة؟ 

O E أحد الحضور:‎ 

الشيخ: عمل التجارة فعله. 

قوله: (إذا مَلْكَها بفعله)؛ أي عَمِل عَمَل التجارة» لم يملكها بفعله الى هي معناها بعمل التجارة 
ليست بكسبه بحرد قبول. طبعًا بعض الفقهاء يعترض على عبارة (ملكها بفعله)» فيقول: ما من امرئ 
بملك شيا إلا بفعله» فالهبة فيها فعل القبول» ولكن قصدهم بفعله هنا فعله أي عمل التجارة وهو البيع 
والشراء المراد بما البيع والشراء. 

ا ف متلق ما غ ظريى ارت قروم كاه قيس ولو غواة اا 

له متى يتحقق هذا الشرط؟ أنا أعرف أنها دقيقة» متى يتحقق الشرط الأول الذي انتفى؟ 

قالوا: إذا فعل واحدة من اثنين: 

- إذا سام العروض. 

- أو عرضها للبيع. 

اله واحد ورث من والده أرض. قال: أريد أن أسكنها هل فيها زكاة؟ 

لاء انتفى الشرطان. 
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اله قال: سوف أتاجر فيها؟ 

ما فيها زكاة» انتفى فيها شرط واحد؛ لأنه ملكها بإرث» لا زكاة فيها. 

له ملكها يارث ثم بعد شهرين بدأ وسامها؟ معنى سامها أي ذهب لمكتب عقار وعرف كم 
تسوىء هنا فيها زكاة أم لإا؟ 

نقول: هذا هو السوم وعرضها للبيع هذا هو فعل التجارة» لا بد أن يعمل فيها بعمل التجارة» هنا 
يبدأ الزكاة» يبدأ الحول من هناء ونرجع للقاعدة الى ذكرت قبل قليل. قاعدتنا: [النية تُرجحع الأصل 
وحدهاء ولا تنقل عن الأصل إلا بعمل]» الأصل في الذهب والفضة الزكاة» والأصل في العروض عدم 
الزكاة لأا قنية. 

ك أنا سأكرر شرح هذه لو ما خرجنا إلا بمذه الجملة لكفى: 

ل شخصٌ عنده عروض تجارة -انتهينا من زكاة النقدين- عنده عروض تجارة, فيها زكاة ولا 
ما فيها؟ 

فيها زكاة. 

اله نوى هذه العروض سأستخدمها. 

لا زكاة؛ لأن النية تُرجع للأصلء والأصل في غير الذهب والفضة من العروض أنها للقنية. 

©> واحد عنده محل تحاري وعنده سيارة يبيعها محل سيارات» السيارة هذه قال: حلاص أريد أن 
استخدمهاء جرد نيتك لاستخدام هذه السيارة يسقط الزكاة عنها. 

+ العكس: رجل عنده عروض قنية» حكمنا بأها عروض قنية يريد أن ينقلها لعروض 
التجارة» متى تجب فيها الزكاة؟ جرد النية هل هو كافي؟ 

لا. 

له أنا سياريّ التي معي. قلت: سوف أبيعها لقد مللت منهاء أنا سيار الآن معي سنة» كل 
فترة تخرب أريد أبيعهاء فهل فيها زكاة؛ نية نويت الآن أن أتاجر ها؟ 

لا. 

إذا عرضتها؛ ذهبت للسوق» أدعلتها في السوق كم تسوى؟ هنا يبدأ الحول بعد سنة فيها الزكاةء 
ما لم تنقطع النية بإزادة النية: وهذه المسألة قول جماهير أهل العلم قاطبة ما فيها حلاف إلا نادر جدًا 
لد اسلف 

أعيد كلام الشيخ ثم أطبق كلامه. 

قال: (إذا مَلَكها). 


ابتدأ ملك العروض. 


زح كتاب راد المسكقذ وصور 
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(بفعله). 

أي بفعل التجارة وهو البيع والشراء. أو كانت بمعاوضة غير محضة» كعوض الخلع وصداق المهرء 
ا صداق كان مهرًا ها أعطاها زوحها أرضًا هذه معاوضة لكن ليست محضة؛ لأا 
من طرف .مال ومن طرف للمرأة لا تقدم هالا كلها ا ا ا 
فيجب فيها الزكاة» المرأة إذا ملكت أرضًا أو عروضًا عن طريق الصداق ففيها الزكاة لأنها بفعلهاء 
فعل بحاري فعل معاوضات.. 

ونوى فيها التجارة يخرج من قوله: (بفعلها), لو ملكها كبةٍ أو ملكها بإرثء والهبة تشمل هبة 
شخص لشخص آخرء وتشمل هبة الدولة للشخصء فلو أن الدولة وهبت شخصًا أرضًا وهبته أرض» 
فهذه ملكها بغير فعله التجاري» فلا زكاة فيها حن يسومهاء ويعرضها للسوم أو يعرضها للبيع» حى 
يعمل فيها عمل التجارة. 

قال: (بنية التجارة). 

أي وقت» العبرة بوقت التملكء المرأة عندما جاءقها الأرض نوت التملك» وقت التملك أن تبيعهاء 
عندما اشتريت الأرض نويت أن أبيعها لم أنوي استغلالها ولا سكناهاء (إذا ملكها بفعله بنية 
التجارة) هذان الشرطان. 

(وبَلَعت يمتها نصابًا). 

المراد بالنصاب على قاعدة المذهب هو الأقل من قيمة الذهب والفضة الأقل منهما. 

بلقت قيمُها نصابًا زَكى قِيمتها). 

النوع الوحيد من الزكاة الي تُركى قيمته هو زكاة عروض التجارة فقط ما عدا ذلك زكاته تؤحذ 
منه الذهب والفضة منهما لكن يجوز إخراج الذهب عن الفضة والعكس. 

السائمة منهاء الزروع منهاء وأما العروض فإهُا ُخرج من قيمتها ولا يجوز إخراج العروض منها 
ها وز 

واحد عنده عروض التجارة عنده مثا ملابس» قال: سأحرج ربع العشر ملابس الفقراء محتاحين؛ 
نقول: "ما يجوز" في قول جاهير أهل العلم إلا حلافا رواية في المذهب وقول المالكية, 58 لا يحب أن 
يكون من القيمة. 

له إِذَا كيف يكون قيمتها وتقويمها؟ 

عندنا تقويم» التقوتم هذا يترتب عليه حكمين: الذي هو الإخراج والنصاب -أليس كذلك- لأنه 
يجب من قيمتها يكون النصاب ومن قيمتها ُحرج» كيف يكون تقوم عروض التجارة؟ 

- بعض الناس يقول: أقوم عروض التجارة بسعر الشراء وهذا غير صحيح. 


شَرْحٌ كتاب راد المَسْتَقنع OY‏ 
- وبعضهم يقول: بسعر البيع. نقول: أيضًا هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. 
> العبرة بقيمتها وقت الزكاة» لما حاء يوم زكاتك كم قيمة العروض الآن؟ لو أردت بيعها بحسب 
السوق» فعندك عروض تقول: أريد أن أبيعها الآن بحسب السوق» توجد فلوس ما يوجد فلوس» 
تعرف أحيانًا ما يكون في فلوس البلد تصير في تضحم بأن يكون النقد قليل في البلد» فما تحد قيمتها 
الحقيقية» لذلك بعض الناس يتأحر عن البيع» فتقومها بحسب ما يوجدء لو كان مفرّقًا عندك جملة 
بضاعة تقوم الجملة» مع أنك تبيع بالمفرق» تبيع بالحبة» ما تقومها بسعر الحبة» وإنما تقومها بسعر 
الجملة. 
قال: رزکی قیمتها فان مَلَكَها يرث). 
بإرث أو هبة. 
(أو بفعله بغير نة التجارة). 
(غير نية التجارة) أمران: 
- إما نية الاستخدام. 
- أو نية الاستغلال. 
> الاستخدام: أن يسكنهاء أن يركبها مثل السيارة» أي يستخدمها فيما شاء هو. 
> الاستغلال: هو أن يؤجرهاء أو أن يصنع ما شيا آخر كأن يجعلها ورشة مصنعًا هذه تسمى 
مستغلات . 
© المستغلات والمستخدمات لا زكاة في أعيافا وَإِعا ني غلتها ال هي العوامل» يسميها الفقهاء 
العوامل. 
(فإن مَلكها بإرْث أو بفِغله بغير نيه التجارة ثم نَوَاهًا لم صر ها). 
ار جره النية بل الا يدم اله الفعل. 
لم ما هو الفعل؟ 
واحد من اثنين: 
» السوم؛ يذهب كم تسوى؟ 
« عرضها للبيع؛ يجعلها في الدكان» يجعلها في معرض سيارات. هنا يبدأ الحول. 
قال: (وكقومٌ عند الْحَوْل). 
له ما الذي يقوم عند الحول؟ 
أي عروض التجارة. 
له متى يبدأ الحول لكي نعرف انتهاءه؟ 


شرح كتاب راد المستقنع o‏ 
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عروض التجارة نوعان: 

و النوع الأول: الذي اشتراه من حين اشتراه توفر فيه الشرطان حوله حول المال الأصلي. 

© النوع الثاني من عروض التجارة: الذي تملكه وقد احتل فيه أحد الشرطين أصبحت عروض 
قنية» ثم نواه بعد ذلك للتجارة مع عمل التجارة» فيبدأ حوله من حين عمل التجارة. 

كج أعيد هذه الجملة: 

يقول الشيخ: (وكقومٌ عند الْحَوْل). 

عروض التجارة بحب إذا تم فيها الحول» ليست مثل زكاة الزروع والثمار» الزروع والثمار بحب 
عند الحصاد» لكن زروع العروض عند الحول» كثير من الناس عنده عروض التجارة كثيرة جدًا لكن 
يقول: می يبدأ حوها؟ 

عروض التجارة نوعان: 

> نوعٌ حينما تملكته توفر فيه الشرطان الذي ذكرهما المؤلف في أول الباب» وهما: 

» أن يملكها بفعله وهو فعل التجارة. 


الم إذا كان وقت التملك توفر الشرطان حوها ماذا؟ 


له فلوسك متى حوها؟ 

إذا حول عروض التحارة مثل حولك؛ يعن لو أنك زكاتك تحب في شهر رمضانء فاشتريت 
عروض تحارو في شهر شعبان» وتوفر الشرطان عند الشراء م تزكي هذه العروض؟ في رمضان؛ لأن 
حوها حول المال الأصلي. 

> الحالة الثانية: لو كانت هذه العروض حينما اشتريتها قد اختل أحد الشرطين. 

لا زكاة. 

25 متى يبدأ الزكاة؟ 

إذا وحد نية التجارة مع العمل؛ مع فعل التجارة وهو السوم أو عرضها البيع» من حين يجتمع 
هذان الشرطان يبدأ حوها. 

> أنا عندي سيارة اشتريتها أستخدمها ما فيها زكاة» اشتريتها في شعبان وزكات في رمضانء 
اشتريتها لماذا؟ لأستخدمهاء لا زكاة فيها. 

له لما جاء ذي الحجةء قلت: مللت من هذه السيارة وأريد أن أبيعها وأدخلتها في المعارض 
لأبيعهاء وما بيعت إلى السنة القادمة, متى أزكي هذه السيارة؟ 


ال القادمة ن یر ف ا سرا بيعت أل لم تبَع. 

إذ الغروض عطانا رخات بناء على اغلات مق بدا بحوها. 

قال: (وكقومٌ عند الْحَوْل). 

تكلمنا نه 

(بالأحَظ للفقراء من عين أو وَرق). 

أي من ذهب أو فضة القاعدة -ذکرناها ادان وهذا من باب الاحتياط» والقاعدة عند 
الحنابلة e‏ باب الاحتياط. 

قال: (ولا يعبر ما اريت به). 

هذا التقويم؛ لا عبرة بوقت الشراء قد تبور السلعة فيكون الشراء أغلى» وقد يكون أكثر» وليس 
العبرة ما تريد أن تبيعها به» أنت تريد أن تبيعها مائة لكن ما في سعر مائة الآن. لكن كم قيمتها الآن 
لو عرضتها في السوق؟ 

قال: (وإن اشْتَرَى عَرَضًا بنصاب). 

هذه مسألة شرحتها قبل قليل» لکن من باب التأكيد: إن اشترى عرضًا مثل سيارة عرض بحارة أو 
قنية؟ عرض بحارة» عرض قنية ما له أثر. 

(وإن اشترَى عَرَضًا). 

أي عرض بحارة. 

(بنصاب من أَنْمَانٍ أو عُرُوضٍ بَنَى على حَؤْلِه وإن اظتراة بسائِمَةٍ لم يَبْنِ). 

هذه كرا لك قل قلا وح ابتداء الحول» ابتداء الحول له صورتان: 

« الصورة الأولى: هي الي ذكرها المؤلف هنا. 

ه الصورة الثانية: ذكرقا لكم لأن مفهومة من كلام المصنف قبل قليل لكن جمعناها في محل 
واحد لكي نفهم. 

ابتداء الحول في عروض التجارة حالتان: 

> إن اشترى العروض بذهب أو بأثمان» ذهب فضة نقد أو بعروض أخرىء بادل عروض تحارة 
بعروض تحارة» فحولما حول المال الأصلي. 

> أما لو كانت عروض قنية ثم انقلبت إلى تحارة فمن حين اجتماع الشرطين» إلا أن يشتريها 
بسائمة؛ كانت عنده سائمة ثم اشترى بماء فهنا انتقل المال من جنس إلى جنس» لأن الفقهاء يقولون: 
إن عروض التجارة والذهب والفضة جنسهما متقارب؛ لأن العروض تقوم بالذهب والفضة فلذلك 


حوهما واحد. 
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العروض وإن احتلفت» أنا كان عندي نشاط محلات أبيع أقمشة» والذي بحاني بيع مغلا -أعزكم 
الله- أحذية» فجئت في ذلك اليوم قلت له: يا أبو محمد قال: نعم» قلت له: نم لا نتبادل النشاطات؟ 
قال: خحلاص» خذ نشاطي وآخذ نشاطك. فبِعْتُ عروضي الي هي الأقمشة بعروضه الي هي 
الأحذية. متى يبدأ الحول؟ 

حوله حول المال الأصلي. 

له لماذا؟ هل توفر الشرطان؟ 

له أول شيء بادلته هل هي تجارة أو ليست بتجارة؟ 

تحارة . 

قلنا: الإرث والهبة هي الي ليست بتجارة» إِذا تجارة. 

له هل بقصد التجارة؟ 

عر 

اله هل أحد يلبس كل الأحذية أو يتصدق ها؟ 

لفك إذا سوا رل الال الأصلى. 

بذلك ننهي درس اليوم» أنا أعرف درس اليوم وإن كان قصيرًا في حجمه لكنه طويل في الوقت» 
لكن الدرس التالي قصير جدًا إن شاء الله» وننهيه إن شاء الله بسرعة. 

اسأل الله حر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


الدرس الغلاثون 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحَمْدُ لله رس العَالَمين» وَأَشْهَدُ أن لَا لَه إا الله وَحْدَُ ا ريك لَه 
وَأَشْهدُ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ صَلَى الله عَلَيِْ وَعَلَى أله وأصحَابه وَسَلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 


أو 


3 ما بعد... 

فيقول الشيخ حرَحِمّه الله تَعَالَّى-: رباب زكاة الفطر). 

شرع الشيخ -رَحِمّه الله تَعَالَى- بعد أن ذكر أحكام زكاة الأموال بذكر أحكام زكاة الأبدانء إذ 
- إما تكون أن تكون ز ة أموال. 

- أو زكاة أبدان. ۰ 


چ م کتاب راد الم ES A‏ 
شرح 5 لممستقلع لل ا pp‏ 


کک 

> فأما زكاة الأبدان فإنها زكاة الفطرء وقد جاء ذكرها في كتاب الله عر وجل فقال - 
سبحانه وتعالى-: قد فح من تَرَكَى 4 [الأعلى:؛ »]١‏ وجاء في تأويل هذه الآية عند بعض أهل العلم: 
"أن المراد يما زكاة الفطر"؛ أي إخراج زكاة الفطر يوم العيد. 
يقول الشيخ -رَحِمّه الله تعَالَى-: رجب على كل مُسلم فَضَل له يوم العيدٍ وليلته صاعٌ عن 
ته). 
قول الشيخ حَرَحِمّه الله َعَالى-: (تجبْ)؛ يدل على أن زكاة الفطر واجبة وليست سنة. 
والدليل على وجوها: أن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كما ثبت من حديث أبي سعيدٍ وابن عمر - 
رضي الله عنهما- قالا: "فرض علينا النبي -َصلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- زكاة الفطر". 

وقوله: (فرض)؛ أي أوجب وألزم إلزامًا واجبًا؛ ولذلك فإن بعد الفقهاء المتأخرين من الحنابلة 
كان يعبر بكلمة "زكاة الفطر فرضٌ". 

لله أولًا: لموافقة حديث النبي على الله عليه بلي "فرض علينا". والفقهاء أع الحنابلة 
بالخصوص يفرقون بين الواحب والفرض: 

© فيجعلون الفرض: ما لا بديل له» ليس له بديل» ولا يقوم غيره مقامه» فلا يكون له بدل ولا 


نات 


بع 


© وأما الواجب: فإن يكون له بدل. 

ولذلك مر معنا في أركان ال أنه و يدل غا وأما وااحيات. الف ذفانلا يه أو اة وهو 
سجود السهو لمن لم يتعمد تركهاء ولذلك: 

- فمن الفقهاء من يعبر بالفرض. 

- ومنهم من يعبر بالوحوب. 

- ومنهم من جمع بين الثنتين فقال: "زكاة الفطرة وا وقيل: فرض. أو قال: وتُسمى فرض. 
وهي طريقة صاحب [التوضيح] رحمة الله على الجميع. 

قال الشيخ: «تجبْ على كل مُسلم). 

أما وجوها على كل مسلم: لأن المسلم هو الذي في الأصل مخاطبٌ بالقكليف» وأما غير المسلم 
فقد تقرر معنا في غير ما موضع أنه مؤاحذٌ على تركه الفرائض» لكن لو أدى الفرائض لا تصح منه» 
فالوجوب هنا وجحوب صحة, وأما المؤاخذة فإنها تحب على المسلم وعلى غيره. 

وقول الشيخ -رَحِمَه الله تعَلَى-: رجب على كل مُسلم). 

الوجوب أمران في هذه الجملة: 

- فهو وجوبٌ على كل مسلم؛ أي يخاطب جا يتعلق به الوحوب. 


تاباتع eS‏ 
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- وقد تكون على أي بحسب عدد الرؤوس الي سيذكرها الشيخ في آخر الجملة» وإنما المعن هنا 
(على)؛ أي المخاطب ها هو كل مسلم فضّل له في يوم عيده وليلته صاع عن قوته. 

قال: (فصّل له يوم العيد 

(فضّل)؛ أي زادء زاد عنده من المال والقوت ما يكفي عن صاعء والعبرة بوقت الزيادة والفضل 
هو يوم العيد» نهار العيد من حين طلوع الشمس من ذلك اليوم. 

قال: (فَصَّل له يوم العيدٍ وليلتّه صاعٌ عن فوته وقوت عيالهم. 

لأن أقل ما يُسمى واجبًا هو الصاع. 

مفهوم هذه الجملة: أنه لو فضل عن قوته أقل من صاع فإنه لا يحب إخراجهاء نقول: هذا مفهومٌ 
من الكتاب لكنه ليس .عراد؛ لأن الفقهاء يقولون: لو فضل بعض صاع وجب عليه إخراحه. 

له وهل يلزم من يلزمه مؤنته أن يُخرج ما تتمة الصاع أم لا؟ 

روايتان في المذهب سيأ الحديث عنهما في محلهم. 

إِذَ انظر هنا وهذه قاعدة في العناية بالمحتصرات: [مفهوم المختصرات ليس معتيرًا دائماء بل لا بد 
أن يوافق هذا المفهوم منطوقا منصوصًا عليه في المطولات]؛ لا بد أن يكون هذا المفهوم منصوص عليه 
في المطولات. 

وقد كنت قد ذكرت لكم في أول الدرس في كيفية التعامل مع المختصرات أننا نعرف أن 
المعتصرات تصحيحها تصحيحٌ التزامي» وليس تصحيحًا نصيًاء وإنما هو تصحيحٌ التزامي. هذا في 
المنطوق» فمن باب أولى وأحرى المفهوم الذي يؤحذ منه. وهذه من المفاهيم الي لا تكون معتبرة من 
هذه الحملة» وسيمر معنا -إن شاء الله- مفاهيم صحيحة. 

يقول الشيخ: (عن فوته وقوت عِياله وحوائجه الأََلِيّة). 

لمراد ب (قوته وقوت عِياله)؛ أي عياله الذين ينفق عليهم كزوجته؛ وأبنائه» وخادمه» وکل 
من ينفق عليه وليس المراد بعياله أبناءه» وإِنما المراد من يعولهم ويقوم بنفقتهم. 

قال: (وحوائجه الأَصليّة). 

المراد بالحوائج: أي ما يحتاج إليه هو ولمن يعوله؛ أي من تلزمه نفقته» وقد مثلوا لهذه الحوائج 
الأصلية؛ أي الي يحتاج إليها بأمور» فقالوا: كمسكنه» وحادمه» وثيابه» ولو كانت الثياب ثياب بدلة؛ 
أي أنها تستخدم في غير اللبس وإنما نوع من الراحة والترفه ونحو ذلك. 

وذكر بعضهم وهو الموفق بن قدامى -رَحِمّه الله َعَالَى- من الأشياء الي هي من حوائجه الأصلية 
قال: ككتب علم إما لقراءةٍ أو لحفظء فإنه لا يلزمه أن يبيع هذه الكتب لأحل إخراج زكاة الفطر؛ 
لأا من الحوائج الأصلية وهي كثير جدًا الحوائج الأصلية تختلف باحتلاف الأعراف. 
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يقول الشيخ: (ولا يَمَْعُهِ الدَيْنْ إلا بطلبه). 

أي إن الشخص إذا كان عليه دينٌ» إذا كان على الشخص دين ولو كثيرًا يستوعب ماله كله. فإن 
هذا الدين لا يمنع الزكاة. 

لحم زكاة ماذا؟ 

زكاة البدن. 

لهم أما زكاة المال ماذا كنا قلنا؟ 

يمنع» عكس ذلك يختلف. 

الم ما السبب؟ 

قالوا: لأن الزكاة هنا زكاة الفطر زكاة بدنِ» بخلاف الزكاة الأولى فإِنها زكاة مال فيكون المال 

قال: (إلا بطلبه). 

أي إلا أن يكون المال صاحبه يطالبه به يقول: "ادفع الآن"» فيلزمه أن ينفق ماله الذي هو بيده 
الزائد عن مؤنته لسداد الدين فإنه أولى من إخراج زكاة الفطر؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة» 
وحقوق الله -عَرّ وَحَل- مبنية على المساحة. 

قال: (فیخر ج عن نفسه). 

المراد بالإخراج هو الإيصال للفقراء» فيشمل الإحراج مع الصرف -وسنتكلم بعد قليل ما الفرق 
بين الإخراج والصرف في الباب الذي يلي هذا الباب .عشيئة الله عر وَجَل-؟- فالمراد بالإخراج أي 
إيصاله لمستحقها. 

قال: (فیخر ج عن نفسه» ومسلم يُموئه). 

الشخص الحاطي م ا غ مو جت الب عا ي على عى و عا ها مو 
ينفق عليه» فالشخص إذا كان ينفق على نفسه فإنه يكون واجبًا عليه إخراحهاء وإذا كان ينفق على 
غيره كأبنائه ووالديه وحادمه ونحو ذلكء فإنه في هذه الحالة يلزمه ويكون الخطاب متجها إليه 
بإحراج الزكاة عنهم» فإن لم يخرج عنهم أثم بهذا الفعل. 

قال: (ومُسلم يَمُوله). 

الأشخاص الذين بوم المسلم. 

له لماذا قال: (ومُسلم يَمُونُم؟ 

لأن الزكاة إنما تحب عل المسلم دون الكافر. وهذه ذكرناها في البداية» وقد كنت ذكرت لكم 
قبل قليل: أن الوجوب نوعان: 


- الوجوب الأول: المخاطب بالوحوب. 

- والنوع الثابي: الشخص المتعلق به الوحوب. 

المخاطب هو المسلم كلمة مسلم الأولى» ومسلم الثانية متعلقة بالمعئ الثاي؛ ولذلك فلا تكرار بين 
هاتين الحملتين؛ لأن المسلم الأولى متعلقة بمن ينفق ويبذل» والمسلم الثانية متعلقة بالمسلم الذي 
وجب على رأسه زكاة الفطر. 

نقول: إن الذين يموفهم الشخص نوعان من الناس في باب زكاة الفطر: 

- نوعٌ تلزم نفقتهم فكل من لزمت نفقته لزم إخراج زكاة الفطر عنه» ومن تلزم نفقته إما أن 
يكون ولدَاء وإما أن يكون زوحةء وهذا بلا إشكال وهو باتفاق أهل العلم أن الولد والزوجة تحب 
نفقتهم» وإما أن يكون من الأقارب» قد يكون الذين يحب نفقتهم من الأقارب» وهذا هو المذهب أن 
نفقة الأقارب واحبة» ولا تحب النفقة على الأقارب -وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في باب النفقات 
إن مد الله في العمر- ولا تجب النفقة على الأقارب إلا بأحد أمرين: 

» إما بعر يقتضيه. 

»أو بحكم حاكم. 

© فإذا كان العُرف يقتضي أن فلانًا هو الذي يُنفق على أبيه» أو على أمه» أو على أخيه» سواءً 
كان أخوه عاقنًا أو غير عاقل» صغيرًا أو كبيرَاء فما دام هو المعتاد أنه ينفق عليه فما تلزمه من باب 
الوحوب عليه؛ النفقة» فين باب التبع يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء إذا هذا النوع 
الثاني. 

> قلنا: الأول: الزوج والولد. 

> الغايي: الأقارب. 

> النوع الثالث ممن تلزم المرء نفقته قالوا: الخادم» ونع بالخادم الذي بملكه» فمن ملك عبدًا أو 
أمة فإنه تلزم عليه نفقتهم فمن باب التبع أنه تلزم عليه لهم إخراج ز ة الفطر عنهم. 

إذا هؤلاء الثلاث النوع الأول وهم الذين تلزم نفقتهم من باب الوجوب. 

© النوع الثاني من الذين بموهم الشخص قالوا: من تطوع أو تكفل بنفقته» من باب التطوع لا 
من باب الوحوبب» الأولى من باب الوحوب» والثانية من باب التطوع» فمن تطوع بنفقة شخص 
بحيث إنه ينفق عليه جميع أوجه النفقة والمؤنة فإنه يحب عليه إخراج زكاة الفطر عنه وجوبًا بشرط أن 
يكون قد أنفق عليه شهر رمضان كله. 

إذا: 


- الأول: الوحوب وإن لم ينفق عليه شهر رمضان؛ لأنه متعلق به. 
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- الثابئ: الذي هو التزم وتكفل من باب التطوع بالنفقة على شخص شرطه أن يتطوع بالنفقة 
عليه شهر رمضان کله» مثل ماذا؟ 

ال أن قرا وک رينلا زَمِنَا لا يعمل» فقال: ما الذي تريده سأقوم ممؤنتك كلهاء لا يعطيه 
مال من باب الصدقة لاء هو الذي يقوم بأحرة بيته» وهو الذي يقوم بشأنه كله» أو وجد يتيمًا فرباه 
ق عه رياة غك ن هذا اله فاه ق خان الان وى غيرها س االات حب عليه إذا أن 
يحرج النفقة عن هؤلاء» يجب عليه وجوبًا لأنه تكفل شهر رمضان كامنًا والتزم بنفسه. 

قال: (ولو شَهرَ رمضان). 

(ولو) هنا ليست للخلاف لاء (ولو) هذه للتقليل» وقد ذكرت لكم قبل أن الشيخ منصور لما 
تكلم عن (لو)؛ قال: "إفها أحيانًا تكون للتقليل وأحيانًا للخلاف وغير ذلك". هنا (لو) للتقليل» وهي 
متعلقة بالنوع الثاني ممن بمونه الشحصء وهو الذي تكفل بالقيام بنفقته» (ولو)؛ أي أقل شيء أن 
يكون شهر رمضانء وجعلته أنا شرطًاء هنا قال: (ولو) يعن من باب التقليل؛ أي أقل ما يلتزم به أن 
يكون ف شهر رمضان. 

قال: (فإن عَجَرَ عن البعض بدأ بنفسه). 

طبعًا هنا أول شيء قبل أن أبدأ بشرح الألفاظ هنا كلمة (بعض)؛ هذا ظرف ودعول (ال) 
عليها كثير من اللغويين ينكر ذلك» فيقول: "إن الظروف لا تُعرّف ب (ال)» بل تبقى نكرات 
فتقول: (فإن عَجَرَ عن بعض) ولا تُعرفها فإها يحب أن تكون نكرة". وهذا عليه أغلب اللغوين» 
ولكن شهر في كتب اا ر الظروف» حي قال بعض النظَّام: "وربما استعملت تًا اشتهر, 
كالكل والغير اقتداء بالنفر". الكل والغير والبعض ونحو ذلكء "اقتداء بالنفر إذ لا أرى في النحو لي 
مزيّة على شيوخ النحو من غزيّة... إلى آحر أبياته". فهذا ما حطأه كثيرٌ من اللغويين وهو منتشرٌ في 
كتب الفقهاء» لكن بعض اللغويين ينكر ذلك ويقول: إنه قد حاء في كلام العرب القدم الفصيح 
وشعرهم دخول (ال) على (بعض)» ودحوها على الظروف وغير ذلك. 

قال: (فإن عَجَرَ عن البعض). 

أي عجز بعض الذين ينفق عليهم. 

(بداً بنفسه) . 

هنا بدأ الشيخ بذكر القوة من حيث قوة الذين يلزمه نفقتهم» فقال: ربدا بنفسه)؛ فيُحرج عن 
نفسه صاعًاء فإن فضّل عن ذلك صاعٌ آخر أو بعض صاع. 
(فامرأته). ۰ 
لأن امرأته يحب عليه نفقتها من باب اللزوم» ويقضى عليه يما. 
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لأن أمه أولى بالبر من أبيه 6 وهنا هذا من باب الصدقات» ففيه معن البر فتقدم الأم 
على الأب 

قال: (فأبيه). 

لأن حق الأبوين عظيم. 

قال: (فوّلده). 

بعد ذلك؛ لأن الولد يأ من حيث الدرجة بعد ذلك. 


o 
ور‎ 


قال: (فاقرب في ميراث). 

أي فيكون أقرب ف الميراث يُقدّم بعد ذلك» وإلا لو نظرنا من حيث القوة في الميراث فإن الإبن 
أقوى من الأب» ولكن هنا قدَّموا الأب أو الأبوين على الولد قالوا: لمعن البر» فإن البر والإحسان لهم 
او 

قال: (والعبد بين شرَكاء عليهم صاغٌ). 

الد كان جذ عاك كك ولس شالك جر آخر» فالوحوب متجةٌ للحميع» كأن يكون 
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العبد قنّا بين اثنين أحدهم يبملك ثلثيه والآخر يلك ثلث فالوجوب متجه للاثنين كل بنسبته بحسبه 
بأحزائه» بحسب ما بملك من أجزاء العبد. 

قال: (ويُسْتَحَبُ عن الْجَنين). 

أي ويستحب إحراحه عن الجنين لا وجوبًا. والدليل على ذلك: "أن عثمان -َرَضِي الله عَنهٌ- 
أخرج عن الجنين". 

والمراد بالجنين: كل من ثبت الحمل به» ولو لم نفخ فيه الروح» ولو كان ابن يوم أو يومين ما دام 
عُلم أنه حمل فإنه يُستحب الإخراج عنه» ولعل في ذلك تفاؤل بأن يخرج سليمًا مُعافا بإذن الله عَرٌ 
وَحَل. 

قال: (ولا تجبُ لناشز). 

لمرأة إذا كانت ناشرًا فلا يجب إخراج ز ة الفطر عنها. 

لم لماذا؟ 

قالوا: لأن الناشزة لا نفقة لاء المرأة إذا نشزت النشوز هو الخروج عن الشيء» وسّميت ناشرًا 
لخروجها عما أوجب الله عر وَجَل- عليها لزوجهاء وتُسمى المرأة ناشرًا بفعل أحد شيئين إذا فعلت 
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واحد من شيئين فهي ناشز» وما عدا هذين الشيئين فلا تُسمى ناشرًا» وسيأقي -إن شاء الله- في محله 
في (باب النكاح). 

> الشيء الأول: أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه» فمن حرحت من بيت زوجها دون إذنه 
فذهبت لبيت أهلها أو انتقلت إلى بلدٍ آحر دون بيت زوجها فإنها تكون ناشرًا هذا اليوم» فلا يحب 
عليها اة ي هذا اليوع: هله صيورة. الى رف من الغد لاض التي تشتوؤهاء إذا العنزة بالشرر 
يوم العيد» فلو أن امرأة نشزت العشرة أيام الأولى من رمضان ثم رجعت إلى زوجها ولو قبل العيد 
بيومين أو ثلاثة فإن يجب عليه أن ينفق عليها. هذا الأمر الأول. 

> الأمر الثابئ الذي تسمى به المرأة ناشرًا: أن تمتنع من حق الزوج؛ وهو الوط إذا امتنعت من 
تمكين نفسها -الامتناع من التمكين- فإفا نُسمى ناشرًا وإن كانت في بيت زوجهاء ما عدا ذلك من 
الأوساك ل سے ا تاكن ا كان ام هما “كانت تفل من اا اا 
يُسمى نشوزء النشوز هو واحد من هذين الأمرين» وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. 

ك المذهب عند الفقهاء وهو من مفردات مذهب الحنابلة وهو قول صحيح من حيث الدليل: 
أن النشوز يتبعض. 

ل وما معنى كونه يتبعض؟ 

يعت لو أن المرأة تنشز في الليل دون النهار» يعي في النهار تذهب لعملهاء تخرج من البيت للعمل 
من دون إذن زوجها ولكنها تعود لبيتها في الليل فإفها تكون ناشرًا في الليل دون النهار» ولذلك 
يقولون: 

له من كانت تخرج من البيت في النهار دون الليل فهل تلزم زكاة الفطر على زوجها أم لا؟ 

المذهب: يرون التبعيض فتجب نصف النفقة لا كلهاء لا يجب عليه الكل» أما من كانت تخرج في 
النهار دون الليل فيرون أنه كذلك يتبعض زكاة الفطر» فيجب عليه بعضها لا كلها. هذه في إحدى 
الروايتين. وقي الرواية الثانية: أنها تحب لأن زكاة الفطر لا تتبعض. طبعًا هذا مفردات المذهب. 

© الجمهور يرون أن النشوز لا يتبعض» لو نشزت بعض النهار نحكم بأنها نشزت اليوم كله 
فعندهم اليوم لا يتبعض. 

قال: رومن لَزِمَتَْ غيره فطرئه فَأَخْرَجَ عن نفسه بغير إذنه 

لم ما معنى هذه الجملة؟ 

نحن تكلمنا قبل قليل أن الوحوب في الأصل متجه على المنفق الذي لزمت الفطرة على هذا المنفق» 
هذا من تعلق به الوحوب» لكن من تعلق ببدنه الوحوب هو الفرد» هذا الذي تعلق به حانظر- 
تعلق به الوحوب الفرد الذي هو من الرؤوس الأشخاص» لو أن أحدًا منهم مع أنه ليس u‏ 


۴ 
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ا 
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بالوحوب أخرج الزكاة من طريقه» يعني شخص ينفق عليه أبوه هو جالس في بيت أبيه ينفق عليه 
فى الذي تمتك يسكن في بيت أبيه» وهو الذي يأكل في بيته» ولكن عنده مال» قال: أريد أن 
أحرج زكاة الفطر عن نفسي من غير أن يخبر من حَوطب به» نقول: صح. 

ل لماذا صح؟ 

قال: لأن هذا الشخص هو الأصيل وأما من لزمه الوجوب وتعلق به الخطاب فهو نائبٌ ومتحمل؛ 
والأصل متعلقٌ بالأصيل فلا يحتاج إلى وكالة» بخلاف العكس» العكس لا بد من وكالةء الأصيل إذا 
أراد أن ينقله لغيره فإنه يكون يحتاج إلى وكالة» ولكن هنا ليس كذلك. 

لكن هنا شرط لابد أن نذكره سيأ بعد قليل: أنه لا يصح إخراج هذا الشخص الزكاة عن 
نفسه إلا أن يكون بالعَّاء الصغير إذا أحرج زكاة ماله عن نفسه ما تصح» وسيأت الحديث بعد قليل. 

يقول الشيخ: (وتجبُ بغروب الشمس ليلة الفطر). 

هذه المسألة وهي مسألة وقت الوحوب» عندنا مسألتان: 

> مسألة وقت الإحراج وسيأت بعد قليل في الجملة الي بعدها. 

> وهذه المسألة وقت الوحوب؛ أي م تحب على الشخص؟ 

له قال: (وتجبْ بغروب الشمس ليلة الفط لماذا؟ 

قال: لأن الوحوب متعلق بيوم العيد» والقاعدة الشرعية: [أن اليوم يتبع الليلة الي قبله» ولا يتبع 
الليلة الى بعده] . 

لم قلنا: يوم العيد وليلته. ليلة العيد هي السابقة أم اللاحقة؟ 

هي السابقة» قاعدة عندنا ليس لما إلا استثناءان أو ثلاثة سأذكرها الآن» قاعدة: [كل حكم يتعلق 
باليوم فإن اليوم يكون تابعًا لليلة السابقة» إلا يوم عرفة» ر او ار فإنه يكن 
متعلقٌ .مما بعده للحاج فقط» وما عدا ذلك من الأحكام فإن اليوم يكون مع الليلة السابقة له]؛ ولذلك 
نحن الآن في ليلة الأحد لسنا في ليلة السبت» وبدأ يوم الأحد وليلته من حين غروب الشمس» ما 
يقوله بعض الناس: "أن اليوم يبدأ من الساعة الثانية عشر في الليل". ما مر علي أن أحدًا من العرب 
قال ذلك» ولا يوجد في الأحكام الشرعية ذلك مطلقا أي حكمء وإنما الحكم إما أن يتعلق بالنهار 
فيبدأ بالفجرء وإما أن يتعلق باليوم والليلة فيتعلق من غروب الشمس. 

يقول: (وتجبُ بغروب الشمس ليلة الفطر). 

(ليلة الفِطر)؛ أي يوم الفطرء يوم عيد الفطرء ليس المقصود بالفطر لمن كان صائمًا فقد يكون 
الشخص غير صائم ومع ذلك يجب عليه بأن يكون مسافرًا أو مريضًا. 

قال: (فمَن أَسلَمّ بعده). 


الآن أراد أن يبين فائدة وقت الوجوب. 

قال: (فمَن أَسلَمَ بعدّه). 

أي بعد وقت الوجوب. 

(أو مَلَكَ عَبدا). 

بعد وقت الوجوب. 

(أو زوجة). 

سأعيد لمسألة لغوية تتعلق. 

(أو زوجة؛ أو ولد له ولد م تَلَرَمْه فطرثه). 

إذا أسلم الشخص الكافر بعد الغروب» أو اشترى عبداء أو تزوج اا 
غروب الشمس لم يلزم» وإنما هو مستحب ليس واحب. 

له رلم رمه فطرم؛ لماذا؟ 

لأن وقت الغروب لم يك واجبًا عليه نفقتهم» وليسوا متعلق الوحوب به. 

قال: (وقبَلة). 

أي قبل الغروب. 

(تلزمه). 

فمن أسلم قبل الغروب ولو بلحظةء أو ملك عبدًاء أو تزوج زوجة أو ولد له ولد فإنه يلزمه 
إخراج زكاة الفطر عنهم. 

ك هنا مسألة تتعلق باللغة: وهي مسألة قول الشيخ وهو تابعٌ للموفق -َرَحِمّهِ الله تَعَالَى- في 
[القنع]ء قال: (أو مَك عَبدًا أو زوجة)؛ (ملك عبدًا) واضحة, (ملك زوجة) الزوجة لا تملك 
وإنما يعقد عليها بأن يتزوجها. 

له فما هو التوجيه اللغوي لذلك؟ 

وجهوه ثلاثة توجيهات لغوية وكلها صحيحة في اللغة: 

5 فبعضهم قال : إا من باب "علفتها تبئًا وما باردًا". هذا مشهور هذا الشطر؛ أي علفتها 
تبنّا وأسقيتها ماءا باردًا يقصد الدابة ال عنده» فهو من باب العطف هنا على امحل. 

> وقال بعضهم: يجب أن تُقدر تقديرًا فتقول مثنًا: ما ملك عبدًاء فُقَدّر عاملًا فتقول: "ملك 
عبدًا أو تزوج امرأة" مثل ما قلت قبل قليل في التلفظ. وهذه مشى عليه بعض الشراح. 

© وقال بعضهم مثل ابن أي الفتح البعلي في [الطلع] وجهها توجيهًا العا فقال: إنه يُقدّر 
مضاف فيقول: (أو ملك عبدًا أو ملك منفعة بضع زوحة)؛ لأن المعقود عليه هو البضع» والمقصود 


شرح كتاب راد المستقنع ا ل 
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بالُضع تكلمت عنه مرة قلت لكم: أن أبو الوفا بن عقيل قال: كثيرٌ من الفقهاء لا يفهم معن المرادء 
المراد بالبضع هنا: إنما هو الاستمتاع» ونحن قلنا قبل قليل: إن النشوز بترك التمكين هو ترلكٌ للحق 
الواحب شرعا. 

يقول الشيخ: (ويّجورُ إخراجُها قبل العيدٍ بيومين فقط). 

لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المعروف. 

قال: (ويومٌ العيد قبل الصلاة أَفْضَل. 

يعني أفضل وقت أن تُخرج يوم العيد ليس في ليلته وإنما في يوم العيد قبل الصلاة. 

(وكرَةُ في باقيه). 

أي ف باقي وسائر يوم العيد» يعن بعد الصلاة. 

(ويّقضيها بعد يومه آثما). 

هذه الحملة نستفيد منها وقت إحراج زكاة الفطر» وقت الوجوب انتهى المتعلق به وقت 
الوحوب» لكن وقت الإخراج نقول: هذه الجملة نستفيد منها أن لإخراج زكاة الفطر أربعة 
أوقات: 

ه الوقت الأول: هو وقت الجواز؛ فيجوز له أن يُخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط. 

اله وكيف بحسب اليومان؟ 

قالوا: يُحسب اليومان باعتبار أن الشهر تام» وعلى ذلك فإنه من غياب همس يوم الثامن والعشرين 
فيجوز للشخص أن يخرج زكاة فطره» اليوم التاسع والعشرين له مع ليلته» واليوم الثلاثين مع ليلته. 
دا هذا يوماثء لو كان الشهر ناقضًا فيكون ف هذه الحالة عحّلها يوم واحد فقط من غياب تس 
الثامن والعشرين» ولذلك قال ابن عمر رضي الله عَنْهُ-: "رخص لنا بيوم أو يومين". ليس محمول 
على اختلاف التنوع وإنما على اختلاف الأحوال» فإن كان الشهر تام کان تعض اله ن و اذ 
كان الشهر ناقصًا كان بيوم واحد. إذا هذا الوقت الأول وهو وقت الجواز. 

ه الوقت الثابئ: وقت الأفضلية؛ وهو الذي قال فيه الشيخ: (ويومَ العيدٍ قبل الصلاة أَفْضَلْ)؛ 
هنا قال: (أفضل)» هذا وقت الأفضلية» فأفضل وقت لإخحراج زكاة الفطر يبتدئ من ابتداء يوم العيدء 
ووقت يوم العيد من طلوع الفجر» فمن حين أذان الفجر يبدأ وقت العيد. 

(قبل الصلاة)؛ وهذا منتهى وقت الأفضلية أن يكون قبل الصلاة» يقولون: أو قدر الصلاة لمن م 
يُصليء كان في منطقةٍ لا صلاة فيهاء قد يكون شخص في بلد لا يصلون العيد مثلًا وهذا موجود 
لأسباب مختلفة» من الأسباب مثلًا: شخص ف بلد -وهذا وحد في هذه السنة أحد البلدان جاء وافق 


يوم العيد عندهم اليوم الوطبئ هذه السنة» فجاء رئيس تلك البلدة فقال: سوف نؤخر العيد ثلاثة أيام» 


لماذا أحرته؟ فقط لكي لا يتعارضان» أحرها ثلاثة أيام وُحد هذه السنة في أحد الدول في وسط آسيا. 
إذا جرد التأحير هكذا بالتشهي» هذا التأخير لا عبرة به» ليس العبرة بالناس» وإنما هو للتشهي لا بدليل 
ولا بحساب ولا باعتبار» فنقول هنا: تحرج زكاة الفطر في الوقت الثابت شرعَاء وإن لم يكن الناس 
E‏ إذا هذا هو الوقت الثاني وهو وقت الأفضلية. 

© الوقت الثالث: وهو وقت الكراهة؛ وهو قول الشيخ: (وثُكْرَةُ في باقيهم؛ أي في سائر يوم 
الغيد يجوز لك أن خرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس لكنه مكروه حلاف الأول. 

ه الوقت الرابع: الوقت المحرم؛ لمن كان متعمدًا وهو من أخمّرها بعد يوم العيد؛ أي بعد أذان 
لري من يرم العد» ل نون للشخض أن رها إل بعد عة القرني عا فن كان عة 
OS‏ 

لم ماذا يفعل؟ 

يقضيهاء فإفا تكون واحبة ومتعلقة بالذمة؛ لأن بعض الناس في قول البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمِ- 
: «من أداها في هذا اليوم فاا زكاة, ومن أداها بعد ذلك فإنها صدقة من الصدقات»» أي ليس 
معن هذا أا ليست زكاة فطر بل هي زكاة فطر ولكن صدقة من الصدقات؛ أي تُقضى كسائر 
الصدقة» فهي صدقة كسائر الصدقات تُقضى بعد هذا اليوم. 

يقول الشيخ: (فصل). 

بدأ الشيخ في بعض أحكامها المتعلقة بذات ما يخرّج. 

قال: (ويجبُ صاع من بُرُ). 

قول الشيخ: (ويّجبُ صاع من بر تدلنا هذه الجملة على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداء لا 
يجوز وهذا صحيح. 

- فإن البي دصل اله عله وس نما فرض زكاة الفطر من أشياء كان الناس يقتاتوفما؛ وهي 
ستة أشياء سيأ ذكرهاء ولم يأمر البي عون العف واي أو يبيح إخراجها نقدًا مطلقًا مع 
وحود النقد في ذلك الزمان هذا من جهة. 

- ومن جحهة أخرى: أن أبا سعيد -رَضِي لله عنه- قال: "صاعا من طعام"» إذا قلنا: أن المراد 
بالطعام هنا هو مطلق الطعام وليس المراد به البر؛ لأنهم أحيانًا يُسمون البر طعاماء فهنا يدل هذا نص 
على أنه لا بد أن تُخرج من الطعام دون ما عدا ذلك» وهو الصحيح لا شك. 

له ما الحكمة في أن زكاة الفطر يجب أن تكون طعامًا مع أن الناس في حاجتهم ربما للنقد 
كد ؟ 
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تقول: هتاك حكمة عظيمة جذاء أن الشخص إذا أراد أن ييحت عن المستحق لركاة القطر فإنه 
سيبحث أو سينظر إلى أشد الناس حاحة» فإن أشد الحاجة هي الحاجة إلى الطعام - كما سيمر معنا 
بعد قليل إن شاء الله عندما نتكلم عن الفقير- أشد الحاجة الحاجة إلى الطعام» فعندما تبحث عن أشد 
الناس حاحة فقطعًا ستجد في طريقك عشرات الحتاحين لسكن» وامحتاحين إلى ملبس» والحتاحين إلى 
غير ذلك من الأمور الي سنذكرها بعد قليل» ولا يُظن مسلم يرى هؤلاء ولا يُعطيهم شيئا. 

وإذا تأملت كيف أن البي -صلى الله عليه وسل ن بإحراج الزكاة قبل الصلاة» وأمر بعد 
الصلاة بالإكثار من الصدقة عرفت كيف أن الشخص إذا أحرج زكاة فطره بنفسه وبحث عن 
الحتاحين في بلده وتفقَدَهُم فإن في ذلك حكمة عظيمة لمعرفة الحتاحين» والعجيب أن الشخص يبحث 
لبس عع اشن .بل عن أشه الاش جاح وأشدهم فقرًا مى؟ في يوم فرحه» الناس العادة في ليلة 
العيد يبحثون عن أجمل اللباس» يشترون انظر الأسواق ليلة العيد تحدها تمتلئ بالناس» المتبع للسنة على 
کا أو كل ر ع کن رجا ,ارجا عل خا و هذه للل م حه الليلة عي 
أفضل الأوقات لإخراج الزكاة» يذهب ويتتبع الأزقة» لا يبحث عن فقير بل عن أشد الناس حاحة 
وفقرًا ليعطيه الزكاة. 

لذلك اكه عظيمة عذاء ليس القضوى إغناء الاس وإفا البى صل الله عليه وسليبقال: 
«أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» ليس المقصود إغناءهم مطلقا فإن هذا وقتها وقت ز ة المال» 
ووقتها الصدقة بعد ذلك» «تصدقنٌ فاي رأيتكن أكثر أهل النار»ء قاها النبي -صلى الله عله وَسَلم 
في يوم الفطر» وإنما المقصود البحث عن الفقير هذا من جهة» وإغناؤهم عن الأكل في هذا اليوم بأن 
يكون عندهم أكل يأكلونه ويقدمونه لأضيافهم وأهل بيتهم. 

يقول الشيخ: (ويّجبُ صاعٌ من بُرُ). 

الصاع تكلمنا عنه أكثر من مرةء وقلنا: إن أقرب تقدير للصاع هو ما صدر به قرار هيئة كبار 
العلماء وإن كان فيه احتياط» فيكون الصاع هو أن تأي بإناء يسع ثلاثة لترات من الماءء إيي بثلاثة 
لترات من الماء واسكبها في إناءء إذا امتلاً الإناء فهذا صاعء إن لم بمتلئ فاجعل خخطًا على مقدار هذا 
الماءء فما وصل إليه فهو صاع» مهما كان حجمه ومهما كان شكله فإنه يسمى صاعاء هذا مقدار 
الصاع. طبعًا أحتيط فيه وهو أقل من ثلاثة لتر بقليل. هذا هو الصاع والمذهب لا يُفرق بين ب" ولا 
غيره» فكل الأطعمة يجب فيها الصاع» نعم معاوية -رَضِي الله عله قدّر السمراء المُدين مقابل 
صاع» ولكن أنكر عليه الصحابة كأبي سعيد وغيره» فقال: "فأما أنا فأخرحها كما كنت أخرجها في 
غهد البى -صَلَى الله عليه وَسَلّو- ضاعًا من طغام". 

يقول الشيخ: (يُجبُ صاعٌ من بُرُ). 

البر هو المعروف. 
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کک 

(أو شعير). 

هنا لما قلنا: (الْبُرّ أو الشعير)؛ أي على هيئته حبّاء كما هو حب» ليس مطحوئًا ولا يلزم تنظيفه 
أيضّاء بل يجوز إخحراج البر أو الشعير مع وجود القشر معه» ما يلزم تنظيفه» وإنما استحب بعض أهل 
العلم استحبابًا من السلف ونصً عليه جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أنه يُستحب تنظيفه 
فيكون أنظف. 

قال: (أو دقيقهما). 

لا يحوز إخراج الدقيق إلا من دقيق البر والشعير فقط دون ما عداه» والدقيق معروف هو البر أو 
الق )ذا س 

قال: (أو سّويقهما). 

لأا معطوفة على (من بُر)» المراد بالسويق مثل الدقيق» لكن السويق هو أن يُحمص البر والشعير 
يحمص يعي يطبخ على نار يسيرة» ثم بعد تحميصه يطحن. هذا الفرق بين الدقيق وبين السويق. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: حبزه لا ما يجزئ» سيمر معنا أنه إذا طبخ حلاص خرج عن كونه دقيقا أو سويقا أو 
شعيرًً. 

له كيف ُخرج صاعًا من دقيق أو سويق الشعير أو البر فقط؟ هل تأي بصاع من الدقيق 
فتطحنه ثم تُعطيهم إياه؟ ۰ 

نقول: لا ليس كذلكء وإنما تأت بصاع مليء من الدقيق» فالدقيق في الحقيقة أكثر من صاع 
الحب» ولذلك يقولون: لو أحذ صاعا من 3 5 أنت طحنته وأعطيته الفقراء لم يجزئك» لو 
أحذت صاعًا من بر فطحنته فجعلته دقيقا لن يُجزئك. 

لم لماذا؟ 

لأنه أقل من صاع يصبح» تأي بصاع واطحنه يصبح يمكن النصف؛ نصف الحجم. 

له مى يُجزئك؟ 

إذا أتيت بصاع مليء فنا 

لهم لماذا جاز إعطاء الدقيق؟ 

لإن إعطاء الدقيق فيه مصلحة للفقير» وننظر للمصلحة وأوجبناه صاعًا لكي يتعلق بالنص» يجب 
الصاع يبقى كما هوء أما لو جعلت الصاع مطحوئًا فإنه ينقص» وجزء من ار إذا طحن سوف يطير 
مع الهواءه ولذلك أنت لم تُعطهم صاعًا كاملا وإنما أعطيتهم بعض صاع. 
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ك مسألة: نحن قلنا قبل قليل: البر يجوز ولو لم يُصفى أليس كذلك» الدقيق إذا طحن البّر 
وكان فيه نخالة فهل تُجزئ النخالة فيه أم له؟ 

نقول: نعم» ولو دقيقٌ أو سويق بنخالتهماء فيه النخالة؛ نخالة الدقيق أو نخالة الشعير» فلا يلزم 
إخراج النخالة لأا جزء من الدقيق. 

قال: (أو تمَرِ). 

ويكون إخراج التمر بالكيل» ولا عبرة بالوزن» وإنما تأي بالكيل» وبناء على ذلك لو كان التمر 
مكنورًا؛ المكنوز هذا مرصوص آلات الضغطء فإنه في هذه الحالة تحتاج إلى كمية أكثر حن عتلئ 
الصاع به. 

قال: (أو زَبيب). 

ارھب رر هنو لتب الميبس . 

(أو أقط). 

الأقط. العجيب ما هو؟ أن وقفت على بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين قال: "ولم أعرف 
الأقط". يقول هكذا: ونظرت في كتب شروح الأحاديث فلم يستبن لي كيف يكون اللبن يابسّاء ما 
أفهم كيف؟! الأقط سهل جداء أظن أغلبنا يعرفه بل أكله قطعًاء والبي -صلى الله عليه وَسَلّم- أكله 
وان يأكله ن أكثر من هيعة» إما ياكله على هيغه عله الصلاة والسلامت» وإما أن عله حي 
فالبي -صلى اله غر ل ا 

+ كيف حيس؟ 

أقط مع تمر مع سمن يُخلط ويكون عجيئاء وهذا الذي جعله البي -صلى الله عليه وَآلِهِ وسَلّم- 
وليمة لزوجه زينب رضي الله عَنها. 

لم الأقط ما هو؟ 

هو اللبن أو الحليب الذي يأ من الماعز أو غيرها ييبس ويجعل على مثل الخيمة وكذا لكي يكون 
يابساء والآن أصبحوا يجعلونه على خياش» فيجعل في الشمس حن ييبس» كانوا في الزمان الأول 
يجعلونه قوئًا فيحتفظون به» في زماننا هذا ليس بقوت» بل هو من أزمانٍ كثيرة وفي مدن كثيرة بل 
أغلب بلدان العرب لا يعرفون الأقط. 

فنقول: يجوز إخراج الزكاة من الأقط وإن لم يكن قَونَاءِ لورود النص به» فالبي -صلى الله علي 
وَسَلّم- فرض إخراج الزكاة من أشياء ستة وهي المذكورة هناء أو خمسة وهي المذكورة هنا. 

أحد الحضور: 00 ١‏ 

الشيخ: لاء سيمر معنا الحليب الحفف» وسيمر معنا إن شاء الله المككرونة بعد قليل. 


أحد الحضور: 0 

الشيخ: الأقط يكون قطع مثل البسكويت» مید کے باطى لكف بانس در این ا 
صنع الحليب أو اللبن على هيقات» صنع بنا صنع رُوبًا الذي هو الزبادي يسمونه مغلا أو صنع 
لبنة» أو صنع أي شيء آخر لا يُجزئ إخراجه إلا الأقطء ولذلك عندهم: إن الأقط حارج عن 
القياس» بدليل أنهم قالوا: ذا ههو ا ات عا او تب والقيان» اا اليس ا 
ولا تراه وإنما هو مُلحقّ به لكونه في عهد البي -صَلَى الله عليه وَسَلّمِ- قونّاء فلا يجزئ نما ليس من 
الحبوب والثمار في زكاة الفطر إلا الأقط» ولذلك رتبوا عليه أنه لا يقاس عليه غيره» ولا يخرج من 
منتحات الألبان شىء غيره» وهو عندهم أنه آخخر الدرجات» لأمم استشكلوا. 

قال: (أو أقط) سواءً كانت قوئًا أو لم يكن قوئًا. 

گے عندنا هنا مسألتان: 

> المسألة الأولى: هنا الشيخ قال: ضماح من ار أو (أو) هذه تقتضي المغايرة» يعن يحب أن 
يكون الصاع إباا 1 الوعلوة او شرا وعدوه ار دلينا رخدي أن يونا أر فاه اليا اقل 
هذا الذي يقتضيه ظاهر اللفظء لكن نقول: يجوز أن يُخرج صاعًا منها؛ يأ بصاع يجعل نصفه دقيقا 
أو برا ويجعل نصفه الثاني تمرًا يجوز» أو ثلث من الأقط وثلث من التمر وثلث من الشعير أو من الْبر 
يجوز» فيجوز أن يجعل صاعًا كاملا من أحد الأنواع» ويجوز أن يُخرج صاعًا منها؛ أي مشتركة منها. 

فمفهوم هذه الجملة قول الشيخ: (أو) لا يقتضي المغايرة على الإطلاق طلقا فيجوز لأو) وأن 
كرون مق کا شيا هذا اة 

> المسألة الثانية: أن الواحب هذه الأمور الخمسة على المذهب» ولا يجوز إحراج غير هذه 
الخمسة إذا وحدت» ما يجوز على المذهب أن تُخرج غير هذه الخمسة» فإن عَدَمت هذه الأمور 
الننسة انقلت إل بدا ستذكره بعد قليل: 


لم لاذا؟ 
ع٤‏ ر ٤ 5 3 E, 7 A‏ 
قالوا: لان البي -صلى الله عليه وسلم- فرض عليهم زكاة الفطر وعد هده الامور اللتهسة دون 
ما عداها. 


اله قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة على التفصيل بعد قليل» نقول: هذه الأمور الخمسة أيها 
أفضل؟ 

الأفضل فيها من حيث الإحراج» فعلى مشهور المذهب قد يكون في نقاش في بعضها أو في كثير 
منهاء فعلى مشهور المذهب أنهم يقولون: أفضله التمر» لأن ابن عمر -رضِي أن فا كان ر 
وثبت عن كثير من الصحابة أنهم يخرجون التمرء قالوا: ثم يليه الزبيب لأنه منصوصٌ عليه» ثم يليه 


البر. قالوا: لأن الب لم يكن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قد أخرجه. ثم بعد البُر الأنفع من الأشياء 
الباقية» وهي الشعير أو الأقطء ثم إن كانت الأشياء الباقية متساوية فيقدّم الشعير» ثم دقيق البَرَ 
والشعير» ثم سويق البُرّ والشعير» ثم الأقط. 

هذا ترتيبهم من حيث الأفضلء هذا كلامهم وقد يناز ع فيه» فبعض الناس يقول مثل الموفق إن لم 
أكن واهمًا قال: "إن البر أفضل من الزبيب؛ لأن حاحة الناس إلى البر أكثر" والعلم عند الله ع 
وَحَلّ-» لكن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- نص عليها كلهاء وعلى العموم ابن عمر -رَضي الله عَنُْ 
كان يختار التمر» وجماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يختارون التمر» فنقول: فعل 
الصحابة واختيارهم على التمر فإنه يكون أفضل ما يخرج منه البر» ثم يليه في المرتبة الثانية أن يكون 
بن اديه 


ع او 


يقول الشيخ: (فإن عَم الخمسة أَجْراً كل حب ومر بقتات. 

مده الله نا فيرظ و مشورمها وا قل شل اله( رو على 
المذهب إحراج غير الخمسة لمن وحد شيئًا منها ما جوز» فعلى المذهب الأقط يجب إخراحه ولا يجوز 
إخراج الأرز لمن وحد الأقط» فيجب أن يخرج من هذه الأمور الخمسة, إلا ما انعدم فإنه ينتقل 
لغيرهاء ومنطوقها أنه ينتقل عند العجز عنها إلى غيرها. 

قال: (فإن عَدِمَ الخمسة أجزاً کل خب و ا 

أي يجعل قونًا. 

قال: (ولا مَعيبٌ ولا خَبْرٌ). 

طبعًا (لا عيبأ ولا خْبْرٌ) هذا تتعلق بالجميع. 

إذا هذه المسألة: أنه إذا لم يجد هذه الأمور الخمسة فإنه ينتقل إلى كل ما يُقتات؛ كالأرز 
كالعدس» الفول» يجوز أن يخرج صاعًا من فول» من كل شيء يقتات» كل شيء يجعل قونًا فإننا 
نقول: يجوز إخراجه منه. عند من يرى أن الزيتون يكون قونًا يجوز إخراج صاعًا من زيتون» جوز 
عند من يرى أنه يكون قوئًاء فيترتب عليه الأحكام» عند من يرى أن الثمار المحففة تكون قونًا 
كالمشمش وغيره عند من يرى ذلك فما تكون ذلك وهذه ستأي مسألة الاحتلاف في تحقيق وتنزيل 
المناط على المسائل. 

قال: (لا مَعيبُ). 

إذا كان ار ج مب شواء فنع اا مون الت الأصلية أو ما عداها فإنه لا يجزئ» كمن يخرج 


صاعًا من بر فيه سوس مسوسء أو أصابه ماءء أو هو قدت وليس قدمًا فقط قد تغير طعمه» أحيانًا 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع FEL‏ 
و 


قد يكون القدم ميزة» الأرز كلما تأخر وطال أمده كلما كان أغلى وأحسن» لكن المقصود القدم 
الذي تغير طعمه بقدمه. 

(ولا خَبْرٌ). 

قالوا: الخبر لا يجوز إحراجه» بعض الفقهاء يقول: لأن الخبر ليس ممكيل» ونقول: إنه هذا التعليل 
وإن ذكره بعض الفقهاء المتأحرين لكن فيه نظر ليس هذه العلة» والأقرب أن الخبز لأنه ليس في ذاته 
قوت» نعم هو طعام يطعم الآن لكن ليس قوت» ما يجعل فترة طويلة» وإنما أصله هو الذي يُجعل 
طعامًا وهو البر أو الشعير» ولذلك فإن الخبز لا يجزئ» وكل مصنوع كذلك كل مصنوع نقل البر 
عن حقيقته» فالمكرونة في الحقيقة هي مصنوعة وإن كان بعض مشايخنا يجيز إخراج صاع من 
المكرونة. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: لكنه مصنوع» أنا قلت لك: ليس بالعبرة بالمكيل؛ لأنه مصنوع تقل عن هيئته الأولى؛ 
للك که هذه ۷ جع سرا کات ظو الا أو :مها ان البو ولو کان اا عك ار لض 
يابس» تحلس عندك ست شهور» بعض الخبز يجلس عندك ست شهور نحن نسميه القرصان مثلاء هذا 
نوع من أنواع الخبز» هذا الخبز لا يُجزئ إخراجه زكاة الفطرء وإن كان يُباع بالصاع» نحن نشتريه 
الآن بالصاع» صاع الخبز هذا اليابس بكذا نشتريه بالصاع فهو مكيل» لكن لا يجزئ لأن الصنعة 
نقلته عن كونه قوتًا اساسا وإن كان يطول لكنه ما یقتات في ذاته. 

أحد الحضور: SE‏ 

الشيخ: لاء أنا أقول: إن هذه الصنعة نقلته عن أصله» فهذه الصنعة يجب أن يبقى على الأصل لأن 
الرسول قال: «صاعًا من طعام»» والمصنوعات في عهد البي دول اله عليه وَسَلّمِ- كثيرة جدًا وما 
نص إلا على النمسةء ففي أشياء كانت موحودة في عهد البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ما ذكر إلا 
هذه الخمسة فقطء تما يدل على أنه لا يُحزئ غيرها إلا ما شاهها حذًا فيها. 

أحد الحضور: 01000 

الشيخ: من قوت البلد يعن من الحبوب والثمار. 

أحد الحضور: المصنوع وغير المصنوع؟ 

الشيخ: لاء المصنوع يعي تغير عن القوت» لا نُسمي شيقا قوئًا إلا أن يكون على هيئته؛ لم ينتقل 
عن هيئته الأولى. 

يقول الشيخ: (ويَجورٌ أن يُعْطِيَ الجماعة ما يَلرَمُ الواحد وعكسّه). 

لم ما معنى هذا الكلام؟ 


شرح كتاب راد المستقنع Ip‏ 

يعي لو أن الشخص وجبت عليه زكاة صاع واحد فيجوز له أن يعطيه هذا الصاع يقسمه بين 
عشرة يجوز له» هذا معن (أن يُعطي الجحماعة ما يلزم الواحد)؛ أي إذا وجب على الواحد صاع يجوز 
أن يعطيه جماعة اثنين» ثلاثة» أربعة» خمسة» لكن الفقهاء يقولون: يستحب ألا يعطي الفقير أقل من 
نصف صاع» الأفضل ألا يقسم صاعه إلا بين اثنين» أكثر من اثنين لا يشرع إلا في البر فيستحب ألا 
ينقص عن أربعة» لماذا؟ لأن الكفارات نصف صاع على المذهب من الطعام إلا من البر فإنه مد؛ 
ولذلك هنا قدّروا قالوا: المستحب أن يتنم الصاح بن اثنين من الطعام إلا من البر فإنه يقسم بين 
أربعة أقل شيء. 

قال: (وعکسه). 

أي يجوز أن عطي عندك عشر صدقات فطر تعطيها شخص واحدًا يجوز بخلاف الكفارات» 
فالكفارات يجب فيها التعدد. 

نمر بسرعة على الباب الذي يليه لكي نختم باب الزكاة اليوم إن شاء الله. 

يقول الشيخ: (بابٌ إخراج الزكاة). 

بدأ الشيخ -رَحِمّهِ الله تَعَالَى- بذكر باب مهم جدّاء وهذا من أهم المسائل؛ وهو (باب إخراج 
الزكاة)» وهو ثمرة الباب» والمراد ياخراج الزكاة أمران: 

« الأمر الأول: فصل الزكاة عن المال. وهذا مهم أن تفصل زكاتك عن مالك. 

ه الأمر الثابئ: صرفها إلى المسكين. 

فيجب عليك أن تفصل زكاتك عن مالك؛ لأن البي -صلى تاعاق وسل قال «أبما زكاة 
خالطت مالا أفسدته»» والحديث عند ادى فمجرد مخالطة المال للزكاة بالتأخير تفسد المال» 
ولذلك تقسمها إلى قسمين: 

راچ 

- وصرف. 

له ونُسمي الكل إخراجًا. 

لم لماذا قسمناها إلى قسمين؟ 

لكي تأت معنا في الحملة الأولى أنه يجوز أحيانًا تأحير الزكاة» تأخير صرف الزكاة لكن إخراجها 
يكون واحب. 
يقول الشيخ: (يَجبُ على الفوؤر مع إمكانه). 


شرح تاب راد المُستقنع Db‏ 


يحب إخراج الزكاة على الفور ويحرم تأخيرها؛ لأن الأصل في العبادات أو الأوامر أنما على 
الفورية؛ ولأن البي 50 الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- إن صح الحديث الذي عند الحميدي أنه قال: «أعا زكاة 
خالطت مالا أفسيداقه»: يدل على أن التأخير مفسة للمال. 

ك والضابط على المذهب في تأخير الزكاة قالوا: العبرة بطري النهار» فمن وحبت عليه في أول 
النهار فأخرها إلى آحر النهار أ أما الساعة والساعتان والثلاث والأربع والخمس والست لا تضرء 
قالوا: لأا صعب صرفها في لحظةٍ واحدة» ولكن تأخيرها إلى آخر النهار يأثم» فالعبرة بطري النهار, 
يعن نقول: نصف اليوم تقريبًا. هذه المسألة الأولى؛ وهو أنه تحب الزكاة على اور ا وص 
هذا الأصل. 

قال: (إلا لضرورة). 

وانتبه هنا مصطلح غالبا ما يعبر الفقهاء بكلمة (الضرورة) ويعنون ها الحاجة. هذا كثير جدًا هذا 
في المصطلح عند الفقهاءء يُطلقون كلمة (الضرورة) ويعنون ها الحاجة؛ إذ الحاحة أحف بكثير من 
الضرورة. 

- الضرورة تُبيح كل محرم. 

- وأما الحاحة فإِهُا فيها توسعة فتبيح بعض ارات درا يميا و ثرا فليا إن المراد 
بالضرورة الضرورة بالمعئ الاصطلاحي لقلنا: لا فائدة ها؛ لأن أصلًا الضرورة تُبيح كل مُحرم» ولكن 
المراد هنا الحاجة» وغالب ما يعبر الفقهاء وليس الكلء ما يعبر الفقهاء بكلمة (ضرورة) يعنون ها 
الحاجة. هذا نص عليه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. 

إذا هنا ضرورة أي لحاحة» وهذا التأخير الحاجة تكون لأحد ثلاث أشخاص: 

0 الأمر الأول: إما الحاحة للمُخرج الذي وحبت عليه الزكاة؛ كأن يكون هو الحتاج لهذا المال؛ 
رحل وحبت عليه الزكاة خمسمائة ريال في هذه اللحظة هو محتاج هذا المال خمسمئة ريال محتاج لها 
بصفة أو بأحرى لكن وجبت أول النهار واحتاج لما بعدها بساعة أو بساعتين» نقول: يجوز لك أن 
تؤخحرها حين تنقضي -حاجتك إلى الغد أو بعد غك حسب ما يسر الله -عز ول لك. 

إِذَا حاحة الشخص هو للمال» قد يكون ماله الزائد بعيدٌ عنه» فلذلك هو محتاج لهذا الذي بين 
يديه» فنقول: يجوز لك تأخيرها إلى أن تنقضي حاحتك من المال. 

0 الأمر الثابي: قد تكون الحاجة حاجة المبذولة إليه» كأن يكون القريب منه الذي يستطيع أن 
يُعظيد أقل جاجد من البعيد» ففل مادا واحد يقول: لو بذلتها اليوم سأعطيها لشخص حاجتها أقل؛ 
لكن لو أحرتما الأسبوع القادم هناك رحل أشد حاحة» فيقولون: يجوز تأحير الزكاة لأجله. 


مثال ذلك: قالوا: ويجوز تأحيرها لإعطاء قريب» يعن مثا في أشد حاحة مسكين وفقير فيجوز أن 
يؤحرها للفقير دون المسكين قريب أنا أعرف أن أحي بعيد عبن وسيأت -انتبه لكلمة سيأني-» لن 
أنقلها إليه وإِغا سيأي أنا أتكلم على المذهب» على المذهب نقلها ولو لقريب لا تُجزئ» وسيأق هذا 
القريب بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين سيأ إلى البلد الذي أنا فيه» هنا يقولون: يجوز 
للك أن و رها اة يه ا شاك أو سناحة الكو له اليف 

0 الأمر الغالث: أن تكون الحاجة للساعي؛ وهو نائب ولي الأمر العامل» فلو كان الساعي يؤحل 
ما جاءك الآن سيأ بعد شهر يجوز لك أن تؤخر الزكاة شهرًا. 

أحد الحضور: 500 

الشيخ: لاء لا بد من القبض؛ لأن استقرار الملك في ابات لا يستقر إلا بالقبض» فيجوز لك أن 
تقول: ترى عندي لك زكاة. 

له الفقهاء ماذا يقولون؟ 

يقولون: لو أن شخصًا أراد أن يبذل زكاة فطره لشخص بعيدٍ عنه» ماذا يفعل؟ ها وقت سينتهي 
اوجرب فيهاء يقول له وکل آنت آها ابد من يقبضها عتلف» فيقبضها اتان فنا يكرن حملت 
في وقتهاء أو تتصل عليه إذا كان بعيد وتقول له: أرسل لي واحد يأخذها عنك. 

أحد الحضور: 8 ش5”“ هشهش1إ] 

الشيخ: لا توكل أنت» هذا وكيلك أنتء هذا الرحل ليس وكيله» قل له: عندك أحد عندي في 
الرياض؟ يقول لك: عندي فلان» حلاص سأعطيها لفلان. 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: لازم هو الذي يوكله ليس أنت -سنتكلم فيها بعدما ننتهي مسألة الفرق بين الوكيلين- 
لأنها تتعلق بجمعيات البر. 

قال: (فإن متَعها). 

أي منع الزكاة. 

(جَحْدَا لوُجوبها كفر). 

أي (كفر عارفْ). إذا كان عارفا بالحكم فإنه يكفر؛ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورةء إذا 
خد وحوهاء أما لو كان ساهلا فيجحب أن يُعلم اكم الشرعي: 

قال: (كَفَرَ عارف بالحکم. 

وأما الجاهل فإنه يعلم. 


(وأخذت منه) 


شرح كتاب زاد المستقنع hp‏ 


ولو حكم بكفره. 

ول 

بعد الاستتابة. 

لم قتله هنا لماذا؟ 

لأحل كفر, لأنه جاحدٌ لوجوها. 

قال: أو بُخْلَا). 

أي إن منعها بخلّاه وقي حكم البخيل المتهاون. 

(أخِدّت منه) . 

بالقوة. 

(وَعْرَرَ). 

قد يكون تعزيره بالضرب» وقد يكون تعزيره: 

- المذهب لا يُعزر إلا بالتعزير البدبي. 

- وفي رواية ثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه أن مانع الزكاة يعزر لقضاء 
عمر -رَضِي لله عَنه-» يعزر بأحذها منه مرتين؛ بدل من أن يدفع اثنان ونصف في المائة يدفع خمسة 
بالمائة» لكن المذهب ما يجوز التعزير بالمال» ولكن الرواية الثانية أنه يجوز التعزير بالمال. 

(وَعْرَرَ). 

أي في بدنه دون ماله. 

يقول الشيخ: (وتجب في مال صَبي ومجنون). 

لما ثبت عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- أهما قالا: "أثجروا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة". ولأن الركاة متعلقة مون امال عا يدل غك اها تحب ن مال الصبي وابحنون. 

قال: (فيُخرجُها وَلِيّهما). 

الولي هو الذي يخرجه ولو بدون إذهما. 

قال: رولا جوز إخراجُها إلا بيّق. 

ك هذه المسألة مهمة جدًا: وهي قضية أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية» من أخرج ز ةَ بلا 
نية فإنه لا تُجزئه. 

اله كيف تُتصور عدم النية؟ 

المراد بالنية أنه ينوي أهها زكاة» ولا يلزم أنهما زكاة ماله المعين» زكاة هذا المال أنما زكاة وواجبة» 


هذا معن النية في الزكاة» يتصور أن الشخص يخرج الزكاة بلا نية في صور: 


شرح كتاب زد المستقنع FD‏ 
و 


کے 

٠‏ الصورة الأولى: أن يعطي شخصًا صدقة من الصدقات غير مستحضر أن هذا المال الذي بذله 
زكاة» فلا يحرئه؛ لأنك نويت التبرع ول تنو أداء الواحب عليك. 

٠‏ الصورة الثانية: وهذه صورة مهمة جدًا: أن يكو مال اک اک أنا أعطيت فقيرًا 
مانا كقرض فلما جاء وقت الزكاة أسقطتها عنه» قلت: الذي في ذمة زيد أعتبرها زكات يقولون: لا 
يُجزئ؛ لأن الزكاة يشترط فيها التمليك والنية؛ وقت البذل لم تلك ناويّاء ولذلك فرعوا عليها قاعدة: 
[أن الزكاة لا تصح إسقاطًا اا جب اوجن فلك عدا هر فهر المتشيد وهر الكت عل 
الفتوى أيضّاء يجب أن تكون تمليك» ما يجوز أن تكون الزكاة إسقاط. 

لم ما الحيلة؟ 

هناك حيلة شرعية» تقول للشخص: حذ هذه ألف ريال زكاة مال» ولا تقول له: أعطيئ إياها. 
هذه ألف ريال زكاةء إن أعطاك إياها سدادًا للدين برئت ذمتكء وإن لم يُعطك إياها فهو قد يصرفها 
فيما هو أحوجء قد يكون لطعام أو شراب وهو أشد من الدين لذي قبضلكاء لكن لو اشترطت ما 
يجوز» "لأن الشخص لا يبذل زكاة ماله ليجلب لنفسه نفعًا أو يدفع عنها مذمة". نص عليه أحمد في 
رواية صالحء هذه هي دفع يدفع عن ماله. 

الصورة الثالشة فيما يتعلق بالنية: أن اشتراط النية عام» سواء كان الذي ينوي يُخرج الزكاة عن 
نفسه أو عن غيره» فال وكيل إذا تبرع .مال عن الصبي؛ يعن أحذ من مال الصبي وأعطاه شخص فإن 
نوى به الزكاة أحزأه» وإن نوى اا ا ای ما ر الال اعا اص صد 
صدقة عمن؟ لأن ال وكيل ما يجوز له أن يتصدق عن الصبي وايحنون» فتؤخذ من ماله هو» تحسب من 
مالك أنت» ما لك حق تتصدق عن الولد الصغيرء إلا الأب يتصدق من مال ابنه. 

إذا جاءك ابنك وهو صغير دون البلوغ وقال: حذ هذا المبلغ أريد أن أتصدق به» تصدق بهء الأب 
فقط هو الذي يتبرع من مال ابنه» أما غير الأب فليس لك الحق أن تتبرع من مال ابنك» يجب أن 
تحفظ مال ابنك» الأم في روايتين في المذهب» والصحيح أن الأم مثل الأب فتأحذ من مال ابنها فتتبرع 
به. هذه المسألة تأت في باب العطايا. 

م مسألة مقارنة النية» هذه تكلمنا عنها قبل في الطهارة وفي الصلاة: يجوز أن تكون النية سابقة 
ولو بفترة» يقول: غدًا سأعرج الركاة» ثم أحرج الركاة وم يسفحضر ية يجوز ولا يشترظ منه شىء 

يقول الشيخ: (والأفضل أن يُعَرَقها بنفسه). 

> هذه مسألة مهمة جدًا وكثيرٌ مننا للأسف غافل عنها: وهو أن السنة أن الشخص يُفرق زكاة 
ماله سواء كانت زكاة بدن أو زكاة مال» فالسنة أن يخرجها بنفسه. 

لم ما السبب؟ ٠‏ 


شتاب زد المُستفنع ES‏ 
SY‏ 


کچ 

- السبب الأول: ما ألمح له المصنف أنه ورد في بعض الآثار رويت آثارٌ "أن المرء إذا أدى زكاة 
ماله فإن له 7 مستجابة» ويكون ذلك عند وضعها في يد مستحقها"؛ فأنت حينما توكل آخر 
ليبذل الزكاة عنك فإنك في هذه الحالة تكون قد ضيعت على نفسك هذا الأحر العظيم أو الدعوة 
الي ُرجى استجابتها. 

- الأمر الغاي: أن هناك قاعدة كلما كان العبادة فيها ا على الشخصض أكثر 07 للجهد 
أكثر فإن الأجر فيها أعظم. وهذه القاعدة طويلة حدًا فصّلها ابن القيم في [اختصام اللا الأعلى] 
وغرو را على ذلك كانت هذا اه الى ان السك عزن وود الل ف رک 
وينعم به عليك -سبحانه وتعالى- بالأجر بسببه. 

- الأمر الثالث: أن في بحثك عن الفقراء والنظر في حالهم إصلاحٌ لقلبك» فإن المرء إذا رأى نعمة 
الله -عَرٌَ وَجَل- وما فضّْل به على غيره صلح قلبه ولان؛ ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في استحباب 
الس الفقراة وللشاكين» وقد ھی فر بين أن طالب حرطي اد بان المساكين به 
حلوسه مع المساكين؛ وقد قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لجعفر: «شايمتني خَلْقَا وخلقا»» فكان 
ابي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يُحب الحلوس مع المساكين والفقراء» فالإنسان يحرص على أن يُجالس 
وأن يزور وأن يعرف ولذلك تعجب حينما ترى شخصًا يقول لك: "لا يوحد فقير" هذا مسكين 
1ه 1 ی بل ا لو ےک اب ای ا رج فا نيحا كما سباق معنا كيك 
استحقاق الزكاة بعد قليل. 

يقول الشيخ: (ويّقول عند دذعها هو). 

أي الباذل. 

(وآخذها). 

أي المستحق. 

(ما وَرَة). 

أما ما يقوله الدافع فإنه رُوي عند ابن ماجه وفيه رحل متهم بالكذب: "أن الشخص يقول: اللهم 
اجعله مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا". إلى حديث بعد ذلك. 

وأما آخذها: فذكر الفقهاء أثرًا والحقيقة لم يمكنئ أن أراحع من روى هذا الأثر» ولكنه ليس 
ضححيحا فطعلا أنه يقول الكعذ: "ابدرك الله يما أغطيت» ويارك لك فما أبقيت» وجعلها الله لك 
طهورًا". 

والمطلق: لو قلنا بالآثار الي وردت» فيكون مطلق الدعاء من غير تخصيص هذا الدعاء يكون هو 
الأولى. 


شرح كتاب راد المستقنع A‏ 
:مقف 


يقول الشيخ: (والأفصّل إخراجُ زكاة كل مال في فقراء بده ولا يجوز نقلّها إلى ما تُقَصّرٌ فيه 
الصلاق فإن فَعَلَ أجزأت). 1 

يقول الشيخ هنا: إن زكاة المال يجب أن تحرج في فقراء البلد وحوبًا. ودليل فقهاء الحنابلة على 
ذلك: 

= مایت من مدي معاد ين جل درفي اله علهت سيا أزسله التي صلى الله عليه وسلد 
إلى اليمن» فقال له: «وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم», 
«فقرائهم» إِذَا في نفسهم. 

- وجاء في رواية عند سعيد بن منصور في [السئن]: "أن النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أمر 
معاذًا إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد إليه". ترد إلى نفس المحلاف» والمخلاف في جنوب 
الجزيرة العربية في اليمن وغيرهاء المناطق التهامية تُسمى المناطق مخاليف مخلاف» وإلى الآن تُسمى 
منطقة جازان بالمخلاف السليماني» فالمخاليف هي المناطق. 

© فإخراج زكاة كل مال في فقراء بلده المذهب الوحوب. 

قال: (ولا جوز نقلّها إلى ما ثم لقص فيه الصلاة). 

لنأي بكلمة لأنه قد يظن التفريق. هنا الشيخ قال: (الأفضّل)» ثم بعد قليل قال: (ولا يُجوڑ 
نقلها). 

ل كيف يقول: (والأفضّل) ثم يقول: رولا يجوز نقلّها)؟ 

انظر معي! حلينا نشرح كلمة (ولا يجوز نقَلّها) ثم أقول لك لاذا قال الأفضل بعد قليل. 

يقول الشيخ: رولا يجوز نقَلّها إلى ما تُقَصّرُ فيه الصلاة). 

المذهب يقولون: إن نقل الزكاة من البلد له حالتان: 


» الحالة الأولى: نقلها إلى مسافة قصرء هذه لا تجوز. 


۶ 


» الحالة الثانية: إحراحها من البلد إلى مسافة دون القصرء بلدةٍ قريبة أقل من مسافة القصرء تقريًا 
ل ل لل ل 

إذا نفهم من الحملتين الأولى والثانية؛ لأن أعرف أن بعض الإخوان يقول: كيف تقول أن الشيخ 
هنا يقول: (والأفضّل)؛ ثم يقول: (ولا جوز نقَلّها) ففيه تنازع» هنا قصده في الأولى إحراحها من 
البلد دون مسافة القصرء والثانية الي لا تجوز ما زاد عن مسافة القصر. 

قال: (ولا يجوز نقلّها إلى ما لقص فيه الصلاة). 


شرح كتاب راد المستقنع AB‏ 
کا 


هذا المذهب وأظنه من مفردات المذهبء أنه لا يجوز النقل حرام» وغيرهم من الفقهاء رعا يقول 
استحبابًا فقط» وذكرت لكم الدليل قبل قليل» ولذلك سمى البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- مخلاقاء 
المحلاف هي المنطقة فتكون مسافة قصر. 

المذهب أنه لا يجوز التقل مظلقا. 

لم ما معنى مطلقا؟ 

يع سواء كانت لفقير أشد أو كانت لقريب ما تنقلهاء احعل الفقير الأشد هو الذي يقدم عليك؛ 
واجعل القريب هو الذي يقدم عليك فتعطيه؛ فتخرج من الإشكال الذي هناء أما تقلها إليه سعلى 
المذهب- لا يجوز إلا في حالة واحدة إذا عدم الفقراء المستحقون في البلد فنا تُنقل إلى بلك آخر. 

قال: (فإن فعَل أجزأئه). 

أي لو تقلها لبد بغيدة مسافة قضر تقول لا علاك شيع هى عرق و ترا جا الذمةه لكن الشخض 
ْم لعدم إعطائه القريبين. 

” هنا مسألة مهمة جدًا: هنا الشيخ قال: (والأفضّل إخراجٌ زكاةٍ كل مال في فقراء بلّدِم» 
قوله: ووقاة كل ال يدانا على أن سكم لى برك الماك حون رة ادت ر ة البدن تُخرّج 
چ انما ال بحت وي عليه ال كاله وهر جين بو ريت علياق هبنن ین ال ار كيه 
ولو لم يكن بلدك الذي فيه مالك» أما المال فحيث وجد المال. 

له كيف وُجِدَ المال؟ 

أنا يقلا هنا خان ها ان العرمنها'ق هذا البلده آنا ريد مرج ا كلها خان من مال 
ودغه قحسا الوجوة ن تلك اليلد فيكون مال حيبت وجك حسابي. هذا قلا مكلا ي النقده في 
السائمة معروفة رى السائمة» الزرع معروف الزرع في المنطقة الزرع» واضح الزرع والسائمة» لكن 
نتكلم عن النقدء النقد حيث وحد النقد» حيث أودعته» في البلد الذي أودعته فيه. 

قال الشيخ: (إلا أن يكون في بَلَدٍ لا فقراء فيه فيُمَرقها في أرب البلاد إليه). 

فيتعلق الوحوب بأقرب البلاد إليه» فإن فقده انتقل إلى ما 0 لأن القاعدة: [الأمر إذا ضاق 
اتسع]» فإن كان في بلدٍ وماله في آحر أحرج زكاة المال في بلده؛ بلده هو الذي يقيم بها. 

قال: (وفطركه في بَلَدٍ هو فیه). 

هذه ذكرناها قبل قليل القاعدة: أن زكاة المال تحرج في موضع لمال لأا متعلقة به؛ بعين ماله» 
وزكاة البدن متعلقة بالبدن فتُخرج فيه. 


يقول الشيخ: (ويجوز تعجيلٌ الزكاة لوكين فقَلَ). 


0 وكتات > ۵ا 0 جد کے 
شرح كتاب زاد المستقنع o‏ 


کک 

۶ هذه مسألة تعجيل الزكاة» وهي مسألة مهمة: تعجيل الزكاة يجوز للمرء أن يعجل الزكاة 
لكن: 

- بشورط: النية. 

- الشرط الثابي: ألا يزيد تعجيلها عن حولين؛ أي سنتين. 

الدليل على جواز تعجيل الزكاة: الحديث الثابت في الصحيحين أن البي 0 الله عليه زل 
قال: «أما العباس فإنما -أي زكاتة- فإفها علي ومثلّها»؛ فدل على أن العباس عجل زكاتين: عجل 
زكاة سنتينء ولا يجوز تعجيل أكثر من زكاة ستتين؛ لأنه لو فتح الباب لكان الشخص كل شيء 
سيعجل به الزكاة» ما أحرج ز ةَ قطء ولم يرد النص إلا بحولين. 

كعم عندنا قاعدة, فقط سأذكر لكم هذه القاعدة الفقهية ثم أنتقل لأحكام التعجيل: عندنا 
قاعدة فقهية: [أن الحكم إذا كان له سببان ليس سبيًا واحدًا وإنما له سببان- فيجوز تقديمه على 


أحد سببيه]. هذه القاغدة هذه الصياغة هي أدق الصياغات» يعض الفقتهاء يقول: إذا كان له سرط 


وسبب» جاز تقليمه على شرطه دون سببه. وبعضهم يقول العكس: جاز تقديمه على سببه دون 
شرطه. 

لم لماذا أعرضت عن هذه الصيغة الثانية؟ 

لأن الفقهاء في الحقيقة يجعلون أحيانًا الشروط أسبابًا بل يعدون الموانع شروطاء فعندهم تداحل في 
هذا الأمر وأشار إلى ذلك ابن القيم في [بدائع الفوائد]: أن الفقهاء يجعلون أحيانًا السبب شرط› 
فليس عندهم ضبط في هذا المصطلح تمامًا. 

ولذلك التعبير كما ذكره ابن رحب "أنه يكون له سببان" يجوز تقديمه على أحد السببين دون 
الثاني» دون مجموع الاثنين. 

انظر هنا في الزكاة! الزكاة ها سببان: 

- السبب الأول: ملك التصاب. 

- السبب الثاني : حولان الحول. 

له يجوز تقدبمها على حولان الحول ولا يجوز تقدبمها على ملك النصاب لاذا؟ 

ا فن قدمياعل ملك الاب قفتا على ما ن أصذا ران اقول لامد ال عد 
ملك التصاب» فلذلك هو قدمها على سببيها فلا جرع وبناء على ذلك لو أن شخصًا لا مال عنده 
أو عنده ألفين ريال أقل من النصاب» قال: سأخحرج مائيّ ريال إذا حاءن النصاب تُجزئ عن زكاة 
السنة القادمة» نقول له: لا يجزئ» لا يجوز تقديمها على ملك النصاب. 

ل نستفيد من ذلك: أن هناك ثلاثة أشياء أو أربعة لا يجوز تعجيل الزكاة فيها: 


شرح كتاب راد المستقنع AES‏ 
و 


ه النوع الأول: زكاة المعدن, والخمس في الركاز. هذان الأمران لا يجوز تعجيل الزكاة فيهماء 
إن سمينا امس في الركاز زكاةء لماذا؟ لأنه يجب عن اسعخراجه» فلا تحرج شيا تقول: سأمحث عن 
معدن فإذا رج إن .سوق احرج تقول لأ ما رزه لأنه ما وجب مع آنه اله حول افيه لأنه 
متعلقٌ ليس بالحولان وإغا ملك النصاب» ملك ما وجب فيه. 

« الأمر الثابي: الخارج من الأرض» يقولون: لا يجوز تقدم الزكاة قبل طلوع الطّلع» وقبل ظهور 
الحصرم؛ العنب أول ما يطلع يقول لك: رَبّبَ قبل أن يُحصرم» زبب أصبح زبيب ما بعد صار عنب 
ما زال حصرمًا صغيرًا -بكسر الحاء- حِصرمًا صغيرًا يعن رأس» فقبل أن يكون حصرمًا ما زال وردًا 
مثلًا أو قبل يطلع الطلع العذق يعيئ» فإنه لا يجوز إحراج زكاة المال من باب التعجيل لا يجوزء بل لا 
بد أن يكون بعد ذلك» لأنه هو علامة وحود الزر ع» علامة وجود الثمرة. 

« الأمر الثالث والأخير: نقول: الال المستفاد الذي ليس حوله حول أصله: فالمال المستفاد 
الذي ليس حوله حول أصله فلا يجوز تعجيل الزكاة عنه. هذا ذكروني أول درس تكلمت عنه إن 
كان أحد يستذكرء نحن قلنا: المال المستفاد نوعان: نوعٌ حوله حول أصله» ونوعٌ حوله ليس حول 
أصله. 

الملل المستفاد الذي حوله حول أصله نتاج السائمة» نتاج ا ا 
تعجيل زكاقاء ومثل ربح التجارة» فيجوز ربح التجارة أن تُعجل قبل وقتها. 

المال المستفاد الذي حول ليس حول أصله نوعان: 

- الذي انعقد على جنسه الحول. 

- أو لم ينعقد على حنسه الحول. 

له فكلاهما على المذهب لا يجوز تعجيل الزكاة عنها. 

لم فعلى المذهب رواتبنا هذه هل يجوز أن تعجل الزكاة عنها؟ 

لاه ماخر أن تعمل فا مال ساد عل اهبرقل الجمهور ما عدا الحنفية طبعًاء وحوهًا 
يبتدئ من حين تملك المال المستفاد مع أنه قد انعقد على أصله الجحول» ولكن نقول: استحبابًا يخ رج 
ها» فقد أردت أن نعرف هذه المسألة وضبطها؛ لأن بعض الناس قد يتوسع في هذا الباب. 

لهم هذه مسألة مهمة جدًا: إذا الشخص عجّل زكاة ماله هل برأت ذمته؟ 

نقول: لا؛ لأنه إذا حاء حولان الحول» قلت لكم قبل: أنه عند حولان الحول تحب عليك أربعة 
أشياء: 

.١‏ يحب عليك عد المعدودات التقد» والسائمة. 

؟. وتقويم المقومات وهو عروض التجارة. 

*. ثم إخراج المال. 


شتاب زد انع ES‏ 
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جب 

#وضرقه إلى المسناكين. 

هذه أريعة ان ف ل د ة ماله كان يتوقع أن زكاته في واحد محرم» فكان يظن 
أو يغلب على ظنه أنه سيكون زكاته عشرة آلاف» لما حاء وقت مُحرم يجب عليك أن تعد وتقوم ما 
عندك من عروض التجارة» فإن وحدت أن الزكاة مثلما أحرحت فقد برئت ذمتك. 

اله وإن عد ماله وقت الوجوب فوجد أن الواجب من الزكاة أكثر يجب عليه من الزكاة 
خخمسة عشرة ألقاء ماذا يفعل؟ 

يبقى في ذمته خمسة آلاف فيجب أن يخرجها. 

الم فإن وجد وقت الوجوب وقت وجوب عند حولان الحول أن الزكاة أقل» نقول: وجبت 
الزكاة سبعة آلاف» أخرج عشرة فإذا الواجب عليه سبعة, هل نقول: رحلها للسنة القادمة؟ 

لاء نقول: أنت ما نويت إلا تعجيل سنة فتعتبر الثلائة آلاف صدقة» ولا يجوز لك على مشهور 
المذهب» في رواية لكنها ضعيفة جدًا- ولا يجوز لك أن ترحع للفقير فتقول له: أرجعها لي. 

في رواية تقول: يجوز لك أن ترجع للفقير لأنك مشروطة. ولكن القول ضعيف جدًا. 

وهذه المسألة مهمة جدًا وهي قضية من يُعطى من الزكاة؟ 

يقول الشيخ: (باب: أهلّ الزكاة نمانية. 

هذا الباب قرته عظيمة جدًا إذ كتير من الناس غندهم أموال زكوية لكن لا يعرف من الذي 
يستحق إعطاء هذا المال» لا يعرف من الذي يستحق أحذ هذا المال. 

وقد بين الله حَرٌَ وَجَل- في كتابه أصناف الذين يُعطون من الزكاة على سبيل التفصيل لا لشيء 
إلا لكي لا يتوسع احتهاد الناس فق إغطاء الركاة فإنه مفضلة من الله سعر ول فتعطى الأصناف 
الثمائية دون من عاداهم تما الصّدَقَاتْ لِلْفقرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلفة فلوهُم 
وَفِي الرَقاب وَالْعَارمِينَ في سَبيل الله وَابْنِ السّبيل فَريصّة مِنَ اللّهِوَاللَهُ عَلِيِمٌ كيم [لبريه:.:]. 
هذا من جهة. 

> ومن جهةٍ أخرى: لكي أن الشخص إذا أراد أن يتبرع لا ينغلق عليه الباب فقط بإعطاء 
الزكاة» لو أن الشخص فتح له باب الزكاة لكل أبواب الخير» لو أراد أن يبي مسجدًا فجعله من 
الزكاة» لو أراد أن يعطي والديه أعطاهم من الزكاة. لاء هذا الأمر إنما يجعل ضيق لكي يبذل المرء 
مات ا قور من ب لبن أن ن ا ا كال ر اغبا قد درو من داه 

يقول الشيخ: (أهل الزكاة ثمانية). 


شرح كتاب راد المستقنع AS‏ 
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کچ 

أوهم قال: رالأوّل: الفقرای وهم مَن لا يَجِدُون شيئًا أو يَجدون بعض الكفاية» والثاي: 
المساكينٌ يجذون أكثرها أو نصفها). 

قضية التفريق بين الفقراء والمساكين في كتاب الله: نما الصَّدَقَاتْ لْفعَرَاء 
والْمَسَّاكين) العربة:..]؛ والواو أو العطف يقتضي المغايرة» فالفقراء غير المساكين» وأغلب الشراح 
والمفسرين يرون أن اله افك عاد و اا وقيل العكس» والذي عليه المذهب أن الفقير أشد 
حاجة. 

وعرّف فقهاء المذهب: 

© أن الفقير: هو الذي لا يجد شيمًا بالكلية أو يجد بعض كفايته. 

© أما المسكين: فهو يجد نصفها أو أكثر من نصفها. 

عندنا هنا مسألتان مهمتان جدًا جدًا جدًا: وفهم هاتين المسألتين لو لم نخرج من الدرس إلا 
هاتين المسألتين» آنا أظن أننا حرجنا بعلم كثير. 

+ المسألة الأولى: ب آنا افر ا الذي يقابله؟ 

غيٰ» الفقير عكسه غنئ. 

الغنى في باب الزكاة نوعان ليس نوعًا واحدًا: 

» غنى يوجب الزكاة. 

» وغنّى يمنع استحقاق الزكاة. 

ولا تلازم بين هذين الغناءين» فقد يحرج المرء زكاة ويأحذ زكاة أحرى. 

> الغيئن الذي يوحب الزكاة ذكرناه وهو ملك النصاب وأن ينعقد عليه حول إن لم اشترط له 
الحول» وما لا يشترط له الحول مثل الخارج من الأرض فإنه لا يشترط له الحول فيكون بشروطه» 
نقول: "ملك النصاب بشرطه". واضح المسألة» هذا غتى يوحب الزكاة. 

> وغن بمنع استحقاق الزكاة -هو الذي سنتكلم عليه بعد قليل في الفقير والمسكين-» فأحيانًا 
الشحص يبدل آلف جب عليه أن يرج آلف ريال زكاة وياخذ من غر مائة آلف ريال زكاة: 

مثلها زكاة الفطر؛ فإن زكاة الفطر كان معدمًا ولكنه أعطي في ذلك اليوم آصعًاء ففضل عن قوته 
من الزكاة الي أعطيها صاعًا فأكثر فيُخرجها عن نفسه وعن أهله وحوبًا؛ لأنه فضل عن حاجته. 

+ إذا النوع الاين هو الذي سنتكلم عنه في المسألة الثانية وهو الغنى الذي بمنع استحقاق 
الزكاة, عكسه الفقير والمسكين. 

لم الفقير قال: هو الذي لا يجد كفايته أو بعض كفايته» بم تكون الكفاية؟ 


قول الكفاية ق خسة امور كاعر فها اا 


شرح كتاب راد المستقنع po‏ 

٥‏ الأمر الأول: تكون في الطعام والشراب» من لم يجد ما يأكل أو يشرب فليس عنده كفاية» ما 
غندة ما باک .ويشريه ما يأكله لف :قد يحل قينا يسيك رغه تی لکن فة يکرت هتا ما يساد 
جوعه ليس مثله يأکله» فيكون فقيرًا في هذا الباب فیعطی ما يأكله مثله. 

0 الأمر الثابئ: كفايته في ملبسه» الفقهاء قدمًا كانوا يذكرون أن الشخص يعطى من الزكاة 
كسوتين فقط» كسوةٌ في الشتاء وكسوة في الصيف فقط وإلى عهد قريب» وأنا أذكره ولست بكبير 
جدًا: أنه كان الأب الذي ينفق على أبنائه يعطيهم كسوتين في السنة» لكن الآن الزمان تغیں 
أصبحت الأقمشة غير الأقمشة الأولى» الأقمشة الآن ضعيفةء أنواعها وهيئتها ومصنوعهاء والناس 
تختلف؛ فلذلك الكفاية في باب اللباس ليس بكسوتين بل رعا يكون أكثر عشرء وخاصة إذا كان 
امحتاج من النساء رعا المرأة تأحذ أكثر من عشرة ملابسها أكثر بكثير» راء يعن يختلف باحتلاف 
أعراف الناس فهي #ناية إن كاق التاتياح معد ودركها سقي ب كس وت ذا هذا النوع الثاني الذي فيه 
الكفاية. 

© النوع القالث: قالوا: المنكح وهو الزواج» فمن أراد أن يتزوج لعف نفسه» ولم جد ما يتزوج 
با قإنة يكون داسلا يق ر و كان عا مطلنا فهو کر أ که ان کان عد 
نصفه فأكثر فهو مسكين» فلو أراد أمرقٌ أن يتزوج زوجة أولى ولم يجد مانًا ليدفع مهرها فيُعطى من 
الزكاة ما يكفيه لمهرها المعتاد» المهر المعتاد. 

لو كان المرء متزوجًا امرأة» لكن يقول: ما كفت أنا أحتاج ثانية -انظر- ليس نقول: من باب 
التحسين وليس من باب فقط التجميل وإنما هو محتاج امرأته الأولى مريضة» حالته كل رجحل يختلف 
عن رجحل آخر هل نعطيه من الزكاة ليتزوج الثانية» يقول: الأولى ما كفتئ؟ نقول: نعطيه من الزكاة 
ليتروج الثانية. 

لو عنده اثنتان ما كفتاه» نعطيه من الزكاة ليتزوج الثالثة» عنده ثلاث ما كفتاه نعطيه من الزكاة 
ليتزو ج الرابعة» عنده أربع ما كفته. 

له عنده أربع كلهم مرضى مثلًا ماذا نفعل؟ 

ول قطي هن ا کا لسري اك غا كان هناك وان نشترى له أمة من الزكاة» لكن ابتداء 
ما نعطيه من الزكاة ليشتري أمة» نعطيه من الزكاة ليتزوج» طبعًا الآن ما في إعاء» كما قال الشيخ: 
يطلق» إلا أن يكون كربا فلا يطلق نسائه» مثلما قال البي ا اله هليه و «أنا لك كأبي 
زرعة» غير أ لا أطلق» فصفة الكمال في الرجل ألا يكون مطلاقاء سيأني معنا الحديث في ذم 
الطلاق» ما له يلعب بكتاب الله تزوجتك طلقتك. إذا عرفنا الأمر الثالث. 


شرح كتاب راد المستقنع AS‏ 
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٥‏ الأمر الرابع: الذي تحصل به الكفاية السكن» السكن المنزل» فلو أن شخصًا لا منزل له يسكن 
فيه» أو كان مسكنه الذي يسكن فيه أقل ما يسكن فيه مثله» يسكن في غرفة ومثله يسكن في ثلاث 
غرف» يعن عائلته كبيرة مثا أو هكذا نحو ذلك وم يستطع الانتقال إلى آحر» فيعطى من الزكاة 
كفايته. 

والذهن» أنه ع كراء ول ع ملك ها التحب أنه لطن الاكخار فط ,ول لفطل ما 
يدعو يدا لأف يقدرون -كما سيمر معنا- مقدار سنة كاملة» يُعطى طعام سنة» يُعطى لباس سنة 
كسوتين» يعطى ما يكفيه زوجته» يعطى كراء سنة كاملة من الآن ليس شهرء سنة كاملة. 

٥‏ الأمر الخامس: وهذا يختلف باحتلاف الأعراف» ضروريات الحياة» فإن ضروريات الحياة 
تختلف من شخص إلى آخر» ولذلك الفقهاء ذكروا: إذا كان الشخمص يحتاج إلى خادم كأن يكون 
ينا فظن می الرسحاة حادم» الآن ضروريات الحياة احتلفت» الآن في زماننا را الى بسكل بدون 
مكيف مع هذا الإسمنت» كانت بيوتنا قدا طين والطين بارد» الذي يعيش في هذا الإسمنت من دون 
مكيف رعا ما يستطيع العيش» ففي هذا الزمان أصبح بعض الآلات الي رما كانت ترفه قبل أربعين 
ثلاثين سنة أصبحت الآن ضرورية فهي تختلف باحتلاف الأعراف. 

إذا عرفنا الأمور الخمسة» إذا كمل النقص فهو فقير وإلا فهو مسكين. 

قال الشيخ: (والغالث: العاملون عليها وهم جبائها وحُفاظها). 

العاملون على الزكاة هم الحباة الذين يأحذون المال من الناس. والحفاظ هم الذين يحفظوفا 
فيكونون حراسًا عليها. 

من شرط العامل: العامل هو الذي يسمى الساعي» من شرطه يجب أن يكون نائيًا عن ولي الأمر. 

لم أنا أقول هذه الكلمة لماذا وهذا باتفاق الفقهاء؟ 

لأن كثيرًا من الناس -وهذه مسألة مهمة- كثير من الناس يظن أن الذين يجمعون التبرعات هم من 
العاملين عليها فيجعلون لهم نصيبًا منهاء وهذا بإجماع أهل العلم غير صحيح» ما يجوز ليس لك الحق 
أن تأحذ من تبرع صدقةٍ ولا زكاةٍ شيا ما يحوز لك» فقط العامل النائب عن بيت ولي الأمر. 

الهم الجمعيات الخيرية ما تكليفها الشرعي؟ 

هم في الحقيقة وكلاء عن الباذل وليس عن الآخذ ويترتب عليها أحكام أن هذه الجمعيات الخيرية 
بر» إحسان مها ما شئت» هذه الجمعيات الخيرية إذا أعطيتهم المال فتلف المال» إن تلف بتفريط منهم 
لزمهم الضمان يخرحون عنك الزكاة» الموظف الذي ضيع المال بخط منه هو الذي يخرحها من 
حيبه» وهذا كثير يعي مرة كلمن شخص فقال: أنا أجمع تبرعات في مسجدء أو امرأة تقول: أجمع 
تبرعات فجعلتها في شنطة وأنا أصلي إذ بشخص يأحذ شنطتي ويخرج بماء وأعلم أن في الشنطة زكاة» 
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ما الذي يجب؟ يجب عليك أنت أن تخرجي من الزكاة مثلها من مالك أنت أو ترجعي إليه وجوبًا. 
هذا إذا كان بتفريط. 

> إذا كان بدون تفريطك لا يجب على الوكيل أن يخرج زكاة المال» وإنما يحب على الباذل أن 
يحرج ز ة أحرى» يجب أن تحرج زكاة أحرى ليست واجبة على الوكيل وإنما على الباذل. 

> أما الساعي إذا أعطيتها الساعي فتلفت بعد دقيقتين برئت ذمتك. انظر الفرق» الساعي تبرأ 
ذمتك مباشرة» ولا أحكام كثير جدًا. 

لمن الذي يمدل السعاة عندنا في المملكة هنا؟ 

تمثلها مصلحة الزكاة والدحل» موظفو مصلحة الزكاة والدحل هم السعاة فقهّاء طبعًا هم لا 
يأحذون من الزكاة لهم رواتب الآن عن طريق الدولة» والدولة تأحذ الزكاة وتوزعها في الضمان 
الاحتماعي للفقراء والحتاحين. 

من عدا لا يسرك سعاة ولاعابلين, 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: يسموهم العمال» يأتون عند الإبل في المراعي ويأتون للمزارعين هم العمال. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: لاء يقوم» كتب فيها كثير من الفقهاء المعاصرين من المالكية وغيرهم. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: ولو صيغ» يعتبرون وكلاء. 

قال الشيخ: (الرابغ: الْمُوْلَفةَ قلويُهم). 

المراد ب(المؤلفة قلويهم) الكفارء ولیس كل كافر يُعطى بل لا بد له من شرطین: 

ه الشرط الأول: لا بد أن يكون مطاعًا في عشيرته. هذا الشرط الأول لا بد أن يكون مطاعا في 
ع لبس كل كائر عط ليد أن يكون كيرا وركيسا فد یکر ن عة إن كان ذا عشيرة 
أو أن يكون في جاهه ونحو ذلك» فليس كل كافر يعطى» هذا الشرط الأول. 

© الشرط الثابئ: هو الذي ذكره الشيخ» فقال: (مِمّن يُرْجَى إسلامّه؛ إِذَا الشرط الثاني يجب أن 
يكون يرجى إسلامه. 

(أو يكف شَره)؛ 

أو يكف شره عن الناس. 

(أو يُرْجَى بِعطِيّته َه يمانم . 


تاباتع ES‏ 
و 


قد يكون مؤمن حديث عهد بإمان ولكنه مطاعٌ في قومه فيعطى وهذا مستفئ من المؤلفة قلويهم 
من المؤمنين أن يكون يرحى قوة إكانه. 

ER 

أو (إسلام نظيره) هذه زيادة ذكرها الشراح» كأن تعطي شخصًا فيقول الثاني: أعطوا فلاناء 
سأسلم فيعطى . 

قال: (أو دفع عن مسلم). 

فيُعطى المطاع في عشيرته لأحل ذلك» فيشمل الكفار» ويشمل البغاة أيضًا فلو أن بغاة ظهروا على 
أهل بلد وأرادوا أن يضروهم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة ليكفوا شرهم عنهم يجوز» فهم ملحقون 
به» بالكفار. 

قال الشيخ: (الخامس: الرّقابُ وهم الْمُكَائبُونَ). 

الرقاب تشمل ثلاثة أشياء: 

٠‏ الأمر الأول: المكاتب وهو الذي اشترى نفسه بعمله» فيعطى من الزكاة ما يسدد به الأنجم 
الواجبة عليه. 

٠‏ النوع الثاني الذي ذكره الشيخ: قال: "ويفك منها الأسير المسلم"» ففك الأسير الذي يكون في 
أسر كفار يجوز فكه من مصرف الرقاب. 

: الأمر الثالث: قالوا: يجوز ما ذكره المصنف لكن نزيد عليه وهو من المذهب: أنه يجوز شراء 
أرقة لا يعتقون عليه إذا ملكهم من الزكاة؛ أي يجوز للشخص أن يشتري من زكاته أي رقيق من 
السوق فيعتقه لو كان موجودًا إلا أن يكون ممن يعتق عليه كأبيه جد أباه أو أمه أو أبناؤه فيشتريهم 
ما جوز» لكن يشتري أي أحد ويعتقه من الزكاة يحوز. 

قال الشيخ: (السادس: الغارم). 

والغارمون نوعان: 

ج النوع الأول: الغارم لغيره. 

ج والثان: الغارم لنفسه. 

بدأ الشيخ بالنوع الأول فقال: (الغارمٌ لإصلاح ذات الْيْن ولو مع غِنّى). 

أي الغارم لغيره» هذا هو الغارم لغيره. 

ومعنى الغارم لغيره: أن يبذل مالا لكي يُصلِح ما بين اثنين» مثل ماذا؟ كأن يكون وحب على 
قوم ضمان» شخص أتلف لشخص بيا وبينما امرأ في الصلح )1:41:1١(‏ قال: أنا سأدفعه عنه. من 
بات الإصلاح هذا الضامن لضمان. 
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© أو أرش حروح أو دية أو نحو ذلك. 

© أو صلحٌ لإبراء» أن يكون بينهم مال فيقول: بينكم كذا وأنا سأسوقه. ففي هذه الحالة الذي 
بذها يعتبر غارمٌ لإصلاح ذات البين» يجب أن يكون بشرط إصلاح ذات البين» فيعطى من الزكاة» 
ولو كان غنيّاء هذه من الصور الى يُعطى فيها من الزكاة ولو كان الشخص غينء الغ هنا يُعطى من 
الزكاة ليس محتاجاء ولو كان غتيًا ولو لم يحل وقت سداد الدين. 

چ النوع الثابي: الغارم لنفسه: وهو الذي يكون عليه دين. 

له وهذه مسألة مهمة دائمًا نحتاجها: بعض الناس يقول: فلان عليه دين» هل يُعطى من الزكاة 
أم لا؟ 

نقول: نعم الغارم لنفسه الذي عليه دين يعطى من الزكاة بشروط: 

» الشرط الأول: ذكره المصنف هنا قال: (مع الفقر)؛ فيجب أن يكون الغارم لنفسه أي الذي 
e‏ لقو فطلب CE SS‏ ين 1ن بكرن عقاوو فاك قاذ e E‏ 
من الرتكاة: 

مغال ذلك: شخص سأل فقال: أنا علي دينٌ مائة ألف ريال ولا أستطيع أن أسددهاء لا يمكن؛ 
كم راتبك؟ قال: ثلاثة آلاف أو أربعة» لا بعكن» ستقول له ماذا؟ أنت غارم بنفسك» لكن اسأله: 
هل عندك مال غير هذا المال؟ فلما سألنا صاحبنا هذاء قال: نعم عندي أرض في الديرة تبلغ خمسمائة 
ألف لكن ما أبيعها عيب أبيع أرضيء أو أنتظر ما أن تغلى هل يعطى من الزكاة هذا؟ 

لاء ما يجوزء لأنه مقتدر» لكنه لا يريد أن يبيع عقارًا عنده أو أسهمًا عنده هذا ليس بفقير» يحب 
أن يكون لا يوجحد عنده ما يستطيع أن يسدد به. هذا الشرط الأول. 

٠‏ الشرط الثابئ: وهذا مهم الشرط الثاني أن يكون سبب الدين مباحًا. وبناء على ذلك لو كان 
سبب الدين محرمّاء فلا يجوز إعطاؤه. 

مثال: أن يكون على الشخص دين بسبب محرم: 

- كمن استدان لسفر معصية» أخذ فلوس وقال سأسافر للخارج سفري لمعصية» نقول: لا يعطى 
للزكاة لأجل ذلك. 

- أو استداق شري را عر كا معي د يال لا ع 

EEE‏ بذ حرم قله E‏ سسا اده ين 1ل از 

> نحن قلنا المباح وقلنا امحرم, طيب لو كان سببه مكروهًا: 

قل الیب لك لذ عط لهال واا ليب الكروه قلا 
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- لو كان سبب دينه سفر نزهة» بعض الناس يأحذ فلوس ليتنزه» نقول: ما يعطى من الزكاة 
لأحل ذلك. 

- أو اشترى في بيته كماليات. 

اضرب لكم مثالا وستضحكون عليه: شخص قال أريد أن أعطي أحيّ مانا لماذا؟ قال: أريد 
أن تبدل البلاط بالسيراميك» قلنا: لا يجوزء قال: في حيلة. ما هي؟ قال: أن تستدين وتصلح بيتها 
وتحمله وتجعل البيت جيل فيكون عليها دين فأعطيها لأنما غارمة. ماذا تقولون؟ فعلها مكره لأنه من 
باب التزويق والتحسين الزائدء هو مباحٌ داحل في باب المباح لكن مكروه» بذل هذا المال في غير 
الأرض أفضل في غير التراب أفضل» فهنا نقول: لا تُعطى من الزكاة لأن سبب الدين أمرٌ مكروه. 

كعم لكن يقولون -انتبه لهذا الاستثناء-: إذا كان سبب الدين محرمًا أو مكروما ثم تاب صاحبه 
أعطي من الركاة إذا تاب» قال: والله آنا مخطيء. نقول: خذ. وهذا أمر الإنسان يجتهد فيه قدر 
استطاعته. 

يقول الشيخ: (السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الْمُتَطَوَعَةَ الذين لا ديوانَ هم). 

رفي سبيل الله) المراد ممم الغزاة» ولا يُلحق بالغزاة إلا كي واجد سأذكره بعد قليل فيدحل فيه 
كل من جاهد في سبيل الله بشرط أن يكون لا ديوان لهم؛ أي الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه 
والمقصود ليس أن هم دفتر» وَإنما المقصود ليست لهم معاشات ثابتة تُعطى من بيت المال أو من متبرع 
ب ال ور اون م افو ذيواة ن ٠‏ 

المذهب أنه لا يقاس على (في سبيل الله) إلا أمر واحد: وهو الحج» فالمذهب يجيزون بذل الزكاة 
لمن لم يحج أو يعتمر» حج أو عمرة الفريضة الإسلام» يجوز إعطاءه من الزكاة» ويستدلون بقول ابن 
عباس -رضي الله عَنْهُما-: "الحج في سبيل الله"؛ أي حكمه حكم رفي سبيل الل فيعطى من لم 
يستطع الحج والعمرة وكان غير قادر عليهما يعطى من الزكاة لفعلها. 

قال الشيخ: (الثامن ابن السبيل) . 

ثم عرّفه. 

فقال: (المسافرٌ لْمُْقطَعٌ به). 

يعي لا يستطيع أن يدفع شيئاء تفيدنا هذه الجملة: أن الذي يريد أن يُنشع -كما يذكر الشيخ- 
لا يعتبر مسافرًا. 

قال: (دون المنشئع للسفر). 

الذي يريد أن يسائر ليس عتده مال هذا ل سس فا لار كا لكن الذي سافر ورج عن 
بلده. 
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(دون المنشئ للسفر من بَلَدِم). 

قإنه لا يغطى نال اة 

قال: (فيعطى ابن السبيل قدر ما يُوصله إلى بلده). 

يُعطى من المبلغ الكامل الذي يرجعه إلى بلده. 

قالوا: "ويجوز أيضًا إعطاؤه إذا كان لم يصل إلى بغيته ما يجعله يصل إلى بغيته ثم يرحع إلى بلده"؛ 
رحل في مكة وقال: آنا أا اتيك لكت باقي لي قليلًا وأصلًا إلى مكة» نقول: حذ من الال ما 
يوصلك لمكة ثم ترجع به إلى بلدك. 

يقول الشيخ: (ومّن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم). 

أ انلها كفيو ب كنا فا ى القن ا ا هنا كه ا ا ي وة 
عيال. 

يقول الشيخ: (ويّجورُ صرفها). 

أي الزكاة. 

(إلى صنفي واحد). 

ويجوز صرفها إلى صنفي واحد. 

والمذهب: أن الأفضل أن يوزع صرفها بين الأصناف الثمانية جميعًا إن استطاع» فإن عدم بعضها 
كالرقاب الآن لا يوحد رقاب الآن فتقسم أسباعا. 

« فتقسم أماناء فإن عدم بعضها فتقسم أسباعاء أو أسداسًا. 

طبعًا في رواية في المذهب قوية: أن المؤلفة قلوهم الْتَعَى هذا السهم» سهم المؤلفة قلويمم» لكن 
الصحيح أا باقية. 

يقول: (ويسَنَ إلى أقاربه الذين لا رمه مؤكثهُم). 

لحديث زيب امرأة اين مسعود لما دلت على التي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "إن ابن أم 
عبار يزعم أنه أولى بصدقي أو بزكاق» قال: «نعم» إا صدقة وصلة». 

ذكر الشيخ الباب الأخير: من لا يجوز دفع الزكاة إليه. 

قال: رولا تدقع إلى هاشهي). 

والهاشمي هو من التقى مع البي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- بذرية الصلب: لذ يذرية البظرة؟ أي يآبائه 
اتصل مع البي -صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَم- في هاشم» فاليي -صلى الله عليه وَسَلّمِ محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم جده الرابع صلوات الله وسلامه عليه. 
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فيدحل في هذا كل من انتسب إلى بي هاشم ومنهم وليس فقطء منهم بنو علي بن أبي طالب - 
رضي الله عات ومنهم كل من انفسب إلى العباس بن عبد المطلب غم الب -صلى الله عل وسل 
وكل من انتسب إلى جعفر أيضًا حعفر بن أبي طالب» وكل من انتسب إلى عقيل بن أبي طالب» 
وكل من انتسب إلى الحارث بن عبد المطلب» وكل من انتسب إلى أبي لحب ولو كان أبو لحب مات 
عاونا بعك الح سرلا إن تكو ورتايت عليه بالكثر لعن كاين الل ن )نايد قر 
عليهم الزكاة لأهم من بي هاشم ليس لشرف ذا وإما لقرابتهم بالبي -صلى الله عليه وسلّمد» 
فالشرف الى دصل الله ع وكليد ويس اراي وق [صحيد مسلم] اق التي سل الل غا 
وَسَلّم- قال: «مَن بَطَأ به عَمَلهُ م يُسْرغ به كسبة». 

يقول الشيخ: (ولا تذقَعُ إلى هاثي ومُطَلِبِي). 

طبعًا هذا من باب عطف الخاص على العام» الحاهمي يشمل المطلبي. 

قال: (ومّواليهما). 

لأن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قال: «مولى الْقَوْم مِنْهُم»؛ فيحرم على موالي -ليس على موالي 
البي صلى الله عليه وسلم فقط- بل على موالي بنو هاشم كلهم أن يأحذوا من الزكاة. 

(ولا إلى فقيرةٍ تحت غني مُنفِق). 

المذهب: أنه لا يجوز للرجل أن يعطي امرأته ولا المرأة أن تعطي زوجهاء كلا الزوجين يحرم» مع 
أن الحديث صريح أن المرأة تعطي زوجها من الصدقة -الذي ذكرناه قبل قليل-» المذهب: أنه لا 
يجوز للمرأة أن تعطي زوجها ولا العكس. 

والمصنف -رَحِمَّه الله تَعَالَى- لم يذكر العكسء رعا لأحل الحديث الذي ذكرت لكم حديث 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود؛ فكأنه أراد أن يضعف ذلك القولء أراد أن يُضعفهء وإن كان ذكره 
الشيخ -سيذكره الشيخ بعد قليل-» فلذلك المذهب أنه لا يجوز الاثنين. 

يقول: (ولا إلى فَرْعِهِ وأصله). 

لا يجوز للشخحص أن يعطي أصله وفرعه إلا في حالات» كحالة المؤلفة قلوبهم» أو الغارم» أو 
العامل» هؤلاء الثلاثة ولو كانوا فروعه وأصوله فإنهم يعطون من الزكاة. 

قال: (ولا إلى عبد). 

لأن إعطاء العبد هو لسيده» وإنما لا يعطى السيد لأنه هو الذي يجب عليه النفقة. 

(وزوج). 

فلا تعطي الزوحة زوجهاء وذكرت لكم وحه المذهب لأنه قالوا: لأن المرأة إذا أعطت زوجها 
فسينفق عليها فكأفها حلبت لنفسها نفعًا. 
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يقول الشيخ: (وإن أعطامًا لِمَنْ ظَنّه غير أهل قَبَانَ أهلاً أو بالعكس ل يُجزئة). 

هذه المسألة مسألة دقيقة وهي تتعلق ااا الشخصض إذا بذل ماله لغير مستحقه: وكان ظانًا 
أله ما لس أى كان غاا اه یی س لس يقلو کا کر 

الم ما السبب؟ 

قالوا: لأن الواحب في الزكاة البحث عن الفقراءء ولأن الحق في الزكاة تتعلق بالآدميين» حق 
آدميين هم المستحقون للزكاة» ففرا :فسدما تفظى عن اليس مسا ولو كان ق طناك هر كلك 
فأنت حرمت أولئك من حقهم» ففيه معن حق الآدميين, وحق الآدميين مب على المشاحة» نعم هو 
حق لله لكن فيه معن حق الآدميين. 

إلا شيء واحد أن تعطي غنيًا تظنه فقيرًا فإنه يجوز للحديث. الذي قال 9-6 لأتصدقن بصدقة 
فأعطاها لي فلما أصبح تحدث الناس أنه أعطاها لغيْ» فقال البي ا الله عليه فيم «لعله 
أن ينتفع يذه الصدقة». 

أصل الحديث قال رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «قال رجل: لَأَكصَدَقنَ بِصدَقَة فَحَرَج 
بصدقته» فَوَضَعَهًا في يَدٍِ سارق, فأصبحوا يَتَحَدَنُونَ: نُصدَّقَ على سارق ققال: اللّهُمّ لك اخَمْدُ 
َنصَدَكَنَ بِصَدقَق فَحَرَجَ بِصَدَقيه فوَضَعَهَا في يدي رَانيِ فأصبَحُوا يَعَحَدنُونَ: صق الله على 
انيه ققال: الهم لك اخَمْدُ على زَانة؟ لَتَصّدَكنَ ِصَدَقَق فَحَرَجَ بِصَدقَيِدِ فَوَضْعَهَا في يدي 
عَنِيّ فأصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: نُصدَقَ على عبني ففال: اللّهُمّ لك احم على سَارِق وعلَى زَانبَ 
وعلى غني» فَأتِي فقيل له: أَمّا صَدَقَعَكَ على سارق فَلَعَلّهُ أن يَستَعِفَ عن سَرقَيِِ وما الرَائَة 
عله أن سكف عن زتاهَاء وما الي عله عر ثفن ما أغطة اللّه». 

©" فدلت على أنها مقبولة فى هذه الحالة: 

آخر جملة: يقول الشيخ: (وصدقة الع ا وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل). 

هنا بدأ الشيخ بذكر الحديث عن صدقة التطوع إن م يجغل لا فصلا أو بايا مستقلا وإنما ذكرها 
بحملة أن مطلق صدقة التطوع مستحبة» وأنها في أوقات معينة تكون أفضل كرمضان؛ لأن البي - 
صلی الله عليه وسل كان أحود الناس -كم في حديث ابن عباس-» "وكان أجود ما يكون في 
رمضان حينما يدارسه جبرائيل -عليه السلام- القرآن". وثبت أن أبا هريرة قال: "كان الصحابة 
يتسابقون في رمضان على إطعام الطعام". فدل ذلك على أن مطلق الصدقة وإطعام الطعام 
بالخصوص في رمضان أفضل. 

اله الصدقة صدقة ماذا؟ 


صدقة التطوع. 
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أما الزكاة فقد ذكرت لكم قبل أنه لا حصوصية لل زكاة في رمضان» وقد حاء في حديث السائب 
الذي سبق ذكره معنا أن عثمان قال: "إن هذا الشهر هو شهر زكاتكم". وأحفي هذا الشهر لم نعلم 
ما هو» قال بعض السلف: "لقد فاتنا علم كثير حينما أخفي علينا الشهر الذي كان الصحابة 
يُخر جون فيه الزكاة". 

رجح بعض أهل العلم إن لم أكن واهمًا أنه القاضي أبو يعلى رجح أن الشهر الذي كان يُخرج فيه 
الزكاة إنما هو شهر الله امحرم. إما القاضي أو البيهقي أحدهما -نسيت الآن- لأن أحدهما رجح أنه 
ا مخرم» والثاني رحح أنه في رمضانء والأقرب أنه كان في محرم» فدل ذلك على أن تخصيص الزكاة 
يشير رقا ليست له مرت ا الذي بن فاشلا ن رظان مظلى قات لذ اة 

قال: (وأوقات الحاجات أفضل). 

أي عند المسغبة وعند الحاجة أفضل كعثمان. 

قال: روسن بالفاضيل عن كفايته ومن يَمُوئه وينم عا يَنْقَضّها). 

يعن أن الأفضل للشخص أن يحرج الصدقة المطلقة إذا كانت زائدة عن حاجته» وأما إذا كان 
فيها ضررٌ عليه وعلى أهل بيته فإنه يأثم بذلك. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا جميعًاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 


بم الله الرَّحْمّن الرّحِيمء الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَأَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 


أطي أن متمد غئنة وسو لل صلل اللا علئة لآ ی 
الدين. 


ع 


- 


ما بَعْد... 

فيقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالّى-: ركاب الصّيام). 

وقبل أن أبدأ بالحديث عن هذا الاي ارد أن انيه لأمر كنت قد ذكرته في الدرس الماضي عند قول 
المصنف: ولا ذف أي الزكاة (إلَى هَاشِمِيّ وَمُطْلبِيَ) وكنت قد ذكرت أن العطف هنا من باب 
عطف الخاص على العام» وهذا الأمر هو المعتمد في المذهب» وهو الذي مشى عليه صاحب |[المنتهي] 
و[الإقناع] أن الذين يحق لهم أن يأحذوا الزكاة إنما هم بنو هاشم دون من عداهم» والمصنف انتقل إلى 
الرواية الثانية» وإن كان المعتمد من المذهب على خلافه. ٠‏ 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تَعَالَّى-: ركاب الصّيام). 

شرع الشيخ -رَحِمَةُ الله تَعَالَى- بذكر أحكام الركن الثالث من أركان الدين وهو الصومء 
والصوم هو أحد مباني الدين بعد الشهادتين وبعد الصلاة والزكاة كما ثبت من حديث ابن عمر 


ا 


:لقف 
وأبيه -رَضِي الله عَنْ الجميع-. والمراد بالصوم: TT‏ خصوص وهو من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
يقول الشيخ -رَحِمَة الله َعَالّى-: يجب صومٌ رَمضان برؤية هلاله). 
الأصل أنه لا يجب من الصوم إلا صوم شهر رمضان لقول الله عر وَجَلَ-: «قَمَنْ شهدَ مِنْكُمْ 
ال قلِيَصُمْهُ) [الشركهر ا عن كان کا هط ان کان دک وھا هذا كلك 
فالأصل أنه لا يحب على الآدميين غيره؛ لحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي ول الله عليه 
ا لما سعل: هل علي غيرها؟ قال: لا إِنَا أن تطوّع». لكن نقول: يجب على المسلم أمران من 
الصوم ووجوهم ليس ابتداء» وإنما بسبب فعل فعله» وهذان الأمران هو 
#اصوم الكفارة. ٠‏ 
#وصوم النذر. 
فمن نذر فقد وحب بنذره صومٌ عليه» ومن أذنب ذنبًا موجبًا للكفارة فبفعله وحبت عليه 
الكتقارعوو آيا عدن الس ندل عن رامين غ بوجوب کاو ان ا اجرب 
إنما هو في صوم رمضان. 
قال الشيخ: (يَجبُ صومٌ رَمضان برؤية هلاله) شرع الشيخ بذكر أول حكم من أحكام الصيام 
وهو حدٌ شهر رمضان الواحب» مى يُحكم بابتدائه ونعرف أيضًا مى يُحكم بانتهائه؟ وأتى المصنف 
هذه المسألة موافقة لكتاب الله عر وَجَلَّ-ء فإن الله عر وَجَلَ- قال: طقَمَنْ شهد مِنْكُمْ الشَهْرَ 
قَلْيَصمْهُ)4 [البقرة:٠۱۸]»‏ ارب الله س زا صوم هذا الشهر لمن شهد الشهر و حضره» 
فاحتاج المسلم أن يعرف .ما يكون حضور هذا الشهر وشهوده؟ 
تعرقة درل شهر رعضال يت براح من ثلاثة أمور ذكرها الصف ر جمه الله تعال سه 
نذكرها ابتداءً على سبيل السرد» ثم نذكر ما ذكره المؤلف على سبيل التفصيل. 
# يعرف دخول شهر رمضان بواحدٍ من أمور ثلاثة» ويجب الصوم فيه بموجب من هذه 
الأمور الغلاثة: 
"اأوها: رؤية هلال شهر رمضان. 
"والثاني: إتمام عدّة شهر شعبان ثلاثين يومًا. 
"والثالث: أن يحول بين رؤية الهلال قترّء أن يحول بين رؤية هلال رمان قتر أو 
كيو تي عام يوم شاك كما سيان E‏ 
إذن هذه ثلاث أشياء ورد ها النص» ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يُقبَّل دحول شهر 
رمضان بماء ولذلك حُكي إجماعٌ وإن تقل عن مطرّف متقدّم لكن أُوّل كلامه» حكي إجماعٌ أنه لا 
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د 
يبل في دحول شهر رمضان الاعتبار بالحساب» حكي إجماع» وإنما يعرف شهر رمضان واعتماده 
بواحدٍ من الأمور الثلاثة الى سنبينها بعد قليل. 
يقول الشيخ: يجب صومٌ رمضان برؤية هلال هذا هو الموحب الأول أو السبب الأول 
لوجوب الصوم في شهر رمضان وهو: رؤية الحلال» أو قبل أن نبدأ بالمراد بالرؤية نأ بالدليل؛ لأنه 
قليل مختصرء الدليل على ذلك: قول البي -صَلَى الله علي وَسَلّم- فيما ثبت في الصحيحين أنه قال: 
«صُومُوا إرؤيته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَِه» فأمر البي -صلى الله عَلَيْهِ وسم بالصوم عند رؤية الملال. 
وترائي املال له ثلاث حالات: 
© الخالة الأولى: ترائيه بالعين المحردة» وهذه بلا إشكال أنها معتبرة ومعتدٌ كما في دحول الشهر. 
© والحالة الثانية في الترائي: أن يُتراءى الملال بواسطة آلة؛ كأن يُجعّل على عي المترائي نظارة 
امک سوا كاة صغيرًا أو كبيرًا مثل هذه المكبرات الضخمة الى توحد في المراصد وغيرهاء وهذه 
أيضًا تُعتبر ترائيًا صحيحا فيقبّل؛ فمن تراءى الحلال بآلةٍ وهو في محله فرأى الحلال فنقول: إن ترائيه 
صحيحٌ مقبول. 
© النوع الثالث من الترائي: أن يتراءى الحلال فوق الغيم» ولذلك صورتان وإنما هي عند 
المعاصرين وليست عند الأوائل: 
#الصورة الأولى: أن يرسل الناس طائرة ووحد هذاء أنا لا أقوله فرضًا وإنما أتكلم 
عن أمر موجود» أن ترسل الاس ظائرة لكوك فرق الغيم والقتر» وتتراءى الهلال أرئي أم 
ل ير 
#والصورة الثانية: أن يتراءى ميلاد الهلال أو القمر عن طريق الأقمار الصناعية. 
© فهل هذان الأمران معتبران في دخول الشهر أم لا؟ 
نقول: الظاهر من قواعد أهل العلم وهو الذي عليه أهل العلم من مشايخنا أن الأمر الأخير وهو 
الترائي عا يكون فوق الغيم عن طريق الطائرات أو عن طريق الأقمار الصناعية أنه لا يكون معتبرًا. 
ودليل ذلك: أن هذا الترائي يُلغي النوع الثاي؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم- قال: «قإن غم 
عيكو فلسنا مكلّفين ما زاد عن الغيم والقتر» وهذا من التكلف والتنطع ئ الدين» واا تقول: 
الإنسان مطالبٌُ بالترائي؛ إما بعينه» أو بآلة من المجاهر والمراصد الأرضية الموحودة الكثيرة» وهي 
منتشرة؛ فإن كان في بلد غيم رؤي في بلدٍ آحر لا غيم فيه وهكذاء وأما الترائي فوق ذلك فإنه غير 
مقبول؛ لأن القواعد لا تقتضيه. إذن عرفا الأمر الأول الذي يُعرف به دخول الشهر: وهو ترائي 
الحلال» وهي رؤيته. 
الأمر الغائي: هو قول الشيخ: (فإن لم يُرَ مع صخو ليلة الغلائينَ أصْبّحوا مُفطِرِينَ). 
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ومعن كلام الشيخ هنا: أنه إذا كان هناك صحوء الحو صحو لا غيب فيه ولا قتر» فإنه يحكم 
بدحول شهر رمضان بإقام العدّة ثلاثين يومًا «فاتموا ههر شَعَبَانَ تلاثن»» وهذا الأمر أيضًا لا 
حلاف بين أهل العلم في اعتباره» وهو الأمر الثاني الذي يجب به الصوم» وهو ماذا؟ وهو إتمام شهر 
شعبان ثلاثين يومّاء بشرط ماذا؟ أن تكون السماء صحوًا لا غيم فيها ولا قتر» وهذا بلا حلاف بين 
أهل العلم أنه يحب إتمام شهر شعبان ثلاثين. 

وصوم اليوم الأخير من شعبان حرم في هذه الحالة وهو يوم الشك الذي تُهينا عن صومه» إذن يوم 
الشك م يكون؟ حينما تكون السماء صحوا في ليلة الثلاثين من شهر شعبان» أما لو كان فيها غيم 
أو قتر فهو النوع الثالث الذي ستتكلم عنه بعد قليل» فيقول: (فإن ل يُرَ مع صخو ليلة النلاثين) أي 
من شهر ماذا؟ من شهر شعبان (أصبَحوا مُفطرین) ثم صاموا بعد هذا اليوم وهو اليوم الأول من 
رمضان» فيكون دخحول شهر رمضان بإتمام عدّة شعبان ثلاثين يومًا. 

الحالة الغالفة: بدأ الشيخ بذكر الحالة الثالثة قال: (فإن حال دوكه). 

أي دون رؤية الملال هلال رمضان. 

(غَيُمْ). 

الغيم معروف وهي ان الب تحمل المطر. 

(أو قََر). 

والقتر: هو الغبار الذي يكون مرتفعًا في السماءء ويفرقون بين الغبار والقتر؛ 

"0 بأن القتر يكون مرتفع. 
2# وأما الغبار فيكون نازل. 

وإلا فا لمعن فيهما مشترك أنها كلها أتربة» أو ما في حكم الأتربة من هذه الأدخنة الي تخرج من 
المصانع وما في حكمها. 

قال: (فإن حال دوته غيم أو قر فظاهِرٌ المذهّب يجب صومه). 

أي يجب صوم اليوم الثلاثين من شعبان» كمل الجملة ثم نرجع لها مرة أخرى بتفصيل آخرء 01 
حلونا نذكر لكم: فإن صام المرء هذا اليوم وهذا اليوم يكون متردد: 

"يحتمل أن يكون من رمضان. 
"ويحتمل أن يكون ليس من رمضان. 

لأنه يوم غيم وليس يوم شكء يوم غيم؛ لأن الشك لا بد أن يكون عندك يقين» هنا متردد فيه 

ظن؛ 
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"فإن دحل شهر رمضان ورؤي املال -هلال العيد- بعد تسعة وعشرين يومّا 
فيكون تسعة وعشرين يوم مع اليوم الذي صمته» يكون المجموع كم؟ ثمانية وعشرين زائد 
يوم أصبح تسعة وعشرين فصومك صحيح» ولا يحب عليك أن تأي يرع زالك, 
#وإن صمت ثلاثين غير هذا اليوم الذي صمته وهو يوم الغيم» ففهي هذه ال حالة يعتبر 
ليس من رمضان» ولكنه واحبٌ عليك لورود الشك فيه. 
وضحت المسألة؟ فهمتم هذه المسألة؟ سأعود لها بعد قليل للحديث عنها مرة أحرى» فسأي 
كلامي کله على فهمکم» وا ا ي 
>> انظر هذه المسألة: 
في الحالة الثانية قلنا: إذا كان ليلة الثلاثين فقط ثلاثين» ليلة تسعة وعشرين لا يجوز صومهاء ليلة 
الثلاثين من شعبان إذا كانت صحوا لا غيم ولا قتر» فتراءى الناس الحلال فلم يروه» فيجب عليهم 
وجوبًا أن يفطروا يوم الثلاثين وجوبّاء يحب عليهم أن يُفطرواء حرام أن يصوموا فيه» ثم يدخلوا شهر 
رمضان فى الذي بعده. 
فإن تراءوا الال ليلة الثلاثين» ومنعهم من رؤيته غيم أو قتر» فيقول الفقهاء: إنه يحب صوم هذا 
اليوم» لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا: لأنه ثبت عن ابن عمر وعمر وعن ستة من الصحابة بن أكثر أنهم 
صامرا هذا اليوفي: سا يل اكترع الى ها ابن الخوري رساك مطبوعة.وكذلك. القاضى أب يعلن 
وغيره: ستة أنهم صاموا يوم الثلاثين إذا حال بين رؤية الهلال غيم أو قتر. 
قالوا: فصومهم هذا لسبب أن هذا اليوم يحتمّل أن يكون من رمضان ول نر الهلال» ويحتمل أنه 
ليس منه؛ 
" فإن تبين لنا أنه من رمضان فصومنا صحيح ولا نقضي هذا اليوم. 
وق تكن أله الس من رها كيس ون 6 الغ رون رم اة إعبا اعا 
وعشرونء وإما ثلاثون يومًا. 
واضح المسألة؟ سأعود هذه المسألة بعدما فهمنا صوم هذا اليوم» ااي ا 
يقول الشيخ: (فإن حال دوئه) أي دون املال رعَيْمٌ أو تَر فظاهِرٌ المذهب) انتبه لكلمة (فظاهِرٌ 
المذهّب)؛ كلمة (ظاهِرٌ المدذهَب) معناها أمران» أو لما أحد أمرين: 
© الأمر الأول: أن يكون الظاهر .معن ظاهر عبارة العلماء» ظاهر عبارتهم؛ كأن تكون عباراتهم 
مطلقة دون قي فنقول: ظاهر كلامهم كذا. 
© والمعنى الثابئ -هو المراد هنا-: أن يكون المراد بظاهر المذهب صيغة من صيغ الترحيح في 
المذهب كما يقال: 


* وهو الراحح في المذهب. 
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هلف . 
وهوالمشهور في المذهب. 
أو كما يرجح الخال فيقول: "وهو الذي عليه العمل". 
فصيغ الترحيح» ما معين صيغ الترحيح؟ يعن أن يقول المرء: المسألة فيها قولان» فهناك صيغ 
للترحيح منها عبارة (ظاهِرٌ المذهّب)» وأكثر من يستخدم الترجيح بعبارة (ظاهِرٌ المذهب) اجن 
الب ركات البجحد بن تيمية في شرحه على [الهداية] لأبي الطاب يستخدم دائمًا هذه العبارة ويقول: 
"هي ظاهِرٌ المذهَب". 
المصنف هنا لما قال: إنه يجب صوم الثلاثين من شهر شعبان قال: هو (ظاهِرٌ المذهب) تبع فيها 
مَّن؟ الموفق بن قدامة» فإن هذه عبارة أبي محمد بن قدامة -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- فقال: "إنه ظَاهِرٌ 
ا 
© ما الذي نستفيده من هذه العبارة نحن كطلبة يقرأون هذا الكتاب؟ 
هناك عندهم قاعدة: "كل من أتى بلفظة من ألفاظ الترحيح» ذكرت لكم بعضها قبل قليل: 
الراحح» وهو الصحيح» وهو المذهب» وهو الصحيح» وهو المشهور» وهو ظاهر المذهب» وهو الذي 
عليه العمل» وغير ذلك من الصيغ» كل من جاء بلفظة من ألفاظ الترحيح في المذهب فمعناه أن هناك 
Sa e‏ 
فعبارة الشيخ لما قال: هو (ظاهِرٌ المذهّب) لم يأت هذه العبارة إلا في هذا الموضع» هو قاصدٌ ذلك 
الث نا أن فده اا ا ووايةء تارك أن يقي تن أن هات رآ رات عله ااا 
هي من المسائل القليلة الى سأذكر لكم فيها الخلاف؛ لأن المصنف أشار للخلاف فيها. إذن فهمتم 
كيف أن المصنف أشار للخلاف, طبعًا سأذكر الروايتين الى في المذهب. 
هذه المسألة فيها نصّ أو فيها نقل عن الصحابة -رضوان الله عليهم- صريح أنهم صاموا هذا اليوم 
وهو يوم الغيم والقتر» وهو ثاب عن جميعٌ من الصحابة -رضوان الله عليهم-» فمشهور المذهب أهم 
حملوه على الوجحوب. 
والرواية الثانية من المذهب: أنه يجوز صوم هذا اليوم؛ 
- إما من باب الإباحة. 
- وإما من باب الندب فقط وليس واجبًا. 
والرواية الثانية هي الي انتصر لما ابن مفلح في [الفروع]» والشيخ تقي الدين بن تيمية» فإفهما قالوا 
-يقولون كذا-: فإن نصوص الإمام أحمد والآثار المروية عن الصحابة -رضوان الله عليهم- لا تدل 
على الوجوبء وإِنما تدل على الجواز أو الندب فقطء ولكنها لا تدل على الوجوب. 
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والأقرب من هاتين الروايتين وهي الى عليها الاعتماد عند المشايخ: الرواية الثانية الي أومأ ها 
المصنف؛ وهو أن يوم الثلاثين من شعبان -لا Ea‏ تسيية البوت الثلاثين من شعبان-» أن 
يوم الثلاثين من شعبان لا يحب صومه وإما باح أو يندب على الخلاف في فعل ابن عمر -رَضري الله 
عَنْهْ وجمع من الصحابة؛ هل هو محمول على الندب أو الإباحة؟ والأقرب أن فعل جمع كثير من 
الصحابة كست أو أكثر أقل أحواله الندب. ٠‏ 

الشيخ تقي الدين كان يرى الندب» ونقل عنه البعلي أنه تراحع قال: أنه كان يقول بالندب ثم 
أصبح يقول بالإباحة فقط» لكن ما نقول: إنه غير مشروع» لاذا؟ لوروده عن ليس واحد بل عن 
جميع من الصحابة -رضوان الله عليهم- وكان ظاهرًا بينهم» ولم يُنكره أحدٌ منهم» الشك هو المنهي 
00 

>> يوم الشك المنهي عنه هو ماذا؟ 

هو اليوم أن يكون الشيخ مستيقن أن اليوم ليس من... شوف هنا عندك يقين» يوم الشك هو أن 
تكون مستيقنًا أن هذا اليوم ليس من رمضان بل هو الثلاثين من شعبان؛ لأنك لما تراءيت الحلال فلم 
تراه» فا منهي عن صومه حينما تكون السماء صحرً بحزوم بعدم الرؤية فيها من تراءى» فنقول: هنا 
يحرم صوم الثلاثين. 

طالب: لكن وجود الغيم؛ يعني إذا كان الغيم فهو يوم الشك. 

الشيخ: يع قصدك توسّع مصطلح الشك؟ 

طالب: إذ كان ليلة الثلاثين فيها الغيم» المذهب؟ 

الشيخ: المذهب يجبء والرواية الثانية الي أومأ لها المصنف أن اليوم الثلاثين يستحب أو يباح ولا 
يجب الصوم. 

هذه المسألة انتهينا منها من قول المصنف لما قلت لكم: ستة جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وجمع 
كثير جددًا من الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

المسألة الثانية في هذه المسألة: نقول: استدلوا أيضًا على قوم حشروعية الصوم في هذا اليوم حرا 
قلنا بالوحوب أو الإباحة أو الندب بحديث البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- حينما قال: «قَإن غم 
ع فَاقَدُرُوا لَه قالوا: «فاقدرٌوا» .حع ا في أحد الأوجه اللغوية لحذه الكلمة؛ #ومن قَدِرَ 
عَلَيْهِ رزْقةُ4 [الطلاق :۷]؛ أي ضيّق عليه رزقه, «فاقدؤوا له أي ضيقواء فتضبيق شعبان يكون ججعله 
تسعة وغشرين يومّاء هذه وجهة نظرهيء عل هي مقبولة آم لإ؟ هذه مسالة أخرئ: 

المسألة الغالغة معنا: أنهم يقولون: يحب صوم هذا اليوم بالنية» يحب مع الصوم أن تكون هناك نية» 


اة ما سے أذاينويه من رحضات لا يد أن نويه من رمضات فان صافه من غير يه رمضان کان 
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ينويه نذر أو أن ينويه سنّة» فنقول: إنه غير مشروع» منهي عنه» فيدحل في النهي» إنما يكون واجبًا في 
حقه أو مندوبًا أو مباحًا إذا نوى بالصوم أنه من رمضانء وإلا فلا. 

المسألة الأخيرة تتعلق أيضًا يذه الجملة: أن بعض الفقهاء ومنهم أبو الوفاء بن عقيل -رَحِمَّهُ الله 
تَعَالَى- قال: "إنه يقاس على الغيم والقتر مَّن منعه من رؤية الهلال بُعْدهِ كأن يكون في حب -في 
بر -» أو أن يكون في حبس ولا يستطيع أن يتراءى» ولا يخبره المتراؤون أهم تراءوا أم لم يتراعواء 
فقول فذاق شك داجيا الحقيقة نادرة حدًا لکن هكذا ذكروه من باب القياس وذكرته. 

له قبل أن ننتقل إلى المسألة الى بعدهاء إذن قلنا: أنه إذا صام هذا اليوم ثم تبين أنه من رمضان 
ماذا يكون الحكم؟ يُجرئه من رمضان» وإن تبيّن أنه ليس من رمضان فيكون تافلة ولا يكون ملغي 
الصوم» بل له أحر النافلة مطلقا؛ لأنه صامه ظنًا احتياطًا. 

يقول الشيخ: (وإن رُؤي تَهَارًا فهو لليَة الْمُقبلَه. 

ذكر حكمًا في ترائي الحلال في آحر الشهرء وذلك إذا رأى الناس املال قي أثناء النهار يعن في 
أول الشهر أو في آخره» تشمل الاثنتين» فلو أن الناس تراؤوا الهلال ثاني يوم في ليلة الثلاثين فلم يروه 
لغيم أو قترء أو أنهم رأوا السماء صحواء فلما حاء يوم الثلاثين رأوا املال في النهار» والمذهب لا 
فرق أن يرى الملال قبل الزوال أو أن يرى بعده. 

فيقولون: إن الحلال إذا رؤي في النهار» فهو لليوم الذي بعده وليس لليوم الذي قبله» فنحكم أن 
اليوم الذي بعده هو الذي من رمضان وليس اليوم الذي قبله» فإننا نقول: إن هذا الحلال يدل على أن 
هذا اليوم هو من رمضانء وإنما نقول: يدل على أنه متمم لشهر شعبان. 

والدليل على ذلك: أن عمر -رَضِي الله عله قال: "إذا رأيتم الحلال ارا فلا ُفطروا حي تمسوا" 
طبعًا هذا باعتبار فاية الشهر» وأنا ضربت لكم مثال باعتبار أول الشهرء وأما احتماله في فاية الشهر 
أن يتراءى الناس املال للعيد فلا يروه» فيصومون يوم الثلاثين وهم ف النهار قبل الزوال؛ أي قبل 
الظهر أو بعده يروا القمر الحلال» فنقول: إن اليوم لا نحكم بأنه يوم عيد» بل يكون يوم العيد الذي 


بعده. 
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يقول: (وإذا رآه أهل بلدٍ لَزْمٌ الناسَ كلهم الصوم). 

هذه المسألة مهمة جدًا وها من الخلاف الشيء الكثير» وهي مسألة ما يُسمى باختلاف المطالع» 
أهل الهيئة يرون باختلاف المطالع» ولكن احتلاف المطالع هل له أثرٌّ في دحول الشهر أم لا؟ 

ما معنى اختلاف المطالع؟ 

اختلاف المطالع معناه: أن ريا أهل بلدٍ يرون الحلال» وأهل البلد الأحرى لا يرونه» فهل يلرم أهل 
البلد الأحرى البعيدة برؤية أهل البلد الأولى آم لاء أم نقول: إن لكل بلدٍ مطلعه فلا يازم؛ لأهم تراؤوا 
الحلال فلم يروه؟ 
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الجمهور يقولون -وطبعًا هو المذهب-: أن اختلاف المطالع لا أثر له في دحول الشهرء بل إذا 
رَؤي املال في بلد لزم كل من علم بترائي الحلال وثبت عنده ذلك أن يصوم في مشرق الأرض ويي 
مغريهماء ويستدلون على ذلك عا جاء عن البي ا لله عليه وسل أنه قال: «صوموا لرؤيته» 
وأطلق» والنبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صام لرؤية رحل. 

ولو كانت المطالع تختلف لبينه البي e‏ الله عليه ا كيف وقد دانت له -صلوات الله 
وئلانة عانك را اب جا الرسول ما ات الا وقد وات لد حر الوب كام ها راد 
عن كزيرة العرب. افا كان فته بعد .وقاته رات رى وسلائة عدب ولذلك كان من الأجدر 
أن يبين. 

وأما حديث كريب عن ابن عباس فإنه يمكن توحيهه على موافقة قول الجمهور: أن اختلاف 
المطالع ليس .عؤثر» وقد أطال عليه الشيخ تقي الدين في شرح [العمدة] في دلالة على أن أثر ابن عباس 
الثابت في الصحيح ليس دانًا على احتلاف المطالع» ورا أذكره إن شاء الله بعد انتهاء الدرس وكيف 
وحهه الشيخ تقي الدين. 

إذن هذه المسألة مبنية على مسألة ماذا؟ مسألة احتلاف المطالع» ولذلك يقول الشيخ: (وَإِذَا رآ 
أَهْل يلِم أي بلدٍ في الدنيا رأوا املال لزم الناس كلهم الصُومٌ)؛ لأن الصوم يدخل بالإخبار, 
والإخبار إذا كان من عدل فيلزم الناس جميعا. 

يقول الشيخ: (وَيُصَامُ رة عَدْلَ ولو ألتى). 

الفقهاء يقولون سرحمهم الله كالب والفيد هذه المسالة: أن دخول الأشهر جميعًا إلا رمضان هو 
من باب الشيادة؛ إلا رمضان قاف عرزل هه مق ياب الاحبار» شرف القرق: رفضان دول من 


باب الإاخبار» وما عداه من الأشهر: شوال» ذو القعدة» ذو الحجة, ارم صفرء وما إلى ذلك لا 


يكون دخوله إلا بالشهادة. 
ما الذي يجعلنا فرق بين الإخبار... خلونا نأي نفرّق بين الإخبار والشهادة ثم نذكر الفروع 
المبنية عليه: 


الإخبار: هو نقل الشيء» أن ينقل الشيء ما رآه أو ما معه أو حضره. 

وأما الشهادة: فإنه لا بد للها من عددٍ ومن هيئة؛ لأنه لا تثبت الأحكام عند القاضي إلا بالشهادات 
دون الأخبار» لو أخبر شخص بخبر عند القاضي لم يقبل» لا بد أن يشهد» وإلا لقلنا: إن علم القاضي 
مقبول فيقضي بعلمه لأنه يخبّر» لا نقول: لا بد أن يكون من باب الشهادة. 

وينبني على التفريق بين رمضان وغيره: 
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# أن كل الأشهر ما عدا رمضان لا يثبت إلا بشاهدين» وأما رمضان فإنه يشت 
بشاهدٍ واحد. 
# أن كل الأشهر إلا رمضان لا بد أن يكون الشهود ذكوراء وأما رمضان فيشبت 
بأنثى وهكذا. 

إذن هذا الفرق بين الشهادة وبين الخبر. 

لماذا استّفني رمضان؟ لسببين: 

السبب الأول: وهو النقلء فإن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- ثبت عنه أنه صام وأمر الناس بصيام 
رمضان بشهادة أعرابي» وثبت أنه صام وأمر الناس بصيام رمضان في سنةٍ أخحرى بشهادة ابن عمر 
وخده درطي الله عن اللتميد كذ قالبي عصلى اله عله وسلو سكي ومن وأخير بلروع الضوع 
بشهادة رحل واحد» وأما الباقي فإنه يبقى على الأصل وهو أنه لا بد من شاهدين» وسيمر معنا بعد 
قليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن النطاب -رَضي الله عَنُ- في الدلالة عليه. 

المعنى الثابئ: أن دحول شهر رمضان النفوس وهذا من باب الحكمة سلاف له بكر کلام ا هن 
باب الحكمة والمعيق-؛ أن دخول شهر رمضان ثقيل على الناس الصوم» فالدواعي الداعية لعدم 
الصدق في دحول شهر رمضان بعيدة من جهة. 

ومن جهة أخرى أن الشخص يحتاط لعباداته كثيراء كثيرًا ما يحتاط للعبادات» والذي يتراءى 
الحلال لا يريد أن يأثم بصوم الناس أو إمساكهم وهو ا ولذلك الشخص إذا أطال انتظار 
رمضان ده حمسا لذعولة عقبلا عليه وجشى أن يام الاس .يكذيه آي سظاه ن الرؤياء'ولثالك 
نقول: تسوهل في هذا الشهر لأحل هذا المعئ. 

يقول الشيخ: (ويُصامٌ لرؤية عَذّل) والمراد بالعدل: هو من لم يأتٍ بكبيرةٍ وم يُعهّد عليه كذب» 
ل نات E‏ تضاف على وها لاي ان يكن مكنا AE‏ لم يكن 
مكنا لا قبل أصلًا لا إخباره ولا شهادته» نعم إخباره يقبّل عند المحدثين إذا كان فوق أربع كما 
بوب عليه البخاري. 

قال: (ولو أنتى) أي تُقبّل شهادة الأنثى» مع أن الأصل أن ما كان في غير الحقوق المالية لا تُقبّل 
فيه شهادة الإناث كما هو مشهور المذهب» وتكلمت عن هذه المسألة في غير هذا الموضع في شرح 
[القواعد] لابن رحب أظن؛ فالمذهب أنه لا يُقبّل شهادة الأنثى إلا في الحقوق المالية فقط» ما عداه 
ومنه دخول الشهور لا يُقبل» لكن رمضان يُقبّل ولو أنثى واحدة» والسبب: أنه إخبارٌ وليس بشهادة» 
كذلك لو كان عبدًا ولیس حرًا يُقبّل إخباره بخلاف شهادته وهكذا. 

قال: لقن صَامُوا بِشَهَادَةٍ وَاجِدٍ اين يَوْمًا فلم ير الال أو صَامُوا ِأَجْلٍ غَيْم لَمْ يُقطِروا). 

هذه المسألة تحتاج إلى تركيز فركز معي قليلّاء نحن قلنا: يدل شهر رمضان ماذا؟ بثلاثة أشياء: 
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إتمام العدّة ثلاثين إذا كانت السماء صحوا. 
2 الحالة الثالثة: أن يكون غَمِي على الناس فصاموا يوم الشك. طبعًا يوم الشك هذا 
محتمل الوجود والعدم. 
طيب انظر هنا: إذا صاموا أول الشهر -خلونا نبدأ بتصور المسألة ثم نرجع هذه الست- إذا صام 
الناس أول الشهر لما وصلوا إلى يوم تسعة وعشرين تراءوا الهلال فلم يروا الهلال» حاء يوم ثلاثين 
تراءوا الهلال فلم يروا الملال والسماء صحوء جزموا أنه لم يأت الملال بعدء بدأ الشيخ يتكلم عن 
فاية الشهرء فهل نقول: إفم يمون العدّة ثلاثين في رمضان فيفطرون عند الثلاثين أم لا؟ 
انتهينا الآن من الحديث أول شيء عن دحول رمضان» الآن سنتكلم عن خحروج رمضان؛ يخرج 
رمضان بواحد من اثنتين فقط: 
"" إما بالرؤية وانتهينا منها وهي سهلة. 
6 وما بإقام العدّة ثلانين» لكن من؟ ليس مطلقا وإننا في سالات دون حالات. 
نقول حانتبه هنا-: 
الحالة الأولى: إذا كان دول شهر رمضان بشهادة اثنين فأكثر» فإنه يُحكم بخروج رمضان بإتمام 
العدّة ثلاثين يومّاء هذه الصورة الأولى. 
الصورة الثانية: إذا كان دخحول شهر رمضان بإتمام عدَّة شعبان ثلاثين يومًا وكانت السماء 
صحواء فيحكم بخروج شهر رمضان إن لم ير الحلال بإتمام العدّة ثلاثين يومًا. هذه سهلة ولم ينص 
عليها المصنف لكنها مفهوم كلام المصنف. 
بقيت عندنا صورتاك: 
الصورة الأولى: إذا كان دخول شهر رمضان بسبب مخبر واحد فصام الناس بخبره» لما تراءوا ليلة 
الثلاثين السماء صحو فلم يروا الحلال» القع لرن لا شك أن انکر قد بل قول زد يومّاء 
فتصوم واحد وثلاثين يوم؛ لأن هذا الشخص مخبر» اثنان شاهدان سائر الأحكام تُحكم بهم أو في 
غالبهاء لكن لما كان واحدًا احتمل الخطأ عنده» فنقول: يصومون الناس واحدًا وثلاثين. 
طالب: إذا تراءوا ليلة واحد وثلاثين؟ 
الشيخ: إذا تراءوا ليلة الثلاثين فلم يروه. 
طالب: واحد وثلاثين؟ 
الشيخ: لا إذا تم واحد وثلاثين خلاص. 
طالب: إذا تم الثلاثين» ليلة واحد وثلاثين. 
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الشيخ: تراءوا ليلة واحد وثلاثين فيصومون واحد وثلاثين فيكونون صاموا شهر رمضان كم؟ 
واحدًا وثلاثين يومًاء أحيانًا يصومون اثنين وثلاثين لكن E‏ أذكرها لكيلا تلخبط المسألة في 
ذهنكم» وهو إذا كانا يوما شك في رحب وقي شعبان» لكن هذه المسألة طويلة» أو رعا أذكرها بعد 
قليل من باب الفهم» وضحت الصورة؟ 

صورة ثانية: إذا كان دحول شهر رمضان محكومٌ به بسبب وجود غيم أو قتر» نحن قلنا: إذا وجد 
غيمٌ أو قتر فالناس يصومون هذا اليوم يوم الثلاثين بنيّة رمضان 28 ا ااا کا خا 
الفقهاء: (حكمًا ظنيًا احتياطًا) هو من رمضان. 

طيب: صمنا هذا اليوم يوم ماذا يعتبر؟ واحدء ثم أتممنا وو ر أصبح المجموع 
كم؟ ثلاثين» تراءينا الحلال فلم نر الحلال فنقول ماذا؟ تبن لنا أن اليوم الذي صمناه ليس من رمضان 
فزد يومّاء اليوم الأخير هذا يعتبر يوم ثلاثين في الحقيقة» وضحت المسألة؟ 

ما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم عندنا؟ 

الحاكم عندنا في الغالب يذهبون لقول الجمهور فلا يثبتون شهر رمضان إلا بأكثر من شاهد في 
الغالبيءنق غالب الكسياف له يدخلون شين ران إل باكر من اهم إلا إذا ولك قرائ م 
فيأحذون بالمذهب وهو بشاهدٍ واحد» وهذه المسألة قضائية الآن يفصل فيها المحكمة العليا وهم 
متخصصون كذا الأمر. 

يقول الشيخ: إن صَامُوا بِشَهَادَةٍ وَاحِدٍ نََائِينَ يَوْمَا قَلَمْ ير الْهِلَالُ) يُرى الحلال ليلة واحد 
وثلاثين» (أو صَامُوا لأجْل غَيّْم) نحن قلنا: إن شهر رمضان يُحكم به بسبب الغيم والقتر. (أو صَامُوا 
لأَجْل عَيْمٍ لم بُفطروا) بل يصوموا واحدًا رادان برعا رق يصوموق فان وتان بر مو كلنا: 
إذا تراءى الناس هلال شعبان فمنعهم منه غيم أو قتر» ثم تراءوا هلال رمضان فمنعهم منه غيم أو قتر» 
فيكون عندك یوما شك: 

۴ يوم تسعة وعشرين. 
0 ويوم ثلاثين. 

يحرم صيامهماء ولذلك النبي 0 العا رولك قال: «تقدَمُوا شَهْرُ رَمَضَانَ بيَوم او يَوْمَيْنِ» 
بطب دك وا فلك شيدر #دترويص هذا الرعه فاذلاك مضو ان و اکن بوا يونا الشاك 
هذان تصومهما إضافة لثلاثين يوم بعدهاء فيصبح الشخص يصوم اثنين وثلاثين يوم هذا المذهب» 
اهو صحيح أم ليس بصحيح؟ علمه عند الله. 

طالب: [۳۷:۱۹] 

الشيخ: كيف يا شيخنا؟ 

طالب: [17؟:/ا؟] 
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١ ١ 
الشيخ: لا لا يحتسب» ودليلهم في ذلك: ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن البي -صلَّى الله عليه‎ 
وَسَلَّم- ذكر أن من علامات الساعة تضخُم الأهلّة» حي ترى الملال فتقول: هذا ابن خمسة أيام وهم‎ 
ابن يومين» تضخم الأهلة.‎ 
يقول الشيخ -انتقل إلى مسألةٍ أخرى- قال: (وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هال رَمَضَانَ وَرْدَ وله أو رأى‎ 
هلال شوّال صَّام).‎ 
طبعًا خلونا نأي بالدليل على المسألة السابقة, بماذا الفقهاء استدلوا على المسألة السابقة؟‎ 
استدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب -رضيي الله عَنهٌ- أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وسل‎ 
قال: «إن شهد اتان فَصُومُوا وَأَفطِرُوا» فقالوا: إذن لا يخرج الشهر إلا بشهادة اثنين» ولا يُحكم‎ 
بتمام الشهر أنه تم إلا بشهادة اثنين» ل يُلغوا حديث عبد الرحمن بن زيد مطلقاء وإنما أعملوا حديث‎ 
عبد الرحمن بن زيد في حالةٍ واحدة وهو الحكم الحازم بدحول الشهر ابتداء وانتهاء.‎ 
يقول الشيخ: (وَمَنْ رای وَحْدَةُ هلال رَمَضَانَ وَرْدَ قَوْلَهُ أو رَأَى هلال سوال صَامَ).‎ 
1 هذه حالتان عندنا:‎ 
الخالة الأولى: الذي يرى هلال رمضان وحده» كأن يتراءى الهلال بنفسه ويرد قوله؛‎ 
إما بسبب عدم قبول شهادته؛ لأن القاضي يشترط أن يكون اثنين.‎ #" 
اا . أو لآله رأ أفدليس عدلذيآن كان خورلا غا عن اليلد لذ رفت ا افيس‎ 
بعدل» المجهول لا يثق بإخباره.‎ 
أو لأي سبب من الأسباب لم يستطع أن يوصل لغيره هذا الأمر؛ فهل يصوم هذا اليوم أم لا‎ 
يصومه؟ فيه روايتان قي المذهب» وذكرت هاتين الروايتين؛ لأن المصنف هنا له كلام حلاف المشهور‎ 
في المذهب.‎ 
المشهور في المذهب: أنه إذا رد قوله فلا يصوم» المعتمد.‎ 
والذي مشى عليه المصنف: أنه يصومه؛ لأنه من باب الاحتياط» والإنسان مستيقن‎ 
هذا الحكم فيصومه هو وحده» هذا رأي المصنف.‎ 
قال: (أو رأى هلال شوّال صامَ) أي رأى هلال شوال فرْدٌ قوله صام؛ أي صام معهم ولم يُفطِرٍ‎ 
عكس» شوف الفرق بين المسألة تلك والمسألة هذه؛‎ 
المسألة الأولى: إذا رأى هلال رمضان صام؛ لأنها من باب الإخبار فيصوم» عفوًا أنا أحطأت قبل‎ 
قليل» مشهور المذهب هو نفس كلام المصنف» فالمذهب:‎ 
أن من رأى أول هلال رمضان فإنه يصوم؛ لأنه من باب الإخبار» والشهر يدخل‎ 


بشهادة واحد. 
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ددا 
" وأما إذا رآه هو وحده هلال العيد فلم قبل شهادته فإنه يصوم ولا يفطر» قالوا: 
لأن دحول العيد لا بد فيه من شهادة اثنين وهو رأى وحده» فحينئذٍ يصوم مع الناس ولا 
يُفطر» قالوا: ولأن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفصِرُونَ» أي يُفطِر 
الناس» فيكون تابعًا هم في ذلك. 
أعيد المسألة؛ لأ لخبطكم شوي بسبب الخطأ الذي أخطأته. أعيدها: 
الشيخ يقول: (ومّن رأى وَحْدَه هلال رَمضان ورد قوله صام) إذا تراءى الشخص الملال فرآه 
ول تلح احا ر سب من الأنباب قيب عله أن جرم ها ف إن حسول الشهر من باب 
الإإحبار» والإخبار يفيد المخبر نفسه» ق والمخبر لا يخبر إلا 
بشيء قد اقتنع فيه ثما يدل على أنه مقت أو .ان أو حا علا ب آله ری بيه راى الالء فهنا 
يحب عليه أن يصوم شهر رمضان وإن أفطر الناس كلهم. 
انظر العكس: إذا تراءى ملال العيد شهر شوال فرآه هو ولم يره غيره» وأخبر القاضي فلم يقبّل 
قوله أو لم يُخبر أحدًاء فنقول هنا: لا يُفطِر لرؤيته هو وإنما يصوم» ما السبب؟ قالوا: لأن دخول 
شعبان يشترط له للشهادة اثنان» يشترط له اثنان» وهو مخبر ليس شاهد» باقي معه شاهدٌ آخر» فلم 
يأت الثاني الذي يعضده لكي يفطر لأحله. 
يأ هنا مسألة متولّدة عن هذه الصورة: لو أن اثنين تراءيا هلال العيد ولم قبل شهادقماء هل 
يفطران أم لا؟ لم يذكرها المتأحرون لكن ذكر في [الإنصاف] أن فيها وحهين» وأن الظاهر أنه يفطر 
بناء على أن قاعدة المذهب: أنه لا يشترط لدخول العيد حكم الحاكم وإنما مطلق الشهادة من اثنين» 
لا يشترط حكم الحاكم» لا يشترط تصديقهما. 
إذن فقول المصنف: 
فإن رأى هلال رمضان وحده صام. 
فإن رآه ومعه غيره وردّت شهادقما أفطرا؛ لأنهما أصبحا اثنين ورجعا للأصل. 
يقول الشيخ: (وَيَلْرمُ الصو وْمُ لکل مُسْلِمٍ مكلف قَادِر. 
لأنه من العبادات» والعبادات إنما هي تحب على المكلفين دون من عداهم» وقد قال البي -صلى 
الله عليه وسل «رفع الْقَلَم عن ثلاثةٍ -وذكر منهم- الصبي حَتَى يَبْلْع» وأما القادر فسيأتي 
الدليل عليه بعد قليل أن المريض والعاحز يسقط عنهما الصوم. 


قال: (وَإذًا قَامَت اليم 5 أنتاء التهار وجب الْإِمْسَاكُ) . 


لقف 
يقول: الشخص إذا ابتدأ صوم أول رمضان يظنه ليس من رمضانء وقي أثناء النهار حاءت البيّنة» 
عاوه خب من الشكمة أعليت اة وهذا حديك عندنا ق اينات المتحرية ما أعلن الان النهار؛ 
يعن قبل تقريبًا مسين سنة ما أعلن عند الناس رسيا إلا في النهارء أخبر الناس بذلك. 
وقي سنةٍ من السنوات ما صدر الإعلان أيضًا قديمًا أربعين سنة ونحوهاء ما صدر الإعلان إلا 
الساعة الاد عشرة أو الفائية عضيرة لل وكاتوا هذاك الرمان يناموة مبکرین» فأغلب الئاس لم بعلم 
إلا بعد طلوع الفجرء لما ذهب المسجد خبّره بعض الحاضرين» وهذه حدثت من قليل أربعين سنة» 
ليس بالبعيد أو أكثر بقليل؛ فيقول الفقهاء: إن من علم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك» وجب 
عليه أن يمسك. 
الدليل على ذلك غلى ذلك أن الفى. صل اله عله وسلد حينيا كان الراجب على السلمين ضوم 
عاشوراء» كان يجب على المسلمين صيام عاشوراء ولم يكن يجب عليهم صوم رمضانء لما كان 
الواحب صوم عاشوراء نزل فرضه في أثنائه» فأمر البي حصلى الله عله ز سل بأن يُمسك الناس 
جميعًا لما جاءهم وحوبه» فحكمه حكم رمضانء لما علموا في أثنائه فيجب عليهم أن يمسكواء 
ولحرمة الشهرء لحرمته لأن له حرمة» فيجب أن يُحترّم الشهر فلا يؤكل فيه لمن عم بالحكم. 
يقول: (فإذا قامت ال إما بالشهود» أو المخبرء أو بإعلان المحكمة ونحو ذلك (فإذا قامت 
البينة في أثناء النهار) من أول يوم (وَجَبّ الإمساك). 
(وَالْقَضَاء عَلَى كل مَنْ صَارَ في اناه أَهْلًا لوْجُوبه. 
الإمساك واحب على الكل ممن هو واحبٌُ عليه» لكن هل يجب عليهم القضاء أم لا؟ نقول: 
# إذا كان الشخص قد بيت النية من الليل أنه سيصوم هذا اليوم من رمضان» وكان 
هذا اليوم متمم لشهر شعبان؛ يعن اليوم الثلاثين من شعبان» وكان يوم غيم أو قتر فصومه 
e‏ 
وأما إن لم يك قد بيت النيّة» أو مترددٌ فيها كما سيان معنا في التردد بعد قليل 
فصومه ليس بصحيح» فيجب عليه القضاءء يجب عليه أن يقضي هذا اليوم» ما السبب؟ لأنه 
جد جور من الوم من ا و خليقة أو دقيقتين خاليًا عن ني الصوم» ما كان ناوي 
الصوم -أي صوم الفرض-» فلما حلا بعض الشيء والواحب صوم اليوم كاملّاء فنقول: إن 
ا 
قال: (ِوَالْقَضَاء ء على کل مَنْ صَارَ في ائه َه لوْجُوبه) هذه مسألة ثانية غير المسألة الي قبل 
قليل؛ أي يجب الإمساك والقضاء عله وغل كل نع ار انناف ا جه قن اللي يكون 
أهلًا للوحوب؟ الأوصاف الثلاثة الى ذكرها المصنف قبل قليل: 
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.١‏ بأن يكون الشخص كافرًا ثم يسلم في أثناء النهار» فنقول: يجب عليك أن مسك 
هذا اليوم وتقضي. 
؟. بأن يكون الشخص صبيًا فيبلغ في أثناء النهار» وهذا ممكن لمن بلغ بالاحتلام. 
وقد سأليى شخص كنت أتوقع أنها صعبة» سألى شخص قال: أنا احتلمت في فار رمضان وكان 
أول احتلام لي» ما عرفت بلوغي إلا في أثناء رمضان» فنقول: لا يحب عليك من شهر رمضان إلا 
ذلك اليوم وما بعده» الأيام الي قبل بلوغك أو قطعك بالبلوغ الوجوب ليس متعلقا بك» فتقضى هذا 
اليوم الذي احتلمت قي أثنائه في النهار؛ لأنه كان علامة بلوغك وبدأ فيه الوجوب» وما عداه من 
الأيام السابقة صومك قل 
“. أيضًا إذا كان الشخص بجحنونًا ثم أفاق في أثناء النهار» فإنه يمسك ثم يقضي هذا 
ال 
قال: (وَكَذَا حائض وقساء طهُرَكًا). 
الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار يجب عليهما الإمساك »وإن أفطرتا أول النهار أكلتاء 
وسبق معنا وأسألكم الآن لكي ُذكرونئ: كيف تعرف المرأة النفساء والحائض طهرهما؟ نحن قلنا: 
الصبي كيف يعرف أنه بلغ؟ سهلة بالاحتلام» وكيف يعرف الحنون أنه قد أفاق؟ هذه أسهل» لكن 
تعرف المرأة؟ تذكرناها يا شيخ في باب الحيض. 
لم الأمر الأول: أظهر شيء أن ترى القصّة البيضاءء والقصة علامة طهرء هي 
نفسها القصة هي طهر إلا عند المالكية يرون أن القصّة آخر الحيض. ٠‏ 
له الغابي: الحفاف التام» أن تحزم بحيث يكون الحفاف طويل جدًا مارا كاملا 
أو نحوه» أو أقرب من النهار» إذا طال الجفاف. 
2 الأمر الثالث: المدّة لمن كانت ذا عادة. 
قال: (وَمُسَافِرٌ قدِمَ مُفطرًا). 
المسافر إذا قم مفطرًاء كان مفطرًا في أول النهار ثم قم إلى بلده فيجب عليه الإمساك» ما السبب 
أف ارخا عا وج احا ق كو اشير كن الل بك م ب اي رة ما 
للشهر» فإنه قال: «فْمَنْ شهد نکم التتَهْرَ يمه [البقرة:8١]‏ وهؤلاء جميعًا شهدوا الشهر 
أو بعضه؛ يعي بعض اليوم وهم قد استوفوا الشروط مكلفين مقيمين فأمثالهم يحب عليهم الصو 
فلحرمة الشهر يحرم عليهم انتهاكه» فيجب عليهم الإمساك وإن لم يصح هذا اليوم. 
يقول الشيخ: (وَمَنْ أَفْطَرٌ لكبر). 
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بان کان كبيرًا جدًا مرضاء لماذا نص على الكبّر؟ لأن الكبّر لا علاج لهء «ما أَنْرَلَ الله مِنْ داء 
إلا أَنْرَل لَهُ دَوَاء إلا المّاة» وقي رواية: «إلًا اهَرّم» إلا الكبّر» حلاص الشخص الذي كبر لا يمكن 
أن يرحع صبيّاء لذلك نصّوا على الكبّر لأنه عثابة المرض المزمن وإن لم يك مرضًا وإنما في الشخص 
الكبر. 

َو مَرَض لا يُرْجَى بُرْؤُه). 

بأن يكون مرض داء ويغلب على ظنه أنه لا ييرجى منه. 

رطعم لکل يَوْم مِسْكِينا). 

إذن يُفطِرء هذان الشخصان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين» والقاعدة عندنا في المذهب: 
"أن كل كفارةٍ -كل الكفارات- يُطِعَم المسكين نصف صاع من أي حب إلا من البرء» فم يُعطونه 
مد" وذهبوا لقول معاوية وتكلمت عنه قبل. أي كفارة؛ في الحج» في الصيام» -أي كفارة- في 
الظهار» يكون لكل مسكين نصف صاع؛ يع كيلو ونصف من سائر الحبوب إلا البر» إذا أراد أن 
رع كاله لخر ده 

من باب الاستذكار: إذا كان الإطعام ليس كفارة مثل زكاة الفطرء فيُخرج كم؟ صاعًا من الكل 
لا فرق؛ يعي ليست كفارة -انتبه- الذي يفرّق بين البر وغيره إنما هو في الكفارات» في غير 
الكفارات لاء فيخرجحها سواسية؛ لأا صاع من طعام. 

ما الدليل على أن الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه بُخرج ذلك؟ 

قالوا: قول الله -حَرٌ وَحَلَ-: طوَعَلَى الَذِينَ يُطبقوتة فِدية طَعَامُ مِسكين»[البقرة:84١]‏ صح عن 
اعاس حرصي ال غ كماى اهاري فال + "إن هذه اة ا ج :وإهاابقيك: ف حى الكبدر 
والمرأة -وسيأتي معنا المرأة المرضع والحامل إذا أفطرتا لأحل وليدهما- فيفطران ويطعمان عن كل يوم 
مسكيتا"» وهذا نص عليه كتاب الله -عَرٌَّ وَحَل-» وقضى به ابن عباس وغيره من الصحابة عرشو 
الله عليهم-. 1 

مفهوم هذه الجملة ماذا؟ أمران: 

المسألة الأولى: أن من أفطر وهو يرحَى برؤه هل عليه كفارة أم لا؟ لا ليست عليه الكفارة وإن 
مات» ولذلك لما يأتيك شخص يقول: قريي توفي وعليه أيامٌ من رمضان لم يصومهاء نقول: أول 
سؤال: لماذا أفطر تلك الأيام؟ إن قال: والله كان مريض» نقول: ما هو نوع مرضه؟ المرض الفلاني» 
أنث تغرف آمرة کان مصات سايكا وهر الذي مات يده هرل هذا ل ترحى رة ن الغالب» 
بعض الأمراض لا أريد أن أسمي أمراضاء فنقول ماذا؟ يخرَّج من مال اميت عن كل يوم أفطره كم؟ 
نصف صاع. 


شرح كتاب اد المستقنع Op‏ 
چ 
لقال للك و کد كرس ما رکه چا ادت کا او فقول ا کر ا 
تكفر؟ ره لا تحب الكفارة؛ لأن الكفارة إنما هي تعلق يفن سقط عنه الصوم بالكلية» هذه 
المسألة الأولى. 
المسألة الثانية: أن هذا الشحص لا يحب عليه الصوم مطلقاء فالشيخ الكبير والزمن إذا توفي وحها 
واحداء طبعًا المذهب لا يقضى الصوم عن حل مطلقا وإنما يقضى النذر فقطء فلا نقول: إنه يقضى 
عنه» ولا يفعل عنه؛ لأنه سقط عنه بالكلية. 
قال: (وَيْسَنْ لِمَريضٍ يَضْره). 
أي ويْسن اللفطر لمريض يضرّه الصوم» وكيف يكون يضره الصوم؟ قالوا: بأحد أمرين: 
-إما بأن يكون الصوم يزيد في مرضه. 
-أو أن يؤخر في برئه. 
دوترية أبن ثانا E‏ أو أن يكون الصوم مع المرض اقا عليه فة حار عن 
العادة . 
إذن المرض ثلاثة أشياء: 
.١‏ إما أن يكون الصوم يؤحر البرء. 
؟. أو يزيد المرض. 
أو وهنا ا ا عن ا 
يؤخر البرء مثل ماذا؟ عندك أدوية إذا ما تناولتها يزيد المرض عليك. أو عندك علاج معين. 
يزيد المرض مثل الشيء هذاء إذا لم تتناول هذا الأمر قد يرتفع عليك السكر أو الضغطء أوء أو 
أو 
يشق عليك مثل الذي فيه حمّىء الحرارة الشديدة هذه» الشخص قد يتحمل الألم -ألم الصداع-» 
قد يتحمّل أحيانًا الألم البسيطء أو ألم الحرارة» لكنه يحتاج أن يأكل خافضاء فنقول: يجوز لك أن 
تأكل مهدئ الأ م لرأسك فلا أو ففق رر لأن هده اله ارجا فى الاي اا العادة 
الأ لم الذي يتحمله الناس. 
ولذلك سل الإمام أحمد: هل يفطر الشخص لأحل الحمّى؟ تعرفون الحمّى ما هي؟ الي هي 
الحرارة» قال: نعم يُفطر هاء وأي شيء أشد من الحمى؟ فالحرارة والصداع الخارج عن المعتاد يجوز 
لعن أن يمك وع ت الذي نك رك لك ق طبعًا ما الدليل على أنه يُسَن؟ 
يسن لأنه الأفضل والأتم له؛ لأن فيه ضررٌ على الشخصء, وحفظه وإبقاء البدن أولى ومقدم. 
قال: (وَلِمْسَافِرٍ يَقَصْرُ). 


شَرْح كتاب راد المستفنع Eb‏ 


كيدا 
أي يقصّر الصلاة» المذهب أن المسافر يُستحّب له الفطر؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- قال: 
«لِيْسَ مِنَ البر الصِّيّامُ في السفر» فرأوا أن هذا الحديث دال على أن المسافر يستحّب له الصوم» 
لكن يجوز؛ لأنه ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال: "لقد رأيتنا وما منا صائمٌ إلا رسول الله دو 
لله عَلَيْهِ وسل وعبد الله بن رواحة" فدل على أن الصيام ق ار جاتر لكيه و رعا إذا 
كان فيه مشقة على الشخص وحرج. 
قول الشيخ: (ولسافر يفص هذه نستفيد منها مسائل: 
المسألة الأولى: أن مفهوم هذه الجملة أن المسافر والمريض إذا صاما فإنه مكروه» يكره لهم ذلك 
وهذا صحيح» فالمذهب أن المسافر يكره له الصرم كراهة هذا المذهب» هذه المسألة الأؤلى المفهومة 
من كلام المصنف» وعرفنا الدليل الذي قبل قليل. 
المسألة الغانية: أن المسافر يسن له الفطر وإن كان سفره لا مشقة فيه؛ لأنهم أطلقوا فقالوا: يسن له 
الفطر وإن لم تكن فيه مشقة» بخلاف المرض فإهم قالوا: يضره» فقيدوه بالضرر وأما السفر فلاء ولأن 
ابي -صلى الله عليه وسل أطلق السفر؛ «لَيْسَ م مِنَ البر الصّوْمُ ف في السفر» هذه المسألة الثانية. 
المسألة الثالغة: قول المصنف: (ولمسافر قصل نستفيد منها أيضًا كلمة يقصر مسألتين: 
ا ار الذي ود كس له راق بهو للش الاير ردس ادرا 
وتكلمنا عن حدّه قبل. 
## ونستفيد من هذه الحجملة أيضًا: أنه لا يجوز للشخص أن يفطر حن يجوز له أن 
يقصر» ومى يجوز للشخص أن يقصر؟ إذا جاوز البنيان أو العامر. 
يقول الشيخ: (وَإِنْ ّى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْم ثم ساف في أثتائه قله الِْطرُ). 
هذه مسألة واضحة جدًا: لو أن فنا كان في بلده مستوطتًا أو مقيمًا وصامء ثم لما أراد أن 
يخرج بعد خروحه نوى أن يفطر يجوز له ذلك؛ لأن سبب الإباحة وهو السفر وحد في أثناء اليوم» 
فما أباح له الفطر في اليوم كله أباح له الفطر في بعضه؛ لأن هذا سبب إباحة بخلاف المسح على 
الخفين» المسح على الخفين قلنا: إن مسح مقيمًا ثم سافر» أو مسافرٌ ثم أقام» فمسح مقيم» هنا نقول: 
لا عكس» هنا العبرة بحاله الذي هو عليه؛ ٠‏ 
0 فالمسافر إذا حضر يمسك فيكون للمقيم. 
- والحاضر إذا سافر يجوز له أن يفطر. 
فالعبرة بالحالة هنا؛ لأنه سبب إباحة» وهناك رحصة» فرق بين الرحصة وبين سبب الإباحة. 


8 راق بس 
00 


يقول الشيخ: (وإن أفطرّت امل أو مُرْضِعٌ خوفا على ألفسهمً قَصَنَاةُ فقط). 
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الحامل والمرضع: إما أن تُفطر خوفا على نفسها بأن يكون الصوم يضرها ويُجهد بدفاء فهنا إذا 
أفطرت جاز لها الفطر لا شك؛ لأا في حكم المريضة» ولا يجب عليها إلا القضاء فقط 
يقول الشيخ: (وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا). 
أ إن افرع عدو ذا على ولا 
# كيف تخاف الحامل على وليدها؟ تخاف أنه يسقط» بعض النساء يقول ها الطبيب 
أو الطبيبة: لا بد أن تأكلي وإلا قد يؤثر على الحنين. 
وكيف تخاف على الرضيع؟ بعض النساء يحف لبنها بسرعة» وهذا موحود عند 
النساءء فتقول: لو صمت يومًا واحدًا سوف يجش اللبن» والمرأة إذا حف لينها حلاص ما 


يرحع» ما يدر مرة أخرى» فتقول: لو تركته حف» فنقول: هنا يجوز لك أن تُفطري. 

كم رمضان يجوز ها أن تُفطر؟ 

يجوز للمرأة أن تُفطر رمضانين؛ لأن الرضاع كم أمده؟ سنتان» حولان؛ وحمل وَفِصَالَهُ قلاثونَ 
شَهْرَاك [الأحقاف »]١ ١:‏ 9حَوْليْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يُيِمّ الرضاعَة)4 [البقرة:۳٠۲].‏ إذن يجوز 
لما أن تفطر حولين. 

طيب لو الولد ما انفطم؟ ما انفطم الولد؟ قالت: السنة الثالثة سوف أفطرء نقول: لا حلاص» هنا 
يحب أن يأكل الطعام. ما الدليل على ذلك؟ نفس الشيء: وَعَلَى اين بُطيقوكة فدية طَعَامُ 
مِسْكِين# [البقرة: ١8 ٤‏ ] قال ابن عباس -رَضِي لله عَنه-: "هي في المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
لأحل وليدهما". 

يقول الشيخ: رومن وى الوم م جُنَ أو 


م ووو 


صومة). 


و 


: أغمي عليه جَِبعْالنَّارِ وم َف جا مه َم يصح 


سأبدأ.مقدمة ثم أصل إلى هذه المسألة. العقل يغيب بواحدٍ من ثلاثة أمور: 
.١‏ إما بالجنون. 
؟. وإما بالإغماء. 
۳. وإما بالنوم. 
فاججنون مسلوب لعقله» مسلوب بكليته يته» والنائم مغطى عقله» والمغمى عليه منزلة بين المنزلتين: بين 
الجنون وبين النوم» بينهما 
الفقهاء أحيانًا يلحقون المغمى عليه بحكم الحنون» وأحيانًا يلحقونه بحكم النائم» والضابط عندهم 
في ذلك: الاحتياط» أنا أمشي لك على المذهب» فالمذهب عندهم أنهم أحيانًا يلحقونه بالنائم» وأحيانًا 


با محنون من باب الاحتياط. 


<كتاب راد المستقذ 
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= د 


أذكر لكم متى أخقوه بالنائم؛ ثم أذكر لكم متى ألحقوه بالمجنون: 
# في الصلاة مرّة معنا أن المجنون إذا حن في الوقت من أوله إلى منتهاه لا يوْمَّر 
بالقضاء» أليس كذلك؟ مر معنا ذلك. 
والنائم إذا نام الوقت كله يجب عليه قضاء الصلاة؛ «مَنْ تام عَنْ صلا 
فليْصَلَهًا إا ذَكْرَهَا» فإن ذلك وقتها. 
. لمخم عه رة المذهب ماذا يقول؟ يلحق بالنائم ولو طال أمده» ولو جلس 
مغمى عليه خمسة أيام» سبعة أيام» يقضي الأيام كلها. 
طبعًا تكلمت في ذلك الوقت في إحابة الأسئلة عن الراحح في هذه المسألة دليلاء نتكلم على 
المذهب لكيلا تلخبط المسائل» هنا الفقهاء في باب الصوم قلبواء فألحقوا المغمى عليه با مجنون قالوا: من 
باب الاحتياط. 
خلونا ننظر ما هو حكم المجنون وما هو حكم النائم؟ نقول أول شيء من باب إخراج بعض 
الصور من ذهننا لكي نعرف أما ليست محل إشكال» نقول: عندنا ثلاث صور طؤلاء الثلاثة» نبداً 
با جنون ثم نقول من يلحق به. 
۳ نقول: إن المجنون إذا جن فله ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: إما أن يُجَن ولم يك قد نوى من الليل الصيام» ما نوى وفقد عقله» مثل بعض الناس 
تأتيه نوبة الصرع تطول معه» تحلس معه أكثر من يوم» هذه نوبة صرع طويلة جداء هذا نوع من فقد 
العقل» قد يسمى جنوئًا هكذا اصطلاح لكن ليس جنوئًا بالمعى الذي نتواضع عليه وإنما فقد عقله 
فترة» إذا لم يكن قد نوى فلا شك أن الحنون والمغمى عليه والنائم لا يصح صومه؛ لأنه لم ينو من 
الليل إذا كان واجبًا بلا إشكالء انتهينا منه. 
الحالة الثانية: إذا كان قد نوىء ثم بعد نيه وقبل بدأ الصوم قبل طلوع الفجر حن أو أغمي عليه 
أو نام» فيقولون: إذا كان جحنونًا وقد نوى من الليل» واستمر جنونه من الفجر إلى المغرب اليوم كله 
فلا يصح صومه» ودليلهم في ذلك قالوا: لأنه يحب استحضار النيّة ولو لحظه ولم يستحضرها في أثناء 
اليوم» هو رفع عنه القلم بالكلية» فلا يُحكّم له بصحة الصوم. 
أما النائم لو كان قد نوی ثم نام ولو اليوم كله في ناس ينامون ما شاء الله اليوم كله ينام من قبل 
الفجر إلى بعد المغرب» لو نوى ثم نام فصومه صحيح» وفرقوا بين الجنون والنائم: 
- بأن النائم ليس مسلوب العقل وإنما مغطى العقل. 
- وأما المحنون فإنه مسلوب بالكلية» فقد عقله بالكلية. 


صلاة أو تسيّهاء 
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فالنائم هو مستصحب للنيّة الأولى وإن كان ليس مستظهرًا لما في هذا الوقت» قالوا: ولأن النوم 
كثير عند الناس ولا يقطع النيّة النوم» فلذلك فرَّقوا بين النوم وبين الجنون. الإغماء هنا ألحقوه 
بالحنون» فقال: إن من نوى ثم أغمي عليه إلى المغرب فإن صومه غير صحيح فيجب عليه قضاؤه» 
هذه الحالة الثانية. 

الحالة الأولى: قلنا: ل ينو. 

الحالة الثانية: نوی لكنه نام أو أغمي عليه أو ُن النهار كله ما الحكم؟ لا يصح إذا كان بحنو؟ 
أو مغمّى عليه» وإن كان نائمًا صومه صحيح. 

الغالغة: إذا نوى ثم حن أو أغمي أو نام وقام في أثناء النهار ولو لحظة نقول: صحّ صومه» وهذا 
مفهوم من كلام المصنف وليست منطوقة والمفهوم صحيح» يقولون: صح صومه؛ لأن المقصود وحود 
النية في أثناء الفعل ولو لحظة وقد وجحدت منه» فلو قام قبل أذان المغرب بقليل بثواني فإن صومه 
مج 

ولذلك يقول الشيخ: (ومّن تَوَى الصو ثم جُنَ أو أَعْمِيَ عليه جيع النهار وم يُفِقْ جزءا منه ل 
يَصِحّ صَومه) ما السبب؟ لأنه لم يستحضر نيّة في أثنائه» والمجنون والمغمى ملحقٌ به في هذه الصورة» 
فيكون مسلوب العقل بالكلية» فلا يصح صومه. مفهوم هذه الجملة: أنه لو أفاق بعض النهار ولو 
لحظة صم صومه؛ والمعن فيها موجود لاستحضار النيّة فيها. 

قال: ّا إن نام ج جَمِيعَ التهار). 

أما لو نام < 00 مع النيّة السابقة» لو ل ينو لم صح صومه قطعًا. (لا إن 
نام جميع النهار) فإنه يصح صومه؛ لأن العادة جرت بنوم كثير من الناس. 

يقول الشيخ: (وَيَلْرَمُ الْمُفْمَى عَلَيْهِ القَضَاء فقط). 

يعن يلزم المغمى عليه دون المجنونء المحنون لا يلزم عليه القضاء لكن المغمى عليه يلزمه القضاءء 
طيب لاذا أنتم ألحقتم الجنون هنا وهنا لم تُلحقوه بالجنون؟ قالوا: للاحتياط» فنأحذ دائمًا في حانت 
المغمى عليه الاحتياط» فالمغمى عليه نقول: حكمه حكم النائم أحيانًا وحكم البحنون أحيائًاء فأنزلناه 
هنا بالنائم في وحوب القضاء؛ لأنه ليس مسلوبًا. طبعًا أنا ذكرت لكم قبل أنا أريد أن أذكرها 
ترحيحًا في أثناء الدرس: أن الصحيح أن المغمى عليه حكمه حكم المحنون مطلقاء وهذه طريقة بعض 
أهل العلم. 


]۱:۰۸:۰٦[ طالب:‎ 


الشيخ: أرجعه للحكم لنفس السبب» لذلك أنا قلت لك: هم متردّدون أحياناء أحيانًا يلحقونه 
با مجنون» وأحيانًا يلحقونه بالنائم» هنا ألحقه بالنائم» لماذا ألحقه بالنائم؟ ألحقه في لزوم صوم اليوم عليه 
وألحقه با بجنون في عدم صِحّة الصوم» شوف الفرق يع نصف هنا ونصف هنا. 
يقول الشيخ: (ويّجب تَعبينْ اليم . 
أي نية الصوم. 
ِن اليل لصوم كل يوم وَاجبْ). 
يعن يجب أن الشخص يعين نيّة الصوم الواحب» وذكرنا أن الصوم الواجب ثلاثة أشياء: 
58 رمضان. 
۲. أو كفارة. 
۳. أو نذر. 
هذه الأنواع الثلاثة من الصوم يجب أن تيت من الليل؛ لقول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فيما 
زوق بأشاديك يقد بعضها طا «ا صِيَامَ لِمَنْ لم بيت الصِيّامَ مِن اليل -أو- لِمَن لَمْ ينا 
اليه مِنْ اللَيّل» وألفاظ هذا الحديث مختلفة لكن معناها متقاربة» وهذا الحديث مجموع طرقه 
وشواهده ومتابعاته حسن إن لم يكن صحيحًا. 
يقول: (ويّجب تَعبِينْ التي أي واحد من هذه الأمور الثلاثة فقط: 
.١‏ أهو رمضان. 
۲ أم أنه نذر. 
۳ أم أنه كفارة. 
رمن الليل) اا ومن ال لأس عن أذ يكرن ماعا ازل النيار» يحب أن يكوت من 
اللبله كيت يكرت الف قالواة التعيين سمل حذاء وله ضور شك؛ 
فمن صور التعيين: قال: أن الشخخص إذا حطر في باله أن يخطر في باله فقط أنه صائمٌ غدًا قضاءء 
ار نذراء أنه لما علم في رمضان حطر في باله جرد أن يخطر في باله أنه صائمٌ غدًا هذا هو تعيين 
النيّة» بحرد أن يخطر في باله» بحرد بس ولو قبل الأذان بخمس ساعات» ست ساعات» مع أننا قلنا: لا 
يلزم موافقة النيّة والعمل» لذلك قال المصنف: (الليل) هذه الصورة. 
الصورة الثانية: قالوا: أن يأكل أكلة السَّحَرء مجرد أن يأكل الشخص سحور معناه أنه ناوى 
الصيام انتهيناء حين يأتيك واحد يقول: والله آنا ما نويت» أنث متسحر نت ناوي بس .أنث لا تعرف 
ما هي النيّة» ولذلك ذكروا صور سهلة جدًا بمجرد أن يخطر في بالك» وبحرد أن تأكل أكلة السحرء 
إذن قد نويت» طبعًا هذه ليست هي النيّة وإنما هي أثر النيّة. 


يقول الشيخ: (لَا ية الفرَضييّة -أو الفرْضييّة-). 
وقي بعض الكتب مثل [الإقناع]: (لا ية الفريصّة), ما معن رلا نيّةِ الفريضّة) أي لا يلزم 
الشخص إذا أراد أن ينوي أن ينوي أن صوم غدٍ واحب» فقط يعرف أنه نذر» يعرف أنه من 
رمضان» يعرف أنه من كفارة قضاءء ما يلزم أن يعين أنه فرضٌ عليه وواحبٌُ عليه» فقط استحضار 
أنه من رمضان يكفي. 
طبعًا لماذا قال هذه الكلمة؟ مراعاة» إذا قال: لا كذا فهي إماء لرواية ضعيفة؛ لأن القاضي الشيخ 
أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبو يعلى كان يرى أنه يجب مع تعبين النيّة أن يُعيّن أنها واحبة أو 
سنّة هذا غير صحيح» جرد تعيين النيّة كافي. 
يقول الشيخ: (وَيَصِمٌ النَقلَ بسبّةٍ من النّهَارِ قبل ارال وَبَعْدَة). 
الفريضة قلنا: ما جوز» هذا لا شك فيه» ما يجوز صيام الفريضة إلا من الليل» ولذلك قلنا -حلونا 
نربطه بالمسألة الي قبل-: لو أن الشخص ما علم إلا في أثناء النهار أن اليوم واحب من رمضان 
يمسك» لكن يقضي هذا اليوم» لماذا؟ لأنه لم ببيت النيّة من الليل حى لو ما أكل شيء» طيب لو أكل 
يُمسلك؟ سك شواء أكل أو ل يأكل يُمسلك: ولكنه يقضي هذا البوع. 
لكن النافلة يجوز لك أن تُبيّن الئيّة في النهار لما ثبت من حديث عائشة أن البي -صَلَّى الله عليه 
وَسَلمِ- كان يدحل عليها فيقول: «هّل مِنْ طَعَام؟» فإن قالت: لا قال: «إِنّي صَائِمُ» فدل على أنه 
جوز یت ا 
قبل الرّوَال وَبَعْدَهُ)؛ لأن من الفقهاء من يقول: إنه لا يجوز إلا قبل الزوال» فأراد المصنف أن 
يقول: إنه يجوز قبل الزوال وبعده» وهذا هو الصحيح وإن كان من المتأحرين من فقهاء الحنابلة وهم 
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كثير يقول: أنه يشترط أن يكون قبل الزوال» لكن الصحيح أيضًا دليلا فعله -صلى الله عليه وَسّلم- 
مطلق» فيجوز استحضار النيّة قبل الزوال وبعده بشرط واحدء ما هو الشرط؟ ألا يأكل. 
طيب: لو كان ناويا الفطرء ناوي يروح مطعم يأكل الفطرء أنا ناوي الفطر ولكن وجدت 
الأبواب أمامي مغلقةء ماذا نقول؟ صومه صحيح» طيب الفطرء ية الفطر أليست تُفطر؟ 
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طالب: مرة الرسول -صلى الله عليه وسّلم- دخل قال: «هل عندكم من طعام؟» يريد أن يأكل. 
الشيخ: حيد» استدلالك في محله يا شيخ سلامة» أول شيء: طبعًا قبل كل شيء قبل أن نستدل 
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قال: «هل عِنْدَكُمَ مِن طَعَام؟» يريد أن يأكل» فهو كان ناويّاء ومن حيث القاعدة الفقهية نقول: 
"إن نيّة الفطر كمن لا نيّة له لا كمن أفطر". 
انتبه هذه العبارة: الفقهاء يقولون: إن نيّة الفطر تجعله كمن لم ينو لا كمن أكلء انتبه لهذه العبارة» 
هذه تمر عليك لكن لا تُركر لحاء لكن لحا فروع كثيرة جدًا هذا القاعدة الفقهيةء أعيد لكم القاعدة؟ 


القاعدة: أن نية الفطر تجعل الناوي لا نيّة له تجعله كمن لا نيّة له» ولا تجعله كمن أكل» وهذه لما أثر 
رعا أذكره بعد قليل. 
يقول: رولو تَوَى إن كان غَدَا ِن رَمَضَانَ فهو فضي لم بُجرة). 
كول لو توى شخصة أنه (إن کان غَدًَا مِنْ رَمَضَانَ فهو فَرْضِي) أنه واحب فهو من رمضان 
فإني سوف أصومه» وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة» أو يقول: إن لم يكن من رمضان فسوف 
انطو ا ل دن حن ارده من دال 
- إن كان من رمضان فإنه يكون فرّضي. 
- وإن لم يكن من رمضان فسوف أفطرء أو فهو نافلة. 
مثل الذي يصوم يوم ثلاثين ولا يدري يقول: E OT‏ الآن الصوم إذا قمت الفجر 
أشوفء ماذا نقول في حقه؟ نقول: صومك غير صحيح» فإن تين أنه من رمضان فيجب عليك 
الإمساك وتقضي هذا اليوم» ما السبب؟ أنك لم بيت النيّة من الليل» فنيّتك مترددة ليست جازمة» 
يمكن أن يكون فرضي» ويمكن أن يكون نافلة. 
سأورد عليكم إشكالًا فأجيبوي: يوم الشك الذي هو اليوم الثلانين إذا كان هناك غيم أو قتر, 
أليس الشخص يصومه يبهذا المعنى؟ ما رأيكم؟ 
طالب: يصوم بنيّة رمضان. 
الشيخ: في الحقيقة -على المذهب طبعًا نتكلم- الذي يصوم هذا اليوم هو يصومه جازمًا أنه من 
رمضان» ولذلك نقول: يعرف دحول رمضان بثلاثة أشياء منها هذا الشيء» فليس فيها تردد هناك 
ليس هناك فيها تردد وإنما فيها قطعٌ» وبعض الفقهاء يقول: لا؛ لأن هناك ورود للنص حن لو كان 
فيها تردد» طبعًا توحيهان للفرق بين هاتين المسألتين» وهذا من باب معرفة الفرق بين المسائل المتشابكة 
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- بعضهم يقول: لا لورود النص بلزوم الصوم. 

- وهنا لا يوجد نص. 
يقول الشيخ: (وَمَنْ وى الإفطَارَ أَفْطَرَ). 
من نوى في أثناء الصوم أنه مفطرٌ؛ لأنه سوف في المستقبل» من يقول: سوف أفطر ل يُفطِرء لكن 
من نوى أنه مفطرٌ فقد أفطر يبهذا الفعلء لماذا؟ لأن نيّة الإفطار تقطع ية الإمساك وليست أكلاء ولكن 
تقطع نيّة الإمساك» فيكون حكمه حكم المفطر. 
بعض الناس يظن أن نيّة الإفطار حينما يتردد يقول: يمكن أفطرء أنا جائع أريد أن آكل» هذه 
ليست نيةء هذا هم ليست نيةء الذي يقول: سوف أذهب إن وجدت طعامًا أكلته وإلا فلاء هذه 
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ليست نية» هذا تعليق» المراد بنيّة الإفطار أن يكون الشخحص يحكم على نفسه أنه مفطرٌ الآن» مفطرٌ 
سواء أكل أم لم يأكل» هذا هو الجازم» هذه هي النية ا من نوى الإفطار في أثناء فار رمضان 
أو في غيره» قلنا: حكمه حكم يكون مفطرء أفطر .اذا؟ بقطع النية. 

شوف أثر الخلاف في المسألة: لو أن شخصًا كان صائمًا يوم عاشوراء السابق قبل أسبوعين أو 
ثلاثة ثم نوى الإفطار» قال: يا ابن الحلال خلونا تُفطر اليوم» ثم لما نوى الإفطار جلس نصف ساعة ثم 
قال: سوف أصوم» يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح؛ لأن في النافلة هو كان صائمًا ثلاث ساعات ثم 
قطع النيّة» يُعتبر كل السابق لا نية له فيه» التغت ثم نوى» ما دامت نافلة يجوز له أن ينويها الصوم من 
نصف النهار» يجوز هذا الشيء. 

طيب: لو كان يصوم قضاء فنوى الإفطار» انقطع صومه» طيب ثم نوى الإمساك يكون نافلة 
يجوز أن يكون نافلة ولا يكون فريضة 

ولكن هنا تنبه لمسألة: بعض الشباب يسمع هذه المسألة فيبدأ هو مع نفسه في صراع شهر 
رمضان, أنا نويت أفطرء أنا ما نويت أفطر, نقول هذا الرحل: أنت صائمٌ وصومك صحيح» الذي 
فق تسلف عذا وسواس: وليس ةفرق ين الجة والوسواس». ابه هذه المسآلة؛ فرق ن اليا 
والوسواس؛ النيّة: هي الحزم» ولذلك بعض الناس يغلب عليه الوسواس أمر حي على لسانه» نسأل الله 
-عَرٌ وَجَل- الشفاء لنا جميعاء رما نبجعل فيها إن شاء الله لقاء هذا الأمر علشان نمشي الموضوع الأخير 
قبل أن أحتم. 

يقول الشيخ: رماب ما يُفْسِدُ الصّوْمَ ويُوجب الكفارق. 

هذا بات ون أقل زراب الوه أ مسائل الصوم؛ لأنما متعلقة بكل الناس باستشاء وهو ما 
الأشياء الي يلزمهم أن يمسكوا عنها. 

يقول الشيخ: رمن أكل أو شرِب). 

رمن أكل أو شرب) فإنه کون و صومه وهذا بإجماع أهل العلم بلا حلاف؛ لقول 
لله -عَرٌ وَجَل-: ركلوا وَاشْرَبُوا حى ين كم الْحَبْط ايض مِنَ الْخيْط الأمْودٍ من الفجْرٍ 
ثم موا الصيّامَ إلى اللبْلِ4 [البقرة:۱۸۷]» فكلوا وأشربوا.... ثم أتموا الصيام» فدل على أن الصيام 
هو الامتناع عن الأكل والشرب» فبإجماع أهل العلم أن الأكل والشرب يكون مفسدًا للصوم. 

والأكل والشرب على المذهب: هو إدحال ما له جرم من طريق الأكل والشرب وهو الفم» فكل 
ما فل اجرف مق طريق الم قاف بيس كلا أو شرا بع u‏ طون مد يل لو كان 
بحن ندا ا ف أو ف کل دواد اذ آر ذا كليا كوو فد 4 راق لدان ارت 
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كل ما دحل من طريق الفم سمي أكلا؛ نافع» غير نافع» ضارء رطبء ليّن» يابس؛ يُسمى أكلا وهذا 
لا شك فيه على لسان العرب» والدليل عليه: الآية واضحة. 

انتهينا من الأول والثاني وهما ماذا؟ الأكل والشرب: وهو إدحال كل ما له جرم انتبه لكلمة 
حرم فما ليس له جرم لا يسمى أكلاء الحواء يدل في فيك ويخرج يوميّاء كثير من الناس يتنفس مع 
فِيه» ما ليس له حرم ليس مؤثرًا وإنما له جرمٌ يحّس» إذن عرفنا الأمر الأول: وهو الأكر والشرب» 
ودليله معنا 

الأمر الالث: قال: (أَوْ امنتعط). 

بأن ادحل شيئا من طريق أنفهء أي شيء يدحل للأنف أيضًا سواء كان مغليًا أو غير مغذيًاء؛ لأن 
الاستيعاط يكون للدواء يستنشقه بقوة وله جُرمء فمن استعط ودحل شيء لحوفه من طريق أنفه فإنه 
مفطرء ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: لأن الاستيعاط في حكم الأكل؛ لأنه يؤدي إلى الجوف. 

بس خلونا نقول معنى الجوف وهو مهم» المراد بالجوف على المذهب أمران: 

الأمر الأول: حوف الغذاءء وما هو جوف الغذاء؟ الحلقوم» والمريءء والمعدة, والأمعاءء هذا 
جوف الغذاء الذي يصل له» وكل جوف من بدن آدمي» كل بجوف يعي مغطّى؛ كالدماغ عندهم 
حوفء عندهم الدماغ حوف» ملحقٌ بالحوف» عندهم كل ما عطي بالجلد يعن داحل يُسمى جوفاء 
كل هذا يسمى عندهم جوف إلا المستثناة سنذكرها بعد قليل» هذا يسمونه حوف» فكل ما دحل 
داحل جسم الآدمي يُسمونه جوف؛ لأنهم توسّعوا فيه باب الصوم من باب الاحتياط. 

إذن عرفنا المفطر الثاني أو الثالث: وهو الاستيعاط» وهو كل شيء ذو حرم يدخل من طريق 
الأنف» وعرفنا دليله. ٠ ٠‏ 

الأمر الرابع: قال: أو احْتَقنَ). 

الاحتقان هو ماذا؟ ليس الإبرة» الاحتقان هو إدحال شيء عن طريق الدّبر» فإدحال شيء عن 
طريق الدّبر يؤدي إلى الحوف» بل الجوف جوف الغذاء؛ لأنه يؤدي إلى الأمعاء مباشرة» فلو أن 
شخصًا وضع تحميلة -تعرفون التحميلة- أو ماء عن طريق دبره فإنه يُسمى احتقانًا فيكون مغطراء 

طبعًا هو الاحتقان هل هو مشروع من أجل الدواء أم لا؟ هذه فائدة خارحة عن الدرس» جاء عن 
على -رضيي الله عَنْهْ- أنه كره الاحتقان بغير حاحة؛ فالتحميلة تُكره لغير حاحة» لكن ما في حكم 
لماء طبعًا اختلفت الأشياء من الزمان الأول عن زماننا لكن هي جائزة لا شكء الاحتقان جائز لأحل 
التداوي وما في حكمه. إذن القطر الرابع ما هو؟ الاحتقان: وهو إدخال شيء له حرم من الجوف من 
طريق الدبر. 

الخامس: أو اكْتَحَلَ بمًا يِل إِلَى حَلْقِم. 
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يدا 
قول ريما صل إلى حلفم متعلق فقط بالامتحال فقطء قالواة لأن العين متفذها إلى اموق ليس 
دائمًا ا أحياناء فإذا كان الشخص قد اكتحل بإتمد» أو بكحلء أو بصبرء أو بغير ذلك» وكان 
يصل إلى حلقه بواحدٍ من أمرين: 
-إما بأن وحد طعمه -طعم الكحل أو الإثمد- أو غير ذلك من الأمور في حلقه. إما 
أن يكون وجد طعمه. 
-أو أن يكون قد علم بوصوله» بعض الناس يعلم أنه كلما اكتحل وصل إلى حوفه؛ 
يعن أحس به في حوفه» فهنا نقول: أنت كلما اكتحلت أفطرت. 
أ عداه من الثاني وو الذي كه و يعدا ]ل جره طول :كفت اكد ر را 
هذا القيد: اشتراط أن يصل إلى الحلق حاص بالاكتحال. 
قال: رو اذل إِلَى جَوْفِه شيا من أي مَوْضِع كانَ). 
كيف يدخل إلى حوفه شيء؟ قالوا: مثل أن يكون -طبعًا على المذهب» أهو صحيح أم ليس 
بصحيح؟ تكلمت أظن بعض الإحوان حضر الحاضرة الي كانت سابقة في تفصيل أحكام الصوم في 
رمضان-. 
يقول: لو كان على جلد الآدمي جرح مأمومة أو جائفة قالوا: فكل دواء يوضع عليها يصل إلى 
الجوف» فعندهم أن مداواة الحائفة أو المأمومة... ما معن الجائفة؟ يعي ولا إلى اللحم» ليس 
حرحًا خارجيًا في الحلد» أن دواء الحائفة والمأمومة مفطر عندهم؛ يعي وضعت مطهر على حرح غائر 
وصل إلى اللحم أفطرت؛ لأن جزء من هذا الدواء سيصل إلى الجوف» سيدخل مع الدم» هذا رأيه. ٠‏ 
من الأشياء الي تدحل في هذا المعيئ» اذكروا لي شيء؟ شيء واضح جدًا: الإبر» فعندهم - 
لهي 1ن كل هة كل ار ةو شم شرا كا ل أو لمق ا ا کر ان 
بعدما نذكر الصور أذكر الدليل عليها جميعًا. 
لذلك قال: و أَدخَل إِلَى جوف شيئا من أي مَوْضِعٍ كَانَ) حي الأذن عندهم» إذا وصلت الأذن 
ولم تك حارجية وإنما كان دايا أفطرء ما دام وصل إلى حوفه ولو كان في دماغه هذا كلامهم فإنه 
يفطر» الأذن تؤدي إلى الدماغ» لا تؤدي إلى الحلق إلا قناة ماذا؟ في القناة الي في الأذن تؤدي إلى 
الحلق» نسيت اسمها الآن. 
ما دليلهم على هذه المسألة؟ 
قالوا: لأن الله عر وَحَل- فى عن الأكل والشرب» والأكل والشرب هو إيصال شيء له حرمٌ 
إلى الحوف من طريق الفم» وهذا في لسان العرب سواء كان مغذيًا أو غير مغذي» فتقيس عليه کل 


شيء دحل إلى الجوف» كل شيء دحل إلى الحوف فإننا نقيسه عليه؛ لأنه سيستفيد منه الحرم ويتغذى 
غلا ۰ 

يقول الشيخ: (غَيّرَ إخليله). 

إلا التنقيط في الإحليل وهو مخرج البول» فمن نقط في إحليله فإنه لا يُفطرء قالوا: لأنه إذا قط في 
الإحليل يذهب إلى المثانة» والمثانة تطرّد ما فيها ولا تدخله داحل الجوف» هي ا ا اء تعره 
دی ليله وای د آدوية شرت كان جد العطارون فا قط في الإحليل» فالتنقيط في 
الإحليل لا يُفطر؛ لأن المثانة حرج الي فيها ولا دخله إلى الحوف. قال: (غيرَ إخليله). 


ما معن استقاء؟ أي طلب القيء» استقاء لا بد أن تُقيّد قاء» لما جاء عند الترمذي بإسنادٍ حسن أن 
ابي 2 الله عليه -- قال: «من امتقاء عدا فَعَلَيْه الْقضاء» حديث صحيح ثابت حسنه 
الترمذي وهو كذلك؛ «من استّقاء عَمْدَا فَعَلَيْه القضاء». 

نفهم من قول المصنف: (أو استقاء) مسائل: 

المسألة الأولى ذكرقا قبل قليل: أن تعمّد القيء مفسدٌّء مفهومها: أن القيء من غير تعمّد ليس 
مفسدٍ للصوم؛ لأنه قال: «استقاء» فيه حرف السين هذا يدل على الفعل من الشخصء إذن «هن 
دَرَعَهُ الْقَيْءِ قلا قَضَاء عَلَيْهه كما قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمِ- هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أن المصنف أطلق ولم يُفرّق بين القيء القليل والكثير» فالمذهب أن القيء الكثير 
والقليل كلاهما مفسدٌ للصوم, قالوا: لأن الحديث مطلق» يستدلون بظاهر الحديث» أن الحديث مطلق 
لم يُفرّق بين قليله وكثيره» بخلاف نقض الوضوءء فإن نقض الوضوء إنما ينتقض الوضوء بالقيء الكثير 
دون القلس وهو القليل» وذكرت لكم الخلاف في القلس؛ 

-قيل: إنه ملء الفم. 
-وقيل: إنه نصف الفم. 

والمشهور أنه ملء الفم من القيء» فما دام القيء أقل من فيك» أقل مما بين الفم فإنه لا ينقض 
الوضوء لكنه يفسد الصوم إذا كان تعمّدًا. 

المسألة الثالغة والأخيرة: كيف يكون التعمّد؟ يكون تعمد القيء بواحدٍ من أمور ثلاثة -هذه نأي 
إليها بعد قليل-: إما بتكرار نظر» بعض الناس إذا شاف الدم قاء أو إذا شاف 7 الحشرات» طبعًا 
هنا مسألة. 

أعطيكم فائدة: ثبت عن عمر -رضي لله عَنْهُ- أنه قال: "أخيفوا الهوام قبل أن تُخيفكم"» بعض 
الناس إذا شاف صارور أو الصرصار تحده كأنه رأى عدرّاء فتجده كبير الحجم ومع ذلك يخاف» ما 


و 


السب أنه هن تة غر غاي للق يقول عمر -رَضِي لله عنه-: "أحيفوا الدواب أو الحوام قبل 
أن تخحيفكم"» إذا رأيت حيّة أو عقربًا أو حشرة فاذهب وبادر بقتلها (قبل أن تُخيفكم)؛ 
-إما أنك تصبح توقع الرعب في نفسك. 
-أو تغلبك فتجرحك وتؤذيك. 
فتحتمل معنيين. إذن نعود لكلامنا: 
+ عضن الاس بغرت آنه ذا رأ حه جد أو كما آنه 
سيقيء» فيتعمّد أن يُكرر النظر في الذي يُسبب له القيء» إذن هذا الأمر الأول. 
ه الأمر الثاني من أسباب القيء: قالوا: تكرار الفكرء لو فكر» هو يتعمد أنه 
لفك ی نین فی شرق د انا نک در أرما کات 
35 الأمر الغالث: عصر البطن» بعض الناس يعصر بطنه» هو كذلك» أو شم 
رائحة هو كذلك. 
إدحال اليد إلى الفم لماذا لم أقولما؟ لأن إدخال اليد إذا كانت تصل إلى داخل الجوف أو تناول 
شيءء فهو في هذه الحالة أفطر بإدحاله يده قبل أن يخرج قيؤه» كذلك لم نذكر الدواء أو إدحال اليد 
إلى داخل الجوف جدًا. 
قبل أن أنتقل من هذه المسألة» ذكرت مسألة: الجوف ما هو؟ قلت لكم: داخل البدن» أما هذا 
الاق فس خد وعلى ذلك لو أن شخصًا جعل في أنفه» داحل أنفه» تحويف أنفه» جعل فيه 
كريم» كرعات هذه هل يفطر بذلك أم لا؟ لأنه ما دحل وإنما بقي في الخارج» وعندنا قاعدة ذكرناها 
هناك في الطهارة: "أن الأنف -تحويف الأنف- من الوحه وليس من الجوف" تذكرون هذه القاعدة؟ 
ولذلك قلنا: إنه يجب الاستنشاق والمضمضمة. 
هذه عندنا مسألة لكن دقيقة ركزوا معي» للأسف طلعت آخر الدرس وهي تحتاج إلى تركيز: 
يقول الشيخ: رأ استمتى). 


ما معن استمئ؟ أي طلب أن يحرج منيه. 


أي نزل منيّهه طبعًا عنهم (فَأَمْنَى) قلت لكم: أن المراد بالإمناء على المذهب هو الانتقال وليس 
الخروجء المذهب أن المراد بالإمناء انتقال الماء من مله وإن لم يخرج» فإذا أحسًَ الشخص الرحل 


بانتقال مائه من محله وإن لم يخرج» سواء امتنع وحده أو بمنع الرحل نفسه فعندهم يكون قد أمئىء 
فوجب عليه الغسل وفسد صومه إن كان بفعله» فقط لكي نفهم معن كلمة أمئ. 


- 


أَمْذَى). 
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قال: (آو 

ما معن أمذى؟ أي استمئ فأمذى» يعي حاول أن يخرج منه ماءه لكنه لم يخرج وإنما حرج 
ا لمذي» أو باشر ولكنه لم يمئ وإنما أمذى» تعرفون الفرق بين المي والمذي؟ وتكلمت قبل أن: 

#المني: هو ماء أبيض غليظ وهو أصل غيلقة الآدمي. 
#والمذي: ماء أبيض رقيق» هذا أحف من المئ. 

ويختلفان في الأحكام. 

إذن هذه الحالة الأولى: إذا استمئء أو باشر فأمئ» أو أمذى» طبعًا فسد صومه» هذه الحالة 
الأولى. 

الحالة الثانية: قال: (أو كَرَّرَ النظرَ فأَنْرّل). 

ما ذكر هنا المذي وإنما ذكر الإنزال فقطء لأشرح هذه الحملة بأسلوب آخر: تعمّد إحراج المي 
مفسدٌ للصوم حكي إجماعاء حكي إجماع أهل العلم» نعم في حلاف ولكن متأخر, لكنه إجماع حكاه 

والدليل على أن الم إخراحه قصدًا مفسدٌ للصوم: أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- قال: «قال 
الله عر وجل-: يدع طَعَامَهُ وَسَهْوكَهُ لأجلي» والكل يعلم أن تمام حروج الشهوة بخروج المي 
فلي حروجه شهوة» فالامتناع منه كالامتناع من الطعام» فدل على أنه مفسدٌ للصوم. 

المذي المذهب أن حروج المذي أيضًا مفسدٌ للصوم؛ لأف :انحل في عموم الشهوة «يَدَعٌ طَعَامَةُ 
رشهوتۀ لِأَجْلِي» داش فا ذال في العموغ» ولأن فيه شهوة في إخراحه وإن كانت أقل من المزي» 
طبعًا المزي يكاد يكون إجماعًا حلافا لابن حزم» ابن حزم متأحر وحُكي الإجماع قبله» لكن المذي فيه 
حلاف قوي حداء لكن المذهب أنه مفسدء عرفا المسألة ودليلها. 

لكن انظر هنا: قلنا قبل قليل: كيف يخرج القيء؟ هنا سنقول: كيف يخرج المني والمذي؟ يخرج 
المني والمذي بواحدٍ من أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أن يخرج المي أو المزي بسبب استمناء أو مباشرة» طبعًا من الرجحل والمرأة» فالمرأة 
والرحل كلاهما يخرج منه مي ويخرج منه مذي» نص على ذلك ابن عقيل في كتابه [التذكرة] أن 
المرأة والرحل سواءء وهذا حن ثابت علميًا أيضاء يخرج منهما الم والمذي. 

0 إذا حرج الم أو المذي من الصائم بقصدٍ منه هو .عباشرة وا مان ا موسي سراد كا 


الذي حرج مي أو مذي واحد. 


شرح كتاب راد المسكقذ 
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كيدا 
© اثنين: إذا حرج بسبب تكرار النظر» ليس بسبب النظر فجأة» وإنما بسبب تكرار النظر؛ 
#فإن كان قد حرج الم فسد صومه. 
#وإن كان قد حرج المذي لم يفسد صومه. 

قالوا: لأن المذي يخرج بسرعة بخلاف الم لا يخرج بسرعة» إذن بتكرار النظر ماذا؟ يفسد فقط إذا 
خرج مي دون إذا حرج مذي. 

© الأمر الثالث: إذا حرج المي أو المذي لا بنظر ولا مباشرة» وإِنما بسبب تكرار الفكر» جالس 
يُفكر وبسبب فكره حرج منه مذي أو مئ» فيقولون: الفكر لا يُفسد الصوم ولو خرج منه مذي أو 
5-5 انتبه هذه القاعدة مهمة ستمر معنا في الحج إن شاء الله بعد أسابيع قليلة» في قضية المي والمذي 
إذا حرج بالنظر أو بالفكرء أو بالمباشرة والاستمناءء وضحت المسألة؟ أمشي علشان الوقت قارب 
على الانتهاء. 

يقول الشيخ: أذ حَجَمَ أ احْتَجم). 

جاء عن البي ا الله عليه ول أحد عشر حديثًا أنه يقول: «أَفطرَ الحاجم والمحجوم» 
أصحها حديث قداة ين س وإعمال هذا الحديث واضح» إحدى عشر حديث عن البي ل 
الله عليه ا أنه قال: «أَفطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» قل على أن الحاحم والمحجوم إذا فعل ذلك 
في نمار صومهما أفطرا. 

وما العلّة في إفطارهما؟ 

مشهور المذهب: أن العلّة في إفطارهما قاصرة علمها عند الله نقف عن النص» ما وجدوا علّة 
قاصرة» ولذلك يقولون: لا يفطر إلا الحاحم والمحجوم دون من شايمهم» فمشهور المذهب أن المفصود 
الذي حرج منه» المفصود ما هو؟ يُجمّع الدم ويُشرّط شرطا فيخرج ج دم أبيض ليس فيه ال ميموجلوبين 
الظاهر وكرات الدم الحمراء؛ لأنه يكون قديم. 

فالمفصود في المذهب لا يفطرء الفاصد ولا ما حرجت منه؛ لأن الذي يفطر عندهم الحاحم 
والمحجوم وققا عند النص» ويقولون: إننا لم نحد علّة له فنقف عند النص دون الفصدء دون غير ذلك 
من الأمور حن لو تبرع بدم كثير لا يفطر عندهم وإنما هي الحجامة فقط دون ما عداها دون التبرّع 
بالدم» دون الفصدء وغير دكن اون ودليلهم النص فقالوا: نقف عند النصوصء فهم في هذا 
الجانب كانوا واقفين عند النص وكانوا عليه ولم يتعدّوه. 

قال: (وَظَهْرَ د). 

إذن من شرط المحتجم: أن يخرج دم وكذلك الحاجم. 

قال: (عَامِدَا ذَاكرًا لصّؤمه). 


شرح كتاب راد المستقنع FEN‏ 
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چ 

طبعًا في كل ما سبق لا بد أن يكون: (عامدًا ذاكرًا لصويه)» ما في شيء من المفطرات يُفطر 
صاحبه بدون عمدٍ إلا شيتا واحدًا وهو الجماع؛ الجماع يُفطر صاحبه وهو الرحل ولو لم يكن عامدًا 
ولو كان ناسيّاء وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم. 

قال: (عَامِدَا ذَاكرًا لصّومه فَسَّدَ لَا تاسِيًا). 

في قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَن أكل أَوْ شرب تابييًا فَإنَمَا أَطّْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ», 
«رُفِعَ عن أُمّتِي الْخَطَا وَالنسنيّان وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْه». 

َو مُكْرَهًا). 

آي غير عله طا غير الماع سيان يعد قبل لذلك. فصيل: 

أو طَارَ إِلَى حَلْقِه ذباب). 

جاء لحلقه ذباب فوصل إلى حوفه لا يفطر بذلك؛ لأنه .كثابة غير المريد للفعل. 

قال: رَو غَبارٌ). 

لأن الغبار له جرمٌ. 

قال: (أَوْ فر فأنرّل). 

ومن باب أولى إذا فكر فأمذى» قالوا: لأن الفكر ليس بإرادة الشحص» وليس في الفكر في قضية 
الإنزال وما في حكمها. 

قال: َو احْتَلَحَ). 

لأن الاحتلام هنا ينزل منه ماؤه من غير إرادةٍ منه. 

قال: (أَوْ أصبّحَ في فيه طَعَامٌ فلَفظة). 

لو أن الشخص كان في فمه طعام ونام» فلما استيقظ من النوم وحد بين الأسنان أو بجانبها شيء 
فأحرجه» نقول: صومك صحيح» ما السبب؟ قالوا: لأن تحجويف الفم ليس من الجوف وإنما هو ملحق 
بالوحه» فلو بقي في الفم أكل يجب عليك أن تلفظه» لكن لو ابتلعه الشخحص وكان له جُرْم نقول: قد 
أفطر» لو ابتلعه في النهار نقول: قد أفطرء وإن كان بعض أهل العلم يتساهل ويعفو عن اليسير» لكن 
القاعدة أنه أفطر. 

قال: (أَوْ اغْتَسّل). 

الشخص إذا اغتسل يحس أنه قد برد حسمه» بل إذا كان عطشانًا فإنه يحس بالارتواء أحياناء 
حي الذي يغتسل نقول: إنه لا يفسد صومه وإن برد جسمه وحسّ بالريء. 


أن کی اق عم 


أو كمَضْمَّض. 
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أيضًا التمضمض لا يفسد الصوم وإن بقي بعض الماء في الفم» ورا وصل لكن وصوله غير 
مقصود. 

قال: (أو استنش. 

يعي استنشق ثم استنثر ومع الاستنشاق وصل بعض الماء إلى بعض جوفه. 

قال: (أَوْ اسَتَثترَ أَوْ رَادَ عَلَى تَلَاثْ). 

يعني زود على الثلاث فوصل بعض الشيء إلى جوفه. 

قال: أو بالغ). 

أي بالغ في الاستنشاقء المبالغة في المضمضة هم يقولوفا لكن الحديث فيها ضعيف» المبالغة في 
المضمضة. 

َو بالّعَ فدخل الماء حَلقه م يفن . 

لماذا؟ لأنه فعل شيء مشروع في العبادة وهو المضمضة:؛ والاستنشاق» والاستنثار» فما دام فعل 
شيا مشروعًا وإن وصل منه شيء إلى حلقه فإنه معفو عنه» لکنهم يقولون: يُكرّه له أمران للصائم: 

.١‏ أن يبالغ في الاستنشاق. 

؟. وأن يزيد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق. 

لكن لو زاد عن الثلاث ودحل شيء لحلقه صح؛ لأن أصل جنس الفعل مشروع. 

آخر مسألة ونختم الدرس ها وأعتذر للإطالة: 

يقول الشيخ: رومن أكل شاك في طُلُوع الْفَجْرٍ صح ْمُه إلا إن أكل شاكا في غُرُوب 
الس أو مُعَْقِدَا أله ليل قَبَانَ تهَارَا). 

هذه المسألة انتبهوا معي هي دقيقة وسأحتم بماء وأعلم أني أطلت عليكم اليوم» هي ثلاث مسائل 
دقيقة جدًا وهي فيها تشابه» لكن الحكم فيها مختلف تمامًا: 

المسألة الأولى: قال: رومن أكل شاكا في طُلُوع افر صح صَوْمُهُ) رحل مستيقنٌ أنه في الليل» 
شوف مستيقن أنه في الليل» ثم شك هل طلع الفجر ولا ما طلع؟ يعن شك أمر ضعيف جداء قال: 
الظاهر أنه ما طلع الفجرء فقام وشرب أو أكل» نقول: صومك صحيح. 

ما الدليل على ذلك؟ نقول: لأنه مستمسك بالأصلء ما هو الأصل الذي معه؟ بقاء الليلء 
والأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين مثله» أو غلبة ظنّ تقارب اليقين» فمجرد الشك لا عبرة به يلتغي 
سوا ممع ان أكل از قرب لزلا بقاء الليل صحّ صومه؛ أي شاكا في طلوع الفجرء هذه 
الصورة الأولى» المفروض الثالثة تكون هي الثانية» لكن نأي بالثالثة على ترتيب المصنف. 


E E. a‏ ج 
شرح كتاب زاد المستقنع Th‏ 


ی 
الصورة الثانية: قال: رإن أَكَلَ شاكا في غرُوب التكّمْس) يعلم أن النهار طالع لكن تردّد هل 
غابت الشمس أم لم تغب؟ هل غابت أم لم تغب؟ نقول: لو أكل في هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا 


اليوم» فصومه غير صحيح؛ لأنه حالف الأصل الذي استيقنه» هو مستيقنٌ -شوف كيف- هو 
مستيقنٌ بقاء النهار وشك في انتهائه فخالف الأصلء ولا يجوز الانتقال من الأصل بمجرد الشك. 


0 34 ع ع أ 5 4 ع ١‏ 
عليهم- أفطروا في يوم ذا غيم» فلما انقشع الغيم إذا بالشمس بازغة لم تغب» قيل لعروة: أقضوا ذلك 
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اليوم؟ قال: نعم» أو كيف إذن؟ أو نحو ما قال -رضي الله عنه-. 

فدل على أن فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- هو له حكم الرفع أو الاجتهاد من الصحابة 
واحد من الاثنتين» ومّن قال: إنه قول عروة كبعض أهل العلم فيه نظر» هو نسبه» هو مخبر» وعروة 
يعرف فرق بين صيغة الإخبار وصيغة الفتوى» هذا من باب الإخبار عن فعل الصحابة -رضوان الله 
عليهم-» فدل ذلك على أن من أكل أو شرب ظانًا دحول الليل مستيقنًا بقاء النهار فإن صومه باطل» 
هذة الصؤرة الثانية: 1 

الصورة الثالثة: (إذا أكل أو شرب محتقا أله لَيْلُ قَبَانَ تهّارَ)» كان يعتقد أنه ليل فبان أنه في 
النهار» مثل: رجحل كان نائم ليس معه أصلء النائم ليس معه أصلء كان نائمًا ثم استيقظ قال: أنا في 
النهار فأكل أو شرب» هذا ليس مستيقنًا؛ لأنه قد انقطع يقينه بنومه» طبعًا نوم طويل ليس بالنوم 
القصير الذي يكون كالنعاس ونحو ذلك» أو يسير الذي غلبت عينه» فنقول: هذا حكمه أصبح عنده 
شك ظائّان وليس ظنًّا واحداء ظنّانء والظن في حد ذاته إذا لم يكن معك أصل لا ينقل عنه» فلذلك 
نقول: إن صومه غير صحيح فيجب عليه قضاء هذا اليوم. 

بذلك نكون أمينا هذا الباب وإن كنت قد استعجلت ف آخخرهء لكن أسأل الله -عَرٌ وکا 
للحميخ التوقيق والسداده وصل اله وسلم غلى تا مك وعلى آله وصسيه جين 

الدرس الثاي والثلاثون 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدّين. 

أما بعد... 

بعدما أنمى الشيخ رحمه الله تعالى» أو بعدما ابتدأ الشيخ -رحه الله تعالى- بذكر ما يُفسد الصوم» 
ويوحب الكفارة» عقد ف أثنائه- فصلًاالموضوع مخصوص بعينه؛ وهو أحد مُفسدات الصوم» وهو 
الجماع» فالمصئّف -رحمه الله تعالى- ومثله كثيرٌ من الفقهاء يُفردون للجماع المفسد للصوم فصلا 
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مستقلًا؛ والسبب في ذلك أن اليماع يختص بأحكام تخصّه دون باقي المفطرات الي سبق ذكرهاء فمن 
ذلك: ا 

لله الأمر الأول: أن الجماع وحده هو الذي يوحب الكقارة دونما عداه؛ ولذلك بعض الفقهاء 
عندما يذكر هذا الفصل يقول: فصل فيما يوحب ا برع دات الصوم» أو اا رات 

لله الأمر الثابي: : أن الجماع وحده يكون مُفسدًا وإن وقع من النّاسي والجاهل والملكره» كما 
ميمر بدا حرو قلي في بعض الصورء سنفصلها بعد قليل. 

لله الأمر الثالث الذي يختص به أيضًا الجماع من الأحكام: أن اليماع تثبّت الأحكام ليس في 
كل صوم» الأحكام لمترتبة عليه في الكفارة لا تثّت على كل إفطار بالجماع؛ وإنمافي صوم دون 
صوم» وهو الصوم المتعلق بشهر رمضان كما سيأ -بعد قليل- في أول كلام الصف رحمه الله 
تعالى. ٠‏ 

إِذَا هذه الثلاثة أمور» كلها اختص ها إفساد الصوم بالجماع؛ لأن فيه كفارة» وبأنه لا عذر فيه 
الناسي ولا الجاهل» والأمر الثالث أنه ليس في كل صوم تترتب عليه جميع الأحكام» وإنما في بعسض 
أنواع الصوم دون بعضه كما سيأنٍ معنا بعد قليل. 

والذلاك افا رجي ا فا ا يعد دون وه الأمر؛ لخطورة الجماع للصائم أشد 
من ر 

كيم ولذلك يقول الفقهاءء من كلامهم وله أمغلة كثيرة جد من كلامهم أنهم يقولون: "ولا 
كر الكل وَالسرْبْ لِمَنْ شك في طُلُوع الْفَجْرٍ". 

سق عضا ا كز أكل ار شرب ها اق طلوع الج ثم بان له حلاف ذلك -أنه قد طلع 
الفجر- فقد صحّ صومه» أليس كذلك؟ نعم» في الدرس الماضي» لكن يقولون: لا يكره الأكل 
والشرب لمن شلك في طلوع الفجر. 

وأما الجماع فإنه يكرّه لمن شك في طلوع الفجر بحرد الشك في طلوع الفجر يكرّه! لخطورة هذا 
المفطرء وما یترب عليه من آثار. 

كهر وقد ثبت في الصمص لح هن حديث أي هريبرة رضي الله 
عشطله أن ل الله عليه وسلم- وقد جامع زوجته في فار 
رمضانء قال: "يا رَسُولَ الله احترقت". أي: بالنارء فقال البي صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ 
الْمُحَرق»؟ عندما جاءته الكفارة. 


2 


كير وجاء في رواية أنه قال: "هکت ". 
كهر وفي رواية عند الدارقطني وغيرة: "وأطلكت". اي : وأهلكت زوحي! 
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فالمقصود من هذه الأمور الثلاثة» أو هذه النصوص» أن الإفطار ق مار رمضان بالجماع كبيرة من 
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كبائر الذنوب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صدّق ذلك الرحل حينما قال: "احتَرقت". أي: 


بالنارء فقال: «ِأَيْنَ الْمُحْتَرقَ»؟ فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يخناط في هذا الباب بخصوصه 
وذكرت لكم بعضًا من كلام أهل العلم في مسألة الشك» وسيأق حإن شاء الله- الحديث في قضية 
القبلةء وكيف أن القبلة إذا كانت داعية للوقوع في الماع فإنها تكون محرّمة. 
طيب» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
(وَمَنْ جَامَعَ في تهار رَمَضَانَ في قبل أَوْ ذبر فَعََيْهِ اْقَضَاء وَالْكَفَارَة) 

أول كلمة قلها الشيخ: (وَمَنْ جَامَعَ) المراد بالجماع: الفقهاء عندهم ضابط للجماع يذكرونه في 
سائر أبواب الفقه» في الحج» في الصوم, في العسل» في غير ذلك في الإحصان والزناء وغير ذلك» كله 
حا واحدٌّء وهذا الحد الذي يذكره الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مفيدٌ بأن ما كان دونه فليس جماعاء 
ما كان دون هذا الحد فإنه ليس جماعا. 

والفقهاء -رحمهم الله تعالى- قالوا: هو تغييب حشفة في قبل أصلي» أو ڈیر أصلي فونه 
جماعاء هذا هو الجماع لوحت س الكنتكام يل امتا كل باب سي اا الفقه- فيه ماع 
فا هذا هو دى ٠ ٠‏ 

ا کات در كلك سكره ماهر 6 وا سمه جا فاللباشرة انك ق مسد اللو رقنا 
يكون المفسد إنما هو الجماع؛ وهو تغييب الحشفة كما بينه الفقهاء رحمهم الله تعالى» إِذَاء عرففا 
المسألة الأولى؛ وهي مسألة مَنْ جامّع في فار رمضان» قول: رهن جَامَع). 

قول الشيخ رحمه الله تعالى: رفي هار رَمَضَانَ): انظر هناء عبارة (في هار رَمَضَان): تفيدنا فائدة 
585 وهي أن الكدارزة جب ار بالجماع إنما هي لأحل حرمة الشهر ممن لزمه الإمساكء انظر! 
فيها قيدان: 

القيد الأول: قلنا هي لأحل حرمة الشهر. 

القيد الثابي: ممن لزمه الإمساك. 

عرقي على ذلك أن را کا ا فى ر رمات مواد كان صرت وا اا ان 
صومه نفلا واحبٌ كنذر وغير ذلك أو كان صومه نفلا أو قضاءء فوطئ زوجته وأفسد الصوم 
بسبب الجماع» فنقول: 1 

© إنه لا تجب عليه الكفارة؛ ما السبب؟ 
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€ لأن الكفارة إنما هي خاصة حُرمة الشهرء والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن ذلك 
الرحل الأعرابي الذي جاء للني -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "وقعْت عَلَى ماني في هار 
رَمَضَانَ". فدلا ذلك على أن اک إنغا هو متعلق حُرمة الشهر لمن لزمه الإمساك؛ لأن: 

© مَنْ لم يلزمه الإمساك مَنْ هو؟ 

> المسافر: يجوز له الفطر. 

> المريض: يجوز له الفطر. 

ستمر معنا المسائل» وانظر لعبارة الفقهاء حينما قالوا: "لمن لزمه الإمساك". ولم يقولوا: مَّنْ لزمه 
الصوم» وفرقٌ بين العبارتين» وستأقٍ معنا -إن شاء الله- عبارة الشيخ بعد قليل؛ رعا بعد أربعة أسطر 
أو خمسة. ٠ ٠‏ 

إذاء قول الشيخ: رفي تهار رَمَضَانَ):هذا يدلنا على أن العلّة في وجوب الكفارة على المجامع إنما 
هو حُرمة الشهر لمن لزمه الامساك. 

شرل الغ رفي قبل او : قول الشيخ في قبل أو ذبر: 

لله أما (في قَبل): فواضح أنه هو الوطء الشرعي إذا كانت المرأة و وأما إن لم تكن 
ووه ا والزنا من باقر الذنوب» بل من أعظم الذنوب عند الله -عز وحل- جُرمًا! فإذا كان 
المرء يفسّد صومه» وتحب عليه الكفارة بوطئه زوجته؛ فمن باب أؤلى وأحرى حينما يزني بامرأةٍ لا 
تحل له. 

تله وأما رَو ذُبُر): فلا شك أن الوطء في الدَبُر محم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يصح 
SOONG eA‏ كما قرو جز في ادل العام 
كابن عبد البر» وغيره» فلا يصح نسبة بعض الأثمة المتبوعين أنه يرى جواز هذا الفعل لا في كتاب 
سرّء ولا في كتاب علانية! 

فالمقضود آنه عرف والفقهاء يسموكه باللرطية الصفرى» أي الوط ون الثثر»: يسموته اللوطية 
الصغرى! 

ك ولذلك يقول الشيخ/ تقي الدّين كما في (مختصر الفتاوى المصرية) يقول: 

- إن المرء إذا وطئ امرأته في الدّبْر ول يشب هو وهي؛ فرق بينهما الحاكم! 

- وإن م يطلب أحد الزوجين التفريق فرق بينهما الحاكم حِسْبة؛ لأن هذا من انعدام الكفاءة في 
الدّين» ومن الفسق الظاهرء أو من الفسق الذي يجب إنكاره. 

ولكن الفقهاء -مع خرمة هذا الفعل- ألحقوه بالجماع من باب أنه مُحرّمٌ فهو من الماع الحرم 
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يقول: عليه الْقَضَاء) أي: فمّن جامّع في ار رمضان أو في غيره- فعليه القضاءء ولا شك أن 
الجماع مفسدٌ لكل صوم يصومه المرءء مسا والدليل على ذلك 

* قول الله عز وجل: أجل لَكُمْ لَه الصيّام ارقت إِلَى سانكم هن لباس لَكُمْ وم لياس 
لن [البقرة:۸۷٠].‏ فبین الله -عز وحل- أن الإباحة إنما هي ا بالليل دون النهار؛ مما يدل على أن 
اما ف وا ا 

إِذَاء عرفنا الحكم الأول» أنه مفسد» ونقول أيضًا: إن الجماع مُفسدٌ للصوم» ما زلنا نتكلم عن 
كلمة ل(الْقَضَاءُ) القضاء لأنه مسد للصوم, أنه مُفْسدٌ للصوم سواءً أنزل الرحل أو لم يُنزل. 

قد تعجب من هذا الأمر! لكن مر علي مَنْ سألئي مَنْ يظن أن الجماع لا يفسد الصوم به ولا 
يوجب العُسل إِنّا أن يُتزل الرحل» وهذا غير صحيح؛ بل سواء أنزل أو لم ينزل» ما دام وحد فيه الحد 
الذي ذكرته ابتداء في أول الباب أو في أول الفصل؛ فإنه تترئّب عليه جميع الأحكام بلا استثناء. 

يقول الشيخ: وتحب فيه الكقّارة» وسيأي حبعد قليل- حد الكقّارة» وأا عِتقّ فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فمن + [ِلططمْفإنه يُطعم ستين مسكيئاء وسنذكرها في آخر الفصل ب إذن ال 
والكفارة ثابتة في سنة البي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. 

يقول الشيخ: 

(وَإِنَ جامَعَ دون الْفرْج فأئرّل) 

قول الشيخ: (وَإن جاع دون القَرْج) أي: كل ما لم يسمى جماعاء وممّاه هنا جماعًا دون 
الفَرْجء وإنّا فإن الفقهاء يسمونه مباشرة» ولكنه من باب الإضافة» ومعلومٌ أن الإضافة تقيّد 
الأوصاف» فهنا من باب إخراج الحكم عن معناه الاصطلاحي عند الفقهاء بسبب الإضافة؛ لأنه قال: 
جماعٌ دون الفَرْجء فكل جماع دون الفَرْجء يعن نفس المعى الذي ذكره صلى الله عليه وسلم: «إذا 
الْتَقَى الْجَِانَانِ». إذا كان دون هذا المع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم» فإنه جرد المباشرة لا 
يكون ما للصوم ]لا آنا رك اه الريخل أن الراقو اة أنرل احد اوجن ف ج وها 
سبق ذكره في الباب السابق» فإنا کا قل آنا من فدات الصوم الإنزال بأحد أمرين: 

©>- ما ثما؟ 

-> الاستمناء» والمباشرة أحد صوره. 

® والأمر الثاي؟ 

-> بتكرار النظرء قلنا: إن التفكير معفوٌ عنه» مَنْ فکر فأنزل عُفِي» يعيئ: لا يكون مفسدا» نقول: 
لا يكون مفسدًا لصومه» وأما بتكرار النظر -ليس بنظرةٍ واحدة- فإن الفجأة ليست لك عفواء 
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ليست بإرادتك» وإنغا من حديث حابر أظن أنه قال: «النَظْرَة الأولى لك». أي: اا للك كييك اد 
بتكرار النظر يكون مفسدًا. 
® هناء لماذا ذكرها الشيخ؟ 
€ انظر هذه المسألة» دائمًا أكرر لكم مسألة؛ وهي أن المختصرات الفقهية يجب أن تكون 
موجزة» وتُعاب المختصرات الفقهية بتكرير الأحكام» أليس كذلك؟ الواحب ألا يكرّر ما ذكره قبل! 
نقول: هذا الصحيح» يجب ألا يكررهاء ولكنه أعاد -الشيخ- هذه الكلمة مرة أخرى: 
تله الأمر الأول: بقصد طرد الفهم المخطئ عند الشخص حينما يظن أن الجماع إنما هو مُطَلقٌ في 
الفرْج أو فيما دونه» هذا واحد. 
لله الأمر الثائي: قد نقول: إن الشيخ -رحه الله تعالى- أراد بمذه الجملة بيان مفهومهاء فإن 
مفهوم هذه الحملة» طبعًا أنا أعتذر له لأمر لا يترنّب عليه حُكمٌ من أحكام ثابتة» بيان مفهوم هذه 
الجملة» فمفهوم هذه الحملة أنه إن ار باشر دون الفرّج فلم يُنزل 52207 والمفهوم 
صحيحٌ» ومفهومها البعيد: أن الإنزال إا هو متعلقٌ يما دون الفرج» وأما الجماع -الذي هو الحد 
الذي ذكرته لكم- فسواء كان أنزل أو لم ينزل؛ فإن الصوم يكون به فاسدًا. 
إِذَّا هذا مفهوم فقط أنا أردت أن أعتذر له وهذا أمرٌ ليس ذا أثر فقهي» اوه ا 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
(أو كانت المرأة مُعذورة) 
إذا كانت المرأة معذورة» يقول: الحكم -في الأخير- أفطر ولا كفارة في الصورتين» في الصورتين 
أنه يفطر ولا كفارة. 
انظر» قول الشيخ: أو كات اة فور فا طرف وما مفهوم: 
تله أما منطوق هذه الجملة: فإن المرأة إذا كانت معذورة بواحدٍ من ثلاثة أشياء: 
دا أن کف سدور اا راف كان رعا روجا على الوطيع 
- أو أن تكون معذورة بالجهل» بأن تكون جاهلة بالحكيء يوجد من التساء مّنْ لا تمرف 
هذا الفعل» وخاصة في أول حياتاء ومّن جلس للناس وسؤالهم عرف ذلك. 
خوالعقر O‏ تكرخ على Egan E ANDO Oy‏ 
إذا كانت ار اة هاور باحو من هذه الأمزر الا اله يقست الضوم قط ولا حب عليه 
الكفارة. 
©> ما الدليل على هذه الأمور؟ 
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€ أن النبي صلى الله عليه وسلم» بل الله -عز وجل- قال: ربا لا واخ ذا إن سيا أو 
أخطأنا) [البقرة:1]. 

-> في الصحيح أن أنسًا قال: "قال لني صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمْ: «قال الله عر وَجَل: ق 
فَعَلْتْ» قَمَا فرح الصّحَابَة بشيء بفرَجِهم بيلك الاية". فيو عر عن السات شيل لطا ون 
حكمه الإكراه؛ لأن المكره فاقدٌ لكمال الإرادة. 

له انظر هناء مفهوم هذه الحملة -وإن لم يذكره الشيخ- أن العُذر ذه الأمور الثلاثة حاص 
بالمرأة» أما الرحل فإن جامّع امرأته في نهار رمضان ناسيًا أنه صائى أو جاهلًا الحكمء أو مُكرمّاء فإنه 
لا يُعذّره فيفسّد صومه» هذا مفهومٌ صحيحٌ» عكس المرأة» هذه نأحذها من مفهوم المصنّف. 

نخرج عن الدرس قليلاء هناك كتبٌ من كتب الفقهاء معنية عفهوم المختصرات ومنطوقهاء ومن 
أحسنها في نظري- كتاب ابن الأمير» ابن الأمير كان شيخ المالكية في مصرء آل فرعا علي 
مختصر خليل ممّاه (الإكليل) كل عبارة يأ ممنطوقها ومفهومهاء وهل مفهومها مراد أم ليس مراد؟ 
فهذه جميلة في [۷٤:٠٠:٠..|؟‏ 

نرجع لموضوعناء إذَا نقول: إن الرحل غير معذور يذه الأمور الثلاثة» وهذا هو المذهبء إذا وطئ 
الرحل زوجته في مار رمضان عالِمًا أن اماه ذاكرًا أو ناسياء مکرها أو مريدًا مختارًا؛ فإنه تحب عليه 
الكفارة» ويفسد صومه. 

© ما دليلهم على ذلك؟ 

-> نقول: أمران: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة في الصحيحينء لما جاء الرجل للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
قالوا: "لم يَستَفصِل التي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّم مِنْه". لم يقل: هل كنت جاهلًا؟ هل كنت 
ناسيًا؟ فقالوا أن الني -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل منه» فدل عدم الاستفصال في مقام البيان 
يدل على الإطلاق» أنما مطلق» كل مَنْ فعل هذا الفعل فسد صومه» ووحبت عليه الكفارة» هذا 
واحد. 

الدليل الثابي: أن الفقهاء يقولون: "إن الْجِمَاعَ إثاف". يلحقونه بالإتلاف» وذكرت لكم هذه 
القاعدة قبل» أو في درس آخر. 

له انظر هناء e‏ نعم» ذكرناها في شرح القواعد» تتذكرون عندما قلنا 
أن هناك مسائل لا تُشترط ها النية» قلنا إن من الأشياء الي لا ُشترط ها النية ماذا؟ 

الأمر الأول: أفعال التروكء الترك: 

- منها إزالة النجاسات» فإنها ترك. 
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- منها ترك الزناء عدم الفعل» لا تشترط لما النية ويصح الفعل. 

الأمر الغاي: الإتلافات: 

لا تشترط لما النية: 

- لو أي كسرت كأس شخص بعينه» كسرته بغير قصدٍ مي» مخطئ» هل يجب علي الضمان أم 
لا؟ يبجحب. ا 

- قتل الخطأء لم ينو قتله» ومع ذلك وجب عليه الضمان. 

فعندهم أن الإتلافات لا تشترط له النية؛ ولذلك الفقهاء يقولون -وهذا ليس من مفردات المذهب 
طبعًا- يقولون: "إن الْجمَاعَ إثاف". ألحقوه بالإتلاف؛ ولذلك لا ُشترط له النية في إفساد الصوم 
والحج» ما ُشترط له النية» فسواء كان ناسيّاء المتلف هو الزوجء الرحل» هو الفاعل» ولذلك المرأة 
يشرط ها النية: ولذلك تكون معدورة» إذا هذا المعن الثاني. 

المعنى الثالث: من حيث الدلالة العقلية: دليلهم العقلي» دليلهم العقلي الثالث» الفقهاء لماذا قالوا 
إن الرحل لا ار عقوم اسقط عن الكفارة إذا كان ضما بأحد الأمور الثلاثة الى ذكرناها قبل 
قليل؟ 

لرا ف هذا الفدل من أفال اهار كام وة خن اتن أذ رجا بن فاا وله دك 
زوجته! أو يكون جاهلًا ولا تذكره زوجته! أما الإكراه» فيقولون: مشهور المذهب أنه لا يتصور 
إكراه الرحل على الزنا! ما يتصور إكراهه على الزنا! ولذلك فإنهم يقولون: إن الإكراه لا سقط الحد 
في باب الزنا. 

إِذّا أنا أردت أن أذكر هذه المسألة؛ لأا من المفردات» وهي من المسائل المشهورة في المذهب» 
فرذت أن أبينها و إن أطلف في الاستدلال عليها قبل قليل. 

يقول الشيخ ركه ا ال ٠‏ 

(أَرْ جامَعَ مَنْ توَى الصّوْمَ في سرو أَفطَرَ ولا كار 

هذه الصورة الثالثة فيمن يفطر ولا كفارة عليه» قال: من جامّع إذا كان نوى الصوم في سفره» 
كان مسافرًاء وكان ناويا للصوم» فأفطر في صومه -حال سفره- بالجماع» رحل سافر في مار 
رمضان» وهو في سفره» انظر» بعدما سافر» بعدما حرج من العامر كان صائمًاء ثم أفطر بجماع: 

©" فنقول له ماذا؟ ۰ 

€ يجب عليك القضاء للإفطار. 

©> ولكن ماذا؟ 

€ لا تحب عليك الكفارة. 


@ لاذا؟ 
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-> هذه صورة من القيد الذي ذكرت لكم قبل قليل» نحن قلنا: الكفارة في مار رمضان لمن لزمه 
الإمساك, هذا المسافر لم يلزمه الإمساك» لكن يصح صومه؛ لكن لا يلزمه الإمساك. 

نقول أيضًا: إذا هو لأنه -باعتبار حاله- أنه يجوز له الفطر» فمن جاز له الفطرهء ولم يازمه 
الإامساك جاز له أن يفطر .عا شاء من المفطرات. 

كم ولذلك جاء أن ابن عمر رضي الله عنه: انظر المفطر يجوز لك أن تفطر» إذا أبيح لك الفطر 
يجوز لك أن تفطر .كا شكت؛ ثبت أن ابن عمر حرض هي الله عنه- مرة كان 
صائة ا فلما أراد الف طر -رضي الله عنه- أقفطر بوطء 
زوحه» فدل على أن مَنْ أبيح له الفطر جاز له أن يفطر ما شاء» بأكل» بشرب» بأي مفطّر من 
المفطرات الى سبق بيانها. ٠ ٠ ٠‏ 

ل الا يلك عا مال اخرى: ى شكيها اجرد من افا وهر اد م ضام انان ر نهان 
وكان حال صومه يجوز له الفطر بسبب مرضه؛ ونحن ذكرنا في الدرس الماضي- أوصاف المريض 
الذي يجوز له الفطرء ثلاثة أشياء» ولكنه قال: سأتحمّل على نفسي وأصوم» فهذا الصائم الذي صام 
وهو مريضء فلما قي أثناء نمار رمضان قال: أريد أن أفطرء بوطء ونحوه» نقول: صومك فاسك 
ولكن لا تحب عليك كفارة» فيجب عليك القضاء» تفطر» ولكن لا تحب عليك كفارة؛ لأنه ساسا 
يجوز لك الإفطارء والقاعدة الى ذكرت لكم قبل قليل: مَنْ حاز له الإفطار حاز له أن يفطر ما شاء 
من المفطرات؛ وهي داحلة في القيد الذي ذكرناه ابتداء. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وإن جامَع في يَوْمَيْن) 

بدأ الشيخ في ذكر أحكام الكقارات إذا تعدّدت» وهو إذا جامّع الرحل أو وطء زوحته في مار 
رمضان- أكثر من مرو ذكر الشيخ ثلاث صورء سنذكرها صورة» صورة» والحكم في كل صورة 
منها: 

أول صورة من هذه الصور: 

قال: (وإن جامع في يَوَمَينِ) .معى: أنه فعل هذا المفسد والموجب للكفارةء نحن الآن نتكلم عن 
الكفارة فقط» عن هذا الموحب للكفارة في يومين مختلفين» سواء كان هذان اليومان متتابعين» أو 
متفرقين» وسواء كانا من شهر واحدٍ أو من سنوات متعددةٍ. 

يقول: 

روان جامعَ في يَوْمَيْن أو كَرَرَهُ في يوم وم بُكفر فكفارة 
وَاحِدَةَ في الثانية وَفِي الأولّى الْتكان) 


يعي في الأولى» هنا الخبطنا في المختصرء يقول: وإن جامع في يومين فتجب كفارتان» فقوله: ق 


الأولى» أي: في المسألة الأولى الى هي معنا الآن» واضحٌ العود؟ لما نقول: وقي الأولى أي: في المسألة 
الأولى» وهي إذا جامع في يومين متواليين أو غير متواليين. 


أحد الحضور: 5000000 


أحد الحضور: Ges‏ 

الشيخ: رعاء ما عليك؛ طبعًا هذا كلام بشر: «إوَلَوْ كان من عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخيلافا 
كَثِيرَا#النساء:؟]. لكن ما في ذهينٍ شيء» لكن أراد أحيانًا المتتصرون -في الكتب الفقهية- 
درن انظر» يقترن خرد الظثائر لأ جل لضان ولحل أن الطالب لك حفط خط قط 
بل يحفظه مع فهم» فيصعبون بعض العبارات. 

وقد ذكرت لكم قبلاء أظن أن ابن حاحب حإن لم أكن واهما- أو أنه أبي العَرّفةء كلاهما مالكي» 
ما ألف مختصره» مختصر أبي العَرَقَة معروفٌ» أراد أن يراجع مسألة منه» فراحع مختصره فما فهم ما 
قاله! من شدة تعقيد ما كتبه هو! إذا كان المصتف ما فهم كلام نفسه» فمن باب أولى كيف يأ مَنْ 
بعده؟! فهذه طريقة من طرق الفقه» أهي صوابٌ أم حطا؟ اجتهادٌ من العلماء. 

أرادوا أن يقولوا: إننا ما نريد أن نحعله محرد يحفظء أنا أريدك أن تحفظ» وأن تُعملء تقول: الأولى 
والثانية وهكذا لكي تحفظ مع ذ فهم؛ لذلك يجعلونها ضمائر» يجعلون إحالات» يجعلون مبتدآتٍ معطوفة 
وخبرها واحدٌّء متأحر» وهكذا طرق ختلفة» وهي مسائل E‏ عضر ل جص 
دون آخرء وهي أسلوب» من الخطأ أن الشخخص يخطرع غيره مطلقًا! الصواب عندي فقط! رعا صلح 
معك ما لا يصلح معي؛ ولكن الكثير من أهل زمائنا الآن إذا ما أعجبه شيء نسفه! وهذا غير 
صحيح؛ قد ينفع مع غيرك؛ قد يكون صاحًا مع شخص آخر. 

إذاء المسألة الأولى قال: روإن جامَع في يَوْمَيْنِ) تحب كفارتان» وفي الأولى أي: في المسألة الأولى 
اثنتان» تحب كفارتان. 

له انظرء فلنأي ذه المسألة» يقول الشيخ أنه إذا جامع الرحل زوجته في يومين» سواء وحب 
عليه وحده أو عليه وعليهاء فتجب عليه کفارتان» سواء كفّر بعد وطنه الأولى؛ أو لم وطئة الوطء 
الأول أو لم يكفر. 

يعي: مثا الصورة الأولى -وهذه ستأتي معنا بعد قليل- أن الرجل إذا جامع في اليوم الأولء ثم 
كفر؛ عنده رقبة فأعتقهاء فجامع غداء هذه -بإجماع أهل العلم- أنه ماذا؟ 

أحد الحضور: lT‏ 


الشيخ: تحب عليه كفارة ثانية. 
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©" ما الصورة الثانية؟ 
€ الضورة القاية هو التي قضندة الف جامع الوم و حا غذاء ول يكشر هما تقول: 
ما تحب عليك كفارة واحدة» ما تتداحل الكفارات» وإنما تحب عليك كفارتان. 
صر القاعدة عند الفقهاء: انظر كيف؟ [أن الكفارات إذا كانت لفعل واحدٍ تداحلت]: 
- كمن ظاهَر من امرأته أكثر من مرةٍ» ظاهر اليوم» وظاهر غداء وا بعده» تحب عليه كفارة 
006 
- من خلق على شيء بع سلف لبر حلف غاا ولف يده تحب عليه كفارة واحدة. 
- كذلك عند بعض أهل العلم- في قضية القتلء مَنْ قتل اثنين يقولون: [إفا تداخل] لكن 
الصحيح أنما لا تتداحل؛ لأنما داحلة في استثناء سأذكره بعد قليل. 
لله إِذَاء العبادة إذا كانت واحدة فإنها تتداخل كفارقا: رئ عن الأفعالن اال ك 
زاح 
لله وأما إذا انفصلت العبادات: كانت عبادة مستقلة» أو موجبًا منفصلًا؛ فيجب لكل فعل 
كفارة: ٠‏ 
© إنسان ظاهر من زوجته» وحلف بيئك تجب عليه كفارة لما زاد؟ 
-> لا تتداحل» هذه غير هذه. 
ل انظر معيء قالوا: إن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة ومنفصلة عن اليوم الفانء عبادة 
منفصلة عن اليوم الثان: 
® فلو أنه في اليوم الواحد جامع مرتين أو ثلانًا؟ 
€ وجبت عليه كفارة واحدة: فتتداحل لأنما كأما ت واحدّء واليوم الثاني منفصل» 
بعله كما لو قتل شخصًا وشخصًا آخرء فاحل المتعلق به اليوم الذي أفسدهء نحن قلنا: الكفارة تحب 
لأحل انتهاك خرمة الشهر» فكأنه انتهك يومين مختلفين» كأنه قتل شخصين مختلفين» حرمتين 
مختلفتين» فجعلوا كل يوم منفصلًا عن اليوم الثاني وضح الاستدلال هنا من حيث العقل؟ 
كر وقد نقل ابن عبد البر في (الاستذكار): إجماع أو اتفاق الفقهاء على ذلك» فقالوا: إنه 
إذا جامّع في يومين مختلفين وجب عليه عن كل يوم كفارة مستقلة» ذكره ابن عبد البرء لكن طبعا 
إجماعٌ منقوض؛ فإن عند المالكية ق شالق ف هذه المسألة. 
أحد الحضور: 500007 
الشيخ: سواء كفر أو لم يكف كلا الاثنتين تحب عليه كفارتين. 
أحد الحضور: صشه5ك 


الشيخ: الجماع في اليوم الواحد هي المسألة الثانية» هي الصورة الثانية» سنذكرها بعد قليل. 

إِدَاء انتهينا من الصورة الأولى» عرفنا دليلها وحكمهاء وهو إذا جامّع في يومين وجحبت عليه 
كفارتان. 

الصورة الثانية: المسألة الثانية يقول الشيخ: 

(أو رَه في يوم ول يُكَفر) 

رحل جامّع امرأته مرتين أو ثلانًا في نهار رمضان» ي يوم واحا» لم يكفر» الصوم فاسدٌ» ولكن 
تحب عليه كفارة واحدة فقط» وهذا بإجماع أهل العل» هذا بإجماع لا حلاف فيه» لماذا؟ لأن المنتهّك 
کی واج المفسّد ف ءا كأنك قتلت شخصًا واحداء و عليه لا غ وا 
ا ف ا ا 

الصورة الثالثة: طبعًا قوله: وفي الأولى اثنتان» عرفنا أين يعود الأولى» انظر الصورة الثالثة» يققول 
الشيخ: وإن جامّع ثم كفرء ثم جامّع في يومه» فكفارة ثانية. 

صورة هذه المسألة: حل جات اتر اتی اول النهار» وجب عليه الكفارة» كم الكفارة؟ عتق أو 
ضيام أ ر إطعاب عق الآن ل يرسك هل كته أن يضرم الآن؟ لا حكن يوم و الخد لمكن إذا 
افرض أن الرحل قال: لا أستطيع الصوم؛ ولكنه كفر بإطعام ستين مسكيتًا أو أعتق» ثم بعد كفارته 
وف زوجم أحرى بحن فس ار قبل آخان ارب قر غليك كفارة اة 

وهذه المسألة -الأولى والثانية حكي فيهما اتفاق- هذه المسألة من مفردات المذهب» والجمهور 
ا كنار وعدا 

> المذهبء لاذا قالوا: تجب عليه كفارتين؟ 

-> قالوا: لأن فعل العبرة بالافياك ولس افیف ات اکت اطرمة ولاق تمان لحي 
الأمان» فن كر مَنْ حَنث ثم كف ثم نشا ينا أحرى» فما تحب عليه كفارةٌ ثانيةٌ لإنشاء السيمين 
الثانية» فهو من فعله, انتهك» والكفارة تلك إنما تمحو ما قبلها. 

تله ولأنه -انظر هذه القاعدة مهمة جدًا- ولمعا شك كان موه يعي: تقدم الكفارة قبل 
الجماع؛ تقدّم الحكم على مه له فورق إا إذا كان للفعل مبان يحور تقدفه على اندها دون 
الثاني» مثلما قلنا في الأعان» لها سببان: الحِنث والحلف» فيجوز تقديمها على أحدهما دون الثاني» أما 
هنا لا جوز؛ لأنه سب واحدٌ متلق بالجماع فقط فلا يجوز تقديمه على السبب الواحد» وإإفا وز 
تقديمه على السبب إذا كان للكفارة أو للأمر المعجّل سببان؛ لأن هذه فاع هرر ت قرافت ابن 
رحب» رما نمر عليها إن شاء الله- في محلها في القواعد الفقهية. 

أحد الحضور: Ey.‏ 


الشيخ: لاء على العکس» ]٠٠:۳۲:۲١[‏ 

أحد الحضور: 500 

الشيخ: وحبت عليه كفارتان» انظر» هم يقولون: صحيح» يوم العبادة» كل يوم مستقل» فما 
تتداخل الأيام» فما جعلوها متداخلة» هذا واحد. ٠‏ 

أحد الحضور: ولو كرر الماع في يوم واحدٍ فكفارتان. 

الشيخ: ومع أا مستقلة» عبادة مستقلة» إذا جامّع ثم كر فالكفارة هذه تكون عن السابق لا 
عن اللاحق؛ لأنه لا يجوز تقدم الشيء على سببه» وإنما على سببه إذا كان له سببان» على سبب 
واحد» وإنما على سببه اذا كان له سببُ آخر. 

كم 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: ملا مک 

أحد الحضور: 0000 


الشيخ: في نفس اليوم؟ جميعهم؟ أنا أسألك: إذا وطء المرأتين في يوم واحد؛ فله حالتان: إما أن 
يكفّر بعد وطء الأولى وقبل الثانية؟ وإما لا يكمّر؟ أحب عن الحالتين» أنا سبلت عليك احواب. 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: أنت حضرت الدرس» أحبء, نحن لنا ساعة نقول هذا الكلام! 

أحد الحضور: Ss‏ 

الشيخ: أجحب» أجب. 

أحد الحضور: 520000000000 

الشيخ: كم كفارة؟ 

أخل الخطوو كفارة واحدة, 

الشيخ: أحسنت» وإذا كان قد كفر بعد الأولى؟ 

أحد الحضور: 100000 

الشيخ: يحب عليه الكقارة الى سيرة بفعله هو» لا عب رة 
حزوجته- ما يحب عليها 


NEEL SNA EE‏ افر م لس هذا 
مر بحن يض 3 فر 


عن ]..:۳۳:٤۸[‏ أخحي ااا الي أما 
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إقامتهاء وهو هذا محل استيطانه» وهو الزوج» ]٠0:74:05[‏ كيف يكون هو مستوطن وهي ليست 
مستوطنة؟ كأن يكون للرحل زوجتان» فتأت زوجته الثانية للبلدة الي فيها الزوجة الأولى» فيكون هو 
یط وهي مسافرة» فقد تكون هي معذورة وهو الذي يجب عليه الكفارة. 

قول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وَكَذَلِكَ مَنْ لَرمه الإمْساك إذا جَامَعَ) 

هذه مسألة سأبسطها لكم بعض الشيء؛ يقول الشيخ: إن كل مَنْ لزمه الإمساك في نمار رمضان» 
انظر» لزمه الإمساك؛ لم يقل: لزمه الصوم, إن كل من لزمه الإمساك في نهار رمضان إذا جامّع في نهار 
رمضان وجب عليه الكفارة» والقضاء طبعًا إذا كان واجبًا. 

>> عندنا شخصان: عندنا رجل يجب عليه الصوم» يلزمه الصوم» وعندنا شخصٌ يلزمه الإمساك» 
الذي يجب عليه الصوم هو البالغ العاقل المقيم» يعئ: من وحبت عليه الشروط السابق ذكرهاء إذا 
احتل واحدٌ من هذه الشروط هل يلزمه الصوم؟ ما يلزمه الصوم ولا الإمساكء انظرء من رة 
ألصوم؛ مَنْ لا يلزمه الصوم لا يلزمه الإمساك. 

@ طيبء الإمساك ما معناه؟ 

€ رجحل صومه غير صحيح» لكنه يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر» وهذا الصوم يحب عليه 
اده إذاء اه لتر ن من ارد الفوم,وزيق له ااا 

اعام ا 

ل مَنْ لزمه الصوم يقابله مَنْ لم يلزمه الصوم. 

لله مَنْ لم يلزمه الصوم مثل المسافر والمريض والصغير والمجنون» كل هؤلاء لم يلزمهم الصوم. 

لل مَنْ م يلزمه الصوم أصلًا لو جامّع في نمار رمضان لا كفارة عليه» وذاك ذكرناه قبل قليل في 
المريض» وقلناها في المسافر. ٠‏ 

لله هذا مصطلح آحر هو: مَنْ لزمه الإمساكء معي مَنْ لزمه الإمساك يعيئ: يحب عليك أن تمسك 
عن المفطّرات» ولكنك تقضي هذا اليو» هناك أناس يلزم عليه أن يمسك وهو يجب عليه أن يقضي 
هذا اليوم» نأي بصور لهم» سأذكر لكم بعض الصور» وليست هي كل الصور: 

الصورة الأولى: سبق معنا أن المسافر إذا أفطر في سفره, ثم أقام... 

أحد الحضور: 6 N‏ 

الشيخ: أفطر» ما كان صائمًا في سفره» كان مفطراء ثم دحل الرياض» وصل إلى التفتيش ودحل 
الرياض» أو المطار» لزمه الإمساك كرمة الشهرء نحن ترم الشهرء [0:84:54:] يلزمك الإمساك 
إلى المغرب. 

# طيب» وبعد ذلك؟ 


-> تقضي هذا اليوم. 

# طيب» لو جامّع في وقت الإمساك؟ بعدما دخل» دخل لبيته فجامع زوجته؟ 

> نقول: تحب عليك كفارة. 

© لاذا؟ هل الكفارة لأجل الصوم أو لأجل الشهر؟ 

€ ر ل و الشهن, 

هذه صورة» أعطون صورة ثانية. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: أحسنت» الحائض» لو أن امرأة حائضًا أو ُفساء طهّرت في نمار رمضان» نقول: يلزم 
عليك إمساك ذلك اليوم إلى المغرب» فإذا وطئها زوجها في هذا لوقت» وجبء طبعًا هي مطاوعةٌ 
غير مكرهة» ولا معذورة» طبعًا معذورة أن يكون [0:77:41.] أوصاف ثلاثة. أو مايلزمها 
الصوم» ما لا يلزمها الصوم» وهو ].٠:۳۷:٤١[‏ السفر والمرض» فنقول: يجب عليها الكفارة» هذه 
صورة. 

هناك ضور ثالنة ابا 

أحد الحضور: المريض. 

الشيخ: أيضًا ممكن المريض إذا شّفي» وإن كان المرض نسبيّاه صعب الواحد يجزم أنه شفي» لكن 
ممكن» كلام صحيح جداء المريض» فلنأي وصف هذا. 

أحد الحضور: المغشي عليه. 

الشيخ: حذ هذه الصورة» سأبعد بكم عن هذه المسألة» الأعذار أو مبيحات الفطر. 

يقولون: إذا ثبت الصوم في نمار رمضان -هذه ذكرناها في الدرس الماضي- وقد أصبح مفطرًاء ألم 
نقل إنه يلزمه الصوم؟ يلزمه الصوم. ذاه هنا يلزمه الصوم؛ بدليل حديث صوم عاشوراء: «مَنْ اصح 
مُفطِرًا فيك او «مَنْ كان صَائمًا فليم صَوْمَهُ». والحديث في الصحيح» فيلزمه الإمساكء 
الرسول ألزم بالإمساك» مع أنك أفطرت أول النهار. 

فمن جامع في فار يوم من رمضانء لم يبت عنده إِنّا في أثنائه لزمته الكفارة لأحل حُرمة الشهر. 

صورة رابعة أيضًا: ۰ 

أحد الحضور: 50700 

الشيخ: هذه نفس المسألة الي ذكرقا لكم قبل قليل» هي نفسهاء لكن عندنا صورة» ذكرت لكم 
ملاع فك رو عور رت نلك شيا تسمل يضق اما ا 

أحد الحضور: يصوم. 
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الشيخ: يصوم» قلنا: الدحول يصوم لأنه إخبار» وأما الخروج فإنه يمسك. 

لكن على القول الثاني الذي يرى أنه يجوز له أن يفطرء الصوم يوم يصوم الناس» نقول: في حقك 
يلزمك الإمساك» فإن وقعت على زوحتك ذلك اليوم وجبّت عليك الكفارة» سواء أمسك» صوم 
اعتبرناه صحيح أو لم نعتبره صحيحًا. 

ك أيضًا من الصور الي ذكرها الفقهاء» وهي صورٌ كثيرة» قالوا: [مَنْ تعمد الاكل في نهار 
رمضان] وهذه مهمةء أنا قصدقا! بعض الناس يقول: لأفطر في نمار رمضان بالأكلء انظرء أفطر في 
مار رمضان بالأكلء ثم إذا أفطر في مار رمضان بالأكل قال: سأحامع زوحي ]٠0:40:01[‏ 

نقول: تحب عليك كفارة؛ لأنك أفطرت عمدًا حرامًا» والكفارة متعلقة ليس يمن صح صومه ولزم 
صومه» وإنما من لزمه الإمساك» وأنت -من العقوبة لك- ولو أفطرت بشربة ماء واحدقٍء يجب عليك 
آلا تاكل بعد شيعا من باب القربة لك. ۰ 

مثلما قلنا في الحج» يحضي في فاسدهء هذه قاعدة فقهية: آم افد هيا عا ها ارم اريت 
فإنه يحضي فيه» وستمر معنا القاعدة إن شاء الله- في الحديث الباقي. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: فقهاء المذهب يقول يون إن من سافر لأحل أن يفطر وحبت عليه 
الكف سار لأن المذهب حوهذا طريقة فقهاء الحديث جميعًا- أن الحيل ملغية» كل 
الحيل ملغية» فيأثم ويجب عليه الكفارة» هذا أثر طريقته» أحسنت. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: [0:10:57.] لأن اليوم لكتاب الصوم» أعدك نصف ساعة أو ساعة» أي الدرس» 
ونحيب على الأسئلة مرة واحدة» اكتبها عندك في ورقةء أو اكتبها وأرسلها لي. 

يقول الشيخ رهه الله تعالى : 

(وَمَنْ جَامَعَ وَهُو مُعافى ثم مَرِضَ أو جُنَ أو ساقَرَ م سقط 

(ومَنْ جَامَعَ وَهْوَ مُعافى) انتبه» هذه الصورة الأخيرة (وَمَنْ جَامَعَ وَهُو مُعافى) يعيي: صحيح 
البدن» وهو صحيح البدن» (ثم مَرِض) ثم مرض في أثناء النهار (أو جُنَ) كان سالم العقل ثم حن (أو 
ساق جامّع امرأته في أول النهار وهو مقيمء ثم قال: أريد أن أسافر رل سقط أي: لم تس ةط 
الكفارة» بل يجب عليه الكفارة» لماذا؟ لأنه فعل المفطر في وقت لزوم الصوم عليه» عفواء في وققت 
لزوم الصوم والإمساك عليه معًا؛ فلذلك العبرة بوقت الفعل» لا يما بعده» وهذا باتفاق أهل العلم 
كذلك. 


يقول الشيخ: 


رولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رَمَضان) 

أراد الشيخ أن يبيّن لنا أن الكفارة خاصة بالجماع فقط دون ما عداه» وهذا في قول ماهير أهل 
العلم» وإنما ذكرها المصنّفء طبعًا عادة الفقهاء ما ينفونء وإنما ].0:47:1١[‏ في المختتصرات» 
]٠٠:٤۲:١١[‏ فقطء لكي يبيّْن أن قول المالكية رحمهم الله تعالى» لمالكية يرون أن كل مفطر في نهار 
رمضان يجب فيه الصيام شهرين متتابعين. 

ولذلك تحد بعض مشايخ المالكية يقول: أفطرت من فار رمضان متعمّدًا بالأكل؛ صم شهرين 
متتابعين» وتروفها في بعض الذين يفتون في بعض الباعات أو القنوات. 

لكن قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب؛ لأن النص إنما ورد في الجماع دون ما عداه. 

قال الشيخ: 

(وَهِي عتق رَقبة) 

معين تق الرقبة: أن تشتري فنا ثم تعتقه» ولا بد أن يكون كاملا غير ع ض؛ لا بد أن يكون 
كادلاه ولاق الرق اکن عند ری کر الا برد الك رقع لزنا غيم كفنا م ان 
يوحدء أو حُكميّاء ليس عنده مال» انتقل لما بعدها. 

قال: 

(فإن لَمْ جذ فصيامٌ شَهْرَين مُتتابعيْن) 

كما في حديث أبي هريرة» وصفة صيام الشهرين متتابعين» نقول: 

© إن ابتدأ من أول الشهر: انتهى الشهران بنهاية الشهر الثاني» سواء كان الشهران تامين أو 
ناقضين) بعل 1 ضام شهيرين مان سج وران السعة وعشرين) اتر السعة وعشريق» ولسعة 
وعشرين: يكوة الصوم كم يوم؟ غانية وخسن لو كانا تامّين؟ ستينء طبعا العيرة بالأشهر القمرية, 

لله خذ قاعدة: كل حَوّل أو شهر في كتب الفقه فكلها القمرية لاسر انواسلا كر بكر 
eee‏ هذا O‏ كول واسكة فالواة يكل سعد 

أحد الحضور: حول الزكاة. 

الشيخ: لاء حول زكاةء لاء هم يقولون: إن زكاة الإخراج من الأرض العبرة بالشمس» لكن ما 
يسمونه الحول» يقولون: لا حول له» الإحراج من الأرض لا حول له. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: لاء العنين» حن لا اضيّع الوقت» العنين هو الذي لا يستطيع أن يطأ زوحته» يقول 
الفقهاء: يؤجّل 57 قالوا: والمراد بالسنة الشمسية» لكي ير عليه جميع الفصول الأربعة» طبعًا الفرق 
بين الول الشمسي والقمري أحد عشر يومًا فقطء هم أرادوا احتياطًا لأجل الزوج؛ لعل الله -عز 


شرح كتاب راد المستمنع لل سس 


وحل- أن يحدث بعد ذلك أمرًا. 

إِذَّا عرفنا أن الشهر إذا ابتدأه الصائم في جميع الكفارات من أول الشهر ويكون منتهاه في هايته. 

© فإن ابتدأ في أثناء الشهر: ولو يوم اثنان» فيجب عليه أن يصوم ستين يومّاء سواء كان الشهران 
تامين أو ناقصين. 

أحد الحضور: 00000 

الشيخ: لا عبرة» قالوا: لأن المراد بالشهرين ستين يومًا إذا لم يبدئ من أول الشهر. 

يقول الشيخ: 

لم يستطع الصوم لعجزه» لمرضه» لعدم قدرته» لمشقته» [/0:45:0.] هذه الأمور» تحقيق المناط 
فيها ليس للمفيء وإنما تحقيق المناط للشخص نفسه؛ ولذلك الرحل قال: لا أستطيع» وهل أوقعئ في 
ذلك إِنّا الصوم؟ قال: ما أستطيع» بينك وبين ربك أيها المستفي» فتحقيق المناط إنما هو للشخص 

الأمور التي يُحقق فيها المناط عند الفقهاء ثلاثة أنواع: 

e ولاه لحمو وي‎ NE CO 

© وأخيانا تكوة را 

@ وأحيانًا تكون للشخص نفسه. 

هذه من الصور الي تعلق بالشخص نفسه» هو الذي يحقق المناط. 

قال: أطعم ستين مسكيئاء القاعدة عندنا: [كل كفارةٍ يكون الإطعام فيها بنصف صاع من جميع 
الأطعمة الب اال فیخرج م يعتي: ربع صاعء وهذا جاء فيه أثر عن الصحابة أفم قدَروه 
بذلك. ۰ 

وأما حديث أبي هريرة» لما حاء بعَرّق فيه تمر قالوا: هذا كان من باب الصدقة» ولم يكن من باب 
الكفارة؛ لأنه قال أصناء "لا أجد". 5 هو توجيه فقهاء المذهب لقضية التقدير هنا في النصف صاع 
والح 

قال: 

رفان لَمْ جذ سَقَطْتْ) 

انظر هناء (قَإِنْ لَمْ يَجَدْ) أي لم يجد ماذا؟ الأمور الثلاثة (سَقَطَتْ) عنه. 

©> ما الدليل على أها سقطت؟ 

-> قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاءه الرحلء قال: "لَا جد ما أَطْعِوْ". فجئ للنبي 


شرح كتاب راد المستقنع A‏ 


د 
-صلى الله عليه وسلم- برق فيه تمر» يعي: عرق كبير فيه تمرّ» وهو أقل من هذا المقدارء فقال: 
«عْدَهُ قَقَصّدَّقْ به». قال: "وَهَل بَيْنَ ايها أناس أَفْمَرُ مني" أو: "هنا يا رَسُولَ اللَّه"؟ قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «خُذهُ فَأَطْعِمْهُ أَهلّك». فتبسّم البي صلى الله عليه وسلم. 

هذه يقولون -باتفاق- لا تكون صلق أن احص ا ون أن يكن رطع يد وهذا يطعم 
هل بيش ل شعي و اطول :الله رعق ی ا لے ا ا هليه ينالب 
إياه إنما هي صدقة منه صلوات الله وسلامه عليه» وليست كفارة عن هذا الرحل الجاب» إِذَاء عرففا 
توحيه الحديث» ولذلك ألغيناها حن في تقديرها. 

له انظر هناء الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يقل: هي في ذمتك» ما قال: هي في 
ذمتك» فخرج الرحل» دحل يبكي» يقول: "اخْتَرَقَتَ" وخرج يضحك ومعه طعامٌ» فسن أعحب 
الناس هو! فلذلك أسقط البي -صلى الله عليه وسلم- عنه الكفارة» ما عليك شيء. 

+ ولذلك فإن من مفردات المذهب, وهو ظاهر النص» وهو الصحيح أيضًا دليلًاء خذ هذه 
القاعدة: كل الكفارات لا تسقط الج ها ا كفارة الصوم فقط» كل الكفارات» كفارة 
الظهارء كفارة الأبمان: 

© واحد يقول: علي بمينٌ لكن ما عندي مال أكفرء ولا أستطيع أن أصوم ثلاثة أيام. 

-> نقول: تبقى في ذمتك حن يغنيك الله -عز وجل- فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم. 

1 ماذا؟ كفارة الصوم» الوطء فيه» عفوًاء كفارة الجماع في ار رمضان» هذه تسقط» فقط هي 
الوحيدة لورود النص ياء ون و اة عند المضوس. ي أن تقش عومد ارف وهذا كلام 
مه نو بيرك الأدلة وظواهر النصوص يدل عليه ولا شك» فهذا هو المذهب» الذي هو قضية 
الشرظ: 

طیب» انظر هذا ]۰۰:٤۸:۳٤[‏ سريعًاء وإن كنت أولى بالاستطراد كثيرًا: 

© نحن قلنا: إذا عجز سقطت» طيب لو عجز ثم وجدها من الغد؟ 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: سقطت» واضح؟ العجزء انتبه لكلامي» نحن قلنا: إذا عجز عن الكل سقطت» وإذا عجز 
عن الصنف وشرع في الثاني سقط الأول: 

ان ريدن بريه اله يكدر بالق فقال: ما عندي مال» وبدأ بالصوم» ففي أول يوم من الصوم 

حاءه مال قيمة العتق» نقول: سقط عنك العتق» ون لك ان فكيل ا ومثله جميع الكفارات» 
أو ما في حكم الكفارات. 

كى مثل الدماء الواحبة على الحاجء المتمتع والقارن يحب عليهما ذبح شاق إن قال: لا أستطيع؟ 


و 

صيام ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رحع إلى أهله» فإذا شرع في الصوم أول يوم منه» ثم وحد المالء 
يجوز له أن يستمر الصوم أو يت ركه» ويجوز له أن يرجع» الجواز يجوز؛ لأن هذا بدل» ولكن لا يلزمه 
الرحوع. 

الباب الثاي: يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

رباب ما يكره وَيُسْتَحَبُ وَحُكُمْ القضَاء) 

شرع الشيخ في هذا الباب بذكر ما يكره للصائم» وما يستحب له» وحكم القضاءء وأن القضاء 
يحاكي الأداء في مسائل. 

يقول الشيخ: 

يُكْره جَمْعُ ريقه مبتلِعُم 

يقول الشيخ: إن الريق الموحود في الفم» الريق الذي هو اللعاب» يكره جمعه» بأن يجمعه إما بقصدٍ 
استنزاله» أو بأن يجمعه بتحريكه في فمه» ثم يبتلعه» ومعيئن قوله: يُكْرَ) يعن أنه لو فعله صح صومه 
وجائرٌء ولكن تركه أولى. 

©> ما الدليل على الجواز؟ وما الدليل على الكراهة؟ 

€ أما الدليل على الحواز» فإننا نقول: لأن هذا الريق يشق الامتناع منه؛ ولذلك أصلًا أنت دائمًا 
تبلع ريقك» كل شخص يبلع ريقه؛ أليس كذلك؟ لو قلنا: إنه يفطر لما صحّ صوم أحد إلا أن يشاء 
الله فالريق أساسًا ينزل» إذا كان القليل ينزلء فإذا أحنا القليل؛ إذا تجمّع؟ ن قاس ا لأنه حارج في 
وقتي واحدء أده اليفك واد اوھ من جسني اي ولا يمكن منعه» وهو ود 
موحودةٍ ف الفم. 

® لکن لاذا قلنا: إنه يُكره؟ 

€ لأن عندنا قاعدة دائمًا نكررها لكم» وهذه عند الحنابلة والمالكية فقط؛ وهو أنهم يحكمون 
بالاستحباب والكراهة مراعاة للخلاف؛ لأن من الفقهاء مَنْ قال» من فقهاء السلف ومن الفقهاء 
المتبوعين» أظنهم المالكيةء قالوا: [إن جمع اللعاب والريق ثم ابتلاعه AS‏ هذا كلامهم؛ وهم 
قاغدة فده ولك نهذا القرل خد و کی تمن عا ر غا وئ کو قا شفع باب 
مراعاة الخلاف نقول: يكره» اتركه أفضل؛ لأن من علماء السلف -من التابعين رضي الله عنهم- مَنْ 
قال: إنه يفطر» لكن القول غير صحيح» ا سمت الك هكم و ا 

يقول الشيخ: 

(ويَحْرُمُ بلع التخامة ويُفطِرُ بها فقط إن وَصَلَتْ إلى فَمِه) 
هذه المسألة فيها حكمان: 
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چک 
الحكم الأول: حُكم بلع النخامة سواء كان صائمًا أو غير صائم» عندنا شيئان: شيء اسمه: نخامة» 
وشيء اسمه: نخاعة» يقولون: والنخامة هي الي تخرج من الصدرء البلغم؛ والنخباعة الي تفنزل من 
الدماغ» طبعًا القصد بالدماغ الجيوب الأنفية» وهي الي تنزل من الجيوب الأنفية» هذه نخاعة» وهذه 
نخامة. 
يقولون: إن هذه النحاعةء والنخامة تُسمى نخاعة من باب إطلاق الحكم على الكل؛ إذا وصلت 
للفم» المراد بالفم تحويف الفم» يحرّم بلعها؛ لأنها مستقذرة. 
© وهل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ 
-> فيه روايتان؛ والصحيح: أا ليست بنجسة؛ لأن الرسول حکها -صلوات الله وسلامه عليه- 
بيده قي قبلة المسجد» فدل على أا ليست بنحسة سبق معنا الكلام فيها. 
ذاه لكن يحرم بلعها لأا مستقذرة» من باب الاستقذار» فإذا وصلت النخاعة أو النخامة إلى 
فمك» يع بين أسنانك فأحرجها عنديلٍ أو في ثوب أو اجعلها بين رحليك» ولذلك يقول: (ویحرم 
بلع التخامة). 
عندي مسألتان: المسألة الأولى متعلقة بالصوم: نقول: إن هذه النخاعة أو النخامة إذا م تصل للفم؟ 
هذا أصلا فعفوٌ عنهء لذلك بعض الناس تحده يتتحرّزء كلما ترل من أنفه شيء وهو مركومٌ اول أو 
يخرحه» لاء ليس لازمًاء المقصود ما وصل إلى فمك. 
# طيبء لاذا قلنا الفم؟ 
> ذكرت لكم في الدرس الماضي أن عندنا قاعدة ذكرناها في باب الطهارة» ونذكرها في باب 
الصوم أيضًا: أن تحجويف الفم» وتحويف الأنف» هما من الوحه» وليست من الجوف» أمس ذكرناء أو 
الدرس الماضي ذكرنا الجوفء تحويف الفم وتحويف الأنف هما من الوجه؛ وليسا من الجوف. 
# ما الذي ينبني عليه في الطهارة؟ 
> وجوب المضمضة والاستنشاق: «قَاغسلوا وُجوهَكم © اللائدة::]. أين المضمضة والاستنشاق؟ 
# ما الذي ينبني عليها في الصوم؟ 
-> ينبي عليها أحكامٌ كثيرة جدًاء منها مسألتنا هذه» النخاعة والنخامة إذا لم تصل لتجويف الفم ما 
يجب إخراجهاء ما يجب أن تتفلهاء وإذا لم تصل للف وابتلعتها لا تفطرك؛ لأا من حوفك» ما حرحت 
-> انظر الصورة الثانية: لو أدحلت شيئًا إلى حوفك» أدخحلت هذه» ملعقة أو شيء؛ ولم يصل شيء 
إلى حلقك» جرد الفم» لا يفطر؛ لأنه ليس جوفاء هذا مُلِحَقٌ بالوحه» وضحت القاعدة وفائدتا؟ 


شرح كتاب راد المستقذ جد حمر 


اه 

ا عرفنا المسألة أنه يحرم بلع النخامة» قلنا والنخاعة كذلكء يحرّم للاستقذار» وليس للنجاسة. 

قال: (ويُفْطِرُ ما فقط إن وَصَلَتْ إلى فَمِه): لماذا قال أنه يفطر بما؟ لأن الوصول للفم معناه: كأفها 
حرجت فابتلع شیا جديدًا. 

+ انظرء يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: [ويلحق بالنخاعة والنخامة كل ما لم يكن معتادًا في 
الفم]: 

المعتاد في الفم: اللعاب» إذا ابتلع لعابه يقول: لا يفطرء لكن لا يجمعه. 

ما لم يكن معتادًا في الفم: قالوا: 

- مغل القيء: الشخص إذا قاء من غير قصدٍ منه لم يفطر» لكن لو وصل إلى فمه» ثم ابتلعه أفطر 
رها بإجماع أهل اللي 

- الصورة الثانية: قالوا: لو كان في فمه دم يمكنه إحراجه؛ فهناك دم ما يمكن إحراحه» تحد الطعم 
لأنه يسير جدّاء لكن أحيانًا يصير قطع كثيرة» يقول: هذا يلزمك إحراجه» كأن تكون عند طبيب 
n‏ ا E‏ عي برچ يا 
أمکن ك إخراب فأحرحه» وما عدا ذلك -الذي ينزل- هذا معفوٌ 


عنه» لأنه أصبح تابعًا للعاب» ولم يخرج بقصدٍ منك فإنه الطبيب» أو بسبب مرض في لثتك أو نحو 
ذلك» لكن إذا كان تستطيع إحراحه» فيجب إخراحه إذا كان كثيرًا. ۰ 
يقول الشيخ: 
(ويكْرَُ ذَوْقَ طعام بلا حَاجَة) 
توق الطعاء جائ وردت فيه آثار ك أن خوق الطعام جا .وأما درق ونلا حايفة هبو 
و و بالحاجة؛ لماذا؟ لأن عندهم قاعدة: [أن ما كان حلاف القياس يجوز 
للحاجة» وبدوما فيمنع منهاء إما منع تحريم أو منع كراهة]ً. 
قال: ۰ 
رومضغ عِلْكٍ قوي 
أي : يُكره مضغ عِلكٍ قوي» العلك القوي قالوا: هو الذي إذا مُضغ ازداد قوة وصلابةء مثل لك 
اللات الذي تمجه العدووي هذا لان إكا كله كلا كلف كلما روادق ولات هذا اليس 
محرّمّاء ولا يفسد الصوم, لكنه يكره لماذا؟ لأنهم قالوا: قد -وقد إذا دحلت على الفعل المضارع 
يكون للتغليب- قد يسقط منه شيء في فمك» ولأنه قد أيضًا يكون سببًا لجمع اللعاب» فمن باب 
الالحياظة وا هر حا فة خا وولا سالرت 
قال: 
(وإن وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ أفطر) 


شَرْحُكتاب راد الْمُسْتَقْنع 
للف 
إن وحد طعم هذا اللبان في حلقه أفطرء ولكن نظرًا لأنه قد ينزل 1 یکره» قد يتفنت 
بعض هذا العلك» فيصل للحلق. 
يقول الشيخ: 


(ويَحْرُمٌ العلك المُمَحَلل إن بلع ريقه) 

انظر هذه المسألة سأشرحهاء ثم سأذكر إشكانًا عليها: العلك المتحلل هو الذي يدوي ينه اس 
فيصل إلى الجوف وكل -ليس أغلب- بل كل العلوك أو اللبان الذي يُباع في البقالات الي فيها 
سكريات» كلها تتحلّل» كلها بلا استثناء تتحلّل» ففيها شيء يتحلّل فيصل إلى الحوف؛ فهذه يحرم 
O E‏ سرون انها ا والأمر الثاني: أنها نكو طرق واشيحة الات ذا الفرق 
بينها وبين الذي لا يتحلّل واضحٌّ 

>> أن ذاك مكروةٌ وهذا محرم. 

> ذاك لا يفسد إِنّا إذا بلغ الريق» وهذا يفسده مطلقا. 

طيب» عندنا هنا مشكلة» جملة ذكرها المصنّف» وتبع فيها صاحب الْمُقنع» وهو الشيخ/ أبو محمد 
بن قدامة عليه رحمة الله وهي محل إشكال؛ وهي قول الشيخ: (إن بلع ريقه): 

يقولون: إن المتحللء قاعدة الفقهاء فل ابن قدامة- يقولون: [إن المتحلّل كله يحرم] ولم يفرقوا 
بينه إذا بلعه أو لم يبلعه» وصل إلى حلقه أو لم يصل إلى حلقه» وأن أول مَنْ ذكر هذه العبارة إنما هو 
ابن قدامة» ثم تبعه شراح الكتاب ومختصروه؛ ولذلك بعضهم قال: يجب أن ُحذف هذه الكلمة» حي 
قال الشويكي: [ لم أحدها عند غير ابن قدامة ومّن بعده]. 

وأنا عندي هما توجيةٌ» أننا نقول: نفرق بين أمرين: بين خرمة الفعل» وفساد الصومم الك 
التكليفي» واک لر 

ص أما حرمة الفعل: فإنه يحرم أكل هذا العلك المححلل» سواء وصل إلى حوفه أو لم يصل» من 
باب أنه قد فعل الشيء الذي يغلب على الظن وصوله إلى حلقه. 

©> وأما فساد الصوم: فإنه لا يفسّد إلا بتيقنه وصول شيء إذا بلع ريقه. 

وهذا الكلام يجمع بين كلام الفقهاء جميعًاء وبذلك تنضبط القاعدة وهي الموافقة للقواعد والأدلة 
العامة. 

يقول الشيخ: 

(وككرَةُ القبلة لِمَنْ ثُحَرك صهوكة) 

الق معن القيلة: كل ما كان من دواعي الجماع» من مباشرةٍ ونحو ذلك» هذه لما حالتان؛ 
إما أن تكون من شخص تحرّك شهوته» فقد توقعه» أو نقول: لما ثلاث حالات» لا نقول لما حالتان» 
نقول: ها ثلاث اك 
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الحالة الأولى: أن تكون من شخص لا تحرّك شهوته» كرجل مالك لإربه» أو أن يكون شيخًا 
کیره وغو ذلك فقول هنا جائرة پلا كراهة: 

كيم وقد جاء أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كمابت من حديث ابن 
عاس: "كان عليه الصَلَاة وَالسَلَامُ- يبل نسَاءةٌ وَهُوَ صانم" . فدل على الجوازء 
والبي -صلى الله عليه وسلم- لا يفعل مكرومًا. 

الحالة الثانية: ممن لا يبملك نفسهء أو قد تحركه؛ عبارة الفقهاء: [ممن تحرّك شهوته] هذا التعبير 
الأصح» ممن قد تحرّك شهوته» فنقول في حقه: مكروهةء لماذا؟ نقول: 

" لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سنل ابن عباس قال: "كان أَمْلكُكم لإربه". أو: 
"لأرَبه". الوجهان صحيحان في اللغة؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان من أملك الناس لنفسهء 
فهرم نیت ابن عباس أنه من ل يكن مالكا لنفسه كرهت فقي ححقه: 

" وروي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند أبي داؤد: "أن لبي -صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسلَّم- أَذِنَ ِالقبلَة لايح دون اللكاب" وها ديت ايه فال »الكو يدل عليه مهرم اوت 
ابن عباس رضي لله عنه. 

الحالة الغالغة: إن قبل الرحل زوحته» وظن ليس جرد تحريك الشهوة» وإنما ظن الإنزال؛ حرم عليه 
التقبيل. 

إذَاء ثلاث صور: مباحٌ ومكروةٌ ومحرّم المباح: لمن ملك نفسه» و م تحرّك شهوته» مَنْ حرّكت 
شهوته عر وإن كان قادرا على الامتناع أو عدم الإنزال» الحالة الثالثة: إن علم أنه سيقع في الإنزال 
أو الجماع من باب أولى فإنه يحرم عليه في هذه الحالة. 

يقول الشيخ: 

(ويجب اجتناب كب وغيبة وَشَثم) 

ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري» أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: ملم يدغ 
قول الزُور وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لِلَهِ حَاجَةَ أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». فيجب على الشخص أن يجتب 
اكد سالك انز لضي ا والشتم مطلقاء وني الصوم أأكد. 

كر ولذلك جاء عن النبي حولى الله عليه وسلم- قال: «قإن a‏ أو قاكلةُ» قاتله يعئ: 
خاصمه وجادله» ليس باليد «فليقل: إنّي صَائْحَ». قال الفقهاء: [يُستحب رفعه الصوت] يقول: أنا 
صائم -برفع الصوت- لأسباب منها: أن يستحي الذي أمامه» ولأن فيها علامة لقوته هوء يعيئ: أن 
نظي ا د ا کے ر كنات ر بل عا حا ار ا رو ر هاا 
باب الرياء ني شيء. 
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کچد - 


روسن لمن شم قوله: إنّي صَائِم) 
كما ذكرت لكم قبل قليل الحديث» وأن يكون جهراء يرفع صوته فيه» يرفع الصوت بذلك. 
قال: 
(وكأخير سحور) 

الدليل على ذلك: 

كه حديث زيد بن ثابت» الثابت في الصحيح أفم قالوا: 'تسّحَرنا مع لبي -صِلَى اللَّهُ عليه 
وَآلِهِ وَسَلَم- ثم متا إِلَى الصلَاة. فَلَمًا سُئلَ: كم كان بَيْنَ سحو ركم وَبَيْنَ الصّلَاة؟ قال: مِقَدَارُ 
س يذ" فد على أن تان سجر 

هر أما حديث: «مًا رال متي بخير ما عَجَلُوا الْفِطْر» صحيح «وَأَخْرُوا السٌحُور» زيادة 
«وَأَخُرُوا السَّحُورَ» فضعيفةء لا يصح الاستدلال بماء لكن حديث زيد بن ثابت؛ وغيره من 
الأحاديث تدل على ذلك مغل حديث أنس. 

عه انكر اها عدي كله اكور تفسل ا م الاعف ,تا الات 

© أما الأكلة: فإنه يستحب أكل أي طعام» قالوا: [ولو شربة من ماء] ولو أن تشرب شربة من 
ماءء والفائدة من هذه الأكلةء أكلة السّحور ران ٠‏ 

الأمر الأول: أن فيها لبي أو إظهارا للسنة قبل كل شيء) إظهار السئةء امتثال أمر الله عز وحل. 

الأمر الثابئ: أن فيها تبييت النية» ولذلك قلنا بالأمس أو بالدرس الماضي: إن صور النية هو أكلة 
دشر اند سر حد. 190910909101101 عن لبه ومس 
قلنا: امتثال السك ولأن فيه تبيينًا للنية» ولأن فيها تقوية للصائم على صومه؛ هذا الأمر الثالث؛ فيها 
تقوية للصائم» ذا عرفنا الأمر الأول. 

© الأمر الثابي: الشيخ قال وأكلة السحوره أو اوتا غر سحور): 

© ما الفرق بين السسّحور والسّحور؟ 

€ التحور عو الفعل + واللكحور؟ الأكل» مفلا قاق الوضنوء والوضوع فإذا كانتت 
ب(الفتحة) فهي: الأكلة الي تؤكل؛ وإذا كانت ب(الضمّة) فهي الفعلء إذا يُستحب تأخير الأكل» 
او اسمن كد لعل و أ و ا ی العاف ا إلا ]ذا كاف 
وقت الكحرء أي: فق آخر الليل؛ ولذلك تقول: إن من السّة أكلها ق السحر» بل السئة أن يكون 
فق آخر الح 


دل 111+ ] لو أن امرا أراد أن يأكل ف أول الليل نقول: هذه ليست أكلة السشحرء ده 
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کے 
أكلة ليل» لا بد أن تكون في السّحرء آخر الليل» الثلث الأخير من الليل هو الذي يسمى سحراء 
إذاء المقصود الوقت» في أول الليل لا يُسمى أكلة سحور مطلقاء يُسمى عشاى مه ما شفت. 
قال: 
(وتعجيل فطر) 
مَا عَجَلُوا الفطر». 
قال: 
(عَلى رُطب) 
أي: ويستحب أن يأكل على رطب: 
كه لحديث أنس رضي الله عنه: "أن ابي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَات 
فان لَمْ جذ فَعَلَى تَمرَاتِ قان لم يَجَدْ احْتَسّى حَسَّوَاتِ مِنْ مَاء". صلوات الله وسلامه عليه 
فالرطب هو المستحبء ولامتثال سُنة البي صلى الله عليه وسلم. 
قال: 
(على رُطب فإن عُدِمَ) 
لم يكن أمامه» أو ليس هذا وقته» كأن يكون في الشتاء. 
(فتمر) 
والفرق بين الرُطب والتمر واضحٌ» الرُطب: هو الناضح» الذي ما زال على هيئته» وأما التمر فهو 
المكنوز» سواء كان مكنورًا مرصوصاء أو حل من باب الحفظ- على شكل إيسس) ونحو ذلك. 
قال: 
رقن عَم فما 
إن لم جد الاثنين فيبتدئ بالماء» ثم إن شاء أن يأكل بعدهاء فليأكل ما شاءء فإن عدم الماء قبل 
النية؟ يفطر .ما شاء» شوربة» سمبوسة» طبعًا السمبوسة هذه لازمة في رمضان» واي 
لكن ابدأ بالماء» إن لم تحد مرا فابدأ بالماء» فإن لم يجد ما يأكل؟ ما رأيكم؟ 
أحد الحضور: بالنية. 
الشيخ: بالنية؟ نقول: لاء الصحيح أنه لا نية هناء وإنما البى -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا 
يننا الكت افر الي له تداج إلى نه هن سين رب الس 
فأنت مفنط من غير نية» وَإعا قال بعض الفقهاء: النية» أنت ما تحتاج إلى نية» فأنت 


أفطرت حن لو أنت نائم انت مفطرء لك لو كل . 

® ل اذا قالوا النية هنا؟ 

> قالوا: لكي لا يكون المرء مشايًا لأهل البدع! تعرفون أهل البدع» من الروافض وغيرهم» 
يؤخرون الإفطار حن تظهر النجوم في السّماءء فيقولون: على الأقل لكن ليست لازمة» نحن أهل 
اله جيكاء ونعلم أن التي .صلى الله عليه وسلبت قال: <إذًا غْرَبت الشسن» من ها هنا وأفطر” 
المتائم». كرد ناب ال ان لط و ا لم تنو. 

وقاء على کلف لر أن امراً غابت الشمس» ولم ينو الفطرء قال اش ا عن 
الوصال بعد قليل» قال: أريد أن أواصل» ثم أكل وهو ينوي الوصال» نقول: صومك صحيحٌ وإن 
نويت قطع الوصال في أثناء الأكل» وضحت المسألة؟ 


قال: 

طبعًا الوصال» نمر عليه بسرعة» الوصال له صورتان: 

الوصال إلى السسّحّر جائزٌ: لإذن البي -صلى الله عليه وسلم- به. 

>> والوصال أكثر من يوم منهيّ عنه: مما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: و 


(ويْسْتَحَبُ القضاء مُتَتابع) 
المراد بالقضاء: قضاء الأيام الواجبة من فار رمضان» ويجوز تفريقهاء أما حواز التفريق فلا شك 
فيه؛ لأنه لم يرد دليلٌ على وجوب التتابع» لكن يُستحب أن تكون متتابعة» لماذا قالوا: يُستحب 
التتابع؟ لأمرين: 
الأمر الأول: ما ذكرت لكم قبل قليل» لرل [مراعاة الخلاقف] لأن أبا فة 
ا ل يو ابت Eas‏ رف عدت التتابع في قضاء رمضان؛ لأن 
عنده قاعدة: [أن القضاء يحاكي الأداء] فيجب» وهي القاعدة المتفق عليهاء سأذكر توحيهها بعد 
قليل, فقال: يجب التتابع» فمراعاة للخلاف قلنا ذلك» نقول: نعم؛ إن القاعدة أن القضاء يجب أن 
جاک الأداء. 
لكننا نقول: إن كل يوم من رمضان منفصل عن اليوم الذي يليه بعبادٍي فلذلك لا نقول: إنه مثل 
لكفارات؛ يجب شهرين متتابعين: فهنا عندما يفطر في يوم انقطع» لكن هنا يختلف عنه» كذلك نريد 
أن نبين له حمن حيث التو جيه املد أن كاجت ليس كاك 
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ولحديث عائشة كمال من حيث النص» وهي طريقة فقهاء الحديثء أن نقول: حديث 
عائ: رضي اله عنهت شرل "كان يكون علي“ 
الصّوْمُ من رَمَضَانَء فلا أقضيه إِنَا في شَعْبَانَ". مفهوم هذا الحديث أنما كان عليها الصوم من 
رمضان» ليس كل قضائهاء وإنما بعض قضائها رضي الله عنهاء فكانت توزعه -كما هو مفهوم هذا 
الحديث- لأا رما كانت توزع القضاء في السنة كلها. 


يقول الشيخ: 


(وَلا يَجورُ إلى رَمَضانٍ آخَرَ من غير عُدرِ) 

لا يجوز للشخص أن يؤخر الصيام إلى رمضان الثاني» والدليل على ذلك: أنه ثبت عن ابن عباس 
وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أنهما أوجبا الكفارة على مَنْ أعمّر رمضان إلى رمضان الثاني» أوحب 
الكفارة عليه كما سنذكر بعد قليل. 

ت وعندنا قاعدة معروفة: [أن كل ما يجب فيه الكفارة فإنه أمرٌ محرّمٌ] ما تحب الكفارة على 
شخص لم يفعل شيا مُحرَّما لكن قد يعظم الإثم وقد يقل. 

قال: (وَلا يجوز إلى رَمَضانٍ آخَرَ مِنْ عير عُذْر): ما يجوز» وأيضًا مفهوم حديث عائشة أنها 
قالت: "كان يَكُونْ عَلَىَّ | وم مِنْ رَمَصَانَ فلا أَقْضِيه إلا في شَعْبَانَ". قذل عنص أن اأص جاب 
يتحرّزون من تأخير قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني. 

قال: 

إن فَعَل) 
فعل ماذا؟ أخُّر القضاء إلى رمضان الثاني من غير عذرء أما بعذر فيعفى عنه. 
ان فَعَلَ فَعلَيْهِمَعَ القضاء إِطْعامُ سكين لكل يوم 

هذه مسألة يقول: إن مَنْ يؤخّر قضاء يوم -أو أكثر- من رمضان إلى رمضان الثاني» فيجب عليه 
أن يقضي عن كل يوم مسكينًاء يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينًا. 

© كم يطعم المسكين؟ 

€ نصف صاع إلا من البر مد كما قضى به معاوية رضي الله عنه» فإن معاوية فرق بين ابر 
وغيره» وعمل به الصحابة في عهد معاوية» فيكون ظاهرًا بينهم رضوان الله عليهم. 

طیب» عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أول مسألة -المسألة الثانية سنذكرها بعد قليل- سيذكرها الشيخ. 

المسألة الأولى: هل يجب أن يكون القضاء متقدّم عن الكفارة أو الكفارة متقدّمة عن القضاء؟ 
أيهما الذي يُقدّم؟ 


شرح كتاب زاد المستقنع ip‏ 
e -‏ 2 


©> شخص أفطر من رمضان يوم جاء رمضان الثاني ما قضاه» نقول: ماذا يجب عليك؟ 

> يجب عليك شيئان: قضاء هذا اليوم» وكفارة يوم. 

©> ما الذي يبدأ به؟ ٠‏ 

> تقول: يجوز لك أن تقدّم القضاء على الكفارة» والعكس يجوزء يجوز التقدم؛ لأنه لا تلازم 
هما ليست من يات السيبية فيقدم السبب أو الشرط على مشروطة» لا يلرم: 

# وأنا أقول هذه لماذا؟ هي نصوص في كتب الفقهاء. 

-> لأن بعض الناس» كثير منهم» يظن أنه إذا قضى» فالكفارة يحب أن تكون في نفس اليوم» هذا 
غير صحيح» أنا سئلت قبل أسبوع واحدٍ فقطء مَنْ يقول لي: أظن يجب وأنت صائم في نفس اليوم 
أن رج اللكقارة يقول: ای در التقطيع ا ی اليو مسكين» ما أستطيع إا 
يوم الخميس والجمعة» في إحازة» فهو يقول: مشتهر عندي وقي دائرتي أن هذا كذلك» وليس هو 


كذلك. 


يقول الشيخ: 
(وإن مات) 

هذه مسألة مستقلة» كلمة: (وَإِنْ هات) أي: ويجب عليه الكفارة وإن مات. 
©> مَنْ الذي يجب عليه الكفارة؟ 
-> مَنْ أخر قضاء رمضان الثاني. 
© كيف خر ج هذه الكفارة؟ 
-> من ماله» تحرج من ماله. 
قال: 

(وَلَوْبَعْدَ وَمَضانٍ آخَرَ) 
هذه المسألة الثالثة: رولو بَعْدَ رَمَضانِ آخَرَ) ما معن هذه المسألة؟ 
# لو أن شخصًا أفطر من عام ألف وأربعمائة وثلاثين خسة ايام جاء واحد وثلاثئين ما 
قضى» يجب عليك ماذا؟ ٠‏ 
-> القضاء والكفارة عن كل يوم مسکن: نصف صاع» يعن صاعين ونصف. 
© جاء عام اثنين وثلاثين ما قضى» أربع وثلائين» سيدخل عليه أربع سنوات» كم كفارة يجب 
عليه عن كل يوم؟ 
EASE TAI Sl E €‏ 


واحدة» الحكم فيها متعلق بالتأخير. 
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ET 

دائمًا الغايات» نقول ضابطًا: أن الغايات» ما زاد بعد الغايات فحكمه واحدٌ» كل ما بعد الغايات: 
إقاغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأبْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق4الائدة:-]. ما بعد المرفق حُكمه كحُكم الغاية» الغاية: 
إلى وحي» كل ما بعد الغايات حوإن بَعَدَ- يأخذ حكمها. 

يقول: 

(وَإن مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أَوْ حَجٌ أو اغيكاف أَوْ صلاة كذر استجب لِولِيّهِ قَضاؤة) 

هذه مسألة مهمة جدًا! وهي مسألة أداء العبادات عن اليت» سأذكرها لكم بتفصيل؛ لكي نفهم 
هذه المسألة ما محلها؟ الشخص إذا مات» نقول: أداء العبادات عنه نوعان: ٠‏ 

© إما من باب أداء الواجب. 

© أو من باب النفل عنه: من باب النفل ماذا؟ تطوعاء أريد أن أتطوع عن فلان. 

نأي للمسألة الأولى: وهي مسألة النفل» وهذه سبق ذكرها قبل في باب الجنائز: 

- الميت» مَنْ أراد أن يتطوَّع عنه فليتطوّع عنه ما شاءء يجوز الدمهور: [أنه يجوز أن تتطوّع عن 
الميت» وتمدي الثواب إليه في جميع العبادات البدنية والمالية]. 

- وخالف الإمام/ الشافعي عليه رحمة الله- فقال: [إنه لا يحوز التطوع عن الميت في العبادات 
البدنية] وهو الذي اختاره الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب» ومشى عليه تلامذته» وأما الشيخ/ تقفي 
الدّين والجمهور فإنه يحوزء وضحت المسألة؟ إِذَا باب ماذا؟ النفل والتطوعء اثنين. 

أداء العبادات عن الميت الواحبة في ذمته» نقول: 

© إن الأشياء الواحبة عن الميت لا تؤدّى عنه في الأصلء كل الأشياء الواحبة عنه لا تؤدّى عنه 
حرفا کات واچ کد ا ات بدو 

6 ,اا كادف مال فان لها تعلقًا بالمال» فتكون ديتا» فتَخرّج عنه» واضحة المسألة؟ 

الضابط ما هو؟ العبادات البدنية لا تحرج عنه» وإنما العبادات المالية» فتخرج من ماله» كالدين» 
الزكاة» واحد ما أذّى زكاته تُخرَّجٍ من ماله. 

عندنا مسألة واحدة وهي مسألة النذر: النذر هذا جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- بإلحاقه بالدّينء فإنه قال: «قَدَيُنُ الله احق بالْوَفاء». والحديث في الصحيح» لما جاءت امرأة 
للبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "إن مي َدْ مانت وَعَلَيْهَا صَوْمٌ" وهذا الصوم كان صوم نذر 
"أفأقضيه عنها"؟ قال: «کعم» ارات لو کان على املف دين كنت قَاضِيَتَةُ» ؟ قالت: "لعم". قال: 
«فدین الله احق بالوقاء». 

ك وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ كان عَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عة 


مدت ا كل ب ee‏ دک 
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كمقال أبو داؤد في (السنن)» وقبله الإمام/ أحمد: [ذاكَ في النَدْر خَاصّة] قالوا: [فالشي عضن 
الله علب وسلد E EEE‏ ا 
يسنطن عن العادات البذنية ال تؤدَّى عن الميت إلا النذر. 

سأذكر الآن صور النذر: الصوم والحج والصلاة» وسنذكر [01:18:18] الاعتكاف» تؤدّى 
عنه» وضحت المسألة؟ معي فيها؟ فهمتموها؟ أهم شيء تفهمون كيف جاءت المسألة؟ 

# لاذا استثنينا النذر؟ 


> الحا نحن قلنا: باتفاق أهل العلم أن الأشياء المالية تُخرّج عنه» لماذا ألحقنا هذه بالأشياء 


المالية؟ لورود النص» لو لم يرد النص لقانغا إِفها بدنية لا تقض سى عن 
اميت» لا تؤدّى عنه» لكن لورود النص -على العين والرأس- [01:18:55] في الصحيحين» في 
قضاء النذر عن الميت. 


كي النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عَلَيْهَا ذرٌ». أطلق کل نذر. 

جاءنا حديثان -وسأرجع لكلام المصتف- جاءنا حديثان: ٠‏ 

كه جاءنا حديث في قضاء النذر من الصوم فقط. وذكرت لكم -قبل قايل- حديث أبي 
داؤد: «مَنْ مات وَعَلَيّهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَليّه». 

كم وجاءنا حديث أن ]١:1١9:٠017[‏ وعليها نذر» مُطلق النذرء جاء مُطلق النذرء فأحذ الفقهاء: 
أن كل نذر ملح بالصوم» فمن مات وعليه صوم» أو عليه أحج صوم نذرء أو حج نذرء أو اعتكاف 
نذرع أو صلاة نذر؛ أريعة أشياء كلها تذرء جاز لوليه أن يقضيها عدف وضحتك؟ لأن [ه2: ]١ ١‏ 
يه ا ٠‏ ۰ 

طيب» انظر» قضاء الولي عنها هذاء نقول لها ثلاث حالات» لكي نفهم صور الثلاث فقهاء: 

> إما أن يقضيها الولي قي نفسه. 

> وإما أن يقضيها غير الولي تبرعًا. 

> وإما أن يقضيها غير الولي بأحرةٍ. 

إا أصبحك الصور للا هل رخ غيرها» لا يرجت لا برد غير هذه اللات إا الول رة 
ا شو الاين أو ا غر غ جار و ارا فان ا 
عنلة و ا سواء ا و 

الصورة الأولى: إذا كان وليه أراد أن يتبرع عنه: نقول: يجوزء الحديث: «مَنْ مات وَعَله صو 
صَامَ عَنْهُ وَلْيه. أي صوم نذرء فلا شك أن الولي يجوزء بل مستحبٌ في حقه من باب بره بالميتء 


شر حْكتاب زد القع E‏ 
دل 


کچد 

ولكي يدحل في الحديث» أمر البي صلى الله عليه وسلم. 

الصورة الثانية: صوم غيره غير الولي- صديقه» بعض الناس يعرف أن لي صديق مثا مات» 
وأعرف أنه قد نذر أنه يصلي إذا توظفء بعض الناس يقول: لأصلينٌ ألف ركعة» لله علي نذرٌ أن 
أصلي ألف ركعةء ثم ملا بعد الوظيفة مات» هذا نذر تبرع» تعرفون هذه المسألة» نذر التبرع يحب 
الوفاء به» أوف بنذرك! فأردت أن أصلي عن صديقي» نقول: يجوز ولو لم تكن وليّا له» وقول الي 
صلى الله عليه وسلم: «صامَ عَنْهُ وَلِيّه». حرج مخرج الغالب» فيجوز لغير الولي أن يصوم عنه. 

© طيبء بإذن الول أم بدون إذنه؟ 

€ قول: نحن بإذنه أو يدوق إذنت كله سوا يوز يإذنه آو بدون إذنه, 

الصورة الثالثة: أن يُستأجر شخصٌ -سواء كان وليّا أو غير الولي- مال لكي يصوم عنه: 

©> يجوز أو لا يجوز؟ 

-> نقول: ما يجوز. 

@ لماذا؟ 

-> لأن الصوم هنا لم يكن لله وإنما هو لأجل المادة» العبادات [101:71:41]» الحج يجوز؛ لأن 
فيه مؤنة» يروح ويجيئ» ونحن نقول: الذي يحج عن غيره إنما يأحذ قيمة المؤنة فقط» لكن تعطلي 
شخخص لكي يصوم أصبح ألصوم لغير الل لأجل الدنياء أصلًا ما في أحرء صح ولا لا شيخ/ عبد الله؟ 
إذا أك الأجرة عليه ما جوز 

ومثله ما ذكرت لكم قبل» حينما نقول: إن مَنْ قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميتء في قول 
کو افر لكن لو اناك ا ا ديه تقول ذه ا اراق ا ذا يقر 
القرآن لأحذ الأجرة» فرق بين الصورتين. 

ولذلك بعض العلماء أنكر الثانية» شددوا فيهاء بل حَكم ].٠:۲۲:۲٠[‏ حإن لم أكن واه أن 
أنسى كثيرًا- أو أن [1:77:717.] حكى الاتفاق على منعهاء أن تستأحر أحراء ليقرأوا القرآن يذه 
الميئة. 

أما شخصّ يحب أحاه» ويحب أباه» ويحب ابنه» أهدى له ثوابه؛ الجمهور على جوازه» وإن كان 
من أهل العلم من منعه» المسألة فيها حلاف معروفف. 

أحد الحضور: 500 

الشيخ: نعم القسيم بالأولى لا يجوز أيضاء لو صام بعضهم بعضها يجوز. 

أحذنا الساعة» سأستعجل في الصوم, لأنه ما فيه اختلاف كثير» لكي ننقل على قسم صوم 
التطوع. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع Sp‏ 
کک 

بدأ الشيخ -رحمه الله تعالى- بباب صوم التطو ع» فالمراد بصوم التطوع: غير الواحب» والإنسان 
معلومٌ أنه يجب ألا يترك لنفسه» أو يجب ألا يحرم نفسه أحر صوم التطو ع» فإن فيه أجرًا عظيمًاء وقد 
جاءت أحاديث كثيرة عن البي -صلى الله عليه وسلم- أن: 

د وما في سيل الله أي: قاصدًا ما عند الله عز وجل «بَاعَد الله ببَنَهُ وَين امار 
سَبِعِينَ خَرِيقًا». أو نحو ما قال صلى الله عليه وآله وسلّم. 

فالاسان عت الا عورم ف من الوه و كل من الاين لا برت الصو ا عبن رك اة إل 
oS‏ 
الحديث السابق» الذي ذكرته لكم: "کون ء عَلَيَ الصّوْمٌ مِنْ رَمَضَان» فلا أقضيه إلا في شَغان". 
قالوا: "ولا يُظَنْ بعائشة أنما لا تصوم عرفة ولا عاشوراءء ولا غير ذلك من الأيام الفاضلة" ولذلك 
المسلم يجب أن يكون له حظ من الصوم» وخحاصة إذا كان طالب علم: 

كيم ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ت غل قارف ان أن برق با ا 
الاس اِمُون» وَفِي تهاره إذ الاس مُفَطِرُونَء وَبِصّمَّيه إذ الاس يَتَكَلَمُونَ". 

فصاحب القرآن» صاحب العلم» يجب أن يكون له أمرٌ في حاصة نفسه» ونخاضة الضوم. 

©> لاذا قلت الصوم بالخصوص؟ 

€ لأن الصوم من أعظم عبادات السر هناك عبادات علانية» تقوم وتصلي أمام الناس» وهناك 
ادات شرع عاذت المنر كم اللبل» والشتى الرواتيه ف الست من هبادات النبر الر كةن 
الأموال الباطنة» الي هي النقد» وأما الأموال الظاهرة فيأحذها ].٠:۲٤:۳۷|‏ هذه من عبادات السر. 

[ ولذلك البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن ادى رَكاة مَالِه» ]١1:74:41[‏ «عَقب 
الله في قله حَلَاوَة ليعان». 

من عبادة السر الصوم» الصوم ما أحد يدري بك» تحضر الدوام» وتخرج» ما أحد يدري بكء 
وخاصة إذا كان صوم تطوع» كل الناس مفطرون وأنت صائم» فأنا قصدي من هذا أن التطوع يحب 
على الإنسان أن يحرص عليه» وخاصة الصوم» فإن فيه تزكية للنفس» ومحبة» وأمرًا يجيه الله سعز 
وجل- عظيم» والإنسان يتقرب إلى الله ما يحبه جل وعلا. 

ولكن في المقابل مطلق الصوم غير مشروعء البي -صلى الله عليه وسلم- فى عن سرد الصو 
وإما أباح يومّاء أقصى ما يكون یوما بعد يوم وهو صوم داود. 

وما يذكر ]:١:7574[‏ لكي أطرد عنكم السأم وإن أذت من وقتكم» ذكر الشيخ/ عبد العزيز 
بن باز أنه قابل بعض علماء الهند» ومعلومٌ أن أهل الحند منذ القدم» من أيام الجاهلية أص حاب 


رياضات» بمشون على الحديد وعلى النار» يعواد نفس صاحب رياضة» يعود نفسه حن تقسى 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع SY‏ 
أقدامه» ويقوى جلده» ومشهور عندهم الرياضة من قلم» الرياضة يعن التدرّب. 

قال: فرأيته يسرد الصوم سردًا» السنة كلهاء قلت له: لماذا؟ قال: والله» اليوم الذي أفطر فيه لا 
أحد للطعام لذة؛ ولا أحد في نفسي نشاطاء متعوّد على الصوم» فكان الشيخ يعجّب منه ويقول: ومع 
ذلك أقول له: لاء ما يجوزء سّنة البي -صلى الله عليه وآله وسلم- أؤلى وأحرى وأعظم. 

فالإنسان حن وإن لم يحد في نفسه فليفطرء اتباعًا لسّنة النبي صلى الله عليه وسلم, الي -صلى الله 
عليه وسلم- يقول لأبي إسرائيل: «مُروةُ فَليُفطر». 

النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللّهُ غَيّ عَنْ إجهادك لتفسك». 

فلذلك معرفة الأحكام» وما الذي يصام» وما الذي لا يصام مهم جذدًا. 


يقول الشيخ: 


جاءنا حديثان: 
الحديث الأول: في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وهذه معلاقة: 
كير وقد جاء من حديث أبي هريرة أنه قال: 'أوْصاني خليلي ثلاث" وذكر من هذه الثلاث: 
ا أَدَعَّ صِيَامَ اة يام مِنْ كل شَهْر". 
إِذَّا ھآ عن كل شور ا كدق وهذه الثلاثة أيام يجوز أن تجعلها في أي وقتي من 
الشهرء وقد جاء في حديث أن تحعلها من سرر الشهر» سرر الشهر يعيٰ: أول الشهرء أو تجعلها في 
وسطه» وهو الأيام البيض» أو تحعلها في آحره» كلها وردت»ء أو تجعلها في طياته» في أثناء الأيامء إِذَا 
ثلاثة أيام هذه مطلقة. 

نكن ا ثلاثة أيام لمن لم يصم أكثر من ثلاثة أيام» أفضلها الأيام البيض الثلاث» وهو الثالث 
عشر» والرابع عشرء والخامس عشر» سميت أيامًا بيضًا لاكتمال القمر فيها في كبد السماءء فتكون 
الدنيا مسفرة كأما بيضاء. 

كر الدليل على استحباب الأيام البيض ما ثبت عند الترمذي» وحسئنه الترمذي» وهو كما قال 
الترمذي: إسناده حسنء وله شواهد أيضًا من غير حديث أبي ذر» أن البي -صلى الله عليه وآله 
وسلّم- قال: «إذا صُمَّتَ مِنْ الشهر تلائة أيام قَصُمْ الثالث عَشَرَ وَالرَابعَ عَشْرَ وَالْخَامِسَ عَشَر». 
وأا يي رق بذ للد يولم ول EE Ne el‏ أ قر برشي الل 
عن الجميع. 

إذاه خب سحيام أيام البيض» أتى الشيخ هذه الجملة» يعي أمرين: أيام البيض أو مطلق الثلاث 
كما جاء في حديث أبي هريرة» وهو في الصحيح. 

قال: 


ا 
المع 


وا 
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ب 
«والانتيْن والخميس) 
أي: ويستحب صيام الاثنين والخميس من كل أب وع وقد جام قي سسلايت 
ابت أيضاء أن البي -صلى الله عليه وسلم- كان يستحب صومهما كه آنا الاثنين ففي الصحيح» 
وأما الخميس ففي غيرها؛ أنه يُستحب صيامهما معّاء وقال: «إلَها يام ترْقَعْ فيها الأَعْمَال ا الله 
عر وجل». وأيضًا له شواهد مما يدل على صحته. 
ل بعض أهل العلم» انظر ماذا يقولون؟ يقول بعض أهل العلم: [إن صِيّامَ الاين وَالْحَمِيس هُوَ 


© مهم 


الدَرَجَةُ الغانيّة في الْأفْصِلِية بَعْدَ صِيّام يوم بَعْدَ يَوْم]. لأن بعد صيام يوم بعد يوم» الدرحة الثانية في 
الأفضلية منه بعد ماذا؟ أن تصوم يوم» وأن تفطر 55 لو نظرت في أيام الأسبوع لوحدقا سبعة» 
ستصوم يومين» وستفطر كم؟ أربعة أيام» هذه ستة» ويبقى يومٌ واح» فإذا صمته مع الأيام البيض 
الثلاثة» ستكون صمت يوم» وأفطرت يومين» فالذي يصوم الاثنين والخميس» وإن وافق 
]١١:55:15[‏ وأيام البيض مدلا عيامياء قاد يصق غلية الدرجة الثانية بنك رم داد معاي 
السادام - وهر صوم يوم وإفطار يري نسأل الله -عز وجل- الإعانة عليه. 

يقول الشيخ: 

(وَسِت مِن شوال) 

أي ويستسية ضيام ست من كوال: والدليل على استحبابا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأْبَعَهُ 
بست من شوَال فَكَأَنَمَا صَامَ الدّهرَ كله». 

الفقهاء را إن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ستء تدل على أنها مطلق الست» لا يلزم 
لتتابع فيهاء ولذلك الفقهاء يقولون: [مَنْ نذر أن يصوم ستة أيامء أو أن يصلي ست صلواتء لا يلزم 
لز س ..: س ا :: ن د 
يصوم ستة أيام لا يلزم فيها التتابع] وإنما يلزم التتابع لو قال: ما ا و و 

لكع ةة | نفل أن تكن اة الست من شوال» وان تكرت كسا برمضان] أي جه 
الد مياشرة الت فيا الال جزء كامل في إثبات صحة هذا الحديث» وهو في مسلم. 

قال: ۰ 

(وَشَهْر الْمُحَرُم) 

شهر الله الحرم هو الشهر الأول» من شهر الله امحرّم» الذي هو الشهر المنصرم» ودليل ذلك ما ثبت 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح» من حديث أبي هريرة» أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «أفضَل الصيّام بَعْدَ رَمَضَانَ صيَام شهر الله الْمُحَرّم». 
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والأشهر الحرم أربعة» ثلاثة متوالية» وواحدٌ فردٌّء فأما المتوالية فإفها: ذو القعدة» ذو الحجة» وشهر الله 


م عق 2 


مْحرّمء وأما الفرد فإنه رحب» وقد قال الله عز وحل: إن عِدَةَ الشهُور عن الله اننا عَشَرَ شَهُرًَا في 
كتاب الله يوم لق المسّمَوَات وَالأَرْضَ مِنْهًا أَرْبَعَةَ حُُمْ)4[ [التوبة:>.]. أفضل هذه الشهور الأربعة شهر 
الله امحرّمء أفضلها. 

صر وعندنا قاعدة: انتبه هذه القاعدة [,:: 1:9 0] بعد قليل» فضل الرمان لآ يلزم منه تخصيصه» 


بعبادةٍ» شهران كلاهما محرمان» محرّم ورحب» حرم يستحب صومه» بل أفضل أيام تُصام بعد رمضان 


هو» ورحب منهي عن صومه. 

إذاء عندما يكون الشهر فاضلًاء أو الزمان فاضلًاء لا يلزم أن يُخخصص بعبادةٍ ما لم يرد به الدليل! 
وھد قاغدة میا وهي من أعظم القواعد في الفقه» ويخطئ فيها كثيرٌ من الناس في بعض المحدثات 
والبدع! 

يقول الشيخ: 

(وَآكَدُةُ العاشِرُ 2 التَاسِعٌ) 

ع العاشر من الحرم ثم التاسع من لأن العاشر يُسمّى يوم عاشوراء» وقد كان واحبّا على 
المسلمين ثم تسخ بصوم رمضانء والتاسع هو اليوم الذي قبله. 

©> ولاذا جُعل هو الآكد؟ 

> لأن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَو بَقِيَت بيت إلى قابل لَأَصُومَنَ التّاسِعَ وَالْعَاشِرَ». أي : 
معّاء لأصومن التاسع والعاشر معًا 

©> وهل يُكره إفراد العاشر وحده؟ 

€ مشهور المذهب أنه لا يكره» فيجوز صوم العاشر وحده» وذكر الشيخ/ تقي الدّين أن ظواهر 
النصوص» ورواه الإمام/ أحمد أنه يُكره أنه يكره إفراد العاشرء وإنما يُصام قبله اليوم التاسع» وتكلّمنا 
عنها في الدرس الماضي» طبعًا ويكون الجمع بينهما أفضل. 

قال الشيخ: 

(وتسع ذي الْحِجّةِ) 

المراد بتسع ذي الحجة أي العشر من شهر ذي الحجة» من أوله إلى اليوم التاسع» من اليوم العاشر 
عيد» والدليل على استحباب صوم هذه الأيام: 

كر الدليل الأول: حديث ابن علس رضي الله عنهما: "أن النبي -صلی الله 
عَلَيْه وَسَلَّم- قال: ما من يام ْمَل الالح فيهنَ فصل مِنْ هذه ال م». ». قالوا: "ولا الْجهَادُ في 
سبل الله قال: «ولا الْجِهَادُ في سَبيل الل إل e‏ ولم يَرْجَعْ من ذلك 
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بشيء». 

انظر ماذا قال الرسول؟ «مًا من ايام الْعَمَلَ الصّالِحٌ». فهنا الرسول بين لنا أن هذه الأيام فاضاة» 
وأن مطلق العمل فيها صالح» الفرن تللق ا ایا ا غو و ر 
قافا ق غيرها من الأرقات قافا ن هذا الوقت؟ ما يدل على أن مظلق الأعمال فاضلة» مطلق الا؛ 
ولذلك يشرع في هذه الأيام عبادات كثيرة حدا» وهي العشرء هذا دليل. 
البي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقي رواية من حديث جاضرق اننا ل شان 2 
لبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يَصُومُ هَذِهِ الَْيّاة'. فيها مقال لكن لما شاهدٌ يشهد ها. 

وثبت عن أظن محمد بن الصيًاح أنه قال: "جَاوَرْتَ" يعي: سكنت عكة "مع ابْن ْم فکان لا 
يَدَعٌ صيَامَ اشر مِنْ ذي الْحِجَّة'. دليل على أن الصحابة كانوا يصوموفاء فدل على أن صيام هذه 
الأيام فضل» من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم» وخصوص ما ورد عنه -إن صح- وله 
شاهدٌ ذكرئه قبل قليل» وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. 

© فإن قلت لي: أنه قد جاء عن عائشة نفي صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها؟ 

-> فأقول: إحابة سهلة جداء عائشة نما حكت ما رأتء وغيرها حكى ما رأى. 

والنفي نوعان: 

* ونفي للوحود. 

عائشة -رضي الله عنها- إغا نفت العلم» والقاعدة: أن المُثبت مقدّم عنافي» وخاصة إذا كان نفي 
علب لا نفي وحودء وهذه القاعدة تكلم عنها العز بن عبد السلام؛ فرق بين نوعي النفي. 

وعائشة -رضي الله عنها- نفت أشياء كثيرة أثبتها غيرها: 

- نفت أن البي -صلى الله عليه وسلم- صلى الضحىء وأثبته غيرها. 

- نفت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاد على إحدى عشرة ركعة» وثبت من حديث ابن 
عباس في الصحيح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى ثلاثة عشرة ركعة في قيام الليل. 

ارو انا عا فت ما جلت رطنى الله عنها. 

يقول: 

(ويوم عَرفة لَِيْرِ حَاجٌ بها) 

أما يوم عرفة ففاضل» لحديث أي قتادة أن: «صيَام يوم عَرقَة كف السَة التي قَبْلَه». (لغير 

حَاج بھا): لأن البي -صلى الله عليه وسلم- أفطرء وأمر الناس أن يفطرواء لما قام على دابته» حديث 
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(وأفصَلَهُ صَومُ وم وَفِطر يوم 
أي: أفضل الصوم صوم يوم ويفطر يوم» والدليل عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنه- الحديث 
العروقة: 
قال: 
(وبُكْرَةُ إفرادٌُ رَجَب) 
يعيْ: يُمنع من إفراده بالصوم» والدليل على منعه أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» مرفوعة -لكن في إسنادها مقال- ف النهي عنهاء ولكن ثبت وصح عن الصحابة -رضوان 
الله عليهم- النهي عنهاء فقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يضرب يد من يصوم 
هذه الأيام. 
وسبب أن الفقهاء حرحمهم الله تعالى- قالوا: يكره ولم يقولوا: إنه يحرُم, قالوا: لأنه وردت 
أحاديث -ضعيفة إسنادًا- في أنه يُشرع صوم هذه الأيام» ولكن لا يصح 007 ولذلك هم 
رأوا أنه من باب الورع- أنه نقول: إن الحديث يحمل على الكراهة دون التحريم. 
كه وقد حكى ابن حجر في كتابه (العجب في النهي عن صيام رجب) وقبله الشيخ أبو 
إسماعيل الهروي: أنه لم يصح حديث مطلقا في فضل صوم رحبء وهذا الذي جعل الفقهاء يقولون 
بالكراهة» ولكن لا شك أن الأصل أن يحمل على النهي» على التحريم. 
قال: 
(وَاجْمُعَقٍ) 
أي: ويكره إفراد يوم الجمعة» لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في النهي عنه. 
(والسّبت) 
أي: ويُكره إفراد يوم السبت من غير صيام يوم قبله» والدليل عليه حديث عبد الله بن بسر- 
رضي الله عنه- عند أهل السّنن» والسبب: أن الفقهاء قالوا: أنه مكروةٌ» وليس محرّماء البي -صلى 
لله عليه وسلم- أباح صوم يوم وإفطار يوم» ومّن صام يومًا وأفطر يومًا فإنه سيفرد الجمعة والسبت. 
يقول: 
(والشّك) 
والمراد بالشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن هناك غيم أو قطرّء وسبق في الدرس الماضي. 
(وعيدٍ للكفار بصَؤْم) 
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أي: يكره إفراد عيد الكفار» كيوم نيروز أو رأس السنة الميلادية» أو غير ذلك من الأمورء فإنه 
لكر يوق ف ا إن تعد يه انكل إل فو در ا 

يقول الشيخ: 

(وَيَحْرُمُ صّوْمٌ العيدَيْنِ ولا يَصِحَانِ) 
ولا يصح حي لو صامه عن قضاء لا يصح؛ لنهي البي -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما. 
رويام التشريق) 

والمراد بأيام التشريق: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة» سواء 
كان المرء حاجًا أو غير حاجٌ؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: ايام اَن ريق ايام أكل 
وشرب». 

قال" 

(وَلُوْ في فرْض) 

أي: ولو كان الشخص واحبٌ عليه الصوم» كأن يكون قضاء رمضان» أو نذرء كأن يقول 
الشحص: نذرت لله -عز وجل- أن أصوم أيام البيض من كل شهرء نذرٌ أليس كذلك؟ في شهر 
ذي الحجة ما يصوم إلا يومين فقطء الرابع عشر والخامس عشرء ولا يقضي الثالث عشر؛ لأنه محرّمٌ 
صومه. 

© انظر هذه الفائدةء مَن عليه صيام شهرين متتابعين, فبدأ الصيام من أول ذي الحجة؟ 

> نقول: تصوم إلى اليوم التاسع» ويجب عليك أن تفطر العاشر؛ لأنه عيد» والحادي عشر والثان 
عشر والثالث عشرء ثم تبتدئ في اليوم الرابع عشر وجوبًاء ثم هذه الأربعة أيام الي أفطرها وجوبّا 
تقضيها عند تمام الشهرين» وضحت المسألة؟ 

ولذلك أحيائًا لما تريد أن تأت لتريح نفسك -إذا كان عليك صيام شهرين- صمها في وقتي يوافق 
أعيادّاء أو يوافق عيد الحج, لكي تفطر أربعة أيام» تستريح» تجعلها في الأخير من باب الاستراحة 

قال: 

(إلَا عن دم ممعَةٍ وقران) 

انظر» المتعة والقران» دم المتعة والقران» أي: مَنْ حجّ -ستمر معنا المسألة- مَّنْ لم يجد هديا فإنه 
يُشرع له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

عتم الفاكلة ی ا رومت كنا سباق يع الها و الالخرام لے ا و 
يوم عرفة» ويكون آخرها يوم عرفة» وقيل: يكون آخرها قبل يوم عرفة» اليوم الثامن» فمن لم يصم - 
وهذا هو الصحيح أيضًا بدليل سيمر معنا إن شاء الله في باب الحج- مَّنْ لم يصّم قبل يوم العيد الثلاثة 
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أيام؛ فإنه يصومها قي أيام التشريق إذا كان حاحًاء لكن ما يجوز له أن يؤحلها من غير عُذر» يجب أن 
يصومها يوم عرفة فقط أو قبل ذلك. 

لكن» لم يستطع الصوم» رحل تمع أو قارنء قرّن» نحن نقول: قَرّن خروجًا من الخلاف» قَرّن في 
اليوم الثامن» ما يمكن أن يصوم» كان مفطرًا لأنه مسافر ومتعب» لما جاء يوم عرفة أرهق» ما استطاع 
الصوم» نقول: يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام» أيام مِنَىء أيام التشريق. 

يقول: 

(ومَن دحل في رض مُوَسَعِ حرم قط 

يقول الشيخ: إن مَنْ دحل في فرض» أي صيام فرض» أو عبادة فرض موسّعة» طبعًا قصد الشيخ 
جميع العبادات» الفرض لونم بطل ا ۰ ۰ 

طبعًا الفرض نوعان: إما موسّع أو مضيق» المضيّق وقته ضيقء والموسّع بالإمكان أن تؤديه في غير 
هذا الوقت. 

مغال الفرض الموسّع: الصلاةء الصلاة في أول وقتها موسّعة» وق آخره مضيّقة» ما تكفي إلا لها. 

الصوم في رمضان مُضِيِّقٌ وبعد رمضان موسّع: إِنّا إذا لم يبق لك من شعبان إلا ما يكفي له 

الفرض المضيّق حبإجماع أهل العلم- مَنْ دحل فيه حرّم الخروج منه» واضحة المسألة؟ لأنفا 
وات عدا وق هناها أنك عترم عن وقد فيكو فاه ها حون 

الفرض المومنّع سواء كان صلاة أو صومّاء الفقهاء يقولون: [مَنْ دحل فيه حرم عليه قطعه]. لأن 
الله -عز وحل- يقول: لإولا تُبْطِلُوا أَعْمَالْكة4[عمد:مم]. ما يجوز لك أن تقطعه» طيبء باب 
الاسترحاع. 

©” طيب» شخص عليه قضاء يوم» فصامه في محرم فقطعه. يجوز أو لا يجوز؟ 

€ لقعي ا مالاا ناك قن السميون فن أخذ بالمذهب فقطء 
لأنه موسّع. 

©” يقضيه أم لا يقضيه؟ 

-> يقضيه. 

© الثا: لو كان أفطر بجماع, هل عليه كفارة؟ أم لا؟ 

١ e أحد الحضور:‎ 

الشيخ: أحسنت . 

ذاه مَنْ دحل في فرض يقول: لأنه واحب» والله -عز وجل- يقول: «إولا تبْطِلُوا أَغمَالَكُمْ4 


[حمد:؟؟]. 


رولا يلرم 

طبعًا إلا في صور مُستثناة» كإنقاذ شخص من مهلكة أو إحابة نداء البي صلى الله عليه وسسلي 
يعيئ: أشياء ذكرها الفقهاء استثناء وهي قليلة. 

قال: 

رولا يلْرَمُ في تفل) 

أي: ما يلزم الاستمرار في النفل» فيجوز لك أن تقطع النفل» بدليل أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قطع صومه أحياناء والبي -صلى الله عليه وسلم- أشياء كثيرةٍ قطعها عليه الصلاة والسلام. 

قال: ۰ 

رولا قَضَاء فَاسِده إلا الْحَجُ) 

أي: ولا يلزم إذا أفسد ال اس كان ها وهر أو كير كاه أن ية 

©> رجل قال: سأصوم يومًا تطوعًاء ثم أكل وشرب فيه؛ أفسده» هل يجب عليه أن يقضي هذا 
اليوم؟ 

>> تقول ل ماضب عليه 

إا شيا واحدًا وهو الحج؛ لأن الله -عز وحل- يقول: وََتَمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله [البقرة:<١].‏ 
من دحل فيه يجب عليه إتمامه. 

كيم قال ابن حزم: أجْمَع اهل الِْْم عَلَى أن [ [::۱. .] الْحَجّ مَمُو ل 2 . فمن دحل في 


شىء يحب عليه أن يتمه: فإذا فسد في أثنائه» لب سد 


يقول الشيخ: 


(وترْجَى ليل القذر في العمشر الأخيرة مِنْ رَمضان) 

ليلة القدر هي أفضل ليلة من ليالي السنة» وأما أفضل يوم من أيام السنة فهو ماذا؟ 

أحد الحضور: يوم عرفة. 

الشيخ: يوم عرفة يا شيخ؟ 

أحد الحضور: النّحر. 

الشيخ: النّحره أفضل يوم في السنة هو يوم النّحر؛ لما ثبت عن البي -صلى الله عليه وسلم- في 
سد تمده من ديك غد الك ين فرظ أف قال: «أفضل يوم يَومُ النّخر». يوم النحر هو أفضل 
يوم» احفظهاء من ذي الحجة» وأما أفضل ليلة فما ليلة القدر. 
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ولذلك انظرء ما جاورهاء الأيام العشر مارها أفضل من ليلهاء عشر ذي الحجة؛ لأن فيها يوا 
قاعلا ورمضان لياليه أفضل من فاره؛ لأن فيها الليلة الفاضلة. 

ليلة القدر فضلها طويل» نختصر فيهاء وهي تُتحرّى في العشر الأواخر من رمضان. 

قال: 

(وأوتاره اكد) 

اختلف العلماءء والعلم عند الله عز وجل» لا نستطيع أن بحزم» هل هي متنقلة أم هي ثابتة» علمها 
عند الله ولكن جمهور أو كثير من أهل العلم رأى أنها متنقلة» (وأوتاره آكَدُ): أغلب الآثار الي 
جاءت أهها في الأوتار» وليلة سبع وعشرين أبلغ؛ أبلغهاء أقربماء أن تكون فيه هي ليلة سبع وعشرين» 
وقد وردت فيها آثار كذلك عن البي صلى الله عليه وسلم» وعن الصحابة. 

لله هنا سمس أل فقط أريد أن أصل هما قبل أن أحتم بآخر جملة» وهي مسألة إحفاء ليلة 
القدر: الله -عز وجل- أحفى ليلة القدر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن النبي -صلى الله 
عليه وسليت شرج مرة على أصحابه وهم يتلاحون حيتلاحى اثنان- فقال: («إنّي قَدْ حرجت وقد 

فالله -عز وجل- نسّى نبيه حمدًا -صلى الله عليه وسلم- ليلة القدر لكمةٍ عظيمة» وهي أن 
يجتهد الناس في هذا الشهر عمومًاء وقي العشر في الخصوص. 

ك ولذلك بالغ ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- حتى قال: 'مَنْ قَامَ الد 
كلها 'أَذْرَكَ ليله القذر". فنظر للمعيئ العام» المقصود أنك تقوم. 

وق المقابل» البي -صلى الله عليه وسلم- يبن أن مَنْ كان مشغولًا فليجتهد في أيام معينة كايالي 
الوتر» أو ليلة سبع وعشرين؛ لأنه نظن فيها أكثر. 

موت م سي ا ا ER‏ 
جد للب -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا آنا وول ا إِنّي إِمَامُ قوم بالباديق وا أَجِد إلا ية 
وَاحِدَة سطع أن أتي لمسجدك الحديث عند أبي داود» قال: «إيت لَيْلَة وَاجد وَعشرين». 
فجعله ليلة يأي فيها المسجدء فيلزمه ويعتكف فيه. 

إذَاه لما نقول: إن ليالي الأوتار أفضلء إنما هي لمن كان ذا شغل؛ ول يستطع أن يتعبّد الله عز 

أحد الحضور: 0 


الشيخ: لا حديث عبد الله بن الأنيس ليلة واحد وعشرينء لذلك نحن قلنا: الأوتار» ججاءت في 
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هر كله" من قام السنة 


واحد وعشرين» وثلاثة وعشرين» وخمسة وعشرين» وسبعة وعشرين» وتسعة وعشرين. 
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له انظر» العجيب ما هو؟ عندما قال الفقهاء: (وأوتاره آكك الفقهاء مختلفون كيف تُحسّب 
الأوتار؟ هل تُحسب الأوتار باعتبار أول الشهر أو باعتبار منتهاه؟ فمن قال ليلة سبع وعشرين يكون 
معناها ماذا؟ ليلة ثلاثة وعشرين» هذا إذا كان الشهر تامًاء إذا لم يكن تامًا ليلة اثنين وعشرين. 

فلذلك الاجتهاد في العشر كلهاء الإنسان حريّ به رعا من الحكمة في إحفاء هذا الأمر عليناء 
وكثرة الاحتلاف حي في طريقة الحساب؛ لكي يقال لك: احتهد» احتهد» احتهد» أنك بجتهد أكثر 
في العبادة. 

أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس أصبح يقول لك: الآن مستعد» عندي عملية حسابية» أعطيك 
ليلة القدر لمدة مسين سنة قادمة» موحود هذا الرحل» مشهورء كلامه موحود ].۱:٤۷:۲١[‏ ليس 
غريبًا هذا الرحل» وهذا خطيرٌ جحدًا! الرسول حفيّت عنه وعلمتها أنت بعد خمسة عشر قرئًا؟! أين 
عقلك؟! هذا واحد. 

الأمر الثاني: كثيرٌ من الشباب» كل ليلةء أمس ليلة القدر؟ الله أحفاها لجكمة لكي تجتهد» بعض 
الناس إذا قالوا: ليلة ثلاثة وعشرين ليلة القدر» آه» انتهى رمضان! يعيئ: ننتهي عبادة» وإذا قيل له: 
رأيت في المنام» أو رأى فلان في المنام أن ليلة القدر ليلة كذاء اجتهد هذه الليلة وضعف في غيرهاء 
نقول: هذا خالفة للمقصد الشرعي من إحفاء ليلة القدرء ولذلك هذا كله غير صحيحء احتهد» وما 
عدا ذلك الله -عز وحل- هو الموفق. 

يقول الشيخ: 

(ويَدْعُو فيها بِمَا وَرَد) 
وهو حديث عائشة -رضي اله عنيات سال البي صلى الله عليه وسلم: "مادا اقول"؟ قال: 


7 کا عن 0 


«قولي: للَّهُمَ ك كفو ثحب العفو فَاعْفْ عَنّي». 

أنا ذكرتي .ما ورد بنا قول ما ورد في أول الصفحة؛ حينما ذكرنا -نسيتُ تحاوزت هذه الكلمة- 
عندما يقول الشيخ: يُستحب تعجيل فطر» فإن عَم فماء» وقول ما ورد ما ورد فحديثان: ماذا 
يقول الشخص عند فطره؟ ٠‏ 

ك الحديث الأول: ما وراه أبو داوٌد وغيره؛ من حديث معاذ بن زهرةء ومعاذ مجهول وليس 
صحابياء إذا مُرسل» أن الشخص يقول: النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما قال عند إفطاره: 
«اللّهُمَّ لك صمت وَعَلَى رزقك أَفْطَرْت». إلى آحر الحديث, فالحديث فيه كلامٌ لأهل العلم» ولكنه 
من الأدعية» والأدعية يتساهل فيها. 

كيم هناك دعاء آخر رواه البيهقي من حديث ابن عمر, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
إذا أفطر قال: «ذَهَب الظماً وَابِتَلّتْ الْعَرُوقٌ وَكَبَت الْأَجْرُ إن شاء اللّه». 


2-6 ا 6 ا ود پد 
شرح كتاب زاد المستقنع تلت و33 
كان ني وعزمي أن أخبر الاعتكاف. 


أحد الحضور: E‏ 


الشيخ: نأحذها بسرعة» بسم الله هذا آخر درس» لكي نبدأ با حج» أبشر. 
نبدأ ذا بباب الاعتكاف» آخذه بسرعة. ۰ 
رباب الاغيكاف) 
الاعتكاف» عرّفه المصئّف ح رحمه الله تعالى- فقال: 
(هو زوم مسج لطاعة اللم) 

إذاء لا يُسمى الاعتكاف اعتكافا إا بازوم مسجل فإن لم يكن مسجدً؛ فإنه لا يصح الاعتكاف 
فيه» ما يصح الاعتكاف في غير المسجدء وبناء على ذلك» طبعًا هو عبادة من العبادات الى شرعها 
الله -عز وحل- في كتابه: 

ولا اشرُوهُن وام عَاكِقُونَ في ا 

#» «سّوَاء العاف فيه وَالْبَاد[لحج 

ال e‏ 
(هو لوم مسجلي: عندنا هنا في قضية قول الشيخ: (لّزومٌ مَسجدٍ): عندنا مسألة مهمة جدّاء أن من 
شرط الاعتكاف أن يكون في مسجدء فغير المسجد لا يصح فيه الاعتكاف مطلقاء وسيأن -بعد 
قليل- أمثلة: 

* مثل لو كان الشخص له غرفة في بيته يتعبّد فيها؟ نقول: ما يصح الاعتكاف فيها. 

© في خيمة في البر؟ ما يجوز الاعتكاف فيها. 

فلا جوز الاعتكاف إِنَا في مسجب هذا الأمر الأول. 

المسألة الثانية+ أن قول المصنف: (لزومٌ مسجلى: يشمل كل مسجد في الدنيا؛ وأنه لا يشترط 
المساجد الثلاثة الي جاءت في حديث حذيفة رضي الله عنه» بل كل مسجدٍ يجوز الاعتكاف فيه؛ لأن 
الله -عز وجل- قال: ورلا باشروهن راشم عَاكْفونَ في المَسَاجد4 [البقرة:۱۸۷]. المساحد» فكل 
مسجدٍ يجوز الاعتكاف فيه. 

وقد ثبت عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم- إباحة ذلك» وهم عددٌ كبيرٌه فدل على 
ذلك» وأما حديث حُذيفة فله توجيهاتٌ كثيرة» قيل بالنسخ؛ وقيل بأنه مفهوم الحصرء إن مفهوم 
الحصر ليس بحجة» وقيل توجيهات كثيرة ليس هذا محلها. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع Sb‏ 


المسألة الثالثة: أن الشيخ قال: (هو لزومٌ مسجد): يشترط للازء فيه ها يشعرط لن كت ق 
مسجد فلا يصح من جُنُبِء ما يصح من جُنُب؛ لأنه لا يجوز له الْمُكث إا إذا عقف النجاسة 
بوضوء ونحوه. 

قول الشيخ: (لْزومٌ مسج لطاعة الله عر وجَل): نأحذ جملة من قول الشيخ: (لطاعة الله عر 
وجَل) أو: (لْزومٌ مسجل أيضًاء نقول: إن الشيخ أطلق» ول يقيّد زمئاء فكل مُكْثْ في المسجد بنيته 
يُسمَّى اعتكافًاء سواء كان قليلًا أو كثيرًا. 

الفقهاء يقولون: [الاعتكاف ولو ساعة] ويستدلون بعموم النص» فإن مَنْ مكث في المسجد حولو 
ساعة واحدة- سمي معتكقا في اللغة وإنما الشرع زاد قيدًا: اشتراط المسجد» وضحت المسألة؟ 

لماذا قلنا هذا؟ لأن المالكية لهم قولهم؛ لهم وجهة نظر من الدليلء المالكية يقولون: ما يصح 
لكات ذا آن يكوة ا كا أن ليلا كاملا هذا كلامهم. 

قال: 

(هو لوم مسجد لطاعة الله عر وجل مَسَنُونَ) 

المسنون» ذكرت لكم الأدلة فيه» ولكن انتبه هناء برد ديت عن الى خصلى الله عليه وسل 
في فضل الاعتكاف» وإنما الوارد فعل البي -صلى الله عليه وآله وات له وإجماع الصحابة على 
الفعل» فإهم اعتكفواء واعتكفوا بعده» نساؤه والصحابة رضوان الله عليهم» لكن لم يرد له فضلء 
وک من الناس إذا سال عن مسأل قال ما فضليا» لذ يلرم أن يكون ها فضل تعرفه ن ها أبخر: 

الك كر وجل أظهر ا فا عض العيادات لآأن يعطن الان نا قل عل لطاع ا إذا غرف 
الفضل» وأحفى علينا فضل بعض العبادات» وشرعت لناء لكي يُقبل عليها أناسْ آخرون. 

يقول الشيخ: 

(ويصح بلا صَوْم) 

يصح أن تعتكف بلا صوم» الدليل على ذلك: أن البي -صلى الله عليه وسلم- قضى صوم 
اعتكاف رمضان بعده» نس رقت رمضان» فيجوز في غير رمضان. 

كر ولأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: 'إني كدت أن أَعْتَكفَ يَوْمَا في الْجَاهِاِيّة". 
لم يكن فيه صوم» فقال البي صلى الله عليه وسلم: «أواف بتذرك». ولم يقل: يلزمك الصوم فيه» أن 
تكون صائمًا» فيجوز وقنا تكون فيه صائمًا أو لست بصائم» في رمضان» وف غيره. 

(وَيَلزَمان بِالنَدَر) 
والمراد برِيَلْرَمَانِ) أي: الاعتكاف والصوم يلزمان بالنذر» ومعئ قوله: (يلزمان) أي: 
* يلزم الاعتكاف منفردًا بالنذر. 


شرح كتاب راد المستقنع FOR‏ 
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کچد 

* ويلزم الاعتكاف -مع الصوم- بالنذر. 

انظر» اثنين» يلزم الاعتكاف منفردًا بالنذر» ويلزم الاعتكاف مع الصوم» كمن يقول: نذرت لله 
أن أعتكف حمسة أيام صائمّاء فيلزم أن يكون اعتكافه صائماء فإن اعتكف بلا صوم ما صح النذر. 

اش غد مالا مهيا ا لزوم المسجد له ثلاث صور: ٠‏ 

الصورة الأولى: أنه يكون بلا نية» هذا لا يُسمى اعتكافا ولو ماس ا ساعات طوال» 
ما يُسمِّى اعتكافا! مثل الآن أنا دخلت أصلي» وشا تويك اعتكاك »ما يسك اعتكافا. 

الصورة الثانية: أن ينوي الاعتكاف: فيكون اعتكافاء ولكنه ليس بواحب. 

الصورة الثالغة: أن ينذر الاعتكاف قبل أن يدخلء؛ فيقول: نذرت لله أن أعتكف ين 
صلاة العصرء لله علي ألا أحرج من المسجد إلا الساعة التاسعة والنصف» فيحب عليه 


ألا أ 


ذه أصبح ثلاثة أشياء: 

* الأول ليس اعتكافا. 

© الثاني اعتكافٌ مسنون. 

© الثالث: واجب. 

يقول الشيخ: 

(ولا يصح إلا في مَمنْجَدٍ يُجْمَعْ فيل 

يع: يُصِلَّى فيه الحماعة» (يُجْمَع) يعن: يُصلى فيه الجماعة» وإن كان الشخص ممن تحب عليه 
الجمعة» يجب أن يذهب إلى صلاة الجمعة. 

والدليل على أنه لا بد أن يكون في مسجد يُجمّع فيه» قول الله عز وحل: راشم عاكفون في 
الْمَسَاجددٍ) [البقرة:180]. ذليل على أن العيرة بالمسجد» ولأة الرجل تب عله الفيدلةة 3 الما 
فيجب عليه أن يصلي في مسجد. 

قال: 

رلا الرأة في كل مسجد وى مسجد بيتها) 

المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجل لا يجمّع فيه» مثل المساحد المهجورة؛ أحيانًا يكون مسجد 
قدع؛ ويب بجانبه مسحدٌ حديد» ويترك المسحد القدع لا يُصِلَى فيه يبقى مسجداء حكمه كم 
المسجدء إذا دحلته صل فيه ركعتين» يجوز أن تعتكف فيه» حكمه حكم المسجد» فيجوز الاعتكاف 


مثال آحر» نتكلّم من الأشياء الموحودة عندناء من المساجد الي لا يُجمّع فيهاء فيه الغفرف اليئ 
تكون في المساحد, قلت لكم: تكون في الائتمام» إما أن يستمع أو تتصل الصفوفء إذا فقد الشرطين 
لا يصح الائتمام. 

لو أن امراً أراد أن يعتكف ف قبو المستحدء وليس فيه ميكروفون؟ نقول: يحب عليك وقت 
الصلاة تخرج وتصليء لكن لو المرأة يجوز لحاء ولو كان امحل منعزل وتصلي وحدهاء لأنه لا يُجمّع 
فيه» أو كان منفصلًا عن مثله كما ذكرتٌ لكم قبل في المساجد المهجورة. 

قال: (إنَا امأ ففي کل مَسْجدٍ ميوى مسجد بيتها): مسجد البيت هذا فقط لا يُسمى مسجدًا 
بالمعيى الاصطلاحي» وإنما جذ من موضع السجود» وأنا قلت لكم المقبرة والمسجد تُطلق على أمرين: 
امحل المخاط وعلى موضع السجود» وعلى موضع القبر. 

وقي حديث عتمان في الصحيحين أن البي -صلى الله عليه وسلم- لما زاره وکا موعو كاد قال: 
'إني أريدك أن صلي لاخ مُصَلَاكَ مَسّجِدًا". قال: ل في موضع في البيت» حن دائمًا أصلي 
في المكان الذي صليت فيه» فقال صلى الله عليه وسلم: اين ريد أن تُصلّيَ دَائِمَا»؟ قال: في المكان 
الفلاني» فصلى فيه البي صلى الله عليه وسلم» فأصبح يصلي في هذا المكان. 

فالمقصود أن المرأة قد يكون هما غرفة في بيتهاء أو مصلى تحلس فيه دائمّاء هذا ما يصح الاعتكاف 
فيه» لكن له فائدة» ما فائدته؟ فائدته في المكث فيه» الحديث الذي ورد» وهو حسن» له طرق» وهو 
حسن أقربء البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ مَكَتْ في مُصلَاهُ حى تَطُلعَ التكَمْس کان لَه 
كأَجْر عُمْرَةِ». هذا المصلى إما أن يكون المسجد المحاطء أو المرأة إذا كان لها مصلى لا تقوم من 
مصلاها في البيت تحصل على الأجرء أو تكون لها غرفة صغيرة طبعًا تكون المسجد الذي يصلي فيه 
الشخصء ومعلومٌ أن كثيرًا من الناس كان يجعل له غرفة يعتكف فيها ويصلي» ويكون بعيدًا عن بيته» 
وهذا كثير من الناس يحب المدوء في بيته» ويجعل مصلى له» أو مكان للقراءة. 

يقول الشيخ: 


5 5 
عه عل و 


(ومن َذَرَةُ أَوْ الصّلاة في مَسْجدٍ غير الفلائق 
رومن نَذَرَةُ) أي: نذر الاعتكاف راو الصّلاة) أي: نذر الصلاة رفي مسجد غير الثلائ) الحرام 
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم» والمسجد الأقصى. 
(وَأَفْضَلّها اخرام فمَسلجد الَدِيئةِ فَالأقصّى) 
بدأ الشيخ في ترتيب المساحد بالأفضلية لأنه سيترتب عليها حَكمُ بعد قليل. 
رلم يَلْرَمْهُ فيه 


نقول: مّنْ نذر أن يعتكف لله -عز وجل- في هذا الجامع الذي نحن فيه» قال: لله علي أن أعتكف 


في حامع [4 ١١:55:‏ ] نقول: لا يلزمك الاعتكاف في هذا المسجد» بل اعتكف في أي مسجد في 
الدنيا. 

© لاذا؟ 

-> لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عُقبة أن أحته نذرت أن تحج ماشيةء فأمرها البي -صلى 
لله عليه وسلم- أن تحج راكبةء قال: ولا تمشيء فلتحج ولتركبء ولا تمشيء إذاء لا يلزم الوفاء يهذا 
النذر. 

©> لکن هل تجب فيه كفارة؟ 

-> فيه قولان لأهل العلم» وظاهر المذهب أنه تحب فيه الكفارة» وبعضهم يقول: ليست فيه 
كفارة» روايتان في المذهب عند المتأحرين» ذكروا الروايتين» وهي فيها حلاف. 

قال: (لَم يَلْرَمْهُ فيه) أي: في المسجد» لكن يلزمه أداء النذر. 

قال: 

(وَإِنْ غُيّنَ الأفضّل) 
يعيْ: يعي واحدًا من المساحد الثلاثة. 
لم جز فيمَا دوه وَعَكْسُهُ بعكسه) 

لو قال: لله -عز وجل- أن أعتكف شهراء أو العشر الأواحر في المسجد الحرام» ما يجوز أن 
تعتكف في مسجد البي صلى الله عليه وسلمء لو قال: في مسجد البي صلى الله عليه وسلم؛ لم مز 
أن يعتكف في الأقصى. 

لكن العكس يجوز» لو اعتكف في الأقصى جاز له يعتكف في مسجد البي صلى الله عليه وسلمء 
أو في المسجد الحرام» والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه: "أن ال -صلى الله عليه 
وَسَلّم- لما قال لَه َجْلَ: إِنّي درت أن أصَلّي في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام قَقَالَ الرّسُولَ صَلَّى الله 
في الْمَسْجِدِ الأقْصّى" قال: «صَل هتا ن و تَعْدِل مائة لف صَلَاةٍ فيمًا عَدَاةُ». فدل ذلك 
على أنه يجوز الذهاب للأعلى. 

يقول الشيخ: 


A 


ص 
مر رص A‏ 


(وَمَن نَذَرَ زمنا معينًا) 
مثل يوم أو أيام متعددة. 
(دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قبل ليه الأولى وَحَرَج بَعْدَ آخره) 
عندنا هنا مسألتان: 
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المسألة الأولى: مَنْ نذر يومًا واحدا» كيف تعرف مبتدأ هذا اليوم وآحره؟ العبرة باليوم بالنهارء 
والعبرة بالليل بغروب الشمس» هنا بالفجر» وهنا بغروب الشمسء فمن أراد الاعتكاف اليوم كاملا 
فيجب أن سرع لحل اندو ار شيل وخرج يعده وار يقليل 

ولذلك الفقهاء قالوا: [يستحب للشخص أن يخرج من معتكفه إذا كان قد نذره» يصبر إلى حين 
صلاة العيد» فيذهب للعيد بثياب معتكفه] لأن هذا اليوم -وإن كان ليس من اليوم الذي قبله- فإنه 
يحتمل أن يكون من الليلة» فالمقصود أنه يحب استيعاب اليوم ا ل المسيطله هده ال 
الأولى. 

المسألة الثانية: أنه إن نذر زمتا معيئًا كأيام» قال: خمسة أيام ستة أيام هل يلزم التنابع أم لا؟ 
ظاهر كلام المصِنّف أنه يجب التتابع» وهو الذحب» في الصوم ا تت التتابع» في النذر يجب التتابع. 

يقول الشيخ: 

رولا يَخْرْج الْحتكفف إلا لِمَا لاد لَه من 

نما لا يستطيع فعله في المسجد» كأكل وشرب» وقضاء حاحة» ومغتسل من جنابةٍ ونحوهاء وغير 
ذلك. ۰ ۰ ٠‏ 

قال: 

(وَلا يَعودُ مَريضًا) 
لأنه ليس بلازم. 
رلا يهد جَنازّة إلا أن يشرط) 

إلا عندما دحل المعتكف» طبعًا اشتراط» انتبهوا هناء مسألة مهمةء الاشتراط إنمايكون في 
الاعتكاف المنذورء أما الاعتكاف المسنون فلا شرط فيه» الشرط فقط في الاعتكاف المنذورء إلا أن 
يشترطه» يشترط أني سأزور أبي المريض» أخرج له كل يوم أزوره وأرحع» فإنه يذهب مقدار شرطه 
ولا يزيد. 

قال: 

(وإن وَطِىَّ في قَرْج قَسّدَ اغيكافة) 

لقول الله عز وحل: «إولا تبَاشِرُوهَُ وَأْعمْ عاكِفون في الْمَسَاجادِ) [لبقرة:180]. 

# وما الذي يجب عليه؟ 

-> قالوا: يجب عليه إعادة هذا اليوم الذي فسّد وإن كان قد نذرء انظرء وإن كان قد نذر أياما 


متعددة» فيجب عليه أن يعيد الأيام كلهاء لأننا قلنا: أن التتابع لازم في الأيام في الاعتكاف. 


يقول الشيخ: 


شر حْكتاب زاد القع ES‏ 
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ججح 
(وَيُستَحَبُ اشْيَعَالّه بالقرب) 
أي: الأعمال الصالحة بالمسجد, لأن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كانُوا يَسْتَحِبُون روم 
الْمَسَاجِدء يَقَولُونَ: تحفظ صِيامَتَا" أي: من الكلام. 
(وَاجْتايُةُ مَا لا يَغنيه) 
اترك الخوض في الدنياء والمزاح والحديث» وهذا يجوز في المسجد» فقد ثبت أن الصحابة -رضوان 
الله عليهم- كانوا يتمازحون في المسجد» وكان يرمي بعضهم بعضًا بقشر البطيخ» هذا يحوز. 
لكن في وقت الاعتكاف» .ما أنك ناو لزوم المسجد لأجل الطاعة فانشغل بكمالماء بالطاعات من 
الذكر وغيره» ويكون الإنسان في ذلك أقرب إلى الله عز وجل. 
أسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ. 


الدرس الثالث والغلاثون 

بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمّْدُ لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
راد أن ا عك رورسو صل ان عله ملت ولي اله اماب وسيل فليا كفا إن 
بود ادي 

اما بعد ات 

ا ال وة اه ر وجرد ايق فن كاب الناسك و العن د حه الله اي قال: 
(كتاب المتاسك؛ وقد وافق في هذه التسمية أصل الكتاب وهو كتاب [المقنع] لأبي محمد بن قدامة 
-رَحِمَهُ اله تَعَالّى- وإلا فإن كثيرًا من المصنفين ومنهم المؤلف نفسه في الإقناع وصاحب المنتهى 
وغيرهم يعبرون عن هذا الباب بباب الحج. 

ت والمراد بالمناسك جمع منسك وهي العبادة» والمقصود أنه بيحث في هذا الكتاب العبادات الي 
تؤدى في الحج فكأن الحج يشمل على عبادات وعلى عادات ليشهدوا افع لهم [اخج:۲۸]؛ وأن 
المقصود بهذا الباب إنما هو الحديث عن العبادات الي تُشرع في الحج. 

ولذا موه بكتاب المناسك. 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعألى-: 

المقن 

الج والعمرة واجبان على الْمُسْلِمٍ وار الْمُكَلْفِ القادر في عُمُره مَرَةَ على الْقَوْرِ فإن زال 
الق والجنون والصّبًا في الج بعرفة وفي العُمرةٍ قبل طَوافِها صح فَرْضَء وفغلهما من الصبي 
والعَبْدٍ تفلا والقادرُ من أَمْكنَه الركوب ووَجَدَ زادًا وراحلة صَالِحَيّن لمثله بعد قضاء الواجبات 
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سه 
والنفقات الشرعيّةٍ والحوائج الأصايّة وإن أَغجرّه كِبَرْ أو مَرَضْ لا يُرْجَى بُرْؤْه لَزِمَهِ أن يُقيم مَن 
يَحُجّ ويَعتوِرُ عنه من حيث وَجْبَا ويُجزئ عنه, وإن عُوفِيَ بعد الإحرام, ويُشْترَطٌ لوُجوبه على 
المرأة وجودُ مَحْرَمِها وهو زوجها أو مَن تَحْرُمٌ عليه على التأبيدٍ بسب أو سبب مُباح, وإن مات 
من لَزِمَاه أَخْرِجًا من ر كتِه. 1 0 
الشرح 

يقول الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: لاج والعُمرَةَ واجبان)؛ أما الحج فكونه واحبًا فبإجماع أهل 
العلم» لقول الله عر وَحَلٌ-: طوَلِلَه عَلَى الاس جج الْبَيْت4[آل عمران:۹۷]. 

ولقول الله سسبْحَائَهُ وعَالَى-: «وَأَتمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ ِل [البقرة:156]. 

ولا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره -رَضِي الله عَنْهْ- أن الي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- لما عدد أركان الإسلام عد منه: "وأن تحج بيت الله ال حرام"» أو "حج بيت الله الحرام". 

وبإجماع أهل العلم أن الحج فرضّ على كل مسلم قادر بشرطه» وأما العمرة فكوا واحبة فقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب قول الله -جَل وعَلًا-: ظوَأَتَمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله [البقرة:5١]؟‏ فهذا أمر بالإتمام 
لمن دحل فيها وأمر اا اداي وقد قرن الحج والعمرة» فدل على أن حكمهما واحدٌ وقد ثبتت 
أحاديث كنيرة عن البي حصلى الله عليه وسل عتجموعها يدل على أن العمرة واجنب: 

كهمن ذلك حديث عائشة -َرَضِيّ الله عَنْها- لما سألت البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- هل على 
النساء حج؟ قال: «نعم حج لا جهاد فيه». 

ومن ذلك ما روئ الدار قطئ من حديق غمر بن اللخطاب رضي الله عله أن الى دصلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «الإسلامٌ أن تشهد أن لا إلة إِنَا الله وأن تُقِيمَ الصلاةء وأن تُْتِي الزكاة وأن 
تصوم رمضان» وأن تَحُجّ وتعتمر». 

وقد قوى الدار قطي -رَحِمَهُ اللَهُ تعَالّى- هذا الحديث وقال: إنه على شرط مسلم وقد جاء من 
حديث أبي رزين -رضي ا البي اي اا موسي ذا ا 
الرحل: أأحج؟ أن أباه قد مات ولم يحج» أفأحج عنه؟ فقال البي ج الله عليه ا «حُجَ عن 
أبيك واعتمر». 

فدل ذلك على أن العمرة واحبة على كل مسلم على أو بشرطها. 

قال الشيخ: (اخَج والعُمرةٌ واجبان على الْمُسْلِمٍ والحرّ الْمُكَلْفِ القادر)؛ بدأ الشيخ يتكلم عن 
شروط الحج» ولنعلم أن شروط الحج ثلاثة أنواع: 

> شروط هي للصحة: أي لصحة الفعل. 
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ر 
##) وشروط للإجزاء؛ أي أن الفعل صحيح لكنه غير بجزئ وتسمى شروط الإجزاء بصحة 
الفرد الأول صحة الفعل» والثاني صحة الفرد وهو 9 يسمى بالاتخزاء أي أن القغل 
الحج يكون صحيحًا لكنه يكون نفلًا ولا يكون مجزءا. 
© النّوْعٌ الثالث من الشروط: هي شروط الوحوب» فإذا تخلفت وأدى المرء الحج معها فإن 
حجه صحيح وبجزئ عن الفرد. 
> إا هذه أنواع الشروط الثلاثة. 
نبدأ بكل واحد من هذه الشروط الي ذكرها المصنف -رَحِمَهُ الله تعَالّى- ونبين من أي الأنواع 
الثلاثة هي. 
قال: (واجبان على الْمُممْلِم)؛ وشرط الإسلام شرط للصحة» فمن حج وهو غير مسلم فإنه لا 
يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام إن أسلم ولا نقول إنه أسقط الواحب عليه من باب أولى. 
إذا فالإسلام شرط لصحة الحج كما تقرر ينا أن الكفار معاقبون ومآحذون على الفروع فروع 
العبادات وعلى الأصول معًا ولكن لو أدى أحدٌ منهم شيئًا من فروع العبادات لم تصح منه. 
قال: (واجبان على الْمُمسْلِمٍ والحرَ)؛ الحر هذا هو الشرط الثاني هو الحرية. 
فيشترط لإجزاء الحج» فكانت الحرية شرط من النّوْعٌ الثاني وهو شرط إجزاء أن يكون المرء حرا 
000 0 ااا 
ج 
قالوا: ولأن الحج عبادة بدنية ومالية معّاء احتمع فيها هذان الوصفان ومن شرط المالية أن تكون 
من قال الشحس ييه أو كوت ورالد قلاف مالا 
قال: (واجبان على ال والحرٌ Oe‏ المراد بالتكليف أمران: 


0 الأمر الأوَل: البلوغ. 
© الأمر الثاني: الجنون. 
فأما البلو غ» أي فأما اشتراط البلوغ فإنه شرط إجزاء معن أن من كان دون البلوغ فإنه يصح 
حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. ۰ 
وأما الجنون فإن الاشتراط إنما هو شرط صحة لأن البحنون لا يصح أن ينوي الحج» لا بد له من نية 
ولا يصح أن ينوي» وأما الصبي وإن كان دون سن التمييز فإنه تصح عنه النية كما سيأت لأن جابرًا 
-رَضِي اله عله كما في مسلم: "لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم'. 
فدل على أن ولي الصبي ينوب عنه في التلبية وفي النية» إذا فقوله المكلف يشمل أمرين: 
0يشمل الجنون: فيكون اشتراط العقل من شروط الصحة. 
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و 
0 يشمل البلوغ: فيكون اشتراط البلوغ من اشتراط الإجزاء. 

قال: وهو الشرط الخامس (القادر)؛ والقدرة هي من النَوْعٌ الق من الشتروظ وهي من شروط 
الوحوب» .معن أن غير القادر لو حج فإن حجه صحيح وججزئ عن حجة الإسلام وسيأتٍ تفصيله 

قال: رفي عُمُرِه مَرَه)؛ الحج والعمرة إنما يجبان في العمر مرة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أي هريزة رض الل نات أن رحلا سال الى دصل الل غل ولي الو فى كل عاد فال ای 
و ا «لو قلتها لوجبت إنما هي مرة واحدة»» فدل على أن الحج إنما هو مرة 
واحدة في العمر وما زاد فإنه يكون نافلة. 

قال: (على الْفَوْرِ)؛ على الفور والدليل على أن الحج يجب على الفور ما روى الإمام أحمد من 
حديث ابن عباس -رضي الله عَنْهُما- أنه قال: «تعجلوا بالحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض 
له»» فدل ذلك على أن التعجل بالحج لازم وواحب. 

والمراد بالفور: أي من ين تحقق الشروط؛ شروط الوجوب والشروط السابقة جميعًا وهي شروط 
الصحة والإجحزاء والوجوب. 

فمن حين يبلغ الشخص وهو قادر بنفسه أن يلك مالا يستطيع به أن يحج ويكون للمرأة محرم 
معها فحينئدٍ تكون مخاطبة أو يكون الرحل مخاطب بوجوب الحج فيأثم على تأخيره. 

وبعض هل العلم يجعل وحوب الحج على الفورية مندرج تحت قاعدة أن الأصل في الأمر الفورية؛ 
وق قول الله حفر وج طولله على الاس جج الْبَبْتِ14آل عمران:۹۷]؛ فدل على أنه يحب على 
الشخص أن يبادر إليه. 

يقول الشيخ: (فإن زال الرّق)؛ أي ذهب الرق فأعتِق الشخص. 

(والجنون)؛ بأن صح المرء المجنون. 

(والصبًا)؛ بأن بلغ الصبي. 

رفي الحجّ بعرفة)؛ أي إذا كان الشخص بعد دخوله في النسك كان محنوئًا أو قتا أو صبيًا. 

الدحول في النسك بالنسبة للقن سهل حدًا هو ينوي بنفسه أليس كذلك؟ 

والصبي إن كان دون سن التمييز من الذي ينوي عنه؟ وليه» وأما ما كان بعد سن التمييز فإنه 
ينوي عن نفسه» 

وأما انحنون فإنه لا يصح أن ينوي وإنما تتصور هذه الصورة بأن يكون قد أحرم عاقلا ثم ج بعد 
ذلك ثم صحا بعرفة. 
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قال: (فإن زال الرّقّ والجنون والصّبًا في اج بعرفة)؛ الراد بعرفة: أى قبل حرويحة من عرفت أو 
أن نقول أيضًا يجوز أن يكون بعد خروجه منها وقبل فوات وقتها كأن يكون ذهبوا إلى المزدلفة 
فصحا هناك أو بلغ الصبي فأمكنه أن يرحع إلى عرفة لأن هذا وقتهاء فحينئلٍ نقول أنه يصح حجهم. 

وعدا مال متلق فيا« عرق هل عه ام الأولى الذي تكلينا عند کن سے آنا 
أا تكون موقوفة؟ وعلى الرأيين جميعًا فإن حجه صحيح. 

يقول الشيخ: روفي العمرة)؛ أي وإن زال الرق والجنون في العمرة. 

(قبل طوافِها)؛ قبل طواف العمرة. 

(صّحّ فَرْضًا)؛ أي أجزأه عن الحج وأجزأه عن العمرة. 

لماذا؟ نقول: لأن أول أفعال الحج أدركها وقد استوفت الشروط» أول أفعال أركان الحج» وهو 
الوقوف بعرفة أو الطواف بالبيت لمن كان محرمًا بعمرة. 

وا ف ك ق يد عرق اسل ن شال 

طبعًا ومفهوم هذه الجملة: أن من بلغ بعد الخروج من عرفة ولم يرجع إليها أو بعد انتهاء وقت 
عرفة كأن يكون في مئ أو بعد البدء بطواف العمرة فنقول إن حجه وعمرته لا يجزئانه وإنما ينقلبان 
تقلا 

قال: (وفِغْلُهما من الصبي وَالعَبّدٍ تَفلًا)؛ ما معن هذا الكلام؟ يع يقول الشيخ إن الصبي إذا حج 
والعبد إذا حج القن إذا حج أو اعتمر فما يقعان نفلا وهذا مفهوم من كلامنا قبل قليل حينما قلنا 
أن الحرية شرط إجزاء. 

کردا أن الحرية والبلوغ كلاهما شرط إجزاء مفهوم هذا الكلام أنه إذا حج أو اعتمر فإنه يكون 
ا هلا وا ابض ا و قط عا ااج 

الدليل على أنه يصح الحج منهما: ما حاء من حديث ابن عباس في الصحيح أن امرأة رفعت 
للبي و الله عليه وسل غلاماء فقالت: اذا حج؟ قال: «نعم ولك أجره»» فدل ذلك على أن 
حجه صحيح ولكنه بإجماع أهل العلم ليس بحزئًا له لأنه ليس ببالغ. 

بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالّى- بتفصيل الشرط الرابع أو الخامس من شروط الحج» وهو شرط 
القدرة. 

فقال: (والقادرُ من أَمْكُنَه ال ركوب ووَجَدَ زادًا ومركوبًا)؛ الراكب هو من اجتمع فيه وصفان: 

۵ أوهما: قدرته وصحته على الركوب والتنقل. 
0 الأمر الغاتي: أن يجد زادًا ومركوبًا ينتقل به من موضعه إلى الموضع الآخر. 


إذا هو مجموع أمرين. 
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طبعًا الدليل على هذا الأمر الذي ذكرة المصدق ما جاع من حديك ابن عمر مرفوعا وروي 
موقوفًاء والموقوف أصح أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- مهل ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»» 
والراحلة لا تكون إلا لمن كان مستطيعًا الركوب عليها. 

© أما الأمر الْأوَّل: وهو من أمكنه الركوب؛ سيأن بعد قليل بيان من تخلف فيه هذا الشرطء 
عندما قال المصنف: (وإن أَعْجَرّه كبر أو مَرَضْ) سيأق بعد قليل. 

نبدأ بالشرط الثاني أو الوصف الثاني حموع وصفين» القدرة بجموع وصفين. 

©>الوصف الثاني قال: (ووَجَدَ زادًا ومر کوبًا)؛ عرفنا دليله من قول ابن عمر - رضي لله عه 
وقول المصنف هنا (ووَجَدَ)؛ أي ملك. 

“# وبناء على ذلك: فإن الشخص إذا وعد بمال أو برع له بمال» بذل شخص له آخخر مال وقال 
حج بهذا المال فإنه لا يلزم ولا يجب على هذا الشخص أن يحج بهذا المال. 

شخص ليس عنده مال» ولكنه صحيح في بدنه ومؤنة حجه حمسة آلاف» فقال شخص سأعطيك 
هذا وعد أو بذله وقال: حذ وحج. 

ك#نقول: لا يلزم الشخص أن يقبل هذا البذل» لا يلزمه أن يقبله» لكن إن أحذ المال وتملكه 
وأصبح في ملكه وكان زائدًا عن حاحته وجب عليه الحج. 

إذا فقول الصف ووج اق ملك فر له و عع لاق ان تل له خيرم لا يكوك فة 

الأمر الثاني: الزاد وهو الطعام وما في حكمه. 

قول الشيخ: (ومر كوبًا)؛ ال ركوب هو ما يُركب به يتنقل وكانت الدواب في الزمان الول 
وأصبح في زماننا هذه سيارات وطائرات» هذا اشتراط المركوبء الفقهاء يقولون: إنما هو شرط لمن 
كان يبتعد عن مكة أكثر من مسافة القصر. 

وأما من كان من أهل مكة أو بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر فلا يلزم توفر المركوب وإما 
يُكتفى بتوفر الزاد في حقه ليكون مستطيعًا. 1 

إذا الر كوي ا هر کن كا بيذ عم مک ا كر هن ماف اللأصير 

قال الشيخ: (صَالِحَيّن لمثله)؛ قوله صالحين لثله هذه الثلية تختلف باحتلاف الأشخاص إما 
باختلاف صحة أبدائهم» وإما باختلاف جنسهم., فالذكر غير الأنثى وإما باختلاف أبدامُم فالصغير 
غير الكبير الحرم» الصغير طبعًا الشاب ليس كالشيخ المرم وإما باحتلاف حاله فبعض الناس قد يجد 
مركوبًا لكن لله لا يركب هذا المركوب. 

فهنا نقول: إنه ليس واحدًا ل ركوب يعي يمكن أن يحج به فيسقط عنه الوحوب. 

قال: (بعدَ قضاء الواجبات)؛ الراد بالواحبات أي الواحبات الشرعية من الذكاء وما في حكمها. 


والواحبات عليه من الديون. 
الزكاة قد تكون ز مال دک فک ف ا عر ى عضايا أو ال اتات عليه من الديون 
أن يكون قد استدان من امرئ فينظر ما الديون الى عليه فيقضيهاء فإن بقي من المال الذي معه شيء 
فاضل عن حاجته فحينئدٍ فإنه يحج أو يلزمه الحج به. 
قال: (والنفقات الشرعيّة)؛ المراد بالنفقات الشرعية: النفقة على الزوحة وعلى الأبناء والنفقة على 
القربات ممن تلزمه النفقة. 
كمروسيأين معنا: أن من تلزمه النفقة يكون بواحد من أمرين إما بالعرف وإما بحكم حاكم أو 
النفقة على الخادم الذي يكون عنده وهو الخادم الذي بملكه فهو الذي يجب عليه النفقة عليه. 
وأما الخادم الذي لا يملكه» طبعًا لا يصبح هناك ملك وأما الخادم الذي لا يملكه فإن نفقته 
ليست بواجبة إلا بعقد كأن يلتزم الشخص بعقد أنه ينفق عليه فيكون كذلك. 
ومثله أيضًا: يلحق به النفقة على الدابة وعلى الحيوان الذي عنده. 
قال: (وبعد)؛ أي بعد قضاء الواحبات والنفقات الشرعية (والحوائج الأَصِليّة)؛ هناك أمور 
يحتاحها الناس ليست من الواحبات وليست من النفقات ارغ كم ا الناس» ولهذا مثلوا له 
بأشياء كثيرة» قالوا: مثل الخادم. 
فإن بعض الناس لعرفه أو لوضعه الصحي يحتاج خادمًاء فنقول: هناك يلزمه ألا يبيع خادمه إن 
كان ملو کا أو لا يمتنع من استئجاره إن كان مستأجرًا. 
وملا له أيضًا قالوا: بكتب العلم» فإن طالب العلم لا غعئ له عن كتبه. 
© وهنا فائدة: نخرج عن الفقه قليلًا لنعرف أن المرء إذا أراد أن يتحصل على العلم فلا بد له من 
خمسة أمور أحدها الكتب» هذه الأمور الخمسة: 
أوها: الحفظ. 
الأمر الفائي؛ الأحذ عن الأشياخ. 
الأمر الثالث: القراءة في الكتب. 
الأمر الرابع: المدارسة والمذاكرة مع من هم في مثله ويجالسهم وهذه تسمى جالسة أهل العلم 
مثل ما فهل أبو الدرداء مع معاذ. 
الأمر الخامس: التعليم؛ فإن العلم إنما يزكو وينمو ويزيد ويتبارك لصاحبه ببذله للتعليم وليس 
المراد بالتعليم أن يتصدر. 
وإنما يعلم المرء من أمكنه أن يتعلم منه» ولذلك لما قيل أن فلانًا إِنما كان معلم صبيان» قال 


الذهى: "و كفاد يقر ذا أن يكرت معلا ا" 


شرح كتاب راد المستقنع DS‏ 
لله 


فالمقصود أن هذه الأمور الخمسة من الأشياء المهمة الي لا غئ لطالب العلم عنها. 

>>والشيء الذي بحتاج إلى مؤنة: إنما هي كتب العلم. 

يقول الشيخ: (وإن أَعْجَرَه كِبَرُ)؛ بدأ الشيخ بذكر محترزات ضعف في البدن. 

قال: (وإن أَعْجَرَّه كِبَرٌ)؛ طبعًا العجز هنا الدليل عليه هو الدليل على الشرط الذي ذكرناه قبل 
قليل أو الوصف الذي ذكرناه قبل قليل أمكنه الركوب. 

لأن تلك الرأة أنت. الي حضلى الله عليه وُسلرت الخفعمية وقالت: "يا رسول الله إن أي قد 
أدركته فريضة الحج شيحًا كبيرًا لا يستقيم على الراحلة"» فدل ذلك على اشتراط الاستقامة والقدرة 
على ال ركوب على الراحلة. 

فبدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعألّى- بذكر الحترزات أو ما يخالف ذلك فقال: (وإن أَغجَرَه كِبَرُ)؛ 
بأن كان كبيرًا في سنه» والمرض بالكبر الكبر الذي عنعه من ال ركوب وعنعه من الح ركة. 

والكبر ليس ملازمًا للسن» فقد يكون الشخص موصوفا بالكبر وهو في الخمسين أو الستين حينما 
تغلب عليه أمراض الكبر. 

فالكبر يقصد به السن والأمراض المصاحبة للكبر من ضعف في البدن وهشاشة في العظم وعدم 
القدرة على التنقل ونحو ذلك. 

قال: (أو مَرَضُ لا يُرَجَى بُرَؤُه)؛ المرض قالوا على نوعين: 

مرض يرجى برؤه فيبقى الحكم باق في حقه. 

وهناك مرض لا يرحى برؤه. 

ومثلوا لذلك قالوا: حينما يكون الشخص ضوي الخلقة ضعيف هزيل جدًا لا يستطيع أن يتنقل»› 
بعض الناس من شدة ضعفه لا يستطيع التنقل قالوا: هذا لا يرجى برؤه» أو كان ثقيلًا حدًا سمين من 
زائد عن العادة ولا يتنقل به» فهذا في حكم المريض الذي لا يرحى برؤه. 

أو الأمراض الكثيرة الى نعرفها الآن مسمياتها فيقدر كثير من الأطباء عدم الشفاء منها وقي نفس 
الوقت تمنع صاحبها من ال ركوب والتنقل ونحو ذلك إلا .عشقة» فحينئذٍ لا يجب عليه الحج. 

قال: (وإن أَعْجَرَه كر أو مَرَضّ لا يُرْجَى بُرْوُه)؛ هذان الوصفان هما الذي تخلف فيه الوصف 
الأول من القادر فنقول يثبت عليه حكمان: 

2 الحكم الْأَوَل: أنه يسقط عنه الوحوب وهو مفهوم الجملة الي قبلها. 
0 والحكم الثاني: ما ذكره المصنف أنه يجب عليه أن ينيب شخص آخر يحج عنه ويعتمر. 

إذا نحن قلنا إن القادر فيه وصفان: أن يمكنه الركوب وأن يجد زادًا وراحلة» من عجز عن الزاد 

والراحلة سقط عنه الوحوب إلى غير بدل» ما يلزمك أن توكل أحد. 


شرح کتاب راد المست: ie:‏ 
شرح 5 لممستقفع O‏ 


نه . 
لكن من عجز عن إمكان الركوب فقط لكنه واج للزاد والراحلة» نقول: سقط عنك الوجوب 
قال: (ِلَزِمَه أن يُقيمَ من يَحُجٌ ويَعتِرٌ عنه)؛ والدليل على أنه يشترط ذلك: قالوا: أن البي -صَلَى 

الله غ رل كا ق حي ابن عا اا جاج وجل فال عن آبيه: وقد هالت بو ل حب هة 

الإسلام» هذا اللفظ عند النسائي» فقال له الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «حج عن أبيك» أفرأيْت 

إن كان عليه دين أفكنت قاضيه؟ قال: نعم». 
فحعل الني -صلى الله عليه وسم من عليه دين يجب قضاؤة فكذلك إذا كان حا وعنده مال 

فجعل الحج كالدين فغلب معن الجانب المالي فيها. 
لأن نحن قلنا في البداية أن الحج عبادة مالية وبدنية» فهنا غلب النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيها 

الجانب للمالي فيها. 
قال: (لَزِمَه أن يُقِيم مّن يَحُجّ ويَعتمِرُ عنه)؛ لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه» سيأني بعد قليل أو 

بعد هذه الجملة في ذكر شروط من الذي يحج عنه ويعتمر. 
وقبل أن ننتقل إلى هذه الشروط نقول إن هذا الذي لم يستطع الركوب وكان غير قادر على الحج 

إذا لم يجد نائًا يعي بحث بالشروط الي سنذكرها بعد قليل فلم يجد أحد من أهل بلده يقول: 

سأذهب وأحج عنك أو وجد ولكنه جعل له شروطًا فيها معن التعجيز» والخروج عن العادة» حينعاٍ 

نقول: إن من لم جد نائبًا فإنه يسقط عنه الحج بالكلية فيكون كحكم من لم يجد زادًا وراحلة. 
يقول الشيخ: (ويعتورٌ عنه من حيث وجَبًا)؛ هذه مسألة مهمة جدًا أن كثيرًا من أهل العلم 

ومنهم فقهاء المذهب يرون أن النائب في حج الفريضة» النائب في حج الفريضة يحب أن يحج عن 

المنوب عنه من حيث وجب عليه» أي من بلده. 
فلو أن مثلًا من أهل الرياض وكنت عاجرًا عن الحج يقولون: فيلزمك أن تنيب من يحج عنك من 

أهل الرياض أو ممن هو أبعد. 
ما السبب؟ قالوا: لأن الحج عبادة بدنية ومالية» فننظر للمعئ المالي هنا يجب أن ننظر إليه» فالمؤنة 

من الرياض ليست كال مؤنة من أهل مكة أو من أهل المدينة. 
ولذلك يقول الفقهاء وهو قول جمهور أهل العلم أيضًا -ما يجب أن نقول جماهير أهل العلم- أنه 

يحب أن يكون النائب في حج الفريضة من حيث وجب عليك فتنيب شخصًا من أهل الرياض أو 

تنيب شخصًا من هو أبعد ما من هو أقرب فيقولون لا يجزئ. 
وقبل أن ننتقل إلى الجملة الى بعدها هنا فائدة نذكرها طرأت على البال. 
بعض الناس يظن أن الإنابة هي الاستئجارء وهذا غير صحيح الإنابة غير الاستئجار» الاستئجار 


يكون أعد الآخر على العمل بان تان لص .فقول عد مالا لديم هذا ما يجوز ها الدليل على 


شرح كتاب راد المستفنع هه 


چک 

أنه لا يجوز؟ قالوا: لآن من حج ليأحذ المال لم يكن غمله لله عر وحل- وإغا للمال وبناء على ذلك 
فإنه لذ يوجر عليه وما دام لا يوجر إذا لآ يؤدي الفرض عن صاحبه. 

إذا من الذي يُئاب؟ تبحث عن شخخص يريد أن يحج» طبعًا من حج عن غيره لن يعدم أجرًا في 
نفسه» ألم يقل البي ا الله علَيْهِ وَسَلّم- «ولك أجره»» لتلك المرأة مع أن الذي حج هو الصبيء 
«ولك أجره»» إِذَا المقصود أن من حج عن غيره لم يعدم أجرًا والله ماكر ولت کر 

ولكن يعطى أجرة الزاد والراحلة فقط, قيمة الحملة بلغتنا السهلة الآن» كم قيمة الحملة؟ خحذ قيمة 
الحملة فقط. ما زاد عن أجرة الزاد والرحلة يحر لأن عمله هذا غير متقوم ما له قيمة» فغير متقوم» في 
أشياء تقوم في الشرع وأشياء لا تقوم» تعليم القرآن لا يقوم» التنقلات» الزاد والراحلة مصروف 
الجيب زي ما يقولون. 

أما أن تأحذ شيا لتتكثر به لا يحوزء وفيما أحسب وأظن وهذا علم قاصر مين أن هذا بإجماع أهل 
العلم أنه لا يجوز أحذ الأجرة عليه» ولذلك يقول الفقهاء نصوا صراحة على أنه إن زاد عند النائب 
شيء من الزاد والراحلة فيحب عليه رده لصاحبه لأنه نائب ,مثابة الوكيل. 

ولذلك يقول الفقهاء لا يمكن أن جحد نائبًا إذا لم تحد إلا من يريد أن يأحذ الأحرة هذا ليس بنائب 
هذا مستأحرء أنا أبحث عن نائب أبحث عن رجحل صالح يريد أن يحج لله -عَرَ وَحَل- فهذا هو الذي 
يكون نائبًا وهو الذي يجزئ. 


سائل: المستأحر 3 


الشيخ: المستأحر هم الفقهاء يقولون لاء يجب أن يكون نائب» يجب أن نفرق بين المستأحر 


الشيخ: هو غه طليية الباذل ان اء الله لیے نيته طيبة إنما ذاك الذي ...» يعن الثم نما يكون 
على السا جر 

يعي لو أنا أعطيت شخص مبلعًا ليحج مثا وذاك الرحل إنما أحذه تكثرًاء الإثم عليه أنا إنما أعامل 
الناس بالظاهر فأنت برئ ما بينك وبين الله عر وَجل. 

يقول الشيخ: (ويجزئ عنه)؛ أي ويسقط عنه الوجوب. 

(وإن ی امرئ كان مريضًا لنفرض أن نقول كان سميئًا أو كان مرضه لا 
رج بره أو كان نحيقا جد م بعد ذلك أثاب عد غر ثم بعد الحج عوفي شفي وأصبح بدنه قوي 
ويستطيع الحج» نقول: سقط عنك الوحوب» سقط عنك الحج لا؟ لأن ذلك الحج جاء بشرطه وقي 
محله ولذلك يجحزرئ عن صاحبه. 


شرح كتاب راد المستقنع FES‏ 
و 


يقول الشيخ: (بعد الإحرام)؛ أي ولو كان شفاؤه أي المريض» بعد إحرام النائب أي من حين 
وصل الميقات ولى قال: لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجًا شفيّ قبل أن يبدأ بالركن الأول بعد 
الإحرام» نقولك أحزأتك ولا يلزمك أن تحج ولا تعتمرء لما؟ لأنه دحل في أول أفعال النسك وهو 


الإحرام. 
ولذلك قال: وإن عو بعد الإحرام فا أتم النسك أو لم يتمه فإنه في هذه الحال يكون 


شرع الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالَى- بذكر شرط حامس أو سادس وهو الحرم للمرأة» وشرط الحرم 
بعضهم يفرده بشرط مستقل وبعضهم يدخله قي شرط القدرة. 

لأن القدرة هي حدود شرعية ومنها امحرم. 

قال: (ويُشترَطٌ لوُجوبه على المرأة جود مَحْرَيِها)؛ والدليل على اشتراط وجود الحرم: أن البي 
ا الله علَيْهِ وَسَلّمِ- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم»» 
ولا حاء رحل إلى البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فقال: يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وكذاء 
وإن امأ حرحت حاجةء قال: «اذهب مع امرأتك فحج معها». 

فدل ذلك أن المرأة يحب عليها أن تحج مع محرم وبناء على ذلك لو أن امرأة حجت بلا محرم 
فنقول إن اشتراط الحرم شرط ماذا؟ الحرم مثل القدرة شرط وحوبء فلو حجت بدون محرم فإن 
حجها صحيح وبحزئ عن حجة الإسلام لو كان حج فريضة بحزئ لا شك. 

ولكن الشرط إنما هو شرط الوجوب. 

حفق الله س وجا ك عنها فسقظ عك خش الحم ل تة من .الل عر وجل وهذا من 
تخفيف الله عر وَحَل. 

قول الشيخ محرمهاء وحود محرمها من هو الحرم؟ قالوا: المراد بالمحرّم ما وجدت فيه أوصاف: 

الوصف الْأوَل: لا بد أن يكون ذكراء وبناء على ذلك فإن الأنثى لا تكون محرمًا الأنثى تنفي 
الخلوة في داحل بلدها وتكلمنا عنها أظن في درس العمدة م تكون المرأة تنفي الخلوة لكن لا تكون 
غرمًا وها الشرظ الأول 

## الشرط الثاني: لا بد أن يكون الحرم مسلمًاء فغير المسلم لا يكون محرمًا. 

الشرط الثالث: أنه لا بد أن يكون عاقنًا. 

إذااثلكلة شروطة الشوط الأول» أضيكره 5 كارو أن يكرن عافنا وأن يكرن سملم 

“# الشرط الرابع: لا بد أن يكون بالعًا. 


هذه أربعة شروط باقى شرطان سأذكرها بعد قليل. 


شتاب داقع ES‏ 
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والمراد بالبلوغ العلامة المعروفة مثل بلوغ خمسة عشرة عامًا أو الإنبات أو الاحتلام» وألحق بعض 
الفقهاء المتأحرين وهو قول متجه ألحق المراهق بالبالغ» المراد بالفقهاء عند قولحم "المراهق" أي قارب 
البلو غ» بعض الصبيان تحد فيه أن بلوغه قد قرب تحد فيه بعض العلامات الي تدل على قرب البلوغ. 

كهرفهنا نقول: إن هذا المراهق يلحق بالبالغ ما دام فيه علامات البلوغ من قوة الشخصية نوعًا ماء 
طبعًا ليست على إطلاق أو نقول: ليست على كمال وإنما ترى فيه بعض المرجلة. 

فلهذا أحيانًا يكون ابن إحدى عشر» اثنا عشر قد يكون محرمًا إذا راهق» لكن قد يكون ابن اثنا 
عشر وتحده شكله صغير كأنه ابن ست» فهذا ليس مراهقا فإذا راهق البلوغ ألحقه بعض أهل العلم. 

باقي عندنا شرطان: 

>> الشرط الْأَوَل: الحرية. 

يقول الفقهاء الحرية ليست شرطًا نص على ذلك المنتهى وغيرهاء فيجوز أن يكون العبد قتا مملوكا 
لامآ 

إذا كان من أقارما. 

€ الشرط الثابي: أيضًا أن بعض المتأحرين وهو ابن عطوة اشترط أن يكون الحرم بصيرًا يرى؛ لا 
بد أن يكون الحرم بصيرء قال: لأن المعيئ من الحرمية الحفظ والرعاية والكفيف لا يقوم بذلك. 

هذا اشتراط منه والحقيقة أن الفقهاء غير لم يشترطون» إِذَ هذه الشروط الخمسة الى تشترط في 
امحرم. 

ثم بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعالّى- بذكر من هو الحرم فقال: (وهو زوجُها)؛ هو أي الحرم 
زوجها. 

كل من حكمنا بأنه زوج للمرأة يكون محرمًا هاء ولو كانت في عدة طلاق من بينونة صغرى» أي 
ما بعد بانت ما زالت رحعية ولو كانت في عدة طلاق رحعي أي من الى أو الثاني فإنه في هذه 
الحالة يحكم بأنه زوجهاء فيجوز أن يكون محرمًا لما يسافر يما ويحج يما ويعتمر» يجوز وقد يكون هذا 
من متعة المطلق بعض الناس طبعًا من السنة تعرفون أن المتعة سنة يمتعها. 

يطلق الرجل امرأته يعطيها مانًا متعة» فقد تكون المتعة بدل ما أمتعها مالا سوف أحج ما وأعتمر 
مکن. 

لأن فيها معن ماليًا فيها مؤنة. 

قال: (أو مَّن تَحَرّمٌ عليه على التأبيدِ)؛ قوله من تحرم عليه على التأبيد أي يحرم زواجها على 
التأبيد يُخرج من كان تحريمه على التأقيت» ومثل الي تحرم على التأقيت أحت زوجته فإنه يحرم الجمع 
بين الأحتين وعمتها وخالتها فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 
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وكذلك يحرم الأجنبية أيضًا قد تقول الأحنبية هي محرمة عليك على التأقيت لحين الزواج أو العقد 
وهكذا. 
قال: (بنسّب أو سبب مُباح)؛ قول المصنف بنسب أو بسبب مباح قصده إخراج ما إذا كان 
السبب محرمًا فإن من النساء من يحرم تزوجها لأحل سبب محرم» كأن تكون زانية أو فاحرة هذا يحرم 
الزواج يما لأحل حرمة ذلك. 
ومن الصور أيضًا: 
الملاعنة: إذا لاعن الرحل زوجته لاعنها فإنه تحرم عليه على سبيل التأبيد حي لو أكذب نفسه أو 
هي أكذبت نفسها ففي هذه الحالة تحرم عليه على التأبيد لا يجوز له أن يتزوجهاء فلذلك قوله: 
بسبب مباح؛ ليخر ج الملاعنة وما كان من باب العقوبة. 
قال: (وإن مات مَن لَرْمّاه)؛ أي من لزمه الحج والعمرة قبل فعلها. 
(أخْرجًا من ترِكتِه)؛ وقد ذكرنا الدليل عليه حديث ابن عباس رجحل من جهينة الذي سأل البي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- والحديث عند النسائي أنه قال: لم يحج حجة الإسلام» فقال البي -صلى الله 
عليه اليم ولو أن أباك ترك ديئا أكدت قاضيه؟ قال: نعم فدين الله أحق بالقضاء»» 
انتبه هنا قيد نربطه بما سبق» قوله هنا (أخرجًا من ث ركيه)؛ مثلما قلنا في الحى» إن الحى إذا عجر 
من أين يخرج عنه؟ من حيث وحبت عليه من بلده فكذلك الميت» فإنما ينام عنه من بلده من حيث 
وجبت عليه. 
من بلده الى هو فيها من حيث وجبت عليه. 
طبعًا الفقهاء يعبرون من باب دقة الفقهاءء الفقهاء لما قالوا من حيث وحبت عليه لم يقولو من 
بكم ا لكن ولسوا ضور لو أن امرءا مثنًا أراد الحج مثلي أنا هنا نحن في الرياض وأراد أحدنا 
الحج وجب عليه» فلما وصل إلى الطائف مات وهو متجه إلى الحج. 
فيقولون هنا قطع نصف المسافة فيجوز أن يناب عنه من الطائف» لأنه وحب عليه آخر مكان 
وصل إليه أو عجز فيه إنما هو الطائف فينيب عنه من الطائف فلذلك عبارة الفقهاء: من حيث وحبت 
عليه أدق من قولنا: من بلده؛ لندحل هذه الصورة الي ذكروها رَحِمَهُمِ الله تَعَالَى. 
هنا فقط مسألة أخيرة فقط» أريد أن نربط مسائل الفقه بعضها ببعض ثم ننتقل إلى الباب الذي 
بعده» الباب الذي بعده قصير. 
نحن ذكرنا أنه يجب الإنابة عن اثنين من هما؟ 
0 العاجز عن القدرة على الحج بالاستواء على الراكبة عن ال ركوب» فهنا يحب أن ينيب هو من 
ماله. 
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0اخالة الثانيّة: من مات ولم يؤدي الحج أو العمرة سواء كانت مقتدرًا أو غير مقتدر. 

طبعًا إذا مات وعنده مال يجب أن يحرج من ماله ويخرج قبل الثلث ثم الثلث ثم بعد الثلث يقسم 
على التركة إِذَا قوله: أخرج يعي أرجت من رأس المال يجب أن نعرف أنها أحرحت من رأس الال 
ليشت من الفلت. 

ما الفرق بين هذه الاثنين؟ في فرق سهل جدًا في فروق لكن من الفروق لو أن امرءا تطوع بالحج 
عن هذين الاثنين» دائمًا كثير من الناس يقول أحج عنك يا فلان اليس كذلك؟ سوف أعتمر عنك 
نحن نتكلم كله في حج الفريضة لا نتكلم عن حج النافلة» في حج الفريضة» فإن كان المرء عاجرا عن 
الركوب فقط بأن يكون مريضًا فيشترط في النائب المتطوع عنه أو الشخص الأحبي الذي سيدفع 
للمتطوع النائب يشترط أن يأذن المنوب عن. 

وأما إن كان فاقدًا لعقله أو ميتًا فلا يشترط إذنه وهذه مسألة لماذا ذكرتها؟ لأن بعض الإخوان لما 
يتوق ميت يحج عنه ويعتمر -جزاك الله خير- صحيح ويسقط عنه حج الفريضة جزاك الله خير. 

لکن حينما يكون له أب كبير في الديرة مثلًا في البلد ويقول ما يستطيع أن يأتي البلد» إذا جاء يوم 
الحج يا والدي ترى حجيت عنك حج الفريضة» نقول: ما يجرئ عنه الفريضة» لا بد أن تتصل عليه 
قبل أن تحرم وتدحل في النسك فتقول سوف أحج عنك» يجب أن ينيبك لأن الحج هذا عنه وهو حج 
فريضة لا حج نافلة. 

قحي أنه يتوق ل ين أ ينرق هن رق الا و ا الدافلة ا بش الان 
يجوز أن الآن أت وأقول يا شيخ سليمان اعتمرت عنكء لأن النافلة يجوز أن تعتمر عنه حى لو كان 
صحيحًا ويجوز عن أن تنوب عنه ولو لم ينويه» هذه النافلة أما الفريضة لاء يجب أن يستأذن. 

أيضًا وستمر معنا: وللبعض في الحج العمرة» وللبعض حكم الكل» فمن دحل في النسك وحب 
عليه إتمامه» فمن أراد أن ينوب عن امرأة أو شيخ كبير في الرمي في رمي الجمار يجب أن يستأذنه 
يحب أن يقول سوف أرمي عنك الجمار» حي لو كان الحج نافلة» لماذا؟ لأن دخوله أوجبه عليه. 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ اللّهُ تعآلَى-: 

المقن 

باب الْمَواقبت 

وميقات أَهْل المدينة ذو الْحُلَيْفِ وأهل الشام ومصر والمغرب الْجُحْفَة وأهل اليمن يَلَمْلَم 
وأهل نَجْدٍ قَرْنْ وأهل المشرق ذات عِرْقء وهي لأهلها ولَنْ مر عليها من غبرهم» ومّن حَجّ من 
أهل مَكَةَ فمنهاء وعُمرئُه من الجل, وأَشْهُرُ اج شَوّال وذو القعدة وعشثرٌ من ذي الْحِجَةٍ. 

ارح 
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يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعآّى-: رباب الْمَواقيت)؛ المواقيت هي الحدود الي توضع والمواقيت 
نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. 

سنذكر هذه المواقيت بسرعة ويجب أن نعرف ما هي فائدة هذه المواقيت. 

بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- بأول المواقيت وهو المواقيت المكانية. 

والفائدة من معرفة المواقيت المكانية: 

أن من وجب ...» من أراد أن يدحل في النسك فتعدى هذه المواقيت فأراد الإحرام فيجب عليه 
الرحوع إليها فإن لم يرحع إليها فإنه يحب عليه دم» لأن الإحرام من الميقات المكاني احب من 
واحبات الحج كما سيأقء إذا لا يحوز تحاوز المواقيت المكانة إلا يإحرام. 

زر مها يعد قلي إن اشاح اله کا ص هيو 

إذا عرفنا الفائدة من المواقيت أنما لا يجوز المحاوزة إلا بإحرام فإن جاوزها بلا إحرام لزمه أن يرحع 
فيحرم منهاء وإلا فإن عليه دم. 

قال: (وميقات أهل اندها ذو الخد » طبكا ق انون من تيك ابن عباس أن البي 
دمل اله عليه وسلد وقت طم هذه الراقيت إلا اللهى قات عرق ققد جاع من خاذيك ضر وجا 
من قضاء عمر ومن حديث جابر أنه من فعل البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فدل على أن عمر -رضيي 
الله عَنْه- وافق قضاؤه حكم الني صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

قال: (وميقات أهل المدينة ذو الْحُلَيَْة؛ وذو الحليفة معروف كل من ذهب إلى المدينة اتصل 
بالمدينة أصبح حزءا من مدينة المصطفى -صلى الله عَلَيْهِ وآله وسَلّم-» وذو الحليفة ما هو؟ هو وادي 
ولذلك قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن حبريل حاءه فقال له: صلي في هذا الوادي المبارك أي 
ذو الحليفة» فهو وادي. 

طبعًا بعض الناس يسميه آبار علي» واحتلف في سبب تسميته بهذا الاسم» فذكر ابن حجر الميتمي 
في الفتاوى: أن بعض الناس يظن أن عليًًا -رضي الله عَنْهُ- قاتل فيه الجن أو الشياطين فقتلهم؛ وقال: 
وهذا لا أصل له» ما له أصل وما له إسناد ذكر ذلك في الفتاوى الحديثية. 

وبعض الناس وحدت أن بعض المتأحرين ذكر معلومة لم أحد لها نصًا في كتب التاريخ ولا 
الحديث أن آبار علي هذه إنما ميت على رحل من الولاة في دارفور امه علي» وهذه ما وقفت 
عليهاء ولم يذكروها فيما أعلم. 

وابن حجر لما تكلم لما تكلم ابن حجر الميتمي في الفتاوى الحديثية م يشر لهذا المعيى مطلقا وهو 
قبل هذا الرحل والتسمية قبل هذا الرحل بكثير» قبله بكثير فدل على أن هذه التسمية أو أن هذا 
السيب ليس له مسد تار والعلم صد الله, 
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قال: (وأهل الشام)؛ المراد بأهل الشام هم كل من كان في مال المدينة» أهل تبوك وأهل الجوف» 
كلهم يسمون من أهل الشام» كل هؤلاء يسمون من أهل الشام. 

(ومصر)؛ أي بلاد مصرء والمراد.تمصر هم كل من كان فوق سواكن» لأن ابن دقيق العيد» وان 
دقيق العيد: من علماء الصعيد ترحم له الإدفون في [الطالع السعيد بذكر بحباء الصعيد] . 

ذكر أن الحد في المواقيت» ومصر ليس مطلق مصرء مصر في هذا الباب من الذي يأحذ الحكم 
a‏ الوق عن اللريقيا وركرة لس SE‏ 

فجدة يقابلها سواكن فما حاوزها إلى حين الجحفة ما زاد عنه ما قابل الجحفة من الضفة اليسرى 
الى هي الغربية الي تسمى الأفريقية ما كان أعلى منه كله يأحذ حكم مصر في كلام الفقهاء في هذه 
المسأة» يعن نأحذ مصر وشال السودان في النوبة يأحذون هذا الحكم؛ فيحرمون من المحفة. 

وسأذكر كيف يكون الإحرام بعد قليل. 

قال: (وأهل الشام ومصرّ والمغرب)؛ كل من جاء بالبحر عن طريق المغرب. 

(الْجحفة؛ الجحفة هذه قرية كانت عامرة ثم هجرت ثم عمرت مرة أحرى» والآن أقيم مسجد 
في مكان هذه القرية والآن معروف المسجد ويحرم منه أناس كثيرون وقد بي وهو موحود هذا 
المسجد قبل فترة لم يكن موحودا وإنغا يحرم الناس من رابغ ورابغ قريبة منها بضع كيلوات» لكن 
الجحفة الآن حدد موضعها وبي فيها ميقات حسب القرية القديمة الى كانت موجودة. 

قال: (وأهل اليمن يَلَمْلَمُ)؛ اماد بالیس كل من كان جنرب مكة واف اليقات» مرن جن 
يلملم» فأهل حيزان وأهل الباحة إذا جاءوا من طريق الساحل كلهم يحرمون من يلملم» طبعًا الباحة 
بعضهم يقول إن ميقاتنا من ميقات الطائف» ميقات الطائف هو ميقات بحدٍ. 

فهم لأنهم مروا من غير ميقات لكن لو نزلوا مع الساحل فم يرون مع يلملم» فليس وادي حرم 
كما سأذكر بعد قليل ميقانًا خاصًا بالطائف. 

قال: (وأهل اليمن يَلَمْلَم)؛ وقلنا إنه وادي. 

قال: (وأهل تَجِدٍ قَرْن)؛ أي قرن المنازل» والمراد بأهل نحل نحدان» نحد الحجاز ونحد اليمن» فإن 
النجود في جزيرة العرب ثلاث» بحد العراق ونحد الحجاز ونحد اليمن» والفقهاء يقولون في باب الحج» 
إن نحد الحجاز واليمن يحرمون من قرن» وأما بحد العراق فإنهم يحرمون من ذات عرق. 

نحد العراق مثل تبدأ من الكوفة إلى حائل وما نحوها هذا يسمى جد العراق» الي نحن فيها الرياض 
هذه تسمى نحد الحجازء وهناك نحد اليمن الي هي تقريًا بعض الوادي وبعض (6۸:66)؛ وقرن 
المنازل أيضًا وادي معروف يسمونه الآن السيل الكبير» يسمونه السيل لأنه وادي. 
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قال: (» وأهل المشرق ذات عِرّق)؛ ذات عرق قيل إنما حبل» وهو معروف وقيل إنه وادي 
انب ابل وهو الذي عى عليه كت رمن :التقهاء المتأحرين وإنما سمي به» فسمي ذات عرق» أي 
الجبل الوادي الذي بحانبه عرق. 

قال: (وهي لأهلها)؛ طبعًا أهل المشرق يشمل أهل العراق ومن قاربه ومن أتى منه من خراسان 
وغيرها. 

قال: (وهي لأهلها ولن مَرَ عليها من غيرهم)؛ هذه مسألة مهمة في معرفة المواقيت. 

المواقيت أساسًا جعلت لأهلهاء ما معن لأهلهاء أي لمن موا من ”ميناهم الاق ويناء على ذلك 
يقول الفقهاء إن من مر على هذه المواقيت وجاوزها فلا يجوز له الرحوع إلا إليها. 

أنا حاوزت من طريقي يلملم ولم أحرم فإذا أردت الإحرام فيجب علي أن أرجع لنفس الميقات 
الي جاوزته «هن هن ومن مر عليهن»» من مر عليه يكون واجبًا عليه ولو لم يكن من أهلها هذه 
مسألة. 

لْمَسَلَة الثانية: أن مر عليها من غيرهم تحتمل شخصينء تحتمل من لم يسمى من هؤلاء كأن 
يكون من اليمن فجاء من طريق الشام أو من طرق المدينة فيحرم من المدينة. 

وتحتمل أيضًا من كان من أهل مكة نفسهاء أهل مكة يحرمون من مكة لكن لما حرحوا إلى 
حارج المواقيت فأرادوا الإحرام فإنهم يحرون من المواقيت. 

TT 

أنا مكلا من أعل دكة ويضع اللرياطن ها لخمل أو لير كلك وأرذت أن أذسيه إلى مكة ووفك 
ذهابي لمكة كنت مريدًا للإحرام» الإحرام بعمرة أو بحج» فيقول الفقهاء: يحب علي وإن كنت مكيا 
أو من أهل حدة أن أحرم من الميقات لأنني مررت على الميقات» وأنا مريد للحج والعمرة وضحت 
الْمَسألة. 

لكي نفهم ما معن قوله يريد حجًا أو عمرة» هذه مسألة مهمة لنفهمها. 

الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات: 

الذي مر بالميقات سواء مر بسيارة أو مر بطائرة أو مر بسفينة» وسنذكر السفينة بعد قليل كيف 
امحاذاة» الذي بر بالميقات له ثلاث حالات: 

© إما أن ينوي الإحرام فيقول: يعزم في نفسه ويقول: "لبيك اللهم ليك" ويكون قاصدًا 
الدحول في النسك وأن ما كان حلال عليه أصبح حرامًاء هذا ما فيه إشكال» أحرم من الميقات. 

-» الليالة الثانيّة : أن يكون جاوز الميقات ومر عليه ليس ناويا للإحرام لكنه عازمٌ عليه سوف 


أذ عمرة» سوف أذهب ثم أحذ عمرة» هذا يسمى عازم. 
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لك 

الشيخ: ملا يكون عنده عمل لكنه عازم ليس ناوي. 

هذا العازم كذلك ماه الماوردي من فقهاء الشافعية ويسميه الفقهاء النية الصغرى» يسمون العزم 
بالنية الصغرى ليس ناوي لكن ناوي نية عزم» هذا العازم يقول الفقهاء يجب عليه أن يرجع إلى 
الميقات بلا إشكال» وفقهاء المذهب فقط حلاف الرواية الثانية يقولون: يجب عليه أن يرحع إلى 
الميقات الذي جاوزه ولا يغيره» حئت من طريق المدينة ومررت بذو الحليفة فيجب عليك أن تحرم من 
ذي الحليفة ولا تذهب للطائف. 

إذا أصبح عندنا حكمان: 

حكم متفق عليه وهو ماذا؟ أن من جاوزه وهو عازم وليس ناويّاء الحكم المتفق عليه ما هو؟ يحب 
عليه إذا أراد نوى النسك أن يرحع وإن لم يرحع فإن عليه دم» وهل يلزمه نفس الميقات؟ المذهب أنه 
يحب عليه أن يرحع إلى نفس اليقات» لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- علقه به. 

الرواية الثانية: أنه يجوز له أدن المواقيت ال أقرب له أو ما شابه» هذه الصورة الثانية. 

© الصورة الثالغة: من جاوز الميقات ولا نية له ولا عزم كأن يكون من أهل مكة هنا وجاء إلى 
الرياض ثم رحع إلى مكة» لماذا رحعت؟ قال: ذهبت إلى أهلي. 

رحل ذهب إلى مكة يريد شغلًا لا يريد حجًا ولا عمرة فنقول هذا يحرم من حيث أنشأ من حيث 
وردت عليه المية» في جحدة يحرم من جدة» من مكة من أدن الجل وهكذا. 

“» بقيت عندنا صورة رابعة هي مندرجة في الثالثة: لو كان مترددًا يقول يمكن أعتمر أو لا 
أعتمر» يمكن أحج أو لا أحج» ذكرت لكم قاعدة في الزكاة تذكروفا؟ المتردد التردد في النية كلا 
نية» والأصل عدم نية الدخول في النسك فيصبح الشخص من أي حالة؟ من الثالثة فيحرم من حيث 
أنشأا. 

وضحت الصورة؟ فهمنا الآن ما معن مريد الحج والعمرة؟ 

فقال الشيخ: (وهي لأهلها ول مر عليها من غيرهم)؛ عندنا هنا مسألة قبل أن أنتقل لما بعدهاء 
من لم يمر بالميقات ماذا يفعل؟ من لم مر مميقات ما الذي يفعله؟ كيف يكون المرور بغير ميقات؟ 
صور: 

>>الصور الْأُوْلَى: أن يكون عن طريق البرء الآن نحن تعرفون الذي يذهب من الرياض إلى مكة له 
طريقان طريق السيل وطريق الهدى» طريق السيل هو الذي يوجد فيه الميقات. 

وأما طريق امدق قلا ميقات به عاف قات هذا غاذاة هذا والح 


>>مثال آخر: من جاء عن طريق الجو» كيف تكون محاذيًا؟ أو ما مرت بالميقات فوق المواقيت. 
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ر 
>>الحالة الثالغة: من جاء عن طريق البحر» وكيف يأ الناس عن طريق البحر؟ إما من شكال 
البحر الأحمر أو من جنوبه» إما من الشمال أو من الجنوب. 

نقول: إن من لم بمر بالميقات له حالات: 

2 الحالة الأُولَى : أنه إذا حاذى الميقات أحرم» وكيف تكون المحاذاة؟ الحاذاة بأن يرى الميقات» 
بأن يرى الوادي فيمر على الوادي» نحن قلنا المواقيت أن جل المواقيت وديان» جلها وديان» فإذا 
حاذى الميقات كان بجانبه وهو يمشي فأصبح الوادي بحانبه نقول: أنت الآن محاذى للميقات. 

ولا تلزم المسامتة» ما يلزم بالملي تجعل حط وقد حكي اتفاق أنه ما تلزم المسامتة وإنما يلزم 
الحاذاةء يعن لو تقدمت قايلًا تأحرت قلينًا إغا هو مرجعه لظنك. 

ترى مثلا مسجد بحانبك بعيد وهكذاء نطبق هذا على الصورة الي ذكرناها قبل قليل. 

بالنسية لوادي غرم الئاس يسموته وادي غرم الذي هو السيل» الذي هو قرت المنازل» قرت التازل 
يسمى السيل الكبير» هذا السيل الكبير الوادي الذي يهشي عليه يسمونه وادي محرم. 

ماذا فعل أهل العلم؟ من القدتم هذا ليس قريباء قديم وأكد المشايخ لما ذهبوا قبل أربعين سنة أو 
مسين سنة. 

نظروا إلى مصب هذا الوادي السيل الكبير» فمشوا مع مصبه حي وصل إلى الخط» فوجدوا أن 
هذا امحل هو مصبه. 

يعن السيل يأ من فوق ويحدر» يأني من فوق وينزل تحت. 

مصب من فوق الجمع ينزل تحت ثم يصب في البحر الأحمر» أو يصب في الصحراء لأن الأودية إما 
شرقية أو غربية» أنه يصب شرق. 

فنظروا إليه فوجدوا محاذاتما باعتبار الوادي» وإلا أنت لو نظرت عن طريق الحساب عن طريق 
الجي بي إس» الذي يسمونه الحاسب الإلكتروني ستجد أن وادي محرم أقرب من السيل أقرب لكنه 
هو محاذٍ ل تظروا للوادي لأن هذه الخاذاة مروا بالوادي فظروا قاروا ماذاته بالوادئ إذا هذه 
صورة. 

إذا امحاذاة القرب بالنظر» البعد بالمرور بالوادي. 

© بالنسبة للبحر: الفقهاء يقولون من مر بالبحر إنما تكون المحاذاة لواحد من اثنين فقط. 

إما أن تكون للجحفة وهي قريبة من البحر» وإما أن تكون ليلملم إما لقرية الجحفة وهي رابغ أو 
قريبة من رابغ وإما أن تكون من يلملم. 

يقول: أن من جاء من البحر فإما يكون جاء من الشمال أو من الجنوب أو جاء من الغرب وهذا 
الثلااث» )4:1( البحر أو الجو طبعًا من هذه الجهة» طبعًا الو الشرقي محاذاة» فإن كان جاء من 
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الشمال كأهل مصر فيجب عليه أن يحرم من محاذاة رابغ» محاذاة الجحفة عفوًا هي رابغ» يجب عليه 
أن يحرم لأن الحاذاة لأن الشخص إذا كان في الساحل قريبًا فسيرى الحفة بجانبه. 

ولذلك ينظر امحاذاة يع قبل أن يصل إلى حدة نقول في أقل من ساعة» يحب أن يحرم» ومن جاء 
من البحر من جهة الجنوب كأن يكون جاء من اليمن أو حاء من شرق آسيا السفن تأت من شرق 
آسيا فإنه يكون محاذيًا ليلملم. 

وأما من جاء من مطلق الغرب وهم سواكن» فقد ذكرت لكم عن ابن دقيق العيد الإجماع أي ما 
في حلاف أنه يحرم من جدة, لأنه لم يحاذي لا الجحفة ولم يحاذي رابغ. 

ومثلها الخطوط الحوية» الخطوط الحوية إن كانت ستحاذي أحد المواقيت تحرم منها إلا أن تكون 
جاءت من وسط أفريقيا مقابلًا ل...» ليس من وسط أفريقيا من شال أفريقيا يُعتبر سواكن لبور 
سودان» فحينئذل يحرم من حدة» غيرهم فلا. 

تهت ا چ اڭ 

انتهينا الآن من معن المحاذاة. 

الحالة الثانية قلا وشيء يكون يحاذيه. 

عي الحالة الثانية: أن يكون يحاذى اثنين. 

قالوا: إذا حاذى اثنين فينظر الأقرب منهماء يقول أنا مررت بالواديين سيلتقي بالواديين هنا مثا 
وهذه دائمًا تتحقق بين السيل وذات عرق لأنها ليست بعيدة من بعضء فنقو نظر الآن إلى الأقرب 
إليه هو. 

ومنال ذلك: الخط الذي يخرج من المدينة متجه إلى مكة, فإنه سيمر قريبًا منه الجحفة» وسيمر منه 
الثاني ونقول يجب عليه أن يحرم ... 

سيمر منه الجحفة وسيمر منه ذو الحليفة» يحب عليه أن يحرم من ذو الحليفة أنه الأقرب إليه. 

©الحالة الثالئة: يقولون أنه إذا تساوى في القرب إليه نُظِر إلى القرب من مكة؛ فما كان أبعد عن 
مكة يُحرم منه فإن لم يحاذي أي ميقات من المواقيت فإنه يحرم بمقدار مرحلتين» وهو أقرب المواقيت 
لمكة. 

يقول الشيخ: (ومّن حَجٌ من أهل مَكَةَ فمنها)؛ أهل مكة يحرمون من مكة نفسها؟ 

(وعْمرئُه)؛ أي عمرة أهل مكة. 

(من الْجِل)؛ لما جاء أن عائشة -رَضِي الله عَنْها- أعمرها الي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- من الجل. 

يقول: (وَأَشْهُرُ احج شَوّال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الْحِجَّةِ)؛ الله عر وَحَل- يقول: 
الح اهر مَعْلومًا ت4[ لفرة:۹۷٠].‏ 
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هلله . 

وفائدة معرفة أشهر الحج مسألتان: 

> الْمَسالَة الأوْلَى : معرفة ابتداء هذه الأشهرء فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يصح إحرامه» 
فينقلب إلى عمرة أو يعيد الإحرام مرة ثانية هذه الفائدة الُْولَى في معرفة ابتداء أشهر الحج. 

لو أن واحد آخر يوم من رمضان قال أنا أحرمت بالحج ولبس الإحرام سيبقى على إحرام الحج؛ 
اقول هذا أنت لست عرمًا بالحج إما أن ترحع وتعيد إحرامك وإما أن تحلل بعمرة ثم تحرم أو لا 
تحرم» أنت حر. 

إذا عرفنا الآن الفائدة الْأُوْلَى. 

>>الفائدة الثانيّة: وهذه مهمة جد بالنسبة لنا: أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة ثم حج من سنته 
نفسها فإنه يكون متمتعًا. 

والعبرة بالإحرام يعي رجحل سيأ بعد قليل ما لم يفصل بينهما ممسافة قصر. 

رحل ثاني يوم العيد من شوال أحذ عمرة عمرة عن أبيه أو عن نفسه وحلس في مكة لم يخرج 
منها لما حاء الحج قال لبيك اللهم حجًا. 

فنقول: أصبحت متمتعًا إلا أن تفصل بين الحج والحمرة بالخروج مسافة قصرء بأن ترجع وسنتكلم 
عنها بعد قليل» والمذهب أنك لو رحعت الميقات وحرمت بالحج من الميقات أصبحت مفردًا سيأتي 
بعد قليل. 

هذه فائدة بداية الحج» فائدة فاية الحج أشهر الحج أنا نقول: أن من لم يأ بالوقوف بعرفة في أيام 
الحج هذه من ل يأ بأول أفعال الحج وهو الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر في أيام الحج فإنه لا 
يصح حجه ولذلك يسمى فوات من فاتته أيام الحج فإنه يسمى فوات. 

هنا النكتة فقط للانتباه. 

كتهريوم عرفة م يكون؟ التاسع أليس كذلك؟ وهنا يقول عشر من ذي الحجة» أنا قلت لكم 
يحب أن يأ به أشهر الحج» باقي يوم كيف نحل هذا الاشكال؟ لأا نقول أصلا الرقرف برف 
والليلة الى بعدهاء الليلة الى بعدها يجوز الوقوف بعرفة. 

يجوز الوقوف بعرفة في الليلة حي يطلع الفجر النحر حلاص انتهى. 

إذا طلع فجر النحر انتهى الوقوف بعرفة» إذا ففي يوم العاشر الليلة السابقة له يوحد عمل يتعلق 
بالحج وهو الوقوف بعرفة. 

المقن 


باب 


چ 

الإحرامُ تة السك سن لِمُريده غل أو تيمم لعَدَم ونيف وتطيّب, رذق فيض 
ويَحْرُمُ في إزار ورداء َنْيَضَيْنِء وإحرامٌ عقب ركعتين ونين رط ويُسْتَحَبُ قول: " اللّهُمّ إني 
a‏ ا وإن حبسي حابس فمَحَلي حيث حبستنيء وأفضَل الأنساك الم 
وصِفتُه أن يُحْرِمَ بالعُمرةٍ في اهر الحَجَّ وفرع منها ثم يُحْمَ باج في عامهء وعلى الأفقي د 
وإن حاضّت المرأةٌ فخشيّت فوات الْحَجّ أَحْرَمَتَ به وصارّت قَارِئة وإذا استوّى على راحلته 
قال: " لبيك اللهمّ لبيك لِك لا شريك لك ليك إن الحمْدَ والنعمة لك والْمُلَكَ لا شريك 
لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. 

الشرج 

يقول الشيخ: (باب)؛ بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَلّى- بذكر أنواع الحج والأنساك. 

فقال: (الإحرامٌ نة النّمْكِ)؛ الإحرام نية النسكء الإحرام نية النسك الإحرام هو ركن من أركان 
الحج ومن لم يأڻ به لم ينعقد حجه أساسًا مهما أتى بأي عمل من أعمال الحج ما لم يأ بالإحرام 
فلا ينعقد نسكه فلا بد من الإحرام. 

وقول الفقهاء: أن الإحرام ما هو؟ أشكل على الفقهاء تعريف الإحرام. 

فبعضهم قال: الإحرام هو النية» نية النسك. 

وقال بعضهم: أن يعتقد ما كان حلانًا حرامًا عليه أو ينويه» فقالوا: كيف يعبر بالإحرام عن النية» 
فالنية هي جزء من الإحرام وليست هي الإحرام» الإحرام شيء آخر. 

ولكن الحقيقة يعن المقصود لو أردنا أن نخوض في هذه الإشكالات الفقهية ريبما لا نخرج بفائدة 
كر ا د الفقهاء متفقون على أن الإحرام هو أن ينوي الدحول في النسك. 

ينوي أن ما كان حلانًا عليه أصبح حرامًا وأنه يلزمه إتمام هذا الحج وفعل أنساكه. 

يقول الشيخ: (سن لِمُريده)؛ بدأ .ما يسن قبل الإحرام. 

قال: (سَن لمُريده ا أن يغتسل من أراد الحج ولو كانت الحرمة امرأة حائضة ودليل ذلك 
ما اء في مسلم من .حديث حابر أن أنماء بت عميس حرطي الله عتها- أنها نفست» أي حاضت 
عند الميقات» فأمرها البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن تغتسل وتحرم فدل ذلك على أن الاغتسال 
مشروع حي وإن كان الشخحص محدثًا وهنا الاغتسال إنما هو لتخفيف الحدث لا لرفع الحدث. 

وقد جاء من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وأبي داوود وإسناد لا بأس به أن البي -صلى الله 
عليه وَسَلّم- اغتسل لا أهل بالحج. 

فدل ذلك على أن ا مسنون عند إرادة الإحرام. 

يقول الشيخ: (أو كم يمم لعَدَم)؛ هذه الجملة فيها مسألتان: 
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> الْمَسالَة الأوْلَى : أن هذه زادها المصنف والأصل أن أبا محمد بن قدامة لم يذكر هذه الكلمة بل 
نقلوا عنه أنه لا ينوب التيمم عن الغسل» لأن الغسل هنا ليس لرفع حدث على رأي محمد بن قدامة 
يقول أن الغسل هنا ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم. 

مثل غسل الجمعة ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم» ولكن المصنف الشيخ موسى الحجاوي 
الدمشقي حعليه رحمة الله- زاد هذه الحملة: قال إنه يلزم التيمم لمن عجز عنه» ومشى عليه كثيرٌ من 
المتأخرين بناء على أنه نوع من التطهر. 

وحرت العادة أن التيمم من عجز عن التطهر أناب عنه التيمم» وهذه المَسألة الخلاف فيها واسع 
والمتأحرون افون اطا على ران ولغل الاق ب من الرأيين 5لا ضيه لقواعد المذهب أن التيمم 
لا يشرع هنا. 

والفقهاء المتأحرون أيضًا هم ف هنا قول الشيخ: مم لعَدَم)؛ فقط أعلمكم أن عيب 
المختصرات الألفاظ وبعض الشراح وامحشيين إنما يعيبون الألفاظ وقسون ها ا ر 
هذه العبارة لنعرف كأمثلة. 

بعض الشراح طبعًا ليس على الزاد إنما على غيره من الكتب» اعترضوا على عبارة: (أو يمم 
لعَدَم)؛ قالوا: لأن أحيانًا قد يكون الشخص ليس عادمًا عدمًا حقيقيًا وإئما هو عدم حكمي» ولذلك 
قالوا إن الصواب أو تيمم لعذرء ما لم يجد الماء برد شديد فقال: إن العذر أولى من قوله لعدم» طبعًا 
وهذا أيضًا غير مقبول لأن العدم يشمل العدم الحكمي والحقيقي. 

هنا قبل أن أنتقل إلى كلم يتنظف» قوله: (عُسْلٌ) نحن قلنا إن هذا غل ماذا؟ لا يشترط ماذا؟ 
ليس لرفع الحدث وإغا للتنظف وبناء على ذلك لو أن امرءًا اغتسل وقبل أن يلي بالحج أحدث 
حرحت منه ريح» نقل له: لا يسن لك أن تتوضأ ما يسن لكء المقصد أن تتنظف قبله» وليس 
المقصود أن تتطهرء ولكن نحن قلنا لا يشفع التيمم وهذا هو الأقرب» والأنسب للقواعد الفقهية 
والأدلة الشرعية. 

قول الشيخ: (وتنظيف)؛ المراد بالتنظف أمور وهو استحباب من الفقهاء من باب الاستحباب 
فقطء الدليل هو الاغتسال. 

التنظف أحيانًا يكون بإزالة الوسخ من البدن بأن يستخدم الشخحص شيعا يزيل الوسخ كأشنان وفي 
وقتنا الصابون والمطهرات وأن يدلك جسده. 

كته الأمر الثاني: من التنظف أن يزيل المرء عنه الشعر الزائد وأن يقلم أظفاره فإن إزالة الأظفار من 
النظافة وإزالة الشعر الزائد من الإبطين والعانة ونحوها من النظافة» هذا مستحب استحبابًا من الفقهاء 
من باب دخوله في التنظف» بناء على أن المشروع إن مشروعية الغسل لأحل التنظف ذا كل ھن 
دخل في التنظف وكمال التجمل فإنه مشروع وكما قلنا إن الغسل يوم الجمعة لأحل التنظف ولذلك 
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دحل فيه التطيب ودخل فيه التجمل والتسوك وسائر أنواع التنظطف» فكذلك نقول أنه كذلك عند 
الدحول في النسك. 

يقول الشيخ: (وتطيّبْ)؛ الدليل على أن تطيبه مسنون عند الإحرام حديث عائشة -رضِي له 
عَنْها- في الصحيح قالت: كنت أطيب البي -صلى الله عليه وَسَلّم- عند إحرامه وعند إحلاله وعند 
طوافه بالبيت. 

قوله: (وتطيّب)؛ المراد بالتطيب هو ما كان على البدن» السنة أن يكون التطيب في الإحرام في 
البدن» ويخص منه مواضع يسموفاء أي المواضع ال تخرج منها الريح كالآباط وحوها هي الى ...› 
المغابن» المغابن هي الي تستحب أن تكون فيها لأنها تكون مواضع الرائحة والمقصود من الطيب إزالة 
الرائحة. 

أما الثوب مشهور المذهب ... فقط أبين لكم المذهب سأبين لكم الرواية الثانية من باب أضبط» 
مشهور المذهب: أن تطييب الثوب مكروه وليس حرام. 

قالوا: لأن عائشة قالت: طيبت لبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ويشمل الثوب ويشمل البدن لكن لا 
هو مكروه؟ قالوا: لاحتمال أن يكون الطيب على الثوب وبعد الإحرام يأ للبدن» فيكون كأنك 
طيبت بدنك. 

® انظر معي ما الذي بناه الفقهاء -رَحِمَهُ الَهُتعَاَى- على قولهم: أنه مكره تطبيب الثوب؟ 

يقول الفقهاء: لو أن امرءًا طيب رداءه ث خلعه بعد الإحرام» إذا لبسه سيكون قد أنشأ لبسًا 
حديدًا يكون اللبس ماذا؟ فيه طيب. 

فيقولون: إذا حلع الثوب المطيب فلا يجوز له لبسه لا أن يغسله وهذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانيّة: وهي قول الآجري حعليه رحمة الله- أن طيب الثوب غير مشروع بالكلية وهو 
الأقزب.هو الذي .عليه الفتوى فقط آنا آرت قط وإن كان لبس متهي أن أذكر ادف 

يُمنع منه ليس محرمًا ولكن ينع منه» الحزم بالتحرم صعب بعض الشيء» لكن أظن أنا ترى 
الْمَسالّة بعيدة عن ذهين؛ كلام الآحري نقله الإنصاف أنه أظن قال بالتحريم. 

لكن لعلها تراجع المَسنألة. 

إذا وضحت الْمَسْألَة الطيب هو ما تطيب ثوبكء الفوب هو الرداء أو الإزار الجسم طيب. 

يقول: (وتجَرُدٌ من مَخیط؛ سيأ دان اء 5982 التجرد عن المخيط بعد قليل. 

والدليل على أن التجرد عن المخيط واحب» طبعًا لما قال: وتجرد عن مخيط» قوله: و تحرد عن مخيط 
قال: هو سنة يريد أن يبين لك نوع المسنون لأن المحظور سيان بعد قليل. 
قال: (وتجَردٌ من مَخِيطٍ ويّحْرُمُ في إزار)؛ أي المسنون هو لبس الإزار. 
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(في إزار ورداء أَنْيَضَيْن)؛ المشروع لمن حج أو اعتمر أن يلبس إزارًا رداء هذا هو المشروع؛ وأن 
يكونا ل لأن أفضل الثياب البياض وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس -َرَضِي الله 
عَنْهُما- عن النبي 2 الله عليه ول قال: «البسوا من ثيابكم البيض فاا من خير ثيابكم», 
وقد كات البى خصلى الله عله وسل قد حرق ترون يقن ولت عرق عل الصّلاة والكزاوت 
كفن في ثياب بيض كما مر معنا في كتاب الحنائز» فالثياب البيض والغتر البيضاء أفضل ولا شك من 
غيرها من ارت 

لكن يجوز غيرها من الألوان الأحرى وتكلمنا عنه في درس آخر غير هذا الدرس. 

قال: (وإحرامٌ عقب ركعتين)؛ أي ويستحب عقب ركعتين وقوله ركعتين يدل أنه ليست 
ركعتين مخصوصتين بالإحرام فكل صلاة تحزئ عنه فقد تكون فريضة وقد تكون نافلة وقد تكون من 
السنن المطلقة. 

والدليل على ذلك أن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إن جبرائيل أتايي فقال: صل في هَذَا 
الْوَادِي الْمُبَارَكِ». 

وحاء ق تسل من يت جار أن الى -صلى الل فل وسلد صلى ق اة أحرم في 
المسجد أي في موضع السجود. 

وقد ذكرت لكم أن كلمة مسجد أي موضع السجود» ويصدق على المكان لبي وقيل إن قول 
حابر صلى في المسجد أي المسجد الذي بي بعد التي -صَلَى الله عليه وسلب-» إذا قولة ركعتين 
تشمل الفرض والنافلة. 

إذا أحرم المرء في وقتي تُهي عن الصلاة فيه وهي أوقات النهي الخمسة:» فنقول: إن هذه السنة لا 
شرع لأن أوقات النهي الأصل فيها أنه لا يصلى فيها ذوات الأسباب. 

قال: (ونيّه شَرْط)؛ أي ونية الإحرام شرط وقلنا معن النية أي ينوي الدحول في النسك. 

(وبُسْتحَبُ قول)؛ أي يستحب للمحرم رجحل كان أو امرأة» مريضًا أو صحيحًا أن يشترط 
ويكون اشتراطه بقوله: (اللّهُمّ إي أرِيدُ سك كذا سره ي وإن حَبَسني حابس فمَحلّي حيث 
حبَسْتنِي)؛ والدليل عليه حديث ابن عباس أن ضباعة بن الزبيرة رَضِيّ الله عَنْها- لما أرادت أن تحج 
قال لها البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- «حجي واشترطي فإن لك من اشترطي». 

وقول المصنف: (اللّهُمّ إإ أريدٌ لسك كذا فيَسّرَةُ لي)؛ هذا من سؤال المرء الإعانة والتوفيق لله - 
عر وَحَل-» والحقيقة أن لا أدري ما أصل هذا الدعاء الأصل في الأدعية التوقيف ولكنئ لم أراحعه» 
لعلي أراحعه وأرد لكم فيما بعد ما هو أصل هذا الدعاء. 

يقول الشيخ: (وأفضَل الأنساك التَمتّع)؛ الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. 
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وقول الشيخ: (وأفضّل الأنساك)؛ يدلنا على فائدةء أي أن الأنساك يجوز لك أن تفعل ما شئت 
من الأنساك الثلاثة يحوز لك من غير كراهة فعل ما شئت من هذه الأمور الثلاثة. 

قال: أفضلها التمتع» والدليل على أن التمتع هو الأفضل أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أمر من 
لم يكن معه هدي أن يتمتع أن يحل بعمرة ويتمتع فدل على أنه هو الأفضل» وقال: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لما سقت الحدي ولا أحللت بعمرة»» فدل على أن التمتع هو الأفضل. 

كتقال الفقهاء: ثم يليه الإفراد» الإفراد هو الذي يلي التمتع» لما؟ لأن الإفراد فيه عمل للعمرة 
يفص عن ميل ريه حمل في لجع من ا 

ثم يليه أي يلي الإفراد القران» ثم يليه القران طبعًا لما لم يسوق الهدي» فهذه طريقة ترتيبهم على 
المذهب: التمتع ثم الإفراد ثم القران. 

العجيب أن الأنساك ثلاثة والخلاف فيما هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة يصل إلى عشرين قول» 
فهل ثلاثة أنساك. 

رتبوها مرة يقول لك كذا كذا وصلت إلى أكثر من عشرين قول» والأنساك ثلاثة وهذا من 
لاف الهاي 

وعلى العموم: إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد احتلفوا في حياة البي -صلى الله عليه 
وَسّلم- فيه فإن الأمر فيه سعة ولله الْحَمْدُ. 

ولو قبل للناس كلهم كونوا على هيئة واحدة لكان فيه مشقة ولذلك يقول بعض مشايخنا يقول: 
إن من رحمة الله أن من أكثر أبواب الفقه حلافا كتاب الحج لكي يكون رحمة للحجيج» فيأحذ بعض 
الناس السنة في نظره فيؤجر عليها أجرًا تامًا فيكون عمله فيه تخفيف على غيره وهكذا. 

هؤلاء يأتون في المزدلفة وهؤلاء يرون أن البيات في المزدلفة سنة وهؤلاء إلى نصفه ولكن المذموم 
أن تأخحذ من كل مذهب رخصه وأن تبحث عن شواذ العلم هذا هو المنهي عنه كما قال الأوزاعي 
فقيه بيروت» لم تخرج بيروت لا قبل ولا بعده فقيهًا مثله وهو أحد الأئمة المتبوعين رَحِمَهُ اللَُ تعالَى . 

قال: "من تتبع رخص العلماء احتمع فيه الشر كله" وحاء أنه قال: "تردنق" تزدنق أي أنه لم يرد 
الدين ولكن البحث عن الرخص. 

يقول الشيخ: (وصفتُه)؛ أي صفة التمتع. 

(أن يُحْرَمَ بالعُمرة في اشر الْحَجَّ)؛ هذا الذي قلناه قبل قليل» أن يحرم بالعمرة في أشهر الح 
مي يبدأ ا الحج؟ من أول ان انتبه إلى هذه القاعدة المهمة. 

الفقهاء يقولون: والاعتبار بالإحرام أو نقول: الاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه لا بالشهر الذي أدى 
فيه النسك. 
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أعيدها بأسلوب آخر: 

نقول لما قلنا أن يؤديه في أشهر الحج» نقول: "والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه» لا بالشهر الذي 
أدى فيه النسك". 

بصياغة أخرى: 

نقول: العبرة في العمرة بالإحرام لا بباقي الأفعال» معن ذلك: أن من أحرم بعمرة الحج؛ بالعمرة 
وأداها في شهر شوال ثم حج من سنته تلك فإنه يكون متمتعًا. 

من أحرم في رمضان ولح يؤدها إلا في شوال» تكون عمرته في رمضان أو في شوال؟ في رمضان» 
إِذَ العبرة بالإحرام. 

وهذه ها فائدة أخرى» بعض الإخوان يذهب إلى مكة من شعبان ويحرم قبل آذان المغرب» غدًا 
احتمال رمضان واحتمال ما يكون رمضان فإن قيل أنه رمضان أحرم أخذ عمرته. 

على قاعدة الفقهاء هل تكون عمرته في رمضان؟ لاء بل إن العبرة لا بد أن يكون الإحرام. 

الشيء الثانئ: رحل أحرم قبل آذان المغرب من ليلة العيد» وأداها ليلة العيد» نقول لأحرم في 
رمضان يُرجى له الله كريم حسْبْحَائَهُ وَتَعَالى- يرجى له المفروض يكون مجموع الاثنين» لكن نقول 
أحرم في رمضان» فيكون حكمه حكم رمضان عمرة رمضان. 

ولا تستغرب هذا الشيء أنا سبلت العام: رحل يقول: أحرمت قبل رمضان بليلة أحذت عمرة 
ومكثت في مكة إلى الحج» هل أكون متمتعًا أم قارنًا؟ لا تظن أن هذه الصور فقط في الذهن أنا 
سئلت عنها العام أو قبله ببضعة أشهر. 

يقول الشيخ: (ويَفرُ ع منها)؛ أي وينتهي منها. 

(ثم يحرم باج في عامه)؛ قوله "ويفرغ منها" ليخرج القارن لأن القارن لا يفرغ من العمرة وإنغا 
يدحل العمرة بالحج. 

قال: ثم يحرم بالحج من عامه أي في أشهر الحج من السنة نفسها. 

قال: (وعلى الأفقي دة)؛ الحجاج نوعان أفقىٌ وحاضر المسجد الحرام. 

أما حاضر المسجد الحرام فهو من كان مستوطنًا لمكة» أو بينه وبينها مسافة قصر وأما الأفقي فهو 
من عد غر م ساف الللضير» من هن درن مك کون باب السا من سي الا 
طعا اله حغر وك > يفول هِذَلِك لِمَن لَمْ يكن اهل حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:55١].‏ 

مفهومه أن من لم يكون حاضر المسجد الحرام فعليه دم التمتع والقران. 

من هو المستوطن؟ من كان هو وأهله الذي تكون زوجته معه مستقر استقرار دائم في مكة هو 
السعوظىء التي يان عك وسل هة أو سن أو ثانا أو كسا أبن روسك قال ج الرياض آنا 
أعمل شغل قي الديرة. 
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نقول: أنت مستوطن أم لست مستوطتا؟ أنت ماذا؟ مقيم» أنت مقيم لست مستوطن» المستوطن 
الذي يأ هو وزوجته فيقيمان في مكة» أو يبتعدان عن مكة مسافة قصر. 

فهذا لا فدية عليه أي فدية دم تمتع ولا قران. ٠‏ 

وت ااه عر ها عن :قن الميعوظ ني أو كان بيده وها خسان فصر وقلنا إن ممافة اضر 
كم؟ تقريبًا ثمانين لكل أربعة ف © 

حدة الآن كم تبتعد عن مكة؟ تبتعد ٠٠‏ كيلو أو أقل بعد ولذلك صدر فتوى من المشايخ أن 
جحدة ومكة ليس بينهما مسافة قصرء على ذلك فتغيرت مكة كبرت مكة» وعلى ذلك فجدة الآن 
أهل جدة من هم أهل جدة؟ أهل جد الذي هو وزوحته مقيم في حدة. 

قد أنا أعمل في جدة مدرس لكن زوحي في الرياض إذا لست من أهل جدة» أنا وزوجي وأبنائي؛ 
وأهل جدة لا دم تمتع ولا قران عليهم؛ لأنهم من حاضري المسجد الحرام لأنهم يبتعدون عن مكة 
مسافة قصر. 

قدا كانت مكة صغيرة حدًا حن أنهم يقولون كلام الفقهاء أستغرب تغير العالم الأثر الجغرافي 
كبير جدًا الفقهاء يقولون: حب وإن كان دون الحرم. 

الآن مكة جاوزت الحرم أصبحت الحل جزء من مكة الجل» يكون من كان في الحرم وبينه وبين 
مكة مسافة قصر فإنه ليس من حاضري المسجد الحرام» الآن مكة أحذت الحرم وزادت» جمعت من 
قرى حارج الحرم» عرفة الآن مكة تتعداه. 

ا و ق ا واخاطق, 

إذا عرشامن هم خاضري السجد الراك 

إذا عرفنا الأفقي ما هو دليله» وعرفنا ذلك ما هو معن حاضري المسجد الحرام وعرفنا أيضًا من 
الى ونقط عه الس سقط الله عن ان يفط ولا عن حاضري السجد الحرام ويسقط أيضًا 
عمن كان بينه وبينه مسافة قصر. 

هنا أيضًا يسقط مسألة أخر وهذه مسألة مفيدة نحن قلنا من أحذ العمرة والحج في أشهر الحج فإنه 
يجب عليه دم» أليس كذلك؟ 

يقولون: لو فصل بين الحج والعمرة بالانتقال عن مكة مسافة قصر سقط عنه وأصبح مفردًا ما لم 
يرجع بإحرام. 

وضحت المَسألّة ما لم يرجع بإحرام جديد بعمرة طبعًا. 

فعندهم المتمتع لو ذهب إلى حدة ورحع لم ينقطع تمتعه» لو ذهب إلى الطائف انقطع تمتعه» لأن 
الطائف مسافة قصرء هو تحاوز الميقات. 


شرح كتاب راد الم بر 


هم 

قال: (وإن حاضّت المرأة فخَشيّت فوات الْحَحّ)؛ امرأة أحرمت بالتمتع أحرمت متمتعة والمتمتع 
يأحذ العمرة ولكنها حاضت قالت: ما يمكن أن أؤدي العمرة بالطواف لأنه لا يجوز للمرأة الحائض 
أن تطوف. 

البي لے الله غ وسل قال: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي». 

(فخَشيَّت فوات الْحَجّ)؛ قالت: لو طهرت حن أخذ العمرة سيفوتي الوقوف بعرفة. 

(أَخْرَمَت به)؛ أي أحرمت بالتمتع» تحرم ونيتها التمتع. 

(وصارّت قَارئة)؛ تصير قارنة حكمًا ومثله من يحرم بالتمتع ويزحم بطريق. 

مغلًا: رحل جاء اليوم الثامن يريد أن يذهب متمتعًا على القول بجواز الإحرام اليوم الثامن التمتع لما 
وصل الحرم وجد زحمة» وحشي من الزحام أنه ما يمكن أن يقف بعرفة. 

نقول: حن غير المرأة من زحام أو مرض وخاف فوات الحج يحرم بالتمتع ثم ينقلب إلى قران. 

ثم ذكر الشيخ سنة قال: (وإذا استوّى على راحلته)؛ قال أي بدأ بالتلبية. 

وهذا يدلنا على أمرين: 

الأمر الأول : أن التلبية سنة وليس واحبًا إنما الواحب النية. 

الأمر الغاني : أن وقت التلبية عند الاستواء على الراحلة» أي حينما تخرج من الميقات وتصلي 
وتركب السيارة تبدأ باللبية تقول لبيك اللهم لبيك. 

طبعًا دليل ذلك ما ثبت عن عمر -َرَضِي الله عَنْهُ- أن البي -صلى الله عليه وَسَلَّم- لما استوت به 
راخافه لى د اللا واا 

قال: (قال: " بيك الهم لبيك لَك لا شريك لك ليك إن الحَمْدَ والنعمة لك والْمُلْكَ لا 
شريك لك)؛ هذا ثابت في الصحيح من حديث عمر كما قلت لكم. 

الزيادة على هذه التلبية يقول تحوز. 

كو الريادة غليها: 

ذكر الشويكي وحده وهو من فقهاء حنابلة دمشق أنه يجوز ولا يسن الزيادة والحقيقة أن هذا 
كلام منه غريب جدًا عليه رحمة الله- بل الصواب أنه يستحب الزيادة عليها لأنما ثبت فعلها عن 
الصحابة مثل "لبيك وسعديك والخير بيديك" ونحو ذلك من ألفاظ ثابتة عن الصحابة والصحابة لا 
يقولونه إلا معن التوقيف. 

الأقرب أن نقول: ويجوز ويشرع بالزيادة عليه. 


شرح كتاب راد المستقنع ل 
:له 


ا ذه رمو 6 


قال: يصوت ها الرجُل)؛ لما جاء في حديث خلاد بن السائب -رضري الله عنْهُ- أنه البي -صلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «أمري جبريل أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» وهذا الحديث 
رواه أحمد والترمذي بإسناد جيد. 

قال: (وتخفيها المرأق؛ ما ثبث. عن ابن عمر “رضي لله عَنْهُ- قال: لا ترفع المرأة صوقا بالتلبية 
نما تسمع نفسها والنساء اللات بجانبها ورجال المحارم فقط من غير رفع صوت. 

وهنا نكتة» فائدة فقهية: أن صوت المرأة ليس بعورة بإجماع أهل العلم» ولا يكون عورة إلا كما 
قال الله عر وَحَل-: ولا تَخْضصعنَ الْقوْل4[الأحزاب:7م]؛ والمراد بالخضوع بالقول أحد أمرين: 

إما الخضوع باللفظ. 

أو الخضوع قي الصوت. 

فأما الخضوع باللفظ فأن تتكلم المرأة بكلام لا يليق» كأن تكون تتكلم بكلام لا يجوز أن يقال 
لغير زوج أو قريب أو غير ذلك هذا الخضوع باللفظ. 

والنوع الثاني: الخضوع بالصوت وهو الترقيق ومنه الت ومنه إمالة الصوت ومنه أحيان رفعه 
وقد يكون أحيانًا في الرفع ترقيق» وذلك نص فقهاء الحنابلة -عليهم رحمة الله- أن المرأة لا يجوز لما 
أن تقرأ القرآن عل رحل بالتغيئ وإنما تقرأه بصوت معتاد قال: لأن التغئ فيه ترقيق للصوت. 

وهذا هو الضابط وإلا أن الأصل فإن صوت المرأة ليس بعورة. 

ولذلك لاذا تخفيه المرأة لأن رفعه يناسب أن يكون فيه حضوعا من حيث تنعيم الصوت. 

كان بودي أن أتكلم عن محاضرة الإحرام أو بعضهاء أسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق 
والسداد وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 

الدرس الرابع والثلاثون 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما “بعلا . 

المتن 
باب محظورات الإحرام 
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وهي تسعة: حَلَق الشعر وتقليم الأظافر, فمن حَلَّقَ أو قَلّمَ ثلاثة فعليه دم ومّن عَطَّى رأسّه 
بمُلاصق فدى, وإن لبس دک مَخيطًا فَدَى, وإن طَيّب بده أو ثوبّه أو اذَهَنَ بمُطيّب أو شم طِيا 
أو َر بود ونحوه فی وإن قتل صیدا مأكولًا بَرَيّا أصذًا ولو تَوَلّدَ منه ومن غيره أو كلف في 
يده فعليه جَرّاڙه» ولا يَحْرُمُ حيوان آنسيٌ» ولا صَيْدُ البحر» ولا قشل مُحَرَم الكل ولا الصائلء 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع DS‏ 
:لقن 


م جد - 


ويَحْرُمُ عقَدُ نكاح ولا يَصِحٌ ولا فدية وتصِحٌ الرّجعة, وإن جامّعَ الْمُحْرِمُ قبل التحَلل الأول 


و 
ار و و ET‏ 


فَسّد ؛ ويَمْضِيانِ فيه ويَقضيّانه ثاليّ عا وتَحْرُمٌ الْمبَاسْرَة فان فَعَلَ فَأئْرَلَ لم يَفْسد حَجه 
وعليه بَدَئَةَ لكن يَحْرُمُ من الْحِل لطواف الفَرْضء وإحرامٌ المرأةٍ كالرجُل إلا في اللْباس وتجتب 
برقع والققَارَيْن وتغطية وَجْهِها ويُباح ها التَحَلّي. 
ناك 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالَى-: رباب مَحظورات الإحرام)؛ بعدما بِيّن الشيخ -رَحِمَهُ اله 
تَعَالَى- ما يفعله الحرم عن إرادته الدحول في النسك فإنه لا بك أن ليوك نا يقار E‏ لذن سيق معا 
أن المراد بنية الدحول في النسك أن ينوي المرء أن ما كان حلانًا عليه أصبح حرامًا وهذه الأمور هي 
ال تسمى .عحظورات الإحرام. 

ولذا ناسب ذكرها بعد الحديث عن النية ونوع النسك الذي يتلبس به المرد عند دخوله في 
النسك. 

وقول المصنف -رَحِمَهُ اللَهُ تعالّى-: رباب مَحظورات الإحرام)؛ قال بعض أهل العلم إن قوله 
محظورات الإحرام هي صفة لموصوف محذوف فكأن المصنف قال: باب الأفعال أو الأفعال الي تكون 
محظورة في الإحرام. 

وقول الفقهاء جميعًا محظورات الإحرام ميت محظورات إما لكوفها توجب فدية فيكون الحظر 
باعتبار ما توجبه من الفدية وقيل إها ميت محظورة لما يترتب على فعلها من الإثم. 

وإنما يكون الإم لمن تعمدها وھ کان ار چا و عار 

وأما الفدية: فإكها تحب على الجميع كما سيان تفصيله إن شَاءِ الله تَعَالَى. 

يقول الشيخ: (وهي تسعة)؛ أي أن المحظورات تسعة الى يلزم الإمساك عنها. 

قال: (حَلْقَ الشعر)؛ وهذا هو الأول حلق الشعر» وقول المصنف حلق أتى بلفظ الحلق ويقصد به 
كل إزالة للشعر فيدحل في ذلك النتف ويدحل ني ذلك القص ويدحل في ذلك ما في حكم إزالة 
الشعر وإنما عبر بالحلق لأنه الأكثر. 

وقول المصنف أيضًا الشعر هذا الشعر يشمل كل شعر البدن والرأس» كل شعر ينبت في البدن أو 
الرأس فإنه يحرم إزالته بحلق أو نتف أو استفصال أو قص. ۰ 

والدليل على ذلك قول الله عر وَحَلَ-: طول تخلقوا روسكم حى يلع 
الَْدْيُ)4[البقرة:5؟١].‏ 

فييّن ذلك على أنه إذا لم يبلغ الحدي عله فإنه حينئذٍ لا يجوز حلق الرأس فدل على أنه من 
محظورات الإحرام. 


و 

وقي حديث كعب النبي 0 الله عليه وسل قال له: «هل أذاك هوام رأسك؟»» مما يدل على 
أنه مستقر عند أهل الصحابة -رضوان الله عليهم- أن حلق الرأس محرم وهو منعقد عليه الإجماع. 

يقول الشيخ: (وتقليم الأظافر)؛ هذا هو المحظور القاني : أن تقليم الأظافر يحرم على امحرم» ودليل 
ذلك ما ثبت من حديث آم سلمة درضي الله عئهات أن الببي -صلى الله عليه سلب قال: «إذا 
دخلت العشر فلا يأخذ وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شعره ولا ظفره شيئًا»» فإذا كان هذا 
لمن أراد أن يضحي فمن باب أولى من كان مريدًا للحج وقد استقر على ذلك أمر الصحابة -رضوان 
الله عليهم- فثبت عن غير واحد من الصحابة النهي عن أذ الظفر. 

إئما رحصوا في الظفر إذا انقطع كما جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة -رضوان الله 
عليهم- وهذا أمر مستقر بين الجميع رضوان الله عليهم. 

يقول الشيخ: (فمّن حَلَّقَ أو قَلَّمَ ثلاثة فعليه دمٌ)؛ بدأ الشيخ في ذكر ما يتعلق : بحلق الشعر تقليم 
الأظافر. 

فقال: إن من حلق ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فإنه يجب عليه دم؛ إِذَا لا بد أن يكون حلق 
وتقليم لكثير وهو ثلاثة» وما كان دونه فإنه لا يجب فيه الدم وَإِنما يحب فيه ما سأذكره بعد قليل. 

وقول الشيخ: يجب فيه دم: المقصود بالدم هنا إما ذبح شاةٍ أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة 
أيام لقول الله -عز وَجَل- : قفِدية مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو تُسْلتوٍ) [البقرة:95١].‏ 

وإنما غلبوا الدم لأنه أحد الكفارات أو أحد الجزاءات فعلبوه وإلا ليس لازمًا الدم بعينه وإنما من 
آل عا فى تعره أو ظفره مخير بين أمور ثلاثة وسيأي اء الله الج واا 

مفهوم هذه الحملة أن من حلق شعرتين أو قلم ظفرين فقط فلا يجب عليه دم وهذا صحيح» فإن 
الفقهاء يقولون إنما يجب عليه بكل شعرة أو بكل ظفر إطعام مسكين واحد» وي الاثنين إطعام 
مسكينين وفي الثلاث من الشعرات أو الأظافر يجب إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح 
شاة وما كان دوفا إنما يجرئ فيه إطعام مسكين. 

قال: ودليلهم على ذلك ما ثبت عن عدد من كبار فقهاء التابعين أنهم قضوا به ومنهم عطاء 
والحسن البصري وغيرهم. 

ومعلوم أن مذهب الإمام أحمد يستدلون كثيرًا بقضاء التابعي وحاصة إذا انتشر ولم يعرف من 
أحد م غا ب ف المالة وهذا آي ادلام يقول عطاء وان 

قبل أن فل إل الظور اال أود أن آنه إل اة مهة أن الصف ها يم مق ب القداء 
أي الفدية. 


شرح كتاب راد المستقذ جح کر ١‏ 
شرح 5 لممستقلع Gp‏ 


قله . 
سأذكر الآن لكم ثلاث مواضع أو ثلاث حالات لا يجب فيها فدية مطلقا على من قص شعره أو 
حلقه أو أحذ من ظفره هذه لا يجب فيها مطلقا أي شيء سواء كانت شعرة أو شعرتين أو ثلاثة. 

أول هذه الأمور الغلاثة: 

© قالوا: إذا آذاه عين شعره» أو عين اظفره» أي الذي كان يؤذيه هو الشعر ومثلوا لذلك أن 
كان شعره الشعر قد نبت في داحل عينه وأنا ذكرت لكم قبل قليل إن الشعر كله الذي ينبت في 
البدن يحرم إزالته ولو كان في داحل الأنف» قالوا: لو نبت شعرٌ في عينه فإنه يؤذيه نفس الشعر فلو 
أزاله فإنه لا يترتب عليه فدية. 

لأن الذي يؤذي إنما هو نفس الشعر. 

و او تلط بض قفر رفوه عل عة و ار کان شعر مام ران ا قيضل إل 
عينيه ولا بمكنه رفعه» فالذي آذاه هو عين الشعر فحيئئذٍ يقصه أو يزيله من غير فدية» بخلاف لو كان 
الأذى ليس من ذات الشعر وإنما الأذى ثما فيه كالقمل. 

وإنما إزالة الشعر علاج له فهنا نقول بحب الفدية لحديث كعب. 

هذه الصورة الأُوْلَى. 

© الصورة الثانيّة : قالوا: إذا أزال الشعر مع غيره فلم يكن الشعر مقصودًا بذاته وإنما زال مع 
غيره» كما لو أن المرء خرح وحال حرحه أزيل بعض شعر جسده هنا زال مع غیره» هنا يعفى عنه 
ولا فدية عليه. 

© الحالة الثالغة: إذا أكره على إزالته ولم يقم هو بالفعلء مثل المريض إذا دخل المستشفى وقام 
الطبيب بحلق شعره هنا لم يأمر به وإنما كان بنوع إكراه لأن لا إرادة له ولم يقم هو بنفسه بالحلق إذ 
لو أكره على القعل وها يفيه فالذهي آه حي فيه اة 

إذا لا تجب الفدية في إزالة الشعر والظفر في ثلاث حالات: 

إذا آذاه بنفسه» نفسه الذي آذاه كما لو انكسر ظفره فآذاه انكسار الظفر فهنا يزيله كم جاء عن 
ابن عباس ولا فدية عليه لأنه هو الذي آذاه أو كانت إزالته مع غيره من باب التبع أو أكره على إزالته 
ولم يقم هو بنفسه بالإزالة. 

قال الشيخ: (ومّن عَطَى رأسّه بملاصق قَدَى)؛ هذا هو الحظور الثالث من محظورات الإحرام 
وهو تغطية الرأس مملاصق وقد جاء دليله فق ديك ابن عمر في الصحيحين أن البي 906 الله عليه 
وَسَلَّم- قال: «لا يلبس الحرم العمامة»» وقيس على العمامة غيرها ما يأحذ حكمها. 


شرح کتاب راد الم د مر 
شرح 5 لممستقلع Cb‏ 


نه . 

والفقهاء -رَحِمَهُم الله َعالَّى- تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامة» على نزاع طويل ولكن 
مشهور المذهب أنه يقاس على العمامة كل ملاصق بالرأس لأن العمامة كانت ملاصقة بالرأس» وكان 
يتحرك بح ركته أي بحركة الرأس. ٠‏ 

كيهوبناء على ذلك: فهم يقولون: كل ما كان ملاصق بالرأس وتحرك بحر کته فإنه يكون عمامة 
أو في حكم العمامة» وعندهم أيضًا... 

إذا عرفنا القاعدة الأُوْلَى. 

وعندهم أن التغطية الي توحب الفدية موقط ای كله أو خط عضيف فالحكم فيه سوا 
ليس لازمًا أن يغطي الرأس كله بل يحب أن يكون ماذا؟ بل يجوز أن يكون مغطيًا له كله ويجوز أن 

وبناء على ذلك قالوا: إن هذه العمامة المعروفة تسمى عمامة» والبرانس الى تُجعل على الرأس 
تسمى أيضًا تُلحق به. 

قالواة .ولو أن ائرءا عضب على تفسه غصاية ووسط الرأس لا شيء عليه فإنه يأذ حكمه لأنة 
غطى بعض رأسه» ويتحرك بحركة الرأس. 

الأمر الثاليةة ف لو أن ارا شتعل على رأة اة ن راه وقد يود هذا خد بغ 
الناس ريما في زمان سابق» فقالوا: هذا يأحذ حكم العمامة. 

ومثله لو أن رجلا جعل على رأسه حناء ثم غطى هذا الحناء بشيء غطاه بشيء فإنه بنفس الحكم 
لأن فيه تغطية بل أن بعضهم يقل: إن مطلق الحناء على الرأس لأن له جما ومغطى لذات البشرة 
يوجب الفدية وهو أحد روايات المذهب. 

إِذَا هذا هو العمامة وما في معناهاء وأضف فقهاء الحنابلة أمرًا آحر ليس من العمامة لكن لأنه ثبت 
عن ابن عمر رضي الله عن النهي عنه. 

قالوا: وهو الاستظلال بالمحمّل على وزن مجلس أو محلس» بالمحيل وهو على وزن مجلس دائمًا 
تنطق على وزن مجلس. 

فمن استظل حمل أو مِحمّل فإنه قي هذه الحالة تحب عليه الفدية» يقول: هو ملحق بالعمامة لس 
ات راک على قا ن TT‏ لله عَلهٌ- فى عن الاستظلال به» سواء كان ثابنًا أو على 
الدابة. 

في باب التعليل قال: لأنه في معن العمامة لأنه يتحرك بحركة الشخص في حال المشي فيتحرك 
بحركته وإن لم يك ثابت به وإنما هو ثابت على دابته. 
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الصنف الم يذكر الثاني مع أنه هو مشهور المذهب عند المتأحرين وإما حالف فيه الموفق والشارح 
وحالف فيه أيضًا جماعة من المتأخحرين لكن الذي اعتمدته المتأخرون صاحب الإقناع والمنتهى أن 
الاستظلال با محمل يكون موجبًا للفدية. 

والرواية الثانيّة أيضًا عند المتأحرين أنه لا يكون موجبًا وهو الذي عليه الفتوى. 

لكن عمومًا عندي صورة الآن وانظروا إذا قلنا أن المحمل عند الفقهاء ملحق ..., أن المحمل 
موحب للفدية» فهل الاستظلال بالسيارات يكون مثله أو ليس كذلك؟ 

الظاهر أنه ليس كذلك؛ لأنه الاستظلال بالسيارات ملحق بالنوع الذي سنذكره والمعفو عنه وهو 
الثابت كالغرف والخيام ونحوهاء لأن هذا ثابت فيها أما احمل فإنه يوضع ويُحمل فإنه يحمل ويزال 
مثل العمامة لكن هذه ثابتة» ولذلك فإننا نقول حي على الرواية المعتمدة عند المتأخرين فإن السيارات 
ليست ملحقة ينا: 

ليس ملحقة حمل وهذا نص عليه جماعة من مشايخنا -عليهم رحمة الله- المظلة سأذكرها الآن. 

إا عرقنا الآن ما هو للمتوع يقي عندنا ما هى المسموح به قالواة السموح به كل ها البعظل يه 
ا ل يسدر لق E Ep MOE‏ قيرطل لو أنه امير ءا لين 
تحت شجرة وجعل فوقها ثوبًا فاستظل به. 

قالوا: ومثلها أيضًا لو حمل مظلة أو جعل قرطاسًا غير ملاصق؛ عندهم القرطاس الملاصق في حكم 
العمامة؛ لأنه يثبت» أما غير الملاصق ومنها المظلة فإنه لا يكون بين للفدية. 

الأمر الرابع: يقول الشيخ: (وإن لبس ذَكَر مَخيطًا فَدَى)؛ هذا الأمر الرابع من محظورات 
حرام وشو سن اصعب غتظوراك. الاتحرام لان ين الها 

اللحاف ليس غطاء يغطي وحهه» نسيت أن أقول لكم قبل قليل أن الفقهاء عند قول المصنف: 
(ومن غطى رأسه)؛ أن الرأس عندهم يشمل الأذنين والقفا الصدغان وأما الوحه فإن مشهور الذهب 
لا يسمى رأسًا وبناء على ذلك فإنه يجوز تغطية الوجه عندهم دون الرأس والأذنين لا يجوز تغطية 
الرأس والأذنين الوحه يجوز تغطيته بلحاف ونحوه. 

يقول الشيخ: (وإن لبس ذَكَرٌ مَخيطا فَدَى)؛ هذا هو المحظور الرابع وهو لبس المخيط. 

كهروالدليل عليه: ما ثبت في حديث ابن عمر السابق أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمِ- مى عن 
لبس القمص والبرانس والسراويل؛ وكل هذه أنواع من الألبسة وأيضًا مى عن الخفاف عن لبس 
الخفاف. 

فكل هذه أنواع من الألبسة وليس مقصودٌ ذاتها وإنما المقصود التمثيل يما على غيرها نما شايها. 

وأول من عبر بأن الحرم يحرم عليه المخيط هو التابعي أو تابعي التابعين إبراهيم النخعي؛ فإن 
إبراهيم النخعي هو أول من عبر بأن المحيط يحرم على الحرم ثم تتابع الفقهاء على ذكره. 
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هذا المخيط ما ضابطه؟ 

ليس المراد بالمخيط كل ما كان من باب الخيط فإن الأقمشة منسوحة» وإنما هي مكونة من 
خيوطء وإنما المحيط عندهم كما نص على ذلك جماعة قالوا: إنه كل ما يخاط على قدر الملبوس هذه 
عبارة الشيخ منصور البهوت» كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. 

وقرشيه "كل ما اط لبس لازنا آن يكون بخيط فإنه يشمل عندهم ما كان بخيط وما کان بزر 
وما کان مشر كه كل هذا عن سي وا اغ م قر یں عليه ا 
العضو الذي لبس عليه كالكتفين فما شكل على هيئة الكتفين وجعل عليه فإنه في هذه الحالة يكون 
مخيطًا وكذلك الوسط وهو الحقو أو على اليدين أو الرجلين. 

فمثل النبي صلی الله عليه وَسَلَّمِ- بالقميص والسراويل وبالبرنس وبالخفاف على الأعضاء الي 
يلبس عليها أو تلبس عليها الملابس. 

وبناء على ذلك الفقهاء يقولون: لا عبرة باللباس المعتاد فإغا هما سواءء ومثلوا لأمثلة هذه الأمثلة 
تصح لأنواع من الألبسة» قالوا: توحب الفدية طبعًا الأمر المتفق عليه اللباس المعروف كالقميص 
والسراويل وغيرها. 

يقول الفقهاء: القباء مثل هذه البشت» من وضع قباءه على كتفيه وهو محرمٌ وجبت عليه الفدية؛ 
لآ عبط وض على هة عضر وها الكفان 

فمن جعل القباء على كتفه هكذا وأدحله فإنه وحبت عليه الفدية بخلاف من جعله مرميًا ولم 
جعله على الكتف بأي هيئة كأغا هو قطعة ثوب. 

عله ور 

الأمر الثاني : أن المذهب يقولون أو أهل المذهب يقولون: إن من زر رداءه ولو بإبرة أو شوكة 
اه يكن سط ص دلت 

فإن من زر الرداء أو زر الإزار بشوكة أو زرها بإبرة مثل هذه المشابيك فإنه عندهم يكون مخيطًا 
موجبًا للفدية؛ لأنه جعله عثابة المخيط فصله على العضو هذا مثال. 

من أمثلتهم أيضًا: قالوا: إن من عقد رداءه» عقده: ربطه. فإنه تحب عليه الفدية؛ لأن ربط الرداء 
وجمعه ,عثابة جعله على هيئة المخيط» لأنه جعله مفصلًا على عضوء وبناء على ذلك فهم يقولون: إن 
من جمع إزاره فجعله على هيئة التبان وحبت عليه الفدية» التبان وذكرنا أيض شرح التّبان. 

فإن من جعله على هيئة التبان وحبت عليه الفدية» وكذلك من ربط رداءه بحيث أنه يكون مفصل 
على هيئة معينة» أيضًا قالوا بناء على قاعدتهم: أن من ربط إزاره بحبل ونحوه وإنما استشنوا المنديل 
والمنطقة للحاحة» فإنه أيضًا عنده مثل الحزام يكون موجبًا للفدية» نمشي على كلام المذهب» فإن من 
ربط وسط بحزام فإن على مشهور المذهب فإنه بحب فيه الفدية. 
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لأنهم يرون أنه .مثابة الخياطة له والتفصيل للعضو إنما بجيزون صورتين: 

>>غرز الأطراف» الرداء لو غرز طرفه أي أدخل الرداء من باب الغرز في ثوبه فيقولون هذا يجوز 
لكي يستمسك الإزرار. 

> الأمر الثاني الذي أجازوه قالوا: شده .عنديل ومنطقة لأحل يُحفظ فيه المال» من أجل الحاجة 
فقط» حاحة حفظ المال هذا الذي يجوز. 

وما عدا ذلك في مشهور المذهب أنه لا يجوز وبناء على ذلك فإن كثيرًا من الألبسة الي يلبسها 
بعض المحرمين ني هذا الوقت على مشهور المذهب ممنوع منها وهي كثيرة» ولكن هذا هو مشهور 
المذهب. 

الع قد يكرت م من بابه قلت لكو قبل في بداية الذرس أن من أضعب الآيواب أو من أكثر 
أبواب الفقه احتلافا الحج ولعلها رحمة من الله عر وَحَل- على سبيل المثال لكن نعرف أن هناك 
مذاهب أشد من هذا المذهب. 

من المذاهب مغلا مذهب المالكية وهذا حارج الدرس» يقولون: أن المنهي عنه ليس المخيط وإنما 
المنهي عنه الحيط» فكل ما أحاط بعضو وجبت فيه الفدية» حي يقولون إن الشخص إذ جرح إصبعه 
ثم أحاطه .منديل أو بقماش أو بلصق وجب عليه الفدية؛ لأنه أحاط عضوا. 

المذهب ما يقول حاط قط واا تصن أن يكون لبا فصل على هذا العضوء ففرقوا بين ...» 
أي كانوا أسهل من فقهاء المالكية -عليهم رحمة الله- وهذه ذكرها ابن فرحون في منسكه. 

E سائل:‎ 

الشيخ: المنديل عند المالكية» المالكية يقولون إن من سوى هكذا وجبت عليه الفدية. 

سائل: ربط الحزام. 

الشيخ: ربط الحزام ثم يربط عليه المنديل لكيلا يسقط يكون المنديل فيه المال. 

الآن الحزام إذا كان يجعل فيه الأوراق والبطاقات والأموال يقولون يجوز؛ لأنه منطقة لكن ممجرد 
ربط الحزام من باب الترفه يقولون ممنوع» فتجعله لأحل أن يكون فيه مالك وأوراقك» لأحل الحاجة» 
إنغا أحازوه لأحل الحاحة فقطء بغير الحاحة لا يجوز. 

الأمر الخامس عندهم: من محظورات الإحرام قالوا: (وإن طيّب بَدَنَه)؛ وتطييب البدن أو التطييب 
ممنوع منه الحرم ودليل ذلك ما ثبت والحديث أصل في الصحيحين وهذا اللفظ عند ابن ماحة من 
حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته وهو محرم. 

قال له الب صل اله عليه وسل «ولا تقربوه طيبًا», أي لا تقربوا إليه طيبًا ما يدل على أن 
ارم كا ارم اهس الطب 
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هليه . 
قبل أن أت بكلام الفقهاء هنا نقول إن قوم (وإن طَيّب بَدَنَه)؛ التطييب عندهم يشمل أمورًا: 
>>الأمر الأوَل: مسه. 
> الأمر الثاني: ته 
>>الأمر الثالث: أكله وني معنى شربه. 
إذا الطيب عندهم ولا تقربوه طيبًا يشمل ثلاثة أشياءء طبعًا لا يأكله ولكن الميت يبقى عنده أمران 

أوها (. 010119 حى لا يشم. 
لكن عندهم أن عدم قربان الطيب يشمل ثلاثة أمور: 
>>الأمر الْأُوَل: أن امحرم منوع من مس الطيب. 
وكيف يكون مسه؟ بأن عسه بيده أو بثوبه بان بمسه ببشرته أو بثوبه. 
قالوا: ولا يكون المس مسا موجبًا للفدية إلا أن يبقى في بدنه أو في ثوبه أثرٌ أو ريح» أثر أن يكون 

له لون مثل دهن الورد مثل دهن العود» أو ريح بأن يبقى له ريح. 
وبناء على ذلك لو مس طيبًا فنظر في يده فلم يبقى فيه ريح ولا أثر فإنه في هذه الحالة لا توحب 

فدية» مثل لو وضع يده على زعفران ثم رفعهاء فعندهم فإنه لا توحب فدية؛ لأنه لم يبقى ريح في 

يده. 
الأمر الثاني : أنه لا يحوز شم الطيب. 
ما يجوز شم الطيب؛ لأنه من باب قربان الطيب وفيه ترفه فالامتناع من الطيب يشمل شه. 
> الأمر الثالث: لا يجوز أكله. 
كيف يؤكل الطيب مثل الزعفران عندهم يستخدم طيبًا وسنتكلم على استثنائها بعد قليل إذَا 

عرفنا مس الطيب عندهم يشمل ثلاثة أمور. 
بدأ الشيخ يقول: 
أول شيء قال: (وإن طَيّب بَدَنْه أو ثوبّه)؛ هذا يفيدنا أن المس يكون إما للبدن أو الثوب وكلاهما 

يكون موحبًا للفدية» وسبق معنا في الدرس الماضي أن المرء إذا طيب بدنه قبل الإحرام أو طيب ثوبه 

قبل الإحرام جاز» ولكن يقولون سقط رداءه عنه فلا يجوز له لبسه مرة أخرى. 
لأنه يكون قد لبس لبسًا حديدًا فيه طيب» فيكون تحب عليه الفدية. 
من أحرم ومس بإحرامه الطيب نقول ما عليك شيء حن تنتهي العمرة؛ لكن إن سقط رداءك 

عنك أو إزارك الذي فيه الطيب فيقولون: لا يجوز لبسه إلا بعد غسله حي يذهب ريحه وأثره» فإن 

لبسه من غير غسل وحبت عليه الفدية؛ لأنه كأنه تطيب مرة أحرى طيبًا جحديدًا هذا كلامهم. 


شَرْحٌ كتاب راد المَسْتَقنع کف 

قال: (أو اذَّهَنَ بِمُطبّب)؛ ما مع (أو ادَهَنَ بِمُطَبّب)؟ أي استخدم دهنًا فيه طيب» وإلا فإن 
الإدهان وحده فيه قولان: هل عقو رع ا یس ار ٠‏ 

قال: (أو شم طِيبًا)؛ الإدهان لو ادهن شخص بدهن لا طيب فيه فإنه يجوز على الصحيح وإن 
كان عضهم أدخله» لكن الصحيح في المذهب وهو الصحيح دلينًا أن الدهن م يأ دليل بالنهي عنه. 

قال: (أو شم طِيبًا)؛ هذا هو الأمر الثاني الشم والأكل» وعندهم من تعمد هذا الشم والأكل فإنه 
تحب عليه الفدية. 

قال: (أو تَبَّخّرَ بعغودِ)؛ الذي هو العود المندي الذي نعرفه العود الخشب إذا تبخر فيه لماذا وحبت 
عليه الفدية؟ لأمرين لأنه شم ولأنه أصاب بدنة. 

وسنعود للعود بعد قليل. 

قال: (ونحوه)؛ أي ونحوه من الأطياب. 

نحن قلنا قبل قليل إن الطيب ثلاثة أشياء أليس كذلك؟ مسه بالبدن هو أشدهاء وأما شمه وأكله 
فإنه يعفى عن صورتين في الشم والأكل. 

©الصورة الْأُوَلَى: فيما إذا شم أو أكل من غير قصدٍ للشم قالوا: مثل الذي يكون في الصحراء 
فيشم ورود الصحراء وهذه طيب ولذلك يقول الفقهاء نصوا إن هذه الورود الي تكون في الصحراء 
نبات الصحراء إن همه لا يوجب الفدية لأنه بلا قصد مع طريقك تشمه؛ تشمه بلا قصد. 

ولذلك قالوا: إن الشم البخر لأنه ينتشر يكون ريحه بعيدة إذا شم البخور لا يوجب الفدية 
بخلاف التطيب به» لذلك المصنف عبر بالتطيب ولم يعبر بالشم» فالبخور لا يوجب الفدية شمه وإنما 
الذي يويضي الد النظبي ينه هله الضورة الأول 

> الصورة الثانيّة عندهم: قالوا: ما كان من الأطياب يستخدم طيبًا وغيره» كأن يستخدم طيبًا 
وغيره مثل الفواكه» الفواكه قد تستخدم طيبًا وغيرها فيقولون: إن شمها لا يوجب الفدية ولا أكلها. 

وكذلك عندهم أيضًا الشيح وغير ذلك من النباتات المشهورة. 

يقول الشيخ: (وإن قل صيدًا)؛ بدأ الآن بالسادس من محظورات الإحرام. 

قال: (وإن قَمَلَ صيدًا مأكُولَا بَريّاأَصْنَا)؛ من حظورات الإحرام قتل الصيد. 

والمحظور على المسلم الصيد في ثلاثة أشياء: 

إن كان تلبسا بالإحرام فإنه يحرم عليه كل ما يجده من الصيد أن يصيبه. 

الأمر الثاني: من دحل إلى الحرم سواء كان حلا أو حرمًا وهو حدود الحرم في مكة؛ فإنه يحرم 


© والأمر الثالث: في المدينة. 


هذه ثلاثة مواضع أو ثلاثة أحكام مختلفة. 

الأّل: متعلق بالإحرام» والثاني والثالث: متعلقة بالموضع بالمدينة ومكة» حرم مكة وحرم المدينة. 

يقول الشيخ: (وإن قتل صيدًا مأكو لم قر اکر لحر ع غير ا رل كينا سيأ بعد قليل. 

قال: يريا أصْنًا)؛ قوله .معين بري هو اذل يعبر عنه بعض الفقهاء بأنه وحشي. 

وقوله: أصْلًا) : هذه مفيدة جدًا لأنهم يقولون: أن العبرة بالحكم على الحيوان بأنه بريّ أو أهلي 
أو وحشي أو أهلي إنما يحكم بأصله ولا يحكم ما صار عليه ما آل إليه. 

وباءا على ذلك فإنهم يقولون: إن البط والحمام كله وحشي لأن أصل البط والحمام وحشي 
بخلاف الداحن» فإن الداحن الأصل فيها أنها أهلية فيجوز لو وجد داحنٌ مرمي في البر فيجوز أخذه 
وصيده بخلاف البط والحمام فإنه يقولون إن أصله وحشي فلذلك النظر إلى الأصل. 

قال: (ولو ولد منه ومن غيره)؛ أي لو وحد حيوان متولد من وحشي وأهلي معًا فإنه في هذه 
الحالة ينع من قتله أو من صيده. 

قالوا: (أو تلف في يده)؛ .عع أنه قبضه إن مسكه وبعد مسكه تلف بیده» إما بفعل منه كأن 
يذبحه بذكاة أو بتسبب كأن بمسك هذا اليك ينظ اتف ا إذا يكل الست وتشمل 
المباشرة» يشمل التسبب والمباشرة. 

قال: (فعليه جَرَاؤٌه)؛ الحرم إذا اصطاد شيئًا يترتب على ثلاثة أحكام. 

الحكم الْأّوّل: الحرمة أنه حرام يأثم. 

الحكم الثاني: أنه يحب عليه الفدية وهو الحزاء وسنتكلم عنه إن شَّاء الله. 

الأمر الثالث: أنه يحرم أكل الصيد لا يجوز أكل الصيد؛ لأن الذي اصطاده حرم فما يجوز أكله إلا 
لمضطر ليتة ونحوها. 

يقول الشيخ: (ولا يحرم حيوان آنسي)؛ الحيوان الإنسي هو الذي يسمى بالحيوان الأهلي كالغنم 
والبقر والإبل والدحاج فكل هذه حيوانات إنسية. 

قال: (ولا صَيْدُ البحر)؛ قال: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحرِ وَطَعَامُةُ ماعا لَكُمْ وَلِلْسيّارَة4[لائدة:؟]؛ 
فكل ما كان في البحر من السمك ومن الحوت وغيره أو كان أغلب معيشه في البحر مثل السلحفاة 
وغيرها فإنه يجوز صيده. 

قال: (ولا قل مُحَرَم ال كل)؛ كالسباع والكلاب وغيرها فإن يجوز قتلها ولا فدية فيها. 

قال: (ولا الصائل)؛ طبعًا حرم الأكل قد يكون محرم الأكل لكونه سبعًا وقد يكون محرم القتل 
لكوقة مھ عن کله كما ف عن کل أزيقة أشياء: 
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كما هي عن حرم الأكل لأنه أمر بقتله وإن كان أمر بقتله كما أمر بقتل حمسة أشياء منها الحية 
وغيرها. 

قال: (ولا الصائل)؛ الصائل هو الذي يقوم على الشخص ليعتدي عليه» كأن يقوم يعتدي على 
الشخض شيعا من الصيد يكاد أن يُهلكه فيجوز له دفعه يقثل هذا الصيد: 

ودليل ذلك: أنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن نبيّا من أنبياء الله عر وَحَل- 
قرصته نملة فحرق بيت النمل كله» فقيل له: هلا واحدة» فأذن له عا اعتدى عليه. 

فدل على أن قتل الصائل من حيوان أو غيره ليس موجبًا للفدية. 

يقول الشيخ: (ويَحْرُمُ عقَدُ نكاح)؛ بدأ الشيخ في المحظور السابع وهو عقد النكاح, والمراد بعقد 
النكاح التزويج الإيجاب والقبول فيه» وهو قول زوجتك والآخر يقول: قبلت. 

يقول الفقهاء: تحربم عقد النكاح يشمل ثلاثة: 

#) يشمل الموحب: وهو ولي المرأة. 

##ن ويشمل القابل: وهو الزوج. 

© ويشمل أيضًا: المعقود عليها وهي المرأة هو محل العقد. 

إا يشل ثلظة الزوجان وولي المرأة يحرم على الجميع أن يعقد عقد النكاح حال إحرامهم أو حال 
إحرام أحدهم. 

والدليل على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان -رضي الله عَنْهُ- أن النبي - 
57 الله عليه وَسَلّم- قال: «لا ينكح الحرم ولا يُنكح». لا ينكح: لا يتزوج الرحل أو المرأة» ولا 
ينكحه ولي المرأة. 

يقول الفقهاء: والغيرة إثما هو جال العقد» ويناء على ذلك لو أن رجلا وكل آخخر يترويجه قال: 
زوحي بنت فلان فقام الكيل بتزويجه وهو محرمٌ لم يكن موجبًا في العقد ولا قابلًا وإنما الذي قبل عنه 
اه وة 

نقول: لا يصح العقدء لماذا؟ لأن العبرة بحال العقد وليس العبرة بالت وكيل والعكس» لو أن امرءًا 
وهو حرم وكل شخصًا أن يزوجه فزوجه بعدما تحلل من الإحرام فإننا نقول إن العقد الصحيح لأن 
الغيرة بال العقد وليس ال التوكيل. 

يقول الشيخ: (ولا يَصِحٌ)؛ أي ولا يصح عقد النكاح لظاهر النهي وعندنا قاعدة ذكرناها قبل: 
إن كل نمي لحق الله -عَرّ وَجَلّ- فإنه يقتضي الفساد وهذه قاعدة صحيحة» وبناء على ذلك من عقد 
عقد نكاح وهو نحرم. 
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واحد من الثلاثة هؤلاء حرم» فإنه في هذه الحالة نقول: إنه عقد غير صحيح فيجب بحديده إذا 
حلوا من الإحرام. 

قال: (ولا فدية)؛ ما تحب عليه فدية لأنه لا إتلاف فيه. 

يقول الشيخ: (وتصح الرّجعة)؛ أي ويجوز للمحرم أن يرجع على زوجته الي طلقها طلاقًا رجييًا 
بعد الطلقة الأول والثانية. 

ودليلهم على ذلك: قالوا: لأن الرحعة ليست نكاحًا بدليل أن النكاح يشترط فيها رضا المرأة 
وإيحاب وليها وم يوجد. 

قالوا: ولأن النكاح يُشترط فيه شاهدان» وأما الرحعة فلا يشترط فيها الإشهاد» لذلك فإن مشهور 
الذحب حلاف الرواية اا عل اذهب أن اة اسالا ولست كاك وبداء على كلك رة 
إا تجوز من الحرم أو تجوز رجعة الحرمة. 

يبقى عندنا شيء يتعلق قريب من هذا المع وهو قضية إذا لم يكن الحرم واحدًا من هؤلاء الثلاثة 
ليس موجيًا ولا قابنًا ولا أحد الزوجين» فهل يصح أن يكون شاهدا الحرم أو أن يكون عاقدًا أي هو 
المأذون» يقول الفقهاء: نعم» يصح أن يكون شاهدًا ويصح أن يكون عاقدًا تصح الخطبة من الحرم 
لكن يكره من هؤلاء الثلاثة مباشرة هذه الأفعال حال الإحرام مجرد كراهة. 

يقول الشيخ: (وإن جامَع)؛ بدأ الشيخ في المحظور الثامن وهو الجماع؛ قال: (وإن جامَعَ)؛ وسبق 
معنا حد الجماع قبل. 

(قبل التحَلّلٍ الأول قَسَّدَ نُسْكُهما ويَمْضبيان فيه)؛ يقول الشيخ إن الرحل إذا جامع زوحته قبل 
التحلل الأول فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام» قبل التحلل الأول وهو فعل اثنين من ثلاثة: الطواف 
والحلق والرمي. 

من لم يتحلل التحلل الأول في الحج وجامع زوجته فالحكم له ولها سواء مثل ما قلنا في الصوم. 

يترتب عليه ثلاثة أحكام: 

>>الحكم الْأوّلَ: فساد الدسك. 

فإله قاس وء على ذلك فزن ذا كان واا ل ع غك ما نط الجر ب هدا واحك. 

> الأمر الاني: افم بمضيان فيه. 

اقول الله دعر وجات : «وأَتمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَ رَالْعُمْرَة لله 4[البقرة:٩۱۹]؛‏ فيجب إتمام الفعل وإن فسد» 
ولا يرفض الإحرام بإفساده هذه القاعدة عندهم. 
>>الأمر الثالث: قول الشيخ: (ویقضیانه ابي عام). 


قالوا: والدليل على ذلك أن البي -صلى الله عليه وَسَلَّم- حينما كان محصرًا قضى حجه وسماها 
عمرة القضية فدل على أن من دحل في نسكه ول يتمه لزمه أن يقضيه ولأنه ثبت قضاء البي -صلَّى 
اله عله وكليد يازوم آر قضاء السينابة سرضوان اله علبي ياروم القضاء ن اسل مجه 

لت ذلك عن اب جشر عن :ابن عباس دراطي اد ات فول الشيخ: (ثاني عام)؛ يدل على أن 
ا ا 1 

هذه الجملة هذا هو منطوقها مفهوم هذه الحملة أن المرء إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل 
التحلل الأخير فإن حجه لا يفسد» وهذا صحيح نسكه لا يفسد» ولكن نقول يجب عليه أمران» هناك 
قلنا يحب عليه ثلاثة أشياء: يفسد وقلنا أنه سقط الفساد فمن جامع زوحته بعد التحلل الأول وحب 
عليه أمران فقط. 

الأمر الَأّوَّل: قالوا: يجب عليه أن يعيد إحرامه من أدن الحل» قضى به ابن عمر وغيره رضي الله 
عن الجميع. 

الأمر الثاني : أنه يحب عليه أن يفدي بشاةء يذبح شاة» هناك بدنة وهنا شاةء قبل التحلل الْأُوَل 
يقول: أنه قد فسد وبحضي فيه. 

هنا نقول: لم يفسد لكن يجب عليه أن يعيد إحرامه وأن يجدد إحرامه من أدن الجل. 

يقول: (وَحْرُمٌ الْمُباسَرَة)؛ بدأ الشيخ في الحظور التاسع وهو المباشرة والمراد بالمباشرة كل مس 
للمرأة معن الشهوة ولذلك معن المس والتقبيل يدخل في مع المباشرة» لذلك الفقهاء يقولون إن 
التقبيل في معئ المباشرة. 

يقول: (فإن فَعَلَ)؛ أي فإن فعل المباشرة. 

(فأَئْرَل ل يَفْسَدْ حَجّه وعليه بَدَكَة)؛ إِذَا فرقوا بين الجماع وبين الإنزال سواء باستمناء أو بغيره بأن 

فإذا فسد بمضي فيه يقضيه» وأما الإنزال بغيره كمباشرة أو استمناء وغيره فإنه لا يفسد حجه وإنما 


يجب عليه فقط الكفارة وهي البدنة» يجب عليه البدنة من باب القياس لأنما كلها قضاء للوطر. 

قال: (لكن يَْرُمُ من الْحِلَ لطواف الفَرْضِ)؛ مثل ما قلنا قبل قليل في جامع بعد التحلل الثاني 
طبعًا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون: إنه إن باشر فأنزل وجبت عليه بدنة» وإن باشر فأمزى فإنما يحب 
عليه شاة: 

وإن نظر فأمئ أو أمزى وحبت عليه شاة» هذا كلامهم وهو متعلق بالقاعدة الي ذكرناها في باب 
الصوم. 
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يقول الشيخ: (وإحرام المرأة کالرجل إل فق اللباس)؛ أي المرأة كالرحل سواء في الأحكام 
السابقة إلا في أمر واحد وهو اللباس وهو المخيطء فإن المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت لكنها تجتنب 
افر 

الأمر الأوَل: قال: (وتجتبْ الْمُرقعَ وَالقفارَيْن وتغطية وَخْهها)؛ الأمر الأول قوله: تجتدب البرقع 
وتغطية الوجه؛ دليله حديث عائشة في الصحيح أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لا تنتقب 
احرمة ولا تلتغم». 

فنهى البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- عن الانتقاب واللثام وفي معناها البرقع. 

والفقهاء يقولون: مشهور المذهب عند المتأحرين: إن العلة ق النهي عن هذين الأمرين أو الثلاثة: 
البرقع واللثام والنقاب أن العلة فيه إنما هو تغطية الوحه فيقولون: إن المرأة لا يجوز لما تغطية وحهها 
هذا مشهور المذهب إلا لحاجحة كأن يكون أمامها رحال أحانب» فإن لم يكن أمامها رحال أحانب 
فيجب عليها أن تكشف وجههاء يجب وجوبًا عندهم وجوب. 

فإن ل تكشف وحهها وحبت عليها الفدية» فيقولون: إن المنهي عنه مطلق التغطية سواء كان 
برقعًا أو م يك برقعًا حي لو كان غطاء كاملا هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية كما تعلمون: أن الذي تُهي عنه إنما هو المفصل على الوجه وهو اللثام والبرقع 
والنقاب فقط.. 

أما غير المفصل مثل ما كان تساء البي -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- يفعلن يسدلن حمرهن على 
وحوههن فلا يكون ممنوعًا ولكن مشهور المذهب حملوا حديث عائشة على لحاحة عند وجود 
الرجال الأجانب. 

وعلى العموم فيلزم المرأة إذا كانت وحدها أو بمحضر رجال من محارمها أو نساء مثلها أن 
تكشف وجهها وجوبًا. 

إذا عرفنا الأمر الأول ودليله هو: تجنب البرقع وتغطية الوجه. 

الأمر الثاني : قال: والقفازين وأيضًا ثبت من حديث عائشة أن البي 00 لله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- می 
الزأة اة عن اس التقازين وهم أ زا الان کل س بت يه :اليد عا كاد عات با 

وعلى ذلك فإفهم يقولون: إن المرأة إذا وضعت في يدها حناء ثم غطت يدها بقطعة قماش وحبت 
عليها الفدية لأنه غطيت يدهاء لأن يدها قد غطيت فإفُم يوجبون عليها الفدية. 


والرواية الثانية يقولون المغصل على هيئة اليد وهو القفاز. 
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کک 

يقول الشيخ: (ويُياخ ها التَحَلّي)؛ والمراد بالتحلي الل فيجوز ها أن تلبس الذهب والخاتم ويجوز 
ها أيضًا أن تلبس ما شاءت من الثياب مهما كان لونه» أحضر أو كحلي أو معصفر أو أحمر تلبس ما 
شاءت من الثياب إلا إن قلنا بكراهية لبس الأحمر. 

يبقى عندنا مسألة وهي قضية وضع المكياج والاكتحال» فمشهور المذهب أن الاكتحال للزينة 
ليس للعلاج» الاكتحال للزينة جائزٌ مع الكراهة» لأنه لا يناسب حالة الإحرام ويلحق به أدوات 
الماكياج فإنه على مشهور المذهب جائز للمحرمة أن تضعها لكن مع الكراهة الأفضل ألا تضعها 

أظن أن أنينا ساعة كاملة لعلنا نقف عند هذا الموضع أسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلى 
الله وبارك على نبينا محمد. 

الدرس الخامس والثلاثون 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


أما بعد... 


0 


مساكين: لکل مسكين مُدُ ير أو نف صاع مر أو شعير أو دح شاق وبجزاء م صَيْدِ بين ِل 
إن كان أو تقومُه بدراهم يَشْتَري ما طعامًا فيُطْعِمُ كل مسكين ُد أو يصومٌ عن كل م 
يومّاء وبما لا مغل له بين إطعام وصيام» وأمًا دم مُتْعَةٍ وقرانٍ فيجب الْهَّدِي؛ فان عدمه فصيام ثلاثة 


رد 


يام وَالأَفْضَلٌ كون آخرها يوم عَرَفة » وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه والْمُحْصِرُ إذا لم جذ هَدْيًا صام 
غهرة ل ويَجبْ بِوَطء في فَرْجٍ في الْحَجَ بَدَنَهَ وفي العُمرةٍ شاة» وإن طاوَعَتْهُ زوجتُه لَزمَها. 
الشرح 

فيقول الشيخ حَرَحِمَةُ الله تُعَالَى-: رباب الفدية)؛ والمراد بالفدية ما يفدي به المرء نفسهء وكأن 
الرء إذا فعل شيعا من المحظورات فإغا أهلك نفسه إذا كان من غير غذر فكأنا أهلك نفسه لوحوب 
إتمام الحج وعدم فعل شيء من محظوراته. 

عندما يأ بهذه الفدية فكأنه فداها من لوقوع في النار هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن الفدية قربة إلى الله عر وَجَلَّ- فمن فعلها فدى نفسه مطلقا سواء أتى 
محظور أو م يأ بمحظور فدى نفسه من النار نسأل الله -عَزٌَّ وَحَل- السلامة منها. 


والفقهاء يقولون: إن الفدية هي ما يجب بسبب نسك أو حرم» فما وحب بسبب نسك إما 
بسب ترك نسك أو بسبب فعل محظور في النسك» أو بحرم بأن يأ المرء فيصطاد صيدًا أو يقطع 
شجرًا في الحرم ولو لم يكن متلبسًا بنسك. 

بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- بذكر أنواع الفدية وذكر الشيخ هنا نوعين من أنواع الفدية: 

>فالنوع الْأوَل: هي الفدية الى تحب على التخيير. 

>>والنوع الثاني : الفدية الى تحب على الترتيب. 

والنوع الأول الذي بدأ به: ذكر له صورتين. 

8 التخيير والترتيب» التخيير له صورتان: 

>>الصورة الأولى: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. 

إذا هذا هو الضرب الأول وهو التخيير ومعن التخيير أي أن من فعل شيئًا موجبًا لفدية فإنه يخير 
بين أصناف متعددة. 

النَوْعٌ الأوّل: أن يخير بين إطعام أو صدقة أو نسك» وهذه الفدية أو هذا انوع يسمى بفدية 
الأذى» شرح الشيخ ما الذي يخير فيه. 

فقال: (ِيُخَيّرُ بفدية حَلْقَ وتقليم أو تغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيّام)؛ إذا هو 
رم 0 1 

(أو إطعام س مَساكينَ لكل مسكين مد بُرّ أو نطف صاع لمر أو شعير)؛ وذكرنا قبل أن 
القاعدة في المذهب أنه في الكفارات فقط يجب نصف الصاع إلا من البر فإئما بیکش اس 
لقضاء الصحابة -رضوان الله عليهم- بذلك. 

وقوله: (أو نطف صاع تمر أو شعيرٍ)؛ هذا ليس على سبيل الحصر وإنما يجوز أيضًا غير هنم 
الأمرين نما يكون طعامًا. 

قال: (أو بُح شاق)؛ فيجزئه أيضًا في هذه أن يخير بين الأمور الثلاثة أن يذبح شاة وسيأتٍ معنا أنها 
تُذبح في مكة أو تُذبح في موضع فعل الأذى والدليل على ذلك التخيير قول الله عر وَحل-: «قَفِديَةٌ 
مِنْ صِيّام أَوْ صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ)[البقرة:؟1]. 

وكذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عله أن البي -صلى الله عليه وسَلب قال: 
«تصدق أو صم أو أنسك نسيكة»» فخيره البي دل الله عليه د بين الثلاثة. 

بعد ما بينا ما هو النَّوْعٌ المخير به نرحع لأول الحملة وهو ما ذكره الشيخ ما الذي يوحب فدية 
الأذى ما هي الأشياء الى توجب فدية الأذى؟ 
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قال الأُوَل: يخير بفدية حلق فدية الحلق» فمن حلق أكثر من شعرتين كما سبق معنا؛ لأن من حلق 
شر أو شرن قلاط ا قبع اة رهت قدية ن ذلا حت عليه إلا الضاقة وليل فا 

لکن من حلق أكثر من ثلاث شعرات أو قص أكثر من شعرات وبك عله كنية الأذيء إذا 
بفدية حلق أي أكثر من شعرتين أو تقليم نفس الكلام يجب أن يقلم أكثر من ظفرين وتغطية رأس. 

وسبق معنا أن تغطية الرأس تشمل أمرين: 

ما كان بملاصق وما كان في مع المحمّل وسيأتي معنا بعد قليل أن التفريق بين هذين الأمرين 
مثمر. 

(وطيب): أي التطيب سواء في البدن أو التطيب في المسد أو التطيب بالأكل والشم أو الأكل 
والشك للطيب. 

(ولبس مخيط)؛ كما ذكرنا ضابطه قبل في الدرس الماضي. 

إِذَ هذا انوع الأول من أنواع الفدية المخيرة وهي فدية الأذى. 

لنّوْعٌ الثاني: أيضًا داحل في التخيير القسم الثاني أو الصورة الثانية من التخيير نتتهي من هذا 
وأبشرء النُوْعٌ الثاني من التخخيير: يسمى تخيير جزاء الصيد» ولذلك يقول: (وبجزاء صَيَدٍ)؛ أي ويخير 
في جزاء الصيد. 

(بينَ مثل إن كان)؛ المرء إذا صاد صيدًا وهو حرم أو وهو في الحرم سواء كان محرمًا أو ليس محر 
اھ ھی عه جات نا هر عقا الوا عرو رن اهن 

>> بين أن يأيّ .مثله إن كان له مثل. 


Ca 


الأشياء الي تصطاد نوعان من الصيد الوحشي نوعان: 

صيد له مثل وسيأق في باب جزاء الصيد تعداد هذه الأمثال كل شيء وما له مثل. 

وهناك شيء لا مثل له» قالوا وسيمر معنا بعد قليل: أنه ما كان غير الحمام من الطير ثما لا يعب 
ولا يهدر كالعصافير وغيرها. 

نبداً ذا بالنوع الأول ما له مثل وسيبداً عد الأمثال بعد قليل» لا فمن صاد صيدًا في الحرم أو وهو 
حرم فهو مخير بين أمور: 

>>الأمر الأوّل: أن أي عثله. 

على سبيل المثال امقلاق. قار و لاله مع الاي الأصل إبل لكن تحرئ 
عنها البقرة. 
نقول ما أجزأه بل يجب في المثل أن يُذبح وأن يتصدق بلحمه» إذا لما نقول بعثله إن كان له مثل أن 
يأ .كثل ما اصطاده من النعم. 
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والنعم ثلاثة أشياء أو أربعة كما سيأت بعد قليل. 

هذا الكل لايد أن ينه ولايد أن فصق به كاملا. 

إذا هذا الخيار الَأوّل. 

الخيار الاني: (أو تقوغه بڌراهم يَشتري ها طعامًا فيُطْعُمُ كل مسكين مُّذَ)؛ قوله أو تقوكه أي 
أن يقوم المثل لا يقوم الصيد وإِنما الذي يقوم المثل» فمن اصطاد مانا ورل كم قيمة البدن من الإبل 
كم قيمتها؟ نأحذ هذه القيمة ثم نشتري بكامل القيمة طعامًا ويتصدق به. 

إذا فقوله: (أو تقوجُ)؛ أي تقويم المثل. 

(تقومُه بدّراهم)؛ هنا مسألة ستمر معنا أيضًا أن جزاء الصيد يجب في الموضع الذي اصطيد به 
فهل نقول إن التقويم يكون في الموضع الذي اصطيد به أم تقوعها .بمكة ومعلوم أن الأسعار تختلف. 

إلى وقتنا هذا ما كان في مكة يختلف عن الموضع الذي اصطيد به كأن يكون قبل مكة. 

وغالبًا حارج مكة يكون أرحص غالبا وقد يكون العكس. 

الفقهاء يقولون: إن وقت التقوم هو وقت الوجوب, أي في الموضع الذي اصطيد به كم قيمة 
السائمة الى هي من باب المثل ثم تجعل مكاها. 

يقول: (يشتري بها طَعامًا)؛ مراد بالطعام كل طعام يُجزئ في زكاة الفطر. 

قال: (فيْطْعِمُ کل مِسكين مُدَا)؛ أ كل سار الكفارات تخرج منه مده كذا القواعد عندهم أن 
الفلا له ار اكرات رج إن كان برا وإن كان من غير بر فإنه ييخرحه نصف صاع 
لكل مسكين لأنه كفارة حكمه حكم الكفارات. 

قال: (أو يصومٌ عن كل مد يومًا وبما لا مثل له)؛ إذا حير بين ثلاثة أشيای بين أن يأ بالمثل 
ويتصدق بلحمه أو يأ بقيمته فيتصدق به طعامًا وبين الأمر الثالث أن يصوم عن كل مدٍ يومًا ولو 
فرضنا على سبيل المثال أن شخصًا وحبت عليه أو اصطاد نعامة. 

فنقول: إما أن تشتري بدنة وتتصدق بلحمها أو أنت نخير لك الخيار أن تنظر كم قيمة البدنة 
لنقل إن قيمة البدنة أربعة آلاف ريال» فاشتري يما برا طعامًا ثم تصدق به لكل مدٍ تعطيه مسكين. 

وأنت مخير بين تقدير هذه الأمدد يعن بأربعة آلاف ريال كم تشتري من مد بر؟ أعتقد رما ألوف 
الأمداذ أظن ذلك بحب عليلق أنث كر ين الصا ينا أو ات ما قل لوقا نقول مئات. 

فأنت تصوم بقدار هذه الأيام أنت مخير» لست ملزمٌ بالصوم ما دام أنك قادرٌ على غيره. 

يقول الشيخ: (وبما لا مغل له)؛ وهو الطير ما عدا الحمام ما لا يعب ويهدر» عندهم إن كل ما 
يُعب أي يشرب الماء عبّا» ويهدر: له صوت هدير الحمام» فإنه يأحذ حكم الحمام فإنه يكون له مثل 
سيأي بعد قليل ما هو مثله. 
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وما عداه من الطير كالعصافير نما لا يعب وإنما يأحذه نقطة نقطة لا يعبه أي لا يشرب عبًا فإن 
هذا لا مثل له. 

فيكون من اصطاد شيئًا من العصافير ما في حكمها فهو مخير بين الاثنين» بين الإطعام وبين الصيام. 

إذا هذا التَوْعٌ الأول انتهينا منه. 

التوعٌ الثاني من الفدية: ما وجب على الفدية على سبيل الترتيب .معن أنه لا يجوز انتقال لبدل 
إلا عند العجز عن الأول ولا الثاني ولا الثالث إلا عند العجز عن الثاني وهكذا. 

قال: (وأمًا دم مََعَةٍ)؛ هذا النوع الثاني وكلنا الذي جب على سيل ارت 

قال: (وأمًا دمُ مُتْعَةٍ وقرانٍ فيَجب الْهَديُء فإن عَدِمَه فصِيامٌُ ثلاثة أيّام)؛ هذا يدلنا على الترتيب 
لأنه إن عدم الهدي انتقل إلى الصيام. 1 

إذا قلنا وبدأ الشيخ يقول: (وأمًا دم مُتْعَةٍ وقران)؛ سبق معنا أن دم المتعة والقران واجبان» فيجحب 
الهمدي إنما يحب على من كان قادرًا ومن لم يك قادرًا فإنه ينتقل إلى بدله وهو الصوم صيام عشرة 
أيام. 

هذه القدرة إذا شرع المرء في الصوم وقدر عليه بعد الشروع ولو بساعة جاز له المضي في الصوم 
وعدم الرجوع إلى الحدي» كيف؟ رجل أحرم قارنًا بحج وعمرة» ووقت إحرامه كان يقول أو يعلم 
عن نفسه أنه ليس قادرًا على الهدي. 

ثاني يوم من إحرامه شرع في صوم ثلاثة أيام في الحج» ثم في ثاني يوم حاءت الحوالة من بلده .عبلغ 
خمسة آلافء الحدي: أربعمائة وحخمسين ريال» نقول: ما دام شرعت في البدل لا يلزمك الرحوع إلى 
المبدل عنه لأن الشروع فيه يُسقِط عنك الأصل ويجوز لك أن تنتقل له ويجوز لك الانتقال ويجوز لك 
الاستمرار في الصوم. 

قال: (فإن عَدِمّه)؛ أي عدمه إلى وقت الوحوبء أو غلب على طنه أنه سيكون عادمًا له إلى وقت 
الوحوب وهو يوم العيد فمن غلب على ظنه عدم الوجود أو لم يجدع في اليوم العاشر فهنا يجوز له 
الانتقال وغالب الناس يعتمد على غلبة الظن في لعدم. 

قال: (فإن عَدِمّه فصِيامٌ ثلاثة أيّام)؛ قضية العدم كيف يكون العدم؟ إما عدم حقيقي عدم الوحود 
ا ا 

عندنا مسألة مهمة دائمًا يسأها الحجاج يقول: أنا لا مال عندي عادم له للثمن لکن لا يمكنئ أن 
أقترض وأسدد فيم بعد. 

فتقول إن الاقتراض ليس بلازم كما قلنا في زكاة الفطر سابقًا لا يلزم منه الاقتراض فكذلك هنا 


نقول لا يقترض. 
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قال: (فصيامٌ ثلاثة أيَّام؛ لقول الله حر وَحَل-: لقَصِيَامٌ ثلائة يام في الْحَج)البقرة:156]؛ 
وهذه الثلاثة أيام ا حکمان» نبدأ بالحكم الغير مذكور وننتقل إلى الحكم المذكور في الكتاب. 

>>الحكم غير المذكور أن الغلاثة أيام هذه لا يلزم فيها التتابع: مشهور المذهب أنه لا يلزم التتابع 
في صيام الثلاثة أيام في الحج» بل يجوز أن يصوم يومًا ثم يفطر يومًا آحر ثم يصوم يومًا وهكذا. 

> الأمر الثاني: أن من شرط هذه الأيام أن تكون حال الإحرام يجب أن يكون الشخص محرم 
يحب أن يكون عرمًا فلو أن امرءا صام قبل دخوله في العمرة لكان قارئًا نقول هذا الصوم لا يصح 
لأنك لم تدحل بعد في النسك. 

وإن كان هذا الصوم بعد التحلل من العمرة إذا كان متمتعًا فالمذهب أيضًا لا يصح بل لا بد أن 
يكون محرمًا ثلاثة أيام في الحج أي متلبسًا بأفعال الحج» فيكون إما حرم بحج أو أن يكون محرم بعمرة 
لا بد» فلا بد أن يكون صيام ثلاثة أيام حال الإحرام. 

إذا هذه الْمَسنألّة الى والثانية» الأولى: في قضية عدم التتابع» والأمر الثاني : لبد أن من قط 
أن يكون محرمًا. 1 

أيضًا ومن شرطه العجزء أو العدم» ومععئ لعدم: قلنا غلبة الظن أن يغلب على ظنه أنه لن يجد 
اهدي إما حقيقة أو حكمًا لفقد الشمن في وقت وجوبه وهو اليوم العاشر. 

عندنا الْمَسْألَة الثانيّة الى ذكرها لشيخ وهي قضية ما هو وقت صوم هذه الثلاثة أيام؟ يقول 
الشيخ: فيل رن رعا يوم عرفة» هذا أفضل أوقات الهدي. 

نقول أول شيء وقت الوتجوي» اعد الاه باصا نقول: إن وقت وجوب ثلاثة الأيام هو 
وقت وجوب الحدي. 

> فمن حين يجب على الشخص اهدي بتلبسه بالحج أو بالعمرة الي قرا بالحج فإنه يحب عليه 
الهدي. 

.)١( هذا‎ 

>>الأمر الثاني : نقول أن وقت الصيام له درحات من حث الأفضلية فأفضله أن يصوم السابع 
راو راا 

طبعًا قلنا بشرط أن يكوم حرمًا فإن كان متمتعًا إذا جاء اليوم السابع يلبس إحرامه ليصوم» يحرم 
بالحج من اليوم السابع فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. 

يوم عرفة يكون صائمًا ولذلك صيام يوم عرفة لا يشرع إلا لمن عجز عن الهدي» هدي التمتع 
والقران. 

الدليل على ذلك: ما جاء عن علي -رضي الله عه أنه ذكر أن هذه أفضل صور الصومء هذه 
الور ا 
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لققه . 

الصورة الثانيّة أو يليها من حيث الترتيب: تقديمه قبل ذلك سواء بإحرام حج أو عمرة» تقديمه 
قبل اليوم التاسع سواء بإحرام حج أو عمرة إحرام حج إذا كان متمتعًا أفى عمرته فيحرم بالحج 
وإحرام العمرة إذا كان قارنًا أو مفردًا فبدأ أول ما دحل إلى مكة. 

فيليها في الأفضلية أن يصوم ثلاثة أيام قبل اليوم التاسع» هذا يليها في الأفضلية. 

الدرجة الغالغة: من فاته الصوم كلا أو بعضًا بالثلاثة أيام حن انتهى يوم عرفة» فنقول: إنه يكون 
من باب القضاء كما قالت عائشة -رَضِي الله عَنْهِ- في أيام التشريق. 

إذا ما يحوز للشخص أن يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
إلا إذا لم يستطع صومها في تلك الأيام» إذا عجز. 

أما إذا لم يعجز فلا يجوز التأخير لأن الأصل أن الثلاثة أيام هذه أيام أكل وشرب ولا يجوز الصوم 
فيها أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

الحالة الرابعة: سيذكرها الشيخ بعد قليل أو سنذكرها مع تتبع للشيخ» أن من فاتته حن أيام 
التشريق فإنه يصوم عشر أيام إذا رجع إلى أهله. 

وعندهم أنه إذا رجع إلى أهله ولم يصم هذه الثلاثة أيام فيجب عليه أن يصوم العشرة أيام ويزيد 
عليها يمدي لأنه أخره عن وقته سواء لعذر أو لغير عذر المذهب لا يفرق بين العذر وعدم العذرء 
فيكون وجب عليه أمران. 

من لم يصم الثلاثة أيام هذا على مشهور المذهب. 

إذا قول الشيخ: (والأفضّل كون آخرها يوم عَرَقَة)؛ قلنا إن دليلها حديث علي -رَضِي الله عله 
من قوله كما جاء عنه - رضي الله عه ومفهومها أن هناك وقت مفضول وقلنا إن الوقت المفضول 
مفضول مع الحواز وهو أن يسبق يوم عرفة ومفضول من باب عند العذر فقط وهو في أيام التشريق. 

ليس قضاءً ونا هو أداء لأن في أيام الحج ولكنه عند العذر لمن لم يأ في وقته مثل ما قلنا إن 
العصر له وقتان وقت حواز ووقت ضرورة والعشاء ها وقتان وقت حواز ووقت ضرورة» مثل يقال 
في الأيام الثلاثة. 

قال: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ قوهم إذا رحع إلى أهله» وسبعة أي سبعة أيام ولا يلزم فيها 
التتابع أيضًا. 

قولحم إذا رحع إلى أهله ليس المراد يما البقعة لاء نحن قلنا في الحج إذا تلبس بأفعال الحج عمرة أو 
حصل وأما إذا رحع إلى أهله معناها إذا انتهى من أفعال الحج» ولذلك الفقهاء يقولون: لا يجوز صيام 
هذه الأيام السبعة في أيام التشريق الثلاثة ولا تصح ولا تحرئ أيضًا ولا يجوز صومها لمن لم يطف 
طواف الإفاضة. 

قال الشيخ منصور أيضًا ولا السعي كذلك لمن لم يسعى سعي الحج. 
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فلو أن امرءا أحر طواف الإفاضة إلى أن نقول إلى يوم الخامس عشر أو السادس عشر أو السابع 

نقول الأيام الرابع عشر والخامس عشر ما يجوز أن تصوم فيها السبعة لكن إذا طفت طواف 
الإفاضة وسعيت إن لم تكن سعيت قبل» يجوز أن تصوم السبعة ولو كنت في مكة باقيا إذا مراد 
الفقهاء من قولحم أو معن قول الله -عَرٌ وحل-: طوَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتم) [البقرة:45١]؟‏ وقول الفقهاء إذا 
رحع إلى أهله أي إذا انتهى من أفعال الحج وليس المقصود الل طا لبس اة البلدة. 

لأن كثيرًا من الناس يجاور قديًا سنة وسنتين وثلاث في مكة فلا نقول إنه يحب. 

هذا الترتيب كنا ناسيين أن نتكلم» نحن ذكرنا أول شيء الفدية نوعان: تخيير وترتيب. 

قلنا إن التخيير ذكر المصنف صورتين فدية الأذى والثانية حزاء الصيد أليس كذلك؟ وقلنا إن 
التخيير» والمصنف ذكر ثلاثة صور: 

>>الصورة الَو : دم التمتع والقران. 

>>الأمر الثاني : هي الي الآن بدأ الشيخ فيها وهو قضية الحصر. 

وهو المحصر يقول: والمحصر يجب عليه على سبيل الترتيب إما أن يأ بالفدية الهدي أو يصوم 
عشرة أيام إذا عجز. 

قال: (والْمُحْصِرٌ إذا لم يَجِدْ هيا صامٌ عَشرة ثم حَل)؛ صيام عشرة أيام متتابعة يجب على من 

أولًا: تحب على الحصر لأنها ليست مقسومة إلى ثلاثة وسبعة» نعيدها بأسلوب آخر. 

صيام عشرة أيام لما حالتان: 

أحيانًا تقسم إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رحع المرء إلى بلده» الذي يجب عليه ثلاثة وسبع هو من؟ 
من عجز عن هدي التمتع والقران» الذي يجب عليه صيام عشة أيام إذا عجز عن الهدي. 

أوهم: المحصر هذا واحد. 

ثانيهم على مشهور المذهب: من فاته الحج وهو الفوات. 

الثهم: من ترك نسكت فإن مشهور المذهب أن من ترك نسکا واجبًا ليس ركنا بل واحب من 
واحبات الحج فإنه يحب عليه هي فإن عجز عنه صام عشرة أيام بغض النظر أين كانت أفي الحج أم 
بعده ليس ها حد. 

الصورة الرابعة: ما ذكرناه قبل قليل أن من لم يصم ثلاثة أيام في الحج فإنه إذا رحع إلى أهله 
يصوم عشرة أيام 
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الصورة الخامسة: عندهم من أخر الهدي عن وقته لعذر فإنه يصوم عشرة أيام لعذر» ما دام لعذر 
سقط عنه صوم عشر أيام» لغير عذر يجب عليه دمان نصوص أحمد دمان» يجب عليه دمان. 

يقول الشيخ ويحب هذا النَوْعٌ الثالث من أنواع فدية لتيب 

قال: (ویجب بوطء ف فرج ف الْحَجّ بَدَئَة)؛ أما البدنة لمن وطء في الحج دليله ما ثبت عند 
البيهقي وغيره من حديث ابن عباس رفعه للنبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن من وطء في الحج قبل 
التحلل الأول فإنه يحب عليه بدنة وسبق الاستدلال علي قبل. 

قال: (وفي العُمرة شاة)؛ قوله: روفي العمرة شاة)؛ دليله ما روى الأثرم في السنن كذا نقل الموفق 
أن ابن عباس -رضيي الله عَنْهْ- أن من طأ قبل التحلل في العمرة فإنه تحب عليه شاةء وهذا رواه الأثرم 
وطبعًا سنن الأثرم حلها مفقود لم يُطبع إلا الطهارة أظن وبعض الصلاة؛ مجلاد صغير فقط والباقي كله 
مفقود لعل الله أن ييسر وحوده. 

نحن قلنا إن الكفارة في الوطء النَوْحٌ الثالث هي على سبيل الترتيب» من عجز عن الشاة يجب عليه 
ماذا؟ صيام عشرة أيام. 

من عجز عن البدنة يجب أيضًا عليه عشرة أيام فقط» فالبدنة أو البدن يكون عن الجميع. 

طبعًا هنا الشيخ ذكر نوع واحد من المحظورات وهو البدنة وباقي المحظورات سبق ذكرها لأا من 
التخيير. 

قال: (وإن طوَعَبْةُ زوجتُه لَرمَها)؛ أي لزمته البدنة والشاة لأن المكرهة والناسية تُعذر وسيأق 
الآن بعد قليل في الوطء المرأة تُعذر بالإكراه والنسيان وأما الرحل فلا يعذر» الجهل ما يعذر لماذا؟ لأن 
الجماع من أفعال المشاركة اثنان فلا بد أن يكون الحده] غاما يه 

المقن 

(فصل) ومن كَرَرَ محظورًا من جنس وم يقد فى مره بخلاف صَيْد ومن فَعَلَ مَحظورًا من 
أجناس قَدَى لكل مَرَةٍ رُفض إحرامُه أو لاء ويَسسْقط بدسيان فدية لس وطيب» وتغطيةٍ رأس دون 
وطى وصَيْدٍ وتقليم وجلاق وكل هَدي أو إطعامٌ فلمساكين الْحَرّم وفدية الأذى ران 
ونحوشما ودمٌ الإحصار حيث وجه سببْه, ويُجزئ الصوْمٌ بكل مكان. والدمٌ شاة أو سبع دة 
وجزئ عنها بقرة. 


ال 


ارح 
يقول الشيخ -رَحمَة الله تَعَالّى-: (فصل)؛ بدأ الشيخ في ذكر تداحل اهدي وما يُفعل في الهدي. 
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يقول الشيخ: (ومّن كررَ محظورًا من جنس ولم يَفدٍ فى مَرة بخلاف صَيْلٍ)؛ محظورات الإحرام 
الى سبق ذكرها ثمانية» يقول إن بعضها فيها فدية وبعضها لا فدية فيه» وسبق معنا أن ما فيه الفدية 
أنواع بعضها شاة وبعضها بدنة ونحو ذلك وبعضها صدقة مثل الشعر والظفر. 

ومن كررٌ محظورًا واحدًا من حنْس ولم يَفِدِ؛ فإنما تحب عليه فدية واحدة» لكن لو فعل المحظور ثم 
فدى ثم فعل محظور مرة أحرى يقول نكرر الفدية لأن هذه الأسباب تتداحل» أو أن أسباب 
الكفارات تتداحل» وعندنا قاعدة ذكرها ابن رحب في القواعد أن ما اتحد حكمه فإنه يتداحل 
ولذلك هنا تتداحل الكفارات إذا اتحد وصفها تتداحل الكفارات تتداحل الأيمان ويتداحل كثير من 
الأفعال تتداحل وفي نظرية أو قاعدة ذكرها ابن رحب -تَعَالَى- في القواعد في قضية التداحل ومن 
شرطها التشابه والتمائل. 

لنضرب أمفلة قبل أن تفصل ق بعض التفريعات لو أن ار ہے افر اا للتطيب» أعطون 
مثال لرحل كرر الطيب لأكثر من مرة» تطيب لصبح ثم تطيب الظهر هذا مثال واضح لكن انظروا 
هذا المثال: طيّب بدنه ثم طيّب ثوبه» تحب عليه فدية أم فديتان» فدية واحدة لأنه كله يسمى طيبًا 
سواءا تطيب في بدنه في ثوبه شم أكل» كلها تأخذ معن واحد. 

في بدنه: أي مس طيباء هذه واحدة. 

القن الا مق ننس ا والبس سرا أغليه. فدية قديناة؟ قدية واحدة لأن هذ كله يس 
لبسًا واحدًا. 

اظ هذه الب لوكا لبي کا فد أو ین قدو راح غا کلام اب امعط 

لبس ثوبًا وغطى رأسه» فدية أم فديتان؟ فديتان لأن التغطية منفصلة عن المخيط. 

ونحن قلنا قبل أن تغطية الرأس غير. 

فقط عندي حزئية مهمة جدًا أن الخلوتٍ أظن أو ابن قايد أحدهما نقل أن ما ذكر في الإقناع 
تذكرن لما قلت لكم أن تغطية الرأس ألحق به وضع احمل وليس من التغطية قاعدة التغطية هو وضع 
ملاصق متصل بالرأس لو ببعض كعصابة ألم نقل ذلك؟ قلنا ليس هو من (70:65) وإئما ملحق به 
امل 

ذكر الشيخ موسى الحجاوي حعليه رحمة الله- أن المحمل محظور منفصل عن التغطية فيقول: إن 
من غطى رأسه بعمامة ثم حلس تحت محمل ونحوه فعليه فديتان. 

لكن ذكر الخلوق وتبعه ابن قايد على أن هذا ما ذكره الشيخ موسى وحذه لم يوافقه غيره من 
المتأحرين لأم المتأحرون يعتبرون أن كل التغطية جنس واحدء يعتبروفها حنسًا واحدًا. 

هم لماذا فصلوها؟ قالوا: أصلًا لأن كما سبق معنا قلنا إن حديث عبد الله بن عمر وحديث أيضًا 


عبد الله بن عمرو إنما دل على لبس العمامة والقاعدة أن لبس العمامة هو لبس وإنما المحمل تُهي عنه لما 
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جاء عن ابن عمر -َرَضِي لله عَنْهُ- وثبت عنه» لقضاء الصحابة -رضي الله عَنْهُ- وهو ابن عمر» 
فبعضهم يقول: يأحذ حكمه وبعضهم يقول: هو حظور منفصل فمن رأى أها منفصل جنس مستقل 
ومن رأى أنها ملحقة به ورأى إها حسًا واحدًا والمتأحرون حلهم على أنها جنس واحد إلا الشيخ 
موسى في الإقناع هو الذي فصّل بينهما. 

بس قبل الشيخ (/01791). 

سائل: فدية الأذى فدية الحلق ذكر هنا قال فدية الحلق ثم قاس عليها تغطية الرأس والتطييب ولبس 
المحيط أن تقاس. 

الشيخ: ليس الجمهور وحدهم بل القياس عليها يكاد يكون قول الجمهور إلا رواية في مذهب 
الإمام أحمد ونصره الشوكاني وبعض المشايخ. 

طبعًا الأصل أن التخيير إنما جاء في الحلق» وقيس ليه كل محظورء المحظورات الأحرى قيست على 
الفدية حديث كعب والآية نما جاءتا في الحلق فقط فدية الأذى. 

طبعًا لما سمي الأذى؟ الشخحص قد يحلق إذا حلق لأذى وجبت عليه الفدية فمن باب أولى إذا حلق 
من غير أذى من باب الترفه ا محض فلا شك أهها تحب عليه فهو من باب الإلحاق. 

عه ا ماله 

سائل: والطيب ولبس المخيط. 

الشيخ: الفقهاء من باب القياس ولا جاء عن ابن عباس والموطأ أن من ترك نسكا فعليه دم فقالوا: 
إن هذا يدل على الحظورت أيضًا فإن الدم في اصطلاح الفقهاء يشمل التخيير ويشمل الترتيب فإن 
كان السك الذي تركه می بات الواجيانت هو من باب لر بي وان كان السك الذئ تر كه من 
المحظورات فهو من باب التخيير. 

سائل: الطيب ولبس المخيط من باب القياس في مسألة ... 

الشيخ: القياس لأنه محظور وجاء النص في باب الحظورات وكلها محظورات فنقول: إذا كل 
المحظورات يثبت فيها الفدية» هذا القصد والنص كله إنما جاء فيها. 

أنا أعرف أن بعض أهل العلم مثل الشو كان غيره وهي رواية مذهب أحمد ونصرها بعض المشايخ 
-عليهم رحمة الله- يرون أن الفدية إنما تحب في الحلق فقط هذا يكاد يكون إجماعًا يكاد على 
خلااف 


(r: سائل:‎ 
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الشيخ: لا تقريًا ما في لأنه يُحمل ويُنزل» إذا قلت الأشياء الي تركب على السيارة من فوق 
بعکن» أنا في E.‏ لكم قبل أن السيارة ليست مقاسة عليه» والظاهر لأا ثابتة» احمل لاذا 
قالوا؟ لأنه يحمل ويترفه به أما السيارة فهي ثابتة. 

ولكن من ألحقها به وكان رأيه رعا يرى أنه تقطع هذه» لكن الحقيقة فيها بعد من حيث القاعدة. 

يقول الشيخ رَحِمَهُ الله تعآلّى-: يقول إفها تتداحل فيفدي في كل مرة بخلاف اليل إلا اليك 
فإنه كلما اصطاد ولو لم يفدي فما لا تتداحل لأن الصيد من باب إتلاف الأعيان» إتلاف وتعددت 
المتلفات» قص الشعر عندهم إتلاف لكن الإتلاف هو شيء واحد. 

كمن طعن وقتل وقطع يد رجحل فإنما يحب عليه القصاص فتتداحل لأن المعتدى عليه واحد» لكن 
الصيد لما كان المعتدى عليه مختلف فيقول: إن الفدية تحب لكل واحد منها. 

قال الشيخ: (ومّن فعل مَحظورًا من أجناس قَدَى لكل مَر؛ قبل أن ننتقل إلى هذه الجملة, 
عندي قاعدة مهمة جدًا تفيدي كثيرًا وهي قاعدة أن الاستدامة كالابتداء» هذه القاعدة لما تطبيقات 
وقي أبواب كثيرة ومن تطبيقاتها في هذا الباب فإننا نقول: من استدام فعل محظور فكأنه ابتدئ به. 

مثال ذلك: طبعًا لما فوائد هذه القاعدة تأحذ القاعدة لمتعلقة بمسألتنا لو أن امرءًا كان مطيبًا بدنه» 
ثم فدى والطيب ها زال على بذئه» تقول تقدي هرة أخرى لأن الاسعدامة >الابتداء». لأن ما زال 
الطيب على بدنك أو على ثوبك فكأنه طيب جديد لأن الاستدامة كالابتداء هذا واحد. 

عكسها لو أن الطيب بقي على بدنه ساعة و لم يزله ماذا نقول؟ كفارة واحدة لأنك لم تكفر بعد 
كفارة واحدة لكنك آثم يحب عليك أن تزيله في أقرب فرصة الإثم هو الذي يستمر» كأنك ابتديت 
فعلًا حديدًا نفس الشيء نقول إذَا هذه القاعدة أن من عر في لبس نخيط مما لا إتلاف فيه كلبس 
مخيط أو تطيب لحاجة فإنه لا إثم عليه أليس كذلك؟ لأنه معذور. 

فإذا زال عذره وحب عليه إزالة هذا المحظورء فإن لم يزله نقول استدامته كابتدائه فيجب عليك 
فدية. 

يقول الشيخ: (ومّن فَعَل مَحظورًا من أجناس)؛ أي من أجناس متعددة كأن لبس ثُوبًا وغطى 
رأسه وغير ذلك فدى لكل مرة. 

يقولون أظن أربعة» قوله: (قَدَى لكل مَرَة)؛ أي فدى لكل واحد منها معن لكل مرة أي لكل 
واحد منها. 

(رفض إحرامه أو لا)؛ هذه مسألة مهمة وهي أن من دحل في النسك لا يجوز له رفضه ومع 
رفض النسك الخروج منه» من دحل في النسك عمرة أو حًا فإنه لا يجوز له أن يرفضه يقول أنا 


o 


أصبحت حلاناء فإنه لا يُنتهى من النسك إلا بإتمامه وَأَتَمُوا الْحَجّ وَالُْمْرَةَ لِلّهٍ[الفرة:١٠٠].‏ 
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وقد انعقد الإجماع على من رفض الإحرام فإنه لا يرتفض بفعله مطلق أو بنيته ولا بفعله بل يبقى 
على نسكه» استفييّ منذ لك المحصر فإنه يجوز له من باب الاستثناء أن يتحلل بعد حلق رأسه وذبح 
عدي سباق لنا دزد خناء اله تقال ف الارين الاد 

من رفض إحرامه سواء نوى الخروج من النسك أو لم ينوي فنقول: عليك فدية» ما فائدة هذا؟ 
بعض الناس يطوف بالبيت ثم يسعى معتمرًا وينسك الحلق والحلق نسك هل انتهى نسكه؟ لم ينتهي 
نسكه ماذا يفعل؟ يلبس ثوبه. 

يظن أنه قد انتهى نسكه كأنه رفض إحرامه يقول: أنا حلال ثم يأي محظورات الإحرام هل نقول 
هو يعذر أو لا يعذرء لا يعذر إلا فيما يعذر فيه بالجهل أو بالنسيان» ما لا يعذر فيه بالجهل لا 
بالنسيان وهي الإتلافات فإنه يستمر وإن ظن أنه قد رفض إحرامه لم يرتفض الإحرام بإجماع أهل 
العلم «إوَأتَمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ ل44 [البقرة:5١].‏ 

شرل الخ و بدا العيخ كر ما الذي مقط من الفدية بالسيان رامل والاكراة: 

الحظورات تنقسم إلى قسمين: 

>> حظورات تسقط الفدية عنها بالنسيان والجهل والإكراه. 

>> و حظورات لا تسقط. 

والضابط فيها عندهم: أن ما كان من المحظورات إتلافٌ فإنه لا يسقط بالنسيان ولا بالإكراه ولا 
بالجهل إتلاف. 

قاسوها على إتلاف الأموال وإتلاف الأبدان. 

أنا لو أن ناسي فأتلفت سيارة رحل بجانبي فإن الضمان باقي لا يسقط ضمان المتلفات المالية 
بالنسيات ولا بالجهل ولا بالأكراه. ٠‏ 

يبقى الإثم مرفوع لا شك لكن يبقى الضمان فيقولون أن هذه المحظورات بعضها إتلاف وهو حلق 
الشعر وتقليم الأظافر والجماع وقتل الصيد أربعة أشياءء هذه من باب إتلافات» فلا تسقط بنسيان 
ولا بإكراه ولا بجهلء فألحقوها بالمتلفات وعندنا قاعدة ذكرناها قبل في منظومة القواعد أن ما لا 
تشترط له النية منه المتلفات نفي المعين لا تشترط ها النية إذّا لا يعذر لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه. 

وغيرها من امحظورات يعذر بالجهل والنسيان والإكراه. 

ولذلك يقول: (ويَسسقط بنسيانٍ)؛ ومثله الجهل والإكراه. 

(فدية لَنْس)؛ لأنه لا إتلاف فيه لبس شخص نسي فلبس أو أكره عليه» أو جهل الحكم فلا شيء 

(وطيب)؛ كذلك. 

(وكغطية رأس)؛ كل هذه الأنواع الثلاثة. 
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لله . 

هذه الأشياء الي لا يعفى عنها: (دون وَطء)؛ الذي هو الجماع. 

(وصيدٍ وتقليم وجلاق)؛ وهذه ذكرناها قبل قليل وعرفنا ضابطها أو قاعدتما في المذهب. 

يقول الشيخ: (وكل هَذي أو إطعامٌ فلمساكين الْحَرّم)؛ كل هدي سبق معنا ذكر أنواعه تقريا 
وما أضفناه إليه وهو ترك اراب 

(أو إطعامٌ)؛ سواء كان من باب التخيير أو من باب التعيين في الشعرة والشعرتين والظفر 
والظفرين أو من باب الترتيب في هدي التمتع والقران. 

ولذلك يقولون إن الحدي والإطعام نكد وكوة ا بالحرم أو بالإحرام مثل ما قلنا الفدية متعلقة 
بالنسك أو بالحرم» النسك والإحرام بحرم أو إحرام. 

قال: (فلمساكين الْحَرَم)؛ طبعًا الدليل على أنه لمساكين الحرم قل الله عر کا هد 
الْكَعْبَةِ) [لمائدة:ه.ة] . 

نأحذ ثلاثة أشياء: نقول: إن الأصل أن الحدي إذا وجب على الحاج فالأصل فيه أن يكون في 
مكة» هديا بالغ الكعبة والمراد بالكعبة ليس ذاها وإنما الحرم. 

وقد قال البي بصن الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «نخرت ها هنا ومنى كلها منحر»» وف رواية ومكة كلها 
منحر لكن الصحيح ومئ كلها منحر في مسلم. 

فدل ذلك على أنه يجوز الذبح في كل مكة والمراد ممكة هنا الحرم» فالذي يتعلق مكة ثلاثة أشياء: 
ذبحهاء ذبح الهدي فيهاء وتوزيع اللحم فيها فلا يكون إلا على فقراء مكة. 

الأمر الثالث: توزيع الطعام» لأن قلنا هدي أو إطعام» توزيع الطعام على فقراء مكة. 


sC 


بالغ 


وبناء على ذلك لو ذبحت في مكة وأعطيت فقراء في مكة ثم خرجوا به إلى حارج مكة حاز» يجوز 
لكن لا بد أن توزع على فقراء مكة هديا بالغ الكعبة» الذبح وتوزيع اللحم وبدله وهو الصدقة. 

الآن سأذكر من هم أهل المساكين» ما المراد.مساكين الحرم؟ قالوا: مساكين الحرم كل من كان 
فيها في الحرم» في مكة أو يحل بالحرم طبعًا أتكلم كل من كان فيها ولو واردا )9« ولو كان 
حاجًا أو معتمرًا فإنه يعتبر مسكيئاء ومن شرطه الذي يعطى أن يكون ستحق للزكاة هذا شرطه 

طبعًا الذي عليه العمل الآن هو الذبح في مكة ثم يوزع اللحم على أهل مكة, فإذا اكتفوا تقل 
اللحم إلى امحتاجين حارج مكة وأفييَّ بهذا الرأي بالضرورة» لأنه لو القول بهذا القول لولا الأحذ بهذا 
القول لفسد اللحم وعندنا قاعدة يعملها فقهاء الحنابلة والمالكية فقط أنه يصار للقول الضعيف عند 
الضرورة العامة وقصده بالضرورة العامة الحاحة فالحاجة والمصلحة العامة يصار فيها للقول الضعيف. 
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فهنا إذا اكتفى أهل مكة ولو في وقتهاء (/44:41) هم يكتفون على طول السنة جماعة البيت 
تأحذ ما يكفيها ثم بعد يرسلومًا للخارج وهذا القول متفق عليه حي على أصول مذهب أحمد 
ومالك 

يقول الشيخ: (وفدية الأذى واللّنْس)» بدأ بالاستثناءات الي يجوز ذبحها حارج مكة وتوزيعها 
على غيرهم قال: هي فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا جد سببها حارج مكة فنبدأ يما واحدًا واحدًا. 

من لبس خارج مكة مثل لبس عند الميقات» أو بعد الميقات بقليل لبس ثوبًا أو حلق رأسًا فدية 
الأذى أو (ونحوهما) مثل مس طيًا مثا أو فعل أي محظور من محظورات الإحرام الأخرى حارج 
الحرم. 

نقول هنا حيث وجد سببه» أين جد سببه فإنك تأت به في ذلك المحل. 

وكذلك أيضًا حزاء الصيد فإنه حيث وجد سببه. 

قال: (ودمٌ الإحصار حيث وج سببه)؛ يذبح حيث أحصر المرء ويجوز له تأخيره إلى مكة. 

يقول الشيخ: (ويُجزئ الصوْمٌ بكل مَكان)؛ طبعًا هذا كلام صحيح حن ثلاثة أيام في الحج يجوز 
أن يصومها الشخص قبل دخوله إلى مكة إذا أحرم بالعمرة من حين يحرم في الميقات يصوم بشرط أن 
يكون عرمًا (وبُجْرِئُ الصومٌُ بكل مُكان). 

قال: (والدم شاق؛ أي كل دم وحبت هي شاة وشرط الشاة كالشرط في الأضحية كما سيأ 
ا اا ای عل بر سين 

قال: (أو سبع بَدَنَةِ)؛ كما جاء في حديث جابر أن البدنة جعلها البي کل ا ع ll‏ 
تعدل عن سبع أو تعدل عن سبعة. 

قال: (وتُجزىُ عنها)؛ عن بدنة من الإبل. 

(بقرة)؛ طبعًا سواء وحبت البدنة في كفارة الجماع فدية الجماع أو وجحبت في جزاء الصيد» مثل 
قتل النعامة» فيجوز في الجميع إبدال البدنة اة و غر اگ أا شن فل وغلا أو بقرًا وحثيًا 
فإنه يحب عليه بقرة فيجوز له أن يخرج بدها شيا من البدن الي هي الإبل. 

ويجوز له أيضًا: أن ينتقل من البدن إلى سبع شياه» يجوز حن مع القدرة قد تكون سبع شياه 
أرخص من البدنة فيجوز له أن ينتقل للها كل هذه جائزة. 

المقن 
باب جزاء الصيّدٍ 
في العامة بدكة وجمار الوحش وبقرته والإبل والتيتَلٍ والوعل بقرة والصّبْع كبش والغزالة 


or 


عَنْرٌ والوبّر والصتّبّ جذي» واليربوع جَفرَةء والأركب عناق والحمامة شاة. 
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الشرح 

نأخذ الباب الذي بعده وهو: (بابُ جزاء الصَيّدٍ) وهو باب قصير جدًا ومراد الفقهاء بقولهم جزا 
ال الى نما و ا ا اد ا على ل ن وس عاق كر ارا 
الذي يجب عليه ويستحق به. 

نقول: إن ما يجب بالصيد نوعان: 

شيء مثلي وشيء ليس مثليًا فأما المثلي فيجب فيه مثله لحمه أو قيمته طعامًا فيتصدق يما أو 
الصيام. 

والنوع الثاني ليس مثليًا وذكرنا ضابطه مثل الطيور غير الحمام ما لا يَعْبِ ولا يهدر. 

هذا المثلي يكون نوعان» نوع ورد عن الصحابة ونوع لم يرد عن الصحابة وإنما هو باجتهاد 
وغيرها من الحيوانات الي قد يجدها الناس. 

ذكر الشيخ -رحِمَةُ الله َعَاَّى- فقط للحيوانات الي قضى فيها الصحابة فكل ما ذكره المصنف 
هي ما قضى .قبها الضصحابة وغالبه عن اين غبامن رين الله لها 

يقول الشيخ: (في العامة بََكَة)؛ أي من قتل نعامة وهو محرم أو في الحرم ولو كان خلال فت 
عليه بدنة» البدنة معروفة وهي الإبل وقلنا قبل قليل يجوز إخراج البقرة عنها لحديث ابن عباس. 

قال: (وحمار الوَحْش وبّقرته)؛ سبق معنا أن المراد بالحمار الوحشي ليس الحمار المخططء وإغا 
الحمار المخطط لا يعرفه العرب» الحمار الوحش وبقر الوحش هما نوعان من الغزلان مثل الوضيحي 
والمهاء أظن الوضيحي هو البقر لأن عينيه واسعتان والمها هو الحمار الوحشي. 

وأما هذه الحمر الأهلية الى توحشت؛ في حمر الناس الآن أصبحوا لا يستخدمون ال حمر الأهلية 
الحمر الأهلية هي الحمر العادية فتركوها موجودة الآن في جنوب الرياض عدد من ال حمر الأهلية ومن 
رآها يظن أنها غزلان من رشاقتها وأكلها البري. 

هذه الحمر الأهلية إذا توحشت ذكرنا قبل أن الحكم بالأصل العبرة بالأصل فهذه لا يجوز أكلها 
أساسًا حرام أكلهاء بينما الحمر الوحشية يجوز أكلها وهي نوع من الغزلان وغالب الغزلان انقرض 
إا شا سوا مرحره فى الكنبيات الآن. 

سائل: الحمار الحطط (48:55). 

الشيخ : هذه لم يكن يعرفها العرب» هذه حيوان جديد فنأ به على القواعد العامة في الشريعة أن 
الأصل في اللحوم اليل ما لم يكن ذا ناب أو ظفر يفترس به أو يكن يطعم اللحوم يأكل اللحوم؛ 
!إل بعض أهل العلم القواعد الي تقريبًا مكونة من ٠١‏ قاعدة في القواعد الحرمة. 

والأصل حلها ولكن الأصل في ذلك الل على القاعدة العامة لأنه يأكل الأعشاب» لكن تسمية 
الناس له الآن حمارًا وحشيًا ليس يعن هو المقصود في كتب الفقهاء. 
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قال: (وبقرته)؛ وهو نوع من الغزلان. 

(والإيل)؛ تكون قرونه طويلة جدًا. 

(والتیتل»؛ أهل اللغة يقولون يصح بالثاء وبالتاء تيتل وثيتل» كلاهما وجهان صحيحان هو أيضًا 
يقولون بقرٌ وحشي هو نوع من الغزلان لكن أشقر وعلاماته أن قرونه تكون ملوية» هي أنواع من 
الغزلان. 

قال: وكذلك (والوعل)؛ الوعل معروف وما زال موجودا. 

فدية الجميع (بقرة) لأا ھا إناء قطنى هنا الصريحايه كارن عياش . 
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قال: (والضبع كبش)؛ لما ثبت من حديث جابر -رَضِي الله عنه- ثبت عن النبي -صلى الله عليه 
5 اصع صا راافي امكل على لعل الكل و كال كير ااا لصوم له ناويا ارين 
به بل ويأكل اليف ومع ذلك ”ماه البي -صلى الله عليه وَسَلّم- صيدًا أوحب فيه جزاءًا في الحج لن 
كان محمًا فدل ذلك على أنه صيد يجوز أكله. 

ويناء غل ذلك من اصطاد طعا وهو حرم فإنه يجب عليه الجزاء والحديث صحح» وحديث 
حابر صحي لا شك في صحته ولكنه أشكل وهو من مفردات المذهب أن الضبع صيد من مفردات 
المذهب قال فيها كبش لأنه شبيه من ناحية الشكل قضى به الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال: (والغزالة عَنْرْ)؛ طبعًا عندهم أيضًا كذلك بعضهم يقول: أن الثعلب عند بعض أهل العلم 
يحيز أكله ولذلك جعلوا أن في الثعلب أيضًا كبش عند من ييز الأكل لكن في الصحيح أنه لا يجوز 
أكله. 


Sor 


قال: (والغزالة عَنْرْ والوبر والضّبُ جَذي)؛ الوبر معروف موجود الآن يصطادونه والضب أيضًا 
معروف. 

حدي: هو الماعز الذكر يسمى جدي. 

قال: (واليّربُوع)؛ وهو الجربوع مثل الفأر لكنه طويل الذيل ويقفز قفرًا. 

دائمًا الاشراك في الألفاظ مشكل بعض الناس يظنون أن الجربوع فأرًا ولذلك عيب على رؤبة بن 
الحجاج أفهم قالوا: كيف نقبل قول رحل يأكل الفئران» روى الحجاج أي شاعر صدر الإسلا» 
يأكل الفغران. 

فكانوا يظنون أن الجربوع فأرًا في شكله. 

ويوجد الآن بعض الأقاليم في البلاد العربية من يسمي الحرذي وهو الفأر الكبير يسمونه جربوعًا 
أو يربوعًا وهو طبعًا قلب الحيم ياء لغة فصيحة» فيسمى جربوعًا أو يربوعٌ ولذلك بعض البلدان 


العربية يسمون الحرذي جربوع. 
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ولذلك يقولون لا كيف الجربوع يؤكل؟ نظرًا لأن الذي في ذهنه إنما هو هذا مثلما قلنا في الحمار 
الوحشي كثير من الناس الذي في ذهنه أن الحمار الوحشي هو المخطط ليس كذلك. 
والجربوع الذي يوجد في بعض البلدان العربية ليس هو الجربوع الموجود في كلام الفقهاء ولسان 
العرب قدا فإنه حيوان يؤكل له ذيل طويل ويأكل من نبات الأرض وليس مستكرهًا. 
يقول: فيه (جقرق؛ والجحفرة هو ولد الشاة والماعز إذا بلغ أربعة أشهر لم يصل إلى الستة. 
قال: (والأرئب عَناق) أي فيه عناق والمراد بالعناق يعني مثل ما تقدر تقول هو الهرثي وهو الأنثى 
من الماعز والشاة أي من حين يولد إلى أن يكون عمره سنة. 
قال: (والحمامة شاة)؛ أي في الحمامة شاة. 
المقن 
باب صِيدٍ الحرم 
يَحْرُمُ صَيّدْهِ على الْمُحْرم واللال» وَحُكُمُ صَيْدِه كصَيْدٍ الْمُحْرِم ويَحْرُمٌ قَطْمْ شجره 
وحَشيشبه الأَحْصْرَيْن إلا الإِذْحَرَ ويَحْرُمٌ صَّيدُ المدينة ولا جزاء. ويُباح الحشيش للعَلّف وآلة 
الحرث ونحوه, وحَرَمُها ما بينَ عبر إلى تور. 
الاج 
يقول الشيخ: (باب صيّدٍ الحرم)؛ شرع الشيخ بذكر أمر في حرم جزاء الصيد الباب الذي ذكره 
قل فل عر ي د رمن اضطاد وهو غرم بذ باكر اله اة سن اعادو ال سر كان 


محرمًا أو ليس محرمًا. 
من دحل مكة واصطاد فيها صيدًا سواء كان محرمًا أو ليس بمحرم يأحذ حكم جزاء الصيد الذي 
اصطاد وهو محرم. 


إذا الحرم قد يصطاد حارج الحرم وداخله الحكم واحد. 

وغير الحرم إنما يأحذ الحكم إذا اصطاد في داحل الحرم فقط. 

يقول الشيخ: (ِيَحْرُمٌ صَيّذْه)؛ أي الحرم. 

(على الْمُحْرم والحلال)؛ وهذا يإجماع أهل العلم لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس النبي 
-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إن هذا البلد لا يُعضد شوكه ولا يُختلى خلاه ولا ينفر صيده». 

يقول الشيخ: (وحُكمْ صَيْدِه كصَيْدٍ الْمُحْرِم)؛ أي من حيث الحكم أنه حرام ومن حيث الحزاء 
والضمان نفس التقدير الذي سبق في الحديث من حيث المثل والتخيير فيه ومن حيث عدم ملكه فقد 
سبق معنا أن من اصطاد صيدًا فإنه لا يعلكه ما يملكه وإنما ببذل لمن احتاجه كمضطر ونحوه وذكرنا 
هذه القاعدة قبل» قلنا: لا يجوز أكله إلا لمضطر. 
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يقول الشيخ: (ويَحْرُمْ قَطَعْ شَجَره)؛ أي شجر الحرم. 

(وحشيشه الأخضرين إلا الإذح؛ نبدأ مما جملة جملة. 

قول الشيخ: (ويَحْرُمٌ قَطْعُ شَجَّره وحشيشه)؛ يخرج من مفهوم هذه الحملة» طبعًا دليله حديث 
ابن عباس دی سيق قبل قليل: 

يخرج من مفهومه أمران: مما ليس بشجر ولا بحشيش. 

الآ الأول قالواة الق قالقمر لبس مشر ولا فيش فيجرز قطن الثمر. 

الأهر الثاني: قالوا: ما كان من كمأة وفقع ونحوه فالكمأة والفقع فإنه يجوز أحذها ولا جزاء فيها 
لأا ليست شجر ولا حشيش وإنما هي فطريات» هي من الفطريات اليّ تنبت في الأرض. 

الأمر الثالث أيضًا: أن النسبة للحرم يدل على أن النسبة للآدمي تجوز فالشجر الذي زرعه 
الآدمي يجوز قطعه وكذا حشيشه الذي ينبتهء هذه الْمَسالة الأول . 

الال العاقة: قر راو شيعه ا حلي الأعضر مفيومه أن الاس عرز أو ليس أحضما 
يجوز قطعه وهذا ليس على الإطلاق فإن الورق اليابس وما انكسر من الشجر ما اللذان يجوز قطعهما 
فقطء الورق اليابس لأنه شبه ميت وما انكسر وأما الشوك فإن الذي اعتمده متأحر المذهب ومنه 
صاحب الإقناع والمنتهى أن الشوك لا يجوز قطعه. 

بخلاف ما اختاره الشيخ أبو محمد بن قدامة فإنه أجازه وألحقه (910181). 

يقول الشيخ: (ويَحْرُمُ صّيدُ المديدق)؛ لما ثبت من حديث سعد بن وقاص -رَضي الله عَنْه- أن 

البي -صلی الله عليه ا قال: «إن إبراهيم حرم مكة وإِن حرمت المدينة».. 

قال: (ولا جَزاء)؛ مشهور المذهب الأمر الأول صحيح أنه لا يحوز قطع الشجر في المدينة ولا يجر 
الصيد فيه وسيأت حده بعد قليل حد المدينة. 

نسينا كلمة الإذحرء قول المصنف: (إلا الإذخر)؛ قول المصنف إلا الإذحر لما جاء أن العباس وفي 
بعض الروايات مبهم 0 عن الإذحر فقال: «إلا الإذخر»» وذلك يلحقونه بالإذحر ما احتشه 
أي ما رعاه رعته البهام وحدهاء فيقول: ما رعته البهائم وحدها يجوز لأحل الحاجة العامة فإن البي 
عمل الله عليه وَسَلّمِ- أذن للناس بالإذحر لأنه يجعل في القبور وف البيوت فالحاجة العامة أجازته 
ولو قلنا إن الحشيش إذا لم ترعه البهائم لا يجوز لماتت البهائم لكن لا يجوز أن تحتش وتعطيه للبهائم 
لکن أن ترعى وحدها يجوز لکن لا تحتش به. 

سائل: الآراك يدحل هنا؟ 

الشيخ: الآراك يرونه ما يجوزء ما يقاس على الإذحر» نص الفقهاء صراحة أن السواك آراكًا كان 
سواء ذكرت لكم في السواك إما جذرٌ وإما صن كلا الأمرين لا حوز قطعها في الحرم لا يجوز. 
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وهو موجود الآن وبعض الناس للأسف يقطعها يجانب منطقة الحرم. 

يقول: (ولا ججزاء)؛ طبعًا نحن عرفنا صيد المدينة يشمل الصيد ويشمل الشجرء قوله: (ولا جزاء)؛ 
مشهور المذهب أنه لا حزاء في صيد المدينة بخلاف الرواية الثانية. 

ودليلهم على صيد المدينة لا جزا فيه قالوا: ما ثبت في الصحيح أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
رأى مع رحل من الصحابة من صغارهم عصفورًا قد اصطاده» فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير» وقد 
ألف أبو العباس بن القاص أحد كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع الهمجري كتابًا مطبوعًا عن 
الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث وهو من قول البي -صلى الله عليه وُسَلّم-: يا أبا عمير ما 
فعل النغير؟ جمله واحدة. 

جمعه وهو مطبوع ومن أغلبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 

من الأحكام المستنبطة منه أنه يدل على أن المدينة لا جزاء لصيدهاء هذا مشهور المذهب. 

يقول الشيخ: (ويّباحٌ الحشيش للعَلّفي)؛ يقصد ف المدينة يتساهل فيه لأن الصحابة كانوا يحشون 


چ 


أيضًا. 

(وآلةٍ الحرث ونحوه)؛ مثل أن يؤحذ الخشب آلة الحرث أن يقطع الخشب لأحل أن تجعل منها 
السواني» يقول يجوز. 

ونحوه: مثل أن تحعل يقولون لمساند مثا وغير ذلك والرحل أيضًا. 

قال: (وحَرَمُها)؛ أي حرم المدينة. 

ما بين عير إلى تور)؛ وعير ثور جبلان. 

ويقولون إن حبل عير هذا مشكل عليهم وأيضًا حبل ثور» لكن جبل عير المتفق عليه أنه أحدء 
وأما حبل ثور فالمعاصرون لهم ثلاثة آراء: 

ما هو جبل ثور المحدد؟ على العموم حد المدينة أصغر من حد مكة, إنما حد الفقهاء بالأميال. 

باقي عندنا مسألة أخيرة ونختم هذا الاي كاملا 

وهو قضية: جزاء الشجرء هل فيه جزاء أم لاء من قطع شجرًا هل فيه جزاء أم لا؟ 

نحن قلنا لا يعضد شجر مكة ولا المدينة إلا ما استثئئ ويستثئ في المدينة أكثر ما يستثئ لمكة. 

نقول ثبت عن الصحابة -رضوان الله عليهم- تقدير لحزاء فقالوا: إن الشجر الصغير فيه شاة» وأما 
الشجر الكبير والمتوسط ففيه بقرة. 

تأحذ الباب الثاني بسرعة» سأستعجل فيه لكي ننهي باب دخول مكةء ليس كامنًا وإنغا بعضه 
فقط أربعة أسطر أو خمسة. 

المقن 


چ كتاب راد ١‏ 5 0 
شرح 5 الممتقلع (Op‏ 


چ 
باب دخول مَکة 


7 
0س هه 


يسن من أعلاها والمسجدُ من باب بني ية فإذا رأى البيت رفع يَدَيْهِ وقال ما وَرَفَ ثم 
يَطوف مُصَْطَبعَا يَبْتَدِئُ الْمُعتَمِرُ بطواف العُمرةٍ والقارن والْمُفْرِدُ للقدُوم, فيْحَاذِي الَجَرَ 
الأسود, بكله ويَْتلِمُه ويعبَله فان شق قبَّلَ يده فإن شق اللّمْسُ أشارَ إليه وقول ما ورد 
ويّجعل البيت عن يساره ويّطوف سَبْعًا رمل الأَفْقِي في هذا الطواف ثَلانًا ثم يَمْشِي أربعًا يَستلِمُ 
الخَجَرَ والركن اليَمَانِيّ كل مَرَةِ ومّن تَرَّكَ شيئا من الطواف أو م ينوه أو كّسّه أو طاف على 
الشاذروان أو جدار الْحَجَرِ أو غريانا أو تسا م يصح ثم يُصَلّي ركعتين حَلْف الْمَقام. 

الشرح 

يقول الشيخ: (باب دخول مَكَةَ)؛ قصدهم من باب دول مكة أي ما الذي يفعله المرء إذا وصل 
إلى مكة؟ ويقصدون بذلك أفعال الحج والعمرة معًا وقد ذكرت لكم قبل في صفة الصلاة أن مقصود 
الفقهاء بصفة الصلاة أن يذكروا صفة الصلاة كاملة ولذلك هنا يذكرون في باب دحول مكة أي 
صفة الحج والعمرة الكاملين. 

فلذلك يذكرون فيها سننًا كثيرة. 

يقول الشيخ: ريسن من أعلاها)؛ أي يسن دخول مكة من أعلاها دليل ذلك ما ثبت في 
الصحيين من حديث عائشة -رَضِي لله غناك أن ابي ل الله عليه وَسَلّم- دخل مكة من أعلاها 
وأعلى مكة يُسمى كداء بالفتح وأما أسفلها يسمى كدي بالضم. 

وكداء الآن هي ثنية والمراد بالثنية هي الطريق الذي يكون بين الحبلين وكداء الآن هي الي تمر 
على مقبرة المعلاه وتسمى بريع الحجون بالفتح. 

فمن مر من جهة الحجون أو من طريق المقبرة غالبا يأتي من طريق السيل يمر على هذا الريع فإنه في 
هذه الحالة يكون قد دحل من أعلى مكة فيكون موافقا لفعل الي -صلى الله عليه وَسلّم-» طبعًا 
مفهوم هذه الحملة أن الخروج إنما يستحب من أسفلها وهو من كدي. 

يقول: (والمسجدٌ)؛ أي ويسن دعول المسجد الحرام. 

(من باب بني شي وباب بي شيبة هو باب (6 ۴ [) من يوم كان في ذلك الزمان ثم 
ذهب لأن باب بي سيبة هو في صحن المسجد في صحن الطواف الذي نطوف فيه الآن» ثم ذهب 
ويقابله قدا باب السلام. 

نم ألغي باب السلام وجُعل خلف المسعى» تقل ألغيّ باب السلام من القدم إلى محل جديد في 
السبعينات الهجرية الي قبل تقريبًا ۰ أو 6" سنة» فأجر عنهم. 
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والفقهاء يقولون لما يذكرون باب السلام لا يعنون باب السلام الموجود الآن بل يعنون باب 
السلام الموحود بالحانب الذي يكون في الصحنء ليس المقصود الآن. 

ولذلك أنا أقول من باب التبيين أن باب السلام الآن الموجود ليس هو باب السلام القدتم وليس 
هو باب بن شيبة» ولذلك فإن الدحول منه لا جزم جزم تامًا أنه يكون موافقا له لأنك رعا دلت 
معه وتعديت من حهات أخرى. 

إذ لو قلنا بالجهة لو قلنا بالجهة فأنت تعلم أنه كلما زادت الدائرة كلما كبرت الجهة» ولذلك 
تقول كل من اء ن عله اة رانا من مدية باب السا فاه يكرت أرقن الس ولا خصص هذا 
الباب بعينه بل ربما نقول إن الجهة هي الأنسب إذ المخصص من الجهة يجب أن يكون من الصحن 
والصحن ألغي الآن باللية. 

وضح الاستشكال وإيراد المَسألة. 

هذا طبعًا إن قلنا بالسنية» طبعًا الدحول من باب بني شيبة لما ثبت عتد البيهقي من حديث ابن 
ای حرفي اله کیاد قال عل الى صلی الله عله و مل من پاب بق قنيبة أو قال مخ بهذا 
الباب يقول: (فإذا رأى البيت)؛ فإذا رأى البيت» المرء إذا دحل المسجد الحرام فرأى البيت. 

(رَفعَ يَدَيّه)؛ رفع يديه ورفع اليدين فيه روايتان على مذهب الإمام أحمد والمعتمد عند المتأخرين أن 
رفع اليدين يكون مع التكبير. 

يرفع يديه ويقول: الله أكبر. 

وذكر بعض المتأحرين ومنهم الشويكي في التوضيح أن رفع اليدين فقط يكون رفعًا لليدين من غير 

والدليل على أنه شرع رفع اليدين مع التكبير: 

ما حاء عن كحول مرسلا قال: كان البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إذا دحل مكة فرأى البيت 
رفع يديه وكبر» وروي أيضًا من حديث ابن عباس أنه قال: تُرفع الأيدي في مواضع وعد منها إذا 
رأى البيت» وهذه الأحاديث بجموعها تدل على مشروعية رفع اليدين فيرفع المرء يديه مع التكبير. 

وقلت لكم أن المتأحرين لهم روايتان في قضية هل يكبر معه أم لاء والمعتمد عند المتأحرين التكبير 
لأثر مكحول. 

قال: (وقال ما وَرَدَ)؛ روي فيما رد آثار كثيرة رواها الشافعي في المسند أو رواها .معن أصح 
رواها أبو العباس بن الأصم في المسند لأن المسند ليس من جمع الشافعي وإنما هو من رواية أبو العباس 
عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي الذي جمع المسند هو أبو العباس الأصم. 

وأما السنن: فإنه لم يجمعها أيضًا الشافعي وإنما جمعها المزني» بل جمعها أبو جعفر الطحاوي 
ورواها عن المزني عن الشافعي ورواها عن المزني عن الشافعي. 


طبعًا منها: "اللهم أنت السلام ومنك السلام" وغير ذلك. 

قال: (ثم يَطوف مُصنْطبعًا)؛ طبعًا ثبوت أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- طاف مضطبعًا الاضطباع 
2 طوف مُضْطْبِعًا)؛ الدليل عليه حديث يعلى بن أمية رضي ا ا أت البي سا الله 
عليه ولوب : كان إذا دحل مكة طاف مضطبعًا؛ رواه الإمام أحمد. 

والمراد بالاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأمن؛ الكتف الإبمن يجعله تحته» وطرف 
الرداء على عاتقه الأيسر فيخرج يده اليمئ» هذا يسمى الاضطباع» هذا هو الذي يسمى الاضطباع. 

قال: (ِيَبْتَدِئ الْمُعْتَمِرُ بطّواف العُمرة)؛ الابتداء بالطواف هو السنة أن أول ما يدل المرء مكة 
يدحل بالطواف. 

الابتداء من حيث أن يكون ول الأفعال هو السنة ولكن الطواف في ذاته ركن في العمرة وف 
الحج. 

طبعًا في الاضطباع عندنا مسائل تتعلق به من أهم المسائل المتعلقة بالاضطباع: 

أن الاضطباع هو مشروع في طواف القدوم فقط» أول طواف يدخل به المرء إلى مكة» ومثله يقال 
في الرمل فإنما يشرعان عند أو دحول يدخل به المرء إلى مكة» وإنما يشرعان للرجل دون المرأة» فإن 
المرأة لا تضطبع ولا ترمل وإنما يشرعان أيضًا أو سيأتٍ بعد قليل نتكلم عن الرمل. 

راء فق ذلك عن كاذ هن أغل سک فليس طراف قوم ومن كات قرا امن مک فی له 
طواف قدوم أساسًا لا يشرع له طواف قدوم فلا يضطبع فأهل حدة ملا لا يُشرع لهم الاضطباع بناء 
على ما ذكرت لكم أن المشايخ الآن يقولون: أن أهل حدة بينهم وبين مكة أقل من مسافة القصر فلا 
يشرع لهم الاضباع ولا الرمل. 

يقول: (والقارن وَالْمُفردٌ للْقَدُوم)؛ يقول فإن القارن والمفرد فإنه يطوف للقدوم سنة» طواف 
القدوم سنة وأما القارن فإنه قد يدعمل في طراف العمرة فيجزئه عن الطواف بعد ذلك إذا نوى. 

طبعًا القارن والمفرد لا يجب عليهما طواف وإنما يحب عليهما طواف الحج. 

يقول: (فبحَاذِي الخَجَرَ الأسود بكله)؛ هذه مسألة أشكلت على كثير أو على بعض من طلبة 
العلم» قول الشيخ: فيحاذي الحجر الأسود بكله» الضمير "بكله" عائد لبدن الطائف وليس عائدٌ 
الخ ات ساد أو “كانه هون أن اق مض الج بغرن أن عاق ابر أو مضه يكل 
بدنه. 


عندنا مسألتان تتعلق باحاذاة. 
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كه الْمَسألَة الأوْلَى : أن المراد بالمحاذاة اللجهة» المراد يما الجهة» وليس لمقصود بالحاذاة عين الحجر 
نص على ذلك ابن قايد في حاشيته على المنتهى ابن قايد تلميذ الخلوت . 

ما معن هذا الكلام أو ما فائدة هذا الكلام؟ يفيدنا في معرفة ابتداء الشوط مي يكون» إذ لو قلنا 
يحب محاذاة عينه لقلنا يلزم عند وجود الخط حينما كان موجود أن يبتدئ الشوط منه. 

ولا قلنا إنه تحب جهته فكل من استقبل الحجر ورآه فإنه سيكون قد استقبل الحجر أو رأى جزءًا 
من الحجر ولو رأى جزءًا من الحجر يكفيه. 

N 

إ د اراخب عاذاة اة لو الین هله مال ية 

ا ا ما سبد الها من هذه الک 

قصدهم سهل حدا جداء جدًا سهل لكنهم ذهبوا إلى معن بعيد قصدهم أن الطائف الذي يطوف 
لا يبتدئ طوافه إلا من الحجرء فلو أحر الطواف بعد الحجر ولم يحاذي الحجر فإنه لا يصح طوافه 
فقط هذا المقصود. 

ليس المقصوة أن بكرن تسمك كله مجه ليس الغين+ عو أن تدا الشوط من الجر 

وبناء على ذلك لنا ثلاثة صور: 

> الصورة الى السهلة: أن يبتدئ الشوط قبل الحجرء فيكون قد حاذاه بكامل جسده. 

>>الخحالة الثانية: أن يحاذي جهة الحجر بكامل جسله. 

>> الخحالة الثالثة: أن يحاذي بعض الحجر بكامل جسده يعين لو أنئ مثل» نقول الحجر الأسود هنا 
وأنا هنا أرى بعض الحجر فأنا محاذي له. 

ولو حاذيت بعض الحجر بكامل جحسدي لکن لو حاذيته بيدي ببعض جسدي وجسدي الباقي 
بدأت من بعده نقول لا يصح. 

إا تالاحل أهنية الال لأث يعض الاس يقن أن للقصره أن تائيه بكامل دة انديب أن 
تستقبل بوحهك الحجرء لا ليس هذا المراد نص عليه الخلوقٍ وابن قايد وغيرهم. 

ليس هذا المراد أن تستقبل بكامل وحهك الحجر ليس المراد هذاء المراد أنك تحاذيه من حيث 
اها 

سائل: 3 . 

الشيخ: ما يصح الشوط ناقص الشوط فيان بشوطء فمثنًا واحد ما نوى الطواف إلا بعد محاذاة 
الح 
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أنا أردت أن أوصل لكم فكرة أن المقصود الحهة والحاذاة ليست للعين لو قلنا بالعين إذا لا بد 
بالخط» ولذلك أفي المشايخ بإلغاء الخط أنه ليس بلازم ما كان يؤكد عليه إلا أحد المشايخ توفي - 
عليه رحمة الله- وله رسالة فيها مطبوعة إمام الحرم الشيخ محمد (1:1512). 

كان يؤكد فيها من باب الاحتياط لكن قاعدة أهل العلم جميع المذاهب أن الخط ليس لازم 
المقصد اللحهة» فامحاذاة إِعما تكون بالجهة. 

ولذلك أزيل الخط. 

أنا أريد أو أوصل رسالة أن الحاذاة ليست بالخط وإنما بالجهة ولو تقدمت يسيرًا أو تأخرت يسيرًا 
هذا المقصود والفقهاء يتكلمون عن الابتداء يجب الابتداء أن يكون من هذه النقطة فليس من نقطة 
معينة بالسنتيمتر محسوبة ونما فيها تقريب ونحن قلنا أن أغلب المقدرات تقريبية قلناها في الزكاة وقي 
الصلاة أن أغلب المقدرات تقريبية. 

سائل: فنا “© 

الشيخ: لا لا ليس لازمًا استحبه الفقهاء أي استقبل بوجحهه لأن فيها تكبير. 

يقول: (ويَسْمَلمُه ويُبَلّم؛ استلامه وتقلبيله. 

(فإن شق 1 يده فان 4 الي أشارٌَ إليه)؛ جاءت الأحاديث متعددة في استلام الحجر 
الأسود ومجموع ما شرع أربعة درحات يبهذا الترتيب فأفضل شيء فيه من حيث الدرحات ما فعل 
الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وهو استلامه» ومعين الاستلام المس المسح» فتمسح الحجر الأسود 
مسحه وتقبيله» هذا أفضل الدرحات المسح والتقبيل هذه الدرجة الْأُوْلَى. 

ومن شرط التقبيل ألا يكون فيه صوت فإن تقبيل الأدب لا صوت فيه» ولذلك تقبيل الرحل تقبيل 
الأدب والاسعرام لا بكرن فيسصيوت إما لوالدة أو والناته» هذه الدرجة الأولن. 

الدرجة الثانية: أن يكون استلام مع تقبيل اليد والحديث الصحيح أيضًا تقبل اليد فمن استلمه 
وضع يذه عليه ومسحها يُمسح عناء تمسح الححر الأسود ثم تقبل يدك وهذا ثابت عن الي -صلى 
ا ا ق الف 

الحالة الغالفة: أن تستلمه بشيء كعصا أو مهجن وهو العصا المائلة ثم تضعه عليه وتقبلها أيضًا 
تقبل وهذا أيضًا حاء عن ابن عباس. 

الحالة الرابعة: إذا لم تستطع الأمور الثلاثة فإنك تشير إشارة بيدك ولا تقبل اليدء الإشارة ليس 

ما قبلنا هذه بالذات» قال عمر -رضيي الله عَنْهُ-: "إن لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر لولا أن 
رأيت البي -صَلَى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك"؛ تحن لدم تعرف يعد التقبيل ذا السحر إلا 
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ر 


کچد 

استنانًا وامتثانًا لفعل البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لا نقبل أي حجر آحر غيره لا المقام ولا الصفاء 
ولا لمروة ولا عرفة غير ذلك ما يقبل إلا ما قبله البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

يقول: (ويّقول ما وَرَدَ)؛ أي ويقول عند الابتداء ما ورد» فالابتداء يقول: بسم الله والله أكبر وقد 
جاء عند عبد الرزاق من حديث ابن عمر -رضي الك غ ر أنه يُفتتح بقول بسم الله والله 
أكبر» وحاء من حديث علي وفيه الحارث الأعور وفيه الكلام المشهور. 

طبعًا هنا افتتاح وليس تكبير ليس رفعًا لليدين وإنما هو إشارة يجب أن ننتبه أن الذي يكون عند 
ابتداء الأشواط إنما هو يكون إشارة بيد ما يكون تكبير باليدين الثنتين رفع اليدين إنما يكون عند رؤية 
البيت تراه» فتقول الله أكبر إن صح الحديث. 

أو رفع كما قال ابن عباس فقط. 

هنا إشارة فقط: فيرفع باليمين أكرم. 

قال: (ويجعل البيت عن يسارِه)؛ وحوبًا ما يجوز الطواف قلبًا وتجعل لبيت عن بمينك» من طاف 
عكس الطائفين فإن طوافه غير صحيح. 

فهو .ثاب التنكيث. 

قال: (ويّطوف سبعًا)؛ أي سبعة أشواط. 

فيجب فيها الاستيعاب كاملة. 

(يَرْمُلَ)؛ المراد بالرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى» فليس هرولة هو مشي ولكن إنك 
تسرع الخطى مع مقاربتها تجعلها قريبة وترفع الرجل تحاول أن ترفع رحلك وتقارب الخطى سريعة 
ليست هرولة ليس تصل إلى مرحلة الحرولة وإنما هي رمل 

هذا الرمل الذي ذكرت لكن قبل قليل إنما يُشرع للماشي دون الراكب فالراكب الذي في العربية 
مثلًا ما يسرع» لأنه إنما يُشرع الرمل لأن له هيئة معينة ليس المقصود السرعة وإنما الميئة» فإن ما يشرع 
للراكب هذا واحد 

أيضًا يقولون يشرع للرحال دون النساء كما ذكرت لكم قبل قليل أن النساء ليس عليهن دون 
ذلك. 

لا يشرع لمن لم يكن طواف قدوم له كأهل مكة ومن دوما أو قريبًا منها دون مسافة القصر 
كذلك لمن كان حاملًا لغيره» الذي يحمل غيره لعذر أو لغير عذر لا يُشرع له الرمل. 

يقول: (ِيَرْمُلَ الْأَفقَيُ)؛ سبق معنا معن الأفقي إن ل يكن من أهل مكة وبينه وبينها مسافة قصر. 

رفي هذا الطواف نَلانَا)؛ دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر وابن عمر -َرَضِي الله 
عَنْهُما- أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم- رمل في ثلاثة أشواط ومشي في أربعة. 
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قال: (ثم يَمْشِي أربعًا يَستِلِمُ الَْجَرَ والركن اليمَاني كل هَرة)؛ استلام الحجر الأسود بالدرحات 
الأربعة ال ذكرناها قبل قليل» وأما الركن فإن استلامه إنما يكون بدرحة واحدة وهو الاستلام عع 
الممسح فقط لا تقبل اليد ولا يستلم بغير اليد ولا يشار إليه. 

وبناء على ذلك فإن من استلم الحجر الأسود فإنه لا يشير إليه. 

حلاص إذا استلمته وإذا بدأت الشوط وإذا ما كان في زحام ثم استلمت الحجر الأسود خلاص ما 
تشير لأنك أتيت بالأعلى فلا تأي بعده بالأدن هنا مسألة مهمة جدًا يعن ذكرها بعض الفقهاء وهي 
حيدة جدًا وهي مسألة نحن قلنا هنا عندنا ثلاثة سنن رمل أو سنتان» أهم شيء سنة الرمل واستلام 
الحجر الأسود. 

استلام الحجر الأسود غالبا يكون مع الدنو من البيت» فنبدأ نذشكر مسألتين: 

أيهما أفضل الدنو من البيت أم الرمل في المشي؟ الفقهاء يقولون إن الرمل في المشي أفضل من 
الدنو في البيت. 

الرمل في المشي أفضل من الدنوء ارمل ولو بعيدًا أفضل من أنك تأحذ في الزحام فلا تستطيع 
الرمل هذا واحد. 

الْمَساَلّة الثانيّة: أن الفقهاء يقولون يستحب تأخير الطواف لتحقيق السنة في الرمل وق الاستلام 
وف الدنو ثلاثة أشياء. 

قالوا: ويتأكد التأحير في حق النساءء فإن المرأة يستحب لما أن تؤحر الطواف حينما يخف البيت 
وبعض الناس يتعمد أن يقصد البيت في وقت الزحام» نقول له: الأفضل لك أن تؤحره لأنك لم تعدم 
وادة من السئن الثلاث إما استلام أو دنو من البيت أو رمل. 

التأحير لوقت قلة الزحام أفضل نص عليها الفقهاء لتحقيق السنن. 

يقول الشيخ: رومن برك شيئًا من الطوافي)؛ أي جزء من الطوف» وإن قل سواء في ابتداء 
الطواف أو في آخره» طبعًا لم يصح. 

(أو م يَنُوه)؛ بعض الناس قد يطوف بالبيت ول ينوه. 

مثال ذلك: قالوا: مثل الذي يحمل شخص بالعربية لم ينوي الطواف يزفه. 

طبعًا مسألة هل الحامل يصح طوافه أم لا؟ هذه مسألة مشكلة ومن أحسن من تكلم عنها على 
المذهب ابن قايد فقد ذكر حدونًا فيه سبعة:عشر صورة» مين يصع طواف الحامل والمحمول وذكر أنها 
تختلف احتلاف النيات وهذا جميل لو ترحع لها حدول على شكل ستة عشر صورة. 

طبعًا ذكرت لكم فائدة» ابن قايد .عاذا يتميز؟ بالتقسيم وذكرت لكم هذا الشيء. 

والخلوق شيخه يتميز بالاعتراضات» الخلون عنده اعتراضات عديدة جدًا مثله عند الشافعية ابن 
القاسم العبادي. 
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يحب اعتراضات ابن القاسم العبادي يعترض على الألفاظ والاحترازات ورا يأ بالاعتراض ولا 
يريد حله. 

يقول: (أو م يَنُوو؛ ذكرنا هذاء لو شخص مثا يقول الفقهاء شخص يسعى خلف ملازم لغريم» 
ملازم غريمه يطلب منه فلوس» عشي خلف فطاف بعده قال: أجعله طواف عمرة؟ قال: ما يصح 

يقول: (أو تكسّه)؛ بدأ بالعكسن. 

(أو طاف على الشاذروان)؛ الشاذروان ما هو؟ هو الحجارة الملتصقة بالبيت. 

كل هنا إذا ذهب إل الكعبة يرى أن أسفلها فيه حجارة مشهور الذهب حلاف الرواية الثانيّة أن 
الشاذروان من البيت من الكعبة فلا يجوز لمن طاف عليه أو فلا يصح طواف من طاف عليه من مشى 
عليه. 

لو كان بعضه على الشاذروان وهو الأكثرء» كيف يكون بعضه على الشاذروان؟ 

يطوف شخص وهو واضع يده ترى بعض الناس واضع يده على الكعبة وعشي» يدك الآن أين 
صارت؟ على الشاذروان» هي على الكعبة ونحن نقول الطواف بالكعبة وليس في الكعبة. 

قال: إن كان وضع يده فقط فهو جزء من بدنه فیعفی عنه» لکن هو لو مشى على الشاذروان أو 
على حدار الحطيم وهو الحجر كما سيأ بعد قليل فإنه لا يصح طوافه لأنه لم يطف بالبيت» لأن 
الشاذروان على مشهور المذهب والجدار من البيت. 

اا ا کا کر رورت لست مر الت 

قال: (أو جدار الْحَجَرِ)؛ الحجر حجر إسماعيل الذي هو الحطيم» يسمى حجر إسماعيل. 

قال: (أو عريانًا)؛ لقول البي 2 الله عليه وسل «ولا يطوف بالبيت عريان». 

(أو تجسًا)؛ بحسا يشمل اثنين نحاسة من الحدث ومن الخبث. 


صلاة البيت طواف. 
أو بحسا في بعض أعضائه مثل الصلاة تماما من حيث النسيان وغيرها ويعفى بالنسيان النجاسة هنا 


قال: ( يَصِح)؛ لم يصح طوافه بالكلية. 

طبعًا يزيد الفقهاء أمرين زيادة على ما ذكر المصنف» قالوا: من طاف خارج المسجد وهو البناء 
المحاط فإنه لا يصح طوافه» وهنا مسألة مشكلة نذكرها أنهم يقولون: إن المسعى بين الصفا والمروة 
بإجماع حكاه النووي هي خارج المسجد» فمن طاف بالبيت وخلال طوافه مشى في المسعى دائمًا 
تصير في الحج» فهل طوافه صحيح أم لا؟ واضح الإشكالية؟ 
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لماذا قلنا طوافه غير صحيح؟ لأنه طاف في المسعى والمسعى بإجماع كما قال إنه ليس من المسجد. 

والأمر الثاني ماذا نقول؟ نقول: فإن من طاف خارج المسجد د لوال 

فما رأيكم يصح طوافه أو لا؟ 

في الحج والعمرة يزدحم الناس في الطواف بالبيت وخاصة الذين يطوفون في الدور الثاني والسطح 
وبعضهم من شدة زحامهم حال طوافهم يطأون المسعى» وبمجمل قول من شرط صحة الطواف أن 
يكون في داحل المسجد» ليس في داخل المسعى وقد انعقد الإجماع أن المسعى بين الصفا والمروة 
خارج المسجد حكاه النووي. 

نقول طوافه صحيح أم لا؟ صحيح. 

لما؟ نقول: إن الطواف صحيح لسببين: 

>السبب الْأوَل: للاتصال والقاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع ونحن قلنا في الصلاة أن من كان 
حار ج المسجد يصح ائتمامه بالإمام إذا اتصلت الصفوف ومثله ها هنا. 

إذا قول الفقهاء أن طاف من كان حارج المسجد لا يصح إنما يُقبل فيما لو كان قادرًا على 
الطواف في داخله وإن لم يكن قادرًا للازدحام مثل ما ذكرنا قبل قليل فإن هذا الاتصال بالطائفين 
احعله في حكم الداحل هذا واحد. 

>>الأمر الثاني : أن الإجماع الذي حكاه النووي إنما كان في وقتع حينما كان المسعى بين الصفا 
والمروة يفصل بينه وبين المطاف بيوت بل إلى قبل ستين سنة في السبعينات قبل التوسعة الأخيرة في 
لسعودية في عهد الملك سعود» كان بين الطواف المطاف والمسعى دكاكين يباع فيها وحلاقين» فكان 
فيها محلات تحارية تصخحب بالأسواق فلذلك حكي الإجماع على الحال الأوَل. 

وأما الحال الحالي فيلزم أو يجب أن يقال أن المسعى من المسجد ولذلك تصح الصلاة فيه ولو لم 
تتصل الصفوف لأن البناء تعدى وأما كون الحائض يجوز سعيها بالإجماع لأن الحائض حوز مكثها في 
المسجد أساسًا ولكن تخففه بطهارة كما سبق معنا في باب الطهارة. 

هذه صورة. 

الصورة الثائيّة التي تفسد الطواف: عدم المولاة وذكر التنكيث عدم الترتيب في الطواف» وعدم 
E EE‏ مين قاطن SENSE‏ 

(ثم يُصلَي ركعتين خف لْمَقام)؛ المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام. 

والله عر وَحَلَ- يقول: إوائخذوا مِنْ مَقام إِنْرَاهِيمَ مُصَلّى 14البقرة:ه؟1]؛ والبي -صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- لما أنمى طوافه صلى وقرأ هذه الآية وكان من مقام إبراهيم قريبًا من البيت ملاصقا 
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للبيت ثم لما حاء السيل أو في عهد عمر بن الخطاب -رَضِي الله عَنْهُ- أحره إلى المكان المعهود ولذلك 
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الفقهاء يقولون: هل المراد بالمقام مقام إبراهيم أهو الحجر أم هو الموضع؟ واه على ذلك غا يكون 
إشكال فيمن صلى وجعل الحجر خلف حجر المقام. 
الحجر هذا المعهود فجعله خلف ظهره ولكنه كان بينه وبين البيت» فهل يكون قد صلى في المقام 
أم لا؟ والظاهر من قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم- أن المراد بالمقام هو الحجر لأن عمر أخره 
لأحل المصلين ويحتمل أن يكون المراد به امحل والعلم عند الله عر وَجَل. 
نتوقف هنا. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
الدرس السادس والغلاثون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له ري الغالمية» وأشيك أن إله إلا الله وده لا شريك لد وأشهد أن مدا غبده ورسولة 


كر س اسن 


ثم أما بعد.. 

يقول الشيخ - رحمه الله تعالى -: (فصلٌ) 

جاء الشيخ بهذا الفصل للحديث عن ال ركن الثاني من أركان العمرة» أو لنقل: إنه الركن الثالث من 
أركان العمرة والحج؛ ألا وهو: السعي» وقد سبقه أمران: 

* الإحرام. 

* والطواف. 

وبدأ الشيخ الآن بالحديث عن أحكام السعي وما يتبعه من أحكام» فقال: (فصل: ثم يَسْتَلِم الْحَجَر). 
قول الشيخ رحمه الله تعالى: (ثم يستلم الحجر) أي بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين حلف 
المقام؛ فإنه إذا انتهى من هاتين الركعتين قام واستلم الركن» ويكون استلامه: 

- إِمّا بوضع يده على الركن. 

- أو بتقبيله كما سبق في ذكر الصور السابقة. 

ولا يجزئ عنه الإشارة» هنا لا إشارة؛ وإنغا الإشارة تكون في ابتداء الطواف. 

والدليل على أنه يُستلم الركن لمن استطاع استلامه لعدم زحام بعد انتهاء الركعتين: ما ثبت في 
احم عسل ] نی بت ار رضي ا داد ان الى سبلن اللا عليه راا صل 
الركعتين قال: ثم عاد إلى الركن فاستلمه" 

يقول الشيخ: (ثم يستلم الحجر) أي الحجر الأسود. 

(ويَخْرَجٌ إلى الصفا من بابه). 


هذه المسألة فيها مسألتان: 

" المسألة الأولى: قوله: (يخرج إلى الصفا من بابه). 

أي يكون انتقاله من الطواف إلى المسعى عن طريق باب الصفاء وباب الصفا هذا كان موجودًا 
ومعروفاء يخرج به المرء من المسجد الحرام» وقد كان المسجد إنما هو الكعبة وما قرب منهاء وأمّا 
المسعى بين الصفا والمروة فإنه كان حارج المسجدء فإذا أراد المرء أن يخرج من المسجد مر يمذا الباب 
فخرج منه» فيكون أقرب باب يؤدي إلى المطاف أو أقرب باب يؤدي إلى المسعى» وهو الصفا. 

نم لما ادحل المسعى بالبيت أزيل هذا الباب» في أول الأمر بقي مثل قوس في أول الأمر وكان يقال: إن 
هذا هو باب الصفاء مكانه» ولكن الحقيقة أن أهل العلم قالوا: إنه يحب أن يزال؛ 

أولًا: من حيث المعين الشرعي. 

والثاي: من حيث المصلحة؛ فإن المصلحة أذَّت إلى تضايق الناس في المطاف» هذا من جهة. 

وأا من حيث المعنى؛ فإن الفقهاء لما قالوا: يخرج من باب الصفاء ذلك لما كان المسجد منفصلًا عن 
المسعى» أما وقد أصبح في داخل المسجد معًا فلا يوحد ما يخرج معه» وإنما يتجه إلى الصفاء وهذه من 
الأحكام الي تغيرت بتغير الأحوال» وباب الحج بالخصوص كثيرٌ من أحكامه -كثير» عشرات 
الأحكام- تغيرت بسبب التغير الجغراتي لمكة وللمسجد الحرام وللمشاعر» وهذا واضح في مى وقي 
عرفات وفي غيرها من المواضع» وربما نشير لما في محلهاء هذه هي المسألة الأولى. 

" أيضًا هذه المسألة تفيد إلى مسألة ثانية: وهو أنه يستحب الموالاة بين الطواف والسعي» وأحذنا 
ذلك من أن المصنف ذكر (الطواف) ثم ذكر بعده (السعي) مباشرة؛ مما يدلنا على استحباب الموالاة 
بينهماء وسيأتي بعد قليل أن الموالاة مستحبة يينهماء وأمّا أن يسبق السعي طوافٌ فإنه شرط؛ يجب أن 
يكون السعي لكي يصح أن يسبقه طواف نسك؛ يعي إِمّا طواف قدوم مستحب أو طوافا واجبًا 
ls bE a a‏ 

" المسألة الثالثة التي نأخذها من هذه الجملة: أن أول ما يبدأ به من الطواف إنما هو الصفا؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره لما بدأ سعيه ابتدأه بالصفاء وقال: «اً 
به». وجاء في رواية عند النسائي بلفظ الخبر» قال: قدا بقايذا الله به». 

قال الشيخ: (فيّرقاه حتى يَرَى البيت). 

أولا: هذه الحملة فيها أول شيء مسائلء لنأحذ دليلها أُولًا لكي لا ننساه ثم ننتقل بعد ذلك لما فيها 
من اله 


E ah 
با ا بدأ‎ 
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اما کون أن الصفا يُرقى حن یری البيت فقد جاء فيه حديثان: حديث جابر رضى الله عنه وحديث 


أي هريرة رضى الله عنه كذلك. 
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و 
فأما حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- فإنه في [الصحيح]: "أن البي -صلى الله عليه 
وسلم- بدأ بالصفا فرقاه» حي كان يرى البيت أو حي رأى البيت" فدل ذلك على استحباب الرقي 
حن يرك البيشة. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلاهما في [صحيح مسلم] أنه قال: "إن البي صلى الله عليه وسلم 
DS‏ ناا حلي ف :عابنا قا الل له el‏ 

والحديئان كلاهما في [صحيح مسلم]. 

هذا الحديث فيه من المسائل أمور: 

> المسألة الأولى: أن قول المصنف (فيرقاه) أن الصعود على الصفا مستحب وليس بواحب؛ لأن 
الواحب إا هو السعي بين المبلين إن الصّفًا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَج الَْبْتَ أو اعْتمَرَ 
قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطْوّف بهمًا) [لبقرة:+ه١]‏ أي أت بس معا ولس واا غل الع أن يرق 
على هذين الحبلين وإنما هو مستحبٌ؛ لفعل البي صلى الله عليه وسلم» وأمّا الواحب فهو الذي ذكره 
الله في كتابه. 

إذن.. الرقي عليها والصعود عليها ستة وليس واحب. 

له قبل أن ننتقل» ما هو الواحب؟ الحد الواحب؟ 

لنعرف هنا كلمة محل إشكال في كلمة المصنف قوله: (فيرقاه حتى يرى البيت) هذه (حتق) يحتمل 
أا تكون غائية؛ أي يرقى الدرج إلى أن ينظر للبيت ثم ينزل» فما يصل إلى أعلاه ولا يصل لمنتصفه» 
فمن حين يرى البيت يكفي» فتكون غائية؛ إذن.. حي تكون غائية» والأحاديث جاءت "قرقى حتّى 
رأ البيت ٠"‏ ويُحتمل أن "حتى " هنا تعليلية؛ ععين اللا فيرقى الحبل لير البيت» وهذا الذي عبر 
به بعض المتأحرين من الفقهاء» أظن صاحب [المنتهى] أو غيره قال: "يرقى ليرى البيت" فيكون 
وأثر هذا التفريق بين هذين المعنيين: هل الصعود مقصودٌ لذاته أم أن المقصود هو رؤية البيت؟ 

هذا الذي يجعلنا الفرق بين قول: أنها غائية أو تعليليّة. 

إذن.. عرفنا أن رُقي أو صعود الصفا سنّة» ما الواحب؟ 

يقولون: إن الواحب إنما هو استيعاب ما بين الحبلين» وأقل ما يسمى استيعابًا بين الحبلين قالوا: أن 
يلصق الساعي عقبه بطرف جبل الصفا ثم يهشي حن تصل أطراف أصابعه للمروة. هذا أقل ما يسمى 
سعيّاء فيمس عقبه أو تمس أطراف أصابعه تمس الحبلين» فإن رقى ولو شيئا يسيرًا فإنه يسمى زيادة 
وهو مستحب. 

إذن عرفنا ما هو الواحب؛ لأن المقصود استيعاب ما بين الحبلين. 

عندنا هنا مسألة مهمة سأورد لكم الإشكال فيها ثم أورد لكم كلام أهل العلم فيها: 
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الحبل يتغيّر -وحاصة في زماننا- تغيرًا ياء فإنه في زماننا غطي كثيرٌ من الحبل» تعرفون هذا الشي 
هذا المزلقان» المزلقان وهو البلاط الذي جاء على هيئة مائلة» يسمونه في اللهجة العامية "المزلقان"؛ 
لأنه يزلق فيه الشخص. 
هذا المزلقان في الحقيقة هو غطى بعض الحبل» فكيف نعرف حد الجبل؟ وخصوصا أن بعض الناس 
يقر إن اخبال إذا رلك ى افر تكون أعيق ها أو أغرضن مھا فما لو كانت أغلى فنا ظهر 
الفقهاء كما نص الشيخ منصور البهوت في [الكشاف] قال: "إن العبرة بالدرج الذي فيه" نص على 
ذلك الشيخ منصور؛ ولذلك قال: "ولو غطى التراب أو الحصى بعض الدرجء احتاط" فيأحذ الحد 
الذي يظنه أو يغلب على ظنه أنه يستوعب الحد بين الصفا والمروة. 
وقد ذكر المؤرحون على مر الأزمان أن للصفا عددًا من الدرحات» فيها درج؛ كالدرج هذا الذي 
بين أيدينا نعرفه» يقولون: هذا هو عدد درحات الصفا. 
وأذكر أن عبد الرحمن الباز سلامة صاحب كتاب [تاريخ مكة المشرفة] في القرن الماضي ذكر أن 
عدد درج الصفا -فيما أذكر الآن- أنه قال: ست عشرة درجة أو قال: سبع عشرة درجة -نسيت 
الآن- طبعًا ما بقي من الدرج إِنَا اثنتين ثلاث فيما يظهر؛ لأنه صاروا يسوون لها تلميع يبدو. 
وف عام ألف وأربعمائة وعشرة وقفت على الصفا قبل الإزالة الأولى -التعديلات الأولى الي أزيل 
بعض الصفا منه- فلم أحد بقي من الدرجات إِنّا عشر درحات فقط؛ وهذا يدلنا على أن جزءا من 
هذه الدحديرة أو المزلقان إنما هو من الصفا وها ا هرمن لعي طا ا الآن لو 
روت أن هده لى قد أفل يمن ذلك وة لأث أ زيل مدن وس اة 
والأقرب في ذلك: أنك إذا صعدت منتصف هذا المزلقان» فإنك في هذه الحالة تصل إلى حد ماية 
ال وط وضعو من ياب لاط يخا احا بور اهو فيا قفالا هذا هو حد المسعى» 
وما زاد فإنه من الجبل. 
وعلى العموم الفقهاء قدّروا الجبل بعدد الدرحات» فعلى الذي كان موجودًا في عام العشرة وإحدى 
عشر ما زاد عنه إلا تقريبًا.. نقول: ما أحذ منه إِنَا تقريًا ثلاثة أمتارء فما بقي إلا ستة درحات 
والدرحة نص متر عرضها على أقصى تقدير» فنقول: ثلاثة أمتار فقط هي الي أدحل في المزلقان» وما 
زاد فإنه من المسعى فيجب صعوده في ذلك الوقت. 
إذن.. عرفنا الآن [۲:6[] العبرة بالدرج الذي كان موجودًا في الوقت الأول» وهو مقر الآن ترى 
نسيت العدد» تعرف تراحع كلام الباز سلامة وغيره» أظنه قال: ستة عشر درجة» الجبل» لكن لو 
فهمت إشكالي؛ الحبل كلما نزلت وحفرت سيعرضء لو قلنا: إنه يمذا الأمر على إطلاقه؛ معن ذلك 
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أن استيعاب الحبل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقي عهد الصحابة لو نقصت عنه 
أمتارًا» نقصت عنه؛ فإنك تكون قد سعيت لأن تحتك بعض الجبل. 

نقول: إن العبرة عا كان في ذلك الزمن» والفقهاء إنما حدّوه بالدرج الذي كان موجود؛ فإن الدرج 
حاهلي» الدرج كان جاهلي» والأرض تشب. 

ما معن تشب؟ يعي يعلو بعضها بعضًا. 

ولذلك قال |۴۰۸[ قال: "وإن جاء غبار أو جاء غيره احتاط" ما يقول أتوقع يزد قليلًا وإن لى يصل 
إلى الحبل» جاء غبار وارتفعت الأرضء معناها كأنها ارتفعت الأرض» قال: "والعبرة بالدرّج" أو نص 
على أن العبرة بالدرحات -وهو الدرّج. 

الدرّج قبل تسعين سنة كان ستة عشر درحة» عام ألف وأربعمائة وعشرة لما جاءت هذه الزحليقة ما 


Sz 


بقي منها إلا إحدى عشر. 

أنا أقول: هذه الزحليقة -وتسمى المزلقان- جزء منها من المسعى» وجزء منها من الحبل» من الصفا 
والمروة؛ فلذلك حذ بعضها نصفها الى هي الراحة الأولى قديكًا ثم ترحع بعدهاء فتحتاط. 

والآن جعلوا مؤحرًا يمكن من السنة الماضية جعلوا أظن علامة لانتهاء الصفا والمروة» وكانت هذه 
المشكلة عند الكثيرين. 

يقول الشيخ: (فيرقاه) 

إذن عرفنا ما المراد بالحد وتقديره. 

قال: (وبُكَبّرُ ثلا . 

أي ويقول: "الله أكبر" ثلاث هرات. 

(وّقول ما وَرَّة). 

التكبير ثلانّا وقول ما ورد جاء عن البي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك ثلانًا. 

هنا مسألة ولعلنا نختصر: 

قوله: (ويقول ما ورّد) جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ثبت في [صحيح 
مسلم]: "أن صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال: «لا إِلَهَ إلا اللَهُ وحدَةٌ لا شريك لَه لَهُ املك 
وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ»". 

انظر.. بن هه "عن وعبت يده الخير" بينما الفقهاء يذكرون قي كتبهم هذه الزيادة» وهي زيادة 
"بحبي وبميت بيده الخير" وهذه ليست موحودة في هذا الموضع» الثابت قي [الصحيح] بدوفا. 
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«وّهوَ على كل شيء قدیز لا له إا الله وحدة أَنْجَرَ وعده. ونصرً عَبْدَه وهَرَمَ الأخْرَاب 
وَحْدَه» إلى هنا اقتصر بعض الشرّاح أو بعض الفقهاء المتأحرين» ومنهم: صاحب [منتهى الإرادات] 
وصاحب [التنقيح] المرداوي» وهو الذي وردت به السئة. 

يقول صاحب [التوضيح] الشويكي: "والمذهب الزيادة على ذلك" هكذا يقول» نص عليها الشويكي» 
قال: "وتكون الزيادة بقوله: «لَا إِلّه إل الله ول عبد إل ياه مُخلصينَ له الدين ولو كره الكافرون» 
هذه الزيادة ذكرها الشويكي في [التوضيح] وتبعه آخرونء وفيها أثر عن بعض الصحابة -رضوان الله 
عليهم- وقالوا أهل المذهب: أفا تُزاد. 

وعلى العموم.. الأمر هي في الأذكار والأمر فيها واسع. 

يقول: (ثمّ ينزل) 

أي ينزل من الصفا. 

(ماشيًا إلى العَلَمٍ الأوّل) 

طيب.. لنبدأ الآن في المشي» واضح أن الستة في السعي بين الصفا والمروة المشي إلا في موضع السعي؛ 
فإنه يسعى فيه كما سيأتي» والسعي يكون بين العلمين. 

وقبل أن أذكر العلمين في إشكال في بعض الكتب الفقهاء؛ فإن بعض الفقهاء يقول -مثل هنا: 

قال: إذا جاء العلم الأول يسعى. 

وفي بعض كتب الفقهاء يقولون: وقبل أن يصل إلى العلم الأول بستة أذرع يسعى . 

إذن عندنا موجود في كتاب الفقهاء أيضاء في [المنتهى] و[الإقناع] يكون قبل العلّم بستة أذرع؛ يعني 
تقريبًا ثلاثة أمتار وزيادة» وهنا يقول: "من العلّم" ما سبب الاختلاف؟ 

الحقيقة أن العلّم الذي يعنيه الفقهاء الذي يُسعى قبله قالوا: هو علامة كانت موجودة سابقا محاذية 
للركن؛ يعن بعيدة عن المسعى» فتلك علامة كانت في زمافهمء وأمّا الآن فإن العلامة الخضراء 
الموجودة في المسعى أو الآن جعلوها حشبية في التوسعة الأخيرة للمسعى؛ فما موافقة لموضع السعي 
ال هي مقدم ستة أذرع عن العلامة البعيدة. 

إذن.. لما يرى شخصٌ في كلام بعض الفقهاء كصاحب |الإقناع] و[المنتهى] أنه يسعى قبل أن يصل 
إلى العلامة بستة أذرع باعتبار العلامة القديمة الي 50 عن المسعى وإنما يحاذيها بجحانب الركن» 
يكون بحانب ال ركن» ركن الكعبة. 

قال: (ثم ينزل إلى العَلم الأول ثم يَسْعَى شديدًا إلى الآخر). 

السعي الشديد: هو المشي الشديد الذي يكون فيه ظاهره شدّة المشي وبذل الجهد. 

قال: (ِإِلَى الآخر). 
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أي إلى العلّم الآحرء والعلم الآخر كان معروفا عند دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
هذا السعي سنّة إلا في مواضع: 
.١‏ أن من كان راكبًا فإنه لا يشرع له السعي. 
؟. المرأة لا يشرع لها السعي. 
دفن كان يلدي أو دی دمكذا امارد من کان وني سبغيه أو زد سه بان رما يدف 
غيره» فإنه في هذه الحالة يسقط استحباب السعي. 
قال: (ثم يمشي ويَرْقَى الْمَروة. 
أي ويرقى جبل المروة مثل ما قلنا في حبل الصفا. 
(وتقول ما قالّه على الصّفَاء ثم زل فيَمْشِي في مَوْضِع مثيه ويَسْعَى في هوضع سيه إلى الصفا). 
مثل ما قلنا في الانتقال من الصفا إلى المروة نقول في عكسه؛ وهو الانتقال من المروة إلى الصفا؛ فإنه 
يسعى في موضع السعي ويمشي في موضع المشي» بخلاف الطواف؛ فإن الطواف يرمون فقط في 
الأشواط الثلاثة» وما السعي؛ فإنه يسعى بين العلمين في كل الأشواط السبعة. 
قال: (يفعل ذلك سبعًا: ذهابه سَعية). 
أي من الصفا إلى المروة سعية. 
(ورجوغه سعية). 
وَإِمّا يُذكر أن أبا محمد بن حزم -يُذكر عنه- نقلها ابن القيم أنه كان يقول: إن الذهاب من الصفا 
إلى المروة والرحوع سعية. فقال ابن القيم قال: رحم الله أبا محمد لو حج واعتمر لعلم أن هذه فيها 
مقلقة كبيرة خد الذهات والغودة قال: أقنا صبعية: 
طبعًا ابن حزم ما حبّء فذكر ذلك ابن القيم؛ لكن لما طبع كتاب [حجة الوداع] لابن حزم ما فيها 
هذا الكلام» نص ابن حزم في كتابه الذي طبع [حجة الوداع] أن الذهاب من الصفا إلى المروة سعية» 
فلو رما کان في كتاب آخر والعلم عند الله عز وجل. 
ل ندل :الذي ا مل بها ا ل ی ا لاء في بداية الأشواط 
فقطء أَمّا انتهاء الأشواط فلا يقول ولا يكبر ولا يدعوء آحر شوط ليس فيه لا تكبيرٌ ولا ذکر» فقطء 
نعم بالضبط» كلام صحيح. 
قال: (فإن بدا بالْمَروة سقط الشوط الأَوّل). 
يعن لو المرء بدأ في سعيه بالمروة إلى الصفاء نقول: إن الشوط الأول هذا لا يعتد به. 
قال: روسن فيه الطهارة). 
أي ويسن في السعي الطهارة ولا تحب. 
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والدليل على أن الطهارة ليست بواجبة من الحدثين: أن البي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: 
«افعلي ما يَفْعَلُ الخَاجٌ غير أن لا تَطُوفي» أي بالبيت» والسعي ليس طواقًاء فهذا ليس المستئئ» فدل 
على أن الحائض يجوز لما أن تسعى. 

ولذلك يقول أهل العلم بإجماعهم: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تسعى للحديث مما يدل على أن 
الا ابسيك رطا 

قال: (والستارة) 

والمقصود بالستارة: ستر العورة. 

قالوا: لأنه ليست صلاة» والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد إن 
صم قال: «الطْوَافُ بالبَيّتِ صّلَاة» و م يقل إن السعي بين الصفا والمروة صلاة. 

قال: (والموالاة). 

هذه مسألة الموالاة محل إشكال» وقبل أن أذكر محل الإشكال في هذه الجملة لنعلّم أو نحاول أن نحل 
هذه الإشكال بالتقسيم التالي» فنقول: إن الموالاة الى تكون في السعي نوعان: 

- موالاة بين السعي والطواف. 

حوس اه بيع ا 

فما الأولى.. -طبعًا هم أحيانًا ترى يتجاوزون؛ فيسمون السعي طوافا والطواف سعيًا- 

نبدأ بالأول؛ وهو: الموالاة بين السعي والطواف؛ يعن هل يلزم أن يكون السعي بعد الطواف؟ قلت 
لكم قبل قليل: إنه يحب أن يكون بعده ولا يجب أن يكون مواليًا به. 

لم لم يجب أن يكون بعده؟ 

قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط إِنَّا بعد طواف» فدل على أنه واحبء لكن لا يلزم 
أن يكوث مصلا به فيحوز أن يُفنضلء وهذا له أمكلة كثيرة والأدلة عليه كثيرة. 

إذن.. لو حملنا (الموالاة) هنا بمعين الموالاة بين السعي والطواف فإن المعى صحيح بلا إشكال. 
النوع الثابي من الموالاة: قلنا: الموالاة بين أجزاء السعي. 

وما معن ذلك؟ أن المرء إذا أراد أن يسعى بين الصفا والمروة يأ بالشوط الأول في كل يوم. 

فمل هده الوالاة واعية آم ليست بواجية؟ 

إذن.. عرفنا معن الموالاة بالأجزأين؛ يعن يجب أن يجعل الأشواط متتالية لا يفصل بينها. 

الفقهاء المتأحرون ذكروا روايتين في اشتراط الموالاة بين أجزاء السعي» فالأكثر منهم كما هي عبارة 
الشويكي يقول: إن الأكثر على أن الموالاة ليست شرطًا. ويستدلون بماذا؟ 
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يستدلون بما جاء: أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنها وعن أبيها "ها سعت بين الصفا 
والمروة في سبعة أيام" روى ذلك الأثرم كما نقل ابن قدامة في [المغيي]ء كانت امرأة سمينة فكل شوط 
تحعله في يوم» كل شوط تحعله في يوم» قالوا: هذا الدليل» وكان بمحضر الصحابة فكان واضحًاء؛ فهي 
من الستة الظاهرة بينهم» ولم يحدث إنكارٌ منهم» بل أبوها رعا علم بما رضي الله عنه وهو عبد الله بن 
عمر. 
الرواية الثانية: أن الموالاة بين الأحزاء واحبة؛ وهو الذي مشى عليه صاحب [الإقناع] و[المنتهى]» 
وقال في [التوضيح]: "وهو الأظهر". 
وبناء على ذلك فإننا إذا أردنا أن نقول: أن هذا ما ذكره المصنف من استحباب الموالاة» هل يعارض 
كلام الفقهاء المتأخرين ؟كالمؤلف نفسه في كتاب [الإقناع] لأن هو المؤلف في [الإقناع] قال: إنه 
يجب بالموالاة؟ 

فنقول: ها توجيهان: 

- ما أن نحمل (الموالاة) هنا على الموالاة بين السعي والطواف. 
- أو نقول: إنه ذهب للرواية الأخرى الي ذهب إليها الأكثر. 
وبذلك نوافق بين كلام المصنف وما ذكر في الكتب الأخرى. 
إذن.. عرفنا الآن ما الذي يسن في الطواف» وسبق معنا أن شرطه شيء واحدء وهو ماذا؟ 
بل له شرطان: 
- أن يسبقه طواف. 
- والشرط الثاني: النيّة؛ لابد فيه من النية. 
فلو أ انرأ سی عن غير ذه ل يصو طوانة أ سد ا فاك 
بقي عندنا أمور أشياء لا تسن في الطواف» لا ُشرع. 
نقول: من الأشياء التي لا شرع في الطواف: 
الاطباع, والفقهاء يقولون: إنه لا يُسنء لم يقولوا إنه مكروه أو غير ذلك» والأقرب أنه مكروه؛ لأن 
ابي صلى الله عليه وسلم "فى عن اشتمال الصمًاء"» والفقهاء يفسرون اشتمال الصماء بالاطباع» 
وقد ذكر أبو عبيد قاسم بن سلام: أن الاطباع هو تفسير الفقهاء بخلاف تفسير أهل اللغة للحديث» 
قال: وهم أعلم به؛ أي أعلم بتفسير الحديث» فدل على أن الاطباع -وهو ما ذكرنا في الدرس 
الماضي: إحراج العاتق الأيمن- أنه في غير الطواف مكروه» وخصوصًا في الصلاة. 
يقول الشيخ: ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه) 
أي ق أي بعد انتهائه من الطواف والسعي (إن كان متمتعًا لا هدي معه) يعي لم يسق معه الهدي. 


هلله 
(قصّر من شعره وتحلّل). 
أمّا كونه (قصّر من شعره) فإن السّئّة لمن كان متمتعًا أن يقصرء يقولون: ولا يحلق شعره؛ لكي يبقى 
من شعره شيء لحلق الحج وذاك آكد» والأفضل له -يقول هكذا-: أن يقصر ولا يحلق» لكن لو حلق 
لا إشكال فيه. 
قال: (وتحلّل). 
وهو الأفضل والأتم: أن المرء يتحلل. 
قال: (وإل/ 
قوله: (وإِلَا) المراد به ثلاثة أشخاص: 
- من كان متمتعًا وقد ساق الهدي. 
- أو كان قارنًا 
- أو كان مفردًا. 
إذن.. قوله: (وإِلَّا) هم الثلاثة الذي ذكرناه قبل قليل: من كان متمتع وقد ساق الهدي» أو قارن» أو 
مفردء الأصل [7!45] هذه الصور. 
(وإلًا حل إذا حج). 
أي لا يحل؛ طبعًا إذا كان متمتعًا فإنه يحلق شعره لكنه لا يحل» يبقى على حاله. 
يقول الشيخ: والمتمتع ومثله المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية» المرء إذا دحل.. نحن ذكرنا أن 
الشخحص يبدأ بالتلبية من حين ركوبه على راحلته فيبدأ يلبي» يلبي إلى أن يدل للبيت وهو يلبي» 
فإذا بدأ بالطواف بحيث حاذ الحجر الأسود انه يقطع التابية) يق حن الي يقطعها. ْ 
الفقهاء يقولون: ومع قطعها فإنه لا بأس من الإسرار يما وعدم الجهر بها حال طواف القدوم فقطء 
لكن بعد الطواف انتهى» لا تلبية حى يحرم بالحج. 
يقول الشيخ: 

[بابْ صفةٍ الْحَجّ والعغمرة] 
بدأ الشيخ الآن بذكر الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة وحدهما؛ لأن الأحكام السابقة يشارك فيها 
المعتمر الحاج» وهنا هذه أحكامٌ حاصة بالحاج فقط ثم سيأ بعدها بالأحكام المتعلقة بالعمرة على 
سيل الا تار 
يقول الشيخ: ريسن للمح لين بمكة). 
والحلون بمكة نوعان: 
د اما أهل مكة ومن كائوا دوقا ساف قصر: 
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- أو الذين قدموا بعمرة وتمتعوا يما إلى الحج. 

يقول: (ِيْسَنُ للمُحِلّينَ بِمَكَةَ الإحرامُ بالْحَجّ يوم التروية). 

هذه المسألة فيها أمران: 

الأمر الأول: الدليل؛ وهو ما ثبت عن حابر رضي الله عنه في [صحيح مسلم] لما ذكر قدوم البي - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وطوافه وسعيه بالبيت» قال: "فحل الناس كلهم إلا البي -صَلَّى الله عليه 
وسلّم- ومن ساق الحدي" كما ذكرنا: هذا دليل أن من ساق الحدي فإنه لا يحل "إنَا النبي صلى الله 
عليه وسلم ومن ساق الحدي ثم أحرموا يوم التروية". 

فدل على أن من حل بأن كان متمتعًا أو كان من أهل مكة فإنه إنما يحرم يوم التروية. هذه مسألة. 
المسألة الثانية: أن قول الشيخ: (يسن للمحلين بمكة الإحرام) الإحرام هنا من حيث ما يجب وما 
وكذلك يستحب صلاة ركعتين» فكذلك هناء وهكذا يفعل مثل الإحرام الذي يكون هناك من 
الميقات. 

يقول الشيخ: (قبل الزوال). 

لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكرت لكم في حديث جابر أنه قال: "فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى مين" أي كان ذلك قبل الزوال مع البي صلى الله عليه وسلم وقد حرج قبل 
الزوال. 

عندنا هنا مسألة مهمة: 

يعن مفهوم هذه الحملة: أن من حرج بعد الزوال لا شك أن فعله صحيح؛ لأن أصلًا كل أفعال يوم 
فاه كلها سن لا بو حديوم قاب شيء من الأفعال واخيف كلها من الإحرام يجوز أن تؤخرها 
للتاسع» وقد ذكر الإجماع عليها الكرماني في شرحه ل [صحيح البخاري]: أن يوم التروية وأعماله 
كلها سنن» ليس شيء منها واجب. 

من أحر قغله يعد الزوال4 فان كان من أغل مكة فإنه يحب غليه أن يصلى اة الظهر ى وقنها ثامة؛ 
لأنه ما حرج من أهل مكة» ومثله من أقام .ممكة إن قلنا: أنه أقام أكثر من أربعة أيام. 

فلو أن امرأ حح وتمتّع» فلما أفمى عمرته حلس في مكة أسبوع» ولما جاء اليوم الثامن أحرم لكنه ما 
حرج إِنَا بعد الزوال من مكة» من بيته» فنقول: وحبت عليك صلاة الظهر وأنت مقيم» فيجب عليك 
أن تصليها أربعًاء ما تقصر؛ لأنها وحبت عليك. 

اله مق تقصر؟ 

إذا حرحت قبل الزوال أو على قوهم: إذا زالت الشمس ووقت الظهر وقد ميات للخروج؛ وهذه 
سبق ذكرها في باب صلاة أهل الأعذار وقصر الصلاة. 
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إذن.. وضحت في قصر الصلاة. 

له لو كان من أهل مكة وكان اليوم يوم جتمعة؟ 

نقول: 

- إن حرج قبل الزوال فإنه يصليها في من ركعتين» ما يصلي الجمعة» تسقط عليه الجمعة؛ لأا 
حارج مكة. 

- وإن زالت الشمس ولم يخرج من مكة فيجب عليه أن يصلي الجمعة» يصليها جمعة ما يصليها ظهر. 
إذن.. هذه فائدة مهمة في قضية "مي تخرج؟" 

حرو ج المرء من مكة إلى مى قبل الزوال وبعد الزوال تختلف فيه أحكام من حيث: وجوب الجمعة إن 
كان مكيّء أو الإتمام إن كان مكيًا أو مقيمًا. 

أرحو أن وصّلت الفكرة ال أريد أن أوصلها. 

قال: (قبل الزوال منها). 

أي خرج من مين. 

عندنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل إلى هذه الحملةء مسألة سهلة: المصنف هنا ذكر أنه يستحب للمرء 
أن يحرم مي؟ يوم ثمانية. 

في موضع واحد يستحب للمرء أن يحرم يوم سبعة» قالوا: هذا الموضع هو من كان متمتعًا و لم يجد 
المدي, هدي التمتع والقران» فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحع. 

ونحن قلنا: إن الثلاثة أيام في الحج مي يكون صومها؟ ابتداؤها أفضلها؟ 

أن يكون اليوم السابع والثامن والتاسع؛ ليكون التاسع في يوم عرفة؛ هذا هو الفضل على مشهور 
المذهب. 

وقلنا: إن من شرط صيام ثلاثة أيام في الحج: أن يكون محرمًا؛ فلذلك نقول: إن من كان متمتعًا وم 
يجد الهدي فإنه يحرم من اليوم السابع ليصوم ثلاثة أيام» أو السادس إذا أراد أن يقدم فيكون يوم عرفة 
مفطراء هو حر» فيحرم من السادس أو من السابع؛ لكي يصوم ثلاثة أيام. 

يقول: (ويُجْزِئُ من ية الْحَرّم). 

أي ويجزئ هؤلاء أن يحرموا من بقية الحرم» من أي مكان ف الحرم في مكة. 

هذه الجملة فيها مفهوم أنه لو أحرم من خارج الحرم هل يصح إحرامه؟ 

نقول: نعم» يجوز إحرامه من حارج مكة» وعلى ذلك.. فإن عرفة حارج الحرم» فمن كان متمتعًا أو 
من أهل مكة يجوز له أن يحرم من عرفة. 

فمفهوم هذه الحملة قوله (يجخزئ) ليس مفهومها أن من أحرم من حارج الحرم لا يجزئه» هذا المفهوم 
غير مراد» مفهوم هذه الجملة غير مراد» طبعًا الفقهاء يقولون: يستحب أن يكون من المسجدء أن 
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يكون إحرامه من المسجد الحرام» يذ كرون هذا الشيء؛ بل إن بعضهم بالغ فيقول: يستحب أن يكون 
إحرامه من تحت الميزاب» ميزاب المسجد. ولا أدري ما هو أصلهم في ذلك» نعم» رما فيه آثار 
منقولة» لا أعلم. 

يقول الشيخ: (ويّبِيتُ بِنّى). 

المبيت من الذي في حديث جابر فعل البي صلى الله عليه وسلم وهو سنّة -كما نقلت لكم الإجماع 
عن الكرمان- فالمبيت ف تلك الليلة في مي سئة وليس واجبًا. 

قال: (فإذا طَلَّعَتَ الشمس. 

أي من اليوم التاسع. 

(سارٌ إلى عرفة). 

مثل ما فعل البي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر "أنه لما طلعت الشمس مشى". 

قال: (وكلها موقفٌ إلا بطن عرنة). 

عندي هنا مسألتان: 

-> المسألة الأولى: قول الشيخ: (وكلها موقف إلا بطن عرنة). 

هذا الكلام أو إتيان الشيخ بهذا الكلام بعد قوله: (سار إذا طلعت الشمس) يوهم أن السنئة: أن المرع 
يدحل عرفة مباشرة من حين يصلء وهذا ليس كذلك؛ فإن الذي نص عليه الفقهاء وذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أنه هو الأقرب والستة أيضًاء وقال: إن بعض الفقهاء يهمله مثل ما ذكر المصنف 
هناء مع أن في كتابه [الأوسع] [الإقناع] نص عليه: أن الأفضل أن يبقى في بطن عرنة في جانب 
معد مرة عند فرة إلى أن قرول الشمسء فلا يكون دخوله لغرفة إلا يعد الروال» هذا الأفضل 
والأتم» لكن لو دحلها قبل يجوز» ويجوز أن يدحلها حن من الليل. 

والآن بدأوا من سنتين أو ثلاث يسمحون للناس أن يأتوا إلى عرفة من الليل» قبل كان يمنع والآن 
أصبح يسمح به. 

إذن.. هذه هى المسألة الأولى ال أردت أن أبينها. 

-> المسألة الثانية: قوله: (وكلها موقف إل بطن غرنة). 

هذا الإجماع عليه على أن (عُرنة) ليس من البيت» وقد جاء في حديث جابر عند ابن ماجة: "أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرفة كلها مَوقفّ, وارفعُوا عن بَطن غُرَنة»" والزيادة في الأخيرة 
استثناء "بطن عرنة" لا يصح إسنادها؛ لأا جاءت تفرد يما يقول القاسم بن عبد الله بن عمر العمري 
وهو ضعيف» وذكر ابن عبد البر أن جل الروايات إنما حاءت بدون هذه الزيادة "بطن عرنة"» لكن 
شبه الاتفاق عليهاء ولكن لها شواهد. 
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يقول الشيخ: رويس أن يَجْمَعَ بين الظهْرِ والعصر). 
أي تي يوم عرفة» في اليوم التاسع» سواء وصل إلى عرفة أو لم يصل» حن لو كان في ميئء ما دام 
متلبسًا بالإحرام وقد حرج من مكة. 
وهنا مسألة مهمة جداء وهذه المسألة هي: 
له هل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مزدلفة وني عرفة, هل الجمع هنا نسك أم 
أنه لعلة السفر؟ هل هو لعلة النسك أم لعلة السفر؟ 
هذي المسألة من أشكل المسائل على أهل العلم» وظاهر المذهب عند المتأحرين: أن الجمع إنما هو 
لأحل السفر؛ ولذلك صاحب [المتتهى] قال: "ويجمع بين الظهر والعصر لمن يجوز لهم ذلك" 
ذكر شراح [المنتهى] أن المقصود مم: غير المكيين» فذكر بن قايد في حاشيته قال: "فالمکیون لا 
جمعوة إذا كاتوا قريبين دوك مسافة قضر" هذا كلام قال: رامل قال: فالمسآلة عل تام ؛ 
ولذلك المسألة محل تأمل» وأنتم تعرفون أن الشيخ تقي الدين يرى أن هو الإشكال كله على المكيين؛ 
أما الآفاقيون ما في إشكال عليهم؛ لأنهم حن وإن كانوا مقيمين فقد حرحوا» حي وإن حرجوا أقل 
مسافة القصر يجمعون ويقصرون» ما في إشكال» الإشكال كله للمكيين. 
فإن قلت: إنه لأحل علة السفر -كما هو ظاهر تعليل صاحب [المنتهى] وفهمه ابن قايد» وهو نص 
الشيخ تقي الدين- فإن معن ذلك الآن أهل مكة لا يعدّون عرفة ولا مزدلفة ولا من يعوا سفرًا؛ 
ولذلك ابن قايد لما ذكر هذا الكلام قال: "وليُتأمّل" يحتاج إلى تأمل» وهو كما قال يحتاج إلى تأمل 
وتحقيق» فلعل بعض الإخوة الأفاضل أن يحقق فيه وينظر. 
قال: (ويّقف راكبًا عند الصخرات وجَبَل الرحمة). 
أا الوقوف راكبًا فإنه سنّة لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: "ثم ركب النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته إلى الصخرات" هذا واحد. 
فالسسّئّة: أن يقف راكبًا على دابته. 
قالوا: بخلاف سائر المناسك وسائر العبادات؛ فإن الأفضل فيها أن يكون ماشيًاء إلا هذا الموضع 
الوحيد أن يكون راكب في يوم عرفة» وبنوا على ذلك -وهو مخالفة يوم عرفة- مسألة لطيفة في 
المذهب: 
اله هل الأفضل أن يحج المرء راكبًا أم أن بحج ماشيًا؟ 
قالوا: على قاعدتنا فإن الأفضل أن يحج ماشيّاء هذا كلامهم» مع أن البي صلى الله عليه وسلم حج 
راكبّاء قالوا: إنما حج التعليم» هذا كلامهم» وهل كلامهم مسلّم مطلقًا؟ العلم عند الله -عز وجل-, 
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چ 
لكن يقولون: إن الأفضل أن يمشي راكبًا؛ لأن الأفضل في العبادات المشي» إِنَا في هذا الموضع 
الركوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسألة. 
يقول: (عند الصخرات وجبل الرحمة). 
(الصخرات) معروفة بجانب الحبل المعروف الذي يسمى ب (جبل الرحمة) أو يسمى "إلال" على 
وزن هلال . 
هذا الحبل المكث قريبًا منه أو بجانبه ستة» يسن القرب منه» في حديث جابر: "البي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- جلس يجانبه". 
ولا يسن صعوده ولا يشرع بإجماع أهل العلم؛ يعي يستحب القرب من الجبل والصخرات بإجماع 
أهل العلم» ولا يُستحب صعوده بإجماع أهل العلم» حكى الإجماع جماعة» منهم: الشيخ تقي الدين 
في [القواعد النورانية]. 
يقول: (ويُكْيرٌ من الدعاء) 
النبي صلى الله عليه وسلم بين أن "أفضل الدعاء يوم عرفة". 
قال: (وثما ورد فيه). 
في قول التي صلى الله عليه وسلم: «أفضل ما قُلْتْ أنا ويون من قَبِْي: لا لَه إا اللّهُ وَحْدَهُ لا 
شريك لَه لَه املك وَلَهُ اخَمْد» بحي وعيت وَهُوَ على كل شيء قَدِير». 
يقول الشيخ: رومن وَقَفَ ولو لَحْظَة) 
أي وقف في عرفة (ولو لحظة)؛ بعى ولو شيا بسر اه بل ف وی ر 
(من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم الدخر وهو أَهْل له صح حَجُه). 
الوقوف بعرفة له درجتان: 
-> الدرجة الأولى: درجة إحزاء الى ذكرها هناء ودرجة الإجزاء ها قيدان: 
" القيد الأول: من حيث الزمان؛ أن نقول: يكفي ولو لحظة» الوقوف ولو لحظة في المرور لكن 
يكون بعرفة ليس فوق عرفة» وإِنما بعرفة» لو جاء شخص بطائرة ما نقول إنك قد وقفت؛ لابد 
الوقوف بعرفة» أن يقف ياء هذا واحد. 
إذن.. من حيث الزمان من حيث أقل ما يجزئ فيه لحظة. 
" ومن حيث الوقت؛ فإن وقته يمتد من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر» كل هذا وقت إجزاءء 
والدليل عليه: حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «مّن صَلَى 


مَعَنَا وقد وقف بعرفة سّاعة من ليل أو فارء فقد قضَى نُسكه». 
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فدل ذلك على أن الوقوف من ليل أو تمارء والنهار يشمل القاغدة غند علماء المذهب وعتد 
الجمهور؛ لأن النهار بعضهم يقول: إنه من طلوع الفجر» وبعضهم يقول: من طلوع الشمس. 
والمعتمد في المذهب: أن النهار من طلوع الفجر. 

ولذلك يقولون: إن غسل يوم الجمعة -كما سبق معنا- من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس» 
وهكذا كل ما يسمى مارا 

إذن.. عرفنا دليل اليوم: أنه من طلوع الفجر. 

قال: (وهو أهل لهم 

من شرط الصحة: لا بد أن يكون أهلًا للحج. 

والذي يكون أهلًا للحج واحد من ثلاثة» يعي ثلاثة أوصاف لابد أن تتحقق فيه: 

.١‏ الإسلام. 

؟. العقل. 

۳. الإحرام بالحج. 

فلو تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يصح حجه ولو وقف؛ فغير المسلم لو وقف لا يصح» من 
لم يكن محرمًا بالحج لا يصح حجه» من لم يكن عاقلا بأن كان مغمّى عليه أو جنون أو سكران فإنه 
لا يصح حجه إا النائم؛ فإنه يعفى عليه. 

يقول: (وإلّا فلا). 

أي وإن لم يكن كذلك فإنه.. وان لم يفقد يعن يكون من هو أهل للحج أو يصح» هو أهل له -أي 
الحج- فإنه لا يصح حجه. 

نحن ذكرنا أن من يكون أهل للحج ثلاثة شروطء مفهوم هذا الكلام: أن غير هذه الشروط ليست 
لازمة» وهو كذلك. 

فيقولون: إن نية الوقوف بعرفة ليس بشرط ولا أن يعرف محله؛ أي محل الوقوف؛ يعن جاء بعرفة 
لكن ما يعرف أهها ركن» ما يعرف أنها واحجبة عليه. 

يقول: أن هذان الأمران ليسا شرطًا في عرفة» بخلاف الطواف والسعي؛ فإن الطواف والسعي 
والإحرام -وهي الأركان الثلاثة الباقية- فيشترط فيها النية ويُشترط فيها معرفة الحل؛ أا واجحبة في 
الحج أو رك فيه» أمّا الوقوف بعرفة فلا يشترط فيه هذان الأمران. 

يقول الشيخ: (ومن وقف فارًا). 

بدأ الشيخ في ذكر صفة الكمال في الوقوف بعرفة» وصفة الكمال في الوقوف بعرفة قالوا: أن يجمع 
بين الليل والنهار معَاء وأتم صفة الكمال: أن يكون من بعد الزوال في عرفة إلى الغروب» فيأحذ ولو 


جزءا يسيرًا من الليل. 
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يقول: (ومّن وَقف فارًا وفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليْه دَمٌ). 

هله السآلة ا وھا متيل يعدا 

الوقوف بعرفة ركن» (ومن وقف يما فارَا) وجب عليه أن يستمر إلى الغروب فيأحذ جزءا من الليل 
ولو طظة 

إذن.. 

- الذي يقف بالنهار يكون أتى بواحب و ركن معًا. 

- الذي يأ في الليل أتى بال ركن وسقط عنه الواحب؛ لأنه لم يفعله. 

إذن.. يجب أن نفرق بين اثنتين: بين الركن الذي هو الوقوف بعرفة» وبين الواحب الذي التزمه المرء 
على نفسه إذا وقف في عرفة في مُارها. 

فمن وقف في النهار فيجب عليه أن لا يخرج منها إلا بعد الغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة معه تحيّل الغروب ولم يخرجوا منهاء لم يخرج أحد بل ولم يأذن البي صلى الله عليه وسلم 
لأحد» ما يدل على أنه واحب بخلاف ما يستحب كما سيأت؛ فإنه أذن للضعفاء وأذن للنساء وأذن 
لغيرهم» مما يدلنا على أن الخروج من عرفة قبل الغروب لا يجوز» ولكنه واحب وليس ب ركن» فيجبر 
بدم. 

قوله: (ولم يعد قبله). 

له هذا يدلنا على ماذا؟ 

أن من حرج قبل الغروب تعدَّى الحد» ثم تنبه فرحع» فرجع -أي قبل الغروب- ففي هذه ال حالة - 
ومكث في الغروب- فنقول: لا دم عليك؛ يعن .م عين أنه يحب أن تغرب الشمس وأنت موحود. 
له لو غربت الشمس وقد خرجت قبلها ثم رجعت؟ 

نقول: وجب عليك الدم. 

يقول: (وَمَن وقف ليلا فقط فلا). 

هذا معن كلامنا؛ أنه أتى بالركن ولم يشرع أصلًا في الواحب لكي نقول إنه قد وجب عليه. 

يقول الشيخ: (ثم يَدفْعْ بعد الغروب إلى مُردلِفة). 

بدأ الشيخ بعد ما انتهى أفعال الحج الأكبر أو الفعل الركن الثالث أو الرابع من أفعال الحج؛ وهو 
الوقوف بعرفة» بدأ بذكر الواحبات» وأوهما: الدفع إلى مزدلفة. 

قال: (يدفع بعد الغروب) قوله: (بعد الغروب) إذن لابد أن تغرب الشمس والمرء في عرفة ما يخرج 
منهاء فإذا غربت دفع بما مباشرة. 

والفقهاء يقولون: يجب أن يكون الدفع بعد الغروب» ويكره أن يكون الدفع قبل الإمام. 
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انتبه.. عندنا أمرين: 

- من وقف بعرفة في النهار يحرم عليه الدفع قبل الغروب» يحرم قبل الغروب ويكره قبل الإمام. 

- أا المالكية -طبعًا من [::47]- فيقول: يحرم أيضًا قبل الإمام» من دفع قبل الإمام يحرم. 

لم ما المراد بالإمام في زماننا هذا؟ 

بل من الزمان القديم الإمام هو أمير الحج» في كل سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحج 
بالمسلمين أمير» الذي يحج بالمسلمين أمير معروف» غالبا في وضعنا الحالي هو أمير مكة» ومن وقف 
مع الطريق الرئيسي -أظن رقم ثلاثة يسمونه- فإنه يرى البيرق يسمونه أو العلم الذي عليه علم 
المملكة» هو أول سيارة تخرج من عرفة؛ ولذلك عند المالكية يحرم أن تخرج قبلهاء ولكن كانوا قديًا 
يحجزون الناس حن يخرج السيارة الأولى هذه ثم يفتحون للناس. 

وأمّا الجمهور فإفهم يقولون: يجوز. لكن مع الكراهة. 

فيستحب لك أن تنتظر حب يخرج ثم تخرج بعد سيارته» هو على أول سيارة تخرجء دائمًا يكون على 
العاف 

يقول: (بسكيتة). 

(بسكينة) بحيث لا يؤذي غيره» كما سأي أنه يسرع في الفجوة» وإذا وجحد ضيقا فإنه يُهَدِئ. 

بعض الفقهاء يزيد كلمة "بسكينةٍ ووقار" تجدها في بعض الكتب» وأنكرها بعض طلبة العلم وقال: 
إنه لا يوجد الوقار في الحج؛ وإنما السكينة والوقار إا هي موجودة في الصلاةء "يخر إليها بسكينةٍ 
ووقار" في آداب المشيء وأما هنا فإن الموحود في كتب الفقه (السكينة) فقط وزيادة "وقار" إنما هي 
زيادة من النسًاخ وليست من كلام المصنفين» وُحدت في بعض النسخ ل [منتهى الإيرادات] وفي 
بعض الكتب» بعض النسخ ليس كلها. 

يقول: (ويُسسْرغٌ في الفجوة). 

أي عندما يكون أمامه فراغ؛ لحديث أسامة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص" 
أي ار 

قال: (ويّجمّعٌ ها). 

أي يجمع .مزدلفة. 

(بينَ العشاءين). 

يجمع بين بين العشاءين» ويكون جمعه بها قبل حط الرحال» أول ما يصل يجمع بين العشاءين» والسئّة: 
أن يقيم لكل صلاةٍ من الصلاتين. 

اله وهل يستحب أن يؤذن أم لا؟ 


بم شق ل ل 


جاء فيها حدینان: 

- أمّا حديث أسامة فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمغرب والعشاء. 

وما ديت ان صر ققد د کر أنه ادق 

والذي احتاره الإمام أحمد منهما: أنه لا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة» قال: إن أسامة كان 
أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ول يحك الآذان» فرجحح الإمام أحمد أنه لا يؤذن في ليلة 
دل 

ولكن الفقهاء يقولون: وإن أذن فقد أحسن؛ يعن ليس تا ركا لسنّة ولا لشيء» فقد أحسن؛ يجوز 
الآذان ويجوز عدمه» كلاهما مشروع لورود السنّة كمماء ولكن الأتم والأظهر.. ولذلك قلت لكم قبل 
تذكرون: إنه عند تعارض الأحاديث فطريقة فقهاء الحديث عمومًا ومنهم الحنابلة: عدم الترحيح؛ فإما 
يقولون: هو مير -مثل ما قلنا في القبض والسدل بعد الرفع من ال ركو ع» لما قلت لكم: إن المذهب 
فير الكل وين القبضن لار الأدلة القرية ق الا وة أن يقال إن أمكن ادمع ادف 
التنوع أو لاحتلاف الحالات. 

فهنا قالوا: يجوز الحالتان» يجوزء ولكنهم يرجححوا الأفضل منهماء وكلاهما يقول: أحسن وأصاب سئة 
أن لا يؤذن؛ لأن أسامة كان أقرب» وإِلّا عندهم كلاهما سنّة وكلاهما مصيبٌُ ومأحورٌ بإذن الله عز 
وجل. 

إذن.. هذه المسألة الثانية. 

بقي عندنا مسألة» انظر! عكس المسألة السابقة -يقيم مشرو ع» الإقامة مشروعة للصلاتين» يقيم 
الصلاتين ورد في الحديثين. 

بقي عندنا مسألة: فيما لو صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة؟ 

نقول: من صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة صحّت صلاته وأجزأته لكنه حالف الستة؛ لأنها لم ترد ها 
الف غت اف اقفن ورد ها كدان ماران لم يقل حالف الستة» ما نرجح بين الأحاديث 
إذا صح إسنادهاء ولكن تلك خالفت الستّة قل عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- وجهًا واحدًا "أنه 
إغا صلى في مزدلفة". 

يقول: (ويّبيت ها). 

أي ويبيت ,عزدلفة» طبعًا هنا لم يذكر الصلاة» وأحذ بعض أهل العلم أنه لا يستحب التنفل في ليلة 
المزدلفة» منهم: ابن القيم» قال: لأن جابرًا لم يحك أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بعدهاء وهذه 
المسألة أمرها واسع. 

قوله: وزيبيت نام اراد با ميت هر ارم والمبيث ق مزدافة حده غير المبيث في مى فان د المزيك 
فرذلقة إل تضق اللي + اد المت ال احجه ر اما الت مى فة كر الليل . 


انظر! فرق بين الاثنتين» وسيأتٍ معنا الآن» سنذكر الآن ما الفرق بينهما. 

إذا قلنا: يبيت .مزدلفة» الحد الواحب ف المبيت مزدلفة إلى نصف الليل. 

راماق سين فالیت يكون بالمبيت أكثر اليل طب 

يقول الشيخ: (وله الدع بعد نف الليل). 

هذه مسألة مهمة تعلق بها ذكرت لكم قبل قليل: المبيت عزدلفة له حدٌ واحبٌ جرئ» وحد كمال 
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وستة. 

أمّا الحد الواحب؛ فهو أن يبيت إلى نصف الليل كما ذكر المصنف حينما قال: (وله الدفع بعد 
نصف الليل) 

+ وكيف نعرف نصف الليل؟ 

قالوا: نعرف نصف الليل من صلاة المغرب إلى صلاة الفجرء أذان المغرب وأذان الفجر» ونحسب 
النصف بينهما سواء: 

فلن كان القرب دة السنادسة والفخر السادسة) إذا تصف اليل اكان خافر. 

- لو كان الفجر يؤذن الخامسة والمغرب الخامسة» نصف الليل كم؟ الحادي عشرء تكون الحادي 
عشر» هكذا. 

اأ اسن من لغرب إلى الفح هاعر صف الكل 

لم ما دليلنا على أن المبيت الواجب في مزدلفة إلى نصف الليل؟ 

نقول: الدليل هو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "كنت مع من قدَّم البي -صلى الله 
عليه وسلم- في ضعفة قومه"» قدَّم فأذن لهم فهذا إذن. 

وثبت أنه أذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تنصرف» وجاء في غير حديث الإذن» وهذا الإذن إنما هو 
للعامة وليس للمحتاجين فقط؛ لأن امحتاحين كما سيأ في حديث عدي رضي الله عنه يؤذن لهم 
بترك المبيت بالكليّة فلا يمكثون في مزدلفة شيئا ولا يجب عليهم دم. 

إذن.. نجمع بين الأحاديث: أن مَن كان من السقاة والرعاة ومن في حُكمهم فإنه يسقط عنه المبيت 
ولا يجب عليه دم» وأمّا غيرهم من الناس فإغا يجب عليهم المبيت إلى تصف الليل» وما زاد عن نصف 
الليل فإنه سنّة» وهذا القول هو المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو عليه الفتوى ومشايخنا 
كلهم على هذا؛ أنه إلى نصف الليل وجوبًا وما زاد فإنه سئّة. 

إذن.. عرفنا الدليل الأول وهذا ليس من باب الرحصة؛ لأن البي -صلى الله عليه وَسَلْمِ- قدم؛ ابن 
عباس لم يكن ذا حاجة» ابن عباس شاب ثلاثة عشر عاماء لِمّ أذن لأم سلمة ولم يأذن لعائشة؟ وأم 
سلمة لم تكن من الضعفة بدليل أنها ذهبت وطافت» كانت قوية البدن» لم تكن من الضعفة» فدل 
على أن الإذن عاهٌ للناس. 


وأمّا الخاص مثل السقاة» فيؤذن لهم بترك المبيت بالكليّة» وبذلك مجمع بين الأدلة الواردة. 

أقول هذا الكلام 4؟ لأن بعض الناس يقول: لا دليل على نصف الليل» نقول: صح» جاء في حديث 
أسماء "أا كانت ترقب القمر حتى يغيب" نقول: إن الحدٌ ليس غياب القمر؛ وإنما الحد نصف الليل؛ 
لأن المواقيت الشرعية جاء حدها بمذا الحد وهو نصف الليل؛ فإن العشاء إلى نصف الليل» فلذلك 
د يده 

وأمّا أسماء فإها نظرت في الوقت الذي خرحت فيه أو أذن ها فيه هي» ليس معناه أن غيرها أو قبل 
هذا الوقت منع من الإذن فيه لا يلزم» ولأنه لا يعرف في الشرع تقديرٌ وتوقيت بغروب القمرء 
والمعروف عن الشرع إنما هي النظائرء الشرع يأ بالنظائر دائمّاء نحن نفطر في وقت صلاة العشاء 
ونمسك في وقت صلاة الفجر» نظائر» ووقت الظهر هو وقت النهي عن الصلاة وهو وقت جواز رمي 
e‏ 

إذن.. مواقيت الصلوات الخمس هذه الأصل: أنها موافين عاد نيا و للناس قي الليل أن يخرجواء 
وجدنا أن أقرب ميقات وتوقيت زماني وقت به الشارع هو نصف الليل؛ لأن العشاء نماية وقتها ثلث 
الليل الأول أو نصفه بورود الحديثين» وقلنا: إن الاحتياط في المذهب أنهم أحذوا الثلث وأفهم أحذوا 
النصف أحيانًا في الزيادة. 

فلذلك نقول هنا ننظر لنظائر الشرع؛ فلذلك قدّرناها بالنصف» وإن لم يأتٍ حديث أن التقدير 
بالنصف؛ وإنما بالنظر للنظائر الشرعية» وهذا كثير جدًا أمثلته بالعشرات ف الفقه» بالعشرات واه 
في هذه الأمور. 

يقول: (وقبله فيه دم). 

أي ومن خر ج قبله فعليه دمٌ» إِنَا السقاة والرعاة لحديث عدي رضي الله عنه فإنه يعفى عنه. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: ت ركت شيء؟ الجرئ إي» الآن سبد بالخرئع عند قوله: (فإذا ضلى) نذكر السئة. 

يقول: (وقَبْلَه فيه دَمٌ). 

يعي من حرج قبل نصف الليل فعليه دم؛ لأنه لم يأت بالحد امجزئ. 

فإن حرج قبل نصف الليل ثم رحع إليه» رحع إلى مزدلفة ولو بعد نصف الليل» نقول: سقط عنه 
الدم. 

انتبه الفرق بين هذه وبين عرفة؛ نقول: من حرج من مزدلفة قبل نصف الليل ولم يرجع فعليه دم 
فان رجع فلا دم عليه» ولو كان رجوعه بعد نصف الليل» لو رجع ولو مرورًا بعد نصف الليل نقول: 
لا دم عليك. 


شرح كتاب راد المستة: cee‏ 
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لكن انظر عرفة؛ نقول: يجب أن يرجع قبل الغروب» هنا نقول: لاء لا يلزم أن يرجع قبل نصف 
الليل» لكن يرجع لو قبل الفجر. 

فنقول: إن طوافه سعي؛ لأن هذا محله واسعء كله متعلقٌ به. 

إذن.. قبل أن نبداً الآن بكلام الشيخ في.. أو ستأحذ جملة ثم سأذكر لكم تقسيمًا مهمًا. 

يقول الشيخ: (كؤصوله إليها بعد الفجر لا قبْلَم. 

يقول: من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فإنه لم يبت عزدلفة» فيجب عليه دم» (لا قبله)؛ أي من وصل 
إلى مزدلفة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر فإنه لا دم عليه. 

لماذا؟ لأنه دحل مزدلفة. 

نعيد هذا الكلام بأسلوب آخر على طريق التقسيم: 

نقول: إن صفة الإحزاء في المبيت .مزدلفة هو أن يدخل المرء إلى مزدلفة ويمكث فيها إلى نصف الليل» 
هذا هو أقل ما يسمى واجبًا. 

وبناء على ذلك: 

> الحالة الأولى: من وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل ومكث فيها إلى نصف الليل ثم حرج» 
نقول: صح وقوفه ولا دم عليه. 

> الصورة الثانية: من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل» نقول: لا يلزمه المبيت» يكفيه المرورء 
فيجوز له أن يمر مروراء من جاء بعد نصف الليل يكفيه المرور؛ لأنه لا يلزم المبيت» المبيت إلى نصف 
اللبل وها زاد فاه سنة: 

€ الصورة الثالغة: من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر فنقول: إنه ترك الواحب فيجب عليه الد 
إلا أن يكون إنما مُنعه منوعًا؛ يعن لأحل الزحام ما استطاع» ما فرّطء ليس منه أي تفريط» لم يفرط 
مطلقاء فنقول: لا دم عليه. 

إذن.. هذه ثلاث حالات: 

- الحالة الأولى: قبل نصف الليل» يجب عليك أن تمكث إلى نصف الليل. 

- بعد نصف الليل يكفيك المرور» نحن نتكلم عن حد الإجزاء. 

- بعد الفجر مرورك وعدم مرورك سواءء عليك فدية إن كنت مفرطًا وَإِنّا فلا فدية عليك. 

إذن.. انتهينا من حد الإحزاء» نبدأ بعد ذلك في صفة الكمال في الوقوف .مزدلفة. 

يقول الشيخ: (فإذا 02 الصبح). 

يعت يصلي ب غلّس يدلنا ذلك على أن صفة الكمال أن المرء ييقى في مزدلفة إلى الصبح ويصلي 
الصبح في مزدلفة» هذه صفة الكمال؛ يع لا يخرج قبل نصف الليل. 


شَرْح كتاب راد المستقنع E‏ 
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صفة الكمال: أي وقت تدحل المزدلفة أن تمحكث إلى طلوع الصبح. 

والسنّة: أن تقدم صلاة الصبح فتصليها بغلس» تصليها ب غلّسء يع تصليها في غلس» تدم صلاة 
الصبح تصلى بغلّسء يعن فيها ظلمة» ليس فيها إسرار» ليس فيها إسرار وإنما يكون في الظلمة» ولكنه 
بغ الصلاة يدعو حي تسفر جدة م يخرج قبل شروق الشمين غالفة للمشركين. 

فهو البي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى الصبح حلس يدعوء فظن المشركون أنه سيوافقهم فلا 
يخرحون من مزدلفة إا بعد طلوع الشمس» فيقولون: أشرق سبيل. وهو جبل المزدلفة» فخرج البي 
صلى الله عليه وسلم عندما أسفرت جدة فدل ذلك على أن الستة أن يذهب مبكرًا قبل طلوع 
الشمس. 

قال: (فإذا صلى الصبح). 

يع أتى بصفة الكمال» ويكون الصلاة بغلس. 

(أتى الْمَشعَرَ الحراة). 

(المشعر الحرام) له معنيان: 

المشعر الحرام بمعنى: مزدلفة» قيل: إن المراد بالمشعر الحرام المزدلفة في الآية. 

وقيل: إن المراد بالمشعر الحرام: هو الجبل المعروف الذي كان البي صلى الله عليه وسلم يجانبه. 
وهذا الجبل الذي يسمى بالمشعر الحرام ذكر بعض المتأخرين -وهو الشيخ ابن جاسر في منسكه- أنه 
لا يُعرف عله» احتفى عله قبل فترة» أقول: ولعله رحمة من الله -عز وحل-؛ لكي لا يتزاحم الناس 
عنده» ولكن أغلب الناس يرون أن المشعر الحرام -الجبل ذاك- هو الذي بن عليه المسجد الذي 
يسمى ب "مسجد المزدلفة"» هذا المسجد يعي أغلب المؤرحين يرون أنه هو الذي بي على المشعل 
الحرام» الذي هو الحبل. 

وعلى العموم.. 

- فإن قلنا: إن المشعل الحرام هو كل مزدلفة» فإن المرء يستحب له أينما كان أن يدعو. 

- وإن قلنا: إنه الحبل» فقد قيل: إنه لا يعرف عله مع هذه الطرق الي شقت. 

والذي قال هذا الكلام ابن حاسر -الذي هو ميت الآن في التسعينات من القرن الماضي» يعن الآن 
مات له قريب أربعين سنة يا شيخ» وكان من اللجان المحددة للحرم» ومع ذلك أشكل عليه محله» 
وليس من آحاد الناس مثلي ومثلك وإنما هو من الذين كانوا في تحديد مشاعر الحرم؛ فهو من أعلم 
الناس بمشاعر الحرم؛ لأنه كان قاضيًا في مكة! 

يقول: (فيرقا. 

أي فيصعد عليه. 


شرح كتاب راد المستقنع Sb‏ 
(أو يَقِفْ عنده وَيَحْمَدُ الله ويْكبره) 

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

(ويقرأ «فَإذَا أَقَضِتُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكْرُوا الله عِنْدَ الْمَثْعَرِ الْحَرَام وَاذْكَرُوةُ كما 

هدا کم [البقرة:؟ ]١‏ الآيتين) الي قرأهم البي صلى الله عليه وسلم. 

قال: (ويدعو). 

ويد يده بالدعاء» وهذه من المواضع الي يشرع فيها رفع اليدين على الصفا وعلى المروة» كما ثبت 
في حديث جابر وحديث أبي هريرة» وني يوم عرفة يرفع يديه البي صلى الله عليه وسلم ويرفع 
المسلمون» وفي مزدلفة بعد صلاة الصبح عند المشعر الحرام وبعد الجمرة الصغرى والوسطى كما 
سنذكر -إن شاء الله- في الأسبوع القادم. 

قال: (ويّدْعو حت يُسْفِرَ فإذا بلغ مُحَسرًا). 

أي حرج من مزدلفة وذهب إلى محسرء هذا وادي بين مى ومزدلفة» والوادي معروف» تحده حى 
الآن مع الطريق الجديدة موحود أنه في شكل وادي إذا جاء المطر لكي يهشي فيه» وكان قبل فترة لا 
حيام فيه» ثم أفى المشايخ بحواز وضع الخيام» فكانت خيام مزدلفة منفصلة عن خيام من الجديدة هذه 
الخيام منطقة فارغة؛ هذا هو وادي محسرء ثم أفى المشايخ بجواز وضع الخيام فيهاء فوُضع الآن بن فيها 
حيام» لكن الطرق ممكن أن تعرفها باجرى أنه هذا هو الوادي. 

قال: (فإذا بلغ محسرًا أسرع رمية حجر). 

يع كسافة رمية حجرء لنقل: من هنا إلى فاية المسجد» مقدار ما يرمي الحجر يعي أمتار معدودة 
هي لا يسرع فيه كتا موافقة للبى صلى الله عليه وسلم. 

قال: (وَأَحَدَ الْحَصًا). 

قوله: (وأخذ الحصا) أي من كل مكان» وقد نص الإمام أحمد على أنه يأحذ الحصى من أي مكان» 
ولكن الفقهاء يقولون: يستحب أن يكون أخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق إلى مئ» ويقولون: 
لأن النبي صلی الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس "لما كان راكيًا على دابته, قال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: «القط لي الحصّى» فلقطء فجعلها في كفه صلوات الله وسلامه عليه" 
فدل للك غل أنه سحب فق الطريق قبل الرضرل: 

والفقهاء هنا -انتبه لهذه المسألة الى ستمر علينا فقط من باب التنبيه- أن الفقهاء كرهوا أخذ الحصى 
من موضعين: 

الموضع الأول: قالوا: يكره -طبعًا مع قوهم إنه يجوز أحذ الحصى من أي مكان. 


شرح كتاب زاد المستقذ HEN‏ 
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الموضع الأول: أحذه من المسجد الحرام -والآن لا يؤخذ منه حصى؛ لأنه الآن أصبح كله رخام- لما 
روي من النهي عن إخراج الحصى من المسجد» وهذا يشمل كل مسجد؛ فلذلك يتعلق با مسجد 
الحرام فقط وليس الحرم. 

المسألة الثانية: أن بعض الفقهاء ذكروا -منهم ابن مفلح ق [الفروع] وبعده تبعه كثير من 
المتأخرين- أنه قالوا: يكره أخذها من مئ. وهذا غير صحيح؛ ولذلك أظن إن ابن نصر الله في 
[تصحيح الفروع] قال: إن هذا وهم منه» والصواب: أنه يكره أحذها من الحرم» لكنه سبق قلم. 
وهذه من المسائل الى بخطئ فيها شخص فيتابعه الآحرون» وهذه ميزة المذاهب المتبوعة الأربعة: أنه 
إذا وُحد خطأ من أحدهم فإن هذا المذهب يدرسه عشرات» بل مئات» بل ألوف» فيبينون الخطأ 
ويزيفونه» بخلاف المذاهب غير المشهورة؛ فقد يوجد خطأ في بعض الكتب فيُنسب للإمام ولمن تبعه. 
الشيخ صديق حسن خان رحل فاضل ومن أهل العلم ولا شكء وله متن معروف اسمه [الروضة 
الندية] في هذه [الروضة الندية] وُحدت أخحطاء قطعًا أنما زلة قلم منه» فمن الصعب نثبت هذا الرأي 
مذهبّا» خحطأء مسائل معينة لا أود أن أذكرهاء يعن حطاً بإجماع» حالف الإجماع. 

ولذا الكتب الي تدرّس يجب أن تكون كيبا تداولها أهل العلم وتناقلوها وخدموها وعرفوها؛ وكذلك 
طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابًا لا يقرأ أي كتاب» ليقرأ الكتاب الذي خدمه أهل العلم حي لو 
كان مختصرًا -يعيئ منسوبًا للمذهب- لكن اقرأ الكتاب الذي خدم قصدي قراءة الدرس» والابتداء 
يكون من الكتب المختومة. 

قال : (وأحَذ الْحَصاء وعدّذه سبعون). 

يعن يأحذها من الآن إلى النهاية. 

(بينَ الْحمّص والبندق). 

يعن تكون أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة» البندق معروف البندق» تكون أصغر منهماء 
والفقهاء يقولون: هذا من حيث الاستحباب. 

ما من حيث الوجوب: فإن ما صعّر حذًا وما كبر حدًا لا يخرئ؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم كما 
ثبت عن ابن عباس قال: «إياكم والغْلو», «ارموا بمثل هَذَا وإياكم الغْلوٌ» هذا تحذير» مما يدل على 
أن الكبّر في الحصى أو الصغر الشديد المتناهي لا يجزئ؛ فمن رمى بحصية صغيرةٍ جدًا -لنقل .عقدار 
فصفص - فما لا تحزئه» أو رمى بحجر كبير فإنه لا يجزئه. 

يقول: (فإذا وَصّل إلى مِتّى). 

وهى من وادي محسر إلى جمرة العقبة» هذا هو حد مئء ويفيدنا هذا الحد مسألتان: 


شرح كتاب رد المُستقنع ED‏ 


أول مسألة -مهمة تتعلق بأمرين-: أن وادي محسر وجمرة العقبة ليس من مين؛ لأن الحد لا يدحل في 
ادرف هله قاهدة لعوية وشرغية "للد لآ ودضل ق ارد قادص عسر وال لبن عن مه 
لکن يأحذان حكم می من حيث المبيت» ليس من مين لكن يأخذان حكم مئ» مێ؟ إذا ضاق انحل. 
فعلى سبيل المثال: لو أن امراً وحب عليه المبيت مين لكونه حاجًّاء فلم يجد مكانًا في مئ» فنقول: 
انظر أقرب مكانٍ يتصل به الحجيج» ما نقل اذهب أي مكان في مكة, لاء نقول: انظر أقرب مكانٍ 
يتصل به الحجيج» وادي محسر أقرب شيء لك» من جهة الجمرات هناك قريب لك. 

طيب.. زاد الحجيج ووصلوا إلى مزدلفة» نقول: مبيتك بمزدلفة كأنه له حكم المبيت هئ لكنه ليس 
ميك عق فاط عياف اوج ب ولك الكجر ما اف شاك الله 

وكذلك من جهة العقبة؛ الآن يمنعون الافتراش» مثلًا: حهة طلعت صدقي مثلاء طلعت صدقي هناك 
يجلسون الناس» تقول: هذا أقرب الحجيج إليك» إذن من وقف هناك أو من بات هناك فإنه له حكم 
اللات فق من 

إذن.. لابد من اتصال الحجيج» كما نقول في الإمام في المسجد: إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد 
صح الائتمام به بشرط اتصال الصفوفء إن لم تتصل فلا. 

ولذللك اقول يانه إذا كانس ی کک ت اق أي مكان و كال ميد ةاعد الفقهافة 
نقول: بت في أي مكانٍ بشرط: أن يكون الحجيج قريبين منك» اتصلت بأهل من فتأحذ حكمهم؛ 
لأن "الشيء إذا ضاق اتسع" هذه قاعدة فقهية» اتسع» وما اتصل بشيء أخذ حكمه» هذا من جهة. 
م نقل إا من مئ» ينبني على ذلك: أن المتعجل إذا بات حارج من في مزدلفة» في وادي محسر, في 
طلعت صدقي مثلًاء فإننا نقول: لا يلزمه رمي جمرة الثالث عشر؛ لأنه ليس من أهل من وإنما هو 
جاور لمن. 

قال: (رَماها بسَبْع حَصَيَّاتِ مُتعاقبات). 

هله السا مهم وقد گرد اطول مات عدا 2 الباق كله سبل 

هذه المسألة تدلنا على.. أو قبل أن نتكلم عن المسألة الي تدلنا عليه لنأحذ وقت الرمي» أو سيأ 
وقت الرمي الذي سيقول بعد قليل.. 

لنأخذ مسألة مهمة جا وهي: قضية الرمي. 

هذه الحملة الي ذكرها الشيخ تدلنا على مسائل» يعي مسائل متعلقة بصحة الرمي؛ فإنه لا يصح 
الرمي إلا بشروط ستة أو سة: 

-> الشرط الأول: لابد أن تكون رميًا كما قال هنا المصنف: (رماها) لابد أن تكون رميًا. 
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ی 
والبي صلى الله عليه وسلم رمى» وعكس الرمي الذي لا يكون بحزنًا: الوضع؛ فمن وضعها وضعًا 
فإنه لا يصح فعل ولا يجرئه؛ بل يقولون: ويدب لأله الف السك فلابد من الرمي وهو الحدف» 
لابد أن يرمي» لا بد أن يكون فيه فعل "رمى"» وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا الشرط الأول. 
> الأمر الثاي: أنه لا بد أن يكون بحصى. 
هنا قال: (سبع حصيات) لابد أن يكون بحصىء والنبي صلی الله عليه وسلم قال: «مثل هذه 
فَارْمُوا» أي بالحصى» وذكرنا حجمها قبل قليل. 
راء على ذلك فا ابس هم بسح الر د 
دكاو أن افوا رس باعي غا من دح رل لاه 
- لو رمى بزحاج» لا جزئه. 
- لو رمى بطین بجموعء لا يجزئه. 
بعض الناس تحدهم كثيرًا يأحذون قطع الإسمنت المكسّرة» نقول: لا يجزئه» طيب.. الحصى المكسر؟ 
يقول: المكسّر يجوزء لكن لا يسن تكسير الحصى» تأخذ الكبير وتكسره؛ لأن من الناس من يقول: 
أريد أن آحذ حصى وأكسره الآن لكي يكون ما رمي به من قبل. نقول: لاء لا يسن تكسيره ولكنه 
رق ذا سل 
إذن.. عرفنا الشرط الثاني» وهو: أن يكون بحصى من قول المصنف: (وحصيات). 
-> الشرط الثالث: أنه لابد فيه من العدد سبع. 
ومعيئن ذلك: أنه لو رمى أقل من سبع فإنه لا يصح» وقد جاء أمّا ما جاء في حديث أبي سعيد "أن 
رفا ن الى صل اللغلية ول ما فو راق أله ری شب وا عن رای ار بت" ارا 
هذا نيول عل کی كان شكه ج اها الاد ر الك يعد العياء الاد عة به ولك ايه 
يدل علق أله زع أقل عق سبع تحب أن يكن سبع خضيات: 
> الشرط الرابع: أا لا بد أن تكون متعاقبات. 
عدي أكون واجد د 
وبناء على ذلك فلو رمى السبعة رمية واحدة فنقول: إنه ما يصح؛ لأن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم- 
رمى سبعًاء فالعبرة بالفعل» تعتبر واحدة» لو رمى السبعة بقبضة واحدة تعتبر واحدة» فلابد أن يرميها 
متعاقبات. 
> بقي عندنا شرط أخير: قوله: (رماها). 


أيضمًا نأحذها من قوله: (رماها)» أن قوله: (رماها)؛ أي رمى الحمرة. 


شرح کتاب راد ال د مر 
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ذا 
والمراد بالرمي: أن تقع في المرمى» وليس المراد بالرمي رمي الشاحص» لننتبه هذه المسألة فإفها مهمة! 
ليس المراد رمي الشاحص؛ وإغا المراد وضعها في المرمى» وبناء على ذلك يقول: لو رمى فأصابت 
الشاحص ثم حرحت و لم تسقط في المرمى لم تصح» ولو سقطت ف المرمى ثم خحرحت منه صح» 
وهذا كان يتصور قديكًاء يعن تذكرون قديمًا حينما كان المرمى صغير وكان بمتلئ بالحجارة فترميها 
فتسقط لأنه امتلأ» لما حاء المضخات الي تسحب الحصى. 
ففي هذه الحالة نقول: إنه لا بد أن تقع في المرمى. 
لنأحذ المرمى بسرعة الآن» كيف جاء فكرته لكي نفهم المسألة. 
له المرمى ما هو؟ ما هي الجمرات؟ 
هي في الحقيقة حبال» حبل مثل هذا الذي بين أيديناء ففي عهد الأول كان الناس يرمون هذا الحبل؛ 
هذه الحصيات» أو هذه الصخرات ترمى» فمن رماها وضرما فيكون قد رمى المرمى. 
ما الذي حدث بعد ذلك؟ الأرض -كما ذكرت لكم- تشب» يعن ترتفع» وخاصة إذا كانت المنطقة 
غير مسكونة» ترتفع. 
جاء في عصر من العصور ارتفعت» فجعلوا حائطًا على مقدار الحبل» حن اختفى الحبل بعد ارتفاع 
الوقت» فأصبح يوحد الحوض» ثم بعد زمان أيضًا -يعين معروفة التواريخ لكين نسيتها الآن- جعلوا 
هذه الشواحص -العمود الذي يجعل في النصف- ععلامة لكي يراها البعيد ولكي يعرف أن هذا هو 
محل المرمى» وإلًا أوها هي جحبل» ولا يجوز الزيادة على هذا المرمى المحدد؛ لأنه هو محل الحبل. 
ل ما الذي حدث الآن؟ 
الذي حدث أنه لما جاء التوسعة الأحيرة قبل حمس سنوات للجمرات حفروا تحت الأرض» فنظروا 
هذا المرمى الذي ين على الحبل» يسمونه طوي» مثل: طوي البثرء طوي آ۲۴ ]. 
فنزلوا إلى آحر طوي وجدوهاء وحد آخر طوي تحت الأرض بتقريبًا أكثر من عشرة أمتار» ما يدل 
E‏ أرط ويسم الع انار E EC‏ رأيته تحت الأرض بعشرة أمتار 
تقريبًا أو ثمانية» فجعلوا هذا القديم الطوي القدم على محله موجود وأنا رأيته كذلك بعد البناءء ثم لما 
ارتفعوا حعلوا الذي فوقه وسيعًاء أوسع» الموحود في الدور الأول والثاني والثالث والرابع» آم اللو 
في الدور الأرضي القبو الذي يكون للمواكب الآن فهو صغير جدّاء حا صغير» لكن هذه الأدوار 
أغلن معت القن اذا بصي وراه ور قن قر صقر يح الت ن القبى» والطري شه 
فالذي حدث هم لم يوسعوا الحمرات؛ وإنما وسعوا الأعلى» مثل يعئ.. تعرفون تسميه نحن محجان» 
تعرفون المحجان؟ هو المحجان الذي يجعل لتغيير الزيت في السيارات» نفس الفكرة؛ القليم موحود 
تحت الأرض» وما زاد على طيه من حجارات هي القديعة» رعا من مئات السنين إلى الآن» ولكن 
وُسِع الذي أعلى فقط. 


چ كتاب راد ال م دعر 


چک 
ولذلك فنقول: أن هذه التوسعة الموحودة الآن ليست توسعة للحوض؛ وإنما هي توسعة للأدوار 
العلياء وأما الل افا وال خينا وما زال تحته إلى الآن» وهو شرعية ولا شك فيهاء وأفى ها 
مشايخ هيئة العلماء بناء على ما ذكرت لكم قبل قليل. 
إذن:: الشرط اخامس: لايد أن يكرت ق المرهى » وعرفنا مسالته: 
طبعًا من النكت الي ذكرها الفقهاء -أنا أطلت عليكم معذرة- يقولون: لو رمى امرقٌ حجرًا 
فسقطت في ثوب رحلء فرماها بثوبه ما أرماه بيده» ما يكون الثاني هو الرامي» فسقطت في الحوض» 
هل يصح هذا الرمي؟ طبعًا هذه رعا فيها تكلف» لكن ما أظن أهم قالوها إلا وقد سئلوا عنهاء ممكن 
سئلوا عنها فيقول: أنما تصح؛ لأن النسبة للرمي للرامي الأحير وهو الحرم فتجزئه. 
قال: (ِيَرْقَعْ يَدَه). 
أي يستحب أن يرفع يده هذا استحبابًاء الرمي ما يلزم في رفع اليد لكنه بميئة الرمي» لكن المستحب 
أن يرفع يده اليمئى» ويكون الرمي باليمئ. 
(حق يُرَى بياض إبطه) . 
بياض الإبط معروف الذي قلت: أسفل الإبط بقليل. 
(ويكبرٌ مع كل حصاة). 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال: (ولا يُجْزِىُ الرمي بغيرها). 
هذا هو الشرط الذي ذكرناه قبل قليل: لابد أن يكون من حصىء فلو رمى من ذهب» من زجاج» 
من إسعنتي» من طين» ما يجزئ» وفخار ما يجرئ. 
قال: (ولا ها ثانيًا). 
هذا الشرط أيضًا فاتناء يسمى شرطًا سادسا: أنه لابد أن تكون الحجارة ل يرم يما قبله» والمذهب 
يقيسوفها على الماء المستعمل في رفع الحدّث» فيقولون: إن الماء المستعمل في رفع الحدث كما أنه 
يكون طاهرًا غير رافع للحدث سلب الطهورية» فكذلك الحجارة» ورووا فيها أثرَاء لكنه ضعيف جدًا 
ما يصح الاحتجاج به» هذا کلامهم» وهو ادال يع هذا رأيهم على العموم. 
يقول: (ولا يُقف). 
(ولا يَقِفْ)؛ أي ولا يقف عندهاء وسيأتٍ معنا -إن شاء الله- الوسطى والكبرى أنه يقف عندها؛ بل 
إنه حلاص بعد الرمي بمشي. 
قال: (ويّقطع التلبية قبّلها). 


شرح كتاب راد المستقذ تعمد 
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ر 
أي .ويكون الحاج حينما .يبدا رما يوم الثامن يلبي: "لبيك اللهم لبيك" ويستمر في العلبية إلى أن يرمي 
أول حصاةء فإذا رمى أول حصاة فإنه يقطع التلبية» يقول: حلاص» يبدأ في التكبير. 

قال: (ويَرْمِي بعد طلوع الشمس ويُجزئ بعد نصف الليل). 

هذا هو وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد. 

رمي جمرة العقبة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء: 

-> أما وقت الابعداء: فهناك وقت أفضلية ووقت جواز: 

- أمّا وقت الأفضلية ما ذكره المصنف؛ قال: يرمي بعد طلوع الشمس؛ فإنه الأفضل؛ لأنه فعل البي 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إِلَا بعد طلوع الشمس. 

- قال: (ويجزئ بعد نصف الليل) هذا وقت الحواز؛ أي ويجرئ أن يرمي الشخص من بعد نصف 
الليل من حين حرج من مزدلفة -نحن نتكلم عن وقت الابتداء لا نتكلم عن وقت الانتهاء- نبداً 
نتكلم عن وقت الابتداء» فيقول: إنه يجوز الرمي من نصف الليل» ل؟ لأنه جاء أن أم سلمة رضي الله 
عنها أَذِن ها البي صلى الله عليه وسلم فرمت وطافت ليلة النحر. 

طبعًا إذن قوله: (يجزئ بعد نصف الليل) السابق؛ طبعًا لم قلنا هذا؟ لأن بعض الناس مر علي بعض 
الإخوان فهم المتون فهمًا خخاطنًا؛ فيظن أن نصف الليل من النصف الليل اللاحق» فيقول: فيجوز من 
الغد. فظن أنه بعد نصف الليل وقت الانتهاء» هذا غير صحيح. 

إذن.. عرفنا وقت الابتداء لرمي جمرة العقبة. 

ج وقت الأانتهاء؛ يقول: وقت الانتهاء هو غروب الشمس. 

فإذا غربت الشمس من يوم النحر فقد انتهى وقت الرمي» فلا يجوز الرمي إلا من قابل؛ لما ثبت عند 
البيهقي: "أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: من لم يرم حتى غربت الشمس فلا يرمي إِلَا بعد 
الزوال من اليوم الثائي". ما يرمي إلا بعد الزوال من الغد ما عليك دم إذا رميت غدء لكن لا يجوز 
الرمي في الليل. 

وأماها اة غد أهل ال اق الى عبان الله عليه وملى مكل عن رجحل قال ريت بعد ما ايت 
وريه إن ي وا ا و هر ولب بق اماف العرية ات يعن ابد 
الزوال. 

ولذلك نحن عندنا في اللهجة الدارجة إذا رأيت رحلا في الصباح تقول له: كيف أصبحت؟ وإذا رأيته 
بعد أذان الظهر تقول: كيف أمسيت؟ وهذه سنةء قال الإمام أحمد -أهل مكة وأحمد يرى أن عمل 
أهل مكة يعي مقبول» ما نقول هو حجة» ولكن له أثرٌ في القبول مثل الاستدلال الذي هي على 
جواز نتم القرآن وغيرها. 


شرح کتاب راد الم ا rS‏ 
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چک 

فكان أحمد يقول: أهل مكة يقولون بعد الزوال: كيف أمسيت؟ وقبل الزوال يقولون: كيف 
أل ت. فأحمد يرى أنها من طبع العرب أو من فعل أبناء الصحابة -رضوان الله عليهم- فهي من 


السئّة» فيفرقون بين الزوال وما قبله [1:56186]. 


عق عه ق ع اود 


قال: (ثم يُنحر هدیا إن كان معه). 

إن كان معه فإنه يستحب النحر ويستحب الترتيب؛ لأنه قال: (ثم) فيستحب أنه يكون الرمي ثم 
النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال: (ويحلق). 

آي وبحب أن بكرن اقلق يغد الف م جلى كنا فمل عله الصلاة السلا 

قال: (ويحلق ويقصر). 

طبعًا هنا الواو مع "نم" أو يراد يما "ثم". 

قال: (من جميع شعره). 

أي لا بد أن يكون حلقه وتقصيره من جميع الشعر» ولا يجزئ بعضه؛ لأنه قزع» والقزع ليس من 
حلقه؛ فلا بد أن يكون من جميع الشعر. 

عندنا مسألة مهمة: المرء إذا لم يكن له شعر؛ كأن يكون أصلع أو أنه أحذ عمرة التمتع وحلق فلم 
نقول: إن قاعدة المذهب: أن الحلق -هنا نذكر قاعدتين وسأذكر لكم أيهما قاعدة المذهب- الحلق ما 
هو؟ هناك قاعدتان: 

- من الفقهاء من يقول: إن الحلق هو إزالة الشعر» وهذا هو المذهب. 

وبناء على ذلك فإذا زال المحل» سقط وهذا هو المذهب. 

- ومن الفقهاء من يقول: إن الحلق هو إمرار الآلة» إمرار الآلة هو الحلق» لابد من إمرار الآلة» فيكون 
ذلك بإمرار الموس -وهو الموس- فعلى القول الثاني يقولون: يلزم إمرار الموس على الرأس وإن كان 
المرء أصلعًاء اهب هل حي له ارا "قعل مر ها و الراك ی و رت ارپ 
کک اي إن من ل شن له قط ن 

قال: (وئقصْرٌ منه المرأة آل 

تقصير المرأة يكون بمقدار الأنملة. 

والأغلة هو مفصل اليد الاضبع يسمي اغا يقولون: هذا القدير غل سيل اکر ل على سيبل 
التقليل؛ ولذلك يقولون: أغلة فأقل. هذه عبارتهم "أملة فأقل" وليست على سبيل التكثير» بعض الناس 
يأحذ أنملتين؛ هذا من الزيادة» ليس لازمًاء اللازم "أغملة فأقل". 
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کچ 
+ وكيف يكون قص المرأة شعرها؟ 
نقول: 
- إن كانت المرأة قد جمعت شعرها إِمّا على هيئة ضفيرة -الَيَ هي الحديدة- فتجمع ضفيرتما واحدة 
أو اثنتين وتقص منهما الأغلة. 
- وإن لم تكن قد جمعته فإها تجمعه .معناه؛ كأن تجمعه حلف رأسها ثم تقص منه. 
- وأما الناصية فإهُا لا تأحذ منه؛ لأنها تجمعه هكذا خلفهاء فيقص وانتهيناء قد تجمعه جمعًا أو جمعتين 
أو ثلاثة أو أربع إذا لم تكن قد ربطته على هيئة مثلًا ضفيرة وما في حكمها. 
قال: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء). 
أ لال ل طا هذا مس ال الأول» وخر شل ان فن ا 
الغلاثة ما هي؟ 
اللي 
اوا 
۳. والطواف بالبيت. 
الذبح ليس له دل في التحلل» من فعل اثنين منها فإنه يحل له التحلّل الأول كل شيء إلا النساء 
كوا هال الف مولي الث EE a‏ ناكل بشن ور ذا الاي 
والنساء يشمل اثنتين أو ثلاثة أشياء الى تحرم عليه: 
وع ا 
؟. ويحرم عليه ثانيًا المباشرة» وقي معن المباشرة: التقبيل» ذكرناها قبل. 
۳. ويحرم عليه ثالثا على المذهب أيضًا عقد النكاح؛ لأنه يدحل في معن "أحل له كل شيء إل 
النساء". 
فكل هذه المعاني الثلاثة داحلة في النساء. 
طبعًا في سنة نسيناها في رمي الجمار: أن جمرة العقبة هذه يع فيها حديث» لكن ذكرت الآن وهو 
حديث عبد الله بن يزيد: "أن في رمي العقبة -جمرة العقبة لما ذكرنا سنن الرمي- أن المستحب أن 
يستقبل القبلة وقت الرمي» وأن يجعل الجمرة عقبة على حاجبه الأبمن" كما حاء في حديث عبد 
الرحمن بن يزيد عند ابن ماحة وغيره أنه قال: "فجعلها على حاجبه الأيمن" فتجعلها عن يبمينك ثم 
ترمي» فيكون يذه الطريقة. 
قال: (والجلاق والتقصيرٌ نُسَلك). 
المذهب: أن الحلق والتقصير نسك وليس استباحة» وينبني على ذلك مسائل: 
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المسألة الأولى: أن من ترك الحلق والتقصير وحب عليه دم» فمن ت ركه يجب عليه دم؛ لأن من ترك 
فک فلوم كما اء عن ابن عبان رض ال هن 
الأمر الثايي: أن المذهب: أن الحلق والتقصير تحب فيهما النية. 
وعلى ذلك فلو أن امرأ خُلق رأسه من غير إذنه؛ كأن يكون نائمّاء تقول: لم تحصل ههذا التحلّل ولا 
تفعل النسك» فإن بقي من شعرك شيء فاحلقه» وإِّا فامرر الموس من باب الاستحباب» فلابد فيه من 
النية عندهم» لابد من النية؛ لأنه نسك» لو كان استباحة لا تلزم فيه النية. 
يقول: (ولا يَلَرَمُ بتأخيره دم 
أي ولا يلزم بتأخير الحلق عن أيام مء حى لو أخّر بعد أيام التشريق لا يلزمه دم. 
(ولا بتقديمه على الرَمْي والنّحْرِ). 
لو قدَّم الحلق على الرمي والنحر لا يلزم عليه دم» الدليل على ذلك: حديث البي -صلى الله عليه 
وَسَلَم- أنه ما سكل في يوم النهر عن شيء قم ولا أخير إلا قال: «افْعل وَلَا حَرج». 
بذلك نكون أنينا هذين الفصلين» يبقى لنا إن شاء الله درس واحد ثم ننتهي من كتاب [الحج]ء نبداً 
بعد باب الحدي والأضاحيء ثم ننتقل للأبواب الي بعدها: الجهاد والبيع .ممشيئة الله عز وجل. 
اسأل الله عر وَحَل- للجميع التوفيق والسداد 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
الدرس السابع والثلاثون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
انمد ل رت الان وأشهد أن لآ إلد إا الل وده له شريك له وأشين أن يدا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
وما بعد. . 
فشر ع الشيخ -رحه الله تعالى- بذ كر ال ركنين الأخيرين من أ ركان الحج؛ وهما ركن: 
* الطواف. 
* والسعي. 
وفك نيم ال كيين فصا فقال: (فصل: ثم يفيض إلى مَكة. 
أي بعد انتهائه من أعمال اليوم العاشر من الرمي والذبح والحلاق» ينتقل بعد ذلك إلى مكة فيفيض. 
وقوله: (يفيض) أي يذهب إلى مكة» وهو المسجد الحرام» والفعل الذي يفعله يسمى بطواف الإفاضة 
الذي سيذكره بعد قليل. 
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سك 
وقد جاء في حديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حجه ورمى جمرة العقبة 
وذبح هديه وحلق رأسه. أفاض إلى مكة"؛ ولذلك وافق المصنف قول حديث جابر رضي الله عنه. 
قال: رويطو القارن والْفَرِدُ بني الفريضة طواف الزيارة). 
هذا الطواف هو الذي يكون الركن الثالث من أ ركان الحج» وهو طواف الزيارة» أو يسمى بطواف 
الإفاضة, سمي "إفاضة"؛ لأن الحاج يفيض من من إلى مكة لأجله» وسمي "زيارة"؛ لأنه هو المقصود 
في الحج؛ فكأنه هو الذي يحصل به زيارة البيت. 
هذه امل ليها بعض المساكل الفقهية وقيها إشكال كذلكه شبد يأرل هذه الأمرر وهر فى حل 
ألفاظهاء ثم ننتقل للإشكال الذي فيها. 
قول المصنف: (ويطوف القارن والمفرد) سأتكلم عن كلمة (القارن والمفرد) بعد قليل؛ لأنها محل 
إشكال. 
قال: (بنية الفريضة) 
قولدة و يضم بدا على أن عراف الذقاظة أن الزيارة له بد هه من بين اله لابد أن يعين 
والمراد بتعيين النيّة: أن ينوي يبهذا الطواف طوافا واجبًا ولا يازم أن يكون طوافه يُقصد به طواف 
الإفاضة؛ فإن كثيرًا من الحجيج عندما يقصد البيت الحرام لا يعرف أن هذا الطواف يسمى بطواف 
الإفاضة أو طواف الزيارة؛ وإنما يعلم أنه طواف. 
إذن.. فقولنا: (تعيين النية) المقصود بتعيين النية: أن المرء يقصد بهذا الطواف فعل ما عليه؛ إذ كثيرٌ من 
الحجيج -ورا كانت نسبتهم كبيرة جدًا- لا يعلم أن هذا الطواف طوافٌ واحبء أو أنه ركن» 
وإنما يطوف مع الناس. 
فالمقصود: أنه يقصد يبهذا الطواف ما كان من أعمال الحج» ولا يلزم أن ينوي أنه إفاضة أو زيارة؛ 
لأن كثيرًا مع الاس لا يعلمون. 
إذن ما الذي يصدق عليه أنه ليس بناو؟ من طاف طواف تطوع: كان قاصدًا الطواف بنية التطو ع» 
ا لح كبا ال ل ۰ 
إذن.. هما صورتان ينخرم فيهما نية الإفاضة» وهذه المسألة دقيقة؛ لأن كثيرًا من الناس يخفى عليه أن 
الإفاضة واحبة أو هي ركن. هذه المسألة الأولى. 
المسألة الغانية: أن قول الشيخ: (ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة) 
هذا الكلام يفيد أن الحاج إذا أفاض لبيت الله فإنما يطوف طوافا واحدًا فقطء لما يأ من مئ إلى 
البيت الحرام» انيعد ارا فاه ا يطو ت رة واا رلا يطوف راقن لأن بعض العلماء 
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ومنهم الخرقي وبعض المتأحرين أيضًا قالوا: إن الحاج إذا جاء من منى إلى المسجد الحرام فإنه يطوف 
طوافين: 

- الطواف الأول: طواف قدوم. 

- والطواف الثاني: يكون لراك الزيارة أو طواف الإفاضة. 

وظاهر كلام المصنف -وهو الأقرب وهو الذي اعتمده المتأخرون-: أن هذين الطوافين يتداخلان» 
فلا يُشرع تكرار الطواف مرتين» ويدل على ذلك: أن البي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث 
ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم جميعًا "أنه نما طا دواع اله وسيق معاد ر ا 
ال داه رال ا ج 

إذن هذه هي المسألة الثانية. 

المسألة الثالفة: محل إشكال في قول المصنف: (ويطوف القارن والمفرد) وهي زيادة هاتين الكلمتين 
هي محل إشكال» وإذا رجعنا لأصل كلام المصنف -وهذا مهم- من قرأ كتابًا من كتب الفقه إذا 
أشكلت عليك كلمة فإنما ترجحع لأصل الكتاب وشرحه. 

- فأمًا أصله؛ فإنه يدلك على ما المراد؛ فرعا كان مختصرًا لحملة معينة فيخخل يما. 

- وأمًا شرحه فيبين لك ما يعرض عليها من وهم ونحوه أو من وهم ونحوه. 

كلمة (القارن والمفرد) مشكلة, !؟ لأن الذي يطوف القارن والمفرد والمتمتع» فلم حص القارن 
والمفرد دون من عاداهماء وهو المتمتع؟ لا فائدة منها. 

وإذا رجعنا لأصله وهو [المقنع] لم بحد هذه الحملة فيه؛ وإنما يقول: "ويطوف بنيّة الفريضة" أو نحو مما 
قال أبو محمد بن قدامة في [المقنع]. 

والظاهر: أن هذه الكلمة بالنظر لما كتبه المصنف في [الإقناع] وما كتبه صاحب |المنتهى] وما في 
[التنقيح] اذهل الكلية را كاتنت لمت من لكاب أو اله كط كلب فريك عة ارود 
أن يقال -كما في [المنتهى]-: "ويطوف القارن والمفرد برمّل" وأمًا المتمتع فإنه لا يرمل. 

فإنما أتوا بالقارن والمفرد في هذا الموضع قالوا: لقتو ماوق ان ےو ی افا 
وهو المشي السريع مع مقاربة الخطى» هذا الذي يظهر من مقارنة الكتب» ورا يجد لما مخرجًا أخر 
غير الذي وجدته. 

إذن.. قول الشيخ: (قارن أو مفرد) إِمّا أن نزيد معها ثالثة فنقول: "قارن ومفردٌ ومتمتع"» إذن 
الجميع؛ أو نقول: "ويطوف قارن ومفردٌ رملا" يزيد كلمة "رملا" كما في [منتهى الإرادات] "بنّة 
الفريضة» وأما المتمتع فإنه لا يرمل". 


شرح كتاب راد الم ere:‏ 


۹ 
چک 
نأي هنا مسألة بما أننا أشرنا إلى مسألة الرمل وإن كان المصنف لم يتكلم عنهاء لكن لابد أن 
نذكرها؛ لأنه أضفناها من باب التقدير: 
فإننا نقول: إن المفرد والقارن يستحب لمم في طوافهم الإفاضة أن يرملوا فيه وأن يطبعوا -وهو 
إخراج العاتق الأيمن- بشرط وهو: ألا يكونوا قد طافوا طواف القدوم؛ لأن نحن قلنا: إن الرمل 
والاطباع حاصان بطواف القدوم» بأول طوافه يأ به المرء عندما يكون حاجًا. 
إذن.. فالقارن والمفرد إذا لم يكونوا طافوا طواف القدوم فإنهم يطبعون ويرملون وإلًا فلا. 
(ومن لا يرمل). 
إذن.. 
- المتمتع» ولا يطبع المتمتع؛ لأنه أحذ طواف العمرة. 
- والمكي؛ لأن قلنا: الكي لا اطباع عليه ولا رمّل. 
- والأمر الثالث: القارن والمفرد إذا طافوا طواف القدوم. 
يقول الشيخ: (وأول وقته) 
هذه مسألة مهمة حدًا؛ وهي أول وقت طواف الإفاضة وآخره» ما هو أول وقت طواف الإفاضة - 
الذي هو ركن- وما هو آخره؟ 
قال: (وأوّل وقته بعد نصف ليلة النخر). 
نقول: إن وقت الإفاضة له وقتان: 
- وقت جواز: 
- والثاني: وقت أفضلية. 
باولا بوقت الحواز الذي بدأ به الملصنف» قال: (وأول وقته) هذا وقت الجواز. 
(وأول وقته بعد نصف ليلة النحر). 
والدليل على ذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة رضي الله عنها بأن تفيض من 
مزدلفة مبكرًا من نصف الليل» فخرجت رضي الله عنها ثم طافت من تلك الليلة" فدل على أنه 
يجوز الطواف بعد نصف الليل. 
وتقرر معنا في الدرس الماضي أن جميع الحجيج يجوز هم الخروج بعد منتصف الليل. 
إذن.. عرفنا أوله للبي -صلى الله عليه وسلم- وما فعلته أم سلمة رضي الله عنها. 
قال: (وسّن في يومه) 
هذا هو ما يسمى بوقت الأفضلية» فيقولون: إن الأفضل في وقت الإفاضة أن يكون في يوم الحج» في 


يوم النحر» ودليل ذلك: أنه جاء من حديث ابن عمر وعائشة وجابر -رضي الله عن الجميع- "أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في يوم النحر" يعن طاف طواف الإفاضة يوم النحر» فهذا هو فعل 
البي صلى الله عليه وسلم وهو الأتم والأكمل. 

قول المصنف: (وسّن في يومه) 

عرفنا إذن أن وقت الأفضلية يبدأ من اليوم من طلوع الشمس» الأفضل أن يكون من طلوع الشمس» 
ومنتهى وقت الأفضلية غروب الشمسء ويجوز في الليل -الليل التابع- يجوز؛ لأنه روي عند أبي 
داوود وغيره من حديث ابن عباس وحديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في الليل" 
أي طاف طواف الإفاضة في الليل. 

ولكن الذي ني [الصحيح] من حديث جابر ومن حديث ابن عمر: أنه إنما أفاض في النهار. 
ولكن إن حُسن حديثه أو وجه بتوجيه من التوجيهات فيحمل على الجواز أنه يجوز الإفاضة في الليلء 
لكن يقولون: الأفضل في وقت الإفاضة أن يكون في النهار» ويجوز في الليل. 

يقول الشيخ: (وله تأخيزه) 

أي : 

.١‏ يجوز تأخير الإفاضة عن يوم النحر. 

.١‏ ويجوز تأخيره -كما هو ظاهر كلام فقهاء المذهب- ويجوز تأخيره عن أيام م أيضًا. 

اله وهل يجوز تأخيره عن أيام الحج؟ بمعنى أنه لا يطوف طواف الإفاضة إِلَا في شهر الله الحرم أو 
في شهر صفر؟ 

ظاهر كلامهم: نعم أنه جوز؛ لأنهم لم يقيدوه بشهر الحج» وإن كان في رواية عند بعض المتقدمين أنه 
لابد أن يكون في أشهر الحج. 

إذن.. قوله: (وله تأخيرُه) عن وقت الأفضلية وهو يوم النحر» وعن أيام التشريق» وعن شهر الحج 
أيضاء وعن شهر الحج وهو شهر ذي الحجة. 

إذن.. نلخص الكلام السابق بأن وقت الإفاضة له وقتان: 

.١‏ وقت أفضلية. 

۲. ووقت جواز. 

- فأمًا وقت الأفضلية فإنه يوم النحر إلى غروب الشمس» ويجوز في الليل؛ لما روي من الحديث 
بذلك» ويجوز ف الليل من ليلته. 

- وقت الجواز يبتدئ الجواز من نصف الليل من الليلة السابقة» من نصف الليل قبل الرمي» يجوز أن 
يقدّم على الرمي ويجوز أن يقدّم على الحلاق وغيرهاء من نصف الليل ويمتد إلى أيام التشريق كلهاء 
ويجوز أيضًا تأحيره عنهاء يجوز تأحيره عن أيام التشريق. 
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کچ 
طبعًا إذا لم يطف طواف الإفاضة لم يتحلل» لم يجز له امرأته؛ يعن لا يحل له امرأته ولا يجوز له 
الخروج -كما سيأتي بعد قليل- من مكة إلا بالإتيان به. 
يقول الشيخ: رثم يَسْعَى بين الصّفا والمروة إن كان مُتَمَتَع) 
هذه الحملة معناها: أنه يجب على المتمتع سعيان: 
- سعي الحج. 
د ومع اة 
فأما سعي العمرة فإنه متقدم. 
وأمّا سعي الحج فإنه الذي يأ به من اليوم العاشر فما بعده؛ أي بعد طواف الإفاضة. 
وهذا هو الذي جاء من حديث جابرء وأمّا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "إنما سعى سعيًا 
واحدً" فإنه قالوا: إنه إن سلم من التضعيف فإنه محمول على أنه غا حكى ما رأی» وإما ثبت أنه 
سعى سعيًّا صلی الله عليه وسلم. 
قال: (أو غيرة). 
أي يقصد المفرد أو القارن. 
(وم يكن سَعى مع طّواف القدوم). 
الثارة والمقرد انر ميد ل تاوت سالات 
اما أن طرف ويس :قبل غرف 
اا طف ف 
وَإِمّا أن يذهب إلى عرفة مباشرة. 
يجوز له ثلاث حالات القارن والمفرد. 
نبدأ في الحالة الأولى؛ وهو: أن يطوف ويسعى قبل ذهابه إلى عرفة» فالقارن الطواف هذا يعتبر 
طواف قدوم وطواف عمرة» والسعي سعي عمرة وسعي حج في حقه؛ لآن القارن ل يحب عليه إن 
سعيٌ واحد» سعي عمرةٍ وسعي حج في حقه» وبناء على ذلك لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة الذي 
يكون في طواف الحج» ا 
نأي للمفرد في الحالة الأولى -ما زلنا في الحالة الأولى- المفرد إذا طاف وسعى قبل يوم عرفة فإن 
الطواف طواف قدوم فقطء والسعي سعي حج» ويكون عليه باقي طواف الحج الذي يكون في 
طواف الإفاضة. هذه الصورة الأولى. 


شرح كتاب راد الس جر 
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چ 
الصورة الثانية: فيما لو كان لم يأت إلا بالطواف فقط و لم يأت بالسعي» يجوز له ذلك حن لو كان 
الوقت فيه سعة؛ فالقارن في حقه يعتبر الطواف هذا طواف العمرة» ويبقى عليه طواف الحج وسعي 
الحج والعمرة معا يدخلان معًا فيكون سعيًا واحدًا في حقه. 
القارن طواف عمرة وقدوم معّاء قدومٌ وعمرة لأنه قارن. هذا الأمر الثاني. 
المفرد؛ الطواف طواف قدوم فقط وليس طواف عمرة» ويبقى عليه طواف وسعي الحج بعد ذلك. 
إذا المفرد والقارن قصد عرفة مباشرة» يجوز ذلك من غير كراهة؛ فإنه يكون بقي عليهما طوافٌ 
وسعي» فالطواف في حق القارن طواف عمرة وحج والسعي سعي عمرةٍ وحج؛ لأنه تداحلا. 
والمفرد في حقه طواف حج وسعي حج. المفرد ما له عمرة» أنا قلت قبل.. أنا أقول: قارن» القارن 
في حقه يكون طواف وسعي عمرةٍ وحج وسعي عمرةٍ وحج» هذا القارن» وأمّا المفرد فإنه طواف 
إذن عرفنا الآن الحالات. 
الحالة الثانية والثالثة الي لم يسع فيهاء فإننا نقول: يجب عليه أن يسعى بعد ذلك. هذه هى صورقا. 
0 , 3 2 
ول الشيخ ١‏ وم ادحل له كل هي 
ماهو التي سى الال الان ا بت من سرت ارم غمر كرضي الله عمك أيدقال: "م 
بحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء ما حرم عليه حتى قضى حجه؛ بأن طاف وسعى وأتم 
ا صلوات الله وسلامه عليه. 
قال: (ثم يشرب من ماء زمزم لما أَحَب). 
كما فعل البي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وحديث جابر وغيرهم: "أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ما أفى طوافه شرب من ماء زمزم". 
قوله: (لا أحب)؛ أي لما يرجو؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَاء رَمْرَمَ لما شرب لَهُ» 
وف [الصحيح] البي صلى الله عليه وسلم قال: «ماء زمزم طعامٌ طعم» وزيادة «لمًا شرب لَهُ» هذه 
رواها أهل السنن وإسنادها؛ يعي حسنها كثير من أهل العلم. 
قال: (ویتضلع منه) 
معي أنه يشرب حن يروى جدّاء هذا اسمها من التضلع. 
قال: (ويدعو با وَرَدَ). 
لم ما الذي ورد؟ 


شرح كتاب راد المستقنع HEFS‏ 
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ورد عند الحاكم والدار قطي أن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال: "اللهم 
ا أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء" الفقهاء يزيدون عليها بعض الحمل» مثل 
قولهم: "وريا وشبعًا" ونحو ذلك» ولكن الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه هو المقدّم. 

قال الشيخ: (ثم يَرْجع). 

أي يرجع إلى مى من مكة. 

المبيت .عن نوعان: نوعٌ واحب» ونوعٌ مستحب» سنتكلم عن تفصيلها بعد قليل. 

قوله: (يبيت بمنى ثلاث ليال)؛ أي لغير المتعجلء وأما المتعجل فإنما يبيت فيها ليلتين على سبيل 
الوحوب في حقه. ۰ 

الیک ئ أقل ما يسس ا غن قالرا أكقر الليل» انظر هتاك المبيت مزذفة قلنا: إل فصق 
الليل» آما ایت من يختلق4 فإ اميت مين يكون أكثر الليل» فأقل من يصدق غليه أله بات مئ هو 
الذي مكث في من أكثر الليل» فيحسب المرء ما بين أذان المغرب إلى أذان الفجر ثم يأحذ أكثره» ولو 
الا غن النضق يقليل إن فكك ف مى أو قرا ها صلا ها هذه الدة فاته يضد ق عليه أنه فد 
بات .مئ. 

قال: (فيرْمِي الجمرة الأولى, وكلي مَسجد الْحَيْف). 

وهي معروفة الآن وهي أولى الجمرات. 

قال: (ويّجعلّها عن يُساره). 

فيجعل الجمرة عن يساره» ويستقبل القبلة حال الرمي. 

قال: (ويَتَخرُ قليلً). 

أي بعد انتهائه من الرمي» وسبق معنا كيف يكون رمي الجمرات. 

(ويَتأَحَرُ قلينًا ويّدعو طُويلا). 

أن يقف ويدعو الله -عز وجل- ويرفع يديه ومد يديه بالدعاء. 

قال: رغم الوْمْطًى مثلّها). 

أي ثم يروي الوسطى -وهي الجمرة الوسطى- مثلها؛ أي .مثل عدد الجمرات. 

وليس قوله: (مثلها) .معن أنه يجعلها عن يساره؛ وَإِئما الوسطى يجعلها عن بمينه ولا يجعلها عن يساره. 
قال: (ثم الوْسْطى مِتلّها) أي من حيث صفة الرمي. 

(ثم جَمْرَةَ العقبَةٍ ويَجعلّها). 

أي ويجعل الوسطى والعقبة. 


شرح كتاب راد المستقنع HEF‏ 
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کچد 


كلا الاثنتين تُجعل عن بمينه» وإنما تُجعل عن يساره الأولى فقط» وهي الأولى. 

قال: (ويَستَبِطِنَ الوادي). 

طبعًا الآن الوادي ذهب و لم يبق منه شيء. 

(ولا يتقف عندها). 

يع الأحيرة بمعشي ولا يقف ويدعو. 

قول الشيخ هنا: (ولا يقف عندها) ليس معناها أنه لا يجوز الوقوف؛ فقد ذكر الخلوتٍ في حاشيته 
على [المنتهى] أن النفي هنا نفي سنيةٍ لا نفي تحريمء فيقول: إنه ليس السنّة أن تقف» وليس معناه أنه 
حرم الوقوف» لا يجوز. 

وبناء على ذلك يقولون: أنه يجوز الوقوف بعد الثالثة» يجوزء ولا يُنكر على من وقف؛ لأنه يجوزء 
نص عليه الخلوقٍ في [حاشية المنتهى]» وإنما الأفضل والأتم ألا يقف عندها في الدعاء وإنما بمشي. 
قال: (يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال). 

أي بعد زوال الشمس. 

قبل أن نبدأ ممستقبل القبلة.. أو نذكر مستقبل القبلة ثم نرجع لها. 

قال: (مُستقبل القبلة مُرَكَا). 

(مُستقبلَ القبلة)؛ أي حال رميه للجمار؛ فإنه يرميها مستقبنًا للقبلة» سواء جعلها عن يمينه أو جعلها 
ع الم کو رمه طلا للد 

(مُرَتََا) . 

أي أن من شرط رمي الحبار: الترتيب بينها؛ بأن يبدأ بالصغرى أو الأولى» ثم الوسطى» ثم الكبرى» 
يجب الترتيب بينها. 

فلو روى رمى الوسطى أو الكبرى قبل» ال ع © يدها كما تيدان جد هذا 
من جهة. 

من جهة ثانية: أنهم يقولون: إن هذا الترتيب يشمل لو سقطت حصاة؛ فلو أن امرأ رمى من الأولى 
سا فقط -أي بست حصيات- ثم انتقل للثانية فرمى سبعًاء نقول: رمي الثانية غير صحيح؛ فيجب 
أن يرحع ويأيٍ بالحصاة السابعة ثم يعيد الوسطى ثم الكبرى إن كان قد رماها. 

إذن.. عرفنا هنا أن من شرط الجحمار: أن تكون الرمي الجمرات الثلاث من شرطها إضافة للشروط 
الب ذكرناها في الدرس الماضي: أا لابد أن تكون مرثّبة ولا يلزم فيها الموالاة. 

فلو رمى بين كل جمرةٍ وجمرة الفرق بينهما ساعة أو ساعتين يقولون: يجوز. 
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د 
نرحع للجملة الي قبلها: قوله: (يفعل هذا في كل يوم من أيام الث يق بعد الزوال). 
هذه مسألة مهمة فيه؛ وهي: مسألة وقت رمي امار مين الوذ الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشرء يقولون: وقت رمي الحمار له وقت جواز ووقت أفضلية. 
فأمّا وقت الحواز؛ فإنه من زوال الشمس» هذا وقت الحواز: من زوال الشمس إلى غروهاء فالمذهب 
أنه لا يحوز الرمي في الليل» ويحملون حديث "رميت بعدما أمسيت" على أنه رمى بعد الظهر؛ لأنهم 
يسمون "أمسيت" أي بعد الظهرء بعد الزوال. 
إذث:.. المذهب: أن وقت الجواز من بعد الروال إلى غر وها ولا جوز بعدهاء فإن غريت الشتمس 
وای ا ا يعد قار وها قا ا اد اداه لعن وليك هراز ها 
زلنا في الجواز الآنء من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا وقت جواز. 
وقت الأفضلية؛ قالوا: أن يكون في أول وقتها قبل الصلاة» قبل صلاة الظهر. 
إذن وقت الأفضلية هو أول وقتها قبل صلاة الظهرء فيرميها في أول وقتها كما فعل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر: "كان يتحيّن بالزوال» فإذا زالت الشمس رمى عليه الصلاة 
والسلام" ما يدل على أن أفضل وقتها هو أوله. 
ذكرنا الدليل في الدرس الماضي حديث ابن عمر: "أن من لم يرم بعد غروب الشمس رماه من قابل". 
قال: (وإن رَمامُ) 
أي رمن امار 
(كلّه في الثالث أَجْرَأه). 
هذه مسألة من المسائل الى فيها تخفيف وتيسير على المسلمين» وهو أنه يجوز للمرء رمي الجمار في 
غير اليوم الذي وجبت فيه» فيجوز له أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشرء 
فيرمي يوم الثاني عشر ست جمرات» جمرة الحادي عشر ثم يليها جمار الثاني عشرء ويجوز له أن 
يؤخرها إلى اليوم الثالث عشرء فيرمي كم؟ تسعاء ويجوز له أيضًا أن يؤخر رمي جمرة يوم النحر» 
فيرمي كم؟ عشر جمرات» تسع وواحدة» عشر جمرات» يجوز له فعل ذلك» لكن طبعًا يترتب عليها 
التحلّل الأكبرء إن كان قد طاف فإنه لا يحصل إِنَا برمي جمرة العقبة اليوم العاشر. 
إذن.. فيجوز له الرمي في هذه الأيام كلهاء ويقولون: لأن هذا الوقت وقت رمي» فيكون من باب 
الأداء لا من باب القضاءء فيجوز من غير كراهة» لكن أفضلية عب كرت لكب ان كن كل 
يوم ي وقنه. 
إذن.. فقول المصنف: (وإن رماه كله) يشمل حي جمرة العقبة. 
رفي الثالث). 
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ا 
أي في ثالث أيام النحر للمتأخر. 

(أجزأه). 

أي أجزأه عن رمي الحمار السابقة. 

قال: (ویرتبه بنيقه). 

من شرط الرمي عندهم: لا بد من الترتيب؛ بأن يرمي جمار اليوم الأولء ثم الثاني» ثم الثالث» فيرمي 
الأولى والوسطى والكبرى» ثم يرجع مرة أخرى فيرمي الأولى والوسطى والكبرىء ثم يرحع مرة ثالثة 
ويرمي الأولى والوسطى والكبرىء قالوا: لأا مثل الصلوات؛ فلا تصح إِلَا مرتبة. 

ومن رمى الأولى إحدى وعشرين حصاة ثم الثانية إحدى وعشرين حصاة ثم الثالث إحدى وعشرين 
حصاة» قالوا: إنما تحرئه عن يوم واحد» فيجب عليه بعد ذلك أن يرحع ويرمي عن الثاني والثالث؛ 
فيجب أن يكون البو ات هذا هو كلام الفقهاء؛ لأنهم قاسوا على الصلاة؛ لأن كل يوم 
له حکم مستقل. 

وذكرنا أيضًا أنه يكون من باب الأداء لا من باب القضاء؛ فهو جائز. 

لي 

أي لابد أنه ينوي الرمي. 

وبناء على ذلك (بنيته) نستفيد منها حكمين: 

الحكم الأول: أنه لا بد أن يرمي عن ما ت رکه هو بنیته» ولابد للوكيل أن يستأذن الو کل لينويها. 
بعض الناس يذهب هو مثلًا ومعه رجحل كبير أو أمه» فيتوكل عنه في الرمي من غير إذنه» نقول: ما 
يصح الرمي؛ لأن من شرط الرمي نيته» وكل أفعال الحج تُشترط ها النية» إلا شيء واحد وهو: 
الوقوف بعرفة» وهو الوحيد الذي لا شترط له النية؛ فإنه لا يشترط له النية» سنتكلم عنه بعد قليل. 
قال: (فإن أَخَّرَه). 

أي فإن أخحر الرمي (عنه)؛ أي عن أيام التشريق. 

(أو ل يبت يما فعليه دم). 

إذا انتهت أيام التشريق بغروب شمس اليوم الثالث عشرء فإنه انتهى وقت الرمي ولا تُقضى بعد ذلك؛ 
حلاص لا تقضى؛ وإنما يحب فيها الدم» وهذه من الأشياء الى قد فات محلها -وسنذكرها إن شاء الله 
في محل بعد قليل في الفوات- هذه المسألة الأولى. 

والمسألة الثانية: قال: (من لم يبت ها)؛ أي من لم يبت مئ فعليه دم؛ لأن هذين واحبان من واحبات 
الحج» وقد قال ابن عباس كما في [الموطً] : "من ترك نسكا فعليه دم"» فدل ذلك على أن من ترك 
شيا من واجبات الحج فعليه دم» يجب فيها الدم. 
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ف 
الم ما هو الدم؟ 

ذبح شاةٍ في مكة وتوزع على فقراء مكة كما سبق معناء فإن لم يستطع صام عشرة أيام» سنذكرها 
إن شاء الله في التهاية: 

عندنا هنا مسألة مهمة جدًا؛ وهي مسألة المبيت بمين» عرفنا قبل قليل أن المبيت .عى هو المكث فيها 
أكثر الليل ولو بشيء قليل. 

ele FU نينا‎ CECE ONE o 
من الوصول إذا كان قد احتاط لیس مفرطًا هو ليس مفرط هو محتاط؛ كأن يكون ساکئًا حارج می‎ 
واحتاط ورج قبل غروب الشمس؛ لكي يأت المبيت في مئ» لكي يدرك المبيت؛ ولكنه زحم.‎ 

انظر قيدي.. أنا اشترطت أنه يكون قد احتاط» ولكنه زّحمء منع» فنقول: إن هذا في حكم من بات 
وإن لم يكن قد بات» لكن من فرط وتأخر ثم جاءه الزحام وهو متأخر أساسّاء فنقول: إنك أنت 
المفرط» لكن هو الذي فرط يقول: إنه في حُكم الذي بعدء وهذا الذي عليه الفتوى وخرّحوها من 
كلام الفقهاء: أنه في حكم من مكث أكثر الليل؛ لأنه في الطريق للشيء» ومن كان في الطريق للشيء 
أخذ حكمه؛ لأنه ذاه إليه» ذاهب إلى مئ فكأنه يأخذ حكمها. 

ولذلك من حرج من بيته للمسجد يأخحذ حكم التبكير ما دامه خارجًا من بيته ولیس من حين وصوله 
للمسجد كما قرر الفقهاء في باب الصلاة» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: أن المبيت .عن يسقط عن اثنين نصاء وهم: السقاة» والرعاة. 

فمن كان ساقيًا أو راعيًا فإنه يسقط عنه» وألحق يهم عددٌ من الفقهاء كابن نصر الله وغيره صورتين: 
الصورة الأولى: من كان في حاجة عموم المسلمين» وتختلف حاجة الناس من وقتٍ لوقت آحر؛ كأن 
يكون في عمل يحتاحه عموم الناس» ليس عمل تحارة حاص به وإنما في حاجة عموم الناس؛ فإنه 
يُلحق بالرعاة والسقاة. 

والأمر الثابئ -وهذه أيضًا ذكر أنها على قاعدة المذهب مقبولة من نصر الله صاحب الحاشية على 
[الكائي] وعلى [الفروع]- قال: من كان مريضًا؛ فإن المريض إذا لم يستطع المبيت .عى سقط عنه بلا 
بدل» بلا فدية» وهذا يحدث في كثير من الحجيج في أيام التشريق؛ فإنهم بعد انتهاء الحج يصابون 
عرض عنعهم من انتقال وحرارةٍ شديدة» حمى» فعلى المذهب كما نص ابن نصر الله البغدادي: أنه 
و ات و و د 
يقول الشيخ: (ومن تعجّل في يومين). 

من هم؟ 

أحد الحضور: yy‏ 
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الشيخ: على الرعاة والسقاة؟ قال: قاعدة من كان في عموم حاجة المسلمين؛ مثل: الشرطة؛ الشرطة 
إذا كان وقت المبيت في مئ عنده عمل» عنده استلام يسمونه» فنقول: سقط عنك المبيت؛ لأنك 
عاجز» وأنت قائم في حاجة المسلمين؛ المرورء الهلال الأحمرء الأطباء مثلًا؛ هؤلاء في عموم حاحة 
المسلمين» بل ريما كان الحاجة إليهم أشد من اة الرعاة مغلا 

وطبعًا الفقهاء يفرقون بين الرعاة والسقاة في مسألة ثانية. 

يقول الشيخ: (ومَن تَعَجّل في يومين حرج قبل الغُروب). 

أي قبل غروب شمس اليوم الثاي» وهذه مسألة مهمة؛ فقد ذكر بعض الشرّاح أن العبرة بالتعجل 
بغروب الشمس» وعلى ذلك: فإنها إذا غربت الشمس ولم يكن موجودًا ثم رجع لحاجة -أي ليلة 
الثالث عشر- فإنه لا يلزمه المبيت» هذه مسألة ذكرها بعض الشراح المتأخرين. 

المسألة الثانية: أنه قالوا: إن من كان عازمًا على الخروج قبل الغروب» وإنما منعه من الخروج زحام 
ونحوه» فإنه في حكم من حرج» مثل ما نقول في الصلاة وقصر الصلاة» نفس المعئ» يعني زحام 
الطريق مثلّاء أو انتظار رفقة» نعم ممكن. 

قال: (وإلا). 

أي (وإِلَا) يعني من لم يخرج إِلَا بعد الغروب. 

(لَرِمَه الْمِيت). 

أي لزمه أن يبيت تلك الليلة في مئ يما أن كث نصف الليل فيها. 

قال: (وَالرَمِيْ من الْقَدِ). 

قال الشيخ: (فإن أراد الخروج من مَكَةَ لم يرج حتى طوف للوداع). 

طبعًا الدليل على أن طواف الوداع واجب -وسيذكره الشيخ بعد قليل-: هو حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما- في [الصحيح] أنه قال: "افر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف؛ إلا 
أنه خُفف عن الحائض" طبعًا هذا دليل الوحوب. 

لكن انظر هذه الحملة فهم منها مفهوم وهي مسألة مهمة جدّاء قول الشيخ: (فإن أراد الخروج من 
مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع) انظر عبارته؛ عبارته: أن الذي يخرج من مكة إلى بلده هو 
الذي يطوف طواف الوداع. 

طيب انظر! من لم يخرج من مكة وإنما حرج من مئ مباشرة إلى بلده؛ يعني طاف طواف الزيارة يوم 
عشرة أو الحادي عشر أو الثاني عشر ولم يرحع إلى مكة» بقي ف المخيم في مئ» وأراد الخروج من 
مئ إلى بلده مباشرة» فهل يجب عليه طواف الوداع أم لا؟ 


انظر.. كلام المصنف مفهومه: أنه لا يجب» وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم» منهم: الشيخ تقي 
الدين» والشيخ منصور البهوت في [كشاف القناع] فقالوا: إنه يسقط عنه طواف الوداع. 

وذكر بعض الحشين أن هذا فيه حلاف بين المتأخرين على وحهين» وأن الأكثر ممن أشرنا إليهم أنه 
يحب عليه طواف الوداع» ولكنه قول قوي جدًا عند المتأخرين: أنه لا طواف وداع عليه إنما الطواف 
لمن كان في البيت» لمن كان في مكة؛ أمّا أهل مئ فلا. 

إذن فيها روايتان عند المتأحرين مذكورة في كتبهم. 

أحد الحضور: TT‏ 

الشيخ: ممكن» قد تقول هذا الشيء باعتبار أن مى أصبحت داخل مكة الآن» فيكون أخذ حكمه» 
مكن» أيضًا تقول: هذا يرفع الخلاف في المسألة» صح» تحتاج إلى تأمّل ويمكن أن يقال ذلك يمكن, 
لا أحزم به لكن أقول: يمكن» حزاك الله خخير, 

أحد الحضور: yy‏ 

الشيخ: طواف الوداع من واحبات الحج وليس من أركانه» ويتداحل مع غيره ويسقط في الحال.. 
حاص به» هو حاص عن كان في مكة ويريد أن يخرج منها -هذا مفهوم الجملة» وقال به كثير من 
الفقهاء التأحرين» ذكرت أن الشيخ منصور في [الكشّاف] وني شرح [الإقناع] ذكرهاء وبعض 
شراح [المنتهى] ذكرها وهو اختيار الشيخ تقي الدين» لكن ما نصوا على الوجوب أو عدمه؛ وإنما 
ذكروا الشراح فقط. هذا واحد. 

- المككي ومن كان بينه وبين مكة مسافة قصر مثل أهل جدّة لا وداع عليهم. 

- الحائض يسقط عنها. 

إذن.. هؤلاء ثلاثة يسقط عنهم طواف الوداع» الأول قي حلاف في المذهب» والثاني والثالث لا 
حلاف فيه. 

قال الشيخ: (فإن اقام أو انََجَرَ بعده أعاده). 

الرسول صلی الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس "أمر أن يكون الناس آخر عهدهم بالبيت 
الطواف" آحر العهد بالبيت الطواف» فيكون الطواف طواف وداع للبيت. 

عندنا ثلاثة أشياء يجوز فعلها وأمرٌ وما زاد عنه فلا يجوز فعله, | الثلاثة أشياء إذا فعلت بعد 
طواف الوداع نقول: لا يضرء بلا إشكال: 

الأمر الأول: قالوا: تقبيل الحجر؛ فلو أنه طاف طواف الوداع ثم قبل الحجر الأسود يجوز؛ لأنه متعلقٌ 
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ا 
والأمر الثايي: قالوا: إذا ركع ركعتين بعد طواف الوداع فإن الله -عز وجل- أمر بأن يتخذ مقام 
إبراهيم مصلى» فيكون ذلك بعد كل طواف» فمن طاف فليأتِ ويصلي ركعتين بعد الطواف» ولا 
فل الفضل ر 
الأمر الغالث: قالوا: إذا كان كشد رحل ونحوه» كشد رحاله؛ رجحل يجمع متاعه ونحوه فيما معناه ما 
ر ا ا اا ی ا ا و ا 
الوداع» ما كان من أهبة السفرء قالوا: ومثله شد الرحل» ومثله: انتظار الرفقة؛ قن هداس 
إذن. . هذه ثلاثة أشياء بلا إشكال. 
انظر.. ما هي الأشياء التي إذا فعلها فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع؟ 
قال: (فإن أقام). 
أي حلس مقيمًا في البلد» ومن الإقامة: أن يرقد بقصد الإقامة لا بقصد الراحة. 
(أو اتجر). 
بمعين أنه تاحرء وقال بعض المشايخ من المتأخرين: إن المقصود بأن يتجر: أن يتجر بتعريج للسوق؛ 
نع أن ينيد السوق يعر ج عليه جر ب كر ذلك الشيخ عبد اله أبابلان ي حاشيه على 
[الروض] أو في إحدى الحواشي المخحطوطة وليست في المطبوعة هذه» لأن المطبوعة ليست الشيخ عبد 
الله أبابطين وإنما هي مجموعٌ من بعض الكتب. 
فذكر الشيخ أنه المقصود .من انّجر: أي عرّج على السوق فانّجرء لا من مر فوجد شيعا فاشتراه. 
تحد في الطريق شخص يبيع طعامًا أو شخص يبيع شيئا فتأحذه» يقول: يجوز لكن لا تقصد السوق 
لتتبضع وإنما يكون في طريقك» وقفت عند بقالة فاشتري منها شيئًا يسيراء طعامًاء أو مطعمًا تشتري 
منه أكلّاء أنت لست قاصدًا السوق؛ وإنما تشتري شيئًا على طريقك. هذا كلام الشيخ. 
قال: (لا من أقام أو اتجر بعده فإنه يعيد). 
يجب عليه أن يعيد؛ لأنه لا يكون آخر عهده بالبيت الطواف. 
انظر هنا.. هذه مسألة مهمة عندنا: هم يقولون: المقصود بطواف الوداع ماذا؟ أن يكون قبل الخروج 
من مكة؛ وبناء على ذلك فمن طاف طواف الوداع ثم حرج من مكة -سواء وصل مسافة القصر أو 
لا- ثم عاد فقد سقط عنه ولا يلزمه الإعادة. 
بعض الناس يطوف طواف الوداع وي ركب سيارته ويخرج عن مكة» يصل إلى عرفة أو يتعداها ثم 
يرجحع» يقول: إذن سقط عنك طواف الوداع. على المذهب نعم؛ لأنه المقصود قبل حروحك من 
مكة» فأنت طفت طواف الوداع ثم خرحت من مكة» حلاص» إذن هذا دخول آخر ولا يلزمك معه 
تكرار طواف الوداع. 
أحد الحضور: بب 20 
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انشبخ: ل المذحب ل ق قصرء الذحب: الخروج من مكة» حدود مكةء مكة 


وصلت إلى عرفة الآن الي هي الحامعةء تعدي اللجامعة [41:14] مش الخروج من مكة» هذا كلامه؛ 
لأنك حلاص طفت طواف الوداع وانتهى حجك؛ قاف ى مک هذ كاه حك ل دید 

يقول: (وإن تر که غيرٌ حائض رَجَعَ إليه). 

هذه منها مفهومٌ ومنطوق: 

مفهومها سهل جدًا: أن الحائض يجوز لها أن تترك طواف الوداع» ودليله حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه قبل قليل أنه قال: "ولكن خُفِف عن الحائض". 

لكن الحائض الي يجوز لما ترك طواف الوداع هي الحائض اليّ استمر يما الحيض إلى حين الخروج من 
مكقم وبناء على ذللك: فإنه لو أنقطع غتها دم الميض قبل اللاروج من مكة قبل اروج من البنيان؛ 
فإنه يلزمها أن ترجع؛ لأنها في حكم حاضر مسجد الحرم» لكن لو تعدّت مكة ثم انقطع حارج مكة 
فهنا نقول: لا يجب عليها ولا يلزمها الرحوع. هذه مسألة. 

المسألة الثانية: قوله: (وإن تركه غير حائض رجع إليه). 

من ترك طواف الوداع نقول له حالتان: ۰ 

= أن وكرة قو کو قبل ساف ار 

وما أن يكوق قن م كه ود كر بعك مسا الضين: 

" فإن كان قد تذكر قبل مسافة القصر مثلًا: يذهب لحدة عن طريق الطائرة وني الطريق تذكر أنه لم 
يطوف طواف الوداع» لزمه أن يرحع ويطوف طواف الوداع ولا دم عليه. 

"ا الحالة الثانية: إذا تذكر بعد مجحاوزة مسافة القصر بعد محاوزة مسافة القصرء هناك قلنا: يجب عليه 
أن يرحع» هنا نقول: يجوز له أن يرحع ويجوز له أن لا يرحع» هذا واحد. 

تا لکن جب عله دع راء زجع أو ل برغت اه حب علية دم ستواء رجحم أو ل ريخم 
ثالعًا: إذا رحع -على مشهور المذهب- فإنه يرجع محرمًا بعمرة» فيطوف ويسعى ثم يطوف طواف 
الوداع. 

اعترض عليه ابن نصر الله أيضًا وقال: إنه -هذه غير صحيحة سنشير لما بعد قليل- إنه لا يمكن أن 
يرحع محرمًا بعمرة» سأشير لاعتراض ابن نصر الله البغدادي» طبعًا هو كان بغداديًا ثم انتقل إلى مصر 
فأصبح قاضي الحنابلة في مصر في زمانه -عليه رحمة الله- هو وأبناؤه توارثوا القضاء. 

إذن.. وضحت المسألة» إذن من ترك الطواف له حالتان. 

إذن فقوله: (وإن تركه غير حائض رجع إليه) (رجع إليه) أي أن كان دون مسافة القصر. 

(فإن شق). 


شق عليه الرحوع أو كان بعد مسافة القصر. 

(فإن شق أو لم يَرْجع). 

لم يرد الرحوع. 

(فعليه دم). 

يجب عليه الدم. 

فإن أراد الرحوع يجوز له الرحوع» فإن أراد الرحوع فالدم لا يسقط ولكنه يحرم بعمرة» فيطوف 
ويسعى ثم يطوف طواف الإفاضة على مشهور المذهب. 

طبعًا يقول ابن نصر الله -نأحذها من الآن- يقول: إن هذا حطأ. ما وجه الخطاً؟ قال: إن المذهمب 
يقول: لا يجوز إدحال عمرةٍ على حج» فأنت هنا أحرمت بعمرة وهو لم ينته من الحج» إذا هو خطأء 
وكلام ابن نصر الله الحقيقة وحيه» وابن نصر الله هذا يعن ابن نصر الله فقيه؛ يعن عنده من 
التوجيهات الدقيقة حًا الشيء الكثير؛ ولذلك حاشيته وتعليقاته نفيسة جدًا عليه رحمة الله. 

هو طبع من كتبه.. طبعًا له حاشية على [الكافي] موجودة» وله حاشية على [الفروع] أيضًا موجودة 
لكنها قليلة» وتلميذه أحذ بعض تعليقات الأصولية وطبعت في شرح ل [مختصر الروضة] طبع شرح 
[مختصر الروضة] أنا نسيت امه الآن والله في بحلدين ضخمةء طبع قبل أشهر في مصر. 

يقول الشيخ: (وإن أَخّرَ طواف الزيارة فطافه عند الخروج أَجْرَاً عن الوداع). 

هذه هسال مهمة "وهو أن نطواك الأقاضة هون اجره كما د كرتا فان آخره وله اضر الأساك 
أحزأه عن الوداع. 

لم لاذا قال المصنف أجزأه عن الوداع؟ 

سه موا حكن 

الحكم الأول: أهما يتداخلان» فلا يلزم طواف أربعة عشر شوطاء وإنما يتداحلان» وذكرنا قاعدة 
التداحل قبل ذلك. 

طبعًا ما أدري التداخل هنا في هذا الحديث بخصوصه حديث ابن عباس: مروا أن تبعل انر 
عهدهم بالبيت الطواف" أمر الناس أن يجعل آخر عهدهم بالك الط ات سواء كان طوافت رفا 
أو طواف وداع؛ فاته يكو دالا ق.ذللك. 

الأمر الثاي: قول مصنف: (أجزأ) يفيدنا أن الطواف الزيارة إذا أخر لا يلزم فيه نيّة الوداع؛ ما يلزم 
أن تنوي به نية الوداع؛ وإنما تنوي به أنه طواف الحج فقط. 

وكثيرٌ من الحجيج -انظر أنا أ كد على هذه مرة أحرى- كثيرٌ من الحجيج يؤخر طواف الإفاضة» 
فإذا جئته قال: أنا طفت الآن آحر شيء. فتقول له: ما نيتك؟ يقول لك: والله ما أدري» هم قالوا لي 


شتاب زد المُستفنع e‏ 
CY}‏ 


چ 
ار الطواف الأخير. نقول: هو ناو في الحقيقة طواف الحج» ولكنه لم يعلم أن هذا الطواف يسمى 
طواف الحج أو طواف الإفاضة» e‏ الوداع لكنه لم يكن ناويا الوداع وإنما يقصد أنه طواف 
الحج؛ فلذلك كما قلت لكم قبل: يلزم نية التعيين أنه نية حج ولا يلزم أن طواف باسمه كما ذكرت 
قبل. 
يقول الشيخ: (ويّقِفُ غيرٌ الحائض بين الركن والباب داعيًا). 
الوقوف بين الباب والركن يسمى الملترم؛ وهو نحو مترين وشويء تقريبًا مترين الباب والملترّم بينهما؛ 
أي الحدار الملصق بينهماء والسنّة وهي سُنّة وقد ثبتت من الصحابة -رضوان الله عليهم- وكانت من 
أفعال الباقية في الإسلام من الحنيفية الأولى وكان يفعلها الناس: هو أن يلصق المرء بطنه ويديه ووجهه 
الك ورن ناذا لدي لماكل قاضى ضيه رهم كفي وليه فان كان عليه رذاد 
كشف عن بطنه وألصقه؛ هذه هي الي ثبتت عن الصحابة -رضوان الله عليهم- يسمى الملترّم. 
وقد جاء أن هذا الموضع -طبعًا سمي ملتزمًا 4؟ لأنه يلتزم الناس فيه البيت» يلصقون أجسادهم 
ال 
وقد جاء أن هذا الموضع موضع استجابة دعاء» ولكن في إسناد ذلك نظرء ولكنه التزام سنّة» أن يقف 
یتقو يها سر الال 
قال: (داعیًا بما ورد). 
الحقيقة أنه لم يرد عن البي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من الصحابة دعاء فيما أعلم؛ وإنما 
الدعاء الذي ينقله الفقهاء إنما هو منقول عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى - منها: أنه يقول: "اللهم 
إن هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك.." إلى آخر دعاء» وهذا من الشافعي» ريما كان قد 
سمعه من أحدٍ ممن قبله» العلم عند الله عز وجل. ٠‏ 
يقول: (وكقِفُ الحائض ببابه). 
أي أن الحائض لا تدخل المسجد وإنما تقف خارج المسجد؛ لكي يكون.. يع استحبابًا من الفقهاء 
إلا فلا نص عليه؛ لكي يكون قريبًا من البيت فتدعوء فيكون آخر عهدها الدعاء بالبيت والتقرب إلى 
الله. 
قال: (وكدغو). 
أي بالدعاء السابق. 
يقول الشيخ: (ويُسْتَحَبُ زيارة قَبْرِ البيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ وبري صَاحِيَي. 
ولا شك أن زيارة القبور جميعًا سنّة؛ فإن صلى الله عليه وسلم قال: «كنت تهيتكم عن زيارة القبور 
قروروها؛ فإنها تذ كر الآخرة». 
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أشرف موضع قبر فيه أحدٌ هو ما قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك ذكر القاضي عياض أو 
غيره أن أشرف موضع فيه مقبرة هو الموضع الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أشرف 
البشر. 
وزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم داحل في عموم ما ذكرت لكم قبل قليل أنه داخل في عموم 
زيارة قبور المسلمين» ول يغبت حديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة قبره؛ لأنه لم يكن 
موحودًا في حیاته» وما كراهن ایت "من حج ولم يزرني فقد جفاني" فإنه كذب» .معنن كذب عند 
من يعرف صنعة الحديث. 
وقد حاء أن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلّم 
عليه؛ هذا هو زيارة قبره. 
زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم سنة لمن كان في المدينةء فمن كان في المدينة في مدينة النبي صلى 
الله عليه وسلم فيُسن له أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارةء وأمّا من لم يكن في المدينة 
فالأفضل والأتم له -بل الواحب عليه-: أن يقصد المسجد؛ لأن المسجد هو الذي يُتعبّد الله -عز 
وجل- به. 
ولذلك جاء في حديث أبي سعيد أن ابي صلى الله علية وسلم قال: «لا شد الرّحَال إل لثلاثة» 
وعد المساحد الثلاثة» ولا ذكر ابن قدامة أبو محمد هذه العبارة قال: "وتستحب زيارة قبر الي صلى 
لله عليه وسلم" بين الشيخ تقي الدين وأحمد بن عبد الحادي وغيرهم أن المقصود مها ُستحب لمن كان 
في المدينة أن يقصدها أو أا تُستحب قصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأصل» ومن 
باب التبع: قصد القبر» ولا شك أن مسجد البي صلى الله عليه وسلم أفضل؛ لأنه بقعة صلاة. 
وسبق معنا في درس "منهج السالكين" بينا هل قبر البي صلى الله عليه وسلم من المسجد أم لا وذكرنا 
لضا فيه. 
عندما يزور المرء قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم زيارة القبور» لكن هناك أمور: 
الأمر الأول: أن النساء لا يستحب هن زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما إذا فتح المصلى 
القديم إنما تقصد الروضة» وهو مسجد البي صلى الله عليه وسلم القديم فتصلي فيه» وأمّا مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم أو أمّا قبره فلا تقصده وإنما تقصد الروضة» فالقصد يكون عله القلب» فالنساء 
منهيات عن الزيارة من جميع القبور. 
الأمر الثابي: أن المقصود بالزيارة أمران: 
- الأمر الأول: تذكر الآخرة. 
- والأمر الثاي: الدعاء للمزور. 
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كل القبور» فأنا عندما أزور المقبرة في قبر والدي أو والدت أو نحوهم فإنما أتذكر الآضرةة لن ريحلا 
أو امراة ا الت 
والأمر الثاني: أدعو لهم, وغالبًا من كان قريبًا لا يدعو كدعاء من كان بعيدًاء وهذا ملاحظ في من 
زار القبور؛ ففيه يكون الدعاء هم» أمَّا من حيث الأجر؛ فالأجر للدعاء للقريب والبعيد سواء الأحر 
واحدء إلا ما يكون في القلب من التضرّع عندما يكون الشخخص أقرب إلى الله -عز وحل- في 
حالاات. 
نفس الشيء نقوله في زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم 
فيها عظة للرحال» وفي نفس الوقت السنّنّة الدعاء للبي صلى الله عليه وسلم. 
اله وكيف يكون الدعاء له؟ 

بالصلاة والسّلام عليه إن لله وَمَلائِكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى الَبِيّ يا به الذية ا عتلوا عله 
وَسَلَمُوا تِسْلِيمًا الأحراب::ه] فأنت تصلّي وتسلِّم على البي صلى الله عليه وسلم. 

ومن المستقر أن معن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له كما ذكرنا في الصلاة 
في باب الصلاة؛ أنك تدعو له بأن يرفع الله ذكره في الدنيا وأن يحفظه في حياته» وأن يرفع الله دينه 
بعد وفاته» وأن يرفع درجته في جنة النعيم» فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت تدعو. 

ولذلك عندما تأي لقبر البي صلى الله عليه وسلم فإنك تقف أمام قبره فتسلّم عليه وتسلم على 
صاحبيه ثم تستقبل القبلة» ما تستقبل القبر» وإذا أردت الدعاء فإنما تدعو الله وحده. 

والبي صلى الله عليه وسلم أوحى له ربه أن أناسًا سيأتون ويغلون في هذه الزيارة» فقال قبل 
وفاته: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتتخذوا قبورَ أنبيائهم مساج» قالت عائشة: بحر ما 
صنعوا". 

فلذلك أحيانا يكرت الدحرل اطا على الشخص من باب اة وهذا كتير جد فاسان 
يحب لكن إذا أردت أن تحب فاجعل محبتك على السنّة وعلى الطريقة «أقلَ إن كسم تبون اللّه4[آل 
عمران:١"]‏ وهو أعظم من محبة الرسول» قل إن کہ تُحبُون الله بوني يُحْببَكُمُ الله [ال 
عمران:١۳]‏ فاتباع سنّة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشرط لصدق مبة الله -عز وحل- والصدق في 
محبة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وذلك يعن قول الفقهاء: إن المرأة لا تزور قبر البي صلى الله عليه وسلم صحيح, الإحوة الذين 
يذهبون لمدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يرون أنه إذا فتح مسجده القديم -طبعًا هو كله 
مسجده كما قال عمر للنساء- تسمع من رفع الصوت ومن الأذية» وقد ذكر مالكٌ أن رفع الصوت 
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في مسجد البي صلى الله عليه وسلم منهي عنه في حياته وبعد وفاته ليا ايها الْذِين منوا لا تَرْقَعُوا 
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أُطوائكمْ فَوْقَ صَوت التي [الحجرات:۲]» حن بعد وفاته يرفعون أصواتهم يعن بطريقة مؤذية» وليس‎ 
هذا من الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 

يقول الشيخ: (وصقة العُمرة). 

بدأ الشيخ في صفة العمرة -نأحذها بسرعة. 

يقول: (أن يُحْرِمَ يما من الميقات). 

أي من المواقيت المكانية الي سبق ذكرها. 

(أو من أذتى الجل). 

(من أديى الحل) ذكرنا أنه أطراف مكة, والفقهاء يقولون: أفضل أدن الحل هو التنعيم؛ لأن 
البي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها. 

قال: (من مَكيّ وتحوه). 

أي الذي يحرم من أدن الحل هو المكي» مّن كان من أهل مكة مستوطنًا لمكة» (ونحوه) مثل 
المقيم في مكة» من أقام في مكة ليس مستوطًا وإنما هو مقيم» ليس أهله وزوجه معه وإنما هو مقيم» 
هذا الثابي. 

أو من دحل مكة محرمًا ثم أراد أن يحرم مرة أحرى» فيقولون: يحرم من أدن الحل. هذه الصورة 
الثالئة. 

الصورة الرابعة: من دحل مكة غير ناو العمرة» لا النية الصغرى ولا الكبرى الي ذكرناها - 
وهي العرم: 

إذن.. أربعة أشخاص يجوز لهم أن يحرموا من أدنى الحل. 

قال: (لا من الْحَرّم). 

أي لا يجوز له أن يحرم من الحرم من باب الحرمة» لكن يقولون: لو أحرم من الحرم انعقد 
إحرامه وعليه دم. 

ما دليله؟ أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إنما أعمر عائشة من الحل. 

قال: (فإذا طاف وَسَعَى وقَصّرَ حَل). 

مثل ما قلنا في الحج. 

(وتباح كل وقت) 

أي أن العمرة تباح كل وقت» ومعن ذلك: أنها تجوز في أشهر الحج وقي غير أشهر الحج؛ لأن 
بعض الفقهاء ومنهم متأحري الحنابلة أيضًا قال: تُكره في أشهر الحج. وهذا غير صحيح» الصحيح: 
أنها تجوز في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج» وتحوز أيضًا في أيام الحج لغير الحاج -انتبه للعبارة- 
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تجوز في أيام الحج لغير الحاج في عرفة والنحر وأيام التشريق؛ فإها جوز لغير الحاج» ويجوز فعلها على 
سبيل التكرار» يقولون: إنه يجوز تكرار العمرة» يجوز تكرارهاء لکن يكره تكرارها فی الشهر أكثر من 
ر ل كر من م كرما ارصن للم ابه رجه الله الي كراهية ذللك: 

يقول: (وأجزئ عن الفرض). 

أي أن عمرة المتمتع والقارن تحزئه عن عمرة الإسلام؛ فإن الإسلام فيه عمرة -كما سبق معنا- 
«حجي عن أبيك واغتوري» فإنه يدل على أن القارن والمتمتع يسقط عنهما الحج والعمرة معًا. 

ثم شرع الشيخ بذكر أركان الحج؛ فقال: (أركان احج أربعة: (الإحرامٌ » والوؤقوف, 
وطُوافُ الزيارةء والسعي). 

هذه الأ ركان انعقد الإجماع على الثلاثة الأولى منهاء والرابع أيضًا لفعل البي صلى الله عليه 
وسلم وهو الصحيح: أنه أيضًا ركنٌ من أركان الحج. 

فقط عندي مسألة واحدة من باب الفائدة فقط: 

قول المصنف: (طواف الزيارة) الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يذكرون طوافا وأريد أن أسأل ما 
هو هذا الطواف؟ 

في طواف يسمى ب "طواف الصدر" سمعتم يمذا الطواف؟ ما سمعتم بطواف الصدر؟ 

لم ما هو طواف الصدر؟ 

طواف الزيارة. 

في أحد يقول غير ذلك؟ وأن تقول وداع يا شيخ» انظر.. فهم مصطلحات الفقهاء مهمة» 
صاحب إمنتهى الإرادات] مى طواف الوداع "طواف الصدر"» وصاحب |الإقناع] عصريه مى 
طواف الزيارة "طواف الصدر"» وهذا مختلف؛ يعن هذه التسمية» حن بين المذاهب الفقهية الأحرى؛ 
فبعضهم يسمي طواف الزيارة "طواف الصدر"» وبعضهم يسمي طواف الوداع "طواف الصدر"؛ 
فلذلك دائمًا لا يكتفى بكلمة "الصدر" بل لابد أن تضيف لها كلمة أحرى أنه هو الوداع أو أنه هو 
الزيارة» وهذه من الأشياء الي اختلف فيها الشيخان في قضية حن المصطلحات. 

فلذلك كلمة "الصدر" تصح أنها وداع وتصح أنها زيارة. 

هذه الأركان الأربعة لنأخذها بسرعة: 

(الإحرام) من ت ركه م ينعقد حجه. 

(الوقوف بعرفة) من ت ركه فإنه يأحذ حكم الفوات» سنذكره الدرس القادم. 

(طواف الزيارة) لا يسقط بحال؛ بل يجب عليه الرجوع ولو طال وبعدت مسافته فيجب عليه 


الرحوع» لكنه إذا أراد أن يرحع يجب أن يرحع -كما قلت لكم- محرمًا. 
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يعن لو إنسان نسي طواف الإفاضة ثم رحع إلى بيته في الرياض مثا هناء ثم ذكّر أنه لم يطف 
طواف الإفاضة» نقول: ارحع محرمًا وتأحذ عمرة» ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. 

أحد الحضور: 00000 

الشيخ: لازم حرمًا. 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: لاء محرمًا بعمرة يقولون» هذا الذي اعترض عليه ابن نصر الله قال: إنه ما زال حرم 
فكيف تدحل عمرة على حج؟! والحقيقة أن كلام ابن نصر لله وجيه جدًا جدا؛ِ ولذلك بعض مشايخنا 
ميل لهذا الرأي أنه يأي بلا عمرة» أحيانًا يفتون هذه وأحيانًا يفتون يهذهء حن الشيخ ابن باز يفي مرة 
هذه ومرة بمذه. 

من ترك (السعي) مثله؛ السعي مثل الطواف يرحع» يعن لا تسقط بحال. 

قال: (واجبائه). 

أي واحبات الحج. 

(الإحرامٌُ من الْوِيقات الْمُعْتَبّر له . 

أي واد كاف من الات الخمسة أو من ميقاته الذي هو أدن الحل» فمن أحرم دونه بعد ما 
جاوزه أو أحرم من الحرم فيجب عليه دمٌ؛ لأن الواحبات من ترك شيعًا منها فعليه دم؛ لقول ابن 
عباس: "من ترك واجبًا فعليه دم". 

قال: (والوقوف بعرفة إلى الغروب). 

آي القصرة أن رقت ن النهارء أماامن وق ف الليل فإته يسقط عن هذا الوبحوب, 

قال: (والْمَّبيت لغير أهل السّقايةٍ والرعاية بمّى). 

هذه ذكرناها قبل: من يسقط عنه المبيت» وقلنا: نمم السقاة والرعاة» وذكرنا قول بعض 
الفقهاء: أنه يلحق بم المرضى ومن كان في حاجة عامة للمسلمين» وهو كلام متجه. 

قال: (ومُزدلفة). 

أي المبيت في مزدلفة. 

(إلى نصف الليل). 

والمقصود لمن دخلها قبل نصف الليل مثل ما ذكرنا قبل» وأما من دخلها بعد نصف الليل فإنغا 
يكفيه المرور. 

وعدا كني أن فرق يض البيث ن ميخ سا مقذاره والبيك فق وة ها دار 


نو كل مرة ثانية: 
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المبيت ,ين معناه: المكث أكثر الليل. 

والمبيث ق مردلفة: المكث إلى نصف الليل: 

انظر الفرق بين الاثنين. 

قال: (والرمي). 

أي والرمي واحبٌ» وكذا ترتيبه واحب كما ذكرنا قبل. 

(والْجلاق). 

وذكرنا أيضًا أنه نسك. 

(والوداع). 

أي طواف الوداع. 

(والباقي سَنَنْ). 

الباقي سنن مثل: أفعال اليوم الثامن كلها سنن» مثل: طواف القدوم سنّةء مثل: الاطباع والرمّل 
كلاهما ستة. 

يقول الشيخ: (وأركان العُمرة: إحرامٌ وطّواف» وَسَغي). 

مكل ها ذكرنا إسايقًا بدليلها. 

(واجباثها: الحلاق» والإحرامٌ من ميقاتها). 

(والإحرام من ميقاها) يعي مثل ما ذكرنا في الإحرام من ميقات العمرة. 

(فمّن لرك الإحرام م ينعقِد نُسكُه) . 

هذه ذكرناها أيضًا قبل قليل. 

(ومّن ترك رکا غَيرَه أو نیت م بم که إلا به). 

يعن يجب عليه أن يرحع فيفعل ذلك المتروك مع نيته» فمن فعل شيا من الأفعال كأن يكون 
طاف أو سعى من غير نية يجب عليه أن يرجع فيطوف ويسعى مع نية» أو ت ركه بالكلية يجب عليه أن 
يرحع» ما يسقط بحال أبدَاء يبقى في الذمة. 

فقط هنا استدراك واحد على المصنف» وهو قول الشيخ: (ومن ترك ركنًا غيره أو نيته): 

أن هناك من أفعال الحج ما لا تشترط له النيّة وهو الوقوف عقف ردک آنه اله بوط فيا ب 
ولا تحديد» فلا يشترط هما النية» فلذلك نستثئ الوقوف بعرفة. 

ولو قلنا: "أو نيته ما يشترط له النيّة" لحل الإشكال. 

يقول الشيخ: (ومّن ترَكَ واجبًا فعليه دة). 

الواحبات يجب فيها الدم» وذكرنا دليلها حديث ابن عباس في [الموطا]. 


شرح كتاب راد المستقنع KEN‏ 
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عندي هنا مسألتان فقط : 
> أن بعض الواجبات -وهو الرمي- من ترك فيها حصاة واحدة وجب عليه إطعام مسكين» 
ومن ترك حصاتين فقط وجب عليه إطعام مسكينين» ومن ترك أكثر من حصاتين وجبت عليه فدية 
الدم» فهم الرمي قاسوها على الشعر والظفر استدلانًا سما حاء من قضاء بعض الصحابة وأظنه ابن عمر 
رضي الله عنه» فالمعئ القياس» والدليل هو النقل عن فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- فقط هو 
الواحب الوحيد الذي فيه صدقة الفداء وهو ترك بعض الرمي. هذه المسألة الأولى. 
-> المسألة الثانية: من ترك واحبًا فإنه يحب عليه دم» فإن كان عاجرًا عن الد المذهب: أنه 
يحب عليه صيام عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع والقران» فيجب عليه صيام عشرة أيام. 
فإن شرع في صيام العشرة أيام» ثم وحد الدم» جاز له أن يكمل الصيام وحاز له أن ينتقل عنه 
إلى الدم. 
قال: (أو سنّة) 
يعن إِمّا ترك 75 
(فلا شيء عليه). 
ما يجب عليه أي شيءء ل؟ لأنه من السئن» وترك السئن لا يترتب عليها شيء. 
بذلك يكون انتهى درس اليوم» اسأل الله -عَزَّ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
الدرس الثامن والغلاثون 
بسلم الله الرَحْمَن الرّحِيمء الحمدُ لله رب العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
ثم أَمَا بَعْدُ.. . 
ففي هذا اليوم بمشيئة الله -حَرٌ وَجَلّ- نختم (كتاب الناسك)» وما أليق به من الحديث عن 
الأضاحي والعقيقة وما في معناهما. 
يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تعالى-: رباب القَوات والإحصار). 
مان أمران راان لخديف وهر ارات الان ا ام مشي و 
مشترك فيهما أن من فاته الحج أو أحصر فإنه لا يؤدي الحج الذي أحرم به» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فإن الفوات والإحصار يتفقان من حيث الحكم المترتب عليهما في الجملة» إلا 
فروقا يسيرة ستُشير لها بعد قلیل» فكلاهما يلزمه هدي إن م يك قد اشترط» ويلزمه قضاء حسب 
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والمراد بالفوات: هو أن المرء لا يدرك يوم عرفة؛ ولذلك يقولون: الفوات هو سبق لا يدرك» فمن 
لم يدرك يوم عرفة بعد إحرامه بالحج فإنه يسمى قد فاته الحج» أو يطلق عليه أنه قد فاته الحج» 
والمصدر منه (فوات). 

إذا الفوات حاص بالحج ولا يدحل في العمرة مطلقاء العمرة لا يدحلها فوات لأا لا تفوت» 
ينا قرات إا هر هن رال لكت ا بالوقوقك. مرف 

وأما الإحصار: فالمراد به الحبس» فالمرء إذا حبس عن الوصول إلى عرفة» أو عن الوصول إلى مكة 
فإنه يسمى مُحصرًاء أي ممنوعا من الدحول إليها؛ ولذلك فإن الإحصار يمكن أن يكون في الحج» 
ويمكن أن يكون في العمرة معًاء وهذه من أوجه الفرق بين الإحصار والفوات. 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعالى-: رمن فاته الوقوف فاته الْحَحُ). 

قول الشيخ -رَحِمَهُ الله-: رمن فاته الوقوفُ فاه الْحَجُ) يحتاج منا معرفة وقت الوقوف» فإن من 
فاته منتهى وقت الوقوف فإنه يكون قد فاته الوقوف» ومنتهى الوقوف هو طلوع همس اليوم العاشر 
إذ( التي يعرف عليه ا مع ات رق 

- الوصف الأول: أنه قد فاته الوقوف بعرفة في الوقت» فتطلع شس اليوم العاشر وهو يوم النحر 
ولم يك قد وقف بعرفة» هذا الوصف الأول. 

- الوصف الثابي: أن يكون لم يقف بعرفة ولو للحظة» فإن كان وقف بعرفة ولو للحظة لا يأحذ 
حكم الفوات مطلقاء وإنما رعا يأحذ حكم الإحصار كما سيأتٍ بعد قليل» فإذا المرء قد يكون واققا 
بعرفة ولكنه يمنع من ما عدا الوقوف في عرفة فيسمى مُحصرًاء ولا يسمى قد فاته الوقوف. 

إذا عرفنا: أولًا: أن من فاته الوقوف هو من لم يقف بعرفة ولو للحظة» وأنه يكون لا يحكم 
بالفوات إلا بعد انتهاء الوقت بأن تطلع همس يوم النحرء وأما قبل هذا الوقت فإنه لا يسمى فوانًاء 
وإن كان يغلب على ظنه أنه لن يصل» نقول: ما تأحذ حكم الفوات حن ينتهي الوقت تمامًا. 

أحد الحضور: متى يكون انتهاء الوقت تحديدًا؟ 

الشيخ: بعد طلوع الفجرء إذا أذن الفجر وطلع الفجر الصادق خلاص انتهى وقت الوقوف. 

أحد الحضور: ليس طلوع الشمس؟ 

الشيخ: لاء ليس طلوع الشمسء وإئما الفجر. 

إذا عرفنا الآن هذا الأمرء نقول أيضمًا الفوات لكي تُفرق بينه وبين الإحصار؛ أن الفوات يشمل 
امحصر وغيره» إذا من لم يقف بعرفة سواء بعذر وهو الإحصارء أو بدون عذر ولو بتفريط منه» 


فالحكم فيها واحد. 


شرح کتاب راد الس Perea.‏ 


ی 
إِذَ المقصود بالفوات من ترك يوم عرفة فقط؛ لذلك فإن الفوات يأحذ حكم الإحصار تمامًا ويزيد 
عليه بشيء واحد؛ وهو أنه يجب عليه أن يأ بعمرة؛ لذلك أحيانًا قد يكون محصرًا ممنوعًا من دحول 
SNN Ua‏ تي لاخر لع o‏ نكر خفن El‏ 
الفوات. 
إذا قوله: رمن فاته الؤؤقوف فاته الْحَجُ)؛ دليل ذلك ما جاء عند البيهقي وأبي بكر الأثرم من 
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طريق أحمد أن جابر -رضي الله عنه- قال: لا يفوت الحج حتى يُطلع الفجر من ليلة جمع" أي من 


E 

بدأ الشيخ بعد ذكره ما المراد بالفوات ذكر الأحكام المترتبة على من حكم أنه قد فاته الحج» ومن 
فاته الحج تترتب عليه ثلاثة أحكام» سنذكر هذه الأحكام الثلاثة على سبيل التفصيل: 

- الحكم الأول: الذي يجب عليه أنه كما قال المصنف (وتَحَدّلَ بعُمرة)؛ إذا يجب عليه الأمر 
الأول أن يتحلل بعمرة؛ ولذلك يقول الفقهاء: إن المرء إذا فاته الحج بأن طلع همس يوم النحر ففي 
هذه الحالة يكون قد انقلب نسكه إلى عمرة وإن لم ينو» ينقلب وحده إلى عمرة» فيجوز له أن يذهب 
فيطوف ويسعى ثم يتحلل. 

وهذا الطواف والسعي إنما هو لأحل التحللء وبناء على ذلك يُرتبون مسألتين: 

" المسألة الأولى: أن هذا الطواف والسعي لا يُسقط عمرة الإسلام إن لم يك قد اعتمر قبل 
ذلك؛ لأنه إنما أحرم بالحج ولم يحرم بعمرة» فهي انقلبت وحدها إلى عمرة» فلا سقط عمرة 
الإسلام. 
" المسألة الثانية: رتّبوا عليه قالوا: إنه لو كان هذا الحاج قد طاف وسعى ثم فاته الوقوف 

بعرفة» طاف قبل أن يصل إلى عرفة» ولكنه لسبب من الأسباب لعذر أو لغيره لم يصل إلى عرفة» 

ففي هذه الحالة يقولوا إن الطواف والسعي ea SE‏ 

يطوف وأن يسعى بعد ذلك؛ لأن هذا الطواف والسعي شرط للتحلل. 

إذا عرفنا الحكم الأول؛ وهو أنه لا بدَّ أن يتحلل بعمرة» هذه العمرة لا تتم إلا بأن يكون فيها 
جلاق» وهو الحلق أو التقصير؛ ولذلك الفوات لا يمكن أن تترتب الأحكام الكاملة إلا أن يكون فيه 
حاقٌ أو تقصير من باب التبع للعمرة» وأما الإحصار فسيأيَ الحلق فيها والتقصير في محله إن شاء الله 
هذه مسألة. 

المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون يجوز له ألا يتحلل بعمرة» وإنما يبقى على إحرامه إلى السنة 
القابلة» فيكون على إحرامه» فيقولون هو مُخير» ولكن الأصل أو الأغلب من الناس فإنه يريد أن 
کل کک راا ت 
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- الحكم الغابي: قال (ويقضي)؛ إِذَ الحكم الثاني هو القضاء» فيجب على من فاته الوقوف بعرفة 
أن يقضي» ويتعلق هذه المسألة أمور: 
" الأمر الأول: دليل القضاءء وهو ما ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عَنهُ- أنه قال 
لأبي أيوب الأنصاري -رضي الله عَنْهُ- لما فاته الوقوف بعرفة: "اصنع ما يصنع المعتمر"» الذي 
هو الحكم الأول وهو التحلل بعمرة» قال: "ثم قد حللت» فإن أدركت الحج من قابل فَحُجَّ" إِذَا 


ا 


فألزم عمر بأن يج وقد روي فيه حديث مرفوع عند الدارقطئي من حديث ابن عباس -رضي 


Sor 3‏ ل ا 3 Sor‏ 5 
الله عنهما- لكن في إسناده مقال» لكن قضاء عمر -رضي الله عنْه- وقضاء غيره من الصحابة 
يدل عليه. 


إذّا عرفنا: أونًا الدليل على لزوم القضاء وهو الحكم الثاني. 
" الأمر الثاني المتعلق بمذه المسألة: أنهم يقولون إن القضاء لمن فاته الحج واحبٌ» سواء كان 
إحرامه بالحج فريضة أو نافلة» فيجب عليه أن يقضي في الفوات. 
أنا أريدك أن ركز لا؟ لأنه سيأيٍ معنا أن المحصر أحيانًا لا يحب عليه القضاءء هناك ثلاث 
حالات يجب فيها القضاءء وواحدة لا يجبء أما الفوات فإنه يحب فيه مطلقا؛ ولذلك بعدما انتهي 
في السطرين الباقيين من أحكام المحصر سنحاول أن نأ الفرق بين أحكام المحصر وأحكام الفوات» 
فركزوا فيها فرعا أنسى بعضهاء وهذه من الفروقات. 
إِذَا الأمر الثابي: القضاء أنه يشمل كل حج دحل فيه وأحرم به الحاج س 
نافلة» هذا الحكم الثاني. 
- الحكم الغالث: قال (ويَّهُدِي إن لم يكن اشْترَطه)؛ يهدي بأن يذبح هديا وذبح الهدي يكون 
في أيام الحج» اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشرء ويأخذ حكم الهدي من حيث الذبح» فياه 
على ذلك إذا جاء اليوم العاشر -وهو وقت الوحوب- ولم يك واحدًا للدم فإنه يصوم عشرة أيام» 
العبرة بوقت الوجوب وهو يوم النحر» فإذا وجب عليه وقت النحر فلم يجده فإنه يصوم عشرة أيام» 
ويهدي قياسًا على الإحصارء والآية إنما حاءت في الإحصار. 
قال: (إن لم يكن اشْتَرَطه)؛ والمراد بالاشتراط أن يقول: إن حبسي حابس فمحلي حيث حبستئء 
فمن اشترط فإنه يسقط عنه الهدي» ويسقط عنه ما عدا ذلك من الآثار المالية» والقضاء يقولون ما 
يسقطء إنما يسقط الهدي فقط» وسيأن بعد قليل إن شاء الله. 
إذا هذا الحكم الأول: وهو الفوات» وانتهينا منه» والحكم الثاني وهو: الإحصار. 
وبدأ الشيخ فيه فقال: رومن صَّدَّه عَدُوٌ عن البيت أَهْدَى ثم حَل). 
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بدأ الآن بذكر الإحصارء والأصل أن الإحصار لا يكون إلا بعدو, ما عدا العدو لا يسمى 
عبان راتكن الول e‏ اميدق lu‏ الأصل أن المحصر 
إنما يكون لأجل عدو فقطء وألحق به الفقهاء ثلاث صور ألحقوه بالعدو: 

- الحالة الأولى: قالوا من كان لحاجة قتال» يعن الصورة الأصلية أن العدو هو الذي عنع. 

- الحالة الثانية: أن يتحلل لأحل حاجة التعال؛ فيكون هناك القتال يستلزمه فيتحلل لأجله. 
فيأحذ حكم المحصر. 

هذه الحالة الأولى نما يلحق بعدو وهو في معناها؛ لأنه من أجل العدوء الأمر الثاني: أنه إذا كان لا 
بمكنه -بعد دخول الإحرام- من الوصول إلى البيت الحرام إلا ببذل مال» فيقولون: هذا يأحذ حكم 
الحصرء فبعضهم مثل صاحب |الإقناع] يُطلقه لكل بذل المال» واستئى صاحب |المنتهى] فقال: "إلا 
مالا يسيرًا لمسلم © خإنه في هذه الخالة لا باحك حك الاحضان. 

إذا من بذل مالا كثيرًا أو من اشتُرط لدخوله مال كثير ليبذله لكي يدل البيت الحرام» فإنه يأحذ 
حكم المحصر فيجوز له أن يحل إن كان قد اشترط» وإن لم يكُ قد اشترط فإنه يفعل الأمرين الذين 

- الحالة الغالثة: يقولون من جن أو أغمي عليه» هؤلاء الثلاثة فقط الذي نص المتأحرون على أنهم 
يلحقون بالعدوء إذا دحل في النسك فإنه يأحذ حكم الحصر. 

له انظر معي: وركز فيهاء هي جملة واحدة» ذكر المصنف أن للمحصر صورتين: 

- الصورة الأولى: أن يمنع عن البيت. 

- الصورة الثانية: أن يمنع عن عرفة. 

وکل والحذة فى هانيع الصورعين: 6 عد مكنا ما لاك قال و عن كذ هن الريك 
هذه الصورة الأولى» ثم بعدها بسطر قال: (وإن صد عن عرفة) هذه ال حالة الثانية. 

نبدأ بالحالة الأولى من حال الإحصار: وهو الصد عن البيت؛ والمراد بالصد عن البيت هو المنع 
من مكة كلهاء عن الحرم كله» نص على ذلك الخلوتٍ وغيره أن المراد بالبيت الحرم كله وليس 
المقصود بالبيت مسجد الكعبة فحسب. 

قبل أن نذكر الأحكام الي ذكرها المصنف نقول: إن من صد عن الحرم الفقهاء يقولون إن له 
حالتين: 

- الحالة الأولى: أن يكون صده عن البيت بعد وقوفه بعرفة. 

- الحالة الثانية: أن يكون صده عن البيت قبل وقوفه بعرفة. 
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ويقرقون بين ا حالتين؛ فإن كان قبل وقوفه بعرفة فهذا هو المحصر الذي سنذكر أحكامه بعد قليل 
كاملة» وأما إن كان بعد وقوفه بعرفة فإن هذا لا يسمى محصرًا على إطلاق؛ لأنه إنما مُنع من الطواف 
والسعي وباقي الواجحبات فقطء مثل: دحول مئ وغيرهاء والفقهاء يقولون: إن من مُنع عن سائر 
الواحبات غير طواف الإفاضة فإنه يفدي عن كل واحب ت ركه» ولا يكون محصراء ومن منع عن 
الطواقه اليك قط دوه طراف الاقا ةه تنه ا باحق على ارا ن القدزة على 
الطواف. إِذَا هذا الكلام في من صد عن البيت بعد عرفة لا قبلها. 

إِذَا يقول الشيخ: الحالة الأولى (وَمَنْ صَّدَّه عذو. 

عرفنا العدو؛ وأن الإحصار لا يكون إلا بعدو. 

قال: (عن البيت). 

وعرفنا أن المراد بالبيت الحرم كله وليس المسجد؟ 

قال: (أَهدى ثم حَل). 

الحكم الأول الذي ذكره المصئف قال أنه يُهديء والدليل عليه قول الله -حَرٌ وَحَلَّ-: وَل 
تَخلقوا رُءوسَكُمْ حَتَّى يبلغ الذي مَحِلَه4 [لبقرة: ]٠٠١‏ فدل على أنه يجب الهدي» وهذا نص الآية 
فيها صريح. 

قال: (ثم حَل). 

ولم يذكر ثم حلق» وهذا سيب إشكال عند الفقهاء: هل الحلق شرط يجب فعله على الحصر آم 
ليش بشرط؟ بناءً على قول الله -حَرٌ وَحَلَ-: ولا تخلقوا رُعُوسَكُمْ حَنَى يبل الذي 
مَحِلَهُ)[لبقرة: ]٠۹١‏ لا تحلقوا رؤوسكم هل الحلق هذا لأنه نُسك؟ أم أنه حيء به من باب الإشارة 
على التحلّل أي لا تتحللوا حي يبلغ المدي محله؟ 

فظاهر كلام المصنف -انتبه معي هذه مسألة دقيقة-: أن المحصر لا يحب عليه حلق» وهذا هو 
ظاهر كلام صاحب [المنتھی] كما ذكره شراح ومُحشوه. فإفهم ذكروا أن ظاهر كلام صاحب 
[المنتهى] أنه لا يحب الحلق» ليس واجبّاء وإنما يحل بالذبح فقط» والحلق ليس لازمًا. 

والرواية الثانية وهي الي جزم يما صاحب [الإقناع]ء وهو المصنف في كتابه الموسع [الإقناع]» 
ورجّحها أيضًا المرداوي في [تصحيح الفروع] أن الحلق واحب لظاهر الآيةء قالوا: ولأننا قد رجحنا 
قبل أن الحلق سك. 

إِذَا فالمتأخرون لهم رأيان في قضية الحلق» هل الحلق للمحصر واحبٌ أم لا؟ فظاهر ما في [المنتهى] 
ليس كذلكء وما في [الإقناع] وما رجح المرداوي وهو الصحيح دليلاء ظاهر الدليلء وهو المعتمد 
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باعتبار أنه قد اختاره المرداوي وهو متأخرء إضافة أنهم يقولون: إذا تعارض الإقناع والمنتهى قم نص 
أحدهما إذا كان قد نص» والذي نص هنا هو [الإقناع] . 
أحد الحضور: عع لقاع جاو ما E‏ 
الشيخ: هم يقولون إن هذا من باب الدال على التحلل فقط؛ ولذلك يقول صاحب [تصحيح 
الفروع] وهو المرداوي: "هذا بناء على أن هل الحلق سك أم أنه استباحة؟"» استباحة يعني دليل 
استباحة محظورات الإحرام» فإن قلت إنه نُسك» ورجحنا قبل أنه نُسكٌ في الح وقلنا أنه من 
واجباهاء فإن قلنا إنه سق -وهو ظاهر المذهب- فإنه يجب أن نقول: يجب الحلق؛ وهو أيضًا ظاهر 
عدييق صلع اديا كما ذكر الف عمك 
إذا عرفنا هذه المسألة وكون المصنف قال وهو ظاهره» هذا الذي مشي عليه الشيخ منصور في 
[الروض المربع] قال: "إن ظاهر كلام المصنف أن الحلق ليس بواجب". إذا هذا الأمر الأول وهو 
الهدي. 
- الأمر الأول: يجب الهدي. 
- الأمر الثالي: يجب الحلق وذكرنا الخلاف فيه» والصحيح أنه يجحب. 
- الأمر الغالث: وهو قضية القضاءء لم يذكر في الحصر قضاءء بخلاف الفوات فإنه ذكر فيه 
ان 
والفقهاء يقولون: إن القضاء له حالتان: 
" الحالة الأولى: إذا كان المحصر أحرم بسك واحب عليه» فإنه يجب عليه القضاء؛ لأنه 
واحب» ولا يسقط الواحب إلا بأدائه» هذه الصورة الأول 
" الحالة الثانية: وأما إن كان قد أحرم بنفل ثم أحصر فإنه لا يحب عليه القضاءء إلا أن يكون 
NG Ae O ee NS‏ جوع ادر a‏ 
يقولون: يأخذ حكم الفوات؛ فيجب مطلقا. 
ونحن قلنا قبل: أذ ارات طا عب فيه التضاء و لو كان لاه وش اة 
يقول الشيخ: (فإن فقدَه). 
أي فإن فقد الهدي أي ف وقت وجوبه» ووقت الوجوب يبدأ... في وقت الوجحوب من حيث 
الفوات يوم النحر» ووقت وجوبه عند الإحصار في وقته وقت الإحصار. 
قال: (صام عشرة يام ثم حَل). 
قياسًا على هدي التمتع والقران. 


کے 
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الحالة الثانية من الإحصار قال: (وإن صد عن عرفة. 

صد عن عرفة فقط» ولكنه لم يصد عن الحرم» وإنما مُنع من دخول عرفة. 

قال: (وإن صد عن عرفة تحَلّلَ بغمرة). 

لأنه قادرٌ على الوصول لمكة فيتحلل بعمرة» فيأحذ حكم يعي نوعًا ما حكم الفوات» وإن كان لم 
يتم الفوات له. 

ثم ذكر الشيخ بعض الصور التي لا تعد من الإحصار, فقال: (وإن حَصّرَّه مَرَضٌّ أو ذهابُ 

يقول الشيخ إن هذه الصور تمنع من الوصول إلى مكة» ومع ذلك لا تُسمى إحصارًا. 

- الصورة الأولى الي ذكرها قال: (مَرَضْ). 

- والصورة الثانية: (ذهاب كفقة). 

وما في حكمهما مثل: أن يضل عن الطريق ويضيع؛ فكل هذه الصور يقولون لا يكون محصرًاء بل 
يجب عليه أن يبقى محرمّاء فإن كان محرمًا بحج فإنه ييقى على إحرامه بالحج إلى حين الفوات» ثم 
يتحلل بعمرة» وإن كان محرمًا بعمرة فإنه يبقى على إحرامه لحين يتحلل بالطواف والسعي» والحلق 
بعد ذلك. 

يقول: (إن م کن اسقرَط). 

أي إن لم يك قد اشترط في كل ما سبق فإنه لا يحب عليه شيء. 

م شرع المصنف في باب اهدي والأضاحي فقال: رباب الهدي والأضْحيّة). 

والمراد بالهدي أمور: 

- إما أن يكون هدي التمتع والقران. 

- وإما أن يكون هدي النذر بأن ينذر الشحص شيا لبيت الله عر وَحَل-. 

- وإما أن يكون هدي تطوع. 

وسّمي الهدي كذلك: لأنه يُهدى إلى بيت الله» فيُذبح في بيت الله في مكة. 

والأضحية: هي الي يذبحها المسلم مطلقًا في مكة وفي غيرها؛ تقربًا لله -عَرٌ وَجَلّ- استنانًا بسنة 
إبراهيم -َعَلَيْهِ الصلَاةَ وَالسَلَامُ-. 

قال: (أَقْصَلُّها إبل» ثم بَقَن ثم عتم ولا يُجْرِئُ فيها..). 

أي ولا يجزئ إخراج الهدي أو اا من شير هذه الثلاثة؛ لأنه لم يغبت إلا ما روي عن بلال 
-وهو حديث في إسناده أيضًا مقال- أنه ضحى بغيرها؛ ولذلك حكى محمد بن مفلح قي [الفروع] 
الإجماع على أنه لا يجوز المدي أو الأضحية بغير هذه الثلاثة. 


وقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعالى-: (إبل» ثم بق ثم غَنَم). 

نستفيد منه مسألة مهمة جداءِ وهي قضية مسألة التفضيل في الهدي والأضاحيء فإن ما يُهدى من 
سائمة الأنعام بعضه يفضل بعضًاء وأول ما تتفاضل به أن تتفاضل بحسب نوعهاء وهو الذي ذكره 
اللصنف» فإن أفضل ما يُهدى وما يُضحى به من حيث نوع الإبل ثم البقر ثم الغنم» وقد انعقد 
الإجماع عليه» أا بهذا الترتيب من حيث الأفضلية. 

والغنم يقولون بعضه يفضّل بعضا فإن الضأن أفضل من المح إذا: 

- أول معيار في بيان أفضل ما يُضحى به أو يُهدى لبيت الله باعتبار النوع» فأفضلها الإبل ثم البقر 
ثم الغنم» والغنم الضأن أفضل من المعْزِء هذا المعيار الأول باعتبار النوع» انتهينا من اعتبار النوع. 

- فإن استوت في النوع فالعبرة بالأسمنء فينظر لأكثرها لحمًاء ففي هذه الحالة يكون أفضل وأتم» 
طبعًا ومن الأكثر لحم يقولون الأتم أعضاء. 

ولكن يقولون في قضية المخصي هل الأفضل أن يُضحى بمخصي الموجوء أو بكامل الأعضاء؟ 
Se A‏ رون الل Ena lG‏ 
السمن يكون مقدمًا على كمال الأعضاء فيها. 

- ثم نظروا الأمر الثالث: قالوا الأغلى» باعتبار غلاء منهاء فإنه يُقدم على الأرحص. 

- ثم رابعًا: باعتبار اللون» قالوا وأفضله الأبيض شواء يني آمل آو اشا بأن يكون الغلبة فيه 
بياضه» ثم يليه في الأفضلية ما كان أكثر بياضاء ثم يليه الأصفرء ثم يليه الأسود باعتبار اللون. 

إذا عندنا أربعة أشياء يتفاضل بها في المذبوح: باعتبار النوع» فإن استوت فباعتبار السمنء فإن 
استوت فباعتبار غلاء الثمن» فإن استوت فباعتبار اللون» فإن استوت فالذكر والأنثى سواى فلا يقدم 
الأنثى ولا الذكر من حيث الأفضلية» فكلاهما سواء. 

يقول الشيخ: (ولا يُجْزِئُ فيها). 

أي ولا يجزئ في الأضحية ولا الهدي. 

قال: (إلا جَذَعٌ ضأن). 

جذع الضأن: هو الذي تم ستة أشهر من حين ولادته» والعبرة بتقدير ستة أشهر إنما هو على 
سبيل التقريب؛ لأن الذين يربون الافيه وكباب ا هذا الوقت يجعل يومًا يعرف فيه ولادة الماشية» 
فقد يكون يوم اا يوم النحر قبله بيوم أو بيومين» نقول: إن هذا معفو عنه» الأيام اليسيرة 
كاليوم واليومين اليسيرين معفوٌ عنها أو الثلاثة» وإنما هو على سبيل التقريب» وليس المقصود على 
سبيل التحديد باليوم؛ ولذلك ستة أشهر قد تنقص وقد تزيد ويسمى جذعاء وسّمي جذعًا لأنه 
يصبح شعره واقف» ففي الغالب أنه يسبق ذلك بأيام أو ريما أسابيع. 

قال: (وثني ميواة). 
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الغني: هو الذي تسقط ثناياه» ويكون غالبا في الإبل مس سنين كما ذكر المصنف» وفي البقر ما 
كان له سنتان» وفي المعز 7 
قال: (والضأن نصفها). 
أي والضأن ما كان له ستة أشهرء وقد سبق أنه يسمى بجحل 


قال: (وئجزئ الشاة عن واحد). 

هذه مسألة مهمة جدًا؛ وهي قضية ما الذي يُجزئ بالشاة؟ الشاة تُجزئ عن واحد كما ذكر 
المصنفء والفقهاء يُفرقون بين لفظين -انتبه- بين الاشتراك والتشريك؛ فيمكن للشخص أن يُشرك في 
أضحيته» وأما الاشتراك فإنما يكون في الُدن دون الغنم. 

ولذلك قول المصنف: (وئجزئ الشاة عن واحد)؛ أي باعتبار الاشتراك» فلا يشترك معه أحدٌ 
فيهاء أي ما يشتري اثنان شاةء ولا ثلاثة» ولا أربعة» ولا خمسة» ولكن بمكن أن يُشرك غيره؛ ولذلك 
يقول الفقهاء: تجزئ عن واحدٍ وأهل بيته» وتجزئ عن عياله» ومرادهم بأهل البيت واحدٌّ من اثنين: 

- إما أن يعنوا بأهل البيت أهل بيته من حيث النسبء باعتبار من ينتسب إليهم» فبإمكانه أن 
يُدحل من ف قرابته من أبنائه» ومن في معن أهل بيته كإخوانه ومن في هذا المععى. 

- ويمكن أن يكون معن اهل بيته أي الذين يسكنون معه في بيته» ويشتر کون معه في طبخهم 
ومطبخهم وأکلهم» فيكونون مشت ركين فيه. 

وكلاهما يسمى أهل بيت» والبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ- عندما ضحى بكبشين قال: (َأَحَدُهَما 
عَني وعَن أهل يَيْتِي»: فدل على أنه يمكن تشريك أشخاص آخرين مع الشخصء ويُشرك أهل بيته 
إما من حيث القرابة أو من حيث السكئ» وكلاهما يصدّق عليه أنه من أهل بيته. 

وأما الاشتراك بان يكوتوا رانا فيشعركوا بالشراء ق شاة فإعا تجرئ عن واحن بالخديث: 

قال: (والبَدَئَة والبقرة عن سبعة). 

أي وتُجرئ البدنة والبقرة عن سبعة من حيث الاشتراك. 

انظر هنا مسألة مهمة: هل يجوز التشريك في سبع البدنة والبقرة أم لا؟ انتبه لعبارق» الاشتراك 
النص ورد يماء ولكن هل يجوز التشريك في سبع البدنة؟ رحل يقول: أريد أن يكون هذا سبع البدنة 
من وعن اهل نبت هذا هو التشريك» هل أشرك أم لا؟ هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء الأوائل وإغا 
ذكرها المتأحرون بعد القرن الثاني عشر. 

فذكر الشيخ عبد الله أبا بطين في حاشيته على [المنتهى] -وأظن له فتوى فيه- أن سبع البدنة لا 
يجوز التشريك فيه» ما يجوز التشريك لأن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمّ- قال: «ُجزئ عَنْ سَبْعَقٍ» 
فذل غلى خواز الاشتراك دون النشريك» وكير من المشايخ بعذه اعترضوا غليه» ومنهم الشيخ عيد 
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الرحمن بن السعدي فله رسالة في صفحتين وغيره» رححوا أنه يجوز التشريك في السبع» لكن لا شك 
أن شاة واحدة أفضل من سبع بدنة. 

إذا عرفنا ما الفرق بين الشاة وبين البدن؛ أن الشاة يجوز فيها التشريك دون الاشتراك والبدن من 
البقر والإبل جوز فيها الاشتراك» واختلف المتأحرون هل يجوز فيها التشريك أم لا. 

قال: (ولا ُجَزِئ الوا 

أي من بميمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم» ومرادهم بالعوراء هي الي انخسفت عينهاء أو ذهبت 
بوقعة اون ران اكت وات س 

- إما قد انخسفت عينهاء ذهبت العين» ولو إحدى العينين. 

- أو ذهب نور العينين معًا وأصبحت عمياء. 

ففي كلا ا حالتين لا تُجزئ, أما لو كانت العين بيضاء والشاة ترى اء فم يقولون: تُجزئ» 
وطبعًا الدليل عليه كما سيأيّ معنا في حديث البراء عند أبي داود والنسائي أن البي -صلى الله عليه 
وَسَلَّم- قال: «أَرْبَعْ لا جوز في الأَضَاحِي..» وذكر منها العوراء البائن عورها. 

الوصف الثاني قال: (والعجفاء). 

والمراد بالعجفاء هي المزيلة» حن إن بعضهم يقول: لا مخ في ساقها من شدة هزاها. 

الوصف الثالث قال: (والعرجاء). 

والعرحاء هي الي يكون عرجها بِيئاه وضلّعُها ظاهراء حي لا تستطيع أن تتبع باقي الشياه 
للمرعى» فتكون متأحرة عنهم تارا كبيراء وأما الضَلّع اليسير والعَرّج اليسير الذي لا يمنعها من 
المشي مع سائر الشياه فإنه لا بمنع من الإجزاء. 

قال: (وَالْهَتْمَاء). 

المتماء فيها أمران: 

- الأمر الأول: أن إِنما مُنع ان اا ف [ذ تدكا نذا الأثر الأول أغنا عدت مم باب 
القياس؛ لأنهم قالوا: إن بعض ااا تكن ت الأنكاة ا 

- الأمر الثاي: أن ذهاب الأسنان مو عل تخذيها فير دال على هراها. 

المتماء من هي؟ هي الى ذهبت أسنافاء وبعض الفقهاء يقولون -مثل صاحب |المنتهى] وغيره-: 
"هي التي ذهبت أسنافا من أصلها" أي سقطت سقوطاء وبعضهم مثل الشويكي في [التوضيح] 
يقول: "إن الهتماء هي التي ذهب أكثر أسنافا", والمعى فيهما متقارب» لكن قد تحد بينهما فرق. 

ثم قال الشيخ: والْجَدَاء). 


والمراد بالجداء قالوا: هي الي شابت وكبرت في السن حي حف ضرعهاء والضرع هو ثديها 
الذي يخر ج منه اللبن. 

قال: (والمريضة). 

والمراد بالمريضة وصفين: 

- الوصف الأول: أن يكون مرضها بينًا. 

- الوصف الثابي: وزاد بعضهم وصفا آحر من المتأحرين فقال: لا بدَّ أن يكون المرض مورا في 
لحمهاء مثل: الجرب» وهذا ذكره في [الكشاف]ء وموجود أيضًا أصله في [الإقناع]» إذا ليس كل 
مرض يكون مانعاء وإنما المرض الذي يؤثر على اللحم. 

أحد الحضور: والمرض اليسير؟ 

الشيخ: المرض اليسير لا يضرء الآن أغلب الشياه وحاصًا النجدي يكون مثلًا فيها طلوع هذه 
فهذا معفرٌ عنه إما لكونه غير بين أو لكونه غير مؤثر في اللحم. 

أحد الحضور: ل 

الشيخ: من داحل» هل سيأ إذا عيبت! هذا طبعًا قصده من الداحل غير ظاهر» إذا كان غير 
ظاهر علاص إذا ليس بيا مرضهاء مثل: لما يكشف الطبيب البيطري على الكبد» فيقول: إن هذه 
مريضة لا تأكلوا لحمهاء تجزئ لا شك. 

قال: (والعضبّاء). 

طبعًا دليل العضباء حديث علي - رضي ال كلت أنه فال الب أن يَضَّحَى بأعضب الأذن 
والقرن"» ونص الإمام أحمد: "أن المراد بالعضباء هي التي ذهب نصف أو أكثر قرفا أو أذفا" 
قالوا: لأن النصف فما زاد أكثرء والأكثر يأخذ حكم الكل» فكأنه قد ذهب كل قرفا أو كل أذفاء 
العبرة بالنصف» وسيأتٍ الآن بعد قليل أنه إن لم يك ذهب أقل من النصف فإنه يجزئ. 

قال: (بل الْبتْرَاءِ خلقة. 

البتراء قالوا: هي الي لا ذب لاء ما ها ذب أو ما ها إلية» بل أي ُجزئ» فتجزئ البتراء. 

بدأ بذكر الأشياء احرئة وإن كانت عيوبًاء قال: (بل الْبَثْرَاءِ خلْقَةَ)؛ والمراد بالتراء هي الي لا 
ذب لهاء أو لا إلية لهاء وهناك شياه تأت الآن وتعرفون الشياه الى تأي من أستراليا ليس ها إلية 
اا ا 

قول المصنف: (خِلْقَة)؛ نص هذه الحملة أن البتراء جلقة تجزئ» يعن حُلقت بلا دكب أو بلا إلية 
ومفهومها أن البتراء بفعل آدمي كأن يكون قصت إليتهاء هذا يفعلونه هناك في أستراليا أنها تقص 
إليتها لكي تسمن أكثر؛ ولأنهم هم ينتفعون هذه الإلية فيذيبوناء مع أنه طبعًا في شرعنا ما يجوز؛ لأن 


ما أيين من حي فهو كميتته» حكمه حكم الميتة» فلو أبينت من الحي فتأخذ حكم الميتة» لكن رعا 
ينتفعون اء e‏ 

فما كان بفعل آدمي مفهوم كلام المصنف آما لا تجزئ» ولكن منصوص كلام الفقهاء في 
[المنتهى] وفي غيره: أن البتراء بفعل آدمي تجزئ» ولكنهم يقولون: إا من باب الكراهة فقط» أي 
فعندهم البتراء بقطع آدمي تُجرئ. 

قال: (والْجمّاء). 

والجماء هي الي خلقت بلا قرون. 

قال: (وخصي). 

أي ما قطعت منه البيضتان» أو رُضتاء أو وحتا أو غير ذلك» والنبي -َعَلَيِْ الصلَاة وَالسّلَامُ- ضحى 
بكبشين موجوئين أي مرضوضين بالحجارة» وإذا رُضتا أي حصي الغنم فإنه يكون أطيب للحمهاء 
وهذا معروف عند الجميع» ويكون أكثر للحم» وهذا واضح جدًا. 

قال: (غيرٌ مَجبوب). 

فإن كان قد حصي وخب مع والججب: هو قطع مذاکیره» فإنه يكون لا يُجزئ؛ لأنه قطِع عضر 
كامل منه» فإذا كان القرن النبي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- منع منه فمن باب أولى قطع عضو كامل» 
وهر الذاكيره قلاف الذتب» الذكب يقولون ليش عضرا لآنه ليس لارمًا ق الشياة. 0 

قال: روما بأذنه أو قَرنه قَطَعْ قل من النُضفي). 

أي يُجزئ ما كان قد قطع من أذنه أو قرنه أقل من نصفه» وسبق كلام الإمام أحمد أنه قال: "أن 
النصف يأخذ حكم الكل وما دونه فإنه معفوٌ عنه"» وقد جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- 
أنهم أباحوا ذلك. 

قال: (والسُنّة تحر الإبل قائمة مَعْقَودَةَ يَدُها الْيُسْرَى). 

شرع الشيخ في كيفية ذبح الهدي والأضاحي» بل مطلق الذبح» فأما الإبل فسن فيها أن تبحر 
نحرّاء ويكون النحر بأمرين: 

- الأمر الأول: بأن تكون واقفة. 

- الأمر الثابئ: بالطعن وليس الذبح وهو الإمرار. 

فيد أولا بالدليل على و ال قالواة الذليل علبينا من عاب اله قر وكات وله سكل 
وغُلَا- : ذا وج جَبَتْ جُنوبْهَا؛[لحج: <م]» ومعيئ ذلك أنها تسقطء ولا تسقط الإبل إلا إذا كانت قد 
ا أنه نحر الإبل وقد 
عقدت رجلها اليسرة» ثم قال: "هذه سنة النبي -صلَّى الله عليه وَسَلَم-". 


و 4 


الوصف الأول قال: (قائمة مَغقودة يَدُها الْبْرَى). 

أي واقفة» ربط يدها اليسرى مع رحلها اليسرى» هذا الوصف الأول في هيئتها حال الذبح. 

ثم قال: (فيَطْعنُها بالْحَربَةِ في الوَهدة). 

أو بسكين» سواء جعلها حربة أو بسكين في الوهدة. 

قال: (التي بين أصْلِ الق والصلار). 

تكون هنا تقريبّاء وهي معروفة» حن الآن يعن الإبل إذا حاءها بعض الأمراض يُطعِموها من هذه 
الجهة قريبة من الوهدة» فلا ب يعن رعا أنه يكون أقرب للدم أو شيء» فيطعنها من هنا ثم يسحبها 
بقوة بالسكين. 

قال: (ويَدَبَحٌ غَيْرها). 

سواء من البقر أو من الغنم أو من الشياه والمعز» والذبح بأن تكون على حنبها كما فعل البي - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمْ- ليست واقفة وإنما راقدة» وتكون على شقها الأمن متجهة للقبلةء ثم يذحها 
بإمرار سكين أو آلةٍ. 

قال: (ويّجورٌ عَكْسُها). 

أي ويجوز نحر غير الإبل وذبح الإبل يجوز» كله جائز للمقصود الإسالة؛ لقول النبي -صلى الله 
لوست «ما نهر الدّمّ» فكله جائز. 

قال: (ويقول " باسم الله'). 

التسمية عندهم واحبة» ومن ترك التسمية عمدًا فإنه لا يحل أكل ذبيحته» ولكن إنما تسقط حال 
النسيان» فمن نسي التسمية حاز أن يؤكل منه» وما زاد عن التسمية فإئما هو مسنون. 

قال: (ويقول: "باسم الله والله ل اللهم هذا منك ولك"). 

طبعًا التسمية والتكبير وقوله: اللهم هذا منك ولك» طبعًا ما زاد عن التسمية هو سنة» وقد جاء 
عند أبي داود من حديث جابر -رضي الله عه أن البي لله عليه وسل قال هذا وزاد عليه 
دعاء آخرء لكن هم يقولون: إن هذه التسمية تكون عند تحريك الآلة» في وقت التحريك ما تكون 
سابقة» وإنما تكون عند الذبح أي عند تحريكها. 

قال: (ِويَتَوَلَاهَا صاحيّها). 

والسّنة أن يتولى المرء ذبح أضحيته بنفسه؛ لما جاء من حديث أنس: "أن الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- ذبح أضحيته بنفسه"» وقد جاء أيضًا: "أن التي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أمر فاطمة أن 
تشهد أضحيتها", وف البخاري: "أن أبا موسى الأشعري -َرَضَّيَ الله عَنْهْ- كان يأمر بناته أن 


٤ 


يشهدن أضحيتهن -أي يحضرفا-". 


ويقولون: ويكونوا شهودها بأن يذبحها بنفسه» العبرة بالذبح» وما تبع الذبح فليس هو المرادء 
فيكون هو الذي يذبح» السلخ وما يتعلق به هذا يجوز فيه الت وكيل كما فعل النبي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- في أغلب أمره» فإن لم يمكنه ذلك حضر الذبح» يحضره» وإلا جاز التوكيل. 

قال: (أو يُوَكل ويَشْهَدُها). 

وهذه هي المرتبة الثانية كما أمر البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فاطمة أن تشهد وأبو موسى أمر 
بناته» والمرتبة الثالثة: أن يوكل مسلمًا وتُجزئ. 

قال: (ووّقت الذبح). 

أي ذبح الأضحية وهدي التمتع والقران والهدي المنذور لبيت الله الحرام» الهدي المنذور فإنه يجب 
أن يذبح في وقته. 

قال: (بعد صلاة العيد). 

هذا أول وقت الذبح؛ لحديث البراء -رَضمّيَ الله عَنْهُ-ء والمراد بصلاة العيد لمن صلاهاء وأما من لم 
يُصل العيد فإنه بعد مُضي وقته؛ ولذلك قال: (أو قَدْرُه) أي بعد مُضي قدر صلاة العيد. 

قالوا: فإن كان في البلد أكثر من مسجدٍ يُصلي صلاة عيد؟ فيقولون: إنه ينظر الأسبق منهماء 
نص عليه في [مننهى الإرادات] قال: "أسبق الصلاتين" بخلاف الجمعة؛ الجمعة ينتقل الشخص إلى 
الظهر إذا فاتته صلاة الجمعة» ليس المسجد القريب وإنما المسجد الذي يلزم معه السعي» وذكرنا في 
(باب الجمعة) كم مقدار السعي الذي يجب فيه فينظر إلى مقدار السعيء امحل الذي هو فيه. 

قال: أو قَدْرُه إلى يومين بعده). 

أي ويومين بعد النحر؛ يعي يوم عشرة واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشرء فقط هذا المذهب» 
والدليل على ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: "أيام النحر ثلاثة عن غير واحدٍ من أصحاب 
البق سملل اللا هليه ول حك بعاد ل بها ساعن تياب الف وى ا ر ر 
اليوم الثالث من أيام التشريق -وهو اليوم الرابع- مشكوكٌ فيه» وفيه حلاف بين أهل العلم» 
فالاحتياط أن يكون يوم النحر ويومين بعده فقط. 

ل إذا فات هذا أيام النحر, وإذا انتهى وقت الذبح ما الذي يترتب عليه؟! 

نقول: إن ذبح قبل الوقت فإنا تكون شاة» شاة لحم فيجب عليه إعادته مرة أخرى إن كان 
اا 73ب 01ظشظ 

وإن اى الرقت فقرل: إن كان عليه ذم راخب در و رة فإنه ينهد قضاء وآما إن كان 
مندويًا فإنه يسقط عنه» حلاص يسقطء فالأضحية مندوبة الأصل فيهاء إلا أن يكون قد نذرها أو مثلا 
تكون وصية فيها مال. 
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وهذه صارت؛ ففي السنة الماضية أو الي قبلها سأليىي شخص فيقول: إن عندي وصية لوالدي - 
من ماله هو- أن أذبح أضحية يقول: فضاعت هذه الشاة أو نسيت أن أذبحهاء ولم أتذكر إلا بعد 
انتهاء الوقت؟! فنقول: تذبحها قضاءء كذبح قضاء. 

قال: (ويكرةُ في ليلتهما). 

أي يجوز الذبح في الليل» ولكن الأفضل والأتم عدم الذبح في الليل مراعاة للحلاف» وقد ذكرت 
لكم أن كثير من المسائل الي يذكر الفقهاء فيها الاستحباب أو الكراهة إنما هو مراعاة الخلاف» 
ودليلهم في هذه المسألة إنما هو مراعاة اللمخلاف» وإلا يرون الجواز. 

قال: (فإن فات قَضَى واجبّه). 

أي فإن فات الوقت فإن الواحب يقضيه» فيذبحه بعده وإن كان انتهى الوقت» مثل: الصلوات 
وسائرعنا. 

قال: (فصل؛ ويَتعيَان..). 

أ قد وال عسي 

قال: (بقوله: "هذا هَذْيّ أو ا لا بالنيّة). 

هدي أو أضحية أو نحو ذلك أو بتقليد قلادةٍ ونحو ذلك لا بالنية. 

قال: (لا بالنيّة). 

انتبه: هذه الحملة نستفيد منها أن الشخحص.. ما معن يتعين؟ يعن أنه إذا حدد شاة معينة» أو ناقة 
معينة» فا تتعين بعينهاء فيجب ذبحها هي بعينها دون ما عاداها بالتعيين» والتعيين يكون بأمرين: 
باللفظ مع النية» طبعًا لا شك لا بد من النية معه؛ لأن اللفظ بلا نية يعتبر حطأ؛ ولذلك لم يذكره 
المصنف هنا لأنه معلومٌ أن الخطاً «ِإرَينَا لا يُوَاخَِنا إن تسيا أو أخطاًا ا [البقرة: 4]2 إذا لا بد من 
اللففل ويكوة سه اليش هة كعد لاف 

ooo‏ و ست الا لي 
اث شترى شاة ولم يقل هذه أضحية» لكنه ناوي أن تكون أضحية فإغا لا تتعيّن بالتعيين» لكن لو اشتر 
هاة وقال: هذه أضعرة فع جب عليه أن حو الأضحيةة و كر من الاس شوى الها 
وقول E‏ هذه أضحيي؛ إذا حلاص لزمت ويجب أن تُذبح بعينهاء سوا كان 
قصدك فو اشا 8 واحب أو مندوب. 


إذا عندنا أمرين -لكي نفهم مرة أخرى بطريقة أخرى-: 


- الأضحية أحيانًا تكون واجبة وأحيانًا تكون مندوبة» والحدي يكون واجبًّا ويكون مندوبّاء 
تكون واجبة بالنذرء وتكون مندوبة بالتطوع» هذا من حيث الوجحوب في ذاتماء اتر ما شعت من 
الشياه والإبل للذبح. 

لكن نتكلم الآن عن التعيين سا كان القصد مندوب أو وجوبه عليك على سبيل الحتم» إذا 
رأيت شاةً فقلت: هذه أضحيي وقد كانت في ملكك -طبعًا لا بدّ أن تكون في ملكك- ففي هذه 
الحالة تكون قد عُينت فيجب ذبحهاء ولو كان قصدك الابتدائي من غير نذر وإثما من سبيل التطوع» 

أحد الحضور: هل لازم أن يكون شخص آخر يسمع نيتي؟ 

الشيخ: تتكلم بنفسك لازم حرف وصوتء جرد كلام النفس ما يضّرء لكن يُسمع نفسه» لا بد 
حرف وصوت» كل حكم قيل فيه لا بد من كلام فلا بد من حرف وصوت. 

قال: (وإذا تعيّئتْ لم جز بَيَعها ولا هبتها). 

لأا أصبحت في حكم المنذورة. 

قال: (إلا أن يُبْدِلّها بخيّر منها). 

والإبدال له نوعان؛ E‏ یدیل واستبدال: 

ب البديل: أن دل ھا باخری من غير تقل بينهما: 

- الاستبدال -بزيادة السين؛ لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى-: هو أن يبيع الشاة ويشتري 
باقن شا الخرى. 

إذا الإبدال نوعان: دیل واستبدال» فالتبديل شاة بأحرى أحسن منها وهذا يجوز» والاستبدال هو 
بيعها والشراء بالثمن شاة أحرى يجوز. 

والمذهب: أذ كل شعن سواء ف الأوقاف أو في الأضاحي يجوز فيه الإبدال والاستبدال بشرط أن 
يكون أصلح» وهذه قاعدة في المذهب مطرة. 

قال: (ويَجُرٌ صُوفَها ونحوه). 

أي يجوز له جز صوفهاء ونحوه أي مثل حر الصوف مثل الوبر يقصه. 

قال: (إن كان أَنفعَ ها ويَتَصّدَقْ به). 

الأصل أن الشاة إذا غينت أضحية أو هديا أنه لا يجوز الانتفاع ما إلا شيئا يسيراء كأن ينتفع 
بركوبها لحاجة بلا ضرر عليهاء إذا لا بدّ من حاجة وبلا ضرر عليهاء والصوف الذي عليها الأصل 
أنه يُترك إلا أن يكون فيه أذية لهاء كأن يكون فيه يعن بعض الحشرات مثل: القمل أو الجراد أو غير 
ففي هذه الحالة جر صوفهاء إِذَا لا بد من شرطين: 


- الشرط الأول: أن يكون فيه مصلحة لها وأنفع ها. 

- الشرط الثابي: أن هذا الصوف يتصدق به؛ لأا أصبحت لله -عَرٌ وَحَل- منذورة. 

قال: (ولا يُعْطِي جَازرها اجره منها). 

إذا ذبحها جازرها يوم الأضحى وما بعده فلا يجوز أن يعطيه من لحمهاء ولا من جلدهاء ولا من 
جلها غل سبيل القارطة وإنا يجوز له أن يغطيه إياها على سل المدية والضدقة فط 

قال: (ولا يع جلّدَها ولا شيئًا منها بل يَنْتَِعُ به». 

الفقهاء يقولون: إن الحلد وما في حكمه كالجل» والأحلال هي الي تُجعل قديمًا مثل القماش 
يُجعل على الإبل» يقول: هذه الحلود والأحلال لا يجوز بيعهاء وإنما ينتفع يهماء فتأحذها وتجعلها في 
بيتك» فتجعلها مثلًا على سبيل المثال: قربة أو فرشاء أو تتصدق بمذه الحلود. 

وإذا أخذقنا لك من باب الاستخدام! لأنه يجوز أحذ شيء من لحمها فتأكله فانتفعت به» فمن 
باب أولى يجوز أن تأحذ جلودها فتنتفع بماء فإذا أحذت جلودها وأردت بيعها يقولون: ما يجوز 
بيعهاء ولكن يجوز تبديلها .مما هو من آلة البيت» يعي عندك جلود الأضاحي لا يجوز أن تبيعها مطلقاء 
ولو تقول: سأنتفع به ما يحوزء ولو تقول: سأتصدق به ما يجوزء وإنما إما ُعطيها لفقير ابتداء أو تنتفع 
يما أنت. 

فإن أردت الانتفاع ها فتنتفع يما على هيئة حلود» أو تُبادها بشيء تنتفع به من آلة بيتك فقط» ما 
تھا قد يقوال ١‏ نا كرو وھا بده وا دل ماهو من آله لیت فض على ذلك ن [كفاقف 
القناع] وذكرها ابن رحب ق: [القواغد]ء مق ياعد لر د غتده ويستبدل ينا كرس بعلا 
والكرسي للبيت والقنية لا للتجارة. 

قال: (وإن تعيّبّت ذَبَحَها وأجرأئه). 

أي تعيّبت الشاة أو الإبل الى عيّنها ذبحها وأجزأته» فنقول: إذا تعيبت الشاة بعد تعيينها أو سائر 
الأضصية بعد ا باه تک ن عدف متها فقول: فا حالنان: 

- الحالة الأولى: أن تكون قد تعيبت بفعله هو» فإن كان عيبها يمنع من إجزائها لزمه البدل» أو أن 
يكون عيبه بفعله هو لكنه لا بمنع الإحزاء فيقولون: يأ بالأرش ويتصدق به» إذا هذه الحالة الأولى 
أن تكون عيبت بفعله. 

- الحالة الثانية: أن يكون عيبت بفعل غيره» كأن يعدو عليه الذئب فينهش بعض لحمها أو يقطع 
ذنهاء أو تكون ضربت في السور فانكسر قرا ونحو ذلك» فإذا عيبت بفعل غيره فإها تُجزئ؛ ولذلك 
قال: (ذبَحَها وأَجْرَأتْه) أي وأجزأته إن كان واجبًا بالتعيين كما سبق. 

قال: (إلا أن تكون واجبة في ذمّته قبل التعيين). 


ا 


ا كيك من غير فة فول إن خا ان 

- الحالة الأولى: أن تكون قد وحبت قبل التعيين» اذكر كلامنا في بداية الباب قلنا: الوحوب 
نوعين: 

وحوبٌُ باعتباره هو يكون قد نذر» أليس كذلك! هذا وجوب. 
" النوع الثاي: باعتبار التعيين» فيقول: هذه شاة واحبة علي» فيكون هنا هي واجبة بالتعيين لا 

باعتبار الأمر نفسه» فتكون واحبة وإن كانت في حقه تطوع. 

ركزوا معي: هذه إذا تعيبت فجاءها عيب يمنع من الإجزاء فيهاء نقول: لها حالتين وقد تعينت 
وهي معينة: 

- إما أن تكون وجوها بالتعيين فقط» وإلا فالأصل أها مندوبة من باب التطوع» فهنا نقول: 
يذبحها وأحزأت. 

- وإما أن يكون وجوها بالتعيين وبنذر سابق؛ ولذلك قال: (إلا أن تكون واجبة في ذِمَه قبل 
التعيين) أي بنذر سابق» ففي هذه الحالة نقول: لا تُجحزئ. 

اله وما الفرق؟ يقول: لأن العيب هذا متعلقٌ بوجوب التعيين» فإن كان قد نذر قبل لله علي أن 
أذبح ا هكذا قال: لله علي أن أذبح ا فالأصل أنه يذبح شاة سليمة من المعايب؛ ثم عينها هذه 
بعينها هي الشاة الى نذرقاء فإذا عابت إنما تُجزئ عن التعيين ولا تُجزئ عن النذر السابق. 

انظر هنا: لو وحبت بالتعيين فقط نقول حلاص تُجزئ؛ لأنها الوجوب متعلق بالتعيين» ومثله أيضًا 
لو عيّنها ثم نظرء هو كان متطوع يريد أن يضحيء متطوع واشترى شاة وقال: هذه أضحيي؛ بعدما 
اشتراها ووضعها في البيت قال: لله علي نذر أن أذبح هذه الشاةء إذا كانت نذره بعد التعيين أو في 
أثنائه؟ فنقول: في هذه الحالة أيضًا لو عابت تجزئ» لكن لو كان النذر سابق لا تجزئ. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: عندهم مثله ويأخذ نفس الحكم, الحدي المنذور لبيت الله الحرام يأحذ حكمه» وهدي 
التمتع والقران أيضًا كذلك. 

ومتى تكون واجبة قبل؟ إذا قلدهاء تكون في حكم المنذورة. 


عو 0 


قال: (والأضحية ستَة). 

بدأ الشيخ الآن بذ كر أحكام الأضحية على سبيل ما يتعلق يما من أحكام» وسنأحذ بعدها العقيقة؛ 
لأن هناك فرق يخ الأطحية والعقيقة. 

حاولوا الآن أن تفكروا: ما الفرق بين الإحصار والفوات؟ وسنذكره بعد ماية الدرس بسرعة» 
ثم ما الفرق بين المدي والعقيقة؟ 


ها ور - 


شرح كتاب راد المستقنع GOD‏ 


قال: (والأضحية سئة). 


هي سنة؛ لأن البي سل 30 فعلهاء وقد حاءت أحاديث عند ابن ماحة باستحباها 
وترتيب فضل لهاء لكن لا يصح حديث في فضلها على سبيل الفضل أو من حيث ترتيب الأجر» لكن 
الذي يصح فعل النبي -صَلَّى لله عَلَيْهِ وسل للها. 

قال: (وذنحها أفضلٌ من الصدكة َه . 

هذه قاعدة عندنا: أن كل زمانٍ فاضل أفضل ما يفعل فيه هو الأعمال الب حصت به؛ ولذلك 
أفضل ما يعمل في ليالي رمضان هو قيام الليل أو الدعاء أو الأمور الأربعة الى ذكرناها في (باب 
الصوم)» وأما في الأضحى فإن أفضل ما يُتقرب إلى الله -عَرٌ وَجَل- به فهو إفغار الدم؛ ولذلك فإن 
الصدفة فاضلة لكن الأضحية ى هذا اليوم أفضل. 

قال: روسن أن يَأْكُلَ ويْهْدِي ويَتَصدَقَ أثلانًا/. 

لقول الله عر وحل-: فَكُلُوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ وَالْمُعمرَ[حج: ٠٠]؛‏ القانع هو الحار, 
والمعتر هو الفقير» فيُطعم جاره وقريبه وصديقه والسنة أن يُقسمها أثلانًا أي ثلاثة أقسام للجميع» 
وهذا يشمل على قول الا ا ية السو و اف الاح ها ا اة ير أن الو 
لا فرق» ويستشنون فقط من حيث الإهداء ما كانت ليتيم فم يقولون لا يُهدي منهاء وإنما يأكل 
منها ويتصدق فحسب. 

إما يستثنئ من ذلك أيضًا صورة واحدة؛ قالوا: ما وحب بنذر مطلق» قال: لله علي أن أذبح شاف 
ma‏ ام هذا العا بدو سيد وفنا شي جات انان طفن لديز 
مذ تكرت هما واطلقه د عبن اك وكرن اما ار 

انتبه هذه الجملة: يقول الشيخ: (وإن أكلها إلا أوقيّة تَصّدّقَ ها جاز). 

هذه مسألة مهمة أن الفقهاء يقولون: يحب وجوبًا في الأضحية أن يتصدق ولو بجزء منها؛ لظاهر 
الآية: فكلا مِنْها وَأَطْعِمُوا القانعَ وَالْمُغَْرَ[مج: --]. إِذَا يحب التصدق» ويقولون: إن أقل ما يقع 
عليه الثم هو الأوقية» هذه عبارة صاحب |المنتهى] فيقول: إن أقل ما يقع عليه الإثم الأوقية. 

لأنه أقل ما يُشترى من اللحم مقدار الأوقية» والأوقية وحدة كيل -لا يحضرن الآن قدرها لكن 
على أهير ها إن شاء الله الدرس القااك» فأقل ما يُسمى ذلك) ولذلك من تصدق من اللح 
عقدار أوقية وهو الشيء اليسير الذي لا يتجاوز ملء كف فإنه في هذه الحالة أحزأته. 

قال: (وإلا ضّمتها). 


شرح كتاب راد المستفنع Eb‏ 


چ 

أي فإن أكل كل الشاة أو أهدى كل الشاة ولم يتصدق بشيء منها يحب عليه أن يضمن أقل ما 
يقع عليه الإثم» وهو الأوقية» فيشتري لحمًا -ما يتصدق- عقدار أوقية ويتصدق به» أو كان عنده لحم 
آخر أهدي له يخرج منه أوقية ويتصدق به» يجب أنه يفعل ذلك. 

ولذلك نص الشيخ عثمان بن فاقلا على أنه لا يجوز التصدق بأقل من أوقية» ما يُجرئ» لا بد 
أوقية أقل شيء. 

قال: (ويَحْرُمُ على من يُصَّحَّي أن باخ في العَشْرٍ من شَعَرِه أو بَسَرَتِه شَينا/. 

لما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عَنها-: «إذا ذَحَلّت العش وا راد أَحَدُكُمْ أن ضحي 
َا يَمَسَّ مِنْ شَعَره وَبَشَرهِ شَينا»» وهذا التحريم منفصل عن الأضحية» لا أثر له في الأضحية 
ويبتدئ التحريم من حين ليلة الأول من شهر ذي الحجة» وينتهي التحريم لحين الذبح -وهو النحر- 
وإن لم تسلخ» فيجوز أحذ الشعر والظفر. 

وقول الفقهاء: (على من يُضَّحَي)؛ المراد من بذل المال كما نص الإمام أحمد فالذي يضحي هو 
الذي يبذل المال» وبناء على ذلك فلو أن شخخصًا بذل المال وأعطى غيره وكالة لكي يذبح عنه» فإن 
الذي يمسك إما عو الذي يذل المال» لا الذي توكل» هذه وااحدة. 

الفقهاء يقولون: على من يضحي ومن يضحى عنه» وقصدهم .من يضحى عنه ليس أهل البيت» ما 
درن أعل لمعه وها يعد وه هن تذل له ال قال: سأضحي عنك فقبلء يذل الال 
بنفسه» ولكن تبرع شخصٌ كأنه وهب له مالا ليضحي فقبل» فقبوله هذا قبول للمال» كأنه هو الذي 
بذل المال» فقوهم: من يضحى عنه أي من بذل المال. 

وبعض الفقهاء المتأحرين فهم أنه من يضحى عنه أي أن أهل البيت يمسكونء ولكن الصحيح 
عندما نحقق في المذهب أن من يُضحى عنه مرادهم من تُطُوع عنه بال فقبل الأضحية. 

قال: (فصل؛ تسن العقيقة). 

بدأ بذكر أحكام العقيقة» والعقيقة سنة ورد فيها أكثر من حديث» حديثان أو ثلاثة من فعل النبي 
e‏ حينما عق عن سبطيه» وقول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ-: «كل غَلَام 
مَرْهُون بعقيقه تذبّح عَنْهُ وم سابع», وقد حاءت أحاديث كحديث ”رة وغيره في بيان أفضليتها. 

وهذه مسألة مهمة في قول البي -صلى الله عليه وَسَلمّ-: «كل غلام مَرهُون بعقیقته» وقوله: 
مرهون ما معناها؟ 

- قيل: إن کی دعن ن فرهون ماد الاد 

- وقيل: إن مرهون أي مرهون بره بأبيه بعقيقته. 


- وقيل: إن معن مرهون أي مرهونة شفاعته. 


شرح كتاب راد المستقنع Eb‏ 
چ 

والثالث -الحقيقة- وإن قال به بعض الأئمة» ون ص عليه أحمد نقله عن بعضهم إلا أنه -حقيقة- 
بعيد» فإن الشفاعة ليس ها تعلق بالعقيقة» والأقرب كما فهمت عائشة وغيرها السلامة؛ أي أن 

وينبني عند قول المصنف: رسن العقيقة) مسائل:- 

- المسألة الأولى: أن العقيقة إغا الخطاب فيها متجة للأب فقطء وبناء على ذلك فإنه لا يعق غير 
الأب إلا إذا مات الأبء أو امتنع من العق» فلو عقت الأم من غير إذن الأب ما ُسمى عقيقة» عق 
عمه أو خاله من غير إذن الأب ما تُسمىء لا بد أن يعق الأب» إلا أن يكون قد مات أو امتنع كونه 
مسافر أو رفض» فهنا ينوب غيره مقامه» إذَا هذه هي العقيقة» لا بد أن تكون عن الأب» ونص على 
ذلك لاء راح 

أحد الحضور: وإذا أذن الأب؟ 

الشيخ: إذا أن حلاص كأنه عق مثلما قلنا في الأضحية» قوله: أو يُضحى عنه أي أذن أن 
يضحى عنه» هذه واحدة. 

أحد الحضور: ومن يقوم مقامه بالترتيب؟ 

الشيخ: أي أحد, مثل: الوليمة» سيأ معنا أنها الأصل متجهة إلى الزوج إلا أن ينوب عنها أحد. 

- المسألة الثانية: أنهم يقولون إن الشخص لا يعق عن نفسه إذا كبر؛ لأن الخطاب فيها متجة 
للأب؛ ولذلك ذكر ابن قائد في حاشيته على [المنتهى]: أن الشخص لا يعق عن نفسه» قال: "وإن 
كان أكثر الناس على أنهم يعقون عن أنفسهم» ويُفتي به كثير من المفتيين"؛ لكن قال: "المذهب أنه 
لا يعق الشخص عن نفسه". وظاهر السنة هو ما قاله فإنه لم يث يثبت أن أحدًا من الصحابة -رضوان 
الله عليهم- عق عن نفسه» وهذا هو ظاهر السّنة وهو الأقرب» هذه المسألة الثانية. 

- المسألة الغالغة: في قوله رُس العقيقة) أن هذه العقيقة قد تتداحل مع غيرهاء فلو أن العقيقة 
وافقت أضحية؟ فما تكون عقيقة وأضحية تُحزئ» لو وافقت العقيقة وليمة فحاءه مولود وتزوج 
وح اة عدا فر اغا مداخل ومكذاء ورناء على ذلك فير أن عل العقيقه رل دعر 
وليمة ختان» الآن الاين جورت بعد البرم ابا كما واكم الختان في محله» وثبت أن عثمان -رضي 
الله عَنة- أو لم لختان» فلو حعل عقيقة ووليمة خختانٍ معا جاز. 

قوله: (عن الغلام شاتان). 

لحديث البي حملي لله عليه ولد قال: «عن الغُلَام شاكان وعن الجارية شاة» وقوله: (عن 
الغلام شاتان) طبعًا لا يدل على أفضلية ذكر على أنثى؛ ولذلك قال قتادة: e‏ أن کان كرا 


شرح كتاب راد المستقنع Eh‏ 
و 


کے 

لأهلها من غلام"» فلا يدل على الأفضلية» وإنما جرت العادة أن الغلام الناس يستبشرون به أكثر» 
فيهدى منه أكثر؛ ولذلك كانت شاتين. 

يقولون: أن الشاتين هنا عن الغلام إذا تعذرت الشاتان أجزأت واحدة» تُجزئ واحدة. 

قال: (وعن الجاريّة شاة). 

كما ذكرت قبل» ولا يجزئ فيها الأسباع» ما يجزئ أن يذبح سبعين أو سبع بقرة» أو سبع 
بدنة» لكن لو ذبح بدنة أجزأته. 

قال: ذب يوم سابعه). 

لقول البي تول لله عليه وَسَلمّ-: دح عَنْهُ يوم سابعه» . 

قال: (فإن فات ففي أربعة عَشَر فإن فات ففي أَحَدٍ وعشرين). 

لما رُوي -والحديث فيه مقال- أنه قال: «ففي سَابعه. وإلا أربعة عَشَرَ وإِلّا قفي أَحَدٍ 
وعشرين»» فإن جاوز واحدًا وعشرين يومًا فإنه تستوي الأسابيع» لا يكون على رأس الأسابيع وإِنما 
تستوي الأيام بعد ذلك. 

قال: (مُْرَعٌ جُدُول. 

أي فصل غم حيك الأعضاءة ولذلك إذا كاتنت عندك عفيقة تقول للجرار: قصيلها فصا أي 
دو اء تقض عع جه لاف تسس وا 

قال: (ولا يُكْسَّرُ عَظْمُها). 

وعدم كسر عظمها سنة» وقالوا: إنه من باب التفاؤل بالسلامة ما قلنا قبل» وقد جاء عن عائشة 
- رضي لله عنها- أنما قالت ذلك» وحكى استحباب ذلك إمامٌ من أئمة الحديث وهو أبو عمر بن 
ا الب ر ا فال آله عب عدم كبر الأعسادة وقال« أنه مرل عن الحا 2 
رضوان الله عليهم- أو التابعين» نسيت الآن عمن. 

قال: (وحْكْمُها كالأضحيّة). 

من حيث السن» ومن حيث التوزيع؛ ومن حيث أنه لا يجوز البيع؛ الأصل أنه ما يباع منها شيء؛ 
وإنغا يوزع أثلانًا وکل شيء» بيد أنها تُخالف الأضحية بحكم واحد أو بحكمين: 

- الحكم الذي ذكره المصنف: وهو أنهما تُقطع جدولًا أ أعساء و الكت ديا هذا الحكم 
الأول في الفرق بينهما. 

- الحكم الثابي: أنه يجوز بيع حلدهاء ويجوز بيع رأسها وأحشائهاء ولكن إذا بيعت فإنه ييتتصدق 
بالثمن» ذا العقيقة يجوز بيعها بخللاف الأضحية لأنها في حكم المنذورء والمنذور لا يجوز بيعه. 

قال: إلا أنه لا يُجْرَئُ فيها شرك في 3م). 


شر كتاب اد المستقنع Eh‏ 
و 


کے 

يعن لا يجوز أن تأحذ سبع بدنة أو بقرة» هذا أيضًا من الفروقات بين الأضحية وبين العقيقة. 

قال: (ولا لسن الفرَعَة ولا العتيرة). 

المراد بالفرعة: العرب كانوا في الجاهلية إذا الناقة أتتجت فإن أول نتاحها يذبحونه لآهتهم تقريّاء 
هذا يسحوها الفرّعة. 

والعتيرة: هي ذبيحة ذبح في رحب وتوزع على الفقراء. 

المذهب أهم قالوا: لا تسن» ومعئ ذلك أها جائزة» جوز الفرعة وتجوز العتيرة» يجوزان» ولا 
یکرهان» هذا صريح عندهم. 

له ولا قالوا إا جائزة ولم يقولوا إا محرمة؟! 

نذكر السبب ثم نذكر ما هو التوجيه» السبب في أنها جائزة وليست محرمة ولا مسنونة قالوا: 
تغارض ١ا‏ عادخ ف الاب قد ارت الحاديك ثرا ها اا والشروت وار رياوت 
أحاديث اھ ا 

فعلى سبيل المثال فقد جاء في البخاري في [باب الفرعة] أن أبا هريرة -رَضَيَ لله عَنْهُ- قال: "لا 
فرع ولا عة" وروي مرفوعًا في مسند الإمام أحمد: "لا فرع ولا عَتِيرَة في الإسلام" في, وني 
المقابل ثبت في مسند الحاكم من حديث أبي هريرةٍ نفسه أنه قال: "الفرّعٌ حَقَ", في المقابل أنها حق» 
وهناك أحاديث أخحرى» لكن ذكرت الثالين لأنما جاءت من أحاديث أبي هريرة» وثبت عن ابن 
سيرين أنه كان يذبح العتيرة في رحب؛ ولذلك الإمام أحمد لما تكلم على العتيرة قال: "العتيرة فعلها 
أهل البصيرة كابن سيرين وغيره". 

ونظرًا لتعارض هذه الأحاديث فإفهم وجهوهاء قالوا: إن النهي الذي جاء إنما هو كان لفرّع 
الجاهلية فمن ذبح أول نتاج البهيمة لأحل الأصنام هو شرك لا يشك أحذ في منعه» وإن ذبحها شكرًا 


3 
ما ی حبر 


لله -عرٌ وَجَل- فإنها جائزة. 

دائمًا أهل الإبل يعرفون أن أول النتاج غالي جدًا حدًا جدًا عليهم؛ ولذلك يسموفا بكرة» فهو 
غالي جدًا عليهم» فهو من أطيب المال عندك» وهذا في نتاج الإبل خخاصة؛ فإذا جاءك هذا النتاج 
فتصدقت به لله عر وَجَلَ- نقول هو جائز من باب عموم الصدقات» لكن لا نقول إنه مسنون ذبح 
أول نتاج الإبل» لكن نقول: هو جائزء وهذا قول المذهب أنه جائز وليس سنةء وليس ممنوعًاء بشرط 
ا سن وج د الا قفد ره 

وقد جاء به حديث» فقد ثبت عن النسائي» ورواه الحاكم وصححه وغيره من أهل العلم من 
حديث الحارث بن عمرو -رَضي لله عَنه- أن البي ل لله عليه وسل قال: «مَنْ شاء عَمَّرَ 
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< 
چک 
وَمَنْ شَاء لم يُعثّرِ وَمَنْ شَاء فرع وَمَنْ شَاء لَمْ يُفرّع»: فدل ذلك على أن البي -صلى الله علَيْه 
وسَلم- خير بينهماء لم يقل أنه سنة ولم يقل أنه ليس بسنة. 
وأما العتيرة: وهي ما يذبح في رحب» فقد فعله بعض السلف لا شك؛ ولذلك قال الإمام أحمد: 
"فعله أهل البصيرة كابن سيرين وغيره"» وقيل: "فعله أهل البصرة"» فبعضهم يقول: فعله أهل 
البصرة وليس أهل البصيرة» فيكون الذي فعله أهل البصرة لأن ابن سيرين من أهل البصرة وكانت 
طريقته؛ ولذلك قالوا: إن هذا فعله أهل البصرة ولم يفعله غيرهم من فقهاء الأمصارء وهو الصحيح 
فلم يفعله إلا أهل البصرة كمحمد بن سيرين وغيره» فدل على أنه احتهادٌ منه» ولكنه يجوز فعلهاء لا 
ينكر على من فعلهاء ولكن لا نقول هي سنة. 
مثل: الصوم في رحب» من قصد تخصيص رجحب هذا أنت اعتقدت السنية فيه فتمنع» ولكن من 
قصد أنه سُنة فإنه يُمنع» كما كان عمر -رضي الله عَلهٌ- يضرب عليه» فمن اعتقد السنية فيها -أي 
العتيرة- يمنع» لكن لو فعلها من باب مطلق الجواز فنقول هو جائز. 
نكون بذلك أنمينا كاب المناسك) AE‏ دان شاد الت الأسبوع القادم ب (الجهاد) 
أسبوع واحدء وأحكام الجهاد -إن شاء الله- ليست بالطويلةء ثم بعد ذلك نبدأ ب«(البيوع)» 
فال الله حع ولد أن بسا على دلت كا أسال ال وجل للجميع التوفيق والسداد: 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
الدرس التاسع والغلاثون 
يسم الله الرَحْمّن الرّحِيمء الحمدٌ لله رب العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدٌ أن حمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


عو سے 
ع ا ر 


ثم أمَا بَعَد... 

ففي الدرس الماضي أنمينا بحمد الله -عَرٌ وَجَل- ركاب المناسك)» ونبداً اليوم ب ركتَاب 
الجهاد)» وهذا الكتاب هو الفاصل بين العبادات والمعاملات. 

وقبل أن نبدأ بشرح كلام المصنف -رَحِمهُ الله تعالى - هناك مسائل لا بد من التنبيه عليها؛ ليظهر 
لنا بعض المسائل AE A NE‏ جا ليب 

أول مسألة معنا:- 

أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى - بعضهم يجعل (كتاب الجهاد) بعد المناسك أو الحج وقبل 
المعاملات» وبعضهم كالخرقي يجعله في آخر أبواب الفقه» والمعى في تقدم (كتاب الجهاد) وإلحاقه 
بالعبادات أنه فيه E‏ مما يتعلق بالعبادة والتوقيف؛ ولذا ناسب أن يكون ا بالعبادات» هو 


ملحقّ بالعبادات» وليس هو من أركان الدين. 


شرح كتاب راد المستقنع Gp‏ 

فقد ثبت في الصحيح أن أ ركان الإسلام خمسة» وجاء في المسند من حديث ابن عمر: أنه لما عد 
هذه الأركان الخمسة عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- قال له رحل: "والجهاد؟" قال: "نعم الجهاد 
عظيم» ولكن هكذا معت النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-". 

فجعل الفقهاء هذا الباب بين الحج وبين البيوع فائدته: 

- أنه فيه شبةٌ بالعبادات من حهة توقيف كثير من أحكامه. 

اران انا غنم يدر مق ا م القع مق أل ا عونق ی ا 
معناء فهو نوع جاملةة ات تاس أن يكر ن قاصلا ون الاذات و امات ماه مال 

المسألة الثانية معنا:- 

أن الجهاد من أفضل العبادات الي يتقرب هما العبد إلى الله عر وکل ولذلك جاءت أحاديث 
كثيرة عن النبي -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم- في فضله» وقد أفرد كثيرٌ من أهل العلم مصنفات منفردة في 
فضله كابن أبي عاصم وأبي القاسم الطبري» وقبلهم جميعًا الإمام عبد الله بن المبارك اران > 
رَحِمَهُ الله تعالى -» وكثيرون كأبي القاسم بن عساكر وغيره» وهذه الكتاب كلها منفردة مسندة 
بأسانيد مصنفيها إلى من رواها. 

له ولكن هنا قاعدة مهمة في قضية فضائل الأعمال: فإن القاعدة كما قرر الشيخ تقي الدين - 
عليه رحمة الله- أن الحكم على عمل بكونه فاضلًا لا يكون على سبيل الإطلاق» وإنما هو باعتبار 
أوقات وأزمانٍ مخصوصة. 

ولذا تفريعًا لهذا المبدأ فإنه من المتقرر عند الجميع أن قراءة القرآن أفضل الذكرء وأفضل ما لهجت 
به الألسن هو قراءة القرآن» ومع ذلك فإن قراءة القرآن منهيٌ عنها في الركوع وقي السجود» وإغا أمر 
العبد بتسبيح الله -عَرٌ وَجَل- والثناء عليه» أو بالدعاء في السجود. 

إذا فعضا تقول4 إن الماد عن الضبل الأعبال هى كذلك بار 

- الأمر الأول: عند وجحود موجبه. 

- الأمر الثاني: إلا في مواضع مستثناةٍ يكون غيره من الأعمال في وقتها أفضل ولا شك» وهذه 
المسألة الثانية. 

المسألة الثالثة:- 

وهي ستؤثر معنا في مسألة الرباط بعد قليل؛ وهي أن الجهاد ذكر أهل العلم أنه على نوعين» أن 
الجهاد ينقسم إلى نوعين: 

- النوع الأول: الجهاد بالمعى العام؛ وخر كل ها كاف الله ضير للاسلام» ودفع لضير وقوة 
أعدائه» وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن البي سول لله عليه وسل قال: «جَاهِدُوًا المش ر كين 
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چ 
بأموالكم وأنفسكم وألسنقكم»» فدل ذلك على أن اللسان بالدعوة» وبتعليم العلم» وبالرد على أهل 
لرا 
وهذا المعيئ له أثره في الفقه» وقد سبق معنا في (كتاب الزكاق) أن مصرف قي سبيل الله ألحق به 
أهل العلم من كان لم يحج أو يعتمر عمرة الإسلام؛ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما- أنه 
قال: "إن احج والعمرة في سبيل الله"؛ ولذلك صرف الفقهاء له مصرف الرمكاة ا سيق اق 
(كتاب الزكاق). 
- المعنى الثاني للجهاد: هو المنخصوص هذا الباب؛ وهو جهاد اليد بالمقاتلة وما في معناهاء ولنعلم 
أن الجهاد باليد بالمقاتلة وما في معناها ينقسم إلى نوعين أيضًا: 

" جهاد مقاتلة. 
" جهاد رباط. 
ولذلك احتلف أهل العلم في أي النوعين أفضل» أهو المقاتلة أم الرباط؟ وقبل أن أتكلم بإيجاز عن 
أيهما أفضل لا بذ أن نعرف أن المقصود بالجهاد إنما هو المقاتلة لا القتل» فليس المقصود القتل» وإغا 
المقاتلة لأحل إعلاء كلمة الدين» وفرق بين الكلمتين» فإن الفرق بين الأمرين واضح» وهذا الذي 
جعل كثيرًا و ا ا تان ا 
وقد حاء عن كثير من أهل العلم أنه فضّل فضّل المرابطة على المقاتلة» ومن أولئك ابن عمر رض الله 
عله فإنه حاء عنه بإسناو صحيح ف إل عند ابن أي عاصم أنه قال: "إن الرباط أفضل من 
المقاتلة؛ لأن في الرباط حفظ للمُهّجء وأما في المقاتلة فاا فيها إتلاف ها"» والمقصود الحفظ مقدمٌ 
على الإتلاف» كما ذكر ابن عمر أو نحوًا ثما قال رضي الله عَنة- . 
المسألة الرابعة والأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف حرَحِمَهُ الله تع ل -:- 
أن الفقهاء لما ذكروا (كتاب الجهاد) إنما ذكروا تبعاته وحواشیه» ولم يتكلموا عن الجهاد إلا شيئًا 
رَاء فتكلموا عن تبعاته من: الغنيمة والسّلبء والتنفيل وما في حكم ذلك والغال وما في حكم 
ذلك» والأمور الحواشي الملحلقة به: كأحكام الخراج» وأحكام أهل الذمة» والأراضي الخراحية» وغير 
ذلك من الأمور الي لا تعلق ها في ذات المجهاد» وإنما كان كلامهم عن اليهاد شيئًا قليلاء وإذا نظرنا 
في الكتاب الذي معنا رعا هو سطران أو ثلاثة. 
والسبب في ذلك: أن هناك أبوابًا من الفقه قرر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أنما مُناطة بولي الأمر» 


ومن هذه الأبواب: 


" الأمر الأول: باب التعازير» فأنت إذا نظرت [باب التعزير] ستجده بابّا صغيرًا إلا أن 
يتفرع تفريعاتٍ ليست من ذات التعزير. 


شر كتاب اد المستقنع HET‏ 
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کد 
* الأمر الثاي: [باب الجهاد]. 

فإن الفقهاء متفقون أنها مُناطة بالمصلحة كلا الأمرين» وهي مُناطة بالحاكم؛ ولذا فم يكتفون 
بتعليقه بأمر ولي الأمرء ثم يكتفون بذلك في قضية كثير ما يتعلق بذاته» ما عدا ذلك من التفصيلات 
هي الى يحشوفا» وسنتكلم عن هذه المسألة -إن شاء الله- في محلها. 

يقول الشيخ حَرَحِمَُ الله تعالى-: (وهو قَرْضْ كفاية). 

أي أن الجهاد جهاد المقاتلة فرض كفاية؛ ومعئ قولنا: إنه فرض كفاية أي أنه إذا حاءت الحالات 
ال يسقط فيها الوحوب -وسنتكلم عن حالات الوجوب الثلاثة بعد قليل- فإنه يكون مندوبًا 
وتطوعًا في حق غيرهم» وسيأن حالات الوجوب الثلاث بعد قليل.كشيئة الله -عَرٌ وَجَل-. 

له وهنا مسألة مهمة ذكرها ابن رجب حَرَحِمَُ الله تعالى-: فإن قول الفقهاء إنه فرض كفاية 
أو ما في معن ذلك ليس معناه أنه يجب في كل حين» وف معن ذلك حديث النبي -صلى الله عليه 
وَسَلّم-: «الْجِهّادُ مَاض إِلَى قِيَامِ السَاعة» ليس معناه أنه يحب في كل لحظة وي كل ساعةء وقي كل 
بوم و أن يكن ا جهاد مقاتلة» والدليل على ذلك كما ذكر ابن رحب أمران: 

- أمرٌ في عهد النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: فإن البي -صلى الله عليه وَسَلّم لم يغزُ إلا ثلاث 
عشرة غزوة» وما عدا ذلك فلم يك غازيًاء وإنما كان مقيمًا في بلدته المدينة -صلوات الله وسلامه 
عليه-. 

- الأمر الثابي: ما كان في آحر الزمان» فإن عيسى ابن مرم -عَلَيْهِ وعلى نبينا أفضل الصلَاة 
وَالسَلَامُ- إذا نزل في آخر الزمان لا يكون هناك جهاد مقاتلة» كما ثبت في النقل عن البي -صلى الله 
علي وَسَلّم- فيوضع السيف» وليس معن وضع السيف أن يُنسخ حكمه» بل إن الحكم باق إلى قيام 
الساعة» وإنما قد يمتنع منه لسبب أو لآخر. ٠‏ 

رهل الال مسالة مينة جد لأن بعض الاس قد يقول: أن هذه الشعيرة قد تعطلكه أو إن 
هذه الشعيرة لا وجود لا! نقول: لا الحكم باق إلى قيام الساعة إلا قول أهل البدع؛ الذين يقولون 
ر ا ر ی تو ای ا قل ا بعادت رو اهاد ولي 
كذلك» مثل: طائفة القاديانية» وما في حكمها كالطائفة الأحمدية والبهائية» وهؤلاء أهل بدع» بل 
رعا حرجوا من رفقة الإسلام بالكلية. 

المقصود من ذلك أن الجهاد كحكم باق» وليس معن إن بقاء حكمه يلزم وجوده في كل لحظة 
ولايد من اإضاده ل eT‏ وقد ثبت أن البي -َصَلَى الله عليه وسل سال 
وواد ع المش ركين» وذكر البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن في آحر الزمان يُرفع السيف» ولا يكون 


و 
هناك قتال في عهد عيسى ابن مريم؛ وهو أفضل عهدٍ بعد البي - صلی الله عَلَيِْوَسَلّم بعر على 
المسلمين هو عهد عيسى ابن مرم» إذ هو بي من أنبياء الله -عَرٌ وَحَل-. 

إذا عرفنا معن فرض الكفاية؛ وأن المراد من حيث الحكم لا من اللحظات بعينها. 

ثم شرع الشيخ رَحِمّهُ الله تعالى - بذكر الحالات الي يجب فيها المقاتلة» والحالات أربع» ذكر 
ونا وترك رايعة سأذكرها يعد تاتا 

قال: (ويتجب). 

أ وني اد اعات عل م الشترظ ا كانه كرا ملكا اا کا 
لا عذر له إذا يجب أن يكون هو من وجه له الطاب الشرعي يع ممن لا عُذر له» وأن يكون 
LT TATE‏ يدنه 

الحالة الأولى لى القي يجب فيها الجهاد: قال: (إذا حَضَرَه). 

أي إذا حضر المرء الصف بأن كان مُصافا في قتال» فلا يجوز التولي من الزحفء وهذا من أعظم 


٤‏ ه 


الكبائر» وقد قال الله -عَرٌ وَحَلَ- : لا تُوَلُوهُمْ م الأذبَارَالأغال: ١٠]ء‏ وى الله عر وَحَل- فيا 
مؤكدًا عن تولية المقاتلين أو الكفار الأدبار. 

الحالة الثانية: قال: (أو حَصَرَ بلده عَدُوُ). 

أي حصر بلد المرء المسلم الذي ذكر بالشروط الي ذكرناها قبل قليل» حضره عدو بأن اعتدى 
عليه» وهذه بإجماع أهل العلم لا حلاف فيهاء وهذا النوع من القتال هو الذي يسمى ب ر(جهاد 
الدفع)؛ ولاك من ال صل الله عليه وسل -: «مَنْ قل دون ماله -أو دُونَ عرضه- فَهُوَ 
شَهِيدٌ» وهذا من حصره العدو. 

له هنا مسألة: ذكرها بعض فقهاء المذهب في قول المصنف هنا تُخرجها معه» وإن كان الذي 
قالها قبل المصنف وهو ابن هُبيرة؛ في قوله: (أو حَصَرَ بلدّه عدوم أن هذا العدو الذي يشر ع قتاله» 
ويكون قتاله من الجهاد في سبيل الله على نوعين: 

- قد يكون العدو كافرًا. 

- وقد يكون العدو مسلمًا. 

إذ يعجب المرء هل يكون قتال مسلم من الجهاد في سبيل الله؟ نقول: نعم» وقد جاء النصٌ 
بذلك» فإنه قد ثبت عند ابن أبي عاصم بإسنادٍ صحيح أن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- أمر قاتلة من 
حرج على المسلمين» وقال: «طوبَى لمن اهم أَوْ كَلُوه»: قال ابن هبيرة بعدما ذكر هذا الحديث: 
"وهذا يدل على أن مقاتلة الخوارج أعظم أجرًا من مقاتلة الكفار". نقل ذلك الوزير ابن هبيرة من 
كبار فقهاء الحنابلة ومن أصحاب الوجوه. 
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إِذَ فقوله: (أو حَصَرَ بلده عدن يشمل العدو الكافر والعدو المسلم» وذكر الشيخ تقي الدين - 
رَحِمَهُ الله تعالى- في كتاب [اقتضاء الصراط المستقيم]: "أن العدو المسلم الذي سمي خارجيًا له 
أربع صورء وقتاله يكون مشروعًاء ويكون داخلًا من عموم الجهاد". ويُراجع في كتاب [اقتضاء 
الصراط المستقيم]. 

الحالة الثالئة قال الشيخ: (أو استنفرّه الإمامٌ). 

استنفره الإمام أي أمره بالنفير والمقاتلة» وقد قال الله -عَرٌ وَجَلَ-: هما 2 إذا قبل لَكُمْ انفِرُوا 
شيل الله انَاقَكُم إلى الأرْض» التوية: .+.]ء فدل ذلك على وجوب القتال على من استفِر بعينه» 
إذا استنفره الإمام بعينه فإنه يحب عليه المقاتلة. 

الحالة الرابعة ما لم يذكره المصنف: ما ثبت عن عطاء -رضي الله عَنْهُ- أنه قال: "كان الجهاد 
والمقاتلة واجبة على أصحاب البي صلی لله عَلَيْهِ وسل فلا يجوز لأحدٍ من أصحاب النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أن يتخلف عنه, قال: وأما أنتم فلا إلا أن تُستنفروا" ثم ذكر صورة من 
صور وجوب الجحهاد وهي ال حالة الثالثة» والمصنف إئما لم يذكر الصورة الرابعة لعدم الفائدة منهاء فإِنما 
هي كان من الأحكام الخاصة بأصحاب التي -صلى الله عليه وسل ثم إلتغت بعد ذلك. 

قال: (وتمامٌ الرّباطٍ أربعون يَوْمًا). 

هذه هي المسألة ال أردت أن أبينها في أول الكلام أن الرباط من الحهاد في سبيل الله عر وَل 
؛ بل حاء عن ابن عمر رصبي الله عَنْهُما- أن فضّل الرباط على الحهادء وأعين بالمهاد جهاد المقاتلة. 

فقال المصنف: (ِوتَمامٌ الرّباط أربعون يَوْمًا)؛ والمراد بالرباط هو لزوم الثغور للحماية» بأن يكون 
في طرفي قد يدهم المسلمون منه عدوء وبينا قبل قليل أن العدو أمرٌ شامل» فإذا كان في ذلك الموضع 
aig 0‏ العلم رسائل مسندة في فضل الرباط بخصوصه. 

قال: (وتمامٌ الرّباطٍ أربعون يَوْمًا). 

لما حص بالأربعين يوم؟ قالوا: لما روى الطبراني من حديث أبي ا الباهلي -رضي غنات أن 
ال اماي الله ا ي قال: «مَن راط أَرْبَعِينَ يَوْمَا َرَج من ذثوبه كَيَوْم وَلَدَهُ أَمّهُ» كذا 
رواه الطبراني في [المعجم الكبير]» وأظن في رسالته في [فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله -عَرَ 
وَجَل-]. 

قال: (وإذا كان أبواه مُسَلِمَيْن لم يُجاهِدْ تَطَوُعًَا إلا يإذنهما). 

هذه يعن تفريع على قضية التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين» فإنه إذا لم يك الجهاد فرض 
عين في الحالات الثلاثة السابقة فإنه يكون فرض كفاية» إذا وُحد موجبه» ولا بدّ من التقييد هذا 
القيد. 
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ولكن ذكر الف عة ان ال اا من الأعذار الي سبق أن قيّدتَا لكم لما قلت: 
(ويجب إذا حَضَرَه) أي ويجب على من لا عذر له؛ ومن هذه الأعذار أن يكون والِدَاه حيين» ولا 
يحوز لمن كان والده حيين أن يخرج في حهادٍ من دون إذفماء لما ثبت عن النبي -صَلَى الله عَلَيْه 
وسل لما جاءه بعد قد اكتتب في غزوة وقد ترك والديه يبكيان» قال: «ازجع فَفِيْهِمَا فجَاهِد», 
فدل ذلك على لزوم إذنهمما. 

قال: (وإذا كان أبواه مسلمين)؛ ويخرج من ذلك غير المسلمين وهم الكفارء فإنه لا يعتبر إذفهم؛ 
وإنغا مأمور بالإحسان بُما. 

قال: (لم يُجَاهِد تَطُوُعًا إلا يإذنهما)؛ إلا برضاهما وإذفهماء والإذن معروفُ معناه. 

يقول الفقهاء: إن هذا الحكم إنما هو حاص بالأبوين دون الحد والجدة» فم وإن كان هم معن 
الأبوة» لكن المتعلق مم الإذن إنما هو الأب نفسه لأنه: 

ح اول اكد آنه رھ مو القن هذا عن ج 

- ثانيًا: لأن الأب له حقّ أعظم من حق جده. 

ولذلك فإنه على مشهور المذهب أن الوصية يقدم على الحد في الولاية ولاية النكاح. 

قال: (ويتفقد الإمامُ جَيْشَه عند المُسير). 

بدأ في ذكر ما يفعله الإمام والجيش» وهذه من الحواشي الي لا تتعلق بالجهاد نفسه» وإنما ببعض 
الأحكام المتعلقة به من باب الأدب. 

فقال: (ويَتفَقَدُ الإمامٌ جَيْشَهِ عند الْمَسير)؛ بأن ينظر فيهم» وينظر الأصلح» وغير ذلك من الأمور 
المبنية على السياسة الشرعية. 

قال: ويمع الْمُحَذْلَ والْمُرْجف). 

المخلول: هو الذي ينع الناس من القتال ويُخوفهم منه. 

والمُرجف: هو الذي يخوفهم من عدوهم» والمعن فيهما ربعا يكون متقاربًا. 

قال: (وله أن يُتَفْل في بدايته الرع -أي فأقل- بعد الْخُمُس). 

لنأحذ قاعدة في هذه المسألة مهمة؛ بدأ الشيخ بذكر أحكام الغنيمة وما يتعلق يما من التنفيل 
والسلب وغير ذلك إذا غنم السلموة غيمة يعد الحرب فق دار حربة لأ العنية نوعان: 

- إن كانت من حربي في دار حرب فإهُا تسمى (غنيمة). 

- وإن كانت في قتال مع غير حربي فإفها لا تسمى (غنيمة)» ولا يجوز كسبها ولا ملكهاء ما 


تملك الأموال إلا من باب التعزير بالمال» وهذه مسألة أخرى. 


انما تكون الغنيمة -كما سنتكلم عنها بعد قليل-: ما أُخيذ من مال حربي فقط؛ لأن القتال قد 
يكون مع حربي وقد يكون مع غيره» كما سبق وذكره الفقهاء -رحمهم الله تعالى- وسيأي الإشارة 
له. ٠‏ 

إذا إذا قاتل المسلمون كفارًا فإن عقدهم معه عقد جعالة؛ معن أنهم إذا غنموا استحقوا أربعة 
أماس_الغنييةة اللقاتلوة يستسقوة آريعة لعا الغيمة؛ وأما الهس فإنه يكون لله ولرسيوله 
وللمصارف الي سنذكرها بعد قليل. 

| حا غنيمة فإفها تكون مقسومة بين الغافين جيعًاء قسم بينهم وهذا العقد هو 
الحقيقة صورة من صور الجحعالة» فكأفهم يقولون: إذا فزتم فلكم الغنيمة» فقد يفوزون ويغلبون» وقد لا 
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کو صوور د مي ف ا متم تق معان ا وات اليه 
ببيانه كما سيأقي. 

لكن حُوّز لولي الأمر بخصوصه أن يُغير في هذه الغنيمة فينٍل» معن الغنيمة قلنا: مس سيأنٍ 
ا لحديث عنه» وأربعة أحماس تُقسّم بين المسلمين الغانمين جميعاء فيجوز له أن يُنفْل بأن يعطي البعض 
الربع فأقل» أي الربع من الأربعة أخماس فأقل إذا كان في البداية» وإذا كان فر الرجعة حينما يرحعون 
دن القفول قله يفل الغلت من هذه الأريعة خاس افليس ك الق من باب /السياسة الشرعية إل أن 
ينل الربع والثلث فقطء وما عدا ذلك فإنه يلزم قسمته بين المسلمين. 

وهذا مصداق لما ذكره الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أن أغلب أحكام الجهاد مبنية على النظر لولي 
الأمر؛ ومنها: التنفيل» فإن له الحق أن يُنفل بعض الغازين أو غيرهم هذه الأمور. 

انظر هنا: نحن قلنا إن اده سنالك زط كنات لكام إن كان او ا ا وا 
ا ا ند العقد عقد إحارة» فلا يستحقون من الغنيمة شيئاء وإنما تكون الغنيمة لبيت مال 
المسلمين كاملة؛ لأنه إنما كان العقد معهم عقد إحارة لا عقد جعالة. 

إذا يقول: (وله أن يُتفل)؛ أي وللأمير أو الإمام أن نفل بمعين أنه عطي بعض الناس» هذا مع 
يل يعن يُعطيه فوق قسمه. 

قال: رفي بدايته الربُعَ بعد الْحْمُس)؛ أي في بداية القتال الربع فأقل» وليس له أن يزيد بعد 
الخمس» يعطي الربع بعد إحراج الخمس» فيكون ربع أربعة الأخماس. 

الغنيمة يحرج حمسها وبقي أربعة الأخماس» فله أن يُنفْل الربع منها فأقل» الذي هو في الحقيقة 
خُمس؛ لأن ربع أربعة الأحماس حُمسء فَيُنفِل هذا الأمر فأقل» الخمس الموحوع وهو ربع الباقي. 

قال: (بعدَ الْخُمُس)؛ أي بعد إخراج اجس 

قال: (وفي الرَجِعَة الغلث بعدّه). 


أي الثلث فأقل» ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماحة من حديث عبادة بن 
الصامت -رضي الله عَنْهُ-: "أن البي -َصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يُنفِل الربع إذا بدأ والثلث 
عند الرجعة -صلوات الله وسلامه عليه-". 

قال: (ويَلْرَمُ الجيش طاعثه). 

أي يلزم المقاتلين أن يطيعوا آميرهم» وذلك أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن الي Rs‏ عليه 
سلب بعت سريت وحمل عليه أميراء فقال: «من ااي فد اع اله ومن عصاني مه مى 
الله ومن أَطَاعَ أُميري فق أَطَاعَني, وَمَنْ عَصّى أميري فقذ عَصّانِي» فدل ذلك على لزوم طاعة 
الأمير الذي يكون على الحيش. 

قال: (والصبرٌ معه). 

أي عند المقاتلة» وعدم التخذيل» وعدم الضعف. 

أحد الحضور: من الذي ينفله ولي الأمر؟ 

الشيخ: يُنقْل من شاء إما من المقاتلين بأن يكون أمره مثلًا أن يكون حارسًاء أو أن يقاتل شخصاء 
أو رأى لشخمص شجاعة في بداية أمره فيُنقِله الربع» وعند الرجعة كان حارسًا له فيُنقِلهِ الغلث» أو 
أراد أن نفل شخصًا كان قد أتاه بخبر» كأن أعطاه خبر بالمقاتلة» أو أعطاه شيء مفيد أفادهم في 
الال قاف له أن تجاريه على ران واماد فله إلى أن يقل ى هذا من رأى فيه مصلحة ن 
القتال. 

قال: (ولا يجوز الغزوٌ إلا ياذنه). 

طبعًا الفقهاء يقولون: ولا جوز الغزو ولا إحداث أمرء حي إن بعض الفقهاء المتأحرين قال: ولا 
أن يحتطب إلا بإذنه» حي أن يحتطب إلا بإذنه أي بإذن الإمام. 

وهذه المسألة من المسائل المهمة الى حكي عليها الإجماع» حكي الإجماع بين أهل العلم على 
صورةٍ من صور هذه المسألة» ولنعلم كما ذكرت لكم في البداية أن الجهاد متعلقٌ بالسياسة» له تعلق 
ونظر بولي الأمر ولا شك» ولكن الجهاد له ثلاث حالات أو أربع حالات إن شئنا: 

- الحالة الأولى: أن يأمر به الإمام» وهذا هو الاستنفار» فيجب طاعته والذهاب معه» هذه الحالة 
الأولى فيجب طاعته في الأمر» فمن ص عليه أُمِر بالنفير فلم ينفر فإنه ترك واجبًا عليه. 

- الحالة الثانية: أن يمنع الإمام من القتال» يقول: لا تذهب ولا تقاتل» وقد انعقد الإجماع على 
لزوم طاعته فيه» ومن حالف فقد أثم» وهذا مثلما فعل البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ- في صلح 
الحديبية» فإنه منع من كان معه من المسلمين في المدينة من المقاتلة» ولما اعترض عمر ات 
فقال: "أعطي الدي من أمرنا ورأى أنه ذا قوة!"» راحع البي صلی اله عليه وَسَل في ذلك ثم 


ندم وقال: "ما علمت أن فعلت ذنبًا أعظم من هذا الذنب"» فما زال يُعتق رقابًا حي مات -رضي 
الله عَنْهُ- في تلك الكلمة» وقد حُكي الإجماع على هذه المسألة الي أنه إذا منع لا يجوز المقاتلة. 

- الحالة الثالثة: ألا بمنع الإمام ولا يأذن» يسكتء فهذه فيها روايتان في مذهب الإمام أحمد. 
وفيها حلاف أيضًا عند الشافعية» والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إذا سكت فإنه لا يشرع 
القتال» ودليلهم على هذه الصورة الثانية والثالثة طبعًا استدلوا بالكتاب والسنة. 


ت 


" أما الكتاب: فقد استدل الإمام أحمد بقول الله -عَرٌ وَجَلَ-: ارلا تُتَارَعُوا 
قتَفْشَلُوا4 [الأنفال: ٤٦‏ فذكر إسحاق بن إبراهيم بن هانة في مسائله المطبوعة أنه سكل عن 
الرحل يغزو بلا إمام! فقال: "لا يُعجبني". وهذه اللفظة محمولة عند الأصحاب على التحريم في 
هذا الموضع؛ قال: "لأن الله عرز وجل قال: ولا تَتَارَعُوا فتَفشا ا [الأنفال: 45]., وإذا 
غزوا بغير إذنه تنازعوا ففشلوا"؛ ولذلك أحذ منها الفقهاء المتأحرين الرواية الى ذكرقا لكم أنه 
لا يشرع حي وإن لم يأذن» ولو بإذنٍ ضمئ. 

" أيضًا استدلوا بأحاديث رويت عن البي -صِلَّى الله عليه وَسَلَّم ولكنها قد تكون فيها مع 
أن الجهاد أمره موكل إلى الإمام» وحاء عن الحسن البصري في معن ذلك» وهي أحاديث جُمعت 
في الباب» لكن معناها ما جاء عن الحسن مرسلًاء وروي مرفوعًا البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
قال: «قاتلوا مَعْ کل 9 رفاجر»» قال اذاهو سلسو به واد غم اسن آنه قالح “اماد 
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كذا موكل إلى الإمام..." نسيت لفظ الحديث. 


إِذَا عرفنا الآن قوله: (ولا يجوز الغزو إلا ياذنه)» ومتعحو ا ا ار ال او 


قال: (إلا أن يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌ يَخَافونَ كله 

يُفاحئهم أي يخرج عليهم بغتة ويطلع فجأًة» ويخافون كلبه أي يخافون أذاه وشره؛ فإذا كان مثل 
هذه الحالة فم يقاتلون» فيكونون من النوع الذي سبق ذكره قبل» وهو من قتال الدفع» مقاتلة 
الدفع. 

ثم شرع الشيخ دَرحِمَهُ الله تغالى- بعد ذلك في مسائل الغنيمة. 

قال: (وتُمُلَك ان 

والمراد بالغنيمة: ما أذ من مال حربي -إذا الشرط الأول ما أحذ من مال حربي- قهرًا بقتال» 
قهرًا وليس صلحّاء وإنما قهرًا بقتال» قالوا: وما ألحق به من أرض وما في حكمها. 

قال: (وثملك القنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب). 

هذه الجملة معناها ماذا؟ أنه إذا استولى المسلمون على غنيمة من كفار -لأن الغنيمة لا تكون إلا 


من كفار- فإفا تملك» ويترتب عليها سائر ما يتعلق بالملك من اعتاق» ومن حواز وطء بعد استبراء» 


شرح كتاب راد المستقنع <آذآت 059 


تقطع يديه. 

والسبب؟! قالوا: لأن له حقا في هذه الغنيمة» فيكون حكمه حكم الغال فلا يُقطع» وإن كان هي 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن لحم فيها معئ الملك. 

قال: روهي لِمَنْ شهد الوقعة من أل القعال). 

طبعًا قوله: (وهي) أي الغنيمة» لمن شهد الوقعة من أهل القتال دون من عداهم ممن لم يشهد, 
ودليل ذلك أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وسل نما قسم الغنائم في بدر وغيرها من المواقع بين المقاتلين» 
ولم يثبت أنه قسم لأحدٍ إلا لعثمان رضي الله عَنة- . 

وقد ثبت عن ابن عمر -رَضٌي الله عله لما ذكر قصة تخلف عثمان مع بنت البي -صَلَّى الله عليه 
ù" “ol ¢ . 00‏ ا اه ا 
لأحدٍ غيره"» فدل ذلك على أنه لا تُعطى الغنيمة وقسم -وهي أربعة الأخماس إن لم يكن فيها 
تنفيل- إلا لمن شهد الواقعة دون من عداه. 

قوله: (من ن هل القتال)؛ أي من يُقاتل دون غيره من حضرها هكذا من غير قتال» > أو حضرها من 
غير إذن إمام» فلو منع شخصُ وحضرها من غير إذن إمام يقولون لا يعطى من الغنيمة؛ لأن حضوره 
من غير إذن وهكذا. 

قوله: (وهي لِمَنْ)؛ تشمل المسلم والكافر» فلو أن كافرًا حضر قتانًا بإذنٍ من ولي الأمر» فنص 
فقهاء الحنابلة: أنه يعطى مثلما يعطى غيره من المقاتلين سواسية» سوام کان راا أو فارسا وان 
بعد قليل. 

قال: (فیخرَج | لخمس). 

إِذَا الغنيمة أول ما يبدأ يما يحرج الخمس» وقد قال الله A‏ الأنفال: وَاغْلَمُوا 
ألما غنشُم مِن شيء فان لله ه حْمْسَهُ وَلِلرٌسُول وَلِذِي الْقَربَى وَالْيعَامَى وَالْمَسّاكين وَائْن 
الستّبيل 6 [الأنفال: .]٤١‏ 

- فنبدأ بأول خمس: ا کان الك الأول الله ولرسولة وع 
لله ولرسوله هذه الإضافة إضافة تشريف» فهي صرف مصرف الفيء لمصالح المسلمين عامة» هذا 
امون خسن اک 

- والخمس الثاني من الخمس الأول -الذي هو لله ولرسوله الذي يُحْمّس- قال تعالى: 
و ا e‏ 3 ] فيُعطى لذي 
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ددا 

- ثم الخمس الغالث: يكون بعد القربى وهو للفقراء والمساكين» فيعطى الفقراء كما يُعطون في 
الزكاة فيعطون هنا أيضًا. 

- والخمس الرابع من الخمس الكامل: يكون لليتامى. 

- والخمس الخامس: کک لابق اسيل 

قال: (غ يُقسمْ باقي القنيمةٍ 

قلنا إن باقي الغنيمة E‏ إن كان فيها تنفيل فيخر ج قبل القسم» وإن لم يكن 
فيها تنفيل فإفها تقسم كاملة. 

قال: (ثم يُقَسسمُ باقيّ الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة امهم 

الفقهاء لما ذكروا الرجال هنا قالوا: يشمل -كما ذكر صاحب [منتهى الإرادات]- ولو كافراء 
إذا حرج بإذنٍ فإنه يعطى سهم» طبعًا قلنا كما سبق ما يكن القاتلوك جراد أي عدوا أبترة سوا 
كانوا مسلمين أو غيرهم. 

قال: (وللفارس ثلاثة أَْهُم؛ سهم له وسَّهمان لفرسه). 

5كا هن ال من رت ابن عمر -رَضي الله عله أنه قال: "إن النبي صلی 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أسهم للراجل سهمًاء وأعطى للفارس ثلاثة أسهم» لفرسه سهمان وله سهم", 
دهذا سوال حمل ا عل و كما ى الصحيحيق: ۰ 

قال: (ويُشاركُ الجيش سَّراياةُ فيما غنمّت, ويُشاركوكه فيما غنم). 

هذه الحملة ااا أن اليش الذي م يحضر القتال رعا كان تارا في موضع بعيدٍ» أو كان في 
حراس لكنهم كلهم جيش واحد» فبعضهم حضر قتانًا وبعضهم لم يحضره فإفهم يتشا رکون في 
الغنيمة» إذا السك اک ي مشر الاك القتال نفسه» وإنما الغنيمة تكون لجميع المقاتلين» ودليل 
ذلك ما ثبت عند أهل السة من خديت عمرو ين شعيب أن التي -صلى الله عليه وَسَلَوك قال: 
«الْسْلِمُون يُرَدُ مُتَسِرِيُهم عَلَى قاعدهم, ولتقبي يعن دك أن زر اليش اها على السرا 
والعكس. 

قال: (والْقال من الغنيمةٍ يُحْرَقُ رَخْلّه كلّ. 

المراد بالغال: الذي ماعا من القية اقل سينا قسمتهاء وقوله: اطق اطله كله اراد بتحريقه 
ای بالا فرق ر كله موا كاذ فيه ناكا لد أو ماله و كل ما كان اق ملک نات رق که 
ومشهور المذهب أن هذا من باب الوحوب» وليس من باب التعزير» نعم هناك رواية في المذهب أنه 
من باب التعزير فيكون النظر للإمام في فعله وت ركه» ولكن المذهب أنه من باب الوجوب» يجب أن 


يَحرق رحله إلا ما في منفعة أو محترمة. 
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قال: (إلا السلاح والْمُصْحَف وما فيه رُوْحٌ). 

لأن السلاح ينتفع به السلمونء والمصحف لأن فيه إهانة له» وليس يمال لِيُحرَّق لأن يده عليه يد 
اختصاصء وما فيه روح كخيل وغنم وغيره فإنه لا يُحرَّقء ومثله أيضًا يُترك له ما على بدنه» فما 
كان عليه من أرب ااانه يرك لم كلك قارا بصنا نا نفل ملك قبل إرال اتويت إن اللاك ج 
ولو كان بعد أن غل» فإن نقل الملك صحيح فلا يُحرّق. 

قال: (وإذا غَنمُوا 06 

بدأ الشيخ بالحديث عن الأرض المغنومة. 

قال: (وإذا عَنمُوا أَرْضًا فتَحُوها بالسيّف خير الإمامُ بين قَسْمِها ووقفها على المسلمين). 

هذه مسألة مهمة في أراض موجودة إلى زماننا هذاء وسأذكر بقاء هذه الأراضي بعد قليل؛ إذا 
غنم المسلمون أرضًا فتحوها بالسيف» فالأراضي الي يغنمها المسلمون أو تكون أرضًا للمسلمين ثلاثة 
أنواع: 

- نوع يُصالح أهلها عليها فتكون هم. 

- نوع يسلم أهلها فيكونون مسلمين» فتبقى هم أيضًا لأنها للمسلمين. 

- ونوعٌ ثالث: أن تفتح بالسيف» فإذا حك بانس وهو القوة خير الإمام بين أمور: 

© إما أن يقسمها بين الغانمين» فيجعل لكل جزءء فيقول: لك هذه ولك هذه وإما أن يجعل 
الأرض وققا بين المسلمينء وقد فعل النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمّ- كلا الأمرين حينما فتح الله له 
خيبر» فقسم 18 منها بين المسلمين» وجعل الجزء الآخر وما على المسلمين» أرضًا خراحية» 


وهذه الى تسمى بالأرض الخراجية. 


AN 


له واختُلِف في بعض الأراضي أهي أرضٌ خراجية أم لا! 

-١‏ فمن الأراضي الي باتفاق هي أرضّ خراجية سواد العراق» فإن سواد العراق أرضّ حراجية» 
وقد كانت يُحبى منها الخراج إلى القرن الثاني» ثم ضُيع بعد ذلك حي ذكر المقريزي في [الخخطط]: 
"أن بعض خلفاء بني العباس أرادوا إرجاع الخراج بعد ذلك فأرجعوه فترة ثم انقطع, فكان فيه 
ضعف» وكان فيه فسادٌ في أخذه". 

الإمام اجو ا كان له بیت في بغداد» وبغداد من سواد العراق الخراج» فكان كل سنةٍ 
يأحذ قيمة هذه البيت ويجعله في بيت مال المسلمين» فلما قيل له في ذلك قال: "إن هذه أرض 
خراجية فالواجب أن تكون غلتها لبيت مال المسلمين", هي في ملكه؛ ملكها واشتراهاء وسنتكلم 
الآن بعد قليل أنما ممكن أن يُنقل الاختصاص عليهاء لكن يبقى الأحرة ها. 


إِذَا هذا النوع الأول من الأراضي الخراحية سواد العراق» والإمام أحمد كان من ورعه أنه يخرج 
ملكها. 

۴- من الأراضي الي قيل إا أيضًا لا يجوز تملّكها -لأنها فحت عنوة وهو مشهور المذهب- 
قالواه مكنه فاق مك ع مكتيور متشي الا ا وو الك ها لأن الله سعر وجا ها 
لنبيه -صلى الله عليه وَسَلّم- وللمسلمين عُنوة؛ ولذلك فإنه على مشهور المذهب لا يجوز التملّك 
فيهاء وإنما هي أرضّ وقفٌ على عامة المسلمين. 

الرواية الثانية: أنه يجوز موافقة للمذهب الشافعي. 

المسألة الغالفة: وهذه عند الحنفية فقط» ورأيت فيها كتاب ألف قبل ماثة سنة» والحقيقة تحتاج 
أيضًا إلى تأمل ونظر» ذكر بعض فقهاء الحنفية قالوا: إن أرض مصر أرضّ خراحية» فذكروا أيضًا اما 
حراحية» وذكروا أن عمرو بن العاص جعلها كذلك» ولكن الحقيقة لم أحدها مذكورة في كتب 
الفقهاء» ولكن عند الحنفية با لخصوص وأنا أقول هكذا لأني زات وسال صحف قل اکر من با 
سنة» ولعلي أتأكد من ما هو مستندهم على هذه المسألة -إن شاء الله- في محله. 

إذا عرفنا هذه الأراضي الخراجية؛ يعن أا تكون ملكا لعامة المسلمين؛ ولذلك فإن الورع كماله 
بعدم التملّك في سواد العراق ولا في مكة» ولا شك أن هذا ورع إن لم يكن واجبًا أيضًا. 

وطبعًا الرواية الثانية في المذهب -وهي اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الأرض الخراحية إذا 
أقطعت بعد ذلك حاز التملك فيهاء وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل. 

أحد الحضور: هل سواد العراق هي العراق؟ 

الشيخ: سواد العراق ليس ما يسمى بلاد العراق كاملة» وإنما يعن السواد.. الحقيقة لا أستطيع أن 
أحُدها لك الآن إلا حدًا دقيقاء لعلي أراحع ضبطها وأرد عليك -إن شاء الله-» لكن بغداد منها 
قطعاء وأما الكوفة فليس منهاء الكوفة هي البصرة الحالية هذه تسمى الكوفة» وأما البصرة القديمة الي 
منها الحسن البصري فإفها مدينة الي تسمى بالزبير هي البصرة؛ لأنه يوجد فيها قبر الزبير -رضي 
الل ناكم وهذه هي البصرة القديمة» أما البصرة الحالية فهي الكوفة؛ والكوفة ليست سوادًا. 

أحد الحضور: ش15 

الشيخ: لا ليست أرضًا خراجياء صلح» حاءها عمر بن الخطاب - رضي الله فتك فا عي 
نفتح إلا صّلح" لما حاء في قصته مع أبي عُبيدة» فتحت صلحًا الشام وليست أرضًا خراجية» ولا 
ا 

أحد الحضور: ما اسم الرسالة؟ 
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الشيخ: الله أنا عندي الرسالة والآن يعي تذكرت المسألة» لعلي أرحع للمسألة وأبحثها وأرد 
قال: (خير الإمام بينَ قسيها ووقفها على المسلمين). 
وقلت لكم أن الشيخ تقي الدين قال: "أا إذا وقفت جاز له قسّمها بعد ذلك" هذا احتياره. 
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قال: (ویضرب عليها خَراجًا مستورا). 

أي إلى قيام الساعة يستمر. 

قال: يخ مِمّنْ هي بيدِه). 

أي من كانت يده على هذه الأرض فإفها تؤحذ» وإن لم يك هو أول من احتص كاء وهذا يدلنا 
على أنه يجوز نقل الاحتصاص في الأراضي الخراجية» فيجوز تأجير الأرض الخراحية» ويجوز أيضًا نقل 
ملك الاحتصاص» ليس ملك الأعيان» فإن الأعيان ما ملك وإنما يجوز له أن يبيع الأرض الخراحية 
على غيره ليختص ياء فيجوز بيع الاختصاص والتأجير فقط. 

قال: (والْمَرْجِعْ في الْخَراجٍ والْجزيةٍ إلى اجتهاد الإمام). 

هذه المسألة البق كرت لكم في بداية الباب؛ أن أغلب مسائل الحهاد والآثار المترتبة عليه إنما هي 
تعاشا بنظر الإمام» مثل: التعازير» فإن التعازير نظره عفوًا وإثُبانًا وتقديراء وغير ذلك من المسائل 
نظره إلى الإمام بخلاف الحدود. 

له وهذه مردها لمسألة مهمة: أن ما كان باب الوسائل فإن نظره للإمام» وما كان من باب 
المقاصد فإنه يلزم الإمام فعله» وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين أن ما كان من باب الوسائل 
فإنما يوكل نظره إلى الإمام» فالتعازير وسائل» الحدود مقاصدء لا يجوز لأحدٍ أن ينفيهاء ما كان من 
القاصد من الحهاد حفظ مغل الصور الثلاث فإنه يجب مظلقاء وما زاد عن ذلك فهو نفل فيكون 
نظره لولي الأمر» وهذه القاعدة كما ذكرت لكم أول مرد التخريج لأصلها ذكرها الشيخ تقي الدين. 

قال: (والْمَرْجِعٌ في الْخَراجٍ والجزية إلى اجتهاد الإمام). 

يعن ف تقدير الخراج كم يدفع» وفي تقدير الجزية كم مقدارها إلى اجتهاد الإمام. 

قال: رومن عَجَرَ عن عمارة أَرْضيه -أي الخراجية- أَجْبِرَ على إجارتها). 

حت أن يؤجرها لغيره؛ لأن المقصود نفع المسلمين. 

قال: (أو رفع يده عنها). 

وبذلك قضى عمر -رضيی E‏ 

قال: (ويّجْرِي فيها الميراث). 
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لأن الميراث يجري في شائو المتونقه ميزه e a a‏ 
الاحتصاص» والأراضي الخراجية من باب الاختصاص. 

ثم شرع المصنف الآن -رَحِمَهُ الله تعالى- بذكر أحكام الفيء» تكلم عن الغنيمة» وتكلم عن 
غنيمة الأرض؛ وهي الأرض المفتوحة الي غنمها المسلمون وفتحوها عنوة» ثم انتقل إلى الأمر الثالث 
بالحديث عن الفيء. 

الفيء: هو كل مال يكتسبه المسلمون في الجهاد من غير الغنيمة. 

ثم عدّد أنواع الفيء فقال: روما أجل من مال مشرك). 

ذل ما عد مو مال مارك يقير فيال زان تسم ف 

قال: (كجزية). 

وهو الذي يدفع على الرؤوس» وسنتكلم عنه بعد قليل. 

قال: (وخراج). 

وهو الذي يؤوحذ عن الأراضيء الحزية تكون على الرؤوس فعلى كل رأس يدفع دينارًا مثلاء 
والخراج يكون على الأراضي. 

قال: (وغشر). 

المراد ual‏ فاه عر NA‏ بلاد المسلميق» يجوز تعشيره أي اد عضر 
وهذا مثل الذي يسمى الآن بالجمارك» التعشير مشرو ع باتفاق أهل العلم لغير المسلمين. 

وهل يجوز تعشير تجار المسلمين؟ قولان لأهل العلم» والصحيح كما قرره الغزالي وقرره جماعة من 
أهل العلم» ومنهم المرداوي أيضًا؛ أنه يجوز حى لتجار المسلمين» وفيها روايتان في المذهب» وهي 
الجمارك الجمارك هي التعشير نفسه لا فرق بينهما. 

قال: (وما ر كوه قَرَعَا). 

أي من غير قتال خافوا فهربوا عنه. 

قال: (وځمس خُمْس). 

ف اله ا وان ايل ية واللرسول» هذا اس ٠‏ مها كان لل زرسولة كانه 
يصرف مصرف الفيء» إذا س اس 

قال: (وحُمُسُ حُمُس القنيمة ففَيْء يضرف في مَصالح المسلمين). 

أي يقسم قسم الفيء» ويصرف في مصال المسلمين العامة: في طرق» في أبنية» وقي غير ذلك من 
الأشياء. ۰ 
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ثم شرع الشيخ رَحِمَه الله تعالى - ببيان أحكام الذمة:- 


و 

فقال: (باب عقد الذمَة وأحكامها). 

باب عقد الذمة أي كيف تعقد الذمة؟ ولمن تُعقد؟ وأحكامها أي ما يترتب على عقد الذمة. 

قال: رلا يُعْقَدُ لغير الْمَجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم). 

عقد الذمة إنما يعقد لليهود والنصارى والمحوسء والصابئة لأنهم في معناهم» ومن تبعهم أي ومن 
تبع هؤلاء» فإن هناك طوائف تنتسب لليهودية وإن لم تكن يهودية» مثل: السامرية» وهم طائفة إلى 
الآن موحودون في فلسطين بالخصوصء وهمم مكافم المعروف إلى الآن» فهذه الطوائف يقولون: لسنا 
يهودًا ولكننا نتبع موسى بن عمران -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام-. 

قال: (ومّن تبعهم). 

أي وما تبعهم من أموال وموالي ونحو ذلك. 

الل ا سس ايه حر الله 

عَنْهُ- أن البي -صلى الله علي وسم أخذ المزية من بحوس هَحَرء وقد كان في شرقي الجزيرة 

العربية» وهي هَجّر الأحساءء كان فيها بحوس في عهد البي -صلى الله عليه وَسَلّم- فأخذ منهم 
الجزية» وقال: «سْنُوا بهم ستَة أَهْلِ الكتاب». 

المجوس: هم الذين يعبدون النار» وقيل: إن لهم كتابًا ولكنه حرف» وبذّلوا دينهم فأصبحوا يعبدون 
تار ٠٠‏ 

قال: (وأهل الكتابين ومن بعَهم). 

المراد بمم: اليهود والنصارى» ومن تبعهم أي في حكمهم. 

قال: (ولا يَعْقِدُها إلا إمامٌ أو نائبه). 

هناك عندنا ثلاثة عقود: 

- عقد الذمة. 

- عقد الأمان. 

- العهد. 

فالذمة لا يعقدها إلا إمام المسلمين دون من عداه» بخلاف الأمان فإن الأمان لكل واحدٍ من 
الل و ولذلك قال البي 8 الله عليه وَسلمّ-: «وَذِمة اال وَاحِدَة 
يَسْعَى بها أَذْتَاهُم» مادام طبعًا بالغ يعي أمنته افر ا أو رج من ضقان القوم ارم كباره لد ی 
التأمين؛ ولذلك قال البي -صلى الله عليه وَسَلّم-: «قَذْ ارا مَنْ جرت يا أ 


أما عقد الذمة والعهد فإِهُما لا يكونان إلا من ولي الأمر دون من عداه. 


م هَانَئ ء» هذا الأمان» 


شرح كتاب زد المستقنع ERD‏ 
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کچد 

ومع ثبوت عقد الذمة يترتب عليه أحذ الجزية» والحزية تقديرها قبل إنها حدودة» وقيل -وهو 
الصحيح من المذهب- : أنهها بطلقة: ونذر ولي الأمر يقدرهاء وهذا الذي اعتمده جماعة من أهل العلم 
بدأ من القاضي أبي يعلى ومن بعده» بيد أنه من أهل الذمة من تسقط عنه الجزية. 

فقال: (ولا جزيّة على صي ولا امرأةٍ ولا عَبَدٍ ولا فقير يعجر عنها). 

لقضاء عمر بن الخطاب -رضي الله عَنْه-ء فنا تسقط عن هؤلاء ولا تؤحذ منهم. 

قال: رومن صار ْنا لها أت منه في آخر الحَؤل). 

بأن بَلَعْ أو عق أو كان له مال أحذت منه في آحر الحول» وهذا يدلنا على أن الجزية تُوحذ في 
فاية كل حول» فهي حولية لا تؤخذ كل شهر» وإنما تؤخذ كل حول. 

والمراد بالحول: الحول القمري. 

قال: (ومتى بَدَلُوا الواجب عليهم وَجَب فبوله). 

أي الواحب عليهم من الجزية والخراج لزم قبوله أي قبول هذا المال» وليس لول الأمر إذا عقد 
الذمة أن يتراحع عنهاء ما يجوز له ذلك أبدًا؛ لأنه عقدٌ لازم» العقود نوعان: 

- عقودٌ لازمة. 

- عقو جائزة؛ فيجوز الرجوع فيها. 

وعقد الذمة من العقود اللازمة» وكذا عقد الأمان والعهد. 

قال: (وَحَرُمَ ققالهم). 

لما ثبت في صحيح البخاري من حديث المغيرة أنه قال: "أمزي البي صل الله عليه وسلد أن 
تقاتلكم حن تعبدوا الله وحده أو تُعطوا الحزية"» فدل على أن من أعطى الحزية فإنه يحرم قتاله. 

قال: (ويمتهئون عند أَخذها). 

يعي أحذ ذلك من قول الله عر وَحَلٌ-: «حَتَّى يُعْطُوا الجزية عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوك) [الترية: 
۹[ 

قال: (وبُطال وُقوفهم ولْجَرٌ أبدِيهم). 

يعن تؤحذ منهم بالقوة» مثلما نقول: ينترها نترّاء تأحذها منه سحبًاء ولا تأخذها منه بلطف» 
هكذا المفهوم من الآية ال استّدل ما من قول الله عر وَحَل-. 

لم هنا مسألة مهمة: وهي قضية أهل الذمة الموجودون الآن في بلاد المسلمين كثير» فإن كثيرًا 
من بلاد المسلمين فيها يهود» وفيها نصارى» وفيها حوس أيضاء والمجوس هم الآن من يسمى 
بالزركش أو الزردش» هم موجودون الآن وأغلبهم في إيران» وريت بعضًا منهم» لكن يقولون: نحن 
قلة» وف أفغانستان رأيت واحدًا منهم ويقول: نحن قلة. 


هؤلاء أهم أهل ذمة؟! نقول: نعم» هم أهل ذمة. 


شرح كتاب راد المستقنع HERS‏ 
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هل يدفعون الجزية؟! لا يدفعون الجزية» ولنعلم أن بذهم الحوية قد تعطل من قرونٍ كثيرة» ليس 
من سنين» بل قرون كثيرة» وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه أنه في سنة (ستمائة وبضع) يعي وعدد 
بعد الستمائة بقريب» أن بعض الخلفاء أراد أن يرجع الجزية لما تعطلت» ومفهوم هذا أنها تعطلت قبله 
بسنين كثيرة» فهي متعطلة من سنين كثيرة» ومع ذلك لم يقل أحدٌ من أحد العلم أنهم خرحوا عن 
كوم أهل الذمة. 

وهذا الذي تكلم عنه ابن القيم -رَحِمَهُ الله تعالى- في أحكام أهل الذمة» فإنه ذكر: "أن ولي 
الأمر إذا أسقط الجزية عنهم -وطبعًا لا شك أنه لا يجوز إسقاطها بغير مصلحة, لكن لو أسقطها 
لأمر أو لآخر بضعف أو غيره- فإفم لا يخرجون عن حكم أهل الذمةء لكن يجب حال القوة أن 
يكون عليهم الجزية". هذا كلام ابن القيم في أحكام أهل الذمة. 

يقول الشيخ: (فصل). 

بدأ في هذا الفصل هما يتعلق بأحكام أهل الذمة» ذكرنا العقد والآن نبدأ بالأحكام. 

قال: ويرم الإمامَ أخذهم بكم الإسلام في الفس» والمال» والعرض). 

يعين أن الإمام يأحذهم بأحكام الإسلام في أنفسهم وأموالهم؛ وق بيعهم وشرائهم؛ وفي عرضهم 
بألا يجوز استباحة عرضهم. 

قال: (وإقامة الحدودٍ عليهم). 

فيقام الحدود عليهم» كل حد يقام على المسلمين يقام على أهل الذمة مثله. 

قال: (فيما بٌعتقدون تحريّه دون ما يُعتقدون حله). 

قد يكون بعض أهل الذمة يُجيز شيا رنب الشرع عليه عقوبة» مثل: النصارى يُببحون شرب 
الخمرء فلو أن نصراتيًا شرب حمرًا لا نقيم عليه حد شرب الخمر؛ لأنه يرون حِله. 

ومثل: البحوس الذي يرون نكاح الحارم» فإن امجوس يجيزون أن المرء يتزوج أمه وبنته وأحته» فإن 
امحوس إذا فعلوا ذلك فإنه لا يُّقام عليهم حد الزناء ويُقرّون على دينهم الباطل ولا يُمنعون منه» لكن 
إذا أسلم أحدّ منهم فيجب التفريق» أو تحاكموا إلينا. 

قال: (ويلزمهم العمير عن المسلمين). 

أي ويلزم أهل الذمة. 

قال: (وهم ركوب غير الخيل بغير سرج ياكاف). 

غير الخيل من البغال ونحوهاء وبإكاف يعي يضع حرقة ولا يضع سرج. 

قال: (ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام هم). 
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هلط 

عمر بن الخطاب -رضي الله عَنُ- حينما فتح الله -عَرٌ وَجَلَ- له الشام كتب شروطا بين 
المسلمين وأهل الذمة» وهذه الشروط تسمى ب(الشروط العُمَرية)» وكل ما ذكر هنا مب على 
هذه الشروط» وقد أطال ابن القيم مسي اد تعالى- في شرحها في أحكام أهل الذمة» وهذه 
الأحكام مبنية على هذه الشروطء وأبو بكر الخلال من كبار الحنابلة به جزء طبع في تتبع أسانيد هذه 
الشروط العُمَّرية» وطبع هذا الجزء في قتع أسانيد هذا الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنقت 
وكل هذه الأشياء حاءت في الشروط العمَرية. 

قال: (ولا بَدَاءنُهم بالسلام). 

مسألة بداءقم بالسلام هذه أشكلت في [الزاد]؛ لأنها في بعض النُسخ الخطية: (وبَدَاءَنْهم 
بالسلام) أي ويجوز بداءقم بالسلام» وبعض النُسخ: (ولا داهم بالسلام)» والأوفق لمشهور 
المذهب عند المتأخرين أن تُثبت اللام» فإن المتأخرين ينصون على أنه يحرم بداءة أهل الكتاب بالسلام؛ 
لا یت عن الف “صلی الله عليه و سل كما قت ن صح سبلم آنه قال: ۶ا توا ارد ولا 
التَصَارَى بالسَلّام»؛ ولذلك قالوا: إن هذا الحديث مول على التحريم. 

وعلى اللفظة الأحرى وهي الإثبات: (ويدَاءنُهم بالسلام) وأنها تكون معطوفة على (هم) أي وهم 
بداءهم بالسلام» وإن كان طبعًا هذه رواية مرحوحة لكن مال لما ابن القيم» فإن ابن القيم يرى حواز 
بداءة غير المسلم بالسلام» ذكر في [زاد الميعاد]» لكن مشهور المذهب هو التحريم أنه لا يجوز بداءقم 
بالسلام» لكن يبدؤون بغيره: ككيف حال؟ وغير ذلك من الألفاظ, لكن لا بدأ بالسلام؛ لأن 
السلام في معناه التأمين. 

قال: (ويُمتَعُون من إحداث كنائس). 

لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عَنْه- من المنع عنه» وجاء أيضًا في (الشروط الُمرية). 

قال: (وبيع). 

وهي ا البهوة. 

قال: (وبناء ما الْهدَمَ منها ولو ظَلْم). 

أي ويمتعون من بناء ما انمدم» ولو كان انشدامه ظلمًا بأن قام بعض المسلمين بهدمه» فإمُم يمنعون 
منه. 

قال: (ومن تعلية بیان على مسلم» لا مساواله له). 

أف کا من ليه یار على ملي کو کک 

قال: (ومن إظهار خمر وختزير وناقوس» وجَهْر بكتابهم). 
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أي ويُمنعون من كل هذاء فلا يضربون ناقوسًا يُسمعء ولا يُظهرون خمرًا ونزيرًاء وإنما يُقرّون 
عليه إن كان في داخل بيوتمم» وكذلك لا يجهرون بكتايهم ولا يقرؤونه علانية. 

قال: (وإن تَهَوَّدَ تصراني أو عكسه). 

وعكسه أي تنصر يهودي. 

ل يقر ق 

قال: روم يُقبَلَ منه إلا الإسلامٌ أو دِينم). 

يع يحب عليه أن يرحع إلى دينه الأول أو أن يسلم» وهذا يفاء غل عمو حديث: «مَنْ بَدَّل 
ديتة فَافتُلوه». فح لو انتقل من دين إلى دين كمن يهودية إلى نصرانية فإنه يقتل. 

ثم قال الشيخ: (فصل). 

وهذا أقدر الكنات كام وذكر في هذا الفصل أحكام نقض العهد ونقض عهد الذمة 

قال: (فإن أَبَى الذَمّيُ بذل الجزيّة) 

بأن امتنع من بذهاء وهذا مفهوم قوله تعالى: #حتى يُعْطُوا الجزيّة عن يَدٍ وَهُم صَاغر ون [التوبة: 

؟] أي وإن لم يعطوا الجزية فإفهم لا يكونوا ذا ذمة. 

قال: (أو لرام كم الإسلام). 

أي رفض أن ينرّل عليه حكم الإسلام. 

قال: (أو تَعَدّى على مسلم بقتل). 

5 ع ع ِ‫ ع 5 4 

لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس: "أن يهوديا رض رأس جارية. فرض النبي -صلى الله 
عليه وَسَلَّم- رأسه". 

قال: (أو زنًا). 

أي إذا زنا.مسلمة» وق حكم الزنا اللواط أيضًا نصوا عليه الفقهاء. 

قال: (أو قطع طريق). 

بأن قام لذي بقطع طريق. 

قال: (أو تجسيس أو إيواء جاسوس). 

الفحسيس هو 6 وهذا لأنه حالف ما عاقدناه عليه. 

قال: (أو ذکر الله أو رسوله أو كتابه بسُوء). 
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الذمي إذا سب الله يحل وعلاد أو رسوله -صلى الله عليه وسلمت» أو استتقص القرآن بسوء فإنه 
تقض عهده» ويلزم قتله؛ وذلك لقول الله عر وَجَلَ-: «إوَإن تكنو أَْمَائَهُمْ مِن بَعْدٍ عَهْدِهِمْ 

وألّف الشيخ تقي الدين كتابًا في ثلاث بحلدات في تقرير هذا الأصل؛ وهو أن الذمي إذا سب الله 
ورسوله أو كتاب الله عر وَحَل- فإنه ينتقض عهده» ولا قبل توبته» والكتاب اسمه [الصارم 
المسلول لشاتم الرسول]. 

قال: (انتقض عَيْدٌ دون نسائه وأولاده). 

أما نساؤهم وأولاده ما داموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك فام يبقون على عهد الذمة. 

قال: (وحل دمه وماله). 

أي جاز قتله» وقلت لكم الشيخ تقي الدين يقول: ب قله ب و آنا ماله قان ووحك ویکوت قينا 

بذلك نكون بحمد الله -عَرٌ وَحَل- انتهينا من ركتاب الجهاد) كامنًا اليوم» وإن شاء الله الأسبوع 
القادم نبداً بركتاب البيع)» أعاننا الله جميعًا عليه. 

الدرس الأربعون 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فنبدأ اليوم بمشيئة الله عر وَجَل- بالحديث عن كتاب البيع. 
وقبل الحديث عن كتاب البيع أود أن أشير لبعض المسائل المهمة المتعلقة هذا الكتاب» لتوضّح بعض 
الأمور الى يذكرها الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في هذا الباب. 
"صر من المسائل المهمة التي نعرفها: أن الفقهاء يعتون بترتيب كتبهم» والفقهاء -رحمهم الله تعالى- 
لما وضعوا كتاب البيع في هذا الموضع» فإن لمم أغراضًا متنوعة؛ فمن أغراضهم: أنه حعلوه بعد 
الات انين 0ك كبيرًا من هذا العلم؛ أعين العلم المتعلق بالبيع» والتصرف وما يتعلق به فيه 
معن التدين: وهو الامتثال لله عر وَجَل- لأمره -سبْحَائة وكَعَالّى-» ولا جاء عن البي -صَلى الله 
عليه وليت من آمر الله تمسبحانة وتعالىت, 
إذا فلا بد عند التعامل لا بد من مراعاة جاتب التدين» ولذا فإن الي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- في 
أحاديث كثيرة ذكر: "أن المرء يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه» وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه". 


شرح کتاب راد الم eric‏ 


GY 
و البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن الرزق وإن كان حلانًا إلا أن بعضه يكون أطيب من بعض؛‎ 
فقد قال البي -صلى الله عَلَيّْه وَسَلّم-: "أن كسب الحجام خبيث" مع أن البي -صلى الله عليه‎ 
ا احتجم وأعطى الحجام أحرة مما يدلنا على أن المراد بالخبث هنا ليس الحرمة» وإنما عدم كمال‎ 

الطب 
ولذلك الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون: إن الكسب على درحات» فليس على درجة واحدة 
فاطيبه وأكمله هو الذي تجعك المرء ق كاحل بده اكلا وشرباء م إن كان دون ذلك جعله يراري 
بدنه كثوبه» ثم يجعله لسكنهء ثم يجعله لضيفه وناضحه؛ ولذا فإن البي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما سأله 
الحجام عن أجرة الحجامة قال: «أعلفه تاضيحك». والمراد بالناضح: هو الخادم الذي يأتيه بالماء» أو 
البعير الذي يأتيه بالماء» لم يقل له: إن أحرة الحجامة محرمة» وإنما قال: «إها خبيثة»؛ أي ليست في 
کیال ااه لست طا كمال ےا هاس عاق الم ره د ا لض مين ا 

الجانب. 
فالمقصود أن باب المعاملات فيها أمرٌ مهم يتعلق بتدين العبد مع ربه جل وَعَلَا-ء والمسلم يترك 
كثيرًا من الأمور المحرمة لأحل ذلكء بل إن المرء إذا كمّل دينه عرف أحكام هذا الباب بالخصوص» 
فقد ذكر الشيخ تقي الدين عند قول الله عر وَجَل-: «إقالوا ِنَم ليع مثل الربا وَأَحَل الله 
ليع وَحَرّمَ الرَبًا[البقرة:ه77]: "أن بعض المنتسبين للعلم قالوا: لم نيحد فرقًا بين البيع» وبين الرباء 
فإن كليهما فيه معاوضة بقصد الربح". قالوا: ولكن نحرمه تعبدًا وتدينًا. قال الشيخ: وهؤلاء لم يرد 
في قلبهم نور العلم والإبمان؛ لأن من جاء في قلبه نور العلم والإبمان عرف الفروق بين المسائلء 
وعرف هذا الضرر لما خُرَّم وأن هذا العقد لما حُرّم» وما المقصود منه؟ ولذلك من قذف الله في قلبه 
نور الإيمان وعرف العلم على حقيقته بتعليله» فإنه لا يتحايل على المعاملات فما كان محرما لعينه 


لذاته» فإنه لا يتحايل عليه مطلقًا. القاعدة -وستأت إن شاع الله في باب الربا- [أن التحايل على 
اعرمات نوعان: 

ا كان عر ما إذاهه كان ا عل 

- وما كان محرمًا لغيره؛ أي محرمًا من باب تحريم الوسائل: 

©> فإنه يجوز التحيل عليه مثلما قال النبي -صَلَّى الله عله وَسَلّم-: «بع الجَمْعَ بالدَرَاهِمء لم ابت 
بالدراهم جَنِيبًا» وسيأتٍ الحديث عنه في محله إن شاء الله. هذه مسألة. 

ص المسألة الثانية ما يتعلق بترتيبه: أن المصنف» أو الفقهاء -رحمهم الله تعالى- ذكروا البيع وأعقبوا 
بعده النكاح وذلك لأن كثيرًا من أحكام النكاح ا بالبيع؛ إذ كما قال الشمس الزركشي في 
شرحه للخرقي: "أن المعاوضات على نوعين: 
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ملل , 
" معاوضالت محضة: وهي البيع» والإحارة» والسلم» وغير ذلك من المعاملات. 

" ونوعٌ ثاب من المعاوضات: معاوضات ليست محضة: وهي النكاح» والمهر فيه» والخلع وعوضه» 
وما يتعلق من الفسوحات ونحوها. 

فالمقصود من هذا: أن تقديم البيع على النكاح مقيكه فق أن جز من أحكام النكاح ما يتعلق 
بالصداق والعيب فيه» وضمانه» ونحو ذلك» ومثله عوض الخلع راجعة إلى البيع. 

ح> كما أن في ترتيب الفقهاء أيضًا نكتة ثالفة: فم لما بدأوا كتاب البيع» أو المعاملات» لما تكلموا 
عن أحكام المعاملات المعاوضات عمومًاء والعقود بدأوه بكتاب البيع؛ لأن كل العقود لا بد أن ترحع 
بطريقة أو بأحرى لهذا العقد؛ ولذلك يسمى البيع بأبو العقود؛ ولذا الفقهاء فعندما يتكلمون عن 
كتاب البيع -الذي سنبدأ به اليوم- يتوسعون في ذكر الشروط المتعلقة بالعاقدين» ويذكرون الصيغة» 
ويذكرون الشروط العامة في المعقود عليه» وهذه الشروط يكتفون بذكرها في البيع عن تكرارها في 
سائر العقود بعده» فهي مشروطة بعد ذلك ولذلك في المطولات عندما يذكر هذه الشروط ثل ها 
بالهبة» يمثل ها بقبول الوصية» بمثل لما بالإجارة» بالسلم في الوديعة ونحو ذلك» إذ كثير من أحكام 
المعاملات تُذكر في كتاب البيع بخصوصه. إذَا هذا المسألة الأولى فيما يتعلق بترتيب الباب. 

© المسألة الثانية: لنعلم أن كثيرًا من مسائل البيع فيها خلافٌ وإشكال بين أهل العلم» ومرد 
الخلاف والإشكال بينهم أن المناطات مختلفة إذ الأحاديث والنصوص ف العبادات أكثر» ولذلك فإغا 
يكون الحكم والمرد للنصوص في العبادات الي انتهينا منها في الدرس الماضي. 

أما في المعاملات بدا من البيع فما بعده فجل الأحكام فيها مستنبطة» وإنما استَخِرحت من قواعد؛ 
ولذا كان الاختلاف فيها بين الفقهاء كان خلافا كبيراء حن إن عمر بن الخطاب -رضي الله عله 
استشكل أبوابًا من الرباء وقال: "لقد وددت أن النبي -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم- بين لنا فيها مزيد بيان 
رفعًا للحلاف الذي وُحد أو سيوجد بعد الصحابة رضوان الله عليهم". ليس معن ذلك أن عمر لم 
يكن له اجتهادٌ في هذه المسألة. 

هذه المسألة وهو قو "أنه قد يكون عاك حلاف هذا مقيد ق أن ار إذا وبحد. مسالة معينة؛ 
فيوفر جهدًا في البحث والتمحيص والاستدلال على هذه والبحث عمًا يدل عليهاء حي أن الشيخ 
تقي الدين لما ألف رسالته المشهورة في الرباء وفي القبض» وما يتعلق به قال: "إن جلست أوقانًا 
طويلة وأنا أستخير الله -عَرَ وَجَل- وأتضرع إليه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالّى- في أن يحل لي ما استُشكل 
من هذه الأبواب". فالإنسان لا بد له أن يستعين بالله -عَرَّ وَجَل- وليعلم أن كثير من مسائل البيع 
فيها إشكال. 
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©> هذه المسألة تفيدنا بأمر يتعلق بما: وهو أننا عندما نتكلم عن أحكام البيع هنا فإنما نشرحه على 
مشهور المذهب» وأما التطبيق فإن الفتوى قد تكون على حلاف ذلك في مسائل كثيرة جدّاء ولذلك 
أنا صعب أن أذكر كل مسألة» ما الذي عليه الفتوى كما مشينا عليه من أول الكتاب؟ 

والشيخ تقي الدين لما ذكر كلام الفقهاء في باب البيع بالخصوصء قال: "إن الفقهاء ذكروا قيودًا 
وشروطًا وقواعد وحدودء هذه الحدود ضبّقت على الناس»› وشددت عليهم حتى أصبح الناس بين 
رَجُلين؛ بين رجل يتحيل عليها بالحيل» وآخر يقع في الحرام متأنّمّ". قال: "ونا الأصل في هذا 
الباب السعة والتسهيل". ثم ذكر كلامًا طويلًا نحو ما ذكرت أو يمعناه. 

فالمقصود: أننا أحيانًا قد نذكر على مذهب أشياء ريما تكون الفتوى العامة على خلافه مع العلم أن 
أسهل المذاهب وأيسرها وأوسعها في باب المعاملات هم الحنابلة؛ إذ لو نظرت في كتب غيرهم لرأيت 
من الشدة أكثر نما هو موجودٌ هناء ولكن الراحح والصحيح الذي يفي به -طبعًا مسائل أخرى ريا 
نعل لما دورة أحرى إن شاء الله في الكلام عنها في توسع. 

> المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف: لنعلم أن المعاملات تدرس على طريقتين: 

" الطريقة الأولى: أن تؤحذ على هيئة قواعد كلية» ثم تفرع عليها الجزئيات. 

" والطريقة الثانية: أن تؤحذ الحزئيات وتحفظ وتُعرف وهي طريقة الفقهاء ثم بعد ذلك الطالب أو 
الناظر إذا عرف الحزئيات بعد ذلك عرف الكليات» فنزّل عليها النوازل» ونزّل عليها ما استحدث 
من المسائل. 

له وقد اختلف الفقهاء في أيهم أولى في التقديم الكليات أم الجزيئات؟ 

وهذا هو الذي اختلف فيه القاضي أبو يعلى مع تلميذه أبو الوفا بن عقيل؛ فقال القاضي: "بل يجب 
تقديم الجزئيات الفروع على الأصول» وهي الكليات" وقال أبو الوفاء العكس» والظاهر أنه لا بد 
من معرفة الجزئيات؛ لأن الكليات أحيانًا قد تكون واضحة» ولكن تحقيق المناط فيها يكون صعًا. 
وأضرب لذلك مقانًا: أن تستطيع أن تجمع المعاملات كلها في قاعدةٍ واحدة» فتقول: كل العقود 
جائرة الما كان توا أو خرن العيى: كل الذي نشول هن الآنا إلى شيرين» أو ل كموي اد 
شهرين إن شاء الله ثمانية دروس كله متعلقٌ بهذا فقطء كل المعاملات جائزة إلا ما فيه ربا أو غررء 
لكن الفقهاء يُدحلون في الغرر أشياء ينازعهم فيها آخرونء ويدخلون في الربا أشياء ينازعهم فيها 
آتعروث: 

فالخللاف كله في تحقيق المناط: 


- هل هذه داخلة في الربا وداحلة في الغرر أم لا؟ 
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- وما استثئئ من الغرر وهو الغرر اليسير الذي جاز بإجماع أهل العلم هل هذا من الغرر اليسير أم لا 
وهكذا؟ 

ذا آنا أريذ أن اقل إلى ا عندما نتكلم عن الحزئيات بعد قليل: 

- نعلم أن كثيرًا من مسائلها فيها حلاف بين أهل العلم. 

ورا كانت الغترى العامة والعمل على اوت ر ينها لس كا ونا رعا جروا جرع 
ليس كثير وإنما جزء منها. 

- الأمر الثالث: أنه لابد من معرفة الكليات» لكن تقدم عليها الجزئيات كما قرره القاضي أبو يعلى 
رجه ا فال 

يقول الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (وهو) 

أي البيع. 

(وهو مُبادَلَةَ مال ولو في الذمَة أو مفعةٍ مُباحةٍ كمَمَّر دار يذل أحدهما على التأبيدٍ غير رب 
وقرض). 

هذا ا الذي جاء به المصنف أن عليه بعض الشراح حن قالوا: "إنه أخصر ألفاظًا وأدق معنّى 
من تعبير صاحب [هنتهى الإرادات]". ذكر ذلك ابن جايد في حاشيته» فقال: "إن تعبير المصنف 
هنا في الزاد تعبيرٌ دقيقٌ موج ز أدخل ما لم يأت به الفتوحي في المنتهى". 

لنأحذه جملة جملة أو كلمة كلمة لنعرف المسائل الى فيه. 

قوله: (وهو مُبادَلة. 

المبادلة: تدل على أنه لا بد أن يكون هناك طرفان يكون شخصان في هذا العقد؛ ولذلك يقول 
الفقهاء: إن العقود الي أمر الله عر وَحَل- بالوفاء يما ميا يها الَّذِينَ منوا أَوفوا الْعُقَُودِ)[لائدة:١]‏ 
العقود نوعان: 

" هناك نوعٌ من العقود هو التبادر عند أهل العلم: وهي العقود الي تكون من طرفين؛ كالبيع 
والإحارة واهبة وغيرها. 

" وهناك عقود إنما تكون من طرفي واحد: وهذه العقود الي تكون من طرفي واحد قالوا: مثاله 
الوقف. ولذلك الفقهاء يخرحونه عن باب البيع وملحقاته» ويجعلونه في آخر المسائل» ولكن حل 
استخدام الفقهاء للعقد هو ما كان فيه مبادلة» ما كان بين طرفين. 

قال: (ِمُبادَلَةٌ مال). 
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سيأتي بعد قليل ما المراد بالمال في شروط البيع بعد قليل» وأن مراد الفقهاء بالمال: هو المال الذي 
تكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة -سيأني بعد قليل- ولكن المصنف قبل أن يتم التعريف جعل 
استطرادًا بذكر أنواع المال الذي يكون فيه المبادلة» ذكر أنواع المال الذي تكون فيه المبادلة فقال: 
أولًا: زول ف الل 
وثانيًا: (أو مَنفعةٍ مُباحةٍ). 
إذا كلام المصنف يدلنا -انظروا معي هي تحتاج إلى دقة بعض الشيء- أن هذا المال الذي يتبادله 
الطرفان. نبدأ بالمال من أحد الجهتين وسيكون مثله في الجهة الأخرى: 
© إما أن يكون عيئّاء وإما أن يكون منفعة. 
ت وإما أن يكون ديا وإما أن يكون حاضرًا موجودًا؛ يع ليس في الذمة» في الذمة هو الدين والعين 
الذي يكون حاضرًا. 
إِذَا أصبح عندنا حالتان باعتبار نوع المبيع» وحالتان باعتبار وحوده» وغيابه (في الذمة) أي دين» 
وعدم الذمة في الحضور. 
وقبل أن نبدأ بالحالات الثلاث مع الثلاثة تصبح تسع» لنعرف أن الأشياء -ما نقول: تباع» وإنما 
نقول: الأشياء الى تُملّك- لنعلم أن الأشياء التي تملك ثلاثة أشياء: 
" أول هذه الأشياء الثلاثة هي: الأعيان. 
"ا وثانيه: المنافع. 
" وثالنه: الاختصاص. 
هذه الأشياء الي تُملّك فقط لا يوجد غيرها الثلاثة: 
ص أعيان وهو كل شيء ملموس؛ كأس عين» ريالات عين» كتاب عين» لاقط عين» بيت عين» دابة 
عين» ڌا كل شيء ملموس. 
> منفعة هي منافع الأعيان؛ سكن البيت» المرور في الطريق» ركوب الدابة» منفعة الآدمي وهو 
الإحارة. إذا هذه منفعة غير ملموسة لكنها تكون من باب الخدمة» أو تكون من باب المنافع مع بقاء 
القيق لقص آ غر ا هله كسس ناذالا فة 
© النوع الثالث: الاختصاص. 
لم ما الاختصاص؟ 
هو حكم شرعي يبيح به الشرع لمن اختص بعين أو .منفعةٍ أن ينتفع بما فقط. 
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- أحيانًا يكون الاختصاص للأعيان» ولكن يكون الملك ملك اخحتصاص» ولكنه ليس ملك أعيان 
على سبيل الإطلاق مثل قالوا: المصحف؛ فإن المصحف لا يكون مارکا ملكا اء وَإنما وضع اليد 
عليه من باب الاختصاص لكرامته. 

- وأحيانًا قد يكون الاختصاص لهانته: مثل الكلب فإن الكلب إنما تُجَعَل اليد عليه من باب 
الاختصاص لا من باب الملك ملك العين؛ لمهانته. 

- وقد يكون لعدم ضبطه: مثل الذمة فإن الشخص ليس له أن يبيع امه» وليس له أن يأحذ أجر 
على كفالة؛ لأا من باب الاختصاص. 

© أما الأول والثاني سنتكلم عنه بعد قليل: أنه يجوز بيع المنافع والأعيان. 

® وأما الاختصاص فإن مشهور المذهب: أنه لا يجوز بيع الاختصاص مطلقا. وحكى الإجماع 
على عدم بيعه ابن فرحون المالكي» وابن قدامة في |المغ] حكاه إجماعاء فكل ما كان من باب 
الاحتصاص لا يجوز بيعه» لكن يجوز التنازل» يجوز أن تنقله من باب التنازل» يجوز أن تنقله من باب 
الإرث -وسيأيٍ أمثلة له بعد قليل» سيأ ما كان من باب الاختصاص بعد قليل- يورث؛ء يتنازل به 
اولك بوي نطلقا: 

إذا عرفنا الأعيان والمنافع هي الي تباع دون الاختصاصء فإن الاختصاص لا يقبل المبادلة» وإنما يقبل 
الإسقاط فقط. 

هذا المبيع: 


- قد يكون حاضرًا أمام المتعاقدين. 


O: 


داوقد يكوة غاا وهو النن يس ف الذمة لكين 
إذا نقول: إن المعقود عليه إذا كان متا يكون واحد من أمور ثلاثة: 
" إما في الذمة. 


لله ويكون المقابل مثله؛ فيكون التعريف شاملا لتسعة أشياءء لماذا؟ 

نحن قلنا: أنها أربعة أشياءء فإذا كان المعقود عليه عين فقد يجوز بيع العين بعين» وقد يجوز بيعها في 
الذمة» وقد يجوز بيعها .منفعة» فيكون ثلاثة في ثلاثة تسع صور ذكرها الفقهاء وأطالوا على بيان 
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فلله ۽ 
الشيخ: الريالات نقد عين. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: الموصوفات هي الي في الذمة. ستأت الموصوفات بعد قليل» لكن أنا أتيت بالمقدمة لكي 
نعرفها. 

قال: (ولو في الدَمَةِ أو مفعةٍ مُباحَةٍ كمّمَرٌ دار يمثلٍ أحدهما على التأبيلد». 

قبل أن نأ .كثال المنفعة المباحة لنأخذ قيود عي ثم نرحع سأرحع لكلمة (منفعة مباحة) بعد 
قليل. 

قال: (كمّمّر دار بمثل أحدهما على التأبيد). 

يعني ٳذا: ۰ 

- الشرط الأول: أنه مبادلة مال على التأبيد. 

- إِذَا الشرط الثابئ, أو القيد الثابي: أنه لا بد أن يكون على التأبيد» إذا ليس مؤقنًا؛ فإن كان 
التمليك لنفعة سمي إحارة» وإن كان التمليك لأعيان فإن الأعيان لا تقبل التمليك المؤقت» وإنما قد 
تكون تمليك لمنفعة كالإحارة والعارية» ولكن لا تكون التمليك على سبيل التأقيت» لا يملكها إلا في 
العمرة والركبة والهبة وسيمر إن شاء الله في محلها. 

> إِذَا القيد الأول: أنه يكون مبادلة. 

>> الأمر الثايي: أن يكون على سبيل التأبيد. 

>> القيد الثالث: قوله: (غيرَ ربا وقَرْض) الربا والقرض فيه مبادلة لمال وهو على سبيل التأبيد 
ولكنه حرم أي الربا؛ لأن الله -عَرَّ وَحَل- قال: «إوأحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الربا» البقرة:ه7] وسيأت 
© وأما القرض فإنه لا يسمى بيعًا؛ِ لأن القرض من عقود التبرعات» فيجب رده كما هو. 

2> وأما البيع فإنه من عقود المعاوضات؛ ولذا فإن عقود المعاوضات تخالف عقود التبرعات مخالفة 
حذرية في الحقائق وي الأحكام؛ ولذلك الفقهاء لا يسمون القرض بيعًاء إذ لو كان بيع لترتبت عليه 
أمور أخرى. 

قبل قليل كنا قد قلنا: إن البيع قد يكون لأمرين: 

- إما أن يكون لأعيان. 

- وإما أن يكون لمنافع. 

وهذا الذي نص عليه الصف حينما قال: (ولو في الذَمّةِ أو صَفعةٍ مُباحة)؛ أي يجوز بيع منفعةٍ 


مباحة. نحن قلنا: إن البيع لا بد أن يكون على سبيل التأبيد» فكل منفعة إذا بيعت على سبيل التأبيد 
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فاا تكون بيع صحيح» وقد نص الشيخ منصور البهوتي في [حواشي الإقناع] وليس في [شرح 
الإقناع]ء وإنما في [حواشي الإقناع]: "على أن المراد بالمنفعة الي يجوز بيعها إنما هي منافع العقار 
فقطء وأما غير العقار فإنه لا يصح بيع منافعه". وأيد في ذلك ابن فيروز في حاشيته على [الروض] . 
ومثال منفعة العقار التي يجوز بيعها: أن يكون الشخص له مزرعة وخلفه رحل آخر له مزرعة 
أحرى» ولكن الطريق للمزرعة الثانية طويلء فيأق من خلفه فيقول: سأشتري منك حق المرورء أنّي 
أمر في أرضك. فنقول: نعم يجوز لك أن تبيعه منفعة المرور» تأحذ أجرة منه الآن وتدعه يمر إلى أن 
بموتء بل إلى أن يرث الله -عَرٌ وَجَل- الأرض ومن عليهاء أو تتعطل المنافع. 

فيجوز أخذ الأجرة للعقار منافع العقار وهي المرور وما في حكمها فقط» وما عداه فيقولون: فلا. 
نص عليها ذكرت لكم الشيخ منصور وكان فيه تردد يقول: لم ينص عليه أحد» ولكن ذكر ابن 
فيروز أن الظاهر أن الفقهاء لا يقولون: "لا يتملك من المنافع على سبيل التأبيد إلا منافع العقار". 
يقول الشيخ: (ويَنْعَقِدُ يايجاب وقبُول). 

بدأ الشيخ بعد ذلك لكو ماله أ وض مسألة صيغة العقد. ما الذي ينعقد به عقد البيع؟ 
فقال: (ويَنْعَقِدُ يايجاب وقبول). 

الإيجاب: هو الذي كو من البائ الذي هو اواك 

والقبول: ممن يتملك» وهو المشتري» وكلمة (قبول) يصح (قبُول)» ويصح (قبول) وجهان لغويان 
صحيحان لا إشكال. 

الفقهاء يقولون: "يجوز تقدم الإيجاب على القبول» وتقدم القبول عليه". 

لذلك قال المصنف: (ويَنْعَقِدُ يإيجاب وبول بعده وقَبْلّم. 

ا ترق الإا على القبول» وهر الفكس» تقر الغصنة مك ورل قات أو اريت 
والثاني يقول: بعت أو قبلته يجوز. إذا يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخر. إلا الحنفية» الحنفية يرون أن 
التقدم منه ما يسمى (إيجابًا)» والمتأخر يسمى (قبولًا) على سبيل الإطلاق لكن هذه مسألة أخرى. 
الإيجاب والقبول قالوا: لا بد أن يكون بأحد صيغتين: 

- إما أن يكون بصيغة الأمر (بعي أو اشتر). 

- أو بصيغة فعل ماض وليس على صيغة استفهام (بعتئ» بعتي) قالوا: هاتان الصيغتان هي ال تكون 
دالة على الإيجاب و القبول معًا. 

يقول: (وقبله). 

انتهينا من (بعده وقبله)» إِذَا يجوز تقدم أحدهما على الآخر. 

قال: (متراخيًا عنه في مَجُلِسه). 
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ك هذه مسألة مهمة جدًا: وهي قضية التوالي بين الإيجاب والقبول. 

الفقهاء يقولون: الأصل أن الإيحاب يلزم أن يتبع القبول (بعتك وقبلت) أو العكس» الأصل لكن 
رق آنا مك ونه هر تالصب رع ار سه رطان 

- الشرط الأول: أن يكون الإيجاب والقبول كلاهما في مجلس العقد» لذلك قال: (في مَجَلِسه) هذا 
هو الشرط الأول. 

- الشرط الثابي: ما ذكر المصنف في قوله: (فإن اشتغلا بما يَقطّعُه بَطَلَ)؛ .معن أن الشرط الثاني يجب 
ألا يكون بين الإيجاب والقبول فاصل طويل عرفاء فلا يكون هناك فاصل طويل عرفا بأن يتشاغلا 
بكلام ونحوه» بل يحب أن يكون متواليّاء أو أن يكون متراخيًا عنه» لكن في مجلس العقد ولا فاصل 
با ا ها قطان 

إذا: 

" الشرط الأول: لا بد أن يكون في بجلسه؛ أي: في مجلس العقد. وسنرجع لما بعد قليل. 

" والشرط الثاب: أنه لا بد ألا يكون بينهما فاصل» ولذلك يقول: (فإن اشتعَلًا) أي المتعاقدين (عا 
يَقطّعُه) ؛ أي ما يقطع الإيحاب والقبول عرفا (بطل)؛ أي بطل الإيجاب والقبول» فيجب أن يعيد 
الكلام مرة أخرى. 

لم م قال الفقهاء ذلك -قبل أن نأي لتفريع هذه المسألة-؟ 

قالوا: حفظًا للحقوق» فإنه رعا كان هناك إِيحابٌ من بائع ثم تراحى عنه فترة طويلة» وتكلم بعد 
المحلس بيوم أو يومين» فهل نقول: إنه قد انعقد البيع؟ كما يقول: تشتري بعد يومين قال: قبلت» 
قال صعب إذا لايد أن يبد د رقرب خد سد الى دصل اله عة ولت الس كاه قال: 
«البيّعَان بالخيار مَا لَمْ يتَفرَقَا». هذا دليل على اشتراط كونه في المحلس الإيجاب والقبول. 

(كونه عدم وجود الفصل) قالوا: لأن الفصل بين الكلام يقطعه» فكأنه انتقل من معنّى لعنّى آخرء 
فارعا رجع في كلامه» أو لم برد البيع حقيقة. 

إِذَا هذه المسألة المتعلقة بأشراط المقابلة بين الإيجاب والقبول في مجلس العقد. 

حر عندنا مسألة مهمة جدًا: وهي مسألة ما الذي في حكم مجلس العقد؟ 

الفقهاء يقولون: هناك مجلس العقد وهو أن بجحلس أنا وأنت في المسجد فنتبايع فيه. طبعًا ما يجوز البيع 
في المسجد» لكن نقول: في غرفة أحرى فتتبايع فيه. هذا مجلس العقد» أو في دكان هذا بجلس العقدء 
في شيء في حكم مجلس العقد» ليس محلسًا لا يوحد مجلس حقيقي» لكنه يأحذ حكم المجلس. 
الفقهاء ذكروا بعضًا من الصور سأذكر صورة واحدة لأ سأذكر بعدها صورًا أخرى تكثر في 
زماننا: 


شرح كتاب راد المستقنع تت جيه 
ذكر الشيخ عبد الله أبا الطيب في حاشيته على [منتهى الإرادات] لما ذكر كلامًا للشافعية وقال: "إن 
مفهوم كلام [الإقناع] يؤيده". فنص على أنه مفهوم كلام [الإقناع]» وقلت لكم قبل: أن مفهوم 
[الإقناع] و[المنتهى] يعتبر مذهبّاء فيرى أنه منصوص يعي أنه من المذهب وإن لم يكن منصوضاء 
قالوا: وهو قضية ما يسمى ببيع الغائب كتابة. فإن الفقهاء يقولون: لو أن امرأ كتب إلى آحر بعتك 
هذه السلعة» فوصل الكتاب أي الورقة إلى الآخر بعد يوم» أو يومين» أو ثلاثة» فقال: قبلت. قالوا: 
إن وصول الكتاب إليه .عثابة المجلسء» فإذا قال: قبلت فقد لزم العقد» بشرط ألا يتراجع البائع قبل 
وصول الكتاب إليه» قالوا: لأن هذا في حكم اتحاد المجحلس وإن لم يكن مجحلساء ويسمى بيع الغائب 
بالكتاب» هذه الصورة ذكرها الفقهاء في كيف يكون الموالاة بين البائع والمشتري وإن لم يكن هناك 
مجلس حقيقي فإننا نقول: هذا في حكم المحلس. 

صورة ثانية موجودة في زمننا هذا: في زماننا هذا الآن أصبح الناس يتبايعون بالمهاتف, ريبما رجحل 
في مشرق الأرض والآحر في مغرها وليسا في بحلس واحد فهل ينعقد البيع فيه؟ نقول: نعم ينعقد البيع 
فإن الكلام بالماتف ,مثابة المجلس» فكأنه في امحلس؛ فعلى قواعد المذهب وهي صدرت فيها قرارات 
مجامع الفقهية أنه ينعقد البيع يما بالماتف» فكأن الحاتف في حكم المحلسء فإذا قطِع الماتف -يعي 
انقطع الاتصال- كأنه انفض المجلس» هذه صورة. 

صورة ثالغة: يوجد الآن من صور التبايع صور تكون شبيهة بالكتابة وغالبًا توحد عن طريق 
الإنترنت تذهب لموقع ماء ما عليك إلا أن تحدد ما تريد شراءه ثم تضع الموافقة» فهل يلزم البيع فيه؟ 
الرحل الذي نانك ا الشركة لم يكن حاضرًاء ريما القائم عليها كان نائمًا أو مبرمج البرنامج على 
ذلك فقطء نقول: إن هذا في حكم المجلس فيلزم العقد به من حين تقول: قبلت» من حين تشير إشارة 
بقبلته فإنه يكون ,ثابة القبول مباشرة؛ لأن هذا في حكم المجلس. 

إذا قول الفقهاء: إنه في المحلس لا يقصدون المجلس لذاتهء وإنما يقصدون المعيى» فإن قصدهم 
با مجلس أمران: 

" الأمر الأول: عدم التراحي بين اللفظين. 
" والأمر الثايي: أنمم قصدوا با مجلس إثبات الخيار الذي يكون فيه الخيار» فيكون هناك حد 
فيما بعد التعاقد» ولذلك نقول: إن هذين الأمرين موجودان فيما في حكم امحلس. 
يقول الشيخ: (وهي الصيغة القَوليّة. 
بدأ الشيخ بذكر نوع ما ينعقد به فذكر أنها نوعان: 
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النوع الأول: الصيغة القولية وهو التلفظ بالكلام» وهو الإيجاب والقبول» وهو الأصل بالكلام» 
قالوا: وينعقد بكل ما دل عليه (ُّدَ أعطيْ» هات) بعربية أو بغيرها فإنه ينعقد البيع» إذا هذه تسمى 
الضيفة القولية, 
قال: (بمعاطاة) . 
أي: ويجوز البيع بالمعاطاة. 
قال وهي: (الْفِِْية) 
©" ما معنى المعاطاة؟ 
المعاطاة قالوا لما ثلاث صور: 
" الصورة الأولى: أن يكون الفعل من البائع والمشتري معًاء فيا البائع فيعرض أمامه 
السلع ولا يتكلم» فيأنٍ اخ الارن شه عقر اة اهدق ما كلا ج نذا 
أعطى وهذا أحذ» فمجرد أنه يضع النقد أمامه .مثابة القبول أو أن يقبضه على حسب 
عرفهم» إذا هنا يكون المعاطاة بفعل من الطرفين. 
الحالة الغانية سهلة جدًا: أن NENAS mol‏ الملوحب فيقول: (بعتك)» 
يقول: بكم تبيع هذه؟ فيقول: أبيعها بخمسين أو بعتها بخمسين» فيعطيه النقد بلا كلام» بعتها 
سيق خذ من غير كلذ يعن يعطيه الفيض, 
" الصورة الثالئة عكسها: أن يقول: اشتريتها بخمسين فيقبض المال من غير كلام. 
هذه الصور الثلاث كما ذكر الشيخ تقي الدين هي صور بيع المعطاة ثلاث صور: 
# أن يكون كلامه من أحدهما. 
# أو أن يكون الفعل منهما جميعًا. 
عندنا هنا في المعاطاة مسألتان: 
المسألة الأولى: أن الفقهاء يقولون -وهو المذهب- أنه يشترط في المعاطاة مثل ما يشترط في 
الصيغة القولية من التعقيب بين الإيجاب والقبول» فيجب ألا يكون عداك قاض طريل كنا بين الال 
وبين الأحذ» يحب أن يكون هناك تعقيب» وهذا هو مشهور مذهب نص عليه الجماعة المتأخرين. 
المسألة الثانية: أن المعاطاة لما صورٌ كثيرة جدًا وخاصة في زماننا؛ بعض أهل العلم يرى أن 
التعاقد بالكتابة TT‏ المعاطاة» وبعضهم يرى أنها من الصيغ القولية» والأقرب كما أقر ابن 
مفلح أن الكتاب صيغة قولية وليست معاطاة. 
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لكن من صيغ المعاطاة الآن البيع يمذه الأجهزة» أنك جرد أن تدحل ريانًا كأنك اشتريت» 
حلاص لزمك البيع فهي .مثابة المعاطاة» أن يكون في هذه الوسائل الإنترنت وغيرها كلها من صور 
المعاطاة» صور المعاطاة كثيرة الآن في هذا الزمان جدًا. 
يقول الشيخ: يشرط التراضي منهما). 
شرع الشيخ الآن بذكر شروط البيع. 
فبدأ بالشرط الأول قال: (يُشْترَط التراضي منهما) أي: من المتعاقدين البائع والشاري» وانتبه 
معي : انتبه هذه مسألة دقيقة» ولذلك اليوم لن نطيل إن شاء الله كالعادة» سنأحذ أقل؛ لأن الشرح 
يحتاج إلى تكرار وإعادة للفهم. 
فا ف م يقاريه أو لفل ناك لفل تارب هر الققصده #القصد ينج مرت 
.١‏ إما أن يتجه للفظ. 
؟. وإما أن يتجه للفظ والنتيجة الى هي الحكم معًا. 
فإن اتحه القصد للفظ والنتيجة معًا فإنه يسمى رضًاء أعيدها بصيغة أخرى: 
©" ما معنى الرضا؟ 
قالوا هو: القصد ولكنه يزيد على القصد بأمر آحر هو قصد الفعل وقصد نتيجته» فعندما يكون 
الواحد قاصدًا للفعل وقاصدًا لنتيجة نقول: م راض به» وأما لو كان قاصدًا للفعل دون 
نتيجته فلا نسميه راضيًا وإنما نقول: قاصدًا للفعل وحده. ٠‏ 
الناس ثلاثة وإن شئت قل: أربعة بحسب التقسيم: 
1 اماو لبن :قاصِدًا لفط ولف 
۲. وإما أن يكون قاصدًا للفظ دون الفعل. 
*. وإما أن يكون قاصدًا للفظ والفعل معًا. 
نبدأ بمم: 
الأول: من ليس قاصدًا للفظ ولا للفعل معًا الذي هو النتيجة قالوا: مثل النائم» لو أن نائمًا قال: 
عاف أرطلى )+ تائم لیس قاضد» المحط ليس:قاصد أن یکلم آراد آن يقول ملا زا رکب سيارق) 
قال: (بعتك سيارقي)» على طول صاحبنا قال: قبلت» السكران المذهب يُفرقه بين حالتين: 
.١‏ بین كونه سّكر بطريق مباح. 
۲ وبين كونه سّكر بطريق محرّم. 
والسكران حكمه حكم بجنون في ذهاب العقل» ومن ذهب عقله فإنه لا يصح عقده. 
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إذا من ذهب عقله بالجنون يرون أنه غير قاصد الحنون مثل حكم ماء إذَا هؤلاء إن تكلموا فليس 
قاصد اللفظ وليس قاصدًا النتيجة الى هي الفعل حقيقة» نقول: النتيجة أسهلء إِذَا هذا بإجماع أهل 
العلم لا ينعقد منها أي عقد من العقود. 

انظر الاين : هناك رحل يكون قاصدًا للفظ لكنه ليس قاصدا للنتيجة» قاصد للفظ يريد اللفظ 
لكنه ليس قاصدًا للنتيجة» قالوا: هذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه» مثل: الحازل» فإن امازل الذي جالس 
مع شباب يمزح معهم أو يُمثل تمثيل فقال: (بعتك سيارق) فقال الثاني: قبلت» هازل» هذا امازل 
قاصد للفظ حقيقة لكنه ليس قاصدا للنتيجة» نقول: هذا ليس راضيء هذا قاصد للفظ لكنه ليس 
راضيًا» فلذلك نقول: لا ينعقد بيعه ولا شراژه. 


الصورة الثالثة مَن؟ قاصدٌ اللفظ والنتيجة وهذا هو الرضا وهو البيوع» الذي يريد أن يبيع ليبيع كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "البيع 
الرغبة» أو قال: نكاح الرغبة"» لكن نقول أيضًا: البيع رغبة أن يكون شخص قاصدًا للبيع فإنه يريد البيع الذي هو المعاوضة وانتقال الملك» وضحت 
المسائل الثلاث. 


له انظر قبل أن أنتقل فائدة: هذا الكلام إنما نقوله في عقود المعارضات» وأما عقد النكاح فإنه 
لخطورته؛ لأن فيه استباحة بضع ولشرفه فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أَحَقَ مَا أُوقيكُمْ به 
الُرُوطٌ ما اسْتَحَلَلتُمْ به الْفرُوجَ» فهو من أحق العقود وأشرفهاء لشرفه وفضله احتيط فيه ما لم 
يحتّط في غيره؛ 
فلا ينعقد بالمعاطاة بالفعل أبدًا. 
ولا ينعقد بالكتابة من هو قادر على النطق. 
2 وغل السب لك يعملا يكين العريية كن بهار او على البلقتظة لفل لكاي وروي 
وأيضًا عندهم لا ينعقد بغير (أنكحت وزوّحت) ما هي إلا صيغتين صريحتين ولا 
ينعقد بالكنايات. 
" أيضًا لا ينعقد في غير مجلس حقيقي» ما في بحجلس حكميء الذي قرره الفقهاء من 
المتأحرون أن احالس الشكينه 1 يتسا E‏ ا حا يمل بالاتردث 
ولو كان أمامك بالشاشة» لابد أن يكون مجلس حقيقي. 
هذا خطير العقد خطير فيه استباحة أبضاع فلا ينعقد بكلها ومع ذلك انظر هنا ينفسخ بالقصدء 
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ينفسخ يعن بالطلاق بالقصد دون الرضا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاث جِدَهُنَ جد 
وَهَرْلِهُنَ جدّ: التكاح والطلاق» وَالرَجْعَة»: إذا عقد النكاح سيأت إن شاء الله في محله» لكن نريد 
أن نربط المسائل بعضها ببعض» لخطورة عقد النكاح استثيْٰ من هذه الأمور وإن كان هذه الأمور 


مذكورة في سائر العقود غير عقد النكاح. 


تاباتع eS‏ 
و 


إذا الشرط الأول: يُشترط التراضي منهماء قال: رقلا يصح من مُكْرَهٍ بلا حَق) ا 
من صور من فقد الرضاء أنا ذكرت لكم صورة قبلها وهو المازل» الحازل لا يصلح بيعه ولا شراؤه» 
لکن لو أن امراً هزل ثم قال الآحر: قبلت» ثم اذّعى أمام القاضي أنه ل يكن هارلاء قال: ما كان 
هازل كان صادق» يبقى عدول الإثبات على من؟ على البائع» هنا يكون عليه عبء إثبات» كيف 
تستطيع أن تثبت أنك هازل وإلا الأصل في العقود الجدية» هذه مسألة أحرى خصومة. 

إذا قال: (قَلَا يَصِح مِنْ مُكْرَهٍ بلا حَقّ من صور القصد من غير رضا: الإكراه بغير حق» انتبه 
معي فهذا دقيق قليلًا -الإكراه-: المكرّه إذا قيل له: ربع بيتك) سيذهب ويقول: بعت بيي أو يكتب 
ورقة بيده بعت البيت» هل أنت قاصدٌ للفظ؟ نقول: نعم» المكره قاصد معه عقله» هو قاصدّ للفظ 
لكنه ليس قاصدًا للنتيجة ما يريدهاء حبر عليهاء إذا فيقولون: إن المكره على البيع لا يصح عقده» 
عبارة (مكرةٌ على البيع)؛ لأن فقهاء المذهب يقولون: لو أكره على الوزن فقط ولم يكره على البيع 
صح البيع. 

لو جاء واحد قال: (زن عشرة کیلو)» وزنهاء ثم قال: تبيع؟ قال: نعم» إذا يصح العقدء فرق بين 
ها كاف اتا الخد فنا تقض الا كرا عل »ذاه الد 

]:*:١١[ طالب:‎ 

عفهوم هذه الحملة الإكراه بالضبط. 

مفهوم هذه الجملة: أن الإكراه بالحق يصح» يصح عقد الإكراه بالحق» الإكراه بالحق مثل البيع 
لفلس» من كان مفلسًا فإنه يباع ما يملكه إلا ما والى بدنه» وما سكن فيه» وما ركبه من دابة وهي 
السيارة» ما عدا ذلك يؤحذ ويباع غصبًا عنه أو ب عنه» إكراهًا عليه وهذا الذي يبيعه القاضي 
والحاكم من باب الإكراه بحق. 

عندنا مسألة أخيرة فقط قبل أن ننتقل, فقط مثال: هناك عقد من العقود وجد فيه القصد للفظ 
وانعدم الرضا وهو الذي يسمى بعقود التلجئة. عقود التلجئة: هو أن الشخص يلجئه أمر لفعل شيء 
ا الح ذكرس على ار ی 2 ين هذ عذال ابيع ينعد نيع ا ينها 
صورياء إذا التلجئة أحد أسباب الصورية» يبيعها صوريًا يقول: سأجعلها باسمك وأعطين خمسين أمام 
القاس وسأجعل هله السيارة باسك عقوو التلفة هذه يقولوث: العيرة بالباظن لا بالظاهر؛ لأنه فقد 
فيه شرط الرضا. 

من تطبيقاتًا المعاصرة: بعض الناس لا يستطيع أن يتملك بيا مثلًا؛ لأن الإحراءات تمنع هذا 
ال عن لكيه ماذا يفعل؟ يذهب لحاره يقول: اشتري البيت باسمك لكنه لي» أنا الذي سأدفع 
الثمن» أنا الذي دفعت الثمن» فالعقد صوري» هذه من عقود التلجئة» العبرة بالباطن لا بالظاهر؛ لأنه 
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ليس قاصدًا للظاهر وإِنما قصد اللفظ للحقيقة» لم يقصد أنه يقول: بعتك» لم يجعل أنه يجعل اسمكء» أن 
يجعل المال له هبة وإثما العبرة بالباطن. 
الشرط الثاني ذكر الشيخ قال: (وأن يكون العاقِدُ جائرَ التَصَرفِ). 
.ععين أنه يكون ذا أهلية أداء كاملة» وعندنا قاعدة نعرفها فقط أن الأهليات نوعان: 
ا أهلية أداء. 


1 وأهلية وجوب. 


فأهلية الوجوب: هي القدرة على التملّك» ملك الحقوق سواء مال أو غيرها مثل الدم وغيره. 
وأهلية الأداء: صحة التصرف» نقل الملكية هذه تسمى أهلية الأداء. 
قول الفقهاء: حائز التصرف أي أن له أهلية أداءء وأهلية الأداء تنقسم إلى قسمين مثل الوحوب: 
.١‏ أهلية أداء ناقصة. 
؟. وأهلية أداء كاملة. 
فأهلية الأداء الناقصة تثبت للشخص من حين التمييز» والكاملة من حين يبلغ رشيدًا. 
إذا قال: (وأن يكون جائرَ التَصَرُف). 
وقصد الفقهاء إذا كان كامل الأهلية -أهلية الأداء- بأن يبلغ رشيدًا. 
قال: (فلا يصح صرف صَبِيّ وسَفيهِ بغير إِذَنِ وَلِيَ). 
هنا المصنف أتى بتعبير قال: لا يصح تصرّفء ولم يقل: لا يصح بيع وإنما قال: لا يصح تصرف 
لكي يدحل جميع التصرفات القادمة من البيع ا ميواء كات روا هات أ ع 
تبرعات» لكي يدخل جميع العقود في هذه الحملة» فكل العقود لا تصح من الصبي ولا السفيه بغير 
إذن وليه؛ لقول الله -عز وجل- «إولا زوا السفهاء أَمْوَالَكُمْ4 [النساء:5] هي عنه والأموال هي 
هم ملكهم لكنها نُسبت إليهم نسبة تصرف. 
عندنا هنا فقط مسألتان ثم ننتقل لما بعدها: 
المسألة الأولى: أن قول المصنف: (بغير إذن وليّه أو بغير إِذْنِ وَلِيَ) مشروط بالمصلحة؛ لأن إذن 
الولي لابد أن يكون مبئ على المصلحة» وليس بإذنٍ بجحردٍ على هواه هذا واحد» لا بد أن يكون إذن 
لوحي علي E‏ 
الأمر الغابئ: أن الفقهاء يستشنون من هذه الحملة أمرين: 
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الأمر الأول: أنهم يقولون يصح تصرف صي والسفيه في الشيء اليسير» الصبي عنده ستة أو سبع 

سنوات يروح يشتري خبز أحيانًا لأهله» يشتري حلاوة» الشيء اليسير هذا معفوٌ عنه» بل حكي 
اتفاق عليه» إذا الأمر الأول المستفئ: الشيء اليسير» فيصح تصرف الصبي والسفيه فيه. 

الأمر الثابئ الذي يستغنى أيضًا قالوا: في قبول المبةء الهبة إذا لم يكن فيها ضرر على الشخص» 

في بعض المبات فيها ضرر كأن تكون دابة تحتاج إلى علف وتحتاج إلى مؤنة» لكن الهبة الي لا مؤنة 

فيها» شخص قال: ل ألف ريال)» قالوا: فقبول الحبة لا يشترط ها 3 القبول ليس الرفض» 

القبول» فيصح قبول الصبي» ويصح قبول السفيه للهبة» أما رفضهما فهنا لابد من الرحوع إلى إذن 

الولي؛ لأن الهبة قد تكون بقصد المعاوضة فتكون بيعًاء وهذا تسمى الهبة بقصد الثواب» وقد قال عمر 


كما في [الموطأً]: "من وهب هبة بقصد ثواب فهي بيع إن رضيه وإلا رده" فقد يرى وليه أا من 
باب الحبة فيردها. 
إذا الصبي يصلح منه أمران: 
قبول المبة. 
" والأمر الثاني: الشيء اليسير من التبرعات ونحوها. 
يقول الشيخ: (وأن تكون العين مُباحة النفع). 
هذا هو الشرط القالك» الصف أو يعض اللضطين غيره فالاو أن تكن مالا هذا هو معن الال 
معن المال: أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاحة» مباحة النفع أي ليست عرمة» 
يقابلها المحرمة؛ فكل شيء حرم لا يجوز التعاقد عليه لما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله ذا حرم شَيْمًا حرم تمه . إذا: 
.١‏ فإذا كان الشيء محرم النفع فيه نفع لكنه محرم» فإنه لا يجوز عقدء التعاقد عليه. 
؟. إذا كان الشيء لا منفعة فيه» ما في منفعة مطلقا فإنه أيضًا لا يصح العقد عليه 
سيأتٍ أمثلة المصنف. 
قوله: (من غير حاجة). 
هناك أشياء أباح الشرع بعض منافعها للحاحة مثل الكلب وسيأت بعد قليل حديث عنه» 
فالكلب استثئ؛ لأن المنفعة الى فيه إِعا 5 للحاحة فقط. 
قال الشيخ: (كالبغل والجمار). 
البغل والحمار وإن كانا بحسين نحاسة عين كما هو المذهب سبق ذكره في باب الطهارة إلا أن 
فيهما منفعة مباحة وهي الحملان» يُحمل على الحمار ويُحمل على البغل» فيجوز بيع الحمار والبغل» 
قنز عا لان ها نة اة هذا و اح 


قال: (وذود الْقَرَ). 

دود القز هو الذي يُستخرج منه الحرير» (وبذره) مثلما نقول: بيضة؛ لأن الدود يخرج منه» قالوا: 
دود القز يؤخذ ويجعل على نباتٍ معين ثم ينمو بطريقةٍ معينة ويجعل له شرنقة أو كذا ثم توعحذ 
ويستخرّج منه الحرير» إذا منه فائدة عظيمة جداء مثل الدود القز قالوا: النحل» النحل أيضًا منه فائدة 
يخرج من بطنه العسل فيجوز بيع النحل سواء منفردًا أو مع عَشّه وحلاياه» فيجوز منفردًا ويجوز من 
باب التبع؛ لأن من الفقهاء من يقول -ضبط هذه القاعدة طبعًا حلاف المذهب-: أنه لا يجوز بيع 
النحل إلا من باب التبع» وسنتكلم عن قاعدة التبع إن شاء الله في غير اليوم. 

قال: (والفيل). 

إذا يجوز بيع؛ لأن فيه منفعة فإن البلدان الي فيها الفيل يحملون عليه أثقالًا ويجرون ما أحمانًا. 

قال: (وسباع البهائم التي تَصلّحٌ للصيْدِ إلا الكلب). 

هذه الجملة فيها ثلاثة أحكام» ليس حكمًا واحدًا: 

الحكم الأول: فيها دليل على أن الكلب لا يجوز بيعه وهذا ثبت في [الصحيحين] عبد الله ابن 
عباس وغيرهم "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نمى عن تمن الكلب". هذا واحد. 

الصورة الثانية: يؤحذ من هذه الحملة: أن السباع ال تستخدم للصيد» السباع مثل النمر والفهد 
والأسد وغيرها إذا كانت تستخدم للصيد فإنه يجوز بيعها. هذه الصورة الثانية. 

الصورة الثالثة: أن السباع إذا لم تكن للصيد مثل تربيتها في البيت ونحو ذلك لا يجوز بيعهاء وما 
لم يجوز بيعه لا يجوز شراؤه. 

نأي بالدليل: أما الكلب عرفنا دليلهاء وأما السباع إذا كانت للصيد فإفها ليست داخلة في النهي؛ 
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما فى عن بيع الكلب لحقارته» ولم ين عن الأسد أو النمر وما في 
حكم السباع؛ 

فإن كانت نافعة للصيد فإن فيها منفعة والمنفعة غير ملغاة فجاز بيعها. 
# وأما إن كانت هذه السباع تؤحذ لغير الصيد يقول: هذه المنفعة ملغاة لا فائدة منهاء وإنما 
هي من باب التكاثر المنهي عن شرعا فلا يجوز بيعه» هذا كلامه. 

انتهينا من هذه الأمور الثلاثة. 

قبل أن ننتقل أو التوسع في قضية الكلب» خلونا نبدأ باهر ثم تنتقل للكلب. 

امهر جاء في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند أهل السنن أنه ى عن ثمنه» ومع ذلك 
نان عير اللي أن اهر يجوز بيعه إن كان فيه منفعة؛ كأكل حشرات أو أكل فئرانٍ ونحو ذلك 
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فقد تشتري هرًا وتأتي به في مزرعةٍ فيأكل عنك الدواب معروف» والذي عنده مثلا تربية مواشي يأ 
بالقطط أو بالهرر أو بالبساس فما تأكل الدواب» تأكل العقارب» فمنها منفعة هذا المذهب. 

لكنهم يقولون: أما الكلب فلا يجوز بيعه مطلقًا وإنما يجوز مِلكه بالاعتصاص فقط؛ فيُورث 
وينقل من باب المبة ولا يجوز بيعه» بل لا يجوز اقتناؤه إلا في موضعين: وهو الصيد والحرث وهو 
الحراسة» غير هذين الاثنين لا يجوز اقتناؤٌه. 

إا الشرع أباح الاقتناء فقط للاثنين» فدل على أن الاقتناء من باب الاخحتصاص» ولا يجوز بيعه 
هذا مطلق المذهب. 

طبعًا الرواية الثانية احتيار الشيخ تقي الدين كما نقل في الانصاف أنه يجوز بيع الكلب المأذون 
به» الحرث والصيد والرعي يقاس عليه الحرث هو الرعي» ومعناه الحراسة» لكن مشهور المذهب أنه 
لا يجوز بيعه مطلقًا إنما تأحذه هبة أو إرنًا. 

قال: (والحشرات). 

المذهب أن الحشرات لا يجوز بيعها وسبق معنا ذكر نوعين من الحشرات وهو: دود القز والنحل. 
والفقهاء أيضًا استشنوا نوعًا آخر فقالوا: "إلا على أقل مص" قد يؤخذ بعض أنواع الحشرات لمص 
القروح؛ قليمًا يجعلون على قروح بعض أنواع مثل الحراد فيشترى ويجعل على الجروح يمصهاء قالوا: 
"وإلا دود لصيد مك" فيجوز بيع الدود لصيد السمك. 

انتبه معي أنا أتكلم عن تقرير المذهب: أن قول الفقهاء: إن الحشرات لا يجوز بيعها لا يقصدون 
مطلق الحشرات وإنما يقصدون الحشرات الي لا منفعة فيهاء وبناء على ذلك لو تغير الزمان ووحدت 
منافع لبعض الحشرات فإنه يجوز بيعهاء فعلى سبيل المثال: الصرصار هذا يؤخذ الآن لطلاب كلية 
الطب ويُشْرحونه؛ ففيه منفعة فيجوز بيعه ويباع هنا في شارع الضباب» لكنه يطلع كبير ليس مثل 
الذي عندنا في بيوتناء يشترون نوع كبير جدًا و1 یا ا 

إذا فط اله تلق هن وماق رمات ومن يلك ل فقول التقيان هناد إن اكرات له عور 
بيعها ليس مطلق الحشرات» بل يجب أن نقيده على المذهب فنقول: إنه الحشرات الي لا منفعة فيها؛ 
لأنه من باب تضبيع المال» والمال أنت مستخلف فيه. 

قال: (والمصحف). 

أي: ولا يجوز بيع المصحف؛ لأنه قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما- "النهي 
عن بيعه", وقد قال الإمام أحمد -رحه الله تعالى-: "لا أحد رخصة في بيع لصحف" لا يجوز بيع 
المصحف البتة ما يجوزء يحرم بيعه» وإنما يجوز شراؤه لتخليصه من يهينه؛ ككافر ونحوهء ويجوز شراؤه 
محتاج إليه؛ تحتاج مصحف لكن لا تحد أحدًا يعطيك إياه بابنحان فيجوز أن e‏ للحاجة» إِذا يجوز 
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للشراء ولا يجوز البيع» وأما البائع فإن كان يعرض عليه فإننا نقول: ذه وبعه» لا نقول: بعه وإنما 
تقول اسغرد قنة ولا تريح فيه ربالا واحذًا. 
فعلى سبيل المثال: المكتبات هؤلاء نقول: إذا دحل عليك بعشرين فيجب عليك أن تسترد مالك 


دون ما عداه» تسترد مالك فقط هذا الذي يجوزء وأما ما عداه ما يجوزء وإن كان الأولى والأتم ألا 


تأحذ شيئاء وإنما في هذه الحالة نقول: أنت بمثابة الوسيط لن يبيع المصاحفء والمصاحف الموجودة 
عندنا هي تؤخذ كلفتها بغير ربح؛ لأن المجمع وقفء عليه أوقاف فا يقولون: نأحذ كلفتها بل أقل 
من كلفتهاء باع بأقل من كلفتهاء فلذلك كأنك تقول: إنه يرد إليه قيمة الورق والطباعة والمراجعة 
ونحو ذلك» لذلك صاحب المكتبة نقول: حذ المبلغ ولا يجوزء يحرم عليك وجهًا واحداء وأحمد يقول: 
لا أحد رخصة لبيع المصحفء ما يجوز بيعه وإن كان الأولى ألا تبيعه. 

القن وضع اليد عليه كما قلنا: إا هومن باب الاتقضاض» ويناء على ذلك يورت ضح 
هبته لشخص آخرء وما كان من باب الاختصاص فإنه لا تقطع فيه اليد على الروايتين» سيأتٍ إن شاء 
الله في باب السرقة. 

قال: (والميكة). 

أي: لا يجوز بيع الميتة لما ثبت في الصحيح أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله حرم 
لقت اة ديت جا الميقة لذ وز يبعا ونا يتن من ذلك أمران: 

١‏ تة السنملك. 
؟. وميتة الجراد. 

شرا وا اكليم 

(وَأَجْرَاوُهَا كهي) وأحزاء الميتة كهي فما ذكرنا قبل من أجزائها المنفصلة وأجزائها المتصلة» فما 
حكمنا منه أنه حكم الميتة بحس فلا يجوز بيعه» وما حكمنا بأنه طاهر فإنه يجوز بيعه وسبق. 

قال: (والسُرجين). 

السرجين ما هو؟ هو عَذرة الحيوانات» هو (السماد) عَذرة الحيوان» قال: (والسُرجينَ التتجس)؛ 
لأن السجين قد يكون طاهرًا وهو ما كان من مأكول اللحم من بقر وغنم ونحوه» لكن النجس فإنه 
اكور وعد من يكال وخر ر رلت وذليل دادما ميق کان خی عند وداد راد إن 
البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله إذا حرم شَيْمًا حرم ثَمَنَهُ» فحُرّم عينه فيحرم ثمنه. 

قال: (وَالأَذْهَانَ النَجسّة). 

والأدهان هي: ااب من الشحوم؛ 
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وإن كان الشحم بحسا فإن دهنه نجس» مثل إذابة شحم الميتة أو شحم الخنزير» فهذه 


قال: (لا الْمُتَنَجّسَة). 

المتنجسة أن يكون الدهن في أصله طاهرًا ولكن وقع فيه بحاسة» وقع فيه بول أو عذرة وتكلمنا 
عن تدس الأدهان ف عله إذا العش والتتحس ا جوز هما لاله هران وما سام حرم ته إذا 
حرم بیعه» هذه قاعدهم. 

قال: (ويّجورٌ الاستصباح ها). 

أي: يجوز الاستصباح بالمتنجّس لا بالنجس» نجس العين لا يجوز الاستصباح به وإنما المتنبجس» 
ويجوز الاستصباح بما أي المتنجس لا النجس في غير مسجدء يقولون: أن الدهن إذا وقعت فيه 
النجاسة يجوز الانتفاع به بقيدين: 

القيد الأول: أن يكون الاستخدام له على وجه لا تتعدى فيه النجاسة؛ يع لا تصل لغيره» على 
وجه لا تتعدى به النجاسة. 

الشرط الثابئ: قالوا: أن يُستهلك؛ لأنه لو حعل على اليد فستتعد النجاسة» لكن لو استصبح به 
يعني جُعِل وقودًا للنار فإنه يُستخدم. 

طبعًا هذا الكلام الاستصباح بالأدهان قديم, لما جاء بعد ذلك الجاز أصبح الناس لا يستصبحون 
بالأدهان» الجاز الشيء القريب يولع فيه شعلة كثيرة حداء الآن ثم بحمد الله -عز وجل- من الله -عز 
وجل- علينا فأصبحنا حي لا نستصبح بالحاز إلا قليلاء وإنما نستصبح بالغاز يعي نطبخ به أو 
الكهرباءء لكن ما زال موجودًا عندنا وعند غيرناء وقي البر نستخدم الجاز أحيانًا حي في الحواضرء 
لكن الدهن أصبح نادر جدًا استخدامه يعي لرا مناطق معينة ولا أظن حن الآنء الغاز أرخص. 

آخر شرط وبه نقف إن شاء الله. 

قال: (وأن يكون من مالك). 

الشرط الرابع لصحة البيع : أن يكون من مالك» ل ابد أن يكون مالكه ذلك لحديث حكيم 
الحزام عند الخمسة وهم أهل السنن وأحمد أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبعْ ما ليس 
عِنْدَكَ» وني رواية عند لأحمد دلا تبغ ما لا تملك». 

قال: (أُو مَنْ يَقَومُ مَقَامَه) من يقوم مقام المالك هو الولي على الصبي؛ أو الوكيل عن الموكل؛ أو 
الوصي على من أوصي إليه. 
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قال: ران بَاعَ ملك غَيْرِوِ أَوْ اشترّى بعَيْن مَالِهِ شيا بلا إذنه لَمْ يَصِحّ) انظر هناء أبدأ بذكر 
اين او ما فرق بحاء يحب أن نعرفها لكي نفهم هذا الكلام: المبيعات أو الأشياء الي تباع 
توغاة: 
.١‏ إما أعيان. 
1 أو موصوفات. 
هذه غير الأشياء الي وکر اھا ل إنا أعيان أو عضر قات 
العين: هو شيء واحد لا يتغير» هذه القنينة هذا يسمى عين» هذه القنينةء الموصوف وصفها قد 
وى کرات معلهاء آرت فيط كل عا إذن مل هذا سمي نوص قم قله ا إذ ا بوجت 
في الدنيا إلا واحدة» هذا يسمى عين يقابله الموصوف. 
" إذا العيان ما هي؟ هي الحددة المعروفة ال تتمايز عن غيرها. 
2 والموصوفات: هو بيخ لأشياء ذكرت لحا أوصاف قد توجد في أكثر من عين. 
مثال آحر في الأعيان والموصوفات: (السيارات) لما أقول لك: أريد السيارة ألف ألف ألف رقم 
واحد اثنين ثلاثة» هذه عين ولا لا؟ عين» لما أقول لك: أعطيئ سيارة فورد لوا كذا موديلها كذاء 
قد تحد خمسء قد تحد اثنتين» قد تجد مثة؛ إذا هذا بيع أعيان وهذا بيع موصوفات» نفس الشيء أريد 
منك غترة ماركة كذاء هذا موصوف» أريد هذه أو هذه أو بعتك هذه؛ هذا بيع أعيان. 
إذا نفرق بين الأعيان والموصوفات, هذا مهم جدًا التفريق بينهما؛ في باب السلم وهنا وفي 
غيرهاء بيع الفضولي» هنا نتكلم عن بيع الفضولي وهو بيع من لا يملك. 
نبدأ في كلام المصنف. 
يقول: (فإن باع مِلْكَ غيره). 
بيع ملك غيره الذي لا يملكهء (باعَ مِلْكَ غيره) يشمل الأعيان والموصوفات من باع ملك غيره 
يشمل الأعيان والموصوفات» (أؤ اشْترَى بِعَيّنِ مَالِه يشمل الأعيان دون الموصوفات» ماله أي مال 
غيره» قوله: (اشترّی بين مَالِ) أي اشترى بعين مال غيره (شيا) أي شيء سواء كان منفعة أو عين 
أو دين (بلّا إذنه) لم يأذن فإنه لا يصح» إذا هي كم صورة عندنا؟ ثلاث صورة نبدأ كما صورة. 
5 باع عين ملك غيره: حئت وقلت: سيارة الشيخ بعتها بعشرة آلاف» بعت سيارة 
الشيخ» هذا بعت عينه» عين ماله» ما يجوزء ما يصح البيع حن لو أمضاه على المذهب ما يصح» 
البيع الفضولي لا يجوز إلا في صورة سيأت بعد قليل» هذا بيع الفضولي ما يصح. 
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- بيع موصواف: ررحت لرحل عنده قمح كثير أو عنده مزرعة» عنده مزرعة وعنده 
تمر حيد» فقلت: بعتك خمس كيلوات من تمر فلانٍ» ما قلت: تمر حلاص موحود في عشرين 
مزرعة» لا تمر فلان» لا يوجد إلا عند فلان بعينه» هذا بيع ماذا؟ موصوف عند فلان؛ قد يعطييٰ 


Sz 


هذه» وقد يعطيئ من هذه لكنه موصوف عنده لكنه بملك فلان بعينه» نقول: لا يصح. 
الموصوف لا يتعلق ملك الأشخحاص» في السلم نقول: بعتك ثمراء تمر حلاص» تمر سكري» تمر برمي» تمر بعجوة» ولكن لا أقول: التمر الموجود 
في مزرعة فلان» ما يجوز؛ لأن هذا بيع موصوف في ملك الغير» ففي كلا الحالتين لا يصح العقد على المذهب حن لو كان بحضرة صاحب الملك 
الشيخ» حي لو كان بحضرته وسكوته ما يصح» حن لو أقرّه بعد التعاقد ما يصح» فالمذهب أن بيع الفضولي لا يصح في هذه الصورة في البيت» 
سيأ صورة واحدة مستثناه؛ إِذَا في البيع لا يصح مطلقا. 
- في الشراء يقولون: أنه إذا اث شترى بعين ماله شيئًا بلا إذنه» اث شترى بعين ماله يعي 
E‏ مرا ررك ما يصح» لکن لو اشترى له عوصوف في الذمة سيأ بعد 


بعين مثلًا: أعطان رجحل حمس ريالات قال: خليها عندك أمانة» فأحذت هذه الخمس ريالات واشتريت ها علبة منديل» فنقول: إن هذا العقد 
غير صحيح؛ لأني اشتريتها بعين مال الرحل» أو وضع هذا عندي علبة منديل فبادتما مع شخص آخحر بشيء آخر نقول: العقد لا يصح حن وإن 
أقره صاحبه» فلا يصححون , بيع الفضولي إلا في صورة ستاني بعد قليل؛ إِذَا عرفنا الصور الثلاث. 


استثئ من ذلك صورة واحدة وهي بيع الفضولي ويقولون: إن بيع الفضوليء الفضولي من هو؟ 
هو الذي يبيع شيئًا لغيره» يبيع أو يشتري لغيره بغير إذنه يقولون: إنما يصح بشرطين على المذهب 

الشرط الأول: لابد أن يكون الشراء في الذمة وليس عين المال» ما أقول لك: هذا كتاب فلان 
حُذْه وأعطئ كذاء هذا عين المال لاء أشتري مثلًا للشيخ قلم بخمسة ريال؛ فأنا في ذمة» في الذمة 
اشتريت ول أشتر بعين المال؛ يعي في ذم. هذا واحد. 

الشرط الثائ : أنفهم يقولون: يجب ألا يسميه حال التعاقد وإنما يشتريه وينوي في نفسه فقطء 
ينوي في نفسه من غير تسمية أنها لفلان؛ لأنه لو ماه بطل العقد عندهم. 

ولذلك يقول المصنف: هو نفس كلامه يقول: (وإن اشترّى). 

بدأ في مى يجوز بيع الفضولي؟ قال : (وإن اشترى لَهُ في ذَِمْتَم هذا الشرط الأول: أن يشتري 
بالذمة ربلا إذنه)؛ لأنه فضولي» (وَلَمُ يُسَّمْهِ في العقد) هذا هو الشرط الثاني: حب آلا سميه في 
العقد رصح لَهُ بالإجَارّق) يعن أنا كنت دحلت محل وأعرف أن زيدًا من الناس من أصحابي يحب هذا 
ارو وات حلاص اشتریته» قول في نفسي أنوي من غير ما تسميه فاشتريته بخمسين ريال 
مثا في الذمة» هو لم يعطين مالا بعينه. 
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لا اشتريته لفلان في نفسي لم أتكلم» ما قلت: هذا لفلان» اشتريته وأنا ناوي أا لفلان لعبد الله‎ 
تويك غا فلات وق الف لبس مانا بي راق دم سأعطيه يعطيئ الفلوس بعدين» ٳڏا هو من‎ 
باب الشراء بالموصوف ليس بعين المال» الشراء بالموصوف؛ لأن الذمة موصوف ليس عيتاء فيقولون:‎ 
هذا العقد يصح» فإذا ذهبت هذا القنينة لصاحبه فقال: أجزته أو أعطيْ الخمسين» فإن لم يجزه قال:‎ 
ما أردها لزمتئ أناء لزمئئ البيع أناء فأنا أتحملها هاهنا؛ لأني فضولي. وضحت المسألة.‎ 
وهذا قوله: رصح له بالإجازة).‎ 
أي: إذا أحاز المشتري الأول» طبعًا هذا المذهب» هم ضيقوا بيع الفضولي. الرواية الثانية في‎ 
المذهب اختيار الشيخ تقي الدين: التوسع لحديث عروة ابن جعد البارقي في صحيح البخاري.‎ 
قال: روزم الْمُشَْرِي بِعَدَمِهَا) أي بعدم الإحازة ربعَدَمِهًا مِلْكَا) أي فيكون مالكًا له ويقع الشراء‎ 
له لا لصاحبه.‎ 
يقول الشيخ: (ولا يبا غيرٌ الْمَساكن مِمًا فح غنوة).‎ 
هذه سنقف عندها وينتهي الدرس إن شاء الله؛ لأننا وقفنا فيها الدرس الماضي.‎ 
يقول الشيخ: (ولا باع غير الْمَساكن مِمًا فح عَنوة كَأَرْض الشنّام وَمِصْر وَالْعِرَاقَ بل يوجر‎ 
وا يصح بيع تقع البش) إلى آخره... هذه مسائل مما ليست يلكا لصاحبهاء وهي الي قلنا قبل: إا‎ 
ما يسمى بالسواد أو ما يسمى بالأرض الخراحية» والأرض الخراحية هي الي فيها وصفان:‎ 
الوصف الأول: فتحت عنوه وليست عن صلح» ذكرنا ذلك في الدرس الماضي.‎ " 
والوصف الثابي: أها تكون احتار الإمام حعلها فيء للمسلمين» ولم يختر إمام المسلمين‎ " 
قسمتهاء لم يقل: أيه أن أشيميا بين السلنين. وا اعفار المسلية ها كن فا‎ 
كالوقف.‎ 


هذه الأرض السواد مثل لما المصنف بثلاثة أنواع من الأراضي: وهي الشام» ومصرء والعراق» وقد 
ذكرت لكم في الدرس الماضي الحديث في مصرء وذكرت لكم أن بعض علماء مصر -وهذا كتابه 
بين يدي- ألّْف كتابًا بتقرير أن الأرض الخراجية ما زالت إلى الآن» واسمه أحمد إبراهيم جاد الله» طبع 
الكتاب عام )١40(‏ في أن الأراضي المصرية خراجية إلى الآن» سأذكر لكم الآن ما هو الراحح في 
هذه المسألة على المذهب طبعًاء وهو الراحح أيضًا بالدليل. 

إذا المراد صر الى فتحت عنوة» والمراد بالشام أيضًا كذلكء والعراق ما فتح عنوة» لكن يقول: 
ما لم يفتح عنوة كال حيرة كما ذكر صاحب [المنتهى] فليست أرضّ خراجية وإنما هي أرض صلح 
عليها أهلها. 
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هذه الأرض الخراحية لا يجوز البيع ولا الشراء على المذهب» لا يجوز بيع الأرض الخراحية ولا 


شراؤهاء ما يجوز أن تبيع ولا تشتري» الأرض نفسها ما تباع ولا تشترى» وإنما يجوز فيها أمران: 


.١‏ يجوز تأجيرها. 
؟. ويجوز بيع المساكن الى عليها. 
البناء فقطء تبيع البناء ولا تبيع الأرض؛ لأن الأرض وقف للمسلمين عامة» فلا يباع الأصل فهي 
في حكم الوقف لا تباع ولا توهبء وإِما يباع البناء الذي عليهاء وهذا قول الشيخ: (ولا يُباعٌ غيرٌ 
الْمَساكن مِمًا فيح عنوة كَأَرْضٍ الننّام وَمِصْرَ وَالْعِرَاقَ بل يُؤْجَرُ أي يجوز تأجيره ويجوز بيع 
امسا كن هاتان المسالعان: 
كنا قد ذكرت لكم مسألتين: أن الإمام أحمد لورعه لما كنا في السواد كما نقل عنه يعقوب 
تلميذه كان إذا جاء رأس السنة أحذ قيمة البيت الى هو يسكنها ويجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأن 
الخراج ضعف أخذه في ذلك الزمان. 
انتبه لهذه المسألة: لكن ذكر الموفق ابن قدامة -رحمه الله تعالى- أن الأرض الخراجية يجوز بيع 
أرضها في حالتين» يعي يجوز بيع الخراج في حالتين: 
# الحالة الأولى: إذا رأى الإمام المصلحة في بيعها. 
" والحالة الثانية: إذا حكم حاكم أي قاض من قضاة المسلمين بصحة البيع فيها؛ لأن أبا 
e A E a‏ 
ذا هاتان المسألتان يجوز فيهما التملّك نص عليه الموفق بن قدامة. 
وقد ذكر الشيخ تقي الدين لما تكلم عن الأراضي المصرية الخراحية» رجح الخراحية ما يجوز 
بيعهاء ثم ذكر كلام قال: "وأما الأرض الخراجية فإن لا أعلم منذ مي وقد تعطّل خراجها" حلاص لا 
يؤخذ منها حراج يقول: أنا ما أدري» وذكرت لكم الدرس الماضي أن ابن الجزري قال: أنه من سنين 
طويل قد تعطّل الخراج» من القرن الثاني أو الثالث المحجري. 
قال: وقد تعطل خراحها منذ زمن طويل لا أعلمه -يقول الشيخ تقي الدين-» وقد جاء الولاة 
بعد تغطل اراج ففسموها ين الاس يقول: فولي الأمر له حق الخيار بين القسمة والوقف قي أول 
الأمر ويجوز له القسمة بعد ذلك. 
ولذلك يقول الشيخ: إن تقرير مذهب أحمد أن الأرض الآن في مصر يجوز بيعها؛ لأا قسمت 
بعدما كانت خراجية. إذن عرفنا المذهب وعرفنا تغير الحال بناء على توجيه الشيخ تقي الدين في هذه 
المسألة. 


آخر جملة وننتهي وهي قوله: (ولا يصح بيع قع البئر). 


چک 
المراد بنقع البئر: هو أصل البثر الماء الذي ينبع من الأرض» ولذلك يقول الفقهاء: إن كل ماء 
عد لا يجوز بيعه» والماء العد نوعان: 
. لقع البئر : أي الذي ينبع من البثر وينبع مثله من العين. 
" والأمر الثاي: ماء النهر الجاري. 
فإن هذين لا يجوز بيعهماء عِدٌ الماء» إذا الماء العد لا يجوز بيعه. 
ما الذي يجوز بيعه؟ مفهوم ذلك: أن الماء الذي يكون في موضع محصور كالمصانع أو في قنانٍ 
فإنه يجوز بيعه. والدليل على ذلك: ما ثبت عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «النَّاسُ شركاء 
في اة وَذَكْرَ مِنْهًا-: الْمَاء وَالنَارَ وَالْكلا . 
إِذَا فالمراد الممنوع: بيع نقع البئر والماء الجاري» فلو أن شخصًا في أرضه بئر فله اختصاصٌ عليهاء 
له اخعتصاصّ على البئر» فهو أولى من غيره بالشرب منها ولا يجوز له أن يقول لشخص: أبيعك الماء 
الذي فيها كل دلو بكذاء ما يجوز» لكن لو نزعه وجعله في إناء أو في وايت كبير وباع السكس 
نقول: هذا ليس نقع بثر؛ لأن الناس ليسوا شركاء فيه» جمعه هوء فليس نقع بغر وإنما هو محصور؛ 
مثل المصانع» مثل القناني. ولذلك يقول ابن القيم: إن هناك حيلة لبيع الماء. 
نقع البئر حيلتان: 
" الخيلة الأولى: أن تبيع حزء من البئر» تقول: هذه الأرض لي سأبيعك نصف هذه الأرض 
أو ثلثهاء فتجعله يأخذ منهاء يقول: هذه حيلة مشروعة. 


" الحيلة الثانية: هو أن تحرج الماء وتجحعله في قنان ثم تبيعه. 


البئر باع لكن نقع البئر لا يباع» النقع الذي في قاع البئر» الماء ما يجوز بيعه وهو في البئر» إذا 
استخرحته أنت .ماتور» تذكر يوم الزكاة قلنا: أن الماء إذا استُخرج من الأرض بآلة أصبح .عؤنة» نفس 
الشيء مؤنة» إذا استخرحته مماتور ثم عبيته في وايت ثم بعت الوايت مئتين ريال يجوز» لكن أن تأني 
عندك بغر وتأت الحقن الذي هو الشيب تقول: من أراد أن يشتري ترى بكذاء ما دام ما في حسارة 
عليك باستخراج ونحوه ما يجوزء هو الذي يستخرحه ما يجوز» لكن إذا كنت أنت ستستخخرجه ما 
يسمى نقعًاء النقع الذي في الداحل. 

ومثله النهر الجاري» واحد عنده نهر حاري يقول: أبيعك الماء الذي في النهر الجاري ما يجوز» 
المكيل له مؤنة فيجوز بيعه بعد ذلك؛ لأنه مؤنة. 

طالب: [۱:۱۹:۳۷] 

يبيع يجوز؛ لأنه ليس نقع بغر» نقع البئر هو الحرام. 


شرح كتاب راد المستقنع Ob‏ 


تک 


آخر جملة قال: رولا ينبت في أرضه من كلا). 


کچد 


أي : ولا يجوز بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك» أي من غير زراعة منه؛ لأن البي - صلى 
الله عليه وسلم- قال: «التاس شرکاء في اة حو كر فيهات الكلأه ولأن المرء لا بملك هذا الک 
علكه الأرض لكنه أولى من غيره به من باب الاختصاص هو أولى من غيره به. 

# هل يجوز للمرء أن يأخذ كلا أو فطرًا الذي هو فقع من أرض غيره؟ 

نقول له حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون الأرض غير محوطة فيجوز الدخول إذا لم يكن هناك ضرر على الشخص 
إذا كانت غير غخوظة آنا لو كانت اض غوطة ون الاد رت ا عرو أن هينم الات 
من باب الحرمة» جعلت كال حرمة للبيت» فلا يجوز التعدي إليه إلا أن يكون هو متعدٍ في إحاطته كأن 
جعل شيئًا ليس في ملكه. 

يقول الشيخ آخر جملة: (ويَملكه آخذه). 

من وجد كلأ أو ما في حكمه كشوك أو حطبء الحطب أي يابس» أو وجد مثا فقعًا الذي هو 
الفط الالنا هن E A E o‏ 

بذلك ينتهي الدرس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


الدرس الحادي والأربعون 


بسم الله الرحمن الرحيم, الحَمّدُ لله رب العَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 


5 
فاع عر 2 


e E OS‏ ا ا 


نبدأ الآن في الشرط الخاميس من شروط صحة البيع» وهو: (أن يكون مَقدورًا عَلَى تسليوه). 

وها التترْط وَالّذِي بعده إِنَّمَا استقرأهم الفقهاء رَحِمَهُمُ اللَهُ تعَالَى من الأحاديث التي حاءت 
عن الب صلی الله عَلَيِْ وَسَلُم إذ الدليل على اشتراط أن يكون مقدورًا على تسليمه أمران: 

الأمر الْأَوّل: عموم ما ثبت عن الي صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أنه مى عن بيع الغرر» قالوا: ومن 
أعظم الغزن في البيرعات: أن ينيع الشعيص شيعا لا يستطيع تسليمه» سواء كان نهنا أو ها 

والأمر الثاني: أن ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ثبت عنه النّمّي عن بيع العبد الآبق» كما صمّ عند 
الإمام أحمد وغيره» من حديث أبي سعيد» والعبد الآبق إِنَّمّا العلة في النّمّي عنه إِنَّمّا هو: عدم القدرة 


شرح كتاب زاد المستقنع ho‏ 
Sa 4‏ د 


إذا ارط الخامِس هو: أن يكون الثمن والْثْمَن كلاهما مقدورًا على تسليمه» يستطيع البائع أو 
المشتري أن يسلمه» ومعن ذلك: أنه قد يكون المبيع حاضرًا في امحل التعاقدء وقد يكون غير حاضرء 
فقد يبيع موصوفا في الذمّة» ومع ذلك نصححه إن كان قادرا عَلَىْ تسليمه. ٠‏ 

بدأ الشيخ بذكر بعض الصور التي تتعلّق بغير المقدور على تسليمه؛ فقال: (فلا يصح بيع آبق), 
وللزاد يبيغ الآيق هر الد الذي يهري من سيد فيكرن آبقا حن و عند ا لخد وان 
ماجه من حديث أي سعيد: "أن التبي 02 الله عَلَيْه وسلم فى عن بيع الآبق" وهو الهارب» 
والعلة فيه: لأنه في ملك البائع» لكنه غير مقدور عَلَى تسليمه» لكن لا يمكن تسليمه؛ ولذلك فى 
ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن بيعه» فنحكم: أن انيع باط 

ولذلك نقول -عَلَى قاعدة المذهب-: أن ما تُهي عنه سواء للغرر أو لغيره؛ فإن العقد فيه باطل» 
ولا يكون تعلنا عل" ذف اي إذا وجك 

قال: ووشارق الشارد يكووث من الحيوانات: كبعير ند عن ساحيهه أو شاق وغو ذلك: 
والشارد حكمه كحكم الآبق؛ لأن كلاهما حيوانٌ قد حرج عن صاحبه. 

قال: (وطير في هوا قد يكون للمرء طائر يملكهء ولكن هذا الطائر في المواء قد طار عنه» 
فيقول: لا يجوز بيع الطائر في الحواء؛ لأنه إذا انطلق في المواء فإنه في حكم الشارد» فقد يعود وقد لا 
يعود» لکن إن عاد لصاحبه؛ جاز بيعه. 

وعَلَى ذلك: فلو أن امرأ له طائر يطير في السماء فقال: أتبيعن هدا الطائر؟ قال: نعم بكذاء 
فشول؟ إن هذا العاف ل يكون يما لأنه باطل وما يخر موافدة فاط حافت حا أبطلنا 
العاف رل إنة يشير اة اذا ويل الطر نيد ساح هنا تفن العقد من بحديدة أن 
المواعدة عند الفقهاء لا تعتبر بيعًاء لا تعتبر عقداء وَإِنّما تعتبر وعدًاء تعتبر نحو ذلك من المعاني التي 


تكون مقدمة للبيع. 


الشيخ: لاء ليس بلازم» لم يقل أحدٌّ من الفقهاء: إن الوعد لازم فيما يتعلّق بالقضاءء لكن من 
الفقهاء من قال: إنه لازم ديانة» طبعًا غير هذه الصورة طبعَاء إذا قال: وعدتك» فمنهم من يرى أنه 
لازم ديانة» ونُقل ذلك عن بعض المالكية وبعض الحنفية» وبعض المعاصرين يتوسّع: يرى أن الإلزام 
يعن أو الوعد يكون ملزمًا؛ ولذلك يرون أن قول الالكية في الإلزام بالوعد ديانة يكون أَيْضًا في 
الحكم والقضاءء وها غير صحيح. 


الشيخ: إذا كان في؟ 


الطالييا: ب 

الشيخ: إي الآن أذكر استشناء» لكونه يرحع» سأذكر بعد قليل» طيب. 

قال: (وطير في هواء. وسَمّك في ماء) مثله: إذا كان الشخص له سمك والسمك ملكه 
ولكنها في 000 5 وأراد أن يبيع 07 السمكء فنقول: إنه لا يصح هذا العقد» لكن انظر 
ا 

الاستثناء الأوّل: إذا كان الشخص سيبيع» لا السمك» وَإنّما يقول: سوف أصيد لك السمك؛ 
فَهذَا ليس نيعاء وَإنّمَا هو عقد آخرء عقد جعالةٍ أو عقد إحارة» على حسبء إن كان على العمل أو 
غلا البسة فيو لسن عالكا السملك» الما قال؛ سأصظاف لك السات عزه ارج غن اها 
والعقد فيها صحيحًاء وَإنّما عقدٌ لو قال: أبيعك هذه السمكة» فم يقولون: إن العقد غير صحيح 
لأغا ن مكانة إذا الاسعاء الأول: عرفا قد يكون التعافد أحيانا ع الل فبحوو» ولكن إذا كان 
التعاقد على المعيّن الذي يراد بيعه؛ فإنه لا يصح. 

الاستثناء الثاني : الفقهاء يقولون: إن بيع السمك في الماء يجورُ بيعه بشرطين» ومثله: الطير في 
الهواء: 

الشرط الأوّل: إذا كان مرئياء لينفي الجهالة» يكوت مرا من حي الحجم صغرًا ونوعًا وجو 
ذلك. 

وَالشرط لثاني: افع القاطه سوك كان ب وار م مداه أو يعن قريب التناول» 
وهناك حجارة تمنع من انتقاله» ونحو ذلك. 

فإذا كان يمكن التقاطه بسهولة؛ فِحِيْتَيِذٍ يصح بيع الطير في المواء والسمك في الماء» بالشرطين 
اللي ذكرت لكم» فإذا عرفنا الاستثناءين؛ وضحت لنا المسألة تمامًا. 

إذا الطير في السماء والسمك في الماء يصح العقد عَلّى الفعلء وهو الصيد» ويصح العقد عليهما 
إذا كانا ملو کین بشرطين: 

الشرط الأوّل: أن يكون 0 يرى. 

والشرط الثاني : أن مک صيدة أو مکی أخذه بسهولة أو بيسر. 

قال: (ولا مُغصوب من غير غاصبه) هذه مسألة مهمة جدًا تحتاج إلى بعض تفصيل» (أو قادر 

المغصوب لا يجوز بيعه ولا يصح» معن المغصوب أي: باعتبار المغصوب منه» فلو أن امرأ عنده 
شي» فأحذ منه عَلَى وجه القوة والغلبة» أحذ منه بقوة» أحذه منه صاحب قوةٍ وغلبةٍ وظلم وقهرء 


فال ل سس غاصبًاء والمأحوذ منه يسمى: مغصوب منه. 


سد 

الغاصب لا يصح بيعه» لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك» وَهذِه تكلمنا عنها في الدرس الماضي» ا 
عَلَى ذلك الفقهاء يقولون -نرجع للدرس الماضي ثُمّ نعود لدرسنا اليوم» أتكلم عن المغصوب منه-: 
الشخص إذا كان سارقا لشيء» فإنه قلنا: لا يصح بيعه؛ لأنه ليس مالكا له» هل يجوز الشراء منه؟ هل 
يجوز أن تشتري شيئًا تعلم أنه مسروق؟ لا يجوز؛ لأن القاعدة: "ما حرم بيعه؛ حرم شراؤه" إا 
E‏ غراف والتالرف يقر ل العلمارة عن ی سو قله علي قي اوق 
بعض الأسواق لا حلب فيها إن المسروقات؛ فلا يجوز الشراء منه» أو ناه رحل يعلم أو يغلب عَلَى 
ظنه أن البضاعة الي معه مسروقة؛ فلا يجوز شراؤهاء وإن جُهل من سُرقت منه» وإن ظن أنه سيبيعها 
على غيره» لا يجوز لك الشراءء والعقد باطل كما ذَكَرَ أهل العلم» لأنه مُحرّم وَهذَا باتفاق» لا 
حلاف فيه. 

نعود إلى مسألتناء قلنا: الغاصب لا يصح بيعه؛ لأنه اليس الگا المقصويء رجحل اعات دنه 
سلعة» فقال لي أبيعهاء قالوا: لا يجوز بيع المغصوب» باعتبار من هو المالك الأصلي» لا يجوز له أن 
يببعها؛ لأنه غير قادر على تسليمهاء لأنه لو كان قادرا على أعذها؛ لأخذها هو بيده» ولكنه عاج 
عع دهان ولك ان ملكه علا تاقضن» ولنين 66 ولذلك 9 حب ها ال اف عل قول كثير 
من أهل العلم» وسبق معنا الحديث فيهاء وترتب عليها أحكام كثيرة جدًا لنقص ملكه. 

عندنا هنا اسساوان» امل ها استيا في السمك استتادين» استيا أمرينء سعن هنا ابا 
استقتاءين» ولكن د كر المصتف هذين الاستناءين: 

الاستثناء الأَوّل: قالوا: إنه يجوز بيع المغصوب للغاصبء لم؟ أن ملم الین ار قا بده 
ووضع يده عليها الحرم للها حكم القبض الحكمي» فهو قادرٌ على استلامها؛ ولذلك يقولون: المقدور 
على تسليمه للمشتري» والمشتري بيده العين» فيجوز يعها عليه» إذا جوز بيع العين المقصوية على 
الغاصب» لكن يقولون: بشرط واحدء ما هو هذا الشرط؟ 

الطالب: 

الشيخ: نعم أَيْضًا هو له تعلق قبل التراضي» وهو: أن الغاصب لو غصب العين لكي يبيعها له» 
فتقول: في هذه الحالة: وإن اشتراها منه فالعقد باطلء لأنه يكون حيلة باطلة. 

انتبه هه المسألة دقيقة» وسيأت اليوم نشرح كيرا لأن المسائل دقيقة» أعيد المسألة هذه: 

المغصوب يجوز بيعه للغاصبء لو أن امراً غصب شيئًا بالقوة من شخص» ولم يستطع أحذه منه؛ 
هون أق تبحا عليه شيط اکن اقاي سين كم د ذلك ا ا كين 
حلت واا كانت سيلة فاغا ن عله اغا كر باط لآن من القياء هن شرل إن اة ى 
الغصب: أن الشخص يغصب الشَيء بالقوة» ثم يشتريها من صاحبه» طبعًا من يتوسّع في الحيل» فإن 
لم يبعه -انظر ماذا يقولون من شدة توسعهم في الجيل-» فإن لم يبعه إِيّاه؛ فإنه يقول: قد تلفت في 


يدي» أحذ سيارتك بالقوة» رجعها؛ ما أبغى أرحعهاء بعيْ؛ ما أبغى أبيعك» أنت غاصب» فيقولون: 
هذا من يتوسع في الحيل» وهم بعض الحنفية» فيقول: تلفت السيارة» إذا تلفت السيارة؛ إذا ما لك إا 
يمتها فتأحل قيمتهاء يقولو؟ إذا المفضوب أحد قيمة الغين القصوية4 فلا يجوز له الرتجوع ولو بان 
أا ليست تالفة» وَهُذِه الحقيقة حِيّل. 

ولذلك حسم باب اليّل: إغلاقه من أوله» فإننا نقول: إن الغاصب إذا غصب العين لأحل أن 
يشتريها من صاحبهاء فوافق صاحبها فباعها إليه؛ ففي هذه الحالة العقد مُحَرَّمٌ عليه» ويجب عليه رد 
العين؛ لأنه آثم» لكن مى تصور أن الغاصب لا يقصد؟ رجحل غصب شيئا فأتلفه» أخذه لأمر معن 
م أتلفه» فقال: أريد أن أبيع هذاء أريدك أن تبيعهاء أو وقت الغصب كان لحاحة لا لضرورة» لحاحة 
ثم أعجبته السلعة» فَقَالَ: أريد أن أشتريها منك قبل أن أردها لكء فرضي صاحبها؛ يجوزء فهذا 
يُسمى نوع من أنواع الغصب؛ إذَا هله الصورة الأولى المستثناة. 

الصورة الثانية: قالوا: أو يبيعها على رحل قادر على أحذها من الخاصب» وهه واضحة جداء 
لاق خا والحدة فرت إذا اا ر اور خان ااي اجو خرن 
حذهاء فإنه في هذه الحالة يرحع عَلَى e‏ داه لما أمثلة كثيرة جدًا عندنا. 

نبدأ بِالتترْط السّاِس -وهو الذي يحتاج إلى تركيزء أعانكم الله عَلى هذا الشرّط- قالوا: 
وَالشَّرْط السنّاِس: أنه لَا بد أن يكون المعقود عليه في البيع معلوماء ودليله مثل ما ذكرنا في المقدور 
َل تسليمه دليلان: 

في الي صَلَى الله عليه وَسَلم عن بيع الغرر. 

والأمر الثاني: أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ مى عن بيع أشياءء كالنهي عن بيع اللبن في 
الضرع. وَالنّمّي عن بيع حبل الحبلةء وَهذِه الأشياء وجد العلماء أن علتها: أن المبيع ليس معلوم؛ إذَا 
معن المعلوم: أن يكوك بعرو فا لدف التغاقد الذي سيشةرى هذه السلعة. 

نبدأ بأول مسألةٍ معنا في هذا الشَرّط» وهو: كيفية العلم. كيف يكون العله؟ 

ابام قووف إن العلم يكون بواحدٍ من أمرين: كما ذكر المصتّف: (وأن يكون مَعلومًا 
برؤيةٍ أو صفة)» نأحذ هذين الأمرين» تم نذكر ما هو شرطهما. 

قال: لا بد أن يكون معلومًا برؤية» بأن يرى المرء الشَّيْء المعقود عليه» يرى الثوب» يرى 
الطاولة» يرى البيت» ونحو ذلك قالوا: وهذه الرؤية إِمّا أن تكون لجميع المعقود عليه» لجميعه, 
لبعضه إذا دل على الباقي» مثل: رحل رأى ثوبًا من هذه الجهة» معروف أن الحهة الأخرى شبيهة بماء 
فتدل على الباقي» ما يلزم رؤية جميع الجهات؛ إذا عرفنا الرؤية. 

قالوا: وفي معين الرؤية -مازلنا في الرؤية-: اللمس والشم والذوق فيما يقبل هذه الأمور الثلاثة 
فالذوق لما يُذاقء منه البهارات» فقد يكون الشخص يذوق ولا يرى» كالأعمى» والشم فيما يشم من 


1 
ا 


ا 
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الأطياب» فإفها تنوب عن الرؤية» واللمس فيما يُلمس ما يتعلّق ببعض الأشياء» مثل: لنقول مثلًا: الذي 
يُباع باللمس مثلًا يُنظر لنعومته وحشونته» لنقل مثلًا: الأقمشة مثلاء مع أن الأقمشة ينظر أَيْضًا للوفاء 
ا أثرء لكن إن كان في ذهكم شىء آحر غير الأقمشة) يعئ: شيء يعرف فقط باللمس. 

الطالب: . 

الشيخ: الأثاث» لكن الرؤية يعن شكل الرسمة. 

الطالب: 

الشيخ: لكن الأشياء التي تعتمد عادة عَلّى النشونة والنعومة فيكون هما أثر؛ ولذلك يقول 
الفقهاء: إن الأعمى يصح بيعه وشراؤه؛ وإن كان لا يرى؛ لأن ذوقه وشمه ولمسه ينوبان عن رؤيته: 
فهما في معن الرؤية. 

الأمر الثاني قَالَ: (أو صفة)» كيف (أو صفة)؟ قال: لا بد أن يكون المعقود عليه معلومًا 
للمشتريء ما بالرقية أو بان يوضق لد يأن يذكر له الوضصف» ومن .شرط هذا الوصق؟ أن بكرن 
وصقا مؤرًا في قيمته» ما يقول: بعتك كرسي» كرسي هناك كرسي بألف ريال» وهناك كرسي 
كمس رالات فاك ذا يد أذ بكرت وا ا ى فته هذا الذي بعر عة الفقهاء بقوهم: 
'يكون وصفا كوصف السلم". وسنتكلم عن وصف اسم كيف يكون موثراء في محله إن شَاء الله 
أن يكون وصفا مؤثرًاء مثلًا: نوع صناعته» أين صنع؟ نوع اكد التي صنع منها: أهو 
حشب؟ أهو بلاستيك؟ أهو حديد؟ بعض المواصفات المؤثرة» كل مبيع له صفاته الخاصة؛ ولذلك 
أحيانًا ما يكون من بيع الذي يكون عن طريق الكاتالوج» فيأتيك بصورة له» هله ليست رؤية له 
وَِنّما صورة نموذج له» ثم يذكر لك مواصفاته من حيث الطول» من حيث العرض» من حيث 
المواصفات؛ فإذا كانت هذه المواصفات دقيقة؛ نقول: إذا هره معرفة الصفة قائمة مقام الرؤية فيصح 
العقد بما. 


إذا لا بد أ 


الشيخ: تقصد التامة لكل ...؟ تكلمت قبل قليل قلت: إن الرؤية إِمَّا أن تكون لكل المعقود 
عليه» أو لبعضه بشرط أن تدل على الباقي» والفقهاء قديمًا كانوا بمثلون بالثوب» يقولون: إذا نظر 
لثوب غير مطرّز أجزأ عن النظرء لكن مطرز يُقلبه» هذا كلامهم هم؛ لکن في زماننا هذا مرده للعرف 
٤‏ معرفة ما ينظرء يعيئ: مغلا في السيارات في الرؤية نظر الميكل الخارحي» يفتح الشنطة» يفتح 
المراتب» هره من الأشياء التي تُنظر لسوئها وجودتها. 

عندقا ن الرقية والصقة شرع والحده قالواء اي أن فرق الرؤية ررق الضعة كار للد 


وم يقولوا: 1 بالعقد» انظر الفرق بتعبير الفقهاءء قالوا: مقارنة» ولم يقولوا: مقترنة» والفرق: أن 
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المقترنة يحب أن تكون في نفس التعاقد» بينما المقارنة قد تكون معه» وقد تكون قبله؛ ولذلك يقولون: 
إذا كانت الرؤية أو الصفة قبل العقد بوقتي يتغير فيه مثله؛ فإنه لا يصح» رأى الشجر قبل شهرين؛ 
قبل سنة» الشجر ينمو ويكبرء فإذا أراد أن يبيع الأصل مع الشجرء الأصل اللي هو الأرض مع الشجر 
معًا؛ فإنه في هذه الحالة يتغير. 

يقول الشيخ: (فإن اشْتَرَى ما لم يره أو رآه وجَهلّه أو وُْصِف عا لا يَكْفِي سَلَمَ؛ لم يَصِحَ) 
هذه ثلاث جمل هي عكس السّابق» عكس السابق تاماه سنأخذ كل جملة معناهاء ومن أين عرفنا انما 
عكسء فتأملوا في الكتاب معكم: 

يقول: الأمر الأَوّل: إذا (اشْتَرَى ما م يرهم يعيئ: لم یره ولم يوصف له معّاء فنقول هنا: أنه لا 
يصح العقد, لِم؟ لأنه لم يتحقق العلم بالمعقود عليه لا بالرؤية ولا بالصفة» كلا الاثنين قد اعتنّاء 
احتلت الرؤية واحتل الوصف» فالطريقان للعلم بالمعقود به فقد؛ إِذَا لم يصح. 

الحالة الثانية: قال: (أو رآه وجَهِلّهم نعم قد رآهء لکن لا يعلم ما هوء رأى شيئًا مربعًا لكن ما 
يعرف ماذا يُستخدم فيه وما هو هذا الشَّىْء. وما هي حقيقته» فنقول هنا: أَيْضًا لا يصح؛ لأن الرؤية 
هنا ليست كافية في العلم؛ مع أنه رآه» لکن لا يعلم ما هوء رأيت شيئًا مربعًاء رأيت شيئًا أسودًاء ما 
هو؟ لا أدري؛ لا يعرف ما هو؛ إذا لم يعلم ما هو؛ إذا لا بد من الرؤية أن تكون مبينة لحقيقة الشَيء؛ 
إذا فلا يصح. 

الأمر الثالث: قال: إذا (وْصِف بما لا يَكْفِي سَلَّمَا) طبعًا ل يره» لكن وُصف له» لكن الوصف 
كان ناقصاء الثانية: رآه لكن رؤيته ناقصة» هنا: وأصف وعدا ناقصاء وقلنا: أن وصف القيد ما هو؟ 
أن يكون ما يصح في السَلّم» الأوصاف التي تصح في السلّم» وُصف له وصفا قليلًا جد؛ فإنه قالوا: 
لا يصح؛ لأسا بكرم هذا ا 

وضحت الثلاث؟ لأن سأذكر خلافا في الثالثة» واضحة؟ 

الفا ب 

الشيخ: طيب» ما هو الذي يكفي في السَلّم؟ اللي ذكرته قبل قليل» وهو: أنه يأ بالأوصاف 
المؤثرة في الشمن» إذا كان الطول والقصر في الشيء» عدد أدوار البيت» مساحة البيت» تختلف» ما هي 
الأوصاف المؤثرة الكبرى المؤثرة في الثمن؟ في أوصاف قد لا تؤثر في الثمن» غير مؤثرة» اللي هو 
تُسمى أوضاف طردية القن أو أوضاف ثوثر تأترا يسيرًا حذاء لا قيمة له. 

انظر: عندنا هنا استثناء في الأخيرة» وهي قضية: إذا (وُصِف با لا يَكْفِي)» مثل ماذا نقول: 
(وْصِف با لا يَكْفِي)؟ هل دائمًا تأت لنا -ولذلك سأذكر لكم الاستثناء بعد قليل- رجحل ذهب 
لصاحب له» وَقَالَ: أنا أريد شماغء قَالَ: أنا والله عندي لك شاغ متاز ماني ريالء لا جاءه الشماغ 
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الممتاز ها الّذِي بمائي ريال إذا به شماغ لونه برتقالي» البرتقالي كان النّاس يلبسونه» لكن الآن ما أحد 
يلبس برتقالي إلا نادراء صح ولا لا؟ وصفه له» قال: سآنيك بالشماغء أو قال: سآتيك بالشماغ 
بالماركة الفلانية وأعطاه وصف الشركة» لكن ما أعطاه لواء ما كذب عليه» فعَلَى القاعدة هيه ماذا؟ 


لا يصح؛ لأنّ احتلاف اللون ف الشماغ يؤثر القيمة» يؤثر في القيمة جدًا؛ إذَا لا يصح» وهلره دائمًا 
ما تأتنا» و تسق كييرًا عند النّاس. 

لكن استئئ بعض الفقهاء» وهي رواية في المذهبء قوّاها جمعٌ من المتأخرين» ومنهم الشويكي في 
"التوضيح" قال -انتبه للموصوف-: إن الموصوف عا لا يكفي إذا عَلِم جنسه صح البيع» وللمشتري 
الخيار» رأيتم الفرق بين الاثنين؟ قال: إذا عرف جنسه قال: سآتيك بشماغ» يقولون: يصح البيع» 
وأتاه بشماغ غير الشماغ الثاني ؛ صح البيع» ولكن المشتري يقول: لا أريده» أرحع لي مالي» أو 
يقول: أمضيته» له الخيار» والحقيقة أن الرواية الثانية تي رواها الشويكي» والشويكي كلامه دقيق 
جدًا عَلَيْهِ رَحْمّة الله من علماء الحنابلة في دمشق» وكان بعض المشايخ يث عَلَى كتابه» حَنََى إن 
الشيخ ابن سعدي يقول: "إن التوضيح للشويكي أحسن من النتهى لابن النّجار"'» وهو من طبقة 
شيوحهم لأنه توفي في الثلاثينات 0٠57ههء‏ وبعده بأربعين سنة مات ابن النّجَار. 

فالمقصود من هذا ما هو؟ ما رححه الشويكي أنه إذا عرف جنس المعقود عليه» وإن لم يكن 
الوصف دقيقًا؛ صم البيع لكن لك خيار الشراء. 

والحقيقة: أن هذا القول هو الي ما يسع الاس إلا هو؛ لأن كيرا من التعاقدات مبنية علي هذا 
الأمر» بدليل: أنت لست تطلب من المطعم أحيانًا أكل معين» فقد يأتيك الأكل ولكنه لم يصف لك 
وصفا دقيقاء أنت تعرف أعطيته تقول: مثلًا أريد أرز مثلاء ما هو نوع الطبخ» ما هو كذا؟ أنت 
غرفت النس» لو قلنا: إن العقد باطل؛ إذا لا بد أن تعيد التعاقد مرة ألحرى ولو بالمعاطاة» ولو قلنا: 
إنه صحيح» وأنت لك الخيار؛ إذا صححت من ابتداء» وهو الأقرب» فلا يجوز له هو الرحوع؛ ويجوز 
لك أنت أيه المشتري الرجوع؛ وهو القول الراجح. 

لکن لو قلت: إنه باطل يجوز له هو أن يقول: لاء لا أريد» حلاص ما أبغى آت به لك» وفي 
ذلك ضور علد الاس 

إذا فمقصودي من هدَا: أنا لا ذكرت لكم القولين عند متأخري الحنابلة قلت لكم: أن ما 
رححه الشويكي هو الأقرب دليلاء وهو الأنسب للقواعد العامة للشريعَةٍ ولقواعد المذهب. 

يقول الشيخ -بدأ في ذكر بعض الصور التي يكون غير معلوم برؤية ولا بصفة» قَال-: رولا 
باع حمل في بطن)» الحمل في بطن نوعان: 
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حمل الآدمية المقصود بما: الأَمَة» فتكون أمة ملكا لرحل» طبعًا هذا في الزمان لأوّل» وقلت لكم: 
إنه قد انقطع الرق وحودا منذ نحو من سبعين سنة أو أقل خمسين سنة تقرينّاء ومن حيث الحكم: نقل 
بعض الفقهاء وهو ابن حجر الميثمي الشَافِعِيَ: أن الرق قد انقطع من أربعمائة سنة أو أكثر» خمسمائة 
سنة أو أكثرء لكن نذكر المسألة: 

امل ف يعن الآدمية: آنا تكون آمة حاملاء فيان شغص فيقول:«اشقريت ماق يظنهاء قد 
يكون ذكرّاء وقد يكون أنثى فتكون جارية» ولكن هذا طبعًا قلت لكم: غير موجود الآن. 

وقد يكون بيع الحمل للحيوان» وهذا كثيرٌ في زمانناء فتأي الناقة الطيبة وهي حامل -معشرة-» 
فيا رجحل فيقول: اشتريت ما في بطنهاء وهو يعلم أن الي عشّرها مثا الفحل الفلاي» يغلب عَلَى 
ظنه: أن هذه الناقة جحيدة» فيقول: أريد أن أشتري هذا الحمل؛ إِذَ منفردّاء نتكلم عن بيع الحمل 
مر ها رن :نا لدل على الف لما كيف اق الصحيم من حديت ابن حمر ر غي الله ا 
"أن الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ مى عن بيع حبل الحبلة" اللي هو حمل الحامل» اللي هو من 
راتات سارجم عله سارها كلفة كلما مع للها له مارج لأن يهنا مسائل ساف 
ا کر لگ فا تفا فل عد شكال كي جدًا إن كثاء اللك 

قال: (ولَبّنْ في ضَرْع مُفْرِدَيْنِ) ما يجوز بيع اللبن في الضرع» يع: قبل الحلب» وأا بعد 
الحلب؛ فبإجماع أهل العلم: يحوز, وكذلك الحمل إذا حرج من بطن أمه؛ فبإجماع أهل العلم: يجوز 
ولكن قبل حروحه من بطن أمه» وكذلك اللبن في الضرع بنفس المعئ؛ لأنه من داخله. 

قَالَ: ولا مسك في فأرّته) المسك معروف» طيب يؤخذ من الظباء الغزلان» وكيف يكون 
أحذه؟ يقولون: إن بعض أنواع الظباء والغزلان إذا أجهدت بالركض حدث تحت سرتما مثل الغدة» 
يعي: تأ جلد ويجتمع؛ ثم تُجهد بالركض تُجهد بالركضء حتَّى تسقطء ورا ذبحت هذه طبعًا 
وط في و اناكم م فى اا ي ورا كف الطباء ر بت فا مع اي اهال 
هذه الغدة الي تسقط منها تكون فيها مسكء اللي يُستخرج منها المسك» ويكون فوقه قطعة من 
الجلدء هذا هو وعاؤهاء فقالوا: إن بيع المسك في فأرته ما يجوز؛ لأنه غير معلوم مقدار المسك الّذِي 


بداحله» ولأن الفأرة -وهو الد الخارحي- غير مقصودء وانتبهوا لتعريب هدًا؛ لأنه مهم عندنا جدًا 
هذا التعريب؛ لأن الفأرة غير مقصودة» وطبعًا هم يقولون هنا: هذه الفأرة أو الوعاء يصح فيه الممز 
ويصح فيه التسهيب» فتقول: فأرة وتقول: فارة» وتُسمى: فارة المسك. 

مثلها: اللؤلؤ في الصّدف» وان افير أيام كان ناس في الغوص» أخرج ا 
د السكة. حك ان اة عقي قم ا فة “قد بابك اة مت مثل الشّيء اللي هو 
في فأرة المسك» قد يكون المسك فيها قليل» قد يكون كثير» قد لا يكون فيها شيء. 
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قال: (وتوّى في تَمْر) ععئ: أنه يشتري النوى وهو العبس» يشتري النوى أو العجم» هذا العحم 
يشتريه دون التمر» يقول: سأشتري النوى ولن أشتري التمر» يقولون: ما يجوزء كله قياسًا عَلَى 
الحمل كما سبق» وسنذكره أَيْضًا بعد قليل» لأن هذه الأمور الثلاثة كلها في داخله. 

قبل أن ننتقل للصوفء أو نحل التقسيم بعد قليل. 

قال: (وصوف على ظَهّر) هذه مسألة دقيقة "الصوف". الفقهاء يقولون: إنه قد جاء عند ابن 
باد من ا "أن النَبيّ صَلَى الله عليه وَسَلّمَنمى عن بيع الصوف 
على ظهر الذدَابّة وعن بيع اللبن في الضرع" فلا يجوز بيعهماء اللبن عرفنا لماذا؟ لأنه مخفي غير 
ظاهر؛ لكن الصوف؟ الصوف ظاهر وليس مخفيّاك وأعرف قدره» فمشهور المذهب عند المتأخرين - 
ابه هذه المسألة ترى دقيقة شوي» فمشهور المذعب عند المتأحرين-: أن الضوف على ظهر الشاة أو 
غيرها من البهائم لا يجوز بيعه ولو كان بشرط جره في نفس اللحظةء لو قال: بعتك الآن هذا 
الصوف وجرّه الآن؛ لم يصح» لكن لو جرّه هو ثُمّ باعه؛ قالوا: يصح. 

وللقيفة أن كلامهم هذا مشکل» مشكل جداء ومن استشكل هذا الكلام: الخلوق في 
حاشيته على المنتهى» فإنه قال: ما الفرق بين المي عن بيع الصوف مع اشتراط جزه» أنتم تقولون: 
أن الصوف لا يجوز بيعه» وإن اشتٌرط جرّهء وحواز بيع الزرع مع اشتراط جرّه؟ ما الفرق بين الزرع 
وبين الصوف؟ تحيزون بيع الزرع مع اشتراط جره والصوف لا تجيزونه» فقال: ابحثوا عن الفرق» 
حاء تلميذه معروف الخلوي» يعيْ: من حنابلة مصر من أدق النّاس في تتبع الاعتراضات والفروقات» 
تو حاءت تلميذه ابن جايد وأيده» قَالَ: ابحثوا عن فرق ما وجد فرقا في هذه المسألة؛ لذلك الأقرب: 
ما ذكره بعض فقهاء الحنابلة: أن بيع الصوف مع اشتراط جره حائز» ويبقى اي ني الي على 
لله عَلَيِْ وَسَلَّم طبعًا المتأحرون أحذوا بظاهر الحديثء معروف أن الحنابلة يعملون ظاهر الحديث 
دائمًا قدر استطاعتهم؛ ولذلك بعض النّاس يرى أنه أقرب لمدرسة أهل الظَاهِرِء عمومًا. 

ولذلك الأقريه القول القاني : أنهم قالوا: أنه يجوز مع جرّهء إِنّمَا حُمل هذا الحديث عَلَى بيع 
الصوف مُطَلَقَاء ولو نما بعد يوم يومين» قد ينمو وقد لا ينمو» فهو من باب البيع الْمُطْلَقَء فنقول: إن 
هه مثل بيع الزرعء فمن باع زرعًا من غير اشتراط جرّه -وسيمر معنا إن شَاء الله بعد درسين أو 
ثلاثة أو أربعة-؛ فإنه لا يصح» فكذلك الصوفء وهذا هو قول الحققين من فقهاء المذهب» المتأخرون 
وقبلهم؛ إذا هره مسألة دقيقة يجب أن ننتبه ها في قضية بيع الصوف بالخصوص» من مسائل هدا 
الباب. 

سأذكر هذه المسألة الَّتِي بعدها "الفجل"”, نَم سأذكر لكم تقسيمًا مهما فَالَ: (وفجل) الفجل 
معروف» هو نبات يكون داخل الأرضء ونما يظهر عَلَىْ سطح الأرض الورق فقط مثله: البصل» 
مثله: البطاطس أو البطاطاء نسميها البطاطسء ومثله أَيْضًا: الثوم. 


الطاليا: ...: 

الشيخ: والجزر» كل هذه الأشياء التي يكون تحتها في باطن الأرض» والورق فوقها. 

يقول: (ِوَفَجْلٌُ ونحوُه) ذكرنا ما هو نحوهء (قبل قلعم لا يجوز بيعه» ما يجوز أن تبيع هه 
الأشياء قبل قلعها. 

انظروا: سأعطيكم قاعدة ألخص فيها بيع الششَّىء المخفي من النباتات على ظاهر المذهب عند 
المعتمد عند المتأحرين» نقول: إن النباتات تي يريد أو خلونا نقول: المأكولات» خلونا نقول: 
النباتات لأن الحيوان له حكم» وسأذكر قاعدته بعد قليل أو تقسيمه» إن النباتات الْتِي لا تُرى بيعها 
عل اثلاث لات أو خلونا شرل أنه عل حاكن أحسن: 

الحالة الأولى: أن يُباع المحفي مع الظَاهِرء ففي هذه الحالة قالوا: يصح البيع» مثل: بيع النوى مع 
التمر» شخخص يريد أن يبيع النوى مع التمر يصح يإجماع المسلمين ما فيه حلاف» إذا بيع المخفي مع 
الظاهن ولو كان -انتبه عبارق: ولو كان- المحفي مرادًا كش ولو كان المخحفي هو المراد أكثرء مثل 
ما سيأت الْمُصنّف من تسميته قال: (بيعٌ ما مَأكوله في جوف مثل: الرمّان والبطيخ» البطيخ يُقصد 
داحله وحارجه» لكن أغلب القصد لداحله» يؤكل خارجه؛ القشر يؤكلء ما أحد قال لك: أنه ما 
يؤكل» يؤكلء القشر حق الرمان يؤكلء لكن الحَمْدُ لله من كثرة النعم في وقتنا أصبحنا نترفه» حقيقة 
نترفه بعدم أكله؛ الرمان من قال: إن قشره لا يؤكل» يؤكلء ومازال النّاس يتطببون به» لكن أغلب 
قصد النّاس الباطن» فقالوا: إن ما مأكوله في جوفه باع مع ظاهره» فيصح» كالرمان» كالبطيخ» بيع 
الباقلاء اللي هو الفولء بيع السنبل؛ يعيْ: بيع القمح في سنبله» وسنتكلم عنها بعد قليل» أو سيذكرها 

إذا عرفنا الحالة الأولى» وهي ماذا؟ أن يُّباع الشّىْء الباطن الخفي مع الظاهر معا فيصح» سواء 
كان كليهما مرادًا» كالنوى مع التمرء أو كان المراد المأكول الّذِي في باطنه أكثر» مثلما ذكرت لكم 
قبل قليل: البطيخ والرمان وغيره» سيذكره المصتّف. 

الحالة الثانية: أن باع الخفي فقط قالوا: هذا مثله مثل بيع النوى» أرأيت بيع النوى لأنه حفي» 
ما بعت التمر» بعت النوى بلا تمر» من باع النوى بلا تمر؛ باع الخفي وحده» لا يجوز؛ لأنه غير 
معلوم» قالوا: ومثله أَيْضًا: بيع الفجل ونحوه؛ لأن في الحقيقة الفجل ما تبيع الذي قوق نّم تبيع 
الذي تحت» أنت قلت: أبيع الفجل؛ وسيمر معنا إن شاء اللّهُ عندما نتكلم عن الزروع والثمار فيما 
قال: لو باعه كامنًا. 

من باع الفجل الّذِي هو تحت الأرض فقط؛ باع المحفي» ولم يبع شيا ظاهرًا منه» لماذا فرّقوا 
بين النوعين؟ لسببين من حيث العلة: 
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الأمر الأوّل: أن الغرر يعفى عنه» فيما لو كان تابعًاء إذ التابع تابع» وهنا المعقود عليه لما بيع 
07 3 ع 1 © مہ a fr‏ 
السَبّب الثاني: أن بيع المحفي وحده في نحو الفجل والبصل أو في نحو النوى وحده لا يمحكن 
الاستدلال عليه بِالظَاهِرِ بخلاف البطيخ» يُعرف حجمه من ظاهره, حجمه أكبير أم صغير مع قشره» 
وكذلك الرمان» وكذلك الحب» وهكذا. 


وضحت اتَفْرِيْق؟ هذا ظاهر المذهب. 

طبعًا في رواية في المذهب الرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز بيع الفجلء لم؟ قال: لأن أهل 
الاحتصاص يعرفون ما في باطن الأرض بناء عَلَى معرفتهم الورق» وعَلَى حسب ارتفاعه من الأرض 
ونموه. فَهلرِه مب عَلَى قضية بيع الاعتصاصء وله الرواية الثانية» واحتيار الشيخ تفي الدين» وعمل 
الاس عليه» لكن أريد أن أقرر لكم المذهب» كيف المذهب قال هذه المسألة؟ أنا أعرف أن سؤالك 
من أجل هذه وقلت لك وأحبت عن هذه المسألة. 

عشي لكي اندي درس 

يقول الشيخ: (ولا يصح بيع الْمُلامَسَةٍ وَالْمُنابَدَة لما ثبت في الصحيحين من حديث أي 
س “أن لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ مى عن بيع الملامسة اة و با يت أن لني عليه 
الصّلَاةَ وَالسسَلَامُ مى عن بيع الحصا" كيف بيع الملامسة؟ 

لما ضور من صورهاة أن يقول المشتري: يعتلك أي ثوب فلمسه يدك بكذاء هذه اللاسة أو 
بعتك أي ثوب تلمسه يدي بكذاء أو بعتك أي ثوب يلمسه الطفل الفلاني أو الرحل الفلا بكذاء 
عنده خمسة سلع» ستة سلع» عشرة سلع» وهي ليست متساوية» ليست من المثليات؛ وَإِنّمّا هي 
مختلفة» فقال: بعتك أحد هذه السلع بكذاء فيقول: ما يصح البيع؛ لأنه غرر» بل إن الغرر في هذه 
أقوى جدًا واضح» فقد تكون سلعة بخمسين وبعضها بعشرين. 

وبناء عَلّى ذلك: من بيع الملامسة ما يُفعل في بعض المحلات التجارية حينما يأتون بصندوق» 
وتجعل فيها بضع ريالات» وأنت وحظكء ما الي يسقط عليه في الصندوق؟ فقد تسقط عَلَى لعبة 
بعشرين» أو بمائة» وقد تسقط على حلاوةٍ بعشر هللات» هذا من بيع الملامسة» لأن ما لمسه أو اختار 
لك الصندوق فأنت الفائر؛ إذا هذا لا يجوز مت يجوز؟ 

في المثليات» يعن لون أضرب لما مثانًا: لو أن امراً أتى بصندوق» أو سأذكر أَيْضًا استثناءات 
تبرعات» يعيئ: صندوق لصغار وهي كلها مثليات» ألعاب متماثلة» متماثلة في القيمة» أو متماثلة في 
الشّئاء» لا فرق بينهاء فقال: احتر فقط من باب يعن هذَاء فنقول: أنه يجوز قد يختار الأولى أو الثانية 
وهي مثلهاء لكن قد يختلف اللون واللون لا يؤثر؛ هذه معفو عنها لأنما مثليات» طبعًا عَلَى القول 


مره 


لوسم في المثليات» وسنتكلم إن شَاء اللَهُ عن المثليات في محلها. 


شرح كتاب راد المستقنع !هك 
- ف ر < 


چ 

المنابذة مثلهاء أنبذ لك» أو ادفع لي حمس ریالات وأي ثوب تنبذه لي أو أي ثوب ينبذه ا 
الأحبي؛ فإنه لك بكذا. 

قال: (ولا عبد من عبيدٍ ونحوه) هذه مسألة مهمة» وهي: قضية الإبمام في المعقود عليه» بعتك 
عبدًا من عبيدي» هذه أيام ما كان هناك عبيد» أو نحوه مثل: أن يقول: بعتك شجرة في بستانء أو 
بعتك مثلا يقول: يعن بعتك شاة من حرافيء أو ناقة من إبلي» فيقولون: لا يجوز. 

طبعًا عندهم استفناء واحد في هله الصورة» وسأتكلم.عنه بعد قليل» استفاء: بعتك شيعا ما 
عندي» أو شيعا من هذه» قالوا: الاستثناء الوحيد فيها في المثليات» اللات ود أن رل بات فعا 
من هذاء شيئا يعن محددّاء كيلو من هذاء وسأذكر لكم قاعدة في ما هي المثليات» ثم ننتقل لنهاية 


e 


هذا. 
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ما هي المثليات؟ 

سيور المذهي: أن الليات ل كرت إلا ى المكيلذت واللوؤونات قط هذا مشهور المذهب 
فَقَطء غير المكيل والموزون ليس مثليًا بل هو قيمي» وبناء عَلَىْ ذلك: فالأشياء الموزونة أن تقول: 
عندك مثا سبرة يعني مثل غات الطاحوة هلد أو ير غه سو ده ضرق كله بي يقول: 
بعتك صاعين إذا كان يتعامل بالصاع» ما زالوا يتعاملون بالصاع» أو يقول: بعتك كيلو» يجوز أن 
يبيع بالكيلو ويجوز أن يبيع بالصاع؛ فإنه يجوز عَلَى الصحيح بيع المكيلات وزنّاء بعتك الصاع بريال» 
يحوز» لم؟ لأن هذا البر والشعير أو البر والرز والذرة مثلي؛ لأنه يباع بالكيل» يباع بالصاعء 
والوؤوتات. ى التب والفضة- كله فاعدة: المذشي» أن اللات الما هى خا بالكبلات 
والموزونات. 

والرواية القائية gw‏ ماكر "الرواية القائية a EY E‏ جدًا-: أن المثليات أوسع من 
وآ فاط الات اا هى افر ل و الروانة القاية ن النتهي» وة أن 
هذا الزمان أثبت هذه الرواية» فإن المصنع يصنع لك مثل هذا المنديل لا يفارق منه» ولا أقول ملي بل 
أقل من ملي» فالمثليات أوسع» فكل ما كان العرف يقتضي المثليات» وخصوصًا في المصنوعات» 
مصنوعات الآلات؛ فإنه مثلي؛ لأنها مثليات. 

يأتيك المصنع فيعطيك من هذه القنينة ألف» لا فرق بينهاء أتحداك تفرّق بينهاء يعطيك ألف من 
هره الأجهزة اللاقطةء إذا المثليات عَلَى الرواية الثانية الصحيحة: أنها أوسع من المكيلات والموزونات؛ 
هذا الصحيح» وهو الذي يقتضيه ذلك. 

وا ع كللقة' لل أن برعلا ع الى ما ا ندال يضاق سحادة من هذه 
السجاجيد بألف» وكانت متشاية؛ عَلَىَ المذهب -أنا أدري أن أعتبتكم هذا الدرس هذا اليوم» لكن 


من اليوم إن شَاء الى کل كل يوه تأحذ صفحة واحدة» كنا نأحذ صفحتين وذ نصف» الآن 


للق 

ساخ صفخة واحدقب لو قال: بعتك سجادة من سجاجيدي» وهي متشافة بخمسمائة ريال» على 
المذهب باطلةء لماذا يا شيخ؟ 

الظالس: : 

الشيخ: ليس مثليّاء أحسنت! بِيِّض الله وجهك! ليس مثيّا؛ِ لأن المثيلات من المكيلات 
والموزونات» وعَلى الرواية الثانية: جائزة؛ لأن المرد للعرف» والعرف الآن يا شيخ اللمثليات في 
المصنوعات فى هذا الزمان أدق من المثليات في الزمن الأول في المكيلات والموزونات» أدق بكثير. 

انظر مثالا آخر: واحد عنده مسين كيس رز من انوع الفلاي» نقول: يعن أبو كاس مثلّاء 
فقال: بعتك كيسين من هذه الأكياس» يصح أو ما يصح؟ عَلى المذهب أول شيء. 

الطالب: 

الشيخ: يصح؛ لأنها مثليات مكيلات» وعَلَى الرواية الثانية اما من باب أولى. 

رحل عنده أنواع من الرز كل واحد شكلء فقال: بعتك كيسًا من هذه الأكياس بخمسين 
ريال» اختر اللي تبغي» واحد صغير» وواحد كبير» واحد نوع أمريكي. واحد هندي» واحد 
باكستاني» واحد تايلاندي» واحد حساوي» أرز حساوي» أغلى شيء الحساوي» يجوز ولا ما يجوز؟ 

الطالب: ما يجوز. 


عت لأا متفاوتة» فالمثلية هنا غير متحققة فيهاء وضحت المسألة؟ أرحو أن تكون وضحت. 

إذا عرفنا: (ولا عبد من عبيدٍ ونحؤه). 

قال: (ولا استضناؤٌه) ما يجوز أن يقول: بعتك عبيدي كلهم إا وكاو افيس ها ود اك فر ل 
بعتك عبيدي واستفناؤه» أَيْضا: ولا يجوز استثناء ميهم من المبيعات» بعتك الغنم اللي عندي في الحوش 
كلها إِنَا واحدة أو ثنتين» ما هي الواحدة أو الثنتين؟ ما أدري» عاد بعدين يختار؛ نقول: ما يصح؛ إذا 
تر رت 

قال: إلا م مَعينًا) يععئ: بعتك هذا الحوش إلا هذه بعينها واحدةء يعن كأنه بدل أن يقول: بعتك 
الست قال: ا إ ا عزو مي س ای والدليل على ذلك ما تیت عن 
ل ا "أنه فى عن الثنيا": وهو الاستشنا "إن أن يكون 
معيئًا" إلا أن تُعلم» "إلا أن يكون معيئًا" يعين: : مى عن الثنيا إلا أن علي تكرن مغلومة؛ إذا الاستفتاء 


ع 
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في البيع لا يصح ! يعن بعتك كذا إا كذاء إلا بشرطين: 
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الشّرط الْأَوّل: أن يكون البيع معلومّاء وأن يكون المستثئ معلومّاء يعي: لو كان المبيع مجهوناء 
بعتك مثلما قال: عبيدي؛ لا يصح» إ0 في المغليات» ولو كان هو معلوم والمستئئ مجهول ما يصحء 
لأت الاستتاء الشهول من المعلوم يجعل المعلوم جهولاء بعتك حمسمائة إلا بعض الشَّيْءء ما هو بعض 
الشيء؟ لا أعلم؛ إِذًا هو يجهول. 

قال: (وإن استنتى) هذه سأذكر هذه الجملة» وَإِنْ شَاء الله ما بعد هذا كله سهل إن شَاء اللهُ. 

َالَ: (وإن اسْتنتى من حيوان يُؤْكَلَ) يعنيك باع حيوانًا يؤكل؛ (رأسّه وجِلْدُه وأطرافه صّحَّ) 
طبعًا الدليل عَلَى أنه يصح استثناء ذلك من الحيوان المأكول: ما جاء عند أبي داود في كتاب المراسيل: 
"أن لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ باع بمائم واستغنى بعض أطرافها", أو نحو ما حاء عند أبي داود في 
"المراسيل"» واستثى ناذا سلبها"» إذا استثئ بعض الأشياء تي يؤكل كجلدها -وسنذكر بعد 
قليل-» كجلدها وأطرافها. 


الشيخ: ل يؤكل رأسه (استشتی من حيوابٍ يُؤكل)» انتهت الحملة» يعي : استثئئ من الحيوان 
ِي يؤكل رأسه» (اسْتنتّى من حيوان يكل رأسه» يعي: "الحيوان الّذِي يؤكل" هه جملة 
واحدة» 0 "وأسة" هو الستدئ. 


الشيخ: رأسه» استثئى رأسه» يعئي: استئى رأس الحيوان الذي يؤكل» لازم تصير منصوبة. 

انتبه الثانية: قال: (وعكسه الشحم واخَمْل) فلا يصح, يعين: لو باع حيوانًا وَقال: لكن حمله 
لي» أو شحمه لي» فيقولون: ما يصح. 

طيب خلونا نذكر قاعدة فيما يتعلّق ببيع جزء من الحيوان المتصل به» جمع هذه المسائل الي 
ذكرها الْمُصنّف قبل في أول الشّرْط ونذكرها هتاء م نذكر لم فرق بين هذه الصور: 

نقول: إن بيع جزء من الحيوان المتصل به له ثلاث حالات» من باب تحرير محل النزاع حى 
نفهم» بيع الحيوان الا به مثل: الشحمء مثل: الجلدء مثل: الأظلاف اللي هي الأطراف» مثل: 
الرأس» مثل: جزء من اللحم» أبغى خمسة كيلو من هذا الخروف» عرفنا ما معن الجزء من الحيوان 
المتصل به؟ جزء من الحيوان المتصل به» نقول: ها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يباع معه من باب التبع» فنقول هنا ماذا؟ يجوز بإجماع أهل العلم» ما فيه 
حلاف» باع شاة مع حملهاء باع شاةً مع جلدهاء يقول: يجوز بإجماع أهل العلم» لكن حالف بعض 
متأحري المذهبء المسألة دقيقة أقف عندها كثر» وها الحقيقة حلاف فق غير عله قالوا: يحب ألا 
ينص عَلَىْ التابع» يجب ألا ينص عليه وَِنّمَا يذكر الأصل فقط والحقيقة: أن في هذا التقيبد نظر. 


شرح کتاب راد المستقنع ف 
- ف ----— 7 < 


الحالة الثانية: إذا كان قد باع الحزء المتصل بعد الذبح» ذبح الشاة فجاء واحد قال: أريد رأسهاء 
والثاني قال: أريد خمسة كيلو من لحمهاء والثالث قال: أريد أظلافهاء اللي هي الكوارع؛ وَالرابع 
قال: أريد الحلد» فقد نقل المرداوي أنه يجوز بيعه بعد الذبح» إذا ذبحت جاز. 


الحالة الثالثة: وهو بيعه منفردًا قبل الذبح» يأتي جماعة عندهم شاة» فيقول: لي الرأس» والثاني 
يقول: لي كذاء فهل يجوز أم لا؟ نقول: لها صورتان. 

لكن قبل يجب أن نعرف نحن نتكلم عن بيع ماذا؟ الجزء المتصل» ولا نتكلم عن بيع اللتزء 
المشاعء لو قال: لي نصف الشاة؛ حلاص يجوزء مثل أربعة يتشاركون في حاشيء هذه دائمًا تصيرء 
أربعة يتشاركون في حاشي؛ إذا نحن شركاء في الربع» لا نتكلم عن المشاركة في الجزء» نتكلم عن 
شراء جزء معين» المشاع يجوز يتشاركون في جزء المشاع» هدا ما فيه إشكال» نحن نتكلم وكل 
كلامنا في المشترى أراد النصف» وها أراد الشحم وهذا أراد اللحم وهكذاء نقول: لما حالتان» 
الأصل المنع» ولكن لما حالتان: 

الحالة الأولى: ما لا يصح بيعه منفردّاء ولا يصح استثناؤه معّاء قالوا: هذا مثل الشحم واللحم 
ما يجوز شخص يقول: بعتك شحم هذه الناقة» أو خمسة كيلوات من شحم هذه الناقة قبل ذبحهاء 
ولا يجوز استثناؤه» ما يقول: بعتك هذه الناقة إا شحمهاء أو إلا حمس كيلوات من شحمهاء أو إا 
رطلًا من شحمهاء ومثله: الرحل؛ لأن الرحل شحم ولحم» لكن الأطراف اللي هي الأظلاف سيأ 
بعد قليل» هذه لا يجوز بيعها منفردة» ولا يجوز استثناؤها عند البيع. 

النّوْع الثاني : ما لا يصح بيعه منفرداء ولكن يصح استثناؤه من البيع» قالوا: مثل: الرأس» 
والجلد» والأطراف» والصوف؛ لأنه ملحق أَيْضًا بالجلد, على القول بإطلاق النّمّي عن البيع» وضحت 
الصورة؟ ما يجوز بيعها منفردة» لكن يجوز استثناؤها» كيف؟ ما يجوز لك أن تقول -طبعًا سنذكر 
ادا فقوا ون اضورق من مك الدليل التضي تم من سيت العين-: بعتك رأس هذه الشاة» لكن 
رز أن رل مك الشاة ار أشهاء ما عر شرل مك جلد مله الفاق لك رر أن قرل: 
بعتك الشاة إِنَا حلدهاء فإذا كد بجع اللسلنييها رن ل ر کک ا ر 
عكسها: الاستثناء» وهو: بعتك هذه الشاة إِنّا مقادمهاء لماذا فرّقنا؟ 

أول شيء: لَص للحديث الّذِي ورد عند أبي داود في "المراسيل"» وجل الأحاديث التي في 
مراسيل أبي داود عليها العمل عند أهل العلم حلياه فإن أبا داود لم يذكر أي مرسل في كتابه 
"المراسيل". وَإِنّمَا ذكَرَ المراسيل التي عليها العمل عليها عمل المسلمين» وجل فقهاء السّلّف عليها؛ 
ولذلك كتاب "المراسيل" لأبي داود» بعض الاس يقول: ما فائدة هذا الكتاب؟ كله ضعيف» نقول: 
لأنك أنت لا تعرف طريقة فقهاء الحديث في التعامل مع الحديث الضعيف» فإن مراسيل أبي داود 


انتقى من المراسيل القوي» وانتقى من المراسيل أَيْضمًا ما عليه العمل في الحملة» طبعًا في استثناءات في 
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بعضهاء ويكون وجهات نظر تختلف من شخص لآخرء لكن في الجملة هو كذلك؛ ولذلك لم يذكر 
الراسيل الضعيفة جد في ناس مراسيلهم ضعيفة» كأبي العالية الرياحي» يقول عنه: أبو العالية 
الرياحي مراسيله كاسمه» ريح تروح» إِذَا عرفنا دليل الاستثناء. 

لماذا راقع من حيث القاعدة؟ نقول: لسببين: 

السب الْآوّل: أن هذه الأشياء التي تستثئء وهي: الأطراف والرأس والحلد تُرىء الحهالة فيها 
أقل من ابحهالة الي تكون مِمّا لا يُرى» هو يُرى بعضهاء فالجهالة فيها أقل» والغرر في الاستثناء أهون 
من الغرر في الابتداء» في ابتداء البيع» هذا الْسبَب. 

أغيد رة أعرى هذا الكلامء لأن هله الأشياء رى فاطبيالة فيها أحف يما لا يرى4 ولذلك 
أبيحت في بعض الصورء ومنها عند الاستثناء. 

الْسسّبّب الثاني -وهلره قاعدة مهمة لنا جدا-: قالوا: لأن الاستثناء إبقاء عَلّى الملك» بينما البيع 
نقلٌ للملك؛ فالاستبقاء يُعفى فيه عن المهالة أكثر مِمّا يتعلّق بالنقلء وتأحرنا في الشرح. 

يقول الشيخ: (ويّصِحٌ بيع ما مأكوله في جَوْفِه كرْمَانٍ وبطيخ) بدأ الشيخ بذكر بعض الأشياء 
المتعلقٌة بالمعلوم» ويجوز بيعه» وذكرنا القاعدة قبل قليل» وبع ين اننا كول و تزه فنا ا قار 
آله وز بيعم ادا لذن ظاغره يدل غل اة علا راح 

والأمر الثاني: لأنه مع ظاهره» بيع مع ظاهره» لو بيع ما في جوفه مع ظاهره» لو جاء شخص 
قال : سوق أيعاك رما سابيعك الحبوب التي في الرمان دون القشر؟ يقولوق: ما رز لو أفرد ما 
في جوفه دون ما في ظاهره» قالوا: لا يصح البيع. 

إا خت أن شرق السبية» ولآنه لاحك و الا لى فلا أنه لا عرز به إل أن يکن عا 
لكان هناك الرمان يحبب ويفك فيه حرج على التاس» وليس كذلك. 

َالَ: (كرْمّانٍ وبطيخ) تكلمنا عنه قبل قليل. 

قال: (وبيعٌ الباقِلاء) الباقلاء اللي هو الفول» الفول يُباع فول» أنا أتكلم عن الفول الذي هو 
حبه» فيباع مع قشره. 

قال: (ونحوه في قشره)» نحوه مثل: اللوز والحوز يقولون: في قشره. 

قال: (والحبٌ الْمُتْمَدَ في سُتْبْلِم يجوز بيع الحب المشتد في السنبل قبل يعي إخراحه من ستبله 
وجعله في الحصاد ودليل ذلك: "أن الَبِيّ صَلَىْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مى عن بيع السنبل حى يبيض", 
فدل علی أنه إذا ابيض وهو في السنبل حازء فدل ذلك على أنه یقاس غيره مثله مما يكون مأكوله في 
حوفه» طبعًا السنبل يستفاد منه» يستفاد من السنبل في أشياء كثيرة. 

نذكر التترْط أظن السّابع أو نقف؟ أنا أريد أن ننهي الفصل» لكن الدرس الماضي قال بعض 
الإخوان: المكان يعن ممل شوي» كم أخحذنا ساعة طيب الدرس؟ 
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الطالب: ساعة. 

الشيخ: ساعة إِذَا نقف» يعن اعذرونا وين ما مشينا في الدرس؛ لكن إن شاء الله يس قهن 
الدرس القادم هو تفريق الصفقة» يعي مبدأ مهم» أريد أن تركزوا عليه فيما يتعلق بتفريق الصفقة» قبل 
أن أحتم درسي فيه أمران يتعلقان بالدرس الماضي: 

الأمر الأول 5 فيينا يتعلّق ا تكلمنا عن بيع غير المساكن يجا فتن غدوة؛ كأرض الشام ومصر 
والعراق» الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي ثم الصري المتوق سنة ١ه‏ آلف رسالة تعلق هذه 
الجملة» وهو: حكم بيع ما فتح عنوةء كالشام ومصر والعراقء وَكَالَ: إن هذه المسألة» سمّاها: "تحرير 
الكلام” أظن, أو "تحقيق الكلام" نسيت الآن بالضبط» وهي مطبوع؛ طُبعت قرياء قَالَ: "إن هذه 
المسألة أصبحت مجهولة عند عامة الاس" كذا يقول» "ولا تكاد تُعرف إلا في الكتب"”, ثم كر عن 
القرافي أن الرحوع للكتب يعي مفيد» يعن تكلم في قضية الأحذ من الكتب» وإن كان لا يفي بماء 
وقرّر مسألتين» المذهب كما قلت لكم قبل: أن هه الأراضين فتحت عنوة» فلا يجوز بيعها ويجوز 
كراؤهاء هذا واحد. 

وقرّر أَيْضمّا: أن المراد تحصرء قال: إن بعض المعاصرين له قَالَ: إن المراد تحصر هي المدينة التي فيها 
قط كانت في عهد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي اللّهُ عَنْهُمَاه قال: هذا غير صحيح» 
قال: فإن طريقة فقهاء المذاهب الأربعةء لأنهم جميعًا رأوا أنهم تُفتح عنوة: أن كل مصر وكل الشام 
كتلكء وكل العراق إِنّا الحيرة وغيرها لأا فتحت صلحاء ولم تكن فتحت عدرةء فقال: هذا ب 
زو وا دو ؤم رحد وال هذا هو الت إذاخرقنا رين ديد الذحي» وعرضا سه ديد 
المنطقة» وأا تشمل كل ما فتح في ذلك الزمان عنوة» فجعلها عمر وققاء هره مسألة. 

أؤكد عَلى مسألة ثانية: أن الشيخ تقي الدين ذكرَ أن هذا صحيح» لكن يجوز لولي الأمر إقطاعه 
بعد ذلك» قال: وَهذا يجعل تصحيح بيوعات النَّاسء يصح بيوعاتهم ويصح تصرفاتهم في مصر وفي 
الشام وفي العراق» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: كان هناك شيء يتعلّق بالحديث عن المرايحة» وعقد المرابحة من العقود المهمة؛ لكن 
ما أدري أنا كنت سأتكلم عنه في أي جملة بعينهاء نعم هي تتعلق أيضًا في شرط: ما لا يملك» من 
العقود الشهورة ق: هدا الزمان+ يتعامل ا اس كر وخاصة عند اترك ما يسن د اعقد 
المرابحة", وما هو عقد المرابحة؟ طبعًا يسمونه -عفوًا-: "عقد المرابحة للآمر بالشراء"؛ لأن المرابحة 
منفردة معناها: أن شخصًا يشتري سلعة؛ ّم يقول لآخر: هذه السلعة افر ها يكذاء وشابعيا عليك 
بكذاء هذا عقد مرابحة» وهو من أصدق العقود؛ لأنه عرف الربح وعرف رأس المال» فدخل المشتري 
عَلَى نور كامل؛ فالربح فيها أطيب من غيرها. 
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لكن هناك عقد يسمى "لمرابحة للآمر بالشراء"؛ كيف يكون المرابحة للآمر بالشراء؟ أن يأ 
شخص لآخر» وار ان ار کا شركة تقسيط» سحام رسا وقول أريد أن أشتري هذه 
السلعة» سيارة» بيت» علبة مناديل» أي شيء» فيقول له: طيب» فيذهب صاحبه ويشتري تلك 
السلعة ا يبيغها عليه كيف سارت هرافة» آله اشترق السلعة كلك بالف وباعها عله بالف 
ومائة؛ لأنه يعلم بكم اشتراهاء ويعلم كم الربح» وما معن الآمر بالشراء؟ أن هذا البائع للبنك أو 
لغيره لم يبع عليك إلا بعدما أمرته أنت بالشراء أنت قلت» هو أصلا لا يشتري هذه السلعة اشتراها 
لأحلك» وضحت المسألة هذه؟ هذه تسمى المرابحة للآمر بالشراء. 

لنبدأ أولًا: في إشكالياتها في المذهبء ثُّمّ ننتقل بعد ذلك من حيث العمل» طبعًا أغلب البنوك 
عملم على هذا الش )ات الفاقذة» أي واحد يريد أن يشعري كا يذهب لبك عن طرق هذا الشف 
طبعًا فيه قيود فيما يتعلّق بالملكية وقي نقل الملكية» سنتكلم أولًا عن إذا كان املك حقيقيّاء اشتراها 
شراء حقيقيّاه وليس إذا اشتراها شراء صوريًا؛ لأن هناك شراء صوري من البنوك» يقول: خخلاص 
غول لف السات ى يكف تخول لك الل اق حهايك» © انف نمع رها للك لكن انف 
تدفع المال؛ إِذَا صوريء نحن نتكلم عن الشيء الحقيقي» ثم نتتقل للصوري بعد قليل. 

نقول: الصورية» بعض الفقهاء يقول: إن هذا العقد لا يحوز» وهو مذهب مالك» نص عليه في 
"الموطأ" قال: لأن هذا مآله للنَّهّيه لأنه كأنه قال: هذه مائة ألفيء ماذا تريد أن أشتري لك بما؟ 
كأنها درهمٌ بدرهمين بينهما حريرة» نص عليه مالك في "الموطأ" يرى المنع منها مُطْلَقَاه كأنها درهم 
بدر*مين وبينهما حريرة. 

والمذهب: أنها تصح» لكن بشرط: أن يكون التملك حقيقيّاء وألا يكون العقد ملزماء ليس 
عقدًاء نقول: أصلًا ما هي عقدء العقد الأول باطل» وجوده وعدمه سواءء فهو باطل» فيصححونه 
الشيخ يقول: أنه شراءء مادام اشترى السلعة» سواء اشتريتها أنت أو غيرك فإفهم يصححوفا؛ ولذلك 
ا امن الشرظ أن رة من مالك هذهو انالك إذا 0 أن عك 

بالنسبة للبنوك المعاصرة» نتوسع شوي يا شيخ؟ آخحذ راحي؟ عشان الوقت. 

الطالب: 

الشيخ: طيبء البنوك لا تستطيع أن تتملك؛ لا يمكن للبنك أن يتملك عقارًا؛ لأن البنك ممنوعٌ 
من تملك الأعيان» بنظام البنوك في كل العالم لو أن البنوك يسمح ها بالتملك؛ لملكت البنوك كل 
شيء» فلوسنا كلها عند البنوك» ولذلك كل دول العالم تمنع البنوك من التملك بالأعيانء وم 
تتملك فقط الأعيان التي تتعلق يماء كالمقر والسيارات تتعلق بالدائرة فقطء وما عدا ذلك يحب أن 
يكون نشاطها في النقدء هذا جعل البنوك التي تريد الصيغ الإسلامية أن تتحيل على قضية الملك: 
فوجدت عددًا من الحيل» بعضها مقبول» وبعضها غير مقبول. 
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من الحيل التي رعا تكون مقبولة: أن يكون للبنك راعي استثماري» مثل: بعض البنوك 
السعودية» يقول لك وما أدري إيش» كذا كابيتال» فيسموما راعي استثماري» يعيئ بعض البنوك» 
البعض يضع اهما ثاتيّاء ما أدري ما اسمهاء فيجعل العقار باسم تلك الشركة الاستثمارية» وهذه طبعًا 
مؤسسة النقد غضة النظر عنه لأحل أن تكون العقود شرعية» فنقول: أنك تتعاقد الحقيقة مع الذراع 
الاستثماري» ولا تتعاقد مع البنك» ولذلك دائمًا تصير منفصلة عن البنك» ولذلك هذه الحقيقة يعني 
مقبولة في الحملة» أما ما بين الذراع الاستثماري والبنك من طريقة الإقراض ليس لك دخلء الآن 
أصبح الذراع الاستثماري يستطيع التملك» وأصبح له وزارة العدل والنظام بالتملك؛ إذا هه صورة 
من القحيل الذي يُسمح يما. 

هناك صورة ثانية من التحيل يعن يفعلها البنوك» في قضية التحيل عَلَىْ التملك» نتكلم فقط عن 
التملك؛ لأن شرطنا البق كان متعلقًا بالتملك» من الحيل: أن يوجحدوا عقدًا عرفا مثلًا: يعني كلام 
فقط» بأن يأ الشخحص ويجعل ورقة بينه وبين البنك» صاحب العقار أن اشتريت» لكن لا يسجل 
باسم البنك» ورق عرفيء وَهذا الورق العرثي بناء على قوته في الإثبات أمام القضاء باحتلاف الدول» 
بعض الدول ترى أن الورق العرفي له قوته المطلقة مثل المملكة عندنا في السعودية» وبعض الدول 
تضيق ترى أن الورق العرثي في العقارات غير مقبول مُطْلَقَاه وهو بناء على قوة الورق العرثي يتأثر في 
قضية الملكية» هذا واحد. 

هناك أَيْضًا حيل أحرى» مثل: أنه يكون أن يبيع ممن هو مأذون له» يأ البنك ويتعامل مع 
شر کا مك كلا معرض مارات سج فقول آنا سرف اسل خلياك فقط درن ما عاك وله 
مبنية على حواز بيع المأذون به» وبعض أهل العلم يجيزهاء كما ذكرّت ذلك مع الشيخ تقي الدين» 
لحديث عروة بن الجعد البارقي» درفنا إن كاه للدي الدرس القادم أحاول أن أرتبها لكم وأصيغها 


ت 
ل ت ب د 


بصيغة كاملة أدق من درس اليوم .مشيئة الله عز وحل. 
بذلك نكون أمينا الشَرّط أظن الساوس أو الايس فيما يتعلّق بشروط البيع» إِنْ شَاءَ اللّهُ في 
الأسبوع القادم نكمل الشَرّط الباقي» باقي قضية يع المسائل التي بعدها إن شَاء اللهُ تكون سهلة 
إذن الله عر وَجَلَ. 
الدرس الثاني والأربعون 
سم اله الرحْمَنِ الرّحِيمء الحم لله رب العالمين» وأشه ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
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كيل ما ابتدأنا به من الحديث عن (أحكامٌ البيوع)» وكنا قد وقفنا عند الشرط السابع من 
شروط البيع. 

وهو قول المصنف: (وأن يكون الثمَن معلومًا). 

سبق معنا في أول شروط البيع أن الدليل على هذه الشروط في الأصل أمران: 

- الأمر الأول: عموم في النبي -صلى الله عليه وَسَلم- عن بيع العَرّر» والفقهاء تأملوا العَرّر 
فوحدوا أنه إذا استُوفيت هذه الشروط السبع فإنه لا غرّر. 

- الأمر الفاي: أن البي -صَلَى الله عليه وَسَلَم فى عن بيوعات بعينهاء فبحث العلماء عن 
مناطات هذه البيوع المنهي عنهاء فوحدوا أنها تعود لحذه الشروط السبع. 

ثم إن الفقهاء بعد ذلك نظروا في البيوعات الي لا تدحل تحت هذه الشروط السبع» وأفردوا لها 
فصلًا مستقلًا هو الذي سنذكره اليوم .عشيئة الله عر وَجَلّ- بعد الشروط: فام بعدما ذكروا 
الشروط ذكروا فصلًا في البيوعات الى هي عنها؛ إما لأحل التعبدء أو لمعنّى آخر سنذكره كالتحيّل 
وغيره في محله بعد قليل -إن شاء الله-. 

الشرط السابع إذا هو ماذا؟! (وأن يكون لثمن مَعلومًا)؛ والمراد بالثمن هو ما يدفع المشتري» 
وأما المثمن فهو ما يمتلكه المشتري ويُملِكه البائع» إذا الثمن هو ذلك. 

والتفريق بين الثمن والمثمن مهم ومثمرٌ حدا؛ ولذلك نحن ذكرنا قبل اشتراط العلم بالمعقود عليه 
وهو المثمن» وهنا نذكر الشرط التفريق في الثمن؛ لأن الآثار في التفريق بين الثمن والمثمن كثيراء رعا 
إن سمح الوقت ذكرت بعضها في ماية هذا الفصل. 

قال: (وأن يكون الثْمَنْ مُعلومًا). 

يقابل المعلوم المحهول» فإذا كان الثمن الذي عُقِد به البيع بحهونًا غير معلوم فإن البيع يكون باطلاء 
ل؟ لأنه بيع غررء فإن فيه غررًا واضحًاء فكيف يتعاقد الناس على مبيع لا يعرفون ثمنه! 

اله أول مسألةٍ معنا -قبل أن يذكر الشيخ تفاصيل هذاء أو الجزئيات المتفرعة على هذا 
الشرط-: أن معرفة الثمن لا بد فيه من وقتٍ وشخصء فالمراد بالوقت أي عند التعاقد» فالمعرفة لا 
ب أن كوه هود ساقف gE e‏ قير a‏ داقر 
المتعاقدين أو لأحدهماء فأحدهما يعلم أنه معلوم والثاني ليس بعالم إِذَ نقول: الثمن ليس .ععلوم» إِذَا 
المراد بالثمن أن يكون معلومًا للمتعاقدين معًا عند التعاقد. 

وما فائدة قولنا إنه لا بد أن يكون زمنه عند التعاقد؟! أن هناك مسألة سيذكرها المصنف بعد 


قليل؛ وهي مسألة: البيع .مما سيكون عليه الثمن» فإذا تعاقد شخصٌ مع آحر على بيع» وهذه ها أمثلة 
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كثيرة في وقتنا وسنذكرها في محلهاء في سوق الحراج مثلاء سوق حراج الخضار بحانبنا هناء فيقول: 
حلاص ادحل السلعة في الحراج» وما ينقطع به السوق سأشتريه» الفقهاء يقولون: ما يصح» لما؟ 

لأنه وقت التعاقدء وقت التحاطب لم يكن الثمن ولا المكمن معلومًاء قد يكون المثمن معلوم» لكن 
الثمن غير معلوم في هذه الصورة ما سينقطع عليه السعرء وسيأت المسألة بعد قليل» والتفصيل فيها - 
إن شاء الله-. 

إذا قول المصنف: (وأن يكون الثمَنُ مَعلومًا)؛ أي للمتعاقدين معًا حال التعاقد. 

بدأ الشيخ بذكر صورء هذه الصور انتفى فيها شرط معرفة الثمن والعلم به. 

فأول صورة قال: (فإن باعه برقمِه). 

الخبر لم يصح؛ لأنه ذكر أمثلة في آحرها قال: (/ يَصِح). 

ما معنى أن يبيعه برقمه؟! قالوا: معن أن يبيعه برقمه الرقم هو السعر الذي يُجعل على السلعة» 
هذا هو الرقمء قالوا: من باع سلعة لغيره ولم يذكر ثمنهاء وإنما كان مكتوبًا عليها كتابة» ولم يك هذه 
الكثابة معلومة لأنسد المتعاقدين أو لكليهماء انظر» لأحدها أو كلييماء فالعقد باطل: 

أن E‏ اذهب ل ر ر 
بأن يكتب الرقم» ليس هذا منهيًا عنه» المنهي عنه أن يقول لك: انظر اشتري السلعة عليها رقم» الرقم 
ا سرا غ أو ل اعرف قد کن وک قر 

أو يجعل الرقم مخفيّ فيقول: الرقم الذي سنفتحه إذا فتحنا الكيس بحد آخر رقم بالسعر الذي 
فيهاء نقول: العقد ما يصح» ما السبب؟! ما هو ثمنه! لا ندري» غرر» والشرع إنما هى عن بيوع 
الغرر؛ لأنها تؤدي إلى التنازع» تؤدي إلى الشقاق» لأنها تؤدي إلى قلة الإبمان بالقضاء والقدر. 

كيف؟! لأا تؤدي إلى معن القمار» يبدأ الشخص يشتري على الحظ؛ منها: بيع الرقم هذاء 
فيفتح من الرقم عند السعرء قد يكون قَليلًا أو كثيرًا على الحظء فيكون فيها قلة إعان بالقضاء والقدرء 
وإنما اعتماد على الحظ» وهذا ليس كذلكء الإنسان يعمل ويجتهد, ويحكم عقله وإرادته في شرائه 
وبيعه. 

إذا المراد ب( برقمه) السعر المرقوم المكتوب» بشرط أن يكون السعر محهونًا لجميع المتبايعين أو 
لأحدهماء فإن كان بجهولًا لأحدهما فالعقد باطل. 

من صور ذلك حنأيَ بالصور المعاصرة-: لو أن امرأً أحذ سلعة لا ثمن عليهاء ثم ذهب 
للمحاسب ليس يجد عليها ثمن» ما الذي يفعل؟ بالباركود هذا الذي هو الخطوط على المنتج يخرج 
لك ال ها ذو لافطال ا قلع لا ارود فال وك ا که رل + للف التق أن تقول 
لا أريده؛ لأن البيع ليس بلازمًا لك» ليس جرد أنك أعطيته المعاطاة أو قلت بع؛ لأنك لم تك عارفا 
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للسعر» فهذا الباركود غير المكشوف .مثابة المرقوم المحهول لأحد المتعاقدين أو لكليهماء وضحت هذه 
الصيورة, 

ذا بجرد أنه يقول لك: أن سعرها كذا وأضربت» فلا حق لي في التراحع فيما قلت أن هذا غير 
صحيح» وهذا محرمٌ شرعًاء وليس من حق البائع أن يقول ذلكء نعم كان السعر مخفيًا عي ثم ظهر لي» 
فهنا حيتئذٍ نقول: إن العقد باطل» لكن إن رضي» رأى السعر فقال: نعم رضيت» خذ المبلغ» إذا هذا 
تحديد العقد» فالعقد صحيح. 

انتبه لكلامي» كلامي عن الماضي ليس مُلزِمّاء إن رضي به هذا عقد حديد» تراضي حديد بدفع 
الثمن ونحوه. 

المسألة الثانية: هذه فيها إشكال من حيث الصياغة» وفيها دق في الفهم. 

ا مخال الثاني قال: (أو باعه بألف درهم ذهبًا وفضّة). 

خرن تاكن عن اا کے کہ السالة كن جور اد از ی اا عرذأ من حب 
المختصرات قضية الصياغة» معن هذه المسألة أن يأ مشتر فيشتري سلعة من شخصء فيقول: 
اشتريتها بألفي .مثال القديم قبل أن تأت العملات» فب وفضة» كم مقدار الذهب؟ لا 
نعلم» كم مقدار الفضة؟ لا نعلم» قد يكون خمسمائة وحمسمائة» قد يكون مائتين ونمانمائة. 

ومثله بلغتنا المعاصرة: أشتري منك هذه السلعة» وأقول سأشتريها مائة ريال وجنيه» أو مائة ريال 
ودولار» إذا كم مقدار اللحنيه أو الدولار؟ وكم مقدار الريال أو لار ی ا لار الكرمق ۰ 
ثلاثة عشر ريال. 

يعن وضحت محل الإشكال! أن مقدار الثمن غير معلوم؛ لأن قلت: ألف» ثم جعلت له تمييزين 
ذهب وفضة قديماء والآن العملات اختر أي عملتين من العمل الي يتعامل يما الناس» فهي ليست 
بواضحة» لكن لو قال لك: خمسمائة وخمسمائة نعم وضحت قيمة الثمن. 

وضح محل الاستشكال عند كلام الفقهاء ومسألتهم» هي واضحة جدًا. 

أحد الحضور: ولكن العملات الآن معروف حسابا؟ 

الشيخ: حن ولو كانت معلومة» امع وانظر عباريي: بعتك هذه بثلاث ريالات وجنيهات» لو 
أعطيتك ريال وجنيه قد يكون متقارب في السعرء ما أدري كم سعر الصرف» لكن نقول: دينار 
كوي وريال سعودي! فهناك فرق ثلاثة عشر ضعفا! بعتك هذه يمائة ريال ودينا يصدّق على تسعة 
وتسعين ريال ودينار واحد» ويصدّق على تسعة وتسعين دينار وريال واحد» وضح الفرق! لأنك ما 
قلت كم الدنائير وكم الريالاتء لو قلت له: مسين ريانًا وخمسين دينارًا حلاص عرفت كم هذه 
وكم هذهء إِذَا فيها جهالة كم ضبطهاء وضحت المسألة! 
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محل الاستشكال انتهى» والمسألة واضحة لا إشكال فيهاء لما؟ لأنما غير معروف الثمن» لكن محل 
الاستشكال في هذه الجملة هو قول المصنف: (درهم)» هذا فقط جرد استشكال ليس فقهياء وإنما هو 

استشكال ی تر کی ا 
المصنف تبع الشيخ أبا محمد الموفق ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي -عليه رحمة الله-» فإنه قالها 


هذه العبارة: (بألف درهم ذهبًا وفضّة). 

>> ما وجه الاستشكال؟! وجه الاستشكال أن الدراهم من فضة» والذهب دنانير» لو قال 
الشخص: بألف درهم معناها أنها فضة» وكلمة (ذهب) ما منها فائدة» يعي كأنها تكون .معئ: أو 
قيمتها من الذهب» كأن ا لك.. بلغتنا المعاصرة بعتها إياك بألف ريال سعودي أو دنانير 
بقيمتها من دنانير كويتية أو جنيهات مصرية» هذا محل استشكالء يعن كلمة (درهم) لو أزيلت انحل 
الإشكال. ٠‏ 

>> ماذا فعل بعضهم لتوجيه هذه الكلمة؟ 

- بعضهم قال: إننا نقول بدل واو (أو)» فنقول: بألف درهم فضة أو ذهبًاء ولكن حدث تقدم 
وتأخير» هذا كلام بعضهم. 

- وبعضهم قال -كما هي طريقة ابن عوض, وهذا نص عليها ابن عوض من حنابلة فلسطين 
ابلس = قال إن هذا خميول غل مقذار عازف الس عله ن رقن معن عازف الدلس على أن 
هناك دراهم من الذهب» هكذا TT‏ قال: مع أن هذا ليس متعارفي عليه» لا نعرف» لكن 
رعا نحمله على هذا المععيئ. 

وعلى العموم على كلا الإشكالين كما قرر كني من الشراح- أن الجملة مُشكلة فلا بد من 
حذفهاء ولس عدا أ نقول إن أحدًا أحطأء "إلا صّاحب هذا القبر" كما قال الإمام مالك» ويعئى 
به محمدًا -صَلَى الله عليه وَسَلْم-. 

قال: (أو بما ينقطع به السعرٌ). 

هذه مسألة مهمة ودائمًا نقع فيهاء إن من صور الجهالة بالثمن أن يبيع المرء السلعة ما ينقطع به 
ا رة داك با كرت عدا أن الشخص يذهب إلى الحراج -تُسميه الآن الحراج محل 
السوق- أو صاحب عقار يأ بعقار» ويقول: شوف بكم يسومه الناس فقد اشتريته» وقي الحراج 
يقول: هذه السيارة الى دحلت أو هذه البضاعة الى دحلت على ظهر السيارة بكم سيقف السوق 
اشتريتهاء قليل أو كثير أنا راض. 
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> هنا المشكلة ما هي؟ أن مقدار الثمن ما تعرفه» قد يكون المتساومون كثر وقد يكونون قلة 
قد يكونوة راغيين أو غير راغيين» هو عام بالسلعةه لكن ليس غالا بالقمن» الأصل أن هذا ليس 
يجائز» لکن يقولون: في حالتين يجوز: 

- الحالة الأولى: أن يكون المشتري هو آخحر من زاد فإن كان المشتري آخحر من زاد فإنه يصح 
البيع» لما؟ لأنه هو السائل» وضحت الصورة! هذه الصورة الأولى الي يجوز فيها أن يتعاقد اثنان على 
aE‏ 

- الحالة الثانية: إذا رضي به بعد انقطاع السعر» فكأنه من باب تحديد العقد» وعندهم قاعدة: أن 
عقود الغرر يصح لمن له الحق -على الصحيح طبعًاء والمشكل أن هذه القاعدة مُحتَلّف فيها- أنه 
يرضى به» ما يحتاج تحديد عقد, جرد الرضا به عند العلم .محل الغرر فإنه يصح العقد. 

إذا نص الفقهاء على حالتين يصح يم قطع السعر: 

* الحالة الأولى: إذا علم به ثم رضي. 
*+ اللحالة الثانية: أن يكون آخر من ساوم. 

>> ما الذي يخرج من ذلك؟! إذا وصل السعر لمبلغ معين ولم يرض به المشتري» المشتري قال: ما 
أبغى أبيع بالسعر هذاء أنا حر» له الحق» أو لم يرض به البائع» ما نقول: أنت ملزمٌ بدفع الثمن! لست 
مَلرَمًا. 

الصورة الرابعة قال: (أو بما باعَ زيدٌ -وجَهِلَاة أو أَحَدُهما- لم يَصِح). 

أيضًا لم يصح؛ شخص ذهب للسوق» وطبعًا السوق ليس مُسعْرَاء مثل الآن غلب الآن ما عندنا 
فل السوق سء لكن أحيانا قد يكون سفن لمعيه اغليب الت اللي يان من الخضار مايا 
من البضائع الي جحلب لداحل السوق» ليس الحلات التجارية. 

يقول: شوف السعر هذاء ويتساوم معه في مبلغ معین» قال: شف بكم بعت زيدّاء أو بكم بعت 
فلان أنا راض بالذي بعته فلان» وكان كلاهما 0 بالثمن» أو أحدهما جاهل إما البائع أو المشتري» 
نقول: العقد غير صحيح. 

متى يصح إذا قال: أنا راض بما بعت لفلان؟ في حال إذا رضي به» عَلِمه ورضي به» إذا عَلِماه 
يدا © وض ينه وار و ری ق ا اه مد 

أحد الحضور: هل يقع بالرضا التجديد؟! 

الشيخ: نعم تحديد, جرد الرضا جحديد» لكن لا نقول أنه ملزم قبل ذلك» العقد الأول باطل؛ لأنه 
عندنا أن العقود هي عنها لأحد أمرين: إما لأحل الرباء وإما لأحل الغرر» فكل ما هي عنه لعلة الربا 
فإن العقد باطل لا يقبل التصحيح» وكل ما هي عنه لأحل الغرر فنا النهي لحق الآدمي» فيكون 
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متعلقا برضاه بعد العلم» > ليس برضاه قبل العلم؛ لأن رضاه قبل قبل العلم لو فيح حطير» هدمت أصلًا من 
أصول الشريعةء لا بد أن يكون رضاه بعد العلم» وهذا ستُشير للقاعدة بعد قليل -إن شاء الله-. 

انتهينا من هذه المسألة» أو الصور الي يكون فيها العقد غير صحيح» انظر: سيذكر الآن 
المصنف مسائل دقيقة» ونحن سنربطها بالدرس الماضي» هذه المسائل ما الذي فيها؟! سيبداً الآن 
ممسألتين مهمتين» أول مسألتين هذه هي مسألة بيع الصبرة وما في معناها. 

> الصبرة ما هي؟ أن يكون الشخص أمامه بجموعة من الطعام؛ بجموع على هيئة كبيرة يراها 
اناده هذه سس تر أو ا بق اء نيس ر يريف بك اعا مين ر 

وبيع الصّيرة للها حالات» خلنا نذكر الجملة الي معنا ثم نربطها بالحالات السابقة؛ لكي نربط العلم 
بعضه ببعض» فإن من أهم المسائل لضبط الفقه أن تربط المسائل ببعضها ببعضه» كما قال عمر - 


يا ەو 


رضي الله عَنْه- : "واغرف الأشباه والنظائر". ثم لما فرق بين هذه وهذه» إن عرفت التفريق بين 
الال الي قد تاكن مسحافية دن الغو ا ا و 
المسألة» وإن عرفت الأبواب كلها فأنت الفقيه في كل الأبواب كلها. 

لنبدأ بكلام الشيخ جملة جملة» ثم ننتقل لتقسيمه ما بعد قليل. 

قال المصنف: (وإن باع ثويًا). 

قلنا معن الثواب ماذا؟ القماش الذي يكون مطويًاء الخام» وليس المراد بالثوب هذاء هذا ليس 
توبك هذا قميص مُفصّل مصنوع» نقصد بالثوب الخام الذي يكون مطويًا. 

قال: وأو صيْرَة). 

وعرفنا معن الصبرة وهو الطعام المجموع. 

قال: (أو قطيعًا). 

القطيع قطيع من الغنم» قطيع من الإبل» قطيع من البقر» يعن مجموعة من البهائم» إذا باعها وهو 
يعرف أو ينظر إليهاء يعرف مقدارهاء ما يقول: قطيع ولا يدري كم فيه» قد يكون اثنتين وقد يكون 
مائة» لاء يعرف» عرفها من حيث النظر. 

انتبه لهذا القيد الذي ذكرته فإنه مهم جدًا؛ لأن بعض الناس يفهم أن بيع الصبرة قد تكون لا ينظر 
إليهاء نقو اي او 
طلقا » فبيع الصبرة يختلف و بعد قليل في التقسيم. 

إذا: (إذا باع ثوبًا أو صبرة أو قَطيعًا) أول شيء ماذا قلنا؟! نظر إليه» بصره» يعي رآه أمامه. 

الأمر الثايي: أن يشتريها كلهاء هذه المسألة بأن يشتري القطيع والصبرة والثوب كله» يجب أن 
يشتريه كاملا باع ثوبًا أو صبرة أو قطيعًا كله مما ينظر إليه. 
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قال: رکل ذراع). 

أي من الثوب» والآن ترك الناس التعامل بالأذرعة» فنقول الآن: كل متر من الثوب. 

قال: (أو قفيز). 

القفيز وحدة كيل الناس كانوا يتعاملون يماء الآن نقول: صاع. 

له هذه مسألة سأحرج عن الدرس قليلًا في دقيقتين» لكنها مهمة عندنا؛ الناس الآن أصبحوا 
يتعاملون ببيع المكيلات وزئًاء افهم كلمي: أصبح الناس يتعاملون ببيع المكيلات وزناء المكيلات مثل 
ماذا؟ الرزء البر» الدقيق» التمرء الآن عندما تذهب لشراء الرز ما تقول أبغى بالصاع» المحلات الي 
تبيع الرز لك وال يسموها الطاحون أو مطحنة» يبيعك إما بالصاع وهذا كيل ما فيه إشكالء وإما 
أن يبيعك بالوزن فيقول كل خمسة كيلو» وضحت! لكي نعرف هذه المسألة الفقهاء احتلفوا هل 
يجوز بيع المكيلات وزنًا أم لا!! 

بعض الفقهاء بل هو قول الشافعية أنه لا يجوز بيع المكيلات وزئاء يجب أن تشتريها كيلاء ما يجوز 
تشتري الرز والذرة والقمح والتمر بالكيلو كخمسة كيلوء لاء اشتريه بالصاع» اشتريه بالقفيز» 
اشتريه بنحو ذلك» وهو القول الثاني الذي استقر عليه قول عامة المتأخرين» نص عليه جماعةء ومنهم 
شيخنا الشيخ/ عبد الله البسام قال أن العمل عليه» وأنه يجوز يجوز بيع المكيلات وزئاء وهذا اختيار 
الشيخ تقي الدين وغيره» فاستقر عليه العمل» بل كل الناس يتعاملون بذلك. 

أنا أعرف بعض طلبة العلم لا يمنع الناس» ولكنه إذا أراد أن يشتري مكيلا اشتراه كيلا ولم يشتريه 


عمج جد 


وزئاء يقول: أنا في نفسي خاصة في نفسيء لكن لا ألزم أحداء يروح يشتري مفلا حريش فيشتريه 
بالصاع» وف محلات ما زالت تبيع بالصاع» يقول: بس هكذا أرى أن فيها بركة» ورأيه هو صحيح 
أم حطأ علمها عند الله مقر وكرت 

فالبي -صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم- قال: «الْكَيْل كَيْل أَهْل مَكَةِ والوزن ون أَهْل الَدِينة»» فما كان 
يكال عندهم كأن فيه بركة على العموم الأمر واسع» ومن قالوا الرسول قال: «الْكَبْلٌ مكيّال مَكَة 
والوزن وَْن الدِينة»» فمعيئ قوله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: ذا ما عرفه الأوائل أنه كيل يكون کيا 
ا كان و يكوة ور وک اند كل خت عند اجا يدا 

أنا قلت هذه المقدمة لما؟ لأني لو قلت أريد أن أقدم يما بعبارة أحرى لأننا قلنا أن الذراع ينوب 
عنه المتر» لو قلنا أن القفيز ينوب عنه الآن الكيلو حرام» نقول أيضًا صحيح» ولكن أنا أردت أن 
أؤصل لكم كيف أن بيع المطعوم بالكيلو صحيح؛ وهذا حرجنا هذا الخروج اليسير. 

إا باعه رة فال كل كيلو بريالين معلا قال أو كل شاة بالف ريالء الآن الغياه بالف ريال» 


عنده قطيع» قال له: شوف عندي حوش كامل» ناظر هذا وشوفه» ما عدّهاء ما عد القطيع» لكن 
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نظر إلى القطيع» الحوش مليان» قال: أبيعك كل الشياه» كل شاق بستمائة ريال قطوع» يقولون: 

ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: الإجماع؛ لأنه قد انعقد الإجماع على بيع الصبرة وما في معناها 
كالقطيع والثوب. 

انتبه معي : هنا استشكال» ما هو الاستشكال؟ أن الثمن غير معلوم» كيف الثمن غير معلوم؟ كم 
عدد الغنم؟ نحن نقول: أنه يجوز وانعقد الإجماع على بيع الصبرة وما في حكمهاء فالمشمن تسهل في 
مقداره» لما؟ لأحل النظرء فهنا الثمن غير معلوم» قد يكون الشياه مائة» وقد تكون مائة وعشرين» قد 
تكون الأمتار عشرة وقد تكون أكثر! 

فكيف نخرج من هذا الاستشكال؟ نقول: هم يقولون أن الثمن في الحقيقة معلوم» فإنه معلوم أن 
لكل رأس ولكل متر ولكل قفيز أو لكل كيلو كذا من الشمن» فهو الثمن معلوم حقيقة؛ ولكن المقدار 
الكمية غير معلومة» الثمن معلوم لكن المقدار غير معلوم» وإِنما هو معلومٌ على سبيل التقريب بالنظر؛ 
لذلك قلت لكم في البداية: لا بد أن يكون نظر إلى الثوب أو القطيع في الحوش» وضحت المسألة. 

انظر المسألة الثانية: لنفهم عكسهاء ول يذكرها المصنف؛ لو أنه باع صبرة أو قطيعًا أو ثوبًا ل 
يرياه» رحل قال: شوفت هذا الثوب! نعم» قال: أنا سأشتري كل الذي عندك في المستودع» الثياب 
ال عندك في المستودع كلهاء كم طولة؟ الله أعلم» تفهم الطولة ما هي؟ الطولة هي طولة الثوب 
الخام تسمى طولة» كم طولة؟ قد تكون عشرين» قد تكون مائة» الله أعلم! 

قال: آنا عندي حوش في 057:99 فيه غنم سأبيعك الغنم الواحدة .مائتين» ما رآهاء ولح ير 
وصفهاء و م ير حجم مقدارها من حيث الكثرة والقلة» فنقول: أيضًا هذا ما يصحء لا؟ لانتفاء 
الشرط السابق. 

إذا انتهينا من صورة واحدة؛ وهي قضية بيع كل الصبرة بكذاء وقلنا: إنه يجوز ما انعقد عليه 
الإجماع الفعلي بين المسلمين. 

انظر الصورة النالنة: فإنه دقيق الفرق بينهماء قال: (وإن باعَ من الصبرة كل فيز بدرهم أو 
بمائة دِرْهَم إلا دينارًا). 00 

ليك عر اليا ١‏ وعم جا ريع فا لكان CE CG EL‏ كار دو جل 
الصبرة بخمسة ريال» أو عنده ثوب» فقال: الثوب المتر بخمس ريال» وحذ ما شقت واترك ما شىت» 
يقولون: بهذه الطريقة ما يصح. 

ما السبب؟! انظر يعي هي أدق من السابقة» قالوا: لأن هنا المقدار غير معلوم أساسًا بالمرة» هو 
معلوم الصبرة» لكن الذي سيختار إنما هو المشتري فقط» فليس كل الصبرة» يعي ما في مقدار حي 
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محدد ولو مبدئيًا من حيث النظرء فقد يأحذ نصفها وقد يأحذ ربعهاء ويفسد على صاحبه باقي 
الثوب. 

والقطيع لا شك أنه غير متشابه» فقد يأحذ من الأطيب» ويترك الأسوأء فيقولون: ما يصح هذه 
الحالة إلا -على المذهب- أن يتراضياء يقول: نعم سأقطع لك» فيتراضياء بعد ذلك يقول: سآخذ 
خمسة أمتار» سآخذ عشرة شياه» نقول: حينئل تراضيا بعد معرفة العدد. 

أظنه واضح! أنا أعرف درس اليوم والبيوع كله صعب» ولكن نحن نختصر في الدرس» أصبحنا 
اف ا روق يذه مز اقيض ا ا ع و 


بسرعة» الذي يفهم يقول: الله يعينه علي» يقول: أنت مللتنا. 


ق ھل من ياعه عثيرة کا كل کار بريال» فر فون ما السا ا لاك غ 
الثمن» وأما مقدارها فإنه غير معلوم» وإن كان على سبيل التقريب معلوم على هيئة النظر للصبرة» 
وهذا الغرر اليسير معفوء لماذا قلنا يسير؟ لأنه نظر إليهاء وقد عفي عن الغرر اليسير» وقد انعقد 
الإجماع عليه. 
" لكن يأ شخصٌ لآخر يقول: عندي هذا القطيع» خذ ما شئت منه» يقول: بعتك كل شَاةٍ 
بخمسمائة ريال» وهي مختلفة القطيع ليس سواءء قد يأحذ ثنتين» قد يأحذ مائة» غير محدد» نقول: 
ما يصحء إلا لو كان قال حاص: حذ مس شياه؛ لما يقول حذ حمس يعرف؛ لأن أصلًا هؤلاء 
الذين يبيعون الشياه لا يقول: كم تريد؟ إذا قلت له خمسء قال لك: إذا الشاة بألف» لما تقول له: 
أزيك و کل لت رمات فكليا لخد اک لبس يان أن رعق عر ولک احا 
الأكثر معناه أنه سيأحذ من أصنافي متعددة» فيقولون: هذا ما يصح؛ لأن فيه نوع غررء فقد 
يتضرر المشتري أو البائع. 
له عندي صورة فيها استثناء لم يذكره المصنف ويجب أن نذكره» فإن العموم يقتضي النهي» 
ويقتضي عدم الصحة» ولكن يجب أن نذكر هذا الاستثناء» وقد أشار إلى استثنائه بعض المتأخحرين؛ 
وهو: أننا نقول إن بيع كل قفيز بدرهم من يصح إذا كان من المثليات» يعن لا ينظر بقلته ولا 
Mela NEG oak‏ 
السلدين علية: 

وممن نص على أن عمل المسلمين عليه الإمام أحمد في رواية حرب بن إ“ماعيل الكرماني عنه» فقد 
نص أن عمل السلمين على ذلك والوابحب غلى اللسلم إذا ذكر قاعدة -أقصد المسلم الفقيه أو 
المفي- ألا يحرج الناس ويجعلهم يشدون على أنفسهم في البيع» وإِنما ينظر في القواعد العامة» فينظر 
ما عليه عملهم ويسعى لتصحيحه؛ لذلك فإن منصوص أحمد صحة ذلك في المثليات. 
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>> قد يقول لي شخص: لاذا ما قلتها في الغوب؟! لأن الثوب على المشهور من المذهب أنه ليس 
من المثليات» وإِنما الرواية الثانية أنه من المثليات؛ ولذلك أنا لم أعبر بالثوب فقطء ومن عرف مع 
المثليات -وأذكر أني شرحتها قبل- يفهم لما أوردت هذا الاستشكال. 

قبل أن ننتقل لل قبلها انظر معي: نحن ذكرنا في الصبرة ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام أمر عليها 
بسرعة: 

- الحالة الأولى: من باع صبرة لم ينظر إليها و لم يعرفها فإن عقده باطل لا شكء انتهينا منهاء لم 
يعرفها ول ينظر إليها! أو موصوفة من حيث المقدار لا شك أن الوصف لا بِذَّ إذا الصبرة لا بد أن 
نوصت عو كيف ا لكن لعلو فاده کا ا ملاعلا إناء أن سورض كي إذا 
عرفنا الحالة الأولى. 

- الحالة الغانية: إذا باع صبرة كاملة بسعر واحد» قال: بعتك هذه الصّبرة كلها بألفء ماذا 


- الخالة العالقة: إذا باغه صبرة كاملة كل قفير أو كل كيلو منها بکذا بريال أو بريالين» فنقول: 
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- الحالة الرابعة: إذا باع صبرة ليس كلهاء وإنما منها؛ لذلك قال: (وإن باع من الصبرة)» قال: 
بعتك منها وليس كلها كل كيلو أو كل صاع بكذاء الذي نص عليه المصنف ماذا؟ العقد غير 
صحيح» إذا نقول: ی ی کے ع کات من او ات وهي الأشياء الي 
تكو مغل 

وهناك صورة حامسة ذكرناها في الدرس الماضي» هل يتذكرها أحد؟! 

- الحالة الخامسة: بيع الصبرة كاملة ثم استثناء منهاء يقول: بعتك هذه الصبرة بخمسين إلا قفيرَاء 
ا كلوه کو ا رو ای 2 ار الاضي كان في 5017505 ما 
حضرنا فيكون القبل الماضي» فنقول: إن الاستثناء ما يجوز إلا أن تكون معلومة» كيف تكون 
معلومة؟ بأن يكون هذه الصبرة معلوةٌ عدد أقفزقاء أو معلومٌ عدد صعافاء أو معلومٌ عدد الكيلوات 
فيهاء فهنا يحوز. 

أنا أعرف أن أتعبتكم» لكن هذه مسألة لكي نعرف المسائل قد تكون متشاقة في الظاهر» لكن 
الحكم مختلف. 

نستفيد على سبيل التفقه أمرين: 

" الأمر الأول: نستفيد أن الفقه لا ينال براحة البدن أبدّاء وإنما يحتاج إلى إعمال ذهن وصبر 
وتحمل؛ ولذلك انظر هذه مسألة القفيز استخرحنا مس صور من سطرين. 
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چ 
" الأمر الثابئ: إذا عرفت أنك تحتاج إلى تعب يجب أن تخاف الله -عَرٌ وحَل- إذا أردت أن 
تتكلم في شرعه» حف الله -عَرٌ وَجَل- فإن هذا العلم دقيق» وكما قال ربيعة بن عبد الرحمن - 


و 


شيخ الإمام مالك-: "أحمق الناس من باع دينه بدنياه» وأشد منه حُمقا من باع دينه بدنيا 


$ 


غيره"» أنت عليك الإثم أنك أفتيت الناس وغيرك تمتع بالمال» تمتع بالزواج الحرم» يفتيهم بزواج 

المسيار وهو حرام» يفتيهم بزواج مثل الطلاق وهو حرام فغيره تمتع وهو الذي عليه الإثم! كل 

هذا حرام» ذكرناه في [الونهاج] وسيمر معنا -إن شاء الله- في محله. 

إذا عرفنا هذه المسائل على سبيل السرعة وسنمر بالصورة الي بعدها. 

قال: (أو بمائةٍ ركم إلا ديناراء وعَكْسّه). 

عله الما اتا السكلة ما سن ذلك بان محا وقول يلها الا يعاق هذه انان 
بألف ريال إلا خمسمائة جنيه» فيقول: إن هذا منهي عنه» ما الذي عللوا به؟! منصور نفسه البهوق 
علل في [الكشاف] تعليلٌ غير الذي علله في [الروض]ء فمرة قال: "إن هذا من استنناء الجهول من 
المعلوم"؛ ومرة قال: "إن هذا من استثناء الشيء من غير جنسه". 

فد وقول فخ طبه شعر صرف الغملة اا مط فكلا كر إن ارال جهن ك 
فكأنك قلت: ألف ريال إلا مسمائة جنيه يعن ألف ريال إلا مائتين وخمسين ريال» طبعًا تعليله قلت 
لكم قبل قليل أن احتلاف الجنس يؤدي إلى الاستشكال والجهالة» فنقول: إن العقد قد يكون تثمين 
الثمن مؤحل» ونحن نعلم أن سعر الصرف يختلف من وقتٍ إلى وقت» فبأي الوقتين نعتبر؟ أبوقت 
التعاقد أم بوقت التقابض؟ 

إن قلت التعاقد مشكلة» وإن قلت التقابض مشكلة؛ إن قلت التعاقد حالفت حديث ابن عمر 
مرقوعا وبوقوفا» والموقوف اصع لكن عليه عسل السلين: «مَنْ باع بدراهم ثم أَرَاد أن بقتضيها 
دانير فلا بس إذا كان بسغر يُوْمها»» فأنت خالفت النص» ما يصح أنك تقبض بسعر التقابض بعد 
سنة أو بعد سنتين. 

وإن قلت أنه بسعر التقابض؛ نقول: إذا احتل شرط العلم» وقت البيع ما تدري كم السعرء قد 
يرتفع الريال قد ينزل» أو الحنيه يرتفع أو ينزل؛ ولذلك يقولون: إن استثناء الشيء من غير جنسه لا 
مع 

هذا معن كلام الفقهاء وتعليلهم مب عندهم على احتلاف الصرف» كما قرره بعض مشايخنا لما 
استشكلت عليه المسألة قال: مب على احتلاف الصرف» فإنه ليس دائمّاء نما كان في عهد الببي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- نعم الدينار باثي عشر درهم» لكن بعده يتغير» جاء بعده إلى الحجاج ما لبث 


فترة وغيّر الدرهم ونقص وزاد وهكذا. 


قال: (وعَكْسُه)؛ وعرفنا معن عكسه. 

فك ذلك يدا المت مشآلة ميية جد جا جا وعذه الا تنوف كا الها ا ورن 
الصفقة)» بدأ الشيخ .موضوع امه (تفريق الصفقة)» ما معن تفريق الصفقة؟ أو قبل أن نتكلم عن 
تفريق الصفقة ما معناه» أو عندنا حلينا نقول: تحزيئ؛ لا أريد أن أقول تفريق» خلينا نقول: (تحزيء 
الصفقة) وهذا مصطلح من عندي؛ لكي يشمل تفريق الصفقة. 

>> تجريء الصفقة ما هو؟! 

معناه أن الشخص يعقد بيعًا» يكون هذا البيع مكوئًا من أكثر من شيء» وسيمر معنا أن تفريق 
الصفقة ها ثلاث صور؛ 

- الصورة الأولى: سنذكرها في باب شروط البيع أو تحزيء العقد؛ أن يعقد عقدًا ويشترط عقدًا 
آحر» سيمر معنا -إن شاء الله- الدرس القادم أو الذي بعده إن مشينا اليوم صح؛ لأننا بطيئين في 
الشرح» فيعقد عقدًا ويشترط عقدًا آحر» إذا ركب عقدين: بعتك السيارة على أن تؤحرن بيتك 
هذا سيأ في شروط البيع» هذا نوع من أنواع تجريء العقد» عقد مشترط فيه عقدٌ آحرء وسيأني في 
محله. 

- الصورة الثانية: أن يعقد عقدين اثنين معًا؛ بعتك السيارة وأحرتك بي أو أحرتن بيتك ما 
جعلناه من باب الشرطء لكنهما معًاء سيذكره المصنف بعد خمسة سطور. 

- الصورة الثالثة: أن يبيع شيئا واحدًاء ولكن هذا الشيء بعضه يصح بيعه وبعضه لا يصح بيعه» 
بعتك علبي ماء» بيع واحد ليس عقدين مثل الصورة الأولى والثانية» وإنما عقد واحد فهي صفقة 
را يهلا بسع فر مقا ولك اا تراهنا لكي رک ع اک تين 
نُصحح ما كان في ملكك» وتفسد أو بطل البيع الذي ليس في ملكك. 

وضحت معنا تفريق الصفقةء إذا معن الصفقة أنه عقدٌ واحد ليس عقدين» مثل الصورة الي ستأتٍ 
بعد قليل» وإنما هو عقدٌ واحد» ولكنه على شيئين أو أكثرء أحد هذين الشيئين يصح والثاني لا يصحء 
فهل نُصحح ما صح دون ما لم يصح أم لا؟ وضحت صورة تفريق الصفقة؛ إذا تفريق الصفقة 
وضحت معنا عقأ واحد على شيئين. 

نقول: إن الشخص إذا عقد البيع على شيء فصح في بعضه وبعضه لم يصح» فإن لها حمس 
حالات» حالة واحدة منها نقول ببطلان البيع كله وأربع حالات نقول بتفريق الصفقة» فيصح العقد 
في الجزء دون الجزء الثاني» وهذه الخمس حالات كلها موجودة في كلام المصنف» ف ركز معي» 
وسأقول في كل جملة هذه الحالة الأولى أو الحالة الثانية» نبدأ بالحالة الأولى» اجعل لها عنوانًا ثم أشرح 
كلام المصنف. 

المسألة الأولى: أن يبيع معلومًا ومجهولًا معًا:- 
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وهذه يقول المصنف: (أو باع معلومًا ومَجهولًا). 
أي باع معلومًا وبجهونًاء مثل ماذا؟ أحيئك وأقول لك: بعتك هذا القلم» بس ما معي قلم» يع 
بعتك هذا الكتاب وكل الكتب الي معي في السيارة بألف ريال» بعتك هذا الكتاب» وهذا ماذا؟ 
معلوم» وكل الكتب الي في السيارة» كم في السيارة من كتاب؟ أتحدى أحد يعرف كم في السيارة 
من کتاب» كم يا شيخ عبد الحميد؟ 
أحد الحضور: حمسين كتاب. 
الشيخ: لا لا أقل: أبسط من ذلك يا شيخ: فما أحد يدري» إذا بعت معلومًا ويخهونًا. 
لما ذكرت تفريق الصفقة بعد شرط البيع؟! لأول صورة؛ وهي بيع المجهول مع المعلوم؛ ولأن 
الصور الأحرى تتعلق أيضًا بشروط البيع. 
فيقولون: إذا باع معلومًا ويحهونًا معا فإن العقد باطل ما نقول يصح في المعلوم ويفسد في 
امجهولء لما؟! لأن فكرة تفريق الصفقة أننا نقول: إذا كان اثنين» بعتك شيئين» واحد باطل وواحد 
لكن لما يكون معلوم ومجهول كم نسبة المعلوم من المجهول؟! قد يكون مائةء فأنا بعتك بألف 
ريال» ذا صار الكتاب بعشرة ريالات» وقد يكون محهول واحد» فأصبح المعلوم كم نمنه؟ مسمائة 
ريال» انظر الفرق! إِذا يقولون: إذا بيع معلومٌ وبجهول بطل العقد ولم يصح. 
إذا قال: (معلومًا ومَجهولًا)؛ بدأ الآن في مسألة تفريق الصفقة» ا حالة الأولى: أن يبيع معلومًا 
حول الف ا اا اال ١ه‏ اا والقوالة لامك أن كدر الكمن ره 
فلم يصح» عرفنا الآن الوجه والدليل. 
عندنا استثناءان من كلام المصنف» ويصح فيهما القول بتفريق الصفقة إذا بيع بجهول ومعلوم» يعني 
نقول: يصح بيع الكتاب دون باقي الكتب؛ 
" الحالة الأولى: أشار لما المصنف حين قال: تعر عِلْمهم؛ مفهومها أنه إذا لم يتعذر علمه 
صح في نسبته وجزئه» هذا الكتاب فقط» كيف يتعذر علمه؟ أنا وأنت جالسين.. خلينا في مثال 
كفن السياوة» نسل بالك تفال لبر آنا ر اك قلت لك يك« هذا الكناب و كل الكدب»: 
قلت: قبلت» ثم مباشرة نظرنا في السيارة فعرفنا على طول» يعن ممكن أن يُعرف مقدار المجهول 
قرياء يعرف على طول. 
فنقول: هنا يصح العقد بشرط أن يرضى المشتري؛ لأنه قد يكون قليل وقد يكون كثير» 
لا بد أن يرضىء فإذا أمكن العلم به ورضي بعد ذلك كان له حق الخيار» كما سيأ بعد 
قليل في آخر الباب» له حق الخيار» إن رضي نقول: صح العقد» أما لو كان بجهول ما ندري 


شرح كتاب راد المستقنع Eb‏ 
5 1 < 


کا لا يمكن أن يعرف لكي موه إِذَا هذه الصورة الأولى الي يستثن فيها البيع 

للمعلوم واججهول معا 

" الحالة الثانية: قول الشيخ روم يَقْلُ كل منهما بكذ)؛ لو قلت لك: بعتك هذا الكتاب 
والكتب الي في السيارة» هذا بعشرة» والكتب الي في السيارة بألف» نقول: صح في المعلوم أما 


الجهول فقد بطل» وضحت المسألة» لكن يبقى الخيار أيضًا. 

إذا بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة له ثلاث حالات: 

- حالة باطلة. 

- حالتان يصح في المعلوم دون المجهول من باب تفريق الصفقة. 

الحالة الي لا يصح وهو إذا كان الجهول يتعذر علمه» إما قريبًا فلا يمكن علمه إلا بعد مسافة 
طويلة» أو لا يمكن علمه مطلقا؛ بعتك مثا شيء يملكه الشخصء بعتك الأموال ال في شيء يكون 
على طينا ركو ايت الأرس ا ھی ی على کے الأ رط ودر لتك ر 
تقول إذا يسبر هونا سلا د کرت 'ق الك ين العا لكل ها ببتلعة رى 

انتهينا من الصورة الأولى من تفريق الصفقة؛ وهي: بيع المعلوم واجهول معًا في صفقة واحدة» لو 
فرقت الصفقة بينهما لا شك أن المعلوم صحيح» والمخهول وحده باطل. 

النوع الثاني من أنواع تفريق الصفقة: أن يبيع مُشاعًا بينه وبين غيره:- 

يقول المصنف: (ولو باع مَشاعًا بيه وبِينَ غيره كعبد). 

ما معن المشاع؟ أن يأ اثنان فأكثر يملكون شيئاء ولكن لا نعرف مقدار ملك كل واحدٍ منهم» 
أنا وأنت ذهبنا واشترينا أرض» أنا مسين بالمائة وأنت مسين بالمائة» واضح من الثمن أصلاء ولكن 
الآن كتابة العدل تكتب بدء من فترة من أكثر من عشر سنوات وأكثر لازم كل واحد كم نسبة 
تملكه (90١؟)‏ أو »)٠۰%(‏ أنا معروف لي »)٠090(‏ لكن أين ملكي؟ أهو الذي على الشارع 
الشمالي أم الشرقي» فهو غير واضح ملكي من ملككء غير متميز» وإنما هو مشاع. 

إذا عرفنا معي المشاع؛ أنا وأنت متشا ر كين فاشترينا شا أنا لي النصف ولك النصف» جفت أنا 
وبعتها من غير إذنك» النصف الذي لي ملكي» والنصف الثاني ملكك أنت» هل لي الحق أن أبيع 
ملكفة لل لکن آنا بعت الشلة كاملا يس ما مكن. 

سؤال: هل يجوز بيع نصف الشاة؟! راجعوها الدرس الماضي لأنكم نسيتم» قلنا: ما يجوز ولا 
يجوز! أنتم نسيتم» نحن قلنا: لا يجوز بيع الأجزاء الأعضاءء وأما شراء حزء منها مشاع يجوزء هل 
نقول للناس يا شيخ يتشاركون في ربع حاشي!! كل الناس يشتركون في الخنم» يشتركون ثلاثة 
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ويشترون شاة ويقسموها بينهم يجوز ما إشكال» إذا الذي لأ يجوز أنه يبيع جزء من الشاة إلا 
الأطراف» فيجوز استثناؤه دون بيعه» ذكرناها في الدرس الماضي. 

إذا بيع المشاع: لو أن امرأ باع المشاع بينه وبين غيره! فنقول: يصح في نصيبه دون نصيب غيره؛ 
وهذا الذي قلناه قبل قليل؛ أنا لي نصف شاة بعتك إياهاء فنقول: إذا يصح في نصيبك دون نصيب 
غيرك بنسبتهاء ولو نا بعت الشاة كاملة لكن في نصفيء والنصف الثاني يجب أن أرحعه للمشتري إلا 
أن يقول لا ما أبغى نصفء أبغاها كاملة» سيأق في الأخير. 

الحالة الثالة من تفريق الصفقة: هي أن يبيع ما بملكه وما لا بملكه من الموصوفات:- 

ولذلك يقول المصنف: (أو ما يَنْقسمْ عليه المَنْ بالأجزاء). 

أنا وأنت عندنا كرتون مناديل» لي النصف ولك النصفء الكرتون كم فيه؟ عشرين» يعن عشرة 
وعشرة» لكن لي ملك يمكن قسمتهاء حلاف الأرض والشاة لا يمكن قسمتهاء فبعتها بيئ وبينك إلى 
واحد» فالحقيقة أنه يصح في نصف الكرتون الذي هو عشر حبات من العشرين حبة» والنصف الثاني 
ما لا يصح. 

فهنا نقول: يجوز تفريق الصفقة» من باب أولى طبعًاء يقولون: أن المشاع يصح فمن باب أولى بيع 
ما لا بملكه نما بمكن قسمته من الموصوفات. 

الحالة الرابعة وقد قسمتها بتوسع لكي تفه إلا صاحب إلروض جعلها ثلاثة أقسام وأنا 
جعلتها خمسة أقسام للتوسع. 

الحالة الرابعة والصورة الرابعة من تفريق الصفقة:- 

قال: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه). 

ععن أنه يبيع ما بملكه هو والأعيان -وليس الموصوفات- الي يملكها غيره» يعن فرقنا بين الأعيان 
والموصوفات» تذكرون عندما قلنا: هل يصح الأعيان والموصوفات؟! قلنا: السَلّم فهنا نقول: إذَا 
يصح البيع. 

مثال: واحد عنده جهازان كمبيوتر» واحد له وواحد لزمیله» فجاء واحد وقال: أبغى أشتري 
منك الاثنين» فقال: بعتك» فباعهما بألفين» فجاء صاحبه فقال: لا أعطيئ إياه» ما أبغى أبيع» أنا حر 
فنقول: إذا يصح البيع يحزئه» المهازان متساويان في الثمن» إذا هذا بألف وهذا بألفء إذا صح البيع 
بالألف» وارجع أيها البائع ألفا للمشتري, فنقول: إنما صح في عقدك دون العقد الثان. 

الحالة الخامسة وننتهي منها:- 

قال: زو غ أو علا و 

ومعن ذلك أن يبيعه حلانًا مع حرام» يبيع شيء حلال وشيء حرام» فنقول: هنا يصح في الحلال 
بجزئه أو بقسطه» وقي الحرام ليس كذلك. 
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قال: (صفقة واحدة). 


عمج جد 


وهذا معن قولنا اما صفقة واحدة أهها في عقدٍ واحد. 
قال: (صّحّ في عبده). 
يع في عبده الذي ملكه دون ما لا يملكه. 
قال: روفي الْحَل بقِسْطمم. 
أي في الحلال دون الخمر بقسطه. 
عندنا مسألتان وسأختم يما هذا الباب: 
- المسألة الأولى: نحن قلنا صح في أربع صور دون بيع المعلوم واجهول معّاء لكن هذا العقد 
عندما نقول إنه قد صح يكون فيه قيد» الذي ذكره المصنف في آخر جملة. 
قال: (ولِمُشْمَرٍ الخيازٌ إن جَهِلَ الحال). 
المشتري عندما اشترى هذين المهازين يظن أن جهازي الكمبيوتر لك أو الحوالين لك» لكما تبين 
أن أحدهما ليس لك أو حرم .معن أنه مسروق أو مستحق أو غير ذلك» نقول: صح العقد في أحدهما 
بألف» أو بقيمته إن كان هذا أغلى بقسطه. قد يكون هذا أغلى من ذاك» يان عدل فيقومه نقول: 
صح أنا بالنسبة لي أيها البائع ليس لي حق الرجوع في العقد. 
ها السبب؟ أنئ عالم» والمشتري له حق الخيار» له حق أنه ما يبغى» يقول: لماذا! أنا أبغى اثنين 
أصلًا ما يصلح معي واحدء فله حق الرحوع وله حق الخيار؛ لأنه رعا له معن من الاجتماع. 
أنا اشتريت منك أرض» فإذا بك لا تملك إلا نصفهاء هي مساحتها مثلًا أربعمائة مترء مائتين متر 
ما تنفعيئ» البلدية ما تعطيك موافقة البناء على مائتين متر» فقلت: لا ما أبغاهاء خحلها لك» فلي الحق 
أنا أيها المشتري أن ألغيهاء قد يكون لمععئى» وضحت المسألة. 
- المسألة الثانية: ما هو الخيار؟! الخيار للمشتري بين أمرين: 
* الأمر الأول: بين فسخ العقد بالكلية له الحق» وله حق خيار المسك» إمساك السلعة 
مع الأرش» ويُسمى هذا أرش التفريق» الأرض إذا اشتريتها كاملة ليس كإذا اشتريتها جزء 
سم سن أجل اما ا وها يعدي » لق اريت وو هن الأرطل اصع ا 
جدًا؛ لأنك اشتريتها مجزأة» فالأرش هنا لك حق الفرق. 
ما أحذنا شيء اليوم» كمل أو نقف عند الفصل؟ فيكم حيل أو طوَّلت يا شيخ عبد الحميد؟ 
أقف» أنا كان بودي أي الباب الذي بعده» لكن الباب الذي بعده فيه (باب العينة)» لكن سأقف 
قبل العينة؛ لأن العينة تحتاج فهم دقيق» ومسائل العينة كثيرة ا ومائناء وخاضة 3 المرك تعاض 
كثير من الناس» لكن سنمر على بعض المسائل السهلة الى ذكرها المصنف. 
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بدأ الشيخ فقال: (فصل). 

في هذا الفصل ذكر فيه بعض البيوع المحرمة لا لغرر. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: خلينا في فهاية هذا الدرس؛ لأن أريد أن أمشي في هذا قليلّاه ومن عنيا الشنتين. 

هذا الفصل ماذا يذكر فيه المصنف؟ يذكر فيه بعض البيوع المحرمة شرعا لا لاختلال شرط من 
شروطهاء وإِنما لمعنّى منفصل» فقد يكون من باب التعبد» وقد يكون من باب الحيلة» وقد يكون من 
باب سد الذريعة» وكل هذه المعاني والمقاصد معتبرة في شرعنا؛ ومن ذلك الشرع ينظر المقاصد 
والمعاني ولا يكتفي بالنظر لظواهر العقود. 

بدأ في أول عقد أو أول تصرف لا يصح. فقال الشيخ: (ولا يصح البيغ ممن تَْرَّمُه الْجُمُعَة 
بعد ندائها الثاي). 


أنا سأسأل الآن» وأرحو أن تُذكرونئ ما نسيته» من الذي تلزمه الجمعة؟ ما هي شروط من تحب 
له الجمعة؟! 

-١‏ أن يكون مسلمًا؛ إذا غير المسلم يصح بيعه مع غير المسلم طبعًا. 

۲- أن يكون ذكرًا؛ فبيع الإناث بعد النداء الثاني صحيح. 

*- العاقل؛ فيا العاقل هل يصح غ19 إذا عاف کو انيلا انتفى شرط صحة البيع. 

> - أن يكون بالعًا؛ إن قلنا أن البلوغ شرط يُجيز التصرفات في الأشياء اليسيرة القليلة. 

ه- أن يكون مستوطن» هذا الصح» ولم نقل مقيم يا شيخ» وشرحنا ثلاث مرات الفرق بين المقيم 
والمستوطن؛ المستوطن شرط في الجمعة وفي التمبّع» ولكنه ليس شرطًا في الإتمام؛ فلذلك لا بدَّ أن 
يكون مستوطناء وبناء على ذلك المسافر ليس مستوطنًا فيصح بيعه» والمقيم يصح بيعه على قاعدته. 

5- الحر؛ لا يصح بيعه. 

إذا عرفنا الآن من الذي تلزمه الجحمعة. 

قال: (بعدَ ندائها الثابي)؛ المراد بالنداء الثاني هو النداء الذي تكون بعده الخطبة» وأما النداء الأول 
فإنه يكون قبل ذلك» سواءً كان بوقتٍ قليل أو كثير. 

النداء الثان هل يصح أن يكون قبل زوال الشمس؟ نعم يصح» وقد صحت فيه أربعة أحاديث 
عن التي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكان يفعله أبو بكر وعمر وعثمان أو أنه وعليء كما ذكرت 
لكم ونسيت» لكن ثبت عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين» أظن أبو بكر وعمر وعلي أو وعثمان» 
نسيت الآن والله أي نعم أظن أنه وعثمان» المقصود أنه قد يكون قبل الزوال. 

عندنا مسائل هنا تتعلق ذه الجملة: 
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- المسألة الأولى: أن المتبايعين لو كان أحدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه الجمعة» فهل يصح 
البيع أم لا؟ نقول: ما يصح؛ لأن المصنف قال: (بعدً ندائها الثابي) ولو كان أحدهماء طبعًا نسينا 
تذكر الیل 

الدليل هو قول الله عر وَحَلَّ- وتحفظونه جميعًا في سورة الحمعة: «إيًا ايها الْذِين آمْنُوا إذَا 
ودي للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ قامعا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَبَعّ4[بمعة: ]» وعندنا قاعدة: وهي 
قاعدة فقهاء أهل الحديث» ریم اوه اد لول امعط اا او ااا 
بعض الحزئيات من غير فرق قوي» كما قال الشيخ تقي الدين. 

القاعدة: أله كل ی ی افا ی ی قلات مر ا كان ای ملق ا 
کی با ا ف ار كرون قل تايا کل فی کی اا 
وعد قاد حي أن ی 

وهذا الذي فهمه الصحابة أن النهي يقتضي الفساد» وقد فهم الصحابة أن البيع بعد النداء الثاني 
اغ جب أن رد السلعة اصاتحياء عب أله ردهأ إل حرشا إذا لو كان د الاين 

- المسألة الغانية -وهي مهمة-: لو أن بلدا فيه أكثر من حامع يسمع؛ استذكر لكم مسألة 
الساجدة عدت ف السافة توعان ق الاد اك مسا عن على من کان وكا مھا تحب عله 
صلاة الجماعة» وهو ”ماع النداءء والمقدار الذي بحب لمن كان دونه إذا تحب عليه صلاة الجماعة ما 
هي؟ الفرسخ» وهي مسافة السعي» وهي الفرسخ. 

فلو قلنا: جامعان في المسافة ال يحب فيها السعي» وهي .مقدار فرسخ» فلو أن الشخص بجانبه 
حامعان» فمن يبدأ في وقته وقت النهي؟! من الأول أو من الثاني؟! ما رأيكم؟ يعي واحد قبل الثاني 
بربع ساعة» وأنا أصلي مع الثاني» هل العبرة يمن ينادي الأول أم .من يصلي معه؟ 

أحد الحضور: العبرة بما يصلي معه. 

الشيخ: قيل هذا وقيل هذاء ويصح هذا ويصح هذاء ليس حرجء وقيل هذا الشيء» ولكن المعتمد 
عند المتأحرين أن العبرة بالأول» فيبقى الحكم في حقه يحرم البيع والشراء من حين يسمع النداء الأول» 
ولو كان لا يصلي معه حي تنقضي صلاته» سواء صلی معه أو مع غيره. 

أحد الحضور: نداء المسجد الأول؟ 

الشيخ: نعم؛ ولذلك هنا في بعض المناطق في المملكة وبعض مدن المملكة بعض الأئمة يدحل قبل 
الزوال بنصف ساعة» فصلاته صحيحة» يصلي الساعة الحادي عشرة والنصف» وبعض الناس في نفس 


البلدة يتأخرون بعد الصلاة ساعة. 
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فنقول: إن الناس الذين يسمعون هذين المسجدين يحرم عليهم عقد أي بيع من الساعة الحادية 
عشر والنصف إلى أن يُصلوا» كل واحد بحسب صلاته؛ إلى أن تصلي أنت» فلو صليت عند الأخير 
إذا غلم عليك أن مد بيعًا من ادى عفر والنصفه إل الواحدة والنصف» ساعتين ما يجوز لك أن 
تبيع ولا تشتري» وضحت المسألة. 

وقيل بعضهم: مثلما ذكر الشيخ عبد الله قضية أن بعضهم قال العبرة مسجدك» وهذه مسألة 
أخرى. 

- المسألة الغالغة: وهي مسألة أن بعض أهل العلم ألحق وقنًا قبل النداء» فنص القاضي علاء الدين 
المرداوي في [التنقيح] على أن الشخص إذا كان منزله بعيدّاء فإن الطريق إلى المسجد يحسب منه» لو 
أن شخص يعلم أن من منزله إلى المسجد عشر دقائق» ويعلم أنه لو تشاغل بالبيع والشراء تأخر عن 
صلاة الجمعة» نقول: العقد في حقك ممنوع» لمن كان منزله بعيد أي قبل الأذان ولو بفترةٍ يسيرة» 
فيجب عليك السعي؛ لأن السعي واحبٌ عليك للوصولء هذا رأي المنقح» مشى عليه فنسبوه له. 

ومن المسائل أيضًا على سبيل السرعة؛ عندنا مسألتين بسرعة: 

- المسألة الرابعة: أن الفقهاء قالوا لما حرم البيع حَرّم مقدماته» فيحرّم حرام السوم ولو لم تشتري» 
سومت فقط ويشتري بعد الصلاة يحرّم السوم» لكن العقد لأنه بعد الصلاة يصح. 

- المسألة الخامسة: ويحرم المناداة» يأ واحد عند المسجد: مساويك» مساويكء أو مجحرد العرض 
يحرم يجب إذا جاء النداء يضع المساويك ويوقف عن البيع» ما يجوز تشتري منه مسواك» حرام وأنت 
آم ولو شرت يرا كا يعن الكذات -نقول المسواك لماذا؟ لأنه أكثر ما يكون أمام المساجد- يجب 
عليك أن تُعطيه إياه وتأحذ مالك» ثم تريد أن تعقد عقدًا حديدًا أنت حرء فالعقد باطل؛ ويجب أن 
ترده من باب العقوبة والتعزيرء يُرد من باب العقوبة لك وله» ولو قال لك أنا حرّبت المسواك شويء 
يجب أن يرد من باب العقوبة. 

- المسألة الأخيرة: فقد استئى بعض أهل العلم مسألة واحدة؛ وهو البيع لحاحة» كشخص لم يجد 
سترة والمراد بالسترة يعني شيء يلبسه ويستر بع عورته» نيجوز له أنا يشتري سره .أو أن يشعري 
ماء رها يه لأا حال الضافة. 

المسألة الأخيرة ونختم يما قال: (ولا يصح بَبْعُ غصير ِن ذه خَمْرَا). 

إذا الأمر الأول البيع الأول تُهي عنه لما؟ لعلة التعبد؛ ولذلك الفقهاء يقولون: إن غير البيع يجوز. 

وهذا معنى كلام المصنف في الجملة الأخيرة: (ويّصِحٌ النكاحٌ وسائِرُ العُقود). 

قالوا: لأا تعبد» وعندنا قاعدة: أن كل ما لم نعلم معناه ولم نعرف معناه وإنما هو من باب التعبد 


تُبقيه على ما هو عليه. 
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ولذلك لما قال الفقهاء: إنه يصح عقد النكاح» ويصح عقد الإحارة» ويصح عقد الجعالة» وتصح 
الإقالة» ويصح الطلاق بعد النداء الثاي» كل هذه صححوها مع أنها عقود فيها معن المال» الخلع فيه 
معن المال» عقد النكاح فيه صداق من أحد الطرفين» فقالوا: إا تصح. 

لما؟! لسببين؛ بعضهم قال: لأحل التعبد» والآية إنما حاءت في البيع ولم تأت في غيره» وبعضهم 
قال: لأن إنشاء هذه العقود نادرٌ يوم الجمعة» نادر أن واحد يعمل إحارة» لكن البيع كثير» قال: 
والنادر لا حكم له هذا تعليل ذكره بعضهم أن العبرة بالندرة» لكن الأقرب أن الوقوف عند النص. 

لم فائدة: بعض المتأحرين قاس على الجمعة صلاة الفريضة» فقال: إنه إذا وحبت صلاة الفريضة 
على الشخص حرم البيع والشراء» ولم يصح عند بعضهم» وهذه تُفيدنا ماذا؟! أن بعض الناس 
يستعجل في نفي الأحكام» يقول: إن القول بأن إغلاق المحلات والحوانيت ليس له أصل» نقول: هذا 
غير صحيح» بل إن المعتمد في مذهب الإمام أحمد والصحيح فيه أن البيع محرمٌ وقت الصلاة. 

بل إن الحققين منهم المتأخرين يرون أن البيع باطل وقت صلاة الفريضة لمن وجبت عليه» كالرحل 
طبعًا غير المرأة» والزمان الأول لم يكن وقت الصلاة -نتكلم عن وقت صلاة الفريضة الذي هو 
الجماعة» أقصد جماعة الفريضة- لم يكن وقت صلاة الفريضة واحدًاء فكانت المساجد واحد بعد 
مس دقائق» واحد بعد عشر دقائق» واحد بعد عشرين دقيقة» فكان الشخص الذي تحب عليه 
الجماعة قد تفوته في المسجد الأول» ويدركها في المسجد الثاني. 

ولذلك هم يقولون: إن انماع كي لنياف بلا راكوا أن دواع ذا المسألة الي ذكرناها قبل 
قليل» ألم نقل إن من أراد أن يصلي مع المسجد الثاني قال بعضهم إن العبرة بصلاته» قالوا: وأما في 
الجماعة فإن العبرة فصلاته» فلا يصح عقده في المسجد الأخير إذا كانت هذه آخر جماعة. 

وقي زماننا هذا أصبح وقت الصلاة واحد» عشر دقائق» إذا فاتتك هذه العشر دقائق لا يمكن أن 
تدرك مسجدًا آخر» نادر جدًا أن تحجد مسجد يتقدم على الثاني مس ولا أربع دقائق» أصلًا الوزارة 
تشد عليه وتقول: صلوا في وقتٍ واحدء بناء على ذلك لما أصبح الناس يصلون في مساحد في وقتٍ 
واحدة» حكمهم كحكم من يصلي في مسجدٍ واحد لا يجد إلا جماعة واحدة. 

أنا أعرف المذاهب الأحرى» لكن أدلك على أن مذهب الإمام أحمد أن البيع في وقت الصلاة 
محرمٌ» ببل هو باطل» وما ترتب عليه مُرئّبِء إِذَا يجب إغلاق ال حوانيت» لكن يأتيك شخص يبحث 
عن المسألة يريد هكذا (إغلاق الدكاكين) أنت تبغى هذه المسألة؛ ولذلك النفي نوعان كما قرر العز 
بن عبد السلام: 

- تفي للعلم. 


e نه‎ 
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نفي الحقيقة مقبول» نعم أقول لك: يأتيك مالك إمام دار ال حجرة يقول: لا أصل لكذاء صح أنا 
معك» ولكن هذه حارج الدرس؛ لأننا نريد أن نعرف النظر للعلم كيف يكون؛ لما جاء الإمام مالك 
وقال: "إنه لم يك أصلّ للإغلاق يوم الجمعة", إغلاق ال حوانيتء التعبّد لله -عَرٌ وَجَلَّ- بإغلاق 
الحوانيت يوم الجمعة خلال وقت الصلاةء أن إغلاقها يوم الجمعة فقط يقول هذا ليس له أصل وليس 
من السّنة» وطبعًا مالك كل ما لم يكن له أصل يسميه بدعة» توسع الإمام مالك -عليه رحمة الله- في 


مسمى البدعة» فسماها بدعة. 

مالك ينفي وأنا أقبل قول مالك» استقراؤه قوي» وهو قريب من عهد الصحابة» بل هو من أعيان 
العلماع بل هو من رؤوس العلماء -عليه رحمة الله-» لكن يأتينا رحل وينفي كلامًا لأربعة عشر 
قرنًا وهو لم يطلع إلا عن طريق البحث بالكمبيوتر مثلًا!! أو مدخلاته ضعيف وينفي شيا غير 
صحيح» هذا الحقيقة من الجهل وعدم العلم. 

أنا قلت هذا الكلام لما؟ لأنه أشار بعض الناس في هذا الزمن أنه لا أصل لإغلاق الحوانيت» 
نقول: بل له أصل» بل هو واحبٌ على المشهور من مذهب الإمام أحمدء وخاصة بالتفصيل الذي 
ذكرت لكم قبل قليل. 

المسألة الى نختم ما -أنا أطلت اليوم» كل شوي أحتم أخحتم!-: وهي مسألة النهي عن الشيء من 
باب سد الذريعة» وهذا أصل عند عددٍ من أهل العلم» وهو التحريم الفعلي سدًا للذريعة» بل هو 
طريقة أغلب فقهاء الحديث كالشافعي ومالك وأحمد» وكثير من فقهاء الحنفية. 

من الأمثلة التي ذكرها المصنف قال: (ولا يَصِحٌ بيع عصير مِمَّنْ يَنَخِذه حَمْرَا). 

ماف اا انا مارم ر سي بل مع اب ا عل آنا ف اض س 
خمراء مثالها في زماننا: قد يكون في بعض البلدان مصانع للحمورء فلا يجوز للشخص أن يبيع لهذه 
المصانع منتجه» بل لا يجوز له أن يبيعه حن الزحاج» قد لا يكون حمرًا لكن يعبأ به الخمر» وكل ما 
كان معيئًا عليه ويعلم قطعًا أنهم يفعلونه فلا يحوز» وسأذكر أمثلة بعد قليل. 

قال: ولا سلاح في فتنټ). 

ما معناه؟ أنه لا جوز بيع السلاح في وقت القتال» اثنان يتخاصمان ويتضاربان» فجاءك أحدهما في 
امحل قال: أريد أشتري منك سكين» ترى الرحل قد احمرت عيناه» وانتفحت أوداحه» ويكاد الشرر 
يتطاير من عينيه» وقد اثمر» مع الغضب يرتفع الثوب ويشمُّرء ثم يريد أن يشتري منك سكين وأنت 
تعلم أنه متضاربٌ ومتخاصم مع رحل عند الباب. 

هل يجوز البيع؟ نقول: ما يجوز حرام سيأحذه ويطعن أحاه المسلمء فهي فتنة» ما يجوز بيعهء إذَا 
حرام ما يجوز» وهذا سدًا للذريعة» 
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انظر هنا: كل شيء أدى لفعل محرم لا يجوز سدًا للذريعة» وكذا التأحير» فمن أحّر لشخص يفعل 
حرامًا لا جوز» من أجَّر أو باع بيته أو دكانه لمن يقوم في هذا الدكان ببيع خمر» أو حنزير» أو يجعله 
مكانًا محرمًا لربًا ونحوه فلا يجوز» العقد حرم» والمال الذي اكتسبته معت 


هل يرد لصاحبه؟ نقول: لا ما يُردء وهذه المسألة ستمر معنا -إن شاء الله- في قضية المال الحرام؛ 
لكن المال ليس حلانًا لك باطل المال؛ لأنك أعنت على حرم» ومئله البيع ا 
اله عندنا صورتان: 
- الصورة الأولى: أن يكون الشيء بيع لحلال لكن قد يستخدم في حرام؛ بعت لشخص بيت أو 
أحرته بيت سيسكن فيه» السك حلال أم حرام؟! حلال» لكنه رعا جعل فيه نظر إلى صورةٍ حرمة 
فيه» رما نام فيه عن الصلاة» لكن أصل البيع كان لأمر حلال وهو السكئء سكن عائلة كذاء فهنا 
نقول: يجوز رعا هو يستخدم» لكن الأصل أنه جائں إا العقد صحيح. 
- الضورة الغانية: إذا كان من باب القن وليس من باب اكز فتقول+ إذا لذ عبرة بالطىء 
والعبرة باليقين» والأصل استخدام الأشياء استخدامًا مباحًا. 
نقف هنا أظن» أحذنا أكثر من ساعة في الدرس» لكن أسأل الله -حَرٌّ وَجَل- للجميع التوفيق 
والسداد». و أساله ستتحالة الىد أن يررقنا اهدق والتقى: 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد 
الدرس الثالث والأربعون 
بسلم الله الرَحْمَن الرّحِيِمء الحمدُ لله رب العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


عو سے 
م الاش رق 


ثم أمَا بَعْد... 

فنتم الحديث عن البيوع الي جاء النهي عنهاء وكنا قد وقفنا في الحديث عن بيع عصير مِمَن 
العام ا ولا سلاحٌ في فتنة)» وقلنا: إن هذين الصورتين من البيوع الحرمة إِنما يك هذ 
للذريعة؛ لما قد فضي إليه من فعل أمر محرم. 

يقول الشيخ: (ولا عبلٌ مُسلم لكافر). 

أي لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر؛ والسبب في ذلك للا يكون فيه رفعة له عليه؛ ولأن في ذلك 
e 0‏ وقد كرون اومتها المسن الولو الفرفض الى ارسي الله عر وكلب 
عليه. 

قال: (إذا لم يُعْتّق عليه). 


معي أنه يجوز بيع العبد المسلم للكافر بشرط واحد؛ إذا كان الذي يشتريه من أصوله أو من 
فروعه» يعي أنه اشتراه أبوه أو حده» أو اشتراه ابنه أو بنته» ففي هذه الحالة فإنه يجوز بيعه عليه؛ لما؟ 
لأنه من حين شرائه له يعتق عليه» طبعًا هذا الكلام إنما ذكره العلماء قديمًا حينما كان الناس يتداولون 
الرق» ويشترون ويبيعون فيه» وهذا الأمر أصبح غير موجود في هذا الزمن. 

هنا مسألة تتعلق بمذه: أن الفقهاء لما قالوا إنه لا يصح البيع قالوا إنه يلزم رد المال للمشتري» ورد 
لقن لبائعه» واستثنوا من ذلك صورة واحدة فقط؛ قالوا: لو أن الكافر اشتري المسلم ثم أعتقه فإن 
العقد يصحء وعلتهم في ذلك قالوا: لأن الغاية والغرض من المنع قد زال. 

ونحن عندنا قاعدة: أنه ما حرم سدًا للذريعة فإها إذا زالت الذريعة صح الفعل» وهذه قاعدة متفق 
عليهاء قررها جماعة من أهل العلم» منهم ابن القيم والشيخ تقي الدين» وجماعة» فهذا البيع إنما هو 
لأحل سد الذريعة. 

قال: (وإن أَمْلّمَ في يَدِه أَجْبرَ على إزالة مُلْكِم. 

أي أسلم القن في يدي الذمي؛ لو أن ذميّا ملك قشئًا مسلمًا ثم أسلم فإنه يُجبر على إزالة ملك 
لازم أن يبيعه» أو أن يعتقه» يخير بين أمرين: إما بين إعتاقه وبين بيعه. 

قال: (ولا ككفي مكاتبته). 

يعن لو أن هذا الذمي أراد أن يكاتبه» ومعن المكاتبة كما سيأ عندنا في محلها هو أن يشتري 
العبد نفسه من سيده» فيقول: أنا أشتري نفسي فكاتبي على أن أعطيك كل شهر كذاء ثم يسعى 
العبد في الرزق والكسبء ثم عند تمام السداد وقضاء آحر بحم من بحوم المكاتبة فإنه يعتق حينذاك. 

شرل وار ان REN SCE E‏ حم هيه 
إزالة ملكه إما بعتق أو ببيع» لكن لو قال: أنا سوف أكاتبه» نقول: ما يُجزئ» لم؟ لأن التي -صلى 
لله عََيْهِ وَسَلّم- قال: «إن المُكائب عَبْدٌ -أو قِنْ- ما بَقِي عَلَيْه وِرْهَم»» فيجوز لسيده تعجزه 
في أي وقنتيٍ شاء وإرجاعه قِنًا. 

قال: (وإن جَمَعْ بین بیع وكتابة). 

بدأ الشيخ في مسألة مهمة جدًا؛ وهي قضية جمع عقدين في عقدٍ واحد» وجمع العقدين في عقدٍ 
واحد لما صور: 

- الصورة الأولى: أن يجمع عقدان مختلفان من غير ربط أحد العقدين بالآخر» ما يعلق أحد 
العقدين على الآحر؛ كأن يقول: بعتك سيارق وأحرتك بييء أو بعتك سيارتي وأحري بيتك أو 
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- الصورة الثانية: أن يشترط وجود العقد الثاني في العقد الأول» ويربط بينهما فيجعله على هيئة 
الشرط؛ فيقول: بعتك بيني وأشترط أن تؤحرن بيتك» هذه الصورة الثانية. 

- الصورة الثالغة: أن يعلق العقد على عقدٍ؛ بعتك بي إن أجرتئ بيتك. 

وضحت الضور القلاك» إذا ثلاث ضور أعيدها سرغة لأحل الوقتك: 

الصورة الأولى: أن يجتمع عندنا عقدان لم يعلق ولم يُشترط أحدهما في الثاني» وهذه سهلة والآن 

الصورة الثانية: أن يشترط أحد العقدين في الثاني» بعتك على أن تؤجرني. 

الصورة الثالغة: أن يعلق عليه» يعي يعلق الابتداء؛ ولذلك يسمى شرط واقف» وقي الصورة الثانية 
يسمى شرطا فاسخاء وهنا يسمى شرطا واففاء فيقول: بعك إن يعن ما يبدا البيع خين يتحقق 
العقد الثاني» إن تحقق العقد الثاني وقع البيع. 

الصورة الثانية والثالثة سنذكرها بعد قليل في الشروط في البيع» ولكن هذه الصورة الأولى هي الي 
تكلم عنها المصنف في هذا الموضع. 

الصورة الأولى قلنا أنه يجتمع عقدان في تعاقدٍ واحد من غير ربط بينهماء وعرفنا صورقا بعتك 
وأحرني» بعتك وخط لي الثوب» وهو نوع من أنواع الجعالات مثلًا وهكذاء فنقول: إن هذين 


العقدين إن جحيع عقدان في تعاقدٍ واحدٍ فالعقدان صحيحان» وهذا من باب تفريق الصفقة» مثل 
تفريق الصفقة السابق. 

الفرق بين هذه وبين تفريق الصفقة السابق ما هو؟ أن العقد في تفريق الصفقة الذي أحذناه في 
الدرس الماضي هو عق واحد» ولكنه على شيئين» الفرق بين تفريق الصفقة وبين هذه المسألة هما 
عقدان هنا: بعتك وأحرتك أو بعتك وأحرن أو استأحرت منك» بعتك واستأحرت منك الذي 
ذكرناه في الدرس الماضي لاء وإنما بعتك شيئين القلم والدفتر مثلاء أو بعتك القلمين وهكذا. 

إذا قلنا إن صورة جمع العقدين في تعاقدٍ واحد جائزة» ونقول فيها مثلما قلنا في تفريق الصفقة؛ أن 
هذين العقدين إن صحًا معًا فالحمد لله وإن لم يصحا وإنما صح أحدهما دون الثاني نقول: صح 
الصحيح وفسد الفاسدء ثم قسط الأجرة عليهم. 

فلو قلت: باك ببق وارك سارت بألفيء فبان أن بي مستحقا أو أن السيارة لي قد بعتها قبل 
فهي تكون مستحقة» فنقول: يصح أحد العقدين دون الثاني» يصح أحدهما دون الثاني» ويأحذ من 
الأحرة قسطهاء فنقول: على سبيل المثال باع واستأحرء والبيت كم قيمته أساسًا؟ نقول: إنه .كائة 
ألف» والإحارة حقيقة بكم؟ بخمسين ألف» نفرض هذا الشيء» ونحن اتفقنا على أن السعر مائة 
وخمسين ألف» واليّ لدت اسار إذا نقول: صح البيع .بمقدار مائة ألف. 
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لکن لو آنا بعك ررك عا وخسن والبيك مان الأنحارة عاثةه بلا نريه أن تأعدذ فا 
الحقيقية على سبيل الانفراد فنفس المعيئ» نقول: بقسطه» البيع للبيت .مائتين» ولكن لما بعته مع 
الإحارة .عائة وخمسين» كم قسط الماثة إلى المائة وخمسين؟ هو الثلثينء إذا نقول: إنه يأحذ الثلثين وهو 
مائة ألف» فهي عملية حسابية تحتاج إلى سبورة لشرحهاء لكنها هي كذلك. 

إذا المراد -الخلاصة-: أن من عقد مع آخر عقدين مختلفين» ولم يعلق أحد العقدين على الآخر 
أو يشرطه فيه» فنقول: إن هذين العقدين صحيحان» فإن فسد أحدهما صح الآحر» فإن كان الثمن قد 
ميز اء ان نقول إن البيع بكذا والإجارة بكذا فالحمد لله هما عقدان منفصلان مائة بالمائة» لكن إن 
لم يكن الأجرة مميزةء وإنما قال: بعتك وأجّرتك بألفي! فنعطي العقد الصحيح قسطه؛ يعن كم 

ولذلك يقول: (وإن جَمَعَ بين بيع وكتابة» أو بيع وصّرّف صح في غير الكتابة). 
حئتئ وقلت: أريد بمذه الألف ريال حنيهات» قلت لك: طيب» ألف ريال سأعطيك با مسين جنيه 
وأعطيلك ا هذا الكأس» أي اعطاق بالمائة رال کین جا سيريس ان لكأس. 

الحقيقة هذا عقدان» أحدهما بيع الكأس» والثاني صرف نقول: هو صحيح» إن ميزنا كم قيمة 
الصرف الخمسين مقابل كذاء وكذا قيمة الكأس فنقول الحمد لله وإن لم يُميزا وفسد أحدهما إما 
بسبب إفساد شرعي أو استحقاق» فنقول: يأحذ قسطه» كم قيمة الصرف وكم قيمة الكأس؟ ثم 
بالنسبة والتناسب» إذا هذا معنن البيع والصرف. 

قال: (وإن جَمَعَ بين بيع وكتابق. 

لم يصح» لماذا؟ لأن الشخص لا يمكن أن يبيع لعبده الذي هو ملكه» ما يبيع له شيء لأنه هو ماله» 
لما الشخص يكاتب شخصاء المكائب هو العبد. الشخص يكاتب عبده» ولا يصح أن يبيع له؛ لأن 
عبده من ماله» فلا يصح جمع هذين العقدين؛ لأنه لا يتحقق البيع حال الكتابة. 

قال: (ويُقسّط العِوّضْ عليهما). 

م لاطا يدن بالنسية والتناسي يلها الات 

ثم بدأ بنوع آحر من أنواع البيوع المحرمة؛ وهو بيع المسلم على بيع أحيه» والسبب في النهي عن 
ذلك عدم الإضرار بأحيه المسلم» وعدم إدخال الأذية عليه» وهذا يدلنا -قبل أن نذكر تفاصيل أحكام 
هذه المسألة- أن من مقاصد الشرع ليس بمحرد الغرر في المال» وإنما من مقاصد الشرع أيضًا عدم أذية 
المسلم ومضارته في نفسه» وهذا المقصد مهم» فإنه مفيد في عددٍ من المسائل» ومنها مسألة (بيع السلعة 
قبل قبضها) أي نقل البيع مرة أخرى. 

قال: (ويَحْرُمُ بيعُه على بيع أَخيه). 


لما صح عن النبي -صَلَى الله علَيْه وَسَلّم من نمي المرء أن يبيع على بيع أخيه» ومعين أن يبيع المرء 
على بيع أخيه أن يأ شخخصٌ فيبيع سلعة لنقل إفما بألفيء ثم يتفقان عليهاء فيي شخصٌ ثالث فيزيد 
في السعرء فيأتي للبائع فيقول: سأشتريها منك بألفي ومائة. 

فنقول: أولًا لا جوز لك أن تبيع على بيع أحيك» ولا أن تشتري على شرائه» طبعًا هذه صورة 
اشترى على شرائه» سات على بيعه بعد قليل» فما يجوز أن تشتري على شرائه مثل هذه الصورة» 
قأنك اشر یت غل شراء أيك فأنت آثم: ولا يصح الشراء على شراء أيك. 

البيع على بيعك أخيك عكسها؛ كشخص يبيع لآخر سلعة بألف» فلما تبايعا جاء شخصٌ ثالث 
للمشتري فقال: أعطيك نفس السلعة بتسعمائةء إذا باع على بيع أحيه» ولو جاء للمشتري وقال: 
سأشتريها منك بأكثر» اشترى على شرا أخيه. 

وكلا الحالتين لا يجوز والعقد الثاني باطل» ما يصح العقد الثاني لأنه باطل؛ ولذلك عندنا في 
محاكم المملكة بحمد الله -عَرٌ وجل - كثير من البيوعات تُبطل» يحكم القاضي بإبطالهاء ما السبب؟ 
قال: لأنها من بيع المرء على بيع أحيه؛ يأ المدعي فيثبت أن البائع قد باعه بسعر كذاء فلما جاء الثاني 
زاد في السعر» فنقول: إنه في هذه الحالة العقد الثاني باطل؛ ويُبطّل. 

قال: (كأن يَقول لِمَن اشْتَرَى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلّها بتسعة). 

نفسها أي لك بها بتسعة» وهذا لا يجوز أنت آثم» وإن فعلت ذلك فالعقد باطل؛ وبناء على ذلك 
فإن الكسب محرمٌ وهو سحت. 

قال: (وشِرَاؤه على شرائه؛ كأن قول لِمَنْ باع ميلعة بدسعة: عندي فيها عشرة). 

يع سأشتريها منك بعشرة. 

قال: (لية سح ويَعقدَ معه). 

يعقد معه إن كان قد اشترى على شراء أخيه» أو باع على بيع أخيه. 

قال: (ويبْطل العَقَدُ فيهما). 

أي يبطّل عقد البيع والشراء معا وف معنا البيع والشراء الإحارة على إحارة أحيه» كأن يكون 
اله قف اساج ا باق فاه رج ار يعد ااه فال آنا أعظياك مكل هذه الا ية 
أو مثل هذا البيت بتسعمائة» نقول: ما يجوز. 

ومثله العكس يرى رجلا قد ركن إلى حر فأجره الدار بعشرة آلاف» فيأن يقول: سأستأحرها 
منك بأكثر» نقول: ما يجوزء والعقد الثاني باطل. 

ما العلة في ذلك؟ نقول: لكي يتعامل الناس بصدق» ولكي لا يكون بينهم ضغينة» فلو قلنا 
ببطلان البيع إن لم يكن هناك تقابضء أو قلنا إن بجوازه لتحايل البائعون لأحل الربح في ذلك» فكان 


شرح كتاب راد المستقنع ONY,‏ 


e 

في ذلك من الضغينة والبغضاء والعداوة بين المسلمين الشيء الكثير» ولو قلنا أيضًا بعدم حرمته وهو 
البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه» لكان أيضًا سببًا في إيجاد العداوات. 

فإن كثيرًا من الناس إنما يحجزه عن أذية الآخرين إنما هو حاحرٌ إما من دين أو من سلطانء فإذا 
قلنا ببطلانه فيكون حاجز السلطان بطل للعقد فيكون في هذه الحالة بارًا لكثير من الخصومات. 

عا ا ق له مدر عا طني راذا يجان عن التي دون ال كال ا عن 
السوم على سوم أحيه» أن يسوم المرء على سوم أخحيه» وصورة السوم على سوم أخيه أن يكون المرء 
قد سام سلعة بشمن» ف ركن إليه البائع» انظر (ركن) أي خلاص استقرء لكنه لم يعقد معه» جرد سوم 
وركق لقال ی لكيه 1 يقد جع 

كل يعض النائن :ذا رل سرمت هذه اا رق يكل يقول» حل أعطياف وعدا هاد لکن نا 
يقول تبايعناء ما يحزم بصيغة الحزم للبيع» أو قال: سوف -انظر يحيلها إلى المستقبل- سأبيعها لك؛ 
لأن البيع ما ينعقد بالإضافة إلى المستقبل» هذا يعتبر سوم على سوم أخيه؛ فلا يجوز أن تسوم على 
سوم أخحيك فتزيده في الثمن. 

اله لكن الفرق بين السوم والبيع على بيع أخيك والشراء على شرائه: أن البيع على بيعه 
والشراء على شرا باطل لا يضح وآما البيع والشراء بعد السوم على سوم أحيه يضح. 

أعيدها: من باع على بيع أحيه أو اشترى على شراء أحيه فالبيع الثاني باطل؛ لأن البيع الأول لازمٌ 
بالتعاقد بالإيجاب والقبول» لكن لو لم يكن هناك تعاقد» وإنما الأول البائع أو المشتري أو المتعاقدان 
الأولان فقط سام فقط وركن إليه» أي رضي بالسوم» ما قال له: لا ما أعجبيئ السعرء وإِنما ركن إليه 
-مثل الخطبة» ما تعاقدوا وما تزوجواء ولكن أعطوه كلام-. 

فيقول: سوف أبيعك» حلاص يعن أعطيك وعداء وبعض الناس يقول: أعطيك الكلمة» في 
الوق مدلا عند يعض أهل العقار يقول: حلاص لك الكلمة أو نحو ذلك» هذا سوم وليس عقدًاء ما 
حزم بالبيع» بدليل لو أن أحدهما مات ما يلزم انتقال ملك لورثته. 

فهنا نقول: إذا حاء شخص ليسوم يعي يزيد في السعر ما يجوزء فإن فعل ورضي به البائع أو 
المشتري صح العقد؛ لأنه ل يتم العقد ويثبت مع المتعاقد» وإنما هو جرد وعدٍ فقط. 

أحد الحضور: O.‏ 

الشيخ: صح إذا كان عالم بالسوم» وإذا كان غير عالم لاء إن كان غير عالم كنفس الشيء في 
تراه عل طبه الجاع لزن Ele‏ كان غير عاد 

أحد الحضور: LLL‏ 

الشيخ: عالم بالسوم والرّكن؛ لأن أصلًا السوم مفتوح» حي خلونا نقول في العقار مثا ففي 
العقار يقول: سيمت بكذاء ويطلب البائع سائمين جحدد» أو من يسوم أكثر» فهذا معناه أنه علم 
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بالسوم لكنه ما رضي» أهم شيء أنه يعلم ب ركونه وأعطاه وعدا ليس عقدًا وإنما وعدا أو أضاف 
للمستقبل ونحو ذلك. 

أحد الحضور: وماذا عن زمن الخيار؟ 

الشيخ: لاء زمن الخيار أي تم البيع والعقد ثابت وصحيح. 

أحد الحضور: كن واوا A RRS SRR‏ 

الشيخ: نفس الشيء؛ أيضًا هذا من باع على بيع أحيه» قال: سوف أشتريها بكذاء وقد علم أن 
الرحل قد اشتراهاء ولو له حيار نقول العقد باطل» لكن لو كان رحل غريب وما يدري عن البيع 
وأا بيعت هذه مسألة ثانية. 

SS ES SRO أحد الحضور:‎ 

الشيخ: أنت لك حق النصيحة» تقول له: أنت قد بيعت لك بسعر أكبر» فله حق خيار الغرر» 
سنتكلم عنها -إن شاء الله- الدرس القادم» فتقول: أنت مغرور» ولكن لا تقول أنا سأعطيك» تقول: 
أنت مغرور» فإن فسخ العقد الأول لك الحق أن تتعاقد معه» أو أن يشتري عقدين» هناك أشياء تتكرر 
ويشتري منها سلعتين. 

إذا عرفنا الآن ما يتعلق بالبيع على بيع أخحيه» والشراء على شرائه» والسوم على سومه» عندنا الآن 
مسألة دقيقة وأرحو أن تنتبهوا لهاء المسألة القادمة صعبة؛ ولذلك أنا استعجلت في الأول. 

5 ل ا 2 ا ا د ل 3 5 ق 5 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله-: (ومّن باع ربويا بتسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به كسيئة). 

لم يخز» وطبعًا هو يؤخر لم يجز. 
[المنتهى]ء وكل الفقهاء يذكروها بعد المسألة الثانية» بعد مسألة العينة؛ لأن فيها تفريعًا عن المسألة 
القادمة الى بعدهاء ولا أدري لماذا الشيخ قدَّمها هنا! قدَّم هذه المسألة -الحقيقة- لكي تتصورها 
الأفو ىق ترلبب القن اد بيد اقا ولك رعا ق ها ها ا سير من مسان العينة 
القادمة؛ ولذلك سأشرحها كما ذكرها المصنف. 

هذه الصورة أو هذه المسألة قبل أن أحل ألفاظها لنتصور معناهاء هذه المسألة معناها أن لرحل 

هذه مسألة مشهور تسمى (مسألة بيع الدين)؛ أنا أطلبك عشرة آلاف أو عشرين ألف أو ثلاثين 
ألف» وأريد أن أبيع هذا الدين إما لنفس المدين أو لغيره» وهذه المسألة من المسائل الدقيقة» ذكر بعض 
الفقهاء أنها مشكلة في بعض لمذاهب» ذكر هذا بعض المالكية. 


شرح كتاب راد المستقنع FL,‏ 


ِ 12222 هه 
ومن سبب فشكن ن ایا ن ون ادراب اه ا aT‏ 
في الرباء وثالئة في الصرف» ورابعة يذكرونما في الشروط وهكذاء وفيها حديث رُوي عن البي - 
2 لله عليه 3 أنه مى عن بيع الدين بالدين» الكالىء بالكالىءء وهذا الحديث قال أحمد: لا 
يصح» لكن الإجماع عليه نقله ابن القيم. 
ملخص الكلام: أنا سأذكر التقسيم لكي نصل لمسألتنا الى هي محل الباب؛ الشخص إذا كان له 


دين على غيره فأراد بيعه فهو إما أن يبيعه على صاحب الدين أو على غيره» وإما أن يبيعه بثمن حال 


أو بقع موحل هذه أربع صور مهمة. 

اعدا فخ لدي فك اقرع را اد آذ ادل هذا الد بعرم فقول 

- إما أن تبيعه على نفس صاحب الدين أو على غيره. 

- وإما أن تبيعها بغمن مؤجل أو بغمن حال. 

أولًا: إن بعتها بثمن مؤحل موا كافك غلل مباعيها أو كلق غيرة قات مره -ما عدا استثناءات 
قليلة- لا يحوز» ومن الات أنه يكون بنفس المقدار» وهذا ليس بيعًاء وإنما تأحيل الأمد في 
الحقيقة» أن بباع بجنسه وقدره» وهذه الحقيقة ليست بيعًا وإنما تأحيل» بعتك الخمسين بألف 
بالخمسين ألف السنة القادمة» نفسها يعن هي تأجيل. 

اا أنا أطلب الخمسين ألف أن أبيعها عليك بستين ألف» وتُقبض الستين ألف بعد 
شهر أو شهرين أو ثلاثة» ما يجوز» سواء بعتها على نفسه أو على غيره ما يجوز إذا كان بالزيادة 
طبعًا هناك مسألة إذا كان بنقص لغيره» فإذا كان بنقص يجوز عليه ولا يجوز لغيره» لكن هذه المسألة 
ستأتينا فيما بعد. ۰ 

مسألة الباب ما هي؟! مسألة الباب هي (بيع الدين على صاحبه حانًا)؛ فيقولون: إن بيع الدين 
على صاحبه حانًا يجوز إلا في حالة واحدة» وهي الي ذكرها المصنف هناء أنا أطلب خمسين ألف» 
وقلت لك: أعطيئ بدا سيارة الآن» نقول: يجوز» كل الناس يعملون هذا الشيء» بعت الدين الآن 
لكن على غير جنسه. 

أنا أطلبك مسين ألف» فقلت لك: أعطئ عشرين ألف الآنء هذه مسألة إبراءء هي حقيقة ليس 
بيع وإنما هي إبراء فيجوزء إذا بيع الدين على صاحبه الذي هو عليه حانًا ليس موحلًاء حانًا الآن 
يحوزء إلا في صورةٍ واحدة وال ذكرها المصنف فقطء إذا هذا هو محل المسألة» محل المسألة هو هذا. 

ما هي هذه الصورة؟! قال: رومن باع ربوب بتسيئة) . 

يعني أن سبب الدين بيع وليس قرض» إذا: 

- الشرط الأول: أن يكون سبب الدين بيع. 


- الشرط الثابي: أن يكون هذا البيع لربوي» الثمن ربوي» إما أن يكون نقد» أو أن يكون بر أو 
شعير أو غيره. 

ما معنى ربوي؟ ربوي يعي بحري فيه علة الرباء هذا معن ربوي. 

إذا رطان الول أذ یکرت سب الدين بے الان أن يکرت بيع شیم ربري: 

قال: (بدّسيئة) ؛ يعي أصبح الدين مؤجل. 

قال: (واغتاض عن ثمَّنه)؛ قال سوف أبيعه لك يما لا يُباع به نسيئة؛ معن أنه اعتاض عنه 
من جنسهء كان في ذمته بُر فقال أعطين بدلا منه الشعير» كان في ذمته ريالات وقال عطي بدلا منه 
حنیهات وهكذاء يقولون: ما يجوز بغير جنسه. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: لاء إذا كان من جنس واحدء ولا من غير نوعه ما يجوز» هذا كلامه» وسيأي مزيد 
تفصيل هما -إن تولك ف ار ی وسنتكلم عن هذه عندما أذكر لكم بيع الدين وصوره 
الكاملة. 

بدأ الشيخ بصورةٍ أحرى؛ وهي مسألة العينة» وهذه المفروض أنما تُقدّم. 

قال: (أو اسْتَرَى شيئًا تقَدَا بدون ما باع به تسيئة» لا بالعکس» ل يَجُرْ). 

هذه السالة سس وال الي وقد ليك عن القى صلل اله عل وسلد كر عن 


حديث في النهي عن العينة» ومن هذه الأحاديث ما حاء من حديث عائشة لما تبايع زيد بن أرقم» 


هام 
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قالت له عائشة -رَضيَ الله عَنْها-: 'لَقَد حبط عَمَلْك جينما تعاملت بالعينة"؛ لأن العينة حيلة على 
الربا. 

لنذكر معي العينة ثم نأي كلام المصنف نحله كلمة كلمة» العينة: هو أن يبيع الشخصٌ لشخص 
ا قراب ا ا موقا و ی و عيدو و سيان أن 
الحنابلة يشترطون النية لا القصد» وسنتكلم عنها بعد قليل» کل د افد اعا اا 
او کی کا ا ا الل جة سال ا ا 
وحسب عليه دين كم؟! ألف ومائة. 

ولذلك يقولون: إن العينة ها صورتان: 

- صورة ثنائية. 

- صورة ثلاثية. 
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سنبداً بالثنائية أولًا ثم الثلائية» وأقول ما الفرق بينهما من حيث القصد. 


شرح كتاب راد المستقنع FAN,‏ 


َ ال ےک 


الغنائية ما هي؟! أن يبيع الشخص لآخر سلعة بثمن مؤجلء لنقل إنه بألف» بعتك هذه السلعة 
بشمن مؤجل بألفء ثم يشتريها منه بسعر حال أقل طبعَاء لنقل إنها بثمانمائة» بعتك الكتاب بمائة 
وتعطين إياها الشهر القادم» واشتريته منك بثمانين وخذ الثمانين» حقيقة العقد ماذا فعلنا نحن؟ 
أعطيتك ممانين» وسجلت عليك كم؟ مائة» إذا حقيقة العقد هي رباء فالعينة حيلة على الربا. 

أحد الحضور: n‏ 

الشيخ: سنصل إلى التورّق بعد قليل» والتورق يختلف» وسنتكلم عنه بعد قليل» امشوا معي 


إذا وضحت الصورة هذه عينة ثنائية» الذي يبيع هو الذي يشتري» مشهور المذهب أن هذا العقد 


NM 


حرامٌ» سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن هناك اتفاق» کان ناويًا أن يشتريه أو لم ينو أن يشتريه» ما 
يجوز لك أن : تشتريه البتة؛ لعموم حديث عائشة مع زيد ب بن أرقم حينما باع بشمن ثم اث شتراه بأقل» 
ولأن من قواعد الشرع أن ما أدى إلى حرام فإنه يحرّم شراؤه. 

مثل: الصدقة» جاء لحديث عمر أن النبي سول الغا وات قال له: «لا تَشتّره, ولا تعد في 
صدقتك وإن أعطاكة بدِرّهم» أي لو وجحدت الفرس الذي حملت عليه يباع بدرهم لا تشتريه؛ 
نكن ی ياب ليوح بق ی الع خنع عاق الفا کا يزيد مين کی 
ل تشتريه» ما يجوز. 

نفس الفكرة ة هنا بعت لأحدٍ بثمن مؤجل لا يجوز لك أن 7 شرق بعد ظا مه هو طا لبن 

مطلقاء سيأ بعد قليل ستة استثناءات» لکن ما يجوز أن تشتريها منه بئمن أقل. 

وعكسها تسمها (العينة العكسية)» ما هي العينة العكسية؟! سهلة جدًا مثلهاء نحن ماذا قلنا؟ 
بعتك أناء أنا الذي بعتك» فهنا العكس أشتري منكء تأي تقول: يا عبد السلام والله أبغى شوف هذه 
السلعة اث شترها مئء فأقول: اشتريتها منك الآن بألف ثم أعطيك الألف وأشتريهاء ثم أنت تشتريها مئ 
بألف ومائتين مؤجلة» هي عكسهاء بدل ما تكون سلعيَ أصبحت سلعتك» هذه تسمى (عكس 
العينة) أو (العينة العكسية). 

مشهور المذهب وهو الصحيح دللا بلا شك أن العينة عق باطل» الأول والثاني كلا العقدين؛» 
تعرفون ما معنى الأول والثابي؟ الشراء الأول والبيع الثاني كلاهما باطل في العينة والعينة العكسية. 

ها ل لا أنه ذريعة را اة .و ليله ل تفيل فيه سواء كانت متتصودة أو الست 
عسوو وکت هذه الصورة و اها مها يمد ال 

انظر: هناك شيء امه العينة الثلاثية؛ العينة الغلاثية: أن يكون المتعاقدون ثلاثة» أنا وأنت وزيدء 
وي خاو الا ار شتر من هذه السيارة بألف أو هذه السلعة بألف» تشتريها أنت بألف» ثم 
ها غل وى ا قات ر و 


١ ب‎ 4 

أعيدها لأا ليست واضحة» الثنائية كيف؟ أنا الذي أبيع وأنا الذي أشتريء والثلاثية أنا أبيعك 
لكن ما أشتري منك يشتري منك واحد اعرء هذه تسمى ثلانية. 

أحد الحضور: ما هو حكمها؟ 

الشيخ: ما أتكلم عن حكمهاء افهم فقط الثلاثية. 

هذه الغلاثية متى تكون حرامًا؟ إذا وُحد الاتفاق أو القصد» حن من غير اتفاق» قصد مثل ماذا؟ 
مثل الذين يبيعون بطاقات (سوا) ويبيعون الصابون» هم أصلًا شلة واحدة» يقول ما اتفقت معه» لکن 
هم يعرفون بعض» دحل علي ودخل عليك والصابون في محله ما تحرك هذا اسمه عينة. 

إذا في الثنائية سواء قصد أو لم يُقصد لا يجوز أن تشتريء وأما الثلاثية فيشترط فيها القصد أو 
الاتفاق من باب أولى» وضحت هاتان الصورتان! 

أحد الحضور: ما المقصود بالقصد؟ 

الشيخ: عندنا قاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء يع قصد العينة من الاثنين المشتريين» 
قصد العينة أنا أدخل عليك وأنت تدخل عليا بين الحلات. 

ما تصورت! يعن لما قلنا وعبرنا بالقصد؟! لأن بعض الناس يقول: أنا غير متفق معك» يظن أن 
الافاق لايد أن يكوة بالليان» تقول إن اسا قد بكرن الاتفاق بالعرق والسعامل» فان #تحض 
يبيعهاء الأول باع وقصده العينة» ويرسل شخصًا آخر ليشتريهاء يرسله يقول: اذهب واشترها منه» 
مثل حق المعارض» يرسله» فنقول: ما يصح» قد يشتريها له أو للثاني» لكن اشتراها لأحل هذا 
الشخص فبينهم اتفاق» نقول بينهم اتفاق أدق من كلمة قصد» كلمة اتفاق قد تكون أوضح من 
كلمة قصد في التعبير. 

وإذا لم يكن هناك قصد العينة أو اتفاق؟ فنقول: إن العقد حائزء الثلاثية هذه إذا لم يكن فيه 
اتفاق فإن العقد حائز» وسيأيٍ التورّق» أنا امشي معكم شوي شوي. 

وإذا قلنا إنه جائز فنقول: إن هذه الثلاثية يشتريها من شخص بثمن مؤجلء ثم يبيعها بشمن حال 
یں لل اغا روات أل ا ا ا کت هارا ك ونيا على اة امان 
باعتبار قصد المشتري الذي سيكون بائعًا: 

- الصورة الأولى: فإن قصد التجارة فهو بيعٌ عادي» وكل الناس وكل التجارة يفعلونماء فإن 
قصد التجارة فبإجماع أهل العلم يجوزء وهذا يسمى (بيع الرغبة)» ما في دكان في الدنيا إلا ويشتري 
بالمؤحل ويبيع بالحال» أي بقالة» تطلبه محلات البيبسي» يطلبه محلات اللبن» يبيعونه بالمؤوحل» ولكن 
يبيعها لطرفب ثانٍ بثمن حالء لا اتفاق بين الثالث والأول أليس كذلك! نعم» فليست عينة» الأمر 


الثاني ماذا أقصد من هذا البيع؟ التجارة» أريد أن أتربح» إذا هذه بإجماع أهل العلم جائزة. 
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- الصورة الثانية: إذا كان هذا التعامل الثلاثي و كان قصد هذا الرجل الذي اشترى ثم سيبيع 
ليس قصده التجارة» وإنما قصده النقدء ما يبغي أصلّاء لا هو براعي سيارات» ولا هو راعي کتب» 
ولا عنده محله تجاري» أنا أبغى فقط أخذ السلعة وأبيعها هكذاء ليس لي قصد مطلقاء وهذا الذي 
يسمى ب(التورّق)» والمذهب وجمهور أهل العلم على جوازه. 

عرفنا ما الفرق بين التورّق وعمل التجار؟ أنها نية المشتري؛ إن كان قصده التجارة فهو ممع 
غل بوذ كان قصده الق لأ ى قرزا كانه مطل السلعة ر رفا يعن فض قفنذه الور أي 
النقد والدراهم» وليس قصده التجارة والبيع والشراء. 

شرا م شري شري ما و إشكال» هذا الموضوع من اعم اللواطنيع» إذا سأعيدها لک يلك 
أحرى» لو ما حرجنا إلا بفهم هذه المسألة كفاني. 

الصورة الأولى: الشخصٌ إذا اشترى شيئًا بشمن مؤجل ثم باعه بثمن حالء فإن باعه على من 
اشتراه منه؟ فإنه عينة سواء وحدت نية أو لم توحد نية» بقصدٍ أو من غير قصد» هي عينة» فيجيء 
واحد ويقول: أنا بعت السيارة بالتقسيط ووجدتها تُباع في الحراج من نفس المشتري ليس من غيره» 
نقول: لاء هو عينة» فما يجوز شراؤه بأي وجه» حرا وول الا س افا تقول اه بط اد 
إذا علم به. 

الصورة الثانية: أن الشخص إذا اشترى من شخص بثمن مؤجل باعها لغيره بثمن حال» وكان 
قصده التجارة ويريد أن يتربح» يريد الربح» يشتريها بالرخيص ويبيعها بالغالي» هذا الأصلء إلا أن 
يأ طارئ فيخسر فيهاء يشتريها بنص ريال ويبيعها بريال» فيها ربح» الأصل أن فيها ربح» وهذا 
عمل التجارة وما أحد يخالف أنه جائز. 

الصورة الثالنة: أن يشتري بثمن مؤحل ويبيع بثمن حال» وليس قصده الربع» قصده الوّرق» 
قصده الدراهم» هذا يسمى العينة؛ ا الع أناما قدي الربح؛ ولذلك دائمًا يخسر ما يربح» 
الذي يقصد التورّق يخسر غالبّاء لا يربح. 

الأول يريد الربح» فما اشترى إلا ويريد ربحّاء هذا لا يريد رجحًا وإنما يريد نقد» حسران ما عندي 
يشكلة: آنا افا أرق اسار هو دال وع ف قمر ان ن ربك 2 للك سس ورت آمنا 
الذي قبله يريد الربح فيشتريها بأقل ويبيع بأكثر» هذا يسمى التورقء التورّق عامة أهل العلم على 
جوازه وهو المذهب. 

قفوا عند التورق وسأرجع له بعد قليل» سأرجع له بعد قليل لأننا سنذكر كلام المصنف فيما 
يتعلق بالعينة» ثم سأرجع بعد قليل للتورّق لأن التورّق فيه مسائل مهمة معاصرة جدًا تعلق بالبنوك 
سأذكرها بعد قليل» نأي لكلام المصنف. 
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يقول الشيخ: (أو اشْترَى شيئا قدا بدون ما باع به كسيئة). 
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يع أول شيء باع شيء بشمن مؤجلء ثم اشتراه نقدًا بشمن أقل» هذا معي كلامه» اقلب الحملة 
واجعل الثانية قبل الأولى (ما باع به سيئة) أي مؤجلء نم (اعرَى شينًا تَقَدَا) يعي حانًا بشمن أقل 
من شخص واحدء نقول: إن العقد ما يجوز» عقد باطل. ٠‏ 

و ا ها ق E‏ 
يشتريها مؤجلة بئمن أكثر» وهذا لا يجوزء وهذا يُسمى العينة العكسية. 

قوله: (لا بالعكس). 

ليده لا اتکی ما آلا برع قينا ف بأكثر ما باعه به نسيئة» الذي هو أنا أحيء أشتري 
ساك شيارة مؤيظة الي م تان هرل ل يا عبد السا سارها متك الان اة الا ا 
فقد رغبت فيهاء هذا معناه؛ لذلك مشكلة كلمة (لا بالعكس) مشكلة: حلونا نتكلم عن كلمة (لا 
بالعكس).. 

أحد الحضور: أن يشتريها نقد؟ 

الشيخ: لاء هو أن يشتريها نقدًا ثم يبيعها بأكثر ما اشتراها نسيئة» ليس المقصود العينة العكسية؛ 
لأن العينة العكسية نص الفقهاء على أا محرمة» ومنهم صاحب [المنتهى] وصاحب [الإقناع] نفسه 
فقوله: (لا بالعكس) أي إذا كان الثمن أكثر. 

حلينا أعطيكم مثال ثان: يع أن وجلا باع لآحر سلعة نسيئة» بعتك هذا الكأس بألفي مؤحل» 
بشمن مؤحل» ثم اشتريتها أنا بأكثر نما بعتها به» فيجوز هناء هذا الذي أجازه؛ أنا اشتريت الآن 
بأكثر أين الربا؟ ليس هناك رباء أصبح عندك كأن أعطيتك ألف ومائتين ريال» وحسبت عليك 
ارا ا 

أحد الحضور: لكن خسر؟ 

الشيخ: أنا الذي بيه غاا هر أخرى. 

قوله: (لا بالعكس)؛ معناه أن يبيعه سلعة بثمن مؤجلء ثم يأ نفس البائع فيشتريها بثمن ليس 
أقل» وإنهما أكثر» فيشتريها بثمن أكثر» هنا نقول: الربا مأمون» ليس فيه رباء ما في شبهة رباء وهذه 
تحدث أحيانًا بعض الناس ان بالتقسيط» ثم ترتفع أسعار الأراضيء فتُعجبه الأرض» ويندم على 
البيع» فيرجع ليشتريهاء إذا كنت اشتريتها بأكثر مما بعتها يجوز أما بأقل لا يجوز. 

أحد الحضور: بأقل تكون عينة؟ 

الشيخ: نعم بأقل هي العينة. 

لماذا قلت فيها إشكال؟ لأن بعض الإحوان يرى هنا قول المصنف (لا بالعكس) فيظن أن المقصود 
لا بالعكس العينة العكسية» لاء العينة العكسية محرمة» يقولون: كيف؟؟ 
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بعض الإخوان يقول: إن صاحب [الزاد] حالف صاحب [المنتهى]» بعضهم )4:5( مع المثال 
قال: لأن صاحب [المنتهى] قال إن بالعكسء وعبارة [المنتهى]: "وعكسها مثلها" أي محرمة» وهنا 
قال: (لا بالعكس) فأباح العكس» هذا العكس هنا غير العكس الذي في [منتهى الإيرادات]» الذي 
في [منتهى الإيرادات] العينة العكسية؛ وهنا (لا بالعكس) باعتبار أكثر الثمن وليس بأقل. 

قال: (م يَجْر). 

وعرفنا أنه لم يجزء ويبطل العقدان الأول والثاي. 

بدأ الآن بذكر الاستشناءات الي تحوزء أو بعبارةٍ أدق الشروط الي تجعل بيع العينة -العينة الثنائية- 
حرمة. 

قال أولًا: (وإن اشتراةٌ بغير جنسه). 

إن اشثراه غير سه جار ما آنا أبيعك السيارة مو جاه بألفي ثم أشتريها بشيء آخرء أقول 
أعطيك مغلا بدلا رز وعيش» أو أقزل عطاك مكافا لحم غنم وهكذاء أعطيك ين کا بدهاء 
نقول: يجوز؛ لأنه اشتراها بغير جنسهاء إلا في الحالة المستثناة الي ذكرناها قبل؛ لذلك قلت لكم: أن 
المسألة السنابقة عي أن يرح يعد ال ككرت فا الا 

أحد الحضور: مهما كانت قيمة الاتفاق؟ 

الشيخ: مهما كانت قيمة الاتفاق لكن تشتريها بغير جنسهاء ما لم يكونا ربويين» إذا كانا ربويين 
قلنا ما جوز» وذكرناها قبل قليل. 

قال: (أو بعد قَبْضٍِ تمنه). 

هذا هو الشرط الثاى» إذا اشتراها بعدما قبض منها يجوزء كأنه باعه يشمن حال ثم اشتراها يشمن 
حال» يجوز. 

الحالة الغالثة قال: (أو بعد عير صفته). 


قا کف ا د مله که ورت مه ان جا ادت البيارة اه ار امييقت ف ف 
نمنها وأصبحت قليمة بعد مرور الزمن» أو يقولون إن الشاة قد نمت ثماء متصلاء فتغير الصفة هذا يدرأ 
ذريعة التحيل على الربا؛ لأن قيمته الآن حلاف قيمته الحقيقية؛ فلذلك احتلف السعرء لما السيارة 
تكون انصدمت يتغير سعرها؛ فلذلك يجوز شراءها بعد تغير الصفة. 

قال: (أو من غير مُشتريه). 

يكون باعها الرحل لثاني» فيشتريها من شخص آخرء ما لم يكن هناك اتفاق لكي لا تكون عينة 


قال: (أو اشْتَرَاهُ أبوه أو ابنه) . 
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لأن الشخص ليس مسؤونًا عن شراء غيره» وإن كان مال ابنه له فليس مسؤولًا عنه» فيصح أن 
يشتريها ابنه وأبوه» ولا نقول إهها مثل النفقات فيقوم أبناؤهم مقامهم. 
أحد الحضور: بدون اتفاق؟ 
الشيخ: وبدون اتفاق. 
راء غل داك فإثنا'تضيعيا صا أعزرى وقول إن العينة الثنائية تكون محرمة بشروط ستة: 
#الشرط الأول بحسب ترتيب المصئف: نقول إنه أن يكون الثمن من جنس الثمن الأولء إذا 
Ty‏ ا بحس الكين الأول 
#الشرط الثاي: أن يكون العقد الثاني قبل قبض ثمن العقد الأول. 
"الشرط الثالث: ألا تكون قد تغيرت صفة المبيع. 
"الشرط الرابع: أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله طبعًا. 
#الشرط الخامس: أن يشتريها من المشتري أو وكيله» لكن لو اشتراها من غير وكيله بأن 
باعها لشخص آخر فنقول يحوز؛ لأنه قال: (أو اشْتَرَاهُ أبوه أو ابنه). 
#الشرط الأخير: ما ذكره المصنف قبل وهو أن يكون الثمن فيها أقل من العقد الأول. 
هذه الشروط الستة إذا تحققت فإنه يُسمى عقد عينة» وهو الحرم» وقد قال البي -صلى الله عليه 
وَسَلّم: «إذَا تبايعتُم بالعينة» ورضيتُم بالرّرع وتركتم الجهاد سلّط اللهُ عليكم ذلاً لا يرعْهُ حتّى 
ترجعوا إلى دينكم» إلى قيام الساعة» فدل على أن هذا الأمر خطير جدّاء وقالت عائشة رضي الله 
عنياك] قد تبط ور د تمل 
e a E E‏ انا إلا له 
العكسية يعب غير شرطين فيها تقريباء مثل: 
- أنه أن يكون الثمن أقل وف العينة العكسية أن يكون الثمن أكثر. 
- وفي الشرط الثاني أو الثالث قلنا أن يكون العقد الثاني قبل القبض» وفي العينة العكسية لا بد أن 
يكون بعد القبض. 
المسألة الأخيرة قبل أن أحتم هذا الباب ثم نبداً بربابُ الشروط في البَبْع)؛ المسألة هي تتعلق 
في بعض التعاملات المعاصرة فيما يتعلق بالتورّق» الحقيقة أن أغلب الناس الآن في هذا الزمان تعاملهم 
من حيث المُداينات هو من باب التورّق» ولنعلم أن التورق كثيرٌ من أهل العلم منع منه وتورّع» 
حو لفك قال غسر ين د العريو خر خا ا ق خا اة 
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وسبب أنه قال: 'إنه اة الربا» أن هذا العقد يكون في ظاهره جائراء ولكنه في باطنه محرم» متى؟ 
إذا وحد الاتفاق أو القصد من المتعاقدين في العينة نسميها العينة الثلاثية» الظاهر أنها جائزة» ولكنها 
في الحقيقة هي عينة» والعينة صورةٌ من صور الربا؛ ولذلك ماه عمر بن عبد العزيز: "إنه أخية الريا". 

وكان بعض أهل العلم بمنع منه» حاءت رواية عن الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين فيما نقله 
عن ابن القيم» وإلا فإن الذي في كتب الشيخ تقي الدين أن التورّق مكروةٌ وليس بمحرمء والذي قرره 
ابن القيم هو قول الجمهور وهو المذهب أن التورّق جائز. 

المسألة الأولى: لكنه قال كلمة هذه الي أريد أن أصل إليهاء قال: "ولكننا نقول إنما يكون جائرًا 
عند الحاجة إليه"» فلو أن امراً احتاج مالا وم يجد وسيلة للحصول على هذا المال إلا قرض بربا 
والتورّق» فنقول: لا شك أن التورّق جائرٌ في حقه. 

ولذلك إذا أول شيء قبل أن أتكلم عن بعض الصور المعاصرة» ليعلم أن المسلم أنه لا يذهب لهذا 
العقد ولا يصير إليه ولا يتعامل به إلا عند الحاجة إليه؛ لأنه من أهل العلم من حرّمه هذا من حهة» 
ومن جية أحرى أن القبوة فية دقيقة تعلق بالنية والقضد» ومسائل النيات والقصد دقيقة حذاء ققد 
يغفل عنها ويقع في الحرام» فهي شعرة بين الحلال والحرام؛ فلذا منع منه كثير من أهل العلم. 

المسألة الثانية: أن التعامل بالتورّق على القول بحوازه إلا أن هناك صورًا منه ممنوعة: 

"الصورة الأولى: ذكرناها قبل قليل حينما يكون هناك تواطؤٌ بين البائع والمشتري» مثلما 
يوحد الآن مثلما قلنا قبل قليل في حق بطاقات (سوا) مثا في الصابون» لا شك أن بينهم تواط 
بدليل أن الحلين متجاوران بجانب بعضهم» يأحذ من هذا ويعطي الثاني» فبينهم تواطؤ» وكذلك 

أحيانًا كثيرة فيما يتعلق بالمعارض» فإنه يمنع» هذه صورة. 

"الصورة الثانية التي نص عليها الفقهاء قبل قليل: أن الوكيل يقوم مقام الأصيل» وبعض 

الناس يحتاج إلى قرض معين فيوكل شخصًا آخر بإعطائه سيارة» يوكله» مثل بعض الناس يقول: 

ألا معدي اک لكن روح کل 8 ألا مق سنب حر ر کل خلاص يعطيك من 

السيارات» فبينهم وكالة. 
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فيان صاحب امحل يقول: أنا سأشتري منك السيارة» نقول: ما يجوز» واف كان و كلا 
لأنك أنت وكيل عنه في العقد الأول فلا تكون نائيًا عنه في الشراء ولا أن تشتري لنفسكء 
وبعض الناس يقول: أنا اشتريت من هذا المعرض» إن أخرحتها من المعرض سينقص سعرهاء 
نقول: دعها ينقص سعرها ولا تقع في الحرام؛ لأن صاحب المعرض كان وكيلًا في البيع» فلا يجوز 
الشراء منه ولا وکیله» ولا البيع منه ولا من و كيله. 

أحد الحضور: السبب أنه طرف في العقد؟ 
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الشيخ: لاء لأنه وكيل» ونحن قلنا: الوكيل كالأصيل» ألم يقل الفقهاء: من شرط العينة ألا يبيع 
من المشتري أو وكيله» فهو وكيل عنه فيقوم مقامه كأنه مثله» هذه الصورة الثانية وهي ممنوعة على 
نص الفقهاء. 
"الصورة الثالغة: الى يسموفا الآن في البنوك (التورّق المنظم)؛ ومعين التورّق المنظم أن البنك 
یات سالا ويقول: وقع لي على هذه الورقة بشراء السلعة لنقول بألف -لنعطي أرقام سهلة- 
شراء هذه الورقة بألف» فتشتري حديدًا أو بلاديوم» أو تشتري شعير» أو تشتري أي سلعة أخرى 
بألف ويوقعك على ورقة» ثم يقول: وكلنا ببيعهاء ونبيعها لك بثمائمائة» وخلال نصف ساعة 
يُحَوَّل لك المبلغ» نقول: أيضًا هذا ما يجوز؛ لأنك في الحقيقة وكيل عن المشتريء وكلي أنا سوف 
أبيعها لك» وإن كان وكيل عنك لاء في الحقيقة أنت وكيل عن المشتري لأنك متولي طرف 
العقد. 
ولذلك صدر قرار من المجمع الفقهي: بتحريم التورّق المنظم هذاء وللأسف هو الذي يعمل 
به في كل البنوك عندناء للأسف. 
أحد الحضور: o‏ 
الشيخ: لا يحددها لك قبل نصف ساعة ينزل قي حسابك» ولا شك أن التورق المنظم حرم. 
حي لا أضيع عليكم الوقت يبدو أننا ممكن ما نأحذ الشروط اليوم» أطلنا في العينة. 
لكن التورق المنظم مع كثرته إلا أن حرمته واضحة وبينة» وأذكر أن احتمعت برحل لما كنا في 
افلس وار موضوع اراق لان قال 7101 عر شيعا O‏ اقول كلك أنه سجر رويد 
أني ما أعرف شيء. أنا رحل راعي إبل أردت قرضاء فذهبت للبنك» فقلت له: أريد مبلغ كذاء 
قالوا: حلاص سنعطيك سلع كذا كذا كذا شعير» وأنا راعي إبل أبغى الشعير» بكم ستحسبون علي 
الكيس؟ لما حسبها وهو رحل ذهنه رياضي وإن كان ما معه يمكن إلا الابتدائي. 
بكم سيطلع الكيس؟ قالوا: سيطلع لك الكيس بخمسين ريال مؤحل» مقبول» أرى السعر اليوم 
كم؟ قالوا: اليوم ينباع بثلاثين» قال: لو بعت وستشترونه مين الآن بسعر الحال بكم؟ بكذاء لما 
حسبها إذا هي بأربعين» فقال: أنتم كذابون؛ لأن ال وكيل سيشتريه مي بأربعين» وهي باع في السوق 
بثلاثين» إذا بيع صوري» المقصود النقد. 


أنتم تلعبون على أنفسكم! المعدن عندنا أي بيع وأي شراء حقيقي غير موحود» فهي صورة» درهم 
بدرهمين وبينهما حريرة» شكل. 
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ولذلك الذين نظروا للمقاصد كالمالكية والشيخ تقي الدين قالوا: إن التورّق كله حرم من باب 
سد الباب» لكن الجمهور كما قررت لكم أنهم يرون جوازه. 

إذا اللقصود أن التورّق والحرص عليه وهو الحصول على سيولة الأصل فيه المنع إلا عند الحاحة؛ 
وإذا احتجت فلا تذهب لصيغة إلا وأنت متأكدٌ من حوازهاء التورق المنظم» وهناك عندهم تورّق 
يسموه التورق العكسيء وهناك التورّق الموازي» والتورّق المتناقص؛ طوروا كل هذاء وهو أساسه 
تورّق منظم» كله تورف منظم وبنوا عليه صورًا جديدة؛ والمجامع العلمية ا معتمدة منعت من بيع 
التورّق المنظم» وبقي التورّق التقليدي وذكرت لكم أن الكثير من أهل العلم أجازه. 

أحد الحضور: التورّق المنظم منعوه؟ 

الشيخ: نعم» أكبر مجمعين أفتيا بحرمته. 

أحد الحضور: والأسهم؟ 

الشيخ: الأسهم هو أسلم الموحود وإن كان فيه إشكال» وسأذكر لكم ما هو الإشكال الذي فيه 
الأسهم لننظر لتطبيقنا أن ستشتري الأسهم ممن يقرضك أليس كذلك! بلى» أنت تُداينئ» إذا أنت 

أحد الحضور: ا 50 

الشيخ: اسمعيي» خلينا نقول البنك لأنه أسهل ولا نقول مُقرض ومقترضء أنا أمثل البنك أسهل 
بالتعبير؛ تأت للبنك فتقول: أعطيئ الأسهم» فيعطيك أسهم مقابل مائة ألف مؤحلة» أليس كذلك! إذا 
بعتها على البنك ما يجوز فهي عينة» حن لو قال ما قصدنا ما قصدنا ما يجوز. 

وإذا بعتها على طرفي آخر يجوز بشرط عدم الاتفاق والممالأة» أنت في الحقيقة الآن تبيع على من؟ 
غل ارق رها قا اللررصة الفيرق ا ماق اناق ذا من شيك الشكل 
ما في أي إشكال؛ ولذلك نقول: أسلم صور التورّق الموحودة في البنوك هي الأسهم» أسلم من 
السيارات: لماذا؟ لأن السيارات أغلب ها ف السوق من حي التطبيق... 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: تبيعها ولكن فيها مشكلة واحدة» ما هي هذه المشكلة؟ أن سوق المال السعودي يمنع من 
نقل الأسهم من محفظة إلى محفظة, لا بدّ أن يكون نقل الأسهم وتداول الأسهم عن طريق السوق» 
فما الذي يفعله البنك أو يفعله الشخص الذي سيقرضك؟ يأن ممحفظتك أنت بامك يا شيخ ويضع 


فيها مائة ألف ريالء ثم يشتري ها الأسهم ثم يقول: حذهاء يفتحوا لك محفظة جديدة يضعون فيها 


نقد أول شيء» ثم يشترون أسهم بماء ثم يعطونك إياها. 
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فبعض الناس يقول: إا في الحقيقة هي في نظرهم هي قرض» باعك النقد» لكن يتجوز بعض 
الناس فيهاء فالحقيقة أسلم -وليس هو المباح مائة بالمائة- ما في السوق من حيث التورّق عندنا في 
المملكةء وق فول غر هات ق اخم من غد 

أحد الحضور: أحسن من المملكة؟ 

الشيخ: نعم» في بعض دول الخليج هناك ملكية حقيقية للسلع» وتذهب لقاولين ويبيعوا لك 
عندنا ما في هذا الشيء» ملا الذي تسحبه الشاحنة ما اسمها؟ الذي تسحبه رأس الترلة» يسموها 
تندر» يقولون: تندر فلان لك» وحذ هذه الأرقام وتتصل على الشركات» يقول لك: والله أنا 
مكتفي» مكتفي من السلعة إذا كان حديد أو أسمنت» مقاول جديد من المقاولين أنت تبحث عنه 
بالعادة» ويقول لك: حلاص اشتريت» وهذا في أغلب السوق عندنا للأسف. 

يمكن رعا السوق عندنا.. ومن العيوب والإشكال عندنا في المملكة ما هو؟! أن أوائل الفتاوى 
كانت متساهلة بين العلم أو الركزة» فأنا قصدي أن التورق المنظم أنا لا شك في حرمته؛ لأنه حيلة 
على الربا لا شك فيهء وقلت لكم هذا صاحبنا يمكن ما معه الابتدائي قال: أصلًا ما أبغى أن تفي لي 
يا عبد السلام» هي حرام واضحة عندي مثل الشمس» هي حيلة» غير المسلمين يضحكون عليكم 
فيهاء لا بيع ولا شراء» لكن إن كان بيع حقيقي نعم مقبول» قد يقبل. 

أنا كان بودي اليوم ونويت أن أشرح الشروط كاملة» والشروط مهمة جدّاء لكن قدر الله وما 
شاء فعل» انتهى الوقت.... 


الدرس الرابع والأربعون 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

يقول الشيخ حرَحِمّه الله تَعَالَى-: رباب الشروط في البَبِع). 

كنا قد تناولنا ما ذكره الشيخ قبل من الحديث عن شروط البيع» أنينا الحديث عن شروط البيع» 
ثم بعد ذلك بدأ المصنف بالحديث عن الشروط في البيع. 

تله والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع: 

أن شروط البيع هي الي اشترطها الشارع أو فهمها الفقهاء من نصوص الشارع فيجب أن تتوفر 
هذه الشروط في كل عقا بلا استثناء» وهو مثا ما يتعلق بالعاقدين من كوهما جائزي التصرف» وفي 
المعقود عليه بأن يكون معلومًا وأن يكون مملوكا إلى غير ذلك من الشروط ال سبق تعدادها. 
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إذا شروط البيع يجب أن تتوفر في كل عقدِ؛ وهي بوضع الله عر وجحل- وأمره أو بفهم الفقهاء 
من أمر الله -عز وحل-» وعبّرنا بفهم الفقهاء لاحتمال أن يكون في بعض شروط البيع اختلاف 
فنقول: إا من فهم الفقهاء في ذلك. 

#درسنا اليوم سيتعلق وهو باب اليوم: الشروط في البيع. 

إِذَ الشروط في البيع هي الى وضعها أحد المتعاقدين» فإذا تعاقد أناسٌ فوضعوا شروطًا في البيع 
فهذه تُسمى الشروط في البيع» وهذه الشروط ف البيع يكون الإلزام يما من قبل العاقدين بخلاف 
شروط البيع فإن الإلزام يما من الله عر وحل-؛ فهي إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد» بسبب 
دحوله في هذا العقدء إِذَا عرفنا الآن الشروط في البيع. 

الشروط في البيع يُسميها بعض الفقهاء بالشروط الحعلية تميرًا عن شروط البيع ال هي بأمر الله 
-عز وجل-. 

سّميت بالشروط الحعلية لأن الأصل عدم وجودهاء وإنما جعلها ووضعها المتعاقدون في العقد. 

عندنا في هذه الشروط قبل أن نبدأ بكلام المصنف سأذكر أمرين أو ثلاثة: 

سنذكر ما يتعلق بوقت التعاقد» ثم سأذكر مسألة مهمة حدًا وهي تلخيص الباب سأحاول أن 
ألخص الباب ابتداء» وتلخيص هذا الباب يفيدنا في شرحه بعد ذلك؛ لأن الفروع الي شرحها المؤلف 
في هذا الباب بعضها فيه تقدم ويعضها فيه تأخيرء فإذا عرفنا تلخيصها من حيث الضابط الكلي 
استطعنا أن نفهم الباب بسهولة بأمر الله -عز وجل-. 

إِذَ نقول: هذه الشروط الجحعلية؛ الشروط في البيع هي الي يضعها أحد العاقدين ويوافق عليها 
صاحبه الآخرء هذه الشروط يقول: لا بد فيها من شرطين. 

لكي قبل هذه الشروط لابد من وجود شرطين فيها: 

الشرط الأول: لابد من النص عليهاء لا بد أن ُذكرء فلست ملزمًا بشرط لم يقله المتعاقد الذي 
أمامك» لست ملزمًا به» فحينما يتعاقد اثنان ثم بعد ذلك يات أحد المتعاقدين يقول: أنا اشترطت 
كذا؛ ما الذي اشترطه؟ أنا لا أعرف ما الذي اشترطه» إذا لابد من النص عليها. 

الأمر الغابئ: أن هذا الذكر والنص للشرط لابد أن يكون مقارنًا للتعاقد. 

إذا الأصل أن الشرط إذا كان قبل التعاقد لا عبرة به» بل لابد أن يكون وقت التعاقدء وكذلك إذا 
كان بعد العقد» العبرة بوقت التعاقد. 

لكن نقول: يُستننى من هذين الأمرين أمور: 

الأمر الأول: إن الفقهاء يقولون: إن ما عُرف عرفا يكون حكمه كالمشروط شرطا؛ فلو أن الناس 
تعارفوا على أمر معين يكون حكمه حكم المشروط. 
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مثل: أن الأصل أن الشخص إذا اشترى شيئًا هو الذي يحملهء أنا الذي أحلهء أنا أيها المشتري» 
ولکے سفدها يكن عر ے آل صد می رل مفلا آے ست لول بلاط مثلاء لما نقول عرفهم 
أن من اشترى منهم شيا بكمية معينة أنهم هم الذين ينقلونه لهم فنقول: إن هذا المعروف عرفا 
حكمه كحكم المشروط وإن لم يكن قد نص عليه» واضح الاستثناء الأول. 

إذا يُستثنى من شرط النص على الشرط ماذا؟ المعروف عرفا؛ بأن يكون معروفا عند الجميع 
وعند الكل هذا الشرط» ليس عند بعض دون بعض» وإنما أهل السوق كلهم يتعارفون على هذا 
الشرط فيكون ملزماء هذا واحد. ٠‏ 

الاستثناء الاي من الأمر الثاي الذي قبل قليل قلناه وهو: أن الفقهاء يقولون نحن قلنا: إن 
الشرط لابد أن يكون مقارنًا للعقد-» لكن قالوا: لو كان الشرط بعد التعاقد» أن الشرط لو كان بعد 
التعاقد لكنه في وقت حيار المجلس» بعد التعاقد لكنه في وقت الخيار فإنه يكون كالشرط الموحود في 
العقد» الشرط ف أثناء الخيار كالشرط الموحود في العقد. 

اثنان تعاقدا؛ بعت واشتريت» فقال أحدهما المشتري أو البائع بعد قليل لم يخرحا من المجلس لم 
يتفرقا من المحلس» لم يتفرقا: لازم تنقله لي» أو لابد أن تجعله في علبة؛ أي شرطء سنذكر بعد قليل 
بعض الأمثلة» ما دام أنك لم تخرج من المحلس فهذه فترة حيار المجلس لك الحق أن تشترطء إن لم يقبله 
إِذَ تفاسختم العقد» أو لم ينفذه. 

إذا عندنا يُستفئ من الشرط المقارن شيء واحد وهو ماذا؟ ما كان في مجلس العقدء طبعًا بعض 
أهل العلم وهي الرواية الثانية المذهب يقول: إن ما كان سابقا للعقد وقد اتفقا عليه قبل التعاقد يكون 
حكمه كحكم المقارن» لكن مشهور اذهب 55 005[ لا. 

له إذًا عرفا الآن متى يكون الشرط ملزمًا بأمرين: 

أن ينص عليه» ويعفى عن العرف» ويعفى عما تعارف عليه فإنه في حكم المنصوص عليه. 

والأمر الثاني: أن يكون مقارنًا في أمر التعاقد» وإنما استثنينا أمرًا واحدًا وهو الشرط في وقت 
الخيار» وبعضهم يستثئ الشرط الذي يكون قبل الخيار إذا تراضوا عليه وهذه مسألة أخحرى. 

إذا عرفنا ما يتعلق بشرط الشروط في البيع» أو ما يلزم لكي تكون الشروط في البيع لازمة. 

ت>عندنا هنا قبل أن أبدأ بالتلخيص؛ تلخيص الباب في جملتين أو ثلاث أريدك أن ثفرق بين 
أمرين وكلاهما يُسمى شرطًاء عندهم شيء امه الشرط وعندهم شيء اسمه التعليق وكلاهما 
يُسمى شرط. 

التعليق هو: الذي إذا انتفى انتفى المعلّق عليه إذا كان كذا فلا بيع» إذا التعليق عند الوجود يكون 
الوجود أو العدم. 
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وأما الشرط» طبعًا هذا التفريق عند الفقهاء وإلا في اللغة كلاهما يُسمى شرطًا. 

وأما الشرط: فإنه الوصف الذي يكون في العقد» ولذلك بعضهم يقول: إن الشرط إذا كان بلفظ 
إن فهو تعليق» وإن كان بلفظ على فهو شرط. 

إن كان الشرط بلفظ إن: بعتك إن وافق زيد؛ فهو تعليق. 

وإن قال: بعتك على أن تنقل هذه البضاعة إلى بيي؛ فهو شرط. 

وضح الفرق بين التعليق والشرط. 

سأذكز كلمة وسأرجع ها بعد قليل إن لم تفهمها ساريفع ها بعد قليل» إن. لم 'تقهندها فتريحع ها 
بعد قليل» لكن سأذكرها في التعليق ابتداء لكى ننتبه ها بعد قليل. 

التعليق؛ انظر تعليق البيوع: 

MNE ioe OC = 

د وإنا ف اهاد سی شرطًا فاسكًا. 

تعليق الوجوب مغل ماذا؟ مثل يقول: بعتك إن وافق أبي؛ يعن لا يبدأ العقد إلا أن يوافق أبوه 
يسمى شرط واقف» تعليق واقف يعي العقد لا يبدأ حي يوافق أبوه. 

الشرط الفاسخ؛ يقول: بعتك لكن إن لم يرض أبي انفسخ العقد» قد لا يرضى أبوه إلا بعد شهر 
أو شهرين فينفسخ بعد شهرين» ولكن خلال هذه الشهرين يكون في ملك المشتري. 

إذا عرفنا الفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ» انتبه للفرق بين الاثنين هؤلاء على المذهب 
وسنرجع لها مرتين» أن الشرط الواقف وهو تعليق العقد على الشرط لا يصح معه العقد» والشرط 

إذا الشرط الواقف عندهم لا يصح» تعليق العقد لا يصح» ولكن تعليق فسخه على شرط يصح. 
واضحة هذه المسألة؟ سنر جع ها الآن بأسلوب آخر. 

#ةنلخص هذا الباب في ثلاث جمل أو أربع إن شئتم: 

نقول: كل شرط يشرطه المتعاقدون هو واحدّ من ثلاثة أنواع» لابد أن يكون واحدًا من ثلاثة 
أنواع؛ 

إما أن نقول: إن الشرط صحيح» والعقد صحيح» فيكون الشرط ملزم. إما أن يكون الشرط 
صحيح والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم» ويترتب على تخلفه ما سأذكره بعد قليل» هذا النوع 
الأول. 

النوع الثابئ: أن نقول: إن الشرط والعقد كلاهما فاسدان بسبب وحود هذا الشرط. النوع الثاني 
أن يفسد الشرط والعقد معًا. 
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النوع الثالث: أننا نقول: أن يفسد الشرط وحده ولكن العقد صحيح. 

أعيدها مرة أخحرى: أي شرط يوحد في أي عقدٍ من العقود لابد أن نحكم بأنه واحد من ثلاثة: 

- أن نقول: إن الشرط والعقد كلاهما صحيح. 

- أو نقول: إن الشرط والعقد كلاهما فاسدٌ؛ يعي هذا الشرط أفسد العقد. 

- وإما أن نقول: إن الشرط فاس وحده» ولكن العقد صحيح» ففسد الشرط وحده ولكن العقد 

نأخذها واحدة واحدة بإجمال» ثم سنأخذ كلام المصنف وتُنزله على هذه القاعدة. 

نبدأ بالنوع الأول وهو ماذا؟ - أن يصح العقد والشرط معًا. 

نقول: الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معًا هي أربعة أنواع» هي أربعة أشياء أو أربعة 
أنواع: 

النوع الأول: كل شرط كان من مقتضى العقد» يعي أي عقد تعاقدت مع شخص بيع» ما هو 
مقتضاه؟ مقتضاه أنئ أملك السلعة» وأنه يجوز لي نقلهاء ويجوز لي استخدامهاء ويجوز لي بيعهاء وأنك 
تأحذ الثمن هذا مقتضى العقد فلو أن شخصًا باع لشخص سيارة» وقال: اشتريت هذه السيارة غلى 
أي يجوز لي أن أبيعها مرة ثانية؛ نقول: هذا مقتضى العقد. 

فالحقيقة أن هذه الشروط الي هي مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء؛ لأنك حي لو لم تذكرها 
العقد ينص عليها؛ ففي بعض الشروط وجودها وعدمها سواء؛ لأن العقد ينص عليهاء أو عفوًا العقد 

ونصك يعي ليس فيه أي فائدة؛ واحد اشترى من شخص طعام» قال: وأشترط أنه آكله» أنه يجوز 
لي أن أكله» يجوز أن تأكلء ما تحتاج. 

اشترى من شخص سيارة» فالمشتري قال: أن تقبضين الثمن الآن؛ نقول: هذا الشرط يجوز؛ لأنه 
علا عي أن أعطك الت ان عب ررد هذا الشرط وعد سرا 

إذا هذا النوع الأول من الشروط الي تصح ويصح معها العقد. 

النوع الثاني من الشروط التي أو القسم الثابيء دعونا نقول: القسم الفا أو النوع الاي من 
الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معا؛ قالوا: الشروط الي تكون من مصلحة العقد. 

الأولى من مقتضى العقد» وهذه من مصلحة العقد من مصلحته؛ .معن أن هناك شروط لحفظ 
العقد. 
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مثل: واحد باع لشخص سلعة فقال: أشترط أن تأتين بكفيل الذي يُسمى الضامن» أن تأتين 
بضامن أو بكفيل؛ من حقك» لكن تحفظ ثمن» تمن مؤحل» هذا الشرط من مصلحة العقد؛ من 
مصلحته لحفظ العقود. 


رل اشترع م کیا آخر يشمن وا قال: أشترط عليك رهنًا معيئًاء أريد هذاء ترهئ بيتك» 


ترهئ سيارتك» يجوز» من حقك؛ لأن من عقود التوثيق الي تُوثق العقد: الرهن والكفالة ال تُسمى 
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إذا حقك أن تشترط أي شرط لمصلحة العقد» لمصلحته اثبات العقد. 

إذا النوع الثابئ يصح فيه العقد والشرط: ما كان من مصلحة العقد. 

النوع الثالث أو القسم الثالث: أن يشترط البائع نفعًا في السلعة. 

واحد اشترى من شخص بيته» فقال صاحب البيت: بعتك البيت لكن سوف أسكن» لن أسلمك 
فيها إلا بعد شهرء أنا ل يد نفع؟ أنا البائع سأنتفع ببي شهر ثم أسلمك بعد 

نقول: يجوز أن يشترط البائع نفعًا في البيع الذي باعه» نفع فيه» أريد أن يبقى البيت عندي شهرء 
اترك السيارة عندي فترة وهكذاء سنذكر أمثلة بعد قليل. 

النوع الرابع: أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع. 

اشتريت منك سيارة أو اشتريت منك بلاط -باعتبار محلات البلاط قريبة منا هنا- وقلت لك: 
انقله لي» أنا ما اشترط نفع في المبيع» ولكن أنا اشترطت نفع منك انت تنقله لي: انقله لي» ارفعه فوق 
الدور الثاني مثا تُجربه يعن تفعل أي شيء يتعلق فيه نفع منك. 

أقول لك مئلًا: هذا البيت» اشتريت منك هذه القطعة من القماش لكن قص لي طرفهاء اشترط 
لك أن تقص لي طرف منها معين تصبح لي في مقاس الثوب وهكذاء إذا تشترط نفعًا معينًا من أعمال 
البائع؛ فنقول: يجوز. سنذكر الدليل فيها بعد قليل. 

وضحت أنواع الشروط الجائزة» كم؟ أربعة» أسردها بسرعة: 

- ما كان من مقتضى البيع. 

- ما كان من مصلحة البيع. 

- ما كان اشتراطًا من البائع؛ اشترط منفعة في المبيع. 

- النوع الرابع: أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع. 

ت النوع الثاني من الشروط: وهي التي تفسد ويفسد البيع معها. 


ركاب زد مقع ف 
2 2 سبي 0 < 


ی 

© وضابطها عمومًا: كل ما مى الله -عز وجل- عنه؛ لأن عندنا قاعدة قلت لكم؛ وهي مطبقة 
عمومًا: أن كل في يقتضي الفساد» فكل شرط فى الله -عز وجل- عنه وجاء الشرع بالنهي عنه 
فإننا نقول: إن العقد يقتضي الفساد. 

ما هي هذه الشروط التي تفسد العقد؟ قالوا: هي ثلاثة أشياء. 

الأمر الأول قالوا: أن يعلق ابتداء البيع على شرط» تقول: بعتك إن وافق أبي؛ ما يصح» يقول: 
لأن أصل العقود التنجيز» ولا تقبل العقود التعليق ابتداؤهاء ما يقبل التعليق. 

إذا ما يصح أن تقول: بعتك إن وافق أبي؛ لأنه انتهى هل أنا بائع أو غير بائع؟ إِذا العقد غير 
الصحيح» إذا وافق أبوك؛ أبو هذا الرحل أنشأوا عقدًا حديدًاء أنشئ عقدًا جديداء يعت الآن أهي لي 
أو لك؟ غير واضححة: وسيذكر الذليل' إن شاء الله ال عندها تذك السا 

إذا النوع الأول ما هو؟ أن يُعلق ابتداء العقد على شرط. 

أنا قلت لكم قبل قليلء في البداية تذكرون لما قلت لكم: الشرط الواقف والشرط الفاسخ» لكن 
لو كان العكس علق فسخ البيع على شرط؟ نقول: يصح» وسيأت الدليل عليه من حديث عمر 
وغيره» الشرط الفاسخ يصح لكن الشرط الواقف ما يصح. 

عرفنا المثال واضح؛ بعتك إن وافق أبي؛ ما يصح» بعتك لكن إن لم يرض أبي ينفسخ العقد؛ نقول: 
یصح» ينفسخ) إِذَ عرفنا هذا النوع الأول. 

النوع الثابي من الشروط التي تبطل ويبطل العقد معها: أن يشترط عقدًا آحر في العقد» انظر ما 
يشترط مصلحة وإنما يشترط عقد آخرء فيقول: بعتك هذه السيارة على أن تؤحرن بيتك أو على أن 
تُقرضيئ» تقرضي غير الثمن هذا؛ يع الثمن لا يتعلق بأمر آخرء بعتك على أن تقرضي قالوا: «لأن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فى عن بيع وسلف وى عن بيعتين في بيعة». 

فقالوا: إذا ما دام نمى البي -صلى ا وسلم- قالوا: النهي يقتضي الفساد؛ سأرجع لها بعد 
قليل. 

النوع النالث من الشروط التي تبطل العقد, قالوا: أن يشترط المرء أكثر من شرط؛ شرطين أو 
ثلاثة من الشروط الصحيحة غير الشروط الي هي من مقتضى العقد؛ لأن الشروط الى من مقتضى 
العقد وحودها وعدمها سواءء فإذا اشترط المرء شرطين فأكثر فإن العقد باطل-هذا كلامهم- أو 
فاسد 


ما دليلكم؟ 
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قالوا: دليلنا ما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- أن البي - 
صلی الله عليه وسلم- فى عن بیع وسلف وی عن شرطين؛ فى وعن شرطين في بیع إذا ما يجوز 
شرطان في بيع» واضحة المسألة. 
هذا المذهب» لكن الحققين من العلماء والذي يجب الصيرورة له بلا شك أن أكثر من شرطٍ تجوز 
في العقد» تجوز أكثر من شرطء فلذلك فإن الحققين من متأحر الفقهاء كالشيخ منصور في الكشاف 


توقف في تصحيح هذا الشرط قال: هذا غير صحيح؛ لأن النص صريحٌ في حواز أكثر من شرط قال: 


كشرطين فأكثر. 
ولذلك مما اشتهر في كلام المتأحرين نقول: إن المتأحرين عندهم روايتان: رواية أن أكثر من شرط 
تفسد العقد. 


والرواية الثانية: وهي الى يجب الصيرورة إليها بل إن عمل الناس كلهم في كل بلدان العالم عليها 
أن أكثر من شرط صحيح. 

ولذلك هنا تعليق بسيط؛ مسألة الشروط في البيع هذه من المسائل الي أطال الفقهاء فيهاء 
والعجيب أن كثيرًا من الفقهاء لم يوفقوا للصواب فيها؛ فإن مشهور مذهب أبي حنيفة النعمان 
والشافعي حرحمة الله عليهما- أن كل شرط لا يصح في العقد» كل شرط أي بيع بشرط واحد لا 
يصح» وهذا الحقيقة حطير جدًا لأنك ستفسد أغلب عقود الناس بل كلها الآن ما في بيع بلا شرط. 

إضافة كما أنه ثبت كما سيأتي من حديث جابر وغيره البي -صلى الله عليه وسلم- باع واشترى 
فصحت الشروط» هذا واحد. 

المتأخرون قلت لكم: على قولين؛ فبعضهم يصحح فقط شرط واحد» وبعضهم يصحح جميع 
الشروط وهذا هو الصحيح. 

ولذلك ذكر بعض التأحرين منهم الشيخ علي الطنطاوي أن بعض البلدان العربية الشام لما أرادوا 
أن يكتبوا المعاملات المالية ويدونوها ويقنوفا لما حاءوا لمسألة الشروط أحذوا بقول الحققين من فقهاء 
الحنابلة بجواز الشروط كلهاء أن مطلق الشروط لا حد لحوازها فتجوز جميع الشروط ما لم تكن من 
الشروط المنهي عنها سنتكلم عنها بعد قليل. 

إذا عرفنا النوع الثابئ وهو ماذا؟ الشروط الى تفسد ويفسد العقد معها. 

النوع النالث من الشروط وننتهي: الشروط الي تفسد وحدها دون العقد» وهو شيء واحد 
وهو كل شرطٍ حالف مقتضى العقدء كل شرطٍ خخالف مقتضى العقد. 

بعض أهل العلم يقول: إن مصطلح مقتضى العقد غير دقيق» فلو أتينا. مصطلح مقصود العقد؛ لأن 
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وعلى العموم المسألة تحتاج إلى توسع» لكن عمومًا المصطلح المشهور عند الفقهاء هو قضية أن 
يكون مخالف لمقتضى العقد» وضحت عندنا الشروط وكيف أفا ثلاثة أنواع. 

إذا عرفنا أنما ثلاثة أنواع فهذا هو الباب انتهى الباب» إنما سننزل المسائل عليها. 

أعيد الشروط أم فهمتوها؟ يجب أن تحفظوها هذه الشروطء التقسيم ذكرت لكم يجب أن 
تحفظوها هذا يجب أن يُحفظ مع الخلاف ذكرت لكم أنه نما ذكر أنه ثلاثة أنواع بطل العقد نقول: 
قد ينازع في بعضها وقد لا ينازع. 

نأي لكلام الشيخ, أو قبل أن نبدأ بكلام الشيخ عندي مسألة مهمة سأذكرها وهي قضية: إذا 
صح الشرط ما الذي يترتب على الإخلال به؟ إذا قلنا: إن الشرط صحيح من الشروط 
الصحيحة ما الذي يترتب على الإخلال به؟ 

نقول: يترتب على الإخلال به أن من اشترط لمصلحته سواء كان البائع أو المشتري أنه مخيرٌ بين 
واحد من أمرين» احتار أي واحد من الاثنين؛ هو مخير: 

إما أن يفسخ العقدء له الحق أن يفسخ العقد» رجحل اشترى من آخر شيء على أن يحمله للبيت» 
ما حمله قال: دع بضاعتك عندك» أعطي الفلوس؛ لك الحق أنت مخير بين فسخ العقد. 

أو الأمر الثابئ: أرش فقد الصفة. 

كيف يُقدر أرش فقد الصفة؟ نقول: ننظر كم قيمة السلعة بالصفة وكم قيمتها بدون الصفة؟ ثم 
ننظر الفرق بينهما؛ السلعة وحدها قيمتها خمسمائة» مع وجود الصفة الي اشترطها فيها بستمائة؛ إذَا 
تستحق الفرق بينهما مائة. 

قد يبيعك الي بخمسمائة قد يكون قد باعك إياها بألف؛ فنقول: تستحق فرق بالنسبة والتناسب. 


إِذًا عرفا الف إذا نقد الشرظ ما الذى يتفه الرء, 

الأمثلة كثيرة جدًا على الشروطء الشروط كثيرة جدًاء أعطوني كال سن الوط ال في ما 
عندنا. 

من الشروط العرفية مثلًا عندنا التي هي من مقتضى العقد: أنك تشتري السلعة ولم تنته 
صلاحيتها لأنك تريد الاستخدام؛ هذا من شرط مقتضى العقد. فإذا وحدت بعد ذلك أن السلعة 
منتهية الصلاحية لك حق إرجاعها؛ لأن هذا من مقتضى العقد سواء اشترطت أو لم تشترطها. 

من الشروط التي تتعلق بمصلحة العقد: أن يشترط قلت لكم: عقود التوثيق أو أن يكون بينكم 
وبينهم فاتورة توثيق الكتاب وغير ذلك هذا من حقك» وهكذا. 

بدا بكلام الخ برع هرل الشيخ: واب اروت في المي 

قال أونًا: (منها) بدأ بذكر الأنواع الثلاثة. 
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قال: (منها صحيح). 

هذا النوع الأول وهو الشرط الذي يصح ويصح العقد معه من باب أولى ما دام صححنا الشرط 
إذا يصح العقد. 

قال: (منها صحيح. 

قال: كالرّهن). 

طبعًا المصنف نحن قلنا إن الصحيح كم؟ ثلاثة أنواع. 

النوع الأول لم بذكره المصنف وهي الشروط الي تكون من مقتضى العقد. 

ت>سبب عدم ذكرها: أننا قلنا: وجودها وعدمها سواء» اشترطها أو لم تشترطها يجب الاتيان 
ياء يجب الاتيان يما اشترط أو لم تشترط يجب الاتيان بما؛ أن تكون العين سليمة وهكذا. 

لكن بدأ بالنوع الثاني قال: (كالرّهن)؛ مثال الرهن أو ضابط الرهن ما قلناه قبل قليل وهو: أن 
يشترط شيئًا من مصلحة العقد كالرهن» طبعًا قصدهم بالرهن أن يشترط البائع أن ترهيئ سلعة معينة 
يقول: سأبيعك هذه السلعة ولكن ارهيئ بيتك. 

لماذا الناس يرغبون برهن بيت بالخصوص؟ قالوا: لأن العقار يوحد نظام في أغلب دول العام في 
تسديد الرهن» ولذلك هناك نظام الرهن العقاري» في نظام امه نظام الرهن العيئ» فلا يمكن أن تبيع 
السلعة لمن أراد أن يتحايل إذا سجل هذا العقار في كتابة العقد أنها مرهونة ما تستطيع أن تبيعهاء لكن 
لو رهنك سيارته تستطيع أن تبيعها بعد ذلك. 

ولذلك الناس قد يرغب عقارًا يقول: لا أقبل في الرهن إلا العقار» لأن في تسجيل نظام الرهن 
العقاري» في الرهن العقاري فيسجل ما تستطيع أن تبيعها لأنها مرهونة عن طريق كتابة العين» ولذلك 
قد تشترط رهن عيئًا معينة وغالب أن تكون في العقار. 

طبعًا إذا كان مبلغ الدين كبير. 

قال: (وتأجيل ثُمَن). 

أيضًا من الأشياء غير الرهن الكفيل أو الضمانء قال: (وتأجيل ثمّن) من حق الشخحص أن يشترط 
الاي 81 أضلا التاجيل فى مصلعة القد أن و ا المتعاقدين أن 
يؤحل الثمن» فتأجيله وحلوله كلاهما كذلك من مصلحة العقد. 

قال: (وكون العبدٍ كاتبا). 

الفقهاء قديمًا كانوا يُمثلون ببيع العبيد كثيرًا حدّاء والسبب في تمثيلهم ببيع العبيد قدعًا قالوا: لأن 
أوصافه ظاهرة» والآن طبعًا العبيد لا يوحد بيع عبدي من دون عقود كثيرة جدًا منع الرق في جميع 
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دول العالم بناء على قرار الأمم المتحدة» وهذا شرعًا لا يوحد مابمنع من إيقاف البيع بالرق وهذا من 
باي المنيانية الك هة 


نعم فكونه كاتبًا هذا من مصلحة العقدء ليس من مقتضى العقد» من مصلحته النوع الثاني | ٠‏ ما 
أتى بأمثلة المصنف, وإنما أتى بالأمثلة لمصلحة العقد. 

لأئك عنذما تشتري عبدًا كاتبّاء تشتري سيارة كفراتها بحديدة هذا مصلحته تكون آقری» تشتري 
السلعة تشتريها تقول: إن الكفرات الي تشتريها مثلًا أن تاريخها من حيث الصناعة ليس الانتهاءء 
الانتهاء ما يصبح عيبء أن تاريخها من حيث الصناعة ما مر عليه ستة أشهر مثلًا من حقك» لكن قد 
تكون أكثر وهو سليمة لكن من حقك أن تشترط لمصلحة العقد. 

إذا فط مدن النقره علي إذا كن الد كان عو عرفلا فيه 

قال: (أو حَصِيًا). 

قديمًا كانوا يعن إذا كان العبد مخصيًا تكون هذا أغلى لثمنه؛ لأن المخصي يؤمن أنه يدحل على 
النساء» فلذلك قد يشترط أن يكون مخصيّاء فإذا لم يوحد فله الحق بعد ذلك؛ فإذا اشترى من ذلك 
وتبين خلافه له الحق بين فسخ العقد أو الأرش. 

قال: (أو مُسلِمًا). 

يشتري عبدًا على أن يكون مسلمًا؛ لأن المسلم طبعًا لا شك أنه أغلى وأنفس من غير المسلم» 
فذبيحته تجوز وهو مستؤمن قي الولايات وغير ذلك. 

قال: (وأن يشترط أن الْأَمَةِ بكرًا). 

الک قد وهكذاء طبعًا كل هذه الأمثلة قلت لكم: بناءً على القدم, الأمثلة الحديثة 
الآن أكثر بكثير جدًا جدًا يعي إتئ أعطئ أي شيء تشتريه الآن» سيشتري دراحة أعطوني شروطًا 
هي من مصلحة المشتري. 

التأنكوف الدرايعة نى السنافية: E‏ عونا E‏ ا ف ت قلي 
والأصلي ظاهرًا وحده» لكن لما أشترط رأيت الكأس أو رأيت الدراحة أو أي شيء أشترط أن يكون 
يابا يعن أنه صناعة أصلية» ما بان لي مع أن رأيته لكن لما آي بعد ذلك وأكتشف أنه ليس أصليًا؛ 
إذا هذا شرط اشترطه أناء لكن لو لم يشترط هذا الشرط لا يكون لازمّاء لأني رأيت الدراحة هل هي 
أصلية أم تقليد؛ جريفياة إذا هذا شرط. 

من الشروط أيضًا: أن يكون عليه ضمان» من حقك أن تشترط الضمان أيضًا أن يكون هناك 
كفيل وضمين فيها وهكذاء إذا الشروط بال مئات بالألوف ليست بالمئات. 
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بدأ الشيخ بعد ذلك بنوع ثالث؛ انتهينا من مصلحته قال؛ بدأ بالشروط النفع الي تكون للبائع» 
بدأ الآن بالشروط الى تكون فا للبائع من الشروط الصحيحة» النوع الثالث» قال: 

(ونحو أن يشرط البائ سُكْتّى الدار شَهرًا). 

إذا ا سلعته» واشترط أن يسكنها أو يسكنها غيره أي واحد؛ لو قال: سأؤجرها 
شهر؛ نقول: يجوزء لأن هذه الشروط لمصلحة البائع» وفيها نفع من المبيع. 

من أمثلة هذا الشرط الذي يستخدم الناس كفيرًا إضافة يعني قريبًا من مثال المصنف: عندما 
يشتري شخص من شخص آخر دكانًا أو بِينَا وهو مؤحر فيقول: بعتك هذا البيت لكن باقي على 
انتهاء الإيجار شهرين» إيجار الشهرين لي» يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنه في الحقيقة كأنه يقول: بعتك 
لكن استثنيت شهرين أنا ما أسكنهاء يسكنها واحد آحر؛ لي الحق» يحوز» يجوز لك أن تشترط هذا 
الشرط وهكذا. 

ومن أمثلته أيضًا قال: (أو حُمْلانَ البعير). 

ا د ا أو ذا بغي على أن يق و ل ابلق اشتريته 
منه في مكة» كيف سأرحع؟ أسلمه لك في الرياض» سأرحع به إلى الرياض السيارة وحذهاء ما 
الدليل على هذين الأمرين؟ 

يقول: حديث جابر في الصحيح أن البي -صلى الله عليه وسلم- اشترى منه بعيرًا واشترط عليه 
جابرٌ حملانه» قال: لم أسلمك الآن سوف يحملئ أنا وبضاعي إلى المدينة» هذا دل على أن اشتراط 
البائع منفعة في المبيع جائزة. 

الدليل الثاي: ما ثبت من حديث أم سلمة حرضي الله عنها- أنما اشترت سفينة مولى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- رحل اسمه سفينة واشترطت عليه لما اشترته وأعتقته اشترطت عليه أن يخدم 
الني -صلى الله عليه وسلم- ما دام أن البي -صلى الله عليه وسلم- حيًا. 

يقولون: الاشتراط في العتق حكمه كالاشتراط في البيع؛ لأن المعئ فيهما العقود وهو بيع حقيقة 
لأن العتق هو شراء ثم تبرعٌ بالإعتاق. 

قوله: (إلى موضع مُعْيْنِ). 

أي لابد أن يكون الموضع محدد بزمان ملا قال: إلى شهر مثا والحملان محدد» ما يقول: 
أستخدمها؛ لا ما يصح» فعندهم لو أن شخص قال: سوف -حانظر يقول هكذا-» يقول: سوف 
أبيعك بين لكن لي الحق أن أسكنه» نقول: هذا الشرط ماذا؟ باطل» والعقد صحيح؛ لأنه يخالف 
مقتضى العقدء لآن مقتضى العقد لي» لكن لو استننيت شيعا مخدد المذة حاز؛ إما المقدار أو المدة. 

يقول النوع الرابع» يقول: (أو سَرَط الْمُشْمَرِي على البائع حَمْلَ الحَطَّب). 
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هذا الذي قلناه قبل قليل وهو أن يشترط المشتري نفع البائع؛ نفعًا من البائع في المبيع» طبعًا لازم 
يتعلق في المبيع» لكن لو كان نفع البائع في غير المبيع لكان عقدان في عقد» أو شرط عقد في عقد 
لذلك يقولون: لابد أن يكون من اشتراط شرط البائع في المبيع. 

مثل له المصنف قال: أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب؛ اشترطت عليك أنك ماذا؟ 
تحمل الحطب إلى البيت» تحمل الأغراض إلى السيارة» أشترط عليك إنك تحمل الأغراض إلى السيارة» 
اشترطت فيلزمك» لو لم يحمل صاحب الدكان هذه الأغراض إلى السيارة لك الحق أن تقول: ما أريد 
الأغراض؛ لك الح ذلك. 

ونحن قلنا: أن الاشتراط قد يكون بعد التعاقد وفي المجلس؛ يجوز هذاء يجوز هذا الشيء. 

قال: (أو تكسيرة). 

تشترط عليه لما تشتري منه حطبًا أن يُكسّره أو مثلًا تشترط عندما تشتري منه مثلًا يابا تقول: 
أريدك أن تُقطعها لي كل مترين مقصوصة» لك الحق أن تشترط هذا الشرط» يجوز لك أن تشترط 
هذا الشرط وأمثلة كثيرة جدًا. 

أو تغليفه؛ لك الحق أن تُغلفه أن تشترط عليه أي شيء يتعلق بذلك. 

(أو خياطة الغوب). 

دعونا نفهم 8 خياطة الثوب؛ خياطة الثوب ليست عقدًا واحدًا بل لها صورء يع أشياء 
نستخدمها يوميًا ها صور: 

له عندما تأي أنت بالقماش وتعطيه الخياط فإن العقد يسمى عقد إجارة» العقد عقد إجارة. 

له النوع الثاي: عندما تشتري أنت من الخياط القيمة» وتشتري أيضًا ما يدل في الخياطة مثل 
هذا يسمونه» يسمى هذا اللياقة أو الأزرة» تشتريها كاملة منه» وتقول: أشترط عليك أن تخيطه ,معن 
أنك تقصه وتفعل هذا الشيء؛ هذا تُسميه عقد بيع مع شرط الخياطة؛ لا عقد واحد مع شرط 
ال 

له انظر النوع الثالث: أن تأي دلا أ[ ما تشتري الثوب الذي هو القماش وإنا تقول: أريد 
ثوبًا أعطيئ هذا فصل لي قليل كثير» كم زرارًا تستخدم» كم مترًا من الخيوط تستخدم ما لي دخل» 
أريد القوب فقط إذا تشتري القميص الذي هوء لما أقول: الثوب؛ أقصد به الخام» تشتري القميص 
جاهز هذا العقد يسمى استصناع. هذا له حكمء وهذا له حکم» وهذا له حكم. 

إذا الفقه يحتاج إلى دقة» ولكن أنا أريدكم أن يهمي أنك تفهم الدقة في التفريق بين المسائل. 

إذا هنا عندما نقول: خياطة الثوب .معي أنه يشتري القماشة» يعرف مقدار القماش اشتريت منك؛ 


كم العادة الواحد يأحذ؟ ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار» يختار بالعرض ولا بالطول؟ بالعرض ولا بالطول 


Ii: 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع CAN‏ 
- - جب 5 


کچد 
عندما أقول للخياط اشتريت منه ثلاثة أمتار وهذه قيمة وهذا هو ماذا يسمونه؟ 
أحد الحضور: اللياقة. 
الشيخ: وهذه اللياقة؛ اللياقة تباع بعشرة أو عشرين» وهذه هي اللياقة حذها وهذه هي الخيوط 
وأشترط عليك الخياطة» فهذا هو الذي يدخل معناء وأما الطريقة الي نفعلها دائمًا هذا عقد استصناع 
سد کرو إن شام اله ق باب السبلم. 


الشيخ: هو يقول لك: بثمانين» قدر لك فصل لك العقدين» لكن الاستصناع أنت ما تدري كم 
سيأخذ النجار كم سيأخذ من مسمار» والحداد كم سيأحذ من شيء» الإحارة عقدٌ على العمل؛ 
والاستصناع عمل مع شيء غير مقدرء معقود عليه غير مقدر. 

كم مقدار الحديد؟ كم مقدار الخشب؟ كم سيقص؟ قد يوفر هو يستطيع إذا كان القماش منه ما 
يأحذ ثلاثة أمتار» سيأخحذ مترين ونصف» ونصف المتر يت ركه له» في الاستصناع يجوز. 


الشيخ: م تشتر منه المادة الخام الاستصناع» تشتري منه الناتج. 

لكن في عقد البيع تشتري المادة الخام كاملة» فما بقي من المادة الخام يحب أن يرحعها لك إلا أن 
تكون تافهة أو تعفيه عنها هذا الأمر لك. 

لكن في الاستصناع أنت تشتري النتيجة كاملة» طبعًا يترتب على ذلك لو فسد الخياطة؛ لو أنت 
طلبت منه مثلًا -دعونا نقول شيء في الخياطة أنا ما أعلم كيف الثياب- يعن مقلا أنا طلبت في الثوب 
ماذا؟ يكون مثلًا خفي» أن يكون مخفي -مثلما قال الشيخ-» فعندما يفسد هذا ما يأ بالشرط؛ في 
عقد الاستصناع يبطل العقد مباشرة» لك الحق أن تقول: لا أريده» لكن هنا لك الأرش؛ لأن الثوب 
ملكك» هو أفسده عليك فقطء لك الأرش» يختلف العقد هنا عن عقد هناك. 


الشيخ: عقدين مفصلين» هذا عقدين منفصلين» لكن بشرط عدم الربط بينهماء والصحيح أن ربط 
قال: (أو كفصيله). 

الفرق بين الخياطة والتفصيل: 

انظر هنا هذه مشكلة الفقه أنه يذكر مسائل في داحله. 


شرح کتاب راد المستقنع EAD‏ 
, 1 2 


چک 

قال: (وإن جَمَعَ بِينَ شرطين بَطَلَ البيغ). 

انتقل لموضوع آخر وهي ماذا؟ الشروط الي تبطل العقد, بدأ بأول نوع منه وهو أن يجمع بين 
شرطين في العقد» وقلت لكم قبل قليل: أن دليلهم على أن جمع شرطين في العقد تُبطل العقد» دليله 
ماذا؟ تحديك. اين من البي -صلى الله عليه وسلم- نمى عن بيع وشرطء عفوًا «فى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- عن شرطين في بيع» والحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيدء فقالوا: لا 
يجوز الشرطان» يجوز لك أن تشترط شرط واحد من مصلحة العقد دون الشرطين. 

وقلت لكم: بعض المحققين كالشيخ البهوتٍ وهو الذي عليه الحققون كالشيخ تقي الدين وهو 
الذي عليه الفتوى بل عمل المسلمين الآن كل بلدان العالم على أنه يجوز أكثر من شرط شرطان» 
ثلاثة» وعشرة» ومائة شرط إن شئت. 

الدليل: أول شيء نقول: حديث جابر فإنه اشترط عليه شرطين؛ في الثمن» واشترط عليه شرط 
آحر ق الحملان. 

وأما حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- البي -صلى الله عليه وسلم- مى عن شرطين أو قال: 
«لا شرطان في بيع»» فهو محمول على بيع العينة. 

فالمراد بالشرطين كما ثبت عن بعض التابعين تفسيره بيع العينة معنن بعتك هذه السلعة على أن 
أشتريها منك؛ إذا شرطان في البيع نفسه» بعتها على أن أشتريها منك؛ هذا هو بيع العينة الذي تكلمنا 
عنه أنه باطل» فيبطل العقد الأول بالعقد الثاني. 

فقول البي -صلى الله عليه وسلم- أو «ففي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شرطين في بيع» 
محمول على أنهما شرطا العينة» وبذلك تحتمع الأدلة ولا تختلف. 


نعم» التأحيل فيها ثمن» شرطء نعم وكما قلنا قبل قليل: التأحيل شرط لمصلحة العقد» لكن 
القابض لسن فرط للمصلحة رفا فرط لمتعضى العقن الشاضن: لكن التأجيال: 


اشترط تأحيل الثمن في المدينة؛ اشترط تأحيل الثمن للمدينة واشترط حملانه. 

إذا وقفنا عند أن يجمع بين شرطين بطل العقد. 

قال: (ومنها). 

نبدأ الآن انتقل لموضوع آخر. 

قال: (ومنها) أي ومن الشروط إذا هذا النوع الثاني من الشروط الى تُفسد ويفسد العقد معهاء 
ذكرنا النوع الأول. 
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قال: (ومنها فاسذ يُبْطِلَ العَقَد). 

ذكر الأول وهو جمع شرطين في العقدء قال: (وإن جمع شرطين بطل العقد) ذكرنا هذا النوع 
الأول. 

النوع الثاني قال: (كاشتراط أحدهما على الآخر عَقَدَا آخَرَ). 

انتهينا واحد وهو ماذا؟ الجملة السابقة وهي: جمع شرطين في العقد. 

النوع الثاب: ركاشتراط أحدهما على الآخر عَقَدَا آخْرَ) وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما- عند أيضًا أبي داود والترمذي البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل سلف 
وبيع» لا يحوز لك أن تحمع بين سلف وبيع. 

قال: (كسَلف وقَرْض) طبعًا قوله ركسلف) المراد بالسلف هنا السلم» وليس المراد بالسلف في 
لمجتنا أنها الدين» لاه اد ق لهو اوه عدو كتفي مه وي اليك ا 
لك: أريد منك خمسة كراتين تمر بعد ستة شهورء وخذ الثمن الآن. 

إذا هذا ما يسمى سلم» هذا سلم» بيع موصوف في الذمة بثمن مؤجل معجل. 

لو قلت لي: سوف أعطيك حمسة كراتين بعد شهر بألف ريال مثلًا وأقرضي معها ألف ريالء إِذَا 
اشترطت لكي أعطيك السلم أن تُقرضيئء نقول: ما يجوز. 

طبعًا الفقهاءء هذا سلف وقرض يعن سلم وقرض» السلف والسلم» هذا سلف وقرض ما يجوز. 

أحد الحضور:... 

الشيخ: نعم» هم يرون أنها بيعتان في بيعة» عقدان في عقد. 

سنتكلم الآن عن المسألة الي بعد قليل» الأول نفهم مسألة المؤلف ثم سنذكر التعليق عليها بعد 

قال: (وبيع وإجارة). 

في عقد واحد» (بيع وإجارة وصرفي) بعتك على أن تؤجرن؛ يقول: ما يجوز» بعتك على أن 
تبيعيٰ ما يجوز. 

وكذلك صرف (الصرف) أصرف مبلعًا بآحر» نقد ذهب مال على أن تشتري أو تبيع؛ نقول: ما 
يجوز. 

إذا عرفنا كلام الفقهاء وهو جمع عقدين .معن أن يشترط عقد في عقد. 

ما دليلهم؟ عرفنا الحديث الأول حديث ابن عمرء ودليلهم الثاي: ما ثبت عن البي -صلى الله 
عليه وسلم- من فيه عن بيعتين في بيعة» قالوا: فمعن بيعتين في بيعة أي عقدان في عقد. 
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® والحقيقة مع قول الفقهاء ذلك إلا أن عمل المسلمين على خلافه. فإن أغلب عقود الناس الآن 
هي من العقود المركبة. 

والعقود المركبة صور منها: أن يُشترط عقد في عقدء تذكرون قبل درسين قلت لكم: العقود إما 
أن يكونان عقدان على عين واحدة» أو عقدان معاء ذكرناه في الدرس الماضي عقدان معًا لكن ليس 
مربوط أحدهما على الثاي» هنا عقدٌ مشروط على عقد» وهو معن بيعتين في بيعة» والمذهب أنه لا 
يصح» العقد باطل» كلا العقدين باطلة. 

> لكن هناك قول آخر وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن العقد إذا اشترط فيه عقدٌ آحر فإنه 
يصح» قالوا: لأن بيعتين في بيعة محمول على العينة» كما ثبت أن الصحابة فهموه هذا من جهة. 

وأما السلف وى البي -صلى الله عليه وسلم- عن السلف والبيع قالوا: لأن حقيقة السلم إنما هي 
ثبوته في الدين في الذمة» فإذا تعلق به عقدٌ آخر فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين فهو منفصل 
ليس لأحل علة جمع عقدين في عقد واحد. 

لكن على العموم على كلام المصنف فإن كل بيعتين في بيعة هو الذي يسمى اشتراط عقد في عقد 
آخر؛ فلا يجوز. 

يقول الشيخ» طبعًا هنا ذكرنا نرجع للكلام السابق بسرعة» ما الذي ذكره المصنف؟ 

ذكر رة الشروظ الصسيصة وذ ا ايان ونا را وهو ا كان متف العقده عرفا 
أين هذه الأشياء الثلاثة» ثم ذكر بعد ذلك الشروط الي تكون مفسدة للعقد؛ ذكر اثنين» ما هما؟ 


الشيخ: له اروك تالم ب 

الأول: أن يجمع بين شرطين» وقلنا إن الشيخ منصور والحققين خالفوه وهو الذي عليه العمل. 

الثالي: أن يشترط عقدًا في عقدٍ وهو الذي يسمى بيعتان في بيعة» أو عقدان في عقد. 

بقي عندنا نوع ثالث: وهو تعليق العقد على شرطء هذا سيان بعد قليل» أعدّره المصنف قلينًا. 

باقي لنا صورة واحدة. 

بدأ الشيخ النوع الثالث السهل هو؛ ما يصح العقد لكن يفسد الشرط وحده. 

ونحن قلنا: إن ضابطه باختصار شديد: أنه كل شرط حالف مقتضى العقد» وبعضهم يقول: 
مود الق 

قال: ومن أمثلة ذلك الشروط الي تبطل وحدها ويصح العقد» قال: ومن أمثلة ذلك؛ قبل أن نأي 
بالأمثلة تأي بالدليل. 

دليل ذلك: حديث بريرة حرضي الله عنها- حديث عائشة في الصحيح حينما أرادت أن تشتري 


بريرة رفض أولياؤها أن يبيعوها إلا بشرطء ما هو هذا الشرط؟ 
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اشترطوا أن يكون الولاء هم» لا لمن أعتق وهي عائشة» فلما أخبرت البي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «خذيها أي اشتريها وأعتقيهاء فإن الولاء لمن اعتق» كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل». 
فالبي -صلى الله عليه وسلم- صحح العقد وأبطل الشرطء ل؟ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى 
العقد ومقضوده. 
ذكر المصنف أمثلة لشروط تبطل وحدها ويصح العقدء قال: (وإن شَرَط أن لا حسارة عليه). 
ما معنى (لا خسارة عليه)؟ قال: أريد أشتري منك هذه السلعة وأبيعهاء فإن بعتها بخسارة 


رحعتها لك؛ ما يصح؛ لأنه قد تبيع اليوم» قد تبيع بكرة» قد تبيع بعد سنة» قد تبيع بعد خمسين سنة 
إن تباع» لكن لو قلت: لي الخيار أربعة أشهر, لك الحق أن تُقدر حياراء سيأق الخيار إن شاء الله 
الدرس القادم. 

إذا هذا الشرط باطل» هذا الشرط باطل؛ لأف ما أدري مي ستبيع» وما هو ضابط الخسارة عندك» 
إذا هذا الشرط للجهالة فإنه باطل. 

الأمر الثابي والمثال الثابي قال: (أو مق فق الْمَبِيعٌ وإلا رَده). 

بعض الناس قد يشتري ويقول: انظر سأشتريه فإن بيع وإلا أرحعته لك؛ نقول: ما يصح هذا 
الشرطء لأنك ما تدي من ينفق؟ قد ينفق بعد سنة؟ بعد شهر؟ فلذلك لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى 
العقد. 

مقتضى العقد أنه تم التفرق. 

عندنا تعامل كثير جدًا في الأسواق وهو يسمونه البيع على التصريف؛ يعبى بعت على أن يصرفه 
لك» نقول: على التصريف نوعان: 

إما أنه يبيعك ويقول: إذا صرفته فأعطين الثمن» وإلا فيرحع لي. وهذا مثل شركات الألبان 
وغيرهاء هذه أصلا ما تبيعك» توقع لك ورقة: سأرحع وآخحذه» هذا واحد. 

الأمر الثابي: نقول: لاء ان يتم البيع ويكون لازم» فنقول هنا: إن الشرط غير صحيح» ليس لازمّاء 
لكن لو رضي به بعد ذلك فيكون من باب التفاسخ. 

ولذلك سنتكلم الآن إذا لم يرضّ بالشرط في غهاية هذا الكلام. 

يعن مثلًا: أنا بعتك سلعةء قلت لك: حذ هذه الخمسة كاسات واشترطت عليه قلت انظرء إذا ما 
مشت سأرجعها لك؛ نقول: إن هذا الشرط باطل» الشرط باطل؛ فلي الحق أن أقول: خلاص» لزمك 
المبيع. لي الحق أن أقول: لزمك المبيع. 

لكن لو بعت اثنين وبقي الثالث أو بقي الثلاثة فرحعت بعدها ورضيت؛ رضيت بعد ذلك فإنه 
يكون من باب التفاسخ. 
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طبعًا سأتكلم بعدما أنتهي من هذا الكلام في أثر هذا الشرط؛ هل له أثر في الخيار أم لا؟ ولكن 
دعونا نذكر أمثلة المصنف. 

يقول: (أو اشترط عليه على ألا يَبيعه). 

بعتك هذا الشيء على ألا تبيعه» يبقى عندك» ما يجوز؛ لأن مقتضى البيع أنك تبيع ما شقت. 

أو (ولا يَهبه). 

بعتك ولا تعطي أحد هدية؛ نقول: هذا الشرط باطل» لك الحق أن تبيعه لمن شئت وأن قببه لمن 


شت . 


قال: (ولا يُعْتقم. 

إذا اشترط عليه ألا يعتقه» اشترط هذا العبد لكن لا تعتقه؛ نقول: الشرط باطل» لك الحق أن 

يقول: (وإن أعتقَ فالولاء له). 

نقول: الشرط أيضًا باطل» أحاديث كثيرة واضحة جدًا نفس الكلام؛ إن أعتقته فالولاء لي. 

قال: (أو أن يَفعل ذلك). 

أو يلزمك أن تبيعه لفلان» بعتك هذه السلعة» لا شرط العتق سيأق» بعتك هذه السلعة على أن 
تبيعها لفلان أو بعتك هذه السلعة على أن تمبها لفلان؛ نقول: هذا الشرط ليس لازمًا. 

( أو أن يفعل ذلك بَطَلَ الشرْط وَحده). 

معن بطل الشرط وحده يعي أنه ليس بلازم» إما تفعل أو لا تفعل؛ أنت حر. 

قال: (إلا إذا شرط العثق. 

معنن بعتك هذا العبد على أن تعتقه» يقول: يلزم هذا الشرط لحديث بريرة» فإن أولئك القوم 
باعوها لعائشة على أن ُعتقهاء وبناء على ذلك فلو أن المشتري إذا اشترى عبدًا ليعتقه» فلم يعتقه 
يلزمه الحاكم بالعتق» يلزمه إن أصر على عدم العتق» فإن الحاكم يلزمه على العتق. انتهت الشروط 
الصحيحة. 

سأذكر هنا مسألة ثم ننتقل منها: 

إذا اشترط شخصً؛ عفوًا: أنا قلت: انتهت الشروط الصحيحة» انتهت الشروط الباطلة أي الغير 
لازمه لكن العقد يكون فيها ماذا؟ صحيحة. 

انظر إلى هذا الشرط المهم الضابط معي الآن: لو أن ارا افرط على عر شرطًا ليس .يلاوم وهر 
يسمى الشرط الباطل» ولكن العقد صحيح» ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ 

أول شيء: لا يلزم فقط. 
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نقول: صحيح لا يلزم» لكن إضافة لعدم اللزوم من أشترط الشرط لمصلحته له الحق بين أن يفسخ 
العقد؛ انظر له الحق أن يفسخ العقد أو أن يأحذ الأرش بشرط أن يكون جاهلًا على التحقيق؛ فإن 
امحققين يقول: لا بد أن يكون جاهل بالحكم. 

أنا بعتك السيارة على إنك ما تبيعها لأحدء وأنا ما كنت أدري أن هذا الشرط باطلء لما علمت 
بعد ذلك أنه باطل لي الحق قلت: رجعها لي؛ لأ بعتها لك بسعر رخيص جدًا. 

أو ل انلق أن اليد الأرش» ما و آنا اسا سض ف اسع مسبت هذا الشرط» فلما بطل 
الشرط لك الحق أن ترحعها. 

ذا من (6 684 في شرط غير لازم وهو الشرط الباطل ولكن العقد صحيح؛ فإن له حق الخيار 
بين فسخ العقد وبين أرش السليم والمعيب أو أرش فقد الصفة» نقول: إن شئت» ولكن بشرط أن 
يكون جاهلًا بالعلم. 

لكن لو كان عالًا بالحكم فإنه يكون ذريعة للتحايل على الناس» فيسفد العقد وقت ما شاء. 

ولذلك الصحيح وإن كان بعض القدماء قال: الجهل نوعان» ولكن الصحيح إنه يجب أن نقول: 
أنه لابد أن يكون جاهنًا لا عامًا. 

وبئاء على ذلك مثال كاسات نفس الفكرة. 

انظر هذه المسألة» قال الشيخ: (وبعغقك). 


يعن إذا اشترط. 

(وبعقك على أن ُنْقِدَني الثمّن). 

أي بعتك على أنك عطي الثمن. 

(إلى ثلاث). 

إذا حذف التمييز حاز تأنيث وتذكير العدد. يصبح ثلاثة أيام أو ثلاث ليال. 
(وإلا فلا بیع بيتنا. 

قال: صح). 

لماذا؟ قولوا لي لماذا ثم؟ 


نا شيخ؟ لاه اذا؟ ذكرات أا قاعدة» ثم قلت لک سأحلص الباب» لا ليس لمصلحة العقد» 


ارجعوا أول ما قلت لكم في الباب. 
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الشيخ: لا. لاء فكروا فيهاء من قال تعليق أحسن يا شيخ؟ 

هذا يسمى التعليق الفاسخ» او الشرط الفاسخ» انظروا كيف أتى با هناء هذه من عيوب الفقه» 
أو عفرًا ليس الفقهء هذه من عيوب بعض الصا الفقهية لأا ليست مرتبة على التقسيم. 

بعض الفقهاء يجيد التقسيم منهم على سبيل المثال عند الشافعية: 

الحاملي في اللباب؛ هذا كتاب جيل في التقاسيم. أبو العباس بن القاص؛ يجيد التقاسيم. الماوردي 
يجيد التقاسيم. 

عند الحنفية: الكاساني يجيد التقاسيم. 

القاضي عبد الوهاب يجيد التقاسيم من المالكية. 

ومن الحنابلة يوسف بن عبد الحادي الدمشقي. وصاحب الإقناع فيه تقاسيم. 

فمن عيوب بعض أو أغلب الكتب الفقهية أنه ليس فيها تقاسيم وإنما سرد للفروع» فلو جعلها مع 
المسألة الثانية قد تكون أنسب. 

إذا هذا يُسمى تعليق العقد على الشرط الفاسخ؛ فنقول: يصح. 

أتى بعكسهاء ما هو عكسها؟ الشرط الواقف» التعليق على الواقف. 

قال: (وبغتُك إن جتتني بكذا). 

يعن بعتك إن جتن بالثمن الفلاني أو بالشيء الفلاني» أو إن: 

(أو رضي زيدٌ). 

وأبي لا يصح؛ لأنه يسمى ماذا؟ شرط واقفء معلق ابتداء العقد عليه. 

( أو يقول للمُرتهن). 

هو باع لشخص. 

(إن جنك بحَقك). 

في وقته» بعتك سياري» وأنت بخمسين ألف مؤجلة فقلت لي أنت: هذه خمسين ألف دين» إن 
حبتها لك الشهر القادم وإلا فإن العين المرهونة لك» نقول: هذا العقد لا يصح؛ لأن الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «لا يغلق الرهن لصاحبه»؛ ما أملكه أناء وإنما إذا حل الدين أبيع العين الرهونة 
أبيعهاء وآحذ منه الثمن ولا أملكها. 

الأصل في الرهن ما هو؟ 

عندما ترهن واحد سلعة إذا حل الوقت ولم تُسدد الثمن فإن العين تُباع» فإن وفت بالتمن الحهد 
لله كانت أكثر من الثمن يرد الباقي لصاحبه» كانت أقل يبقى الباقي دين» لكن لو قلت لك أنا: 
هذه العين مرهونة لك» أقل أكثر هي لك» نقول: ما يجوز. 
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ولذلك فهم أحمد في رواية أبي بكر الأثرم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغلق الرهن 
لصاحبه» هذاء قال: هو أن يقول: إن حئتك بالثمن وإلا فهي لك. 

ولذلك كثير من الناس يفهم هذا الفهم؛ فنقول: هذا الشرط غير صحيح» بل هو شرط باطل. 

قال: (وإلا فالرّهْنْ لك لا يَصِحٌ الْببَع). 

لأنه من تعليق العقدء إِذَا هذه هي الصورة الثالثة من صور العقد الي تكون فاسدة للشرط. 

باقي سطرين وينتهي درس اليوم» وأطلت عليكم. 

يقول الشيخ: (وإن باعه وشَرَط البَراءة من كل عيب مجهول ل يبرا ). 

هذه مسألة مهمة تُسمى: البيع مع شرط البراءة من العيب» ونُسمى عهدة المبيع» عند مالك 
يسمونه البراءة من العهدة عهدة المبيع» كثير من الناس يقول: بعتك هذه السلعة كل عيب فيها أنا 
بريء منه» كل عيب فيها أنا ليس مسئول» لست مسئول عن أي عيب فيها. 

فلو اكتشفت عيبًا بعد التعاقد فإنه يلزمك» نقول: ع و 
البيع بشرط البراءة من العيب نقول: غير صحيح. 

نقول: شرط البراءة له صيغتان: 

قد يقول: أبرأك» يقول البائع: أنا غير مسئول عن أي عيب يشترط كل العيوب» هذه صورة. 

أو يشدرظ عيوب عة بشىء مین يقول آنا يريء من غبوب اللاكينة معلا أو آنا غي منغول 
عن کسر الرجاج إذا كان مكسورًا مغلا إذا كان يبيع لك شيء فيه كسر وعكذا. 

بعض الناس يقول لك: الألة الكهربائية أنا غير مسئول تشتغل ولا ما تشتغل؛ نقول له: ما يصحء 
أنا بعته ألة كهربائية» ما بعته حامة» ما بعته خردة» أنا بعته ألة فالشرط باطل» فإذا وجد فيها عيبًا بعد 
ذلك وجب عليك أن ترجحع. 

ولذلك بعض الناس حينما يقول: السلعة لا ثرد؛ إن كان قصده إن السلعة لا ثرد؛ أي لا ترد 
بالعيب فنقول: إن هذا الشرط باطل» إذا قال: لا ترد» وقصده لا ترد أي لا ترد بالعيب فالشرط 
باطل» هذا الذي صدر الآن قرار وزارة التجارة أن هذا الشرط باطل؛ وهذا صح صدر فيه فتوى 
قديمة من اللجنة الدائمة. 

وإن قصد أا لا ترد أي لا يُفسخ العقد فيصح؛ واحد اشترى سلعة يقول لك: ما أعجبتي» من 
حقك إنك تقول: لاء أفسخ العقد» من حقك» خلاص أنت اشتريت ما أعجبتئ.... 

لکن ليس لك الى أن تقول: ل أفسسه بالعيب: و ضحت عندنا المسألة: 

58 اشتراط البراءة من كل عيب أو من عيب بعينه» أنا غير مسئول عن هذا العيب بعينه؛ نقول: 
me‏ 

متى يصح البراءة من العيب؟ 
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نقول: تصح البراءة من العيب في صورتين: 

الصورة الأولى: أن يكون العيب معلوم؛ لأنه قال: (من كل عيب مجهول) أن يكون العيب 
معلوم» فيقول: هذه السيارة تراها مو ا ی ا لله تحن ا مثلّاء قال: 
تراها مصدومة. 

إذا إذا علمه قال: أنا بريء من العيب الفلاني؛ فإنه يبرأء هذا واحد. 

الثال: إذا علمه المشتري بعد البيع ورضي وسكت؛ إذا نقول: يصح؛ لأنه رضي أسقط حقه 
ايان 

عندنا مسألتين؛ إذا في شيء اسمه: البراءة من البيع؛ ما تصح» ما يصح الشرط. 

هل يلزمك أن تُخبر المشتري بالعيب أم لا؟ 

9 لو قال: نا بريء من كل عيبء نقول: الشرط باطل. 

لكن هل يلزمك أن تخبر المشتري بكل عيب في السلعة؟ نقول: ما يلزمك أن تخبر المشتري بكل 
عيب» ما يلزمك» لكن لا يجوز لك التدليس فيهاء لكن قل له: انظر هاء فإن اكتشفه بعد ذلك له 
الحق أن يردها عليك» لك لا كدلس. 

ولذلك البي -صلى الله عليه وسلم- لما أدحل يده في الطعام» قال: «من غشنا فليس منا». 

إذا فرق بين ثنتين: 

بين أول شيء» دعون أعيد بصياغة أخرى. 

نقول: الحالة الأولى: أن ُدلس العيب تُخفيه بطريقة أو بأحرى أنت آثم لأجل التدليس» فإذا 
اكتشق الیب فقن له عق ار التدليس: إِذَا ا ابتداء للتدليس. ثانيًا: له حق الخيار. 

الثاي: ألا يكون هناك تدليس؛ السيارة مسمكرة» كل الناس يسمكرون السيارة وهكذاء أو فاا 
معينة في السيارة لا يلزمك أن تخفي» لكن إن عرف لأا واضحة هي تباع هكذاء فإن عرف بعد 
ذلك فله الحق أن يردها ولو اشترطت أنك بريء. لو قلت: أنا بريء» نقول: حن لو أنت بريء. لأن 
ما معن بريء؟ أي بريء من العيب» بريء من عهدة المبيع» الشرط باطل لا يلزمك. 

لکن لا شك أن من أسباب بركة البيع الصدق فيهاء وذلك البيعان يعي غير بالخيار» «البيعان إن 
صدقا وبينا بورك هما في بيعهما»., انظر: بورك» صدقا وبينا؛ بينا العيب» فأنت لك الحق أنك 
تسكت لكن التبين هذا من سبب بركة مالك» والإنسان دائمًا يسعى للبركة لا يكفي فقط الرزق» 
يريد أطيب الرزق وأكمله. 

البركة تكون في نماء المال» يكون في عدم تلفه» يكون في بدنك أنت» في إحابة دعوتك» تكلمنا 
عن البركة من قبا 
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إِذَا عندنا شيء واحب» وعندنا شيء سنة وهو التبين» الحرم أن تدلس حرام أن تدلس وتخفي» 
ولكن السنة أن تبين الشيء المخحفي» وإلا ما في شيء في الدنيا ما فيه عيب» ما في شيء حن التفاحة 
لو تشتري ثنتين؛ وحدة يكون ميلان» وحدة يكون فيهاء كل شيء فيه عيب. 

وصعب أن تتكلم بكل عيب» وخاصة إذا كان البائع يبيع في سلعة معينة يعرف دقائق الأمور؛ لأن 
أشياء غيرك ما يراها بعيب» وأنت تراها عيب وهكذا. 

فمن الصعب هذا الشيء» وفيه تحرج» ولكن لك الحق تقول: انظر إن وحد شيء لا يعجبك شيء 
فيها يلزم البيع بعد ذلك. 

بقي جملة واحدة ننهيها وينتهي الدرس» ونحلس للأسئلة بعد ذلك مس دقائق. 

طبعًا الدليل على أن اشتراط البراءة من العيب لا تصح: 

ما ثبت أن ابن عمر حرضي الله عنه-» وزيد بن ثابت حرضي الله عنه- تبايعاء واشترط ابن عمر 
عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما- البراءة من العيب» فوجد زيد فيها عيبّاء فترافعا إلى عثمان - 
رضي الله عنه- فألغى عثمان هذا الشرط وأباح لزيد فسخ العقد» وأباح له فسخ العقد. 

بدأت مسألة ثانية» قال: (وإن باعه دارًا). 

أو في حكم الدار الأرض» أو في حكم الأرض القماش. 

(على أفها عشرة أَذْرُع قبائت أكثرَ أو أقل صَّحَ). 

صح العقد؛ اذا هنا صحح العقد؟ قال: لأن الغرض من العقد موجود وهو الاستفادة من الثوب» 
لکن يصبح له الخيار» سنذكر الخيار بعد قليل. 

قال: (ولِمّن جهله). 

أي جهل الأكثر أو الأقل. 

(وفات عَرَضُه الْخيارُ). 

يقول: لو أن شخص باع لآخر قطعة قماش» قال: ترى هذا القماش طوله أربعة أمتار» ثم تبين بعد 
ذلك أنه ثلائة آمتار أو هة أمغارة باعة غ4 كانه علق العقد على شرط تقول هذه تحن قلنا: 
على» ولم نقل: إن» وإن كان وصفها ابتداء تعليق العقد على شرط » هو ليس تعليق لكنه صفة 
فنقول: صح العقد» لكن لك حق الخيار» ما هو الخيار؟ نقول: إذا كان الثوب أو الأرض بانت أقل؛ 
من المتضرر؟ المشتري. 

إذا المشتري بُخير بين أمور: 

الأمر الأول: له الحق أن يفسخ العقد. 

والأمر الغاي: أن يأحذه بكامل الثمن. وهذان الخياران لا يشترط فيهما رضا البائع. 
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الخيار الثالث: له أن يأحذه بقسطه. 
يع اشتريت منك ألف متر على أنها بعشرة الآلاف ريال» يصبح المتر بكم؟ بعشر ريالات» ثم 
تبين أا تسعمائةء إذا كم آخذها بقسطء كم القسط؟ ترحع لي كم؟ ترجع لي ألف» عشرة في المائة 
ألف. 
لكن نقول: الخيار الثالث لا بد أن يرضى البائع. إن رضي وإلا لا يصبح أمامنا خياران» وضحت 
الصورة. 
اذا قال: يشترط رضا البائع؟ 
قال: لأنه له غرض البائع» له غرض يعي حسران بالتسعمائة لا يرضى بالتسعمائة» يريدها بألف. 
الحالة الثانية: أن تظهر الأرض أو القماش أو الثوب أكثر؛ اشتريت عشرة تطلع أحد عشر» من 
المتضرر هنا؟ البائع» يقولون: إن البائع هنا مخيرٌ بين أمرين فقطء مخيرٌ بين أمرين أو ثلاثة إن شئت» 
نقول: خير بين أمرين: 
-١‏ إما أن يأحذه بقسطه ولا يشترط. 
؟- أو الفسخ فقط. 
بذلك نكون أفهينا درس اليوم. 
أسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد, وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وأن 
يتولانا بهداه» وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. 
الدرس الخامس والأربعون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الث له ريه الان وغه أذ ل ل إلا الله وده ريك كه و كيد ان عمد ده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
0 بعد. . 
فقد كنا قد توقفنا عند [باب الخيار] . 
« والمقصود بهذا الباب: أي باب الخيار في البيوع وما يلحق يما. 
وقولهم: (الخيار) المراد به: طلب الاختيار أو طلب خير الأمرين: إِمّا الإمضاءء أو الفسخ» 
وقد يكون الأرش. 
فإن الخيار أحيانًا يكون: 


وسيأق م يعمل الفقهاء الأمرين وم يُعمل الفقهاء الثلاثة إن شاء الله. 

يقول -رحمه الله تعالى-: (وهو أقسامٌ). 

أي أن الخيار أقسام» وهي ثمانية سيعدها المصنف» نأحذ بعضها في هذا الأسبوع ونتممه 
في الأسبوع القادم .ممشيئة الله. 

ال اول أي من أقسام ايار 

(خِيارٌ المَجلس) 

وخيار المحلس ثابت في [الصحيح] من حديث ابن عمر -رضي لله عنهما-: "أن البي - 
2 الله عليه وَسَلم- قال: «الْبيعان بالخيار ما َم يَتَفَرّقا» . 

وهذا يدلنا على ثبوت الخيار لكل من التبايعين ما داما في الحلس لم يتفرقا منه» وسيأني 
بعد قليل كيف يكون التفرّق وحقيقته بمشيئة الله عز وجل. 

وخيار احلس دليله واضحٌ وحلي؛ وهو ما ثبت من حديث ابن عمر -كما سبق معنا- 
في [الصحيحين]. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (ويَثبت في البيع) 

أي أن خيار امحلس لا يغبت في كل عقدِ؛ وإنما يغبت في عقودٍ دون أخرى. 

فأول هذه العقود وأهمها: عقد البيع؛ وهو الذي جاء به النص «الْبَيعانِ بالخيار مالم 
يتقَرّق»؛ ففي هذا الحديث نص على أن البيع أو البيعان جميعًا ينبت هما الخيار. 

قال: (والصلحٌ بمعناه) . 
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كان الصلح بغير معن البيع فلا يثبت فيه الخيار؛ وذلك أن الصلح -وهذه قاعدة مشهورة 
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جدًا عند الجميع» حن بينها الشيخ موسى في [الإقناع] في باب الصلح- وذلك أن الصلح 
ليس عقدًا مستقلًا؛ وإنما هو يؤول إلى عقودٍ أحرى» فالصلح عن إقرار إذا كان عن عرض 
بعين فإله يع ٠ ٠‏ 
الصلح نوعان: 

- إقرار. 

- وعن إنكار. 

نتكلم الآن عن إقرار؛ نعم» أقر لك بأن لك في ذم سيارة -عين- فصا حتك عليها بنقد. 
نقول: هذا العقد عقد صلح» لكن حقيقته بيع؛ فأنا بعتك السيارة الى في ذم بنقدِ؛ فهو 
بيع» هذا يدحل فيه خيار امجلس. 

بخلاف الصلح الذي يكون .معئى آخرء مثل: الإبراء؛ فإن من يرى أن الإبراء ليس عقدًا - 
يعن ليس بيعًا وهو كذلك وإنما هو إسقاط- فلا يدخل فيه الخيار. 

له مثل ماذا؟ 

رحل قال: لك في ذم مائة ألف» أعطئ خمسين. 

ولم يعلق على شرط قال الآن؛ وإغا قال: أعطئ حمسين, أبرأتك في الخمسين الأحرى» 
صل فال لا أريد مك إلا حرسين. 

هذا ليست بيع» هذا إبراء» فلا يدل فيه الخيار» ليس له الحق أن يتراحع قبل الخروج من 
امجلس. 

إذن.. ليس كل صلح يدخل فيه خيار المحلس؛ وإغا الصلح الذي يكون بمعين البيع أو .معي 
ا 

مغال ذلك: الصرف. 

لو أنا لك في ذمي مائة ألف ريال» فصالحتك على أن أعطيك بدلا منها دراهم أو دنانين 
فهذه يعتبر صرف» ومن شرط الصرف إذا كان أحد العوضين في الذمة مؤخرًا: أن يكون 
بسعر اليوم. 

الصرف أيضًا يدحل فيه خيار المجلس كما سيأقي. 
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إذن.. قال: (يثبْت في الع والصّلح بمعناه)؛ أي والصلح إذا كان يؤول إلى البيع؛ فإنه 
يدخل فيه خيار اججلس. 

قال: (والإجَارَةم 

أي أن عفد الاجارة إظلفاء مو اء كاتف ى الد أو كاه بعالك فط ارق سينا 
بخلاف خيار الشرط؛ فإنه يفرّق بين نوعي الإجارة؛ فإنه يدل فيه خيار المجلس. 

- اثنان تآحرا على عمل أو استأحر أحدهم من الآحر بيتّاء فقبل أن يقوم من بحلسه قال: 
فستحت الاجارة. ٠‏ 

لك الحق» يجوز؛ لأن لك الخيار في ايحلس. 

قال: (وَالصّرْف والسّلم) 

الصرف هو نوعٌ من أنواع البيوع لكن يشترط له قيود؛ لأن العوضين كلاهما من الأثمان 
الي يجري فيها الربا؛ فلذلك يلزم التقابض؛ فهو نوع في الحقيقة من البيوع ولكن له 
الصرف؛ اثنان تصارفاء يعن تروح محل صرافة» فتقول لك: أريد منك مثا دينار كويي. 
فتعطيه أحد عشر رياناء يقول لك: ب إحدى عشر ريال. فتعطيه إحدى عشر ريال لكي 
يعطيك دينار» قبل الخروج من امحل قلت: لاء لاء هوّنت» رجع لي مالي. فيجوز ذلك. 
إذن.. هذا تصارّف» فيجوز قبل الخروج من امحل أن يكون كذلك. 

طبعًا سيأتي بعد قليل فيما لو نفي» سنذكر بعض صورها المعاصرة. 

قال: (والسلّم) 

أيضًا والسلم مثله؛ وهو: بيع موصوفب في الذمة بثمنه ا 
وسيأتٍ -إن شاء الله في محله- يدحل فيه (خيار المجلس). 
قال: (دون سائر العقود) 

ما عدا هذه العقود الي ذكرها المصنف لا يدحل فيها (خيار امجلس). 

من ذلك: قالوا: "كل عقود التبرعات إذا لزمت"؛ لأن عقد التبرع يجوز لصاحبه الرحوع 
فيه» المتبرع أن يرجع فيه قبل القبض» فإذا أقبضه صاحبه لا يجوز الرجوع. 
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"وهبتك هذا الشيء" انظر! "وهبتك هذا الشيء" الهبة هذا عق تبرع» ما يجوز لي الرحوع 
فیه» «العائد في هبه كالكلب يعُود في قَينه». 

إذن.. عقود التبرعات الصدقة» الهبة» من حين يقبضها -وهذا يسمى لزوم العقد؛ لأن الهبة 
تلزم بالقبض- من حين يقبضها الموهوب لا يجوز الرجوع ولو كنا في مجلس واحد؛ لأن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعًان» هناك عقود معاوضات محضةء وهذا ليس بيع؛ 
وإنما هو تبرع. هذه الصورة. 

من صور أيضًا العقود التي لا تدخل فيها خيار المجلس: 

قالوا: الحوالة» كذلك الرهن» كذلك الكفالة والضمان؛ كل هذه العقود فيها معن التبرع؛ 
فلذلك لا يدخل فيها خيار المجلس. 

أيضًا كل العقود عقود المعاوضات غير المحضة» انظر.. عقود المعاوضات غير المحضة» مثل: 
النكاح وإن كان فيه مهر. 

ومثل: الخلع؛ رحل خالع امرأته وقبل أن يقوم وأعطته مبلغ لكي تخالعه» وقبل أن يتفرّقا 
قال: "رجعت عن خلعي”" نقول: ليس لك ذلك. 

إذن.. لا يغبت خيار المحلس إِنَا فى عقود المعاوضات الحضة. 

أيضًا ما ذكروه من العقود التي لا يدخل فيها: 

قالوا: لو أن الشخص تولى طرفي العقد. كان هو الشاري وهو المبتاع» أحيانًا قد أبيع من 
نفسيء أقول: آنا أريد أن أبيع سيارق كه أنت وكلدى أن أشتري لك سيارة فبغت 
لنفسي» فتوليت طرف العقدء أو كنت وكيا عن البائع ووكيلًا عن الشاري» فمن تولى 
طرف العقد بالوكالة فيهما جميعًا أو بالأصالة عن نفسه في أحدهما فقطء فإنه لا يكون له 
بار الاس 

النقطة الأخيرة معنا في هذه المسألة -ثم ننتهي منها وننتقل لما بعدها- وهي: 

هناك عقود -فقط نريد تنشيط الذهن فيها- أن هناك عقود اختلف: أهي بيع أم ليست 
بيعًا؟ عقود» نقول: هناك تصرّفات» نقول إن شكتم: هناك تصرفات اختلف: أهي بيع أم 
بدك ا 

- فمن رأى ما بيع فإنه يقول: يدحل فيها خيار مجلس. 


شر حُكتاب زد مقع م 
u SSS 3‏ 


١ 3‏ 
- ومن رأى أها ليست ببيع فيقول: لا يدحل فيها خيار المجلس. 
من هذه قالوا: قسمة التراضي؛ يعن عندما يكون اثنان قد اشتركا في ملك عين» وكان 
اشتراكهم في ملكها مشاعا؛ يع أنا وأنت في أرض لي النصف ولك النصف» ماهو 
نصفي وما هو نصفك؟ لا نعرفه» هذا يسمى مشاع» "مشاع الملك" فالملك فيه مشاع» لا 
أعرف جزئي من جزئكء فتقاسمنا الأرض» لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي»› 
تقاسمنا هذا الملك» هذه تسمى "قسمة التراضي". 
ه هل قسمة التراضي بيع أم لا؟ 
وجهان عند الفقهاء وعند المتأخرين أيضًا: 
- فمن قال منهم: إن قسمة التراضي بِيعٌ» كأنه يقول: يدخل فيها خيار انجلس. 
- ومن قال: لاء ليست بيع؛ وإنما هي تمايز» تمييز» فيقول: إنه لا يدخل فيها الخيار. 
مثال أخر أيضًا أو عقد آخر -فقط لكي نعرف أن الأحكام بعضها مبينّ على بعض-: 
عندنا الإقالة. 
ل تعرفون الإقالة ما هي؟ 
أن رحلا يتعاقد مع الشخحص عقد بيع أو إحارةء ثم يقول: أقلي. فيقول: أقلتنك. 
هذه الإقالة في تكليف الإقالة قولان عند أصحابنا: 
- فمنهم من يقول: إن الإقالة بيع. 
- ومنهم من يقول: إن الإقالة إرجاعٌ للأمر الأول فليست ببيع. 
فمن قال: إن الإقالة بيع فيها خيار بجلس» نعم» أنا وأنت بعتك سيارت ثم قلت لي: أقلئ. 
أو أنا قلت لك: أقلئ البيعة. أحدنا يقول للآحرء فقلت لي أنت: أقلتك. أقلتيئ» حلاص 
رحع لي سيار وخذ أموالك؛ ثم في المحلس أنت قلت: والله لاء لاء هودت. أليس هذا 
خيار؟ ماذا تقول له؟ أله الحق أن يرجع في إقالته؟ 
إذا اعتبرت الإقالة بيع فله الحق» وإن قلت: ليست ببيع» ليس. 
والذي اعتمده المتأخرون وهو الصحيح دليلًا: أن الإقالة ليست ببيع؛ وإنما هي إرحاعٌ 
للأمر الأول» مثل ما قلنا: إن الرجعة في باب النكاح ليست عقدًا؛ وإنما هي إرجاعٌ للأمر 


2 5 2 هو ەخ ا 
شرح كتاب زاد المستقنع bb‏ 


و 


<< 
ليس نكاحًا؛ وإنما هو إرجاعٌ للأمر الأول. 

يقول الشيخ: (ولكل من المتبايعين) 

يعي البائع والمشتري يثبت هما حيار المحلس» خيار المحلس يثبت للاثنين معّاء وكذلك من 
2 مععئن المتبايعين؛ كالمستاخر والأحير والمتعاقدين 2 عقد الصرف» والسلف والس 
إليه. 

قال: (الخياز) 

الخيار الذي يكون في خيار المجلس هو الاختيار بين أمرين فقط: 


فقطء إذن الخيار هنا أن يختار بين أمرين: إِمّا أن يحضي العقدء وإِمًا أن يفسخه. 

قال: (ما م ترقا عرفا بأَبْدَانهما) 

هذه مسألة من أهم مسائل خيار المحلس؛ وهو أن خيار الجلس يمتد من حين التعاقد» من 
حين يقول: بعدلك واشتريت: إلى أن يتفرقاء (ما لم يتفرقا) فإذا تفرقا انتهت المدة. 

وهذا التفرّق له شرطان: 

#[االشرط الأول: أن يكون التفرق لا عن كره. 

ما يكون بإكراه» فلو أجبر أحدهما على الخروج من المحلس بالقوة» فنقول: إن هذا التفرق 
ليس معتيرًا؛ بل إذا اجتمعا في أقرب محلس ينبت فيه الخيار؛ يعي لو أخرج بالقوة ثم رحع» 
ذا ارما رال اف للك كناك وجك 

وقبل أن أنتقل للشرط الثاني في مسألة شبيهة بمذه؛ وهي قضية.. نحن قلنا: لاعن رة 
طيب» إذا تفرقا عن حيلة؟ 

أحدهما احتال» كانا جالسين في المحلس» فتبايعاء فقام أحدهما فخرج متعمدا لإسقاط 
الخيار» هل يجوز ذلك أم لا؟ 

اله ما فقون هل اه حا قاط ع ول كرو ذلك ذا أذ كن له عاق 
الخروج أو عادة. 
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طيب.. ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من أنه رضي الله عنه كان إذا تبايع مع 
شخص خر ج» قال الإمام أحمد: "هذا من فهمه هوء وإلا فالأصل إبطال الحيل" 

وأمّا ابن القيم فقد وجه فعل ابن عمر بتوجيوٍ آخر موجود في [إعلام الموقعين] أبسط من 
ذلك» أبسط يعن أوسع من ذلك. 

" الشرط الثابي: أنه لابد أن يكون التفرّق بالبدن. 

لأن من الناس من يقول: إن حديث ابن عمر ما لم يتفرقا بالقول» ويكون التفرق بالقول 
بإفاء الإيجاب والقبول» نقول: هذا غير صحيح؛ بل لا بد أن يكون التفرق بالبدن. 

ل وكيف يكون التفرق بالبدن؟ 

نقول: يكون التفرق بالبدن بأن يفترقا من امحل أو المحلس الذي اجتمعا فيه يخر ج أحدهما 
أو يخرجا جميعًا من المجلس. 

کان كاناءق مكان لبس فيه غاس راغا كا فى صحراء كريرة جد صخرا مده 
قالوا: بأن يجتمع أمران: 

أن يستدبرا؛ يعن أحدهما لا ينظر للآخر» وأن يهشي حطوات» والمشهور عند المتأخرين: 
عدم حدّها بعدد الخطوات» وقال بعض المتأخرين: إن أقل الخطوات ثلاث» أقل الجمع 
ثلاث» فلابد أن يكون بينهم أن مشي يتفرقا ولو بثلاث خطوات. 

إذن.. يمشي أحدهاء إذا كانوا قي صحراء يمشي أحدهما حطوات مستدبرًا لصاحبه. 

قالوا: 

- لو كانوا في بيت واحد لكن فيه غرف؟ قالوا: أن يخرج من غرفةٍ إلى غرفة» إذا حرج 
من غرفة إلى غرفة فإنه يكون قد تفرقا في هذه الحالة. 

- لو كانوا في مكانٍ بيت واحد لکن من غرفتين فوق بعض؟ 

قالوا: أن يصعد أحدهما أعلى عن الآخر. 

ا اد ا ا داه يو كك ق ات ا د قفتي قن أذ 
الانتقال من غرفة إلى غرفة تفرق» أو نحو ذلك كما ذكرت في الصحراءء فكله يقوم مقام 
التفرق عرفا. 
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بالتليفون؛ بالنسبة لخيار المجلس باهاتف» نحن نعلم أن هذا الأمر حافت لبس قلعا وتكلم 
الفقهاء قلرمًا عن مسألة: إذا تبايع الاثنان خلف جدار» عن خلف جدار فنخرج على 
والذي عليه المشايخ في هذه المسألة وامجامع العلمية: أن التبايع إذا كان بالمهاتف فإن 
الخيار ينقضي بانقضاء المكالمة» إذا انقطع الخط ولو بعد خمس دقائق» الخمس دقائق كله 
يثبت فيه الخيار. 

فنقول: هذا بجلس حكمي ليس بالبدن الحقيقي» وهذا صدر في قرار أكثر من بجمع فقهي 
بأن العبرة بالمكالمة الواحدة ولو طالت؛ أي ما دام جعلت على الخط لك الحق أن تغير 
رأيك. 

إذا انقطع من أحدهما عمدًا؟ 

حلاص» فات خيار مجلس» ما لك حق أن تتراجع إلا أن يقيلك» يصير إقالة. 

+ الآن ما الفرق بين الإقالة وخيار المجلس؟ 

- خيار مجلس تقول له: حلاص» أنا رحعت» حت لو لم يرض لك الحق. 

- الحالة الثانية: الإقالة؛ يصبح العقد لازم» فليس لك الحق أن تتراحع في البيع إلا إذا 
رضي. 

هذا الفرق بين الإقالة وبين الخيار. 

البيع المشترى يقولون: أن الخيار في المحلس هنا منتفي» الخيار منتفي» مثل الآن النت» أشير 
ها بعد قليل» فإن نفياء نفيا أن يكون هناك خيار بجلس» فالخيار... من حين تضع أمر 
الشرافة تة اشتريت» يعي بأي لغةٍ كانت» حلاص معناها أنه لا خيار» انتهى الخيار» ما 
في خيار» وهذه سنتكلم عنها الآن في قليل في (وإن نفيا). 

في حالات يسقط خيار امجلس؛ يع ليس لازمًا؛ بل قد يسقط أحياناء وذلك في ثلاث 
حالات أو أربع: 

الحالة الأولى: قال: (إذا كفيّاهُ) 

وصورة أن ينفيها: عند التبايع يقولان: لا خيار بينناء ورضي المتعاقدان بذلك» فيسقطء لا 
خيار بجلس. 
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ومن أمثلة ذلك -ما ذكره الشيخ قبل قليل-: في قضية الآن التبايع عن طريق النت مثلاء 
التبايع عن طريق النت» نحن نعلم أنك من حين تضع أمر البيع أو الشراء ليس لك الحق 
الرحوع توطنا إذا كنت قد اتخذت الإجراءات من إدخال رقم البطاقة ونحو ذلك. 
الشراء عن طريق نظام سداد» عن طريق الصرًاف» هذا 8720 ليس لك حق الرحوع» 
حلاص» من حين تضع» تشتري شیا أيّا ما كان تذاكر أو غيره عن طريقه» حلاص ذا 
خا 

ما يُنفى ما جرت به عادة الناس وعُرفهم أنه إذا ضُربت الفاتورة مثلّاء يقول: خلاص» إِذَا 
لزم البيع» إا أن يكون هناك عيب فترد به» يعي خيار المجلس ينتفي» لك الحق قبل أن 
أضرب الفاتورة أو قبل أن أضع أمر الشراء عن طريق الشبكة» لكن أما وقد دحل في 
الجهاز فليس لك حق الرحوع» هذا يعتبر من الذي ينفى عرفا. 

لكن جحرد أن أحدهما يقول: هذا شرطي. والآخر لا يعلم بشرطه» هذا ليس انتفاء؛ لا بد 
أن يكوت الأثتان قد عرفا أو أن العرف: جرى يه غند.عامة الناس. 

ولذلك بعض الناس قد يقول: أين يوحد خيار الشرط في هذه الصورة أو تلك؟ 

نقول: إذا حرى العرف بنفيه فإنه ينتفي. 

قال: (وإن كفيّاةُ سقط 

قال: (أو أسقطاة) 

يعن بعد ثبوته النفي يكون قبله» قبل الثبوت» إِمّا حال التعاقد يقول: لا حيار بينناء أو أن 
يكون هناك عرف سابق» وعندنا قاعدة: "أن الشرط السابق كالموافق" كأنه يكون في 
العقد. 

(أو أسقطاة) أي بعد العقد؛ وهما جالسان في المحلس قال: حلاص» لا حيار بينناء قال: لا 
خيار» أمضيت البيع؛ وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر: "فإن أمضاه فلا 
حيار" فيقال: لك الخيار» تمضيه» سقط خيارك نعم» سقط خيارك» خيار البجلس. 

إذن.. ينتهي خيار ا مجلس بأمور: 

الأمو الأول > يت إما قبل الد أو اناب 


الأمر الثابي: إسقاطه. 

الأمر الثالث: أنه يسقط موت أحدهما؛ إذا مات أحدهما فإنه يسقط. 

الرابع: بانتهاء المدة» وسيان ها المصنف بعد قليل. 

يقول الشيخ: (وإن أمنقطه أحدهما) 

يعن أحدها قال: لا حيار لي. بقي حيار الآخر؛ لأنه لا تلازم بين هذين الخيارين. 

يقول: (وإذا مضت مدنه) 

أ و اللبارع بان ترقا من خلس غرنا: 

ررم الع 

وهو بانتهاء المدة» وهذا واضح. 

إذن.. يسقط الخيار في أربع حالات: 

.١‏ بنفيه. 

". وبإسقاطه. 

۳. وبانتهاء المدة. 

.٤‏ ويموت أحدهما. 

إذا حدث هذه الأمور انتهى الخيار ويصبح العقد لازمّاء وإِلّا فإن لم ينته الخيار فإن العقد 
حائزٌ في حق من الخيار له. 

الثابي: خيار الشرط. 

وار اهر في ج كيار خلس عن إن بعص افاس ااي مو هة 
تشاههما في الأحكام» وأمّا ما بعدها فإن له أحكامًا تخصه. 

قال: (الثابي) 

طبعًا هو خيار الشرط وصورته أن يشترطاه في العقد مدة معلومة؛ يعي أن يشترطا الخيار. 
فيقول أحدهما للآحر: لي الخيار» لي الحق أن أحتار» الإمضاء أو الفسخ» وهذا الاشتراط 
قال: (في العقد) 


إذن.. لايد من الاشتراط أولاة فإن لم يوجد هناك شرط فلا خيار شرط. 
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الأمر الثاي: أن يكون في العقدء و"في" ظرفية» تدل على أنه يكون في أثناء التعاقدء في 


وقت التعاقد. 
والفقهاء يقولون: الأصل: أن اشتراط الخيار أنه يكون في أثناء التعاقد ويجوز بعده ويجوز 
قبله. 


نبدأ .م يجوز بعده؟ 

نقول: إن حيار الشرط يجوز أن يكون بعد التعاقد في وقت الخيارين» في مدة الخيارين؛ 
وهو قي مدة حيار ا مجلس» ما دام هناك أن لم تتفرقا من المحلس فلك الحق أن تشترط› 
وهذا اليد بان مدت فقط ن مده حار ال هو الثاي قد به اعد ن [اخرر] وذكره 
بعض المتأحرين وبعضهم أطلق بعده» يعي لك الحق بعدما تعاقدنا ثم بعدها ونحن جالسين 
في امجلس ما حرجنا يا محمد لي الخيار شهر» نقول: يلزم» هذا طريقة [اخرّر] . 

الطريقة الثانية: يقولون: لاء حن لو اشترطه بعده بيوم أو بيومين أو بساعة أو بساعتين» 
ما دام قد رضي الطرف الثاني بالشرط؛ فإن الشرط المتراحي كالشرط الموافق عند بعض 
أهل العلم -وهي رواية في المذهب- باحتيار الشيخ تقي الدين» والمتأحرون لهم وجهان 
في هذه المسألة. 

+ الشرط السابق ما هو؟ 

نقول: الشرط السابق الذي جرت العادة به» أو جرى به اتفاق قبل العقد حال التواعدء 
فنقول: أيضًا يكون ملزمّاء فإنه يكون ملزمًا. 

قال: (مدة معلومة) 

خيار الشرط: 

RET 

RTT 

ف إلى مدة؛ أن يقول: خمسة أيام» ستة أيام» عشرة أيام» شهر» شهرين. 

وإلى أجل؛ أن يقول: إلى أن يقدم فلان؛ أو مثلًا إلى الغدء يحدد يومًا معيئًا. 

فهذه فرق بين الأحل والمدة: المدة بالزمن» والأحل أن يقول: إلى» والفرق بينهما يمسير 
جدًا في الأحكام في قضية دخول الحد في المحدود أم لا. 
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ا 
قال: (مدة معلومة ولو طويلة) 
سبق معنا أكثر من مرة أن كلمة (ولو) لثلاثة أغراض» منها: الإشارة للخلاف. 
وهذه في الحقيقة الخلاف حلاف قوي» لكنه حلاف عال وليس حلافا نازلًاء فأشار بكلمة 
(ولو) بخلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك أيضًا. 
فأمّا الحنفية والشافعية فإنهم يقولون: لا يجوز أن يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام» ما يجوز 
مطلقاء أقصى المدة في خيار الشرط ثلاثة أيام. 
وأا مالك فإنه يقول: يجوز إذا كان هناك حاحة؛ كأن يكون يريد أن يختار.. يعن ينظر 
لرأي شخص لكنه بعيد. 
والمذهب -وهو الذي عليه الآن عمل الناس-: أنه يجوز الخيار ا ولو شهرة 
شهرين» ثلاثة» ما م يكن الطول حارج عن العادة» يعن مضر جدّاء أو كان حيلة؛ أحيانًا 
قد يكون حيلة. 
مثل ماذا حيلة؟ -طبعًا هذا حارج الدرس- 
يعن أنا أقترض منك يا شيخ مائة ألف ريال» وأقول لك: بعتك. م تريدني أسددها لك؟ 
بعل سنة. 
أقول: بعتك سيارق بكذاء ولي الخيار فيها سنة» خلها عندك» فأنت تأحذ السيارة 
وتستخدمها مدة سنة» فحيئما أرد لك الدين أكون قد اقترضت منك وأعطيتك السيارة 
تنتفع يماء فيكون حيلة لكي يُجر نفع بسبب القرض» وهذه حيلة باطلة. 
وهذه من صور يسموفا بعض الناس "بيع الوفاء"» الحنفية يسموفا "بيع الوفاء"» وهذه 
حل باطلة و رها اا فاع اة 
ما بواضح بيع الوفاء؟ 
بيع الوفاء؛ أبا أقترض منك عشرة آلاف ريال» أقول: خحلاص» أعطي يا شيخ عشرة 
آلاف ريال وحذ سيارق» ولي الخيار مدة سنة» تأحذ سيارت بيع» ثم بعد ذلك بعد تمام 


السنة أو قبل تمام السنة أقول: حلاص لا أريد البيع» حذ العشرة آلاف وأعطي سيار . 
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بدا 
في الحقيقة أنا ما قصدي البيع؛ وإِنما قصدي القرض» حقيقتها قرض» ولكنك أنت -أيها 


المشتري- استفدت من السيارة خلال مدة القرض» هذا يسمونه "بيع الوفاء" في نفعه؛ 
يعي هو في حقيقته قرض جر نفعًا. 

الحنفية لأنهم لا يعملون المقاصد ويتساهلون في باب الحيل يجيزون ب بيع الوفاء. 

أحد الحضور: 52111010111 

الشيخ: لاء لاء الرهن منفصلء الرهن لا يغلق من صاحبه» ما يجوز استخدام الرهن. 

هذا اسم الحنفية» عند الحنفية يسمونه "الوفاء"؛ يع أبيعك لحين أن تفيئ» يجيزه الحنفية 
نعم إلى ثلاثة أيام مثلّاء هم يرون إلى ثلاثة أيام المدة» ما يجوز عندناء نم صدقت» 
الكلام صحيح» حيد. 

وقد يجعلونه بصيغة أحرى نوع إقالة؛ بعتك إلى حين» فيجعلها إقالةه صدقت» الكلام 
إذن.. قوله: (ولو هنا) إشارة لخلاف أبي حنيفة والشافعي» ونوعًا ما لخلاف مالك. 

من صور اشتراط الخيار الموجودة الكثيرة جدًا عندنا: 

في بيع العقارات» في بيوع المرابحة؛ عندما تذهب لبنك» طبعًا هو أكثر من عقدء لكن 
يعدا حده و بزع ادعات شر كي قو ان عقن جر کي 

عندما تذهب لبنك أو تذهب لشخص لكي يشتري لك بِيئَاء تريد بيت وتشتريه فتذهب 
للبنك أو لغيره» فتقول: اث شري ل هذا البيت وساشتر تريه منك. هذا عقد أيش؟ مرانينجة, 
أيش معن مرابحة؟ يعي اث شتريه بمائة ألف وبعه علي مائة وخمسين» عرفت سعر الشراء 
وعرفت الربح» هذا عقد مرابحة» الآمر بالشراء؛ لأن هو الذي أمرن بالشراء» بغض النظر 
عو کا حر ماه اا کر 

ما الذي يفعل البنك؟ يذهب لصاحب العقار ويقول: اث ريت هنك الت اة الف 
ولكن بين وبينك شرط: مدة شهر قد أرحع فيه» هذا الشهر تأت أنت للبنك تقول: 
أمضيت العقد» فيمضيه هو مع المشتري» إذا أنت تراجعت ماذا يفعل؟ يرد البيت لصاحبه 
هذا هو الموجحود الآن؛ كل البنوك إذا أردت أن تشتري بيئًا عن طريقهم كلهم يجعلون أو 
أغلبهم يجعل خيار شرط فيه» وهذه من أكثر الشروط الموجودة. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع EN‏ 


قال: (وابتداؤه) 

أي وابتذاء خيار الشرط إذا كان لمدة: 

(وابتدَاؤه من العق) 

يع من حين يتكلماء قال: حخمسة أيام» من حين يتكلماء يكون خمسة أيام هذا الوقت. 
قال: (فإِذًا مَضّت مُدَّته أو قَطَّعَاهُ بَطل) 

ينتهي خيار الشرط بأحد أمور: 

.١‏ انتهاء المدة. 

وسيأت بعد قليل أمران آخران -فلا نريد أن نستعجل- ولذلك سترجع لقطع المدة 
ومضيها بعد قليل. 

قال: (ويثبت في البيع) 

ذكر ما هي العقود الى يثبت فيها خيار الشرط. 

قال: (ويَثت في البيع» والصلح بمعناه) 

والحقيقة: أن هذا الضبط قوله: (والصّلح بمعناه) الأقرب أن نقول: والصلح ععناه؛ أي 
ويثبت في الصلح ,معناه إذا كان .معين البيع» ويثبت في الصلح مع أن الضبط عندنا هنا 
بالكسرء والأصوب أن تكون بالكسر (والضّلح بمعتّاه)؛ أي ويثبت بالصلح إذا كان عع 
البيع؛ لأن من افراع من يقول -وأنا أقول هذا بعيد- أن معن قوله: (والصلح ععتاه) 
أي أن الصلح يأحذ حكم البيع» ولكن هذا يجعل المختصر يزيد كلمة لا فائدة منهاء لو 
قال ويثبت في البيع والصلح وانتهينا. 

فلذلك أنت ذهبت لمعن بعيد وجعلت هذه الكلمة لا فائدة منها فنحن تعمل هذه 
الكليق أن أا هذا الراك 

إذن.. (ويثبت في البيع والصلح بمعناه)؛ أي إذا كان الصلح مثله. 

(والإجارة في الدَمّة أو على مُدَةٍ لا لي الْعَقَدَم 


شرح تاب راد المستقنع Eh‏ 


هنا تكلم عن قضية الإحارة» هناك ذكر إحارة في خيار الجلس» في حيار النخعلس ذكر 


الإحارة مطلقة» وهنا ذكر الإحارة فيما لو كانت ق الذمة أو كانت على مدةٍ لا تلى 
العقد. 


عى آخر: أننا نقول: إذا كانت الإجارة حالة» يعن حانًا ابتداؤها من حين التعاقدء فإنه 
لا يثبت فيها حيار الشرط؛ لأن الإجارة: 


حالة يعن بدأت من الآن» فنقول: لا يثبت فيها حيار الشرط. 

م لا يغبت فيها خير شرط؟ 

قالوا: لو أا كانت حالّةء ثم جعلنا فيها حيار الشرط فإن جزءًا من المنفعة -وهو الشهر 
الذي فيه خيار الشرط- فإن جزءا من المنفعة أستوفي من غير ثمن» وهذا ما يصح؛ فلذلك 
لا يصح ذلك؛ بل لابد أن تكون الإحارة في الذمة. 

يقول الشيخ: (أو الإجارة في الذمة أو على مدةٍ لا تلي عقد) 

سيمر معنا أن الإجارة: 

ع إنا افكية إجارة أعرات: 

- أو إحارة منافع. 

إجارة الأغيان: أن تستاجز شيا بعينه؟ استاحرت هذا الرجلء استاحرت هذا البيست: 
استأحرت هذا الرحل أو استأحرت هذا البيت» ويكون على المدة» فلا يكون الآن وإنها 
يكون فيما بعد. 

استئجار المنافع: استأحرت سكن الدار» أو استأحرت أنك تحمل هذا المتاع» استأجحرت 
حمل المتاع؛ هذه هي النوع الأول: الإحارة في الذمة؛ وهو استئجار المنافع في الذمة ليست 
الآن» أو على مدةٍ [65:91] العقد في إجارة الأعيان. 

طبعًا نوع الإجارة ستأني إن شاء الله قريبًا نفهمهاء ولعلك تربطها في وقتها عا هنا. 

قبل أن تقل ا بعدها من جلة هنا لى تلاحظ المصيف ذكر أشياء من العقرد غناك 
يدحل فيها خيار ا مجلس لم يذكرها هناء مثل ماذا؟ 


شرح كتاب اد المستقِع ممم يا 


مسج 


موجودة أمامك؛ الصرف» والسلم» هل يثبت في الصرف والسلم خيار الشرط وما عداهما 
من العقود؟ هل يثبت فيها خيار الشرط أم لا؟ ليش؟ 

أحد اللخضور: o.‏ 

الق اسه طبعًا اسلو عب أن كرجه أرل شيع أما السلج :فرحا واحةا لا 
يدحل فيه حيار الشرط؛ لأن لو جعلت فيه حيار الشرط فمعناه سيكون حيلة للربا. 
أسلمك؛ أغطيك خسن الف وأغطئ بعد ستعين قر وبيننا حيار شهرء بعد الشهر ىذ 
مالك» ما يصح» فيقول: ما يصح السلم وحها واحداء خيار الشرط ما يدحل في السلم. 
لكن ما عداه من العقود؛ فقد قال بعض الشراح المتأحرين: إن عدم ذكر الملصنف ها 
تحعمل أمرين: 

ا هن باب الأول 

- أو أن مفهوم المخالفة يدل على أنما لا تدحل. 

والذي عليه ا محققون من المتأحرين: أنها تدحل من باب الأؤلى؛ فإنه ذكر العقود الكبيرة؛ 
كالإحارة والبيع والصلح الذي يكون .معن البيع» وكذلك ما عداه. 

يقول الشيخ: (وإن شَرَطَاةُ لِأَحَدهما دون صاحبه صح 

يصح أن يكون الشرط لأحد المتعاقدين» ويصح أن يكون هما معًاء هذا يجوز. 

النوع الثاني من صور خيار الشرط: قال: (وإلى الغد) 

وهو أن يكون الشرط إلى أحلء (إلَى العَدِ)» إلى الليل. 

يقول: (وإِلَّى الغد)؛ يعن وإن اشترط الخيار إلى الغد أو إلى الليل» أو إلى غرّة شهر عر 
أو إلى شهر صفرء وهكذا. 

قال: (يُسقط بأوّلم 

يعن بابتداء الليل» آذان المغرب» و(إلى الغد) بابتداء طلوع الفجرء وإلى حرم غروب شس 
آخر ليلة من ذي الحجة» وهكذا؛ لأن عندنا قاعدة لغوية وهي شرعية -دائمًا نكررهاء 
تتذكرون؛ ذكرناها في الطهارة وذكرناها في غيره- وهي ماذا يا شيخ؟ "أن ما بعد إلى لا 
يتغل فا قا عدن اخ أن كل ل بدا ق اخدوهه وعدا هر هرر الذذهبي» ا 
في موضعين: في المرفق» وقي الكعب في الوضوء فقطء وقيل: إن هنا (إلى) ععن "مع". 


شرح كتاب زاد المستقنع لسل حي 
ولذلك قلت: هذه القاعدة ذكر يوسف بن عبد الحادي في [زينة العرائس] قال: إن هذه 
القاعدة تطبيقاتقنا كثيرة بالعشرات» وخاضة ف التصرفات فق عقرد الآدميين: 

إذن.. (الغد) لا يدحل» أن الحد لا يدحل في المحدود. (إلى) ما بعد (إلى) لا يدحل فيما 
"لي الخيار إلى الليل”" 0 

قال: (ولِمَن له الْخِيارٌ افلخ ولو مع غَيْبَةِ الآخر وسَخَطِه) 

شرل إن را ع ا ا ا 
بمضيء فإن أراد الفسخ فإنه يفسخ مباشرة ولو كان الآحر غير حاضرء أو كان مستا طا 
غير قابل؛ لأن له حق الخيار» فيثبت له حق بين الإمضاءء له الخيارة بين الإمضاء وبين 
الفسخ؛ وهذه واضحة جدًا. 

إذن.. خيار الشرط هو مير بين أمرين فقط مثل خيار المخلس: بين الإمضاءء وبين الفسخ. 
سيأ بعد أن هناك من الخيارات ما هو خير بين ثلاثة أشياء. 

قال: (وَالْمِلْكُ مُدَةَ الخيارَيْن للمشتري 

هذه مسألة يجب أن ننتبه لها -وهي مهمة-: أننا نقول: إن هذا المبيع الذي عُقد عليه 
لسري ل ا حك سار و لوو ارسج ا 
به؛ لكي لا يكون ذا ضرر - لکن إذا مات وُرث عنه» يزكيه يه على مشهور المذهب؟؛ أن 
ال و که ن م يار فاج وا انا آرت ان العف سر كرك داب 
ونماؤه المتصل والمنفصل أيضاء المتصل ولا شك؛ لأنه يأحذ حكم أصله إن أمضى العقدء 
وإن لم بمض العقد فإنه يكون تابعًا لأصله. 

والمنفصل حن وإن ل بحضه فإنه له؛ مثل: لو أن ت أو درت حلا را فا 
يكون نماء منفصل» أو مر أمرت» فإنه يكون للمشتري. 

طبعًا (والملك مدة الخيارين)؛ أي خيار املس وخيار الشرط للمشتري 

سبب هذا الملك هو العقد» هذا أول شيء» نقول: إن سبب الملك هو العقد» والعلة فيه: 


أنه الضامن» ومن ضمن شيعا أحذ ربحه. الخراج بالضمان. 


الشيخ: خلاص» وقعه حلاص» العقد صحيح» له حق التراحع» له حق أن يتراجع؛ ولذلك 
هذا يوبعد كثيرًا ن كاب العدل عندما يكون هناك تاين و ضر المبايعين عند كاقب 
العدل وعضيان العقد» وعند حضور كاتب العدل يختصمان لأي سبب رالاباب 
تقول د ]ريك أن ا کی دل يميق اد ا ا 
حق الخيار وانفسخ بخياره» باحتياره. 

قال: (وله كماؤه الْمُنْمَصِل) 

(نماؤه المنفصل) مثل: الثمرة» مثل: اللبن» مثل: الولد ونحو ذلك؛ لأن الخراج بالضمان. 
(وكسبه) 

(وكسبه)؛ أي وكسب الشيء لو كان غلامًا يكتسب ونحو ذلك. 

طبعًا (ولو فسخ العقد) 

ومن باب أوْلى: لو أمضي العقد, لو أمضي العقد فإنه يملك العين ونماءها المتصل. 

انظر هذه المسألة! 

يقول: (ويَحْرُمُ ولا يصح صرف أحَدهما في الْمبيع وعِوّضه الْمُعيّن فيها) أي في خلال 
خيار الشرط. 

بغر إن الآ بغير تجرة الي 

في خلال حيار الشرط يقول: لا يجوز له أن يتصرف فيه بأن يستخدم الموضع» البيت» ما 
يجوز له أن يسكن فيه» ولا يجوز له أن يركبه إلا استخدام المحرب؛ لكي يحرب أهو يناسبه 
أم لا يناسبه» فلا يجوز له التصرف بحيث الانتفاع به» لا يجوز له التصرف؛ بمعئئ الانتفاع 
به؛ لأنه رعا آحذ منك البيت بألف» أشتريه منك بألف على أن لي الخيار مدة شهرء ثم 
يبقى عندك الألف شهر ثم ترد لي الألف بعد شهر وأقول: أرجحعت لك البييت» وقد 
فالفقهاء يقولون -نظرًا لمقاصد العقود- يقولون: فإنه في الحقيقة يصبح قرض» فليس لك 
الحق» فيكون شبيه بالقرض الذي جر نفعًا. 
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ومعلوم عندنا: أن أوسع المذاهب في النظر لحقائق العقول مذهبان: المالكية» والحنابلة؛ فهم 
يشددون في هذا الباب تشديد كبير جدًا في نفي الحيل» بخلاف الشافعية والحنفية؛ فإهم 
(يصح) .معن أنه لو سكن» فإنه سكناه يحب أن يكون بثمنهاء ويرحع عليه إذا فسخ 
العقد؛ إذ لا يصح إذا فسخ العقد, إذا لم يفسخ العقد صح. 

أحد الحضور: مسا ع sa‏ اسه ina‏ 

الشيخ: وإن تراضياء لکن للف سدق التحرية ف المت تشر فة اليك تنظر فيكت خلس فيه 
فايلا الدابة ت ركبهاء السيارة تدور فيهاء ترجا يومين» ثلائة لكين لا ا 
استخدامها الخاص. 

خد اضر : 0700707000077 avana‏ 

يقول: له حق» له أبداء الخيار» لكن يقول: لا ينتفع» ما ب أبدء لابد مدة يا شيخ محددة» 
يقول: انتفاعه بها إن أمضى العقد صح» وإن لم يمضه يرحع عليه بقيمة الانتفاع؛ لأن 
الأصل: أنه حلال مدة الخيار له الحق أن يفسخ محانًا ولو بعد شهرين» بعد ثلاثة شهور. 
أنا اشتريت منك البيت مدة ستة أشهر»ء ثم في فاية الستة أشهر فسحت العقد» هل أنا 
ملزم أن أعطيك قيمة ستة أشهر؟ لاء بغير استخدام» لم أستخدم البيت. 

ولذلك قالوا: طيب استخدامي للبت الآن آنا عة أشهر اليس ظلما اتا اس جات 
البيت» استخدمت الدابة» استخدمت الماكينة» يعن اشتريت منك ماكينة» فاستخدامى ها 
أصبح بلا قيمة» وإذا قلنا: يحرم» ولا يصح إذا لم يحض البيع» لكن إن أمضاه صح من باب 
قال: (وعوضه المعين) 

أي الثمن إذا كان معيناء يعن أنه مبيع ومعقود عليه. 

(فيها) 

أي في خلال مدة الشرط. 


(بغير إذب الآخر) 
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بغير إذنه؛ لأنه قالوا: إن اُذِن له ورضي باستخدامه. فإنه نوع تبرّع» فرأوا أنه نوع تبرع؛ 
ولذلك قلت لكم: أن الحنابلة يتوسعون في جانب المقاصدء لذلك قالوا: يجوز بإذنه بشرط 
نا يكون حيلة فإن لم يأذن فإنه يُمنع مطلقًا. 

قال: (بغير تجربَة الْميع) 

أي أن تحربة المبيع هي ال بحوز. 

إذن.. أصبح عندنا ثلاث صور لمن اشترط شرط الخيار وأراد أن يستخدم المبيع: 

- الحالة الأولى: أن يكون حيلة؛ فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز وحها واحدًا ولو أذن 
ضاحب العين الي اشتريت 

- الحالة الثانية: أن يكون الاستخدام لأجل التجربة» فيجوز ولو من غير إذن. 

- الحالة الغالغة: أن لا يكون حيلة» وأن يكون الاستخدام لغير التجربة. 

فالفقهاء الحنابلة نظروا للمقاصد وقالوا: لا توجد هناك حيلةء ليس بينهم تميّل على الرباء 
فيجوز إذا كان بإذنه» قال: اسكنه» أنا بعتك. وهو بيع حقيقي ليس صوريًا» لو كان 
صوريًا حرام مطلقا كما ذكرنا قبل» وإنما كان بيع حقيقي فيقولون: يجوز في هذه ال حالة. 
قال: (إلا عِثْق الْمُْمَرِي) 


لو أن شخص اشترى عبدًا ثم أعتقه» فتصرفه صحيح؛ لأنه قال: (ولا يصح التصرف) 
فتصرفه صحيح؛ لأن الشرع متشوفٌ للعتق» وينتهي الخيار بذلك. 

قال: (وتصرّف الْمُتتري قنخ خياره) 

لو أن خيار الشرط لصا المشتري فقطء مثل البنك الذي يشتري يقول: الخيار لي ققط 
أناء ثم تصرف ف المبيع ببيعه» فقد انقضى الخيار. 

قال: (وتصّرّف المشتري فسخ خياره» فينفذ) 

فينفذ تصرف المشتري» بخلاف البائع؛ فإن تصرفه لا ينفذ. 

قال: (ومّن مات منهما بَطَل خِياره) 

إذن.. نرجع لما يبطل به خيار الشرط؛ فنقول: 

أولاة بطل مكيار الشرط .مضي المدة. 

ويبطل ثانيًا: .مما إذا قطعاه» قطع المدة» قال: نقطعها. 
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والأمر الثالث: إذا تصرف المشتري بطل خياره هو فقط. 

إذن.. يبطل الا بالتصرف بنقل الملك ونحوه من المشتري؛ فإنه يبطل خحياره فيه. 

والأمر الرابع: يبطل بالموت. 

الخيار الثالث -نأحذ الثالث والرابع. 

أحن الخضور: ا 

الشيخ: المذهب: أنه لا يورث» لا حيار الشرط ولا خيار المجلسء لا يورثان؛ لأنهم يرون 
أنه يبطل الخيار» وهذا هو مشهور المذهب. 

يقول إن طبعًا لا يورثء لما قال: (ومّن مات منهما بطل خياره) يقول: لا يورث هذا 
الأصل إلا في حالة واحدة: إذا كان قد طالب صاحب الخيار به في حياته فإنه يورث» يعن 
تكلم لكنهم لم يترادًا. 

أنا لي الخيار» فقبل أن أموت طلبت بفسخ العقد» طلبت ولم يحصل التفاسخ» لم يحصل 
التقابض والتفاسخ» فنقول: يقبت للورثة وإِلّا فلا. 

فالأصل على مشهور المذهب: أنه لا يثبت؛ يرون أن هذه من الحقوق الي تثبت 
للشخص نفسه نما لا يورث. 

وقد ذكر ابن رحب قاعدة ما هي الحقوق الي تورث وما هي الحقوق الى لا تورث. 
النوع الثالث من الخيارات: خيار الغبن. 

وهذا الخيار والذي بعده يخالف الخيار الذي قبله من صورتين سنذكرهما بعد قليل. 

يقول: (خيار الغبن) 

قال: (إذا غبن في المبيع) 

له ما معيئ غبن؟ 

عي أنه زيد له في ثنه. 

(غبنًا بخرج عن العادة وبزيادة الناجش» والمسترسل) 

يدا ولا قوله: (إذا غبن في المبيع), فقوله: (غبن في المبيع) يصبح لم.. طبعًا الغبن يكون 
في السعر» ويثبت لكلا المتعاقدين؛ فقد يكون الغبن برفع السعر فيكون ثابت للمشتري» 
وقد يكون الغبن بخفض السعر حدًا فيكون للبائع» إذا ليس دائمًا للمشتري؛ فقد يكون 
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للمشتري وقد يكون للبائع؛ ولذلك قال: (إذا غبن في المبيع) بغض النظر رفع عليه السعر 
أو نزل. 

قوله: (غبتًا بخرج به عن العادة) من الأصول عند الحنابلة بالذات أنهم يقولون: عندنا 
قاعدة: "كل شيء لم يضبطه الشرع بنص أو يضبطه لسان العرب -على سبيل الترتيب- 
النص الشرعي» لمان العرب ثانيّاء را لسان العرب؛ فإننا ترحعه للعرف" دائمًا 
نرجعه للعرف. 

نأي هنا للغبن؛ 

هل جاء في الشرع أن الغبن له حد؟ 

لم يأتيء نعم» بعض الفقهاء؛ المالكية» ووافقهم الشريف أبو علي بن أبي موسى الههاشمي 
صاحب [الإرشاد] قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث؛ والثث كغير» 
قالوا: إذن يدحل في كل الجوانب المالية الثلث» وقي الحقيقة هذا بعيد؛ لأن الثلث في 
الوصية» وهذا أمر آخحر ومناطها يختلف عن هذا. 

ولذلك الصحيح: أن نقول: هذا مرذه للعُرف» فمن زيد في السعر أو نقص فيه نقصّا 
حارجًا عن العادة فإنه يكون مثبثًا للغبن. 

انتهينا من ضبط معن (العادة). 

قال: (وبزيادة الناجش» والمسترسل) 

هذه صورتان وهناك صورتان سأذكرها. 

(زيادة الناجش) مر معنا قبل في غير هذا الكتاب: أن الناجش قد يكون له حالتان: 

- إِمّا أن يزيد في السعر لمصلحة البائع. 

البائع يتفق مع بعض الناس يقول: إذا جاء المزاد ارفعواء ويعطيهم على الخمسين أو 
[| 86[ فيرتفع بالسعرء فيأتٍ من لا يُحسن البيع فيشتري بسعر غال» وقد ارتفع السعر 
حذاء فما يجوز ويضييم هذا الرحل المشدري الخيار. 

- وقد يكون بالعكس؛ يتفق المشتري مع الناحشين» يقول: لا تزيدون السعر. 

إذا خاو الام هيك بطلا سه مدر تفن مسقن هو لام اجر ذه يندت فيه ا 
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إذن فقوله: (بالزيادة) قوله: (زيادة)؛ لأن غالبا الناحش يكون بالزيادة» لكن أحيائا - 
وللأسف هذا كثر عندنا في وقتنا هذا- أصبح الناحش باق وساي اق يوق ار 
والفقهاء نصوا [95114] ينبت به الغن. 

قال: (وفي المسترميل) 

والمسترسل: هو الذي لا يحسن المماكسة. 

اها فرل: 8 السترسل هو الذي الأ برف القن وه خافل بالك هر الافا 
بالقيمة» هذا القيد الأول. 

والقيد الغا -انتبه معي -: هو لا يحسن المماكسة. 

إذن.. قيدان» القيد الأول مهم: أن يكون حاهلًا بالشمن» أهم من القيد الفانيء والقيد 
الثاني: أن يكون لا يحسن المماكسة. 

+ لماذا قلت أها قيدان؟ 

لأن المتأحرين من فقهاء بعضهم يقول: إن المسترسل فقط الجاهل بالقيمة وإن كان يحسن 
المما كسة. 

ومنهم من يقول: لا بد من الشرطين معا. 

ومشى بعضهم على هذا وهذاء والأقرب الحقيقة: أن بحرد الجهل بالقيمة يثبت أن 
الشخص مسترسل؛ يعن قضية المماكسة بعض الناس يحسن ولكنه يكون جاهل تمَاماء 
فيكون الغبن فاحشًا. 

ولذلك الأقرب -وهي قول عند المتأحرين أيضًا قوي» مشى عليه جماعة» ومنهم صاحب 
[التوضيح] وغيره-: أنه بمجرّد اجهل بالقيمة يكون مسترسل. 

الفقهاء يقولون صورة ثالئة وينتهي به قضية الغبن؛ قالوا: إن الغبن ينبت عند تلقفي 
الركبان» وهو في الحقيقة داحل في المسترسل؛ لأنه يجهل قيمة المبيع في السوقء ولكن 
الفقهاء يقولون: إنما هو يثبت الغبن في ثلاثة أشخاص: 

.١‏ في تلقي الركبان الذي لا يعرف قيمة السلعة في السوق. 

إن و ااهل السعرس]» اللي ك بن الما تة 

۳. في الناحش بالزيادة أو بالنقص. 
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قلنا في بيع خيار ا محلس وفي البيع في حيار الشرط: ما الذي يثبت لمن له حق الخيار؟ 
شيئاك: 
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الإمضاء. 

حلفي حيار الغبن ما الذي يثبت؟ 

آنا آجيب بسرعةء ق حيار الغن مشيور المذهب: آنه يقبت فة عا ثيك ق غار الخلس 
والشرط؛ فلا يغبت في الغبن إلا أحد أمرين: 

ب نا الانضاء. 

- وما الفسخ فقط. 

فقط» لا أرش» ما تقول أبغى أرش الغبن. 

وکا رل قو د عد اللاأخرون ا قال :انع رجي تيه الله اد اوغ كني 
من العلماء:" أنه له الحق بين الخيار بين ثلاثة: بين الرد» وبين الإمساك -الى قلناها قبل 
قليل- وبين الأرش بشرط: رضا البائع" لازم يرضى البائع؛ لأن البائع قد يقول: لاء ما 
أعطيك الفرق. فله الحق أن يرضى بالأرش. 

الحقيقة: حينما قلنا: إن له الحق أن يرضى بالأرش بشرط رضا البائع في الحقيقة لم نجعل له 
خيارًا فيه؛ فكأنه عقد صلح بالضبط» كأنه صلح» فيكون عقدًا جديداء بخلاف العقود 
القادمة في التدليس؛ فإن له حق الأرش بدون إذن ورضا البائع. 

أحد الحضور: esen‏ 

الشيخ: البائع» نعم» له حق» له حق يقول: أنا والله ما أنا حارج لهذا السعر. 

اخ الک 7 ”5غ 

أنا مغبون صح؟ السعر غالي علي» لكن البائع يقول: أنا داخل عليه أصلا بسعر غال» 
أخيق ا 0500000101 

الشيخ: لاء أنا مغبون» أنا بغض النظر دحل عليك خسارة فهو ما بذني يا شيخ, السوق 
يباع برحيص» نحن ننظر بسعر السوق اليوم» دحل عليك بر حیص؛ لذلك نقول: المذهب 
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وهو الصحيح: أنه مهما كان السعر مرتفعًا مقارنة بالشراء يجوز ما دام هذا سعره في 
السو 

يقول الشيخ -رحه الله تعالى-: (الرابع) 

أي من أنواع الخيار. 

قال: (خيار التدليس) 

والتدليس: هو الإحفاءء إحفاء الشيء وعدم إظهاره. 

وهذا الذي يحفى ليس لازمًا أن يكون عيبا؛ فقد لا يكون عيب» ولذلك فصلوا بينه وبين 
جا ا د و 

ولذلك يقول: التدليس هو يإخفاء ما ينقص به الثمن» لو أظهر لنقص به الثمن» فالتدليس 
يكون .معا يزيد به الثمن» وذلك بإحفاء ما لو ظهر لنقص تمن المبيع. 

إذن.. فهذا الذي يدلس ويخفى قد يكون عيبا وقد لا يكون عيباء لكنه شيء غير رافع 
للسعر؛ وإنما منقص له. 

طبعًا الصنف مثل بأمثلة سنمر عليها ثم ربما نتذاكر في بعض الأمثلة من عندنا. 

الفقهاء قدا كانوا -وهذه دائمًا نعرفهاء وهذه من الأشياء اللازمة في كتب الفقهاء» وقد 
تكون عيبًا باعتبار زماننا- أكثر الأمثلة يذكروفا إنما هي أمثلة تتعلق بالعبد والأمّة» وهذا 
كانوا يمثلون به؛ لكثرة مباشرقم له من جهة» ومن جهةٍ أخحرى لظهوره ووضوحه للكل؛ 
فإن العبد والأمة مثلك» آدمي مثلك» فالعيوب الي فيه تراه» لكن لو عبّر بشيء يختلف به 


الزمان؟ ففي القرن الأول كان عندهم بيوت غير بيوتناء والعيوب في الأبواب غير العيوب» 
والصفات في الأبواب» فينظرون لشيء يكون ملازمًا لكل العصور» فجاؤوا شيء بعيوب 
الآدمي سه ارا بالعيك واا ا اذم کات لا قر يننا وھا هو سی 
تمثيلهم بالآدمي. 

من عيوب هذا الأمر في زماننا: أن هذه العيوب أصبحت لا أثر لها في المبيعات» لا يوجد 
الآن إعاء» وذكرنا منذ القدم أو عبيد- أنه قد ألغي من قرار الأمم المتحدة في الستينات 
من القرن الماضي؛ بل قبل ذلك من حيث الحقيقة؛ يع أشرت لكم أن بعض أهل العلم 


مثل ابن حجر يقول: لا يوحد هناك رق شرعي. 
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ولذلك من أراد أن يطور الفقه يكون تطوير الفقه بأمور منها: تعديل الأمثلة؛ بالإتيان 
بأمثلة يفهمها الناس أكثر من الأمثلة الأولى» مع أن أمثلة الفقهاء ليست معيبة؛ بل هي 
صحيحة؛ لأنه يتكلم عن شيء لا يمكن أن يتغير» يتكلم فيك أيها الآدمي» بمثل بك أنت. 
نذكر أمثلة الشيخ ثم نذكر أمثلة أخرى غيرها: 
قال: (كتسويدٍ شعر الجارية) 
عتما يقري الشخص آم يکن ق غا أيض» اها آنا لست جا فار 


الأسود» هذه من جهة. 

من جهة أخرى: قي الزمان الأول كانوا يعيبون الأشقر؛ يرون أن الأشقر ما هو بزين؛ 
ولذللك او شمر ن لذ ذا کا ا ورو ق کا 
يرونه عيبا في الرحل وفي المرأة أن يكون أشقر» هكذا ذوق العرب» يرون السود. 

ولذللك كاتا سردن تعر انقارية من ياب الال و ان عاق لله ق اة أن 
الأشقر أو الأبيض يكون عيبا فيه فينقص به الئمن» لا نقول عيبّا؛ وإنما هي صفة فيه» ليس 
عيبا لكنها تنقص الثمن؛ فهو دس ما يزيد به الثمن. 

قال: (وتجعيده) 

يعن عيد الشعر مثلّاء أي يعود الشعر من أن يكون جعدًاء التجعيد الآن؛ إي التجعيدء 
الشعر هذا للهرأة. 

قال: (وَجَمْع ماء الرّحَى) 

الرحى: الذي يُطحن به يُجمع له [۷:۳:] بحيث أنه إذا حرج حرج مره واحدة قو 
ومغله أيضًا: التصرية» تصرية ثدي الإبل والبقر وسائمة الأنعام. 

قال: (وإرساله عند عرضها) 

أي عند عرضها للبيع» فيكون الدفع قويّاء الرحى طبعًا ما في تزييت قديماء فإذا كان الدافع 
ماء كثير دا الذي يدفعها فإنه يكون قوي جذدّاء هذا كلامهم. 

من الأمثلة المعاصرة: 


NE 
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نضرب مثانًا إن شكتم في السيارات؛ لأن الأقمشة غالبا ظاهرة وبينة» لكن في السيارات؛ 
حينما يأ الشخص فيكون اللون الأصلي للسيارة ليس لوئًا مرغوبًا في السوق» في ألوان 
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غير مرغوبة في السوق» فيأتٍ صاحب السيارة فيصبغها لوئًا آخر أبيض» نحن عنلنا 
السيارات البيض هي المرغوبة» فيصبغها بالأبيض» الأبيض ليس لوئًا أصلياء الأصل هو 
حلافه -يسمونه شد البلد- فهذا الحقيقة تدليس؛ لأن الأصل حلافه» هذا من جهة» وهو 
ليس عيب» لونتها ليس عيب لكنه أقل في السعر» فيصبح الشخص له الخيار بين ثلاثة 
أمور سيذكرها فى له إن شاع الله 

وهكذاء الأمثلة كثيرة جدًا لعلنا نستذكرها في الذهن إن أمكن ف ماية الدرس. 

ه خيار التدليس» ما الذي يفرق الخيار الذي قبله؟ 

نقول: إن حيار التدليس -نسيت نذك ركم بالوصف الثاني- نحن قلنا: إن خيار الغبن 
بخالف خيار امجلس بأمرين: 

الأمر الأول: قلنا ما هو في قضية هما يختار؟ ومشهور المذهب أنه يوافقهم فيه. 

الأمر الغابئ -انتبه هذا-: ما يخالف فيه حيار الغبن والتدليس والعيب. 

خيار الغبن -انتبه معي- والتدليس والعيب يخالفون خيار المجلس والشّرط بأفهاعلى 
التراحي وليست على الفور. 

يحوز لك أن تعلم بالعيب ولا تطالب في الفسخ إِنَا بعد مدة» يجوز لك إلا في حالة 
واحدة: إذا استعملته استعمال الراضي 000 ما عدا ذلك فإنه على التراخي. 

(الخامس) قال: (خيارٌ الْعَيْب) 

طبعًا والتدليس والعيب الخيار بين ثلاثة أمورء قال: (خيارٌ الْعَيْب) 

إذن.. لابد أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع» لكن لو كان العيب لا ينقص قيمة المبيع لا 
يؤثر» لكن لابد أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع. 

طبعًا عندنا شيء نسيته في التدليس قي خيار التدليس: أننا نقول: إن التدليس ولو كان من 
غير قصِدٍ من البائع فإنه يثبت به الخيار. 

مثل: أن يقول الشخحص: أنا اشتريت السيارة بيضاء من قبل» ليس أنا من صبغ السيارة» 
آنا اشع ونيا ين اة تقول: لکن لبك دكا الندليس» قد يكون مك وقد کون هين 
غيرك» لكن فيها التدليس. 


اذل شيف واا 
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إذن قال: (الخامس: خِيارٌ الْعَيْب؛ وهو ما يَنْقصٌ قيمة الْمَيع) 

(كمَرضِه) 

أي كمرض البهيمة» أو كمرض العبد الذي يشترى. 

(ونقص عضو) 

يع يكون مقطوع الإلية» مقطوع القرون مثلاء مقطوع الأذن وهكذا. 

(ونقص عضو أو مين) 

في أسنانه» وهذا يظهر طبعًا في العبيد أكثر من البهائم من حيث إنه ينقص به السعر. 
قال: (أو زيادتهما) 

أي زيادة في العضو أو زيادة في السن. 

قال: (وزا الرقيق» وسَرِقيم 

إذا كان الرقيق يزن فإنه عيب فيه» هذا أول شيء دليل على قلة أمانته من جهة؛ ومن 
جهة أحرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخحص إذا وحد عنده رقيقا يزن أن 
يبيعه؛ مما يدل على أنه عيب» يبيعه ولو بحبل. 

قال: (وَسَرقت) 

أي لو كات الرقيق صرق 

(وإباقه) 

بأن يكون الرقيق قد أبق وهرب. 

(وبوله في الفراش) 

إذا كان يبول في الفراش» هذا عيب؛ لأنه يفسد الفراش والمتاع. 

هذه عيوب ذكروها قديمًا؛ لأنها تعلق بالأرقة وذكرنا سبب ذكرهم طاء والحقيقة: أنت 
الإنسان تحد من العيوب الشيء الأكثر بكثير» فمن العيوب مثلًا: 

د أن تان السيارة افيها عض اغيام افبها سعط ما 

د أن معزي آله مع ويكون هذه عن الداخل متاكلة محل كر ن مفاكلة من الداخل: 
ليست ظاهرة لكنها عيب خفي» ليس ظاهر. 
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فنقول: في هذه الحالات كلها يكون عيب» والعيوب كثيرة حدا؛ ففي كل شيء من 
المبيعات له عيوب» ولكن الفقهاء ذكروا أمثلة لغرض في أذهافهم. ٠‏ 
يقول الحالة الأولى: (فإن علم 0 ي العَيّبّ بعد) 


يعن أنه عخيرٌ بین أن بعسکه بإرشه -أو بأرشه بالفتح- يمسكه بأرشه. 

قال: والأرش (هو قِمنط ما بِينَ قيمة الصّحَةٍ والمبيع» أو رده وأَحَدَ الثمَنَ) 

ومن باب أولى الخيار الثالث: أن يمسكه بلا أرش. 

إذن.. هو خير بين ثلاثة أمور سنتكلم عنها بعد قليل: 

١‏ أت مسكة ویرضی به. 

؟. أو أن يرده ويأحذ نمنه. 

۳. أو أن يأحذ الأرش. 

التخيير بين ثلاثة أمور قلنا: إنه في التدليس وق العيب. 

ل ما هو الأرش؟ 

قال: (هو قلط ما بين قيمة الصّحَةٍ والْعَيِب) 

ننظر: كم قيمة هذه السلعة؟ سليمة؟ كم قيمتها؟ بألف: 

وكم قيمتها معيبة؟ غماغغاثة. 

كم يأخذ؟ ما نقول كذاء لا ما هو بصحیح» نقول: بكم اشتريتها منه؟ 

قيمتها سليمة بألف والمعيبة بثمانمائة» يعبئ الفرق بينهما كم؟ عشرين بالمائة» أليس كذلك؟ 
بكم اشتريتها؟ قال: والله اشتريتها بتسعمائة» إذن.. نخصم منها عشرين بالمائة؛ وهي مائة 
وثمانين» وهذا معن قوله: (قسط ما بينهما) بالنسبة والتناسب. 

أحذد الحضور: 51100 

الشيخ: لا الغبن اليسير؛ لذلك أحيانًا قد يأ الذي يقدرء يقدرها حاف 1١|‏ 
به أو نحن تراضينا بسعر قليل» قد تراضينا بسعر قليل. 
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ب 
إذن (قسئط ما بِينَ ة 
أو رد المعيب. 
(وَأَخَدَ العمَن) 
قبل أن ننتقل إلى م بعدهاء لكن فقط هنا مسألة: ذكروا أحيانا أن الأرش لا يصح في 
صورةٍ واحدة» قالوا: فيما لو اشترى شخصٌ فضة تر أو مصكوكة) كنقده بفضة 


مصنوعة» وقد اتفقا وزد 


فا اأص ت والعَيّب, أو رده 


مه 


ذهبت أنت واشتريت فضة بفضة بنفس الوزن» لكن أحدهما مصنوع والآخر مصكوكء 
ثم وحدت عيبا في المصنوع» وحدت عيب في الصناعة؛ منكسرء فهنا نقول: لا أرش لك» 
آل في بين الد وبين الإمضاء فقط؛ لأنك لو أحذت الأرش فإنه يؤدي إلى الربا. 

قال: (وإن كلف الْمَبِيعْ أو عَتَقَ العبذ) 

أي المشقري اعلق العبد. 


ع تر 2 


عن الأزش» 

طبعًا يقول: لكن لو باعه المشتري فليس له شىء هذا معناه (رضا به) طبعًا بعد علمه 
بالعيب» نعم 5 راض به. 

قال: (وإن اشترى ما لم يُعلم عیبه بدون كسره) 

فق أشي لا عرف افا عة آر الست عة إلا إذا كسبرت: 

جوز اند لا تعرف هل الذي بداخله فاسد آم ليس بقاسد إا إذا كسرتة. 

قال -ومثله-: (وبیض) 

لبي + و تري البيضة لا تدري أهي فاسدة أم صحيحة إلا بكسرها. 

يقول: (وإت اشْتَرى ما ل يَعْلَمَ عه َيه بدون كمثْره كجوز هِنْدٍ ونِيْضٍ تعام فكسّره 
فَوَجَّدَه فاسدًا فأمْسَكه فله ارش 

آي بالصورة كاملة ثم نحلّل كلام المصنف أسهل: 
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ون 
يقول: إن قيمته فيما في حوفه» أو مأكوله فيه في حوفه» ما كان مأكوله في حوفه» مثل: 
جوز الهند والبيض؛ فإن له حالتان: 
- الحالة الأولى: أن يكون لمكسوره قيمة. 
- والحالة الثانية: أن يكون مكسوره لا قيمة له. 
الحالة الأولى: أن يكون لمكسوره قيمة» قالوا: مثل حوز الهند؛ حوز المند إذا كسرته هذا 
الجوز يستفاد منه؛ يجعل منه آنية» عند من يعرفه يجعل منه آنية يستخدم في.. يعيئ 
الغلاف الخارجى يستخدم» اللحى حقه يؤخذ ويستفاد منه» فلمكسوره قيمة. 
بيض النعام؛ يقولون: بيض النعام يستفاد منه» لكن لا أدري لماذاء ما أعرف والله يا شيخ 
لكن يقولون: بيض النعام يستفاد من مكسوره» كذا يقولون الأوائل يعرفونه» أنا لا أدري 
ليش ححقيقة» لکن يقول: يكسر. 
النوع الثان الذي لا يستفاد من مكسوره: قالوا: بيض الدجاج وبيض الحمام» صغير لا 
يستفاد من مكسوره» نفس الشيء: هل يستفاد من مكسوره؟ ولا لبهيمة الأنعام؟ بميمة 
الأنعام» الجح يستفاد منها لبهيمة الأنعام» فيستفاد منه لبهيمة الأنعام. 
إذن.. من النوع الأول» إذن عرفنا: كل شيء يُستفاد منه إذا كسر أو لا يستفاد منه إذا 
کو 
ه هذه الأشياء ما حكمها؟ 
نبداً بالنوع الأول؛ وهو ما يستفاد منه أو له -ما نقول ما يستفاد منه- نقول: ما له قيمة 
ذا كين سروه ادق شرل ها لد قيمة إذا كس 
مال قيمة إذا کنر هو کے بين ثلاثة امور 
ااك 
- أو الرد. 
- أو الأرش. 
وأا ما كان لا قيمة له بعد كسره؛ كبيض الدحاج والحمام وغيره» فنقول: هو خير بين 
أمرين فقط: بين الإمساكء» وبين الرد. 


+ لماذا لم نذكر الأرش؟ 
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م الأرش ما هو؟ 
قسط ما بين الصحيح والمعيب. 

المعيب كم؟ صفرء إذن القسط هو كم؟ كامل المبلغ» إذا لا أرش. 

إذن.. تقول: ترجع له البيض» أو تقول له: البيض انكس خربات لك التق فر جه علية 
ويجحب عليه رذه. 

قال: (رَجَعَ بكل الثمّن) 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: النوع الأول هو قوله: (وإن اشتَرّى ما ل يَعْلَمُ عيب بدون كمثره كجوز هند 
وبيض تعام) 

هذا بيض التعام .هنذا له قيمة بعك كشرةء فكسره فوجده فاس م يعرف أنه فاسد إلا 
بعد مثل: المح الآن» فهو عخيّر: بين الإمساك وبين الردء فإن أمسكه فله أرشهء وإن رده 
رد أرش كسره» يعينٍ إن كان كسره مؤثر» فيقدّر كم قيمة الححّة بعد كسرها فيما لو 
كانت سالمة؟ يلي. 

نضرب مثال بالجح مثلًا: 

البحة المعيبة بكم؟ البحة المعيبة يقول لك: بثلاثة ريال؛ لكنها مكسورة بريالين» إذا ترد 
له هذا الأرش» آرشها محا لا أرشها صحيحة؛ ليس واضحًا. 

الآن واحد ما عيبه فيه؟ إذا أمسكه له أرش» أرش ماذا؟ ما بين الصحيح والمعيبء أرش 
قيمة ما بين الصحيح والمعيب» وإن رده فله الأرش؛ للبائع الأرش» أرش ماذا؟ ليس 
الصحيح والمعيب؛ أرش الصحيح الفاسد والمعيب الفاسد» ليس أرش الصحيح الذي لا 
فساد فيه. 

يع لو قلت لك: الآن البيضة -بيضة النعام- لو كانت غير مكسورة ولو كانت فاسدة 
قيمتها أغلى؛ لأنها قد يُستخرج بإبرةٍ ويُرسم عليها مثلاء لكنها مكسورة وقد تكون أقل 
قيمة» لا تقدره معيباء فتقدره فاسدًا معيبًا و صحيحا وتقدِر القيمة بينهما. 

قال: (وإن كان كبيض دجاج) 

ھر عوك ر 
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ترحع بكل الثمن» عندك طبق بيض» انكسرت خمسة خربانات» تأحذ الخمس تقول: 
أبدهًا 1 

شرعا: واحب غلية) يحب علية. 

يقول الشيخ: (وخيارٌ عيب مُتَرَاخ) 

+ ما معنى وخيار عيب متراخ؟ 

اله لسن لأركا اق تون عند العم e‏ ول كوو له أنا as‏ 
ويومين وثلاثة؛ لأن الإنسان قد يكون مشغول أول يوم» وثاني يوم» وثالث يوم؛ فهو 
متراخ إلى حين يقابل البائع. 

قال: (ما ل يُوجَدْ دليل الرّضًا 

طبعًا ومثل العيب: التدليس متراحي» والغبن متراحي» كل هذه العقود الخيارات الثلاثة 
على التراحي: الغبن» والتدليس» والعيب؛ كلها على التراحي» ليست على الفورية» ليست 
من حين العلم بالغبن ولا بالتدليس ولا بالعيب؛ بل هو متراحي. 

قال: (ما ل يُوجَدْ دليل الرّضًا) 

مثال دليل الرضا: أن يتكلم» يقول: رضيت» علمت به ورضيت. أو يقول: استخلف 
الل يذلاك 

أو أن يبيعه» كونه يبيعه خلاص رضا. 

قال: (ولا يعقر إلى حكم) 

ما يحتاج إلى ا ما السبب؟ قالوا: إن الذي يحتاج إلى حكم حاكم هو ما فيه 
حصومة» وهذه الأمور الثلاثة لا حصومة فيهاء لكن قد تكون الخصومة لي شيئين: 

- هل هذا غبنٌ أم ليس بغبن؟ هل هذا تدليس أم ليس بتدليس؟ هل هذا عيب أم ليس 
بعيب؟ 

- والأمر الثاني: هل وجد العيب عندي أم عندك؟ 

إذن.. الأصل أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ بل الشخص بجحبرٌ بحكم السوق» فيأتي ناظر 
السوق ومن يقوم على السوق البلدية تحبره» ما يحتاج للمحكمة. 
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قال: (ولا رضم ولا رضا الغابن ولا المدأس ولا من وقع العيب منه. 
(ولا حضور صاحبه) 
بل يجوز له أن يفسخ وإن كان غائبّاء يقول: ترى فسحت البيع. 
عو ربانش تعر حكم الحاكم؟ في حالتين» الحالة الثانية: إذا احتلفا. 
قال: (وإن اختلفا عند مَّن حَدَتْ العيب) 
العيب عند من؟ 
هذا قال: العيب عندك. وهذا قال: العيب عندي. 
قال: أنت حملت البضاعة خاطئة» ففسدت بسبب الشمس الذي عندك. 
قال وقول تحر مخ مد 
إذا لم يوجد لل سن فإن العبرة بقول المشتري. 
م قلنا بقول المشتري؟ 
قالوا: لأن الأصل عدم القبض» الأصل: أن هذه السلعة عندك أيها البائع» فنحن 
مستمسكون بالأصل» ودائمًا من القول قوله نقول: إن القول يكون مع من كان 
مكايا لصيل 
قال: (مع ينه 
+ متى تثبت اليمين؟ 
تثبت اليمين إذا كان قد اشتركا في الاستحقاق ولكن أحدهما أقوى؛ فمن كان أقوى هو 
الذي يكون له اليمين» وهو الذي معه الأصل. 
قال: (وإن لم يَحْتَمِلَ إلا قول أحدهما قُبِلَ بلا يَمين) 

2 @ 5 4 8 

الدرس کک والأربعون 


ع 


ا 


ا إِلَهَ إ له وة ل شريك ك واه مدا 
عاذ رولف على الل علة وای لو وام صُحَابهِ وَسَلمّ ليما كثيرًا إلى يَوْم | لدين: 


2 5 2 عو و + 57 
شرح كتاب زاد المستقنع (Tb‏ 


فكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن [باب الخيار في البيع]» وذكرنا خمسة أنواع من الخيار 
وبقي لنا ثلاثة أنواع نذكرها اليوم .كشيئة الله عر وَحَل-. 

يقول الشيخ MT‏ لوا أي السادس من أنواع الخيار في البيع» وقلنا: 
معن الخيار في البيع هو أن يختار من له حق الخيار حير الأمرين له» حق حير الأمرين أو 
أكثر من أمرين» ومر معنا أن بعض أنواع الخيار يخير بين أمرين» وبعضها يخير بين ثلاثة) 
وسيمر معنا خيار التخبير أنه يختلف عن الأنواع السابقة. 

قال: (السّادس: خيَارٌ في البَيْع بتخبير الثمّن مَتَى بان أقل أو أكثر) هذا يسمى الخيار 
وهو خيار التخبير بالثمن» التخبير من باب الأخبار؛ وذلك أن بعض العقود وهو عقد البيع 
بالخصوص لكن الإيجار قد لا يتصور فيها التخبير إلا لمن كان مستأجرًا قبل وأجّر ما 
اسا جره كسيد كرها إن قا أ ق خليات: 

يأ رجحل فيشتري سلعة فيقول البائع: (دحلت علي بكذا وسأبيعها عليك بكذا)» إذن 
أخبره بالسعر الذي دحل عليه به» والإخبار بالسعر التخبير هذا يقولون: من العقود 
المباركة» ولذلك نص الإمام أحمد وغيره: أن من أفضل العقود عقود المرابحة» معن أنك 
تقول للمشتري: (دخل علي .عة وسأبيعه عليك عة وعشرة)» فكان أحمد يقول: "إنه من 
العقود الطيّبة"؛ لأن فيه صدق» صدقت بكم دحل عليك وصدقت في بيعك له» فطريقة 
التخبير بالثمن في الأصل ما ليست لازمة» ولكن إن فعلها البائع حاز» بل إنها من علامة 
صدقه في بيعه» هذا يسمى التخبير بالثمن. 

©" الخيار بالتخبير بالشمن متى يكون؟ 

إذا تبين أن البائع قد أخبر بالشمن غير الصحيح أو أخبر بثمن غير صحيح إما زاد فيه أو 
نقص» يقول: (دحلت هذه السلعة علي .مئة) ثم تبين لك أيها المشتري بعد ذلك أنه 
بتسعين» هذا يثبت لك الخيار بالتخبير» أو قال: (اشتريتها عة وربح عشرة) فوق ما 
دحلت علي منك بعشرة» ثم تبين لك بعد ذلك أنه قد اشتراها .كئتين» فهل يلزمك أن 
تشتريها .كئتين وعشرة؟ في الزيادة. 

إذن اا قد بک نهاك اساد يرن سه الین وبين ها عر يه ها علط ل عمد 


أو بسبب أمر يُلحّق بالثمن سيشير له المصنف بعد قليل. إذن قوله: (خيّارٌ في البيع بتخبير 
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التمَنِ) أي إذا أخبر البائع بالشمن ثبت الخيار للمشتري مي بان أقلَّ أو أكثر؛ أي بان الشمن 
على حلاف ما قاله البائع أقل من ذلك أو أكثر. 

> ما الذي ينبت للمشتري من الخيار؟ 

نقول أولًا: إذا بان أن الثمن أكثرء قال: (بعتك .ئة وربح عشرة)» ثم تبين بعد ذلك أنه 
قد باعها .مئتين» فهل يلزمه المائتان وربح العشرة أم لا؟ نقول: لاء لا يلزمه» فالمشتري عير 
بين الفسخ وبين الإمضاء بقسطه؛ إما أن يشتريها .كئتين وعشرة» أو أن يقول: لا أريد. 
إذن أصبح المشتري مخيّرٌ بين أمرين» واضحة الصورة الأولى؟ م بان أقل أو أكثرء بدأنا 
بالأكثر؛ لأننا نسلم فيه بينما الأقل فيه إشكال بسيط؛ فإذا بان أكثر فإن المشتري مخير بين 
أمرين كما سبق. 

وإن بان أقل مثل أن يقول: (اشتريتها .مئة وربح عشرة) ثم بعد ذلك تبين للمشتري أنه قد 
اشتراها بتسعين» فهنا مخيّرٌ ماذا؟ على ظاهر كلام المصنف أنه حير بين الإمضاء وبين 
الفسخ؛ لأنه لم يُفرّق بين أقل وأكثر» ولكن المعتمّد عند متأخري فقهاء المذهب أنه لا 
خيار فيما لو بأن الثمن أقل خيار فسخ» وإنما هو مخيرٌ بين أمرين -أي المشتري-؛ إما 
الإمضاء بالسعر الأول» أو أن يأخذ السلعة بقسطها. 

يقول: قال لي: .عة وربح عشرة ثم تبين لي أنها دخلت عليه بتسعة» فلي الخيار أنا أيها 
المشتري أن آحذها بتسعة وتسعين» بدل مئة وعشرة طلعت تسعة وتسعين؛ لأن المئة نقص 
منها عشرة بالمئة من رأس المال فأصبحت تسعين» والربح عشرة أنقص منها عشرة بلمئة 
أيضًا فيكون ماذا؟ تسعة» فتأحذها بتسعة وتسعين» إذن في القسط الفرق يكون يدحل 
على الثمن وعلى المثمن» طبعًا قال: على الثمن والربح» هذا طبعًا إذا قال له ماذا؟ إذا قال 
له: سأربح عليك عشرة بالمئة ونحو ذلك سنتكلم عن قضية كيفية الإخبار بالثمن في 
المرابحة بعد قليل. 

يقول الشيخ: (وَيَثبْتَ في: العَوْلِيَةِ وَالشّركَة وَالْرَابَحَةِ وَامْوَاضَعَة) هذه أربعة أنواع 
من طرق التخبير بالثمن: 

الطريقة الأولى: أن يبيعه تولية» يقول: (بعتك برأس المال) دائمًا يقولون: راعي السوق 
يقول: داحل علي بعشر ريالات بعنّك برأس المال» فتقول: قبلته» هذا يُسمى التولية» فإن 
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ا ا وأا لم تدحل عليه بعشرة وإنما دلت عليه 
دة عشي وق كال للقة وبك براس لال فل ان کر ايها الشعري ين أن 
ما يي O‏ 
عقده: (بعتك برأس الملل). 
لو بانت أقل؟ طلعت بخمسة ريال وهو قال لك: (أنا بعتك برأس المال وهي عشرة) فلك 
الخيار بين الفسخ ولا أحد يريد الفسخ» طبعًا لا فسخ هناء لك الخيار إما أن تُمضيها 
تقول: تنازلت عن الباقي» ولك الخيار أن تأحذ الخمسة الباقية بغير رضا البائع» يجبر عليها 
قضاء. واش المسالة هذه؟ 
هذه دائمًا تكون طريقتناء تأي أ حيانًا في العقار» أصحاب العقار أحيانًا يغشون فيكتب في 
المبايعة السابقة أنه اشتراها بلغ عال أكثر من الحقيقة» ثم يقول لك: انظر هي داحلة علي 
يريا الصك القدم أا دحلت عليه الأرض يكن ألف ريال بعتك بالمئة ألف ما أبغي 
منك ربح فتشتريه» ثم يثبت لك بعد ذلك بالبينة أنه كاذب وأنه إِنما اشتر تراها .مئة ألف» 
فلك الحق أن ترفع أمام القضاء بطلب رد المئة ألف الأحرى على أن تثبت أمرين: 
الأمر الأول: أنه باع كتولية؛ يعن قال: (بعتك برأس المال). 
" والأمر الثابي: أن ثبت أنه قد اشتراها بأقل من السعر المكتوب في العقد» وهذا 

العقد ينبت في القضاء في صور كثيرة تمر على القضاء كثير من الصور في التولية 

والشركة وغيرها. 
قال: وومةه في : التولية) التولية ما هي؟ هي البيع برا الالء قال: (وفي الشركة) 
والشركة هي بيع بعض الشيء بقسطه يعن بالنسبة والتناسب منه» يكون الشخص قد 
اشترى جملة مئة كرتون» فقال: سأبيعك الكرتون واحد بالذي يخرج لي» مئة كرتون 
بألف ريال يطلع الكرتون بكم؟ بعشرة» هذه اسمها شركة؛ لأني اشتريت أنا الحقيقة مئة 
كرتون» لكن الشركة تحسبها بالنسبة والتناسب بكم حرج لك؟ 
فتقول له مثنًا: (بعتك هذا السلعة طالعة علي بالدملة بخمسة ريال)» ما أبغي أربح منك 
لا أريد الربح» أو شركة عرابحة بربح ريال واحد ثم تبن حلاف ذلكء فيثبت الخيار أو 
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عدمه عند وجود الأقل. قال: (أؤ شركة) وقلنا: معن الشركة وهي بيع بعض الشيء 
قال: أو الْرَابَحَة) والمرابحة هي البيع ربح محدد» يقول: (بعتك هذه السلعة بربح قدره 
كذا)» ولنعلم أن المرابحة لها صورتان: 
الصورة الأولى: إما أن يُذكر المبلغ الذي به الربح» فيقول: سأربح عليك عشرة ريالات» 
سأربح عليك مئة ألف» فيذكر رأس المال ويذكر المبلغ الذي ربحه» وهذه صيغي المرابحة؛ 
وهو أن يذكر المبلغ ويذكر مقدار الربح الذي سيكسبه بعده: عشرة آلاف» خمسة آلاف. 
الصورة الثانية من المرابحة وهي مكروهة لكنها جائزة وسنذكر سبب كراهتها: وهو أن 
يذكر نسبة الربح» ما يقول: كم من ربح؟ وإنما يقول: نسبة الربح» يقول: (دخلت علي 
بعشرة آلاف أبغي منك عشرة بلمئة)» وهذه تسمى نسبة الربح» ومشهور المذهب أن هذه 
الصيغة المرابحة بذكر نسبة الربح مكروهة» قالوا: لكيلا تشبه بيع عشرةٍ بأحد عشرء فإنه 
قد حاء حرمة بيع عشرة بإحدى عشرة» وما قد يشابمه فإنه يكره ولا يحرم فقالوا: 
لوضتود اليه كان يقر ل: بعك عقر ة باحدف عشر يالشية و لاسب و لذلك كرهؤة 
ولكن يقول: ليس حرامًا وإنما يصح. 
إذن عرفنا أن المرابحة ها صورتان: 

" الصورة الأولى بسرعة: وهو أن يذكر رأس الال ويذكر مبلغ الربح بالريالات 

أو بالدولارات. 
" والصورة الثانية؛ وهي أفضل صيغ البيع» أفضل صيغة للبيع مانا كينا كان 
أحمد: أن تذكر كم دحل عليك الشيء وكم ستربح. 

ولذلك إذا تقاولت مع شخص في عمل معين» أنت المتقاول أو المتقاول معه» فأفضل صيغة 
للتعامل أن تقول: انظر؛ ائتئ بالبضائع الى ستأتي ها للمحل» وبكم دحلت عليك ولك 
ربح كذا مبلغ مقطوع, أو تقول -على القول الثاني-: لك ربح عشرة بالمئة نما يدحل؛ 
وإن كان الأفضل أن يقول وأن تقول: لك ربح مقطوع من كل قطعة تأي ما لي أو كل 
شيء تأت به من التمويل للبناء وغيره لك ربح كذاء يقولون: هذه يجوز» بل هو من أفضل 
العقود. 
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قال: (وَالْمُوَاضَعَةَ) المواضعة عكس المرابحة: وهو أن يبيع بوضع جزء من الثمن» اشترية 
بعشرة وسأبيعها لك بسعة آنا عسران: آنا حسران يقول» فأبيعها لك بخسارة بوضع من 
الشمن. 
هذه الأمور الأربعة: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة» قلنا: إا ذكرها ليس بلازم وإن 
ذكر فهو من كمال العقد وطيبة والصدق فيه» فإن بان الخلف وعدم صواب ما ذكر البائع 
فإنه يثبت فيه الخيار إن بان أقل أو أكثر كما سبق تفصيله. 
يقول الشيخ: (وَلَا بد في جَمِيعِهًا مِنْ مَعْرفَةِ المشتّري رس الال) لا بد في التولية 
والشركة أن يبين له كم مقدار رأس المال» ويكون تحديد رأس المال يقول: .بلغ كذاء 
بقدر كذاء يقول: ممقدار كذا ونحو هذا. 
قال: (وَإِن اشتراه بشن مُوّجل: فلمشتر اليا بين الإمساك وَالرّدِ) نأحذها جملة جملة؛ 
كه لكل le lae‏ مع آخر جملة متعلقة» بدأ المصنف في هذه 
المسائل نحن قلنا: كيف يتبين أن التخبير بالثمن غير صحيح؟ 
.١‏ إما أن يتعمد البائع الكذب. 
؟. وإما أن يغلط في كلامه ولا يُقبّل دعواه بالغلط بل لا بد أن يثبت أنه كان 
ا وإلا لو قال: أنا غلطت أعطي الباقي» أنا قلت لك: دلت علي بتسعة 
وهي في الحقيقة بعشرة» نقول: جرد الدعوى لا تلزم المشتري بدفع الثمن أو 
الخيار بل لا بد أن يقبت له إما بشهودٍ أو بورقة ونحوها. 
الأمر الفالث: أن الفقهاء يقولون: هناك أشياء مؤثرة في الثمن وها قيمة في الثمنء فلا بد 
من التخبير با أول صورة قال: إن اشترى بثمن مؤجل» لو أن المشتري أو أن البائع 
اشترى هذا الكأس بعشرةٍ إلى شهرء ثم جاءك فقال: (أنا اشتريتها بعشرة وسأبيعك إياها 
برأس المال)» قلت: قبلت» يقولون هنا حسب كلام المؤلف: أن للمشتري خيار بين 
أمرين؛ بين الإمساك وبين الرد» بين الإمساك والرد الذي هو الفسخ. 
لماذا؟ 
قال: لأن الحقيقة هذه السلعة الي قال: هي بعشرة» هي بعشرة لما كان السعر مؤجلاء فلو 


كان حالا مثلما اشتريته أنا منه قد تكون أقل من ذلك» فهى مؤثرة, هذا الأحل مؤثر في 
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منضبطء ما له ضبط» يزيد عند شخص دون شخص آخرء فلذلك إنما خيّرناه بين أمرين: 
ين الأمساك وبين الرد لاف سالو كان قك زاف الفمن كاله غر يك الأمساك وبين الرد 
وبين أحذ قسطها؛ يعي أو دفع القسط الزائد ونحو ذلك. 

هذا كلام المصنف» لكن يقولون: إن المعتمد في المذهب خلاف ما ذكره المصنف هناء فإن 
المعتمد في المذهب كما نص عليه في [المنتهى]» و[الإقناع]ء وإالتوضيح]» و [التنقيح] 
وغيرها: أنه يثبت للمشتري الأحل فقط ولا حيار له الرد» ليس له خيارٌ في الرد» وإما 
يثبت له بعشرةٍ مؤحلة مثلما اشتريتها بعشرة مؤجلة؛ لأن الحقيقة أنت اشتريتها بعشرة 
مؤحلة» وأنت بعتي برأس المال فتكون عشرة مؤحلة» فيثبت له الأحل ولا يثبت له الردء 
وهذا الذي اعتمده المتأحرون» حلاف ما ذكره المصنف هنا. 

قال: رو ممن لَا قبل شَهادلة لّه: قَلِمُشْمَر اليا ين الإمْسَاك وَالرِ) وهذا موافق عليه؛ 
الشخص إذا اشترى من أبيه» أو لد أو من أمهء أو من زوجته هؤلاء لا تُقبّل 
شهادته هم» يقولون: غالبا ما تكون المبايعة بين رحل وبين أهله إلا وفيها نوع تساهل من 
ARE No SNL‏ 
في الثمن» فلذلك يقولون: إن من كان بينه وبينه مودة حن لا قبل شهادته له تخبيره 
بالثمن الذي دحل عليه غير دقيق؛ لأن الثمن ذاك كان فيه محاباة لأحل قرابة» ولت 
المظنة هنا منزلة المعئةء فلذلك نقول: إن الثمن ذاك ليس حقيقي» بل هو ثمنٌ مع محاباة» فإذا 
علمت بعد ذلك أن الثمن الذي اشترى به البائع السلعة إنما كان قد اشتراه ممن لا تقبل 
الشهادة له» فلك الحق أو لك الخيار بين الإمساك والرد. 

قال: أو بأَكثْرَ مِنْ ثَمَنهِ حِيلَّة) بعض الناس يشتري السلعة بأكثر من نمنها حيلة مثل ما 
ذكرنا حق تجار العقار» إذا اشترى منك الأرض هي .مثئة ألف قال: لاء نكتب عند كاتب 
العدل أنما .متي ألف» عشان إذا بعت وقلت له: إنه داحل علي بكذا وأنا لا أريد منك إلا 
ربح قليل إذ يما تنفع في بيع العقار» أيضًا هذا لا يجوز فإذا باعها بأكثر من ثمنه حيلة قال: 
E ES‏ كم اهن اق الكن ر قنك 
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من حقيقي بينهماء فإن ذاك يكون له الخيار بين الإمساك والرد وبين الأحذ القسط بين 
ذلك. 

قال: (أَوْ بَاعَ بَعْضّ الصفقة بِقِسْطِهًا مِنَ الشمّن) انتبه هذه مسألة دقيقة في فهمها: من 
كان عنده شيء مجتمع وباع جزءا منه نقول له حالتان» ذكر المصنف الالتين: 

© الحالة الأولى: إذا كان هذا الشيء الذي باع بعضه بعضه يشبه بعضًا؛ أي من 
المثليات» عندي كيس بر كيس أرز دحل علي ئة ريال وفيه عشر كيلوات» فبعت الكيلو 
بقسطه» يطلع عشرة ريالات» صح ولا لا؟ لأنه مثلي في المشتريات» طبعًا على الرواية 
الفانية ن المذهب أن اللات ليست اصة بالكيلات والوزوتات جن الضنوعات» وعدا 
الذي عليه عمل المسلمين» دقة صنع هذا الكأس .مثل دقة الكأس الآخر الذي حرج من 
نفس المصنع» لكن المشهور من المذهب قليكًا؛ لأنهم بنوا على عرفهم قديمًا أن المثليات لا 
تكون إلا في المكيل والموزون ورا نشير له بعد قليل. 

انظر معي في هذا المسألة دقيقة جذًاء ركز معي: قلنا: إذا كان الشيء مثليًا واشتری 
كمية وباع جزءا منه بقسطه ذكرنا هذا قبل قليل هذا يسمى بيع الشركة؛ فهذا يجوز 
ويكون من باب التخبير بالشمن ويكون ملزم؛ لأنه صحيح بالنسبة والتناسب» لكن لو 


24 
ف مو 


اشتراه صفقة واحدة أكثر من شيء» اشترى كأس ومنديل وسيارة» كلها بعشرة آلاف 
ريال مثلّاء كلها بعشرة آلاف» ثلاثة أشياء» ثم قال لك: (هذا الكأس دخل علي بريال)» 
نقول: هذا غير دقيق؛ لأنك اشتريت الثلاثة صفقة واحدة» ولا يعرف على سبيل الدقة» 
أيها الذي رقب وزذث لأجحلة القمن» فالحقيقة ليس هذا نه قد تكون آنت غاليت 
بالثمن لأحل كأسء أو لأحل سيارة» أو لأحل منديل. 

فلذلك إذا كان صفقة أي أكثر من شيء فاشتريت صفقة واحدة ولم تكن متميزةً في 
الثمن عند الشراء الأول» ثم قلت: إن قد دحل علي بعشرة» أنت في الحقيقة لست 
بضادق» فلذلك للمشتري ايار بين الأمساك والرة وليس له أخل القسطة ما السيت؟ 
لأنه ما يعرف على سبيل الدقة بكم دخلت عليك هذه السلعة؛ لأني أعرف أن من 
الإخوان من يشكل عليه التفريق بين بيع بعض الصفقة وبيع الشركة؛ طبعًا الشركة هنا 
غير عقود الشركة ذاك عق منفصل. 
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قال: (أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصفقة بقسنطها مِنَ الشمّن) سيمر معنا إن شاء الله قاعدة مهمة جدًا 
مسألة تفريق الصفقة» وهذه قاعدة يحتاحها المسلمون كثيرًا ستأ في محلها إن شاء الله 
قال: (وَلَمَ بين ذَلِكَ في تخبيره بالشمّن) لم يُخبر عند العقد أن اشتريتها من قرييء أو 
أن اشتريتها صفقة واحدة مع غيرهاء أو أنئي اشتريتها بثمن مؤجل» لا سكتء قال: 
(قَلمُثتر اخيَارُ بَيْنَ الإِمْسَاك وَالرَِّ) لماذا خيّرناه بين هذين الأمرين فقط؟ قالوا: لأن هذا 
ET‏ بالثمن» فهو كخيار التدليس» وخيار التدليس يثبت فيه هذان الأمران. 

بدأ الشيخ أيضًا يذكر أشياء تزيد في الثمن وتدخل فيه. وهي طارئة بعد ذلك بعد 
العقد الأول فيجب التخبير ياء وهناك أشياء لا يجب التخبير ياء قال: روما يُرَادُ في 
ثَمَنء أَوْ يُحَط مِنْهُ في مُدّةٍ خيّار) مدة الخيار المراد يما حيار المحلس وخيار الشرط فقطء 
ولذلك بعض الفقهاء يقولون: في مدة الخيارين وهو أدق» يقولون: إن كل شيء يراد في 
من أو يُحَطْ مِنْهُ في مُدَةٍ خبيّار مجلس أو حيار الشرط فإنه يكون من السلعة الأصلي 
وليس دراك كتاف بها لو انتهت المدة فإنه يكون إبراء. 

مئال ذلك: اشتريت منك هذا الكأس» هذا الكأس بعناه اليوم عشر مرات» اشتريت منك 
هذا الكأس بخمس ريالات» ونحن في المجلس قلت: زدني ريال فقلت: قبلت» أنت قلت: 
قبلت أصبح الثمن كم خمسة ولا ستة؟ ستة؛ لأنه قبل التفرّق من المحلس العقد موقوف 
على الخيار كما مر معنا في الدرس الماضي» قبل التفرق من انحاس يضح الفسخ» فهو ليس 
لارا كمال لارو وليس مسر كمال الاستقرار» فكل ما ويد أو شط من الین دال 
تبايعت أنا وأنت في المحلس هذا الكأس بعشرين» خلاص اتفقنا ثم قلت لك: يا ابن الحلال 
علض ان تعلط ل اناو طاول قفون والله تستاهل بعشرة أو لما أعطيتك الخمسين 
عشان ترجّع لي مثلًا قلت: ما معي فكه» قلت: يا أحي ما معي إلا عشرة تقبل بما؟ قال: 
طيب» إذن الثمن بعشرة ولا بعشرين؟ أنتم تعاقدتم وكتبتم الورقة إن شعت وتكلمتم 
بالعشرين» الثمن بعشرة ولا بعشرين؟ بعشرة» لكن لو كان بعد انفصال المحلس فإنه إبراء» 
بعدما تفرّقتم من المجلس وقال: جيب لي الثمن بكرة مثلاء أعطي الثمن غدًاء قلت: ما 
معي فلوس» قال: يلا مساحك» هذا إبراء» لكن الذي في المجلس هو من سعر المثمن» ومثله 


شرح كتاب راد المستقنع O‏ 
حيار الشرط؛ فكل زيادةٍ في الثمن أو النقص منه» وكذلك في المثمن في مدة الخيارين فإما 


© 


به. 
قال: (أَوْ يُحَط مِنْهُ في هُدَةٍ خير فيكون في حكمه يُلحَق برأس الالء قال: (أَوْ يُوْحَدَ 
رشا لعيْب) نحن تكلمنا من خيار العيب ما هو؟ حينما تشتر تري سلعة فيظهر فيها عيب» 
قشت لك لار هن الخيار الذلئ نيقبت لك أن تأحل الأرش» أن غير بين أمرية: 

دين أخل الأرش 

؟. وبين الرد. 

أو اا 
اانه أمورء ققلت: اريك ارقا فيحب أن« خر بالأرش > مثال ذلك: اشتريت السيارة 
بعشرين ألف ريال» ثم بان لك فيها عيب» من العيوب الي في السيارة» أعطون عيب قي 
السيارة -أي عيب-: اما مسمكرة ا رجت اساج کلت لنه ا ررجال د اها 
سک کال : كد الى فة هذا لیے أو ع اف ا الیب جضت قحال برس 
الملل قلت: يا عبد السلام تراها داحلة على بعشرين ألف ريال» فدفعت لك العشرين 
ألف» ثم تبين لي بعد ذلك أنك قد أحذت أرش عيبء ماذا يحق لي؟ يجوز لي أقول: رجع 
الألفين» أعطينيهاء أرش العيب ملحن برأس المال بالقيمة الأصلية» هذه الثانية. 
قال: (أَؤ جتاية عَلَيْهمْ هذا طبعًا في العبد وف البهيمة قد تُلحّق يما إذا حُني عليها وترتب 
عليه رز فاته بلحق تمه فلاف اينه افا متعلقة فته اذا اديت عند قافنا تكرة 
من باب التبرع» قال: (يُلْحَقْ برس مًال) أي يجب التخبير به ولذلك قال: (وَيُخْبرُ به). 
في أشياء لا يُخبّر ياء ما هي؟ بدأ المصنف بالأشياء التي لا يلزم الأخبار بجا وإن كان ها 
قيمة» قال: (وَإن کان ذلك بَعْدَ زوم البَيع: لَمْ يُلْحَىْ بهم أي لم يلحّق بالعقد» ما هي 
الأشياء ال كانت بعد لزوم البيع؟ أُولًا: ما زيد في الشمن أو نقص منه بعد الخيارين هذا 
واحدء أو مثلًا حدث ها تماء زادت» أو استُّهلكت بالاستخدام» ما في شيء إلا 
بالاستخدام استهلك» ما يلزمك أن تقول: أنا استخدمته» دخلت عليك بعشرة لكن 
استخدمتها أسبوعين ثلاثة» هذا الذي حدث بالاستخدام» وما حدث من نماء وهزال 


ونحوه لا يلزم التخبير به. 
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قال: روإن أَخْبّرَ بالخَال: فَحَسَنْ) لكن الأفضل أن يخير اء وقوله: روإن أَخبَرَ باخال: 
لكش حصان ا الاير ف وهو ورتير لذ للق أي او ن اش واد 
منه في مدة الخيار لم يُلحّق به لكن إن أخبر فهو أحسن» طبعًا قوله: (وَإِنْ كان ذَلِكَ بَعْدَ 
َرُومُ البيع) ما معن لزوم البيع؟ انتهاء مدة الخيارين. 

قال: (السابع: خيارٌ لاختلاف الحبَاييْنِ) وهذا يسمونه الخيار للاحتلاف أو ا 
المتبايعين» فيه الخلف بين المتبايعين والاحتلاف بينهم» وفيه الخلف في الصفة وهو الثامن 
سيأ بعد قليل» قال: وهو (ِخيّارٌ لاختلاف الاين ما معن هذا الشيء؟ يعي أن 
المتبايعين يشترون سلعة ثم يختلفون فيهاء أحدهم يقول قي والآحر يقول شيء 5 
فيقولون شيا ختلقا؛ ففي بعض صورها نثبت الخيار» وف بعض صورها لا نثبت خيار, 
وسيذكر المصنف كلا الأمرين بعد قليل. 

قوله: (خيَارٌ بِاختِلّاف الْمَبَاعَيْنِ) غالبا يكون متبايعان» لکن قد يكون غير متبايعان» مثل 
المستأحر والمؤحر» مثل كل عقد معاوضة يكون فيه طرفان» وهكذا. 

أيضًا الأمر الثابئ نما قد يكون غير متبايعين: أن ورثة المتبايعين يقومان مقامهماء فيمكن 
أن الورثة أو ورثة أحدهما يدعي على البائع أو على المشتري» سنذكر أمثلة بعد قليل. 

# بدأ الشيخ -رَحِمَةُ الله عَالّى- في ذكر صور الاختلاف» وذكر ثلاث صور في 
أحدها أثبت الخيار وفي اثنتين لم يغبت الخيار» هو يحتاج إلى تركيز بعض الشيء: 

أول صورة معنا قال: رقإذا اخْمَلَهَا في قذر الثمّن) أول صورة وهي قضية الاحتلاف في 
قدر الثمن» وصورة ذلك أن يقول المشتري: (أنا اشتريتها منك .مئة)» ويقول البائع: (بل 
اشتريتها مئةٍ وخنمسين)» لو كان في الخيار من وقت الخيار خيار مجلسء العقد ليس بلازم» 
هم الحق أن يتفاسخاء لكن الكلام فيما لو كان بعد الخيار» واضح الصورة إذا احتلف في 
قدر الثمن؛ يعي بكم اشتريتها؟ دائمًا المشتري يقول بالأقل والبائع يقول بالأكثر» وهذه 
دائمًا تکون» أنت لا اشتريتها من كذاء لا أنا اشتريتها منك بكذا. 

ما الذي يحدث؟ نقول أول شيء: عندنا شرطين لكي يثبت هذا الحكم: 
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الشرط الأول: أنه لا بد أن يكون لا بينة معهما؛ إذ لو كان لأحدهما بينة فإنه يُقضى ها 
انتهيناء أحدهم معه شهود» معه قرينة؛ ككتابة ونحو ذلك انتهيناء ويلحق بالبينة فيما لو 
كان لكل واحدٍ منه بقوة بيّنة صاحبه» فإن هاتين البينتين تتعارضان فتتساقطان» أعيدها؟ 

نقول الشرط الأول لكي تأخذ هذا الحكم: ألا يكون هما بينة أو لجميعهم بيّنة ولا بمكن 
الترجيح بين إحدى البينتين بقوةٍ واحدة» لو كان يمكن الترجيح بإحدى البينتين حكم يماء 
واحد معه شاهد والآخر معه شاهدان» صاحب الشاهدين مقدّم» يُقضَّى يماء الشاهد 


الواحد ضعيفة بينته فترّد أو قرينة ولكن هذا معه شاهدان فيقدَّم لكن کلاهما معه 
شاهدان» واخثلف في المذهب هل يرجح بكثرة العدد؟ واحد معه خمسة وواحد معه اثنين» 
هل يرجح به؟ سيمر معنا إن شاء الله في التعارض البيّنات في آخر الكتاب. 

أنا سأخرج قليلًا لمن درس باب التعارض البيّنات: الفقهاء يقولون في تعارض البينات: 
إذا كانت المدّعى عليها في يد أحدهما ولا بينة له لأحدهما فيحكم بما لمن؟ فيحكم ها 
لليد؛ لأن عنده قرينة وهي اليد فإن تداعيا شيعا وآلبيت: كل هما ما فنعا رضم 
تعارضت البينتان» هذا شاهدان وهذا شاهدانء ما الذي يحدث؟ لا ما تسقط تسقط 
البيّنتان» لكن ما الذي يُحكم؟ تُقِسّم بينهماء عند عدم البينة تكون للمدعى عليه مع بمينه» 
هنا مع وجود البينتين تُقسَّمء وهذه يسموما قسمة الإحبار» ستأتينا إن شاء الله في محلها. 
لكن هنا نظرًا لعدم إمكان القسم لثبوت الحق لأحدهما حزمًاء هناك لاء لا يمكن الجزم 
بثبوت الحق لأحدهما سم بينهما ولكل واحدٍ منهما بينة عليه فنقسم هنا لإمكان الجزم 
بأقا"أق ا جنا ولعدم إمكامة الاشتراك» فإننا نقول: في كلا الحالتين وجود 
البينتين كلا بينة» فقط أردت أن تربط هذه المسألة بالمسألة الأحرى. قلنا: هذا هو الشرط 
الأول. 

الشرط الثائي: لا بد أن يكون ذلك بعد القبض» لا بد أن يكون هذا بعد القبض وقبل أن 
يتفاسخاء إذ لو فسخا انتهينا فإِنهُما قد استقالا وانتهى. 

ما الحكم إذا قلنا: إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بين لأحدهما؟ 
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نقول: يثبت عندنا أمر وهو أنه يتحالفان» ثم إذا تحالف كل واحد يحلف» ما يحلف للبائع 
ولا المشتري فقطء بل كلاهما يتحالفان ثم إذا تحالفا فلكل واحدٍ منهما الخيار كما سيأن 
بعد قليل بين الفسخ وبين القبول بالثمن الذي أمامه. 

قال: (تَحَالَقَا) بدأ ين صفة التحالف» فقال: (قَيَحْلِفْ البَئِعُ أوَلَا: مَا بع بكاء وإنَمَا 
بعته بکذا) قال: 2 يَحَلف المفكّري)» المؤلف قال: إن البائع يحلف ول قبل المشتري» 
قالوا: لأن الأصل أن البائع جانبه أقوى فقط وليس هو الأقوى» لكن الأصل أن البائع 
أقوى» وغالبًا نأحذ قول البائع فيما حدث» ولذلك فالأصل أن ما كان قبل القبض القول 
قول البائع» لكن نقول: بشرط أن يكون قبل القبض فقط» وهل هذا على سبيل الوحوب؟ 
بعض شرّاح الروض أو بعض شرّاح الزاد قالوا: إن قوله: رن يدل على لزوم الترتيب» 
وهذه مسألة لم أحد فيها نضا الحقيقة عند غير بعض محشّي الروض وهو ابن فيروز. 

قال: ( فَيَحْلِفْ البائ أَوَلَا: مَا نه بکذ) والله ما بعته بكذا (وَإنَما بع بكذا)» قالوا: 
يقدّم النفي على الإثبات؛ لأن عندنا قاعدة أن الأصل في الأعان أنما تكون للنفي لا 
للإثبات» والنفي إما أن يكون لنفي الحقيقة أو لنفي العلم» والذي ينفي العلم إنما هم 
الورثة» ولذلك إذا جاء الورثة يقولون: والله ما نعلم أن وارثنا باعها بكذاء فالذي له حق 
الحلف بنفي العلم إنما هم الورثة» وأما المباشر فلا ينفي العلم وإنما ينفي الحقيقة وينفي 


س 
کی ا د 


المباشرة» فيبدأ بالنفى قبل الإثبات لاذا؟ لأن الأصل في الأمان النفى. قال: (وَإِنَمَا بعتهُ 


بکد من باب الا کید 
قال: (ثم يَحْلِفْ المشتري: ما اشتَريعة بك أي والله ما اشتريته بكذاء (وَإِنَمَا اشتريهُ 
بکڌا» قال (وَلْكُل الفمخ إذا 1 رض أَحَدُهُمَا بقؤل الآحر) يعي أصبح لكل من 
البائع والمشتري الخيار؛ 

" إما أن يتناسخا. 

"" وإما أن يقول البائع: حلاص رضيتها بالشمن الذي قلت أيها المشتري» أو يقول 

المشتري: رضيتها بالشمن الذي قلته أيها البائع فيزيد أكثر. 

ما الدليل على هذا الفعل؟ 
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كالواة ا اا عن ابن عد ر الله و روي د ر ق 
احتلف المتبايعان والسلعة قائمة -سأرجع لكلمة والسلعة قائمة- ولا بينة لأحدهما تحالفا" 


كل واحد يحلف ويرد السلعة لصاحبه إلا أن يرضاه طبعاء الرضا هذا أمرٌ زائ وفيه نوع 
رضا بالواقع» هذا قول ابن مسعودء العجيب أن هذا الأثر مروي عند ابن ماحة وغيره 
وأحمد بغير هذه الصيغة وإنما بلفظ: "إذا احتلف المتبايعان فالقول قول البائع". 

طالب: [۳۸:۰۸] 

روي مرفوعا وموقوفا ولكن لا يصح مرفوع كالصيغتين لا تصح» وإنما الأقرب أنه 
موقوف إسنادًاء ولكن أحمد استدل يذه الرواية الثانية ورححهاء وقال: إن قوله: والسلعة 
قائمة هذه الزيادة غير ابتة» اة على ذلك فيصح أن يتحالفا شواء كانت السلعة 
موجودة أو تالفة» وستمر معنا تلف السلعة بعد قليل» إذن فكلمته السلعة قائمة قال أحمد: 
أن هذه الزيادة غير صحيحة. 

وهذا يدلنا على مسألة في علم الحديث: أن هناك بعض الآثار عن الصحابة بالمخصوص 
أكثر من أحاديث الرسول صلی اله عله ولم ها اله حى ويك سفكل أسانييها 
القوية الظاهرة البينة وصلتنا أو كلها الأسائيد القوية» ولكن آثار الصحابة هناك في كتير 
لم يصلناء بدليل أن مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق لم يطبّع إلا من عشرات 
ل ل ل 
بط لحل os‏ سه 
البر ان العام إذا احتج بحديث أو بأثر فهو دليل صحته عنده"؛ فأحمد احتج بأثر ابن 
مسعود نعم الذي رواه ابن ماجه بالطريق الآخر مع أن فيه ضعف» ولكن أحمد تج 
بالطريق الآحر فربما لم يصلنا إسناده وربما إذا طبعت أجزاء حديثية أو كتب حديثية أو 
مدونات ودواوين الإسلام الى فيها آثار الصحابة ربما وجد فيها هذا الأثر بإسنادٍ 
کا 

أنا أقول هذا لما؟ لأن أحد المعاصرين قال: إن قول المذهب غير صحيح؛ لأني لم أحد له 


إسنادا» 1 أقف على إسناده» ما وقفت على إسناده» وقال ابن حجر كذا يقول قال ابن 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع DS‏ 


چ 


حجر: أن هذا الحديث الذي ذكر ابن مسعود لم أقف عليه» ما دام ما وقف عليه ابن 
حجر إذن لا أصل له» نقول: أحمد وقف عليه وعمل به ورجّحه على غيره» بل أنكر لفظة 
منه وقال: إا تفرد بما بعض الرواة وهو قوله: والسلعة قائمة» وبالذات باب آثار 
الصحابة» أحاديث الرسول واضحة محفوظة» لكن آثار الصحابة يُقبّل فيها؛ يعي لم تكن 
الدواعي في نقلها كالدواعي في نقل حديث البي لى اله عل وس -» وهذه مسألة 
طويلة ليس هذا مظنتها. 
قال: (قإن كائت السَلْعَة تَالِقَةَ: رَجَعَا إِلَى قِيمّة مثلها) هذه الجملة فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: أن التحالف يشمل ماذا؟ سواء كانت السلعة قائمة أو كانت تالفة؛ 

أما كوهًا قائمة فالأثر المروي كذلك. 

# وأما كوما تالفة فقد قال أحمد: إن زيادة إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة لا 

تصح» ضعّف الإمام أحمد هذه الزيادة. 

وقد قال جماعة من أهل العلم -وهذه فائدة مهمة في أحمد-» قال جاعة من أهل العلم 
كثير منهم ابن عبد البر وغيره» قالوا: إن أحمد يشركه كثير في معرفته بعلل الحديث» لكنه 
تفرد .معرفة علل آثار الصحابة» ما يُعرّف من علماء المسلمين من يعرف علل الآثار عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أحدًا قد سبق الإمام أحمد» في الحديث نعم في أئمة: علي بن 
المديئء جى بن سعيد القطان» وغيرهم كثير أئمة مالك» كثيرون شاوه معاضرين له قبله 
وبعده» لكن يقولون: أحمد لم يشا ركه أحد أو يقاربه في معرفته بالعلل في آثار الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولذلك يقولون: من فقه أحمد هو فقه الصحابة» هذه الكلمة أظن قاها 
ابن عبد البر وغيره» أظن قالها ابن عبد البر» لكن نسيت الآن؛ لأنى أعتمد على الذهن. 
إذن عرفنا هذه المسألة. 
قلنا: (قإن كانت السلْعَة تالفة: رَجَعَا إلى قِيمّة مثلها) قيمة المثل كيف يكون؟ هذه 
المسألة الثانية: أنه يرجّع لقيمة المثل ولا يرحَع لقيمة لتبايع» انظر: ما يرجّع لقيمة لتبايع» 
يع تبايعت أنا وأنت سلعة هذا الكأس» قلت أنا أو أنت بدأت لأنك أنت 0 
النفي تقول: والله لقد بعتها مئة» وقلت أنا: والله لقد اشتريتها بخمسين بعد النفي» ففسخا 
والأصل أن السلعة تكون لك. إذا لم تكن السلعة موجودة بأن تلفت ما الذي يحدث؟ 
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نرحع لقيمتهاء تُقومها كم قيمتها؟ قيمتها في السوق ولا نرجع ما قلنا؛ لأن هناك احتلاف 
في القيمة الي تبايعنا يماء فما نرحع لقيمة التبايع وإنما نرجع لقيمة المثل» وهل يجوز إعطاء 
مثلها إذا كانت من المثليات؟ فيها وجهان المذهب. 

]٤٤:٤١[ طالب:‎ 

قيمتها وقت التعاقد نعم. 

رجل استأجر من آخر بيته ولا حل وقت الإيجار قال المؤجر: (أجرتك بألف)» قال: رلا 


استأحرقا بخمسمئة)» فتحالفا نقول: لما حالتان الإحارة؛ 


.١‏ إن كانت الإحارة قد انتهت فإنه يعطيه أحرة المثل. 
.١‏ وإن كانت في الذمة يعن ما بعد حلت» طبعًا يتفاسخان لم يكن هناك تقابض 
ى السماءه اشا 

*. وإن كان قد مضى بعض الأحرة فبقسط أجرة المثل. 
أصبح لنا ثلاث حالاات. 
يقول الشيخ: (فإن اخْتَلّقَا في صفتها) يعن احتلفا في صفة السلعة التالفة فقطء يحب أن 
تعرف أن الضمير هنا عائدٌ بالسلعة التالفة ليس السلعة الموحودة؛ لأن الاحتلاف في الصفة 
سيأق بعد قليل الخلاف فيه» لأن بعض الناس يظن أن في صفته أي في صفة السلعة 
المختلّف فيها المتعاقد عليهاء لا هنا صفة السلعة التالفة» قال: (فقول مشش أي فالقول 
قول المشتري» ماذا قال المشتري؟ كانت جديدة أم مستعملة؟ فيقول: تال فول ال 
مع بكينه. 
تحالفا في هذا الكأس» فنقول: نرحع لقيمة الكأس» اخحتلف مرة ثانية أنا أقول: إن الكأس 
كذ وآنت قله اکس کلف آنا اقول ديد وات تقول ملا زحاج» اختلفا في 
صفتها فالقول قول المشتري؛ لأن المشتري هو الغارم» هو الذي سيدفع الفلوس؛ لأنه بعد 
القبض سيدفع المال» فالقول قوله» فله قوة في حانبه فالقول قوله؛ لأنه غارمٌ ويده كانت 
كذا أمانة غليها. 
قال: (وإذا فسخ العَقَدُ) أي بعد التحالف والاختيار -اختيار الفسخ- (الْقَسّحَ ظَاهِرًا 
وَبَاطِنَا) نبدأ ما معنى الظاهر والباطن؟ 
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معن الظاهر: أي أمام القضاءء إذا حاء أمام القاضي فإنه يحكم به ظاهرًا. 
وأما معن الباطن فإنه في حقيقة الأمر 
ل 
إذا غصبت قلمك» أحذت قلمك ثم تداعينا أمام القاضي فقلت: إنما هذا القلم لي» وقلت 
لك: ماذا؟ بل القلم لي؛ لأني أنا الغاصبء القاضي يقضي ماذا؟ باليد مع اليمين لا بينة 
بينناء فأحلف فحلف الذي عنده اليد أن القلم له يحكم القاضي به لمن؟ لمن هو بيده 
حكم به يحكم به ظاهرًا لا باطتاء باطنًا ما معناه؟ يعي لا يجوز لي استخدامه» ولا يجوز 
لي الانتفاع به ولا جوز لي أن أفعل أي شيء. 
مثال آخر لمخالفة الظاهر الباطن: بعض الرجال لق طاق زوجته» فتدَّعي أمام القاضي» 
يقول الزوج: أبدًا ما طلقت» تكذب» أثبت» ما في إثبات» احلف يحلف» بعض الناس 
فاجراء يحرم عليه أن يطأهاء ويحرّم عليها هي أيضًا لأنه في الباطن أن تُمكن من نفسهاء 
ولذلك يقولون: إذا ثبت عندها بينونة وجب عليها الخلع» هذه من الحالات الى يجب فيها 
الخلع» يجب عليها هي أن تفدي نفسها عال؛ لأن حرام عليهاء هذا كذاب» يجب أن 
تفدي نفسها عال؛ لأن عقد باطنًا. 
طالب: الوزر عليه؟ 
الوزر عليه هوء ما يحكم بالتمكين» القاضي ما يجوز أن بحكم بالتمكين في هذه الصورةء 
يحكم في النشوز بالتمكين, هنا يحكم القاضي بعدم ثبوت الطلاق فقط. 
هنا المسألة لما قال: (الْفْسَّحَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا) ما الذي يباح؟ ما الذي ينبني عليه؟ ينبن 
عليه مسألتان: 

" المسألة الأولى: أن كل واحد من المتعاقدين بباح له جميع التصرفات» يجوز له 

أن يبيع ويشتري فيه ظاهرًا وباطنًا. 
2 الأمر الثابي: أنه ب تت عله آنه لر بان اأهزعنا بعد الق آنه كان عا فك 


ا هذه الفائدة الثانية» ما يلزم يقول: حللنٰ» حلاص 


عنمي فى ا 559 
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" الأمر الثالث: أنه لو كان متعمّد الكذب وحلف اليمين كذبًا صح الفسخ 
وحاز له التصرف ولكن بقي عليه إثم. 
إذن ترتب عليه ثلاثة أحكام فانتبه لحاء في قولهم: (ظَاهِرًَا وَبَاطِنًا). لا أريد أن أعيدها 
لأحل الوقت. 
الحالة الثانية إذا اختلفا: قال: (ِوَإِنِ اخْتَلَفَا في أجَل) يعن أحدهما قال: (بعتّك على أن 
الغمن حال)» والمشتري قال: لا بل الثمن مؤحل» أو قال: شهر وهذا قال: شهرينء (أَوْ 
شَرْط) سواء كان الشرط صحيحًا أو كان الشرط فاسدًا لا فرق» ونحن قلنا في الشروط: 
أن الشروط الفاسدة إذا اشترطت في العقد وكان المرء لا يعلم أن الشرط فاسد وإنما كان 
له غرضٌ صحيممٌ فيه؛ أصبح له حق الخيار في الفسخ. 
قال: (وَإِنٍ اختلفا في أجل أو شَرْط) شرط يعي أحدهما قال بالشرط وأحدهما نفى» قال: 
(قَقَوْل مَنْ يَنْفِيه) قال: لا شرط بينناء طبعًا مع بمينه؛ وذلك لأن الأصل في العقود لا شرط 
نها وك عا فاعدةمن القرل و ل مق كان مسك باصا من كان مده أضل 
هو القول قولهء إن لم يكن هناك أصل واستويا في الاستحقاق» هنا يكون إما التحالف من 
جميعهما أو القسمة بينهما. 
الحالة الثالئة -وهذه فيها مخالفة للمذهب سنذكره بعد قليل-» قال: (وَإِنِ اختَلفا في 
عَيْن المبيع) يعني واحد يقول: أنا بعتك السيارة هذه قال: لا أنت بايع لي السيارة الثانية» 
انظر: عين المبيع» ومثله لو احتلف في قدره» قال: أنا بعتك كيلو واحد ريال قال: لا أنت 
بايعيى كيلوين بخمسة» إذا احتلف في عين اللمبيع أو في قدره» المصنف يقول: (تَحَالفَاء 
وَبَطل البَيْعْ) فيرى أنه من نوع الخيار» فيتحالفان ويبطل البيع أو أن يرضى أحدهما بأن 
ياعد بشو ل صا د لما قال راذا اختلفا في الثمّن). 
والمذهب عند المتأحرين أن القول قول البائع مع بمينه» والأقرب للقياس كما قال جماعة من 
أهل العلم منهم الشيخ عبد الله أبا بطين وغيره: الأقرب للقياس هو ما ذكره المصنف في 
الزاد» فإن قول المصنف الزاد أقرب؛ لأن الاحتلاف في عين المبيع شبيه بالاختلاف في قدر 
الثمن» إذ المبيع والثمن كلاهما مثمنان» هذا الثمن وهذا مثمن» فيأحذ حكم الاختلاف قي 
قدر الثمن» ولذلك يقول الشيخ عبد الله أبا بطين في حاشيته على الروض أو على المنتهى» 
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يقول: "والقول الذي مشى عليه الشيخ موسى هو الأقيس لقواعد المذهب" فيتحالفان 
ويصبح لكل واحد» ولذلك الحقيقة هذا القول أوحه وهو الذي عليه العمل عند القضاة في 
الزمن الذي قبله بفترة» ليس الآنء الآن لا. 

يقول: (وإن أَبَى كل مِنْهُمًا كليم مَا بيده حتى يقبض العوّض) انتهينا من مسألة الخيار, 
تكلم عن مسألة أحرى يعي فيها نوع محل إشكالات بين الناس» إذا اثنان تبايعا سلعة 
وكل واحد يقول: لا ما أعطيك أعطين الفلوس أول» لا أنت أعطين فلوس أولء فأعطئ 
المبيع أول ماذا يفعلان؟ يقول: هناك أربع حالات» ذكر مصنف أربع حالات» وهذا 
التقسيم مهم لكي تفهم طريقة المصنف. 

الحالة الأولى قال: (وَالثمَنُ عَيْنَم هذه الحالة الأولى: إذا كان الثمن عينٌ» ومعيئ كونه 
عين أي معين» وسيأي بعد قليل الحالة الثانية إذا كان موكلا أو عا وكان الثمن معيئًا 
رصب عَذل) أي أن القاضي أو الحتسب الذي يكون في السوق مثل البلدية وغيرها 
يعيب فا ر 3 وفيض ع تاك ن هذا القن راع من هتا الك فل 
وش المبيع) ولا للمشتري رد لله القن للبائع» لماذا 5 المبيع أول؟ لأن العادة 
جرت أن الناس يعطيك السلعة ثم يأحذ منك الثمن» هذه حالة سهلة جدًا لكنها موجودة. 
قال: (وَإن کان دیا حالم يعني قال: في الذمة لكنه حال الدين قال: ( أَجبرَ بائ ثم 
مشتر) أجبر البائع ماه الآنء ثم يجبّر المشتري» فما يكون هناك في الوسط رجحل يقبض 
بينهما رحلّ عدلء قال: رإن كان الثَمّنُ في الّجْلِس) إذا كان الثمن معين ومحدد في 
اجلس قال: تعطيه. 

الحالة الثالثة قال: (وَِنْ كان عَائيَ) أي الثمن غائب عن البلد (حُجر عَلَيْهِ في الْبيع 


س 
ایی سد هو 


وبقية ماله حتى يُحطضيرة) اف القاضي يقول: حلاص أعطه السلعة المباعة ولكن تمع من 
التصرف فيهاء ولمتع من التصرف في كل مالك الآخر؛ لأنه رعا تتصرف ,مالك بأمر يضر 
المشتري» (حَتى يُحْطرَةُ) أي حن يحضر الثمن القريب. 

الحالة الرابعة قال: (وَإِنَ كان غَائَبَا أي المال غائب» (ِبَعِيدَا عَنْهَا) أي بعيدًا عن البلدةء 
في مشقة» قال: (والمشتري مُعْسرٌ) ليس عنده مال آحر» (فَلِبَائْع الفسلخ). 
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انظر هذا التفصيل الطويل أربع حالات أتى به المصنف لأحل الحالة الرابعة فقط» أتى به 
اموق الخال ريده لكي O Ea‏ الانمى عور يار شار 
لاحتلاف التبايعين في التسليم -تسليم الثمن-» وأن موضعه إذا كان الثمن غائيًا بعيدًا 
والمشتري معسرء هذا هو محل الشاهد» والباقي فقط من باب القسمة العقلية لكي تفهم 
جميع الصورء فإن البائع مخيرٌ بين أمرين: بين الفسخ وبين الرضاء والفسخ يكون لأحل 
الأغفسار أو الشيه بالأعسنار تعد القن كال المعسر: 
الصورة الثامنة من صور الخيار -وبه ننتهي ما ذكره المصنف ونبدأ عسألة مهمة جدًا 
وهي قبض المثمن-» طبعًا لم يأت المصنف بلفظة الثامن وإلا هو النوع الثامن من أنواع 
الخيار» الثامن قال: رويَشُت الخيَارُ: لِلْخُلْف في الصفَة) قبل قليل ربطت الخيار في الف 
بالصفة بشيء آخرء ما هو؟ بالسلعة التالفة» في قول المصنف أين يا شيخ؟ هو في السابع 
كما ذكرناه» بالضبط في السابع: (قإن كائت السلعة تالقة: رَجَعَا إلى قيمَة مغلهاء فان 
الفا في صفتها) بالضبط هذا الكلام» نحن قلنا قبل قليل: الاحتلاف في صفة المبيع هو 
الخيار الثامن» وأما (قَإنِ اخْتَلَهَا في صفتها) هنا قلنا ما معناها؟ الاحتلاف في صفة السلعة 
التالفة الى تحالف عليهاء فقط أريد أن تربط بين اثنين. 
قلنا النوع الثامن من أنواع الخيار: (الخيَارُ: للخل في الصِفَةِ) ما معن الف في الصفة؟ 
المبيعات نوعان -وهذه دائمًا نكررها-: 

"ا إما معين. 
* وإما موصوف. 
المعين: بعتك هذا. 
والموصوف: بعتك مثل هذا أو بعتك أنا أبيع أنموذج مثلاء أو بعتك شيء وصفه كذاء بر 
وصقه كذ سيارة وصفها كذاء واطح؟ معن وموضوف. 

" أما الموصوف فإن الخلف يكون في صفته» يعطيك وصف ثم يتبين حلاف ذلك 

أنه أقل منه» من الصفات المؤثرة. 
" وأما المعينات فإن المرء إذا رآها ثم احتلفت هي نفسها المعينة قبل التعاقد ثبت به 


الفسخ. 
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الصورة الثانية ليست واضحة: يعن مثا قلت لي: بعتك هذه السيارة» قلت: حلاص 
سأشتري منك لما جاء بكرة أو قلت: خليئ أفكرء بعد يومين قلت: حلاص بعتهاء لما 
جاءتئ السيارة إذا يما قد تغيرت علي» مي كان تغيرها؟ قبل التعاقد وبعد الرؤية» إذن 
الف شد يكرة للصفة» وقد يكون في الموصوفات» وقد تكون للمرئي إذا تغيرت صفته 
وهيئته بعد الرؤية وقبل التعاقد» عندك شاة رأيتها والله من أطيب الشياه أمس»ء لما جثنا 
اليوم على أساس رؤية أمس إذا يما انكسرت رجلهاء انكسرت اليوم فقط؛ لك حق 
كارو موهذا فس عار ادق ا 
قال: (وَيَثْبْتَ الجبَارُ: لِلْحْلف في الصفة وكغير مَا تَقَدَمَتَ ريم في المعينات. 
هذه تسعة أو ثمانية أنواع» بعض العلماء وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي -عليه رحمة 
ال قال "وفك أذ ويك اسع وهو الخيار لتخلّف الشرط"؛ فمن اشترط راا 
فک اھ ركو له وق الان مره کن اقرط ع ر فسا کا فقا 
قليل» فالصحيح؛ لأن له غرض صحيح فيه وهو لازم» والفاسد لكونه كان يظنه صحيحًا 
وكان له غرضٌ في إمضاء العقد بمذا الشرط الفاسدء فلما تبين فساده أصبح له الحق الخيار 
في النفي والإثبات مثلما تكلمنا عنها قبل ثلاثة دروس في قضية الشروط في البيع. 
انتهينا الآن بحمد الله عر وَجَل- من باب الخيار وهو باب سهل» سنبدأ بموضوع 
يحتاج إلى بعض التركيز. 
طالب: [8ه:١:١]‏ 
أنت تقصد في الرؤية ولا في الصفة؟ انان تعاقدا على شيءء تعاقدا مغلا على مسين طن 
ورق معين وكتبا العقدء ينتهي حيار المحلس بالتفرّق أليس كذلك؟ وكان المبيع في الذمة» 
ما بعد جاء من حارج المملكة؛ لما وصل إل الورق ما هو الذي أنا طلبت» ليس الذي 
طلبت؛ فلك حق الخيار إما الإمضاء وأما الفسخ» وليس لك حق الأرش» هنا ما في أرش» 
الأرش فقط في العيب والتدليس. 
# بدأ الشيخ في فصل مهم جذاء الفصل هذا يتعلق بأمرين: 

الأمر الأول: يتعلق بقبض البيع. 

" والمسألة الأخرى: تتعلق بالتصرف في المبيع قبل القبض وبعده. 
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نبدأ أولًا في قضية القبض: القبض مؤثر في كثير من العقودء كثير من العقود يؤثر فيها 
القبض» وأثر القبض في العقود ثلاثة أنواع: 
® فهناك عقودٌ لا تصح بلا قبض» ومن هذه العقود عقد الصرفء فإنه إذا لم يكن هناك 
تقابض في عقد الصرف في المجحلس فإن العقد باطل» انتهينا يحب أن يتناسخاء هذا النوع 
الأول» وهذا يذكره الفقهاء أين؟ في باب الصرف. 
© النوع الثاي: أن يكون القبض شرطًا للزوم» العقد صحيح» نحن قلنا: أول شرط 
اله 0 فة أذ وكوك الد صح لكو القيضن. حرط له قالو وهاي 
الحبة» فإن الحبة تصح دون قبض لكن لا تلزم إلا بالقبض» ومعين كوفا آنا ليست بلازمة 
أي يصح للواهب أن TT‏ هبته» وهذا حديث أبي بكر الصديق معروف أن 
[٠:١٤:١ ٤[‏ قي العالي ومعروف سيمر معنا إن شاء الله في محله, هذه الحالة الثانية. 
© الثالث وهو المهم وهو موضوع الباب هنا: أن يكون القبض شرطًا لنقل الملك. 
إذن القبض: 

.١‏ قد يكون شرط في صحة العقد في الصرف. 

؟. يكون شرطا في لزوم البيع في البة وما في حكمها كالصدقات وغيرها. 

*. أن يكون شرطًا في نقل الملك وهو في سائر العقود وهو الذي ستتكلم عنه 

اليوم. 

ما معنى أن يكون شرطًا في صحة نقل الملك؟ 
أي أن هذا العقد إذا لم يُقبض فقد صح» ليس باطلاء ولزم لا يجوز الرجوع فيه» لكن لا 
يجوز لك أن تنقل ملك هذه العين لغيرك حين تقبض هذه السلعة» لو مات البائع أو 
المشتري فإن هذه تُورّث ولا ينفسخ العقدء بخلاف البة مثلًا أن الذي عليها شيء واحد 
وهو أنك لا يجوز لك أن تنقل هذه السلعة لغيرك حن تقبض هذا الشيء. 
يقول المصنف: رومن اشترى مَكِيلًا وَتحوّة: صح وَلَزِم أي قبل القبضء (وَمَنِ اشترَى 
مكيلا و صح وَلَرِم العَقدِ) لما قال هذا الكلام؟ لأن فقهاء المذهب وهي الرواية 
المشهورة في المذهب أن المبيعات نوعان: 

" نوع يشترط القبض لنقل الملك مثلما ذكرنا قبل قليل. 
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" ونوعٌ لا يشترط له القبض مطلقا فيجوز أن تنقل الملك من غير قبض. 
إذن نحن قلنا قبل قليل ثلاثة أقسام لنُزد رابعًاء هذا التقسيم الرباعي مهم جدًا أن 
تحفظه: 

" القبض شرطٌ لأحل الوقت. 

2 شرا ةق الصرفه: 

8 شرط للزوم في البة. 

8 شرط في نقل الملك» ليس بالتصرف في نقل الملك؛ لأن من التصرفات ما يصحء 
منها العتق يصح» وبعضهم يقول: والوقف أيضًا يصح» فالمذهب يصح والوصية 
في رواية» إذن بعض التصرفات تصح» ولمعاوضة غير المحضة مثل أن يكون 
ا عب أن تقول هو فرط ف قل الاك كرك 

النوع الرابع: ليس القبض شرطا في شيء نحن يهمنا النوعين الآخرين» هذا هو 
موضوعنا. 

قال: (وَمَنِ اشْترى مَكيلًا وََحْوَةُ) فقهاء المذهب يقولون: ليس كل المشتروات يُشترط 
القبض فيها لنقل الملك وإغا هو خاصٌ بالمكيلات ونحوها؛ لأن "النبي -صلى الله عليه 
وَسَلَّم- فى عن بيع الطعام حي يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري"» وقد 
قال عثمان -رضي الله عنه-: "من اشترى طعامًا فلیکله» ومن ابتاع طعامًا فلیکله"» من 
باع طعامًا فليكله» ومن ابتاع طعاما فليكله؛ فقالوا: إن القبض يكون شرط في نقل المكيل 
(وَكَخْوَة) أي ما يلحّق به. 

ما هو ځوه؟ 

قالوا: كل شيء باع كياء أو باع وزئاء أو يباع ذرعًا بالذراع» أو باع عداء هذه 
الأشياء الأربعة يشترط القبض لنقل الملك فيهاء غير هذه الأشياء لا يشترط القبض» مثل 
ماذا عندهم؟ سنتكلم عنها بعد قليل لكن نأنٍ با في المقدمة أسهلء قالوا: مثل الأراضي 
العقار لا يشترط القبض عندهم؛ الأشياء الثابتة غير المنقولة؛ يعن الشيء الثابت على 
الأرض مثل الآلات الكبيرة هذه ما يحتاج نقلها؛ لأنها ثابتة ما تتحرك» مثل الرحى قليًا 
يقولون الآن ما أدري ماذا تسميه» يعي ما في ذهي الآن مثال» مثل يقول: الناقة الواحدة» 
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هم يقولون: العبد لكن يمكن إلحاق الناقة بماء فهذه شيء واحد ليس معدود؛ لأن المعدود 

" المعدود مثل عندك كرتون مناديل تقول: أعطئ خمسة» لا بد من أن تقول هذه 

الخمسة» تميزها لكي تتميز من غيرها. 

" أما الشيء الواحد مميز ولا يحتاج القبض فيه. 
وضح التفريق» مهم جدًا أن تُفرّق قاعدة المذهب هذه مهمة معنا جدًا جدّاء وعرفنا دليلها 
حديث ابن عمر أنه قال في الكيل» والكيل يقاس عليه ما في حكمه. 
يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: رولا يَصِحّ تَصَرَّفَةُ فيه في ماذا؟ أهم شيء في 
المعتصرات عودة الضمائر في ماذا؟ في المكيل ونحوه الذي اشتراه قبل قبضه؛ (وَلَا يصح 
صرف فيه حى يَقَبِضَهُ) ما يجوز لك أن تتصرف فيه قالوا: ويشمل هذا التصرف البيع 
والشراء وغيره إلا ما استثناه قبل قليل كالعتق» وبعضهم يستثئٍ الوقف» وفي الوصية أيضًا 
حلاف» واحتلف في جعله في [لاه:9١:١]‏ والصحيح أنه يمتع منه» ولذلك يقول: جميع 
ارات سواء كانت عار أو رعا ما ضور أك شيعه ولا عرز أن كيه لأ حك 
ما الدليل على أنه لا يجوز لك أن تبيع طعامًا مكيلًا أو موزوتًا أو معدودًا أو مذروعًا 
حن تقبضه؟ 
الوا ما تق [الستيكين] من بعدييف ابن عباتن رضي الله عهمات أن الب دصي 
اله علَيْهِ وَسَلّمّ- فى عن بيع الطعام حي يقبّض» ومثله جاء عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما-» وقد جاء في عند أبي داود وغيره قال: "ولا نرى غيره إلا مثله"» ما نرى غيره إلا 
مثله. 
ما الذي يستننى تما يجوز بيعه قبل قبضه؟ 
الذي قلناه قبل قليل ما هو؟ مثل الأراضيء ما لا يمكن قبضه أو ما نقول: لا يمكن قبضه؛ 
لأن عندهم التخلية قبض» نقول: ما ليس بواحدٍ من الأمور الأربعة مثل الأرض والمعين 
ونحوه» المعيّن الفرد مثل قالوا: العبدء فقالوا: هذا يصح بيعه قبل قبضه. 
ما العلة في النهي؟ 
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مشهور المذهب يعللون بتوالي الضمانين» قالوا: لأن الشيء قبل قبضه يكون في ضمان 
البائع؛ لأنه في يده ولي نفس الوقت في ضمان المشتري لأنه في مِلكه وقد لزم فيكون فيه 
توالي الضمانين» هذا معن توالي الضمانين» طبعًا من أهل العلم كالشيخ تقي دين يقول: 
هذا التعليل غير مقبول لا طردًا ولا عكسًا وأطال في مناقشة هذا التعليل. 

يستشنون من ذلك صورة واحدة -يا شيخ لكي تتم هذه الجزئية- قالوا: إذا بيع الطعام 
جزافاء يُستئى من ذلك إذا بيع الطعام جزافا وهو مكيل فإنه يجوز بيعه قبل قبضه» قالوا: 
ودليل ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "مضت السنّة أن ما 
أدركته الصفقة بجموعًا فهو للمشتري أو فهو من مال المشتري"؛ أي يجوز له التصرف فيه 
ولو م يقبضه. 

طالب: [۱:۱۲:۲۷] 

بيع النولية كيف؟ لا ما لا بيع الضماتين قبل القبض» بيع التولية تعلق .سلمك الله 
يقول لك مثنًا: بعك هذا الكأس بريال وقد اشتريته بريال» لكن ممكن تركب تقول: تولية 
لم يُقبّضء المراد ]١:١7:5[‏ لم تُقبَض فيه توالي ثمانين» كل العقود؛ لأن التولية تتعلق 
بالشمن ما تتعلّق بالقبض» مثل لما قالوا: بيع المرابحة للآمر بالشراء ركيُوا وصفين: مرابحة 
تكلمنا عنه» للآمر بالشراء الى هي المواعدة» فبيع المرابحة هنا غير بيع المرابحة للآمر 
بالشراء» ونرّلوا كلام الأئمة كأحمد وغيره أن بيع المرابحة من أطيب العقود قالوا: إن بيع 
المرابحة للآمر بالشراء من أطيب العقود» فرق بين هذا وهذاء ذاك عقد مالك يقول: حرا 
وهذا عقد هو أطيب الكسب. 

يقول: (وإن تلف) بدأ يتكلم عن قضية إذا تلف قبل القبض قال: (وإن تَلِف) أي المبيع» 
وقي معناه لو جاء فيه عيبء (قَبْلَهُ أي قبل القبض فمن ضمان البائع؛ لأن البائع هو الذي 
يضمنه» ولذلك قلنا نحن: إنه توالي الضمانين» هو الآن في ضمان البائع» لو باعه المشتري 
ما معنى توالي الضمانين؟ 

انظر هذه السلعة» أنا والشيخ أبو سليمان والشيخ عائض» نحن الثلاثة» انظر إلى هذه 
السلعة بعتها للشيخ أبو سليمان» وأبو سليمان باعها للشيخ عائض» فانظر هنا: قبل أن 
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يقبضها الشيخ هي في ضمان مَن؟ في ضمان أناء باعها الشيخ للشيخ عائض في ضمان 
مّن؟ في ضمانه هو» لو تلفت السلعة في ضمان الشيخ وف ضمان أناء هذا معن توالي 
الضمانين» يعني كيف تكون السلعة في ضمان اثنين» يضمنها اثنان؟ إذا ضماما بضعفي 
قيمتهاء هذا معن قوهم توالي الضمانين. 

طالب: ]١:١4:55[‏ ولذلك قلنا: التصرّف. 

هذا الكلام طبعًا كلام صحيح» غير صحيح هذا نقاش آخرء لكن أذكر لك تعليلهم» بل 
الممهور يرون التعليل بتوالي الضمانين. 

الآن سنتكلم عن قضية أنه ما معنى كوفا في ضمان البائع؟ 

معن كوفا في ضمان البائع يعي أن قبل القبض قبل أن تُقبّض فما في ضمان» أي تلف 
فيها أو عيب فأنا أضمنها أيها البائع. قالوا: (وَإِنْ تلف قَبْلَهُ: فَمِنْ ضَمَانِ بَائع). 

بدا بين ضور التلف قال: (وَإن كلف بآفةٍ سَمَاويَةِ) يعن ليست بفعل آدمىً» من الله -عز 
وَحَل-» لا بفعل البائع ولا المشتري ولا بأحبي وإما بآفةٍ سماوية» قال: (بَطَل البَبْعْ)» 
الحقيقة قول المصنف: (بَطل البَيع) يقصد أن البيع انخل» وقد عاب بعض الشرّاح هذه 
العبارة قال: هذه عبارة غير دقيقة» وإنما الصواب أن تقول: انفسخ البيع» ولذلك عبارة 
الشيخ نفسه الشيخ موسى في [الإقناع] قال: "فا من مال البائع" كذا عباراته» ما قال: 
بطل؛ لأن البطلان إنما يكون لفوات ركن أو شرط» وهنا لم يفت ركنٌ ولا شرط وإنما هو 
انفساخ العقد» لذلك الصواب أن يُقال: انفسخ البيع» ودليل ذلك أن البي -صَلى الله عليه 
وَسَلمَ- فى عن ربح ما م يضمّن» وهنا تلف. هذه الصورة الأولى. 

الحالة الثانية: إن أتلفه آدمي ععن أن يتلفه إما البائع نفسه» أو يتلفه المشتري» أو يتلفه 
أحبى؛ إن أتلفه المشتري يجب أن نقول ماذا؟ حلاص كأنه قبض فلذلك تخرحه» إذن 
فقوله: أتلفه آدمي يشمل اثنين في الحقيقة» يشمل البائع أو الأحبي. 

قال: (وإن أثلفة آدَمِي) أي البائع أو الأحبي (خَيرَ مشتر ین رین رین فسخ 
أى مدل الف إذا كانت قلق كاملا أو ية اليب: 

البدل هنا ما هو؟ 
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البدل قاعدته سهلة: في المثليات مثله؛ وفي القيميات قيمته» قيمته وقت التلف» ليس وقت 
التعاقد وإنما وقت التلف» والمثليات في المذهب فقط في المكيلات والموزونات فقطء. وغيرها 
من المعدودات والمذروعات ليس فيها مثلي وإغا فيها قيمي. 

قال: (وَمَا عَدَاةُ أي ما عدا ما سبقء قلنا: كالدار والإبل ونحوها فإنه (يَجُوز صرف 
المنثري فيه قَبْلَ قَبْضِهِ)» قالوا: ودليل ذلك ما حاء عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: 
"كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» ثم نقتضي بالدراهم دنانير"» والحديث روي مرفوعا 
ووقوفاء والوقوف أصح كما قال الحافظ في البلوغ. إذن هذا يدلنا على أن غيرها يصح. 
وبناء على ذلك فالمذهب -انتبه معي-: من اشترى سيارة وقبل قبضها باعهاء يصح ولا 
ما يصح؟ قبل القبض على المذهب يصح» ليست معدود ولا مذروع ولا موزون ولا 
مكيل» لا يشترط القبض لنقل ملك السيارات» فيجوز أن على المذهب أن أقول لكم: 
على المذهب يجوز أن تشتري السيارة وتبيعها إذا تميزت من غيرها؛ لاما أعيان وأصبحت 
في ملكك ببطاقة جم ركية» القبض يكون بالتخلية فيها أو أقل. 

(يَجُورُْ تصرف المشتري فيه قبل قَبْضِه) طبعًا في شيء لا يجوز ولذلك أنا قلت لكم قبل 
قليل: ذل كان ستاك :آنا الررصر قات كانه lele ba‏ كل المواصفات ما يجوز 
التصرف فيها قبل قبضهاء أي موصوف لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه» لا نقول: إنه 
يرق بين النوعين المكيل والموزون والمذروع والمعدود» هذه في المعينات دون المواصفات» 
انتبهوا لهذه المسألة فإها مهمة» كثير من الناس يظن أن بيع المواصفات يجوز قبل القبض؛ 
لأنه لا يدحل في الأربعة» هذا غير صحيحء المواصفات كلها؛ لأن بيع الموصوف فيه 
جهالة» ولأن فيه قد يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالئ. 

قال: (وَإن تلِف) ما عدا البيع بكيل ونحوه؛ يعن وإن تلف غير ما يشترط له القبض» 
الذي لا يشترط له القبض للنقلء (فَمِنْ ضّمَانه) أي من ضمان مَن؟ المشتري لعدم وجود 
توالي الضمانين» لعدم وجود ضمان البائع فيه» طبعًا ما لم يكن بإتلاف البائع نفسه» فإذن 
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التصرف في حقه فيكون الضامن هو البائع. 
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أعيد الجملة الأخيرة بسرعة؛ لأن بقي عندنا جملتين وينتهي الدرس, يقول الشيخ: إن 
الأشياء التي يُشترط القبض ها ما هي؟ أربعة أشياء: 
.١‏ المكيل. 
۲. الموزون. 
۳. المذروع. 
5. المعدود. 
ما عدا ذلك لا يشترط القبض بنقل الملك ها. 
ما الذي ينبني على هذا التقسيم للمبيعات؟ ينبئ عليه حكمان ذكره المصنف: 
الحكم الأول: أنه لا يجوز لك أن تنقل الملك قبل قبضهء بخلاف النوع الثاني 
فإنه يجوز نقل الملك قبل قبضه» وهذه واضحة. 
" الحكم الثابئ ذكره المصنف: أن هذا المبيع قبل القبض إذا كان من النوع الأول 
الذي يشترط فيه القبض النقل الملكي» فضين بآفة سماوية فإنه يكون في ضمان 
مّن؟ البائع؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع» وأما النوع الثاني الذي لا يشترط 
فيه القبض لنقل الملك» فإن تلف بآفة ماوية يكون في ضمان المشتري» البائع ما 
عليه شيء؛ لأنك أنت ما تأحرت» أنت تأحرت ما جثت تأحذه» إلا أن يكون 
أتلفه آدمي فالآدمي يضمنء إلا في حالة واحدة استثناها المصنف قال: إذا منعه 
ظالم غاصب فتكون يده أو ضمانه ضمان الغاصب. 
يقول الشيخ في آخر جملة أو قبل الأحيرة قال: (وَبَحْصُلَ قَبِضْ مَا بيع بكَيّل» أو وَدْن أو 
عل أو َرْع: بِذَلِكَ) هذه المسألة معناها ما الذي يحصل به القبض؟ يقول: 
.١‏ إن المكيل يحصل قبضه بكيله أن يجري فيه الصاعان» انتهيناء إذا حرى الصاعان 
في الطعام فقد قبض. 
؟. الموزون بوزنه: معرفة مقداره. 
". المعدود يعاد 
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بحرد فعل هذه الأمور الأربعة بشرط حضور المستحق لوقت الكيل أو الوزن أو الذرع أو 
العد» أو وکیله» أو وكيل المستحق» فإنه يصح. 
سؤال لغز: اشترى شخص من آخر شيا مكيلاء هنا عاذا يحصل القبض؟ بالكيل مع 
فور الع جاك اسح قال سا البائع وكلتك بكيلهاء فهل يصح ا 
البائع نائبًا عن المشتري؟ قالوا: نعم يصح» يقولون كذاء يجوز الت وكيل» يجوز للشخص» 
المذهب يجوز والجمهور يجوز طرفي عقد» فمن باب أولى جزء من طرف العقد وهو 
القبض. 
قال: (وَفِي صبْرَة وَمَا ينقل: بتقله) يعن مثل الأشياء الصغيرة بتناوهاء الصبرة الكبيرة 
يكون قبضها بنقلهاء قال: روما يَُتَاوَل: بتناوله» وغيره: بتخليته) وغيره مثل الأراضي أو 
الأشياء الثابتة مثل الآلات الكبيرة تكون بالتخلية يعن افعل فيها ما شئت. 
7 ع . ق يك ره - 7 2 © هد 0 
يقول الشيخ -رجمه الله تعالى- آخر جملة قال: (والإقالة فسخ) في أول الحديث عن 
الخيار قلنا: إن يثبت في البيوع وما ألحق بماء وهناك شيئان احتلف هل هما بيع أم ليس 
او قسمة التراضى أهى بيع أم ليست ببيع؟ من قال: إا بيع قال: يشت 
فيها الخيار. 
" والأمر الثاني قلنا: الإقالة عند من قال: إا بيع» والإقالة عند المشهور عند 
الخأحرين من الملشب أا فسخ وليست ببيع) لكن قال الشيخ منصور البهوقٍ 
في آحر كتاب السلم: "إن الإقالة بيع" وهي رواية سابقة قليمة عن أحدث» 
فهى روايتان عند المتأحرين أكثر وإن كان أيضًا ولكن عامة المتأحرين على أن 
الإقالة فسخ وليست بيع وهذا الراجح لا شك. 
ما الذي ينبني على أن الإقالة فسخ وليست ببيع؟ 
أول واحدة ذكرنا قبل قليل: ما ينبت الخيار» يعي أنا وأنت اشتريت منك هذا الكأس 
بخمسة ريال ونحن في مجلس لك الحق أن تقول ماذا؟ و5 حيار في البيت» اشتريت 
منك هذا الكأس ثم بعد فترة تفاسخناء جئتن قلت يا عبد السلام: افسخ العقد» قلت: 


شرح كتاب اد المُستقَع 
خلاص فسخت العقد» ثم بعد شوى قلت: لا لاء ما أبغي أفسخ العقد» هل لي يلحق أن 
أرحع في المجلس؟ لاء لكن من قال: إنها بيع يقول: له حق الرحوع» طيب هذه مسألة. 
المسألة الثانية: هل يجوز البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ ما يجوزء هل الفسخ يجوز بعد 
النداء الثاني؟ نعم يجوز على القول بأها فسخ. 
الأمر الثالث ما ذكره الشيخ قال: (تجُوز قبل قَبْض المبيع بمثل الشمّن) يعني تصح قبل 
القبض بخلاف البيع فإن البيع لا يصح إلا بعد قبول المثمن -اللمبيع الذي هو المثمن- لما 
يشترط فيه وهي الأشياء الأربعة. 
الأمر الثابئ قال: (وَلَا خِيّارَ فيها) تكلمنا عنه» قال: (وَلَا شفعة) يعن لا ينبت فيها 
الشفعة» مثل ماذا؟ سيأ إن شاء الله في التفصيل في بابه قريبًا رلا شفعَة) مغل ماذا؟ مثل 
أن اثنين تبايعا سلعة وبعدما تبايعا هذه السلعة وكان شريكين فيها شركة أملاك» ثم فسخ 
أحدهما العقد» فجاء شريف وقال: لا أريد الشفعة لكي آحذ الجميع» نقول: لا يرحع 
الأصيل فيكون فيه. 
بذلك نكون أنهينا الباب بحمد الله -عَرٌ وَحَل-ء على الأسبوع القادم عشيئة الله عر 
وك سهدت إبافه الرا ENO EE‏ 

الدرس الام والأربعون 
الله الرحمن الرحيم 
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فيقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: رباب الربًا وَالصّرفي). 
أتى المصنف رحمه الله تعالى يماتين الكلمتين: الريًا وَالصرْف وعطفهما على بعض؛ لأن 
بينهما عمومًا وحصوصًا؛ وذلك أن الربا أنواع وقد يكون بعض أنواعه عند التصارّف» 
والصرف قد يكون محرّمًا وحرمته بسبب الربا وإلا فقد يكون مباحًا إن لم يكن فيه ربا؛ 

- إذ الربا هو الزيادة في الأصل أو كل محرّم كما سيأت معنا. 
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- بينما الصرف هو بيع نقد بنقد. 
إذن هذا اللفظان بينهما عمومٌ وخصوصء فالربا بعض صوره في الصرف» والصرف بعضه 
محرّمٌ فيكون رباء وناسب أن يجمعا معًا؛ لأن الحرم من الصرف إنما يكون بسبب الربا. 
# قبل أن نبدأ بكلام المصنف وشرحه والتعليق عليه لا بد من أن نعرف مسائل: 
# المسألة الأولى: أن باب الربا باب عظيم وخطيرٌ معّاء ومع أهميته إلا أنه دقيق» وقد 
اختلفت آراء العلماء فيه وتعدّدت مشاريهم ومسالكهم في توضيحه وبيان مناطاته» وهذا 
الاحتلاف فيه والدقة أشكلت على الفقهاء منذ العصر الأول وهم الصحابة رضوان الله 
عليهم» فقد ثبت عن عمر بن الخطاب -َرَضِي الله عله أنه قال: "لقد مات التي -صَلَى 
لله عليه وَسَلّم- ولوددنا أن زادنا بيانًا في مسائل ثلاث -وذكر من هذه المسائل الثلاث-: 
مسألة الربا"» فقد كان عمر -رضري الله عن يود أن البي -صلى الله عليه وَسَلَّم- قد زاد 
في بيافا» وأوضح في مناط العلة في الربا؛ لأنها أشكل مسائل الربا؛ لأن العلة هي أشكل 
سال ابا 
ولذلك فإن هذا الباب قد حدث فيه اختلاف كبير وطويل وعريض بين أهل العلم» حي 
کان يعض اا الا کان ارف ون عقيل رة ال ا ومر هن الأذكياء 
حقيقة» لما جاءه باب الربا قال: "لشدة الاحتلاف في علته وعدم تحرّر هذه المسألة فيه فإني 
أتوقف"» فتوقف في باب الربا فلم يجر الربا إلا في الأصناف الستة الي حاء بما الحديث في 
حديث غبادة وغیره» رضي الله عن عبادة وعن باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
فأنا قصدي أن هذا الباب باب طال فيه احتلاف الفقهاء واستشكله كثيرٌ منهم» والشيخ 
تقي الدين -عليه رحمة الله- حينما وضع رسالة في شرح آيات الرباء وقرّر ورجح إحدى 
الروايات في مذهب الإمام أحمد بخلاف ما هو مشهورٌ عند المتأخرين قال: "إن ما وضعت 
هذا الكلام ولا كتبته إلا بعد طول تفر وكثرة تضراع) واستخارة لله عر وَحَلَ-"؛ 
لأن هذا الباب يجب أن نعلم أنه باب خطيرٌ ودقيقٌ في نفس الوقت. 
© كذلك نعلم أن الربا جاء في الشرع ععنيين: 

" المعنى الأول: وهو المعن العام فكل كسب مال مرم فإنه يسمى رباء كل 

كسب مال محرم. 
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" والمعنى الثابي: أن الربا هو بيع جنس عثله بفضل أو نسإ على التفصيل الي 

الذي سيان يعد قليل فة الله 5 

ولذلك فإن النصوص الي وردت في الكتاب والسنة في الربا كثيرٌ منها يحمّل على المع 
الأول وهو كل كسب محرّم وبعضها يحمل على المعى الثاني» وهذا الذي قرره الشيخ 
تقي دين في أكثر من موضع من مصنفاته. 
© أيضًا ما يجب على المرء أن يعرفه في هذا الباب: أن احتهاد الفقهاء في بعض مسائل 
الربا كالعلة وغيرها هو مب على تصورهم في ذلك الزمان» ولذلك فإن الفقهاء سيمر معنا 
بعد قليل أنهم قالوا: العلة في الذهب والفضة الوزن» كان قصدهم في ذلك هو أن تكون 
الغلة فيه متعدية ل قاضرة: 
كيم ولذلك يقول ابن قدامة وغيره: أننا لو قلنا: إن العلة هي الثمنية لكان الربا قاصرًا على 
الذهب والفضة ولا يتعداه إلى غيره» فقد كان العلماء في الزمن الأول لا يتصورون أنه 
يوجد شيء يتعامل به الناس بِيعًا وشراء وتقييمًا للسلع غير الذهب والفضة» لا يتصورون 
ذلك حى إفهم قالوا: إا قاصرة ثمنية؛ لا يكن أن يوحد شيء آخر غير الذهب والفضةء 
ولذلك يجب أن نعلم أن هذه العلل إنما هي استنباطية تُعرّف ,سالك العلة المعروفة في محلها 
د كنف ف کے امول ا 
لهم قبل أن نبدأ بهذا الباب يجب أن نعلم أمرًا مهمًا: وهو أن الربا عند جمهور الفقهاء لا 
يجري في كل مال» وإنما يحري في الأموال الى وحدت فيها علة الرباء وهذه الأموال الي 
وحدت فيها علة الربا تسمى بالأموال الربوية» وسيتكرر معنا هذا المصطلح كثيرًا: الأموال 
الربوية والأموال غير الربوية» إذن الربا لا يحري قي كل مال وإنما يجري في الأموال الربوية 
فف و اراد رل إقنا ارال ویریت أن أنه رن اورا اع اريه فإذا 
اقفنت غلة الرباق الحد النسين فليست الأموال آمو الا ربوية قاذ ري فيها الربا. 
وهذه المسألة يجب أن تعرفها في البداية أن الأموال نوعان: 

1 أسوال روا 


۲. وأموال غير ربوية. 


و 
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Ip شرح كتاب زاد المستقنع‎ 
الأموال الربوية: هي الأموال الى وحدت فيها علة الرباء ما هي علة الربا؟ هذا هو محل‎ 
الإشكال الذي طال الخلاف فيه» وصل لأكثر من عشرة أقوال في مسألة ما هي علة الربا‎ 
الست بم‎ 
يقول الشيخ رَحِمهُ الله َعَالَى-: (يَخْرُمُ ربا الفضل: في مكيل وَمَوْرُونٍ بيع بجنسه) إلى‎ 
آخر کلامه» أولًا: يجب أن نعلم أن الربا ثلاثة أنواع:‎ 

.١‏ ربا فضل. 

نوريا ا 

". وربا يجمع بين الفضل والنساً معًا. 
هذه ثلاثة أنوا ع؛ 

.١‏ ربا فضل: وهو الزيادة. 

؟. وربا نسأ بالمد -يععئ بال همز-: وهو التأخير. 

۳. وربًا يجمع الفضل والنسأ معًا. 
وأول شيء نعرفه أن أنواع الربا الثلاثة لا بحري إلا في الأموال الربوية» إذن كل مال ليس 
ربوا فلا يجري فيه لا ربا الفضلء ولا ربا النسأء ولا ربا الجاهلية الذي جمع فضلًا ونسأ؛ 
لأن العقد إناهع قدا را جع N‏ ننه بسي را لامي وهو أشن 
وأحطر أن الرباء وهو الذي قال عنه البي ا لله عليه و «ربا الجاهلية 
مَوْضُوعٌ كحت قَدَمِي». 
إذن عرفنا أنواع الرباء ذكر المصنف أوها قال: (ربًا الفضل) وسيأت الثاني والثالث» قال: 
رفي مكيل وَمَوْرُونٍ بيع بجنسه) هذه الجملة هي علة الرباء وقد قلت لكم قبل: إن علة 
ا ملق ا وف دقيقة» ولم يأتنا عن التي -صلى الله عَلَيْهِ وسلد إلا م 
ا و 

متو وساي -» وهذا الذي عناه عمر - رضي الله عله -» فقال: "لقد وددت أن البي ول 
لله عليه ولت زادنا توضيحًا فبيّن لنا العلة"» ولرعا كان من الحكمة في إخفاء هذه 
العلة أشياء كثيرة؛ 
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> منها: أنه يكون سببًا لبذل الاجتهاد والتفكر فى هذا الباب باب الربا» فيكتسب فيه 
الدين: "حلست فترة طويلة وأنا أتفكر في هذا الموضوع وأستخير الله عز وجل فيه 
وأتضرع إليه حل وعلا حي ظهر لي ما ظهر في هذه المسألة". 

> كما أن في إخفائها فائدة أخرى: أنه رعا كان أهل بلد يفتون في مسألة في الربا بأحد 
هذه الأقوال» وإن كان مرجوحًا عند غيرهم ولكنه فيه تسهيل على أهل تلك البلاد 
لحكمة أرادها الله-عر وَجَل-» وإغا نتلمس الحكم ولا بجزم ها 

العلة في باب الربا قالوا: أن يكون مكيلا وموزونًا بيع بجنسه» مشهور المذهب عند 
المتأخرين من الحنابلة: أن الربا يجري في بيع مكيل مكيل أو بيع موزونٍ عوزون» إذن كل 
شيء بيع كيلًا أو بيع وزئًاعثله فإنه يكون داعلًا في باب الربا. 

نبدأ أولا بقوله: (في مَكيل) ما المراد بالمكيل؟ نقول: إن المراد بالمكيل هو كل شيء باع 
باعتبار الحجم» بأن يكون هناك ميزان للحجم. قليمًا كانوا يجعلون وحدات الكيل المد 
وهو جمع اليدين أو الصاع» وتكلمنا عن تقديره قبل هذا الدرس وأنه تقريبًا يعادل ثلاث 
لترات ماءء أو وجد ف الزمان الأول وما زال يتعامل به الئاس الآن الن؛ وهو وحدة كيل 
كبيرة جدًا "امن" كل هذه تسمى كيل؛ لأا باعتبار إناء يوضع فيه المبيع فيقدّر به 
تقديرًً. 

فتقول: بكم الكرتون؟ فأنت تبيعه باعتبار الكرتون أو صندوق الفاكهة» أو الصناديق هذه 
الى يبيعون بماء فأنت تعتبر بالصندوق سواء كان ثقيلا أو حفيفا لا ننظر لذلك» وإنما ننظر 
مقدار كيلةة دار .تمه كل هله شب لات سيمر معنا إن هام الله ى حر 
ااب كبش فوته لكي والموزوة إن شام ادق عله و 

قال رفي مَكِيل) والفقهاء يقولون: لا يلزم الكيل بوحدةٍ معينة» لا يلزم الكيل بالصاع 
وإنما يجوز أي كيل» الآن عندنا الكرتون, عندنا المكعّب بباع باللتر» كل شيء يُباع باللتر 
فهو كيل» اللتر كيل» ولذلك سيمر معنا قاعدة: "أن كل المائعات مكيلات"» كل مائع 


شَرْحْكتاب راد الم قد 0 FR‏ : 


مكيل» اللبن مكيل؛ لأنه باع باللتر» فكل ما بيع باللتر أو بالمكعب أو بال أو بالصاع أو 
تراه سدس مكيلا 

قال: (أَوْ مَوْرُونَ) والوزن هو حجم أو الثقل» بكون ثقله» وقليمًا كانوا يتعاملون 
بالقراريط في الوزنء أو يتعاملون بالحبّات» حبات الشعير كم مقدار الحبة؟ أو حب الماش 
في الوحدات الصغيرة» وني زمننا الآن أصبحنا نتعامل بالحرام» طبعًا قبل فترة كانوا 
يتعاملون بالأوقية بالحجم؛ لأنها بالحجم» يوضع وضع كفتان فإحداهما بالأوقية والثانية 
يوضع بما الشيء الموزون. 

إذن عرفنا ما هي علة الربا على المذهب» ولا يلزم من كوفا المذهب أنما عليها العمل؛ 
فالعلة على المذهب ما هي؟ إما أن يكون مكيلا أو موزوناء وما ليس مکیل ولا موزون 
اه غ اا طا ن لرن الماضى ا فاك رة ا عن عام ست ما 
ولا موزونة يجوز بيعها قبل قبضهاء تتذكرون أو نسينا؟ نحن قلنا: أن المذهب أن الأشياء 
الي يجوز التصرّف فيها قبل قبضها هي غير المكيلات والموزونات» هي نفس المعئ» العلة 
هناك عندهم هي نفس العلة هنا. 

فمما ذكرناه هناك ماذا؟ المزروعات والمعدودات» ذكرنا هناك قلنا: إن الأراضي» وذكرنا 
الحيوان» فقلنا: إن الحيوان والأراضي والدور لا يدحل فيها الربا. 

من الأشياء التي لا يدخل فيها الربا وستمر معنا - إن شاء الله- قالوا: كل الفواكه 
الرطبة» وهذه عبارة القاضي» فكل الفواكه الرطبة في أصلها ليست مكيلة في أصلها ولا 
موزوها وإنما تباع بالحبة فلا يدخلها الربا. 

أيضًا عندهم: كل البقول والخضروات لا يدخلها الرباء وإن كانت الآن ثباع بالحجم 
بالصندوق أو باع بالكيلو» لكنها في أصلها في الزمان الأول ل تكن باع كذلك» فعندهم 
أن الخضروات والبقول والفواكه الرطبة دون اليابسة المحففة فإنه لا يدحل فيها الربا؛ لا ربا 
الفضل» ولا النسيئة» ولا ربا الجاهلية. 

الذهب نقول: فيه الربا؛ لأنه يوزن» باع بالجرام» طبعًا على المذهب» الفضة كذلك» 
النحاس كذلك فيه الربا؛ لأنه يباع يهذه الهيئة بالوزن» يباع بالوزن. 
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النقد الذي بين أيدينا: الريالات الى معنا والحنيهات والدولارات» هل يدخلها الربا أم لا 
إذا قلنا: إن العلة الكيل أو الوزن ما رأيكم؟ ما يدحلها إذا نظرنا كذلك» أول ما جاءت 
هذه النقد نظر فيها المشايخ من المتأحرين من فقهاء المذهب» فقالوا: تحتمل وجهين؛ 

- فبعضهم نظر لكوفا لا توزن في نفسها ما باع وزئاء فقال: لا يدحل فيها 

الرباء أول ما جاءت. 
- وبعضهم نظر إلى أصلها وهي أن أصلها الذهب والفضة فقال: إنه تدحل فيها 
الربا. 

ولذلك لا بحرم بأن المذهب آما لا تدحل به الربا كما قال بعض الناس وإنما هو تخريج 
على قواعد المذهب» ولمتأحرون تردّدوا في إدحاها في القاعدة في الموزون أو الملحق 
بالموزون أو ليست كذلك؛ فمن ألحقها قال: إفا .كثابة الصكوك باعتبار أنها ترحع لذهب 
أو فضةء والحقيقة أن النقد الآن أصبح حن ليس معدودًا ولا موزونًا ولا ملموسّاء فإن 
النقد الآن تغير حاله. 
وقد ألف بعض الغربيين كتابًا استشرافًا للمستقبل ثم تبيّن أن ما قاله صحيح» فإنه لف 
كتابًا سماه: [موت النقد]ء قال: "سيأ يوم لن يتعامل الناس بورق نقد"؛ وهذا صحيح 
الآن لو فكرت في يومك في الشهر كم تتعامل بواسطة التعامل الإلكترون بالنقد؛ شراءء 
وتسديد فواتير» وتسديد سائر الغرامات» لوجدت أن ما تبذله عن الطريق التعامل 
الإلكترون أكثر مما تتعامل به بواسطة اليدء ولذلك أصبح النقد الآن في الحقيقة غير معدود 
وإنما هو أرقام في البنك» أرقام أنت تتعامل مع شيء غير موجودة» لذلك أنْف ذلك الرحل 
قال: "إنه موت النقد". 
ولذا تكاد تكون كلمة الفقهاء المعاصرين متفقة على أن العلة في الذهب والفضة ليس 
الوزن» وإنما العلة فيها أنها الثمنية؛ أي أنها الثمنية وما يقاس عليهاء ففرق بين مطلق الثمنيّة 
وبين غلبة الثمنيّة؛ 


بعصا 


- ان قال #مطلى الف ق علد كاه ة مها قال ابن قدامة. 
- ومن قال: أنها غلبة الثمنية فقال: إا متعدية. 


فكل ما تقوم به السلع وأيجعل ثمنًا فيها فإنه يدحل فيه الربا. 
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وهذه مسألة مهمة في الفقه: وهي أن كثيرًا من المسائل يتبيّن بعد ذلك باختلاف‎ > 
الحال أن الاحتهاد الأول فيها غير صحيح؛ لأننا لو قلنا: إن الربا لا يجري إلا في هذين‎ 
النوعين وأنهما أثمان فقط دون ما عداهماء فاستلزم من ذلك كما قال بعض الناس الذين‎ 
تعصّبوا لهذا الرأي من أهل بلاد المغرب: إنه لا زكاة في هذا النقد وألّف فيها كتابًا وهو‎ 
موجودء قال: لا زكاة فيه؛ لاما عروض» والعروض إذا لم تكن معدّة للتجارة فلا زكاة‎ 
إذن بعض المسائل تستلزم مسائل أحرى» فتقول: اقش غيده خی مليارات لا ير كنا‎ 
ما دام قد جعلها في البنك وهذا قول في غاية البطلان.‎ 
الفرق بين مطلق الثمنيّة وغلبيتها:‎ 

- أن مطلق الثمنيّة أي أن هذا الشيء تمن في كل زمانٍ وفي كل مكان, ولا 

يصدق ذلك إلا على الذهب والفضة فقط. 
- وأما إذا قلنا: إنها غلبة الثمنية معن أن ما كان نتا يشترى به ولو كان في بلد 
دون بلد» ولو كان في زمن دون زمن فإنه يدحل في هذا الباب. 

إذة عرفا الآ مسالة عله الريا TE‏ الربوية وغير الأموال الربوية؛ 
قالوا: والعلة فيها الكيل والوزن» دليل المذهب قالوا: ظاهر جت عا ا بكيْل 
وا بوَْن»» فقالوا: إن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أتى بالكيل والوزن لضبط التماثل 
فدلنا ذلك على أنها هي العلة» هذا رأيهم ونحن نعرف كيف توجيه مسالك العلة ويمكن 
الاعتراض عليه بسهولة. 
قال: (بيع بجنسه)» قوله: (بيع بجدسه) بحد هنا أنه قال: إن العلة الكيل والوزن وأطلق» 
سواء كان هذا المكيل مطعومًا أو غير مطعوم» وسواء كان الموزون مطعومًا أو غير 
مطعوم» فكلها يجري فيها الرباء تنه ملا "إن ااب الى تكن حام يجري فيها الربا؛ 
كا ع بالررت بالطاقة؛ الآن اع اه لکن فعا كاذف شاع والوونة لکن 
المصنوعات لا ربا فيهاء أي شيءَ مصنو ع عندهم لا يجري فيه الربا بخلاف غير 
الصتوغات. فالتصرد لم رار إن الكبل والررون هري فيه الرنا بض النظر. عن 
اوا 
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المسألة الثانية نما يتعلق في هذه الجملة: أن إطلاق المصنف يدلنا على أنه لا يفرّق بين 
القليل والكثير» فلا يُغتفر في باب الربا القليل والكثير فكلها سواء فلو بعت ريانًا ريالين 
فإنه ربا لا فرق» بخلاف الغرر فإن الغرر يُغتفر فيه اليسير. 

ولنعلم أن امحرّمات ليست درجة واحدة: 

قاقد رمات كاعد اة ركرك هر أكل لال بالباطل بواعك مال القن ققد 
وق مال القن بالا ع ا و اعنم ن ا و يكرة هذا انال 
لعامة الناس وأحذه يكون بالغلول والرشوة» فهذا من أكل مال الناس بالباطل وهو أعلى 
درجات الحرمة. 

- ثم يليه ما كان من باب الرباء فإن الربا حرمته أحف من حرمة أخذ مال الغير» ا 
كان مالا خاصًا أو غامًا لحموع السلمينئ. 

- ثم يليه في الحرمة الغرر» فإن الغرر أحف حرمة من الرباء ووجه الفرق بينهما: أن الغرر 
اليسير يُعمَّى عنه» بخلاف الربا فإنه لا يُعفى عن يسيره» ولو ريانًا واحدًا فإنه محرّم» وهذه 
الجملة أخذناها من قول المصنف: (وَمَوْزُونٍ بیع بجنسه) وأن هذه مطلقة» لا فرق بين 
القليل والكثير. 

بدأ الشيخ يتكلم بعد هذه الجملة عن مسألة مهمة: وهي بيع الربوي بجنسه» -نأحذها 
أوسع ثم نضيّقها بعد قليل- بيع الشيء بجنسه؛ يعن بيع حشب بخشب» ريالات بريالات» 
ذهب بذهبء غترةٍ بغترة» سيارة بسيارة؛ يعي شيء بجلسة» ا 

الحالة الأولى: إما أن يكون هذا الشيء الذي بيع سواء كان الثمن أو المثمن أو كلاهما 
لبس عن أموال اليا ليس تهون الأموال اورت ف وز بيع عقني ماقا له ع له 
تقابض ولا يشترط قاثل أبدّاء سيذكره المصنف بعد قليل. 

الحالة الثانية: إذا كان من جنسه أو إذا كان ربويًا وبيع بجنسه» إذا كان من الأموال 
الربوية» على المذهب ما هي الأموال الربوية؟ أكرّر لكم مرة ثانية: على المذهب ما هي 
الأموال الربوية؟ المكيل أو الموزون» إذا بيع مكيل بمكيل, أو مووز وت هذا معناه 
أنما أموال ربوية؛ بيع الشيء بجنسه من غير المكيلات والموزونات: بيع ثوب مصنوع بثوب 
مصنوع؛ بيع فاكهة بفاكهة» بيع قلنا قبل قليل: حيوان يوان المذهب يجوز الحيوانات 
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ليس فيهاء يجوز أن تبيع إبل ناقة بناقتين» وقد جاء فيها الحديث عن ابن عمر -رضي الله 
عنه- سيمر معنا. 
إذن بيع الشيء بجنسه نقول له حالتان» نبدأ الآن: 
فا كان هم قير الأعر الما ارسي اجون مظنا 
- وإن كان من الأموال الربوية؛ يعي مكيل مكيل أو موزون موزونء فإن له حالات» أو 
نقول: فإن له شروطا إذا تحققت جاز بيعه» نحن نتكلم عن ماذا؟ بيع الربوي بجنسه» هذه 
العبارة أريدها: بيع ربوي بجنسه» يعي بيع مكيل .مكيل» أو موزون .عوزون» يجوز بثلاثة 
شروط: 

" الشرط الأول هو الذي ذكره المصنف» في قوله: (وَيَجبُ فيه: الحلول 
والقبض). 
" والشرط الفا قوله: رولا يُبَاعٌ مكيل بجئسه إلا كَبْلاء وَلَا مَوْرُونَ بجنْسه إلا 


تھے چ ص 


2o2 
٤ 


وزنا). 

" والشرط الثالث ابتدأ به وهو قوله: (يَحْرُمُ ربا الفضل) وهو الزيادة. 
إذن ثلاثة شروطء نبدأ بالشرط الأخير الغالث» نقول: 

" الفضل هو الشرط الأول؛ ألا يكون فيه زيادة. 

" والشرط الثابئ: ألا يكون فيه نسأً وهو الحلول والتقابض. 

. والشرط الثالث: أن يباع بكيل ولا يباع بوزن ونحو ذلك ما سيذكره. 
فلنبدأ بالشرط الأول منها: وهو قول المصنف: روا َا مکيل بجئسه إلا كلاه وا 
ورون بجنسه إلا وَونَا) أي ربوي لا يجوز بيعه يحنسه إلا أن يكون بیع بالكيل إذا کان 
من المكيلات» أو بالوزن إذا كان من الموزونات» إذن الشرط الأول في بيع الربوي 
بجدسه: أن يباع .ما يكال إذا كان من المكيلات أو بالوزن إذا كان من الموزونات. 
ولذا لا بد أن نعرف ما هي الأشياء التي ثكال؟ وما هي الأشياء التي توزن؟ ولكن 
للأسف المصنف أخّر هذه القاعدة في الأخيرء لكن نضرب أمثلة وسنذكر القاعدة في 
الأخير في محلهاء هذه من عيوب المختصرات أنه رعا يقم ويُؤخُر: 
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الأرز يجري فيه الربا عن المذهب لأنه مكيل» تبيع أرز بأرز ما هي وحدة التقرير؟ الصاع» 
لا ليس بلازم الصاع» قلنا: أي كيل ما يجوز تبيع بجرام» حخمسة حرام أرز بخمسة حرام 
أرز حرام» يجب أن تبيع؛ لأنه مكيل يجب أن يُباع بالكيل» تبيع كيس بكيس» فطمة 
قطمة» أو تبيع كرتون مقدار الكرتون» تأ بكرتون وتزن فيه تقول: امتلا الكرتون» إذن 
التماثل باعتبار الكيل» إذن لابد أن يباع بأصله. 

الذهب موزون» ما يجوز أن تبيع ذهب بذهب إلا بالوزن بالجرام» ما تقول: عندي هذا 
الإناء قد امتلاً ذهبّاء سأبيعك هذا الإناء الذي امتلاً ذهبّاء وهذا متماثلان» نقول: لا هذا 
كيل ولیس وزنء إذن لابد أن يكون التساوي بالكيل في أصله أو بالوزن في أصله. 

الآن البّر يباع بماذا؟ بالكيلء لا تقول: بالصاعء بالكيل أو بالوزن» هل يجوز أن تبيع برا 
بير بالوزن بالحرامات؟ لا يجوزء هل يجوز أنك تشتري بر أو رز بالحرامات؟ لأنه ليس بيع 
جنس بجنس» بجنس بغيره» نحن قلنا: إذا صار من غيره يجوزء إذن المذهب أنه لا يجوز بيع 
الب 

لماذا قلت هذه الكلمة؟ 

لأن بعض الناس لما فهم أن من كلام الفقهاء: ولا يجوز بيع المكيل إلا كيلا ولا الموزون إلا 
وزناء ظنّ أن هذه الحملة يُقصّد هما كل بيع» لاء نقول: إن قوهم: لا يجوز بيع المكيل إلا 
كيلًا إذا بيع بجنسه» ولا الموزون إلا وزئًا إذا بيع بحدسه. إذن عرفنا الشرط الأول وهو أنه 
جب أن يكو دك ی كام الكل كافاع الزروة وزنًا. 

ولذلك يقول: (وَا باع مکیل بجئسه إلا كَيَْاه ولا مَوْرُونَ بجنسه إلا وز ولا بَعْضْهُ 
عض جْرَافَ) يقول: ما يجوز أنك تبيع مكيل بمكيل جزافاء يعي هكذا كشكل تتوقع اما 
متشايمة ما يصح؛ لأن الجزاف هو عدم علم بالتساوي» يقولون: وعدم العلم والجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل فكأنك متيقن أفما قد احتلفاء فلا يجوز بيع الشيء الحزافا 
كالصبرة» يعي بر مرمي على الأرض وبر مرمي على الأرضء فتقول: بعك هذا بهذا ما 
يجوز؛ لأنه حزاف فتوقع» لا بل لا بد أن يجري فيه الصاع فيكال» أو يجري فيه الإناء 
الذي يكال به. 
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يقول: (فإن اختَلّفى الجنس: جارّت الْلّائة) يعن إذا احتلف الجنس حاز الفضل» يجوز أن 
تبيع الفضل» يجوز فيه ربا الفضل» ويجوز فيه النسأ وهو التأحير» ويجوز فيه بيع المكيل وز 
والموزون کیا ويجوز فيه الجزاف» إذن يجوز هذه ثلاثة أشياء إذا اختلف الجنسان» كل 
اا يحض ن 

طالب: [۳۲:۰۸] 

هم بعضهم يقول: إن الثلاثة المراد بما الكيل والوزن والجزاف» والمعن واحد؛ لأنه معناه 
أنه يجوز أن تبيعها كيلا بوزني» إذن احتلف وُجد الفضل» فإذا وجد الفضل من باب أولى 
يجوز النسأء ومن باب أولى أنه يجوز البيع بغيره» ولذلك أنا وجهة نظري وإن كان الشيخ 
منصور في [الروض] يرى أن قوله: جازت الثلاث أي الكيل والوزن والجزاف» لكن 
أقول: لو حملناها على المع الثاني يكون أبلغ» وهو أنه يجوز الفضل» ويجوز النسأء ويجوز 
بيعها بغير الكيل وبغير الوزن إذا كان أصلها مكيل أو موزون»ء وهذه أدق في العبارة» 


ع 


سيأن إن شاء الله بعد قليل في قضية الشرط الثان والثالث وهما: النسأ والفضل ,عشيئة الله 


يقول الشيخ: (وَالْجِنْسْ) بدأ يتكلم الآن عن الجنس لكي بميز الجنس من غير قال: 
(والجنس: ما لَه اسم حاص يَشْمَل أَنْوَاعًا -کبر وَتَحْوِو-) كل شيء له اسم يخصه و تحته 
أنواع؛ كالبر أنواع» البر الآن موجود في السوق ملا يقول لك: بر وادي الدواحي» بر 
القصيم» بر المندي مثلّاك فكل هذه الأمور تحتها أنواع» أيضًا الذهب أنواع» وهكذا الفضة 
أنواع» فكل هذه تسمى أجناساء طبعًا والنوع يكون تحته أشخاص. إذن فالنوع ما هو؟ 
نقول: ما له اسم حاص يشمل أشخاصًا. 
قال: (وَفْرُوعٌ الأجتاس: أَجْنَاسَ) يعن أن الأشياء الي تكون فرعًا عن الجنس هي تابعة 
له» قال: (كَالأدقة وَالأَخْبَا وَالِأَذْهَانِ): 

" أي أن الدقيق دقيق البر تابعة للبر» ودقيق الشعير تابع للشعير» والسويق -سويق 

البُر- تابعٌ للبر؛ فهو داحل في الجنس الأول. 
والأحباز مثل الخبز؛ حبز البر أو حبز الشعير» ونحو ذلك. 
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" والأدهان: وهو الدهن الذي يستخرج منه الزيت» الزيت الذي يستخرج منها 
كزيت السمسم يُستخرج من السمسم» فزيت السمسم داخلة في جنس 
السمسمء ما نقول: إا جنس منفصل؛ لأنه أساسًا من السمسم وهكذا. 
إذن فقوله: (وَفرُوعٌ الأجتاس: أَجْنَاَ) أي أن فروع الأشياء داحلة فيه» فقط من باب 
الاستذكار قديكًا ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ 
# الدقيق: هو المطحون. 
والسويق: هو أن يحمّص أو يقلى ثم يطحن وقد أصبح بعد طبخه أو بعد قليه 
وحمصه يطحن فيكون أسمر. 
هذا الفرق بين السويق وبين الدقيق. 
قال: (وَاللَحْمُ: أَجْنَاسٌّ بِاخْيِلّاف أَصُولِهِ) أراد هنا أن يقول: إن اللحوم... انظر الفرق بين 
اللحم وبين الحيوان؛ 
" الحيوان ليس ربوي. 
* واللحم ربوي. 
انتبه الفرق: الحيوان ليس ربويًا فيجوز بيع حيوانٍ بحيوان» لكن اللحم يوزن» باع وزئاء 
يباع بالأوقية» يباع بالكيلو» فاللحم ينوي 
قال: (ِوَاللَحْمْ: أَجْنَاسٌ باختلاف أَصُولِه) فمهما كان أصل نوع الحيوان الذي منه اللحم 
فهو حفس لكن يقولون:: الشأث والعر جف واحد» لأن لمما: حكمًا ولحداء. والبقر 
والجاموس جنسُ واحد» والإبل جنسُ مستقل» والأرانب حنسّ مستقل» والغزلان جنس 
مستقل» وغير ذلك من مأكولات اللحم والطيور باعتبار نوعها حنسٌ مستقل وهكذا. 
إذن فقوله: (باخختلّاف أصولى أي باحتلاف أصل الحيوان المأكول اللحم. 
قال: روكذ الْلبَنُ) اللبن: لبن الغدم بلبن معزي يجري فيه الرباء أو لبن الغنم مع لبن الغنم 
يجري فيه الرباء لكن لبن الغنم مع لبن البقر يقولون: اختلفت الأحناس فلا يجري فيها 
الرباء قال: (وكذا اللَبَنُ) أي هي أجناس باحتلاف أصوها؛ فإن كانت أصلا واحدًا 
فيجري فيه الربا. لماذا اللبن يجري فيه الربا؟ لأنه مكيلء قاعدة: "كل مائع مكيل". قال: 
(وَاللَحْمُ) هو كذلك. 
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بر 
طيب هنا سؤال: هنا قال: (وَاللَحْمُ: أَجَْاسٌ بِاخْتلّاف أَصُولِه) ثم قال: (وَكَذَا اللْبَنُ 
وَاللَحْمُ لا عطف اللحم هنا على اللحم الأولى مع أن اللحم الأولى تُغني عنها؟ ظاهر 
الكلام أنها واحدة وأنما تكرارٌ وخطأء وهذا هو الظاهر؛ أن اللحم هنا مثل اللحم الأول 
فيكون نفسهاء لكن ممكن أن توجّه توجيه أن بعضهم يقول: إن المراد باللحم هنا اللحم 
غير المأكول الذي باع للحيوانات اليّ تأكله» مثل أن يأكله كلب ونحوه» ممكن أن توجه 
هذا التوجيه وتحتاج إلى تأمّل. 

قال: (ِوَكَذَلِكَ اللَحْم وَالشَّخُمْ) إذن الشحم أيضًا كذلك. 

قال: (وَالكبك: أَجْنَاسٌ) إذن كبد الغنم غير كبد الإبل غير كبد الحوت وهكذاء فإها 
أجناسٌ: أي باحتلاف أصوطاء فكل أصل جنسّ مستقل. 

]۳۸:٤۰[ طالب:‎ 

يعني أن كل واحدٍ من هذه منفصل؟ إنما هي أحناسٌ وليست جنسًا واحداء ممكن» لكن 
قوله: (وكذا). 

طبعًا أعطيك فائدة يا شيخ قبل أن أبدأ: الشيخ ابن فيروز في حاشيته على الروض 
والشيخ كان كفيفاء طبعًا هو من علماء الأحساء وحاشيته نفيسة جدًا في حل ألفاظ 
الروض» فإنه كان يدون الاستشكالات على الكتاب» وكان في كتابه كثيرًا ما يقول: 
وقال بعض أذكياء الطلبة كذاء وهذا من أمانته أنه إذا استُشكل شيء في الدرس وحلها 
أحد الطلبة أنه ينسبها لبعض الحاضرين» فأنت من الأذكياء يا شيخ طاهر لا شك» لكن 
كنات سي 

يعني أعطيكم كلام الشيخ وأعطيكم وجهه: 

أبو أنس يقول: إن قوله: روكذا اللَبَنُ وَاللَحْمُ وَالشَّحْم وَالكْبدُ: أَجْنَاسّ) أي أفا 
ليست جنسًا واحدًا وإنما هي متفاصلة» لكن هذا الفهم لم يفهمه منصورء فإن منصور في 
شرحه للزاد قال: "وكذا"؛ أي أن كل واحد منها أجناسٌ باحتلاف أصوطاء مثلما قال في 
الأول» فأعاد جملته باحتلاف أصوطاء ويشكل على كلامه قوله: (وكذا) وكذا أي عطفٌ 
على خبر الحملة السابقة وهي قوله: (وَاللخم: أَجْنَاسٌ بِاخْتلّاف أصوله فلا بد هذه لو ما 
كان فيها كذا قد يقال: أن توجييك مقبول. 
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يقول الشيخ هنا -نحن ما زلنا تتكلم عن بيع الجنس ,ثله- قال: ولا يصح بيع لخم 
بِحَيّوَانٍ مِنْ جدْسه, ويَصح بِعيْرٍ جنْسه) هذا الكلام تفريعٌ على قضية اللحم فإن اللحم 
قلنا: إنه وزو ولا يجوز بيعه بجنسه إلا وقد اتحدا وزئًا واتحدا من حيث التقابض في 
الجلس» بدأ الشيخ في هذه الحملة وما بعدها انتبهوا -هذه الحملة وما بعدها- في ذكر 
أشياء لا يجوز بيعها يجنسها مطلقاء والسبب في عدم جواز بيعها يجنسها -هذه الصور 
القادمة-: أنه لا يمكن العلم بالتماثل فيها. 
أعيد: لا هذه لا يصح بیع لحم بحيوان» ]٤۱:۳۷[‏ هل يجوز بيعها باللحم؟ هذه ستأقٍ 
الآن في قضية العلة بعد قليل» بعدما نذكر صور بعد قليل في قضية لو قصد به غيره» ستأقٍ 
الآن بالضبط كلامك في محله يا شيخ. 
أغيد السا الآن سبد كر الف مال له رز مها سهان الأشياء الزيوية مطاف 
والعلة فيها ماذا؟ أنه لا يمكن العلم بالتساوي فيهاء وعندنا قاعدة: "أن الجهل بالتساوي أو 
بالتمائل كالعلم بالتفاضل"؛ وهذه الصور كلها الي ستأت لا يمكن معرفتها على سبيل 
الجزم وهو التساوي بينهما وزئًا أو كيلًا. 
وقبل أن نذكر هذه الصور تذكرون أول ما بدأنا في الدرس قلنا: إن بيع الشيء بجنسه 
له صورتان» هذه هي الثالثة؛ 
E a AS‏ 
# الحالة الثانية: يجوز بيعه بجنسه بثلاثة شروط: أن يكون غير متفاضل» وأن 
يوجد التقابض والحلولء والأمر الثالث: أن يباع المكيل مكيلا والموزون 
موزوئاء هذه الحالة الثانية. 
" الخحالة الثالثة: لا يحوز بيعه بجنسه. وهي الصور التالية» والعلة فيها ماذا؟ عدم 
إمكان معرفة التساوي. 
يقول: (وَلَا يصح بَبْعْ َحْم بحيّوَانٍ مِنْ جنْسه) يقول: ما يجوز أنك تبيع خمسين» الخروف 
كم فيه؟ تسعة كيلو فلو قلت: غالب الخراف تباع فيها تسعة كيلو» سأعطيك تسعة كيلو 
لحم بدون عظم وأعطئ هذه الشاة الى معك» يقول: ما يجوز؛ لأنك اشتريت لحمًا في 
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الحقيقة بلحم وأنت حاهل بالتفاضل» أنت جاهل بالتساوي والتفاضل طبعًاء فيكون 
لالس راف عادر 

قالواوالدليل على الخرمة: ما اء عن سعيد بن السيب رظي الله عله أنه قال: "فى 
انى حصل الله غل رمل عن بيغ اللسم باليواتا"+ وهذا اصح 'إسعاد عن سيد ين 
مسيب وهو مرسل» وأهل العلم يأخذون بالمرسل» بل حكي فيه اتفاق الفقهاء أنهم 
يعملون بالمرسل بشرطه بشروطء الشافعي أطال في قضية ما هي شروط المرسل أربعة» 
والعلائي ذكر اختلاف الفقهاء في شروط العمل بالمرسل. 

قال: (وَيَصِحٌ بير جِنْسه) مثل أن تبيع لحم شاة تقول: هذه عشرين كيلو مسين كيلو 
لحم شاة وأعطيئ هذه الناقة أو أعطئ هذا العجل يجوز؛ لأنه بغير حنسه» هذه واضحة 
يي ل ا 
المسيب "فى أن يبيع اللحم بالحيوان" أي إذا كانا من > جنس الواحد؛ غنم بغنم» أو غنم 
ععز؛ لأنها حنسّ واحدء أو بق ببقر» أو إلى ابل قينا من ران کے للخل الله م 
الحالة الأولى. 

الحالة الثانية قال: (وَلَا يجوز بيع حب بد قيقه ولا سَويقِه) ما يجوز أنك تبيع الحب 
ا د 
يحمّص تم يطحَن بعد ذلك» ما يجوز طا واس د لذ عكن الاق هدا اله 
تعرف كم مقدار التساوي؟ فإنه عند الطحن يذهب قشر الحب» فلا يكون هناك علم 
بالتساوي قطعًاء ونحن نعلم أن الحب يؤحذ بالكيل لا بالوزن» ما نقول: إنهما يوزنان 
فنعرف التساويء فالوزن هنا غير معتبر -التساوي بالوزن- وإنما العبرة بالكيل. 

قال: (وَلَا 5 ييه بمَطْبُوخِهِ) أي ما يجوز , بيع مال ربوي نیئ -نيئ يعن ما طبخ- بحنسه إذا 
كان مطبوخًاء مثل خلونا نبد باللحم» لحم ما طبخ بلحم مطبوخ قالوا: ما يجوز والسبب؟ 
قالوا: لأنه يختلف» يذهب المرق مع الطبخ يتبخر» يذهب بعض المياه الى في اللحم» يختلف 
شكلهاء أو عند الشواء يذهب» فلا يكون فيه تمائل» ويشمر يصغر حجم اللحم عند 


الطبخ. 
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مثال آحر: لو أن شخصًا عنده بر قال: سوف أبيع هذا البر بكريس أو بعصيد» معروف 
العصيد» أو بمريس هريسة أو عصيدة نقول: ما يجوز؛ لأنك لا يمكن أن تعرف ما هو 
التساوي بينهما والتماثل. 
قال: (وَأَصْلِهِ بِعَصِيرِه) أي ما يُعصّر منه» مثل السمسم بعصيره ونحو ذلك ( وخالصه 
بَمَشُوبه) يعن إذا كان لبا خالصًا وقد شيب ما زيد فيه ماء مثلاء قالوا: إلا الشيء 
اليسير يُعفى عنه كما سيأتي بعد قليل؛ قال: (وَرَطَبهِ بيابسه) ما يجوز بيع الرطب باليابس 
من اک لاحك ا ا تک ی جرت معد بن أن واس د ا غلك ان 
الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- سكل عن بيع الرطب بالتمر» فقال: «يَنْقْصُ الرُطَبْ إذَا 
بس؟» قالوا: نعم» فنهى عنه» فشرعًا لا يجوز مطلقا أن تبيع رطب لأنه رَطّب بيابسه» 
بيابس التمر الذي هو الكنيز» هذا المكنوز الذي جعل في أكياس أو الذي أصبح يابسًا 
كالحشّفء هذا لا يجوز بيعه مطلقًاء إلا في حالة واحدة من تذكرها فسأدعو له بظهر 
الغيب» صورة واحدة: إلا بيع العراياء ما يستئئ من بيع الرطب بالتمر إلا صورة واحدة: 
بيع العراياء بشرطه وهو: 

أن يكون لحاحة» ومشهور مذهب يكتفى بحاحة المشتري دون حاجة البائع. 

" والأمر الثابئ: أن يكون في خمسة أوسق فما دون. 

" والأمر الثالث: أن يكون بالخرص وهو من باب تخفيف الضرر فيكون خرصًا. 
قال: : (ويجوز بيع دق فيقه قبقه بدقيقه إذا استيا في النَعُومَة) يقول: الدقيق يجوز بيعه بالدقيق» 
دقيق البر بدقيق البر يجوز إذا استويا في النعومة» تعرف الذين يطحنون؟ يطحنون الدقيق 
بدرحات مختلفة» فأول درحات الطحن الجرش» الجرش هو أول درجة الطحن بحيث أا 
تُكسّر فقط الحبة» ثم يبدأ يطحَن حن يكون ناعمّاء فإذا كان الجريش طريقة الجرش 
مستوية مع الأخرى جاز بيعهما معا أو دقيق مطحون ناعم جدًا» أو متوسط النعومة 
عنده الآلة حق الطحن درحات ف النعومة» فإذا استويا في النعومة جاز بينهما بشرط أن 
يكون كينًا. قال: (إِذَا اسَْويًا في النعُومَة جاز. 
(ومَطبُوخه بِمَطْبُوخهِ) مثل السمن فإن السمن هو مطبوخ اللبن» اللبن طبخ ثم يُستحرج 
منه السمن كما نعلم» فيجوز بيع السمن بالسمنء قال: (وَحْبْرِهٍ بخبزه) خبز البر بخبز البر 
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(إذا اسْمَوَيًا في التشاف) طبعًا قديمًا كانوا يشترون الخبز بالرطل» والرطل وحدة كيل 
عندهم قدليكاء فيجعلون مثل الكيس قد يأحذ حمس خبرات» قد يأحذ ست» قد يأخذ 
عشر حن عتليع» فإذا كان رطبًا سيكون يأحذ حجما أكثرء فلذلك يقول: لا بد أن تكون 
مستوية في النشاف» لا رطوبة فيها لكي تأحذ الحجم نفسه. قال: (وعصيره بعَصيره) 
عرفناء (وَرَطَْبهِ برَطْبه) تمر رطب برطب وهكذا. 
عرفنا الآن فيما مضى» أرحع إلى ما مضى» عرفنا فيما مضى ما هو؟ أول شيء: ما مع 
الجنس؟ هذا مهم» وعرفنا قبله ما هو أهم: وهو معرفة الأموال الربوية من غيرهاء تعيده 
بالترتيب: 
عرفنا أُونًا: الأموال الربوية من غيرهاء وقلنا: إن الأموال تنقسم إلى قسمين: 
ربوية وغير ربوية» الربوية هي الي يجري فيها الرباء وهي ماذا المذهب؟ كل ما 
يباع كينًا أو وزئاء وسيأق بعد قليل تفصيلها. 
# ثم عرفنا أن الأموال الربوية تحتها أحناس؛ والجنس: كل شيء له اسم حاص 
بخص به وتحته أنواع» مثل: البر» الذهب» الفضة» وهكذا. 
" ثم فصل المصنف في معن الأحناس وما يدخل فيها وما لا يدخل. 
2 ثم فصّل المصنف بعد ذلك في الأشياء الي لا بمكن فيها العلم بالتساوي» فلا 
يجوز بيع الجنس بجنسه. 
ارجم الآن« قط الأول اباب ساشرح كلما أن كلخ سترجع لما حزق شاء الد فا 
بعد» أو سأشرحهما في فاية الباب. 
يقول الشيخ: رولا بيا ربَوي) ما هو الربوي؟ المكيل والموزون على المذهب طبعاء إذن 
الذي فيه علة الرباء ما وجد فيه علة الرباء (وَكَا باع روي بجنسه وَمَعَهُ أو مَعَهُمَا مِنْ 
غير جدْسهمًا) بدأ يتكلم عن مسألة وهي قضية إذا بيع الشيء ومعه ىد لخر وهذه 
المسألة تسمى مذ عجوة ودرهم بدرهمين» هذه مسألة مشهورة: مسألة مذ عجوة. 
سموقا عسالة كذ عرق وقد عداء عن القتضلى اله علد وسلد النهى. عنه كما 
سيأني بعد قليل. 


# صورة هذه المسألة ما هي؟ 


شرح كتاب راد المستقذ x‏ 
انظر: عنذنا ربويان مكيل .مكيل اتحادا الجنس» مكيل عكيل أو موزون موزون» لا يجوز 


بيعهما ببعض إلا بوجود الثلاثة شروط السابقة» هو أراد أن يفرع ويقول: لو كان أحد 
الثمنين معه غيره» مذ عجوة ودرهم بدرهمين» م عجوة يعن مد» مد اليد عجوة أي تمر 
عجوة ودرهم بدرهمين» بيع ربوي بربوي ومع أحدهما غيره وهو مد العجوة. مثال آخر: 
أعطيتك قلت: (بِغْتّك <فمسة آصع بر بثلاثة آصع بر وقلم) وضحت المسألة؟ 

يقول: لا يحوز بيع ربوي بحنسه ومعه -أي مع الربوي- أو معهما -أي مع الثمنين-؛ 
ثلاثة كيلو وقلم والثاني يقول: كيلوين وكتاب, قال: (وَمَعَهُ أو مَعَهُمَا مِنْ غَيْر جنسهمًا) 
ما الدليل على ذلك؟ قالوا: حديث النهي عن بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين لورود النص 
به» يستئئى من ذلك صورة واحدة فقط: وهي إذا كان الذي معه يسيرٌ مغتفر؛ يعي يسير 
غير مقصود» إذا كان يسيرًا غير مقصود فإنه يغتفر. 

عندي مسألة هي الى سألئ فيها قبل قليل الأخ الشيخ عبد الرمن» عرفنا صورة المسألة أم 
لم نعرفها؟ افهموا الصورة؛ لأنه ينبي عليها العلةء أعيد الصورة» واضحة الصورة؟ في أحد 
ما وضحت له الصورة؟ 

ما العلة في النهي عن بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما غير جدسه؟ ما العلة في ذلك؟ 
ذكر الشيخ منصور في [الكشّاف] أن فقهاء المذهب لمم توحيهان أو علتان: 

له فبعضهم قال: إن هذا من باب سد الذريعة للرباء سد ذريعة الربا؛ لأنه قد يؤدي إلى 
الرباء فقد يكون المقصود إنما هو الزيادة والذي أضيف معه الدرهم هذا غير مقصود؛ فهو 
ا 

له والتوجيه الاي قيل: إن هذا من باب عدم العلم» وهذا مبئ على مسألة تفريق 
الصفقة» فإنه إذا قلنا: إن مد عجوة ودرهم بدرهمين, لو قلنا: بتفريق الصفقة .معين أن مد 
العجوة بيع وحدة والدرهم بيع وحدة» فكم سيكون نصيب مد العجوة وكم سيكون 
نصيب الدرهم؟ ما تستطيع أن تحزم» ما تدري ما تستطيع أن تقول: درهم» قد يكون 
قصدهم درهم ونص لهذا وذاك له نصف» فقالوا هنا: بسبب عدم الحزم بالعلم بالتساوي. 
والعلة الثانية هي مشهور المذهب عند المتأخرين المعتمدة» وبنوا على ذلك أن كل ربوي 
بيع يجنسه ومعه أو معهما من غير حنسهما فإنه لا يجوز مطلقا إلا اليسير الذي لا يُذكر» 
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الذي ذكرناه: وهو عدم العلم بالتساوي» وهو عدم العلم بالتفاضلء قالوا: لأنما مبنية على 
تفريق الصفقة» ولكن لم تدر كم بالدرهم وكم لمد العجوة. 
العلة الثانية: الذين قالوا: إنه لأحل حسم اة الريا وسا لاو ا إذا يتن أن 
القصد ليس هو الربا وإنما القصد غير ذلك جاز؛ لأن ما كان قد حرم سدًا للذريعة فإنه 
يجوز إذا أمنت الذريعة» ومثله نقول في العلة في مسألة بيع اللحم بالحيوان» فإن مشهور 
المذهب أن بيع اللحم بالحيوان لأ رن مطلعًا لمعد العلم بالتفاضل -وهي العلة الثانية- 
ولا بالتساوي؛ ومن قال بالعلة الأولى: أن النهي في بيع بالحيوان إنما هو لأحل حسم مادة 
الربا قال: إذا كان يقصد من الحيوان الركوب لا اللحم حازء والرواية الثانية هي الي 
تنتصر لهذا القول وهو اختيار الشيخ تقي الدين» طبعا لماذا ذكرت هنا رأي الشيخ تقييد 
الدين؟ لأن المتأحرين احتلفوا في التعليل» واختلاف التعليل ينبن عليه الحكم» هذه المسألة 
TY‏ 
طبعًا الدليل على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه غيره ما ثبت عند أبي داود من 
حديث فضالة بن عبيد -رضيي الله عَنُْ- أن البي صلى الله عليه وآله وسلم جيء بقلادةء 
أعملى قلادة وهذه القلادة ابتاعها رحل بسبعة أو تسعة دراهم» فلما أخبر النبي -صلى الله 
لت قال: «لَا ما يَصِح البَيْعَ حى مير ما فيها»» تميز ما فيها من الذهب ثم بعد 
ذلك تبيع» فقال: ميز الذهب واترك ما فيها من الأشياء والفصوص الأخرى فلا تبعها يما. 
ل هنا مسألة دقيقة, هي سهلة لكنها دقيقة في الفهم: يقول الشيخ: (وَلَا تمر بلا وى 
بِمَا فيه توى» وَيُبَاعٌ النوى بَمْر فيه توّى) أا راك أن امل شان لدان و اهما 
م این ما محناھا وأنا سأتكلم عن الدليل فهماء رزلا كمه بلا وئ يما فيه كرمع هد باد 
نوى» النوى ما هو؟ العبّثء العجَّم» يسمى عجّمء نوى» عبث» أحيانًا قد يباع التمر 
ويزال النوى الذي فيه» يقول: لا يجوز أن تبيع تمر بلا نوى» موحود الآن في السوق كثير» 
مر بلا وى بمًا فيه لَوَى) يعن تمرٌ فيه نوى ما يجوزء في المقابل يجوز ؛ بيع النوى وحده 
بالتمر الذي فيه نوى. 


اذا فرقنا بينهما؟ 
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يع الآن القلى الى لف الوق ههه حلص الو مسد وار وح و ر 
التمر بنوى يجوز أن تشتريه بالنوى» ولا يجوز أن تشتري به التمر الذي بلا نوىء لماذا 
حرم ذلك؟ 

هذه المسألة مبنية على جزئية صغيرة جدًا: وهي أن الفقهاء يقولون: إن التمر جنس 
والنوى جنس مختلف» يرون أن النوى جنس ختلف» والنوى إلى عهد قريب وما زال إلى 
الآن يناع وحده سقصلا فاا لهاتم تأكل انر تيه النرى» بل عو فيا ها ويؤثر ي 
طعم اللحم النوى» فهو يباع وحده» فالفقهاء يرون أن التمر جنس غير جنس النوى» هذا 
هو الحل» إذا فهمت هذه المسألة فهمت الحملتان القادمتان. 

كم مقدار الكيل على وجه الدقة؛ لأن أحدهما فيه نوى والآخر لا نوى فيه هو خالص» 
فهنا في الحقيقة لا يوجد فيه دقة في معرفة التماثل» لا تماثل دقيق» والهل بالتماثل كالعلم 
بالتفاضل» والفقهاء يلحقون بمذه الصورة يقولون: لو بيع تمرٌ بلا نوى ونوى مع تمر فيه 
نوى أيضًا لا يجوز؛ لأن الجهل هنا واضحٌ وبين لعدم العلم بالتساوي. 

بينما المسألة الثانية وهي قوله: (وَيْبَاعٌ التو بِتَمْر فيه توى) بعْت جنسًا بجنس مختلف؛ 


فقوله: (ِتَمُرْ بلا وى بما فيه توى) في الحقيقة أنت بعت ثمرًا بتمر» ولا يمكنك أن تعرف 


لأنهم يرون أن النوى جنسء والتمر الذي فيه نوی جنس آخر» وكون التمر فيه نوی 
النوى هنا غير مقصود» وإنما المقصود التمر» وهذه ما ذكرها أخونا قبل قليل في قضية أنه 
بيع في الحقيقة نوى بتمر» جنس بجنس» وكونه قد احتوى نوى الذي هو المبيع فإنه غير 
قال: (وَلْبَنْ) أي ويجوز بيع لبن روصو بشَاةٍ ذات لبن وَصُوفي)»؛ لأن المعقود عليه هو 
الكناق کن أن فها ا ن ضرعا أو ضواعل رها فا غير مقصوة: 

بدأ الشيخ في ذكر مسألة وهي قضية معرفة ما الذي يرجع إليه الكيل والوزن؛ فقال: 
روَمَرَدٌ الكيْل: لعف الَدِيتَةِ والوزن: لعف مَكَةَ رَمَنَ النَِي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) 
قالوا: والدليل على ذلك ما روى أهل السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قال: «الْمِكْيّال مِكُيّال الْمَدِيئَةِ وَالْوَرْنْ وَرْنْ مَكة»» 
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قالوا: وهذا من البي سا الله عليه ا وإن كان صيغته الإخبار إلا أنه معئ 
الإنشاءء معنن أي تعاملوا عمكيال وعيزان أهل مكة والمدينة» مكيال المدينة ووزن مكة. 
فقوله: (وَمَرَذُ الكيّل: لِعُرْفٍ الَديتة) أي ما كان في زمن الأول يكال فإنه يحب بيعه 
بحنسه كيلّاء فلا يبا ع بجنسه إلا بالكيل» والأشياء الى كانت تُكال في الزمن الأول؛ 

أونًا قالوا: كل ما تحب فيه الزكاة من الخارج من الأرض فإنه إنما يباع كيلا 

كل ما تحب فيه الزكاة» هذا واحد. 

الأمر الثاني قالوا: إن الحبوب كلها ما يكال» كل الحبوب مما تكال. 

" الأمر الثالث قالوا: المائعات» فإن المائعات كلها تكال. 
إذن هذه المكيلات. 
أما الموزونات فقالوا: الموزونات فإن المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغير 
ذلك كلها مما يوزن» فيكون الميزان لأهل مكة اء أيضًا قالوا: إن اللحم والشحم إنما كان 
في الزمن الأول بباع وزئاء وكذلك القطن» وكذلك الزعفران وغيره» والعبرة بفعل أهل 
الحجاز في الزمن الأول. 
قال: (وَمَا لا عُرْف لَهُ: اعْقبرَ عُرْفَةُ في مَوْضِعِهِ) قد يكون هناك سلعة حديدة أو خارجٌ 
من الأرض لا يعرف في الحجاز في الزمن الأول في عهد البي س الله عليه رايت 
فنقول: هل يباع كيلًا أو وزئًا بجنسه؟ نقول: العبرة بالبلد ابي هو فيها هل يبيعونه بالكيل 
أم يبيعونه بالوزن؟ طبعًا للفائدة هذا هو مشهور المذهب والآن عمل المسلمين على خلاف 
ذلك» الآن أصبح الناس يبيعون حل الأشياء يبيعوفها بالوزن» يعي الآن الأطعمة كلها تباع 
بالوزن؛ الأرز بالكيلو ما يبيع بالصاع» ولذلك أغلب الأشياء الآن تباع بالوزن» ولذا فإن 
الرواية الثانية في المذهب أن التساوي في المكيلات قد يكون بالوزن إذا تعارف الناس عليه 
وهذه مسألة طويلة لا نريد الدحول فيها للعبرة مشهور المذهب كما هو متقررٌ هنا. 
قبل أن نختم هذا الباب في هذا الفصل القادم والذي بعده هما قصيران: نحن قلنا: إن 
الربا كم نوع؟ ثلاثة أنواع: 

.١‏ ربا فضل. 


؟. وربا نا 
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۳. وربا حاهلية يجمع بين الفضل والنساً. 

نبدأ أولًا بربا الفضل: ربا الفضل ربا الزيادة» فلا يجوز بيع جنس ,.مثله» بنفس الجنس - 
الجنس الواحد- بزيادة أحدهما على الآخرء لا يجوز مطلقاء إذن ربا الفضل يجري في بيع 
الربوي بجنسه» إذا اتحد الجنسء إذا اتحد الجنس يجري فيه ربا الفضل. 

ربا الجاهلية وهو الذي جمع ربا فضل ونسيئة: أيضًا يجري في الجنس الواحدء ما اتحدا في 
الجدس الواحد» بيع ربوي بجنسه يجري فيه ربا النسيئة والفضل معًا. 

الحالة الثالثة: ربا النسأ المنفرد فإنما يجري في الجنسين فقطء بيع ربوي بغير حنسه» ربوي 
آخر من غير جنسه» فإن هذا يجري فيه حرمة النسأ ولا يجري فيه حرمة الفضل» ولا يجري 
فيه ربا الجاهلية. 

مثانها: بيع ذهب بذهب يجري فيه ربا الجاهلية وربا الفضل» ما يجوز تبيع خمس جرامات 
خاكه جر اناق و شيع ربا ا کے ات رات لفن يناك ا 


بعد شهرء هذا ربا جاهلية ما يجوزء بيع ربوي بربوي من غير جنسه بيع ذهب بفضة» 
فنقول: هذا إنما يجري فيه ماذا؟ النسأ فقط إذا اتحدا في العلة؛ مكيل عكيل» موزون 
بعوزون» إلا يدا بيدٍ هاء ياء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم. هذه المقدمة 
التي أقوها تفهمنا الباب الذي بعده. 

يقول الشيخ: (وَيَحْرُمُ ربا التسيئة: في بَبْعٍ كل جَنْسيْن اققا في عِلَةِ ربا القضل ليس 
أَحَدُهُمَا كقدًا) نحن قلنا قبل: أن أقسام الربا ثلاثة» فأين هي الأقسام الثلاثة من كلام 
المصنف؟ ربا الفضل واضح في أول الباب» وربا النسأ تكلمنا عنه هناء أين ربا الجاهلية؟ 
أين النوع الثالث ربا الجاهلية الذي جمع فضلًا ونسأ؟ أين ذكره المصنف؟ 

هذا هو صعوبة تقسيم الفقهاء» فإن الفقهاء لا يُقسّمون في ظاهر كلامهم الربا إلا إلى 
قسمين: ربا فضل وربا نس فقط ويسكتون».مع أن هناك قسما ثانا جع يما فبعض 
الفقهاء يدحل ربا الفضل والنسيئة الذي هو ربا الجاهلية الذي جمع فضلًا ونس مع ربا 
النسيئة» وبعضهم يدخله في ربا الفضل» والمصنف هنا أدخله في ربا الفضل في أول جملة أو 
ثاني جملة ولذلك أنا أخُرت شرحهاء وهي قوله: (وَيَجبْ فيه الْحُلُول وَالْقَبض). 
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تأمل الكتاب سنشرحه» تأملوه معکم» تأمل قبل أن أشرح: هو الإشكال في صعوبة 
الكتب أنهم لو جعلوا القسمة ثلاثية انحل الإشكال» وإنما يجعلون القسمة ثنائية ويدبجون 
القسم الثالث في أحد القسمين؛ بعضهم يدخله في ربا النسيئة؛ وبعضهم يدحله في ربا 
الفضلء المصنف هنا وأغلب الفقهاء يدحلونه في ربا بالنسيئة» والمصنف هنا أدحله في ربا 
الفضل حينما قال في أول سطر: (وَمَوْرُونَ بيع بجنسه وَيَجبْ فيه الول وَالْقَبْضَ) 
يعن أنه إذا اتحدا الجنس يحرم ربا الفضل منفردا» ويرم ربا الفضل والنساً معًا. 
قول الشيخ: (قضل) بدأ الآن يتكلم بيع النسأ منفردًاء قال: (وَيَحْرُمٌ ربا السيئة: في بيع 
كُلّ جنْسينٍ الا في عة با الفطل) يعي بيع ذهب بفضة» بيع بر بشعيرء بر برزء بر 
بغيره» اتفقا في علة ربا الفضل؛ يعن كلاهما موزون أو كلاهما مكيل» فعلي المذهب مثلًا: 
هل يجوز بيع اللبن بالبر؟ اللبن مكيل والبر مكيل» هل يجوز بيع بيعهما معًا؛ يع بيع 
أحدهما بالآحر هل يجوز؟ نعم يجوز بشرط واحد التقابض» بشرط التقابض» لا بد من أن 
يكون هناك تقابض» وأما الشرطان الآحران فلأنهما حنسان قد احتلفا سقطا وهما: 

.١‏ التماثل. 

؟. والشرط الثاني ما هو؟ أن يكون مكيل؛ أن يباع كينًا؛ لأن كلاهما مكيل. 

- فاللبن ما يجوز بيعه مثلًا بالبر إلا تقابضًا. 
- اللحم بالذهب على المذهب هل يشترط التقابض أم لا؟ لماذا؟ اللحم مكيل ولا موزون؟ 
موزوة» ينا ادا ق العلا لك اعفان الس فد اقرط إل شرط والحك وهر 
التقابض. 
- بيع حيوان شاة بفلوس» هل يشترط التقابض أم لا على المذهب يشترط التقابض؟ لا 
يشترط التقابض» لاذا؟ الذهب موزون ولا مكيل؟ موزونء والحيوان موزون ولا مكيل؟ 
الحيوان ليس ربويّاء فغير الربوي قال المصنف: جاز في الثلاثة» يجوز أي شيء. 
وضحت المسألة؟ هو نحن صعّبناها بالقواعد وإلا هي معروفة بالذهن» نضرب مثانًا آخر 
إن شئتم: 

- بيع القطن بالذهب» القطن موزون والذهب موزون» يشترط التقابض أم لا؟ 


يشترط التقابض. 
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- بيع القطن بالبر لا يشترط التقابض» ما السبب؟ ما يجوز» اختلفا في علة 
الرباء إذن الثلاثة كلها تحجوز: يجوز التفاضل» ويجوز النسأء ويجوز الجزاف. 

نبدأ بسرعة مسألة الرباء الآن سيتكلم المصنف عن النسأ فقط. 
طالب: [8؟:5١:١]‏ 
لا المذهبء طبعًا أنا قلت لكم في المقدمة: أن هذه المسألة هم مشوا على شيء في الزمان 
الأول وتبين حلاف ذلك» صدقئ من لا يفهم المذهب لم يفهم الراحح» فلا بد من فهمه. 
إذن سيتكلم المصنف الآن عن النوع الثالث فقط وهو النسأ منفردًا من غير فضل› 
قال: (وَبَحْرُمُ ربا التسيئة: في بيع كل جَنْسَيْن الفقا في عِلَةِ ربا القضل) نبدأ أونًا في 
قوله: (النّسأ) وهو التأحير النسيئة ويسمى النسأء والتأخير قالوا: يشترط فيه أمران» لكي 
ينتفي النسأ يشترط أمران ذكرهما المصنف قي أول الباب» وهما: الحلول والقبض» فلا بد 
لكي ينتفي النسأ أمران: الحلول والقبض؛ 
فأما الحلول: فمعناه عدم التأحيل» فألا يؤجحل أحد الثمنين» بل يحب أن يكون حالين غير 
مؤجلين» هذا معن الحلول. 
والقبض: أنه لابد أن يتقابضا في مجلس التعاقد» قد يكون حال لكنه لم يقبض» يعطيه إياه 
بعد يوم ټون وهو بخان عليه» لكن يجب التقابض» التأحيل باعتبار نفس العقد» يتفقان 
غلن ا عاو ا ال كيو ر ا عن ا حا د ا د ن ر ا 
وبنى على ذلك الفقهاء في مسألة التقابض قالوا: إن التقابض لا بد أن يكون قي مجلس 
التعاقد ولو طال المجلس» قد يجلس الاثنان في محل ساعة ونص ساعتين ما حرج البائع 
والمشتري قاعدين يسولفون» فأحدهما سلم الذهب والآخر لم يعطه الأموال إلا بعد 
ساعتين» حالس في المحل حي جاءته الأموال» نقول: صح العقد؛ لأنهما لم يتفرقا من مجلس 
التعاقد. 


قالوا: وكذلك لو مشيا معّاء أنت ذهبت نحل الذهب واشتريت منه مسين جرام» فقلت 
له: ليس معى نقدء خلينا نذهب أنا وأنت للصّراف أجهزة (/401123) هذه» فمشيت أنت 
وإياه» يقولون: هذا لا يبطل العقد فهو في معن التقابض؛ لأنكما مشيتما معًا إلى حين 


تسليم المال» هذا يسمى التقابض. 
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قال: (جنسَين) عرفنا ما هما الجنسان» الجنسان كل شيء له اسم تحته أنواع اتفقا في علة 
ونا القضل وهو كرس مكيلا أر ورزر قال و أخذقها ف هذا ااه ذا كان 
أحد التمنية غد داتما بكرن قن هو النقد والمتمن غيرة: إذا كان نقد جار النساء قالواة 
كالسّلم في الموزونات» السّلم في الموزونات ما هو؟ أن يشتري شخص شيًا موزوئًا في 
الذمة» من الأشياء الموزونة قلنا: اللحم» فيجوز السّلم في الموزونات تقول: أعطئ مسين 
ريال وأعطيك لحم بعد شهرء هذا السلم في الموزونات يقولوت: هذا يجوز إذا كان أحدهها 
نقد, ولذلك الأمثلة ذكرناها قبل قليل على المبدأ دون الاستثناء» الاستثناء إذا كان أحد 
الثمنين نقد فإنه يجوز للإجماع على جواز المسّلم في النقد. 
والحقيقة أن استثناء الفقهاء في هذه الصورة يدلنا على أن علتهم وقاعدقهم ليست كلية؛ 
لأا مستثئئ منها صورة مُجمعٌ عليهاء والاستثناء يضعف المناط ولا شك» فهم استثنوا من 
ربا النسأ صورة واحدة وهي قضية أنه إذا كان أحد الثمين النقد فإنه يجوز الإجماع. 
قال: (كالمكيلين؛ وَالَوْزُوئين) يعن بيع مكيل مكيل وبيع موزون بموزون إلا في النقد, 
قال: (وَإِنْ تَفرَقَا قبل القَبْض: بَطَلَ) إن تفرقا من المحلس قبل أن يتقابضا بطلء إلا أن 
يكون في مجلس واحد ولو طال أو مشيا معّاء قال: (وَإن بَاعَ مکيل بِمَوْرُودِ: جار 
التفرق) يعن إذا اختلفت علة الربا وإن كانا مالين ربويين لكن أحدهما مكيل والآخر 
موزون (جَارً التَفرّق قَبْلَ الَبْض مطلقا وَالنَّسَأُ) والحقيقة أن قوله: ا 

.١‏ تشمل التفرّق قبل القبض. 

5 واتشمل العاجيل: 
فتشمل صورتين» ولذلك يعن قد يعترض على هذه العبارة بأكها ليست مختصرة» لو قال: 
جاز النسأ فقط. 
قال: روما لا كيل فيه وَلَا وَرْنَ) يعن الأشياء الي لا باع بالكيل ولا بالوزن فإنه يجوز 
بها السا ووو فها الفضل رلا شه لا يدها ربا مالقا قال+ اكاب بيع 
الثياب المصنوعة (والحيرّان) ومثله قلنا: البيض» ومثله قلنا: الفواكه الرطبة» ومثله قلنا: 
البقول والخضروات وغيرهاء فإنه يجوز فيها النسأ التأحير ولو بيعت بجنسها. 


يد 


شرح كتاب راد المستقنع aS‏ 
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ودليل ذلك: حديث ابن عمر -رَضِي الله عَنْهُ- أن التي -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم- أمره أن 
يشتري البعير إلى البعيرين إذا جاءت الصدقة» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه 
الدارقطين؛ فإذا كان النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قد أجاز الفضل والنسأ في الجنس 
واحد» فمن باب أولى إحازثه إذا كان من جتسين عختلفين. 
يقول الشيخ e‏ تحال =: (فصل) بدأ قي ذكر هذا الفصل في ذكر أحكام الافتراق 
قبل التقابض أو وحود العيب. قال الشيخ: رول يجوز بيع الدَيْن بالديْن) هذه مسألة 
مهمة جدًا وهي قضية بيع الدين بالدين» وقد روي فيها حديث عن البي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمِ- أنه فى عن بيع الكالئ بالكالئ» قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث» قال: لا 
يصح حديث في بيع الكالئ بالكالئ ولكن انعقد الإجماع عليه انعقد الإجماع على النهي 
عن بيع الكالئ بالكالئ» وهذه من المسائل الي عمل الفقهاء بحكم.. 
مسألة بيع الدين بالدين نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم؛ لأن بيع الدين بالدين له 
ضور کو ندا فنا تكمليا إن شاء الله مع الدرس القادم» الدرس القادم قصير يتعلق ببيع 
الأصول والثمارء أسأل الله حَرَّ وَحَل- للجميع التوفيق والسداد» وصل الله وسلّم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الدرس الثامن والأربعون 

لله الرحتمن الرحيم 

الله وَحْدَُ لا شريك لَه وأشهد أ 


i: E a 
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لم ما بعد: 
فقد وقفنا عند آخر جملة ذكرها المصنف -رحه الله تعالى- في الفصل وهي قوله: (وَلَا 
يَجُوزْ بَبْعْ الدَيْنِ بِالدَيْنِ) نبداً: 

اا اا 
ثم دليل هذه المسألة. 


" ثم في تفصيل صورها وأحكامها. 


وففيي. فى ا 0 
شرح كتاب زاد المستقنع (Mp‏ 
فإن المراد بالدين: هو كل ما كان ثابتًا في الذمة ا جنا أو م جنا إذن يجب أن 
نعلم أن الدين هو كل ما كان في الذمة؛ 
ل وقد يكون مؤجدًا بسبب العقد: كأن يتعاقد اثنان على شراء سلعة» وألا يحل 
ثمنها إلا بعد أمد» لم يحل الثمن بعد؛ فهذا دين مؤحل. 
له وقد يكون الدين حانًا: مثل أن الأصل أن يتعاقدا على ثمن حال ولكن لا يدفع 
المشتري الثمن» أو يتأخر فيه» أو أن يكون الدين أرضاء ومشهور المذهب أن 
القرض ونع بالقرض الذي ليس عن بيع وإنما هو قرض يسميه المعاصرون 
بالقرض الحسن» فالقرض عندهم الأصل فيه أنه حال وليس يمؤجل» وعلى كلا 
الصورتين فإنه يسمى دين. 
إذن الدين له صورتان» يجب أن نعرف أنه قد يكون ا رقو ا والدليل على 
أن بيع الدين بالدين منهي عنه: ما روي عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
"أن البي صلى الله عليه وآله وسلم مى عن بيع الكالئ بالكالئ" وهذا الحديث ضعفه 
الأئمة كالإمام أحمد والشيخ تقي الدين ابن تيمية» بل إن الإمام أحمد قال: لا يصح 
حديث في نمي في النهي عن بيع الكالع بالكالى» قال: ولكن العمل عليه كما نقله ابن 
القيم فإنه نقل أن أحمد حكى الإجماع على أن بيع الدين بالدين غير صحيح؛ لأن العلة فيه 
إنما هي الربا. 
© نبدأ الآن في قضية تبيين صور بيع الدين بالدين: لنعلم قبل أن بمذه الصور أن الصور 
كثيرة جدًا ومتعددة بناء على الاحتلاف في نوع الدين» والاختلاف في نوع الثمن أو 
المثمن» والاختلاف التأجيل والحلول» وغير ذلك من الصورء وقبل أن نبين صور بيع الدين 
بالدين يجب أن نفرق بين بيع الدين بعين -أي مقبوضة-» وبين بيع الدين بالدين» فهاتان 
مسألتان سافان ٠‏ 
" فرق بين بيع الدين بالدين؛ يعي الثمن والمثمن كلاهما دين. 
ف بوليالة الأكترئ:» أن يكن الحد الین درن اا عن اة 


فرق بين الصورتين. 


شَرْحٌكتاب راد المَستَفنع #7 ل 


## حديننا اليوم إنما هو عن بيع الدين بالدين» يقول الفقهاء: إن بيع الدين بالدين له 
أربع صور: 
.١‏ إما أن يكون بیع واحب بواحب» بيع دين واحب بدين واحب. 
۲. أو بيع دين ساقط لذي ساف ٠‏ 
۳. أو بيع 9 بساقط. 
.٤‏ أو بيع باكر روات 
أربعة صور أو أربع E‏ 
>> بيع الواجب بالواجب: 
طبعًا الدين الواجب: هو الذي لم يجب إلا في وقت التعاقد» قبل التعاقد لم يكن هناك 
دين» فلم يحب الدين في الذمة إلا وقت التعاقد» هذا معن الدين الواحب. 
والدين الساقط: هو أن يكون في الذمة دين سابق فيجعله عوضًا فيسقطه هذه المبايعة. 
وهذا ليس بيع دين بدين لكن لتوضيح فرق الدين الواجب والدين الساقط: 
عندما تأني وتقول: (بعتك هذه القنينة بريال ديتا) فهذا الدين واحب» الآن 
وحب» لم يكن واجبًا بالأمس. 
" الصورة الثانية: عندما تأتيئ فتقول: (سآحذ هذه القنينة منك مقابل الدين 
الذي في ذمتك) فأسقطت الدين الذي في الذمة مقابل هذه القنينة الى أخذقا 
منك» وضحت الصورة؟ 
إذن فرق بين الواجب والساقط: 
8 الواجب وجب عند التعاقد. 
والساقط أسقط بالتعاقن: 
ونحن نتكلم ليس عن بيع الدين بالعين وإنما نتكلم عن بيع الدين بالدين» الأمثلة الي 
ذكرتها قبل قليل هي بيع دين بعين حارجة عن مسألتنا وهي أسهل؛ وكثير من صورها 


3 


تحوز. 


شَرْح كتاب راد المستّقنع هه 
ا 
© نبدأ بالصور الأربع لتفصيلها: كيف يكون بیع واحب بواحب» وساقط بساقط» 
وواحب بساقط» وساقط بواجحب» وقبل أن نبدأ لنعلم أن مشهور المذهب أن الصور 
الأربع في الحملة ممنوعة إلا استثناء سنذكره لنستثنيه بعد قليل. 
© نبداً اول في قضية بيع الواجب بالواجب: بيع الواحب بالواحب صورته يقولون: 
مثل أن يكون رأس مال السلم ديئًاء وصورته بلغة سهلة: آت أنا وأنت فنتبايع» أبيعك 
القنينة الموصوفة -ليست المعينة- الموصوفة في الذمة» سأبيعك حمس قمينات قي مقابل أن 
تعطيي مئة ريال» وكلاهما غير مقبوض وكلاهما في الذمة فهذا بيع دين وحب» أنا في ذم 
لك هس قنينات دين وجبت بالعقده ات ۵ كتاف ل ا رال ت بالعقد؛ فهو 
بيع دين واحب بدين واحب» وهذا أجمعت الأمة على أنه لا يصح بإجماع لا حلاف فيه 
وهذا يسمى أن يكون رأس مال السلم ديئًا أو في الذمة؛ لأن من شرط السلم أن يكون 
صحيحاء لا بد أن يكون المال حال بإجماع ولا حلاف في هذه المسألة» وهذه أسهل 
المسائل فابتدأنا يما. 
© الصورة الثانية هو المذهب» مشهور المذهب أفا لا تصح لكن فيها خلاف عند 
كثير من أهل العلم: وهو بيع الساقط بالساقط» بيع الدين الساقط بالدين الساقطء أنا 
وأنت شيخ في ذمتك لي معة ريال وفي ذمي لك مئة ريال أو حمسين دولار» سواء من 
حس باحك أو مئ جسن غلاا تقول من حدميق. احسي: لآ اجس الو الخد قد 
54 باب الساقط: من يعنسين تاقفن 
فأقول: سأسقط الخمسين في مقابل أن تسقط المئة» أسقطت وأسقطت» كل واحد أسقط 
الدين الذي يقابله» فالمذهب أنه ما يصح وهذا الذي يسمى باللغة عند الفقهاء نسميه في 
لغة الفقهاء بالمقاصة» يسموما المقاصّة» فالمقاصّة إذا لم يكن جنسًا واحدًا ونوعًا واحدًاء 
حنسًا ونوعًا واحدًا» يحب أن تكون النوع والجنس واحد يعي من حيث الحودة» ريال 
بريال فيتساقطان يجوزء لكن إذا لم يكن جنسا واحد وإنما من جنسين مختلفين أو نوعين 
مختلفين فإنه على المذهب لا يصح» لا يصح بيع الساقط بالساقط» هذه الصورة الثانية. 
© الصورة الثالثة: بيع الواحب بالساقط» شخص يكون له دين على غيره» فيقول: هذا 
اللي اة أبو انس يطلبيٰ ألف ريال» أنا مدينٌ له بألف ريال فنأ ونتعاقد أنا وهو 


١ 
وتشرل نزيك أن جل ينها ملكا فعدار سق عا قو الا الس وجا اذا سل ليه‎ 
الشمن قبل؟ طيب» فقال لي أبو أنس: لن أسلّمك الثمن ولكن الألف الي في ذمتك هي تمن‎ 
المسلم» هو هي من المسلم فيه» فالمذهب ما لا تصحء وهذا الذي يسميه الفقهاء السلم‎ 
بثمن ثابتي في الذمة» فما يصح عندهم السلم بثمن ثابت في الذمة.‎ 
الآن المعاصرون يتوسعون فيه جد وبالذات الببوك سما يقلبون الوت دمح نه‎ 5 
التورّق العكسي» وهذا على المذهب بل قول كثير من أهل العلم أنه لا صح» ومن أجازه‎ 
أحازه بقيود لا تنطبق على ما يفعل المصارف ورعا نشير لبعض تعاملهم بعد أن نذكر‎ 
الصفة الرابعة.‎ 
الصفة الرابعة نقول: إن بيع الواحب بالواحب» والساقط بالساقط» والواحب‎ © 
بالساقط» الثمن واحبء والمثمر وهو السلم» المسلم فيه الموصوف ساقط» طيب أو العكس‎ 
عفوًا الساقط لأنهم يقولون: كيف تعرف الثمن من المثمن؟ قاعدة: كيف تعرف الثمن من‎ 
المثمن ؟ عندهم قواعد» من أهم القواعد فيها قالوا: إذا دحلت الباء عليه فهو ثمن» ما‎ 
يدحل عليه الباء فهو ثمن» وهذه القاعدة مشى عليها في [المنتهى] وتي شرحه ولي غيره.‎ 
الصورة الرابعة نقول: بيع الساقط بالواحب» صورة ذلك: أن يكون شخص له على آخر‎ 
مبلغ» أنت أقرضتئ ألما هذا واحب» فأبيع هذا الساقط -يعن في الذمة- فأسقط هذا‎ 
الدين بأمر واحب جديد» فأسقطه بأمر واحب جديدء فتقول: هذه الألف الى في ذمتك‎ 
Ce E ان بون سه در ا يل يده الور ا لان إن‎ 
الستاقط بالو اجي.‎ 
والمذهب أن هذه الصور الأربع جميعًا لا تجوز ولا تصح» وإنما يستشون من ذلك‎ 
صورتين أقولها على سبيل الإجمال ذكرها في [منتهى الإيرادات]:‎ 
الصورة الأولى قالوا: إذا وحد أحد الثمانين في مجلس التعاقد» يحضر الدين فيحضرء إذا‎ 
وحد أحد الثمنين في مجلس التعاقد فيقولون: يحضر يعيئ يؤتى به في المحلس فإذا أحظر‎ 
كان .مثابة بيع الدين بالعين فيستثئئ من الصور المستثناة من بيع الدين بالعين.‎ 
والحالة الثانية قالوا: إذا كان ما في الذمة أمانة وليس دين» فإنه في هذه الحالة يصح قالوا:‎ 
لأنه عفانة . اقرف ال حه وان الف اه ت كرح ك اة ا‎ 


55 اننيد‎ a 
شرح كتاب زاد المستقنع للح‎ 
القبوض» والحقيقة أن الفقهاء احتاطوا جدًا الحنابلة في باب بيع الدين بالدين احتياطًا‎ 
شديدًا حدًا موافقة لظاهر النص المروي في ذلك والمجمع عليه وهو النهي عن بيع الدين‎ 
بالدين» ولبعض أهل العلم توسّع في بعض جزئياته وحاصة الصور السلف.‎ 

سأذكر تطبيقا كثيرًا جدًا بين الناس في مسألة بيع الدين بالدين منتشرة عند الناس» ما أن 
تذهب إلى أحد أجهزة الصرّافات حى تحد من الملصقات عليها وهي يسموفا إعادة تمويل» 
أو أحيانًا يقوم البنك بإعادة التمويل بنفسه» وقي كلا الصورتين هو من باب بيع الدين 
بالدين المنهي عنه» فإنه من باب بيع الدين لمن هو عليه بأكثر من قيمته في ربوي» وهذه 
الصورة مجمع عليها. 

وصورة ذلك بتسهيل ثم نأي لصورة هؤلاء كيف يفعلون» صورقا بتسهيل: أن يكون 
غلك مه الى قن وجك الآ لياق كار له سا كلها علياك هة وعشرين وكا 
مؤجلة؛ فباع ديئًا حانا بدين مؤجل» هذه حقيقتهاء لننظر ما الذي يفعله هؤلاء أصحاب 
المساقاة» صاحب المساقاة تاك فيقول: يا زيد عليك دين حمسين ألف سأقوم بسداد هذا 
الدين عنك» ثم يقول البنك: يقترض لك قرضًا آخر ويعطيك مئة ألف» هذه المئة تسدد 
مها سيق للداق و امسن الباقنة عا مهاست سا عقر قم خسن الناقةه هذا 
كلامه هوء وأما البنك فإنه يقول إذا كان البنك هو الذي يعيد حدولة الدين فإنه يقول: 
ف كملق ا خسن القن الآن العا :عفد ترق محديد عة آلف كدو امن وتعطيك 
الباقي» نقول: هو بيع دين بدين. 

خلونا نضرب الصورة الثانية» الأولى حيلة واضحة جذًا. 

الصورة الثانية: كم الدين الذي في ذمتك للبنك؟ خمسين» ثم سيعطيك قرضًا آخر مقداره 
كم؟ مئة ستسدده مئة وعشرين» في الحقيقة هو ما أعطاك قرض مئةء وإنما أعطاك قرض 
مسين وقرض خمسين» الخمسين الأولى سدّد ها الدين ال اشترطها عليك» سدّد الدين» 
فأصبحت الخمسين الأولى ستين فباع الدين بالدين وأما القرض الثاني فهو منفصلء» فهو 
هذا من باب تفريق الصفقة؛ لأنه مشروط في القرض الثاني أن يسدّد به القرض الأول 
فهذه من صور بيع الدين بالدين ولكنهم يتحايلون عليها. 


2 57 2 عو ەخ E‏ 
شرح كتاب زاد المستقنع A‏ 


ومثله عندما يكون هناك طرف ثالث بدل ما يكون طرفين يكون بين طرف ثالث مثل أن 
ينع هذا ار الى اع م ان مقايل آنه يزعم أنه قد سدّدء وفي الحقيقة أن جزء 
كبير منهم لا يدفع ولا ريال هؤلای وإنما له اناس ف البنك يتساحون معه ويتساهلون في 
قضية إعادة حدولة الدين مرة أخرى» فيزعم أنه يسدد عنك والحقيقة ما سدد عنك» ما 
يستطيع أن يسدّدء بعض الأحيان مبالغ ضحمة جدًا ما تكون غقدة هله اليو قاد 
كبير من أصحاب هؤلاء الأوراق يعي معرفة العارفين يممء هم في الحقيقة لحم أناس في 
البنك يستطيع أن يعيد الدين مرة أحرى فقط ويأحذ نسبة له إضافة للنسبة الي يأحذها 
البدلف فانت اسر مرن 

أنا أرحو أن وضحت الصورة في قضية بيع الدين بالدين المنع منه» وكيف أن هذه الصورة 
الي تُفعل الآن وانتشرت جدًا بين الناس هي من هذه المسألة. 

]١17:19[ طالب:‎ 

الاستصناع هو الأصل أنه يحب فيه أن يكون الثمن عادي معجلء هذا الأصل؛ لأن 
الجمهور يرون أن عقد الاستصناع صورة من صور السلمء وإنما قال فقهاء الحنفية 
وحدهم: أن عقد الاستصناع عق منفصلء لما عرض هذا الأمر على مجمع الفقه قالوا: إن 
كلام الفقهاء وقواعدهم تقتضي أن يكون في الاستصناع الثمن معجّلء يجب ذلك هذا 
قواعدهم قالوا: ولكن نقول للحاحة ولعمل الناس نذهب إلى الجواز» فهم ذهبوا إلى 
الجواز. 

الحقيقة أن على قواعد المذهب وقواعد الجمهور أنه ما يصح عقد الاستصناع إلا بثمن؛ 
يعن لا بد أن يكون ديا بدين؛ لأنه بيع دين بدين» لکن في كلام ورج عليه كلام 
جماعة من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين» أنا أتكلم عن رأي الشيخ تقي الدين في بيع 
الدين» الشيخ تقي الدين يتوسع في باب بيع الدين تومّعًا كبيرًا جداء فعنده أن الصور أربع 
الى قلناها قبل قليل إنما يحرم الأولى فقطء والثانية والثالثة والرابعة يبيحها بشروط» وعنده 
توسّمٌ في هذا الباب» يعن سيأ إن شاء الله في غير هذا الدرس إن شاء الله. 

يقول الشيخ: (قصل) بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام التصارّفء والمراد باللتصارُف أو 
الصرف: هو بيع نق بنقد فلا بد أن يكون الثمن والمثمن كلاهما نقد» ونعبئ بالنقد 
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الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من هذه العمل وهذه النقود الى يتعامل بما الناس في 
هذا الزمان. 

يقول الشيخ: (وَمَتَى افْترَقَ المْمصَارقَانِ) المراد بالمتصارفين من كان متبايعين لنقلد؛ أي 
الشمن والمثمن كلاهما نقد, قال: (وَمَتَى افترق الممَصَارقَانِ قَبْلَ قَبْض) الافتراق يعن إذا 
افترقا من المجلس» افترقا من مجلس التعاقد» وأما إذا لم يفترقا من مجلس التعاقد بأن طال 
الجلس أو مشيا معًا فإنه لا يصدّق عليهما أنهم قد تفارقاء بل هم ما زالوا في مجلس التعاقد. 
قال: (وَمَتَى افَْرَقَ امتصَارفان قبل قبْض الكل أو البَغض: بَطَّلَ العَقَدُ) وأما كونه قد 
بطل العقد فدليله حديث عبادة بن الصامت -رَضِي الله عَنْهُ- أن البي دصل الله غل 
وَسَلّم- قال: «الذّهَب بالذّهب وَالْفِضّةٍ بِالْفِضّةٍ يدا بيَدٍ هَاء بَهَاء» أي مغلا مثل» فدل 
ذلك على أنه إذا لم يكن هناك يدا بيد فإن العقد باطل. 000 

عندنا هنا مسألتان: 


0 
چم هو لا 


# المسألة الأولى أو نبدأ يما مسألة مسألة: ف قوله: (افْتَرَقَ الممَصّارفَانِ) عرفنا أن 
الفرْقة ما المراد بما؟ هي الفرقة عن المحلس الي تكلمنا عنها في خيار امجلس. 
" والمسألة الثانية في قوله: (قبْل قنض) قبل القبض وصفة القبض أيضًا سبق 
الحديث عنها والتفصيل: كيف يكون قبض المعدود؟ وكيف يكون قبض 
المكيل؟ وكيف يكون قبض الموزون والمزروع وغير ذلك؟ وغيره بالتخلية» طبعًا 
من هنا الذهب والفضة ليس فيه خخلية. 
َبلَ بض الكل أو البَغض) الكل: أي الثمن والمثمن» أو البعض: بعض الثمن أو بعض 
المئمن» قال: (بَطَلَ العَقَدُ) لم يصح وعرفنا دليله» قول المصنف: (ِبَطَلَ الْعَقَدُ) اعترض 
بعض أهل العلم على عبارة بطلء قالوا: فإن كلمة (بَطَل العَقدُ) توهم أن العقد كان 
صحيحًا ثم بعد ذلك بطل» وهذا الاعتراض اعترض به البرهان ابن مفلح قي [المبدع] على 
الموفق في [المقنع]ء وقال: أن العبارة الأصوب هي عبارة أبي القاسم الخرقي حينما قال: 
"فلا بيع بينهما" فيكون مرتفعًا أساساء وأحاب الشيخ منصور البهوت في [حواشي 
الإقناع] بتوجيهٍ على اعتراض المصنف وهو اعتراضٌ في قضية دقة العبارة وإلا الحكم متفق 
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يقول: (فِيما لم يُقبَضْ) مقصوده (فيمًا لَمْ يُقبَضْ) أي في البعض الذي لم بض فلو أن 
اثنين تبايعا ذهبًا بريالات وأقبضه نصف الثمن؛ صح البيع في نصف المبيع ولم يصح في 
النصف الآحرء وهذا مبئ على قاعدة وهي قاعدة تفريق الصفقة» فإن فقهاء الحنابلة 
يعملون وبتوسع مبدأ عظيمًا في المعاملات وهو مبدأ تفريق الصفقة» فإذا بيع حلال بحرام 
أو كان عقدًا باطلًا في جزئه دون جزئه الآحر فإنه يصح في الحزء دون الباقي إن أمكن 
اا ينيم 
يقول الفقهاء -رحمهم الله تعالى-: ويُلحّق بالمتصارفين بنفس الحكم والهيئة وسيأتٍ إن شاء 
الله فيما لو لم يقبّض رأس مال السلم فإنه يأحذ حكم العقد فيبطل؛ لأن نتذكره في الدرس 
قبل الماضي قلنا: إن القبض له ثلاثة أحوال: 

.١‏ إما أن يكون شرطا في العقد, فإذا لم يوحد لم يصح العقد مثل عقد الصرف 

وعقد السلم. 

؟. وإما أن يكون شرطًا في اللزوم كالهبة. 

۳. وإما أن يكون شرطًا في نقل الملك والتصرف بعد ذلك كسائر البيوع فيما 
يقول الشيخ: (وَالدَّرَاهِمُ والدتانير: عي بالتغيين في العقد فلا بَدّل) هذه مسألة فيها 
كلام بين أهل العلم وهي قضية هل الدراهم والدنانير تتعين أم لا تتعين؟ وهذه المسألة ها 
فروعٌ كثيرة: 
فمن فروعها: أن الشخص إذا نذر التصدق بدراهم محددة» أخرج مئة ريال وقال: (لله 
علي نذرٌ أن أتصدّق بمذه المئة) ولكن هذه المئة تلفت» فهل يلزمه أن يأ بغيرها؟ مبي 
على قضية هل الدراهم تتعين بالتعيين أم لا؟ 
وق ضورهنا أنطتا ىق نقضية الأماناتة كان عن ا عدد کی اانه ع که فين قال إن 
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فإنه لا يجوز له أن يرد بدهاء أعطاك حمسمئة يجب أن 
تحفظها وترد له نفس الخمسمئة ولا تعطيه بدلما إلا أن يكون بإذن أو حرى عرف 
بالسماح به» حرى عرف عام أنه لا فرق بينهما. 
ومن فروعها: المسألة الى معنا في الباب. 
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۴ SE 
يقول: (وَالدَرَاهِم والدتانير: تَتَعَيْنْ بالتغيين) وعرفنا معن التعيين هو التحديد بأن يقول:‎ 
(بعنك يذه الخمسمئة) ونحو ذلك قال: (تََعيّنْ بالتغيين في العَقَدِ) سواء كان العقد عقد‎ 


١‏ و 


بيع أو الترام نذر تصرف لله عر -» أو في عقد الأمانات» قال: رفن اذل نا 
يجوز له أن يبدلما بغيرهاء والحقيقة أن قول الفقهاء: إا تتعين بالتعيين مبييٌّ قديكًا على أن 
الدراهم تختلف؛ لأن الدراهم في الحقيقة بعضها يختلف عن بعضء إذ الزمان الأول كان 
الضرب قلينًا وينقص قليلاه ولذلك الدرهم الإسلامي لما أرادوا أن يقيسوا مقداره في هذا 
الزمان وجدوا أنه لا بمكن أن تأي بدرهم يوازي الثاني؛ يعن ميزانًا دقيقا جدًا لا عكن 
ذلك» فإن مقاييس الزمان الأول مختلفة. ٠‏ 
ولذلك هم يقولوة: الغبرة ندرم اجاج ملا ودره الجاع سيره افر الإسللامي 
الذي سبق تقديره بأنه جرامان ومس وتسعون بالمئة على رأي بعض الباحثين المعاصرين» 
وإلا فإن آخرين قاسوا درهما إسلاميًا الذي ضربه الحجاج ومع ذلك لم يجدوه طبعًا ضربه 
الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان فوجدوه أقل من ذلك» فدل على احتلاف من حيث 
الوزن» من حيث الضرب» من حيث التأكسد أحيانًا قد يسود كما سيأق بعد قليل. 
إذن فالققهاء عبدما تصرا على التعيين. قالر ا لأن .هناك غرضًا مفيدا بالعيين» وماق زماتنا 
حينما أصبحت الريالات سواء لا فرق بينهاء الريال رقم خمسة والريال رقم ألف نفس 
القيمة» لا فرق حى الحديد والمهترئ سواء ولا تسقط قيمته» فنقول: يجب هنا أن نقول: 
قد يُتسامح في قضية التعيين» ولذلك الفقهاء لما ترى تعليلهم يرون التعليل بأنه مبيّ على 
الاحتلاف أو أن وحود غرض للمشتري ف التعيين أو للبائع. 
قال: لا بل وَإِنْ وَجَدَهَا مَعْصُويَة: بَطَل) يقول: إن اث ا 
بألفين» فأعطاه لاا ت س ق د بكذه الألف ثم تبي تبين أن هذه 
الألف مغصوبة أنه قد أحذها من غيره بطريق غير مشروع؛ بطل البيع» اا 
يقبل بدا ما يلزمه ذلك؛ لأنها تتعين بالتعيين» وهذه من الآثار المترتبة على أن الدراهم 
والدنانير تتعين بالتعيين. 
قال: (وَمَعِيبَة) أي بانت معيبة (من جنسها) انظر المعيبة نوعين: الدراهم والدنانير عيبها: 
- أحيانًا يكون العيب من جنسها. 
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ت وأحيانا يكون الي من غير بحنسها. 
قالوا: العيب من جنسها قالوا: مثل بيضاض الذهبء قد يبيض يشهب» يصبح أشهب» 
هذا يسمى بيضاض الدنانير تبيّض» ومثل اسوداد الفضة» الدراهم تسود فتصبح سوداءء 
ومن عرف الريالات القديمة بعضهم تصبح سوداء مع المواء والتأكسد» هل هو تأكسد؟ 
اة هودن تسود اه نسم غا ك آله ا ا افر له هذا لسار ال 2ه 
من جنسهاء فيقول: إن تغير من جنسها هو خير عن المذهب: 

- إما أن يمسك ويرضى. 

_- أ أن هرك 
إذا أن مساك رضن ا لے لا راا ور فقول ا ا 
أريده؛ لأن لا شك أن الفضة السوداء ليست كالفضة البيضاء ومفهوم هذه الجملة: أنه 
رکه ایب فق كين خو كل ألدد عد اذهب عدر لتم ماده ی قاين مكلا أذ 
الفضة زيد فيها حديد» ففي الذهب والفضة غش؛ فمشهور المذهب أن الذهب والفضة 
إذا كان معينين في العقد وثبت الغش فيهما أو العيب فيهما من غير جنسهما؛ بطل العقد 
ولا خيار؛ لأنهم يتعينان بالتعيين. 
كل هذا الكلام على مسألة: هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أم لا؟ هل يقاس 
عليها الأوراق النقدية؟ أنا أقول: يجب على قواعد المذهب ألا يقاس عليها الأوراق 
النقدية؛ لأنه كما قلنا قبل قليل أن الذهب والفضة هناك غرضٌ صحيح للبائع في صفتها 
وفي التعيين يها حودة وعدم غش وابيضاضًا ونحو ذلك وأما الأوراق النقدية فلا فرق» 
يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالَى-: (وَيَحْرُمْ الربًا بين لسم وَاخرْبِي) ويحرم الربا بين بين 
المسلم والحرب» الناس ثلاثة أو الناس اثنان: إما مسلمٌ أو كافرء والكفار عدّد الفقهاء 
أوصافهم فإذا بهم أربعة» لا يمكن أن تحد كافرًا إلا أن يكون واحدًا من هذه الأوصاف 
الأربعة: 

.١‏ إما أن يكون حربیا بيننا وبينه حرب وعداءء ولا صلح بيننا ولا عهد. 


وإنا آن يكوة ذا وقد سی اديت ق معن الذمى ق باب اهاد 
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۳. وإما أن يكون معاهدًا. 

دإما أن يكوة هاما 
هؤلاء هم حالات غير المؤمنين» وأما الدور فإن الدور ثلاثة: 

- دار إسلام. 

- ودار كفر. 

- ودار وسط بينهما. 
نقل ذلك الشيخ تقي الدين فالدور ثلاثة» بخلاف الأشخاص, الأشخاص إسلامٌ وكفر 
فقط الكفار أنواع» وأما الدور فإها ثلاثة» ومن أوسع الناس في قضية تبعيض الأحكام 
هم الحنابلة» فإن الحنابلة يتوسعون في مبدأ تبعيض الأحكام» فيجعلون حكمًا ثاثا يأحذ 
بعض أحكام الج زأين» ومنها هذا التقسيم في الدور» وأظن تكلمنا عنه في بابه في باب 
الجهاد الدور الثلاثة. 
إذن الحربي من هو؟ 
هو الذي بيننا وبينهم حرب؛ لا صلح بيننا ولا عهد ولا استئمان» وليسوا من أهل الذمة 
يحرم الربا بين المسلم والحربي» ومن باب أولى أنه يحرم بين المسلم إذن والذمي والمستأمن 
والمعاهد من باب أولى» وإنغا نص المؤلف على حرمة الربا بين المسلم وبين الحربي؛ لأن من 
الفقهاء من حالف في ذلك» فقال بعض الفقهاء كأصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه: إنه 
لا يحري الربا بين المسلم والحري» فلذلك نص على المسألة من باب التنصيص للتبيين أن 
هذا القول اقول غير سح 
وهنا مسألة في قضية أن بعض الناس يأخذ الفقه ولا ينزله على صور مناسبة له: فحينما 
قال أصحاب الي حنيفة: بأنه يجوز الربا بين المسلم والحربي مع تهنا القول ضعيف 
والأدلة أكثر من أن تظهر وتبين في أنه غير صحيح ومع ذلك نرّلوها على صور ليست من 
صور الحربي» فيقولون: إن من كان في بلدٍ ليست إسلامية كأوروبا وغيرها يجوز له أن 
يقترض وأن يقرض بالربا. 

له فتقول: إنك قد أحطأت من جهتين» فإن الربا الذي أجازه أصحاب أبي حنيفة 


مع الحريء لا مع من دخحلت إليهم بعهدٍء إذن ليس داحلا في شرط أبي حنيفة. 
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ل من الجهة الثانية: أن أبا حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة إنما قالوا: يجوز أن تكون 
أنت الكاسب في الربا وليس الذي يبذل الرباء فيجوز أنك ترابي معه لا أن 
يأعذ متك الربا» فتكون أنث اامر, 

فهذا كلامه» ولذلك من عيوب ولنقول: هي من عيوب نعم ولكنها من الصور الظاهرة في 
هذا الزمان أن كثيرًا من الناس يصبح يفتح الكتب وينتقي عن الرحصة الى يريدهاء ثم 
ينرّل القول عليها ويُفصّلها عليها تفصيلًا فيقول: يجوز على قول فلان أو فلان وليس 
ان 5ا راء ا ست إل 
يقول: (وبين ال مُطْلَقَا) قوله: (مُطْلَقَا أ نوا كان المسلمون في دار الإسلام أو 
كانوا في دار حرب» ففي كلا الحالتين لا يجوز فيه الربا؛ لأن في رواية ضعيفة في المذهب 
أنه يجوز الربا بين المسلم والحربي ويجوز بين المسلمين في دار الحرب» قالوا: وقوله أيضًا: 
(وبَيْنَ المسْلِمِينَ مُطْلَقَام يدل على أنه لا يجوز الربا أيضًا بين الرحل وزوجه» وبين الرحل 
وأبيه» وبين الرجل وابنه» فلا يجوز الربا بين هؤلاء جميعًاء وإنما يجوز الربا في صورةٍ واحدة 
بين الرحل رشق سواه كا مكاتبًا أو مديّرًا أو قِنّاه في كل الحالات فإنه يجوز الربا قالوا: 
لأن رقيقة من ماله» فحقيقته كأنه راب مع نفسه» وهذا بالنظر لمآلات الأمور ليس رباء 
وإلا هو حقيقة تحصيل حاصلء هذا كلامه. 
هذا القع حرجا لله تَعَالَى- بعد ذلك في باب مهم جدًا وهو راب يبع الأصول 
وَالَْمَار) والمراد بالأصول الشيء الذي يبن عليه غيره إذ الأصل ما بني عليه غيره هذا هو 
الأصل» ولكن الفقهاء يعنون بالأصول شيئين: 

" الشيء الأول: يعنون ها الدور والأراضي. 

5 والأمر الثابي: يعنون يما الشجر. 
يعنون يما الأراضي والدور والشجرء فكلها تسمى أصونًا. 
وقوله: اكان و آل ما كمه ای سواه و غير ماكر 
بشرط أن يكون مقصودا» لا بد من أن يكون مقصود» لکن لا ينظر لكونه مأكول أو غير 
مأكول» يعن بعض الأشياء قد تكون مأكولة لحيوانات ومع ذلك تأحذ حكم الثمر. 


شَرْحٌ كتاب راد المَستَفنع آذآ لف 


أيضًا قوهم: (وَالشمّر) بعض الفقهاء يقول: إنه من باب التغليب» إذ يذكرون في هذا الباب 
الثمر مع البساتين والشجرء ويذكرون ما اتصل بالأراضين من الحدر والسقف وغيرهاء 
فقولحم: والثمر إذن من باب الأغلب فيما إذ يتعلق يمذا الباب. 

# بدأ الشيخ أولًا بذكر الدور وما يتعلق ها وما يدخل فيهاء وهذه المسألة مهمة جدًا 
هذا الباب؛ إذ كثيرٌ من النزاعات المتبايعين إنما هو بسبب هل هذه داخلة فيها أم لا؟ فعلى 
سبيل المثال حينما تبيع لشخص سيارة ثم تقول: أريد أن أشيل بعض الأجزاء منهاء ريد 
أن اهل e a‏ العمل الأقاك يعد 
فيقول: لاء الأثاث لي» فمثل هذه الخصومات كثيرة جداء فهي داخلة غالبًا في هذا الباب. 
يقول الشيخ: (إذا بَاعَ دَارَا: شيل) أي البيع (أَرْضَهَا) إذا قال شخص لآخر: (بعنّك 
الدار) فالدار تصدق على أمرين: على الأرض» وعلى البناء» تصدق عن الأمرين معا 
وقليمًا كانوا يبيعون البناء وحده أحيانًا والأرض وحدها وهذا موحود» ولكن رعا التنظيم 
الآن الحالي يمنع أن الشخحص بلك بناء دون ملكه للأصل في التنظيم» لكن قد تكون له 
استشناءات معينة في حالات معينة» لكن الأصل بالإمكان أن الشخص بلك دارًا والذي 
كلك البناء أو الشجر الذي فيه آخر. 

يقول: (إذا بَاعَ دَارَا: شيل ذلك أَرْضَهَام لأن دلالة اللغة تدل عليه» (وبتاءها) أي البناء 
الذي بن فيهاء (وسقفها) السقف هو ما اتصل بين الجحدران في علو» فكل هذه الأشياء 
تدحل في الدار» قد يقول بعض الناس: هل يمكن أن الشخص ببيع دار ولا يبيع بناءها؟ 
نقول: نعم في الزمن الأول كان لنقض البيوت قمة عالية جدًا فما كانت مبنية من 
حجارة» فكانوا يأحذون هذه الحجارة بقيمة عالية» الآن هذا القضاض يُسمونه قضاض 
باللغة العامية وهو الحدام لا قيمة له» بل أنت تدفع لأناس ليأحذوه ويرموه إلا أن يكون فيه 
جل يك فيباع الحديد فإن للحديد قيمة» الآن بدأوا ا الحديد, لكن في الزمان الأول 
كان رعا قيمة البناء على من قيمة الأرض ى الزمن الأول» ولذلك نحن نتكلم عن حكم 
کلي قد يوحد في وقتٍ وفي حال دون حال. 

قوله: (شمل أَرْضَهَاء وَبتَاءهَاء وَسَقَفَهًا) قاعدة في ذلك في السقف بالخصوص وما بعده: 
أن كل شيء اتصل يذه الأرض -متصل ليس منفصل- وكان لمصلحتها فإنه داحل في 
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داه هذا حو لشاف أن كل عا اتضل لار و كان افلا قاف دا اكيت فاه 
البناءء السقفء (وَالبَابَ الْنَصُوب) -منصوب يع اقش كرت قد تبيع دارا وموضوع 
2 داحل الفناء أيواب مفكو كة» هذه أبواب مفكوكة يجوز اتلك تأحذها؛ لأنه لیس 
منصوبًاء ليس متبّنّاه فالأصل أن الباب القت يكون تابعًا للبيع أو للدار. 
قال: (وَالِسْلحَ) السّلم مثل الدرج أو هو الدرجء (وَالرّفُ) المقصود بالرف طبعًا الرف 
الذي يكون ثابًا في الحدار متصلًا به» قال: (ِوَالسّلَمَ وَالرفّ الَسْمُورَيْن) أي ثابتة فيها 
ومتصلةء (وَاخَابيَة الَدْفُوَةَ الخابية ما هي؟ الخابية مثل الزير» بالضبط هو الزير حقيقة: 
ففي بعض البيوت القديعة يجعلوفها مدفونة لكي تحافظ على قدر معين من الحرارة أو 
البرودة» فناسب أن تكون مدفونة. 
قال: (ذُون ما هو مُودَعٌ فيها مِن كنز وَحَجَرِ) مُودَعٌ فيها أي جعولا فيها من كنز كأن 
حفر ويجغل فيها مال؛ لاء هذا مودع وليس من مصلحتهاء بخلاف السابق فإنه من 
مصلحة الدار» (وَحَجَرٌ) قد يوضع فيها حجر من باب الإيداع كذلكء قال: (ومنفصل 
مِنْهَا) أي ليس معلقا ياء سأتكلم بعد قليل عن قضية المسموع» (وَمُنفصل منها) يعني 
يُحمّل مثل الكراسي» كراسي البيت» كراسي البيت منفصلة» الموكيت منفصلء كل ما 
كان اا 
قال: (كَحَبْلء وَدَلُو) لما نص على الحبل والدلو؟ لأنه في الزمان الأول كانت الآبار في 
ابره نجل قا حل ودار وان كان مربوطا مالعا كد مشصل» فل احا 
والدلوء (وبكرةق) بَكرَة ال تكون فوق البثر يُسحب ها الماء ال هي السواي تُسمىء 
(وَقفل) أي القفل في الزمن الأول يُفصّل لكن الآن أصبح القفل داحل الباب متصل به 
(وَفرّش) معروف الفرش» (ومفتاح) طبعًا قصده بالمفتاح المفتاح التابع للقفل وإلا فإن 
القفل الآن الحالي له حكم المتصل؛ لأنه معه» كذلك نص على المفتاح لأحل ذلك. 
نحن قلنا: ضابط هذا كله ما هو؟ أمران: ما كان متصلًا بها لمصلحتها أي لمصلحة الدار, 
ذكر الصنش هتا أن الماضا * 

" قد يكون في أصل البناء مثل البلاط» مثل الجدر» مثل السقف. 


وقد يكون مسمورً. 
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في وقتنا الآن أضيت ما لی على ادر ن مار الشيء الكثير بدا حع من الأشياء 
المسمورة المكيفات» الآن مسمورة المكيفات» فهل نقول: إن هذه المكيفات تعتبر متصلة 
باعتبار أا مسمورة أم لا؟ نقول كلام الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المسمور باعتبار أنه 
في القدم لم يك يُسمّر إلا الشيء الثابت المتصل بصفة دائمة» وأما مع تيسّر ما يُسمّر الآن 
والعرّف قد جرى بأن بعض هذه المسمورات أو أكثر هذه المسمورات تعتبر منفصلات لا 
متصلات» فهو مبيّ عن عُرْف؛ 

" العرف القديم أن المسور من السلم والرف يكون من المتصل. 

" وأما في عرفنا الآن فإن هذه المسمورات بالمسامير الحديثة ليست متصلة وإِغا 
إذن عندما نقول: إن هذه إخراج المكيفات واللوح مثا والأدراج الخفيفة هذه؛ الأدراج 
الى مساحد مع أن هذه ثابتة تُبونًا دائماء لكن يعن بعض الأشياء هذه مسمورة» نقول: 
لا الفقهاء تكلموا عن نوع من المسامير يخالف ما نحن فيه وهو يسمّر على هيئة الليعومة؛ 
المكيّف وخاصة مع أنواع الرديّة الآن منتشرة رما ثلاث سنوات يخرُب» فأنت تغيره بين 
فينة وأخرىء» ومعتاد أنك إذا انتقلت من شقة إلى شقة تنقل مكيفاتك معك» فنقول هنا: 
نقول: إن كلام الفقهاء مب على عرفهم فتغير الحكم وإلا فالمناط واحد. 
يقول الشيخ: (وإن باع ا 


3 
- 


أرْضَا) بدأ الآن بقضية البناء الذي يكون تابع الأرض» يقول: 
روإن بَاعَ أَرْضًا -وَلَوْ لَمْ يقل بحقوقهًا-) هذه مسألة مهمة وهي قضية صيغة التعاقد 
أحيانًا من يبيع أرض له ثلاث حالات: 
" الخالة الأولى أن يقول: ربك الأرض بحقوقها) هذا لا شك فإنه يشمل ما 
فيها تما سنذ كره بعد قليل. 
" الحالة الثانية: أن يبيع الأرض وينص على استثناء أشياء معينة» (بعتك هذه 
الأرض إلا كذا وكذا وكذا) فلا شك أن هذا المستثئئى حارج من البيع لا شك 
" الحالة الثالثة هو ما تكلم عنه المصنف هنا: وهو أن يبيعه الأرض ويسكت» 


و 
و 


فيقول: (وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا -ولَوْ لَمْ يقل بِحُقوقِهًا-) أي ما كان متعلقا بها من 


٠. 
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حقوق مما سيذكره بعد قليل» فإنه يشمل أشياء أحرى ذكرها المصنف بعد 
قبل أن نبدأ عا يشمله هذه العبارة» مهم جدًا أن نعرف معن قوله: (وَنْ بَاعً) فإن قوله: 
(وَإِنَْ بَاعَ هنا وني كل العبارات السابقة معنا في باب البيع تشمل كل تعاقدٍ بمعاوضة 
هذا الأصلء الأصل أن الفقهاء إذا أطلقوا البيع في شيء فإنه يشمل كل التعاقدات 
المعاوضة إلااق صرر جديا كما سم على 0 يعض رر ار ي تمل د 
المعاوضة وبعض صور التبرع؛ وبناء على ذلك فإفهم يقولون: لو باع أرضاء أو حعلها متا 
في أجرةٍ» أو جعلها مهرا في نکاح» أو جعلتها المرأة عوضًا في حل أو أوقف الأرض» أو 
أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها فما تشمل ما بعد ذلك. 


يقول الشيخ: رولو لَمْ يقل بحقوقها: شيل) أي شل العقد (عَرْسَهَا) أي كل فيها من 
شجر» وبناءها أي كل ما غرس فيها من شجر» (وَبنَاءهَا) أي كل ما بي فيها سواء كان 
البناء مسقوفا أو غير مسقوفيء سواء كان البناء يسيرًا أو كان كثيرًا أو نحو ذلك. 
ثم بدأ يتكلم عن قضية الزرع والثمر الموجود في الأرض التي بيعت» سنتكلم عن هذه 
ثم سأذكر لكم تقسيمًا مهما يتعلق بالفصل الذي بعده: 
من باع أرضًا نحن قلنا له ثلاث حالات أليس كذلك قبل قليل: 

أ إنا أن وص عل الاسفداء: 

اب او أن وسكت 

*. أو أن ينص على الشمول» فإن نص على الشمول أو استثئى حرج منه الأمر. 
نحن كلامنا كله فيما لو باع أرضًا وسكن ولم يقل هل هذا داخل أو ليس بداحل؟ فقال: 
أوتامياة سلا ا عرس ا شود ينكد نويا كاه ا بات ينكد 
بدأ يتكلم الآن عن الثمرة هل تدخل أم لا تدحل؟ 
فقال: (وَإِنْ كان فيها رَرْعٌ) يعني هذه الأرض الي باعها وسكت لم يقل: مع الزرع وإغا 
سكت قال: (وإن كان فِيهًا رَرْعْ كبر وشعير-: فقَلبَائِعٍ مُبَقَى) أي يُيقى إلى حين 
الجذاذء فإن كان الزرع ظاهرًا فإنه يكون للبائع» قال: (وَإِنَ کان يُجَزَ) يُجر يعن يُقطّع 


ا 
فر عام فلا قارا ن البقول الشهورة وا هل كالفر ات بول الوريقائف هده 
كلهاء والبقول مثل البصل يجز أيضًا وهكذا. 
قال: (وَإِنْ كان يُجَرَ أو يُلْقَط مِرَارًا: فَأَصُولَهُ للْمُشْمَرِي) يعن ما في الأرض يكون 
المشتري» طبعًا الذي يُلقط مرارًا الذي يثمر أكثر من مرةء مثل عندنا الآن الكوسة تُلقط 
أكثر مرة» الباذنحان يُلقط أكثر من مرة» المح يلقط أكثر من مرة وهكذاء هذا قوله: أو 
لقط)» أو يُلْقَطْ مِرَارًا ما تتكرر فرته (فَأَصُولَهُ للْمُشْمَرِي) أي الشجرة الي تنبت هذه 
الأمور للع ىء رارق الي كانت ظاهرة وقت التبايع» (وَاللَقَطَة) الأول قال: 
وَاجَرَةُ وَاللَقْطَةٌ الظاهرتان) أي الأول هي الظاهرة (عِنْدَ الع لبائ وَإِنِ اشترّط 
المشتري ذلك: صّح). 
ناء على ذلك ملخص هذه الحملة باختصار شديد نقول: إن من باع أرضًا وسكت عما 
يحتويهاء فإن اشترطها المشتري انتهيناء وإن استثناها البائع انتهينا منهاء لكن سكت» 
فنقول: إن سكت عنها فإن البناء والغرس كله للمشتري» ويستئئى من ذلك الزرع وما 
يجز وما يُلقط؛ إن كان قد ظهر -هذه الأشياء ظاهرة- فإنه يأخذها البائع فقطء فإنه 
يأحذها البائع» وما عدا ذلك فإنه يكون من الأصول تكون للمشتري. 
يقول الشيخ: (فصل) وهذا هو الفصل بين فيه الشيخ e‏ ا بيع الثمرة 
وحدهاء نحن عندنا بيع الأصل مع الثمرة له ثلاث حالات: 
إما بيع الأصل مع الثمرة معًا وهي قوله: (وَِنِ اشترَط المشتري ذَلِكَ: صَحَ) إذن عندنا 
ثلاث حالات -ر كز معي-: من باع أرضًا فيها نمر لها ثلاث حالات: 

" الخحالة الأولى: أن يبيع الأصل مع الثمرة» وبيّنها المصنف في آخر جملة وهي 
وقوله: (وَإِنٍ اشْترَط المشتري ذَلِكَ: صَح). 

"ا الحالة الثانية: أن يبيع الأصل وحده دون الثمرة» وهو الذي بينه الصنف قبل 
قليل» وقال: أن الثمرة إذا كانت ظاهرة فإِنها تكون لمن؟ للبائع» وأما الأصل 
فإنه يكون للمشتري» هذا واضح. 

" الحالة الثالثة هنا: إذا باع الثمرة فقط» حاء رحل فاشترى البر ولم يشتر 


الأرض» اشترى التمر ولم يشتر الأرض» واشترى الثمرة وحدها من الأمور 
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الدقيقة الى فصّلها الفقهاء تفصينًا طويناء ولذلك عقد لما المصنف هذا الفصل» 
وأما اشتراء الأصل فهو سهلء واشتراء الأصل مع ثمرته أسهل فإنه يجوز» طبعًا 
اشتراء الأصل مع مرته يجوز سواءً قبل التأبيرء قبل التشقق» قبل كل شيئ لا 
يُنظر للوقت. 

يقول الشيخ: (قصل) هذا الفصل هو تي بيان بيع الثمرة وحدهاء قال: (وَمَنْ بَاعَ تخل 
تشقق طَلَعُهُ: فلبانع مَبْقِيّ إلى الجذاف) عندنا في هذه الحملة مسائل: أولا نشرح معناها 
ونعطيك معناهاء قوله: (وَمَن 5 تخلًا) وني معن (وَمَنْ بَاعَ تخلًا) من جعلها أحرة من 
حعل غير ذلك» إلا طبعًا يستثنون من ذلك أمرين: الوقف والوصية» فم يقولون: من 
أرق ار أوصى ها فإن الثمرة تتبع الأصل على مشهور المذهبء قالوا: لأن الوقف 
والوصية فيها ا ستننوتها لأجل التبرع: 
يقول الشيخ: (وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا) وسيأتي ما يُشابه النحل من حيث بدو الصلاح كيف 
يكون» قال: (وَمَنْ باع خلا تَشَقَقَ طلَعُه تشقق طلعه يعن بدأ يظهر الطلع معروف 
الذي هو الذي يخرج فيه الثمرة» حمل النحل يسمى طلع» فإذا بدأ يتشقق ويخرج الثمر 
يباين» الحبوب صغيرة ولو لم يظهر لوا بعد وتميّره فمن حين يتشقق ويظهر ما فيه فإنه في 
هذه الحالة يأحذ حكمًا جديدًا. 
قال: (قَلبَائْع , مقي إلى الذاف) طبعًا هذه الحرئية قول: (وَمَنْ ] باع خلا تشقق طَلْعْهُ 
امياد الو د ل 
بعد قليل فلذلك تُلحقها ممسألة بيع الأصل» جاع عدي عن اتى -صلى الله علد وسل - 
في [الصحيحين] من حديث ابن عمر أن البي صلى الله عليه وآله ب قال: «مّن بَاعَ 
َخنًا مورا فَهُوَ لاع إلا أن يَسْتَرطَهَا الْمبَاعٌ» فين البي صلل الله قله سل في هذا 
الحديث أن من باع النخل وقد كان مؤيّرًا فإن الثمر يكون للبائع والأصل يكون 
للمشتري. 
عندنا هنا إشكال بين الحديث وبين كلام المصنف: فإن الحديث ون اع تخا مؤتر» 


والتأبير هو التلقيح, »> بينما الفقهاء جعلوا العبرة بالعشقق -تشقق الطلع-. فتشقق 
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الطلع أو تشقق طلعه يكون سابقا للتلقيح» فلماذا خالفوا حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ 

نقول: الحقيقة لم يخالفواء وإنما هم قالوا: إن هذا الحديث من باب دلالة الاقتران» فغالبًا ما 
يكون بعد التشقق التلقيح وهو التأبير ولكان الثابى ا ےک ينرق جنا ن 
من الموى أيضًاء فلذلك هو أمره حفي» فتنيط الحكم بما كان مقارنًا له ما غيّر عين المبيع؛ 
فالتشقق عير العين لكن التلقيح ما تدري هل لقح أو لم يُلقّح. 

ولذلك بعض النخيل في هذا الوقت هي غرست من زمان أول» كان بعض الصالحين قد 
زرع خلا وعندما زرع هذا النخل جعل بين كل نخلتين حالاء يعن نخلة ذكرّاء فلما قيل له 
في ذلك: أضعت أرضك وأرضه صغيرة» قال: سيأ اليوم الذي لن يؤكل هذا التمر فيه» 
وصدق هذا النخل موجود الآن وهو الوحيد بين النخيل الي بجانبه تُثمر؛ لأن المواء ينقل 
اللقاح من الشجرة إلى الشجرات الى بجانبها» وأصبح يأكل ثمره الطير والدواب إذا 
تساقط منه شيء وهكذا؛ لأنه أصبح عيدان طويل جدًا. 

إذن فالتلقيح أمرٌّ حفي ما تحرم به» فننظر لقرينه وهو التأبير» ولذلك الفقهاء لما قالوا: 
تشقق طلعه يشمل قبل التأبير وبعده» حي لو ليقن أنه لم يؤبّر فإننا نقول: يأحذ الحكم فإن 
العبرة بالظاهرء والبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أناط الحكم بالمقارنين» إذن عرفنا هذه 
المسالة. 

عندنا مسألتان لغويتان: 

المسألة الأولى في قوله: (مبقي إلى الجذاذ) يعن يكون في ملك البائع ويجوز له تأخيره من 
حين الجذاذ» كلمة الجذاذ يصح بالذال المعجمة ويصح بالدال المهملة: جُذَادْ وجَدَاد يصح 
فيها الضم والفتح ويصح حَدَادُ بالفتح» فيقال: جداد فيصح بالدال والذال هذه مسألة. 
المسألة الثانية في قوله: ركشقق طَلْعْهُ الشيخ منصور في [كشّاف القناع] قال: إنها بكسر 
الطاء "الطْلْم"» ولكن حقيقة أن كتب اللغة كلها على أنها بالفتح لا بالكسرء ولا أدري ما 
هو وجه الشيخ منصور في أنه... لا في الطاء قال: إن الطاء هي المكسورة؛ لأن العين 
ثابتة» يعن هي معربة فتتحرك بحسب موقع الحملة» فهم دائمًا ثما يتكلمون عن الفاء وعين 
الفعل» وأما اللام فهي حسب موقع الإعراب إلا في المبنيات فما ثابتة. 
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يقول الشيخ: ر إل أن شر طهُ مُشتر) هذه مثل السابقة فإنه إذا اشترطه 5 فإنه 
يأحذ الأصل ويأخذ الثمرة معه من باب التبع» ثم بين ما يقاس على النخل فقال... 

طالب: [؟:75] 

إذا كان الراك لاقرض كلها فيتشتى الع يعم الكل وإذا كان الشراء لنخلة واحدة 
قد تشتري نخلة» من حقك أن تشتري نخلة بدون أرضها فإنه بتشقق هذه النخلة. 

يقول: (وَكَذَلِكَ شَجَرْ العتب والتوت وَالرْمَانِ وَغَيْرِه) أي وغيره من الشجرء المقصود 
أن كل شجر فيه فر بادٍ وظاهر فإنه يكون ملحقا بالنخل؛ قال: (وَمَا ظَهّرَ مِنْ نوْرو) يعني 
اجر الذي يكوه فک فل قليل که ی کی ایا که اقيق ای ا کا 
ظاهرًا من العنب والتوت والرمان إلى حين الجذاذء قال: وأيضًا يُلحق بالنخل ما ظهر من 
نوره؛ أي الذي يكون الثمر يخرج من نوره من زهرة» وهذا قال: (كالشليشء والتفاح) 
أي من حين يكون قد ظهر قد حرج من زهرته ونوره» النّور هو الزهرة» حرج من الزهرة 
فيكون .كثابة التشقق. 

قال: (ِوَمَا خَرَجَ مِنْ أكمَامه) الأكمام الذي هو أصل الوردة إذا بدأت تنفتح» (كَالْوَرْدٍ 
إذا الفتحت) فيكون هنا قد حرج من أكمامه فيكون ورد ملكا للأصل» وشجر الورد 
معروف باع وهو غال» والقطن من حين تشقق ويخرج من أكمامه» قال: روما قَبْل 
ذَلِك) أي قبل تشقق الطلع» وبدو الثمر في الشجر الذي له ثمر باوء وظهور الثمر من الور 
فيما كان يخرج من الزهر» وما كان يخرج من الأكمام» هذه أربعة أشياء ما قبل ذلك فإنه 
يكوة للمعدري إذا اشر الأضل. 

قال: (وَالوَرَق: قلمشتر) أي الورق مطلقا سواء كان مقصودًا أو غير مقصود» مثل ورق 
العنب الآن مقصود فهو دائمًا للمشتري؛ لأنه ليس ثمرًا؛ لأن أصلًا البي -صلى الله عليه 
ا إغا استثى التمر فقط ولم يستثن غيرها مما هو قد ينتفع به من أجزاء الشجرة 
كالعسيب وغيره» ولذلك ورق التوت» ورق العنب» يكون دائمًا للمشتري» في الحقيقة 
أن لو تقلت هذه الحمل إلى الفصل الذي قبله لكان أنسب لكي تكون متصلة في بيع 
الأصل وحده دون الثمر. 
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بدأ الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالَى- بمسألة بيع الثمر وحده» بدأ يتكلم عن قضية بيع الثمر 
وحده؛ فقال: (وَكَا باع ثمَرٌ قبل بُذو صَلَاحِه) ما يجوز أن باع ثمر من أي أنواع الثمر 
الأربعة الى سبق بيانها ما يجوزء قال: ولا يجوز بيع تمن قبل بدو صلاحه» ما هي الأنواع 
الأربعة؟ 
.١‏ النخل. 
؟. والعنب الذي فيه تمر باد. 
۳. وما يظهر من وره. 
5. وما يخرج من أكمامه. 
هذه الأمور الأربع. 
قال: روا اع تمر قبل بدو صلَاحِفِ ولا رَرْعٌ قَبْلَ اشْيدَادٍ حَبه لما ثبت في 
[الصحيحين] من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نمى عن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه وعن بيع السنبل حى يض" ومع "أن يريّض" يعي يشتد ويسلم من العاهة, 
قال: روا رَطْبَةَ وتقل) ما يجوز بيع الرطبة والبقل روا قثاء وَنَخْؤه دُونَ الأضل؛ إل 
بِشَرْط القطع في الخَال). 
الرطبة ما هي؟ 
" قيل: إن الرطبة هي كل نبات أحضر ينبت على الأرض. 
" وقيل: إنما هي النبات الأحضر الذي ينبت على الأرض مما يأكله الحيوان فقط. 
فيكون الرطبة: 
إذا قلنا: كل نبات أخضر فيشمل ما يأكله الحيوان من -أعزكم الله- التبن 
والقت هذا الذي هو البرسيم وغيره» ويشمل ما يأكله الآدميين مثل القراث 
ول اضر وقيرها مادا كلون» الان أصيسوا ياكلوة ووقيات رة بهذا 
" وإن قلنا: المعين الثاني والحكم واحد طبعًا هو يشمل الاثنين» وإن قلنا المععى 
الثاني فإن المقصود به فقط ما يأكله الحيوان» والظاهر أنه يشمل الاثنتين بدلالة 
اللغة. 
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قال: (وبقل) البقل معروف مثل البصل والثوم والفجل وغيره» والقثاء معروف (وَكَحَؤْة) 
أي ما يكون أصله في الأرض» قال: لا يباع دون الأصل؛ يعي لا باع الثمرة وحدها دون 
الأرضء (إلَا بشَرْط القع في اخَال) يجب أن يقطعها الآن؛ لأنه لو لم يقطعها الآن لكبر 
حجمه» ومثل هذه النباتات تزيد» ففي أشياء تنبت بعد قليل فيزيد» في الحقيقة أنك 
اشتريت شيئًا لم يظهر من الأرضء فلذلك يقول: لاء يجب أن يقطع في وقته. 

قال: رل بشرط القطع في الخَال, و جزّة جرّة) لوز د ا 
جر ر ھی تقول راشم قزل الشيخ جا الل ا رار جزّة جرّة, أ 
لَقَطََ لَقَطَّة) يعن أن هذا ارهن الأرض ر هه جر فب صاحب 
الأرض لشخص فيقول: هذا الذي أمامنا من الجرجير أو هذا الذي أمامنا من البصل أو 
هذا الذي أمامنا من الثوم بعك جر واحدة فيبيعه جره واحدة (أَوْ لَقَطَة) تلتقط لقطة 
واحدة من الكوسة أو من الخيار أو من الطماطم وغيره ما يتكرر ثمره إذا التقط ينبت مرة 
أخرى؛ لأن لو قلنا: إنه بملكه مرة واحدة رعا ملكه الآن ويكون بين فترة يأحذ فيزداد 
وينقص. 

قال: (وَالْحَصاد) أي وقيمة الحصادء (وَاللَقَاطُ) طبعًا عندنا مضبوطة بفتح اللام (اللّقاطً) 
وهي اللْقَاط (وَاللَقَاطُ على المشنتري) يعن أن قيمة الحصاد في الحب واللقاط قيمة 
الالتقاط يكون على المشتري وليس على البائع طبعًا إذا سكتاء وإن اتفقا على أن تكون 
على أحدهما صح أنه يجوز البيع مع الشرط. 

لماذا قلنا: إا واجبة؟ 

قالوا: لأا من النقل» والقاعدة عند الفقهاء: "أن ما كان من النقل وما بعده فهو واحبٌ 
على المشتري ولذا فإن الاشتراط لصاح المشتري» وما كان قبل النقل من الكيل والوزن 
فإنه يكون على البائع"؛ أجرة الكيل والوزن تحب على البائع» وأما النقل وما في معن 
النقل وألحق بالنقل اللقاط والحصاد فإما تكون على المشتري؛ يعن إما أن يفعلها هو أو 
موا ا 

قال: (وَإِنْ بَاعَهُ مُطلَقا) أي باعه ثرا مطلقا وسكت لم يقل بشرط القطع» (أَوْ شط 
البقاء أو أنه اشترط البقاء إلى حين الحذاذء مفهوم ذلك يعن أنه لم يقل اشترط عليه 
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القطع في الحال» لم يشرط عليه القطع في الحال» ولم يشترط عليه جزة جزة أو لقطة لقطة 
قال: (أَوْ بشَرْط البقاء قال: ساشتري مك هذا لكن البقاء وسكت عن المدة» تأعنذها 
جملة جملة» قوله: (وَإن بَاعَهُ ملك أو بشرّط البقاع قال في الأخير: مطل أي بطل 
البيع» فيرى أنه ما يصح أن شخصًا يشتري من آخر الثمر الذي هو قبل بدو صلاحه أو 
قبل اشتداده أو من الرطبة والبقل الذي هو البقول من غير أن يقول: جره الآن أو عرف 
ئلا بذنك. 
ول (أُو اشترى ثُمرًا لَمْ َد صَلَاحُهُ بِشرْط القطع) هنا اشترط القطع» لم يسكت ولم 
يشترط البقاء» وإن اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع فهنا صحيح لكنه (تَرَكَهُ حَتَى 
بَدَا) أي بدا صلاحه» يقولون أيضًا: بطل البيع؛ لأنه داحل في حديث النهي عن البي - 
صلی الله عل وسم فيكون باع شيئا لم یوج بعد. 
قال: (أَو جَرَةَ أي باعه حِرَةَ واحدة (أَوْ لَقَطَة قَتَمَا): يقول: إذا قال: بعتك هذا 
الوريقات أو هذه البقول 3 واحدة وتأحر المشتري برها أو لقطها فنمت فكبرت»› 
يقولون: بطل البيع» لكنهم يس سرد الماك الس غرناء لأننا نرف كى أ هذه الررقات 
تنمو بسرعة في اليوم الواحد وخاصة مع هذه الكيماويات: الآن ها شاء اله كنمو بسرعة 
فنمو الوريقات أو ما يُلقط من هذه الي تُلقط أكثر من مرة النمو اليسير عفرا فإنه معفو 
عنه» ويقولون: إن العقد يبطل بمجرد الزيادة» من حين يكبر الحب ما يكبر الثمرة أو يطول 
هذا الوريقات فإنه يبطل مباشرة» فللبائع أن يبيعه لآخر مباشرة» بعته لآخر ما يقول: يأ 
الأول فيقول: أنا لي الحق فيهاء لاء ليس لك الحقء العقد بطل فيبيعها لثان» ما السبب في 
ذلك؟ قالوا: لأنه باعه شيئًا ثم زاد عليه» فكأنه باعه شيء لم يكن موحودًا في وقته. 
طالب: ]۱:۰۸:۰٥[‏ 
بالإمكان التصحيح» فيكون التصحيح بإنشاء عقد حديد؛ لأن التصحيح أنواع؛ 

2 منها أن يصحح بعقد جديد. 

و العقه موقو نمك ا ا 

الموقوفة مثل حديث عروة بن جعد البارقي» المفروض أنهم يقولون: باطلًا وإن 
كان الأ رين يساعلر قيس فشر ل: إنه معان عليه متعلق على آذ 
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" والنوع الثالث من التصحيح: قلب العقد إلى صورة أحرى» مثل ما ثبت في 

[الموطاً] في قصة عمر بن المخطاب -رَضِي الله عله حينما كان أبو موسى وال 
على اة ا فر غير ان لجل 0 لطا ريت شين ا 
قراضاء فلما جاء لعمر فقال عمر: أكل أبناء المسلمين بعد ذلك؟ قال: لاء فأراد 
أن يأخذ المال بربحه فجعله قرضاء فقال له كبار الصحابة من المهاحرين: اجعله 
قراضًا» فاجعل رب ياك وبع اا ر فأحذ نصف الربح وأعطى 
بنيه النصف» هذا يسمى تصحيح العقود وهو قلب العقد من صورةٍ إلى صورة» 
لصح له ضور 

فنحن هنا التصحيح إذا تراضيت فهو إنشاء عقدٍ جديد بالضبط. 

قال: (أَوْ اشترّى) هذه الجملة الأخيرة أنا قاصدها؛ لأن هي محل إشكالء قال: (أو 

اشترّى ما بدا صِلَاحُةُ) انتبه للكلمة: (اشْتَرَى ما بدا صِلَاحُةُ) فيخ افر كرا قد يذا 

صلاحه فالعقد صحيح, لکن ما الإشكال هنا؟ قال: (أو اشْتَرَى ما بدا صَلَاحُهُ وَحَصّل 

آخَرْ وَاشْتَبَهَا» صورة ذلك يكون ها صورتان: 

الصورة الأولى: إذا كان في الشجرة الواحدة ثمرٌ للبائع غير الذي باعه» مثل واحد اشترى 

نخلة فيها ثلاثة عذوق» فاشترى أحد هذه العذوق ثم واحد من هذه الثلاثة أو الخمسةء ثم 

اشتبه عليه أيها الذي له أهو هذا أم ذاك؟ فاشتبه عليه أيها الذي اشتراه والذي حدّده, هذه 

الصيورة: 

الضووة النادية» أن تكن السجرة قن دك فنها م جه وها بطر فق علا ف 

الفواكه ق اللنصوص» فيكون قد اشترى هذه القمرة اشتراها وعرف أن فيها مثا لقمة 

فيه معة مسين تفاحة مثلًا ما أدري كم في شجر التفاح» فبدأ تمر جديد بعد ذلك لما 

تأحر» فهنا حدثت مشكلة وهو أنه قد اشترى ثرا ثم اشتبه به نمر ليس له هو للبائع 

الأصلي» وضحت الصورة؟ فهو اشتبه ماله يما ليس له. 

انظر هنا المصنف» المصنف قال: (بَطّل الْعَقَدُ) والحقيقة أن كلام المصنف فيه نظرٌ من 
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الجهة الأولى: أنه المذهب المعتمد والذي ذكره المصنف هو والذي دلت عليه الأدلة أيضًا 
ما ذكره المصنف في [الإقناع] وني |المنتهى] ومشى عليه جميع المتأخرين: أن من اشترى 
ثرا بعد بدو الصلاح فاشتبه بغيره فإن له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يعرف قدره» يعن النخلة فيها ثلاثة عذوق مثلًا فاشتريت عزقاء إذن كم 
لي؟ الثلث فإنهم يكونون شركاء في الثمرة» لي الثلث وللبائع الثلثين إذا كان يملكها البائع؛ 
وإن لم يعرف قدره قالوا: فالعقد صحيح ولكن يصطلحون صلحًا هذا هو المذهب» وهذا 
الذي مشى عليه الجميع ومنهم المصنف نفسه في [الإقناع] ولم يذكر خلاقا. 

الأمر الثاب الوجه الثابي في تصويب كلام المصنف: أن المصنف أراد أن يشبه كلام الموفق 
٤‏ [المقنع]» فإن عبارة [المقنع] قال: أو حدثت ثمرة أحرى فلم تتميز» فالمصنف زاد كلمة 
اکھری ما بدا صاتجه بسا كلم الوق آلا عدت فر وکات راوها قل بتو 
الصلاح" فهي معطوفة على الجملة الأولى» لم يذكر أنها كان بعد بدو الصلاة؛ فهي 
معطوفة: (اشْتَرَى ثَمَرًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بشَرْط القطع وك ركه حَنَى بدا أو جزة أو لق 
فتمتاء أو حَصّل آخَرُ وَاسْتَبَهَا» كيف انحل المشكلة ولا يكون هناك مخالفة» فإذا حلفت 
قوله: رمَا بَدَا صَلَاحُةُ) انحل الإشكال ووافق المذهب. 
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قال: (أو عرب هذا اشتراها من باب العراياء يعن شرط بيع العرايا على المذهب بشرط 
الجر سيمر معنا إن شاء الله أو لم يذكرها المصنف» المصنف لم يذكر العرايا في الزاد. 
حكم العراياء المفروض أنه ذكرها في باب الربا وإِنما ذكرها غيره» وبيع العرايا هو بيع 
الرطب بخرصها تمرًا بشرط الحز» وأن يكون لحاحة» وأن يكون خمسة أوسق فأقل» أو أن 
يكون أقل من خمسة أوسق. 

قال: (أَوْ عَرِيّة أي باعه عريّة» معن باعه عريّة أن شخخص عنده تمر على الشجر فقال: 
أتوقع أا تزن حمسة آصع سأعطيك بدلا تمر» ونحن قلنا: إن من شرطها الجز ولم يجرها 
ولكنها أتمرت يعن أصبحت مرا ونحن سيكون باع تمرًا بتمر» قال: (بَطَّل) أي بطل العقد؛ 
لأنه أصبح رباء باع تمرًا بتمر ولم يعرف بينهما التماثل والجهل التماثل كالعلم بالتفاضل؛ 
قال: (وَالْكُلَ لايع أي في كل الصور السابقة المبيع والشمرة تكون للبائع؛ يجوز أن ببيعها 
لشخص آخر دون إذن الثاني. 
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يقول الشيخ: (وَإذا بَدَا ما له صَلَاحٌ في الثمّرَة) وسيتكلم عن كيفية بدو الصلاح» 
(وَاسْتَدٌ احَب: جار بَبْعْهُ مُطلقاء وَبِشَرْط التبْقيق أراد هنا المصنف أن يقول لنا: إن بيع 
الثمر منفردًا له حالتان: 

. الحالة الأولى: أن يكون بعد بدو الصلاح فيجوز مطلقا. 

" والحالة الثانية: أن يكون قبل بدو الصلاح» فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع» ليس 

بشرط التبقية» أما شرط المتبقية فإنه يبطل العقد. 

قال: (وللمشتري: تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) يجوز له أن يؤحره» نحن نعرف أن الحب 
لأنه بعد بدو الصلاح. 
طالب: ]١:١ ٤:٥ ٤[‏ 
ليكون نضج» يعن مثلا أعطيكم خلونا نقول: في التمر أغلب معرفي به» قد يشتري التمر 
متمرة لكي أكنزها كنرًا يجوز له» ما يلزم أنه يخففها وهي لون وهي يرطبء إلا في العرايا 
فإن العرايا يحب عليه أن يقطعها وهى رطب. 
قال: (إلَّى الخَصادٍ والجذاف) طبعًا هنا مسألة في قضية العريّة» بيع العريّة ليس قبل بدو 
الصلاح وإِعما بعد بدو الصلاح» يجب أن نعرف هذا الشيء» قال: ( وَيَلرَمَ البائ سَّقيهُ إن 
احتيج إلى ذلك) أو إن احتاج أي زرع إلى ذلك احتيج مبنٍ للمجهول أو احتاج الزرع 
إلى ذلك» الزرع أو الثمر (ِوَإِنَ تَضَررَ الأصل) بعض الناس يقول: إن السقي في بعض 
الأوقات يضر الشجرة فيجعلها السنة القادمة ما تثمر ثرا حيدًاء وهذا يظهر في بعض 
الشجر مثل الزيتون وغيره» والنخل أيضًا أحيانًا بمنعون عنها الماء لكي يكون ثمرها في 
السنة القادمة قوي» لكن إذا بعت الثمر واشترط المشتري تأخيره فيجب عليك سقيه وان 
تضرر الشجر بضعف إنتاج السنة القادمة. 
قال: روإن تلفت بآفةٍ سَمَاوية) هذه مسألة مهمة وهي: قضية تلف المبيع بالآفة 
السماوية» والمراد بالآفة السماوية هي ما لا صنع لآدمي فيه؛ لا البائع ولا المشتري ولا 
لغيرهماء إذ التلف له أربع حالات: 

.١‏ إما أن يكون بآفةٍ سماوية سنتكلم عنها بعد قليل. 
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عو 
". وإما أن يكون التلف بسب المشتري» فإن إتلاف المشتري للعين .مثابة القبض» 
خلاص ما دام المشتري هو الذي أتلفه .عثابة القبض. 
*. والحالة الثالثة: أن يكون التلف من البائع. 
4. والرابع: أن يكون من أحني وسيتكلم عن هذه الحالة بعد قليل. 
إذن فأصبح عندنا أربع حالات. 
قال: روإن كفت بآفةٍ سَمَاويْة أي لا صنع لآدميّ فيهاء (رَجَعَ عَلَى البائع) لما ثبت عن 
البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه أمر بوضع الجوائح» يقول: ولو كان بعد التخلية لو قال 
له: ليك لكنه لم يجد لما فإنه في هذه ال حالة تكون على ضمان البائع» فيضمنها البائع إلا 
قخفالة وائجلة ]ذا تحن غا غارجا خم الاد تاخ أظال: جد سل الق قدا 
خرو ج عن الاد ار ا خارجًا عن العادة» ففي هذه الحالة نقول: إنه تكون من 
ضمان المشتري. 
إذا مق تكون من ضمان المشتري؟ 
في حالة واحدة: إذا تأحر في الجذاذ تأحرًا حارجًا عن العادة. 
# وهناك حالة أحرى: إذا كان المشتري قد اشترى الثمرة مع الأصلء فما لا 
تكون في ضمان البائع» لأن الثمرة تابعة للأصل والأصل أصبح في مِلْك 
المشتري» فتكون في ضمان المشتري. 
يقول: (وَإن أَنْلَقهُ آدمي) يشمل الآدمي الأحبي ويشمل البائع (خيرَ مُشتر: بَيْنَ الفسخ) 
أي فسخ العقد (والإمضا) أن بمضي العقد (وَمُطَالَبَةٍ المثلف) اء كان البائع أو غيره» 
لعموم الأحاديث الي حاءت بأن البي -صلَّى الله عليه وسل عر .ياي الار یما 
# بدأ الشيخ بمسألتين قصيرتين وهي قضية كيف يعرف بدو الصلاح؟ 
قال: (وَصلَاحُ بَعْض الشّجَرَةِ: صَلَاحْ لَه يعن إذا صلحت بعض الشجرة بعض الثمر 
صلاح للحميع» (وَلِسَائرِ التَوْعَ الذي في البْسْعَانِ) إذا بان بعض الشجر صلاحه بالصورة 
الي سيذكرها بعد قليل» ولو لم يكن الشجر الباقي قد احمّر أو اصفر. 
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قال: (وَبدُوٌ اموي مسرل أن حمر أَوْ تصفر) لما ثبت في [الصحيحين] "أن 

البي -صلى الله عليه وَسَلّم- نمى عن بيع الثمرة حي تحمّر أو تصفر" كما جاء بحيث أنس 

من حديث جابر نحوه» قال: روفي العتب: أن يَكَمَوَةَ حُلْوَا) يعن يصبح فيه زي الماء» ليس 
قاسيّاه يصبح لین في داخله ماء (ِوَخُلْوَا) أن يكون فيه طعم الحلاوة؛ لأنه قد يكون و 

فساد فهذا لا يعتبر» أحيانًا قد يكون فساد خراب» لکن حلوًا. 

قال: (وَفِي بقية القمّر: أن يَبْدُوَ فيه الْنَضْجُ) يعن يظهر أنه نضج (ويَطيب أَكُلَهُ) لقول 

البي -صلى الله وسلم- في حديث ابن عمر في الصحيحين "أنه نمى عن بيع السنبل حى 

يبِيّض ويأمن من العاهة". 

قبل أن أبدأ باقي عند الجملة وينتهي الدرس تامّاء أريدكم أن تستذكروا معي سؤانًا 

مياد أو ساسال سوال فأجيبون عنه: بيع الشجرة أو الثمرة هناك أحكامٌ تتعلق 

بالظهور» وهناك أحكام تتعلق بالتشقق وما في حكمه. وهناك أحكامٌ تتعلق ببدو الصلاح» 

وهناك أحكامٌ تتعلق بالجذاذء أحذناها كاملة اليوم. 

©> نبدأ أولًا بالظهور: بحرد ظهوره هذا متعلق بالرطبة والبقل الي هي البقوليات» أنه إذا 

كان ظاهرًا جاز بيعه بشرط جره هذا الظهورء وكذا الثمار الباقية أي تمر .بمجرد ظهوره 

يجوز بيعه بشرط جرّهء كل نمر يجوز بيعه بشرط جزه أو قطعه» انتهينا منه. 

© الحالة الثانية: وهو التشقق» ما الحكم الذي يتعلق بالتشقق؟ طبعًا التشقق بعد 

الظهور» نضرب مثال في النحل» ظهور العذق الصغير هذا إذا انشق ما الذي يتعلق به؟ أن 

من اشترى أصلًا قبل التشقق فيكون ملكا ن؟ للمشتري» وبعد التشقق يكون للبائع» من 

اشر أصلا وده ليس امطاامع القن أفيلًا رحد تكرن لات اعا ينه 

© الحالة الثالئة: الأحكام المتعلقة ببدو الصلاح» حواز بيع ماذا؟ بيع الثمرة. 


> الأحكام المتعلقة بالجذاذ -آخر مسألة-: إذا تلف قبل إذا تلف قبل الحذاذ فإنه 
يكون في ضمان من؟ البائع حت لو قال: أنا فاتح لك بس أنت تأخحرت» ما دام التأخر 
ليس خارجًا عن العادة فإنه بضمان البائع. 
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١ 
آخر سؤال لكي نحتم به الجملة التي بعدها: كيف يكون تشقق النخل وكيف يكون‎ 
بدو صلاح النخل؟ في ثمرة النخل كيف يكون تشققها وكيف يكون بدو صلاحها؟‎ 
حروجه من طلعه ولو لم يؤبّر باصفراره أو احمراره.‎ 
في العنب كيف يكون تشققه أو ما يلحق بتشققه؟ أن تبدو الثمرة تخرج» هذا هو ملحق‎ 
بالتشقق» وبدو الصلاح بتموهه.‎ 
آحر جملة وننهي الدرس كاملًاء قال الشيخ: (وَمَنْ باع عَبْدَا لَه مَالَ) تكلم عن مسألة رعا‎ 
لا وحود لما الآن وهي قضية من باع العبد» باع عبدًا» لكن الفقهاء ألحقوا يما مسائل‎ 
حذفها المصنف سأذكرها بسرعة: وهي بيع الحيوان.‎ 
قال: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا لَهُ مَالَ) كان له مال (قَمَالَُ لَِائِعِ وليس للمشتري؛ لأنه باع العبد‎ 
واثال الأضل فا اسك لات تر و عه قال: إلا أن يَسْتَرطَهُ المشتري إلا أن‎ 
يقول: ترى اشتريت هذا العبد مع ماله فيجوزء قال: (قإن کان قَصْدُةُ اكَال) إنما اشترى‎ 
العبد لأحل ماله اشتّرط علمه؛ أي لا بد أن يكون البائع عامًا بالشرط» عائًا بقصده. لا بد‎ 
أذ يكرة عا لدو وعله افا عه ذم هذا يدلا على أذ الغيرة ات‎ 
بالألفاظ بقدر ما هو العبرة بالمقاصدء فإذا علم البائع والمشتري أن القصد هو التبّع فإنه‎ 
ينعقد العقد عليه. قال: (وَسَائِرُ شُرُوط البَبْع» وَإِلَا فَلَم أي لا بد أن يكون يُعلّم سائر‎ 
الشروط» سواء إما العلم نصيًا أو عرفيًا بينهما.‎ 
الملحق بقضية العبد قال: (وَثيّابُ لجَمَال: لبان ثياب الحمال هذه طبعًا للعبد الي على‎ 
العبد تكون للبائع» قال: (وَالْعَادَة للتشرفي عذاق العبد لكنها اها س ق اران‎ 
فقديمًا في الخيل والإبل يجعلون عليها ثيابًا يسموها الالء مرت معنا في كتاب الحج مثلًا‎ 
أو الس چ أو طا سی سرچ ليست ال ج سرج بالسكوة» فيذه الأشياء الأصل فا‎ 
للبائع؛ لأنها للجمال والزينةء وأما ما جرت العادة به كالكسوة الدائمة أو ملا حذاء الخيل‎ 
مثلاء وبعضهم يقول: اللا ملحي نوراق للام الڪ پول تكون معد‎ 
أم لا؟ الظاهر أنُا مما جرت العادة من بيعه معه فيكون العادة للمشتري.‎ 
الك كرون عمد ال اما رسا و اميا كاب الريا كاملا‎ 

الدرس التاسع والأربعون 
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لْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ» واه أن نا لَه إلا اللَهُ وَحْدَهُ ًا شريك له وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا 
بده وَرَسُولَ صلی الله عليه وَعَلَى ا ا الدين. 
نم اما بد 


فقول" لحي عرتيكة الل كال دايا السَلّم) هذا الباب بدأ به الشيخ حَرَحِمَهُ الله 
تَعَالَّى - في تفصيل أحكام بيع السلم» وهذا النوع من البيوع وردت به السنة وقد أجمع 
العلماء على إباحته» ولكن قبل أن نتكلم عن هذا البيع لا بد أن تُقدّم مقدمة مهمة أو 
مقدمتين: 

المقدمة الأولى: في أن الفقهاء يقولون: إن هذا العقد من العقود المستثناة بأما حارجة عن 
القياس» إذ الفقهاء يذكرون قواعد أو نقول: بعض الفقهاء يذكر قواعد ثم يقول: إن هذه 
القواعد يستثئئ منها بعض البيوع» ومثال ذلك في غير باب السلم أن الفقهاء يقولون: إنه 
لا يحوز بيع الدين الساقط بالدين الساقط» وهذا ذكرناه في الدرس الماضي» وبنوا على 
ذلك أن لخوالة-مسعاة لووؤد النص مك ولذا ضئقوها فعالراة إن اطخوالة لا تمر ألا إذا 
اتحدت دينان في الذمة واتحد مقدارًا وجنسًا. 

فلذلك هم الفقهاء -رحمة الله عليهم- يجعلون قواعد ولكن يستثنون من هذه القواعد 
البيوعات الي ورد يما النص» وهناك من الفقهاء من يقول: إنه لا يوجد استثناء ولا يوجد 
ما يخالف القياس» بل إن القاعدة الأولى لا بد أن تُغيّر لتكون القاعدة كلية» لكن هى 
مدرستان لأهل العلم. 

السلم ما وجه كونه مستثنّى من القياس مخالفا له؟ 

أننا نقول: إن الأصل الذي سبق معنا في أول باب البيع أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا 
ملك ومن صور بيع ما لا يملك عندهم السلم فإن يبيع شيعا في الذمة ما ملكهء ويبيع نخلا 
أو ثمر نخل لم يشير بعد» بقي سنة على أثماره » يبيع في الشتاء تمر النحل ولم يأتٍ بعد» فهو 
باع ما لا يملكء» ولذلك يقولون: إن عقد السلم مستئئ» عقد الحوالة مستثئ» بعضهم 
يقول: إن عقد الإجارة مستئئء والحقيقة أن القاعدة إذا كثرت استثناءاتها يدل على عدم 
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دقتها وعدم صوايماء فالأصل أن الشريعة قاعدقها منضبطة لا استثناء فيهاء فإذ أن الفقهاء 


في مشهور المذهبي عند يرون أن القاعدة قاعدقهم مستثناة. 

إذن ما فائدة أن نعلم أن السلم مستننى من اشتراط أن يبيع الشخص ما لا بملك؟ 
فائدة ذلك: أننا نعلم أن ما كان على حلاف القياس ومستثئ من الكلية فإن الفقهاء 
يضيقونه حدا» يضيقون هذا المستئئ» ولذلك سيمر معنا بعد قليل أن الفقهاء جعلوا 
شروطًا كثيرة لصحة بيع السلم لا تكاد توجد إلا في صور معدودة وما عدا ذلك من 
الور و ا كنا سو ا 

ما السبب في أن الفقهاء إذن شدّدوا في شروط السلام؟ 

لأهم يرون أن السلم على حلاف القياس» وما ورد على حلاف القياس فنبيحه ولكن 
تضيقه» والأصل أن يكون باقيًا على القاعدة» طبعًا من يرى من الفقهاء أن القاعدة غير 
كلامهم وأنه لا يوجحد في النص شيء؛ بيع ما لا تملك ليس رما وإنما الحرم وبيع ما ليس 
عندك» تحده يتوسع في الشروط أكثر من هذه التوسع ويبيح ما لا يبيحه الفقهاء في 
المذهب وقي غيره من المذاهب كما سيأق» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: لكي نفهم كيف ما معنى بيع السلم قبل أن تأي بتعريفه» نقول: إن 
الشخحص إذا باع شيعًا فله حالات: 

الحالة الأولى: إما أن يكون الثمن والمثمن مقبوضين في مجلس التعاقد» فالعقد عقد بيع. 
والخالة الثانية: أن يكون الثمن هو المؤحل وأما المثمن فإنه مسلّم في المجلس» إن يكون 
الشمن مؤجل والمثمن المشري هو الذي لم في مجلس العقد؛ فهذا عقد بيع ولكن بثمن 
مؤحل» مثل ما تذهب بأي دكان وتشتري شيء وتقول: أعطيك النقد غدّاء هذا عقد بيع 
بثمن مؤحل وهو يجوز بإجماع أهل العلم» هذه الصورة الثانية. 

الضورة الغالفة: أن يكون القن و القن كلها وجل وكات القمن مرصون يدا الذي 
تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا: إنه من باب بيع الدين بالدين إذا كان المبيع موصوف› 
وقلنا: مثل بيع الدين بالدين أول صورة منه: بيع الواحب بالواحب وقد أجمع العلماء على 
تحريمهاء قلنا: وهو الذي يكون فيه رأس مال السلم ديئاء فلا يصح بالإجماع أبيعك 
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سوق كبذا رصا ان ر بع ااا خن ريال ا ل شه هذا اة 
باطل» ما يجوز أن يكون الثمنان مؤحلان في عقد السلام أو في البيع الموصوفات. 
الصورة الرابعة: -عرفنا كلاهما حاضر» كلاهما مؤحل» الثمن مؤحل» الصورة الرابعة ما 
هي؟- إذا كانت المثمن مؤجلاء إذا كان المثمن أي المشري» كيف نفرّق بين الثمن 
والمثمن؟ هناك قواعد» أسهل قاعدة: ما أضيف إليه حرف الباء فإنه الثمن» اشتريت بألف» 
إذة بالق الف هى ال ,وغوه عق القمسه إذا كان العم موصلا قان له حاين: 
الحالة الأولى: أن يكون معينًا. 
8 واطالة القانية؛ أن يكون موصوفا: 
يجب أن نعرف ما الفرق بين المعيّن وبين الموصوف: 
المعيّن: بعتك هذا المنديل؛ ما في الدنيا إلا هذا كرتون» بعتك هذا الكأس, لا 
يوحد في الدنيا إلا واحد معين عين. 
الموصوف: بعتك مثل هذا الكاس» أو أقرل لك: بعك أوضافاء أذكر لك 
اوسا الكأس أو تشابه المنديل» هذا امه بيع موصوف» وهذا بيع ماذا؟ 
معين. 
إذا كان المثمن مؤجلًا: 
د كما أن يكوة موصو نا 
- وإما أن يكون معيّن. 
فإن كان معيئًا فالبيع صحيح بشرط أن يكون في ملكهء بعتك السيارة الى في ملكي» الى 
في ملكي بعتها لك» في هذه الحالة البيع صحيح» لكن له شرط واحد وهو أن يكون في 
ملكك» وهذا واضح. 
ذا" كات کی سسا شود ذل كات ی ا كاة را کے ۵ بخن مو کر 
فهذا هو عقد السلم» اما ا ا مثمن مؤحل وهو موصوف» أن يكون المثمن 
مؤجلًاء المثمن مؤجل» وأن يكون موصوفاء معن كلمة مؤجل أنه ليس موجودًا في بجلس 
التعاقد مقبوض» ومع كونه موصوف أي أنه ليس معين. 


مهم جذاء درسنا اليوم كله موصوفة ومعيّن» يجب أن تُفرّق معي بين الموصوف والمعين؛ 
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- بعتك سيارة كامري ألفين وخمسة لوها أحضر» موصوف ولا معين؟ موصوف. 

- بعتك هذه السيارة رقم اللوحة ألف ألف واحد واحد واحد» معيّن» ما في دنيا 
إلا واحدة» لو رقم الشاحص حقها ما في الدنيا إلا واحدة وهكذا. 

إذن يحب أن تفرّق بين المعيّن والموصوف» الموصوف يوحد أكثر من شيء مثله» فتذكر له 
أوضانا حا سيان يعد قليل أن التقواء “يور الذعي طبكات 1 سرا بيع السلي ن 
كل موصوف» وإنما في موصوفات دون موصوفات أخرى» وسنذكر خلاف عند 
المتأحرين أيضًا هذه المسألة. 

إذا فهمت هاتين المقدمتين فإنك ستعرف أشياء كثيرة تنحل بعد ذلك: 

8 وهو أن عقد السلم على حلاف القياس عند المتأخرين وبناء على ذلك فإننا 
نضيقه» ولذلك كل باب السلم هو شروط للتضييق» شروط لتضييق باب 
الم 

" الأمر الثاني: أن المراد ببيع السلم هو بيع موصوفب مؤحل؛ يعن في الذمة» بيع 
موصوف ف الذمة» فلا بد أن يكون في الذمة. 

يقول الع واي لن اللي كي سلما دل لأنه اسلو ف السو انت الذي 
تسلم القن قبل .التسليم المقمن» لايد أن تعطى النقد قبل أن تأعة امن فهذا يسمى 
السلم ففيه تسليمء قالوا: وهذا عقد جاء النص بهء فقد قال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«من ألم فَلْيِسْلَمْ في كيل مَعْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم أ أَجَلٍ مَعْلُوم» وقي بعض الروايات: 
«من لنت اجنين في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ علوم إلى أجل مَغلوم». 

قوله: «أملم» ومرة «أَسْلف» بعد لارا واللغويين يقول: إن هذا العقد وهو بيع 
الصف ق الذمة فى لغلا ارين سس لما وق لكل العراقييق. بس تيلف" اشاب 
مع يقول» بل هرق لان لع اين م سلما واا ل ای د 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صم الحديث عنه باللفظين» وإن كان الأوائل يقولون: رعا الراوي 
رواها بالمعن. 

وعلى العموم: فإن السلم هذا العقد يسمى عقد سلم ويسمى عقد سلف» لكن السلف 
يسمى أيضًا قرض سلف في اللسان العرب وف لساننا الدارج» ولذلك أعرض الفقهاء عن 
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تسمية باب السلم بباب السلف لكيلا يلتبس بباب القرض الذي سيأتي بعده مباشرة» 
لكيلا يظن شخص أن السلف هو السلم» يظن شخص أن السلف هو القرض» ولذلك 
ذغيوا الى الان وهو الله 
بدأ الشيخ بتعريفه فقال: (وَهُوَ: عَقَدٌ عَلَى مَوْصُوف في الذمة مُوَجَلِء من مَقبُوض 
بتكل القن لع أن هذا ريف وسروط مل كر ق هذا اليد العريف وذكر 
الشروط معًاء فنأحذها جملة جملة قال: (ِوَهُوَ: عق إذن هو معاقدة» هو من المعاقدة 
والعقد في اصطلاح الفقهاء في الأصل يُطلق غالبًا على ما كان فيه اثنان» وقد يُطلّق نادرًا 
على ما كان فيه تصرف واحدٍ كالصدقات» ولكن استخدام الفقهاء في الغالب أن العقد 
ما كان فيه اثنان» لا بد أن يتقابل فيه اثنان. 
قال: (وَهُوَ: عَقَدٌ عَلَى مَوْصُوفِ) قلنا قبل قليل: ما الذي يقابل موصوف المعين» وبناء 
غل فاك قن العد على الميق اليك لأ سس سلما أا قد تة ها اع ب 
بیع صحيح وقد يكون بیع غير صحيح؛ 

بيع صحيح إذا كان في يلك الشخص. 

3 وبيع غير صحيح إذا باعه ما ليس في مِلْكِه سواء كان البيع بثمن معجّل أو 

و سي بيع ي 

هذا يسمى بيع الأعيان» لكن نحن نتكلم عن بيع الموصوفات. 
طبعًا كلمة الموصوفات هذه بعض الفقهاء عبر بعبارةٍ أخرى فقال: هو عقدٌ على شي ما 
قال: على موصوف وإئما قال: على شيء موصوف» قال: لكي يشمل الأشياء الموصوفة 
والمنافع الموصوفة» يشمل الأعيان اموصيوفة لست الأغياة المعينة يشمل الأعيان الموصوفة 
يعن المحسوسة» الأشياء الي تُحّس والمنافع؛ لأن المعتمّد عند الفقهاء أنه يجوز السلم في 
المنافع» السلم في المنافع يعني أن الشخص يدفع نئا في مقابل شيء سيعمله له الشخص بعد 
شهر أو شهرين» أو في مقابل منفعة عين» سكن دار» لكن ليست الآن بادئة من حين 
التعاقد بل فيما بعد فإن لفن الا محم د قار ولذلك نقول: إن كلمة 
الموصوف يشمل الأعيان الموصوفة والمنافع الموصوفة. 
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قوله: (في الم مُوَجَلِ) سيأ إن شاء الله -عَرٌ وَحَل- في الشرط الثالث أنه لا يصح 
عقد السلم إلا eG Oe‏ 
ويقبّض الآن» فإن هذا لا يصح» مثال البيع في الذمة والبيع الحال لكن لموصوفاتٍ قد لا 
حب ب وير م ا ل ا 

مثلا وتقول: أريد أن اشتري منك الغرض الفلان» وهذا الغرض الفلا ليس عنده لكنه 
عند جاره» فيقول لك: نعم» أعطيك إياه بسعر كذا ثم يأحذ منك الثمن ويذهب لحاره 


ويشتري هذا الغرض ويأتِ به لك» هو باعك أول شيء ما لا يملك لكنه موصوف ولا 


معين؟ موصوف وعندهم أن بيع الموصوفات يصح» ولو كنت لا تملكه بشرط أن يكون 
مؤجل ولیس حال. 
هنا البيع مؤجل ولا حال؟ حال» فعلى المذهب فإن البيع غير صحيح» ما يسمى السلم؛ 
لأن من شرطهم أن TS‏ ولذلك قلت لكم: إِمُم يضيقون هذا الاب د ا 
سيأ بعد في محلها الدليل وغيرهم من الفقهاء وهي الرواية الثانية في المذهب يتساهل 
قضية الشروط. 
قوله: (في الذِمَةِ مُوَجَلِء بِعَمّنِ مَقَبُوض) لا بد بإجماع أهل العلم هذه لا حلاف في هذا 
العرط أن يك رن كن السك مقر غ ف هاس الاد وسياق إن اوا 
قال الشيخ: (ويصح بألفاظ الع وَالسّلَمِ وَالسَّلّف بشروط سَبْعَةِ كونه يصح بألفاظ 
البيع قالوا: لأن السلم يسمى بيعًاء فهو نوعٌ من البيو ع» ونحن قلنا: إن البيوع أربعة؛ 

.١‏ إما أن يكون بثمن ومثمن حالّين. 

؟. أو بشمن ومثمن مؤجلين وهذا بيع الدين بالواحب فلا يجوز بإجماع. 

۳. وإما أن يكون الثمن حانًا والثمن مؤجل وهو السلم. 

عونا أن كوف انيع بعالا والقدى مو وهو الم الوا 
فقط نعرف أنه نوع من أنواع البيوع ولذلك يصح لفظ البيع» ويصح بلفظ السلام 
والسلف لأا وردت ا السنة. 
قال: (بشروط سبعَة) هذه الشروط هي استيعاب الباب» الباب كله شروط السلم» فهم 


ضيّقوا في بعضه وقي بعضها مجموعٌ عليه» هذه الشروط السبعة مضافة للشروط العامة الي 


جد 


ذكرت في كتاب البيع» وقد ذكرت لكم أن كتاب البيع هو يسمونه أبو العقود» فكل 
الشروط الى تشترط فيه تتكرر في الأبواب الي بعده. 
قال: (أَحَدُهَا) أي أحد الشروط (الضباط صِفَاتِهِ) أي انضباط صفة المسلّم فيه» فلابد أن 
يكون المسلم فيه ما تنضبط صفته» يبمكن أن ينضبط» ومعئ ذلك أن الأشياء الموصوفات 
نوعان: 
أطياء ينكان أن مه نلا أقول لك كا أرق الا رز مروت ما وام جرد 
معينة في الغالب أنه مضبوط» الكيس هذا والكيس هذا سواءء أقول لك: برء 
أقول للق: تمرء أقول لك مثلًا يعن من الموزونات مما يتعلق بالحديد: طن حديد 
مثلًا وهكذاء طن حديدء سابك يعي الذي منتج اليوم والذي ينتج بعد سنة 
مواصفاته واحدة» هذا مضبوط. 
- في المقابل هناك أشياء لا تنضبط أبدَّاء وسيمر معنا بعد قليل أن هناك عندهم 
أشياء لا تفط سهان ليا 
إذن المقصود ما تنضبط صفته؛ لأن غير المنضبط حينما تتعاقدان عليه لن يأت ,عثل ما 
اتفقتما عليه بل سيتغير؛ لأنه غير منضبط. 
قال: (الضيبّاطً صفاته بمكيل» وَمَوْرُونِ وَمَذَرُوع) قوله: بحرف الباء هذا مشكل» 
ولذلك بعضهم أبدل حرف الباء بالكاف» بعض الفقهاء أبدل حرف الباء بالكاف فيقول: 
كمكيل وموزونٍ ومذروع؛ لأنه للتشبيه» وهذا الحقيقة أضبط أنه يكون بالكاف أضبطء 
وهذا الا مك غل جات من اماب لماذا؟ لأن الانضباط ليس من شرطه أن يكون 
مكيلًا وموزونًا ومزروعاء فإنه يجوز أحيانًا كما سيأت بعد قليل أن يكون معدوداء يجوز أن 
يكون معدود. 
لكن عندنا قاعدة: أن كل المكيلات وكل الموزونات الى وزنت في أصلها فما تكون 
منضبطة» بينما المعدود إذا كيل أو وزن فإنه لا يكون نما تنضبط صورته» ولذلك فالأقرب 
أل كول اقباط E e‏ داه جحي مكزع o‏ حصنا افيا 
هو يوزن في الأصل الأول» ومذروع أي يؤحذ بالذراع. 
خلونا نأي بالأشياء المنضبطة كينًا ووزئًا وذراعًا: 
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في للكيل: الأرزء آن لك الآن وأقول لك: انظر هذه عشرة آلاف ريال أريد منك كذا 
گس کارا الكيس وحدة كيل» أريد منك مسين أو ألف كيسّاء أنا ما أدري كم 
سعر الكيس» خليئ أقول: ألف مئة كيس» هذه ألف ريال أو نقول: عشرة آلاف ريال 
الكيس مئة ريال» هذه مئة ألف ريال وأعطيْٰ السنة القادمة في أول شهر رمضان مئة 
كيس ا کی الكيير ارا كنول O‏ والكي :الأنه ون NE‏ 
والبر وغيره. 
الموزونات: مثل الحديد» تذهب لأحد تحار الحديد تقول: انظر هذا مبلغ» تعطيه مبلغ من 
الآن معجّلء هذا المبلغ الشهر القادم أول الشهر توفر لي حديد من النوع الفلان» شركة 
سابك مثلاء هم الآن يعرفون بالمواصفات بالاسم سابك كذا كذا كذاء هذا موزون يصل 
لك. 
مزروع: مثل قماش الثوب فإنه يباع بالذراع. وسنتكلم فيما لو كان مختلط نوع القماش. 
قال: (وَأَما العْدُودُ) بدأ يتكلم عن المعدودات» فالمعدود نوعان: 

الود وضع ا 

- ونوعٌ لا يصح السلم فيه. 
بدأ بالنوع الثاي: وهو النوع الذي لا يصح السلم فيه فقال: ( الْغْدُودُ المخْمَلِفْ) فهذا لا 
يصح السلم فيه» يعن الذي يختلف كل حبة تختلف عن الثاني» قال: (كالفواكه) الفقهاء 
يقولون: إنه لا يصح السلم في الفواكه» فما يصح أنك تقول: حذ هذا المبلغ مقابل أنك 
تأتيئ بكذا من البرتقال أو التفاح ونحوهاء قالوا: لأن الفواكه بعض الحبة بعضها صغير 
وبعضها كبير» حن الشجرة الواحدة ما أحد يستطيع أن يضبط حجم الحبات. 
قال: (والبقول) وعرفنا معن البقول قبل» (وَالْجُلُودِ)؛ لأن الحلد قد يكون مشقوق وقد 
يكون سليم» (وَالرّؤُوس) يعي ما يصح أنك تُسِلِم في رأس ذبيحة» مثل أصحاب الذين 
عندنا في شارع الحلة يشعروض مهلا ررس رشاب فا يعن لسخص ويقول: خذ هذا 
المبلغ على أنك توفر لي كل يوم عشرة رؤوس» يقول: ما يصلح العقد» السلم ما يصح 
ny‏ يا امسو امي 
هم؛ يعي على كلام المذهب. 
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قال: (وَالأََانِي المخَلفة الرؤُوس) معن كوفا مختلفة الرؤوس يعي أن حجمها يختلف 
سأرجع لها بعد قليل» قال: (وَالأَوْسَاط) يعي الي تكون دون (كالقَمَاقِم وَالأَسْطال 
الضيقة الرؤوس) هذه كلها أنواع آنية كانت موجودة في الزمن الأول؛ القمقم المعروف 
الصغير» والأسطال جمع سطل وهكذاء قال: (ِوَاجُوَاهِرُ) أيضًا لا يصح السلم فيها؛ لأهم 
الجواهر يأحذوفا أنت وحظك؛ قد تكون الياقوتة كبيرة وقد تكون صغيرة» أيضًا كل هذا 
باعتبار الزمن الأول» وسأذكر لكم تعليقا بعد قليل. 
قال: (واخوامل م من الَيّوَانِ) ما يصح عندهم السلم في حيوانٍ حامل» فما تقول: 
عن اند ملل وبق عور ا ل لا a‏ 
وقد لا يوحد» قد يكون حمله ذكر أو أنثى فهو ليس ,.منضبطء» لذلك قالوا: إنه لا يصح» 
وأما الحيوان وحده فسيمر أنه يصح. 
قال: (وكل مَغْشُوش) لا يصح السلم فيه» المغشوش هو كل ما اختلط فيه شيئان» يعني 
ا ما شاف ما فل الآ موجود» ولكن الزمان احتلف» الذهب أول كان يباع 
صافي ويباع مغشوش بأن يُخلّط معه غيره» مثل ذهب انية عشر» في الحقيقة أضيف إليه 
ستة» يعي ستة من أربعة وعشرين قيراط ليست من الذهب من مادة أخحرى» فقد يضاف 
للذهب غيره يُخلط معه؛ يُخلط معه فضة» يُخلط معه شيء آخر؛ فهذا يسمى مغشوش» 
فكل ما خلط به غيره القاعدة عندهم أنه لا يصح السلف فيه إلا ما يستئئ بعد قليل. 
قال: (وَكُل مَفْشُوش) يعن ليس المقصود بالمغشوش أنه لا يعلم بالغش الذي فقد يكون 
aS Na E‏ "وان يضاق له شريو با انيع انها 
ف و اکر و عنقا رما لد قن نارين قم قالزنا 
يَجْمَعُ أخلاطا عير مُتَمَيْرَقِ مثل ما يجمع أشياء تجمعها على بعض. 
قال: (كالعَالِيَة) الغالية ما هي؟ هي نوع من أنواع الطيب بلغتنا المشهورة عندنا يسموفا 
المخلّط الطيب المخلّط هذاء المخلّط هذا سبحان الله العظيم ما يمكن أن يُضبّطء فصاحب 
الطيب نفسه أحيانًا قد يخلط خلطة فيكون رائحتها جيدة» فيريد أن يخلطها مرة أحرى 


فقد يزيد أحد الأطياب فتتغير رائحتها ما تكون دقيقة مئة بالمئة» وهذا خاصة في الزمن 
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الأول حينما كانت المقاييس تعتمد على النظر وعلى اليد وعلى مقاييس سهلة؛ فعندهم أن 
هذه الغالية وهو الطيب المخلّط يخلط بغيره فإنه لا يمكن ضبطه ولذلك لا يصح السلم فيه. 
قال: (ِوَالْعَاجِين) المعاحين هي الكريمات الي تُعجّن, أيضًا هذا باعتبار الزمان الأول كانوا 
يقولون: لا يمكن أن تضبط؛ فقد يزاد مرة شيء ويزاد مرة غيره وهكذا من مکوناته» قال: 
(قَلَا يصح السَّلّمُ فيه كل هذه الأشياء على المذهب لا يصح السلم فيهاء والحقيقة أنا 
كما ذكرت لكم في الابتداء أن الفقهاء شدّدوا في هذا الباب» شددوا حداء وضيّقوا فيه 
تضييقًا شديدًاء حى إنهم جعلوا أن الأصل المنع» ولذلك فإن بعض المتأحرين رّح أن 
المصنوعات وغيرها من الأشياء إذا أمكن ضبطها فإنه يصح السلم فيها. 
وهذا رجّحه جماعة من المتأخرين مثل صاحب [التوضيح] وغيره» وهذا هو الصحيح ولا 
شك» بل إننا نقول: إن في هذا الزمان إن الصناعة أدق بكثير من المكيلات والموزونات» 
المصنع يخرج مثل هذا المنديل لا يزيد عليه علي» ويخرج مثل هذا الكأس لا ينقص عنه 
بأقل من ملي» فالدقة في المصنوعات الآن أكثر بكثير من رعا المكيلات والموزونات 
والمزروعات» فنقول: إنما رجحه الشويكي وغيره هو الذي لا شك فيه أنه يصح السلم في 
هذه ارو ما دام سكن ا فيك اله کے حيطي ا ويمكن ضبطها بأن 
يمكن أن تكون على هذه الصنعة وعلى هذه ايئة. 
فعلى ذلك فإن المعاحين والأحلاط والمغشوشان إن أمكن ضبطها فإهها تجوز ومثلها سائر 
المصنوعات» وهذا الحقيقة كما ذكرت لكم رححها جماعة» ولا يسع الناس إلا هوء ما 
يسع الناس إلا هوء وأما حكم بعض الفقهاء فإنه هو مبينّ على ما كان في وقتهم. 
بدأ الشيخ بعد ذلك في ذكر المعدودات التي يصح السلم فيهاء نحن قلنا: إن المعدودات 
نوعان: 

- معدودات لا يصح السلم فيها وهي الي ذكرها أُونًا. 

- وبدأ من هذه الحملة بذكر المعدودات الي يصح السلم فيهاء وغالب هذه 

المعدودات إنما أباحها العلماء لورود النص با. 

قال الشيخ: (وَيَصِح في اخَيّوَانِ) المراد بالحيوان يع أن يؤحذ خيوان كامل». فيضح أن 
تقول كل عه ميري الك ريال لأحل أن تعطيئء إذا جاء واحد أضحية اليوم العاشر 
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الذي هرن اع أن فی ها ج كياب ملكا ا وات ان عص 
الشيء يجوز ذلك» حمس شياو من النوع الفلا من العيئ مقلا أو النجدي» طبعًا مما 
يجزئ» تُعطيه سنا يكون مؤثر في السعر يجوز. ودليلهم على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم 
حديث رافع "أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- استلف من رجحل بكر" فدل على أنه 
استلف الي -صلى الله عليه وَسَلّم حيوانا» خلونا ابدرئية هذه. ٠‏ 

انظر معي: الحيوان واللحم متى يصح السلم فيه ومتى لا يصح؟ له رعا أربع أو حمس 
حالات: 

الحالة الأولى -طبعًا نتكلم عن المذهب-: إذا كان السلم في الحيوان فقط كاملا حيّاء فإنه 
الحالة الثانية: إذا كان السلم في حيوانٍ مع حمله» قلت لك: أريدك أن تأتيئ في شهر كذا 
بشاةٍ حامل» يقول: ما يصح؛ لأنه ما تضمن الحمل ما الذي سيكون وما الذي في بطنه 
فقد يكون حيّا وقد يكون ميئاء فهذا الوصف ملغي» وإذا التغى الوصف التغى عندهم 
العقد. 

الحالة الثالثة: السلم في لحم الحيوان» فإن كان السلم في لحم الحيوان بالوزن فهل يصح أم 
لا؟ إذا كان وزنًا يصح؛ لأنه يصح بيع اللحم بالوزن» ما دام هو يباع وزنًا إذن يصح 
السلم فيه» هذا على قاعدة ليس مستفئ في الحيوان معدودات» على القاعدة تروح للجزار 
تقول: هذا خمسمئة ريال» كل يوم سيأتيك ابن وأعطيه كيلو لحم» طبعًا كيلو اللحم الآن 
بأربعين ريال ين ندة عشرة آيام ملك هذا سلم موق الذبيحة ها ذس إل الآث رلا 
تعرف ما هوء أنت اتفقت معه على نوع من اللحم يجوزء فهي داخلة في أول الباب. 
الصورة الرابعة: أن تتفق أنت وهو على سلم لحم قطِع من مفصّل معينء تقول: كل يوم 
أبغي رحلء ما رأيكم؟ لماذا؟ نعم» هم بفولوقة الرقوس ف رامنا ف ا 
فيجوز؛ لأنه بعض الحيوان وأما الرؤوس فما منفصلة» غير الرأس هذا الرأس هذا الخامس» 
لکن يقولون هو جزء من الحيوان فإذا جاز حيوان كامل جاز بعضه» فما جاز في الكل 
حاز في البعض يأحذ حكمه» لكن الرأس يكون هذا منفصل؛ يعي ليس فيه اللحم» الرأس 
ما في لحم؛ فيه مخ» وفيه لسان» وفيه... يرون أنه منفصل ثمامًا لا يأحذ حكمًا ها 
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فعندهم يجوز أنك تُسلِم تقول له: كل يوم أريد رحل» أو أريد رحل مع الفخذ» أو أريد 
صدر» بس تعطيه وصف معين يفترق به الثمن» ولذلك يقولون: إنه يجوز في الحيوان 
ويصح في اللحم والشحم» مى يصح في اللحم والشحم؟ إذا عيّن موضعًا للقطع هناء وأما 
إذا كان يبيع بالوزن فإنه يكون من أول الباب. 

هذه مسألة مهمة لاذا؟ أن بجمع النظائر في الباب الواحد» مهم يا إخحوان أنك إذا قرأت 
بابا فقهيا أن تجمع المتناظرات في موضع واحد» ينحل عليك إشكالات كثيرة جا انا 
لا تأحذها مسألة مسألة» اجمع المتناظرات وحاول أن تربط بينها وتفهم كلامهم في هذه 
المسألة. 

قال: (وَيَصِح في الخَيَوَانِ) انتهينا منه» قال: (وَالثيَابِ الْنْسُوجَة) طبعًا الثياب غير 
المنسوجة وهي الي ثباع على يعن كطول يجوز» منسوجة من نوع واحد يجوز؛ لأنه من 
المزروعات» هنا قال: راقاب الَنْسُوجَةِ مِنْ َوعَيْن) مع أنها تباع بالذرع؛ لماذا ذكرها 
هنا؟ استثناء من قوله: لا يصح المغشوش والأحلاطء ما يصح الأخلاط» لكن هنا يقول: 
إن الثياب المنسوحة من نوعين. 

مثل لو أنه قال: قطن وكتان» مثل عندنا الآن حينما يخلط بين قطن ونايلون يقول لك: 
مسين بالمثة نايلون وحمسين بالمئة قطن مثلاء طبعًا في الزمن الأول لا يستطيع أن يضبط 
هذه الخمسين» في هذا الوقت أصبح مضبوط؛ فعلي الرواية الثانية الي جماعة متأخحرين هو 
الصحيح أنه يصح» فإنه في هذا الزمان لا يحتاج أن نقول هذا الشيء» لكن الاستثناء من 
نوعين قال: لصعوبة أو لحاجة الناس في ذلكء استثنوا هذه الصورة من المخلوطان قالوا: 
لحاجة الناس ها. 

قال: (وَمَا خِلْطَهُ غَيْرُ مَقَصُودٍ) في أشياء مكونة من شيئين لكن الشيء الثاني غير مقصود 
نيه قال ا بقن ما کا عرق الع اجن عو الث وکت فيه ألفيدة 
الأنفحة هي الأمعاء الى تؤحذ وتُقص ثم توضع في اللبن» هذه الأمعاء فيها بكتيرياء إذا 
وضعت في اللبن جبّن» ونوع الأنفحة مؤثرة في طعم الحبن» أنت في الحقيقة عندما تشتري 
المبن هو في الحقيقة مكون من أمرين: من اللبن إضافة للأنفحة لكن الأنفحة غير مقصودة 
فيعفى عنهاء فيجوز أن تقول: أسلمتك في جبن كذا. 
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قال: (وَخَلٍ العَمْرِ) أيضًا حل التمر طبعًا -إذا حددت نوع التمر- هو مختلط من أمرين: 
بعل التمر ومعه ماءء هذا هو الخل» طبعًا لدرجةٍ معينة حي يصبح حلًاء ثم إذا تركته أكثر 
ايخ خر ضيف لامر :ماع لكن لاء غر مقصوه» القصود هى ها عرج عن «التمر 
فخالط الماء» طبعًا هذا قليل الآن من يعمل خل التمر» الناس أصبحوا يشترونه جاهرًا. 
قال: (وخل التمْر رالسکنجین) هذا السكنجبين أمر من أنواع المأكولات يكون فيه 
حل لا أعرفه حقيقة» لا أدري ما هوء أمر معروف عند الأوائل» ولذلك حينما نقول: 
الفقه يحتاج إلى تحديد» من أشياء التجديد حذف الأشياء الي تغيرت مثل السكنجبين هذا 
ما ندري ما هوء آنا لا أعرفه لکن قد يعرفه غيري» قال: (وَتَحُوِهَا). 
الشرط الثابي قال: (ذِكرُ الجنْس وَالتوع) بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالتعاقدء الشرط 
الأول متعلقٌّ بالمعقود عليه وهو العام فيه» الآن بدأ يتكلم عن وقت التعاقد ما الذي 
يكون؟ قال: (الشرط الثاني 1 لجنس وَالنَوْع) فلا بد من ذكر جنس المسلم ونوعه؛ 
أي صنف الذي يؤثر فيه» ما تقول: تمر تقول: تمر من النوع الفلاني وهكذا. 
(وَكل و صف يختلف ف به الشمَنْ ظَاهِرَا) انتبه هذه الحملة فيها مسألتان: 
أول شيء: قوله: وکل صف ميف بو ان إذن: 

- إذا كانت الصفة مؤثرة في الثمن فيجب ذكرها. 

- وإن كانت الصفة ليست مؤثرة في الثمن فلا يلزم ذكرها. 
إذن منطوق هذه الجملة وحوب ذكر الأوصاف الى لما تأثير في في الثمن هذا واحد» مفهوم 
هذه الجملة: أنه لا يلزم ذكر جيع الأوصافء ولا يلزم ذكر الأوصاف الي لا يختلف ها 
الثمن» قد يكون اللون أحيانًا لا أثر له وقد يكون له أثر بناء على نوع المعقود عليه. 
قوله: (ظاهِرًا) أي يكون في ظاهر السلعةء أما في باطنها فإنه لا يلزم» مثل ما تكلمنا قبل 
بيع ما لا يُعلّم فساده إلا بكسره» فهذا الذي في الداحل لا يلزم ذكره؛ لأن علمه عند 
لله-عَر وَجَل-. قال: (وَحَدَائهِ وقدمه) لا بد أن يذكر هل المسلم فيه حديث أم قدم؛ 
لأنه مؤثر في السعر. 
قال: رولا يَصِحٌ) بدأ يذكر بعض الصيغء قال: روا يَصِحّ شَرْط الأَرْدَى وَالْأَجْوَدِ) ما 
يصح أن تقول: أريد أحود ما في السوق أو أردأ ما في السوقء قالوا: لأن أردأ وأحود 
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صيغة تفضيل» أفعل التفضيل وما من شيء إلا ويوجد أجود منه وما هو أردأ منه» فهذه 
الصفة غير منضبطة: أجود وأردأ غير منضبطةء بخلاف لفظة قال: ربل جيذ وَرَّدِيء) يعن 
بل يصح أن يتعاقد فيقول: أريد ثمرة ايك وأريد من النوع الرديء؛ لأنه ممكن معروف 
اليك والرديء.عرق فيمكن ضبطه بالسوق»:فإن اتعاقد وقال: أريد من التوخ اليك وأريد 
من النوع الرديء» أو أريد من النوع الرديء فإنه يعطيه أي ما يصدق عليه الاسم ولو 
كان من أقل الجيد يصح ويلزم» أو أعطاه من أقل الرديء فإنه أيضًا يلزم» فأقل ما يصدق 
عليه الاسم أنه جيدٌ أو رديء فإنه يصح به العقد وتلزم به. 

قال: رقإن جَاء بمًا شَرَطّ) بدأ يتكلم عن مسألة ثانية: وهي مسألة إذا حاءه بشيء 
بخلاف الصفة الي فعلها واستطرد في ذكر الأحل» قال: (فإن جَاء ما شَرّط) عثل الصفة 
من حيث الحنس والنوع والوصفء (أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ تؤْعه) انتبه لكلمة (أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ 
نَوعِهِ) لم يقل: أحود من جنسه؛ لأن الأحود من الجنس نتكلم فيه بعد قليل» الأحود من 
نوعه اتفقت آنا وإياك على نوع من الأرز » فأتيتي بالأفضل بنوع أحسن منه أو أجود 
من قال: وِلَومَة أخلق اذا يارمه الأعذة لأنه حاء عا اتفقا عليه أو جاده بأجود مه قفيه 
مصلحة له. 

قال: (وَلَوْ قبل مَحِلّه أي ولو كان لما اشترطا عليه أو الأجود سلمه إياه قبل امحل» طبعًا 
محلّه بالكسر يع قبل حلوله» قبل الحلول» محله بكسر الحاء يعن قبل حلول الأجلء فإنه 
يلزمه أحذه بالشرط الذي قاله» قال: (وَلَا ضَرَرَ في قَبْضِه) ما يأ في وقت ما عندي 
عمال ما بعد استأحرت المستودع» ما أقول: ما أستطيع أخذه» ما بعد جاع أحد, يعي 
المستودع على المستأجر بعد شهر» فليس عندي مستودع» علي ضرر الآن» فلا يازمي 
القبض» مى يلزم؟ إذا لم يكن عليك ضرر. 

هذه جملة واضحة جدًا من حيث الظاهر لكن لا بد أن نعرف مفهوم هذه الجملة فإن 
مفهومها مهم: 

المفهوم الأول عند قول المصنف: (ِقَإِنْ جَاءَ بمًا شَرَطَء أو أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ تَوْعِه) لو جاء 


ليس بأحود وإنما جاء مما هو أردى» الأجود يلزم قبوله أو .ما تشارطا عليه» الأردأ هل يلزم 
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قبوله؟ قالوا: لا يلزم قبوله» هو حرء يريد أن يقبله؟ نعم» حلاص راضي هو أسقط حقه» 
وإن لم يرض فإنه يجب عليه أن يعيطه ما اشترطا عليه. 

الجملة الثانية في قوله: أو أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ توْعه) لو جاءه بشيء ليس من جنسه» جابه 
نوع منفصل من شيء مختلف من جنس مختلف» تعاقد على أرزء لما جاء الحلول قال: انظر 
الأرز بكم؟ سأعطيك بدل أغلى من الأرز؛ يعن مثا أعطيك جريش» الحريش غالي أغلى 
من الأرزء كيس الأرز .مئتين الجريش بثلائمئة أربعمئة ريال سأعطيك أغلى» فمشهور 
المذهب أنه لا يصح» ما يصح ولا يجوز» حن لو رضي ما يصح؛ لأنه من باب بيع الدين 
لن هو عله هذا لاهم قبروة آنه داحلا من صوربيع الدين بان هو علي 

قال: الشرط الثالث: (ذِكرُ قذره) لا بد يذكر نوعه وجنسه» هذا الشرط الثاني» هنا يذكر 
قدره يعن الكمية» قال: (ذِ كر قذْره يكبل أو وَرْنٍ أَوْ ذَرْع يُعْلَم هذه مسألة مهمة جدًاء 
عندنا مسألتان: ۰ ۰ 

المسألة الأولى: الحمَع عليه أنه لا بد أن يذكر مقدار المسلم فيه وهو المثمن؛ لقول البي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «مَن ألم فَليْسْلَمْ في كيْلٍ مَعلوم وَوَرْنٍ مَغلوم إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم» هذا مجمع عليه. 

القيد الثاني هو المهم ركزوا معي فيه» في قوله: (بِكيْلٍ أو وَرْنٍ أَوْ ذزْع يُعْلَمُ) معن يُعلّم؟ 
أي يُعلّم عند الناس أو معهود عندهم» فليس لازمًا أن يكون الكيل بصاع النبي -صلى الله 
عليه وَسَلّم- ولا الوزن بالأوقية بل بأي كيل ووزنء الآن أصبحوا الناس يتعاملون بأوزان 
أحرى أو بكيل ختلف» الكيل مثل الآن أصبح الخريشة» بالصندوق تعبئة الصندوق هذا 
كيل» هو في الحقيقة كيل لكنه كيل معلوم» الآن أليس في أسواق عندهم الصندوق وزن 
شكله واحد هيئته واحدة في التمر» عندهم يعتمد حجمًا واحدًا للصندوق الذي يباع به 
التمر» معتمد مكتوب عليه التمر» مكتوب عليه تمور» هذه من طريق البلدية» هذا 
الصندوق يعتبر كيل معلوم» هو كيل؛ لأنه صندوق مقدّر به» فأنا أقول: أريد كذا 
صندوق» الذراع أي ذراع يذرع» فالآن أصبح متر أو لا يعرفون المتر» وإنما بالأذرع. 
قوله: (بِكَيْلٍ أَْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْع يُعْلَمُ نستفيد منها جملتان: 
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الجملة الأولى: أن هذا في غير المعدودات الي أباحهاء المعدات الي ايت مثل الحيوان» 
فقط الحيوان» من المعدودات إغا ذكر الحيوان فقطء إذن (ِيكيل أو ورن أو زع أر 50# 
a Ea‏ 1 
المسألة الثانية هي الي أشار لها المصنف وأكد عليها قال: رإن أَسْلّمٌ في الكل وَزْنَاء رفي 
الموْرُونِ كَيْنَا: لَمْ يَصِحَ) يقول: إنه لا يصح في المكيلات أن تُسلِم وزئاء ولا في الموزونات 
أن لم كيلك ما هور أن شرل خد هذا الم وارد عك خسن کار أرق ما جوز 
ما يجوز أن تزن بالكيلو قالوا: لأن هذا البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «الكبل مِكيّال 
أَهْل الْمَدِينَةِ وَالْوَرْنْ ميزان أهْل مَكَةَ» فلا بد ما يكال وما يوزن أن يكون بما كيل 
جنسه ووزن جنسه وجوبًا مثلما ذكرنا في باب الرباء واضحة المسألة؟ 
انظر هنا معي: بيع الأرزء الأرز في الأصل أنه مكيل» بيع الأرز وزنًا مى يجوز ومى لا 
يحوز؟ طبعًا هو جوز» لکن م لا يجوز؟ ذكرنا حالتين: 

" في السلم هنا ما يجوز أن تُسلم في المكيلات وزئًا واحد. 

" الموضع الثاني: إذا بعته بجنسه. 
إذن لما يقول الفقهاء: ولا يصح بيع المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزئًا هاتان الصورتان» 
رعا ها ثالثة» لكن في غيرها هم يجيزونه؛ لأنه اتفاق ورؤية» واضحة المسألة؟ 
طالب: ]٤۸:٤٥[‏ 
لاء يجوز أن يبيع المكيل موزوئاء ليس أن يكيل بغيره؛ أن يكيل بغير مكيال أهل مكة يجوز 
طا کن الآن ما تکل مكال آهل كه ول ول عيزاة أغل المديية هوه انما أحن 
يتعامل بالصاع يا شيخ» الأوقية ما أحد يتعامل بماء نتعامل بالكيلو» على كلام الفقهاء 
يحوز؛ لأنه قال: بكيل يعلم» أي كيل ما يشترط أن يكون كيل المدينة ولا وزن مكة هم 
يقولون: يلزم التعامل بالوزن والكيل إذا كان جنسه يباع بالكيل والوزن في هاتين 
الصورتين» فلنلتزم بماء ما نبيع الأرز إلا بالكيل في هاتين الصورتين: في السلم وف بيعه 


طالب: [ :9ع ] 
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اله 
ما يلزم أبداء ترك من سنين يا شيخ» بل أجمع العلماء على تركه» يتبايعون بالرطل» الرطل 
لم يكن موجودا. 
طالب: ]٤۹:٤۹[‏ 
لاء قول البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- : «الیزان ميزان اهل مَكَة وَالْكَبْلَ مِكْبّال اهل 
الْمَدِينَةِ» هم يقولون: إما أنه يكون إخبار» وإما أن يكون إنشاء لحكم» فالفقهاء عملوه 
على الإنشاء لأنه حکم» وء على ذلك يقولون: لا يجوز بيع الکيلات إلا كينًا 
والموزونات إلا وزاء فالأصل حمل النصوص على الإنشاء والأمر» ومن ألغى هذا الشيء 
مثل الرواية الثانية احتيار الشيخ تقي الدين يقول: لاء إن هذا الحديث إخبار حض» قال: 
فما كان يكال في عهد البي -صلى الله عليه وسلم- فإن كيله أفضل فيكون فيه ب ركة» 
وهذا بحرّب؛ فإن الأشياء الي تُكال تشتريها كيلا تكون فيها بركة» اشتريها كيل؛ إذا 
اروت أن تشر ارز هن عبالات قل: بعئ بالصاع يقول لك: بعئ بالصاع هو مدره 
برأسه بالسعر الذي يريد» ستجد أن فيها ب ركة» وقد ورد فيه حديث في البخاري أن كيل 
المكيللات فيه ب ر کةء فالبركة تكون إذا كلت المكيل. 
بقي عندنا صورة أخيرة وينتهي هذا الشرط وهي قضية: لو بيع المعدود وزنًا هل يصح 
أم لا؟ مثل الفواكه لو بعتها بالوزن هل يصح السلم فيها؟ يقول: لا ما يصح؛ لأن العبرة 
بالجنس بالأصل» فلا يصح السلم في الفواكه ولو بيعت وزناء من باب أولى إذا كان 
المكيلات وجنسها بباح إذا بيعت وزنًا لا يصح» فمن باب أولى المعدودات إذا بيعت 


لخد 


وزنا. 
الشرط الرابع: (ذِكْرُ أجل مَغْلوم لَه وفع في القَمّنِ) إذن هما أمران: 

الى لين هن أت يكون أن الأحل معلومٌ لا بد من أن يكون معلومًا. 

۲. والقيد الثاني: أن يكون له وقعٌ في الثمن» يعن مؤثر في الثمن. 
وينب على ذلك ثلاث صور هي مفهوم هذه الجملة» ذكرها المصنف» يعي المصنف قال: 
الشرط الثالث: أن يكون لا بد أن يتفقا المتعاقدان على أن يذكر أجل للتسليم» وهذا 
الأحل لا بد أن يكون معلوم هما جميعاء وأن يكون ليس أي أجلء أجل حقيقي له أثر في 
الثمن» لماذا قال: له أثْرٌ في الثمن أو وقعٌ في الثمن؟ لأن لا يمكن أن يُسلم شخص ويُعجّل 
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في الثمن إلا وقد وضع فيه» أنقص شوى» فلا بد أن يكون هذا إنقاصه مؤثر في الأحلء 
واشترطوا أن يكون له وقع في الثمن قالوا: لأن السلم مستئئ للحاحة» استثيٰ للحاحة» 
فإذا كان الأحل قريب فلا حاجة» يشتريه بثمن معجل فلا حاحة» فنبقى على الأصل أنه 
لا جوز للشخص أن يبيع ما لا يملك. 

ينبني على ذلك أو صور عدم توفر هذا الشرط ثلاث صور ذكرها المصنف» قال: 
أولًا: (قَلَا يَصِحّ حَانًا) مشهور المذهب أن السلم لا يصح حال» ما يصح أن تقول له: مذ 
هذا المبلغ وأريد منك مسين كيس أرزء يقول: طيب ثم يذهب ويأت بأكياس الأرز 
ويعطيه» يقول: ما يصلح هذا العقد» العقد باطل» معن كونه باطل يعن لا يلزم» لكن إذا 
حاءه بالأرز وتراضيا فهو إنشاء عقد حديد» انتبه لهذه المسألة لأن تصحيح العقد -كررته 
أكثر من مرة- بثلاثة أشياء: 

الأمر الأول: بالتراضي فيما يقبل التراضي وهو العقود الي حرمت للغرر. 

الأمر الثاب: بقلب العقد إلى عقدٍ آخر» بأن يُنقل من صفة إلى صفة أخرى. 

]٥۳:۲۷[ طالب:‎ 

لا هذا ما قلبناه» تقدر تنقله هنا؟ هنا ما قلبناه هنا؟ قلنا: بالتراضي» لما حاء الوحود أصبح 
عقدًا حديد» هو بيع حديد» القلب مثل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عَنْه-. 

الأمر الثالث: إلغاء بعض الشروط وإلغاء الشكلية للعقدء موه شيئا فنجعله شيعًا آخرء 
فننظر للحقائق لا الصور. 

إذن المذهب أنه لا يصح السلم الحال. 

طالب: [5:09] إذا أحضرها تعيّن؟ 

لا إذا أحضرها على المذهب العقد باطل ما تعين» لي الحق أقول: أعطيئ فلوسي ما أغباها 
خلاصء لي الحق على المذهب أن أقول: لا ما أبغاه حي لو كان على صفته؛ لأن العقد 
الأول ليس لازمّاء لكن من قال بالسلم الحالي وهو الشافعي -عليه رحمة الله-» والرواية 
الثانية للمذهب اختيار الشيخ تقي الدين أنهم يقولون: بالسلم الحالي بالشرط الذي سيأتي 
الخامسء فإننا نقول: يكون لازم يجب أنك تأحذ هذا الأرز أو هذا التمر» لكن على القول 
الثاني ما يلزمك إلا أن تتعاقد عقدًا حديد. 
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إذن الصورة الأولى: السلم الحال فلا يصح. 

الصورة الثانية قال: (وَلَا إلى الجذاذ والخحصاد) ما يصح أن يكون الأجل إلى الجذاب» 
ولقال الصاف ها السبي 9 قالواه اه أجل هرل ها رت بالط ب ققد وا 
الجذاذ أسبوعا أو أسبوعين وهكذاء فهو لا بد أن يكون أجل معلوم إلى أجل معلوم محدد 
باليوم» ولذا نحن نعرف تأحر إلى أسبوعين ثلاثة أحيانًا بعض الناس ااا ضر موا 
التمر بعضهم من ثلاثة أسابيع» بعضهم إلى الآن ما صرم يعن قطعها وحذهاء إذن هذه 
الصورة الثانية وهي: لا يصح السلم إلى أجل مجهول. 

الصورة الثالئة قال: رولا إلى يَوْم) وهذه الصورة أنهم يقولون: لا يصح السلم إلى الأحل 
القریب» بل لا بد أن يكون هناك أجل طويل يؤثر في الكمنء يوم واحد تصبر فتتعاقد بیع 
ولذلك يقول: لا يصح السلم بالأحل القريب بل لا بد أن يكون أحلًا له وقعٌ في الثمن» 
ولذلك قال: روا إِلَى يَوْم)؛ لأنه قريب وقريب ( إلا في شيء يَأْحْذْ مِنْهُ كل يَوْم كل 
يوم يأخذه منه» يكون بجحرّأء وسيأقٍ بعد قليل إن شاء الله مسألة في السلم في الجنس واحد 
إلى أحلين أو ثلاثة» مثلما قلنا: يأ شخص للخباز ويقول: هذه عشر ريالات كل يوم 
سنأحذ منك خبزه أو حبرتان أو حبرتين» فيقول: هذا يجوز؛ لأنك تأخذه مرة بعد مرة. 
السؤال هل يجوز السلم في الخبز أم لا -على المذهب نحن نتكلم-؟ يوزن الخبز» يباع 
كيلا سيأ في باب الربا أنهم يبيعون الكيل بالرطب نسيتم؟ هو يكال عندهم» والأخلاط 
الي فيه ليست مقصودة: فعندهم أن الخبز يباع كيلًا فإنه يجوزء الحقيقة نحن ما نبيعه الآن 
الوضع ال حالي هو في الحقيقة بالوزن» يباع عندنا بالوزن؛ لأن البلدية تلزم الخبازين بوزنٍ 
معين للخبزء تلزمهم بوزنٍ معين» فأنت تأحذ القطعة معناها كذا جرام» فالريال فيه مقلا 
أربع خبرات أو ثلاث خبرات فأنت في الحقيقة تأحذ بالوزن» مآله النظر البعيد أنه للوزن 
فإنه يوزن وزنًا. 

إذن على المذهب بيع الخبز الآن سلما ما يصح؛ لأنه يباع وزنًا الآن يباع بالجرام» واضح؟ 
لكن الحقيقة هذا قلت لكم قبل قليل: أن هذا القول فيه مشقة وكلفة على الناس. يقول: 
(كخبر, ولخم) اللحم سواء كان مفصّل قطعة بعظمها أو كان بالوزن» كلاهما يجوز 
(وَتَحُوِهِمَا) من الأشياء الأخرى. 
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قال: (الترْط اخَامِس: أن يُوجَدَ غالا في مَحَلّ أي يوجد المسلم فيه يعن الشيء الذي 
عُقِد عليه وهو المثمنء (ِعَالِبًا في مَحَلَّوِ بكسر الحاءء معن في وقت حلوله» أي في وقت 
حلوله» وهذا الشرط مهم جداء وهذا الحقيقة الشرط من أهم الشروط» وإن كان بعض 
الفقهاء في غير مذهب الإمام أحمد ما يعتبرونه. 

لكن نقول: هذا الشرط مهم حدًا؛ لأنه حينما نقول: أن لا بد من الأمن من الغرر فنقول: 
هذا كذلك» فمن أسلم مثلًا في رطب وقال: أريدك أن تسلمئ الرطب في الشتاءء الشتاء 
لا يوحد فيه الرطب قبل وجود الثلاحات» فهذا كأنه أسلم فيما لا يمكن أن يكون 
موحود» فهو في الحقيقة أعطى ماله لشيء سوف ينعقد» يعلم فساد العقد؛ لأنه لا يوجد 
ف اوقت فيه أو لا الطرره e‏ 

فلذلك قال: لا بد أن يعلم رن يُوجَدَ غالبا في مَحَلَدِ) أي في وقت حلوله» وضربنا مثال 
في الفواكه الى توحد في الشتاء وني الصيف» أيضًا هذا الحقيقة في الزمان الأول حينما لم 
تكن ثلاحات» في وجود الثلاحات قد يُسلم في أشياء يع منتجات صيفية في الشتاء 
ممكن» أو بسبب وسائل النقل فما في جنوب الأرض ليس كشماهاء نحن نعلم أن المنتتجحات 
الشتوية تكون في الشتاء تكون صيفية في الجنوب وهكذا. 

قال: رن يُوجَدَ عَالِبمُ أي المسلّم فيه رفي مَحَلِ) أي في وقت حلوله» طيب ينبني على 
ذلك عكس :هذه الضورة أمران: 

أن ما لا يوحد في وقت الحلول فإنه لا يصح السلم فيه العقد باطل» حي قبل وصول 
الأحل لك الحق تقول: أرحع لي مالي» العقد باطل» هذا واحد. 

الأمر الثابي: أنه قوله: (ِيُوجَدَ غَالَِا) نستفيد منها أنه إذا كان وجوده نادرًا قد يوجد» وقد 
إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل» ومن لطائف اللغويين أفهم يقولون: "قد" إذا 
دحلت على الفعل المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التكثير» يعي أنه نادرًا ما تفيد التكثير 
لكن قد تفيد التكثير» فمفهوم كلمة (ِغَالبَا) أنه إن كان يوجد نادرًا فلا يصح السلم. 
قال: (أن يُوجَدَ غالبا في مَحَلّه يعن وقت الحلول» هذا انتهينا منه» قال: (ِوَمَكَانِ 
الوَفاء) أي لا بد أن يغلب على الظن أنه يكون موجودًا في هذا امحل محل الوفاء» فعلى 


سبيل المثال نضرب مثانًا في الزمن الأول وفي زماننا الآن: 
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قي الزمان الأول ريما بعض الفاكهة لا تكون إلا في المناطق الباردة أو أن نقول: بعض 
المتتجات ما نقول: الفاكهة» الفاكهة لا تصح عندهم» بعض الأشياء من شرطها أن تكون 
في مكان بارد» فالبارد لا يمكن أن يوجد هذا الموضع» طبعًا الآن هذا الأمر اختلف في 
زماننا بسبب وسائل النقل. 
لكن نقول في زماننا: قد يتفقا أن يكون السلم في موضع معين التسليم وهو مكان الوفاءء 
ويكون هذه السلعة ممنوعة فيه» في أشياء تُمّع في بلدٍ معين» ممنوع دحول هذا الشيء فلا 
يصح أن تسلم في شيء ممنوع؛ لأنه وحوده في البلد نادر» فلا يصح السلم فيه. 
قال: (لَا وقت الْعَقدِ) يعن لا يشترط أن يكون المسلّم فيه موجودٌ وقت العقدء ولذلك هو 
بيع موصوف ف الذمة» فيجوز لسنتين أو ثلاث لم يوحد بعدء وهذا بإجماع أنه لا يشترط 
کو ذا موقت القت فل يوناث تلقام ی ار وده كان يكن أ 
سيكون موجودًا لكن لم يجده. (أَوْ تَعَذَرَ بَعْضّهُ) يعن اتفقا على مئة طن حديد لم يجد إلا 
حمسين» طبعًا تعذر بالكلية مثل ماذا؟ مثل اتفقا على زيتون» قال: أن سوف أسلمك 
الزيتون والزيتون يباع بالكيل» فلما حاء موسم الزيتون ما أنتجت» البلدة كلها ما أنتج 
شيء البتة» والزيتون معلوم أحيانًا سنة كاملة لا ينتج» فلم ينتج تلك السنة» ومثله يقال في 
التمر أحيانًا قد تأت آفة فلا ينتج التمر» فنقول: هذا معناه تعذر أو تعذر بعضه 
قال: (ِقَلَهُ أي العاقد الذي دفع الثمن (ِقَلَهُ الصّبْرُ) له الحق أن يصبر إلى أن يوجد ولو بعد 
شهر أو شهرين أو ثلاثة ويبقى في ذمة الثاي» ليس له حق الفسخ إذا رضي بالصبر» قال: 
َو فَسْخُ الكل) معن فسخ الكل يعن إذا تعذر كله أو البعض؛ يعي البعض الذي تعذر 
قبضه أو تسليمه» قال: (وَيَأخُدُ الشمَنَ الوْجُود أو عِوَضَة) هذه مسألة دقيقة» واضح 
المسألة الي قبل: أن له فسخ الكل أو البعض؛ 

" إذا تعذر الكل فيفسخ فيه كله. 

" وإذا تعذر البعض فله الحق أن يفسخ في البعض الذي المتعذر فقط. 
هنا بس الجملة الأخيرة تحتاج إلى فهم قليل؛ قال: (وَيَأخُدُ الثمّنَّ الْوْجُودَ أو عرض 
مرا ر ا اع ا غك آم يدا ا قوصوناء ذا بماد 
وقت الأحل لم يستطع إيفاء ما وعده. هد نات فال اق لك هاا لکن ها ى فا 
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ما استطاع أن يوفر شاة من النوع الفلاي» ما وحد أو وحد بعضهاء فنقول: لك الحق في 
الفسخ أو الصبرء إن فسحت فإنك تأحذ الثمن» هذا الثمن نحن قلنا قبل: إن الثمن أحيانًا 
قد يكون نقد وقد يكون غير نقد» بالإمكان أن تقول: أعطئ مس شیاه بعد شهر سلما 
في مقابل سيارة» فتأحذ السيارة أو تأحذ الأرض الي حعلتها ننا ما في أشكال» وإن كان 
نقدًا فقد ذكرنا في الدرس الماضي هل النقد يتعين بالتعيين أم لا؟ المذهب يتعين بالتعيين» 
وبناءً على ذلك: 
فإنه إذا كان نقد فإنه يأحذ نفس النقد الذي تفاسخا فيه ولو كان نقد أو عين. 
" أما ما تلف من العين أو تلف من النقد فيأحذ قيمته إن كان قيميًا أو مثله إن 
كان مثليّاء وهكذا. 
قال ساس وهر الشوط السادس:؛ (أن يَقِبضَ الشمن تَامًّا) من الشروط الي أجمع 
العلماء عليها: ل ل ل 
قول البي -صلى الله عليه وَسَلّم-: «مَن أَسْلَمَ -أَ مَنْ أملف- َليُسْلِف في كَيْلٍ 
مَعْلُوم» قال الشافعي رحمة الله عليه: "ولا يقال: فليسلف إلا إذا أسلفه في المجلس وأسلمه 
امبلغ الآن"» قال: فليسلف يع أعطي امال سلا فیقی ف دته لا يد أن يكوث السلق 
الآن حقيقة موجوهء فليسلم سلمه المال الآنء نحن قلنا: سمي سلما لوجود التسليم» وسمي 
اح لأنه سلمه المال وبقي في ذمته بدله» أو بقي بدله في ذمة» نفس المعئ» فالمقصود أن 
لابد في قوله سو الله علب وسل د: «قَليُمْلف» دير على أنه لبك أن يكن الكمد 
مقبوض» وهذا مجمع عليه. 
قال: (أن يض الثمّنَ نام كامل الثمنء طبعًا سأترك جملة أو ثلاث كلمات سأرجع لما 
بعد قليل» قال: (ِقَبْل التَقَرّقَ) إذن لا بد من أن يكون القبض قبل التفرّق» وهذا بجمعٌ 
عليه بين أهل العلم» والمراد بالتفرّق التفرّق من المجحلس» نحن قلنا: المجلس قد يطول بأن 
عشي معًا أن يطيل في المكث فيه وما في معناها واضح هذه؟ 
طالية | 1:2 | 
لو لم يقبضه لأصبح ديئًا بدين وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز» وهي الصورة الأولى بيع 
الواحب الدين الواحب بالدين الواحب بإجماع أهل العلم. 
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انظر في جملة ثانية زادها المصنف وهي قوله: (مَعْلُومًا قَدْرُةُ وَوَصْفَهُ) هذا هو في الحقيقة‎ 
شرط زائدٌ على القبض» تستطيع أن تجعله الشرط السابع» هو ليس شرط القبض هو شرط‎ 
زائد: وهو أنه يقول لا بد إن يكون الثمن معلومًا بقدره» معلوم القدر ومعلوم الوصف»‎ 
وينبئ على ذلك: أنه إذا لم يكن الثمن معلومًا كما لو كان صُبْرةَ فالمذهب أنه لا يصح؛‎ 
لأنه غير معلوم» وهذه المسألة فيها حلاف بين فقهاء المذهب» والذي رححه الموفق بن‎ 
قدامة والشارح ابن أبي عمر وكثيرون أن اشتراط كونه معلومًا ليس لازماء فيصح أن‎ 
يكون الثمن صْبْرَةَ قبضها رضيء ما يُشترط أن يعرف كم المقدار» يُعطي صبرة ويقول:‎ 
خذها يصح» ولذلك فهذه في الحقيقة هذا شرط منفصل.‎ 

قال: (ِوَإِنَ قَبَضَ البغض ثم افترقا: بَطَلَ فِيمًا عَدَا) هذا مبئ على المبدأ المشهور عند 
فقهائنا وهو مبدأ تفريق الصفقة» فنقول: إنه إذا قبض نصف الثمن ولم يقبض النصف 
الآخر فإنه يصح السلم في النصف الذي قبضه» وأما النصف الذي لم يقبضه فإنه لا يصح» 
ييطل بعدم التسليم» ما نقول: إن العقد يبطل في الجميع وإثما يبطل بنسبته بالنسبة 
والساسب: 

قال: (وَإن أَسَلم في جس إلى أَجَليْنِ؛ أو عَكْسُهُ: صح هذه صورتان: 

الصورة الأولى: إذا أسلم في حنسين إلى أحلء يعن كان المسلم فيه جنس واحد إلى (ِوَإِنْ 
ملم في جنس إِلَى أَجَلَيْن), مثاله. شخص قال لآخر: هذه عشرة ريالات على أن 
تعطيني كل يوم بريال خبز» أربع خبرات على التجوز فيه» هذا سلم؟ الثمن واحد والمثمن 
فيه واحد لكن الأحل متعدّد؛ يصح» قال: (أَوْ عَككْسُهُم بأن كان المسلم فيه جنسين 
والأحل واحدء مثاله: يعطيه ألف ريال على أن يعطيه حبرا ولحمًا كل يوم أو يومًا واحداء 
إذا كان كل يوم منفصل مستقل أو يومًا واحدًا في يوم محددء يعطيه إلى أجل واحدء 
حلونا نقول: أحل واحد؛ لأن سأذكر الصورة بعد قليل إلى أحرين؛ إلى أحل واحدء قال: 
وهذه ألف أعطئ خمسة أرطال لحم وكذا من الخبز» فإفهم يقولون: يجوز. 

هذه الجملة مفهومها: أن ذلك إذا كان بثمن واحد أو بثمنين فإنه يجوز» إذا كان الثمن 
من جنس واحد أو من جنسين فإنه يجوز الثمن الذي سم سواء كان كله ذهبًا أو فضة» 
طبعًا الآن قليل أن يكون القن جحنسينء إلا إذا أعطيت التقد و أعطيتة عين معا فقلت: هذا 
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هو الثمن» صح ممكن يتصور» فإنه يجوز ولو كان بالصورتين السابقتين» لكن لو كان 
بجنسين إلى أجلين فإنه لا يصح إلا أن ببين لكل جنس ثمنه على سبيل التفصيل. طبعًا كل 
جنس و كل قسط. 

قال: (إِنْ بَيّنَ كل جنس وَتَمَنَه) يعني بيّن كل جنس ما هو يكون تسليمه ونه كم 
مقداره من المبلغ الذي أعطاه إياه؟ فيقول: للحم كذا والخبز كذاء (ِوَقِسْطَ كَل أَجَل) 
الأحل الأول بكذا والأحل الثاني بكذاء وقد يكون الأولى أرحص من الأخيرة وهكذاء 
قال: (السّابِعُ -وَالأَخِير-: أن يُسْلِمَ في الذِمَة) يعن لا بد أن يكون في الذمة ولا يصح 
في الأعيان. 

قال: (قَلَا يصح في عَيْنِء وَيَجِبْ الوقَاء مضع العَقَدِ) يعني لا يصح عندهم السلم في 
الأعيان بل لا بد أن يكون في الذمم» وهذا ذكرناه في أول التعريف» لا بد أن يكون في 
الذمة في الموصوفات» فلا يصلح في عين معينة» ومثال المعين عندهم أعطيكم مثانًا في معين 
روت لقال ا اننم للك ى بهذا ا ول ا ی ر 
البلدة الصغيرة القرية الصغيرة ليست المنطقة الكبيرة كالدولة» الأرز مثلًا المندي غير الأرز 
الباكستان مثلًا فينظر البلاد الكبيرة يصح» لكن البلاد الصغيرة والبستان لا يصلح وصفه 
قالوا: لاحتمال أنه يتلف فلا يصح فيه. 

قال: (ويّجب الوَقَاء موضع العقدِ) أين يحب التسليم؟ نقول له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يسكت عن تحديد موضع» إذا سكت عن تحديد الموضع لم يقول: 
ملم ف لل الفلابي» فإن التسليم يكون في موضع الذي تعاقدا عليه» وهكذا كل عقدٍ 
فيه تسليم» قاعدة: "كل عقد فيه تسليم إذا سكت عن محل التسليم فإنه موضع التعاقد", 
فالبيع المؤحل إذا سكت عنه فالتسليم يكون في موضع التعاقد» وغيره نقل وتكون مؤونته 
على المشتري» عقد الكفالة الذي يسميه الأصحاب الضمان فإن تسليم المال أو الكفالة 
للبدل؛ فإن تسليم البدل يكون في موضع التعاقد إن سكت عن تحديد الموضع وهكذا. 
قال: (وَيَصِح شَرْطَهُ في غَيْره) يعني يصح أن يتفقا أن يكون التسليم في غير هذا المكان» 
سواء كان بعيدًا أو قريًا إذا اتفقا على ذلكء قال: (ِوَإِنْ عَقَدَا ببر أو بَخْر: شَرَطَاهُ) أي 


وجوباء إذا تعاقدا في برية في البر ما يسمح للتسليم ما أحد يسلم هناك ما في منفعة لا 
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للبائع ولا للمشتري» أو اتفقا وهم في أثناء البحر» فلابد أن يحدّدا مكانًا للعقد» إذن 
مكان للتسليم المسلم فيه: 

" قد يكون على سبيل الوجوب. 

.وقد برق غل سیل اراز 
على سبيل الوجوب: إذا كان في منطقة نائية كير وبحرء برية أو في بحر. 
والجواز: إذا كان في غير ذلك. 
المسألة الأخيرة وينتهي الدرس قال: روا يصح بيع اا تلم فيه قبل قَبْضِه) هذه الكلمة 
مطلقة فتشمل أنه لا يصلح بيع المسلم فيه لمن هو عليه ولغيره سواءء انظر: بيعه لمن هو 
عليه ولغيره سواء على المذهب» ما يصح بيع المسلم فيه» طبعًا الرواية الثانية فيها تفصيل في 
هذه المسألة؛ لأن بيعه لمن هو عليه بيعٌ للدين بالدين. 
ولكن سؤالي هنا من أي صور الدين؟ بعع الدين بالدين» الأربعة الي قلناهاء أهو بيع 
الواحب بالواحب» أم بيع الواحب بالساقط» أم بيع الساقط بالواحب» أم بيع الساقط 
بالساقط؟ الثمن ما هو؟ الثمن بيع المسلم به عليه هوء الثمن الجديد ما هو؟ ثمنه سيأ اتفقا 
عليه في ا مخلس» أليس كذلك؟ إذن الثمن واحب» والمثمن في الذمة سابق ساقط» فهذا بيع 
للساقط بالواحب» هذه صورة بيع الساقط بالواحب» ولذلك المذهب يتوسعون فيرون أن 
بيع الساقط بالواحب حرامٌ مطلقا سواء على من هو عليه» أو على غيره يحنسهء أو بغير 
جنسه سواء» وهذه من باب التكرار لما لكن نعرف أين موضع المسألة. 
قال: (وَلَا هِبَتُهُ) أي ولا هبة المسلّم فيه قبل قبضه» لكنهم يقولون: إن الهبة من عقود 
التبرعات فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرهاء فيجوز هبة المسلم فيه قبل قبضه لمن هو 
عليه؛ لأنه نوع وحقيقته إسقاط فيجوز هبته لمن هو عليه فقط. 
قال: روا اخَوَالّة به ما يصلح أن تحيل به ولا عليه أيضاء قالوا: لأن الحوالة كما قلنا قبل 
هو بيع الساقط بالساقط» وبيع الساقط بالساقط عندهم الأصل فيه أنه لا يجوز» وإنما 
استقتوا ادوالة. وقالواة إا على حلاف القياس» فاشترطوا التماس. واشترطوا استقرار 
للك قالوا: ودين المسلم فيه غير مستقرء فما دام غير مستقرًا يقولون: نحاول نضيّقها إذن 


فلا يصح» فلا يصح الحوالة به ولا عليه؛ لأن المال غير مستقر» ومعن كونه غير مستقر أنه 


2 5 2 و ەخ پاک 
شرح كتاب زاد المستقنع TTD‏ 
جک 


بالإمكان ألا يثبت» بدليل أنه إذا لم يوحد المسلم فيه قد يحق له الفسخ الذي هو المحتهد, 
ولذلك قال: (وَلَا اخَوَالَة به وَلَا عَلَيْ لا بالمال ولا على من عليه الدين. 
قال: (وَلَا اخ عِوَضِه) الحقيقة هذه المسألة حكمها واضح» خلونا نصورها لكن فيها 
إشكال من حيث كوفا في مختصر فقهي» قال: ما يجوز للشخص أن يأحذ عوضًا عن 
المسلم فيه ما الفرق بين قوله: رولا خد عِوَضيه) وبين قوله: روا بَيْعُ اْمُسْلَم فيهم؟ 
هذا هو محل الأشكال فإن هاتين الكلمة لو تأملت متقاربتان جداء أحذ عوضًا عنه معناه 
أنه باعه» في الحقيقة أن الكلمتين متقاربتان» ولكن بعض الفقهاء أراد أن يوجه فقال: إن 
البيع أشمل من أخذ العوضء البيع أشمل فيشمل أخذ العوض وزيادة» فإن أحذ العوض 
أضيق منه من جهتين: 

. الجهة الأولى: أن أحذ العوض هو من باب بيعه لصاحبه لمن هو عليه؛ يعي بيعه 

لمن هو عليه هذا من جهة. 

" ومن جهة أخرى: أن المعارضة عليه بغير جنسه. 
فيكون قوله: (وَلَا أذ عِوّضه) من باب التأكيد على صورته: 

.١‏ أنه لا يجوز بيع هذا الدين لمن هو عليه. 

؟. ولا بغير جنسه. 
من باب التأكيد على الرواية الثابتة ابي تبيح ذلكء الرواية الثانية أنه يجوز بيعه لمن هو عليه 
بشروط. 
طيذًا جوأ أخد عافيي من باب المصالحة أيضًاء فأحذ العوض قد تكون صلح» ونحن قلنا: 
إن الصلح ليس عقّدًا منفصلًا وإنما هو عائد لغيره من العقود؛ فهو صورتين. 
قال: روا يصح الرَهْنْ والكفيل به ما يصح أن الشخص إذا عقد شخصًا آخر على سلم 
أن يأحذ عليه كفيل ولا وكيل» والسبب في ذلك أمران: 
الأمر الأول: أن هذا وارد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم؛ كالعبادلة كعبد الله 
بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي -رضي الله عنهم جميعًا-» وأما من حيث التعليل قالوا: 
فلأنه لا يجوز بدله» فكيف يستوف والرهن والكثير إنما هو ملزم بالبدل» فكيف يأخذ عليه 
رهنًا أو كفيلًا؟ لأنه لا يحب تسليم نفس العين المتفق عليها أو الموصوف الذي افق عليه 
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ا ارعن فور تباغ وتشعرى هه أو اط الان الس رهلا ما س لکن بع 
يقولون: أن يأحذ كفيًا على الثمن لا على المثمن؛ أو رهنٌ على الثمن لا على المثمن. 

بذللك لكوة يام السو ری ت أنمينا كتاب السلم وبه ينتهي درس» إن شاء الله -عَرٌ 
وَحَل- الأسبوع القادم لا درس؛ يعي لأجل الحج» بعد الحج عشيئة الله عر وَحَل- نبداً 
بباب القرض» أسأل الله حر وَحَل- للجميع التوفيق والسداد وصل الله وسلم على نبينا 


حمد. 


کچد : 


الدرس الخمسون 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

انه وري ا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه و 
عاذ ووو الوط الله Ey‏ رأصْحَابه OT‏ ا يوم الین 
ثم اما بعد: 
فيقول الشيخ نه َعَالَى-: رباب القرض) أتى الشيخ TE‏ 
الباب وهو باب القرض؛ لأن القرض أحد أسباب الدين» الدين هو كل ما يكون في ذمة 
الشخص؛ 

" فقد يكون سبب الدين البيع وسبق. 

وقد يكون سبب الدين السلم وسبق. 
ولذا اسب أن بن بعد الل أنه يذكر الق لأند أحد ااب الديو» و كل ن 
الناس لا يفرق بين الدين: الدين أشمل من القرض؛ فكل قرض هو دين» وليس كل دين 
ا 

" فالدين: هو حال المال وأنه في الذمة. 

" وأما القرض فهو سبب الدين. 
والأصل أن القرض من عقود التبرعات الى يلزم فيها الرد بالمثل» ولكن أهل زماننا لما 
أصبحوا يسمون الشيء بغير اسمه» أصبحوا يسمون بعض الربوية بالقروض البنكية أو 
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يسبب الدين» فأصبحوا يسمون عقد القرض بالقرض الحسنء وإلا فالأصل أن القرض 
واحد لا فرق بين القرض الحسن وغيره من الأنواع» فإن القرض هو أن يرد مثل ما أذ 
من غير زيادة» هذا هو الأصلء وأما زيادة الحسنة فهذا مصطلح حادث جعله الناس حينما 
تقل هذا اللفظ من اصطلاحه الفقهي الذي تواضع عليه العلماء إلى اصطلاح آخر. 

لقرض هو من عقود التبرعات» بأن ييذل المرء مانا إرفاقا بغيره وإحسائا له على أن برد له 
مثل هذا المال» فإذا عرفنا أن العقد من عقود التبرعات فإنه يأحذ جميع خصائص عقود 
التبرعات: 

© من ذلك: أن عقود التبرعات هي عقودٌ جائزة من حيث الإهداء لا يجبّر شخص 
عليهاء وهذه الي قال المصنف عنها في أول كلمة: (وَهُوَ: مَنذوب) فلا يجبر على شيء 
من عقود التبرعات. 

© الأمر الثابئ: أن عقود التبرعات يشترط في منشئها أكثر نما يشترط في عقود 
العاوضات» ولذلك يقولون: القرض لا يصح إلا ممن يصح تبرعه» بخلاف البيع» فإن البيع 
قد يصح .من لا يصح تبرعه» فيصح من الوكيل؛ فيصح من الوصي» ويصح من الوصي 
ولكن الوصي والوكيل وناظر الوقف لا يصح تبرعه» وكذلك الصبي إذا كان في سن 
التمييز ولم يك بالعًا فإنه يصح تصرفه بالبيع في الأشياء القليلة دون الأشياء الغالية لكن لا 
يصح تبرعه فاا هذا الأمر الثاي. 

> .من الأمؤز الي ثبق. على كوت عقد الفرض عفد تبرع أن الال ي عرد 
التبرعات أنها لا تلزم إلا بالقبض» كل عقود التبرعات سواء كانت صدقة أو هدية» أو 
كانت قرضًا؛ فالأصل في عقود التبرعات أنه لا تلزم إلا بالقبض وسيأت الحديث عنها إن 
شاء الله في محلها. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى-: (وَهُوَ: مَنْدُوبْ) أي القرض وكونه مندوبًا أي باعتبار 
المقرض الذي يبذل المال» وقد حاءت أحاديث كثيرة عن البي و الله عليه 7 ق 
نضل يذل لال قرضاء ومن ذلك: ما جاء عند ابن ماجة وغيره أن «مَنْ أَقرَض مَرَكيْن 
فكأما تَصدَّقَ مَرّة»» وقد جمع جماعة من أهل العلم كول الله العراقي وغيره الأحاديث 
ال حاءت في فضل الإقراض» إذن هو مندوب للمقرض. 
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وأما المستقرض أي المستديم فإن الحكم يدور بين الإباحة والكراهة؛ فيكون مباحًا عند 
الحاحة» ويكون مكروهًا عند عدم الحاحة والقدرة على الوفاءء عند مجموع الأمرين؛ 
ولذلك بعادت اديت كثيرة عن البى “لى اله عل وسلبت تدر من الافراض. من 
غير حاجة أو نية للقضاء والسدادء وحيث قلنا: إنه مباحٌ للمقترض فإنه عقدٌ وليس سؤانًاء 
فلذلك ينص الفقهاء على طلب القرض ليس مكروه إذا كان مباحًاء وأما إذا كان القرض 
مكروه فإن طلبه والسؤال يقول: أقرضئئ فإنه مكروه» بخلاف السؤال الصدقة والهبة» فإن 
الصدقة وافية مظلقا ماهفا ممنوعٌ منه منع كراهة؛ لأن السؤال منهي عنه سواء الحاحة أو 
اها 
يعني من شدة مبالغة الفقهاء في أن السؤال يعني طلب الصدقة أهو مكروة أم لا؟ قالوا: لو 
أن المرء ير بين السؤال -سؤال صدقة- وبين أكل الميتة فأيهما يُقدّم؟ يعني لدرجة وصل 
لرخلة المقارنة مقارلة السوال سلس قول الصف وا مول الضدققت أن رة يكل 
الميتة» والمذهب لاء السؤال مقدّمٌ على أكل الميتة واختار أيضًا الشيخ تقي الدين. إذن 
عرفنا المندوب أي باعتبار المقرض لا المقترض» وأما المقترض فهو دائرٌ بين الإباحة 
والكراهة. 
يقول الشيخ: (وَمَا صّحَّ بَيْعْهُ صح قَرْضُةُ؛ إلا بني آدَمَ) قبل أن نذكر الاستشناء لنقف 
عند الجملة الأولى وهو قوله: (وَمَا صح بيع صح قَرْضْهُ) سيمر معنا في الباب الذي بعده 
[باب الرهن] أن الشيخ قال: يصح في كل عَيْن يَصِحُ بَبْعْهَا) زاد كلمة العين؛ وذلك 
أن الأشياء الى يصح بيعها نوعان: 

إما أن تكون أعيانًا. 

"" وإما أن تكون منافع. 
إما أن تكون أعيان أو منافع؛ 

. فالأعيان يجوز للشخص أن يبيع سيارة. 

" والمنافع يجوز له أن يبيع منفعته وهي تسمى عقد الإحارة» فهو بيع للمنفعة. 
فأما الأعيان فإنه يجوز قرض كل عين إلا ما استثناه بقوله: (إلَا بني آ3مَ): كل الأعيان 


وز إقراضها اله بن آدم وسنتكلم عنها بعد قليل» كل عين سواء كانت من المثليات أو 
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بن القيمياضه. سواء كاتف من الأشياك اف أن عن الأشباء لكر سوه كاك الك ء 
له مثل؛ يعي يمكن أن يؤتى ,مثله أو لا مثل له فيؤتى بقيمته» كل شيء يجوز إقراضه من 
الأعيان إلا بن آدم: 
وأما المنافع فإن كلام المصنف هنا لم ينفه» بل إنك ظاهر كلام المصنف أنه يصح إقراض 
المنافع» وكيف يكون إقراض المنافع؟ دائمًا نفعله نحن» تأي لشخص فتقول له مثلا: احرص 
بيى ساعة وأحرص بيتك غدًا ساعة أو دكاى ودكانك» احرص دكانى ساعة وأحرسة 
بكرة أنا ساعة وقت معين في الليل» فأنا ساعة بساعة» منفعة مقابل منفعة» أو تحد آخر 
فتقول: حش معي ساعة وأجش معك ساعة حشيش» أو احصد معي ساعة وأحصد معك 
ساعة» فهذه من باب إقراض المنافع. 
أقول: إن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز إقراض المنافع» هذا ظاهر كلامه» وهذا القول هو 
الرواية الثانية في المذهب وهي الي اختارها الشيخ تقي الدين» والحقيقة أن عمل الناس 
عليهاء الحقيقة أغلب أصحاب الحالات كما ذكرت لك: افعل لي كذا ساعة وأفعل لك 
هذا؛ فهو نوع إقراض» وأما مشهور المذهب الذي نص عليه في [المنتهى] والمعتمد عند 
المتأحرين أن المنافع لا يجوز إقراضها لعدم إمكان التساوي فيهاء هذا هو مشهور المذهب» 
ولكن ظاهر كلام المصنف أنه يصح؛ لأنه ما قيده بالعين مثل ما قيد الرهن بالعين» هذه 
المسألة الأولى وعرفناها. 

5 5 ل ا ف ر کو 5 
المسألة الثانية: في قول المصنف -رحمه الله تعالى-: إل بني ادم) بنو ادم بعضهم لا 
يصح بيعهم وهم الأحرار» إذن الحر من بن آدم لا يصح بيعه إذن لا يصح قرضه كعين 
ليس كمنفعة» كمنفعة تكلمنا عنهاء وهذا بإجماع أهل العلم لا إشكال» إذن من الذي 
يصح بيعه من بن آدم؟ الأرقاء فقطء والفقهاء يقولون: إن الرقيق وإن صح بيعه لكنه لا 
يصح قرضه؛ لأنه يؤدي إلى معنّى فاسد. 
ما هو المعنى الفاسد؟ 
أن شخصًا يقرض آحر أمته ثم يأحذها منه في اليوم الثاني أو الثالث» فإذا إذا اقترض 
الشخص أمة جاز له وطؤها فأصبح من باب إعارة البضع فهذا لا يصح» فنظروا لمآلات 
العقود المآلات فاستثنوا بئ آدم» إذا قصدهم ببئ آدم الذين لا يصح قرضهم الأرقاء دون 
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الأحرار» الأحرار طبعًا بإجماع أهل العلم لا يصح» ولا منعوا من إقراض الأرقاء» إقراض 
ذات الشخحص ذات الآدميء قالوا: لأنه يفضى إلى ملك وطء الحاريةء ثم إذا أراد أن 
يسترد عينها رحعت إليه فيكون في الحقيقة من باب إعارة البضع وهذا ما يجوز» فمن باب 
النظر للمآلات. 

إذا عرفنا ذلك فإن قول المصنف: ر بني آدَمَ) قلنا: يشمل ماذا؟ الأرقاء دون الأحرارء 
هل يشمل الذكور والإناث أم الإناث فقط؟ خلونا ننظر لظاهر الكلام» ظاهر المصنف 
يشمل الاثنين» وهذا الذي مشى عليه أكثر المتأحرين الذين مشوا على ظاهر اللفظ» ولكن 
لو نظرنا للمعن فالذي منع لأحله الإقراض إنما هو لأحل المنع من وطء الحارية» فيكون 
الممنوع هو ماذا؟ استقراض الحارية لأحل لز ر اس انها لماي الى عا ار 
الدازية مطلقًا لأا الوطم 

بطين في حاشيته على [منتهى الإرادات] فإنه نص على أن المراد بالاستثناء إنما هو النساء 
دون الرحال؛ لأن إقراض الرقيق الرحل لا يخلو من حالتين إما أن يكون مآله إلى إقرار 
المنافع» وهو يصح كما هو ظاهر المصنف كلام المصنف واختاره جماعة من الحققين» أو 


أنه اقتراب عين فيجوز ردها أو بدها من غير إفضاء لمعن فاسد» وهذا من النظر: إما لذات 
اللفظ» أو النظر للمعئ الذي تصيد بق ا ٠‏ 

يقول الشيخ: (وَيْمْلَكْ) أي القرض ربقبضه فلا يَلْرَمُ رَذْ عَيْنِ) هاتان مسألتان: 

قوله: (وَيُمْلَك) أي القرض (بقبْضه)» القرض يُملّكء يثبت ابتداء الملك فيه بالإيجاب 
والقبول» يثبت الملك فيه بالإيجاب والقبول» ويستقر الملك فيه بالقبض» إذن القبض هو 
شرط لاستقرار الملك» وأما الملك الابتدائي الأولي فإنه ثابتُ بالإيجاب والقبول معّاء لا بد 
يجاب وقبول معًاء إذن فقول المصنف: (وَيْمْلَكُ بِقبْضِه) أي ويُملّك الملك التام المستقر 
ما الذي ينبني على ذلك؟ 

أننا نقول: لو إن رحلًا قال لآخر: أقرضتك وقال الثاني: قبلت» ثم بعد ذلك رحع المقرض 
عن القرض» نقول: يجوزء يقول: خلاص ما أبغي أقرضك» يجوز له ذلك» بخلاف إذا 
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استقر القبض فإنه تترتب أحكام سنذكرها بعد قليل» وضحت المسألة؟ مثلها مثل الصدقة» 
مثلها مثل المبة» لا يستقر الملك فيها إلا بالقبض» قبل القبض لا يستقر. قوله: (وَيُمْلَكُ 
بِقبْضهم إذن قلنا: معناها أنه يستقر الملك ويكوت الملك ثامًا بالقبض. 

ما الذي يترتب على ملك التام لقبض القرض؟ تترتب مسائل: 

له المسألة الأولى التي ذكرها المصنف هنا في قوله: (قلَا يَلْرَمُ رَد عَيّوم» لما قلنا: إن 
ار ملك ملكا اا هه ورف على ذلك مسال من هده السا ها أنه زا بارع 
رد عينه» فلا يلزم المقترض أن يرد نفس العين» أنا اقترضت منك هذا الكأس» فلما طالبت 
أنت بالدين حن مع وحود هذا الكأس لا يلزم أن أعطيك هذا الكأس» بل يجوز لي أنا 
المقترض أن أعطيك مثله في المثليات أو قيمته في القيميات» يجوز ليء أنا خير أنا أيها 
المقترض حير لماذا؟ لأن ملكي على الكأس استقر بقبضي له استقر أصبح ملكا لي. 
إذن المسألة الأولى التي تترتب على كون القرض يستقر الملك فيه بالقبض: أنه لا يلزم 
المقترض أن يرد عين المال المقترّض» ما يلزم حن لو كانت موجودة يجوز لي أن اذهب 
لغيره» اقترضت من الشيخ عبد الله هذا الجهاز» فلما جاء الوقت الأحل على الجواز وقت 
الأحلء فلما حاء وقت الأحل قلت: لن أعطيك هذا الجهاز وإِنما سأعطيك قيمته مع أنه 
موجود عندي» لاء أبغي أعطيك قيمته يجوز» يجوز لي ذلك» سنذكر م يكون التقوعم 
بعد قليل. إذن هذا هو القرضء لكن العارية يجب أن ترد عين المعارّض» لكن القرض لا 
000 

لمن المسائل المترتبة على الملك بالقبض: أن المقترض إذا وحد عين ماله لا يجوز له أن 
يأخذهء إلا في حالة واحدة عندما حجر على المقترض بالفلس» فهنا يجوزء أنا أقرضتك 
سيارة» ما يجوز لي أن أحذ مفتاح وآخذها وأمشيء ما يجوز لي؛ لأن السيارة أصبحت 
ملكا لكء والذي باقي في ذمتك إما المثل أو القيمة وهكذاء إذن لا يجوز أحذ عين المال 
حي لو وحدة إلا في حالة واحدة عند الحجر على الشخص. 

ل أيضًا من الأشياء التي تنبني على هذه المسألة: ما ذكره الفتوحي في شرح [منتهى 
الإيرادات]: أن المقرض لو اشترط أنه يجب أن ترد علي نفس العين فإن الشرط باطل؛ 


وفقيي. ب E el‏ 
شرح كتاب زاد المستقنع (ip‏ 
قال: لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد الملك والشرط إذا خالف 

مقتضى العقد بطل وحده وصح العقد» واضح المسألة؟ 
يقول الشيخ: رفا يَلْرمُ رَد عَيّه) قلنا: ما معين رذ عينه» إذن لا يلزم أن المقترض يرد نفس 
ل ل ا ل سا ل شتراط رد 

العين» قال: يليت وه ن تيعد اور الكل هله سال هة د تنقسم إلى قسمين: 
قرول إن الشف ا اض عورد خت نالفي يفيس ن الله ليس هذا اة بل بدك 
إما المثل أو القيمة» البدل هو الذي يثبت ولا يثبت العين» م يكون ثابت العين؟ في عقد 

العارية لا في عقد القرن. 

م اة اة ول وا ول" اكلم هور اذهب أن من أو غيره مان 
ايان التاجيل :فيه يل يكوة حال لر اقرطفك آلف ريال على أن قردها ل بعك شر 
بعد يوم واحد قلت لك: ردّها لي» يلزمك أن تردها؛ لأن هذا من عقود التبرعات» وعقود 
ارات لال فيها مصلحة المقرض ولمستقرض معًاء فالأحل هذا ينافي كوا عقد 
تبرع» بل إن بعض الفقهاء يعبر بعض المتأحرين: قالوا: ويحرّم تأجيله» طبعًا هو يقصد يحرم 
ببح جاه اروم لاحل e‏ وإنا عم أي زا شتراط التأحيل ملغي» 
فالثابت إنما أن يكون الدين ثابتا في الذمة 05 وهذه مسألة مشهورة جدًا وهي هل 
القرض يتأجل التأجيل أم لا؟ فالمذهب أنه لا يتأحل ووافقهم أيضًا الجمهور. 

قال: (َإِنَ رَذَهُ امقترض: لَِمَ قَبُولهُ) فإن رده المقترض لزم قبوله؛ أي إن رد المقترض ماذا؟ 
فكرواء إن رد المقترض نفسها ما رد البدل» أي فإن رد القرض بعينه -المقترض بعينه- 
ررم قول أي يلزم أن يقبله كما هوء ولو تغير سعره ولو انخفض سعره؛ لأن هذا 
الجهاز أصبح قلديم عمره سنة» نقول: لاء حي إن تغيّر سعره لا أثر لذلك بل يجب أن 
يقبله؛ لزم القبول. 

هنا مسألة دقيقة جدًا تتعلق بالقبول سأذكرها إن كانت مهمة أو ليست بمهمة: هناك 
روايتان في المذهب مت يلزم قبول عين المال المقترض؟ 

فمشهور المذهب عند المتأحرين أنه لا يلزم أن يكون يجب قبول المثل إلا كان من المثليات» 
وأما إن كان من القيميات يع مثل المكيلات والموزونات فإنه لا يلزم قبوله» فيجوز 
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للشخص أن يقول: لا ما أبغاه أبغي قيمته» أقرضيئ الشيخ هذا الجهاز» على المذهب هذا 
الجهاز قيمي ولا مثلي؟ قيمي؛ لأنه ليس مكيلا ولا موزوئاء فعلى المذهب عند المتأخرين 
يجوز له أن يقول: لا ما أبغي الجهاز هذا ولو بعد أسبوع أبغي قيمته» يجوز له. 

إذن يلزم القبول عند المتأحرين فيما لو كان من المثليات لا من القيميات» واختار بعض 
الفقهاء ومنهم الموفق بن قدامة في |المغ] وابن أيه في [الشرح الكبير] أنه يلزمه القبول 
معطلا سواء كان في المثليات أو ف القيميات» ولكن المتأحرين من المذهب يرون أن هذا 
نما هو خاص بالمثليات» قياسًا على السلم؛ لأن المثليات هي الى يجري فيها عقد السلم. 
يقول الشيخ: (وَإِنَ كانت مُكَسَّرَة) يعن وإن كان الشيء المقترض الذي سيرد عينه وإن 
كان مكسسرًاء مثل ماذا؟ طبعًا الذي يكون مُكسّر من المثليات ما هو؟ النقود» النقود الذي 
يعرف النقود في فترة من الفترات كانوا يكسرون النقود» لكي تكون أقل قيمة يُكسّر 
ربعهاء يُكسّر ثلثها؛ لأن النقد مثا أربع حرامات أو أقل بقليل فيكسرون ربعًا ليكون 
ثلاثة حرامات» فيسمى النقود المكسرة. 
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قال: (وَإن كانت / 4 أو فلوسًا) يعن تكسرت النقود وحدها أو فلوسا هى 
الفلوس من المثليات (قَمََعَ السّلْطَان الْعَامَلَةَ بها: فَلَهُ القِيمّة) انظر فقط أنا أريدك أن 
تتضور المسألة ثم سأذكر لما قال هذا الشيء, نحن قلنا: المثليات يجب قبول العين إذا ردها 
القصض» جب قرول فس اله وةل الي ال أن تن مكمرة تكرت غا 
تنقص قيمتهاء الدينار المكسور ليس كالدينار السالم» والدرهم المكسور ليس كالدينار 
السالمء بعض الناس يكسر الدينار على ثلاث يبغي نصف دينار» فليس كالسالم فتنقص 
قيمته. 

أو منع السلطان منهاء إذا كانت فلوسا غير الدنانير والذهب» الفلوس ما تعامل الناس هما 
إلا متأخرًا بعد القرن الثالث أو الرابع» فأصبحوا يصكون من النحاس فلوس وتُجعّل لما 
قيمة أكثر من قيمة النحاس» بخلاف الذهب والفضة فإن قيمتها لكوفا ذهبًا وفضة» ثم 
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أصبح الخلفاء وحاصة في عهد المماليك يجعلوتا بين الناس فيأخدذون الذهب والفضة مته 
هم ويأمرون الناس بالتعامل بالفلوس» فإذا حاء الوالي الذي بعده لكي يأحذ من الناس 
أموالهم قد تكون من باب الظلم» فيقول: الفلوس الي صكها الوالي الذي قبلي ملغية لا 
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تتعاملون بماء فيصبح الناس يتعاملون بنحاس لا قيمة له» النحاس رخيص» فيصك فلوسا 
حديدة» يصك فلوس جديدة باسمي أناء يلا تعاملوا بفلوسي أناء إذن الفلوس القديعة 
التغت» لو اقترضت مين بالفلوس القديمة الآن لا قيمة لهاء قيمة نحاس فهي ملغية. 

.١‏ أضرب لكم المثال السابق. 

۲. ثم سأذكر القاعدة. 

*. ثم سأذكر ما الذي يقاس عليه بعدها قليل. 
قال: (فمَنَعَ ان العامة بها: فلَهُ القيمّة)» يعني يقول الشيخ هنا: إن هذه الفلوس إذا 
ألغيت فإنه ننظر قيمتها وقت التعاقد» وقت التقابض» فحين ذاك كم قيمتها من الذهب 
والفضة فتعطى بالقيمة؛ لأنها ألغيت وانتهت» فهي ,كثابة ما تلف» كأنه في يد الشخص 
وتلف. 
هذه من صورها المعاصرة وصدر فيها فتوى من مجمع الفقه: أن الشخص إذا اقترض من 
آخر نقدًا معيئًا ثم التغى هذا النقد بالكلية» مثلًا على سبيل المثال أنا قد أكون مخطتا: 
السودان مثا قديمًا کان فيها جنيه ثم التغى ووضعوا شيء آخرء ما هو؟ هو عملتان: ما 
الذي كان؟ كان جنيه» والآن دينار» الجنيه يتعامل به الآن؟ نعم» إذن لو أن شخصًا 
اقترض من آخر جنيهًا سودانيًاء ثم التغى أصبح الناس لا يتعاملون به التغى ألغيء التغى 
تمامّاء فهنا نقول: لا ترد الحنيه السوداني وإنما كم قيمة وقت الاقتراض؟ كم قيمته؟ كم 
مثال آحر أيضًا قالوا: لو أن العملة قد انمارت مثلما حدث ف الدينار العراقي قبل أزمة 
الخليج كان يعادل تقريًا عشر ريالات» في خلال بضعة أشهر أصبح لا يعادل شيء» فقد 
يكون لك على آخر مليون ثم بعد فترة أصبح لا قيمة لهاء فهنا نقول: يرحَع للقيمة وقت 
التعاقد وقت التقابض» فيَنظر له كم قيمتها بالذهب والفضة ويُلحق به. 
ولذلك قول الفقهاء: (فمتعَ المعَامَلَة بها) أي السلطان» أو اتفق الناس على ترك التعامل 
ياء فإنه لا يلزم رد نفس العين وإنما القيمة» هاتان الصورتان ذكرناها. 
أيضًا ألحق المعاصرون ها صورة ثالثة: وهو إذا وحد تضحُمٌ كبير جداء ليس التضخم 
اليسيرء وإنما تضخم كبير جداء يعن انخفضت الليرة اللبنانية مثا جدًا أو ارتفعت جداء 
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ليس المقبول الشيء اليسير أو أكثر يعن المقبول عادةء الانخفاض الخارج عن العادةء فهنا 
نقول: يرحع إلى القيمة بعد ما كانت بريال أصبحت المئة بريال» انظر فرق التضخم هذا 
ضخم حداء بسبب حرب» بسبب افيار اقتصادي» بسبب إعلان إفلاس وهكذاء هذا 
الأمر نقول: يرجّع فيه إلى القيمة. 

بعض القضاة ألحق بها صورة أيضًا الئة -وهذا من حكم بعض القضاة-: فيما لو طال 
زه اف کد بورض من تنعط کی مانا قبل ن سے ان القن قل ن 
سنة تشتري نصف الرياض» لو رددقا لي الآن ما تأي لك ولا ثلاثين متر» حي ما في الآن 
يعن متر بألف ريال الأمتار بألفين» الأراضي بخمس عشر متر يعي ولا غرفة واحدة 
فأخذ بعض القضاة الآن حكم به أنه إذا طالت المدة جدًا بين القرض وبين السداد وأصبح 
الفرق كبيرا جدًا في السعر القديم والسعر الحديث فإنه يقم الدين باعتبار وقت الدين - 
طبعًا دين القرض- باعتبار وقت التقابض» ولذلك قال: (فَلَهُ القيمة وَقْتَ القَرض). 

# عندنا هنا مسألة مهمة دقيقة جداء فقط سأفصّل في البداية ثم سأسرع بعد ذلك في 
الشرح: هنا قول المصنف: لَه القيمة وَقْتَ القرض) هل المراد يوم القرض أو وقت 
القبض؟ هل العبرة بالقبض أم أن العبرة بالعقد نفسه؟ في تفصيل. 

طالب: [/1 1:8 ]| 

لكن إذا قلنا: إذا التغت السلعة م ننظر لقيمتها؟ هذا الكلام عند التعاقد» طبعًا هذا الذي 
أنت تقوله فيه تفصيل» صاحب [منتهى الإيرادات] يقول: إن ما يصح السلم فيه فإنه يُنظر 
لقيمته في وقت القرض ليس وقت القبض» وأما غيره ك [الجواهر] وغيرها فإنه يُنظر 
لقيمته وقت القبض» وأما صاحب |الإقناع] الشيخ موسى فإنه يرى أن العبرة بوقت 
القبض مطلقا وهو الصحيح الذي رجّحه الشيخ مرعي الكرمي أن العيرة اض ل 
لا فرق بين ما يصح السلم فيه وما لا يصح السلم فيه» طبعًا هذه المسألة يجب أن نذكرها 
في المسألة الى بعدها لكن استعجلت فيها. 

قال: (ِوَقَت القَرْض) في هنا استثناء لن أذكره؛ لأن قد يورد علينا بعض الإشكالات. 
يقول الشيخ: (وَيَرْذ الثل في المثليّاتء وَالقيمَة في غَيْرِهَا) قوله: (وَالقِيمَةَ في عَيْرهَا) 
الذي ذكرناه قبل قليل أن العبرة بوقت القبض لا بوقت القرض كما رحح الشيخ موسى 
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في [الإقناع] ومرعي» وأما [المنتهى] فإن قال في الجوهر والكتب وغيرها: "مما لا يصح 
السلم فيه فإن العبرة بوقت القرض". 
هذه مسألة مهمة معنا وهي قوله: (وَيَرُدُ المثل في المثليّات» وَالقِيمَة في غَيْرِهَا) قبل أن 
أبدأ في شرحها: 
" مشهور المذهب ما هي المثليات؟ الموزونات والمكيلات فقط. 
" والرواية الثانية في المذهب: ما هي المثليات؟ كل ما يمكن التماثل فيه» حي 
المصنوعات بمكن أن يكون فيها تماثل» وقلنا: إن صاحب [التوضيح] رجح هذه 
الرواية من المتأحرين أن المثليات تدحل حن المصنوعات» حي المصنوعات 
يدحل فيها المثلية. 
ناء على هاتين الروايتين نقول: من اقترض مثليًا فله الخيار بين أمرين: 
.١‏ إما أن يرد عينه -عين ما اقترضه- إن لم يتلف أو يأن فيه عيب. 
۲. أو أن يرد مثله. 
هو کے ای 
" اقترضت منك خمسمئة ريال ترد لي خمسمئة ريال» اقترضت منك خسة آصع 
بر ترد لي خمسة آصع بر. 
" على الرواية الثانية: اقترضت منك كأسًا يوحد في السوق مثله كثير؛ يعي 
الصبوعاك الآلية ۽ ليست اللصتوعات اليدوية فيجوز لك أن ترد هله كأما 
مثله. إذن هذا من المثليات. 
الخلاف فقط ما هي المثليات. 
وأما القيميات فما الذي يُرَدُ فيه على المذهب؟ المثليات قلنا: يرد بين أمرين: 
ا لما يرد غين 
۲. وإما أن يرد مثله. 
القيميات وهو غير المثلي, ما الذي يرد فيه؟ 
القيمة فقطء اربطها بالكلام الذي قلته قبل قليل لا يرد العين على رأي المذهب المتأخرين» 
المذهب أنه لا يرد العين أو لا يلزم رد العين» لا يلزم قبول رد العين وإلا فإنه يجوز رذهاء 
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ا 
لكن ما يلزم المقترض أن يقبل عين القيمي لكن يصح» أو يرد قيمتها كم قيمتها؟ قال: 
(وَالقيمَة في غَيْرهَا) مى القيمة؟ قلنا: هل العبرة بوقت القبض أم العبرة وقت التعاقد, 
والتحقيق كما قال مرعي: "أن العبرة بوقت القبض". 
نحن عندنا قاعدة فيما تعارض فيه |المنتهى] و[الإقناع] أيهما يقدم؟ هناك مسلكان عند 
الحنابلة: 

. فبعضهم يقول: يُقدّم [المتتهى] ا 

" ومنهم من يقول: لاء رجح ما رححه صاحب [الغاية] الذي هو الشيخ مرعي. 
هذا باعتبار الترحيح بالأشخاص من كان يرحح بالأشخاص» وأما من كان يرحح 
بالقواعد مثل أصحاب الحواشي وغيرهم فإن هؤلاء يرححون بحسب القواعد» وهذا هو 
الصحيح» الحققين من متأحري الفقهاء يرجح فيما يرى أنه الأنسب للقاعدة» ونحن قلنا في 
بداية الدرس: أن الترجيح في المذهب بأربعة أشياء: 

.١‏ إما أن يكون الترجيح بالقاعدة. 

؟. أو بنص الأمام. 

". أو أن الترحيح باعتبار الدليل وهو الراحح دلينًا. 

.٤‏ أو أن يكون الترحيح هو أضعفها باعتبار الأشخاص» هذا أضعف قواعد أو 

علامات الترحيح في المذهب. 

قال: (قإن أَغْوَّرَ المثل) أعوز: يعن لم يجد المثل في المثليات: (قَالقِيمَةُ إذا)» معن هذه 
الجملة: أن من اقترض مثليًًا ثم لما حاء وقت السداد لم يجد هذا المثلي» لم يجد برا مثله من 
هذا النوع الفلاي» لم يجد, أو لم جد نحاساء أو لم يجد ما اقترضهء لم يجد مثله» فهنا نقول: 
ينتقل بعد ذلك للقيمة» ما ينتقل القيمة إلا إذا أعوز فلم يجده فينتقل للقيمة. لكن انتبه 
هنا: القيمة وقت السداد وليست وقت القرض وقت القبض» فقط هذه المستثناة؛ ننظر 
لقيمة القرض وقت السداد ف للدليات إذا اعورت: 
ما الفرق من حيث الفرق الفقهي؟ 
نقول: إن المثليات لم يجب البدل وهو القيمة إلا وقت السدادء فلذلك نقول: في هذا 
الوقت تقوم بخلاف القيميات فإن بدها ثابتُ في الذمة من حين القرضء فننظر للقيمة من 
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چ 
ذلك الوقت» شخص اقترض من آحر خمسة أكياس أرزء وقتها كان كيس الأرز .ئة 
ريال» قال: تردها ب سنة القادمة» قال: طيب» لما جحاءت السنة القادمة ما وحد هذا النوع 


من الأرز» أرز مثلًا أمريكي أبو بنت مثا أو أرز نوع معين لا أعرف» نوع معين يعرفه ما 
وحد انتهى من السوق» كان يظن أنه موحود في السوق» فنقول: هنا تعطيه قيمة المئة 
كيس أرزء الأكياس الأرز كانت قبل وقت الإقراض مئة الآن .عئتين تُعطيه مئتين؛ لأن 
البدل يقبت .منك إلا وقت السدادء فتنظر لقيمته اليمن. 
يقول الشيخ: (وَيَحْرُمٌ كل شَرْط جر تفعا) لما روي في الأثر وإن كان إسناده لا يصح إلا 
ل اس ص اسيم «كُل قَرْض جر كفا فَهُوَ ريه فكل شرط ا بط 
ا 

- كان الشرط عيئًا كأن يقول: أقرضتك على أن تعطيئ كذا. 

- أو أن يكون الشرط منفعة: أقرضتك على أن تسكن دارك. 
فكل هذه أمور فإنها تكون ربا محرمة» ولذلك يقول: (وَيَحْرُمُ كل سَرْط جر فعا 
قال: (وإن دأ به بلا شرْط) أي أعطاه النفع بلا شرطء أعطاه ابتداء هكذاء (أَوْ أَعْطَاهُ 
أَجْوَّدَ) ما اقترضء (أو أَعْطَاهُ هَدِيَة ية بَعْدَ الوفاء) يعدما سَدّه الديى قال: هذه هدية جار 
لا جا من حديث أن راقم ق. [الصحيشين] "أن التي “صل الله عله وسل اسلف 
بكرًا فردّ خيرًا منها وقال: «أَحْسَئْكُجْ خَيْ ركم قضَاء»". فدل على أن من زاد في القضاء 
من غير شرط جاز. 
قال: (وإن برع لمُقرضه قبل وقائه بشيء لم كخر عَانهُ پو لم يَجْر يَجَنْ) المقترض إذا 
أعطى المقرض شيا لا يجوز للمقرض أن يأخذ منه شيا البتة» ما يجوز أن يأخذ منه شيت 
إلا أن تكون قد حرت العادة بينهم؛ كأن يكون جاره أو قريبه أو أحوه فحينئذٍ يجوز له 
أن يأحذ منه؛ لأن جرت العادة» وإلا فلاء ما يجوز لك أن تأحذ منه أي شيءء إذا 
أقرضيت شخصًا شيعا فلا وو لك أن تال مه شىء 
الدين من شدة مبالغته قال: لا آحذ منفعة على هذا الشيء» ما يدحل البيت؛ ما يشرب 


عنده قهوة ولا شىءع» يقول: اک أن يكون من باب المنفعة» وهذا من باب الاحتياط» 
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کچد ب 


وإلا إن جرت العادة بأنه يجلس عنده؛ كأن يكون في الحارة أو قريبه أو صديقه فالأمر 


ج عر 


ع2 


قال: إلا أن ينوي مُكَاقََتَهُ أو احْتِسَابَةُ مِنْ ديد ما معن مكافأته؟ يع أن المقرض يجوز 
له أن يأحذ هذه الهدية من المقترض على أن ينوي أن يرد له بدها؛ لأنه إن نوی أن يرد له 
دكا ت ف بقصد الثواب» وابة بقصد الثواب بيع» والبيع يجوز بين المقترض 
والمقرض» يجوز ما في أي إشكال » فهو عق ليست منفعة» (أو احْتِسَابَهُ مِنْ دَيْنوِ) يقول: 
سآحذ هذه الحدية لكن إذا أعطاني الدين سأخصم هذه الحدايا الي أعطاني إياهاء هنا 
نقول: يجوز. 

وهذا المبالغة من الفقهاء في باب القرض يدلنا على مسألة مهمة: وهو أن المنفعة هذه 
يحرص الشخحص على ألا يأحذ منها شيئًا ولا أن يبذهاء ولذلك ف الغالب فإن الشخص لا 
يقرض القرض إلا من يعرفء إلا الكرام من الناس» الكرام من الناس هو الذي يقرض أي 
أحد» من شدة كرمه يقرض الناس؛ لأن بعض الناس إذا أعطيته المال هدية لا يقبلء 
فيقول: أنا أقرضه إياه لكي يقبلء هؤلاء الكرام من الناس وهم يُعدُون عدًا في البلد 
الواحد» ولكن موجود مد الت هم کل ولكن في الغالب أن الشخص لا يقرض إلا 
من يعرفه؛ لأنه من باب الإحسان والبرء وبناء على ذلك فإن هذه القروض التجارية ال 
فيها ريح ليست قروضاء ھی دیون: إما بسبب بيع» أو بسبب ربا محرم. 

يقول: روإن أَقْرَضَهُ أَْمَانَا) يعني نقد أموال ذهب أو فضة أو غيرها (قَطَالبَهُ بها بد 
آخَرَ: لَمَتَهُ)؛ هذه المسألة الى يسميها الفقهاء بالسفتحة أو السّفْتَحَة» يقولون: يصح فيها 
التكليف» سَفئحَة أو سفتَحة والسّفتجَة يصح الثلاث» وإباحة السفتجة من مفردات 
مذهب الحنابلة» وما معنى السفتجة؟ السفتجة معناها أن الشخص يُقرض شخصًا شيئًا ثم 
يطلب المقرض -الطلب من المقرض؛ لأني سأذكر بعد قليل العكس-», فيطلب المقرض أن 
يسدده إياها في بلدٍ آخر. 

أقرضت الشيخ أبو أنس ألف ريال في الرياض قلت: سددها لي في أبماء أنا وأنت في 
الأسبوع القادم في أما سددها هناك في أماء فالفقهاء يقولون: إذا وحد شرطان فإنها تكون 
لازمة؛ أي يلزم المقترض أن يفعله في السداد. 


eg‏ ف a‏ ل 
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" الشرط الأول -أنا سأشرحه ثم سأذكر كلام الشيخ بعد قليل-: ألا يكون 
لحمله مؤنة. 

" الأمر الثابئ: ألا يكون ببلد القرض عليه؛ يعي هو البلد الأول الذي كان فيه 

أنقص فيكون هناك أغلى» فيكون فيه فرق في الثمن» لما نقلها أصبحت أغلى» 


فيكون في فرق في الثمن. 
إذا وجد هذان الشرطان وجب عليه أن ينقلها وجوباء لكن لو كان عليه مؤنة ولو يسيرة 
ما يجوزء لكن محرد هذه المنفعة» ولذلك يقولون: هذه من المنافع ال استثنيت ستثنيت» وما علة 


استثناء هذه المنفعة؟ قالوا: لأن الغرض فيها للطرفين معاء أو المنفعة فيها للطرفين معًا 
للمقرض والمقترض كلاهماء وليست لأحدهما الذي هو المقرض» فلذلك حازت» طبعًا ما 
السبب؟ قالوا: أنه ما في ضرر على الشخص لكن فيها منفعة للحميع» أنا ذاهب لأا 
وسأسدد للشيخ هناك. 

يقول الشيخ: (وفيمًا لحمله مؤكة: قيمته) يعن أنه إذا كان لحمله مؤنة فإنه في هذه الحال 
3 که ا عرد هه ت نا ادها و اه يع الى كان ا کے 
اقترضت منك سيارة» ونقلها إلى الجنوب تأحذ مؤنة مئتين ريال» فاستلامها في الرياض 
يجوز استلام نفس العين» وأما نقلها للبلد الثاني فلا يجوز لي أن آحذها؛ لأن فيها مؤنة» 
فكأ أخذت نفعًاء فليس لي إلا القيمة» ليس لي أنا أيها المقرض إلا القيمة. 

قال: (إن لم تكن بِبَلَدٍ القرض أنقص) انظر هذه الجملة محل إشكال: الحملة في الأصل: 
أنه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص فإنه تلزمه القيمة فقط المصدف لا قسَّم 
هذه الجملة إلى قسمين: فجعل ما له مؤنة قيمته ثم قال: إن لم فجعله استثناء من الاستثناء» 
أدّى إلى ارتباك في المعئ» ولذلك قال الشيخ منصور في [الروض] أن الصواب أن تقول: 
"إن لم تكن ببلد القرض أكثر"» وأيده على ذلك ابن فيروز على حاشيته على [الروض]؛ 
لأنه استثناء من استثناء فيجب أن يكون العكس. 

الجملة الأصلية ما هي؟ 

أنه إذا كان اي ل ل الحال فليس له إذا نقله إلا 
القيمة» هذا الأصلء هنا لما قال: (إن 7 لگن هو اسىئ من الاستفاءة فالوابضب أن 


هار 7 هو وداه ^ 
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يقول: إن لم يكن ببلد القرض أكثر وألا يقول: أنقص» فهو المصنف لا حور في العبارة 
الأصلية في [المقنع] ادى ذلك إلى ارتباك الكلمة» وهذا يدلنا يعئ نقد الفقهاء لكلمة أكثر 
وأنقص يدل على دقتهم في فهم الألفاظ. 
انتهينا الآن من باب القرض» وبذلك نكون قد انتهينا من باب البيوع وثمرة البيوع وهو 
القبض أو الدين. 
نبدأ الآن بسرعة في باب آخحر وهو باب الرهن. 
طالب: الأقراض الربوية؟ 
أنا تحاوزته قبل قليل أنقصت. 
طالب: [ه.:9غ] 
مسألتك مى لا يجوز الرد؟ خليئ أذكر مسألتك ثم أعود لمسألي تحاوزتها قصدًا: عندما 
يقرض الشخص حمسة آصع بر على أن يردها غدًا خمسة آصع برء يقولون: هذا قرض 
فيجوز» لكن لو كان بصيغة البيع فإنه لا يجوز فنظر الفقهاء في مشهور المذاهب للتفريق 
باعتبار الصيغة؛ 

- إن قال: بعتك خمسة آصع بخمسة آصع غدًا حرام. 

- وإن قال: أقرضتك خمسة آصع تردها لي خمسة آصع جاز بشرط الاتحاد في 

الجنس والنوع والصنف والحودة لا بد هذا الشيء. 

واضح هذه المسألة؟ فهم نظروا للفظ» هذا نص عليه الموفق» فنظروا إلى اللفظ. 
الرواية الثانية في المذهب وهي نظر للمعان لا للألفاظ» قالوا: إن كل من أخذ من غيره 
مانًا ربويّاء حلونا نقول: حمسة آصع بر على أن يردها بنفس القدر ونفس الحودة» فنا 
دائمًا قرض ولو كانت بلفظ البيع مطلقاء يقول: ولو كانت بلفظ البيع» ولذلك يقولون: 
إن ربا النسأ اجرد نسأ من غير فضلء إن ربا النسا اجرد لا يجري فيما لو كان العوضان 
اتان رعا وجرد ها عرقي عل الرواية الثاية ق الذهي: 

- والرواية الثانية فيها إعمال للمقاصد. 

- والرواية الأولى إعمال للظواهر. 
مثال آخر في النقد: لما أعطيك حمس ريال تردها لي بكرة مس ريالات» المذهب؛ 


و فر اك لي 1ك 
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"ا إن قلت: صرفا أو بيعًا حرام» وإن قلت: قرضا جاز. 

"ا الرواية الثانية: يجوز مطلقا؛ لأن الناس لا يفرقون بين الصرف وبين القرض. 
ولذلك يقولون: إن ربا النسأ اجرد نحن قلنا الربا ثلاث أنواع: 

م 

.١‏ نسا جرد. 

؟. وفضل بجرد. 

۳. وربا جاهلية يجمع النسأ والفضل معا. 
ربا النساً المحرد غلى الرواية الفانية لا يري ف المتماثلات خودة وضنفا ونوعها. 
طالب: [؟5١:؟ه]‏ 
عند الجميع إذا كان فرق في الجودة» بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جديا 
طالب |5۲:١١|‏ 
هذا حطأ الخطأ ما هو يا شيخ؟ أننا مينا الذي تفعله البنوك قرض» هذا منكر» هو دين 
بيع» هو يبيعك سيارة أو يبيعك بيت ويشترط عليك شروط هنا يجوز يجوز؛ لأنه بيت» 
نحن قلا ق الم رز اله أن بيع الذار ويشترط سكتاهاء هوق فهو :دين يسنت الب 
تأخذ أول الرهن ونكون إن شاء الله الدرس القادم بسرعة» بعدما تكلمنا عن الديون» 
هذه الديون توثق بعقدين وتسمى عقود التوثيق» عقود التوثيق عقدان وهما: 

.١‏ عقّد الرهن. 

؟. وعقد الضمان. 
ما معنى التوثيق؟ 
بمعين أن الشخص إذا لم يوف الدين فإنه يستوف إما من عين أو من ذمة شخص آخر؛ 

- فمن عين يسمى الرهن. 
فهما عقدا التوثيق» ولذلك إذا قيل: عقود التوثيق عقدان» وبعضهم يزيد الحوالة الثالثة» 
قري عقرة و أ .و لقث الديى ان افو ك تدع ار هة 


نبدأ أولًا في الرهن, الرهن ما هو؟ 
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هو توثقة دين بعين يباع عند عدم السداد ثم يستوفى الدين منهاء يباع» لا تؤخذ العين 
ونما يباع, 17 باع هذه العين» صورتها بسهولة جدًا لكي نعرف ما هو الخطأ الذي 
نقع فيه: أقترض منك حمس ريالات وأعطيك هذه القنينة رهنّاء هذه رهن» هذا قرضء إذا 
e‏ السداد أو طالبته بالسداد أنا إن كان الدين حال مثل القروض العادية» فإن لم 
تسدد فإنه في هذه تباع العين -سنتكلم اليوم عن كيفية بيع العين- باع العين ويؤحذ 
منها قيمة الدين مس ريالات؛ 

- فإن كانت قيمة العين أكثر من حمس ريالات ردت لك. 

- وإن كانت أقل من حمس ريالات يبقى قي ذمتك قيمتها ثلاث ريالات» هذه 

باقي ريالين في ذمتك ما تبرأً. 

فلا تبر الذمة .ماذا؟ .بمطلق الرهن» بل يباع ويسدّد منه الدين إن وفى وإلا بقي الباقي في 
الذمة» ولا يجوز للشخص أن يأحذ العين» أبدًا ما يجوز له أن يتملكهاء وإنما تباع العين ثم 
يُسدّد منها الدين. 
يقول الشيخ: (يَصِحٌ في كل عَيْنِ يَجُوز بَْعَْا)» (يِصِحٌ في كل عَيْنِ) يدلنا على أن المنافع 


دن ال اص 


لا ترهن» وإغا الي ترهن إنما هي الأعيان فقطء (يجوز بيعها) فما لا يجوز بيعه لا يصح 
رهنه؟ 

- فالوقف لا يجوز بيعه إذن لا يصح رهنه. 

- أم الولد لا يجوز بيعها إذن فلا يصح رهنها. 

- الكلب -أكرمكم الله- كذلك لا يجوز بيعه وإنغا هو من اختصاص على 

المذهب خلاقا لا عكار ضااخت الفائق» إذن فلا يجوز رهنه. 

- ار لا جوز عه فاا يضح رغنة. 
قد تضحك في الحر لكن موحود» مشهور عند بعض الناس يقترض من شخص يقول: ما 
عندك رهن؟ يقول: بنىّ هذه هي الرهن» فإذا ما سدّد أذ البنت تزوجها في مقابل الدين» 
هذا ليس رهئاء مشهور عند العامة هذا الشيء» يعي أنا أعرف اثنين تزوحا بسبب هذا 
الأمرء أذ بدت واحد بسبب الرهن» هذا ليس رهنًا وإنما هو أمر آخر ميه ما شكتء» إذن 


لا يصح رهن الحر أبدًا؛ لا بنته» ولا أحته» ولا غير ذلك. 
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يقول: (حَتَّى الْكاّب) إذن حي العبد الآدمي يصح رهنه بخلاف قرضه ما يجوز رهن؛ لأن 
هنا الرهن لا يجوز للمرتمن أن ينتفع به» ما يجوز أن ينتفع به» فلا يجوز له الوطء ولا غير» 
كذلك جاز رهن العبد. 
قال: (حتی الكائب مَعَ احق وَبَعْدَهُ هذه جملة جديدة: رمع احق وَبَعْدَةُ)؛ 

(مَعَ الحق) يعني وقت اغاق 

- (وَبَعْدَهُ) أي بعد التعاقد. 
أقرضتك اليوم» بعد يومين قلت لك: يا أبا فلان أعطيئ رهن» فقلت: لك الرهن الفلاني» 
إذن يكون لازمّاء إذن معن قولنا: (مَعْ الحق) أي وقت التعاقد, (ِوَبَعْدَهُ) أي بعد التعاقدء 
هذا يسمى ماذا؟ منطوق كلام المصنف, مفهومه» أين مفهومه؟ نعم مفهومه لم يتكلم عن 
قبله وهو المذهب أنه لا يصح الرهن قبل التعاقد. 
كيف ذلك؟ يقول شخصٌ لآخر: حذ هذه السيارة رهن عندك على أن تقرضئ غدًا 
عشرة آلا ريال يقول: هذا الرهن ليس بلازم ملغي إلا أن يجددونه عند التقابض» لا 
بد أنه عند قاضي يقول: وسيارتٍ رهن» فالمذهب خلافًا للجمهور أنه لا يصح الرهن قبل 
التعاقد. 
كذلك لا يصح الرهن في العقود المعلقة؛ هذه سيارتي رهن عندك إن اقترضت منكء إن 
اشتريت منك بالدين» هل هذا رهن؟ لما سأشتري منك» بعض الناس يخلي الرهن سأشتري 
منك بعدين إن اشتريت؛ فهو معلق أو مؤحلء فالمذهب أنه لا يصلح بخلاف الجمهورء 
الجمهور أنه يصح» طبعًا المذهب والشافعية هما اللذان يمنعان. 
قال: (بديّن كابت) لا بد أن يكون الدين ثابئاء فالدين غير الثابت لا يلزم به الرهن؛ ما 
al‏ والديون غير ثاببة أشياء كثيرة حداء تكلمنا عنها فى الركاة وتكلمنا عنها 
في غيرهاء الثابت هو غير المستقر؛ منها: 

- الهبة قبل القبض هذا غير مستقرء غير ثابث. 

- القرض قبل القبض ليس بثابت. 
فعندهم أن الرهن قبل قبض القرض ليس لازمًا وهكذا. 
يقول: (وَيَلْرَمُ في حَق الرَاهِن فقط) هذه مسألة مهمة جدًا: 
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١ 
من الأشياء المهمة عندنا: معرفة أقسام العقود باعتبار الجواز واللزوم:‎ 
اللزوم: .معين أن الشخص إذا دحل في العقد لا يجوز له الرحوع فيه إلا برضا الطرف‎ 
الذي أمامه» أو بوحود سبب من أسباب فسخ العقد كفساده ونحو ذلك» أو لق شرط‎ 
ونحو ذلك» هذا معن اللازم.‎ 
الجائز: هو العقد الذي إذا دحل فيه الشخص يجوز له أن يرحع فيه وقت ما يشاء» يحب‎ 
على الشخص إذا أراد أن يتعلم في المعاملات والعقود أن يعرف كل عقدٍ أهو جائرٌ أم هو‎ 
لازم؟ فبعض العقود جائزة من الطرفين» وبعض العقود لازمة من الطرفين» وبعض العقود‎ 
جائزة من طرفي دون طرف» جائزة من طرف لازمة من طرف آخر.‎ 
فالبيع لازم من الطرفين معاء البائع والمشتري إذا تبايعنا وانتهى مدة -حيار المجلس- فإنه‎ 
لازم ليس لي حق الرجوع ولا لك حق الرحوع إلا بالتراضي.‎ 
القرض الذي ذكرناه قبل قليل حائز من الطرفين» من العقود الجائزة؛ لأنه عقد‎ " 
تبرع» فيجوز لي الرحوع فيه وقت ما شئتء وأنت لك الحق أن ترد الدين‎ 
وكنما اء‎ 
من العقود تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف عقد الرهن؛ فإن عقد‎ 
الرهن لازم في حق الراهن» الراهن هو الذي عليه الدين ولك العين» فالشخص‎ 
إذا رهن عيئًا فما لازمة ليس له الرحوع فيه بخلاف المرتن الدائن» فإن الدين‎ 
في حقه جائز» يجوز الرحوع فيه وقت ما يشاء.‎ 
ولذلك فإن قول المصنف: رويَلرَمٌ في حت الرَاهِن فقط) معناه أن المرمن يُعتبر الرهن في‎ 
حقه جائرًا لا لازمًا فيجوز له الرحوع» وسيذكر تفصيلات بعد قليل.‎ 
يقول الشيخ: (وَيَصِحٌ رَهْنْ المشّاع) المشاع نعرفه جميعًا وهو الشيء الذي بملكه أكثر من‎ 
شخص ولكن لا يُعرّف عين المملوك» أنا وأنت شركاء في أرض النصف بالنصف» ما هو‎ 
نصفي أهو الشمالي أم الجنوبي؟ لا أعرف» إذن نحن تملك مشاعاء قال: (وَيَصِحٌ رَهْنْ‎ 
المشاع) موء عه الالنن نكا ار وى لدان تحرو ندا زهن اسه الأزظنى عرق‎ 
السيارة وهي مشاعة غير مفرزة» فيجوز رهنه وإن كان مشاعاء قال: لأنه يجوز بيعه وما‎ 


جاز بيعه جاز رهنه. 
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قال: (وَيَجُورُ رَهْنْ المبيع -غيْر الكيل» وَالَوْرُونِ- عَلَى تَمَنهِ وَغَيْر) قوله: (ويجُوز 
رَهْنْ المبيع غير المكيلء وَالْوْرُونْ-) لماذا عكر كر والموزون؟ خلونا نذكر 
لمعن العام لما ثم نرجع لهذا السؤال: 
مراد المصنف هذه الجملة: أنه يجوز للشخص إذا اث شغرى من غيرة شيتاة اشر ريت يلك 
شيء معين لنقول: هذا المنديل في مقابل مس ريالات أعطيك إياها غداء يجوز أن تجعل 
ممن رهنًا للشمن هذا المراد» المراد أنه يجوز جعل المثمن رهنًا للثمن المؤحل الذي في الذمةء 
اشتريت منك شيء بالدين بعدين أعطيك إياه» حلاص الذي اشتريته منك هو الرهن, 
ععين أن إذا لم أسدّد تبيع هذا الشيء ثم تستوفي منه الدين كله أو بعضه» هذا المراد 
بالجملة. 
ما دليلها قبل أن نأي بتحليل الجملة؛ لأن فيها أمرًا لا بد أن نذكره؟ 
دليل هذه المسألة: أن الثمن صار ديئاء والمثمن صار ملكا للمشتري» فيجوز للمشتري أن 
يرهن كل ما في مِلَكِه لأحل الدين الذي في ذمته» فالبيع بات. 
إذن قول المصنف: (ِوَيَجُورُ رَهْنْ البيع -غَيّرٍ المكيل وَالوْرُونْ-) لم للمكيل 
والموزون بعد قليل؛ (ِعَلَى ثمنه) ما معن على ثمنه؟ أي على ثمن الذي اشر كرف يد هدا 
الشيء (وَغَيّرِو) أي وغير هذا الثمن» ثمن سابق» دين سابق في الذمة وهكذا. 
انظروا معي خلونا نرجع قليلًا إلى كتاب البيع: قلت لكم قبل: إن القبض شرط في 
صحة بعش ارت وها عفدن اها افيض فرط الضيدة عقدين مهاه 

.١‏ عقد الرباء ليس الرباء خلونا نقول: الصرف» صح يصح الرباء بيع الربويات 

عثلهاء نقول: الصرف هذا واحد. 
۲. والعقد الثاني: في الدرس الماضي ثمن السلم يجب أن يكون يقبض في مجلس 
التعاقد» إذا لم يُقبَض فالعقد باطل انتهينا منه. 

عندنا نوع ثايي: القبض شرط للزوم العقد. العقد صحيح لكنه ليس بلازم» القرض الذي 
قلناه اليوم: الحبة» هذا واضح. 
الثالث ما هو؟ قلنا: القبض شرط لصحة التصرّف في المبيع ببيعه أو غير ذلك» أن يكون 
القرض شرطًا لصحة التصرف به. 


شرح يناب روا آذ للم 
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تذكرون هذه المسألة» تذكروها؟ حيد» ما هو مناط ونحل الأشياء الى يشترط القبض فيها 
لصحة بيعها مرة أحرى على المذهب؟ أن ale‏ تذكرون» قلنا: أربع» 
قبل درسين أو ثلاثة فقط» لحديث ابن عمر: "مى البي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع 
الطعام حي يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع ال 
هنا يقول الشيخ: إن غير المكيل والموزون؛ لأنه لا يشترط القبض فيه للتصرف في المبيع» 
قوز أن يكون رهاق الدين بالفمن» له حون للق أن تصرف فيد سواء عله رها 
ا تحعله ممنَا قبل أن تقبضه»ء وأما المكيل والموزون فإنك لا يصح أن ترهنه إلا إذا 
قبضته» إذن فقول الشيخ: (وَيَجُورُ رَهْنْ المبيع -غيّر المكيل» وَالوْرُونِ-) ولو قبل قبضه 
وأما المكيل والموزون فلا يصح رهنه إلا بعد قبضه» هذا مراد المصنف» هذه عيوب 
المختصرات أنها تحتاج إلى قيود قد تكون في الذهن» لو قبض ثم رهنه في الدين صح» لكن 
غير المكيل والموزون يصح. طبعًا ما ذكر كان الرواية الثانية ما هو الذي يشترط؟ الرواية 
الغانية: أن كل المبيغعات يشترط فيها القيض: 
يقول الشيخ: (وَمَا لا يَجُورُ بَيعْهُ: لا يَصِحّ رَهْنُهُ هذه ذكرناها قبل؛ لأننا ذكرنا أنه إنها 
يصح بيع ما يجوز بيعه» قلنا: مثل الحر لا يجوز رهنه» مثل أم الولد لا يجوز رهنهاء مثل 
الوقف لا يجوز رهنهء كل هذه أشياء لا يجوز رهنهاء إذن لا يجوز بيعها إذا لا يجوز 
رهنهاء قال: (إلَا الثمَرَة وَالرّرْعَ الأَخْصّرَ قبل بدو صَلَاحِهِمَ) إلا الثمرة قبل بدو 
صلاحها والزرع الأحضر قبل بدو صلاحه أيضًا ( بدون شَرْط القطع)؛ لأن نحن قلنا قبل 
في بيع باب الأصول والثمار: أنه لا يجوز الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. 
أسترجع أيضًا آنا أضع واجب الظاهر اليوم؛ متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ 

" الأولى الى قلتها قبل قليل: بشرط القطع. 

# الثانية: إذا بيعت مع أصلها. 
هنا طبعًا اسئئئ هذا الشيء لاذا؟ قالوا: لأنه لم يباعء البيع لم ينه عنه لعدم الانتفاع به 
وللضرر هنا أنه سيبقى في محله في مِلْك صاحبه» هو ليس نقلًا للك فلذلك جاز رهنه 


وإن لم يصح بيعه. 
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طبعًا ألحقوا ها أيضًا بعض الفقهاء من باب إكمال الصور فقط: أن الفقهاء يقولون: لا 
يجوز أن يباع الحمّل دون أمه» لكن الرهن يجوز رهن الحمل دون أمه» كذا ذكروا أو ذكر 
بعض متأحري الفقهاء. 
يقول: رولا يَلْرَمُ الرّهْنْ إِنَا بالقبّض) هذه مسألة مهمة إن شاء الله ننهيها اليوم: وهي 
قضية اللزوم» الرهن ثبت العقد بالإيجاب والقبول ولكنه لا يلزم» ومعن قولنا: لا يلزم؛ 
يعن أنه يجوز للراهن أن يلغيه» وأما إذا لزم العقد فلا يجوز الرحوع فيه» أن يلغيه يعن أن 
يرحع فيه نحن قلنا: هو لازم في حق من؟ في حق الراهن» مى يكون لازمًا في حقه؟ بعد 
القبض» مثلما قلنا في الحبة» الحبة قبل القبض يجوز لك أن ترحع» بعد القبض لا يجوز لك 
الرحوع» نفس الشيء الراهن هذا الذي عليه الدين قبل أن يقبض المرتمن السلعة المرهونة 
أو العين المرهونة يجوز له أن يرحع» لكن إذا قبضها فلا يجوز له الرحوع. 
إذن فقوله: (وَلَا يَلرَمُ الرَهْنْ إَِا بالقَبْض) أي باعتبار الرهن؛ لأنه هو الذي في حقه يكون 
الرهن لازمّاء وأما المرتمن فلا أثر للقبض عنده. با يحصل القبض؟ تكلمنا عنه سابقاء 
والفقهاء لما تكلموا هناك عا يحصل القبض قلت لكم: أن الفقهاء ذكروه استطرادًا هناك 
مع أنهم ذكروا هناك يجب ألا يذكروا إلا المكيل والموزون» ولكن ذكروا المعدود والمذروع 
والأرض وغيرهاء والسبب: لأن القبض ليس خاصًا بنقل الملك والتصرّف بل هو أشمل» 
ومن اشتماله تي قضية الرهن. 
قال: (واستدامتة شَرط) هناك قاعدة ذكرها ابن رحب وأطال عليها في [القواعد] وهي 
من قواعد المذهب الكبار: أن الاستدامة كالابتداء» والعجيب أن هذه القاعدة يقولها بعض 
الفقهاء أن الاستدامة ليست كالابتداء؛ 

بعضهم يصوغها ويقول: الاستدامة كالابتداء. 

" وبعضهم يعكس يقول: الاستدامة ليست كالابتداء. 
وهما كلاهما صحيح» الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم» ولكنها ليست كالابتداء في 
قوته بل هي أضعف» فكلا القاعدتين في المذهب» فليست روايتان مختلفتان أو قولان 
متضادان بل هي قي للأولى» فلذلك يقول: الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم ولكنها 
ليست في قوته أضعف. 


شرح تاب زد مسقن O‏ 
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إذن قال: (وَاسْتِدَامَيُةُ شَرْط) -سيفرٌ ع بعد قليل- معناها: أن الشخص إذا قبض الرهن ثم 
رده إلى صاحبه أصبح كأنه ليس مقبوضاء فما يكفي القبض الأول بل لا بد أن يستمر 
القبض معه بعد ذلك. قال: (وَاسْتِدَامَمُهُ شَرْط قإن أَخْرَجَهُ إِلَى الرَاهِن) يع أن المرمن 
رة السلعة المرهونة للراهن رّعها له» رقإن أَخْرَجَهُ إلى الرَاهِن بِاخْتَيّاره) يعن بإرادته 
ززال اروف انث رهت عندي هذا الكاس» فقلت: يا آنا سعيد حلية. عندكة. اجغله 
عندك» حلاص خليه ما أبغاه خليه عندك, إذن هنا يقولون: زال لزومه» لك الحق أن 
ترحع أنت أبو سعيد» زال اللزوم. مفهوم هذه الجملة: أنه إن أخحرحه بغير اختياره» أحذه 
غصبًا منه أو أحذه بسرقة فإنه يبقى اللزوم» فهو لازم للرهن ولا يصح البيع به. 

قال: (قإن رده إلَيْم يعي أرجعه للمرتمن» الرهن رجّعه إليه مرة أخرىء رعا لرُومُه) إليه 
كأنه قبضّ حديد قال: (وَكَا ينفذ صرف وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لا الراهن ولا المرتمن» فلا يجوز 
للراهن أن يبيع» ولا يجوز للمرقن أيضًا أن يبيع» كلاهما ما يجوز له أن يبيع هذه السلعة» 
ولا ينفذ تصرفه فيه ولا أن يهبه ولا غير ذلك من التصرفات (بقَيّر إذن الآخَر)؛ لأن العقد 
لازم إذا كان لازمّاء لكن وقت الجواز يصح تصرف الراهن» لكن في وقت اللزوم لا يصح 
تصرفه إلا بإذن صاحبه؛ لأنه عقدٌ لازم. 


قال: (إلَا عق الرّاهن) بأن يأ الراهن فيعتقه فإنه يصح العتق؛ لأن الشرع متشرّفٌ 


و 
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للعتق» قال: لكن رمع الإثم) لأنه فوت على صاحبه الرهن؛ قال: (وأؤخذ قِيميُهُ رَهْنَا 
مَكَالَهُ) فيؤخذ كم قيمة هذا القرض؟ يؤخذ قيمته فيجعل رهن وبناءء على ذلك فإننا 
نقول: نأحذ منها قاعدة: إن الرهن إذا لزم بأن كان مقبوضًا فتصرّف به الراهن الذي عليه 
الدين» فنقول: 

أول شيء: التصرف غير صحيح» تصرفه غير صحيح» تصرفه بالتعاقد غير صحيح» ملغي»› 
البيع باطل؛ لأن الرهن لازم» انتهينا من الأمر الأول. 

لكن إن تصرف به وأدى إلى تلفه مثل العتق» أو تصرف به بأن أحرقه قصدًا أو أكله أو 
غير ذلك» فإنه يلزم بقيمته» كم قيمة الرهن؟ خمسة آلاف» إذن يُجعّل خمسة آلاف رهن» 
ولذلك الفقهاء يقولون: يصح أن يكون النقد رهتاء يجوز أن أعطيك الرهن فلوس» يع 
أقترض منك مبلغ وأجعل الرهن فلوس» ويجوز أن أقترض منك عيئاء أقترض سيارتك 
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وذ هذه عشرين ألف رهن خليها عندك رهن يجوزء فيجوز أن يكون الرهن نقدًاء لا 
يلزم أن يكون عيئًا. 

يقول الشيخ: (وَكمّاء الرّهن؛ وك قام الرهن سواء كان الل أو للها 
(وَكَسْبُهُ) فيما لو كان عبدًا يكتسبء (وَأَرْشُ النَايَةِ عََيْه مثل أن تكون دابة فيصبح 
عليها جناية أو عبد عليه جناية» (مُلْحَقْ به) ما معن ملحق به؟ يعني متعلق بالرهنء المبلغ 
هذا الذي هو أرش الحناية مرهون» والنماء ولد الدابة مرهونء فإذا لم يسدد بيع الجميع 
وأحذ منه الرهن الدين يعي وإلا رد أي سدد المدين الدين فإنه يرجع له كامنًا. 


قال: (وَمُوْئتُهُ عَلَى الرَاهِن) الراهن هو الملزم يمؤونته إلا في حالة واحدة ستمر معنا إن شاء 
الله: فيما لو كان قد حبسه المرتمن عنده وله مؤنه» فهنا يدفع المؤنة ويأحذ يركب ويحتلب 
بقيمة الرهن ما بذله» قال: (وَكَفْنُهُ) أي كفن العبد نحن قلنا لكم: أن الفقراء يُسمون 
بالعبيد» وكفنه إن مات على الراهن أيضاء (وَأَجْرَة مخزنه) لو أن أحذت منك رهن 
سيارة» وهذه السيارة أين أضعها؟ فاستأحرت كراجاء الكراج على الراهن الذي عليه 
الدين» هو الذي يلزمه أن يدفع قيمة الكراج إيجاره» أو قيمة المستودع إذا كانت الكمية 
كبيرة» أنت الذي تدفع ليس أنا المرتمن وإنها أنت. 

يقول الشيخ: (وَهُوَ: أَمَانَةَ في يَدِ المرتهن) مطلقا سواء وفى أو لم يفي؛ ففي كلا الحالتين 
يده يد أمانة ولو بعد الوفاء» ورإن كلف) أي الرهن (بغيّر تعَدٍ مِنْه) أي بغير تعد من المرتمن 


رقلا شيء عَلَيَهِ)» مفهوم هذه الجملة أنه إن تلف بتعدٌ منه فإنه يضمن ويبقى الضمان 


NE 


رهنّاء أنا والشيخ أبو أنس أقرضته خمسة آلاف فأعطان رهنًا هذا المنديل» فتعمدت 
فأتلفته» فأنا أضمن قيمته إما كله أو قيمة الأرش» هذه القيمة الى ضمنتها تبقى رهن» ما 
ترحع لك» تبقى رهن» فيبقى الضمان أو الرهن بحاله. 

يقول: (وَلَا يَُسْقط بهَلَاكِه) بملاكه سواء كان بتعدي أو بدون تعدي (وَكَا يَسْقَط بِهَلَاكِه 
شَيْء مِن دَيْنه) بل يبقى الدين على حاله كاملًاء والعكس: (وَإِنْ كلف بَعْضْةُ) أي بعض 
الرهنء (قباقيهِ رَهْنّْ بجَمِيع الدَيْنِ) نفس الشيء. 

قال: رولا ينك بَعْضهُ مع بقاء بَعْض الدَيْنِ) واحد اقترض من شخص آخر ألف ورهنه 
مئة صاع أرزء فلما سدد الخمسين قال: ارحع لي بنصف الرهن» نقول: ما يلزم» فالرهن 
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كله متعلق بالدين کله» ما نقول: بحرئه بل هو بالدين کله يقول: (وَتَجُورُ الزيادة فيه 
دون دَينه) يع جوز بعد الدين أن تزيد تقول: أعطي رها رة و رها ثالث ورهنًا 
رابعًاء (دُونَ الدَيْن) ما يجوز لك أن تزيد الدين» يعن يقول لك: حُذ زيادة في الدين يعن 
المبلغ فإنه يكون ربًا. 

نأخذ السطر الأخير هذا ثم نقف عنده وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. 

يقول: روان رَهَنَ عند الَْيْن شَيتا) يعن استدان من اثنين مانا أو استدان منه اثنان ورهنا 


شاوحا أو العكس > انات عن ان ورهن ها شها واحدّاء قال: (وَإِنَ رَهَنَ 


ت ن اك غم 


عند اليْنِ شيا فَوَقَى أَحَدَهُمَا) استدان من اثنين ر هذه السيارة فوفى أحدهماء 
أو رَهَنَاةُ) استدان منه اثنان شيعًا واحداء استدان منه شيئًا (فاستوفی من أَحَدِهمًا: افك 
في تصيبه) هذه الحملة أتى ها المصنف في مقابل المسألة الي قبلهاء المسألة الى قبلها يقول: 
إنه لا ينفك جزء من الرهن بانفكاك جزء من الدين إلا إذا كان الدين يختلف باعتبار 
المالكين» إذا كان الدين يختلف باحتلاف ا بأن يكون الذي استدان شخص واحد 
أو الذي استدان شخصانء أو إذا كان المستدان من الشخصين أو المستدان منه شخصين» 
فهنا نقول: الرهن يُقسسّم على الرؤوس لا على الدين. 

بذلك نكون قد أوشكنا أن ننتهي من هذا الباب؛ لأن الحزئية الأخيرة تحتاج إلى شرح 
وهي مهمة جدًا في قضية كيف يُستوق الدين من الرهن؟ فأنا أريد أن أعطيها حقهاء نبداً 
يما إن شاء الله الدرس القادم» إن شاء الله الدرس القادم ,مشيعة الله -عَرٌ وَجَل- تُنهى 
النهى :و لمات و اث شام الله عم وض عد e‏ اقدشاء الله سق ويد سن انيل 
الله حر وَحَل- للجميع التوفيق والسداد وصل الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
م 

الدرس الواحد والخمسون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اما بعد: 
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د 

دكذا قل و فعا عك اقول الس رجه الله ال (وَإذًا حل الدَيْنْ وَامْتَنَعَ مِنْ وفائه) وذلك من 
باب الرهن» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (وَإِذَا حَل الذَيْنُ امع مِنْ وَقَائِه) يتكلم الآن الشيخ عن 
الشخحص إذا رهن عينًا بدين ثم جاء وقت حلول الدين وامتنع المدين من السداد إِمَّا عجزا أو عن 
قدره؛ إذا فقوله: (إذا حل لذبن إذا كان مُوَحُلَاة لأن الديوة ترعان: 

< فيزن ا 

4 وون ل قل افاجلا وهو دين ارت 

(وَامْتَئَعَ مِنْ وَفَائِه) د كات ااا ھر أو کون غج ر کات ما ع رو فاك 
الآن الشارح أو الشيخ رحمه الله تعالى ما الذي يترتب على هذه العين. 

قال: لقن كان الرَاهِنْ أذ لِلْمُرْتهن أو العَدْل في بَبعِه: بَاعَهُ وَوَقى الدَينَ). 

إذا كان هناك عين مرهونة ثم اشْترّط أو اشتُرط على المدين أنك إن م نسدد الدين فإنها مسنيع 
دة الین قرطو[ هليه و اشقا اابتذاء أو هو أَذْنَ من غير اشتراط قال: "إذا جاء أجل الدين يوم 
الخامس من حرم ولم أسددك؛ فخذ العين وبعها" » فحيتئلٍ يقوم المرتمن بأحذ العين وبيعها ثم يقضي 
منها الدين وما زاد يرده لصاحبه» وإن كانت قيمة العين أقل من الدين فإنه يأحذ القيمة كاملة وييقى 
الباقي ديئًا في ذمة المدين» يبقى ديئًا في ذمته. 

ولذلك قال: رقإن كان الرَّاهِنُ) الراهن هو الذي عليه الدّين والعين في ملكه. راذن لِلْمُركهن) 
وهو الدائن (في بَيْعِه) أي في بيع العين؛ (بَاعَهُ وَوَفَى الدَيْنَ). 

وأو اذل لو كان أذ للل ما للراه بالل هذه الي ا ك إنا أن توق يد القن 
فيكون قابضًا هاء وإِمًا أن تكون في يد عدل» شخص ثالث» نقول له: "اجعلها عند زيد» عند 
صاحب المكتب الفلا" وهكذاء ا فتكون في يله. 

فإن كان قد أَذِنْ العدل أو أذن للمرتمن بالبيع فإنها باع ويو منها الدين» وإن لم يكن قد أذن 
ستتكلم عنه بعد قليل. 

طيب قبل أن أنتقل فقط هنا قيد في قوله: (ِقَإنَ كان الرَاهِنُ أَذِنَ لِلْمُرتهن أو العَدْل) الفقهاء 
يقولون: إن العدل لا يبيع العين المرهونة إلا بإذن شخصين: بإذن الراهن والمرتمن معًاء فلا يكفي إذن 
الراهن» بل لا بد إذن الاثنين؛ فقد المرتمن لا يريد بيعها ويريد الإنذار؛ لأن الحق له؛ فلا بد من إذن 
المرتمن» فلذلك قلنا: "أن العدل لا بد له من إذنين» بينما المرتمن يكفي إذن الراهن لأنه هو المرتمن". 

قال: (َبَاعَةُ وَوَفَى الدَيْنَ) ولا يحتاج أن يُجدد إذنا آخر؛ وإنما هو استدامة للإذن الأول أو الشرط 
المشروط عليه قال: روإلًا) وإلا يعن إذا لم يكن قد أن أو شرطوا عليه أن العين ثباع» قال: (وَنَا 
أَجْبَرَهُ الحاكمُ عَلَى وفائه) أي على وفاء الدين. 


شرح کتاب راد المستقنع طقف 
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(أو بَبْع الرهن) فالحاكم هو الذي يجبره حن إفهم يقولون: "يكون إجباره بحبسه وتعزيره" كما 


أن صاحب الدين يحبس؛ فيحبس من عليه دين موثق برهن حى يوقي الدين أو أن يبيع الرهن لسداد 


الدين؛ فيحبّس ويعزر. 

قال: إن لم يَفْعل) حبس وعُذّر ومع ذلك يع لم يبع وم يفي؛ قال: (بَاعَهُ الَاكِمُ) أي باع 
العين المرهونة» باع الحاكم العين المرهونة» (وَوَفَى ذَيْنَهُ وقضى الدّين من هذه العين المرهونة. 

طيب هذا الكلام يفيدنا على مسألة لنعرف الحال الذي نحن عليه الآن» نسمع في هذه الأيام أن 
نظام الرهن العقاري على وشك الخروج. 

>> ما الفرق بين الحال قبل وجود الرهن العقاري وبعده؟ 

5 قبل وجود الرهن العقاري أو صدور قرار الرهن العقاري هو رهن مطلق. 

وأما بعد وجود الرهن العقاري فإنه رهنٌ مأذون للمرتمن وهو الذي له الدين بالبيع. 

فالواقع الحالي من رهن أرضًا في دين؛ فإنه إذا حل وقت الأحل فإن الواحب ما يلي: 

كيم أونًا: الرفع للمحكمة لإثبات الدين. 

كه ثم إذا أثبت الدين ويأحذ مدة في إثبات الدين وحاصة في ظل التقاضي الحديث الذي يأحذ 
E‏ 

ك ثم بعد إثبات الدين المطالبة بالسداد» ويكون المطالبة بالسداد عن طريق الجحقوق» وهذا 
قولهم: "أحبره الحاكم على الوفاء". وقد تكون المطالبة بسداد الدين بحبسه. 

كه ثم بعد ذلك باع العين المرهونة فتأحذ مدة من حين حلول الدين إلى بيع العين المرهونة قد 
تصل إلى سنين» وهذا هو الموجود سنين. 

ينما إذا ا ار ف اريس العا رسن وه فى جن عل التي رر مار 
للمرتمن بإذن قاضي التنفيذ أن يقوم بالبيع مباشرة في خلال يومين أو ثلاثة؛ فتباع العين المرهونة 
بسرعة سواء كانت بيا أو عقارًا أو نحو ذلك؛ فيُبّاع مباشرة؛ فهو اختصارٌ في الإحراء وهي داخلة في 
كلام الفقهاء بالإذن وعدمه. 

الطالب: . 

الشيخ: يبقى في ذمة الدائن أربعة ملايين وتسعمائة ألف» تبقى في ذمة المدين المبلغ» ما ي قط 
المبلغ» باقي المبلغ في ذمته» حت لو يؤحَذ من ذمته» باقي» ما يسقطء قلتها قبل قليل: ما يسقط. 

من الخطأ الشائع» -وسيأت بعد قليل- أن الناس يظنون أن الدين متعلق بالرهن» هذا غير صحيح» 
سنذكره بعد قليل. 

قال: (فصل) تكلم في هذا الفصل عن مسألتين: 
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کک 


المسألة الأول : فيما يتعلق بكيفية ب بيع العين المرهونة؛ والحقيقة أن ها تعلقا بالسابقة؛ ولا أدري أنه 

ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالرهن. 

يقول الشيخ: وک عند من الفقا علق آي أن الرهن أحيانا فد بكرن ق به الرقن الذي 
بذل الدين؛ وهو الدائن» وهو الأصلء فالأصل أنه يكون في يد المرتمن؛ فتكون السيارة عنده ويكون 
الكأس عنده ويكون الذهب عنده والنقد وعنده ونحو ذلك؛ هذا هو الأصل. 

الحالة الثانية: إذا كان الرهن في يد الراهن الذي عليه الدين» فهل يصح ذلك؟ نقول: "نعم 
يصح» ويبقى الرهن ثابًا لكنه ليس لازمًا"؛ لأنا قلنا: "إذا رجع الرهن بيد الراهن فإنه يصبح غير 


لازم' تما عمق الدرس الاد + فيصبح غير لازم. 

الحالة الغالغة : أن يُجعل الرهن في يد عدلء في يد رجحل ثالث» قد يكون واحدًا أو أكثر من 
واحد» فحيئئذٍ هذا الرجل الثالث هو وكيل عن المرتمن ووكيل عن الراهن معّاء وكيل عن الطرفين؛ 
لذلك سنقول أحيانًا: إنه وكيل عن الراهن وسنقول أحيانًا: أنه وكيل عن المرتمن؛ فهو وكيل عنهما 
في اليد؛ لأنه وكيل عن المرتمن في القبض ووكيل عن الراهن في الحفظ؛ ولذلك مؤنة الوكيل على 
الراهن لا على المرتمن. 

ونا ف "إذ الغدل هذا الذي قيض و كيل عن ال ن الشف فان قبطي كن بض 
المرتمن من حيث لزوم عقد الرهن ونحو ذلك» وإلا فما عدا ذلك فإنه يكون وكيا عن الراهن. 

قال: (ِوَإِنَ اذا لَهُ في البَيّع) هذه المسألة متعلقة .مسألة قبل قليل» أنهما أذنا له أي الراهن 
لمرتن» أا للعدل بالبيم ألم أقل لكم قبل قليل: إن العدل لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن اثنين؟ 

هنا نص عليها في قوله: (وَِنَ ذا لَه في الم لَمْ أي الراهن والمرمن معا إذا أذن الراهن 
والمرتمن للعدل في البيع أي عند حلول الأجل؛ َم َب لا يجوز له أن يبيع (إلَا بتقَدٍ الكل يبيع 
بالنقد الذي يتعامل به الناس. 

قالوا: "ما لم يكونا قد عينا له نقدًا معينا" بع بالنقد الفلاني» وقال بعض المتأخرين: "بل الأنسب 
أن يقال إنما يبيع العين بثمن الدين" بالثمن الذي منه حنس الدين؛ لأن المقصود جنس الدين» وهذا 
رجّحة بعض المتأحرين» وهذه في صفة البيع؛ كيف يبيعه وما هو النقد. 

ذكر بعد ذلك بعض صفة الاحتلاف» وهذه دائمًا يكثر يما الفقهاء في كل باب» فإن الفقهاء 
يذكرون في كل باب من أبواب الفقه: "إذا احتلف المتعاقدان في هذا الباب» فمن القول قوله" وجمع 
بعض المتأخرين رسالة ولا يعرف مؤلفها -وهي موجود المخطوطة- فيمن القول قوله» جمعها من 
جميع أبواب الفقه على مذهب الإمام أحمد. 


د 

قال: (وَإِنْ قبَض) أي العدلء (التمَنَ) بعد البيع طبخّاء باعه ثم قبض الثمن؛ قلف في يدهم 
حاءه أمرٌ فأتلفه؛ لأنه لو كان هذا التلف بتفريط منه؛ فهو ضامن؛ لأن يده يد أمانة» فكل من قبض 
الرهن واد كانه كن ارقن أن العدل فإن يده يد أمانة. 

فتلف بيده بتفريط؛ فإنه ضامن» وإن لم يكن بتفريط؛ فإنه من ضمان الراهن. 

ما معن هذا الكلام؟ نحن عندنا هذه العين مرهونة في دين بين وبين شيخ عبد الله» هذه العين 
مرهونة» فلما حاء وقت الأحل ,معناها بالإذن بعد ما أذن هوء حينما أذن صاحب الدين وهو الرهن» 
لما بيعت جاءها ما يُتلف الثمن؛ حاء شخص فسرق الملل بدون تعدي ولا تفريط. 

طيب إن كان الذي باع العين -هذا الكلام لم يذكره ال كلق لاعن ا وهو 
معروف بالعقل- إن كان الذي باع الرهن هو المرتمن وهو الدائن» الدائن باع العين بإذن الراهنء ثم 
بعد ذلك لما قبض المن سُرِقَ منه أو جاء شيء من الآفات السماوية فأتلفته» هل يرجع على المدين 
يقول: أعطيئ الدين أم لا؟ يده يد أمانة» سرت منه بغير تفريط منه؟ -لم آت بكلام المصنفء نيا 
نأي بالصورة الأولى» ثم نرجع للعدل بعد قليل-. 

كلام إذا كان الذي باع هو المرقن نفسه؛ صاحب الدين» فما رأيكم؟ هل يرجع؟ 


الطالب: .... 
الشيخ: هو يده يد أمانة قبل البيع» هم يقولون ... 
الظالبة ...... 


الشي: نعم بالضبط» أن قبض المرتمن كأنه قد قبض الدين؛ فأصبح في ملكه؛ لأنه عندما قبض 
المال فما يرحع عليه بالدين» ما يرحع عليه بالدين ولكن يرحع له هما زاد عن الدين فقطء ما زاد» يده 
يد أمانة فيه. 

ما زاد؟ لاء ما يرد ثما زاد لاء ما يضمن .ما زاد؛ صح؛ لأن يده يد أمانة» لا يرحع عليه لا بالدين 
ولا بغيره؛ لأن يده يد أمانة؛ فبالدين يعتبر قبضه صحيح» وما زاد عن الدين فإن يده يد أمانة فيه 
وهو تلف من غير تفريط منه؛ فلا يرجع. 

الصورة الي ذكرها المصنف فيما لو كان العدل هو الذي باع» هذا الرهن بين وبين شخص 
والعدل هو الذي باعء لما باها جاءت آفة؛ فأتلفت الثمن؛ فالمصنف هنا يقول: رتلف في يَدِهِ: فَمِنْ 
ضَمَانٍ الرّاهِن) من هو الراهن؟ الدائن ولا المدين؟ الراهن أهو الدائن أم المدين؟ المدين. 

قال: "المدين هو الذي من ضمانه"؛ وينبئ على ذلك فإنه يجب على المدين أن يمسدد الدين؛ 
ويبقى الدين في ذمته. السبب سهل جد أنمم يقولون: "إن العدل هنا وكيل عن الراهن" الأصل أنه 
وكيل عن الراهن إلا في مسألة القبض؛ فإله وكيل عن المرتمن. 

فهنا حكمه كحكم ال وکیل» وکیل عن الراهن» والوكيل يده يد أمانة؛ فيكون في ضمان الراهن. 


د 

قال وراناد طعا إذا تعيد قضية "لز كان الذي باعها هو المرن"؛ 'فشول: 

إن yT‏ فإن ضمانه على الراهن» وما كان بقدر الدين فإنه يكون 
كالقابض له حكمًا؛ لأنه قبضه -قبض الدين. 

قال: (وَإِن اذّعَى) أي العدلء (ذَفعَ الشمّن 7 ا مرتهن) قال: "أنا بعت العين ثم أرجعت الثمن 
للمرتمن"؛ (فأنكرة) أي أنكر المرتمن قبض الثمنء رولا بَينَهَ لا توجد بينهما بينة تدل على ذلكء 
(وَلَمْ يَكْنْ بحْصُور الرَاهِنِ) أي لم يدفعه بحضرة الراهن. 

قال و كلم من العلل ها السب ؟ قالواء لأ تسرك تصيرقا فيه تقريط» لاص 
أ هن د درا عن عر حال كلت وا ب غليه آنا هدوات بكرن غضرة صاحب الب فنا 
لم يكن ذلك فإنه؛ يضمن لتفريطه. 

ونحن قلنا: "إن الأمين إذا فرط فإنه يضمن"؛ فهنا مُفرّط هو لعدم الإشهاد. 

بدأ الشيخ رحمه الله بذكر الشروط في الرهن» ونقول: إن الشروط في الرهن قبل أن يأ مها 
المصنف؛ نقول إن الشروط في الرهن نوعان: 

ق و د 

كه وشروط فاسدة تفسد هي ويصح العقد -عقد الرهن-. 

فأما الشروط الصحيحة فهو ما ذكره المؤلف قبل قليل» وهو ما كان لمصلحة العقد مثل اشتراط 
أن يبيع المرتمن العين» أو أن يبيع العدل العين» فهذا شرط لمصلحة العقدء فيصح هذا الشرطه إِذَا 
الشرط الذي يصح في عقد الرهن هو ما كان لمصلحة العقد» وسبق ذكره؛ وهو أن يشترط ماذا؟ أن 
يبيع المرتمن العين إذا حل الأحل. 

طبعًا إذا لم يُسْتَرّط هذا الشرط فإِهُا لا تباع؛ وإِنّما لا بد أن يُلزم الحاكم يجبره بالسداد» فإن لم 
يُجبر باع عليه الحاكم في آخر الأمر. 

الشروط الفاسدة التي تفسد وحدها ولا يفسد العقد: هي الي ذكرها المصنف وهي شرطان. 

قال: الشرط الأول: (ِوَإِنَ شَرَط أن ًا يَبيعَهُ إذَا حل الدَيْنُ) إذا اشترط أن سأرهنك هذه 
ا اللاي ما يدياه وى عنقا بين أيه دك الدين» نقول: "هذا الشرط فاسد 
لكن العقد الصحيح"؛ لأن من في وال ال عة الرسرب أنه ا ب ال أن ثباع العين 
سواء كان بالإذن أو بإجبار الحاكم. 

فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد ونتيجته؛ فيفسد وحده ويصح العقدء إذا فقوله: ران شرط 


3 
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أن لَا يبيِعَهُ إذا حَلْ) لَمْ يصح الشرْط وَحْدَهُ ولكن العقد صحيح. 
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النوع الثاني من الشروط قوله: (أَوْ إن جَاءَهُ بحَقَهِ) يعن قال الراهن الذي عليه الدين إن جَاءه 
بحقه) يعن جئتك بحقك وقت كذا؛ فإنه ينفك الرهن» (وَإلَا أي وإن لم آتك بالدّين (قالرَهْن لَه) 
أي فالرهن للمرقن» فالرهن لك. 

وهذه كثيرٌ من الناس يظنها -يظن أن الرهن هو كذلك مع أن هذا الشرط باطل أو فاسد 
والعقد صحيح» كثير من الناس يقول: "هذا دين» ورهنتك هذه الأرض" مثل ما ذكر أحونا قبل 
قليل؛ "فإذا حاء وقت الأحل؛ فإن العين لك" هذا غير صحيح» الشرط فاسدء عر كانت العين 
قيمتها أكثر من الدين أو أقل» لا ننظر؛ وإنها يجب أن تباع العين» باع ثم إذا بيعت العين قي منها 
الدين؛ ولذلك نقول: "إن هذا الشرط فاسد؛ لأنه قد يؤدي إلى الربا أو يؤدي إلى القمار؛ لأن هذه 
العين قد تكون قيمتها أقل أو أكثر من قيمة الدين". 

وإنما الواحب في العين المرهونة أنه إذا حاء الأحل فلم يسدد الدين أن تُبَاع العين وذكرنا كيفية 
ببعها قبل قليل. 

ثم إن كانت مثل الدين بقدر قيمة الدين؛ فإنه يُسدَّد منها الدين. 

وإن كانت قيمة العين المرهونة الي بيعت أكثر من الدين؛ فيسَدّد الدين» وما زاد عنه يرد للراهن 
الذي كان مديئًا؛ برد له» الدين قيمته مائة ألف» والعين وهي أرض بيعت ,عئة وخمسين ألف فتسدده 
بالمئة ونرجع له الخمسين. 

إن كان بيع العين أقل من قيمة الدين؛ فإن القيمة كاملة يأحذها الدائن» والباقي من الدين يبقى 
في ذمته يطالبه بها؛ فيرفع للحجر عليه لكونه مفلسًا فيباع عقاره وما بملكه لأحل السداد -سنمر على 
الحجر إن شاء الله في الدرس بعد القادم-. 

يقول الشيخ: (وَيُقبَلَ قَوْلَ رَاهِن) إذا اختلف الراهن والمر تمن هنا ليس احتلاف بين العدل؛ وإئما 
بدأ الاحتلاف بين الراهن والمرتمن في الرهن نفسه» م يقبل قول الراهن؟ قال: في أمور» يعني مي 
يُقبّل قول الراهن الذي عليه الدين؟ 

قال: (وَيُقبَلٌ قول راهن في: قذر الدَيْن). 

وهذه المسائل فيما إذا لم تكن هناك به يحب أن نعرف» دائمًا إذا قلنا: "يقبّل قول فلان فيما إذا 
لم تكن بيّنة» وأمّا إذا كانت هناك بينة فَيحَكم يما". 

طني القاعدة من 5 قله واا من ان 
إِمّا أن يكرة سكبية | ارما 
+ أو أن يكون منكرًا. 
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غ إنا أن يكرن ميك بالكل ال کا سك وى ترف ه تک ری 
مستمسك بالأصل؛ لأنه متمسك بالأصل الأساسي فهو منكرٌ للانتقال عن هذا الحكم» يقول: "إن 
الراهن يُقبّل قوله في قدر الدين" لو أن الراهن والمرتمن احتلفا. 

بيعت العين؛ فقال الراهن وهو المدين: "دين خمسين" والثاني قال: "لاء أنا أقرضتك مئة"؛ فالقول 
قول الراهن؛ لأن الأصل عدم وجود الدين في الذمة» الأصل الشخص ما عليه دين في ذمته؛ فيكون 
الراهن منكرٌ للزائد» فالقول قوله. 

قال: (وَالرهْنِ) وني الرهن انه وقول الشيخ: 'يُقبّل قول الراهن في الرهن" تحتمل احتمالين: 

له إِمّا أن يكون الاحتمال يُقبّل قول الراهن في وجود الرهن. 

عع احتلف الراهن والمرتمن هل هذه العين رهن أم ليست رهنا؟ فالراهن يقول: "لا ماهي 
رهن» أنا أعطتك إياه عارية" والمرقن يقول: "لاء هي رهنٌ ولا توحد بينة"؛ يقولون: "فالقول قول 
الراهن"؛ لأن الأصل عدم وحود الرهن فهو منكر ونحن نستمسك بالأصل. 

له طيب هذه الجملة قوله: (قذر الدَيْنِء زارف تعمل ااا آخرء وهر قرله "أن تگون 
باعتبار قدر الرهن"؛ فيقول الراهن مثلًا: "رهنتك شاه واحدة" والثابي يقول: "بل رهنتئ شاتين" 
فالقول قول الرهن إنما هي شاة واحدة. 

إذا فقوله: (الرهن): 

لله تحتمل أنها معطوفة على كلمة الدين: أي في قدر الرهن وقدر الدين وهو المعئ الثاني. 

لله أو تكون معطوفة على كلمة قدر؛ فتكون في قدر الدين» واحتلفا في الرهن نفسه. والملعئ 
الصحيح. 

قال: (وَرَدِو) الأمر الرابع الذي قبل فيه قول الراهن: "في رده" أي في قول المرتمن: "رددت 
الدّين" لما حاء وقت البيع جاء المرتمن قال: "سوف أبيع العين". 

- لماذا؟ 

قال: "لأن عليك دين". 

- قال: "أنا رددته» رددت الدين الذي في ذمى". 

قال: "ما عندي بينة". 

فنأحذ بقول الراهن الذي عليه الدين. 

قال: (وكونه عَصِيرًا ًا خَمْرَا) هذه مسألة تحتاج إلى تصور الفرق بين العصير والخمرء الماء عندما 
يبد فيه التمر أو العنب أو التفاح أو غيره يكون ماء؛ يُسمى نبيذ ماء يجوز شربه» ثم بعد فترة يصبح 
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عصيرًا؛ حي يشتد أو يغلي أو يقذف بالزبد» هي ثلاثة أوصاف ذكرها الفقهاء» وبعضهم يقول وهم 
مشهور المذهب: "حي تمر عليه ثلاثة أيام" أربعة أوصاف ستمر معنا إن شاء الله في حد السكر. 

العصير مثل ماذا؟ مثل عصير المشهور عندنا يسمونه السوبياء هذا السوبيا إذا تركته ثلاث ة أيام 
ينقلب إلى خمر» طيب عندما رهن العين المرهونة لما جاء وقت البيع إذا يما قد انقلبت إلى خمر» انقلبت 
حمراء أصبحت حمر لا قيمة لماء ما يجوز بيعها؛ فجاء المرتمن أي صاحب الدين فقال: "عندما رهنتها 
لي كانت حمر" وجاء صاحب العين قال: "لاء أنا رهنتها لك عصيراء ولكنك خذنتها في مكانٍ حار 
حي اشتدت وغلت أو على قول أبي حنيفة: وقذفت بالزبد؛ فأصبحت حمرًا". 

فهم اختلفوا أهي عصيرٌ أم مر وقت القبض» لا وقت البيع» لأن وقت الحلول هي حمر؛ فنقول: 
"إن القول قول الراهن في كوما عصير؛ لأن الأصل السلامة من الوقوع في التخمر. 

قال: وإ أَقَر أي منْ عليه الدين وهو الراهنء أن أي الرهنء ريلك غَيْرِهِ) راح أعطى 
شخص عين سيارة» قال: "هذه رهن» خليها عندك في البيت" لما جاء الأحل أو قبل ذلك قال: "هذه 
السيارة ما هي لي؛ هذه لأحي أو هذا الكأس ليس لي؛ لأحي" وهكذا. 

قال: (أَوْ أنه جتى) وهذا في العبيدء لو كان رهن عبدًا ثم جينء ونحن نعلم أن العبد إذا جين فإن 
دية جنايته في ذمته» يُباع العبد ويح منه دية الحناية. 

قال: (قبل عَلَى تَفْسه) ما معن (قَبِلَ على نفسه)؟ معناها أن العين انتقل ملكها عنه إلى من أقر 
مملكها له» وأن هذه الحناية قد ثبتت في الذمة للمجئئ عليه. 

ومفهوم هذه الحملة أنه لا يُقبّل على المرتمن؛ فيجب على الراهن أن يأ ببدله أو بقيمته لا 
يسقط الرهن؛ لأن المرتمن لا يُقبّل إقراره عليه؛ وإِنَّما يقبل إقراره على نفسه فقط. 

ويقول: (وَحْكِمَ بِإقْرَارهِ بَعْدَ فَكّه) يعن بعد فك الرهن يُحكّم بإقراره؛ فينتقل الملك ونحو ذلك» 
ا تسق أرقي ا د اى فان ن عده الال مغك وفك الرهم: 

آخر فصل في الباب الرهن» وهو فصل سهل جدًا في قضية هذا الرهن قبل بيعه كيف يُستفاد منه؟ 
الآن نحن قلنا قبل قليل إن هذا الرهن إما أن يكون في يد المرتمن أو في يد عدل أو يكون في يد 
الراهن» إن كان في يد الراهن فإنه يُصبح رهنّاء لكنه غير لازم؛ فيصح تصرفه فيه» وأمّا إذا كان بيد 
المرتمن فيجوز له أن ينع الراهن منه. ٠‏ 

ولذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: «لَا يعلق الرهْنُْ مِنْ صَاحِبهِ» فقهاؤنا 
وحهوه أي لا يُغلّق الأصل دون المنفعة» سنتكلم عن المنفعة بعد قليل» طيب هذا الرهن يُستفاد منهء 
شخصّ رهن آخر كأسا؛ فهل يجوز له أن يشرب في هذا الكأس؟ رهن آحر دارًا؛ فهل يجوز للمرتمن 
أي صاحب الدين -الدائن- أن يسكن هذه الدار؟ رهنه سيارة هل يجوز له أن يركبها ويقضي فيها 
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المشاوير؟ رهن دابة فهل يجوز له أن يشرب من لبنها ويأخذ من صوفها؟ وهكذا كل شيء ارثهن؛ 
فهل يجوز الانتفاع به أم حم 

نقول: إن الرئهن يجوز له الانتفاعٌ بالرهن» من هو المرقين؟ الدائن» انتبهواء لرن يجوز له 
الانتفاع بالرهن في حالتين: 

الحالة الأولى ذكرها المصنف وسنذكرهاء ثم نذكر حالة أحرى لم يذكرها المصنف. 

الحالة الأولى: في قوله: (وَلِلْمُرَتهن أن يركب ما يُرْكُبْ) من السيارات ونحوهاء (وَيَحْلِبَ مَا 
يُخْلَْبْ) من البقر والغنم والإبل. 

وقي معناه أيضًا أحذ البيض من الداحن» إن كانت العين المرهونة من الداحن يعني من الدجاج؛ 
فإن البيض في معناه وهكذاء ومثله الثمر في الشجر وهكذا. 

قال: (بِقَدْر تَفَقََهِ بلَا إذْنِ) قوله: (بلًا إِذْنِ) وسأرجع ربقدر فقت بعد قليل» قوله: ربا إِذْنِ) 
أي بلا إذنٍ من الراهن؛ يجوز له أن ي ركب» وأن يحتلب» وأن يأكل من الثمرة» وأن يأكل من البيض» 
وغير ذلك من الصور بلا إذنٍ من الراهن» لكن عندنا قيدٌ ذكره المصنف وهو قوله: (بقدر تفقيه) 
السيارة لها نفقة» تحريكهاء حفظهاء إذا كانت تُحفظ في جراش» الأصل أن المستودع قلنا لكم 
وحفظ المؤنة عن الراهن» لكنه ما أعطاه قيمة الجراش. 

قنة ا جل فر الريك هلا أن شيء من هذاء كلها مؤنة» الإبل والغنم ها مؤنة؛ تُطعَم 
وتُنظف وتحتاج إلى راعيء الثمار لا مؤنة؛ تحتاج إلى مزارع وتحتاج إلى سقي؛ فكلها لها مؤنة. 

الفقهاء يقولون أنت ,معي أن المرتمن صاحب الدين يجوز له أن يأحذ من هذه الأمور بقدر 
النفقة» كم أنفقت؟ احسب كم نفقتك عليها: عشرة آلاف في السنة مثا بالمزرعة» حذ من الثمر 
بقدر عشرة آلاف فقط. 

وبناء على ذلك فَإنّا نقول: إذا كان النماء الذي أخذه أو المنفعة ال أحذها أقل من قيمة النفقة: 
أنفقت على الإبل ألف ريال» وقيمة الحليب الذي أحذت منها أو اللبن مئة ريال» الثمن مئة؛ نقول: 
إذا كانت النفقة أكثر من قيمة ما انتفع به؛ فإنَّهُ يرحع على الراهن؛ لأنّا قلنا قبل: أن مؤنة الحفظ وما 
لى با على الراقر هده والعدة: 

الحالة الثانية: لو كان ما أحذه من المنفعة أكثر من قيمة النفقة» ما أحذه من المنفعة أكثر من قيمة 
النفقة» أو نقول: "إن الحليب أكثر من قيمته النفقة"» فنقول: إن ما زاد من فضل اللبن على النفقة؛ 
فإن كان قد أَذْنَ للمرتن ببيع الرهن؛ فإنهُ يبيعُ -يبيع اللبن ولا يشربه» فإن شربهُ يُقدّر قيمته» كأ 
باعه على نفسه» ثم بعد ذلك يكون رهنًا مع الماءء مع العين الأولى. 

المسألة دقيقة. 

الطالب: يعيد .. 
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الشيخ: لاء ما يعيده له» يبقى رهن؛ لأن النماء رهن» قلنا في الدرس الماضي النماء رهن؛ فيبقى 
في يده» عندك ناقة» هي رهنٌ» نفقتك عليها مئة ريال في الشهرء واللبن الذي يأت منها قيمته ثلاثمائة 
ريال؛ فمئتان قيمة النفقة» واللبن الثالث إن كان قد أَذْنَ لك ببيع العين؛ فإنك تبيع اللبن الزائد -وهو 
الثنلث- ثم تأحذ المال فيكون رهنًا ويبقى رهن؛ فيكون الرهن في الشهر الأول ناقة ومئة» وهكذا. 

الأشكال ماع يقرلرق: "إن 1 يكن قد أذن له فالواحي أنه يضرقه لاك بب الاك" 
هذا كلامهم» الحقيقة أن اللبن والثمر قد يفسد إن لم يتولى صاحبه مباشرة البيع فلعله يعي يبيعة 
مباشرة لعدم فساده. 

إذا هذه الحالة الأولى الي يجوز للمرتمن أن ينتفع بالعين المرهونة وهو بقدر نفقته. الحالة الثانية - 
انتبهوا للحالة الثانية: قالوا: "إذا أَذِنْ الراهن للمرقن بالانتفاع مجانًا؛ فإنه يجوز في غير القرض ما لم 
يكن سبب الدين القرض". 

يعن لو أن شخصًا قال لآخر وكان سبب الدين غير القرض: بعتك سياري» وعليك دين خمسين 
ألف؛ فقلت: "أعطئ عين مرهونة"؛ فرهنت لي نفس السيارة يجوز؟ قلنا: "أنه يجوز أو شيًا آحر 
يحوز". 

فرهنتها لي» سبب الدين ما هو؟ ليس قرض؛ وإنما بيع؛ فأذنت لك؛ قلت: "حل السيارة عندك 
واستخدمها"؛ فيقولون: "يجوز بشرط أن يكون سبب الدين غير القرض" وهذا هو لمعتمّد عند 
المأحرين بالقيد الذي ذكرته لكم قبل قليل. 

ولكن ذكر برهان الدين بن مفلح في [المبدع] أن اشتراط ألا يكون سبب الدين قر ضا هو في 
الصورتين "في الأولى والثانية"؛ فيقولون: "إن الدين إذا كان سببه قرض؛ فإنه يحرم الانتتفاع بالعين 
المرهونة سواء بقدر النفقة أو أَذن يما مجان" وليس حاصًا بالصورة الثانية» بيئما المتأحرون عامتهم على 
أن هذا إنما هو حاص بالصورة الثانية دون الصورة الأولى. 

طيب آخر جملة وينتهي الباب كاملًا قوله: 

روإن أثفق عَلَى الرّهْن) أي أن المرتمن أنفق على الرهن (بعيْرِ إِذنِ وهو من باب النفقة عليهاء 
(مَعَ إمْكَانه) أي مع إمكان إذنه» أمكن أن يستأذنهُ لكن لم يستأذنه؛ قال: رلم يَرْجِعْ عَليه) لم يرحع 
عليه ابتداء ولا يرجع يأخخذ من العين أو من حليب ومن الركوب بقيمتهاء ما يرجع عليه؛ لأنه يمكن 
أن يستأذن؛ يمكن يقول لك "لك له فق آنا سأنقق"؛ فيكون حكمه كحكم المتبرع؛ هذه الحالة 
الأولى. 

قال: (وَإِنَ تَعَذّرََ وإن تعذر استكذانه فأنفق على العين المرهونة (رجع) وعرفنا كيفية الرحوع 
قبل قليل» طبعًا ما الذي يرحع به؟ يرحع با أنفق» ما لم تكن قيمة النفقة أقل مما أنفق؛ فإنه يرحع 
بالأقل؛ لأن بعض الناس قد ينفق أكثر من الحاحة. 
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الناقة أحيانًا العو سط أنه يُنفق غليها مغلا نقول: "سلا ثلافافة ريال ق الشهر"» لكن صاحبنا له 
حاب عامل يأحذ أكثر» وأتى بنوع غال مثا من العلف» وهكذاء نقول: "لاء ما ترجع عا أنفقت؛ 
تريس الال من هک أن جا ا 

قال: رولو لم يَسْتَأَذِنِ الخَاكِمَ) هنا لا يشرط إذن الحاكم؛ لأن لو استأذن الحاكم قد تملك 
العين» قال: (وكذا وَدِيعَة) يعن لو أن شخص أودع آخر وديعة ستتلف وتحتاج إلى إتفاق» نفس 
الحكم سواء يمكن استعذانه أو لا يمكن. 

(وََوَابٌ مُسْأجرَة هرب ويه . 

رحل استأجر من آخر دابة ثم إن المؤحر هربء لا يعرف أين هوء فبدأ ينفق عليها -نفس 
الحكم- لأنه هرب ولا يمكن استفذانه؛ فإنه يرحع عليه» وكذلك ما في معناها مثل: من أعار شخصًا 
عارك بعض الناس يحط عند شخص أمانة يقول: "شوي خلها عندك" ثم يذهب؛ فنفس الشيء 
الإنفاق عليها يأحذ حكمهاء العَاريّة والأمانة والوديعة وغيرها. 

قال: روو خرب الرَهْنْ فَعَمَرَةُ بلَا إذْنِ) يعني عمره المرتمن بلا إذن» (رَجَع باه فقط) أي رحع 
بقيمة الآلة فقط دون ما عدا ذلك. 

نبدأ الآن بباب آخر -الأخير- وهذا الباب يعن باب نختم به درس اليوم إن شاء الله وهو باب 
الضمان» وباب لقان باب مهم جدَاء والناس يتعاملون به بصفة دائمة» والمراد بالضمان عند فقهاء 
الحنابلة يقصدون به أمرين: 

وهذا من السبب الذي يجعل كثيرًا من الناس يخطيئع؛ فإن الحنابلة يستخدمون الضمان على 
معنيين: 

فين أ باب ابات وما تعلى ها وخر خان الات فين أتلق. لقره هجا فا بين 

والاستخدام الثاني يذكرونه هنا في المعاملات ويعنون به ضم ذمة إلى ذمة وهي كفالة الأموال» 
الفقهاء غير الحنابلة ييسموفا كفالة» وأما الحنابلة فم يسمون هذا العقد بالضمان» ويخصون كفالة 
البدن باسم الكفالة. 

انظر الفرق بين الحنابلة وغيرهم: 

الحنابلة يخصون كفالة البدن باسم الكفالة» وغيرهم سواءً كانت الكفالة للبدن أو كانت الكفالة 
للعال؛ يُسموها كلها كفالة. 

ونحن في عصرنا هذا الناس يسموفا كفالة» المشهور عند الناس يسموفا عقد الكفالة» "اكفلئ في 
المبلغ الفلا" وهكذاء هو الذي يسميه الفقهاء الضمان؛ ولذلك بعض الشباب عناما لم يعرف 
مصطلحات الفقهاء أراد مرة أن يرجع لكتب الفقهاء في مسألة الكفالة» فتح الفهرس فنظر فوحد 
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باب الكفالة» ففتح باب الكفالة فإذا يما تتكلم عن كفالة ماذا؟ البدن؛ فسمعته يقول: "إن الفقهاء لم 
يتكلموا عن كفالة المال" لاء هو كفالة المال يسموفا ماذا؟ ضمانًا؛ فيجب أن نعرف مص طلحات 
الفقهاء وما يعنونه في كل معئ. 

نبدأ بالضمان. 

قبل أن ندحل للضمان» الضمان هذا بإجماع أهل العلم هو مشروع وحائز كما قال يوسف عليه 
السلام: لمن جَاء به حمل بعیر وأا به رَعِيمٌ4 [يوسف:77] زعيم يع ضامنٌ أو غارمٌ أو كفيل؛ 
هذه أربع كلمات .معن واحد: "غارم» ضامن» كفيل» زعيم" كلها معناها واحد. 

كذلك ثبت أن البي صلى عليه وسلم أقرَّ الكفالة في غير ما حديث» حاءت أربعة أحاديث أو 
ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار الكفالة» ما هي الكفالة؟ هي ضم ذمة إلى ذمةٍ في التزام 
الدين. 

ضر ]ا ادف اللامفاة کے کد إل که فا ضبان أن كفالة. 

كص وإذا كان نقل ما في الذمة إلى الذمة الأحرى؛ فإنه يُسمى حوالة» سنتكلم عنه إن شاء الله في 
الدرس القادم. 

دقل عاق ا للذمة الأحرى هذا حوالة» وأمّا ضم ذمةٍ إلى ذمة في التزام الدين فإنها ضمان 
أو كفالة. 

كه وأما اشتراك الذمتين في الاستحقاق والمال؛ فإنه يسمى شركة» وهي شركة الذمم أو 
الوجوه. 

إِذَا الذمة أحيانًا قد تكون ضم» وقد تكون اشتراك» وقد يكون نقل. 

نتكلم الآن عن قضية ضم ذمة إلى ذمة: 

ما معن ضم ذمة إلى ذمة؟ يعن أن هناك ذمة مشغولة بالدين» واحد عليه مبلغ من المال دينء 
فيأتي آخر فيتبرع» -وانتبه لكلمة يتبرع- فيتبرع فيضم ذمته في التزام الدين» لا بالانتفاع بالدين؛ 
فيقول: "أنا مستعد بسداد الدين مثلك» أنا وأنت كلانا مدينان" وذلك يسمونه ضمان» كأئك 
ضمنت الدين» فكأن الدين في ذمتك؛ فيصبح كلاهما سكول عن الین سوانا امنلياة عع أن المنتفع 
إنما هو المدين فقطء والثاني الكفيل لم ينتفع بشيء. 

باب الضمان هذا من العقود الي تُسمى بعقود التبرعات» وقد انعقد الإجماع -وهذه مسألة مهمة 
وإن لم تذكر في الكتاب لكن لا بد أن نذكرها- وقد انعقد الإجماع» حكى الإجماع ابن المنذر في 
[الإشراف] أنه لا يجوز أحذ المال على الضمان أو أحذ المال على الكفالة -نفس المعئن-., لا يجوز 
بإجماع أهل العلم» حكى حلافا عن إسحاق بن رَاهَوَيْهه إن كان ما نسب لإسحاق صحيح. 


شرح کتاب راد المستقنع Kb‏ 
mS‏ < 


ی 

وبناء على ذلك فما يقع من كثير من الناس من قوله: "اكفلي ولك كذا" باتفاق أهل العلم أله 
حرام لا يحوزء سبب الحرمة فيه أنه بيع لما لا يصح بيعه وهو الاختصاص؛ فإن الاختصاص لا يصح 
بيعه وتكلمنا في أول باب البيع أن الاختصاص لا يصح بيعه» منه الكفالة» فلا يجوز لشخص أن يأخذ 
مالا على كفالة مطلقا باتفاق. ا 

من أهم المسائل الي إذا عرفتها عرفت المسائل الى ستأق كلها هو أو قولنا: (إن الضمان هو 
ضم ذمة إلى ذمة) المسائل الي ستأيٍ كلها سأشرحها ثم سأقول لكم كيف ما كلها مُتخرّجة على 
قولنا: "إن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة أو الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة". 

يقول الشيخ: (لَا يصح إلا مِنْ جَائْزٍ التَصَرّي) ما يصح للشخص أن يكفل غيره إلا أن يكون 
جائز التصرف» الصبي لا تصح كفالته» المحنون لا تصح كفالته» ا محجور عليه لسفهِ لا تصح كفالته. 

يقوا: ولا يستثئى من جائز التصرف الذين تصح كفالتهم إلا شخصٌ واحد فقط وهو المحجور 
عليه لفلس» وهذا الاستثناء العجيب أنه لم يذكر هناء وإنما يذكره الفقهاء في باب الحجرء ذكره 
الموفق في باب الحجر» فلما ذكر باب الحجر ذكر أنه يصح المحجور عليه لفلس أن يضمن عن غيره. 

إذا غير جائز التصرف لا يصح كفالته إلا واحد وهو المحجور عليه لفلس؛ ولذلك يوجد في سجن 
الحقوق من عليه مسجون في سنون -يعين لمدة سنين طويلة جدًا- ومع ذلك يقوم بكفالة الناس» 
الفقهاء يقولون: لا يشترّط الملاءة ولا يشتّرّط أن يكون يعيئ محجور عليه لفلس. 

الأنظمة المعاصرة هي الي تقول: "يشترط في الكفيل أن يكون ذا ملاءة» عنده قدرة مادية" حي 
أنهم يُبالِغ؛ يعن الأنظمة الموضوعة في ذلك فيقولون: "إن الشخص مثلًا إذا كان راتبه ثلاثة آلاف» 
خمسة آلاف ما يكفل للمليون" من أين تُسدّد؟! فهم يُبالغون لحفظ الحق» وهذه من الشروط الي 
تُجعّل في الأنظمة من باب حفظ الحقوق» ومعلوم أن من المبادئ الشرعية أنه يجوز لولي الأمر تقييد 
بعض المباحات ,نع من بعض العقود للمصلحة» فيمتّع من كانت ملاءته ضعيفة من الكفالة لكي لا 
يسجن غدًا ويمتع أولاده؛ ففيها مصلحة. 

فيجوز تقييد بعض المباحات من العقود والأعيان لأحل المصلحة العامة» وهذا من نوع المصلحة. 

من الملاءة الي تشترطها الأنظمة المعاصرة ومنها أنظمة المملكة أنهم يقولون مثلًا: "أن الشخحص 
يمتع من أن يكفل أكثر من ثلاثة أشخاص" ممنوع أن يكفل الشخص أكثر من ثلاثة أشخاص؛ لأنك 
لا تستطيع أن تُسدد عن أكثر من ثلاثة غالبا يع في أشياء معينة ذكروها في الملاءة نسيتهاء لكن من 
هذه الأشياء الى تُذكر. 

طيب من الأشياء ال تتعلق بالملاءة مغلا وهي طبعًا أكبر فللا الآن أغلب الكفالات ليست 


شخصية وخاصة في غير بلاد العربية» وَإنما الكفالات كفالة شركات» تذهب للبنك فيقوم بكفالتك 
البنك كيف يكفلك؟ ما يسمى بخطاب الضمان والاعتماد المستندي. 
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من اشقراط اللادة ن البنوك آنه رط أن لرك ل فب طابات ضمان إا ية معينة خن 
قد ر ران ساف راس مالك هة مرق ما قد خطاب ضمان أو اغاد مدي باكر بعلا بالط 
كم؟ نقول: بأكثر من ربع رأس المال فقط» أكثر من هذا يمتع» تأي البنك المركزي أو مؤسسة النقد 

هذه قيود من باب المصلحة وإلا فالفقه كما ذكرت لكم قبل قليل أن المحجور عليه لفلس يجوز 
له أن يكفل؛ فيزيد الدين الذي عليه» لو بدل المليون يجعل عشرين مليون» وهكذا. 

إذا غرها فة جائر اضرف ومن الذي ست وعرقنا القيك الذي هو اة يق بلغي أله 
يلغى من باب المصلحة فقط لحفظ حقوق الناس. 

يقرل: وؤلرب الى قطالبة مخ شاء عِنْهُمَ) هذه مهمة دا هذة السألة من أهم المسائل» وهو 
أن الضمين أو الكفيل إذا كَقَلَ شخصًا في مال؛ فإن الدائن له الحق أن يُطالب من شاء منهماء له الحق 
أن يطالب المدين ويترك الكفيل» يجوزء وله الحق أن يطالب الكفيل ويترك المدين» "ما أبغى المدين؛ 
حليه» أنا حر ما أبغاه". 

ويطالب الكفيل يجوز له» ويجوز له أن يطالب الاثنين معًا بالدين؛ فهو مخيرٌ بينهاء ما السبب لأا 
ضم ذمة إل.ذمقة شكرن كمه اخ ى «الديب كلها مفدرلة ف هدا الديء» ولذلك يعض الاس 
يقول:" أنا كفيل لماذا تُطالبين؟" نقول: يُطالّب» وهذا قول عامة أهل العلم "الحنفية والشافعية 
والحنابلة" إلا المالكية واختيار ابن القيم؛ لهم رأي منفصل في هذه المسألة. 

قال: (في الياة ولوت وهذه مسألة مهمة أن الدين أو أن عقد الضمان لا يسقط بالوت» 
له الذي مات هو المدين أو الكفيل. 

نأي بالصورة الأولى: رحل أقرض آخر ألفاء وأنا كفيله» فمات المقترض» يأتيي فيقول: "يا عبد 
السلام سدد"؛ لأنّه لا يسقط بوفاة المدين. 

الخالة الثانية: أقرض شحصٌ آحر ألفا والكفيل زيدء ثم مات زيدء فلصاحب الدين أن طالب 
المدين الحي وأن يطالب من؟ وأن يطالب أهل الميت بمقدار التركة فقطء يعن نقول: "هذا الميت كم 
ترك من المال؟" ترك خمسمائة؛ لي الحق أن آخذ هذه الخمسمائة فقط» ولا أطالب الورثة بغير الت ركة» 
یما حلفي خر لن لذ رن هه واا رة جا حاف قلط + فل ها وا 
لا في ذمة الورثة. 

Ee oe 

عندنا مسألة مهمة جدًا: اذا طالب الدائن الكفيل بالدين ثم سدد؛ فهل يرحع أم لا؟ نقول: 


ك إن كان قد سدد بنية التبرع؛ فإنه لا يرحع؛ لأنه يعتبر متبرع. 
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5 وإن سدد بلا نية أو بنية الرحوع؛ فإنه يرحع على المدين فيصبح دائنًا له. 

نبسط الصورة: محمد وعبد الله أقرض محمد عبد الله ألفاء المدين عبد الله قال: "أثتى بكفيل" 
قال: "كفيلي زيد" جاء وقت الأحل؛ فجاء محمد فقال لزيد: "أنت الكفيل؛ أعطين الألف"؛ أعطاه 
الألف. 

هل نقول: انتهينا؟ نقول: لا؛ هذا الكفيل انقلب دائنًا محمد فيقول: "عطي الألف" ما أعطاه 
يسجنه أو يقول: "جيب لي كفيل" وهكذاء فالكفيل إذا لم ينوي التبرع سواء نوى الرحوع أو لم 
ينوي الرحوع سكت؛ فإنه يصبح مطالبًا له ويصبح دائنًا للمدين. 

قال: (فَإن بَرئَتْ ذِمَّةَ الَضْمُونِ عل منه المضمون عنه؟ 

الظالياة ب 

الشيخ: لاء الأصل في الكفالة» لكن ليس الأصل في السداد. فرق» الأصل في السداد عدم التبرع» 
المضمون عنه من هو؟ هو المدين» يقول: إذا برثت ذمة المدين المضمون عنه؛ برئت ذمة الضامن الذي 
هو الكفيل» كيف تبرأ ذمة المضمون؟ 

ك بالسداد؛ هذا واحد. 

25 بالإسقاط "أن يسقط الدين عنه. 

5ه بالإبراء "أن يُبرئ يقول "أبرئتك"» أن يبرئه. 

ك بالحوالة. 

فقط أربعة أشياء يسقط هما الدين» أو في أشياء أخرى مثل فساد العقد إذا حكمنا بفساد العقد» 
بإرث الدين» لكن هذه صور بعيدة جداء بإرث الدين بأن يموت الدائن فيرثة المدين» فمن يقول: 
"أنت كفيل لي على نفسي"؛ فيسقط الدين في هذه الحالة. 

يقول: (قإن بَرِنَتَْ ذمَّة الَصْمُون عَنْهُ: بَرِىّ الضَّامِنْ لا عَكْسُه قد يبرا الضامن الذي هو 
الكفيل ولا يضمن من عليه الدين» فيجوز لصاحب الدم أن يقول: "أبرئتك أيها الكفيل» حلاص 
أبرأتنك" ولكنه لا يبرا من عليه الدين؛ لأن إبراء الأصيل إبراء للفرع؛ لا العكس» الفرع إذا برئ لا 
يبرأ الأصيل» الأصل هو من عليه الدين وهذا فرعٌ عنه. 

نحن قلنا: الإبراء حما قلنا الإبراء والإسقاط؛ تقريبًا متقاربان» الإبراء والإسقاط واحد. هو 
الإسقاط غالبا يعي يستعملونه في إسقاط دين في مقابل حق» لكن الإبراء والإسقاط واحد, رعا أنا 
أقصد الوفاء فأحطأت» الوفاء هو أن يفي بالدين» يسدد الدين» أن يفي» الوفاء» نقول: الوفاء بدل 


الإبراغ, 
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يقول الشيخ: (وَلا عبر مَغرفة الضّامِن: الْْضْمُون عَنْهُ وله أل لمن له» يقول: إنه 
لا يازم أن الضامن وهو الكفيل أن يعرفه المضمون عنه وهو من عليه الدين» ما دليل ذلك؟ حديث 
أي قنادة؛ فإنه ذكر أن رحلا من الصحابة توفي» فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه» 
فقال: «هّل عَلَيه دَينُ؟» فقالوا: نعم» درهمان» فقال: دلا أصلي عليه»» فقال أبو قتادّة: "هو علي" 
فهذا نوع كفالة» قال: "هي علي" كفالة» هل الميت يعرف به؟ لا. 

إذا تنبت الكفالة وإن لم يعلم من عليه الدين وهو المضمون عنه لأنه من صالحه» هي من صالحك 
سيضم معك إن شاء الله مئة ذمة» من صالحك؛ فلا ضرر عليك» ولذلك نقول: "لا يُشترّط إذنة". 

قال: "ولا المضمون له" ما يشترّط إذن المضمون له؛ لأنه أيضًا من صالحه. لن يتضرر بدل ما 
يطالب رحل؛ سيطالب رجلين أو ثلاثة» لكن من يشتَرّط إذن المضمون له؟ أي المضمون له هو 
ضاحب الدين» مق يُشترط إذنه؟ إذا علق الدين على الكقالة» قال: "ما آدينك ين جيب ل كفيا " 
قال: "حبت لك كفيل» ما أعرفك" قال: "لاء لازم أعرف من هو الكفيل لكي أعرف ملاءته 
وقدرته". 

ا وا لذ آي و رط ول ر مرف القاس للمطنمون له قال: رل رصا 
الضّامِنِ) فقط يُشترّط رضا الضامن» لا يُشتَرَط العلم ولا الرضا من المضمون له ولا الضمون عنه؛ لا 
رضاه ولا علمه؛ إذا يسقط اشتراط رضاه وشرط علمهء لا يلزم أن يعلم ولا يُشْتَرَط أن يرضى من 
باب أولى؛ لأن الرضا تبع للعلم. 

يقول الشيخ: (وَيَصِحٌ ضَمَانْ الَجْهُول) بدأ يتكلم عن الشروط التعلقة بالعين المضمونة» فذكر 
هنا أنه يصح ضمان اجهول .معن أنه لا يشترّط أن تكون الدين المضمون معلوماء لا يلزم أن يكون 
الدين معلوم أو الحق معلوم؛ ما يلزم؛ لذلك قال: (وَبَصِح مان المجهُول) إذا الأمر الأول لا يشرط 
أن يكون معلوماء كذلك قالوا أيضًا: لا يشترط أن يكون واحبًا بل يصح إذا آل إلى الوحوب كما 
سيان يعد قليل» ساتكل عن قضية الواحب والآجل للوحوب بعد قليل. 

إذا قوله: (وَيَصِحٌ ضَمَّان الَجْهُول) معناه أنه لا يشرط في الحق أو في الدين أن يكون معلومًا. 

قال: (إذَا آل إلى العِلّم) إذا آل إلى العلم يعي سوف يُعلّم قريب أما المجهول مطلقا فإن هذا غرر 
لا شك؛ فإنه يشتَرّط فيه العلم» كذلك أيضًا قالوا: "يصح ضمان غير الواحب الذي لم يجب بعدء 
لكنه سيؤول إلى الوجوب". 

مثاله: مثال الأول ومثال الثاني: يع يأ رحل فيقول: "ما على أحوي؛ فهو علي" يأتي واحد 
عند صاحب البقالة» صاحب البقالة أحيانًا عليه دين لأحيه أو لجاره» عليه مبلغ معين من الدين؛ فيا 
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هو فيقول: "ما على أحي؛ فإنه علي" ما يدري كم؛ فنقول: عله كنال س مع أن بجهول؛ لأنه 
سيؤول العلم.مجرد أن يعرف يجمع الحسابات فيكون ..... هذا يؤول إلى العلم. 

أو ما وول ما بعد وجبء أن يذهب لصاحب البقالة؛ فيقول: "شوف أحوي هذا أو حاري 
هذا أو صديقي هذا دعه يشتري ما شاء» إن لم يسددك؛ اا 
فسأقوم بسداده" هذه كفالة أيضاء هذه كفالة» لكن شيء لم يجب لكن سوف يؤول إلى الوحوب. 

لله عندنا فرق فقط بسيط جدًا بين ما سوف يؤول إلى العلم وما سوف يؤول إلى الوحوب: 

ضمان الجهول الذي سوف يؤول إلى العلم لا يجوز الرحوع فيه؛ لأنه عق لازم. 

وأما ضمان ما لم يجب فإنه يجوز الرحوع فيه قبل الوحوب» واحد راح لصاحب بقالة قال: 
"شوف راعي هذا البيت هذاء أي شيء يشتري منك إذا لم يسدد؛ أناء أو أنا علي وعليه ما بعد أنا 
بابو ول اک " اشترى شهر» شهرين» لما جاء الشهر الثالث قال: "وقف بس خلاص" ما 
بعد "وقف" القادم» لكن الذي مضى لأنه واحب لا يجوز الرجوع فيه» لكن القادم لأنه لم يحب بعد 
يجوز الرحوع فيه. 

يجوز الرحوع فيما سيؤول للوحوب إذا لم يجب؛ فيجوز الرحوع يعي في العقد وجعله عقد 
حائز» لا لازم. 

قال: (والعواري) أي ويصح ضمان العواري» العارية يصح ضماما والحديث نص عليها ممل 
غازية ا مخض أعان شهدا کر ا قال خا عندلة و اتسخده لكي فال "العاف 
أنك يعني تفسك علي» ايتن بضمين"؛ فأتاه بضمين. 

أضرب لكم مثال: جاء الشيخ مالك يستعير م كتاب وهذا الكتاب عزيز علي» هو قيمته 
حخسماثة ريال قلف راا شيخ مالك ما أدري عنك؛ يمكن أنك لا ترجعه؛ فأئتئي بضمين" قال: 
"والله أحيب لك الشيخ أحمد" فقال: "الكفيل الشيخ أحمد" قلت: "حلاص» رح" فبينما هو في 
الطريق حاء أمر من الأسباب جعله في السيارة» وجاء مطر جاء مطب» جاء شيء؛ تلف الكتاب؛ 
أروح للشيخ أحمد وأقول: "عطي الخمسمائة" يجوز؟ مع أن أصل العقد عارية ليس دين؛ فيجوز 
ضمان العواري أي العارية» الحديث نص «عارية مَضْموكّة». 

قال: (والغْصّوب) يعي إذا غصب شخص مالا ثم تاب» قال: "إن عندي )٠١:۰١١:۳١(‏ 
رجعته"؛ فنقول: يجوز له أن يعي يشترط عليه ضميئًا. 

يقول: (وَيَصِح مان المَجهُول إِذا آل إلى افلم وة شمان فحنا لم يحنت إذا آل إلى 
الوحوب» وإن لم يكن يذكره المصنفء قال: (وَالعَوَارِي, والفصوب» وَالْقبُوض بسّوم) يعن إذا 
فيض لأجل قبل السومء قبل أن يسام على أن باع بالسوم. 
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قال: (وعهدة المبيع) هذه لفظة (غهدة المبيع) تُطلق عند فقهاء المالكية على معن يخالف المع 
الذي يستخدمه فقهاء الحنابلة وكذا عند غيرهم؛ ولذلك كلمة (ِوَعْهْدَةٍ البيع) يعني هي تختلف 
المذاهب في استخدام هذه اللفظة» والمقصود يما عند فقهاءنا بلفظة (ِوَعُهْدَةٍ المبيع) أن تقول: "المراد 
بعهدة المبيع هي ضمان الثمن أو بعضه أو بدله" نزيد أو بدل الثمن الذي هو القيمة الأرش "لأحد 
المتعاقدين للآحر" أو نقول: "عن أحد المتعاقدين للآحر". 

ا "هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحد المتعاقدين للآخر"؛ إذا العهدة بين الاثنين؛ فيجوز 
للشخص أن يدخل بين المتبايعين؛ فيضمن للمشتري عن البائع أو يضمن البائع عند المشتري؛ فتصبح 
ها صورتان: سنذكر الصورتين مع بعض أمثلتها: 

له الصورة الأولى: الضمان على البائع للمشتري يعي لمصلحة المشتري فيكون ضامًا على 
البائع. 

وذلك يقولون في صور: 

الصورة الأولى: أن يأ هذا الكفيل في عهدة المبيع فيقول: "أنا ضامنٌ أنه إذا بانت العين 
مح ند العيه ١‏ انا كر ق كباءةا رأ lS‏ 

"أو كان فيها عيب" أنا ضام بالرد» برد العين وبرد الثمن لك. 

أو كان فيها عيب يُنقِص الأرش؛ فأنا ضامنٌ أن أرد لك الأرش» هذا ضمان على البائع 
للمشتري. 

له الصورة الثانية: عكس؛ ماد للمشتري على البائع أي لمصلحة البائع. هذه صورها سهلة: 

صورتان: الصورة الأولى: "بأن يقول أنا أضمن أن أعطيك الثمن إذا لم يسلمك إياه" فيكون 
الضمان للثمن الذي م يُقبَض قبل التسليم» الثمن قبل القبض بعد تسليم العين؛ لأنه لا يحب استلام 
الثمن إلا بعد التسليم» هذه صورة. 

الصورة الثانية: إذا بان الثمن معيبًا فإنه يضمن بدله. 

فقط لها صورتان؛ ولذلك إذا قال الشخحص: "أنا ضامنٌ بعهدة المبيع" فإن المقصود بمذا المصطلح 
طماة غلا الصور اة الى ذكرت الكو غيل فيل رانلاك ذا الى ب العاضرين الكحاب ف 
عهدة المبيع فإنغا يقصد بما معن آحر غير المصطلح الموجود عند فقهاء الحنابلة» فيقصدون به عهدة 
المبيع؛ لأن مالكا في الموطأ وفي غيره له استخدام أوسع من هذا الاستخدام. 

قال: (لَا ضَمَّانْ الأَمَائات؛ بّل التَعَدِي فيهًا). 
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يقول: الأمانات لا تُضمّنء الأصل فيها أنها لا تُضمَّن؛ وإنما يحب إذا تعدى أن تُضمّن» يبحب إذا 
تعدى؛ لأن يد الأمانة الأصل فيها التبرع والعفو؛ فلذلك يعن لا يصح الضمان فيه. هذا كلامه. 

نختم الدرس اليوم بالفصل الأخير وهو قضية ما يتكلم عنه فقهه وهو الكفالة» بدأ الشيخ بذكر 
الكفالة» ونحن قلنا إن المراد بالكفالة: كفالة العين أو البدن وهو الإحضار. 

يقول الشيخ: (وكصح الكَفالة بكل عَيْنِ مَضْمُوئق وَببَدَنِ مَنْ عَلَيْه). 

يقول: إن الكفالة تقع على شيئين: 

الأول الضمان في الديون» والكفالة بإحضار الأعيان أو بإحضار البدن. 

إِذن غمدنا ورتا إنا بالذعياة أذ بالأبداة: 

ك لماذا فرق الفقهاء بين الضمان وبين الكفالة؟ 

قالوا: لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة» فما يحب إحضار نفس الدين الذي في الذمة» وإنما يحضر 
قيمته» بينما الكفالة يحب إحضار العين المتفق عليها محل الإشكال؛ فيلزم تسليم العين» وهذه لها صور 
يعي من صور الضمان الآن المعاصرة -ضمان العين- في شركات التأمين عندما تضمن لك بوصول 
السلعة إلى بلدتك» هذا من الضمان؛ هو ضمان إلى الوصولء فإن لم تصل أعطتك قيمة التلف أو 
الأرش الموجود فيها؛ هذه صورة من صور الضمان. 

والإشكال فيها أن الشخص يبذل مانا لشراء الضمان والكفالة؛ هذا هو محل الإشكال» أكبر 
إشكال في شركات التأمين هذا القيد» الأكبر في شركات التأمين هذا الشيء» الشيء الوحيد» وهو 
أنك تدفع مانا في مقابل الضمان أو الكفالة ودفع المال في مقابل الضمان والكفالة كي ماذا؟ 
الإجماع عليه؛ فهو محل إشكال. 

وذلك بعض المعاصرين يقول: "لكي نقول أن التأمين يجوز؛ نقول: إن هذا الإجماع منقوضء مما 
حْكِيَ خحلافا عن إسحاق بن رهويه» ُرجّح قول إسحاق بن رهويه وانتهينا" هكذا يقولء ولكن 
الحقيقة يعن هذا شبه إجماع» وهذه المسألة طبعًا لا أريد أن أحوض فيها لأنما ينفتح باب كبير حدًا 
فيها. 

إذا تصح الكفالة بكل عين مضمونة. 

الحالة الثانية: قال: (وَبِبَدَنْ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ) أي بإحضار البدن. 

قبل أن اقل شال الحا المصنف عندي مسألة مهمة حدا» وهي ما الذي يجب على 
الكفيل بالعين أو بالبدن؟ ما الذي يجب عليه؟ نحن قلنا: الواحب على الضامن وهي كفالة المال ما 
الذق نع عليه؟ جب عليه السداد» سذاد اللي هنا ها الذي جي علي 


نقول: يحب عليه واحد من أمرين: 
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أولًا: يحب عليه إحضار العين لمكان العقد أو المكان الذي اثَفِق على الإحضار فيه» إذا ل يُتفق 


على مكان إحضار؛ فإنه يُحضّر في مكان العقد» يجب عليه الإحضارء فإن لم يحضره فنقول: إن كان 
بتفريط منه فإنه يضمن ما عليه إن كان بدنًا أو قيمة العين» إن كان قد يعن كفل بالعين المضمونة» 
إذا كان بتفريط. 

تعمد ألا يحضره أو تعمد حن ذهب وغاب عن البلد؛ ففي هذه الحال نقول: يضمن ما عليه. 

الحالة الثانية: إذا لم يتعمد التفريط. نقول: كذلك يضمن وإن لم يتعمد التفريط. وإن لم يتعمد 
التفريط فإنه يضمن ما عليه من مال إن كان بدنًا أو قيمة العين» فيجب عليك أن تُعطييئ قيمة العين 
ج ا يعون لذ تتا اندر يفك و فی عون ا اد ا 

طيب هناك نوع ثاني من الكفالة يُسموفا "كفالة الإحضار" أو بعضهم يعبر "الكفالة بشرط 
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عدم الضمان" فيقول: اا کیل قط بالالحضار داق ج لك» ولست يرا عن غ إن 
أستطع" هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو أم أنه شرط صحيح؟ 

ذكر ابن رحب أن هذا الشرط فيه روايتين» ولكن المعتمد عند المتأحرين أن هذا الشرط يخالف 
مقتضى العقد فيلغو؛ فيلزم على كل كفيل أن يضمن ما على المكفول في العين ببدنه أو العين المرهونة 
ولو لم يُفرّطء يجب عليه قيمتها -قالوا لأن هذا الشرطء والرواية الثانية: مال لها بالرحل أنما يكون 
شرط صحيح؛ فإن كان لم يفرط سقطت الكفالة. 

فيه نوع ذكره بعض المتأخرين من الكفالة وهي أحف من كفالة الإحضار وتسمى "كفالة 
التعريف" ذكرها منصور في [الكشاف] وكفالة التعريف هو أن يقول: "لست ملزمًا بإحضاره وإنما 
ملزمٌ بالدلالة عليه" لا يلزم أن أحضر العين لمكان التعاقد ولا يلزمئ أن أحضر الشخص لمكان 
التعاقد؛ وإِنّما أدلك عليها؛ أقول: "هو في المكان الفلا فقط" وقد يعي نص اللتأخرون على أن 
كفالة الدلالة يسموها أو كفالة التعريف تصح ولا يلزم الإحضار. 

يقول الشيخ: (وَيبَدَنِ مَنْ عليه دَيْن). 

إذا تصح الكفالة من عليه ببدنه؛ فيُحضّر. 

نا حَدَ ولا قصَاص). 

بمعين أنه لا يصح الكفالة فيما يحب فيها حدّ أو قصاصء أما لو كان الواحب على البدن دين أو 
واج عله مان متلقات فا رز الكفالة أو مالآ قصاص فيه على الذضي :دلا أن اللكدرة 
"البوكس" والصفعة لا قصاص فيها؛ فعلى رأيهم إنما يحب فيها الضمان؛ فهنا يصح الكفالة في 
المضاربات» لكن ما يصح الكفالة فيما فيه قصاص -قطع- أو فيه حدٌ ك "جلد ورحم" ونحو ذلك؛ 
ما يصح الكفالة. 


0 و 5 2 هو ع 
شرح كتاب زاد المستقنع 
Op‏ 


فالمذهب أنه لا يصح» لاذا؟ دليلهم قالوا: لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل» مايمكن أن 
الد ما مک أن ق عبن خلاق من غل دين أو ضماة سات قإله يمكن أن زق سن 


ذمته. 


و ولام عر 


قال: (وَيُعْتَبَرُ رضًا الكفيل) يلزم رضا الكفيل مثل ما قلنا: "أن الضامن يلزم رضاه"؛ لأنه سيلتزم 
في ذمته أمر إما بالإحضار أو بالقيمة. 

را مَكْفُول به) من هو المكفول به؟ المكفول به هو الذي لزم إحضاره» من عليه الحق فيسمى هنا 
a Ea‏ ماقف الت لأنه هو العين الي يلزم إحضارها 
ولمصلحته؛ فهو مكفول به ومكفول له. 

ثم بدأ الشيخ بذكر ما الذي يبرأ به فقال: (قَإنَ مَاتء أو تلفت العَيْنُ بفغل الله تعَالَى» أو سَلَمَ 

نبدأ في قضية المسائل بدأ الشيخ بذكر الأشياء الى يبرأ ما الكفيلء فنك العف أو نا أله ور ذا 
مات» إذا مات المكفول ببدنه» المكفول به إذا مات فإنه تسقط الكفالة؛ لأن محل الكفالة فاتء وإذا 
لمكن أن لحطرة رجحل فقن کف ا سقط لكا عن لو نان علد 
فنقول: سقطت؛ لأنه لا يمكن إحضاره» فالأصل الإحضار. 

إن عجر عن الإحضار انتقل إلى بدله وهو ضمان الدين؛ فهنا أصلًا لا يُمكِن إحضاره بالوفاة؛ 
فنقول: سقطت الكفالة» إذ هذا الأمر الأول. 

في معناه قال: (أَو كل تلفت العَيْنْ بفِْل الله َعَالّى) تلفت العين؛ لا يمكن إحضارها؛ تلفت ليس 
عجر عن الإحضار وإِلَّما تلفت العين» إذا تلفت العين نقول: سقطت الكفالة» السبب أن محل العقد 
فات» ما دام فات الحل لا يُنظّر له؛ لكن لو قال: "عجزت عن الإحضار؛ نقول: بقيت الكفالة فعليك 
القيمة". 

ك وقلت لكم قبل قليل: "إن العجز عن الإحضار 
غير مؤثر" طبعًا قوله: أو تلفت العيْنْ بعل الله تَعَالَى) كل هذا الكلام طبعًا قبل المطالبة» لكن لو 
طُولنيا ينام يعد اللطالية بارع آل بأسوعيق تات ان شرل "جب علياك قنصها مالكير" 
لأنه في أسبوع عندك أصبحت في ذمتك وكنت قادرًا أو بإمكانك أن ُسددها؛ ونحن قلنا: أَنّهُ ب 
أن تسدد؛ فتبقى في ذمتك البدن وهو قيمة العين؛ فيجب أن تعطيها قيمة العين إن لم يكن لها مفل؛ 
شعطي المثل. 

ذال يد أق تعبّد قول العف را لا تلفت العَيْنْ بفِْلٍ الله تعَالَى) بقيد وهو أن تكون قبل 
المطالبة. 
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قال: (أو سَلّمَ كفس أي المكفول ببدته» فإنه يكوت السبب الثالث من أسباب البراءة» سلم 
سه قاس الع ذا مله الكل أ حشر اه با تفن اللا دسا و 
مقداها سا 

أيضًا الأشياء ذكرناها قبل وهي قضية الإبراء والوفاء» وفاء الدين إن كان دينّاء ذكرناء أو الإبراء 
إذا عفا المكفول له ولمصلحته عن الكفالة فإها تسقط. 

بهذا الكلام نكون بمشيئة الله عز وحل أنهينا كتاب الكفالة وقبله الضمان وقبله الرهن بحمد لله 
عز وجلء إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا الحوالة على قصرها تحتاج إلى بعض التركيزه ثم بعده 
باب الصلح» باب الصلح سهل جدًا جدًا حدا» يعي هو ثلاث مسائل هي الى فيها محل إشكال أو 
أربع والباقي كله أمثلة» يعي را تتغير من وقت لآخر. 

بقي على الوقت أظن حمس دقائق إن كان في سؤال يتعلق بالكفالة أو يتعلق بالرهن أو بالضمان. 

السؤال: .... 

الجواب: نعم» حكاه ابن المنذر» طيب قوله: "اكفلئ واكفلك" فهل إذا رتب هذا على ذاك؛ 
نقول: "ما يلزم» ما يصح"؛ لأنه من تعليق العقد على عقد» فمشهور المذهب أنه لا يصح اشتراط 
عقد على عقد» لكن لو كفله من غير ترتيب أحد العقدين على العقد الآخر يصح. 

الطالب: . 

الشيخ: والثاني قال: "وأنت اشتري وأكفلك" يصح؛ بشرط ألا يربط عقد هذا بعقد ذاك» مشل 
ما نقول في الشغار: ما يربط العقد بالعقد. 

السؤال: .... 

الجواب: يعي الضامن نحن قلنا: لا يعرف المبلغ» لا يُشْتَرّط» فقد يكون شخص يقول: "كفلت 
ما الذي عليه" ثم يكتشف أن المبلغ كبير؛ نقول: يلزمه لأن الأصل أن عقد الكفالة عقد تبرع. إذا 
عرفنا أنه عقد تبرع في الغالب ما يذهب الشخص له عقد الكفالة أو الضمان إلا وفيه معن إحسان 
الذي مايه كا آن CE EO‏ كلدالفما بصي انه 
الشخص إلا فيه معن التبرع؛ لذلك يعفر في التبرعات »)٠۱:۱۹:۲۹(‏ قد يكون كثير 
)٠۱:۱۹:۳۲(‏ ولذلك هم يُحذرون من الكفالة» الشخص لا يكفل شيئًا إلا وهو عال له. 

لكن قد هذا الشخص يرفع للمحكمة ويثبت» يقول: "كنت أظن أن المبلغ أو يغلب على ظَيٍ أن 
المبلغ كذا ثم بان لي حلاف ذلك"؛ فقد يرل الظن يعي أو مؤثر في فسخ عقد الكفالة. 

طبعًا الشروط النظامية لا بد أن يعرف المبلغ» باب تقييد المباحات» ذكرت لكم قبل قليل النظام 
يشترط أن تعرف المبلغ» يشترط أن تعرف من هو المكفولء أن يعرف المكفول له والمكفول عنه من 
هو الكفيل» وهكذاء هذا من باب تقييد المباحات وللمصلحة يجوز. 
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السؤال: ... 

الجواب: قيمتها سبعة وأربعين ألف؟ 

السؤالة > 

الجواب: يقول: بيعها له تقسيط يعنٍ؟ على واحد سبعة وستين ألف؟ إذا لحين ماشي زينء 
وبعدين؟ 

اا 

الجواب: من الذي يقول: أعطي خمسة آلاف؟ البائع؟ يعن طرف ثالث يا شيخ؟ أنا البائع» بعتك 
مقر اة وستين الك بعك سن + 

الال .... 


إذا كان السعي هو السعي المعتاد فهو سعي لا تعلق له بالكفالة» هو الذي باع» فأحذ قيمة السعي 
لتأحذه المعارض. 

السؤال: ... 

الجواب: لاء المعارض تأحذ خمسة آلاف دائم؟ ما أظن تأحذ خمسة آلاف؛ تأحذ ألف. 

هذا السعي خمسة آلاف إذا كان هو السعي المعتاد» المعارض عادة لا تأحذ إلا مسمائة أظن أو 
ألف» لا أدري كم؟ والأراضي يأحذون اثنين ونصف بالمئة فقط» فالسعي العرثفي إذا كان هذا السعي 
الذي أحذه هو السعي الحقيقي المعتاد فيما لو باع؛ فنقول: إن هذا السعي يجوز والضمان محانًا. 

لكن لو زاد السعي - الناس يأحذون سعي ألف» وهو أحذ خمسة-؛ فنقول: من باب تفريق 
الصفقة» إن الألف سعي والأربعة قيمة الضمان الذي يسمونه كفالة» أضمن لك حقك؛ فيكون هذه 
الأزيغة الاقف شرم لأنه عد مالا على الضماك فلا جوز 

السؤال# .... 

الجواب: «إرإن بطع أكترَ مَنْ في الأَرْض)[الأنعام:٦ .]١ ١‏ 

السؤال: .... 

الجواب: ما يجوز ما يجوزء إلا إذا كانت الخمسة آلاف هي السعي الحقيقي للبيع؛ السعي 
الحقيقي عنده هوء لا أنا قصدي بالسوق» باعتبار السوق» لاء اعتبار السوق كم؟ ألف ريال» 
خمسمائة ريال؛ لأحل الضمان نعم هذا الذي أريد أن أصل له. 


السؤال: 0 
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الجواب: حرام ما يجوز. 

السؤال: هو في الأصل قال: أنا أعطيك سبعة وأربعين ألف 5-07 

الجواب: لا يجوزء لاء واضحة جدًا جدًا على مبدأنا الذي ذكرنا الإجماع عليه ما يجوز. 

السؤال: هو أصلا من البداية 

الجواب: من البداية بينة» صحيح» واضحة حدًاء واضحة جدًا. 

السؤال: .... 

الجواب: وإن كان يا شيخ» يعي هو المشكلة كلها في الخمسة آلاف هذه. 

السؤال: .... 

الجواب: لا؛ فيه» هذه ذكرناها قبل يا شيخ» ذكرناها قبل» نحن نتكلم الآن عن الضمان فققطء 
الكفالة» طيب أنا أسأل سؤال الآن قبل أن نختم: الآن عندنا ما يسمى الكفيل -كفيل العامل- من 
أي الأنواع تصتفها؟ ُكيفها عقد ماذا؟ العامل له كفيلء الكفيل هذا هل هو ضامنٌ أم هو كفيل 
بالبدن؟ الكفيل؛ أي واحد يستقدم وافد يكون له كفيل؛ عقد كفالة بدن ولا عقد كفالة مال؟ 

الطالب: .... 

الشيخ: جحيد» هذا عقد الكفالة يسمونه كفالة الاستقدام هي في الحقيقة فقها مركبة من عقدين: 

عقد كفالة بدن؛ فيلرّم بإحضاره أمام الجهات عند الطلب؛ فهو ملزوم» وإذا لم يُحضره غرم ما 
عليه من المال؛ فرظ أن كرف اليه من الترام مال فى عه فو اواد الال و غ 
عمله -غير تمان ساعات العمل- لا يازم سناة معد 

ملزم بأن يسدد كل ما على من كفله؛ فهي كفالة بدن. 

والعقد النابي الذي ركب معها هو عقد إجارة: فإنّهُ مُازمٌ بأن يبحث له عن عمل» فهو عقد 
إحارة؛ فهو عقدٌ مركب من عقدين. 

ولذلك إذا أردت أن تأحذ أحكامها الفقهية هنا هو عقد كفالة البدن الي ذكرناها قبل قليل. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الدرس الاي والخمسون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اميد شرب العللن واشيك أن لذ إله إلا اله وده لا شريك لد و شيد أن مدا غيده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


0 
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عقد الحوالة من العقود المهمة» وهي المن العقود الدقيقة أيضاء وقد ذكر بعض أهل العلم: أن هذا 
العقد مُستثفئ من القاعدة العامة» كما سيمر معنا بعد قليل؛ ولذا فان فر د هذا الد دقيقة وغددنا 
قاعدة عند من يرى الاستثناء من القياس» وأعئ بالقياس هنا: القاعدة الكلية» فإن كل من يرى أن 
القاعدة الكلية يستثئ منهاء وهو الذي يسمى الاستثناء من القياس» فإن المستشئ الواحب أن يكون 
ماد و آلا يكو تطلناء عدف ما كان غلل القاعدة الكل فاه تللق وهذا الذي عدا الها 
-رَحْمّة الله عَلَيْهُ- أنهم جعلوا للحوالة قيودًا -كما سيمر معنا- دقيقة» سنبينها إن شاء الله بعد قليل 
من كلام المصنف. 

7 وعقد الحوالة هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة. 

ومر معنا عقدًا آحر» هو: ضم الذمة إلى الذمة في التزام الحق» وهذا عقد ماذا؟ عقد الضمان. 

إذا الفرق بين الضمان والحوالة: 

>> أن الضمان: ضم الذمتين في التزام الحق» فكلا الذمتين تبقى مشغولة بكامل الحق» بخلاف 
الحوالة» فإن الحوالة تنقل الحق بكليته من ذمة الأول إلى ذمة الثاني» فيصبح الأول بريئا منه» ويسقط 
الدين من ذمته» ولا يطالب به» بل لو طرأ طارئٌ على الثاني فامتنع» أو جاءه أمرٌ عارض بعد الحوالة» 
فلم يستطع أداءها؛ فإن الدين يبقى في ذمة الثاني دون الأول» بخلاف الضمان» فإن الضمان يجعل 
الذمتين معًا مشغولتين بالالتزام الحق» فكلامها مطالبُ بالدَّيّْن فإن عجر أحدهما؛ بقيت في ذمة الثاني» 
وهكذاء فهما جميعًا ملتزمان بالدّين» وهذا معن قول الفقهاء في الحوالة: "إنه نقل الحق من ذمة إلى 
ذمة» بخلاف الضمان فإنه: ضم الذمتين في التزام الحق". 

أول مسألة معنا قبل أن نتكلم عن هذا لد لنأي بما: 

بعلم أن فلا اديت دک يفن الشابخ ا الله عَلَيْهُمْ-: أن هذا الباب لم يرد فيه إلا 
حديك واحدّ عن البي صلی الله ا -» وهو قوله صلا الله وَسَلَامُهُ عَلَيه-: «من أحيل 
على مليء فليتبع» أو «فليحتل» روايتان واردتان عن النبي ل الله عليه وَسَلّوك فدل ذلك على 
أن ااب بن على حديث واحدء وهذا يدلنا على دقة الفقهاء وفهمهم» وحرصهم على ذكر 
المناطات العامة لضبط هذا الباب؛ ولذلك استنبطوا من هذا الحديث .معنطوقه ومفهومه والمعاني العامة 
منه» أو القواعد الكلية الي دل عليه مع أصول الشريعة الباقية نوا عليه هذا اباب الكير الذي بسي 
ب(باب الحوالة)» هذه مسألة. 

المسألة الثانية معنا: 

قلت لكم قبل قليل: أن بعضًا من أهل العلم قالوا: إن عقد الحوالة عقَدٌ مستفتى من الأصلء 
وذلك أنه قد مر معنا في بيع الدين بالدين: أن الأصل أن بيع الدين بالدين لا يحوزء وذكرنا أن بيع 
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الدين بالدين إما أن يكون بيع واحب بساقط أو ساقط بساقط» أو واحب بساقط» أو العكس» هذه 
ذكرناها في (باب بيع الدين بالدين). 

ولو تأملت متجردًا عن الحوالة فهي في الحقيقة من باب بيع الدين بالدين» أي: من باب بيع 
الساقط بالساقط؛ ولذلك لا ورد النص ها قالوا: إننا نستثنيهاء نستثنيها من عقد البيع» الذي استثناها 
من التحريم هو الشرع» وأما القاعدة فإننا نستثنيها من عقد البيع» LEUR EA,‏ لله 
عَلَهُمْ-؛ إن عقد الخوالة عقد مستقل» وليس صورة» وليس من عقود الببع؛ أو صورة من صور البيع) 
ليس بيعًاء بل هو عقدٌ مستقل» له شروطه» وله أحكامه؛ وله آثاره» عرفنا لماذا قلنا: أنه عقد مستقل؟ 
لأنه عقدٌ مستئئ على قاعدهم. 

مه ما الذي ينبئ على كونه عقّدًا مستقلًا؟ 

قالوا: ينبي عليه مسائل: 

منها: أن الخيار يثبت في البيوع» ولا يثبت في الحوالة» لا حيار فيه» ما يثبت فيه الحوالة. 

أيضًا: أن عقد البيع إذا كان بربويين» فإنه لا يجوز التفرق قبل القبض» بخلاف الحوالة» ولو كانت 
بربويين» يعيئ: الشمن والمثمن» أو الحيل والمحال عليه؛ فإنه يجوز التفرق قبل القبض» وذكروا تطبيقات 
أخرى في قضية: أن الحوالة عقد مستقل» وليست بيعًا. 

طبعًا أنا قلت لكم في البداية: عند من يرى ماذا؟ الاستثناء من القياس؛ إذ الرواية الثانية» واليّ 
أطال عليها ابن القيم حزء كبيرًا من "إعلام الموقعين" في أنه لا توحد قاعدة لها استثناء» وهذا الكلام 
فيها طويل» ولن نوجه (باب الحوالة) على هذه الطريقة؛ لأن توجيهها مبئ على فهم باب بيع الدين 
بالدين على طريقة الشيخ تقي الدين وتلميذه. 

أحد الحضور: yy‏ 

الشيخ: الجمهور قاعدتمم» الجمهور عندهم استثناء فقط» طريقة الاستثناء تختلف من مذهب 
لمذهب قي جزئية المسائل» ولكن الجمهور يرون: أن لكل قاعدة استثناء» طبعًا الاستثناء هذا هو الذي 
يسميه أحمد والشافعي ب_"تخصيص العنه" :فقر ل إن" الأنيسك مب أن کن ندرا من القاعدة» 
والبس اسكتاء متفضلًا عنها معن منفضل , 

يقول الشيخ -رخمة لله عَلَيْو-: رلا تصح إلا على دين مقر 

معن هذه الحملة: أن الحوالة لا تصح إلا بشرطين: ۰ 

© الشرط الأول: أنه يحب أن تكون على دين مُستقر» هذا هو الشرط الأول لصحة الحوالة: 
وارد بالذين الك الدين الذي ك1 على العال عله لق اللي الال ق -كما سيأ 
بعد قليل-» يعين: الدين الذي سوف حال عليه» الدين الذي سيّحال عليه يجب أن يكون مستقرًا. 
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ومعيئن كون أن الدين مستقر يعيئ: أنه لا يحتمل السقوط», وهو ثابت» ثابت لا يحتمل السقوطء 
يقابله غير المستقر» وهو الذي يحتمل السقوط», وهو غير ثابت» طبعًا الفقهاء يقسمون الدين المستقر 
أو الملك المستقر إلى قسمين: تام وناقص» مؤثرٌ في باب الزكاة» تقسيمه إلى تام وناقص» وهنا قد لا 
يكون مورا إلا عند بعض أهل العلمء لكن يكفينا أن نعرف: أن المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط». 
إذا استقر» لا يحتمل التردد» وهو ثابت. 

من أمثلة الديون غير المستقرة؛ لأنك إذا عرفت الضد عرفت الشيء» تعرف الشيء بضده» 
اا فو ا يقولون: من أمثلة الديون غير المستقرة قالوا: المهر قبل الدحول» هذا المهر 
قبل الدحول هو دين في ذمة الزوج» لكن لو طلقها قبل الدخول فإنه ليس طا إلا نصفه فقطء العقد لم 
يتغير فيه شيءء لکن لم يثبت؛ إذا فالدين غير مستقرء يعيئ: كامل الدين ليس مستقراء قد تقول: أنه 
مستقرٌ في نصفه» مقبول هذا التوحيه» لكن قي النصف الثاني ليس مستقرًاء فلا يجوز أن تحيل على 
كامل المهر الذي يكون في ذمة الزوج؛ لأنه ليس .مستقرء لكن لو دحل بزوجته وخلا يماء لأن المراد 
هنا بالدحول في باب المهر والخلوة» كما قضى به الخلفاء الأربعة» فإننا نقول: إنه إذا خلا يما فقد 
استقر الملك تامّاء حلاص وجب في ذمة الزوجء هذا مثال. 

مثال آخر للدين غير المستقر: نقول: إن البائع والمشتري في مدة الخيار» إذا كان الثمن في ذمة 
من؟ المشتري» طيب» في مدة الخيار» يعبئ: قبل انقضاء مدة الخيار» سواء كان حيار مجلس أو خيار 
شرط» في مدة الخيار يقولون: إن الدين غير مستقر لاحتمال أن يختار من له حق الخيار فسخه» 
فحينئذ يكون الدين غير مستقر» فلا تصح ال حوالة عليه» وسأرحع بعد قليل لمعئ: لا تصح» هذه 
صورة ثانية. 

صورة ثالفة: أيضًا دين الدين الثمن في عقد السلم أيضًا غير مستقرء فإذا هناك صور ذكرها أهل 
العلم هذه الديون تكون غير مستقرة؛ لأا تحتمل إتمام العقد الذي ثبت به الدين» وتحتمل عدم إتمامه؛ 
فهو مترددٌ بين أمرين» فهو ليس بثابت» وليس بمستقرٌ وكامل الملكية. 

إذا عرفنا الدين المستقر؛ فلا يصح الحوالة على غير الدين المستقر» وسنأت بمعناها بعد قليل. 

معي الاستقرار أو المراد بالاستقرار؛ عرفا معناه» لكن العبرة بالاستقرار: أن يكون الدين المستقر 
هو الدين المحال عليه يعين: الذي في ذمة الثاني الذي سوف غيل عليه» هو الذي يجب أن يكون 
م أها لي الذي أشي عه أو أل شه كالما دول ل فرط أن يكر مك 

© انظر مثال: رحل تزوج امرأة وقبل الدحول فرض هما مهرًاء لنقل: عشرة آلاف ريال في 
ذمته» أليس كذلك دين؟ الدين مستقر أو ليس مستقر؟ قلنا قبل قليل: ليس مستقراء طيب» جاءها 
قالت: أريد مهري» قال ها: أحلتك على زيدٍ الذي أطلبه عشرة آلاف ريال» يجوز؟ يجوز؛ لأن 
المحال فيه لأن الدين هذا الذي أحلناها به العا فين تقبط أن بكرن سقلا المهم: هذا الرحل 
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الذي أحال هذا الرحل امرأته عليها يجب أن يكون دينه مستقر» ليس مترددًا بين الاستقرار وعدمه» 
طيب» وضحت المسألة. 

عندما نقول: إن الدين غير المستقر لا تصح الحوالة عليه» ما معن هذا الكلام؟ 

ك معناه باختصار شديدٍ: أن الحوالة لا تلزم» ما تلزم المحال عليه أن يدفع الالء ولا يلزم 
الال أن يذهب» هذا المعئ أنها لا تصح» لا يلزم» وسنذكر بعد قليل تكرارًا هذه الكلمة» فلذلك أنا 
أريدك أن تعرف من الآن فقط أنه لا يلزم أن تكون عقد حوالة» قد تنقلب لعقدٍ آحر» سنشير له بعد 
قليل وهو مهم جدًا في محله. 

بدأ الشيخ بالشرط الثاني بعد ذلك من شروط. 

ذا قول الشيخ: (ولا يُعتبر استقرار المحال فيه) يعين: الُحال الدين الذي أحيل سداده» الذي 
يكذ أن ماده ا AOE E‏ اشر ينا انام SENE‏ 

بدأ الشيخ بالشرط الثاني» هما شرطان فقط في صحة الحوالة. 

الشرط الثاي: قال: (ويُشترط اتفاق الدينين). 

ما ها اة الدرى الخال فيد و الال عله هو اعاعا قنه إلا دين 

مثاله: أحلت عبد الله على أبي أنس» الدين الذي يطلبي عبد الله؛ هذا الدين الأول» يُسمى: 
العا فيه» على أبي أنس الشيخ ظافر» أنا أطلبه عشرة الاق هذا الان عليه» هذا الدين» الشرط 
الثاني: يجب أن يكون الدينان» الشرط الأول مععاق التي الأصلي الثابت قبل الُحال عليه لا اللّحال 
فيه» الشرط الثاني متعلق بالدينين معَّاء وهو يشترط» كما ذكر المصنف: (ويشترط اتفاق الدينين 
جدسًا ووصفا ووقتًا وقدرًا). 

© نبدأ بمعنى: اتفاقهما جنسًا. 

يتفقان حنسًا واضح» ما معن الجنس؟ بأن يكون كلاهما تمرك يكون كلاهما ذهبّاء كلاهما فضة» 
وابلنس -كما سبق معنات هو ما كان له اسم وتحته آنواع متعددة فيه» فهو جنس تته يحوي أشياء 
كثيرة» فيسمى حنسًا واحدًاء تمر» قمح» بر» ذهب» نقود» وهكذا. 

قوله: (ووصقا). 

المراد بالوصف: يعيئ: جودته ورداءته» والأوصاف المؤثرة في الثمن» نعم قد تُحيل سيارة على 
سيارة مثلّاء لكن السيارة الثانية تختلف في صفاقاء في قدمهاء في جدتماء في لوفاء في كونها معيبة أو 
سے فيه هذه کے زعا القن اعت لكان ا حا ھی أن کن نهنا عا 
ووصفًا. 

الأمر الثالث: قال: (ووقتًا). 
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ومعين كونه متفقا وقمًا من حيث الحلول والتأحيل» فما تحيله ديا مؤجنًا على دين حال» ولا 
عكس + بل يجب أن يكرتا جیا حالين» أو أن يكرتا موجن رقت سار ا فی لأن فيه إضرارًا 
بأحدهماء والواجب: الاتفاق. 

(وقدرًا). 

وهذه (قدرًا) تحتاج إلى تفصيل» تتعلق بالحملة الي بعدهاء لكن نذكرها بسرعة» معن القدر: 
في أذ يكرة أن أخين الكو شس الكو كيل سيان على سات الل الف .برل فيل 
خمسمائة على مائتين؛ لأنك لو أحلت الخمسمائة على المائتين فإنه في هذه الحالة يكون إما ربا أو 
إضرار في بعد الدين» فتكون أبرأت ذمتك من الكل؛ ما يصحء سيأ تفصيل في القدر. 

انظن» الشرط القان ا ا ممما رامنا وقنًا وقدرًاء إن احتلف واحد من هذه 
الأمور الأربعة -انتبه: القدر سنفصله بعد قليل-» إن اختلف واحد من هذه الأمور الأربعة» فما 
الحكم؟ لا تصح الحوالة» ومعئ كوا لا تصح ال حوالة؛ إذا لا نُسمى عقد حوالة» فلا تبرأ ذمة الحيل» 
ولا تنشغل ذمة الُحال عليه بالدين الثايء وإغا تبقى بالدين الأول؛ ولا يجب قبوله إياه» ما يجبء لا 
يحب؟ لأا في الحقيقة تكون -سنذكر يعد قليل أنما تكون» قد تكون- وكالة برضا التميع» كما 
سيأ بعد قليل. 

هنا في قضية القدر» هي دقيقة مسألة: أن الدينين يجب أن يكونا متفقين قدراء لنشرح معن كونه 
متفقا قدراء ثم نأي بقول المصنف: (ولا يؤثر الفاضل). 

معنى قوله: يجب أن يکونا متحدين قدراء .معيئ: أنه يجب أن يحيل مبلعًا على مثله» أو مقدارًا على 
مثله» يجب أن بحيل مقدارًا على مثله» فلا يقول: تطلبيٰ خمسمائة» سأحيلك على امرئ تأحذها منه 
مائتين» ما تبرأ ذم أنا؛ لأن معناه حقيقة: أنا بعت الخمسمائة .مائتين» أو العكس» أبو ار ا 
يأحذ خمسمائة» نقول: لا يجوز لأنه رباء عين الرباء لأنه متفق حنسًا ونوعا بقي القدر» زدت» أليس 
هذا الربا؟ هو عين الرباء فلذلك يقولون: لا يجوز. 

لكن انتبه هناء قال المصنف: (ولا يؤثر الفاضل). 

يعيئ: لا يؤثر الفاضل من الدينين عن المقدار الال وها صورتان» أعيد: معن قوله: (ولا يؤثر 
الفاضل) يعيْ: أنه يوثر الفاضل من الدينين عن المبلغ الال چو 

> الضووة الأول أن کف الذي الأول وهر الس اال فيه- أكثرء الشيخ عبد الله 
يطلبئ مائة ريال» فأحلته ممقدار مسين فقط على الشيخ ظافر» يعن خمسين فيها حوالة» وسين 
يبقى دين» وضحت؟ هذه يقولون: بحوز؛ لأن أحلته بالخمسين فقطء لم أحله بالمائة يأحذ حمسين» 
لاء قلت: يأحذ خمسين منها خذ فيها حوالة» الفاضل هذا لا يضر» فيصح العقد به» أو العكس» عبد 
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الله يطلبي خمسين» وأبو أنس يطلبئ مائة» فقلت: الخمسين حذها من أبي أنس» يبقى خمسين» الله 
يعين أسددك بعدين» أو أنت سددني بعدين» وضحت معين: (ولا يؤثر الفاضل)؟ 

إذا لا يؤثر الفاضل من الزائد عن الدين ا محال به من الدينين» هذه واضحة؛ لأني أعرف أن بعض 
الإشكال الإخوان أشكلت عليهم» وهي واضحة جداء لكن اختصار الجمل في المختصرات تجعل 
الشخص يعن قد يدقق. 

يقول الشيخ -رَحْمَة الله عَلَيه-: (وإذا صحّت). 

يعيْ: وإذا صحت ماذا؟ الحوالة» بكم شرط يا شيخ؟ اللي قلناها كم؟ بكم شرط؟ 

أحد الحضور: 2300-9 

الشيخ: بشرطين" إذا الحوالة تصح بالشرطين السابقين» قال: (وإذا صت الحوالة) أي: 
بالشرطين السابقين. 

(نقلت الحق إلى ذمة الحال عليه» وبرئ الحيل). 

جرد الحوالة» وإن لم يقبض الالء مباشرةء إذا صحت الحوالة بالشرطين السايقين -وسياق 
شرط يتعلق بعد قليل-» فما تبرأ ذمة ا لمحيل وتنقل الدين كابلا إلى الحال عليه» .ممجرد العقد» فإن 
تعاقدا ثم بعد ذلك استحالا سداد الدين بسبب حريق أذهب ماله» أو تلف» أو بدأ يماطل» أو لم يكن 
EE Ek‏ أن عر EN‏ رقع كانه لقال ب لاضن اناما لق نين 
شي»ء» ارجع لفلان» ارحع له» طيب. 

قول الشيخ -رَحْمة له عليو: (وعبر رضام. 

أي : رضا من؟ 

أحد الحضور: الحتال. 

الشيخ: لاء رضا الُحيلء أنا الشيخ عبد الله يطلبي وأطلب الشيخ ظافر. 

أحد الحضور: الذي عليه الدين. 

الشيخ: الذي عليه الدين» وأحاله للثاني» حلقة الوصل بين الاثنين» رضا امحيل؛ يشترط رضاهء 
يجب أن يرضى لأن الحق علي؛ عبد الله أقرضين مائتان؛ وظافر أقرضته مائة قبل؛ لأن الحق علي» فقد 
يكون لي غرض» ما أريد أن أعطيه لأن العقد الذي بين وبينه فيه مشكلة» فقد يكون لي غرض ما 
أريد أن يحال بغير إذني» فلا تقبل» لو قلت: أن ال حوالة لا تقبل من غير إذني؛ مشكلة» صارت ظفرء 
مسائل الظفر ستمر معنا إن شاء الله في محلهاء هي ليست من مسائل الظفرء لابد من إذني» فقد يكون 
الدين الذي بيئ وبين الذي هو له سببه عقدٌ أريد فسخه» سببه فيه حصومة» هذا من جهة. 


00 واضح أنك مسرح معي. 
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من جهة أخرى: قد يكون لي غرض في عدم الإحالة على هذا الرحل؛ لأني أريد الإرفاق به أنا 
أطلبه صح مائة ريال» لكن ما أريد أحد يطالبه» أحوي يا أحي ما أريد أحد أن يطالبه» لما كان الحق 
لي أناء أي: للمحيل» فلابد من رضاهء لقيد أذ برضي وآنا الخال والمحال عليه فل تسترظل رضياعا: 

قال: (ويعتبر رضاه). 

آي اليل ن التق اله فقد يكو له خرش" ن عدم احا الال سب ار أ قك يكون 
TT TT‏ 
اال عله كه الأرقاق مدلا آذ فة اتوه م اا لى ك :ا ت أن اه 
في المطالبة» أليس البي سل الله عليه وسل يقول: «مطل الغني ظلم» أو دل الواجد ظلم يحل 
عقوبته وعرضه»؟ أنا أريد أن يكون لي دين على فلان» بعض الناس له غرض لأجل - ((77:75)) 
- فلا يزم بالإحالة. 

قال: رولا رضًا المحتال على مليء). 

الخال من هن من ك النيينة ال هذا الخال له يُشترط رضاه إلا إذا كان 
الحال عليه غير مله سكم بعل قل خرن كوقه ملا أو ر مء نذا ما ار كان الال 
عليه مليثًا لا يُشترط رضاه» رضي أو لم يرض لا نقبل» لکن لو كان غير مليء فإنه يُشترط رضاه» 
وسأذكرها بعد قليل بالتفصيل. ٠‏ 

هذه الحملة فقط» لكي نفهم دائمًا المختصرات احرص على تفكيكهاء هذه الجملة نستطيع أن 
نأحذ منها شرطين آحرين زيادة على الشرطين اللي ذكرناهما قبلء أي: أنمما هذان الشرطان. تفضل 
يا شيخ. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: لاء خلينا نبدأء (ويُعتبر رضاه)؛ إذا الشرط الثالث: نقول: للحوالة أنه لابد من رضا 
امجيل» طيب. 

>> شرط رابع: رضا المحال عليه عند عدم ملاءة المحال عليه» أو نصيغها بصيغة أخرى إن شئت» 
نفس الكلام» نقول: يُشترط ملاءة المحال عليه» فإن فقد الشرط الرابع؛ اشترطنا له رضا المحال» أعيد 
الصياغة الأخيرة؟ واضح» نفس التفكير» أنت دائمًا إذا أردت أن تفهم الشيء؛ به بأكثر من 
طريقة» واقرأه بأكثر من أسلوب تفهمه» إذا قرأت أسلوبًا واحدًا يكون فهمك قاصر؛ ولذلك الفقهاء 
يقولون: لا يؤحذ الفقه من كتاب» الكتاب تفهمه» لما تقرأ الكتاب الآحر تحد أن فهمك غير دقيق» 
ناقص» إن لم يك حاطقًا أحياناء وهذا كثير جدّاء نص عليه كثير من أهل العلم فانتبه لهذا الأمر: 


لابد أن تقرأ بأكثر من طريقة. 
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كه لنقف هنا عند كلمة المليء, ما المراد به؟ 

مراد بالمليء: قالوا: المميء قونًا وفعلًا وبدناء المميء هو مليء القول والفعل والبدنء فأما الملاءة» 
أنا قلت: الفعل؛ آسف» هو مليء مانا 0 وبدنًا. 

ل نبدأ أونًا: بملاءة المال؛ هذه سهلة جداء معن ملاءة المال: يعي أن عنده من المال .عقدار 
اله رفسل عن اجات اعام له راق ا مو الال حكياة الس الفقيرة إن 
ر 

أحد الحضور: 5100000 

الشيخ: لاء المماطل ستأني. 

الذي لا عنده مال» هذا أسهل شيء. 

لا النوع الثاني من الملاءة: ملاءة القول, قالوا: هو الذي إذا قيل له الشيء قال: سأسدد الدين 
الذي عليء قولًا وفعلا حقيقة» فالذي يكون فاقدًا لملاءة القول هو المماطل؛ فالمماطل يثابة عدم المليء 
وإن كان غنيّاء بعض الناس غي عنده ملايين» لكنه لا بمكن يعطيك ريال» وإن کان دیا عليه» هذا 
يُسمى غير مليء» أو مُلحق بغير المليء لكونه مماطلًاء طبعًا المليء هنا في هذا الباب» الأبواب الأحرى 
ها معنّى آخر. 

لا الأمر الغالث: ملاءة البدنء» ومعيئ كونه يكون مليئًا بدنّاء أي: يمكن إحضاره مجلس 
التقاضي» وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون: إن من لا يمكن إحالته إلى مجلس التقاضي لا يلزم 
الإحالة عليه» فلا يكون في معن المليء؛ مثلوا له أمثلة» وسأذكر أمثلة تتعلق بزماننا: 

من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء قديا: قالوا: الأب» فإن الابن لا يحق له -على قول كثير من 
الفقهاء وهو مشهور المذهب- أن يطالب أباه مال» الابن ما له حق يرفع دعوى على أبيه» سيأ إن 
شاء الله في باب العطاياء «أنت ومالك TT‏ خلينا نمثل يا شيخ عبد الله: الشيخ عبد الله 
أقرضيٰ آلا قال: أحليٰ» قلت: أنا أطلب أبوك ألف» روح لأبيكء لا يجب عليه الحوالة أو الإحالة» 
ما يحب عليه أن يحتال» لأنه لا يستطيع أن يطالب أباه في المحاكم شرعاء إن رضي خلاص برضاهء 
كما سأي بعد قليل» وهو رضاه إذا كان غير مليء؛ وإن لم يرض عاد الأمرء لا يلزم» فيبقى الدين في 
ذمته» هذه صورة. 

صورة أخرى ذكرها الفقهاء قالوا: إذا كان الشخص ذا سلطان» قديمًا الشخص إذا كان له قوة 
وجاه وكثرة حدم وحشم» مهما استدعي» ما في الإحضار بالقوة الحبرية للمحاكم» ما يوحد هذا 
الشيء قديمّاء قدمًا إذا كان الشخص متنع» حالس قي قريته وقي أملاكه» فلا يستطيع الحضور لكونه 
ذا سلطان, يعيئ: ذا قوة» ولا يمكن إحضاره بالقوة الحبرية» الآن طبعًا احتلف الوضع في أنظمة 


00 
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المرافعات عن طريق التبليغ والإحضار بالقوة الجبرية» وغير ذلك» فيقولون: إن من كان ذا سلطان فلا 
يلزم الإحالة عليه. 

الأمر الغالث ما يمكن أن نلحقه به» نقول: هناك أشخاص لا يمكن إحضارهم» مثل: هيئة 
اا لا يحضر للمحاكم» أي واحد في هيئة دبلوماسية تحيله عليه» هناك شخص يسمونه 


الحصانة الدبلوماسية مثلاء ترفع عليه دعوى» ثاني يوم يسافر» حلاص» دعوى الله حلف» فلك الحق 
إذا عليه على شخص مثل هذا الشخص الذي لا يمكن إحضاره بحلس التقاضي ل تقبل الحوالة» لك 
الحق في هذاء واكك ل حدًا تتعلق بهذا الأمر. 

نأحذ الحملة الثانية» ويبقى لنا سطر أو سطران وينتهي هذا الباب. 

قال: (وإن بان مفلسًا). 

خلنا نأي بالجملة الأولى» ثم نرجحع للجملة الثانية» أو خلنا نكمل الجملة كاملة أحسنء ثم نأي 
بالمفهوم والمنطوق. 

يقول الشيخ: (ولا رضا الختال على مليء). 

عرفنا ما معين المليء» طبعًا ما دليل هذه المسألة؟ قول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «من أحيل 
على مليء فليتبع» أو «فليحتل»» فلم يجعل البي صل لله عليه 30 لو اعا على مليء إذاء 
بخلاف من لم يكن مليًا فإنه لابد من رضاه وإذنه. ۰ 

يقول الشيخ: (وإن بان مفلسًا). 

يعي: بان محال عليه أنه مفلس. 

(ولم يكن رضي؛ رجع به). 

يعن يقول: إنه إذا رضي بال حوالة» ثم تبيّن بعد ذلك أنه مفلسٌ فهل يرجع أم لا يرجع؟ خلين 
آتيكم بالصور أحسن» ر كزوا معي» تأملوا الجملة» ثم سأذكر لكم صورًا لكي نفهمها. 

يقول: (ولا رضا احتال على مليء). 

هذا واضح. 

(وإن بان مفلسًا). 

يعيئ: ا محال عليه بان مفلسًا. 

(وم يكن رضي؛ رجع به). 

طب واف يان عقا هله صورقها ماذا؟ إذا أل على غير مليء؛ فبان مفلسّاء وف معن 
المفلس المماطل» لأنه غير مليء قوناء فما الحكم؟ رحع» ما تصح الحوالة, ما تلزم إلا إن رضي» 
ولذلك ما قال: لا تصح» قال: (رجع)» هو مُخيّر بين الرحوع وبين أن يرضى. 
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انتبه للجملة الثانية: 

قال: (ولم يكن رضي). 

معن هذه الحملة: أن الشخخص إذا رضي بالحوالة قبل استكشاف حال المحال عليف أهو مفلسٌ أم 
مليء؛ فإنه لا يحق له الرحوع مطلقًا. 

أعيد الجملة» ركز معي في هذه؛ لأن هذه ها مفهومًا ومنطوقا سأذكره بعد قليل» هذه الحملة 
يقول فيها الشيخ: إن الشخخص إذا أحيل على شخخصء الشيخ عبد الله أحلناه على ظافر: 

الصورة الأولى: لم يكن رضيء إن كان مليئًا لا يُشترط رضاهء لا يُشترط رضا المحال» طيب» لم 
يرض» ثم تبيّن أنه مفلس قبل؛ يرحع» يقول: رجع لي دراهمي» أعطئ ألف ريال. 

إن أحلته على أبي أنس» بغض النظر أهو مليء أم ليس مليء ورضيء قال: حلاص راضي» ظاهر 
الكلام: أنه ليس له الرحوع» سواء كان ما أو ليس .مليء» واضح؟ ماشي معي في هذه؟ انتبهوا 
للثانية؛ سأفرّع عليها ثلاث صور بعد قليل» وهي صورة ماذا؟ إذا أحيل على شخخص فرضي بالحوالة 
قال: راضي. 

أحد الحضور: ا 0 

الشيخ: إي» سواء علم أو لم يعلم» طيب. 

© الخحالة الأولى: إذا كان عانًا أنه مليء» ثم انكسر بعد ذلك» بعد الحوالة؛ لا أثر» الحوالة 
لازمة. 

© الحالة الثابي: إن ظنه مليئاء كنت والله أظن أن عنده فلوس» ساكن بيت زين وسيارة زينة» 
أظن أن عنده مال» فهل يصح رجوعه أم لا؟ ظاهر الكلام؟ 

أحد الحضور: يصح. 

الشيخ: انتبه: ظن عبد الله أن ظافرًا مليئاء فقبل بالحوالة ورضي ما قبل أن يستكشف أنه مفلس» 
ظاهره؟ ظاهره أنه يلزمه وهو المذهب» كلام صحيح» وهو المذهب عند المتأخحرين وحها واحداء 
متأحرين» لا أقول متقدمين» لا أعرف» يعن المعتمد في المتأحرين هذا الأمر. 

انظروا للصورة الثالثة» الأولى: كان عانًا تبيّن خلافه بأنه يعن حسرء والحالة الثاي: يظنه وتبين 
أنه ليس كذلك. 

فيه الحالة الثالثة: رضي لا عن ظن» وإنما عن جهالةٍ بالحال» حلاص راضي راضي» بس فكئء 
بعد الناس هكذاء راضي نكي زيرت ظافراء ولا يعرف أمواله» ولا يعرف ما عنده من أشياءء 
حاهل حاله» لكن قال: رضيت» ظاهر المذهب ماذا؟ أنه لا يلزمه الرحوع» حلاص» لزمته الحوالة» 
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فيبقى الدين قد انتقل إلى الُحال عليه بسبب ماذا؟ يسبب الحوالة» حلاص بركت ذمين؛ مادام قد 
رضي وإن كان جاهلّاء واضح الصورة؟ 

ورجّح كثير من المتأخرين» وهو الذي عليه العمل» عند المشايخ المتأحرين» قضاء يعت صعب 
أحزم به» رححه جماعة من المشايخ المتأحرين: أنه في الجهالة فقط له حق الرحوع» فقط في الجهالة» 
لا في الظن» وإنما في الحهالة. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: لاء الظن شاف بيوته» وشاف يعي ظن فيه علامات» لكن رحل لا يعرف الرحلء لا 
يعرف» بس قال: قبلت» ظاهرها: الجهالة القبول بالحوالة دون القبول بحال المحال عليه» وأما الظن 
فإن الظن يعن رعا كان يقيتاء رما كان في ذهن الشيء» ثم لما عجز ونحن قلنا قبل: إن الشخص إذا 
انتقلت الحوالة ثم استحال سداد الدين» فإنه تبرأ ذمة المحيل. 


أحد الحضور: ا اا O‏ 


ese SAE أحد الحضور:‎ 

الشيخ: قد لا يعلم» قد لا أعلم يا شيخ» قد لا يعلم الحيل» ما يعلم يا شيخ. 

أحد الحضور: ees‏ 

الشيخ: الفقهاء ضيقوها جداء فإذًا المذهب أنه إذا رضي سواء من باب القسمة» وإلا الأولى لا 
تدحل فيهاء سواء كان عامًا ثم خسرء أو غلب على ظنه أنه مليء ثم بان حلافه» أو جهل حاله وتن 
عدم ملاءته ليس له الرحوع» هذا ظاهر المذهب» ومععئ قولنا ظاهر: أي المفهوم من سياق كلامهم؛ 
لأن الظاهر في المذهب أمران: 

إما المفهوم» وهو غالب مصطلح المتأخرين. 

وأما المتوسطين من فقهاء الحنابلة فإِفهم يعنونه بالظاهر: ما احتاره المحد ابن تيمية في شرح 
"الحداية"» نص على ذلك الشيخ تقي الدين» فقال: إن الظاهرء ذكر الجد ما ذكره» وهو ما رححه أبو 
اللطاب ن "روش ا قل آي إذا عا هلي ااا وى را 

آخر جملة: 

يقول الشيخ: (ومن أحيل بثمن مبيع» أو أحيل عليه به). 

انظر هذه الحملة سهلة جدًا حكماء لكنها صعبة في الفهم» لأنها لخبطة» ركزوا معي قليلّاء وإن 
شاء الله سنختصر في (باب الصلح) بإذن الله عر وَجَلَ-. 


يقول: (من أحيل بغمن مبيعء أو أحيل عليه به). 


چ دكتا ٤‏ اله ا چک 


صورة هذه المسألة: شخحصٌ باع على آخرء أيمن بعتك هذا الكأس بعشر ريالات» أنا البائع 
وأنت المشتري بعشر ريالات» والريالات وهو الثمن دين بقبت في ذمتك. 

فالحالة الأولى: أحال المشتري البائع به» أي: الثمن» الحالة الأولى: المشتري " 
"أنا" على الثالث» هذه الصورة الأولى» قلت لي: عشرة ريال» روح خحذها من فلان» يطلب عشر 
ريال» خذها منه» هذا معن قوله: (وإن أحيل بثمن مبيع). 

أو أحيل عليه) لحن هنا هو البائع وليس المشتري» أحلت الثالث على المشتري» قلت: أنت 
تطلبئي عشر ريالات» واحد اشترى مي بعشر ريالات روح خذها منه» حذها من فلان» هذه كثير 
بهذا ل الوق 

ذا قوله: رومن أحيل بشمن مبيع) معناه: أن المشتري هو الذي أحال البائع بالشمن» وقوله: (ومن 
أحيل عليه به) أي: أن البائع فی ی ا 0 ا 

قال: (فبان البيع باطلًا). 

قبل أن نقول: (بان البيع باطلًا) نقول: هذه الحوالة ها ثلاث حالات» خلينا نأحذها من باب 
القسم العقلي» لكي نتصور جميع الحالات: 

>> الحالة الأولى: إذا كان العقد صحيحًا نافدًا لم يفسخ» هذه حكمها في العقلء وإن لم تُنصء 
لكنها موحودة في العقل» وهو ماذا؟ العقد صحيح أحال بالثمن أو على الثمن؟ الحكم ماذا؟ الحوالة 
ماذا؟ صحيحة - ((0:1 4)) - يع هذه واضحة جدًا. 

>> الحالة الثانية: إذا ثبت أن العقد باطل. 

>> الحالة الثالثة: إذا أصبح العقد ليس باطلًاء وإنما فسخ العقد صحيح لكنه فسخ. 

نبدأ بالحالة الثانية» وهو: إذا أ بالثمن أو على الثمن في بيع» ثم بان أن هذا البيع باطل» كيف 
يبين البيع باطل؟ صور. 

أحد شروط البيع انتفت» فات شرط مخ شروظ البيع» من شروط البيع مثلًا في الربويات القبض» 
لم يكن هناك قبض؛ إذا بطل البيع» فات شرط من شروط البيع» بان البيع باطلًا بفوات شرط أهلية 
المشتري والبائع لأن أحدهما كان يعي صبيًا أو بجنوئاء بطل البيع. 

من أسباب بطلان البيع مغلًا: إذا بان أن البيع e‏ هذا الكأس اللي بعته بعشر ريالات لك 


ع 


أنت” أحلت البائع 


بان أنه ليس لي» سرقته من شخص آخر» أو أخذته من شخص آخرء بان مسقا إذا العقد باطل» 
أو صور كثيرة جداء أو باعه شيا محرمّاء باعه دحان» باعه خمرء شيء محرم ما يصح فنقول في هذه 
الحالة: إن العقد باطل. 

قال: (فبان البيع باطلّاء فلا حوالة). 


شرح كتاب زاد المستقنع لح 

إذا معن قوله: (لا حوالة) لا تصح ال حوالة» ومع قولنا: لا تصح ال حوالة كما قلنا أونًا: لا تلز 
لا تبرأ ذمة ا محيل» لا يلزمه أن يقبل» إلى آخر كلامنا. 

قال: (وإن فسخ البيع). 

هذه الحالة الثالثة مع القسمة العقلية عندما قلنا: صحة العقد الحالة الثانية: بطلانه» الحالة الثالثة: 
صحته لكنه فسخ كيف يفسخ العقد؟ العقد صحيح» لكنه يفسخ إما باتفاق الطرفين بالإقالة» أو 
باحتيار من له حق الخيار» إذا كان فيه خيار بيع فاختار أحدهماء أو ما نقول: خيار بيع» لأن خيار 
بيع أصلا ما تضم ارا عليه لکنا تقول اعبار عيب» حبار غيب» ات اليب فيا يضح فيه 
الفسخ» فاحتار من له حق الفسخ الفسخ» فثبت الفسخ» يقول: لكن إذا فسخ البيع لم تبطل» لم تبطل 
اه رة قيكرة الدين كه اقل من كن الم إل دة الال عله ليس للك اله 
أن ترحع» وإنما تبطل» لكن انظر ماذا يقول؟ 

قال: (وهما أن يحيلا). 

أي: ولمن كان في ذمته الدين أن يحيل غيره» نأتي بالصورتين قبل قليل» لكي نفهم قوله: (وهما 
أن يُحِيلا)» أي: عند فسخ العقد طبعًا. 

الحالة الأولى: قلنا: في حالة المشتري البائع بالثمن» وهو قوله: (أحيل بشمن مبيع)» ما صورقا؟ 
أنت اشتريت مين الكأس بعشر ريالات» من الذي أحال؟ المشتري أحلتئ أنا أيها البائع على الشيخ 
عبد الله مثلًا بعشر ريالات» ثم فسخ العقدء هل الحوالة باطلة؟ لاء طيب ما النتيجة؟ افهموها فقط 
شوي» قبل الحوالة الشيخ سرحان يطلب الشيخ عبد الله عشر ريالات» هذا قبل البيع» طيب» جئت 
أنا بعت للشيخ سرحان هذا الكأس بعشر ريالات» فقال: حذ العشرة من عبد اللهء واضح؟ فسخ 
العقد» تبيّن أن هذا العقد مكسور الكأس» فقلت: بطلت البيع» طبعًا لحظة قبل أن نقول: فسخ العقد 
بعد الوالة من الذي يطلب عبد الله؟ آنا بعد الحوالة صرت آنا الذي أطلب عبد اله اليس كدللك؟ 
ماشيين معي؟ فسخ العقد» أو قبل أن نقول فسخ العقد» ما أريكم: بطل العقد, ماذا نقول؟ 
أحد الحضور: اا 
الشيخ: بطل العقد» خلاص» يرجع الذي يطلب عبد الله هو سرحان. 
أحد الحضور: ز ز [ 1 000001011 
الشيخ: هذا إذا بطل العقد. 
أحد الحضور: ... إذا قبض المال ... 
الشيخ: إذا قبضه حلاص انتقل» أصبحت أنا المدين» انتهت» ما فيه حوالة الآن» صار فيه قبض» 


انتهى المال. نتکلم قبل السداد. 


چ کٹا 2 اله چ داس 


لو أن العقد لم يبطلء وإنما فسدء فسد العقدء تبيّن لي أن الكأس هذا خربان رجعته» قلت: ما 
أبغاه» والحوالة ثبتتء أنا الآن أطلب عبد الله عشر ريالات. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: لا يا شيخ» يقول لك: وإن فسخ العقد البيع لم تبطل. 

أحد الحضور: وهما. 

الشيخ: لم تبطل -- ((5:87 5)) - ولهماء لم تبطل ما معناها؟ 

أحد الحضور: تبطل ال حوالة. 

الشيخ: إذا لا فسخنا عقد بيع الكأسء أنا الآن أطلب عبد الله كم؟ عشر ريالات» طيب» 
والشیخ سرحات کم يطلبي؟ يظلبئ عشر ريالات؛ لأن العقد فسخ» واضح؟ فأحيله عليه أو ما 
وضحت؟ 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: أنا أحيله؛ أقول: سرحان ارجع لعبد الله فأنا أكن أحلت المشتري بالثمن على الُحال 
عليه» هذا في قوله: (وهما أن يحيلا)» أرحع وأحيله مرة ثانية ولا أقدر أقول: حذ فلوسك؟ ما 
وضحت! ما وضحت! أعيد: انظر هي سهلة» والله حًا سهلة سهلة سهلة سهلة» ما يبغى ها شيء. 

بعت هذا الكأس لسرحان بكم؟ بعشرة» من الدائن؟ ومن المدين؟ أنا الدائن له بعشر ريالات» أنا 
أطلبه كم؟ عشر ريالات» وهو قديمًا قبل أسبوع كان يطلب الشيخ عبد الله كم؟ عشر ريالات» جاء 
قال لي: يا عبد السلام أحلتك على عبد اللهء فمن أحيل على مليء فليحتل؛ احتلت عليه» من هذه 
اللحظة» ما معن هذه اللحظة؟ يعئ: ا صرت اطلب عة ا عر رالات هل اقب ركان نت 
سرحان ممنوع من الصرف- شيعًا؟ لاء وضحت؟ طيب» حلاص أنا أطلبه الآن عشر ريالات» سدد 
ما سدد» هذا أمر ثاني. 

جاع الشيخ سرحان وقال: والله هذا الكأس مكسور ما أبغاه» تبيّن لي أنه مكسور ما أبغاه 
قلت له: حلاص أعطينء قال: أعطيْ عشري» رحع لي الكأس ما المفروض أن أرجع العشر ريالات؟ 
قال: أعطين عشرت» إما أن أعطيه إياه كاش» أو أقول لك: خلاص ارحع ل...» لازم أقول له: 
ارجع إلى عبد الله بس انتهت» لكنها لا تبطل» حلاص ما أعطيه عشرة» يجب أن يرجع إلى عبد الله 
لاء أقول له: ارجع إلى عبد الله» حلاص» أحلتك على الذي أحلتئ عليه» هي سهلة جذداء لماذا قلنا 
هذا الكلام؟ 

لأن العقد في العقد البيع المفسوخ عقد صحيح» وتمت الحوالة على وحههاء ولو قبضه لكان قبضه 
قبضًا صحيحاء لو قبضت الدين لكان قبضه قبضًا صحيحاء مثلما قال الشيخ سلطان قبل قليل. 


چ دكتا اله ع دعس 


فنفرض أنه قد قبضه حينئدٍ نقول: أنه مادام صح القبض إذا بقي الدين في الذمة» فلا نقول: إن العقد 
فاسد. 

بس عشان تتمة الصورة وأحتم الباب کان العكس» قوله: (وهما) أي: للبائع والمشتريء المثال 
الذي ذكرناه قبل قليل» من الذي أحال؟ أحلت البائع» أنا أحلت المشتري» ات ها بالعكس: أنا 
والشيخ سرحان بعتك هذه الكأس» بكم؟ بعشر ريالات» زين؟ فأنا أطلبك عشر ريالات» فأحلت 
يعن حلینا نمثل مثانًا: عبد الله على سرحان» أحلت عبد الله على سرحانء أقول: ترى أنا بعت لفلان 
قشر رالات لها متف بان البيع باطلّاء نرجع لما قلت» يبقى أنا الذي أطلب سرحان» بان البيع 
صحَبحًا لكنه فسخ فسخ البيع» 'تقول: عبد الله يطلب سرحان عشن ريالات» زين؟ ثم آنا لما يعن 
أرجعت له السلعة» قال: أرحع لي عشر ريالات فأحيل العكس» يعيٰ: أحيل الحال عليه» أو هو عفواء 
هو يحيل عبد الله علي» لأني أحذت منه الكأس» فهو يعطيئ العشرة» فيحيل عبد الله علي» وهكذا هي 
سهلة في الذهن» بس قضية لخبطة أشخاص. 

انتهينا من هذا الدرس. 

بقي عفدي جلة مهمة دا سأذكر لكم ھا قاعدة مهمة» لاما تتعلق بالحوالات المصرفية 
البنكية الآن. 

يه سؤالي: هل ال حوالات البنكية عندما تحرّل من بلدةٍ إلى بلدة» يعي من أين يا شيخ؟ من أي 
بلد؟ مصرء أريد أن أحول مبلعًا إلى مصرء هذه الحوالة البنكية هل نسميها حوالة تأحذ حكمة 
الحوالة؟ هذا هو الذي سأتكلم عنه. 

كم قاعدة المذهب: أنه من أحيل على من لا دين عند أو عليه دي لكنه ليس متفقا قدرًا 
وا ورد ووقتاء أربعة أشياءء إذا لم يكن متحدًا أو اک ا فقا :تكن وكالة» إذا هذه 
الحوالات المصرفية هي في الحقيقة وكالة» وليست عقد حوالة» فكأنه يقول: وكلتك أيها البنك 
الفلاني بأن تعطي فلانًا مبلغ كذاء ثم أنا وأنت نسدد بالطريقة المناسبة بينناء وكلتك» وبناء على ذلك 
فإن عندنا صورتان للحوالات البنكية» هي وكالة» ليست حوالة .معن عقد الحوالة» وهذا هو من 
صعوبة يعي العقود المعاصرة أن التسمية أحيانًا تصرفها إلى عقدٍ ختلف» الحوالات البنكية هي وكالة» 
لست عق رال 

عندك مثا عقد الإيجار المنتهي بالتملك» كثيرون يرون أنه عقد بيع وليس عقد إحارة» فقضية 
التسميات هذه هي محل إشكال» طيب» هي حوالة ها صورتان: 

» إما أن يقول: أحلتك بنفس المبلغ الذي أعطيتئ إياه» خمسة آلاف ريال تحوها خمسة آلاف» 
هذا يجوز ولا إشكال فيه. 


ف <كتا 4 | . تود 


هك الحالة الثانية: أن يحيلها مع صرف» خمسة آلاف ريال خذها بالجنيه المصري, ما أدري كم 
تصل ستة آلاف سبعة آلاف» ما أدري كم فتأحذها صرفا. 

في حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح: أن الصرف يجب أن يكون بسعر 
التقابض» لكن الواقع ماذا؟ أنه يعطيك الآن سند مس آلاف ريال تعادل تسعة آلاف جنيه» لا أدري 
أنا بالضبط» فخذها من مصر بعد يومين» بعد شهرء سواء ارتفع أو انخفضء العبرة بحوالة اليوم. 

كر الذي أفتى به أهل العلم: أن هذا السند .عثابة القبض» فكأنه قبض حكمي» فكأنكم تقابضتم 
بالثمن» ثم بعدما تقابضتم بالثمن» قلت: حوله لي بالثمن الذي تقابضنا به» فقد أنا أردت من أراد أن 
يعرف الحوالة البنكية» أريدك أن تعرف أنا لا ينطبق عليها شروط الحوالة» وينبئي على ذلك: أنه يجوز 
اا و نيا كيه اا ل عق نس مقف ا حن يفيض الل علي 01 ا العم عن 
مصرء وهكذا. 

انتهينا من هذا الباب» عندنا باب ثاني» لكن رعا أنا كنت أود أ افيه افا ولكن رعا أطلت 
في الباب الأول فاعذروني» وكنت ناوي الاختصار جدًا. 

وهو رباب الصُلّح). 

وهذا باب ليس بذاك الطويل» ولكن قبل أن أبدأ بهذا الباب» سأشرحه لكم اليوم بطريقة مختلفة؛ 
كيف سيكون شرحنا اليوم؟ سأقسّم لكم الأنواع الي ذكرها المصنف بتقسيم معين» ثم نقرأ كلامه» 
وننزل كلامه على التقسيم الذي سأذكره؛ لأن هذا التقسيم الذي TT‏ فلذلك 
اكتبوه معي» و كل جملة سنمر بها سأقول لكم من أين؟ والأنواع الي ستمر بناء فانتبهوا معي جيدًا. 

قبل أن أبدأ لهذا التقسيم» أود أن يعرف أن الصلح يسميه الفقهاء: "معاقدة". يقولون: هو 
معاقدة» ومعيئن قوهم: إنه معاقدة» أي: أنه عق من العقود الى تكون عقود يعي معاوضة» فالمعاقدة 
عقود معاوضة» فالصلح عقد معاوضة» وليس عقد تبرع» وانتبه هذه الكلمة! الصلح عقد معاوضة 
وليس عقد تبرّعء إذا فهمت هذه القاعدة الي أذكرها لك الآن؛ سينحل عندك إشكالات كثيرة 
ستمر معنا بعد قليل في التقسيم» هذا واحد. 

الأمر الثابي: أن قول الفقهاء: إن الصلح معاقدة يدانا خلى أنه لی غا سمشلا يدانه ساق ققد 
مستقل بذاته امه عقد صلح» وإنما هو عقدٌ يؤول إلى العقود الأحرى» فقد يكون بيعًاء قد يكون 
إحارة» قد يكون صرفاء قد يكون سلمّاء قد يكون بيع دين بدين» قد يكون غير ذلك من الصور, 
رعا أشير إليها بعد قليل إن أمكن الوقت؛ اا أن رف رن ف عق العاف 

الأول: أن هذا العقد هو من عقود المعاوضات» وخاصة عقد الصلح عن إقرار» وسنذكره بعد 
قليل» أن عقد الصلح عن إقرار هو من عقود المعاوضات» وليس من عقود التبرعات» فانتبه لها. 


چ دكتا اله ا ج 


الأمر الثابئ: أننا نقول: أن عقد الصلح ليس عقدًا بذاته» لسعلا وليس عقف وإنما هو يعود 
ويؤول إلى العقود الأحرى» فكل عقد وُحدت فيه الشروط الي سنذكرها بعد قليل؛ هو في حقيقته 
يؤول إلى كونه بيعًا إحارة» إلى غير ذلك من الأمور. 

بدا بتقسيم معيّن» وکل تقسيم تحته تقسيم» نقول: 

©” أولاه يجب أن تعرف أن عقود الصاح قم إلى قسميق: 

ت إما أن يكون صلحًا عن إقرار. 

سبك وإما أن يكون صلحًا عن إنكار. 

الصلح عن الإقرار هو الفصل الأول الذي ذكره الشيخ موسى» والصلح عن الإنكار هو الفصل 
الثاني» ولا أظن سنتكلم عنه اليوم» وإِنما سنبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم» سيكون حديثنا اليوم 
عن الصلح عن إقرار» انتبه لي: 

الصلح عن الإقرار» يعين: شيء أقر به في ذمته» قال: سوف أصالحك عنه بكذاء وأما عن إنكار 
سيأ إن شاء الله في محله. 

الصلح عن إقرار نقول: إنه ينقسم إلى أظن ثلاثة أقسام» يعي: ما هو الشيء الذي أقر به وصولحنا 
عليه؟ ثلاثة أقسام بالضبط -اكتب» مهم جدًا لأني سأسأل الآن-: 

تيه إما أن يكون صلحًا عن حق» وسنرجع للحق بعد قليل لأنه سينقسم إلى أقسام. 

ته وإما أن يكون صلحًا للإقرار» أن يكون الصلح للإقرار. 

قلنا: إن الصلح عن إقرار باعتبار المصالح عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

© الأول: عن الحق» وستأي تفصيله وتقسيمه بعد قليل» الصلح عن حق معناه: شيء ثابت في 
الذمة» وسنذكره بعد قليل. 

© الأمر الثايي: أن يكون الصلح ليقر له بشيء» يقول: أقر لي بكذاء وأعطيك كذاء هذا النوع 
الثاني: أن يصالحه ليقر له» هما اثنان بينهما أمر قد اتفقا عليه» لكن لا يوحد بينة» قال: أقر لي» 
واكتب لي ورقة فيها وأعطيك كذاء مقابل أنك تقر لي؛ إذا هو صلح عن إقرار لأحل الإقرار فقطء 
فنقول: إن الصلح على الإقرار» يسمى: صلح على الإقرار» يعن: يعدى بعلى» له صورتان: 

إما أن يقر له بشيء محرّم» فالإقرار والصلح باطل» مثل أن يقول لامرأة: أقري لي أنك و 
ری ست در ن ر باز ت ا الور اها ی کر افر فد 

الأمر الثاني أو الصورة الثانية: أن يصالحه على الإقرار بشيء ليس محرّماء رحل يطلب آخر مبلعًا 
خمسة آلاف ريال» لكن ما فيه بينة» قال: أقر لي» اكتب لي ورقة أن أطلبك خمسة آلاف ريال ولك 


چ دكتا 2 اله سداس 


كذاء أعطيك قلم» أعطيك سيارة» أعطيك ما شئت» يسكن بيته أسبوع, وهكذاء يعي أعطيك 17 
في مقابل أن تقر لي الحق الذي في ذمتك. 

الفقهاء يقولون -وسيأتٍ إن شاء الله بعد قليل أنهم يقولون-: يصح الإقرار ويبطل الصلح» فلو 
كتب في الإقرار: قر أن لزيدٍ علي ألف ريال» وكتب: وقد اصطلحناء أو بشهود أني أقر على أن 
يعطيئ مبلعًا أو أن يسقط لي من الدين شيعًا؛ نقول: الصلح باطل» فتثبت الألف كاملة؛ وما اصطلحا 
عليه فإنه باطل» ما السبب؟ لأنه في الحقيقة هذا الرحل مماطل» ولم يعطه حقه إلا بهذا الشرط» فهو 
من الظلم» أحذه ظلماء فيكون باطنًا. 

ولذلك بعض القضاة قدا لا أدري هل طبق هذاء يذكرون نحو من عشرين عاماء أحد القضاة 
الأذكياء في مدينة الرياض دحل عنده اثنان متخاصمان» رجحل وامرأة» والمرأة تنكر الدين» فالقاضي 
بعلمه - بعلمه يعئ: بقناعته الداحلية» هذا المراد بعلمه- وحد أن هذه المرأة عليها الدين» ينبت الدين» 
ولكنه لا يستطيع المدعي أن يثبت ذلك فقال: أقرّي» يعي أخذهاء قال: أقرّي وسأصلح بينكم أنه 
يسقط بعض الدين» نصفه» قالت: أقر على أن يسقط نصف الدين» فأقرت أمام القاضي بالمبلغ كله 
لا بالنصف» فحكم القاضي بالدين كله دون الصلح» وكلامه صحيح» وضحت كيف؟ وسيأتي كلام 
الشيخ بعد قليل» انتهينا من الصورة الثانية ولا قسمان» وهو: الصلح على الإقرار. 

59 النوع الغالث -النوع الثاني والثالث كلاهما سهلة-» وهو: الصلح على الدعوى» يقول: 
أعطيك كذا مقابل لا ترفع علي دعوى في الموضوع الفلاني» إما لا تحرك رفع الدعوى» أو لا تحري 
فيهاء أو أسقطهاء أو ألغها؛ فنقول: أنه يصح الصلح على الدعوى» فتبطل هذه الدعوى ولا تسقط 
الحق» فيجوز له أن يرفع دعوى أخرى, هذه الدعوى تسقطء لكن له الحق بعد ذلك أن يرفع دعوى 
أحرى» فهناك فرق بين الصلح على الحق والصلح على الدعوى» يجب أن تعرف» الصلح على الحق 
سيأ بعد قليل. 

فالصلح على الدعوى صحيح» ور أن ياعك. مانا مقابل إسقاط الدعوى» لكن الحق لا يبطل» 
يبقى الحق ثابنًا. 

نأ للنوع الثالث الذي رجعنا له» وهو: قضية الصلح عن الحق» .بمعين: أن رحلا على آخر 
استحقاق فصالحه عنه» أصالحك» فنقول: إن مَنْ صالح آخر عن حقٌٌ في ذمته؛ فان له حالتان -انتبه 
لحاتين الحالتين» هذا التقسيم اللي أذكر لكم إذا فهمته بهذا الترتيب؛ ستفهم كلام الشيخ تمامّاء لأنه فيه 
تقدم وتأخير» بهذا الترتيب ينحل الإشكال-: 

إما أن يصالحه عن حق بغير جنسه» أنا أطلب ظافرًا ألف ريال فصالحئ على أن يعطيئ سيارة 
بغير حنسه» فنقول: الأصل أن المرالكة عع او يسدق العلا ويأحذ حكم العقد 
الذي يشاكه» نضرب أمثلة: 


بف <كتات ٤‏ المسكةة پد 


أطلب ظافرًا ألف ريال» قال: صح» لك ألف ريال» قلت: خلاص بدل الألف ريال أعطي كتابّاء 
يعي يسوى ألف ريال» أو أقل أو أكثرء بين وبينك» يصح ولا لا؟ 

أحد الحضور: يصح. 

اليد ا عومد راس لكان ران صا و يور نديد لكن هذا ا 
نسميه عقد ماذا؟ عقد بيع يأخذ حكم العقد الذي يشايمه» هذا بيع؛ کان بعتك؛ كأنك بعتي ألف 
كتاب بألف» قبضت الألف؛ لأنه في قبض حكمي» لأنه إسقاط لما في ذمتكء والآن أطلبك أنا كتاب 
جديد» طيب. 

أطلب مثلًا فيصلا ألفاء انظروا: أطلب فيصنًا ألقاء قال: حلاص صحيح» ما قال: ما أقر لك إلا 
بفلوس» قال: صحيح» وأقر» ليس عن إنكار ما لك شيء. أقر» فاصطلحت أنا وإياه» قلت: بدل ما 
تعطئ ألفا أعطئ سيارتك شهراء يصح ولا ما يصح؟ يصح: هو صل عن الحق أو المال يمنفعة بغير 
حنسهاء يصح» لكن العقد يأحذ حكم ماذا؟ الإحارة, حكم الإحارة» وهكذاء أمثلة كثيرة جذدَاء بيع» 
إحارة» وهكذاء شيء كثير جدًا. 

يعت يقولون: حي لو كان في الذمة» أطلبه ألفاء ثم صالحته عن شيء في ذم أو في ذمته هو» 
سن أن أطي :قعل انا قالع ع امات لا عدي ا ليس ای د ی ا 
بيع» لكن بيع ماذا؟ دين بدين» بيع دين بدين ما يجوزء على المذهب ما يجوز» ما يصح هذا العقدء 
العقد فاسدء لا لكونه ا وإنما لأنه يؤول إلى عقدٍ کو ا ا هذه ا سا 


الصعوبة كلها في؛ ليست صعوبة» لكن الدقة في الصورة الأحيرة» وهي ماذا؟ الصلح عن حق 
نقول: إن الصلح عن الحق بجنسه له ثلاث صورء سيذكرها المصنفء أنا ما حرحت فيما قسمت 
لكم عن كلام المصنف في نصف صفحة» انظر يعي مختصرات ها ميزة» تجمع مسائل كثيرة» ولكنها 
يعن انظر لما شرحتها وقسمتها فقط ما زدت حرفا لا دليل ولا غيره» أخذت وقنًا طوينًا. 

الصلح عن الحق بغير جنسه ها ثلاث صور: 

2 إما أن يكون الصلح بإسقاط شيء منه» مثاله: أنا أطلب الشيخ فيصل ألفاء حلاص» أقريت 
لك بألفيء قلت لك: خلاص» نصطلح بعك اعطق الآن هي ألف الآن حالّة» أعطئ بدلا عنها 
سبعمائة» الطهارة مع التعريف هذا الكتاب في سبعة دروس» هذا ماذا يسمى؟ إسقاط» أسقطت عنه 
بعض الدين. 

المذهب -انتبه لعباري هي دقيقة قليلاء وسنمر عليها بعد قليل-: أن هذا لا يصح إلا بشرطين› 
وسيأتيان بعد قليل» لا يصح إلا بشرطين؛ وهما شرطان شكليان» سيأ بعد قليل» طيب. 


شرح كتاب راد المستقنع آل 


ا 

ت الشرط الأول: أنه يشترط أنه لا يكون بلفظ الصلح» وإنما بلفظ المبة والإسقاط؛ لأن 
الصلح عقد معاوضة؛ ولكن إذا كان بلفظ الهبة أو الإسقاط؛ صح. 

ت والأمر الثابئ: ألا يكون يعن ألا يشترط عند الإقرار أو عند الصلح الإسقاطء وإِنما يكون 
ابتداء من باب التبرع» وهذا اللي قلنا لكم قبل قليلء ستذكره لكم بعد قليل» ين جاء يما الشيخ 
بكلامه» افهم هذين الشرطين» افهمهما واكتبهما. 

إذا الصلح عن الحق يحنسه إذا كان إسقاطًا يجوز بشرطين: 

>> الشرط الأول: ألا يكون بلفظ الصلح» وإنما يكون بلفظ الهبة أو الإبراء» أو نحو ذلك 
الإبراء» الصلح» العفوء وهكذا. 

>> الشرط الثاي: ألا يُشترط عند عقد المصالحة الإبراء؛ لأنه لو اشتّرط كان لازمّاء والصلح 
الأصل ف أنه عفد ارفك ولا غر جا أك يعت آنا بسبعمائة» فهو رباء ولذلك منع منه 
الفقهاء» خلنا مشي على المذهب» لا نريد الرواية الثانية. 

الحالة الثانية شبيهة بماء قالوا: إذا كان الصلح عن حق بجنسه» ولكنه كان بتأحيل الحال وحلول 
المؤحل» أقر لي بألفيء لكنها بعد سنة» أو عفرًا هي حالة» لكن اصطلحنا أن يؤحلها لك سنة 
يقولون: إن تأجيل الحال والحكم بحلول المؤجل على سبيل الإلزام ما يصح» لكن يجوز إذا كان بلفظ 
التبرع لا بلفظ الصلح» وألا يكون مشترطاء نفس الحكم السابق. 

© الخحالة الغالغة: أن يصالحه على المال الذي هو من حنسه» أعطاه نفس المال» لكن أخذ منه 
بعضه» أو على بعض ملكه» ملك آخرء قال: سأعطيك البلغ» ولكن أريد منك أمرًا آخرًا زائداء 
يعيي: ا عن بعش ملك هو سلا الأمثلة الى ذكرها الشيخ قال: أنا أقر لك بالبيت» أقر لك 
ببيت لکن اتركين أسكن فيه سنة» يعبئ: أعط منفعة البيت نه أو قال ما غير ار الیت أنه 
قال مغلا أقر لك بالبيت» لكن ابن لي غرفة في امحل الفلاي» أيضًا المذهب لا يصح إلا بالشرطين: أن 
يكون بلفظ التبرع» وألا يكون مشروطاء واضح هذا التقسيم؟ كتبتموه؟ الآن ماذا الذي سنفعله؟ 
سنقراً بسرعة؛ مر على كل مسألة أطلب منكم من أي الصور هيء ثم نذكر الدليل في كل منها على 
سبيل السرعة» طيب. 

يقول الشيخ» كاين ا بالصلح عن الإقرار» الصلح عن الإنكار هو الفصل الثاني. 

يقول: (إذا أقرّ له بدين أو عين). 

معناه: أن هذا الحديث عن الصلح عن إقرار» أ له ايلاع اق له بدين أو عين. 

الحالة الأولى قال: (فأسقطء أو وهب البعض وترك الباقي؛ م إن ركد شرف 
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تأملوا هذه الجملة! سأشرحهاء ثم انظروا من أي الصور الى ذكرت لكم قبل قليل» (أسقط أو 
وهب البعض) قال: أسقطته عنك ابتداء من غير اتفاق» لا بلفظ الصلح» وإنما بلفظ الإسقاط أو المبة 
ولم يكن مشروطًا عند الصلح أن يكون هناك هبةء لذلك قال: (أسقط) لم يقل: فاصطلحاء إِذَا لابد 
أن يكون بغير لفظ الصلح وترك البعض» قال: (صح)» مفهومه ماذا؟ أنهم إن كانوا اشترطوا الإسقاط 
أو الإبراء أو العفو عند عقد الصلح لم يصح. 

الأمر الثايي: أنه إن كان هو عقد الصلح ابتدای أي: بلفظ الصلح لم يصح» من أي صورة من 
الصور ال سبشت؟ 

أحد الحضور: صلح عن حق بجنسه. 

الشيخ: عن حق بجنسه» ثم كمّل الصورة. 

أحد الحضور: الصورة الأولى. 

الشيخ: الصورة الأولى» وهي: بإسقاط حقه» فيه أحد ما فهم؟ طيب. 

يقول الشيخ: (ولا يصح هن لا يصح تبرعه). 

هذه واضحة» أن عقد الصلح هو من عقود التبرعات المعاوضات» وعقود المعاوضات لا تصح إلا 
من يصح تبرعه وهو كامل الأهلية. 

طبعًا هذا الأصلء لكن قوله: (ولا يصح من لا يصح تبرعه) أي: الحبة والإسقاط» هو عائد 
للجملة الأخيرة لقوله: الهبة والإسقاط, لا يدحل عموم الصلح فيه أيضًا. 

© انظر الصورة الثانية» قال: (وإن وضع بعض الخال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط). 

معن هذا الكلام: لو أن شخصًا عنده على آحر مبلغ مالي» هذه مشكلة الجملة ما هي؟ أا 
متعلقة بال بعدهاء ولذلك كررها المؤلف» لو أن شخصًا على آخر مبلغ مالي ألف ريال» زين؟ ألف 
وكا 2 فوضع بعض الحال قال: سأسقط ثلاثائة ريال» وأجّل الباقي؛ قال: وأعطي السبعمائة بعد 
شهرء قال: (صح الإسقاط) ولم يصح التأحيل» نفهم منها ماذا؟ المفروض ق المسألة الي بعدها لأنها 
أوضح» لأنه سيأ بعد قليل: أن التأحيل وحده لا يصح» لا يصح التأحيل» فلا يكون لازمًا. 

طيب لاذا صح الإسقاط؟ نقول: أيضًا لا يصح إلا بالشرطين: أنه لابد أن يكون غير مشروط»ء 
والأمر الغابي: أنه يكون بلفظ الهبة أو الإسقاط دون لفظ الباقي. 

الدرس الثالث والخمسون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
افيد ل نيه الان وا فيد آنل اله إلا الك وده لذ كيك له وأفين أن عة عيدة 


ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
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كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي بأول (باب الصلح)» فأرجع على ما قلته مرة أحرى من باب 
بيت العلوهة. ولامعا كار السات أن المسالة الى ساذكرها عن فة يكل أجرام الاب الذي 


سنذكره في هذا اليوم .مشيئة الله من و 
كنا قد تكلمنا عن الصلح» وقلنا: إن الصلح يعتبره ا ا ومعيئ كونه معاقدة أمران: 
© الأمر الأول: أن الصلح ليس عقدًا مستقلا بذاته» بل إنه يؤول إلى عقود أخرى» كما سيمر 


3 
۳١‏ ر فار 


معنا .ممشيئة الله -عز وجل-. 

© والأمر الثاي: أن الفقهاء يعتبرون عقد الصلح من عقود المعاوضات» هذا الذي جرى عليه 
متأحرو الفقهاء -رَحْمة الله عَلَيْهُو-ء وإذا عرفت أنهم يعتبرون من عقود المعاوضات؛ إِذا فكل صورة 
فيها تبرّعٌ فإنه في هذه الحالة لا يكون صلحًاء وما يكون تبرّعاء كإسقاط وهبةٍ وصدقة» ونحو ذلك 
ما سنذكره في محله؛ ولذلك لا يجوزون التبرع بلفظ الصلح» وإنما يجوزونه بلفظ المبة والإسقاط 
والإبراء» ونحو ذلك. 

أهم تقسيم للصلح يجب أن نعلم أن الصلح ينقسم إلى قسمين: 

<۶ صلح عن إقرار. 

< وصلح عن إنكار. 

صلحّ عن» معدي ب "عن" أي: أنه يكون تابعًا للإقرار بالحق» والنوع الثاني الصلح عن الإنكارء 
أي: أن المدعى عليه والمصالح منكرٌ للحق بالكلية: ولا وجود له» وسنتكلم عنه إن شاء اله ق اشر 


3 
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الدرس .مشيئة الله -عز وجل-. 

نبدأ بالنوع الأول» وهو: الصلح عن إقرار. 

والمراد بالصلح عن الإقرار: أن الشخص يكون مقرًا بشيء» ثم بعد إقراره به يتفق هو ومن له 
للق ا عن آم ای بهذا اس الصاح عن ران آي ان 

ونقول: إن لل عن قرا ل اوه أقسام أو ثلاثة أنواع بهذا الترتيب» وإن كان المصنف قدّم 
بعضها على بعض» ولكن فهمها هذا الترتيب مهم: 

6 أوله: أن يكون الصلح على الدعوى» .معئ: أن يدعي شخص على آخر شيئا» ادعى زيد 
على عمرو آلف دعوی» زيد سواء كان مقرًا أو منكراء لا فرق» فقال: أصالحك على ترك الدعوى؛ 
لا ترفع علي دعوى هذا الشهرء لا ترفع علي دعوى هذا اليوم» فصالحه على ترك الدعوى» فنقول: 
سواء كان مقرًا أو منكرًا فإن الصلح يصح» قال: حذ هذه خمسمائة ريال» أنا هذا الشهر مشغولء لا 
أستطيع أن أراجع المحاكم مشلا فخذ هذا المبلغ واترك الدعوى هذا الشهر أو هذا الأسبوع» نقول: 
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يصح» لكن الصلح عن الدعوى وتركها لا يسقط الحق -انتبه هذه-» لا يسقط الحق» وإنما يسقط 
انفرع هذى كروك أن عاك الدع ق مره اشرق بعد ذلك 

ذفن ضور ذلك ن الذعوغ؛ فان الدخورى قد تكرق سانا سترقيه أي: سال وقد تگرن جيه 
حينما يشتكي شخص على آخر أنه قد ضربه» فيأق الضارب فيقول: حذ كذا واسحب شكواك أو 
دعواك» فيسحبهاء ثم يعود مرة أخحرى فيدعي بالجناية عليه» فنقول: يصح؛ لأن الصلح إنما هو عن 
الدعوى» وليس صلحا القصاص والحق سنتكلم عنه بعد قليل. 

إِذَا انتهينا من النوع الأول من أنواع الصلح عن الإقرار» وهو: الصلح عن الدعوى» أو الصلح 
على الدعوى» ب'على"» نعديها ب "على" الصلح على الدعوى» أنه يترك الدعوى» ولا يدعي 
عليه» فنقول: إنه يصح. 

# النوع الثابي من الصلح: نقول: الصلح على الإقرار» بعد ما ادعى عليه بعال أو غير ذلك 
قال: لا بينة عندي» وأنت أيها المدعى عليه تعلم هذا الشيء» ولكن ما عندي 25 فأقِرٌ لي أمام 
امحكمةء أو اكتب لي ورقة وإن م تكن أمام المحكمة في إثبات الحقء وأعطيك شيء من المال؛ إذَا 
الذي أمامه مقر في الحقيقة» فهو أقر» ولذلك أدخلناها في الصلح عن الإقرار» فيقول: خذ المال لأحل 
أن تقر» فنقول: الصلح عن الإقرار للها قسمان أو صورتان: 

أن يصارحه ليقر .محرم كأن يأ رحل لامرأة» فيقول لما: حذي هذا المال لتقري أنك زوجحة 
لي» نقول: الصلح باطل؛ والإقرار باطل لاشك» ظاهرًا وباطنًاء ومن هذا ما يفعله بعض الناس حينما 
يريد إحراء معيئّاء فيقول لشحص آخر يعطيه المال» حذ وأقر أنك أبي» وليس أباه أبداء ولكن لأحل 
إحراءات معينة» ولكي ا ا المعينة» نقول: هذا ما يجوزء لأنه صلح على محر 
فا مال مُحرّم والفعل حرم والإقرار باطل» كل الثلاثة تثبت» وهذه أتى جا الفقهاء هنا من باب تكميل 
التقسيم» وإلا هو في الحقيقة ليس راجعًا للصلح عن إقرار لأنه يقر بشيء لا وجود له» شيء باطل. 

حلونا نتم هذا الجزء: 

# النوع الفا من الصلح على الإقرار» هو صلح عن إقرار لأجل الإقرار أن يعطيه مالا ليقر له 
على أمر ليس بمحرم» وهذا كثير حداء حذدًا حداء كثير حداء من صور هذه الأمثلة: كثير من الناس 
كرت له اكع سب مال نكي ا ورل فمرد ول كاه برل آنا أطليك الف ريال ونك ۷ 
بينة بينناء اكتب لي ورقة بهذا المبلغ وأسقط عنك نصفه» اكتب لي ورقة بخمسمائة أضمن ها حقيء 
والخمسمائة الثانية قد عفوت عنها. 

فنقول في هذه الحالة: إن الإقرار صحيح» ولكن الصلح باطل» العوض محرم أحذه. 

من أمثلة الصلح هنا: امرأة متيقنة أن زوجها قد طلقهاء أمامها طلقهاء فلما ذهبت عند أهلها أو 
عند القاضي قال: لا لم أطلق» ما يوحد طلاق» أثبتي» لا إثبات» الرحل مع زوحه في البيت» لا أحد 


شرح كتاب اد المستقنع (Op‏ 
يطلع عليهم» ولا أحد يرى أو يسمع ما يقولونه» فقالت له زوحته: حذ هذا المبلغ لنقل: ألف» 
عشرة» في مقابل أنك تقر أنك طلقتئ قبل أسبوعين أو قبل شهر» من باب الإقرار فقط» فنقول: إن 
الإقرار صحيح» فيكون قد طلقهاء فهو أقر على نفسه بالطلاق فنعمله» وأما العوض فإنه باطل» ولا 
يلزمها أن تعطيه إياه» وإن أعطته إياه ترجع عليه» ترفع ا محكمة فيرجعونه منها؛ لأنه صلح عن إقرار» 
لأن هذا المقر ظالم» فهو «ولي الظالم يحل عقوبته وعرضه»» فما نعطيه أكثرء «لي الواجد يحل 
عقوبته وعرضه»» حديث عمرو بن الشديد عن أبيه» ولذلك لا نعطيه المال» فإذا كان يحل عقوبته» 
فمن باب أولى أنه لا يستحق المالء فهو ظالم» والظالم لا يستحق مانًا على ظلمه. 

انتهينا من الصورة الثانية» كل هذا سيذكره المصنف» لكن سريعًا. 

«» الصورة الثالئة معناء وهي الي فيها تفصيل أكثر» وهو: الصلح عن الحق» قلنا أول شيء: 
الصلح عن الدعوىء ثم الصلح عن الإقرار أو على الإقرار لكي تقر علي» ثم نقول الآن: الصلح عن 
الحق» يقول: لي حق سوف أصالح عنه. 

فنقول: إن الصلح عن الحق» يعي: شخص يطلب آحر ألقاء يطلبه سيارة» يطلبه بيت» يطلبه 
إحار» يطلبه منفعة» كسكئ وغيرهاء نقول: إن الصلح عن الحق له حالتان: 

© إما أن يصالح بغير جنسه»ء يعين: يعطيه شيئا غير الذي في الذمة. 

2 وإما أن يصالح بجنسه. 

كان فاه عن اطق يقير ينمه أطليه زيا اعا وهر مق با ل قليف له ريد يدل الكل 
أعطن كتابًاء أعطي قماشاء أعطن قلمّاء أعطئ ما شئت» طاولة» صالحه بغير جنسه؛ هذا يُسمى 
الصلح بغير جنسه» فنقول: إن الصلح عن الحق بغير جنسه يصح على سبيل الإجمال» ويأحذ حكم 
العقد الذي يشبهه» فإن صالح عيئًا بعين؛ فإنه بيع» وإن صا عيئًا بمنفعة فإنها إحارة» وإن صا بنقدٍ 
عن وه تيه شرق لويم حل 0 لم يتقابض» قلنا: بطل الصلح» وإن صالح ديئًا في الذمة 
عن دين في الذمة؛ فهو بيع دين بدين» وسبق معنا: أن بيع الدين بالدين الواحب بالواحب مشهور 
الان: أنه لا يصح. إلا أن يكون هناك تقابض» وهكذا؛ إِذَا هو المقصود في مسألة بيع أو الصلح 
في لويم مم وس ا سولق وا 

النوع الثابئ -نختم به» لكن تحته ثلاثة أقسام» ليس ثلاثة أقسام» وإنما ثلاث صور» حكمها 
متقارب-» وهو: الصلح عن الحق بجنسه» شخص له لآخر له على آخر ألف ريال» الجنس ما هو؟ 
ريالات» فإذا صالحته على هذه الريالات أو من حنسها أقل أو أكثر أو في معن ذلك من صور 
سنذكرها بعد قليل؛ فإننا نقول في هذه الحالة: لا يصح» ما يجوز أن تصالح على المال بجنسه في 
الجملة» لا أقل ولا أكثر» لكن ما يمكن أن يصال ,ثله لأنه ليس صلحًاء هو نفس الدين ثبت. 
ونقول: إن المضالحة عن الحق بحسه لها ثلاث صور: 


7 دكتا 1 جيعد ع 


لا الصورة الأولى: أن يصالحه عن بعضه» صورة ذلك: بأن يسقط عنه بعض المال» صورة 
ذلك: لي على زيد من الناس ألف ريال» فقلت: أعطئ خمسمائة» صالحته عن الألف بكم؟ ببعضه» 
ببعض المال» بخمسمائة» بجزء منه» ففيه إسقاط لبعض المال» انظروا معي: مشهور المذهب أنه إن كان 
بلفظ الصلح لا يصح» والسبب في ذلك: أنهم يقولون: إن الصلح معاوضة» معاقدة معاوضة» وبناء 
على ذلك: فلو تأملت في البيع فهو في الحقيق بيع ألف بخمسمائة» وهل يجوز بيع الألف بخمسمائة؟ 
ما يجوزء فلذلك يقولون: لا يصح بلفظ الصلح» وإنما يصح بشرطين» سيأتيان: 

الشرط الأول: أن يكون بلفظ التبرع» وهو لفظ الإبراء الإسقاطء الحبة» أو نحو ذلك» فيكون 
بلفظ تبرع؛ لا بلفظ صلح» ولا بلفظ بيع» بلفظ تبرع» هذا الشرط الأول. 

الشرط الثابئ: أنه لابد ألا يشترط عند عقد الصلح الإسقاط؛ لأنه عندما يشترط الإسقاط 
فحقيقته صلح بشرط الإسقاط» فليس تبرعًا محضاء فهو مشروطهء والتبرعات لا تكون شروطًا في 
عقو ارفاك الرعات 9 كوت فاق وه ااا وع قاع مف ولاك 
المعاصرون لما قالوا: إن عقد البيع الموعود فيه بالتملك أو بالهبة في آخره نقول: هذا التعبير خاطئ» ما 
يوجحد عقد معاوضة فيه شرط تبرع» بل هو الحقيقة جزء من العقد» فهو جزء من العقد» وضحت 
المسألة؟ الصورة الأولى» طيب. 

لا الصورة الثانية: أن يصالحه على الحلول أو التأحيل؛ .معين: أن يقول: كم في ذمتك لي؟ 
قول الف اه رل مالك على 1ن رغال کر آلف يعد هر ردها ب بعد شهرة إذا 
صالحه على التأجيل» أجل الدين» انظر: صالحه على التأحيل» على الحلول: كم في ذمتك؟ ألف بعد 
شهر» قال: أعطئ إياها الآن» فصالحه على التعجيل؛ سيأ بعد قليل قد تقول: ما منها فائدة» لا ها 
فائدة ستأت بعد قليل في مسألة مشهورة الي نُسمى: عجل وأضع. 

5 الصلح على التعجيل أو التأحيل» الصلح عن الحق بتأحيله أو تعجيله؛ المذهب: أنه لا يصح 
مطلقاء إلا في صورة واحدة وهي الكتابة فقط» نذكرها من باب الاستثناء» لكي تكون القاعدة 
مطردة» فهم لا يستشنون إلا عقد الكتابة فيصح تعجيله وتأحيله الصلح فيه» هذه الصورة الثانية. 

لا الصورة الثالئة: أن يصالحه على ماله ببعض ملكه» يقول: سأعطيك مالك» لكن أعطي شيا 
من ملكك إضافة للمال الذي سأعطيك إياه» ومثل ذكر هنا ثلاثة أمثلة: 

المغال الأول قال: إذا صالحه على أن يعطيه مالًاء -انتبهوا هذه الأمثلة» اكتبوها لأننا سنسأل فيها 
بعد قليل» أنا ما حرحت عن أربعة أسطر ذكرها صاحب الزاد» رأيت هذا التقسيم كله» هو كلام 
الزاد؛ إذا أعيد صياغة الجملة: المصالحة عن الحق بنسه أليس كذلك؟ النوع الثالث منه ماذا؟ يحنسه 


على جزء من ملکه» أو على بعض ملکه» أن يصالحه بجنسه على بعض من حقه» ها ثلاث صور: 
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© الصورة الأولى: أن يعطيه مانًا- يقول: سأرد لك سيارتك» لكن أعطئ عشرة ريال» يعطيه 
مالا سأرد لك سيارتك وتعطيئ عشر ريالات. 

© والصووة الفايية: أن يشدرظ عليه مشفحة يقول؛ سارد لك سارتك أو بعك لکن أريد أن 
أسكن البيت شهرًاء أو أستخد م السيارة أسبوعاء يجب أن توقع لي الآن أنك تسمح لي أن أستخدم 
السيارة أو البيت» منفعة» زيادة على الرد سرت اغف مدو ءا سیا أو أن ملک را من علوهاء کان 
يقول: سأعطيك بيتك الذي عندي» البيت هذا لك ما هو لي» ولكن أشترط أن أبئ دور فوق يكون 
لي الدور العلوي؛ إِذَا هذه ثلاث صور ملكه أو صالحه عن حقه بجنسه؛ ولكن مع بعض ملکه» كيف 
صار بجنسه؟ قال: سوف أعطيك الخمسمائة» السيارة سأردها لك مع شيء آخرء إضافة» رد له نفس 
للك مع شيء آخرء والشيء الآخر إما مال» أو منفعة» أو تمليك علو كغرفة تبن له» أو نحو ذلك» 
Ty‏ لبه ا كه وله اقرا مال فقط عر وو كر نه القور العا ف 

ما الحكم في هذه الثلاث؟ وهو أن يصالحه على بعض ملكه. 

يقول الفقهاء: إن المصالحة على بعض ملكه لا يصح» وإنما يكون من باب التبرع» وبناء عليه: إذا 
كان من باب التبرع؛ فيجوز له ألا يفي به» واحد. 

اثنين: إذا ون به؛ أعطاه» قال: رحع سيارته وأحذ حمسمائة ريال» أو قال: خلاص خلها عندك 
أسبوع أو ب له شيعًاء إذا وف بهء وكان يظنه واحبًا عليه؛ فإنه يرجع عليه بقيمته» قال: أعطيٰ 
سيارقي وحذ خمسمائة» رحع لي سيارقء فرحعه له» يلزم برد الخمسمائة ريال؛ لأنه أحذ للمال بغير 
وحهه» أين المعاوضة؟ ما فيه معاوضة» أرجعت له حقه مقابل ماذا؟ ما فيه» أرجعت له حقه» هذه 
الخمسمائة مقابل ماذا؟ ظلم» السكئ مقابل ماذا؟ ظلم» ونحن نقول: إن عقد المصالحة عقد معاوضةء 
فأحذ الزيادة على رد المال كله حرم» فيكون من باب التبرع. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: يقول طيب» يقول: حلاص أبشر رجعها وأعطيك إياهاء وأكتب لك ورقة» فإذا كتب 
له ورقة بذلك» ورجع السيارة يقول: ما لك شيء. 

أحد الحضور: ات 

الشيخ: إي» باطل» مساومة» ما يجوز؛ لأنه من باب الظلم هذاء بعض الناس تكون يده قوية» ما 
فيه إثبات» ما أحذ منك شيء ولا فيه إثبات» يده قوية على العين» لأن يده عليهاء نحن نقول: يده 
قوية يعيْ: يده على العين» كيف تأخحذها منه؟ والحق لك» يقول: حلاص أرجحعها ورحع لي فلوسي» 
أبشر» تبغى مليون أكتب لك مليون» الورقة هذه إذا ذهب مما إلى المحكمة مزقها القاضي» قال: لا 
قيمة لما. 


أحد الحضور: وإذا عفوت عن حقى. 


الشيخ: ما فيه إشكال» العفو أنت حر» تبرع نعم. 

أحد الحضور: ... بغرض التبرع. 

الشيخ: العفو هو التبرع. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: لاء ليس لازمّاء واضح التقسيم هذا معي؟ امشوا معي لكي ... 

إذا فهمت هذا التقسيم؛ فهمت كلام المصنف فهمًا تاماه وأنا أعرف أن كثير من الإخوان يشكل 
عليهم كلام (باب الصلح) بالذات لأحل عدم فهم هذا التقسيم» لنأحذ كلام اعت جا جا م 
ننزله على الصور الي ذكرناها هي ثلاث صور وتحت الثالثة ثلاث صور» أصبحت ست صور تقريبًا 
أو أكثر» لاء ثلاث وثلاث وثلاث صاروا تسع صور عندناء أليس كذلك؟ تسع صور. 

کم نبدأ ولا بالفصل الأول» وهو قال: (إذا أقرّ له بدين). ٠‏ 

بدأنا الآن في الحديث عن القسم الأول» وهو الصلح عن إقرار؛ ولذلك قال: (إذا أقرّ له بدين أو 
عين)» ومعيئ قوله: (أقر بدين أو عين) دين في الذمة» وعين أيضًا في الذمة» لكنها محددة» ليست 
موصوفة» الدين يكون نقدَاء ويكون في ا والعين في المحسوسات الى تتمايز عن غيرهاء 
كسيارة وأرض» هذا عين» والدين من النقد أو من المثليات. 

5 نبدأ بالحالة الأولى: 

قال: (فأسقط, أو وهب البعض وترك الباقي؛ صح إن لم يكن شرطاه). 

هذه متعلقة بأي صورة؟ تأملوا هذه الحملة مع الكلام الذي قلته. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: أقر بالمال بجنسه عاذا؟ 

أحد الحضور: بالإسقاط. 

الشيخ: بإسقاط بعضه» ونحن قلنا: إن من أقر بإسقاط بعض ملكه؛ فإن الصلح لا يصح إلا 
بشرطين» هذه ذكرها المصنف هناء هو بدل ما يقول لك: لا يصح إلا بشرطين» قال: يصح وذكر 
الشرطين: 

© الشرط الأول نأحذه من أين؟ من قوله: (فأسقط أو وهب البعض)؛ ولذلك أحذ منها 
الفقهاء: أنه لابد أن يكون بلفظ الإسقاط أو الهبة» لا بلفظ الصلح. 

© الشرط الثاني: قوله: (إن لم يكن شرطاه) أي: إن لم يكن اشتراط الإسقاط أو الإبراء أو الهبة 
في عقد الصلح» وإنما قال: اصطلحنا وسكتء ثم قال: خذ أبرأتك من كذا؛ يجوزء فلا يكون 
روا ا أن قول الاد هذا ار هه و6 اا ی ای اللي وه كي عن 
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الناس يكون له مال» ولكنه لا يستطيع أن يجد البينة» فيصالح يذه الطريقة» فيكون فيه ظلم» فيه ظلم 
كن ولذلك مرا مه اهيا من الضورة الأول 

قال: (ولا يصح ممن لا يصح تبرعه). 

هذا شرط في عموم عقود المعاوضات وعقود التبرعات» أنه لابد أن يكون ممن يصح تبرعه» 
والفقهاء عندهم حالتان: من يصح تبرعه» ومن يصح بيعه» دائمًا يقولون: ممن يصح بيعه» وأحيانًا 
يقولون: ممن يصح تبرعه. 

والفرق بين الاثنين: أن الذي يصح تبرعه هو البالغ الرشيدء وأما الذي يصح بيعه فإنه البالغ 
الرشيد في كل شي والمميز في الأشياء القليلة دون الأشياء الكثيرة» وذكر الشيخ تقي الدين أن 
الضابط فيها مرده ال العرف» وتكلمنا عنها في باب أول كتاب البيع؛ ولذلك يفرقون بين ممن يصح 
تبرعه وبين ممن يصح بيعه» لأن هذا فيها تبرع» فهنا قوله: (ولا يصح ممن لا يصح تبرعه) أي: 
الإإسقاط» وليس مطلق الصلح» وإنما الإسقاط. 

أحد الحضور: TT‏ 

الشيخ: مقدار يسير مرده إلى العرف» جرت عادة الناس أن الصبي الصغير يشتري ويبيع بخمس 
عشر ريالات» بعشرين ريال. 

قال: (وإن وضع بعض الحال). 

هذا النوع الثاني من الصلح» أو الصورة الثانية من الصلح. 

قال: (إن وضع بعض الحال) يعيئ: الدين حال عليه. 

(فوضع بعضه» وأجّل باقيه؛ صح الإسقاط فقط). 

هذه الجملة سأرحئ شرحها بعد قليل؛ لأا متعلقة بالجملة الى بعدها. 

قال: (وإن صا عن المؤجّل ببعضه حانًا) . 

ما رأيكم في هذه الصورة؟ ركزوا معي: (إن صاخ عن المؤجّل ببعضه) حلونا نقول: (ببعضه)» 
دع (حالًا). 

هو ماذا؟ (صالح عن المؤجّل ببعضه) هذا إسقاط› رال ما معن الام ؟ لأنه كان محلا ثم 
قال: هو حال الآن» هذه المسألة مشهورة لما اسمء قلتها قبل قليل» هذه مسألة: ضع وتعجّل» كثير 
من الإخوان يقولون: أين الفقهاء يبحثون مسألة "ضع وتعجل"؟ الشافعية يبحثوها في باب الرباء 
ويجعلون الربا أربعة أنواع» ومنه نوع "ربا الحطيطة" هذا الحطء وفقهاء الحنابلة يذكرونه أين؟ في باب 
الصلح» انظر كيف؟ "ضعه وتعجل" يجعلونه في باب الصلح وليس في باب الرباء فاعرف مظنة 
المساكل. 


هنا نتكلم عن قضية تعجيل المؤجّل» وتأجيل المعجل» الصلح عن التأحيل والتعجيل ماذا نقول 
فيه؟ غير صحيح. 

ولذلك قال: (وإن صالح عن المؤجَّل ببعضه حانًا). 

هذه الحملة فيها نوعي صلح» ليس صلحًا واحداء في تعجيل للدين» والنوع الثاني ما هو؟ 

أحد الحضور: اك 

الشيخ: أحسنت ! ببعضه» إسقاط» أعيد الجملة» انتبهوا معي» هي فقط حل ألفاظ, انتبهوا لما: 

(إن صاڂ عن المؤَجّل ببعضه حالا) صلح من جهتين: 

أن فدهن امكل عجيلة. 

والأمر الثاني فيه إسقاط لبعضه. 

فنقول: إنه لا يصح من الجهتين» لا يصح التعجيل» ولا يصح الإسقاط» لا يصح كلا الثنتين؛ 
ولذلك قال في آخره: (م يصح) أي : لم يصح هذا الفعل» طيب انظر للجملة الثانية: 

(أو بالعكس). 

اعكسها لي. 

أحد الحضور: دا . 

الشيخ: إسقاط وتأحيل؛ قال: عليك حمسمائة» زين؟ قال: خلها ثلاثمائة ورحعها لي الأسبوع 
القادم» إسقاط وتأجيل» جمع الثنتين» طبعًا الزيادة واضح أنها رباء ولذلك ليس المقصود هنا الزيادة» 
الزيادة ربا لا شك» ولذلك لا يقصد الفقهاء هنا الزيادة» وإغا يقصدون الإسقاط فقط. 

أحد الحضور: oy‏ 

الشيخ: ما يجوز الزيادة» الزيادة رباء حرمت في باب الرباء تكلمنا عنها في باب الرباء هنا فقوله: 
(أو بالعكس) آي: عكس الحلول بتأحيل ال..: 

أحد الحضور: 101710111000000 

الشيخ: في الزيادة؟ 

أحد الحضور: في عدم الصحة. 

الشيخ: حلنا ننتهي من الصورة أشرح لك الدليل» طيب انظر الحملة الي قلت: سأؤحلها لكم» 
ما هي؟ 

قوله: (وإن وضع بعض الخال وأجّل باقيه صح الإسقاط فقط). 
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هذه هي العكس» واضحة؟ ولذلك المصنف لما زاد كلمة (والعكس) لم تكن موجودة في الأصل؛ 
لأا موحودة قبل» وها تفصيل يختلف عن هذه المسألة» لنأحذها بالعكس؛ فإن حكمها يختلف عن 
حكم الأولى» انظر نرجع للجملة الأولى: (وإن وضع بعض الال وأجّل باقيه صح الإسقاط فقط). 

صورة هذه الال أذ وجا له على آخر حمسمائة» الخمسمائة الآن يجب سدادهاء جاءه قال: 
أعطن حمسمائيء قال: والله ما عندي» وأنا كذا كذاء قال: انظر يا ابن الحلال» دبّر نفسك» 
الأسبوع القادم سوف آتيك» لو تقترض من غيرك ما عندي» الأسبوع القادم دبّر لي أربعمائة» 
أسقطت عنك مائة وأحلتك أسبوعًاء فجمع له بين الشرطين» نحن نقول: أول شيء: تأجيل الحال لا 
يصح» والإسقاط لا يصح» الأصل: أنه ما يصح. 

أحد الحضور: 101100 

الشيخ: ولا يصح» إحنا -- ((7”:85)) -- الصلح» إنما يصح بشرطين: الإسقاط وحده إذا 
كان بلفظ التبرع» ولم يك مشروطاء اللي قبل قليل كان مشروطًا أو ليس .مشروط؟ مشروط الصيغة 
الي ذكرها قبل قليل هي مشروطة؛ ولذلك فإن قول المصنف: (وإن وضع بعض الحال وأجّل باقیه)» 
قوله: (صح الإسقاط فقط) بالشرطين السابقين» يجب أن تقول: بالشرطينء أن يكون بلفظ التبرع» 
والأمر الثاني ليس مشروطًا عند الصلح» قال: حلاص يعي أسقط عنك حمسمائة فقطء مائتين» هكذاء 
أسقطت عنك مائتين» ليس صلحًاء فهو تبرع محض» ويجب عليه أن يسدده الآن» فصح الإسقاط 
بلفظه لا بلفظ الصلح» طيب. 

يقول الشيخ: (وإن أقرّ له ببیت فصالحه على سكناه سنة). 

أي صورة هذه؟ الصلح عن الحق بجنسه .منفعة ومنفعة» يقول: أرد لك ولكن مع منفعة» تعطي 
منفعة» ونحن قلنا: إن القاعدة ماذا؟ الحكم فيها ماذا؟ لا یصح» ويكون تبرعًاء إن أسكنه سكنه تبرع» 
وإن لم يعرف الحكم أنه تبرع إلا بعد سنة أو عشر سنوات» يقول: ادفع لي الإحار حق السنة الماضية» 

قال: (أو يبني له فوقه غرفة). 

هذه الصورة الثانية: أن يصالحه على منفعة أو على إعطائه هواء الملك» فإنه لا يصح طبعًاء انتهيناء 
انظر هذه: 

(أو صا مُكلفا ليقر له بالعبودية). 

أي صورةٍ تلك؟ الصلح ليقر له» العنوان: الصلح عن الإقرار» وهنا صلح ل ليقر له» وهو أي 
نوعيه؟ ليحل له حرامًا» نقول: باطل. 
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سواء (ليقر له بعبوديةء أو امرأة لتقر له بالزوجية) وهي ليست زوجة له» أو لو قال: أقر أنك 
والدي» وهذه قضاياها كثيرة عندنا هذه الأكثر» كثيرون يقرون أنه والده» لإحراءات معينة تكون. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: أو أنه ابنٌء أو العكس نعم» يقر بالبنوة» وهذا يقر» طبعًا إقرار الابن بالأبوة لا أثر له» 
العبرة بإقرار الأب بالبنوة» أحسنت! 

قال: (أو امرأة لتقر له بالزوجية). 

طبعًا ولم تكن زوجته» وليست زوجته؛ يجب أن تنتبه أنها ليست بزوجته. 

(بعوض؛ لم يصح). 

(لم يصح) ماذا؟ العوّض» ولم يصح الإقرار. طيب» انظروا للصورة الأخيرة» وهي قوله: (أو امرأة 
لتقر له بالزوجية) والمثال الذي قبلهء إن كان صادقاء إن كان العبد صادقا أنه عبد» والزوجة صادقة 
أا زوحة» ما فيه ورقة بينهم» فالإقرار صحيح والعوض باطل» وإن كانت كاذبة في دعواها أو في 
إقرارها أنما زوجة؛ الإقرار باطل والعِوَ باطل» فالإقرار راجع لحقيقة الأمر؛ لا يحل الباطل أبداء حى لو 
أقر به أمام الجهات. 

قال: (وإن بذلاهما). 

أي: العبد الزوجحة. 

(صلحًا عن دعواه؛ صح). 

وكذا كل دعوى» يعبئ مثلما قلت لكم: رحل قال: هذه امرأت» وهي تعلم في قرارة نفسها أنه 
قد طلقهاء يكذب عليهاء معه وثيقة الزواج لكن ليست معها وثيقة الطلاق» فصالحته على ترك 
الدعوى مثنا؛ نقول: هنا يصح» على ترك الدعوى» وكل دعوى يصح الصلح عليها. 

قال: (وإن قال: أقِرَ لي بديني وأعطيك منه كذاء ففعل؛ صح الإقرار مطلقاء لا الصلح). 

مثلما قلنا قبل قليل» وهو: إذا صالحه ليقر له في غير محرّم فإنه يصح الإقرار. شيخ سلطان ما 
المسألة الي ذكرتا لي؟ ٠‏ 

أحد الحضور: 010000 

الشيخ : مسألة التأحيل؟ 

أحد الحضور: لاء شو اسمه ... ضعي وأتعجل والعكس. 

الشيخ: طبعًا مشهور المذهب أنه لا يصح» ضع وتعجّل تقصد المسألة؟ 

أحد الحضور: لاء ذكرت أفا ما فيها زيادة» ... نقول: أها ربا ... 

الشيخ: إسقاط وتأحيل تقصد؟ 
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أحد الحضور: إي غي. 

الشيخ: نحن قلنا: أول شيء: هي أمران: التأحيل؛ والإسقاط نأخذها واحدة واحدة: 

أما التأجيل؛ فإن قاعدة المذهب أن الحال لا يؤجّلء لا جانا ولا تبرّعَاء إذ لو أن الواحد قال: 
تبرعت؟ ما يلزمك» وبناء على ذلك فإن قاعدم كما سيان معنا في باب القرض: لو أن شخضًا 
أقرض شخصًا -يسمونه الناس الآن قرض حسن- ألف ريال» فإنه لا يتأحل ولو أحلهاء قال: ما 
أبغاه منك إلا بعد عشر سنوات» يجوز ثاني يوم يقول: رحع لي» فقاعدة المذهب: أن العكل لا 
يتأحلء والْعحّل لا يلزم تعجيله» قاعدتهم مبنية على ماذا؟ على أن الزمن لا قيمة له» وإنما هو على 
التعاقد» أثر التعاقد هو» لكنه ليس مقصودًا بذاته» إا عرفنا لماذا أن التأحيل يكون لازمًا؟ طيب. 

نأي نا الرحل قال: أسقطت عنك مبلعًاء يقول: إنه لو قال: أسقطت عنك مبلعًا بلفظ الصلح 
فكأنه قال: بعتك خمسمائة بثلاثمائة» وقلت لك: أن لفظ الصلح عندهم ما يصح» ولكن الإسقاط 
وحده يصح إذا قال: وهبتك مائتين» أسقطت عنك مائتين» ما أريد منك إلا ثلاثمائة» فهو بلفظ 
الإبراء» طبعًا هذه مسألة شوي فيها إشكال. 

أحد الحضور: ا 00000 

الشيخ: بالضبط» بعض الناس قال في قضية هل يلزم أن يكون بلفظ الصلح؟ المتأحرون مشوا 
على ذلك» وذكر بعض الفقهاء أنه لا عبرة باللفظ» العبرة بالحقائق» فلو كان بلفظ الصلح؛ صح 
الإسقاط. وهي رواية مذكورة حي في كتب المتأخرين» طبعًا هذا احتيار الشيخ تقي الدين وغيره» أنه 
لا عبرة بالألفاظ» أغلب الناس لا يحسن الألفاظ» وأظن ذكره ابن أبي موسى وابن حمدان فيما أذكر 
من الأسماء الآن في ذهينء إن لم أك واهمّاء لكن الفقهاء المتأحرون تأثروا بفقهاء الشافعية» متأحرو 
المذهب في باب الألفاظ تأثروا جدًا بالشافعية» فأحذوا منهم هذه المسائل» لكن المتقدمين منهم لم 
تكن عندهم هذا التفصيل من حيث الألفاظ في العقود» فإفهم كانوا يتوسعون» وذكر الشيخ تقي 
الدين أن لَقييم متأحري الحنابلة إنما هو لتأثرهم بفقهاء الشافعية بالخصوص» معروف أشد الناس في 
الألفاظ الشافعية. 

أخدا الخضورة لکن لر آله مهلا ب 

الشيخ: إي» على المذهب إي» صحيح» هذه صورتناء بالضبط صدقت يا شيخ. انتهينا الآن من 
النوع الأول وهو: الصلح عن إقرار. 

نبدأ بالنوع الثاني من الصلح» وهو: الصلح عن إنكار» ما معن الصلح عن إنكار؟ قبل أن نبداً 
بالفصل. 

المع المراد بالصحل عن إنكار: أن يكون هناك اثنان بينهما دين أو عين» مثلما قلنا في الإقرارء 
ولكن المقابل ينكرء يقول: ما لك شيء» وهو في الحقيقة مقرء الذي أمامه مقر أنه ليس له شيء» 
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بعض الناس يأتيك يقول: ترى باقي عليك دين في البقالة مائة ريال؛ لا يا ابن الحلال مسددك أناء أنا 
منكر» واضح؟ أنا منكر» ولكن الذي أمام يدعي علي ديتا» صور كثيرة جدًا في أموال» سواء في 
سداد يقول: أنا بعتك» والثاي يقول: لا لم تبعن» وهكذاء صورها كثيرة جد فنقول: إن كانت 
هناك بينة؛ فهو الحكم بالبينة» يعتبر في حكم الصلح عن إقرار» أو كان الشخص يعلم في قرارة نفسه 
صدق الدعوى» فإنه يكون حكمه حكم الصلح عن إقرار» نحن قلنا: إن الصلح عن إقرار إذا كان 
لأحل إقرار لا يجوز لا يجوز أحذ العِوّض عليه. 

إذا الصلح عن إنكار لابد له من توفر ثلائة شروط: 

>> الشرط الأول: لابد أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق» أدعي أنا على زيد أن له علي 
ألف» أنا أعتقد أني صادق في ذلك -المدعي-» لابد أن يعتقد المدعي أن ما ادعاه حق. 

>> الحالة الثانية أو الشرط الثابي: أن يعتقد المدعى عليه أن المدعي لا حق له» لابد أن يكون 


الذي أمامه يعتقد ألا حق له» الذي أمامي يقول: ما لك حق في قرارة نفسه» لكن لو كان يقر في 
نفسه فهو ظالم» فلا يحل له ريال واحد» ما يحل له ريال واحد لأنه ظالم يا شيخ. 

أحد الحضور: 010000 

الشيخ: نعم يعتقد أن لا حق له» فهو منكر» في الحقيقة منكر» يقول: ما لك حق. 

>> الأمر الثالث: ألا تكون هناك حكم» ما نقول: هناك بينة» ولكن نقول: ألا يكون هناك 
حك ما في حكم من القاضي؛ لأنه لو كان حكمًا قضائيًا فإنه أظهر الحقوق» ولكن البينات قد لا 
تكون مقبولة في تقاض أو لعدم إمكان الوصول للتقاضيء أسباب كثيرة جدًا من زمانٍ لآحر» طيب. 

إذا عرفنا اا .عن إنكار وشروطه الثلاثة الى رها قبل فلل فن الاد كيه لله 
عَلَيْهُم- بينوه باختصار شديد: أن الصلح عن إنكار يجوز» هذا ملخص الكلام» ولكن ذكروا 
تفصيلات» ثم ذكروا أحكامًا خارحة عن الصلح عن إنكار متعلقة به. 

يقول الشيخ: (ومن اذُعي عليه) - انظر دعوى- (اذعي عليه بعين أو دين). 

مثلما قلنا قبل: بعين محسوسة مميزةٍء أو دين في الذمة. 1 

(فسکت): 

يعيٰ: قال: والله يمكن» صحيح» ويمكن خطأء أنا متردد نسيت» هذا الكلام له عشرين سنت 
ثلاثين سنة» نسيت» راء سكت. 

رأو أتكر. 

قال: لاء لا أتذكر شيئًاء لا أعرفك» انظر للشرط: 

قال: (وهو يجهله). 
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أي: أن المدعي عليه حقيقة يجهل الحق» فهو يعتقد أنه ليس للمدعي حق عليه» طبعًا أيضًا مفهوم 
مقابلته» وهذا مفهوم من الباب الذي قبله: أنه لابد أن يكون المدعي يعتقد أن له الحق في المال. 

قال: (ثم صاخ بمال صح). 

ا عة الاح عم ارآ ص ا انترظن ن الفح عن كان يعن القن بريد أنه 
يرئ ذمته» يقول: أنا والله ما أذكر شيثاء لكن أريد أن أبرئ ذمي؛ فخذ هذا المبلغ» سواء من جنسه 
أو من غير حنسه» بعض الناس قد تكون له بينة» قد تكون للمدعي بينة» ولكن البينة قد تكون 
ضعيفة» فإذا رُفعت الدعوى أمام القاضي فإن القاضي سيحلف المدعى عليه» أليس كذلك؟ «البينة 
على لمعي واليمين على من أنكر»» وبعض الناس لأنافته وشرفه يأبى اليمين» مثل: ابن عمر 
وعثمان» رفضا اليمين» وقال: هو لك» فقال: بدل ما أقول له كذاء كم لك؟ خمسين؟ سأعطيك 


عشرة أو عشرين» فلا يريد أن يحلف» بعض الناس لا يريد الحلف» بعض الناس لا يريد الذهاب 
للتقاضي» قد تكون البينة موجودة لكن لا يريد أن يذهب للقاضي» يقول: يا أخي المحاكم مشاكلها 
كثيرة» أو أنا شري في البلدء لو يراني الئاس أدحل الحكمةء وهكذاء مشكلة؛ أنا منكرء لست مقرًاء 
لو كدت ما عب أن نظي ماله كاملا آنا جنك ” الت كيه يارد الال هذا عو ماق فك اهن 
هذه الحالة يصح. 

وقوله: (يصح) يشمل سواء كان الصلح بجنسه -جنس الحق- أو بغير حنسه» لا فرق» ليس كما 
قلنا هناك» يجوز أقل» ويجوز بإسقاطء ويجوز بتعجيل» ويجوز عن بعض ملكه» ويجوز بغير جنسه» 
وهكذاء طيب. 

لكي نربط الباب هذا بالباب الذي قبله» قلت لكم: إذا صا الشخص عن حق بغير جنسه» فإنه 
يصح ويكون مشامًا ويكون العقد يحوّل إلى ما يشابمه من العقود» عين بعين بيع» عين بثمن بيع» 
وهكذا» صرف» إحارة» وهكذا. 

هنا في الصلح عن الإنكار نقول: إنه بالنسبة للمدعي له حكم» وبالنسبة للمدعى عليه له حك 
ولذلك يقول: (وهو) أي: الصلح عن إنكار أو الحق. 

(للمُدَعِي بيع يرد معيبه). 

يقول: إن المدعي الذي هو له الحق» ويعتقد أن له الحق» فقال: أنا أطلبك» صاحب بقالة قبل 
قليل» صاحب البقالة يقول: أنا أطلبك مائة ريال» فأعطيته خمسين» هذا المثال» خلينا نكرر صاحب 
البقالة هو المدعي» وأنا المدعى عليه» لكي نفهم الصورة: 

بالنسبة للمدعي هو يعتبر ييي ولذلك إذا اله عن شيء بغير جنسه مفلا مغلا قال: عليك 
خمسمائة ريال» فأعطاه بدلا عنها مثلًا سلعة من السلع؛ TT‏ فإنه يرد بالعيب» وكذلك 
يفسخ الصلح إذا شاء؛ لأن العيب إذا وحد له الحق أن يفسخه» وإذا صالحه بإعطائه أرضًا؛ فإنه يثبت 
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فيها الشفعة على المدعي» واضحة الصورة؟ ماشيين معي؟ لأني سأتثيٰ استثناء» انتبهواء سأتثق استثناء» 
ماشيين في هذه الصورة؟ 

أحد الحضور: نعم. 

الشيخ: طيب» نقول دائمًا المدعي في الصلح عن إنكار يأحذ الحق على وجه البيع» إلا في صورة 
واحدة» وهو إذا صالحه ببعض العين المدعى يماء مثل: 08 راعي البقالة يقول: لك مائة» أعطيْٰ 
خمسين» فإننا في هذه الحالة لا نقول: إا بيع» لأننا لو قلنا: نا بيع صارت صرف وربا ما يجوزء وإنما 
تقول: هو إبراء فهو وفاء لخمسين وإبراء للباقي» ولو كان بلفظ الصلح» فهنا المتأحرون عارضوا 
أنفسهم: فجعلوه إبراء ولو كان بلفظ الصلح» مع أنه في القبل يقولون: إنه لا يصح إلا بلفظ الإبراء 
دون لفظ الصلح. 

قال: (وللآخر). 

أي: المدعى عليه. 


(هو إبراء). 

فلا رد بعيب» ولا يفسخ الصلح به طبعًا» وليس له حق الشفعة. 

قال: (وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا). 

لم يصح الصلح في حقه باطنًا. 

(وما أخذه حرام). 

وهذه واضحة؛ لأنه من اقتطاع مال المسلم بغير حق» وهي ,عثابة ما ذكره» شيبهة بالمسألة الي 
ذكرها قبل» قال: (وإن صا مكلفا يقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض؛ لم يصح, 
والعوض حرام) وما أخذه يكون حرامًا» طيب. 

انتهينا الآن من الصلح عن إنكارء انتهينا منه» سنبدأ في مسألة حديدة» وهي: 

8 مسألة: ما الذي يصح الصلح فيه؟ وما الذي لا يصح الصلح فيه من غير الأموال؟ 

بدأ يتحدث عن الصلح من غير الأموال» بدأ يتحدث عن الصلح في غير الأموال» فنقول: إن 
الصلح في غير الأموال ينقسم إلى قسمين: 

7 إما يصح فيه الصلح. 

7 وإما لا يصح فيه الصلح. 

فالذي يصح الصلح فيه هو ما كان مقومًا مال» ويؤحذ عنه عِوّضء هذا يصح الصلح فيه» وهو 
غير كل ما لم يذكره المصنف هناء من أمثلة ذلك: القصاص» فلو أن قصاصًا ثبت على شخص» فإنه 
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يجوز إسقاط حد القصاص .ماذا؟ من باب الصلح» ولذلك هذا الذي يفعله الناس حينما يثبت القتل 
على شخصء فيصا حون على مليون أو مليونين» هذا هو الصلح في غير الأموال. 

وهل يصح بأكثر من الدية؟ روايتان في المذهب: 

هناك رواية قوية: أن الصلح عن القصاص لا يصح إلا بالدية فقط» ولا يجوز الزيادة عليهاء وهو 
قول قويء وإن كان المتأحرون يقولون: إنه يحوز مطلقاء وضحت المسألة؟ الصلح في القصاص. 

طبعًا يُسمى صلحًاء ولا يُسمى إعتاقاء بعض الناس يسميه: إعتاق رقبةء فيدفع المال لأحل إعتاق 
الرقبة» نقول: لاء هذا صلح» معاوضة» فليس من إعتاق الرقاب في شيء» طيب. 

ما ذكره المصنف هو ما لا يصح الصلح عنه» سنذكره» ثم نذكر الذي يصح .عفهوم كلامه. 

يقول: (ولا يصح بعوض). 

يعني: ما يصح الصلح بعوض» لكن يصح بغير العوض» مثل يقول شيء آخحر سنذكره بعد قليل. 

(عن حل سرقة). 

انتبه! هذه تحتاج إلى دقة» السرقة قبل بلوغها للسلطات ولي الأمر» صاحب الحق وهو المسروق 
منه يجوز له ألا يرفعهاء ولذلك قال الرسول: «هلًا قبل أن تصلني؟»» فقبل وصول الحق إلى ولي 
الأمر؛ فإنه يجوز الصلح عن المال فقطء فيقول: ايك ما أنا سرقت منك» أو هو يقول: سرقت 
منك ألقاء سأعطيك ألفًا أحرى» هذه الألف في مقابل ألا تشكييئ» هل يجوز ذلك أم لا؟ انظروا 
القاعدة قبل» نقول: يجوز؛ أن فال کی 

>> الحق الأول: حق ف المال المسروق» فرده له» رد له المال» رد له الألف. 

>> وله حی آر وهو: الدعوئء قال؛ لا تدعي علي د فلا تدعي علي؛ تقول: يجوز. 

إذا المراد بحد السرقة بعد وصوها للإمام» فإذا وصلت للإمام فلا يصح الصلح» واحد سُرق منه 
ألف فرفعهاء حرك الدعوى الجنائية -تسمى بالمصطلح المعاصر-» فوصلت السلطات» فجاء أولياء 
السارق وقالوا: حذ مبلعًا واسحب دعواك؛ نقول: خحلاصء انتهت» حلاص ت ركت الدعوى» ليس 

إذا هذا الأمر الأول» وهو عن حد السرقة لكن جوز الصلح عن :.. 

أحد الحضور: التنازل. 

الشيخ: لاء التنازل فقط عن المال» إذا وصلت التنازل عن المال» الآن السارق يجب عليه ثنتين: 
تُقطع يده» ويرحع المال» يجوز أن يصطلح مع المسروق في المال في الرد ما فيه إشكال» لكن قطع اليد 
لا تسقطء لكن ماذا يفعل بعض الناس إذا حرّك الدعوى الحنائية» يرحع فينكر» فيقول: لم يُسرق مي 
شيئاء هذا الفرق» ليس إسقاطاء يقول: سُرق مي لكين عفوتء لاء وإنما هو ماذا؟ تكذيبٌ لنفسه» 
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فيجوز لولي الأمر أن يعاقبه لإكذابه نفسه في الإقرار» واضحة المسألة؟ هي جملة واحدة لكن فهمها 
باح لاي 

أحد الحضور: ... نَم تحايل ولا؟ 

الشيخ : تحايل» يعن بلاغ كاذب يسميه المعاصرين. 

أحد الحضور: يجوز شرعًا ذلك؟ 

الشيخ: ما يجوزء شرعًا حرام» ما يجوزء وصل لأهل الحق. 

أحد الحضور: إن كان قصده الخير وكذا ... 


الشيخ: لا أعلم» لا يصح» الصلح باطل» وهذا كذب» أكذب نفسه» لكن أمام القاضي إذا 


يقول: (وقذفي). 

انظر هنا (وقذفي), لا يحوز للشخص أن يأحذ عوضًا عن القذف, إذا قذف زيدٌ آحر بالزنا أو ما 
ف اف قيا ضور أن حدما فقا إبقاط ااه رل لاء ما جوز» لسبيين: 

السبب الأول: أن هذا لا يقوّم» القذف لا يقوّم» ليس له قيمة؛ ولذلك المذهب» بل إنه قيل: 
قول فقهاء المسلمين كافة: 1 يريج فر مال و اکر اه ما د قرا كن ار 
المعنوي» يقول: فلان سبي أعطيئ خمسة آلاف» ما فيه» ففي الفقه تكاد تكون كلمة متفقة» ذكروا 
ثرا واحدًا في قضية من سلح على نفسه» حق عمر بن عبد العزيز» تلك مسألة أحرى» ولكن الفقهاء 
تكاد تكون كلمتهم متفقة: ا ال له رک حه فر ن ا ا الذي س 
آخر لو صالحه على مال؛ لأدّى ذلك إلى التعويض عن الضرر المعنوي» وهذا لا جوز» فهي عقوبة» 
فالحد عقوبة» فلا يسقط الحد ممقابل مال. 

قال: (أو قذفي. ولا حق شفعة). 

وهذه مسألة مهمة جدًا حق الشفعة» تتذكرون في أول باب البيع ذكرت لكم: أن الأشياء الي 
تقبل التمليك ثلاثة» ذكرن يا شيخ ظافر. 

أحد الحضور: العيون. 

الشيخ: العين» ليست العيون» العين. 

أحد الحضور: والمنافع. 

الشيخ: والمنافع. 


أحد الحضور: والاختصاص. 


شرح کتاب راد المستقنع هقلق 
- ف gg‏ < 


ب 
الشيخ: والاحتصاص» الاختصاص هو ع يكون للشخحص يجوز له أن ينتفع به» يجوز له أن 
يورثه من بعده» لکن لا يجوز له بيعه على سبيل الانفراد» وإنما يجوز له الإسقاط» تكلمنا عنه» يجوز 
الإسقاط» ولا يجوز البيع» يورث لكن لا يباع. 
من الاختصاص: الشفعة» فإن الشفعة لا تباع» ولكن تورث وتُسقط؛ ولذلك الفقهاء يقولون: 


(ولا حق شفعة)» وقد حكى ابن قدامة وبعده ابن فرحون من المالكية الإجماع على أن الاختصاص لا 
يجوز بيعه» وهذا من صور الاختصاص وهو الشفعة» طيب» صورة الشفعة ستأق إن شاء الله 
بالتفصيل. 

قال: (وترك شهادة). 

يعبي: شخص قال لآحر: عندي شهادة في الحق الفلاي» قال: لا تشهد ولك كذا؛ نقول: ما 
يحوز» لكن يجوز الصلح على ترك الدعوى» صاحب الحق يجوز أن يسقط حقه في الدعوى» لكن لا 
يجوز الصلح على ترك الشهادة؛ لأن الشهادة فيها ظلمٌ للغيء ولا تحر لصاحبها نفعًا. 

قال: (وتسقط الشفعة والحد). 

إي: ويسقط الشفعة والحد اللي هو حد القذف فقط دون حد السرقة» يسقطان إذا صالح 
غليهماة لأا سقطء ولا جوز أعذ العواض» جوز الإسقاط فيه الحدود يرز الإسقاط ولا جوز 
المعاوضة عليهاء لأنه قلنا ماذا؟ حقوق معنوية» وأما الشفعة؛ فلأنها احتصاص لا يجوز بيعه. 

أغية شرح الجملة الأخيرة: 

قوله: (وتسقط الشفعة والحدٌ). 

الاد بالق ج ا لشاف كفطل حورن السر قت راك السرقة ضا الصلح ما يصح عليها إذا بلغت 
الإمام» هذا واحد. 

اثنين: أن قوله: (وتسقط الشفعة والح أي: إذا صولح عليهماء فستقطان ولا يجوز له أن يأحذ 
لخر عار إسقاطهماء إسقاط الشعفة وحد القذف. 

بدأ الشيخ الآن .مسألة أحرى» وهي نوع من أنواع الصلح» ولكن الفقهاء يتكلمون عنها بتوسع 
وتسمى: أحكام الجوار» أحكام الجوار هذه أحكام طويلة جدًا؛ لأن كثيرًا من المتجاورين يكون بينهم 
حصومات على الجدّر على الطرق الي تكون نافذة بينهم» على قضية السقفء على قضية الأغصان 
والعروق» ونحو ذلك والفقهاء يذكرون أحكام الجوار في (باب الصلح) استطراداء وإلا فإن المقصود 
منه: أن الاحتلاف بين المتجاورين يكون حله بالصلح» هذا هو المقصود. 

بد الشيخ بأحكام الجوار: 

فقال: (وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره؛ أزالم. 


بف <كتات ٦‏ المستة: پد 


صورة هذه المسألة: أن اثنين متجاورين أحدهما زرع شجراء فانتقل غصنه إلى دار حاره» قفز 
على السور إن كان فيه سورء أوفي الملك إذا كان هناك فقط علامات بحصن ونحوه» يقول: (في هواء 
غيره) يعيٰ: أصبح مزعجاء ولذلك تحده كثيرًا في البيوت لما تكون هناك شجر طويل جدًا في البيوت» 
والآن قلت الشجر الطويل» مثل العبري» أول كان عندنا العبري كثير في البيوت» فيدخل على جاره 
ويزعجه. 

أحد الحضور: ا 5 

الشيخ: العبري هذا أقصر يا شيخ» يكسر الجدران من تحت» يكسر البلاط من تحت. 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: يعدم عليك البيت كله» والورق يزعجكء تعرفون العبري يا شيخ؟ تعرفون العبري؟ 

أحد الحضور: TT‏ 

الشيخ: زين» الآن قليل شجر العبري في البيوت لأنه مؤذي» يخرب الخرّانء مثل هذا الذي يكون 
في بيته شجرة أو في حما بيته» مثل ها البيت الرصيف» هو ليس ملكك الرصيف» لكن في معناك» لك 
حق الاختصاص بالزراعة فيه» فآذى جارك في هوائه أو في قراره» مثل العروق» هذا قراره» فطلب 
اجار إزالته؛ فتجب إزالته؛ إذا فقوله: (أزاله) أي: يجب أن يقص الأغصان» وأن يقطع العروق» وإن 
كان قطع العروق لا يكون إلا بقطع الشجرة؛ فيجب قطع الشجرة؛ إذا قوله: (أزاله) أي: أزال ماذا؟ 
أزال الغصن والقرار الذي أثر على جاره. 

خلنا نقف مع (أزاله) قليلًاء لأن (أزاله) ستأيّ بعد قليل تفريعات: 

نقول: إن الشخص إذا كان له شجرٌ في بيته فوصل إلى حاره» نقول: له حالتان: إما أن يكون 
قبل طلب جاره للإزالة» أو بعد طلبه الإزالة» لابد أن يكون لها حكمان: 

© قبل طلب الإزالة لا حكم له مطلقًا ولا أثر» فلو ترتب عليه ضررٌ لا يضمن جاره؛ لأنه لم 
يطلب منه. 

عن والأمر الثاني: أنه لا يجوز لجحاره الثاني المتضرر أن يقطعه لأنه لم يطلب منه أن يزيله» ما قال 
له: آزله» فلو قطعه ابتداء يضمن. 

أعيد المسألة: 

قبل أن يطلب من جاره إزالة الضرر لا حكم له» يترتب على ذلك أمران: 

أن الضرر المترتب على المضرورء وهو الحار المتضررء لا يضمنه الجار؛ لأنه لم يطلب. 

الحالة الثانية: أنه لو قطعه بغير إذنٍ فإنه يضمن؛ لأنه لا يجوز له أن يقطعه إلا بعد الطلب» لازم 
يطلب» يقول: أزل الضررء فإن لم يزله أزاله. 


شرح كتاب راد المستقنع N‏ 
- ّ- ااا حبرا 4 4 ۹ 


چک 

قوله: (فإن أ 

أي: بعد الطلب» قال: رفض الإزالة. 

قال: (لواه إن أمكن). 

يعيْ: أنه يجعل الثمرة يع تميل لحهته» أو الغصن بميل لجهته» هذا المقصود» لكن لو كسره ريما 
أتلف على جاره شيئًا. 

قال: (وإلا). 

أي: ون لم يمكنه أن يلويه. 

(فله قطعه). 

فله أن يقطعه. قال الفقهاء: ولا يشترط له إذن الحاكم» ما يشترط أن يأتيه قاض أو حاكم 
فيقول: اقطعه» مباشرة من حين يرفض يقطعه ولو بلا إذن حاكم. 1 

بقيت عندنا هنا مسألة متفرعة عن هذه» فقط لكي نكمل عندنا الصورة» قلنا: الحالة الأولى: أنه 
إذا كان بعد الإذن ووجدء فطلب منه إزالته فأزاله» ماذا يكون؟ يجب عليه إزالته» فإن لم يزله قطعه. 

إن قال: سوف أبقيه» ولكيئن سأصالحك على بقائه» وهذه هي المسألة الي من المناسب ذكرها في 
(باب الصلح)» لو قال: أبقي الغصن في بييٍ» أو أبقي العرق باقيّاه ولكن أريد أن تعطيئ كذاء فهل 
يصح هذا الصلح أم لا؟ 

المذهب عند المتأخرين: أنه لا يصح الصلح على هذا الضرر؛ لأنه يمكن إزالته فلا يصح الصلح 
عليه» وهذا هو المعتمد عند متأحري المذهب. 

وقال الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه: إن الأليق .عذهبنا وأصوله: أنه يصح الصلح على بقاء هذا 
الغصن أو الضررء ونحو ذلك. 

قال: (ويجوز). 

بدأ الآن يتكلم المصنف عن مسألةٍ أحرى» وهي: مسألة التصرف ف المنافع المشتركة. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: على بقاء الغصن» هذا هو اختيار الموقق» وهو الأليق بقواعد المذهب. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: يجوزء نعم. 

أحد الحضور: N‏ 

الشيخ: كيف الخيار؟ 

أحد الحضور: ا 
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الشيخ: نعم البدل» لكن هناك الضرر في المبيع» أصله ثابت لك» هنا ليس الأصل ثابتًا لك. 

أحد الحضور: ا O‏ 

الشيخ: مثل الإحار صح» صدقت. 

أحد الحضور: اه 

الشيخ: أعد يا شيخ . 

أحد الحضور: 5000 

الشيخ: وصالحتك عليه؛ المذهب لا يصح» المشهور عند المتأخرين ما يصح» واختار الموفق أنه 
يصح» وقال: هو الأليق بأصول المذهبء قال الموفق في "المغن": وهو الأليق بأصول المذهب. 

بدأ الشيخ يتكلم في آحر مقطع عندناء ننهي هذا الباب .عشيئة الله» وهو: قضية التصرف قي المنافع 
المشتركة. ٠‏ 

نحن تكلمنا قبل عن الاختصاص قبل قليل» في نوع من أنواع الاختصاص» لكن لا يختص به 
راخف وا خض به جاعة اتناف لذت عقر أغل القريةة فالطريق مقا ليس اساسا يشخص: 
وإنما بجماعة» فهذا يسمى منافع مشت ركة» فلا يجوز للشخص أن يبيع الطريق مطلقا؛ لأنه ملك 

أحد الحضور: 1 120111 

الشيخ : ولا أن يهبه» إلا عندهم شيء مستثئ» وهو: الذرب غير الناقك فاته یکوت ملكا لمن هو 
ملكه. 

بدأ يتكلم عن قضية التصرف ف المنافع المشتركة. 

فقال: (ويجوز في الدّرب التافذ). 

ما معي الدّرب النافذ؟ الّذِي له بداية ونهاية» ينفتح من الطريقين» وعكسه الدّرب غير النافذ. 

قال: (ويجوز في الدّرب التافذ فتح الأبواب للاستطراق). 

هذا ما نفعله جميعًا نحن» ما في أحد منا إلا يضع له باب على الشارع» هذا هو هذا الشيء؛ 
يقول: يجوز لك أن تضع بابّاء بابين» ثلاثة» خمسة» عشرة» بالعرف والعادة» العادة عندنا: أن البيت 
يكون فيه بابان فقط حسب قرار البلدية» طبعًا العادة الآن يحكمها قرار البلدية» فزيادة البيوت قد 
يضر الطريق النافذ؛ ولذلك قالوا: إنه يُقيّد بالعادة والعرف» فإنما يفتح الشخص ما جرت العادة فيه» 
فيجوز أن يفتح له بابًا للاستطراق» ليذهب منه ويعود. 

قال: (لا إخراج روشن وساباط). 
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الروشن ما هو؟ هو مثل المظلة الحزئية الي تكون على البيت» مظلة» بعض الناس تراهاء يجعل في 
بيته مثل مظلة على الطريق» لكن ليست واصلة للبيت الذي أمامه» جزءء تأحذ جزءا هذه مثل 
الروشن» إلى عهدٍ قريب نسمي هذا الروشن؛ لو تعرفون مثا بيوت مكة مثلًا يكون فيها الروشن 
واضج جدًاء تكون متقدمة من حشبء هذا يُسمى روشن» فهذا الروشن يأذ جزءا من الطريق» 
لماذا ذكر الفقهاء هذا الأمر؟ لأنه في الزمان الماضي الطرق ضيقة جداء يعت الطرق يمكن لا تتجاوز 
متر» قرانا القريبة لا تتجاوز متر للطرق بين البيوت» فمثل هذا الروشن ولو كان ١7٠سم‏ أو ٠٠‏ سم 
يزعج المارة» وإذا مرت الإبل محملة وهي طويلة؛ فإنه قد تتشقق الأكياس» ففيه ضرر بالناس» والحقيقة 
مرده ومآله للضرر بين الناس. 

قال: (وساباط). 

الساباط هو المظلة ال تكون بين البيتين» يعن تكون مغطية للطريق كاملًاء فيسمى ساباطاء وأنا 
نبال يقالا ا ولا جرا عدي مر معدا تذكر النناباظط ق باب العدلكةه ا 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: هو الاستسقاء أحسنت! لكن هذا موضع ثاني. 

أحد الحضور: 7 O‏ 

الشيخ: في الجمع بين الصلاتين» أنه إذا جمع بين الصلاتين» الاستسقاء ما ذكروهاء لكن 
ذكروهاق المع ضح راح بال لقضية الے.: 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: نعم» في الجمع بين الصلاتين قالوا: ولو كان بينه وبين المسجد ساباط فيجوز له أن 
يجمع؛ ما عليه مطر فيجوز له الجمع» أحسنت يا شيخ! 

أحد الحضور: OT‏ 5000 

الشيخ: لاء الساباط هي المظلة الي من الجهتين» والروشن يعي هو جزء من البيت» قد يكون 
مظلة وقد يكون غير المظلة» فالروشن متصل بالبيت» مثبت بالبيت» والساباط مسبط على جدارين؛ 
مظلة من المهتين» إلى عهدٍ قريب» يعن والدي وحدي وكذاء وقي قرانا القديمة نسمي هذا ساباطًاء 
ونسمي هذا روشئاء ما زالت الأسماء موجودة إلى الآن. 

قال: (ودكة). 

ذكة واضحة» هل الشيء البسير اللي عله دكةه معروف» ما زال تسميها هذا الاسم ذكه 
وهو الشيء المرتفع» فيجعل الشخص له دكة» اردق وض اللات عسل له ام هد ة 
ما لك حق أن تضع هذه الدكة؛ فا تؤذي الناس» سواء كانت الدّكة للجلوس» أو كانت الدّكة 
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للبيع والشراء» ما يجوز لك؛ لأنه تضييق على الناس» إلا إذا كان هكذا تصميم البيوت فيها الدّكة؛ في 
بعض البيوت تصميم الشارع هكذا ادا فنقول: هذا اا ما فيه إشكال» لكن أن تضعها بعد 
الك فاته إذا خناضه ها تكن الطرق ةة 

خلونا قبل نصل للميزاب» وهنا نأحذ من هذا الكلام مسألة مهمة جدًا لنختصر لأحل الوقت: أن 
الشخص لا يجوز له أن يضيق الطرق» والفقهاء يقولون -وهي رواية قوية في المذهب-: أن الشخص 
إذا صلى في اطرش انظرة صا في الطريقة» ولو كان المسجد مزدحماء فصلاته باطلة» قالوا: لأنه 
أحذ من الطريق 1 ما يجوز للشخص أن يضيق الطريق» إذا كانت فيه عبادة؛ فصلاته باطلة في 
حكم أرض المغصوب» فمن باب أولى من يؤذي الناس بجعل دكاكين» أو شيء يبيع فيه» أو بضائع» 
ولا تتصور أذية الناس بذلك» وكذلك أيضًا من آذاهم ااهل كان مو كا هاا خا 
فإن هذا كله واحد» وقد قال البي عن لله عليه وسَلَمة «اتقوا اللاعتين»» وقي بعض ألفاظ 
امحدثين: «اتقوا اللاعنين؛ الذي يبول في طريق الناس وظلهم»» فالبول ليس مقصودا بذاته» بل كل 
ما كان ما للطروى» «النقياء مر هن ارون والساباظ والكة وق زلف 

ك الأمر الأخير من أجل الوقت: قضية الميزاب. 

الفقهاء يقولون: إن الميزاب لا يجوز جعله في الطريق النّافذ» الميزاب نعرفه» ميزاب الماء» المرزاب» 
نسميه مرزاب نحن يسمى ميزاب» مثل الذي في الكعبة» وقي البيوت كلهاء فالفقهاء يقولون: لا يجوز 
جعل الميزاب قي الطريق النافذ لأنه يؤذي الناس» مفهوم هذا الكلام: عندنا أمران: 

م يجوز جعل الميزاب في الطريق والساباط والدّكّة والروشن؟ مفهومه في موضعين: 

الموضع الأول: 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: لاء ليس عدم الإيذاء» مفهوم كلام المصنف» ثم سأرحع لقضية الإيذاء. 

الجملة الأولى: إذا كان الطريق غير نافذ» فالمذهب يقولون: إذا كان الطريق غير نافذ» فقط محرد 
يفن ول كان طريقاء كانه رز حمل الراب والرر شت هلا اا الأولى, 

الحالة الثانية -انتبه للثانية-: قالوا: إذا أذن الحاكم» نص عليه فقهاء المذهب» أنه لا يجوز جعل 
مراب ولا ساباط ولا روش ولا دک إلا إا أذن الشاكي قالوا: أن الحاكم ينوب عن عموم 
ا وای اام اء للجميع» فينوب. 

وبناء على ذلك: فالذي تفعله البلدية هو ما نص عليه فقهاء المذهب» من قوهم: يمنع فتح أكثر 
من باب مفلا زيادة على العرف» جعل المظلات» جعل هذه الأشياءء هو كلام الفقهاء أنه لا يخوز إلا 
بإذن الحاكم؛ هي ال تقوم به الآن البلديات» عندنا ما أدري في الدول الثانية قد تُسمى باسم آخر 
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غير البلدية؛ لذلك اشترطوا إذن الحاكم» وهو موجود الشرط هذا في الروض وف غيرها من كتب 
المذهب. 

يقول: (ولا يفعل ذلك في ملك جار). 

ما يجوز فعله في ملك جار. ۰ 

(ولا درب مشترك بلا إذن المستحق). 

يع : أنه إذا كا درب ناد اق وين الوق أن الكل فاق ل كارا أربعة أو خمسة يكفي 
إذنمم» لكن الطريق النّافذ الذي بعر معه كل الناس لابد من إذن الإمام» وأما الطريق الذي يكون 
لخمسة ستة؛ يكفي إذن الخمسة أو الستة الذين مرون به فقط؛ لأن الحق مء حق الارتفاق هم. 

هنا فقط تعليق على هذه الالء طعا الى هنا إما أن .يكرة الذي هر بالدرب» هروة عادة 
بطريقهم مقا للمسحد أو للل طعا ي الفرى القدعة أو أنه ملق اران غالبا مق يكون 
الطريق ليس نافذًا للجميع» خلينا نتكلم عن مدينة الرياض» في بعض أحياء مدينة الرياض توجد يعني 
أحياء مغلقة يسموفاء يعن حمسة بيوت» ويكون الشارع مدورء مثل حي الجزيرة ملا في الرياض؛ 
الشارع لا يمر به إلا أصحاب البيوت الخمسة أو الستة أو العشرة» هذا الذي نقول: يجوز للشخص 
أن يفعل في الطريق ساباط أو دكة أو غير ذلك إذا أذن هؤلاء أما الطرق المستطرقة فلا يجوز له إلا 
بإذن الحاكم» هذا هو المذهب كما ذكرت. 

25 بقيت عندي مسألة هنا فقط تعليق بسيط: 

أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال: إن هذا يرجع إلى العرف في قضية الميزاب» والشيخ يتوسع في 
قضية العرف» والحنابلة يتوسعون في قضية القاعدة الكلية» أو المذهب كلام الحنابلة من شيوخ 
الحنابلة. 

قال: (وليس له وضع). 

بدل أن يتكلم في قضية الشيء المشترك بين الشخص وبين حاره» وهو الجدار. 

قال: (وليس له وضع خشبه على حائط جاره). 

راد كان هذا لاط ملكا لجاز .وق أرض لطا أن كان عا الطافل مقس كا يديا ملك 
مضق يما ولق كانا مسر كين فيد ما وو له آن رضم هه عله ما السينا؟ لأن ى الوت 
القديمة إذا وضع الخشب عليه رعا يكون الجحدار من طين فيسقط» فيكون فيه سقوطء فيتضرر الجدار» 
ونحن نعرف أن الجدار إذا وضع عليه شيء» نتكلم عن البيوت القديمة» إذا وضع عليه شيء لازم 
يجدد» كل سنة يطين يطين يُطينء يحتاج إلى تطيين وعناية؛ ولذلك جحد الجدار» السور سور البلدان 
ال من طين لا تسقط؛ لأنه ليس شيئا عليهاء بخلاف سور البيوت لأنها فوقها الأسقف فإها تسقط. 

قال: (إلا عند الضرورة). 
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عندنا قاعدة قي الاستخدام: أن الفقهاء يستخدمون الضرورة بقصد الحاحة» معن ذلك: أنه لا 
يجوز له أن يضع خشبًا على حدار حاره أو حدار مشترك بينهما إلا إذا وُحدت الحاجة لأحل بناء 
سقف ونحو ذلك» أما من غير حاجة فإنه لا يحوز. 

قال: (إذا لم بمكنه التسقيف إلا به). 

هذه هي صفة الضرورة: أنه لم يمكنه التسقيف إلا به» ونقول: هذا هو الشرط الأول: الضرورة. 

عاك فرظ ار ا وه وهن برط آلا ب على هذا الف خرن غل لار إذا 
لابد أن يكون لضرورة وفصلهاء وهو: ألا يمكن التسقيف إلا به» وألا يترتب ضررٌ على الجار. 

فإن وُحد هذان الشرطان؛ فإنه يجوز له أن يضع الخشب على حدار حاره» وإن لم يأذن جاره» 
ودليل ذلك: ما ثبت في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة -رضي الله عَنْهُ-: أن البي 0 له 
عليه 30 قال: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جاره»» ثم قال: «لألقينها بين 
أظه ركم» يقوها أبو هريرة -رضيي اللَهُ عَله-» فدل على أنه إذا وُحد هذان الشرطان سقط حق الجار 
في الإذن» ولكن من الأدب: أن يستأذن. 

قال: (وكذلك المسجد وغيرة). 

أي: نفس الحكم في المسجدء فإنه لا يجوز 7 فإن وجدت الحاجة وك الضرر؛ فإنه يجوز 
أن يضعه ولو بدون إذن» المسجد لا يوحد أحد يأذن فيه. 

قال: (وإذا ادم جدارهم). 

أي: الجدار المشترك بينهماء بخلاف من؟ وحد جداران متقابلان لكل واحد منهما جدارء الكلام 
في الجدار المشترك بينهما. 

(أو خيف ضرره). 

يعي : حيف أن يسقطء بدأ يتهالك بالطين أو هذا الإمنت» ما كانت فيه أساسات عمدان وبدأ 
يتساقط مع المطرء مع المطر الشديد مغلا جاءت حفريات فكاد أن يسقط الجدار. 

(فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه). 

قال: أنا وأنت سنشترك في البناء. 

(أجبر عليه). 

يعن نقول: إذا رضي؛ الحمد للهء فإن امتنع؛ أجبر على بنائه معه» فإن لم يبنه؛ رجع عليه بجزئه» 
اللي هو النصف إذا كانا اثنين» رحع عليه بالنصف» فرجع عليه بقيمته بحكم حاكم. 

قال: (وكذلك النهر والدولاب والقناة). 
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يعيْ: أن النهر والدولاب والقناة إذا كانت تمر على أكثر من شخحص وخربت» أو احتاحت إلى 
عمارة؛ فإنه يحب على الجميع أن يشتر كوا فيهاء ما لأحد حق أن يقول: لاء مثل: لو أن الطريق تلف 
وكان الناس هم الذين يصلحون طرقهم فقالوا: نريد إصلاحه بالمعتاد بسعر كذا؛ يجب على الجميع 
أن يدفع» ويكون ديئًا في ذمته» "زفلتة" مثلّاء لكن الآن تقوم به الدولة عندنا حاليّك في دول أخرى 
هم الذين يقومون به الماء انقطع» فقيمة الإصلاح» وهكذاء والأمثلة كثيرة جدًا. 

طبعًا أمثلة» فقط سأحتم هذه الحزئية» الفقهاء هنا في كتب الفروع يذكرون فروعًا فقهية فقطء 
مثل هنا قي الحقوق المشتركة أها إذا تلفت» أو احتاحت إلى عمارة فإنه يشترك فيه الجميع» مثلوا 
عاذا؟ مثلوا بالجدارء مثلوا بالنهرء مثلوا بالدولاب» مثلوا بالقناة» الدولاب الذي يسحب الماء لأهل 
القرية» والقناة مجرى الماء» بالإمكان أن تمثل أمثلة أحرى غير هذه الأمثلة» مثل ماذا؟ مثل: قضية أننا 
نقول: الشوارع مثلما ذكرت قبل قليل» بعض الإخوان ذكر قضية الصرف الصحي -أكرمكم الله- 
في قضية الماء» وهكذاء أشياء كثيرة جدًا من حقوق الارتفاق الى ينتفع بما الجميع» هذا مثال. 

مئال آخر: في مسألة قول المصنف: (وليس له وضع خشبه على حائط جاره)» بعض الفقهاء 
يتكلمون عن الخشب وهذا قديمّاء نقول: هم لا يقصدون هذه» وإنما هناك أمثلة كثيرة متعلقة بهذا 
الباب» أضرب لكم أمثلة ذكرها الققتبات اللقويوة قد دكرى فرك في زمانناء ولكن سأذكر لكم 
أمثلة أخرى. 

من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء قدهًا: 

قالوا: إنه لا يجوز للشخص أن يبن في بيته كنا -جمع كنيف-؛ لأنه يؤذي فيسقط الجدرء هذا 
اغرالمان الأو له هذا الان لكف البيّارات تختلف؛ ليس وضعها كالوضع السابق» لكن 
تقول الآذد لو أن معطا آراد أن خر بار ة بطريقة لبس أ او يكن متها الضرر ولو يعد شترة 
قليلة لا يجوز له ذلك» لأنه سيؤذي جاره بإسقاط جداره» أو بهدم بيته» ونحو ذلك. 

مثلوا أيضًا بالأشياء ال تكون مؤذية بالصوت» فيقولون: لا يجوز للشخص أن يجعل في داره مغلا 
طحن» يعيْ: رحن كبيرة جدًا للطحنء قال: لأا تؤذي» من حيث أنها همر أساسات البيت» ومن 
حيث أنها تخرج صوئًا مزعجاء مثله في زماننا: أنه لا يجوز للشخصء حرام أن يجعل في بيته آلات» 
مصنع» بدون أن يستأذن جاره» حرام شرعًاء ما يجوز له ذلك؛ ولذلك إذا حعل في بيته شيمًا من 
ذلك؛ جاز له أن بمنعه بالرفع للقضاء وغير ذلك. انظر مسألتها تبحث عنها في (باب الصلح) مع أفا 
متعلقة بأحكام الجوار. 

من المسائل الي کرت وهذه كرها ابن ذهلان» وهو من العلماء القدامى من أربعمائة سنة» 
أكثر من أربعمائة سنة» بل من خمسمائة سنة» من قريب مال الرياض هناء وهي مسألة: هل يجوز 
للشخص أن يزرع في بيته شجرًا يضر بحاره ابتداء؟ العبرية الي قلناها قبل قليل. 
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نقول: إذا عُلم أنه يضره؛ فلا يجوز زراعته» ما يجوز أنك تزرعها ابتداء» ناهيك أن يكون غصنه 
قد سقط على جاركء ابتداء إذا عُلم أنه يضر؛ ولذلك يقول: احتلف فيه علماء العيينة» كانت دار 
علم» الآن هُجرت هذه البلدة» إلا من قليل الناس» اختلفوا فيها ثم استقر أمرهم: أن المذهب قاعدته 
تدل على أنه لا يجوز زرع الأثلة, الأثلة معروفة, الأثلة وما في معناها نما يؤذي بعروقه الجار» ما يجوز 
زرعه في البيوت» وأفى العلماء ذلك الزمان قبل خمسمائة سنة أو أقل بأنه لا يجوز زرع الأثل في 
البيوت؟ لأنه بوذي اران لأن عروقه كبيرة جد 

وشكداة إذا قط فاق ادف کر وزفا اا د يذكروق اقلت فيا النبيه الذي تأهل 
بأنه بعد ما عرف الفروع الفقهية» وهو التعليق» عرف التحقيق» وهو المناطات؛ فاستطاع أن يقيس 
عليها بعد ذلك» وهذه طريقة الفقه» وهو معرفة الفروع» ثم معرفة المناطات والأصول. 
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بذلك نكون أفينا الباب 
أسأل الله عر وَجَلَ- للجميع التوفيق والسدادء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاح. 
الدرس الرابع والخمسون 
المد شرت الغالمين» وأشيد أن لذ إلة إلا اله وده لا شريك لت و أشهد أن عم اغد 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 
ما نعك:: 
يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: رباب الحجر). 
والمراد بالحجر هو المنع» ويقصد الفقهاء يمذا الباب: المنع من التصرف في المال. 
وأحيانًا كما هو النوع الثاني يعنون به المنع من التصرف في المال والتصرف في الذمة كما سيأ 
وقبل أن نبدأ في هذا الباب لنعلم أن هناك بعض صور الحجر لا ذكر في باب الحجر؛ لأن 
المقصود في باب الحجر هو المنع من التصرف في المال كله» وأما لو كان الجر مله رومن الخال 
فقد أفرد له باب مستقل له. 
فعلى سبيل الخال من رهن سلعة واستحق الدين فإنه حو عليه ي هذه السلغة فإقنا لياع 
لمصلحة الدين» فهو حجرٌ في العين المرهونة فقط. 
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كذلك من كان عنده استحقاق في شيء لنقل في شفعة» فهو محجور عليه في الجزء الذي يملكه في 
الشفعة فيرد لمالكه» لكن هنا باب الحجر المقصود به الحجر على المال كله فلا يصح تصرفه في ماله 
كله. 

وقبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أن المصنف ذكر فيه فصلين» وفي كل واحد من هذين الفصلين 
أورد قسمًا مختلقًا من أقسام الحجرء إذ الحجر ينقسم إلى قسمين» ويجب أن نعلم هذا الأمر؛ أن 
الحجر ينقسم إلى قسمين: 

- حجر لحق الغير. 

- والنوع الثاني وهو الفصل الثابئ: حجر لحظ النفس» أو قل: لحق النفس؛ لا فرق. 

فسواء قلت: لحظ النفس أو لحقها المعيى واحد. 

إذا الحجر ينقسم إلى قسمين: 

- حجر لحق الغير. 

- وحجر لحظ النفس. 

المصنف قي أول الباب يتكلم عن الحجر في حق الغير» والفصل الذي يليه يتكلم عن النوع القاني 
وهو الحجر لحق النفس» والفرق بين هذين النوعين مهم. 

فإن الفرق بينهما من حيث الحقيقة: 

أن الحجر لحق الغير هو أن يُحجر على مال الشخص لأحل مصلحة غيره؛ كالدائنين» فإذا كان 
الشخص عليه دين سواء كان الدين بسبب عقد أو إتلاف أو غير ذلك من الأمور ولم يفي ماله وكمذا 
الدين فإنه يحجر عليه» فيمنع من التصرف في المال لمصلحة الدائنين» هذا يسمى الحجر لحق الغير. 

وأما الحجر لحق النفس وحظها فهو أن يكون المرء غير محسن في التصرف ف المال؛ كالصغيرء 
وابجنون» والسفيه ومن في حكمهم فهنا لحظه هو لمصلحته هو. 

إذا عرفنا الفرق بين النوعين من حيث السبب؛ سبب الحجر. 

عندنا هنا فرق مهم من حيث الحكم؛ ما الفرق بينهم من حيث الحكم؟ وهذه مسألة مهمة 
جدًا. 

نقول: إن الفرق بين نوعي الحجر من حيث الحكم من جهتين: 

- الجهة الأولى: أن الحجر لحق الغير حجر على المال فقط» فهو متعلق بالمال فقط لا الذمة. 

- بينما الحجر لحظ النفس متعلق بالمال والذمة معًا. 
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ما نقول: إنه حجر احق الغير إذا يصح تصرفه في غير ماله» لو أراد أن يتصرف في غير ماله كما 
سيأنٍ بعد قليل أمثلة للها يصح تصرف» لكن الصبي والمحنون لا يصح تصرفه في غير المال أي تصرف 
فيه دين في الذمة ما يصح تصرفه؛ لأنه لحظ نفسه» فكل تصرفه لا يصح؛ لأنه في الذمة وفي المال. 

بينما الحجر في حق الغير فقط في المال دون الذمة وستأن أمثلته بعد قليل. 

لكن لنعلم القاعدة والفرق ابتداء ثم إذا جاء الأمثلة فهمنا بعد ذلك هذه الأمثلة فهمًا واضحًا. 

الفرق الثائ مهم جدًا أيضًا عندنا-: أن الحجر لحق الغير يشترط فيه حكم الحاكم. 

ما يحجر على شخص لحق غيره إلا بحكم حاكم وإذنه» بينما الحجر لحظ النفس فلا يشترط فيه 
إذن الحاكم وسيأي» هذان الفرقان مهمان جدًا من حيث الحكم» فإذا عرفتهما ستعرف مسائل كثيرة 
بعد قليل ستأت تعرف أنها من باب التطبيق على هذا الفرق. 

بدأ الشيخ أولًا في الحجر لحظ الغيرء فقال: (من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به 
وحرم جیه 

يقول إن الشخص إذا كان عليه دين فإن له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: ألا يستطيع السداد مطلقا؛ لا يستطيع سداد الدين؛ لا أن يسدد الدين كله ولا 
بعضه؛ لا يستطيع السداد مطلقاء وهذا نُسميه المعسر. 

الحالة الثانية: أن يكون الشخص عنده من المال أكثر من الدين الذي عليه. 

الحالة الثالئة: أن يكون عنده مال لكنه لا يفي بالدين» بل هو أقل من الدين: 

- إما على مقدار الدين تمام. 

- أو أقل. 

إذ هة لوت يد ات يدا ل الأول وهو الي وقلع إن الس شو من ال مال عدر 
يستطيع أن يفي من الدين بشيء لا بقليل ولا بكثير» لذلك قال لما أراد أن يبين من هو المعسر قال: 
من لم يقدر على وفاء شيء من دينه» ما يستطيع أن يفي» ليس عنده من الدنيا إلا ما يأكل ويشرب 
ويسكن وضروريات حياته. 

الضروريات من حياته نقول: منها السيارة» كما قررنا قبل أن الضروريات تختلف من زمان إلى 
زمان؛ السيارة» المكيف» غسالة الملابس الآن» الفرن ما نقول: إنها أموال زائدة عن ضروريات الحياة» 
الكلام على المال الذي يزيد على حاحته» فليس عنده شيء هذا يسميه المعسر. 
ما حكم المعسر ولو كان عليه دين سواء كان ریالًا أو كان مليون, حتى لو كان مائة مليون؟ 


شرح كتاب زاد المستقنع لل 

الحكم الأول: أنه لم يُطالب به» إذا المعسر لا يُطالب بالدين» يقول الفقهاء عند قول الصنف: (لم 
يُطالب به) يدل على أن المعسر يحرم مطالبته» ويستحب إبراءه. لا عفوا: ويحب إنذاره ويمستحب 
إبراءه» يحب أن تُقدم الواجب على المستحب. 

أعيها؛ لم يطالب به المعسر يحرم مطالبته بالدين» إذا كان الشخص لا مال عنده ما يجوز أن تقول: 
سدد لي؛ لأنه لا مال عنده» لا تطالبه مطلقًا لا في شرطة ولا في محكمة ولا في غيرهاء هذا واحد. 

الأمر الثاني: إذا كان لا يجوز مطالبته إذا مفهومها أنه يجب إنذاره» يع يجب تأخيره حي مد 
ميسرة فإذا وجد الميسرة يُسدد وجوبًا لا منة لك فيهاء طقَنَظِرَة إلى مَيْسَرَة4 [البقرة: 8١‏ 7]. 

الأمر الثالث: أنه يستحب إبراءه؛ يستجب أن يقال: أسقطت عنك الدين» والفقهاء يقولون: إن 
إبراء المدين أفضل من التصدق» المدين المعسر أفضل من التصدق عليه» وهذا هو المذهب. 

ولذلك لما تكلموا طبعًا في أبيات مشهورة عن الخلوق» الخلوتٍ يحب مع النظائر ويجعلها في 
أبيات» هناك أبيات مشهورة: متى تكون السنة أفضل من الواجب؟ 

في مواضع منها هذا الموضع» فالواجب هنا هو الإنذار والسنة هو الإبراء فالإبراء أفضل من 
الإنذار. 

قال: (لم يطالب به) طبعًا الدليل على عدم المطالبة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري حرضي الله عنه- أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال للغرماء: «خذوا ما وجدتم» وليس 
لكم إلا ذلك»» ما لكم إلا هذا الشيء؛ فما زاد عن دينكم ما لا مال له فإنه لا مطالبة لكم بهء هذا 
وانخك. 

الأمر الثابي: قال: (حرم حبسه)؛ لأن الحبس أثر من آثار المطالبة» فإذا لم بحر المطالبة وحرمت 
فإنه يحرم حبسه من باب التبع» ولذلك فإنه إذا ثبت إعسار الشخص فإنه في هذه الحال يجب إخراجه 
من الحبسء إذ الحبس الآن أحد أمرين: 

- إما أنه يكون من باب العقوبة. 

- وإما أنه يكون من باب الاستظهار. 

فالحبس من باب الاستظهار إذا لم يُعلم هل للمدين مال أم ليس له مال فيحبس حن يُستظهر 
حاله أهو مال أم ليس مال؟ وحبس الاستظهار معلوم يع منذ القدم حى قال مروان بن الحكم: أول 
من حبس كان حليمًا؛ِ يقصد حبس الاستظهار؛ لأنه يستظهر الحال ولا يستعجل في الحكمء هو 

دک الحبس للمدين عقوبة» وهذا في الحالة الثانية سنذكرها بعد قليل؛ وهو إذا كان عنده 
مال يفي به الدين ولكنه لم يف. 


بسر 
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إذا فقولناة إل امسر له تة ل تس ان الان اه لا عبس 'الاسستظيار وله سمي 
العقوبة» وسنتكلم عن حبس العقوبة بعد قليل إن شاء الله. 

قال: (ومن ماله). 

بدأ بالحالة الثانية. 

(ومن ماله قدر دينه أو أكثر). 

والمقصود .ماله أي المال الزائد عن حاحته كما ذكرنا قبل قليل» كان بقدر دينه أو كان ماله 
أكثر أي المال هو الذي أكثر من الدين: 

( يُحجر عليه). 

هذا مدين ليس .معسر ولا يجوز الحجر عليه» وهو من كان ماله قدر الدين أو أكثر لا يجوز الحجر 
عليه. 

لكن ما الحكم فيه؟ هذا الترتيب: 

أولا: (وأمر بوفائه). 

أن هذا الشخص يجب أن يفى بالدين الذي عليه بشرط: أن يطالب الدائن به» فنقول: ا بوفائه 
بعد مطالبة الدائن أو الغريم. 

فيؤمر بالوفاء سواء كان الأمر من طريق الناس أو من طريق الحاكم سواء؛ يؤمر يقال له: سدد 


قال: ( فإن أبى). 

أي فإن أبى الوفاء. 

(حُبس "بطلب ربه"). 

طبعًا قوله: (بطلب ربه) هذه تعود لحملتين: 9 بالوفاء بعد طلب رب الدين أي صاحب الدين 
وهو المدين» وحبس بطلب ربه أي بطلب صاحب الدين. 

إِذَا لا بد أن يُطالب صاحب الدين بأمرين: 

© يطالب بالوفاء. 

© ويطالب بإنزال العقوبة به. 

إذا م يكون الحبس من باب العقوبة؟ إذا كان ماله الدين مثل الدين أو أكثر» ولم يسدد الدين 
عليه ولم يف به فحينئذ يُحبس لكن بشرط الطلب. 

ما الدليل على أنه يُحبس؟ 


چ کٹا 2 اله چ چک 


الدليل على ذلك: ما ثبت من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن البي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لي الوالد ظلم يُحل ماله وعرضه». 

قال الإمام أحمد لما روى هذا الحديث» والحديث رواه أحمد وأبو داود قال: عرضه بعقوبته» قال: 
عقبته بحسبه» يحل عقوبته قال: عقوبته بحبسه. نقلها أحمد عن شيخه وكيع بن الجراح. 

وأحمد استفاد من وكيع كثير من المسائل؛ حن إنه لما قيل له مسألة المشهورة القصة المشهورة إنه 
قال" وقفت بين يدي الله -عز وحل- فسعلت عن مسألة لم قلت فيها بكذا؟ قال: فإني أقول كذا 
حدثني وكيع بن الحراح» قال: فيؤتى بوكيع بن الجراح الكوقي فيقام بين يدي الله عز وحل- 
فيقال: لم قلت في كذا كذاء فيقول: حدثئ به منصور بن سليمان المعتمر لأنه معتمر ثم يؤتى 
بسليمان فيقول: حدثيئ فلان إلى أن يؤتى بابن مسعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

فالمقصود من هذا كله أن أحمد استفاد من مدرسة الكوفيين ومن مدرسة المدنيين ومن سائر 
المدارس الفقهية المشهورة في ذلك الزمان. 

«لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»» هذا نص الحديث؛ لأن عرضه نما يكون بالشكوى» 
والعقوبة بالحبس كذا قال وكيع. 

في مسألة الحبس هذه طبعًا قال بعض أهل العلم كلمة مشهورة جدًا أذكرها من باب المناسبة 
تُذكر كثيرًا هنا ذكروا أن الحبس في الدين لم يكن موجودًا في عهد البي -صلى الله عليه ولم 
وإما حبس في الدين بعده ذكر هذا الشيخ تقي الدين وابن هبيرة وغيرهم وقال: إن الذي كان في 
عهد البي -صلى الله عليه وسلم- إنما هو ملازمة الغريم للمدين يلازمه» يكون ملازمًا له دائمًا. 

والحبس؛ قالوا: والحبس في المعن الأول في لسان العرب إِنما هو التعويق» فيشمل التعويق بالملازمة 
وبغيرها من التصرفات» وأما الحبس بمعين السجن فإنه من إطلاق المعين العام على المع الخاص» فليس 
المراد في الحبس ف المعيئ السابق معناه السجن في مكان محدد» ولذلك فإن ابن هبيرة كان يشدد في 
هذا الأمر ويقول: إن أعانئ الله عز وجل- أزلته؛ لأن ابن هبيرة كان وزيرًا للخليفة معي أنه الرجل 
الثاني في الدولة صاحب كتاب [الإفصاح] وهو من فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم-. 

الذين تولوا الوزارة من الحنابلة اثنان: ابن هبيرة وابن يونس» تولوا الوزارة وهي أكبر منصب في 
الدولة العباسية بعد الخليفة مباشرة» المقصود من هذا أن الحبس لم يكن موجودًا وإنما هو من باب 
التعزير. 

عندنا هنا مسألة: هل يجوز تعزيره بغير الحبس كالضرب؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز تعزير المدين بالضرب نص على ذلك في المقنع» ما يجوز الضرب. 
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والرواية الثانية مال ها بعض المتأخرين أنه يُضرب المدين إذا كان عنده مال ولم يفش به بالدين 
الذي عليه» ولكن المذهب كما نص عليه صاحب المقنع أنه لا يُضرب وإنما يكتفى بالحبس؛ لأن 
الحديث عقوبته فسرها أحمد نقلًا عن شيخه وكيع بن الجراح الكوفي بأنه ماذا؟ الحبس دون الضرب. 

قال: (فإن أصر). 

أي أصر الشخص بعد الحبس والأمر بالمطالبة فلم يف. 

قال: (فإن أصر ولم يبع ماله). 

أي عتده مال ل يُسيّله لم مجعله نقدًا أصر قال: لاء لم أسدد. 

قال: (باعه الحاكم وقضاه). 

إذا الشخصض إذا كان عند مال وهر زائد عن ساح كنا د كرتا قبل قل ما المراد ااج وآ 
أن يسدد الدين الذي عليه» وأبى أيضًا بعد الحبس فإننا نقول: إن كان نقدًا أحذه الحاكم وقضى به 
الدين مباشرة. 

مثل ما يفعل الآن القضاة من حيث الحجر على الحساب البنكي لشخص معين يحجر عليه» 
فيحجر على هذا الحساب حن يسدد الدين وهذا الآن يقوم به قاضي التنفيذ بحسب التنظيم الجديد 
الذي صدر من أقل من سنة» مباشرة يحجر على حسابه فيسدد به الدين إلى أن يكمل الباقي. 

فإن لم يوحد له نقد فإنه يحجرء عفوًا فإنه لا يحجرء فإنه يحجرء أنا قلت: عبرت يحجر نقول: لا 
يعبر بيحجزء لأنه ليس حجر هذا يسمى حجرًاء فإنه بحجز على أمواله العينية» فتباع بدون إذنه» هذا 
ليس من باب الحجر على كل المال وإنما حجز لبعض المال» يؤحذ أحد الأموال يختار القاضي ما يراه 
مناسبًا ما استطاع الوصول إليه من ماله فيأحذه ويبيعه» فيباع مباشرة. 

قال: (باعه الحاكم) أي باع ماله الذي غير النقد وقضاه» وإن كان نقدًا أحذه حجزه وسدد به 
إلى الغريم مباشرة. 

قال: (ولا يطالب بمؤجل). 

دائمًا الشخص نحن عندنا قلنا: إن الحال لا يتأحل والمؤجل لا يحل» هذه ذكرناها دائمًا في أكثر 
من باب حى في الصلح وذكرناها في الربا وذكرناها في باب البيع وغيره» هذه قاعدة المذهب: أن 
المؤحل لا يحل. 

فمن عليه دين وأبى سداد الحال لا يجبر بسداد المؤحل ولا حي من باب العقوبة حي من باب 
العقوبة لا يعاقب. 

فقصد المصنف: (ولا يطالب بمؤجل) أي من باب العقوبة له» فلا يُعاقب ,عطالبته بالمؤحل» بل 
يبقى المؤجل على تأحليه فلا يحل من باب العقوبة» فإذا حل المؤحل في وقته طالب به الغريم في ذلك 
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الزمان فيطالب بالسداد فإن لم يسدده يحبس فإن لم يسدده أحذه الحاكم أو باع ماله وقضى دينه. 
هذه الحالة الثانية من المدينين. 

الحالة الثالغة من المدينينء قال: (ومن ماله لا يفي عا عليه). 

هناك شخص عليه دين» ولكن الدين الذي عليه أكثر من المال الذي عنده؛ هنا لا ننظر هل يريد 
السداد أم ممتنعٌ من السداد؟ الحكم فيهما سواء. 

عليه دين لنقول: ألف» والمال الذي عليه الذي عنده قيمته خمسمائة» هذا نوع ثالث لا ننظر هل 
هو ممتنع من السداد أم لا مثلما نظرنا في النوع الثابي» هنا نقول: يُحجر عليه مطلقاء وهذا الذي 
يحجر علیه» إا من الذي يحبر عليه فى ماله لن الغرمادة هو الذي عندة مال وعليه دين» ودينه 
أكثر من ماله» فهذا يحجر عليه في ماله كله. 


قال: (ومن ماله لا يفي با عليه) أي من الدين. 


(حانًا). 
فالمقصود بالديوث: الديوة: الكالة: وأا الوكلة فاه لا ينظر ها ى الج بن جى على تأخيلسها 
کا قلي 


قال: (وجب الحجر عليه). 

يحب الحجر عليه» ليس من باب تأخير المصلحة بل يجب على القاضي أن يحجر عليه» لكن بشرط 
قال: وهو (بسؤال غرمائه أو بعضهم). 

بحرد أنه يكتفي أحد الغرماء بالطلب الحجر على فلان لأن أنا وغيري من المدينين نطلبه من الدين 
أكثر نما عنده من المال فإنه يجب على القاضي أن يحجر عليه. 

وغالبًا قضايا الحجر تكون في المبالغ الكبيرة جدًا فيكون الشخص عليه ملا عشرة ملايين أو 
أكثر» والرحل واضح أنه ليس عنده تحارة إلا حل أو محلين فمباشرة يحكم القاضي إذا استظهر حاله 
بالحجر عليه؛ فيحجر عليه في ماله» فيُمنع من التصرف في ماله» وسنتكلم الآن كيف يمنع من 
التصرف ف ماله. 

قال: أو بعضهم؛ إذا يكفي بعض الغرماء ولو كان واحدًا. 

والدليل على ذلك: ما ثبت عند أبي داود في كتاب المراسيل عن ابن كعب بن عجرة رضي 
الله عه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ بن جبل وباع ماله لمصلحة غرمائه 
وهذا هو أصح الأسانيد في هذا الحديث؛ لا يصح متصلًا كما رواه الدارقطي وإنما هو مرسل عن ابن 
كعب لا عن أبيه. 
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ومثل هذا الحديث يعي من الأحاديث الي عليها العمدة؛ لأن كتاب المراسيل لأبي داود لا يذكر 
كل حديث مرسلء وإنما يذكر الأحاديث المرسلة الي عليها العمدة في الفقه ولذلك هذا الكتاب 
كتاب عظيم ومهم جدًا لأن المراسيل الي في عليها العمدة والاعتماد في الفقه وهو ملحق بالصحيح» 
ولذلك في بعض الروايات في الصحيح هو معه» والنسخة المشهورة الي بخط الحافظ ابن حجر بنفس 
السند والرواية لما روي الصحيح روي بعده كتاب المراسيل. 

ونحن نعلم في رسالة أبي داود لأهل مكة قال: وما ذكرت فهو صالح للاحتجاج. 

فالمقصود أن كتاب المراسيل هذا كتاب مهم جدًا يعن يجب أن يُعين به طلبة العلمء إذا عرفنا الآن 
الأصل ق الحجر. 

قال: (ويستحب إظهاره). 

بدأ يتكلم عن من حجر عن ماله وهو النوع الثالث» ما هي الأحكام المتعلقة بعد الحجر؟ قال: 
أول حكم: أنه (يستحب إظهاره) أي إظهار الحجر أننا حجرنا على فلان» ما السبب؟ لكي يعلم أن 
هذا محجور عليه أو أن هذا الشخص محجور عليه فيعلم حاله فلا يدحل أحد في التعامل معه إلا على 
بصيرة أنه حجور» وا محجور ممنوع من التصرف في ماله 

يعن هذا المحجور لما نقول مثلًا: زيد من الناس حُجر على مله التجاري» كل بيع باعه من هذا 
امحل ملغي» ليس لك حق البيع فيه؛ لأنك محجور عليك فيه كما سيمر بعد قليل إن شاء الله. 

فتصرفه في ماله الموحود وقت الحجر ملغي» القليل والكثير سواء. 

لذلك قال المصنف: (ولا ينفذ تصرفه). 

أي المحجور عليه. 

رفي ماله بعد الحجر). 

انتبه؛ هذه العبارة هي من أهم هينات اباب 

ما فائدة الحجر على المال؟ 

أن المحجور عليه لا ينفذ .معين أنه لا يصح» أو أنه يصح بشرط التعليق على إذن الحاكم» ولكن 
ظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقا تصرفه» ولذلك قال: لا ينفذ تصرفه في ماله؛ أي في مال من؟ 
المحجور عليه. 

نستفيد من هذه الجملة أمرين مهمين: 

الأمر الأول: أنه قال: رفي ماله) أي في كل ماله سواء كان هذا المال ملكه قبل الحجرء أو ملكه 
بعد الحجر سواء. 
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حجر عليه في شهر محرم» ثم في شهر صفر ملك مانًا ورث مانا ولكن ما زال الال أقل من 
الدين» أنا أقول: لا يصح لك أن تنصرف في مالك الذي ورثته؛ أف هذ الال إن كان بماد بعد 
الجر إلا انه الان مالك ذيكون للعرماء سو فيه دة مسألة: 

المسألة الثانية نستفيدها وهي صحيحة أيضًا من كلام المصنف, من قوله: رفي ماله): 

أن تصرفه في ذمته صحیح» وهذه ستأي بعد قليل إن شاء الله في قوله: (وإن تصرف في ذمته) إذا 
فالحجر لحظ الغير إنما هو متعلق بالمال فقط دون الذمة كما سيأ بعد قليل. 

ثم قال: (بعد الحجر). 

إذا هذا يدلنا على أن المنع من التصرف إنما هو متعلق بما بعد الحجرء وأما كل تصرف قبل الحجر 
فإنه صحيح ولو كان قبله بساعة فإنه صحيح» فلا نوقف تصرفه الذي قبل الحجر فنقول: إنه نافذء 
ولذلك بعض الناس قبل صدور الحجر عليه يقوم مما يسميه باللغة الدارحة بترويج المال؛ يبيعه لشخص 
معين إما صوريًا أو حقيقة. 

فنقول: إنه ما دام قبل صدور الحكم فإنه يصح تصرفه إلا أن يقوم القاضي بالحجز أو المنع من 
العصرف مطلقا في أول القضية وهذا متجه لنظر القاضي ابتداء. 

قال: (ولا إقراره عليه). 

هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن من صور التصرف ف المال: الإقرار على المال. 

وذلك أي وصورة ذلك: أن يكون الشخص لا حجر عليه عنده عيب لنقل: هذه القنينة» فقال: 
إن هذه القنينة -انظر إقراره على هذا المال فقط- إن هذه القنينة لأحي ليست لي» نقول: لا قبل 
الإقرار؛ لأنك .مثابة التصرف» لأنك وهبته له إلا أن يأ أحوك فيأيٍ ببينة» فإن أتى ببينة فإنه يكون 
له» وهذا داحل في عموم حديث أبي هريرة وسيأقٍ بعد قليل الحديث؛ حديث أبي هريرة في 
الصحيحين البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك عين ماله أو من أدرك متاعه عند 
إنسان فإنه أحق به». 

طبعًا سيأني أنه متعلق بالغرماء وسيأق بعد قليل» لكن يدحل فيه هذا المع بشرط أن يثبت فيه 
الدليل» أن يُثبت الدليل على أن هذه العين له» وإلا فا تكون لحق الغرماء فتباع لهم جميعًا. 

قر أحيانًا قلنا: أقر بالعين أنها ملك لغيره. 

صورة إقرار أخرى: حينما يقر بأن هذه العين عارية عنده» قال: هذه العين ليست ملك وإنما هي 
عارية» نقول: أيضًا لا يُقبل» عندما يقر بأن هذه العين مرهونة نقول انتبه هذه العين ترى مرهونة 
لفلان من الدائنين» نقول: لا يقبل إلا أن يأ الدائن بدليل؛ لأنه لو أقر بالعين أصبح له استحقاق فيها 
كما سیأتي بعد قليل. 


يقول الشيخ: إِذَا قوله: رولا إقراره عليه) الضمير في عليه عائدٌ لماذا؟ 
طالب:. 
الشيخ: لاء للمال كله. 
إقراره عليه أي على المال كله» لا إقراره على نفسه؛ لأنه لو أقرٌ على نفسه هذا إقرار في الذمة 
سيان بعد قليل؛ كل إقرار على المال الذي حُجر عليه سواء كان امال ملكه قبل الحجر أو بعده كبة 
أو ميراث ونحوه. 

يقول الشيخ: (ومن باعه). 

بدأ يتكلم. 

(أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه). 

يقول المؤلف: إن الشخص إذا باع لشخص محجور عليه أو أقرضه مبلعًا معيئًا لنقول: حمسمائة 
ريال أو غيرهاء فنقول: إن له حالتين: ۰ 

الحالة الأولى: أن يكون هذا الفعل قبل الحجر فهذا يكون لازم» والقرض يدخل في عموم المال» 
فحينئلٍ يعي لا ينظر للرحوع ما يرحع فيه» لا يرحع فيه؛ لأنه أقرضه وباعه ويصبح دائنًا من الدائنين. 

الحالة الثانية هي التي قصدها المؤلف هنا: إذا كان البيع أو الإقرار بعد الحجر» فنقول: أيضًا له 
حالتان: 

الحالة الأولى» كلا الحالتين ذكرها المصنف: إذا جهل البائع أو المشتري طبعًا إذا كان هو مشتريّاء 
أو المقرض إذا جهل أنه حجور عليه فنقول: يرجع عليه» ولذلك قال: (ومن باعه أو أقرضه شيا 
بعده)؛ أي بعد الحجر (رجع فيه)؛ أي رجع في البيع وني القرض فيملكه نفس العين. 

(إن جهل حجره). 

إن حهل أنه حجور عليه هذه الحالة الأولى. 

الحالة الثانية: إن كان عانًا ودحل على بصيرة» نقول: لاء تصبح مع الغارمين كحال من باعه أو 
أقرضه قبل الحجرء ولذلك قال: 
(وإلا فلا). 


أي وإلا كان جاهلًا معن أنه كان عاملًا فلا يرجع لم باعه فيه أو يرحع في قرضه. 

عندنا هناء طبعًا الدليل على ذلك أنه يرجع: الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل في الصحيحين 
حديث أبي هريرة: «من وجد متاعه عند إنسان فهو أحق به». 

هنا مسألة يعن ذكرت المسألة؛ لأن فيها حلافا دقيقًا للفائدة وهو قول المصنف: (ومن باعه أو 


أقرضه شيئا رجع فيه) قوله: (شيئا رجع فيه) أحذ من هذه الجملة: أن هذا الشيء إذا تغّرت حاله 
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فإنه لا يرحع فيه كما لو باعه مثلًا أررًا فأكله» ما نقول: يُعطيه القيمة؛ لاء فإذا تغيّر حاله لا يرحع 
بالقيمة أو تلف» ما يرجع بالقيمة بل لا بد أن يوحد عين المتاع لحديث أبي هريرة في الصحيح: 
«فوجد متاعه»؛ أي عين متاعه. 

إذا إذا تغير هذا الشيء بالأكل فلا يُرحع لقيمته» أو بالصنعة أحذ منه حشبًا فقطعه ما ترحع فيه 
تغيرت إلى الصنعةء فُصبح دائنًا من المدينين» إذا لا بد أن نعرف هذا القيد؛ أن هذا الذي جهل إنها 
يرجع إذا ل يتغير الشيء» وهذا لا شك في هذا القيد. 

لكن من أين أحذناه من كلام المصنف؟ قال: (شيئًا رجع فيه) أي رحع في الشيء مما يدل على 


أنه لم يتغير شكله. 
هناك صورة فيها خلاف؛ وهو أن هذا الشيء لو زاد زيادة متصلة, مثل السمّن ونحو ذلك 
فهل يرجع أم لا؟ 


الذي ذكره في [الإنصاف] أنه لا يرحع» رجّح في [الإنصاف] أن هذه الزيادة لا يرحع فيهاء 
وذكر روايتين لهذه المسألة. 

يعن مثلًا أحذ منه شاة فإذا بالشاة قد كبرت» ما علم بالحجر عليه إلا بعد شهرين أو ثلاثة ههل 
أرحع على شات؟ الذي ذهب له صاحب الإنصاف وقال إنه المذهب: لا يرحع به؛ لأن الزيادة 
المتصلة حكمها حكم التغير. 

يكفينا فقط الإشارة للمعتمد عند المتأحرين» انتهينا من تصرفات المحجور عليه في المال» وأنها لا 
تنفذ سواء كانت ببيع أو بمبةٍ أو كانت إقرار على المال. 

بدأ يتكلم بما يصح من الحجور عليه من التصرف» ما هي التصرفات التي تصح من المحجور 
عليه لحق غيره لفلس؟ 

فنقول: إن المفلس هذا وهو المحجور عليه لفلس يصح تصرفه في ذمته دون ماله كما ذكرت لكم 
ات وهذا الذي ذكره المصنف هنا. 

قدا يك كر العصرقاتك اة مغل قال: (وإن تصرف في ذمته). 

صح» مثال تصرفه في ذمته: قالوا: لو باع في الذمة أو اشترى في الذمة» فهنا يصح تصرفه؛ لأنه 
استدان ديئًا حديدًا وهكذاء فهو يكون من باب استدان فيستدين دين حديد» فهنا نتقول: يصح» 
ولذلك يوجد شخص في أحد السجون في سجن الرياض محجور عليه ولكنه محبوس من باب العقوبة؛ 
أنه لمالاو جنك a‏ فإذا حاءه أي شخص من الذين في السجن يقول: أناعلي 
ملايين» حذ هذا الشيك واشتر به شيء واقض به دينك» واجعل الدين يزيد عليك» فيأخذ الأقساط 
يعن هذا الكلام سابقا قبل أن يأ برنامج هذا الجديد نی 
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وهو في السجن تثبت عليه ديون حديدة» فنقول: نعم» المحجور عليه لفلس تثبت عليه ديون 
لتصرفاته؛ لأنه باع في الذمة واشترى في الذمة» لم يبع عينًا سلّمهاء ولم يشتر يمال عنده فسلمه حال 
وإنما في ذمته» فالسلم يصح منه» والبيع في الذمة يصح بثمن في ذمته يصح؛ لأن هذا تصرف في الذمة. 

قال: (أو أقر بدين). 

يصح أيضًا لو أقر بدين» يصح إقراره بالدين لا بالعين كما سبق. 

قال: (أو جناية). 

أقر بجناية قال: نعم» أنا الذي كسرت يد فلان» ما هو الأرش الذي هو في كسر اليد أو في سائر 
الجروحات؟ فإنه يصح إقراره؛ لأن إقراره صحيح» وذمته تصرفه فيها صحيح. 

قال: (أو جناية توجب قودًا أو مانًا). 

فقط عنده في الاستطراة قال: إن إقراره كله صحيح» سواء كان أثر الإقرار القود بالقصاص أو 
على البدن كله بالوفاة» أو بالقتل» أو على بعض البدن. 

قال: (أو مالًا). 

مثل الأروش والديات ونحوها. 

قال: (صح). 

ما السبب؟ لأن الحجر إنما هو على المال دون الذمة. 

قال: (ويطالب به بعد فك الحجر عنه). 

هذه تفيدنا أن كل ما ثبت في الذمة بعد الحجر فإنما يطالب به بعد فك الحجر» أي بعد سداد 
الديون الي عليه وسنذكرها بعد قليل كيف يفك الحجر؟ وأنه يفك بأحد طريقين. 

لماذا قلنا هذا الكلام؟ لكي لا يكون ذريعة لهضم الدائنين حقوقه» فبعض الناس يكون عنده عينٌ 
بقيمة خمسمائة» والديون الي عليه ألف» فلو بيعت هذه الأموال الي له فسيكون نصيب كل واحد 
تفيق د یرل أقر اة آغری أو افر بالق ای لک شم غل اروت رالا افر له 
بالدين يبقيه عنده ويعطييئ إياه بعد ذلك. 

نقول: لاء لا يقبل هذا الشيء» بل يبقى تصرفك في الذمة من البيع والشراء ومن الدين في ذمتك 
لكنه لا يدحل في المال؛ يعن لو أدخلناه معًا في سائر الأموال أصبح من الإقرار على المال وهذا ما 
يصح» فيبقى في ذمتك تُعطى بعد الحجر فك الحجر. 

قال: (ويطالب به) أي ويطالب بتصرفه في ذمته» وما أقر به بدين أو جناية إذا كان بإقرار» أما لو 
كاة کا اھ کل معد کر تسر ذا مضاينا. 

قال: (ويطالب به بعد فك الحجر عنه)» ثم قال: 
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(ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر دیون غرمائه). 

يقول الشيخ: إن الشخص إذا حجر عليه ما الذي يفعله الحاكم؟ يأحذ ماله كله» ثم يبييع هذا 
الالء فإذا بيع قسم بين الغرماء. 

والمراد بالغرماء: الغرماء الذين لحم دين حال دون الغرماء الذين لهم دين مؤحل. هذا واحد. 

ودون الغرماء الذين كان سبب دينهم بعد الحجر. 

إذا نوعان من الغرماء لا يدخلون في القسمة؛ وهما: 

أحدهم: من كان دينه مؤحل لم يحل بعد. 

والثاي: من كان سبب دينه بعد الحجر مثل ما ذكرنا قبل قليل بالإقرار أو بالتصرف في الذمة 
كالشراء في الذمة. 

قال: (ويبيع الحاكم ماله وبقسم ثمنه بقدر دیون غرمائه). 

عرفنا من هم الغرماء الذين يدخلون. 

طالب:. 

الشيخ: ليس الذين طالبواء وإنما من كان دينه موجودًا وقت الحجرء لا يلزم أن يكون مطالبّاء 
ولذلك يقولون: إن هؤلاء الغرماء كل من كان موجودًا قبل الحجر الدين ثابت قبل الحجر فإنه 
يدحل» سواء طالب أو لم يطالب» ولذلك سيأت بعد قليل أنه لو وحد شخص من الغرماء لم يقسّم 
عليه هذا امال وكان دينه سابقاء ثم علم بالقسمة بعد ذلك فإنه يرجع على سائر الغرماء بنصيبه كما 
سيأق بعد قليل إن شاء الله هذه مسألة. 

هناك مسألتان مهمتان جدًا في قضية القسم, أو هناك مسألة في قضية القسم: أنهم يقولون: 
يحب على القاضي أن يستعجل في بيع مال المحجور عليه بحظ غيره لسببين: 

السبب الأول: أن التأخر في بيع المال وفي قسمته من المطل» والبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«مطل الغني ظلم» فلا يحوز. 

طالب:... 

نعم» فلذلك لا يجوز المطل» المطل ممنوع ومحرم؛ فالمطل ظلم ولا يجوزء هذا من جهة. 

الجهة الثانية: أننا نقول: في تأخر قسمته للمال إضرارٌ بالمدينين من غير جهة الظلم» وإنما من جهة 
دحول الديون المؤحلة في المال» في ديون بقي عليه فترة من المال» ففي هذه الحال لو أحرت القسمة 
سيدخل المتأحرون في هذا المال مع أن أولئك لهم استحقاق أولي» فلذلك فيه ظلم من جهتين: 
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© ومن حيث إنقاص النسبة. 

يقول الشيخ: (ولا يحل مؤجل بفلس). 

بدأ يتكلم عن بعض صور التأحيل وناسب ذكرها في هذا المحل؛ لأا متعلق بالحجر لفلس. 

فقال: رولا يحل مؤجل)؛ .معن أن الدين المؤحل إذا أفلس الشخص لا يُصبح حالا بل يبقى على 
تأحيله فيبقى مؤجلا حن لو بيع ماله. 

لو بيع ماله فإن الديون المؤحلة تُصبح في حقه ماذا؟ معسر؛ تسقط بالكلية حن تكون هناك 
0 

فالححر للديوة الأول الخالة» والباقوق يصبحوت من باب الإغسار إل أن يررقه الله عرز وجا - 


2 


مالا. 

إذا قوله: رولا يحل مؤجل بفلس)؛ أي بفلس المدين. 

(ولا موت). 

أي .كوت المدين. 

بل يبقى موجلًا لا عوت المدين ولا موت الدائن كليهماء يبقى مؤجلًا ولكن هنا إنما كلامه عن 
موت المدين بالخصوص؛ لأنه يحل في صورة واحدة فقط. 

أعيد هذه المسألة لأهميتها: الشخص إذا كان قد أقرض شخصًا آحر ديئًا مؤحلًاء والدين المؤوحل 
على المذهب لا بد أن يكون ثمرة لبيع أو تصرف» وأما القروض فإها لا تتأحل بالتأحيل» نعرف هذا 
الشيء أليس كذلك؟ والصلح لا يؤحل الحال» فلا بد أن يكون مؤحل بسبب العقد الأول بسبب 
بيع؛ بعتك سيارة سددني بعد سنتين» سددي المبلغ بعد سنتين؛ هذا دين مؤجل. 

هذا الدين المؤجل إذا مات الدائن لا يحل» يبقى على المدين إلى حلول الأحل ثم يسدده بلا 
إشكال بلا استثناء. 

لكن لو مات المدين الذي عليه الدين؛ مات الذي اشترى السيارة» بعد شراءها بأسبوع أو بشهر 
أو بشهرين أو سنة يعن قبل حلول السنتين» هل يحل الدين آم لا يحل؟ 

نقول: له حالتان: 

- الحالة الأولى: أنه إذا و الدين بأحد عقود التوثيق الاثنين وهما: الكفالة أو الرهن بقي على 

- وإذا لم يوثق لا برهن ولا بكفالة فإنه يحل» وهذا هو المذهب. 

كيف هذا الشيء؟ شحص قد أقرض شخصًا مبلقًا ديئًا مؤجلًاء لما جاءت الوفاة مات الرحل يأ 
اررقم تعر ل آنا أطلب والدكم عشرة اللالذاف روا کا بعد ا كاسم با ار يبن او ا 


يد 0 0 em‏ 
شرح Op nk r‏ 
ا رن یا وھا کیج ار ار ويقى عل اخ يعن عة س دون ال ةه أو 
توثقون بكفيل يأتيي شخص يقول: أنا كفيل إما بالدين أو بقيمة الت ركة» وسنتكلم عن الكفالة بعد 
قليل بالتفصيل. 

فنقول هنا: يبقى الدين موجلًاء لكن لو ذهب للورثة فقال: اعطون كفيل أو رهن» ولم يكن قبل 
مرهون طبعًا لو كان مرهوئًا من الأصل يبقى الرهن على أصله» فحيئئلٍ قالوا: لاء نقول: إذا قد حل 
فيصبح ديئًا حانًا فيدحل مع باقي الغرماء في التركة. 

طبعًا هذه المسألة مسألة مهمة تصبح حينما تكون الديون أكثر من التركة» لكي يشترك الغرماء 
في التركة فيقتسموها بينهم. 

وقبل أن أنتقل هذه المسألة فقط مسألة حطأ شائع عند كثير من الناس» كثير من الناس يقول» وإن 
لو الك ر کر وتو لوطه والدي ور این ا الروك" لا وت ا کي 
أن يورثك دينًا البتةء لا يمكن؛ لأن الدين متعلق بالمال» فإذا كان الدين أكثر من المال سقط الباقي» 
اقتسمه الغرماء بالنسبة والتناسب بقسط والباقي يسقطء لا يلزم الورثة أن يسددوه ولو كان عندهم 
من الأموال ملايين لا يلزمهم. 

فالأب لا يورث ابنه ديئًا البتة إلا إذا التزم الابن قال: أنا سأسدد عن أبي من باب التبرع» هذه 
مسألة أخرى لالتزامه مثل حديث أب قتادة إبراء ذمة والده هذا هو حر. 

إذا الأب دائمًا لا يورث أبناءه إلا المال» لا يورثهم الدين أبدّاء ولذلك هذا هو الخطأ الشائع. 

ولذلك يعض الدائنين يكون الأب عليه دين فيأن بأبناءه يقول: سددواء سددوا فالمسكين ولده 
يسدد وما يعلم أنه لا يحب عليه التسديد» لكن إن كان عندك مال ولا يضر بك ولا تأحذ قرضًا آخر 
أنت؛ فسدد من باب الإحسان لوالدك فهذا هو الأكمل. 

نقول: إذا عرفنا المسألتين؛ متى يحل الدين المؤجل إذا مات المدين ومتى لا يحل؟ 

نأحذ كلام المصنف مع تفصيل يسيرء قال: (ولا بموت) أي .موت المدين. 

(إن وثق الورثة برهن أو كفيل). 

يعني وثق المدين أو وثق الدائن الورثة» أو وثق الورثة الدين نعم: إذا وثق الورثة الدين (برهن) 
قالوا: نريد أن يكون فيه الرهن هذه العين. 

(أو بكفيل مليء). 

وسيأنَ معنا إن شاء الله أن هل من شرط الكفالة المليء أم ليس من شرطها؟ 

والفقهاء يقولون: ليس من شرطها ذلك» وهنا إنما أورد كلمة (مليء) دون الموضع القاني؛ لأن 
المقصود هنا نفي الضرر عن المدين. 
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ولذلك حالفنا القاعدة فجعلنا الدين المؤحل حانًا لنفي الضررء ولذلك زدنا في اشتراط الكفيل أن 
يكون مليء» وهذه من الصور المستثناة سنتكلم عنها إن شاء الله في باب الكفالة؛ ما هي الصور 
المستنناة التي يُشترط فيها ملاءة الكفيل؟ 

المذهب والجمهور لا يُشترط أن يكون مليء بالكفيل مطلقا إلا في حالات منها هذه الصورة. 

عندي هنا مسألة صغيرة جدًا؛ الكفالة تكون بمقدار ماذا؟ 

كثير من الناس يظن أن الكفالة تكون بالدين كله» نقول: لاء ليس لازا أن تكون الكفالة 
بالدين كله» وإنغا تكون الكفالة إذا رغب الورثة بتأحيل الدين وأقره على التأحيل بأقل الأمرين: 

6 إما بالدين. 

© أو بالتركة. 

صورة ذلك: شخص عليه دين مليون ريال مؤجلة بعد سنة» مات هذا الرحل تركته مائة ألف 
ريال» جاء الدائن للورثة قال: أبوكم عليه دين مليون لكن بعد سنة» وتركة والدكم مائة ألف هذا 
البيت الشعبي الذي أنتم جالسون فيه قيمته مائة ألف سآخذ البيت؛ لأنه حزء من قيمة الدين» أليس 
كذلك؟ 

قال له الورثة: لاء نريد أن يبقى التأحيل لمدة سنة» ما دام مؤجحل من حقنا أن يبقى التأحيل؛ لأن 
الحقوق تورث» ومن الحقوق التأجيل. فقالوا: نريده بعد سنة» قال: اعطون يلاه ال ااك 
بالكفيل» نقول: الكفيل هذا إما أن يكفل» الذي يجب عليه الكفيل؛ إما أن يكفل بالمائة ألف» أو 
ا 

الأقل منهما ما يأخحذ الأكثر» ما يأحذ الأكثرء ما يلزم أن يكفل دائمًا بالمليون وإنما بالأقل» وهذه 
مسألة مهمة» لماذا؟ لأن كثير من الناس نفس هذه الواقعة فيأقِ الدائن للابن فيقول له: اكفل» وخاصة 
في اليوم الأول من الوفاة حينما يكون الناس متأثرين» يأ الدائن دائمًا تعرفون شركات الديون هذه 
عندهم معقبين يصطادون في أوقات أفراح الناس وأتراحهم. 

فيأي ف اليوم الأول من وفاته فيقول: أبوك مات» بغير النظر؛ الدين مؤجل أو حال» ابرء ذمة 
والدك» ترى مسكين و و و إلى آخره» وقع على أنك كفيل لهمء فيأتي الولد وهو أول يوم يمس 
بالمسئولية فيقع نفسه في الحرج فيوقع بالكفالة بالمبلغ كاملا مع أن الذي يُشرع له ليس بمبلغ» وإفها 
يكفل إما بالمبلغ أو الترك كم مقدارها؟ بالأقل منهماء يمكن ما ترك إلا مسين ألف والمبلغ مليون 


فهذا هو الواجب. 
ولذلك لما قالوا: بكثير؛ قالوا: يكون التوثيق سواء بالكفيل أو بالرهن بأقل الأمرين: 
- إما بالتركة. 


- أو بالمبلغ. 


چ دكتا اله ل داس 


هذه الحملة مفهومها: كما ذكرنا قبل قليل أنه إذا ل يوثق الدين فإنه يكون حانًا هذا مفهوم 
الجملة والمفهوم صحيح. 

قال: (وإن ظهر غر بعد القسمة). 

نسم الال سواء قسم الال ق حياة الشتخض أو بعد وفاته مهل ما ذكرنا قبل قليل: 

(رجع على الغرماء بقسطه). 

واحد عليه دين مائة» وعنده حخمسة غرماء كل غرم عليه دين عشرين» خمسة غرماء عشرين» 
عشرین» عشرين» عشرين» عشرين» والمال الذي حجر عليه فيه أو التركة الى تركها فقط مسون 
ألف» لو قسمناها بينهم بالنسبة والتناسب يكون ماذا؟ كل واحد يأحذ عشرة» لأنهم دينهم مائة وهذا 

بعد القسمة جاء رحل قال: أنا أصلًا أطلب هذا المدين مائة أحرى شخص واحد» فيرجع عليهم 

قال: (ولا يفك حجره إلا حاكم). 

كيف يفك الحجر عن الحجور عليه؟ لا يُفك الحجر عن الحجور إلا بأحد أمرين: 

الأمر الأول: ما ذكره المصنف هنا؛ أنه لا بد فيه من حكم حاكم» إذا حكم الحاكم بفك الحجر 
عنه ينفكء لماذا؟ لأن الحكم الأول صدر بحكم حاكم» وحكم الحاكم لا يُنقض إلا عثله» لا نقض 
ما دونه» هذه الحالة الأولى. 

الحالة الثانية: ينفك الحجر عن المحجور عليه لفلس إذا وفى جميع الديون الي عليه؛ لأنه إذا وفى 
جميع الديون التي عليه معنى ذلك: إنه لم يصبح مفلسًاء وإنما أصبح مليء قادر على السداد فيفك 
الحجر مباشرة. 

ما فائدة فك الحجر؟ أن إقراره على ماله» وأن تصرفه في ماله صحيح» وهذا هو فائدة فك 
ا 

بدأ الشيخ النوع الثاني من أنواع الحجر وهو نوع سهل وهو: الحجر لحظ النفس وحقهاء 
وقلنا قبل قليل: أنه فارق الحجر لحظ الغير من جهتين؛ أن الحجر لحظ النفس يشمل: 

الحجر على المال والذمة معّاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن الحجر لحظ النفس لا يشترط فيه حكم الحاكم؛ لا في انعقاده ولا في 
انفکاکه» فلا يُشترط له حكم الحاكم. 

قال: (ويحجر). 

أي بحظ النفس. 
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عمج جد 


والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. 

قال: (والصغير). 

طبعًا سيأ بعد قليل ضوابط السفيه إن شاء الله. 

قال: (والصغير) والمراد بالصغير: كل من كان دون سن البلوغ» وسيذكر بعد قليل قيد البلوغ 
إن شاع الله 

قال: (والمجنون بأنواعه). 

الجنون أنواع سواء كان مطبقا أو غير مطبق ونحو ذلك. 

أي أن هذا الحجر لحظ المحجور عليه لا لحظ غيره وهو الدائن. 

بدأ الآن يتكلم عن أحكام المحجور عليه لحظ نفسه» قال: 

(ومن أعطاهم). 

أي لو أن شخصًا أعطى واحدًا محجورًا عليه لحظ نفسه صي أو جحنون أو سفيه» ومن أعطاه: 

(ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه). 

مثل ما قلنا هناك؛ يرجع بالعين» باع جحنونًا يظنه صاحيًا فإنه يرحع بعينه» إذا وحد عينه مثل ما 
قلنا قبل قليل بالنص يرجع بالعين ما لم یتغیر شکله» فإنه يكون له حكم آخر فيما م يتلف» إن زاد 

قال: (وإن أتلفوه لم يضمنوا). 

يعن لو أن شخصًا باع ماله لصبي أو محنون أو أعطاه إياه أمانة كما سيأني بعد قليلء ثم أتلفه هذا 
النحنون أو الصبي نقول: لا يضمن الحنون ولا الصبي» ما السبب؟ قال: لأن هذا الشخص مفرطء 
أعطاه صبي والصبي غير مأمون على المال» ذلك اة كانه 9 رکه 5 اله عو أذ الت حاون 
شيء من عوارض السماء فأتلفته» لكن إن وجد عينة رجع. 

قال: (ويلزمهم). 

هذه المسألة الثانية» ويلزمهم؛ أي الصبي والصغير. 

(أرش الجناية). 


بف <كتات ٤‏ المستة: دک 


يعي إذا جين الصبي عمدًا أو حطأ فإنه تلزمه الأرش؛ لأن عندنا قاعدة: أن عمد الصبي والمحنون 


سؤال هنا ينبئ على الذكاءء؛ قلنا: عمد الصبي حطأء وخطأه حطأ الدية في الخطأ على من؟ 
طالب:.... 

الشيخ: لا يا شيخ... الدية على من؟ في الخطأ؟ 

طالب: على العاقلة. 


الشيخ: على العاقلة» كيف نقول هنا يعطى وهي على العاقلة؟ فكروا في الدية؛ ما الشيء الذي لا 
تتحمله العاقلة؟ العمد؛ العمد لا يتصور من الصى والجنون» لكن يتصور من السفيه» العاقلة لا تتحمل 
عمد السفيه إذا كان بالعّاء ما كان دون. 


الشيخ: لاء دون إذا كانت الدية أقل من الثلث» فكل ما كان دون أقل من الثلث لا تتحمله 
العاقلة» يتحمله الشخص في ماله ومنه الصببي؛ فالصبي إذا حن جناية لا توحب ثلث الدية توحب أقل 
من ثلث الدية فإنه في هذه الحال نقول: إنه يتحمله في ماله هو وكذلك الحنون» أما أكثر من الننث 
فتتحمله العاقلة. 

قال: (وضمان مال من م يدفعه إليهم). 

نعم ويلزمهم أرش» قال: ويلزمهم أيضًا ضمان مال من ل يدفعه إليهم؛ يعن وحد الصبي مانا 
فأحذه وأتلفه» وحد مال يعبى دحل وحد لك شيء في الشارع فأحذه منك وأتلفه. أحذ قلمي 
وكسره» أحذ الكأس ورمى به فانكسرء نقول: إنه لا يكون هدرًاء وإنما يلزم ضمانه» وإنها يكون 
هدرًا في حالة واحدة» أقوهما أو تقولوها؟ من قالها فله جائزة الأسبوع القادم آتيه بما. 


الشيخ: لا؛ لأنه قال: من لم يدفعه له» إذا مكنه مفرط ذكرت سبقت» هنا مسألة لم ُذكر 
مذكورة في آخر كتب الفقه» فيما لو كان صبيًا صغيرًا جدًا ولذلك فإن يعي جناية العجماء حبارء 
وهو من العجماء يعتبر الصبي الذي عنده سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس كل شيء يتلفه هدرًا؛ 
لأنه مثل الدابة إلا في حالة واحدة إذا فرط وليه في حفظه فإن الضمان يكون على وليه. 

طالب: مثل الدابة. 

الشيخ: مثل الدابة؛ لأنه عجماء هو حكمه حكم العجماء» فحكمه حكم العجماء. 

فقط من باب ربط المسائل وإن كانت لا تُذكر في هذا الموضع لكن نربط المسائل بعضها ببعض» 
إذا الصبي له حالتان: 

إذا كان دون التمييز؛ فان تلفه لا ضمان عليه» فهو هدر حبار يعن هدر. 


راقو ل 


- وإن كان فوق سن التمييز فإنه في ماله هو. 

قال: (وإذا تم لصغير). 

بدأ يتكلم عن أحكام البلوغ. 

بدأ الشيخ حر حمه الله تعالى- بذكر علامات البلوغ» وعلامات الرشد وترك السفه بأن هذه 
العلامات إذا وحدت فإنه ينفك الحجر مباشرة بدون حكم حاكم كما سبق قبل قليلء فبدأ أونافي 
علامات البلوغ؛ فقال أونًا: (وإذا تم لصغير جس عشرة سنة). 

وهذه علامة البلوغ الأولى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما- حينما عُرض على البي -صلى 
الله عليه وسلم- وهو ابن أربعة عشرة عامًا أو سنة فلم يُجزه, فلما جاءت السنة الى بعدها أجازه - 
عليه الصلاة والسلام-. 

فدل على أن بلوغ خمسة عشر عامًا يكون علامة من علامات البلوغ» وهذه حكي الاتفاق 
عليها أنه لا نزاع بين أهل العلم على ذلك الأمر. 

وعندنا هنا في قولنا إنه (هسة عشر سنة) طبعًا لو قلنا: خمسة عشر فتكون عاماء وإذا قلنا: سنة؛ 
فإن يجب أن ذكر المعدود. 

فقول حمسة غشرة سنك اراد بالسنة السنة القمرية» لا السنة الشهسية إذ لو اعثرتاها بال تة 
الشمسية فإها ستزيد نصف سنة. 

قال: (أو نبت حول قبله شعر خشن) 

لما قضى به سعد حرضي الله عنه- في بن قريظة حينما حكم أن من أنبت منهم فقال فإنه يُقتقل 
من باب أنه بلغ وثبت عليه امحاربة» والمراد به الشعر الذي يكون أسفل البطن» والفقهاء يأحذون من 
هذه الكلمة أن ما عدا هذا الشعر لا يكون علامة بلوغ؛ فالشعر الذي يكون في الوجه ليس علامة 
بلوغ» والشعر الذي يكون في الإبطين ليس علامة بلوغ عنده» والشعر الذي يكون على الصدر ليس 
علامة بلوغ, إنما علامة البلوغ الشعر العانة الذي يكون أسفل البطن هذا هو علامة البلوغ دون ما 
عداه. 

قال: (أو أنزل). 

قوله: (أو أنزل) المراد به في الاحتلام بأن يرى الماء» وليس المراد بعلامة البللوغ الوقاع فإن 
الجماع قد يتصور من من دون البلوغ وإنما المراد به الاحتلام وهو إنزال الماء. 

ثم قال: (أو عقل مجنون). 

بأن غرف عقله وتمييزه الصالح. 


(ورشد). 
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يع مجرد وجود البلوغ والعقل لا يكفي إلا مع وحود الرشد أيضًا. 
قال: (أو رشد سفيه). 


كاف الت ا عاقلا 

قال: (زال حجرهم بلا قضاء). 

أي بلا حكم مباشرة» فيأي ولي الصبي فيعطيه ماله إن رغب بذلك الولد أو البنت مالم يكن 
سفيهاء فيعطى من حين يكون حمسة عشر عامًا. 

ولذلك نحن عندنا في المملكة وأظنها الدولة الوحيدة في العام أنه يحكم بمجاوزة المرء سن 
الطفولة ببلوغه خمسة عشر عامًا قمرية» وحين ذاك يصح تصرفه في ماله وجنايته تكون عمدًا فتوحب 
فا چ ا ا الل مرد ال ولال 

الدول الأخرى بعضهم يوصل الطفولة إلى سن سبعة عشر» وبعضهم ثماني عشر» وبعضهم 
يوصلها إلى واحد وعشرين سنة» ولأن التصرفات للمالية ملازمة للتصرفات الحنائية؛ فإن نفيت هذا لا 
بد أن تنفي الثاي. 

ولكن القضاة قد يتأحر في صرف الال لمن كان عمره خمسة عشر عامًا ليتأكد امتحانه وحسن 
تضرقه الال وغخاصة إذا كان اكال بيرك وأما إذاا كان قليلا فإنه يتساهل فيه. 

قال: (وتزيد الجارية). 

في علامات البلوغ. 

قال: (وتزيد الجارية في البلوغ). 

أي من علامات البلوغ. 

(بالخيض). 

فإذا حاضت المرأة وكان الحيض يصلح أن يكون أو كان الدم يصلح أن يكون حيضًا فإنه يكون 
علامة بلوغ ها. 

قال: (وان ملت حُكم ببلوغها). 

على أصح قولي أهل العلم؛ لأن الحمل من لازمه الحيضء لأنه الفقهاء يقولون هذه عبارقم وإن 
كان تفسير الحديث يختلف بعض الشيءء أنهم يقولون" إن الصبي أو انين إذا كان حملا فإنه يتغفذى 
بدم الحيضء وبنوا على هذا المعنى الذي ذكروه أمرين: 

- الأمر الأول هنا: أن الحمل بدون حيض يكون علامة بلوغ؛ لأنه يوحد هناك شيء يتغذى 
اض 


- والأمر الثاي: أن الحامل لا تحيض. 
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كل هذين الأمرين بنوه على المع الذي ذكرته قبل قليل. 

قال: (ولا ينفك الحجر قبل شروطه). 

أي لا ينفك الحجر قبل بلوغ الرشد والعقل والبلوغ؛ هذه هي شروط انفكاك الحجرء بين الرشد 
على سبيل التفصيل فقال: (والرشد: الصلاح في المال). 

بأن يكون خسن العصرف ق المال: 

قال: (بأن يتصرف مرارًا). 

ليس مرة واحدة بل لابد من المرار. 

(فلا يُغبن "غالبا"). 

وهذه مسألة مهمة أن الفقهاء قالوا: لا نحكم بلزوم الصفة إلا بالتكرار» لابد من التكرار. 

وهنا قاعدة في المذهب: ما هو أقل التكرار؟ فبعضهم يقول: ثلاث» وبعضهم يقول: اثنتين» 
فالأصل أنه التكرار يكون بثلاث» نص على ذلك القاضي دائمّاء إلا فيما يكون مثل قضية الأموال 
yT‏ بأكثر من ثلاث» رعا الثلاث ليس أقل ما يسمى تكرارًا؛ لأنه لم يذكر هنا التقييد 
بثلاث فيما أعلم. 
قال: (فلا يغبن "غالبا"). 
فلا يغبن في السعر» ولا يغبن في السلعة. 
وغالبًا لأنه ما من أحد إلا ويغبن ولو كان أحدق التجار» فان أحدق التجار لابد أن يغبن؛ لكن 


نسبة غبنه لنسبة ربحه أقل. 

قال: (ولا يبذل ماله في حرام). 

هذا القيد الثابي في الصلاح: ألا يبذل ماله في حرام؛ بأن يشتري أمرًا محرمًا هذا معناهء فلا 
يشتري به حمرًا ولا يشتري به خنزيراء ولا يشتري به نحو ذلك من الأمور المحرمة أو ألة مهو أي 
يستخدمه في شراء أمر حرم. 

قال: (أو في غير فائدة). 

الذي يكون غير فائدة أمور: 

- منها ما لا مال فيه؛ ما لا مالية له. وهذا تكلم عنه الفقهاء قبل فيما يصح بيعه فيما لا مالية 


- أو كانت له مالية ولكن زيد في ماليته لأحل وصف منهى عنه شرعًا. 
مثل ألة اللهو لها قيمة باعتبارها حشبة أو حديد» ولكن زيد في ماليته فيما لا أثر طماء فالزيادة في 


المالية هنا هذا ما لا فائدة فيه فإذا كان يشتري مثل هذه الأمور ويكثر منها فإنه يكون رادًا له. 
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- أو كان يصرف ماله في؛ يعب تعبير الفقهاء بهذا الموضع قالوا: لو كان يصرف ماله للسماع 
الحرم بأن يستمع الغناء أو غيره هنا لم يشتر وإنما لأحل أن يستمع فهذا ما لا فائدة فيه» وذكروا أمثلة 
أخرى . 

قال: (ولا يدفع إليه). 

أي ولا يدفع المال المحجور عليه. 

عق کر 

قول الفقهاء: (حتى يختر) الاختبار يكون ما سبق قبل قليل: 

- بالنظر في بيعه وشراءه بأن لا يغبن غالبًا. 

- وألا يتكرر منه ذلك مرارًا. 

- وألا يشتري حرامًا. 

- وألا يصرفه فيما لا فائدة فيه ولا نفع. 

لكن انظر المسألة المهمة في قضية وقت الاختبار م يكون؟ 

قال: (قبل بلوغه). 

لابد أن يكون الاختبار قبل البلوغ لقول الله -عز وجل-: الوا الْيكَامَى) [النساء: 5] ولا 
يُسمى المرء يتيمًا إلا إذا كان قبل بلوغه. 

قالوا: ويكون الاحتبار له عند مراهقته؛ المراهقة عند الفقهاء هو مقاربة البالغ» وعندنا قاعدة 
فقهية مشهورة حدا أن من قارب الشيء أحذ حكمه. دائمًا من قارب الشيء أحذ حكمه» فالمراهق 
قد قارب البلوغ فيأحذ حكم البلوغ فيصح تصرفه ولو في المال الكثير إذا كان قد أذن له» لكن يأحذ 
بعض حكم الصغير وهو قضية اشتراط الإذن عند الاختبار. 

قال: ربا يليق به). 

فما يليق بالأنتى غير ما يليق بالصبي» فا مرأة تبيع وتشتري غير بيع الصبي» ومن كان عنده مال 
كثير ليس کمن عنده مال قليل» ومن كان في بلد دون بلده وهكذا. 

قال: (ووليهم). 

أي وولي المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة بحسب هذا الترتيب. وليهم أي الحجور عليه بحظ نفسه. 

قال: (الأب). 

فكل صي أو بحنون أو سفيه إذا كان أبوه حي فوليه أبوه لا ينازعه أحد» ولا ينوب الجد مكان 
الأب أبدًا فالمذهب أنه حاص بالأب» فلو لم يكن هناك أب فإنه ينتقل للمرتبة الثالثة سنذكرها بعد 
قليل. 
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قال: (ثم وصیه). 

أي وصي الأب. 

والمراد بوصي الأب: أن الأب إذا توفي يكتب في وصيته أن الوصي على أموال أولاده القصر هو 
فلان؛ قد يكون أحبي بعيد جدًاء هذا الوصي هو المقدّم في التصرف في الأموال» ولذلك هذا الوصي 
يجوز أن يكون قريبًا ويجوز أن يكون أجنبيًا بعيدًا عن الأولاد» ويجوز أن يكون ذكرًا ويجوز أن يكون 
انثى» ولذلك يجوز للشخص أن يجعل في وصيته: أن الوصي على أولادي زوجي؛ يجوز» الوصي على 
أولادي إمام المسجد؛ هذا أحنبي بعيد عنهم ليس قريبًا هم» فيجوز ذلك. 

فيقدم الوصي مطلقا سواء كان قريبًا أو بعيداء ذكرًا أو أنثى» يأخذ أحرة على الوصية أم لا 
مقدم؛ لأن الأب نص عليها. 

ولابد أن تكون الوصية من الأب؛ فالحد والأخ لا يقبل إيصاؤهم» فالإيصاء إنما هو من الأب» 
ولنعلم أن الإيصاء في ولايتين ليس في ولاية واحدة: 

- إيصاء على الأموال؛ فيقدم وصي الأب. 

- وإيصاء على تزويج البنات. 

فيجوز للأب فقط دون من عداه أن يكتب في وصيته الذي يزوج بنا فلان سواء كان قريًا أو 
بعيدًا لا يُشترط فيه إلا شرطًا واحدًا وهو أنه يُشترط أن يكون ذكرًا؛ لأن الوصي والوكيل لا يصح 
الوصاية والوكالة إلا فيما صح تصرفه في نفسه. فالمرأة لا تُرّوجٍ نفسها فدل على أنه لا يصح أن 
تكون وصية في تزويج غيرها. 

قال: رلم الحاكم). 

معن أنه لا ينتقل للعصبات الإحوان أبداء لا يلزم أن يكون أخًَا وإنما للحاكم. 

والتهب» أن الاک رر أن بر 

ولذلك إذا مات الشخص وعنده أولاه فصر يجب أن يذهب الأولياء يعن أولياء القرابات إلى 
القاضى فيخان القاضى اح وكالة من القاطنى 4 وجرن للقاضي أن رل لذو لا ار كل اة 
منكم البتة» يجوز له» ويجوز له أن يفعل غير ذلك. 

عض" الول ستاك هة لقف اة وهي الموحودة عندنا الآن تحت الإنشاء يأحذ مال ولا 
يتصرف» في مصر هذا الشيء أليس كذلك؟ في مصر الولد ا و 
حجوزا في مجلس الحسمي ولا الحسببي؟ 

طالب : الحسببي. 

الشيخ: الحزبي» الحسببي بالسينء المحلس الحسبي لا يجوز له أن يتصرف قي ماله» وهنا عند الهيفة 
القصر أنشعت لكن ل تمارس كامل أعماها بعدء لها تصور مختلف. 
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إذا هذه المسألة مهمة لا يلزم أن يكون الولي أحوهم أبدَاء وليس للأخ أفضلية على الأحت على 
الأم» القاضي هو الذي يختار. 


قال: (ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ). 

ما يجوز للولي سواء كان أبّا أو وصيًا أو حاكمًا أو نائبًا عن الحاكم وهو الوكيل أن يتصرف في 
مال الولي؛ يشتري ويبيع إلا بالأحظ؛ إلا ما فيه الربح» ما كان فيه ربح له إلا ما فيه حظ لهم أي 
ربح. 

ومعنى ذلك: أنه لا يجوز له أن يتبرع .عالهم أبدًا ولا بريال واحد يتبرع؛ لا يهب ولا يتصدق ولا 
يعزم عزائم ضيوف أبدًا وإنما.بما كان فيه أحظ لهم وربح إلا شيئًا واحدًا وهو الزكاة. 

لما جاء عن عمر وعلي حرضي الله عنهما- أههما قالوا: "أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الصدقة". 

قال: ("ویتجر له مجانا"). 

أي أنه يستحب له ليس واجبًا» أنه يتجر له يعن يأخذ ماله فيجعلها في تحارة. 

وأنزل هنا قيدان مهمان: 

القيد الأول: أنه لابد يتجر له فيما يظن ربحه؛ يعي ما يأيّ في شيء فيه مخاطرة كبيرة حدًا؛ لأن 
هذه المخاطرة تفريط من الولي فيضمنء فلابد أن يكون فيما فيه ربح أو يغلب على ظنه الربح فيهء 
هذا واحد. 

الأمر الفابي: أن الولي إذا أنُجر في مال الصبي» الولي إذا اجر بنفسه في مال الصبي ولو كان بعمل 
هو الاي رافق و اکل فاه كن عا لا رو له أن يأ عد را را ليا خاو رة 
جعل على الربح ولا إحارة» ولا نسبة من الربح كالشركة وغيرهاء ما يجوز له أن يأحذ لكن يجوز أن 
يأكل» الولي يجوز له أن يأكل كما سيأي بعد قليل. 

انظر هنا مسألة ثانية؛ نحن قلنا: إذا اتجر الولي لم يجز له أن يأحذ شيعًا من المال لا أحرة ولا نسبة 
ون الشركة وز تق بلاطي للق PT‏ طير تسريه عطاق أن راحيق E‏ 

وهذا معن كلامه: (وله دفع ماله مضاربة بجرء من الربح). 

يجوز للولي أن يأحذ المال فيعطيه شخصًا آخر مضاربة» سنتكلم عن المضاربة إن شاء الله بعد 
أسبوعين بعد الدرسين» يعطيه ينوب عنه في المضاربة فيكون مضاربة له بجزء من الربح أي بجزء منهء 
أو بأحرة فيكون عاملًاء يستأحر شخص فيكون عامل» ونحن عبرنا بالوكالة قبل قليل لأن الوكالة 
نوعان: 


- إذا كانت الوكالة بأحرة فهي عقد إحارة. 
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- وإذا كانت بلا أحرة فإنها تبر ع» فإنها يصح أن تكون الوكالة إحارة. 

قال: (ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا). 

يجوز للولي أن يأكل من مال موليه الصبي وامجنون والسفيه بشرطين: 

الشرط الأول: أنه إذا كان محتاحًا معن كان فقيرَاء الولي كان فقيرًا محتاجًا لأن يأكلء هذا 
الشرط الأول. 

الشرط الثابي: أنه إنما يأحذ الأقل من أحد أمرين» ينظر ما هو الأقل من هذين الأمرين فيأحذه» 
لا يجوز له الزيادة عليه. 

ما هما الأمران؟ 

قال: فيأحذ (الأقل من كفايته أو أجرته مجانا)؛ نقول: هذا الولي يعمل وهو محتاج فأراد أن 
يأحذ» يقول: لو أننا أتينا بشخص فعمل يعن مثل العمل الذي تقوم به كم يأحذ؟ قال: يأحذ لف 
ريال؛ يأخذ ألف ريال شهريًا هذه أجحرة. 

أنت محتاج؟ نعم» ما أحد ما أكل» كم مقدار أكلك وشربك في الشهر كله؟ قال: ثمانمائة ريال» 
كم نعطيه؟ نعطيه ثمانفائة لأنه الأقل» لكن لو كان العكس أكلي وشربي يكفيئ ألفين» كم نعطيه؟ 
نعطيه ألف» نعطيه ألف؛ لأننا نسعى دائمًا لحفظ مال المولى عليه لأجل الأذى. 

قال: (ويُقبل). 

بدأ يتكلم عن مسألة التراع بين الولي وبين المحجور عليهء إذا فك الحجرء دائمًا النزاع بيهم 
كثير جداء كثير من الأولياء يختلفون مع الصبيان؛ إذا بلغوا فيا الصبي فيرفع على وليه؛ لنقول: عمه» 
لنقول غير ذلك» فنقول: إنه قد غش في المال وأضاع مالنا وأكله» فهنا نقول: من القول قوله؟ إذا لم 
تكن هناك بينة. 

إذا وحدت بينة ودليل فالعبرة يما. 

وإذا لم تكن هناك بينة ولا دليل فننظر من القول قوله» وهذه مسألة تمم القضاة جدًا من القول 
قوله في هذه المسائل؟ 

كل باب من أبواب الفقه يذكر الفقهاء من القول قوله ولم يجمعوها في باب واحدء ورأيت 
مخطوطة صغيرة مجهولة المؤلف لجمع من القول قوله يدل على أنه المتأخر يمكن مائي سنة أو نحوها 
جمع من القول قوله على مذهب الحنابلة في كل الأبواب» وهي موحودة في الرياض لكن لم أعرف 
مؤلفهاء جمعها ورتبها بطريقة لطيفة لا بأس يها. 

هنا لما قال: إذا تنازع الصبي إذا بلغ والحنون إذا أفاق مع وليه في الأموال» من يأحذ قوله؟ فقال: 


(يُقبل قول الولي والحاكم). 
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لأن الحاكم هو الولي نائب عن الولي. 

(بعد فك الحجر في النفقة). 

ما المراد بالنفقة؟ 

يع قال: أنا أنفقت عليك بلغ عشرة الآلاف» الولد قال: لا أنت أنفقت علي بثمانية الآلاف 
فقط ليس بعشرة» لا يوحد أنت أنفقت علي مقدار ثمانية» وذاك قال: لاء أنفقت عليك عشرة» ولا 
توجد بينة تدل على صدق أحدهماء فنقول: القول قول الولي؛ لأن هو معه الأصل؛ لأنه مؤتمن»› 
والمؤتمن مقدم فهو مؤتمن على الإنفاق. 

الغابي؛ انتبهوا معي فيهاء فالثانية دقيقة» قال: 

(وفي وجود الضرورة والغبطة). 

المراد بقوله: (والضرورة والغبطة) متعلقة مسألة أحرى يجب أن نعرفها لنرجع هذه المسألة. 

لما تكلم الفقهاء عن مسألة الولي مع الصبي المحجور عليه» هل يجوز له أن يبيع عقاره أم لا؟ 
هل يجوز أن يبيع العقار أم لا؟ 

فذهب صاحب [المقنع] الموفق ابن قدامة إلى أن الولي لا يجوز له أن يبيع عقار المولّى عليه وهو 
القاصر بحنونا أو صبيًا أو سفيهًا لا يجوز أن يبيع عليه العقار» العقار لا يباع إلا -هكذا يقولون- إذا 
وحدت ضرورة أو غبطة؛ الضرورة حاجة للبيع» ما وحد شيء يأكله مثلًا. 

(أو غبطة) أي وجد ارتفاعًا حدًا في السعر كبير جدًا سأذكر بعد قليل ما هو ضابطهاء ارتفاع 
كبير جدًا في السعر فهنا يجوز بيع العقار وإلا فلا يجوزء فالأصل عدم بيع العقار» ولذلك عندنا في 
امحاكم إذا كان هناك قصّر فإن بيعها من أصعب القضاياء لما إحراء طويل جدًا. 

فلا يُباع إلا لضرورة؛ ومن الضرورة أن يقول أولياء القصر نريد قسمة المال» ولا يُقسم إلا بيع 
الأرض فبا ع» ولذلك العقار لا يُباع» يُشدد عندنا في بيع العقار على كلام فقهائنا حرحمة الله 
ٍ 

طبعًا هنا مسألة أحرى؛ سأذكر خلافا في هذه المسألة» لماذا؟ لأن الذي حالف فيها القاضي علاء 
الدين المرداوي وهو عليه المعتمد في الترحيح. 

المرداوي حرحمة الله عليه قال: والصحيح؛ ونحن إذا قلنا: والصحيح؛ مبني على الأدلة 
غالبا قال: والصحيح في المذهب؛ مب على الأدلة الي اعتمدت في المذهب: أنه يجوز بيع العقار 
للمصلحة» كل مصلحة وإن لم تكن هناك ضرورة وغبطة مثل الانتقال من بلد» مثل هناك مصالح 
أخرى. 

غرف إذا الحقان» إذا فقولة: (للضرورة والغبطة) هي متعلقة .ماذا؟ عند بيع العقار. 
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ما المراد بالضرورة؟ ذكرنا قبل قليل الضرورة كقسمة أو الضرورة لأحل الأكل ونحو ذلك. 

وأما الغبطة: فهو وحود الربح المرتفع جدًا. 

وكم مقداره؟ هو راجعٌ للعرف» هذه هي قاعدقمم» هذا أمر. 

لكن بعض الفقهاء مثل القاضي أبي يعلى قدّره بالثلث» والحقيقة أن هذا فيه بعد» تقديره بالثلث 
فيه بعد. 

قال: (والتلف). 

أي ويقبل قول الولي في التلف؛ يعي إذا قال: كان عندك كيس أرز لكنه تلف أو سيارة تلفت» 
ذكر أنها قد تلفت» نقول: يقبل قوله إذا لم توجد هناك بينة على وحودها. 

كذلك يُقبل قوله في دعواه أنه لم يفرط في تلفها؛ في التلف» وفي عدم التفريط عند التلف قبل 
كلام الولي ما لم تكن هناك بينة. 

قال: (ودفع المال). 

أيضًا إذا تنازعا فقال الولي: انا دفعت المال» وقال الصبي: آنا ا الت ك هغ فالقول قول 
الولي. 

قال: (وما استدان العبد لزم سيده إذا أذن له). 

سأذكر تفسيمًا لأجل الوقت وتطبق عليها؛ لأن هذه آخر مسآلة معنا إن شاء الله 

العبد نعرفه هو المملوك ولا يوجد عبيد الآن؛ لكن نأحذ المسألة لأهميتها. 

العبد إذا كان عليه دين» فقد ذكر الفقهاء أن هذا الدين له ثلاث حالات: 

- إما أن يكون في ذمة السيد. 

- وإما أن يكون في رقبة العبد. 

- وإما أن يكون في ذمة العبد نفسه. وهذا التقسيم ذكره ابن قايد في حاشيته على [المنتهى]. 

الحالة الأولى: مي يكون الدين في ذمة سيده الذي بملكه؟ قالوا: إذا أذن له السيد بالاستدانة أو 
التعامل. 

ومتی يكون الدين في رقبته؟ ما معن أن يكون في رقبته» أي أن السيد ليس له تعلق» فإذا بيع 
العبد أو سنتكلم عنه بعد قليل» ما معن رقبته» فإذا بيع فإنه يأحذ من قيمته قيمة الدين؛ نقول: إذا 
استدان بغير إذن سيده فإنه متعلق برقبته. 

ومتى يكون في ذمته؟ قال: إذا ثبت الدين بإقرار العبد بلا بينة فإنه متعلق بذمته؛ يع إذا بيع لا 
يؤحذ من رقبته شيء» لكن إذا عثُق بعد ذلك فأصبح لك مالا فإنه يُسدده في ذمته. 


ف <كتا ٠‏ | . جمد 
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إذا عندنا ثلاثة صورء وقد ذكرت لكم دائمًا أن ابن قايد يتميز بماذا؟ بالتقاسيم» وذلك معيئ 
كلام الشيخ يقول: (وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له)؛ هذه الحالة الأولى؛ لأن أذن له فهو 
تصرف متعلق بإذنه فكأنه هو الذي استدان. 

قال: (وإلا). 

أي وإن لم يأذن له سيده بالاستدانة أو التصرف. 

(ففي رقبته). 

أي في رقبة العبد. 

(کاستیداعه). 

يعين إذا أحذ العبد وديعة وتلفت فإنه تكون في رقبته. 

(وأرش جنايته). 

أي وكذلك إذا حن العبد فإن قيمة الجناية ليس على السيد وإنما في رقبة العبد لنفسه» وسأتكلم 

(وقيمة متلفه). 

لو أن العبد أتلف شيئًا فإنه متعلقة برقبته أتلفهاء كيف تكون في رقبته؟ قالوا: تكون في رقبته إذَا 
خر السيد ين ثاذثة أشياء, 

إذا كان الدين ثابت في رقبة العبد فيخير السيد بين ثلاثة أشياء من عده: 

الأمر الأول: بين أن يفديه من عنده. 

الأمر الغابي: أن يبيعه ويسدد الدين من قيمة بيعه. 

الأمر الثالث: أن يسلمه للدائن؛ خذ قيمة» هذا حذه لك. 

إذا أصبح هذا يُسمى في رقبته. 

بذلك نكون أمينا هذا الباب» ونكون بحمد الله عز وجل- أنهينا باب الوكالة» اللوم طويل 
الباب بعض الشيء لكن سهل حدًا جدًا من أسهل الأبواب باب الحجر» ولكن فيه استطرادات 
أحرجنا كثيرًا اليوم لكن إن شاء الله لفائدة. 

بذلك نكون قد أمينا هذا الباب بحمد الله -عز وحل-» أسال الله للجميع التوفيق والسداد. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
23 35 35 23 
الدرس الخامس والخمسون 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ف ادويق 5595 
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المد لله رب العالمينء ,تشهد أن ل إله إل الله وحده لا شريك ل وأشهد أن عب داغيدة 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد 

فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: (باب الوكالة). 

أتى المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب الحجرء وذلك أن باب الوكالة فيه شبةٌ من باب 
الحجر» إذ الحجر هو من عقود الإطلاق باعتبار الولي» ومن عقود التقييد باعتبار المحجور عليه» 
فنقول: إنه من عقود الإطلاق باعتبار الولي أي أن الولي سواء في الحجر لحض النفس أو لحض الغير؛ 
فإن الولي قد أُطلِقَ تصرفه في مال المحجور عليه أَطلِقَ تصرفه فيه» وبالنظر للمحجور عليه فقد فيد 
تصرفه؛ فمنع تصرفه في هذا المال الذي حجر عليه فيه. 

والوكالة أيضًا من عقود الإطلاق» فإنها إطلاقٌ لتصرف الوكيل في المال؛ إذا فالشبه بين الوكالة 
وبين الحجر أن كليهما إطلاق للتصرف» كلاهما من عقود الإطلاقات» وبالنظر للمحجور عليه فإن 
الوكالة عكس الحجر؛ فإن الحجر من عقود التقييد باعتبار امحجور عليه وهي من الإطلاق في الوكالة. 

عقد الوكالة من الأمور الي أجمع المسلمون عليهاء وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» بل في كتاب الله عز وجل ما يدل على مشروعيتهاء فقد قال ربنا حل وعلا في 
قصة أصحاب الكهف: لاعتو أَحَدَكُمْ بورقكم هَذِه إِلَى المد ينَةِ» [الكهف:5١]‏ فهنا وكلوا 
شخصًا منهم بأن يشتري بالورق الذي معهم أي الفضة طعامًا يتزودون به؛ فهذا نوعٌ من أنواع 
الوكالة» وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وكل آخرين في بيع وفي نكاح وي 
غير ذلك من التصرفات صلوات الله وسلامه عليه. 

كه وقبل أن نبدأ بهذا العقد لا بد أن نعرف صفته: 

فقد سبق معنا قبل قليل أول صفة من صفات هذا العقد: وأنه من عقود الإطلاق أي أنه يطلق 
التصرف. 

الصفة الثانية: أن هذا العقد من العقود الحائزة» ويقابل العقود الحائزة العقود اللازمة» وسيتكلم 
عن هذا الأمر المصنف بتوسع بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. 

الصفة الثالنة هذا العقد: أن الأصل قي الوكالة أنها عقد تبرع .معن أن الشخص إذا وکل غيره 
فالأصل أنه مانا بلا مال» فهذا سى عقد تيرع» ولكن إن ُهل على فعل الوكالة أحرة أو يل 
عليها جُعْل فما تكون وكالة وفي نفس الوقت هي إحارة؛ فتكون وكالة وإجارة ممًا. 


إذا ينقلب العقد من كوفها عقد تبرع إلى كونما عقد معاوضة بالمشارطة الموحودة في ابتداء 
العقدء فإن لم تكن هناك ارط خر ن اتان اه فإننا في هذه الحال نقول: إا على الأصل 
وخوأنا رع الا باخل عب علي ا 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (تصح أي ال وكالة (بکل فول يد دل على الإذْن) رل ااب ت : 
(تصح: بکلٍ قول ل على الإذن) نأخذ منه عددًا من السائل: 

كه المسألة الأولى: قوله: ریکل قول يذل عَلَى الإذن). 

يدل على الإذن أن كل عبارة تدل على الإذن بالتصرف فإهها تصح أن تكون وكالة» فلا بد أن 
تكون العبارة دالة على التصرف» على الإذن بالتصرف؛ ولذلك فإن الفقهاء لم يجعلوا ال کا افع ا 
معيئًا مثلما قالوا في البيع» ومثل ما قالوا في النكاح» مثل ما قالوا في الطلاق وني غيرها من العقودء 
وما قالوا كل قول يدل عليه. 

فإذا قال 07 لآخر: "بع عيئ» اشتر عيئ» أقبض» طلق» تزوج" غير هذه الألفاظ» "اقبل» كن 
موجبًا في العقد" كل هذه الألفاظ تدل على الوكالة فيما حص فيه» هذه مسألة. 

ك المسألة الثانية معنا: أن قول المصنف: ربكل قوّل) قالوا: هذه لفظة مطلقة. 

وإطلاق والإطلاق يدل على أن جميع الصيغ تنعقد ها الوكالة سواء كانت الصيغة مُنجّزة أو 
فة وسؤاء كات ال نوكيه أن مطاف انيه لله الما ارد ضما تقل الاق وبعضها 
لا يقبل التأقيت» يعن و كلتك لمدة شهر هذه مؤقتة» هذا معن أنها تصح أن تكون مؤقتة. 

وبعض العقود تقبل التعليق وبعضها لا يقبل التعليق يقبل التعليق» مثل لما أقول: "وكلتك بعد شهر 
أو نو كافك إن جاو فد رمك ر كلتلق إن افون اها الو كالة مل واتهاد ايلو ا 2 
مؤقتا؛ فالو كالة تقبل التأقيت والتعليق معًا. 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن الأصل -كذا ذكروه وقد يكون له استثناء- أن الأصل أن ما قبل 
الل من اليد فان يقل الات هذا كروب لكن هة الس عل إطلدفطيب: إذا عزنا 
هذه الجملة من أين؟ استفدنا هذه الجملة من قوله: ربكل قَوْل) وأطلق» لم يقل: "بكل قول غير 
علق" مثل ما مر معنا في البيع» "ولا مؤقتي" مثل ما مر معنا في البيع لأنه من الشروط الي تخالف 

ك المسألة الثالثة من هذه الحملة نأخذها: وهي مفهوم هذه الحملةء فإن قول المصنف: (نَصِح: 
بل قَوْل) مفهومه أها لا تصح بغير القول. 


شرح كتاب زد المستقنع (Op‏ 

مفهوم هذه الحملة أنه لا يصح الوكالة بغير القول» وما هو الذي ليس بقول؟ الفعل» فلا يصح 
لشخص لآحر بإشارةٍ مفهومة» يقول: "بع هذا الشيء" ما قال بلسانه؛ وإِنَّما قال بإشارته أو فعله» 
فمشهور المذهب الذي عليه المتأحرون وإن كان هناك رواية قوية اعتمدها كثير من محققي المذهب 
من اللتقدميق والمتوسظيق و اق ارين اندلا قل ن ار كل الل مالقا 

هل يصح -خلنا نمشي على قوم بأنه لا بد أن تكون الوكالة بالقول- هل يصح عندهم أن 
يكتب له قي ورقة: "وكلتك" من غير أن يتلفظ ما؟ يقول: ما يصح أيضًاء وقد نص على هذا منصور 
في [الكشاف]؛ قال: "لأن الكتابة من الفعل وحيث لم يصح الفعل فلا يصح الكتابة" هذا رأيهم فلا 
بد من التلفظ. 

هذا مشهور المذهب الذي مشى عليه المتأحرون, وإلا هناك رواية قوية جدًا أن الفعل إذا كانت 
له دلالته الدالة عليه وكان لا تقبل يعن التوجيه لغيرها؛ فإنها يصح جا العقد؛ لأن انظر سيأ بعد قليل 
القبول بالفعل له حكمٌ مختلفٌ عن الإيجاب بالفعل. 

يقول الشيخ: (وَيَصِح القبول عَلَى الفورء وَالتَراخِي) يصح القبول انتهينا الآن من الإيجابء 
الإيجاب هو التلفظ» الموكل يقول: "وكلتك" لا بد أن يكون بالقول» انتهينا من الإيجاب» بدأنا الآن 
ق القبزل وغ الو كل »سال كيل عنذات ما الذي فل هه اول مسالة تلق بالقيرل رلا أن هنذا 
القبول يصح أن يكون على الفور» ما معن على الفور؟ أن يقول: "وكلتك"؛ فيقول الثاني مباشرة: 
"قبلت" وسبق معنا في باب البيع ما معن الفورية؛ بألا يفصل بينهما كلام وأن يكونوا في الجلسء 
وغير ذلك الكلام الذي ذكرناه هناك في الإيجاب والقبول في باب البيع. 

قال: (وتصح على التَرَاخِي) معن التراحي أنه يكون هناك فاصل بين الوكالة وبين الإيحجابء 
طيب التراحي هذا قالوا له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون التراحي بين الإيجاب والقبول» 

والصورة الثانية: أن يكون التراخي بين الإيجاب وبين الفعل» فعل الوكالة» نبدأ بالأول وهو أن 
يكون هناك تراحي بين الإيجاب وبين القبول» يقولون: يجوز أن يكون هناك تراحي بشرط آلا يعلم 
بالوكالة إلا بعد مضي مدة. 

شخحص وکل آخخر بشيء و لم يعلم الثاني الموكل أنه قد كل به إلا بعد شهر» فقال: "قبلت" إذا 
هنا ابتدأت الوكالة» واناصلمه ا جافر 28 مكرك هدم كله لذن شيء مع وجود الموحب فإن 
العلم مع التأخر بالفعل كما سيأتٍ في الصورة الثانية يدل على عدم القبول» فهي يعي قرينة على عدم 
القبول. 


إذا هذه الصورة الأولى وهو التراخي بين الإيجاب والقبول بأن تكون هناك مدة بسبب عدم 
علمه ها. 

الصورة الثانية: أن يكون التراحي بين الإيجاب وبين الفعل؛ فيقول: "وكلتك بكذاء بشراء 
سيارة: ولم يشتري السيارة إلا بعد أسبوع» نقول: "يصح؛ فتراحي الفعل يجوز مطلقاء وأما تراحي 
القول فإن ظاهر كلامهم أنه يشترط له أن يكون غير عالم به إلا بعد مضي المدة". 

قال: (وَيَصِح القبول -حَلَى القَؤْرء وَالتَرَاجِي-: بل قول أ فل دال عَلَيه. 

انتبهوا هنا: في الإيجاب قال: "لا يصح إلا بالقول فقط" أما ف القبول فقال: "يصح بالقول 
وبالفعل مع" والدليل على أنه يصح في القبول أن يكون الوكالة بالفعل أن الذين وكلهم البي صلى 
الله عليه وسلم لم ينقل أنهم قالوا: "قبلنا أو رضينا أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على القبول" فكان 
قولحم للوكالة إنما هو الفعل. 

لما وكل عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه بالشراء ما قال له شيء» ذهب واشترى؛ فشرائه 
هذا الشيء دل على القبول؛ وهذا معئ قوهم: إِنّهُ فعل دال أي عندما يشتري لغيره» طبعًا من صور 
الفعل الدال أن قر "و كلتل ركذا" ويعطيه اال فقيطه لهذا الال دال غلية: 

من صور الفعل الدال أن يقول: "وكلتك في كذا" ويكتب له ورقة؛ فيستلم هذه الورقة 
ويأخذها أو إذا كان عن طريق كتابة العدل» حضوره» وجرد حضوره لكتابة العدل فقط هو علم 
ورضا اسن عير اجار لري 

قال: رومن لَه التصَرّف) هذه هي رعا تكون أطول مسألة معن اليوم» قال: (ِوَمَنْ لَهُ اصرف 
في شيء: قَلَهُ التوكيل وَالتَوكل فِيه) هذه قاعدة فيمن يصح توكيله لغيره وفيمن يصح توكله عن 
غيره. 

نبدأ في الحالة الأولى: وهي قوله: (قْلَهُ التوكيل) من الذي يصح له أن يوكل غيره؟ القاعدة أن 
كل من له التصرف في شيء فإنه يجوز له أن يوكل غيره فيه» وبناء على ذلك -مفهوم هذه الجملة- 
من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح توكيله فيه» قد يكون سبب عدم صحة التصرف فقده للأهلية 
كابحنونء فإن المحنون لا ی وکل غيره؛ لأنه لا يصح تصرفه في ماله؛ فمن باب أولى أنه لا يصح توكيله 
لغيره في التصرف. 

من صور ذلك: توكيل الشخص فيما سيملك» يقولون: ما يصح» عناما يقول شخص: 
"وكلتك في بيع ما سأملكه"؛ يقولون: ما يصح؛ لأنك أنت لا يصح لك أن تبيع الآن ما لم تملكء 
فمن باب أولى لا يصح أن توكل في بيع ما لم تملك. 
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كذلك في نفس المع لو وكله في تطليق زوجته ال لم يتروجهاء رجحل لم يقزوج بعد أي لم 
يكتب يسمونه عقد القران» لم يعقد عقد القران بعد» فجاء لشخص قال: "وكلتك في تطليق زوجته 
ال لم تزوحها بعد أو الي سأتزوجحها غدًا"؛ نقول: "هذه الوكالة ما تصح؛ لأنه في وقت الوكالة لا 
يصح طلاقه ذه المرأة؛ لأنه لا بملك طلاقها؛ إِذَا لا يصح توكيله لغيره في تطليقها قبل الزوج بخلاف 
لو وكله بعد الزواج بماء فإنه في هذه الحال يصح؛ لأنه يصح أن يطلقها فينصح أن يوكل غيره. 

أيضًا يقولون من الأشياء الى يصح التوكيل فيها: المرأة يعن لا يصح أن تكون موجبة في عقد 
المذهب أنه لا يصح أن توكل امرأة في إيجاب عقد النكاح» لا يصح أن تكون ولية في حاب عقد 
النكاح ولا في قبوله أيضّاء لا في الإيحاب ولا في القبول, لماذا؟ 

لأا هي نفسها المرأة لا يصح أن تكون موجبة عن نفسهاء فمن باب أولى لا يصح أن تكون 
موجبة عن غيرها؛ إذا نبدأ في الجملة الأولى وهو قوله: (وَمَنْ لَه التَصَرْفُ في شيء: قَلَهُ التكيل) 
قلنا: يخرج من ذلك صور أو يع مفهومه أن من لا يصح تصرفه لا يصح توكيله» قلنا: كابجنون 
وغير المميز وغير ذلك من الصور الى حددناها قبل قليل. 

نحن ما زلنا في التوكيل -الموكل- هناك صور يصح فيها التصرف ولا يصح فيها التوكيل» يعن 
مستشناة من هذا الضابط صورٌ يصح فيها التصرف -يصح للشخص أن يتصرف بنفسه» ولكن لا 
يصح أن يوكل غيره- وهذه سيذكرها المصنف بعد تقريبًا ثلاثة أسطر لكن نأحذها بسرعة» مشل: 
الأعان ومثل حقوق الله عز وجل من العبادات وغيرها من ما سنذكره إن شاء الله بعد قليل 
بالتفصيل» فقد أردنا أن نعرف الاستثناء في محله لأن سنرحع له بعد قليل. 

الجملة الثانية يقول: (وَمَنْ لَهُ الصف في شيء: له والتوكل فيه). 

يع أن الشخص الذي يصح أن يتصرف في الشيء يصح له أي يكون وكيا فيه وهذا واضح 
جدًا كما قلنا: إن المرأة عندما لم يصح أن تكون موجبة عن نفسها؛ لم تصح أن تتوكل عن غيرها 
فيه» واضحة نفس المسائل السابقة نقلبها نجعلها الوكيل» لكن هنا قالوا يستثئ صور -تقريبًا ثلاث 

ك يجوز للشخص أن يتوكل -يكون هو وكيلًا- مع أنه لا يصح تصرفه في هذا العقد. 

من هذه الصور قالوا: "الغئ لا يجوز له أن يأحذ الزكاة؛ يحرم عليه أن يأحذ زكاةء فما يصح له 
هذا الل لك قرو له أن يكرة و هلا عن اشر فى 'قضها" هذه من السغنيات على الضورة القانية 
وهي قضية التوكل» فالغين لا يصح أن يقبض الزكاة بنفسه لنفسه؛ وإنما يصح أن يكون وكينًا عر 
غيره فيها. 
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کر استثناء آخر نقول: اللرأة ل يضح أن تطلق تقسهاء لا يضيم أن تكون وكيلة عن زوسها ف 
الرحل يجوز له أن يقول لرأته: "طلقي نفسك أمرك بيدك" فيُطلّق نفسهاء وهذا عقد وكالة, 
طبعًا الحنفية يُفرقون بين التوكيل والتفويض» والجمهور لا فرق بينهما بناء على أنهم يُفرقون بين 
الوكالة والتفويض في عدد الطلقات» والجمهور يرون أن الحكم فيهما واحد, في باب الطلاق. 
إا المرأة هنا لم يصح أن تطلق نفسها لكنها لما كلت فيها صح. 
طبعًا استثنوا أمور في قضية من لم يجد الطول أيضًا والأخ إذا أراد أن يقبل زواج أخته» واحد أراد 


أن يتزوج أحت شخص» فالولي أبوهاء فجاء الزوج و وکل أخاهاء فقبل الزواج نقول: 'یصح» يصح 


أن يتوكل فيه مع أنه هو لا يصح أن يتزوج أحته؛ حرامٌ عليه» لكن هنا يصح 


الشخص لا يصح تصرفه ويصح توكله. 

الصورة الثالثة: هناك صورة لا يجوز فيها تصرف الشخص بنفسه» ولكن يجوز أن يتوكل عن 
غيره» الرحل لا يجوز له أن يتزوج أحته ولا أمه ولا عمته ولا خالته ولا غير ذلك من الحارم» لكن لو 
كان سيتزوج هذه المرأة شخصٌ أجحبي» وهذا الشخص الأجنبي غائب» فوكل رجلًا من مخارمها أن 
يقبل» ليس يوجحب» الربعيه وها أبوها مل وکل أنعاها قال: أنت اقبل» فيقول أبوها: "زوحت 
زيدًا هذه البنت"؛ فقال أحوها الموكل: "قبلتُ عن زيدٍ" يقولون: يصح. 

مع أنه كيف يقول: "قبلت زواج أعي"؟ ما يصح في نفسه؛ لکن لما كان وكيلًا صح. 

بدأ الشيخ يتوسع في ما الذي يصح وما الذي لا يصح مما سبق؛ قال: (وَيَجُورُ التَؤكيل في كل 
حت آڌهي) الكقوق توعان رق دن وق لاط وکل 

حقوق الآدميين قد تكون في الحنايات وقد تكون في المعاوضات» وحقوق الله عز وحل تكون في 
العبادات وفي غيرها كما سيأق» بدأ أولًا في حقوق الآدميين» قال: إن كل حقوق الآدميين يصح 
التوكيل فيها. 

وضرب لذلك أمثلة قال: (مِنَ العقود) يعي يُوكل شخحص آخر في البييع أو في الشراء أو في 
الإنعازة أو اطعاله أو أن ترك جعي اع ابا هذا عقد وسائر العقود, أو في وديعة ونمحو 
ذلك» كل هذه تسمى عقود. 

قال: (وَالفسُوع) أي يصح التوكيل في الفسخ كالإقالة والإبراء من المال مثلاء والفقهاء يرون أن 
كلع من الفسوت ويرون أن الخلع من الفسُوخ يوا كاق رافظ اا أو بعليب وسار ا ان 
المذهب يفرقون الخلع إذا كان بلفظ التطليق له حكم» وإذا كان بلفظ الخلع فله حكم؛ سيأ إن شاء 
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الله في حله» لكن عمومًا يرونه بشي صوره أنه يُعتَبّر من الفسوحات؛ فسائر الفسوخات الي تسترا 
ها بحيضة فإنه يجوز الت وكيل فيها. 

قال: (والعثق) أي ويصح الت وكيل في العتق, (والطلًاق) أي يصح التوكيل أيضًا في الطلاق مع 
أنه ليس عقد معاوضة:؛ وإِنّما هو عقدٌ يختص به شخصٌ واحد من عقود ذات الإرادة المنفردة. 

قال: (وَالرَجْعَة فيصح للرجل أن يقول لفلان: "وكلتك أن تراحع زوحي'؛ فيحب على 
ال وكيل أن يراحعها قبل انقضاء عدقاء فلو تأحرت مراجعته إياها حي خرحت من عدقا فإنها لا 
تصح الرحعة» بل لا بد من عقدٍ حديد إن كانت البينونة الصغرى. 

قال: (وَكملّكِ امْباحَات) أي وتصح الوكالة في تملك المباحات» الشخص إذا أراد أن يتملك مانًا 
لنفهم ما معن المباحات: الذي يتملك مال له ثلاثة طرق لتملكه فقط: أي مال ليس لك في الدنيا أن 
تتملك إلا بواحدة من طرق ثلاثة: 

كه إِمّا بالإرث. 

5 أو بالتعاقد بالبيع والشراء والهيبة وغير ذلك. 

5 أو بيع الاستباحة الذي هو التقاط المباحات» أخذ المباحات. 

هناك أشياء مباحات يجوز لكل شخص أخذهاء مثل الصيد» الناس شركاء في ثلاثة: 

الماء في باطن الأرض؛ كل واحد يجوز له أن يستخرج الماء وبملكه؛ الحطب الذي هو النارء 
وهكذا كل هذه أمور مباحات. 

قفن وصل إليه و اله اقام هر الأول هتد اناب الذلق القاذثة له برج عر قط اباب 
الملك ثلاثة» بدأ يتكلم عن أن المباحات يجوز الت وكيل ا رضت ا للمباحات» قال: مشل 
الصيد» فلو أن شخصًا قال: "و كلتك أن تصطاد لي اا ار غرلا کی ا كا وعلاك ال خض 
هذا الشيء الذي اصطيدء يعلكه. 

قال: (وَالحشيش) قال: "رح حش لي الحشيش" إذا قال: "حش لي حشيش" الحشيش معروف 
الذي يُؤكل للبهائم مثل البرسيم ... وغير ذلك من الأعشاب الي تكون في الصحراء أو في داحل 
الك داحل الملك طبعًا هي مملوكة بالملك» لكن نقول: الى في الصحراء لا مالك ها. 

من الاحتشاش» مثل بعد فترة إن شاء الله يأمر الله عز وجل الأرض فتُخرج الفقع» فإحراج الفقع 
من الآرض هو هفل الاتسشاو» أنه ا عة ملك الاس يا قيجرز أن تر كل .عضا بان با له 
فإن كان بأجرة فهو إجارة وإلا فهو عقد تبرع. 


قال: (وتحوو). 
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دم رآ ا اعات قار اعا الراى" ومد ف الف إن ا ا عاي 
تفصيل أحكامه» قال: "أحيي لي هذا الراك و فد أو بحفر بغر فيه أو ببناء" ونحو ذلك من 
الأمور الي تكون ها الإحياء وقبله يكون التحجير. 

لكن من باب الاستثناء دائمًا لكمال الفقه أن تعرف الحكم ثم استثناءه» استثني من المباحات 
8 واد لا يملكت بال رکیل أو لا تصح الوكالة فيه» قالوا: "وهو التقاط اللقطة" فلو أن شخصًّا 
قال لآخحر: "هذه اللقطة التقطها لي فإنه لا يملكها الموكل» وإنَّما بملكها ال وكيل" بملكها الذي التقطهاء 
ما السبب؟ 

قالوا : لأن التقاط التطلة سعدا ا تدده واستلمها بيده فهو الأولى كما؛ فيكون 
مالكا لها سواء كانت نما تحتاج إلى تعريف أو مما لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن تعرفون كما سيمر معنا 
إا الله أن ا وا عنام إل كتريس وها يبلك ماد من غير رف ت هاا 
وز النقاط مطلقاء ثلاثة أنواع اللقطة. 

قال: نا الظهار) بذ يتكلم عن الأشيك الى جور للشخص أن يقعلها فده :ولا جور له أن 
يو كل غيره فيهاء قال: "أولًا الظهار" فما يجوز لشخخص أن يقول لآخر: "ظاهر عن زوجي" ما يصح؛ 
لسببين: 

السبب الأول: أن الظهار زورٌ وقد سماه الله عز وجل زوراء وعندنا قاعدة: أن التوكيل في الحرم 
باطل ملغي» وستمر معن القاعدة إن شاء الله ملغي؛ فلا يجوز للشخص أن يوكل غيره في الحرم 
والظهار مرّم. 

السبب الثاني: أن الظهار فيه معن الأبمان» وإن لم يكن يتا لكن فيه معن اليمين» واليمين متعلقة 
بالحالف؛ فلا يجوز التوكيل فيها. 

قال: (وَالبَعَانِ وَالأَيْمَانِ) اللعان لا يجوز للشحص أن يوكل غيره في لعن زوجته واللّعان هي 
ا ر ا ا مسن البنيق 4 ولك اة لأ هرو لص انير كل غ آي لن 
عله و ی لقا إلى عله حن ع اد 

قال: (وَالأَيْمَانِ) فلا يجوز للشخص أن يو كل غيره في أن يحلف عنه عند القاضيء الأبمان لا 
وكالة فيها؛ بخلاف الإقرار فإنه يصح للشخحص أن يوكل غيره في أي يُقر عنه» يجوز للشخص أن 
يقول للمحامي: "أقر عبن" ويكتب في الوكالة: "وكلت فلانًا بالإقرار" لا بُ أن ينص بالوكالة 
بالإقرار» لكن ما يصح أن الحامي أو غير ذلك من الوكلاء -وسنتكلّم عنه إن شاء الله- أن يحلف عن 
رک معا له رر کلت 
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أيضًا مما يُلحَّق بالأعان: القسامة هي أبمان؛ فلا يجوز الت وكيل فيهاء الإيلاء هو بين فلا يجوز 
التوكيل فيه. 

من الأشياء الي لا يدحلها الوكالة أيضًا: كل ما كان 55 بالزوج بنفسه مكل اسب وما يتبع 
القَسْم من أمور؛ فإن هذه الأمور لا يجوز التوكيل فيهاء لا يجوز للرجل أن يقول: "وكلنلك في القملم 
على أهلي"؛ ما يُمكن؛ لأنَّهُ متعلق بذات الزوج ولا يجوز الت وكيل فيه» وهذا معروف بالعقل. 

شرل الشيخ: رفي کل حَق لله بدأ الآن يتكلم عن الوكالة إذا كانت في حقوق الله عز وجل 
بن کل ا التياية ومين ۹م فيها اة 

فقال: روفي كل حَق لله دحل اليابة - مِنَ العبَادَات. وَاخُدُودٍ في إنباتها واستيفائه). 

العبادات نقول: نوعان: النوع الأول: عبادات مالية» والنوع الثاني عبادات بدنية» فالعبادات 
المالية يقولون: تدحل فيها النيابة» مغل العبادة المالية» قالوا: "الزكاة"؛ فيجوز للشخص أن يوكل غيره 
في أن يخرج الزكاة عنه» ولذلك تحد المرأة مثلًا: "كل زوجها أن يُخرج الزكاة عنها إِمَّا من ماما أو 
من ماله هو"؛ يجوز ذلك» هذا واحد. 

من العبادات المالية: الكفارات» رجحل عليه کار مالية» وهو إطعام أو كسوة نا أن عقف 
ا ةا ار بأن يخرج هذه الكقارة ف تقزل: عرو ذللفة اغا ما ع 

النوع الثاني من العبادات: العبادات البدنية» والعبادات البدنية لا يجوز فيها التوكيل مطلقاء مثل: 
الصلاةء الصوم» مثل أيضًا قيام الليل» وغير ذلك من العبادات الى تكون عبادة بدنية محضة. 

هناك عبادات متوسطة فيها معن البدن وفيها معن المال» مثل: الحج» ومثل: الجهاد؛ فيبجوز 
النيابة فيها؛ فيجوز للشخص أن ينيب غيره يحج عنه» لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ممن 
جِهّرَ غَازيًا فق غَرَا» فيجوز النيابة فيه؛ فتجوز النيابة في هذه الأمور. 

هناك أشياء من العبادات -انتبه هذه الجزئية دقيقة- هناك عبادات بد عد كن As‏ النيابة 
من باب التبع» وهي صورة واحدة فقط: وهي ركعتا الطواف» ركعة الطواف هذه ما يجوز الشخص 
أن يصلي عن آخر من باب النيابة لا بجانًا ولا يع تطوعاء -هذه غير إهداء الشوب؛ تكلم عن 
الوكالة» واحد ل اشر ا فوفك ركعي الطواف؛ لأا حاءت من باب التبع» وهذا من باب 
التابع تابع. 

يقول الشيخ: (من العِبادّات) تكلمنا عنها المراد بالعبادات أي اليه ار ناسين فيها معن المال» 
روالحدودر فيجوز النيابة في الحدود, رفي إِنَْاتِهَا) أي في إثبات الحدود» فيسمع القاضي نيب 
شخصًا آحر ليسمع البينة» (وَاسْتِيفَائِهَا) أي في إقامة الحد» ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: «واغْدٌ يا أنَيْسُ علّى امْرَأَةٍ هذاء قَإِنِ اعْتَرّقت» هذا هو الإثبات؛ 
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«فَارْجُمْهَا» وهذا هو استيفاء الحد؛ فيجوز لولي الأمر أن ينيب شخصًا في إثبات الحدود وسماع 
البينات وف استيفائها وإقامتها. 

حديث «واغْد يا أَنِيْسُ على امرأة هذاء فان اغْتَرَفَتَْ فَارْجُمْهَا» قوله: «فان اغْتَرَفَتْ» هذه 
وكالة فق إثنات الد وقول ا جم هذه وكالة فى استغاء اد 

قبل أن ننتقل للجملة الثانية لتراحع بسرعة» وإن شئتم تحلونه وتُعطون إياه الأسبوع القادم فلا 
مانع» من كلام المصنف أنا أريدك الآن أن بين لي ما هي الأشياء المستثناة مما يصح للشخص 
التصرف فيه ولا يصح له الت وكيل» التوكل فيه لم يذكر المستشنيات» أنا ذكرقا لكم» ثلاث صورء 
لکن التوكيل فيه. 

من يجيب؟ أعطون من كلام الشيخ» أول شيء بحسب الترتيب: الظهارء الثاني: اللعان» الثالث: 
الأمان» الرابع: العبادة البدنية وهي ما لا يدخله النيابة من العبادات» هذه أربعة أشياء ذكرها المصنف» 
زدت عليها أنا: المباحات اللقطة لا يجوز الت وكيل ف التقاطهاء وزدنا ما يتعلق بالرحل مع زوحجه .. 
الأعان» سائر الأعان» مثل الإيلاء والقسامة في إثبات الحدود» وزدنا أيضًا القسم بين الدنساء أنه لا 
يجوز. 

أيضًا فيه صورة في المذهب المفروض أن ذكرقا قبل في قوله: (ومن له التصرف) لكني نسيتهاء 
أن المذهب -في مشهور المذهب عند المتأخرين أن المميز إذا أَذِنَ له بالتصرف في مال فلا يصح 
توكيله» لا يصح للمميز أبو ست وأبو سبع وثمان وتسع وعشر إلى خمسة عشر عاماء إلى أن يبلغ أن 
يوكل أبدّاء فلا بد أن يكون من شرط التوكيل البلوغ. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رولس للْمُوَكلٍ أن يُوَكل فيمًا وكل فِيه؛ إلا أن يُجْعَل إلى . 

هذه الحملة معناها أن الشخمص إذا كل في شيء عقد الوكالة لا يبيح له أن يُوكل غيره إلا إذا 
أو له قي وبناء على ذلك فقول امن كل في شو عمو باب القسمة العقلية تقول انه قلات 
حالاات: 

>-- أن تنس على أن اليس لك الجر كل قرف ف .شاك الا هود له ان 

4 أن نض عق أن لذ أن زو كل قيرف E E‏ إن الكل قي 

> الحالة الثالثة: أن ال وکل يسكت "وكلت فلاا" وسكتء نقول: لا يصح التوكيل. 

ولذلك فإن كتابة العدل عندنا هنا الآن لا بد تنص "وله حق التوكيل" بناءً على كلام الفقهاء. 

هل هذه القاعدة أو هذا المثال أو الفر ع الفقهي نستطيع أن e‏ القاعدة الكلية ذكرت لكم 
قبل قليل وهو أن من له التصرف في شيء فله الت وکیل فيه؟ ندخله أو لا دحله؟ نستطيع أن نقول: 
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إنه من الاستثناءات فال وکیل يصح له أن يتصرف فيما وکل فیهء ولکن لا يصح له التوكيل؛ فیک ون 
استثناء أيضًا سادسًا إن شئتم من كلام المصنف. 

إا استثناءات المصنف الظهار واللّعان والأبمان وما لا يصح النيابة فيه من العبادات» وإذا كل 
ولم يجعَّل له التوكيل؛ فتكون خمسة استثناءات ذكرها المصنف وزدنا عليها مثلها. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (وَالوَكَالَة: عَقَدٌ جَائِرٌ). 

مر معنا قبل أن كلمة جائز ليس معناه حرم» لاء معن جائز ما يقابله اللازم بالضبطهء لازم؛ 
فالعقوة إما آن تكون جائرة وإما أن تكون عقودًا لازمة» فالعقد اللازم هو الذي إذا دحل فيه 
الشخص لا ينفسخ إلا بأحد أسباب الانفساخ أو بالتراضي» لا بد أن يرضى الطرفان؛ هذا الفسخ 
يسمى بالتراضي والانفساخ بأحد أسباب الانفساخ» وقد ذكر هذين المصطلحين ابن رحب في 
القواعد؛ فقد فرق بين الفسخ والانفساخ. 

أما العقود الجائزة فإن الشخص إذا دحل فيها حاز له أن يخرج منها وقتما شاء» هذا الأصل» 
فعقد الوكالة عقدٌ جائز» يجوز للموكل وللموكل أن يفسخاه وقتما شاء من غير الرحوع للطرف 
الثاني» لو قلنا: "إنه عقدٌ لازم لم يجز لأحدهما أن يفسخه إلا بإذن الثاني" لكن نقول: هو عقدٌ جائز. 

تال وعفد چاق إذا عرفا أنه مور أن يفسحه وقت ها شای بطل فسخ أَحَدِهِمَا) ا 
كونه جائرًا بفسخ» فكل واحدٍ من الطرفين يجوز له أن يفسخ من غير سبب. 

قال: (وَمَوْتهِ) عندنا قاعدة أن العقود إذا كانت جائزة فما تنفسخ بالموت» وأما العقود اللازمة 
فإِهُا لا تنفسخ بالموت» هذه قاعدة مطردة كل عقد جائز ينفسخ بالموت وكل عقا لازم لا ينفسخ 
الت فوت آنا فن طرق العقد الوكيل أو الموكل فإنه ينفسخ به العقدء خلاص. 

وبناءً على ذلك لو أن شخصًا وكّل آخر بيع أرض ولم يبع الأرض إِنّا بعد وفاته ييوم؛ حلفا 
نقول: "بيوم" لأنه يكون متيقن» ما نقول: "بساعة" بسا قل لا کے اله شك فوب اع ارد 
قاضيًا» لكن باعها بعدها بيوم؛ فجاء الورثة قالوا: "لاء لا نرضى هذا البيع" فقال: "ما لي منكم» أنا 
مول وشوا لر ا لك إلا الفلوس" هاذا تقول 4 فول اللووثة أن بطلا الد وجرا 
للقاضي فيقولوا: "إلّما كان البيع بعد الوفاة فالعقد باطل". 

وهذا كثير من الوكلاء» تكون معه وكالة من شخص ثم يموت ولا يتصرف جا إلا بعد الوفاة» 
نقول: "العقد التصرف باطل". 

الطالب: ... 

الشيخ: الآن أتكلّم عن المريض اللي هو مرض الموت؟ 

ما يتعلق با موت شيء قريب منه» وهو قضية فقد العقل ويسمونه الجنون المطبق أو ذهاب العقل 
بالكلية» ليس المؤقت؛ المؤقت هنا لا يؤثر كثيرًا جدًا لأنه يصحو ويستطيع أن يفسخ عقد الوكالة» 
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لكن لو أن شخصًا فقد عقله بالكلية كأن يكون بجنون أو يكون بسبب حرف -حرف الزهاعر هذا- 
يذهب عقله بالكلية» فهل الوكالة تبطل بذلك أم لا؟ نقول: نعم تبطل. 

فذهاب العقل بالحنون وبا خرف ويتحو ذلك من الأمور طبعًا حنون مطبق -يعي الجر غير 
لمطيق» طيدا للفائدة هل هو مط أم مُطي؟ كلا الوجهين صحيح» يصح مُليق ويصح مطليق. 

قال: (وَمَوْتم ويشمل أيضًا قلنا فقد الأهلية قبل قليلء قال: (وَعَزْلَ الوكيل) إذا عزل ال وكيلء 
ما الفرق بين عزل الوكيل وفسخ الوكالة؟ ما الفرق بين العزل وبين الفسخ؟ طيب الفسخ من الموكل 
ولا بفسخ أحدهما؟ 


الشيخ: لاء عزل الوكيل؛ ما الفرق بين فسخ الموكل للوكيل وعزل الموكل الوكيل؟ فسخه» 
العبرة بالصيغة» أن يقول: "فسحت العقد" والثاني: "عزلته" النتيجة واحدة» وقد يكون العزل إنّما 
يكون في الأعمال الى هي .معي الولاية -طبعًا الفقهاء قلا يُسموفا الأعمال- فتكون العزل بمعيئى 
الولاية» فالشحص إذا كان في ولاية قضاء هذه من ولاية الإطلاق مثل الوكالة» فالعزل يكون في 
حقه؛ لا يكون فسخًا. ۰ 

ا ا و ا ا 

قال : (وحجر ا ا أي إذا حجر على السفيه لأحل سفهه أي لحظ نفسه؛ فإن ن كل وكالة 
يكون قد فعلها قبل الحجر فإهها تكون لاغية. 

مفهوم هذه الجملة أنه إذا حجر على الشخص بسبب دين أي لفلس فإن الوكالة لا تبطل» ولكن 
ال وكالة تكون متعلقة -تذكروا رر الماضي- بالذمة لا بالمال؛ فتكون متعلقة بالذمة لا بالمال. 

الطالب: .... 

الشيخ: (وحجر ا ا إذا حجر على أحدهما بالسفه» لا ال وكيل ولا لمو كل» ففي كلا الحالتين 

تفسخ الوكالة سواءً كان السفيه هو الو كيل أو كان السفيه هو الموكل» كلا الحالتين واحد. 

يقول الشيخ: (وَمَنْ وکل في ي او شيراء: م تبغ ولم شر من نفسه وَوَلدِو). 

هذه مسألة دائمًا ترد أن كثيرا من الناس قد يُوكل في شيء في عقا من العقود» لتقل: إن هذا 
العقد هو البيع» وقد يكون هذا العقد الحبة مثل الصدقة» فالشخص وکل حُذ هذا الال و تمدق رة 
على محتاج» وكالة» وزع هذه الصدقة» الفقهاء يقولون: إن الشخص لا يجوز له أن يصرف هذا العقد 
اه ولا لامر لاله رلا والدته يدي ل أضيوله ر ررر ارويعة: 

أعيدة كله رر للزكيل أن برك هذا افد لدو وهو ارغ ول لوالدة وهو "ا ول 
لزوجه سواء كانت أنثى أو ذكرًا يعن أحدهم يصرف للآخرء ولا لنفسه طبعًا الي قال ها اللصنف 
و لش قاذ يوي لشي ا ادر رة ول والده و اروم 
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هبة أو بيع» شخص وكل آخر في بيع نقول: "ما يصح إنك تبيع لنفسك"؛ أعطيتك سيارة 
تبيعها؛ ما تشتريها أنت» تبيعها لغير هؤلاء الأربعة الي ذكرناها قبل قليل. 

ما السبب في المنع؟ للفقهاء فيها مسلكان: بعض الفقهاء يقول: إن السبب في المنع لأحل المنع 
من تولي طرفي العقد» ما يصح للشخص أن يكون موجبًا وقابلًا في عقلٍ واحد» يبيع ويشتري» ولكن 
نقول الصحيح وهو مشهور المذهب: أنه يجوز للشخص أن يتولى طرفي العقد مطلقًا حي في النكاح» 
أحدهما أصالة عن نفسه والثان وكالة عن غيره» ما فيه مشكلة» تولي طرفي إلى العقد يجوز على 
المذهب؛ وهو مشهور المذهب؛ فنقول: "إن هذا التعليل غير صحيح» وإن كان عمل به بعض 
المتقدمين من الفقهاء". 

وَإنّما مُنعّ منه هنا وهو التعليل الثاني: قالوا: "لأن الشخص يكون متهمًا في محاباة نفسه أو ولده 
أو أبيه أو زوجه" ودرء التهمة عن نفسه أولى» وبناء على ذلك فإن بعض الناس قد يُعطى مانا 
ليتصدق به؛ فنقول: لا يجوز لك أن تُعطيه أحد هؤلاء الأربعة الذي ذكرناه قبل قليل» بل تُعطيه 
لغيرهم إلا أن يأذن لك الأصيل الذي وكلكء ومثل ذلك في البيع لا بد أن يأذن. 

إِذا عرفنا التعليل الأول أنه متهم. 

هناك تعليل ثاني أيضًا قوي جدًا قالوا: لأن الأصيل لو كان يريدك بالهبة أو يريدك بالبيع لَبَاشْرَك 


به» ولم يقول: "وكلتك في بيعه"؛ فلذلك أنت إذا أردت الشراء تشتريه منه مباشرة أو تأخذه منه 
اشر 

طبعًا معن هذا الكلام الأخير قالوا: "ولأن ظاهر ال وكالة أنها للغير وليست للنفس» والفروع 
والأصول يأحذون حكم النفس". 

يقول الشيخ: (وَلَا بيع بعرّض) يقول: إن الشخص إذا و بالبيع فلا يجوز له أن يبيع بعرض» 
بل لا بد أن يبيع بنقدء ما السبب؟ قالوا: لأن العرض فيه خسارة» احتمال أن يتلف بخلاف النتقدء 
ولأن فيه ضرر يحتاج إلى تخزين بخلاف النقد» فإنه يجمّع في محفظة أو يجمّع في بنك ونحو ذلك؛ ففيه 
ضرر على ال وکیل فلا يبيع بعَرّض» بل لا بد أن يكون بنقد. 

قال: وكا نسئ) لا يبيع مؤجل» بل يبيع حانًاء إلا طبعًا أن يأذن بيع العسرض وبيع النسئ 
والتأحيل. 

قال: (وَكَا بعر تقد البَلَدِ) لو أن البلد تتعامل بنقدٍ معين؛ فباع بغير هذا النقد يقولون: ما يصح» 
نضرب المثال القدم الذي ا و ا ا 

الفقهاء قدا يعنون بالنقد أحد أمرين: 

إما الذهب والفضة» وهذه تختلف في أوزانها من بلدٍ إلى بلد» ونحن نعلم أن أول من سك الدرهم 
الإسلامي هو الحجاج بن يوسف الثقفي» هو أول من سك في عهد عبد الملك بن مروان سك 
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الدرهم الإسلامي» قبل ذلك كان كل درهم أكبر من ثاني» واحد صغير وواحد كبير» فإذا احتلفت 
البلدان في حجم الدراهم الفضة أو الذهب؛ فإمُم يقولون: "تأحذ الدرهم الذي يتعامّل به" إذ لو بعته 
بحجم أقل أو أكثر ربا بيع بأقل؛ فيكون فيه خسارة على المشتري الذي وكلك أو البائع الذي 
ولاك ها اة عل 

أيضًا قد يكون التعامل بالفلوس وهي النحاس» والفلوس قديًا كانت يُعمّل فيها في بلد» في بلدٍ 
آخر لا قيمة لحا هذا في الزمن الأول» فالفلوس الي سكها المماليك في مصر لا تُقبّل في الشام» والي في 
الشام لا تُقبّل في العراق» واليّ في العراق لا تُقبّل في الحجازء وهكذا. 

فنظرًا لأنما إذا حرحت من غير البلد لا قيمة لما؛ فلذلك قيّدوه بهذا الأمر» في زماننا هذا نتقول: 
"إن البيع بغير نقد البلد يكون مضرًا با مو كل لو باعه بأحد العمولات غير المتداولة» في عملات غير 
متداولة يعي نحن عندنا هنا مثا أحيانًا قد تكون معك عملة من بلد معين غير مشهورة لا تأنّ 
بالدولار ولا باليورو» هذه المشهورة. 

في دول مغمورة قد تأ معك النقود تدور على أغلب صراف البلد كلهم يرفض أن يشتريه» 
يقول: "ما أقبل هذاء ما أشتري منك هذه العملة" موحود هذا الشيء» بل أحيانًا قد تكون عمولات 
يعن دول قريبة خليجية أحيانًا بعض الصرافين يقول: "لا" يضربك في السوق» يضربك بالسعر في 
السوق فيأحذ بأقل من سعر السوق. 

فمثل هذا فيه يعي ضرر على البائع لما تعطيه نقد غير النقد الذي بيدو؛ لأنه يحتاج إلى صرفها 
فيخسر أكثر من قيمتها الفعلية» ففي هذه الحال نقول: "إنه لا يجوز التعامل بغير نقد البلد أو السائد 
في البلد" يعن بعض الدول قد تتعامل بالدولار أحب لهم من نقد بلدهم؛ لأنها أقوى وهكذاء طبعًا إلا 
أن بودن له إن أَذْنَ له الموكل فلا حرج. 

قال: رون بَاعَ) بدأ يتكلم في بعض التصرفات غير المأذون ما 

قال: (وَإِنْ باع بدو ثَمَنِ المفل) شحص وكل آخر ببيع سيارته والسيارة في السوق باع 
شرن ال فاقيا اقل اة عقر عفرل هنا طا حا رأحذها جا جل 

قال: رصح وَضَمِنَ التقص) يعن أن البيع صحيح لا يجوز له أن يبطل العقد» لكن الوكيل يدفع 
الفرق» يذهب هذا الرحل للقاضي فيقول: "باع السيارة أو باع البيت بأقل من قيمته في السوقء 
وهذا ما يثبت قيمته في السوق"؛ فحيتئذٍ يتأكد القاضي من قيمة المثل عن طريق هيئة النظر» ثم بعد 
ذلك يلزم ال وكيل بأن يدفع الفرق؛ لاك مقصرء يُباع في السوق بسعر معين وأنت نزلت عنه كثير 
جدًا. 

طبعًا النقص اليسير يقول: معفى عنة» وقد ذكر ذلك المرداوي فقال: "إن النقص اليسير 
كالدرهم في العشرة" طبعًا المالكية هم الذين يقدرون بالثلث وهي رواية عن مذهب أحمد؛ لكن قال: 
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كدرهم في عشرة" يعي أحيانًا قد يكون نقص تسعة وعشرة قريب؛ ولذلك دائمًا فيه مماكسة؛ 
فالفرق اليسير يُعمَى عنه» لكن الفرق الكبير جدًا -عشرين إلى خمسة عشر- فرق كبير جدًا؛ فيضمنه 
في هذه الحالة. 

قال: "أو باع دُونَ ما قَدَرَهُ لَه" أعطاه سيارة قال: "باعها بخمسة عشر" وهي في السوق تعادل 
خمسة عشرة» لكن قال: "بعها بخمسة عشر" فباعها بعشرة مع أن هذا سعرها في السوق؛ نقول: صح 
البيع ولا يُرجحع على المشتري» ولكن ال وكيل يضمن النقص» يضمنه؛ لأنك نص لك "لا تبعها إلا 
بسعر كذا" وهذا موجود كثير في معارض السيارات» يأتي صاحب المعرض تُدجل عنده سيارة؛ 
يقول: "بعها ريك فيها كذا" فإن جاء صاحب معرض السيارات وقال مغلًا: "بعتها بالأقل"؛ حلاص 
البيع صحيح» لكن صاحب المعرض يضمن» يجب أن تدفع الضمان» الضمان اللي هو الفرق. 

قال: (أو اشْترَى لَهُ بأكثر من تمن المثل) أعطاه يعن مبلعًا قال: "اشتر لي شاة" طبعًا أعطاه أو 
اشترى في الذمة» والشاة قيمنها ألفين معلا فاشترى له الشاة بثلاثة آلاف؛ نقول: "الشراء صحيح ما 
يُرجع في العقد ولكن قال: صح وضمن الزيادة"؛ نقول: صح لكن أنت أيها الوكيل تدفع الألف 
لأنك اشتريته بأكثر من ثمن المثل. 

قال: رأَوْ مِما قَدَّرَهُ لَه قال: "اشتر لي شاة بألفين؛ فاشترى له شاةً بثلاثة آلاف" هذا قيمتها ثلاثة 
آلاف» لكنه ليس ملزوم ال وكيل أن يدفع الألف الزائدة» وهذا كثير جدًا جدًا جدًا جدًا. 

كثير من الناس بو کل شخص ويعطيه يقول: "اشتر لي بكذا" فيشتري له بأكثر» لست ملزمًا أيها 
الموكل أن تغطيه الأ كار الزيادة» بل يجوز لك أن تأعذها آنت كاملا فى بف وهذا كثير حلا في 
امحلات التجارية وبين الزملاء أحيائًا وهكذاء لكن الكرم أنك تُعطيه الزائد إن لم يكن يعي قد بخسك 
حقك. 

هذهو المسألة واضحة حدا ليس فيها إشكال وإن طال فيها المصنف. 

قال: روان باع بأزيَد) هذه عكس» ما معن هذا العكس؟ بدأ يتكلم الآن عن أن ال وكيل خالف 
الوكل لك هاه ا له الآن اى قباد فيا خرن فل "ردق كرس أو اه ى اة 
اکن اعا فيه مصلحة ل 

قال: رون بَاعَ بأَْيَدَ قال له مثا رجل: د "؟ فباعها بثلاثين» نقول: هنا 
صح البيع والزيادة للأصيل» صاحب انسل اللى هو الموكل» ها نقول: أن الزيادة لك هناء لا؛ الزيادة 
في الأصيل إلا في حالة واحدة» إذا قال له: "بع بكذا وما زاد فهو لك" فهذا يجوزء وقد جاءفي 
البخاري أن إبراهيم النخعي مرت معنا قبل أنه قال: "من قال شخص بع بكذا وما زاد فهو لك؛ فهو 
حائز" فيكون نوع من أنواع الجعالة. 
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نحن قلنا: "ال وكالة تصح بجعالة وتصح بأجرة" من الجعالة أن يقول: ما زاد فهو لك طيبء 
ولذلك السمسرة نوع من أنواع الحعالة. 

(قال: بع بکذا مرجلا قاع به حال لو قال: "بعها بخمسة آلاف مؤجلة" فأخذها كاش بخمسة 
عشر ألف؛ نفس المبلغ؛ هنا مصلحة البائم» فنقول: "هنا صح البيع ويكون حانًا؛ فيقبضه". 

ما نقول: "وكيل تبقى عنده إلى أن يثبت التأحيل"؛ لا؛ نقول: غير صحيح يجب أن تعطيه إياه 
إلا في استثناء سيأ في آخر الباب. 


قال: (أو اشتر بكَذَا حَالَا اشتر الآن؛ عمد هذه فلوس واشتري فيها؛ فذهب فاشترى له مؤحئا 
بنفس الثمن؛ نقول: صح لكن انظر هنا: قال: ( فَاشَْرَى به مُوَجَّلاء وَلَا ضَرَرَ) أي في الصور السابقة 
كلها. 

(صّحّ وَإِلَا أي وإلا كان فيه ضرر؛ فلا يصح» يعن إذا حالف الوكيل الموكل في شرطه السابق؛ 
فباع بأكثر وكان فيه ضرر؛ فإنه لا يصحء نأحذها صورة صورة بسرعة: 

إن باعه أزيد؛ كيف يكون فيها ضرر؟ قال: "بعها بخمسة"؛ فبعتها بستة؛ هل فيها ضرر؟ لا أظن 
أنه يتصور ضررء لكن خلنا نقول.. 

الطالب: 

الشيخ: فيها منّة؟ ما أعتقد فيها منّة. 

الطالب: .... 

الشيخ: لاء قلت لك: "بع هذه بخمسة"؛ فبعتها أنت بستة» هذه لا يصور فيها ضرر؛ بعتها بستة 
يعتي» حبت لي فلوس زيادة» لكن انظر المسألة الثانية هذه يتصور فيها الضرر. 

قال: (أَوْ قال: بع بكذا مُوَجّلا باع به حَالَ هل يتصور فيها الضرر؟ نعم» مێ؟ 

الطالب: 

ف إذا اد :اتفال الال کان خالا ةما غو مكان ففف فيه الفلوس» نال "آنا 
أصلا متعنٍ أنه يكون المال بعد شهرء أنا مسافر الآن» ما عندي مكان أجمع فيه مالي؛ فأحيانًا التأحيل 
من مصلحة المشتري» وإن كان الأصل أن الحلول هو الذي من مصلحته؛ فهنا إذا وج الضرر نقول: 
لا يصح. 

قال: (أو اشر ربکا حَالَ قاد رى به مُوَجَاا أيضًا لا يصح إذا كان فيه ضرر» صورة الضرر: 
كان عر ا عار أده عمقي ان وسار اليل و 
وهكذا؛ فنقول: "هنا أيضًا هناك فيه ضرر عليه" أو بعض الناس شريف» بعض الناس الشريف لا 
يرضى أن تكون في ذمته دين؛ فلا يصح. 

الطالب: .... 
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الشيخ: كلام صحيح» الصورتين الأخيرتين» كلام صحيح» كلام صحيح إذا فيهما عاد 
للصورتين الأحريين» الأزيد ما تدحل» إن باع بأزيد؛ لأن قلنا قبل قليل: لا يتصور فيها الضررء كلام 
e‏ 

يقول الشيخ بدأ يتكلم في فصل آخحر» وهي في قضية أيضًا بعض التصرفات الي تكون من 
الوكيل؛ فقال: (فصل: وإ اشترّى) الواو هنا تدل على أن هذا الكلام متصل بالكلام الذي قبلهء 
قال: ورن اشكرى ما يَعْلَمُ عيب أي اشترى الوكيل ما يعلم عيبه؛ إذا اشترى الوكيل شيئًا يعلم أن 
E a‏ إذا اشترى ال وکیل شيئًا فيه عيب؛ فنقول إن له حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون عائًا بالعيب قبل الشراء أو عند الشراء؛ علِمَ أن فيه عيب ومع ذلك 
اشتراه؛ فما الحكم؟ نقول له ثلاث حالات. 
أعيد: إذا اشترى ال وکیل شيعا فيه عيب وقد کان غا بالعيب؛ فان له ثلاث حالات: 


م الحالة الأولى: إذا رضي موكله فقد صح البيع. 

ل والحالة الثانية" إذا لم يرض موكله فالبيع صحيح» لكنه في حق ال وكيل فقط؛ فيكون ال وكيل 
اشتراه لنفسه» وال و كيل لا يلزمه شيء. 

ل الحالة الثالثة: إذا كان ال وكيل قد اشترى الشيء المعيب في عين المال الذي وكله به. 

قال: "حُذ هذا المال واشتر به" يعن أعطاه هالا ميا وأشكراة به» فعلى مشهور المذهب أنه لا 
يصح البيع مطلقاء شوفت صار عندنا ثلا حالات؟ حالة يصح البيع ويكون في ملك الوكيل» وحالة 
يصح البيع يكون في ملك الموكل؛ وحالة لا يصح البيع مطلقاء البيع باطل» يتفاسخون» يرحع كل 
لاله. 

أعيد الثالثة» الصورة الثالثة: وسأذكر تعديلها لاما ليست مذكورة هنا معنافي المتن» لكنه 
نأحذها لتكمل الصورة: شخص جاء لآخر وأعطاه عين المال؛ "أعطيتك -طبعًا عندنا المذهب سبق 
معناه أن النقد يتعين بالتعيين» أعطيتك خمسمائة ريال» قلت: "اشتري لي بها" فأحذت هذه 
السا وة فى قراف تن اله اشغريت هذة اللتنسمافة ينقسها اريت ها كيا معا وات 
تعلم أن فيه عيبًا. 

فهنا نقول: "هذا الحكم حكم تصرف الفضولي" ومشهور المذهب أن تصرف الفضولي باطل لا 
يصح» طبعًا إذا لم يرضى الو كيل بالسلعة -بالعين المعيبة؛ فَإنّا في هذا الحال نقول: "العقد باطل" يعن 
لا يصح العقد؛ فيتفاسخون فيرجع العين المعيبة لصاحبها. 

أما لو اشتراه بغير هذا النقد فإنه يلزم في حق الوكيل» يكون كأنه اشتراه لنفسه» إذا لم يرضى 
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غر عليه بسرعة قبل الأذان» يقول الشيخ: (وَإنٍ اشْتَرَى مَا يَعْلَمُ عَيَْهُ: لَزمَه) أي لزم ال وكيل هذا 
الشراءء هذا إن لم يرضى موكله» إن لم يرضى هذه العين بعد عيبها؛ فأصبحت عندنا صورتان: 

۸ إذا رضي صح اليم و كان اللبركل, 

له وإن لم يرضى؛ فإنه صح البيع ويكون للوكيل. 

له والصورة الثالثة ذكرقها لكم قبل قليل. 

الطالب: .... 

الشيخ: نقول: إذا اشترى شيعًا فيه عيب فله حالتان» الحالة الأولى: أن يكون عامًا بالعيب» والحالة 
الثانية أن يكون جاهلًا بالعيب» الحالة الثانية وسنتكلم عنها الآنء وقلنا أن الحالة الأولى إذا كان عامًا 
بالعيب: فلها ثلاث حالات: 


لهم الحالة الأولى: أن يكون عانًا بالعيب ثم يرضى ها الموكل؛ فيصح البيع ويكون في ملك 
الموكل. 

له الحالة الثانية: أن لا يرضى الموكل؛ ففي هذه الحالة يصح البيع لكن يكون في ملك الوكيل أو 
الموكل اسم مفعول؛ تكون في ملكه؛ فتلزمه هو ولا تلزم الوكيل. 

له الحالة الثالثة: أن يكون الوكيل قد اشترى الشيء المعيب الذي علم عيبه بعين المال الذي 
أعطاه إياه الوكيل. 


والمال قلنا: يشمل النقد والعرض» العروض تشمل والنقد على مشهور المذهب أها تتعين بالتعيين» 
وبناء على ذلك فلا نقول: إنه لا يصح البيع مطلقًا على مشهور المذهب أنه لا يصح بيع الفضول. 

بدأنا في الحالة الثانية: وهو إذا اشترى الوكيل شيعا فيه عيب» لكنه يجهل أن فيه عيبًا؛ قال: (قإن 
جَهل) أي جهل العيب في الشيء الذي اشتراةٌ؛ (رَدَمُ أي أرجعه» رده؛ رد البيع» ونستفيد من هذه 
لمملا أمرين: 

الأمر الأول وهو واضح جدًا من لفظة الحملة: أنه لا يلزم هذا البيع بوحود العيبء لكن إن 
رضي الأصيل الموكل فإنه يلزم ويجوز له أن يرده أي الوكيل. 

هذه مسألة ولا ننظر للرضا وخلافه مثل الحالة السابقة عندما يعلم» واضحة هذه. 

المسألة الثانية: نأحذها من مفهوم هذا الكلام أن مفهوم قوله: (فإن جهل رده) أنه لا يشترّط إذن 
ولا علم الأصيلء لا يُشتَرَط إذنه ولا رضاهء يعن قد يكون ال وكيل اشترى شيئًا معيبّاء ثم وجد العيب 
ا فقال البائع: "لاء لاء راحع وكبلكه حكن برضن ما يلرمة لأنه اصلا شو كل بشراء 
السليم فلا يلزم أن يراجع الأصيل» ولأنه هو نائب عن الأصيل فيأخذ حكمه ف الرد والقبول ونمحو 
ذلك فيما لا ضرر فيه على الأصيل. 
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ثم بدأ الشيخ الآن بذكر بعض التصرفات: ما الذي تبيحه الوكالة من التصرفات وما الذي لا 
تبيحه؟ فقال الشيخ: (وَوَكيل المبيع) معنن أن الشخص إذا كل بالبيع؛ جاء شخص لآخر فقال: 
"وكلتك في البيع وسكت" لم يزد؛ فقد قال: أنت وكيل بالبيع. 

قال: رکال الب كك أي يسلم المبيع» قال: "و كللتك تبيع السيارة"» فعقد الوكالة هذا 
يد اساي قط مس ان 

قال: (وَكَا يَقبضْ القَمَنَ) يعن إن هذا العقد لا يفيد حواز إقراض الثمن لل وكيل» قال: بير 
قريئة) سنتكلم عن "بغير قرينة" بعد قليل» فلو أن شخصًا قال: "وكلتك ببيع هذه السيارة" وسكت؛ 
ر لواقم اد تازه لكي ا ا ا لصحف قال "وكلتك ببيع هذه السيارة"؛ فيبحب 
عليه أن يسلمها لأنه وكيل» يصح إقباضه للعين للمشتري. 

جاء المفتتري قال+ "له لن أعظيك الفمن" لماذا؟ قال: "لأن الوكالة جب أن أعطيها الأ ا" 
نقول: "من حقك» من حقك أيها المشتري أن لا تعطيه الثمن» بل لو أعطيته الثمن وتلف المال في يد 
الوكيل» نكر مقرطاة ضفن 

ان المسألة الثانية: 

"أنا وكلت لك يا شيخ بع سيار" وسكنت» ما قلت: "واقبض الثمن" وكلت وسکتت» طيب 
ا لري لهك أ يم 

هل هذه ال وكالة تفيد أنه وكلتك في القبض؟ الفقهاء يقولون: "لاء إلا بقرينة" ستتكلم عن 
القرينة بعد قليل» يقولون إنها لا تدل على الإقباض. 

الطالب: ... 

الشيخ: سأتكلم عن الواقعة» انتبه» لا تربط الواقعة» انتبه على كلام المصنف ثم سأذكر الواقعة بعد 
قليل انتبه معي؛ يقول: "إنما يقول شخص لآحر: وكلتك في البيع؛ لا يلزم منها أنئى وكلتك بقبض 
الشمن» وبناء على ذلك ينبن مسائل منها: 

المسألة الأولى: يجوز للمشتريء بل هذا هو اللازم له ألا يعطي هذا الوكيل في البيع الثمن بل 
يعطيها للأصيل» لا أريد أعطيك الفلوس» ساعطيها للذي باعئ» صاحب السيارة الأصلى من حقه» 
بل هذا الواحب عليهء ولذلك إذا كيب الشيك يكب باسم الأصيل ولا بكب باسم الوكيل؛ فيكون 
الإقباض هنا باسم الأصيل» هذا هو الواحب. 

الحالة الثانية: أنه لو أعطى الوكيل الثمن فتلف» سواء بتفريط أو بدون تفريط؛ فإنه يضمن 
المشتري ثم يرحع المشتري على الوكيل فيأحذ منه الثمن» وستمر معنا المسألة بعد قليل» يعي الذي 
يبحث عن الثمن يعي أنا قلت لك: "بع السيارة" وبعتها بعشرة آلاف وأعطاك الثمن» ثم بسبب من 
الأسباب إِمّا تلف المال» إِمّا هربت أنت» ما الذي أفعله أنا؟ أرفع الدعوى على المشتري؛ فيعطينٍ 
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عشرة آلاف وهو يبحث عنكء أنا لا أبحث عنك؛ لأنه مخطئ» الوكالة فقط في البيع وليست في قبض 
الشمن. 

أنظروا خلينا في هذه المسألة» تفهموفها كاملةء قال: (بعَيّرِ قَرِيئَة قال: لو وُحدّت قرينة» طبعًا قبل 
القرينة لو وح نص على جواز القبض لا شك أنه يقبض الثمن» لكن لو وحدّت قرينة فإنه في هذه 
الحال يصح أن تضم e‏ #الرله أو لك إذا كان هناك إذن عرق معروف عند الناس؛ عرف 
الناس يجري على ذلك أن الوكيل بالبيع يقبض أو كانت القرينة أن البيع كان في مكانٍ مخوفء 
ستُسرق الأموال إما قبضتها الآن» أو كان المشتري سيغيب وإما قبضتها منه الآن أو البائع الأصلي 
غائب» إما قبضتها الآن قد تضيع الأموال. 

فهذه قرينة على القبض أن ال وكيل يقبض» طيب قبل أن أنتقل عن هذه المسألة» هذه المسألة قول 
المصنف: (بعَيّرِ قَرِيَقِ) حالفه فيها صاحب المنتهى "منتهى الإرادات" يرى أن الوكالة بالبيع لا يصح 
لبها ابض البسك و كالة بالقيطن إ9 اله إل بالاشنم وأا اقرا كلذ عيرة قاف قال اغ 
منضبطة» لا بد من النص؛ هذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى» وهذا كلام المتأخرين. 

إذ نقول: عند المتأحرين قولان في هذه المسألة» ما الذي عليه العمل عندنا الآن؟ الذي عليه 
العمل عندنا أنك إذا ذهبت إلى وكالة» فإنك إذا دحلت على موقع الوكالات في الإنترنت فتكتب 
التوكيل بالبيع وتكتب أيضًا بقبض الثمن» فلا بد أن تنص على قبض الثمن» وبناء على ذلك فإنه إذا 
جيء ببيع بدون قبض الثمن؛ فيلزم في هذه ا حالة إذا كان البيع توثيق أن يكون الثمن يقبضه صاحب 
العين المباعة» وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. 

ولذلك إذا كان الشخص سيشتري من غيره والوكالة إنما هي تفويض غير رمي ولم يكتف فيها 
بقبض الثمن؛ فيلزم هو أن يكتب أداة الوفاء» لأن الشيك أداة وفاء كأنا نقد» فيكتب أداة الوفاء 
باسم البائع الأصلي» في هذا حفظ لحقه وعدم يع تفويت للضرر عليه. 
الطالب: .... 


الطالب: .... 

الشيخ: إذا أنا وكلتك فقط على قول المصنفء على كلام المصنف هو بيع؛ هذا الأصلء إلا أن 
يكون هناك عرف» ليس لازم الورق» فالأصل أن يعطى الثمن للأصيل إلا أن يكون هناك عرف أو 
نص. 

إذا في ورقة انتهينا. 

الطالب: .... 

الشيخ: حن لو فيه سند ما يعطيه» يُعطي الأصيل. 


انتهينا من هذا قال: (وَلَا يَقبض التمَنَ بعر قري انتهينا منهاء قال: (وَيسَلّمُ وكيل الشِرَاء) 
هذا عكس؛ واحد وکل شخصًا أن يشتريء قال: (وَيُسَلُمُ وکیل الشِرَاء العمَنَ) وكلتك أن تشتري 
لي؛ فأنت تدفع الثمن عين» حي لو كنت لم أعطيك الثمن» الثمن الذي دفعه وكيل الشراء في ذميّ 
أنا أيها الأصيل. 

طبعًا سواء كان من نقد أو لم يُسلمه؛ قال: (ِقَلَوْ أَخَرَةُ) طبعًا ما السبب؟ لأن قالوا: أن تسليم 
الشمن مثل تسليم المبيع» بس هنا مسألة: مفهوم هذه الحملة قوله: (وَيُسَلُمُ وكيل الشرّاء العمن) انتبه 
معي: مفهومها أن وكيل الشراء لا يستلم المبيع» انتبه هذه المسألة» مفهوم هذه الجملة أن وكيل 
الشراء لا يستلم المبيع» مثل ما قلنا: إن وكيل البيع لا يستلم الثمن» طيب نفس الكلام. 

قال: (فَلَوْ أَخرَهُ) أي فلو أعّر تسليم الثمنء ربلا عذر وكلف: ضَمِنَهُ) أي تلف الثمن» (ضمنه) 
لأنه ملزم بالتسليم» وطله وكا ل وببراكال اننع زا لك قيلي الع ولاسدن وتلق و امو أي 
الوكيل؛ أنه أن ea‏ بع جياه طون و كيدان ار E‏ 

ماله : شخحض وكل آي ي بخ سيارة؛ فباعها وكان يبعها بوم واحد نين ال هلكه لم 
سلا لقال امالك ينه ا أيام" في اليوم الثاني من الشهر جاء مطر شديد» برد» فعدم 
السيارة؛ في ضمان من؟ هل هي في ضمان البائع أم في ضمان المشتري أم في ضمان الوكيل؟ في 
ضمان الوكيل؛ لأنه هو الذي تأحر في تسليمها من غير عذر» لكن لو تأحر في تسليمها بعذر فهي في 
ضمان البائع» وهذه المع تولي الضمان عند الفقهاء» ولذلك البي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع 
الجوائح. 

فهنا تأخيره في التسليم؛ فتلفت؛ بأي سبب؟ جاءها مطر وأغرق السيارات» يضمن الوكيل لأن 
هو المتأحر في التسليم. 

بقول: (وَإن وَكُلَهُ هذا نوع من أنواع الوكالات قال: (وَإن کله في بيع فاب البيوع 
الفاسدة إِمّا أن تكون باطلة بالكلية مثل بيع أمر محرم وغير ذلك؛ قال مثنًا: رار ير 
ونحو ذلك" أو كانت فاسدة بسبب وحود شرط يفسد العقد, مثل لو قال له: او السلعة لكن 
ي ان بعها ولک ل اها عن غير ل فا وكون بيع قات 

قال: (وَإن کله في بيع قَاسِدٍ)؛ فإنه لا يصح التوكيل؛ لأن التوكيل بأمر محرّم» قال: رماع 
وي لم يصح) وكل قال: "بع هذه السلعة ولا سلمها العين" فباعةٌ مع التسليم؛ نقول: "لا يصح 
العقد؛ لأن الوكالة باطلة؛ لأنما وكالة بأمر محرم". 

قال: "بع هذا الشيء في مقابل e‏ فباعها بنقَدٍ؛ نقول: البيع باطل لأنه وكل وكالة 
باطلة. 
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قال: أو وَكلَه في كل قلي وكثر لَمْ يصح أيضًاء ما صورة ذلك؟ أن يأتي شخص لآحر 
فيقول: "وكلتك في كل شيء لي" في كل قليل وكثير» يعني في كل شيء؛ يقول: "هذا ما يصح"؛ 
لأن الشرع يقول: إن الشخص لا يجوز له أن يُفوّض غيره في كل شيء» سيمر معنا إن شا الله 
شركة التفويض الباطلة في الدرس القادم» أنه لا يجوز أن تُشارك شخص في كل ما تمكلكء في كل 
مالف ولا جور لك أن رکا ن كل ھی لأنه لو و کل ى كل شيع .قد يهب كل مالك وقد 
بيخ كل مالك راط كل روجا ويعدى کل عیدت ما کی شیب هذه كلها صر قائف» لر ےت 
له: "و كلتك في كل شيء"؛ ما يصح» ففي ذلك ضرر عظيم جدًا على الشخص؛ فلا يصح الت وكيل 
في كل شيء. 


الشيخ: الوكالة العامة عندنا يحب أن ينص فيها على الأشياء سنذكرها بعد قليل» شوف قال: (أَو 
شِرَاء ما شاء) يقول: "وكلتك أن تشتري ما شكت"؛ يقول: ما يصح أن تقول: وكلتك في شراء ما 
شقت» لاذا؟ لأنه قد يشتري بشيء ثمنه كثير جدّاء يشتري ,كليون» من أين أحي بلك مليون» مبلغ 
ضخم جدًا ما أستطيع أن آټ به» لكن انتبه مفهوم هذه الحملة يصح أن يقول له: "وكلت في بيعي ما 
شئت من مالي" شوف إذا حصه بالبيع فقطء "وكلتك ببيع ما شئت من مالي"؛ يصح لأن ماله 
محصور ولا ضرر عليه فيه يعرف أن ماله كلها يعي سيارتين وانتهت؛ فيجوز له أن يُوكله في بيع ما 
شاء » بيع؛ لا في الشراء. 

فلا يجوز الت وكيل المطلق في البيع والشراء؛ وإنما يجوز التوكيل قي بيع ماله المحصوصء أو يقول: 
"يجوز أن يقول له: وكلتك في بيع مالي كله"؛ إذا فيجوز من باب أولى أن يقول: "وكلتك في بيع ما 
شعت من مالي" لكن لا يجوز أن يقول: "اشتر لي كل شيء» ولذلك لا يجوز له أن يقول: وكلتك 
في شراء ما شئت. 

فال: رار شراء ما شای أو عم قال: "اشتري عيئًا نا شغك" قال: "اشتري ل سيارة بالتي 
ريده» جيب لي سيارة بالثمن الذي تريد" نقول: ما يصح؛ لأنه قد يشتري سيارة» في سيارات 
بنصف مليون» خمسمائة ألف» كثير الناس» أغلب الناس لا يستطيع أن يوفر هذا المبلغ؛ فلذلك فيه 
ضرر عليه. 

ولذلك يقول المصنف: (وَلَحَ يع إذا ما الذي يُعيّن؟ أمران» يجب تعيين النوع ويجب تعيين 
الثمن» يجب تعيين النوع والثمن في الشراءء لا في البيع» هذه قاعدة عندنا. 

يقول الشيخ: (وَالوَكِيلٌ في الْخُصُومَةِ) ما معن الوكيل في الخصومة؟ الوكيل في الخصومة هو 
الحامي» والوكالة في الخصومة هي الوكالة في إثبات الحق» فليس الوكيل في الخصومة إلا إثبات الحق 
والتداعي أمام القاضي فقطء والوكالة في الخصومة الفقهاء يقولون: تجوز إلا في حالة واحدة إذا عَلِمَ 
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الوكيل أن مو كله ظَاُ؛ فلا يجوز له أن يكون نابا عنه في الخصومة؛ لقول الله عز وجل إلا كر 
لِلْحَائِِينَ خَصِيمًا4 [النساء:١٠]»‏ وكيا عنهم ونائبًا في مخاصمتهم, فلا يُخاصّم الخائن والظالم 
الباغي؛ ولذلك نص فقهاؤنا على أنه لا يجوز يحرم أن يتوكل شخصُْ عن آحر في ظلم» بل يجب أن 
eS‏ أو غالبًا على ظنه أنه صادق في دعواه؛ هذا معن الوكيل في الخصومة وهو الحامي ونحوه. 

قال: (لَا يقبض) يعن منطوق هذه الحملة يعي أن من وكَل في خصومة فإفا هو وكالة في 
التداعي وإثبات الحق فقط» ولا حق له أن يقبض المال الذي ٿڏعِي به إن حکم به» ومن باب أولى لا 
يُقرء ومن باب أولى لا يصح له أن يعي يحلف اليمين حن لو كَل فيه» لكن القبض والإقرار إن 
وكله الأصيل صح قبضه وصح إقراره. 

قال: (ِوَالعَكْسُ بالعكس) يعن لو أن شخصًا وُكِل بالقبض جاز له أن يخاصم فيه؛ لأن الخصومة 
في الحق وسيلة للقبض لا العكس. 

وقوله: (افبض حَقِي من ريد :لا يض مِن وَرَنَته لو قال شخص لآخر: "أقبض حقي من زيد' 
فمات زيدٌ؛ فانتقل المال للورثة» يقول: لا يجوز له أن يقبضه من الورثة إلا أن ينص على ذلك بأن 
يقول: اقبضه من زيدٍ وورثته" أو أن يقول: "إن حق الذي على زيد يقبضه". 

شوف الفرق بين الاثنتين: إذا قال: "حقي الذي على زيد اقبضه"؛ جاز أن يقبضه من ورثته» 
لكن إذا قال: "اقبض حقي من زيد" فإنه نص على أنه لا يجوز لك أن تقبله إلا من زيد» لكن قال: 
"الذي على زيد؛ جاز له أن يقبضه من زيدٍ أو من وكيله أو من أيضًا ورثته". 

قال: (إلَا أن يَقولَ الَذِي قل يعن أن يقول: "اقبض حقي الذي قبل زيد" يعني الذي على 
ريده اشن لين كله قبل و 

قال: روا يَضْمَنْ وكيل الإيداع إذَا لَمْ بُشنهن هذه مسألة دقيقة قليلًا ركزوا معي فيهاء إذا يعن 
أودع شخخصٌ عند آخر شيئاء وكان الوسيط في الإيداع شخص وهو وكيل» وكل شخصًا قال: 
"أودع هذه الشلعة عبد فان ودس فأودعها عنده ولم يشهد, ما أشهد اثنين على أن هذه العين 
وديعة» ثم بعد ذلك أنكر المودع؛ قال: "ل تُعطيئ شيئا"؛ نقول: "في هذه ال حالة لا يضمن الوكيل مع 
أنه في نوع تفريط» وهو الإشهاد. 

نقول: لا يضمنء لاذا؟ نقول: "لأن الإشهاد ت ركه ليست من التفريط الكبير جذا؛ لأن هذا 
المودع الذي اودع امال يُقبّل قوله ولو كان فيه إشهاد في التلف وف عدم التلف» واضح؟ يقبل قوله 
في التلف وفي عدمه ل امان .سواء کان هناك إشهاد أو لم يوحد إشهاد» فبما أن القول قوله دائما؛ 
فإن الفائدة من الإشهاد ضعيفة؛ ولذلك نقول: "إنه لا تفريط فيها". 


يقول الشيخ: (فصل: رالوکیل: امن الأيدي الي تكون على الأشياء نوعان: 
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إِمّا يد أمانة أو يذ عادية» الوكالة يدها يد أمانة وبناءَ على ذلك؛ فإن الو کیل إذا كان ق بده 
السلغة .إلى و كل ف ها أ الشين الذي و كل قي ذه كان ن بده م قلف فة ل بخ أن 
يده يد أمانة» ومن كانت يده يد أمانة فإنه لا يضمن إلا بالتفريط» ومن كانت يده عادية يعي متعدية 
فإنه يضمن سواء تلف بالتفريط أو بدون تفريط. 

فنقول: هنا أن ال وكيل أمين؛ إذ لا يضمن إلا بالتفريط» فقال: (لَا يَضْمَنْ مَا كلف بيد بده 
كان منه أو من غيره بلا تفريط» طبعًا إذا كان منه فهو بتفريط لا شكء قال: رمَا لف بيده بلا 
كفريط) مهما كان سببُ التلف. 

مفهوم ذلك أنه إذا فرط فإنه يضمن. 

قال: (وَيْقبلَ قَولَهُ في تفيه) أي ف نفي التفريط» رجل وكيل» أذ السيارة منك ليبيعهاء وقبل 
بيعها جاءه حادث؛ نقول: 

إن كنت قد فرطت؛ فأنت ضامن؛ تُصلّح السيارة أيها الوكيل. 

وإن كنت لم تفرط جاءك رحل صدمك وذهب فإنه لا ضمان عليك. 

لو لم يكن هناك بينة» وقال الوكيل: "نا لم فرط" وهذا معن قوله (ويُقبَلُ قَولُهُ في كفيه) أي في 
نفي التفريط؛ فنقول: "ففي هذه ال حالة يُقبّل قوله مع يمين" يحلف يمين يقول: والله ما فرط أو في 
الملاك؛ أعطيتة شاة ليبيعهاء فهلكت» قال لك: "ولله مانت" ما في بينة» نقول: "ما دام قلت أنها 
هلكت؛ احلف بيئًا وأنت مُصدَّقء ولا يلزمك الضمان" فال وكيل يُقبّل قوله في اللاك وق التلف. 

قال: رومن اذَعَى وكالَة رَيْدِ في بض حه مِنْ عَمُرو: لم يمه دَفْعهُ إن صَدَقَةُ). 

هذه المسألة الأخيرة يختم بها الباب» يقول: صورة اذه المسألة يأ الوكيل و وقول "إن 
زيدًا قد وکل أن أقبض الدين الذي عندك» أن أقبض قيمة البيع» أن أقبض قيمة ا أن أقبض 
الوديعة" وغير ذلك إما أن يكون دين» وإما يكون عينء أن أقبض الحق الذي عندك. 

نقول: أول شيء: هذا الشخص الذي عليه الحق وهو من؟ عمروء لا يلزمه أن يُصدّقةٌ, لا بد أن 
يان ببينة؛ شهود أو ورقة مصدّقة من الوكالة» محرد أنه يقول: "إا وكالة لا تُقبّل". 

وهذا معن قوله: (وَمَنِ اذَعَى وَكَلَةَ زَيْدٍِ في قَبْضٍ حَقَهِ مِنْ عَمْرِو: لَمْ يرم أي لم يلزم عمروء 
دَفْعُةُ) أي دفع الح له (إن صَدَّقَمُ إن قال: "أنت صادق صحيح» أنا أعرف أنك صادق أئها 
الوكيل"» لكن لا يلزمه أن يدفعة؛ لا بد من البينة. 

قال: "ولا تلزم الوكيل (اليمِينُ إن كَذْبَهُ إن كذبه قال: "لاء ما أصدقك" لا يلزم الوكيل أن 
شرل راه آل رل ها السبي؟ قرا لدم قاكذة لين آله سواء كلف أو ل علق قان ا 
يلزمه الدفع له. 
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قال: (قإن دَقَعَهُ يعن كان قد صدّقه فدفعه إليه (فَأنْكْرَ رَيْدَ الوَكَالَة أنكر الأصيل أنه قد 
وكله» (حَلّف) أي حلف مُنكر الوكالة وهو زيد» حلف زيدٌ مُنكر الوكالة» ويكون حلفه بأن يقول: 
"والله لم أوكل فلانا". 

(وَضَمِتَةُ) أي ضمن الالء (عَمْرُو) وهو الذي دفع المال. 

طبعًا يضمنه وحده» ثم بعد ذلك يرحع على مدعي الوكالة "ال وكيل" فيقول: "ارج ع لي هذا 
املع" طبعًا وهذا الكلام فيما لو كان الحق ديا في الذمة ويكون إِمّا هن مبيع أو أرما لسو و 
الك 


2 
ع‎ ٤ 


انظر الصورة الثانية إذا كان الحق عيئّاء قال: (وَإن کان ادفو ع وَدِيعَة) أي عيئاء (أخذهَا) طبعًا 
المقصود بالمدفوع هنا إذا كان المدفوع بغير شهادة» بوكالةٍ بغير شهادة لمن ادعى الوكالة. 

ووقيقة) أي عا لبسك:دكاء أحذها آي أعذها صاحها إذا'وجدهاء أي مكان متها فاته 
يأخذها؛ لأا من حقه» ثم بعد ذلك إن لم يجدها ويأحذها فإنه يُطالب مما من شاء إا الدافع أو 
القابض» إذا و حدها أحذها ولا طالب من شاع 

قال: (قَإن تَلِفَت) أي العين» (صّمّن) أي زي (صْمَنَ أَيَهُمَا شا إِمّا الدافع وهو عمرو أو 
القابض 0 مدعي الوكالة. 

وبذلك نكون أمينا بحمد الله باب الوكالة» أسال الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. 

وصلى الله وسلم على تبينا محمد. 
الدرس السادس والخمسون 
باب الشركة 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد آن عا غيده ورسولة صلى الل عله رصان الرس سلا كنا ال يوم لين 

ثم اما بعد... 

فيقول الشيخ -رَحِمَة الله عَالَى-: رباب الشركة). 

بعدما انتهى الشيخ -رَحِمّهُ اللَهُ تعَالَى- من رباب الوكالة)» شرع بعده بذكر أحكام (بابُ 
الشركة)» وهنا َب مهمةٌ ومفيدة: وذلك أن التفجاء ينك رق الشركة يعد ياك الرتكالة أن الشركة 
عندهم نوعٌ أو حقيقة هذا العقد مآله إلى الوكالة» فيقولون: إن الشركة وكالة؛ فهم يرون أن الشركة 
صورة من صور الوكالات» فهي وكالةء لكنّها بأجرة» وقد سبق معنا: أن عقد الوكالة في الأصل أنه 
تبر ع» ويجوز أن يُوذ عليه أجرة» فينقلب العقد فيكون وكالة وأحرةً معّاء وإن أحذ عليه نسبة من 


الربح مُشاعة؛ فإلّه يكون وكالة وشركة في نفس الوقت؛ ولذا سيمر معنا كثيرًا أن الشركة هي عقد 


چ دكتا اله ع ا 


وكالة» وبناءً على ذلك: فإنٌ كل حصائص عقد ال وكالة تنطبق تماما على عقد الشركة فعقد الوكالة 
عقدٌ رضائي» وكذا عقد الشركة» وعقد الوكالة عقدٌ جائرٌ من الطرفين» أي يجوز لكل واحدٍ من 
الطرفين أن يفسخ هذا العقد» وكذلك عقد الشركة؛ فإن الشركة بأنواعها عق جائز يجوز لكل من 
الشريكين أن يفسخه وقتما شاء» هذا هو مشهور المذهب» وقول الجمهور. ٠‏ 

کڪ وقد ذكر ابن رحب -رَحْمّة الله عليه في [القواعد]: أله يصح أن تكون عقد الشركة عقدًا 
لازمّاء أي: لا يصح فسخه إذا وُحد الشرطء إذا وحد الشرط اللزوم؛ فإنّه حيئذٍ إذا تضرر أحد 
الشريكين من فسخ العقد, فإنّه يُعرَض ويدفع قيمة الضرر لشريكه» وإلا فالأصل أنه عقدٌ جائز إذا 
دخلت اليوم في الشركة» يجوز لك الغد» بعد شهرء قبل انقضاء الشركة أن تفسخ العقد» هذا هو 
ا انكام شك ی ريحي سيل الله ا 

إا الأمر الأول: أن نقول: إن عقد الشركة هو عقد وكالةٍ كما سبق معنا. 

الأمر الغا الذي يجب أن نعرفه: وهو: ما هو محل العقد؟ 

لاء ر إن كل :لعفن اسرد عليه اق لے كله ا قر الع والمال تبعٌ له» فمحل العقد 
في الشركة بسائر أنواعها إِنّما هو العمل وليس المال؛ وإِنّما المال تبعٌ له» وبنوا على ذلك عددًا من 
الفروع ستمر معنا -إن شَاء الله منها: أله لا يلزم حلط المالين» لا يلزم فيهما خلط المالين. 

الأمر الثابي: أن الشريك إذا لم يعمل في المال شيا مطلقاء وارتفعت قيمة العين الي هي محل 
الش ركةء فإنّهِ لا يستحق من الربح شيئاء بخلاف ما لو عمل ولو شيئا يسيرًا كصرفيء فإنّه يستحق؛ 
ویو ا ان قاد ای عله 

> بدا الشيخ بذكر مسألةٍ مهمة» وقد أطيل فيها يسيرًا هذه المسألة؛ وهي ب الشركة إن 
صحّ تسميته تعريفاء وإلا هو في الحقيقة هو وصفٌ وليس تعريفاء هذا الحملة الي سيذكرها الشيخ 
تبعًا لصاحب [التنقيح] وغيره هي جملة في غاية الأهمية؛ فإن فهم هذه الجملة ينبي عليها فهم جميع 
باب الشر ك 

يقول الشيخ -رَحِمَة اللهُتعالَى-: روهي اجتماغٌ في استحقاق أو تصرفي. 

هذه الكلبة ين أن المرء يحفظها ويعين بماء أمّا قوله: (هي اما فالمقصود بالاحتماع: أي 
جمع المالين» وهو الاستحقاق» أو جمع العملين» وهو التصرف» جمع المالين أو العملين» ولا يلزم من 
الجمع الخلط؛ ولذلك قلنا: لا يلزم حلط المالين» فقد يكون المالان بعيدين عن بعض» ومع ذلك نحكم 
بالشركة فيهماء أو لم يُقبضاء ونحكم بابتداء الشركة فيهماء فهو جمغ: إِمَّا في استحقاق» أو في 


تصرف . 
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نأي في الحملة الأولى أو الكلمة الأولى: حينما قال: (الاجتماع في استحقاق)؛ ما المراد 
بالاستحقاق؟ 1 

أي: ما يكون حقا للشخص» کل شيء يكون حقا للشحص» فجمع معه غيره فيه فإنَّه في هذه 
الحالة يكون شركةٌ فما الذي يكوق قا [لشعصض؟ 

أحيانًا يكون عيئًاء مثل: الكأس والنقود» هذه أعيان» فقد أكون أنا وأنت شركاء في هذه العين 
في ملكيتهاء وقد يكون الاتعشقاق س مثل: الإجارة» فمن استأحر منفعة دار فيجوز له أن يدحل 
ننه فريك فيان بل قد وكرت اتاد عا راو هن اله خا در ا هنا افد 
الان اتاق الت وقد كر ن الى درة الت ل ما مر معا منارقا ف أول باب 
البيع: في من ورث عيئًا مؤجرّة» أو أوصي منفعتها لشحص آخحرء فإلّه ملك العين دون المنفعة» فيصح 
أن يكون الشخص شريكا في هذه الأمور جميعاء هذا يُسمى الاستحقاق. 
لل التصرف ما هو؟ 

التصرف هو كل عمل يكون من الشخصء ولا يكون الشركة إلا في الأعمال المثمرة للعقود» 
فالتصرفات: ٠‏ 

- تشمل البيع. 

- تشمل التأحير. 

5ه 

- تشمل سائر العقود. 

إذا فقولنا: أو في تصرف» المقصود به ماذا؟ العقود. 

تعيد هذه الحملة بأسلوب آخر لنفهم هذه الجملة أكثر. 

إذا قلنا: الشر ون اد ار 

© إِمّا في الاحتماع. 

© أو في التصرف. 

أقول: وهناك أمرٌ ثالث أيضًا تكون فيه الشركة؛ وهو الذمّة؛ ولم يذكره الشيخ -رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى- لأنّه لا يجوز المشاركة في ربح الذمة ابتداء» وهذه الي ُُسمى بالمفاوضة الفاسدة» ولكنّها تأي 
من باب التبع. 

طيب انظروا معي هنا: الأشياء الي يتملكها الشخص وبحري فيها الشركة قلنا: ثلاثة أشياء؛ اثنان 
ذكرهما المصنف» والثالث: وهو الذمة» ما يكون في الذمة. 

>> نعيدها: 


الأول: الاستحقاق. 
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الثابي: التصرف» وهو العقود والعمل. 

الثالث: الذمة. 

إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة» فإن جميع أنواع الشركات تدحل تحت هذه الأمور الثلاث» حن 
لقد قال شس الدين الزركشي: إنّه يتولد من هذه الأمور عددٌ كبيرٌ من الشركات. 

نقول: أولا» دغرنا نأحذها من باب الفهم: إذا اشترك اثنان في الاستحقاق فقط دون تصرفي ولا 
ذمة» فإن هذه الشركة تُسمى بشركة الأملاك. 

أنا وأنت ذهبنا واشترينا دارا بينناء اشت ركنا فيهاء شركة أملاك» أو ورثناها معاء أو وهبت لنا معاء 
فنحن شر كاء شركة أملاك» هذه واضحة» فنحن شركاء في ماذا؟ 

في الاستحقاق فقط. 

أحد الحضور: الاستحقاق هو الاجتماع؟ 

الشيخ: نعم» اجتماعٌ في الاستحقاق» يعي في الحق, في الأعيان الممل وكة» يعي في استحقاق العين 
أو ى انقطفاف الف تسن اماف 

أحد الحضور: ما الاجتماع؟ 

الشيخ : لاء الاحتماع في الاستحقاق» الاجتماع هي الشركة» اجتمعنا في استحقاق شيء واحدء 
56 شركة احتمعت أنا وأنت» كلنا نستحق هذه السيارة» كلنا نستحق هذه الدار» کا ف 
منفعة هذه الدار. 

إذا آنا ر انت شر كاد ق جي أو آلا شر كادق مشعنياء و اة هذه اال 

هذه الاحتماع في الاستحقاق» وهو النوع الأول» تُسمى شركة الأملاك» والفقهاء لا يتكلمون 
عن شركة الأملاك في باب الشركاتء وإِنَّما يذكرونه في باب القسمة» وسيأت في آحر أبواب الفقه» 
وتُوزع بعض مسائله في باب البيع وني غيره» هذه لا يتكلم عنها الفقهاءء إِنّما يعنون بالنوع الثاني 
وهو الشركة في التصرف» وهو شركة العقود» هم الذين يقصدونه بهذا الباب. 

* إذا هذا الأمر الأول» وهو الاشتراك في الاستحقاق فقط نسميه شركة أملاك. 

© إذا كان الاشتراك في التصرف فقط بدون شيء آحر؛ اثنان اشتركا معًا أن ما كسبناه في بيعناء 
ما كسبناه في تأجيرنا لأبداننا» ما كسبناه في الجعالة الي نحصل عليهاء فَإنّنا شركاء فيها معَاء فإذا 
اشترك الاثنان في التصرف فقطء وهو العمل فقطء فإنّها تُسمى شركة أبدان. 

* النوع النالث من الشركات: إذا اشتركا كلاهماء من كلا الطرفين» اشتركا بالمال وهو 
الاستحقاق مع التصرف وهو العقد» كلاهما اشتركا فيه» كلاهما بذل المال والعمل» أو كلاهما بذل 
الاستحقاق والتصرف» فإن هذه الشركة تُسمى بشركة العنان» هذه هي شركة العنان. 
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+ إذا كان من أحدهما المال ومن الآخر العمل» فإِلّه في هذه الحالة تسمى شركة المضاربة» من 
أحدهما العمل وهو التعاقد» البذل للعمل» ومن الآخر المال؛ فَإنّها نُسمى مضاربة. 

أحد الحضور: لو أكثر من اثنين؟ 

الشيخ: لو أكثر.. لو عشرة» بس نات بالاثنين لتبسيط القضية. 

* الصورة الرابعة من الشركات: إذا كان من أحدهما عمل وذمة» انظر: عمل وذمة؛ يعن ما 
سنكسبه وما يكون في ذمتك من الدين فنا نشترك فيه» ومن الآخر نفس الشيء؛ عمل وذمة» فهذه 
انر انه لسنمى ير ا ی 

+ وإذا كان الاشتراك في المال والعمل والذمة معًاء الثلاثة الأشياء جميعاء في شيء مخصوص بعينه» 
فإنّها ‏ ُسمى شر كة المفاوضة» وسنتكلم -إن aS‏ حيكا بت N‏ 
هي المفاوضة غير الحائزة» الباطلة» الى قال عنها الشافعي: "إن لم تكن المفاوضة باطلة فلا أعلم شيئًا 
lL‏ 

إذا عرفت هذه الأمور الثلاث» سهل عليك معرفة أنواع الشركات» وأحيانًا يجتمع نوعا شركة في 
عقدٍ واحدء فنقول: إن هذه عنان ومضاربة» كيف يكون ذلك؟ كيف تكون عنان ومضاربة؟ يعن 
شركة واحدة نسميها شركة عنانٍ ومضاربة؟ كيف يتصور ذلك؟ 

إذا كان من أحدهما المال والعمل» ومن الثاني عمل كقط» اها تكرن شركة غناق ومضارية 
ويصح أبدان ومضاربة: ويصح هكذاء غير ذلك» لكنّ الاشتراك في الذمم فقط فيما يؤول إليه الملك 
با يضح مطلقاء لآ يضح الاشتراك ق الي وهذا متلق اة سيق سا ذكرها قل وهي بيع 
الاختصاصء فإنّه لا يجوز بيعه ولا المشاركة فيه. 

إِذَا قول الشيخ: (وهي اجتماعٌ في استحقاق أو تصَرّفِي)؛ الاحتماع في الاستحقاق على سبيل 
الانفراد يسمى شركة الملك» ا الاحتماع في التصرف يسمى شركة العقود» 
وهي المقصودة هناء سواء كان مع التصرف استحقاقٌ أو لاء كما سبق معنا قبل قليل. 

يقول الشيخ: (وهي أنواع). 

هذه الأنواع الي ذكرها الشيخ هي الأنواع الكلية: عنان» ومضاربة» وأبدان» ووحوه» ومفاوضةء 
وهناك غيرها أيضًا من الأنواع الي تكون مركبة منهاء كما ذكرنا عن الشمس الزركشي في [شرح 
الخرقي] أله قال: مک أن ينولد عدة كبير من الشركاك» فشول: إن شركة هي عِنان من شخص 
اا هن ا ين عالت ابذاك فن نان مقار وأبدان» وهكذاء تستطيع أن ود 
ش ر كات» عدد كبير جدًا من الشركاتء لكنّها في الغالب لا تخرج عن هذه الأمور الخمس. 

وقبل أن أبين هذه الأمور الخمس: لنعلم أن هذه التسمية عند الفقهاء تختلف عن الشركات عند 
المعاصرين؛ فإن الشركات عند المعاصرين تختلف عن هذه احتلافا كليّاء فإن الشركات الي 


بالسميات المعاضرة لشركات الأشخاض أو الشركات المساهنة كلها متعلقة بشركة الأموال. فط 
ول يعتبروا شركة البدن» وهي العمل» لا ينظروا لشركة البدن؛ ولذلك يرون أن الشريك إذا دحل 
ن الشركة فلا بد أن يكو له ضيبا من راس الال ران أحذه ية من الأرياح له مى شر كةه 
الما يس أحرق آنا أقول هذا اذا 

لأن تعض الاعواة بغرا فق الك كات الحديثة يكون عنده احتلافٌ في المعايير مع كلام الفقهاء 
في الشركات؛ فهم لا يعرفون المضاربةء فيرون أن المضاربة نوعٌ من الأحرة» ولا يرونه نوعًا من أنواع 
الشركات؛ فلذلك يجب أن ننتبه لهذا الأمر في كتابة المعاصرين» وأعين مم الذين تأثروا بالقانون. 

قال: (أنواعٌ: فش ركة العنان). 

بدأ بالنوع الأول» قال: هي شركة العنان» سّميت كذلكء قيل: لأنّها مأحوذة من العنان وهو 
عنان الفرس الذي يحجزهاء يعي ثربط بهء فكذلك كأنّه ربط بين العمل وبين المال في عقدٍ واحدء 
ربط العمل والمال في عقدٍ واحد, فكان عنانّاء ربطهما معًاء وقيل: ها سببُ آخر في التسمية. 

فقال: (أن يشترك بَدكان بِمَالَيْهما). 

>> انظر هنا: 1 0 

إذا جمع بين أمرين: الاشتراك بالعمل» وهو البدن» والاشتراك بالمال» فلا بد أن يكون من كلا 
الطرفين عمل ومال معّاء لا بد وجود هذين الأمرين من الجميع. 

قال: (المعلوم). 

بدأ الشيخ يذكر الشروط الي يجب أن تكون متوفرة في شركة العنان» وهذه الشروط ستتكرر 
معنا تمامًا في شركة المضاربة أيضاء نفس الشروط يجب أن تتكرر في شركة المضاربة؛ فالشرط الأول 
قال: أن يكون معلوماء فقال: (بمَالَيّهما المعلوم) . 

إذا الشرط الأول: لا بد أن يكون المال معلومًاء فلا تصح الشركة في المال غير المعلوم» فيقول: 
شاركتك .مائة ألفي» شاركتك بخمسين» وهكذاء لا بد أن يكون معلومًا؛ ولذلك من سبب بطلان 
شركة المفاوضة الباطلة: عدم علم المال المُشارك فيه» كما سيأي» اختل فيه هذا الشرط: العلم؛ فلذلك 
قلنا: إِنّها باطلة» فلا بد أن يكون محل الشركة معلوم» ولا يصح للشخص أن يقول: شار كتك قي كل 
مالي ولا يعرف ما هو ماله» فقد يكون غير معلوم المقدار» وهكذا. 

:رذ الأمر الأول ليد أ ق 

له الشرط الثابي لم يذكره المؤلف» ولكن نستطيع أن ُدخله في هذا الشرط؛ لأن هذا الشرط 
الثاني مهم عند فقهائنا ودائمًا يتصون عليه» وهو: أنه لا بد أن يكوق مال الشركة سوام كانت غاا 
امار لامك أن يكوة حار وعله مهمد ل يذ أن يكو اض أيه أنسيكون 


حاضرًا في وقت التعاقد» يجب أن يكون حاضر في وقت التعاقد» ولم نقل: إلّه يحب أن يكون مختلطاء 
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وإِنّما نقول: جرد الحضور فقط يكفي» وبناء على ذلك: فإلّه على مشهور المذهب يقولون: إن 
الشركة إذا كانت على مال في الذمة» يع اثنان تشاركاء فقال أحدهما: مئ مائة ألف ومنك مائة 
ألف» وأحد الشريكين قال: مائة ألف ليست حاضرة عندي الآنء ولكن اجعلها في ذميَ دين علي» 
يقولون: لا تصح الشركة لا تنعقدء لا تنعقد الشركة والحقيقة أن الفقهاء -رَحْمّة الله عَلَيْهم- 
ددرن ق مال الشركة تشديذا كيرا جد فيشترطوة أن يكرن حاص غير غاب معن : أن 
يكون ليس في الذمة وليس غائيًا عن المجلس» والأمر الثاني: أنه يحب أن يكون معلوم المقدار كما 
سيأت بعد قليل» وكذلك: يجب أن يكون نقداء ولا يصح أن يكون عروضًا. 

25 والفائدة من التشديد في كر هذه الكرو طك قالولة درا لحر وا أن مو رف 
حمطأ كثير من الشركات الموحودة الآنء وأنا أقصد ها الشركات الشخصية وليست المسجلة» وسبب 
الاحتلاف بين الناس إِنّما هو بسبب عدم تقيدهم يذه الشروط» وسنذكر -إن شَاء اللهْ- عند تمام 
الشروط بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. 

إِذَا الشرط الثاني وهو مهم» وإن كان الشيخ لم يذكره: أنه لا بد أن يكون مال الشركة ماذا؟ 
حاضرًاء .معيئ: أنّه ليس غائبّاء ولا يكون في الذمة» بل لا بد أن يكون حاضرًا. 

يقول: (ولو متفاوتًا). 

يع ليس لازمًا أن يكون الشريكان متساويين في المقدار» بل يجوز أن يكون أحدهما أكثر من 
الآخر قدرًا؛ فأحدهم يدفع مائة ألفء والثاني يدفع مثا عشرة آلاف» فيكون للأول عشرة اسه 
والثاني له سهم واحد» فيجوز التفاوت في القدرء قالوا: أيضًا ويجوز التفاوت في الجنس» وسيأني -إن 
شَاء الله أن التفاوت في الجنس إِنَّما كان عند الفقهاء صورة واحدة» وهو أنّهم يقولون: أن يكون 
من أحد الشريكين ذهب» ومن الشريك الآخر فضة» لا يعرف الفقهاء إلا هذه الصورة فقطء وأمّا في 
زماننا هذا فوّحدت صور أخحرى» وهو أن يكون العمل ختلفات» العملات مختلفة» فيكون من أحد 
الشريكين دولارات» ومن الشريك الثاني مغلا ريالات» وهكذاء ونحن تقرر عندنا كما في (باب 
الربا): أن اتلاف العملة هو من احتلاف الجنسء» وسيآن -إن شَاء الله-. 

ل إذا .ولو غار مهما قدا و سا 

قال: (ِليَعْمَلَا فيه يبَدَِيّهما). 

إذا لا بد أن يعملا فيه بالبدن» فيجتمع مع المال البدن» وهو العمل منهما جميعاء وهنا قول الشيخ 
نا عرف شركة العنان قال: (أن يَشترك بَدَئانِ بِمَالَيُهما المعلوم ليَعْمَلَا فيه ببَدََيْهما)» لم يُقيد الشيخ 
كون الشريكين بالبدن أن يكونا مسلمين» وهذا يفيدنا على أنه يجوز أن يشارك المسلم غير المسلم 
شركة عنانٍ أو غيرها من الشركات» فيجوز مشاركة غير المسلم» بل المذهب يقولون: إنَّه لا يكره 
مشاركة غير المسلم إلا في حالةٍ واحدة يكره فيها؛ لعدم إخخلاله بالأمانة» ولكن إن أين إخلاله 
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بالأمانة ارتفعت الكراهة» وهو إذا كان غير المسلم هو الذي يباشر العمل؛ لأنّهِ ربّما تاجر بأمر 
مُحرّم» هكذا يقولونء لكن إذا أمن هذا الشيء فإنّه لا يُكره. ٠‏ 

قال: ريد تصرف كل منهما فيهما بحُكْم الْوِلّكِ في نصيبه). 

مص نبد يما جملة جملة: 

قوله: (فینفذ صرف كل منهما)؛ التصرف قلنا: معناه العقد» فيجوز لكل واحدٍ من الشريكين أن 
يبيع» وأن يُؤجرء وأن يعمل الأعمال الي تكون فيها الربح» (کل منهما)؛ أي كل من الشريكين» أو 
أكثر من الشريكين» قد يكونون ثلاثة وعشرة وأكثر» (فيهما)؛ أي ف المالين اللذين اشتركا فيه» يعني 
كل واحد من الشريكين ينفذ تصرفه في ماله الذي اشترك به وفي مال صاحبه معه. 

قال: (حکم الْمُلْكٍ -أو الْمِلْكِ- في نصيبه)؛ يصح الوجهان» نصيبه باعتبار أله مالك له يتصرف 

قال: (وبالوكالة في تصيب شريكه). 

فيكوة وكالة ن مال شريكه ن اضرف فياحد أحكام الوكيل السابقة ع فما رة فيه وما 
لا يؤذن فيه» ما هو من مصلحة العقد وما هو من غير مصلحة العقدء وهكذاء وقوله: (وبالوكالة في 
تصيب شريكه)؛ نستفيد منها: أن الشريك يصح له أن يتصرف في المال يمطلق الشركة؛ ولا يلزم 
الإذن بالتصرف» فبمجرد أن يقول له: تشاركنا في هذا المال» يعن يقصد يما شركة العنان» فَإنّه يصح 
التصرف فيه» التصرف طبعًا الذي يأذن به العقد ولا يلزم أن يقول: وكلتك ولا غير ذلك؛ ولذلك 
نا يكون اثنا شريكان في مال» جرد عقد الشركة بينهما بیح له أن يتصرف في الال ولو لم يُوكله 

۷ عا أرض اع راھ کا ها کر تعبرت انا شر مت ون شر اللات يأ 
تييح التصرف؛ أنا وأنت شركاء في أرض» ما يجوز لك أن تبيع أرضي» لكن لا أقول لك: نحن 
احتمعنا في مال» أنا من مائة ألف وأنت منك مائة ألف» ثم اشترينا بما أرضاء أصبحت الأرض ملكا 
لنا جميعًاء فهي شركة بيننا في الملك وف العملء يجوز لك أن تتصرف في هذه الأرض ما شكتء طبعًا 
غا عون مصلحة افد 

قال: (ويُشترط). 

هذا هو الشرط الثابئ بحسب ما ذكر المصنف» وهو الثالث باعتبار الشرط الذي زدناه قبل قليل. 

(أن يكون رأ امال من النقدين الْمَضروبين). 

هذه مسألة جدًا مهمة» الذهب» وهو قول كثير من أهل العلم: أن الشركة لا تصح إلا بالنقد 


ولا تصح بغيره» فلا تصح الشركة بالعروض أبدًا» ما تصح شركة بعروض» آحي أعطيك سيارة» 
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أقول: هذه السيارة قيمتها مائة ألفء أنا دخلت ها شريكاء ومنك أنت عشرة آلاف» فتحن ش ركاب 
يقولون: ما يصح» بل يجب أن تكون بنقدٍء ولا يصح أن تكون بعروض» ما السبب؟ 

قالوا: لأن العروض قد تتغير قيمها تغيرًا بِيْنَا؛ ولذلك يكون هناك عدم دقة في احتساب نسبة 
الشريك في الحقيقة الي بُنيت عليها الربح؛ ولذلك فإن المذهب لا يصحح أن يكون هناك شركة في 
عروض مطلقاء ولكن كثير من أهل العلم من المتأخرين» ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي؛ صرب 
أله تصح الشركة في العروض؛ لأن عمل كثير من الناس مبيٌّ على هذاء كثير من الناس يُعطيك 
بضاعة يقول: بعها وأنت شريكٌ في الربح» ب شركة مضاربة» فهي في الحقيقة ش ركة» ولكن مال 
الشركة عروض» بضاعة أعطاك إيّاها. 

ولذلك الحقيقة أن ما ذكره [صاحب الإنصاف] وغيره من أهل العلم» قبلهم الشيخ تقي الدين 
وغيره: أنه يصح أن تكون الشركة رأس المال فيها عروضًاء ولا يلزم أن يكون نقداء والفقهاء عندما 
قالوا: إِنَّه يشترط أن يكون نقد الحقيقة احتاطوا لأمر الشركة في ضبطهاء وكثير -كما ذكرت 
لكم- فن الفا النااسيها عم اهاط فيها اء ول اعمط فيه اعا اا وفعت الخضومة 
والخلاف بين الناس. 

قوله: (من النقدين الْمَضروبين)؛ النقد المضروب يُخرج ذلك ما كان من النقود أو الأشياء الي 
يتعامل ما الناس كأئمان يشترون ما الأشياء» لكنّها ليست من النقد؛ ولذلك فإن مشهور المذهب عند 
المتأحرين: أن الفلوس لا يصح أن تكون رأس مال في الشركات» لا يصح الفلوس» والفلوس سبق 
معنا ذكرها في (باب الربا) مثل ما تتذكرون» وهي العملات الي تكون من نحاس» وسبق معنا أيضًا: 
هل يجري فيها الربا أم لا؟ 

أنه لا يحري فيها الرباء ويترتب على ذلك عدد من المسائل أيضًاء وحن في الزكاة الي تتعلق فيها 
حكم» وهكذا؛ ولذلك بعض المعاصرين حينما قال: إن الفقهاء نّا قالوا: إن الفلوس» نقد بالفلوس 
النحاسية» لا يحري فيها الربا» فنقيس عليها ماذا؟ 

الأوراق النقدية» نقول: إن أردت أن تطرد قاعدة الفقهاء في ذلك فقل: إِنّه لا تصح الشركات 
راق اه له وذ أن رن ذا رتف الما عتما الغوا فة القلرين تقلا ن لار 
تتغير كل ربّما سنة أو سنتين» تلتغي كما ذكرت لكي فإنّه كان الظلمة من الولاة في ذلك الزمان 
يجمع الذهب والفضة من الناس» ثم يأ بدلا منها بفلوس» ويقول: يجب أن تتعاملوا يهذه الفلوس 
إحبارًا منه هو ظلمًا للناس» فلم تكن هذه الفلوس تنفع إلا في بلدة أو بلدتين» ثم إذا جاء الوالي الذي 
بعده أصبحت هذه الفلوس لا قيمة لحاء فهذه الفلوس لا قيمة لما إلا في هذا الموضع فقط بناءً على 
إحبار ذلك الوالي الظالم» وهذا تكلم عنها منصور وغيره؛ فلذلك لا يصح قياس الأوراق النقدية على 
الفلوس مطلقا. 


0 دكتا اله وده جود 


ولذلك فإنّا نقول: إن هذه الأوراق النقدية هي أنمانء والفقهاء قديًا لا يعرفون من الأثمان إلا 
الذهب والفضة؛ وقي زماننا هذا أصبحت الأثمان أكثر» فيشمل ذلك جميع الأوراق النقدية وما في 
حكم الأوراق النقدية» وهي النقود الالكترونية الآن الي أصبح الناس يتعاملون بماء وتكلمنا عنها قبل 
في باب الربا. 

شرل (يُشكَرَط أن يكون راس المال من النقدين)؛ هذا هو مشهور المذهب» وخالف في ذلك 
بعض أهل العلم من المتأحرين» وهو الذي عليه العمل» وهو أنه يصح أن تكون عروضًا كما نقلت 
لكم عن [صاحب الإنصاف]. 

قال: (ولو مغشوشین يسيرًا). 

يقول: إن النقد أحيانًا يكون فيه غش» طبعًا يتكلم عن الزمان الأول كان الدنانير والذهب يكون 
فيها غش» فيزاد في الدراهم الفضة ربّما شيء» فيجعلها أخف وزئًاء نفس الحجم لكنّها أحف وزناء 
شيء من نحاس أو من غيره» ومثله يقال في الذهب» فهذا المغشوش هل يصح أن يكون رأس مال في 
الشركة» ٠ ٠‏ 

يقول: نعم» إذا كان الغش يسيرًا لا كبيرًا؛ لأن القاعدة: أن اليسير معفوٌ عنه؛ فلذلك عفي عنه في 
هذا الموضع. 

يقول الشيخ: (وأن يَشكرط). 

هذا هو الشرط الثالث أو الرابع معنا من شروط شركة العنان. 

قال: روأن يَشْتَرطًا لكل منهما جرا من الرَبح مُشاعًا معلومًا). 

لا بد في صحة الشركة أن يشترط بينهما على نسبةٍ من الربح مشاعة. 

إِذَا لا بد أول شيء: أن يكون هناك اشتراط يعن تلفظ بالشرط إتقرار النسبة. 

له الأمر الثاائ: أن يكون جزءا من الربح» لا بد أن يكون متعلقا بالربح وليس مضموئاء يُفيدنا 
ذلك: أنه لو ضّمن ما سيتحقق لأحد الشريكين فالشركة باطلة؛ لأنّه يكون قرض بفائدة» فيكون ربا. 

له والأمر الثالث: أنه لا بد أن يكون مُشاعاء .معين: أنّها نسبة من الربح» ولا يقدر تقديرًا معيئاء 
يقول: خمسة دراهم من الربح» لا بد أن يكون مشاعًا. 

له الأمر الرابع: لا بد أن يكون معلومّاء وقد يتجاوز أحيانًا في قضية المعلوم. 

إذا نرجع مرة ثانية: نقول: إن تحديد الربح لا بد فيه من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن يحدّد بكونه جزءا من الربح» حزء» ويُقابل كونه جزء حينما يقول: ضمنت لك 
مبلغ كذاء أنت معي شريك ولك كذاء فإنّه في هذه الحالة لا يحوز. 
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8 مثاله: أمر يخطئ فيه كثير من الناس: عندما يدحل شخص مع آخر بلغ مائة ألف ريال» 
يقول: كم الربح؟ يقول: الربح لك عشرة بالمائة من رأس المال» وهذه دائمًا يتعامل ها الناس» انتبه 
هاء أعطي مائة ألف ولك عشرة بالمائة من رأس المال» هل هذا اجر الشاع عشرة بالمائة» هل هو 
مُشْاعٌ من الربح أو من رأس المال؟ 

مع راس اال ا هذا ليس تحديدًا للربح» وهذا حطأ كثير من الناس» كثير من الناس» وهذا يجعل 
العقد باطل غير صحيح. 

إذا التحديد أونًا لا بد أن يكون بجزء من الربح» لا من رأس المال» ولا بلغ مقطوع. 

الأمر الثاي: لا بد أن يكون مشاعاء يعي نسبة» لك خمسة بالمائة» عشرة بالمائة» هذا معن كونه 
مشاعاء نسبة» معلوماء نسبة من الربح؛ لو کان ال من راس ال 2 زول ال که لس 
مشاعًاء وإِنّما يكون مآله إلى تحديد مضمون» تحديد مبلغ معين» وإن جعله بصيغة المشاع عشرة 
بالمائة. 

(معلومًا)؛ ومعن كونه معلومًا: أي محددًا. 

بدأ الشيخ بعد ذلك بعدما ذكر هذه القيود الثلاثة اللي يحب ذكرها عند تحديد نسبة الربح» وهو 
الشرط الرابع من شروط شركة العنان» بدأ يذكر الصور الي يتخلف فيها أحد هذه القيود الثلاثة» 
نذكرها كما ذكرها المصنف» ثم بجمعها بعد ذلك في صور. 

يقول: (فإن ل يذ كرا الرّتح). 

رم يذ كرا الريْح)؛ كيف؟ 

يقول: نحن شركاء وسكتء سكتاء ما الحكم؟ 

قال: لم يصح» الحكم: لم يصح» إذا لم يذكرا الربح» لم يتكلما؛ لذلك قال: لم يشرًطا الربح» 
سكتاء قالوا: نحن شركاء في هذا المال» فإنّهِ لا يصح؛ لفوات هذا الشرط. 

الأمر الغالي: إذا (شَرَطًا لأَحَدِهما جُزءا مَجهولًا). 

لماذا قال: (ِلِأَحَدِ”ما)؟ 

لاله إذا اشتُرط لأحدهما الجزء المحهول؛ فقطعًا أن الثاني من باب التبع» فذكر الحال الأدن من باب 
أولى الحالة الثانية» إذا كان أحدهما جزئه مجهولء فالثاني لأنّه مببيٌ عليه يكون جزئه بجهول أيضًا. 

سال سكا ركرة لدوم غير لا نكل اد 

يقول: لك سهم من الربح» من كم؟ ما أدري» سهم من كم؟ من مسة أسهم؟ غير معروف» من 
عشرة أسهم؟ غير معلوم» فهو جزء بجهول» أو يقول مثلاء يعن من قضية الجهول أيضًاء يقول: لو 
قال: لك النصف إلا مبلغ خمسة أو خمسة آلاف» هذا يعتبر أيضًا مجهول؛ أن استثناء المحدد من 
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المشاع يجعله مجهولاء هذه قاعدة؛ ولذلك مر معنا في البيع: أله لا يجوز استثناء بعض الأشياء من بيع 
البهيمة إلا أشياء معينة لألها بمكن تمييرها؛ كالرأس وغيره: مرت معنا ق محلها. 

إذا هذه الصورة الثانية. 

في قوله: (شَرَطًَا لِأَحَدِهما جُزءا مَجهولًا)؛ الذي تخلف عا من القيود الثلاثة السابقة ما هو؟ 

وهو جزء غير معلوم» نحن قلنا: جزء من الربح مشاع معلوم» فهنا أصبح غير معلوم فلا تصح 
الشركة. 

قال: (أو دراهم معلومة). 

قال: أنا وأنت ش ركا ولك ربح سنوي مقدار خمسة آلاف ريال» حدّد له مبلعًا معيئًا من المال؛ 
قال أيضًا: لا يصح العقد» العقد باطل؛ لأن ماله إلى أله يكون قرضًا بفائدةٍ أو بربا. 

قال: (أو اشترط ربح أَحَدٍ الغوبين). 

ربح أحد الثوبين» يعن ليس على المال كله ا لضن الال قال ا کی هيا ان شن 
شركاءء أنا مي مائة ألف ومنك مائة ألف» فاشترينا بما سيارتين» فقلنا: إن السيارة الأولى ربحها لك 
والسيارة القانية رجا لى+ شرل نا هون لأن اشتراء هاتين السيارتين كان مال واحد» فقد تربح 
اقول ارين ألله كرت مركا عضرو قيعي اذا يكن اريس E ag E‏ 
أن نقول: لي النصف مثلًا من ربح السيارتين» فقد تربح إحدى السيارتين وتخسر الأحرى؛ ولذلك 
شركة العنان إِمَّا أن يربح الجميع أو أن يخسر الجميع؛ أمّا ربح أحد الشريكين دون الآخر فلا شك أله 
غير مقبول» وهذه القيود الي ذكرها الفقهاء إِنّما هو لأحل ذلك؛ ألا يربح أحد الشريكين دون 
الآخر. 

طبعًا ربح أحد الثوبين عرفنا فيما لو اشتري به ثوبان» لكن هل يصح -انتبه معي- هل يصح أن 
آټ أنا بثوب وتأي أنت بثوب ونقول: سوف نكون شركاء في هذين الثوبين؟ 

على المذهبء لاذا؟ 

عروض» على الرواية الثانية؟ 

أنه يصح» فإن صحح في هذه ال حالة» فإنّه في هذه الحالة نقول: يجب أن يكون الربح على مجموع 
الثويين» وإن قلت: أنا لي ربح ثوبي وأنت لك ربح ثوبك» فيكون من نوع الإبضاع كما سيمر معنا 
بعد قليل. 

قال: (وكذا مُساقاةٌ ومُزارعة ومُضاربة). 

مان حر نثاء ل أي .فق كل ما سق ق الجملة من يت فواتك أحد القيوة السنابقة: 

> نرجع لهذه القيود ولكن سأذكر مسألة في التفريق بين المضاربة وبين العنان في صورة واحدة 
من هذه الصور السابقة الي ذكرناها قبل قليل» وسأذكرها من باب المراجعة: 
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نقول: إن تحديد نسبة من الربح ها حالات» وسأذكر الصورء وأنتم أجيبون هل يصح العقد أم لا 
تت 

كي الحالة الأولى: أن يحدد الشريكان معّاء سواء كانت الشركة شركة عِنانٍ أو مضاربة» أن 
يُحدد الشريكان معًا نسبة من الربح» وكانت هذه النسبة على قدر ماليهماء فهل تصح أم لا؟ 

تصح» هذه واضحة» أنا مي مائة ألف ومنك مائة ألف» ثم بعد ذلك اشت ركنا في مال وقلنا: إن 
الربح النصف بين وبينك؛ لأن مائة مئ ومنك مائة» انظر. 

كيم الحالة الثانية: إذا حددا نسبة الربح» جزءا مُشاعًا معلومًاء ولكتّها كانت على غير قدر المالين؛ 
م مائة ألف ومنك مائة ألف» ولكن لك ثلاثة أرباع الربح ولي الربع» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

يجوز» لماذا؟ 

لعدم وحود دليل في الشرع ما بمنع» ولم يذكر الفقهاء أله لا يحوزء» وسبق معنا قال: (أن يشترطا 
جزءًا من الربح)» لم يقيد باحوع أله يشرط أن يكون يناء غلل قد لاله لا يففرط أن يكن 
بالنسبة والتناسب» لا يشترط المساواة أبدّاء أبدّاء» هذه الصورة الثانية. 


كيم الصورة الغالغة: إذا اشتركا في المال وسكتاء لم يحددا ربحّاء سكتا لم يحددا ربحّاء يعي ما 
قالوا: بيننا ربح» سكتاء فالعقد ماذا؟ باطل في شركة العنان» هذا الفرق الوحيد» وأمًا في شركة 
المضاربة فإن الربح إذا تحقق فيكون كامنًا لصاحب المال» والشريك» وهو المضارب» له أجرة المثل؛ 
لأن القاعدة عندنا -وهي بسر معنا اد اء وراد کا آله شر كه الاه إو حك 
بفسادها انقلبت إلى عقد إحارة» سنتكلم -إن شَاءَ اللَهُ- عن قاعدتين مهمتين في المضاربة» هذه 
إحداهما: أنه إذا فسد عقد الشركة فإنّها تنقلب إلى عقد إجارة. 2 
٠‏ قينا م الس وبا الثالثة أو الرابعة. 

كه انظر هذه الصورة فَإنّها دقيقة: إذا اشترك اثنين في مال أو في مضاربة» وقالا: الربح بينناء ولم 
يذكرا نسبة» فهل تصح أم لا؟ 

الفقهاء يقولون: تصح» ويكون الربح بينهما مقسومًا على الرؤوس» على رؤوس الأشخاص لا 
على الأموال» على رؤوس الأشخاصء على الرؤوس» ليس على الأموال» قد يكون مي مائة وقد 
يكون منك مليون» فإذا قلنا: الربح بيننا وسكتناء النصف بالنصف» يكون القسمة على رؤوس 
الأشخاصء لماذا؟ 

قالوك لأن فر بيدا مفيذة لعن القسمة بالسباوي» فكانيا جزء معلومٌ مشاع» فنحمل العقد ما 
أمكننا أن نصحح العقد نصححه» فنصححه على هذا المعئ» هذه صورة. 
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كي الصورة الخامسة حأيضًا هذه وك سلها ف كردا فيها-: إذا قال: لك جرء مجهول» قال: أنا 
رات شر كام للك حوره ول الا أو قال للق سه ول الا ضا حكم هله الشركة .وكين 
تسم يينهما الريح؟ 

لا تصح؛ لأنّه كما قال المصنف هنا: (أو شَرَطًا لأَحَدِهما جُزءا مَجهولً)» طيب الشريك الثاني في 
المضاربة ماذا يحكم بما؟ 

له أحرة المثل» طيب في شركة العنان ما رأيكم؟ 

تبطّلء طيب الشريك الثاني الذي اشتغل في امحل ما يأحذ أجرة مثل؟ هما شريكان شر كة عنان» 
كلاثما مال وعمل» الشريك الثاني ألا يستحق أجرة؟ 

أحد الحضور: تنقلب عقد إحارة. 


الشيخ: لا ما تنقلب» العنان لا تنقلب؛ لأن الربح إذا كان هناك نماء فهو متعلقٌ بالملك» بالمال 
نفسه» على رأس المال» فهو متعلق» تصبح شركة أملاك؛ ولذلك عندنا قاعدة هنا: أن شركة العنان 
إذا فسدت» سكا سادا التقلك إل كرفا شركة اماك عد هذا قاعدة مهمة اا ب أن 
تعرفهاء كل واحد على قدر رأس ماله» نماء مالك وربحه تبعٌ للمال الأصلي. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: هي ما انعقدت» لكن لو أحطئوا ومشوا على هذا فترة» فنقول: هذا نماء» ليست شركة» 
فهو غا 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: ما تصح الشركة» الشركة باطلة» ولكن لو نما المال» إِمّا نماء متصل أو غير متصل» فهو 
متعلقٌ بالمال الأصلي» فتكون شركة أملاك. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: نعم» في غرر» كل هذه صور من صور الغرر» أي شيء يتعلق بالعلم فهو متعلقٌ بالغرر» 
فى عن بيع الغرر» فيشمل كل بيوع الغرر والشركة الغرر والإجارة الغرر وغير ذلك. 

إذا وأو شرطا)؛ ذكرنا هذه. 

عندي صورة صعبة قليلة: لو أن شخصًا مع آخر اشتركا في مال» فقال أحد الشريكين: لا أريد 
ربحّاء بالكلية نفاه» لا أريد راء فماذا نسمي هذا؟ قال: ربح» أو قال: الربح كله لك. 

أحد الحضور: يكون قرضًا؟ 

الشيخ: يكون قرضًا! لاء ليس قرضاء في عقد صغير جدًا جدًا يذكره الفقهاء يقولون: إِنّه يكون 
عقد إبضاع» هذا عقد عند الفقهاء» وهو أن الشخص يعطي ماله لغيره ليتاحر فيه» ويكون الربح كله 
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لأحدهماء وهو لصاحب المال» فيكون إبضاعًا في حقه» ذاك متبرع» فيعمل جائًاء يكون متبرعًاء وإن 
كان العكسء فإنّه يكون قرضاء يقول: خذه واعمل به» فيكون قرضاء وإن كان العكس فإِلّه يكون 
إبضاعاء كذا قالوا. 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: فيكون عقد تبرع» حكمه حكم عقود التبرعات» فيجوز الرحوع فيه في أي لحظة. 
يقول الشيخ: (والوَضِيعَةٌ على قذر المال). 

ما معن قوله: (الوضيعة؟ 

يعن لو كان هناك حسارة في الشركة؛ اشتريا سيارة» فجاءها حادث» أو انخفضت قيمتهاء أو أي 


سبب من الأسباب» فأصبحت هناك وضيعة؛ فإن الوضيعة لا تكون على نسبة الربح» وإلّما تكون 
على قدر المال» بخلاف نسبة الربح» فَإِنّهما على ما اتفقا عليه. 

مج مثال ذلك: لو أي وأنت اشتركناء أنا مئ سهمٌ وأنت منك تسعة» أنا مي مائة ألف وأنت 
منك تسعمائة ألف» ثم قلنا: إن الربح بيننا بالنصفء لي مسين بالمائة من الربح ولك خمسين بالمائة 
من الربح» فهذا المليون الذي جمعته بي وبينك حسر إلى النصف» فنقول: إن الوضيعة تكون بينناء 
فأنت بدل أن يرحع لك تسعمائة رأس مالك يرحع إليك كم؟ أربعمائة وخمسين» وبدل أن يرحع لي 
أنا مائة» يرجع لي خمسين» ولا ننظر لنسبة الربح» فإِلّه لا تلازم بين نسبة الربح وبين الوضيعة حال 
ارق 

قال: (ولا يشرط 58 المالين). 

هذه المسألة من مفردات المذهب؛ فإن المذهب: أله لا يُشترط أن يُجمع المالان ويختلطاء بل يجوز 
أن يبقى مال كل واحدٍ منهما عند صاحبه» وصورة ذلك: عندما آت مائة ألف وأنت مائة ألف 
ونشترك بعمل معين» لنقل مثلًا: اشت ركنا ببيع شيء في السوق» دلت أنا بمائة ألف وأنت عائة ألف» 
حلاص نحن شركاء في سوق التمر مثلًا أو في سوق الخضار اشتر ما شت من التمر وأنا أشتري ما 
شعت ثم نبيعه» ثم بعد ذلك تقتسم الربح بيننا بالسوية» نقول: يجوز مع أن مالك يدك ومالي بيدي» 
والذي عملت مالي أناء وأنت الذي عملت مالك لكي المال من حين تلفظت بالعقد» من حين 
التلفظ بالعقد وكان حاضرًا في المحلسء فإنّه يكون شراكة بيننا جميعًا» وضحت الصورة؟ 

وهذه من مفردات المذهبء الجمهور أرادوا أن يحتاطوا للشركة أكثر فقالوا: لا بد من حلط المالين 
لكي .. يعن أن الشخص لا ياتبس مال الشركة .ماله الذي مَلكه على سبيل الانفراد» ولكن في 
الحقيقة بمكن أن يفصلاء حينما يدحل الشخص السوق يقول: اليوم نحن شركاء بمذه العشرة آلاف» 
أنت منك عشرة ومئٍ عشرة وندخل في السوق» وما ربحناه بيننا بالسوية» يجوز» هذه شركة عنان 
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وصحيحة جدًا» ما فيها أي حرج» وهذا يحدث كثيرًا من كثير من الناس في السوق بالذات» أسواق 
الخضار والتمر وغيره» يدحل .بلغ ويقول: والربح بيننا بالسوية. 

قال: (ولا كوثهما من جنس واحد). 

هذه سبق الإشارة لها قبل» ولكن أكد عليها المصنف في قوله: (ولو متفاوثًا)؛ فيصح أن يكون من 
أحد الشريكين ذهبء دنانير» ومن الآخر فضة وهي الدراهم» والفقهاء قلت لكم: لا يعرفون إلا هذا 
المثال» وي زماننا هذا أصبح هناك عملات كثيرة حدًاء فبالإمكان أن يكون من أحدهم جنيهات ومن 


الآخر ريالات» أو من أحدهم دولارات ومن الآخر يوروء أو غير ذلك من العملات الى يتعامل ها 
الناس الآن» وهذه أحنس» هذا إذا قلنا طبعًا ماذا؟ 

اله لا بد أن يكون رآمن مال الشركة تقدء فإن قلنا: إله يجوز أن يكون عروض» فالأجناس 
مقتوحة كثيرة جا فيجوز أن يكون سيارة وأرضن وغير ذلك وأشرا لذلك قبل قليل. 

النوع الثابئ من الشركات سور ت مدو جهو لسارو اطفيقة أن أهم الشركات هي 
شركة العنان والمضاربة» وهي الي يتوسع فيها الفقهاء كثيرًا جدّاء وأكثر الأحكام مُضمّنة في هذين 
النوعين» وهي العنان والمضاربة» وغالبًا ما عداها من الشركات يحيلون عليهما. 

رھک الشارية شيخ لك قيل؟ اه من ياي الضرب 3 الا رك وهو الست فكان أحد 
الشريكين يبذل المال والآخر يسافر به» فسميت مضاربة لأحل ذلك» وعقد المضاربة مما أجمع العلماء 
عليه» وفعله الخلفاء الراشدون؛ كعمر كما في |الموطأ]» وعثمان وعلي» وقد قال أبو محمد بن حزم: 
"ما من مسألة إلا ونعرف دليلها من الكتاب أو السّمّة إلا مسألة واحدة أعياني أن أحد لها نصاء وهي 
القراض أو الا لذن المضاربة تُسمى عقد قراض» أهل الحجاز» وهذا هو الموجود, تحده كثيرًا 
حجدًا في كتابات الحجازيين كالإمام مالك في [الموطا] وغيره» يسمون عقد المضاربة عقد قراض» 
وهذا هو الموجود في آثار عمر وعثمان وعلي» وأمّا العراقيون فإنّهم يسمونه مضاربة» والمعن واحدء 
مثل السلم والسلف كما مر معنا. 

يقول ابن حزم: "لم أحد دليلًا نصيًا على إباحته"» كذا رأيه هو» لكن غيره من أهل العلم يقول: 
اكد إن العموفات كذل غه بوذا يقيدها اا ية عدا وهو أن الفقه كر ن اة فد ل 
ا ل 
اطلاعية على الصوض وري لهام أله ف فى كل ا لم يرد به النصء مع ذلك لم يجد دلينًا 
للقراض» وعمل به هوء لم ينكره» دلا ذلك: على أن ما أجمعت الأمة عليه أو دلت عليه القواعد 
الكلية من الشريعة» فإنّه يعمل به رع الفضلاء إذا حاءت المسألة يقول: ما الدليل على هذه 
المسألة؟ يريد دلينًا نصيّاء ولا يوحد هذا الشيء» ما يوحد هذا الدليل النصي» ومنها القراض» اتن 
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بكتاب أو بسنَةٍ فيها نص عن إباحة القراض أو شركة المضاربة» لا يوحد» لكن في عموميات في 
إباحة الشركات وإباحة شركة الأبدان وإباحة شركة العنان» فهي نوعٌ مشتركٌ بينهما. 

< المضاربة ما هي؟ 

نحن قلنا قبل قليل: إن المشاركة تكون في ثلاثة أشياء: 

- قي المال. 

- وي العمل. 

- وق الذمة. 

الذمة ستأي فقط في نوعين: 

+ وهو في المفاوضة. 

* وفي الوجوه. 

لغار من أنعد اعرف بک ادا لمال قط بوالظ رقف الآغر ك وبا للم فغ فون 
من أحد الشريكين المال ومن الآخر العمل» فتكون شر كة. 

يقول الشيخ: الْمُصارَبَة مجر بهم. 

عن سدم انق الفريك الماقارق انال عب لكر الملل ماذا؟ 

© معلومًا. 

© يجب أن يكون حاضرًا. 

© يجب أن يكون نقدًا. 

فالمذهب: لا يجوز المضاربة بغير النقد» وهو قول كثير من أهل العلم» أيضًا ليس من مفردات 
لذهب» وهو قول -أظن- الجمهور: أنه لا بد يكون نقدء فلا بد أن يكون نقدًا. 

إذا (الْمُصارَبَة سجر به ببعض ربْجه). 

فس الكلهم الذي قلداه:ق شروط الزبح السايقة شروظ الربع: 


لا بد أن يقدر. 


” أن يشر طا 

' وأت يكون الربح جزءاء وأن يكون المقدّر جزءا من الربح» ليس مانا محددًا. 
وأن يكون مشاعا. 

وأن يكون معلومًا. 

نفس الشروط الي تُذكر هناك ثنقل هنا بالنص. 

قال: (فإن قال: فالرَبْحُ بيتنا). 

هذه المسألة ذكرناها قبل قليل. 


(فنصفات). 

اا اللشاركة الأصل فبهاة انها تحمل على عند الرؤوس» قلق أن الذين منهم العمل اثنان» 
والذين منهم المال ثلاثة» ثلاثة بذلوا المال واثنان بذلا العمل» وقالوا: الربح بينناء وسكتواء فتقسم على 
كم؟ الربح؟ 

يقسم على خمسة» على الرؤوس» يقسم على خمسة» وهكذا. 

قال: (وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه). 

يعن لك ثلائة أرباع مفهومها آن لي كم؟ 

الربع» أو لي ثلاثة أرباع مقهومها أن لك ثلاثة أرباع. 

إذا فقوله: (ولي أو لك)؛ "أو" ليست للتخيير, وإنّما للمغايرة» أي: قال كذا أو قال كذا؛ لأئه لو 
وحد التردد» فالتردد في معن الجهالة. 

قال: (أو ثلثه). 

نفس الكلام» يعن قال: لك ثلاثة أرباعه أو قال: لك ثلثه» فقوله: (أو) هنا و(أو) للسابقة إِنّما 
هي للمغايرة وليست للتخيير. 

قال: (والباقي للآخر). 

فيكون النص على أحدهماء مفهوم هذا الكلام أن الباقي لاع هذه ممتالة سيلة بنذ 

قال: (وإن الفا لِمَّن المشروط). 

يع صيورة ذلك أن لو اثنين في شركة المضاربة قال أحدهما أو اتفقا قالوا: والربح ربع وثلاثة 
أرباع» كذاء قالوا: والربح ربعٌ وثلاثة أرباع» أو قالوا: عشرة بالمائة وسكتواء أو قالوا: سهم من 
عشرة» نفس الشيء» كلها ربح مشاع» لم يُحدّد من الذي يأحذ الأقل ومن الذي يأحذ الأكثرء م 
يُحدّدء فنقول: أولًا: إن اتفقوا أن فلانًا له الأقل أو الأكثرء انحل الإشكال» فإن احتلفواء كل واحد 
يقول: لاء أنا لي الأكثرء أنا لي الثلاثة أرباع وأنت لك الربع. 

(وإن اخملا لِمّن المشروط فلعامل). 

يعن أن الذي د كر ق القن كر للعامل» غشرة بالماثة وسكتراء فيكون للعامل» لأن العادة أن 
النماء يكون تبعًا للمال» وإِنّما ييشترط ربح العامل» ما الذي يتحصل عليه العامل. 

قال: (وكذا مُساقاة ومُزارعة). 

ستدكرها إن شاء الله ف الدرس القاذم بمشيعة الله حفر وكرت 

يقول الشيخ: (ولا يُضارب). 

أي العامل» دائمًا الذي منه العمل نسميه عامل. 
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رولا يُضْارِبْ)؛ أي العاملء (بمال لِآخَرَ إن اضر الأول وم يَرض). 

يقول: رذ هذ لاما الذي الملا کر اب يلفوك ام ف ا 
يعمل فيه إذا وحد الشرطان اللذان ذكرهما المصنف» أو أحد هذين الشرطين: ٠‏ 

الشرط الأول: إن أضرٌ الأول. 

والشرط الثاي: لم يرض به لم يرض بأن يأحذ مالا من شخص آخر. 

اذا جد اق الشيطانة وا عون لدان بعد مان ين بخص عدر 

يقول الشيخ: (فإن فعل). 

أي أنه أذ مال من آخر ليضارب به» وكان عمله الثاني مُضر بالأول؛ لألّه سينشغل بالمضاربة 
الثانية عن المضاربة الأولى» ولم يأذن له فيه. 

(فإن فعل)» قال: ررد حِصّتَه في الشركة 

قوله: (رَدَ حِصّته)؛ أي رد حصته من الربح من الثاني في الشركة الأولى. 

96 نضرب هما مثالا ليتضح: لو أن شخصًا أخذ من شخص مضاربة مائة ألف» وقال: الربح بينناء 
لي الصف ولك النصض» ثم بعد ذلك أذ مضاربة من شخص آعر على أنه يكون بينهما ربح أيضاء 
فربحت المضاربة الثانية» ربح كم؟ ۰ 

ربح لنقل: عشرة آلاف ريالء فالفقهاء يقولون: إذا كان أحذه للمضاربة الثانية فيها إضرارٌ 
بالأول فإن ربحه الثاي.. ما نقول: إن العقد باطلء لاء نقول: إن ربحه الثاني يكون داخلًا في ربح 
الأولى» فالربح الذي أحذته من الشركة الثانية انقله للشركة الأولى» فلا تستحق من العشرة آلاف الي 
ربحتها في الشركة الثانية إلا خمسة, والخمسة الأحرى تجعلها للأول» لماذا قالوا هذا الكلام؟ 

قالوا: لأن المضارب إِنّما تعاقد مع العامل ت قال کان عملك لي» مثل الأجير الخاص» قال: 
عت انث عجر ل رف ا سيف رة برقت فزن الها عاقيا بالغترو» هاا هر 
رأيهم» طبعًا هذا هو مشهور المذهب» حالف في ذلك بعض الفقهاء» مثل: ابن أبي عمر وعمه الموفق» 
فقالوا: إن هذا فيه نظر» والصحيح: يرون أله لا يستحق الشريك الأول شيئًا من الشركة الثانية» 
ولكن اللذهب على الثانية» وقد فض غليه الأمام أحمد» وعرفنا غلته؛ أن العلة في ذلك: الوقت والغمل 
محجورٌ للشريك الأولء فلذا لا يجوز له أن يشرك غيره كالأجير في الإحارة الخاصة. 

قال: (ولا هت مع بقاء العقد إلا باثقاقهما). 

هذه مسألة مهمة متعلقة فيما بعد» يقول: إن قسمة الربح الذي يتحقق في شركة المضاربة لا يحوز 
إلا عند فاية الشركة؛ عند التصفيةء ما يُعطى الشخص الربح إلا عند تصفيته للمضاربة» يُصفي 
المضاربة ثم يعطيه رأس المال مع الربح؛ لأن في ذلك حفظ شق الطرفين معًا؛ ولذلك قال سحي 
نعرف كيف آنه يكونه في حق-.. 
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قال: (فإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرّف أو حَسر جُبرَ من الريْح). 

انظر هنا معي: عندنا في قضية.. الشركة تنعقد .ماذا؟ 

بالتلفظ. 

* الأمر الثابئ: أنه يكون أثرها المتعلق بالمال بعد التصرف» هذه المرحلة الثانية» تحب بالتلفظء 
بالتعاقد» والأثر المتعلق بالمال يكون بعد التصرف» هذه المرحلة الثانية. 

* المرحلة الثالثة: عند القسمة؛ فإن كل خسارة قبل القسمة فهي متعلقة بالمال والربح معا وما 
بعد كلاق كاله بكرن معا عا ملک كل وحن مما عة ران الال قط 

أعيدها مرة ثانية» انتبه هذه المسألة مهمة جدًا جدًا حدًا» وهي متعلقة بأول كلمة قلتها في الدرس» 
أعيدها: أول كلمة قلتها في الدرس ماذا؟ أن محل العقد ما هو؟ أهو العمل أم المال؟ 

الل اف لدف هة أن الل هر عل الف ونش لاله راء على .ذلك قان المد با 
بحين التلفظء المال تبع» الأثر المتعلق بالمال يبدأ بالتصرف» إذا بدأ العامل يشتغل في التجارة» بدأ الأثر 
المتعلق بالمال» ما هو؟ 

الربح والخسارة» نأي بالأحكام المتعلقة بالمال» الربح والخسارة» كيف الربح؟ 

لو أنّي عندي خمسة آلاف ريال» أو عروض عند من يرى أله تصح الشركة في العروض» ثم 
تعاقدت أنا وأنت على شركة مضاربة» فارتفع قيمة هذا النقد قبل أن تعمل فيه شيء واحدء الدولار 
ارتفع» كان دولار وارتفع جداء ارتفع مقارنة بالريال السعودي مثلاء لم يعمل العامل شي هل 
يستحق من الربح شيء؟ أبدًا. 

إذا العامل والشريك إذا لم يعملا شيئاء وهو التصرف في المال» لا يستحقا من الربح شيء؛ هذا 
واحد. 

اثنين: الخسارة قبل التصرف متعلقة بالمال» رأس المال» ولا علاقة لها بالربح الذي سوف يكون» 
فلو أعطاه شخص مائة ألف على أنَّها شركة ثم حسر منهاء جاءه شيء أتلف منها عشرة» قبل 
التصرف وقبل أن يُشترى ما أي شيء آخرء فالحقيقة أن الشركة أصبحت بثمانين ألف؛ لأنّه ذهب 
عشرين ألف» هذا قبل التصرف» بعد التصرف: إذا حدث فيه ربح فالربح لمن؟ 

مشترلٌ بينهماء وليس لرأس المال» وإن كان هناك حسارة» اانه سا وران لمال والربح 
معّا» انظر كيف! كل هذا بعد التصرف» Ek‏ واضحة؟ هي آخر جملة» سينتهي الدرس 
بهذه الجملة» واضحة؟ انتبهوا ههاء دقيقة. 

أعيدها مرة أخرى: 

عندنا الشركة تمر بثلاث مراحل: 

الأمر الأول: تمر بالتعاقد. 
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أو تصرف» فیبدا فبها عملء بصرف التقل» يشترى به عرواض» يشترى به أي شیء حر .هذا يسمى 


تصرف» يبدأ يتصرف في النقدء هذا الأمر الثان. 

المرحلة الثالثة: قسمة المال ا تنتهي الشركة. 

* نبدأ بالأمر الأول وهو قضية التعاقد: جرد التعاقد يثبت به حكم الشركة» ولكن ليس كل 
الأحكام وإِلّما بعضهاء فالأحكام المتعلقة بالربح والخسارة لم تثبت بعد نح شهدت التضرف؛ أن 
التعاقد يثبت شركة التمليك إذا كان نوع التمليك فقطء لا بد من التصرف» لا بد من عقد بعدها؛ 
لأن الشركة إِنّما تورث وكالة فقطء هي وكالة» ولا ثبت ريا وبناء على ذلك: فإلّه من بعد 
التعاقد وقبل التصرف إذا حدث ربح أو he‏ فالربح والخسارة متعلقة برب المال» الذي 
هو برأس المال» فالذي يتحملها الذي بذل المال فقط وحده. المضارب لا يأحذ ريا وليست عليه 
حسارة» ما دام أله لم يحدث هناك تصرف» هذه كثيرة جدًا تحدث, تحدث كثيراء وحاصة إذا قلنا: 
تحوز الشركة بالعروض» بعض الناس يقول: حذ هذه الأرض وافعل فيها كذاء خطّطها مقلا ولك 
نصف الربح» مضاربة هذه» لك نصف الربح» أنا داحل عليه عائة» ما زاد على المائة فالنصف بي 
وبينك» هي نوع من عقود المضاربة؛ لأنّه سيعمل تخطيطًا ونحوه ثم سيقوم ببيعهاء فجأة بعدما قال 
هذه الكلمة لم يعمل شيئاء بعد أسبوع باعها صاحبها أو ارتفعت قيمتها وحدهاء يأ المضارب 
يقول: أعطي قيمة» أعطئ نصف الربح» نقول: ما عملت شيئاء ما صار في تصرف في المال» ليس 
لك شيء من الربح. 

طيب خسرت الأرض» كانت قيمتها مائة ألف» الآن أصبحت قيمتها خمسين» ثم باعوهاء باعها 
العامل بثمانين» أصبح الربح كم؟ 

الاين آلف عل تقول: إن الخسارة هنا تدحل على المال والربح أم على رأس المال فقط؟ 

نقول: على رأس المال فقط؛ لأنّه قبل التصرف؛ لأن المال تبعٌ في عقد الشركة؛ وعقد الشركة محله 
العمل وهو التصرف» وانتبه لهذه الكلمة. 

بعد التصرف» بعد ما يبدأ عمل الشريك في المال» المضارب» نقول: يصبح الربح والخسارة بينهماء 
فإن ربح المال ولو بعمل يسيرء ومثل الفقهاء بالعمل اليسير: بالصرف؛ لو أن شخخصًا أعطى آخر 
دراهم رل اشر هنا كذا وكذاء وحذ فيها بضاعة وبعهاء لم يعمل إلا شيا واحدّاء وهو أله باع 
الدراهم بالدنانير» ولكنّها وافقت ارتفاع الثمن» فأصبحت رابحة» قالوا: استحق جزءا من الربح؛ لاله 
عمل ولو الصرف» عمل شيء» لا بد أن يكون عمل شيئًا يتعلق بالتصرف» فيستحق جزءا من الربح 
لكونه عيل» وإلا قبل فلاء كل الربح يكون لصاحب المال. 


شرح كتاب راد المستقنع HOES‏ 


Sa 41 1 


كذلك إذا ربحت هذه البضاعة» كانت مائة ألف» فربحت عشرة آلاف» أصبحت كم؟ مائة 
وعشرةء ثم بعد ذلك حسرت عشرة» فتقول: إن هذه الخسارة ليست على رأس المال فقط» بل على 
رأس المال والربح معًاء وهذه كلمة الشيخ: (وإن تلف رأس المال أو بعضّه بعد التصرّف جْبرَ من 
الربح)؛ ريحت عشرة ثم خسرت عشرة ما نقول: إن العشرة هذه تكون من رأس المال» فيقتسمان 
الربح خمسة خمسة» وإلّما نقول: هذه الخسارة على الجميع» فنقول: المال أصله عشرة» وربحت عشرة 
وخسرت عشرة. 

اله عو عل ساس رن الال و ا اع على ال الك الل خت عكري 
تكون الخسارة على الجميع» وضحت الفكرة بعد التصرف؟ هذه الصورة الثانية. 

الحالة الثالغة: بعد القسمة؛ فكل حسارةٍ أو تلفي بعد القسمة» فإنّهِ يكون لصاحبه على رأس المال» 
أعطاه مائة ألف» ربحت عشرة» ورعوها خمسة وخمسة» ثم تلف عشرة آلاف» نقول: على رأس المال؛ 
لاك استلمت مالك وأنا مالي» فيكون من رأس المال» وهذا معن قوله: (وإن كلف راس المال أو 
بعضه بعد التصرف أو خَسرَ)؛ حسرت التجارة» أي بعد التصرفء (جُبرَ من الريّح)؛ مفهوم 
ذلك: أنه إن كان قبل التصرف فإِنّه يكون على رأس المال فقط وليس من الربح. 

قال: (قبل قسميه). 

قبل قسمة الالء (قبل قسمته)؛ معن قوله: (قبل قسمته وأنضيضه)؛ سأشرح معن الكلمة» يعي 
قبل أن يقسم بين الشريك والعامل» مفهوم ذلك: أنّها بعد القسمة تكون الخسارة من رأس المال ولا 
تكون في الربح» بعد القسمة والتنضيض. 

قوله: (قبل قسمته)؛ أي قبل قسمة المال مع الربح» أو قبل تنضيضه أيضاء تنضيضه: النض: هذا 
مصطلح يأت به الفقهاء في أكثر من باب» ومر معنا في باب الزكاة إن كنتم تذكرون؛ وهو نض 
العروض دراهم والعكس» معن النض: وهو أنَّه يُشترى بالعروض دراهم والعكسء فلو أنَّها حسرت» 
طبعًا هي نقد قلنا: الشركة» ثم بيعت» اشترى ها عروضًاء ثم حسرت قبل أن تُحوّل إلى نقلي هذا 
معن قوله: (قبل تَنْضِيضيه)؛ قبل إرجاعه إلى النقد مرة أخرىء فإنّه في هذه الحالة تكون على الجميع 
من رأس المال ومن الربح. 

> هنا فقط مسألة أو مسألتان» وأحتم يما درس اليوم بِمَشِيعَة الله حَرٌ وَحَل-: 

المسألة الأولى: عرفنا أن الشركة تمر بثلاث مراحلء قلنا: 

ل ا 

“ ثم التصرف» ويترتب عليها بعض الأحكام. 

٠‏ ثم القسمة. 
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ألحق الفقهاء بالقسمة ما يسمى بامحاسبة» فيقولون: إذا تحاسباء» جاء الشريك قال: أنت افعل 
الشركة ولك مبلغ كذاء حدّد نسبة الربح» وإن لم يميز المال المشاع» نحن قلنا لك: الربح مشاع» 
خمسين بالمائة» عشرين بالمائة» وإن لم يميز الربح المشاع» واد ا ا كذ تعره 
الفقهاء غليه. 

دتا ما اة هة هذاه وحن فب أن فا أن شركة المضاربة لها حالتان» هي هما أكثر 
من حالة» لكن يهمنا منها حالتان: 

الحالة الأولى: ن الشركة إذا ثبت فسادهاء إن حُكم بفسادهاء فإنّها تنقلب إلى عقد إحارة 
فنحكم للعامل بأحرة المثل» شواء کات فاسدة بسبب رأس المال» بالشروط الي سبقت؛ كونه غير 
معلوم أو غير ذلك» أو فسدت بسبب عدم صحة التسمية» تسمية الربح بفوات واحد من الأمور 
الثلاثة ال ذكرناها قبل قليل أيضاء فإنّها تنقلب إلى عقد إجارة؛ فله أجرة المثل. 

وكذا إذا فسخ الشريك عقد المضاربة» إذا فسخها فإنّه يكون له أجرة المثل» إذا فسخهاء نحن قلنا: 
es‏ عا ةو انعو ةف Ce‏ ارو وجيف وق له انق a‏ 
وعمل الناس الآن عليه: انها تكون لازمة إذا اشتّرط لزومهاء لكن إذا قلنا: إِنّه عقدٌ جائز ففسخهاء 
فإنّه يستحق أحرة المثلء هذه الحالة الثانية. 

الحالة الثالقة, انتبه لحا وهي مهمة: وهي أن العامل إذا حان الأمانة وعمل بشيء ممنوع شرعا من 
عمله؛ كسرقةٍ من المال أو احتلاس ونحو ذلك فإن الشركة نحكم بإلغائهاء فلا يستحق شيا إذا 
ربحت» ما يستحق شيئًا من الربح مطلقا ولا أجرة؛ لأنّه حان الأمانة بأن يكون انحر بأمر ممنوعء أو 
سرق المال» أو غير ذلك من الأمورء أو مغلا منع من شي منعه في العقد. فقال: لا تفعل كذاء 
ففعله» فالربح كله لشریکه» واف اجك قينا اة اا عله قال ا سلا اذ ائ ال 
فسافر به» فليس له أحرة» بل الربح كاملا يكون لذلك؛ لكونه حالف العقد» ومن خالف العقد 
حالف المتفق عليه. 

نكن يذلك آفينا الدرس محمد الله دعر وجل وصلى الله ول على سيدتا حمف: 

أحد الحضور: 2520000 

الشيخ: عندنا قاعدة: أن ما يُشترط فيه حكم الحاكم هو كل ما فيه حصومة فقط. 

eR en أحد الحضور:‎ 

الشيخ: لاء إذا كانوا احتلفواء إذا كان فيه احتلاف» مثل ماذا؟ 

يقول: لاء أنا اشترطت عليك» والثاني يقول: لم تشترط علي» أو اختلفا في فهم الشرط» لكن لو 
كان الشرط ياء وأحدهما قال: نعم» أنت قلت لي كذا وأنا حالفت» أو كان العامل عنده مثلًا في 
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ال الذي القع معد ن الضارية خان الأمائق فاعحلس جوءا من الالء فشقول: له تسسق شيعا من 
الشركة؛ لأنْك خنت الأمانة. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: لاء إذا اقتسموا حلاص انتهت الشركة. 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: إاء الش ركة» ما معن ذلك يا شيخ؟ 

يعي هذه المائة ألف» وهذا الربح عشرة آلف» فجأة المائة ألف جاء سارق فسرقهاء ما بقي إلا 
العشرة آلاف الى هي وحدهاء هنا قسمنا الربح عن المال وعرفناه» فنقول: الربح يكون مشاعا بينهما 
لأنّه بعد القسمة» وهذا يتصور في العروض أو الرواية الثانية» قلنا: إِنّه يصح أن يكون رأس المال 
عروضًاء يُتصور أكثر؛ لأن العروض تكون واضحة. 

أحد الحضور: Rs‏ 

الشيخ: هذه ذكرها المصنف هنا قبل قليلء وهي قوله: (ولا يسم مع بقاء العَقَدٍ إلا باتفاقهما)؛ 
إذا قسموا يكون خلاصء كأنّه عقدٌ جديد الآن» الربح لا يدحل في الخسارة» كلام صحيح. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: لاء ما يدفع من ماله» يدحل بجهده. فات عليه حهده» ما له شيء» ما يأحذ شيء؛ 
ولذلك فإن .. 

فقط عندي مسألة مهمة: مشهور المذهب أله لا يجوز للعامل أن يجمع بين عقد الإحارة وعقد 
الشركة» ما يجوز تقول: حذ راتب ولك نسبة من الربح» ما يجوزء لماذا؟ 

لأنّه يصبح راكًا دائمّاء ما عليه حسارة» وضحت الصورة؟ 

يعي لو خسرت العقد فة را لالد ضع الأحرة لك الى قلناة إن الخسارة على الجميع؛ 
فسيكون قد حسر حهده» عمله أسبوع أو شهر أو شهرين لا أحرة له فيه» فيكون الخسارة على 
الجميع» هذا هو مشهور المذهب: لا يجمع بين الإحارة وبين الشركة. 

الرواية الثانية للمذهب: لاء يجوز ادمع بينهما بناء على مسألة التفريق الصفقة» فيصح أن يكون؛ 
ولذلك دائمًا من يُعطى أحرة يقل نسبته من الربح» وهذا الذي عليه عمل الناس الآن» عمل الناس 
على هذاء عمل الناس الآن يقول لك: اشتغل بأحرة ولك نسبة» بونص من الربح» ولك نسبة من 
المبيعات» فعمل المسلمين الآن على هذاء وهذه الرواية الثانية للمذهب» واختيار الشيخ تقي الدين» 
وعمل المسلمين عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


الدرس السابع والخمسون 
تابع باب الشركة 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن مدا عيدة ورسول» صلى الله عليه وغلى آله واضحابه وسلم قسليمًا كفيرًا إلى يوم الدين: 

فهذا هو الدرس الثاني في (باب الشركة)» ومر معنا في الدرس الماضي ثلاثة أنواع من أنواع 
الشركات: ٠‏ 

النوع الأول من هذه الأنواع: هو شركة الأملاك» وهو الي قال عنها المصنف: (وهي اجتماعٌ 
في استحقاق)؛ بمعين: أن اثنين يشتركان في ملك عين» ولا يشت ركان لا في العمل ولا في الذمة. 

والنوع الثا من أنواع الشركات: شركة العنان؛ وهو أن يشترك اثنان فأكثر في المال والعمل؛ 
في مال معلوم مُحدَّدٍ مقداره» وأن يشت ركا في عمل معين مبين كما سبق تفصيله في هذا النوع من 
ا 0 

والنوع الثالث من الشركات: شركة المضاربة» والمضاربة تكون بأن يشترك اثنان» من أحدهما 
المال ومن الثاني العمل. 

وبقي عندنا من أنواع الشركات نوعان: 

' شركة الوجوه. 

' وشركة الأبدان. 

سند كر هما اليوع, 

' والنوع الثالث: شركة المفاوضة» وسنذكرها اليوم بمَشريغة الله عر وَحَل-. 

يقول الشيخ -رَحمة الله عَلَيّهِ-: (فصل). 

١‏ مى المصنف الحديث عن العنان والمضاربة» ذكر ثلاثة أنواع في فصل واحد؛ ذكر الوجوه 
والأبدان والمفاوضة في فصل وا أن هذه الأنواع الثلاثة ae‏ لشركة العنان» فكل 
الأحكام الى ثبتت من يف بيان اشتراط المال واشتراط الربح وما يتعلق بمذه الأمور» كله مكررٌ 
معنا في هذه الأنواع من أنواع الش ركات» فهي بالشركات السابقة؛ ولذلك سبق ا أن 
الش كاتف تسل باحك أمرين: 

* إِمّا بالجهالة في الربح أو في المال. 

© أن يدوه الوط الط لله اة ل 

يقول المصنف: (الثالث: شركة الوؤجوة). 
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سُميت وجوه باعتبار أن كلا من الشريكين فأكثر يتقبل عن الآخر بوجهه» وحينما يقولون: 
له اد الو حورم اها سعى الاه ا مق الها مها كر شاف اة وا 
معين واحد؛ وهو أن يتقبل كل من الشريكين عن الآخر. 

في أول الدرس الماضي ذكرت لكم: أن الشركة تقع على أحد ثلاثة أمور: 

' إِما أن تقع على المال فقطء ولس أملذكا, 

٠‏ وإمًا أن تقع على الأعمال فقط» وتُسمى شركة الأبدان. 

" وما أن تكون من أحدهما مال ومن الآحر بدن» وتسمى شركة المضاربة. 

* وإمًا أن يكون منهما جميعًاء فيسمى شركة العنان. 

شركة الوجوه هي المغايرة للأنواع السابقة كلها؛ لأن في شركة الوجوه الاشتراك في الذمم؛ 
والاشتراك في الذمم قلت لكم قبل: لا يصح على سبيل الانفراد» بل لا بد أن يكون معه عمل. 

إذا شركة الوجحوه ما هي؟ 

هي أن يأت اثنان فأكثر فيشت ركان بعملهما وذمتهماء يشت ركان في أمرين: بالعمل والذمة فقطء لا 
مال لماه لو كان الال حاضرًا ا ضيحت شر كو ةة و إلما أضيسة: شركة ان ولكنيا ق 
الذمة» يأ اثنان لا مال لهماء فيقولون على سبيل المثال: نأ ونشتري في الذمة فيما بيننا هذا الشيء 
أو خذا القماق علا غ خبط وتيعة ع أساس آله کیا أو نشتري آنا رات كيبا كبوا من الرزة 
ثم نفصله إلى أكياس صغيرة» كل كيلو وحده ونبيعه فيما بيي وبينك» نشتري في الذمة» لم نشتر 
بالنقد الذي شعي اف وَإِنّما لا مال عندناء فاشتريت أنا وأنت في ذمتنا معًا هذا الكرتون من 
العطورات مثلّاء ثم ذهبت أنا وأنت» أو أحدنا ذهب» ثم باغها تدان أى ag O‏ 

إذا ضور شر كلد الوص را و ا وهو أن و ا و الم 

إذا هذا معن الاشتراك في الذمة أو بالجاه» ويشتركا في العمل في بيعه. 

إذا يقول المصنف: رشركة الوؤجوو)؛ ومعئ رشَركة الوُجوو): أي أن يشتركا في العمل وفي 
الذمة معًا. 

قال: (أن يَشْتريا ق دیا بجَاهَيهما) . 

قوله: (أن يشتريا في ذمتيهما)؛ أي ليس بشمن ال مقبوض؛ لآن الو القن كان مركا فان 
الشركة تكون على المال» فتكون شركة عنان» ولكن لا مال لهماء فيشتريا شيتًا في الذمة» في الذمة 
أي قينا بعد سرف تسد هذا فعين قفا إلد ى ال اهما عن أن كل واحل من هدين 
الاثنين مسؤول عن كامل المبلغ ومُطالبٌ به. 

لنفهم صورتين قد تكونان هاتان الصورتان مختلفة بعض الشيء: إحداهما: هي شركة الوجوه: 
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8 اثنين اشت ركا شر كة أملاك في الذمة فقط» ذهبت أنا والشيخ ظافر فاشترينا كيسين من الرزء 
شر كة أملاك» كيسين من الرز» لکن أحدنا له كيس والآخر له کیس» لا يعرف على سبيل المثال» 
فقط لأحل العين» أنا سآخذه لبيي والشيخ سيأخذه إلى ته هذه تسم شركة أملاكة: لها ليست 
شركة حقيقة» وإِنّما أنت مسؤول عن نصف المبلغ وأنا مسؤول عن نصف المبلغ؛ لو ما دفعت أنت؛ 
أنا لا أضمنك. 

لكن لو كانت شركة وحوه: اشتركنا بشراء هذين الكيسين لنبيعهماء لنجعلهما نطبخهما بعد 
ذلك ونبيعهما أررًا وهكذاء هنا تكون شركة وحوه» الأول هو بيع مستقل» هذه داحلة في مسألة 
تفريق الصفقة» أنا مسؤول عن كيس وأنت مسؤول عن كيس» لو ما دفعت لست مسؤولًا عنك» 
لكن في الصورة الثانية هي شركة الوجوهء وشركة الوجوه أنّك إذا لم تدفع المال أكون ضامتًا عنك؛ 
أكون كفيل بالمبلغ المالي الذي عليك. 

إا هذا القرق ن الضورةن» ين عرد آن اتن حرا عة الا تسمبها شر كه وجرت النان 
اشتركا بالمعئ اللغوي لا با لمعن الاصطلاحي؛ لأن المعنى الاصطلاحي للشركة قلنا: إِنَّهها شركة 
التصرفات لا شركة الاستحقاقات» قلناها في أول الدرس» عندما يشترك اثنان في شراء شيء» لا يلزم 
أن يكون أحدهما ضامنًا عن الثاني» لكن لو اشتركا في شراء شيء ليعملا فيه أي نوع من العمل» فإنَ 
أحدهما يكون ضامئًا عن الآحر» وهذا هو الغرض الهم من شركة الوجوه» هذا بحو ا المهم؛ 
وهو ألهما يكونان مشتركين باناه؛ ولذلك سيت شركة الحاه» شركة الوجوهء فأحدهها يكون 
ضامئًا للثاني وإن لم يقل: أنا كفيل عنه. 

أرجو أن تكون وضحت هذه المسألة؛ فَإنّها أهم مسألة» وهي الغرض من إيراد هذا النوع من 
أنواع الشركات وهي شركة الوحوه» فإن الغرض منه: أن يكون أحدهما شريكا لفان بجاهه ووحهه 
وضمانه و كفالته. 


طيب» قال: (أن يَشْكَرِيا في ذِمَتَيّْهما)؛ يعن يشتريا شیا يشتركان فیه» يشتريا شيئاء لا بد أن 
يشتريا شينًاء (في ذِمَيّْهما/؛ يعن غير حال» وإنّما في الذمة» (بجاهيهما)؛ بأن يكون كل واحدٍ منهما 
مسؤولًا عن كامل المال. 

قال: (فما ربحا). 

فمااريها ي هذا لیے فقن یکر ر سیا عه مر أرق نشتري شيئا ثم نبیعه» او ور عة 
لباناء دن ا و ررض ع ان أو يكون ربحه بعمل صنعة فيه؛ اح عشب امم لماع 
وتجعله على هيغة ملا دواليب. 

إذا قد يكون العمل بيع» وقد يكون صرفاء وقد يكون صناعةء وقد يكون أشياء كثيرة تختلف عن 
هذا الشيء» فهي أنواع كثيرة هي الى يعملا فيه. 
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إذا (فما ربحا)؛ ربحا من نتاج هذا الشيء الذي اشترياه في الذمة» لا بد أن يكون من ربح الشيء 
الذي اشترياه في الذمة. 

قال: (فما ربحا فبينهما). 

فما رحا فَإنّه يكون بينهماء انتبه. 

قال: (و کل واحلدٍ منهما). 

أي: وكل واحدٍ من الشريكين شركة الوجوه. 

(وَكيل صاحبه). 

يعن وكيل عنه في التصرف ف الال الذي اشترياهء أنا وأنت اشترينا الأرزء فأنا وكيل في الأرز في 
بيعه والتصرف» مثل ما قلنا بالأمس أو قي الدرس الماضي ق شركة السات أن کل راح من 
الشريكين وكيل عن صاحبه في التصرفء لا يحناج إلى إِذٍء الصورة الي ذكرت لكم قبل قليل قلت: 
هناك صورتان: 

- لو أنا وأنت اشتريا الكيسين للك الخاص» لا يجوز لي أن أتصرف قي ملكك. 

ت لکن ا کانت شركة وجوه قلناء بسا هذه شر كة إذا جوز ل أن أتصرف في ملكك. 

قال: (وكل واحدٍ منهما وَكيل صاحبه). 

وكيل في التصرف في العين الموجودة. 

وي نفس الوقت قال: (وكفيل عنه بالقمّن). 

أي بالشمن الذي في الذمةء صورة ذلك مبسطة في المثال الذي ذكرناه: أنا وأنت اشترينا كيسي رز 
لأحل أنّها شركة وجوه» نشتريه لنبيعه» وهكذاء كل واحدٍ ما أنا وأنت وكيل عن الطرف الثاني في 
هذا الرزء يجوز لك أن تبيعه من غير إذن؛ لاك وكيل في التصرف المأذون فيه ونحو ذلك لا يحتاج 
إلى تحديد الإذنء وف نفس الوقت كل واحدٍ منّا كفيل عن صاحبه بالئمن» كفيل بالثمن» بمعن: أله 
جب عليه أن تحص ضاي المطلس التق آلف هرر فزق ل ره اله يمن ماعل مين 
يلال لكل سيور ما د شا للفو أت كقياى اينابلة إذا تلقن ايع الكفالف تسرف كا اعفان 
وبعد الإحضار إن لم يُحضره فل يغرم ما عليه من مال» وليست جرد الضمان» الفقهاء» ستمر -إن 
که ا بحن حرسي آر 9 ى. فة ارق ين الضمان والكفالة» فعا عر بالكفالف قفص ها 
الإحضارء فإن لم يُحضره تفريطًا أو نحو ذلكء فإِلّه يغرم ما عليه من مال. 

قال: (وكفيل عنه بالشمّن)» قال: (واكلك). 

(واكلك)؛ أي إذا اشتريا شيئًاء للك تيبا عل نما فرط من فا سأشتري آنا واتت لهل: 
ثلاثة أكياس رزء فيجوز أنّنا نتفق في الملك: طبعًا الك واخّلك وجهان صحيحان» ذكرت لكم هذا 
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الشيء» يصح بالفتح ويصح بالكسر ويصح بالضمء فيصح أن نتفق أن نقول: لك كيسان ولي كيس» 

يسنا ف الان إا بكرن اللاك بعاء على راس كال الول ولكن ها الملك على ما اشترطاه؛ لأن 
الإنسان يريد أن تكون ذمته أوسع» والثاني يريد أن يكون عبلغ أقل» وهكذا. 

قال: (والْمُلكُ بيتهما على ما اسْتَرَطَاهُ والوّضيعة على قذر مُلْكَيْهِما). 

8 بمعين: أنا وأنث اشت ركنا شركة وجوه في شراء ثلاثة أكياس رزء نحن هذه الأكياس الرز تُمثل 
با دائمًاء لك الثلئان ولي الثلث» اتفقنا أن الملك لك الثلثان 1 الثلث» فإن ربحنا فإن الربح حينقئل.. 
سيأ بعد قليل في الربح أله على الشرط» لكن الملك: لك الثلثان ولي الثلث» لكن إن حسرنا فأنت 
تتحمل الثلثين؛ لأنّك أنت قلت: إن ملكي على الثلثين» فالوضيعة» أي الخسارة» على ما اتفقا عليه في 
الملك ابتداء؛ تكون عليك خسارة الثاثين وعليّ حسارة الثلث» بخلاف الربح؛ فإن الربح على ما 
شرطاء يجوز لهم أن يتفقا على شيء آخحر؛ فيقولان: لك الثلثين ولي الثلث والربح بيننا بالنصف» مثل 
9 000 
على قدر الشرطهء فليس دائمًا الربح ملازم للوضيعة» الذي هو الخسارة. 

هذا هو النوع الثالث من أنواع الشركة وهي شركة الوجوهء وهي شركة سهلة جداء وكثيرا 
ما نتعامل بماء وإنَّما أفردها الفقهاء فقط من باب التمييز لاستظهار أنواع الشركات» وإلا ففيها في 
الحقيقة من حيث اتفاق الشروط والمفسدات مثل شركة العنان تمامًا. 

قال: (الرابغ: شركَة الأبدان). 

وقوله: رشر كة الأبدان)؛ المقصود بما: أن تكون الشركة بالعمل فقطء وأكرر الكلمة الأولى الي 
قلتها في أول الدرس؛ لأن في ضبطك هذا التقسيم استظهار لأنواع الشركات» قلنا: إن الشركات 
يكون في أحد ثلاثة أمور: 

* إِمّا في المال. 

* وإمّا في العمل. 


© وإمًا في الذمة. 


ع 


اله فإن كانت في المال فقطء فإنّها تسمى شركة أملاك ولا ورد هناء ما يُوردها الفقهاء هنا؛ لها 
أحكامها الأحرى في أبواب متعددة. 

مھ وإن كانت في العمل فقط فإنّها نُسمى شركة الأبدان. 

له وإن كانت في الذمة فقط» نقول: ما يصح» ما يصح الشركة في الذمة فقط» ما يصح. 

الأمر الغابئ: أن تكون في العمل والمال منهما جميعًاء تُسمى شركة العنان» وإن كانت في العمل 
والذمة فقط فَإِنّها شركة الوحوه» والمفاوضة ستأق بعد قليل -إن شاء اللهُ-. 
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إِذَا شركة الأبدان هي أن يتفق اثنان على أن يعملا في شيء معين» وهذا العمل يكون الربح بينهما 

ولا فول الضف (شركَة الأبدان)؛ في الحقيقة أن الأبدان لا شراكة بينها؛ لأن بدني غير بدنك» 
ولكن المقصود الشركة 8 الأبدان» فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه» وبعضهم يقول: الشركة 
بالا يداف" ل AE NEA‏ لذ ركرزة يها علط ولة يكورن نينا ا اها عد 
الذي يكون فيه الاشتراك. 

قال: (أن بشت ر کا فيما يكتسبان في أَبْدَانهما). 

إذا فريك شركة الأبدان: هي الشراكة فيما يكتسب بالبدن» هي الشراكة فيما يكتسب في 
البدن» هذا معن قوله: (أن يشت ركا فيما)؛ "ما": اسم موصول .عع الذي؛ أي: في الذي يكتسبانه 
بأبدائهماء فقد يكتسبا نقدَاء وقد يكتسبا عروضاء وقد يكتسبان غير ذلك» فالشركة في النتيجة» 
نتيجة العمل» وهو ما يكون من عوض ويكتسبانه. 

يقول الشيخ: (فما تقبّلّه أحدهما من عَمَل يَلْرَمُّهما فغلم. 

نحن قلنا: هي شركة في الأعمال» امل ىت الحقيقة أمران: 

' أوها: التقبل. 

2 العمل الذي تُقبل» أو فعل العمل الذي قبل. 

إذا هما أمران: 

ا سأتكلم عنه بعد قليل. 

' والأمر الثاي: فعل العمل الذي قبل. 

ما معنى التقبل؟ 

قالوا: معن التقبل: هو التزام العقد» فإذا واحد قال: تقبلت هذا الشيء» يعن التزمت به» هذا مع 
التقبل» فعندما أقول: يأ شخص ملا على سبيل المثال ويقف لنقل مثلًا: في مكة: الحلاق» الحلاقون 
مثلًا هؤلاءء اثنان: أحدهما يجلس عند المسعى» فإذا رأى شخصًا قال: تريد حلاقة؟ قال: نعم تعال» 
هذا يتقبل» أنا ا عطي ر قرم بعل وة 

إِذَا الأول هو الذي التزم» قال: أنا سأقوم بحلاقتك» والثاني هو الذي قام بالعمل أو بفعل عمل 
الشركة وهو الحلاقة» هكذا يقال في إصلاح السيارات» هكذا يقال في جميع شركات الأبدان الي 
يتصور أنه ماذا يكون؟ هناك شخصٌ يتقبل» فهي قسمان: 

e 

- وفعل العمل الذي قبل. 


لماذا قسّمه الفقهاء هذا التقسيم؟ 

الفقهاء يرون أن التقبل عملء جرد أك تتقبل يكون عمل» فيصح أن يكون أحد الشريكين 
وظيفته أن يتقبل فقطء فقط وظيفته أن يتقبل» والثاني هو الذي يقوم بالعمل الذي هو محل الشركة؛ 
فلذلك يقولون: يصح أن يكون التقبل من أحدهماء وفعل العمل الذي قبل من الثاني» ويجوز أن 
يكون التقبل منهما معًاء ويجوز أن يكون الفعل منهما معًا. 

إذا آم عفدنا اريخ مون أسردها على سيل السرعة: 

له أن يكون التقبل من أحدحماء من زيدِء والعمل من الآخر» من عمرو» تصبح شركة صحيحة؛ 
فكلاهما عيل؛ لأن التقبل فعلّ أو عمل والعمل المعقود عليه عمل آخرء فكلاهما عمل في الشركة. 

له يصح أن يتقبلا كلاهماء كلاهما يقول: نعم» تعال لمك ثم ران الاثنان كلاهما بالعمل» 
يصح» أو نخيط ثوبك» يصح أيضًاء هذا الصورة الثانية. 

له يصح أن يكون التقبل من أحدهما والعمل منهما جيعًاء يصح. 

ل ويصح العكس؛ أن يكون التقبل معًا والعمل من أحدهما. 

إذا كل هذه الصور الأربعة تصح» غرض الفقهاء من ذكر هذا الكلام: أن يبينوا لنا قاعدة» وهي 
أن التقبل هو عمل في الشركة. 

قال: (فما تَقَبّله؛ وعرفنا معين التقبل: هو الالتزام بالعقد الذي هو محل الشركة» يلزمهما فعله» 
فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله» عرفنا المسألة الأولى الى ذكرقا لكم قبل قليل. 

فيه مسألة أخرى: في قول المصنف: (ِيَلْرَمُهما)؛ قوله: (ِيَلْرَمُهما)؛ يع أن هذين الشريكين إذا 
اتفقا على عقد الشراكة وعقذافاء فان هذا العمل يكون متجها لزومه عليهما معًاء كلاهما مخاطبٌ 
بفعل هذه الشركةء ويترتب على ذلك: لو أن أحد الشريكين لم يعمل فيه شيئاء مطلقاء يعن أحدهما 
هو الذي تقبل؛ نّا جاء في العمل لم يعمل الثاني من غير عذر» ولم يأذن له صاحبه» نقول: يصح له أن 
يفسخ عقد الشركة؛ أله ل يعمل سب هذا واحد» فيكون كامل الأجرة متحققةٌ لأحدهاء سنشير 
فا كان شاء اللتصييت ا 

إذا فقوله: (يلَرَمُهما/؛ اللزوم هنا باعتبار الشركة لا باعتبار اللزوم الشرعي؛ لأن عقود الشركات 
كلها عقود جائزة وليست عقودًا لازمة. 

يقول المصنف: (وتصِح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر الْمُباحَاتم. 

هذه اا ييا أن شركة الأنداة غا وران شرك الأبذات فا عراف اعد ده اة 
هذا التقسيم الذي مشى عليه الحنابلة» بالإمكان إيجاد صورة ثالثة سأذكرها لكم بعد قليل. 


شركة الأبدان ها ضورتان: 
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الصورة الأولى: أن يكون الاشتراك في عمل معقودٍ عليه» وهي الصورة الي ذكرها المصنف في 
قوله: (فما تَقبّلّه أحدهما من عمل يَلْرَمُهِما فغله ؛ أن يكون الاشتراك في عمل معقودٍ عليه» نتفق 
على دل ماقا مايه هم طق اس شركة مقاولة» إحارة» حلاقة اق 3 نلعا قل قر تقصير» 
تقصير ثوب مثلًا أو قص» ونحو ذلك» استصناع» وهكذاء وضحت الفكرة؟ 

أعيدها مرة أخرى : 

+ أن يكون المعقود عليه عمل متف عليه سابقاء محدد المعالم» معقود عليه مع طرفي ثانٍ» هذه 
صورة. 

+ الصورة الثانية: أن يكون المعقود عليه تملك المباحات» هناك أشياء في الشريعة تقول: إن 
الشخحص يجوز له أن يتملك أي عين من الأموال بأحد طرق: 


٠‏ أو يتملكه بالتعاقد الذي ذكرناه قبل قليل؛ عن طريق بيع أو إحارة» أو نحو ذلك من صور 
التعاقد. 

٠‏ أو يتملكه عن طريق الإباحة» في أشياء الشرع حاز لكل شخص أن يأحذ هذا المباح؛ من 
الأشياء المباحة: الاحتطاب» حلب الماء» وغير ذلك من الأمور» فهذه ا مباحة» الاحتشاش مثل ما 
ذكر المصنف» هذه أشياء مباحة؛ الأيام هذه أيام فقع مثلّك ليذهب للشمال مثلّاء يتفقان اثنان وهذا 
كثير جدّاء يخرج اثنان يقول: حلاص» كل واحد منّا يذهب ليكتسب من هذا الفقع الموحود في 
الأرض» ثم مجمعه بيننا ونقسمه بيننا نصفين» أو ثُلثِين وثُلث على حسب ما اتفقاء باعتبار أن الأول 
مدلا هو صاب معلا الذي دله على امرض أو صاحب الخيرة ور ذلك» هذا يسس اكتساب 
مباحات. 

الفرق بين الأول والثابي: أن الأول محدد العمل» طبيعته» الثاني: غير محدد العمل» فقد تجلس 
تبحث مائة متر مائتين مترء ما تدري أهو تكتسب فيه شيئا أم لا؛ ولذلك سمي اكتساب مباحات. 

الدليل على النوع الثابئ» وهو الذي قيس عليه العمل الأول: ما ثبت عند أبي داود من حديث 
عيذ الله بن مسعوه رظي الله عت قال اشر كت أنا وعمار وسعد ق يرع يدر أي ق التلب: 
فلم آي أنا ولا سعد بشيء» وإِنّما أتى به سعد بن أبي وقاص» ا ا 
وعمّارٌ وابن مسعودٍ لم يأتيا بشيء» هذا يدل على كسب الباحات» أو على النوع الأول فهو يشمل 
الأمرين معًا. 

قبل أنت أنتقل من كلمة المباحات» أظنها واضحة» انتبه هناء وسيأت معناء لكن لكي نضبط هذه 
ال اء خر ةة إن الباحاك عة 


' مباحات ظاهرة. 


أ ومباحات نادرة. 

فالمباحات النادرة لا يجوز الاشتراك فيهاء ما يجوز الاشتراك ف المباحات النادرة» ومثلوا للمباحات 
النادرة Eg E‏ اللقطة ما عن ويلك ا وله تما كانت نا له ری 
أواسط الناس» وأمّا إن كانت تستهوي أواسط الناس فإلّه يتملكها إذا عرفها سنةء والذي يتملكها 
إِنّما هو الذي التقطها دون من عداه» فمثل هذه الأمور هذه تُسمى مباحات نادرة» فالفقهاء يقولون: 
لا يصح الاش شتراك في المباحات النادرة» ستأي -إن شاء الله في المفاوضة بعد قليل؛ لكن كي نعرف 
آنه ليس الاشتراك في كل المباحات جائز» وإِنَّما يجوز في المباحات الظاهرة» ضربنا أمثلة ها قبل قليل 
دون النادرة. 

92 من أمثلة المباحات الظاهرة: في الأسواق أحيانًا يتفق بعض القائمين على السوق ويقولون: 
نأحذ ما سقط من الخضار» نأحذ كل ما سقط من الخضار» هذا مباح؛ لاله من اللقطة الي دائمًا 
تكون موجودة» كل يوم تكون موجودة» فهم تعمدوا رميهاء نحن قلنا: إن اللقطة.. أو سيأ معنا - 
إن ادالات أن الا إذا تعمد صاحها رها ها تملك افر ةه مدل هته ليست تادر يجوز 
الاشتراك فيهاء تحدهم يأحذون باقي الخضار ثم يقتسموفا بينهم» أو يجتمع بجموعة مثلًا ويأحذون 
باقي الكراتين» الكراتين هذه الكرتون, ثم يأحذوها ويبيعوفاء أو بعض الناس يجتمع في شراء الخردة 
الحديد مل وهكذاء هذه كلها هي نوع لقطة تؤخذ لكنّها ليست نادرة؛ لأنّها موجودة» مليئة 
منهاء لكن اللّقطة النادرة الى يقصدها الفقهاء وستأن بعد قليل: ابي تحتاج إلى تعريف مثلّاء وليست 
وچ إلا نادراء فالعبرة في ضبط النادر وغيره إلى العرف. 

يقول الشيخ: (وإن مَرض أحدهما فالكُسسْبْ بيتهما). 

هذه مسألة دقيقة» قلنا -أعيد الكلام مرة أحرى-: شركة الأبدان شركة في ماذا؟ ف العمل» أليس 
كذلك؟ 

طيب» إذا لى يعمل أحدها شیا هل + 5-5 مت نيعا امن رة الشركة او ريح الشركة أم ل 

نقول: إذا لم يعمل» يعن لو ترك أحدهما العمل؛ إِمّا بعذر كمرض» أو من غير عذرء فإنَّه لا 
يستحق الربح إلا بوجود أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن ينيب مقامه شخصًا آحر يقوم بالعمل. 

والأمر الثابئ: أن يأذن شريكه بالربح له؛ لاله إن أذن .مثابة التبرع؛ كأنّه تبرع» قال: خحلاص» 
سأعطيك الربح وأنت ما عملت شيء كألّه فعل ذلك» من حق كل شخص أن يتبرع بحزء مما 
سه هر لصاح وران آنا غرم قله ى علو لال ناد كاله ق و كل ن قن فلا ا 


الشركة فيها نوع وكالة؛ بل هي وكالة» فصحٌ له أن يؤجر غيره أجيرًا أو وكيلًا ينوب عنه. 
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إذا إذا لم يعمل أحد الشريكين» فإنّه لا يستحق الأجرة إلا بأحد أمرين» وسنذكرها بعد قليل من 
أين أخذناها من كلام المصنف: 

' إِما بأن ينيب شخصًا مقامه؛ لأنْها تصح فيها الوكالة. 

' والأمر الثايي: أن يأذن له صاحبه» فتأحذ معن التبرع. 

ولذلك يقول الشيخ: (وإن مَرض أحدهما فالكسْبْ بيتهما)» طبعًا هنا قول المصنف: (وإن مَرِضَ 
أحدهما)؛ هذا على سبيل التمثيل» وليس مفهومه مرادًاء فسواء مرض أو لم عرض» كان من غير عذر 
على صحيح المذهب المعتمد عند المتأخرين: أن كل انقطاع عن العمل ا كان .كرض أو بغيره» 
نعم» بعض الفقهاء قال: لاء فقط بعذر» لكن المعتمد ا أنه لا فرق» سواءً كان ترك 
العمل لأحل مرض أو لغيره سواءء فالمفهوم هنا ليس مرادا» فمفهوم المرض ليس مرادًا. 

فقوله: (وإن مَرض أحذهما)؛ أي م يعمل أحدهماء (فالكَسْبُ بيتهما)؛ إن أذن الطرف الآخر 
ورضي. 
(وإن طالبّه الصحيح أن يُقيمَ مَقامّه أو مُقامّه-)؛ الوحهان صحيحان بالفتح والضم. 

أي يقيم مقامه شخصًا آخر. 

(لَزِمَه . 

أي لزمه أن يأ بشخحص آخر مكانه؛ لأن هذه من الأعمال الي تصح فيها الوكالة» فصح فيها أن 
يُقيم غيره مقامه. ۰ 

طيب إن لم يوحد في مقامه أحد» للشريك أن يفسخ» يقول: فسخحت» فيكون كامل الأحرة له 
للشريك أن يفسخ؛ لذلك قلنا: يأذن» فإن لم يفسخ كأنّه تبرع وقال: حلاص» لك النصف» أرحو أن 
تكون هذه واضحة» يعن هي إن فهمت شرحي تكون فهمت إشكال هذه الحزئية» هي ليس 
الإشكال فيها كثير جدّاء لكن التفصيل يكون واضحًا فيهاء واضح؟ جيدء الحمد لله. 

نبدأ في النوع الخامس من الشركات» سهل جداء وهو شركة المفاوضة» المفاوضة معناها أو من 
أين جتنا بلفظة "المفاوضة"؟ 

يقولون: إن في لغة العرب يُسمى الشيء مفاوضة إذا اشترك معه في كل شيءء وقد كان الإمام 
الشافعي -رَحُْمَة الله عليه يقول: "لا أعلم شيئًا باطلًا إن لم تكن المفاوضة باطلة"» يقول: ما أعرف 
شيء في الدنيا باطل إذا لم تكن المفاوضة باطلة» وقصده بذلك: المعيئ اللغوي» وهو الاشتراك في كل 
شيءء وأمّا الي يصححها فقهاؤناء فسيأتي بعد قليل أن لها قيودًا وشروطًا تجعلها منضبطة وقد انتفت 
ا ا 

الشركة يقول الفقهاء عند الحنابلة: أنّها تنقسم إلى قسمين» شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين: 


* شركة مفاوضة صحيحة. 
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+ وشركة مفاوضة باطلة أو فاسدة» والفقهاء لا يُفرّقون بين الفاسد والباطل كما مر معنا. 
فشركة المفاوضة الصحيحة باختصار شديد: هو أن تجتمع الشركات الأربعة السابقة كلها؛ 

فيجتمع اثنان على أن يتشاركا عنانًا ضار E‏ وأبدانًا بشروط الشركات» انظر: بشروطها؛ 

أي بشروط الشركات الأربع» فيشتركان» فيقول له: هذا المال يجب أن يكون معلومًا» نحن شركاء 

فيه» وف نفس الوقت لك أن تشتري في ذمتك أو في ذم أنا وأنت معًا للش ركة» العنان ليس له حق 
أن يشتري في الذمة» لكن في شركة المفاوضة يجوز له ذلك» وفي نفس الوقت: وهذا المال اعمل به 
أيضّاء ولك أجرة أو جزء من الربح مشاع» وأعمل أنا معك في جزء آخرء فيكون في جزء شركة 

أبدان» وقي جزء شركة مفاوضة» وقي جزء شر كة عنان» وهكذا. ۰ 

93 إذا باعتصار شديد كما نص الفقهاء: أن شركة المفاوضة هي أن تجتمع في عقا واحد بين 

أنواع الشركات الأربعة السابقة. 
ولذلك يقول: ذا د أن يعاق معن شركة الفاؤضيةطيعًا تة ال كاله وان ف 

کل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبَدَنيّ من أنواع الشركة السَابقة)؛ فيوكل مثلًا أحدهماء أو 

يُفوّض» دعونا نقول: يفوّض» بدل ما نقول: يوكل» يُفرّض أحدهما لصاحبه بالبيع والشراء والمضاربة 
والتوكيل» فيعطيه» افعل ما فقت ىق هذا امال ادد المضبوظة لأن شرط شركة العناث؛ أن يكون 

محددًا المال» وهكذاء أرجو أن تكون واضحة! 
قال: (والربخ على ما شَرطاه). 
لا ينظر لمقدار رأس المال والملك» وإِنّما الربح اتكاى :قاعدة ا أن الربح دائمًا على ما 

شرطاه» وتكلمنا عن حالاتها الست في الدرس الماضي» ما هو لفظة الاشتراط. 
قال: (والوضيعة). 
معي الخسارة عند وجودها. 
(بقدر المال الذي دخلا به). 
بقدر المال» أو فيما يتعلق بشركة الوجوه في الذمة: ما دحلا فيه بالذمة أيضاء فيكون على قدر 

الوحوه فيما اشتركا فيه بالذمة والوحوه على قدر ذمتيهما وما اتفقا عليه» وما عدا ذلك بقدر المال 

الذي دخلا به. 
يقول الشيخ: (فإن أَدْخَلَا فيها كسبًا أو غرامة نادِرَيِن). 
بدأ الآن يتكلم عن النوع الثاني من شركة المفاوضة» وهي شركة المفاوضة الفاسدة أو الباطلة» 

فقال: (فإن أَدْحَنا فيها كَسبًا أو غرامة نادِرَيْن)؛ يعن إن أدخل في هذه الشركة كسبًا نادرًا» مثل ما 

قلنا قبل قليل: مثل الاعات الاد #اللقطة ,غر أذ العادقه أو ا كان هذه مات ادر 
توحد دائمّاء أو أدحل فيها كسبًا نادرًا أيضاء لا يوجد إلا نادراء مرة في العمر وليس نتاج علم» نتاج 
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عملء مثل: قالوا: الإرث» الآرث الإتسان أصلا لا يدري هل يرث آم لا يرت» وكم مقدار ما يرثه» 
فقد الإنسان يرث من ابنه» وقد ابنه يرث منه» وهكذاء فهي أمر نادر» ففيه الغرر واضح جدًا؛ ولهذا 
قال الشافعي: "لا أعلم شيئًا باطلًا إن لم تكن المفاوضة باطلة"» اثنان يشتركان في كل شيء نادر 
وظاهر فهذا لا بمكن؛ لا يمكن, أقرب ما تكون لما من تصنيفات المعاصرين هي الشيوعية» اثنان يكون 
ملكهما شائعًا» طبعًا الشيوعية تكون للمجتمع؛ ولذلك يرون أنه الشيوعية نظرية احتماعية» ملك 
للمجتمع كامل» لكن الشيوعية بين انين جزئية» فهذا غير صحيح ولا مقبول في الشرع كما ذكرت 
لكم قبل قليل. 

قال: (أو غَرامةً) ؛ من المصطلحات الي احتلفت بين كلام الفقهاء وفي زماننا: كلمة 'الغرامة"» 
الام عبد تسطلاعات المعاضرين تعن هنا الكرة لاله عه الاين 5 الاقم الت فا 
يقصد با العقوبة المالية» أبسط مثال لما.. أبسط مثال للغرامة بلغة المعاصرين هي العقوبات للماليةء 
ون تعلم أن الجمهور لا يجيز إلا الرواية الثانية من مذهب أحمد» والعمل عليهاء احتيار الشيخ تقي 
الدين وأطال عليها ابن القيم» أمّا الذي يقصده الفقهاء بقولهم: الغرامة» لا المعاصرين» فَإنّهم يقصدون 
كل غرم يكون على الشخحص» كل غرم» فيشمل أروش الجنايات» والديات» والحكومات» وضمان 
المتلفات» وغير ذلك من الأمور. 

إذا كل ما يترتب على الشخص نتاج تصرف منه» تصرفي ضار بغيره فإنّهم يسمونه غرامة. 

يقول الشيخ: (أو ما يرم أحدهما من صّمان غَصْب ونحوه). 

ال اا ےی تعر ذا ن غب 7 داحل اق ارامات اتل شيعا دة هو 
ال نظيقة ن الغر مات إذا اف ها کے لكونه عع فعا فلن بده رة عن الغضبب 
كل شيء آحر؛ ولذلك انتبه: لماذا عبر بالغصب فقط؟ 

ذه مكنا قبي ا ا لفل آنا ياب للع كد الها من أذق راب اله ن لاوت 
TO OT‏ يقر ل إن E‏ 
باب من أبواب الله هو باب الخصب: ضعب اا لأن فيه يتحدث عن جميع الغرامات» ويتحدث 
د مسائل اختلاط الأموال» ويتحدث فيه عن كثير من مسائل المال الحرام كله» ففيه مسائل 
دقيقة جدًا يذكرها الفقهاء في باب الغصب تبعّاء وإلا فيدحل فيه كثير من الأبواب ضمئّاء كما 
ذكرت لكم أن باب البيع أهم باب يذكرون فيه كليات المعاملات» الغصب كذلك» يذكرون فيه 
كليات المال الحرام؛ ولذلك فيه من دقائق المسائل ما لا يستطيع كثير من الناس أن يضبط هذا الباب 
الضبط التام. 

قال: (أو نحوه فسدت). 

أي فسدت الشركة» شر كة المفاوضة» لماذا؟ لوحود الغرر. 
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بقي عندي مسألة فقط أحيرة: لو أن امراً قال: أنا وأنت شركاء في كل شيء نشتريه أو نملكه» 
كل شيء» هل هذه الشركة من شركة المفاوضة الصحيحة أم الفاسدة؟ ٠‏ 

نقول: إن نظرنا لإطلاقها وأنّها تشمل الأكساب النادرة والغرامات» أو في كل شيء نشتريه أو 
يلتزم عليناء فإنّها تكون فاسدة» وإن كان العرف قد قَيّدها بشيء معين ظاهر» وهو الريك مدة 
الشهر القادم كاملًاء وليس المقصود ما الأكساب النادرة» فإنّها فم بمعين: أله إذا استّفئ هذا الأمر: 
الأكساب النادرة والغرامات وما في معناهاء فإنّها تصح» إن اماو ا و اما ا الا 
فالمفاوضة تكون فاسدة. 

باقي عندنا باب سهل جذدَاء وهو باب المساقاة والمزارعة والمغارسة والمناصبة وما يتعلق اء وهذا 
الباب يذكره الفقهاء فصل يعي فاصلا ين باب الشركة وباب الاحارة» وسيب ذكره, ل 

ل أن المساقاة ما يتبعها هي في الحقيقة نوعٌ من أنواع الشركات؛ فلذلك ١‏ كرتف أل واب 
الشركات. 

لم الأمر الثابي: أن هذه المساقاة وما يُلحق مما يصح» فقط هي الي تصح أن تكون بلفظ 
الإحارة» تصح أن تكون بلفظ الإحارة؛ يأن خجيا شيا مكف النعار قه شبها كه Ne‏ 

وهنا مسألة طال كلام الفقهاء فيها؛ وهي قضية المساقاة ما الفرق بينها وبين الإحارة؟ حي جاء 
أبو حنيفة الإمام» النعمان بن ثابت ار الله عَلَيْه- فقال: إن المزارعة ما تجوز؛ للنهي عن المحابرة» 
فقال: إِنّه منهىٌ عنه» طبعًا هذا الحديث له توجيه عند الفقهاءء ليس هذا محله وإِنّما في الدرس 
اديت ال الاب كله فال ها غا كيها ية هى الإاتجارة سكل ولك الن غير عار ها 
الفرق؟ 

انظر الشبه بينهماء فقط حن نفهم هذه المسألة: لو أن امرأ عنده عامل في مزرعته» وقال للعامل: 
اعمل في هذه الأرض بأحرةٍ قدرها كذاء هذه عقد إحارة» لكن لو قال للعامل: اعمل في هذه الأرض 
ولك ربع الناتج» هذه مساقاة أو مزارعة؛ لو نظرنا بالإحارة: أن تقول: لشرط صحة الإحارة ماذا؟ 

علم الأحرةء سيأي -إن شاء الله الدرس القادم» أن تكون الأحرة معلومة» طيب هل الأجرة 
معلومة هنا؟ لاء قد تنقص» عدم الظهور واضح جدًا؛ فلذلك منهم من ألغى العقد بالكلية» ومنهم من 
قال: إن هذه ما بالنص؛ ولذلك جعلوها مستثناة من عقد الإحارة» فجعلوها قبل الإجارة» 
وجعلوها بعد الشركة» فجعلوها فيها شبه من الشركات» ومنهم من قال -تعلمون هذا الكلام- 
الشيخ تقي الديق نوهو من معن ا أن قك اقا تفارق عقد الإحارة» بل إِنّها من عقود 
الش ر كات وليست من عقود الأحرة» وبناء على ذلك: أطالوا الكلام فيه» حن قال الشيخ تقي الدين: 
إن عقد المساقاة والمزارعة أفضل كسبًا من عقد الاحارة» أفضل كسا وأطال في هذا في رسالة كاملة 
مطبوعة في ضمن مجموع الرسائل الي طبعها رشيد رضا. 
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يقول الشيخ: (باب الْمُساقاة). 

طبعًا هنا يذكرون المساقاة ويذكرون معها عقودًا مشاة لها؛ وهي المزارعة والمناصبة والمغارسة» 
وسنذكرها بعد قليل. 

بدأ بأوهاء قال: (تصحٌ على شَجَرٍ له تمر يُؤكَل). 

بدأ بذكر المساقاة» ما هي المساقاة؟ 

أن يكون هناك شجر قائم موحود» فيأتٍ العامل الذي عقد معه العقد» فيتفقان على أن العامل 
يقوم بالسقي هذه الشجرة؛ ثم يشت ركان في ثمرتماء فالشجرة قائمة» وقيمة السقي إِنّما هي جزء مُشاعٌ 
من ثمرته. 

قال: «تصِح على شَجَر)؛ بمعن: إذا لم يكن هناك شجرء وإِنّما هناك زرع» مثل: النباتات 
والجرّات» فإنّنا نقول: إِنّه ار مساقاة» وإِنّما ُسمى مزارعة» سيأ عزن جام الاك يعد كبر 
حي قال بعض الأصحاب: ضابطها أن المساقاة إلّما تصح على ما له ساق» وما ليس له ساق إِنّما هي 
مزارعة» طبعًا التقسيم إِنّما هو شكليٌ» والنتيجة: الإباحة بأمر الله -عَرٌ وَحَل-. 

قال: رصح على شَجر له لمر يُؤَكَل)؛ هذه الجملة على إيجازها أفادتنا قيدين» بل أفادتنا ثلاثة 
قيود» أفادتنا ثلاثة قيود للمساقاة: 

القيد الأول: قوله: نصح على شجَر)؛ فما لم يكن شجرًا من الزرع لا يُسمى مساقاة وإنّما 
يسمى مزارعة» وعرفنا أن من الفقهاء من قال: إن فيك الساقاة فما له ساف: وما عداة لا يُسعى 
کال والما سی مرارعة 

القيد الثاني المهم عندي: وهر قرت وله ی مخ قرول وله لمم أي أن الشجر الذي لا غر له 
لا يصح المساقاة عليه فما ليس له نمر لا تصح المساقاة عليه. 

طيب هناك شجرٌ لا نمر له لكن منتفع به؛ مثل: شجر الزينة» شخص يقول للعامل: انظر» عندي 
شجر قائم الآن» اسقه حي يكبر قليلاء ثم نبيعه بين وبينك النصف بالنصفء إذا بعنا شجر الزينة» أو 
يكون شيئًا آخر: كأن يكون الشجر له شب مقصودء مثل: شجر الصنوبر» يقولون: إلّه يُقص 
لأحل خحشبه» فمشهور المذهب عند المتأخرين: أنه لا تصح المساقاة عليه» بل لا بد أن يكون له ثمرء 
حي وإن كان له حشبٌ مقصود, أو هو في ذاته مقصودٌ لغير الثمر» فلا تصح المساقاة عليه لماذا قال 
الفقهاء ذلك؟ 

هذا هو محل الإشكال؛ لأن فقهاء المذهب المتأخرين مشوا على أن المساقاة مستثناة» وما كان 
مستثئئ فالواحب تضييقه وعدم القياس» بينما الرواية الثانية الى قلت لكم قبل قليل» وهي طريقة 
متقدمي ها ابلنايلة؟ أن المسافاة والزارعة عقا مسقل بدا لا يخالف أي عقدٍ من العقود» وليس 
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مستئئّى من أي صورة» بل هو صورة من صور المشاركات» وبناء على ذلك: فيلحق به غيره؛ كشجر 
الخشب الذي يقصد للحشب أو يقصد لغير ذلك. 

الأمر الفالث أو القيد الثالث: قال: (له كيه فإن كان له مر لكنّه لا بۇ کل» فيقولون 
أيضًا: لا يصح» هناك نمر لا يؤكل» مثل الصنوبر هذاء قلنا لكم: له ثمر» طبعًا ليس الصنوبر الذي 
نأكله هذاء الصنوبر الذي نأكله هذا ينبت من زرعء لا ينبت من شجر» شجر الصنوبر يطلع ثمره 
قاس ولا يأكله الآدمي» فليس ثمره يؤكل» فقالوا: لا يصحء وان على ذلك: فإن فقهاء المذهب 
يقولون: لو كان الشجر لا يؤكل ثمره» ولكن له ورق يباع» أو زهرٌ يقصد؛ كورود وغير ذلك فلا 
تحوز المساقاة عليه» لماذا؟ 

قالوا: لأنّه ورد على حلاف القياس» والنص قد ثبت في الثمر فقطء فقد ثبت في الصحيحين من 
ملي عبد الله ين غمر مرضي الله نيمات أن إلى صل الله عليه وسل شاطر أعل خير 
هذه مساقاة» شاطر أهل خيبر على نصف ما يخرج منها من تمر وزرعء ثمرء لا بد أن يكون ثمر» زرع 
لاء زرع الذي ليس له ساق» قلناه قبل قليل؛ كالبقولات والقثاء وغير هذاء والقثاثي وغير هذاء 
سيأ بعد قليل في المساقاة. 

طيب؛ لذلك المساقاة تصح فيما يؤكل وما لا يُؤكلء الجت الذي هو البرسيم وغيره» تصح فيه 
المساقاة» ما يأكله الآدمي» تصح المزارعة فيه» لا يأكله الآدمي. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: والبطيخ والجزر» كل هذا من باب المزارعة» لكن يؤكل» هذا يؤكل. 

ذا عرفا لل قد امب أنا أريدكم أن تفهموا فقط أن المذهب ضيّق باب المساقاة الحقيقة في 
نطاقها وقوفا عند النصء لماذا لم يقيسوا عليها؟ 

لأَنّه القاعدة عند الفقهاء: أن ما استثن وكان رحصة؛ الرخصة عندهم هو ما اسيّت غالبًاء أن ما 
كان رحصة واستّئِن من الأصل لا يقاس عليه غيره» ضربنا أمثلة كثيرة من بداية كتاب [الزاد]ء 
ودائمًا نكرر هذه القاعدة لكي نعرف ل الحنابلة لا يقيسون في بعض المسائل ويقيسون في غيرها؟ 

أن ما كان مى من الأصل فاه لا يقاس غلية, 

يقول: (وعلى ثَمَرَةٍ موجودة). 

انظر هنا: المساقاة تكون لما على الثمر» أليس كذلك؟ تمر الشجرء هذه الثمرة لما حالتان: 

O a E‏ خب جع لضي انيار 1 قله 
هذا لا شك. 

> والحالة الثانية: إذا كانت قد ظهرت» ثم بعد ظهورها ووجودها اتفق مع العامل قال: كمّل 
السقي» فنقول: يصح المساقاة على الثمرة الموحودة» لكن بشرط» لا بد أن نعرف هذا الشرط» وهو 
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أنه أن تكون الشجرة أو الثمرة لم يكتمل تماؤهاء فإن كانت الثمرة قد اكتمل نماؤهاء والعمل الذي 
يقوم به العامل لا يزيدها نماءء فإِلّه لا تصح المساقاة» ما تصح المساقاة هناء وإلّما تكون أجرة» تنقلب 
لعقد إحارة» يعن الآن التمر كمّل حجمه» وباقي على كونه أن يبدو كامل صلاحه ربّما بضعة أيام 
أو بدا صلاحه» دعونا نقول: بدا صلاحه» لکن صاحب التمر يريد أن بوره يجعله مثلاء يصرمه 
صرامًاك يجعله لوئاء يجعله مرطّبء يجعله متم عفوًاء فنقول هنا: ما تصح المساقاة؛ لأن صبلك لذ بريد 
النماء» خلاص كمُل» فلا يزيد النماءء فتصبح عقد إحارة ولا يصبح عقد مساقاة» هذا كلامهم. 

إذا قوله: (وعلى ثَمَرَةٍ موجودة)؛ أي ظاهرة» لكن بشرط: أله لم يكتمل نماؤهاء وإلّما بقي من 
نماعها شيء يؤثر فيه العمل لو تركه لم تنمو. 

هذا المساقاة وانتهينا منهاء بدأ الشيخ يتكلم عن النوع الثاني» وهي عقود متقاربة» وهو عقد ما 
يسمى بالمغارسة» وقي معناه ما يسمى بالناصبةء أي: نصب الشجر. 

قال: (وعلى شجر). 

أي: ويصح العقد على شجر (ِيَغْرِسّ» شجر غير موجود فيقول: اغرسه؛ مثلما فعل النبي -صلَّى 
اللَهُ علَيْهِ وَسَلّم- في قصة حتعرفوفها- في قصة سلمان -رَضِي اللَهُ عَنْهْ- حينما قال من كان مالكا 
لسلمان الفارسي -رضيي الله عَنْه-ء قال: اشترط عليه ليعتقه أن يغرس كذا من النحل» هذه مغارسة 
وهو حديث الباب. 

قال: (وعلى شجر يَغْرِسَه)؛ أي العامل. 

(ويعمل عليه). 

أي يعمل ف العناية به. 

(حق يغور بء من الفمرة). 

فذات الغرس أصله جائز المعاوضة عليه» انظر: ذات الغرس» عرفنا قصة سلمان» يجوز المعاوضة 
عليه .بلغ معين» يجوز لشخص تقول: اغرس لي شجرًا ممبلغ كذاء فيجوز الإحارة عليه أو الشراء 
للعين» فما دام جاز المعاوضة عليه» جحازت الشركة عليه قياسًا على الثمرة في قصة أهل خيبر حينما 
ساقاهم البي صلی اله عَلَيْه وَسَلّم- على تمرهم وزرعهم» فيقاس عليه المغارسة؛ لأنّه كما يجوز 
المؤاحرة على المساقاة» فإلّه تجوز المؤاحرة على المغارسة» فكذلك تجوز الشركة عليهما. 

قال: (وهو عَقَدٌ جائز). 

هذه مسألة يعيئ دقيقة» الفقهاء يذهبون» وهذا هو المعتمد عندهم: أن وقد ا والقارسة 
والمزارعة كلها عقودٌ جائزة» ليس معن جائزة أنّها مباحة» لاء معن كونه جائز: أي ليس بلازم» يجوز 
لكل واحدٍ من طرفي العقد أن يفسخ العقد» وسيذكر المصنف بعد قليل ما الذي يترتب على فسخ 
أحد العاقدين للعقد» هذا هو مشهور المذهب» وهو المعتمد» لكن هناك رواية ثانية» وقد ذكرها 
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المتأحرون» وإيراد المتأحرين للرواية الثانية يدل على اعتمادها أو على تقوية شأفاء فقد ذكر بعض 
المتأحرين» ومنهم: الشويكي ر أن هناك رؤاية بان عقد المساقاة عقدٌ لازم» فما يحق لا لرب 
الملل أن يفسخه ولا للعامل أن يفسخه» بل أحيانًا فسخ العامل غير مُضر؛ لأنّهِ يفوت على نفسه 
الربح» لكن رب المال ليس له أن يفسخ لأن فيه ضررًا عظيمًا عليه» كيف ذلك؟ 

يأ شخص لعامل فيقول له: اعمل عندي ولك نصف النتاج؛ لكي يعمل بأمانة ويعمل بقوة» 
فإذا لم يبق على النتاج إلا يوم أو يومين أو قبل استقرار الملك فيه قال: فسختهاء ليس لك إلا الأحرة» 
أحرة مثلك ألف ريال شهريّاء أين عقدنا؟! ليس لك إلا أحرة المثل» ففيها ظلم واضح. 

ولذلك قال بعض الفقهاء المتأحرين» وهذه قاها ابن ذهلان وغيره كما في [الفواكه العديدة]ء 
قال: والذي انشقر عليه العمل عندتا: أن غقد الساقاة عفد لازم لأن فيه ضررء فيه ضرر ليس 
بالسهل» وهذا موجود في كثير من عقود الشركات والجعالات» وسنتكلم عنه -إن شاء الله- في 
الجعالة في قضية الإلزام بما ن اء الات وسأذكر لكم كلام ابن رحب» وذكرت في الدرس 
الماضي أونًا أشرت لإلماحة لكلام ابن رحب ف [القواعد]. 

قال: (فإن فسح المالك). 

(المالك)؛ أي مالك الأرض. 

(فإن قَسّحَ الماك قبل ظّهور الثمرة). 

(قبل ظهور الثمرة)؛ هذا هو وقت استحقاق الأجرة» وهو الظهور» يحب أن نعرف ظهور 
القمرة» ليس الخصاد» والما ظهور الثمرة. 

(فللعامل الأَجْرَة). 

فقط» ولكن بعد ظهور الثمرة له جزئه المشاع؛ أن للك قد :افر ليور اة 

قال: (وإن فسَخها هو). 

أي فسخ العامل الشركة. 

(فلا شيء له). 

ما له شيء؛ لأن هذه الشركة إِنَّما تت عند ظهور الثمرة واستحقاق اللك في الربح المشاع» وم 
يظهر هذا الربح» وهو قد فسخها قبل ذلكء فلا يترتب عليها أي حق» مثل ما قلنا أمس ثي شركة 
المضاربة: أن الشركة تمر بثلاث مراحل: 

٠‏ التعاقد. 

* ثم التصرف. 

* ثم ماذا؟ القسمة. 

نفس الشيء» القسمة هي هنا تظهر بظهور الثمرة. 
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يقول الشيخ: (ويَلرَم). 

بدأ يتكلم الآن هنا عن ما الذي يجب على العامل» وما الذي يجب على رب المال» وهذا الكلام 
الذي يأنٍ في هذه الثلاثة أسطر أو أربعة في الحقيقة هي أدكلة يد كرا الفشتباح ا كاده مره 
في زمافهم, وزماننا هذا تغيرت الزراعة تغيرًا كليّا؛ِ ولذلك تغيرت أشياء كثيرة تتعلق بهذا الباب. 

يقول: (ويّلرَمُ العامل). 

وممتكر قاط عن او اللذت ن اا 

قال: رويَلرَمٌ العامل كل ما فيه صلاخ الفمرة). 

الذي يجب على العامل هو العمل الذي فيه صلاح الثمرة» كل عمل يتعلق بالثمرة نفسها لا 
بالمال» فالعمل الذي تعلق بالمال وهي الأرض» واحبٌ على رب امال وأمّا العمل الذي يتعلق 
بالثمرة» ثمرة الشجرة» فإنّهِ واحبٌ على العامل. 

قال: (من حَرث). 

أي حرث الأرض وتقليبها» واضح معن الحرث. 

(وسقي). 

أي وسقي الماءء سواء بأي طريقة من طرق السقي. 

قال: (وزبار). 

هذه الكلمة "زبار" ذكر الشيخ ابن أبي الفتح البعلي أله لم يحد لما ذكرًا في كتب اللغة أبدَاء قال: 
لا يوحد في كتب اللغة» وإلّما هي محدثة» أحذها الناس مصطلحًا فيما بينهم لعمل معين» وقصدهم 
بهذا: قطع الأغصان الي لا فائدة منهاء تُسمى الأغصان الرديئة» إِمّا يابسة 9 أو 57 
مثاله: عندنا في النخل» باغتبار أن أغلب ما يكون فيه المساقاة النخل عندناء مثل قضية التشويك» 
تشويك عسب النخل» أو قطع بعض سعفان النخلء» هذا .مثابة الزبار الذي هو يكون لمصلحة النحل؛ 
لأن بعض التقطيع يضره» فيجعل النخلة تطول» فتضر الشجرة» لكن في بعضه ينفع لكي بطريقةٍ أو 
بأخرى يعرفها أهل الزراعة. 

قال: (وتلقيح). 

أي وتلقيح الشجرء واضح التلقيح» مثل: التمر وغيره. 

e 

التشميس يكون للأرض؛ فإن الأرض إذا قلبت شمست. 

طبعًا فقط تعليق على قضية زبار: لذلك نحن نقول دائمًا: إن الفقه يحتاج لتطوير في مسائل» منها: 
تغيير الأمثلة» الأمثلة القديعة تغيرت الآن» هذا واحد. 


Eb شَرْحٌ كتاب راد المستقنع‎ 
5 د‎ o o o e e o aaa 


چ 

بغر كما أن الأمثلة أيضًاء وهذا مُلاحظ في كتب الفقهاء» تختلف باحتلاف أمصارهم؛ فالبهوتٍ 
يذكر أمثلة لا توجد إلا عند المصريين» يعي مر علي: ذكر كلمة البهون معناها طرف الثوب» نحن ما 
نسمي هذاء طرف الثوب؟ 

الدب غو نميه الدب ذكر كلد لر هلد ل ترد إل عد الصرييق» اعا يعن 
الأمثلة تكون ليست عربية» وإلّما عُرفية» مثل: زبار هذه» يبدو انها كلمة شامية؛ لأن ذكرها صاحب 
[لمقنع] أبو محمد المقدسي» ثم تابع الباقون على ذكرها؛ ولذلك صاحب [منتهى الإيرادات] لأنّه 
مصري» الفتوحي» لم يذكر الزبار» بخلاف موسى لأنّه شامي ذكر كلمة "زبار"؛ فلذلك يظهر أنّها 
كلمة شامية» والعلم عند الله. 

يقول الشيخ: (ويّلرَمُ العامل كل ما فيه صلاخ الثمرة من حَرْثْ وسقي وزبار وتلقيح 
وتشميس وإصلاح موضعه طرق الماع). 

أي وإصلاح موضع الشجر الذي هو محل الثمرة» وإصلاح طرق الماء التي تكون في الأرض؛ لأن 
طرق الماء قد تكون بعض بمحاري الماء وممراته» قد يكون نقص التراب قليلّاه فيخرج الماء» ولا يكون 
متجهًا بكليته للشجرة وهكذا. 

ا 

قال: (وحصاد). 

أي ويلزمه الحصاد. 

قال: (ونحوه). 

من الأعمال الى تتعلق به. 

قال: (وعلى رب امال ما يُصلِحه). 

أي: ما يُصلح الأرض» وهي الأصلء؛ فكل ما يُصلح الأرض ويكون متعلقًا بصلاحها وبحفظها 
معّاء فإنّه يكون واحبًا على رب المال. 

قال: (كسَّدّ حائط). 

كما لو أن الحائط انكسرء فيجب وضع السور وإصلاح الباب على رب المال. 

قال: (وإجراء الأفار). 

إحراء الأفار إلى هذه المزرعة» وهذا قديم كما ذكرتم لكم قبل. 

(والدُولاب). 


(طرّق الماع أي طرق الماء في الأرض. 


لأن الدولاب أمرٌ ثابت» فكل شىء ابت فإنّه على رب الأرضء الأشياء الثابتة» والدولاب كان 


موجودًا قديكّاء يقصد به مثل العجلة يسحب به الماءء وف زماننا هذا يسمى السوان عندنا قديكاء الآن 


شرح كتاب د المُستَفنع مم 
oo‏ ق 5 


چ 
في زماننا هذا لا يوحد هذا الشيءء وعلى ذلك فإنَّدا نقول: رب الأرض يجب عليه إيجاد الماكينةء 
ماكينة إحراج الماء» أو تُسمى الغطاس مثلاء إذا كان في الارتواز وغيره» فيكون واجبًا على رب 
الأرض ولا يحب على العامل. 

يقول الشيخ: (فصل). 

بدأ بذكر النوع الأير من أنواع المشاركة على جزء من الأرض» وهو المزارعة. 

قال: (وتصحٌ الْمُرَارَعَة بجْْء معلوم الدسبة مما يَخْرُجُ من الأرض لربّها). 

المزارعة معناها: أن رحلا يعطي الآخر أرضاء ثم يقول: ازرع هذه الأرضء أرضًا قد تكون 
حرداء» وقد يكون الحب من صاحبهاء فيقول: ازرع هذه الأرض» وما نتج من زراعتها فَإنّنا فيه 
شركاء بنسبة كذاء يقولون: وها حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون البذر من رب الأرض. 

والحالة الثانية: أن تكون البذرة -الحبوب يعين- من الزارع؛ أو من العامل. 
ذا هي صورقاقة ومغرفةاهاتين الصورقق مهم جد 
ما الصورة الأولى: فلا حلاف في المذهب» حلاف لأبي حنيفة» ذكرت لكم: أله تصح عقد 
آلا عدا كان للب من عا الأرض» العلم. وجرد القرره كن الال ها اليد معدإ يال 
حهده» مثل المضاربة» يبذل جهده فقطء فقد يخسر ولا يكون له شيء إذا لم تربح شيئا؛ ولذلك 
يقول: (وتصح الْمُوَارَعَة بجْرْءِ معلوم)؛ وسيأت الخلاف في الثانية بعد قليل. 

(جزء معلوم النسبة)؛ قوله: (معلوم النسبة)؛ أي لا بد أن يكون مشاعاء وأن تكون نسبته 
واضحة» مثل ما ذكرنا في شركة العنان» (مِمًا يَخْرّجٌّ من الأرض)؛ من الزرع» من القثاء ومن 
غيرهاء والمقاثي والخضروات وغيرهاء رلربّها)؛ أي أن جزءا يكون لرب الأرض» والباقي يكون 
للعامل» أو العكس» يقول: لك الثلث والباقي لي» النتيجة واحدة» وإِلّما ذكر المصنف هذه الكلمة 
لكي يقول لك: لا يلزم تبيين ما لكل من الشريكين؛ فإن تبيين أحدهما يلزم منه تبيين الثاني» وهذا 
واضح جدًا. ٠‏ 

قال: (ولا يُشْمَرَطُ كون البَدْرِ والفراس من رب الأرضء وعليه عَمَل الناس). 

هذه هي الصورة الثانية الى ذكرتا لكم قبل قليل؛ وهي أن تكون البذار من العامل» يعيئ يجيب 
الحبوب العامل» وقي معن البذار الآن وأصبح له مؤونة» وهو السماد» ويسمونه في اللغة العامية عندنا: 
الكيماوي» وله قيمة» أحيانًا قد يصل إلى أربعين ألف» يتفقون على أله يشتري بأربعين ألفء 
فالكيماوي في حكمه حكم البذار» وقد ذكر المصنف هنا: أله يجوز أن يكون البذار من العاملء 
فقول اة من رت امال وها القول الذي ذهب إل لبس هر النغيه بل إن الذهب المد 


أ 
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عند المتأخرين والجحزوم به في كتاب المصنف الثاني» وهو [الإقناع]» وقي [المنتهى] وفي غيرها: أله لا 
يصح العقد إذا كان البذار من العامل» بل لا بد أن يكون البذار من رب المال» لكنّ المصنف هنا 
ذهب للرواية الثانية» وهي الي اختارها جمعٌ من المحققين» ومنهم الشيخ تقي الدين» وقبله كثير جداء 
ونص عليها أحمد في إحدى الروايات: أنه يجوز ذلك. 

قال: (وعليه عمل الناس). 

طبعًا دليل الجواز أمران: 

الأمر الأول: أنه قد ثبت فعل ذلك عن عددٍ من الصحابة؛ كعمر» وابن مسعود» وغيره. 

والأمر الغابئ: قوله: (وعليه عمل الناس)؛ أي: حاجة الناس. 

وقبل أن أحتم هذا الدرس سأقف مع قول المصنف: (وعليه عَمَل الناس)؛ عددًا من الوقفات: 

الوقفة الأولى: أنّنا يجب أن نعلم أن من مقاصد الشرع: التسهيل على الناس لا التشديد عليهم؛ 
ولذلك يقول بعض أهل العلم» وهو الشيخ تقي الدين» يقول: إن الفقيه حقيقة هو الذي يبحث عمًا 
فيه صلاح الناس» لا عمًا فيه التشديد عليهم؛ قال: وبعض الفقهاء يوقع الناس في الأشدء وهو الحرمة» 
يقول للناس الأشدء فيوقع الناس في الحرام أو يجعلهم يبحثون عن التحيل؛ ليبحثوا عن طريق يصلون 
لمقصودهم, ولا يمكن أن يأ الشارع بسد الطرق المؤدية لما فيه صلاح الناس» فلا بد أن يعاد النظر 
والاحتهاد والنظر في المعاني أحيانًا والقواعد الكلية للنظر في صالح الناس. 

الأمر الثابي: أن المصنف هنا في هذا المحتصر حالف ما اعتمده المتأخرون لأحل عمل الناس» وهذا 
يدل على أن الفقيه له نظرٌ في التفقه» وله نظرٌ في العملء عند العملء وله نظرٌ ثالث عند الفتوى» هي 
إذا ثلاثة أنظار: 

* نظرٌ عند التفقه» يأحذ كلام الفقهاء ويُمرّهِ على طريقةٍ واحدة ليضبط ما في ذهنه» ويكون هي 
الدرحة الأولى للطلوع. 

© ثم عند العمل» سواء عمله لنفسه أو لغيره» يكون هناك نظرٌ آخرء وله معاييره في الترحيح 
والاغار. 

* ثم هناك أمرّ ثالث وهو الفتوى» فقد يفي الشخص للضرورة العامة بالإباحة» وقد يفي سدًا 
للذريعة بالمنع» وغير ذلك. 

إذا فهناك ثلاثة أشياءء وحطأ كثير من طلبة العلم أَنّهم لا يُفرّقون بين هذه الأمور الثلاثة: 

وبين العمل. 


وبين الفتوى. 
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فتجده أحيانًا يتفقه بأمر ويظن أن تفقهه غير صحيح بسبب أن العمل على خلافه» وهذا غير 
فلا يلتغي القول بكون عمل بعض الناس على خلافه» وهذه مسألة يحب أن تستقر في ذهن طالب 
العلم. 

* الأمر الأخير: أن قول المصنف: (وعليه عَمّل)؛ هذه (وعليه عَمَل) هي لفظ من ألفاظ 
الترحيح» فقهاؤنا -رَحْمَة الله علَيْهم- يذكرون ألفاظا للترحيح, مر معنا "المشهور" ما معناه» مر معنا 
"المعتمد" ما معناه» مر معنا "قول الأكثر" ما معناه» وما فائدته وغرضه؛ ولذلك ر ا کک 


وقبله المرداوي ااذ كرو القول الأول الى قلنا: إله الذي قال: وعليه عامة الأصعاب. 

إذا هو ترجيمٌ بالأكثر. 

من ألفاظ الترجيح: الترجيح بالعمل» ويقصدون بالترجيح بالعمل أكثر من مععئ: 

المعنى الأول» وهذا هو استخدام ابن النجار الفتوحي في [منتهى الإيرادات]: يقصد بالعمل ما 
قضى به الحكام والقضاة» فقد ذكر في مقدمته لشرحه هو لكتابه [المنتهى]ء قال: وأمشي.. أو معن 
ارت اله لما ید کر ماق [التنقيح والمقنع]ء قال: ولا أخالفهما أو نحو ما ذكرء إلا أن يكون العمل 
على خلافه» جاء في الشرح قال: والمراد بالعمل أي عمل القضاة والحكام؛ ولذلك فإن القضاء قد 
يكون على مسألة على حلاف ما عليه طريقة المذهب والفقه» هذه مسألة .معن العمل. 

المعنى الثاني .معي العمل: أي معناه عمل المتأخرين» .معن عليه فتوى المتأحرين» معناه أله عليه 
فتوى المتأخرين» فقد يكون المذهب على شي ولكن المتأحرين يفتون بخلافه» وهذا دائمًا يستخدم 
عند مشايخنا عندما يقولون: كذاء ولكنّ الفتوى هو معن ما عليه العمل» العمل على حلاف ذلك» 
على الرواية الثانية أو الثالثة. 

الاستخدام الثالث» وهذا موحود عند الإمام أحمد فقط: أله يقصد بالعمل اتفاق الناس على 
حلافه؛ ولذلك يذكر بعض الأحاديث ويقول: ولكنّ العمل على خلافه؛ إذا قال: العمل على حلاف 
أي: قول الاتفاق» لا أقول: إجماع» وإِنَّما أقول: الاتفاق» وهو قول الأكثر. 

هذه ثلاثة معان لكلمة العمل» أو الترجيح بالعمل» غالبا لا يخرج استخدام الفقهاء لواحدٍ من هذه 
الأمور الثلاثة. 

ويذلك: کرد غا وات ا ق عد الل نط رک امال اله حك واكر ا ج 
التوفيق والسداد» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الدرس الثامن والخمسون 


باب الإجارة 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأقيد اناعيةا فده ورسوله صلل الك عليه رع الهو اضحابه وسل فسليكا درا ال ين لكين 

ثم أما بعد... 

فيقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: رباب الإجارة). 

تقدّم معنا قبل أن ما يُعقد عليه: 

* إما أن يكو ا 

٠‏ وإِمّا أن يكون منفعة. 

وقد تكلم المؤلف -رَحِمَةُ الله عَالّى- في الأبواب السابقة من البيع والربا وما يتعلق يما عن حكم 
المعقود عليه إذا كان عيئاء وأمًا الشركة فإنّها تشمل أحيانًا أن يكون المعقود عليه عيئًا وقد يكون 
منفعة؛ ولذلك قلنا: إلّها اشترالكٌ في استحقاق» وهي الأعيان» أو تصرف» وهو العمل. 

ولذلك ناسب عندما ذكر الباب الذي يشترك فيه المنفعة والعين في المعقود عليه» ناسب أن يبتدئ 
بعده بذكر العقود الى تكون على المنفعة فقط» ومن هذه العقود: الإحارة» وهو من أهمهاء والسبق» 
والعاريّة» والجعالة» وغير ذلك من الأبواب الي ستأي بمَشيئة اللو عر وَحَل-. 

إذا المعقود عليه في باب الإحارة إِنّما هو النافع» بخلاف البيع» فإن المعقود عليه فيها إِنّما هو عين 
المبيع؛ والالحارة كفرعا من النقوة لز بل أن بكرف نيا عافداة وخر ما عله ادان اجر 
راتاج وال يشل اين وال ان وهر الأجرة وان ور عل الاتجارة: 

وقبل أن تدا بالباب لا بك أن تسه لسالة: فإن محل العقد هو المنفعة الى تكون في العين المؤجرة» 
ولنعلم أن هذه المنفعة على قسمين: 

له اا كرن سه الف منتضلة عن الغاقديي» وعدم تس إحارة الاعات كان بان رب 
وعمرو فيتعاقدان على أن يستأحر أحدهما سيارة أو بيت الثاني. 

إذا التقرى عليه مشحة الشيارة ار م الت آم قفا عا 

له والحالة الثانية: أن تكون المنفعة من أحد العاقدين» وهي الي تُسمى بإحارة الآدمي» فيا 
كعم * فر قب علد غيره لع له امد ية وا ان وج قد غه غيره أجل عل 
مخصوص . 


'وإحارة آدميين. 
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فإخارة الأعيان كثيرة جدا؛ كالدور» والحلات» والسيارات» والدواب» والسفن» وغيرهاء وأمًا 
إحارة الآدميين فإِنّها تنقسم إلى قسمين كما سأذكر لكم بعد قليل؛ لكي لا أذكر الأمثلة إلا بعد ذكر 
القسمين لكي نفهمها فهمًا و 

إذا فإجارة الآدميين تنقسم إل قسين: 

الحالة الأولى: تُسمى بالأحير الخاص. 

واخالة العانية: أن يُسمى أبحيرا مشت رکا 

والأجير الخاص هو الذي قدّرت النفعة حل العقد بالزمن» والأجير المشترك هو الذي قدّرت المفعة 
ال هي محل العقد بالعمل. 


إذا مثال إجارة الآدميين: 


f 


أن أؤحر نفسي عند شخص آخر مدة ثمان ساعات يوميًا أعمل عنده» 
وهذا يُسمى أجيرًا حاصاء والأجير المشترك: أن يأتيي شخص فيقول: اعمل لي هذا العمل» أصلح لي 
هذا المنكسرء أو اصنع لي فعا ميا أو حط لي ثوباء ونحو ذلكء فهذا الفرق بين الأجير الخاص 
والأحير المشترك؛ فالأحير الخاص لا يضمن» بخلاف الأحير المشترك فإنّهِ يضمن» وهناك فروقات 
کا ها 

إذا عرفت هذا التقسيم» عرفت أن بعض الشروط الي سيذكرها الفقهاء ليست عامّة في جميع 
أنواع الإحارة» وإلّما هي خاصّة يبعض الأنواع دون بعض؛ ولذلك لا بد أن ننتبه هذا التقسيم. 

يقول الشيخ: (تصح بغلائة شروط). 

إذا تصح جميع أنواع الإحارة» سواء كانت إجارة أعيان أو إحارة أشخاص» سواء كانت الإجارة 
قفا من ن الاق ا هاه مام کات الإحارة في الذمة أو حالة كها ساد کر لكو اق الق 

جميع أنواع الإحارة لا بد أن تتحقق فيها ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (معرفة المنفعق؛ وانتبه لهذا الشرط فإنّه من أهم الشروط» وإن كان 
المصنف -رَحِمَة الله تعَالَى- لم يطل فيه» يقول: إن الإحارة لا تصح كما أن البيع لا يصح إلا معرفة 
المعقود عليه» فلا بد أن تكون معرفة رافعة للغرر» ومعرفة المنفعة هي معرفة لأمرين وليست لأمر 
واحد: ٠‏ 

كي معرفة لنوع المنفعة. 

وی ار اليه 

اا (معرفة المنفعة)؛ فتشمل أمرين: 
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تشمل نوعها؛ فإن المنافع كثيرة جدًّا» قد تكون العين الواحدة تُستخدم بأكثر من استخدام» 
وضرووا للك غاا اورف قبع اتناس ارا قذ. يدها زرا أو کر ار لکا أو 
لسُكيئء أو ليجعلها مستودعًاء أو زريبة لغنم. 

إا المنافع المستخدمة للعين الواحدة قد تختلف من هيئة إلى هيئة أخرى. كذلك الآدمي إذا 
استؤّحر: قد يكون لخدمة» قد يكون لحمل أثقال» لحمل أشياء يحملها كمتاع ونحوه» أو غير ذلك» 
فلا بد من معرفة نوع المنفعة المعقود عليهاء هذا المراد بالنوع. 

الأمر الغا الذي لا بد من معرفته: لا بد من معرفة مدة هذه المنفعة وكم قدرها؛ فلو أن اهرا 
استأحر من آخر دارًاء فنقول: استأحر لأحل السكئء هذا هو معرفة نوعهاء لكن لا بد من تحديد 
قدر المنفعة» وتحديد قدر المنفعة لا بد فيه من معرفة بدايتها ومنتهاهاء ولا يكفي ,معرفة المدة فقطء 
انتبه للعبارة: معرفة قدر المنفعة لا بد أن يُعرف مين تبدأ ومين تنتهيء ولو قرت المدة فقط من غير 
تحديدٍ لبداية مدقاء بداية الانتفاع بماء فإن العقد باطل. 

8 مثاله: لو أن شخصًا قال لآخر: أحّرتك بين شهرًا وسكتء فيقولون: إن هذا العقد باطل» 
ما السبب؟ 

قالوا: لأنّهِ لا يُدرى الشهر مُحرّم أم صفر أم ربيع أم أي شهر من شهور السنة» لا يُعرف؛ فلذلك 
ای ا ا د ا عد ی کے ی م کے ی 
تحديد البداية والمنتهى. 

إذا لنا صيغتان: 

قم كذا إلى کا 

“أو تقول من کا دة كذا. 

وكلاهما يُحدّد فيه البداية والنهاية» وهنا حزئية صغيرة تتعلق في الكلمة الي قلتها قبل قليل؛ فإن 
قولهم: إن المرء إذا أجتّر داره أو أجّر نفسه لمدة شهرء فإن العقد لا يصح» لأهل العلم في ذلك في 
إطلاق هذه الجملة طريقتان: ٠‏ 

> فطريقة صاحب |المنتهى] يقول: لا يصح مكلك و ان انناء: اا ي اق 
مباشرة» لا بد أن ينصوا من الآن» فيقولون: شهرًا من التعاقد» هذه طريقة صاحب [المنتهى]. 

* وأمًا طريقة صاحب [الإقناع]: فإنّه قال: لو كان استيفاء المنفعة مبدأه من حين التعاقد, فإنَّه 
لذ يلقع يبان ايتداتياة فإن دلا الال دل على أن اعافد عن الآ حل + فحص يوجر اعا شا 
فيعطيه المفتاح» يقول: يعي كأنّك استوفيت المنفعة من الآن. 

إذا هذه دلالة الحال على ابتداء المدة. 
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إذا فقولنا: إن قول الفقهاء: إن الإحارة لمدة شهر لا تصح» لا بد أن تقيدها بالقيد الذي ذكره 
صاحب [الإقناع]» وهو في حله» بشرط: آلا يكرت انعيفاء المفعة مصلا بالعاقد» قل كان مخضلا 
عنه فلا بد أن نحدد بدايتها ومدقاء أو منتهاها. 

إذا عفنا أن م فة اة وشم أمر وو بوذكر ما عا اران وها 

«٠‏ النوع. 

وة أو هترا هرل الع :و الما رل قر الضف لأن قذر اة برط فيه اران 

' المدة. 

' والابتداء مى يكون» أي الابتداء والمنتهى. 

قال: (كسكتى دار). 

بدأ الشيخ بذكر أمثلة لمعرفة نوع المنفعة» قال: (رکسکتی دار)؛ فمن استأحر داراء فلا بد أن ينص 
على نوع المنفعة» فيقول: TT‏ على ترضهاء وكذلك أيضًا لا بد أن ينص 
على المدة» فيقول: من كذا إلى كذاء أو من كذا لمدة شهر ونحو ذلك على التفصيل السابق» وهذا 
النوع: المثال الأول الذي ذكره المصنف» من أي نوعي الإحارة الذي ذكرته الأول: أهو من إحارة 
الأعيان» أم من إجارة الآدميين؟ 

من إحارة الأعيان. 

إذا هذا المثال قصده المصنف للتدليل على إجارة الأعيان الذي ذكرناه قبل قليل. 

قال: (وخدمة آدَمِيَ). 

مج من الأمثلة أيضًا لمعرفة نوع الإحارة: أن ينص على أَنَّهها خدمة آدمي» فيقول: استأحرتك 
لخدمة آدميء أن تخدمئ في بين كما يفعل لخادم فيا جرت به العادة» والفقهاء يقولون: إن خدمة 
الآدمي جرت العادة باستئجار لأحلهاء تعمل عندي خادمًا؛ ولذلك لو قال: تعمل عندي خادمًاء لا 
يلزم أن ينص على النوع؛ لكل جرت الغاوة أن الخادم يقوم بأشياء معينة وعمل معين» وقاء على 
ذلك: فإن ما لم تحر العادة به أن يقوم به الخادم» فليس لازمًا على الخادم أن يقوم به TT‏ 
أذ ا و مقابل هذه المنفعة الي لم يتعاقدا عليهاء فهناك أعمال ليست من عمل الخادم؛ مثل: أن 
يقوم بعمل فين مثا في البيت» ليس من اختصاصه: فهنا يجحب: إِمّا أن يتصا حاء أو يتراضياء أو على 
أي أمر من الأمور؛ لأنّها ليست محل العقد» العقد محل الخدمة ومرده للعادة» نص على ذلك الفقهاء. 

قال: (وتعليم عِلَمي. 

مثل: أن يتعاقد شخصٌ مع آخر على أن يُعلّمه علمًا معيئاء والفقهاء يقولون في قضية تعليم العلم: 
إِنّه من التعاقد على منفعة آدمى مُقَدَّرَةَ المنفعة مقدرة وليست المدة» المدة تكون في الخدمة» وهنا 
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تكون المتفعة أو العمل هو الذي قذرء فمثل المضنش بالمثالين: 
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+ بخدمة الآدمي بتقدير إيجار الآدمي بالرمن. 

+ ومثل بتعليم العلم لمثال لتأجير الآدمي بالعمل» فيكون تحديد المدة إِمّا بالزمن في الأولى» وف 
الثانية يكون تحديد المدة بماذا؟ بالعمل؛ الذي هو الأجير المشترك» هذا الذي سأسأل عنه بعد قليل. 

وهذان المثالان إِنّما هي للأجير الآدمي» استئجار الآدمي» والفرق بينهما: 

أن الأول خدمة الآدمي اا فيل كه ا کا 

ر ول کی ملي و س اسا 

عندنا هنا قيد سيذكره المصنف في فهاية الباب» ولک كر فار أن الا يقولرة: إن هذا 
العلم الذي يجوز أحذ الأحرة عليه يشترط أن يكون من العلوم الي ليست من أعمال ار نان 
تعليم العلوم ال هي من أعمال القرب» كالقرآن والفقه على مشهور المذهب والحديثء لا يجوز فيه 
أحذ الأجرة على تعليمه» وسنتكلم عنه -إن شاءَ اللُ- في اية الدرس -اِذَنٍ الله عر وَحَل-. 

لماذا أنا قلت: الفقه على مشهور المذهب؟ 

لأن الفقه قال بعض أهل العلم: إلّه ليس من أعمال القرب؛ لأنّه صنعة وليس علمًا شرعيًا» صنعة» 
مَلكة» فكأنّه مثلما يُعلّم الشخص الحساب» فإنّه بعلم الفقه» فالفقه مَلكة أكثر من أن يكون أحكامًا 
شرعية» وهذا التعليل ذكره بعض فقهاء الحنابلة عندما استثنوا الفقه في جواز أحذ الأحرة عليه» قالوا: 
آله صفعة وملكة بخلاف الحديث والقرآن فإنّهما ليسا صنعة» وإِنّما هو علم يتعبد الله 5 
به ولكن مشهور المذهب: أن الفقه لا يجوز أحذ الأحرة عليهء وستتكلم عنها بالتفصيل -إن شَاءً 
الله ف غهاية الباب. 

يقول الشيخ: (الثابي: مَعرفة الأجرة). 

رعا الشرط ق كل عقو الالحارة» ومغرقة الاح فال المقعة» فان مرك الفاق امن الذي 
هو محل العقدء وأمّا معرفة الأحرة فإنّها في الثمن الذي يبذله المستأحر؛ ولذلك نفس القاعدة الموحودة 
في باب البيع ننقلها هناء فنقول: إن كل أجرة تصح أن تكون مما في بيع وتثْت في الذمة؛ لا بد أن 
نقول: وتثبت في الذمة» فإنّها يصح أن كرون أ في عقد الإحارة؛ ولذلك يقول أهل العلم: إن 
عقد الإحارة شبيةٌ بعقد البيع» ذكر ذلك: الشيخ تقي الدين» ومرعي بن يوسف الكرمي» فهذان 
العقدان من الصعب التفريق بين الحزئيات والشروط المتعلقة فيها. 

قال: (معرفة الأجرة)؛ بالمقدار أو بالحد الذي ذكرناه في كتاب البيع» ولكن يستثئئى من معرفة 
الأحرة أمرّ أو أكثر ذكرها المصنف: 

الأمر الأول: في قوله: (وتصحٌ في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما). 

هذه الصورة الأولى مما يسقط فيه اشتراط معرفة الأحرة؛ وهو استئجار الأجير بطعامه» ملء بطنه» 
والظفرء وهي الي تُرضع الرضيع» سواء كانت أمّا له مُطلقةء أو ليست يعطلقة» أو ليست أمّا لهه هذا 
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يُسمى (الظئر بطعامهما وكسوتهما)» الدليل على ذلك: قالوا: أمّا استتجار الأجير بطعامهء فإلّه قد 
ثبت عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر أنّهما استأحرا أحراء بذلك» ولا يعرف ممما مخالفٌ من 
الصحابة» وإِلّما هو عمل الصحابة ا فدل على أنه إجماعٌ بين أهل العلم على أله يجوز استئجار 
الأحير بطعامه وكسوته. 

وأا الظفر» وهي الرضع» فإن الله عر وَحَل- يقول: «وَعَلَى المَولود لَهُ رزقهُنَ وَكِسْوئهُنَ 
بالْمَعْرُوف) [البقرة:+59]» فييّن الله عر ات أن اجا القلئر تكرت بالكميرة والزوق. الذي مر 
الطعام» فدل على أنه مُقَدَّرٌّ بالمعروف أي بحسب العرف والعادة» وبناء على ذلك: لو اختلف الأجير 
مع هذه المرأة في ما هو مقدار طعامها وكسوقاء أو استأحر مع الأجير ما هو طعامه المعتاد وكسوته» 
فاه يُرجع لعادة أواسط الناس في ذلك وإن لم يختلفا وإِنّما اتفقا على شيء معين» فإلّه جائز. 

هنا مسألة» أو تُرحئها لأنّها ستأي بعد قليل» ستأنٍ إن شَاءً الله بعد قليل» في قضية الظثر بعد 
قليل. 

قال: (وإن دحل حَمَامًا). 

هذه الصورة الثانية المستثناة» قال: إذا دحل حامًاء دحول الحمام ليس المراد به الحمامات اليّ 
نعرفهاء وإِنَّما الحمامات الي يُغتسل فيها؛ فإنّه يوحد في بعض البلدان يدخل حمامًا ليستحم وينظف 
جحسده» فيقوم صاحب الحمام بتوفير 0 وريم ساعده ي توقير القوط» ور بها ساعدة 
في دلك حسده» وحمّى له الماء وجعله حميمًا؛ ولذلك س سمي الحمام بذلك لأن فيه ماء حميمًا أي حارًا. 

فهذا الذي يدحل الحمام فيه إحارة؛ لأنّه استأحر انحل شر واستأحر العامل معه» وأتى مع ذلك 
بعض المستهلكات» مثل: الصابون وغيره. 

كثير من الناس يدخحل الحمام من غير أن يدفع أحرة أو من غير أن يتعاقد على أجرةٍء ثم إذا حرج 
هم معتادون الهم يعطوا صاحب الحمام مبلكًا مقطوعاء مبلغ مقطوع مشهور في ذلك. 

قال: (وإن دَخَلَ حَمَّامًا أو سفينة). 

معتاد أن الركوب بمذا المبلغ» على سبيل المثال: في مكة» من بعض المشاوير المعروفة وبعض 
الخطوط المعروفة: إذا ركبت في السيارة» المعروف نها بريالين مثلّاء لو ركبت ولم تتعاقد معهء ثم أا 
وصلت إلى الحرم أعطيته الريالين. 

أ هذاه العروق» عد الا ها انت افد عا جر ال به 

مو إذا الصورة الثانية المستثناة: أن يكون هناك عرف اعتاده الناس كثيرًا في صفة إحارةٍ معينة؛ 
كدخول الحمام أن ااا أو ركوب سفينة أو سيارة ونحو ذلك بأحرةٍ معينة» واعتاد الناس 
على ذلك. 

قال: (أو أَعْطَى ثوبه قضّارًا أو خيّاطًا بلا عَقَدٍ صح بأجرة العادة). 
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أعطى الرجل ثوبه ليقصّر وحرجء مثاله في زماننا: قد يكون قصّر.. غير مشهور في زمانناء لکن 
من أمثلته: كثير من الشباب يأحذ ثوبه ويعطيه المغسلة؛ إِمّا أن تغسله وإمًا أن تكويهء ولا يتكلمان» 
قد تدرف أن المغاسل بعضها تزيد عن بعض بضعف الثمن أحيانًاء فإذا جاء وقت التسليم أعطاه 
الأحرة المعتادة» لنقل: ريالين ملا اعتاد على ذلك» أو ثلاثة ريالات» هذا المعتاد عند الناس» نقول: 
هذا اللا فار خا العام ماسب المفسلة ا رالو لل أزيه اكترع تقول» العا عه الاس ألما 
يُوخذ على الغسل أو على الغسل مع كي الوب مثلًا ثلائة ريالات أو أربعة ونحو ذلك» فنأحذ حكم 
العادة» فهذا جائرٌ وإن لم تُحدد الأجرة؛ لأن العُرف قاض يما. 

قال: (بأجرة العادة)؛ كما سبق. ٠‏ 

هنا فقط جملة في قول المصنف: (بلا عَقَدِ)؛ ليس المقصود بلا تعاقدء لا؛ لأن التعاقد وُحد بالدلالة 
الحالية» وهو الإقباض؛ فإلّه أعطى ثوبه للقصّار أو الخيّاط» وركب في الدابة» ونحو ذلك وإِنّما قصد 
المصنف (بلا عَقَدِ)؛ أي بلا تلفظ بالعقد» من غير تلفظ» ان العقد ينعقد بالدلالة القولية وبالدلالة 
الخالية: ومن الدلالة الالية: الفغل» فدل على أن قرله: وبلا عَقَلِمَ؛ المراد بلا تلفظل بالعقدء وإلا العقد 
فإنّه موحود بالدلالة الحالية. 

قال: (النالث). 

أي الشرط الثالث الذي يشترط في جميع العقود. 

قال: (الإباحة ف العين). 

الحقيقة أن قول المصنف: (الإباحة في العين)؛ تحتاج إلى إضافة كلمةٍ ليستتم المععن؛ فإنّنا نقول: 
الإباحة في نفع العين» لا بد أن نقول: الإباحة في المنفعة؛ لأن الحديث عن العين سيان في الفصول 
القادمة بعد قليل» فيكون هذا من ياب تكرار الشرط» فلا بد أن شرل إن الضراب أن لرا الإباسة 
في نفع العين» أو في المنفعة الى هي محل التعاقدء لماذا قلت هذا الكلام مع أن ا 
في العين)؟ 

لأن شروط العين المؤحرة ستأتٍ في الفصل القادم؛ والأمثلة الى ذكرها المصنف إِنَّما هي أمثلة 
لإباحة المنفعة لا لإباحة العين» فإن العين قد تكون مُحرّمة» فهي من باب أولى منفعتها مُحرّمة» ولكن 
هنا المقصود: المنافع» في منفعة العين. 

إذا الغالث: الإباحة في نفع العين. 

هذا هو القيد الأول الذي ذكرناه في هذا الشرط» هناك قيد ثاب لا بد من إضافته أيضًا؛ أن نقول: 
الإباحة في نفع العين بشرط: أن تكون هذه الإباحة دائمة وليست للضرورة؛ فإن بعض الأعيان 
أبييحت منفعتها للحاحة؛ مثل: الكلب -أعزكم الله-» مثل: آنية الذهب والفضة عند الحاحة يجوز 
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الشرب فيهماء مثل: الميتة» الميتة طبعًا ليس لما إحارة؛ لأن ليس لما منافع» وإنّما لها استهلالكٌ للعين» 
كن كول كل آنه الذعبة رقف مكل فاه الأمرى ا بحت مها العا كما اسح به 
للحاحة لا يجوز أحذ الأحرة عليه ولو كان لأحل الحاحة. 

قال: (فلا نصح على تفع مُحَرَم). 

ما يجوز أن الشخحص يستأجر عيئًا لنفع مُحرّم» وإلّما لا بد أن تكون المنفعة مباحة. 

إذا فقولنا: إن المنفعة إذا كانت مباحة يقابلها ماذا؟ أن تكون المنفعة مُحرّمة» وسيأن أيضًا صورة 
أخرى هي عكس المنفعة المباحة. 

قال: (فلا صح على تفع مُحَرّم)؛ كل منفعةٍ مُحرّمة لا تصح» مثل المصنف بعض الأمثلة, 
وسنزيد عليها بعضها. 

قال: (كالزنا). 

ما يجوز أن المرء يستأجر امرأة لأحل أن يزن بها؛ ولذلك فى النبي -صلى الله عليه وَسَلّم- عن 
مهر البغي» فهو عقدٌ باطل لا يثّت به الأحرة» وإِنّما يحرُم, لكن ما نقول: إن المال يورد إلى 
المستأحر» وإِنّما يتتخلص من هذا المال ويُبذل في أوجه الخير. 

قال: (والزر والغناء). 

مثل أن يستأحر شخصًا ليغ له» الزمر والغناء» الزمر: من مزمارء والغناء: بالصوت ريّماء أو آلةٍ 
ار 

قال: (وجعل داره كنيسة). 

ما يجوز لشخص أن يؤجر داره لكنيسة» أو لأمر يتمحض -انظر: يتمحض- فيه الحرام» لكن لو 
أجّره لشخص يفعل الحرام والخل في داره» ولكن الأصل فيه استخدام الجل» مثل: الذي يستأحر أو 
يؤحر بيته لشخصء فيجعل في هذا البيت أمرًا مُحرّمًا من مُشاهدٍ أو مسموع ونحو ذلك» فنقول: إن 
العقد صحيح؛ لأن الأصل هو السُكين وليس جعلها كنيسة؛ وهكذا. 

قال: (أو ليع حمر). 

أيضًا لأن بيع الخمر متمحض في الحرمة» لكن لو أبّر الشخص محله لبقالة» وهذه البقالة مثلًا تبيع 
أطعمة وأشربة» وتبيع معها دخانًاء فنقول: إن المقصود: الغالب» العبرة للغالب» فكونه باع أمرًا أو 
أمرين مُحرّمين لا يمنع من صحة العقدء فإن العقد صحيح» ولا يلزم اشتراط عدم بيع هذا الحرم 
وإن كان النصيحة فيه واحبة. 

إذا هذه اعت م الأمئلة لكر جا ن هذا لو إلسان اماج اا ف فخي شرب فة 
العقد باظل مباشرة آلات لهء كلها لا يجوز استئجارهاء وهكذا أمثلة كثيرة متعلقة يهذه المسألة. 

انظر هنا: الحملة الثانية: قال: (وكصيحٌ إجارة حائط لوضع أطراف حَشبه عليه). 
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قبل أن أبدأ بمذه الجملة» نحن قلنا: إن الشرط الثالث ما هو؟ 

أن تكون المنفعة مباحة» أليس كذلك؟ 

طيب» مفهوم هذه الجملة أمران» ليس أمرًا واحداء مفهوم المخالفة لما: 

>> الأمر الأول ذكرناه قبل قليل» وهو: إذا كانت المنفعة مُحرّمة فإنّها لا تصح. 

>> الأمر الثاني: إذا كانت المنفعة غير مقصودةٍ بالعقد, إذا كانت المنفعة غير مقصودةٍ من العين 
لنقل» غير مقصودة» فالفقهاء يقولون: إلّه في هذه الحالة لا يجوز الاستئجار» مثل ما قلنا في المالية 
هناك في البيع» فَإِنَّنا قلنا في المالية: لا بد أن تكون له منفعة» من المالية ما لا منفعة فيه» مثل: 
الحشرات» ومثل غيرها من الأمور» لو تتذكرون هذا الكلام» والسّم لا منفعة فيه» أي منفعة معتبرة 
دة 

فالمنفعة الي لم يجعل الشارع لها قيمة» كما أله لا يصح بيع العين ال لا تحتوي إلا هذه المنفعة» 
فكذلك في الإحارة هناء إذا كانت العين المؤجرة أَّرت لنفعة غير مقصود فإنّها لا تصح» مثلوا 
لذلك النقهاء» قالوا؟ لو استاحر شعمة طعاما ليكائر به الطعام ق .وليمة» عمده عرفة» ويعرف أن 
الناس لن يأكلوا إلا صحنًا أو صحنين» فاستأحر طعامًا كثيراء فاكهة كثيرة» قال: فقط لكي تملا العين 
ثم تُرجعهاء ففقهاء المذهب يقولون: لا تصح؛ لأد هته الف ي م انا ال ر المكائرة 
والمباهاة؛ لأن المباهاة ليست معتبرة شرعًا؛ ولذلك هم يقولون أيضًا: إن استتجار الأعيان لأجل الزينة 
فقط غير معتبر» فكل ما جُعل لأحل الزينة وعبّر بعضهم بالتحمل» غير معتبر؛ لألّه غير مقصود» يع 
لأحل ذلك» أمّا أن يلبسه وفيه زينة» هذا مقصود اللبس» ولكن ليزوّق به المكان» فهم يتوسعون 
فيقولون: إِنّه لا يجوز في ذلك هذا رأيهم طبعًاء مشهور المذهب: آنه لا يصح ا عليه أن 
المنفعة فيه غير مقصودة» غير مقصودةٍ أساسًا. 

قال: وصح إجارة حائط لوّضع أطرافف حَشْبهِ عليه؛ الحائط في الأصل إِنّما جُعل للمنع 
والحراسة» فهل وضع الخشب عليه مقصود أم ليس بمقصود؟ مثل: شخص يريد أن يجعل عريشاء 
وجاره رفض أن تجعل على جداري إلا بأجرة» نقول: يصح» فيصح أن يُؤْحَّر؛ لأن هذا نفع مقصود» 
وإن كان ليس من ذات الحدار» وإلّما من بعض مرافقه» وهو علوه» فيصح ذلك ولا نقول: إِلّه غير 
مقصود من الحدار» بل هو مقصودٌ منه. 

الأمر الأخير: قال الشيخ: (ولا لوجر المرأة نفسّها بغير إذن رَوْجها). 

وهذا يدلنا على أن ان للا إا کات غو لزوحها هي منفعة مشروطة بإذن الزوج» 
وقول لصنق ستيه الى ع وول توش ا شق عر هى ذلك ألها ]ذا أكرت تسا 
بغير إذن زوجها العقد باطل؟ 
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رل که ت ها لاحب أن اله لسن باط ان اوها قا عن غير ان روجا 
لا يترتب عليه بطلان عقد الإجارة» وإلّما يترتب عليه إسقاط النفقة عليهاء يترتب عليه أثر» كل نمي 
يترتب عليه أثر» ولكنّ الأثر هنا ليس في العقد نفسه»ء وإِنّما الأثر هنا متعلق بإسقاط نفقتها مع إِثمها 
طبعًا؛ ولذلك 1 ضرا عل أن تابور المرأة نفسها بدون إذن زوجها باطل العقد» وإِلّما هو صحيح؛ 
مثل امرأة إذا توظفت من غير إذن زوجهاء نقول: إِنَّهِ عملها صحيح وأحرتما صحيحة» ولكن يترتب 
عليه حكمان: 

له أنّها قد فوتت حق الزوج في حروجها من غير إذنه» فيجب عليها التوبة أو الإذن من الزوج. 

ل والأمر الثاي: أله قد سقطت نفقتهاء ومشهور المذهب كما نص عليه في [الإنصاف] أيضًا: 
أن النفقة لا تسقط كاملةء وإلّما تسقط نصفها فقط إذا كانت تخرج في النهار» وأمّا إذا كانت تخرج 
في النهار والليل ف اة كام أن غالب الناس الآن ما يخرجوا إلا في النهار» الدوامات» 
فيسقط نصفهاء هذا هو مذهب الحنابلة في خروج المرأة بدون إذن الزوج للعمل. 

أحد الحضور: 010 

الشيخ: نعم» المدة نقول: له حالتان» المدد» طبعًا هنا ذكر صورتين يسقط فيها تحديد المدة» وهنا 
صور غير هاتين الصورتين لم أذكرهماء لكن أذكرهما ما أك سألتي» هنا ذكر صورتين في سقوط 
معرفة الأحرة» هناك صورتان أخريان متعلقة بالشرط الأول» وهي معرفة مقدار المدة» من هذه 
الصورء وهذه ذكرها الشويكي» من هذه الصور ما ذكرت أو أشرت له قبل قليل: 

ك إذا كانت الإحارة عن صلح وتصا بين اثنين» فما كان عن صل فَإنّه لا ُشترط فيه تحديد 
المدة» فيسقط تحديد المدة فيما كان عن تصال» 25 على ذلك: فان وضع الخشب على الجدار إن 
كان عن صلح بين اثنين» تصا حا على أمر معين بأن يوضع فإِلّه يكون لا مدة له» تستمر بالمبلغ الذي 
اتفقا عليه 0 إن تالدع كر م بصنا وإِنّما تعاقدا على ذلك اذاف فلا بد من تحديد 
المدة» ويكون تحديد المدة كيف طريقتهم؟ 

بأن يقال مثلًا: من كذا إلى كذاء فإن لم تُحدد المدة من هذه العبارة فيُقال+ لو قال مغذا: ف كل 
شهر رياناء فمعناها: أن المدة تنتهي بعد شهرء ويكون الشهر الثاني قد تحدد العقد ما لم يرل الخشب 
الف ملك على ا 

أحد الحضور: es‏ 

الشيخ: لا يعي مثلًا اثنان استأحرا على حشب أو في دار» قال: من الآن وكل شهر بألف» معن 
هذا اكزله آنا كل هر ات اا اوا ري يعد کی ری وه "كل کر ات يتان 
على أ ف دا ا ای ا ۰ 


أحد الحضور: 0 
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الشيخ: لاء نص عليها الفقهاى ستأتٍ -إن شَاء اللهٌ- عندما يتكلم عن قضية فسخ أحد.. -إن 
شَاء اللهْ- في الدرس القادم في الفسخ بالوفاة. 

أحد الحضور: ERS‏ 

الشيخ: معناه أله تنفسخ مدة الإحارة سنةء وسنتكلم عنها -إن شَاء الل في الإحارة الطويلة بعد 
قل حإن شاء الل 

أحد الحضور: الجار يستثئ منه؟ 

الشيخ: كيف يا شيخ؟ 

أحد الحضور: الجار» الجار؛ وضع الخشب؟ 

الشيخ: حق له» لا يمنع عنه جارٌ حاره» نعم» هذا مُستثى من هذاء من غير أحرة. 

eS ss أحد الحضور:‎ 

الشيخ: إذا ذهب الزوج حارحًا فهي غير محتبسة» فيجوز لها أن تخرج من غير إذنه» ومن هذا 
الشيء أن تؤجر نفسهاء المرأة يجوز لحا أن تخرج من بيت زوجهاء سيمر معنا -إن شَاءً الل في 
النشوز؛ لأن النشوز ما معناه؟ 

أحد أمرين: 

' التمكين. 

' والاحتباس. 

الاحتباس هو عدم الخروج من البيت» إذا أوفى الرحل بحقهاء فإذا امتنع من نفقة ولم ينفق» أو كان 
غير قادر» أو كان الرحل مسافرًا» أو أذن لها بأن أسقط حقه» أو سائر أسباب النشوز الي أسقط 
الرحل للمرأة حقاء فإلّها يجوز لها أن تخرج من البيت» سواء بتأجير أو لزيارة ونحو ذلك. 

قال: (فصل). 

انتبه هنا: قال: يشترط في.. قبل قليل قلنا: ثلاثة شروط» يشترط أي في كل عقد إجارة: 

٠‏ يشترط معرفة العين» الي هي معرفة المنفعة. 

* ومعرفة الأحرة. 

٠‏ ثم ثالثا: أن تكون المنفعة مباحةء هذه الثلائة شروط تُشترط في جميع عقود الإحارات. 

انظر هنا: قال: (فصل: ويُشترَط في العين المؤجَّرَة). 

لماذا قلنا: (في العين المؤجَّرَة)؟ ثم ذكر تقريًا ثمانية شروط سنذكرها بعد قليل. 

انظر هنا: سأذكر لكم تقسيمًا ثانيًا: الإحارة تنقسم إلى قسمين: 


- إجارة أعيان. 
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وإحارة في الذمة.‎ - 
إحارة أعيان أو عين» وإحارة في الذمة» يعن غير محدد قي العين الى تقوم يماء وإجارة الأعيان‎ 
تنقسم للقسمين الى ذكرناها قبل قليل» وهي:‎ 


* إِمّا إحارة آد 


3 
Ça 


+ أو إحارة عين غير الآدمي. 

وقد تكون على منفعة» وقد تكون على مدةٍ معينة» وهو الأجير الخاص والأجير العام. 

إِذَا فقول المصنف: (ويُشترّط في العين المؤجّرَة)؛ أي: في غير إحارة المنافع الي تكون في الذمة» 
لخب أن المصنف لم يذكر هذا النوع في [الزاد]ء وإِنّما ذكر ن کب الفقه الأحرى» لم يذكر هنا 
تفصيل هذا النوع» وهو إحارة المنافع في الذمة» مثل ماذا؟ 

أن يأ شخصٌ لآخر فيقول: أحّرتك أو استأحرتك» أو استأحرت منك عفوّاء ما نقول: أحّرتك» 
شرل ابم عرف مملقي أن :ها لتر ينيدا ند ادلي تر ليت امف بور اك ناا على حمل هذا الحطب» 
استأحرت حمل هذا الحطبء قد أحمله أناء وقد آني بعامل يحمله عيْ» أو عقود الاستصناع هذه 
المشهورة» جيب لي هذه» صتع لي هذا الخشب» الكو متاق ,الت إلى أمر آخرء فهذا متعلق بالذمة» 
وستشير له كان شاء الله يعد ما تتهي من درس اليو في الدرس القادم حإن شاء اللاك 

يقول: (ويُشترّط في العين الزجرة؛ وقلا إن العين الموجرة قسمان» ابه هناة أكررها مرة 
أخرى: 

]كا سا رقا دق كن ارعن اة م 

ونا تكوق E‏ ممه ا ا 

هذه الشروط الثمانية الي سيقاكرها اا كلها متعلقة اا الأعيان بنوعيها: الأجير الخاص 
والأحير المشترك. 

قال: (مُعرفتّها). 

أي: معرفة العين» (مَعرفتها)؛ أي معرفة العين 

(برؤية أو صفة). 

أ (برؤية)؛ فواضح» لجميع أنواع الإحارات أو الأعيان المؤجرة» لا بد أن تُرى بعين أو تُوصف 
بصنا ره 

قال: (في غير الدار ونحوها). 

فإن الدار ونحوها من العقارات لا يكفي فيها الوصفء بل لا بد فيها من الرؤيةء قالوا: لأن الدار 
لا تنضبط بوصفي معين دقيق» مهما ذكرت من أوصافهاء فإك إذا دحلت الدار ستختلف عليك 
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الدار» من حيث البوية» من حيث نوع البلاط» من حيث تفاصيل الدار» فلا تنضبط الدار» لا بد من 
الرؤية. 

الإضافة الثانية: أن استخدام الدار والعقار تختلف من شخص لآخر؛ فقد أنا يكفيئ هذا النوع من 
البوية مثلاء أو من نوع الأرضيات» لكن الثاني الذي ويد وکا رعا يك وا وا 
فيها الضيوف» يحتاج إلى شيء آحر من الحودة. 

ذا لكونما لا تنضبط ولاحتلاف المنافع الي ستو من الدار؛ فإن الدار ونحوها من العقارات 
المذهب يشترطون فيها الرؤية» فلا تصح إلا برؤية» ولا يصح التعاقد بالشرط؛ ولذلك نقول دائمًا 
لأصحاب مكاتب العقار: إذا أردت أن تُؤجر شخصاء لا بد أن يقول: اذهب فانظر لماء ينظر هاء 
فإن لم ينظر لها فكثيرًا ما يقع الإشكالء فإن المستأحرين يستأحر ويدفع الثمن» فإذا نظر قال: لاء ما 
أعجبتين» وهذا كثير جداء وخاصة الذي يرون بالیوم» كثير جدًا جدًا جدّاء وإن مدحه له» فإن 
المدح فيها والحجم لا يدل على ما في نفسكء بعض الناس ما يستطيع أن ينام في غرفة بميئة معينة» لا 
بد من وصفي معين وهكذا؛ ولذلك اشترط الفقهاء في الدور ونحوها من العقارات أله لا بد من 
الرؤية ولا يكفي فيها الوصفء هذا هو الشرط الأول. 

الشرط الثابي: قال: (أن يَعْقِدَ على تفعها دون أجزائها). 

ععئ: أن العين لا بد أن يكون استيفاء المنفعة منها مع بقاء العين» لا بد أن تكون العين تُستوق 
المنفعة منها مع بقائهاء أي: بقاء العين؛ ولذلك يقولون: إن الفرق بين الإحارة والبيع ما هو؟ 

أن الإحارة عقدٌ على المنفعة» وأما البيع فهو عقدٌ على العين» فإذا كانت تُستوف المنفعة يما لا 
كالعين» فهو بيع» ليس بإحارة» فلا يُسمى العقد عقد إجارة» وإِنّما هو عقد بيع» وضحت الفكرة؟ 

عندي فقط تعليقان قبل أن أنتقل للأمثلة الى ذكرها المصنف: 

التعليق الأول: أن الاستهلاك المعتاد بالإحارة معفرٌ عنه» معلوءٌ أن من استأحر سيارة أو كفرًا 
و ع اا موك غلك الكو ااا ماد ا مخ عه و إلما اللقضود 
المنهي عنه: الذي يكون استهلاك جزء العين لأحل منفعة» لا ينتفع بالعين إلا باستهلاك جزء منهاء 
وأمّا الاستهلاك المعتاد اليسير فهذا معفوٌ عنه ولا شك» هذه مسألة. 

المسألة الثانية» انتبه هذه فإنّها دقيقة: هذا الشرط لا إشكال فيه» لكن إذا انتفى هذا الشرطء فهل 
نحكم ببطلان العقد أم بقلبه؟ 

دعونا نأحذ الأمثلة الب ذكرها المصنف ثم ننتقل بعد ذلك هذا السؤال الذي سألته. 

قال: (فلا نصح إجارة الطعام للأكل). 

فا خرن فعض أذ ماخ من شخص فا اناك فنا مداق كا ا ا اف العين» زافق 
التفاحة أو الموز أو غير ذلك. 
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قال: (ولا الشمع ليشعله). 

ما يصح أن يستأجر شعًا ليُشعله؛ لأن الشمع يذوب» بخلاف اللمبة؛ فإن اللمبة يبقى عينهاء وقد 
تستهلك مع طول المدة ثم ثرمى» لكنّ الشمع يذوب بكليته. 

قال: (ولا حيوانٍ e‏ لبته). 

قال: إن الحيوان لا يصح أن تستأجره للبنه» وإلّما يُستأحر لركوبه ولنقل المتاع عليه» ولا يُستأحر 
لأحل اللبن؛ لأن اللبن جزء منهء فهم قطعوها كاملة. 

قبل أن نذكر الاستثناءات» انظر: قبل أن نذكر الاستثناءات» السؤال الذي سألته: إذا تعاقد على 
شمع ليُشعله ونحو ذلك» فهل يصح العقد أم لا؟ 

فان قلنا: إنّه يصح» فإنّه معن ذلك ينقلب إلى عقدٍ آخرء ينقلب إلى عقد ماذا؟ بيع» ممتاز» هي 
روايتان في المذهب للفائدة» ولك المتأحرين ن عامتهم على أن الك ول اله ما یصح» لا بد أن 
يكون بلفظ البيع» ولكن ذهب جماعة من الفقهاءء منهم: القاضي والشيخ تقي الدين وغيرهم: أن 
العقد ينقلب إلى عقد بيع» طبعًا ما عدا الصورة الأخيرة وهي الحيوان لأخذ لبنه» فإن استئجار الحيوان 
للبنه» مقدار المعقود عليه غير واضح» بخلاف الشمع» فإلّه معروف والعين معروف» فهنا طبعًا لا 
ينقلب إلى بيع» الصورة الأخيرة لا تنقلب إلى بيع» وضحت لم لا تنقلب إلى بيع يا شيخ طاهر؟ 

لأله غير مغرو ف المقدار. 

هناك استثناءات استثناها الفقهاء سنذكرها الآن: 

الاستثناء الأول: ذكرته لكم قبل قليل» وهو ما يُستهلك عادة مع الإحارة» مثل: الكفرات» مثل 
اليه الأدوات الفيسية وغير دة هذه ميرك عاد قي عا ا رت عادة. 

قال: (إلا في الظثر). 

وانتبه لكلمة (الظتر) فإنّها دقيقة» مرّت علينا قبل قليل» أين؟ أين مرّت؟ ما المراد أول شيء 
بالظعر ؟ 

المرضع» مرت معنا هناك» ما هي المسألة ال مرت معنا؟ في اشتراط ماذا؟ عدم معرفة الأحرة؛ 
لأننا نقول: تُعطى ماذا؟ بأكلها وشراء هناء لماذا ذكرها هنا؟ 

لأن المقصود هنا ماذا؟ أن الظئرء وهي المرأة المرضعة؛ الإحارة فيها رضاعة» ففيها استهلاك لبعض 
العين» ولكنّها مُستثناة» لماذا استثنيت؟ 

لأن القاعدة في المذهب -انتبه هذه القاعدة مهمة معنا- لأن هذه قاعدة المذهب ترد على من 
توسع في المذهب طبعًاء وقد تُخالف القاعدة» قاعدة المذهب في قضية الظئر ترد على من قاس الظئر 
غيرها ق هذه المسألةة لأن المذهب يقولوث؟ إن اللتر المعقود غلية ما هو خخدمة الطفل وجمايقه 
وإلقامه الثدي فقط» وليس الحليب» وليس إرضاعه الحليب» أله يرتضع الحليب. 
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عبد الله رارق إن الى النقزد عليه م عفد ار يس الخلبي أو اللي وألماا هو 
الخدمة وحماية الطفل وإلقامه الثدي فقط» بس» قد يدر لبن أو ما يدر لبن» كلاهما واحد؛ ولذلك 
يقولون: إن الظقر إذا لم يدر لبنها وأعطته حليبًا آخرء صحّ عقد الإحارة على المذهبء فالمهم هذه 
الأمور الثلاثة الى ذكرناها قبل قليل» وهذه مفيدة جدّاء نصوا عليهاء فيكون استئجار الظفر من 
استئجار الأعيان أو المنافع» هو أجيرٌ حاص لأحل منفعة» وليس لامعيلاك الجن الست ميلك 
العين» نعم 

فقوله إِذَا: (إلا في الظئر)؛ أي: لكيلا يظن الناس أن الظكر داحلة في هذه الصورة» فيكون استثناء 
منقطعًاء لكنّ الظئر مُستثناةء وقاعدة المذهب لا تجعلها متعارضة كما ذكرت لكم قبل قليل؛ فإن 
المعقود عليه ليس الحليب» لو كان المعقود عليه الحليب» انتهت» صار مشكلة» فقالوا: ليس المعقود 
عليه الحليب» وإنَّما الثلاث الى ذكرت لكم قبل قليل. 

قال: (ونقع البئر وماء الأرض). 

(نقعٌ البثر)؛ هو الماء الذى كه د وف ا الو أن ارا اا يوق الاما ساك 
الاب 'تقول: يجوز استمحار البفر» الماء الموحود في تقعها جهول» غير معلوم أولاء لذلك جوز نيبعة مع 
البثر. 

والأمر الثابئ: أله ل هلك بالترع» وسلو أن الآبار لمعا فقول ي هذه اا يجوز استئجار 
البئر» وأما ا 

كذلك ماء الأرض» من استأحر أرضًا فيها ماء؛ غدير أو نحو ذلك» فإنّما يأحذ الماء الذي فيها من 
باب التبع. 

قال: (فيّدخلان تَبَعًا). 

واطتية ا تقول + مهل ا لأن الان الذي #رضعه الظفر لل ر الها أله دسل ي 
نص عليه في شرح [النتهى] وغيره؛ آله يدخمل قبا 

إِذَ فقوله: (فيدخلان تَبَعَا)؛ فالأولى أن نقول: فيدحلان تبعًاء وكذا لبن الظئر يدحل تبعًا في 
العقد» وضحت الصورة؟ 

أحد الحضور: 5ب 11100 

الشيخ: لماذا؟ 

أحد الحضور: 51000 

الشنيخ: ولثلك يقولوت على مشهور الذعي» من استاجر ييا ثم جفت بعد إهارها يرين 


العقد صحيح ولا ينفسخ؛ لأن المذهب لا يرى رفع الجوائح في الإحارة. 
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الرواية الثانية: احتيار الشيخ تقي الدين» يرى أنه تُرفع الجوائح» فإذا فاتت المنفعة حاز فسخ 
العقد» مذهب الإيجار ليس فيها رفع الحوائح» نصّوا على ذلك. 

طبعًا من الأمثلة الي ذكروها أيضًا: من الأشياء الي تدحل تبعًا في العقد: قالوا: الخيّاط إذا حاط 


لغيره» فإِلّه يات بخيط» والخيط هذا يدخل تبعًا. 

مثله: قالوا: من أمر يعا ركسي له شح كان الحبر الذي يأت به ويكون في الورق يدحل 
ا من الأشياء الكثيرة. 

قال: (الشرط الثالث: القدرة على التسليم). 

فلا بد أن تكون العين المعقود عليها مقدورًا على تسليمهاء العين مقدورٌ على تسليمهاء وانتبه 
لقوله: (العين)؛ وأمّا المنفعة فسأرحع لما بعد قليل. 

لاذا قلنا: إن العين يُشترط أن تكون مقدورًا على تسليمها؟ 

أنه كما لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه» فكذلك لا يجوز تأحيره» ومثل لذلك بالآبق الذي 
هرب» والشارد» طبعًا (الآبق) هو العبد المملوك» (والشارد) من الغنم أو من الإبل ونحو ذلك 
شاردة» ومثله: المغصوب» فلا يجوز تأجيره على غير من غصبه ونحو ذلك. 

هنا تكلم على القدرة على التسليم» قلنا: إن مقصود المصنف هنا القدرة على التسليم» تسليم 
العين» وأمّا القدرة على المنفعة فإِنّها ليست هنا تُذكرء وإلّما الواحب أن تُذكر مع الشروط الثلاثة 
الي قبل؛ فلذلك بعض الفقهاء يقولون: إن اسن قرط الین الا أذ كن مقو اعاعا بي حط 
المنفعة المباحة: أن يكون مقدورًا عليهاء المفروض أنَّي ذكرت الشرط هناك لكني نُسيته. 0 

أعيدها مرة أخرى: القدرة على التسليم نوعان» دعونا نصيغها بصياغةٍ أحرى» نقول: إن القدرة 
على التسليم نوعان: 

* إِمّا قدرة على تسليم العين الى تُستوف منها المنفعة» وهذا شرط. 

٠‏ إا قدرة عن تسليم المنقعة مع أن العين توحودة. 

وكلاهما شرط» ولكن الأولى أن يُذكر القدرة على تسليم المنفعة مع الشروط الي تدحل في المنافع 
ليس هنا؛ لأن هذه الشروط تتعلق بالأعيان لا تتعلق بالمنافع. 

مثال الأول "القدرة على تسليم العين": الآبق» والشارد» والمغصوب. 

مثال غير المقدور على تسليمه من المنافع مع القدرة على تسليم العين» قالواة من استاجر دیک عم 
مثلوا قدا بالديك» من استأحر فيك لیو قظه لصلاة الصبح» أنا أستطيع أن أقطياف الديك» ما في 
إشكال؛ لكن لا أضمن لك أله يصيح كل يوم» ما يُضمن؛ فهو غير مقدور على تسليم المنفعة» لكن 
مقدور على تسليم العين» وهكذا مع كل شيء يتردد فيه بالذات في الدواب» لا أضمن لك» أضمن 
اليك كن 0 صم للك جه للقي E‏ 


قال: (واشتمال العين على الْمَنفعة). 

هذا هو الشرط الرابع» قال: (واشتمال العين على الْمفعة)؛ وبناءً على ذلك: فان كل عين لا 
منفعة فيها فلا تصح إحارقا. ٠‏ 

ومثل لذلك فقال: (فلا نصح إجارة بَهيمة زَمِنَق. 

أي مريضة؛ لا تستطيع أن تحمل نفسها ناهيك أن تحمل غيرها! 

(للحمل). 

لكي تحمل متاعاء ما تستطيع هي» زمِنة» مريضة» فما تستطيع أن تحمل. 

قال: (ولا إجارة رض له تنبت). 

أرض صبخة» كلها ملح؛ لا نبت شيئاء فيُوَجّرها للزرع» نقول: عقد باطل غير صحيح» مثل ما 
قلنا في البيع: من باع عيئًا لا منفعة فيهاء نفس ال معن هنا وهناك. 

الأمر الخامس: قال: (وأن تكون الْمَنفعة للمُوَجّر أو مَأذوًا له فيها). 

أن البق دصل الله ع ولت قال «لا تبغ ما لَيْسَ عِنْدَك» في حديث حكيم وحديث عمرو 
وغيرهمء وقال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- أيضًا في بعض الروايات: هلا تبغ ما لا كثلك»»: 
والإحارة مثلهاء فلا يصح للشخص أن تور فعا لا جلك مشه ولذلك قال: لا بد (أن تكون 
المنفعة للمُوَجّر)» ولم يقل: Eb aa a a‏ 
الناس» أو في حكم ملك الله نض و یت کا اش ومع ذلك يصح له تأجيرها؛ 
ولذلك قال: (وأن تكون الْمفعةٌ للمُوَجّر أو مَأذوكا له فيها)» المأذون له فيها كالوكيل نعرف» 
والوسيطء والحاكم؛ فإن لهم ولاية في التصرفات. 

قال: (وكجوزُ إجارة العين لِمَنْ قوم مَقامّم. 

هذه مسآلة مهبة جد فاشهر ا ها إذا اسعاجر الشخخصض غا درا كان آدميًا أو غيره» وسيأت 
بعد قليل آدمي أنه مُستثئ» أنا قلت: عيئًا غير الآدمي» استأحرت بيت» استأجحرت سيارة» استأحرت 
قلم» استأحرت دكان» مستودع» استأحرت أي شيء آخر» ثم أردت أن أعطي غيري هذه العين 
فيستفيد منها في خلال مدة, مدة الانتفاع» فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ 

نقول: نعم» يجوز؛ لاله قال: (وتجورٌ إجارة العين لِمَنْ يوم مَقامّه)؛ فيجوز أن المستأجر يوجر 
هذه العين بأحرة» ويجوز أن يعطيها غيره محانًا كعارية أو هبة ونحو ذلك» يجوز أن يسكن ابنه وأحاه 
وغير ذلك» والفقهاء يقولون: هذا على سبيل الإطلاق إلا في صورتين سأذكرهما بعد قليل» أو ثلاث» 
ولماذا قلت هذا الكلام؟ 
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كن للعاصرين ى الان الرطغية رون أن غود الإحارة يجوز فيها المنفعة دون الانتفاع» ففي 
القوانين الموجودة في كثير من الدول العربية يقولون: إن من استأجر عيئاء لا يجوز له أن يُؤجّرها في 
الباطن لآخرء بل لا بد أن يستوفي المنفعة بنفسه» فإن أجَّرها لغيره بطل» هذا كلامهم» وأمّا عند 
الفقهاء: فإنّهم يقولون: يجوز ذلك بإذنه وبدون إذنه» بأجرةٍ أو بدون أجرة» بل أعجب من ذلك 
الهم يقولوةة لو أن افرع هذا تهر الماشب طا أن الور ارط عك از تويك احا ها 
ول لمكن اعا :تان ا 0 وقورة اله اك سكو هنم كاد 
بالشروط الى سأذكرها بعد قليل مستثناة» ما دليلهم في ذلك؟ 

قالوا: لأن المعقود عليه المنفعة بغض النظر عن المنتفع» أنت معقود على السك أنا أو غيري» فن 
ليس محل العقد الشخصء وإِنّما المنفعة» هذا كلامهم. 

إذا قوله: (وتجورٌ إجارة العين لِمَنْ قوم مَقامّم؛ في استيفاء المنفعة» من يقوم مقامه في استيفاء 
العا سراء كان باحق وهو امار أن كانه راء كان يقس ار أو أك ف صل 
مشهور المذهب: يجوز الاستفجار بأكثر من مبلغ» سواء كان قبل القبض أو بعده» فالحكم فيه سوای 
لماذا قلنا: قبل القبض؟ 

E‏ الذهب» وإن كانت هي غير معتمدة عند المتأحرين: يرون أنه لا يجوز التأجير قبل 
القبض قياسًا على البيع؛ لأن البيع: لا يصح البيع قبل القبض في المكيلات والموزونات» هنا استثنوه 
لماذا؟ أو خالفوه لماذا؟ 

قالوا: لأن هذا ليس من المكيلات وا موزونات» هذه منافع» ليست من المكيلات وا موزونات تحري 
فيها الصاعة. 

قال: (لا بأكثر منه ضَرَرًا). 

الفقهاء استثنوا ثلاث صور أو أربع لا يجوز فيها تأجير العين لشخص آخر» نذكر الأولى بسرعة: 

الأولى التي ذكرها المصنف هنا: وهو أله إذا أجُّر العين» أو وهبهاء أو أعارها لمن يستخدمها 
بضرر أشدء شخص استأحر بيا للسكى, فأجُرها أو وهبها لشخص يجعلها مصنع» فهذا ضرر يؤثر 
أساسات البيث» فإنّه لا يصح؛ لن المنفعة المعتادة زاد عليها؛ ولذلك لا يصح. 

نعم» هذه هي الصورة الأولى في قضية الحالات الى لا يصح فيها إحارة العين لمن يقوم مقامه في 
استيفاء المنفعة» وهي أنه إذا كانت بأكثر ضررًا نما يستخدمه يما المستأجر الأول. 

الحالة الغانية التي لا يجوز فيها تأجير العين: قالوا: إذا كان محل الإحارة آدميٌ حرء وهو الأحير 
الخاص؛ فإنّه في هذه الحالة» وكذلك الأجير المشترك أيضًاء فإلّه في هذه الحالة لا يصح أن يأ 
شخصْ آحر فيقول: استأحرتك عندي فتعمل عند فلان» ما يجوز هذاء ما يصح» إلا طبعًا برضا هذا 
الحرء قالوا: لأن الحر له إرادة ورغبة ببعض الأفراد دون بعضهم؛ ولذلك فإن على سبيل المثال: عندنا 
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ا 
في نظام العمل والعمّال: إن من أتى بشخص لكي يكون عاملًا في مهنةٍ معينة» أو أن يكون عاملًا له 
لشحصه» لا يحق له أن يلزمه بأن ينتقل عند غيره إلا بإذنه» ما يقول الشخص: أنا مستأجحرك» 
فاستوفيتها أنا واستوفاها أحي أو عمي» نقول: لاء لا بد أن يكون قد رضي هو هذا الحر؛ ولذلك 
قال اا ا كان عاد صغيرًا أو كبيرًا لا فرق» فإِلّه لا يصح تأجيره إلا بإذنه» فيكون 
عقدًا جديدًا. 

الصورة الثالثة التي ذكرها الفقهاء: وهو قالوا: يمنع من تأجير العين المؤحرة إذا كانت حيلة 
للعينة؛ وصورة حيلة العينة: أن أستأجر منك سيارة بألفي ثم أؤجرها لك بألفي ومائتين مؤجلة» ففي 


هذه الحالة قبضت منك الألف وأَجَرتا عليك بألفي ومائة» فأصبح فيها دين ألف ومائة» هذه الصورة 
من صور العينة» فالعينة أحيانًا قد تكون ببيع وقد تكون بإحارة. 

الأمر الرابع الذي يُمنع منهء لكنّه على حلاف مشهور المذهب: وهو قضية لو اشترط الشخص 
الج امفيفاء الشعةا ونه كل ما قعل على سل الثال. ى خض الطاراك» وخاضة ق سان 
مكة» يكون في شروط العقد: بشرط ألا ثؤحر البيت» ينص على هذا الشرط: أَنَّك ما تُؤجرء فهنا 
نص صريح على أك أنت الذي تستوفي المنفعة» فالمذهب: أله هذا الشرط فاسد لأنّهِ يُخالف مقتضى 
العقد» فيجوز التأجير .عثله» أي ,مثل المنفعة الي أنتفع بها كسكن ونحوهاء أو الحال كعرابي أو متزوج؛ 
لأن فرق المنفعة بين هذا وهذا أكثرء ولكن في الرواية الثانية: أن هذا الشرط لازم» ومال له ابن 
رحب في [القواعد] . 

طيب» ذكر هنا الشيخ بعد ذكر هذا الشرط الخامس بعضًا من الصور الى تتعلق به» فقال: 
(وتصح إجارة الوقف)؛ لماذا أتى يمذا؟ 

لأن الوقف ليس يلكا للمؤجّرء فقد يكون المؤجر ناظرّاء وقد يكون المؤجر واحدًا من الموقوف 
عليهم» ونحن قلنا: إله موقوف» في حكم الموقوف عليه ولكنّه في معن المالك» فيدخل في المأذون له؛ 
ولذلك قال: وصح إجارة الوقفي)؛ فإنّه داحلٌ في هذه الجزئية. 

قال: (فإن مات الْمُوَجُرُ). 

وبقي من الإحارة مدة. 

(فالتقل إلى من بَعْدَه) . 

أي انتقل الاستحقاق لمن بعده. 

رم تنفسخ). 

تبقى الإحارة؛ شخص أوقف على أبنائه هذا البيت» فأجُروه بمائة ألف» فماتت الطبقة الأولى» 
وهو البطن الأول» ومنهم المؤجرء فاستحق به الطبقة الثانية والبطن الثاني» فهل تنفسخ الإجارة هنا 
بالموت أم لا؟ 


“د ا 2 ا كيده د 
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بدا 

ذكر المصنف هنا أله لا تنفسخ» وهذا القول الذي ذكره المصنف رجّحه جماعة من محققي 
المذهبء منهم: ابن عبد الحادي وغيره» وذكر بعض المتأحرين كما في [حواشي المنتهى] لأبي بطين 
وغيره: أنه هذا الذي عليه العمل» وهذا ما رجح فيه بالعمل» ذكرنا في الدرس الماضي الترحيح 
بالعمل» وهو عمل المتأخرين عليه» بينما الذي في [الإقناع] وهو المعتمد في المذهب: أنه في هذه الحالة 
تنفسخ بالموت» ولكنّ المصنف هنا رجّح بالعمل. 

أؤكد مرة أخرى: المصنف هنا حالف ما ذكره هو في [الإقناع]» رجح ما عليه العمل» عمل 
المسلمين وحاحتهم لأنّها لا تنفسخ» وهذا الذي عليه العمل إلى وقتنا هذا: أن البطن الأول.. إذا مات 
البطن الأولء فإلّه لا تنفسخ بقيدٍ سنذكره بعد قليل بشرط ألا تكون إحارة طويلة. 

قال: (وللثابي حِصّنُه من الأجرَة). 

معن قوله: إِلّه له حصته من الأحرة» يعين: أله من حين الوفاة وانتقال الاستحقاق للبطن الثاني» 
فإن البطن الثان يستحق الأحرة من ذلك الوقت فقطء فلو أن الشحص أجر البيت سنةء ومات بعد 


تسعة أشهر» فكم يستحق من الأحرة؟ 


الأول يستحق تسعة» والثاني يستحق ثلاثة أشهر» ثلاثة من نسبة اثنا عشر شهر يعي كم؟ الربع. 

إذا الربع للثابي» وثلاثة أرباع للأول» فلو كانت الأجرة تُسَلَّم عند فهاية المدة» طبعًا هذا وقفٌ على 
شخص أهلي» ليس على شخص يعي جهة بر مطلقة» واضح؟ 

فلو كانت الأجرة تُسلّم عند فاية المدة» فثلاثة أرباع لورثة الأول» والربع لورثة الثاي» لو كانت 
الأحرة قد استّلمت عند أول العقد» فيرحع المستحق الثاني على ورثة الأول بالربع» وهذا مفيد أو 
استفدناه من قول المصنف: (وللثاني حِصّمه من الأجرة). 

الشرط السادس» انتبه معي في هذا الشرط: معناه: سأذكر معناه ثم سأذكر لفظ المصنف» معناه: 
أله يشعرظ أن تكرت الم باق إل انتهاء مدة الإحارة» فما يصح تأجير العين مدة تزيد عا يغلب 
على الظن بقاؤها فيهاء ما أحد يصح له أن يؤجر مثلًا دابة مدة حمس وعشرين سنة» قطعًا ستموت 
الدابة» فدل على وجود الضرر والغرر الكبير فيها. 

إذا القرظ. السا اله ترط ها العين ى م الاتهارمولو كات اجار ن کا 
ماک 

ولذلك قال المصنف: (وإن أَجَرَ الدار ونحوّها مُدَةَ ولو طويلة يَغْلِبُ على الظنّ بقاء العين 
فيها). 

أحذنا الشرط من أين؟ من قوله: يَعْلِبْ على الظن بقاء العين فيها)؛ فمفهوم ذلك: أن العين إذا 
غلب على الظن عدم بقائها لانتهاء المدة» فعقد الإحارة غير صحيح؛ NENN‏ 
في المدة» فلا يصح. 
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+ مح لے‎ ١ 


قول المصنف: (وإن أَجَّرَ الدارَ ونحوّها مُدَةَ ولو طُويلة يَغْلِبْ على الظنّ بقاء العين فيها صحَ)؛ 
هذا لا شك فيه ولا إشكالء الجديد في هذه المسألة حزئية معينة انتبه ها: قول المصنف: (ولو 
طويلة)؛ ذكرنا في أول [الزاد] : أن "لو" تُطلق عند فقهائنا على ثلاثة معان أو أربعة» نسيت الآن: 

له منها: للخحلاف. 

له ومنها: للتقليل. 

له ومنها: للتنبيه» وهذه مهمة» نبه عليها منصورء التنبيه. 

ها کت ا افيه ا د لجار ا عن روات الاه اف رة 
الاجحارة. الطويلة» عشرين سنةء ثلاثين سنة أربعن سنةء وآما التمهور فلا يصححون. الإجارة 
لفرت قروة أن فا غر اء وعم فاس الآن على اجا الطريلة على مدهي وقد الف ن 
فقهاء المذهب» وهو الذَنابّي العوفي له كتاب مطبوع محلد في جواز الإحارة الطويلة وذكر أحكامهاء 
وهذا كتاب جيدء وكو افيه جل من أحكام الإجحارة عمومًا. 


9 إذا هذه الجملة نستفيد منها شرطًا ونستفيد منها حكمًا: 

فالشرط أخذناه: أنه يشترط بقاء العين لانتهاء المدة. 

والحكم: أنَّنا نأحذ منها أنه تجوز الإحارة الطويلة. 

5 مي لا تحوز الإحارة الطويلة؟ 

نقول: الإجارة الطويلة لا تجوز في حالتين» لا يجوز أن ؤجر بِينَا لمدةٍ طويلة؛ مائة سنة» مائي سنة» 
في حالتين: 

الحالة الأولى: ما ذكرها المصنف هنا: وهو إذا غلب على الظن عدم بقاء العين لانتهاء المدة؛ 
ا و عا و دار» أو سيارة» دعونا نقول: سارف عا عل اا السيارة لن تحلس 
أكثر من عشرين سنة» العمر الافتراضي للسيارة عشرين سنة على أقصى تقدير» وبعد ذلك تصبح 
قط ا ب فلذلك نقول: هذه الإجارة الطويلة للسيارة فوق هذا العمر الافتراضي الفقهاء يمنعون 
منه» طبعًا التقدير للعمر الافتراضي هذا راجع للعرف والعادة» هذه مسألة. 

المسألة الثانية» وانتبه للثانية: أَنّهم يقولون: إذا كانت العين مُؤْجّرة وقفاء فإلّه لا يصح تأجيرها 
مدة طويلة يغلب على الظن أنه لا يعيش المؤجر إلى مثلهاء وضحت الصورة؟ أعيدها؟ 

م بسرعة أعيدها: عع اا اع الثانية من الإحارة الطويلة في إحارة العين الموقوفة 
إذا كان المؤجرء 7 كان ناظرًا أو سواء کان مسقا يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى تلك 
المدة» فالأوقاف يقولون: لا يجوز أن وخر د لمدة مائة سنة أو أكثر؛ لأن الأوقاف مثل هذه 
سوف ُستهلكء الطبقة الثانية أو الثالثة لن يحصلوا على شيء منهاء من الأجرة؛ ولذلك الأوقاف ما 
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الشرط السابع» وانتبهوا له: وهو الذي عبر عنه المصنف في قوله: (وإن اسَتَأَجَرَها لعمّل كدابّة)؛ 
ونجوهاء وهذا الشرط معناه: أله لا بد من معرفة العمل» وذلك حاص بإجارة الأعيان إذا كان 
الاستئجار للمنفعة. 


ولذلك يقول: (وإن اسَتَأجَرَها لعمّل كدابّة)؛ استأجر الدابة لعمل. 
(كدابَةٍ ركوب إلى مضع معن أو بقر خَررْثِ). 

اجر 4 لحر له اا 0 

(أو دياس). 

دياس الزرع. 

(أو دياس رَوع). 

اسان سحا 

ليده على طريق اشْتُرَط معرفة ذلك). 

اف مرا هذا العمل ومقذار ارك ولور 

(وضبطه ما لا يَخْتَلِفْ). 

أن لا ف أله تكرت ال مضبوظة : رتكا عها ق القترظ الأول الذي دك تاد حاف إله 
يشترط أن يعرف مقدار المنفعة ونوع المنفعة. 

الشرط الثامن الذي ذكره المصنف: في قوله: (ولا صح على عمل يخْمَصٌ أن يكون فاعله من 
أهل القربة». ۰ 

هذا الشرط معناه: أله لا بد أن تكون المنفعة من غير أعمال الراب وأشرنا ها في أول الباب» 
فقول المصنف: (لا يصح)؛ أي لا تصح الأحرة على عمل يختص فاعله أن بکد من آل اة 
معن قوله: (يَخْقَصٌ أن يكون فاعلّه من أهل القربة)؛ قيل: إن معناه أنه كل عمل يُشترط أن يكون 
فاعله مسلمًاء فإلّه لا يصح الإحارة عليه» وقيل: كل عمل ُشترط أن يكون فاعله عخلصًا لله فإه لا 
يصح الإجارة عليه. 

عدا هان قى بير قل الصف يَخَْصُ أن يكون فاعله من أهل القربة): 

* قيل: يشترط أن يكون مسلماء وهذا تعبير لبعضهم. 

* وبعضهم قال: أن يكون الإخلاص. 

وبناء على ذلك: فكل عمل لا يُشترط فيه الإسلام فيصح فيه الأجرة» مثل: الخدمة» لا يُشترط فيه 
الإسلام» مثل: ذبح الأضحية» هل يُشترط فيه الإسلام؟ اذا حور للدم أن ذب 

ذا يصح أن تُوكل فيه غيرك ونحو ذلك. 
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ب 

ما لا يصح فيه الأحرة: كل عمل يشترط فيه الإخلاص وأن يكون صاحبه مسلمًاء قالوا: مثل 
وا ا قا ا ع 
ليصوم عنه» الحج» العمرة» الأذان» القضاءء التعليم» العلوم الشرعية» وهي القرآن والحديث والفقه» 
كل هذى الأمامة ن الساجد كل هله لا رر عد الأجرةعليها ملا ما الدليل على ذللك؟ 

لأن هذه الأعمال يُشترط فيها أن يتقرب العبد إلى اللهء فإذا أذ الأجرة فإنّما يكون عمله لأحل 
الأحرةه فلا يكو ها قرية له كر وجل .ولا إعلاض»«فسيطل لأ يصع 

مج ومن الأعمال أيضًا الى لا يجوز أحذ الأحرة عليها: الرقية» فبعض الناس يرقي الناس مقابل 
مال» وهذا لا يجوزء لا يجوز أن يوحذ عليها الأحرة» وقد حكي الاتفاق على جميع الصور الماضيةء لا 
حلاف بين أهل العلم أن أعمال القرب؛ كالرقيةء والأذانء والإمامةء وتعليم العلم الشرعي» ونحوها 
من الأشياء ذكرناها قبل قليل كالحج والعمرة» لا يجوز أحذ الأجرة عليه. 

6 إِذَا ما الذي يجوز أححذه عليه؟ 


يجوز أحذ أحد أمرين: 

٠‏ يجوز أذ الرَرق» وهو ما كان من بيت المال» وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن الرّزق هذا لا 
يُسمى أجرة» وإِنّما هو إعانة لإقامة الوظائف» فيجوز للإمام والمؤذن وغيرهم من الوظائف أن يأخذوا 
59 من بيت المال عليه» ولك الفقهاء يشترطون شرطًا واحدًا: 4 الرزق» وقي معناه الجعالة» لا 
فور إلة إذا كانت الذرية ها ها بوليس قا عل ماه كما كو لالص أل راع يا 
الاعف ردنا على صلاته؛ لأن الصلاة خاصة به» وكذلك الصوم؛ لا بد أن يكون متعدي» 
كالقضاء والإمامة والأذان والتعليم. 

مج إذا الذي يجوز أحذ الأحرة عليه أولًا ماذا؟ الرزق. 

مج الأمر الثاني الذي يجوز أحذ المال عليه من أعمال ارب هو الجُعل؛ ولذلك فق سيك ان 
سعيد -رَضِي الله عَنّهُ- ا دغ اللديغ السيدء قالوا ماذا؟ اجعلوا لنا جُعلّاء لم يقولوا: اجعلوا لنا 
EA‏ أن الكبوزة غلك EN‏ قيال اليف ولذلك لم يأحذ 
أبو سعيد - رضي واا الجعل حي شفي اللديغ بعد رقيتهم» اء على ذلك: فإن 
الرقاة إذا كان يأحذ منك على الرقية باليوم» أو على.. بعضهم ليت بالجلسة» أحيانًا قد تكون بالنفثة» 
فهذا بإجماع أهل العلم حرامٌ» وما حرّم أحذه حرم إعطاؤه وبذله» الذي يجوز العا يرقي» إن شفاه 
الله عر وَحَلَ- فلي كذاء والجعل يُتساهل فيه في أشياء كثيرة ستمر معنا إن شَاءَ اللُ- في محله 
وهذا حكي الاتفاق عليه. 

يقول: (وعلى الْمُوَجَّرِ). 
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چک 

هذه آحر مسألة في الباب» وهى مسألة: ما الذي يجب على المؤجّر وما الذي يجب على 
المستأجر؟ 

والضابط في ذلك: أن المؤجر يجب عليه كل عمل أو أمر» كل أمر لا يمكن استيفاء المنفعة إلا به 
وأمّا المستأحر: فإنّه يحب عليه كل أمر حصل بفعله» كل شىء حصل بفعله» فإلّه يحب عليه. 

8 ا ت ت e‏ 3 

قال: (وعلى المَوّجر كل ما يَتَمَكن به من النفع). 

أي يتمكن به المستأحر من النفع» سواء كان فعلًا أو كان آل سواء كان يحب عليه أن يفعل شيئًا 
معا برقع شيعه أو رل شيل أو يُسلم مقا أو آله مغل يكسر شيع فصل كما سيد كر 
المصنف بعد قليل» والضابط في ذلك: إِنّما هو العُرف والعادة» يحكمه العغرف والعادة» أهل النظر. 

قال: (كزمام الجمّل). 

من استأجر دابة لی رکب عليهاء لا بد أن يكون لما زمام. 

(ورحله). 

أي: الذي يُرحّل عليه فوقه. 

العم 

الذي يربط به الرحل. 

(والتدُ عليه). 

هذا فعل» الأوائل آلات» (والشد عليه)؛ هو الذي يقوم بشده. 

قال: (وشد الأحمال). 

كذناك فا . 

(والمحامل والرفع والحط). 

أي التحميل والتنزيل. 

(ولزوم البعير). 

(لزوم البعير)؛ أي أن يمسك البعير» فيكون لازمًا له» هذا المؤجر؛ لكي ينزل» الذي راكب للبعير 
ينزل لأحل صلاةٍ أو غيرها؛ لأنّه لا يمكن أن ينزل إلا وقد لزم شخصٌ البعير. 

قال: (ومّفاتيح الدار وعمارتها). 

أي: يلزمه أن يُسلم مفاتيح الدار وأن يقوم بعمارتها من ترميم ونحوه ما لا يمكن استيفاء المنفعة إلا 
به» وأمّا التجديد للبناء فإنّه ليس بلازم له» وإِنّما الذي يجب عليه العمارة فقط. 


۴ 


قال: روأمًا تفريغ البالوعة والكنيف). 


شرح كتاب زاد المستقنع اا لست a‏ 


چ 

مثل الآن موجودة عندنا يُسمى خزان الصرف الصحي» يسموفا بمذاء بالوعة ما زال أو بيارة 
عم 

قال: (فَيلْرَمُ المستأجر). 

يلزم المستأحر أن يقوم بتنضيفها. 

(إذا تَسَلّمها فارغة). 

وأَمّا إذا تسلمها ملأى فإنّها تحب على المؤحر. 

هذه من المسائل الي ذكرها الفقهاءء ذكروا هذه الأمثلة باعتبار زمانهمء وأمّا زماننا فقد احتلف 
احتلافا كليًّا باعتبار العين المؤجرة وباعتبار فعل الناس» وباعتبار العادة الحاكمة لما؛ ولذلك نقول: إن 
مثل هذه الأمثلة حري بنا أن نطورها ونذكر ما يناسب زماننا؛ ففي زماننا مثلًا: التسليم للبيت يكون 
بالمفتاح» وأن يكون مثا لإصلاح مثلًا الدرج؛ فإن الدرج لا يمكن استيفاء المنفعة إلا بإصلاح الدرج» 
بخلاف ما كان يُستهلك عادة كاللمبات مثلاء أو -أكرمكم الله- الصرف الصحي؛ فإنّه من أثر 
استخدام المستأحرء فإنّهِ هو الذي يقوم بإصلاحهاء ولكن لو انكسر الجدار» سقط بسبب مطر ونحوه» 
فإن المؤحر هو الذي يجب عليه إصلاحه» وكذلك الدرج» ومثله يقال في الأبواب إذا اک ت فإن 
كانت بفعله» بفعل المستأحرء فمنه» وإلا فَإِنّها تكون من إصلاح المؤجّرء وهكذا بالأمثلة الكثيرة 
المتعلقة بهذا الأمر. 


بذلك نكون أمينا أغلب الباب» -إن شَاء الله عَرَّ وَحَل- في الدرس القادم تتم (باب الإجارة) مع 
بايين بعده؛ وهو (باب السبق)» و(باب العارية) بإذن اله عر وَجَلَ-. 

اال ا س و للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى 
آله و صحبه أجمعين. 

الدرس التاسع والخمسون 
تابع باب الإجارة 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشيد أن عم يده بورسوله سق الل عليه وغل اله و اساب وسم لسلا كر إل بوم الاين 

ثم اما بعد... 


فنتمم بِمَشِْيمَةِ الله عر وَجَلَ- اليوم ما ابتدئنا بقراءته من كلام -رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَّى- في رباب 
الإجارة). 
يقول الشيخ -رَحَمَّة الله عليو-: (فصل: وهي عقد لازم). 
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شرع الب ا عَلَيُهِ- في هذا الفصل وهو الفصل الأخير المتعلق بباب الإحارة بذ کر 
أسباب انفساخ العقد» وأعين بانفساخ العقد: أي عقد الإحارة» وذلك أن العقد: 


ایکون اما كاملا 


KS 


ن ينحل هذا العقد» وانحلال العقد: 
a‏ بفسخ. 
٠‏ أو أن يكون بانفساخ. 
وهذا التعبير بالفسخ والانفساخ عبّر به ابن رحب في كتاب [القواعد]ء ففسخ العقد في العقود 
اللازمة يكون باتفاق الطرفين» فإذا اتفق الطرفان على 1 العقد وفسخه فإنّه ينفسخ» وهو الذي 
حث عليه البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وسمّاه إقالة: «من أقال مُسلمًاء أقال الله عثركه يوم 


القيامة». وهذا يسمى فسا سين فما ای بالتراضي بين الطرفين إن كان العقد لاز من 


06 


وأمّا إن 
كان العقد من العقود الحائزة» فإنّه ينفسخ بإرادة أحد العاقدين» وسيمر معنا -إن شَاء اللهْ- في بعض 
العقود الجائزة في محله. 
وأمّا الانفساخ: فإنّه يكون بأمر طارئ وليس بتراضي الطرفين» وذكر المصنف هنا عددًا من 

الصور الي ينفسخ بما عقد الإحارة» ومرد ما ذكره المح إلى أمور: 

© الأمر الأول: أن عقد الإحارة ينفسخ باستحالة تنفيذه» هذا الأمر الأول. 

+ والأمر الثاي: أنه ينفسخ بانتهاء مدته. 

* والأمر الثالث: أله ينفسخ بفساد العقد» إذا حكم بفساد العقد وبطلانه: 

- إِمّا لفوات أحد أركان العقد. 

- أو أحد شروط هذه الأركان. 

- أو لوحود النهي الشرعي عن أمر معين. 

* وإمًا أن ينفسخ بانتهاء المدة» ذكرنا قبل قليل» أو بانتهاء مدة الإحارة. 

فهذه الأسباب الأربعة الى ذكرها المصنف هي الي ترد لما الصور الآتية تية الي سنتكلم عنها بِمَشِيئَةٍ 
الله عر وَحَلّ-» ولا تخرج الصور في الغالب عن هذه الأسباب الأربع. 

يقول الشيخ: (وهي)؛ أي عقد الإحارة» (عَقد لازم)؛ تقزر سخا دافا أن العقود كلها بي 
استثناء: 


إِمّا أن 000 الم من الطرفين. 
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وفعي كوق أن الد جا أي يجوز لمن هو في حقه جائرٌ أن يفسخ العقد» وأا اللازم فهو الذي 
إذا دحل فيه فيجب عليه أن يمضيه» ولا ينفسخ إلا بتراض أو بأحد أسباب الانفساخ الي ذكرها 
أهل العلم. ٠‏ 

فعقد الإجارة عقدٌ لازم» إذا دحل فيه العاقدان» فإنّه يجب أن يتم وأن يكمّلء وا على ذلك: 
حينما قلنا: إِنَّهِ عقدٌ لازم من الطرفين» فلا يجوز لأحدهما على سبيل الانفراد أن يفسخه»ء لماذا؟ 


لأنّه عقدٌ لازم» فيجب إتمامه. 

الأمر الغايي: أنه إذا مات أحد العاقدين فإنّه لا ينفسخ عا فلاف العقود لاف قاد ال 
الجائرة تنفسخ بالوفاة» وتنفسخ بإرادة أحد العاقدين. 

كذلك: أن عقد الإحارة لا ينفسخ بعدم القدرة على الوفاء بالأحرة» وسيأي كلام المصنف بعد 
قليل في ذكر هذه الصور» ولكني أتيت بها مبكرًا من باب ترتيب الكلام عند موضعه. 

قال الشيخ: (فإن آجَرَه شيا ومَتَعَم. 

أي منع هذا الشيء الذي ابحرة ااه ون فا إن اجار 

- إِمّا أن تكون على عمل 

وَإِمّا أن تكون على بدن في مدة. 

ومعين كونه منعه هذا الشيء: فإن كان على عمل» كأن يكون استأحر شخصًا آحر لحمل متاع» 
أو لخياطة ثوب» أو صناعة شيء» فلم يعمله» قال: لن أعمله لك» أو كانت على عين» كبدن» أو 
دابة» أو نحو ذلك فامتنع أن A‏ إياهاء هذا يسمى عه من التنفيذ» فن الامتناع من تنفيذ 
عقد الإحارة لا يفسخها؛ ولذلك فإن قوله: (فإن آجَرَه شيئًا وهَتَعَه)؛ فإنّه لا يفسخ العقد» وإلّما 
يبقى العقد صحيحًاء ولكن له أحكامٌ مترتبة عليه يبقى العقد صحيح ومستمرء وأثره مستمر إلى 
انتهاء المدة. 

قال: (ومَتعه)؛ أي بأن امتنع من تكميل العمل أو تسليم العين. 

ركل المد 

لم يعطه البيت المدة كلهاء أو لم يعطه السيارة المدة كلها. 

(أو بعضها). 

أعطاه العين المعقود عليها فترة ثم أحذها ول يُسلّمها له؛ رجحل استأحر من آخر سيارته مدة شهرء 
كل يوم مدة أربع ساعات يأحذها يكد عليها ويُرجّعهاء فاليوم الأول والثاني أعطاه إيّاهاء في الثالث 
امتنع منهاء نقول: إن عقد الإحارة لم ينفسخ؛ لأن الانفساخ يكون باستحالة التنفيذ» ولا يكون 
بالامتناع من التنفيذ» يجب أن تُفرّق بين هذين المصطلحين, الامتناع من التنفيذ لا يفسخ عقد 
الإحارة» الذي يفسخها ماذا؟ 
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استحالة التنفيذ» وعدم القدرة على استيفاء المنفعة» هذا هو الذي يفسخ العقدء وأمًا الامتناع من 
الوك ناك لا فسعة وبا على ,ذلك نه يترتب أحكام على امتناع الموجر من تسليم العين أو 
العمل من هذه الأحكام: 

الحكم الأول: أنّنا نقول: إن العقد لا ينفسخ» بل يكون باقيّاء عقد الإحارة باقي» وا عل 
ذلك: فلو كانت الأجرة متعلقة بمدة» مثل السيارة الى ضربناها قبل قليل؛ فإنّه يجوز للمستأحر إذا 
سلّمه صاحب العين العين» فإنّه يجوز له في هذه المدة أن يستخدمها ولا ينقطع عقد الإحارة الأول» 
ما ينقطع» ما يحتاج إلى تحديد عقدٍ ثانٍ» بل العقد مستمر بالعقد الأول» ولكنّ المصنف هنا تكلم عن 
استحقاق المؤجر للأحرة فقطء تكلم عن الاستحقاق» ولم يتكلم عن انفساخ الد فن الد له 


إِذَا الحكم الأول: فالعقد لا ينفسخ» وينبئ على ذلك: قلنا: إلّه لو استطاع أن يصل للعينء فإلّه 
في هذه الحالة ماذا؟ فإنّه مستمرٌ فيهاء ويجوز له الاستمرار ها بالعقد الأول» ومثله يُقال: لو سرقهاء 
فان له حق ف المنفعة أو ما ثقول: سرقهاء لو غصبهاء فن له حقا في المنفعة» وإن كانت طبعًا لا جنع 

قال: (فلا شيء له). 

هذا هو الحكم الثابي المتعلق بامتناع المؤحر من تسليم العين المؤحرة أو العمل» قال: (لا شيء له)؛ 
طلقا راء كان امتناعه من أول العقد» أو كان امتناعه في وسطه» مثال ذلك: في المثال الذي 
ذكرناه قبل قليل في قضية السيارة: تعاقد اثنان على إحارة سيارة yT‏ السيارة مدة 
عشرين يوم ثم منعه العشرة أيام الأخيرة» نقول: لا شيء للمؤحّرء حين ما نقول: لك الثلئين» أو أا 
نقول: لك الثلثان» ليس لك شيئًا البتق» ما السبب؟ 

قالوا: لأن الإحارة وقعت على كامل المنفعة» وكونه منع بعضهاء يدل على عدم إيفائه بكامل 
المنفعة بإرادةٍ منه» فلا يستحق شيئاء وهذا من مفردات المذهب: أله لا شيء له لكاو ما س 
لوجر شيعا البتة. 

مغله: في العمل» لو أن ادر استأجر آخر وأعطاه الخشب» وقال: أريدك أن تقص لي هذا الخشب 
على شكل صندوق» وبعد أن تقصه تفعل به هكذا من النجارة ونحوهاء فقام النجّار هذا بقص بعضها 
وترك البعض الآخرء ما أكمل القص» أو قصّها ولم يُكمل النجر» فنقول هنا: لا يستحق شيئًا على 
مشهور المذهب» وهو من مفرداته» ما نقول: يُقَدّر له البعض» نقول: لأن المنفعة كاملة» وهو الذي 
امتنع بإرادةٍ منه» ولكن العقد تام» ما زال لم ينفسخ, إلا أن يقول المستأحر: خلاص» رضيت آخذ 
منك العين الي أعطيتك إيّاها لكي تُصلحهاء ولكن لا يستحق اجر شيعاء هذه الحكم الثاني الذي 


ينبي على قضية الامتناع. 
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کک 
هناك صورة ثانية متعلقة بالامتناع: أن يكون الممتنع ليس المؤجرء وإنَّما الممتنع المستأحر» وصورة 
ذلك: قالوا: إذا كان الرحل قد استأحر من آخر بيا ثم رفض أن يأخذ البيت» خذ المفتاح» قال: ما 


أبقاين بوقن ا إن ا بيدا عن و العاف عاج أو ]أن زمر خو ا 
المفتاح» قال: لاء حلاص» ما أبغى البيت» فالذي امتنع من التنفيذ من؟ المستأحر هو الذي امتنع» 
ومنع تنفيذ هذا العقدء فهو الذي لم يُردء فنقول هنا: امتناع المستأحر لا يبطل العقد ولا يفسده» بل 
يبقى العقد صحيحّاء وتبقى الأحرة في ذمته كاملة؛ لأن الامتناع» سواء كان من الجر أو المستأجرء 
لا يثبت له شيئا. 

ولذلك قال: (وإن بدا للآخَرٌ). 

وهو المستأحر» يعن بدا له أن متنع. 

(قبل انقضائها). 

Oo‏ لم يستفد شيئا البتة من المدة. 

(فعليه الأجرة كاملة). 

اال 

لاله هو الذي امتنع من استيفاء المنفعة» و كانت بإرادةٍ منه» والعقد لازم لا يجوز فسخه. 

هنا مثال سأضربه لكم لكي نفهم المسألة الأول الي قلتها: قد يأ شخص فيستأحر من آخر بيتاء 
فيأق صاحب البيت أو الدكان ويقول: آنا أريد هذا البيت اسك فة ولدي مثنًا وقد تزوج» أو 
الدكان جاءني شخصٌ آخر ليستأحره» وأنا أريد أن أحعل فيه غرضاء فيان للمستأحر فيقول له: 
احرج» نقول: أونًا: هل يلزمه أن يخرج؟ 

لا لماذا؟ لن من كلام المصنف: لأت الااحارة عفد لازم لا يلرمه أن يخرجء إلا أن يكون بتراض 
منهماء سواء جانا أو يبذل من أحدهماء ونحن قلنا قبل: إل يجوز الفسخ على عوض لأييّ من الطرفين. 

فإن جاء صاحب العقار فمنع صاحبه من السكنئ بأن أغلق الباب وأحذ مفتاحه» أو كانت 
السيارة عنده مفتاح لخر ا ذا كان الا السيارة» فأحذ مفتاح السيارة وأحفاها عنه بالمفتاح 
الآخر وأبعدها عنه» فهل ينفسخ عقد الإحارة لا منع صاحب الدار والسيارة المستأجر من الانتفاع 
بالسيارة؟ 

نقول: لا ينفسخ» وبناء على ذلك: فالحكم الأول: أنه لو اصطلحا بعد ذلك» فل يرحع بالسعر 
القدم الذي اتفقا عليه» وليس له الحق أن يزيد عليه؛ لأن العقد ما زال مستمرًا في مدته» لم تنتهي 


مدته. 
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والأمر الثابي : آنه إذا انتهت المدة ولم يرحع إلية ال فاه ي ees a‏ 
كان قد امتنع فقط آخر شهرء وأعطاه إِيّاها أحد عشر شهراء لا يستحق شيئاء ولا نقول: إِنَّه يستحق 
السلا الما سوال لذ e‏ فاه رذن السية أ يد دكن كاملة: 

الأمر الغالث: نقول: هل يستحق المستأحر تعويضًا لامتناع الأؤجر من التنفيذ؟ 

نقول: إذا ثبت هناك ضررٌ ماديّ لا معنوي» فإن له الحق أن يرفع للقضاء ليُقدّر الضررء فيدفع 
ال الس رما 


نا فات عليه الأجرة» ويدفع له مال أحيانًا إذا ثبت الضررء بشرط أن يكون ضررًا ماديا لا 
معنويا؛ لأن الفقهاء لا يعترفوث بالضرر المعنوي» مثل: أن يكون استاحر دكان وجعل فيه مغلا نقول: 
دیکور و کلف مالغ ضخمة قال هذا كلقن ,على اباش ال ساستاجر م وهذا رجل امع 
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وأتى .عوظفين» وأتى وأتى بخسائر كثيرة جدًاء فيلزم صاحب العقار بدفع قيمة هذا الضرر إضافة لأنّه 
لا يستحق من الأجرة شيعا البتة. 

إذا هذا يُسمى الامتناع» ذكره المصنف استطرادًا قبل أن يذكر أسباب الانفساخ الي سنذكرها 
بعد قليل. 

ا سيل بدا أن ا : إن الذي يفسخ العقد إِنّما هو ماذا؟ الاستحالة؛ 


نل 


استحالة التنفيذ» دون الامتناع من التنفيذ» بينما القانونيون المعاصرون يقولون: إن الذي يفسخ العقد: 
الامتناع والاستحالة معَاءهٍ ولذلك بعض الشباب الذين يكتبون في الدراسات المعاصرة نظرًا لاهم 
يأحذون كلام القانونيين من غير تمحيص» ينسبون للفقه أله يقول: إن الامتناع من التنفيذ يفسخ 
العقد» وهذا غير صحيح لبتة؛ فإن ارا جميعًا يقولون: إن الامتناع من التنفيذ لا يفسخ سائر 
رة سؤاء كان ار أو بيعًا أو غيرها من العقود المالية. 

يقول الشيخ: (وتنفسغ). 

بدأ بذكر أسباب الانفساخ. 

(وتنفسغ)؛ أي الإحارة. 

(بتلف العين الموَجَرَة) . 

ذكر هنا الشيخ -رَحمة الله عليه ثلاث صور أو أربع متعلقة باستحالة تنفيذ المنفعة» استحالة 
العفيذة آله لا مكن تفيذهاء كذ كر أول. صورة فقال: (تنفسغ بتَلّف العين الموَجَرَّةِ)؛ إذا كانت 
الإحارة على عين وليست على عملء وإنّما على عينء ثم إن هذه العين تلفت بأي سبب من 
الأسباب؛ كأن i‏ آدمي مات» الذي هو استأحر وكان أجيرًا خاصاء أو كانت سيارة تلفت» أو 
بيت انهدم.. البيت سيأ بعد قليل؛ أن اقلق يعض العين: و إلما ا تلفت بالكلية» لا يمكن 
الانتفاع بماء أو دابة ماتت ونحو ذلك» ففي هذه الحالة يقولون: لا يمكن افا المنفحة» أن العين 


شرح كتاب زاد المستقنع hh‏ 

چک 
الى نُستوفق المنفعة عن طريقها تلفت» فهي المحل» فمن باب أولى اله لا مكنم استفاء اال 
المنفعة زالت بالكلية. 


إِذَا هذه هي الصورة الأولى؛ لأنّه لا بملك المنفعة» ونحن قلنا: إن المعقود عليه هو المنفعة» فإذا 
استحال وحودهاء فإلّه في هذه الحالة ينفسخ العقد. 

طيب» عندي هنا مسألة قبل أن أنتقل للصورة الثانية: وهي قول المصنف: ... 

عندنا هنا مسألة مهمة: أن تلف العين المؤجرة -انتبه معي في هذه المسألة- تلف العين المؤجرة له 
صورتان: 

الصورة الأولى : أن تتلف العين قبل بدأ مدة الإجارة» فهنا نقول: تنفسخ الإجارة بالكلية» فلا 
يستحق المؤجر شيئاء وإن تلفت العين بعد مضي مدةٍ من الإحارة» فهل يستحق الور شيتا أم لا؟ 

نقول: يستحق بمقدار المدة الى وُحدت قبل التلف» انظر هنا: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة 
التي قبلها؟ 

المسألة الى قبلها.. 

أحد الحضور: بإرادته. 

الشيخ: بإرادته» نعم» في المسألة الي قبلها: استوق بعض المنفعة ثم امتنع صاحب العين من تسليم 
ان ااا قينا طول "نين لقي لذن الأحرة متعلقة بالكل» وهنا انفسخحت؛ لأنَّها ليست 
بامتناع وإِنّما بتلف» وهو استحالة التنفيذ. 

الصورة الثانية: يقول المصنف: (وعوت الْمُرتضع). 

إذا كانت الإحارة منعقدة على إرضاع صبيء ثم إن هذا الصبي قد مات» وهو المرتضع» ونحن قلنا: 
إن عقد الإحارة في الصبي متعلقة بخدمته ويإلقامه الثدي وحفظه ورعايته» وليست متعلقة بالحليب 
الذي يشربه» وإِنّما بإلقامه الثدي. 

إذا مات الصبي المرتضع فإن استيفاء المنفعة غير ممكن؛ لأن محل الاستيفاء وهو الصبي» فات 
بالكلية» ففي هذه الحالة نقول: انفسخ عقد الإحارة؛ لأنّه لا يمكن استيفاء المنفعة» استحال التنفيذ» 
استحال بالكليض حكن أن ادل سدمة الرضاع أن الصبي قد مات. 

انظر هنا مسألة» ونربطها بالسابق معنا: الفقهاء يقولون: إن محل الرضاعة ما هو؟ 

حفظ الصبي وحدمته وإلقامه الثدي فقط» وليس الحليب» شربه للحليب؛ لأنَّهِم يخرحون من 
الإشكال الذي ذكرناه في الدرس الماضي» وا الصبي هذا امتنع من الرضاعة من هذه المرأة» عافهاء 
بعض الصبيان تعرف يعاف امرأة معينة لا يريد أن يرتضع منهاء فقد ذكر الحد بن تيمية -دعونا نقف 


عند كلام الجد- فقد ذكر امحد بن تيمية: أن عقد الإحارة ينفسخ» لاذا؟ 


شرح كتاب زاد المستقنع bh‏ 


قف 

للاستحالةة نحن قلناة أن الخليب ليس له تغلقء طبعًا قاطا الد لكن غيره قد لا يوافقهء قالوا: لله 
امتنع من جزء منها وهو التقام الندي؛ لذلك نصوا على التقام الندي» رفض أن يلتقم الثدي» فهذه 
وجهة ا امتنع من جزء من محل العقد وهو التقام الندي» وأمًا الرواية الثانية قي المذهب: فإنّهم 


يقولون: لا ما تنفسخ. 

أحد الحضور: 51000000009 

الشيخ: نعم» الرواية الثانية» أنا أردت أن أقول وجه اختيار المحد فقط» أريدك أن تعرف وجه 
اختيار المحد أنه ذكره» وأمّا على الرواية الثانية المعتمدة: فَإنّهِ لا ينفسخ العقدة لأن الغيزة باختمة 
كوفا ألقمته الثدي فعافه أو كرهه لا يلزم منه فسخ العقد. 

قال: (والراكب إن ل يُحَلّفْ بَدَلَم. 

هذه مسألة مُشْكِلة؛ لأنّهم قالوا: إن الصف حاف شه قى هذه اعا يعد قلي لاد مده 
الجملة ونشرحها ثم نذكر أين ناقض المصنف كلامه بعد قليل. 

يقول الشيخ: إن الشخص إذا كان قد استأجر عيئًا ليركبهاء إن ماتت الدابة المركوبة أو السيارة 
تلفت» فلا شك أنه ينفسخ العقد في الصورة الأولى الي ذكرناها قبل قليل» لكن إن مات الراكب 
الذي يركب هذه الدابةء فالمصنف هنا تبعًا لأبي محمد بن قدامة يقول: إن الراكب له حالتان: 

“إن كان له رارت يقرع قات أو یی شخص. لف بدا کان يكون رارت أو شخض 
يقوم به كبيت المال ونحوه» فإن عقد الإحارة لا ينفسخ؛ لأنّه عقدٌ لازم فينوب وارثه مقامه. 

٠‏ وأمّا إن لم يكن له من يخلفه» ما يوجد أحد يقوم بال ركوب مكانه» فذكر ابن قدامة أله ينفسخ 
العقدء هذا رأيه؛ لاله لا أحد سينتفع من هذه الدابة وهو الراكب وفي هذا المعين, فإن المؤجر قد أذ 
مانًا من غير وحه حقء فتنفسخ الإحارة» هذا رأي المصنف» وتبع فيه أبا محمد بن قدامة» بينما 
المصنف نفسه في كتاب [الإقناع]» وهو الذي مشى عليه جمهور الحنابلة في [الإقناع] و[المنتهى] 
و[التوضيح] و [|التنقيح] وكلها على أن الراكب إذا مات لا ينفسخ عقد الإحارة» والسبب عندهم: 
قالوا: لأن التنفيذ باقي» سواء كان له من يخلفه أو لا يوجد له من يخلفه. لا تنفسخ» فقد ور لغيره» 
ونحن قلنا: إن المستأحر يجوز له أن برها إلى غيره فقد برها إلى غيره» يجوز» ولا تنفسخ بذلك» 
حن قال الزركشي: إن هذا القول: وهو أن عقد الإحارة لا تنفسخ بالموت مطلقاء ا 
يخلفه أو لاء هو منصوص الإمام أحمد» وعليه عامة الأصحاب إلا أبا محمد بن قدامة» فقط هو الوحيد 
الذي قال يبهذا القول. 

وهذا يدلنا على أن المصنف الحجاوي إِنَّما تبع ابن قدامة» وهو صاحب الأصل [المقنع]» في هذه 
الجزئية» وسيأنٍ بعد قليل التعارض بينها وبين كلمةٍ أخرى. 

قال: (وانقلاع ضرس أو بره ونحوه). 


شرح كتاب زاد المستقنع Wh‏ 


چک 

وهذه الصورة الغالغة الي ذكرها المصنف» وهي إذا كان عقد الإحارة لأحل انقلاع ضرس» قال 

لطبيب: هذا المبلغ معين لأجل أن تقلع ضرسي أو تعالحه» فبرأ ذلك الضرس أو سقط وحده قبل أن 

يذ مول اا ف و ا د و ا قالوا: لاله قد تحققت المنفعة من 

غير عمل منه» وهنا العقد على العمل» ولم يتحقق منه أي عمل؛ فلذلك لا يستحق الأجرة؛ لأنَّه م 

خا قا ال وإلّما كان الشفاء وانقلاع الضرس وسقوطه من الله بغر وك سم وهلا أيضنًا علق 
بقضية عدم القدرة على اقا الدع أن انفده قات بالشفاء و ره 


ومثله يقال في الطبيب» ومثله يقال في سائر الأمثلة الى متعلقة .مثل هذا الأمر. 

الجملة الى بعدها هي جملة اعتراضية ذكرها المصنف» والأولى أن يجعلها قبل؛ لكي تكون متعلقة 
عا لا ينفسخ به العقد» مع ذكره للامتناع أن يذكر معه هذه الصورء وهذه من عيوب الكتب الفقهية 
الب تذكر فروعًا من غير تقسيم؛ فإنّه قد تُقدّم صورة على صورة فقط. 

ذكر هنا صورتين في قضية ما لا ينفسخ به العقد, ال هي من آثار كون أن عقد الإحارة عقد 
لازم: 

قال: (لا عوت الْمَُعاقِدَيْن). 

أي أنه لا ينفسخ عقد الإحارة موت المتعاقدين» ولا أحدهما لا شك. 

قال: (ولا أحيهما). 

ما السبب؟ 

لاله عقدٌ لازي والقاعدة عندنا: أن العقود اللازمة: إذا مات أحد المتعاقدين» فإلّه فى هذه الحال لا 
ينفسخ» بخلاف العقود الجائزة» واضحة العبارة؟ 

انظر التعارض بين هذه الجملة والحملة الي قبلهاء كيف؟ 

لوا أن فخا اا جر فن ار و لي ركبهاء ثم مات المستأجر» وهو نفسه الراكب» فعلى الحملة 
الثانية هل ينفسخ أم لا؟ 

ما ينفسخ» الحملة الثانية: لا ينفسخ .موت المتعاقدين» وعلى الحملة الأولى ينفسخ. 

ذا لل فق ين اه الف .ارهن لبه قن هان ان يلول ما ا ورف 
حاول الفقهاء الجمع بين هاتين الجملتين بتوجيهين: 

التوتجيه الأول: هو ما ذكره ابن الك فا ذكر أن الفرق بين التملين: أن اللتملة الأول لآخل 
القيد» إذا ل يكن له من يخلفه بدله» والحملة الثانية: أنه لا ينفسخ يموت المتعاقدين إذا كان من يخلفه» 
إذا وُحد من يخلف بدله في المنفعة» فيجب أن تُقيّد الثانية بهذا القيد؛ لكي يستقيم كلام المصنف الأول 


والثاني» وهذا توجيه ابن المنجى. 


شرح كتاب زاد المستقنع ل 


ےو 


كسب 

التوجيه الثابئ للمرداوي: قال: إن الجملة الأولى قاللها المصنف لأنّها اختيارٌ له هوء فهو اتختيارٌ 
شخحصي منه؛ لذلك نحن قلنا: لم يقل ها إلا ابن قدامة» بينما الحملة الثانية قال يما المصنف تبعًا 
للأصحاب؛ أن الكتاب على المذهب. 

بان الترحيهاة كرا لتناقض هاتين الحملتين؛ ولذلك يجب أن نعلم في مسألة في قضية 
ارات اة أن الع ات اة كلما كان اکا معنا جه اء ع ودرو 
كلما كانت عباراته دقيقة» إذا صّحّحت بعد ذلك طبعًا؛ لأنّها صح في الموامش ولي الشروح. 

ولذلك إذا أراد الشخص أن يقرأ أو يُقرأ كتابًا في المحتصرات» فلا يقرأ إلا المحتصر الذي عي به 
انبا بكري O‏ ولذلك تعجب عند أهل العلم في كل المذاهب الأربعة بلا استثناء: الهم 
يأحذون مختصرًا أو مختصرين فيعنون به غاية العناية دون باقي المختصرات» والسبب عندهم: أن دة 
المخفضرات تكون دقيقة فى التسريء» فانظر هنا كيف أن أهل العلم وحَّهوا هاتين الحملتين مع أله 
متقاربة بوجود التناقض بينهاء لكثرة تدريسه وشرحه والتحشية عليه! 

يقول: (ولا بضّباع تفقة المستأجر ونحوه). 

هذا هو السبب الثاني مما ذكره المصنف مما لا ينفسخ به العقد» وهو قضية ضياع النفقة» نفقة 
المستأحرء وذلك بأن يكون هناك عذرٌ لأحد المتعاقدين لعدم القدرة على استيفاء المنفعة» عذرٌء انظر: 
لم يقل: الاستحالة» وإّما هو عذرٌ» مثل: ضياع النفقة» مثل: المرض» قد يقول: أنا مريض» ما 
أستطيع أن أسكن البيت» نقول: العقد باق» وأنت يجب عليك أن تستمر فيه. 

إِذَا المصنف هنا الصورة الأولى مع الصورتين الأخريين» ذكر ثلاث صور لا ينفسخ جما العقد: 

الصورة الأولى: امتناع أحد المتعاقدين من التنفيذ. 

الصورة الثانية: موت أحد المتعاقدين. 

الصورة الثالثة: وحود عذر لأحد المتعاقدين» كضياع النفقة أو المرض ونحو ذلك؛ لعدم الوفاء سما 
التزم به كالأجرة ونحوها. 

فهذه الصور الثلاث لا ينفسخ با العقد» وذكر صورة الاستحالة» ومر معنا ثلاث صور وسيأنٍ 
الرابعة بعد قليل. 

أحد الحضور: AS‏ 

الشيخ: هذا رأي الموفق» ومشى عليه المصنف هناء بينما في [الإقناع] مشى على المذهب أله لا 
فرق» هذا في قضية رلا بموت الْمُتعاقِدَيْنِ)؛ نعم هذا رأي ابن اجى قال: لا بد أن قيد: أله لا 
موت المتعاقدين أو أحدهما إذا لم يكن من يخلفه فيه إذا كان راكبّاء والمرداوي قال: لاء الثاني مطرّدة 
على قاعدة المذهب والأولى اختيارٌ من المصنف. 


ا 


شرح كتاب زاد الساان Tb‏ 
چ 


يقول الشيخ: (وإن اكترى دارًا فَالْهَدَمَت). 

ينا يذكر الضورة"الراسة من ضور اسحا الكت وهو إذا واكترى فر أي اتاج يكاء 
(فانْهَدَمَتَ)؛ الدار» هنا إذا انمدمت الدارء لا نقول: إِنّهِ لم يمكنه الانتفاع بامحل» فإن الأرض مالف 
باقية» فيمكنه أن ينتفع بالأرض بشيء آخرء ولكن يقول هنا: إذا انمدمت الدار طبعًاء ينفسخ فيما 
بقي» ينفسخ ف المدة الباقية» أو إذا ا قبل ابتداء العقد فإنّهِ ينفسخ. 

لماذا قال المصنف هذه الصورة وأفردها عن الصورة الأولى؟ 

قالوا: لأن هنا مع بقاء العين لم تتلف» العين لم تتلف؛ لن الأرض موجودة» أو جزء من العين لم 
يتلف» الأرض ما زالت موجودة» ولكنّ المعقود عليه والمقصود من العقد إِنّما هي الدار» سكين الدار؛ 
لأن الأرض قد يجعل فيها حيمةء قد يجعل فيها حشبّاء ومع ذلك ليس هو المقصود, وإِنّما المقصود 
كراء الأرض بالدار معّا؛ ولذلك لا فات المقصود بالعقد؛ فإنّهِ في هذه الحالة تنفسخ الإحارة. 

إذا الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى الي ذكرها المصنفء وهو قوله: (بتلف العين 
المؤجرة) : أن تلف العين المؤجحرة هو ذهاب للعين بالكلية» وهذه الصورة: فواتت للمقصود من العين» 
انظر: فوات للمقصود من العين. 

مج مثاله من المسائل المعاصرة: إذا استأحر شخخصٌ سيارة؛ ثم تعطّلت هذه السيارة» لم تعمل؛ فإن 
المقصود من السيارة» السيارة ما زالت موجودة» يستطيع أن نيد نيا قرعا سر لباه ولكن 
تمظلض ق ق ادن اة 

قال: (أو أَرْضًا لزع فائْقطعَ ماۋها). 

الذي كان يأتيهاء سواء كان بثرًا أو كان عيئا أو كان سُقيا ونحو ذلك» (فَالْقَطّعَ ماؤها)؛ فإنّها 

أو غرقت). 

غرقت الأرض» جاءها ماء كثيرء وهذه في غير بلادناء في البلدان الي يكثر فيها الفيضانات المياه» 
فتغرق» فتجلس أشهرًا والماء موحود» لإلا يستطيع أن ينتفع بما بزراعة ونحوها. 

قال: (أو غرقت» الْقفَمّحَت الإجارة في الباقي). 

طبعًا قوله: (الْفسّحَت الإجارة في الباقي)؛ أي في الباقي من المدة إن كان قد استخدمها را من 
المدة» وإن كان انهدام الدار وانقطاع الماء وغرق الأرض في أول المدة» فإنّها تنفسخ في كل المدة 
كا لاه لم ينتفع ما ولا حزئهاء وهذا من أسباب انفساخ العقد. 

قوله: (في الباقي)؛ أيضًا تحتمل احتمانًا ثانِ» ليس في باقي دة الما تنفسخ في الباقي المنهدم» 
ا على لك فلو أن فع اناج ذا فا غر فان فافست إحدى الفرشينة» وفال: أريد قا 
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الإحارة في الغرفة الثانية» فنقول: انفسحت ف المنهدمة دون الأحرى» فنقول هنا: يجوز تحريع الإحارة 
بالقسطء هنا نجرا بقسطها. 

انتهينا الآن من الصورة الأولى» وهي صورة أو انفساخ العقد بالاستحالة. 

ك نبدأً الآن بالسبب الثاني من أسباب انفساخ العقد: وهو انفساخ العقد باختيار من له حق 
الاختيار» في الشرع كما مر معنا: هناك خيارات متعددة: 

' منها: حيار الشرط. 

" ومنها: خيار العيب. 

' ومنها خيارات أحرء وقلنا في حيار العيب في البيع: أن الشخخص إذا ابتاع سلعة فوجد فيها عيبا 
فهو مُخيّرٌ بين ثلاثة أمور: 

؟. وبين الإمضاء. 

۳. وبين الأرش 

ر للالة امور ل ضار الفيرنه لله از بالفسخ» » مثله نقوله هنا في (باب الإجارة)؛ فان 
الشخص إذا استأحر عيئًا فوحد فيها عيباء ا ا واا ي وسنتكلم عنه بعد قلیل» 
إذا ااج عا ق جد فيا ع فا ركرن کا ين أنرين ل دة على مر الذي لأن هناك 
رواية: أله مُخيرٌ بين الثلاثة مع الأرش» وأمّا مشهور المذهب عند المتأخرين: فإلّه يكون مُخيّرًا بين 
أمرين فقطء وهما: 


ب 


- إما ال 


39 


- وإمًا الإمضاء فقط» وليس له أرش. 

هذا هو المعتمد» وف [(7:9) فأنت مُخيرٌ بين أمرين: 

© إِمّا الفسخ؛ لأن عيبه هذا الاح 

5 وإمّا الصبر حن ينتهي العيب ويقوم بالعمل. 

الصورة الثانية من عقود الإجارة: إذا كان الإحارة على عين لمدة» مثل: استئجار البيوت 
ونحوهاء فهذه الي ذكرها المصنف» فأنت مخيّرٌ بين أمرين: 

* بين الفسخ. 

* وبين استيفاء المنفعة على عيبهاء إمضاء المدة. 

الحالة الثالغة: إذا كانت في الذمة ثم وُحد عيب في الشخصء يعن أعطيت شخصًا عملًا ليصلحه» 
ولم تقل: أنت الذي تُصلحه. أعطيت شخصا ليصلحه» ثم جاءه ظرف من الظروف الي تمنعه من 
العمل» فنقول: أنت مُخيّر أيضًا.. لاء إذا كان في الذمة ليس فيه خيار إلا في استثناء معين» إذا كان 
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في الذمة فإنّه يحب أن يقوم هذا صاحب العقد بإتمام العمل» يجب أن يقوم بإتمام العمل» ولو أن يؤحذ 
من ماله من يقوم بهذا العملء إلا في حالة واحدة: إذا كان العمل مقصودٌ به هذا الشخص بعينه؛ 
ال ف اله كيام مير أذ هة ال هو > وا ور ف سيت أن ا 
يُحسن الخطاطة» فإلّه في هذه الحالة تُصبح لك الخيار بين الفسخ وبين الصبر. 

يقول الشيخ: (ولا يضمن أجيرٌ خاصٌ ما جَنَتْ يذه خطاً). 

بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة أحرى» وهي مسألة الضمان» ومعن الضمان: .معي أنّه إذا تلفت العين 
الي تكون في يد الأحير» وك فا الاجر قان 

٠‏ أجيرٌ حاص. 

٠‏ وأجيرٌ مشترك. 

الاجر الخاض هو الذى د أ سرع ان أن شخصًا يستأحر عنده خادم أو أنت تكون 
عامل عند شركة؛ فتُسمى أجيرًا خاصاء فهذا الأحير الخاص إذا وُضعت تحت يده عين» أعطيت 
الخادم الذي عندك سيارة أو كاسات زحاج ونحو ذلك أو أنت تعمل عند شركة» فجعل عندك 
عهدة معينة» فتلفت هذه الأشياء» فهذه الي تتلف تحت يد الأحير الخاص: 

>> إن كاف قد عمد ااا أو وف ريطا ا م 

>> وأمًا إن لم يتعمد» فإنّه لا يضمن؛ ما يضمن شيئًا من ذلك. 

فلو كانت: أعطيت الأجير الذي عندك سيارة» فلم يضمنء وإِنّما أخطأ خطهًا لا تفريط فيه؛ أو 
أخطأ عليه بأن صدمه شخصٌ ثم هرب» ففي هذه الحالة نقول: إن ضمان السيارة» وهو إصلاحهاء لا 
تكون على الأجير الخاص» وإنّما تكون عليك أنت» وهذا معن قوهم: إن لطعي ا ری 
أي: إذا لم يتعمد الخطأ أو لم يُفرّط. 

إا فقول المصنف: (ولا يَضْمنُ أجيرٌ خاص)؛ المراد بالأجير الخاص: هو الذي يُسلم نفسه في عقد 
الإجارة 189 معلومة» ومراده بقوله: إلا يضمن)؛ أي: قيمة المتلفات» وقوله: (ما جَنَتْ يَذّه)؛ أي 
بسببه) (خطاً)؛ يفيد ذلك أن نا عمدت جناية يده أو كان بسببه من ضمان المتلفات» فإنّه يضمنه» 
هذا واحد. 

انآ ا 8147 بسب فرط فاد الط كليس بال وا ما اة يقير تقريط كاله انه 

قال: (ولا حَجَامٌ وطَبيب وبَيطارٌ لم جن أَيْدِيهِم إن عرف حِذقُهِم ولا راع ل يَعَعَدَ). 

هذه الجملة ارا بعدما أتكلم عن الحملة الى بعدهاء ثم نرجع لهذه كملق لذن هذه اة 
متعلقة بالجملة السابقة واللاحقة. 
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يقول: (ويضمن المشترك). 

يعن الأجير المشترك» والأجير المشترك من هو؟ هو الذي يقع العقد معه على عمل معين» واحد 
ع ر ع ا ا ا ا فون ری ای الكل را ف اا 
شنطتك ليصلحها لكء أو رجحل عنده محل خياطة ونحو ذلك» فتعطيه إيّاه لكي يقوم بعملهاء هذا 
يسمى أحير مشترك. 

إذا الأحرة مُحدّدة بالعمل» التخييط» أُصلح» وهكذا. 

هذا الأحير المشترك يقول: (يضمن ما تلف بفِغله). 

كل شيء خارف بلعل راء بتفريط أو بدون تفريط» بعمدٍ أو بخطأء كله يضمنه بلا إشكال» 
يضمنه» ويقولون: إن القول بتضمين الصّّاعء الذين هم الأجراء الشتركون» إِنّما خرج لأحل 
المصلحة» وهو الذي عمل به الصحابة؛ كعلي -رضيي الله عَنْهُ- وغيره في قضاء الصحابة» فقالوا: 
يضمنون لأحل المصلحة» لو لم يضمن الأجراء ا که لاف حرق رجو الفا اجر 

عو مح ااا للك قالواة لو أن ريعلا أعطى ترج مقاط عط هذا النوري» فاعطا فى ضيه 
آنا برحل سين فأعطاق. ترا ضيف تقول: يضمن اباط افرب» آنا أعطينه قماش قيمته اة 
ريال» أربعمائة ريال أحياناء خمسمائة ريال» بعض الأقمشة الشتوية تصبح غالية» فنقول للخياط: 
ادق قا القماش :ولس لك من الاجزة شيء كنا سان من كلام المت ا تميق شا من 
الأحرة» وتدفع قيمة القماش ا 

مه مثال آخر: قالوا: لو أن شخصاء دعون أعطيكم مثلًا قضية صارت قريب» شخص أدحل 
سيارته في مغسلة سيارات» فجاء صاحب المغسلة أو صاحب ورشة السيارات» فأراد أن يرحع 
بالسيارة فإذا يما قد سقطت في حفرة» فانكسر فيها شيء كثير وانعدم فيها أشياء كثيرة جدّاء قال: أنا 
والله من غير قصدء أنا ما قصدت» ما أحطأت» جاءن واحد دفي» حاءني شخص حدَّنء ونحو ذلك 
يضمن أم لا؟ 

يضم أك أن مركن ت وهذا هن باب التطديى للم وة كان انظ اعدا 
كما يقول بعض الفقهاء أنه لا يضمن لأنّه أمين» لكن للمصلحة ولقضاء الصحابة قلنا: إِنّهِ يضمن» 
فيضمن صاحب الورشة أو صاحب المغسلة السيارة إذا تلفت في محلهاء سوام يعلد أل وغل ره 
خط أن مدع ونون ق 

مه من الصور الي ذكرها الفقهاء أيضًا: قالوا: لو أن فخا رقع ره عفد اض وبا أو 
غير ذلك من الأشياء ال فيها عملء فجاء هذا الأجير المشترك فأعطاها لغيره» مثل: أنت أعطيت 
ثيابك لمغسلة؛ فجاء وأعطاها شخص آخر غيرك» تأي: أين ثوي؟ أين غترق؟ فيقول: أخذها شخص 
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آخحر» طيب» أنا ما أحطأت» جاء واحد يشبهك» جاء شخص فأعطان ورقة مثل ورقتك» أي سبب 
من الأسباب» لم أتعمد الخطأ وم أفرّطء نقول: تضمن قيمة الثوب كاملا؛ ولذلك نصُوا الفقهاء: على 
النالى ا الوم سيدا ی ستياه ا ی و سور و چا و او ت 
المنورة الى ل قليل لان الفقهاء تمثرا عليها مع توريهى ن صورقا لك تف أله يضمن طا 

قال: (ويّضمن المشتّرك)؛ أي الأحير المشترك» (ما تلف بفغله). 

(ولا يَضْمَنْ ما لف من جرزه). 

ما مع (ما تلف من حرزه)؟ 

يعن أنه إذا اتتهى الأجير المشترك» إذا قام الأحير المشترك بعمل» بإصلاح السيارة مثلاء وهو في 
محله جاءها شيء فأتلفهاء يعن بغير فعله هوء الأولى بفعله» أو شخخصٌ دفعه بسببه» يعن أخطأ عليه 
مثل ما قلت لكم: حدّه أو غير ذلك» لکن إذا كان بغير فعله فإِلّه لا يضمن» مثل ماذا؟ 

قبل فترة جاءنا بَرّدءِ وكانت هناك سيارات موقوفة في محلات الورش أو المعارض أو غيرهاء فتلفت 
هذه السيارات» فلا تكون من ضمان صاحب الحل؛ لأنّها ليست بفعله» وإن كانت في حرزه» في 
محله» لكنّها ليست بفعله. 

ولذلك يقول: (ولا يَضّْمَنْ ما تلف من حِرّزه أو بغير فغله). 

حاءت بفعل شخص آخر مثل: جاء سارقٌ فسرقهاء أو.. طبعًا ما لم يفرط ني قضية حراسة انحل 
وغيره؛ لألّه يكون فيها معن الفعل» أو جاء شخصٌ معتدي فكسر شيئًا معيئًا. 

قال: (ولا أجرة له). 

في الحالتين. 

إذا عندنا الأجيز المشترك له صورثان من كلام المصنف: 

الو الأول أن قلت امن اه ا أن عاق بعتم ول ا 

الصورة الثانية: أن تتلف بغير فعله» ولو كانت في حرزه» بوام كاتنت حارج امحل أو في الحرزء 
فإنّهِ لا يضمن» لكن لا أحرة له. 

واضحة الصورتين؟ 

إذا ضورتان اة و يست هضور و اخ و كلا الضورقيق فان آله 0 رة لاجر اهرك 
و أن الأول ها شمان والثائية خان ها 

طيب» نرجع للأجير الخاص: الأجير الخاص إذا تلفت في يده» إذا لم يفرط فلا ضمان عليه» لكن 
هل له أحرة؟ 
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نقول: نعم» له أحرة» وأحذنا هذا من مفهوم كلام المصنف: (ولا أجرة لهم؛ أي الأحير المشترك» 
بينما الأجير الخاص لم يذكر أن له أجرة. 

إذَا عندنا في التلف حكمان: 

' حكم أحذ الأحرة. 

وحكم ماذا؟ الضمان. 

فا جر الاد لا ينين ولف الأخرف الاجر الف لست اله اج ا تلفت اى 
ويضمن إذا كانت بفعله فقطء وأمّا إذا كانت بغير فعله ولو في حرزه» فإِلّه لا يضمن» لكن تسقط 
أحرتة» ما السبب أله لا يستحق الأجرة؟ 

6 لذن الاج لاض لهد عليه الرمن وقد اعبس هت أل بيصا الاجر الورك الق 
عليه العمل وا ل العمل إذا لا متمق اسر 

ولذلك قال المصنف الحملة الي بعدها وهي مهمة في التعليل الذي ذكرناه قبل قليل. 

قال: (وتجبُ الأجرة بالعَقَدٍ إن ل وجل وتُستحِقٌ بتسليم العين الذي في الدمّة. 

الأحرة تمر .كرحلتين: بوجوب وباستحقاق» فالوجوب يترتب عليه أحكام سنذكرها بعد قليل» 
والاستحقاق يترتب عليه أحكامٌ أخرى: 

0 فالوجوب: يثبّت ف عقد الإحارة بالعقد» من حين التعاقد تحب الأحرة» تحب الأجرة من حين 
التعاقد. 

0 وأمًا استحقاق الأجرة: 

- فإنّه إذا كانت الأجرة على عين فبتسليمها. 

- وإن كانت على عمل فبتسليم العمل» فبالتسليم. 

ما الفرق بين الوجوب وبين الاستحقاق؟ 

الوجوب: أي وجوها في الذمة» وينببئ على ذلك: أله إذا لم يُحدّد أجل لوقت الأجرة, فإنّها 
تكوة واجية عند التعاقدء هذا واحل. 

الأمر الغابئ: أن الأحرة إذا لم تسلم» فسرقها من استحقها وهو المستأحرء فإنّه لا يثّت عليه قطم؛ 
لأنّهها وجبت لهء وإذا وجبت له لا تقطع يده. 

الأمر الغالث: أن الأحرة إذا كانت أمة مثل شخص استأحر دارا وقال: الأحرة هي هذه الأمة 
لك» فاه يحوز له وطء هذه ال ف خين الوقن مار يجوز له ذلك» ومثله يقال لكن طبعًا عقد 
النكاح» لكن لم يذكر الفقهاء عقد النكاح؛ لأن عقد النكاح لا يجوز تعليقه» بخلاف الأحرة فإنَّه 
يجوز تعليقها. 


م 

وأمّا الاستحقاق فمعناه: أن من استحق الأحرة يملك المطالبة اء ولذلك فإنّنا نقول: إن في 
الأحير الخاص إذا ا فإنّه لا يملك المطالبة بالأجرة e‏ المتفق عليه. 

يقول المصنف» نأي بكلام المصنف» يقول: (وتجبُ الأجرة بالعقلى؛ أي حالّة من حين التعاقدء 
(إن م تُوَجَل)؛ أي إن لم يتفق المتعاقدان على أن الأحرة تكون بعد شهر بعد سنة» وهكذاء فحيئذ 
تثت الأجرة عند هذا الأجل المحدد المعلوم ويناء على ذلك قل أن النين امشاجرا دارا وسكا 
قالأضل أن وبحوب الأجرة يكون عند ابتداء التعاقد لآ عند كمال الأسعجار» كمال اسعيفاء المنقعة» 
ونما يكوك من خن التعاقد. 

قال: (وأستجق)؛ أي تُستحق الأجرة كاملة كما ذكرنا قبل قليل؛ (بتسليم العمل الذي في 
الدمّةع؛ أو يتسليم العين؛ إذا كانت عيئًا كالبيت» يعطيه المفتاح» فإنّهِ في هذه الحالة استحق الأجرة. 

ينبي على أيضًا معرفة وقت الوحوب ووقت الاستحقاق مسألة مهمة متعلقة بالزكاة» يذكرها 
الفقهاء قي (باب الزكاة)؛ نحن قلنا في (باب الزكاة) : أن الزكاة على المذهب تحب ف الدين» أليس 
كذلك؟ لو كنت أنت أقرضت شخصًا آحر تحب عليك الزكاة. 

لو أن فع ا خا هه سا درا الى رلک 1 سه اه قل حب فيها 
الزكاة أم لا؟ 

نقول: نعم» تحب فيها الزكاة؛ لأنّه استقر بتسليم العين» ما دام بدأ المستأحر وسكن» ا 
أعطي المفتاح» والأصل في تسليم العين: أله يكون تال للعقد, فإلّه تحب فيها الزكاة وإن لم تستلمهاء 
قلت له: لاا فماية السينةة. إذا يحب عليك أن تركيها مع زكاة مالك أو عند تمام السنة» 
تقبضها وز کیهاء لو قلت له: سلّمها بعد مس سنوات» تُركيها مس سنوات. 

يقول الشيخ: (ومَن تَسَلّمَ عينا ياجارق». 

هذا هو السبب الرابع لأسباب انفساخ العقد: وهو فساد العقد» والعقد يفسد بأحد ثلاثة 
أسباب: 

© إِمّا فوات أحد الأ ركان» لا يوجد مؤجر ولا مستأجر. 

5 أو بفوات شرط من شروط العقد؛ كأن يكون المستأجر غير كامل الأهلية أو غير معلوم ونحو 
ذلك. 

5 أو وجود النهي الشرعي» مثل أن تكون العين أو المنفعة محرّمة. 

قال: رومن تَسَلَّمَ عي ياجارة فاسدة وقَرَغَت الْمُدَة زمه أجرةٌ اليثل). 

وا انتفع من العين أو لم ينتفع؛ لأنّه على ما تعاقدا عليه» وإن كانت لم يستوفي المنفعة وتمر المدة) 
فإن العقد قد انفسخ» وسبب انفساحه ماذا؟ 


هو فساد العقد أو بطلانه. 

إذا ملخص هذا الفصل اا فت أن المصنف ذكر في هذا الفصل أن عقد الإجحارة لازم 
ونه نبي على كونه لازمًا ثلاث مسائل: 

* أنه لا ينفسخ إلا باتفاق جميع المتعاقدين» لا بإرادة أحدهما. 

* الأمر الثابي: أنه لا ينفسخ يموت أحد المتعاقدين» ولا عوتما جميعًا. 

© الأمر الثالث: أله لا ينفسخ بامتناع أحد المتعاقدين» وذكر لما صورة واحدة وهو الامتناع. 

* الأمر الرابع: أله لا ينفسخ بتعذر الاستيفاء من أحدهما؛ كضياع النفقة ونحوه. 

هذه أربعة أشياء لا ينفسخ العقد بماء في المقابل قال: إن عقد الإحارة ينفسخ بأربعة أشياء: 

أوها: ينفسخ باستحالة التنفيذ» وذكر ها أربع صورء الثلاث الأول باستحالة التنفيذ بالكلية من 
العينء أو للمقضود من العقد وذلك عندما تتلف الدار و الأرض. 

السبب الثاني الذي ذكره وينفسخ به عقد الإجارة: إذا اختار من له حق الاختيار فسخهاء وذلك 
بوجود عيب فيهاء وتكلمنا قلنا: إن المذهب ليس له حق الأرشء وَإِنّما إِمّا الفسخ وإمّا الإمضاءء 
وذكرنا تفصيلها باحتلاف أنواع صور الإحارة. 

الأمر الثالث الذي ذكر أنه ينفسخ به عقد الإجارة: أله ينفسخ أيضًا بفسادهاء بفساد الإحارة أو 
بطلاها. 

هذه ثلاثة أسباب ذكر المصنف أنّها تنفسخ بها عقد الإحارة» كنت قد أرحأت جملة لم أشرحهاء 
أرحع لحاء وهي قول المصنف: (ولا حَجَام)؛ أي ولا يضمن (حَجَامٌ وطَبيبْ وبيطاز؛ الحجّام 
معروف» هو الذي يحجم الناس عص الدم ونحوه» والطبيب أيضًا معروفء والبيطار: قيل: إن البيطار 
هو الذي بط الناس» فيكون يأخذهم بطريق معين لحراحتهم؛ وجاء من بعضهم: أن البيطار هو 
صاحب الأدوية» الذي يعطي الناس الأدوية 56 على هيئة دواء. 

هؤلاء الثلاثة» وهم الحجام والطبيب والبيطار» ومثلهم الخيّاط» ومثلهم غيره» قد يكون أحيانًا 
لعو ادا ر لعزا مقط كاد کی كرون جو اف 

إذا تعاقدت معه على مدة» أتيت بالطبيب تقول: تشتغل عندي؟ أو الحجام: تشتغل عندي 
بالساعة؟ أو البيطارء أو الخيّاطء أو الصانع» أو غير ذلك إذا قلت له.. حدتما بالمدة» ويكون محبوسًا 
هذه الدة عندك» فاه يكون جرا خاماء وقد بكرن ابيا غامًا فما لو كان العيرة أو' التعافد على 
العمل» فيكون أجيرًا عامًا. 

في الحالتين: لا يضمن هذا العامل عن كانت هذه مهنته إذا وحدت ثلاثة شروط ذكرها المصنف: 

القول الأول: قال: روم تجن أَيُدِيهم)؛ أي لم يتعمد الخطأء إذا لم يتعمد الخطأ. 
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الأمر الثابئ: إذا عرف حذقهم» أي بأن كانوا عارفين بفنهم» والدليل على الدليل الثاني: ما جاء 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن البي -صمَلى الله عليه وسلود قال: «من تطبّب 
ولم بعلم منهُ الطب فهو ضَامِنٌ»» فمن لم يُعرف حذقه بصنعته» فإلّه في هذه الحالة يكون ضامناء 
وهذه الصنائع با لخصوص طبعًا ال ذكرها المصنف. 

الشرط الثالث ذكره الفقهاء وأغفله المصنف هنا: وهو أن يأذن له المكلّف أو ولي الصبيء إذا أذن 
له بالعمل» فيأذن له بالعمل» فيأتٍ المريض فيقول: عالجئ» فحينئةٍ تسقط عنه المساءلة. 

إِذَا المساءلة تسقط عن الطبيب ومن في معناه بغلاثة شروط: 

.١‏ وهو عدم التعمد. 

واف يكوة معرو نا قن وقلاله بلك 

۳. والأمر الثالث: الإذن. 

هذه الشروط الثلاثة هي الي يتكلم عنها المعاصرون» فيقولون: هي شروط سقوط المساءلة الجنائية 
والمدنية عن الشخصء ذكرها الفقهاء قدا باحتلاف المسمى» نفس الشروط الثلاثة» لا فرق. 

أنا لماذا أخرت هذا الكلام؟ 

لأن هولاع الفلاقة قد يكونوث من الأجراء الخاصّين أو الأجراء العامين» فهو عام هم قي ا ا 
كان أجيرًا خاصًا أو عاماء وإِنّما قدّمه المصنف مع الأجير الخاص لناسبة أله لا يضمن مثل الأحير 
الخاص. 

يقول المصنف بعدما انتهى من (باب الإجارة): (باب السبق). 

وهذا باب قصير ذكره الفقهاءء ونذكره في هذه الدقائق بِإِذْن الله عر وحَل-. 

امراف بالستق هو الساقة الفغل» ولك ]ذا ك الا فقيل : الي فاده ال الذي لعفل 
فم 
إِذَ السَبّق هو الفعلء المسابقة» وأمّا السَبّق فإنّه الأجرة الى يأحذوفا أو الشعل الذي تصلوق عليه 
بالتحريك. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: أو قبل أن نبدأ يباب السئق إذًَا نرجع للجملة السابقة» جزاك الله حير. 

يقول: (ومَن تَسَلّم عيئًا ياجارةٍ فاسدةٍ وفرعت الْمُدَة. 

(فرّغت الم أي انيت الدة: 
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أي يجب عليه أن يعطي أجرة المغلء سواء انتفع ها أو لم ينتفع بماء ولم نقل: إِلّه يحب عليه ما 
تعاقذ عليه؛ لأن عقد الإحارة عقأ فاسد ثبت فساده: 

5 ما الجهالة في المدة. 

© أو لجهالة في العمل. 

5 أو لعدم أهلية أحد المتعاقدين ونحو ذلك. 

لكن لو تبين فساده وامتنع من الاستيفاء قبل انتهاء المدة» فإنّه لا يلزمه أحرة المثل عمًا بعده» وكنا 
قد ذكرنا قبل في (باب الشركة): أن عندنا قاعدة: أن العقد إذا فسد حكمنا بأحرة المثل» سواء كان 
عقد إحارة أو عقد شركة» أو غيرها من العقود» فَإنّما يستحق أجرة المثل لأحل الفساد» وهذه قاعدة 
مُطّردة ذكرناها قبل في (باب الشركة). 

مھ مثال ذلك: لو ان شخصًا استأجر من آخر» من صبي» لو ن شخصًا استأجر من صي بيا 
لمدة يوم» والصبي هو مالك ا راا مده سدس راا که و وو ا ا وا 
اليوم الثاني» جاء وليه قال: لا لاء هذه العين ال استأجرتهاء البيت» ليست بخمس ريالات» وإنّما هي 
بخمسمائة» فنقول: يعطى أحرة المثل. 

ومثله العكسء لو أن شخصًا غير أهل كمجنون مثلًا أو فاقد أو سفيه؛ لآله عجوي علي استاجر 
عينًا مبلغ عال» واستوق المنفعة» نقول: 520 لأن هذا الرحل ليس كامل الأهلية» فات 
أحد شروط الركن» وهو أله ليس كامل الأهليةء فنقول: العقد فاسدء فيرحع عليه بأحرة المثل» سواء 
كان قد استأحر بالأقل أو بالأكثر» أو كانت المدة مجهولة» استأحرته وسكت» ولا عرفء فإنّه في 
المدة الماضية يأحذ بأجرة المثل الى استوق فيها المنفعة» وهكذاء الأمثلة كثيرة جدًا في فساد الأحرة. 

نرجع مرة أحرى لباب السَيّق» نقول: إن (باب السَبّق) بالسكونء والمراد بالسَيّق بالسكون هو 
الفعل أي المسابقة؛ ولذلك بعض الفقهاء يسمي هذا الباب بباب المسابقة» وإذا حرّكنا الباء فقلنا: 
السبّق» فإنّه الحعل أو الأحرة ال تُجعل لأحل المسابقة» وقبل أن نبدأ بكلام المصنف -َرَحْمة الله 
عَلَيّهِ-: لنعلم أن المسابقة على ثلاثة أنواع: 

.١‏ نوعٌ تصح فيه المسابقة ويصح عليه السَبّق» يع يصح السبق والسبق. 

۲. وهناك نوعٌ تصح فيه المسابقة» أي السبق» ولا يجوز عليه السبّق وهو الأحرة. 

۳. والنوع الثالث: لا يصح فيه سبق ولا سبق. 

يدها انه ا 

النوع الأول الذي يصح فيه السب والسّبّق: هو الذي يجوز فيه المسابقة ويجوز أن يجعل فيه 
رق ومذاعك قزل الفقياء ت اله عَليْهم- إلما حون ن كاكة أشياء: 

في الإبل. 
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وإنقيل: 

' والسهام فقط. 

وسيأتٍ تفصيلها بعد قليل» هذه يجوز أن تتسابقاء ويجوز أن تجعلوا بينكم عوضًا. 

النوع الثابي: قلنا: ما يجوز فيه السَبّْقُ ولا يجوز فيه السَبّق» لا يجوز فيه العوّض» وهو على الأقدام 
وسائر الحيوانات» وف السفن والمزاريق وغيرهاء وبإجماع أهل العلم: أنه يحوز فيها المسابقة» لكن لا 
يجوز أن يجعل عليها عوضء الجحواز بالإجماع على الجواز» وأمّا العوض فهذه مسألة أخرى» فيه 
حلاف» لكن المذهب أنه لا يحوز» لا يجوز أن تجعل عِوضًا على أي شيء من هذه الأمور: 

دو لو أن اثنين أرادا أن يتسابقا على الأقدام» نتسابق من هنا إل تدان نقول على المذهب: 
فبإجماع أهل العلم أنه يجوز أن تتسابقاء ولكن على المذهب لا يجوز أن تحعلوا عوضًا بينكم. 

8 ومثله نقول: في كرة القدم» يجوز لكم أن تتسابقوا على الكرة» من يأحذ الأول» يجوز» ولكن 
على الله له عرد أن عا رخا مطاناء لكن قد يكون تبرعاء وعدا» مسألة أخحرى الوعد, 
لكنّه ليس مُلزم» الوعد شيء, والعقد هنا مُلزم» سيمر إن شَاء الله في محله. 

أحد الحضور: A‏ 

الشيخ: يعن وعد مثل غدية وله کن علق التعليق ملغي» فيكون هدية» يتبرع ها غادية 
هكذاء تبرع هديةء فيرون أَنّها من باب المدية يجوزء لكن لا يكون من باب الإلزام» وهو عقد جعالة؛ 
لذلك يجوز له في أي لحظة» حي سيمر بعد قليل في قضية الرحوع في العوض. 

النوع الثالث: ما لا يجوز فيه السَبّق ولا المسابقة» ما يجوز أن تتسابقوا فيهاء وهو أولًا: ما كان 
من نردء وهو اللعب بالنردء أي لعبة فيها نرد» نعرف النرد ما هو؟ الزهرء أي لعبةٍ فيها زهرة» تعرف 
الزهرة» هي المكعبة هذه الى فيها أرقام من واحد إلى ستة» كل لعبةٍ فيها نرد» فلا يجوز فيها المسابقة» 
حرام» دليل ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم: أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- قال: «مّن لعب 
في التَرْدَشِيرء فكَأنّما عَمّس يَدَهُ في لَحْم ختْزير وَدَمِه»؛ النردشير الذي هو النردء خطير جدَاء ما 
000 شض فد 
تكون النرد بشكل آخرء الكترونية أو غير ذلك» ليس المقصود على المكعب فقط» بل كل ما كان في 
معتاه. ۰ 

الأمر الفا الذي لا يجوز فيه السَّبّق ولا المسابقة» يعي ما يجوز اللعب فيه أيضًا والمسابقة فيه: 
الشطرنجء وقد جاء عن علي -رضي الله عه لا يقبت عن الببي -صلى الله عليه وسلو أو 
حديث في النهي عن الشطرنج» لكنّه قد ثبت عن على -رَضِي اللَهُ عَنْه- آله فى عنه» ولا يُعرف من 
الصحابة -رضوان الله عليهم- مالف لعل في هذاء والذي عليه أكثر أهل العلم» وهو المذهب: أله لا 
يجوز اللعب بالشطرنج مطلقاء ما يجوز اللعب به» فاللعب به لا يجوز. 


إِذَ هذه الأنواع الثلاثة في قضية السَبّق والسبق. 

يقول المصيق حَرَحْمَةٌ الله عَلَيه-: ريصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والْمَرَاريق). 

هذا هو النوع الثاني الذي يجوز فيه المسابقة ولا يجوز أحذ العوضء وأمًا حوازها فبالإجماع» وقد 
ل 0 بن الأكوع: آله متايق غل عه رعا من الأنصار» فسبقه 

محضر البي صل الله عليه وسل > فكان إقرارًا منه -صَلَى الله عليه وسل لجواز المسابقة على 

الأقدامء ومثله يقال ف المصارعة» ومثله يقال في غيره كما جاء في الأحاديث الواردة في الباب. 

قال: (ولا نصح بعوّض). 

بدأ يتكلم عن النوع الأول» وهو الذي يجوز فيه السَبّق» وهو العوّض. 

قال: (ولا نصح بعرّض إلا في إبلٍ أو خَيْلٍ أو سهام). 

الإبل: بأن يتسابق بين الإبل» وال يسبق منها يكون هو الفائز» أو في خيل) أو في سسهام وهو 
الرمي» ويدخل في معن السهام غيرها من وسائل الرمي؛ كالبندق» يسميه الفقهاء قديًا البندق» وهو 
مسدس؛ ولذلك بعض أهل العلم أل كتابًا في أحكام البندق» ومرادهم بالبندق المسدس» وليس 
مرادهم بالبندق الذي يُؤكل؛ لأنّهم تكلموا عن أحكامه من حيث جوز المسابقة به» وأحذ العوض 
عليه ومن نيك کرو مد کا ا لیس کد يعن هل هر عا هر الدع اق المسين آم 99 أن قا ازل 
ما حرج بعضهم قال: إِنّه مُحلقٌ مما يضرب بعرضه» وهذه مسألة انتهى الخلاف فيها منذ القدم» 
فالإشارة لخلافي سابق انتهى بعد وضوح الأمر. 

هذه الأمور الثلاثة هي الي يجوز أحذ العوض عليها؛ لأنّه قد ثبت عند أهل السنن: أن البوى ب 
5 ال عليه وسل قال: «لا سبّق» بالتحريك» «لا سبَّقَّ»؛ أي لا جعل يجعل في المسابقة إلا في 
ثلاث» «لآً سبق إلا في ثلاث: في حف وحافر ونصل»؛ النصل هو الرميء هذه ثلاثة أشياء هي الي 
استثناها البي -صلى الله عليه وَسَلم-. 0 

مفهوم هذا الحديث: أله لا يجوز أحذ الجعل في غير الثلاثة؛ لأن عندنا قاعدة في مفهوم المخالفة 
ن من صيغ مفهوم المحالفة الثلاث: لجسا سد ده بعدها استثناء مفهومه 
أن الحكم منفيٌ عن غير المستثين» مثل قول الله عر وَحَل- : ولا لا إِلَه 1 لا الل [عمد:٠٠]ء‏ مثل: عندما 
نقول نحن: لا إله إلا الله مفهومها: أله لا معبود بحق سوى الله فمفهوم المخالفة في الحصر في صيغ 
الحصر الثلاث قوي جداء يقول به عامة أهل العلم» وهذه منها: «لا سبق إلا في ثلاث». 

يقول الشيخ: (ولا بُ من تعيين الْمَرَكُوتين). 

بدأ يتكلم في قضية المسابقة» وأله يشترط لما شروط متعددة» ذكر المصنف ثلاثة» وسنزيد عليها 
شرطين» وهذه الشروط الي ذكروها في المسابقة قالوا: لأنّها لا بد منها لكي تكون. عادلة؛ أن 
الشرع منع من أذ الحائزة إلا على شيء معلوم؛ ولذلك ذكروا شروطًا للتعيين» فقال: (ولا بد من 
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تعيين الْمَركُويَيْن)؛ أول شيء: لا بد أن يكون الم ركوبان متعينين» أي معروفين» ولا يمكن معرفتهما 
إلا بالرؤية» فلا بد أن يكونا حاضرين عند الابتداء» قبل بدأ المسابقة. 

قال: (واتحادهما). 

هذا هو الشرط الثاي: أنّهما لا بد أن يكونا متحدين من نوع واحد» فيكونان من جنس واحدٍ 
كخيل وإبل» ومن نوع واحد والإبل أنواع» بعضها أسرع من بعض؛ فإن بعضها للحمل» وبعضها 
للسّبّق» وبعضها للحليب» وهكذاء فبعضها يختلف عن بعض» فلا بد أن تكون من نوع واحد» وهذا 
معن قوله: (وانّحادِهما)؛ في الإبل» ومثله يُقال في الخيل» ومثله في الرمي؛ فالرمي عندما نقول: (تعيين 
ا يكون في الرمي: تعيين الراميين» من الذي يرمي؟ أنا أو أنت؟ 

(واتحادها)؛ أي اتحاد ما يُرمى به كما سيأقٍ بعد قليل. 

قال: (والرماق). 

أي وتعيين الرماة في المناضلة كما سيأت بعد قليل. 

والشرط الثالث» طبعًا قوله: (والرماة)؛ أي لا بد من تعيين الرماة واتحادهما فيما يرميان به؛ 
فتعيينهما: بأن يعرف الرامي محمد وزيد» وانّحادهما فيما يرميان به: بأن يعرف أنّهما يرميان بقوس 
من نوع واحدء أو .سدس من نوع واحد» ونحو ذلك. 

الشرط الغالث: قال: (والمسافة). 

أي لا بد من تعيين المسافة» والمراد بالمسافة: 

* إمّا أن تكون مسافة السَبّق للخيل. 

٠‏ أو المسافة الى يصلها الرمي» وهو مدى الرمي. 

فتشمل أمرين» فتحديد المسافة تشمل أمرين: 

مسافة السبق. 

5 ومدى الرمي. 

قال: (بقذر مُعتاد). 

رو ل وهات لمعا 

هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف» نزيد عليها شرطين مهمين أيضاء وهو الشرط الرابع: فنقول: 
إنّه لا بد أن يكون العوض معلومًا؛ لأنّها من عقود المعاوضات» فلا بد أن يكون مقدار الجائزة 
سر 

الشرط الخامس: أله لا بد أن يُخرج من شبهة القمار» وهذا الشرط مهم جذداء ومعئ كونه: أله 
لا بد أن يحرج من شبهة القمار.معين: أله لا بد أن يكون العوض: 
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٠‏ أو من أحدهما. 

ولا يحور أن يكون من المتسابقين معّاء إلا أن يدحل معهم 0 وهذا ل يكون احتمال 
فوزه كاحتمال فووهتم» ليس حيلة وإنما .حقيقة؛ بان يكوتوا فلات فيبذل العوض اثناث والثالت لا 
يبذل شيئًاء في هذه الحالة يحوز. 

عد القرط الام الذي جب أن ذكرءه وهر آله جب أن ترج س .شبهة التبا و كيف 
يخرج من شبهة القمار؟ 

بأن يكون العوض: 

* إِمّا من ولي الأمر. 

* أو من أحبي عن المتسابقين. 

>أو اا دون الثاني» أىاشكرة سينا نكاد انون سالا اولان مُحلل: 
بأن يأي بثالث يقول: تدحل معنا في السبق والمسابقة؟ ويكون هذا المحلّل حقيقي» ليس صوري» 
معين: أنه احتمال أن يفوزء فيكون قوته كقوتهم» وهكذا. 

فالصورة الي هي من شبهة القمار ما هي؟ 

أن يكون العوض منهما معًاء فحينئلٍ لا يجوز. 

قال: (وهي جعالة). 

أي: وعقد السبق حعالة» حكمه حكم الجعالة. 

(لكل واحلٍ فَمنْحُها). 

عقود الجعالة من العقود الجائزة من الطرفين» فيجوز لكل واحدٍ من الاثنين فسخ» وإذا مات أحد 
المتعاقدين انفسخ العقد أيضاء والفقهاء يقولون: عقد السَبّق جائرٌ من الطرفين» إلا في حالة واحدة: 
وهو إذا مضوا في سباقهم وظهر الفضل لأحدهماء أحدهما كاد أن يكون هو الفائز» فحيئئذٍ لا يجوز 

قال: (وتصح المناضلة على مُعيْنَيْنِ). 

المناضلة المراد يما: المسابقة على الرمي بالسهام ونحوهاء (على مُعَيّئيْن)؛ معينين إِمّا من الأقواس الي 
يرمى يماء أو المعينين من الرامين» تشمل الثنتين. 

(يُحْسنون الرّمي). 

أي أنّهِم لا بد أن يكونوا ممن يُحسن الرمي» ليس أحدهم مختلفًا عن الثاني؛ وهو متعلق بقوله: 
(واتحادها)؛ فبداء على ذلك: فنا نقول: إن المناضلة تجوز بأربعة شروط: 
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الشرط الأول: لا بد أن يكون الرماة يحسنون الرمي. 

والأمر الثابي: أله لا بد من معرفة عدد الرشق» يعن عدد المرات الي ترمى» وعدد الإصابة» كم 
يجب عليك أن تُصيب. 

الشرط الثالث: أنه لا بد من معرفة الغرض طولًا وعرضًاء كم بعده» وكم طوله» وكم عرضهء 
فلا بد أن يبين. 

الشرط الرابع: EELS‏ نافرك وس MAM US‏ أي أن 
من سبق الثاني بإصابة بقدر كذا فهو الفائز» يعن فضل الأول على الثاني» يع الذي يُصيب أكثر من 
الثاني بخمس هو الفائز» هذا معن المفاضلة» والمبادرة أي ا ا هذا المبادرة» أي بادر إليه 
أوًا. 

هذه هي الأحكام الى ذكرها الفقهاء. 

أحتم .بمسألة أخيرة قبل انتهاء الباب تتعلق في هذا الباب: وهي قضية أن النقياء لا تكلموا عن 
أحكام السّبّق الذي يجوز والذي لا يجوزء من عجيب أمرهم: أنّهم ذكروا آدابًا في السَبّق! آداب 
دة عدا وله الآداب شبيهة بالآدذات الي يذكرها الأصوليون قي باب الحدل والمناظرة؛ فمن هذه 
الآداب: 

ك انهم يقولون: يكره للحضورء الشهود الذين يشهدون المناضلة بين الاثنين في الرمي» يكره 
اة خا ا اا يذموا الثاني؛ لأن في مدح أحدهما إضرارٌ بالآحرء فيكره هم 
أن يحدحوه» هذه مسألة. 

كم من الأمور أيضًا: أنهم قلواة لكب ار انا أن ا اماو أن يتكلم .ما يغيظ 
صاحبه ويُغيظ المتسابق الثاي» يغيظه يعن أله يجعله يحنق بسرعة» مثل بعض الكلام الذي يقوله بعض 
الناس عل الذي أمامه يتنرفز» فلذلك لا يحسن الرمي. 

ك الأمر الغالث: أن الفقهاء يقولون: يُمنع من استعجاله لا يقال له: يلا بسرعة» يلا بسرعة 
خله على راحته» فيُمنع من استعجاله لكي يُصيب بدقة. 

كم الأمر الرابع: أنه لا يُشغل ذهنه بشيء» فلا يُؤتى بألوان» ولا بأصواتء ولا يؤتى بأشياء تمر 
أمام عينيه» مثل هذا الكلام» حن إِنَّهم يقولون: لا يُنظّف نبل سهمه لكيلا ينشغل وهو ينظر إليه» لا 
يشغل ذهن المتسابق. 

هذه الآداب» وإن كانت ليست بلازمة» لكن ذكرها الفقهاءء ندل على أن الآداب شاملة لأشياء 
کر دان والإنسان حرص به أن يعتئ بالأحكام وبالآداب معًا؛ ولذلك بعض الفقهاء Ea‏ 
عََيْهم- كان يُعى بالآداب مثل عنايته بالأحكام» مثل: ابن أبي موسى في [الإرشاد]ء ومثل: السَامُرّي 
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في [المستوعب]» ومنهم: الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه [آداب المشي للصلاة]ء فإلّه ذكر من 
الآداب مثل ما ذكر من الأحكام. 

ولذلك يجب على الشخص أن يتعلم الأحكام: الحلال والحرام» ويتعلم معها الآداب؛ ولذلك قال 
غيف اللدرزى الممارلة سرشنة اللو فاييت : "نحن قي حاجة إلى معرفة الأدب أكثر من حاجتنا لمعرفة 
الفقه"؛ ولذلك الجمع بين الأدب والفقه من الأمور المهمة» ولكل باب من أبواب الفقه أحكامٌ 
وآداب. 

بذلك تُنهي هذا الباب» وأسأل الله عر وجل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على 


نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الستون 
باب العاريّة 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد آن غاا عبده ورسوله» على الل عليه وضلى آله ر أصععاية وسلم تسيا كر إل يوم الدين: 
ثم اما بعد. . 
يقول الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: رباب العَارِيّة . 
والعاريّة تصح بالتسهيل» وتصح بالتشديد» فبالتخفيف تقول: العاريّة» وبالتشديد تقول: العارية» 
فتصح بالتحفيف وبالتشديد معَّاء والمراد بالعارية أو العارية هي العين ا سم العين 5 
بالعاريّة أو بالعارية» ولا تُسمى العين امُعارة عاريّة إلا إذا أعيرت» فالاسم للعين تُسمى عارية» والفعل 
هو الإعارة» فلا بد من الإعارة؛ لذا لا بد من تعريف الإعارة. 
ولذا قال المصنف: (وهي). 
فقوله: (وهي)؛ ل تغرينا ن ا وإنّما للإعارة وهو الفعل» فقال: (وهي)؛ أي الإعارة. 
(إباحة نفع عين تَبْقَى مع استيفائه). 
قل أن كل کی معد الت وتر ل ا اعا ها على الاي هره الاق 
E E E N OT TB‏ 
وقد جاء في الشرع ا محتاجهاء فقد قال الله عر وَجَلَ- في ذم من 
منع العارية» قال: «وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ [الاعرن:۷]» جاء في بعض التوجيهات لهذه الآية: أن المراد 
بذلك: أن يطلب شخصٌ من آخر إعارته الماعون الذي يطبخ به ويحتاج إليه في مؤنته» فيمنعه إِيّاه 
ولا شك أن العارية فيها أجرٌ عظيم؛ ابام امات ا للمنافع» وأما الحبة العامة» ومنها 
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الصدقة» فإنّها هبة للأعيان» والمصنف جاء بالعارية بعد باب الإجارة؛ لن الإحارة بيع للمنافع» 
والعارية هبة للمنافع اا 

يقول المصنف: (وهي)؛ أي الإعارة» (إباحة نفع عين)؛ قوله: (إباحق؛ .كعون: نها إِذْنُ بالانتفاع 
اا ی غر هان یی قير عرض کی اج ار کا و ال رض کات سار 
كالإحارة» ولكنّها ا إباحة» أباح له نفع عين. 

قوله: (نفع عين)؛ يخرج ذلك إباحة ذات 5 وهو الاستهلاك؛ وإِنَّما أعطاه المنفعة ولم يأذن له 

قال: (تَبّقى مع استيفائه)؛ أي تبقى مع استيفاء المنفعة» وهذا هو الشرط الأول من الشروط الي 
لا بد من مراعاتها في العين المعارة» وهي العارية: أنّها لا بد أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة» يجب 
أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة» وسبق معنا قبل مثل هذا الشرط في (باب الإجارة)؛ فَإِنَّنا قلنا: إن 
العين الي يصح تأجيرها هي الي يجب أن تكون قد بقيت بعد استيفاء المنفعة في الإحارة» وبناء على 
ذلك: فلا يصح تأحير طعام لأكله» ولا شمع للاستضاءة به» ونحو ذلك من الأمور» ومثله يقال في 


العارية؛ فإنّه لا يصح إعارة الطعام لأكله» ولا يصح إعارة الشمع للانتفاع بالضوء فيه لاله يذهب» 
هذا على مشهور المذهب. 

واکان هناك رواية اعتمدها بعض المتأحرين» ونصً عليها القاضي والشيخ تقي الدين وغيره» 
وهو أن إباحة العين الي تتلف مع استيفاء المنفعة ينقلب من كونه عقد عارية إلى كونه عقد هبة: 
ينقلب إلى هذه الحال. 

الشرط الثايي: وهو قول المصنف: (وأباح إعارة كل ذي تفع شُباح). 

هذه الجملة فيها في الحقيقة حكمٌ وشرطان: 0 

> أمّا الحكم: فقوله: (أباح الإعارة)؛ فدلّنا ذلك على أن عقد العارية عقدٌ من عقود المباحات» 
وليس من العقود الإلزامية» وليس المقصود بالإباحة هنا أله لا ندب فيه» لاء قصدهم بالإباحة هنا: 
عدم الإلزام» ليس واحبًاء ليس عقدًا لازم الابتداء» وإلّما هو جائز الابتداء. 

إِذَا فقوله هنا: (تباح)؛ المقصود به ليس الحكم التكليفي» وإِنّما الإباحة فيما يقابل الإلزام» فليست 
لازمة؛ وإلا فإن الإعارة في الحقيقة هي من المندوب إليها في الحملة. 

علا الشرطان الذي نأخذهما من هذه الجملة: نأحذها من قول المصنف: (إعارة كل ذئ تفع 
مباح)؛ فلا بد أن يكون النفع ياك رن كلمة "مباح" هذه تحتمل ا معي ٽي 
في فيد لوا عل کک و أن ن 
نعنًا للاسم الموصول وهو "ذي"» فإن قلنا: بأنّها وصففهٌ ال 'ذي"”, الذي هو الاسم الموصول» 
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فيكون معناها: كل شيء مباح» فلا بد أن تكوق الغين. اة ق مهه ويناء غلى لك فإن 
الأعياة الحرمة را لقيسيا #الخاسانة ع أن a‏ كرو سول وق VE‏ عور 
إعارقاء فتكون كلمة "مباح" عائدة للشيء ا 

والاحتمال الثاي» وكلاهما صحيح» الاحتمال الثاني» وهو يُعتبر الشرط الثالث: أن نقول: إن 
وصف "مباح" عائدٌ للنفع» فقد يكون الشيء مباحًا لكن نفعه مُحرّم» وسيأتيٍ المصنف بعد قليل في 
ذكر أمثلة لما يكون نفعه محرمًا. 

إذا عندنا شرطان» بعد الشرط الأول وهو بقاء العين بعد استيفاء المنفعة» عندنا شرطان: 

الشرط الثاي: أله لا بد أن تكون العين مباحة لا مُحرّمة. 

والأمر الغابي: أن المنفعة الى في العين المباحة لا بد أن تكون الشية ا ا وكل هذا أخحذناه 
من كلمة الشيخ في قوله: (إعارة كل ذي تفع مباح). 

قال: (إلا البضع). 

بدأ يذكر استغناءات لأشياء في الحقيقة أَنّها مُباحة العين لكنّها مُحرمة المنفعة: 

أول هذه الأمور: قال: (إلا البضع؛ فلا يجوز إباحة البضع لأحد؛ لان البضع لا يحل إلا بأحد 
أمرين: 

' إِمّا بعقد النكاح الصحيح. 

و لك ايبن 

وما عدا ذلك فإنّهِ لا يصحء وبناء على ذلك: فإلّه لا يصح» وهذا إباحة العضو من الزنا الصريح 
ولا شك. 

قال: (وَعبدًا مسلمًا لكافر). 

انعو انا ر والسبب في ذلك: قالوا: لأن ملك الكافر للعبد المسلم ممنوع 
شرعاء بيعه له في العين؛ لأن فيه إذلانًا للمسلم» فكذلك إعارة منفعته له؛ لأن المنفعة أحد الأمرين الي 
ملك» فإنّها إِمّا المنفعة أو العين» فأحذت حكم العين» وهناك فرق بين التأجير: أن الشخص يوجر 
نفسه عند غير مسلم وهو الكافر» وبين أنه ملك عينه أو يملك منفعته بإعارة» فإن التأجير جائز» وقد 
فعا ا ترصن ا کا تنيع عند بیو اک ف رع رولا نومام 

الصورة الثالنة: قال: (وصيدًا). 

صور الصيد هذه من الصور الي يكون فيها النفع مُحّما فلا يجوز للشخص أن يُعبر شيتا حرم 
ليصطاد به؛ ككلب مثلًا أو مسدس ونحو ذلك ليصطاد به؛ فإن هذا لا يجوز لأن هذا من النفع 
ال أن الحزم لا عور له أن بصيطاد, 
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قال: (ونحوه). 

أي ونحوه ما يستفيد منه الحرم فإلّه لا يحوز إعارته له لاله سيستخدمه في أمر مُحرّم. 

أحد الحضور: ESS‏ 

الشيخ: آلة الصيدء آلة الصيدء لاء قصده؛ لأن الصيد نفسه يُستهلك؛ فما يصح» آلة الصيدء 
الشيء الذي يصطاد به ككلب أو مسدسء الذي يسمى البندق» هو الذي لا يجوز إعارته؛ أمّا الصيد 
في نفسه الذي اصطاده لا يُعار» وإِنّما يُوهب لغيره. 

8 من الأمثلة الى تأي في وقتنا: لو كان الشخص عنده آلة تُستخدم في مُحرّم؛ كأن يعتصر ها 
خيرًا أو يعطيها لشخخص يتناول بها خمرًا مثا أو غير ذلكء فَإنها تأحذ معن الحكم. 

92 أيضًا من الأشياء الى ذكرها المصنف: قال: (وأَمَةَ شابّة). 

لا يحوز إعارة الأمة الشابة. 

(لغير امرأةٍ أو مَحْرَم). 

يعت لا يجوز أن تُعار الأمة منفعتها لغير امرأةٍ أحرى تخدمهاء ولا حرم تخدمه» فإن أعيرت لأحبي» 
فإنّهِ لا يحوز. 

أحد الحضور: محرم لما أم...؟ 

الشيخ: لاء حرم للأمة, لا بد أن يكون محرمًا للأمة؛ لأن المقصود منها انها لو أعيرت لرجل ليس 
رما لما ریما كان هذا مفض لفساد» فيمنع» وبعض المتأحرين يقول: إن هذا 0-200 
عى الاطات: رما هو ب عل فن اللريعة في ك رصل لري وفك بل للك هة د التي 
رسّحه المحققون من المتأخرين: أن الحكم على التحريم على الإطلاق؛ لأن هذه السائلء هذه وال 
قبلهاء في الحقيقة مبنية على سد الذرائع» وإعمال سد الذرائع كثير جدًا عند فقهاء الحنابلة والمالكية 
بالخصوص؛ ولذلك كما قرّر بعض الحققين المتأحرين أله مُطلقٌ على التحريم» نص على ذلك صاحب 
[التوضيح] وغيره. 

ثم يقول الشيخ: رولا أجرة لمن أعارَ حائطًا حتى يَسْقط). 

أحيانًا قد يُعير الشخحص لآحر حائطا ليضع عليه حشبًا للسقف» فإذا وضع الخشب على الجدار من 
e‏ يكرك هم جاب الاتعار 44 إذا :اقلا اعداه EOS‏ تكن جار n‏ 
إن هذه الإحارة تكون دائمة ولا تحدد .مدة إلى حين بمكنه إزالته» وكذلك الإعارة هنا: إذا أعار 
شخص آخر» .معن أنه أذن له بأن يضع خشبه على حداره» فَإنَّها عاريّة لكنّهها مستمرة» ولا يكون له 
حق الرحوع فيها إلى أن يسقط الحدار أو يزيل صاحب الخشب خشبه كما سأذكر لكم بعض قليل. 
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إذا وخ ضووة الببآلة على مها ولك رونا هنا ا كنا اعد من حزله الملا سان 
مهمة» وهو أن عقد العارية عقدٌ جائز في الابتداء وف الانتهاءء فيجوز للمُعير وللمُعار أن يرجع فيه 
فيقول المعير: أرجع لي ما استعرت مينء إلا في صورةٍ واحدةٍ فقطء فإلّه لا يجوز الرحوع فيهاء وهي 
الى ذكرها المصنف» وهي الى يكون فيها ضررٌ على المستعير» فإن كان هناك ضررٌ على المستعير» 
فإلّه لا يجوز الرحوع في الإحارة» وهي الصورة الي ذكرها ا نيا ل للا ارا غ لاسر جا 
ووضع عليه حشبه» فإنّهِ في هذه الحال لا يجوز الرجوع فيها. 

ومن صور الضرر التي ذكرها العلماء: لو أن امرأ استعار من آخر سفينة أو سيارة» ثم وقي وسط 
البحر قال صاحب السفينة: أريد أن أرحع في عاريّيَ» أرحعها لي» لا يمكن ذلك فيه ضرر كبير» 
ومثله: من استعار ا وقي منتصف الطريق قال: أرحع لي داب ولا TET‏ يستبدل به 
وف ذلك ضرر عليه كبير جدا؛ لا يوجد من يستأجر ويكتري ليُوصلهء فإنّهِ في هذه ال حال فيه ضررء 
فلا يجوز الرحوع في هذه العارية إلى أن يرتفع الضرر أو يسقط المستعير حقه» وهذا معن قوله: (ولا 
أجرة لمن أعارَ حائطًا حق يَسْقط)؛ معناها: أله لا يجوز له الرحوع. 

وقوله: (ولا أجرة)؛ معناها: أله لا جوز له الرحوع في العارية أو أن يقلبها إلى عقد إحارة» فإن 
كان لا يجوز له قلبها إلى عقد إحارة» فمن باب أولى أنه لا يحوز له الرحوع» فيقول: انزع حشبك أو 
انزل من السيارة أو نحو ذلكء فَإنّه لا يحوز؛ لأن قلب العقد هو فسخ للأول وإبداله بعقدٍ جديد. 

يقول: (ولا يُرَدُ). 

أي الخشب الذي وضع على الجدار. 

(ولا يْرَدُ إن سقط). 

أي إن سقط الخشب. 

(إلا ياذنه). 

أي إلا بإذن صاحب الخدان لو أن شخعصًا استاذن من جارة فوضع على حداره حشبًا» عريش» 
يجعل عريشاء فإنّه لا يجوز له الرحوع» أي صاحب الجدار» في عاريته» فإذا سقط السقف» هذا 
العريش من حشب ونحوه» لا يجوز للجار أن يرحعه إلا بإذن» لا بد من إنشاء عقدٍ حديد» فكأنّه 
537 العارية اا أن هذا من باب التخلية» أخلاها ما كان موضوعا عليه» فكأنّها رحعت» 
انتهى العقد الأول فلا بد من إذنه» هذه هي الصورة. 

الصورة الغانية + أن يعض النقهاء ترا على ضور أخري: قالوا: إذا كان ضررٌ على الجار» فإنّه 
يلزم» وذكرنا هذا في (باب الصلح), وتء على لك وأنا أرجئت هذه المسألة إلى حين نأحذ الصور 
جيعاة فاا تقول: إن الشخض إذا كان غاا دار جار فاته يكون هذا الترتيب: 
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الأمر الأول: أن يتفقا على الإعارة فإن أي الحار فيتفقان على الأجرة قال: أجرني» أعاره يعي 
أ عاناء ف لاو لا س عا فل که اف کد أن وضعه اجرف کے ا ره 
اة ن 

ولذلك قلنا: إِلّه لا يرجعه إلا بإذنه إلا إذا جحد ضررء فيلزم بوضعه إذا كان هناك طبعًا ضرر 
وحاحة» ليس أي حشب يجعل على الجدار أو سقف إلا أن يكون محتاجًا له جاره» ليس من باب 
النكاية به» وبالشروط الي ذكرناها قبل في (باب الصلح)» وألا يضر الجدار» وغير ذلك من الشروط 
ابي ذكرت في ذلك امحل. 

انتقل المصنف بعد هذا الكلام لمسألة مهمة» وهي مسألة ضمان العاريّة إذا استعيرت. 

يقول المصنف: رومن العاريّةٌ بقيمتها). 

انظر معي: العاريّة أحيانًا تُضمن وأحيانًا لا ضمن» فبدأ المصنف يتكلم عن م تُضمن العاريّة) 
فأول حالة ما لا أضمن بهء لنذكرها ثم نرحع لمسألة الضمانء ثم أذكر لكم الصور الأربعة الباقية: 

قرول ]د العاركه لكين إذا قلقت بق غر نا غوت فاخن ف غير نا ضرت لض ليا 
ُضمن مطلقاء سواء كان بتفريط أو بدون تفريط» ودليل ذلك: قول البي -صلى الله عليه وَسَلّم 
فيما رواه أهل السنن: «على اليد ما أخذت حت أؤديه»» فيجب عليها أن تُوديهء وأمًا إن تلفت 
فيما استُخدمت فيه» فإِنّها لا تُضمن» وسنذكر الصور بعد قليل الأربعة. 

إذا فقول لصتف ولم القارئة ها أت إذا تلق ى غير ما اسقعيرت له 

قال: (بقيمتها)؛ قوله: (بقيمتها)؛ كن عتا على ES‏ الها نانك كا أن 
يكون بالمئل» في الثليات» والقيمة في غيرهاء في غير المثليات» وهذه دائمًا تتكرر معناء قلنا: إن 
المثليات ما هي؟ 

المكبل والموؤون فط على تكتهور الذهب» فن اسار شيا من الكيلات والموؤونات» هم ملقهة 
فإِنّها تُضمن ,عثلهاء وني غيرها بقيمتهاء والحقيقة: أن المكيل والموزون قليل منهما يُستعار؛ لأن أغلب» 
وليس كلء أغلب المكيلات والموزونات إِنّما تُستهلك أعيانما؛ ولذلك ذكر المصنف القيمة وأغفل 
المثل؛ لأن المثل قليل» ليس منفيء وإِنّما هو قليل في صور معينة في قضية بعض الذهب والفضة وما 
يتعلق بما. 

يقول: (وتْصْمَنْ العَاريّة؛ طبعًا ال طبعًا استلمها وقبضهاء (بقيمتها)؛ أو عثلها إن كان ها مثل 
يوم تلفهاء أو يوم تلفت» أي في وقت التلف» فتُقدّر القيمة في وقت التلف لا في وقت الإعارة 
والعقد» أو أول العقدء وإِنّما العبرة بوقت التلف. 
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فبلا اوت ا جاه فيه كاف ان اا سيذكرها بعد قليل» فسنذكرها هنا أنسب» 
عندنا هنا أربع صور لا ُضمن العارية فيها مطلقا: 

الصورة الأولى: إذا استعار من مستأجر فإِلّه لا يضمن» وهذه ستأني بعد قليل. 

الحالة الثانية: إذا كان امعان عن الأشياء الموقوفة كالكتب» كتب العلم ونحوهاء فَإنّها لا تُضمن إلا 
وُحد التفريط» نحن قلنا: يضمن إذا فرط أو لم يفرط لكن هنا لا يضمن في الموقوفات إلا إذا جحد 
ارط ومن ات ا اق ا ا کا أرقا میات الا کی اا يخطن 
الناس يُوقف فرشًاء لاء فرش يعي للزوالات وغيرها أو كراسي» كثير جدّاء فهذه لا ُضمنء إلا إذا 
وُحد التفريط في الحفظ وغيره» هذا يضمن لاله تعدى. 

الأمر الفالت: آله ل يضمن ما تلف بالانسعمال المفروق والمتاة من أججزاء الغيق المعارة: 

والأمر الرابع» وسيذكره المصنف بعد قليل: إذا ركب دابة منقطعًا لله عر وَجَل-ء يعن الجهاد 
وغيره» وهذه ستأيٍ بعد قليل هذه المسألة» وسنذكرها ونذكر لم ذكرها المصنف. 
إذا غرفت ريع صور لا لضن ها الارن 
أغينها'مرة ثانية: 

را ناروا می سا جر 

الأمر الثاي: ذا اسار وققا 

الأمر الثالث: ما تلف من أحزائها بالاستعمال المعتاد المعروف. 

والأمر الرابع: إذا استعار دابة لث ركب في سبيل الله لطاعةٍ ولثواب» فإنّها لا أضمن. 

يقول: (ولو شَرَط كفي ضّمّانها). 

أي فإنّه يضمن ولو شرط نفي الضمان» صورة ذلك: لو أن فا انار ين آخر نضارية وقال: 
لآ ضمان إذا تلفت» نقول: هذا الشرظ باطل؛ لأن هذا الشرط يحالف مقتضى العقدء فالشرظ 
ملغئ. 

ومثله العكس طبعًا: لو أنه اشترط ضمان ما لا يُضمنء وانتبه هذه المسألة» لو اشترط ضمان ما لا 
تسوه فإن الشرط باطل» مثل و قال ساس سك سده الوق .و اجه مط ول » هذا 
الشرط باطل. 

قال: (وعليه مُؤكة رَذّهاء إلا الْمُوَجَّرَة). 

يعن يجب على المستعير أن يرد العين إلى صاحبهاء إلا العين المستأحرة» يعن لو أن شخصًا 
استأجرهاء فإِنّه لا يردها. 


قال: (ولا يُعِيرها). 
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لا يحق للشخص أن يعير عيئًا استعارهاء ما يجوز للشخص أن يعير عيئًا استعارهاء لماذا؟ 

لأن الشخص الأول متبرع» وعقود التبرعات لا تُعامل كعقود المعاوضات» نحن قلنا: إن الشخص 
AA EARN ES E‏ 
يبيحها لغيره؛ لأن هذا عقد تبرع وإحسان» والواجب ألا ضر هذه العين» فقد يكون لصاحب العين 
غرض في إعارتها لزيدٍ دون ل کا ولذلك لا يجوز له أن يعيرهاء ومن باب أولى: لا يجوز له أن 
يؤجرها لغيره إلا بإذن مالكها الأول أو صاحبها الأول. 

يقول: (فإن تلفت عند الثاني استقرّت عليه قيمنها). 

قوله: (إن تلفت عند الغاي)؛ معن ذلك: يعي لو أن شخصًا عنده عين وأعارها لثان» فإنّه 
مُخطئ» أو أجّرها لثان» فإنّه مخطئ ويُمنع من ذلك» طبعًا لو أجّرها لثان» فالأحرة يستحقها المالك 
الأصلي» ولا يستحقها المستأجر الثاني؛ لأن عقده الثاني متعدٍ فيه» ولا يستحق الأجرة في مقابل 
التعدي» فيجب أن تكون الأجرة للمالك الأصليء فلو أعارها لثانٍ أو أجّرها لثان» فتلفت عنده» أي 
تلفت العين ال أعيرت عند الثاي» من الذي يضمن؟ 

قال: وامكل "كا ف أي استقرت على الثاني قيمتهاء قيمة الأحرة» واستقرت عليه قيمة العين 
أرضا. 

قال: (وعلى معیرها). 

الأول. 

(أجرها). 

يعن يجب على المعير الأول أن يدفع الأحرة كاملة إلى صاحب العين» وإن لم يأحذ منها شيئاء ما 
دام أنّه لم يأذن له» والضمان تستقر القيمة في ذمة الثاني للأول» والأول متعلقة في ذمته لصاحب 
الحق. 

ولذلك يقول المصنف: (ويضَمَنْ أيّهُما شاء). 

يختار أي الاثنين فيضمنه. 

يقول المصنف: (وإن اركب مُنقطِعًا للغواب لم يَضْمَنْ). 

هذه الصورة الي ذكرناها قبل قليل من الصور الأربع الي لا ضمان فيهاء والدليل على عد 
الضمان فيها: أن البي -صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- نّا أعاره صفوان أذرعًا قال: «عاريّة مؤدَاة». وما 
قوله: «عاريّة مضموئة» فقالوا: إن هذه الزيادة على المذهب أن فيها ضعفء فلم يعملوا يهذه الزيادة 
"مضمونة"» وإلّما قالوا: إِنّما هي عارية مؤداة» فدل ذلك على أنّها لا أضمن؛ لأنّها إذا استُهلكت في 
حي ونطلها الداية ذا ار كنف ف شيل SE OS VN‏ 


< 4 


شرح كتاب اد المُستَفنع م 
ت a‏ 5 


چ 

ثم ذكر مسألة قصيرة جدًاء وهي مسألة الاحتلاف بين لدعي والْدّعى عليه من المستأحر وغيره في 
مسألة الإعارة» وذكر حمس صور نأحذها بسرعة: 

يقول: (وإذا قال: أجرئك› بل قال: أَعرْتني). 

وقال الآخر: أعرتيْ» إذا قال أيهماء طبعًا إذا قال: أيهماء الذي هو صاحب العين؛ قال: أَجَرئُك 
العين» وقال المستعير: بل أعرتي» أو العكس؛ بأن قال: أعرتكء والثاني قال: بل أجرتئ. 

(عقب العقلد). 

يعن بعد ما تعاقدوا قبل قول مدعي الإعارة. 

(قبلَ قول مُدَعِي الإعارة). 

فالقول قوله» وليس قول مدعي الإحارة. 

قال: (وبعد مضي مُدَّةِ). 

يع لو أله بعد مضي مدة بفترة» يعن بعد استخدام العين» طبعًا قوله: (عقب العقد)؛ يعن بعد 
الانتفاع بالعين؛ لأنّه لو كان عقد عارية» معناه: أله عقدٌ جائز» فمن لم يرض» يفسخ العقد وانتهينا. 

ولذلك قلنا له: أنه يكون عقب العقد مباشرة» قبل الانتفاع يما لم تستمر مدة؛ فإن القول قول من 
قال: إِنَّه عقدٌ جائز يجوز فسخه» فلا ضرر على من قال: إِنَّه عقد إحارة» فيفسخ العقد ويؤجرها لغيره 
إذا كان هو مالك العين. 

قال: (وبعد مُضِيَّ مُدَةٍ قول الْمَالِكِ في ماضيهاء وفي الباقي قول من اذعى الإعارة). 

إذا إذا مضت مدة؛ شخص أعطى شخصًا آخر داراء ثم اختلفاء أحدهما قال: أجَّرتي» والثاني قال: 
أعرتيئ» أو أعرتك» فنقول: منذ م كانت العقد بينكما؟ قال: من شهرين» نقول: في الشهرين 
الماضيين القول قول مالك العين» إن قال: أعرتك» فلا أحرة فيهاء وإن قال: أحرتك» فالقول قوله؛ 
لالهو الذى مع الأضل» وهو اسل أن غالب الناس لا يبذل عينه إلا معاوضة» والتبرع استثناء» 
أغلب الناس لا يبذل ماله إلا معاوضة» فغالب فعل الناس معه. والباقي» المدة» نقول: هو عقد إعارة؛ 
لآله عقكٌ جاتر فيجوز لغيره فسخه. 

طبعًا هذا الكلام» عندما يقول العلماء هذا الكلام» هذا إذا لم يكن هناك بينة» والبيئنات تنقسم إلى 
ثلاثة أنواع: 

له هناك البينات القوية الي يثبت ها الحكم؛ كالشهود» يعي شاهدين» أو شاهد مع بمين» أو 
رحل وامرأتان ونحو ذلكء وهذه تُسمى البينة الى يُحكم ها. 

له الحالة الثانية: أن يكون هناك ليست بيّنة» وإِنّما يكون هناك قرينة تدل عليه» والفقهاء غالبا 


مشهور المذهب أله لا يعملونه في هذه المسائل. 
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له الخحالة الثالغة: أن تكون هناك يدء وهذه لا تتصور في هذه المسألة؛ لأن اليد نوعٌ من الأشياء 
الى يُحكم ياء من تكون في يده العين» هذه اليد يتصور الحكم فيها في قضية اللك» ولكن هنا لم 
يتنازعوا في الك وإلّما تنازعوا في نوع العقدء فاليد لا يُحكم بماة من الذي تكون بيده العين وما 
نحكم بالأصلء من الذي يكون مستمسكا بالأصل فتأحذ بقوله. 

الصورة الثالثة: قال: (وإن قال المستعير: أَعَرْكي أو قال: أَجَركني). 

أحذت هذا العقد منك بعقدٍ مشروع» وهو الإعارة» عقد التبرع» أو بعقد معاوضة وهو التأجير» 
فقال مالك العين: (بل غصبتي)؛ يعن أحذها مي بالقوة» وسيأتٍ الآن أحكام الغصب بعد قليل من 
حيث الضمان وما يتعلق ها؛ فإن الغاصب يضمن» وهنا لا يضمن كل الأشياء وإلّما يضمن أشياء 
دون أشياءء ففي هذه الحالة: فإن القول قول المالك؛ لأن المالك في الأصل أنه لا ينقل شيئًا من ملكه 
إلا بطيب خاطر منه» فيُقبل قوله بقوله: أنه قد غصبت. 

قال: (أو قال: أعرثك). 

هذه الصورة الرابعة» قال: (أو قال: أعَرثك)؛ وقال المستفيد: (بل أجَركني)؛ وکات البفيمة 3 
الان قات السك مو قال فالقرل فول الك هة 

قال: (أو اختلفا في الرق. 

فقال: رددقاء والثاني قال: لم تردهاء فالقول قول المالك؛ لأنّه مستمسك بالأصلء ودائمًا هذه 
المسائل: من القول قوله» قاعدتما: من الذي بكرن مسعوسكا بالأصل» أو من هو أقوى الحانيين» 
كالما اح البق حرو الأقوى: صائحب العين هو الأقوى؛ ولذلك دائمًا يُقدَّم قوله في هذه المسائل. 

وأحد العلماء» لا يُعرف من هوء ولكنّه جمع كل المسائل الموجودة في [الروض] وفي [الّقنع] فيمن 
القول قوله في مخطوط في نحو خمسة عشر صفحة أو سبعة عشر صفحة» وهو موجود المخطوط لكن 
لا يعرف مؤلفه» ويبدو أله من قرنين» يعت من طلبة العلم أو المشايخ الذي جمعوه من قرنين» أو بعض 
القضاة جمعها ليسترجع المسائل ويستذكرها. 

بدأ الشيخ بعد ذلك بباب الغصبء وهذا الباب في الحقيقة مع الظن أنه باب سهلء إلا أنه في 
الحقيقة باب صعب» وكان أحد المشايخ له رجه ات ول إن هذا الباب هو أصعب باب في 
العامالات ن فة قات دققة كنبا فلن السات وليه محال ك داق بالات 
وأحكامه» وفيه عدد من المسائل الدقيقة جدّاء ولا يعرف أهمية هذا الباب ودقته إلا من عي عسائل 
الضاء أو مارضياة ن هذا الباب هو من أهم الأبواب المتعلقة بالإتلافات» والفقهاء يتكلمون عن 
ضمان التعدي على الأعيان في (باب الغصب)» وكثير من ضمان المتلفات الى يحكم فيها في القضاء 


< م‎ o oe oe 


آنا غا وباب الفضصي»» وأا الصمان عل الأيداق فإن عله الديات والأروش» واا يد كرون ها 
ولذلك فإن ضبط هذا الباب من المسائل الدقيقة المهمة» حن إلّهم يتكلمون في هذا الباب عن 
المباشرة والتسبب» ويتكلمون عن أشياء كثيزة متعلقة بالضمان» ضمان الخلفات4 ولذلك فان قول 


عمج جد 


هذا الشيخ عليه رة الب أن (باب الغصب) أصعبء أو من أصعب أبواب المعاملات هو في 
محله» والمصنف -رَحِمَهُ الله تعَلَى- في هذا الباب أوجز فيه كثيرا في الحقيقة» وذكر مسائل موجزة 
فيه» لكنّها تدل على دقة مسائل هذا الباب. 

سنأ حل إن شَاء اللَهٌ- بعضًا من هذا الباب هذا الأسبوع» والدرس القادم .عشيئة الله كمل الباب 
س 

يقول الشيخ: أولًا: (باب العَصّب)؛ قال: (وهو الاستيلاء على حق غيره قَهْرًا بغير حق). 

هذه الله هو اليف الصيف فا جلا جاه 

قوله: (الاستيلاء) ؛ الاستيلاء هذا ضبطه إلّما يكون بالعرف» فمعن كونه استولى على الشيء 
مرده إلى العُرف؛ ولذلك فإِنَ العقار كيف تحكم أن فلانًا استولى عليه؟ 

قد تقول: استولى عليه بتسويره» وقد تقول: استولى عليه بالمنع منه بجعل حارس» وهكذا. 

E EN ESE‏ روا لمر E EO EUS‏ الف 
يحكم كيف يكون الاستيلاء عليه» فلا نقول: إِنَّه بالنقل» لا يلزم النقل» ولا يلزم الحيازة ولا نحو 
ذه و اما مره عة الابلاه إن الف 

الأمر الفا : أن هذا الاستيلاء لا بد أن نعلم آله لا بد أن يكون من غير حربيء فلو استولى الحربي 
على مال أو حق مسلمء فإلّه لا يُسمى غصباء وإلّما يكون له أحكامه المتعلقة في (باب الغنيمة), 
وسبق معنا في (باب الجهاد)» وهو ما استولى عليه الحربي من مال المسلمين» وإلّما يقصد هنا ما 
استولاه مسلمٌ أو ذميّ أو مُعاهدٌ من مال أحدٍ من المسلمين» فإنّه يكون صورة من صور الغصب. 

يقول: (على حق)؛ الاستيلاء على حق» عبّر المصنف تبعًا لمن قبله بكلمة الحق ولم يقل: المال؛ 
لكي يشمل ما له قيمة مالية وما لا قيمة مالية له؛ فإن هناك أشياء لا قيمة ها في ذاتَا؛ كالاختصاص» 
مثل: الكلب» فإنّه يُسمى غصبًاء أحذ الكلب على وجه القهر يُسمى غصباء مع أن الكلب لا قيمة في 
مال» كقيمة مال» وإِنَّما هو احتصاص» وسبق معنا هذا. 

ومثله يُقال: فيمن أحذ حمر ذم وسيتكلم عنه المصنف بعد قليل؛ فإن حمر الذمي لا قيمة له؛ 
ولذلك إذا لف اه عدر كما سان مد قبل وباد على دلت لكله سی غا رم ت علب 
الا كبا سک مد فل 
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إِذَ فتعبيره (على حق)؛ يُدخل المال امتقوم وغير اتقو ويدحل المال والاختصاص وغيره. 

قال: (قهرًا)؛ و رقي هذه مهمة حذًاء؛ لأله قد لا يكون الاستيلاء على حق الغير بالقهر؛ 
طبعًا قوله: (على حق غيرة)؛ نسينا نقول: (غيرة)» (غيره)؛ هذه تشمل الاستيلاء على حق مسلم أو 
ع ني حر ا ا ی ت ر ۰ 

قوله: (قهرًا)؛ يخرج من ذلك صورء فإن الاستيلاء على مال الغير أو على حق الغير على وجه 
الخفاء لا يُسمى قهرًاء ولا يُسمى غصبًاء وإنّما يُسمى سرقة» وإن كان قد اودع له أمانة فخان الأمانة 


3 


فيهاء فإنّه يسمى احتلاسًا أو جححداء مثل: جحد العارية» وأمّا إن أعطي إياه أو أذ هذا المالء 
استولى على هذا المال على وجه المخادعة» فإنّهِ يسمى نهب. 

إذا كلمة (قهر) هذه مهمة؛ لأن اختلاف صفة الاستيلاء على الال يعن تجعل الحكم مختلفًا من 
حيث العقوبة» ومن حيث الضمانء» وما يتعلق به. 

قوله: (بغير حق)؛ يدلنا على أن من استولى على مال غيره بحت فإنّه في هذه الحال جائز» مثل: 
الحاكم إذا حكم على مال غيره ببيع» أو بإتلافٍ كعقوبة» رالاس يضيق الإتلافات المالية» ولكن 
الرواية الثانية يتوسعون في قضية الإتلاف والعقوبة بالمال» مثل: الولي يتصرف في ماله فإنّه يصح 
تصرفه» هذا يُعتبر بحق؛ لأن له نوع ولاية في هذا الأمر. 

يقول الشيخ: (من عقار ومَنقول). 

هذه الحملة مهمة لأن فيها نزاعًا عند بعض الناسء من فقهاء المذهب أعيْ» فإن بعضهم قال: إن 
العقار لا يتصور فيه الغصب» ما يتصور أن يغصب العقار؛ لاله في الحقيقة لا يمكن أن يأحذه بالقوة 
قهرًاء وإلّما بمنع صاحبه من الدحول» كذا يقولون» وهذا غير صحيح» بل العقار يتصور فيه الغصب؛ 
فالمنع من الدخول هو صورة من صور الغصب. 

ولذلك ثبت عن البي -صلى لله عليه وآله وسلم- في الصحيحين آله قال: «مّن افطع شرا مِنَ 
الأرْضٍ ظَُلْمَاء طوف من م سَبْع أَرَضِينَ يَومَ القيامَة»» متاق أجل رها الا السرقة لا تُتصور 
على وجه الخفاء في الأرضء وإِنَّما يتصور الغصب أن يُعتدى فيها. 

(من منقول)؛ طبعًا كلمة "منقول" هنا تشمل كل ما لم يكن عقاراء فقد يكون الشيء غير منقول 
في الحقيقة من الأعيان» مثل: عصى الرحى» هذه الأشياء الثقيلة والآلات الثقيلة» ولكنّ الفقهاء هنا في 
هذا الموضع تساهلوا في كلمة المنقول» فإنّهم يقصدون بالمنقول: كل ما يقابل العقار» وإلا المنقول له 
أحكامه في البيع سبقت معناء وله أحكامه في الحدود» في الحدود في المنقول في قضية صفة الحرز وقي 
غيره» وهناك أحكام تختلف من باب لباب. 


و 

ل ا 
أحكام» أو تترتب عليه ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: الحكم التكليفي؛ أله آم» «طُوَقَهُ مِن سَبْع أَرَضِينَ يوم القَيامَة»» إثم عظيم جدًا 
على الغصبء فلا يجوز الغصب» وهو آثم» فيجب على من غصب مال غيره أن يتوب إلى الله ع 
وَحَل-» ويجب عليه أن يستغفر الله -حَرّ وَجَلَ-ء وبشروط التوبة المعروفة» وهذا أمر سهل وواضح» 
والفقهاء لا يتكلمون عنه هناء وإِنّما يتكلمون عن الأحكام المتعلقة بتصرفات الآدميين مع بعضهم. 

الحكم الثابي: أله يحب رد العين المغصوبة» وسيتكلم عنها المصنف بعد قليل بتفصيل. 

الحكم الثالث: أله يحب ضمان العين المغصوبة إن تغيرت أو تلفت أو نقصت» ثلاثة أشياء» يجب 
ضمان العين المغصوبة إن تلفت أو تغيرت أو نقصت» وهي الى سيتكلم عنها المصنف بعد قليل. 

بدأ المصنف بالحكم الثاني وهو حكم رد العين» فقال الشيخ: (وإن غَصّبْ كلبا يُقتتى أو حَمْرَ 
ذِمي رَدَّهُما). 

طبعًا هو الأصل أله يحب رد كل عين مغصوبة» لم يذكر المصنف هذه العبارة: إِنّهِ يجب الرد كل 
فين مغصويةة ا جات قات بال البعيدة الي قد يحتمل أنّها لا ثُرد» وهو خر الذميء 
والكلب الذي يُقتئ بالإذن» وهو كلب الصيد والحرث» فمن باب أولى أله يحب رد كل عين» ومن 
هذه العيون أو الأعين الى يحب ردها: الكلب الذي يقتئ» وهو كلب الحرث والصيد دون ما عداه» 
وخر الذمي» فيجب ردها. 

قبل أن ننتقل للمسألة الي بعدهاء حمر الذمي» قول المصنف: (أو حمر ذمي)؛ يفيدنا من باب 
الفهوم» وهو كلام صحيح نص عليه الفقهاء: أن من غصب على وجه القهر مر مسلم فإنّه لا يرده 
لك وهذا سحب فون ايد عر أو ا مط ا ا و هرر المع اه قلا قري اله أ 
يرده ولا يرد طبعًا قيمته من باب أولى» مثل: من قهر شخصًا آخر فأخذ منه دخانًاء الدحان لا قيمة 
له» لا ينتفع به إلا في هذا الشيء» فلا قيمة له» نقول: ما القيمة؟ 

فمن قهر من آخر وأخذ منه علبة الدحان» نقول: لا تردها له» لا ترد له» كما سيأي في الأمثلة 
ل 

فقول المصئف إذا: (هر ذمي)؛ الخمر الذي يرد للذمي وحده دون حمر المسلم» أو الذي يتولاه 
مسل 

قال: (ولا يَرْدُ جلد مينم . 
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چ 
هناك شيء آخر من المغصوبات الي لا تُرد» وهي الأشياء الي لا يجوز الانتفاع يماء أو معن آخر 
نقول: ما لم يؤذن بالانتفاع به» على سبيل المثال: سأرحع لكلمة المصنف بعد قليل» دعونا نأحذها 
كقاعدة كلية» قم نذكر أمثلة المصنف: 
على سبيل المثال: الخمر يجوز الانتفاع به للذمي؛ فلذلك نقول: يرد للذمي وحده» الكلب لا يجوز 
الانتفاع به إلا في حالة الحرث والصيدء فيجوز الانتفاع به. 


النجاسات لا ينتفع ها مطلقاء فمن غصب من آحر نحاسة من الأشياء النجاسات العينية لا 
الحكمية فإنّه لا يردها له؛ لأنّها لا ينتفع بما مطلقاء فمن أحذ منه شيئًا من النجاسات فإنّها لا ترد 
النجاسات العين» الخنزير» من غصب من آخر خنزيرًاء الخنزير غير مأذون لبعض الكتابيين به؛ 
كاليهودي وغيره؛ فإنّهِ لا يردها له؛ لأنّها حى في شرعه لا ينتفع يهاء ومثله يقال في الخنزير» حق 
النصراني لا يردها له» إذا غصبت لكلّه لا يجوز له الاعتداء» حرامٌ» لكن لو غصبها لا يردها لأنّها 
مُحرّمة» حنسًا نجحسة» فلا ثرد؛ لغير الإذن, لعدم الإذن بما. 

من الصور التي ذكرها المصنف: قال: (جلد الميتة)» جلد الميتة على المذهب ماذا؟ 

سه بط حي اس مط :قينا كلها تمس سا عد ن سار اتا مات :قال تون اها 
من غصب جلد ميتة يُتلفها ولا يُرجعها لصاحبهاء طبعًا لأله لا يحوز له الانتفاع ما؛ ولذلك لا 
يردها. 

مج يشكل على ذلك مسألة على القاعدة» وهي ماذا؟ 

أنه يجوز أحيانًا الانتفاع بحلد الميتة» على المذهب» مى؟ في صورةٍ واحدة بثلاثة شروط» من 
يتذكرها؟ 

إذا دُبغ» ما الذي ذبغ؟ حلد مأكول اللحم» فيستخدم في ماذا؟ فيجوز الانتفاع به في ماذا؟ في 
يابسات» فقهاء المذهب يقولون: إِنّهِ يجوز الانتفاع بجلدة الميتة بثلاث شروط: 

٠‏ أن يكون مأكول اللحم. 

٠‏ أن يكون طاهرًا في الحياة. 

٠‏ وأن يدبغ. 

٠‏ وأن يستخدم في يابسات؛ كأن تجعله جرابًا لدقيق وسويق ونحو ذلك. 

هذه الصورة المستثناة من صور الانتفاع يحلد اليتة ألا تكون سيا لإباحة رده أم لا؟ 

المتأحرون يقولون: لاء والحقيقة أن في كلامهم نظر عند المحققين» ومن الحققين الذين اعترضوا 
على ذلك: القاضي علاء الدين المرداوي في [تصحيح الفروع]» ومنهم: الشويكي في [التوضيح]ء 
وقولهم أضبط لقاعدة المذهب من المتأحرين الذين مشوا على طريقة الموفق؛ فإن الصحيح أن نقول› 
وهذه طريقة المتأخرين المحققين منهم» أنّنا نقول: إلا أن يكون جلدًا مأذونًا بالانتفاع به» وهو جلد 
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کے 

الحيوان الطاهر المدبوغ إذا استخدم في يابس» فإنّهِ يرد؛ لألّه يجوز الانتفاع به فالقاعدة يحب أن 
تكون مُطردة ومنضبطة» وهذه المسألة يقول لكم قبل قليل: تُفيدنا في مسألة أن الإنسان إذا أذ من 
كتاب معين أو مذهب فإلّه مخدوم, انظر كيف الحققين حدموا كل مسألة فيه وذكروا الاستدراكات 
عليه ومحل الإشكال. 

يقول: (وإتلاف النلاث هَدَرُ). 

بدأ يتكلم المصنف عن الحكم الثالث» وهو ما يتعلق.. نحن قلنا: الحرمة, والردء فيرد كل شيء إلا 
ما كان مُحرّم العين لم يُؤذن فيه بالانتفاع به» مثل النجاسات» وتكلمنا عن جلد الميتة. ٠‏ 

باقي عندنا الصورة الثالثة ما هي؟ 

الحكم حرام» يرد باقي الثالثة ما هي؟ 

الضمان» الضمان بثلاثة صور: 

5 إذا نقص. 

© أو تلف. 

° أو تغيرت صورته. 

الآن إلى هاية الدرس اليوم» وهو فاية هذا الفصل» كله متعلقٌ بالضمانء أنا أريدكم فقط أن 
تنتبهوا معي» سنجرّئ كلام المصنف تحزيئاء ونقول: هذا الجزء يتعلق بالصورة الفلانية وهذا بالثانية. 

يقول المصنف: (وإتلاف الثلاث هَدْرٌ أو هَدَرٌ)؛ هذه الأمور الثلاثة» وهو الكلب والخمر 
والنجاسات الع لا شرع رده فإنّها إذا تلفت» سواء بفعل آدمي أو بغير فعل الآدمي, سوا وتفريط 
أو بدونه» بقصدٍ أو بدونه» ففي الجميع هدرء ليس فيها ضمان» لا يضمن لا قيمتها ولا مثلها إذا 
کات هن الات زا اوق الةم الك ف عدي ما عدا خا اا ر ا الها 
تُضمنء إلا في مسألة سنشير لها بعد قليل. 

قال: (وإن استولی على خُر لم يَصْمَنْه. 

ايد حدم لد ودر له ا لكن ب اللفيفة أن مقصوده (لم يضمنه)؛ أي لم يضمن 
الحرء وإنّما إذا ترتب على غصبه الحرٌ جناية فإنّه يضمنه بالدية أو بالأرشء انظر القيد هذا مهم جدًا! 
ما معن أله استولى على حر؟ 

أخذ حرًا وربطه» غصبه» منعه» ثم مات هذا الحر في السجن» أو غصبه ومنعه من التصرف ثم 
يغاي مرش قرول نهد لذ يضمن ا ا يضيب ل 1100 كانت ا س سوا كانت 
على طريق المباشرة» هو الذي قتله» أو على طريق المنع من طعام وغيره» فنا نعرف أن القتل العمد 
صور تسع آلاتماء منها: المنع من الأكل والشربء المنع من الأكل والشرب صورة» فقد يكون هنا هو 
الحاي» فيكون عمدًاء وقد يكون طا أو شبه عمدٍ على حسب نوع صفة القتل. 
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ذا قوله: (م يَضْمَّن الخَىَ)؛ أي إذا تلف بغير سببه أو بغير مباشرةٍ منهء فهنا لا ضمان عليهء وإن 
كان منه فإِنّه يضمن من باب الدّيات والأروش» فتستطيع أن تقول: إن عدم الضمان لها أربع صورء 
وتستطيع أن تقول: إن لها ثلاث صور» يجوزء يعن تصلح الأمرين» إذا نظرنا هل هو نفيّ للضمان» أو 
هو تقل للضمان إل باب الديات. 

يقول: (وإن استَعْمَلَه). 

بدا كلم عن اقطية ليس شمان ذات الخر» وإلما:ضمان آخرة ال 

قال: (وإن استَعْمَله كَرْهًا). 

أذ حرا وقال: يلاء اشتغل عندي بالقوة» تحت السلاح مثلاء أحبره على أن يعمل عنده في 
مزرعة» ألزمه أن يحمل له متاعاء جاء واحد بالقوة قال: الآن احمل لي هذا المتاع وطلعه» بالقوة» هذا 
نوع من أنواع الغصب للحر؛ لأنّه غصب جزءا من وقته فاستعمله في عمل. 

إذا (اسْتَعْمَلَه كُرْهًا/؛ أي بالإحبار. 

(أو حَبَسَّه). 

يعني جعله في مكانٍ مغلق ولم يُخرجه. 

قال: (فعليه اجر . 

يعن عليه أن يدفع كم أحرة الأحير الخاص» مثل هذا الشخص إذا حبس هذه المدة» أو إذا رفع 
هذا المتاع وحمله ونحو ذلك. 

15 ف اة ونا كيان لس لر سيت و ألما ضمان الوق و تشه له الذين عو 
الوقك الخاض کا فداه الذي ضبان الوقن اتلس سلس فين فين جا اه الس ا 
أل لأن لخر ليست اله قيمة: 

طيب» قبل أن تقل للصورة الثاني هذه الخملة فيا مهرم قوله+ رإن ئة فعليه اجر فإن 
مفهوم هذه الحملة» وهي صحيح هذا المفهوم: آنه إن لم يحبسه ولم يستعمله کرهاء فلّه لا يدفع 
الأحرة» وصورة ذلك: أن يأ رحل ظالم لآخرء فلا يحبسه ولا يستعمله» وإِنَّما يمنع الناس أن يأخذوه 
أجيراء أو يمنعه هو من الذهاب إلى عمله» بمنعه من العمل» يقول: لا تشتغل» على سبيل القوة 
والمبالغة» لا تعمل» انظر: لا تعمل فإنّهِم يقولون: إن منعه من العمل لا يجعله يأحذ الأجرة؛ لاله 
طليق» ليس مبوس» قد يمنعك من طريق هناء لكنّك قد تعمل عملًا آخر» ليس العمل هو الطريق 
الوحيد الذي ادت علف .فاك اعمال بديلة؛ قد تعمل في بيتك» ليس لازمًا أن يكون العمل 
كسب» فقد يكون تُصلح في بيتك شيء أو آخرء هذا يعتبر من العمل» فمنفعتك ما زالت في ملكك. 

ولذلك يقول: لو منعه من العمل من غير حبس ولا استعمالء فإنّه لا يدفع أحرة له» وهذا هو 
مشهور المذهب عند المتأحرين» فيها حلاف المسألة. 1 


يقول المصنف: (ويَلَرَمُ رذ المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه) . 

هذه هي الحملة الأولى الي قلنا: إِلّه استّغي عنها بذكر رد الكلب» والأنسب أن تكون معّاء لكن 
طريقة الفقهاء في الفروع الفقهية أنّهم يذكرون مسائل» هذه هي المسألة الي قبل قليل» وهي الرد؛ 
له عير ره ال ا سواء بقي على هيئته أو نقص أو زاد» وهذه قول المصنف: "أو زاد" 
تمل الزياذة التصلة والريادة المتفصلة» فالريادة المنصلة عكل: السمو» لو آله غضب شاةً فسنت 
فزاد ثمنهاء يحب أن يردها مع الزيادة» أو منفصلة» مثل: ولدت» فيجب أن يرد الشاة مع ولدهاء أو 
الناقة مع ولدهاء هذ الزيادة المتصلة والمنفصلة. 

قال: (وإن عَرِمَ أضعاقّهم؛ أي وإن خسر أضعافه في حفظها وتربيتها وإعلافها ونحو ذلك؛ فإن 
غرمه هذا لا يُعطى بدله؛ لأنّه رد العين مع الزيادة» لم يزد شيئًا منفصنًا عنها كما سيأ في الصور الي 
بعدهاء وإِنَّما أعطى نفس العين مع زيادقا المتصلة أو المنفصلة. 

بدأ يتكلم الآن عن قضية الضمان المتعلق بالأعيان» الصورة الثانية من الضمان. 

قال: (وإن بَتى في أرض). 

بدأ يتكلم المصنف عن ا أو دغونا تذكر:الضورة قل الصورة الأول حن كلناء آله يردها 
بالزيادة» صح؟ نعم. 

إذا هذه هي الصورة الأولى» وهي قضية إذا.. أو دعونا بجعل صور الضمان أربع» وإن كانت 
الأولى ليس فيها ضمان»ء لكن من باب التقسيم العقلي» نحن قلنا: 


+ ل أن تنعص. 


5 وما أن تتلف. 

فإن زادت» فلا ضمانء فيردها كما هي بزيادتاء ولا يرد المغصوب منه شيئاء هذه لا ضمان فيهاء 
ولكن أذكرها من باب القسمة العقلية. 

الصورة الثانية هي الي ذكرها المصنف» وهي إذا تغيرت العين المغصوبة؛ أحذ منه عيئًا مغصوبة 
فتغيرت هيئتهاء تغير شكلهاء والتغير له حكمانء أو له حالتان: 

الحالة الأولى: أن بمكن رد العين إلى حالتها الأولى. 
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والصورة الثانية: أنه لا يمكن رد العين إلى حالتها الأولى. 

تعيد: الصورة الأولى» أو الصورة الثانية -إن ذكرنا الزيادة- من الصور الي يكون فيها الضمان: 
إذا تغيرت العين» تغيرت» تغير شكلها وهيتتهاء فنقول: إن هذه العين المغصوبة إذا تغير شكلها فإن ها 
حالتان: 

© إما أن يمكن أن ترد إلى حالتها الأولى» وضربوا لذلك أمثلة: 

منها: لو غصب منه ذهبّاء ثم هذا الذهب صنعه خُليّاه فقال له: أرحعه لي تِبرَاه سبائك» يمكن 
إرحاعها له فيجب إرجاعها على هيئتها الأولى» هذه صورة. 

الصورة الثانية: لو غصب منه ترابًا فجعله لبن لا بد أن يُجعل أبن» فقال: لا لا أريدها أبنء 
أرحعها ترابّاء يجوز ذلك» فيرجَّع على هيئتها الأولى» هذا معن إرجاعها إلى صورقا الأولى. 

الصورة الغالغة: إذا تغيرت هيئتها ولم بمكن إرجاعها إلى الحالة الأولى» مثل ما سيذكره المصنف؛ 
أحذ منه حشبًا فنجره» جعله كرسيء تغير هيئتهاء الحكم يختلف بين هذه وهذه: 

في الحالة الأولى: يجب إرجاعها على هيئتها الأولى» ولا يكون فيها ضمان؛ لأنّه في الغالب لا 
يكون فيها نقص» فإن وُحد فيها نقصٌ فإِلّه يضمن ذلك. 

والغانية: ففيها الضمان كما سيأ بعد قليل. 

انظر هنا: أنتم فهمتم الصورتين؟ لكي نذكر أو نتأمل في الكلام الذي ذكره المصنف. 

يقول: (وإن بَتَى في أرض أو غرّس). 

رحل غصب أرضًا من آخرء أخذها بالقوة» فبئ فيها بء أو غرس فيها شجرًاء الآن هذه الأرض 
هل تغير شكلها أم نقصت أم تلفت؟ 

لاء لم تتلف الأرض» الأرض هي هيء لا تغير» ولا تكبر» ولا تصعْرء وإِنّما تغير شكلهاء فهي تغير 

طيب» نحن قلنا: إذا تغير شكلها ما الذي يجب؟ إرحاعها إذا أمكن إرجاعهاء دعونا ننظر في 
الأرض هنا: 

يقول: (لَرِمَه القلَغ). 

لزمه أن يقلع إِمّا البيت أو الشجر» يجب عليه أن يقلعه» إلا طبعًا إذا تراضواء وسأذكره بعد قليل. 

(وَأَرْشْ تقصها). 

لأنّ الأرض وإن قلع فيها الشجرء فإنّه ينقص قيمتها لأنّها تلف التربة الي فيهاء الأرض إذا حُفرت 
أجل الفا ص قا فا الأرش اليك مرح أن اف لأ فيه ار لقص . 


(والتسوية). 
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أي والتسوية للأرضء فيجعلها مُسوَاة ليرحعها على حاها الأولى. 

(والأجرة). 

إذا جب عليه أريعة أشياء: 

له يجب عليه أن يقلع شجره وبناءه» إلا إذا اصطلحاء قال: لاء أبقهاء لا تقلعها وأعطيك فلوس 
مقابل النخل» فيجوز له ذلك أو قال الغاصب: أنا أرجوك أن ثبقيها وهي لك محانًا؛ لأنّها عليه 
مؤونة في قلعهاء فهنا يجوز. 

+ ويجب عليه أيضًا: أرش نقصها الذي نقصت به. 

له والأمر الثالث: أنه يحب عليه أن يسوي الأرض» فيجعلها مستوية كما كانت. 

له والأمر الرابع: الأحرة في الفترة الماضية. 

مثال صورة الغصب هذه في الأراضي كثيرة جداء كثير من الأراضي وخاصة قبل.. 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: صح» أيضًا هذا الشيء ممكن» يعن كان في ذهين مثلًا في قضية الغنم وما يتعلق يما: لو 
نحفت من جهة ولكتها أصبحت.. أو ق الفرس» ولكتها درهاء فأصبحت ذات دُرية في السبق» 
فنقصت من جهة مثلًا سيمنها مثلّء ولكنّها زادت من جهة دُربتها مثلّاه ومثله: ما ذكر الشيخ قبل 
قليل في قضية -الشيخ سعود- في قضية لو نقصت السيارة» غصب سيارة فنقصت قيمتها من جهة 
تلف شيء معين فيهاء تلف شيء معين» لنقل مثلًا: جزء منها انكسر كالاصطب ونحوه. ولکته في 
الال اعت يها زياد أحرى يسبب تظليل له :قاذ تقول: إن القيمة هذه تغطي تلك» بل يحب 
عليه أن يضمن ما تلف» كلام صحيح. 

قال: (وإن تَعَلّم). 

بفي ادا سطر و ي 

قال: (وإن عَلَّمَ)؛ أي هذا المغصوب. 

(أو سّمن). 

(فرَادَت قِيممٌه ثم كسي). 

ها عليه 

(أو هَزل). 

أي ذهب ميمنه وأصبح نحيقًا. 
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(ضّمِنَ الزيادة). 

هذه مبنية على المسألة الأولى الي ذكرناها؛ أن الزيادة المتصلة والمنفصلة تابعة للأصلء فيضمنها 
الغاصب؛ لأنّنا قلنا: (ويَلَرَمُ د المغصوب بزيادته)؛ وا على ذلك: فهذه الزيادة مضمونة مع 
الأصلء التابع تابع» فإن تلفت هذه الزيادة فإنّها تُضمن؛ ولو كانت بغير فعل الغاصب» وهذا معن 
كلام المصنف قبل قليل» ولكنّه ذكرها على هيئة مثال. 

قال: (كما لو عات من غير جئس الأولى). 

يع كما لو أَنّها مغلا -ذكرناها قبل قليل- مين ثم بعد ذلك تحف الذي هو هزلء ثم جاءته 
زيادة من قيمةٍ من جهة أحرى كتعلم صنعةء فإنّه في هذه الحالة يضمن. 

قال: (ومن جنسها لا يَضَمَن). 

يع زادت زيادة عنده» ثم ذهبت هذه الزيادة ثم رجحعت» سّمن, منت الشاة ثم نحفت ثم مهنت» 
فإنّه لا يضمن؛ لأن الزيادة ال جاءت في وقته رحعت كما هي. 

قال: (إلا أكترهما). 

يعي أنه مينت ثم نحفت ثم مهنت» لكن السمّن كان أقل من السمن الأولء فإنّه يضمن الفرق بين 
السضين فق هذه اللتالة. 

هذا الكلام الذي يذكره الفقهاء كما ذكرت لكم قبل هو مب على أمثلة» فأنت يمكن أن تصوغه 
على هة قاقدة) فقول ياتسار أن الضامن .يضمن العين وويادقاء وهذه الزيادة يحب ردها وتكون 
داخلة في الضمان» فإن تلفت العين أو تلفت زيادتهاء فإنّهِ يحب ضمان قيمتهاء قيمة العين كاملة 
وقيمة الزيادة كاملة» وإن تغيرت العين» فإن أمكن ردّها الما الأول فإلّها كرد فين الحتابحت إلى 
أرش» يع فرق» حالما الأول ويوحد نقصء فإنَّه يبذل الأرش» وإلا فيكفي الرد؛ لعدم اختلاف الحال 
والقيمةة ا إن تفرك ول بتكن ر ها اها ر اليا رده إضافة لرذها اله يلوم ار فصا 
يجب أرش النقص. 

الخالة العالفة: إذا تقضت فاه تضمن قيمة النقض مطلقاء والؤلق ذكر أمثلة للنقصض رة وأبفلة 
غير معتبرة» فالغير معتبر: نقص القيمة بسعر السوق» وأما النقص المعتبر فهو نقص جزء من أجزائها أو 
صفةٍ من أوصافها. 

وفي أثناء كلام المصنف ذكر بعضًا من الأحكام والمسائل؛ مثل: المتعلقة بالزيادات» فإلّه ذكر أن 
الزيادة المتصلة والمنفصلة تكون ملكا للأصلء ومن الزيادة المنفصلة الي يرى أنّها ملحقة بالزيادة: أله 
لو غصب جارحًا أو عبدًا أو فرسّاء فحصل بذلك العبد أو الجارح أو الفرس صي فإِلّه يكون 
للمالك؛ لاله في حكم الزيادة» هذا ملخص هذا الباب» وكثير من الإحوان لا يقرأ هذا الباب تُشكل 
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عليه المسائل المتقاربة» إذا عرفتها أنّها لا تخرج عن ثلاث صور أو أربع إن أدخلنا الزيادة» فإنّهِ ينحل 
عندك إشكال هذا الاب كاملا أن يعض الاعواة يقول» هذه الصور له كائدة سياه لك بالعكس» 
فائدتما جدًا عظيمة» ومن عرف النزاعات والخصومات في المحاكم وأروقتهاء عرف أن ما يتعلق 
تافصب واحكابه لست بالببهلةة لكن لا بد أن ترف قبل الفرق ين العاصب» فان يده يد عاد 


والفرق وو هين كان ا ی ا علق هو يمان فى ولي عاد 

ولذلك سيمر معنا صور كثيرة يقول الفقهاء: ويده يد غاصب» أو يقولون: يده ي عادية» 
فالمقصود: هو أحكامه مثل هذه الأحكام؛ ولذلك جحد أن الغاصب ومن کات ده عاد فاه 
يضمن تضميئًا كبيراء ويُزاد عليه في العقوبة بضمان الزيادة والأحرة» في بعض الصور: مثل أجرة 
الأرض وأحرة الحرء فإنَّه يضمن الأحرة فيهماء وكذلك صيد الفرس والجارحة ونحوها. 

غاا يتعلق دوس ارم تكوك قد تاا يضمت الله بتر وب د 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: التلف؟ التلف العين بكليتها واضحة؛ يضمن بالقيمة؛ لأنّهها واضحة بالعقل» أنّها تُضمن 
بالقيمة» يبقى هو عندهم مشكلة في قضية ضمان العين: هل العقار فيه ضمان عين» تكلموا عنها فيما 
لو غرقت وغير ذلك» لكن هذه جزئية دقيقة. ۰ 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: صح» هذا المذهب. 

أحد الحضور: lT‏ 

الشيخ: ما لك لواء يا شيخ» هنا قالوا: حبس المنفعة» كأنّه غصب المنفعة» فكأنّه قال: أنت مدة 
شهرين» هذه منفعة مُقَوَّمة؛ لألّه يجوز الاستئجار عليهاء يجوز أي أستأحر شخص مدة شهرين» فهي 
منفعة مقوّمة» فهذه المنفعة غصبها وأحذهاء ولم يجعل صاحبها يمكن أن ينتفع اء لاء الشخص في 
الحبس لا ينتفع بجميع أموره؛ فلذلك قرّمت» وكذلك نقول: لو استخدمهم مُكرمًا فإِلّه قد غصب 
منفعته» ا لحر لا يضمن في عينه» وإنّما منفعته هي الي غصبت» بينما في الصورة الثانية في القيمة لا 
القيمة العين باقية» فالضمان للعين. 

مسألة أخرى: الأحرة يقولون: هذا .عثابة النماء» الأحرة للأرض هذا .مثابة النماء» وهذا جعلوه 
حاعا ى الأرطن فط آجرة غيرها هع المشر لات رن له أجرة ل لو سرق ميارة وغصببها 
شهر» ما يعطيه أجحرة» طبعًا هذه مسألة في قضية احتلاف السعرء الفتوى عندنا الآن على الرواية 
الثانية: أن تغير السعر في المغصوبات له أثرء بعض الناس يسرق الشيء ثم تحد أله قد انخفضت قيمته» 
ا ف اک ا العقار هو الت وريد ضيه لمكن الف ت يا ا لسن قد 
الأولى» هذا الذي عليه العمل والفتوى. 


أحد الحضور: 1 11017010101010 

الشيخ: لاء العين الي لما منفعة» ليس له قيمة أحرقاء إلا أن تكون أرضًا فقط هي الي تُؤحر 

أحد الحضور: 0100 

الشيخ: ما هو مستندهم؟ يقولون: أله اللقصود ضمان العين» والمنفعة تابعة هاء يضمن العين» سلم 
العين» حلاص تُرد. 

أحد الحضور: ات 

الشيخ: بأن يعن قد يؤدي له لوازم» فلو سرق ربويّاء فإنّه سيرده مع زائد» يعي قد يقال من هذه 
الجهة» تحتاج إلى تأمل» يعي ما المأحذ» تحتاج إلى تأمل» -إن شَاءِ الله الأسبوع القادم أرد لكم بإذن 
الواحد الأحد» سأتأمل هذا الأسبوع وأبحث عنهاء أرد لك خبر يا شيخ. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: لاء يجوز يا شيخ, جوز اغارته؛ لاله يرعب حانًا يا شيخ» الضراب يجوز» الضراب ما 
يجوز الأحرة عليه إلا في حالة واحدة عند بعض الناس» يقول: إنَّه عند الحاحة يجوز استئجاره لا 
تأحيره» وهذا اختيار الشيخ تقي الدين طبعًاء الذي هو استئجار الفحل الضراب. 

أحد الحضور: 00 #5070 

الشيخ: في باب الغصب» كتاب الغصب. 

أحد الحضور: لا يا شيخ» إذا غصب كتايًا. 

الشيخ: اه إذا غصبك» أحسبك تقول في أي كتاب نحن! نعم» إذا غصب كتابًا يرده» يجب أن 
يرده. 

أحد الحضور: ا E‏ 

الشيخ: خحلاص» يرد» يعن قصدك هذا كلام أبي أنس» يقول: أعطه القيمة» قيمة المنفعة» الفقهاء 
ترا آل له ق فا لك سا الاح اليد ها ق القاغدة» 

تحتاج إلى نظرء وأرد لكم -إن شَاء الله الأسبوع القادم» بإذن الواحد الأحد. 

أحد الحضور: 120770000 
الشيخ: لا تُضمن.ء في العاريّة أم في الغصب؟ 
في الغصب ثلاثة أو أربعة» إن شئت فالرابع فيها تردد على اختلاف الحال: 
الأمر الأول: خر الذمي لا يضمن ويرد. 
الأمر الثاي: كلب الصيد والحرث لا يُضمن؛ لأن ليس له قيمة. 


شرح كتاب راد المستقنع FER,‏ 


ب 
الأمر الثالث: النجاسات العينية على نزاع في قضية جلد الميتة» ذكرناه قبل قليل» وتقييد المرداوي 
والشويكي. 
الأمر الرابع: ای ا لا يضمن في ذاته» إلا إذا اعتّدي عليه» فيكون بدية أو أرشء» وأما بدنه 
فلا يضمن إلا بالدية والأرشء إن قلت: إن الدية والأرش هي صورة من صور الضمان» انتهت 
المشكلة» فأصبحت ثلاثة» وإلا أجعلها أربعة» الأمر سهل. 


السلام عليكم. 


€ 2 5 5 5ه 
الدرس واحد وستون 
يسم الله الرمن ارجم 
الحَمْدُ لله رب الْعَالْميْنَ وصلى الله وسلم وارك على كينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصحَبهِ 


أمّا بعد... 


لم 


ق في الدرس الماضي بدأنا بالحديث عن "باب الغصب"» ونكمله عشيئة الله -عرٌ 
كذ حدق هذا البو وقد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على "فصل ". 

وقبل الحديث عن هذا الفصل كان المصنف قد تكلم عن: وجوب رد المغصوب وضمانه 
إن تلف -أو إن كلف-, وبين المصنف أنه إن زاد فما حكم الزيادة فيه؟ وأنها تكون 
للمالك الأصلء وأنه إن نقص» فإن الغاصب يضمن النقص فيه» أو إن تغيّرت صفته» فما 
الحكم في ذلك؟ 

وبيّنا الصور في كل واحدةٍ من هذه الأمور الثلاث» والفصل الذي بدأ به المصنف» وسنبداً 
به درس اليوم عشيئة الله -عرٌ وحل-» يتكلم عن: إذا خط المال المغصوب بغيره. 

إذا تكلم عن: الزيادة» وعن النقص» وعن تغير الصفة» وفي درس اليوم .محشيئة الله عر 
وجل سنتكلم عن "خلط الال الغصوب بغيره ٠"‏ وقبل أن أتكلم عمًا ذكره المصئف» كنا 
قد مرت معنا مسألتان» واستشكل ذكرهما على بعض الأخوة الأفاضل» فأردت أن 
بعد مراجعتها. 

> المسألة الأولى: 


صمت 


5 


كت 9 امكف جد كس 
شرح كتاب زاد المستقنع ١<+7<”<”تتت‏ ا ار 


في قول المصنف: "وإن صرب الْمَصوغ وتسّج الْعَزْل وقَصرَ الوب -أو وقصّر 
الثنوب-" بالتشديد, فالمراد بالتقصير هنا هو خياطته. 

كذا نص عليه في الأصل وهو [المقنع]: بأن يقصه ثم يخيطه بعد ذلك» فيكون .معن ذلك» 
وليس المقصود هنا الغسل؛ فإنما يورد الغسل فيما سيأتي -إن شاء الله-» في قضية: 
الاختلاط بالصابون. هذه مسألة. 

-> المسألة الثانية: 

في مسألة "ضمان الأجرة للعين"» فقد ذكر بعض الأحوة: هل يجب الأجرة لكل عين أم 
ل ا 
الشيخ منصور -عليه رحمة الله-: نص على أن ضمان الأجرة إنما يكون لِمّا جرت العادة 
بتأحيره فقط. 

وف اء عا له وة الاجر ى القصرياف». اق الأرض بوالعقار و وة ها 
حرت العادة بتأحيره» وما عدا ذلك فلا فإن حرى العرف بغير ذلك لغير العقار» فإنه 
تضمن منفعته بالتأحير» فيعطى أجرة المثل وإن لم يؤجرها. 

كته يقول المصنف: (فصل). 

هذا الفصل كما ذكرت اس أنه جاء به المصنف -رحمه الله كال حك لبيات حكم الملل 
المغصوب إذا حلط بغيره» وقبل أن نتكلم عن كلام ل لنعلم أن 
الملل المغصوب إذا حاط غيره» فإن له حالتين: 

الخالة الأول أن يخلظ الال المقصوب عير عه ل أن شخصًا غص من آخر.شاة 
فخلطها بشياهه» وهذه الشاة متميزة عن سائر الشياه. 

وهنا نقول: إذا حلط المغصوب ماله أو بغير ماله» فإنه يحب تمييزها ما دامت يمكن تمييزهاء 
ورد إليه بعينهاء بزيادتهاء وبضمان نقصهاء وبتغير الصفة كما سبق معنا قبل. 

وهذا القسم من صور الاختلاط لم يذكره المصنف لوضوحه» وإنما اكتفى بذكر الحالة 
الثانية» وهي: إذا حلط المال المغصوب بغير المتميز. 

والفقهاء رَحِمَهُم لله تقال يلاكرون: أن حاط الال القضوب بغر الع له حالنان 
ا كالسا 


شرح كتاب راد المستقنع Eb‏ 
© الحالة الأولى: أن يخلط بشيء من جحنسه» وأن يكون مثله في الصفة. 

مغل شخص أخذ من آخر نقودًا ثم خلطها مع نقوده» أو أذ من آخر زينًا أو عصيرًا 
وخلطه مع عصيره وزيته» أو براه أو غير ذلك ما له مثل فيخلط مع مثله. 

فحينئذٍ إذا حلط المال مع مثله ما هو من حنسه» فالحكم في هذه الحالة» وسيذكرها 
المصنف بعد قليل» وإنما أذكرها قي ابتداء الفصل لكي نعرف تقسيم المسائل ثم نوردها 
حسب ما أوردها المصنف. 

فالحكم في هذه المسألة: أن الال يكون بينهما شركة» والشركة شركة أملاك فيكون 
كالمشاع. 

فلو أن رجلا أذ من آخر مبلعًاء لنقول: حمسة ريالات» فخلطها مع ماله» ولنقل: إن ماله 
مائة ريال من غير تمييز» كلها خمسات» فلو كانت المائة منفردة عن الخمسة واضحة أن 
عينها متميزة» لكنها غير متميزة معها. 

فحيغل تقول: هو تكون الال مجموعه يكون شركة بينهماء شركة أملاك لأحدها سهد 
وللآحر عشرون سهم؛ لأن المائة فيها عشرون خمسة؛ عشرٌ وخمسة ريالات وهكذا. 

إذا هذه هي الشركة. 

وفائدة قولنا: ها تكون بينهم شركة أملاك» هي ما نص عليه الإمام أحمد َرَحِمَهُ الله 
تقال = وهو المشهور عع المداعرين: أن خن خط ماله عال غيره و كان غير مين قله 
يجوز لصاحب المال أن يتصرف ف المال قبل القسمة» ما يجوز. 

فمن خلط ماله مال غيره» فلا يجوز حن يقتسم المال إما قسمة تراض» أو بقسمة حكمء 
وهي قسمة الإحبارء ا ا 
وهذه المسألة لماذا ذكرتها؟ لأن بعض الناس يشكل عليه كلام الإمام أحمد, و كلام الفقهاء 
من بعدهء حينما يقولون: إن الشخمص إذا اختلط .عاله مال مُحرّمء ولو درهما واحدًا لم يجر 
له أن يتصرف فيه إنما محل ذلك فيما لو كان المال الحرم مالا مستحقا. 

فإن مشهور المذهب» وهو المنصوص للإمام أحمد: أن المال المستحق إذا حاط بجنسه؛ فإنه 
يكون المستحق» والغاصب الذي خلط المال كلاهما يكون ملكه على الجميع ملك شركة 
وليس ملك إفراز» فليس مفررًا ولا يحق له أن يفرز شيئًا من دون إذن صاحبه» مع أن هذا 


بف <كتا 2 اله ەخ ا 


الشيء مثلي» فلا شك أن كلا الطرفين واحدٌ؛ لأنه من المثليّات ومع ذلك قلنا: إنه لا يجوز 
إلا بإذنه. 

ققط أنا اروت أن أنه للمسألة الثانية لأنها دقيقة» وقد مر على أن بعض طلبة العلم 
استشكل» كيف يقول: يتخلص من المال؟ وكيف يقول: لا يجوز له أن ينتفع بالمال؟ 
يتخلص فيما لو كان امال غير مستحق» أو كان مستحقا ولا يعرف صاحبه» فإنه يتخلص 
وق أن كان الال مقمية): و امال ا ا لوكي شيزنا وق ا ماهر 


٣ 


هذه الحالة الأولى. 

© الحالة الثانية: إذا حلط المال بشيء ليس من حنسه» أو خلط بشيء من حنسه لكنه 
أدن منه في النوع أو أعلى 

إذا عندثا ضورتان ف لو خلط الشىء خلطة غير مميزة» إما أن يخلط بشىء ليس من جنسة: 
ميقرت له الصف بعد قليل انام وهو قف "إذا لت السويق ‏ بده“ 

رحل أحذ مويق 1 وهو: الدقيق المطحون بعد حمصه ثم زاد عليه دهتاء أو زاد عليه 
قرا مثل هذه الأكلات الشعبية الى نعرفها؛ فحيئئذٍ حلط به شيئا ليس من جنسه» أو حاط 
بک ےہ مع جنس لک قلق ف تردق إن أنه أعلى مفنه أو أن يكو اکن عه 

ففى هذه الحالات الثلااث كلهاء نقول: إن صاجى المالين» وهم: صاحب الغاصب» 
والب ديكو نوق شر كاد ن القيمة ولبس شركاء ن ال اة ال قد انصلط فا 
المالانء وإنما يكونان شركاء في القيمة فقط. 

©» إذا أصبح عندنا ثلاث صور -نعيدها بسرعة-: 

-١‏ إذا حلط بغير متميز. 

؟- وإذا حلط .كتميز من جنسه ونوعه. 

۳- وإذا حلط ,كتميز من جنسه لكنه أجود منه أو أدن» أو حلط بغير جنسه. 


والحكم في الصوركين الأحيرتين متشابه. 


شَرْحُكتاب راد المُسَتَقنع ممم متت a‏ 


و 


ددا 
كر يقول المصنف: (وإن خلطه)» أي حلط المعتدي المال المغصوبب» الضمير يعود للمال 
المغصوب (عا لا يتميز). 

مفهومه: أنه لو كان ما يتميز» فهي الصورة الأولى» فيجب فصله ورد عين المال 
للمغصوب منه» قال: (عا لا يَكَمَيّرّ) نما طبعًا يملكه هوء ما بملكه الغاصب. 

كته (كزيت, أو حنطةٍ بيثلهم) يعني رجل أخذ من آخر زيا من غير وجه حقء ثم خلطه 
عاله أو امن مه حط مرح غير ود حن # اا عالت وهذا مع فر اک أذ 
کم قال: (أو صبّغْ الفوب+» أو لت سَّويقا بدهن) هذان المثالان هما أمثله لخلط المال 
المغصوب بغير جحنسه. ۰ 

فإن الشخص إذا أحذ ثُوبًا وصبغه بصبغ» فقد حلط بالثوب الصبغ» والصبغ ليس من 
جنس الثوب وإنما هو أمرٌ منفصل عنه» ولكنهم الآن أصبح لا يمكن التمييز بينهما فقد 
اند جا معًا. 

وكذلك إذا رلت سويقا بذهن)» أو العكس كان قد غصب الدهن ثم لت فيه السويق» 
الوق فو ا بالصورة الأول © كه السورى عر التميوب: رال ين ان 
الغاصب» أو العكس مثل ذلك. 

طبعًا "أي العكس" يعن أحذ دهنًا ثم لت السويق به» كما ذكرت قبل قليل. 

كه قال: (ولم تنقص القيمة وم زذ فهما شريكان بِقَدْرٍ ملكيهما فيم. 

في النوع الأول الشركة بينهما شركة أعيان» فهي ملك بالعين؛ ولذلك تكون فيها 
القسمة» وأما في النوع الثاني الذي باه من قول المصنف: (أو صبَّعْ الثوب) ونحو ذلك» 
فاق الشركة يدها شر كه فى اه أ فاع ار مون ف إذا غا 
وتراضيًا على أمر» فهذا من باب الصلح» والعقود البيوع يجوز فيها الصلح. 

قال: (ولم لقص القيمة ولم زذ فهما شريكان بقذر ماليّْهما فيه)» قوله: (ولم تنقص 
القيمة ولم كزذ) فيهماء لابد أن ننتبه لكلمة "فيهما" يعن أن النقص لم يرد لا على 
السويق» ولا على الدهن معّاء أو لم يرد لا على الصبغ ولا على الثوب معًا. 


رح كتاب راد المستقذ aS‏ 
شرح 5 لممتقنع pu‏ 


ےچک 
لاحظ! خلينا نتكلم عن الصبغ. قديّما كانت الثياب تصبغ بغير ما نصبغ به ثيابنا الآنء 
E,‏ ساو ل موان: معنةه ‏ أغلنيا اشام غضيية ك2 (١‏ الرسافراة اسل جنك أن لا 
تكلم الفقهاء» وسبق معنا في ثياب أهل الكتاب» قلنا: أن أهل الكتاب يصبغون بالبول. 
هناك أشياء عضوية تستخرج ثم بعد ذلك يصبغ ها الثوب» بعد ذلك تستطيع أن تسترحع 
الصبغة مرة آخريء مثل لو أن شخصًا صبغ ثوبه بزعفران» ومر معنا في (باب الحج): أن 
الحرم لا يلبس ثوبًا مسّه ورس ولا زعفران, وقلنا: إن هذا من جهتين: 

- إما أن يكون لأحل اللون. 

- وإما أن يكون لأجل الطيب. 

فهو في (باب الحج) لأحل الطيب» وف (باب الإحداد) لأجل اللون. 

فقول ها ل آنه صبغ ثوبه بزعفران» فإنه يستطيع أن يستخر ج الزعفران» يرحع مرة 


آحري» وينقع ثوبه ثي ماء ويستخرج الزعفران» لكن طبعا ستنقص قيمة الصبغ بعد يعني 
نقله ههاتين الميئتين. 

هذا معن قولنا: إنه متميزٌء أو غير متميز» وسيمر معنا بعد قليل: أن الصبغ لا يلزم إزالته؛ 
لأنه إتلافٌ له أي إتلافٌ للصبغ» وسيمر بعد قليل. 

قال: (ولم تنقص القيمة ولم كزذ فهما شريكان بِقَدْرِ) قيمتهماء بالنسبة تمامًا. 

كه قال: (وإن تقصّت القيمة)» أي وإن نقصت قيمة المغصوب (ضَّهِئَها)» أي ضمن 
الغاصب قيمة النقص فيها. 

لأن هذا النقص إنما هو بفعل منه» لا بسبب انخفاض سعرء وهو أمر طارئ» وإنغا بفعل منه 
بسبب خلطها بغيرها؛ فحينئذٍ نقول: إنه يضمن النقص. 

کر قال: (وإن زات قيمة أحدها فلصاحبه). 

لو أن الدقيق أو الحنطة أو السويق هذا قيمته حمس ريالات» والزيت قيمته حمس ريالات» 
فلا جُمِعَا معًا وجُعلًا على هيئة أكلةٍ معينة» يعن لا أعلم ماذا الذي يُسمَّى هذا؟ نقول: 
إنه حيس( إن أضيف له أقط؛ لأن "الأقط" هو [دقيقٌ» وزيت» وتمرء وبر أربعة أشياء 
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بک 
فلو قلنا: إنه قد غصب شيئًا وحلط معه غيره ثم زادت قيمته» لو أفردتها قيمته خمسة» 
وخمسة] القيمة: عشرة» فلما خلطهما معًاء فما ستباع بقيمة عشرين» فالزيادة تكون 
وإن كانت الزيادة لأحدي المخلوطين» فإنه تكون ربحها لمالكها دون صاحبهم» وهذا معن 
قوله: (وإن زادت قيمة أحدهما) الالين المخلوطين» وهو: مال الغاصب مع مال 
اضرب 
(فلصاحبها)» أي فلصاحبها الذي زادت قيمتها له» إما أن يكون هو الغاصب» أو أن 
يكون هو المغصوب منه. 
ك قال: (ولا يُجْبَرُ مَن أَبَى قَلْعَ الصبّغ). 
لو أن شخصًا أعيذ منه ثوب فصبغ» فنقول: هل يُلزم -مثل ما قلنا في الغرس-» يلزم 
ما ا ا ار 
نقول: في باب الصبغ يختلف؛ لأن الصبغ إتلافٌ للصبغ» فغالبًا لا ينتفع بالزعفران» أو بهذا 
اللون الذي وضع بعد إزالته لا ينتفع به» فهو إتلافٌ للصبغ؛ ولذلك فإنه لا يزال. 
بخلاف الغرس الشجرء فإن من وضع شجرًا في أرض أمكنه أن ينقلها إلى أرض أحرى» 
وشجر يباع» وكذلك البناء في الزمان الأول القدسم وليس في زماننا الآن. 
ق لفان الأول كات :الاس يقغروة أصول البيض» فيشعروة اللشب» ,يترون الفرش 
وهو الحجر الذي يجعل على أسفل أو على أعلى السقف» ويشترى اللبن أيضًاء فقد كانت 
مواد البناء القديعة كانت تشترى إما الحجرء أو الفرش» أو الخشب» وغير ذلك. 
وقي زماننا هذاء لو قيل: إنه لا يلزم بإزالة البناء لكان متجهاء باعتبار أن البناء إذا أزيل لا 
فائدة منه في الغالب؛ لأنه يهدم» إلا أن يكون فيه ضررٌ على صاحبه» بأن نقصت القيمة» 
أو كان يريد أن يعمر البيت على هيئةٍ معينة» ثم عمّرها الغاصب على هيئةٍ مختلفة» فيكون 
فيه ضرر عليه. 
ونحن قلنا: إذا كان فيه ضرر عليه» فإنه يعن يحبر النقص بعقدار ما تعود إلى القيمة الأولى» 


إذا فقول المصنف: (ولا يُجْبَرُ من أَبَى قَلْعَ الصبّغ), السبب: لأن الصبغ إذا يعني أزيل من 
الثوب» فإنه يتلف» بخلاف افون ذا ارول فر :الا رظي فإنه لا يتلف. 

كم قال: روإذا قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رَجَعَّ على بائعها 
بالغرامة). 

صورة هذه المسألة: أن رجنًا باع لآخر أرضاء ثم تبيّن بعد بيعها أن البائع ضارٌ للمشتري» 
فباعه أرضًا ليست في ملكه؛ فحيئئلٍ نقول: أن يده يدا عاديّة» يد هذا الرحل. 

ولنعلم قبل أن نذكر هذه المسألة» والمفروض أن أذكرها في الدرس الماضي: أن الفقهاء 
حينما يتكلمون عن الغصبء فإفهم يقصدون مما "كل يد عادية"» وليست اليد العادية 
فقط هي الي تأحذ على وحه القهر والقوة» وإنما يعنون ها أيدٍ كثيرة. 

ولذلك أعد الشيخ منصور في شرح إمنتهى الإيرادات] عشرة حالات تكون اليد فيها يدا 
عاديّة» من حيث ضمان المتلف إذا تلفت تحت اليد» ومن هذه الصور: 

-١‏ لو أن امراً أودع وديعة» فتصرف ما بدون إذن المودع» فإن يده تكون عادية» ومن 
ذلك :]ذا قيض مالا سرا كلاق كنا أو من عفن اس فإن وده كور عاد 
فالصور كثيرة جدّاء وعدّها عشرء أنا قصدي من هذا: أننا عندما نتكلم عن أحكام 
اب ا 9 ادما حك فط ع رج ال را اغا كه وار 
ولذلك بعض المتأحرين من الفقهاء لما يبوب لمذا الباب» يقول: "الغصب وما في 
حكمه". مثل: ابن بلبان وغيره» فإنه يقول: "باب الغصب وما في حكمه"؛ أي ما يأحذ 
حكم الغصب مما تكون اليد فيه يذ عادية. 

نعود لمسألتناء نقول: إن الشخص إذا كان قد باع أرضاء وهذه الأرض كانت مستحقة» 
ثم تبين حاء طالبهاء فنقول: إنه يثبت أحكام» منها: أنه يقلع على الغرس» وتسوى 
الارن وة كان هناك ق ن كيمة رض فاو اج على الخاصية: 


ا 


© انظر هنا قاعدة المذهب» لاحظ هذه القاعدة دقيقة حدا» وهذه دائمًا ترد في القضاء: 


أن الشخص إنما يرجع على آخر من استلم منه» ثم من قبله يرجع على الذي قبله» 
وهكذا. 
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كر فقاعدة المذهب: أن الع إذا ت ننه اض آذ اعتدي على أرضه ثم بيعت 
لشخص أو شخصين أو ثلاثة» فإنه يأحذها من الثالث» والأخير هو الذي يُلزم بكل 
سماد ماوع يديه كار لاطي اوعد جد ار موي أ رضي ار E‏ 
العين» 57 الضمان ثم الأحير هذا ey‏ وهكذا إلى أن يرحع إلى الأول. 

فهذا هو المذهب: أنه يكون كل واحد يرحع على الذي قبله. 

كح فيه رواية أخرى في المذهب» ويعني رححها الشيخ عبد الرحمن بن حسن» وعليها 
عمل بعض القضاة: أن صاحب العين المستحقة إذا وجدهاء فإنه يأحذها ويرحع على أول 
غاصب لما بجميع الضمان» ثم الغاصب ذاك هو الذي يرحع على من بعده» يقول: آنا بعنها 
yT‏ رجّع الخمسين» ثم الثاني يرجع على الثالث» وهكذا. 

هي طريقتان في إحراء كيفية الرحوع على الأول؟ ولكن المذهب» وهو الذي عليه عمل 
غالب القضاة: أنه إنما يرحع على المؤاحذ» واحدٍ ممن تعلق به أحذ الاستحقاق. 


كه ولذلك يقول المصنف: (وإذا قلِعَ غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض). 

معن قوله: (لاستحقاق الأرض)» يعن ثبوت أنها مل وكة لشخص آخرء (رَجَع)» أي رجحع 
الذي قلح غرسه وبناؤه ونحو ذلك (على بائعها) الذي غرَّهُ (بالقرامة). 

والمقصود (بالعرامة)» أي: بالضمان» بقيمة ما حسر. 

بذلك نكون انتهينا من مسألة» وهي مسألة: "خلط لمال المستحق بغيره"» سننتقل الآن 
لمسألة أحرى ذكرها المصنف» وهي مسألة: "إتلاف المال إذا اشترك فيه مباشرٌ 
وب اوقا المسالة من ف لا حه و ا د 0 
هي متعلقة بهذا الباب أو هذه الجزئية. 

والصتف ذكز “مسائل قليلة متعلقة ها فمن ذلك على سبيل. الخال + حوادتك 
السيارات)» على من نحكم بالضمان؟ هنا متعلقة بهذه المسألة» ويمذه الحزئية» وغير ذلك 
من المسائل الكثيرة» فهي قضية: المباشر والمتسبب إذا اشتركاء فعلى من يكون الضمان؟ 
هذه من دقيق المسائل جدًا جدًا. 
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ا 
حي مر علي أن بعض الفقهاء قال: إنه لا تكاد -يعئ عند مذهبهم طبعًا ليس من 
ا ود ها اغا سه ول اسا ااا ون ا ا 
يأحذون بالمباشر» لكن ها قاعدة وهي منضبطة. 
كته يقول المصنف: (وإن أَطْعَمَه) أي أطعم الال المغصوب (لعالم بغصبه فالضمان 
عليه). ۰ 
© صورة هذه المسألة: 
يقول: إن الشخص إذا كان قد غصب طعاماء لنقول: إنه قد أحذ من شخص آخر 
و وا رواحي ا ا را ين كر ا ا ين ا 
به كلاه ا سعدا تعره قاليه ا 
أو شرل أعد شاف كرا من الدائن جد شناة عند بحارة» قياعذها ويذفياء هذا مال 
مغصوب» فذبحها لضيوفه» من الذي يضمن هذه الشاة؟ لم يأكل الذابح منها شيًا. 
نقول: حينئل لما حالتان: 
- الأولى: إن كان الذي أكلها عالمًا بكوفا مغصوبة؛ فالضمان عليه لأنه هو المتلف» هو 
المباشر للاتلاف. 
- الثانية: وأما إن كان غير عالم بكوما مغصوبة أو مستحقة» فإن الضمان يكون على من 
أطعمه إياه. ٠‏ 
>> والسبب في ذلك: لأن المباشر بعلمه بالمنع يكون هو المتلف ا وأما عند عدم 
علمه بالمنع» فإنه يكون يعي كالمأذون له بالتملك؛ فحينئذٍ يرحع الخطأ لمن أطعمه إياها. 
إذا فقول المصنف: (وإن أَطْعَمّه) أي أطعم المال المغصوب (لعالم بِعَصْبه) أي عالم أن هذا 
الال مغصوب» (فالضمان عليه) أي على المتلف الطاعم لا على الغاصب المطعم؛ لأنه 
عالمء مفهومها: أنه إذا لم يكن عاناء فإنه يكون الضمان على المطعم الغاصب. 
وهذا معن قول المصنف: (وعَكْسُهِ بعكسه)» أي أطعمها لغير عام بغصب المال» وعدم 
علمه بغصب المال: 
- إما أن يكون بسبب نصه على أن هذا المال له» فيقول: هذا المال لي. 
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- أو يكون قد سكتء فمجرد السكوت ينفي عنه العلم؛ وحيتئدٍ فلا ضمان عليه» وإن 

الضمان على الغاصب. 


ك قال: (وإن أَطْعَمّه لِمَالكِه)؛ أي يعن لمالك الال الأصلي (أو رَهَنَه أو أَوْدَعَه أو آجَرَه 
اه لم يبَأ إا أن يَعْلَم). 

© صورة هذه المسألة: قبل أن أتكلم عن حكمها. 

© أن رجلًا قد غصب من آخر شيئاء ثم بعد ذلك أطعمه للمغصوب منهء أعطاه إياه 
يأكله. هذه صورة الطعام. 

© (أو رهه إيّاه)» يعن شخص أحذ من آخر سلعة ثم اقترض منه قرضاء اقترض من 
الملغصوب منه» وقال: أعطي رهنًا. 

فرهن عنده الشيء الذي أحذه منه» وذاك ناسي أن هذه له» ثم بعد ذلك بعد ما رهنه ِیاه 
استحق الدين» فلم يفي بالدين» فباع العين في مقابل دينه» بيعة العين في مقابل الدين. 

© أو أَوْدَعَه) جعلها عنده وديعة» قال: اجعلها عندك وديعة. 

© (أو آجَرَه إيّاه)» يع قال: أحرتك هذه الدابة ولح يكن عائًا به. 

قال ول يرأ لا يرا الشخص» ما يقول: آنا سلمداكة لأب تسليسي اه إما برهن» أو 
بإطعام» أو بوديعة أو بتأحير» وهو لا يعلم أا في ملكه» فيده عليها الآن يد آمانة وم 
تكن بده عاد ين كناف أن ملك 

قال: إلا أن يَعْلّم), أي إِنَا أن يعلم المغصوب أن هذا الشيء الذ E‏ له» أو اودع 
عنده» أو رهن أن هذا الشيء إنما هو في ملكه هوء وأنه مغصوبٌ منه؛ فحينئلٍ تبرأ ذمة 
القاضبة ول نيان عليه 

لأن عندنا مسألة كررناها دائمّاء وهي مسألة: "وضع اليد بالظفر" هذه من صورهاء فإن 
من وضع يده على شيء بالظفر وكان مستحقا هذه العين» فإن وضعه لليد عليها صحيح, 
ولا يلزم أن يكون طريق التملك للعين صحيحًا. وهذه مسألة الظفر المشهورة» ففيها 
توسع من باب يختلف عن باب آخر. 


يعن هذا الشخص لما أودع الآخر وديعة» الأصل أنه يحب عليه أن يردها إليه» لكن لما 
قلنا: إن القبض لما كان بالنظر لحقيقة العين أنها في ملككء فإهها ظفرء كأنك ظفرت بماء 
فإنك الآن حيازتك لها صحيحة:؛ فتبرأ ذمة الغاصب. 

وأما الطريق لوضع اليد عليها إنما هو وديعة أو غيرها لا ننظر له» أهم شيء إنك وضعت 
يدك على العين؛ فحينئدٍ تكون قد قبضتها قبضًا صحيحًاء فبرأت ذمته. 

# وعلى ذلك: فلو تلفت في يدك بعد العلم بأنها العين الى أحذت منكء فإن ضمافا 
عليك أنت» وإن تلفت قبل أن تقبضهاء أو تلفت قبل أن يودعها عندك» أو تلفت قبل أن 
ساود موا د 

کر قال: م ياعارته) لاحظ استثئ صورة واحدة فقط» وهي الإعارة, فقال: إ 
الكغارة هرا العاضيه ما سواه غل القضوية نه ها ي أو لم يعلم. 

والسبب ف ذلك أا قفا أن اليد اق العارية يد آمانة» فعا هى مقرل كى العين: 
سواء فرط أو لم يُفرط» كما لو كانت في ملكه» بخلاف العقود الي قبلها فإهها ليست 
كذلك. 

ك يقول المصنف: روما كلف أو تعيّب). 

- ركلف)» يعي: هلك في الكلية. 

- (أو تَعَيّب)» يعين: غاب» كأن يكون شاة وهربت» ونحو ذلك. 

كم (من مغصوب مثلي) نحن سبق معنا أن الأشياء: 

© إما أن تكون مثلية. 

© أو أن تكون قيمية. 

ومشهور المذهب: "أن المثلي هو الموزون والمكيل فقط دون ما عداه"» ولكنهم يزيدون 
قيدين في المثليّات. 

المثلي» يع هناك نحن قلنا: إن المذهب فقط لكي نفهم المثلي. 

الأصل في المثليّات: أنما المكيلات والموزونات فقطء. وأما المصنوعات والمعدودات» فإهًا 
ليست مثلية وإنما قيمية. 
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> فعلى سبيل المغال: هذا [الكأس] المذهب أنه قيمئ» فلو أتلفت لك كأساء فلا 
أعطيك مثله وإنغا أعطك قيمته» هذا هو الواحب» لكن لو اصطلحنا على المثل» هذا 
الصلح مسألة أحرى من باب الصلح. 

لكن الواحب في الأصل إنما يجب القيمة ولا يلزمئ أن أرضى كثله؛ لأنه قيمي» وأما 
"المثليّات" فإنه يجب على المغصوب منه أن يأحذ مثله ولا يلزمه القيمة. 

>> المثلي عندهم ثلاثة قيود: 

القيد الأول أن بكرن من الوزونات والكياقف» رباء غل ذلك العدوداث والؤروعاتك 
كلها ليست من المثليّات؛ وإنما من القيميات. هذا القيد الأول. 

القيد الغا م يذكره إا صاحب [التنقيح]» وبعض المتأخرين وليس جميع المتأحرين, 
قالوا: لابد أن يكون المثلي مما يصح عقد السَلام عليه؛ أي من الموصوفات المنضبطة في 
والقيد الثالث: أنه لابد أن يكون غير مصنوع» وقصدهم بغير المصنوع لكي يخرج الحلي» 
فإن لخبي لا يباع بالقطعة يباع بالوزن» ومع ذلك ليس مثليّا وإنفا هو قيمي. 

إِذَا المراد ب "المثليّات": ما جمع ثلاثة قيود عند بعضهم: 

١‏ - أن يكون من الموزونات والمكيلات. 

؟- أن يكون غير مصنوع. 

۳- الأمر ااا غ [المنقح]: أنه لابد أن يكون مما يصح السام فيه. 

قال: إذا كلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مئله إذن) إذا يجب عليه أن يرد في المثلي 
- قمح يرد قمحًا. 

- بر يرد برًا. 

- ذهب يرد ذهبًا. 

- فضة» وهكذا. 
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- الحديد مثلى؛ لأنه موزون» من أتلف على آخحر حديدء فإنه يرد له حديدا. 
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كم قال: (وإلًا فقيمه)» أي فقيمة هذا المتلف» أو قيمة هذا المغصوبء ومثاله: الحيوانات 
كلهاء والمصنوعات كلهاء والمعيّنات كلهاء والمعدودات والمزروعات كل هذه قيمية 
وليسث مثلية. 


المهم عندنا هنا قول المصنف: (يوم لن يع يوم در الإتيان بقيمته» وليس وقت 
التلف. 

المثلي يكون وقت عدر وأما القيمي فإنه يكون وقت التلف؛ ولذلك يقول المصنف: 
(وإلًا فقيمثه يوم تعَدَرِ) لأنه مثلي» (ويَصْمَنْ غير المثليّ بقيمته يوم تَلَفِم» فهم يُفرقون 
بين وقت التقييم للمثلي» ووقت التقييم للقيمي» فيرون أن التقييم. . 

© الق يعي أنك تأي .يلال ها عط ار م ن 

أن وقت التقييم في المثلي يكون وقت ال :ها الست قالوا: لأن هناك بدل في الأصل 
وهو المثل» فلا ينتقل للقيمة إلا عند وجود التعذر ولا ننظر للتلف» بخلاف القيمي» وهو 
الذي يعي يضمن بقيمته» فاه يعدن بي افذاء من العلق: 

ولذلك جعلوا القيمي ينظر لقيمته وقت التلف» وأما المثلي إذا انتقل لقيمته» فإنه لا ينتقل 
إلا عند التعذر. 

أنا فقط أريدك أن تفهم هذه اللحزئية» فهي من الفروقات الدقيقة» أعيدها مرة أحرى لكي 
انظر هنا! عندنا أي شيء أتلف أو غصب فتلف: إما أن يكون مثليّاء أو قيييًا 

قلنا: المثلي: المكيلات 57 بالقيدين السابقين» وما عدا المكيلات والموزونات 
له هذا "المثلي" ما الذي يجب فيه؟ 

رد مثله إلا إذا تعذر. ما وحد بر في البلد من هذا النوع» ما وحد (ذهب) تلك 
السّنة» فإنك تنتقل لقيمته» لكن مي للقيمة» بقيمة أي يوم؟ يوم التعذر ليس وقت التلف» 
قد یکرت الق قبل خسن ستوات» ست سنوات كانت الدنيا رخيصة الآنغالية ,قت 
ار ها اة 
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"القيمي" ابتداء تبدأ بضمانه بقيمته» ولكن القيمة تكون وقت التلف؛ لأن من حين التلف 
وحب عليك القيمة» بينما في "المثلي" وقت التلف وحبت عليك المثل؛ فلما تعذر المثل 
SS‏ 

كم يقول الشيخ: (وإن د َخَمَّرَ عصيرٌ فالمثل)» يعني شخص أخذ من شخص آخر عصيراء 
ثم بعد ذلك تخمر أصبح حمراء حعله في الشمس. 

وهذه صورة كثيرة حدًا» مثل: شخص أحذ من آخر عصير السوبيا هذا المشهور» فجعله 
في مكانٍ حار فتخمرء ما يرد له خمر» الخمر أصبحت. 

يع عندنا قاعدة شرعية» وهي: "أن فقد المالية كالإتلاف". أن فقد مالية المال كإتلافه 
عندما يصبح المال بيدي حربّاء أو أن المال يصبح حمر 0 فحينئذٍ يعتبر كالإاتلاف 
للمال» فكأنك أتلفته» ولذلك قال: (فالمثل)» فيجب رد المثلي. 

كته قال: زقاك القلية خم ديعن كان عضي کی رجو م أخرى ساد غا 
و حده. 

ك قال: (دَقَعَه) رده؛ لأنه أصبح حلاناء (ومعه لقص قيمته عصيرًا)» يقول: إن العصير, 
هو مثل عصير التفاح. 

عصير التفاح إذا عصرته» وقطعت التفاح وحعلته في ماء وأغلقته هو عصير» بطريقة معينة 
ينقلب إلى حمر لفترةٍ قليلة» خمر» ثم بعد انقلابه الخمر ينقلب إلى خل» ولذلك [الخل] ما 
يصير خلا إلا قبلها أن يكون حمرًا. معروف هذا الشيء. 

ولذلك عندما يريدون أن يخللوا [التفاح) يجعلونه معه ماء أظن وحده» ولكنه يعن يغطى 
بإحكام شديد» فهو عصير الآن ثم انقلبت حمرًا لمدة لحظات» فيفتحون ويجعلون البخار 
يخر ج» فإذا حرج البخار كله وتبخر رحع لاء 

فنقول: هذا ليس تخليل آدمي؛ لأنه كان عصير وأنت نقلته من كونه عصير إلى كونه حل» 
فالتخليل في )۳۷:٤٤(‏ من غير إرادة منك فليس حرا خلتها. 

يجب أن درل ون الف زفق م أن يكون حمرًاء هذا في التفاح» كذا 
يذكرون الذين لون التفاح. التفاح أظن؛ والعتب مثله: عصينٌ ثم مر ثم خحل. 

فهو يقول: إذا انقلبت العصير مرة أخرى إلى الخل: 
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- الأمر الأول: فإنه يردها؛ لأن أصلها هذا العصير فهو من العين نفسه» وليست يعن غير 
حترمة. 

- والأمر الثايي: أنه يرد قيمة النقص» النقص قد يكون في الحجم؛ لأن دائمًا مع التخليل 
والتحمير ينقص؛ لأن قلنا: يتبخر» فينقص. 

ولذلك قالوا: إذا ذهب له وأما إذا ذهب قاذ حال الغليان فمعناه أنه أصبح طاهرًاء فهو 
ارود أخرى إل واا ف ا ص وک کر 

Seas طالب:‎ 

الشيخ: هي خر» نقول: تصبح غير محترمة يرميها. 

الفصل الأخير ونختم به الباب -إن شاء الله-» وهو في التصرفات الحكمية وغير الحكمية 
»> هناك نوعين من التصرفات: 

© فيه تصرفات تُسمى: بالتصرفات الحكمية. 

© وهناك تصرفات تُسمَّى: بالتصرفات غير الحكمية. 

المراد بالتصرفات الحكمية: 

هي الي يترتب عليها حكم بالصحة أو الفساد؛ لأنه رتب عليها حكم صحيح فاسد» قد 
يكون في العبادات» وقد يكون ف المعاقدات وهو العقود. 

أما التصرفات غير الحكمية: 

فهي الي لا يترتب عليها حكم» مثل: الإتلاف» ومثل الاستعمال» فهذه تصرفات غير 
وسبق معنا الحكم أو تفصيل ما يتعلق بالتصرفات غير الحكمية: إذا تلفت العين» إذا 
استعملها هل يجب عليه ضمان منفعتها أم لا؟ وهنا بدأ يتكلم المصنف عن التصرفات 
الحكمية. 

ك فقال: (ِتَصَّرَقَاتْ الغاصب الحكمية باطلة). 

قول المصنف: (تَصّرفَاتَ الغاصب الحكمية) أي الي رتب عليها حكمٌ وضعي» من حيث 
الصحة والفساد» فتسمى تصرف حكمي. 


شَرْحٌكتاب زَاد المَستَفْنع 
قال: (باطلة). 

وقوله: "تصرفات حكمية" تدل على أن جميع التصرفات» سوا كانت التصرفات ف 
العبادات» أو في المعاملات وهي "المعاقدات", فإن التصرف نحكم بأنه باطل. 

دلي 0 توضأ من ماء مغصوب» فإن وضوءه غير صحيح؛ لأنه يترتب عليه 
تصرف حكمي هل يصح الوضوء آم لا؟ 

ت لو أن امرأ صلّى في ثوبء أو في بقعةٍ بقعة مغصوبة فإن صلاته غير صحيحة. 

ومثله يقال: في الزكاة» ومثله يقال: في الحج» وهذا هو مشهور المذهب. 

€ وأما المعاقدة: فلو أن امراً باع عيئًا مغصوبة» فإننا نقول: إن بيع هذه العين المغصوبة 
باطل؛ لأنه تصرف حكمي. 

وهذا في الجملة يعن هو قول عامة أهل العلم, إلا حلافا لبعض أهل العلم» وهو مشهور 
هذا الخلاف. 
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استثئ من قولنا: إن (تَصَرّفات الغاصب لذكتي ا ا ون اعا صورة وای ا 


فما عدا هذه الصورة ففي الغالب أن لها وجهًا لعدم استثنائهاء هذه الصورة قالوا: في 
التذكية. 

© فلو أن الغاصب غصب شاة فذكاهاء أو غصب سكيئًا فذكى اء كده ثنتين» هي 
صورتات: 

إنا أن وكرن عضب قاد اننا | فعيا 1 

Ma‏ ها 

إذا قلنا: إنما باطلة» فهل تكون الشاة المذكاة أو الى ذكيت ها بالسكين المغصوبة حلال أم 
را 

المفروض أننا نقول: إا حرام» لكن نقول: هذه مستثناة» فإنه يجوز أكل هذه الشاةء وإنما 
عليه بدلحاء ولكن نقول: لماذا استثنينا هذه الصورة؟ 

لأننا أنزلنا التذكية منزلة الإتلاف وهى ي التصرفات غير الحكمية؛ و لم ننزلها منزلة التصرفات 
ا 
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ولذلك قلت قبل قليل: التصرفات الحكمية تشمل: العبادات» وتشمل المعاقدات» فكأننا 


أحرحنا هذه الصورة» وهي الذكاة من صور المعاقدة. 

فيه صور أخرى» ولكن نضرب مثال واحد -تعرفونه قطعًا جميعًا-: 

© إذا توضأ من إناء مغصوب» على المذهب هل يصح وضوؤه؟ نعم» ما السبب؟ لأنه 
بي هو الخرصا بيه ورا عو وملا ا بالط 

لو كان الذي توضأ به الماء؛ حينئدٍ قلنا: بطل وضوؤه» يعي لو كان توضاً بالماء المغصوب» 
لقلنا: إن وضوءه باطل» لكنه توضأ ماء مستعيًا بوسيلة» وهي الإناء المغصوبء فحينفا 
نقول: إن وضوءه غير صحيح. 

فالقاعدة واحدة» ولكن بحد المحرج لما في استثناء من هنا أو هناك. 

يقول الشيخ: (والقول) بدأ يتكلم عن قضية التلف عندما يختلف الغاصب والمغصوب في 
قضية الصفات. 

كت قال: (والقول في قيمة التالفى) كم قيمته؟ (أو في قذره) يعي في قدر المغصوب ليس 
التالف. 

ها ن رقذرف أت القدر اضر ققد يكرن #الناء.وقذ بكرن عاضر 

۳ فكأن يكون شخص سرق من آخر حمسة أكياس رزء فقال المغصوب منه: لا بل ستة 
أو سبعة. زاد» فكم المقدار المغصوب؟ 

ك (أو صفته) يعني كصفة المغصوب. 

مثل: شخص يقول لآخر: أنت سرقت مين ذهبًا مصنوعًا بالدقة الفلانية مثلاء قال: لاء 
الذي سرقته منك نعم هو ذهب» ولكن ليس بالدقة الفلانية» وإنما بالصنعة الفلانية 
الأخرى. 

إحنا نسميها [دقة] في اللغة العامية» الذي هي الصنعة الفلانية» وهذه الرسمات معروفة. 
فاخطلفا فى الصناعة إذا اخملفا ن قيمة التالقء وق قدرف» وق 'صتعته وصفته, 

كته قال: (فقوله)» أي قول الغاصب. 
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طبعًا عندنا قاعدة: إذا قلنا: "من القول قوله؟", مى؟ إذا لم يكن هناك بيّنة» إذا وحدت‎ 
بيئّة الحمد لله انتهينا نحكم اء وسيمر معنا -إن شاء الله- تفصيل البينات» وهي:‎ 
شاهدان» أو شاه مع مين المدعي إذا قويت» وسنتكلم عنها إن شاء الله في آخر الكتاب.‎ 
قال: (قوله)» أي قول الغاصبء لاذا؟ لأن الغاصب هو الذي سيدفع القيمة» فالأصل أنه‎ 
يُقبل قوله» فيكون غارمًا.‎ 

كر قال: (وفي رَده)» أي إذا احتلفا في رده. 

قال: الغاصب رددته» وقال المغصوب منه: لم ترده إلي» فالقول قول المغصوب منه؛ لأن 
الأصل ثبت عندنا أنه قد غصب منه هذا المال ولكن لم يرده إليه فدل على أن القول قوله 
في قضية الرد. 

کر قال: (وعدم عيبه). 

عندنا قاعدة في قضية وحود العيب» ثم سأرحع لقضية تعبير المصنف: ب (عَدم عَيّبه) لماذا 
قال؟ 

الفقهاء يقولون: إن وجود العيب وانتفائه القول فيه قول المغصوب منه؛ مالك العين؛ لأن 
الأصل عدم وجود العيب. 

الأصل أن العين سليمة» فنحن نستمسك بالأصل وهو العام الغالب؛ لأن الأصل أحيانًا قد 
يكون هو الغالب» وإما أن يكون الأصل هو المستصحب من الحالة الأولى» وقد يكون غير 


ذلك. 
فهنا عندما نقول: الأصل عدم وجود العيب هذا في المععئ الغالب» فنأحذ قول مالك 
ا 
أنا عبرت قبل قليل» قلت لكم: في وحود العيب وعدمه. عدم العيب واضح: يأ له بعين 
معيبة مصدومة. ٠‏ 


ت أحذ منه سيارة ثم رجحعها مصدومة» قال: لا لا أبدًا أنت عندما أحذقا م لم تكن 
مصدومة» قال: لاء بل هي مصدومة» فالقول قول من؟ المغخصوب منه؛ لأنها في قضية 
مه 
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لماذا ذكر المصنف» قال: (عَدم عيبه)» لم يقول: "في العيب وعدمه"» مع أن المغصوب منه 
رب المال» القول قوله في وحود العيب وعدمه» لكن لماذا لم يذكر العيب؟ بالعقل واضحة 
جداء طبعًا الفقهاء نصوا على العيب» لكن لاذا المصنف لم يذكرها؟ في احتصارًا لكن 
لماذا؟ 

يعت قال: (والقول في رده وعَدَم عَټّبه قول رَبّم» لماذا لم يقول: (والقول في رَده)» وفي 
العيب وعدمه في وجود العيب» ما تكلم عن وجود العيب. 

طالب: تقريبًا إذا رد اتضح العيب. 

الشيخ: هو غالبا -يا شيخ - آف لا يختلفون إلا ق عدم العيب لآ في الوتحود. 

يع في الغالب أن الغاصب يريد أن يقلل ما يريد أن يزود الخسارة على نفسه» فنظرًا لأنه 
نادرًا ما يأ شخص ويقول: لا هي فيها عيب وأنت صلحتهاء ندر هذا الشيء. فلذلك 
لم يقبل. هذا من جهة, أو لأنه من باب... 

الطالب: واس 

الشيخ: "أو تعيبه" هذه النسخة هي الموحودة في [الروضة]: "وفي تعيبه"» لكن الي 
موحودة في [الزاد]: (عَدَم عيبه). 

قال: (وفي رده وعَدَم عَيّبه قول رَبّم)؛ يعن صاحب العين. 

کر قال: (وإن جهل ربّه تَصّدَقَ به عنه مَضِْمونًا) هذه مسألة مهمة جدًا. 

-> المسألة الأولى: في قضية أن من كان عنده مال مستحق بغصب أو بغيره» فإنه إن علم 
صاحبه» فإنه يجب عليه أن يرده لصاحبه» وظاهر المذهب: سو کان الملل قلينًا أو كتير 
حن لو كان ريال واحد. 

لأن من الفقهاء من يقول: إذا كان قليل لا يلزمه» ولكن كلام الفقهاء امحروم به أنه يرده 
افا و واا هبي آذ وه ا إذا ع أنه هال م ر 
الذمة إلا برده لصاحبه. 

€ عندنا مسألة أخرى قبل أن ننتقل لمنطوق كلام مصنفء وإنما هذا من مفهوم كلامه: 
هل إذا رد المال لصاحبه» هل يلزم أن يُعلمه أن هذا رد في مقابل ما غصب منه أم لا؟ 
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أا قد بكرن للقضوب سه لذ بعلم انلك فد غصبت ممه شيداء أو يكوة: قد کسی نهل 
يلزمك أن تخبره أم لا؟ من الكلام الذي سبق ذكره في أول الدرس هل يلزمك أم لا؟ 

ألم يقل: (ويبرأً يإعارته)؟ وماذا تأحذ منها؟ أنه لا يلزم؛ إِذا لا يلزم أن يخبره بأنه قد أحذ 
هذا المال منهء وهذا كثير. 

كثير من الناس يكون يعمل عند شخص أجير» ويكون قد أخذ يعن غش وغصب جزء 
من المال» وخان واختلس جزء من المال» وصاحب العمل لا يعلم» ويقول: هل لابد إن 
أرحع له» وأقول: هذا المال سرقته منك؟ بل رعا لو أخبرته سيطردن الآن. 

نقول: لا يلزم» تبرأ ذمتك بوضع المال في حزينته» أو في الدرج حي وإن لم يعلم» ما دام 
المال وصله وأصبح في يده» حينئذٍ برأت ذمتك» بل إهم يقولون: .جرد الإعارة تبرأ ذمتك 
من باب أولى في تمليكه إِيّاه ولو بصيغة هدية. 

لو قلت: هذا هدية مي لك» برأت ذمتك. 

الطالب: 5 

الشيخ: بقي الاستغفار السابق تكلم عنه الفقهاء» في قضية: هل يبقى حق الرحل» فلابد 
من التحلل منه أم لا؟ 

ذكروا أن جحرد الرد إنما يبرئ فيما يتعلق بذات المال» وأما السابق فلابد من التوبة» ولابد 
من التحلل؛ ولذلك قالوا: لو أن شخصًا غصب من آخر مالا ثم مات» فردّه أبناءه» بقي 
الإثم عليه. 

ولذلك لابد من الاستغفار» إلا طبعًا في أشياء معينة لابد من الإخبار» يعن لا يلزم التحلل؛ 
لخشية أنه يؤدي إلى ضرر أشد» وقد ذكروا أن التحلل لا يلزم في الغيبة» ولا يلزم في الزنا 
اليلق لمن نان ا رسا : امرأته» أو من أحد محارمه لا يجب عليه أن يذهب ويتحلل 
منه؛ لف يعض لای يقلن هذا الشيء. 

وبعض الناس يعن بر عليه كثير جداء يقول: امرأة مثا وقعت في الفجورء فتقول: أريد أن 
أتحلل من زوجيء لا تحلل لها. تعرفون معن "تحلل"» يعن إنه يقول: حللئ» فنقول: لا 


3 


ا 
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نص الفقهاء على هاتين الصورتين» ويلحق هما: لو كان قد غصبه وظن أنه إن أخبره 
بالمال المغصوبء الذي رده إليه تحدث فتنة» أو قطيعة» أو شحناء فلا يلزمه ذلك. 


فهنا لابد من أن يبحث له عن طريق لإدحاله» بأن يقول: هذا المال أحذته منك» ولكن لا 
لز اك شيك CS‏ افاعم Mle‏ 

فالوسائل كثيرة جدًا في الرد. 

نرجع لكلام المصنف» وهو قوله: (وإن جَهل ربّم. أي لا يعرف صاحبه (تَصّدّقَ به عنه 
مَضْموئًا). 

يقول: من كان عنده مال مستحق لغيره» فكيف يتبرأ -يعئ تبرأ ذمته-؟ 

قالوا: له طريقان: 

-> الطريق الأولى: ما ذكره المصنف هناء وهو أن يتصدق (بِه عَنْةُ)؛ أي: عن المغصوب 
تدوج کی علس کا عن کک فيكون الجر ا الال 

كل قوله: (مَضمونًا)» ما معنى "مضمونا"؟ 

أي: أن صاحبه وقت ما يأني» لو بعد عشرين سنة» فإنه يحب رد بدله إما مثلي أو قيمي» 
يحب رد البدل. 

الطالب: الصدقة يا شيخ؟ 

الشيخ: الصدقة؟ يقولون: إذا حاء صاحبها -صاحب المال-» نقول له: احتار» هل تريد 
الأحر أو تريد العين؟ إن قال: أريد الأحر. حلاص مضى الأحر لك» وهذه من الصور الي 
يقول: يكون الأحر لشخص ثم ينتقل لآحر بعد مدة» كذا قالوا: لاخر 

هذه الصورة الأولى في التخلص. 

-> الطريقة الثانية من التخلص: أيضًا نص عليها الفقهاء قالوا: أن يبدله للحاكم لولي 
الأمرء فإن بدله للحاكم برئ ظاهرًا وباطناء فلا يلزم بالضمان» ولا يعن أي مسؤولية 


أخرى عليه» بتلفي أو بغيره. 
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والآن طبعًا لا يوجد حاكم» يوجد هناك ما يسمى: بالمتاع المفقود [المفقودات)» فهؤلاء 
يعطون تبرأ الذمة تمامًا؛ لأن الحاكم ما فاضي يأخذ كل ما ضاع من شخص أو آخر. 

© المسألة الأخيرة ثم نختم ها هذا الباب: 

وهي قضية المسائل الي في معن الغصبء ليست غصبًا ولكنها في معن الغصب» تأخذ 
حكم الغصب من حيث وجوب القيمة والمثل» وما يتعلق بذلك» وهي مسألة: الإتلاف 
والتسبب بالإتلاف. 

الفقهاء يذكرون في باب الغصب أحكام الإتلاف» وذكرت لكم قبل قي أول الدرس: أن 
الفقهاء عندما يتكلمون عع حوادث. السفن» والعاصرون يتكلمون. عن حوادث 
السيارات» إنما محلها باب ماذا؟ الغصب. 

ولو سألت كثيرًا من طلبة العلم رعا يغفل عن باب» الذي هو مظنة قواعد الضمان» وهو 
"الغصب"» فيظنون أن محلها موضعًا آخر. 

ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي: أن (باب الغصب) من الأبواب الدقيقة حدًا» حي 
قال بعض مشايخنا: إنه من أصعب أبواب المعاملات؛ لكثرة التشقيقات فيه والتفصيلات. 
بدأ يتكلم عن أحكام الإتلاف» فقال: (ومّن أثلّف مُحْتَرَّمم» أي مانا محترمّاء فإنه حيقذ 
يضمن هذا المال» فإنه يضمنه. 

ك وقول المصنف: (ومَن أثلّف مُخْتَرَمَا) يع أن غير المال الحترم لا ضمان له "وغير 
المال امحترم" مثل: 

اي 

- ومثل: مال الحرب. 

- ومثل: الزمر وغيره» نما سيذكره المصنف بعد قليل. 

- والكلب وغيره. 

فهذه لا ضمان فيها؛ لأنه ليس .محترم. 

وقول المصنف: (مَن أَثلّف)» لم يقل: أتلف متعمداء فدلنا على أن الإتلافات الخطأ والعمد 
فيهما سواء. 


2 7 2 و ع 557 
شرح كتاب زاد المستقنع 5 1 


دائمًا الإتلاف العمد والخطأ سواء من حيث الضمانء وإنما يختلف الحكم في العمد والخطأ 
في مسألةٍ أحرى» وهي مسألة (القصاص] مثلاء وني غيرها أيضاء ولكن في باب 
الإتلافات الخطأ والعمد سواء» من حيث وحوب الضمان. 

إذا قوله: رومن أَثْلّف) مالا (مُخْتَرَمَا). عرفنا معن المال الحترم» طبعًا يُستثنى من ذلك: 

© لو كان المال امحترم أَذْنَّ له بإتلافه, أُذن له صاحبه. 

© أو وحد حق للإتلاف» كأن يكون من باب المصادرة» مثل: ما جاء في تحريق المتاع» 
ظا عا عاواق السلب» ول غير ذلك هذا أن برقا 

أو كان إِذنُ من صاحبه» قال: اكسر هذا الشيء فقد أذن له صاحبه. 

ك قال: (أو ققح قفصا) شخص عنده طبر وضعه في قفص. 

كيم قال: (أو بابًا) يعن عنده زريبة حيوان وها باب الباب» الباب لا يلزم أن يكون بابًا 
العروف» قد يكون باب مثل باب حظائر الحيوان الصغيرة جداء الشبك الصغير هذاء قد 
يكون رد شبك صغ يعين:: (سلك) يزال يخر بمعابة الباب» فهو خرن . 

كه قال: (أو حَل وكاء) يعن إناء له غطاء فحل وكاءه» سواء كان ما في الآناء مائع» أو 
كان جامد الحكم سواءء بحرد حل الوكاء فتح الغطاء. 

كھ قال: (أو رباطًا) كأن يكون شيء مربوطاء مثل الفرس تربطء (أو قَيْدَام مثل بعض 
الحيوانات تُقيد قيد» يعن مثل هم طبعًا يضربون مثل العبد» لكن نقول: مثل القرد مثنا 
يقید» وهكذا. 

وضع اليد على القرد صحيحة» وينتفع يما بعض الناس» وهكذا (أو قَيّدَا). 

ك قال: فدهب ما فيه أو أَثلّف شيئًا ونحوّه» صَّمِنَه يعن أن ما كان في القفص» أو ما 
كان في الحظيرة الى لها باب» أو ما كان في داخل الوكاءء أو ما كان مربوطًا أو مقيدًا 
انيب ا 

+ كيف يذهب سبب اخَل؟ 

- لما فتح القفص طار. 

- والباب حرجت البهيمة. 
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ا 
- والوكاء» لَمّا أتيت بإناء بعض العصير يصبح غالي» خلينا نقول: إن العصير قيمته 
حمسين ريال ممكن» فأنت فتحت الغطاء وجعلته هكذاء من غير فعل منك» وما بأنت 
الف شت ٠‏ 

إحنا نتكلم الآن عن التسبب؛ لأن التلف انتهيناء أتلف هذا المباشرة وبدأنا الآن في أحكام 
الست 

فجاء شخصٌ فأسقطه» مشى وضرب الكأس من غير قصدء بل قالوا: لو وحدت زلزلة 
فسقطء فالذي يضمن إنما هو الذي حل الوكاءء هو الذي يضمن قيمة السائل أو المائع أو 
الجامد الذي يوجد في وسط السقاة. 

قال: (فذهب ما فيه)» فإنه حينئذ يضمن. 

(أو أثلّف) أي أتلف الخارج من الحيوانات» من القفص وغيرهاء أو الباب وغيرها أتلف 
فتحت الباب ثم حيئل حرج حيوان فأتلف شيئاء قال: (ضَوته)؛ أي ضمن الذي فتح 
الباب ما أتلفه هذاء فهو أحيانًا يضمن الحيوان إذا ذهب وخرج ولم يرحع» ويضمن أحيانًا 
ما أتلفه هذا الحيوان. 

طيب قبل أن ننتقل للجملة الي بعدهاء القول مصنف: (فذَهَب ما فيه)» نستفيد منها 
فائدة: 

أن الفقهاء يقولون: لو أن امرأ فتح الباب» ولكن لم يخرج الحيوان بفتح الباب بل جاء 


شخص آحر وأحرج الحيوان» ضربه حن خر ج» فالذي يضمن الذي أحرجه لا الذي فتح 


الباب؛ لأنه "اجتمع متسبب مع مباشر› فقدّم المباشر عليه" مع أن هذا متسبب بالفتح. 
الطالب: ما يشت ركان؟ 

الشيخ: ما يشتركان» الأصل غالبا لا يشت ركان» وإنما يكون الضمان على أحدهماء وهو 
المباشر دون المتسبب. 


الشيخ: لا أنا قتحت الباب حرج بالحال» الذي سقط. 
الطالب: الوكاء؟ 
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و 


بد 
الشيخ: الوكاء» قلت: إنه مر واحد من غير قصد على جري عادته فسقطء أو يمواء» لكن 
لو تعمد شخحص إسقاطه وقد فت الذي يضمن الذي تعمد الإسقاط. 

هو لاحظ الضمان واحبٌ على الجميع؛ إا أن يكون قد فعل ما له فعله» فيكون هدرء 
وسيمر عليه إن شاء الله (باب الهدر) أنه إحدى عشر صورة. 


كه قال: (وإن ربط داب بطريق ضيّق فعَكرَ به إنسان ضَّمِنَ) هذه مسألة مهمة جذاء 
وهي قضية يعن إذا ربط دابة. 00 

ك يقولون: إن الطرق نوعان: 

-١‏ إما أن يكون الطريق ضيق. 

۲- وإما أن يكون واسعًا. 

فإن “كاذ الطريق فا فرط فيها دات فر ها اسان لظ رمات فت رضم أن 
الطريق الضيق إذا ربط الشخص فيه الدابة» فإنه حينئلٍ يسده هذا أذية للمسلمين» وهذا لا 
کون راء عل دلت فاته يطعن 

-> يقولون أيضًا من شدة المبالغة في هذه المسألة -أنا سأذكر بعد قليل صورًا معاصرة-: 
لو وخا رط وا ف طق کی لجا كسم ق ب اة ره قات بق 
ضاحب الدابة أيضاة لاه ا الفعل قدا تعدي منه» وهو الربط» وإن كان هو الذي 
ضرب الدابة. 

لأن العادة جرت أن من ضرب الدابة تمشي» رعا لم يكن عالًا أنما مقيدة» والدابة إذا 
ضربت وهي مقيدة ترفس» بخلاف إذا كانت غير مقيدة تمشي» ولذلك يقولون: في هذه 
الحالة أيضًا يضمن ما أتلفته من الآدمي. 

> الصورة الثانية قبل أن أنتقل لما يلحق يما من صور المعاصرة» قالوا: لو كان الشارع 
واسعًا حداء مثل: [الأسواق] الشوارع واسعة جدًا -نتكلم عن الزمان الأول-» فربط 
فيها دابته» ويقولون: لا ضمان عليه. 

لأنه جرت العادة بربطها في الشوارع الواسعة وليست بضيقة» وهناك طريقٌ للمرور» بل 
الذي تعدى هو الذي جاء إليها. 
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وبناء على ذلك نقول: أنه إذا كان الشارع واسعًاء فإنه لا ضمان على الدابة المربوطة أو 
غير المربوطة» سواء كانت يده عليهاء صاحبها يع راكبًا عليها وهو قابضٌ بزمامهاء أو 
ليس قابضًا بزمامهاء فالحكم فيهما سواء. 

وأنا إنما ذكرت هذين الصورتين؛ لأن بعض أصحابنا فرق بين قضية إذا وضع يده عليهاء 
وبعضهم فرق بين هاتين الصورتين. 

> 4 يلحق كذا: 

قالوا: من جعل في طريق خشبّاء إذا سد الطريق بخشبء فإنه في هذه الحالة يكون سد 
ظريق لای كذ ری کے طبري ا جا الرجل وسار ها الب انه 
يضمن قيمة إصلاح السيارة أو قيمة الآدمن الذي أتاه أو الدابة. 

ومثله الآن من يوقف سيارته إما في شارع ضيقء أو في محل ممنوع الوقوف فيه؛ فإنه 
حينئدٍ يكون متعديا بإيقافه سيارته في ذلك لموضع» فيضمن حينئذ» وهذه من الصور 
الملحقة يذه المسألة. 

ك قال: (كالكلب العقور لِمَن دَخَل بيه يإذنه أو عَقَرّه خارج مَنْزِلِه). 

"الكلب العقور" أهو مال محترم أول شيء قبل أن نبداً المسألة؟ ليس مانًا حترم. 

فمن أتلف الكلب العقور فلا ضمان عليه ما الدليل؟ 

البي -صَلَّى الله عليه وَسَلُم- قال: «حَمْسْ فواسق يقتلن في الل وَاخَرم» وذكر منها: 
«الكَلْب العقور». لكن لو كان العكس» هنا يتكلم المصنف عن العكس» إذا الكلب 
العقور هو الذي أتلف شخصًا أخر: 

يقول: إن الكلب العقور قد يكون في داحل البيت» وقد يكون خارج البيت» فالكلب 
العقور إذا كان حارج البيت» وهي قوله في الجملة الثانية: (أَوْ عَقَرَه خارج مَنْزِلم» فان 
أي شخص عنده كلب عقور» يعني فيه مرض» يعي يعض الناس» العقور: هو الذي يعض 
الناس» يسمونه فيه مرض الكلب» مسعور بالضبط» هذا العقور صاحبه يضمن إذا قد آذى 
أحدًا حارج البيت مطلقاء بأي صورةٍ من الصور. 
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وأما إذا كان الكلب العقور في داحل البيت» فقد قال المصنف: (ِلِمّن دحل بيته بإذنه» 
واه على ذلك يقولون: إن الكلب العقور في داحل البيت إذا عض أحداء فله صورتان: 
- الأولى: إما أن يكون هذا الذي دحل قد دحل من غير إِذنٍ. 

- الثانية: وإما أن يكون بإذن. 


فإن كان بإذنٍ ففيه الضمان» وإن كان من غير إذنٍ فلا ضمان عليه؛ لأنه معتدٍ بدحوله 
لبيت غيره من الناس؛ فحينئذٍ لا ضمان عليه. 

كه قال الشيخ: (وما تلفت البهيمة من الزرع ليلا ضَمِنّه صاحبه, وعَكْسه النهار) جاء 
في الحديث هذا الحكم» وهو أن السعّة حاءت: بأن ما أتلفته البهائم الي ترعى في النهار, 
فإنه. ما أتلفته أونًا من الزرع ليلاء فإن صاحبه يضمن. 

لأن العادة أن صاحب البهائم يجعلها في مراحها الذي تبيت فيه» فعندما تكون قد أتلفت 
شيا في الليل» فإنه يكون مفرط بحفظ ائمه. 

بخلاف ما لو أتلفت في النهار» فإن المفرط في النهار إنما هو صاحب الزرع؛ لأن العادة 
جرت أن صاحب الزرع يقف عند زرعه في النهار كله» فإذا حاءت البهائم طردهاء من 
الغنم» ومن غيرها. 

ولذلك جاءت السسنّة بالتفريق بين ما أتلفته البهائم ارا عمًا أتلفته لينًا. 

كيم قال: رإلًا أن تُرْسَلَ بقرْب ما تُتْلِفه عادة), أي إِنا أن يتعمد الراعي أو يتعمد صاحبها 
أن يرسل البهيمة نارًا لأن في النهاية لا ضمان عليه» لكن لو تعمد أن يرسلها نهار يقرب 
ما تُتلِفه عادة)» فإنه يضمن. 

يعرف أن كائمه تأكل في برسيم» عند جاره برسيم فيتعمد أن يرسلها له» نقول: ضمنت» 
ما تقول: النهار؛ لأنك متعمد» لكن لو الإنسان تعرف الراعي يترك مائمه تذهب يع 
قريب» ينتبه للها كل ساعة» ساعتين ليس هو مراقب لبهائمه أربعة وعشرين ساعة» صعب 
بدا 

فحينئذٍ لو ذهبت من غير قصدٍ منه» وأكلت من البرسيم البعيد» فإنه لا ضمان عليه؛ لأن 
الواحب في الحفظ في النهار إنما هو على صاحب الزرع» إلا أن يتعمد صاحب الرعيء 


يأ ببهائمه بحانب المزرعة الى لا سور ها؛ فحينئلٍ يضمن. 
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ك قال: (وإن كانت) أي البهيمة (بيّدٍ راكب أو قائدٍ أو سائق ضَمِنَ جنايتها). 
© ربد راكب) أي يركب عليهاء كالبعير يركب عليه شخص. 

© (أو سائق) عشي أمامهاء فإن البهائم تمشي إذا كان لما سائق» مثل: [الإبل]» دائمًا 
يكون الراعي معه رحول يمشي ها وتكون باقي الإبل خلفه» فتكون الرحول هي .عثابة 
السائق ها» تسمى: الرحول. 


قال: (ضمن جنايتها بمُقدّمها), أي ما حنته .كقدم أعضائهاء بأن تكون عضت شيئاء أو 


أكلك شه أو ررحت بدا إذا رت فعا يدها فاه بش لاه سو ول هاا أمافها: 
قال: (لا بمْوَخَرِهَا) يعي لو أنها أتلفت فعا وه بے جلها عمف ا برجلهاء 
أو بدَنبها ضربت شيئاء فإنه لا يضمن؛ لِمّا حاء في الحديث: «رجل العَجْمَاء جُبَارُ»؛ يعن 
أا هدر. 

كيم قال: (وباقي جنايتها), أي وباقي حنايات الحيوان. 

الصورة الأولى: : إذا لم يكن عليها يد. 

لأنه قال: إذا كانت (بید راكب)» أي إذا لم تكن بيد راكب ولم تكن قي الأوقات اليّ 
فيها الضمان» وهي ف الليل» وفيما لو كانت مقدم يدي صاحبها الذي ها سائق. 

كته قال: ا رت الحديث: «العَجمَاء جبارٌ» أي لا يجب فيها تلف؛ 
1 ما استثئ ما سبق ذكره. 

كم قال: ركقتل الصائل عليه» المراد ب "الصائل": هو الذي يصول على الشخص 
لقتله» أو أحذ ماله. أو الاعتداء عليه» وقد يكون آدميّاء وقد يكون حيواناء وأحيانًا يأتيك 
بعير هائج أمامك» هذا صائل. 

< و"الصائل" يتعلق به حكما: 

الحكم الأول: أنه يجب قتله من البهائم» يحب وجوبًا يجب» فيجب قتله إن ااا 
ولذلك يقول لكيام إن من واحبات ولي الأمره إذا رأف ق السوق حرا ضائلًا يحت 
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والصائل طبعًا في جل أكله يأحذ حكم. طبعًا نتكلم عن الصائل من البهائم» يأخذ حكم 
الصيد» فمجرد طعنه» وإخراج الدم فيه كالذكاة له. هذا الحكم الأول. 

الحكم الثابئ: في ضمانه» هل يضمن من قتل الصائل أم لا؟ نقول: لا ضمان. 

لأنه قال: ركقتل الصائل عليه الذي يصول عليك» طبعًا فالذي يقتله ولا ضمان عليه: 
من حَشي التأذي به» أو الإمام؛ لأن الإمام نائبٌ عن الجميع في هذا الباب» وقلنا: إن قتل 
الصائل يعن قد يكون واحبًا أحيانا في الحيوان. 

وقد يكون مباحًا في غيره» في الآدميين؛ لأن قتل الآدمي يعن النفوس متساوية» فيباح أن 
فل ال انا عليه يريد أن شل أو أن باع ماله 

>> والصيلان له شروطء منها: 

ات ب أن بكرن حال غر موجل. 

؟- وأن يغلب على ظنه يعن أنه سيفعل هذا الشيء. 

وذكروا أيضًا شروطًا أحرى» طبعًا استئئ من ذلك يإجماع أهل العلم صورة واحدة» وهذا 
حكى الإجماع عليها ابن المنذر: فيما لو كان الصائل ولي الأمرء فإنه في هذا الحال لا يجوز 
دفعه بقتل ولا بنحوه. حكاها بإجماع ابن المنذر. 

© المسألة الأخيرة في هذا الباب كله: 

ك قال: (وكسئر مزمار وصّليب, وآنية ذهب وفضّة, وآنية خَمْر غير مُحترَمَة) بدأ 
يفرع على مسألة المال 5 وأن من أتلف هالا غير محترم» فإنه لا ضمان عليه. 

مثل لذلكء قال: 

© كسر المزمار آلة اللهو. 

#اوالصايب: 

© وآنية الذهب والفضة؛ لأنها ستستخدم في أمر مُحرّم. 

© وآنية خمر غير حترمة؛ لأن الخمر نوعان: 

TTT 

- وغير الحترمة. 
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احترمة: هي الآنية المعتادة الى قد تستخدم في غير الخمر» ولذلك يسكب الخمر وتبقى 
الآنية. 

وأما آنية الخمر غير المحترمة» فهي المتشبعة بالخمر» فإن بعضًا من أنواع الفخار إذا شرب 
فيه الخمر يتشبع به» فمهما شربت به ستجد فيه طعم الخمر؛ ولذلك قال: (غير مُحترمَةِ). 
آخر شيء نتكلم فيه» نقول: إن من فعل هذه الأمور وكسرهاء فإنه لا يضمن الصنعة» 
وإنما يضمن العين فقط» يعن يضمن أصل العين. 

© فلو كسر آنية ذهب وفضة» فإنه يضمنها "تبر" إذا أتلف عينهاء ولكن كسر الصنعة لا 
ضمان فيه. 

© لو كسر الصليب لا ضمان عليه» لکن لو كسره وأتلف» وهو يصلح أن يكون خشباء 
فيضمنه كخشب أو كحديد إذا ل يعن أتلفه بالكلية» لكن إذا أتلف الصنعة» فلا ضمان 
عليه. 

إذا ال ل ماق عليه ى به الان رو اة ات المي ولحي ,ا لمي 
وأما في إتلاف عينه» فإنه باق الضمان فيها. 

بذلك نكون امنا (باب الشفعة) على اختصار 3 ف ل الله د ريه - للحميع 
التوفيق والسداد. ٠‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 

طبعًا الدرس القادم فيه الأسبوع بعد القادم» الأسبوع القادم أجازه. 

السؤال: ذكر هنا القيد الأخير كسر المزمار والصليب :"0111 

الجواب: أحسنت؛ لأنه مال محترم له» ذكرناه» نعم صدقت يجب أن يقيد بذلك» فيما أَذِنَ 
له به. 


نعم الكافر الخمر تبقى يعن آنية الخمر عنده صدقت» قيدٌ في محله صدقت؛ لأنه قال: (غير 


الجواب: المذهب على خلافهاء هذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
السؤال: ie‏ 
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الجواب: نعم فيه فرق في قضية الضمان» والنماء وما يتعلق به» فعلى "النماء" مغلا لو 
قلنا على الرواية الثانية احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنما صحيحة» لكنها موقوفة على 
إذن ساب الق 

النماى يعن مثلًا: أنا الملغصوب ميْ» وهذا الغاصب» وهذا المشتري فباعها لشخص آخر ثم 
کی الال کی فإن غلا 4ا غر صحبحة فكمال غا الال ل رما اة قا إا معلقة 
على الإذن» فكل نماء من بعد العقد؛ لأن العقد يصبح موقوف» فإنه للمشتري. 

فلها فرق» فيها فرق في النماء» وقي الضمان أحيانًاء من يكون على من الضمان؟ توالي 
الضمانين» ويد من هذه؟ لاء فيه فرق. 

أما المذهب فقاعدقم: "أن كل في يقتضي الفساد". وارتاحوا. 

۰ 0 basha السؤال:‎ 

الجواب: نعم» هذه ذكرها المصنف في أول الباب» فقال: "إن من صب كلا" فان له 


حالتان: 


- الأولى: إما أن يكون الكلب مما لا يجوز الاختصاص به فإنه لا يرده. 

- الثانية: وأما إن كان نما يصح الاختصاص به» وهو كلب الحرث والماشية وما قيس 
عليهماء فإنه يحب عليه رده» ولا يلزمه ضمانه إذا تلف. 

اصن غليه الصف ن أول لابه سواء كان التلف بفعله أو بفعل غيره. 

الطالب: لكن الواخب ليس عليه الضمان Ne:‏ 

الشيخ: لاء ليس عليه الضمان نص عليهاء وشرحناها في الدرس الماضي. 

السؤال: قتل الصائل يا شيخ؟ 

الجواب: قتل الصائل هدرء يع هو من شروط قتل الصائل هي أربعة شروطء أنا ذكرت 
اثنين يمكن كانوا غير. 

من الشروط: 

- الأمر الأول: يجب أنه يدفع بالتدرج» ولذلك لما يُقتل شخصء يعن شخص يريد أن 
يقتل آحر ثم يقتله» فنقول: هدرٌء» بشرط أن يثبت أن هذا الرحل أراد قتل هذا الرحل 
الذي اعتدى عليه. 
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- والأمر الثاي: أن يكون أراد في هذه اللحظة حال» وليس يريد بعد شهر شهرين؛ 
- الأمر الثالث: لابد أن يكون قد تدرج في رده» فإن كان هناك وسائل لرده ومنعه: 
كالصراخ» والضرب» ونحو ذلك فامتنع من ذلك وانتقل للقتل» فإنه يقاد به. 

قتل الآدمي من أصعب الأشياء فيها إثبات أن ا لحي عليه كان ا ولذلك لابد من 
وحود الشهود. 

وكثير من الصور يكون صائل حقيقة ولكنه لا يغبت عند القاضي؛ لأن عبء الإثبات إغا 
هو على الحاني» عبء الإثبات عليه» يجب أن يثبت أن هذا اح عليه کا اع 
الإثبات يكون صعب في كثير من الصور. 

ولذلك كتير من الناس يقول: كيف هذا أراد قتله ومع ذلك يعن قتل به؟ نقول: لعدم 
ثبوت أن هذا اجن عليه كان صائلاء ما ثبت بشروط الدفاع» المعاصرون يسموفا: 
[الدفاع الشرعي) بشروطه الأربع» رعا ارجع لما -إن شاء الله- بتفصيل الدرس القادم 
قبل أن نبدأ بالشفعة» يعن "الشفعة" سهلة إن شاء الله. 

aa السؤال:‎ 

الجوب: الحاكم؛ لا يعن إذا كان في قرية يعطيها له وبرأت ذمته؛ لأن الحاكم "ولي من لا 
ولي له", كل من لا ولي له هو وليه كأنه نائ عمن لا ولي له» فكأنه نائب عن هذا 
الف احرف فيا خا 

طبعًا الآن أصبح عندنا الاحتصاص النوعي» فأصبح لو أعطيت أي أمير منطقة» يقول: لاء 
أرسلها للشرطة مثلاء أو الأمانات في مكة والمدينة قسم يسمونه: قسم الأمانات. 

ففي أقسام أصبح هناك اخحتصاص» فيردها لأصحاب الأمانات؛ حيتقذٍ تبرأ الذمة. 
السؤال: s‏ 0000000 

الجواب: لم يعرف؟ 

طالب: ل يعرف القيمة نسي القيمة مطلقا؟ 

الشيخ: ونسي القيمة مطلقا يُقدّرها تقديرًا. 
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هذه مسألة ذكروها أيضًا في (باب الغصب)» وهو إذا اختلط ماله مال محرّم ولكن لم 
يعرف مقداره: ٠‏ 

© فمشهور المذهب -خلينا بالمذهب-: أنه يجب عليه أن يخرج نصف المال» يحب عليك 
أن تخرج نصف مالكء إذا كان احتلط به 1 حلال مال حرام. 

© واختار الشيخ تقي الدين: أنك تُخرج نصف الال وتضيف إليه درهماء فتخرج أكثر 
المال» النصف وزيادة درهم. 

وهذه يعن المسألة الى يثيرها بعض الإخحوان في مسألة "المال المختلط بالحرام"» بعض الناس 
قول انا أشارك فى شركة ومالها مختلط» لا أعرف كم نسبة الحلال من الحرام» فيقول: 
أحرج الثلث. 

لا يوحد في قواعد المذهب إخراج الثلث» وإنما إما النصف» أو النصف وزيادة درهم من 
ربح» فهذا قاعدهم؛ لكن إن غلب على ظنه نسبة معينة فإنه يخرجهاء يغلب على ظنه أنها 
تقريبًا ما عشرة آلاف» عشرين ألف» فيخرج الغالب على ظنه» لكن إذا لم يعلم تمامًاء لا 
يوجد عنده لا غلبة ظن. 


© وعندنا شك. 

إذا لم يكن عنده غلبة الظن بالكلية» فإنه ينتقل لليقين بإحراج أكثر المال النصف» أو 
النصيف زذري. 

raê السؤال:‎ 

الجواب: مال محرم. 

١0000 الطالب:‎ 

الشركة تن ما شرق إلا إذا تابد 
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الشيخ: إذا تاب» نقول: لك حالتان: 


چک 
-> الالة الأولى: إما أن تكون غير عالّا بالحرمة» فلا شك أن لك المال؛ لأن مال 
المخدرات غير مستحق. 
لاحظ يجب أن نعرف -يا شيخ-: إن الأموال الى ترد لأصحابما نوعان: إما مستحقة» أو 
غير مستحقة» هذه لما حكم» وهذه ها حكم. 
غير المستحق, مثل: مهر البغي» حلوان الكاهن» الرباء والمخدرات؛ لأن اشترى ها سلعة 
-يا شيخ-» الغناء. 
"الغناء" يعن ما بالغيئ التجارة. الغناءء يع هذه أموال بدها صاحبها في مقابل منفعة 
وانتهت» فهذا المال غير المستحق إذا كان غير عالم به» فإنه يتملكهء وأما إذا كان عام 
بالحرام» فقاعدة المذهب -ثم سأذكر لك الرواية الثانية-: أنه يجب عليه أن يتخلص منه 


الشيخ: لاء يتخلص منه يصرفه في غير المصارف احترمة» ما يجعله لا في مسجدء ولا في 
مصحف يجعله طريقاء يجعله للفقراء» يجعله لأي شيء لكن ما يجعله في المسجدء ولا يجعله 
في المصحف هذه طريقتهم. 

-> الرواية الثانية حيار الشيخ تقي الدين» مع أن بعضًا من المعاصرين يقول: لم يتحرر 
لكلام الشيخ جيدًا. 

© الأمر الأول: يقول: نقول لهذا الرجل: تعالى» أول سؤال لك: أنت مِنْ م تعلم أنه 
حرام؟ قال: والله من فترة. 

ما السبب أنك تأحرت؟ هل قصدت أن تُكاثر مالك ثم تقول: لكي يزيد مالي ثم أتوب؟ 
إن قال: نعم نقول: إذا مالك حرام» فتخخلص منه» وإن قال: لاء والله كنت مُصِرًا على 
المعصية الآن صدقت في التوبة» ليس قصد جمع المال وإِنما صدقت في التوبة» الآن عرضت 
لي التوبة. 

فيقول: فنقول: إن المال لك. هذا واحد. 

-> الأمر الثابئ: يقول: إن الشخص إذا قلنا: يتصدق به» إن كان هو محتاجًا وفقيراء فهو 


أولى من غيره به» وهذا رأي الشيخ تقي الدين» وهو متوسعٌ فيه جدًا حا في المال الحرام. 
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لكن إذا قال له واحد: ثب من الرباء افا کل ويا# قال قلا فط اتركيئ فقط ابي لي 
بيت. جيد؟ نقول: لاء أنت أردت العمد» يعي هذا من باب الحيل» فتعامل بنقيض 
اا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته. 

[الدرس اثنين وستون] 

يسنم الله لوحن ارجم 
لْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ وأشهذ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريْك له وَأَشْهّدُ أن 
ُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُوْلك صلی اله وَسَلّمَ عَليْهِ وَعَلَى آله وأصحابه وَسلّم تسليمًا كدرًا 
إلى يوم الدين. 
ثم أ بعد... 
كه يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالّى-: رباب الشفعق. 
والمراد ب "الشفعة": هو أن يستحق المرء عينّاء ليس استحقاق ملك وإنما استحقاقا 
بالا 
© ولذلك فإن الفرق بين "الشفعة" و"الغصب" هو: 
أن الف هر اسان الغيوه شكرت كد ادك العيق العا ك لهاجت م 
يده غصبًا. 
© وأما "الشفعة": فهو أن ينقل ملك عين لآخرء بالشروط الخمسة الي سنذكرها بعد 
تیل تم بعد دلت رن لشعص كليم ن هذا ال وا الاي و 
بالاستحقاق. ۰ 
ااا اراك الف هح الله تقال ع اة يقد اب العصني» وو فى كا اا 
تفويئًا لحق» فأما الغصب فهو تفويت لحق الملك في العينء وأما الشفعة فإنه تفويث لحق 
العقد على العين» بأن تنتزع الحصة بالتملك عن طريق البيع. 
والشفعة سُمّيت هذا الاسم لأا من باب الضم» فنحن نقول: إن العدد إما أن يكون 
فردًا» وإما أن يكون شفعًاء فالشفع: هو ما ضُمٌ للفرد غيره فأصبح اثنين أو أكثر؛ ولذلك 
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سيت الشفعة [ شفعة]: من هذا الى فكان الشخص ضم إل تصية نضيبًا آحر 
فشفع فكان اثنين. 

وقد جاءت السنّة عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم-» كما في الصحيحين من حديث 
جابر وغيره بإثبات الشفعة. فقد ثبت في صحيح البخاري» واللفظ له: «أن الي -صَلَى 

الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- قضى بالشفعَةٍ في الذور ما لَمْ تقسلم». 0 
نطيعة الله دعر وجل سر 

وانعقد إجماع أهل العلم في الجملة» على إثبات حق الشفعة» فهو من الأمور المجمع عليهاء 
ومن العقود أو من الاستحقاقات الثابتة باتفاق. 


كه يقول المصنف -رَحِمَهُ الله تعَالّى-: (وهي استحقاق). 

إذا فقول المصنف: إا استحقاق» معن ذلك أي أن الشفيع ثبت له حق في هذه الشفعة: 
فهو إثباتٌ احق وليس إِنْبانَا لملك» وإنما هو إثبات لحق. 

فإن كلمة إحق) أوسع من كلمة لالملك)» تشمل الملك وغيره؛ ولكن هنا "الحق"» 
معيئ: أنه يحق لهذا الرحل الذي كان شفيعًاء أن يتملك هذه العين من غيره بالسعر الذي 
تواضع عليه أو بأقل. 

ك قال: (وهي استحقاق انتزاع حِصّةٍ شريكه) يعن أن الشريكين إذا كانا ف شركة 
أملاك في عقار (ما]؛ لأن الشّفعة لا تكون إِنا ف العقارات. 

إذا کان الكيريكان لكان عقارا يك أحد الشريكين نصيبه لطرفي ثالث» فالبيع 
صحيح ولا شك ولكنه قد فوت حقا على شريكه: وهو شراء هذا النصيب» فنقول: قد 
ثبعت للق الشفعة. 

فيقبت لك حق الشفعة فى هذا النصيب» فيجوز لك أن تطالب مذه الشفعة هذا النصيب» 
فتتملكه بالثمن الذي باع به شريكك هذا الجزء. 

إذا فقول المصنف: (انتزاع حِصةٍ شريكه) عرفنا أن الراد ب الشركة بشركة 
الأملاك, فلابد أن تكون شركة أملاك في عقارات» وهنا في قول المصنف: إا (استحقاق 
انتزاع)» تعبيره بالانتزاع يدلنا على أن هذا الحق حق لازم وليس رضائي» بل هو يكون 
بالقوة. 
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وقد ذكر الفقهاء -رَحمهم الله تعالى-: أن الشفعة تثبت ولو بدون حكم حاكي لا 
يشترط ما حكم حاكم وإنها تنبت مباشرة» فإنه يستحق انتزاع نصيب شريكه ولو لم 
يحكم الحاكم بذلك. 

قال: (وهي استحقاق انتراع حِصَّةٍ شريكه مِمّن الْتقَلّت إليه)» أي من انتقل الملك إليه 
(بعوّض مالي)» وسيأتي بعد قليل في تفصيل معن (بعِوّض مالي) في الشروط. 

كم قال: (بِكَمّنه الذي اسْتَقرَ الْعَقِدُ علي هذه مسألة أو قيد لابد أن نعرفه» وهو أن 
الشفيع» وهو الشريك الذي لم يبع حزءه» يجوز له أن يأحذ هذا الجرء الذي باعه شريكه 
بإرادته المنفردة» بإرادته هو وإن لم يرضى شريكه» وإن لم يرضى المشتري الحديد. 

انتزاعًا؛ أي: بالقوة» لكن يكون بالثمن الذي تعاقدا عليه» استقر عليه العقدء ولذلك قال: 
(اسْتَقرٌ عليه الْعَقَدُ). 

الطالب: الشريك هو الذي؟ 

الشيخ: الذي هو اشترى منه الشريك مع البائع» "البائع مع المشتري" الذي هو الشريك 
مع المشتري. 

صر وقول المصنف: (اسسْتَقَرَ عليه الْعَقَدُ), نستفيد منها أمور: 

© الأمر الأول: أن المراد بقوله: (اسْتَقرَ عليه الْعَقَدُ)؛ .معي أي الثمن الحقيقي؛ لأنه سيمر 
فا کان شاء الله- بعد قليل: أن بعض الناس يثبت ثمنين في البيع: ننا عاليّاء وتنا حقيقيًا. 
فالثمن الحقيقي هو الذي استقر عليه العقدء فإن العبرة في العقود بحقائقها وليس 
بظواهرها. هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاي: قول المصنف: (بثمنه الذي اسْتَقرَ عليه الْعَقَدُ أو العقد عليه-) يفيدنا 
ا العيى إذا اقيق ف هذه ای ق عا ست إن القين 
في مدة الخيارين يكون من الثمن. 

أن ما أضيف إلى الثمن في مدة الخيارين: حيار المحلس» وخيار الشرطء فإذا أضيف إليه تمن 
آخرء فإنه يعتبر من الثمن. 

© فلو أن شخصًا باع من آخر أرضًا مائة ألف» وقبل أن يتفرقا من المحلس قال البائع: 
لك ل ما وخسن تقول ن هدا زياد ن القع قال فيلت 
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هذه الزيادة في الثمن الى هي في أثناء الخيار تعتبر من الثمن؛ لأن العقد لم يستقر في أثناء 
مدة الخيار» ما بعد السقر وإِنما يستقر بعد انتهاء مدة الخيارين: خيار المجلس» وخيار 
الشرط. 

وهذه المسألة لأبد أن نه هه لكن لو زيد.ق التمن بعد اليار لا يكون لأرما أن يشتري 
به الشفيع» وإنغا يكون ما استقر عليه العقد» وهو ما اتفقا عليه من ثمن» وما زيد في الثمن 
في مدة الخيارين. 

بدأ المصنف -رَحِمَهُ الله تعَالّى- بذكر شروط الشفعةء فإن الشفعة لا تثبت في كل بيب 
ولا تنبت بين كل شريكين» بل هناك خمسة شروط لابد من معرفتهاء وهذه الشروط 
ذكرها المصنف نفسه في [الإقناع] وغيره» وإنما سننزل كلام المصنف على الشروط. 

-> نبدأ بأول شرط من هذه الشروط: وهو أنه لابد أن يكون محل الشفعة مبيعًا؛ أي: 
يم ون يكون مبيعًا (بعوّض مَالي). 

إذا نقول: الشرط الأول في الشفعة» وهو الذي سيتكلم عنه المصنف الآن: أنه لابد أن 
يكون حل الشفعة مبيعًا (بعوّض مَالي)» لابد أن يكون مبيعًا. 

فقوله: مبيعًاء أو قول الفقهاء: إنه كيد أذ بكرن ا كل شيء لم يبع وإنما كان 
تبرعًا ك "هبةٍ وصدفة"» أو إرث» أو وصية» أو نحو ذلك من عقود التبرعات» أو من 
كان من باب الاستحلاف» وهو اليرات» فإنه لا تبت فيه الشفعة. 

وكذلك عند قولنا: (بعوّض مَالِي)؛ لأن البيع أحيانًا قد يكون بعوض غير مالي» وسنذكره 
بعد قليل إن شاء الله. ۰ ٠‏ 

نذكر الصور الي ذكرها المصنف ثم نرحع لهذا الشرط بعد قليل. 

كم يقول المصدف في شرح هذا الشرط الأول: 

قال: (فإن التقل بغير عِوّض). أي ليس بيعَاء وإنما هو إما بسبب إرثء أو بسبب عقد 
تبرعء كالهبة» والصدقة» راصن ونحو ذلكء فإنه لا فيه شفعة إذا انتقل بغير عوض. 
قال: (أو کان عوضه صَدَاقَ بدأ يتكلم عن المصنف» فيما لو كان الانتقال بسبب عوض 
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ك والفقهاء يقولون: إن الأعواض ثلاثة: عقود معاوضات مالية» وعقود معاوضات غير 
مالية» وعقود المعاوضات غير المالية تنقسم إلى قسمين» فتكون المجموع ثلاثة. 

معاوضاتٌ غير مالية محضة» والمعاوضات غير المالية تنقسم إلى قسمين: بعضها غير محض 
في المعاوضة» وبعضها محض في المعاوضة. 

إذا أصبح عندنا ثلاث أقسام نعيدها مرة أحرى» نقول: إن التقسيم ثلاثي: 

أ إن أن کین معاد ضاف مال دة 


أحوإنا انكر ارات غير اليه لكنها معاوضة فف 

#حدوزنا آل a‏ العاوظره غير O E‏ غير مالي 

© المعاوضة الالية الحضة: هي الي تكون بالبيع» وما في حكم البيع كالصلح» فإن بعض 
صور الصلح كما سبق معنا هي صور من صور البيع. 

© وأما المعاوضة غير المالية: فغير الحضة» مثل الخلع» فالعوض في الخلع هو في مقابل فسخ 
النكاح» "المهر" هو معاوضة مقابل البضع. 

وذكرت لكم قبل: أن ابن عقيل قال: ما معن قول الفقهاء: "أنه في مقابل البضع”"؟ قال: 
ليس المقصود العضوء أبدًا هذا غير صحيح» وإنما المقصود معنّى آخر سيمر معنا إن شاء 
3 عندما نذكره بالتفصيل بعد بضعة أبواب» عندما نتكلم عن (باب النكاح). 

©* إذا المقصود من هذا: أن النكاح معاوضة من عقود المعاوضات لكنه غير محض؛ 
ولذلك فإن المرأة إذا ملكت نصف أرض» بسبب أنه مهرٌ لما على زواج» نقول: إن 
الشريك له فت ۵٠ات‏ يسبب ها النصف الثاني انتقل لهذه المرأة؛ بسبب معاملة 
عو اليه 


2 
لھ 


-> قال: (أو كان عِوّضّه صَدَاقا)؛ لأن الصداق عوض أو معاوضة غير مالية. 

© أو قال: راق كلك بان خلت ار وجا و عط ملكا هاه جر لها من أرض» 
فشريكها لا يحق له بعد ذلك الشفعة فيه. 
والسبب في ذلك: قالوا: لأن هذا النصيب انتقل لذلك الرحل الثالث -الطرف الثالث- 
في مقابل شيء غير مقوم بالمال» وهو إما النكاح» أو الخلع» فلا يمكن تقويمه. ونحن قلنا: 
إن الشفعة تكون بالفمن الذي استقر عليه العقدء وهنا لا من قد استقر عليه العقد. 
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> قال: (أو ضصُلْحًا عن دم عَمّدِ) إذا صالح الرحل جماعة كان قد قتل أباهم أو مورثه» 
فصالحهم على مبلغ مالي» فإن هذا الصلح هو في الحقيقة معاوضة: لكنه معاوضة عن 
إسقاط حق» فإن لهم حق القصاصء فأسقطوه في مقابل هذا العوض. 

فعندما يكون قد بذل لحم جزءا يملكه من أرضء فإن شريكه في هذه الأرض لا يحق له 
الشفعة فيه؛ لأن الثمن فيها غير مقوم» وإنما هو في مقابل إسقاط حق. 

-> قال: (فلا شفعة) في هذه الصور. 

كم ثم قال المصنف: (ويّحْرُمُ التحيّل لإسقاطها), أي وتحرم الحيلة لإسقاط الشُفعة 
والحيل في إسقاط الشفعة كثيرة جداء من هذه الخيل: 

أولًا: الحيل في إثبات الشفعة ابتداء. 

فقد قلنا قبل قليل: إن الشخص إذا كان سبب انتقال ملك هذا النصيب بسبب هبة» فإنه 
في هذه الحال لا تثبت فيه الشفعةء أليس كذلك؟ 

©> فلو أن شخصًا قال لآحر: أريد أن أتملك نصيبك في هذه الأرض» ولكن صاحبك 
هذا لا أريده أن يأحذ الشّفعة مي؛ لأن لي حظًا فيهاء فهبها لي هبةٌ فقال: وهبتها لك. 
لكنه في المقابل أعطاه شيا آحر» أو اشترى منه شيئا رخيصًا بسعر غال» قال: سأشتري 
منك هذه الي تعادل عشرة ب إمائة)» ولكن هب لي هذه النصيب من أرضك. 

فقول الخدل هذا التصيب ها عك ل هو ن اة سيره ساط اة رعذ يا 
يجوز» وبناء على ذلك فإنه إذا ثبتت الحيلة: فإننا نرجع لقيمة المثل» كما سيأ بعد قليل - 
ا شاد الت 

هذه صورة للإسقاطء وهي إسقاط إثبات الشفعةء لاحظ! إسقاط لإثبات الشفعةء أحيانًا 
تديكون اماف اماف الشفعة بعد رقا وسبعر معنا أن الشخض ]5 اى ارا 
أو جزءا من أرض ثم بعد ذلك وهبها قبل المطالبة بالشفعةء فإن الشفيع لا يجوز له أن 
يطالب بالشفعة؛ لأنه قد ذهبت» وهبت. 

> فيعض افاس .يقتري خزءا من رض 2 يقول؛ وهبتها؛ لأخل أن شيرب من اة 
يقول: وهبتها لابن مباشرة. 

وهذه يفعلها كثيرون» ومعلومٌ في المحاكم هذه تمر على المحاكم كثير حدا. 
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بعض الناس يشتري أرض» وخاصة في الأرضي الكبيرة هذه الي تكون أراض خا» 
ويخشى أن شريكه» أو شريك البائع يطالب بالشفعة» فحينما يشتريها مباشرة يكتبها هبة 
لابنه» أو لأحيهء أو لصديقه» فإذا طالب بالشفعة قال: أنا وهبتهاء اشتريتها ولكين وهبتها 
لآخرء فهو في الحقيقة تحايل لإسقاط حق الشفعة» وهذا كثير في امحاكم ليس بالقليل. 
ولكن نقول: قد ذكر ابن قاضي الحبل في كتاب [الفائق]: أن هذه الصورة من أحل صور 
الحيل في إسقاط الشفعة بعد ثبوتماء ولا يجوز للقاضي أن يقضي هما بشرط: أن يعلم أن 
هذا الهبة إغا هي حيلة على إسقاط الشفعة» فماذا يفعل؟ 

يهبها لشخحص ثم بعد فترة يأتي يشتريها هو منه» أو يأحذها مبةٍ أحرى» وهكذا؛ ولذلك 
إذا ثبت أفما حيلة» فإننا نبطلها ونثبت حق الشفعة. 

إِذَا فقول المصنف: (ويحرم التحيّل لإسقاطها)؛ أي لإسقاط الشفعة» فيحرم شرعا ويأثم 
وني نفس الوقت يبطل الإسقاط. 

>> إذا: يعرتب على "التحيّل" حكمان: 

- الأمر الأول: أنه يحرم. 

- والأمر الثاي: أله يطل الايقاط | مقاط التثفمة ا كاذ تفط بل تكن ياقية. 

> وعرفنا أن للتحيّل صورء أمها صورتان: 

= الصورة الأول #صورة مقاط الفح اجداء. 

= والصورة العاقة: صورة لأشقاطظيا بعد القت 

ك هناك صور أخرى لتصعيب طلب التتّفعة: مثل: شخص اشترى من آخخر أرضًا بألفي 
فقال: اكتبها بخمسين ألف؛ لأن المشتري ما يستطيع أن يشتريها بخمسين ألف. 

فهذه حيلة ستمر معناء لكن الحقيقة ليست إسقاط وإنما هو يعن لحعل المطالبة بالشفعة 
فيها صعوبة بعض الشيء. 

انتهينا من الشرط الأول» وهو: أن يكون محل الشفعة مبيعًا بعوض مالي. 

> الشرط الثابي: أنه لابد أن تكون يعن محل الشفعة شقصًا مُشاعًا للشريك. 

قوهم: "شقصًا"؛ أي: جزءا مشاعًا غير محدد المعالم؛ لأن الفقهاء يقولون: إن الشركاء 
"شركة أملاك" نوعان: 
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© فأما "المشاع": فهو الذي لا يعرف» أنا وأنت شريكان بالنصف في أرض» لكن أي 
النصفين لي لا نعلم؟ 

© وأما "المتميز": فهو الذي يعلم أن له الأرض الشمالية» والآخر له الأرض الحنوبية 
وهكذاء فمثل هذا يكون متميز. 

فالفقهاء يقولون: إنه لابد أن يكون مشاعاء شقصًا مشاعًا غير متميز؛ ودليلهم في ذلك: 
ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن البي -صلى اللَهُ عليه وَسَلّمِ- قال: «قَإذًا 
وَقَعتَ الحدذود فلا شفعة». 

إذا: إذا حُدت الحدود» فإنه لا تثبت الشفعة بين الشريكين» وإن كانت شر كتهم شركة 
أملاك. 

کا للك سهان ات الل روط صن حه ا و ا إث هنا ق 
ما يصح «الْجَارُ احق بصقبه»» وقالوا: "إن صح هذا الحديث» فهو محمول على أنه 
"أحق"؛ معين: أن سنا اق البر والصلك لسر اق لخن 

ونحن مر معنا في "باب الصلح": أنه يجبر على وضع على جدار جاره. 

ولس تخديت رة واا عل ات ادن الواح هذا هو مشيور اللحب: أنه خا 
بالملك المشاع. 

©> ولكن للفائدة: أن الذي عليه العمل عندنا الآن في الحاكم» وهو الذي استقر عليه 
العمل الرواية الثانية» وهو: 

أنه تثبت الشفعة بين المتجاورين وإن كانت متمايزة أملاكهم» بشرط أن يكون بينهما 
مرفق مشترك؛ كطريق أو نحو ذلك» فيتضرر أحد الشريكين من إفراز صاحبه عنه» وأما 
إذا ميرت بالطرق وباتدوه الثافف فاه ل قفي به الكفحة طلقا 

وهذا رأيّ وسط بين قولي الفقهاء في هذه المسألة» وهو الذي عليه العمل» وهي الرواية 
الثانية في المذهب. 


كر يقول الشيخ في شرح هذا الشرط: 
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قال: (وكثبُت لشريلثي)., قوله: (لشريك) يدلنا على أنه لابد أن يكون هناك شركة أملاك 
ينهماء ف "جرد الخوار لا تنيت به الشفحة" على للذهب:. 

الجوار لا يثبت» ولذلك قال: (لشريك)» وسينص عليه بعد قليل. 

قال: (لشّريكِ في أرض)» قوله: (في أرض) يدلنا على أنه لا تثبت الشفعة إلا في العقار 
ا وغير العقار لا تنبت فيه الشفعة» فكل ما م يكن عقارًا -يعيئ أرضا-» فإنه لا تبت 
> وبناء على ذلك: 

- فإن عندهم البناء» إذا كان الشخص يلك البناء فقط دون الأرض» فلا تثبت له 
ح لو أن شخصًا ملك سيارة؛ اثنان يشت ركان ف سيارة واحدة لا تيت بيتهما الشقعة: 
ذلك الضرر كرت سند كر يعد قليل آذ غا ثلاث ضور عضيفة الله د وجل س 

إا عرق أن الف فا فيك ى ملك الأرض فف 

»» عندنا هنا صورة مهمة جدًا: فيما لو كان اثنين» أو فيما لو كان اثنان يملكان دارين 
فوق بعضهماء فالأعلى والأسفل لكان دارا واحدة» فهل تثبت الشفعة بينهما أم لا؟ 
شقول* إن الاعك ا ت له الف على جرع مغل إلا يشرط رواحت وهر أن يخرن 
الأعلى يملك جزءًا من أرض الأسفل؛ فلو باع الأسفل بدون إذن الأعلى» فإنه لا تثبت له 
الشفعة به» إلا أن يكون قد ملك أصله لا العكس» العكس ينبت له الشفع؛ لأنه مالكٌ 
لسقفه» وهكذا. 

وبناء على ذلك فإن نظام الوحدات السكنية عندنا الآن» ينص على أن الوحدة السكنية 
إذا كانت التمليك» فإن جميع المالكين للوحدات ال فلكرن من الأرض وما مواقا 
بحسب قدر وحدقم السكنية» هذا هو نظام تمليك الوحدات السكنية الموحودة الآن 
المعمول به. 

نذاء على كلل ناه ركرة فان و نا لشت اع کا ى 0 ق 
الوحدات السكنية» ال تسمى بالشقق الآن يثبت به؛ لأن الجميع يشترك في ملك الأرض 
السفلى؛ لأن الكل بملك جزءا منها. 
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لأنه قدا كان بعض الناس ماذا يفعل؟ يكون الأرض ملكه هوء والشقق كل واحد يملكها 
شخص آخرء ولا يكن لأصحاب الشقق ملك في الأصل. 

بينما النظام الآن حل هذا الإشكال» فقال: كل من تملك شقة» فإنه لابد أن يكون مالكا 
لجزء مُشاع من العقار تحتهاء بحسب مثلًا: حمس شقق» كل واحد له الخمس وهكذاء إن 
فى ا كان على ا القديم أمر آخر. 

الطالب: الشقة الي في الدور الأرضي إذا أحب إنه يبيعها للجميع يبيع؟ 

الشيخ: للجميع؛ لاهم الآن أصبحوا الآن لهم حق الشفعة الآن. 

الطالب: 150000 

الشيخ: لأن لماذا؟ الآن الذي في الدور الأرضي ملك حمس الأرض» فالجميع أهل الشقة 
الآن يملكون؛ هم لهم حق الشفعة في هذه؛ لأنه يملك حمس الأرض» خمس شقق كل 
وا 


الشيخ: هذا قدمًا حينما لم يكن لهم ملك» النظام الآن ينص» أي نظام وحدة تمليك ينص 
على أنه أربع شقق» حتحمها واحد؛ إذا كل واحد له ريع الأرض. 

الطالب: يعطى من الأصل من الأرض؟ 

الشيخ: يعطى من الأصل. 

الشيخ: نعم. 

الطالب: من الربع؟ 

الشيخ: من ربع الأرض. نأحل الأسئلة في فاية الدرس. 

ك يقول المصنف: روكت لشريك في أرض جب قسمتها)» قول المصنف: رجب 
لوليا هذا يننا على ااا لا وغل فس ل د د 

وهذا مثل الأشياء الصغيرة» ومثلوا له» قالوا: مثل إالحمام الصغير)» يعن الدور الصغيرة 
ا داه و[ الرمضى اللي بكرن ميضلا اا رض هله من عكر حجبها فاه ف هذه 
الحال صعب قسمهاء ولذلك لا يجبر على القسمة. 


فالأشياء الصغيرة الى يكون حجمها صغير لا يحبر على قسمهاء ومثل الأرض الصغيرة 
مترين أو مترء الي لو قسّمت لم ينتفع بماء فإنه في هذه الحال لا تكون فيها شفعة. 

©» إذا فقول المصنف في هذه الجملة نستفيد منها ثلاثة أشياء: 

- الأمر الأول: أنه لا شفعة في غير العقار. هذا واحد. 

- الأمر الثابي: أنه لا شفعة في المقسوم المحدود؛ لأنه قال: روثت لشّريك)» فما لم يكن 
شريكا فيه ما هو مقسومٌ ومحدود: ومحددٌ ومبيّن فلا تثبت فيه الشّفعة» هذا الأمر الثاي. 

- الأمر الثالث: أنه لا تثبت الشفعة فيما لا يُجبر على قسمته» وهكذا. 

إذا عرفنا من هذه الأمور أن ما هي الأشياء الي تدحل فيها الشفعة؟ 

كر يقول الشيخ: (ويَتبَعها الْفِرَاس» والبناء)» قوله: (ويَتبعُها الْفِرَاس» والبناء) يدل على 
أن الق اس وجوه لا تا ال وكذا البناء وحده لا تدخلها الشفعة. 

فلو أن اثنين قد بنيا بّاء والأرض ليست ملكا لمم بأن كانت ملكا عامًا للناس» أو ملكا 
لآخر جعلها لهمء فأراد أحد الشريكين أن يبيع» فنقول: ليس لحارك الشفعة» فيجوز له أن 
يبيع حينذاك أو لشريككء نقول. 

قال: لكنه (يَتْبَعْها)؛ يعي يكون تابعًا ها» فإذا باع الأرض» فإن البناء والغراس» هو الشجر 
الذي يكون عليه يكون تابعًا لماء فإذا طلب بالشفعة» فإنه يتملك الأرض والغراس والبناء 
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معا. 
قال: (لا الغمرة والزرغ)» طبعًا قوله: (لا الشمرة)» ولا e‏ ا 


الفصل الذي بعده: أنه قيّده بالثمرة» وبالزرع الظاهرة» يعن الي بأنت» بأن اريك بدأت 
بالتلقيح» أو تشققت لأحل التلقيح؛ لأن "التأبير" هو التلقيح كما تعلمون. 

فإنه إذا كان هناك ثمرة وزرع ظاهران لا يرجعان للشفيع» وإنما يكونان للمشتري» مثلما 
قلنا في البيع هناك وتكلمنا عنها في بيع: الأصول والثمار فإنها تكون للمشتري» لكن لو 
كان الزرع والثمرة غير ظاهرين» لم يأبرا بعد فما يكونان تابعٌان للأرض الي استحقت 
قال المصنف: (فلا شفعة لجار) هذا من باب التأكيد على هذه المسألة» أنه لا تبت 


ال ة في الجوارء وغرفنا تو جيه الحديث الذي ورد «الجار أحق بصقبه». 


-> الشرط الثالث: قالوا: أنه لا تثبت الشفعة إلا أن يطالب الشفيع بها فوراء فلابد من 
المظاللة عق رج القوي» وابعدلواعلى ذلك غا روي لان اديت فيه مقال شدية اا 
غا روي عند اين ماج أن البي ا الله عليه ا قال: «إن الشفعة كَحَل 
عقال»» أو نحو ما قال -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ-» فدل على أنه لابد أن يكون الشفعة 
طليها ا 

كه ولذلك يقول المصنف» وهو الشرط الثالث: (وهي على الفور وق فل أي 
وفك عا راي 

هذه المسألة قبل أن ننتقل لل بعدها لابد أن ننتبه لهاء وكيف أن الفقهاء عنوا يما عناية 
و 

-> أولا: الفقهاء يقولون: "إن الشفعة على الفور وليست على التراخي". 

لأننا لو قلنا: إها على التراحي -إضافة لِمّا روي من الحديث قبل قليل-؛ فإنه سينفتح لنا 
باب لن ينسد» ولا يمكن أن يبيع شخص عيئًا إا وقد ثبت فيها شفعة لشريكه. 

فلو جعلناها على التراحي أصبح هناك إاشكال: 

-> الأمر الثابي: أننا لو قلنا: للتراحي» فلابد أن نجعل حداء ولا يوجد شيء من النصوص 
في الكتاب» ولا السئّة تحدد أمدًا معيئًا لإثبات الشفعة. 

ولذلك فإننا نقول: لابد أن تكون (على الْقَوْرِ)» طيب متى يثبت الفور؟ 

ك نقول: إن الفورية ما تبت من حين بل العين من حين العلم بالبيع» فلو أن الشخص لم 
يعلم بالبيع إلا بعد سنةء نقول: في وقت علمك ثبت لك حق الشفعة. 

والعجيب أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- شددوا في معن الفورية» حن قالوا: إنه لو أن 
المرء فصل بين علمهء وبين طلبه الشفعة بالسلام فإنه لا يضر. 

علم» فذهب وقال: | السلام عليكم]) قالوا: لا يضرء لکن لو زاد عن السلام بسكوتع 
أو بكلام حارج عن التحية» يعني "عن التحية": لو قال: السلام» كيف حالك؟ هذه أمرها 
مقبولة» لكن لو زاده بكلام زائدٍ عن التحية سقط حقه في الشفعة» يجب أن يكون على 


الفور تمامًا. 
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مثلما ذكرواء أو سيأتينا -إن شاء الله- في رباب اللعان): أن الأب إذا هنيع ,عولوده‎ 
فرضيء أو علم فسكت و لم يتكلم وينفذ فإنه لا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك باللعن» فهذا‎ 
من باب: أن الفورية يجب أن تكون كاملة وعلى أشدها.‎ 
إذا فقوهم: (على الْقَوْر) عرفنا معناهء وأنه لابد أن يكون هناك حي التراحي اليسير‎ 
پالسکو ت ولو کان عل راج مط ها‎ 
وبناء على ذلك:‎ > 
فلو أن ثلاثة تبايعوا اثنان شركاء والمشتري حاضرٌ في الجلس» فتبايعا وعلم بالبيع وكان‎ 
حاضرًا ثم سكت فترة طويلة حي انقضى المحلس, ثم طالب ولو في المجلس بحق الشفعة‎ 
نقول: لا حق لكء ومن باب أولى إذا حرج من المحلس ولم يطالب؛ لأنه علم وتراخى في‎ 
طلبه.‎ 


كه قال: (فإن لم يَطلَبْها إذن بلا غذر) هنا مسألة نأحذها .مفهوم هذه الجملة ثم ننطلق 
لنطوقها. 

مفهوم هذه الجملة: أنه إن تأخر بعذر فلا مانع» ومثلوا للعذرء قالوا: 

- بأن يكون مريضًا. 

- أو منشغنًا بحوائج الإنسان من الأكل والشرب. 

- أو علم يما ليلا وطالب ما نماراء فإن الليل يعني وقت سكن ونوم» والنهار هو طلب 
المعاش» وقت المعاش. 

فمثل هذه الأعذار الثلاثة ونحوها من الأعذار يعن القليلة منهاء فإنها تعتبر في هذه الحال 
عذر له في التأخر في المطالبة. 

لكن قالواة إن السشر البعيد ليس عدر لآن الشخص إذا كان بيدا ولو ف اق الأرضن 
وعلم بالبيع» فلابد أن يشهد على المطالبة» يجب أنه يقول: علمت اليوم» الآن تعالى يا 
فلان» ويا فلان اشهدا أن طالبت بالشفعة. 

لاحظ! الفقهاء يعن قيدوا حدًا في قضية: مي الحق للشخص أن يطالب بالشفعة؟ وأنه 
يحب إثبات المبادرة» وآن التراخى.فيها ولو شيا يسيرا أحيانا قد يكون قد الضار. 

قول المصنف: (/ يَطَلَبْها إذن بلا عُذَر بَطَلَت)» أي: بطل حقه في الشفعة. 
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عندي هنا مسألة أيضًا ثالثة تتعلق بمذه الجملة» وهي قول المصنف: (م يَطلَبْها/ نم يطلب 
الكقه کیت يطلب ا 
قالوا: يطلب الشفعة» بأن يقول: أطلبهاء أو يقول: أنا شفيع» أو يقول: أنا شافع أو 
يقول: أنا طالب» أو يقول: أنا آحذهاء ونحو ذلك من الألفاظ» لكن يقولون: لو أتى 
بلفظ البيع» فإنه لا يسمى طلبًا. 
لو قال: إأنا أشتريها) لا يسمى شفعة» يجب أن يكون يطلب بلفظهاء وهو الأحذ أو 
الشفعة أو الطلي» ولا مقرل :آنا ايها لر قال أنا أشعرييا ؟ اذا حط لآلة ليس 
شراء هو أحذ استحقاق وانتزاع؛ ليس شراء انتزاع بالشمن. 
ك قال: (وإن قال للمشتري: بعني أو صالخني, سَقَطَت) هذا مفهوم كلام المصنف في 
قوله: (قإن لم يَطلَبْهًا) فإن هنا الشفيع لم يطلب الشفعة» وإنما قال: بعي» ذهب 
للمشتري قال: (بعني). 
نقول: قوله: (بعني)» معناه: أنه رضي بالبيع الأول» وقال: بعين؛ أي أنشئ لي عقدًا 
جد قق سه ال وها ودر ايان بالسعر الذي ريده 
هذا كلامهم؛ لأنهم رأوا أن هذه اللفظة لا تدل على طلب الشفعةء وإنما تدل على إنشاء 
عقدٍ حديد» فكأنه رضيا بالبيع الأول وأنشأ عقدًا جديدًا. 
هر قال: (أو صالخني). 
قوله: (أو صالحني) نحن قلناء وسبق معنا في باب الصلح: أن الصلح ليس عقدًا منفردّاء 
وإنغا هو يعود لما شابمه من العقود» فقوله: أو صال حي عليها بكذاء يعن سأسقط عنك 
كذا في مقابل أن تعطيئ هذا الشحص ونحو ذلك. 
نقول: قوله: (أو صالحني) هو بيع» ابعل نسي كلك أنه رضي بالبيع الأول» وأراد 
أن يعاقبه اكه جود بعد ذلك 
کم قال: (أو كدت العذل)» يع لو أنه جاءه شخص عدل وأخبره بالبيع) وانتبه لكلمة 
"أخبره"؛ لأن لم أقل: وشهد عنده. وأخبره بالبيع؛ فحينقلٍ کذبه» قال: لا تكذب. 
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نقول: إن تكذيبه للعدل» العدل يثبت به الخبر» ومع ذلك تكذيبه له مععئ ذلك: أنه 1 
يقبل الخبر الدال على إثبات البيع» وإنما أراد فقط النفيء فدل ذلك على أنه يسقط في 
حقه» إذ لو قلنا بذلك؛ لكان سببًا لتأحيل كل بيع» وكل معاقدة بحجّة التكذيب. 
وعندما قلت لكم قبل قليل: رکذب) حبر (العدل)» نحن قلنا: إنه حبر وليس شهادة» 
وبناء على ذلك فلو أحبره شخحصٌ واحد فقط وکذبه» قال: لا تكذب لم يبعها شريكي؛ 
فحينئذٍ نقول: سقط حقه؛ لأن الخبر يثبت بالواحد» كذلك لو شهدت» أو أخحبرت عنده 
اا وا 

©> جاءت امرأة فقالت: إن فلاا شريكك قد باع نصيبه لفلان» قال: كذبتي» أو لست 
بصادقة» أو مخطئة» أو نحو ذلك؛ فحينئذٍ نقول: إنه سقط حقه. 

طبعًا قوله: (أَوْ كذب) ليس معناه أنه كذّب يعن قصد بالتكذيب أنك تخبر يخلاف 
الحقيقة عمدَاء فإن كلمة الكذب في لسان العرب تصدق على معنيين: 

الأول: على من أحبر على حلاف الحقيقة متعمداء وهو الكذب الذي نعرفه الآن. 

الثاي: وعلى من أخبر على حلاف الحقيقة ولو كان من غير قصدء وهو الذي يسمّى 
بالخطأ. 

فلو أن شخصا قال لآخر: أحطأت» معيئ: كذبت» وهذا كثير حلا في لغة الصحابة 
القرشيين» فإن في لغة قريش إكذبت) معن أحطأت» وهي لغة فصيحة. 

إِذا فقول المصنف هنا: ركدب) أي 2 أو كذبه .معن أنه يع قال: إنك تخبر على 
حلاف الحقيقة عمدًا. 

ك قال: (أو طلْب أخذ البعض سَقَطّت) هذا هو الشرط الرابع. 

الطالب: غير العمد مثل: الفاسق؟ 

الشيخ: تع إذا كذب الفاسق لا يسقط حقهة لأن بر الفاسق غير مقبول» فهذا 
الشخص يعن رده لخبر الفاسق في محله. 

يقول الشيخ: (أو طَلَّب أخذ البعض سَقطّتْ) بدأ الشيخ في الشرط الرابع من شروط 
الشفعةء وهو أنه لا تصح الشفعة إلا أن يأحذ جيع البيع» أو جميع محل الشفعة» جميع امحل 
نب ان ا 
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فلو قال: إن شريكي باع ألف متر» أنا سآحذ منك فقط خمسمائة» نقول: ما يصح» فلو 
طلبت ببعضها فقط» جرد الطلب ببعضها يسقط حقكء معناها أنك رضيت بالنصف 


الآحر أو الجزء الآحر» رضيت ببيعه. 

فإذا رضيت بالبيع للجحزء» معناه أنه إسقاط للجزءء وما سقط في الجزى فإنه يأحذ إسقاط 
الكل. 

لأن هذا الرحل المشتري لو قلنا: أنه يتبعض الشيء الذي اشتراه» فإن فيه ضررٌ عليه» فنحن 
ننفي الضرر عن الطرفين: عن الشفيع» وعن المشتريء وبناء على ذلك فلو أن الشخص إغا 
طلب أن يشفع في بعض المعقود عليه» فنقول: إنه سقط حقه. 

بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة يعن هي متقاربة بعض الشيء في المسألة الي قبلهاء وهو فيما 
لو كان» أو مى يجوز أحذ بعض المبيع؟ 

نحن قلنا: يجب أن يطالب بكل المبيع» بدأ يتكلم الآن عن صور يجوز فيها أذ بعض 
المبيع. 

وهذه الصور الي ذكرها المصنف هي صورتان أو ثلاث» هذه الصور في الحقيقة هي 
راحعة لمبدأ مهم يعمله فقهاؤنا كثيرًا حدّاء وهذا المبدأ لابد أن نعتئ به» وهو "مبدأ تفريق 
الصفقة" وسأذكره بعد قليل. 

كيه يقول الشيخ: (والشفعة لاثنين بِقَدْر حَقَيْهماء فإن عَفا أحدهما أَحَدَ الآخَرُ الكل أو 
يقول الشيخ: إن الشخخص إذا كان شريكا لاثنين» يعن أرض شراكة بين ثلاثة» فباع أحد 
هؤلاء الثلاثة نصيبه» فإن الشفعة تثبت للاثنين الباقيين بقدر حقهما. 

لو كان هذا له إثلث]» وهذا [ثلث)» وهذا إثلث]» فإن الثلث الذي بيع يقسم 
بالنصف بين الاثنين» ولو كان أحدهما يملك أكثر من الثاني» فإنه يملك من هذا الجزء المبيع 
حق ا ف بقدر ما ملك بالنسية و القاس رهه و البح 

يقول: لو أن هذا أحد الثلاثة الشركاء باع نصيبه» فجاء الاثنان الباقيان فأسقط أحدهما 
نصيبه» قال: لاء أنا رضيت. فنقول: إن الثاني من الشركاء الذين لهم حق الشفعة يجب أن 
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لأنه لو اشترى نصيبه فقط» لرجعنا بالإضرار على المشتري» مثل ما قلنا قبل» ففيها شبه 
بالإضرار على المشتري؛ لأن فيها إسقاط لحزء من حقه» ففي هذه الحال يحب أن يشتري 
الكل. 

ولذلك قال: (فإن عقا أحذها)» أي أحد الاثنين من الشركاء (أحَذ الآخَرُ الكل)» أي 
كل الأرض (أو تَرَّكَ)» وإن قال: لا أريد إلا في حزئي» فإنه لا يصح حيت. 

هذه المسألة ملحقة بصورة أن يأحذ جميع المبيع» بدأ لأن المصنف بذكر الصور الى يجوز 
فيها أحذ بعض المبيع. 

كه فقال: أولا: (إذَا اشمَرَى اثنان حقّ واح فللشفيع أخذ أحدهما). 

(إذا اشْتَرّى اثنان حقّ واحد): اثنان مشتركان في أرضء أحد الشريكين باع نصيبه 
لاثنين» فهذا صاحب الشفعة يجوز له أن يختار أيّا من الاثنين فيشتري نصيبه. 

له اذا فارقنا بين هذه الصورة والتي قبلها؟ 

نقول: لأن هنا الشركاء الاثنين الذين اشتروا كلاهما رض بجزئه» كل واحد يقول: آنا إنغا 
اشتريت الربع» فأنا راض بأن يكون لي الربع فقطء أنا منتفع بالربع. لكن الذي اشترى 
الصف كاملا یں 42 بأن يشتري الربع» فإما أن تشتري تأحذ الشفعة بالكل» أو 
تر که له كاملاء 

لكن هنا هم دخلوا في الحق ابتداءء على أن لكل واحدٍ منهما الربع؛ فحيتقرٍ يجوز للشفيع 
آنه بظالي يحض الع ل بك 

وهذه هي الصورة الأولى وهي ماذا؟ (إذا اشْتَرَى اثنان حقّ واحد)؛ فحيتعاٍ (للشفيع 
أَخْذ) حق (أحدهما). 


0 


كته ثانيًا: قال: أو عَكْسْه) يعي إحنا قلنا: اشترى اثنان حق واحدء باع اثنين 
لواحد. نفس الشيء يكون الشركاء ثلاثة بالضبط» لابد أن يكون الشركاء ثلاثة نفس 
الشيء» نفس الحكم. 

باع اثنان حقهما لواحد» الشركاء ثلاثة: اثنان باع ل [زيد] وبقي الشفيع الذي لم يبع» 
فنقول: يجوز لك أن تشتري أيّا من النصيبين؛ لأن كل ملك مستقل عن الآحر» فيجوز أن 
تشتري التلث أو القن شيعا الباقيات:. ۰ 
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لأنه في الأصل كان مفصولًاء فهما من باب تفريق الصفقة كما قلت لكي هو في الحقيقة 


عقدان وليس عقدًا واحدا. 


كه فالصورة الثالثة: قال: (أو اشترّى واحد شِقْصيْنِ من أَرْصَيْن صفقة واحدة). 
رحل شري لآخر في أرض» وف أرض أخحرىء في أرضين مختلفتين. أنا وأنت شركاء في 
أرضين» فجاء شخص وباع له النصفين جميعًا في الأرض الأولى» والأرض الثانية» باع له 
الأرضين معّاء أو النصفين معّاء لي أنا الشفيع الحق بأن أطلب الشفعة في أحد الأرضين 
دون الثانية. 
لأنغما منفصلتان ومفرزتان» وهما عقدان وليس عقدًا واحدًا وإن تعاقدا فيها بعقدٍ واحدء 
o‏ 

هي الصورة الثالثة في قوله: (أو اشترّى واحدٌ شقصَيْن من أَرْضَيّن) لايك أن تشد 
بقولنا: (من أَرْضِيْن)» لكن لو كانت شقصين من أرض واحدة» فلابد أن يشتريها معَا؛ 
لأا أصبحت في حكم الجزء الواحد. 
© مثل: شخص قال: هذه الأرض فيها خمسة أسهم, سأبيعك سهمين من أسهمي. في 
الحقيقة هي جزء واحد» وإن قال: هي جزءين» لكنها في الحقيقة هي جزء واحد. 
قال: (فللشفيع أل أحدهما). 
هذه الصور الثلاث هي الي يجوز أحذ أحد أو بعض المبيع دون بعض» ذكر الصورة 
الزابعة شا فا رهاق اله فيها عاف 
كھ رابعًا: قال: (وإن باع شِقصًا وسيقا). 
(شقصًا) من أرض. 
سؤالي الآن: هل السيف تدخل فيه الشفعة أم لا؟ ولماذا؟ 
لا تدحل فيه الشفعة؛ لأنه ليس أرضاء ليس من العقار» فالسيف» السيارة» الكأس ليس 
عقاراء فلا تدحل فيه الشفعة. 
قال: إن باع جزءا من أرض وسيف؛ حيتئلٍ أخذ (الشقص بخِصّيه من الشمّن). 
نقول: تُقدّر كم قيمة السيف؟ وكم قيمة الأرض؟ فلك الحق أن تأخذهاء تأحذ الأرض 
وحدها دون السيف» السيف يصح بثمن 
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وهذا هو معن "تفريق الصفقة"» فرقنا الصفقة بين السيف فله ثمنهء والأرض ها ثمنهاء 
وجعلنا الشفعة في أحد الصفقتين دون الأخرىء مع أن العقد واحد لكننا فرقنا الصفقة. 
قال: (أو َف بعض الْمَبيع). 

شخص اشترى من آخر أرضًا ثم تلفت» فسدت» وذكرنا هذا في الأرض الزراعية أتصور 
ذلك» حينما تكون أرضًا سبخة, يأتيها أمر فتكون سبخة» وذكرناه أيضًا في "لو غار 


ماؤها أيضا"» هذا صورًا من صور التلف. 

قال: (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أَخل الشقص), يأحذ (أخذ الشقص) فقط» أو 
نقول .معن أصح» نقول: يأحذ الباقي بعد التلف بحصته من الثمن كما سبق. 

الشرط الخامس مما ذكره المصنف هناء وقبل أن نقرأه لابد أن نتكلم عنه وهو دقيقة قلينًا: 
خامسًا: قالوا: لابد أن يكون الشفيع مالكا للرقبة ملكا تامًا. 

تبه للقيد الأخير "لابد أن يكون مالكًا للرقبة" وهو محل الشفعة "ملكا تامًا" لابد أن 
تقد كر يلكا ناما 

نبدأ من الأحير قبل أن نبدأ من الأولء لماذا قلنا: إنه ملك تام؟ لأنه إذا لم يكن هناك ملك 
تام فلا تثبت به الشفعة. 

وضربنا مثالا "لغير الملك التام"» وهو: الملك في البيع في أثناء مدة الخيارين» فإنه لا تثبت به 
الشفعة؛ لأنه ملك ناقص لم يستقر ملكه عليه» فلذلك ليس ملكا تامًا. هذه صورة. 

من الصور أيضًا ال ذكرها المصنف, أو قبل أن نذكر صورة هناك قبل كلام المصنف قي 
شركة الوقف. 

قب قنك إن د أن بكرت هلكا هاما رة ولذلك يقول الها إن لبد أن يرن 
الملك للرقبة وليس وضعًا لليد فقط. فقد يكون شخص منتفعًا بالمنفعة. 

ولذلك المنافع لا يوحد بينها شفعة» المتجاورون إيجارًا في عقار واحد لا شفعة بينهم؛ لأنه 
لابد أن تكون الشفعة في الأملاك ولا تكون في المنافع» ويجب أن ننتبه هذا الشيء. 

»#» من صور عدم الملك: 

كم الصورة الأولى» قال المصنف: (ولا شفعة بشركة وقفي). 


الدان تفار كان واحد الشريكين وقق نصيبة إما :وفنا اهلا أو ات و قف حيري 


© الخيري على الفقراء والمساكين. 

© والأهلي على أبنائه. 

هذا الوقف إذا باع الشريك حزءه» فإن هذا الموقوف عليهم أو ناظر الوقف لا يحق له 
المطالبة بالشفعة؛ لأنما شركة وقف؛ لأنهم ليسوا مالكين. 

طالب بالف لي الك حف واا هو مص رفع قلي مالك للحن وللاللك الوقر ف 
عليهم لا يحق مء أو الناظر على الوقف لا يحق له أيضًا أن يطالب بالشفاعة؛ لعدم الملك 
التام. 

ك الصورة الثانية» قال: (ولا غير مِلْكٍ سابق). 

هذه مسألة واضحة جذدًا؛ لامها متفرعة من مسألتنا وهو أن المطالب بالشفعة لابد أن كون 
مالكًا للرقبة فلو كان ملكه للرقبة في ملك التعاقد فإنه لا يصح. 

فلو أن اثنين اشتريا أرضًا في وقتي واحد فقال أحدهما أطالب بالشفعة طيب أنت ما 
ملكتها قبلي في حزئي ملكتها معي فلابد أن يكون الملك للمطالب للشفعة سابق للعقد 
الثاني. 

هذا يتصور م فيما لو كان القسمان بيعا في وقتٍ واحد يعن أحدهما باع والثاني باع في 
نفس الوقت فنقول إنه لا يثبت لأحد الشريكين الشفعة لأنها بيعت في نفس الوقت 
وهكذا. 

كته الصورة الثالثة» قال: (ولا لكافر على مُسّْلِم). 

هذه مسألة تعتبر من مفردات الح أنهم يقولون: إن الكافر لا يثبت له شفعة على 
مسلم؛ لأنه يرون أن الشفعة فيها إثبات حقّ وعلو؛ ولذلك يرون أنه لا يثبت يما حق 
وروي فيها حديث: «أَنّهُ لَا شفعة لكافر على مُسنُْلِم»؛ وهذا الحديث باطل» حكم عليه 
أبو حاتم الرازي e‏ ا کرت با والعجيب أن الفقهاء يقولون: إنه من 
أحاديث الفقهاء كده. 

يع من علامات تضعيف الحديث: أن يكون هذا من أحاديث الفقهاءء وهذا مصطلح 
عندهم» إذا قالوا: "هذا من أحاديث الفقهاء"» معناه أنه لا زمام له» وإسناده ضعيف. 
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وهذا مصطلح يكثر منه بعض الفقهاء» منهم: الشيخ منصور البهوتي» قال: من أحاديث 
اقات رمكلا رلک من ققياونا على هذه اقات قار ان نن "كانه دغه بع 
عة لزنه لا تك لذ ال ا 

ولا لذلكه قار كمون غل ف ا ف لذ ت 4 ى لهه رذ صو 
ن دل د رها فشا ما هذه اال 

ثم ذكر المصنف آخر شيء نختم به الباب» فصل سهل حدا يتعلق بتصرفات المشتري قبل 
المطالبة بالشفعة, 

إذا تصرف المشتري قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة» ما حكم هذه التصرفات؟ طبعًا لماذا 
قلنا: قبل المطالبة؟ لأن عندنا قاعدة: أن كل تصرف للمشتري بعد المطالبة بالشفعة» فإنه 
عر نلا عع روان زر و كوي سكي ا 

ولذلك للق هذا الاب وناب الغضم؛ الأن 'تسرقات الشري .يعن الظالبة بالشفعة 
لأنها انتزاع بالقوة» فما تكون تصرفاته كتصرفات الغاصب. 

كه يقول المصنف» أو الشيخ -َرَحِمَهُ الله تعَالّى-: 

(وإن تصّرّف مُشتريه)» أي مشتري العين [الأرضء والعقار) قبل طلب الشفعة طبعًا 
(بوقفِه أو هبيه أو رَهْنه لا بِوَصِيّة سَقطّت الشفعة). 

يقول: إن هذه التصرفات الثلاث: الوقف» والهبة» والرهن تسقط الشفعة» تسقط حق 
صاحبها؛ لأنها في هذا المعن معناها أنها نقلت ملك العين للغير» وأصبح للغير استحقاق في 
هذه العين؛ فحيقلٍ يسقط» طبعًا ما لم يكن حيلة» كما سبق معنا. 

قال: (لا بوَصِيّة), ما معنى "لا بوصية"؟ معناه أن هذا المشتري لا يكون قد علق الوقف 
والهبة على وفاته. 

لأن العقود المعلّقة على الوفاة تسمى وصية فليست باتة» ولم ينتقل فيها الملك بعد؛ فحيتقذٍ 
نقول: إنه لا تسقط الشفاعات بالوصية بالحبة أو بالوقف. 

کر قال: (وببيّم فله أخذه بأحَد البيَعيْنِ)» يقول: لو أن هذا المشتري إذا تصرف بالعين 
ببيعها -أي باعها لشخص رابع أو ثالث» باعها قبل المطالبة-» فإن هذا الشفيع له أن 
يأحذها (بِأحَدٍ الْبََْيْنِ) يختار أي البيعين: 
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- فإما أن يشتريها من الأول» الذي هو المشتري الأول؛ فحينئذٍ يعطيه المبلغ ويأحذ 
الأرضء فيأقٍ المشتري الثاني ويرحع للمشتري الأول» ويقول: أعطئ ما أعطيتك. 

- ويجوز للشفيع أن يذهب للمشتري الثاني مباشرة» وهذا يتحقق مثا إذا كان المشتري 
الثاني شراها بسعر أقل» فيعطيه الثمن ويأخذ الأرض» وحينئذٍ هنا لا رحوع طبعًاء لا 
رحوع فيه عن المشتري. 

شرل وباعد الى آي غار من البيعين ها شان 

بدأ يتكلم المصنف الآن عن مسألة» تكلم عن مسألتين: 

© الذي هو التصرف بالعين» بوقفها وهبتها ورهنها. 

© وتكلم عن التصرف ها ببيعها. 

بدأ يتكلم عن استغلال العين قبل المطالبة بماء يعن إذا استغل المشتري العين؛ فالغلة الي 
يستفيد منها لمن تكون؟ 

قال: (وللمُشتري الْقَلّه كالإيجار ونحوه» (والئّماء, والْمُنْفصِل) ثمرة فصلتء يعن إن 
قطفت زرعٌ حصد» حليب. طبعًا الحليب ما يتصور؛ لأنه ليس متصورًا فيه. 

قال: (والنّماءء والْمُنْقَصِلَ, والزرعٌ والثمرةٌ الظاهرق» لاحظ! (الزرْعٌ رالثمرة 
الظاهرة» أي قبل الحصادء وأما الذي حصده وقطفه, فإنه قد أحذه وانتهى. 

هنا بدأ يتكلم عن الزرع والثمرة إذا كانت ما زالت على الشجرة» ونحن قلنا: إن الشجرة 
اة رض 

فإن كانت ظاهرة» ومعيئ كوا ظاهرة يعن أَبّرت فما بعد» وليس معن كوا ظاهرة أي 
ا ا :ا اعا ا ف وهو معناها: تشققت يعينئ؛ فحينئةٍ تكون 
للمشتري مثلما قلنا في البيع» وقبل أن تكون ظاهرة فإنها تكون تابعة للأصل. 

كم قال: (فإن بى أو غرّس)» أي المشتري بن بيًا أو غرس شجراء (فللشفيع) أحد 
أمرين: 

- إما أن 5-007 بقيمته)» يقول: سآحذ هذا الغرس» وهذا البناء وحذ هذه القيمة الي 
تستحقهاء طبعًا بشرط: أن يرضى المشتري» ولذلك سيأق بعد قليل أن صاحبها له الحق 
أن يأحذها بلا ضرر. 
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قال: (فإن بی أو غرّسَ فللشفيع), الحالة الأولى: أن يتملكها بقيمته. 

- وله الخيار أيضًا: أن يقلعهاء ويقول: سأقلع الغرس» وساقلع البناء أريد هدمه (ويَغْرم 
نقصّه) إذا كان سينقص الشجر بالقلع. 

لأن وضعه الأول ليس مثل الغاصب؛ لأن وضعه كان بطريق صحيح» يده عليه يد 
صحيحة "المشتري". لاء يغرم هو الشفيع يغرم النقص» والشفيع يعن إذا زالها بعد قليل - 
كما سأذكر- إذا كان الذي طالب» مي يغرم المشتري؟ إذا كان هو الذي طالب» 
سنذكرها بعد قليل» لكن قوله: ويغرم النقص؛ أي يغرم الشفيع. 

ويغرم النقص» أي: ويغرم الشفيع النقص» نقص البناء» ونقص الغرس. 

كط قال: (ولربّه) وهو المشتري (أخذه أي أخذ البناء والغرس (بلا ضَرَّرِ). 

50 هذه كلمة (بلا ضَرر) في بعض كتب الفقه: "ولو كان فيها ضرر"» وكلها من كتب 
فقهاء الحنابلة المتأحرين» والمعنيان صحيحان. 

تقول لعن ا e E‏ ا 
والغرس إذا أزاله بلا ضررء فإنه يجوز له حينئذ» وإن كان فيه ضررء فإنه يحب عليه أن 
يعوض صاحب الأرض» وهو الشفيع قيمة الضرر. 

وأما الذين قالواء وهو صاحب |المنتهى]» وغيره: "ولو كان فيه ضرر"؛ .ععئ: أي ولو 
كان فيه ضرر» فإنه يعوضه عن الضرر. 

إذا ليس من باب الاختلاف هو معن واحدء ولكن بعضهم نظر يها من جهة» وبعضهم 
نظرها من جهة» ولكن من الخطأ أن تقول: إنه من احتلاف الفقهاء في المسألة. 

ك يقول المصنف: (وإن مات الشفيعٌ قبل الطلّب) أي قبل طلب الشفعة (بَطَلَتْ وبعده 
لوارثه) يع بعد الطلب يرثه. 

يرث الورثة الشّفعة بشرط: أن يكون قد طالبها في حياته» وأما إذا لم يطالب يما في حياته 
حن وإن كان لم يعلم بماء فإنه يبطل؛ لأن الذي يورث هو بعد المطالبة الحق؛ لأن الحق لم 
يليت عومد شح ولیس اعا 

فرق بين "الحق الشخصي". و"الحق العيني": 

ت الحق الشخصي: المتعلق بالشخصء فإذا مات سقط. 
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> وأما الحق العيني: فإنه متعلقٌ بالعين بالأرض» فلو مات يكون متعلق يملكهم. 
لكن هو متعلقٌ بنفس الشفيع وليس متعلقا بأرضه. 
ولذلك الحقوق المتعلقة بالشخص تسقطء مثل من ثبت عليه يعن عقوبة على بدنه» فإنه 
إذا مات لا تُنفذ على أبنائه» الكفارات كلها لا يخرحها أبناءه؛ إلا أن تكون الكفارة كفارة 
مالية» فإنُا تكون متعلقة بالمال» فتكون من الحقوق المالية وليس من الحقوق الشخصية. 
قال: (وبعده لوارثه) أي لوارثه المطالبة به (ويخذم» أي أن الشفيع يأحذ العقار (بکل 
القن أي العسن الذي امحقر غلية العقد كما قلاق أول الباب. 
طبعًا إلا أن يكون هناك حيلةء فإنه إذا كان هناك حيلة» فإنه يدفع له ما أعطاه على 
الحقيقة» فإن لم يعرف ما هي القيمة الحقيقية له؟ يعطيه قيمته بحسب السوق» قيمة المثل. 


كيه قال: (فإن عَجَرَ عن بعضه) أي بعض الثمن (سَقَطْت شفعه). 

يع أن الشفيع إذا طالب بالشفعة ولكن لم يكن عنده مال» كان عاجز عن الثمن كله أو 
عاحز عن بعضه. هو ذكر البعض من باب التدليل عن الكل» فنقول: إنه تسقط الشفعة؛ 
لأن فيه إضرارًا عليه. 

لكن يستئئ من ذلك صورة واحدة فقط: إذا طالب الشفيع بالإنذار» قال: أنذري» 
فنقول: يجوز أن ينذر الشفيع بإحضار المال يومّاء ويومين» وأقصى شيء ثلاثة أيام فقطء 
هذا هو المذهب. 

طبعًا فيه رواية ثانية في المذهب "أنه راجع للعرف". ولكن المشهور بالمذهب "أنه لا ينظر 
إا ثلاثة أيام"؛ قالوا: لأن أغلب الناس حي لو كان عنده مال لا يستطيع أن يوفره في 
لحظة» هذا نعرف هذا الشيء. 

فلذلك لابد أن نحعل أمداء فجعلناها إلى ثلاثة أيام» مثل ما قلنا في خيار الشرط الذي 
يع تكلمنا عنه» وذكرنا كلام ابن قدامة» لما قلنا: إن ابن قدامة يرىء أو الفقهاء يرون: 
أنه يكون ثلاثة أيام» إن اشترط أنه لا غبنة في الثمن» فإنه يغبت إلى ثلاثة أيام. 

كنت قد ذكرت لکم قي "حيار الغبن في الثمن": أن له صورتين: 

الصورة الأولى: إا كاف لن فاح قلعا إله بت مطلنا ولو لم يعلم بالق إلا بعل 
أكثر من ثلاثة أيام. 
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ا 
الصورة الثانية من خيار الغبن: قلنا: إذا اشترطه» قال: بشرط ألا أكون مغبوئًا بالثمن» 
وهذا الشرط يفيد: أنه إذا زاد عن تمن المثلي زيادة حارجة عن العادة وإن لم يكن غبئًا 
فاخا فت له عق اهار 

ولكن هذا الشرط يقولون: لا يصل إا إلى ثلاثة أيام؛ لحديث الذي كان يخدع. ذكرنا 
هذا في (باب الخيار)» هناك تقديرهم بثلاثة أيام» هنا قدّره أيضًا هنا. 

کر قال: واج اله المليء به) يع لو أن شخص باع نصيبه من أرض بشمن 
مؤجل» فطالب شريكه وهو الشفيع بالشفعة» فإنه يأحذه أيضًا بشمن مؤحل. 

(به)» أي بثمن مؤحل كما اشتراه المشتري به. 

كيم قال: (وضده)» أي وضد المليء يعن الذي ليس معه مال ليدفع» ما عنده مال لكن 
الثمن مؤجل. 

قال: (وضيدّه) أي لم يكن مليئا (بكفيل مَليء) أي لابد أن يحضر معه كفيلًا مليئاء فان لم 
يكن عفد كفي هلين فإنه لا تثبت به الشّفعة) لأنه مثابة تضيع الحق» مثل المسألة الى 
ذكرناها قبل قليل» كأنه عاجز حقيقة ما عنده فلوس. 

كم يقول المصنف: (ويُقبّل في الْخَلّفى هذه مسألة سهلة جدًاء وهي مسألة عند 
الاحتلاف في مقدار الثمن. 

قال المصنف: (ويُقبل في الْخَلّفى أي في قدر الثمن» وكذا في الصفة أيضًاء إذا قلنا: 
الاحتلاف في الصف؛ لأنه دائمًا يقبل قول المشتري. 

قال: (مع عَدَم اليه قول الْمُشْتَرِي) يعن قال المشتري: أنا بعته بكذاء وقال الشفيع: بل 
اشتريته كا 

إن لم تكن هناك بينة» فإنه دائمًا يقبل قول المشتري» ما السبب؟ قال: لأنه هو الخبر عنده» 
الأصل أنه بيده» فهو أعلم بكم اشتراها؟ 

طبعًا فرع على ذلك مسألة: قال: رإن قال) المشتري: (اشتريه بالف أَحَدَ الشفيغ به) 
نفس التقرير السابق لكن انتبه لهذهء قال: (ولو أَْبَتَ البائعٌ أكثر). 
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لو جاء البائع» وقال: لاء أنا بعته بألفين» نقول: لاء القول قول المشتري؛ لأنه هو الذي 

باشر العقد» فكأنه يعن لو كان حقيقة أسقط حقه في الألف الثانية؛ فحينماٍ القول قول 
المشتري. 

وبئ على ذلك الفقهاء: أن قول المشتري إنما هو إقرارٌء قالوا: إن هذا قول المشتري هنا 


ع 


إقرار وليست دعوة» وبناء على ذلك لو أن المشتري قال: غلطت» أو أخطأت» او تا 


لم يقبل قوله؛ لأنه يرون أن الإقرار ليست دعوة» فرق بين الدعوة والإقرار. 

فيرون أن قول المشتري في باب الشفعة إقرار» والرحوع عن الإقرار غير مقبول؛ إا برضا 
ضاحب الق إذا کان نيت حم له» فدعواه أنه غلط طبعًا ببينة تبت الغلط والخطأء 
فدعواه أنه غلط» أو نحو ذلك لا يقبل. 

كم قال الشيخ: (وإن أَقَرَّ البائعٌ بالبيع وألكرَ المشتري» وَجَبَتْ) يعن إذا أن شخص 
باع جزءه لآحر بألف» فجاء الشفيع قال: خلاصء أنا أطالب بالشفعة. فذهب للمشتري» 
قال: لا ما اشتريت. 

نقول: (ِوَجَبَت) الشفعة» ثبتت» فيأن الشفيع فيعطي شريكه الألف» يعطي الشريك يعطي 
البائع ما يعطي المشتري» المشتري منكر» فيعطيه الألف حينئل. 

كه قال: (وغهدة الشفيع على الْمُشتريء وعُهدة الْمُشْترِي على البائع). 

هذه المسألة واضحة جدًا وهي نختم يما الباب» وهي قضية: إذا ظهر في محل العقد» وهو 


3 


الأرض [ العقار] هذه ظهر فيها عيبا أو بان فيها استحقاق لشخص آخر» وهذه تُسمى: 
العهدة» وسبق معناء فيقول: إن الشفيع يرحع على المشتري» فيأخذ منه الأرش» أو يأحذ 
منه الثمن إذا أراد الفسخ بالكلية. 

فهو يرجع عليه إما بالأرش» أو يرجع عليه بكامل الثمن» والمشتري يرجع على البائع. 
وهذه المسألة تكلمنا عنها أيضًا في (باب الغصب)» وقلنا: إن المذهب: "أن كل شخص 
يرجع على المباشر له لا على المتسبب الأول". 

بذلك نكون أنهينا (باب الشفعة) وهو باب سهل جداء ولكن الفقهاء ذكروا فيه عددًا من 
الجزئيات والتفريعات» لكن -إن شاء الله- يعي أن الباب جدًا سهل وليس فيه أي 


صعوبة» بحمد الله -عرٌ وحل-. 
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الأسبوع القادم كشيئة الله -عرٌ وحل- تكمل: "باب الوديعة» وإحياء الموات" بمكن 
اد ی اف اة ليل الك اد شاك للد كريب أذ ا وة الله حع وجل 

أسأل الله -عرٌ وحل- للجميع التوفيق والسدادء وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
سؤال: النماء المنفصل؟ 

جواب: "النماء المنفصل" مثل: 

- الثمرة -يا شيخ-. 

- مثل أيضًا: عندك المعدن إذا استخرج من الأرض هذا ناء منفصل. 

- الركاز إذا وحد فيها ركاز يملكها صاحبهاء علطول ناء منفصل. 

سؤال: والنماء المتصل؟ 

جواب: النماء المتصل: الذي هو الشجرة إذا نمت في داحل الأرض» هذا متصل فيهاء 
النماء المتصل يتبع الأصلء والمنفصل ما ية يتبع الأصل؛ |[ أن يكون هو الذي غرسهاء إذا 
ا 
خرج فيها مباحات» الماء الذي فيها هذا متصل. 

سؤال: الشفعة في الشقق؟ 

جواب: نقول: الشقق لها حالتان: 

© الحالة الأولى: ألا يكون أصحاب الشقق يملكون جزءا من الأرض» وإغا بملك شقته. 
ما معنى هذا الشيء؟ 

أن هذه العمارة إذا وقعت كل واحد يطلع برة» يملك الأرض أصحافاء قد يكونوا سكانًا 
في الشقق» وقد يكونوا غير سكان في الشقق حارج الشقق» وهذا كان معمول به قليًا 
في منطقة مكة» وتفرغ الأراضي منهاء تكتب الأرض باسم قلان» وتكتب الشقق باسم 
أشخاص. 

صدر نظام الوحدات السكنية» طبعًا هذا سبب إشكالات كثيرة جذدّاء حي إن بعض 
أصحاب العقار» أو ورثته» أو الطبقة الثالثة يريدون أن يسقطوا العقار. طبعًا هو شرعي 
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جوز هذا العقد أن يتملك الشخص البناء» والعقار لآحر يجوز شرعا ما فيه أي إشكال» 
فيسعون لإفساد الأرض» هذا موجود عندنا حن في الزرع. 

عندنا في E‏ سورض EEE‏ لفلان» ما يجوز لك أن تبيع هذه الأرض 
أو تنتفع بما كامل الانتفاع حي تموت هذه الأرض» فيقول بعض الناس: اذبحها مثلاء ما 
قصده يذبحها طبعّاء اسكب عليها جاز» أو اسكب عليها بنزين» قد تكون وقفاء ويقول: 
أدفع قيمتها أضعافًا. ما يجوز هذا الشيء؛ لأنها وقف» ولا يجوز نقل الوقف. 

نفس الفكرة يجوز أن تكون بناء أو غرس ملك لشخص والأرض مثل آخرء حينغلٍ إذا 
كانت في هذه الحيئة» فنقول: إن أصحاب هذه البيوت الجار مع حاره» والأعلى مع 
الأسفل ليس بينهما شفعة» لا يشفع أبدًا. 

استننى فقهاؤنا صورة واحدة» هذه مذكورة في [الإقناع]» وفي [الكشاف]» وغيره: 
الأسفل له حق الشفعة للأعلى» قال: لأن السقف الذي هو اشتراك: هو لهء لكن الذي 
فوق أرضه ليست» أرض الأسفل ليست ملكه. 


الشيخ: يرى أن هذا السقف مثابة الأرض» ولذلك قلت قبل قليل: لا عكس» العلو لا 
يشفع للأسفل لا عكسء فيرون أنه يكون كذلك الأسفل يشفع للأعلى» أو في بيع الأعلى 
لا العكس. 

إذا كانوا مشتركين في الأرض في ملكهاء فلا ننظر أسامًا هل أنت علو أو في سُفلء إذا 
كان أحد أصحاب الشقق باع شقته» فهو في الحقيقة باع معها حزءا من الأرض» أليس 
كذلك؟ وأهل الشقق جميعًا شركاء "شركة أملاك" في الأرض» فيثبت له الشفعة بشرط 
المطالبة على الفور. 

لو أن الجميع الشقق خمس» باع صاحب أحد الشقق» لمن تكون الشفعة من باقي الشقق 
الأربع؟ لهم كلهم» للجميع الأربعة أن يشتركوا في شراء هذه الشقة الخامسة» فإن أسقط 
بعضهم حقه» فيجب على الباقيين أن يشتروا الباقي كامل. 

مثل فكرة الآن ما يُسمَّى ب "الدبلكسات" هذه» أو الوحدات السكنية الأربع تكون 


مفرزة بصك مفصول وكل شيء. 
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الشيخ: الآن في نية سمعت إن هناك أيضًاء والآن مسموح في الوحدات السكنية الكبيرة. 
طبعًا المشكلة يعي عهد بالنظام قديم جحدا. 

فيه نة الآن حن في الوحدات الصغيرة أربع وحدات» الآن فقط وحدتان لابد أن يفرز 
الصك» لكن بعض من الوحدات إنما يشمل الشقق الكبيرة» العمائر الكبيرة فقط. 

سمعت أن البلدية الآن تتوحه حن للوحدات الصغيرة» الأربع وحدات في البيوت» ممكن 
هذا الشي؛ فيه توحه لكن ما بعد طبق» طبق في الشقق العمائر. 

أول» يعني قدرمًا خلينا تقول: قبل يعني في وقت (01:10:04) لم يكن في المملكة يعني 
بعنع عندنا في ملكة تمليك الوحدات السكنية إلا في منطقة مكة وحدة فقطء أظن الجنوب 
ما فيها -يا شيخ-. 

نفس الرياض» الرياض الشرقية الشمال لا يوجد فيها تمليك شقق» إا ا ما صدر من أمر 
كمستثئئ منطقة مكة» حدة ومكة. أظن والمدينة لا أعلم نسيت» ثم صدر النظام» النظام 
ضار هن | کر هن ثلاثلا عكر اة عقر س و ضحت يا ا 

أشوف عذاب سهل جدًا جدًا حداء لكن الفقهاء يجب أن نعرف أمرين: 

© الأمر الأول: ضيقوه جدًا جدًا جداء فضيقوا الحلء فجعلوه فقط في العقار الذي يقسم 
قسمة إجبار. 

© الأمر الثابئ: أنهم ضيقوه من حيث المطالبة. 

طبعًا الرواية الثانية» الفائدة: توسع في هذين الأمرين توسعًا كبيرًا جدًا. 

e الطالب:‎ 

الشيخ: مبيْ» قالوا: لأن جاء في النص» يعي هو الحقيقة الأصل أن هذا الحق ليس واردًا. 

الطالب: مثل الفورية يا شيخ؟ 

الشيخ: الفورية ذكرت لكم الحديث» لكن الحديث ما يصح «كَحَل العقال». 

الطالب: لكن المصلحة يا شيخ تستوحب الفورية. 

الشيخ: هو معاني» مثل ما ذكر المصلحة» الاستحسان يقتضيان الفورية» صح. 

e الطالب:‎ 
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رجل غائب عن البلد عشرين سّنة» لا جاء علم بالبيع» من حين علم يجب أن يطالب. 
الطالب: هل يكون فيه غرامة على المشترين -يا شيخ-؟ 

الشيخ: لخ سن أن يستاذن هن شريكه إن كان يعيذا؛ اليس عليه ضرو هو؟ عو مشكل: 
هنا إذا طال الزمن؛ تكلم عنها الفقهاء يعن في قضية: "بأي الثمنين يرحع'. 

لو بعد عشرين سّنة كان مغترب» ثم رجع بعد عشرين وثبت له حق الشفعة. الأرض قدا 
كانت بعشرة» الآن بربع مليون ريال. 

يع أحد الإخوان قاضي قي أحد الدول الخليجية اتصل علي» يقول: مقترض شخص من 
آحر ستين ألف» يقول: أراد أن يردها له صاحبه بعد مانية وأربعين سنة. 

يقول: ستين ألف في ذلك الوقت تشتري نصف الدولة الى نحن فيها» نصف الدولةء 
يقول: الآن ستين ألف ما تعادل شيء» ما تجيب لك حن بمكن ولا سيارة حينء» يقول: 
كانت ستين ألف تعادل شيء يعن كبير جدّاء تشتري نص دولة أي دولة صغيرة جذاء 
فبآي الفمتين؟ 

نفس الشيء الآن» هل نقول: ترحع بالثمن القدم أو بالثمن الحال؟ هو ظاهر كلام 
الفقهاء: أنه مثل الدين» فترحع بالثمن القدم» لكن فيه يعن رأي: أنه يرحع بقيمته 
السابقة. 

وفيه رأي ثالث: أنه يرحع بقيمته الحالية» لو قلت: بقيمته الحالية أنسب؛ لأنه بيع بذلك 
الزمان بقيمته. 

طبعًا ما معن قلنا: بقيمته السابقة القول الثاني؟ يعن كم يقدر تلك القيمة ذهبًا أو فضة» ثم 
نقدرها الآن» هذا الرأي الثاني. 

الرأي الثالث: نقول: العقار لا ننظر للذهب والفضة؛ هذا العقار كم قيمته الآن؟ 

إذا عندنا ثلاث يعي آراء في التقييم» المسألة تحتاج يعن مزيد بحث للجزم ها 

a الطالب:‎ 

الشيخ: عشرين سنة -يا شيخ- ترحع بعشرين ريال! عشرين سنة كم من العقارات في 


الرياض عشرين سنة؟ والآن كم تسوى؟ 


الطالب: 0 15700 
الشيخ: لا المتضرر المشتري -يا شيخ- ليس» المتضرر المشتري. 
الطالب: أرحع لك قيمة الذي اشتراه. 
الشيخ: طيب أنا أنت مأخذ مين هذا المبلغ كنت في وقتها يعن أستطيع أن أشتري به 
اجس الأشياغة الآن مع التضخم أن تعرف كل عملة» كل نقد في الدنيا لابد أن يتضخم 
سقويا عن ان إل اة بالات حسمن اقتصاد في الدنيا يتضخم اثنين بالمائة. 
الريال كل سنة ينقص قيمته اثنين بالمائة» ثلاثة بالمائة» أحيانًا يصل خمسة بالمائة» كل دول 
العام ما فيه استثئ يعين» أحسن دولة في العالم الذي هو تُسمَّى التضخم المعتاد تقريًا 
ان بالا ريد قبلا تنقصض فيلا 
يع بعد عشرين سنة کم؟ اثنين في» من غير فوائد؟ أربعين ضعفء أربعين بالمائة غير 
الزيادة تت ركب مع كل سنة. 
إذا كل سنة يختلف. 
الظالب: الشريك لو ماكس؟ 
الشيخ: لاء لو ماكس معناه إنه يبيع» فيسقط حقه. 
إذا قال: صالحئ أبغى أشتريها منك بكذاء هذا [صالحي) إن سقط حقك مباشرة» لو 
ماكس جميلء لو قلت: نقول: مماكسته إسقاط لحقها تضاف أيضًا صحيح. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
الدرس الثالث والستون 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العلمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

يقول المصنف -رَحمَه الله تَعَالَّى-: رباب الوديعة). 

"الوديعة" تطلق على أحد أمرين: 

س إمّا أن تُطلق على العقد الذي سنتكلم عن أحكامه بعد قليل. 
س وإمًا أن تُطلق على العين المودّعة» فتُسمى العين المودّعة أو الملل المودّع بالوديعة. 
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وهذا الإطلاق للمعنيين متقارب» فإن كثيرًا ما يُستخدم هذا الوزن للفعل وللاسم معّاء ولذلك 
فإن المراد بالوديعة على سبيل الاختصار قبل أن نتكلم عن بعض التفصيلات الى ذكرها المصنف بعد 
قليل. 

المراد بالوديعة: هو أن يضع امرؤ أو شخصٌ مانا له عند آحر لأحل أن يحفظه فقط» من غير أن 
يتصرف فيه» أي يضع عنده مالا ليحفظه من غير أن يتصرف فيه. 

وبناء على ذلك: فإننا نستطيع أن نعرف أن عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد تبرع» وليس عقد 
معاوضة؛ إذ لو كان التقبّل هذا المال أحذ عليه أحرة فإنه يكون حيتعلٍ من عقود الإحارة ال سبق 
ذكرهاء وإنما هو متبرعٌ بمذا الفعل» ولذلك فإن الوديعة تعد من عقود التبرعات» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية معنا: يحب أن تَعْلّم أن عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد وكالة» فهو عقد وكالةٍ 
لحفظ المال وعدم التصرف فيه» أو بشرط عدم التصرف فيه» وهذه الوكالة تبرعًا وليست بأحرة» فإننا 
نعلم أن الأصل في عقد الوكالة أنه عقد تبرع» فإن أضيفت له الأحرة انقلب إلى عقد إحارة» ومر 
هذا معنا في نانك الو كاله ا حي آنا عرق أن عقد الوديعة هو عقد وكالة بحفظ العين وعدم 
التصرف فيها. 

وينبني على قولنا: "إن عقد الوديعة هو عقد وكالة": أن كل ما يُشترط في عقد الوكالة فإنه 
يشترط في عقد الوديعة. 

وقد فلن هن على سيل الفالة أن من شروظ ال كاله أن يكرة للوكل أن فى أن يكرة 
بالكًا عاقلاء فلا تصح وكالة من غير الأهلء وهو مَّن كان دون سن التكليف» وكذلك نقول في 
الوديعة. 

فلو أن صبًا أودع مالا لشحص آخر فقبلهاء فنقول: إن هذه ليست بوديعة» بل إن يد هذا 
الرحل الذي أحذ المال تكون اهام لأن الصبي لا تصح وكالته» فكذلك لا تصح وديعته» فتكون 
اليد يدا عادية؛ كالأيدي العادية الى ذكرناها في باب الغصب فيما يتعلق بالضمان ومن القول قوله» 
ونحو ذلك من المسائل. 

إلا في حالة واحدة استثنيت عند فقهاء المذهب: وهي قضية لو أنه قبل الوديعة لتخليصهاء فقد 
يكون الصببي عنده مال وأودعه عند هذا الرحل؛ فال غنهية أن اف هذا الى الال اولك لا 
يعتدي أحدٌّ على هذا المال الذي في حيازة الصبي» فإ سأتقبلها -أي سأتقبّل هذا المال- لا لكونه 
وديعة» وإنما لتخليصه وحفظ هذا المال في هذه اللحظةء إلى أن يأ وليه ثم ارده إليه. فهذه استثنيت 
لمعن آخر فهي تكون حينعلٍ أمانة. 
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وهكذا ما يتعلق بشروط الوكالة نقول: هي بنفسها موجودة في المودع» وكذلك كل ما ينفسخ 
به عقد الوكالة. ونحن نعلم أن العقود الجائزة تنفسخ بالوفاة» فكذلك هناء وغير ذلك من الأمور 
المتعلقة بالوكالة تنتقل أحكامها إلى الوديعة. 

أول مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مسألة: يد المودع» أي: الذي عنده الوديعة» 
وُضعت عنده للحفظء والقاعدة عند أهل العلم: "أن يد المودّع يد أمانة» فلا يضمن إلا بالتفريط". 

ودليل ذلك: اا ف اک و ی ون و ق البي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «من اودع وديعة فلا ضمان عليه»ء فدلا ذلك على أن المودّع إنما تكون 
يده يد أمانة. 

ونحن نعلم أن هناك يد أمانة» وهناك يد أحرى تسمى باليد العادية» أي: اليد الغاصبة» أو نحو 
ذلك من المعاني» وذكرنا قبل أن بعض أهل العلم أوصلها إلى عشرء عشر أنواع كلها ُسمى ب"اليد 
العادية" كما في [شرح المنتهى]. ٠‏ 

إِذَا عرفنا المسألة الأولى وهي قضية أن يد المودع يد أمانة» وليست يد عادية» ولذلك يقول 
الصنف: (إذا لفت من بين ماله ول عد ول يرط لم يَطْمَنَ). 

فإذا تلفت العين المودّعة من غير تعد من المودّع» ولا تفريط منه في الحفظ -تعدٌ أي كانت 
الإتلاف بسببه» والتفريط بأن يكون امتنع عن فعل يكون حافظًا لهذا المال-» فإنه حينقلٍ لا يضمن. 

طيب» هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: ذا نشكا بهن و 

قصنده أا إذا تلفت من بين ماله يعبئ: أنه إذا كان فا مدل قل وج وديعة م لفك هذه 
الوديعة فقط من دون باقي المال؛ باقي مال الرحل لم يُسرّق» وباقي مال الرحل لم يتلف ولم يتلف منه 
ولم يُسرّق إلا هذه الوديعة فقط» يقول: إنه في هذه الحال فإنه لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى. 

مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم أولوي: أنها لو تلفت هي ومال المودّع فمن باب أولى أنه لا 
يضمن. هذا مفهوم أولوي وليس مفهوم مخالفة» وإنما هو مفهوم أولوي؛ لأنما من باب أولى إذا 


© لاذا ذكر المصنف هذه المسألة» وهى مسألة أنها إذا تلفت خاصة من بين» يعن تلفت الوديعة 
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رضى الله عنه إنما أراد أنك يا أنس فرطت. 
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فآثر عمر رضي الله عنه محمول على أن أنس رضي الله عنه قد فرط» ولیس على أنه يضمن 
مُطلقا. وهذا هو ظاهر حَمّل الفقهاء كالموفق وغيره للأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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إِذَا فائدة قول المصنف: (من بين ماله) مسألتان: 

المسألة الأولى: التأكيد على الصورة الأخرى من باب الأولوية» ولكي لا ينصرف ذهن الشخص 
إلى هذا الأمر. 

الأمر الغابي: تنبيه إلى أن الأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عله فإنه محمول على 
ال التقريظ أو الفمدي» لست الغلة كيه أن هذا الال اللي عد أند كاذ مرح أنه الك من 
دون باقي المال» وإِنما لأنه كان قد فرط صاحبها في حفظها أو لأنه قد تعدّى فيهاء فهي من باب 
التنبيه على الدليل المخالف في هذه المسألة. 

وقبل أن ننتقل للجملة التي بعدهاء هنا فقط مسألة يجب أن نعرفها: 

وهي قضية الحكم بأن المودّع قد فرّط أو لم يفرّط في المسألة» في الغالب أن هذه المسألة من 
المسائل الي تكون فيها نزاع» يكون فيها نزاع في الإثبات» وحينئدٍ يكون الرحوع للقاضي. وعمر بن 
الخطاب وف الله کا لما شین أس هذا المال؛ لأنه كان قاضيًا فكانت عنده قرينة ما رآها رضي 
لله عَنْهُ في أنه في هذه الحال فرط في حفظ المال؛ لأنه لم يحفظها في حِرز ماله هوء فدل على أنه مفرّط 
في حفظها في الحرز» وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. 

بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألةٍ -في الحقيقة- هي راجعة للمسألة الي قبلهاء وهذه 
المسألة هي: مسألة كيف يكون حافظًا للمال؟ كيف يُحفَظ امال المودّع؟ وسبب رجوعها للمسألة 
الي قبلها أننا نقول: من لم يفعل هذه الأمور الي ذكرها المصنف وغيرها من المسائل ما ذكرها 
الفقهاء ن غير هذا الكتاب ق هذا الموطن فاته يعد يكون: إا مقرطاء وإمًا متعديًا. 

إِذَا بدأ يذكر المصنف: ما الذي يجب على المودّع» وقي نفس الوقت أنه إذا ترك هذا الشيء فإنه 
يكون متعديًا أو يكون مفرطًا في حفظه للعين» فحيتدٍ يضمن. فبدأ إذا يذكر صورًا للتعدي 
والتفريط. 

يقول المصدف: (ويَلْرَمُه حفظها في جِرْز مثلها). 

قول المصنف: رفي جِرز مثلها)» عندنا فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قوله: رفي جرز). 

مرذكر او باب اق أن عن کر القطع أنه تكون مُخبْرّحة من حرز» قالوا: والمراد 
بالخرز في باب السرقة نفس المع اراد في باب الوديعة» فكل ما يكون حررًا في السرقة فإنه يكون 
حررًا في الوديعة كذلك» ولذلك قالوا: "كحرز السرقة"» نصُوا على هذا المعئ. ولذلك ق الغالب أن 
الشخص بحفظ ماله في مكان مغلق كصناديق مغلقة» أو يجعله في مكان يع يأمن فيه على هذا المال؛ 
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فكما يأمن على ماله فإنه يلزمه أن يأمن على مال غيره من الناس» فيجب أن يكون حررًا يُقطع 
بأحذها منه» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: في قوله: (في حرز مثلها). 

ضابط (مثلها) نرجع فيه إلى العُرف» فما جرى العرف في حفظ هذه الأموال بحيث تكون 
مُحْرَرَةَ سيجب أن تُقيد هذا الأمر: بحيث تكون مُحرزة- فإننا نصير إليه؛ فالحرز في البهائم غير الحرز 
في النقود» والحرز في النقود غير الحرز في المنقولات» والمنقولات مثل السيارات وغيرهاء وهكذا كل 
شيء بحسبه» بل إن الشيء كلما غلا منه كلما احعّيط في حرزه أكثر من غيره. 

ولذلك فإن قول المصنف: رفي حِرْز مثلها) نقول: إن المراد بالحرز هو الحرز الذي يكون حرز 
السرقة» تُقطع به اليد في السرقة. 

وقوله: (في حرز مثلها)» تاليا" لزاه طرق ار تقد كر ره أن العانيوة هيدنا وداقمًا لكر 
هذه المسألة: "أن ما كان من المطلقات فإها تُقِيّد بواحد من الوسائل الثلاث: إمّا بالنص» فإن لم 
يوجد فباللغة» فإن لم يوجد فبالعرف"» ولم يوحد في النص ولا في اللغة ما يدل على حرز لكل مال 
بخصوصه» فنرجع الا إلى تقييدها بالعرف. ۰ ۰ 

يقول المصنف: (فإن عيّته). 

أي: فإن عيّن صاحب المال وهو المودع» عيّن الحرز» فالضمير عائدٌ للحرز» أي فإن عيّن صاحب 
الملل حررًا معيتّاء قال: أودعها في هذا المكان بعينه. 

قال: (فإن عبّته صاحبها) أي: صاحب المال (فأَحْرَرَها بدونه ضمن). 

ما معن هذا الكلام؟ 

قال: أريد الحرز الفلاني» هذه الوديعة وضعتها عندك على أن تضعها في -لنقول- في صندوقك» 
اللي نسميه نحن "التجوري" الخزانة» في الخزانة أو التجوري الفلاني» فوضعها في حرز أقل منه» لكنه 
حررٌ تقطع اليد بالسرقة فيه» كأن وضعها في درج في بيته» فوضعها فيما هو دون. قالوا: في هذه 
الحالة يضمن» لاذا؟ لأنه حالف الشرط؛ لأن المودع اشترط عليه حررًا مُعيئًا فيجب عليه ألا يُخالف 
هذا الشرطء» فمخالفة هذا الشرط فيه تفريط. قالوا: ولا يستثئ من ذلك إلا صورة واحدة فقطء 
وهي إذا عدر هذا الور 

فلن مل الال سانا قال أحرزها ق هذا الصندوق. الذي تسى ب الجر ع أو 
بمذه الخزانة» إذ يمذه الخزانة تتلف أو لا تنفتح أو لأي سبب من الأسباب تعذر وضع هذه الوديعة في 
هذه الخزانة» فأحرزها فيما دونه نما يحرز ماله فيه» حينئل نقرلة اله ا لا يستثئ هذه 
الحال إلا في صورة واحدة ذكرناها قبل قليل. 
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الا 
قال: (وبمثله) أي: لو أحرزها بحرز مثله. 
قال: ضعها في الخزانة الي عندك رقم واحد» فوضعها في الخزانة رقم اثنين وهي لاء ار مكنا 
قال: اجعلها في زريبة البهائم» فجعلها قي زريبة مشابمة ها. نقول في هذه الحالة: إذا تلفت فإنه لا 
الصورة الأولى: إذا تلفت ضين» يضمنها إذا تلفت طبعًاء أمَّا إذا لم تتلف فما لا تضمن» لا 
يضمنها لأنه سيردها. 
في الصورة الثانية: نقول: إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن» ما السبب؟ قالوا: 
لأا مثلها. فالمراد بالحرز لا العين» وإنما المراد الصفة» فلذلك حاء بحرز مثل الحرز الذي اشترطه 


ما 


قال: (أو أحرز). 

يعي : بحرز أشد» هذه على وزن أفعل التفضيل» أي: وَضَعَهًا في حور أشد وأقوى» قال: 
"احعلها في درحك' فجعلها في درج له مفتاح أو جعلها في هذه الخزانة الي تُجعَل بأقفال وأرقام 
ونحو ذلك» وسرقت هذه الخزانة. نقول حينعل: لا ضمان عليك؛ لأنك م تتعدى ولم تفرّط لا 
بالعرف ولا بالشرط؛ العرف أحرزتها في حرز مثلهاء وبالشرط ل تُخالف وإنما أتيت ما هو أحفظ 
للمال ما اشترط صاحبهاء حيئئذٍ فلا ضمان. 

يقول المصنف -وما زلنا في ذكر الأمثلة المتعلقة بالتعدي والتفريط-: (وإن قَطَّعٌ العَلّفَ عن 
الدابة بغير قول صاحبها ضَمِنَ). 

معن هذا الكلام: شرل الو أن شخصًا أودع عك أخدر بداية: أي دابة من الدواب سواء كانت 
ث ركب» ئو كل» لا تُؤكل» وغير ذلك من الدواب» فنقول: إن له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يقول صاحبها: "هي عندك وديعة ولا تُعطها علفاء لا تعلفهاء أنا سآن 
بالعلف" كده فاه "لا تفعل هذا الشيء". فحينعلٍ نقول: إذا تلفت هذه الدابة بأن ماتت ونحوها 
بسبب ترك العلف فإنه لا ضمان على صاحبها؛ لأن صاحبها قال: "لا تعلفها"» هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: إذا سكت صاحبهاء ومن باب أولى إذا قال: 'أعلفها", ومع ذلك ترك المودّع 
العلف. طبعًا إذا أعلفها أو سكت يجب عليه أن يعلفها ويرجع على صاحبها بقيمة العلف» كم خسر 
عليها شهر أو شهرين أو ثلاثة يرجع عليه لكن لو ترك صاحبها العلف حيتذٍ يكون مفرّطا؛ لأن 
المقصود بالحفظ هو بقاء العين» ومن أعظم ما تُحفظ به الدواب: إطعامها وإعلافهاء فليس المقصود 
بالحفظ فقط وضعها في حرزء وإنما المقصود بالحفظ إبقاء عينهاء ومن إبقاء عينها: وضع العلف أو 
إعلاف الدابة. 
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ومعنى ذلك إذا فقول المصنف: (وإن قَطَعَ العَلّف) أي: إطعام العلف عن الدابة بغير قول 
صاحبهاء معن (بغير قول صاحبها) أي: بغير في» يجب أن نقول: بغير في من صاحبهاء لأنه لو 
سكت فإنه داحل في عموم "بغير قول" لأنه لم يقل: لا تُعلفها. 

قال: (ضّمن) أي: ضمن العين المودّعة وهي الدابة؛ لأنه مفرّطٌ بعدم حفظهاء وأعظم ما ُحفظ 
ما الدواب: أن تُعلف. 

الصورة الثالنة التي ذكرها المصئف من قضية التفريط قال: (وإن عَيِّنَ جيه فتركها في كمه 
أو يَدِهِ ضّمن). 

يقول: إن المودع إذا قال للمودّع: "هذه الجوهرة اجعلها في جيبك"» فلم يجعلها في جيبه؛ وما 
لياق كته او متكياى يدم قبا عاق غاا اه الى لوا ال رشن ما السب 

قال: لأن حفظ العين في الحيب أعلى من حفظها في الك ومن حفظها في اليد. إِذَا في اليد 
الكل يرى أن معك شيكاء وفي الكم نحو ذلك؛ لأنه عندما يوضع في الكم شيء فإنه حيتقذٍ ينزل 
ويظهرء وسهولة استخراج الشيء من الكم واضح» وأمّا اجيب فإنه أعلى . 

طيب» أنا سأنقل عن الجيب» أنا أريدك بس أن تفهم المسألة على كلية ثم سأتكلم بعد قليل عن 
سال هيه رض تة الال أن عدم أن اليب أعلى. شفط مى للها قي الكت ومن 
حفظها ف اليد. 

حفظها في اليد سهل؛ بأن وضع هذا الشيء في يده» والحفظ في الكم تكرر معنا أكثر من مرة أن 
الأوائل كانت أكمامهم طويلة فكانوا يضعون فيها الأشياء. ونحن نعرف قصة -أظن- أبو داود 
السجستاني -إن لم أكن رامخ آنه كان لها كماو فكاق اعد الكين واسع حدًا لأنه يضع فيه 
الكتب -يضع الكتب في الكهب وأمّا الثاني E ELS‏ قال: لأنه لا حاجة لي فيه -رعا 
الأعن؛ لأن الأبمن هي الى تتحركء والأيسر فيجعل فيه الأشياء-» فقديمًا كانوا يوسّعون الأكمام 
لمصلحة توضع فيها الأشياء. فعندما انتفت هذه المصلحة ذَكَرَ أهل العلم أن توسيع الأكمام لا يُشرّع 

ولذلك أفى الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذه الثياب الي تكون فيها الأكمام وسيعة وكانت 
نی ع فا ج ارب الو أن هذا من الإسراف» فلا يجوز وضعهاء فرك النّاس هذه 
اللبسة هذه الأكمام الضيقة. إذا عرفا الكم. 

بقي عندنا الحيّب» مسألة الجيب: هذا مصطلح عند الفقهاء قديكّاء والأصل عند الفقهاء في 
الجيّب: هو الفتحة الي دحل معها الرأس» هذا هو الأصل. ما المراد في هذا الموضع؟ طبعًا عندنا 
استخدام آخر للجيب وهو الجيب هذا الذي نعرفه نضع فيه الأشياء. 
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ذكر الشيخ محمد الخلوتِ في حاشيته على [المنتهى] ما يدل على استشكال هذه الكلمة» فإنه 

قال رحمه الله تعالى: "لعل مرادهم بالجيّبٍ هنا -أي: في هذه المسألة- ما يقع على نحر الشخص أو 

طؤقه -عثل هذا الجيب الذي نستخدمه فيكون في أعلى الصدر-» لا الجيب الذي يكون على الفخذ 

-لا الفتحة الي تكون على الفخذ-؛ فإن الفتحة الي تكون عن فخيذ تكون أدن في الحفظ لأنها قريبة 
ا الذي يشق هذا الشيء فإنه أسهل. 

وبناء على ذلك: فقد قال الخلوي: لو أَمَرّه بوضعها في حيبه العلوي -الذي يكون قريًا من 

جيبه هنا-» فوضعها في اليب السفلي الذي على الفخذء فإنه يكون حيئذٍ ضامن إذا رقت لأن 

الأسفل أسهل في السرقة. هذا رأي الخلوق» وكلامه ليس على سبيل الحزم» وإنما قال: "لعل مرادهم 


أظن- ثلافائة سنة وأكثرء بل أكثر. ويظهر أن مرادهم بالجيّب: أن الميّب في الزمان الأول كان 
فاون اق داع عل فل ااا وما زل کار اسن تفلو ند للقن بق دال جيه کر اا 
محل لحفظ الأشياءء يذجل في جيبه يعن يدل في الفتحة الي تكون من جهة رأسه ويجعل فيها 
الأشياء. هنا الحفظ أعلى؛ لأنه مخفيّ من الثوب» ولذلك قارنها بالكم» ول يقارنهما بالفتحة الي تكون 
في الفحذ. وأمّا الكم فإنّهِ مكشوف للناس» فهو أسهل في الاعتداء على المالك. 

وهذا هو الظاهر من كلام المصنفء وقبل ذلك كلام الموفق» وقبله من أهل العلم في التفريق بين 
الجيب والكم. وما ذكره الشيخ محمد الخلوت تلميذ الشيخ منصور له وحة» لكن الظاهر من كلامهم 
هو ما ذكرت -والله أعلم-. 

غا ا ا والكمء وعرفنا العلة في ذلك. وعلى العموم هي المقصود هي أمثلة 
وليس المقصود أعيان المسائل» ولذلك فإن الفقه يتغير من زمان إلى زمان ويتجدّد باعتبار أمثلته» 
فيحذف المسائل قليلة الوقوع والنادرة» والأمثلة الى كانت تختلف باحتلاف الألبسة والمساكن 
والأطعمة إلى ما يُناسب ذلك في الزمان الثاني» لكن هكذا ذكرت فنشرحها. 

قال: (وعكسه بعكسه). 

هذه سولة ذا بسن ألو قال لد فا ن كسك" ترضعيا ل جت فرق عن جد قاذ 
يضمن؛ لأنه جعلها في حرز أعلى» فحينئذٍ فلا ضمان. 

يقول المصنف: (وإن ذَقَعَها إلى من يَحْمَظٌ مالّه أو مال ربّها م يَضْمَن). 

قال: وإن دفع المودَعٌ هذا المال المودّع عنده إلى من يحفظ ماله هوء يعن مال المودّع نفس 
فالعادة أن الشخص عفظ ماله عا ماله عند زو جه أو عند حادم عنده» وبعض الناس من عادته أن 


يجعل ماله مثلا في حفظ عند والدته أمه. فإذا أعطي شخص وديعة ما وأطلقت بغير تقييد بنوع معين 
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من الحفظ» فهذا الشخص المودع أحذ هذا المال وأودعه عند مَّن اعتاد على أن يودع عنده ماله 
a O‏ اسه أن السعادة f‏ 

ولذلك قال بعض الفقهاء: "أو ولده" إذا جرت العادة أن يحفظ ماله عند ابنه. غالب الناس ما 
يحفظ المال عند ابنه ولكن يحفظه عند والدته» أو زوجه أو خادمه» طبعًا حادمه قديكّاء أما الآن فرعا 
يختلف الحال نوع الخادم فإفهم أحراء على فترة ثم يذهب بخلاف الخادم قديكًا فإنه كان يجلس عند 
الشخص ورا في نشأته ويكون في مِلكه. 

قال: (وإن دَقَعَها إلى مَن يَحْفَظُ ماله لم يَضْمَن). 

لماذا لم يضمن؟ لأنه لم يفرط فإن هذا الشخص المودع حفظ الوديعة في الموضع الذي يحفظ فيه 
بالدى مواد كان عوط اد طبلا خض ا كربا عل 

قال: رَو مَالَ رَبّها). 

يعى: دفع الوديعة إلى مّن يحفظ مال ربماء ما المراد ب(مَال رَبّها)؟ أي المودع» فإن المودع يعن 
جرت عادته أنه يضع ماله عند شخص فحفظها عنده. معناها أنه أودع الوديعة عند مَّن يحفظ مال 
المودّع؛ وهو مثلاً زوجته أو نحو ذلك. فنقول حيتئكٍ: إذا تلفت فإنه لا يضمنء إلا في حالة واحدة: 
إذا اشترط عليه قال: "لا تدفعها فلان"» أو حرى عرف به» فحينعلٍ فالمشروط مقدّم» وهذه مسألة 
واضحة. 

طبعًا السبب في ذلك: قالوا: لأن السبب أن العادة أن الشخص إذا اودع وديعة حفظها مع 
ماله» والشخص يحفظ ماله عند أشخاص معينين» فقد جرت العادة أن الودائع تُحفظ مع الأموال 
وتُجعّل عند من يحفظ المرء ماله عنده. ٠‏ 

انتبه هذه المسألة فإنها تُخالف المسألة الأولى بقليل. 

قال: (وعَكْسُه الأجني والحاكم). 

© ما معن هذه الجملة؟ 

يعن لو أن رجلاً ودع وديعة ثم إنه جعل هذه الوديعة عند آخرء يعن أودعها عند رجل ثالث 
هذا الثالث ليس من حجرت العادة أن يحفظ ماله عنده» لسع اله بعر عاد حلط ماسب وري 
الال عضي وإغا هو أحبي أو كان حاكمًا لسن .ولو كان اكا للمسلبين. وی فب 
الودائع في الجهة الفلانية- فتلفت هذه العين» فإنه حينئذٍ يضمنء لاذا؟ ؤن لا ري العادة في الوديعة 
أنه حفظ في هذا الموضع إلا لعُذر. 

وسيأن بعد قليل ما ا هناك أعذار بيح للشخص أن ينقل هذه الوديعة عند الحاكمء 
سنشير لما بعد قليل في المسألة الى بعد هذه» ويستئئ فقط صورة واحدة وهي: إذا أودعها عند 
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الحاكم لعذر» ولا بد أن يكون حاكمًا؛ غير الحاكم على المذهب ما يجوز إيداعهاء وسيمر بعد قليل 
إن eT‏ 

قال: رولا يُطَالَبَان) أي: ولا يُطالب الأحببي ولا الحاكم إن تلفت العين بالضمان» طبعًا إن 
لفت با ريط 

يجب أن نقول: (إن جَهلًا) أي إن جَهلا أن هذه العين يعني ليست ملكا للمودع» وإنما هي 
وه عل عاد فا الان ولع هي ]له اسا فاه 

المسألة الأولى: ظاهر الجملة -أو خلينا نأحذ بالمفهوم لأنه أسهلء لا نبدأ بظاهر الجملة» ثم 
ننتقل لمفهومها بعدها-» انظر معي: 7 اودع وديعة وليكن أناء ثم أودعت هذه الوديعة عند زيدٍ 
من الناس» قلت لزيد: "احفظ هذه الوديعة" وهذا زيد من الناس أحبي أو حاكم» فتلفت هذه العين. 
يجب الضمان علي أنا وحديء وأمًا هذا الأحبي فاته لا طالب بالضمات ا كان :جاه تک فا 
وديعة» لِم؟ لأن هذا الحاكم أو الأحبي تقبّل العين وأصبحت في حقه وديعة» والمودّع لا يضمن 
بالتفريط» لكن أنا أضمن لأني فرَّطتء أنا الذي أضمن فقط لأني أنا الذي فرطت بإيداعي هذه العين 
عند غيريء فما تُضمّن ولو بدون تفريط في هذه الحالة إذا تلفت. أرحو أن تكون وضحت الصورة» 
أو أعيدها؟ 

طيب» انظرون» هذه المسألة خلينا نأي بصورقا ثم ننتقل: 

المسألة الأولى في الصورة: هذه بين ثلاثةء أنت أودعتين الشيخ سعود وديعة وأنا أردت أن أودع 
الشيخ سلطان» أنت أودعتين وأنا أودعتهاء هل يجوز لي أن أودعه إياها؟ لاء لأنه أحبي وليس هو مَن 
حرى العُرف بأن أحفظ مالي عنده» ولا أنت تحفظ مالك عنده. إذا لا يحوزء إذا تفريطً صدر من في 
هذه الحالة. طيب» لكين أودعتهاء حالفت وأودعتها له» فتلفت هذه العين بلا تفريط منه هو. 

فنقول: أنت لك حق الضمانء ولكنك تُطالبئ أنا فقطء ولا تُطالبه هو إذا كان هو جاهلاً 
كرف كافك ووو للك لاذا؟ لأنه لم يفرط في شيء فهو في الحقيقة العقد الذي بين وبينه أن قد 
أودعته» فهو لا يضمن لي الآن» شوف هو لا يضمن لي» ولكن أنا أضمن لك؛ لأنئ أنا الذي 
فرطت» هو لم يُفرط. 

وضحت الصورة الأولى أنه إذا كان جاهلاء هو لم يُخطئ؛ طبعًا ما العلة عندهم؟ لهم تعليلات: 

© من تعليلاقهم في ذلك: قالوا: لكي لا يكون فيه توالي لضمانين» وقد سبق معنا هذا التعليل 
-إن كنتم تذكرون- في باب البيع» في بيع الشيء قبل قبضه» أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه» وقلنا: 
إن فقهاءنا يعللون هذا الشيء بأنه لعدم توالي الضّمانين» وعندهم هذه القاعدة لما تفريعاتما منها هذه 
الصورة وهذه الصورة. 
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طيب» إذا كان عالِمًاء إذا كان الشيخ سلطان عالِمًا بأن هذه العين مودعة من شخص ثالثء إِذا 
هو مُخطئ لأئه تقبل عينًا يعلم أنه لا يحق لي أن أودعه إياهاء هو مُخطئ» حى وإن لم يُفرّط فإنه 
يضمن» وكيف يكون الضمان؟ بأن يأ المودع فيختار أي الاثنين فيضمنه» ما أن يضمن وإمّا أن 
يُضمنه؛ لکن إن ضمّنه هو فإنه يرجع إلي؛ لأن تفريطه عائدٌ لتفريطي. 
طيب» هي مسألة واضحة جدًا لكن را لأنها ثلاثية ثلحبط شوي. 


يقول المصنف: (وإن حَدّث خوف). 

يعن حدث حوفٌ للمودّع؛ الرجل الذي أصبحت عنده الوديعة؛ إن حدث له حوف سواء 
حوفٌ حاص به؛ كأن يكون مُدّد بشيء معين أو هو حوف عامٌ في البلد» كحرب ونحو ذلك مما يقع 
في كثير من البلدان» ونحن نرى هذا الشيء في هذه الأيام» نسأل الله عَرَّ وَجَل أن يرفع عن إخواننا 

قال: (وإن حَدَثَ خوف) للمودّع لشخصه أو في بلده» قال: أو طُرَاً عَلَيْهِ سَفَر أي: عرض له 
سفرٌ (ردّها على ريّها) يعي: يحب عليه أن ينها إلى رهاء أي إلى صاحبهاء فإن لم يجد صاحبها 
وَحَب لهء حى وإن كان واجبًا -نقول: "أو"- له الخيار» إِمّا أن يردها إلى راء أو إلى مَّن جرت 
العادة بحفظ ماله. 

كا أن ا إل ر ا ر ر جرت العادة أن صاب الى اج عق ال كت 
الاين لبس تعطيد أي دفن اعات © اهام جرت اة با حاط لماله» نعلم أن فلان 
الذي يحفظ ماله شخص معين فحيئئدٍ نعطيها إياه. 

إذا نفهم من هذه الجملة: مفهومها أنه لا يجوز للشخص أن يُسافر بالوديعة» المودّع لا يجوز له 
أن يسافر بالوديعة» وهذا هو المذهب» فإذا سافر المودّع بالوديعة فتلفت بتفريط أو بدون تفريط 
ع ا عر اس اا وا سا ال اي اد 

0 هنا فقط مسألة ملحقة في قضية حضور السفر إذا حضرء إذا وجد سفرٌ أو ما في معناه. 

قالوا: وكذلك إذا حضره الموت» فإنه يجب عليه أن يرد الوديعة لصاحبها أو لمن جرت العادة أن 
فط مالع ف قاف عن شر فا 

بعد ذلك بدأ المصنف في ذكر صورة مستثناة: يجوز للمسافر أن يسافر بالوديعة» هي صورة 
واحدة فقطء قال: (فإن غاب) أي: فإن غاب صاحب الوديعة» المودع غاب» فإن غاب أي المودع» 


وهو صاحب الوديعة ورب العين» (حَمَلَهَا) أي: المودَعٌ له معه إذا سافر» أي: إذا سافر. 
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إذا ا م كان ساح الرعينة غا لبس افر اق التلده أو ا کر خط مال 
يكون حاضرًا في البلد» ليس موحودًا هو ولا موحود من حجرت العادة بأن يحفظ ماله عنده. وبناء 
على ذلك: لو أعطاها أي أحدٍ من قراباته لا تبرأ ذمته» فيضمن. بعض الناس يقول: "أعطيتها أحوه"» 
ما دام لم يأذن تضمنء لا بد أن يكون قد أذن. 

قال: (حَمَلَهًا مَعَهُ إن کان أَحْرَز). 

يعين: إن كان ذلك أحفظ لماء وأمًا إن لم يكن ذلك هو الأحفظ وهي نقلها معه -فسيأت بعد 
قليل- فإنه يودعها عند غيره كما سيأن بعد قليل» وهي الصورة المستثناة ال قال قلنا قبل قليل: ما ل 
يكن بعذر. واضحة الصورة هذه؟ طيب. 

قبل أن ننتقل إلى قوله: (وإلا أودعها ثقة). 

© مي يجوز للمودع أن يُسافر بالوديعة؟ 

نقول: يجوز له أن يسافر بالوديعة بثلاثة شروطء نأخذها من كلام المصنف: 

الشرط الأول: أن يكون صاحب الوديعة غائّاء ليس حاضرًا في البلد وقت السفر» هذا الشرط 
الأول. 

الشرط الثابي: أن يكون السّفر بالوديعة أحفظ من بقائها في البلد؛ لأن أحيانًا قد يكون سفره 
عرفا فحيعل الا يكن اظ رل ها ن الله طا هذا اعذناه مى قزل الصف إن كان 
أحرز» يعن إن كان سفره يما أحرز للعين المودّعة. 

الشرط الثالث -وهو مفهوم من عموم الكلام-: ما لم ينه صاحب الوديعة عن السفر بماء لأن 
شرط المودع مقدّم» فإن ناه أن يسافر با فإنه يُبقيها لأنه على شرطه. 

إذا عرفنا الشروط الثلاثة ال يجوز عند الثلاثة جميعًا أن يُسافر المودّع بالوديعة. إذا احتل واحد 
من هذه الشروط الثلاثة هذا الذي قال عنه المصنف: (وإلا)» مع معن (وإلا)؟ أي: وإن لم يوجد 
واحد من هذه الشروط الثلاثة؛ إِمّا أن يكون ليس أحفظ لماء أو كان قد بهي عن السفر بماء أو لم 
يكن غائبًا لكنه لم بحضر لاستلامها. قد يكون في البلد لكنه ما حاءه» لم يكن غائبّاء حاضر لكنه لم 
يأته» أو كان السفر يعي سريعًا في لحظات وهو حاضر في البلد» فحينئذٍ لا يجوز له أن يسافر له. 

قال: (وإلا) يعيئ: يُسافرء (وأودعها ثقة) يودعها عن شخص ثقة ولو كان أجنيًا أو حاكمًا. 

عندي هنا فقط مسألة من باب يعني الدقة: 

فقهاؤنا رحمة الله عليهم من دقتهم أنهم قالوا: إن الإيداع عند ثقة على درحات» وليست على 


درحة واحدة» يجب أن نبدأ بها بمذا الترتيب: 


کک 

أول هذه الدرجات: أنه يدفعها للحاكم؛ لأن الحاكم له نوع نيابة وولاية ليس على الإطلاق» 
إنما نوع ولاية ونيابة عن عموم الناس» فيدفعها أونًا للحاكم إن وُحد. قالوا: فإن لم يوجد حاكم أو 
تعذر أن يتقبّلها الحاكم» قال: "لا أستلم ودائع الناس"» فحيشذٍ يدفعها إلى ثقة أحبي. وأنتم تذكرون 
قبل قليل» قلنا قبل قليل: وعكسه الأجبي والحاكم عند الجملة» قلنا: لا يجوز أن يعطيها أجنبيًا أو 
ناكما دف يني SE‏ وُحد العذر» وعرفنا العذر الات إذا عرفنا الصورة المستثناة لكن 
نربط الكلام الأول بالأخير. 

الدرجة الثانية: أن يعطيها ثقة. 

الدرجة الغالغة: إن لم يجد ثقة يودعها عنده» ماذا يفعل؟ قالوا: يدفنها في دار يسكنها ثقة» أو 
يدفنها في داره هوء ويخبر ما ثقة يسكن في هذه الدار. إذا قالوا: ا و سن ورا اف 
لكن بشرط أن يُخبر بها ثقة ويكون ساكنًا في الدار» الثقة» هذه الدرجة الثالثة. 

وبناء على ذلك: فم يقولون: إذا دَفنَها ولم يُعلِم يها أحدًا ثم سُرقت فإنه يضمن لأنه مُفرط» 
كل اراوت واعلي ننه سركي وإنه وا يديد E‏ 

الفقهاء من دقتهم كليو عن دقائق هذه المسائل» وكثير من الناس يقول: "إنه لا فائدة من 
ذلك". لا بل ها فائدة» ومّن مارّس القضاء رعا لا يحتاج هذه القضية إلا كل ثلاثين سنة أو عشرين 
سنة مرة» فيحمّد الله عر وَل على أن هذه المسألة أصابت ما عنده؛ وقد نكون بحمد لله في أمن فلا 
نحتاج لمثل هذه الأمور» ولكن من أصيب بخوفي في بلده أو في أهله عرف كيف أن هذه الودائع يعني 
فيها أو لما أهمية كبيرة ومسائلها كثيرة جدّاء ولذلك يجب ألا نتهاون يمذه المسائلء أقل ما فيها أنما 
تحعل الذهن متفتقا وتعرف ما هي مناطات الفقهاء. 

يقول المصنفء بدأ يتكلم في مسائل أخرى فيما يتعلق بالتعدّي» الأول يتعلق بالتفريط وهنا بدأ 
بالتعدي. 

فقال: رومن اودع داب فرَكبّها لغير تفعها). 

يعني شخص اودع خيْلاً أو اودع أي نوع من الدواب» فرَكبها لغير نفعهاء أي لغير مصلحة 
هذه الدابة» لم يؤذن له باستخدامهاء ونحن قلنا: ب العقد عقد تبرع ووكالة ولم يؤذن له بالاستخدام» 
تيفل فاته يكون هد ای بونادام قن معلا رفكلة فاته يطبق ا للك ين کر 
وديعة وهو وكالة» أصبحت يده يدا عادية باستخدام واحد. 

قال: (أو ثوبًا فلبسَه). 

تقول ديت بيست انت تمل آنه غا فاتقلت اكه فى كونه ود إلى رن يدك 
بعادي اليه يد أبائت سعد ی لطن 


قال: (أو دَرَاهمَ فأخرجَها من مَحْرزْ)) يع مكان حرزها 22 رَدُها). 
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ودع دراهم ثم جعلها في هذه الخزانة أحرجهاء قالوا: إخراجها من حرزها يحب أن يكون لغير 
حاحتهاء إذا كانت لأحل حاحتها لمصلحتها فحيئئذٍ أو لأحل حفظها في حرز أشد ونحو ذلك» 
فحينئلٍ نقول: إنه لا يضمن إلا بالتفريط» لكن تَقَلّها لغير حاجة» فحيتئدٍ فإنه يضمن. 

انظر هنا معي مسألة مهمة جدًا: 

كثير من الناس -وهذا كثير ما تقع عندنا- يودع وديعة معينة» ثم هذه الوديعة يخرجها لأحل 
أن يُنفقهاء يُريد أن يُنفقها فحينئذٍ تتلف» فنقول: أنه يضمن» واضح هذه المسألة؟ واضح جدًا. 

شخص أعطاك حمسمائة ريال فجعلتها في الدرج» أخرحتها مرة ليس لأحل نقلها لمكان آخر أو 
لمصلحتهاء الدرج سوف يتلف ونحو ذلكء وإنما أحرحتها لأحل أن تنفقهاء كنت في ضائقة فأردت 
أن تأحذ هذه الوديعة» في حال إحراحك حاء شخص فسرقها أو سقطت ف ماء ونحو ذلك فتلفت» 
حيتئذٍ نقول: تضمن» أليس كذلك؟ فمن باب أولى لو أقرضها لشخص آخر فجحدها المْقرَض» فإنه 
بک ا عي عليه أنه ف 

وقد بنا على ذلك الفقهاء مسألة كثيرًا ما تقع عندناء نص عليها فقهاؤنا لكن في غير باب 
الوديعة» ذكروها في باب الغصبء لأن إحنا قلنا: ضين» وهو: أن الشخخص إذا أودع مالاً فأحذ هذا 


ا 


لمال الذي أودع إياه فتاحر به» أصبحت يده يد عادية» فربح هذا المال» لمن يكون الربح؟ 

ما رأيكم: لصاحب الوديعة وربهاء أو أنه يكون له» هو الذي عيل؟ صاحب الوديعة. هذه 
المسألة د کر ف باب ارده وا كد كر ىق باب العصييه ولذلك يقولوةة وإن الك بال دة 
فربحت فالربح لصاحبهاء لصاحب المال على مشهور المذهب» لأن في رواية ثانية -كما نعرف طريقة 
الشيخ تقي الدين- أنه يكون له أحرة المثل. المذهب أنه عاد والعادي لا يأحذ من الربح شيئاء وإنغا 
يكون ضامن والربح يكون كله لصاحب المال. 

فقط هنا أردنا أن نعرف: أن بعضًا من المسائل يذكرها الفقهاء في غير مظنتهاء ولذلك لا بمكن 
الشخص عاكًا بباب دون أن ينظر في باقي المسائل. 

قال: (أو رفع اخم ووه عنها). 

أحيانًا قد تكون عليها حتم في شيء مُقفل» مثل هذا يكون مُقفل ثم فيح فأخرج الدراهم منها 
في هذه العُلبة» الختم قد يكون من شع أو قد يكون لأي سبب من الأسباب» فحيققلٍ إذا كس حتمها 
تالدعم مسد ا ا افك لاك سبع هو اننا اه کن 

قال: (أو حَلَطَها بغر مُتَمَيرِ). 

لأنه إن حلط بغير متميز فإنه يكون ,عثابة التعدي» وعندنا قاعدة -تذكرون قبل ذكرناها في باب 
الغصب أيضًا- قلنا: هل الخلط إتلافٌ أم ليس إتلافا؟ نفس القاعدة هذهء وقلنا: أن المذهب أن الخاط 


چ 


إتلاف» وبناء على ذلك: فإن حلط الوديعة صورة من صور الإتلاف لماء فحينعذٍ يضمنها مُطلقا. 


قال: (فضّاعَ الكل ضون) لأنه سعد و أصيحت يذه يدا عادية, 

من الصور التي تتعلق يما اليد العادية -انتبه هذه الصورة وستأن بعد قليل إن قاد لسار أن 
شخصًا أودع وديعة ثم جحدهاء ثم أقرّ كما بعد ذلك» أودع وديعة» ثم بعد أسبوع: قال: لا لم أودع 
منك شيء» لم تودعين شيئاء الأسبوع الثالث» قال: لاء نعم هي لك» وبعد أن قر كما سُرقت. 

نقول: إقرارك الثاني هو إقرارٌ بالعين لا إثبات للوديعة لأنك أولًا: أنكرت أنما وديعة» والإقرار 
الثاني هو إقرارٌ ضمي بأن هذه العين ليست لكء فيتجزأ الإقرار -عندنا قاعدة: يتجزأ الإقرار- فيُقبل 
حزء الإقرار امتعلق بإثبات الملكية للمودع للعين» ولا يقبل إقرارك ا رفک اذك بيد ات 
فا الإقرار فقبلناه في ثبوتما على العين الملكية» ولم هل ق ك ات فا وديعةة الك كذيف 
قت و ما ب قليل اذ اش إذا کاپ شد ل ها 

يقول المصنف: (ويُقبّل قول المودع؛ لأنّه أمين). 

طبعًا بدأ المصنف قبل لأن المصنف بدأ الآن يتكلم في مسألة "إذا احتلفا"» وهذه المسألة من 
المسائل المهمة وخاصة لمن ولي قضاءء إذا اختلف المودّع والمودع في الرد والتلف ونحو ذلك من 
الأشياء» فمّن الذي يُقبّل قوله؟ 

عندنا قاعدة -ذكرناها في أول الباب-: أن المودّع أمينُ» ألم نقل ذلك؟ لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبية عن عحدة: «أن مّن أودع وديعة فتلفت فلا ضمان عليه» فالمودع أمين. 

وبناء على ذلك فان القاعدة عندنا: أن كل أمين أو كل من كان يده يد أمانة فإن القول قوله. 
دائمًا القول قول المودع» فإن القول قوله» لكن د لا بد من بمينه» المصنف لم يذكر اليمين» 
لها عنضوص عليها ن اله اله لذ ر عن ااك عليه ق مد ا 

والقاعدة عند الفقهاء: أن كل من قلنا أن القول قوله يؤحذ بقوله بيمينه إلا مَن قلنا أنه بلا يمين 

يقول المصنف: (ويُقبّل قول المودّع) أي: الذي وُضيعت عنده الوديعة» (في) بدأ في أول صورة 
منهاء قال: (في رها إلى ريّها أو غيره ياذنه). 

لو قال المودّع: "أرحعت لك العين"؛ وقال صاحب العين: "لاء لم أستلمهاء ولا بينة" -نحن 
كلامنا كله إذا لم تكن هناك بينة- ولا بينة بينهماء فحينئدٍ نقبل قول المودّع لأنه أمين» لأن هذا 
المودع ما وضع العين عنده والوديعة إلا وهو راض اا کو انين قينا عدف ,راس ا امات 
فأنت من باب التبع راض بقوله» فإذا قال: "بل ر إليك" فحيئئدٍ يقبّل قوله لكن بيمينه لعدم 
وجود البينة. ٠‏ 


قال المصنف: (أو غيره بإذنه), ما المراد ب(غيرة)؟ 
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نقول: أولًا: كل واحد أذن المودّع أن يرد إليه فإنه حينئذٍ يكون نائبًا عنه» لأنه كأنه قال: 
وكلت فلان بالقبض عينء الثاني أصبح وكيلًا عن الأصل. 

طيب» لو ردّها إلى قريب المودع اللي قلناه قبل قليل. 

الطالب: يضمن. 

الشيخ: يضمن؛ لأنه لم يأذن له. طيب» أحسنت! يعي كان وكيله ونحو ذلك. 

الصورة الثانية: قال: (وتَلّفها). 

يعي: يقبل قوله في تلفهاء قال: تلفت. وقال المودع: لاء لم تتلف» بل هي عندك. نقول: لاه 
نقبل قول المودع. 

قال: (وعدم التفريط). 

قوله: (وعدم التفريط) يعن أن المودّع يقول: هذه العين تلفت لكن بدون تفريط ميئ. وقال 
صاحب العين: بل بتفريط منك. نقول: يقبل قول المودّع لأنه أمين ويؤحذ قوله. 

واستننى فقهاء المذهب صورة واحدة فقط من ذلكء قالوا: إلا أن يدعي أنها تلفت بسبب 


ظاهر» كل الناس يرونه» فحيئئلٍ نقول: إنه لا بد أن يأ ببينة؛ لأن عندنا قاعدة في الأمان -ستمر 
معنا إن شاء الله ف ياب من القول قولهء ومن الذي حلت أن الحلف إنما تكون في أقوى الحانبين» 
فإذا اذّعى المودّع أنها تلفت بسبب شيء ظاهر أن هارن شيء ظاهر يكون في البلد واضح ونحو 
ذلك فلا بُ أن يأي بينة أنما هي الى أتلفته. 

هنا مسألة ذكرقا في قول المصنف أو غيره بإذنه: يدحل في ذلك لو ادّعى -انظر هذه المسألة- 
أنه ردها لمحمدء فقال صاحب المال: نعم» أنت أعطيتها لحمد» لكن محمد لم آذن أن تُعطيه إياهاء 
وقال المودّع: بل أذنت لي. نقول: هذه يُقبّل فيها قول المودّع أيضاء وهي داخلة في قول المصنف: (أو 
غيره ياذنه)» فأصبحت عندنا أربع صور: 

الصورة الأولى: رفي ردها إلى ربّها) 

والصورة الثانية الى يُقبل فيها قول المودع: (أو غيره بإذنه) يعي إذا احتلفا هل أذن له أم لم 
يأذن له» فنقبل قول المودّ ع في هذه ا حالة. 

والصورة الثالغة: في تلفها. 

والصورة الرابعة: في عدم التفريط. 

أصبح عندنا أربع صور: في الرد» وقي كوّن فلان مأذون له أو ليس مأذون له» وقي كوفا تالفة» 
وعدم التفريط. 

بدأ الشيخ في مسألة بعدها فيها بعض الدقة بعض الشيء؛ لأن فيها مسألتان متشابمتان: 
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قال: (فإن قال: م ُودٍغني). 

قال المودع: ما أعطيتئ شيء. هذا يسمى ححود للعين المودّعة أو الوديعة. 

قال: (فإن قال: لم ثودغني. ثم تَبَتَس) أي: الوديعة بين فجاء المودع صاحب الال هذا 
شاهدين يشهدان أنئ أودعتكء (أو إقرار) رحع وأقرّ على ذلك بنفسه» (ثم اذَعَى ردًا أو تَلَقًا 
سابقيّن لِجُحوده / يُعبلَا ولو بن . 

يعن لا ثبت بعد ذلك بالبينة أو بالإقرار اذّعى» قال: أنا أرحعتها له» أو تلفت» بعد الجحود. 

الطالب: 

الشيخ: لاء ستأتٍ سابقين» ضعوا كلمة (سابقين لجُحوده) سنؤجل الحديث عنها بعد قليل. نحن 
تنا جيل هز إن اردع قبل ك ج ف إذا اكان كلف او اكان ايده اليد كا 

هنا لا يُقبّل قوله لأنه ححدء فبعد ححوده للعين ثم ثبوت أن العين عنده بإقرار أو ببينة فإن يده 
في هذه الحالة تُصبح TT‏ في الجزء الثاني دون الأول كما ذكرنا قبل قليل» 
وحيتئدٍ فإن القول يكون قول المودع» طبعًا إذا ثبت ببينة أا وديعة. 

قول المصنف هنا: (سابقيّن لجُحوده) هذه مسألة ذكرها المصنف ثم ذكر نظيرقها بعد قليل» وهي 
إذا كان بعد الجحود. 1 

قزل امخض إن قلق ان إذا اذى الشعص خرف اا التقخصرت أن هذه الغيق قد 
تلفت» كان علنها قن أن مسد أن ردكا ل قل أن اجه تيفل شرن لاقبل قوق هذا 
الرحل المودّع ولو أتى ببينة؛ لأنه كاذب قطعًاء ما السبب؟ أنه أحد الإقرارين كاذب لأنه ححد ثم 
ثبتت بعد ذلك فأقر أنما تلفت.إِذًا هو لماذا جحد؟ هو إقرارٌ في مقابل إقرار. 

فعا تقول لأ يقبل طلقا ولو أتى_ربيئة آغا تلفت قبل ذلك لأن يده تكرن يد غادية كنا ذكرنا 
قبل قليل. 

مفهوم هذه الجملة: أنه إذا ادّعى أنما تلفت بعد المحود» فإنه حينئلٍ يقبل قوله بالبينة فقط. 

أنا أقول: هذه مسألة دقيقة والأسف أطلتء أنا كنت ناوي اليوم أنمي كتاب [إحياء الموات] 


لكن قدر الله» أرحو أن تكون واضحةء أعيدها للمرة الأحيرة لأنئ أريد أن نتتهي من هذا الدرس. 
ال اا عا اباي اخ 

نقول: 9 ا د جا الوديعة» ثم رحع فأقر يذه الوديعة» فنقول: 
إن يذه تكرت يد عاذية» والعادي يضمن مط لاذ لآنه سيمل فعذى و كلاب» فاد بل إقراره قينا 
يتعلق في دعواه -يعين التلف-»› وإنما يقبّل إقراره الثاني وتقبل البينة في إثبات ملكية العين. 
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لو ادّعى هذا الشخص أفا تلفت بلا تفريط منه. قول» يكنين اال تكن يدوق فرط 
نول أقى يقي ذا لاض أن قلق کا لاکد د زألة هلما عاذي اه فاه وتكدية 
يمذه البينة» هذه البينة الي حاءت تُقبت أن التلف كان قبل الجحود هو لك قار أنه يحسما 
جححد البينة. 

الطالب:... 

الشيخ: ححد ثم ادّعى أنها تلفت قبل ححده» فنقول: ولو جاء مائة شاهد» فإنه حيقذٍ لا يقل 
saa‏ ھم ا ا 

انظروا الصورة الثانية -سأشرحها لأا ستأني بعد قليل-: لكن لا ادّعى أناء بين ثم أنكر ثم 
ثبتت بعد ذلك أنما وديعة» فجاء بعد ذلك وقال: أذَّعي أنها تلفت بلا تفريط ميئ. فنقول: قبل قوله 
بالبينة» بشرط أن يكون ادعاؤه أنها تلفت بعد الجمحود؛ لأن هذا ليس تكذيبًا للبينة. 

يقول المصنف: (يّل) يعي: بل يُقبل قوله بلا بينة رفي قوله: ما لك عندي شيء. ونحوّمم. 

يقول؟ إن قول المودّع: ما لك عندي شيء» هو في الحقيقة ليس ححودا للوديعة» وإنما هو منع 
من تسليمها؛ لن أسلمك الآن؛: وضحت المسألة؟ 

قوله: "ما لك عندي شيء" ليس ححودًا للوديعةء وإنما هو منمٌ ومَطل» ولذلك يقولون: إنه إذا 
نَع من تسليم العين أو مطل في تسليمها بلا عذر» ثم ادّعى بعد ذلك الرد أو ادّعى التلف فإنه يقل 
قوله بالبينة فقط» ولذلك سيأ بعد قليل كلام المصنف فيها. 

يع إذا قال: "ما لك عندي شيء" هذا ليس ححودًا ولكنه منعٌ للعين أو مطل ا ثم ادّعى 
بعد ذلك ا قد قلقت يعدن قال الى فك م ا فاه حع ۷ تقل قله يعد أن تلفت 
إلا ببينةء لذلك قال: (ټل في قوله) أي: بل قبل قوله: ما لك عندي شيء ونحوّهء أي ونحو هذه 
الكلمة من الَطّل ونحوه فيُقبّل قوله حيتقلد. 

(أو بعدّه) أي: بعد الجحود, المسألة الى ذكرناها قبل قليل» (بها) أي: بالبينة» فيقبّل في الحالتين 
بالبينة. ۰ 

ذا عيب الف رات عرد التمار هذا بقلب ر أك وخخاصية أي الكرش. 

يقول الشيخ: (وإن اذَّعَى). 

بدأ يتكلم الآن عن موت المودع وليس المودع» وإنما بدأ يتكلم عن أحكام موت المودع. 

قال: (وإن اذَعَى وره) أي: ورثة المودّع إذا مات (الردٌ منه أو من مُورثه لم يُقبّل إلا ببيََق 
أي: لم يقبّل دعوى التلف والرد إلا ببينة. 
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الآن يتكلم عن موت للمودع ليس المودّع» يقول: أن المودع إذا مات ثم قام مورثه مقامه» وقال 
ورثته: إن هذه العين قد ردت إلى صاحب العينء إلى رما أو لورثته فإن هؤلاء الورثة لا يقومون مقام 
مورّثهم بأنه يُقبل قوهم بلا بيّنة» باليمين؛ لأن عندنا قاعدة في الأبمان: "أن الورثة لا يحلفون إلا على 
نفي العلم» ولا يحلفون على الإثبات", هذه قاعدة دائمّاء الورثة لا يحلفون على الإثبات. 

والأصل: أن المودع يحلف على الإثبات» يحلف أنها قد تلفت» يحلف أنه قد رد» فحينئدٍ نقول: 
إنه لا يقبل قول الورثة إلا ببينة» فلا يُقبل قولهم باليمين» بل لا بد أن يأتوا ببينة بأنهم قد ردوا هذه 
الع 

يقول: إذا عى ورثة المودع» إذا اذّعى ورثته الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة» اذَّعى ورثة 
المودٍع» إذا ادّعى ورثة المودع الرد منه» يعي: أنه ردوا أن المال رد إليه. 

الطالب: ... 

الشيخ: لماذا المودع؟ 

الطالب: . 

الشيخ: ورثة المودّع ما يدّعون يا شيخ» ورثة المودع ما يعون الرَّد المودّع ما يدعي الرد لأنه 
هو المستفيد» الذي يدعي الرد إنما هو مّن عنده الوديعة» أولئك يدَّعون عدم الرد» المودّع هو الذي 
يدّعي الرد» وصاحب الوديعة يدعي عدم الرد. ولذلك نقول: إن ادّعى ورثة المودع الردّ منه أو من 
مورثه» لم يُقبل قولهم في دعوى التلف والرَّد إلا ببينة. 

الطالب: ... 

الشيخ: قالوا: إن أبانا ردّها. 

الطالب: . 

الشيخ: طيب» خلينا نصبر» خلينا في الجملة بعدين نرحع إلى هذه النقطة إلى آخر الدرس كي 
أحتم الدرس. 

يقول المصنف: (وإن لَب أحدُ الْمُودِعِينَ نصيبّه من مكيل أو موزونٍ ينقسم أَحَدَ. 

هذه مسألة فيما لو أودع اثنان ا فد ت ای بدن الشريكين دون الثاني» طالب 
بمذا المال أحد الشريكين دون الثاني» فالأصل: فزن شما سقاء اننا O‏ ن ال هذا 
المال» لكن يجوز بحالات معينة ذكرها المصنف بشروط -سنذكرها بعد قليل من كلام المصنف- أنه 
يجوز رد هذه العين المودّعة لأحدهما دون الثاي» ولذلك قال: (وإن طَلَّبّ أحد الْمُودِعِينَ نصيبه من 
مكيل أو موزون يَنقسمٌ أَخَذه). 

إِذَا عندنا ثلاثة شروط أو أربعة. 
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الشرط الأول: لا بد أن يطلب أحد المودعين ذلك ولا بد أن نزيد قيدًا ونقول: "وكتنع 
الشريك الآحر من الطلب أو أن يكون الشريك الآحر غائبًا"» فلا بد أن يكون طلب أحد المودعيّن 
للوديعة في حال غيبة شريكه أو امتناع شريكه؛ هذا الأمر الأول والشرط الأول. 

الشرط الثابي: أنه لا بد أن يكون من مكيل أو موزون؛ لأن غير المكيلات والموزونات ليست 
مثلية) ونا لين ملكا على الاب اه زا يكن تسه فد ا بها الشخص أحد الأشياء من 
المصنوعات أو المعدودات له قيمة أكثر من الثاني» وذكرنا على قاعدة المذهب: أن المثليات إنما هي في 
المحكيلات والموزونات فقط دون المعدودات والمصنوعات -وسبق معنا-. 

الشرط الثالث: في قول المصنف: (ينقسم)» ومعئ قوله إنه ينقسم أي لا بد أن يكون هذا 
المكيل والموزون من جنس واحد» فلو كان من جنسين مختلطين معًاء فإنه لا يصح فيه القسمة؛ كأن 
يكون شعير مع بر قد اختلطاء أو مثلا بر أسمر مع بر أبيض اختلطا ونحو ذلك. 

إذا ثلاثة شروط: 

)١‏ لا بد أن يكون بطلب أحد المودعين مع غيبة الثاني أو امتناعه. 

؟) ولا بْدَ أن يكون الشيء مثايًا والمثليات على المذهب هي المكيلات والموزونات بحسب. 

۳) والثالث لا بد أن يكون ممن ينقسم؛ وذلك بأن يكون من جنس واحد لا من جنسين. 

الطالب: ... 

الشيخ: أن يطلب نصيبه. 

الطالب: . 

الشيخ: لاء ما له حق في طلب ملك نصيبه» إذا سلمه إيّاه يكون متعدي. "أن يطلب أحد 
المودعين نصيبه مع امتناع شريكه" فلا بد أن نزيد القيد هذاء يعن هو داخل في الشرط الأول. 

يقول الشيخ: (وللمُستودع والْمُضارِب والْمُرْتهن والمستأجر مُطالبة غاصب العين). 

يقول: إن الشخص إذا استُودَعَ عيئًا ثم حاء شخصٌ فغصبها منه» فله الحق أن يُطالب لأنه وكيل 
في الحفظ» فما دام وكيلاً في الحفظ يتبع ذلك الوكالة في المطالبة بالعين. 

وتكذلك من ات الأسغازاذ قال: ووالمُضاريم :فإ الضارب و كيل ق التاحرة وذكرنا قبل: 
أن ا ن من طون ا ا كليا ضورق فين عور ا لاه إن اعد 
الشريكين يكون وکیل في مال صاحبه» والمضارب أيضًا كذلكء فإن الوكالة هنا تقتضي المطالبة اء 
وللرقن كذلك والساح له سالك للمتقعة ق الرمن فاته حع يطلب له لكك قي ااا بالعين 

شرل المت رج الله عال: ماي إا الموات: 
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قبل أن نبدأ ب "إحياء الموات" يجب أن نعرف مسألة مهمة يجب أن تكون في أذهاننا. 
نقول: إن الشخص لا يمكن أن يكتسب مانا إلا بأحد أسباب ثلاثة: 
م اوس ت ٠‏ 
۲. أو بسبب عقاٍ. 
۳. أو بسبب إباحة. 
وقد ذكر الشيخ منصور في حواشي |الإقناع] الا وان اساب التملّك للمال لا شرج عن 
هذه الأسباب الثلاثة: الإرث» والتعاقد بالبيع والشراء ونحو ذلك؛ كالإجارة والجعالة ونحو ذلك» أو 
بسبب إباحة. 
ومعيئ الإباحة: معن أن تكون الى لسك نكا ايف فيأق هذا الشخص فيتملك هذه العين 
بفعل منه» ويحب أن تقيّد ذلك "بفِعْلٍ منه"؛ يشل ا شك وا ق الس يلكا ا 
ماء ينتزعها من نقع بثرء أو صيدًا يصطاده من بر أو جو أو بحر ونحو ذلك أو أن يجد معدئاء أو أن 
يحد ركاراء فكل هذه الأمور تُسمى "إباحة". 
ومن صور الإباحة: إحياء الموات؛ فإن إحياء الموات هي أرض ابسدف لکا لأحد» يات الشخص 
فيحييها فيتملك هذه الأرض» ولذلك أغلب مسائل الإباحة -وليس كل مسائل الإباحة مثل قضية 
المعادن وغيرها- يذكرها الفقهاء في باب إحياء الموات» وهذا الباب يتكلمون فيه أيضًا في آخره - 
كما سيأتي بعد قليل- عن مسألة تقييد الإباحة» وما معن تقييد الإباحة؟ معن أنه هل يجوز لولي الأمر 
أن عع من تلك بعض الباحات أم لا؟ 
قن عايض اا كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والماء ونحو ذلك» هل يجوز 
لولي الأمر أن يمنع أحدًا من بعض الباحات» فيقول: لا يجوز لك أن تفعل هذه الات ذکر هذه 
المسألة الفقهاء في آخر باب إحياء الموات وستمر معناء ولكن سأذكرها على سبيل الجملة. 
يقول الفقهاء: نعم» يجوز ذلك لكن بشرط: أن يكون ذلك لأحل المصلحة لا لأجل التشهيء 
ا ورل كن قعل ذلك ان ا حا ج مون الملين اعلقات الاين 
فهنا می ومنع من الاحتطاب والاحتشاش من أرض معينة والرعي فيها لمصلحة عامة للمسلمين وهي 
حفظ إبل الصدقة» فهذا منعٌ لمصلحة. 
ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في [زاد الميعاد]: أن هذا ایک کلی في كل المباحات» 
ومن ذلك إحياء الموات؛ فقال: إن قول البي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» 
هذا حرج مخرج السياسة والمصلحة. 
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رادغ الك فلو راق إمام السلميق ابا عا ي أن ينيد هذا القييت أن من حر 
أرضًا فإنه لا يتملكهاء أو حفر بثرًا لا يملك البثر وحريعه؛ أو شق عينًا أو شق طريقا لعين ونر ونحو 
ذلك لا يتملكه» فإن ذلك جائز. 

وها سبط غلل قراغ الملاهب» ونص عليه صراحة ابن القيم رحمه الله تعالى في [زاد الميعاد]» 
وهذا هو الذي عليه العمل الآن عندنا؛ فإن القضاء عندنا أن كل تحجير وكل إحياء بعد عام 
089 هجري لا يتملك به الأرض» لا تتملك الأرض إلا بإحياء سابق هذا التاريخ؛ لأن هذا 
التاريخ هو الذي صدر فيه القرار منع إحياء الموات. 0 

الطالب: عام كم؟ 

الشيخ: 85/١1هء,‏ وهذا الذي عليه العمل عفد القضاة: ولذلك ااا الآن لا ينظرون ولا 
يقبت عندنا في المحاكم الشرعية أي قضية إحياء موات إلا أن ينبت أنه قبل هذا التاريخ وهو )۸٦(‏ 
والآن أصبح نادر؛ لأن الآن تطاول العهد» كم له الآن؟ قريب من خمسين سنة» فمن أحيا قبل مسين 
سنة ولم يُثبت إحياءه» في الغالب أنه يكون ليس بصادق» لكن عمومًا سيمر معنا إن شاء الله أنه 
بالإمكان إلغاء هذه الأحكام وليست على سبيل التأبيد كل 

يقول المصنف: (وَهِيَ) أي: الموات بدأ يُعرّف إحياء الموات» لأن الإحياء سيذكره بعد قليلء 
قال: (وَّهِيَ الأرض الْمُنْفَكَةَ عن الاختصاصات ويلك مَعصوة). 

قال: إن كل أرض منفكة» أي ليس فيها احتصاص ولا ملك أو ملك يصح الوجهان لمعصوم. 

نبدأ أولا في قضية ما معن ملك المعصوم لأنما الأسهل؟ 

المراد ملك المعصوم أا لا تكون ملكا لا لمسلمء ولا لذمّي ولا لمعاهد, لأن المراد بالمعصوم هؤلاء 
دون الحربي» فإن الحربي لا ملك له مقر أو ليس ملك مقر على أرضه الى يتعلق بماء هذه مسألة. 

المسألة الثانية: أُونًا في قول المصنف: (الأرض) إحياء الموات إنما حاص بالأراضي فقطء ولا 
يدحل في غيرها من الأعيان» وهذا واضح جدًا. 

المسألة الثالغة في قول المصنف: المنفكة عن الاختصاصات. 

هناك شيء يُسمى اختصاص» والاختصاص يختلف عن الك وذكرنا هذا سابقًا في أول كتاب 
البيع» فإن كثيرًا من صور الاختصاص لا يجوز بيعهاء وقلنا: إن الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا 
يجوز بيع الاختصاصء وإنما يجوز بيع ملك الأعيان والمنافع فقط. 

من صور الاختصاص في قضية الأراضي أمورء نضرب أمثلة ثم بعد ذلك أمثلة أخرى» نقول: 
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إن الطرق الي يجري فيها الناس ويعشون فيها لا يجوز إحياؤهاء أو لا تتملك بإحيائهاء لو أن 
شخصًا حفر فيهاء أو زرع شجرة أو حفر بثراء نقول: لا يتملك» أو بى عليها سورًا لا تتملك لأنها 
طريق» ففيها اعتصاص وهو انتفاع عامة الناس بما. 

فالطرق مهما كانت؛ داخل المدن» أو بعيدة عن العامر أو قريبة منه ففي الجميع لا تتملك لأنها 
مل وكة للحميع» هذا احتصاص لأحل المنفعة العامة هذه صورة. 

الصورة الثانية: قالوا: الحرم وعرفة لا تُتملّك بالإحياء. 

ذكة' له شاك ق وا ا E‏ اا قر ا ا عترقة للا 
جميعًاء والمشاعر كلها مئ لمن سبق» ولا تملك بالإحياء مطلقاء فكل مَّن وضع له بينّا ولو كان قديمًا 
حدًا يزال» ولذلك كانت هناك بيوت قليمة جدًا في مِئ» طبعًا العمل عندنا فقط المشاعرء أنما لا 

وأمّا المذهب فإنه -سبق معنا لو تذكرون لما تكلمنا عن مكة هل يجوز بيعها؟ تكلمنا عن هذه 
المسألة. 

العمل عندنا أن المشاعر لا تتملك» وكان هناك بيوت قديمة لبعض القبائل في مِئ» عوضوا عنها 
وأخرجوا وكان التعويض يجب أن يكون ليس على الأرض» وإنما يكون على البناء ولكن عُوّضوا 
عبالغ طيبة» على قاعد الفقهاء يجب أن يكون تعويض للبناء لا للأرض» مع أنهم لا يتملّكون مطلقا؛ 
لأن هذه المشاعر لا يتملك فيهاء ولم يخرجُ صك قط بالمشاعر وحمى المشاعر. هذه مسألة ثانية. 

المسألة النالئة أيضًا ما يتعلق بالاختصاص: هناك شيء يسمى التحجير» التحجير سيمر معنا 
بعض الصور بعد قليل أن الشخحص لا يكون قد أحيا إحياءً كاملا وإئما حجر وضع لَِقْل: عُقم تراب 
ا ا ا ا 
قاف طلا 

ويوجد في المحاكم صكوك قديمة جدًا أن القبيلة الفلانية لهم الأرض الفلانية من باب المنفعة» فلا 
تكون یلگا هم» لا يُنازعون ما أحد -وهذه هناك صكوك قديمة عندنا في المملكة قديعة لأكثر من 
ثمانين سنة-» حينئدٍ يكون لهم اختصاص بالأرض لا ينازعهم أحد عليها حي يخرحوا منهاء ولا يكون 

وكير من المناطق والبلدان عندنا ف المملكة يان أناس يقولون إن هذا جل أو .هذه اة 
ملكناء وهي بلاد آباءنا وأحدادناء الأرض لله يورثها من يشاء. 

الوجود: لك حق الانتفاع» لا حق الملك؛ وفْرْقٌ بين الاثنتين» أنت تملك إنما بالإحياء» ولا تملك 
بود لبان اداد في هذه المنطقة» تملك الانتفاع فقط» ولذلك الصكرك القوية القدمة جد إغا 
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کچد 
كانت تُبيح الانتفاع في المنطقة لا ينازعون فيها ولا يقول: أنكم تملكتم هذه المنطقة جيعًاء هذا يسمى 
من باب الاحتصاص. قلنا التحجير وسيأت بعد صور التحجير بعد ذلك. 

أيضًا مثل: المسايل والأوديةء المسايل والأودية ما تتملكها؛ لأن فيها اختصاص لصا المسلمين 
جميعًاء فمهما أحييتها فإنك لا تملكهاء لأا ملك عام للمسلمين» المساييل والأودية ونحو ذلك 
المساييل تكون طبعًا قريبة من البلدان» وأمّا الأودية الضخام فهي لعموم الناس. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: (فمن أحياها). 

أ قدى أحيا هذه الأرضن انك عن اختصاصات وملك المعصوم من مسلم وكافر» حى 
الكافر يُقبَّل إحياؤه» بإذن الإمام عله لا ترط إذن الإمام» لأا من ا فا عدم 
اشتراط إذن الإمام في ذلك. 

في دار الإسلام وغيرهاء أي: وقي غيرها من دار حرب» فلو أحيا في دار حرب فإنه يملكهاء فإذا 
حاء حكم الإسلام عليها أقرّ ملكه السابق عليها. 

قال: (والعَتُوَة كغيرها). 

والمراد بأرض العنوة: هي أرض السواد» العراق والشام ومصر وتكلمنا عنها قبل. 

قال: (ويّمْلِكُ بالإحياء ما قرب من عامر إن ل يَتَعلَىْ بمَصْلَحَم. 

يفول: إن العامر إذا كان ا مھ شیو ره ابات وبناء على ذلك: إذا لم يتعلق عمصلحة, فإن 
كان هذا القريب من العامر يتعلق .ممصلحة العامر فإنه لا يُملّك؛ مثل الطرق قبل قليل» وقلنا: 
المساييل» المساييل ال تكون عاتب الترى له تبلق لك السايل المد قد تملك لك الساييل 
وهي الشتّعاب الصغيرة جدًا الي تأتيهم بالماء حينئذٍ لا تُملّك لأنها تتعلق ممصلحة أهل البلدء ومثله 
يقال أيضبًا في مراعي القرية» إن كل قرية بحانبها مراع» فهذه المراعي القريبة لا يجوز تملكها لأنما من 
بعالحة للدم لكت لو ان فار مقر فيد ا ره ا ا 

بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما يحصل به إحياء الموات» ذكر المصنف أربعة أشياء وسنزيد 
خامسًا. 

ذكر أول أمر: قال: (مَن أحاط مَوانًا). 

معن أحاط أي ب جداراء ووضع عُقم ترائي ونحو ذلك لا يكون إحاطة؛ وإغا هو من باب 
ا 0 5 اااي ر مع يلك تفيل :ل يد أن کن اط كال ,ووا 
على ذلك: فإنه في زماننا لو كان هناك إحيای فإن وضع شبك لا يسمى إحاطة» لأنه ليس اء 
حقيراء قلا يذ أن ركوق ينام یت اء ا كامنا. 

وأنتم تمشون أحيانًا على بعض الطرق القديمة تحدون بجانب هذه الطرق القديمة حدر مبنية وفيها 
غرفة واحدةء لِم بنيت هذه الحدر يذه الغرفة؟ طبعًا هذا قددم حدًاء ليذكر صاحبها أنئ قد ملّكتُها 
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د 
بالإحياء» لها بالإحياء قبل (865) طبعًاء فيقول: بنيت هذه العّرفة» غرفة سكنية يبهذا الجدار» 
فلذلك الُراد به البناء السكيئ» وليس بحرد الإحاطة فقط بمذه الأشياء» لا بد أن يكون بناء سكن. 

الصورة الثانية: قال: (أو حفر برا فوص إلى الماء). 

من حفر البئر له حالتان: 

ت إما أن يحفر فيصل إلى الماء فيكون إحياء» حيتئدٍ مَلَّك البثر وحرعهاء وسيأت بعد قليل ما هو 
حرها؟ الحرم يع ما بجانبهاء يسمى "حرم البئر"» وأنه حمسون ذراعا في العادية» ونصفها فيما عدا 
ذلك 

جه لكن إن لم يجد فيها ماء» حفر البعر ولم يجد فيه الماء» نقول: لا يتملكها وإنما اختص ما 
اختصاصاء احتص كا. 

فلو أن امرأ حفر بكرًا ولم يُكمل الحفر فجاء آحر فأكمل الحفر لا يتملك الثاني هذه البق ما 
بتملكها لأنه أحيا أرضًا ليست مفكة عن الاختصاض. إذا يجب أن تعرف معن قوله:. وفوصل إلى 
الماء)» إذا لم يصل إلى الماء فإنه لا يكون إحياءء وإنما يكون تحجيرًا واختصاصًا. 

الأمر الثالث الذي يحصل به الإحياءء قال: (أو أَجِراةٌ إليه من عين أو نحوها). 

إذا لا بد في هذا الأمر من شرطين: ۰ 

الشرط الأول: أنه لا بد أن يكون قد أجرى العينان» حفر مسقى للماءء يع بحرى للماء من 
العين» حفر ها بجحرى من العين» ونحوها نحو العين مثل رء قصده» يعي حفر بجرى للنهر» مسقاة» 
يقولون: إنه يتملك هذه الأرض لكن بشرط: وهو أن تكون هذه الأرض لا تُزرّع إلا عا حفر لا 
بد أن نكتفي بهذا القيد. 

الأمر الرابع ذكره المصنف» قال: (أو حَبَّسَهُ عَنْهُ) بأن تكون الأرض مغمورة بالماء» فأتى بشيء 
بس بناه فحبس الماء عنه لاستصلاحهاء قال: (ِليَرْرَعَ)» فحيتئفٍ فإنه يكون قد مَك هذه الأرض الي 
زرعها. 

الأمر الخامس: وهو أن يغرس الشجر» فمن غرس شجرة ملكها وملك حرعهاء وما هو حريمها؟ 
قالوا: بقدر ما مدّت بأغصافاء وسيأت إن شاء الله. 

يقول المصنف: (ويَمّلك حرم البئر العادية). 

الحرم ما معناه؟ المراد بالحريم هو ما كان جاورا للشيء لأجله؛ لرمته» فالبقر لها حرم يحانبهاء 
قدو تر E‏ أقا لاجر معدن اقم مكدر بعادي الك هن كل 
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کچ 

والذراع نحو قلنا قبل هو أكثر من نصف المتر بقليل» نقول تقريبًا يعيْ: سبعة وخمسين سنتمتر 
تقريبّاء لأن الحنابلة لهم تقدير يختلف عن غيرهم» فقد نقل بعض المعاصرين أن الذراع عند الحنابلة أقل 
من خمسين» يصل إلى ثمانية وأربعين» والمسألة تحتاج إلى تحقيق أكثر» لكن المشهور أن الذراع أكثر 
من نصف المتر بقليل» يعي نقول: ثمانية وخمسين سنتمتر» وهكذا. إذا من حفر بئرًا واحدة ملك من 
كل جانب ,مقدار تقريبًا ستة وعشرين متر أو أكثر بقليل. 

قال: (مَلَكَ خمسين ذارعًا من كل جانب) يعن تكون هي الوسطء ثم يُدار نصف قطر بمقدار 
هذا. 

قال: (وحرم البدية) أي: البئر البدية الى هي حديدة» (نصفها) أي: خمسة وعشرون ذراعا من 
كل جانب. ْ 

بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الإقطاع. 

قال: (وللإمام إقطاغ مّوات لمن يُحْيبهِ ولا يَمْلِكُم. 

إقطاع الإمام له ثلاث صورء ذكر ذلك منصور: 

الصورة الأولى: إقطاع تمليكِ -وسنتكلم عنه بعد قليل- يع يُقطِعك لكي تتملك الأرض» 
هذه صورة. 

الصورة الثانية: إقطاع استغلال؛ أي أنك تستغل الأرض بأن تستغل مرافقهاء بأن يكون فيها 
ا عه عار کی ا 

النوع الغالث: إقطاع إرفاق. 

هذه أنواع الإقطاع الي تكون للإمام» ويهمنا من هذه الأنواع النوع الأول: وهو إقطاع 
التمليلك. 

المصنف يقول: (للإمام إقطاع موات لمن يُحييه). 


n ae 


على لين ع اع انعو عي 5 . 5 ا اھ و 
يجوز للإمام أن يقطع شخصا أرضا ليحييهاء وهذا جائز كما فعل البي صلى الله عليه وسلم» 

2 أ روغ 2 ع 2 5 ت 5 رور ع واعءع‎ 8 Pa ë 
فقد أقطع بلالا رضي الله عنه أرض العقيق» وأقطع تميما الداري رضي الله عنه أيضا أرضا في فلسطين»‎ 


"1 
0 


وتميم رضي الله عَنْهُ لم يكن له ذرية -كما تعلمون-» ولذلك يسمى -تعرفونه في [الأربعين]- يسمى 
بأبي رقية» أليس كذلك؟ فلم يكن له ذرية وإِنما ورث إقطاعه بنو أخيه. 

وقد ألّف التقي المقريزي المشهور -العا م المشهور المؤرخ- كتابًا كاملاً في الإقطاع الذي أقطعه 
في القرن الفاسع المحري» وقال» إن الموحودين في الشام الذي 'يُسمون بالتميمييق: هم نسبة لثمي 
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الداري وإن لم يكونوا أبناءه» وهم في مكان إقطاع تميم الداري رَضِيّ الله عَنْهُ الذي أقطعه له البي 
ال طاو قل هنا الف بد E‏ ممع ia e‏ 

قال: (وللإمام إقطاع موات لن يُحبيهء ولا يَمْلِكُم). 

هذه الكلمة تدلنا على أن الإمام إذا أقطع لشخخص آخر فإنه لا يملك الأرض يمجرد الإقطاع, لا 
يُملّك بمجرد الإقطاع؛ بل لا بد أن يُحبي الأرض المقطعة. 

مغل ما تفعل الآن الزراعة» وزارة الزراعة إذا أعطت شخصًا أرضًا فإنه لا يتملكها إلا بعد أن 
يؤتى للمحل ويُرى فيه الزرع ويُرى فيه الغرس» فيُرى أثر الإحياء كاملا حيتئدٍ يُعطى التملك. إذَا 
يشترطون ماذا؟ أن يكون قد أحياها ليتملكها. 

© هل يصح أن يُقَطِعه بلا ملك فيتملكها بلا إحياء؟ 

ظاهر المذهب لاء ما يتملك الشخص جرد الإقطاع» ولكن ذَكْرَ المرداوي في [الإنصاف]: أن 
الصحيح أنه يتملك بنفس الإقطاع. 

قال: (وله) أي: وللإمام (إقطاع الجلوس في الطرّق الواسعة ما لم يضر بالناس). 

هذه المسألة معناها: الطرق الواسعة قد يأ بعض الناس فيريدون أن يجعلوا لهم مقامًا يجلسون 
فيه» وهذا قد يكون موجود في الزمان الأول حينما كانت -على سبيل المثال- الكوفة كل جماعة 
وكل قبيلة يجلسون في موضع معين من هذه القبيلة من هذا الشارع في المكان الواسع» فكانوا 
يجتمعون أندية فيجلسون فيهاء فتكون بحمعًا لهم فيجلسون فيها. فقالوا: إن الإمام يجوز له أن يأذن 
لأقوام فيقول: احلسوا في هذا المكان» لكن بشرط: أو بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون واسعة ليست بضيقة؛ لأنه لو أذن لهم فإنه يضر بالناس. 

الأمر الثابي: ألا يكون جلوسهم فيه إضرار بالناس» بأن يكون فيه حديث وأذية ونحو ذلك أو 
اطلاع على العورات. والحقيقة أن الشرط الأول راجعٌ للشرط الثاني وهو مُطلق أو نفي الضرر. 

ألحق الفقهاء رحمهم الله تعالى بمذه المسألة مسألة: الإذن لأشخاص مُعينين أن يجلسوا في رَحْبّة 
المسجد. كذلك قديمًا كان بعض الناس يجلسون حلقات في المسجد» ا يتحدثون بأمور الدنياء 
فكان كل أناس لحم موضع يجلسون فيه قالوا: للإمام أيضًا أن يفعل هذا الشيء. طبعًا هذا في الزمن 
کو اليرت لو ی وقد يكون في بلدٍ دون بلد» وهكذا. 

يقول: (ويكون أحقّ بجُلوسها). 

يعن من أقطع هذا المكان في رَحبَّة المسجد» أو أقطع هذا المكان في الطريق يكون أحق من 
غيره» فإذا جلس غيره في هذا المكان أقامه وجلس هو فيه. 

وقد استدل الفقهاء بذلك على من جعل له مكان في المسجد ليلقي فيه درسًا فجاء آخر ليجلس 
نس أن لك للق اة يقيمه» له الحق أن يقيمه من هذا المكان؛ لأنه مأذون له ن الامام بە» وأما ا 
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يكن له مؤذن وإنما كان الناس يتكلمون من غير يعي إذنِ» فإنه حينئلٍ من سبق إلى مكان في المسجد 
فإنه أحق به. 


ولذلك هذه المسألة ما يتعلق بالمسجد فيه مسألة مشهورة جدًا في الفقهء وأريد أن أسألكم عنهاء 
وهي: مسألة حجز الأماكن في المسجدء أين تكلم عنها الفقهاء؟ هناء هنا تكلم عنها الفقهاء» وسيمر 
معنا إشارة لطرف منها. كثير من الناس يسألون عن هذه المسألة في باب الصلاة» نعم أشار بعض 
الفقهاء لما في الصلاة» لكن محلها في باب إحياء الموات» لأن.. 

الطالب: 

الطالب: إي نعمء أقول: إشارة» وهنا المسألة المتعلقة فيمن حجز موضعًا في المسجد هل له حق 
فيه أم لا؟ عَرَفنا المسألة الى سبقت. 

قال: (ومن غير إقطاع لِمَن سبق بالجلوس). 

يقول: إن من سبق بالجلوس في نادٍ معين أو في مسجد فإنه أولى به» لمن سبق. 

قال: (ما قي قماشه فيها وإن طال). 

يعن ما بقي فيه ملابسه الى يلبسها عادة» (وإن طال) كأن يكون خرج لعذر وغيره» وسبق 
الكلام عنها هذا في كتاب الصلاة في باب الجمعة. ٠‏ 

قال: (وإن سبق اثنان اقْتَرّعا). 

يعن جاء اثنان لموضع واحد في وقتي واحد فإههما يقترعان؛ لأن القاعد عدة أن كل اثنين اشتركا في 
استحقاق واحد فإهُما يقترعان. 

يقول المصنف: (ولمَن في أَعْلَى الماح السّقي وحَبْسُ الماء إلى أن يصل إلى كغبه » ثم يُرسِل 
إلى من يَلِيه). 

هذه المسألة في صورة مَّن كان له مزرعة» وهذه المزرعة يأتيها ماء مباحٌ» معن قولنا: مباح» لیس 
حر معنا أله اء الك الناس جميعًاء يعن ليس ملكا لأحد» لأن هناك ماء الذي يقابل قولنا: "ماء 
مباح" أي ماء ملوك فهناك ماء مباح» وماء تملوك. وتكلمنا قبل: ما هو الماء المملوك؟ هو الماء الذي 
جيز» فما دام عندك شيء حيز» حلاص أصبح في ِلكك. 

وففال الذي جو حدما بكرن لك مقو ان قد اجا قينا اء مع مظرع أو اء من يزكر قد 
أعرجقه منهه فإنه سى ناء ملركا للك فلذلك هرر غه لأجل النقل وتو ما يتعلق فب هذا ما 
يتعلق يذه المسألة. 

احتلف الفقهاء في صورته» أهو من الماء المباح أم المملوك؟ وهو إذا كان الماء في بعر فطلب جاره 
أن ينزع ماء من هذا البئرء هل يلزمه أن يبذله أم لا؟ 1 
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المذهب: نعمء يجب عليه أن يبذله بحاناء وهذا هو مشهور المذهبء قالوا: لأنه ماء مباح» لأنه 
ما زال في نقع البئرء ولم يحزه بعد بأن جَعَلّه في حزان ونحوه» فيجب عليه أن يبذله ما لم يكن فيه 
ضرر عليه طبعًاء بل هو زائدٌ عن حاجته. 

يقول: (ولِمّن في أَعْلَى الْمُباح السّقِيُ) مثل أناس في مزرعتان على سفح جبل» ويأتي الماء من 
الأعلى للأسفل» فيمر على الأول قبل الثاني» أو يكون اثنان في مسقى ماء كشعيب أو مسيل أو نحو 
ذلك فيمر على الأول قبل الثايء يقول: إن للأول له أن يحجز الماء ونع صاحبه من وصول الماء إليه 
يجوز له ذلك» قال: إلى أن يصل الماء إلى الكعبين فقطء لك الحق إلى أن يصل الماء على جميع 
مزرعتك إلى الكعبين» ما زاد عن الكعبين تصرفه. 

والدليل على ذلك: ما حاء عند ابن ماحه» ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث 
عُبادة بن الصامت رضي الله عله أن البى صلى الله عليه وسلم قضى ف شرب التعل من السيل؛ 
الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين. 

هذا تفن اديت عند اين عماج وزد كان لكل فيه إسناده لكن على السرم هو تعر" فيضاز 
إليه في المحديدة ولذلك شن أحيانا تضير ق التحديد لحديث ضعيفء فالمبداً مقبول شرعاء لحن 
التحديد بالكعبين صرنا له وإن كان الحديث فيه إسناد. 

قال: ويحبس الماء عن صاحبه إلى أن يصل إلى كعبه» ثم بعد ذلك يرسله؛ ما زاد عن كعبه يرسله 
إل فن وليف وفن يليه سه ال هن يليه ر إن أذف البافقة الأول عاد لمأن خيس أكتره إذا 
أذن الثاني والثالث والرابع» لكن الكلام هذا إذا لم يأذنوا فإنه يحبس إلى كعبه. 

يقول المصنف وها نختم هذا الباب» يقول: (وللإمام دون غيره حِمّى مَرْعَى لِدَوَابٌ المسلمينَ ما 
م يَضْرَهُم). 

هذا ما يُسمى بتقييد الملكية؛ لا يجوز لأحد أن يُقيّد ملكية الباحات» ما لك حق أن تمنع أحدًا 
من صيدٍ مباح» ولا من معدن مباح» ولا من أرض مباحة» ولا من احتطاب مباح» ليس لأحد الحق» 
نا دام انها وليس :فيه ملكا لالحد. ٠‏ 

إلا للامام بشرط أن يكون لمصلحة؛» ولذلك قال: (وللإمام دون غيره) لا بد أن يكون إمام 
المسلمين دون غيره من الناس (حِمى مرعى). وفي معناه كل الباحات -كما أقرها ابن القيم رحمه الله 
مان وات ديق أن + المستحة 9 أذ كرن باد راح (ما لم يضرهم)؛ لأنه 
إذا تقدّمت مصلحتان يُقدّم دفع المضرة على حلب المصلحة» وهذه مسألة مشهورة ومُقررة. 

والدليل على ذلك: فعل عثمان رضي الله عَنْهُ حينما حَمَّى مى لإبل الصدقة. 

عندنا مسألة هنا في قضية نقض الجمى: 
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اقول إن م کی ت .فق افا ورا عور له هر سه ولق دة أن مم و ا 
ایا خی وا وهو الذي ھا التى لے ال وا قد كوي أن ای سے ا غا 
وف خم كنا دام عليه العيلاة وال تح قا كا اى ج ا ل فا لا رر 
نقضه» كذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. 
وبذلك نكون قد انتهينا من باب إحياء الموات» وفي الدرس القادم إن شاء الله ننهي كل ما يتعلق 
يباب العقود لتقل للوضية للدرس يعد القادم. 
الدرس الرابع والستون 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ. 

يقول المصنف -رجحمه الله تَعالّى-: رباب اتعالة). 

© الجعالة ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن مالك في كتابه بالتثليث: أنه يجوز فيها الح ركات 
الثلاثة؛ فهو من الألفاظ المُثلثة» فيجوز فتح الحيم» وضمهاء وكسرهاء ولكن المشهور على ألسنة 
الفقهاء إنما هو الفتح "الحعالة"» وإنما في اللسان العربي تجوز الأوجه الثلاثة جميعًا. 

* وعقد الجّعالة من العقود المهمة الى يحتاحها كثيرٌ من الناس» وقد نص الفقهاء -رَحِمّهِم الله 
َعَالَى- على أن الجعالة هي إحدى عقود الإحارة» فحقيقة عقد الجعالة إنما هو عقد إحارة» ولكن 
حت نهنا العقد بعض التخفيفء فجوز نفي العلم ووجود الجهالة سواء في المعقود عليه أو في 
أحد العاقدين وهو العامل - كما سيأقٍ بعد قليل-. 

إذا فده اا د ن ع جارات له عملي عن عة د الاتجاراك من جات 

© وقبل أن أبدأ بكر كلام المصنف وكيف نستطيع التفريق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة» 
من المهم جدًا أن بين ما الفرق بين هذين العقدين؟ نقول أولًا: 

۸ اول فرق مهم بين الجعالة والإجارة: أن الإحارة عقدٌ على العملء وأمًا الجعالة فإئما هي 
ا ا ا تكلم عن ا الى هي شبيهة بالجعالة فإنما هي الإجارة على 
العمل لا إحارة المنافع» وهو العين المؤجرةء وإنما نقصد العمل؛ إِذَا أول فرق مهم بين الإجارة 
والجعالة: أن الإحارة عقدٌ على العمل بأن يُحدّد مقدار العمل سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق. 
وأمّا الحعالة فإنما هي عقدٌ على النتيجة» بغض النظر عن مقدار العملء فقد يكون العمل قلياء وقد 
يكون عملا كثيراء وهذا هو من أهم الفروق بين هذين العقدين. 
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ولذلك عندما أقول: استأحرتك تعمل لي الشيء الفلاني كل يوم بكذاء فإنه عقد إحارة» لأنه 
كنك لديل راك کک مکوت سك حلى أل ل العمل مه ا هذا الفرق 
الأول. 

8 الفرق الثابي: أن الإحارة يجب أن تكون الأجرة معلومة بخلاف الممّعالة» فإنه يجوز أن يكون 
الل بجهولاً يجوز أن يقول: مّن فعل لي كذا فله جُعلٌ ويسكت ولا يقول كم هذا الحعل -وسيأتي 
بعد قليل حينما يكون الجُعل جهولاً إلى ما يُصار حيتاٍ إليه-. 

إذا قف معنا أن اال حبك قبياحن تاكن الد عل وهر اا ةا الجُغْل» ففي 
الأحرة يجب العلم به» بينما في الجعالة لا يلزم العلم به. 

عل هن الفروقات أيصًا المهمة: أن الغدل:ق عقد الاحارة معلوم» جب أن يكون ملو إا 
بالزمان أى بالقدرع عا ق الدعالة فور ا کن غر إذا العمل يجوز أن يكون معلوماء ويجوز أن 
يكون مجهولا. 

مثاله: من رد ضاليّ» قد تبحث عن الضالة يوم وتحدهاء وقد تحلس سنة كاملة تبحث عن هذه 
الضالة» إِذَا فالعمل بمجهول فهو حعالة» ولكن لو قال: ابحث عن ضالى ولك بكل ساعة تبحث فيها 
دار كل إذا هذا عفد اعارا أن الل عه بكرن سا عدف الا كان الخمل فد بكرن 
ماوكا رون a‏ 

۸ وكذلك أيضًا ما يتعلق بالمدة فهي تابعة له» وهذا هو الفرق الرابع» أن المدة في عقد الإحارة 
ذا كانت موقفة وكين في 11 تكن مخلوماة يننا التعالة كيو أل O‏ انون 
مجهولة. 

15 من الفروقات أيضًا: أن مشهور المذهب أن عقد الإحارة لا يجوز أن يُجمع فيها بين المدة 
وبين العملء فإِمًا أن تُقدّر بالمدة فقط وإما أن تقدّر بالعمل فقط» هذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية ذكرناها في باب الإحارة: يجوز في عقد الإحارة الجمع بين العمل والمدة» وأما 
الجعالة فإنه يجوز الجمع بينهما بلا إشكال» فيجوز أن تقول: من وجد ضاليّ مثلّاء من وجد هذا 
المفقود لي حلال هذا الشهر فإنه يكون حينئذٍ له مبلغ كذا وكذاء فإنه قد حدّد الجعالة بأحرة. 

© من أهم الفروق -وسيتكلم عنه المصنف بعد قليل» وسنرحع له- أننا نقول: إن عقد 
الإحارة عقدٌ لازم فلا يحوز الرجوع فيه بخلاف عقد الجعالة فإنه عق جائز» يجوز الرحوع فيه. 

٠‏ ويترتب على ذلك أيضًا فرق سادس أو سابع -لا أعلم-: أن عقد الإحارة لا يصح إلا إذا 
التزم العامل بالعمل» يحب أن يلتزم يقول: نعم» وافقت على هذا العقد بإيجاب وقبول. 

بيسا المعالة وز بالترام ووز بغر اترام فيقول: من عمل لي كذا؟ فيان شخص يقول: ت 
أنا وافقت» فيذهب ويبحث ويجد الشيء المعقود عليه. 
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1] من الفروقات أيضًا -والفروقات متعددة, لكن الفروقات هذه مهمة للتفريق بين العقدين- 
أننا نقول: إن عقد الجّعالة يصح من غير تحديدٍ لعامل» مثل ما قلنا قبل قليل: "من بَحَث لي كذا" فإنه 
نة ا ب العفد يعم عق اة د أن دة ااا 

1 الفرق الأخير أننا نقول: إن عقد الإحارة لا يجوز ف أعمال القرّب؛ فلا يجوز إحارة على 
إمامة» ولا على تدريس قرآن» ولا على غيرهاء بيتما الجعالة تجوز على أعمال الذي نحا لف اث 
حديث أي سعيد الخدري رضي الله عة أنه قال: الععلوا لي بجعلا لا اء اللديغ فاراد أبو سعيد أن 
يرقيه بالفاتحة. 

# هذه التسعة فروق أو الثمانية -لا أعلم- معرفتها مهم جدًاء لأنك إذا عرفت هذه الفروق 
استطعت أن تفرّق مين يكون العقد عقد جّعالة» وم يكون عقد إحارة؟ 

ولذلك ذكر بعض الشُرّاح للمنتهى أو المحشّين له: أننا م نستطيع التفريق بين العقدين؟ م 
شولة إن العقد خا أن ار تقول ذا جُهل الثمن أو جُهل العامل -بأن قال: من فعل كذا- أو 
جهلت المدة» فإنه حينئذٍ نحكم بأن العقد عقد جعالة؛ لأنه بجهول واحد من هذه الأمور الأربعة. هذا 
أهم اَم نفرّق به إذا جد الجهالة في أحد هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة حيئئذٍ نحكم بأنه جعالة» ما 
الذي يترتب على الجّعالة؟ أن العقد ليس بلازم» فيجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد وقتما 
شاء» وسنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. 

ك الأمر الثايي: أننا نقول: إذا أراد المتعاقدان ألا يكون العقد لازمّاء وإنما يكون عقدًا جائرّاء إذا 
اتفقا على أن العقد بينهم عقدٌ جائزء وليس بعقد لازم فإنه حينكلٍ يكون جعالة. 

ولذلك ذكر يعضن الحشين قال: والقاعدة أن العمل إذا كان هرلا لا مكن الإنحارة عليه فهي 
حَعالة -كما ذكرنا قبل قليل في الحالة الأولى-» وإذا كان معلومًا ولكن لم يقصد الإلزام به فإنه أيضًا 
كن ولو 

طبعًا مسألة التفريق بين الجعالة والإحارة قد تكون واضحة في بعض الصور الى ذكرناها قبل 
قليل حينما ينتفي واحد من هذه القيود الثمانية أو التسعة الي ذكرناها قبل قليل» لكن هناك صور 
احتلف الفقهاء أهي إحارة أم حَعالة لوحود جميع الاحتمالات الوحود والنفي؟ 0 

اك وأضرب لذلك مثالا واحدًا -لضيق الوقت-: 

تقالواة إن ر قال ا ورل ل يضعة من سقعة أو رل ل هده البضافة من سيارة 
ونحوهاء فيقولون: إن ھا صمل أن يكوة اجار وکل ان بكرن جا 

© فوجه امال أن يكون إجازة لأن العمل معلوم» إثرال البضائع معلوم الغملء ومُحَدّد 


ومقدر» والعامل مدد 
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© ووجه اماك أن يكرت حال أن الكسرة غل اة إا أنرقها فلك كا فما کان 
العامل معلوم» والأحرة معلومة» والعمل معلوم وسائر المسائل ال سبق ذكرها قبل قليل؛ وا 
معلوم وهكذاء فنقول: إنه يدل على أنا إحارة» ولذلك اختلفت الرواية: أهذا العقد عقد جعالة أم 
هو عقد إحارة؟ 

4 والقاعدة عندنا: أنه إذا تردّد العقدٌ بين عقدٍ لازم وعقدٍ جائز فإننا نحملها على العقد اللازم 
لأنه أقوى» فنقول: إنه حينئذ إذا وكين الماك عن و اا ان لاركا أن جا أو 
حَعالة بحيث أنه وحدت فيه جميع شروط الإحارة فإننا حينئةٍ نقول ماذا؟ هو عق إحارة» عقدٌ لازم. 

ا“ وبناء عليه: فالفقهاء يقولون: إذا احتل أحد شروط العلم في التجارة فإنها تنقلب إلى حعالة 
بشرط أن تكون على عمل» وأن لا تكون على منفعة عين. 

اه نبدأ بكلام المصنف بعدما عرفنا المسألة الأولى وهي: قضية الفرق بين الجعالة والإحارة» وهي 
من أهم المسائل حقيقةء من أهم المسائل هذه المسألة وهي الفرق بين الحعالة والإحارة» ومن ضط 
هذا الثرق ينما فاته يحل عنده ادن اله ول أغلي مسائل هذا الباق تنح , 

يقول المصنف: (وَهي) أي: الجعالة (أن يجعل شيئًا معلومًا). 

قوله: (أن يجعل شيئًا معلومًا) يدل على أنه لا بد من تحديدٍ ومن العلم بالمحعول به» إلا في صور 
اة دستمر بعد ليل ٠‏ فيكون:فبها اق يكرد غر عدو الل ران إن كناد الله بد قليل: 
ولذلك يذكر المصنف بعد قليل قال: إنه إذا لم يكن هنا جحعل فإنه لا يستحق شيئاء إذا قال: من فعل 
لي كذا وسكت ول يقل بجُعلء فإنه حينم لا يستحق شيئًا إلا في صور مُستثناة ستأتي بعد قليل. 

سوقان رادل اق TT‏ مالإن ل يكو ماف N‏ أنه لا ري اليه إلا 
في صورة مستثناة سنذكرها ومنه رد الضالة. 

قال: (أن يُجعل شِيئًا مَعلومًا لِمَّن يَعْمَلُ له). 

انتبه! قول المصنف: لق كول لم عدم اعا مها مسال ,دقيقة رة 

لك المسألة الأولى: قول المصنف: لمن ينمل وهذا يدلنا على أن العامل في عقد الجعالة إذا 0 
يعمل شيًا فإنه لا يستحق المعل» لا بد أن يعمل» فإن لم يعمل شيا فإنه لا يستحق العل. 

وينبني على ذلك مسألة أو مسألتان: 

© المسألة الأولى: أن رجلا لو قال: من رد ضالي فله كذاء وكانت هذه الضالة بيد رحل» 
وأعطاه إياهاء لم يعمل شيء لأا في يده» ما بعد بحثء ولا بعد التقطها أو وحدهاء فهي في و 


فحيتقلٍ نقول: إنه لا يستحق الجعل لأنه لم يعمل شيقاء فلا بد من وحود العمل منه. 
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سيأ معنا صورة أخرى بعد قليل أنه إذا يعن ل بيعل إلا يعد وجرد ابعل سر بعد قلا 


ف ادع ا حت عن الال عل برجرد علد اما فان أله اعد هة ولا باد ابعل 


ي 


کاملا. 

إذا عرفنا المسألة الأولى وهي قضية قول المصنف (ِلِمَّن يَعْمَلْ), فمن لم يعمل شيا فإنه لا يستحق 
أخرة؛ لأا عق لا عمل. 

قول المصنف هنا: ل الضمير هنا عائد لمن؟ للجاعل الذي أنشأ العقد وبناء على ذلك فإننا 
نستفيد من هذه الحملة: أن فائدة العمل إذا كانت عائدةٌ للجاعل فإن عقد الجعالة يصح بلا إشكال» 
وهذا هو منطوق الكلام» لا بد أن يكون نفع العمل له» مَّن رد لي ضالي» مَن فعل لي كذاء من 
أصلح سيار بعمل منه» من قرَّم هذا العود كأن يكون لك عود ساقط على الأرض» فيقول: من 
قرّمه فله كذاء هو النتفع به» طيب ما مفهوم هذه الحملة؟ 

ك نقول: مفهوم هذه الجملة صورتان: 

© الصورة الأولى: أن العمل إذا كان عائدًا للعامل منفعته فإنه لا يُسمى عقد جعالة» وجهًا 
واحدًاء حكي وجهًا واحدّ في المذهب» كأن يقول رحل لآخر: إذا بنيت دارك فلك كذا. فمنفعة 
العم عة لعا همه فقولوة: إن هذا الد له سى عفد عالق وإنا كرون من عرد 
الوعد» وعقود الوعد ليست لازمة» ليست واجبة؛ لأن العمل راحع له فكأنه يقول: إذا فعلت كذاء 
إذا حملا عا تقول هذا مال عافد الد ت ى رامت فلك كذاء. هذا لبن فف جا 
يقولون؛ لأن منفعة العمل عائدة إليه هو نفسه» وليست عائدة للجاعل» هذه المسألة الأولى. 

© الصورة الثانية» أو مفهوم الجملة الثاي: وهي إذا كانت منفعة العمل عائدة لأحنبي» مثل أن 
يقول: من بى جدار فلانٍ فله كذاء من رد ضالة فلان» رجل أحبي عن العامل» وعن الجاعل معا 
فهل يكون العقد عقد جّعالة أم لا؟ فيه روايتان في المذهب» والمشهور من المذهب: أنه ليس عقد 
جعالة» وإنما يكون من التزام المال» وهل هذا الالتزام واجبًا أو ليس بواحب على الشخص؟ فيه 
روايتان أيضًا. ۰ 

والظاهر من كلام الفقهاء: أن كل وعد والتزام ليس بسبب إنشاء عقد فإنه لا يكون لازم هذا 
هو كلامهم في هذه المسألة. ٠‏ 

إذا فقول المصنف: ((لِمّن يَعْمَلَ لَه أحذنا منها ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: أنه لا بد من عمل» فما لا عمل فيه لا يصح. 

هد الحكم الغاي: قوله: حمل لم أنه لا بد أن يكرن لمنتفع هو الجاعل؛ ووناء هليه فلن كانت 


فائدة العقد عائدة للعامل فإنه لا يصح وحها واحدًا للمذهب» وإن كانت عائدة لأحبي ففيه روايتان 
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في المذهب» وكثيرٌ من المتأحرين ييل إلى أنه لا يسمى عقد جَعالة» وإِنما هو التزام للمال. وهل الالتزام 
يكون بواحب أو ليس بواجب؟ هذه فيها حلاف في هذه الحزئية. 

يقول الصش+ ولمّن يحمل له عملا اوها أو مجهولاء: 

هذه المسألة ذكرناها في بداية الدرس» وهو أن العمل يجوز أن يكون معلوم ويجوز أن يكون 
بحهونًا. طيب بم يتحقق العقد؟ تمامه بالنتيجة» ولذلك نحن دائمًا نجعل العبرة بالنتيجة» مَّن لم يعمل له 
يا فتكون نتيجة العمل الشيء الفلاني؛ بناء الدار» إصلاح السيارة» خحياطة الثوب» وهكذاء فالعبرة 
بالنتيجة» حينئذٍ نقول: مّن وصل هذه النتيجة فإنه يكون قد التزم العقد. 

قال: (معلومًا رق يدلنا على أن العمل يجوز أن يكون معلوم أو مجهول. 

فرك وقةة ا أو يول کا ی و ا أن يكوة ا لا ور 
أن يکن هرل وكلالك بعال بق الد ردك اقشاق القدمة كما سين 

يقول الصش سيدا يذ كر أمغلة لعقود اللعالارت-»: کد غك 

رحل عنده عبد قد أَبَقَ منه» فقال: من رد عبدي فله كذا. هذا عقد جعالة» والسبب: أنه لا 
يعرف العمل» هذا من جهة» ومن جهة أحرى لا تُعرّف المدة أيضاء فيسمى "جعالة" لأنه على 
النتيجة. 

© فلو أن امرأ بحث عن هذا العبد أو الشاة ال ضلت» بحث عنها شهرًا كاملا ولم يجد شيا 
إن ۷ يحص ور عة 9 أق رة هاا و ادق عقه اجان فاته كلى العمل سرا 
تحققت النتيجة أو لم تتحقق. 

قال: (ولْقَطَة. 

اليه أذي تق عمل بالطل ديق يلوه NE E‏ دمي وعطدها كله كذاه أركنا كله e‏ 
حال لقطلة ااه لقطلة له هر من ويد لقطة ل. 

قال: (وخياطة). 

عقد الخياطة أيضًا هذا من العقود الى تتردد بين عقد الإحارة وبين عقد الجعالة» تتردد بينهما؛ 
فقد يكون عقد إجارة أحيانًا إذا عَلم العمل» وقد يكون عقد جعالة إذا م يعلّم العمل» فهنا الصورة 
أله عن عرد لالت لأف ل عل العمل اماه ولذلاك يعن 'النقهاء: د أقنم لرن بلاط بي 
الأحير المشترك -كما سبق معنا-» فيرون أن الخياطة الأجير المشتركء هذا إذا غُلِمَ عمله كاملا وأمًا 
هنا فنظرًا لأنه لا يضبط العمل أحيانًا؛ فقد يزيد وقد ينقص باختلاف الأقمشة وهكذاء فإهم يلحقونه 
باجلجالة 

وقد سبق معنا أنه إذا وحدت جيع الشروط كاملة» وتردد العقد بين كونه إحارة وبين كونه 


جعالة» فإنه حينئدٍ بحزم بأنه إحارة على الصحيح من المذهب. 


ا هلق 
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قال: (وبناء حائط). 
أا يدان الحافظ.: ردد ین كوه ر وراك فر شيل العاف أن كيلك د أو ثيل 
العمل» فإنه حينئذٍ يكون عقد جعالة» وإلا فإنه يكون عقد إجارة» ابن لي هذا الحائط بكذا. 


۶ 


- 
وص جامة 


قال: (فمّن فَعَلّه بعد عِلْمه بقوله امتَحَقه). 

يقول: إن هذا العامل إذا بدأ في العمل الذي أدى للنتيجة بعد علمه» أي بعد علم العامل بقوله» 
أي: بقول الجاعل» مّن رد ضاليّ فله كذا. 

إذا فقوله: (فمّن فَعَلّم أي: فَعَل المعقود عليه وهو العمل الذي يؤدي إلى النتيجة» (بعد عِلْمِه) 
أي: بعد علم العامل» (بقوله) أي: بقول الجاعل الذي سبق ذكره قبل قليل (اسْتحَقه) أي: استحق 
المعل» فإذا كان علمه أو عمله بعد العلم فإنه يستحق الجعل كاملًا. 

«ه ما هي الصورة الثانية؟ قال: روفي أثنائه) -سأرحع إلى كلمة والجماعة يقتسمونه بعد قليل- 
» قال: (وفي أثنائه) . 

لك يعن إذا كان فعل الشيء بعد أن بَلَقَه فعل جزءًا من الذي يؤدي إلى رد الضالةء ثم لَه بعد 
ذلك أنه قال: من رد ضالي فله كذاء فإنه فيه حيتقلٍ يستحق قسلط تمامه ولا يستحق الجعل كامنًا. 

بدأ يبن الجدار ثم سمع في منتصفه أن رحلًا قال: من بنا لي هذا الجدار فله كذاء فحيتقلٍ نقول: 
ميق تلك ا وله کی ا ا ع 3 أن کن ت عمل وار علي ولاك 
فإنك استحققت نصف العمل لا كله» هذا رأيهم. 

© المسألة الثالثة معنا في قول المصنف: (واجماعة يُقتسموئه). 

هذه مسألة واضحة» لكن فيها مسألة قد تحتاج إلى تأمل قلينً. 

يقول الشيخ: أن الشخص إذا حعل عقد جعالة على شيء» سواء اتفق مع أشخاص معينين أو لم 
يتفق مع أحدء اتفق مع أشخاص معينين: سرح اش تي ا و د 
أحد» قال: من بى لي هذا الجدار. فقاموا ببناء هذا الجدار» فم يقتسمونه بينهم لأنه .عثابة الشركة» 
شركة العمل» شركة الأبدان وهي عملء فإفهم يقتسمونه بينهم» وهذا واضح جدًا لا إشكال فيه. 
طبعًا إذا كانوا مُحددين لا بد أن يتفق معهم ابتدای وإن كانوا غير مُحددين فإنه يجوزء وهذه سبق 
الإشارة إليها في أول الدرس. 

# لكن انتبه معي: المسألة الدقيقة في هذه المسألة أن الفقهاء يقولون: إن اقتسام الشركاء لا 
يكون بحسب عملهم, وإنما يكون بحسب رؤوسهم» ولذلك الفقهاء كثيرًا ما يجعلون القسمة على 
الرؤوس ولا يجعلونما على الأعمال» وهذا كثير له نظائرء قالوا: "لأن العمل لا يمكن ضبطه بخلاف 
الملك"؛ الملك يمكن ضبطه لكن العمل لا يمكن ضبطه» ولذلك فإفهم يقولون: "من اشترك ف قل 
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امرئ خحطأ فإنهم يقتسمون على الرؤوس" يقتسمون الدية الي التزموها في ذمتهم على الرؤوس "ولا 
يقتسموها بحسب نسبة الخطأ عليهم". 

© ولذلك يُخطى من يُخطى من المعاصرين حينما يقول: إذا اشترك اثنان في قتل رحل» أن 
القتل يكون بنسبة الخطأء كم يقدّر المحتص وإن جهة مرورية أو غيرهاء فإذا قال على أحدهما خمسة 
وسبعون» وعلى الثاني خمسة وعشرونء يقول: إن الأول يدفع ثلاثة أربع الدية والثاي الربع. 

ك نقول: هذا غير صحيح» لأن وقت الأعمال ر وقد سبق معنا الشركات أنه إذا تعذر 
ضبط نسبة في الشركة فإنه يصار إلى القسمة بالرؤوس» دائمًا نقول هذا الشيء» فإذا قال: نحن 
شركاء ولم يتفقوا على نسبة ابتداء فإها تكون بالرؤوس. فكذلك هنا كل شيء يتعلق بالعمل سواء 
كان ضمانًا أو استحقاقا كما في ابحعالة فم يقتسمونه بالرؤوس ولا يقتسمونه بنسبة العمل. 

وهذه مسألة مهمة في القسمة يجب أن ننتبه ها دائمّاء ويكون في خطأ كثير من الناس وخاصة 
فن المعاضرين فى هذا الاب 

الطالب: . 

الشيخ: العمل عندنا الآن القضاة لا يقسمونه على النسبة» وإنما يقسمونه على أربعة أحوال: إما 
على النصفء أو الربع» أو ثلاثة أرباع فقطء أو الكل. 

والحقيقة أن كاك يعض الفا -ليس كل القضاة بمشون على هذا الشيء» وهذا قسمة مؤخرة» 
مشى عليها بعض القضاة المتأخرين- عملهم في هذه الدية فيه نظر على طريقة فقهائنا؛ فقهاؤنا لا 
يقولون بالنسبة أبدّاء وإنما يقولون على الرؤوس» القسمة على الرؤوس مُطلقَاء وهمم قاعدة في هذه 
مسألة قاعدة القسمة» القسمة لها قاعدة مستقلة درس وحدهاء نعم. 

إا انتهينا من قضية قول المصنف: (والجماعةٍ يُقتسموئه) أي يقتسمونه بالرؤوس سوية بينهم» لا 
نفرّق من عمل أكثر بالأقل؛ لأن العقد مع جميعهم وليس عقدًا مع آحادهم. 

© بدأ المصنف اک قرا مهما ع ن آل قات بين ااا و اجار وهو أن عقد اللعالة عققة 
جائز» بخلاف عقد الإحارة فإنه عقد لازم» وما الذي ينبي على ذلك؟ هو ما ذكره المصنفء يعن ما 
الذي بين على أن عقد الجعالة عقد جائز؟ 

قال: (ولکل فسخها). 

أي: فسخ اللتعالة. يجوز للعامل أن يفسخه» يقول: أنا لا أريد أن أكمل العملء ويجوز للجاعل 
أن يفسحهاء فيقول: حلاصء ليس لك شيء» ولكن لو كان العقد عقد إحارة فإنه لا يجوز لكلا 
الطرفين أن يفسخهاء عقود الإحارات لازمة في حق الطرفين» وسبق ذكرها قبل. 
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قال: (ولكل فسخها) أي: فسخ العقدء (فين العامل) لو العامل هو الذي فسخها فإنه رلا 
ينل شينام لا شي وله لآثلك ل لكل الغمل» والشد على الفيحةه وليس على العمل. 

ولذلك كثير من الناس قد يستأحر عامنًا لشيء معين» يقول: افعل لي هذا العمل» اضرب لي 
هذا اليك ا او و يكز ور وتتفق آنا وإياك تسموته القطوعة مغلاء هذه 
القطوعة. 

في الحقيقة أن كثيرًا من صور ما يسمى بالقطوعة في الحقيقة أن كثيرًا من صوره هو عقود 
الجعالات» فلو أن العامل أو أثنائه امتنع عن إكمال العمل» لأنه وجد أنه حسران» وأن هذا العمل لا 
يناسب المحهد الذي سيبذله فحيئئذٍ نقول: لا تستحق شيئا؛ لأا عقد جعالة» وأمّا إذا كان الذي 
فسخ العقد هو الجّاعل فسيذكرها المصنف بعد قليل. 

قال: (ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عَمَلِه). 

بع رل إن الجاغل فس الد قبل شروع العامل» لا شلك أن العاهل لا تسق شيا ولا 
عن على التاعل شيعا هذة واضحة, 

ولكن إذا بدأ العامل في العملء فحينئذٍ إذا فسخها الجاعل -ونحن قلنا أنه عقد جائز- فحينئذٍ 
جنل أن عطي E‏ أحرة المثل» تُقدّر بالأحرة. وي رواية ثانية في المذهب أفا تُقدّر بنسبتها 
ن ال كو ل کن كن می من الل تصق إذا عه قيا وهاه الس 
ارتضاها بعض أهل العلم» وهي الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين» لكن عمومًا الذي عليه 
المذهب أما تُقدّر بالأحرة. 

ولماذا ذكرت الرواية الثانية هنا؟ لأن هناك عقد دائمًا يكثر فيه فسخه وهو جعالة» يكثر فسخه 
من جهة الاغلين». وذلك. وهو عقد التعالة باعتباز التوكيل. ق المتصومةء وهو ما يسمي بعقد 
ا فكثير من الناس يأتي نحام مكلا ويقول: لك مبلغ كذا إذا رَبِحَتْ هذه القضية» فحيمذٍ لك 
هذا المبلغ. فَجَعَلّه عقد جعالة» ئيس عقد إحارة» كل شهر بكذاء وهكذاء وإإما قال: إذا رَبِحَتْ هذه 
القضية فلك كذاء فيستمر معه إلى آخر جلسة أمام القاضي وحيتئدٍ يفسخ عقد الجعالة» التوكيل. قد 
تكون يعي الحامي ربحها في قضية أو في قضيتين. فنقول حيشل: 

© على مشهور المذهب ليس له إلا عقد إجارة» أجرة المثل. 

© وأمّا على الرواية الثانية فإنه يُنظر بالنسبة والتناسب فيها. 

وهذه كثيرة أمام المحاكم يأ المحامون فيرفعون دعوى على موكليهم؛ لأنه يقول: قبل الجلسة في 
آخرها بلحظة ألغاهاء في آحر حلسة يعي حلسة الحكم» يخلع ويفسخ العقد لكي ينتقل إلى عقد 
إحارة. 


الطالب: . 
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الشيخ: نعم» ما يستطيع التقدير» في الشركاء ما نستطيع التقدير لأن ما نعرف كم الأول بذل 
من الوقت والثاني والثالث والرابع» لکن نّا يكون شخص واحد فإنه يمكن تقدیره» بدليل أنه يجوز 
عقد الإحارة عليه» لكن عقد إحارة على الجميع؛ الأصل: أهم شركاء. 

يقول الشيخ: (ومع الاختلاف في أصله). 

ك بدأ يتكلم عن مسألة أحرى وهي مسألة الاحتلاف في العقد» يعي إذا احتلف الجاعل 
والعاملء قال: ومع الاختلاف في أصله -أي: أصل الجُعل- بأن قال العامل: قد جعلت لي جُعلاء 
وقال الرحل المنتفع بهذا العمل؛ قال: لاء لم أجعل لك شيئاء لم أجعل لك جُعلّاه وإنما قلت: من فعل 
لي كذاء أو قلت: أرغب أن شخصًا يفعل لي كذاء فهو متردد في إنشاء العقد وعدمه. 

قال: (ومعٌ الاختلاف في أَضلِه) أي: في أصل ال حعل» ووجود العقد رفيقبّل قول الجاعل) لأن 
الأصل عدم وجود هذا العقد, إلا أن تكون هناك بينة تدل على قول العامل. 

قال: (أو في قذره) أي: كم مقدار المعل؟ قال أحدهم: ألفء والثاني قال: ألفان» فالعبرة بقول 
الجاعل. 1 

يقول المصنف: (ومَن رَد لَقطة أو ضالَة أو عمل لغيره عَمَلَا بغير جُعْلٍ م يَسْتَحِقَ). 

الشخص إذا رد لغيره شيئا وكان صاحبه ل يجعل جُعلَاء قال: من رد ضالي» لي ضالة ضاعت» 
أو ل لقطة مقظك م تن يمدت عدهاة 1 يقل: عات عله فيع شرل ل سق هيا ما 
السبب؟ لأنه لم يجعل له حعلًاء وذكرنا في التعريف أن يجعل شيئا معلومًاء لا بد أن يجعل فكونه لم 
جعل شیا معلومًا حينقذٍ نقول: إنه لا يستحق شيئًا. 

>ته الحالة الثانية: أن هناك صور مستثناة من الشرع» وهي صورتان على المشهور من المذهب» 
أن من رد فيها الضالة أو فيما في معناهاء فإنه يستحق الجعل وإن لم يجعل له جُعلًا. 

= الصورة الأولى -ما ذكرها المصنف في قوله-: (إلا دينارًا أو اني عشرّ دِرْهَمًا عن رَد 
الابق). 

حاء في بعض الأحادیث» أن من رد آبقا ضائعًاء يعن عبدًا آبقا فرده إلى سيده» فإنه يجب على 
سيده أن يعطيه دينارًا من الذهب» وهو أربع حرامات وربع» أو اثنئ عشر درهماء والدرهم يع 
يعادل تقريبًا حمس أو ثلاث جرامات إلا خمسة بالمائة» فحينئذٍ يحب عليه وحوبًا هذا الأمرء هذا عن 
رد الابق. 

* المسألة الثانية في المذهب الب يجب فيها إعطاء الجعل» وإن لم يوجحد عقد جعالة بينهم» قالوا: 
من أنقذ متاعًا من مهلكة كبحر ونحوه سقط فيه» فإنه حينئذٍ يُعطى أجرة المثل» من باب الحث على 


إنقاذ أموال الآخرين» كأن يكون هناك حريق فأحرج منه مال» فحينئةٍ يستحق الأحرة على هذا 
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ا 
الشيء. غير هاتين الحالتين لا يستحق أجرة البتة» ولا جعلاء الثاني يستحق أحرة المثل» والأول 
يستحق فيه ما قدّره الشارع» وهو دينارٌ أو اثين غر درا غر هان الصررقن لا مك ف 

«»ه هناك صورة مشهورة عند الناس: أنه إذا وجد محفظة» ثم سلمها لصاحبها فإنه يجب أن 

كط نقول: أول شيء كونه يجبء لا يجبء وإنما هو مندوب ليس واجبًا» ولذلك فقهاؤنا 
يقولون: لا يحب عليه؛ لأنه ما جعل جُعلًا في البدايةء لم يجعل جعلاء فلا يجب عليه شيء من ذلك 
اقا غر من باك الأب هذا من .يت الأضل» لك تقول ار كان غناك فرط طرق هل الريهره 
في بعض الدول -هذا ليس عندنا- أن مَّن وجد مالا لغيره ثم رده له فإنه يستحق عُشرهء عُشر المبلغ» 
لكن هذا غير موحود عندنا في المملكة. 

فقد يكون له وجه: بأن الشرط العرفي كالشرط المتواضع عليه» يعن له وجةٌء ما أحزم به» ولكن 
الشرع أنه لا يجب أن يعطيه شيء لأن هذا من باب رد الأمانة. 

الطالب: . 

الشيخ: التبرع بالدم» يقولون: أول شيء ليس جعالة» لأن التبرع بالدم هو بِيعٌ للدم؛ ولذلك 
الدم لا يجوز بيعه لأن الشخص لا بعلكهء فهذا من باب بيع الاحتصاص» شيء عندك أعطيت إياه من 


باب الاحتصاص» ولذلك صدرت قرارات المجامع الكلعية أن الدم والأعضاء لا يجوز بيعهاء وإنما يجوز 
أن تتبرع بها جحائًاء ولذلك العمل عندنا الآن أنه لا يجوز أحذ الأحرة للتبرع بالدم» ولا يجوز أحذ 
الأحرة على التبرع بالأعضاء لأنها غير ملوكة لك» ما يجوز تبيعهاء وأمًا الاحتصاص فيجوز التبرع به 
ولا يجوز المعاوضة عليها.المعمول به الآن ما يعطونه شيء وإنما يعطونه أكياس عصير» ويعطونه 
الظاهر شهادة فقط. 


الشيخ: هم يقولون» يع بعض الناس -وهذه أنا عندي محل إشكال» وهي ماذا؟- أن فن 
الناس يقول لك: أن التبرع بالعضو سواء كان عن طريق الجمعية أو عن طريق الأشخخاص؛ إذا كانت 
من باب الحدية فإنه يجوز» فيقول: ان ھا ھن تاب الحدية» هبات» كأنه هو تبرع أنا تبرعت له عمال 
ليس على سبيل المعاوضةء لكن الحقيقة أن كثير من الناس يدل هذه العقود سواء كان مع جمعية أو 
كان مع شخحص» بعض الناس يكون والده يحتاج إلى كلى ويريد أن يشتري من شخصء نحن قلنا: ما 


شرح کتاب رادا و وم : هله 


يجوز الشراء» متفق الا على أنه لا يجوز في الحملة -اجامع العلمية نتكلم عنها-» فيقول: 
خلاصء أنت تتبرع محانًا لوالدي بالكلية وأنا سا اك هدية عشرة آلاف ريال. 


ك نقول: إن الهبة بقصد الثواب بيع» فإذا كان هناك نوع مشارطة وتعليق أحد العقدين على 
الآخر فهو عقد بيع لكن لو كان الرحل قصده بالتبرع -يعين التبرع المحض- ثم جاءه هذا الهدية فإنه 
يجوز له. 


الطالب: .... 

الشيخ: يأحذ منه المبلغ» والله إن ما أدري تحتاج إلى مراجعة وتأمّل أكثر» يمكن» خليئٍ أتأمل 
ال ر 

إِذّا عرفنا المسألة الي قلناها قبل قليل وهي: مسألة رد الضالة. 

كول الصبق» واب اللقطق طعا اتتا من باب العا 

طبعًا قوله: (ويرجع بنفقته أيضًا) يعي أن من رد آبقاء فإن هذه النفقة الي تكون مترتبة على 
الرد» أو مترتبة على حفظ الآبق فإنه يرحع بما على سيدهاء اللي هو على صاحبها. 

الطالب: .... 

الشيخ: أنه يعطى عليه المذهب» فقط في رد الآبق فقط» ضالة الغنم إذا لم يكن هناك معاقدة 
وهذا كثير عندنا ضالة الغنم الآن وضالة الإبل» يجدها ويردها لأصحابماء لا يجبء وإنما هو حاص في 
العبد. 

كه نبدأ الآن في مسألة ثانية وهي مسألة (باب اللّقطة). 

كن هذا عقد من عقود الإباحات» وسبق معنا أن التملك يكون بأحد ثلاثة أسباب: 

© إما بالاستخلاف وهو الارث -وسنبداً إن شاء الله به بعد درسين-, 

© الأمر الثاي: إما أن يكون بالإباحة. 

© وإما أن يكون بالمعاقدة. 

والحاقدة ا عدوا ماك عا ن ا آخر عقود المعاقدات» والباقي هو نوع تبرع مثل 
لرصية أو فوخ إباحة وهو اللقطة فاللقطة قرع هن أتراح اللابالعانت» امخض وجك شيا قحال ل 
لاله لک عد قدرة: 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع OD‏ 
_ سسس ”ر 5 


کچ 

وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف إنعرف مي يتملك الشخص هذه اللّقطة؟ نقول: إن اللقطة 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام -ويجب أن نعرف هذا التقسيم لأن ابتداء هذا التقسيم مُفيد جدًا في يعن 
ضبط المسائل وحصرها-» فنقول: 

4 أول نوع من أنواع اللّقطة: ما يُملّك مباشرةً من حين الالتقاط» ولا يحتاج إلى تعريف. 

8 والنوع الثابي: ما لا يملك إلا بعد تعريفي سنة. 

× والنوع الثالث: ما يُحرم التقاطه مُطلقًاء لا يجوز أن تلتقطها. 

إذا أصبح عندنا ثلائة صور: الأمر الأول: ما يُملك بالالتقاط» النوع الثاني: ما يحرم التقاطه» 
النوع الثالث: ما يجوز التقاطه ولكنه لا يُملّك إلا بعد تعريف سنة. 

طيب» نأحذ هذه الصور الثلاث على سبيل السرعة» ثم نذكر كلام المصنف بعد ذلك كي نتزّل 
كلام المصنف على هذه الأقسام الثلاثة» فإنه لا يخرج كلامه عن هذه الأقسام الثلاثة. 

0 نبدأ بالقسم الأول: وهو ما يملكه بالالتقاط مباشرة» وهو أنواع: 

الأمر الأول: كل ما لا تتبعه همة أواسط الناس» مثل السوط والعصا وغيرهاء لحديث حابر 
رَضِي الله عَنهُ وستتكلم عنها بعد قليل. 

الأمر الثالي: كل ما وُحد في المهالك وما رماه صاحبه في بحر لأجل أن ينقذ نفسه أو في الفلاة» 
وُحد ف الفلاة فإنه يُملّك من حين الالتقاط؛ لأنه لا يُعرّف. أن قي العا ونه ف ا 
أبن ف ى وآ البو هرف أن احا مارو تا ليع 9 رر ار ينك ها ارف 
في الفلاة وقي غيره فإنه يملك من حين الالتقاط. 

الأمر الثالث أيضًا: ما يتعلق ب ما يملك من حين الالقاط بلا تعريف» نقول: ما علمنا أن 
صاحبه تعمد رميه» مثل: ما يتعمد الشخص رميه مع القمامة. تعرف أنه رمى شيئًا قد يكون له قيمة 
لوغ ر اننع قت ا ا اميق ذا س ھر راھ احا شی 
مِلكه عن نفسه فأصبح من المباحات فتتملكه مباشرة» تعلم أن صاحبه ليس مُخخطئاء إِذَا قد تحد في 
الكبزانة مب وة دا يدلب على كاك أن اجه حط و ره لك تقول متعم ره أل 
أريده» فحيدٍ يجوز التقاطه ولا يحتاج تقول لصاحبه تريده أو ما تريده؟ لأنه رماه متعمدًا. فيُملّك بلا 
تعريف» مباشرة يُملك. 

* لكن الفقهاء يقولون -انتبه هذه المسألة لأنه سيأي بعد قليل يعي من غير إشارة لهاء سنذكرها 
هنا-» نقول: إن اة اللقطة إذا جاء صاحبها بعد تلف عينها فإنه لا ازم رد بدهاء سواء بعنّها أو 
أكلتها أو تصدّقت يماء أو بذلت أي شيءء إذا تلف عينها فإنه لا يلزم رد البدل» وإن جاء صاحبها 
مع وجود عينها فالمشهور من المذهب أنه يجب رذ العين. 
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اوخت جرال ق الب هدا كر ا ابد جرا ق البربه هذا ماز فالاصل أن افلكةة 
طا تسآل البحاة إذا كان حانبك رعاةء لكن غالبا في البر كشا نسي جواله وذهب» إذا تتملكها 
مباشرة» ما يلزم لك أن تجحلس سنة كاملة» إل آذ يكرة الان مر نا کال د وره ر يه فلن 
كثير أو هكذا. 

ك نقول: إذا جاء صاحبها بعد فترة» فوجد عينهاء يحب أن تردها له وجوبًاء فإن كنت قد 
التقطتها واستهلكتها فهو حينئذٍ على مشهور المذهب لا يلزمك أن ترد البدل وهو القيمة» لأنك 
كك الأول عليها تملك صحيح فلا يلزمك رد البدل» بخلاف الصورة الثانية والثالثة سنذكرها بعد 
قليل. 

0 النوع الفا من اللقطة: اللقطة الى يحرم التقاطها. 

والضابط فيها قالوا: هي كل حيوان من البهائم الي يعن كما عبر المصنف تتنع من صغار 
السباع» كل ما يمتنع من صغار السباع؛ لأن كبار السباع قد تعتمد حن على الإبل وغيرهاء فكل ما 
عتنع من السباع الصغيرة فإنه لا يجوز التقاطه. 

ألحق الفقهاء به صورة أخرى» قالوا: والأشياء الثقيلة الى يصعب نقلهاء فإنه لا يجوز التقاطها 
أيضاء مثل الأوائل لهاء قالوا: بالحجارة العظيمة الى يُطِحَّن عليها. في زماننا هذا: الآلات الضخمة 
الكبيرة السيارات الي لا تُنقل إلا بنقل باعتداء من لص وغيره فإنه لا يجوز التقاطهاء الأصل أنه يحرّم 
التقاطهاء واضح المسألة؟ ٠ ٠‏ 

5 كل مالا يشل إلا ,عشقة ودائمًا تكون ثابتة في محلهاء فيذهب صاحبها ويرحع ويجدها 
فنقول: هي مُلحقة بالإبل فيحرّم التقاطهاء ما تحد سيارة في البر تقول: هذه لق اليا .ما ون 
تبقى في محلهاء تتركها على كلامهم -سيأت بعد قليل صورة من باب السياسة الشرعية سنذكرها 

0 الأمر النالث: وهي اللقطة المعروفة وهي ما عدا الصورتين السابقتين فإنه يجوز التقاطهاء 
إن كان مشهور التب أن الأفضل عدم الالتقاط» ولكن يجوز الالتقاط» لا نقول إنه مكروه» وإِنما 
نقول: الأفضل عدم الالتقاط؛ لأن ذلك جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره وهي: إِمّا أن تكون 
حيو كا اکر ونا أن كوف كا سريع الات أو أن يكون من الأموال وغيرها من المتاع» ثلاثة 
أشياء -سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله-. 

إِذَا عرفنا أن اللّقطة ثلاثة أنواع بسرعة لكي نستذكرها: 


ا شىء إذا التقطها شخصّ ملكه» وها ثلاثة صور تقريبًا أو أربعة» لا أدري ذكرناها قبل قليل. 
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اه الأمر الغابي: ما يحرم التقاطه مطلقاء نما يحرم التقاطه وهوء يعي ما يمتنع من صغار السباع» 
ويلحق به الأشياء الثقيلة» وعلى الزواية اة اا اط كه فإن لقطة مكة يحرم التقاطهاء ومّن 
التقطها فإنه يجب عليه تعريفهاء لا تلتقط لقطتهاء وأمّا المذهب فإن قوله: (لا تلتقط لقطتها) معناها 
ما لا تملك سيأ إن شاء الله بعد قليل. 

اه- الأمر الغالث: ما عدا ذلك الي يجوز الالتقاط لكنها لا تملك إلا بعد سنة» تبقى سنة عندك» 

يقول المصنف: (باب اللّقطّة). 

* اللقطة: هي الشيء الذي يلتقط ولذلك قال: (وهي مال) لا بد أن يكون مالاً (أو مُخْمَصٌ) 
لماذا قال: إنه محتصر؟ أي: ل يكون من باب الاختصاصء مثل المصحفء فإن المصحف ليس 
مملوكاء ما يملكه الشخصء وإنما هو من باب الاحتصاص» ومثله أيضًا غير ذلك من الأمور: السباع» 
وإنما قالوا: السباع دون الكلاب؛ لأن الكلب يرون أنه لا يلتقط» ولكنه ينتفع به مباشرة» فلا يأحذ 
حكم اللقطة على حلاف بينهم في قضية الكلب هل يكون مما يُلتقط أم لا؟ إذا فكل شيء يُختص به 
فإنه حينئذٍ يصح التقاطه. 

قال: (ضّل عن ربّه). 

أي: لا يعرف صاحبه وضاع عنه» فلا بد أن يكون لا يعرف صاحبه» ويكون ضائعًا عن 
صاحبه» فقد نعرف صاحبه لكن صاحبه جعله في مكان وسيرجع إليه» فلا قول إن هذه لقطة. 

قال: (وتتيّعَه هِمّةَ أوساط الناس). 

هذا المعيار وهو أنه تتبعه همة أواسط الناس هي الي تجعل الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني 
والنوع الثالث. إذا نقول: 

١ه‏ أول أنواع اللّقطة : ما تتبعه همة أواسط الناس» فإنه يجوز التقاطه ويعرَّف سنة سيأ تفصيله 

> أمّا النوع الثابي: فقال عنه المصنف: (فأمًا الرغيف) وهو ما لا تتبعه همة أواسط الناس» 
رفأمًا الرغيف والسنّوْطٌ ونحوحما فيمْلَكُ بلا تعريفع. 

من وجك سوطًا أخذه ها لم يكن ضاحبه ابه أو يعرف صاعبه أو يعلم أن ضاحيه جعله في 
موضع وسيرجع إليه» فيجوز لك أن تلتقطه مباشرة» ودليل ذلك: ما حاء عند أبي داود من حديث 
حاير رضي الله غنهها أن التي على الله عليه وشام رخص في العضا والسوط والكبل يلنقطه الرجل 
فينتفع به. فدل ذلك على أنه يجوز التقاطه وتُملّك مباشرة. 
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ا من الأشياء التي تجدها كذلك قلنا: مثلها؛ لو أن رجلاً ذهب فوجد في مكب نفايات شيء 
معينة فيجوز لك أن تلتقطه ما لم يكن له قيمة. 
قال: روما امتنع) -بداً بالنوع الثاني من اللقطة الي يحرم التقاطها- رمن سبع صغير) م يقل 
سبع كبير؛ لأن السبّع الكبير يعدو حن على الإبل وغيرها. 
(وما امْتَنَعَ من سبع صغير كنور وجَمّلٍ ونحوهما) من البهائم كالبغال والحمير -أعزكم الله- 
وغيرها من اليوانات والطيور كذلك الي متع من السباع الصغيرة» فإنه حينعذٍ يحرم التقاطه. قال 
المصنف: (حرُمٌَ أخذم؛ لِمّا ثبت في الصحيح أن التي صلى الله عَلَيْهِ وسل بل في الصحيحين: أن 
ایی عتلى ا ع «ما لك وماھا؟ معها سقاڙها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر» إذا 
لا تلتقطها. فدلّنا ذلك على أن اللّقطة إذا كانت تمتنع من البهائم تمتنع عن صغار السّباع فإنه يحرم 
التقاطها. 
رحع بعد ذلك للنوع الثالث الذي قلنا قبل قليل إنه تتبعه همة أواسط الناس» الآن نرجع للنوع 
الثالث وهو ما يتعلق به همة أواسط الناس. 
0 ما تتعلق به *مة أواسط الناس نقول: هو ثلاثة أنواع -قلتها قبل قليل-: 
0108 يكزن عير اها كو 
0 وإِمّا أن يكون مما يسرع له الفساد كالفاكهة وغيرها. 
© وإمّا أن يكون غير ذلك كالمتاع والأثاث» وكالفلوس -الأموال- وغير ذلك. 
© ما الحكم في التقاط هذه الأمور الثلاث؟ بدأ المصنف يتكلم عن حكمها ثم سنتكلم بعد 
قليل عن ما الذي يفعل بما. 
يقول: (وله التقاطً غير ذلك من حيوان وغيره) أ مطعوم من طعام ومتاع وأموال وغيرهاء 
(إن أَمِنَ على نفسته). 
يقول: (له) أي: يجوز له الالتقاط وقلنا: إن مشهور المذهب لكن الأفضل أن لا تلتقطء يعن 
كسب اللففلة غ 2 کے لك يفرط وهر ألا رأنى عل ف ااا اة يدها احا 
قال: (وإلا) وإن لم يأمن على نفسه» يقول: أنا سآحذها ولكيئ سأعتدي عليها ولن أردها 
احا لمعه هنا فا لسن لزه النقاظ. و ا ت قي اعتداء على مال المسلم. 
قال: (وإلا فهو كعّاصب) هذه مسألة تتعلق بالنية فانتبهوا له» سأذكرها لكم الآن بسرعة ثم 
Ea Ea‏ 


من وجك شيا على الأرض» إذا أخذهء نقول: 
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نان كين يذو نيد E‏ عابي وهي نية الالتقاط والتعريف فتكون يده 
يد أمانة. 

© وأما إذا التقطه ليأكله وليس قصده التعريف» فإن يده تكون حينئذلٍ يد غصب. 

إذا التقطها بالنية الطيبة وهو نية التعريف ثم بعد ذلك قلب النية» قال: لا لاء بعد أن التقطها نيته 
أن يُعرّفء بعدها بيوم أو بيومين قلبّ النية» من غير أن يمتنع من أي شيء من الأمور الأحرى مثل 
التعريف وغيرها. نقول: إن النية -مرت معنا هذه القاعدة- تُعيد الأمر لأصله ولا تنقله عن أصله إلا 
بعمل. 

قلناها في الزكاة» وقلناها في الصيامء وقلناسادق اهار نها فى الاه هنا. الأصل التقاطه 
وهي يد أمانة؛ جرد النية لا تنقلها عن كونها أمانة إلى كونها للضمان» بل لا بد أن يزيد مع النية عملاً 
مخالقًا للالتقاط وهو ترك التعريف» يترك التعريف» فمجرد النية لا تجعل يده يد غاصب إلا إذا تعمد 
ترك التعريف» حينئدٍ يصبح غاصبًا فيضمن ولو عرّف. 

وهذه مسألة تتعلق بالنية وهي تخرج عن القاعدة تلك الي تكلمنا عنها في قضية تعلق النية بالنقل 
عن الأصل والإرحاع إليه. 

قال: (وإلا فهو كغاصب) معن قوله: (فهو كغاصب) يعي أنه يضمن مُطلقاء تلفت بتفريط أو 
بدون تفريط منه. ١‏ 

قال: (ويُعراف الجميع). 

قوله: ويُعرف الجميع يعيئ: يعرف سواء كان حيوانًا أو مالا أو كان مطعومًا وغير ذلك هذا 
معن قوله: (ويُعرف الجميع). 

© الأمر الثاي: أن قول المصنف ويُعرّف الجميع يدل على أنه يجب أن يكون التعريف على 
الفور» وبناء على ذلك فإهم يقولون: إا تاخر عن التعريك عمد إن هذا فمل الت الأمانةه 
فحينئذٍ يكون ضامنًا. 

وا و ا على قن لكر قات ا كون ا ی ا اف 
ولا يتملكهاء لأنه مُفرط في سبب الك فإن سبب الِلّك هو التعريف وقد تركها متعمدًا فيكون 
غاصبًا. انتبه هذه المسألة سأرجع لما بعد قليل من باب التأكيد لها. 

قال: (ويُعرف الجميع) قلنا إذا على الفور من حين الالتقاط بالنداء. النداءء المنادي من هو؟ 
امتتقطء يجب الذي يُنادي هو اللتقِط أو وكيله» هذا من جهة. 
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©" الأمر الثاي: أن الفقهاء يقولون: إن النداء على مشهور المذهب الذي مشى عليه في 
[المنتهى] خلافا لما مشى عليه في الإقناع: أن النداء يكون في الأسبوع الأول في كل يوم» كل يوم في 
الأسبوع الأول» ثم بعد مضي أسبوع فإنه بحسب العغرفء ما جرت به العُرف والعادة. 

وأمّا الذي مشى عليه في الإقناع فإنه يُعرّفها كل يوم لمدة أسبوع, ثم بعد ذلك في كل أسبوع 
ed Ma‏ 

ولكن الذي مشى عليه في [المنتهى] -وهو المعتمد-: أن ما بعد الأسبوع الأول قإنة يناه على 
العرف» ما حرى به العرف» لو اكتفى بوضع لوحة فقط على امحل: "عندي شيء ضائع من وجده 
فليأتي" هذا يكفي» لكن الأسبوع الأول يجب أن يبحث وينادي» وسنذكر صفة النداء بعد قليل. 

قال: (ويُعرف الجميع بالنداء). 

النداء يكون برفع الصوت في مجامع الناس» يأ للسوق فيقول: يا ناس مَن ضاع منه شيء 
فليأق» يشل المايك في الأسواق هذه الكبيرة» ويقول: هناك شيء ضائع: من فيد منه شيء فليأق؛ 
مرة واحدة تكفي أو مرتين في اليوم» لماذا؟ لأن مّن حضر السوق سيخبر الذي سيأ بعد ذلك 
بالخبر» لكن ينادي كل يوم على مشهور المذهب. 

قال: (في مجامع الناس -غير المساجد-)؛ فإن المساحد لا تنشد فيها الضالة» ولا يعرف فيها 
الضالة» والفقهاء يقولون: إن رفع الصوت في المسجد مكروةٌ وإن كان فيه مصلحة. فإن رفع الصوت 
بنشدان الضالة ثبت النهي عنه» واضح. والنهي ن وحد ضالة لغيره» يقول: عندي الضالة الفلانية 
يكره على المذهب رفع الصوت فيه في المسجد أو ذكرها في المسجد. 

ك وبنوا على ذلك وهو قول جمهور العلماء: أن رفع الصوت في المسجد ولو بطلب الصدقة 
مكروه» نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره من فقهاء المذاهب؛ لأنه من رفع الصوت» فرفع 
الضوت ف المسحد مكروه مُطلقا إلا العطيب أو الأمام. 

قال خو آی: خب أن يكرن حول اماد 

والضابط عندنا: أن كل عا كات عن اب الحول فالمراد به "الحول القمري". 

0 انظر عندي هنا مسألة مهمة» سأرجع للمسألة التي قلت لكم قبل قليل: 

من أعمّر التعريف حؤلا كاملا فإن كان من غير عُذر فإنه حينقدٍ تصبح يده يد غصب ولا يملكُ 
العين بعد السّنة» وإن كان من عُذْر؛ مرض أو حول ا فنقول: لا يملكها ا وإنما 
ينشئ حولا جديدًا من حين بدء التعريف ثم يتملكها بعد ذلك. 
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ولذلك فإن قول المصنف: (وبملكها بعده) أي: بعد الحؤّل»ء إذا كان قد عرّفها على سبيل 
الفورية» فإن لم يكن عرَّفها من غير عذر فلا يملكها مُطلقاء فإن يده يد غصب وإن كان أمّر تعريفها 
E‏ معن E AS‏ ۰ 

قال: (ويَملِكها بعده حُكْمًا). 

>> معين قولنا: حكمًا أمران: 

© الأمر الأول: أي أفها دحلت ني مِلكه من حين تام الحول» ليس من حين وضع اليد مثل أن 
الشخص إذا مَلّك بالاستخلاف وهو الإرث فإنه يملكه من حين الوفاة» وليس من حين وضع اليد 
فقد يكون وضع اليد سابق» وقد يكون لاحق» وكذلك هناء فقد يكون ملكه حكمًا من حين مام 


السنة» ليس من وضع يده» مع أنهما عنده من حين سنةء هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثابي: ا و ا قال موكيا الل قير يك 
له» ولكن رعا ترجع إلى صاحبها بعد ذلك» ليس على سبيل التأبيد» ولكنه مُحتمل فيها تردد ولذلك 
قلنا فيها حكمًا. 

قال: (لكن لا صرف فيها) في العين اللتقطة (قبلَ مَعرِقَةِ صفاتها) ينظر ما هي صفاتهاء حسب 
ما كنت حيوانًا أو غير ذلك. 

ذلك ولوف 5 اراج مرف اقات و ركن الأفضل وال أن يُشهد على 
معرفة الصفات» هذه مسألة الاستحباب الإشهاد على معرفة الصفات. 

المسألة الثانية: أنه يستحب أن تكون معرفة الصفات عند بدء الحول من حين الالتقاط هو الأتم. 

قال: (فمَتى جاء طاليّها فوَصّفها) بالصفة الى عرفها به (لَرمَ دَفْعُّها إليه) يجب أن يدفعها إليه. 
ولو بعد سنة» ويدفعها إليه بنمائها. 1 

يقول المصنف: (والسفية والصبي يُعَرَفْ لُقَطَنَهما وَلِيُهما). 

لو أن هناك سفيهًا التقط لقطة أو صبيًا التقط شيئًا فإنما يجب التعريف على الولي لأن الصبي لا 
يتجه إليه أمرٌ بالوحوب وإنها يجب التعريف على وليه؛ لأن فيه مصلحة للصبيء لأنه إذا عرّفها مدة 
سنة فسترجع العين ملكيتها للصبي» والولي ملم بكل ما فيه ثماء مال الصبي. فإن عرّفها ولي الصبي 
مدة سنة كاملة» فبعد تمام السنة تصبح في يلك الصبيء لا في ملك وليه. 

يقول المصنف: (ومّن رك حيوانًا بفلاة لانقطاعه) يع لانقطاعه وعدم انتفاعه به» مثل ما أراد 
حابر رضي الله عة أن سيب احمل ذا كان مشيه ضعيفا. 


قال: (أو جز ربّه عنه). 
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مثل: شخص ف البحر ثم رماه؛ لأنه يكون عاحز عن حمله لأنه ثقيل مثلاء کان يكون في الیں أو 
يقول: لاء في البحر يرميه لكي لا تغرق السفينة. 

قال: (مّلكه آخذه) فيكون النوع الأول الذي ذكرناه منذ قليل الذي يُملّك من حين الالتقاط. 

ا المسألة الأخيرة وهي مسألة: من أذ متاعه» وضع متاعه في مكان ثم أذ هذا المتاع ووجد 
مكانه متاعًا آحر» مثل -وهذه تحدث كثيرًا عند المساحد-: من يخرج من المسجد فيجد أن نعله قد 
أخذت وقد وُحد مكان هذا النعل تعل آخر. 

يقول المصدف: رومن أُخذ عله أو نحوّه) من المتاع» حط كيس معين ثم رجعت فإذا كيسك 
ليس .موجود ونما فيه كيس آخر فيه بضاعة أخرى؛ ونحوه (ووَجَدَ مَوْضِعَه غيره) نعل آخر» أو كيس 
آخر» قال: (فلقَطَة) أي: حكمه حكم اللقطة, فإنه لا يَتَملّك هذا النعل» بل لا بد أن يجلس سنة 
كاملة يعرفه» يعرفه سنة كاملة» ثم بعد ذلك يعلكه. 

ولكن يجوز له أن ينتعله فإذا أحذت هذا النعل تأحذه وتأتي للمسجد وتُخبر الذين -طبعًا حارج 
المسجد- فتقول: هناك نعل أو تجعل النعل بعد الصلوات الخمس» بعد أسبوع لم يأ أحد» يكون 
تعريفه لمدة أسبوع» وهكذا تأحذه وتحعل .عثابة إعلان» أنه من وحد أن هناك من أحذ النعل قد يكون 
مُخطئع» ذاك الرحل أحذ نعلك خطأ أو كيسك أحذه خطأ ونحو ذلك فيأحذ حكم اللقطةء إلا أن 
يكون النعل رخيصًا جدًا أقل من القيمة الى يُلتفت ها همة أواسط الناس» دائمًا النعل المستعمل يكون 
نعل رخيص جداء حيتئدٍ نقول: هذا يدحل في النوع الأول الذي لا يعرف سنة؛ إذ من النعال ما 
يصل إلى الألوف -كما تعلمون هذا الشيء-. 

بعض المتأخرين من المشايخ ومن فقهاء المذهبء قالوا: إنه يُنظر لدلالة الحال: 

© فإن كانت دلالة الحال تدل على أن نعله مسروق وأنه حعل هذا النعل مكانه» كأن يكون 
نعله أغلى تمتا ولا يوحد هناك شبها بين نعله وبين هذا النعل فإنه يتملكه حينئل. 

كة رن عاق د الال لعدل عل آله نسروق. و فا ميل انما من صاحي العا أذ 
صاحب هذا الكيس فإنه يأذ حكم اللقطة» وهذا من باب إعمال القرينة. 

الفقهاء من باب ابع يذكرون حكم شيء آخر مع اللقطة وهو باب اللقيط. 

واللقيط: هو ليس مانا مملوكًا ولكن معه مالء ولذلك ا قالوا: إن اللقيط ما هي علاقته بباب 
ل شرل وه الا نيه أا تشفياة ن آله شيء له لا يعرف أصله وملكه في المال» ونُسبّه 
وحاله فى اللقيط. 

الأمر الغابي: أن اط کد کر د مده مال فيقا کال کے الذي س باه فا وی لک 
إن مات اللقيط؟ هذا الذي سيتكلم عنه الفقهاء في باب اللقيط. 
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اللقيط يتعلق به أحكام كثيرة جدًا يذكرها المصنف» سأذكر يعن عناوين هذه الأحكام ثم سنبين 
بعد قليل كيف تكلم عنها المصنف بعد قليل. 

© طروي اسك وومجائع باعل شخ د 

نا يتعلق به أيضًا حكم حريته» أهو حر أم ليس بحُر؟ 

© يتعلق أيضًا عسألة نسبه؛ لمن ينسب هذا اللقيط؟ 

© يتعلق أيضًا ,عسألة قضية الال الذي معه لمن يكون؟ 

© أيضًا من المسائل الي يتعلق به قضية حضانة هذا اللقيط لمن تكون؟ 

© أيضًا تتعلق .عسألة مهمة جدًا في قضية» يعن نقول في قضية ملا نفقته» نفقته على مّن؟ 

© والموضوع السابع في جنايته أيضًا؛ اللقيط إذا حي عليه مَّن الذي يستفيد من هذا المال؟ لأنها 
متعلقة بماله» فالحناية على اللقيط مثل الاستفادة .عاله. 

#أوثًا: الصف 5 نمال يقول: (وهو) أي: اللقيط (طفل لا يُعْرَفُ تَسَبّه ولا رقه بذ 
ضَل). 

يقول: إن الطفل الصغير -وسيأت بعد قليل حلاف قي قضية ما المراد بالطفل؟- إذا لم يعرف 
نسبه» ما يعرف من هو أبوه أو من هي أمه» فمعرفة أمه يكفي في معرفة نسبه؛ لأن معرفة الأم إذا 
نَسبّته إلى فراش صحيح غرف أبوه» وإن لم تنسبه لفراش صحيح فإنه حينئذٍ يكون ابنهاء فيَنسّبٍ لها 
وترثها» وقد حادق الحديت عن التي صل الله عل و «تحيز المرأة ميراث ولدها الذي لاعنت 
عليه» فهو ابن زنا أو في حكم ابن زنا ويُنسّب هاء فته معروفء إذا قولنا: يُعرف نسبه سواء من 
حهة أبيه» أو من جهة أمه. 

(ولا وق لا يُعرف أهو رقيقٌ أم حر؟ لأنه لو عُرف أنه رقيق؛ ذا يكون لمن ملكه؛ ولو لم يُعرف 
ليه قان کا من الأرقة في الزمان الأول يعرف نسبهم» وهكذا. 

(بذ أو ضل) نبد يعي: ليس موجودًا في بيت فيكون سق أو أذ منه أو عند قوم وإنما بذ 
مرمي أو ضل عن أهله. 

حه عندنا مسألة مهمة جدًا في قوله (طفل): ما المراد بالطفل؟ 

- أكثر فقهاء المذهب نص على ذلك جاعةء أن المراد بالطفل هو كل من كان دون البلوغ فإنه 
عنس .ظفلا تلقطاء إا ضل أو بدو مادام قل بثيل رقب وجهل اسه 

- والذي عليه في المتأحرين وفقهاء المذهب كما في الإقناع والمنتهى» أن المراد بالطفل الملتقط 
فا سو هم كان دون شع اليب 
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إِذَ فا لمعتمد عند فقهائنا المتأخرين إذا كان دون سن التمييز» يعن أقل من سبع سنوات» فوق 
سبع سنوات لا نقول: إنه لقيط» بل نقول: ما دينك؟ إن قال نصراني» فهو نصراني» من أبوك؟ قال 
قلانه فهر للحن بها يُقبل» فلا بكرن لقيطاء وها ياغذ الدين الذي يرعمه لنفسه» وهكذا. 

قال: (وأخذه ررض كفاية). 

إذا جد اللقيط لا بد أن يلتقط لأن فيه حفظ نفسء فإن تركه الجميع؛ أَيْموا جميعّاء لأن فيه 
تفويًا لمْجَع والشرع يعن من مقاصده حفظ النفوس. 

قال: (وهو خُرَ) هذه أول مسألة وهي: قضية حرية اللقيط. 

أي لقيط يوجد في بلاد المسلمين أو في غيرها فإنه يكون خُرَاء مباشرة نحكم بحريته» نحكم بحريته 
مباشرة؛ لأن الأصل الحرية» فنحن نستمسك بالأصل ولا ننقل عنه إلى الرق إلا بناقل ولم يوحد» هذه 
المسألة الأولى وهي مسألة حريته وانتهينا منهاء أنه حر مطلقًا. 

قال: (وما وجا معه) أي: من مال (أو تحته) كأن يكون في فراش وتحته مُلحَق معه» (ظاهرًا أو 
مدفوتًا طريًا). 

نكا اا رحد اط شه وخ كه ققد ترح فيه ص وق (طريًا) يعن أن ال حفر 
طري؛ لأنه قد يكون الكنز الموجود تحت أو الذهب من سنوات» فلا بد أن نقول: إنه طريًا يعني 
محفور قبل وضع الطفل بقليل» وهذا معن قوله أنه طري. 

قال: (أو متّصلاً بهم مربوط به؛ کحیوان» إِمّا يُربط به ذهب أو يُربط به يعي حيوان معين 
وهكذاء (كحيوان وغيره» أو قريبًا منه) وجد قريًا من هذا اللقيط» كأن يوجد في كرتون وجد 
بجانبه وهكذاء (فله ملک أي: يكور ملكا هذا الط 

© إذا الأمر الثابي: امال الذي يوحد مع اللقيط» وعَرَفنا ضابط المال الذي يوحد معه؛ أنه 
وكين ملكا له وهو ما تخد مع أو لم طاء؟ آى E‏ طون وقاهل لواو متصلا يه أذ 
كان قريبًا منه» حمس صور من الأموال الي بجانبه تكون له» ما عدا هذه الصور الخامسة تكون 
حكمها حكم اللْقطةء لأا بعيدة عنه ومنفصلة فلا تأحذ حكم الال المعروف صاحبه. 

قال: (ينفق عليه منه) بدأنا في المسألة الغالثة وهي: مسألة النفقة على اللقيط. 

قال: (ينفق عليه من المال الذي وجد معه) لأنه ماله» فالأصل أنه ينفق عليه منه. 

قال: زوإلة هن بت الال أي: جب أن يشق عليه من بيت مال المسلمين؛ يحب أن ينفق على 
الصبي اللقيط من بيت مال المسلمين. 

قال: (وهو مُسلم) هذا الأمر الرابع وهو: قضية دينه» نحكم دائمًا بأن اللقيط مسلم بحسب 
الدار الذي وجحد ها لا باعكبار اا 
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© انتبه! فيه أشياء نعتبر باليد والالتقاط» وفيه أشياء باعتبار الدار؛ اللقيط ننظر للدار: 

© فإن كانت الدار دار مسلمين فهو مسلم. 

© وإن كانت الدار يوحد فيها مسلمون وغير المسلمين فإننا نحكم بإسلامه أيضًا. 

© وإن كان اللقيط وجد في دار كلها ليسوا.مسلمين عسلمين» فحيتقذٍ نحكم بأنه ليس عسلم. فقط هذه 
الصورة؛ ا ا 
كتاحر ونحوه» حينئذٍ هذه الصورة الوحيدة الى نحكم بأنه ليس يمسلم. 

قال: (وحضانته لواجده). 

قد يتنازع أناس كثير في حضانة اللقيط لأن معه مال» قد يكون معه مال كثير جدّاء جدًا جداء 
حواهر» فيتنازع الناس في حضانته لأن حاضنه له أجرة المعروف. 

قال: (وحضانته لواجده الأمين) فمن وحده فهو أولى من غيره به» (ويْنْفِقَ عليه بغر إِذْنِ 
الحاكم). 

كه الأصل أنه يُنفق على اللقبط من المال الذي وجد معه من غير إذن الحاكم؛ لأن إذن الحاكم 
نما يكون في الأمور المتنازع فيها أو المحتلف فيهاء وهذه المسألة لا تنازع فيها ولا احتلاف شرعاء 
ويباء على داك واه اغى عليه .من غير إن الذاك. 

ولكن الذي مشى عليه كثيرٌ من المتأخرين ومنهم الشيخ منصورء في حواشي [الإقناع]» 
ومنهم ابن عوض في حاشية على [الدليل] وكثيرون» مشوا على أن اللتقِط إنما فق عليه بإذن الإمام؛ 
من باب درء التهمة عن نفسه» يدرأ التهمة عن نفسه» وهذا من باب الاحتياط وسد الذرائع. 

قال: (وميراثه) يعبئ: إذا مات هذا اللقيط (وديّته) إذا حني عليه (لبيت المال) يعن الذي يرث 
هذا الط غا هو .يبت المال» فكما أن بيت الال من المتروض أن فى عله فكذلك هر الذي يراثه. 

قال: (ووليّه في العمدٍ الإمام). 

يعت: لو أنه جُني على هذا الصبي فقتل أو أتلفت بعض أعضائه أو منافعه فمن الذي يختار 
القصاص أو عدمه؟ نقول: الإمام» والإمام يخير بين القصاص والدية» ينظر ما هو الأصلح» ولذلك 
يقول الفقهاء -وهذا نص عليه الشراح-: إننا كل مسألة نقول: الإمام يُخيّره نقول: لما حالتان: 

ل الحالة الأولى: إذا بان للإمام الأصلح فيجب عليه أن يأحذ الأصلح إذا بان له. 

8 واحالة الثانية: وأمّا إذا تردد بين الأمرين ولم يظهر له الأصلح» فحينئذٍ يكون التخيير. 

إِذَا فقولهم: "يخير الإمام" ليس على إطلاقهء وإنما ينظر لحالتين. 

يقول الشيخ: ( وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لَحِقَ به). 
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هذه مسألة مهمة وهي: إستلحاق ما يسمى ب"جهول النسب"» وانتبهوا معي هنا مسألة مهمة 

0 عندنا مسألتان يجب أن نفرق بينهما: عندنا شخص يسمى محهول النسب» وعندنا شخص 
آخر اسمه مقطوع النسب. 

> ججهول النسب اللي هو اللقيط الذي لا يعرف أبوه» لا يعرف نسبه لا من أمه ولا من أبيه» 
ولا يعرف سبب ولادته أيضاء ما نعرف ما هو سبب ولادته» لقيط» ظل أو تُبذ. 

ت مقطوع النسب هو الذي عرف سبب ولادته» وأنه سببٌ مُحرمٌ شرعاء فابن الزنا وما في 
حكمه -وقد أشير له بعد قليل- يُسمى مقطوع النسبء ففرّق بين مقطوع النسب وجهول النسب» 
واضح الفرق بينهما إحوان؟ واضح فرق بين المقطوع واجحهول؟ 


م 
اعيد: 


© بجهول النسب: هو الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته؛ قد يكون زواج» وقد 
يكون ونا -الله أعلمد» هذا يُسمى مجهول النسب مثل اللقيط وُحد عند باب مسجد فياتقط» هذا 
الس حير چ 

عندنا آخر يُسمى مقطوع النسبء أي أن الشرع قَطْعَ نسبه وألغاه» وهو الذي عُرف سبب 
ولادته وهو سببٌ ملغي» وهو الذي نُسميه ب "ابن الزنا"» دائمًا يسميه الفقهاء كابن زنا. 

© من هو مقطوع النسب؟ نقول: 

له وا ی که من ودرا اناك الام أنه ابن زة. 

© الأمر الثابئ: إذا ولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد؛ إذا تزوج رجل امرأة وولدت لأقل 
من ستة أشهر فولدها مقطوع النسبء والولد ولدها هي وليس ولده. 

© الأمر الثالث: إذا ولدت لأكثر مدة الحمل» وهو أربعة سنوات على مشهور المذهب من 
حين الفرقة سواء بوفاةٍ أو بطلاق» فكل ولدٍ يأ بعد أكثر مدة الحمل فلا يُنسب للأول فيكون 
مقطوع النسب؛ لأنها ليست ذات زوج. 

٩‏ الأمر الرابع: ولد الملاعنة أو الملاعنة» فإن ولد الملاعنة واللاعنة مقطوع النسب. 

© الأمر الخامس: إذا تحمّلت المرأة ماء رحل وم تكن ذات زوج. 

ر ا ي ا ا لاون ا ا ف رول ف لديا لا 
يقبل استلحاقه له» حي لو أتى وقال: هذا الحمض النووي (N4‏ أنا وهو كلانا متفقٌ في هذا 
الحمض وهو ابي» نقول: لا يُلحق بك؛ ألغاه الشارع» الرسول صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قال: «وللعاهر 
الحجر» لا يلحق به الولد, مّن الذي يُلحّق؟ إنما هو مجهول النسب. طبعًا إلا صورة واحدة: ما كان 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع Tb‏ 
o‏ - - + 5 


کچد 

في الجاهلية» كان البي صلى الله عَلَيّهِ وَسلّمّ ثم من بعده عمر ينيط أولاد الجاهلية» ما كان في احاهلية 
أقر» بعد الإسلام حلاص» أي أمر ولادة بعد الإسلام انتهينا. 

طبعًا الجاهلية نوعان: 

أ اعا قل الى على الل ع و 

؟. وجاهلية بلاد؛ مثل: الكفار ثم أسلمواء نقول: أنتم جاهلية نسبية في حقكي وهكذا. 

مجهول النسب هو الذي يجوز استلحاقه وتكلم عنها المصنف» وهو ماذا؟ من لا يعرّف. لاذا 
قلت هذه الكلمة؟ لأن كثير من الإخوان ينرّل كلام بجهول النسب على مقطوع النسب الذي عُرف 
أنه ابن زنا. فنقول: ما يجوز هذا الشيء» فرق بين الثنتين» هذا بإجماع» حكي إجماع» حكي إجماعا 
وليس إجماع» عدّها كثير. 

يقول: (وإن أَقَرٌ وجل أو امرأة ذات روج مسلم أو كافر) أي: الذي أقره الرحل أو المرأة 
مسلمة أو هو مسلم أو كافر (أنه Î‏ 1 1 

هذا هول النسب لو جاء رجل وقال: هو ابئ. بلحق به مباشرة؛ لأن الشرع متشرف لاثبات 
اللسب» أو حاءت امرأة وقالت: هو ابئ. نقول: يثبت نسبه لها مباشرة. 

طيب لو كانت ذات زوج وزوجها لم يقر» نقول: ينبت النسب لها ولا يثبت النسب له 
يكرت ابه راتس كك واد ا فم مين الجر الولف قت ف عله ر 

(مسلم أو كافر) يعن سواء كان مسلمًا أو كافرًا مُطلقًا. 

قال: وک د ا ولو اذَّعى بعد موت اللقيط» فإنه حينئلٍ يثبت النسبء لأن الشرع 
متشوّف لذلك. 


ماين و و ف 


قال: رولا يَتبَعْ الكافر في دينه إلا ببيَةٍ تَشَهَدَ أنه ولد على فراشه). 

قلنا قبل قليل أن اللقيط نحكم بأنه مسلم» جرد الدعوة بأنه ابنه تثبت ها النسب» ولكن لا نحكم 
بأن هذا الولد على دين أبيه أو أمه إذا كانا كافريّن» إلا إذا أثبت أنه ابن هما حقيقة» حيئل نقول: 
نعم نحكم الآن أنه على دينكما. 

نحن نعرف قاعدة عندنا -دائمًا نكررها-: الولد يتبع أباه في النسب» ويتبع أمه في الرّقء ويتبع 
حيرهما في الدين» فإن كان جميعًا أمه وأبوه نصارى فالابن نصران» إلى أن يبلغ وطبعًا المذهب إلى أن 
يبلغ سن التمييز» فإن اختار الإسلام بعد سن التمييز حكم بإسلامه بناء على اللقيط أنه سن التمييز» 
فنقول: إن الصي يأحذ دين والده. 


4 

ا 
اللسب» والشرع متشوف هاء فإن أثبتا ببينة أنه اب هما نقول: نعم» هو ابنكما نسبًا وديئاء فلا 
يكون لقيطاء فينتفي من كونه لقيط. 

ولذلك يقول المصنف: (ولا َع الكافرٌ في دينه إلا ببينَةٍ تشهد أنه ولد على فراشه. وإن 
ترف بالرّقّ مع سبق ماف أو قال: إنه كافر » ل قبل منه). 

يع واحد اعترف بشخص قال إنه رقيق» لأعى أنه رقيق» مع سبب منافب لرقه» وحد سبب 
ينافي أنه كونه رقيق وهو الأصل: ارفا أو غو للق رقفل إنه كاف هذا الرحل الذي ادّعى 
أنه كافر أن ابنه كافر قال: لم يقبل منه هذه الدعوى. 

الجملة الأخيرة» قال المصنف: (وإن ادعاهُ جماعةٌ قُدّمَ ذو الَْبّنَة. 

لو آن سه أن عشرة ادعوا أنه ابنهم» كل من أتى ببينة وهم الشهودء لا بد من الشهود» وأن 
يشهدوا أنه وُلِدَ على فراشه فحيشدٍ يُقدّم. 

قال: (وإلا) فإن لم يوحد هناك بينة (فبمن أَلْحَقَتْهُ القافة) والقافة: الذين ينظرون في السب 
ويقوم مقام القافة الآن ما يتعلق بتحليل الحمض النووي وغيره. 

اه عندي هنا مسألتان أختم مما: 

ا المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة مسألة -نحن قلنا قبل قليل نسيتهاء وهي مسألة-: أن من 
الف كسمب ولق يول مع شرطلة أن لا الف درا عقر ولا عاد فاق اہ عق ان اھ أرق 
عشرين نسب ابن ثلاث» أو ابن ثمانية عشر عاماء فإنه لا يلحق به» لا بد أن يكون العقل قابل لذلك 
اا 

أو عادة» بأن لا يدعي مشرقي نسب مغربي» لا يعرف بأن هذا المشرقي دحل هذا البلك مط 
فكيف يولد ويُجعّل في هذه البلد؟ فحينئدٍ العادة تمنع وحاصة في الزمان الأول الانتقال بين بلدٍ وبلدٍ 
آخر. 

اه المسألة الثانية الي نسيتها أيضًا-: حينما تكلمنا عن قضية اللّقطة في الباب الأول» لما قلنا 
إن اللقطة عندما يلتقطها صاحبها ماذا يفعل بما؟ نقول: إذا التقط المرء اللقطة قله وة أشياء هو 
مُخيرٌ بينهاء وهو على حسب الترتيب هذا من حيث الأفضلية كما رجح ذلك الحارث في شرحه 
للمقنع» من حيث الترتيب: 

الحالة الأولى: أن يأخذ هذه اللقطة وأن يُنفق عليها من ماله إلى حين يأن صاحبهاء فإن جاء 
صاحبها رجحع عليه ما أنفق عليهاء وهي الحيوان» يرحع عليه عا أنفق عليه فإن لم يرحع صاحبها 
فتكون في يِلكه هذه الحالة الأولى» وهو الأفضل عند ترتيب الحارثي. 
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الحالة الثانية: أن يبيع هذه العين ويحفظ ثمنها لحين يأ صاحبها ثم يرد عليه الثمن. 

الحالة الثالثة: أن يأكل هذه العين» هو يأكلها وينتفع بما ويكون عليه القيمة فيكون باب الغرامة. 

اا وبين ا ار رن ربع لوال انور سل هذا الترتيب من حيث الأفضلية ويجوز له أن 
ينتقل للثالثة وإن استطاع الأولى والثانية. 

بذلك كر آفينا حذين الاين محمد الله عر وجل الدرس القادم عة الله ك وجل دة 
درس قصير يتعلق بالوقف» ثم بعد ذلك ننتقل لبعض عقود التبرعات وهي الحبة والوصية وما يتعلق يماء 
ثم بعد ذلك نكون أنمينا بحمد الله عر وَحَل أحكام المعاملات» لننتقل بعدها للفرائض» لننجز الحديث 
فيهاء أسأل الله عَرٌَّ وَحَل للجميع التوفيق والسداد. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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السائل: . 

الشيخ: آثارء جاهلية أم آثار إسلامية؟ 

السائل: آثار جاهلية. 

الشيخ: آثار جاهلية» طيب شوف الآثار الجاهلية الي توجد للفراعنة مثلّاء وغيرها هذه اسمها 
ركاز. 

السائل: كنز. 

الشيخ: ركاز. لا؛ الكنر الذي هو لمسلمء تعرف أنه من عصور المماليك مثلّاء من عصور 
العباسيين» الأمويين» هذا يسمى كنز. المصلطح الفقهي يُسمى الرّكازء الفراعنة يُسمى ركاز» 
لر کاز' عمدنا فيه حكيان: 


.١‏ حكم شرعي. 
؟. وحكم من باب السياسة. 
فأمّا الحكم الأول: الحكم الشرعي» يعن الأصل: أن من وحد ركارًا فإنه يتملكه ويكون كله 
لکا له» بشرط أن يُخرج ا لخمس» فيخرج الخمس ويجعله في مصرف الفيء» ليس صدقة للفقراء وإنما 
لعل :نت حال ا ا ر کے ر 
السائل: . 
الشيخ: حن كل شيء حُمسه» يجب أن يكون النمس في بيت مال المسلمين» لأنه ركازء هذا 
الأصل. 
ذكر كثير من الفقهاء» ومنهم القارائي وغيرهم: أن هذه الإباحات؛ الركازء واللّقطة وغيرهاء 
يجوز للمصلحة العامة أن يقيّد الملك فيهاء وهو الموحود في أغلب الدول عندنا وعندكمء أن من وجح 
آثارًا فيجب عليه أن يسلمها للدولة. وهذا القول -ذكرت لك أن القارافي قال: يجوز تقييد الملكية 
للمباحات- وهذا الذي مشى عليه ابن القيم وغيرهم» وهو الذي عليه العمل الآن في أغلب دول 
العام العربية والإسلامية» أنهم يقولون: إن مَّن وحد ركارًا وهو دفن جاهلي فإنه يجب عليه أن يُسلمه 
للجهة العامة. 
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السائل: ... 
الشيخ: الكنز من عهد المسلمين نفس الشيء الكنز. 

السائل: .... 

الشيخ: الكنز لا ملكك. 

السائل: . 

الشيخ: مقطوع النسب» خذ معي: 

الأول: ولد الملاعنة أو الملاعنة -يصح الوجهان-. 

الغابي: من ولد لأقل مدة الحمل بعد العقد» وهو تزوج رجحل امرأة فولدت لأقل من ستة أشهر. 

الغالث: من ولد لأكثر يعن بعد أكثر مدة حمل بعد فرقةء من طلاق أو وفاةء ولم تكن المرأة 
ذات زوج. 

الرابع: إذا أقرت المرأة أن هذا الولد زناء أقرت» بأن كانت غير ذات زوج» ولم تدَّعي شبهة في 
ا 

الخامس: إذا تحمّلت ماء وهي ليست ذات زوجء فقد حكى ابن أبي عمر المقدسي في الشرح 
[الكبير الإجماع] على أن الولد يكون مقطوع النسب كولد الزنا. 

هذه الخمس حكي الإجماع فيها أنه لا يستلحق» إلا في صورة واحدة خالف فيها أبو الخطاب 
الكلوزاني وهي صورة: إذا ولد لأقل من ستة أشهر من العقد» وهي رواية مذهب أحمد وقول عند 
الحنفية» ليس موحود في كتب الحنفية المطبوعة» وإغا نقله ابن قدامة في [الْغي] فقط: أن الولد إذا ولد 
من أقل من ستة أشهر من حين العقد فيجوز استلحاقه» يجوزء ليس واحبء يجوز استلحاقه» وهذه 
تصير كثير» يعي قد يحطئ رجل مع امرأة فتحمل ثم يتزوجها بعد ذلك فتلد لأقل من ستة أشهر. 

فجمهور أهل العلم وهو المشهور في المذاهب الأربعة: الولد ولد زناء ينتفي عنك» مشهور قول 
العلماء» إلا رواية عن أحمد وانتصر لما أبو الخطاب» وقول عند الحنفية وغير المشهور. وهذا القول 
يعي مقبول يعن في الحقيقة من حيث النظر له وجهة نظرء هذه الصورة فقط» لكن لو ولدت قبل 
عقد النكاح بلا حلاف بين المسلمين الولد ابن زنا. 

ولذلك قام فش فا في أحد مناطق المملكة واستلحق ولدًا لرحل ادّعىء قال: هذا ابي 
E TT‏ ا 
الاستئناف نَقَضَّها حُكم محكمة الاستعناف مباشرة» ما يُنسّب؛ يُنسّب لأمه» ولذلك الطريقة عندنا: 
إذا ثبت أنه ولد زنا يطلع صك من المحكمة بأنه ابن فلانة» وأمّا في الأحوال المدنية فيعطى له اسم 
هكذاء اسم يعطى أي اسم. 
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في بعض البلدان: أن اللقطة هؤلاء» طبعًا المشكلة غندنا علط اللقظة عندنا ليس كلهم أبناء 
زناء ليس كلهم مقطوعوا نسبء أغلب اللّقطاء من مجهول النسبء أغلب اللقطاء بجهول النسبء لا 
يعرف سبب الولادة. 

قفر هن |القطاء دن بق ا کون ا من الحجاج» لأن الحاج يقول: أنا 
سارت هناك ق يلدي متوغاء تأجل ولد هنا وبعضن الاي اغعقادًا مه أنه من باب القريان لكة 
وهذا موجحود» فهو ابنْ» يعت صليب» ولذلك يعرف من مجهول النسب من هو قرشي النسب» وهو 
أشرف القبائل العربية» فلذلك ليس كل رحل ابن دار فهو ابن زناء هذا غير صحیح» بل قد يكون 
من أكرم الناس لكن لمرض اله قد ن انه -وحد هذا الشيء- قد تكون أمه مريضة نفسية 
رمته» بينها وبين أبوه مشاكل رمته» بس هكذاء ندمت بعد ذلك لا تستطيع الرحوع له. 

فليس كل مولودٍ في دور الرعاية الاجتماعية ابن زناء غير صحيح» بل رعا تكون نسبة قليلة 
حداء ولذلك بعض الناس يقول: كل هؤلاء اللقطة أبناء زنا. ليس صحيح أبداء ليس صحيح البتة 
فيجب أن ننتبه لهذا الأمرء لأن هذا غير صحيح» وإنما هو بجهول النسب» ولذلك أي واحد 
يستلحقهم يُلحَق له. 

طبعًا ما يجوز لواحد أن يستلحق من غير.. الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله امرأة 
أدخلت على أهل بيت من ليس منهم»» فمن استلحق ولدًا ليس ابا له ما يجوز حرام» أنت ملعون 
لأنك أدحلت على بيت أهلك من ليس منهم» لكن إذا كان تعرف أنه ابنك» هنا يجوز الاستلحاق 
ذكرناه قبل قليل. فهذا قضية الاستلحاق. 

بس أنا أريد أن أركر يعن لو أردث أن أذكر كل شيء لضيق الوقت» لكن لا بد أن نفرق 
ون ركز في قضية المقطوع, والمجهولء المجهول هو الذي يستلحق» المقطوع ما يستلحق. 

السائل: . 

الشيخ: اللي هو في الدرس هناء شوف دائمًا خذ قاعدة في الدروس كلهاء قي أثناء الدرس لا 
يكون معك إلا المان» في أثناء الدرس» قبل الدرس تريد أن تقراً أحسن؛ لكن ف أثناء الدرس» لاذا؟ لو 
كان معك شرح في أثناء الدرس فينشغل ذهنك بالشرح. 

فدائمًا احرص حن في الدراسة في الجامعة وقي غيرها إذا كان يُقرأ عليك كتاب في أثناء الدرس 
ليكن معك المتن فقطء حارج الدرس قبل الدرس أو بعده اقرأ في الشروح» وهذه أنفع الطرق في 
حضور الدروس. 

طيب» عندي هنا مسألة مهمة جدًا في قضية: متن أحصر المختصرات»ء هل هو معتمدٌ في 
المذهب»ء وما ميزاته» وهل يحفظ أم لا؟ 
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أخصر المستصيرات هذا لين يبان احصره من كنات له هاه [ كان المعدى] الذي شرحه عبد 
الرحمن البعلي في كتاب [الروض النّدي شرح كاف المبتدي]. 

وحقيقة أن كثيرًا من عبارات [كافي المبتدي] هي مأحوذة تقريبًا من المنتهى» وهو بعلي» يع 
ابن بلبان من الحلبيين ثم أصبح بعلي من حنابلة حلب» وحلب قليل الحنابلة فيهاء مع أن عبد الله بن 
الإمام أحمد كان قاضيًا في حلب» ولكن لهم مدرستهم الى فيها بعض الاختلاف؛ لأن في أشياء معينة 
تذكرء يعن محلها غير هذا الحل. 

المقصود من هذا: أن ابن بلبان اعتمد على طريقة المتأحرين. ميزة هذا الكتاب: أن عباراته يعئى 
دقيقة جداء جدًا دقيقة» يعن نستطيع أن نقول: 

أنه يع باللغة العامية محبوك, أخصر الاختصارات محبوك العبارة» قوي العبارة جدًا. 

الأمر الثابي: أنه ليس فيه مسائل يعترض عليها ذلك الاعتراض الكلي. 

الأمر الثالث: أن في هذا اليف أخصر المختصرات مسائل لا توجحد في غيره» فيه مسائل لا 
توجد في غيره من المختصرات. 

فهذا الكتاب في الحملة يعتبر من أحسن المختصرات» وكم من مشايخ ومنهم الشيخ عبد الله بن 
كمد لعحوة هذا الكتعاية» ولكن غييه أت قليل السال وخا بق باب المعاملات» ولذلك يع 


2 جاجد ط 


حدئنٍ بعض المشايخ عن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي» يقول: "ما في مُختصر في البيوع وما بعده 
أحسن من الزاد؛ الزاد أتى كسائل كثيرة جدًا في ناب العافالات والذات»: و لذاللق. له ارت الزاد 
كتاب آخر مختصرات الفقهاء". 

ولكن كون أخصر المختصرات معتمد» نعم هو معتمد. 

ميزاته ذكرناها قبل قليل. 

هل ينصح بحفظه؟ نعم» ينصح بحفظه لا شكء لأن عبارته جدًا يع حب وكة» وميزته أنها تعوّد 
الشخحص على نصوص الفقهاء في الغالب» فهو حَسّن حفظه. 

بالعكس أنا أقول: في هذا الزمان من لم يدرس بالمعهد العلمي» قد يكون أنسب له من زاد 
المستقنع» فإن زاد المستقنع حفظه يأحذ أمد طويل جدًا وبالاستقراء لأغلب الناس أن الناس يلون في 
العلم في هذا الزمان» وكثرت عليهم العلوم» وكثرت المشكلات» والوظائف وهكذاء أشياء كثيرة 
تُشغل الذهن» فتجد الشخص يتحمس لحفظ كتاب لمدة سنة يأحذ وقت ثم لا يتم. 

لذلك نقول: إن أحصر المختصرات أنسب للحفظ من الزاد» لأن الزاد يأحذ أمد أطولء إلا أن 
يكون الشخص يعن مستمرًا كطلاب المعهد العلمي مثلاء أو على درس معين» يُسمّع فيه» وإلا أحصر 
ارات ل اسم كدو ا ی ا رر ا جا ار ا 
الهمم؛ ثم بدأوا يختصروها لشدة ضعف الحمة وهكذاء وإلا فالأصل أن الشخص يأخذ المطولات. 
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ولذلك فإن يقولون أبو حامد الاسفرايئ لما جاء المحامد وألف كتاب المقنع وهو من مختصرات 
القافية دعا لئس كال اذا انث هذا الكتاب؟ قال: ضيّعت العلم» المختصر ضيع العلم» هكذا 
يقولون» فالمحتصرات ها فائدهاء والمطولات يجب أن لا تُغفل» مهم هذا الشيء. 

السائل: . 

الشيخ: عندنا قاعدة مهمة جدًا تمر على الفقه في كثير من أبوابه أن النية ُعيد إلى الأصل 
بانفرادها وحدهاء تُرجع الشيء لأصله بانفرادهاء ولا تنقله عن أصله إلا .عقارنة عمل» تُعيدك الأصل» 
بس جرد النية تُعيدك للأصل» ذكرنا في عروض القنية» في انتقاض الوضوءء ذكرناها في أكثر من 
مسألة. 

السائل: . 

الشيخ: نعم» من وجد لقطة له ثلاث حالات» وحاصة الحيوان» أو ما يسرع له التلف» نرتبها: 

الحالة الأولى: أنه يحفظ هذه اللقطة ويُنفق عليهاء وهذا هو الأولى كما قال الحارثي. 

الحالة الثانية: ثم يليها أن يبيعها ويحفظ ثمنها. 

الأمر الغالث: أن يأكلهاء يأكل الشاةء أو الطعام» ويقومهاء لماذا قالوا أن الثالثة هي الأخيرة من 
حيث الأولوية؟ لأن الشخص إذا كان هو الذي سيبذل القيمة رعا يغش في قضية التقييم» لكن لو 
باعها فهو بيع حقيقي وقيمة حقيقية له» ولذلك رتبوها بهذا الترتيب. 

انتهى الدرس» أعانكم الله» طولنا عليكم البو لكن أينا باينا بإذن الخ وجل السلام عليكم 
ورخ الله .وبر کات 

الدرس الخامس والستون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العلمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن عنما هده ورسوله صلى الله عله وغلى اله واضنناية وسل فا كرا إل بن الدب 
أمّا بعد: 

فقول العف ره الله عال : قاب الوقفم: 

بعدما أنمى المصنف رحمه الله تعال ما يتعلق يعقود المعاوضات» وكان آخرها كتاب الجعالة أو 
باب للعالةه ر کان قد آورد عة يان م يراب ا كمساب الاعات وهو الالتقاط. ود فعا أن 
الإباحة لما أسباب منها: إحياء الموات» ومنها: ما يسمى eT‏ ومنها غير ذلك مما هو مذكورٌ في 
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ك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكر أحكام التبرعات» وقد مر معنا من التبرعات ما يتعلق 


بالتبرع بالمنافع» وذلك في عقد العاريّة» فإن عقد العاريّة هو في الحقيقة تبرعٌ بمنفعة العين. 

وأمّا ما يتعلق بهذا الباب والبابين اللذين بعده وهما: باب الوقف وباب المبة والعطاياء ثم باب 
الوصاياء فما هبة للأعيان» فهي تبرعٌ بأعيان المنتفع يما. 

أول هذه الأبواب وهو باب طويل أطال أهل العلم في تفصيله وذكر ألفاظ العاقدين فيه» وهو: 
(كتاب الوقف). 

والوقف أجمعت الأمة على مشروعيته» حى قال جابرٌ رضي الله عنه: "لم يكن أحدٌ من أصحاب 
البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ له فضل مال إلا أوقف"؛ فدل ذلك على أن صحابة رسول الله صَلَى الله 
عََيْد وسْلمٌ عملرا بهذا الك وهر الوقف» وهو من أفضل أنواع الصدقات. 

«ه وقد ثبت في الصحيحين» من حديث ابن عمر أن أباه عمر ب بو ااب و ا 
امات E a EÊ bE e j‏ الى الى لل جا 
وَسَلّمَ بالوقف» فقال: «حبّس أصُلّها وتصدّق بمنفعتها» هذا لفظ الصحيحين. 

فدلّنا ذلك على أن هذه من أفضل الصدقات: الصدقة بالمنافع مع تحبيس الأصل وهو الوقف. 

وقد عرّف المصنف الوقف فقال: (وهو تَحبيسُ الأصل وتسبيل الْمنفعة). 

إذا عرف العقد فالعقد هو تحبيس الأصل» قالوا: ولا يكو بيس للأضل إلا من يق له بيس 
الأصل وهو من وجد فيه شرطان: 

© الشرط الأول: ا بک ماک للغين» فلا يجوز لغير المالك أن ببس اياك ولو کان 
مأذونًا له ببعض التصرفات؛ لأن القاعدة أن الأوصياءء ومن في حكمهم كالأولياء وغيرهم فإغا 
بعملون نا فيه مصلحة الوصی عليه .ولا يجوز له أن يبرع يأمواخم ولو كان فيها احر فلا يحوز 
للوصيء ولا للولي» ولا للوكيل غير المأذون له بالتبرع اروت عقن و افر يكوة ا 
فحقيقة الإذن لا بد أن يكون من المالك» هذا القيد الأول ممن يحبس. 

© القيد الثاي: أننا نقول لا بد أن يكون الذي حبس العين لا بد أن يكون كامل التصرف» 
ومع قرلنا أنه كال الكعليةء آي أن له مطاق التصرقف» فلا بكرن راء وله يكون أا قاقد 
للأهلية بحنون» أو بأي عارض من عوارض فقد الأهلية كالمرض الذي يُذهب العقل ونحو ذلك. 

قال المصنف: (وهو تحبيسٌ الأصل). 

معن قوله إنه تحبيس الأصل: أي أن الأصل بُمنَعُ من التصرف فيهء فلا باع ولا يوهب ولا يقل 
ملكية عينه لغير الموقوف عليهم» وبناء على على ذلك فإن قولنا إنه تحبيسٌ للأصلء أي أن العين الي توقف 
لا يحوز نقل الملك عنهاء لغير من حبست لأحله أو أوقفت عليه. 
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قال: (وكسبيل الْمنفعة). 

قوله: (وتسبيل المنفعة) وافق قي ذلك بعض طرق الحديث الى جاءت عند النسائي وغيره حينما 
قال الع على اله عليه ومسلو «وسبّل منفعتها»» وأما ما حاء في الصحيحين فمعناه تصدق. 

ومعيئ التسبيل: .معن أنه تكون هذه المنفعة ينتفع بما أهل السبيل وهم المحتاحون, فامحتاج إذا 
أراد أن ينتفع بمذه العين انتفاعًا من غير استهلاك لعينها فإنه حيئئذٍ مينا أن صاحب هذه العين قد 
سبّل هذه العين» سبّلها أي: سبّل منفعتها. 

يقول الشيخ: (ويّصِحٌ بالقول وبالفعل الدال عليه). 

هذه من أهم المسائل المتعلقة بباب الوقف» وهو ما الذي ينعقد به الوقف؟ ذكر المصنف أن 


عمج جد 


الوقف ينعقد بواحد من اثنين: 

الأمر الأول: أن ينعقد بالقول» وسيأت بعد قليل تفصيل ما هي الألفاظ الى ينعقد يما بالقول؟ 
وأا ستة ألفاظ أو خمسة» كما سيأنٍ بعد قليل عندما نقول الجمع وما يتعلق به» فهي في الحقيقة 
ستة» هذا ما يتعلق بالقول. 

وأما الفعل فإننا نقول -وهذا من يعي من الآراء الي حزم يما في المذهب-: أن الوق قن 
بالفعل أيضاء فإن كثيرًا من التصرفات تتعقد بالقول والفعل؛ لأن دلالة الفعل أحيانًا تكون أقوى من 
دلالة القول وهذه قاعدة نص عليها جماعة منهم الشيخ تقي الدين وغيره أن دلالة فعل الآدمي أقوى 
من دلالة قوله» ولذلك مر معنا في الشفعة أن بعض التصرفات الفعلية تقوم مقام الإذن القولي بل هو 
أقوى» ولذلك فإن كثيرًا من صور الوقف تنعقد بالفعل وإن لم يأتٍ قول دال عليه في الحملةء لأنه 
أستثئ بعض الصور في خلافي في بعض حزئيات المذهبء لكن العتمد أن القول وحده يكفي. 

Ae Ae NSS العمل‎ EOS OOS 
بكرة دالا دلالة متريحة على الوقق» وضرب الضف لذلك مالين سند كر هدين لفان ثم تذاكر‎ 
ود گرا قد ول دلالة صر على الرقف:‎ 

قال: (كمّن جَعَّل أَرْضّه مَمنْجدًا وأَذِنَ للناس في الصلاة فيه). 

الصورة الأولى من الأوقاف الي تنعقد بالفعل: المساحد» فمن جعل أرضًا يملكها مسجدًا. 

ومعيئن قول المصنف أنه حعلها مسجدًا أي: بناهاء لا بد من هذا القيدء فلا بد أن تبن على هيئة 
المسجد. إذا فقول الع ج رف مس ل أن تقول آه اها ظلى هه الست كله 
الأرض مسا کا ن اب وا ا يكون على هيئة المسجد» وما هي هيئة 
المسجد؟ 

كم نقول: إن من أظهر علامات المسجد أن يجعل محراب» فإن البيوت والمستودعات وغيرها لا 
فا الور عر ا ق ن فاون عل ف السحدة أن ا عل امار كذ 
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حرى العُرف أن لا يُجعّل في البيوت مثلهاء فإن المنارات في عرفنا الآن لا يوجد هذا الشيء» لكن 
رعا في وضع بعض البلدان يكون يجعلون أماكن مرتفعة في بيوتهم لمراقبة شيء أو لآخر. 

لكن لو قلنا: إنه قد جرت العادة بأنه لا تجعل المنارات وهذا هو المعروف لا تُجعل المنارات إلا 
الاح فرلا حل الا رح الراب بهذا عر ج ا مسا بأنه بناها وعلى هيئة 
المسجد. 

© أما بناء من غير هيئة المسجدء أو جعلها يعن إذا لفظيًا من غير بناءء فظاهر كلام المتأخرين 
أن هرد الاذق بالضاكة تق الأرض لآ يكون وها ها يل 9 يد أن بكرن فيها بناء وات يكرن عل ع 
للسجد. وهذا نص عليه في [الإقناع]» و[المنتهى]» وغيرها وهي أنه لا بُدَ أن يب بناء يعن على هيئة 
المسجد. 

قال: (وأذن للناس في الصلاة فيه). 

15# الفعل 0 بام ريد و اغ ف الهف وله 6 اب اک 
للناس بأن يُصلوا فيهاء لماذا قلنا إنه لا ب من الإذن؟ لأن بعض الناس قد يبن في داره مسجدًا» وقد 
حاء في الحديث عند أهل السّتن أن النبي صلى الله عليه وَسَلْمَ أَمَرَ بأن تُجعّل المساجد في الدُور. 

فالذي عليه المحققون من أهل العلم ونصّ عليه سفيان ومر معنا في شرح البلوغ: أن المقصود بهذا 
الحديث بالدور أي دور الي هي دور العرب» وهي مثل ما نقول القرى الصغيرة أو المجتمع القليل يعني 
احا فهذا هر معن الدون, 

وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالدور هي البيوت. 

فإن هذا الحديث قد يدل على أن يجعل في البيت مسجد. فعلى القول الثاني فإن المرء لو جعل 
في البيت مسجدًا خاصًا به يُصلي هو فيه وحده أو هو وأهله فإن هذا لا يكون وقفًا لأنه ليس إذنا 
غامًا للناس بالصلاة فت وها هو قعل خا ينه قليس الا على السجدة قاف الوقن ماه العموعة 
ولب :ذلك م ج ف شه الع .ذا لاي ان يان لاي بالك ف 

© وكيف يكون إذنه؟ 

© فقال بعض أهل العلم: إن الإذن لا بد بأن يكون نصيّاء فيقول: قار 

© وقال بعضهم -هذه كلها روايات مذكورة عند المتأحرين من فقهاء الحنابلة» وهذه من 
باب تحقيق المناط فقط في قضية الإذن» وإلا فإن الإذن متفق عليه وإنما احتلفوا في كيف يكون الإذن 
أو صورته-: إن ا الحا كبويع عير متم من صاحب المسجد أو من صاحب الأرض فإنه 


يكون إذنًا. 


Ca 
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© وقال بعضهم: إن أذانه -أي: أذان صاحب العقار في هذا المسجد- يكون إِذنا بالصلاة فيه 
لأن الشخص إذا نادى بصوت مرتفع والأذان نعلم أنه هو الإعلام» فيقول: حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» فكأنه يقول هلموا لكي تصلوا في هذا الموضع؛ فدل على أنه إذن. 

وهذه أقوال ذكرها المتأحرون واحتلفتم أنظارهم في قضية أيها الذي يكون إذنًا أو إعمالها جميعًا. 

قال: (أو مقبرة) بدأ يذكر صورة أحرى نما يحدث فيه الوقف بالفعل. 

قال: (أو مقبرة وان في الدفن فيها). 

المقبرة قالوا: أن يجعل المرء أرضه 257 بأن دفن فيها قبور الناس. ومعلوم أن الأرض إذا دفن 
فيها قبرٌ فإنه مفسدٌ لماء فإنه حينئذٍ يكون فيه اعتداء» ولذلك يقول الفقهاء: من ذفن في أرض غصب 
أو سبق عليها ملكٌ ولم يأذن صاحبها بالدفن فيها؛ فإنّه حينئلٍ ينبش القبر؛ لأنه .مثابة الأرض 
الل ار شير ان يا فة 1ن سحب ا رک الو ليها فان لاف بكرن اق ده 
الأرض» فتكون موقوفة. 

طيب» إذا كانت الأرض كبيرة فأذن بالدفن في جزء منهاء ليس معناه أن كل الأرض تكون 
مقبرة لاء وإغا هو إِذنْ بالموضع الذي دفن فيه. 

وقد سبق مكنا کا أن هذا ارون ا ا ميل جه وو ذلك أنه 
يصدّق على أمرين: يصدق على البناء المحاط» ويصدق على الموضع الذي وجد فيه القبر» أو سجد 

فحينما نقول: بأنه أذن في أرض أي في امحل الذي فيه القبر فحسب» فحينما يأذن المرء لغيره 
بأن يدفن في أرضه» حيئذٍ يكون هذا ,عثابة الوقف هذه البقعة» فحينئذٍ لا يجوز له الرحوع فيهاء وأما 
إذا كان الإذن في كامل أرضه فإنه إذنُ في جيعهاء فهذا هو المقصود. 

اك وبناء على ذلك: فمن أذن لغيره بأن يدفن لا يجوز له الرحوع بعد ذلك في إذنه؛ لأنه في 
الأصل فيه أن يكون على التأبيد» ليس على التأقيت» لأن الأصل أنه ينعقد الوقف على التأبيد لا 
التأقيت» وهذا هو المعتمد. 

رجع المصنف مرة أرى لما ينعقد به الوقف من القول. 

فقال: (وصّريحُه) أي: وصريح القول. 

الألفاظ الصريحة الي ينعقد يما الوقف ثلاثة كما ذكر المصنف» ومعين قولنا أكما صريحة .بمعين أن 
المرء إذا تلفظ يذه الألفاظ الثلاثة» ثم ادعى بعد ذلك أنه إِنما أراد معن آخر لا يقل منه؛ لأا صريحة 
لا تقبل تأويلاً إلا أن يدّعى غلطًا أو يدّعى حهلاً باللغة أن يكون أعجميًا تلفظ بماء أو يدعي وها أو 
يدعي نوما وفقدان عقل ونحو ذلك من عوارض الأهلية» فلا ننظر لذلك» لكن نقصد من كان قاصدًا 
للفظ» والحكم عليه. ۰ 
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هذه الألفاظ الثلائة هي الي وردت ما السّنّة أول هذه الألفاظء قوله: (وقفت) كما ذكر 
المصنف. 

ولذللك يفولوث؛ إن الصحيح أن يقول: وقفت من غير همز ولذلك يقول: وقف الشيء ولا 
تقال أرقف الشيي فإن قرلك: أرقف الفيء سى لا صحييحة» ولكنها لا كنا عبر بعض اللغويين 
بأها لغة رديئة» أي ضعيفة» ولكنها لغة معروفة وهي تنسب لب تميم» فيقال أنها لغة بئ تميم» وإلا 
فإن الأفصح أن تقول: وقفتُ أو وقف فلان كذا. 

قوله: (وقفت) وعرفنا أنها الأصل لأن هذا هو الوقف» وهذا عقَدٌ جاء على هذه الهيئة» ولنعلم 
أن عقد الوقف بخصائصه الموحودة في الشريعة لا يوجد عند أي يعن قانونٍ وضعي» عندهم عقود 
مقاربة لكن ليست يمثل عقد الوقف» فإنه عقدٌ شرعيٌ» تمام الشرعية. 

قال: (وحَبَسمْت) وعرفنا أن التحبيس دليله ما في الصحيح من حديث ابن عمرء أن البي صَلَّى 
الله عليه 3 قال: «حبّس أصلها». 

قال: ول لما ثبت عند النسائي وغيره وأهل السنق أنه قال: «وسبّل» وإلا لفظ 
الصحيحين «وتصدق». 

قال: (وكنايثه) أي: والألفاظ الكنائية الي ينعقد بما الوقف. 

ات“ وفائدة معرفتنا للألفاظ الكنائية: أن صاحب هذا الشيء أو هذا الفعل» إذا أتى بمذا اللفظع 
ثم قال: إنما أردت شيا آحر» فإنما يُقبل قوله فيما ادّعاه. 

كهر وبناء على ذلك: فلو أن ب جاء لآخر وقال: تصدقت عليك يذه السيارة» فجاء الذي 
تصق عليه بهذه السيارة فأحذهاء فادَّعى -أي ادذّعى الذي قال: أنا تصدقت- أنه قال: قصدي 
ب"تصدقت" أي: أؤقفت أو وقفتُ هذا الشيء عليك» أنئ وقفته عليك. فنقول: من يُقبل قوله هنا؟ 

تقول تقل :فول اف لأن قوله تصدَّقتُ من الألفاظ الكنائية» فهي لفظ كنائي قبل بنيته - 
كما سيأ بعد قليل-. 

قال: (وكنايثه) أي كناية وقف (تصدّقت) فيجوز للشخص أن يقول تصدقت عليك بكذاء 
بكرن غا سدقت علاك اء لكن بعد كرون الغين موقوفة. 

(وحرَّمْتَ) أي: وحرّمت هذا الشيء» أي: حرمته عن البيع ونحوه. 

(وأبّدت) أي: أبّدت هذه العين بأن لا باع ولا ثُوهبء ولا يُعاوض عليهاء ولا تُناقل. 

يقول الشيخ لا ذكر هذه الصيغ الثلاث وهي التصدّق والتحريم والتأبيدء ذكر أن هذه الألفاظ 
الثلاثة م تكون وقفا؟ قال: إنها في ثلاثة حالات تكون وقف: 
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© الحالة الأولى: إذا لفظ يما الشحص مع نية الوقف» فلذلك قال: فتُشترط النية مع الكناية. إذا 
قال: تصدقت وكان وقت تلفظه هذه اللفظة ناو بقوله تصدقت» أي أَؤقفتء فإنه يكون وقَقاء وإلا 
فنقول: إذا كانت ا ارات عاك دل د ي واه ا ا راه وليست 
وكا وإنما هي دا وهي نوعٌ من الحبات. 

ر الكول الذي تعفن ها الكناية أند اي أن رن مها ية رق الدع أن ال عيب 
أن تكون مُقارنة أو سابقة بقليل. 

© الأمر الثاي: قال: (أو اقتران أَحَدٍ الألفاظ الخمسة). 

ما هي الألفاظ الخمسة؟ سبق معنا قبل قليل أن الألفاظ الصريحة ثلاثة: والألفاظ الكنائية ثلاثة 
فلو أتيت بواحد من الألفاظ الكنائية» وأضفت إليه الألفاظ الصريحة أو الكنائيين الباقيّين حينئذ بكرن 
لفظ وقفي ولا يكون لفظًا آخر. 

فغالة: من الألفاظ الكاية ذكر المصيق» قال: تسف كل قلت تصدقك مهلا تصدقات 


بمذا الشيء موقوفا مغلا تصدقت هذه العين موقوفة» فحينئدٍ نقول: إنه وقفٌ لأنه حَمَعّ بين كنائي 
وصريح» فيكون صريحًا في الوقف. 

أو قوله: تصدّقت هذه العين ر اتيس بكرن وكاس كاه و ق سف هده الین 
مُسبلة فحينئذٍ يكون كذلك» أو قوله: تصدقت هذه العين مُحرمة» أو وهي محرمة فحيتئذٍ نقول: هي 
بكوك ونا ا SN‏ ند هلعن سني الك رق كنك 

إذا فقوله الخمسة المراد بالألفاظ الخمسة: هي الألفاظ الصريحة والكنائية غير اللفظة الي تلفظ 
بماء لأنما ستء فغير اللفظة يكون حمسّاء إذا هذا الأمر الثاني وهو واضح جدًا. 

© الأمر الثالث: قال: أن يقترن باللفظ الكنائي حكم الوقف» ولذلك قال: (أو حكم الوقف) 
أي يقرن باللفظ الكنائي حكم الوقف» وما هو حكم الوقف؟ 

ك نقول: نحن نعلم أن الوقف له حكمٌ وصفة» يعن حكمٌ وصفة للحكم؛ فأمًّا حكم الوقف 
فهو أنه لا يباع ولا يوهب» فلو قال المرء تصدقت هذه العين لا باع ولا توهب فحينئدٍ يكون صريًا 
أو في المعيى الصريح في الوقف؛ لأن من تصدق على غيره بشيء ثم جعلها هذا القيد فإنه في الحقيقة 
يرحع إلى التأبيد. 

أو يصف نتيجة الحكم» ومثال ذلك لو قال: تصدّقت يهذه العين على فلان ثم على فلان» "ثم" 
فلا يمكن أن تكون ابات تنتقل الملكية إلى شخص آخر» فدل على أا وقفت. 

أو يقول: تصدّقت بهذه العين على السلمين» والنظر إل أو لفلان» فقوله: النظر ِل أو لفلان» 
أو آنا يعد ذلذن: قادن أو ها د كرتا ابنداء أها لا تُباع ولا توهب» هذه كلها أحكامٌ للوقف» أو 
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صفاتٌ لحكم الوقف» فدل على أن قَرْنَ اللفظ الكنائي بواحدٍ من هذه الألفاظ المتعلقة بحكم الوقف 
تحعله يعي عثابة الصريح في الوقف. 

بعد ذكر المصنف للألفاظ الى تنعقد بها والأفعال الي ينعقد بها الوقف بدأ يتكلم عن شروط 
الوقن» وذ كن الصف ثاذثة شروطء وذ كر غرده غيرهاء ولكن الصف ذكر ثا 

ا أول هذه الشروط: قال: (ويشترط فيه) -بدأ يذكر الشروط الى ُشترط- (ويُشْتَرَط فيه 
الْمَنفعة دائمًا من عين يُنتَفَعٌ به مع بقاء غينه). 

هذا الشرط E‏ فيديق: 0 

القيد الأول: أنه لا بد أن يكون في عين ها منفعة» لا بد أن يكون العين فيها منفعة» فما لا 
aaa CS SN ao‏ 
ذكرنا قي باب البيع» في شروط البيع أن ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه» فكذلك لا يصح وقفه» وهذا 
يختلف من زمان لزمان كما ذكرنا في شروط البيع» فعلى سبيل المثال قلنا: النجاسات يختلف النظر 
فيها في قضية الحشرات» وهكذا. 

قبل أن أنتقل للقيد الثاني» بعض الفقهاء وهذا حي المصنف في [الإقناع] ذكر هذا القيد» بعضهم 
يُعبر هنا بأنه قال: ما يُمكن بيعهاء أو ما يصح بيعه» فقال: إن شرطه هو أن يصح بيعه. وعندي أن 
تعبير المصنف هنا أدق؛ لأن هناك أشياء فيها منفعة ولا يصح بيعها مثل المصحفء وهذا الشيء يصح 
وقفه» ولذلك في [الإقناع] قال: "ما يصح بيع ما فيه منفعة إلا المصحف" استثئ» فلو أتيت بعبارة 
يكون فيها استثناء فإنه يكون أدق. 

فقول المصنف هنا: (ويُشترطٌ فيه المنفعة دائمًا) أنا عندي -ورعا كان لغيري نظرٌ آحر- أنه 
أدق من التعبير الآخر حينما نقول: ويشترط أن يكون مما يصح بيعه إلا الصحف» فإن المصحف 
يصح وقفه ولا يصح بيعه» فيكون هذه عبارة امل حي لا يكون فيه استثناء ويكون كُليّاه ونحن نعلم 
أن العبارة إذا كانت كلية لا استثناء فيها فإِنها أدق في القواعد وقي المناطاة الكلية. 

إذا القيد الأول في هذا الشرط: لا بد أن يكون فيه منفعة مُعتبرة شرعًا؛ إذ أن هناك منافع ملغية 
شرعا مثل النجاسات» ومثل الخنزير وغيره. 

قال: ينتفع به مع بقاء عينه) هذا هو القيد الثاني أنه لا بد أن تكون المنفعة دائمة مستمرة مع 
بقاء العين. وهذا الشرط كان قد مر علينا في باب الإحارة فإننا قلنا: إن عقد الإحارة لا يصح إلا في 
عين تكون مستمرة المنفعة مع بقاء عينهاء تستوف منفعتها مع بقاء عينهاء فكذلك هنا. 

۰ ولذلك فإن ما تكون منفعته بإتلاف عينه لا يصح وقفه» كل ما كانت منفعته بإتلاف عينه فإنه 


لا يصح وقفه» مثله في الإجارة؛ فإن ما كانت منفعته بإتلاف عينه لا يصح إجارته. 


١ 


وضربنا أمثلة لذلك» فقلنا هناك نفس الأمثلة ونفس الشيء» ولكن العبارة عبروا تختلف لأحل 
المصحف من هناك لا يجوز تأجيره» هنا عدلوا العبارة عدّلوا الفقهاء العبارة فيدحل المصحف في 
الوقف» وإن كان لا يجوز تأحيره في باب الإحارة. 

الأشياء الى تُستهلك أعياتها عند استيفاء منفعتها أمور منها: 

الطعومات» فإن كل المطعومات سواء كان فاكهة أو يرا أو غير ذلك لا يمكن أن تنتفع يما 
إلا باستهلاك عينهاء إذا نقول: لا يصح وقف المطعومات جميعًا. 
الأمر الثاي: قالوا: الأثمان» النقدء فعلى مشهور المذهب أن النقد لا يجوز وقفه لأنهم يروا أن 

الأثمان لا ينتفع يما إلا باستهلاك عينهاء تبيع بها وتشتريء إذا ذهب عينها. 

وإنغا استثنوا من الذهب والفضة أمرين فقط: 

© الأمر الأول: استثنوا وقف اللي لأجل إعارته ليُلبَس. امرأة عندها حلي فتُوقف حُليّها تقول 
على أهل بي يُلبس -وهذا موجود كثير جدًا هذا الوقف-» بعض النساء قبل وفاتما تقول: هذا ال حلي 
وقفٌ على بناتي يلبسنه» فيكون وقفا لأحل إعارة» حينارٍ لا زكاة فيه لأنه على جهة بر وليس مملوكا 
لسن على ها م ا معنا اق ا غ ف ا لني دن ا 
عامة» أو على مُعين هل فيها زكاةٌ أم لا؟ إذا عرفنا في مسألة الصورة الأولى المستفناة. 

© الصورة الغانية: قالوا: إذا كان الذهب والفضة من باب التبع» مثل لو أن شخصًا أوقف 
سيفًا وطبيعة السيف من ذهبء فهو من باب ابع يحوز» ويُختفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالً» فهو من 
باب التبع يجوز لا على سبيل الاستقلال. 

فط اتان الضورقان امطئ الاد فيها فة الواقق» واد على ذلكة قفن مشهور الذهب 
لو أن امرأ دَقَعَ ألف ريال وقال: هذه الألف ريال وقف» هل يصح أن يكون وقفا؟ 

طيب» لو قال شخصًا بجعل هذه الألف وقف» بحعلها إقراض للشباب الذي يريد أن يتقدم 
للزواج كما هو موجود الآن وقف الصناديق -على مشهور المذهب أنا أتكلم وليس على الرواية 
الثانية-» فإنه على مشهور المذهب لا يصح الوقف. 

أما الرواية الثانية فإنه يتوسع في هذا الأمر والعمل على الرواية الثانية» لكن عمومًا على مشهور 
الاعب أن له ل كوو ققد زا ايد أن شمر ن ونمو مر اسه على ؤلاك: 

كرت ذه لصوف اباد لي مسترت بدو عاذي باو عينيا” 

قال: (كعقار) مثل العقارء فإن العقار يعن تبقى العين» ولذلك هناك أوقاف جا من عهد البي 
صلى الله عَلَيْهِ وُسَلّمّ وهو المسجد النبويء فإنّه وقفٌ من ذلك الزمان» وما أضيف له من بعد عهد 


الصحابة رضوان الله عليهم ذ فهي أوقافٌ مستمرة إلى زماننا. 
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قال: (وحيوان) كذلك من أوقف حيوانًا؛) كخيل أو إبل ونحو ذلك إِمّا لأحل الركوب أو 
اسل 88ا أو لأحل غير ذلك من المنافع كالحرث وغو غر ذلك بسي الان الح يدق يرقف 
لأجلها. 

وقول الصف أو عيوات يدل ذلك غلل أن اران الذي لا يمللك غه حور وف وهي 
الكلب» فظاهر كلام المصنف أن هذا يشمل حن الكلب» هذا هو ظاهر كلام المصنف» فيجوز إيقافه 


لأن منفعته مباحة» مع أن لا يجوز بيعه. 

قال: (ونحوهما) أي ونحوهما مما تبقى عينه» مثل الرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذكر أن خالد 
احتبس أذرعه في سبيل الله» الأذرع مثل لباس الحرب؛ فلباس الحرب وغيره القلم قد يُوقف» 
المصاحفء الكراسي في المساحد» ونحو ذلك من الأعيان الي تبقى مع استيفاء المنفعة فيهاء فإنه يجوز 
وقفها. 

الشرط الثاي: يقول المصنف: (وأن یکون على بر من الشروط الى يحب توفرها في الوقف أنه 
لا بد أن أن يكون على بر. 

وبعض الفقهاء عبّر مثل صاحب التنقيح وغيره بعبارة أحرى فقال: أن يكون طاعة لله وقد 
اعترض بعض الفقهاء على التعبير الثاني وهو التعبير أن يكون على طاعة الله. 

قالوا: وإن التعبير الصحيح إنما يكون على برّ أي على جهة بر ما السبب؟ لأن قولنا: إن الوقف 
ار ا و و لأنه صك 
حرمان بعض الورثة. 

© شخص يريد أن يحرم ورثته من مال» ففي حياته يوقف وقفًا منجرًا لهذا المال على شخص 
بعيد» فظاهره أنه بر لأحل قرابة ونحو ذلك ولكن قصده إنما هو حرمان الورثة فهذا من باب التحيّل» 
و هر" ا ن ن كان قا رمات ال فاته يفل كر اك ولاك عبرو ا فا إن 
الصواب أن يعبر أن يكون على حهة بر» فننظر بالظاهر فقط» وأما ما يتعلق بنيته ومقصده فإنما نكله 
إلى الله عر وَحَلَ. 

ولذلك ها كلا عن وق اتو غا هى وقق ات و قف إل أن يعض الاس يريد 
حرمان الإناث من ورثته من المال دون الذكورء فماذا يفعل؟ يأ بأمواله فيجعلها في عقار» أو نقول 
في عمائر» ثم بعد ذلك يقول: أوقفت هذه العمائر على أبنائي الذكور دون أبنائي الإناث» فهو أوقف 
المنفعة على الذكور دون الإناث. 

© في هذه الحال هذا العقد يسمى» أو وقف الجحنف» فظاهره بر» والجمهور على أنه عقدٌ 


صححيح » وهو المذهب. 
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© والرواية الثانية في المذهب وهي الي الف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحفيده عبد 
الرحمن بن حسن رسالة في إبطال وقف الجنف» قالوا: لأنه قصد حرمان الإناث. ولكن العمل على 
قول جمهور أهل العلم بأنه يصح الوقف؛ لأن العبرة بالبر» لكنه في الحقيقة آثم» ما في أحد من أهل 
العلم ينفي الإثم عنه. طبعًا قضية الثم عند الله عر وَحَلُ لكن من كانت هذه نيته هو حرمان الإناث 
نع ارت وھ يكون آنا 

طبعًا عندما نقول وقف الحنف العبرة بالطبقة الأولى من الورثة لا بالطبقة الثانية» ولذلك فإن من 
أرق ماله على آرت د كور وائ وكا البطن اکان كما سان يعد فليا :> يكرك على أوالاده 
الور قنك لقان الا لمن ج لأن البطن الثاني ليسوا وارثين» الوارثون إنما هم البطن الأول 
فيجب أن نفرّق؛ فبعض الناس فهم كلام أهل العلم في وقف الجنف على غير وجهه. إنما المقصود في 
الطبقة الأولى الذين يكونون وارثين لهء إذا حَرَمّ بعضهم فإنه حينئلٍ يكون جنقا وإلا فلا. 

إذا عرفنا معن قولنا أنه على بر» معن قولنا: إنه على بر معن أنه يكون على جهةٍ ليست محرمة» 
ولذلك سيذكر المصنف بعد قليل بعض الأوصاف الي هي من جهات محرمة أو الجهات الي لا بر 
فيهاء وسنذكرها بعد قليل. 

® مثل لها بعض الأمثلة» فقال: (كالمساجد) كمن يُوقف مسجدًا هو واضح أنه بر؛ لأن فيها 
أداء للغبادات وخر ذلك: ۰ 

قال: (والقناطر) سواء لمرور والمشي عليهاء أو لأجل المياه ونحو ذلك فهنا فيها مصلحة. 

© وها لا بذ أن ا أن كام الداس يفل أن الوقن .ها بكرن إلا للساحد» هذا 
غير صحيح» بل رعا يكون الوقف أحيانًا لبعض القناطر وشق الطرق من أعظم ما يؤجر عليه العبد. 

ولذلك فإن بعض الصا حين حينما يعلم أنه داره ستكون في طريق عام للناس» يقول: أحعلها لله 
عر وَل حسبة» ولا آحذ عوضًا عنهاء يريد أحراء وهذا وحد من أناس أحياء الآن. فقضية الوقف 
أمرًا عظيم جدًا وخاصة في الطرق» وخاصة في القناطر وغير ذلك من الأمور الي يبقى أجرها مستمرًا 
للعبد بعد وفاته. 

قال: (والمساكين) هنا نظر إلى الحهة الموقوف عليهم بأن يوقف عقارًا ونحوه على أن تكون غلته 
غلى لكا كرف أو ماد فكرق اکن وکو وك 

قال: (والأقارب) فمن أوقف على أقاربه فواضح فيها جهة البر لأنهم رحمٌ له. 

قال: (من مسلم وَذِمّيّ) يجوز للمرء أن يوقف على الذميين. 

= والدليل على ذلك: أنه قد ثبت أن صفية زوج البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أوصت بثلث مانا 
اها ركان بو قدا ذلك على أن الوضية وك الوق كما سباق ق ريف الست بعد 
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قليل أنها تحوز للذمي؛ لأن له فيه إحسانًا وفيه أحر بره والإحسان إليه وخاصة إذا كان جارًا أو 
مسكيئًا أو فقيرًا أو قريبًا كما فعلت صفية رضي الله عنه. 

قال: (غيرَ حَرْبِي) أمّا من كان بیننا وبينه حربٌ فإنه لا يصح الوقف عليه» لماذا؟ 

هناك تعليل مهم جدًا هذا التعليل تنضبط به القاعدة في التفريق بين الذمي وبين الحربي» وهذا 
التعليل ذكره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في [أحكام أهل الذمة]ء وهذا أيضًا له تطبيقٌ حي 
في المسائل الاعتقادية» فإننا نقول: إن الموالاة بين المسلمين والكفار نوعان: 

موالاة ظاهرة. 
وموالاة باطنة. 

فأمّا الموالاة الباطنة: فإنه منوع موالاة أي مسلم سوق کان ذم ا ا ار اها ر خوهاء 
وهي ما يتعلق بأمور الدين وهي الباطنةة ما يتعاق بالقلب وما يتعلق به: 

وأمّا الموالاة الظاهرة الي تتعلق بالأفعال فإنه يجوز موالاة أهل الذمة» ولذلك قال الي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: لهم ما لناء وعليهم ما علينا» وف معناهم -يرى الشيخ تقي الدين أيضا- من كان من 
باب الرتدين» ولذلك سيمر معنا إن شا الله ى الفرائضن أن مشهون الذفبي ك أن ات محف 
بالحربي في استباحة دمه» فلا يوالى حي ظاهرًا فلا يورّث» هذه مسألة متعلقة بالفرائض. 

فالموالاة الظاهرة قد نتوسع بها نقول حي يرث من ماله وهو من نصوص الإمام أحمد قي ثلاثة 
روايات عنه» ولكن سيمر معنا إن شاء الله في الفرائض في محلها. إذا فقولنا الموالاة الظاهرة تختلف عن 
الموالاة الباطنة» ينحل فيها كثير من الإشكالات الفقهية المتعلقة بمذه الأمور. 

قال: (غير حربي) لأن الحربي يعي ماله يجوز استباحته فالوقف عليه فيه تضييع هذا المال» ولأنه لا 
تبت له لا الظاهرة ولا الباطنة معًاء بخلاف الذمي فإنما تثبت له الموالاة الظاهرة دون الباطنة. 

قال وو قق أي لأ جوز له أن يقل على كنيعنة ويكوة الرفق باطلا سرد الم الب غا 
يعني محل لأن يُعبّد غير الله عَرٌ وَحَلَّ فيها. 

قال: (ونسّخ التوارة والإنجيل)؛ لأن ابي صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ مى عن النظر فيها وقراءقاء فلا 
يجوز للمرء أن يقتنيهاء ولا يجوز له أن يقرأ فيهاء ولا يجوز له أن ينظر فيها كما جاء في حديث عمر 
کی الله كلت ا قال له الب ى الله غ و «أَمْتَهَوَكُونَ يا ابن الخطاب, لقد جئتكم يما 
بيضاء نقية لو كان عيسى بن مرم حيًا ما وسعه إلا أن يتّبعني». 

فلا يجوز النظر في هذه الكتب مُطلقَا ولا اقتناؤهاء ومن وقف على شيء منها فيجب عليه 
حرقه» هذا حُكم الله عر وَحَل في هذه الأمور؛ لأا حزمًا مُحرّفة» لا يجوز النظر فيها إلا لمن احتاج 
إليها؛ كحاجة يع نقول: رد ومناظرة حينئل يجوز. 
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وأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز النظر ولا الاعتبار ياء حي الأخبار الي فيها ليست من أخبار بي 
إسرائيل الي يجوز التحديث بماء وإنما أخبار بي إسرائيل الي جوز التحديث ها من غير تصديق ولا 
تكذيب فهي الي وردت من طريق مسلمة أهل الكتاب» أو ممن نقل عنهم كعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومن مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم من أهل العلم» نعم. 

قال: رو کب زَنْدَقَةِ وهي الي فيها قدحٌ في الدين» أو ذم له» واستهزاء بشعائره» وألحق بها أهل 
العلم كتب البدع» فان كدب اليد ع ولو كانت فة ها هق ق ا ما که اديت 
موضوعة فإن الكتب الي فيها أحاديث موضوعة لا يصح وقفها فيجوز للمرء أن يُخرّقها ويحرقها 
كما نص على ذلك الإمام أحمد. 

قال: (وكذلك الوصيّة) أي: الوصية مثل السابق» تصح للذمي» ولا تصح للحربي» ولا 
لكنيسة» ولا لنسخ توراة وإنحيل إلى غير ذلك. 

قال: (والوقف على نفسه) أي: والوقف على نفسه لا يصح» وهذا هو مشهور المذهب الذي 
نص عليه المتأحرون كصاحب الإقناع والمنتتهى. 

وما معيئ أن يوقف المرء على نفسه؟ صورة الوقف على النفس أن يقول المرء: هذه العين هذا 
العقار وقفٌ علي أنا الذي أستفيد بالمنفعة» فإذا مت انتقل لفلان أو لأولادي من بعدي. 
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4 مشهور المذهب: أنه لا يصح الوقف على النفس. وأمًا الذي حدث من عمر رضي الله عله 
فإنما اشترط شرطًا وليس وقفًا على نفسه» وفرْقٌ بين الشرط فإنه .كثابة الاستثناء» ولذلك مر معنا في 
الشروط الثنيا فإنه يجوز استثناء المنفعة» وهذا نها الثنيا يجوز هذا الشيء» لكن هذا وقفٌ على الناس 
فلا يصح عندهم» هذا هو مشهور المذهب. 

وقد قال بعض من محققي المذهب -وهو القاضي علاء الدين المرداوي؛ وتبعه كثيرٌ من الُتأخرين 
مثل الشويكيء وتبعه أيضًا كثير من متأخري الحنابلة كما في مجموع ابن منقور وغيره-: أن الذي 
عليه العمل -وهذا من ألفاظ الترحيح» أن الذي عليه العمل كما سبق معنا قبل» وقلنا إن صاحب 
منتهى الإيرادات ذكر في مقدمة كتابه ومنتهى الإيرادات أنه بمشي ما عليه المتأخرون إلا ما عليه 
العمل؛ لكن فاته مسائل لم يذكر ما عليه العمل- أن ما عليه العمل إنه يصح الوقف على النفس» 
حي لقد قال المرداوي: وهذه من محاسن المذهب» الوقف على النفس؛ لأن فيها إعانة على البر. 

بعض الناس عنده مال» ويخشى أنه إذا أخرحه في حياته أن يتضرر وأن يحتاج» فما هي الحيلة؟ 
ما نقول حيلة» وإنما نقول ما هو المحرج الشرعي؟ نقول: أن يوقفه على نفسه» هذه العمارة تدر له 
في السنة مائة ألف» يأكل منها ويشرب ويتصدق وينفق كيفما شاءء ثم إذا مات حينئذٍ تنتقل على 
حسب الشرط الذي شرطه» ولذلك قول القاضي علاء الدين المرداوي: "إنه من محاسن المذهب" 
کلام وحية في محله. 
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الشرط الثالث الذي ذكره المصنفء» قال: (ويُشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على 


هذا اقرط وة دن نديد #الشرظ الأول فين قال ويشترط أن يكون على معين» أي غير 
حيول» يخترط أن يكوزن على معين أي غير ججهول. والأمر الثالث أنه لا بد أن يكون هذا المعين 
يملك. اا ار يعن مك ن ا أن يكون على معين الموقوف عليه معيئّاء وأن يكون ممن 
بملك. 

ك نبداً بالقيد الأول وهو قول المصنف ويُشترط أن يكون على مُعين» يقول المصنف: 
(ويُشترَط في غير المسجد ونحوه أن يكون على مُعَيّن) لماذا قال في غير المسجد؟ لأن المسجد في 
ا قروق کل امل داه قبن الس ن 6 بلا كان ی البر العام» فحينئلٍ 
يجوز أن يكون على غير معين» ك"وقفت على هذا المسجد" فهو غير معين» فقد ينتفع به شخص 
معين» أو نحو ذلك فما کان فيه بر عام فإنه حينئذٍ يعي لا يلزم أن يكون معين. 

قبل أن ننتقل للجزئية الثانية وهو قوله: بملك» قوله: ويشترط أن يكون على معين يخرج من ذلك 
صورة مهمة حدًا فلا بد أن نعرف ضدهاء وهو إذاء أو نقول حرحت صورتان بدل صورة» نقول: 
حرجت صورتان: 

© الصورة الأولى: إذا أوقف ول يعيّنء لم يعن على من أوقفء كأن يقول: هذه السيارة مثلاً 
وقفٌ وسكت. 

فإن ظاهر المذهب كما عبر الملصنف في كتاب [الإقناع]: أن الوقف باطلء ظاهر المذهب أن 
الوقف باطل» قال: لأنه لا بد أن يكون على معين» وهنا غير معين» إلا في قضية المسجدء فلو قال في 
هذا الج ارف لجل جار رافك أو اء سا هذا جهة بر واضرحةه قت وة ات 
المقصود به الإحسان العام» فحينئدٍ نقول: أنه لا يصح وهذا هو ظاهر المذهب. 

مال بعض التأحرين -قبل طبعًا المصنف في [الإقناع]- إلى صحتهء وهو المرداوي في 
[الإنصاف] فإنه مال إلى صحته» والعجيب أن هذه المسألة نما يوحي له كلام المصنفء مما يوحي 
كلام المرداوي أن من تكلم عن هذه الجزئية قليل» فإنه نسب الكلام فيها لكتاب يعي ليس .عشهور 
وهو كتاب [الروضة الفقهية] وهذه الروضة الفقهية لا يعرف مؤلفهاء وهو غير معتد» يعن بآراء 
صاحبهاء فذل على أن هذه المسألة رما لم يتطرق عليها لها المتقدمون» ولذلك قال صاحب [الإقناع]: 
والأظهرء يع أظهر من كلام الأصحابء لأنه لم يجد نضا في المسألة» ولذلك قال: والأظهر. 

إذا أنا يهم أن تعرف أن عندنا الآن مصطلح فقهي يجب أن تعرفه» أنه حينما يقال الأظهر أو 


قال: ظاهرء فإنه يستخدم استخدامين» أحد هذين الاستخدامين: أن تكون هذه المسألة غير منصوص 
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عليهاء فيكون هذا الذي قال هذه العبارة هو أول من جاء هذا الفهم» كما هو عبارة صاحب 
الإقناع. هذه الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: إذا نص على شخص لكنه غير معين» كأن يقول: وقفت هذه العين على 
فعض لمكن ينه يعن :كر ااا بينم ا کی انين له سيمل ر م 

كه نقول: القيد الثاني يقول المصنف: (لا بد أن يكون على معين يملك) لأن هناك أشخاص لا 
يملكون» ضرب أمثلة لمن لا بملك فقال: (لا ملك) كمن قال: أوقفت على مللك من الملائكة» الملائكة 
لا تملك» فحينئذٍ نقول: الوقف باطل» ومثله لو قال على جن كذلك» فإن الصحيح أن الجن لعدم 
رت يا وا ف رما الذي ر طليه كر من اا 

قال: (وحيوان) لو أوقف على حيوان بعينه حيمذٍ نقول: لا يصح» لكن لو أوقف وقال: إن ريع 
هذا الوقف يكوك غلفا يوان أهل البلذء أو أن يكون سا للطيور فحيغل جوز. 

الفرق بين الثنتين: أنه في الحالة الأولى أوقف لملكية الحيوان فلا يصح» والثاني: جعله لجهة عامة» 
أو جهة معينة لأهل البلد» حيوان أهل البلد أو الجهة العامة كصدقة على» «وفي كل كبك رطبة 
أجر» . 

قال: (وحمل). 

الحمل نقول: إنه يملك, لكن ملكه ناقص» ولذلك نقول: ملكه ناقص ق الإرث» وقلنا إن أهلية 
الوحوب في حقه ناقصة» لكن يصح أن يتملك على سبيل الإنفراد. 

قال: (وقبر) والقبر أيضًا لا يصح الوقف له» لسببين: السبب الأول أنه لا يملك, لأنه جماد» ومثله 
لو أوقف على قبر ببدعة» كأن يكون الشخص أوقف على إنارة قبر» من الأمور المكروهة» ولذلك 
الفقهاء كولؤناه كل ما أرقف .من وقق على ت أو على أمر مكروه فإن فيه روايتان في المذهب: 

فقيل: إن الوقف باطل. ٠‏ 

وقبل: إنه يصح» ولكن ييصرف إلى جهة بر» فيصرف إلى عموم المسلمين» أو إلى مسجد ونحو 
ذلك. ففيها وجهان في المذهب. 

ك فالمقصود من هذا أن قوله: (وقبر) لأن القبر لا بعلك» لكن لو قال: لتنظيف مقبرة يصحء 
لأن فيها حهة برء لكن قالوا: لو قال: لإنارة» نص الفقهاء, أنه لو قال: لإنارة مقبرة يصح الوقف» أو 
قال: لقراءة قرآن عند قبر لا يصح» نص عليه الفقهاء هنا. 

قالوا: (وحمل) تقول إن الحمل لا يصح الوقف له لأنه لا بملك ملكا تاماه ولأنه ليس موجودًا 
وقت الوقفء ولو كان موجود الحمل» ومن باب أولى لو قال: ما سيولد لي بعد ذلك. 


يد 
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ولا يصح الوقف على الحمل إلا في حالة واحدة» أو ما سيولد له إلا في حالة واحدة وهو إن 
كان على سبيل التبع» كأن يقول على أولادي ومن سيولد لأولادي فهم طبقة ثانية تبع» فالدرحة 
الأولى موجودون يصح تملكهم والطبقة الثانية حينئدٍ رعا يكونون موحودين في وقتها. 

بدأ بعد ذلك في ذكر أمرين لا يشترط ووجودها في الوقف» قال: (لا قبوله) أي لا يشترط 
قبول الموقوف عليهم» سواء كان الموقوف عليهم معينين» أو غير معينين» كالمساحد وجهات البر 
معينة» حت المعين لا يشترط إذنه ولا رضاه» بخلاف الهبة الى سنتكلم عنها في الدرس القادم فإنه 
يشترط قبول الموهوب له» وهذه من الفروقات بين الوقف وبين الهبة. 

الأمر الغابي: قال: (ولا إخراجه عن يده) ما يلزمه أن يحرج هذه العين الموقوفة من يده بخلاف 
الهبة» فإن الهبة لا تلزم إلا للقبر. 

وأما الوق سير تكله ارفك أذ بالفعل الدال على الوقف» فإنه يكون 5 ولو لم يخرحه 
من يده» حينما أقول: هذا الكأس وقفٌ فإنه يصبح وقفًا من حين تلفظت» ولو لم يخرج من يدي» 
وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون: لا حيار للمحلس فيه» لأنه لا يلزم قبضٌ ولا يلزم فيه إخراج من 
يد ولا نحو ذلك. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: (فصل؛ وجب العمل بشرط الواقف). 

بدأ يتكلم عن شروط الواقفين» والفقهاء يتكلمون كلامًا طويلاً جدًا في شروط الواقفين» حن 
لو أردت أن تتبع كلام الفقهاء في شروط الواقفين في بعض المطولات لوصلت إلى مجلدات» ولذلك 
لأن شروط الواقفين يحكمها أمران: 

بحكمها دلالة لغوية» ولذلك يتكلمون عن معان الحروف» ويتكلمون عن دلالة معاني بعض 
الألفاظ. 

والأمر الثابئ: أنه يحكمها أيضًا الدلالة العرفية» يحكمها الدلالة العرفية» وهذا يجب إعماها 
والتوسع فيها على قاعدة المذهب. 

أيضًا هناك أمر ثالث إن شئت: أن بعض الفقهاء يدحل الدلالة الشرعية في دلالة الواقفين» مثل 
قضية الأبناءء هل يدخل فيها أبناء البطون وأبناء الصلبء أم لا؟ 


وبعضهم استدل بلمعاني الشرعية» وبعضهم استدل بكلام اللغويين» بنونا بنوا أبنائناء وبناتنا 
أبناؤهن أبناء رحاله الأباعدء وسنذكر إن شاء الله بعد قليل هذه المسألة على سبيل الإيجاز. فالمقصود 
أن شروط الواقفين يحكمها ثلاثة أمور: أقواها الدلالة اللغوية» والدلالة العرفية» وبعض الفقهاء يدحل 
فيها الدلالة الشرعية لبعض المصطلحات» فيقول: إن بعض المصطلحات نقلها الشارع من معي إلى 
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والصواب أننا نقول: إن الدلالة الشرعية ليست ععتبرة» إلا إذا كانت عرفية في لسان الناس» 
بعض الناس من كثرة استخدامهم للدلائل الشرعية أصبحت عرفية في لسانمم فحيقذٍ نقول: تكون 
حاكمة فتكون راحعة للدلالة الثانية وهي دلالة العرفية. 

ا هذه المسألة يذكر الفقهاء لفظة فيجب أن ننتبه ها: 

بعض الفقهاء يقول كلمة» يقول: إن شرط الواقف كشرط الشارع» أو كنص الشارع» وهذه 
نسمعها كثيرًا فهذه العبارة لحا حانب صحة وجانب عدم صحة. 

© أما جانب الصحة فإننا نقول: أن هذه الشروط الى يجعلها الواقفون يجب الوقوف عندهاء 
والعمل بها وجوبًاء فمن بَدَلهُبَحْدَ مَا سَمِعَهُ فنا نمه عَلَى الّذِينَ يلوه [البقرة: ]١8١‏ فالشروط 
هذه يجب الامتثال لها. 

© وأما قولنا المعنى الخاطئ في هذا المعنى. نقول: أن هذه الشروط إذا كانت مخالفة للنصوص 
الشرعية فإنه لا يعمل بماء وسيأني أمثلة لما بعد قليل إن شاء الله. 

إِذَا هذه المسألة الي تُخالف القاعدة» أيضًا نقول: إن قولنا أما كالنص الشرعي نرجع للمععى 
الذي قلناه قبل قليل» هل تُطبق عليها الدلائل الشرعية للألفاظ» أم نكتفي بالدلائل اللغوية؟ وهذا هو 
الأقرب» أن نقدم الدلائل اللغوية والعرفية» وأما الدلائل الشرعية فإننا لا نعملها في شروط الواقفين 
وألفاظهم إلا إذا انتقلت إلى كوفا دلالة عرفية. 

يقول المصنف: (ويَجبُ العمل بشرط الواقف في جَمُع). 

© ما معن قوله إنه جمع؟ ۰ 

قالوا: معن جمع أن يجمع المستحقين في حالة واحدة» وهو الذي يسميه بعض الفقهاء 
بالاشتراك» مثل أن يقول: هذا المال لأولادي» هذا الوقف عفوّاء هذا الوقف منفعته لأولادي الذكور 
والبنات. 

فنص هنا على أن الذكور والبنات ينتفعون من هذا الوقف من باب الاشتراك» وسيأن أنه يقسم 
بينهم بالسويةء لا يُفضل الذكر على الأنثى؛ إلا أن ينص الواقف على شيء إذا فقوله: لأولادي يدل 
على أنه واحد» ثم قال: الأولاد والبنات» فحينئةٍ يدل على الاشتراك» فهو من ألفاظ الاشتراك. 

الأمر الثاني: قال: (وتقديم) أحيانًا يكون ليس اشتراكًا وإنغا تقديم لبعض الناس على بعض. 
وصفة التقديم لما صور وليست صورة واحدة: 

الصورة الأولى: أن يكون التقدمم باللفظ, بأن يقول: هذا المال منفعته لفلانٍ مقدار ألف» يأخذ 
منه كل سنة ألف ريال» فإن زاد عن الألف فلفلان. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع 


I 

أو أن يقول: هذا الوقف غلته يذبح منها شاة» فإن زادت عن الشاة» وهي الأضحية فيكون في 
الجهة الفلانية. إذَا قدّم, ذكر الأول» ثم ذكر الثاني بعده» وهكذا. 

الأمر الثابي في صفة التقديم: أن يذكر الواقف 5-7 للتقدم فيقول: هذا الوقف منفعته لطلاب 
اا صقت يقدم الأفقه» فذكر صفة يُقدم بماء هناك ذكر الاسمء وهنا ذكر الصفة. 

الحالة الثالغة: إذا كان منفعة الوقف» وهذا نادرة وقليلة حدًاء إذا كان منفعة الوقف لا يجوز 
الاشتراك فيهاء كأن تكون شيئًا واحداء فنقول: يقدم باعتبار اللفظ إذا قال: هذه العين وقفٌ على 
محمد وعبد الله وإبراهيم» وكان شيئًا لا يمكن الاشتراك فيه فتكون للأول وهو محمد. 

إذا صيغ الاشتراك ال ذكرها المصنف فتكون فيها تقدم عفواء صيغ التقدم الي ذكرها المصنف 
ها صيغ متعددة وذكرنا ثلانًا منها. 

قال: (وضِدٌ ذلك) أي وضد التقدم هو التأخير» وقالوا: يؤحر فلان بدل ما يقال يُقدم فلان. 

قال: (واعتبار وصفي) اعتبار الوصف أي في التقديم مثلاًء أو في الاستحقاق. 

إما في التقدم بأن يقال: من كان في هذا اورصق قدا عل غر أن ى الاسعدفات ناد أن 
يقال لا يستحقه إلا من وحد فيه هذا الوصف» وقد يكون الوصف للاستحقاق» أو للإدحالء وقد 
يكون الوصف للإاخراجء فيكون الوصف للإدحال يكون لمن وحد فيه هذا الوصف» ويكون 
للاحراج ما لم يكن كذلك» هذه أوصاف تطبيقية» ولذلك أطال الفقهاء في هذه المسألة» في هذه 
الأمور. 

* في قضية الوصف فقطء يعن عندي هنا يعن وقفة بسيطة جداء ذكرنا قبل قليل أن شرط 
الواقف يعمل به» هناك بعض الأوصاف نقول إفا تلتغي» لأن هذا الوصف لا بر فيه. 

© مثل لو قال الشخص مغلا ذكروا أمثلة الفقهاء» أن الشخص لو قال: هذا الوقف على 
أبنائي الأغنياء» فقوله: على منفعته لأبنائي الأغنياء هذا وصف الأغنياء» نقول: كلمة الأغنياء وصفٌُ 
ينفي البرء لأن الذي يستحق البر إنغا هم الفقراء» لا الأغنياء. 

فلو قال على أبنائي وسكت قبل؛ ل ولو قال على الفقراء منهم أو الحتاحين 
قبل فلك يقول: إن هذا الوصف يلغوا فيبقى الوقف على أبنائه فقط من غير فيلغى وصف 
الأغنياء لأنه لا منفعة فيه» هذا مثال. 

© المثال الثاني على سبيل الاختصار لأحل وقتناء أوشك الوقت أن ينتهي. 

نقول: لو أن الشخص قال: مثلاً يعن ذكر هذا الكلام الفقهاء رحمة الله عليه لو أن ا 
قال: هذا الوقف منفعته لابني ما دامت عزباء» فذكروا أن هذا الوصف ما يصح» لأن هذا الوصف 
عنع من زواج المرأة» وزواج المرأة من أبواب البر» أو لابن أعزب» فيقول: إن هذا الوصف يلغواء 
فتستحقه المرأة أو الولد إذا تزوجا. 
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طبعًا حاء بعض المتأحرين وقالوا: إن هذا في الحقيقة قد يكون فيه مقصدء فإنه قد يكون المرأة 
إذا كانت عزباء بالخصوص في الغالب لا يكون من ينفق عليهاء فإن كان هذا هو الغرض السائد في 
العرف» فحينئدٍ نقول: إن الوصف معتبر» وإلا فلا. 

إذا ننظر للأعراف ولذلك هذا مهم حدًاء ولذلك أطال الفقهاء إطالة كبيرة جدًا في قضية 
الأوصاف» حن إنهم يقولون على سبيل المثال من باب الكت» أنهم تكلموا مثلاً عن قضية إذا قال: 
هذا وق غل القيانه هل حل اق التقياء علد من يسني لهل أهل الظاهر أم لا؟ أطالوا في 
قضية الأوصاف هذه ذكرها القاضي حُسين المروزي» وهذا من كبار علماء الشافعية» وهو أول مَن 
ذكر أن القواعد الكلية ترجع إلى مس أو أربع» وذكر أربع ثم زيد بعده الخامس» فقالوا: إن الظاهر 
لا يدحل لاهم ليسوا بفقهاء. ٠‏ 

ما ذكره صاحب الإقناع مثلاً: أنه إذا قال هذا الوقف على الصوفية» فما المراد بالصوفية؟ قالوا: 
موحود فيه ثلاثة شروطء» هذا هو الصوفى في الحقيقة: 

# الأول: أن يكون ملتزمًا بأحكام الشرع. 

)8 الثابي: E‏ بالآداب» ليس جرد الالتزام بالصلاة فقطء وإنما ملتزمًا بكمال الآداب 
من الأخلاق والسنن وغير هذا. 

© الثالث: أن يكون زاهدًا في الدنياء يعطى الدنيا فيرفض» وكثيرٌ من الناس من ينتسب هذه 
الطريقة» وهو من أغن الناس» وأكثرهم جمعًا للمال» فليس على الحقيقة متصفا هذا الوصف. 

إا كر الها كر مى الأرضات من الاي ونع كه وين لذ يسعل» اطا لأخل اها 

قال: (وعدمه) ذكرنا قبل قليل وهو الإدحال والإخراج. 

قال: (والترتيب) هذه مسألة دقيقة شوي» فانتبهوا ههاء وإن كانت ستأحذ منا بعض الوقت. 

نحن قلنا قبل قليل: التقديم» ثم جتنا بعدها فقلنا الترتيب» فهل يوحد فرق بين الترتيب والتقلم؟ 
نقول: نعم» فإن المراد بالترتيب هو معي يختلف عن معن التقديم» فالتقدم هو بقاء استحقاق المؤخر 
إن فضل أو إن بقيء أو إن فضل نعمء إن فضل له شيء من الأول. 

يعن أن حق الثاني باقي» بشرط أن يبقى له شيء من الأول فإن لم يبقى له شيء من الأول 
سقط مثل شخص يقول: هذه العين موقوفة فمنفعتهاء أو فغلة هذه العين تكون في أضحيةء فإن بقي 
شيء فلابي» هذا يسمى تقليم. 

الطبقة الثانية: الموحر له استحقاق» لكن بشرط ماذا؟ أن يبقى له شيء. 


اه“ إذا عرفنا أن التقديم هو بقاء استحقاق الموحر بشرط أن يبقى له شيء من الأول. 
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فقد المقدم» فهو عدم استحقاق للموقوف عليه مع وجود القدم فإن ذهب القدم استحق حيتذ. 
وهذا مثل قولنا في قضية البطريقي ان تقول العيغص إن هذا لشي أن ع اله وان 
والغلة تكون للبطن الأول» فإذا فقد البطن الأول فللبطن الثاني والترتيب هذا مهم جدًا. 

4 وبناء عليه: فإن الشخص إذا قال هذا المال» سنذكر بعد قليل لكن نشير هناء إذا قال: هذا 
المال لأبنائي ثم أبناؤهم من بعدهم» نقول: هذا من باب الترتيب» وليس من باب التقديم. 

4 وبناء عليه: فلو كان أبناؤه عشرة» فمات العشرة جميعًا إلا واحدًاء وهؤلاء التسعة الباقون 
هم أبناء» فمن يستحق غلة الوقف» هذا الواحد لأنه ترتيب وليس تقييم» وليس اشتراك» فلا يرث 
الأبناء على مشهور المذهب استحقاق أبنائهم في البطن الأول» لأنه من باب الترتيب» فيجب أن 
نعرف ذلك. 

قال: (وترتيب) وعرفنا الترتيب وقال: (ونظرَ) .معي أنه يُقبل قوله فيمن ينظرء ويكون ناظرًا 
على الوقش», 

قال: (وغير ذلك) وغير ذلك من الشروط كأن يشترط أو يعن تسوية في القسمة بين 
المستحقين» أو أن يفضل أحد المستحقين على غير ذلك» وسائر الشروط صحيحة الى ذكرها الفقهاء 
وأطالوا فيهاء فكل شرط صحيح غير عائدٍ للأصل بالبطلان فإنه حيئلٍ يصح. 

طبعًا هنا مسألة أود أن أذكرها ولكن ترجع هنا لضيق الوقت وهي أن ابن عوض في حاشيته 
على دليل الطالب ذكر أن الاستحقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام» فعلكم تراجعوفاء وإلا فالدرس القادم 
ذكرناها قبل» وهو أن يكون» عفوًا أن الترتيب الاستحقاقي يكون على ثلاثة أنواع: إما أن يكون 
ترتيب جمل» وإما أن يكون ترتيب أفراد» وإما أن يكون من باب الاشتراك. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (فإن أطلق) يعني سكت» فلم يذكر أيهم المقدم» وأيهم المؤخرء 
وهل أحدهم مفضل على الآخر أم لا. 

قال: (فإن أَطَلَقَ ولم يشرط شيا قال: على أبنائي وسكتء قال: (استوّى الغني والذكر 
وضدها) فالغئ والفقير يأحذون من هذا المال سواءء لأنه لا يقول على الفقراء ويسكت أو 
امحتاحين» فيأحذون سواء. 

ومثله الذكر والأنثى يأحذون سواء لو قال على أبنائي وسكت فإن الولد والأنثى معًا يأحذون 
المال» لا فرق بين ذلك. 
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قال: (والنظرٌ للموقوف عليه) إذا لم يحدد سكت فلم يذكر ناظرًا معيئًا للوقف» فإن الموقوف 
عليهم هم الذين يكونون ناظرين هذه العين» إلا في المساحد, فإن المسجد يكون النظر عليه للحاكمء 
نص على ذلك الفقهاء رحمة الله عليهم» قالوا: ونحوه ما يكون مصلحته عامة. 

يقول الشيخ: (وإن وقف على ولده, أو ولد غيره) قال: هذه العين موقوفة أي منفعتها على 
ولدي» أو ولد فلان» بعض الناس لا يكون له ولد فينص على فلان أحيه أو قريبه. 

قال: (تم على المساكين) انظر هناء على ولدي ثم على المساكين» هذا ترتيب واضح حدًاء فلا 
يستحق المساكين إلا بعد فقد ولده. 

قال: (ثم على المساكين فهو لوَلّده) طبعًا المقصود بولده الموجودين عند الاستحقاق. 

(فهو لوَلّدِه الذكور والإناث بالسويّة) لم يقل يُفرق أن يُفضل أحدهم على الآحر» يجوز له أن 
يفضل الإناث» ويجوز له أن يفضل الذكور» وهكذا. 

قال: رثم وَلَدَ بُنِيّةِ دون بناته) إذا فيكون الترتيب نستفيد من هذه المسألة أن الترتيب يكون 
بحسب البطون» فكل ما انقضى بطِنّ استحق البطن الذي بعدهاء كما ذكرنا قبل قليل في المثال 
العشرة: 

انظر عله المسألة هة جد هذه هن الأوقاف المشهورة جا عند الئاس أن يقول» هذا 
العين غلته على ولدي» أو على أبنائي» أو نحو ذلك. 

كه فنقول: في الطبقة الأولى يكون الاستحقاق لأبناء الرحل الموقف أو المرأة» لأبنائه» أو بناته» 
وما بعد الطبقة الأولى وهو البطن الثاني فإنما يكون الاستحقاق لأبناء الصلب دون أبناء البطن. والمراد 
بأبناء الصلب: هم أبناء تلك الطبقة من الذكور فقطء وأما أبناء البطن فهم أبناء البنات. 

وبناء على ذلك فإن الطبقة الثانية لو أن هؤلاء العشرة ماتوا ذكورًا ا ننظر من الذكور 
منهم» ثم بعد ذلك نقول: منهم أبناءهم الذين 4 :01:08 ) أبناعهم كو اونا حينعذ. إلا أن 
ينص الرجل يقول: على مثلاً ولدي» ولدي أبنائي وبناي» ثم على ولدي ثم على ولد أبنائي وبناي» أو 
أن يكون هناك عرف بذلك» كأن يكون هناك عرف على الصحيح. 

قال: (كما لو قال على وَلَّدٍ وَلَدِه فإذا إن قال على ولد ولده فإنه لا يدحل فيه ولد البنات إلا 
بقرينة تنص على ذلك كنصء أو دلالة عرفية. 

قال: (وَذْرَيّته لصلّبه) يعن كما لو قال على ذرية من صلبيء فلا يدحل فيها الذرية من البطون» 
عندنا مصطلح إذا قلنا ارات دائمًا في باب الأوقاف» إذا قيل أبناء البطون غير أبناء الصلب» أبناء 
الصلب المتسلسلين بالذكورء قد تكون آخر طبقة أنثى» يعي بنت ولد ولد ولل هذا من أبناء 
العرلية 
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* الموقف أنحب بننًا ثم من بعد ذلك كله ذكور» نقول: هؤلاء أنباء بطون» فالذي يتصل بالموقف 
بأنثى فإنه يكون من أبناء البطون لا يدحل في الوقف إلا أن ينص عليه إما بنص أو بقرينة» وما عدا 
ذلك فالأصل أنه لا بَدَ أن يكون لولد الصلب فقط. ٠‏ 

يقول المصنف -انتقل لمسألة أحرى-: (ولو قال على بَنيه). 

لم يقل على ولده» وإنما قال على بنيه» أو بي فلان» فقالوا: يختص بالذكور دون الإناث» لو 
قال: أوقفت على بي أو ب بي فإنه يختص» فيفرقون بين الولد والأبناء» لأن الولد يشمل الذكر 
والأنثى؛ الله عر وَحَلَّ قال: #إيوصيكم اللّهُ في ولاك للذ کر بل و لين [الساءة؟١]‏ فهو 
يشمل الذكر والأنثى. 

«ه وأمًا الابن فإنه يقابله البنت» فدل ذلك على أنه قوله الولد فهو من باب الوقف على 
الذكور دون الإناث. 

وهذه المسألة الي قلناها قبل قليل وهي تُسمى بوقف الحنف» الجمهور وهو أظن مشهور في 
المذاهب الأربعة أنه يصح هذا الوقف على الذكور فقطء وأما القول الثاني من مذهب أحمد فإفم لا 
بضر وا کو و فا عام على الد کور والاناك, 

قال: (إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء) كأن يقول على بي فلانٍ» كأن يقول مثلاً على 
بتي تغلب» بي تميم» أو بن كذاء كذا من هذه القبائل. 

قال: (فيّدخل فيه النساء دون أولادهنّ من غيرهم) مثل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل» يعني 
لو أوقق على قبيلة تشمل هذا الشيء كاملا. 

قال: (والقرابة) يع أوقف وقال: على قرابي» هذا معن قوله والقرابة» أوقف على قرابته» أو 
قرابة شيء آخر» قال: على قرابة فلان. 

قال: (والقرابة وأهل بيتهم كأن يقول على أهل بيه أو أهل بيت فلان» (وقويه) سواء نسبه 
لبه ار له ل الك وات تفل الد كور رالات سراف ن ل يقل ابن ا قال 
على أهل بيت» تشمل الذكر والأنثى هذا واضح جداء يشمل الذكر والأنثى الصغير والكبير» الغ 
والفقير» كلهم سواء في ذلك» وأيضًا كل من» وصدق عليه هذا الوصف أنه من قرابته» أو من بي 
قومه ولو كان بعيدًا أو قريبًاء فإنهم يقتسم بينهم بالسوية. 

قال: (من أولاده وأولاد أبيه وجَدَّه وجَدٌ أبيه) هذه مسألة مهمة جدًا. 


«»ه وهى قضية من قال: إن القرابة» لما يقال الشخص من قرابى» فما ضابط القرابة؟ 


شرح كتاب راد المستقنع دنه 
جک < 


3 


لك المعتمد عند فقهائنا أن ضابط القرابة هو ما اتصل به النسب إلى الحد الرابع» لأن البي صَلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ماذا؟ ابن هاشم فالحد الرابع هو الذي 
تتصل به القرابة» وسماهم البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اتصلوا به من بي هاشم سماهم أهل بيته. 

وبنا على ذلك فقهاؤنا مسائل» وليست مسألة واحدة» من هذه المسائل مسألة الباب» سأذكرها 
بعد قليل» أن من قال على قرابي» أو على أهل بييء هم الذين اتصل يم الحد الرابع» وهو جد أبيه» 
يع في السلسلة الرابعة كهاشم للبي صلى الله عَلَيْهِ وسَلَم. 

ومن ذلك المسائل الى ذكرها الفقهاء» وهذه ذكرها أيضًا يعي ابن مفلح في الآداب» أن المرء 
من تحب صلته؟ من رحمه. من هي الرحم القرابة الى تحب صلتها؟ قالوا: من اتصلت به إلى جده 
الرابع» بأنهم يكونون هم أهل بيته قرابته» فمشهور المذهب أنهم من اتصلوا به إلى هذا الجدء ذكر 
ذلك أبو الخطاب فيما نقله عنه ابن مفلح فيما يعن أظن» أو فيما بقي من ذه إن لم أكن أخطأت. 

إِذَا الفقهاء» وأنا أؤكد على هذه المسألة» ميزة الفقهاء أن قاعدقم ماذا؟ واحدة» ومضطردة» 
ومنضبطة لا تختلف في أبواب الفقه كلهاء ولذلك يقول الفقهاء دائمًا: لا بد أن الفقيه يعرف الفقه 
كله ما يكتفي بباب» وما أكثر الذين يعرفون بابّاء ولا يتمونه حىء ويظن أنه شيخ» ويبدأ يفى ب 
عظام المسائل ناهيك عن صغائرها. 

© إِذَا عرفنا الآن لما قال الفقهاء هذا القيد» طيب» قولهمء بس هنا أردت أن أستثئ استثناء لما 
قال: إنه يشمل الذكر والأنثى» قلنا: أنه يدحل فيه الغيئ والفقير» والقريب والبعيد سواءء ولا يخرج 
من ذلك إلا صورة واحدة وهم الذين خالفوا الموقف في الدين» فمن خالفه في الدين فإنه لا يدحل إلا 
بقرينة» لا يدخل إلا بقرينة» بأن يقول: لجميع قرابي» المسلمين وغيرهم. 

يقول الصنف: (وإن وُجَدَتْ قرينة تَقَمَضِي إرادة الإناث أو حِرْمَائهُنَ عُمِلَ ها). 

هذا ذكرت قبل قليل حينما يقول: يعن ولد الولدء أو في أبنائي» أو في بي أنه إذا كان يقصد 
بولد الولد» ولد البطون بقرينة فإنه يدحل» وكذلك لو قال: بى وكان هناك قرينة عرفية» أو قرينة من 
الكلام» أو من السياق تدل على أنه يقصد بالأبناء الذكور والإناث فإنه يعمل جما حينئذ. 

طبعًا ذكر بعض المشايخ أنه في بعض الأزمنة» من فقهاء الحنابلة المتأحرين بعد القرن العاشر» أو 
الحادي عشر أن العرف قد جرى أن الشخص إذا قال: في بعض البلدان» بناءء على احتلاف البلدان» 
أن من قال: وقفت على أبنائي فإنه يشمل الذكور والإناث» هذه قرينة ماذا؟ حالية» الحال» والعادة 
تدل على ذلك. 

يقول المصنف: (وإن وَقف على جماعةٍ يُمكِنْ حَصْرُهم وَجَبّ تعميمُهم). 
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كأن يوقف على طلاب مدرسة معينة أو جامعة معينة» فيجب أن يقسم بينهم بالسوية هذه 
الغلة» فيجب تعميهم قال: فيُعطون جميعّاء والتساوي إلا أن يكون هناك شرط من الواقف بتفضيل 
بعضهم على بعض بصفة» كالأفقه» أو الأعلم» أو الأكبر» أو الأحوج» أو الذكر أو نحو ذلك. 

قال: (وإلا) يعي وإن لم يمكن يعي حصرهم كالوقف على بي فلان» بي تغلب» وبي تميم» كما 
يضرب الفقهاء بذلك الأمثلة. 

(وإلا جاز التفضيل) يجوز أن يفضل بعضهم على بعضء لأن إذا عجز عن الشيء فإنما يثار 
لبعضه» فما يُعجزٌ عن كله فإنه يُفعل بعضه لكي لا يسقط. 

(وإلا جاز التفضيل) يُفضل بعضهم بالإعطاءء وبعضهم بالمنع» (والاقتصارٌ على أَحَدِهم) أي 
الاقتصار على بعضهم لو كان واحدًاء فلا بد أن يُعطى ولو كان واحدًا. 

يضرب الفقهاء لذلك مثلاء وهو قالوا: إن عليًا رضي الله عَنْهُ أوقف على بنيه» لماذا يذكرون 
عليًا رضي الله عنه؟ لأن من أكثر أنساب القرشيين المتصلة والمعروفة هم المنسوبون لعلى رضي الله 
عَنْه لا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان» وبي مخزوم الذي منهم خالد وغيرهم هم أبناءء ولكن من 
أكثر من عي يحفظ أنسافم هم أبناء غلبا رضي الله عق وحص مهم من كان من أبعاء سبطي الان 
وان 

أبناء على رَضِيّ الله عَنْهُ انتشروا في البلدان» في بلاد العرب» والأعاحم وغيرهاء فلو أوقف وقضٌ 
على يعي أبناء علي رضي الله عنهما هذه الأوقاف سواء كانت أوقاف علي أو من بعده» فحيئقدٍ لا 
بمكن حصره فيعطى بعضهم ممن يستحق» ويكون قريبّاء ويمكن إعطاؤه من هذا الوقف. 

نقف عند آخحر مسألة» وهو قول المصنف: (فصل) 

كم في هذا الفصل بدأ يتكلم عن مسألتين مهمتين: 

> المسألة الأولى قال: (والوَقفْ عق لازة). 

يع هذا الوقف ليس من العقود ال حائزة في حال» في انتهاء أمر» هو جائرٌ في أوله ليس لازمًا 
لكن من أنشأه يكون في مآله لازم» لا يجوز الرحوع فيه» فلا يجوز الرحوع للوقف على مشهور 
المذهب. 

ودائمًا انتبه إذا قلنا هذا مصطلح في كل كتب الفقهاء عند الحنابلة وغيرهم إذا قالوا على 
المشهور نستفيد منه ماذا؟ أمرين: 

> الأمر الأول: القول الأكثر. 

> والأمر الغا نستفيد ماذا؟ يحب أن تعرف ذلكء أن هناك رواية أخرى دائمًا يحب أن تنتبه 
لهذا المصطلح. 


كه مشهور المذهب: أن الوقف عق لازم لا يجوز لصاحبه الرجحوع فيه. 
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قال: (لا يجوز فسنخه) أي الرجوع فيه» سواء كان من صاحبه أو من غيره» فلا يجوز إلغاؤه» 
ولا فسخه مُطلقًا. وبناء على ذلك ينبن على ذلك أحكام. 

قال: (فلا يُباعٌ) لا يجوز بيع الوقف فظلقا» ولا المناقلة به» ما يجوز المناقلة بالوقف. 

© ومسألة المناقلة هذه من المسائل الى طال فيها بحث فقهاء الحنابلة» وقد أف فيها القاضي 
جمال الدين المرداوي رسالة مطبوعة باسم المناقلة في الأوقاف» وصارت بينه وبين ابن قاضي الحبل؛ 
مرادة في مل الا و اوغا ك الرسالتان» وتكلم فيها بعض أيضًا الحنابلة الدمشقيين» كابن 
زريق وغيره» وهم كلام طويل في هذه المسألة. 

قدت دل ف مض ارات نا سے اانه النافلة إن أذ بكرف ادال أو باك 
الإبدال أن تأحذ هذه العين فتبدها بغيرهاء والتبديل أن تبيعها وتشتري بالثمن عيئًا أخرى. 

كم فنقول: الأصل أن الوقف لا يصح بيعه» ولا يصح المناقلة به لا بإبداله» ولا بتبديله ما يجوزء 
هذا ما يُسمى المناقلة. 

قال: (إلأم وهذا استثتا وهذا من أكثر استفناءات الحتابلة يتوسعون في هذا الباب حي قال 
بعضهم يجب على الحنبلي أن لا يفي بهذا الاستثناء والتوسع فيه» لأن ابن قاضي الحبل كان يتوسع في 
هذا الاستشاي فأجاز المناقلة. 

قال: رالا أن تَتَعطّل منافعه) أي منافع الوقف. 

طيب» عندي في قضية تتعطل منافعه هذه مسألة مهمة جدّاء جداء جدًا عندنا فيها ثلاث 
مسائل» لاذا قلنا اما مسألة مهمة؟ لأن كثيرًا من الأوقاف تم إلغاؤها بحجة تعطل منافعهاء ولذلك لا 
بد من معرفة القيود الثلاثة: 

3 القيد الأول: أن المراد بالمنفعة» المنفعة المقصودة, لأن هناك منافع أخرى غير مقصودة من 
الوقف» مثل: المسجدء فإن المنفعة المقصودة منه أن يصلى فيه» هناك ريبما يكون فيتعطل المسجد 
فيصلي الناس بالمسجد الثاني وهذا يترك منه» فهل يجوز نقلهاء أو جعله منفعة أحرى؟ كجعله غرفة 
للدراسة أو نحو ذلك» هذه منفعة غير مقصودة من الوقف» فأصل الوقف أنه مسجد للصلاة» وهكذاء 
أو للسكئ» فجعل الوقف لأحل أن يُسكن فيه فيضيق بأهله» حيتئذٍ لا يمكن السك فيه» لكن قد 
ينتفع به بأن يُجعل شيقا آخر مستودع» فنقول: تعطلت المنفعة المقصودة من الوقف» وهو السكين 
وهكذا. إِذا هذا الأمر الأول. 

8 الأمر الثابئ: ما ضابط تعطل المنفعة؟ ذكر الموفق رحمه الله تعالى قيدين» فقال: أي أن تقل 
منفعته» لأن التعطل الكلي لا يمكنء غالبا لا يتعطل تعطلاً كليّاء قال: وقيل أن تتعطل أكثر منفعته» 


فغبر بتعبيرين إما أن تقل متفه أو أن تعطل أكثر مشه وهذا بناء على التقدير: 
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× القيد الثالث عندنا -وهذا مهم جدّا-: أنه على الصحيح من المذهب أنه لا يجوز يعي بيع 
الوقف ولا نقله إلا أن يكون بإذن الإمام» وعندنا هنا صورتان في استئذان الإمام: 

الصورة الأولى: أن يكون مسجداء وما في معناه مثل الطرق وغيره» فهذا بحزومٌ به عند متأحري 
الفقهاء أنه لا بد فيه من إذن الإمام. 

وأما ما كان الوقف فيه على معينين» ففيه روايتان» والذي عليه المحققون من المتأحرين من باب 
الاحتياط ومن باب درء التهمة عن المرء أنه لا بد من إذن الإمام فيه أيضًا لدرء التهمة» وهذا نص 
عله جاع کان عرض وك هق القن الماشرين تهر عق اندلا يذ من اشتراظ إذن اناف 
إذا وضح اشتراط الإمام إن له حالتان: 

إن فاسج مو ت غامة قاد يذ نيح ا وا واا عدا خرن 

وا إن كانت مش هل قر فيه رواياة عد لای والمذكور في الكتب أنه لا يشترط 
إذنه» ولكن المحققين منهم كابن عوض ومشى على كلامه كثير من المحققين والمحاشين واعتمدوا قوله 
أنه لا بد من إذن الإمام حي في غير بالوقوف على غير إذن الإمام» لأنه رعا ناظر الوقف يزعم أو 
يظن أنها متعطل للمنفعة وهي ليست كذلك. 

ولذلك كثير من الأوقاف ذهبت في هذه العين» تسب ذلك لبعض القضاة في زمان سابق من غير 
تسمية لحم لكي لا يكون غيبة لهم» وإن كانوا قد ماتوا من ستمائة سنة» لكن أنا أظن أن هذه غيبة 
هؤلاء العلماء أن يذكر معايبهم إذا أحطؤواء فلذلك يجب على الإنسان أن لا يسمي أحداء ولكن 

قال: (ويْصْرَف تَمَنّه في مغله) أي إذا بيع هذا الوقف» فيجب أن يُصرف المبلغ في وقفي مثله» أو 
نقول: في بعض مثله» فإن كان المبلغ لا يشتري إلا مثله في القدر والحاجة والمكان ففي بعضه فهي 
جزء منه» لأنه يكون في حزء. 

وبناء على ذلك فالفقهاء يقولون: أيضًا يصح بناء على ذلك لا قلنا في بعض مثله» أنه يصح بيع 
بعض الوقف لإصلاح الباقين. 

إذا صار عندنا ثلاث صور: 

© الصورة الأولى: أن يّباع الوقف كاملا فيُشترى مثله. 

© الصورة الثانية: أن لا يمكن يُشترى مثله فيّباع الوقف كاملاً لاشتراء بعض مثله. 

© الصورة الغالغة: أن بباع بعض الوقف لإصلاح الباقي» وكل هذه الصور صحيحة وجائزة» 
وعاضة ق السك 
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قال: رولو أنه مسجل ولو من باب التأكيد أي فيجوز هذه الصور الثلاث» ولو كان مسجدا 
فيباع لنقل المسجدء أو لاشتراء مسجد أصغر منه» أو يُباعٌ بعض المسجد للمصلحة. 

قال: (وآلته) أي وآلة المسجد مثل الفرش وغيره سنتكلم عنها بعد قليل. 

قال: زوما فصل عن حاجيم ما قضل عن حاجة المستحد مثل الفرش هذه مغل الكيغات: 
نشتري مكيف آخر ونحو ذلك» مثل اللمبات القديمة وهكذاء الأشياء الي تطرأ على المسجدء الببان» 
أزيلت الأبوبا لأبوب أخرى. 

قال: و لو عن NM ea‏ لماذا؟ لأنه موقوفٌ على مسجد فلما 
م ينتفع به في هذا المعين فينتقل لمثله في النفع وإن خالفه في التعيين. 

إذا عندنا أمران: نوع المنفعة» زالعينه تعن تنا ا فإن تعطلت الانتفاع بمذا الموقوف في 
المعين فإنه يُنقل إلى غيره جما هو من نوع المنفعة» فإن كان عندك مثلاً على سبيل المثال مصاحف في 
مسجد» وزادت المصاحفء الدولة دائمًا توزع كل سنة كراتين» فماذا تفعل؟ تنقلها إلى مسجدٍ آخرء 
لكن لا يجوز لك أن تجعلها في بيت» أو تعطيها شخص يأخذهاء نقول: لاء ما يجوز وإنما تُجعل في 
مسجل آخرء لأن الوقف إنما هو على المساحد فيما يظهر. 

قال: (والصدقَة به على فقراء المسلمين) إذا بيع يجوز أيضًا لك أن تحعله صدقة» لم نقل فيه في 
المصاحف لاذا؟ لأن ان اة به» لا يباع» وأما ما عداه من الأعيان فإنه يجوز التصدق به 
إن لم يمكن الانتفاع به. 

وبذلك نكون أنمينا بحمد الله عَرّ وَحَلّ كتاب الوقفء ونبداً إن شاء الله في الدرس القادم فيما 
يتعلق بباب الهبة والعطية. 

امال ا ول للع الترفيق والتنداد, وضلى اله وسلم غلى باعي 

الدرس السادس والستون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


EE‏ عه 


أما بعد: 


يقول المصنف رجه الله تعالى: رباب الْهبة وَالعَطِيّة). 
هذا الاب ارود فيه الف سر الك اه ار 
© الأمر الأول: ذكر أَما الهبة» وجمعها هبات. 

© الأمر الغاي: العطية» وجمعها عطايا. 
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وغطف الصف رجه اله قال هاتن الكلهن غل مهما هر من بات عط العض غل 
الكلء فن العطايا نوعٌ من أنواع الجبات. 

والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يطلقون لفظ "العطية"» فإفُم يعنون بها معنيين لا معنّى واحدء 
وكلا هذين المعنيين يورد في باب المبات: 

ا المعنى الأول: هو المبة للأبناء؛ فإن المرء إذا وَهَبٍ لأبنائه شيا فإن الفقهاء يسموفا 
ب"العطية"» العطية للأبناء» وأفردت بمذا الاسم أن ها أحكامًا ميا 

اد المعنى الثاني للعطية: قالوا: هي المبات الي ببذها المريض قي مرض موف إذا كان المريض 
قد مَرَضّ مرضًا مخوفا ثم تبرع تبرعات مالية» فما تسمى "عطايا". 

إِذا فالفقهاء يطلقون كلمة "عطية" على أحد معنيين» وكلا المعنيين هما من الهبات» لكنها هبات 
من بعض الأشخاص؛ إمّا من الأب لأبنائه ومورّثيه» وإمّا من المريض مرضًا مخوفا لوارث أو لغيره. 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: (وهي) أي: الحبة باعتبار الفِعْلء قال: رارع بتمليك ماله 
العلوم الموجود في حياته غيرّه). 

أونّا: قوله: (التَبرعُ) بدلا على أن عقود الهبات هي في الحقيقة نوعٌ من التبرعات» هي نوعٌ من 
التبرع» فهي تبرع وليست من صور الإباحة» وهذا فرق بين الأمرين» فإننا قلنا: من أسباب التملك: 
إِمّا أن يكون بالعقود» وإِمًا أن يكون بالإباحات. 

والتفريق بین كونه عقد تبرع وبين كونه إباحة يؤثر في احتلاف حقيقة بعض العقود» وأضرب 
لذلك مثانًا واحدًا: 

فالفقهاء مثلا يقولون: من تبرع لآحر بالصوف الذي على ظهر الشاةء فإنه لا يحوز. فما يجوز 
لشخص أن يهب صوف شاةٍ لغيره؛ لأنه تبرّعٌ عجهول» لا يُعرّف كم مقدار هذا الصوفء فلا يجوز 
ذلك» وستأيٍ معنا المسألة بعد قليل» لكن لو كان من باب الإباحة جاز؛ إذا قال: أبحت لك هذا 
الشيء. والفرق بين الاثنين؛ فم يفرقون بين الإباحات وبين العقود في فروقات كثيرة أشرنا ها في 
أول باب إحياء الموات. 

لك إِذَا فقول المصنف إنه تبرّعٌ يفيدنا: 

ه- الإفادة الأولى: أنه ليس من عقود الإباحات» وَإنما هو عقدٌ فليس من صور الإباحات وإنما 
هو عقدٌ 

ا الإفادة الثانية: أنه عقد تبرع لا يقصد به المعاوضة. 

إذا فقولنا: "تبرغ" يَخخْرج من ذلك: أنه ليس إباحة» وليس معاوضة؛ وإنما هو عَقد قصد التبرّع» 
فإنه يبذل ما في يده محانًا. 
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قال: (بتمليك ماله). 

قوله: (بتمليك) أيضًا يفيدنا تأكيد المسألتين السابقتين أنما ليست إباحة» وإنما هي تمليكٌ» فلا بد 
أن يكون یکا كامذا. 

وقوله: (ماله) يدلنا على أنه لا يصح أن يخرج هذا التصرف وهو عقد الهبة إلا ممن كان مالكًا 
للمال» فغير مالك المال لا يصح تصرّفه بالهبات ولو كان ناظرًا على الوقف» أو وصيًا على الأبناء» أو 
وكينًا؛ فالوكيل لا يصح تصرّفه بالهبة إلا أن يكون مأذوئًا له حاء فمآل تصرّفه بالطهبة بإذن الأصيل. 
وبناءٌ على ذلك: فن هؤلاء الوكلاء والنواب في الحقيقة لا يتصرفون إلا التصرّف النافع دون الذي 
لدجلل د کک وهذا فائدة معن قوله: (ماله). 

* الأمر الثان فيما يفيده قولنا: "إنه بتمليك ماله": يدل على أن الشخخص إذا وهب مانًا ليس في 
ملكه فإنه لا يصح» مثل ما ذكرنا في البيع؛ فإن العقد على بيع ما لا ملك فكذلك هبته» لا بيعه ولا 
هبته. 

قال: (ماله المعلوم). 

ويفيدنا ذلك أن المال إذا كان محهونًا فإنه لا تصح هبته إلا في حالة واحدة وهو: إذا تعذّر عِلم 
هذا ابجهول» وسيأيٍ استشناؤه بعد قليل. 

قال: (الموجود في حياته). 

معن ذلك أن اال لقي يكن مرج وا سركوة بعد دلت يفل ال غير الرجرة 
"ما تحمل داب" ونحو ذلك» فإن هذا الأمر لا يصح هبته؛ لأنه ليس موجودًا الآن» فلا يملك المرء 
تبرّع .مال غير موجود. 

قال: (في حياته)؛ لأنه لو علق هذا العقد غلى الوفاة فاته يكون وضية. 

وهنا على مشهور المذهب أيضًا نأحذ مسألة مهمة: أنهم يقولون: لا يجوز تعليق عقد الهبة على 
أي شرط؛ فإن عقد الهبة إذا كان اا غل شرط على مشهور الل آنا اول كان هاا ا 
يكون فاسدًاء إلا شرطًا واحدًا فقط هو الذي يصح وهو: تعليق الهبة على الوفاةء فإنه ينتقل من كونه 
هبة إلى كونه وصية» فانتقل من صورة عقدٍ إلى عقدٍ آخر فلذلك أجزناه» فهو إجازة للشكل وإلا في 
الحقيقة ها وصية. 

= إذا نستفيد هن ذلك: أن المرء لو قال لآخرة وهبتك هذه السيارة إن فعلت كذاء أو جاء 
ئآ اولاني ركرك ولتم ور هتاه الد ريطي و إن كك ماه إل أن 
ينشئع عقدًا حديدًا ببة أحرى بعد ذلك. 
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الك ااي لقره قلع وعند هبته له هذه السلعة قال: أشترط عليك أن تُعطيئ كذا. 7 
كان هذا المشروط يعادل قيمة هذه السلعة أو أقل أو أكثر» فنقول: إن هذا الشرط يصح» لكن لا بد 
أن يكون معلومّاء فلا يصح له أن يشترط شيئًا محهونًا. 

إذا مّن وَهَبّ لغيره هبة واشترط فيها عِوضاء مقابل» "أعطيك سيارتي على أن تُعطيئ الشيء 
الفلا" نقول: إنه عقدٌ صحيح بشرط واحد وهو أن يكون هذا المشروط -العوض- معلوم؛ لأننا 
إذا صححنا هذا الشرط فإن العقد ينقلب إلى عقد البيع» ولذلك قال عمر رَضِي الله عَنْهُ كما في 
[الوطأ]: "من وهب هبة لعوض فهو بيع" فهو بيع إن رضي هذا الثمن الذي جاءه وإلا فإنه يحق له 
الفسخ إذا ١‏ انعط المرظيء فقر ل ل | رود آنا OSS Rs‏ 

ذا فينقلب العقد إلى عقد بيع» ولذلك قال المصنف: (فإن شَرَّط فيها عِوضًا معلومًا فبيع)) 

كت هذه الجملة فيها قيدان مُهمّان» أو فَهّمّانَ نأحذهما من هذا المنطوق: 

© الفهم الأول: قول المصنف إنه لا بد أن يكون قد شَرَط؛ لأنه قال: (فإن شرّط). 

ومعن ذلك: أن الواهب إذا لم يشرط لفظًا العوض فإنه لا يلزم هذا العوض ولو كان ذلك 
معروفا عرفا بينهم. إذا المبة الى لا يود فيها شرط فإفها لا تقتضي العوض ولو كان معروفا عرفا 

أحيانًا قد يكون بين الناس عُرف أن فلانًا من الناس لا يُعطى الحدية إلا لأحل أنه يُعطي بَدَلّهاء 
ولذلك يعرف مثلًا أن كبراء القوم وذوي اليعات والرؤساء وغيرهمء إذا أعطي هدية فمباشرة يعطيك 
بدهما أو أحسن منهاء فالناس يهدون له لا حبة لهم, وما لما يردونه إليهم بدلا عنهاء هذا يُسمى 
ارف" 

على مشهور المذهب: أنه إذا لم يشرط شرطًا بالتلفظ بأن قال: "وهبتك لتعطيئ"؛ فإن هذا لا 
يلزم منه أن يرد له عوضّاء وأنه إذا لم يرد له عوض فلا يجوز له الرحوع فيه إذا قبضها قبضًا صحيحًاء 
هذا مشهور المذهب. وأنا قلت لكم دائمًا: إذا قلنا المشهور» معن ذلك: أن هناك رواية أحرى» هذا 
من بابب ال للرواية اة 

إذا هذه المسألة الأولى الي أحذناها من مفهوم الحملة الى دكرها المصنف. 

© الأمر الثاي: أن الت إذا 'اشدرظ غوضا غهو ناه لأ قال اقرط عوضا معلومًا 

قلق اشترط عوضًا هرال قال: وهبتك هذه السيارة على أن تُعطيئ ناقة» أو على أن تعطيئ 
شيمًا. فقال: الناقة غير معلومة المعال؛ فالناقات تختلف من مبلغ قليل إلى مبلغ عالي» ولذلك فيها نوع 
جهالة. 

فإننا حينئلٍ نقول: إذا كان العوض بجهولًاء أصبحت الهبة غير صحيحة؛ لأن حُكمها كحكم 
البيع الفاسد الذي يكون الثمن أو المثمن فيه جهولًاء فحيقدٍ نقول: إن العقد غير صحيح» بل هو 
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چ 
فاسد» وينب على ذلك: أن الموهوب له إذا قبض هذه العين» فإن يده عليها تكون يد ضمان؛ لأنه 
بيع فاس للجهالة بأحد العوضين. 

يقول المصنف: (ولا يصح مُجهولاً). 

قوله: (ولا يصح مُجهولاً) الضمير يحتمل العؤد لأحد أمرين: 

©> إمّا أن يكون لا يصح العوض المشروط في الحبة بشرط الثواب بحهولًاء فيكون ذلك من باب 
مفهوم الحملة السابقة» وهذا محتمل. 

©> ويُحتّمل احتمال آخر وهو الذي مشى عليه الشّراح: أن قول المصنف: (ولا يصح مُجهولاً) 
أي: لا يصح أن تكون الهبة مجحهولة» فيكون مفهومًا لكلمة (المعلوم) الأولى الموجودة في السطر 
السابق. 1 

ا الهف د وان انان كه "معز مرو 

>> المرة الأولى» قال: إن المبة هي تبرعٌ بعال معلوم» ثم قال بعد ذلك: الهبة إذا اشترطت لها 


واب يعيٰ: عوض» فيصح إذا كان العوض معلوماء ثم قال: (ولا يصح مُجهولاً). 

يصح أن نقول: إِمّا امحهول هو "المبة" فيكون عكس مفهوم الحملة الأولى» وإمًا أن يكون 
امحهول المراد به العوض الذي اشيّرطت الهبة بقصد الثواب» فيجوز على الثنتين. وإن كان الشراح 
ترا لأن هذه مفهرم اللتسيلة الأول 4 قلا تضم اة آن تكرة خير وغل العموم الع متبول: 

إذا قوله: رولا بصخ مُجهولاً) أي: ولا يصح أن تكون المبة بجهولة» وبناء على ذلك فإفها تكون 
مفهوم للجملة السابقة. 

قال: (إلا ما تَعَذْرَ عِلَْمُه). 

يكل عاذ أن ورن لعن شر ها کر ها فل أن يفول كس ا رهت مار 
من سياراق" هذه جهولة وعنده سيارات كثيرة» ليست سيارة واحدة أو سيارات متناظرة» وإغا 
عنده سيارات قليلة وكثيرة» فهذه فيها نوع جهالة» فحينئذٍ نقول: إا .عثابة العقد الفاسد» ولو قبض 
الموهوب له إحدى هذه السيارات. نقول: القبض غير صحيح. 

كذلك لو قال الشخص: "وهبتك مثا الحمل الذي في بطن دابي"؛ لم يخرج بعد» لا يعرف أذكرٌ 
هو أم أنثى» أصحيحٌ أم مريض. فنقول: إن هذه اة هة فاشدة1 لأن العين المرعوية ممهولة: 

تقر بويا الى القن قار اطي رت د ا بأن كانت الدابة في يده فولدت» فنقول: 
إن قبضك هذه العين قبضٌ فاسدء كما يُقبَض البيع الفاسدء فتكون مضمونة كما سبق معنا قبل في 
العقود الفاسدة. 


ع حر يد عن 


قال: (إلا ما تَعَذْرَ عِلْمم هناك حالات معينة مستثناه في قضية الجهالة عموماء الشرع يتساهل في 
بعض العقود في معرفة قدرها من حيث الجهالة؛ فعقود التبرعات يتساهّل في بعض صور الجهالة؛ 
ولذلك يقولون: إن الإقرار بابجهول مقبول؛ لأنه صورة من صور التبرع» لكن المقر ينسبه لما شاء ما 
يصدّق عليه اللفظ؛ فلو قال: "لك علي شيء أو لك عندي شيء"» فيجوز أن يصرفه لكل ما يصدق 
عليه شيء» ونحو ذلك» أو لو قال: "لك عندي مال" يصرفه على ما شاء. 

إا فعقود الترعات فها قبول لبعض ضور الجهالة» بغض الطرف عن بعض صور الجهالة. 

هنا يقولون: إنه إذا تعذر العلم باجهول» صحّت هبته» ومَثلوا لذلك ,عثال» فقالوا: 

#لى أن اقيق ا علطاو لا ا ا كز واه ما على سيل الد 
لا على سبيل أنه نسبة مشاعة ولا على سبيل التعيين ليلكهء فأنا أملك أنا وأنت نوعًا من الطعام أو 
أرضًا لكن لا نعرف كم هي النسبة بالضبطء قالوا: فيجوز لكل واحدٍ من هذين الشريكين أن يهب 
لصاحبه الجزء المشاع الآحرء مع أنه بجهول ما يعرف كم مقداره» قالوا: لأنه في الحقيقة لا ضرر عليه 
و لذن اللاي سيكون مُتَّهِبّا سيكون يملك العين الباقية كاملة» فلا يكون فيه نزاع مع غيره» 
هذه من جهة» ومن جهةٍ أخرى أنها من صور التبرعات الي لا ضرر فيها. 

يقول الشيخ بعد ذلك: (وثَنْعَقِدُ) أي: الحبة (بالإيجاب والقبول). 

لا بد في الحبة أن يكون فيها إيجاب وقبول؛ أا من الود الشافية. 

8 داك عفر أحادي کل ارف الس فيه اعات وله فيوك: 
E‏ و ر لتقيس ا لذ بها سن | وتاب والقير لو ها اميك 

فالمهبة لا بْدَّ فيها من إيجاب وقبول؛ والإيجاب يكون من الواهب» والقبول من الموهوب له. 

قال وز القاطاة ا عل 

إِذَا هذه المعاطاة وهي الدلالة الحالية تقوم مقام الإيجاب» وتقوم مقام الول "فلو أن فا كال 
لحر "وهيعك هله العين "0 قحا الوغوب له فض عله العيخ قبطا يدل على رضاة هده البة. 

نقول: إن جرد القبض هذا للدلالة العرفية فهو .مثابة قبول المحدية» قال: "حذ هذا الشيء"» فأحذه 
واه ن ج وا ار و الدقيون وقد ف الك يدل على القبرل وززيادة, 

قال: روَلْرَمٌ بالقبض ياذن الواهب). 

هته اا ا ج ای أن عا ويس ي حر ال راتا 

أعيد مسألة كرفا قبل وأكررها هنا؛ لأن هذا هو محلها: 

كج قلنا: إن القبض ف العقود له ثلاث حالات: 

۸ الحالة الأولى: القبض أحيانًا کن شرطا لص الك 


د 

وها اوق باب العا رق فان الصرف إذا لم يكن فيه تقابضٌ فالعقد باطل» وقلناه أيضًا في 
باب السّلم؛ فإن السّلم إذا لم يُعجّل الثمن فإن العقد باطل؛ فهنا القبض شرط لصحة العقد. 

8 اخالة الثانية: أن يكون القبض شرطًا لنقل الِلْك. 

العقد صحيح واللْك ثابت» لكن لا يجوز للشخص أن ينقل مِلكه عن هذه العين لطرفي ثالث 
حي يقبضه» وهذه تكلمنا عنها في البيع» وقلنا: إن المذهب أن هذا إنما هو خاصٌ في المكيلات 
والموزونات» وتكلّمنا عنها في محلها. وقلنا: إنه لا يجوز للشخص إذا اشترى مكيلًا وموزوئًا من 
الأطعمة ونحوها أن يبيعها إلا إذا قبَضَّهاء حي يجري فيها الصاعان كما قال -عليه الصلاة والسلام-. 

× الخالة الفالفة -هنا-: هناك عقودٌ القبض شرط لاستقرار املك وهذا إا هو حاص بالهبة 
وما في معن الحبة؛ كالعطية وكالصدقات؛ لأن الصدقات نوعٌ من أنواع الحبات كما نعلم. 

فالعتغصض إذا وق عر عا رفا باللفظ قط ققد نف املك لكن الك اق ولة يكرة 
تامًا ومستقرًا إلا إذا قبض هذه العين لموهوبة باذ الواهي. 

وبناء على ذلك -وهذه هي المرف: فإ قرل: إن الغين الرعوية قل قيضها فعا م 
يكون الك فيها ناقصاء ليس تامّاء وبناء على ذلك: فإنه يجوز للواهب أن يرجع في هِبتِه قبل القبض. 

الأمر الثاني: أنه في إحدى الروايتين في المذهب» لكون الملك ناقص فلا زكاة في هذه العين؛ لأن 
من شرط الزكاة: الك وأن يكون الملك تامًّا مستقراء وهنا الملك ناقص لأنه لم يقبضها بعد» فهنا 
الموعوي: له الا ور كى ذه الغين الموغوية؛ لأنه احتمال أن يرحع فيها صاحبهاء وطبعًا هذا هو مشهور 
المذهبء ولا يصح له كامل التصرف فيهاء فلذلك فإنه لا يُزكيها. 

> إذا فرة قولنا: إا شرط ي استقرار الملّك": رقا كبيرة بيدا كما ذكرنا قبل قليل: 

الظالبة:.... 

الشيخ: على الموهوب لهء أمّا الواهب فإنه يُزكيها. 

الطالب:. 

الشيخ: يعن قبضها بدون علمه وبدون إذنه؟! 

الطالب: . 

الشيخ : لعدم الاستقرار» لكنها مازالت في معن مِلك الواهبة» مثل العقود الموقوفة؛ هناك عقود 
موقوفة صحتها مثل البيع الفضولي كما مر معناء فإنه يكون في مِلْك الأول حن يأذن من هو علق 
على إذنه تصحيح العقدء فالزكاة تُزكيها الأول. 

طيب» نرجع لمسألتنا هنا: 

© ما هو الدليل على أن القبض شرط؟ 


a 

شرل نا ليع أن نا بكر الصديق رضي الله عله لما حضرته الوفاة» قال: "إني كنت قد نحلت 
عائشة رضي لله عَنّْا نحل لي بالعارية» فلو قبضته لَمََكَْه" كذا قال رضي نظن "كن رركو 
ENS‏ رعرفه ران E‏ 0 الال وميا أذ عدر وض و E‏ 
عثل ذلك. 

ونحن عندنا أمر وهذه من طريقة استدلال الإمام أحمد وكثير من فقهاء المسلمين: أن ما قطن ابد 
الخلفاء الأربعة على سبيل الخصوص وكان قضاء مُسْتَهرَاء كان نيه تكو e‏ ساك شير هين 
الصحاية رطوان الل عليه لقره من الى فى الله فل واسلم ولظهور فاه قرفي كانوا 
حلفاء المسلمين» وكان في عهدهم الصحابة رضوان الله عليهم متوافرون» فلا يقع خطأ من أحدٍ من 
الخلفاء الأربعة إلا وقد أنكروا عليه مثل عمر بن المخطاب رضي الله عَنْهُ حينما أحطاً وقال: "إن الماء 
من الماء"» أنكر عليه الصحابة؛ كأبي سعيدٍ وغيره» فتراجحع مباشرة. 

فأولئك الأربعة النفر بالخصوص -أعين: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عن الجميع- 
كان اجتهادهم ظاهر وبین» وكان أغلب احتهادهم إنما يكون حضر من الصحابة وبعلم منهم» 
ولذلك نحن نقول: إن هؤلاء الأربعة احتهادهم مقدّم على اجتهاد غيرهم, ويقوي اجتهادهم إذا لم 
يعم لهم مخالف كما في هذه الحالة. 

لكن يجب أن ننتبه لمسألة ذكرها المصنف هنا: في قوله: (ِوتَلرَمُ بالقبض بإذن الواهب)» هذه 
الل في مها اتر 

# الأمر الأول: أن هذا القبض يشترط فيه أن يكون بإذن الواهب؛ فلو أن الموهوب له قَبَضَّ 
هذه العين بدون إذنٍ من الواهب» فنقول: إن قبضه ليس بصحيح: > لا بد أن يكون بإذن الواهب؛ لأن 
الواهب ما زال له نوع مِلْكٍ على العين» فقبضه ها من غير إِذنٍ فيه نوع غصب؛ لأنه يجوز له 
الرحوع فيهاء ففيها نو عُصّب. الشخص يجوز له أن يرجع» فلو قبض العين بدون إذن» ففيها نوع 
تعدي على حق الواهب» فلذلك الفقهاء قالوا: لا بَدَ أن يكون القبض بإذن الواهب» لا بد أن يكون 
بإذنه» وأمًا القبض بدون إذنه فإنه لا يصح. 

والقبض بإذن الواهب -كما سيمر معنا- نوعان: 

اث كرف الالان جد التو دما وه قلق مدلا للع الرسعاف هذه لكا وو آذ 
لك بأن تقبضه» هذا لفظ تابعٌ أو لاحقّ للعقد. 

وقد يكون الإذن سابقا للعقد؛ بأن يكون الكأس في يدك أعطيتك إِيّاه عارية ونحو ذلك ثم 
قلت: "وهبتك إِيّاه"» فالقبض سابق الأول قبل الهبة» فهنا بإذنك ولكن الإذن سابقّ للعقدء فهو قبضّ 
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کے 

وسيأڻ بعد قليل الحديث عنها بالتفصيل» لكن أن نعرف أن القبض» قال المصنف: وتنعقد 
بالقبض ياف أن اسعراظ ت يكوق سا عاء وقد کر ا اللاحق واضح» وأمًا السابق ففي 
كل عين كانت بيد الموهوب له قبل إنشاء العقد. 

© المسألة الثانية التي نستفيدها من هذه الجملة: أن قول المصنف: (وثَلَرَمُ بالقبض) لم يستشن 
نوعًا من أنواع الموهوبات» مما يدل على أنه مطلقّ في جميع الموهوبات» سواء كان مكينًا أو موزوئاء 
معدودًا أو مزروعًاء جُرافًا أو غير ذلك» فجميع الأعيان الموهوبة فإنه لا تلزم إلا بالقبض؛ لأن من 
فقهاء المذهب من قال: "إن هذا ى حاص بالمكيلات والموزونات فقط"» مثل ما قلنا في نقل 
الك المذهب قلنا: إنه إنما يُشترط القبض في المكيلات والموزونات -تتذكرون قلتها قبل قليل-» فمن 
الفقهاء من قال ذلك أيضًا هناء لكن نقول: مر لدعي اعا في كل الموهوبات. 

قال: (إلا ما كان في ید مُتَهب) 

"اهب" هنا يعين: الموهوب ا 

شرل إن الفبض أحياتا يكرق سای كرك قبل فلل بان تكرت الین ق يده بعل آن تكون 
العين في يده من باب العارية أو من باب الوديعة» قال: "احفظها عندك"» ثم بعد ذلك قال: "وهبتها 
لك" أو كانت في يده بسبب عقد؛ كان أعطاه الدابة أو السيارة إحارة» ثم بعد ذلك قال: "وهبت 
لك هذه العين" فهذا قبضّ سابق» أو كانت العين تحت يده غصبًاء فنقول: أيضًا هذا يسمى قبض 
حكمي؛ لأن المبة المتأحرة إقرارٌ وإذن باليد الأولى» فكأنه قال: وضع يدك أذنت به» فهو مثابة الإذن 
المتقدم. 

قال: (إلا ما كان في يد مُتّهب) فما كان في يد النّهب هناء فبمجرد التعاقد أُصبح لازمة» لا 
يُشترط فيها قبضصٌ بإذن الواهب؛ لأن القبض موجود حکكمًا» هذا يسمى "القبض ا 

قال: (ووارث الواهب يُقومٌ مقامه). 

هذه المسألة مهمة جدًا تتعلق موت الواهب وموت الموهوب له» والمؤلف ذكر حُكم موت 
لواهب ولم يذكر حُكم موت الموهوب له» وسأذكر الحكم وأتلمّس سيا بن الصنف الم يذكر 
ا 

ل موت الواهب لا يبطل العقدء إذا مات الواهب لا يبطله» وإنما يقوم وارثه 
مقامه. يقوم مقامه في ماذا؟ في أمرين: 

)١‏ في الرحوع؛ فيجوز لأبناء وورثة الواهب أن يرجعواء يقولون: خلاص رجعناء إذا كان 
الرحوع قبل القبض. 

۲) ويقومون مقامه أيضًا بالإذن بالقبض» يجوز لحم أن يرجعوا بالإذن بالقبض» فيقولون: انتظر› 
هذه العين وَهَبّك إِيّاها أبوناء أعطاك هذا البيت» سئمضي هبة أبيناء لكن انتظرء لن تُعطيه إِيّاها الآنء 
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چ 
سنعطيك إيّاها بعد سنة» نريد أن نستخدمها هذه السنة نستفيد منها. نقول: يجوز ذلك؛ لأنهم 
يقومون مقامه بالإذن» فوقت ما يأذنون بالهبة فإفها ترحع حيتئذٍ للموهوب له. 

إذا فقول المصنف: (ووارث الواهب يَقومٌ مَقامَه) يكون بالأمرين» ذكرناها قبل قليل: في 
الرحوع» وف الإذنء ويجوز هم أن يؤمّروا الإذن سنة وسنتين وثلانًا وعشرًاء يجوز لهمء مطلقا يحوز 
ذلك» هذا يجوز هم. 

* أمّا الرحوع في الهبة» فإن الفقهاء يقولون: يجوز؛ لقول البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «العائد في 
هبته كالكلب يعود في قیغه»» فالنبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ قال: إنه کالکلب» فدل على أنه قد رحع 
في قيئه فجاز» ولكن قالوا: إنه مكروةٌ لمن وَهَبّ لغيره هبة أن يرجع فيهاء وكذلك الأبناء يكره لهم أن 
برای هة آبيه من باب الكراعه لمن باب الفح ولا جى حتهى أن برجعوا نويا عدوا الال 
لأنهم قاموا مقام الواهب. 

الصنف لم يتكلم عن كم موت اللوهوب له مع أن هذه المسآلة مهمة حداء وأظن -واللع 
عند الله عر وَحَل- أن المصنف لم يذكرها لأحل قوة الخلاف فيهاء فإن فيها قوة ليست بالسهلة 
الخلاف عند المتأحرين. الذي مشى عليه المصنف قي كتاب [الإقناع]: أن اغوب له إا مات فان 
العقد ينفسخ» قتُصبح العين ملكا للواهب» ما يقوم وارثه مقامه. 

لك أعيد: 

ره أو وت ابی الناين هركا خماش ر حلاص انفسخ العقد» لا يقوم أبناؤه 
مقامه في القبض» ولا يقومون مقامه أيضًا في القبول ونحو ذلك. طبعًا ما السبب في ذلك؟ عندهم 
سببان» نبدأ اول شيء بالحديث النقلي ثم آن بالمعئ» قالوا: 

أمّا النقلي: فإنه ما جاء عند الإمام أحمد بإسنادٍ حسن -كما قال الحافظ- من حديث أم سلمة 
رضي الله عَنْهّاء أن البي صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ قال: «إيْ قد وهبت أو قد نحلت النجاشي أواق من 
مسك وحلى» يعيٰ: حلية» يعيٰ: قطع من القماش ونحوهاء «وما أظنه إلا قد مات وأن هبني 
مردودة إلي» فإن رجعت إلي أعطيتك إيّاها». 

فهنا بين البي صلى الله عليه وَسَلّمَ أن موت النجاشي وهو الموهوب له يُبطل العقدء وهذا الذي 
مشى عليه أغلب المتأخرين» أن الموت الموهوب له يُبطل العقد ما لم يكن قد قبض العين» أو يعي 
قبضًا بإذنه. حن لو كان قد قبَلها جرد قبول» موه قبل القبض يُبطلها. 

© من حيث المعنى ماذا قالوا؟ 

يقولوةة إن هذا القبض عقابة القبول» وياء على ذلك فإن الرارت لا قرم مقام اللورت ن 
القبول» وهذه من الأشياء الي لا تورث» وهو القبول في العقود فألحقوها بعقود البيوت» هذا تعليلهم. 
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الرواية الثانية في المذهب -وانتصر لها كثيرٌ من التأحرين وإن كان الأغلب على الرواية الأولى-: 
أن موت الموهوب له لا يُبطل العقد» بل يقوم وارثه مقامه في القبض» إن شاءوا أو في الرحوع إذا 
تنازلوا عن حقهم» لأنهم يصبحون قد ورثوا مثل باقي الحقوق الي تورث. 

وهذه الرواية قال عنها الحارثي: إِنَّها هي المذهب» وجزم ما أنّها المذهب جزماء والخارقي الك 
كتابًا في شرح المقنع» وكانت له طريقة غريبة جدًا أنه بدأ بآحر الكتاب قبل أن يبدأ بأوله. 

ات ولعل السبب في ذلك: أنه قد اعتاد أن كثيرًا من العلماء يبدعون بأول الكتاب ثم تنخرم 
المنايا قبل أن يكملوا كتبه» أو لأن الناس عندما يبدأ في تأليف الكتاب يبدأ بقوة» فإذا وصل إلى آخره 
ضعفت همته فلم يأت بذلك التفصيل. هو أحذ آخر الفقه وبدأ يتكلم عنهاء فكان كلامه وتفريعه 
دقيق جا يسبي أله كان ق يلد اف ر ق هذه الا وللت إغا الى على قير الاب 
دون أوله. 

يقول المصنف: (ومَن أَبْراً غريمه من ذَيْنه). 

بدأ يتكلم عن شيء شبيه بالمبة حكمًا وهو الإبراء» وهو إسقاط الدَّيْن الذي يكون في الذمة 
الهبة -قبل قليل- إنما هي للأعيان المقبوضة الي تكلمنا عنها قبل قليل إذا كانت لك عين عند أحد 
مقبوضة» بطريق صحيح» أو بطريق مُحرمة كغصب وغيرهاء هنا يتكلم عن إسقاط الديون» وإسقاط 
الديون فيه شْبَّهٌ من باب المبات. ۰ ٠‏ 

شرلة و طركه عن كلهم ی کی كان عله طا سواه كان الدين قلياذ ار ك 
سواء كان هذا الدين معلومًا أو مجهولاء سواء كان هذا الدين مقرا به آم منکراء كيفك منکر؟ يغين لو 
أن شخصًا قال لآحر: أنا أطلبك حمسة آلاف ريال» فقال الذي أمامه» قال: لاء ليس لك عندي 
شي» قال: قد أبر تك منها. 

كي نقول: يجوز مع أنه بجهولء قالوا: لأنه باب التبرعات يتساهل في باب الجهالة» ولذلك نحن 
قلنا: إنه يصح الصّلح عن الجهول» ويصح الصلح عن إنكاره» وذكرنا هذا في باب الصلح» وكذلك 
من باب أولى باب الإبراء محانًا. 

ولذلك قال المصنف: (ومَن أَبْراً غريه من دَيْنم مهما كان ديّنه (بلفظ الإحلال) يعي أنت في 
حل هذا معن الإحلال (أو الصدَقَةِ) أو تصدقت عليك بذلك» (أو الّْهبة) أو وهبته لك. 

الفرق بين الصدقة واهبةء أفهم يقولون: أن الحبة من باب المكارمة» وأما الصدقة فما تكون 
بوجود شرطين: 


© الشرط الأول: أن تكون على محتاج. 


کچد 

© والشرط الثابي: أنه يقصد منها وحه ال عر لكل EEN‏ الصدقة صورة من 
صور الحبات. 

قال: (أو لهب أو نحوها) من الألفاظ (بَرنَت هته أي ذمّة المدين» رولو لم يقبّل). 

لو أن شخصًا قال لآخر يطلبه مالاً حمسة آلاف ريالء فقال: أسقط الدين الذي في ذمتك» أو 
أنت في ميت اقول مقط ال وان لم يقبل المدين» سقطء لا يلزمه أن يرده» لأن عندهم 
قاعدة: أن الإسقاط لا يُشترط في القبول» بخلاف العاوضةء ولذلك الإبراء هو إسقاطء بخلاف الصلح 
فإنه يُشترط فيه الرضا والقبول» سواء كان عن بعض من الالء أو عن كلهء تكلمنا عن الصلح 
بالتفصيل. 

يقول المصنف: (ويّجورُ هبة كل عين تُباعٌ) أي عين يصح البيع عليها بأن يكون فيها منفعة, 
وأن دكوة الا ج هد ا ٠‏ 

قال: (وكلب يُقتتى). 

هناك ا ويجوز هبتهاء من هذه الأشياء: ذكر المصنف الكلب التي وقوله: 
(يُقتنى) يعن يدل على أنه يجوز اقتناؤه» فن الكلاب لا يجوز اقتناؤها إلا ما أذن به الشرع» وهو ما 
كان لحرث» أو صيدء هي الي يجوز اقتناؤها دون ما عداهاء فهذا النوعين من الكلاب هي الي يجوز 
هبتها لأن فيها منفعة مباحة. 

والمصنف لم يذكر من الأموال الي لا يجوز بيعها إلا الكلب فقط» وغيره من أهل العلم» ومنهم 
المصنف في [الإقناع]» ذكر أا خر ما التجاسالت إ6 كان هديا تة قان عضن المحاسنات 
فيها منفعة كأن تكون سمادًاء فحينئلٍ يجوز هبتهاء لكن لا يجوز المعاوضة عليها بالبيع» كما مر معنا 
السرج لا يجوز بيعه وإن كان فيه منفعة» ومن ذلك: المصحف» فان الصحف يجوز هبته ولا يجوز 
بيعه» وسبقت معنا هذه المسألة. 

إذا فقول المصنف: (وكلب يقتتى) لا على سبيل الحصرء وإنما على سبيل التمثيل لما لا يندرج 
تحت قاعدة أن كل عين تُباع يجوز هبت بل وبعض ما لا يباع يجوز هبته» ولیس كله. 

يقول المصنف: (فصل) بدأ يتكلم عن مسألة العطيّة للأبناءء وبعض الأحكام المتعلقة بالأحذ من 
مال الأبناء. 

يقول المصنف: (ِيَجبُ التعديل في عَطِيّةٍ أولاده بقذر إرثهم). 

يقول: إن من أعطى لأبنائه مالا غير النفقة الواجبة فإنه يجب أن يعدل بينهم في العطيّة. 

ك ودليل ذلك: حديث حابر رضي الله عَنْهُ في قصة النعمان بن بشير لا َحَلّه أبوه نحلة 
فجاءت أم النعمان فقالت: لا أرضى حى تُشهد البي صلى الله عليه وَسَلّم» فلما أشهد الي صلى الله 
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0 
عليه ع قال: «أشهد عليه غيري» فإ لا أشهد على زور» لأنه سأله قبل ذلك: «أكل ولدك 
أعطيته مغل ذلك؟» قال: لاء فسمّى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إعطاء وتفضيل بعض الولد زور 
والزور هو الباطل فدل على أنه لا يجوز» وهو مُحرم؛ ويجب تصحيحه. 
والعدل بين الأولاد إنما يكون كما ذكر المصنف بقدر إرثهم يعن يعطى الولد ضعف ما تُعطى 


پا عق 2z‏ 


الأ + لما يداد عن اة وغيرة أنه قال إن هذه فسا رذينها اله ع وجل لنا بعد وفاها فرضاسا 


في حياتنا. هذه قسمة ارتضاها الله عَرَّ وَحَل في قسم المال بعد الوفاة للأبناء فيكون في الحياة كذلك. 

حه عندي هنا مسألة مهمة جدًا قبل أن نتكلم في قضية من اللحق بالأولاد؟ 

لك هذه المسألة: المال الذي يعطيه الأب لأبنائه» كل مال يعطيه الأب لأبنائه» هل يلزم فيه 
العدل» أما لا يحب؟ لا نقول المساواة» وإنما نقول العدل, لأن الذكر يعطى ضعف ما تُعطى الأنثى. 
نقول: لاء فإنما يعطيه الرحل لأبنائه ثلاثة أنواع: 

© النوع الأول: ما كان من باب النفقة الواحبة؛ والنفقة الواحبة لا يحب فيها العدل» وإنما هي 
مقدرة بالكفايةة مفل؛ الأكل والشرب والشكى وغير ذلك من الأمور التعلقة بالكفايةة فهذه له غدل 
فيهاء ولذلك تحد الشخص له ابن عمره عشرين سنة» أنفق عليه عشرين سنة» والثاني لم ينفق عليه إلا 
سنة واحدة» فما نقول: تحفظ له فرق نفقة؛ لأن هذه متعلقة بالكفاية» بطول العمر وقصره والحاجة 
ونحو ذلك» فهذه بلا إشكال لا يجب فيها العدل. 

@ النوع الثابي: العطايا العامة» فهذه يجب فيها العدل وحها واحدًا في المذهب» ونحن نقول» 
قلت لكم من قبل أن الشيخ تقي الدين ذكر في بعض كلامه» أن ما جزم فيه أنه وحةٌ واحدّ في 
المذهب فإنما يكون دليله النص» وهذه النص صريح فيها جداء أنه يحب العدل في العطية. 

© هناك أمر ثالث وسط بين الأمرين: ليست نفقة واحبة وليست عطية غاية .وإننا يُعظى 
بعض الأبناء لحاجحة» ولكن هذه الحاجة ليست من النفقات الواجبة. 

مثل: أحد الأبناء يريد أن يشتري سيارة» جرت العادة أن المرء يعطي دياز كاذ الاين الكبير 
أعطي سيارة» البنت ما تُعطى سيارة مثلاء أو أحد الأبناء أعطي سيارة بسعر يختلف عن السعر الذي 
في الأزمنة الي بعدها وهكذا. أحد الأبناء أراد الزواج» حرتك الغادة أن الأب يُعطي ابنه عانية في 
الزواج» أحد الأبناة كان عندة آبناة کر جد أبناءه كثر فيحتاج إلى من يساعده في النفقة على 
أبنائه» ونحو ذلك. 

© هذا الأمر وهو حاجة بعض الأبناء لزواج ونحوه هل يلزم فيه العدل بين الأولاد أم لا؟ 


شرح كتاب راد المستقنع SD‏ 
85 - ادب “اي < 


ججح 

مشهوز الذعب ام عنم اليل فيه» فإذا أعطيت الأول حمسين ألف في زواحه فاحفظ مثلها 
للثاني والثالث» ويعطى البنت نصف ذلك» هذا هو مشهور المذهب؛ لأن مؤنة الزواج ليست من 
النفقة الواحبة فيجب العدل فيهاء هذا هو مشهور المذهب. 

وقولناء انه هوري الت ذال تعلى أن خا رة أعيرى ي التب ذل على أن هده الور 
لا يلزم العدل فيها لأنما متعلقة بالحاحاتء ففيها شبةٌ بالنفقات. 

إِذَ عرفنا هذه المسألة وهي: العطِيّة ما المراد يماء وأنها ثلاثة أشياء: الأموال الى يصرفها الأب 
على أبنائه» المذهب أن الصورتين الأخريين تُسمى من العطايا. 

هنا المصنف قال: رجب التعديل في عَطِيَّةَ أولادة). 

© هل العدل بين المورتين خاصٌْ بالأولاد فقط. أم هو عام لجميع الورثة؟ 

عن لو أن خم عد مال» فأراد أن يعطي أبناءه وبناته ويمنع زوجاته من هذه العطِيّة» ليس 
لأحل المنع من الميراث» لو كان من باب المنع من الميراث لا يجوزء وتكلمنا عن هذه المسألة قبل» النية 
فيها نية إم» ولكن أراد أن يُعطي أولاده كل واحد مثلاً عشرة ألاف والبنات خمسة ألاف» هل يلزمه 
أن ل الررجات تصن ور ان أو لا؟ هذه صورة. 

صورة ثانية: لو أنه ليس له أبناء» له بنت واحدة» وأحت» أو بنت وأحوة» فالذي يرثه من باب 
التعصيب إنما هم إخوته أو أخواته؛ لأن البنات مع الأحوات عصبات كما تعلمون» فأراد أن يعطي 
بنته عطِيّة» بنت واحدة» هل يلزمه أن يعدل مع أحته لكي يُعطيها لأنها ترث معها عصبة أم لا؟ 
وضحت المسألة صورقا؟ يعن هل يلزم العطيّة من الأب للأبناء فقطء أم للورثة؟ 

> المذهب: أن ذلك يجب للورثة غير الزوحين» الزوجين لا يلزم» يعن الزوحة ما يلزمها أن 
يعطيها زوحهاء ولا الزوج أن يعطي زوحته» لكن من عداهم من الورثة فإنه يحب العدل بينهم 
للورثة. 

قال: (فإن فضّل بعضّهم سَرَّى برجوع أو زيادة). 

يعن إن أعطى بعض الورثة دون بعض» أو بعض الأولاد دون بعضء فإنه يريد أن يسوي بينهم 
في العطِيّة بأن يكون على قدر الإرث برجوع بأن يرجع ويتملك المال كله أو بالزيادة» بأن يزيد 
الثاني فيعطيه مثل ما أعطى الأولء إذا كانوا ذكورًا أو كلاهما إناث. 

قال: (فإن مات قبلّه) أي: مات قبل أن يسوي بينهم في العطيّة بالرحوع أو الزيادة (تبَعَتْ) أي 
ثبتت العطِيّة ولا يجوز للورثة أن يبطلوها بعد وفاته» وهذا هو مشهور المذهب أيضًا. 

* فلو أن رجلاً أعطى أحد أولاده أرضًا وم يُعطٍ الباقين» نقول: أنت آثم» ويجب عليك أن 
ترجع أو تُعطي الباقين مثل ذلك» فإن أبى ثم مات فإننا حيقدٍ نقول: العطِيّة ثابتة ولكنّ الإثم على 
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الميت» ولذلك جاء في قول الله عر و یوم يجمعكم لِيَوم الْجَمْع ذلك يوم لابن 
[التغابن: 9]. 

أشد الناس غبئًا ثلاثة: ومنهم رحل جمع المال من حله ومن غير حله» وأنفقه في غير ما أمر الله 
عر وجل فإذا مات أحذه مورثه فأنفقه فيما أمر الله عَرٌ وجل فللوارث الأحرء وللمورث الإثم والعّرم. 

فهذا الابن لما حل هذه التحلة فإنه ثابتة ولا يلزمه الرحوع فيها على مشهور المذهب. 

طبعًا الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز باقي الورثة أن يطلبوا بفسخ العقد 
بعد الوفاة. 

طبعًا استثنوا من ذلك صورة واحدة فقط -فقط من باب ضبط المسألة أن نعرف ما هي 
الاستثناءات- أنهم يقولون: لو كانت العطيّة في مرض الوفاة فا تكون باطلة» لأن كل عطِيّة في 
مرض الوفاة فا وصيّة والوصيّة لا تكون لوارث. فقط من باب ضبط المسائل بعضهم مع بعض. 

يقول المصنف: (ولا يجوز لواهب أن يَرْجع في هبه اللازمة). 

مع كرفا لأرمة آي تيضف ا إلا الأب وحده. والمراد بالأب الابن المباشر دون الجد, 
فيجوز له الرحوع في هبته بعد القبض المأذون فيه. 

قال: (وله) أي: للأب وحده (أن يَأَحُدَ يتملك من مال وَلَدِهِ ما لَا يضر أي: ما لا يضر 
الولد (ولا يحتاجه) أي: لا يحتاجحه الولد. 

كه الدليل على ذلك: أنه قد حاء من حديث عائشة رضي الله عَنْهًا عند الترمذي أن النبي صلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم, ون ولدكم من كسبكم» فدل ذلك على 
أن الس هيد لد ان الك حم مال وا 

وهل هذا الحكم حاص بالأب فقط أم بالأم والأب؟ مشهور المذهب أن هذا خاصٌ بالأب 
فقطء وأما الأم فإِنها لا يجوز لما أن تأحذ من مال ولدهاء ونقل الموفق في الْغئي رواية أخرى» لكن 
مشهور المذهب أن هذا حاص بالأب فقطء وأما الأم فلا يجوز لما أن تأحذ من غير إذنه من مال 
ولدها. 

قال المصنف: رمَا لَا يَضُرَه وَلَا يَحتاجُه). 

هذا هو قي لحواز الأحذ من مال الولد» فيقول الفقهاء: إنه يجوز الأحذ من مال الولد بستة 
شروط» ذكر الصف مها شرطيقة سنأذكر أريعة شروط الى .2 يذكرها الصف ثم أورد الشرطين 
اللذين أوردهما المصنف: 
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© أول هذه الشروط الأربعة: أنهم يقولون: يشترط أن لا يأحذ من مال ولده ليعطيه ولده 
الثاي؛ لأنه إذا أعطى ولده الثاني فيكون من باب الإثم» ونحن نقول: لا يحوز للشخص أن يعن يُعطي 
أحد الأبماء ابغداء فناهيك فيكون الإثم أشد لو أحذ من أحدهم وأعطاه الثاني» فيكون حينئدٍ محرمًا. 

© الأمر الثابي: اننا هول؟ إن ا من ماك الأبن جي أذ لذ يكررة و عرف حف 
لا في مرض موت الأب» ولا في مرض موت الولد» لأن كل تصرف في مرض الوفاة كما سيمر معنا 
بعد قليل إنما هو من باب الوصايا. 

© الشوط الان آنه بد أن كع لان ولات كلها سل أن يكرتا مسان قن 
كان أحدهما ليس .عسلم فإنه لا يجوز حينئدٍ الأحذ من ماله. 

© الأمر الأخير: أنه لا بد أن يكون المأحوذ عيئًا لا دَينّاء لا يكون ديئًا .معي أنه لا يأحذ ديئًا 
في ذمته عنه» وإنما لا بد أن يكون عيئًا مقبوضة» لذلك يقول: لا بد أن يقبض» سيأ بعد قليل 
الكلام عنها. 

© بقي شرطان ذكرهما المصنف: 

© أول هذين الشرطين: أنه لا بد أن يكون ما أحذه الأب من مال اه افا غم اجات 
زائد عن حاجته» ولذلك قال المصنف: ما لا يضره ولا يحتاجه» فيجب أن يكون زائدًا عن حاجة 
الولنك لاق عاج الولاد د على اک ايه 

ولذلك فإن الشخص إذا كان عنده فضل ماء فيعطيه غيره إن احتاج إليه» وأمّا إن لم يكن عنده 
فضل ماء فيجوز له أن يمنع الماء» ومثله يقال في الطعام للمضطر ونحو ذلك. 

© الشرط السادس: هو أنه يشترط أن يكون التصرف بعد القبض» ما يجوز للأب أن يتصرف 
ف الال الذي أعدة من ايند إلا بعد أن يته عن ابه ل يد أن قرط من ابن وهذا القيض ا 
يشترط فيه الإذن» لأن أحذ الأب من مال ابنه لا يشترط فيه الإذن. 

ولذلك يقول المصنف: (فإن تَصّرّف) هذا مفهوم الشرط السادس الذي ذكرناه قبل قليل» قال: 
(فإن تصّرّف) أي الأب رفي ماله) أي: في المال الذي أحذه من ابنه» قبل القبض والتملك» فإن 
تصرف في ماله ولو فيما وهبه له» يعن أن الأب كان قد وهب لابنه شيئًا نقول مثلا هذه الخُلبةء ثم 
رجع في هذه الحبة» رجع فيهاء وأخذها مرة أحرى» وتصرف فيها قبل أن يقبضها ويكمل ملكه 
عليها. 

قال: ولو تصرف فيها (ببيع) باع هذه العين» أو (عتق) أعتق هذا العبدء (أو إبراء) يعي أبرأ يما 
شخصًا معيئاء (أو اراد أَخذه قبل رُجوعه). ٠ ٠‏ 
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طبعًا نرجع للجملة الثانية: قال: (م يصح) م يصح التصرف؛ لا يصح بيعه» ولا عتقه» وإبراءه» 
لاذا؟ لأننا فلنا إن ملک قبل القيض_تاقض» والعقد لبس يالارء» افيحب. على الأب أن برض ونين 
قلنا: إن القبض من غير الابن لا بد أن يكون القبض بإذنه وهنا القبض لا يكون بإذنه» قلنا: بحرد 
القبض هنا يكفي» ولذلك قلنا أنها تكون نوعين لدينا. 

قال: (أو أَرادَ أخذه قبل رُجوعه) ما معن هذا الكلام؟ 

يغ لي أن الأب أراد أحذ المال قبل رحوعه باللفظ في الحبة» ما قال رحعت» ولا بالنية قبل 
سيأ بعد قليل» قبل رحوعه في الهبة الى وهبها لابنه» فإن الأحذ هذا لا يُعتبر مقبولاً بالتصرف» 
ولذلك قال: (أو أراد أخذه قبل رُجوعه) أي رحوع الوالد في الهبة بالقول والنية سنذكر بعد قليل. 

قال: (أو تَمَلَكه بقول أو نيه ذكرناها قبل قليل لا بد أن يتكلم (وقبّض مُعبَرِ) اللي ذكرناه 
قبل قليل في الحالة الأولى. ٠‏ 0 

قال: (م يَصِح) هذا التصرف إلا أن يوجد قبضٌ في الصور الأولى» وقول أو نية في الصور 
الأولى مع القبض. 

قال: (بل بَعْدَه) أي لا يصح تصرفه بالبيع والإبراء ونحو ذلك إلا بعد القبض في هذه الصور. 

يقول المضش: (وليس للود مُطالبَةَ أبيه بدن ونحوه). 

يقول: لا يجوز أن الابن يرفع دعوى أمام لقاش على انندم وهذه من مفاريد المذهبء أنه لا 
يجوز للقاضي أن يسمع دعوى من ابن على أبيه في حق مالي إل ااا معي ا الراعية 
وكين هاه لدان عبان ف الاي قبي قي ا ونع لاله أ شان مله و 
محلها. فلا يُقبل ُُسمع دعوى ابن على أبيه في حق مالي إلا في النفقة فقطء لأن الأب يجوز له أن 
يأحذ من ابنه. ۰ ۰ 

كه وبناء على ذلك: فلو أن ابنَا رفع دعوى على أبيه أنه أذ من ماله من غير حق؛ نقول: لا 
تسمع» لا يسمعها القاضي في مشهور المذهب. 

لو أن ابا رفع دعوى على أبيه أنه ليس عادلاً في عطيته ولم يسو بين أبنائه لا تُسمع على مشهور 
المذهب» نعم يأثم الأب» لكنها لا ُسمع» وهذه من الأشياء الي تكون يعي قصد الفقهاء فيها طبعًا 
غير قضية الذليل لأن مال ان لأ :قطي خراعاة بر الأب بآرم فان اباك من اللكادة العالية الراجب 
فيها احترامه وإجلاله حي لا جوز رفع الصوت عليه ولا يجوز أحيانًا أذيته» بل إن الصحابة كانوا 
يمتنعون من التقدم على آباءهم وأمهاتهم -كما في قصة أبي هريرة تعرفونها- فمن باب أولى أن الأذية 
للأب أن تُخاصمه أمام قاض ولذلك منع الفقهاء من ذلك» هذا هو مشهور المذهب. 
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وأما ما عليه العمل عندنا في الحاكم فهو على الرواية الثانية» وهو أن الابن يجوز له أن يداعي 
أباه فيما يجوز له أن داعي فيك عدم العدل في العطِيّة وغير ذلك من الأمور. 

قال: (إلا بتفقته الواجبة عليه فان له مُطَالبَتَهِ ا وحَبْسَه عليها). 

لأنه حقٌّ واحبٌُ بإيجاب الله عَرَّ وَجَلَّ على الأب» فيجوز حبس الأب ها إذا كان مليئًا مُماطلاً؛ 
لأنه جاء في حديث ابن الشريد أن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: لي الواجب ظلمٌ يُحل عقوبته 
وعرضه» عقوبته قال وكيع: بحبسه. 

* الباب الأحير» أو الفصل الأخير» يقول المصنف: (فصل في َصَرفات المريض). 

وهذا النوع من التصرفات يسمى بالعطايا كما ذكرنا قبل قليل. 

قال: رمن مَرَضُهُ غير مَخوفٍ كوجَع ضرس وعين وصداع فَتَصَرُفُه لازم كالصحيح) واضح؛ 
جميع التصرفات من بيع وشراء وهبة صحيحة. 

قال: (ولو مات منه) هذا المرضء لأنه ليس مرضًا عخوفا. 

قال: (وإن كان مَخُوفا) معن كلمة مخوف أي أن المريط نشي أله موت انسيتة. 

قال: (كبرسام وذات الْجَنْب ووَجّع قلب ودوام قيام ورعاف). 

هذه اراش يعن کات قرف ب اا الأول ساك معينة» في هذا الزمان احتلف ما سببها 
ذات الجنب» بعضهم يقول: إا نوع من أنواع» بعضهم يقول: هي الكبد» مرض الكبد» وبعضهم 
يقول* هي الكلى» ما ندري بالطنبظ ما هى ذات التب بقصنيف يعن الأطباء امعاصرين» وغلى 
العموم هي أمراض سابقة. 

لكن يهمنا هنا قوله: (وأوّل فالج) الفا جح: هو الشلل» فالشخص اا اضيب في بالفالج في أوله» 
عن خا ا ان كدير أن يموت» ويكون حائفا فأول ما يأ الشخص الفالج فإنه 
حينئلٍ يكون مخوفاء فتصرّفه حيتقذٍ يكون من الثلث إذا مات منه» وأما إذا امتد أمده فإنه يصبح غير 
مخوف» لأن الشخص يجلس سنين وهو مشلول نصفه أو نحو ذلك. 

قال: (وآخر ميل) في بدايته يقول ليس مخوف» ولكن في الآحر يكون المرض. 

قال: (ِوالْحُمّى الْمُطْبِقَةِ) الى تأتيه دائماء لأن هناك حُمَّى غير مُطبقة» مثل حُمَّى الربع تأي كل 
أربعة آیام» وهكقا. ٠‏ 

قال: (والربع) تأي كل أربعة أيام. 

قال: (وما قال طبيبان مُسلمان عَذلان: إنه مَحوفْ) إذا قال طبيبان مسلمان: إنه خوف» حينعٍ 
نحكم بأنه مرض مخوف. 

قال: (ومّن وَقَعَ الطاعون بِبَلَدِهم فإنه يُعتبر في تلك البلد نوف وإن لم يصب بالطاعون. 
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قال: (ومّن أخَڌها) أي الرأة رومن أَحَذها الطَلْق) فإنه رلا يَلْرَمُ برْعُه لوارث بشي كل 
تبر ع يحدث من هؤلاء فإنه لا يلزم تبرعه لوارثه بشيء» يعي لا يصح. 

وقوله: (لا يَلْرَم يعن لا يكون واحب النفاذ كالوصية» ولا يكون واحب النفاذ كالحبات» ولم 
سين کا و ا يكون ما على ڈت باقي الور فا5ا دن باقي الورثة وأحازوا هذا 
التصرف والعطِيّة صحّتء ولذلك قال: لا تلزم» فتكون مُعلقة على إذن باقي الورثة. 

قال: (لا يَلْرَمُ عه لوارث بشيء) لأن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ قال: «لا وصية لوارث». 

زولا بما قوق الث إلا بإجازة الورك ها) أي دون الأمرين» (إذا مات منه) أي: إذا مات من 
هذا المرض المخوف. 

(وإن عُوفي فكصحيح) يعئ: إن عافاه الله عَرَّ وَجَلَّ فإنه تصرفه يُعتبر لازمًا كتصرف الصحيح. 

طعا هذه الأمراض الى 5 كرا المصنف -كما ذكرت لكم- هذه موجودة في الزمان الأول قد 
لذ شرف ذه سات الآن» والعبرة في المرض المخوف إنما هو الآن بالمعيار الأحير الذي ذكره 
المصنف أن يقول طبيبان: إن هذا المرض مرضّ مخوف يخشى منه الوفاة. 

قال: رومن امد مَرَضّه بجُذام أو سل أو فالج وم يَقْطَّْه بِراش فين كل مالم. 

يع أنه إذا اميك الررظن يفده الأفراض الى كرا اليف ولم يكن هناك قاطعٌ له بنوم دائم 
وامتداد لغيبوبة ونحوها (فمن 1 ماله)يعيئ: أن تصرفاته ليست كحكم الوصايا وإنما من رأس 
المال. 

قال: (والعكسْ بالعكس) فإفها تكون من الثلث. 

يقول المصنف: رور الث عند موت يعن مين بحسب الثلث؟ ليس من عند إنشاء العقد» 
وإنما عند الوفاة» فقد ينقص ماله بسبب نفقة عليه أو بسبب عارض من العوارض الي طرأت عليه. 

ك ا الع رض اهنا الاب اا عاو ارق فب اة 

نحن قلنا: إن العطِيّة تأحذ حكم الوصاياء لكنها تفارقها بثلاثة أشياء: 

الشيء الأول: قال: (يُْسَوّي بين الْمُتقَدّم والحأخُر ا الأول فالأوّل في العَطِيّة. 

هذا أول فرق من الفروقات بين عطيّة المريض ويين الوصيّة؛ لو أن المريض أوصى قال: أوصي أن 
لزيدٍ خمسين ألف بعد وفاق» هذه تسمى وصيّة» ولو قال في مرضه المخوف: لزيدٍ خمسين ألف» هذه 
يُسمى عطِيّة» تأحذ حكم الوصيّة لكنها ليست وصيةء ما الفرق بينهما؟ من ثلاثة أوجه: 

#» الوجه الأول: أن في الوصايا يُسوى بين المتقدم والمتأخرء كيف؟ 

رجحل ثلث ماله عشرة آلاف ریال» تركته كلها ثلاثين ألفء ثلثه كم؟ عشرة آلاف» فوجدنا له 


ا 


وصيتين؛ الوصية الأولى أنه بعشرة آلاف ريال» والوصية الثانية: أوصيت لزيد بعد وفات أن يأحذ 
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عشرة آلاف ريال هدية أو وصيّة» وأوصى بوصية ثانية محمد بعشرة آلاف ريال» ولم يأتِ في الوصيّة 
الثانية أكما ناسخة للأولى» قال: ألغيت الأولى» لم يرحع عن الأولى» بل كلاهما قائم. 

فنقول: يُسوَّى بينهماء فيقتسمان المال بينهما بالنسبة والتناسب؛ هذا يأحذ حمسة» وهذا يأحذ 
خمسة. وضحت الصورة في الوصيّة كيف جاءت؟ 

0 لو كانت من باب العطِيّة» كيف؟ 

رحل في مرض وفاته المبلغ الذي عنده الثلث عشرة آلاف كما قلنا قبل قليل» فأوصى لزيد 
بعشرة» وأوصى لمحمد بعشرة» فنقول: نبدأ بالأول فيُعطى العشرة» والثاني إن فضّل له شيء وإلا فلا 
شيء له. 

هذا الفرق الأول بين الوصيّة والعطِيّة؛ بأن العطِيّة يُقدَّمِ الأول على الثافىي» وأما الوصيّة فإنه 
تسق يب فإة وس الكلث م جنيك امد لش رالا اتسهوه يت باشب والتناسب: 

#» الفرق الثاني بينهما: قال: (ولا يَمْلِكْ الرجوع فيها). 

يع أن العطيّة لا يملك الرحل الرحوع فيهاء إذا قال: لمحمدٍ عشرة آلاف» لا يجوز له الرحوع» 
لأنه نوع إقرار» فلا يملك الرحوع» بخلاف الوصيّة فإن الوصيّة يحوز له أن يُلغيها وقتما يشاى لأا 
مُعلقة على الوفاة وهذه باتة» وما كان باتة فلا يجوز له الرحوع فيها. 

#» الفرق الثالث: قال: (ويُعْتبَرُ القبول لها عند وُجودهاء ويَثبْت الْمِلكُ إذن) يعئ: إذا 
وُحدت العطيّة وكانت أقل من الثلث» طبعًا لا بد أن تُقيّد بأنها أقل من الثلث أو بالثلث. 

قال: (والوصيّة بخلاف ذلك) الوصية لا عبرة بالقبول إلا بعد الوفاة؛ لأن القبول يحب أن يكون 
عند وحود سبب الملك وهو الوفاة» لأنها مُعلقة على الوفاة» وأما العطيّة فإنه بحرد قبوله لما في الحياة 
کر قر نمال غا مف ولت اغا الف 

کلف که عد 2 کک اق مى كات اب الصا اضرا ن ا رج 
الوقت. في الدرس القادم .ممشيئة الله عر ل نبدأ بكتاب الوصاياء أهينا اليوم باب المبات» والدرس 
القادم .مشيئة الله عر و بدا باب الوضايا. 

سال ا وکل السميم الترقيق والسذاد وض الك وسلر على قينا مد 

الدرس السابع والستون 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وأشهد أن محمدًا ورسوله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


يقول الشيخ -رحقه الله تعالى-: (كتاب الوصايا). 
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الوصايا: جمع وصيةٍ وقد عُرّفت بأنها الأمر بالتصرف بعد الوفاة. 

ولنعلم أن الوصايا لما إطلاقان: إطلاقٌ عام وإطلاقٌ خاص. 

المراد بالإطلاق العام: أي 0 أمر یشرع فيه الإيصاء. 

وأما الإطلاق الخاص: فإنّه الذي يتناوله الفقهاء. 

والإطلاق العام للوصايا يشمل خمسة أشياءء وهذه الأمور الخمسة كلها مشروعٌ للمسلم أن 
يوصي يما: 

14 أول هذه الأمور: أنه يُشرع للمسلم أن يوصي إلى أبنائه» وإلى ورثته والأقربين منه» وإن 
كان من أهل العلم أن يوصي من ينتفع بكلامه بوصية يذكرهم فيها الله -عرٌ وحل- ويأمرهم ها 
بالبر» وإن أعظم ما يُذكّر به العباد ويُوصّون به؛ أي يذكروا بالتوحيد والإيصاء به وبالصلاة فإنّهما 
عمود الدين» ولذلك فإن البي -صلى الله عليه وسلم- كان آحر ما تكلم به -عليه الصلاة والسلام- 
أن أوصى المسلمين بمذين الأمرين: وهو إفراد الله بالعبادة والصلاة حينما قال: «الصلاة الصلاة وما 
ملكت أعانكم». 

ومثله أبو بكر» ومثله عمر» وفي الصحيح وصية أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حينما أوصى 
المسلمين عند احتضاره» فإنّه مما يشرّع للمسلم أن يوصي بنيه ويوصي مورثيه وقراباته بالخير» والمرء 
إذا قرأ وصية عزيز عليه وحبيب إلى نفسه وقد فقده بعد الوفاة فاته يتأن هذه الوصية يما تبر وقد 
وُحدّت بعض وصايا أهل العلم لأبنائهم ولحبّيهم» وفيها من العلم الشيء الكثير» وما طبع من وصايا 
علمائنا -رحمّهم الله تعالى- وصية أبي الفرج ابن الجوزي لابنه» ووصية أبي محمد بن قدامة» ووصية 
ابن حبّان أحد تلاميذ الشيخ تقي الدين» وغيرهم من أهل العلم الذين كتبوا وصايا عرفت بعد وفاتهم 
وانتشرت بعد اندراس أمرهم فكان في حياقم عظة» وقي وصيتهم لذكرى لمن بعدهم ممن أحبهم 
واستن بطريقتهم في العلم والاهتداء بسنّة البي -صلى الله عليه وسلّم-. 

ك الأمر الثالي من الأمور التي يُشرع فيها الوصية: 

أن المرأة يوصي بذكر ما عليه من الحقوق» بأن يذكر المرء فيكتب في وصيةٍ يقرأها من يقوم بالأمر 
بعده من وارث أو موصّى إليه ونحو ذلك فيعرف ما عليه من الحقوق» فإن كثيرًا من الناس يموتون 
وعليهم من الديون الشيء الكثير الذي لا يستطيع الدائنون أن يثبتوه بدليل ولا برهان» ومع ذلك فإن 
هذا الدين يبقى في ذمة الميّت؛ لأن الوارث أو من يقوم على أمر التركة ليس مُلرَمًا بأن يعطي كل 
أحدٍ ادّعى ديئًا على الميت» وَإِنّما يعطي فقط من ثبت بالبينة أنه قد أقرض أو قد حعل ديئًا عند ذلك 
الميت. 

اة الا يشير ااه اهار في كتاب الوصاياء فإنهم يذكرون أن المرء إذا مات وقد وحد 
عند رأسه ورقة فيها إثبات دين عليه أو استحقاق لغيره كوديعةٍ ونحوها فإنه يعمّل بخطه في ذلك. 
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ك الأمر الثالث ما يُشرع للمسلم أن يوصي ويذكره: 

أن يذكر ما له من الحقوق» فيذكر ما له من ديون عند غيره» ويذكر ما له من أموال باطنة غير 
ظاهرة» والسبب في أن هذا الأمر مشروع: أن المرء إذا مات فإن ماله ينتقل إلى موز و بعده» 
وكم من الئاس كان له من المال الشيء الكثير» ولكنه لم يدونه ويبينه ففات على أبنائه وعلى ورثته 
تحصيل ذلك الدين بسبب عدم علمهم به» ولذلك فإنه يشرع للمسلم أن يكتب وان يبين ما له من 
حقوق وديونٍ على الآحرين لأحل مصلحة أبنائه ومورثيه. 

ك والأمر الرابع والخامس هما اللذان يُعنى بمم الفقهاء في هذا الباب: 

ولذلك قلنا: إن للوصايا معتّى حاص» وهو الذي يقصده فقهاؤنا -رحمّه الله عليهم- وهو المع 
الرابع والخامس. 

فأما المعنى الرابع: فهو التبرع بأن يتبرع المرء بجزء من ماله» وهذا الذي تكلم عنه الفقهاء به 
وف ار وك اوا كيرا ع ارق بين الوه اة كنا فال ي 
التوضيح» قال: "إن الوصايا هي الأمر بالتصرف بعد الموت» وأمّا الوصية فَإِنّها التبرع بالمال". 

© وعلى ذلك فإن الأمر الرابع مما يُشرع للمرء أن يوصي به أن يتبرع بجزء من ماله» فيكون إِمّا 
نين اا وا وف أن ركو ر اا اس ت روا مكل عه ينه قليل. 

والأمر الخامس: هو ما يُسمى بالإيصاءء وذلك بأن يوصي الرجل إلى شخص قد يكون من 
الورثة أو من غيرهم» والإيصاء يكون على واحدٍ من اثنين: 

- إِمّا أن يكون إيصاء على مال الورثة القعصّر كالأطفال وابحانين وغيرهم. 

- وإمّا أن يكون إيصاء بتزويج البنات» وهذا الإيصاء بتزويج البنات لا يكون إلا للأب فقط دون 
من عداه. 

= يكوك بدا إرضاء بطريق تصريف الوصية» بأن يقول: أوصيت أن فلان هو الذي يقوم 
بتوزيع ثلثي؛ لأني أعلم أنه صاحب دين وأمانة» وأنه يعرف المستحقين فيوحّه إليهم. 

کھ إِذَا الإيصاء يكون بواحد من أمور ثلاثة: إِما بتوزيع التركة وتوزيع الثلث فيها با خصوص» أو 
أن يكون الإيصاء بحفظ والولاية على القصّر من أولاده وإِمّا أن يكون الإيصاء على تزويج البنات؛ 
لأن الإيصاء بالتزويج لا يكون إِنَا للأب فقطء وأمّا من عداه من الأولياء كالحد والأخ وغيره؛ فإنه 
ليس له حق الإيصاء» ورا نشير له بعد قليل. 

** درسنا اليوم قد يأحذ منّا وقًا يعن طوينًا بعض الشيءء ولذلك فإنْي سأستعجل في الإبجاز فيه 
لعلنا أن ننهي باب الوصايا كاملا اليوم .مشيئة الله -عرٌ وحل-. 

يقول الشيخ -رحمّه الله تعالى-: 

سن لِمَنْ ترّكَ خيرًا) 
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ثم فسّر بعد ذلك الخير فقال: روهو المال الكثيرٌ). 

أي أن الوصية بالمعئ الرابع الذي ذكرناه قبل قليل» وهو الوصية بالتبرع بالمال مُستحبة لمن ترك 
خيرّاء لما حاء من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «حق 
على المسلم أن لا يبيت إلا ووصيئُه مكتوبة تحت رأسه» ول نقل أنْها واحبة؛ لأن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- مات ولم يوص فدل ذلك على أَنّْها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 

وقوله: (لمَن تَرَكَ خيرًا). 

فسّر ذلك الخير فقال: (وَهُوَ المال الكثير). 

اراد بالمال الكثير: أي عرفا؛ فيختلف مقدار المال من بلدٍ إلى بلدِ» ومن زمانٍ لآخر ومن 
شخص لآحر» فمن ترك مانا كثيرًا یغيٍ أبناءه من بعده ولا يكونون فقراء من بعده» وفضل عن 
کم کی حه اب اله أن وی بارج ترح کرد من بال بعد رات تكن ا 
مدق ي جاك يدها وهو الألض] ؛ اص اة ف ع و فيكون له أجران اج 
لصدقة بذها في حياته» وأجرٌ لصدقة بُذلّت بعد وفاته بأمر منه. 

قال: (أن يُوصِي بِالْحُمُس). 

السثكة أن الأيصاء إا تكون بالتبرع لئس امال قط وهر الأفضل » والدليل غلى ذلك آل کن 
ثبت عن جمع من كبار الصحابة -رضي الله عنهم- اختيار ذلك كأبي بكر الصديق وعلي -رضي الله 
عنهما- فإتهما استحبا للمسلم أن يوصي بالخمس وأن لا يصل إلى الثلث» ولذلك استحبوا أن يُنقص 
عن الثلث وأن تكون الخمس» وأخذوا الخمس من أمر الله -عرٌ وجل- بإخراج مس الغنيمة» حينما 
قال الله سحل وعلا- في سورة الأنفال: ظوَاعْلَمُوا أَنْمَا غنم من شيء فان لله جم 
وللرّسُول)» الأنفال:١4]‏ فجعل الله -عرٌ وجل- حمس المغنم فيا للمسلمين» فكذلك ألحق به من باب 
الإيماء كبار الصحابة -رضوان الله عليهم- أن المستحب للمرء إِنّما يتصدق بخمس ماله لا بثلثه» ولو 
كان ثلثه كثيرًا. 

قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: 

رولا تجو بأكثرٌ من اثلث جي 

كى هذه الحملة فيها عددٌ من المسائل: 

المسألة الأولى: قوله: رولا تجوز بأكثرَ من الثأّث). 

الدليل على ذلك: ما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- في الصحيحين أنه 
أراد أن يتصدق .ماله كله فنهاه البي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك» ثم قال: الشطر يع النصف» 
فنهاه عن ذلك» فقال: الثلث. فقال له البي -صلى الله عليه وسلم-: «الفلث» والثلث كغير» وقوله: 
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«والثلث كثير» دل على استحباب أن لا تكون الوصية بالثلث وإِنّما تكون أقل من الثلث كما ثبت 
ذلك قبل عن أبي بكر وعلي -رضي الله عنهم- فجعلوا الوصية إما ُستحب بالخّمس. هذه هي 
المسألة الأولى. ٠‏ 

المسألة الثانية: في قول المصنف: رولا تجوز بأكثر من الثلْثْ لأجبي). 

© بمعين: أن المرء إذا أوصى بأكثر من الثلث فإن ما زاد عن الثلث فإنّه لا ينفذ» وأمّا ما وصل 
إلى الثلث فإنّه ينفذ. 

مغال ذلك: لو أن امراً 


أوصى لأحبيء المراد بأحبي: من لم يكن وارثاء من لم يكن وارث هنا 
يسموله الأجحتى. 

لو أن امرأ أوصى لأحني أي ليس بوارث بنصف ماله فنقول: إِنّها تنفذ في الثلث فقطء وما زاد 
عن الثلث وهو السدس المكمل للنصف فإنّه لا ينفذ. 

إذا فقوله: (ولا تجوز بأكثر من الث لأجبي) يدل على أنّها تنفذ في الثلث وما زاد عن الثلث 
فإنها لا تنفذ ولا تلزم. 

المسألة الثالغة وهي مسألة دقيقة: 

# المصنف هنا عبر بقوله: رولا تجوز) بينما بعض أهل العلم كصاحب المنتهى» وغيره 
كالشويكي وغيره عبروا بقوهم: "يحرم الوصية بأكثر من الثلث" وهذا التعبير من المصنف قد يكون 
أدق من تعبير صاحب المتتهى؛ لأن قول لا يجوز يحتمل أن يكون لأحل التحريم» ويجوز أن يكون 
لأحل الكراهة» والذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره أن ذلك على سبيل التحريم» ولكن المحققين 
من أهل العلم» كما قال القاضي علاء الدين المرداوي: أن الصواب أنه من باب الكراهة لا من باب 
التحريم» أن الوصية بأكثر من الثلث إِنّما هو باب الكراهة. 

كل لماذا قلنا: إِنّه من باب الكراهة؟ لأنه لا ينفذ ما زاد عن الثلث» وهو معلّقٌ على إذن الورثة 
كما سنتكلم بعد قليل؛ فلو أذن به الورثة فإنّه ينفذ حيتمذ» فدل على أنه ليس بمحرّمء ولو كان عرّمًا 
فإن القاعدة عندنا كما سبق معناء أن كل ما تُهي عنه على التحريم فإلّه يقتضي الفساد في الجملة: 
ولذلك فإن تعبير المصنف بقوله: (لا يجوز) أدق؛ لأن الحققين من الفقهاء قالوا: إن الحكم إِنْما هو 
الكراهة لا التحريم كما قال غيره. 

يقول المصنف: (ولا لوارث بشيء). 

أي ولا تجوز الوصية لوارث باي شيء سواء كات الشيء قليلًا أو كثيرًا؛ لأن البي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «لا وصية لوارث» فلا يجوز الوصية لوارث لا .مال قليل ولا مال كثير» ولا بعين ولا 


عنفعة ولا بغير ذلك؛ لأن الوارث قد قسم الله -عرٌَ وجل- له جزءا من الميراث بتقرير منه -سبحانه 


أ 
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وتعالى-» والله -عرٌ وجل- مانا أن نتعد حدوده -جل وعلا- وتعدي حدود الله -عرٌ وحل- في 
لميراث إما أن يكون بحرمان من يستحق ميراناء أو بزيادة أحدهم ما لا يستحقه» وَإِنْما حعل للمسلم 
الثلث يتصرف لغير وارث» ولذلك قال المصنف: (ولا لوارث بشيء). 

قال: (إلا بإجازة الورثة هما). 

المراد بالورثة: أي جميع الورثة» فلا بد أن يجيز جميع الورثة هماء أي: للوارث الذي أوصي له 
بشيء أو الأحبي الذي أوصي له بأكثر من الثلث» فإذا أحاز جميع الورثة لهم هذا الشيء الذي أوصى 
ديو أي اله EE‏ 

وقلت قبل قليل: إنه لا بد من إذن جميع الورثة لنفاذ كمال الوصية» فلو أذن بعضهم ورفض 
الباقون» فَإنّما ينفذ في نصيب من أذن دون من عداه. 

نغال ذلك لى أن رجلا عات وله انان فان تصيب كل ولخد من الأبين هو لصف تر كه كنا 
فلم بينهما بالسويةة المسألة من اثين يسم يتما لكل عنهنما واتحد من النين»: فلو أن امرأ أوضى ا 
يزيد عن ثلثه لأجبي» فأذن أحد الولدين ول يأذن الثاني. 

فنقول: إن هذا السدس الذي هو زائدٌ عن الثلث يستحق هذا الوارث نصفه؛ لأنه من نصف أحد 
الوارثين» ولا يستحق النصف الثاني من الذي أبى» فيأحذ الذي أعطاه الله -عرٌ وحل- له من الثلث» 
والسدس الزائد الذي هو معلقٌ على إذفهما يأحذ نصفه؛ لأن الذي أذن له أحد الوارثين لا كلاهماء 
وهكذا لو كانت المسألة فيها أكثر من وارث واختلفت أنصباؤهم في الاستحقاق فإنّْهِ إِنّما ينفذ في 
حزئه ونصيبه دون من عداه. 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: (فتصِح َبْفِيدًا). 

قول المصنف: (فتصحٌ تنفيا) هذه مسألة مهمة جدًا يب عليها الكثير من المسائل» وذلك أن 
الوارث إذا أحاز وصية ما زاد عن الثلث لأحني أو بأي شيء لوارث» فهل إجازته له من باب تنفيذ 
الوصية أم أقااغطة جديدة؟ ۰ ۰ 

ك ولأهل العلم في ذلك رأيان» والذي عليه فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- أن هذا إنما هو من 
باب التنفيذ» فالذي أعطى في الحقيقة إنما هو الميت فهو من باب التنفيذ لا من باب العطية الجديدة» 
فلو قلنا إِنّهها عطية فمعناها أن هذا الجزء الذي أوصى به الميِّت لما زاد عن الثلث انتقل للورثة ثم نقلوه 
بعد ذلك لمورئهم» وينبئ على ذلك مسائل تبئ عليه كثيرة جذاء من أهمها: 

= أن قولنا: إنْه تنفيذ وليس عطية جديدة أنه لا يُشترط فيه شروط الحبة الي سبق ذكرها في الباب 
الماضي» فلا يشترط فيه القبض ولا يشترط فيه غير ذلك من الأمور للزومهاء وإنما يشترط فيه جرد 
القبول كما سيمر معنا بعد قليل» بخلاف الحبة فإه يشترط فيها القبض» ويجوز فيها الرحوع وهكذا 
من المسائل الي سبقت. 
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بقي عندي مسألة قبل أن أتحاوز المسألة الى بعدها: أن المصنف -رحمّه الله تعالى- قال إِنّه إلا 
تجوز الوصية لوارث) استئئ الفقهاء -رحمهم الله تعالى- صورة واحدة يجوز فيها أن يوصى لوارث» 
وقي الحقيقة عند التأمل لا نحدها وض وَإِنّما هي أثر الوصية يأحذها الوارث» وذلك فيما لو أوقف 
جزءا من ماله أقل من الثلث على بعض ورثته. 

دن bee‏ يسفن Os‏ كال كور gm E EE‏ انال leg‏ 
أو بيتا على الورثة الذكور من أبنائه فقط دون البنات ودون الزوجات» أو أن يوقفه على أولاده 
وبناته دون زوجاته» أو أن يوقفه على بناته دون إخوانه إن كان إحوانه هم الذين يرثونه ويعصبونه» 
فهذا الفعل يقول أهل العلم: إنه جائرٌ هذا الذي مشوا عليه» لكن بشرط أن لا يكون قصده الحرمان 
من الميراث فإنه يأثم حينئذ» ولكنه ينفذ وقفه وتكلمنا عنها في باب الوقف وسبق ذلك. 

#رأيضًا ذكروا مسألة أحرى وإن كانت ليست ذات أهمية» قالوا: لو أوصى لحميع ورثته بجزء 
من تركته. قالوا: هذه إنفاذها وعدم إنفاذها تحصيل حاصل» لو شار قال: ورثي جميعًا هم 5 
تركي. قلتها ولا ما قلتها واحد» ولكنهم ذكروا هذه المسألة من باب ذكر جميع الصور المتعلقة في 
المستقنيات. 

يقول المصنف -رحمّه الله تعالى-: 

(وكرَة وَصِيُّ فقير وارثه مُحتاج). 

سبق أن المصنف قال قبل قليل: إنه يسن لمن ترك امال الكثير وهو الخبر أن يوصيء وقي المقابل فإن 
المرء إذا ترك مانا قليلًا؛ أي ليس حيرا وهو المال الكثير فإن له حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون ورثته فقراء حتاحين هذا المال» فإنّه حينئذٍ تُكره الوصية» لماذا؟ 

- لأن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خيرًا من أن تذرهم عالة 
يتكففون التاس» فدل ذلك على كراهة الوصية إن كان الورثة فقراء. هذه الصورة الأولى. 

الضورة القانية: إذا كان لمال قلي ولكن الورثة أغياب وهذا كر فان يعض كار السن قد تكرن 
للمرأة أو للرحل منهما يكون له مال وأبناؤه جميعًا في خير وني سعةٍ من أمرهم فحينئدٍ نقول: إن 
الوصية في حقة مباحة وليست مندوبة وليست مكروهة» المكروهة إِنّما هي باعتبار الورثة إذا كانوا 
فقراء أو محتاحين. 

يقول المصنف: 

(وتجورٌ بالكل لمن لا وَارث له). 
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هذه الجملة استثناء من المسألة الى سبق ذكرها قبل قليل» نحن ذكرنا قبل قليل أن المصنف قال: إن 
هناك نوعين من الوصايا لا تصح: الوصية الأولى الوصية لوارث» وذكرنا أن لحا استثناء وهو إذا أوقف 
على الورثة أو بعضهم. 

والصورة الثانية الى لا يصح فيها الوصية أله قال: لو أوصى المرء بأكثر من الثلث فإِنْه لا يصح إلا 
في صورةٍ واحدة الى ذكرها المصنف هنا: 

موس :رق كان e EKE alld o Ve‏ كان الورثة من ذوي 
الفروض أو من العصبات أو من ذوي الرحم» حى ولو كان له ذوو رحم بعيدين ممن يرثه كخال أو 
ابن حال» فإنّه حينئدٍ لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث» وأمّا إن فقد جميع الورثة فلا يوجد له 
وارث ولا ذو رحم فاته حينئذٍ يجوز له أن يوصي بكل ماله» وهذا الأمر ثاب عن ابن مسعودٍ - 
رضي الله عنه- أنه قضى به. 

قالوا: "ولا يُعلم له في الصحابة -رضوان الله عليهم- مخالف" لأن هذا المال حق للشخحص» ولا 
نقول: إنه يؤول إلى بيت المال؛ لأن له حقا فيه بأن يوصيء فإن لم يوص لأحد هذا امال كله» فته 
حينئدٍ يصير إلى بيت مال المسلمين. 

يقول الشيخ: 

(فإن لم يَف الثلّث بالوصايا فالَقص بالقسط) 

ما معن هذا الكلام؟ 

ك يقول: لو أن المرء أوصى بأكثر من الثلث فنحن نقول: إلّه ينقص إلى الثلث» فلو أوصى رجحل 
إلى زيدٍ قال: يعطى زيدٌ نصف مالي. فنقول: إنما يعطى زيدٌ الثلث فقط ولا يعطى النصف؛ لأنه لا 
يجوز الزيادة على الثلث. 

©" ل هن وسية قال سلا تق ورقة ونحدة أن بق كر من بورق لفادة 
الثلث؛ ولفلانٍ الثلث» ولفلانٍ الثلث» فمجموع هذه الأثلاث الثلاثة تساوي واحدًا كاملا فحيتذ 
نقول: لاء فمن نقدّم من هؤلاء الثلاثة؟ 

نقول: لا نقدم الأول ولا نقدم الأخير» وإِنّما نقول هم جميعًا مشتركون في الوصية» فيشترك 
الثلاثة وتكون النقيصة على جميعهم, فإذا كان قد أوصى لثلاثة بثلث وثلث وثلث فكل واحدٍ من 
هؤلاء الثلاثة يأحذ ثلث الثلث»ء وثلث الثلث كم؟ تسع» فيأحذ التسع. 

وهكذا لو أنه أوصى لاثنين لكل واحدٍ نصف» فنقول: إن أحدهما يأحذ نصف الثلث وهو 
السدس» والثاني يأحذ نصف الثلث الآخر وهو السدس الآخر وهكذا. 

® إذا المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب فيُنظّر كم مقدار ما أوصى به ويُعطى كل واحدٍ منهم 
بالنسبة والتناسب» أحيانًا قد لا يعطي حزءا مشاعًاء وإمًا يعطي عيئاء كأن يقول: محمد سياري» 
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ولإبراهيم ببيّ» وللثالث كذا وكذا من مالي» ووحدنا أن قيمة هذه الأمور الي أوصى ها أكثر من 
الثلث» فنقول: تقوم هذه الأمور الثلاثة حين الوفاة» وينظر كم قيمتهاء ثم ننزل النقيصة على الجميع 

يقول المصنف حرحمه الله تعالى-: 

(وإن أَُوْصّى لوارث فصار عند الموت غير وارث صّحَن) 

سيدحل الآن المصنف نحوًا من ثلاث مسائل أو أربع ثبي على أمر مهم سأذكره وهو قاعدة 
ومناط» وسأبئ على هذا المناط أربع مسائل أو ثلاث ذكرها المصنف أظنها ثلاث. 

هذا المناط: أننا نقول: إن العبرة بالوصية عند وحود شرطها الذي عُلّقت عليه وهو الوفاة. 

إن العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي عُلّقت عليه؟ وما هو شرطها الذي عُلّقت عليه؟ هو 
الوفاة؛ لأن المرء إذا قال: أوصيت. معن قوله "أوصيت" يعن أن إذا مت فافعلوا كذاء فهو أمرٌ 
بالتصرف ف ماله بعد وفاته» فهذا الأمر معلقٌّ بحين الوفاة» هذا الضابط ينبي عليه عددٌ من المسائل؛ 

كير من هذه المسائل: 

- أن المرء يجوز له أن يرجع في هذه الوصية قبل وجود ما علقت عليه وهو الوفاة» فيجوز للمرء 
أن يوصي اليوم ثم يأ غدًا فيتراحع» يأنِ اليوم الذي يليه ويوصي وصية ثالثة ثم الذي بعده يلغيهاء 
فالوصية ليست لازمة: وإلما هي جائزة ما دام امرء.حيّاه وإكما تلزم يوحوه الشرط الذي علقت عليه 
وهو الوفاة. إذا هذه مسألة تنبيي على مسألتنا تلك. 

- المسألة الثانية» وهي الى ذكرها المصنف هناء وهو أن العبرة بكون الموصى إليه وارثًا أو ليس 
بوارث العبرة بحال الوفاة؛ نحن قلنا قبل قليل: إن الوصية للوارث لا تصح. طيب لو أن المرء أوصى 
لوارث في حياته قال: أوصيت لابن أخحي» وكان ابن أحيه هو الذي يرئه لأنه ليس له أبناء. قال: 
أرسيت له فلك هال لر عات ف كلك الح قلا إا وضية رارت أن هذا ابن أخيه بهو 
الوارث» فلا وصية لوارث» ولكننا وجدنا أن هذا الرحل قبل أن يموت بيوم واحد ولد له ولذ ذكر 
فحجب الولد أعا الميت وابن أحيه» فنقول حينعذ: استحق الوصية؛ لأن العبرة بالوصية ليس بوقت 
كتابتها وإِنّما العبرة فيها بوجود الوفاة إلا في مسألة واحدة سنذكرها بعد قليل وهو في قضية الموحود 
ولحرم مان بعد قل ى سالا وة إذا هذا ام رل 

الأمر الثاني عكسه: لو أن المرء أوصى لغير وارث ثم لما حضرته الفاة إكايه و چ 
اب واحد وله أخ» فقال: أوصيت لأحي بثلث مالي» ثم قبل وفاته مات ابنه فكان أحوه هو وارثه» 
فحينئدٍ نقول: إن الوصية باطلة» فقد يكون أحوه قد ورثه مع أخواته» أو مع باقي إخوانه الباقين» 
فنقول: إنك لا تستحق الثلث وإنما تأحذ ما استحققته بالميراث قد يكون أكثر من الثلث وقد يكون 
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أقل والعلم عند الله -عرٌ وحل- هذا معن قول المصنف: (وإن أَوْصَّى لوارث فصار عند الموت غير 
وارث صَّحَسْ) بأن حجب بأحد من يححبه من ابن أو غيره (صَحَت) أي صحّت ماذا؟ الوصية. 

مثال آخر: رجحل أوصى لزوجته» رجحل في حياته يقول لزوحته أنا أعلم أنك زوحي لا ترثينئ» 
أوصيت لك بثلث مالي» يظن أن هذه الوصية لا قيمة ها؛ لأنما وارثة» ولكنه قبل وفاته احتلعت منه 
أو طلقهاء ول يغبت عنه رجوعٌ في هذه الوصية» فنقول: إن هذه الوصية لازمة فتأحذ ثلث ماله بعد 
ما كانت إِنّما ستأحذ الثمن إن كان له أبناء» فبدل الثمن أحذت الثلث بسبب هذه الوصية الي لم 

قال: (والعكسُ بالعكس). 

معن قوله (العكس بالعكس) يعي لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثًا وعرفنا المثال قبل 
قليل» هذه هي المسألة الثانية المبنية على أصلنا وهي ماذا؟ أن العبرة في الاستحقاق؛ في استحقاق 
الأشخاص إنما هو بالوفاة. 

- المسألة الثانية المبنية عليها أو الأولى الي أنا عجّلت ها: 

قال: (ويُعتبرُ قبول الموصى له بعد الموت وإن طال). 

كم هذه المسألة الثالثة عفوًا: العبرة بقبول الموصى له ورده إذا قال: لا أريد» وإحازة الورثة 
للوصية إِنُما ذلك في هذه الأمور الثلاثة بعد الوفاة. 

العبرة بقبول الموصى له ورده؛ أي رفضه لا أريد الوصية» وإجازة الورثة» إحازة الورثة ذكرناها 
قبل قليل فيما زاد عن الثلث أو لوارث» إِنّما يعتبر كلامهم بعد الوفاة لا قبله» وبناء على ذلك فإن 
كل إحازةٍ وقبول أو ردٍ قبل الوفاة لا عبرة به؛ لأن الشيء إذا جحد قبل وجود شرطه فإِلّه لا عبرة به» 
وشرط الاستحقاق للوصية إِنُما هو وجود الشرط المعلق عليه فقبل ذلك لا يصح. 

# كما لو أن امرأً قال لآخر: فسححت البيع الذي بينك ولم يتبايعاء ثم تبايعا بعد ذلك» فنقول: 
لا عبرة يبهذا التفاسخ السابق. 

أو رحل قال لامرأةٍ: أنت طالقء ثم بعد سنةٍ تزوجهاء فلا نقول: إن هذا الطلاق معتبر؛ لأن هذا 
الفسخ وهذا الإنشاء للطلاق كان سابقًا لوجود الشرط أو ما يعبر به بعض الفقهاء بوجود السبب 
نه في هذه الحال نقول: لا عبرة بالشيء قبل وحود شرطه» أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالسبب. 

أنا ذكرت ثلاثة أشياء أن العبرة فيها بوحود الوفاة: القبول» والرد» والإيجاز. 

© أضرب مثانًا هذه الأمور الثلاثة بلهجتنا أو أمثلة تبط هذا الأمر: 

- بعض الناس يوصي لآخر .مبلغ عشرة آلاف ريال» وقبل أن يموت الرحل يقول: قبلت. فهل 
تقول أ قد هال الوضيةة تقول لك 1 يقبل الرسية» لا يد أن عدت مه قبول خر يعد الوفاةة 
وبناء على ذلك فلو مات قبل وفاة الموصي فما تبطل. 
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- كذلك لو ردها رجحل أوصى لآخر بعشرة آلاف فقال: لا أريدهاء ثم نّا مات جاء الورثة 
فقالوا: نشهد -وأتوا بالبينات- نشهد أن هذا الموصى له قال: لا أريد هذه الوصية لا أقبلهاء نقول: 
حن لو أتيتم بكل براهين الأرض فإن هذا لا يبطل الوصية؛ لأن رد الوصية قبل الوفاة لا عبرة به. 

- الحالة الثالثة في الإحازة: بعض الناس قد يوصي بأكثر من الثلث» أو يوصي لوارث ثم يجمع 
أبناءه جميعًا فيقول: وقعوا على أنكم قد رضيتم بمذه الوصية الزائدة عن الثلث أو لوارث. 

فنقول: حي لو وقعوا وأشهدوا على ذلك من أشهدوا فإنها لا عبرة مما؛ لأنه إسقاط للحق قبل 
وجوده فحينئدٍ لا يثبت. إذا عرفنا هذه المسألة وهي المسألة الثالثة المبنية على قاعدتنا. 

يقول المصتف: (ويُعتبرُ قبول الموصى له بعد الموت). 

وعرفناها قبل قليل وأن قبل الموت لا عبرة به. 

قال: (وإن طال). 

كته عندنا هنا مسألتان تتعلق يمذه الحملة إضافة للجملة الي ذكرناها قبل قليل. 

الفائدة الأولى: قول المصنف: (وإن طال) معيئ هذا أنه لا يُشترّط الفورية في القبول» بل يجوز أن 
يتوق الشخص وتمكث الوصية عشرات السنين» ثم بعد ذلك تقبل» فإِنّه لا تشترط الفورية ولو طال 
الزمن بين علم الموصى له وبين وفاته الموصي» هذه مسألة. 

المسألة الثانية عندنا أيضًا والواجب أن نقدمها: أننا نقول: أن الوصية لا تبت -وسيأن بعد قليل 
في قضية التعبير هل يثبت الملك ها أم لا- لا تثبت إلا بالقبول» وقبل القبول فإنّها ليست بثابتةء 
وسأتكلم عن هذه بعد قليل بالتفصيل؛ لأن عبارة المصنف موهمة كما سأذكر بعد قليل. 

المسألة الثالغة والأخيرة: أن المصنف قال: (ويُعتيرُ قبول الموصى له) قلنا: لا بد من القبول» فإن 
لم يكن هناك قبول فإنّه لا يثبت فيها الوصية؛ إلا في حالتين اثنتين: 

- وهو إذا كان الموصى له غير معين؛ كما لو أوصى لمسجدٍ فقال: أوصي بخمسمائة ريال توضع 
في المسجد الفلاني الذي أصلي فيه أو يفرش ما المسجد فهنا تعتبر لازمة من حين الوفاةء ولا يشترط 
فيها قبول ناظر المسجد ولا غير ذلك. 

- الحالة الثانية: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين» كما لو أوقف على بي تغلب» أو غل 
بي تميمء أو على نحو من هذه القبائل الكبيرة حدًا فإنهم غير محصورين» ولا يتصور القبول من 
جميعهم فتلزم حينئدٍ من حين الوفاة. 

إِذَا الصورتان اللتان لا يلزم فيهما قبول الموصى له إذا كان غير معين كمسجدٍ ونحو ذلك» أو 
فقراء ونحو ذلك والأمر الثاني إذا كان غير عصورين» رت اعا لحر فل ليل. 

قال: رلا قبلَّه. 


يد 
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كم عرفنا قبل قليل أن كل وصيةٍ قبل ذلك فإنه لا عبرة بماء أو كل قبول أو ردٌ أو إجازةٍ قبل 
الموت فإنّه لا عبرة به. ٠‏ 

انظر هنا هذه الحملة ذكرها المصنف وفيها استشكال بعض الشراح 

يقول المصنف: (ويَثبْتَ الْمِلكُ به عقب الموت). 

يع ويثبت الملك بالقبول» (به) أي بالقبول عقب الموت. 

قوله: إنه يثبت الملك بالقبول بعض أهل العلم يقول: إن الملك يثبت بالوصية إذا وُحد شرطها وهو 
الوفاة» وإنما يستقر بالقبول» ولكن الذي مشى عليه المصنف هناء وهو الذي بينه غير واحد من أهل 
العلم أن الملك إِنْما يثبت بالقبول فقطء وقبل القبول لا ملك» لا يكون ملك للموصى لهم بمذاء يعن 
لو أن رجحل أوصى لآخر بسيارة أو بأرض خلنا نقول: عزرعة» وهذا الموصى له م يقبل إلا بعد عشر 
سنين» شوف بعد عشر سنين» خلال العشر سنوات هذه تكون في ملك مَن؟ 

اء غلى ما .كر لضفتت أن اللاك ل شت إللابالقبرل الذي بكرن بعد الرقاة: فاك ادك 
هذه العشر سنوات يكون ملكا للورثة» وبناء عليه فإننا نقول: كل ثمرةٍ وكل ناء منفصل ينتج عن 
فده العوق لري ها فف بكرن لكا لل الشمرة التتاج من طم وغيره يكون ملكًا للورثة» مع 
أنه لم يجر عليهم شيء وانتقل من الميت إلى الموصى له» ولكن هذه الفترة أصبح في ملكهم. 

يقول المصنف: رومن قبلها) أي ومن قبل الوصية. 

(ثم رَدَها لم يصح الرّدٌ). 

كم هذه مسألة مهمة جذداء وهي مسألة أن الموصى له إذا أوصي له عبلغ كما لو قيل له: لك 
عشرة آلا فا 91 يهاه اها ماهر ترحع إلى الورثة انتهينا. لكن لو قبلهاء قال: قبلتها. 
سواء قبض هذا المال الموصى به أو لم يقبضه لا فرق ومن قبلها ثم بعد ذلك قال: لا أريدها. نقول: 
رده لها لا يعتبر ردا للوصية بل تبقى في ملكه. وتأحذ حكم الحبة» فيجوز له أن يرجع في الهبة قبل 
قبض الورثة» ومن رد من الورثة المبة فإِنّها ترحع له بعد ذلك. 

الفقهاء دقيقون جدًا في عباراتهم وي تصور المسائل» قد تقولون: إن هذه مسائل دقيقة» لكن من 
عرف القضاء ومارسه يعلم أن هذه المسائل ترد على القضاة أحيانًا كثيرة» وكذلك من سمع فتوى 
الناس وسمع استفساراقهم يعلم أن هذه المسائل ترد وليست هذه المسائل من المسائل الدقيقة الى لا 
ترد» بل هي كثيرة الورود» بل إن معرفة هذه المسائل تجعل الشخص يعرف مناطات المسائل 
وضوابطها. 

يقول المصنف: (ويّجِورٌ الرجوع في الوَصيّة). 

كر هذا هو الأمر الثالث من الأمور الي تتعلق بالقاعدة الي ذكرناها قبل قليل وهو الرحوع في 
الوصية» نحن ذكرنا أول شيء الرحوع في الوصية» ثم ذكرنا بعد ذلك إذا أوصى لوارث فصار عند 
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الوت غير وارت» والآمر الفالت أنه قلعا لا بد أن يكرن القبول بعد الرفاة. .هذا هو الأمر التالت 
الذي ابتدأت به. 

يقول المصنف: (ويّجورُ الرجوعٌ في الوصيّةٍ). 

أي أن هذا الموصي يجوز له أن يرجع في الوصية مى شاءء طبعًا لم يقيدها قبل الوفاة» لماذا؟ لماذا ل 
يقيدها بقبل الوفاة؟ لم يقل: يجوز له الرحوع في الوصية قبل الوفاة؟ لأنه لا يمكن أن يتصور أن 
شخصًا يرحع بعد الوفاة» فزيادة هذه الكلمة لا غرض ولا فائدة منهاء ونحن نعلم أن الفقهاء يزنون 
كلامهم بالحرف أحياناء ولذلك فإن الشراح يقولون: هذا الحرف لا فائدة منه لو أن المصنف لم 
يذكره وهكذا. 

فنقول: مى شاء سواء يعني في أي حال من أحواله. 

ك عندي هنا مسألة مهمة: كيف يكون الرجوع في الوصية؟ 

نقول: إن الرحوع في الوصية يكون بأحد أمرين: 

الأمر الأول: أنه يكون بالقول» يأن يقول: رحعت في وصيقء أو ألغيت وصيقء أو نحوًا من ذلك 
من هذه العبارات الي تدل على الرحوع. 

الأمر الثاني الذي يحصل به الرحوع في الوصية: قالوا: نقل ... أو نقول: الأمر الثاني هو الفعل أنه 
يحصل الرجوع عن الوصية بالفعل» ويكون ذلك بأمور: 

- الأمر الأول: إِمّا أن يكون بنقل الملك في العين الموصى بماء فمن أوصى بشيء» أوصيت 
بسيارتي لزيدٍ ثم بعت هذه السيارة» فإنّه رحوعٌ عن الوصية» ما يأ لزيد أو يأني لر ورل 
مورثكم قد أوصى لي بسيارة فأعطون قيمتها؛ لأن السيارة المعينة حينما تصرف يما صاحبها ببيعها أو 
برهنها فإنّه معن ذلك معناه رجوعٌ في الوصية. 

- الأمر الثاني: قالوا: كل تغيير يغير اسمهاء كل شيء تغيير في العين يغير اسمها فإنّه في هذه الحالة 
رحو في الوصية. رحل أوصى لآخر بحديد عنده طن أو طنين حديدء فأحذ هذا الحديد وصنعه على 
هيئة مشغولاتٍ حديدية كراسي وغيره» نقول: هذا رحوع في الوصية؛ لأن الوصية كانت في الحديد 
الخام وأصبح الآن كرسياء أو أصبح مشغونًا حديديّء ومثله يقال في الخشب» ومثله فيمن أوصى 
لآحر ... مثلت طبعًا أمثلة قد تكون سهلة جدًا في الزمان الأول وقد لا يُتصوّر الآن» لو أوصى لآخر 
بخبز فدّقه فجعله حب يعن جعله فتانًا أو نحو ذلك. 

# هنا مسألة: انظر هنا هذه المسألة ذكرها المصنف توهم الرحوع» ولكنها لم يعملها الفقهاء 
رجوعًاء هي موهمة للرجوع في الوصية. 

قال: (وإن قال) هي طبعًا صورة من صور الرجوع المعلق. 

قال: (إن قَدِمَ زيدٌ فله ما أَُوْصَيْتْ به لعمرو). 
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لو أن شخصًا أوصى لعمرو بسيارته» ثم قال: إن جاء زيدٌ من سفره فإن هذه السيارة الي أوصيت 
ما لعمرو هي لزيدٍ. فنقول: إن زيدًا هذا إذا رحع للمحل الذي ذكره الموصي بعد وفاته فإن الوصية 
تكون لعمرو؛ لأن الشرط تحقق وهو شرط الاستحقاق وهو الوفاة قبل وجود المعلق عليه» وإن حضر 
زيدٌ في حياة الموصي فإنّه في هذه الحالة يعتبر رحوعا عن الوصية. 

ولذلك قال المصنف: 

(فقلدِمَ في حياته فله) أي لزيد فتكون رجوعًا عن الوصية بالعين من عمرو لزيد. 

(وبعدها) أي رجع بعد وفاته ف (لعمرو)؛ لأن الشرطين وُحد أحدهما فيُعلّق به الحكم قبل 
وحود الثاني. ۰ 

2 بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما الذي يفعَّل بالتركة قبل إخراج الوصية وقبل قسمة التركة» 
هناك يُفعَل بالتركة ثلاثة أشياء تحرج أشياء سنذكرها بعد قليلء ثم بعد ذلك تُخرج الوصية وهي 
الثلث الذي تكلم عنه المصنفء ثم يخرج بعد ذلك الميراث حسب الاستحقاق» وهو الذي سيفرد له 
المصنف الباب الذي يليه ويسمّى بباب الفرائض» يقم على الوصايا والتركات الأمر الذي ذكره 
المصنف: 

وهو قوله: (ويَخْرُجُ الواجب كلّم. 

ال كل ما وبحي بق دة ایت شواء کان لله عر وجل أو ا لادی 

قال: (ويخرج الواجب کله من ذَيْنِ وحَجّ وغيره). 

من دين لله عر وجل- أو لآدمي» أو حي والحج من العبادات المغلب فيها المعن المالي» ولذلك 
a‏ فمن لم يحج 15 كان قادرًا ببدنه أو ليس قادرًا ببدنه وعنده مال وهذا 
المال فيه يحب أن يحرج من ماله قيمة الحج قبل أن تقسم التركة. 

طبعًا الدليل على آنه يحرج الدّيْن قبل المال ما جاء عند الترمذي من حديث علي -رضي الله 
عنه- أنه قال: "قضى البي -صلى الله عليه وسلم- أن يُخرَج الدَيْن قبل الوصية". 

قوله: (من كل ماله بعد موتم. 

أي أن الدَيْن يُخرج قبل الوصية من كل المال بعد موته. 

(وإن لم يُوص به). 

وإن لم يذكره في الوصية فإنه يجب أن يخرّج. 

2 انتبه هذه المسألة دقيقة. 

قال: روإن قال: أَدُوا الواجب من ي. 

قال هذا الدّيّن الذي علي أحرجوه من ثلثي. 
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(بدئ به). 

أي بدئ به في الوصية فيؤتى بالثلث ويُخرّج الدين الذي عليه من الثلث لا من كل المال» فيبداً به 
ف الرضية 

قال: (بدئ به وإن قي منه شيع 

أي بقي من الثلث شيء. 

(أخَذه صاحب التَبرّع). 

أي من نبرع له؛ رجحل مات وتركته لنقل: تسعين ألف ثلثه كم؟ ثلاثون ألف» هذا الرجل لا مات 
قال: أوصيت لزيدٍ بثلث مالي أن يأحذه» أو أوصيت لمسجدٍ يصرف فيه ثلث مالي» وكتب في وصيته 
أو قل أن تضرب هذا الال ا رق هذا الرخل وحدنا عليه كن مقذاره عشرة آلاف. ريال فماذا 
نفعل؟ تُخرج العشرة آلاف ريال ثم ننظر كم بقي منها؟ ثمانون ألف» ثلث الثمانون ألف هي الي 
تُصرف إلى المسجد أو لمن أوصى إليه» لكن انظر الصيغة الثانية من الوصية لو كتب: "وأوصي أن 
يحرج دزي من ي . 

فنقول: يبدأ بالثلث» ما نقول: مثل لو أوصى لعمرو وزيد يُقسّم بينهم» لاء يبدأ بالدين فيُستحرّج 
اسمن فلت فاق کے كم تقول # نيو دی آلف الدين عشرة» فيسقط هة الدية والعشروة 
الباقية عن الى صرف للموضى له سراء كان مستحةًا أو حا 

إذا ضيغة الوصية مهمة ولذلك إذا جاءك شخص دائمًا وقال: والدي أو أي أوصى بكذا لا جبه» 
قل: أين وصيته؟ صيغة الوصية هي الي يبئ عليها أغلب التصرفات» زيادة كلمة وتقديمها يختلف فيها 
للحن كبا كرا هنا 

قال: (وإن بَقِيَ منه شيء أَخَدَه صاحب التبرّع). 

أي من نبرع له. 

(وإلا سَقط). 

أي: وإلا سقط التبرع ولا شيء له. 

يقول المصنف: رباب الْمُوصّى له). 

كته هذا الباب وهو قوله: (باب الموصى له). 

المقصود: من الذي ينتفع يهذه الوصية الذي تبر ع له بماء من الذي برع له يذه الوصية. 

يقول المصنف: (ِتَصِحٌ لِمَنْ يَصِحٌ تملك . 

بهن كل من يصع کلک ا يصع أن .بورض باق يقن ما اه مى باب القملات رارع 
فكل من تملك مانا فإنه يصح الإيصاء له سواء كان مسلمًا سواء كان كافراء حي ولو كان حرا 
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ولذلك فإن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصت بثلث ماما لأخيها وكان يهوديّاء فيجوز 
أن تعطي أي شخص من ثلث مالك ولو كان حربيا بيننا وبينهم حرب يجوز الوصية له بالثلث بأنه 

قال: (ولعبّدِه بمشاع كثليهم. 

2 هذه الال شاع إل بس ارک وإن كانت غير متصورة الآن لعدم وجود العبيد» لكن 
نفهم هذه المسألة: 

- الشخص إذا أراد أن يوصي لشخحص بتبرع وهذا الموصى له عبد» فنقول: إن كان هذا العبد 
عبدًا ليس له وإنما لشخص آخرء فالصحيح في المذهب أنه يصح للشخص أن يوصي لعبد غيره» فإن 
رساك عند تقر معرد سياه وو لكداوكا تلن يدن الكو ار AE E‏ 
هذه الصورة الأولى. 

- الصورة الثانية: إذا أراد أن يوصي لعبد نفسه» لعبده هوء فنقول: إن له حالتان: 

كاله الأول "انه وكرن عبد شه س عمد الوقاة وهو اا وأم الوا وأم الولد يعتقان 
عند الوفاة فيجوز له أن يوصي هما بأي ر را كان معيّنًا أو مشاعاء ومثله يقال في المكائب؛ 
إو الكاية اة يكر ماعل الرقاة ولس قو كع ماق اب لكاب د إن ها 
الله» انتهينا من الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: هي محل الإشكال هي الي معناء لو أوصى لعبد نفسه؛ رحل يملك عبدًا» وليس أم 
ول وليس مَدبّْرًا ليعتق عند الوفاة» فأوصى له بشيء» هل يصح ذلك أم لا؟ لننظر لها قبل أن 
تتضورهاة هذا الغيد كل ما هلكه يكون ملكا 1ن؟ ليده والشخض إذا مات فإن هذا اليك مسقل 
لبعض الورثة» أليس كذلك؟ فإذا أوصى له بجزء من المال فكأنه أوصى بجزء من المال للورثة» واضح؟ 

© ولذلك قالوا: إن الوصية لعبد نفسه إذا كان .معيّن فإِنها لا تصح» وعرفنا السبب؛ لأنها تؤول 
لتفضيل بعض الورثة بالوصية. 

أعيدها: شخص أوصى لعبد نفسه افهم الاح ا مو انض لبك سه اعات اض عبد 
سينتقل لبعض ورئته» فإذا أوصى له مال فكأنه تملكه العبد ثم تملكه بعض ورئته» إذا لا ما في فائدة» 
إِمّا أن يكون تفضيل لبعض الورثة فتبطل» فنقول: ترحع للجميع لأها ما تصح» أو ستنقسم بين 
الجميع إذا كان الملك مشاعا. 

إذا أوصى المرء لعبد نفسه نقول ها حالتان: 

الأمر الأول: أن يوصي لعبد نفسه .معيّن» أوصيت لعبد نفسي لعبدي فلان بالسيارة الفلانية» أو 
بالبيت الفلاني» فنقول: إِنّهِ لا يصحء الوصية باطلة؛ لأن مآلها وصية لوارث. 
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الحالة الثانية: أن يوصي لعبد نفسه ُشاع» أوصيت له بثلث مالي» أوصيت له بربع مالي» بخمس 
مالي مشاعء فنقول: تصح إذا أوصى له مشا لماذا؟ لأنه في الحقيقة يعتق» فنقول: إنه يعتق من هذا 
الجزي لو ا له بثلث ماله وثلث ماله ثلاثين ألف» وقيمة العبد عشرين» فنقول: كأنه قال: 
عتقت بالعشرين ولك عشرة هدية» وإن كان الثلث أقل من قيمته عتق بعضه بحسب قيمة هذا الثلث 
5 إِذًا ملخص الكلام في الوصية للعبد: 
-نقول إن الوصية للعبد لما حالتان: 
إما أن يكون العبد لغيره أو العبد لنفسه» فإن كان العبد لغيره حاز. 
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وأمّا إن أوصى لعبد نفسه فلها صورتان: 

* إنا أذ يكرة اليد ين عد الرقاة “كاه الولد ولد فج 

* وإما أن يكون العبد لا يعتق عند الوفاة» وهو القن الذي ل يعلق عتقه على شيء» فإن له حالتان 
أيضاء فإمّا أن يوصى له ععيّن فنقول: إِنّه لا تصح الوصية؛ ااا وص لات 

a‏ ويح ننه إن Sl NOE‏ لا ري زه هق 
مُشاع وإلا فبقدره» وهذا معن قول المصنف: (ولعبايه) أي لعبده غير الكائب وأم الولد. 

(مشاع) أي غير معين. 

(كثلئه) يعين كأن يقول: أوصيت بثلث مالي. 

(ويَعْيِقَ منه بقلاره). 

أي يعتق بقدر هذا القيمة. 

(ويَأخُذَ الفاضل). 

أحذ عشرين بقي عشرة فيعتق العشرة» لكن لو كانت قيمة العبد أكثر من ثلاثين ألف وهي 
الثلث» فنقول: يعتق مثلًا قيمته ستين فنقول: عتق نصفه وبقي نصفه رقاء فيرث الباقون نصفه الباقي» 
فهنا يأيّ مسألة الاستسعاء في العتق» وستمر معنا إن شاء الله في وقتها. 

قال: (وبعائة) يعي .عبلغ معين. 

(أو بمُعيّن لا صح له). 

ا نديد ميلع ا الود بطي و ا و اله يماك ر 

قال: (وئصح بحَمْلٍ وخَمْلٍ تَحَقَقَ وُجوذه قَبلّها/. 

كه يقول: يجوز للمرء أن يوصي بالحمل وللحمل مع أنه لا يجوز بيع الحمل» والسبب» قالوا: لأن 
الوصية تبرّعء والتبرّع يُغتفر فيه من الحهالة ما لا يغتفر في المعاوضات» ولذلك يجوز الوصية بالحمل؛ 
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چ 
شخص أوصى فيقول: حمل هذه الناقة لفلان» أو حمل هذه الفرس لفلان» ونحن نعلم أن المهرة أحيانًا 
يصل قيمتها إلى مئة ألف ليست بالرخيصة؛ فلذلك بعض النتاج يكون غاليّاء فيجوز له أن يوصي 
ا 

(وللحمل) أي هذا ا لحمل الموحود في بطن أمه» لكن بقيدٍ لا بد من اعتباره» وهو: 

قال: (تَحَققَ وُجودُه قَبْلّها/. 

يحب أن يكون الحمل الذي أوصي له يجب أن يكون موجودًا وقت التلفظ بالوصية؛ لأنه لو تلفظ 
بالوصية لمعدوم فإله غير صحيح» وضربوا لذلك مثالا بأن المرء إذا أوصى لحمل فلانةٍ وكانت غير 
فراش؛ يعن مُطلقة» وولدت لأكثر من أربع سنين فإِنّه لا يصح» وهذه المسألة مبنية على مسألة أقل 
الحمل وأكثره» ويعيئ مسألة أحرى كذلك. 

© وول ريد ان تنه اسالة: 

شوق غندنا ف الوصية للحيل ثلاث ضون خاتكيهوا ها ركروا فيها: 

كى إذا قال الرحل: أوصيت لمن ستحمله فلانة: لمن» هل هو موجود؟ ليس موجود؛ إذا الوصية 
باطلة. 

كى الصورة الثانية: إذا قال: أوصيت لهذا الحمل» والحمل موحود قد يولد وقد لا يولد يعن قد 
يخرج مينّاء فلا تصح الوصية له فلا يثبت الاستحقاق فيكون موقوفاء نقول: يصح الوصية لكنها 
تكون معلقة على الولادة حيّاء فيقبل هو أو يقبل وليه» ولي الحمل الذي ولد. 

كل الصورة الثالثة: إذا قال: أوصيت لهذا الحمل ثم بعد ذلك تبيّن أنه لا يوجد حمل» وحملت 
المرأة بعدها بشهرين» فهل يصح الوصية ولا ما تصح؟ ما تصح» لاذا؟ لأنه عائدٌ للأول أوصيت لمن 
ستحمله فلانة. 


إِذَ افهم هذه المسألة ثلاث مسائل هي متشابكة تشاههًا بسيطًا وإلا هي سهلة بأمر الله. 

يقول المصنف: (وإن أَوْصّى مَن لا حَجّ عليه). 

من لا يجب عليه الحج لكونه يعن غير مستطيع ماله» ولكنه يع كان في حياته غير مستطيع ببدنه 
وليس عنده أيضًا ما لا يستطيع به النفقة فذلك لا يحب عليه الحج. 

قال: (وإذا أوصّى من لا حَجّ ليه أن يَحْجَّ عنه بالف صرف من ثُلَيه مَؤُونَة حَجَةٍ بعد أخرى 
حت تَنْفدَ). 

كر هذه المسألة وهي مسألة من لا حج عليه» المراد يمن لا حج عليه طبعًا ليس من لم يجب عليه 
الحج» لأن لو قلنا: إنه من لم يجب عليه الحج عنده مال» والمثال هنا عنده مالء وإنما قصد الفقهاء 


بقوهم: (من لا حج عليه) أي أنه أَدَى الفريضة» والحج هنا إِنّما هو حج . دی 
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رحل أدى الفريضة» وأوصى بعد وفاته بأن يحج عنه» نقول: إن الوصية تختلف صيغتها من صيغة 
لأحرى فإحدى الصيغ إذا قال: أوصيت أن يحج عب بألفي. إذا قال: يحّج عب بألف. فإننا في هذه 
الحالة نأحذ هذه الألف ونستخرحها من الثلث؛ لأنها ليست واحبة» الحج ليس واجبًا عليه فتستخ رج 
من الثلث» ثم بعد ذلك يحج عنه من بلده» هو من أهل الرياض ننظر رحل يحج من الرياض» ولا 
مقار ل ما کے عه عن مكل ف اللي .لق اروت ناجو كل بط قعص عن مک وان ر 
أقل» فإن وفا بالألف فالحمد لله فإن كانت المؤنة أكثر من ألف» الحج من الرياض يحتاج ألفين» 
فنقول: يعطى من هو دون بلدته فيعطى شخص من مكة» من يحج عنه بألف لأنها أقل ما لا يدرك 
كله لا رك جلد 


فإن فضلت؛ يعن زادت» الحجة إذا يبما.عثة» فنقول: يُحج عنه عشر حجج كل حجة ,عثة؛ إِذا لا 
بد من استيعاب الألف بالحججء وليس بالشخصء هذه واضحة. 

7 شوف العبارة الثانية: لو قال: أوصي أن يُحجّ عي... لو قال: أوصي من حج عبن أن يحج 
عي بألف» أو تكون له حجة بألف. أوصي لمن حح عي أن يأحذ ألقَاء فنقول هنا: من حج عنه 
باع الت ولى كانت اا ا لأنه قال: من حج عن الحجة EET‏ 

يقول المصنف: رولا تح للك). 

لأن الملائكة لا تملك شيعًا؛ ولذلك لا يصح لها الوصية. 

(وتهيمة). 

بعض الناس قد يوصي لحيوانٍ معيّن» ما يصح؛ لأن البهيمة لا تتملك» ونحن قلنا في ذات الباب 
نما تصح لمن يتملك. 

(وميتم). 

لأن الميت قد انقطع ملكه. ولا نقول: إنه يكون لوارثه؛ ولذلك فإننا نقول: من أوصى لشخص 
فمات الموصى له قبل وفاة الموصي بطلت الوصية؛ لأنه أصبح ميئًا. 

قال: (فإن وَصّى خي ومیت يعلم مَوثه). 

بعلم موت اليت. 

(فالكل للْحَي). 

رحل أوصى محمدٍ وإبراهيم» وهو يعلم أن إبراهيم ميّتء فنقول: إنه جاء بكلام لا غرض له فيه» 
وهو يعلم أن هذه الوصية باطلة» فيكون كل الثلث أو كل المبلغ الذي أوصى / أو البيت يكون 

بخلاف الصورة الثانية: 

قال: (وإن جَهل). 


شرح كتاب اد المستقنع 112222 ري ؟ 


Se 41‏ س 


يعن وإن حهل وفاة إبراهيم الثاني. 

(فالنصف) لأن له قصدًا عندما قال: محمدٍ وإبراهيم قصده أن يعطي محمدًا النصف وإبراهيم 
النصف» ولم يكن عائًا أن إبراهيم ميت» فحيشئذٍ عدم علمه كأنه في الحقيقة يرجع الأصل وهو ليس 
له إلا النصف. 

قال: (وإن وَصَّى ماله لابه وأجْتبيّ قَرَدَا). 

أي فردًا الوصية و لم ينفذاها. 1 

(فردًا) وصيته (فله الشسُغ). 

7" هذه مسألة رياضية انتبهوا معي فيها: حل ماف ولس لد إلا اناق السموا ل الع كه ها 
النصف بالنصف طبعًا هم اثنين كل واحدٍ منهم يأحذ نصف التركة» طيب جاء الرحل هذا فأوصى 
بثلئه لأحبي يعن ليس من الابتين» لما نقول: أحبي أي ليس بوارث ليس بأحد هذين الاثنين» ولكنه 
كتب ف الوصية ما يلي: "أوصي بثلثي لاب الوارثين» محمد الأحنبي". 

فنقول: إن ها حالتين: 

- الحالة الأولى: إذا أمضيا الوصية. 

- والحالة الثانية أذا ردًا الوصية. 

أنا أعيد العبارة: أنا قلت قبل قليل: أوصى بثلثه» لا أوصى .ماله كله لابنيه ولأحبي أعيد المسألة: 

كته المسألة قلنا: رحل مات وله ابنان النصف بالنصف» حاء رجحل قبل أن يموت كتب: مالي 
وصية لاب ومحمد. كيف يمكن قسمة هذه التركة؟ 

فنقول: لها حالتان: 

- إما أن يمضيا الابنان الوصية. 

- وإما أن يرداها ولا بمضياها. 

نبدأ بالحالة الأولى إذا أمضياهاء لم يذكر المصنف إذا أمضيا هذه الوصية» فنقول: إذا أمضيا 
الوصية» هذه الوصية تتعلق بماذا؟ بالمال كله أم بالثلث؟ بالثلث» فيكون الثلث كله للأحبي والثلثان 
لهما؛ لأنه قال: أمضينا الوصية كاملة وهي تُقسم على ثلاثة لكل واحد من الأولاد الثلثين 
و[ه4:1١1]‏ هذا إذا أمضياها. 

- وإذا رداهاء قالوا: نردهاء ففيها وصية من جهتين: لما قال الرحل الميت: أوصيت عالي لاب 
ولأحببي. 

فالخطأ الأول أنه أوصى بأكثر من ثلث ماله بالمال مله فنغضها إلى الثلث» فحقيقة الوصية» قطعنا 
ثلثيهاء فهو كأنه قال: أوصيت بثلث مالي لابئ ولأحبي. 
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الخطأ الثاني: أننا قلنا إنه لا وصية لوارث» فتبطل وصية الابنين فلا وصية للابنين فيبقى ثلث 
الثلث» وهو التسع» لماذا ثلث الثلث؟ لأنه لما أوصى قال: أوصيت عالي لاب ولمحمد نقول: إا وصية 
بكل المال إنما تكون بالثلث لا تنتهي إلا بالثلث. 
صار الثلث الوصية للابنين مع الأحبي فأصبحت ثلاثة أقسام: اثنان باطلان بأنهما لوارث ولم 


بمضياهاء والأمر الثالث هو الباقي وهو ثلث الثلث ولذلك قال: (فله التسع) هي مسألة رياضية» وأما 


إن اماه فا لك فهي كما قال فيأخذ الثلث. 

5 بدأ المصنف يقول: 

رباب الْمُوصّى به). 

بدأ يتكلم المصنف عن العين أو المال الموصى به» وهذا الموصى به يكون واحدًا من أمرين: 

- إِما أن يكون عيئًا. 

عونا أن يكون را مشاعًا من ماله. 

العين كأن يقول: أوصيت بببق) أو صيت بدابي» أوضيت سارن أو یت بقلمي» أو صيت 
بسجادق» بكتابي» ممكتبى» هذا يسمى الوصية بالعين. 

الوصية بالجزء المشاع: أن يقول: أوصيت بثلث» بربع» بخمس» بعشر مالي وهكذاء الوصية 
بالمشاع يأحذ ماله كله فيْقَوَم ماله كله ثم بعد ذلك يۇ حَذ منه الجزء المشاع الذي حدده وهو الرقم. 

يقول المصنف: رباب الُوصى به) بدأ يتكلم عن الأعيان. 

فقال: (تصح بما يَعْجرُ عن تسليوه). 

الشيء الذي يعجز عن تسليمه لا يجوز بيعه لكن يصح الوصية به؛ لأنه تبرّعٌ» فإن حصل فهي 
ربح» وإن لم يحصل فلا ضرر ولا غرر على الموصى له. 

قال: (كابق). 

9 وفي حكمه الحيوان الشارد. 

(وطير في المهواء). 

وجده أو لم يجده لا ضرر على الموصى له. 

قال أيضًا: (وتصح بالمعدوم). 

(بالمعدوم) أي الذي ليس موجودًا في ذلك الوقت. 

(كبما يُحْمَل حیواله). 
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شوف المعدوم يصح الوصية به لكن لا يصح الوصية له» ولذلك قلنا قبل: إن قول المصنف: 
(وتصح بحمل وحمل تحقق وجوده قبلها) قوله: (تحقق وجوده قبلها) متعلقٌ للحمل وليس متعلقا 
بالحمل؛ إذا الوصية بالمعدوم تصح» ولكن الوصية للمعدوم لا تصح» ذكرناها قبل قليل. 

قال: (كبما يحمل حيوائه). 

يوصي أن الناقة الفلانية كل ما تنتجه فإنه يكون لفلانٍ» أو مزرعن الفلانية كل ما تثمره من رة 
فإنه يكون لفلانِ» وهذا موجود بعض الناس يوصي بأن ثمرة الثمرة الفلانية تكون لأشخاص بأعيافم. 

قان» وفيا جا e‏ شد كا نذا ٠‏ 

يعن طول العمر» ويناء على ذلك فإن هذه الغين وهو ليوات أو الأرض تكرن ملكا للورثة دون 
تاها ودون فرقاء لكن يشفعون بغير ذلك يعن يأعذوث مغلا يزرعون زرعا يسفعوث: به يسكبوق 
في بيت يجوز لهم حي تموت الشجرة فحيتقل يجوز هم بعد ذلك الانتفاع بدلا منها. 

قال: (أو دة معيّتة). 

يقول لمدة عشر سنوات أو أكثر أو أقل. 

قال: (فإن لم يَخْصُل منه شيم 

أي لم بحصل من الحيوان نتاج ولا من الشجرة ثمرة 

ريطت الوَصييّة). 

بطلت الوصية لأن محل الموصى به قد فات فلا تصح الوصية. 

يقول: (وتصح بكلب صَيّْدٍ ونحوه). 

أي ما يباح اقتناؤه ويجوز الانتفاع به. 

قال: (وبرَيْتٍ مُتَتجّس). 

فالزيت المتنبجس سين اا يجوز الانتفاع به بالاستصباح في غير المسجد ولكن لا يجوز بيعه» 
وكذلك الكلب؛ كلب الصيد وكلب الحرث ولماشية يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه» هذه الأشياء 
يجوز الوصية بما. 

قال: (وله ثلنهما). 

أي ثلث الكلب والزيت المتنجس. 

رولو كر امال إن لم جز الورلة). 

كر هذه المسألة شوية دقيقة ذكرها الفقهاء: 

يقول: لو امرأ قال: أوصيت بكلبي -كلب الصيد- لفلانٍ وسكت. نقول: إن الكلب هذا أصنًا 
لبس مالا لبس عقر فيس داعلادق البرك له تع دعن الل أيذاه يل إن الشخض لر كان اله 
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ثلث أوصى به وقال: أوصيت بثلث لفلان وأوصيت بالكلب لفلان يجوز أيضًا؛ لأنه داحل في 
اله لين اغا و ا 

© وبناء على ذلك فإن المرأ إذا قال: أوصيت بكلبي لفلان أو الزيت المتنجس لفلان فإن هذا 
الموصى له إنما يملك ثلثه فقط ولا يملك الكلب كله؛ لأن وضع اليد على هذا الكلب والزيت إِنُما هو 
من باب الاختصاص لا من باب الملك» والاختصاص منفصل عن الملك وليس داخلًا في حساب 
الت ركة» وبناء على ذلك من أوصى بكلبه لشخص معين الكلب المباح» فإتّما يملك ذلك ثلثه فقطء إلا 
إذا أجاز الورثة» قال: أجزنا لك الثلثين الان فد جرب لأن الاحتصاص يختلف عن الملك. 

قال: (إن لم جز الورََة). 

وعرساها قبل قليل: 

قال: (وتصح بمجهول). 

أي ويصح الوصية مجهول. 

(كعبد). 

ولم يحدده. 

(وشاة). 

أوصى بأحد الشياة. 

(ويُغطى ما بِقَع عليه الاسم العُرْفِي). 

كل ما يدل عليه دلالة عرفية فَإِنّه يقع عليه» يختار له أي عبدٍ من عبيده يصدق عليه اسم العبد» 
والعبد يصدق على الذكر دون الأنثى» والشاة تصدق على الذكر والأنثى معًا في عرف بعض الناس 
قنيئاء وعندنا الآن أحيانًا ينحوزون وإلا غالب الئاس إتما يطلقون الشاة غلى الأنقى. لكن في غرف 
فض الاس تو د ,الك ذف الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية» تُقدَّم الدلالة العرفية في 
الوصايا والأوقاف على الدلالة اللغوية. 

ومثله لو قال: أوصيت لك بفرس. فهي أنثى» لو قال: بحمل. فهو ذكرء ناقة أنثى» لكن كلمة 
شاة ذكر بعض المصنفين ومنهم منصور أنه في زمانه كانت تُطلق الشاة على الذكر والأنثى» كثير من 
الناس عندنا الآن إذا قال: شاة» يعي لا يبخصص ها ذكرًا أو أنثى وإن كان بعض الناس إذا قالوا: 
شاة» لاء غير» فما تسقط على الأنثى» فهذا راجعٌ إلى الدلالة العرفية لا اللغوية. 

قال: (وإذا أَوْصى بثليه). 

وهو المشاع. 

(فاستُخْدِث مالا ولو دِيّة تخل في الوَصيّة). 
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يقول: إن الشخص لو أوصى قبل وفاته بسنة بثلث ماله» وكان ماله قلنا: تسعين. ثم بعد ذلك 
مات فإنه يُستخرج منه الثلث وهو ثلاثون من تسعين» لكن لو كسب مانًا بعد الوصية» ولو كان 
الملك لم..» أو اكتساب المال لم يتحقق إلا بعد الوفاة» كيف هذا الشيء؟ 

© ضرب. هنا مالا و سأضرب مقانا آخر هناك أمقلة كثيرة دا 

نحن سبق معنا قلنا: أن أسباب الملك ثلاثة أشيء: 

- استخلاف» وإباحة» وتعهد. 

طبعًا أي ملك بالتعاقد ملغي؛ لأن الشخص إنما يتعاقد في حياته» بعد الوفاة ملغي بعد الوفاة» فإن 
فلو اكتسب مانًا بالتعاقد ببيع وشراء في حياته فإنّه داخل في الوصية؛ لکن بعده لا يوجد. 

الأمر الثاني لو ملكه بسبب دية» كيف؟ الفقهاء يقولون: لو أن شخصًا مات فوجبت الدية على 
القاتل إِمّا خطأ أو نحو ذلك أو يعن شبه عمل فإن هذه الدية حكمها حكم الميراث» وبناء على ذلك 
فإِنّها تُقسّم بين جميع الورثة الذكور والإناث بحسب استحقاقهم. هذا واحد. 

فين انلو کان لل وصية بلغ مُشاع فإنه يُستقطع من الدية نفس هذا المبلغ الُشاعء قال: 
أوصيت بثلثي» والدية الآن ثلاثمائة ألف فإنه يؤحذ منها مئة ألف فتذهب للوصية الي أوصى ها. 

الأمر الثالث: أن الشخحص لو كان عليه دين ولم يف ماله بسداد الدين فإنه يجوز لصاحب الدين 
أن يأحذ سداد دينه من الدية؛ لأن الدية ليست ملكا للورثة وإنما هي ميراث» إِنّما هي حكمها حكم 
ميراث» ول 

كر بقي عندنا صورة واحدة» وهي القتل العمد: 

لو كان القتل قتل عمدٍ هل يأحذ حكم هذه أم لا يأحذ حكمها؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر 
وتأمل ولا أستطيع أن أحزم فيهاء وإنما الفقهاء نصوا على الخطأ وعلى شبه العمد. 

يقول المصنف: رومن أَوْصى له بِمُعيّن). 

أوصى له بسيارة أو بيت. ۰ 

(فتَلِف بَطْلَتْ الوصية). 

تلكا سراد كان التلف في حياة الموصي أو بعده» لاذا؟ لأنه قد فات المحلء مثلما قلنا في الهبة 
وغيرها. 

قال: (وإن تلف المال غيرّة). 

أي تلف كل مال موصي إلا هذا الذي أوصى به» أوصى بسيارته لزيد ثم لا مات تلف ماله كله 
اا ۰ 

قال: (فهو للموصی له) لاذا؟ 


شتاب ]تفن ى 


٠ 


کا 

لأن التلف كان بعد الوفاة وبعد استحقاق الورثة له فحينئلٍ يأحذ الموصى له هذه السيارة والورثة 
ایس م شي 

قال: (وإن خَرَّجَ من ثلث المال الحاصل للورثة). 

طبعًا إن حرج من ثلث المال الحاصل للورثة هذا ذكرناه قبل قليل؛ يعي أن هذه العين يجب أن 
نحسبها من حين الوفاة» شخصّ مات وو ما وا آل السيارة قيمتها عشرين ألف» ثلث 
التركة» مائة وعشرين ثلثها كم؟ أربعون ألف؛ إِذا السيارة حرجت من الثلث ليست أكثر من الثلث؛ 
ثم بعد ذلك جاء سارقٌ فسرق المائة ألف» فنقول: إن الشخص استحق السيارة؛ لأا حرحت من 
الثلث بخلاف ما لو كانت السيارة قيمتها عشرين ثم بعد ذلك وحدنا أن تركة الرحل إنما هي أو 
غل آنا طيزهاة حف آلا راح التقرل. عسل إثيا لك لري ٠‏ لد تفلك هذه ال اذا 
نصفها؟ لأن الت ركة ثلاثين ألف» عشرين قيمة السيارة وعشرة آلاف» فهو يملك نصفها وهو ما يعادل 
الثلث» فلمًا تلفت العشرة آلاف الباقية له نصفها والنصف الثاني يكون لباقي الورثة. 

هذا باب سهل جدًا ويتعلق بالرياضة بالحساب نمر عليه بسرعة. 

يقول: (بابُ الوّصية بالأنصباء والأجزاء). 

هذا الباب سهل جذدَاء يقول: بعض الناس قد لا يوصي بعين ولا يوصي بلغ مشاع» وإِنّما يوصي 
بنصيب أو بجزء» يقول: بنصيب فلان» أوصيت لفلانٍ عثل فلان» أو بجزءء فهنا أتى ببعض العبارات 
الي توجد في الوصايا فأتى يما. ٠‏ 

يقول: (إذا أَوْصّى بول نصيب وارث مُعيّن فله مغل نصيبه مَضمومًا إلى المسألةع. 

كش هلم مال سيلة بدالا يمن فک ارصن عد رر فال ارسیت وة ا دن فل 
نصيب ابئْ» وهذا موجود» فقد شهدت على وصية قريبة جدًا لجار لي عنده ربيبة ليست ربيبة وإئما 
ده يقيمة رياها فكب ف وضيعه: أوصي ها .مثل ميراث و رات افد ل ف ال 
ال رباها تماما لا تزيد عنهم بدينار ولا تنقص عنهم بدرهم. 

كي کر ن ااا رل أمرها سيل خا عدا دان 

-«القيد الأول ی ا کرت يريد عن الاك هده سهلة ا 

- الأمر الثاني: أننا نقول: نقسم ميراث الوارثين ثم ننظر هذا المورّث أو الوارث الذي ص على 
نصيبه كالبنت» كم نصيبها من أصل المسألة؟ فلنقل: أصل المسألة مثلًا من ١‏ ونصيبها ١‏ من ٠١‏ 
فنزيد واحدا» سنضرب مثال. 

هنا ضرب المصنف: 

قال: (فإذا وص بول قصيب ابنه وله ابعان فله التلث). 
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من له ابنان كيف ككوت المسألة؟ من الان أصل المسألة من اين 121+ تصف ونضف» بدل ما 
نقول: من اثنين نقول: من ثلاثة» نزيد؛ لأنه أوصى .كثل نصيب أحد أبنائه. 

فنقول: المسألة من ثلاثة» فيأحذ الابن واحد والابن الثاني واحد» وهذا الموصى له واحد ويعادل 
الثلث الم يزد عن الثلث فإذا نفذت الوصية. 

مي لا تنفذ؟ لو كان عنده ابن وبنت» فأوصى لهذا الأحني بنصيب الولد نقول: ستزيد عن 
الثلث» فحيئئذٍ إِنّما يأحذ الثلث فقط» ننقصه إلى الثلث فقط. 

قال: (وإن كانوا ثلَاثة). 

له ثلاثة أبناء كيف تقسم المسألة لو له ثلاث أبناء؟ من ثلاثة سهلة ما يبغا ها أحد يعرف فرائض» 
من ثلاثة» أصل المسألة من ثلاثة لكل واحد من الأبناء واحد فنزيد واحدّاء فتصبح المسألة من أربعة 
لكل واحدٍ منهم واحدًا. 

قال: (وإن كانوا ثلَائةَ فله الربُغ). 

اتتهينا منها. 

قال: (وإن كان معهم بنت). 

أي مع الثلاثة الأبناءء الما ل ها ر فيها رج عن ا ارود ثلاثة أبناء وبنت 
البنت برأس والأبناء برأسين فيكون سبعة» فالأصل من سبعة» أوصى له مثل ولد أم .عثل بنت؟ .عثل 
ولد إذَا نعطيها كم؟ سهمين» فيصبح أصل المسألة من تسعة» لكل واحدٍ من الأولاد سهمان ولكل 
بنت سهم» الأبناء كم هم؟ ثلاثة كل واحد سهمان كم يطلعوا؟ ستة» والبنت لما سهم سبعة» وهذا 
الموصى له سهمان» هي مسألة رياضية سهلة جدًا جدًا جداء طبعًا المصنف أتى بأمثلة سهلة» ولم يأت 
بأمثلة فرضية الى ستمر معنا إن شاء الله فيما بعد. 

قال: (وإن وَصَّى له بوذل تصيب أَحَدٍ ورنته وم ين . 

قال: أريد مثل أحد الورثة ولكن ل يبين. 

قال: ركان له مغل ما لأَقَلّهم تصيبًا). 

لأن أقلهم نصيب يصدق عليه أنه أحذ مثل أحدهم» وهذا موحود» وُحدت وصية وقفت عليهاء 
أوصى رحل» قال: أوصي لفلان اليتيم الذي ربيته .مثل أحد الورثة وسكت» نقول: أقل واحد قد 
تكون الزوجة» قد تكون الأم» قد تكون البنت» قد يكون الابن الله أعلم» أقل واحد نصيبًا يُعطى. 

قال: (فمع ابن وبنت ربع). 

هذه مسألة سهلة جدًا ابن وبنت الولد والبنت الولد اثنان والبنت واحد المسألة من كم؟ من ثلاثة) 
ما هم الأقل اثنين ولا واحد؟ واحد؛ إذا تصبح من أربعة. 


قال: (ومع زوجة وابن). 
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رجحل مات عن زوجة وابن» الزوحة كم للها؟ الثمن» والابن الباقي؛ إذا الساله د من ا 
للزوحة سهم من ثمانية» وللابن كم؟ سبعة أسهم من ثمانية» ما هو الأقل السبعة أم الواحد؟ الواحدء 
فنزيد لهذا الموصى له الواحد فتصبح المسألة من تسعة وهكذا. 

الصورة الثالثة: 

قال: (وإن أوصى بِسَّهُمِ من ماله فله سدس). 

لأن السهم المفروض فو ااا المفروض في كتاب الله دائمًا السدس. 

قال: (وبشيء أو جزء أو حَظ أغطاةٌ الواوث ما شاع. 

قال: ا أو جزء أو حظ أعطاه ارت ما شای ولو واا وا .كا قال أرصييتك 
لفلانٍ بشيء من تر كي فيُعطى ولو رياًا واحدًاء الورثة يعطونه ما شاءوا لكن يجب أن يعطوه شيئًا 
ريال العم وأقل ما يصدق عليه الريال أو الدرهم. 

الباب الأحير ونختم به مسألتنا اليوم معشيئة الله -عرٌ وحل-» وهو: 

رباب الْمُوصّى إليه). 

كر وهذا الباب هو الذي قلت قبل قليل: هو الأمر الخامس المتعلق .ما ابتدأت به الباب» وهو نحن 
قلنا: إما أا تكون وصية بموعظة وتذكير» أو وصية بإثبات الديون» أو بإثبات الأملاك. أو 
بالتبرعات» أو بالإيصاءء هذا هو الحديث الإيصاء. 

5 ولنعلم أن الإيصاء يكون بثلاثة أمورء لا بد أن نعرف هذه الأمور الثلاثة قبل أن نتكلم عن 
كلام المصنف: 

- المسألة الأولى: أن يوصي إلى شخمص بتوزيع ثلث ماله وقسمة تركته» رجحل يعرف رجلا يحسن 
التصرف ويحسن الحساب» 500 ذو أمانة» فيوصي به بقسمة المال» وهذا سوف ير معنا 
بعد قليل فائدمًا. 

- الأمر الثاني: ولم يذكرها المصنف هنا: أن المرء يوصيء هذه وصية أو إيصاء ولا يسمى وكالة» 
يوصي وهذا حاص بالأب أن الذي يزوج بناتي إنما هو فلان» يجوز للرحل أن يوصي بتزويج بناته لمن 
شاع قد یکوت أجنيبًا عنه من حارم البنات» أو غريبًا عدهن» لکن بشرط والحد. أنه يجب أن يكرن 
الموصى له من يصح تزويجه فلا يكون صبيّا ولا يكون أنثى» ما يجوز للمرء أن يقول: أوصيت بتزويج 
بنا لأمهن. نقول: ما يصح! لأن المرأة ما تجوز أن تزوّج نفسها من باب أولى ما تزوّج غيرها فلا بد 
أن يكون الإيصاء لغيرهاء ولذلك بعض الناس قد يموتء وهذا -ننتبه هذه المسألة- بعض الناس يتوق 
ويعلم أن أبناءه قد لا يعنون ببناته اللي هم أحواتم, فماذا يفعل؟ 

وظل فد ا آذ زعام السجد» أو أن داك وكا سكن ريما على هذه الات ميخت 
لمن عن زوج إذ الولي ليست وظيفته أنه جلس في مجلس ويقول: زوجتك وقبلت وانتهيناء لاء وظيفة 
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الولي أنه يبحث عن الزوج إذا تقدم» وإذا لم يتقدم زوج بحث عن رحل ليأخذ هذه البنت» ولذلك 
عمر -رضي الله عنه- لا تأيمت بنته حفصة عرضها على أبي بكر وعلى عثمان» حي حطبها للنبي - 
صلى الله عليه وسلم-؛ إذا فدور الولي الذي يكون وليّا في الزواج ليس دور تلفظٍ فحسبء وإِنّما له 
دورٌ عظيم» ولذلك فإنه يوصي الأب دون من عداه يجوز له أن يوصي بأن يُقدّم شخصْ على سائر 
الأولياء في تزويج البنات. 

قال: (تصح وَصيّةُ المسلم إلى كل مُسلمٍ مكلف عدل رشيدٍ ولو عَبد). 

الموصى إليه يجب أن يكون مسلمًا؛ اه معط ف العدالة وار اك مور اقل 

قال: (مكلّف) لأن الصبي لا يصح... 

(| e 

الشيخ: في كل الأموال عنده» حي في الأموال النوع الثالث نسيت أذكره وهو في الأولاد» حي 
في الوصاية على الأولاد اللي هو الأموال الذي نسيت أن أذكره. 

النوع الثالث من الوصية: الإيصاء إليه» أو الإيصاء بالأموال» أن يوصي بالأموال أن يوصي على 
أولاده القصّر الذي دون الخمسة عشر عامّاء أو فاقد الأهلية بجنون ونحوه وإغماءء يوصي عليه بأن 
يقوم بحفظ ماهم شخصء هذا الحفظ بالمال يجوز للذكر والأنثى فلا فرق. ٠‏ 

يقول: : رصح وَصيِّةٌ امسلم إلى كل مُسلم). 

يحب أن يكون الإيصاء للمسلم, لاذا؟ لأن الإيصاء فيه معن الولاية» والله -عرَّ وحل- لم يجعل 
للكافرين على الومنين سسبيلًا ولا ولأية. 

قال: (مكلفي) لأن الصبي لا يصح تصرفه لنفسه فلا يصح لغيره. 

(عدل) والمراد بالعدل أي غير الفاسق. 

وذكر بعض الفقهاء من المتأحرين أنه يتجوز في الفسق؛ لأن الفسق نسي وليس له معيارٌ واضح 
فيجوز أن يكون الموصى له في حفظ المال أو في الترويج ولو كان فيه بعض فسق ما لم يخرج عن 
الفسق الذي ينفي العدالة بالكلية؛ اهن ا طلم ا أو انين رمن ی و امور 
الله عر وجل- وقليل ما هم. 

قال: (رشيد) .معن أنه يحسن التصرف في مال نفسه فمن لا يحسن التصرف في مال نفسه فمن 
باب أولى يمنع تصرفه في مال غيره. 

قال: رولو عبدا) أي فيصح أن يوصي ولو للعبد» ولو كان العبد ملكا للموصي؛ لأن هذا متعلقٌ 
اصرق لكيه يكرق سرف اا فلن إن مالك 


قال: (ويُقبّل ياذنٍ سيّده). 
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يعن أن هذا العبد الذي يوصى له يقبل الإيصاء بإذن سيده» لا بد أن يقبل سيده. 

قال: (وإذا أَوْصّى ی إلى زيدٍ وبعده إلى عمرو ول يَعِْل زیا اشتركاء ولا تفرد أحدهما بَصَرّفٍ 
م يَجْعَلّه له). 

كر هذا المسألة قد يوهم لفظ الموصي أنها رحوعٌ وهي ليست كذلك» كيف ذلك؟ قد يأ رحل 
فيكتب وصية» يقول: أوصيت على أولادي القصّر مثلًا إلى محمد ثم بعد فترة يقول: أوصيت إلى 
إبراهيم» إلى أخوهم المرة الأولى» ثم في المرة الثانية قال: إلى عمهم أو قال: إلى زوحي الى هي أمهم» 
وهنا أوصى إلى اثنين» أوصى إلى اثنين بالتصرف. 

يقولون: إن الإيصاء له حالتان: 

- الحالة الأولى: أن ينص على الرحوع» فيقول: رحعت عن الإيصاء للأول ويبقى الإيصاء للثاني» 
فلا شك أن الإيصاء الأول ملغي؛ لأنه يجوز الرحوع في الوصية. 

- الحالة الثانية: إذا لم ينص على الرحوع؛ فإذا لم ينص على الرحوع فإن الاثنين يكونان جميعًا 
موصّى إليهماء فلا يصح تصرف أحدهما دون الثاني» وهذا هو ظاهر المذهب كما ذكر جاعة منهم 
الشيخ عبد الله ... وغيره. 

وذكر بعض الشراح كابن منقور وغيره أنه لو قيل بالرجوع للقرينة هل هذه الصياغة دالة على 
الرحوع بعرف الناس أم لا؟ لكان مناسبًا. 

يقول المصنف: رولا صح وَصِيّة إلا في تصرف معلوم يَمْلِكه الْمُوصِي). 

يفن 9 يل ]ف يكره يلك الرس فل ا ورج ر ن ا أو بق وة على مال ر 
ذلك. ۰ 

قال: (كقضاء دینه وكفرقَةٍ ليه والنظارة لصعاره. 

ع الى مق ذكرها قبل فلل 

طبعًا ومن الأمور الي تزيد على الأمور الثلاثة زادوا أمرًا رابعّاء قالوا: يختص الإمام بأنه يجوز له 
الإيصاء مخلافته جوز له أن ين وليّا للعهد نص عليه الفقياء .هذا الباب, 

قال: (ولًا تصِحٌ بما لَا يَمْلِكّهِ الموصي كوصيَة المرأةٍ بالنظر في حَقّ أولّادها الأصاغر ونحو ذلك). 

ما لا يصح للموصي الميت أن يفعله في حياته لا يجوز له أن يوصي به» المرء هذا الصغير الأصل أن 
أمواله إنما يكون التصرف فيها لأبيه» فلذلك الوصاية عليهم إنما تكون للأب» وأمًا أمهم فَإِهًا لا 
توصي عليهم أحدًا؛ م ل ارس وي 

قال: (ومّن وُْصَّي في شيء لم يَصِرْ وَصِيًا في غيره). 

زی خض ن تصرفه :لوج مين لال 9 سے بخص فاق غه ر كلك ق اتروع ر ره 


قال: (وإن ظَهَرَ على الْمَبَّتِ دين يَستغرق بعد تفريقه الْوَصِيّ لم يَضْمَنْ). 

كم هذه المسألة معناها أن الوصي في تفريق المال» أو الوارث بم عناه إذا فرّق المال إذا كانت هناك 
ثلث في الدية.... 

وصيّ في تفريق ثلثه أوصى أن الذي يفرق ثلثي محمد فجاء محمد وفرّق هذا الثلثء فرّق الوصي 
هذا الثلث» ثم بعد تفريقه ظهر دين على لميت» وهذا الدين يستغرق التركة كلهاء فنقول: إن الورثة 
يرجعون الثلثين وأمًا هذا الوصي في تفريق الثلث فإنه لا يضمن الثلث وإنما يصبح الدين معدومًا. 

أعيد المسألة بسرعة: نأحذها بالترتيب» 5 مات ولف مائة ألف» ثم وجدنا أن عليه ديئًا 
عقدار ماثة ألفيء هل نعطي ورثته شيًا أم لا؟ ما نعطيهم شيء» نقول: لأن أول شيء يًل في التركة 
سداد الديون. 

لبي لد 1 عا عقدان فانة وعشرين آلا وقر كيه اة الك نه اه و اکر سفن 
يسدد هذه العشرين؟ تسقط. 

عندنا صورة ثانية: لو أن شخصًا مات وعنده مائة ألف» فجاء الورثة واقتسموا الميراث بينهم ثم 
بعد ذلك اكتشفنا أن عليه ديئًا مائة ألف أو مائة وعشرين ألف» ماذا نفعل؟ نقول للورثة: ارجعوا 
المال الذي أحذتموه رحعوه» لماذا؟ لأنه استبان أن هذا المال مستحق. 

إلى الآن واضح» الصورة الي ذكرها المصنف هي بعد هذه الصورة: رجل توفي وعنده مائة ألف 
وأوصى بثلث ماله فجاء وصيه في توزيع هذا الثلث» أوصى أن ابنه محمد هو الذي يوزع الثلثء 
فجاء وصيه أو الحاكم أو الوارث فأحذ هذا الثلث وصرفه بناء على الوصية لأنه لا يعلم أن هناك 
ديئاء وأعطاه للمحتاجين والفقراء وغيرهم» ثم بعد ذلك حاءنا شحصٌ بورقة يثبت أن عليه ديئًامقدار 
مائة ألف ريال» ماذا نفعل؟ 

أول شيء الثلثين ما نفعل بما؟ ترحع وهي تعادل كم؟ 55 ألف تقريبًا وستات» الباقي هذا ماذا 
تفعل جا تقول سقط ولا يضمن الوضي» لأنه أن وفعل امال اء على .غلية نه 

© هذا معن قول المصنف: (وإن فهر على الْمَبِّتِ دَيْنْ يُستغرق بعد تفريقه) يعي يستغرق 
التركة (بعد تفريقه الْوَصِيّ) أي للثلث (لم يَضْمَنْ). 

قال: (وإن قال: ضع لني حيث شئت). 

قال: أوصيتك أن تضع ثلثي حيث شئتء فإن الوصي يضعه حيث شاء إلا في أمرين: لا يضعه لا 
له ولا لولده؛ لأن الأصل أن الوكيل لا يستحق شيئًا؛ لأنه لو أراد أن يعطي الوكيل لقال: هو لك 
فلا يضعه» والشخص لا يتولى في باب الوكالة طرفي العقد» فلا يكون نائبًا عن الباذل ويكون هو 
الآحذ» وفقهاؤنا يقولون عندهم قاعدة: أن عقود التبرعات تولي طرفي العقد» لا في الهبة ولا في 
الصدقة ولا في الوصية ونحوها. 
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قال المصنف في آخر مسألة: (ومّن مات بمكان لا حاكم به ولا وَصِيّ جار لبعض مَن حَضرَه 
من المسلمينَ كر كته وعَمَل الأصلّح فيها من بيع وغيره). 

كر الرحل إذا مات» من الذي يقوم على توزيع تركته؟ .معن أنه يأحذ الثلث ويصرفه إلى جهة 
ويقسّم الباقي؟ نقول: الذي يقوم بذلك واحدٍ من أربعة هذا الترتيب: 

- أوها: من أوصي إليه» فإن كان قد أوصي لشخص بعينه أنه يقوم بتقسيم التركة وصرف الثلث 
ونحو ذلك فإنه يقوم به. 

- ثم بعد ذلك: يقوم به الورثة جميعهم إن اتفقوا. 

- ثم بعد ذلك: يقوم الحاكم» حاكم العا لم يوحد وارث» أو أن الوارث قاصرٌء 
أو لوحود الاحتلاف بين الورثة» ففي كل هذه الحالات الثلاثة يقوم الحاكم وهو المحكمة الشرعية» 
ولذلك امحكمة الشرعية لا تتدحل .. اللي هي محاكم الأحوال الشخصية الآن لا تتدخل في قضية 
تقسيم الميراث إلا إذا احتصمواء قالوا: احتصمنا. يدل القاضي فيها. 

- الأمر الرابع: إذا لم يوحد حاكم» كأن يكون شخص في بلاد غربية وغيرها يقوم من حضره 
من المسلمين بقسمة تركته وحيازتهاء يعن يجمع التركة» ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره» الأصلح 
أن يبيعها الآن أو يؤجرها مؤقنًا لأولاده ونحو ذلك من أمورء وقد سبق معنا أن القصّر لا باع أموالهم 
إلا في أضيق نطاق. 

للك تة افيه ل سه وجب أف باب الوضايام ويه كرت أفينا كاب التانلةف ا 
بحمد الله -عرٌ وحل- ونحن تقريًا أفينا تقريبًا ثلثي الكتاب بحمد الله -عرٌ وجل- أو أقل من الثلثين 
بقليل» ونقف الدرس عند هذه الليلة ومعذرة على الإطالة» وأشك ركم على صبركم علي وتحملكم 
لهذا الدرس الطويل اليوم» قد زدت نحوًا من نصف ساعة» وإن شاء الله -عزّ وحل- بعد رمضان 
ستكون الدورة ف يومين على حسب مواعيد الإخوان في الفرائض لمن يرغب الفرائض» وأمًا أول 
أسبوع بعد الدراسة نبدأ إن شاء الله في باب النكاح» وهو باب يختلف في تقعيده وتنظيره وتفريعه عن 
بابنا هذا اختلافا حذريًا. 

.]1:70[ بأرض‎ E 

الشيخ: أوصى ارش وبناها ع هل هتا بال غا 

كرارذة ]ذا رصي بالأرض ثم بناهاء قالوا: إنه ليس إبطال» تكون الأرض موقوفة» طبعًا في 
روايتين في المذهب» الذي مشى عليه الشويكي أن البناء مبطل؛ لأنه أوصى بالأرض بلا بناء» والحقيقة 
أنه راجعٌ للعرف حسب العرف. 

فأسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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الدرس الثامن والستون 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


0 


يقول الشيخ موسى -رحمّه الله تعالى-: (كتاب الفرائض). 
كته أتى المصنف -رحمّه الله تعالى- بالفرائض بعد أبواب المعاملات؛ لأن فيه ملكا لمال؛ إذ المرء 
يكتسب المال بأحد أسباب ثلاث: 


< إما بالار تة ويسم استخلافا. 

- وإِمًا بالإباحة. 

- وإمًا بالتعاقد. 

وقي أبواب المعاملات بين المصنف حرحمّه الله تعالى- أسباب الملك عن طريق التعاقد بالبيع 
والإحارة والحبة ونحو ذلك وما كان منها من طريق الإباحة كاللقطة وإحياء الموات» ونحو ذلك من 
الأمور المتعلقة يماء ا في هذين البابين بالخصوصء فبقى عندنا السبب الثالث من أسباب 
التملك وهو الاستخلاف أو ما يسمى بالإرث» ولذا ناسب أن يذكر المصنف هذا الباب في أبواب 
المعاملاات أو بعدهاء وجعله 5 آخر الأبواب ليكون دا بباب النكاح؛ وذلك لأن الإرث من 
أسبابه» لأن من أسباب الإرث الإرث بواسطة النكاح فالزوج والزوحة يرثان من بعضهما بسبب 
عقد الروجية» فيكون الإرث ممرة من ثمرات عقد النكاح» وهذا المعين الذي جعل الفقهاء رحمة الله 
عليهم- يذكرون الفرائض ا از قاهاا بين أبواب المعاملات وبين أبواب النكاح. 

يقول الشيخ -رحقمّه الله تعالى-: ركتاب الفرائض). 

صر أتى المصنف بكلمة (كتاب) كما سبق معنا ليبين أن هذا الموضوع منفصل عن المواضيع اليّ 
قبله» وأمًا إذا حاء المصنف غالبا بلفظة باب وهو التبويب فيدل على أن هذا الباب له تعلق جما قبله في 
بعض أحكامه» وأما باب الفرائض أو كتاب الفرائض فإنه كتاب مش با وبأحكامه وأصوله. 

قال: (كتاب الفرائض). 

الفرائض: جع فريضة» وهي: النصاب المقدر. 

وإذا كنا نتكلم عن الفرائض وهي الأنصبة بعد الوفاةء فإننا نقول: إثها النصيب القدّر شرعًا من 
الله -عرٌ وحل- لمستحقه من الورثة. 

يقول الشيخ -رحمّه الله تعالى-: 

(وهي العلم بقسمة المواريث). 
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كس أولًا المصنف -رحمّه الله تعالى - نص كتاب الشيخ أبي محمد بن قدامة» وهو المقنع» المقنع 
لما قال: الفرائض» قال: "هو قسمة المواريث" ولم يأت بلفظة العلم واستشكل ذلك فإن قسمة 
المواريث ليست هي الفرائض وإِنّما هي أثر الفريضة ومعرفتها؛ ولذلك فإن المصنف للسلامة من هذا 
الانتقاد الذي اننقد به الأصل وهو الشيخ أبو محمد -رحمّه الله تعالى- زاد كلمة "العلم" أي العلم 
بقسمة المواريث. 

وزيادة "العلم" في محلها؛ لأق هذا ك نمراف اديت الوارد عن الي اصلى الله عليه وسليت 
فإنّه قد جاء عند ابن حبّان والحاكم ورواه الترمذي إسنادًا ولم يذكر نصه: أن البي -صلى الله عليه 
وسلّم- قال: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فاي امرؤ أوشّك أن أقبض» فدل ذلك على أن 
المقصود إِنْما هو علم الفريضة. 

فعندما نقول: علم الفرائض حذفنا المضاف وأبقينا المضاف إليه من باب الدلالة عليه كقول الله - 
5 وعلا-: «وَامال الْقَريَة)» [يوسف:۸۲] أي واسأل أهل اشر إا فإن المقصود هو تعلم الفرائض 
ومعرفتهاء وهذا هو الذي جعل المصنف يزيد كلمة العلم بقسمة المواريث. 

® هذه الحملة نستفيد منها فائدة مهمة» وهو ما يتعلق بفضل هذا العلم العظيم وهو علم 
الفرائض» فإن علم الفرائض علم عظيم وردت في شأنه أحاديث كثيرة مروية» ولأهل العلم كلام في 
أسانيدها ولكن مجموعها يدل على أن معرفة هذا العلم بخصوصه له فضل عظيم» وقد ذكر جمعٌّ من 
أهل العلم أن معرفة الفرائض من العلوم المهمة وقلما يتعلم أأؤسن هذا العلم إلا ويكون عاًا بسائر 
فروع الفقه» ولا يمكننا أن نحكم لامرئ بالفقه إلا أن يكون عامًا بالفرائض؛ لأن الفرائض باب عظيمٌ 
من واه ادل و التقد با لوص a DG EO‏ لواب انق 
التقيم عع إليكوة نتروا ا و و ركد على ا هذا ا 

وهذا العلم يعتمد على أمرين: يعتمد على الحفظ ويعتمد على الفهم معًاء ومن اجتمع له الأمران 
الحفظ والفهم فإنه الذي يجتمع فيه خصائص الفقيه» وهو الحفظ للفروض والفهم لما وللتنزيل» فمن 
أحاد علم الفرائض ا م عافن الله -عرٌ وحل- لإحادة جميع مسائل أبواب الفقه؛ لأن الفرائض 
كما قلت لكم يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم. 

ك وهنا مسألة أو فائدة قصيرة أذكرها قبل أن نبدأ بكلام المصنف: 

قلت لكم قبل قليل: أن علم الفرائض يحتاج إلى حفظء ولذلك فإن علم الفرائض هو أمران فقط 
في الأساس: 

- معرفة الذين يرثون. 


- ومعرفة استحقاقهم» يعن كم يرثون. 
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وتقديم المْقَدّم وتأخير المؤحر» وهذا هو الفهم» من تقدم فلانًا على آخر فتجعله يحجبه حجب 
نقصان» أو يحجبه حجب حرمانٍ كما فمن عرف هذين الأمرين فإنه في هد اال یکن عا 
بالفرائض» وما زاد عن هذين الأمرين فإن غالبه إِنُما هو من علم الحساب» يستطيع المرء أن يستغي 
عنه» وهو علم الحساب بالانتقال للوسائل الحديثة ومن أسهل هذه الوسائل الحديثة علم الكسورء 
الذي الفقهاء قدا لم يكونوا عارفين به ولم يذكرونه في كتب الفرائض» وهي الي يدرسها في مراحل 
الابتدائية» لا يتخرج امرقٌ منا في المرحلة الابتدائية إلا وهو عام بعلم الكسور» وكيف تُضرب 
الكسور وتُجمع؛ وهذا منهاء ولذلك فإن علم الفرائض علمٌ سهل في الحقيقة حدًا» حن قال بعض 
أهل العلم: إِنّه علم ساعة؛ أي يستطيع المرء أن يتعلمه في ساعة واحدة» وهو علم ساعة أيضًا؛ لأنه 
يُنسى بعد ساعة فلا بد فيه من مراجعة ولا بد فيه من مذاكرة» ولذلك قال قنادة [8؟:/09] رمه 
الله تعالى-: "إذا أردت أن تعرف علم الفرائض فأمت جيرانك" من كثرة تكرارك للمسائل ومرورك 
عليها واستحضار الذهن اء فلا بد فيه من مراجعة هذا العلم كما قلنا قبل قليل نقلًا عن أهل العلم 
أن هذا العمل علم ساعة. 

يقول المصنف حرحمّه الله تعالى-: 

(أسبابُ الإرث رَحِمٌ ونكاح وولاء). 

عادة الفقهاء في باب الفرائض» وهذا واضحٌ جلي عندهم كثيرًا أنهم يُعنون فيه كثيرًا بالتقسيم 
فيأتون للجزئية الواحدة فيوردفما بأكثر من طريقة» ويوردفما بأكثر من وصف» ويكررون المسائل» 
ويعيدون لكي تثبت المعلومة في الذهن أكثر» ولذلك فإن قراءة كتب الفرائض مع أن العلم محسوب 
وقصير جدًا تستطيع أن جمعه في عشرين أو ثلاثين بيت» ومع ذلك رعا تقرأ أكثر من كتاب 
بالفرائض لأن كل كتاب يعرض المعلومة نفسها بطريقة أحرى تختلف عن طريقة الأول» وهذا هو 
الى رت لسارم ةق ا 

فقول المصنف هنا: (أسبابُ الإرث رَحِمٌ ونكاحٌ وولاء). 

وغيرها من الأمور الي ستأت إِنْما هي من باب الحصر والتقسيم لثبوت المعلومة في الذهن. 

يقول المصنف: (أسباب الإرث). 

السبب عندنا قاعدة كما نعلم جميعًا: أن السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره» وهو الذي 
يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته» فإذا عدم السبب فإن حينئذٍ ينعدم 
المسبّب وهو الإرثء فإذا لم يوجّد واحد من هذه الأمور الثلاثة وهي: الحم والنكاح والولاء فإنه لا 
يسعحق الأرتثء والعيرة يوجود السبب إنما هو بحين الوفاةء فلو و جحد قوع ف هله الأسباب بعد 
الوفاة» فإنه حينثذٍ لا يثبت الإرث» كمن حملت أمه بأخ له بعد وفاته فإن هذا الولد الذي حمل به 
بعد الوفاة لا يرث» ما السبب؟ لأن السبب إِنّما كان من بعد. 
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وكذلك ن الولاي' فلوج الوالاى لل أن فخا سيمر معنا إن هاه اك ي كاب الوه 
عر الولاةة فلو آن سحا أعق, رجحلا وهذا الرسل أب ولد فاه ولد الکن ولاؤه' ن يتان 
أعتقت أم هذا الولد انحر لمعتق أَمّه فلو لم يثبت جر الولاء إلا بعد الوفاة فإنه حينعلٍ لا يستحق به 
وهي ذلك من الصور المذكورة في محلها. 

قال: (أسباب الإرث) أي ثلاثة. 


ررحم ونكاحٌ وولاء). 

©> أمّا الرّحم: فإن المراد به أي القرابة» وهي القرابة النسّبية» ودليله قول الله -عرٌ وحل-: 
هِيُوصِكُمُ الله في اوا دكم للذكر مغل حَظ الألتيين» اوآ وعدا نع رهاب عدا مد 
القرابات في هذه الآية وال بعدها. 

قال: (ونكاخ) أي وأن النكاح أيضًا يكون سببًا من أسباب الإرث» ودليل ذلك أو معن النكاح» 
قالوا: اراد بالنكاح هو عقد النكاح» أو عقد الزوجية الصحيح. ويقاء غل ذلك فإنه يخرج عندنا 
صورتان: 

- الصورة الأولى: إذا كان عقد النكاح اطا فإنّه حینعلٍ لا يرث زا ا و 
أو غير عالم ببطلانه. 

- الأمر الغابئ: إذا كان عقد النكاح فاسداء والمراد بالنكاح الغا هو املق ف سه فإننا 
نقول: لا يرث بعقد النكاح الفاسد إذا علم بفساده» وأما إذا لم يعلم بفساده أن ظنْ صحته وحكم به 
حاكم أو لم يحكم به حاكم» فإنه حينئذٍ يرث به على التحقيق عند أهل العلم وهو المذهب. 

والدليل على أن النكاح سببٌ من أسباب الإرث قول الله -عرٌ وحل-: «ولَكُمْ نف ما ترك 
أَزْوَاجُكم4 [النساء:؟١]‏ فنص على أن المرء يرث من زوجه والعكس. 

قال: وزولام آي أن الولاء سب من أسباب الإرت ثلا جاء عن البى دصلى الله عليه وسلت أله 
قال: والركاء أسية کا اسه كما رو ات رغم فدل ذلك عل أن الولاء يورّث به 
كما يُورث من السب» وسيآق تفضيله إن شاء الله في باب مستقل. 

ENN ENA‏ ولام تنج علو زولا دق فل 

فحينما يقول المرء: هذا مولاي. فإن كان هذا الل عر الذذئ اعت فاه تنك ولاء فن عا 
وإن كان هذا الرحل هو المعتق؛ يع هذا الذي أشار إليه هو المعتق فإنه في هذه الحالة يكون الولاء 
من سّفلء وكلاهما يُسمى مولّى لفلان. 

والولاء الذي يُورّث به إِنّما هو الولاء من علو فقطء وأمّا الولاء من سُفل فإنّه لا يورّث به 
فا معيق لا يرك من معتقه. 
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يقول الشيخ -رحمّه الله تعالى-: 

(والوركة ذو فض وعَصبَةٍ ورجم). 

كأ ون العف أن الثبين .يرون لمكن ن و ذا براحن ا طرق 

- الطريق الأول: أن يرث بالفرض» والمراد بالفرض: التقدير؛ أي أن الشارع يقدّر له نصيبًا محددًا 
رور ی رو و 

- الأمر الثاني: أن يرث بالعصبة وهو أخذ باقي المال إن لم يوجد أحدٌ من أهل الفرائض» أو أحذ 
باقي مالي إن لم يرثه... إن م ببق بعد الفرائض» هذا يسمى عصبء وسيأتٍ تفصيله في باب مستقل 
أيضًا. ٠‏ 

- والثالث: ذو الرحمء وذو الرحم: هم القرابات الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالعصبة» فإذا 
قد آهل الفرطن بو نقد الارن اما عد ذلك لذو لأر 

المصنف ماذا فعل؟ المصنف بدأ بذكر الذين يرثون بالفرض من هم» وكيف يرثون» ثم انتقل بعد 
ذلك لبيان الذين يرون بالتعصيب من هم» وبيان كيف يكون إرثهم بالتعصيب» ثم بعد ذلك ف آخر 
أبواب كتاب الفرائض ذكر الذين يرئون بالرّحِم, إذا فبيّن كل واحدٍ على سبيل الترتيب» بيهم على 
هذا. 

فبدأ الشيخ ول بالذين يرثون بالفرض» وقلنا: إن المراد بالفرض هو التقدير؛ أي كل قدر قدره 
الشارع لمستحقه من الورثة» فإنّه يسمّى إرنا بفرض. هذه الفروض قبل أن نبدأ .من الذي يرث 
بالفرض» هذه الفروض الي تورث يما الي قدّرها الشارع لكي نحفظها يجب أن نحفظهاء لا يوحد في 
الشرع إلا ستة فرائض فقطء يعي ستة أنصبةٍ ومقدّرات قدرها الشرع» وهي: 

ا 

- والسندس وضعفه وضعف ضعفه. 

الثمن وضعفه كم؟ الربع» وضعف ضعفه؟ النصف. 

والسدس وضعفه الثلث» وضعف ضعفه الثلثان. 

ويصح لك أن تقول: إن الفروض في كتاب الله -عرٌ وجل- ستة» وهي الثلثان» ونصفه ونصف 
نصفه» أو تقول: وإضافة لذلك: والنصف ونصفه ونصف نصفه. 

الثلثات نصفهما كم؟ ثلث» ونصف نصفه؟ سدسء والنصف نصفه ربعٌ ونصف نصفه الثمن. 

لا يوجد في كتاب الله -عرٌ وجل- وف الفرائض غير هذه الفرائض الست فقطء لا يوجد سبع 
ولا يوحد تسع» ولا يوحد عشر ولا غير ذلك» فقط هذه الأنصباء فقط وغيرها لا يوجد. 

بدأ الشيخ في ذكر أصحاب الفروض بذكر أسمائهم ابتداء ثم ببيان نصيب كل واحدٍ منهم بدا 
بذكر من الذي يرث بالفرض» ثم بيان كل واحد كيف يرث» بعض أهل العلم في غير هذا الكتاب 
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ِييّن باعتبار الفروض» فيقول: النصف يرثه فلا وفلان» والربع فلان وفلان» هما طريقتان» فسواء 
أحذت يذه الطريقة أو بتلك كلاهما النتيجة واحدة والمؤدّى واحد لا فرق» ولكن لتثبيت المعلومة 
مرة تقرأها باعتبار المفروض لحم كما ذكر المصنف» ومرة تأخذها باعتبار نوع النصيب» من نصيبه 
النصف والربع والثلث وهكذا من الأنصبة. 

يقول المصنف -رجه الله تعالى-: رفذوو الفرض عشرة). 

أي لا يرث أحدٌّ بالفرض إلا هؤلاء العشرة» وهذا بإجماع أهل العلمء أنه لا يرث إلا هؤلاء 
العشرة» وأجمع أهل العلم أيضًا على أن غير هؤلاء العشرة لا يرثون بالفرض. 

© وهنا فائدة: أن أغلب أحكام الفرائض هي بإجماع» وهذا من حكمة أرادها الله -عرَّ وحل- 
؛ لأنما منصوصة في كتاب الله -عرٌ وحل- لكي لا يحدث فيها حلاف ولا نزاع» وإِنّما التزاع في 
مسائل معدودة تعن غا واا الأصل في الفرائض وأحكام الفرائض أنها مُجمّعٌ عليها بين أهل العلم. 

إذا قال: (فدَّوُو الفَرْضٍ عشرة). 

أي الذين يرثون بالفرض عشرة. 

قال: (الزوجان). 

من الزوحان؟ الزوج والزوجة. 

قال: (والأبوان). 

وهما الأب والأم. 

قال: روالد وَالْجَدَةُ). 

الجد والحدّة واضح» طبعًا الح هو كل أب للأب وإن علاء قد يكون أب الأب وهكذا. 

والحدة سيأ بعد قليل أنها ثلاث eae‏ بعد قليل إن شاء الله. 

قال: (والبنات). 

لأن البنات يرثن بالفرض النصف أو الثلثان هن. 

(وبنات الابن والأخوات من كل جهةٍ والإخوة من الأًَ). 

هؤلاء عشرة» أو عشرة أجناس هم الذين يرثون بالفرض» وغيرهم لا يرث بالفرضء إِمّا أن يرث 
بالتعصيب» أو يرث من ذوي الأرحام كما سنذكر في حله» وذوي الأرحام غير حسوبين. 

نعيد هؤلاء العشر ويجب أن تحفظهم حفظًا تاما: 

بدأ ونا قال: (الزوجان) الزوج والزوجة. 

(والأبوان) الأم والأب. 

رواج واد والبداتث» وبنات الابن, والأخوات من كل جهةء والإخوة). 
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(الإخوة) ليشمل الأخ والبنت لأم. 

عندما قلنا: (والأخوات من كل جهةٍ) أي سواء كن الأخوات شقيقات أو كَنّ لأب» وأمًا 
الإحوة لأم فإنْهم سواءٌ كانوا ذكورًا أو إنانا فكلاهما يرث بالفرض إنّا السدس أو الثلث. ٠‏ 

- أنا أريدك الآن بسرعة لكي نحافظ على الوقت: هؤلاء الذين يرئون بالفرض عشرة» كم 
الذكور منهم؟ وكم الإناث منهم؟ عد لي الذكور وعد لي الإناث؟ 

الذكور الزوج والأب» والحد والأخ لأم. أربعة. 

والإناث الذي يرثن بالفرض؟ الزوجة»ء والأم» والحدة» والبنات» وبنات الابن» والأحوات 
الشقيقات أو لأب من أي جهة, والأخوات لأم» طلعوا سبعة. 

هنا كيف زادوا واحد؟ هو عد الإخوة لأ اراسان ونحن لا قسمناهم EEE‏ مولن 
الأخ لأم داحل مع الرحال» والأحت لأم داحلة مع النساء. 

كى من طريقة الفقهاء كما قلت لكم من باب ضبط المسألة» وهذا واحب أجيبوا عنه بعض 
الصلاة إن شاء الله: نحن قلنا: إن الذكور الذين يرثون أربعة إذا اجتمع هؤلاء الأربعة من الذي يرث 
نهم ومن الذي را وإذا ابيع الاناك ال کمن من اللي يورت ون للا ورك هذا راجب 
عندما ننتهي إن شاء الله سنمر على ميرائهم جميعًا الفرائض اليوم» فأجيبوا عنه في نماية الدرس. 

* إذا كان رحل مات ول يورت إا الذكور فقط ذوو القرضء» فمن الذي يرث منهم؟ أو رجحل 
مات ولم يورّث إلا النساء فقط فمن الذي يرث منهم؟ 

سؤال: فإن مات رحل وقد خلّف جميع ذوي الفروض من الرجال والنساء؟ هل يمكن هذا 
لل ف ی لأن لذ فكو أن تدك زوك ووودف لكن فك أن رل وقد خا 
جميعهم وأحد الزوجينء إذا أصبح عندنا ثلاثة أسئلة فكّروا فيها في نهاية الدرس آحذ أجوبتها منكم. 

© طبعًا الأدلة على هؤلاء الذين يرون بالفرض هي في كتاب الله -عرٌ وحل- ستأي إن شاء الله 
في محلها عندما نذكر تفصيل إرثهم. 

بدأ الشيخ بأوهم وهو الزوج: 

فقال: (فللزوج النصْف ومع وُجود وَلَدٍ أو ولد ابن وإن رل الربغ). 

كتهالزوج له حالتان كما قال الله -عرٌ وجل-: «إوَلَكُمْ نف ما ترك أَرْوَاجُكُمْ إن لم يكن 
لَهُنَّ وَلَدْ قان كان لَهُنَّ وَلَدَ فَلَكُمْ اربع مِمًا تر كن [الساء:؟] فلكم الربع» فدل ذلك على أن 
ارو اا 

- إما أن يرث النصف من الت ركة كلها. 


< وإما أنيرث الريع. 
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فإن لم يكن للزوحة ولدء راء کان هنذا الولد من هذا الزوج أو من غيره» هنا ننظرء العبرة: أن 
لا يكون لما أي ولدء ليس لا أي ولدء فحيقذٍ يرث الزوج نصف تركتها؛ إِذَّا فقول المصنف: 
(فللزوج التصف) أي: مع عدم وجود ولدٍ للزوجة» إذا لم يكن هناك ولذ للزوحة. 

قال: (ومع وُجود وَلَدٍ أو ولد ابن). 

إذا وحد ولد للزوحة من هذا الزوج أو من غيره (أو ولد ابن) عندما قلنا: (أو ولد ابن) أي ولدٍ 
أدلى لهذه المرأة بذكور خلصء طبعًا قوله: (ولد) يشمل الذكر والأنثى» يعن لو كان هذه الوه ولد 
TE‏ روج دن الشف ل لزي 

أو وحد ولد ابن؛ ولد أدلى هذه الزوجة بذكور حلص فإنّه يححب زوجها من النصف إلى الربع» 
لكن لو وجد ولد بسته؛ امرأة ماتت عن زوجها وولد بنت» فكم يرث الزوج؟ 

هم يقولون مثنًا: امرأة مانت عن زوج وعن بنت فقطء الزوج كم يرث؟ النصف ولا الربع؟ اقرا 
الكتاب لا تخرج عن الكتاب» للزوج النصف إذا لم يوحد ولدء ومع وجود ولدٍ أو ولد ابن وإن نزل 
ألريع. 

البنت ولد أم ليست بولد؟ ولد؛ إذا للزوج يكون حيتئدٍ الربع والباقي للبنت. 

طيب لو كان بدل البنت ابن؟ الربع والباقي. 


طيب لو كان بنت ابن؛ زوجًا مع بنت ابن» اقرأ الكتاب» الكتاب معك مع وحود ولد هل هي 
aA a‏ ع لاني e E a‏ ودف 
ولدها مات» كونه موحود ثم مات ما نعتبر العبرة في وقت الوفاة» لذلك قلت لكم: لا بد أن تكون 
السبب موجود في وقت الوفاة» في وقت الوفاة ليس لما إلا زوج وبنت ابن» ليس ولداء ابنها ليس لها 
ابن؛ إِذَا قال ماذا؟ (ولد ابن) هل هي ولد ابن؟ (ولد ابن) ما قال: للك ابن» ولد ابن؛ إِذَا الربع 
TN‏ نت لانو يرثك اربع 

طيب لو كان بدل هذه» بدل بنت كانت بنت بنتي» نعم هنا نقول: يحب أن ترث النصف. هنا 
يرث الزوج النصف» وضحت المسألة؟ 

بنت الابن هو قال المصنف: (أو ولد ابن) كل شخص يلد يعت يتصل بالميت بذكور خلص: ابن» 
ابن ابن» ابن ابن ابن» ما دام له ولد أو بت فاه أكون حاجبا للزوج من النصف إل الربع» لأن 
عبارة المصنف ما هي؟ (ولد ابن) جيد» طيب هذا نصيب الزوج» ونصيب الزوج سهل جدًا ما فيه 
أي إشكال. َ 

قال: (وللزوجة فأكثر نطف حالَيّهِ فيهما). 
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أي أن الزوحة مثل الزوج لكن لها النصف مما سبق» فإن لم يكن للزوج ولد فإن الزوحة ترث 
الربع» وإن كان للزوج ولد فإن الزوحة حينئدٍ ترث الثمن. 
ك وهنا قاعدة ذكرها ابن نصر الله في منظومته اللامية» فإنه قد ذكر أن القاعدة عند الفقهاء 


أهم يذكرون يقولون: الزوحة. وإذا قالوا: الزوجة. -هذه قاعدة استخدام- فإتهم يقصدون ها 
الجنس» فالزوجة تشمل الواحدة والثنتين والثلاث والأربع الحكم فيهما سواءء عكس إذا قالوا: أحت 
أو أخوات؛ لأن الأحت والأحوات يختلف فيها العد» بينما الزوجة الواحدة والأكثر الحكم فيها سواء 
لا فرق» ما نقول: إن لكل زوجةٍ تأخذ فنها. 

إذا خذ مسألة معي: زوج مات عن زوحته وابن واحد» كم تأحذ زوجته؟ الثمن. 

رجحل مات عن زوجته وابن ابن له؟ [5:84]]. 

رجحل مات عن زوجته وابن ذكرء وابن بنتٍ له؟ الربع؛ لأن ولد البنت ما يرث من ذوي الأرحام. 

إذا هذا الزوج هو من أسهل. 

27 المسألة الى بعدها بدأ يتكلم المصنف عن الثاني ممن يستحق أو الثالث وهو الأب. 

قال: (والأب) ذكر المصنف أنه له ثلاث حالات: 

قال: (ولكل من الأب والجد). 

ثلاث حالات» والجد مثله لكنه يزيد بحالة را اقرا فاا مل :الأب اله اوت جات 

اال الأول آن يرت بالفرظن» وهو قول الصش: الام بال ف 

إِذَا الحالة الأولى للأب أن يرث السدس فقط وهو الفرض الذي فرض له» وما هي شروطه؟ 
ارط الأول أو عو رط واجد 

قال: (مع ذكور). 

سوك و أدبو لك ا 

أعيد: إذا الأب يرث السدس فقط بوحود شرط واحد ذكره المصنف» وهو: إذا وحد للميت ابن 
كر أو ابن ابن دك وهذا معئن قول المصنف: (ولكل من الأب والجد السدس) وهي الحالة 
الأولى (بالفرّض) أي: يرث السدس فرضًا فقط ولا يرث بالتعصيب إذا وحد ذكورٌء» وهو ذكور 
الولد» يعن أنه له أبناء ذكور فقطء أو ولد الابن. 

مئال ذلك: لو أن رجلًا مات عن أبيه وعن ابن واحد» فالأب حينعلٍ نحكم بأنه يأحذ السدس» لو 
مات عن أربعة أبناء؟ السدس» لو لم يكن له أبناء وإنما له خمسة أبناء ابن فكذلك السدس» ما دام 
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عطاك اطا ار أبقاء اين فما برك الست قلط ر رل رت والتعصي ما فقط اعا 
السدس فقط. 

الحالة الثانية للأب: أن يرث الأب بالتعصيب فقط؛ يعي يأحذ الباقي. 

قال: (وذلك إذا عدم الولّد) يعن لم يكن هناك ولدء وولد الولد كما قال الله -جحل وعلا-: 
طقن لَمْ يکن لَه ولد ورك بوه كمه الث [النساء: ]١١‏ فإن لم يكن له ولد» طبعًا هنا قولنا: (مع 
عدم الولد) يشمل الذكر والأنثى» فحيئئذٍ يرث بالتعصيب ولا يأحذ السدس بل يأحذ الباقي» مهما 
كان وارثه» قد يموت الشخص عن أمَّ فقط وأب مباشرة نقول حطبعًا لا نتكلم عن الأم- مباشرة 
نقول: إن الأب يأحذ الباقي تعصيبًاء أم وأب يأحذ الباقي تعصيًا. 

لو لم تكن هناك أم مات رجل عن زوج امرأةَ عن زوج» أو رحل عن زوجة فالأب يأخذ ماذا؟ 
الباقي؛ لأن لا يوحد ولد لا ذكر ولا أنثى» لو وحد ذكرٌ نشطب الباقي بحعلها دائمًا السدسء إذا 
وحد ابن ذكر. 

إذا دائمًا إذا كان الميت ليس له ولد لا ذكرٌ ولا أنثى فحيكدٍ نقول: إن أباه يرث الباقي. 

الحالة الثالثة: 

قال: (وبالفرض والتعصيب مع إناثهما). 

طبعًا (مع إناثهما) يع مع إناث الولد» أو إناث ولد الولدء 06 مات مفلا عن أب وبنت» 
تما تقول إن الك ورت السفسن :إضافة للساس بت اناق يقد جا وطن ی ات ا 
النصف طبعًا. 

لو أن هناك بنت ابن» أو بنتٌ وبنت ابن تُعطى البنت نصيبها وهو النصف» وتُعطى بنت الابن 
تضيبها وهو السدس» والأب ياعد السدس واا 

طيب لاذا قلنا... يعن بعض الناس يقول: لاذا تفرقون بين الحالتين؟ وهو جحعلون له السدس 
والباقي» هي في حقيقتها باقي؟ 

© نقول: لأنه في بعض الأحيان يكون الورثة يرئون أكثر من مسة الأسداس» قد يكوك الورثة 
الباقون لهم أكثر من خمسة الأسداس» فلو قلنا: إن الأب يأحذ الباقي فقط لنقص عن السدسء فلذلك 
نقول: أنت لا تتقص عن السدس» فيأخذ معهم السدس وتقول المسألة لما هو أكثرء وستتكلم عن 
العور ني محله إن شاء الله. 

إِذَا فائدة قولنا: أنه يأحذ الفرض وهو السدس» والتعصيب لكي لا ينقص الأب عن السدس بحال» 
يجب أن يأخذ السدس» وإن كان ني بعض الصور نتيجته ونتيجة من يأخذ بالتعصيب واحدة» لكن في 
صور أخرى ليست كذلك. 


إذا قوله: (مع إنائهما) عرفنا أن المراد بإنائهما الضمير عائد لإناث الولدء أو لإناث ولد الابن. 
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يقول المصنف حرحمّه الله تعالى-: 

(فصل). 

وهذا الفصل في الحقيقة هو من أصعب الفصول» وهو مسألة توريث الحد مع الإحوة» وهذه 
الوالة نع ااب عن اي الأنراتة والتشكال فيه أن الصنف قدّمه في أول باب في كتاب 
الفرائض» مع أنه لم يتكلم بعد عن باقي الفرائض» لم يتكلم عن ميراث الأم ولا الجدة ولا البنات ولا 
الأحوات وغيرهم من ذوي الفرائض. 

2 وهذا يدلنا على مسألة أن المصنف وغيره من الفقهاء يأتون ببعض الكتب لا لغرض التعليم» 
وإّما لغرض التذكرء فلا يمكن أن المبتدئ يعرف أحكام الحد مع الإحوة» وهو لم يعلم كم نصيب 
البنات وكم نصيب الأم وهو المسألة الي ستأقٍ بعد قليل» وهذا يفيدنا على أن المختصرات ليس 
الغرض منها فقط التعليم» وإِنّما ها فوائد أحرى منها: من فوائدها الاستذكار والمراحعة» واستظهار 
المسائل وتكلمت عن فوائد المختصرات في أول الحديث في هذا الكتاب وهو زاد المستقنع. 

إذا فهذا الباب وهو باب الحد مع الإحوة من المسائل المشكلة؛ حي إنه تتفرع عليه مسائل» وقيل: 
إن زيدًا حاءته بعض المسائل فكدّرت عليه أصوله من حيث تشريك الحد مع الإخوة» وهناك مختصر 
زيد ومطولة زيد» والأربعينية والعشرينية» ومسائل كثيرة جدًا متفرعة على هذه المسألة» وهي مسألة: 
تشريك الحد مع الإحوة» أو مقاسمة الجد للاخوة. 

وعلى العموم قبل أن أبدأ يمذا الباب سأذكر مقدمتين قصيرتين: 

المقدمة الأولى: ما معنى هذا الباب؟ 

معن هذا الباب: هو أن يوجّد جد وأن يوجد إحوة» وقلت لكم قبل قليل: أن هناك قاعدة: أنه 
إذا أطلق الإخوة في الأصل فإنه يشمل الذكور والإناث لا نفرق» هذا الأصل إذا أطلقنا إحوة فإنه 
يشمل الذكور والإناث» فكذلك هنا الحد والإحوة يشمل الذكور والإناث ا ا 
لأب. 

إذا وُحد جد وإخوة فهذه المسألة تُسمى مسألة الحد والإخوة الذي يره جد وإحوة فقط أو مع 
صاحب فرض كما سأذكر بعد قليل» ولأهل العلم مسلكان: 

= اليلك الأزل: أن الد غج الاح كاذ يرف الأغيزة طعا ية فيك أن الجد يأحذ 
يكون له ثلاث حالات: إِمّا السدس» وإما التعصيب» وإما السدس مع التعصيب مثل الأب فقطء فلا 
يرث الإنسوة شیا فيكون كالاب سواء كما قال ابن عباس -رضي الله عنه-: "اجعل الحد أب" اجعله 
كالأب تمامّاء وهذا القول هو الذي انتصر له كثيرٌ من علماء المذهب بل من أئمة علماء المذهب» 
فهي رواية منصوصة عن الإمام أحمد واحتارها الشيخ تقي الدين» وقال عنها تلميذه الشيخ محمد بن 
مفلح» وهو من أكبر علماء المذهب وأعلمهم تحقيقا به. 
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قال: "وهذه أظهر" أي أن هذه الرواية أظهر وهو أن الجد يحجب الإحوة» وقلت لكم قبل: أن 
ابن مفلح إذا قال عن رواية لقنا أظير كسيد آنا و فإِنّهها من ألفاظ الترحيح باعتبار الدليل 
عند ابن مفلح» وصوما؛ يعن قال: إن هذه الرواية هي الصواب شيخ المذهب الشيخ القاضي علاء 
الدين المرداوي صاحب الإنصاف» فهؤلاء ثلائة من كبار علماء المذهب المتأخرين نصوا على أن الحد 


يحجب الإحوة» وهذا القول هو الذي اختاره أيضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الذي عليه 
العمل في المحاكم أن الجد يحجب الإاخوة. 

والقول بأن الحجد يحجب الإخوة يسهّل علينا المسألة جداء فهذا الفصل كله يصبح لا غرض منه» 
فلذلك إذا أردت يعي تأحذ ما عليه العمل والفتوى فتقول: إن هذا الفصل كامنًا ليس عليه الفتوى 
ولا العمل إذا فارز 

ونحن نقول: إن الاعتبار فيما عليه العمل مهمء ولذلك فإن تقي الدين بن نجار صاحب المنتهى 
قال: "ومشيت على ما ذكره المنقح إلا ما حالف فيه العمل» وأقصد بالعمل -كذا قاله في شرحه 
على كتابه- أقصد ما قضى به القضاة والحكام» ونحن القضاة والحكام عندنا على أن الإخوة 
محجوبون فأراحونا جزاهم الله خير فهو أسهل في الحساب جدَاء فلا تصبح عندنا مسألة الجد 
والإخوة. 

هذه مقدمة أريد أن أبينهاء لكن نشرح الكتاب كما هو على المذهب وقول الجمهورء وهو قول 
زيد -رضي الله عنه- في أن الإخوة يشاركون الحد. 

قال: (واجدٌ لأب وإن علا). 

بدأ يتكلم عن اله الحالة الرابعة الخاصة بالجد» نحن قلنا: إن الأب والجد يتفقون في ثلاث 
حالات إِمّا السدس وإمّا التعصيب» وإما السدس مع التعصيب» هناك حالة رابعة خاصة بالجد» وهي 
ماذا؟ 

5 يقاسم الإخوة, المقاسمة تُسمى بالمقاسمة. 

قول المصنف: (الجد لأب) ليخرج لنا الجد الفاسد الذي لا يرث الذي هو من ذوي الأرحام» 
وهو الحد لأم» من أدلى إلى الميت بأم» الحد إذا أدلى للميت بأم فإنه حيقذٍ لا يرث أب الأم لا يرث 
فيكون من ذوي الأرحام» سنتكلم عنه بعد الدرس إن شاء الله ولكن الذي يرث الحد لأب وإن علا 
كأب الأب وهكذا. 

قال: (والجد لأب وإن علا). 

إذا الشرظ الأول أن يكون الجد لكي يرث مع الإخوة أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون جدًا لأب» 


و 

الشرط الثاي: أن لا يكون هناك أب؛ لأنه إذا وُحد الأب حجب الإخوة للإجماع على أن الأب 
يحجب الإخوة. 

قال: (والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين» أو أب كأخ منهم). 

أن امش معي لكي نحل الألفاظ ثم سأشرح لمعي الكلي. 

قوله: (مع ولد أبوين) ما المراد بولد الأبوين؟ 

الأبوان من هم؟ أبوك وأمك» ولدهماء ولد أبوك وأمك ماذا يسمى لك؟ الإحوة الأشقاء. 

إذا قالوا: ولد الأبوين يعين: الإحوة الأشقاء؛ إِذَا الجد وإن علا مع الإخوة الأشقاء فقط لكي لا 
يذهب وهم الشخص إلى ولد الجد وهو من الأعمام» وَإِنّما هو حاص بولد الإحوة الأشقاء. 

(أو أب) أي: أو الإحوة لأب» أي ولد الأب» أو لأب يعي الإحوة لأب. 

(كأخ منهم) يعن أنه يقاسمهم. 

طعا تنه ابح اا له لقان جا ها مدن 

إذا لو أن رحلا مات عن جحد انظر هنا- جد وأخ, قال: یقاسمه» كيف يقاسمه؟ يكون بينهم كأنه 
أَخّ من إخحوانمم» الجد واحد والأخ واحد فتكون مثل يعي من اثنين واحد وواحد تقسم بينهما يعي 
يقسم المال على اثنين لكل واحدٍ منهما النصف» واضحة هذه. 

انظر معي الثانية: جد وأحت» تريدون شقيقة أو لأب نختار أي واحدة؟ نقول: أت شقيقة: 
قاسم بينهما؟ اعتبر الجد أخّ ذكرء فيكون له سهمان» والأحت الشقيقة يكون لها سهم فتُّقسّم على 
ثلاثة فتكون المسألة من ثلاثة. 

انظر الثالثة: جد وأحتُ شقيقة» وأحثٌ لأب» ما رأيكم؟ 

سهلة جدًا اعتبر أن الحد أخ من إخوانمم من أربعة الحد اثنين» والأحت الشقيقة؟ سهم» سهم. 

الغار هذ ع وا شقيقة» وبنت أحتي شقيقة أيضًا لكنها غير هذه واحدة ثانية» ما رأيكم 
نقسم من كم؟ ثلاثة» لماذا ثلاثة؟ قبل شوي هل عددنا من الورثة بنت الأحت؟ لاء ما عددنا أبدًا 
بنت الأحت إذا هي وحودها وعدمها سواء فتُقسم على ثلاثة اثنان وواحد. 

إِذَا هذه الحالة الأولى وهي المقاسمة. 

© هناك حالة ثانية: لا نعطي الحد المقاسمة» وإِنّما نعطيه الثلث» وهو إذا كان نصيبه أقل من 
الثلث. 

فقال: (فإن تقصته الْمُقاسَمَة عن ثلث امال أَعْطِيّةُ). 

يعي أعطي الثلث» 06 مات عن جد وثلاث إخوة» اقسمها بالمقاسمة كم يأحذ الحد؟ يأحذ 
ثلاث إحوة بالحد أربعة» الحد يأحذ كم؟ الربع والإحوة كم يأحذون؟ 
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کد 

طيب هل الذي حصل عليه الآن أقل من الثلث ولا أكثرء الربع أقل ولا أكثر؟ لأها من أربعة 
صر السآلة راسد على أرب فل تعيب د الآن أقل عن اقلت ك أك أف إذا اهر لقول: 
يأحذ الثلث واحد واثنان للإحوة يقتسمونه بينهما. 

يقولون: يجب أن الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض لا يخلو من حالتين» أعيد المسألة» وضحت 
لول كلقن ليق انا للضم ب ٠‏ 

قر تقول إن لبد امع اة له اتان 

- الحالة الأولى: أن لا يكون مع اللدد والإخوة صاحب فرض مطلقا. 

فالحكم فيه أنه يقاسمهم» يعن يقاسم الإخوة اع ا تق ا عر ااا فت ال 
الثلث» وما فضل عن الثلث بعد ذلك فإه يكون للاحوة» وضبط ذلك بقاعدة: 

فقال الفقهاء: إذا كان الإحوة -أريدكم أن تطبقوا عليه- إذا كان الإحوة مثلي الجد» أو أقل فإِنه 
حينئلٍ يكون مقاسمًا لهم» وإن زاد عن الثلثين فإن نصيبه يكون حيتئدٍ ماذا؟ الثلث. 

ما معيئ مثلين؟ طبعًا مثلي يجوز فيه الوحهان» يجوز فيه المقاسمة والثلث أن تستوي القسمة» طبعًا 
نحن نتكلم لا يوجد مع الجد أي أحد والإحوة فقط هم الذين يرثون. 

ما معن مثلين؟ يعن اثنين. 


ع 


إذا كان هذا مثلين» مثلين يعين إِمّا أحوان» أربع بنات» أو بنتان وأخ» هذا مثلي الجدء إذا وحد مع 
الجد أحوان أو أربع بئات أو بنتان وأخ فيجوز الس[ 60]. 

إن نقص أقل من المثلين» أقل من المثلين: أخّ واحد أو أ وبنت أو بنتان» أو بسح واحدة فإنّها 
المقامة» إن زاد عن مثلين أخحوين وبنت» أو ثلاثة إحوة» أو حمس بنات» أو ثلاث بنات وأخ, 
فبا غا له الف وما واد کل کہ ھی مالا سهلة جا ھی باساب آم شيء تعرفوا 
القاعدة الأولى وهي ماذا؟ 

قلنا: إذا اجتمع ج وإخوة ولا يوجد معهم صاحب فرضء فإنْه يقامهم ما لم ينقص عن الثلث» 
فإن نقص عن الثلث نصيبه أحذ الثلث وما فضل فهو لهم. ٠‏ 

مي يكون المقاسمة أحظ» ومن يكون الثلث أحظ؟ هذه مسألة أحرى. انتهينا من الحالة وهي إذا 

© بدأ المصنف في الحالة الثانية: وهو إذا كان معهم صاحب فرض» أخ وجّد معهم صاحب 
فرض» أعطي من شئت من أصحاب الفروض» معهم مثلًا؟ زوجة» معهم زوجء معهم أيضًا بنت» 
هذا صاحب فرض» أخت لاما صاحبة فرض» طبعًا أحت لا ما تدخل» الأحت تُعاد سيأ بعد قليل 
مسالتها. 

من؟ أم» أم لما السدس» جدة لما السدس» وهكذا من أصحاب الفروض. 
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کچد 

إذا وُحد معهم صاحب فرض» فإن له ثلاثة حالات» فالأخ أو الإحوة والحدء فيعطى الحد إِمّا 
المقامفة» أو كلك ما بء أو السا 

ولذلك قال: (ومع ذي فض بعدّه). 

أي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه يُعطى (الأَحَظّ) من ثلاثة أشياء: 

رالْمُقَاسَمَة) يقاسم الإخوة. 

(أو ثلث ما بَقِيّ أو سدس الكلّ). 

سنس كل التركة: 

نبدأ بالأول في مثال: الأحظ للجد هو المقاسمة» نحن قلنا قبل قليل: زوحة وأحت وحدء الزوحة 
كم؟ الربع» أليس كذلك إذا هي من أربعة» لها واحد والباقي ثلاثة للجد والإخوة» لما تقاسمه يكون 
للجد اثنين» والأحت واحدء فيكون للجد اثنان وللأحت واحدء فهنا المقاسمة أحظ له فيستفيد أكثر 
والاثنان هي نصف التركة» سيأحذ النصف اثنين من أربعة» اثنين من أربعة هي النصف هو أكثر من 
ثلث ما بقي وأكثر من غيرها. 

ثم قال: (أو ثلث ما يبّقى) مثال ما يكون فيه ثلث ما يبقى: 

قالواة لون أن عفاك أن وجا واج واحدة» طبعًا هنا الأم لها الثلث لعدم جمع الإخوة و 
أحت واحدة لو كان هناك اتان لقلنا ها ألا الباقي كم؟ لنفرض أنُا من خمسة عشرء نقول: 
خمسة عشر اختصاراء ثلث الخمسة عشر كم؟ 

طالب: ... 

الشيخ: لاء ما تصلح أحت واحدة خلها أكثر من أحتء لتكن مفلا حمس أخوات | 5٤٤‏ 
سدس» سدس تصير من ١8‏ أي مسألة ثانية رحت هاء تصير من ١8‏ لأن تصير أحوات جمع من 
الإخوة» أنا أريدهم يكونوا أكثر من أحتء فيكون للأم السدس والسدس كم؟ ثلاثة» الباقي كم؟ 
خمسة عشرء لو قاسمت الحد مع الأحوات مثلًا فيكون هناك خلنا نقول: إخوة أحسن عشان يطلع 
عدد كبير» خلنا نقول: أربعة أحسن عشان يطلع الحساب مضبوط. 

أربعة إخوة» والحد يكون لكل واحدٍ منهم ثلاثة» لكن لو أعطيته ثلث الباقي فسي أذ حمسة؛ إِذَا 
ثلث الباقي أكثر من المقاسمة, المقاسمة سيأحذ فيها ثلاثة» وثلث الباقي سيأحذ فيها خمسة» فهو أكثرء 
إذا فمن صالحه أن يأحذ ثلث الباقي» فأنت حلها بطريقتين: تحلها مرة بثلث الباقيء وتحلها مرة 
بالمقاسمة وتنظر ما هو الأكثر منهما. 

قال: (أو سدس الكل) 

يعي في حالات ا سفن لک وضريوا ك عل اشرب مر عفان الق ق ار أن 
هناك يما وأمًا وثلاث إحوة وحدء لو قسمتها بينهم البنت لحا النصف كما نعلم» والأم ها السدس 
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جيب 
لوحود جمع من الإخوة ثم إذا قسمت الباقي فتكون المسألة من ستة الأم الثلاثة وللسدس واحد 
والباقي اثنان» الاثنان لو قاسمتء يعن الاثنان لو قاسمتها بينهما فإن فيها يعن ستكون أقل من السدس 
سيأحذ أقل من واحد الجد» وكذلك إذا أحذ ثلث الباقي سيكون أقل من واحد» فحينئدٍ نقول: يأخذ 
السدس وهو واحد» السدس واحد» لأن واحد من ستة واحدء فيأحذ السدس. 

إذا تحل أي مسألة جد وإحوة معهم فرض بثلاث حالات: بالسدس وتحلها يثلث الباقي» ثم تحلها 
بعد ذلك بالمقاسمة وتنظر ما هو الأكثر فهي مزعجة شوي في الفهم وما ضابط» لكن ليس 
[er‏ 

قال: (أو سدس الكل فان لم ببق سِوّى السدّس). 

أو آله فرطنا غلى سيل لال ليق سنس أصحاب الفروض عدوا نفسة مكل يعن جيب 
واحدة لها سدس هناء يعي نقول: ملا بنت بدل الإخوة هناء هنا نقول: ثلاث إخوة وهناك بنت ابن» 
بنت الابن تأذ السدس فحازت خمسة الأسداس فلم ببق إِلّا السدس فيكون للأب حيئئلٍ والإخوة 
يسقطون» فسقط الإحوة في هذه الحالة. 

قال: (فان م بق سِوّى السدس أُعَطِيَة). 

أي أعطي السدس: 

(وسّقط الإخوة ‏ إلا في الأكْدَريّة). 

قالوا: أن هذه المسألة سّميت أكدرية؛ لأا كدرت على زيدٍ -رضي الله عنه- أصوله» والمسألة 
الأكدرية هي زوجٌ وأمٌ وأحتٌُ وجد ووجه أن هذه المسألة كدّرت على زيدٍ أصوله أننا إذا 
قسمناها فالزوج يجب أن يأخذ النصف لعدم وجود الولد كما سبق معنا وهذا بإجماع؛ والأم يحب 
أن تأحذ الثلث لا ينازعها فيه أحد» لكتاب الله -عزٌَ وجل- وعدم وجود جمع من الإخوة وإنما هي 
أحت واحدة. 

لو أعطينا الزوحة النصف والأم الثلث فإن الباقي إنما هو سدس فقطء فقط سدسء طيب انظر 
كيف كدرت على زيدٍ أصوله: قال: إن هذا السدس للجد فقط. على القاعدة الي ذكرناها قبل قليل 
أن الحد لا ينقص عن السدس أبدَاء فمعئن ذلك أنه حجب الأحت» والأحت في كتاب الله -عرٌ 
وحل- أنما لما النصف إذا كانت ترثء إِذَا لماذا منعتها فريضتها الى فرضها الله -عرٌ وحل- لما؟ 

وإن أعطيت الأحت نصيبها فإنك ستحجب الحد حينئدٍء فكدّرت على زيدٍ أصوله» ماذا فعل زيد 
-رضي اع نان إن ا اا لوا جداء فقال: إننا إذا وصلنا لهذه المرحلة نعطي الأحت 
النصف وهو الفرض» ثم نعطي الحد أيضًا السدس كأنه أب» فالنصف ثلاثة والسدس واحدء اجمعها 
نارككة تاكن بعة ا تم قول ا إل عة فول الول إل شاء الله غاا ع الأب 
عر وحل- فعالت المسألة إلى تسعة» شوف كيف أن زيدًا عمل بما. 
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قال: ثم هذه المسألة إذا أعطيتها النصف والسدس أصبحت الأحت أكثر من الحد ما يصلح بجمع 
هذه الأربعة ونقسمها بين الجد والأحت فيقاسم الجد الأحت له سهمان من هذه الأربعة» وللأحت 
سهم فتصبح المسألة من سبع وعشرين» وسنتكلم عنها في التصحيح إن شاء الله فهذه المسألة كدرت 
على زيدٍ أصوله» ولذلك كانت هذه الطريقة رحع ففرض همم فرضًا ثم لما فرض الفرض خالف أصله 
في الفرض ابتداء» ما يُفرض له على طريقة زيد» ثم لما فرض لهم فرض رحع فقاسم اللحد الإخوة أو 
الأحت في هذه المسألة. 

قال: (ولا يُعَوَّل). 

ما معن يعول؟ وهو الانتقال من الستة لما زاد» وسيتكلم عنه إن شاء الله ما هي الأصول الي 
تعرل. قال ولا رل ن مال فيا د وإخرة إا ى هذه المسألة فقط» السا الرحدة الي يغول 
الجد مع الإحوة هي المسألة الأكدرية. 


قال: (ولا يعول, ولا يفرَضْ لأخت). 
أي أن الأحت إذا كانت أكثر من أحتء أختان أو غير ذلك» أو أي مسألة أو أحت وأخ وغير 


ذلك. 
(ولا يُْفْرَض لأخت معه). 
(إلا ها). 


أي في الأكدرية» لو أن الرحل مات عن زوج وات وده رعا ل اة ماكر 2ا 
بالمقاسمة» ثم تحلها بالثلث الباقي» وبالسدس وتنظر ما هو الأكثرء والأكثر هنا المقاسمة» أستعجل في 
هذا الباب لعدم العمل عليه. 

قال: رولد الأب إذا انْفَرَدُوا معه). 

ما معن ولك الأب؟ يعن الإخوة لأب. 

(إذا انفرّدوا معه). 

أي مع الحد» القسم الأول إذا كان إخوة مع جد. 

قال: (كوَلَدٍ الأبوين). 

مثل ولد الأبوين فله حالتان: إما أن يرث ثلث المال» أو أنه يأحذ المقاسمة. 

قال: (فإن اجتمعوا). 

أي احتمع الإخوة لأب والأشقاء مع الجد. 
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يع يعدون في المقاسمة» فقامعوه. 

أَخَدَ عصبة ولد الأبوين ما بيدٍ ولد الأب). 

فيدخل الإحوة لأب في المقاسمة لكنهم لا يرثون يأخذها منهم الإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بهم. 

قال: (أَحَدَ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولدٍ الأب). 

ثم بدأ مسألة حديدة» قال: ۰ ۰ 

(وإنائهم فقط). 

أي وتأحذ إنائهم فقط فرضهاء فيما لو كانت صاحبة فرض» فيما لو كانت أست لأب وأحٌّ 

قال: (وما بهي لوَلَدِ الأب). 

يعي صورة هذه قال: (وإنائهم) [1:0714] قبل شويء لو أن هناك رجل مات عن جد وأحتٍ 
شقيقةٍ وأخ لأب كيف نحلها؟ نقول: الأحت الشقيقة واحد» والأخ لأب اثنين أصبح ثلاثة رؤوس» 
الي كذلك والحد برأسين» نقاسم من كم؟ من خمسة للجد سهمين» والأحت الشقيقة سهم 
وللأخ لأب ماذا؟ سهمين» أصبحت هكذاء لكن الأحت الشقيقة في الشرع كم لها؟ النصف. 

فنقول: تصبح من عشرة للجد أربعة» وللأحت الشقيقة خمسة لكي تأحذ النصف» كم الباقي؟ 
واحد. وهذا مععئ قوله: (وإناثهم فقط) أي الإناث الي تأحذ الفرض وهي الأحت الشقيقة مع الأخ 
لاب 

(وإناث فقط) يعن إذا انفردنا بدون المعصّب. 

تام فرضها وما بي لوَلَدٍ الأب). 

أي أخ لأب» هذا معن قوله: (لولد الأب). 

هذه المسألة الى كتبتها لكم الآنء هذه هي المسألة المشهورة العاف 56 العاكةك أن يكن 
عليها ثم تأحذ بعد ذلك فضلهاء هناك مسائل يسميها الفقهاء بالمسائل الملقبة» عندهم مسائل كثيرة 
ملقبة» وجمعها كثيرٌ من الفقهاء يذكروفها من باب المناسبة» مر معنا الأكدرية» مر معنا الآن المعادة» 
سيأ معنا إن شاء الله العُمريتان» وسيأتٍ معنا اليرمية» وم معنا الحجارية أو الحمارية أو الحجرية مها 
ما شغت» هناك أسماء كثيرة جدًا الدينارية» مسائل رة ا سريف الات وأفرد بعض العلماء 
كنبا خاصة ها بالأسماء الملقبة في الفرائض. 

نأحذ فصلا قصيرًا ثم نرتاح قبل الصلاة» وهو فرض الأم» طبعًا أنا أعرف أن الفصل السابق أصعب 
فصل في هذا الدرس» هو أصعب شيء لا تظن الفرائض كله صعب» بس الفصل الماضي» وما عدا 
الك كله نمل فى ضيه للك د رخاب ارا أن العمل عندنا في الحاكم على أن الجد ييحجب 
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الإخوة فلا يرث الإخوة مع الجحد شيئاء وهذه مريحة جدًا جدًا لطالب علم الفرائض» فمسألة المقاسمة 
وتحل المسألة بثلاث طرق ثم تنظر ما هو الأكثر تنتهي من ذهنك حينئذ. 

بدأ الشيخ -رحمّه الله تعالى- بذكر ميراث الأم» وبين أن للأم ثلاثة أحوال: 

- الحالة الأولى: أنما ترث السدس. 

- الحالة الثانية: وإما أن ترث الثلث. 

- أو الحالة الثالثة: اما ترث ثلث الباقى. 

إِذَا أصبح عندنا ثلاث مواريث للأم: أما أن ترث السدسء وإما الثلث» وإما ثلث الباقي. 

نبد أونًا.عيرائها للسدس» فقال الشيخ -رحمّه الله تعالى-: 

(وللاأم السدس). 

وهي الحالة الأولى» أي أن الأم لها ثلاث حالات. 

قال: وترث السدس بوحود واحد من ثلاثة للميت: 

(وجود وَلدِ). 

ولك يقل واک ابن أو بنت. 

(أو ولد ابن). 

إذن إذا وُحد فرعٌ وارث هذا معن قوله: (ولدٌ أو ولد ابن) وحود فرع وارث. 

قال: (أو اثنين من إخوةٍ أو أخوات). 

الدليل على ذلك قول الله -عرٌ وجل-: «إفإن لم يكن له ولذ اا اع اكور ك 
كان دكا أو أن فيشمل الصورة أو الثائية. 

قال: رورت بوا [النساء: ]١ ١‏ ورثه أبواه يعن أن إخحوته ليسوا موجودين» ولذلك فإن الجمع 
من الإحوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» فإذا وحد جمع من الإخوة اثنان فأكثر حينئل يصبح 
ميراث الأم السدس. 

انتبه معي: وقول المصنف: (اثنين من إخوةٍ أخوات). 

يشمل أولا الذكور والإناث سواءء سواء كان هناك أخّ وأحت» أو أختان معّاء أو ذكران كلاهما 
سواءء ما دام اثنان إذا يصبح نصيب الأم البيدين هذا واس 

الأمر الثاني: سواء كان الإخوة والأحوات من جهةٍ واحدةٍ أو من جهات شتى» أ شقيق وأحت 
لأب» فحيئئذ نقول: إهُما يحجبان الأم أيضًا. 
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المسألة الثالثة: وهذه نأحذها أيضًا من كلام المصنف: أن المصنف قال: (من إخوة أو أخوات) ولمم 
يقل: ولد أب. مع أنه هناك عبّر بولد الأب» لاذا؟ لكي يدخل هنا الإخوة لأم» فلو أن الشخص - 
وهذا هو المذهب- مات عن أم وأخوين لأم» هل يوجد جمع من الإخوة ولا واحد؟ جمع من الإخوة؛ 
إذا الأم لما السدس فقط. 


طيب لو كان هذا الأحوان شقيقان؟ السدس. 

لأب؟ السلسن. 

أحدهما لأب والآخر لأم؟ السدس. 

57 ما دام هناك جمع من الإخوة وذاك قار اتغير عند ير ا تعر براك الأب وعم NS‏ 
لكي يدخل في الإحوة الجميع حن ولد الأم» أما إذا قال: ولد فذلك لا يدحل ولد الأم وهم الإحوة 
لأم. 

انظر معي الحزئية الأخيرة: نحن قلنا قبل قليل: قوله: (الإخوة) يشمل جميع الجهات» يشمل الاثنين 
اا ذكورًا أو إنانا يشمل إذا احتلفت اجهات. 

كر أيضًا هنا مسألة: نقول: حى وإن كان جمع الإخوة محجوبين» حن وإن كان جمع من الإخوة 
لا يرثون فم يحجبون الأم حجب نقصان. 

* صورة ذلك: رحل مات عن أب وأم مثا وجمع من الإخوة: عند من یری -شوف عند من 
يرى- أن الإخوة محجوبون بالأب» خلينا نقول: أخوين. 

طبعًا من يري المقاسمة انتهت» لكن من يرى الحجب وهو الذي عليه العمل؟ فنقول: إن هذا 
الأحوين لا يرثان» ومع ذلك الأم تأحذ السدسء لكن لو لم يكن هناك إحوة تأحذ الثلث. 

إِذَا الإخوة يشمل من أي الجهات» إن احتلفت الجهات يشمل الذكور والإناث» يشمل الوارثين 
وغير الوارثين» انتهينا من الحالة الأولى من حالات إرث الأم. 

الحالة الثانية: 

قال: (والغلث مع عَدَمِهم). 

أي مع عدم الفرع الوارث الولد وولد الابن» ومع عدم جمع الإخوة؛ يع إذا وحد أَخّ واحد فقط 
فإن الأم ترث مباشرة الثلث أو لم يوجد أخ» فإنها ترث الثلث. 

قال: (والسدس). 

بدأ يتكلم عن الحالة الثالثة وهي ثلث ما بقي» هناك حالة تسمى بثلث ما بقي» ليست الثلث» 
وإنّما الثلث الباقي» وسُمي الثلث الباقي موافقة لكتاب الله -عرٌ وحل- لكي لا تخرج عن الثلث 
اسان 


قال: (والسّدس مع روج وأبوين). 
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رحل أو امرأة ماتت عن زوج وأب وأم» الزوج يأخذ النصف» والأب كم يأخذ؟ السدس» خلنا 
نمشي بال حل الابتدائي السدس زائد الباقي. 

الأم هنا انظر معي: طبق الشروط: هل يوجد ولد أو ولد ابن؟ هل يوجد جمع من الإحوة؟ إذا 
المفروض أنّها تأحذ كم؟ الثلث هذا الصحيح» لو حسبت الثلث والسدس أصبح هي المسألة هذا 
يأحذ ثلاثة وهذا يأحذ واحد وهذا يأحذ اثنين كم رأس؟ هل يمكن أن ترث الأم أكثر من الأب لا 
يمكن» هذه المسألة عرضت على عمر بن الخطاب في زمان فشاور الصحابة فيهاء فحلها بطريق آخر 
وسميّت العمرية» فقالوا: إا لا تأحذ الفرض وإنما تأحذ ثلث الباقي» كم الباقي؟ ثلاثة» ثلث لاف 
للأب اثنين وللأم واحد» هذه تسمى العمرية» هذه العمرية الأولى» تنضح بالعمرية الثانية. 

العمرية الثانية قال: و وأبٌ وأم» لو حللناها بالحل العادي المعتاد فإن الزوجة ا الربع» والأب 


له السدس زائد الباقي» والأم لما الثلث» ثلاثة وستة» ستة وأربعة كم؟ اث عشر» من اى عشرة 
المسألة. 

ربع الاثئى عشر كم؟ ثلاثة» وثلث الاثي عشر كم؟ أربعة» سدس الاثني عشر كم؟ يعي الباقي 
يأحذ الباقي» كم الباقي؟ خمسة. 

قالوا: يعن العادة أن الأب يأحذ ضعف مال الأم على أقل الأحوال كما أن كل ذكر يأخذ 
الضعف» فبما أننا حالفناها في قضية الزوحة» في قضية الزوج» فإننا غاا اا نالات هد قاد 
نعطي الأم الثلث» وإِنما نعطيها ثلث الباقي» نعطي الأم ثلث الباقي» ونقول: إن الأب يأحذ الباقي ما 
عدا الغلث» فإذا كانت .. 

خلنا نقول: من ]۳۳۸ ]٤‏ من أربعة أصلا الحل من أربعة لكن نكملها من ثي عشرء الباقي 
كم؟ تسعة» ثلثه ثلاثة للأم وستة للأب» هذه تسمى ثلث الباقي» ثلاثة من ان عشر كم تعادل؟ قسّم 
ثلاثة على اثيّ عشر هو الربع» وهذا معن قوله: (والربع). 

نحن عبرنا بثلث الباقي و للقرآن لكي لا نخالف إننا أعطيناها الثلث»ء أعطيناها الثلث هي 
تستحق الثلث» لكن بدل ما تأحذ ثلث المال» أعطيناها الثلث الباقي فتأدبًا مع القرآن ما نقول: 
أعطيناها الربع» حقيقته ربع لا حطأء وإِنّما تأدبًا نقول: ثلث الباقي» وهذه مسألة عمريّة؛ يعني أول 
من قضى با عمرء وقد انعقد الإجماع عليها بلا حلاف» لم يخالف أحدّ فيها. 

نقف عند هذه المسألة» نكمل إن شاء الله -عرٌ وجل- بعد الصلاة. 

فأسأل الله -عَرَ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا تحمد. 

الدرس التاسع والستون 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العلمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 

ثم أمّا بعد.. 

فيقول المصنف حرحمه الله تعالى-: (فصل). 

بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام ميراث الجدة» وأوردها بعد ذكر الأم أن دة ا وت مزال 
الأ قإذا ققدت الأم ورت دة وا وتحدت الأ قن اة تكون نهربت وا تانبب كر 
أحكام الجدة. 

ولنعلم أن الجدات نوعان: جدة صحيحة ترث» وجدة فاسدة لا ترث» ولا بد من التفريق بين 
هلين الترضين من ادات فيا را باشدات ال ارات 

فنقول: أن الحدة الوارثئة هي واحدة من ثلاث: 

- إِمّا أن تكون مدلية إلى الميت عحض الإناث كأم الأ أو أم أم الأم» وهكذاء وإن علون. 

- وإمًا أن تكون مدلية بمحض الذكورء كأم الأم» أو أم أبي الأب ونحو ذلك. 

- أو أدلت بإناث إلى ذكر واحدء مثل: أم أم الأب. 

وبناء على ذلك؛ اد هع 1 وکا ها وهيف هن اه الأوصاف الثلاث فما تكون غير وارثة» 
وس ورا بالجدة الفاسدة» تجوزاء يعن أنما فاسدة للارثء يعبئ لا ڌ تستحق الارث. 

مثانها: من لم تدل إل ات انات حاص انما بذكر بين إناث» مثل: جدة هي أم أب الأ» 
يقول: أم أب الأم هذه لا ترث لأا م تدل يإناث مُلصء و و 
الأب» ولذلك فإفها لا ترث اللي هي أم أب الأم» لا ترث. 

الجدة الأحرى الى لا ترث أيضًا لو كانت تدلي إلى غير الأب» نحن قلنا: إذا أدلت بإناث إلى 
ذكرء مثل أم أم الأب» هذه ترث» لو أدلت بذكور حلص مثل أم أب الأب» هذه ترث وهذه ترث» 
الثانية لأنما أدلت بذكور حلص أب الأب» وال قبلها أدلت بإناث إلى ذكر» طيب 

انظر الصورة هذه: لو كانت أم أم الأب» لا ترث» هذه لا ترثء لأنها أدلت بإناث إلى ذكور» 
ولف إل دک ليس برذ كو عاص وإنما أدلت بإناث إلى ذكور» فحينئدٍ لا ترث» وهذا هو المذهب 
في الصورة الأحيرة» فقط أريدك أن تنتبه هذه الأخيرة» هي المهمة دقيقة جدًا. إذا عرفنا الضابط فيها. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (ترث أمُ الأمّ وأمُ الأب ب وأمٌ أب الأب). 

هذه المسألة تفيدنا في ثلاث مسائل هذه الجملة: 

المسألة الأولى: تفيدنا ضابط الحدات اللائي يرثن -وذكرتها قبل قليل- وهي ثلاث ضوابط» أن 
قدل ید رر حلص أو انات خن أو ات إلى کک هذه واحدة 
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المسألة الثانية التي نأخذها من هذه اخفلة أن اذهب أنه لذ رت اتات نات فق و 
يرث أكثر من ثلاث. 

المسألة الثالثة: أن أم الأب لا تحجب أم الأم لأنه قال: ترث أم الأم» وأم الأب» وأم أب الأب» 
فالواو هنا لمطلق الجمع» أي: ترث معهاء فنحن نقول: ترث الجدات الثلاث في وقت واحدء 
ويقتسمن السدس بينهن بعد قليل. 

إذا المسألة الثالغة التي استفدناها من هذه الجملة: أن أ أم الأب لا تحجب أم أب الأب لأنها لم 
تدل بما. 

يقول: (وإن عَلَوّن). 

أذ وان رقا ولكن رت من الطريق_الرابعك إلا والحدقه وات ذا عت الطرق ال قد إل 
ثلاث» لا يمكن أن يرث إِنَا ثلاث فقط» من كل طريق من هذه الطرق الثلائة واحدة: 

فالطريق الأول: لا يرث من طريقه إِنَّا أم أم الأم» وإذا كان في واحدة تحتها ستحجبهاء إِذَا ما 
ترث الى قبلها. 

والطريق الثابي: الذي هو بإناث إلى ذكرء أم أم أم الأب. 

والطريق الثالث: الذي هو بذكور حلص أم أب الأب» أو زد أب أب أبء فإن احتمعت أكثر 
من واحدة حجبت الدنيا العلياء لا يمكن أبدًا أن يرث أكثر من ثلاث» وهذا هو المذهب» غيرهم يرى 
حواز توريث أربعة» إذا ألغينا القيد الثالث -الذي ذكرته لكم قبل قليل-. 

يقول الشيخ: (وإن عَلَوْنَ)» وعرفنا ما معن (وإن علون). 

قال: (أمومة السدس). 

قول المصنف (أمومة) يعي أنمن علون بكوفمن أمهات» فيكون من باب الوصف لحن هذا من 
حهة» ويُحتمل أيضًا قول (أمومة) أي: أن يرثن ميراث الأمومة» نعم» السدس فقطء فلا ترث 
ادات الدلك مطلقاء رقا يرئن السدس فق تصيب الأم ف السدس» ولا يرن القلث: 

يقول الشيخ: (فإن عَاذَيْنَ)» يعي كن في درحة واحدة. 

كنيو أن تف الس كن اتن اتن السك واد كن ف اليم امس 

قال: رومن قَربَتَْ فلها وَخْدها). 

أي: من قربت منهن من أي حهة من هذه الجهات» فلها وحدهاء وتحجب الأب بعدها حينئذ. 

قال الشيخ: (وكرث م الأب وَاْجلٌ معها). 

يقول: إن أم الأب ترث ويرث الحد معهاء وترث أم الأب والحدء أم الأب» وأم الحد الي هي أم 
أب الأب» فترث معها (كالعم)» يعن ترث مثل العم معهاء فلا تكون حاجبة لماء يعي أو ستأحذ 
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حكمهاء يع أم الأب هكذاء أم الأب» وأم أب الأب» أم أب الأب ل أم الحد نعم هو يقول: اد 
هذه تكون مثل العمة» صح أحسنت! والعمة لا ترث» فتكون مانعة لماء قال: كالعم» فالعم لا يرث 


حتكك. 


يقول الشيخ: (وكرث الْجَدَة بقرابتيْن). 

معنن (قرابتين) يعن أنما إذا أدلت بقرابتين فكانت» يعن أم أم الأم» وأم أب أب» ضربوا مثالا 
لذلك فقالوا: لو أن فاطمة لها بنت وابن» ثم إن الببت هذه أتت ببنتء والابن جاء بابن» وتزوج 
الرحل بنت خالته» وأبحبوا ابتاء هذا الابن توفي» وورثته هذه الجدة» فالجدة هي أم أم» 57 أب» 
أدلت بذكور مخُلّْصء فترث» أدلت بذكور مخُلّصء فتكون ورثت من جهتين» السدس هما باعتبارين: 
لو وحدت معها جدة رابعة فتأحذه هذه ثلث السدس» وهذه تأخذ ثلثي السدسء لأنه ورث من 
جهتين: هي أم أم الميت» وأم أب الأب الميت» فترث من حهتين» لأنها ورثت من ذكور مخُلّص. 

المسألة قبل شوي تعديناها قبل قليل وهي أا تكون معها كالعم» أم الأب» مع أم أب الأب» أم 
الأب هذه ترث لا شكء وأم أب الأب ترث معها. 

والدليل على أنهما ترثان معًا ما ثبت عند الترمذي ح رحمه الله تعالى- عن إبراهيم النخعي أنه سكل 
عن حن تن نى كل الأب وواتحدة مع قبل الأ فال ران ما آي امات قدل على 
فما ان ا لال كاد كن اة لك ا 16 إن عزن ا ات افا ترت 
وابنها حي» وترث أم أب الأب مع أم الأب» هذه من خصائص الحدات» فلا تحجب أم الأب آم أب 
الأب. 


وَلدِها وأم آم أبيه. وإن روج بدت عمته فجدته آم آم أمه وآم أبي أبيه) . 

هذه -ذكرناها قبل قليل-» هذه فاطمة» عندما أنحبت ولدين» أو أنحبت بننًا وابئا» وهذه أنحبت 
بنت» وهذه أنحبت ابن» فتروجاء فحينعلٍ ذكرنا أن هذا الولد» هذا الولد تزوج من؟ بنت خالته» بنت 
فكب ان هته امم فاطمة زوحة محمد أبحبت بنتًا وولداء فهو تزوج بنت عمته» بنت خالته هذه 
حطها بنت» فتكون فاطمة أم أم الأ وهنا أم أم الأب» ولو كان ابا لكان أم أب الأب» فقط هذا 
هو الفرق بينهماء إِمّا بنت أو ولد لو كانت بنت تزو ج بنت خالته» لو کانت ابا تزو ج ابن عمته. 

يقول المصنف: (فصل). 

بدأ يتكلم عن نصيب البنت والأحت» ومن يتعلق بماء أو ما يتعلق بهما. 

قال: (والنصف فرض بنت وحدها). 


Ip 

أي: ليس لها أخ ولا أحت» ولا عبرة بأبناء الأحوة» وإنما العبرة بإحوانها وأحواتاء فالشرط الوحيد 
أن كرت وحدهاء لبن ا أرق أ د رل أشن إذا الع رض الت وتعدها الخ وكليا 
بنت الابن» ولذلك أوردها معها. 

قال: (ثم هو لبنت ابن وَحُدَّها). 

ليس ها أخء أو أحت» أو ابن ابن في درحتهاء فلو أن رجلًا مات عن بنت فإن البنت تأحذ 
الصف لو عات عن بت ابن إن ينث الاب تاع الصش» لكن لو عات عن بسن ستاق بعد 
قليل-. 

إذا ا كان عن يعت وده وليس لما أحوة» أهم شيء ليس ها أخوة» وبنت الابن وليس هناك 
ابن ابن» لم نقل: إنه أحوها؛ لأن ابن الابن قد يكون ابن عمهاء وليس لها ولد أو أحتء أو ابن ابن 
في درحتهاء أو أعلى منها طبعًا يحجبهاء أو قال: (ثم لبنت ابن وحدها)» بنت الابن وحدها تأخذ 
النصف. 

الك قرو اغ الت ااه سر ل كانت فة أو لآب اعد النيش» لكو قرط أن 
لا يوحد بنات» لا يوحد يعن هناك أبناء» فنقول: لا يوحد أبناء للميت» لأنه لو كان هناك بنات 
اا الصف وا كان هناك ند كوي و اكور مي ا برت ها اج أب له 
يوحد لهم أحوة» يعن لا يوحد لها أخ ولا أحت» طبعًا شقيق معهاء والأحت لأب شقيق معهاء أو 
شقيق يحجبهاء هذا ميراث الأحوات» طبعًا هو أورد البنات» وبنات الابن والأخوات لشبههن في 
التقدير» البنت وبن الابن» والأحت الشقيقة ولأب» ترث أحيانًا الثلثين» إذا كانتا أكثر من واحدة» 
إذا كن جمعا اثنتين فأكثر. 

ولذلك قال: (والغلثان ليد ثنتين من الجميع) ) من البنات أو بنات الابن» أو الأحوات الشقيقات أو 
الأحوات لأب. 

(إذا ۾ يُعَصَبْنَ بذكرٍ), يعني لم يكن في درحتهن ذكرء طبعًا وهذا الشرط موجود في النصف» 
يع عائد للنصف» وعائد للثلثين. 

أضرب الآن أمثلة» وأرجو أن نحلها جميعا: 

المغال الأول: إذا مات رحل عن بنت واحدة» فكم لها؟ النصف. 

مات عن بنت وابن فكم للبنت؟ لاء لأنّا قلنا: البنت وحدهاء ليس لما أخ, إذا كان لها أخ سترث 
بالتعصيب» -سيأت بعدين التعصيب-. 

إا حت يماج دف أو كز باعل الضف إن آن تقول ل الصف أو الل ر 
تقول لي: لا تأحذ النصف ولا الثلثين» يعن التعصيب» أو حجوب. 

لو أتينا مثلًا: ببنت ابنء كم تأحذ؟ النصف. 
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نے ابن وينت» کم اعد يدت الاين؟ نت الابنه لا أتكلي غن الت = ۹:۴ س 
السدس تكملة الثلثين ...» هل تأحذ النصف أم الثلث؟ بنت الابن» هل تأحذ النصف أم الثلث؟ 
طيب» ما تأحذ النصف» ولا تأحذ الثلثين» لاذا؟ لوجود من هو أعلى منهاء نحن قلنا: لبنت الابن 
وحدهاء فإذا كان هناك من هو أعلى منها لا تأحذ النصف» ولا الثلثين. 

لو قلنا: هناك أحت لأب» كم تأحذ؟ النصف. 

أحتين؟ ثلثين» وهكذاء يع هي المسألة سهلة جدًا. 

أريذك أن فرق أن لبنت ونت الاين والأاحت«الفتقيقة» ولاح الشفيق تأي المت ا 
كانت واحدة وحدهاء يع لا يوحد لها معصب» ولا هو من أعلى منهاء أي: البنت» أو الأحوات 
يكون معهن بنات» فما لا ترث النصف. هذا واحد. 

الأمر الغايي : أنما تأحذ الثلئين إذا كانت جمعًاء إذا كن جمعًا فقط» هذا هو يعي المسألة وهي سهلة 


.| 


الحالة الثالثة للبنات والأخوات إذا ورثن فرضًا: أن يرثن فرضًا السدس» م؟ السدس ما يكون 
للبنات أبدّاء وإِنما يكون لمن؟ لبنات الابن» ولا يكون للأحوات الشقيقات» وإنما يكون للأحوات 
لأب. 

صورة ذلك: إذا كان هناك بنت» وبنت ابن» البنت تأحذ النصف» وهذه تأحذ السدس وهو 

ولذلك يقول المصنف: (والسدّس لبنت ابن فأكثر)» يعن لو كن -إن شاء الله- عشر بنات ابن» 
رفخ ف 

طا فب أن تكوق الت ن يرث الضف لر كانت ات مار ت الصف بان كاتك معصبة 
بأخيهاء حلاص» أخذوا المال كله» بنت الابن محجوبة بالأخ» ما لها شيء. 

-انظر هذه المسألة نأحذها نفهم-: لو هناك بنتين» هناك ابنتان وبنت ابن» كم تأحذ البنتان؟ 
الثلثان؛ لأا جمع من البنات» الثلثان: وبنت الابن» ليش؟ إحنا قلنا السدس تكملة الثلثين» الثلثين 
انتهت» إِذَا ما لها شي وهذا المفهوم الثاني من قول المصنف: (مع بست أي واحدة» لا بد أن تكون 
ًا واحدة» فإن زاد عن بنت واحد حجبت عن فرضهاء نعم» قد ترث بالتعصيب مسألة أخرى» 
ذكرنا هناك ابن ابن» هذه مسألة أحرى» -سيأق بحفها إن شاء الله الدرس القادم-. 

يقول الشيخ: (وكذلك لأخت فأكثرٌ لأب مع أخت لأبوين). 

يع أحت شقيقة مع أحت لأب» نفس الشي ع هذه تأحذ النصف» وهذه تأحذ السدس تكملة 
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ولذلك يقول المصنف: (مع عدم مُعَصْب فيهما). 

عن ی مكو ا اک ا وت جديا منص سواء كان التعصيب مع 
الغير أو للغيرء أو بالغير» وسيأت حإن شاء الله- التعصيب بعد قليل- ما الفرق بينهما؟ هذين النوعين. 

بذلك قبل أن نتتهي من الحملة الأخيرة؛ نكون قد انتهينا من بيان جميع الفروض في الحملة» شبه 
انتهينا من هيع الفروض» عرفنا الثمن» والربع» والسدس» والثلث» والنصفء والثلثين. 

أنا فقط أريد أن أراحع هذه المسألة الآن» سأريد أن أراحعها معكم؛ لكي نتأكد من فهمنا 
للسابق؛ لأنك إن لم تكن حافظًا للفروض ومن يسحقهاء فإن الباقي لا يمكن أن تفهم منه شيئاء هذا 


عمج جد 


ومن جهة أحرى: أن الباب الذي سيأت بعد التعصيب» وبعد الحجب» وتصحيح المسائل هي 
مسائل رياضية وحسابية وأمرها سهل تستطيع أن تستغئ عنها بطريقة أو بأحرى» ولا يمكن أن تفهم 
الحجبء ولا التعصيب إلا بعد معرفتك لإيش؟ الفروض» ولذلك سأراجعها معكم في حمس دقائق 
بطريقة معينة عكس ما ذكر المصنف, وأنتم غدًا إن شاء الله- سيأتيكم ورقة فيها مجموعة من 
الأسئلة زي هكذاء وأعطي كل واحد نصيبه» ليست قسمة كاملة» وإنما هي فريضة» مي تأخذ 
السدس» من تأذ النصف؟ سيأتيكم عشر مسائل إن شاء الله- تحلونما في أي عشر دقائق من 
الدرس» درسنا غدًا مشيئة الله عر وا فأريد منكم ال وعدا اا أن واا ارو 
فقط» لا أريد منكم التعصيب ولا الجحجب» راجعوا الفروض» كل واحد كم يأخذ من ذوي 
الفروض. 

نبدأ الآن» نحن قلنا إن الفرائض كم في كتاب الله حعرٌ ا ستة» الثمن وضعفه» وضعف 
ضعفه» الثمن لمن؟ أنا سأسألك» وأنت لا ترفع يديك» أنا سأحتار» الثمن لمن؟ هو لشخص واحد 
فقط من باب التسهيل» فمن يذكرني ذلك الشخص؟ أحتار شخصاء أحتار» أريد. 

أحد الحضور: 000 


من؟ الزوج. 

انتهينا من الثمن» وهو سهل جداء ضعفه کہ؟ الربع» الربع نصيب من؟ كم شخص؟ نصيب 
اثنين» أحدهما الزوج» مئ؟ إذا وحد فرع وارث لمن له زوحة» إذا وحد فرع وارث لزوجته. الثاني: 
للزوحة إذا لم يكن هناك فرع وارث» لا يوحد هناك فرع وارث» لمن؟ للمتوق» طيب» لو كان عنده 
أولاد عم رعا مو ها حن وان كانه لبي لو كان غد ولد رفاك تقرل: العيرة الو 
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أن تكوة ونت ئة حل هر وجرد الل آم کس مر إن کات ررد رار جلا مهب 
ويرث» وإلا فلا. 

انتهينا من الثاني وهو الربع» ضعفه كم؟ النصف» النصف فرض من؟ هذا صعب جذاء من يحيبي؟ 
النصف أسهل واحد» النصف فريضة من؟ 

أحد الحضور: 50 

أحسنت! للزوج» مئ؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث للمرأة» زوجته ليس لها ولد إذا الثمن 
وضعفه» وضعف ضعفه سهل جداء كلها بين الواحد والاثنين» ليس هناك أي إشكالء احفظهاء غدًا 
انك يها شؤال: 

نبدأ بالثانية: وهو السدس وضعفه» وهو الثلث والثلثان» نبدأ أولا بالسدس: من الذي يستحق 

أحد الحضور: Ras‏ 

نعم» نسينا الأحوات» صح أحسنت! والنصف أيضا فرض لمن؟ 

أحد الحضور: RE‏ 

للبنت وبنت الابن» والأحت الشقيقة» والأحت لأب» بشرط أن يكن واحدة ولا يوجد معها 
معصب» ولا يوجد أعلى منها ممن يحجبهاء ما يوجد أحد يحجبهاء لا يوجحد حاحب ولا معصب» - 
سراق إن ان الد الجن وايب 

نبدأ بالسدس: السدس فرض من؟ نبدأ أول شيء بالأب» مي يكون فريضة للأب؟ إذا كان معه 
ماذا؟ ابن» ولا فرع وارث؟ 

أحد الحضور: eS‏ 

فرع ذكرء أحسنت! وإن كان فرع أنثى» كم يأذ؟ إحنا قلنا ثلاث حالات: السدس والباقي 
والتعضيب» إذا ففي الحالتين يأحذ السدس» لكن هنا سدسًا فقط وهنا سدس مع الباقي» هذا الأول 
وهو الأب» الحد مثله في الجملة ما عدا مسألة أحرى» اثنين» من غير الأب يأخذ السدس؟ الأم تأحذ 

E ns أحد الحضور:‎ 

السدس نعم» مع وحود الولد أو مع وحود جمع من الآأخوة. 

طيب» السدس الآخر أو الرابع لمن؟ الحدة» مى؟ دائماء ما لم تكن محجوبة بالأم» الحجب سيأقٍء 

أحد الحضور: ss‏ 
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أحسنتك! تكملة اللفنة ولن يكون تكملة الفليين؟ لاسن الأحت لآب مع الأحت الشقيقة» 
وبنت الابن مع البنت» بشرط عدم وجود معصب معهاء ولا حاحب أعلى منها» معصب معها يجعلها 
تأحذ الباقي كاملا مع أخيهاء أو مع من هو أعلى منها يعن يحجبهاء أو إذا استوعب الثلثين بأن يكون 
هناك جمع بنات. 

أحد الحضور: ess‏ 

أحسنت! وولد الأم أيضاء ولد الأم ما ذكره بعد المصنفء ولد الأم الذي هو الأحوة لأ فإفهم 
يأحذون السدس إذا كانوا واحدة» باقي عندنا الثلث الآن وهو فرض من؟ فرض الأم» إذا انتفى 
الشرطان السابقان» وفرض من؟ وولد الأم إذا كانوا جمعاء اثنين فأكثر» جيد. 

الثلثان» -سهل الثلثان- للبنات» ولبنات الابن» وللأحوات» وللأحوات لأب» الأحوات شقيقات» 
والأحوات لأب» الشرط إذا لم يكن معهن معصب ولا حاحب» وكن حمعًاء اثنين فأكثر» سهلة جداء 
هذا هو الماضي» هذا ملخص هذا الكلام كله لخصه الإخوان في أربع أسطر فقطء فأرجو أن ت ركز 
على هذه الأربع؛ وسنستذكرها غدًا عشيعة الله عر وخل-. 

يقول الشيخ: (فإن استَكمّل الثلثين بنات). 

يعن أن البنات استكملت الثلثين» (أو هما)» يعين أو هما كالأحوات أو البنات مع بنات الابن. 

(سقط من دوئهن). 

يعن مثا بنت وبنت ابن» البنت ها النصف» وبنت الابن لا السدسء البنت هما النصف وها 
السدس» كمل الثلثان» فبنت بنت الابن تسقطء ما لها شيء» لكن لو لم تكن هناك بنت ابن» فالبنت 
مع بنت الابن هما الثلثان» وهكذا. 

قال: سقط من دوهن إن ۾ يُعَصّبْهُنَ ذكرٌ بإزائهن). 

إن يكن معها معصب فإنه تأحذ الباقي. 

(أو أَنرَل منهن). 

فتأحذ» وكذلك الأحوات طبعًاء (أو أَنرّل منهن) مثاله: لو أن هناك بنتان» فلهما الثلثان» وهناك 
بنت ابن» ليس لها شيء» لو كان معها ابن ابن» فإهُما جميعًا يأحذان الباقي» هذا معن كلام المصنف» 
فهنا يكون هذا الأخ أنمًا مباركاء لأنه لو لم يكن موجودًا ما ورثت بنت الابن» ونا وحد ورثت معه 
الباقي وهو الثلث في هذه الحالة. 

قال: (وكذلك الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين). 

إذا كان أحوات الأبوين اثنتين فأكثر» سقط إرثهن. 


ور اللمو اس ٤و‏ 


قال: روم يُعَصبْهْنَ أخُوهُن)» ويسمّى حيشنٍ الأخ المبارك. 
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يقول الشيخ: (والأخت فأكثرُ ترث بالتعصيب ما فَضّلَ عن فَرْض البنت فأزيد). 

هذه المسألة هي الي تُسمّى التعصيب مع الخ :أن عندنا تعصيبًا بالنفس» وتعصيبًا بالغيرء 
وتعصيبًا مع الغير» هذا يُسمَّى التعصيب مع الغير» يعي أن البنات مع الأحوات» ليس هي نفسها 
عاصبة» وإنما لكوا مع الأحوات معصبات. 

ما ثبت عند الترمذي من حديث أبي موسى: "أن أبا موسى سيل عن بنت» وأحت» وبنت ابن» 
مسقل عن ينث ربدت ابن واحت» فقال أبو موسى: إن لے الت واا غك العف فدل على 
أنه أعطى للأحت الباقي تعصيبًا مع البنت» قال: واسأل ابن مسعود, لِمّا ذهب لابن مسعود» قال: 
لاء لماذا أسقطت بنت الابن؟ إن فت الخيد» فا الس تكملة القن ويكون للأحت الثلث وهو 
الباقي» الحقيقة هو الباقي» لكن هو السدس"» وقول ابن مسعود» طبعًا رجع له أبو موسى رضي الله 
ميدس روه ول يده لان الأحت لا ترث بالفرض النصفء وإنما تأحذ الباقي تعصيبًا مع البنات 
بعد إعطائهن حقهن. 

يقول: (والأخت فأكثرٌ ترث بالتعصيب)» وسنرجع له إن شاء الله- التعصيب فيما بعد. 

(ما فضّل عن قَرْض البنت فَأَزْيَدَ). 

(فأزيد) يعي بنت مع بنت الابن» الفرق كامنًا. 

قال: (وللذكر أو الأنثى من وَلَدٍ الأ 

ولد الأم المراد به الأخ لأم» فم يرثون السدس» الذكر والأنثى سواء سواء وحد ذكر أو أنثى 
واب فهو السلس لها سرا 

قال: (ولانین). 

رحل مات عن أخ لأم» وأحت لأم» لهما السدس» لكن يقسم بينهما بالسوية» هذا له نصفه» 
وهذا له نصفه» كل واحد منهم يأحذ واحد على اثنا عشرء لمن يعرف الكسورء فهو لا فرق بين 
الذكر والأنثى» وهذه من الصور الي يرث فيها الذكر والأنثى سواء. 

وقد ذكر الغزالي إن لم أكن واهمًا في المنخول أو في إحياء علوم الدّين- أحد الكتابين» الصور 
الى يستوي فيها الذكر والأنثى في أخذ الميراث» ومنها هذه المسألة» والصور الي تفضل فيها الأنثى 
الذكر» هناك صور الأنثى تأخذ أكثر من الذكرء وهذه لحكمة أرادها الله عر وجل- لا نعلم ما 
هي؟ ولذلك دائمًا باب الفرائض لا يدحله القياس» ولا تدحله مراعاة الاحتهاد» وإنما هو توقيفي 
بحت» وهذا معن قول المصنف: (ولاثنين فأزيد الثلث بيهم بالسويّة)؛ فيستوي فيه الذكر والأنثى 
07 


يقول المصنف حرحمه الله تعالى-: رفصل في الْحَجْب). 
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أا ارم حزن فاد الع ورج سي واف قف ها وتكيل حرن شام اش 
في مسألة تصحيح المسائل غدًا عشيئة الله عر وحل-. 

يقول الشيخ: (فصل في الْحَجْب). 

المراد بالحجب هو نوعان طبعًا: حجب حرمان» بحيث أنه يسقط الذي حجب به» يسقطه 
بالكلية. 

وهناك نوع يُسمّى حجب نقصانء يعن ينقصه من الثلث إلى السدس مثلّاء كما سبق معنا في الأم 
مثلاء فما تنقص من الثلث إلى السدس في جمع من الأخوة» أو بوجود فرع وارث» هذا يُسمّى 
حجب نقصانء الفقهاء في باب الحجب لا يذكرون حجب النقصان» وإنما حجب النقصان يذكرونه 
مع ذوي الفروض» يذكرونه في باب الحجب حجب الحرمان فقط» ولذلك لا يأتون يعرفون الحجب 
يقولون: "الحجب هو منع شخص من الميراث من وجود شخص آخر بمنعه منه"» فلذلك هذا الباب 
في الحجب فإنما يريدون به حجب الحرمان. 

عقا سال فة ا لر تق سال شيب قبل أن يدا أن عدا فاع أن "كل .من ۷ 
يرث فإنه لا بحجحب» كل من لا يرث فإنه لا يحجب حجب حرمان» ولكنه يحجب أحيانًا حجب 
نقصان"» أحيانًا ليس دائمًا. 

مثال من يرث فيحجب حجب نقصان -ما ذكرته لكم قبل قليل-» عندما تكون هناك أم وأب» 
وجمع من الأخوة» وأحوان مثلاء عند قول من؟ يرى مثنًا أن أو كان هناك جد إن شئت؛ من يرى 
أن الجد يعن ممنوع» يحجب الأخوة, فالأم والأب مع جمع من الأحوة للأم السدس» حُجبت حجب 
نقصان بالأحوان مع أن الأخوان لا يرئثون» والأب يأخذ الباقي» ومثل لو قلنا: هناك حد» عند من 
يرى الحد يحجب الأخحوة» فيكون للجد الباقي» فهنا حجبوا حجب نقصان لكنهم لا يرثون» ولذا 
قلنا: قد يحجب حجب نقصان» لكن "كل من لا يرث فإنه لا يحجب حجب حرمان"» هذه قاعدة. 

ومثال ذلك من لا يرثء قالوا: من لم يرث لانع» مثل أن يكون قاتلاء أو أن يكون رقيقا فحيتئذ 
لا يحجب حجب حرمان. 

بدأ الشيخ بذكر الذين يحجبون» فقال: (تسقط الأجدادُ بالأب)» فكل جد فإنه يحجب بالأب. 
هذا واحد. 

(ويسقط الأبعَدٌ بالأقرب). 

كل عك سقط الأقري ق ياب الكده والأب» .وإن قلت إن كل أبعد سقط الأقرب: ن كل 
المسائل فهو صحيح أيضًاء إلا في حالة واحدة مُستثناة» -ذكرناها قبل قليل-» وهي مسألة: أم الأب 
مع أم أب الأب» فإِمُا لا تحجبهاء فهنا هذه أقرب من هذه» ومع ذلك لا تحجبها. 
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إذا لو قلعا إن قولة والأبعد بالأقرب» قاعدة كلية مُسشاة ى ضورة واحدة وهي صورة الحدة 
فإن حدة القربى لا تحجب البعد» وإنما العبرة بالجدات الثلاث» أو الطرق الثلاث -ذكرناها قبل قليل- 


قال: (والْجَدَاتُ بالأمٌ)» أي: كل الجدات تُحجب بالأم. 

قال: (وَوَلَدُ الابن بالابن)» كل ابن ابن يحجب بوجود الأبن» ومثله: ابن ابن الابن يحجب بابن 
الابن» وهكذا. 

قال: (وولد الأبوين)» المراد بولد الأبوين الأحوة والأحوات الأشقاء. 

(بابن» وابن ابن)» يعي يحجب بالفرع الوارث الذكر. 

قال (وأب)» م معن قوله: (وأب)؟ أي: (وولد الأب)» وهو الأخ الشقيق حعفوًا- الأخ لأب» 
أن ولد ارس هو الاح السقيق» رند اب هر الا كب أو الات أب 

الحقيقة من صعوبات الذات في هذا الباب الفرائض» هو هذه الحملة ال تلخبط في حل الألفاظء 
لو قلت لك: إن الأخ الشقيق والأخ لأب» والأحت الشقيقة» والأحت لأب» يعن الأحوة الأشقاءء 
والأخوة لأب يحجبون بالابن الذكرء انتهى الكلام» الأخوة الأشقاء والأخوة لأب يحجبون بالذكرء 
انتهى» هذا نفس الكلام الذي يقوله» ولكنه أتى بألفاظ أحرء فقال: (وولد الأبوين) وهو الأخ 
والأحت الشقيقة يُحجب بالابن» وابن الابن وهو الفرع الذكرء (وأب)» أي: وولد الأب وهو الأخ 
لأب. 

يقول الشيخ: (وولد الأب يهم). 


يعي أن ولد الأب وهو الأخ لأب» يحجب بهم أي : يحجب بالابن وبابن الابن. 


(وبالاًخ لأبوين). 
يعي الأخ لأب يجب بكم -الذي ذكرناه قبل قليل-. ويحجب بالأخ لأبوين» فالشقيق يجب 


يقول: (وولد الأم)» وهو الأخ لأم» سواء كان ذكرًا أو أنثى» يُحجب (بالولد)» ما قال بالابن» 
فهما يشمل الذكر والأنثى» (وولد الابن). 

إذا فرق ما بين الإحوة لأب والأشقاءء والاخوة لأم من حيث الحجم؛ أن الأحوة الأشقاء والإخوة 
لأب لا يُحجبون إِنّا بالذكرء وأمّا ولد الأم فإمم يُحجبون بالذكر والأنثى معّاء ولذلك هو عبر 
بالولد» وق السابق عبر بالابن. 

قال: (وولد الابن)» يعي الفرع الوارك مطلقاء ذكرا كان او ا 

قال: (وبالأب)» الأخ لأم أيضا يحجب ثانيًا بالأب» (وأبيه)» وهو الجد. 
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هنا قوله (ويسقط به) الضمير عائد للحد, يعي أن الجد يحجب رويط به کل ابن أخ وعمْ)» 
أي: أن الجد يحجب كل الأعمام» وكل أبناء الأخ» وعلى المذهب أيضًا أو على الرواية الثانية الي 
عليها العملء أن الى كديا افا اة ن ادن ا انلكف , لك القع عله أ سيب 
الأعمام» ويحجب أبناء الأخ. 

عرفنا الحجب الآن» من الذي يرث ومن لا يرث» عندي بعض المسائل لقلب المسائل لكي نفهم. 

الشخص وعمه» كم يرث كل واحد من الثاي؟ الشخص وعمه بالتعصيب» لأن هذا عم وهذا 
ابن أخ» طبعًا هذا تعصيب» ننتهي منها. 

الرحل وخالته» هل يرثون من بعض أم لا؟ هل يرث منها وهي ترث منه أم لا؟ الرجل وخالته» 
هي لا ترث منه» لأنها خالة» والخالة لم يذكرها هناء وهو ماذا يكون لما؟ ابن أحت» وابن الأحت 
ماذا؟ لا يرث. 

شوك القفياني انا أن الذي لا يرث لا يورثء ابن الأخ يكون عمًاء فالعم ذاك ابن أحيه» فهذا 
يرثه والثاني يرثه» طبعًا إن لم يوجد من يحجبه. كالأبناء وغيرهم. 

- الأب مع الابن» هذا أب وهذا ابنه» كلاهما يرث من الثاني. 

- الزوج مع الزوحة» واضح هذا زوحها وهي زوحتهاء فيرثان من بعضهما. 

- الحدة مع أبنائهاء ما رأيكم؟ هل ترث دائمًا؟ نعم» في الحالات الثلاث» لكن هل تورث؟ 
قل رت إلا إذا كان ادل لما بذ كرر خلض» فلا برت إلى خالة ولحدة فط ادات 
بعضهن تورث» وبعضهن لا يورث» هذا لماذا أقول هذا الكلام؟ أنا أريدك فقط» نفس الكلام السابق» 
ولكيئ أعيده مرة أحرى لكي يثبت في الذهن. 

إِذَا الجدات ثلاثة كما قلنا- أليس كذلك؟ من تدلي اكور داص هذه ترث وتورث» من تدلي 
انات للضي رت و ارت أبذًا لا ورف أن هذا من قوري اا فاه الى بنك جت بها 
من ذوي الأرحام. 

المرأة أو الحدة الي تدلي بإناث إلى ذكرء أم أم أب الأب» هذه ترث ولكن لا تورث» إِذا احدات 
الثنتين الأحريات هذه رابحات» لأفن ماذا؟ يرثن ولا يورثن. 

انظروا للصورة الأخيرة؛ العمة قلنا: الخال والخالة لا يرث ولا يورث» انتهيناء العمة ماذا؟ تورث 
هي؟ 

أحد الحضور: 550 

ليش؟ 

أحد الحضور: 01000006 
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ابن أحيها هو يرثهاء وأمّا هي فهي عمة» والعمة من ذوي الأرحام» ما عد بنهاء سيأ في 
التعصيب» ولذلك دائمًا يسمون العمة بالعمة المسكينة» يسموفا في الفرائض» المسكينة» هي المسكينة 
يسموفاء لأنما تورث ولا ترث» هي الوحيدة ال تورث ولا ترثء المسكينة يسموفماء لذلك حق 
العمة عظيم» لأا تورث ولا ترث» طبعًا نادرًا يتحقق هذا الشيء» أن الشخص ليس له إل وارثا 
واحد. 

أنا أتيت هذا معكمء لطرد الملالة» أنا أعرف أن الدرس طويلء؛ والفرائض يعن قد يكون فيها كثير 
معلومات مبن بعضها على بعض فقط نحاول أن ننشط الذهن. 

آخر مسألة معنا وينتهي درس اليوم .بكشيئة الله عر وجل- وهو: (بابُ العَصّبّاتٍ) . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- أن البي سصلى الله عليه 
وسلم- قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها»» هذا هو ذوي الفروضء أنمينا ذوي الفروض كاملة» وعرفنا 
كل واحد من الذي يرث؟ وم يحجب حجب نقصان؟ ومئ يحجب حجب حرمان؟ لا يرث 
شيئاء ثم قال النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: «فما أبقت الفروضء فلأولى رجل ذكر»» هذا هو 
لصي 

إذا العصبات جمع عصبة» والعاصب له ثلاثة أحكام» -أخذناها من هذا الحديث-: 

الحكم الأول: أنه إذا انفرد أذ المال كله -كما سيذكر المصنف بعد قليل-» لو لم يوجد إلا 
معصب واحد أخذ المال كله» سيأ تفصيله بعد قليل من جهة الواحد طبعًا. 

الأمر الثايي: أنه إذا وحد صاحب فرض» ولم يستوعب التركة أحذ الباقي. 

الأمر الثالث: أنه إذا وحد صاحب فرض فأكثر طبعًاء واستوعبت التركة» طبعًا لا يوحد صاحب 
فرض يستوعب التركة كاملة» لكن وحد أصحاب فروض استوعبوا التركة» ر اب يباه 9 
يرث شيئاء إلا في الصورة الى قلناها عندما قلنا: أن الحد يأحذ السدس والتعصيب» لكي لا نسقطه 
تذكرون تلك المسألة لما قلنا: يأحذ السدس والتعصيب» لكي لا نسقطه» فيكون معصبًا فقط. 

يقول الشيخ في تعريف العصبات: (وهم) أي: العصبات (كل مَن لو الْقَرَدَ لأَحَدَ الما بحهَةٍ 
e‏ 

قوله: (لو انْفَرَدَ لِأَخَدَ المال بِجهة واحدة) قوله: (بجهة واحدة) أي: أخذه بسبب التعصيب» بجهة 
أي بسبب التعصيب» طيب» يخرج من ذلك ماذا؟ قالوا: يخرج من ذلك من أحذ المال بجهتين» وهو 
الفرض والرد. 

مثاله: كل صاحب فرض غير الزوجين -كما سيمر معنا- مثل البنت» رجحل مات عن بنت فقط» 
كم نصيب البنت؟ النصف» هل لك عصبة؟ ما يوحد له عصبة» بحثنا بحثنا لم نحد أحدًا البتة» نقول: 
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تأحذ الباقي ردَّاء يرد لها ردّاء فهي أحذت امال كله نصفه فرضاء والنصف الثاني أحذته بالرد» - 
سيان الرد له حكم باب مستقل إن شاء الله-» الرد له باب مستقل سيأ في محله-» إذا فمن أحذ 
بطريقين لا يُسمّى عصبة» وإنما ورث بالرد. 

إذا فقول المصنف: (بجهة واحدة) ليُخرج من يحوز المال بجهتين» وهو الفرض والتعصيب. 

قال: (ومع ذي فرٴْض باخ ما بَقِي). 

مات المصياك ا ل ا امال كله إذا كان هناك صاحب فرض يأخذ ما بقي» مفهوم 
هذه الجملة إذا لم يبق شيء فلا شيء له. 

قبل أن نبدأ في باب العصبات سنلخصه بسهولةء نقول: إن العصبات -كما تعلمون جميعًا يعن- 
تنقسم إلى قسمين» العصبات تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب» وعصبة بالسبب. 

العصبة بالنسب هم: ذوي الأرحام» والعصبة بالسبب: هو العتق» إذا السبب خحاص بالمعتق» 
ودائمًا السبب أضعف بكثير من العصبة بالنسب» فإذا لم يوحد أي معصب بالنسب انتقلنا بعد ذلك 
للمعصب بالسبب» وهذا فائدة هذا التقسيم» أننا نقول: أن التعصيب بالنسب مقدم على التعصيب 
بالسبب. إذا هذا التقسيم الأول وهو مهم. 

التقسيم الثابئ: أنا لا أقول: إن التعصيب بالنسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس» 
وتعصيب بالغير» وتعصيب مع الغير» ثلاثة أشياء» تعصيب بالنفس» وتعصيب بالغير بالباء» وتعصيب 
نع ار 

نبدأ أولًا في التعصيب بالنفس: 

التعصيب بالنفس» قالوا: هو الذي يكون بذاته معصب» هو وحده معصب» قالوا: وهم كل 
الذكورء إِنّا الزوج؛ والأخ لأم» فما ليس معصبين» ليس معصبين أبداء الزوج لا يعصب أحداء لو 
بقي شيء لا يأحذه» حى بالرد على مشهور المذهب» وكذلك الأخ لأم, الأخ لأم لا يعصب» ولكن 
قد يرد عليه» مسألة الرد -ستأتٍ إن شاء الله- في محلهاء إذا التعصيب بالنفس هو كل الذكور ما عدا 
الزوج ومن؟ الأخ لأم. هذا الأمر الأول. 

النوع الثابئ: التعصيب بالغير» ما معن بالغير؟ يع أنه بنفسه لا يعصب» ولكن لكون هذه المرأة 
وُحد معها ذكر فأفها تدحل معه في التعصيب» هو وحده معصب بنفسه» فلحا وجد المعصب بالنفس 
دخلت معه» هذا يُسمّى التعصيب بالغير» فالغير قائم بنفسه» الغير قائم بنفسه منفصل» يرث المال 
كله الباقي» ولكن نا وُحد في درجته أنثىء فما به القوة مستمدة من الذكر» بخلاف مع» مع لا بد 
أن يكون مع» إذا ب» والباء حرف استعانة فالقوة للذكرء وإنما هي ورثت التعصيب به» وهن البنات 
مع الأبناء. 
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رجحل مات عن بنت فقط» شوف رجل -انتبه معي- رحل مات عن بنت فقط» كم تأحذ البنت؟‎ 
النصفء لكن لا كان بنت وابن» أصبح تعصيب بالغير» الابن وحده» شوف لو كان هناك ابن‎ 
وحده» لكان تعصيب بالنفس» يأذ المال كله ولكن لا كان بنت وابن يأخذون المال كله» يقسم‎ 

بينهم على الرؤوس» للبنت سهمء وللابن سهمين» إن كانا ابنين يكون الأبناء أربعة أسهمء وهكذا. 

فالبنت هنا تعصيب بالولد إذا المعصبات بالغير البنات» وبنات الابن بأبناء الابن الذين في درجتها 
أو أعلى منها. 

والأمر الغالث: الأحوات الشقيقات» والأحوت» طبعًا الأحوات الشقيقات مع الأخحوة الأشقاءء 
والأخوات لأب مع الأخوة لأب. 

انتهينا من التعصيب بالنفس» التعصيب بالغير» النوع الثالث هو الذي سبق ذكره المؤلف» ذكره 
متقدمًاء وهذه قضية الترتيب هذه مهمة جدًا عندنا في الفرائض» فالترتيب يعن يُقرأ الباب بأكثر من 
طريقة» وهو التعصيب مع الغير» شوف مع, مع الغير» إِذَ يقتضي المشاركة, .معن أنه لو وحد أحد 
الاثنين هؤلاء الذين يعصبون لم يعصبء فلا بد أن يكونا معّاء وهو الذي ذكرها المصنف قبل وهو: 
الأحوات مع البنات» طبعًا بشروطها وهو عدم وجود الحاحب الذي يحجبء إِمّا الأحوات» أو 
يحجب البنات» ولذلك ذكر المصنف قبل قال: (والأخت فأكثرٌ رٹ بالتعصيب ما فضّل عن فرض 
الببت فأَزيد). 

ما معي التعصيب مع الغير؟ يعن لو أن هناك باه أو بنت وأحت» اللي قضى فيها أبو موسى - 
ذكرناها قبل قليل- للبنت تأحذ النصف» والأحت تأحذ الباقي» لو وحدت بنت ونقول: زوج» 
الزوج كم يأحذ؟ الربع» والأحت تأحذ الباقي» لو وحد زوج وبنت وبنت ابن» نفس الزوج الربع» 
وللبنت النصف وبنت الابن لها السدس» والباقي للأحت فيصبح قليلا حدًاء تطلع من اثنا عشرء 
فالزوج يأحذ ثلاثة» والزوحة تأحذ ستة» هذه كم؟ تسعة» ولبنت الابن اثنان» أصبح أحد عشر 
وللأحت واحد» واحد من اثنا عشرء يعي أقل من السدس» وهكذا. 

إِذَا وضح معن التعصيب مع الغير» أنا أحرتما شرحها المصنف» أو ذكرها المصنف قبل» وهنا 
نشرحها نذكرها هنا للمناسبة» تُسمّى تعصيب. 

آخر جزئية معنا ذكرها المصنف» وينتهي درس اليوم وهي قضية: "ترتيب العصبات . 

-انتبه معي- سأعطيك ملخص ترتيب العصبات في سطرين» وهو ملخص الكلام الذي ذكره 
المصنف. 

قل قن ری الات بغار ا ار قد اة د ره 2 اه رت 
العصبات أولا بالجهة» ثم الدرجة» ثم القوة» احفظ هذه الثلاث» "حيم» دال» قاف" بحسب ترتيبها 


الهجائي» واضح 'جهة» درجة» قوة . 
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نبدأ بتعريف الثلاث توضيحًا يسيرًاء ثم نتكلم عن كل واحد من هذه الدرحات. 

الجهة» أي: من الجهة الى وصلت قرابتها هذا الرحل؛ كالأبوة» الأبوة كلها حهات» جهة واحدة» 
الأمومة جحهة» طبعًا الأمومة هي تصعيبء الأبوة» البنوة» الأحوة» الولاء» وهكذاء هذه تُسمّى 
جهات» هذه جهة. 

الأمر الثابي: الذريطو ا لار اراك ي لانت وان آي الاين ااب د 
من؟ أب الأب درحةء إذا ننظر أول شيء في الجهة» ثم الدرحجة» ثم بعد ذلك القوة» القوة هذه تظهر 
في الأحوة الأشقاء والأحوة لأب» فالأحوة الأشقاء مقدمون على الأحوة لأب إذا تعارضوا في 
التعصيب» فهذا يعصب وهذا سقط إذا عرفنا أن التقديم هذه الأمور الثلاثة. 

نبدأ أولاء قلنا نبدأ أول شيء بالحهةء أول ما ننظر في العصبات في الجهات» مشهور مذهب 
لدان ٹرتیب اھات على الترقيت: الغالي: 

أوها البنوة» -اكتب معي-» ثم الأبوة» ثم -انتبه- أنا قلت مشهور المذهب» ثم حهة يسميها 
الجدودة» نقول: الجدودة مع الأحوة» شوف مع الأحوة» ثم الجدودة مع الأحوة» على الرواية الثانية 
امحكوم بها عندنا قضاء نقول: ثم الجدودة ثم الأخحوة» -واضح الفرق- مشهور المذهب أن الجهة الثالثة 
من حيث القرب هي الجدودة مع الأحوة» على التقسيم السابق» وأمّا على الرواية الثانية فالجدودة ثم 
الأحوة. 

ثم بعد ذلك ثم بنو الأحوة» ثم العمومة وأبناؤهم» ما نقول: ثم أبناء العبوزمة» فالا لان اء 
العمومة يلحقوت بالعمومة» فيحجب عن طريق الدرحة؛ من حيث القرب والبُعد لأهم لماذا قلتا: 
العمومة وأبناؤهم ا الفقهاء يقولون: يسمون العمومة ماذا؟ أبناء من؟ الإحوان 
يسمون أبناء الأب» ولد الأب» والعمومة أبناء من؟ أبناء الحده إذا أبناء. الحد يشملون العم وأبناء 
العم» إِذَا هذا مع مم حهة واحدة» لذلك الفقهاء لا يفرقون بين العمومة وأبناؤهم من حيث 
الجهات. 

ثم بعد العمومة يأ آخر الطريق وهو التعصيب بالسبب وهو ماذا؟ الولاء» وهو الولاء. 

اء على 2 ذا مات م رع ن ابه من الث رت ببالتقصيب مها الي قاع 
التعصيب الباقي كاملًاء الأب له الفرق السدسء لأنّا قلنا معه فرع ذكر. 

طيب» ابن ابن مع أب» يختلف الحكم ول واحدة؟ ما رأيكم؟ ابن ابن» نفسهاء إحنا قلنا: فرع 
ذكرء سواء كان ابنًا أو غيره. 

طيب» بدل الأب لنجعل أخ» نقول: شقيق» ما رأيكم؟ من الذي يرث التعصيب؟ ابن الابن يأخذ 
كل شيء من الأخ الشقيق» ليس من أصحاب الفروض» فليس له شيء. 
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طيب» بدل ابن الابن» حاو ا چ أيهم أقوى حهة على مشهور المذهب؟ مشهور المذهب أهما 
يرثان معّا» بكم وجه؟ نحن قلنا: إذا كان معه فرض فثلاثة أوجه؛ وإن لم يكن معه صاحب فرض 
فبوجهين» هنا معهم صاحب ق بوجهين» ما هم الوجهان؟ إِمًا المقاسمة» وإما الثلث» انظروا 
هنا ما الأحظ؟ الثلث أم المقاسمة؟ المقاسمة, لماذا؟ لأنه أقل من مثليه» مثليه لو كان أحوين» -فقط من 
باب استرجاع المسألة السابقة-. 

ولذلك لا بد في الفرائض اليوم كلهء وبكرة الصباح كله تفكر بالمسائل» أمت جميع الذين 
تعرفون» الفرائض لا يعرف إلا بكثرة المسائلء أكثر أكثرء يعن لا بد أن يكون معك دفتر تمليه الليلة 
املأه مسائل. 

إِذَ الجدود مع المذهب نعم» كلهم درحة واحدة» كلهم -عفوًا- في الجهة» متفقون في الجهة» 
وعلى الرواية الثانية: أن الأخ الشقيق محجوب» وهكذا. 

إذا غرقنا جهات الآرث» ف الدرحة الدرحة واضسة» القريب جب البعيد» ابن الاين كبا قلنا 
نا في صورة واحدة فقط هي المستثاة» قلتها قبل قليلء من يتذكرها؟ دائمًا الأدن يحجب الأعلى إا 
في صورة واحدة وهي متعلقة بالفروض دون العصبات» الجدات فقط. 

ثم القوة إذا وحد أخ شقيق» وأخ لأب» فالأخ لأب محجوب, مقدم الأخ الشقيق لأنه مقدم من 
حيث القوة» كذلك ابن أخ» وابن أخ شقيق. 

طيب» انظر هذه المسألة: لو وحد أخ لأب» وابن أخ شقيق» من الذي منهما يرث؟ من الذي 
يرث؟ نحن نتكلم عن التعصيبات -- ))٠٠:٠٠:١۸((‏ --», من الذي يرث؟ الأخ لأب» قدمناه 
باعتبار ماذا؟ الجهة» الدرحة القوة؟ الدرحة» الجهة» يقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى حهة حعفوًا- الأخ 
بغض النظر أهو لأب أو لغير» لأنه أقوى جهة, ثم ننظر بعد هذا لابن الأخ» وهكذا. 

إا في العصبات انظر قلناء -أعدها بس كي نحفظها-» حهة ثم درحة» ثم قوة» والجهات على 
المذهب ما هي؟ أول شيء أقوى الجهات ما هي؟ البنوة» ثم الأبوة» ثم الجدودة مع الأحوة أو الجدودة 
ثم الأحوة» على الخلاف» ثم أبناء الأحوة» ثم العمومة» وأبناءهم طبعًا داحلة معد ثم ... الولاى 
احفظها هذه مهمة تحفظ؛ مهم جدًا أن تحفظ هذه» هي سهلة سطرء ولكن شرحها يأخذ وقت - 
القادم كله تنزيل وتطبيق على القاعدة السابق-. 

يقول الشيخ: (فأَقْرَبُهم ابن فابئه وإن تَرّل). 

قوله: (فاقريُهم) أي: فأقرب العصبات» فقوله: (ابنٌ)» يدلنا على أن أقرب الجهات هي جهة ماذا؟ 
البنوة. 

قال: (ثم ابنهم فدل على أن الدرحة مؤثرة» فالابن يحجب من أدلى به» أو أدلى بغيره» أقل منه 


درحةء ر ا آي ابن الاين» أو .ابن الاين الآحر -- ۴:٤۴((‏ :)مد 
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قال: (وإن تَوَل)» ثم هنا تقتضي الترتيب» فلا يرث أحدهما مع وجود الأخ. 

قال: 9 الأب)» وهو الأبوة» 2 اليد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب). 

قال: إن الجد لا يرث المال كله إا إذا عدم الأحوةء ذلك ا قلنا: إن الجهة هي الأخوة مع 
الجدودة» أو الجدودة مع الأخوة. 

قال: رتم هما). 

من هما هما؟ يعود الضمير لمن؟ للأبناء» أبناء الجد» أبناء الأب حعفوًا- أبناء الأب الذي هما الأخحوة 
للأشقاء أو الأحوة لأب» طبعًا هنا يحب أن نقدر تقديرًا أنه إذا وجد الحد مع الأحوة فيرثان معا - 

قال: (ثم بنوهما)» وهذه الدرحة تُسمّى بنو الأحوة (أبدًا)» (أبدا) يع وإن نزلوا. 

(ثم عم لأبوين)» بدأ في درحة العمومة. 

(ثم لأب)» قدم العم لأبوين على العم لأب لأنه أقوى من حيث ماذا؟ القوة» من حيث القوة» 
الشقيق انم على رأ 

قال: رلم بَبوهما كذلك)» يعي يقدمون إِمّا بالقوة» أو بالدرجة. 

قال: رم أعمام أبيه لأبوين). 

إِذَا العم وأبناؤه» ثم أعمام الحد وأبناؤه» ثم أعمام أنه لوه لذللك إا فنا إن العم وأبناؤه درحة 
واحدة» فينتقل بعد ذلك للدرحة الى بعدهاء ولذلك جعلوه حهة واحدة أيضًا. 

قال: رم أعمامٌ أبيه لأبوين 0 لأب)» مكل ها سی 

(ثم بوهم كذلك))» يعن يقدمون بحسب القوة» يقدم الشقيق على لأب. 

(ثم أعمامٌ جَدَّه ثم بوهم كذلك), ثم الأعلى. 

قال: (ولا يَرثْ بنو أب أعلى مع بني أب أقرب). يعي عم الجد أبناء عم الحد لا يرثون مع 
وحود أبناء عم الأب. ۰ ۰ 

الطريقة السهلة لمعرفة ميراث أبناء الأقرب» أبناء العم الذين يرثون» انظر الحد الذي يلتقون به» ما 
هو أقرب جد يلتقون فيه» انظر السلسلة النسبية» ثم انظر أقرب حدء فأقرب الناس إليه في النسب 
باد ھر الدي برت روزن كان ارلا شلوخ؟ 

يعي رحل -أنا أعطيكم هذا المثال-: هناك محمد أنحب صال» ولصالح ابن واحد فقط» وله آخر 
هذا الآحر امه إبراهيم» هذا إبراهيم أنحب ابنّاء والابن أنحب ابنّاء يعي كل واحد أنحب ابن ثاني» 
إبراهيم هذا-انظر هنا- له ابن آخر غير هذا الولد امه محمد على أبيه» امه محمد محمد هذا أنحب 


ابنّاء أي هؤلاءء طبعًا الأحياء هذا حي» ابنه صالح» وابن ابن ابن الابن إبراهيم» أي الابنين يرث؟ 
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ابن صال» لماذا؟ هو أقرب الجحد» لكن ابن صالح يلتقي مع محمد هذا الميت» يلتقي معه في من؟ ما 
هو سلسلة التشب؟ عمد وهذا البعيد حذا يلقي معه ى عن؟ ي إبراهيب إذا الذي يرث هو ابن ابن 
ابن إبراهيم» مع أن ابن صالح وابن محمد أقرب الحد البعيد» وهذا معن قول المصنف: (ولا يرث بنو 
أب أعلى مع بني أب أقرب)» فأنت دائمًا تنظر لأبناء العم» إذا كانوا يلتقون في جحد أقربء فإهم 
يكونوا هم الوارثون» هو غالبا إبراهيم أقرب من صال» يعن صالح يمكن قد حفيد إبراهيم في السن. 

الشيخ -حفظك الله- يقول: ولا يرث بنو أب أعلى مع بن أب أقربء انظر هنا يا شيخ» نا قال 
فقهاؤنا رحمة الله عليهم- أن الجهات بنوة ثم أبوة ثم حدودة مع أحوة ثم بنو أحوة ثم عمومة» قالوا: 
ثم عمومة» ولم يقولوا: ثم عمومة وأبناء عم» هذه لها فوائد: 

من هذه الفوائد: أن العبرة بالعم القريب» فهنا أبناء هذا العم» الآن إبراهيم هذا الابن الميت» شو 
سمي ات ا اع نكا الدج س يوست ا رمف هذا شو اليه هذا ووت الف 
توقء عرف ابه هذا اليك يوسق هذا ملا من عمه للباشرة هذ آلبين كذلك» هذا عمة 
الان ضيح و1 #0 ومن عم اغآ غا غ ابه ص وذ لال ماي لو أن هذا الع : 
لو هذا حي» وعم الأب الذي هو صالح حيء فمن الذي يرث؟ العم أم عم الأب؟ ولاذا؟ بناء على 
قاعدتنا في التقديم» الذي يرث عم الشخص أم عم أبيه؟ 
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عم الشخصء لاذا؟ لأنه أقوى من جهة إيش؟ لاء الجهة كلهم عمومة» كلهم أعمام» عم 
الشخص وعم أبيه» لكن أقوى من جهة إيش؟ الدرحة» نحن قلنا ابن الابن يحجب الابن» صح؟ العم 
يححب عم الأب» العم يححب عم الجدء وهكذاء العم يخجب» العكس لأنه أقرب» العبرة بالميت؛ إذا 
هذا الذي عليه دائرة يحجب عم أبيه» صح ولا لا؟ واضح هذاء هذه مقتنعين فيها ولا لا؟ مقتنعون 
بما؟ في أحد معترض على هذه؟ ما وضحتء أعيدها. 

رحل مات» هذاء اشتكى» تاء يعي مات» تاء أي مات» تاء هذا الذي مات» انسى هذه اللي 
تحت» ابن الابن اتركهاء لا مات له عم هذا عم» ليش عمه؟ ليش صار عمه؟ لأنه أحو أبوه» أخحو 
خمد من أبوهما؟ إبراهيو» هذا عمه ولا ليس بعمه؟ عمهة و کان امات ابا سی صالب صا هذا 
عم من؟ عم أبيه» لأنه ابن حده» أخو» يع هو محمد ويوسف ابن محمد ابن إبراهيم أخو جده. عم 
أبيه» إذا احتمع عم وعم أب» فمن الذي يقدم؟ باعتبار قوة الدرحة» عم وعم أب» شوف أبعد» عم 
أب» كأنه ابن ابن» كأنه أب أب» أب أب أب» طبعًا الجد محجوب بالأب» من الذي يقدم منهما؟ 


العم» لاما درحة واحدة. 
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نحن قلنا -قبل قليل- 5 العمومة وأبناؤهم Es‏ فالأبناء العبرة من أدلوا به» هذا العم 
أبناؤه مقدمون, هذا العم الذي عليه دائرة» أبناؤه مقدمون إذا وجدواء ولو كانوا نازلين على أبناء عم 
الجد, فابن ابن هذا العم» شوف ابن ابن هذاء الآن مات هذا التاء الذي ميناه يوسف» مات» طيب» 
والوارث هنا له هذا وهذاء والباقي مات صالح میت» إبراهيم میت» ابنه هذا ميت» وابنه الثاني ميت» 
فقط الوارثون هذاء فأيهما يُقدم؟ الابن الذي أدلى بعم أقرب» وضحت المسألة» إذا فهمت العمومة 
من أدلى به أقرب ولو بعد» لا ننظر لبعد أبناء الأبناءء أبناء العم ننظر في قوتهم إذا تعارضوا من نفس 
العم الذي أدلوا به» مثل وجوده هنا ابنه هنا ابن الابن» نقدم الابن» ابن الابن على ابن ابن الابن» 
وهكذا. 

إذا يقول الشيخ: (ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب)» هذه مسألتنا» وشرحناها في 
الصبورة مثل ما ذكرنا. ۰ ٠‏ 

قال: (وإن تَرَلُوا). 

شوف» هذا ابن ابن ابن إبراهيم ورنة» مع أن ابن صاح ابن مد ما برت وصالح بن محمد بمغابة 
في درحة من؟ في درجة أبوه» شوف ترى في درجة أبيه» ومع ذلك لم يرث» ورث من هو أنزل منه» 
في هذه الحالة» قال: (وإن تَرَلُوا). 

قال: رفخ لأب أَوْلَى من عم). 


ع 


لماذا الأخ لأب أولى من عم؟ الأخ لأب أقوى لأنه من جهة الجهات» أبناء الأحوة مقدمون على 


لماذا؟ لأن أبناء العم در حتهم جهتهم أبعد. 

قال: (وابن اخ لأبوين). 

شوف» فأخ لأب مقدم على ابن أخ لأبوين» لماذا؟ لأن الأخوة مقدمة على أبناء الأحوة. 

لماذا؟ لأن أبناء الأحوة كلهم درحة واحدة» أو في حهة واحدة» كلهم ا 
ابن الأخ ا أو ابن الأخ لأبوين مقدم على ابن ابن الأخ لأبوين» لأن الأخوة منفصلة عن جهة 2 
الأوة» بخلاف العمومة؛ فإن العمومة وأبنائهم جهة واحدة» ولذلك الفقهاء أدقاء لا ذكروا الجهات؛ 
فهم دقيقون في ذلك كمال الدقة. 

قال: (ومع الاستواء بقدم من لأبوين). 

وهذا يُسمَّى التقديم لأحل القوة. 


شتاب زد التق e‏ 
0 1 چک < 


قال: (فإن عُدِمَ. 

أي: فإن عدم المعصب من الرحم. 

قال: (فإن عُدِمَ عَصبَةُ النّسّب) وهي الرحم (وَرث الْمُعْنِقٌّ), يجب أن يكون بكسر التاء التق 
لأن الْمَعْتَقُ على مشهور المذهب لا يرث. 

الرواية الثانية: نعم» يرث» واختيار الشيخ تقي الذين أن التق أول مح بيك الال ولک مشهور 
اللاعب أن الق ل برت وها الولاء لار حو الي يركة وس ول اة 

قال: (ثم عصبته). 

أع رآ غص الکن ورا وا برت عن خض ا ا ا وانجن قلط واا دري ارك ن 
عصبة المعتق فلا يرثون شيمًا. 

بدأ يتكلم المصنف في آخر جزئية تتعلق بالحجب» وهو الحجب» نحن تكلمنا عن التعصيب 
بالنفس» بدأ يتكلم عن التعصيب بالغير» مع الغير أمُيناهاء قدمها المصنف» بدأ يتكلم في سطرين» 
تكلم عن التعصيب بالغير. 

فقال: رت الاب واه والأخ لأبوين ثم لأب). 

لماذا قال (تم)؟ لأن الأخ لأب محجوب بالأخ ا 2 لأب مع أخته مِثليْهًا). 

للذكر مثل حظ الأنثيين» «إيوصيكم اللّهُ في أَوْلادٍكُم لدَكَر مِثل حَظ الأنتيين» [النساء: »]١ ١‏ 
هذا نص» فدل على أن البنات عصبات بسبب إخوافن» أي: بإخوانمن» فهي مستعينة بإخوافن» - 
وهذه شرحتها قبل قليل-. 

قال: (وكل عَصبَةٍ غيهم لا رث أَخمّه معه شينا/. 

أت ا ای او ا السك درف ا 
لأب مع أخيهاء مع أحيهن» طبعًا إلا طبعًا بنت البنت حعفوًا- إلا بنت الابن» هي الوحيدة الي لا 
نقول: لا ترث مع أيهاء ما يلزم أن نقول لأخيهاء ولكن نقول: ترث مع ابن ابن» لأن ابن الابن قد 
يكون أخاهاء وقد يكون ابن عمهاء لذلك التعبير مع أخيها يعن بعض الفقهاء إذا قال: أخحت البنت» 
قال: مع أخيهاء والأحت الشقيقة قال: مع أخيهاء والأحت لأب يقول: مع أخيهاء وبنت الابن 
يقول: ترث مع ابن الابن» لأنه قد يكون أحاهاء وقد يكون ابن عم ها. 

قال: (وكل عَصبَةٍ غيرهم لا رث أَخمّه معه شينا/. 

العم والعمة لا يرثون» الحد والجدة وهكذاء الزوجء الأم» والأب» ما يرثون عصبة» وإنما كل 
بفرضه. 


و 


قال: روابنا عمٌ؛ أحدُهما أخ لأهٌ أو زوج له فَرْضّْهء والباقي هما). 
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يقول: أحيانًا بعض الناس يرث بطريقين» يعي كابن عم» يعي هناك اثنان» هما أخوان لأم» وأحد 
هذين» الزوحة هنا أسهل» امرأة ماتت وها زوج» شوف امرأة ماتت وها زوج» وها ابنا عم» ابن عم 
وابن عم» طيب» اقسموا لي هذه المسألة» سهلة جحدًاء الزوج كم يأخذ؟ هذه سهلة جداء النصف» 
وأبناء العم الاثنان كم يأحذان؟ النصف الآخر الباقي» هو في الحقيقة باقي» يأحذان الباقي وهو 
النصف» نقول إنه النصض» يأحذون الباقي» أليس كذلك؟ إذا المسألة من واحد واحدء فتكون من 
أربعة للزوج اثنين» وأبناء العم من اثنين» ولكل واعيف عنيها والخدع واسيئة البنالةة ذا الزوج كم 
يأحذ؟ اثنين من أربعة» واضح» عرفتم كيف جاءت هذه؟ اثنين من أربعة» -- ((/01:19:51)) -- 
معنا غدًا إن شاء الله حل المسائل وأصول المسائل» وابنا العم كل واحد أحذ واحدًا من أربعة» هذه 
وة بيدا سيلة ا 

لو كان الزوج هذا هو ابن العم» فنقول: يأحذ فرض الزوجية» ويأحذ تعصيب التعصيب» فيرث 
بالجهتين» ولذلك قال: له فرضه والباقي هما. 

ومثله أيضًا إذا كان أبناء العم أحدهما أخ لأم» هو نفسه أخ لأم» هناك أبناء عم وأخ لأم» الأخ 
لأم كم يأخذ؟ السدس» فالمسألة من ستة» له واحد وخمسة لأبناء العم» طبعًا تصح الاثنا عشر بعد 
ذلك» لا بد أن تكون اثنا عشرء لأن اثنين ما تقسم على حمسة. 

الأخ لأم إذا كان هو ولد عم» حرمة أحذت يعن زوج ثم مات عنه أنحب هذا الذي مات» ثم 
تزوحت أخوه» وأنحبت منه الولد» الولد هذا يطلع ابن عم الميت» ابن عمه» وأخحوه لأمه» سهلة جداء 
أم أحذت اثنين أحوان» فهذا الأخ لأم يأحذ السدس باعتباره أخ لأم» ويأحذ نصف الباقي» هذا معن 
كلام المصنف. 

يقول المصنف آخر جملة ثهامًا هذا حقيقة آخر جملة-, يقول المصنف: (ويّبداً بالفروض). 

واضح يبدأ بالفروضء روما بَقِيَ للعَصبّة)» وما بقي فإنه يكون للعصبة, لِمّا في حديث ابن عباس 
حرضي الله عنهما-» حينما قال: «فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر». 

قال: (ويّسْقطون في الْحِماريّة). 

هناك مسألة تسى الحماريةء أو تسى اليمنية» وهي زوج» نذكرها ولا نقف؟ نذكرها ونختم يما. 

زوج» وأم» وإحوة لأم» وإحوة لأب» أو يعي أكثر من واحد أهم شيء» أهم شيء هناء أو لو 
حطتها واحد لأحوة لأب» أو أخ لأب ما ينفع» أو أشقاء نفس الحكم» أيضًا ما في مشكلة» خلينا 
نقسمها قسمة عادية» الزوج كم له؟ 

أحد الحضور: 9 شظ5 

لعدم وحود فرع وارثء وللام. 
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لماذا؟ لوجود جمع الأحوة, الأحوة لأم تأحذ السدس» والأحوة لأم كم لهم؟ الأحوة لأم أكثر من 
واحد» فلهم الثلث» الأحوة لأب ولأم؟ الباقي. 

طبعًا سأتكلم في تصحيح المسائل بالطريقة الي يذكرها الفقهاءء وسأذكر بطريقة الكسور في محلها 
حون قاد للدت 

الطريقة المعتادة عند الفقهاءء المسألة تصح من ستة» نصف الستة كم؟ ثلاثة» وسدس الستة كم؟ 
واحدء وثلث الستة في كم؟ اثنان» والباقي كم يبقى؟ ما يبقى شيء إذا سقط الأخوة لأب» وهذا 
معن قوله: (ويسْقطون)» أي: ويسقط الأحوة لأب» مع أنهم يرثون بالتعصيب» (ويَسْقطون في 
الْحِمارِيّة)» أو تُسمّى اليمنية» هذه من المسائل الملقبة. 


ا يقولوة؟ أن اول اا الأب آى افق و عا هرل اققات اع ا فاد 
عاتنا كلوز حي أن أبانا حماراء افرض ما لنا أب» فنكون ماذا؟ أبناء ماذا؟ أبناء أم» فنكون أبناء أم» 
ورثناء احعلنا مثل الأخوة لأم» أعطنا الثلث» دخلنا في الثلث مع الأخوة لأم» يعني نحن والأحوة لأم 
نشترك في الإدلاء بالأم» ولكنًا زدنا عليهم بالأب» ومع ذلك حُجبناء يعن إحنا أقرب للميت» ولذلك 
في المذهب أن الأحوة الأشقاء ومثلهم الأحوة ولو كانوا لأب» طبعًا من باب أولى إذا كانوا لأب» 
أنهم يسقطون في هذه المسألة» ولا نقول إفهم يشتركون في المسألة الحمارية أو اليمنية» هذا معن هب 
أن أبانا ارا ر ھت أن أيأنا AONE Ee Ne‏ 
غير ذلك. 

بذلك نكون قد أنمينا بحمد الله عر و أهم علم الفرائض» من ضبط درس اليوم كاملا 
يكون قد استطاع أن يعرف أغلب أحكام الفرائض» لنقل: إن لم أكن محاورّاء يعن تكون قد عرفت 
ثمانين بالمائة على الأقل -- ((5:19؟:١01))‏ --» ثمانين بالمائة من الفرائض بل أكثر من ذلك أحذته 
في ساعة» ولذلك قال أهل العلم: إن علم الفرائض» علم ماذا؟ علم ساعة» ولكن هل تحفظ هذا 
الشيء؟ ثم هل يمكنك أن لا تنساه؟ لأنه ينسى بسرعة» فهمه سهل» ولكنه ينسى بسرعةء ولذلك لا 
بد من حفظ الآي» وحفظ متن» يعي من الشعرء ولذلك أنا الآن أحيانًا بعض الشروط أتذكر بعض 
الأبيات الشعرية المنظومات لكي أتذكرء فلا بد أن تتذكر الأبيات الى تذكرء أو الآي طبعًا قبل 
وذلك وأعز ولا شك» لكي تضبط الفقه. 

ما بقي بعد ذلك يبقى عندنا مسألتان: أصول المسائل والتصحيح» وهو سهل جداء جداء جداء 
مع عدا الصعوبة في العول» ومسألة الرد» وما عدا ذلك يعي من المناسخات» ومن قسمة التركات 
سواء على القراريط أو لغيرهاء وما يعدو من تصحيح التصحيح على الرؤوس» كل هذا أنت يمكنك 
أن تستغيئ عنه» كل هذا يمكن أن تستغيئ عنه» عن طريق الآلة الحاسبة» الآن الآلة الحاسبة تغنيك عن 
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ذلك كله» لكن بقي عندنا مسألة في أصول المسائل مهمة أن تبقى» مسائل العول والرد» ما عدا 

يعن هناء انظر للمسألة الي سوال ن و مستي ا افرضن أن المبلغ ستة آلاف ريال» ما 
يحتاج أن تنظر في أصل المسألةء إذا لم يكن فيها عول ولا رد» طبعًا لكن لا بد أن نخرج العول والردء 
مباشرة تأت بالآلة الحاسبة» وتأ بستة آلاف قسمة» قسمة اثنين اللي هو النصف» كم يكون؟ ستة 


آلاف قسمة» ثلاثة آلاف» فيكون للزوج ثلاثة آلاف» للزوج ستة آلاف قسمة ستة؟ ألف» للأحوة 
لأم ماذا؟ ألفين» وهكذا. 

وقد كان يعض شاا حرحة ال عليدت يقول: .تن اطا أن تكب الفروض بق الورفك هذه 
الفروض الي تكتب أمامكم نصف وثلث وسدس» يقول: لا تكتبها في الورقة» هذه يجب أن تكون 
في ذهنك؛ لا تكتب على الورقة إلا تصحيح المسائلء لأنْ هذه يجب أن تكون محفوظة عندك حفظًا 
تاماه ولذلك يقولون: لا نكتب الفروض على الورقة إلا في أول درس» بعد كده مباشرة تكون من 
ستة في ذهنك: ثلث وسدس ونصف من ستة» ولذلك تحد كل من يعن بالفرائض لا يكتب لك هذه 
الفروض» لكن نحن بدأناها في درس اليوم» يبدأ مباشرة من أصل المسألة وما صححت يحفظ يضع 
الأصل ثم يجمع ويصححها وهكذاء أو يجعلها تعول وهكذاء فلذلك المشايخ دائمًا ينبهون على حفظ 
الفروض. 

فدرس اليوم يحب أن يحفظ» ويتعلق بثلاثة أشياء: أوها الفروض» ثم الحجب والحجب يتعلق به 
شروط كاستحقاق الفرض» سواء كان حجب نقص» أو حجب يع منع بالكلية حرمان» ثم بعد 
ذلك العضيب والعصيب قاعنة سيلة جا حفظناها ى سطرين. 

فلذلك يعن اليوم إن شاء الله- من ضبط درس اليوم فهو فرضي يستطيع أن يحل أغلب مسائل 
الفرائض؛ أغلب» وما بعد ذلك فهو سهل حإن شاء الله- نختصر فيه اختصار ونذكر طريقتين: 
المعاصرة إن أمكن الوقت» والطريقة الى ذكرها الفقهاء» ولا يجب أن ننسى طريقة الفقهاء» يعن 
بعض المشايخ كان يحب طرائق تتعلق باليد» ما أحد يستخدمها الآن» كيف» ما تضرب بطريقة 
الضرب» ما يعرف حدول الضرب» ما أحد يعرف جدول الضرب» مباشرة بأيديك تحلهاء بل بعض 
المشايخ يحسبها بحساب الجمل» وقد وردت فيها رسالة» ولذلك الفقهاء يختلفون في طرق الحساب. 

ابن المائم من أكبر الحسابين» والفرضيين اكتشف طرائق في حساب علم الفرائض» وليس في 
الفرائض» خلاص» منتهي» خلاص انتهى إلى اليوم» وبعض الدرس غداء انتهى علم الفرائض» ما عدا 
ذلك هو علم حسابء فيكتشف ابن الحائم في القرن أظنه التاسع» أظنه في التاسع» له كتب في 
اكتشاف بعض علم الحساب» في المناسخات» ابن العماد له رسالة الحنبلي» صاحب شرح 'غاية 


ا 
المنتهى" له رسالة في حل المناسخات بطريقة حديدة» الآن جاء الحساب الحديث فألغى هذا الشيء؛ 
تستطيع بطريقة أسهل أن تحلهاء أهم شيء أن تعرف الفروض. 
أركز على هذه الجملة مرة أحرى؛ أريدك أن تحفظ الفروض» لا تأى غدًا إلا وقد حفظت 
الفروض» ومن يأحذ كل امرئ فرضه» ما الذي ينقصه» وما الذي يحجبه؟ بس. 
أسأل الله عر وجل- للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
الدرس السبعون 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله» وأصحابه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الا 
ثم أما بعد: 
يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالى-: رباب أصول المسائل). 
كل شخص ينظر في فريضة من الفرائض» فإنه ينظر لما بنظرين» الأول: بإعطاء كل صاحب فرض 
فرضه» إذا أول شيء ينظر فيه الذي ينظر في الفريضة جمعيئ الميراث» أن يعطي كل صاحب فرض 
فرضه» فيعطي ذوي الفروض فروضهم» ويعطي ذوي التعصيب ما استحقوه بسبب التعصيب» ويقدم 
من قدم الله عر وَحَلّ- منهم» ويحجب إما حجب حرمان» أو حجب نقصان من حجب بغيره» 
وهذه الأمور هي أهم علم الفرائض» وهي الي أحذناها بالأمس في يوم واحد» وهي الي يجب على 
طالب العلم أن يستكثر مراحعتهاء والتنبيه عليهاء واستذكارها بين فينة وأخرى» وهذه مهمة» وهي 
الي في كتاب الله عر وَجَلْ- منصوص عليها. 
بعد معرفة الفروض فإن الشخص ينظر في حساب هذه الفريضة, إذا كل مسألة تنظر فيها أونًا 
ببيان الفروض» كل واحد ما يستحقه» ثم بعد ذلك بحساب الفريضة» وحساب الفريضة هي ثلاثة 
أشياء: 
صر أولًا: تأصيل المسألة» ثم بعد ذلك تصحيح المسألة ثم بعد ذلك تقسيم التركة؛ أعيد» مرة 
أحرى» الأمر الأول انتهينا منه وهو ماذا؟ بيان الفرائض» كل واحد ما يستحقه بحسب ما فرض الله 
عع وكر- ردن فاا بين الفرائض وعدة. مهمة يكذ سل بعد ذلك غا لى بالنساب: 
ولذلك يسمى المعيئ بالحساب حيسوبّاء لأنه يجيد الحساب» هذا الحساب في الفرائض غالبا ثلاثة» وقد 
يكون أمرًا رابعًا سأذكره بعد قليل. 
نبداً ولا ببيان أصل المسألة» وهذه الفقهاء يعقدون لا بابًا يسمونه (باب التأصيل)» أو (باب 


أصول المسائل)» ثم بعد استخراج بيان أضبل المسألة تصحيح المسألة» وهذه في بعض المسائل دون 


د 
بعضهاء ثم بعد ذلك قسمة الت ركة» وقسمة التركة مببيئ على قدر المال» كم قدر المال؟ وتقسم التركة 
عليه» ويفرد باب باسم (قسمة الت ركة)» إذا ثلاثة أمور تمر على من يقوم بالحساب» طيب. 

© هناك أمر رابع يكون قبل قسمة التركة في بعض الأحايين» وهو إذا تأحرت قسمة الت ركة» 
يعي مات ميت وتأخرنا في قسمة تركته حي مات بعض ورثته» فإنه في هذه الحالة نحدث أمرًا رابعاء 
الس التاريساتة إذا لو أن مسألة من المسائل» آول ما فط قهن اترو اتقو تصق دنا 
وثلث» زين؟ أو ملا نقول: ونحوه» أو نصف وباقي وهكذاء لاء ما نقول نصف» نقول: نصف 
وسدس مثلّاء وهكذاء إِذَا إذا قلنا اراق ساق هذا الأمر الأول الذي هو الفريضة الي 
ففرا د وكرت أول عة بها سى ماد أل السالةه هله فيس أغيل السالة اعا 
الال ر جھا من جه تكلم عنها بعلا قليل كيف خريحها: 

ثم بعد ذلك نخرج بعد أصل المسألة يسمى التصحيح» وهذا التصحيح أن ننظر في الستة مع عدد 
الوازثين» سرا كاتا زوكاء سوا كات أماه سواغ كان غير ذلك ولضرب: الس فيد شكون من 
مضاعفات الستة» قد تكون ۱۲» قد تکون 2754 قد تكون ۰٤۸‏ قد تكون بالألوف أحيانًاء قد تكون 
بالألوف» إذا تصحيح المسألة لا متناو ليس له حصرء ثم بعد ذلك بعد تصحيح المسألة شيء امه 
مناسخات» سنتكلم عنها إن شاء الله اليوم كلهاء وهاي متعلقة فيمن مات من الورثة قبل القسمة» ثم 
بعد المناسخات يأ إيش؟ قسمة الت ركة» وهذه تنظر المبلغ قسمة المال. 

إِذَ عندك أكثر من شبكة» المناسخات أحيانًا هناك بعض المناسخات تكون شبكاقا كثيرة؛ لأن 
مات اثنان ثلاثة» أربعة» خمسة» ستة» عشرة» وهي مسائل حسابية» فقط أريدك أن تعرف كل خط 
من الخطوط الي بجعل في الجدول ما الغرض منهاء طيب 

إذا عرفنا ذلك» إذا عرفنا ذلك» أو هناك فائدة» سأذكر لكم فائدة» أنا قلت قبل قليل نصف 
وماذا؟ وسدس» هل يمكن أن يجتمع نصف وسدس؟ نعم؟ يجتمعان» يجتمعان» لكن حذ هذه القاعدة 
في مسألة الفروضء الفقهاء يقولون: هناك ثلاثة فروض من الفروض الستة الي قدرها الله -عَرٌ 
5 في كتابه لا يمكن أن يجتمع معها اثنان أبدّاء وهي الربع والثمن والثلث» لا يمكن أن يجتمع 
اثنان من هؤلاء الثلاثة» أي فريضة تقسمها فتجد أنه وحد اثنان» معناه أنك قسمتها غلط» الثمن 
والربع والثلث» لا يجتمع منهما اثنان أبدّاء ما يمكن, ثمنان لا يمكن, ولا يمكن أن يجتمع ثمن وربع» أو 
تمن وثلث» ولا يجتمع ثلث وثمن» وثلث وربع» وهكذاء لا تجتمع هذه الفرائض أبدَاء كما أن الفقهاء 
يقولون: إن هناك فرائض من الفرائض الست لا تتكرر في.. لا تتكرر في المسألة الواحدة» وهي الثلاثة 
هذه السابقة: وهي الثمن» ما فيه نمنين أبدّاء هذا سألنا عنها أبو معاذء لا يتكرر ثمنان» ولا يتكرر 
ربعان» ولا يتكرر ثلثان» ولا يتكرر ثلثء الثلاثة السابقة زائد الثلثان» هذه فقط يعي فائدة ذكرها 


شر حْكتاب د مسقن eS‏ 
1 1 1 - < 


العلماء لكي إذا أتيت بالفرائض الي لا تتكرر» نفس الثلاثة السابقة: الثمن والربع والثلث» وأضف لها 
الثلفان, إذَا الثلاثة الأولى لا تجتمع ولا تتكررء والثلثان قد تجتمع مع غيرهاء ولكنها لا تتكرر. 


طالب: 
EE‏ 
الشيخ: 


ما يمكن» هل رأيت الثمن والربع؟ فنأ بالثمن والربع» الثمن نصيب من؟ الزوحة» والربع؟ هل 
يمكن أن يجتمع زوج وزوحة؟ أبدًا لا يمكن» طيبء الثلث والربع» الربع نصيب من؟ الزوجة إذا.. 
الربع إذا كان.. الربع للزوج إذا كان؟ إذا كان له ولد» طيب» الثلث نصيب من؟ الأم» إذا لم يكن 
هناك ولد» إذا هي محجوبة من الثمن إلى السدس» أو الجمع من الإخخوة» والجمع من الإخوة لأم طبعًا 
محجوبون إذا كان هناك فرع وارثء ما يجتمعون أبداء ومثله يقال في الثمن مع الثلث» لا يمكن, فإذا 


رأيتها وحدت.. 

طالب: 

e) 

الشيخ: 

زوحة وأم» الأم كم تأحذ؟ زوجة وأم» طيب» الزوحة كم ها؟ الربع» وللأم؟ الثلث» صح» وللأم 
الثلث» غلط ترى يا شيخ» نعم» للزوحة الربع لعدم وحود الفرع الوارث» وللأم الثلث» كلامك 
صح» هذه الآن مستثناة من كلامك» لكن هي قاعدة ذكروهاء خلنا نشوفهاء نراحع من ذكرها 
وننكر عليه» طيب» نرجع مسألتنا مرة أخرى» طيب. 

إِذا انتهينا من قضية الفروع» انتهينا من قضية الفروع»› نبدأ الآن فيما يتعلق بالحساب» فالقاعدة 
ذكروها الي لا تتكررء الثلاثة والثلثان» الثلثان لا يمكن أن تتكررء لا يمكن يوحد في مسألة واحدة 
ثلثان» أو ثمنان» أو ربعان» أو ثلثان» طيب» نعم. 

يقول الشيخ -رحمه الله عَالى-: رباب أصول المسائل). 

المراد ب (أصول المسائل) أو بالتأصيلء المراد بأصول المسائل أو بالتأصيل هو استخرج أقل عدد» 
استخراج أقل عدد يمكن أن تستخرج منه سهام الفروض بلا كسرء استخراج أقل عدد يمكن 
استخراج سهام الفروض منه بلا كسرء وهذه الأصول يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أنواع» أصول 
عادلة, وأصول عائلة» وأصول ناقصة, وهذه الأمور الثلاثة سيذكرها المصنف في هذا اباب 
فالأصول العادلة هي الي تستوعب جميع السهام» والعائلة هي الي تزيد السهام عن الأصلء والناقصة 
هي الي تنقص فيأخذ فيها الحكم الرد» وسنتكلم فيه بعد قليل. 


شرح كتاب راد المستقنع Sb‏ 
َ 1 1 بد < 


با اض ا بيان أنواع الفروض» فقال: إن أنواع (الفروض سِكة: نصف» ورب ولف 
ولان وََلْث)» وهذه تكلمنا عنها قبلء وهذه تنقسم إلى نوعين» قلنا إها السدس وضعفه» وضعف 
ضعفه» والثمن وضعفه وضعف ضعفه» طيب. 

قال الشيخ: زوالأصول سبع 

كه يعي هذه الأمور الستة الي معنا يستخرج منها سبعة أصول فقطء والأصول السبعة هي 
الاثنان» سجلها عندك الآنء الاثنان والثلاثة» والأربعة» والستة» والثمانية» والاثى عشرء والأربعة 
وعشرون» وأربعة وعشرونء اثنين نصفء الثلث ثلاثة» الربع أربعة» السدس ستة» الثمن ثمانية» ثم اثنا 
عشر» وأربعة وعشرون فقط» طيب» كيف سبعة أصول؟ لا يمكن أصول.. تأصيل المسائل وأصوها لا 
يمكن أن يخرج عن هذه السبعة فقط أبدَاء فهي محصورة» أصول المسائل محصورة» إلا في حالة الرد 
والعول» فإها تعول إلى كذاء وسيحدد ما تعول إليه» وسيتكلم عن الرد بعد قليل» بدأ أونًا بأول هذه 
الأصول السبعة» فقال: وهو ما يتعلق بالاثنين» فبدأ بأصل اثنين» بدأها بالاثنين. 

فقال: (قنصفان أَوْ نطف وَمَا بقي مِن النيّن). 

كل مسألة فيها نصفان» مثل عندما نقول مثنًا: زوج وأحتء ما نقول بنت» أحت وبنت» الزوج 
النصف والأحت النصف» هذه فرائض» أحت طبعًا شقيقة أو لأب» أما لأم فلا إِذَا نصف ونصف» 
مباشرة نقول تصح المسألة من اثنين »لكل واحد منهما واحد» نصف الاثنين واحد» ونصف الاثنين 
واحد. 

مثال آخر: لو كان هناك نصف فقطء نصف فقطء وذلك في زوج مثلًا وعم» فيكون العم له 
لباقي ذا نقول نفس الشيء تصح من اثنين» للزوج واحد » وللعم الباقي وهو واحدء إذا كل فريضة 
فيها نصف فقط وباقي» أو نصف ونصف آخر عفوًاء نصف ونصف آخر نعم, فإِهُا حينغذ تصح من 
اثنين» فقط هاتان الصورتان» هذه فيما يتعلق فيما أصله النصف» أو فيما نعم أصل مسألته النصف» 
عفوًا أصل مسألته اثنان» أصل مسألته الاثنان» طيب. 

يقول الشيخ: روثلا أَوْ ثلث وَمَا بَقِي» أَوْ هُمَا مِنْ ثَلانْق. 

بدأ يتكلم في الفرائض الي يكون تأصيلها وأصل المسألة فيها من ثلاثة» وهو الأصل الثاني رقم 
ثلاثة» فقال (وثلغان)» مثل بنتين» بنتان ا بنتان هما الثلثان» والباقي طبعًا لنقل مغلا لعم له الباقي» 
فأصل المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة مباشرة» ثلثي الثلاثة كم؟ اثنين» والباقي واحد» هي عملية 
رياضية سهلة جداء سهلة جداء هذه صورة. 

قال: (أو ثلث وما بقي)» من الذي يستحق الثلث؟ الأم مثلّاء الأم إذا لم يكن هناك فرع وارثء 
ولا جمع من الإخوة وعم» للأم الثلث» والعم له الباقي؛ إِذَا مباشرة تحكم بأها من ثلاثة» للأم واحد 


شرح کتاب راد المستقنع KS‏ 
رر < 


وللعم الباقي» تحسب ثلاثة ناقص زه يناي الت إذا اثنين» هذا هو أصل المسألة في مسألة ثلث 


وما بقي. 

(أو هما) هما يعي ثلث وثلثان» من الذي يأحذ ثلث وثلثان؟ أو من الذي يأحذ الثلئان؟ الأحوات 
بعلا اخراك عا تقول آغرات اعون الا كدر فقرل أعراتة رات ا ات او أيه 
هؤلاء يأحذن الثلثين» وائتوا معه بصاحب ثلثء الأم؟ ما يمكن, لأن الأم مع الجمع من الإحوة تأحذ 
السدس» أحسنت» إحوة لأم ذكورًا أو إناناء الإحوة لأم جمع من الإحوة اثنان» ثلاثة» أربعة» خمسة: 
مها ما شئتء الإحوة لأم يأحذون الثلثان» نفس الشيء من كم؟ من ثلاثة» اثنين وواحد. 

هنا بس فائدة: كيف تستخرج أصل المسألة؟ استخراج أصل المسألة هناك طرق» إما أن تحفظ 
مثل ما ذكر المصنفء إذا وحد نصف أو نصفان فمن اثنين» أو وجد ثلث مع ثلثين» أو وجد مثا 
ثلث وباقي» أو ثلثان وباقي» فمن ثلاثة» فتحفظ الفروض الى يخرج منهاء هذه طريقة. 

وهناك طريقة ثانية» وهو ما يسمى النظر بالنسب الأربع بين مقامات الكسور» مقامات الفروض» 
فتنظر بينها بالنسب الأربع» هاي هي الطريقة الثانية. 

الطريقة الثالئة: وهي الى درسها أغلبنا أو كلنا في المرحلة الابتدائية» وهو استخراج القاسم 
المشترك إيش؟ الأصغرء استخراج القاسم المشترك الأصغر بين المقامات» ما هو القاسم أو المشترك 
بينها جميعًا فتخحرحه» حينئذ يكون يعي هو الأصل» فهي طرق» النتيجة واحدة» لكن المصنف مشى 
على أنك تحفظ المسائل الي فيها فروض معينة» فتستخرج منها الأصل» وهاي طريقة كثير من الناس 
كول تاف ا ا ا ن ب 

نكمل كلام المصنف» بدأ يتكلم عن ما يكون من أربعة» وهو الأصل الثالث أو التأصيل الثالث» 
التأصيل الثالث قال: وهو من أربعة» فيكون من ربع» أي مسألة فيها ربع وحده مثل من؟ زوج» 
زوج ومن معه؟ لا بد أن تقول: معه ابن» وإلا لو قلت الزوج بلا ابن أو بنت مشكلة» سيأحذ 
النصف» فيكون للزوج الربع وللابن الباقي» مباشرة تقول من أربعة» للزوج واحد» وللابن ثلاثة) 
يعن أصل المسألة هذا أربعة مهم جداء لأنك لو قلت ثلاثة» ثلاثة ما ينقسم على أصل ربع» لو قلنا إن 
أصل المسألة هذه ثلاثة ما ينقسم على الربع» فأقل رقم يقبل القسمة على الربع» ويخرج عددًا صحيحًا 
هو أربعة. 

طالب: 
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EE 
لاء من ثلاثة» وقف» نقطة» ربع سطر جديد» ربع هاي متعلقة بأصل أربعة» ضع نقطة وابدأً‎ 
ا کے ی قلق ای ی علبي ر فا الصورة الأون عا ود بن‎ 

ربع أربعة إذا كان هناك ربع فقط. 
الأمر الفا قال: (أو ربع أو نُمُنّْ وَمَا بَقِي)» أو نمن وما بقي» ثمن وما بقي تستخرج طبعًا هاي 
طبعًا انتقل إلى الثمانية» الآن بدأ من الثمانية» أو ثمن وربع» أو ثمن وما بقي» طيب حلا نستخرج مثالا 
ثانيّا متعلق بالربع غير الزوج. 

هناك زوجة الربع مع إيش؟ مع ابن» مع من؟ أعط أي معصب» عم» زوحة مع عم تأحذ الزوحة 
كم؟ الربع» والعم يأحذ الباقي» فتكون من أربعة» واحد» وللعم الباقي وهو ثلاثة» هذه مثال آخر 
فيما يتعلق بربع» طيب. 

بدأ يتكلم أيضًا من ثمانية» فقال: إذا وحد تمن فقطء ثمن» وهو زوحة وابن» فما حينغذ الزوحة 
ها الثمن» وللابن الباقي» أقل رقم له ثمن ما هو؟ ثمانية» فيكون للزوحة واحد» فيكون للزوحة واحدء 
وللابن سبعة» ويكون للابن سبعة» طيب. 

هناك صورة ثانية» لو كان مع الزوجة صاحب نصف» صاحب نصف» وهو من؟ البنت» وعم 
البنت ها النصفء والعم له الباقي» كم نصيب البنت من الثمانية» أربعة» والعم له كم؟ ثلاثة» إذَا 
فقوله (أو ثمن) بدأ يتكلم عن أصل الثمانية» قال: (أو تمن وما بقي)» مثل زوحة وابن ونحوهاء أو مع 
اف كان تكو ج وهه :وهر اله قات تكرن عون عاف تقولد عن أريعة ك 
بالربع فقط وحدهاء وقوله: من ثمانية متعلقة بثمن وما بقي أو مع النصف» طبعًا كلمة (أو مع 

النصف) تعود فقط للثمن» تعود فقط للثمن» وتعود أيضًا للربع» تعود أيضًا للربع» تعود هما معًا. 
أعطون مسألة الآن» أعطين مسألة فيها نصف وربع» سهلة جداء زوج لاء زوحة والا زوج؟ 
زوحة» زوجة نعم» زوحة» زوجة وأحت شقيقة» هذه فيها ربع ونصف» فتكون من أربعة واحدء 

واثنان» والباقي عم واحدء أو بدل الزوجة تحعلها زوج وبنت» نفس الحكم» ونفس النتيجة» طيب. 
انتهى المصنف من ذكر الأصول الأربعة الكبرى» وهي اثنين» وثلاثة» وأربعة» وثمانية» ما بعد 
بدأنا بالستة» ما بعد بدأنا بالستة إلى الآن» طيب» قال: إن هذه الأربعة لماذا بدأ بما الشيخ؟ قال: هذه 
الأريعة له تعول» لذ غول اة وزغا تكون اضرلا غادلة ليست اضرا عائلة ساذكر معي العاكل 
بعد قليل عندما نتكلم عن العول» فالأصول العائلة ما هي؟ هي أن تجعل.. عائلة با همز عائلة» أصول 

عائلة» عادلة بالدال» عادلة وعائلة وناقصة. 
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يقول: هذه الأصول يعين هذه الأرقام الأربعة لا بمكن أن تعولء ما فائدة هذه الجملة؟ أنه إذا 
حاءتك مسألة فعالت» عالت» يعي زادت الفروض عن هذا العدد فإنك مخطئ» مثال ذلك» نقول 
مسألة عندنا خلنا نعطي» أنا سأعطيكم مسألة بلا فروض» لكي نكتشف أا حطأء فيها ربع» زين؟ 
فيها ربع» لاء خلنا نقول نص أسهلء فيها نصف وفيها ثلث» وفيها حلنا نقول فيها.. خلنا نقول: 
نصف وثلث من ستة تصير هذه» أنا أبغى المسألة ليست من ستة» نقول: نصف وماذا؟ لاء أنا أبغى 
مسألة تعطيئ أرقام من ثمن» المشكلة ما يجيش من ثمن» ما تيجي» نحن قلناء حلي أعطيك مسألة 
ستكتشف بعد قليل أنها حاطئة» طيب» لو قلنا.. أعطيئ أرقامًا فقط. 

مسألة من اثنين فيها نصف ونصف وربع» هذه أصلها من كم؟ أربعة» انظر معي» النصف كم 
يأحذ؟ اثنين» والنصف الثاني اثنين» والربع واحد. اجمعهم تطلع خمسة» خمسة معناها عائلة يعني 
زاقدة فهل يمكن أن الأربعة تعول وال ؟ لأ إذا هنا فيه خطاء قطعًا أنت فق الفرائض أعطأت له 
يمكن أن يجتمع نصفان وربع» لا يمكن, لا يمكن. 

- مثال آخحرء في.. اجتمع عندك بدل.. إحنا قلنا هنا نصف وثلث» خلنا نقول هنا ثلث» يلاء 
ثلت وثلثين نمسحهاء ثلث وثلثين وثلث» من كم هذه المسألة؟ من ثلاثة» الثلث كم؟ واحدء والثلثان 
اثنان» والثلث الثالث واحدء كم المجموع؟ أربعة» عالت إلى أربعة» تشطب الأربعة» هل هذه المسألة 
إحنا الآن نستطيع أن نحكم هل قسمتك للفروض صح والا خطأ؟ لا يمكن أبداء هنا فيه خطأء ما 
يجتمع ثلثان وثلث» ثلثان معًا وثلث وثلث» لا يجمتعان أبداء إذا تكتشف أنما حطأء إذا حذ قاعدة 
عندك» كل مسألة صحت من هذه الأصول الأربعة» ثم لما قسمت الفروض عالتء إذا فإن أصل 
المسألة وفرضها الأول خطأ عندك» فيه حطأء فارحع وحلها مرة أحرى» وليس عيبا أن المرء يخطئ» 
هذه فائدة قول المصنف (فهذه الأربعة لا تعول)» طيب. 

بدأ يذكر المصنف ثلاثة الأصول الباقية الى تعول» قال: «والتصف مع اللي والثلث أو السّدُس 
او مَا بقِي من من . 

إذا هذا هو الأصل الخامس وهو ماذا؟ ستة» والستة تأي في حالات» الحالة الأولى إذا وجحد نصف 
وثلثان» افرض لي هذه المسألة» أعطيْ يعي مسألة يجتمع فيها نصف وثلثان» أعطيٰ مسألة يا شيخ. 

طالب: 

زوج. 

الشيخ: 

زوج» قطعًا أكيد هنا الزوج» لأن ما فيه أحد يأحذ نصف إلا الزوج» أو الأحوات جمع أحت» أو 
البنات» والثلثان؟ 

طالب: 
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أخوات. 

الشيخ: 

أحوات» أحسنت» لا تقل بنات» أحوات شقيقات» طيب» هذه المسألة من كم؟ 

طالب: 

oir 

الشيخ: 

ثلاثة واثنين؟ انظر المقامات» ثلاثة واثنين؟ ستة مباشرة» النصف كم؟ ثلاثة» الأحوات الشقيقات 
الثلثين» کم؟ أربعة اججموع سبعة» صحيح») حڻ لو زادت عن ستة صحيح» هذه ادن ادل ماذا 
قلنا؟ عائل يعي زائد. «َإوَإنَ حفكُمْ عيْلَة4[نتربة:.]» قيل عيلة كثرة العيال» واستدل به الشافعي كما 
مر معناء إحنا ما بعد وصلنا باب النفقات» واستدل به الشافعي على استحباب عدم زواج الثانية» لأن 
لله - عر وَل - يقول: «وَإِن فم عَيْلَة4التوبة:+2]» لكيلا يكثر أبناؤكم؛ وقال بعضهم: عيلة أي 
زيادة» وهذه فالعائل هو الزائد» العائل هو الزائد» فتكون تعول إلى سبعة» تعول إلى سبعة» هذا مععئ 
قولهم: عائلة» طيب أنا سنرجع للعول بعد قليل إن شاء الله طيب. 

إذا النصف مع الثلثين تصح من ستة» طيب النصف مع الثلث؟ أو نصف مع الثلث؟ ائتئ .بمسألة 
فيها نصف وثلث» هه؟ يسار» نصف وثلث؟ سم يا شيخ زوج و.. زوج أحسنت» وأ زوج وأ 
نصف وثلث» تصح من كم؟ من ستة» للزوج ثلاثة» وللأم اثنان» وهناك معصب عم يأحذ الباقي» 
وهناك عم يأخذ الباقي» حيد» أصبحت عائلة والا عادلة؟ عادلة» هنا كاملة ما زادت» الناقصة سنفرد 

يقول الشيخ: (أو السدس)2 يعي النصف مع السدس» هذه سهلة النصف مع السدس» زوج 
ومن؟ ومن؟ أخ لأم» أو؟ أو؟ أو؟ جحدة» أحسنت» وايت ممعصب عم يأخذ الباقي» تكون من كم؟ 
ستة واثنين تنظر بينهماء من ستة» من ستة» القاسم يعئ الذي يكون بينهما البسيط ستة» أو يع 
الذي يمكن أن يبقى بينهماء فستة على اثنين» ستة على النصف ثلاثة» وسدس الستة كم؟ واحدء 
والباقي كم؟ اثنان. 

إا ال تخرج من ستة ثلاث حالاات: نصف مع ثلث» نصف مع السدس» أو ضعف السدس أو 
ضعف ضعفه» هذه الي تصح من ستة» وهاي طريقة المصنف كما قلت لكم في معرفة الأصول» وهو 
حنظهاء أن تمق سقط وقلنا إن اراش عرف بطرق فة كل واحد له طرق طبب. 

طيب» قال: (أو هو وما بقي)» مثل يعي السدس وحده يع من غير نصفء قول المصنف: (أو 
هو ما بقي). يعي سدس فقط» منفرد» مثل جدة وحدهاء جدة وعم» الجدة تأحذ السدس» والعم 


کچد 

يأحذ الباقي» فتكون من ستة» من ستة» هذا معن قوله: (أو هو)» أي السدس وما بقي أي ما بقي 
وال 

قال: (مِن ست وغول إلى عَشَرَةٍ شِفعًا وَوثْرًا). 

أنا أرحو أن تركزوا معي في العول» إحنا قلنا: إن هذه الأصول أول واحدة تنقسم إلى عادلة 
وعائلة وناقصة» الناقصة نؤحلها بعد قليل» ما معن العائلة؟ يعي الزائدة» أنها زائدة» في بعض المسائل 
يكون فيها فروض فقطء ولا يكون فيها تعصيبء أبدًا لا يكون فيها تعصيب» إذا أعطيت كل 
صاحب فرض فرضه» ستجد أن هذه الأحزاء الي أعطوا إياها أكثر من واحد صحيح» وهذه الي 
تسمى بالعول» وقد حكي إجماع بعد عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - على أن المسائل تعول» 
حَكِي إجماع» ولكن فيه من أهل العلم من رجع إلى قول ابن عباس» فقد ذكر ابن كثير في كتاب 
مستد الفاروق = رجه الله تعالى = إلى أنه ميل إلى قول ابن عباس ن عدم العول» قدل على أنه ليس 
إجماعاء فدل على أن قول ابن عباس ما زال محياء وهو من باب تقليد الميت» وهذه مسألة أصولية 
مشهورة» هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ طيب» لكن حكي إجماع بين أهل العلم على أنه تعول المسائل. 

مسألة العول سهلة جدًا جدّاء وهو أن المسألة إذا حرجت من رقم مثل ما سبق معنا قبل قليل» 
يوحد ثلثان» يوحد ثلثان ونصفء الثلثان والنصف إذا جمعتهما ستجدهما أكثر من واحد صحيح» فلا 
تسقط شيعًا من الحقين» ماذا تفعل؟ تنقص كلا منهما بنسبته» بالنسبة والتناسب» طريقة الفرضيين فيها 
سهلة جداء يقولون إن الثلثين والسدس تخرج من كم؟ ثلاثة واثنين» من ستة» فأعط صاحب الثلثين 
فرضه وهو أربعة» وأعط صاحب النصف حقه وهو ثلاثة» ثم اجمعهما فتكون سبعة» فتقول: إن 
المسألة أصلها أو تصح من ستة» ثم تعول إلى سبعة» فيكون أصلها سبعة؛ لأن التأصيل يكون بعد 
العول» تصح من ستة ثم أو أصلها من ستة ثم تصح من سبعة عولاء فتعول إلى سبعة» يعن قضية 
حسايبها سهلة جداء ولكن الفقهاء لدقتهم مثل ما ذكرنا القواعد» بينوا أن الأصول الي تعول ثلاثة 
فقط» غير هاي الثلاثة لا تعول» وهي الستة وماذا؟ ومضاعفاقا اثنا عشرء وأربعة وعشرين» أي 
مسألة يكون أصلها من غير الستة» ومن غير الاثنا عشرء ومن غير الأربعة وعشرين» وعالت عندك 
إِذَا غلط» أرح نفسك» أنت غلطان» أنت غلطان فيهاء وهي الأربعة الي لا تعول» وهو الثمن 
وضعفه وضعف ضعفه والثلث» هذه لا تعول» النوع الأول لا يعول» والثلث معه لا يعول» ما عدا 
ذلك هي الي تعول» طيب. 

نبدأ بالستة» الستة من باب استقراء الفقهاء - رحمة الله عليهم - قالوا: إن الستة تعول إلى عشرة 
شفعًا ووتراء فقد تكون سبعة» وقد تكون ثمانية» وقد تكون تسعة» وقد تكون عشرة» لكن لا تزيد 
عن عشرة أبذدّاء لا يمكن أن تزيد عن عشرة» سنذكر المسائل بعد قليل بالمثال. 
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سجل عندك: واثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترًا» معي أنها تعول إلى ثلاثة عشر» وخمسة عشرء 
وسبعة عشر فقطء وأربعة وعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين» فائدة معرفة ما الذي تعول 
إليه ما هو؟ أنك إذا حرحت لك نتيجة غير هذه النتائح ال عدها الفقهاء والفرضيون؛ فإفها خاطئة 
مباشرة نقول: أنت أحطأت» ارحع فأعد مسألتك» فقد أحطأت» وليس عيبا أن المرء بخطئ في مسائل 

من الفرائض» حن إن بعض يعي المسائل الموحودة في فتاوى الشيخ تقي الدين نسبت اختيارًا له» 
وقال بعض (/54:51) لاء لأن تقريره على خلافهاء وإنما هو خطأء وقد أخطأ كثير من أهل العلم» 
7005 تأ بسرعة» والمسألة تحتاج إلى تدقيق أحياناء فليس عيب» فليس يعن عيبًا في الشخص أن 
يخطئ مطلقا في مسألة فرضية» ولكن عدم علمه العلم كله هذا هو العيب» فيه فرق بين الخطأ في 
منسألة “وبين حهل الباب كاملا يعاب الفقيه إذا كان لا يعرف في الفرائض شيء» نعم» اعرف 
الفرائض» قد لا تحسن الحسابء اللي هو مسائل درس اليوم هذاء أنا قلت لكم ليس مهمّاء المهم 
درس الأمس» وقد ذكر السيوطي من باب طرد السآمة» ذكر السيوطي في كتابه [التحدث بنعمة الله] 
أن ما من علم من علوم الشريعة إلا وقد أحسنه إلا علم الحساب» يقول: هذا علم الحساب صعب 
علي جدًا جدًا حدًاء والناس يع لهم قدرات وظاقات تختلف» فبعض الناس الحساب عنده صعب» 
فإن كان الحساب عليك صعبء فاحفظ ماذا؟ الفرائض» يعي كل واحد كم يأخذ من فريضته» 
وليس عليك من الحساب بعد ذلك» والسيوطي إمام من أئمة المسلمين ولا شك. 

طيب نعود لمسألتناء نرحع إلى الستة» يقول المصنف أن الستة تعول إلى كم؟ سبعة» وثمانية» 
وتسعة وعشرة» ساضرب لكم هال عالت فيه السألة إل نبيدا بعشرة لآنه قال تعول إلى .عشرة 
شفعًا ووتراء نبدأ بالعشرة» مسألة فيها زوج.. هنا أهم شيء في الفرائض الأمثلة» فإن أكثرت عليكم 
في الأمثلة فلا يعني تضيقوا ذرعًا بي» فيها زوج وأم» وفيها إحوة لأم» وفيها شقيقات» شقيقات» 
شقيقات نعم» لنقسم المسألة» نقسمها نعطي كل ذي فرض فرضه» الزوج يأحذ كم؟ النصفء الأم؟ 

طالب: 

الاي 

الشيخ: 

لماذا السدس؟ لماذا لم يعطها الثلث؟ 

طالب: 

جمع من الإخوة. 


الشيخ: 


چ 

أحسنت» جمع من الإحوة» سدسء الإحوةء إحوة يعن أكثر من اثنين» اثنان فأكثر لو إن شاء الله 
مائة» المائة والاثنان حكمهما واحد» كم يأخذان؟ الثلث لوحود الجمع من الإخوة» وما هو شرط 
المنع؟ الحجب من الذي يحجبهم؟ 

طالب: 

الأبناء. 

الشيخ: 

الأبناء» ما فيه أبناء» ما فيه أصول» طيب» ما فيه فروع» إذا يأحذون الثلث» والشقيقات؟ الثلثين» 
أو لأب نفس الحكمء طيب» ثلاثة وثلائة» نضرب.. لا لا ليس ضريًا.. جمعًاء انظر خلئن أمشى 
معكم بالترتيب» الأصلين تحت الثلث والثلثين لو كانا وحدهما فالمسألة من كم؟ من ثلاثة» طيب» 
الثلثان والستة لو كانا وحدهما؟ 

طالب: 

الشيخ: 

من ستة» إذا إلى هنا ستة» الستة والاثنين؟ من ستة» إذا المسألة تصح من ستة» تصح من ستة» 
الزوج كم يأحذ؟ نصضف» كم؟ ثلاثة» والأم ستة واحد» والإحوة الأشقاء اثنان» وهؤلاء أربعة» اجمع 


الجميع؟ 


الشيخ: 

عشرة هل تعول السئة إلى عشرة؟ نعم إذا مسأشا صحيحة» شوف عالت إلى عشرة فيأخذ 
الزوج ثلاثة أعشار المال» وتأحذ الأم عشر المال» عشر المال» لكن نقول: المسألة من ستة وعالت» هي 
أحذت سدس» لكن في الحقيقة أحذت العشرء النتيجة النهائية» لكن هي سدس» ما نقصت عن 
سدس» لكن نظرًا لوحود أن أصل المسألة عائل» ولیس غادل إِذَ هذه صورة المسألة الي عالت إلى 
عشرة» وهي زوج وأم وإحوة لأم» وأخوات شقيقات. 

نأ للمسألة الي تعول إلى غيرهاء نفس المسألة أو قريبًا منها» لكن مع حذف الأم» فنقول إفا 
زوج مثلًا وشقيقات» وشقيقات وإحوة لأم» الزوج له النصف» الشقيقات الثلثان» والإحوة لأم 
الثلث» تصح من كم؟ واضحة ۲ و" ستة» تصح من ستة لوجود الاثنين والثلاثة» نصف الستة ثلاثة» 
وثلثاها أربعة» وثلثها اثنان» اجمع» سبعة واثنين تسعةء إذا نقول: تصح من تسعة» الزوج فرضه 


اميك 


شرح كتاب زد المستقنع Op‏ 
طالب: 


نصف» وكم أحذ في الحقيقة؟ ثلاثة من تسعة» يعن الثلث» لاذا؟ لأن المسألة عائلة» وليست 
عادلة» طيب» هذه صورة الي تعول إلى تسعة. 

الي تعول إلى ستة.. إلى ثمانية» الستة إذا عالت إلى ثمانية شبيهة بماء وهي زوجء وأم» لأنها تأحذ 
السدس» ونصف لنقل أحت شقيقة» أو لأب» خلنا نقول لأب» نغير» هذه المرة الأيرة الى سأحعل 
فيها يع أنصبة نصحح مباشرة» ولك أن تتعود على الذهن أن تصحح من ذهنك المسألة» تأت 
بتأصيل المسألة مباشرة» الزوج كم له؟ نصفء وللأم؟ 

طالب: 

الثلت. 

الشيخ: 

ليش الفلث؟ والأحت وين راحت؟ والأحت وين راحت؟ 

طالب: 

ا 

الشيخ: 

جمع» انتبه هذا ركز عليها فرق بين جمع وبين واحدء فالأم لما الثلث» والأحت ها الخمس» 
النصف أكيد؟ النصف» كم تصح منه المسألة» من ستة؟ ثلاثة» اثنان» ثلاثة» كم تكون؟ ثمانية» عالت 
إلى ثمانية» نفس المسألة هذه شوف نفس المسألة» لكن أزل الأم» وضع مكافها جدة؛ الحدة كم تأحذ؟ 
سدس دائماء ما فيه» فيكون هنا كم؟ واحد» فيكون واحد» ثلاثة» وثلاثة» وواحد» تصبح سبعة» 
واضح كيف عالت المسائل؟ هاي تسمى عول» وهي مسألة سهلة جداء طريقة الفقهاء والفرضيين 
القديمة في حساب العول أسهل من طريقة علم الكسور الآن؛ لأنهم يجعلون النقص على الجميع 
والعملية طويلة جداء فطريقتهم عن طريق تأصيل المسألة يعي يختصر عليك شيئًا كثيراء ولذلك في 
الحقيقة إذا أردت السهولة لا بد أن تعلم تأصيل المسائل» لأن طريقة تأصيل المسائل يسهل عليك 
العول» ويسهل عليك الرد كثيرًا جدّاء أسهل من طريقة الكسورء نعم» الكسور هي مفيدة في يعني 
تصحيح المسألة» وليس في أصل المسألة» في تصحيحها بعد ذلك» طيب. 

إا انتهينا من أصل الستة» أنا أريد المسألة الأحيرة عندي أعطون أصل ستة غير عائل» عادل» من 
يعطين؟ أعطين يا شيخ» ستة» سهلة جذداء ستة ليست عائلة» وإنما عادلة» شيخ؟ سهلة جداء سدس 


فقط وباقى» أعطئ يلا يا شيخ؟ سدس؟ من الذي يأحذ سدس وحده؟ تو» الأ أم جيد» أم وابن» أم 


ج 

وابن» حدة وعم» وهكذاء طيب» إذا أردنا ان يكون هناك سدس ونصف» السدس لمن؟ والنصف 
لمن؟ شيخي؟ أم لحظة شوية» أم وبنت» أحسنت» دور لك واحد حطه باقي ابن عم» عم ابن عم أي 
واحد من الجماعة» طيب. 

أيضًا يع هذه لا تعول؟ نصف لحظة شوية» مسح هذه» نصف» أو.. نعم» هل يوجد.. هل 
يوحد سدس وثلث؟ هه؟ أعطين يا شيخ» أم وأخ, آه» اقلبها نعم» أحسنت» يصح أم وأخحوين» ويصح 
لو قلت أم وأحوين صعكضت ) أو تقول أم فتأحذ الثلث» وأخ واحد تاخ السدس» أحسنث» تصح 
ارسیت من راتت ا یب 

انتهينا من السدس» أنا يهمئ هذه المسألة× لأنها تمر تمرر علينا كثيرًا من المسائل» فهى مهمةء 

يقول الشيخ: (والربع). 

بدأ يتكلم عن المسائل الي تصح من اني عشرء بدأ في أصل ان عشرء فقال: الاثنا عشر يخرج من 
ربع مع ثلثين» ربع وثلثين» أعطوني مسألة من ربع وثلثين» زوج وبنتين» أو زي ما ذكرت زوحة 
وأحتين» تصح» المسألة من كم؟ أربعة وثلاثة كم؟ من اثنا عشرء الأربعة كم؟ ربع الاثنا عشر ثلاثة) 
والثلثان كم؟ ثمانية» دور لك واحد يأحذ.. عم ابن عم أعطيه» تحت عن آي شخص» إذا اننهيناً من 

ربع وثلث؟ ربع وثلث» أعطون. 

طالب: 

زوجة وأم. 

الشيخ: 

زوجة» أحستت ) زوجة وأم» من اثنا عشرء الربع ثلاثة والثلث أربعة» وابحث عن شخص يأحذ 
الباقي» دور عيال عمهم» من أعمامهم يأحذ الباقي» طيب. 

يقول: (أو السدس). 

يعي الربع مع السدس» رب مع سدس» مغاها؟ زوجة و جده» أحسنت » وجدة» هذه المسائل الي 
أكررها عليكم لا يمكن حفظ الفرائض إلا بكثرة المسائل» لا يمكنء قاها أكبر فرضي» الفرضيون قتادة 
قال: 4 أكثر أكثر المسائل» أكثرء تثبت المسأة في ذهنك بطرق مختلفة» طيب. 

يقول الشيخ: إن ان عشر تعول إلى سبعة عشر وترًاء إيش معن وترًا؟ يع الأعداد الوترية ثلاثة 
عشر» وخمسة عشر» وسبعة عشر» نبدأ في المسائل الي تعول إلى ثلاثة عشر» يقول: تعول إلى ثلاثة 
عشر في مسألة, وهي زوحة زين» وأحوات لأ أو إحوة لأ أنت حر وأحوات لأب» الزوحة كم 


تأحذ هنا؟ 
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5 8 ر 4 


عمج جد 


ليش الربع؟ جمع من الإخوة. 

طالب: 

ما للها دخل. 

الشيخ: 

5 الربع صح» والإحوة لأم؟ 

طالب: 

8 

الشيخ: 

ليش؟ لأهم جمع» أحسنت الثلث» والأحوات لأب؟ الثلثين» والا الثلثان؟ الثلثان طيب» المسألة من 
كم؟ أربعة وثلاثة اثنا عشر مباشرة» أي كسرين من أربعة وثلاثة اثنا عشرء لأن الأعداد أحادية 
والأحادية دائمًا تضرب» طيب ربع الاثنا عشر كم؟ ثلاثة» وثلثه أربعة» وثلثاه ثمانية» اجمع» خمسة 
غو ذا عالت مها إل كين عه ها ا ا حول ا ف 0 عم وک عه ول 
إلى ا ا ف خا عر و ع له هة فف ا شرف إذا واخ ای 
تعول إلى ۴ مثلها لكن المفروض أننا نحذف يعن غيرهاء حلنا نقول مثا زوحة و.. أو لا خلنا 
نقول زوج وبنتين أو بنات» بنتين وأم» الزوج كم يأحذ؟ النصف» واضحة. لا لاء الربع» والبنتان 
الثلثان» لأنه.. وللأم السدس» من كم؟ واضح من ١٠ء‏ ربع الاثنا عشر كم؟ ربع الاي عشر »٣‏ 
وثلثاها أربعة وأربعة ثمانية» وسدسها اثنان» عشرة ثلاثة عشرء عالت إلى ثلاثة عشر» فالزوج يأخذ 
ثلاثة من ثلاثة عشر» طيب» لو زدت على هذه المسألة أب» هل تتغير الفرائض أم لا؟ تأمل» الأب 
يأحذ الباقي؟ مي يأحذ السدس؟ مي يأحذ السدس يا شيخ؟ طيب نزيد سدس» إذا وحد أب زدنا 
سدس» فزدنا كم؟ اثنين» صح الا لا؟ فتصبح كم؟ 2١5‏ تصبح 2١5‏ طيب. 

انتهينا من هذه المسألة» يقول الشيخ وتعول.. نعم» (والفمن)» بدأ يتكلم عن الأصل الأخير نقف 
عند يعي ينتهي من هذا الباب» الأصل الأخير. 

قال: (والشمُن مَعَ سدس أو تلن من أَبَعَةٍ وَعِشْرِينَ). 

بدأ يتكلم عن الأصل الأخير وهو أصل 254 وصورته أن يوجد هناك ثمن مثل يعن زوحة» طبعًا 
الثمن دائمًا الزوحة» مع سدس» مع سدس لنقل مثلًا مع جدة» فالزوجة لها الشمن» لا بد أن نقول 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع O‏ 


س 
وابن» لا بد أن نقول وابن» فللزوجة الثمن» وللجدة السدسء وللابن الباقي» ستة وثمانية من ۲٤‏ 
دائماء لأنا قلنا دائمًا من معه ثلث أو سدس من 2”14 من 254 ثمن 714 كم؟ كم ثمنها؟ 

طالب: 

الشيخ: 

۳» وسدسه كم؟ أربعة» والباقي للابن» أو من رين وَتَعُول إلى سبعَةٍ وعشرين)» صورة عوها 
إلى ۲۷ نفس المسألة» طبعًا لازم يكون فيها زوجة» لأن أربعة وعشرين لازم فيها زوحجة» زوجة وأب 
وأم وبنات» الزوجة الثمن لأجل الوقت» والأب السدسء والأم السدس» والبنات الثلثان» من أربعة 
وعشرين» من أربعة وعشرين الثمن كم؟ قلنا الثمن ٠٤‏ والسدس كم؟ كم سدسهاء أربعة» لا لا 
أربعة هذه ثلاثة عفوًاء الثمن ثلاثة والسدس أربعة» والثلثان أربعة وأربعة ثمانية» وثمانية وثمانية كم؟ 
ستة عشر» لو جمعتها ستجد أنها سبعًا وعشرين» ستجد أنهها سبعًا وعشرين» طيب. 

يقول الشيخ: روإن بقي بَعْدَ الفروض شيء ولا عَصِبَةَ رد علَى كل قَرْضٍ بقذره غير 
الرّوْجَيْن). 

بدأ يتكلم الشيخ عن المسألة الأخيرة» وهي مسألة الفريضة الناقصة» الفريضة الناقصة» تكلمنا عن 
الفريضة العادلة» سهل جدَاء وتكلمنا عن الفريضة العائلة» وحسايما سهل» وهناك شيء يسمى 
الفريضة الناقصة» أو الأصل الناقص» الناقص» الأصل الناقص» الأصل الناقص قالوا: أن يكون المسألة 
من أصل» تصح من أصل معين» فإذا قسمت عليه الفرائض ستجد حينعذ أن هناك نقصاء وهذا كثير 
حدّاء فلو على سبيل المثال رحل مات عن بنت فقطء البنت كم تأحذ؟ النصف» النصف» أصل 
المسألة من كم؟ من اثنين» واحد» أين يذهب الباقي؟ ليس لها إخوان» ليس له أعمام» مقطوع من 
رة تر كيف ترد حم الباقي :فقول واد واحد إذا الال من براحت كله للبت 

فقط نمر على بعض المسائلء يعي هنا عندنا مسألة لو أن رحلا مات عن زوحته وبنته فقطء ولا 
يوحد غيرهما من الورثة» فإن الزوحة تأحذ الثمن وهو واحد من ثمانية» والبنت تأحذ النصف» وهو 
أربعة من ثمانية» وبحثنا عن معصب لهم فلم بحدء إِذَا المسألة هنا تكون ناقصةء لأا من انية» وإذا 
جمعنا ما ستحقه صاحب كل فرض وجدناها خمس» فهي ناقصة» فماذا نفعل؟ نقول: ترد» لكن لا 
نقول إا ترد إلى خمسة» نقول: هذا غير صحيح» لاذا؟ لأن الزوجة لا يرد عليهاء لا يرد عليهاء 
الزوحان لا يرد عليهم» وإنما نقول الزوحة تأحذ واحد من ثمانية» والباقي كله يكون للبنت» تأحذ 
الباقي» باقي المال» وليس على هذا الرسمء وإنما تقول: يرد كله للبنت» فإن الرد يكون على جميع 
الورثة ذكورًا أو إنانًا مهما كانت قراباتهم إلا الزوحان» ودليل ذلك أن الصحابة - رضوان الله عليهم 
- كعمر وعلي وابن مسعود - رضي الله عَنْ الجميع - حكموا بالرد على غير الزوجين» فقالوا: إن 


شَرْحٌكتاب راد المستَقَنِع 
يدا 

الزوجين لا يرد عليهماء لأن الله - عر وَحَلّ - قال: وَأُوْلُوا الأَرْحَام بَعْضْهُمْ أُؤْلَى بض في 
کتاب الله إن الله بكل شيء عَلِيهَ 4 الأنفال:ه7]» أولو الأرحام» فجعل المال يرد إلى ذوي الأرحام» 
وأما الزوجان فإنما كان بست ارت فو ا ا والنكاح» وليس الرحم» ونحن دليلنا على الرد إنما 
هو قول الله - عَرٌَّ وَحَلّ - الآية الى ذكرتها قبل قليل» وهو الرحم» ثبوت الرحم» فدل ذلك على أن 
الزوجين لا يرد عليهماء وهذا هو مشهور المذهب» سم. 

طالب: 

0 

الشيخ: 

نفس الشيء» لو أن هناك زوجاء زوج نعم» زوج وأعطي؟ وبنت» اقسم المسألة» الزوج كم له؟ 

الربع» وللبنت النصف» تكون من كم؟ من أربعة» للزوج واحدء وللبنت اثنان» طيب» ما نقول ترد 
مباشرة إلى ثلاثة» نقول: حطأء ما نقول ترد إلى ثلاثة» بل تبقى على أربعة المسألة» تبقى على أصلهاء 
فالزوج يأحذ الواحد» والاثنان كلها للبنت. 

طالب: 

EN 

الشيخ: 

لو كانت المرأة بنت عمه ماترث» قصدك زوجة يعيْ؟ زوجة ما ترث لأا من ذوي الأرحام» لأن 
الع وجل س يقول: لوَأولُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ اى ببَعْضٍ في كتاب الل الاعل:.»]ء ذوي 
الأرحام نوعان: ذو رحم أثبت الله فرضه» فورث بسببين عطلق الرحم» وعا فرض الله - عر وجل - 
له من استحقاق» وبنت العم ترث بكوفها ذات رحمء سنتكلم عن ذوي الأرحام إن شاء الله بعد 
الصلاة» فلا ترث» لأن ذوي الأرحام هم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب» فلا ترث الزوجة» ولو 
كانت بنت عم» لأن بنت العم من ذوي الأرحام» يا شيخ. 

طيب» انتهينا من هذه المسألة» طبعًا هناك مسألة أخرى يعن سنختصرها بسرعة» هي أصعب ما 
في الرد» أصعب ما في الرد في الحساب مسألة واحدة» إذا كان هناك أكثر من صاحب فرض» لنقل 
ا وح زوه ؟ فك طا هذه مسال سيلة ددا وهناك ما هو أصعبء للزوحة كم؟ 
الثمن» وللجدة السدس» وللبنت النصف» من كم تصح المسألة؟ ستة وثمانية كم؟ خمسة وعشرين؟ 
أربعة وعشرين» ما فيه خمسة وعشرين يا شيخ» طيب» أربعة وعشرين» تمن الأربعة وعشرين كم؟ 
ثلاثة» سدسه كم؟ أربعة» نصفه كم؟ اثنا عشر» اجمع المجموع ستجده أقل من أربعة وعشرين» كم 
يطلع؟ ۱۷؟ لاء ۰۱۹ هل نقول: إها تشطب فتصبح 9١؟‏ لاء ما نقول» لأنه يوحد زوحة» فماذا 
نفعل؟ نقول: المسألة من 5 5» للزوحة ثلاثة من أربعة وعشرين» الباقي منها 27١‏ صح والا لا؟ 


شرح كتاب اد المستقنع O‏ 


و 


کے 

طيب» ننظر لمسألة الورثة» فنقول: إن الحدة والبنت يأحذون ۲٠١‏ كاملة» تقسم بينهماء فنقول: إن 
أصل مسألتهما ١٠ء‏ وتضرب في »5١‏ فيطلع أصل المسألة» ثم تقسم بعد ذلك» فهي فيها بعض 
الإشكالات المصنف ما ذكرهاء ولذلك أنا يع تحاوزت عنها لأحل الاحتصار» طيب» يقول الشيخ 


عشان نمشي؛ لأني تأحرت في الشرح اليوم. 

يقول الشيخ: راب التَصْحِيح وَاَْاسَخَاتِ). 

انتهينا من حدولين» ركزوا معي» انتهينا من حدولين» الجدول الأول ما هو؟ الفروض» ثم التأصيل 
المسألة» أصول المسائل» سننتقل الآن للجدول الثالث وهو التصحيح» والمراد بالتصحيح معرفة أقل.. 
معرفة أو تحصيل.. ماشي» معرفة أقل عدد ينقسم على الورثة» هناك قلنا أقل عدد ينقسم على أصول 
المسائل» فرائض» هنا على الورثة» بدون كسر طبعًاء مثال ذلك لو أن هناك ثلاث بنات» وعمء ثلاث 
بنات» البنات كم هن؟ الثلثان» والعم له الباقي» المسألة تصح من كم؟ من ثلاثة يا شيخ» من ثلاثة» 
الثلثان كم؟ اثنان» والعم واحد» شوفء انظر معي» لو أنا بنتان فقطء لو أنها بنتان فقط انحلت 
المسألة» ما تحتاج تصحيح, لا تحتاج إلى تصحيح» نقول: هذه المسألة لا تحتاج إلى تصحيح» لأن 
الثنتين تنقسم على اثنين» واضحة كيف حت هذه؟ لكن لما كانت ثلاث بنات» يأتيك واحد يقول: 
لكل واحدة من البنات كم تأحذ؟ كم تأحذ من الاثنين» فهذه من باب الحساب» يأتون ما يسمى 
التصحيح» يسمى التصحيح» فيقولون إن المسألة تصح من تسعة» (۱:۰۰:۰۸) تصح من تسعت لأا 
ثلاثة» فيها مباينة غير الثلاثة والاثنين» فتضرب في ثلاثة» فتصح من تسعة» ثم اضرب قي كل واحد 
الثلاثة في الجميع» ويكون لكل بنت اثنين» يعي صححناء بجحرد تصحيح, المهم أصل المسألة» هذا 
انتهينا منه. 

بدأنا في عمود ثالث» وهو ما يسمى تصحيح المسألة» كيف التصحيح؟ هذه عملية رياضية 
سنتكلم عنهاء أنا بس أريدك أن تفهم ما معن التصحيح» معن التصحيح العبرة بالعدد هذاء عدد 
الورثة» عدد الورثة» فريضتهم لن تتغير» أصل المسألة سواء عالت أو كانت عادلة أو فيها رد لا يتغير» 
لا يتغير» ننظر باعتبار عدد الورثة» اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذاء هذا الذي يسمى تصحيح 
المسألة التصحيح بناء على العدد» هذا التصحيح مفيد لنا فيما بعد» في قضية قسمة التركات - إن 
شاء الله - في محلهاء طيب كيف ننظر للتصحيح؟ دائمًا فوق اثنين» دائمًا الواحد إنه.. أحيانًا يكون 
فوق الاثنين فيمن لم يختلف يعن إرث الواحد.. أنا أعطيكم مثال» من الذي لا يختلف إرث الواحد 
والاثنين والثلاثة؟ 

طالب: 

الإخوة لأم. 


الشيخ: 
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لا يا شيخ» الإحوة لأم واحد سدسء انين ثلث» يتلف» فيه واحد شيء واحد من هو؟ 
الزوحات» يعن لو قلت زوحة وابن من كم؟ من ثمانية» الزوحة ها واحد» والابن له الباقي سبعة» 
أليس كذلك؟ تحتاج تصحيح؟ ما تحتاج تصحيح» تنحل المسألة» إذا لا تحتاج تصحيح» لكن لما كن 
زوجتين تحتاج تصحيح؟ لاء تحتاج» الواحد ما ينقسم على اثنين بدون كسورء بدون كسورء 
التصحيح هذا تستغيئ عنه بعلم الكسور الحديث» ولكن نمشي بطريقة الفقهاءء لأن له فائدة» وخاصة 
التصحيح هذا مفيد في إيش؟ شوف التصحيح مفيد إذا كان الميراث - حي لو قلت أنا أستغيئ بالآلة 
الحاسبة - لكنه مفيد لك إذا كان الميراث متجددًاء يعن مثلًا بعض الورثة يكون ميرائهم إيجارات» أو 
أنه لا يقسم يومًا واحدًاء وإنما متررد» مرة يعطون يبيعون عقارًاء وغدًا يبيعون سيارة» وبعد غد 
يبيعون مزرعة وهكذاء فبدل كل يوم يأتيك ويقول: اعمل لي عملية حسابية» أنت تعطيه النتيجة مع 
التصحيح» تقول: لكل واحد كذاء هنا لما كانت زوجة واحدة تقول: الزوحة تأحذ الثمن» اقسم أي 
مبلغ يأتيك على ثمانية» اضربه في واحد» هذا نصيب الزوحة؛ الابن اضربه في سبعة» اقسم الثمانية 
تضربه في سبعة» طيب. 

لو كانت زوجتان كيف نصححها؟ شوف ننظر بين الواحد والاثنين» فبينهما مباينة» بينهما 
مباينة» فحيئذ نقول: الاثنين تضرب في جميع المسألة» فنقول ثمانية في اثنين كم؟ ستة عشرء واثنين في 
واحد اثنين» لكل زوجة واحد» هذا أحسن من باب الاختصار» الشرطة هذه احتصار» تعرف لكل 
زوجة واحدء والابن له كم؟ أربعة عشرء إذا إذا جاءك رجحل له زوحتان» نقول: أي مبلغ يأتيك 
قسمه قسمة 2١5‏ ثم اضربه في واحد هذا نصيب الزوحة» ثم اضربه في ١5‏ هذا نصيب الولدء 
وهكذاء طيب. 

مسألة أخيرة» أنا لا أريد أن أطيل في التصحيح لأنه سيأحذ منا وقت» وهي مسألة حسابية بحتة 
يعيْ» وتحتاج فقط إلى رياضة ذهنية» والمسألة الى بعدها أهم» نأحذ مسألة» وهي مسألة رحل مات 
عن ثلاثة أبناء» وهس بنات» كم يأخذ البنات؟ ما رأيكم الثلثين والا النصف؟ التعصيب للجميع 
المال» يعن من كم؟ أصل المسألة ما فيه من واحد» طبعًا هي ما فيها أصل مسألة» لكن نقول.. لنقول 
إا من واحدء لأنه يحوزون المال كله» لكن كم تصح المسألة منه؟ احسبهاء على عدد الرؤوس» 
احسبها على عدد الرؤوس» أبغى واحد أول مرة يحيبئ» من؟ سم يا شيخ» ليش قلت ستة عشر؟ 

طالب: 
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الشيخ: 

البنات خمسة» بعشرة» هذي عشرة» والأولاد ستة طلعوا ١١‏ البنت ها نصيب الولد مثله أو 
نصف نصيب الولد؟ ليو صِيكُم الله في الاد كم للذ کر هذل و انين [النساء:١1]»‏ شوف 
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دائمًا نعطى البنت سهم» والولد سهمين» فنقول إن الأبناء بستة رؤوس» بستة أسهم» والبنات بخمسة 
أسهم» إذا المسألة تصح من كم؟ من ١١ء‏ لكل واحد من الأبناء.. ستة» لكل واحد من الأبناء اثنان» 
لكل واحد من الأبناء واحد عفوًا اثنين» اثنين» نعم آسف» والبنات هن خمسة لكل واحدة منهن 
واحد» وضحت؟ عرفتم من وين حاءت هذه؟ هذه أسهل طريقة في التصحيح» أو أسهل المسائل» ثم 
تصعب المسائل بحسب كثرة الفروض» نذكر كلام الشيخ بسرعة» وأقف عندكم نرتاح قليلا ولعلكم 
تحلون الواجب. 

يقول الشيخ: (إذا الكسَر سهم فريق عَليْهِم). 

قوله: (إذا انكسر) يدلنا على أنه إذا لم ينكسر السهم» مثل ما قلنا قبل قليل زوحة لما واحد من 
مانية» ل ينكسرء إذا لا تحتاج إلى تصحيح» إذا ليست كل المسائل تحتاج إلى تصحيح» وإنما المسائل 
الى يكون فيها انكسار. 

قال: (إذا الْكَسَّرَ سهم فريق عَلَيّهِمُ)» يعي السهم هو ما يستحقونه عليهم بناء على عددهم لم 
يكفهم» ضرب أو ضربت عددهم إن باين سهمهم» يقول الشيخ: إن هناك حالتين» هناك شيء اسمه 
المباينة» وهناك شيء امه موافقة» المباينة هو أن يكون العددان, ما هما العددان؟ انظر معي» هنجيب 
اا م ا هن ان من ثلاث زوجحات» من ثلاث زوجات وابن» الزوحة لما الثمن» والابن له 
الباقي» من ثمانية» صح؟ أو خلنا نقول: ثلاث نعدها شوي» معلش عشان ما نبغى ندحل في الثمانية» 
أبى أحيكم شيء يتعلق» وابنان» ابنان» واضح الخط؟ ابنان» انظرواء الزوحة ينقسم عليها الواحد أم 
لا؟ ينقسم» إذا ما يحتاج حل إشكالء الابنان اثنان» هل ينقسم على السبعة؟ ما ينقسم» طيب» 
الاثنان والسبعة هل بينهما قاسم مشترك؟ هذا يسموه موافقة» لاء ما فيه قاسم مشترك» كلها أعداد 
أولية» السبعة عدد أولي» والاثنين أعداد أولية» الأعداد الأولية ما هي؟ اثنان ثم ما بعد الاثنين من 
الأعداد الزوجية لست أولية» فقط الاثنان» الاثنان والثلاثة والخمسة والسبعة والأحد عشر» وهكذاء 
إِذَا أعداد أولية» قطعًا متباينة» إذا تنا داما متباينين ليس بينهما قاسم مشترك» فاضرب المسألة كلها 
بعدد الرؤوس» اضرب المسألة بعدد الرؤوس وهو ا إذا فنقول المسألة أصلها من ثمانية وتصح من 
ستة عشرء للزوحة كم؟ اضرها قي نصيب الزوحة» للزوجة اثنان» وللابنين كم ١5‏ لكل واحد منهم؟ 
انظر الشاشة يا شيخ» لكل واحد منهم كم؟ لأهم اثنان سبعة» واضح؟ هذه أسهل مسائل التصحيح» 
أسهل المسائل. 

مق يصعب التصحيح؟ إذا كان كل واحد من الورثة يعن كان هناك ثلاث ورثة كل واحد 
يحتاج إلى تصحيح» فتنظر بين رؤوسهم جميعًاء وتخرج رقمًاء ثم تنظر بين هذا الرقم والأصل فيكون 
هناك أكثر من نظرء قد يكون ثلاثة أنظار» نظر بين عد الرؤوس وسهمم» عدد الرؤؤوس هذاء وهذا 
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المسألة» فيكون ثلاثة أنظار» وليس نظرًا واحداء ولكن هذه طريقتها سهلة» وأغلب الإخوان يعي 
يهتمون ببداية المسائل» وأما المتقدم منها فلعله إن شاء الله يعني يكون لما فصل مستقل في فصل 
الحساب» طيب» أو في دراسة الحساب. 

أو وفقه الوفق ما هو؟ هو العدد الذي يعن يكون قاسمًا بينهماء يكون قاسمًا بينهماء (أو وفقه إن 
وافقه) مثال ذلك رحل مثلًا مات عن.. مات عنء أعطين شيء فيها ثلث ونصف مثاء ثلث ونصف 
مثلًا خلنا تقول عن زوج» عن زوج أنا أريد أن أقف هناء عن زوج له النصف؛ وجدة ها السلس 
طيب» إحنا نتكلم عن التصحيح» طيب» أريد فيها ثلث» خلنا نقول إخوة لأم» وإخوة لأم كم 
عددهم؟ لنقل مثلًا إنهم سيكونون اثنين» حلنا نقل عددهم أربعة» طيب الإخوة لأم كم لهم؟ الثلثء 
طيب» أو خلنا نشيل الحدة نرتاح» وعمء عم الباقي عشان نرتاح» يلاء اقسم لي الزوج يأحذ كم؟ 
النصف كم؟ طبعًا هي من ستة» كم النصف؟ ثلاثة, والإحوة لأم اثنان» الثلث اثنان» والباقي للعم 
واحد» انظروا هنا الاثنان هل تقبل القسمة على أربعة؟ لاء هل هي متباينة؟ لا ليست متباينة بينهما 
قاسم مشترك» بينهما قاسم مشترك» فما هو الوفق الوفق اثنان» يعي أربعة قسمة اثنين تساوي اثنين» 
إذا تضرب المسألة في وفقها وهو اثنان» فتصبح المسألة تصح من ا عشرء ستة أربعة لكل واحد 
واحد فهنا ما ضربنا في أصل المسالة» وإنما ضربناه في وفقهاء طيب. 

طبعًا شرح الوفق وما يتعلق به ومصطلحات يعي لعله إن شاء الله نجعل لما فرصة أكثر» لأن 
الوقت ضاق علينا جذاء طيب. 

يقول: (وكخوه. في أصل المسألة. وَعَوْلِهَا). 

يعني مسألة وعوها إذا كانت تعول إلى سبعة» فتضرب المسألة في عولهاء (إن عالت فَمَا بَلّْ) أي 
هذا الرقم تصح منه المسألة» هذا تسمى المسألة الى صحت منه» ويصير للواحد ما كان لحماعته أو 
وفقه» يعن أن الواحد يرث حقيقته» والجماعة نفس الشيء» نفس الشيء في هذه المسألة» طيب. 

هنا نكون قد وقفنا عند هذه المسالة» نكمل إن شاء الله بعد الصلاة فيما يتعلق .عسألة المناسخات» 
أيضًا سنمر عليها بسرعة» مثل التصحيح, سنمر عليه بسرعة» ثم يعي أبين بسرعة طريقة حلها بطريقة 
الكسور؛ لأنئى سأتكلم عن التصحيح الآن بالكسورء لكن ضاق الوقت» يعن عندكم ورق أريد أن 
تملوهاء ونكمل إن شاء الله عن المناسخحات أيضًا بعد ما نمر بطريقة المصنف» نبداً بعد ذلك بالكسور 
عشيئة الله - عر وَحَلَّ -. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

الدرس الواحد والسبعون 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العلمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن عدا عيده ورسولهاصلى ال عله وسلم سل كا إل رم الذي 

ثم أمّا بعد.. 

أنمينا قبل قليل ما يتعلق .عسألة تصحيح المسائل» وقلنا: إن العبرة بالتصحيح إنما هو على عدد 
رؤوس الورثة» فينظر لعدد رؤوس الورثة» ومسألة تصحيح المسائل يمكن الاستغناء عنها بسهولة جذداء 
وذلك بالنظر لعلم الكسور. 

فر فعلى سيل المغال: لو أن شخصًا قد توق عن ثلاث زوحات وابنين» فإن المسألة من انيت 
للزروحات واحدء وللابنين سبعة» وهذه المسألة رؤوس الزوحات ثلاثء والابنان هما رأسا وكلاهما 
بينهما وبين حقه في المسألة تباين» فالمسألة تُضرب في ستة» ثمانية في ستة كم يعادل؟ يصبح ستة» كم 
ثمانية في ستة؟ ثمانية وأربعون» فيكون للزوحات الست ستة من ثمانية وأربعين يعي ستة في واحد 
يصبح نصيب الزوجات» لكل زوحة كم من القسم الثلاثة» عدد الرؤوس يصبح لكل زوجة كم؟ 
اثنين» وستة في سبعة اثنان وأربعون» لكل واحدٍ من الاثنين كم نصفها كم؟ واحد وعشرين» كل 
واحد يأحذ واحد وعشرين» اجمع ستة واثنين وأربعين تصبح ثمانية وأربعين. 

-انظر معي-» هنا قلنا: هذا ثمن وهنا باقي» هذه المسألة تحديد الثمن والباقي ميناها ماذا؟ معرفة 
الفروق» هذه جب أن تعرفياء وعد ى ساغة واحدة امس شرحاها يد الك حمر وجل ق 
ساعة مع التمثيل-. 

العملية الثانية تسى ماذا؟ أصل المسألة» -وهي مهمة جدًا- وخاصة في مسائل الرد والعول 
تختصر عليك أشياء كثيرة» فلا تستغيئ عنها مطلقا. 

المسألة الثالئة هذه تسى ماذا؟ التصحيح» أنا أستطيع أن أستغيئ عن التصحيح» وعن قسمة 
التركة» كيف؟ 

لو أن رجلا فرق ورك تاوف روات وات انظر ماذا سأفعل؟ وترك مبلغا قدره ثمانية وأربعون 
ألف ريال» من غير ما أنظر للتصحيح كيف أعطي زوحات الثماني وأربعين» حلها لي هذه بطريقة 
الكسور» -ركزوا معي-» هذه طريقة الكسور سهلة جداء إذا ألغي مؤقتا التصحيح. 

رحل توفي وترك ثمانية وأربعين ألف ريال» وله ثلاث زوجات وابنين» أريدك أن تحلها من طريق 
الشبكة الأولى وهي من أصل المسألة» للزوحة الثمنء كم الثمن؟ من ثانية وأربعين ألفا وغامائة 
ألفين» لاء اثنا عشر ألف» لاء ستة آلاف» نعم» ستة آلاف» تمن ثمانية وأربعين ألف ثمنها كم؟ ستة 
القن إذا الروخات غا عة الائ فسا للق مى أبن نضا افد كس ون الو جات عدد 


الرؤوس» فيكون نصيب كل زوحة كم؟ ألفين» ما نظرنا بالتصحيح مطلقاء ما نظرنا بالتصحيح» 
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الباقي كم بعد إخراج نصيب اوخاه النان و ريرق آل ا اا الستة آلاف وهو الثمن» 
الباقي للأبناء» اثنان وأربعون ألف قسمة اثنين» عدد الرؤوس» أصبح واحد وعشرين ألف. 

إذا مسألة تصحيح المسائل؛ التصحيح على عدد الرؤوس تستطيع أن تستغين عنها كثيرًا عن طريق 
معرفة الحساب الحديث» الحساب الحديث» وهو القسم الآلة الحاسبة» لكن اللي يقسم التركة هو 
تصحيح المسألة مباشرة» تنتقل قسمة التركة مباشرة» تنسها. 

لكن ما ميزة طريقة الفقهاء والفرضيين في تصحيح المسألة؟ أنه لو كان المال متجدد عندهم إيجار 
شهري» هناك يباع أكثر من شيء» ليس كل مرة يأتيك وتضرب وتقسم» تقسم على الثمن» ثم تقسم 
على ثلاثة» ماذا تفعل؟ تقول: كل زوجة أي مبلغ يأتيك قسمة ثمانية وعشرين ضرب اثنين هذا 
نصيب الزوحات» ونصيب الأبناء ثمانية وعشرين قسمة ضرب واحد وعشرين» أي مبلغ يأتيك 
تقسمه قسمة ثمانية وعشرين» ثم اضربه في واحد وعشرين هذا نصيب الأبناء» نفس النتيجة. 

لماذا أنا قلت هذا الكلام؟ كي لهو أن مسألة تصحيح المسائل؛ ون اة انايحا هي 
عمليات حسابية» هناك عشرات الطرق» ليس طريق واحد الذي ذكره بعض الفقهاء» ولذلك وثق 
ابن الحائم» اكتشف طرقا جديدة؛ ابن العماد من الحنابلة له رسالة صغيرة» قال: اكتشفت طريقة ثم 
مناسخحات جديدة. 

الآن أنت بناء على العملية الحسابية المختلفة تستطيع أن تخرج بنتيجة» أهم شيء عندي أمران: 
معرفة الفروض» ومعرفة أصول المسائل» لأن أصول المسائل يتعلق بها الردء ويتعلق بما العول» وهي 
تختصر عليك أشياء كثيرة جدّاء فإذا ركزت على هذين الاثنين فأنت عالم بالفرائض» الحساب هذا 
علم زائد» وهناك طرق مختلفة فيه» وبعض الناس لا يحسنه» ومنهم السيوطي -عليه رحمة الله- يقول: 
ما أحسنه» هذه بضاعتك لا أحسبهاء وليس عيبًا. 

فقط هذا الذي أريده لأقدمه بين يدي اني رعا في المناسخات أختصر الكلام أن طريقة الفقهاء 
هناك عشرات الطرق غير ما ذكر المصنف فيها. 

بعد ما انتهى المصنف من التصحيح» بدأ يتكلم في المناسخات» ما معن المناسخات؟ المناسخخات أن 
يكون هناك ورثة» وقبل قسمة التركة يموت أحد الورثة. 

رحل» على سبيل المثال: رحل له ابن وبنت» اقسم المسألة» من ثلاثة مباشرة» للابن اثنين» وللبنت 
واحد» قبل أن تقسم التركة ماتت البنت» ماتت» طيب» أين نعطي الواحد؟ هنا الكلام» ننظر من هم 
ورثتهاء فهذه ُسمّى مناسخات. 

إذا غنا معن كلبة الاسخات؟ أنه قبل أن تقسم التركة وتسلم للوارث الأول يموت هذا الوارث 
الأول قيرثة اندر ونا الات الات فة كرا يعد فلل رضحت فك معن كلية التاسغاث: 


Ip 

هذة الاسضاك آلا قن فرك وا فد مرت ااه كد رت و فد رت عرق ا 
قضية وقفت عليهاء الميت توفي -عليه رحمة الله- قبل تسعة وتسعين سنة» وكان عنده عقار أجره 
صبرة طويلة» تسعة وتسعين سنة في أحد المدن في المملكة؛ وما رجعت لأصحاها إلا قبل تسع سنوات 
تقريبًا أو عشرة» الإجارة الطويلة -تتذكرون-» هل تحوز على المذهب أم لا؟ من مفردات المذهب 
حواز الإحارة الطويلة» الجمهور لا يجيزون الإحارة الطويلة -تكلمنا عنها تتذكرون-» بعد تسعة 
وتسعين سنة رحعت لهم هذا العقار بعد تسع وتسعين سنة اليل الرابع الآن» مات عشرات من الأبناء 
الورئة» كيف توصل الورثة الأحير هذه تُسمّى المناسخات» مغل هذه الناسخات الي تكون طويلة 
ا عا ا جك ادوقع ثانا اعا فف البابعات ماعات بالأيام وهر غلا بعش 
الناس» كل على حسب ذكاءه الرياضي قي هذه المسألةء إِذا فالُناسحات أفكارها طويلة. 

عندنا في المناسخحات طريقتان: طريقة سهلة لكنها طويلة جدًاء وطريقة مختصرة» ما هي الطريقة 
ا 

الطريقة السهلة أننا نقسم التركة الأولى الميت الأول» ونوزع الأموال» قسمة مستقلة» ثم ننظر 
لنصيب الميت الثاني» كم بعد قسمة التركة» نقسم الت ركة» هو يستحق خمسة آلاف ريال» ثم نقسم 
تركة الثاي» قسمة مستقلة» هذه الطريقة سهلة لكنها طويلة جدًاء وتحتاج إلى» تلخبط الذهن. 

فاقترح الفقهاء طريقة أخرى وهي الخ السك يالاات وهي الاختضارء وهذا يدل غلى أن 
الفقهاء في أزمنة كثيرة لم يكن يتجه للفقه ويعمل به وينظر فيه إلا الأذكياءء كانوا أذكياء جذداء 
ولذلك أبدعوا في إحداث الأشياء الكثيرة في الرياضيات» حي فيها علم الحبر» الفقه فيه مسائل كثيرة 
متعلقة بعلم الحبر» اللي هو المجهول والمجهولين» وهي الى يسميها الفقهاء ممسائل الدور» تُذكر في 
الوصايا والمهبات» وأنكر الشيخ تقي الدّين أن هناك ۰ دور تبن على علم الحبر في الفقه» لكن 
الفقهاء لذكائهم وكثرة توريدهم المسائل أدحلوا علم الجبر في الفقه. 

إِذَ نأي للكاسفاثه إ6 فيها. الباسعات: حدم الا الأول الاك افا ترت أن 
المناسخمات ها طريقتان طريقة سهلة؛ اقسم وافصل كل مسألة عن الأخرى ولا بعل بينهما ترابطًا. 

المسألة الثانية هي الي ذكرها الفقهاء وهي: أننا نبقيها كما لو كانوا باقين. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (إذا مات شخص ول تُقِسّم َم ت ركه) . 

شوف» لم يقل بين للفرائض» لا بد أن يعرف من هم الورثة» لكن لم تقسم الت ركة» تأر المال 
ا 

(حق مات بعض ورتته). 

سواء كان الذي مات واحدء أو اثنان أو ثلاثة» ورا مات ورثة الورثة أيضاء فبعض الورثة يموت 


ورثتهم» وهكذا مثل ما ذكرنا في الذي له صبرة اا 
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يقول: رفان ورثوه كالأرّل كاخوة). 

حر نقول: إن المناسخات ها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إذا كان وارث الثاني هو وارث الأولء الحالة الأولى: أن يرث الثاني نفس ورثة 
الأو لج ينس اللقداره إذا بك 

القيد الأول: أن يرث الثاني نفس ميراث الأول بنفس المقدار. 

مثاله: رجحل مات وله ثلاثة أبناء» -المسألة سهلة جدًا- من كم؟ من ثلاثة» لكل واحد منهم 
واحد» مات أحد الأبناء بعد ذلك» الابن الأول ما قرابته بالابن؟ الابن الأول أصبح له أخ شقيق» 
رعا أو أخ لأب» لا فرق بينهماء والثاني أخ شقيق» طبعًا لو كان الثاني ابنّاء يعن أحًا لأب هذه مسألة 
أحرى» مثل ما نقول أنه أخ شقيق وأخ شقيق» الأخ الشقيق. 

الآن نحل المسألة الثانية» نحلها كمناسخة» الأخ الكقيق» لو أن رجلا مات عن أخرين شقن 
لكل واحد كم؟ واحد, له واحد من اثنين» هذه هي المسألة الثانية» هذه مسألة الميت» هذا الميت 
الثاي» ورثته هم نفس ورثة الأول الباقين» ويرثون بنفس المقدار تعصيباء يقولون: بدل ما تحل 
المسألتين» هم يريدون يختصروا عليك» يقول: بدل ما تحل المسألتين» ثم تنظر بين الاثنين والواحدء 
فتقول: إن المسألة تصح من ستة» ثم ترجع لها وتختصرها بعد ذلك اثنين» بدل ما يقول هذا الشيء» 
يقول: تضرهاء فقرل: إذا كان نفس الورثة فقرل: إن المسألة تكرت الان اينداي لأن مال هذا 
الواحد سيعود مما جميعًا بنفس المقدار» فكأنه غير موحود. 

ولذلك قال: (فإن وَرِنُوه كالأوّل) قال كالأولء يعي ورثة الأول نفسهم» لم يزد ولا ينقصوا 
بنفس المقدار» لا بد من هذين القيدين» أن يكونوا جميعًا ورثة الأول» مع طبعًا الميت» والأمر الثاني أن 
يكونوا بنفس المقدار» وهذه تتصور في التعصيب غالبّاء في الأبناء والأحوة هذه صورتا. 

(فافسمها على مَن بَقِي). 

إِذا مباشرة لا تجعل مسألة ثانية» ولا عب ا اجعل المسألة من اثنين» واجعلها واحد 
وواحد» بدل ما تقول: نقسم المسألة على ثلاثة» واحد» واحد, واحدء ثم نأتي للابن فنقول: نقسمها 
على اثنين ثم نرجعهاء احتصرهاء إذا هم نفس الورثةء إِذَا هذه هي الحالة الأولى وهي سهلة جداء هذه 
الحالة الأولى في الناسخحات» وهذا معن قوله: (فاقفسمها على من بَقِي) أي: من بقي من ورثة الأول. 

وصورنما: فيمن لو مات رجل عن ثلاثة أبناء» فمات أحدهم» فإن ورثته» ولم يكن ورثته ليس له 


أبناء ولا زوحة» فإن ورثتهم ورثة الأول» بنفس مقداره. 


د 

الحالة الثانية: إذا كان ورثة الثاني لا يرثون» إذا كان ورثة الأول -عفوا- إذا كان ورثة الأول لا 
ولي تشها دن سيراك الثاني» ولا واحد من ورثة الأول يرثون من ميراث الثاني» هذه مسائلها كثيرة 
سا 

من مسائلها: رجحل مات عن زوجة» وابن لكنه ليس منهاء من الزوجة الأولى الي ماتت» كم 
تصح المسألة؟ تصح من ثمانية» للزوحة واحدء وللابن سبعة» بعد فترة ماتت الزوحة» من ورثتك أيتها 
رکا من ورف لن اليس :اننا اء خرف .ونيا" لفون عات وإذا بو زنياه فل سيلا أبن 
ها هي» -نحيب مسألة سهلة جدًا-» ابن لها هي» أو بنت ولد وبنت» خلينا نقول ابن أسهلء فالمسألة 
تكون من كم؟ من واحد» واحد -سهلة جدًا-» ولو كان ابن وبنت تكون من ثلاثة» واضحةء 
المسألة من واحد» لكن هل هذا هو ابنها؟ لاء لكن لو كان ابن وبنت» تكون من كم؟ من ثلاثة) 
للولد اثنين» وللبنت واحد. 

يقول الشيخ: (وإن كان وَرَنَةَ كل ميت لا ينون غيره). 

يعن أن ورثة الأول لا يرثون شيا من ميراث الثابي. 

(كاخوةٍ لهم بنون)» طبعًا مثلها مثل الزوحة مع الابن. 

قال: (فصحح الأولى)» صححناهاء يعي أخرج أصل المسألة ثم صححهاء فصحح الأولى» هنا لا 
تحتاج إلى تصحيح» لأا زوحة واحدة وابن واحد. 

(واقسم سهم کل ميّتٍ على مسألته)» اقسمه على مسألته (وصّحّح الْمُنَكسرَ كما سَبّق). 

نقسم واحد على ثلاثة» فحينئذٍ تكون هذه المسألة من» تضرب ثانية في ثلاثة» فتكون ثمانية في 
ثلاثة تصبح أربعة وعشرين» لأنه صححنا الواحد مع الثلاثة» فيكون نصيب الولد كم؟ ثلاثة في سبعة 
واحد وعشرين» نصيب ابن الزوحة كم؟ اثنان» وللبنت واحدء فهذا الرحل الذي مات» ثم بعد وفاته 
بيوم ماتت زوجته» رجل مات وبعد وفاته بيوم مانت زوجته» وزوجته تركت ولد وبنتء لا أرادوا 
أن يقسموا ت رکه هم مقسمين تركف قالواء نعطي ابتاك واحد وعشرين سهم» وتعطي ولد زوك 
وبنت زوحتك من تركتكء لأا مُناسخات» -تصورتم الطريقة» واضح هذه المسألة-. 

بس فقط علشان تفهمء بعض الناس يقول لك: شلون فلان ورث من أبونا؟ لأا بالمناسخحات؛ 
هم لم يرث من أبوه» هو ورث من أمه. 

يعني مثلًا أعطيكم قصة: واحد جاءن مرة في المسجدء قال: المحكمة حكمت حكمًا باطلًاء قلت 
ليش؟ قال: ورثوا زوحة أبي الذي طلقها قبل عشرين سنة» رجحل قال لي هذا الكلام» قلت: كيف؟ 
وأنا -- ))۱۸:٤۹((‏ -- إذ ES‏ أحد هذين الابنين» وترك أمه المطلقة. 

يلا خلينا نحل هذه المسألة وهي سهلة جدًا بالمناسخات»: هي من اثنين هذا الابن ترك أمهء أمه كم 
تأحذ؟ الثلث» وأحوه كم يأحذ؟ أحوه الوارثء الابن هذا أخ صارء أخ له» إِمّا لشقيق أو لأب» هذا 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع NY‏ 
Rp‏ 


د 

أخ لأب طبعا هناء يأحذ الباقي فتصبح المسألة من ثلاثة» هذه مسألة من؟ الثانية هذه» هذه مسألة من؟ 
مسألة الميت» هذا تاء معن توفي» ننظر بين الثلاثة والواحد تصبح من؟ ُضرب في ثلاثة» فالمسألة 
تكون من تسعة» ما في محل» تكون من تسعة» أحوه كم يأحذ؟ يأخذ ثلاثة في واحدء ثلاثة زائد كم؟ 
الفااقه البافنة يأك ا الو شی که سين او خت وأبه واخ إذا الرحل الذي مات 
أحذ ابنه خمسة أسداس المال» وطليقته الي طلقها أحذت السدس. 

أحد الحاضرين: oR‏ 

من تسع حآسف- إذا من ثلاثة نقول ثلاثة في اثنين إذا هنا ستة» تكون ستة صح» أحذ ثمانية 
أتساع» جمع تسع» وأمه أحذت تسع» يعيئ من تسعة» -أنا رافع الرقم فوق ما انتبهت-» فطليقته 
أحذت تسع ماله» مطلقة من عشرين سنة» هذه أحذقا بامناسخات» هي في الحقيقة لم ترث زوجهاء 
وإنما ورث ابنها الذي مات بعد زوجهاء وهكذاء وضحت الفكرة. 

أحد الحاضرين: كيف جاءت التسعة؟ 

كيف جاءت التسعة؟ نظرنا بين الثلاثة» وبين المفروض ننظر بين الثلاثة والواحد» نعم» نظرنا بين 
الثلاثة والواحد» الواحد هذا الميت» الواحد هذاء ننظر بينه وبين الثلاثة» لو كان يقبل القسمة لانحلت 
الإشكال؛ ننظر بينها بالموافقة وبالمباينة» إن كان نفس الرقم انحل الإشكالء لو كانت هنا ثلاثة» نفس 
العدد» لا تصبح» يعي هناك أي إشكالات» هنا نظرًا هناك مباينة» فنقسم ثلاثة على واحدء لأا 
مباينة» ثم نضرب الجميع به» فنضرب أصل المسألة وهي الاثنين» أصل المسألة الأولى وهو المهم؛ 
نضربه في اثنين فيكون أصل المسألة الثالثة الأخيرة» فيكون تسعة» ثلاثة في اثنين ستة. 

-أنتم لخبطونا- ثلاثة في اثنين ستة» صحء صح» ثلاثة في اثنين ستة» والأخ يأحذ هنا ثلاثة 
مضبوط» يصبح خمسة» حمسة وواحد» مضبوط» فنضرب الثلاثة في الاثنين فأصل المسألة يكون من 
ستة» فيكون من ستة» تصح المسألة من ستة بعد المناسخخاتء لو لفها كده كان أحسن. 

أحد الحاضرين: e‏ 

لاء نظرنا المسألة الثانية» شوف نظرنا في المسألة الثانية» وق فرض المتوق بعد التصحيح» هنا ما في 
تصحيح» معنا الرؤوس» الرؤوس صححناها في المسألة الأولى» ننظر بعد التصحيح» هذا الواحد» ننظر 
بين الواحد والثلاثة» ننظر في هذه المسألة» في فريضة المتوق» ننظر في فريضة المتوق مع قسمة تركتهاء 
هل يمكنء ننظر بينهما بالموافقة أو بالمباينة» وبالطريقة المعروفة» نفس طريقة -- ))۲۳:٠١((‏ -- 
الأول -ذكرناها قبل شوي بسرعة-» أنا ودي أستعجل» عندي الرحم. هذه الطريقة الثانية» شرحتها 
لأن الك د كا راا اهرت 

ولذلك يقول: الحالة الثالثة: روإن م يروا الثايّ كالأوّل). 
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معي قوله: روان لم يَرنُوا الثابيّ كالأوّل) أمران: إِمّا أن يرثوا كلهم» يعني كل ورثة الأول يرثون 
ورثة الثاني لكن على غير قدر إرث الأول» يختلف إرثهم عن الأول. هذه الحالة الأولى. 

أو يرثه بعضهم» أي: يرث بعض ورثة الأول الثاني» ليس كلهم. 

قال: (صّحَّحْت الأولى)» وهي المسألة هذه» (ِصَّحَحْتَ الأولى وقِسَّمْتَ اسهم الثاني على 
ورته). 

مثل لو كان لهذا الابن زوحة» فهنا زادت الورثة» الورثة الثاني زادوا واحداء قال: فإنك تقسم 
التركة فتكون من اثنين؛ ثم بعد ذلك تقسم تركة الثاي» ويكون للزوجة طبعًا هنا أن تكون زوجة» 
هنا زوجة فيكون ها الثمن» فتكون المسألة من أربعة وعشرين بدل ثلاثة تكون من أربعة وعشرين 
يوحد الثمن والثلث» للزوجة الثمن وهو ثلاثة» وللأم الثلث وهو ثمانية» والباقي للأخ الذي هو أخوه 
لأب» فيكون أحد عشر يعن ثلاثة عشرء فيكون ثلاثة عشر» يقول: (صَّحَّحْتَ الأول وقملدت 
امم الغابي على ورتته)» إلى هنا انتهينا. 

ثم ذكر حالتين, قال: (فإن الْقَسَّمَتَ) ما معى انقسمت؟ (صّحَّتْ من أضلها). 

يع انقسم أربعة وعشرين مع الواحد» لكن هنا ما انقسمت» لو هنا أربعة وعشرين» وهنا أربعة 
وعشرين» لو فرضنا أن الابن يأحذ أربعة وعشرين صحت المسألة. 

(وإن ل تنْقسمٌ صَرَبْت كل الثانية أو وَفْقَها للسهام في الأولى). 

نفس ما ذكرنا قبل قليل» فتضربه في السهم الأول» كم أحذ من نصيب الثانء (أو وفقها للسهام 
و 

قال: رومن له شيء منها فاضربه)» أي له» طبعًا ني الحالات جيعًاء في الحالة الأولى وفي الحالة 
الثانية (فاضرِيُه فيما ضَرَيّعَه فيهاء ومّن له من الثانية شيء فاضرِبْه فيما ركه المْتْ أو وفقه) أي: في 
وفقه يعن (فهو له» وتَعْمّلَ في الثالث) أي: في المناسخة الثالثة (فأكثرٌ عمَلّك في الثاني مع الأوّل). 

طبعًا قلت المناسخات غر آنا ارت فما ولكن ف افا لاف عات وآ بكالة 
الثانية لما حالتان» وطريقتها رياضية بحتة» ومن لم يعرف طريقة الفقهاء في قضية تقسيم الوفق وغيرها 
فد کرت فا اکال را تحنل ما سإن هام اسيرع كال ارخا نتن داجما أن فا عض 
الصعوبة» وأنا أريد أن أنتهي» ما بقي معنا إلا درس واحد غدًاء فلذلك لعلك تساحون يا شيخ» أريد 
أن أمشي على الأقل أنتهي من ذوي الأرحام. 

بدأ الشيخ في فصل جديد وقال: (فصل)» وهو في قسمة التركات. 

قسمة التركات المراد به أنك بعد أن تصحح المسألة» وبعد أن تخرج المسألة الثانية إذا كان هناك 
مُناسخات ونحو ذلك» تنظر كم مقدار المال» ألف ألفين خمسة آلاف» فحيتئذٍ تقسمه على الورثة» 
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فلو أن رجلًا مات عن زوجة؛ وعن ابن» وكان للزوجة واحد وللابن الباقي ملا ولف الرجل 
حمسة آلاف ريال. 

فيقول الشيخ: (إذا أَمْكَنَ نسبة سهم كل وارث من المسألة). 

يع ماذا تفعل؟ تقول: إن الزوجة 5 واحدًا من ثمانية» ثم تنسبه إلى نصيب الزوج وهو خمسة 
آلاف ريالء إلى التركة» فيكون نصيبهاء اضرب ما استحقته في المسألة في التركة واقسمه على أصل 
المسألة» فتستحق هذا المبلغ» ومثله الابن تضرب التركة في سبعة» وتقسمها على ثمانية» أو بعض 
الفرضيين يقول: تقسم المبلغ على ثمانية ثم تضربه في الأسهم» هذا معن قوله: (أمكن النسبة) يعي تمن 
المال» سبعة أثمان المال. 

(إذا أَمْكّنَ نسبة سهم كل وارث من المسألة جزء فله كسنبته). 

القن انت ان سبعة أقاقه أزبعة من أزيعة الاق سحانة رعكريي عله ية لرن هناك 
مسألة مثلاء تصح مفلا يعن بعد تصحيح المسألة صارت من مائة وأربعة وثلاثين مغلًاء على سبيل 
المثال» وكان لبعض الورثة خمسة» وبعضهم عشرة» وبعضهم مائة» وهكذا. 

شول» قعل فاس الا س عة وغل ران الال مقامًا اه ار وتن ستل 2 
تضربه في الت ركة» أي مبلغ» ستة آلاف ريال» الذي يحصل هذا هو نصيبه من قسمة الت ركة» هذا معن 
(أمكن نسبة السهم) يعن تجعل حظه هو المقام» وججعل أصل المسألة هو البسط» -عفوا- تجعل حظه 
هو البسطء وهذا هو المقام» ثم تضربه في أصل المسألة» وهذا يسمى النسبة. 

وهذه المسألة تصحيح المسائل مسائل رياضية الآن» نحن نستغيٰ عنهاء وأغلب الناس يستغنون عنها 
بالآلة الحاسبة الآنء الآلة الحاسبة اختصرت أشياء كثيرة حا في هذه المسألة. 

بقي عندنا الآن مسائل هي فقه» وليست من الفرائض في شيء» المسألة الأولى: فيما يتعلق .ميراث 
ذوي الأرحام. 

والمراد بذوي الأرحام هنا: هم الذين ليسوا بذوي فروض» وليسوا بعصبات» ليسوا من ذوي 
الفروض ولا من ذوي العصبات» وسبق معنا معرفة ذوي الفروض» وسبق معنا معرفة العصبات» 
وهو يرثون لأن اله حمر وجل = قال: ارولو الأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْض في کتاب الد 
[الأنفال:٠۷]ء‏ فدل على أنهم يرثون إذا لم يوحد وارث. ۰ 

ولأنه قد جاء عند الترمذي وغيره أ ابي صلی الله عليه وسلم- قال: «الخال وارث من لا 
وارث له»» أو قال: «يرث من لا وارث له»» قل غل الخال وهو ليس من ذوي الفروض ولا 
من العصبات يرث» بشرط أن يُفقد صاحب الفرض» ويُفقد المعصبء وقد قضى بذلك جمع من 
الصحابة كعمر وابن مسعود» وكثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- قضوا بتوريث ذوي الأرحام. 
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وهؤلاء ذوي الأرحام بتوريثهم شرط مهم جداء يجب أن يتحقق هذا الشرطء فإن انتفى هذا 
الشرط فإن ذوي الأرحام لا يرثون شيئاء وهو: عدم وجود صاحب فرض ولا صاحب تعصيبء إلا 
في حالة مستثناة -سأذكرها بعد قليل-. 

يجب أن لا يكون هناك صاحب تعصيب» لأن لو وحد معصب سواء بالنفس أو بالغير أو بالسبب 
فإنه حيقلٍ يجوز المال كله ولا يبقى شي وأن صاحب الفرض فإذا وجد فإنه إن بقي شيع بعد 
فروضه فإنه يرد عليه -كما ذكرنا قبل قليل في الرد-. 

ولا سق من هذا الشترط إلا صورة واحدة» وهو: إذا لم رك الك إلا اتح الخو ن 
الزوحان على مشهور المذهب كما قلنا: لا يرد عليهماء لا يرد على الزوجين؛ وبناء على أنه لا يرد 
على الزوجين فالباقي بعد النصفء والباقي بعد الثمن» والباقي بعد الربع» لا وارث له لا يوجد هناك 
صاحب فرض يأخذه» ولا يرد على الزوجين؛ ولا يوجد معصب» فما عدا حظ الزوجين يأخذه ذوي 
الأرحامء إِذَ الشرط الذي قلناه يستثئئ منه حالة واحدة: وهو إذا لم يرث الت لا ارون 

إِذَا عرفنا المسألة الأولى: وهي دليل إرث ذوي الأرحامء والمسألة الثانية: وهو شرط إرث ذوي 
الأرحام» وهو عدم وجود ذي فرض أو صاحب تعصيب» ويُستئئ من ذلك فقط إذا لم يرثه إلا أحد 
الزوجين وعرفنا السبب. 

المسألة الثالثة عندنا وهي مسألة: كيف يورث ذوي الأرحام» كيف يورثوا ذوي الأرحام؟ طبعًا 
ذوي الأرحام متعددون بعضهم يعدهم أحد عشر رجلاء أو أحد عشر شخصًاء وبعضهم يعد ثلاثة 
عشر» والمصنف هنا يعي التفصيل هو نفس النتيجة» بعضهم يدمج اثنين فيصبحون» وسنمر على 
عددهم كما يذكر المصنف. 

هناك طريقتان لمن يورث ذوي الأرحام: المذهب أنهم يورثون بالتنزيل» هناك طريقة أخرى تُسمَى 
يورثون بالقرابات» كل واحد بحسب قرابته» ولكن المذهب أنهم يورثون بالتتزيل؛ لأن التوريث 
بالتنزيل قضى به كبار الصحابة كعليّ حرضيي الله عنه-» وقضى به أيضًا أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
نس ده فكوا أن الشخض ينل مد من ورت يه 

ولذلك يقول المصنف: (يورثون بالتزيل) حلافا لأبي حنيفة ومن وافقه» فإنهم يورثون بالقرابات. 

والمراد بالتنزيل أي: أن ذا الرحم يُنزل منزلة من أدلى به» هذا معن التنزيل» يُنزل منزلة من أدلى به» 
من وصل إليه بالقرابة. 

بدأ المصنف حرحمه الله تعالى- يُبين كيف هؤلاء ذوي الأرحام ينزلواء طبعًا أول شيء قال: 
(الذَكَرٌ والأنثى سواء). 

ما معن الذكر والأنثى سواء؟ كل من يرث بالرحم» يعي يكون من ذوي الأرحام» لا نقول: 
يعطى الذكر ضعف ما تُعطى الأنثى» يعطى سهمين والأنثى سهم» لاء فلو احتمع اثنان يرثان من 
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طريق واحد» أحدهما ذكر والآخر أنثى» فإهُما يرثان سواء» يقسم بينهما بحسب الرؤوس» وهذه من 
الصور الي يكون فيها ميراث الذكر كميراث الأنثى» وهو من ورث بطريق ذوي الأرحام» لا فرق 
بينهماء لأن العبرة» لأنهم أحذوا ميراث من أدلوا به فيستوون فيه. 

-انظر معي-» ني حاجة إلى تطبيق» بدأ يذكر المصنف الورثة من ذوي الأرحام» أومم قال: (ولد 
البيت))؛ أنا سأكتبها بطريقة أخرى. 

وولف اليفك ولد الت سی ماد اين ينض عل عق وارك أو ليس يوارت: بالقرض؟ ليس 
بوارث بالفرض» البنت أمه ترث بالفرض» لكن هو ليس وارث بالفرض. 

کل ورت بال لقم ادا أن کف :ابن اي من كي ار خا فلو أن ولا لس له 
بنت» ولیس له ولدء ادلم يرثه إا ابن بنته» نقول: ورث بالرحم» طيب» يُنزل منزلة من؟ نحن قلنا: 
التنزيل ينزل منزلة من أدلى به من الوارثين» هو أدلى يمن؟ واضح» بالأم» فنقول: يرث إرث البنت» 
فيأحذ النصف» ابن البنت يأحذ النصف. 

طيب» لو كان في ابن بنت» وبنت بنت معاء يرون النصف» كيف يقسم بينهما؟ يقسم بينهما 
بالرؤوسء ما نقول: للذكر سهمان» وللبنت سهم» بالرؤوس» سهم وسهم» وهكذا. 

إِذَا ولد البنات)» ولد البنات يشمل ابن البست» وبنت البدت» يرئوث بالرحم وينرلون منزلة 
البنت. هذا واحد. 

قال: (ووَلَدُ بئات البنِينَ). 

يعن بدت الابن ترث» -شوف- بنت الاين ترث» ولدها ابن نت ابن أو بشت بتت اين هذه 
فف و ا لش جت ان يولوة هه له وف الا فلو أن هفاك ى كه 
وابن بنت ابن» -خلينا لكي لا نلخبطكم-» وابن ابن بنت ابن» اقسمها بينهماء ابن البنت ينزل منزلة 
من؟ أمه» وأمه كم تأخذ؟ النصف» يع كأن هؤلاء ليسوا موحودين» وبنت الابن كم تأحذ؟ 
السدس» تتمة الثلثين» ثم إن شعت أن يكون هناك ردء إن لم يكن هناك غيره» فتكون المسألة من كم؟ 
من ستة» للبنت كم أو ابنها كم؟ ثلاثة النصف» ولبنت الابن كم؟ واحد سدس» فيكون ها واحد من 
أربعة» ثم يكون في رد ولا ما في رد؟ في زوجة؟ ما في زوجة؛ تكون من أربعة» انظر بنت الابن أحذ 
ثلاثة من أربعة» وابن بنت الابن أحذ واحدًا من أربعة» عرفتم كيف جبنا المسألة؟ هي صعبة شوي» 
هي صعبة بعض الشيء» كثرنا عليكم المسألة» لكن نريد أن ننهي المنهج. 

إذا وولد البنات البنين» هذه الحالة الثانية» وإن شعتم مجموعة معًا يُنزلون منزلة من أدلوا به وهي 


ع 


أمه. 
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رولد الأخوات)» وهو لابن أو لبت الأحت» سواء كانت شقيقة» أو لأب» أو لأم أيضًا إن 


شعت 4 فان رل رلا آم إكا أن رأة الهف أو ياحد العلنيق إن كانوا جع أو اتون السدسن 
YT‏ هذا معن قوله: (وولد الأخوات كأمهاتهن) سواء كان ذكر أو أنثى. 

ثم قال الشيخ الرابع من ذوي الأرحام: ربنات الإخوة). 

سواء كان الأخ أخ طبعًا بنت» أخ شقيق» أو أخ لأب» أو أخ لأم» لا فرق» طبعًا سؤال هنا: لماذا 
قال هنا بنات» وقي قبلها قال: ولد؟ لماذا لم يقل ها وولك. الأعرة؟ أن ابن الأخ يرث ماذا؟ 
بالتعصيب» ونحن نقول: إنما نتكلم عن ذوي الرحم» ولذلك قال: (بنات الأخوة). 

الخامس ممن أوردهم قال: (بنات الأعمام لأبوين» أو لأب). 

طبعًا لم يذكر لأم» أذ يعن الس لام ما لصون ا اک العم قد يكون له بنت» فبنات 
الأعمام تكون ترث بالتعصيب» بنت العم ترث ميراث أبيهاء فتعصب» إن بقي شي -شوف- هنا 
بنت فأخذث ميراث أبيهاء فكما لو كان حبّاء قال: (بنات الأعمام لأبوين» أو لأب) كابائهما. 

ثم قال: والسادس: (وبنات تنيهم) . 

أي: بنات بين الأحوة وبي الأعمام» يعن ابن أخ» وابن عمء هذا معن (وبنات بنيهم) إذا كانوا 
لهم بنت» فبنت ابن الأخ ترث بالتعصيب» فتأحذ نصيب من أدلت به وهو التعصيب» وبنت ابن العم 
كذلك. 

طبعًا فائدة معرفة هذه الأمور؛ من الذي يحجبء, هي لو جاءت بنت» -شوف- لو جاءت بنت 
عم» وبنت ابن عم» من الذي ترث؟ بنت العم» وهذه محجوبة؛ لأن بنت العم ترث ميراث العم العم 
يحجب ابن العم. 

طيتب لو أن هناك معلا انظ هذه المسألة- رحل مات» وله بنت ابن أخ» وبنت عم» من ترث 
منهما؟ من الي ترث؟ 

أحد الحاضرين: sess‏ 

مو ات الس أن هتاك بنات من أدلت» انظر يمن أدلت بهء فبتت الأخ, ابن الأخ يححب 
العم» فا مال كله لبنت ابن الأخ» لأا حجوبة بماء هذه فائدة مسألة التنزيل. 

يقول الشيخ: روولة الإخوة لأمٌ كآبائهم). 

ولد الأحوة المراد بمم الأخ لأم» إذا كان له ولد يع ابن أو بنت» كاآبائهم يرث إِمّا السدس أو 
يرث الثلث إذا كانوا أكثر. 

قال: (والأخوال): بدأ يتكلم عن الذين ينزلون منزلة الأم» قال: (والأخوال)؛ الخالء (والخالات 
كالأم). 
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وا على فللقة لو أن رقنا مات حانظروا هذه المسألة- وله حال وحالة» من يرثه؟ الخال أم 
الخالة؟ كلامماء وكيف یقسم بينهما؟ من اثنين واحد واحد» لأنه ميراث أم. 

كى -انظر هذه المسألة- رحل مات وله حال وبنت عم» كيف نحلها؟ نقول: الخال ينزل منزلة 
من أدلى به» ومن أدلى عمن؟ بالأم» وبنت العم أدلت بالعم» نحل المسألة هكذاء الأم كم ها؟ الثلث» 
والعم له الباقي؛ إذا الخال له واحدء وبنت العم لما اثنان» هذه طريقتهاء إذا تزيد حانة هناء من الذي 
أدلوا به» فتحل المسألة كما لو كانوا بو حودهم. 

قال: (وأبو الأم كالأم) لأنه أدلى ماء e‏ والعم لام كالأب)؛ لأنه أدلى به. 


ل امہ ا 


م بدأ في الجدات الفاسدات, فقال: و جَدَةٍ أَدلتْ بأب بين ا هي إحداها كام أبي 


ي 
أو بأب أعلى من الد كأمٌ أب الْجَدّ وأبو أمٌ أب» وأبو أمَّ أمٌ وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم)» يعني 
الخالات العلوء فينزلون منزلة ابحدة. ٠‏ 

قال: (فيَجْعَل حقّ كل وارث لِمّن أَذْلَى به)» فينزلون منزلة من أدلوا به. 

كهربداً يتكلم عن قضية إذا اجتمعواء ذكر المصنف الحالة الأولى فقال: (إن أَذْلَى جماعة بوَارث 
واسلتوت مَنْرِلتْهِم منه بلا سق کأولاده قتصيبُه هم). 

رکو ماد لوا الع ينذا العم له بنت وله ابن» أدلوا بوارث واحدء فقريهم منه واحدء 
استوت منزلتهم لأنهم درحة واحدة منه» ولا سبق لأحدهم» وكانوا كأولاده فنصيبه هم» يقسم بينهم 
على حسب الرؤوس. 

فقال: (فابن وبنت لأحت). 

نأي بالمسألة الي ذكرها المصنف» ابن أخحت» وبنت أحتء كلاهما يدلي بأحته» والأحت ها 
النصف» فحينئد يرثون ميراثها. 

قال: (مع بدت لأختٍ أخرى). 

يعي هذه أحت اسمها زينب» وهناك أحت أخرى اسمها رقية» أحتهم طبعًا هي الثالثة» وهذه لها 
بنت» فهم ثلاث بنات يرون الثلثين مثلاء لنقل من ثلاثة» فيُقسم بينهم الأموال» -لاء هذه مسألة: 
الحظة شوية علشان أعدها-. 

زينب ليس ها إلا ولد وبنت» زينب هاء -أنا حطي ليس بالحسن- رجحل مات عن أختين» أت 
وأحتء إحداهما اسمها زينب» والأخرى رقية» هذه لما ولد وبنت» وهذه لما بنت» الميراث بينهما 
نصفين» لأنهما أحتان» هذه ها واحدء وهذه لما واحدء ثم نقول: أن هذا الواحد يقسم على الولد 
والبنت» فتكون المسألة من أربعة؛ لولد زينب واحد» ولبنت زينب واحدء ولبنت رقية اثنين» لأن كل 


واحد يرث ميراث أمه. 
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إذا فقول المصنف: (فابنٌ وبنت لأخت مع بنتٍ لأختٍ أخرى)» فحيتذٍ كل واحد يرث نصيبه» 
ما نقسم على عدد الرؤوس» العبرة .عن أدلى به. 

قال: (هذه حق أمّها وللأُوليين حن أمّهما). 

يعن ولد وبنت أبناء زينب لهم حق أمهماء وبنتها رقية للها حق أمها. 

الحالة الثانية» قال: (وإن اختلفت منازلهم منه). 

أي: من المدلى به» بعضهم قريبهم وبعضهم. 

قال: (جَعَلتَهم معه كمَيّتٍ اقْتَسَّمُوا إرثه). 

يعن نضرب في ذلك مسألة» هو ضرب هنا مثاناء قال: (جَعَلتَهم معه كمَيّتٍ اقْتَسَمُوا إرتهم يعن 
خلت وا الال بد میت سرد اك اتدل يذ مهه واا که کر کال رجا 
مات عن ثلاث خالات» خالة شقيقة» وخالة لأب» وخالة لأم» طيب» هم يرثون منزلة من؟ الأم» 
فيرثون كما لو کانوا 
الأم. 

نفرض أن الأم هي الميتة» الخالة الشقيقة تكون ماذا؟ أت شقيقة» والخالة لأب أحت لأب» 
والخالة لأم أحت لأم» نعتبرها مسألة جديدة؛ لا أعطيناها الفرض الكلي» الأحت الشقيقة كم تأحذ؟ 
تأحذ النصف» وال لأب السدس» وال لأم السدس» فيكون بينهما على هذه الحال» من ستة ثم 


ا 


كا فرص آنه لبن خا ا هيح فيرثون کلهم» جاءوا من طريق واحد وهو 


لذلك يقول: (فإن حَلّفَ ثلاث خالات مُتفرّقاتِ وثلاث عَماتي» طبعًا جمع المسألتين معا 
فجمع المسألتين» إذا عرفنا هذا لو أنه ميتة. 

قال: (وثلاث عَمَّاتٍ مُتفرّقات فالثلث للخالات أَحماسًا), لأنه ميراث الأم» ميراث أمهاء 
(والثلثان للعَمّات أجْاسًا)» طبعًا هذه مسألة أحرى» هنا نفرقها الآن. 

يقول الشيخ: إن الشخص إذا خلف ثلاث حالات» -شوف- خالات» وعمات» نبدأ أول شي 
فالخالات أدلين بأم» والعمات ينزلن منزلة الأب» فهذه تأحذ الثلث» والأب يأحذ الباقي» فتكون من 
ثلاثة» ثم نقسم هذا الثلث الذي هو واحد من ثلاثة على الخالات بحسب التقسيم الذي ذكرته لكم 
قبل قليل» ولذلك قال: إن للخالات الثلث» والعمات هم الثلثان لأنه الباقي ثم الميراث. 

ثم قال: (وتصح من حمسة عشر). 

معن قوله تصح من خمسة عشر لأا ثلاث خالات» وهنا واحد» وهنا اثنان» وهنا ثلاثة» ثلاثة 
واثنين ما تصح فلا بد أن تصح من خمسة عشر حيتار. 


چ2 


قال: روني ثلاثة أخوال مُتَفَرقِينَ). 


شرح کتاب راد المستقنع Sb‏ 
- ف e mm‏ < 


-هذه ذكرتًا قبل قليل-» لذي الأم السدس» والباقي لذي الأبوين» لأنه ينزل منزلة الأخ» كونه 
ينرل منزلة الأحت» وصورة ذلك: حال شقيق» حال لأب» حال لأب هذا قِ الحقيقة هو أخ شقيق» 


وهذا أخ لأب» وهذا أخ لأم» هذا له السدس» وهذا يسقط لأن هذا يرث المال كله الباقي» يرث 
الباقي. 

لذلك قال: روفي ثلاثة أخوال مُتَفرقِينَ لذي الأمَ), أي: للأم (لذي الأم السدس) أي لأخ الأم 
السدس (والباقي لذي الأبوين)» وهو الشقيق» لأنه منزل منزلتهم» -وذكرناها قبل قليل- لو كانوا 
حالاات. 

قال: (فإن كان معهم أبو أَهٌ مع هؤلاءء أبو أم اللي هو حدء (أبو أمَّ أُسْقَطّهِم)؛ لأنه .عثابة 
الأب» فيكون حاجبًا هؤلاء جميعًاء يحجبون. 

قال: روفي ثلاث بئات غُمومة مُتَفَرَقِين امال التي للأبوين). 

صورة هذه المسألة بسرعة حأنا مستعجل اعذروني- يعي فيما لو كان هناك بنات عمء لأنه يقول: 
بنات عمومة» عم شقيق» وبنات عم لأب» وبنات عم لأم» فيقول: إن في ثلاث بنات عمومة متفرقين 
المال إنما يكون للشقيقة فقطء لاذا؟ لأنهم هذا ,عثابة العم قلنا دائمًا إن العم ينزل منزلة الأب» فلذلك 
يقدم عليه فيحجب البنات» الى تكون لعم لأم» وهؤلاء محجوبات بالبنات ببنت العم الشقيق» العم 
الشقيق محجوب بالباقيء لأن العم الشقيق يحجب العم لأب» ويحجب العم لأم» ولا شك في ذلك. 

يقول الشيخ: (وإن أَذْلَّى جاعة بجماعة قَسَمّْت المال بين الْمُدْلَى بم فما صارَ لكل واحدٍ أَحَده 
اقلىن به)» وهم ذووا الأرحام. 

قال: (وإن اسقط بعضهم ببعض عَمِلْتَ بهم. 

نعال للق کد رتاه ن بداية ا فيما لو كان هتاك مفلا عمة» وهناك معها مقلا على سبيل 
الثال فنقول: بنت أخ» وخلينا بحيب مثلّاء ونقول: بنت عم -هذه ذكرتها في أول الدرس-» ومثل 
مثلًا حلينا نقول أيضاء أو يكفي» هذه أب» فنقول: حال» رجحل مات عن هؤلاء عمة وبنت أخ وبنت 
عم وخال» العمة تنزل منزلة من؟ الأب» وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ» وبنت العم تنزل منزلة من؟ 
العم» لأا بنت عم» والخال ينزل منزلة من؟ الأم» اقسمها الأب له الباقي» والأم السدس» وهذان 
جات سن عدا اها 

كه آخر جزئية ونقف عندهاء وتكمل حإن شاء الله- غدًا عشيئة الله عرٌ وجل قال: 
(والجهات), أي: في ذوي الأرحام (أَبوَةَ وأمومة وبنوَة). 

هذه المسألة وهي الجهات» يعن أراد أن يحصر الحهات الى يرث بها ذوي الأرحام» فقال: إنها 
ثلاث حهات فقطء وهي: الأبوة والأمومة والبنوة. 
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عض النقياء من قا الذهب قل إقنا لسك اضر تقل ذلك ابن الاي ره غل 
المقنع» ولكن كثير من أهل العلم نصوا على أنما للحصرء أنها فقط ثلاث جهات وهي: الأبوة 
والأمومة والبدرة اذا قالواه ا لله أو لشت الح لأن بعض ياه متسب زهو الق ين 
قدامة قالة إن الجهات أربعة» فزاد الأحوة» وبعضهم زاد حامسًا وهو أبو الخطاب» فزاد العمومة» 
فقال: إن ات کی ورد الموفق عليه بإلزام» فقال: إنما تكون أربعة. 

SEB E SE E N أن‎ E OE E, 
الجهات أربعة» النتيجة واحدة» فن العبرة بالتنزيل» ذكر ذلك ابن ا‎ 

ولذلك ما نقله عن بعضهم أنها ليست للحصرء يعي أها ثلاث» أو قلنا إفها أربع فالنتيجة فيها 
واحدة. 

أحد الحاضرين: 8 ه55 

دع ا فول اة كانه يفول ل اا هذا وسية كر اذهب 
يقول: © أن الأغرة تدخل ني الآبوةه اذا حلت الأيرة؟ لأن الأخ مع الجد في درحة واحدة 
فيتشا ركان في بعض المسائل» هو في الحقيقة مآلا للأبوة» هذا وجهة نظرهم» والنتيجة طبعًا هذه لا 
ثمرة اء إذا قلنا ثلاث أو قلنا أربعة أو خمسء العبرة بالتنزيل السابق. 

أنا كان بودي أذكر الحمل والمفقود» آخذه بسرعة» سهل حدًاء أو تعبتم؟ أنا أعرف الذين معي 
يعن ما في أحد إِلًا واحد أو اثنانء أنا أريد أن أنتهي غدًا إن شاء الله- لأنه يجب أن ننهي المعن غدًا. 

اح الخمل قط أو قف عتده دوإن هاء الله عدا تكمل عة اله عر وجل وصلن الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

طيب» عندنا هنا الواحب» أرجو من الجميع بلا استثناء حي الذي لم يعرف شيئا يكتب اسمه على 
الورقة ويسلمهاء لأا -إن شاء الله- سيأتيكم لمن أحاب عن هذه الورقة -- إ+4854) - بيجي 
واحد من الأخوة يجمعها الآن» لأا سيترتب عليها ورقة اليوم وورقة غد» الإخوان يعن -جزاهم الله 
حير - يعين يريدون أن يعطوكم فيها شهادة» أو شيئا معيئاء هذا من جهة» الشهادة ستكون -إن شاء 
للدت الدرس الأ حك القاقمء الشهادة حابإذن الله عر وجلت هذه من بحهاة الله لا يهينك يس الأوراقة 
أو تودوا تنظرون شويء الأمر لكم. هذا واحد. 

غدًا إن شاء الله- ستكون ورقة أخرىء لن يعن تأن بالأخيرء وإغا سنأي عسائل تأى بفروضها 
مع تصحيحها فقط. وستكون ورقتين بدل ورقة واحدة مع التصحيح» المشالة #ريدوق أن كير 
التصحيح نقف عند أصل المسألة اللي تريدون» تريدون أصل المسألة والتصحيح أو بدون تصحيح؟ 
خلينا نقف» نلغي التصحيح» لأننا اختصرناء المفروض الفرائض في البدايات تكون طويلة ليست في 
ثلاثة أيام. 


3 
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إِذَ سنأحذ أصل المسألة فقط» إِذَا نأحذ غدًا الفروض وأصل المسألة فقط» ونقف عندهاء وستكون 
حإن شاء الله- تحلون بعد العشاء بعد الدرس» تكونوا على راحتكم» بس المهم جدًا أن الأحوة جميعًا 
يكتبون أسماءهم: لأن الكل إن شاء الله- ستمر الموضوع إن شاء الله- على حير حبإذن الله عر 
وحل-. 

أنا أعلم أن احتصرت ف أشياء كثيرة جذداء لأن الوقت لا يسمح» ولكن ما لا يدرك كله أو ما 
لا يدرك حله لا يترك كله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الثابي والسبعون 
اليد له ريه الغالمين» وأشهد أن له إله إلا ال وده لا شريك له و اههد أن ب اع 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 
ها بعك.... 
فيقول الشيخ -رحمه الله تَعَالَى-: رباب ميراث الحمل والخنثى المشكل). 


ذكر المصنف في هذا الباب ميراث اثنين؛ وهما: 


© الحمل. 
© والخنثى المشكل. 

وكلا هذين الاثنين يرثان» ولكن يختلف حكم إرث كل واحد منهماء نبدأ بأولهما وهو الحمل. 

والمراد بالحمل: أي الحمل الذي يرثء إذ هناك من الحمل لا يرث» فالحمل الذي يرث؛ 

- كأن تحمل زوجته أي زوجة المتوق فالذي تُنجبه سيكون ابنا له فحيئذٍ يرث. 

= أو أن یرو وو اند هادا ا ی م لزنا اذتركون غ أو اننا وير 
يرث ف الحالين. 

- ال وكرة الزيعل لا تخصية E‏ ذرمية lS‏ ونتكرق حدق sS DEES‏ بجعا 
فإن ابت ولد فإنه بكرن عما لهععصباء وإن ايت أن قفا نكر ن عمة غير وار 

إذا المراد بميراث الحمل: أي أن الحمل هل يرث؟ هل يرث الحمل؟ 


فنقول: نعم» إن الحل يرث باتفاق أهل العلم» ولكن الحمل لا يورثء إنما يورث من كانت أهلية 
الوحوب والملكية عنده أهلية تامة» وهذا الرحل هو الذي يكون أو هذا الشخص الذي يولد حنيئًا إِذَا 
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فی کول ورت وال في کل يوويك» "كن الس مک ما ان وها 
صارخًا كما سيأق بعد قليل. 

إِذَا الحمل نقول: إنه يتملك» ولكن ملكيته ملكية ناقصة» وهو الذي يسمميه الفقهاء بأهلية 
الوحوب الناقصة» وقد تقرر معنا قبل أن المرء يمر بأربع مراحل؛ 

- فمن حين يكون حنيئًا في بطن أمه ولو كان ابن لحظات أو ابن يوم فإنه في هذه الحالة تنبت له 
أهلية الوجوب الناقصة, عكر أن كيلك کن ملكت رو غل امال الوحود وعدمه. 

- ثم إذا استهل صارخًا أصبحت أهلية الوحوب عنده أهلية كاملة» وحينئذٍ يكون ملكه تام 


وروث إن توفي بعد ذلك. 

- الأمر الغالث: أهلية الأداء» وهو التصرف. 

وأهلية الأداء تنبت للشخص ناقصة ليس كاملة إذا بلغ سن التمييز نحو سبع سنين» وتصح 
وتكمن لأهلية الأداء للشخص إذا بلغ رشيدًا خمسة عشر عامًا وكان رشيدًا وسانًا من الموانع فإن 
أهليته للأداء والتصرف تكون أهلية كاملة. 

إذا فملكية الحنين لكل مال سواء كان إرثًا أو سواء كان وصية عند من يُصحح الوصية للحممل 
فإنه في هذه الحال تكون ملكية ناقصة؛ لأا أهلية وحوب ناقصة. 

ومعيئ كوها ملكية ناقصة أي إذا استهل صارخًا بعد ذلك حكمنا أن ملكه على هذا المال 
صيم) وإن + مکیل عا كارن خرچ مقطا 1 مل بالضراغ وره وما ديعل کے يبان 
الوصية باطلة» وتمكم یع بات ليس مالكا هذا اتو إذا سی اة رجرب 
ماذا؟ ناقصة بالنسبة للجنين» والملكية ملكية ناقصة. 

من المسائل التي تبنى وهي مسائل متعدد, من المسائل التي تبنى على أن الحمل ملكه ناقصّ على 
المال أننا نقول: إن المال الذي علكه الحنين قد يكون .ملايين الريالات؛ لأنه يرث» قد يكون مملايين 
الات لك هذا الك تاق 5 نه قبن فيه الوكاة»'لآن الركاة دن قرا اللات وان يكنوة 
الملك تامًا بخلاف إذا استهل صارعمًا ثبت ملكه علي فيكون ملكا تامًا. 

فحينئذٍ يحب على وليه أن يخرج زكاة هذا المال إذا تم عليه الحول من حين الولادة» فيبدأ الحول 
من حين الولادة أو يكون من حين قسمة المال إن تؤخر في قسمة المال؛ لأن قبل القسمة يكون المال 
غير مستقر الملك غير كامل الملك. 

ودليل ذلك: مر معنا من حديث عمر وعلي حرضي الله عنهما- أنه قال: «أتتهرافي أموال 
اليتامى لا تأكلها الصدقة». 

يقول الشيخ: (من خلّف ورثة فيهم حمل). 
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إذا إنما نتكلم في الحمل عن كونه يرثء لا عن كونه يورثء فالحمل لا يورث؛ لأن ملكه ناقص. 

(من خلف ورثة فيهم مل) فيهم أي من الورثة وهذا يدلنا على أن من شرط الحمل: أن يكون 
الحمل ممن يرث كالابن والبنت والعم والأخ وابن الأخ ونحو ذلك. 
قال: (فطلبوا القسمة). 

هذه الجملة تدلنا على أمرين: 

الأمر الأول: أن باقي الورثة إذا لم يطلبوا القسمة قالوا: ننتظر حن تضع هذه المرأة حملهاء لم يبق 
إلا أيام و أسابيع فننتظرء حينفاٍ نقول: لا ننظر في هذه المسألة مطلقاء وإنها ننتظر لحين الولادة» فإذا 
حاءت الولادة نعرف أهو حي أم ليس بحي؟ أهو ذكر أم أنثى أم هو ذكران أم أنثيان و نحو ذلك» 
فننظر إذا لا نقول: لا نحتاج إلى هذه المسألة. 

إنما نحتاج النظر في ميراث الحمل فيما إذا طلب باقي الورثة قسمة المال؛ لأنهم يقولون: قد نتضررء 
نحن يل مال نحن فقراء ومحتاحون هذا المال» والمال سبق ملكهم عليه من حين الوفاة» فحينفقل 
نقول: نعم» يقسم لحم مالهم» ولكن يرفع للفقير ويحفظ للفقير ويوقف له حقه» عفوًا فيرفع للحممل 
حقه» ولا يسنم بين الورثة» إذا ترق خن اليل 

قبل أن نتكلم عن ما الذي يرفع للحم؟ لا شك أننا نعرف أنه قد يختلف الإرث أحيانًا بين الذكر 
والأنثى» فقد إذا كان الميت أنثى قد يرث أكثر من الذكر. 

على سبيل المثال: لو أن رجلا مات عن حمل عن زوجة مثلًا وحمل وعم لو كان هذا الحمل ابناء 
فإن المال سيكون ثمن والباقي أليس كذلك؟ ٠ ٠‏ 

انظر؛ لو كان هذا الحمل بننًا فما ستأحذ النصفء والباقي سيكون للعم. 

لو كان هذا الحسل بنتين؛ فإنه سيكون القلفين للبتفين» لو كانا بنتين. 

إذا يختلف الحكم فيما لو كان ولدًا عن الأئٹیء فيما لو كان ذكرين عن ذكر واحد وهذا لا 
يتصور احتلاف الحكم في الذكرين إلا في أبناء الأم يعي الإخوة لأم فإن الذكرين يأحذان النلثء 
والذكر الواحد يأحذ السدسء والبنات يتصور ف البنات والأحوات من أي اطهات الثلاث. 

لذلك يقول الفقهاء كما ذكر المصنف قال: (وقف للحمل). 

أي نوقف للحمل. 

(الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين). 

نوقف الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين» يعن على سبيل المثال: نأي مسألة سهلة حدا لأحل 
الوقت؛ لو أن رجحل مات عن زوجة وعن حمل وعن عم؛ لو فرضنا أن هذا الحمل ولدين» فسيكون 
للزوحة الثلث» وللولد الباقي كاملا هذا إذا قلنا: إفهم ولدان. 
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وإذا قلنا: أنهم بنات؛ أعينٍ بنتين» فإن للزوجة أيضًا الثمن» وللبنتين الثلثين وللعم الباقي وهو طبعَاء 
4 كما تعلمون» الثمن ثلاثة» وثلثي الأربعة والعشرين ستة عشرء والباقي كم؟ ٠١‏ يبقى خمسة» 
فيكون للعم خمسة. 

ما الأكثر؛ الباقي أو الثلثين؟ الباقي» إذا نقول: الحمل يُرفع له ما زاد عن الثمن» والعم لا يعطى 
شيئًا؛ لأنه محجوبًا في أحد الاحتمالين» وأما الزوحة فإن ميرائها لا يتغير :اق الخالتين إذا قط القن 
الوتحه لا يعبر ارا نعط لين كام ذا هذا معن قوله!.. 

ميراث الحمل الحقيقة ليس الحمل؛ الحمل يرث» وإنما الذي نبحثه ميراث باقي الورثة غير الحمل. 

قال: (فإن ولد). 

يعن هذا الحمل إذا ولد. 

(أخذ حقه). 

سواء كان ذكرًا أم ذكرين أو أنثى أم أنثيين» قال: 

(وما بقي فهو لمستحقه) ثم قال: ("ومن لا يحجبه يأخذ إرئه '). 

هناك أشخاص لا يحجبه هذا الشخص في الحمل مطلقا؛ مثل الزوجة هنا لا تحب حجبًا كيا وما 
تأحذ الثمن» لكنها قد تزيد إذا تبين أن هذا الحمل متوف» إذا ثبت أنه متوف قد تأحذ الربع فعطيها 
فقط الثمن والباقي نوقفه» لماذا أوقفنا هذا المال؟ لأن عندنا قاعدة تعرفوفما من القواعد الكبرى 
المتممة للأربعين: أن الرفع أولى من الدفع. 

ومن آثار هذه القاعدة يعي يقول في الشيء أن الشيء في أوله تمنع ذهاب الناس أولى من أنك 
ترفعه تدفعه بعد وقوعه» فكون هذا المال تبقيه عندك ثم توزعه على مستحقه أسهل من أنك توزع 
الال على الورثة ثم تقول: ارجعوا لنا المال. 

فلذلك نحن نقول إن الرفع أولى من الدفع ففي البداية نرفع المال ونوقفه أولى من أن تعطيه الورثئة 
ثم نسترحعه منهم» فرعا أتلفوه فيصبح ديئًا فيضيع حق هذا الحمل. 

قال: (ومن لا يحجبه). 

مطلقاء أو لا يحجبه حجب نقصانء ففي الحالتين نوعي الحجب فإنه: 

(يأخذ إرثه كاجدة). 

مثال ذلك الحدة الذي ضرب به الشيخ» قال: لو أن هناك زوجة وحدةء جدة للميت طبعًا وحمل 
من الزوحة» الزوجة يتردد إرثها بين الثمن وبين الربع» فتأحذ الثمن وهو الأقل وأما الجدة فسواء كان 
الحمل حيًّا أو مينًا فلا بد أن تأحذ السدسء إذا ُعطيها سدسهاء لا تُغير من شيء. 


قال: (ومن ينقصه). 
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أي ينقصه وجود الحمل أو انتفاؤه. 

(ومن ينقصه شیئا). 

فإنه يأخذ. 

(اليقين). 

كالزوجة هنا؛ الزوجة إن ولد حيًّا أحذت الثمن» وإن حرج ميًا أحذت الربع فتُعطيها الثمن» 
نعطيها اليقين والمشكوك فيه ا محتمل المتردد نوقفه لحين الولادة» اليقين هو الأقل دائمًا. 
قال: (ومن سقط به لم يعط شيئًا). 

مثل مسألة العم قبل قليل فإنه يعن لا يعطى شيئًا إلى حين الولادة العم» وعرفنا مسألته. 

بدأ يتكلم الشيخ عن فقه الجنين الآن بدأ يتكلم عن الفقه المتعلق بالجنين» فقال الشيخ: 
(ويرث). 

أي أن انين يرث مطلقاء كما قلت لكم: ولو كان ابن يوم واحدء إذا ثبت الحمل به بشرط أن 
يثبت الحمل به» كيف يثبت الحمل به؟ 
بأن تأي المرأة فيموت زوجها ثم تلد لأقل من أربع سنين» فإذا ولدت لأقل من أربع سنين بناء 
على أن أكثر مدة الحمل على مشهور المذهب أربع سنين» طبعًا صدر قرار المجمع الفقهي العام أن 
أكثر مدة الحمل إنما هو عشرة أشهرء وأحذوا بقول ابن عبد الحكم من المالكية» لكن غمشي على 
المذهب وهو أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» إذا المرأة لم تتزروج وولدت لأقل من أربع سنين فإن هذا 
الولد يثبت نسبه لزوجها الذي توفي عنها وحينئدٍ يرث» فقد يكون إنما حملت به قبل وفاته بلحظات؛ 
إذا قال: (وبرث) الحمل مطلقا يرنث. 

قال: (ويورث). 

ES 

(إن استهل صارخًا). 

أي إذا ثبتت فيه أهلية ألوجونبا الكاملة, وهذه المسألة وهي قضية إعطاء بعض الناس بعض 
الأحكام هذه كما قال ابن القيم قال: هي حض الفقه» وهو مسألة تسمى عند الفقهاء بتبعميض 
اكا أن الشحصن تعطية يعض الكشكاء دون مضا تنم انين الذي هر حل طبه بض 
الأحكام دون بعضهاء فهو يرث لكنه لا يورث» وإرثه موقوف وهكذاء ولذلك نقول: أهلية وجوب 
ناقصة. 

ومعرفة مسألة تبعيض الأحكام في الفقه كما نقل ابن القيم وقبله شيخه الشيخ تقي الدين قال: هو 
محض الفقه. 
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ومن أكثر الفقهاء المذاهب إعمانًا لتبعيض الأحكام فقهاء الحنابلة» وهذه هي طريقة فقهاء الحديث 
وهي تبعيض الأحكام وهم مسالك كثيرة وقد أفرد لما ابن رحب قاعدة كاملة في القواعد في مسألة 
تبعيض الأحكام» وهي مسألة دقيقة جدًا في تنزيل بعض الأحكام على الفرد وألا يكون هنا طردٌ 
مطلق يعن هناك طرد وهناك تأثير» فالتبعيض ينظر للتأثير أكثر من نظره للطرد. 

قال: (ويورث إن استهل صارخًا) لما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة وعند ابن ماحه 
من حديث جابر أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استهل الصبي ورث أو استهل المولود 
رث أو ورث» حيصح فيه الوجهان-. 

فدل ذلك على أن الاستهلال وهو الصراخ» هنا كلمة فقط تعليل المصنف قال: استهل صارخًا. 

لما تعرّف علماء اللغة الاستهلال قالوا: إن الاستهلال هو الصراخ ابتداء لابد أن يكون هناك 
صراخ من المولود» لابد أن يوحد فيه صراخ» وهذا التعريف يعي جاء ذكره كثير من اللغويين ومن 
هؤلاء اللغويين الجوهري صاحب كتاب ماذا؟ يقولون: لا تكسر الصّحاح وإنما افتحهاء الصواب في 
اسم الكتاب أنه الصّحّاحء ولذلك بعض لطفاء الأدب من علماء مصر في القرن الماضي يقول: لا 
تكسر الصّحاح ولا تفتح الخزانة» الصّحاح الكتاب يعني (:6:) الصحاح الذهب والصّحاح 
الكتاب فتقول: الصحَاح فلا تكسره» ولا تفتح الخزانة هي خزانة أدب ولا تقول: حزانة وإنما قل: 
جزانة بالكسرة. 

الفقهاء دائمًا يرحعون المتقدمون يرحعون إلى كتاب الصّحاح للجوهري» وهذا الكتاب مع كثرة 
نقل الفقهاء منه إلا أن بعضًا من العلماء قد انتقدوه في بعض لغته. 

فائدة حارج الدرس: ومن هؤلاء أبو عمرو بن الصلاح وتبعه النووي في [تمذيب الأسماء واللغات] 
فقال: إن ما تفرد به الجوهري في الصحاح في لغته فإنه قد يكون فيه نظرء ولابد من النظر في غيره 
من الكتب» لكن الفقهاء يُعنون بكتاب الموهري كثيرًا. 

عمومًا الجوهري وغيره قالوا: إن الاستهلال هو الصراخ» وبناء على ذلك فإن قول المصنف استهل 
صارححًا: تكرار» فالاستهلال هو الصراخ. 

إذا ففيه تكرار» بعضهم قال: إنه على الحالية» نقول: لا يتصور؛ لأن الاستهلال صراحٌ فلا يكن 
فيه الحالية ولا التمييز. 

لو قلنا: التمييز؛ لأنه لا بد أن يكون هناك استهلال في صراخ وبغيره» ولكن اللغة إإنما تقول: 
استهل صارخًا فقط» لكن بالإمكان أن توجهها فتقول: إِهُا من باب التفسير» فتكون قوله: صارخًا 
من باب التفسير للاستهلال. 

يقول: (أو عطس). 

لأن العطاس دليل على الحياة مثل الصراخ أو البكاء. 
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قال: (أو بكى أو رضع). 

بأن مص هذا معن رضع ووصل إلى جوفه شيء ما امتصه. 

(أو تنفس). 

اال ا ا 

قال: (وطال زمن التنفس). 

وهذا مععئ كونه تنفس تنفسًا بيئًا. 

هذه الأمور وهي الصراخ والعطاس والبكاء والرضاع والتنفس قالوا: هي علامات الحياة الكاملة؛ 
لأن الشخص له نوعان من الحياة: 

© حياة كاملة. 


© وحياة دون ذلك. 


بعضهم يسميها الحياة النباتية ومن أحسن من تكلم عنها وأفرد ها كتاب ابن العماد القفاسي» فإن 
له رسالة مطبوعة في التفريق بين نوعي الحياة» في أول الحياة عند الجنين حياة تعتبر وهي فيها علامات 
أربع» وفي آخر الحياة عندما تختلج النفس مثل الشاة إذا يعني كانت الحياة فيها ليست تامة وإنما فيها 
حركة يسيرة وذكيت هل يكون هذا ذكاة شرعية أو ليس ذكاة شرعية فهي مؤثرة في أول الحياة وي 
آخرها. 

يقول الشيخ: (أو وجد دليل حياته). 

أي دليل يدل على وجود الحياة قد لا يرى هذا الشيء لكن يوجد هناك دليل آخر منه. 

قال: (غير حركة). 

الح ركة اليسيرة ليست دليل على الياةء بدليل أنك أحيانًا قد تذبح الشاة -وهذا الكل يعرفه- 
قبع لان وتسرك بل رهن ye‏ ورأينا هذا كثيرًا» فيكون فيها حر كة لا ارادية» 
إِذَ قال: (غير حركة واختلاج). 

لأن الحركة والاحتلاج تكونان من الميت المذبوح كما نراه دائمًا عندما تُذبح شاة تتحرك أحيائا 
وشي بضعة أمتار أحيانا وهي بلا رأس. إذا فهذان أمران ليس دلبلا على الحياة القامة وا على اة 
دون ذلك لا أثر ها. 

يقول الشيخ: (وإن ظهر بعضه). 

كأن يكون قد حرج رأسه ملا وبقي باقي حسده. 

انل 

فسمعوا صراحه؛ ولذلك قال: فاستهل. 
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(ثم مات). 

أي مات قبل أن يخرج باقي بدنه. ثم حرج طبعًا قال: 

(وخرج). 

بعد ذلك. 

(م يرث). 

لاذا؟ لأن نقول: البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استهل المولود...» إذا لابد أن يولد 
كامنًا؛ لأننا لا نحكم بأنه مولود إلا أن يخرج كامنّاء فيكون الاستهلال بعد ذلك استهل المولود حُكم 
بكونه مولودًا ثم استهل» فالاستهلال قبل خروجه كاملًا غير معتبر» فلابد أن حرج كاملا ثم بعد ذلك 
يستهل بأحد الأمور الي ذكرها المصنف. 

قال: (وإن جهل المستهل من التوأمين). 

رجل مات وله» عفوًا: رحل مات وهناك حمل» وهذا الحمل توأمان» والتوأمان كلاهما قد استهل 
عفوًا: كلاهما وارث» أضرب مثانًا لذلك. 

رحل مات عن زوحة وحملء انظر معي ثم إن ....» عن حمل ثم إن هذا الحمل ولد فإذا به توأمان 
ولد وبنت» وعم» إذا كان هذا الذي استهل طبعًا ثم ماتاء کادھی ماتا؛ ماتا الاثنان» إذا كان ولدًا هل 
سيرث العم؟ لن يرث» وإذا كان بنتا سيرث الباقي» ونحن قلنا أظن كم من ۲٤‏ حسبناها قبل قايل؛ 
لباقي بعد الثلثين بعد النصف والثمن ثمانية النصف أربعة والقمن واحد خمسة يرث ثلاثة من ثمانية 
العم إذا صارت بنتاء واضح الفرق بين الثنتين. 

هذا الحمل لما ولد المستهل أعيدها بسرعة لأحل الوقت: رجحل مات عن زوحة حامل وعم إذا 
كان الحمل ولدًا ذكرًا واحدًا فإن العم سيأحذ لا شيء؛ لأنه سيأحذ الباقي» وإن كانت بننًا واحدة 
فسيأحذ الباقي بعد النصف والثمن وهو ثلاثة أثمان. 

لما ولد هذا الحمل ولدت زوحته ولدت اثنان» لكن أحد هذين الاثنين ولد ميئًا لم يستهل» والثاني 
ولد وقد استهل» لو كان ولد الولد هو الذي استهل عرفنا كم سيكون ميراث العم في الثنتين» لكننا 
حهلنا هل الذي استهل الذكر أم الأنثى؟ من منهم الذي استهل؟ العم يطالب يقول: الى استهلت 
البنت أريد ثلاثة أثمان» والأم تقول: الذي استهل الولد؛ لأنه سيكون اا هذا الذي تكلم عنه 
المصنف يا شيخ. 

يقول الشيخ: وإن جهل المستهل من التوأمين؛ يعن كلاهما مات» وكلاهما وارث» هما توأمان 
اثنان فقط» فأحدهما استهل والآخر استهل ثم مات» أحدهما استهل ثم مات» والآخر مات من غير 
يعني في البطن من غير استهلال. 

(واختلف إرثهما). 
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چک 
مثل ما ذكرنا ولدًا وبننّاء المسألة ابي ذكرناها قبل قليل. 
قال: (يعين بقرعة). 
فقهاء الحنابلة من أوسع المذاهب قي إعمال القرعة. 
والقاعدة عندهم فيها: أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق ولا بينة» هذه القاعدة: إذا اشتركا اثنان 
في استحقاق ولا بينة لاثبات حق أحدهما فإنه حينعلٍ تكون القرعة في النسبء في الأموال» مرت معنا 
في قضية اختلاف البينات لما قلنا: حديث ابن مسعود حرضي الله عنه- فيمن تُقدم أي البينتين» هنا 
وهكذا مسائلها كثيرة جدًا القرعة بالعشرات» ومنها هنا في مسألة استهلال الحمل. 
يقول الشيخ: (والخننى). 
بدأ يتكلم عن الخنثى, المراد بالخنثى هو الذي له آلتان يعي قبلان: 
ال ذكر. 
-وآلة أنثى. 
ولا تقدم لأحد الآلتين على الأحرى» نعم بعض الناس قد يكون لا الآلتان» ولكن إحدى الآلتين 
إنما هي شكل وبوله والعلامات الأخرى تدل على الآلة الأحرى» لكن له آلتان. 
إذا الشرط الأول: أن تكون له آلتان: 
© آلة ذكر. 
© وآلة أنثى. 
الشرط الثابي لكي نحكم بأنه مشكل؛ من له آلتان هو حنثى» ولكن كي نحكم بأنه مشكل لابد 
من شرط آخر؛ وهو: أنه لا حزم بتقدم أحد الحنسين» بتقديعه في أحد الجنسين» لا نقول بأنه ذكر 
ولا أنثى» طبعًا له علامات كثيرة جدًا؛ من هذه العلامات: 
© قضية البول. 
© قضية البلوغ. 
© قضية الحمل. 
يع علامات كثيرة أطالوا في ذكرهاء ولذلك يقولون: إن الخنثى لا نحكم بأنه مشكل إلا بعد 
البلوغ بعد أن يبلغ خمسة عشر عامًا فإن حرج منه حيض فإنه أنثى» وإن خرج منه ماء الرحل وهو 
الم حكمنا باته ذكرء لکن إن لم يخرج معه أي شيء من عذين الأمررين أو رجا ما مغلا رعا أنا ل 


أعلم فإننا نحكم بأنه مشكلء إذا لا نحكم بالإشكال إلا بعد البلوغ. 


شرح كتاب د المُستَفنع م 
o o oe o ooo‏ د 5 


د 

والخنثى المشكل مسائله كثيرة جدًا حي ألف الشيخ عبد الرحيم الإسنوي حرحمة الله عليه- كتابًا 
حقق في الجامعة في مجحلدين» امه [إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل] فجمع كثيرًا من مسائله 
وهي مسائل يتكلم عن الفقهاء في مسائل كثيرة حن في الصلاة وقي قضية الاستنجاء والاستجمار في 
مباحث كثيرة جدًا. 

وعلى العموم في هذا الزمان أصبح من النادر جدًا وجود الخنثى المشكلء من النادر لوحود الآن 
هذا الطب الحديث الذي يستطيع أن يميز أي الآلتين هي الأصلية» وأي الآلتين الثانية الي طبعًا لا 
تكون أصلية؟ 

وهنا نكتة فقد سمعت من بعض الناس يقول: إن القبل الأصلي -يذكرون في أكثر من موضع من 
أبواب الفقه في باب الزنا وفي باب غيره- ما مرادهم بالقبل الأصلي هناء فبعض الناس قد يكون له 
شكل قبل لكنه لیس قلا خقيقيًا شكله فهذا لا سی قبل ولا یاعد الک يغض الاس يسههرا 
بكلام الفقهاء وما يقولون: وق اال عل يويند ساك ا ا ها : لأنك لا تحرف كلام 
الفقهاء» فإن قولهم في قبل أصلي أو دبر أصلي قصدهم بذلك فيما لو وحد شيء آخر بعض الناس قد 
توحد فيه عيوب خلقية» لذلك يقول: إن هذه العيوب الخلقية غير معتبرة ليست أصلية هي شكل 
لكنها ليست حقيقية» هذا قصد الفقهاء» لذلك معرفة مصطلحات الفقهاء مهمة. 

يقول الشيخ: والخننى المشكل؛ الي لم يتضح حاله حن بلغ؛ أو لم يتضح حاله بعد بلوغه أو 
مات ولم يبلغ في ال حالتين سواء مات قبل البلوغ» أو بلغ وحكم بأنه مشكل» قال: 

(والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى). 

بمعنى: لو أن رجلًا مات عن زوجة وخنثى؛ كيف نحل هذه المسألة؟ 

نقول: نحلها بطريقتين: 

نفرض بأن هذا الخنثى ذكر» ثم نفرض بأنه أنثى فنقول: إذا فرضنا أنه ذكرٌ فإننا نقول: إن للزوجة 
الثمن واحدٌ من ثمانية طبعًاء وللذكر الباقي بھی غ أنا أحلها الآن بطريقة الكسور 
ااا بدلا من أن أضع رقم فوق. 

وإذا فرضنا أنه أنثى فإننا نقول: إن للزوحة واحدٌ من ثمانية» وها أيضًا النصف وهو أربعة من 
ثمانية» نقول: نعطيه نصف الذكر وهو كم؟ ثلاثة ونصف» نصف الذكر ثلاثة ونصف» نصف السبعة 
كم؟ ثلاثة ونصفء زائد نصف الأنثى كم؟ اثنان» المجموع خمسة ونصف من ثمانية الي تعادل ١١من‏ 
ل" 

ا س ونصف أنثى» الباقي من يأحذه؟ يأحذه العم؛ لأن العم مححوب في حالة 


الذكورية» ويرث في حالة الأنوثة هذا معن أنه يرث نصف ميراث ذکر» ولق سيراك ای 
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فنجعلها مسألتين» ثم نمجعل المسألة الثالثة في الحالتين» أنا أختصر في طريقة الكسور لأحل أن السبورة 

يقول الشيخ حر حمه الله تعالى -: باب ميراث المفقود 

بدأ يتكلم عن مسألة مهمة جدًا وهي مسألة المفقود» ومسائل المفقود كثيرة» وللفائدة في القضاء 
عندنا: المحاكم في المملكة تختلف؛ فإن بعض محاكم المملكة محاكم الأحوال الشخصية بدا من 
الاحتصاص الآن الذي بدأ من هذه الأشهر بعض الحاكم تقول: القضاة فيها يقول: لم يمر علي ولا 
قضية توريث ذوي أرحام» ول يمر علي ولا قضية مفقود وخاصة بَالذات ميراث ذوي الأرحام في 
امحاكم الى يكون فيها مناطق فيها أسر كبيرة أو قبائل لا يكون فيها ذوي أرحام أبذداء لا بد أن 
يكون هناك ابن عم» وهناك مناطق في المملكة يقولون: كثيرًا ما نحكم بتوريث ذوي الأرحام. 

يعي يأتينا شخص أو امرأة تقول: لا توحد لي قرابة مطلقة» ونبحث من قريب أو بعيد لا نجدء 


ويستكتب جهات كثيرة جدًا لا بجحد» فيوّرث بميراث ذوى الأرحام فيوجد بعض محاكم المملكة فقط 
هي الى توجد عندها هذه القضايا ومثلها المفقود. 

هناك بعض الحاكم في المملكة يقول: عثابة كل ثلاثة أسابيع يأتينا مفقود» نرسل طبعًا .| من باب 
الاختصار فقط من باب الإحراء يرسل الجوازات هل هو داخل البلد؟ هل هو خارج البلد؟ داحل 
البلد» أين هو؟ لا ندري» ويجلس سنين لا يأتي لأهله» هذا هو المفقود. 

إِذَا المفقود من هو المفقود؟ هو الذي خحفي أمره» لو تعرقده إذا قال : 

(من خفي خبره). 

هذا الذي هو المفقود. 

طبعًا هنا الشيخ يقول: (ميراث المفقود) لما قال: (ميراث المفقود) قصده كيف يرث؟ وكيف 
يورث؟ سنتكلم هنا عن إرثه من غيره» وعن كيفية قسمة ماله الذي هو عنده» مي نقسمه؟ بدأ 
الشيخ في قضية إرث الميت» كيف يؤخذ ماله ويقسم؟ 

قال: (هن خفي خبره "بأسر). 

اا مدر اقل ودا 

(أو سفر غالبه السلامة). 

کی دنب و ر كن جلي عل القن فاا الس مر بره فى 9 الأول اه مشر لتر 
سفر يعي ليس غالبه السلامة ولكن سفر البر هو الذي غالبه TE‏ فاظن 
الت فيها قطاع طريق وغير ذلك. 

قال: (كتجارة). 
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التحارة غالب يُقضد فيها السلامة تكرن فيها السسلامة لاف أن الإنسات سافر لأجل قال مقلا 
رر ذلك هذا ليس غالية اللات فقد يغلب غلى الظن ثانا كيرا أنه فد قتل: 

قال: (كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد). 

قالوا: لا نحكم بأن هذا الرحل قد مات إلا إذا بلغ تسعين سنة هجرية من حين ولادته. لا بد أن 
تكون سنة هجرية» وذلك لأنهم يقولون: أن العادة أو غالب العادة يصل عمر الناس إلى التسعين» 
فنأحذ الأحوط وذلك أعمء لم يأخذوا بالأغلب وإنما أحذوا أغلب الأحوطء عفوًا أحوط الأغلبء 
أحذوا أحوط الأغلب. 

إذا إذا بلغ تسعين ولذلك جاء عن عمر حرضي الله عنه- أنه إذا حُكم بأنه بلغ التسعين تم التسعين 
سنة حكمنا بأنه مات حيئئذٍ يقسم ميراثه» فلو غاب الرحل وهو ابن عشرين سنة لا نقسم ميراثه على 
مشهور المذهب إلا بعد كم سنة؟ سبعين سنة» ينتظر ماله محجوز سبعين سنة ثم يقسم» سبعين سنة 
محجوز هذا هو المذهب» وم أصلان: 

- قضى بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- هذا واحد. 

- والأمر الثاي: أنهم نظروا للاحتياط» فقهاء الحنابلة يعملون كثيرًا من باب الاحتياط وهذا من 
أصولهم الفقهية: الاحتياط» فيعملون الاحتياط» طبعًا لهم قاعدة ليس مطلق الاحتياط وإغنهاحاصة 
الحقوق المالية الى هي حقوق الآدمية. 

إذا اء بعد التسعين يقول: ارحعوا أموال هذا الرحل بنمائه» فيكون يدهم عليها يد أمانة» فيرحع 


يقول: (وإن كان غالبه اللاك کمن غرق في مركب). 

يعن أنه كان في السفينة ثم غرقت هذه السفينة مثل السفينة ال ذهبت إلى مصر قبل بضع سنين. 

قال: (فسلم قوم دون قوم). 

(أو فقد من بين أهله). 

حالس في بيته فجأة حرج قالوا: هذا يغلب فيه الملكة؛ لأن الذي فقد بين أهله احتمال كبير جدًا 
أنه قتل» يأ شخخص قد قتله إما غيلة وأحفى حنه ونحو ذلكء لم يقل لحم: إني سأسافر أو أن 
سأذهب لتجارة أو لعلاج أو مثلًا للدراسة لكنه فقد فجأة معهم قبل ساعة ثم فقد» إِذَا يدل على أن 
شرا قد وقع به. 

قال: (أو في مفازة). 

منطقة مهلكة في الربع الخالي مثلًا الرملة أو غيرها فقد فيها. 
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قال: (أو في مفازة مهلكة). 
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هلاك» ولذلك قيد المفازة الى هي الصحراء وما في معناها وإن لم تكن صحراء لكوفا مهلكة يعن أنها‎ 
كبيرة جداء ولا ماء فيها.‎ 

قال: (انتظر به تمام أربع سنين). 

أربع سنين هجرية. 

("منذ فقد"). 

وهذا الذي قضى به الصحابة بل حكي اتفاق الصحابة عليه؛ أنه بعد أربع سنين من حين فقده» 
ليس من حين الترافع بل من حين فقده يحكم بوفاته» وقضى الصحابة بتزويج امرأته بعد أربع سنين» 
فإذا روحت المرأة وهي الأبضع فالأموال من باب أولى؛ لأن الشرع يحتاط في الأبضاع أكثر من 
احتياطه في الأموال. 

قال: (ثم يقسم ماله فيهما). 

فيهما أي بعد التسعين في غير مهلكة» وأربع سنين في المهلكة. 

عبارة السلام ال غرقت كانت عام كم؟ أظن عام 478 ١‏ أظن» أظن ۲۸ إِذَا على المذهب م 
نحكم بوفاة من فقد ول بجد جثته؟ عام ۲ نقول: اصبر إلى عام 2757 هذا المذهب. 

طبعًا في آراء أخرى» والقضاء فيه احتهادات أخرى؛ لكن نأ با ذهب نقف عنده وهذه قضى 
به الصحابة. 

وب أن شع اق يعض الداين أن هذا القزل ف سجن سن هذا انس كر اعد هذا 
قضى به صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» نعم في بعض الصور قد تخرج من المشهور لقول 
آخرء بعض الصورء لكن لا ُُضعف أقوال الفقهاء وترمي يما عرض الحائط ولا تعتبرها مطلقا فهذا 
من عدم فقه قارئ الفقه» وهناك من الفقه الشخص أن يقدر أراء الفقهاء ويحترمها وأن يعرف مي قد 
يعمل ها. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (فإن مات موروثه في مدة التربص). 

بدأ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة إرثه هو؛ هل يرث المفقود أم لا؟ 

فقال: إن مات مورثه مات أحوه. أبوه» ابنه» زوحه في مدة التربص. 

(أخذ كل وارث إذا اليقين). 

يعن يأخحذ باقي الورثة اليقين مثل ما ذكرنا في المسائل السابقة يأحذ اليقين. 

(ووقف ما بقي). 
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ولاك اکب سا ا و واا و دون مد د ا ا 
حي فللزوحة كم؟ واحد» وللابنين سبعة يع تصبح من ١‏ وتكون من ٠٤‏ للزوجة الاثنان ولكل 
واحد من الولدين ۷ هذه عرفناها في التصحيح أمس. 

إذا فرضنا أنه ميت فيكون نصيب الزوحة طبعًا من ١‏ نفس الشيء, اثنان من ١5‏ لأفم ثمنء 
والابن الآحر كم سيأحذ؟ سيأحذ ؛ ١‏ كاملة. 

إذا تقول إق ف اله المفقودة الزوجة فاع ١‏ من 3 اقم لآنه لآ لهات عى النوبك: 
وأحو المفقود إنما تُعطيه ماذا؟ ۷ من 5١؛‏ لأنه هو المتيقن له» ونوقف كم؟ ۷ من ١5‏ نوقفها. 

ووقف ما بقي» ماذا نفعل به إذا وقف؟ سنتكلم عنها بعد قليل؛ إذا الموقوف كم؟ ‏ من .١5‏ 

أظنها واضحة كيف وصلنا لهذه السبعة» انظر ماذا قال الشيخ؟ 


يقول: (فإن قدم أخذ نصيبه). 

يعن إذا حاء فإنه يأحذ هذه السبعة؛ لأنه ثبت أنه حي. 

هناك صورة أخرى لم يذكرها المؤلف: إذا تبين لنا أنه ميت ماذا نفعل؟ فإن هذا الميراث يرد لمن 
ثبت أنه ميت إذا جاءنا حبر أنه قد مات فالموقوف هذا نرده لمن يستحقه وهو يكون الابن في هذه 
الصورة الابن الثاني. 

(وإن م يأت). 

هذه الصورة الثالثة. 

الصورة الثالفة: إن لم يأت يعي تم تسعين سنة من عمره أو أربع سنوات في غير المهلكة» طبعا 
تسعين في الجميع حت في غير المهلكة, لو أن شخصًا فقد وهو ابن تسع ونمانين نقول: إذا بلغ التسعين 
فهو يعتبر يعني يُقسم ميراقة في هذا الحال. 

يقول: (وإن لم يأت فحكمه حكم ماله). 

ما معنى قولنا: (فحكمه حكم ماله) معن ماذا؟ أن هذا المال يبقى ملكا له» ويُقسم بعد الثمانية 
يع هذه السبعة على ستة عشر» انظر السبعة على ستة عشر تُقسم على ورثة الابن هذاء على ورثة 
هذا الابن. 

فنقول: إن المفقود على مشهور المذهب؛ لأ سأذكر خلافا بعد قلیل» على مشهور المذهب أن 
المفقود إلى أن يبلغ التسعين في غير مهلكة كل شخص بوت في هذه المدة يرثه. 

ثم بعد التسعين هذا الميراث يذهب لورثة هذا المفقود» وضحت معن قولنا: (فإن لم يأت فحكمه)؛ 
أي فحكم المال الموقوف حكم ماله أي حكم مال المفقود» فيرثه ورثة المفقود عند انتهاء مدة الانتظار 


والتربص. 


= 
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هذا الذي ذكره المصنف هو المشهور في المذهب الذي مشى عليه في [التتقيح] ومشى عليه 
صاحب [الإرادات] وغيره» بينما المؤلف نفسه في كتاب [الإقناع] اعفار قو ذا عر اشير له لوقاو 


ابن قدامة؛ وهو أن هذا الموقوف وهو سبعة من ستة عشر إذا ثبت إذا انتهت مدة التربص والانتظار 
ولم يأت فإنه لا يكون لورثة الابن هذا. 

وإنما يكون نحكم كما لو كان ميتّاء فنجعلها بالقسمة الثانية. وضح الخلاف الثاني حلاف المؤلف 
هو المؤلف حالف نفسه في [الإقناع] . 

أعيد الثانية هذه من المسائل الي حالف فيها المؤلف كلامه في الإقناع ووافق فيه ما في [التنقيح]؛ 
لأن التنقيح هو الذي يعي التحقيق في المتأحرين دائمًا على التنقيح إلا في مسائل معينة أطلق المنقح 
فيها الخلاف فقيدوه أو خالفوا المنقح فيها والمسائل معدودة جدًا يع قليلة حدا» فالعبرة عند 
المتأحرين بكلام المنقح. 

ومن هو المنقح؟ القاضي علاء الدين المردواي» ومن المنقح عند الحنفية؟ ابن الهمام؛ فالمنقح عند 
أصحابنا هو المرداوي» وعند الحنفية هو ابن الحمام. 

إذا الذي مشى عليه المصنف أعيد المسألة؛ الذي مشى عليه المنقح وق [منتهى الإرادات] والمؤلف 
هنا أن هذا المال الموقوف للمفقود نقول: هو ملك للمفقود» ما السبب؟ قال: لأننا لم نحكم بوفاته إلا 
بعد انتهاء المدة» فحينئذٍ كل مال ينتج من نماء ماله أو ملكه ابتداء ليس من ماء وإنما هو مستفادٌ فإنه 
يكون في ملكه؛ لأن ذمته الآن موجودة حكمًا. 

فنقول: هو في ملکه» إِذَ هذا الموقوف السبعة هنا في هذه المسألة نقول: تكون لورثة الابن» لورثة 
هذا الابن المفقود. 

الرواية الثانية في المذهب التي انتصر ها المصنف في كتاب [الإقناع] وهي من كتاب العمد في 
المذهب ورجحها وبقوة الموفق في المغني وفي غيرها أن هذا الموقوف وهو السبعة يكون لورثة المت 
الأول الذي قسمنا ميراثه» فنعتبر أن المفقود ميت ثم نقسمها أو نردها إليهم فتكون في هذه الحالة 
للابن الآحر فتكون كما لو بان أنه ميت» فتكون حكمها حكم ما لو بان أنه ميت. 

قال: (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه). 

هناك بعض الصور يوقف يعي الشخص يوقف له مال ويوقف هناك مال لكن ليس لأحل 
الموقوف وإنما بناء على اختلاف الأحوال من صورة إلى أخحرى» فحينئظٍ نقول: إن هذا يعي يتردد في 
قضية الحي يعن نضرب لا مثاناء لا أريد أن أذكر أمثلة اليوم كثيرة جدًا. 

في قضية الحجب مثلنًا لبعض الناس في جمع من الإخوة مع الأم؛ فيكون ميراث المفقود للجمع من 
الإخوة يكون السدس فقطء ويشارك أخ» الأحت تشارك أحتها في السدس فقطء لكنها في الحقيقة 
ححيك الان الس إل الت وو روا نيه المعضبي هذا اقرب الذي هو لبس را ا امود 
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وإنما هو بناء على الاحتلاف نقول: يصطلح فيه الورثة» يصطلح العم مع الأم في هذا الباب أو مع 
الجدة نقول: الحدة؛ أوضح؛ نقول: الأ العم مع الجدة في هذا المال. 

يقول الشيخ رهه الل: (باب ميراث الغرقى). 

هذا الباب هو ميراث من عمي موقم؛ وسموهم الغرقى لأن أول من لَه عنهم ذلك هم الغرقى 
والهدمى ومن قي حكمهم. 

يقول: (إذا مات متوارثان). 

هله صورة السألة مور نينا إذا مات اقات وعدا الاقنان اها يردت :من ال لايد أن 
يكون اثنان قد ماتا وكلاهما يرث من الآخر لا بد. 

لو كان أحدهما لا يرث من الآحر ليست من الغرقى ولا المحهدمى» وإنما لابد أن كليهما يرث من 
أخيه أو يرث من الشخص الثاني كلاهما يرث من الشخص الثاني . 

وهذان الاثنان -أضرب لكم مثانًا في اثنين يرئون-» هناك أب وهو زيد اسمه كان مع ابنه» وابنه 
امه محمد في سيارة معّاء فجاءهم حادث فماتاء وهناك عم الذي هو نقول: أخ للأب أخّ لزيد» مات 
الابن والأب معًا. 

انظر معي إذا كان الأب مات أولًا ماذا نفعل؟ نقسم» يأحذ ماله من؟ الابن؛ يأحذ المال كاملا 
الابن» ثم مات ابنه بعده بدقيقة واحدة أو دقيقتين ينتقل المال إلى ورثة الابن وهي ابنه» ابن الابن» 
دعونا نقول: غير الابن» دعونا نقول: ترثه زوحته؛ لأن العم الأخ مشكل مع ابن الابن» يذهب 
لورثته لزوجته فترثه زوجته» وننظر للباقي فالأخ يأحذ الباقي بعد الزوجة. 

لو مات الابن قبل؛ ثم مات الأب» ميراث الأب لمن؟ كاملًا يذهب لأحيه؛ لأنه أ للأب» إذا إذا 
مات اثنان معًا فإن عرفنا الأول منهما انتهت المشكلة؛ لا إشكال عندنا. إذا عرفنا الأول منهماء من 
الذي تقدمت وفاته. 

الحالة الثانية: إذا علمنا أنهما قد ماتا في لحظة واحدة» فحينعلٍ نقول أيضًا: لا إشكال في المسألة 
أنهما لا يتوارثان. 

في الحالة الأولى الميت المتأحر يرث من الميث الأول» ولكن إذا ماتا في لحظة واحدة اثنان جاءا في 
لحظة واحدة وماتواء أطلق عليهم الرصاص في لحظة واحدة وماتواء i yU‏ 
نقول: لا يرث أحدهما الآخر. 

الصورة الثالغة -وهي المهمة-: إذا ماتا هذان المتوارثان» ولم نعلم الأول منهماء لم نعلم من هو 
الأول» ولنا في ذلك ثلاث صور كيف لا يعلم: 

- إما أنه لا يُعلم التقدم مطلقاء عدم العلم مطلقاء لا يُعلم من المتقدم» لا يُعلم من المتقدم, أي لا 


يعلم التعاقب. 
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- أو يعلم التعاقب لكن لا يعلم التعيين» نعلم أن أحدهم مات قبل الثاني بيوم أو ينصف يوم» لكن 
من الذي مات الأول؟ لا نعلم» لا نعلم التعيين» هذه الصورة الثانية. 

- الصورة الثالثة: أن يعلم التقدم ويعلم التعيين؛ التقدم الذي هو التعاقب» يعلم التعاقب ويعلم 
التعيين لکن سی فنقول: في الحاللات الثلاث هذه هي المسألة تُسمى من عمي موته. 

نأي بكلام المصنف ثم نذكر الحالة» يقول الشيخ: (إذا ماتا متوارثان "كأخوين لأب"). 

أحوين لأب أي يشمل الشقيق ويشمل لأب فقط دون أم» (كأخوين لأب بهدم) جاء عليهم بيت 
اسقط و 1 ووو اشم لاون كذ بعل نفس ماقي نض مك EUT‏ 
الثاني لكن لا نعلم. 

يعن لم نعلم التقدم» هذه من الصورة الأولى لم نعلم التقدم. 


(أو غرق). 

دحل في سفينة لكن لا نعلم من مات الأول. 

("أو غربة'). 

في غربة وجاءنا حبر أن أحدهما مات قبل الثاني لكن لن يعرف أولئك الناس اسم المتقدم من 
المتأخر. 


قال: (أو نار). 
وغالبًا النار لا يتوف في لحظة واحدة بخلاف المسدس ونحوه فإهم بموتون في لحظة واحدة. 
قال: (وجهل السابق بالموت). 
قول المصنف (وجهل السابق بالموت) نستفيد منها أمرين: 
الأمر الأول: أن المراد بالجهل إما جهل التعاقب» أو جهل التعيين مع العلم بالتعاقب» أو النسيان 
إن عُلم التعاقب والتعيين هذا معن الجهل فيشمل الثلاثة؛ 
-جهل التعاقب. 
-وجهل التعيين. 
-أو النسيان. هذا واحد. 
وقوله: (وجهل السابق منهما). 
قوله: (جُهل) مفهومهاء وهذا مفهوم من نص المؤلف: أنه إذا عُلم السابق منهما فالمتأخر يشمل 
الأوك لعن ايلا قي 
أو علم أنهما قد ماتا معّاء فحينئذٍ نقول: لا يرث أحدهما من الآخرء انظر هذه الحملة؛ قال الشيخ: 


(ولم يختلفوا فيه). 


هذه الحملة انتبهوا لما؛ لأنما مهمة» مسألة: 

عرفنا الشرط الأول: أن يكونا متوارثين. من عمي موته 

الشرط الثابي: أن يجهل السابق منهما. 

انظر للشرط الثالث» هذا الشرط الثالث في توريث الغرقى أو المدمى بطريقة ٤65‏ ©| ألا 
يختلف فيه يعي لا يختلف الورثة فيه» فإن من مفردات المذهب عند من يرى يعي مسألة الغرقى 
والهدمى التوريث يما أن فقهاء المذهب يشترطون ألا يختلف الورثة في تقديم أحد المبتين. 

هناك أحوان ماتا معًا -انظر معي- فجاء ورثة أحد الأحوين فقالوا: أخونا ماتاء مورثنا هذا امه 
زيد وهذا امه محمد» جاء أبناء محمد قالوا: زيدٌ مات قبل حمد» زیڈ أبوكم مات قبل أبيناء محرد 
ادعاء أحد الورثة بأن مورثه قد تأحرت وفاته يجعل المسألة لا تحل بالطريقة الى معنا؛ لأنه حيشذٍ إذا 
ادعوا فنقول: إإتوا بالبينة؛ فإن أتوا ببينة على التقدم حكمنا بماء وإن لم يأتوا ببينة على التقدم تحالفا 
تحالف من؟ ورثة زيدٍ وورثة محمد يتحالفان. 

ثم بعد تحالفهما لا يرث أحدهما من الثاني» عندنا قاعدة في تعارض البينات أكهم إذا تعارضت 
البينات تساقطتا كأن لم يوجداء فلا يوحد شيء» جرد احتمال لا يوحد» وبناء على ذلك فإننا 
نقول: لا يرث زيد من محمد ولا محمدٌ من زيد» واضح هذا الشرط هو دقيق حن أنه في [الروض] 
ليس واضح. 

يقول الشيخ: (ورث كل واحد من الأخر من تلاد). 

عندنا مصطلحان أريدكم أن تعرفوهم معي؛ عندنا شيء يُسمى تلاد» وعندنا ييسمى طريفء 
التلاد هو القلم» تلاد حن تُسميها في البلاد الدارحة عندنا تلاد» والطريف الجديد. 

هذان الأخوان زيد ومحمد يرث محمد من تلاد زيد» يعن يرث من زيد كل ماله» ويرث زيدٌ من 
تلاد محمد يعن يرث كل ماله الذي كان مالكًا له قبل الوفاة» كل مال لزيد قبل الوفاة هذا يسمى 
تلاد» كل مال لزيدٍ قبل الوفاة يُسمى تلاد» وكل مال محمد قبل الوفاة يُسمى تلاد» فيرث زيد جميع 
تال عه وعد بر مسيم بأل عد ٠‏ 

دون الطريف؛ 

(دون ما ورثه منه). 

الطريف نقول: إن ما ورث يعن انظر الآن محمد دعونا نعطيكم مسألة بسرعة؛ هناك أحوان 
أحدهما اسمه زيد مات» وخلّف زيد زوجة أحذت ماذا؟ الربع» وأحاه محمد؟ يأحذ محمد الباقي وهو 
ثلاثة أرباع. 

محمد هذا يرث من زيد كل ماله السابق ولكن لا يرث من زيدٍ الميراث الذي سيرثه زيد منه» هذا 


معن قولنا: ١دوك‏ ما ورثه منه). 


(دفعًا للدور). 

الدور كيف؟ لو كان كل واحد سيرث من الطريف والتلاد؛ إذا لن تنتهي المسألة؛ فمحمد سيرث 
من زيدء وزيد سيرث من محمد» ومحمد يرث من زيد وهكذا وهكذا يُصبح لا متناهي» ولذلك خُلَت 
بمذه المسألة وهو أنه يرث من الطريف دون التلاد؛ سهلة جدًا. 

طبعًا العمل عندنا في المحاكم باستثناء الفائدة أن الغرقى والهدمى على الرواية الثانية في المذهب وهو 
عدم التوريث مطلقا؛ مع أن التوريث من الطريف دون التلاد قضى به عمر وعلي حرضي الله 
عنهما- وهو قول قوي جدا. 

يقول الشيخ حرحمه الله-: رباب ميراث أهل الملل). 
بدأ يتكلم الشيخ عن توريث أهل الملل سواء كانوا يعي أحدهم مسلم» أو كانوا جميعًا من غير 
ا 

يقول الشيخ: (فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء). 

المسلم لا يرث كافرًا إذا كانا حرين» لما حاء من حديث معاوية وغيره مر معنا في أكثر من درس 
البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث مسلم كافرًا». 

ولكن أعمل هذا الحديث جمهور أهل العلم» وأما الحنابلة فاستثنوا منه صورة واحدة» مشهور 
المذهب استثنوا صورة واحدة وهم مفاريد المذهب وهو الولاء؛ فقالوا: إن السيد إذا كان مسلمًا 
والمعتق إذا كان غير مسلم أو العكس وهذا من فوائد المذهب الذي هو العكسء أو العكس فإنه يرث 
السيد في ال حالتين سواء كان مسلمًا السيد أو كان غير مسلب في الحالتين يرث. 

قالوا: لأن الي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الولاء لمن أعتق» مطلقاء وبيّن البي -صلى الله 
عليه وسلم- في عمومات الحديث سبق في توريث ذوي الولاء وسيأتٍ التفصيل بعد قليل. قالوا: ولا 
الكافر المسلم إلا بالولاء؛ وسيأتٍ إن شاء الله سنفصله بعد قليل في مسألة الولاء. 

عندي هنا مسألتان سريعتان: 

المسألة الأولى: أن منصوص الإمام أحمد فقد نقل أبو بكر الخلال في كتاب [أحكام الملل] أن 
الإمام أحمد قال: إن المسلم يرث الكافر» ولكن الكافر لا يرث المسلم؛ قال الإمام أحمد في ثلاث أو 
أربع روايات عنه منصوصة نص صريح» وإنما أذ الفقهاء بعدم التوريث موافقة للجمهور في غير 
الولاء طبعًا برواية أحرى عن أحمد أنه سقل عن إرث المسلم من الكافر فقال: لا أدري. 

والقاعدة في المذهب كما قررنا أكثر من مرة وهي مشهورة هذه القاعدة جدًا جدًا: أن الإمام 
أحتمد إذا قال في مسألة: لا أدري؛ حملت على روايتين على الجواز وعدمه» وهنا على التوريث وعلى 
عدمه» فأحذوا (01:15) بموافقة الجمهور» وإلا فإن منصوص الإمام أحمد أن المسلم يرث الكافر 
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والعكس وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره فقالوا: إنه يرث» بشرط ألا يكون الكافر حرييّاء 
فإن الحربي لا يرث المسلم ومن عداه المرتد أو غيره فإن المسلم يرثه. 

يقول الشيخ: (ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن"). 

يعني هؤلاء سواء كان ذميين يعي الحربي وهو من كان بينه وبين المسلمين حربب» والذمي هو من 
كان يدفع يعن ساكنًا بين أظهر المسلمين ويعطي الجزية» أو لا يعطى الحزية فإن الجحزية كما قال ابن 
الجزري: قد أوقفت؛ مرت معنا هذه المسألة من القرن الرابع الهمجري» لم تؤخذ الجزية من القرن 
الرابع المحريء وإنما أحييت في فترات معينة. 

والمستأمن هو الذي يدحل فترة ولا يكون إقامته دائمة وسبق معنا في باب الجهاد» طبعًا بشرط 
امم يتوارثون شرط واحد وهو أن يكون قد اتحدت ملتهم فكلهم إما نصارى أو يهود أو بحوس ونحو 
ذلك. 

قال: (وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا). 

من أهل الذمة أو الحربيين والمستأمنين. 

(مع اتفاق أديافم). 

أي يكونوا ملة واحدة. 

(لا مع اختلافها). 

فإن كانوا احتلاف ملل فإهم لا يتوارثون. 

(وهم ملل شتى). 

فالنصارى ملة واليهود يع نصارى وهكذا واليهود ملة وهكذا. 

يقول الشيخ: (والمرتد لا يرث أحدًا). 

المرتد لا يرث؛ لأنه ليس يهوديًا ولا نصرانيًا ولا ينتسب لأي ملة هو مستقل. 

(وإن مات على ردته فماله فئ). 

لا يرثه أحد» حن المرتدين لا يرثونه» فلا يرثه أحد طبعًا هذا هو المذهب» وذكرنا أن الرواية 
الثانية أن المسلم يرثه ولكنه لا يرث من المسلم. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (ويرث المجوسي). 

امجوس هي أحد الديانات» من هذه الديانات طبعًا البي -صلى الله عليه وسلم- جاء عن عبد 
الرحمن بن عوف أنه قال: «سموا بهم إسنة أهل الكتاب». 

هؤلاء الجوس في ديانتهم أنه يجوز نكاح ذوات الحارم» فيجوز للرحل أن يتزوج بتته ويحوز أن 
يتزوج أحته ويجوز أن يتزوج بنت أخته ونحو ذلك» وقد أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- هؤلاء 
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احوس» ولذلك كان في عهد البي -صلى الله عليه وسلم- وقبله من العرب حوس وهذا معروف 
ومستقر فقد كان في العرب بحوسء ولكن ل ببق بعد ذلك في العرب جوس» وما زال المجوس بقايا 
إلى الآن. 

وذكرت لكم قبل في باب الجزية أنهم يسمون الآن الزربك أو هذا اسم وهم بقايا قلة الذين 
يعبدون النار» هؤلاء امحوس هم الوحيدون الذين يقرون على أنه يجوز لهم أن يتزوج الححارم» وأما 
النصران أو اليهودي فلو تزوج الحارم لحكمنا ببطلان العقد؛ لأن شرعهم بمنع من ذلك. 

قال: (ويرث اجوسي بقرابتين). 

يع بالقرابتين معّاء مثل لو أن رحل تزوج بنته فأنحبت ولدًا فإن هذا الولد يكون ابا بهذا الرحل» 
فإن هذا الولد يكون ابنًا هذه المرأة ويكون أحمًا ههاء يكون ابا لما ويكون أحًا لهاء ومثله لو كانت 
بنتاء هذه البنت أنحبت بنت فبنتها هي أحتها لأبيها وهي بنت هما أيضًا وهكذاء فترث بالجهتين. 

(إن أسلموا). 

(أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم"). 

وأما إذا كان أرادوا أن يطبقوا شرعهم على أنفسهم فهذا أمرهم مرحوع إليهم. 

قال: ("وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة"). 

إذا وطئ الرحل ذات رحم كأحتي ونحوه بشبهة أو نحو ذلك فأنحبت ولدًا فإن هذا الولد حقيقته 
ابن أحته؛ فلا يرث» ولكنه نظرًا لأن الوطء كان بشبهة فإنه يكون ابا له» كأن يكون يتروج رحل 
في بلدة لا يعلم من أهل هذه البلدة دحل عليهم ولا يعرفهم» ولا يدري أن فيه امرأة محرمة عليه 
فتزوحهاء ثم عرف بعد ذلك أن هذه الى تزوحها هي أحته» ولكنه أنجب منها ولد؛ فتقول: الولد 
ينسب له؛ لأنه وطء بشبهة» ينسب له فيكون ابنًا له وهو ابن أحته فيرث بالقرابتين إن كان يرث مما 
وهكذا. 

قال: (ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم). 

يعن هذه الرحل الذي تزوج بنته كما هو مكتوب معنا هنا المحوسي الذي تزوج بنته» ثم أسلموا 
أو تحاكموا إلينا فإن نورثها ميراث البنت أو الزوجة ولا نورثها الميراثين معّاء والبنت أقوى من الزوجة 
طبعًاء فلا نعطيها بسبب الزواج الباطل» قال: (ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم) سواء كان يعن من 
مسلم أو من غيره. 

(ولا بعقدٍ ولا يقر عليه لو أسلم). 

بحرد العقد أيضًا لا يورث به. 


يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (باب ميراث المطلقة). 

بدأ الشيخ يتكلم عن إرث المطلقة» والمطلقات يحب أن نعلم أفهن أنواع قبل أن أتكلم» وسيمر 
معنا إن شاء الله في باب الطلاق هذه الأنواع الثلاث. 

فإن فقهائنا يذكرون أن الطلاق ثلاثة أنواع أو إن شئت قل: أربعة» لنزد نوعًا رابعاء لنقل: إن 
الفرقة أربعة أنواع. 

النوع الأول: أن يكون الطلاق رحعيًا. 

ومعين كونه رحعي أي أن تكون طلقة واحدة أو طلقتين فيسمى رحجعيّاء ففي أثناء العدة هي 
زوحة» فالطلاق الرحعي في أثناء العدة حكمها حكم الزوحات» هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: أن يكون الطلاق بائنًا بينونة كبرى» وذلك بأن يطلقها ثلاث طلقات» فإها تكون 
بائنًا مطلقًا حي في أثناء العدة هي بائن حي في أثناء العدة» هذه الصورة الثانية. 

الصورة الثالغة: أن يُطلقها طلاقا رحعيا ا اعد هته الا دة أن طا لاا رج 
بائتاء وهذه صورقا: في الخلع: فإن الرحل إذا حالع زوجته ثم وقع الخلع من الزوج في لفظ الطلاق 
فإنه يُسمى طلاقا وهو رجعي بحسب واحدة» ولكنه بائن .معن أنه لا يجوز له أن يُراحعها في أثناء 
العدة ولا ترثه في أثناء العدةء فلا نحكم بأما في أثناء العدة زوحة» ما نحكم بأها زوحة» هذا ييسمى 
الطلاق الرجعي البائن هذه صورته. 

طبعًا من أهل العلم من يقول: لا يوحد قي الشرع شيء امه طلاق رحعي بائن» وهذه الرواية 
الثانية في المذهب را نشير ها إن شاء الله في باب الخلع. 

النوع الثابي من الفرق وهي الفسوحات؛ والفسوحات غالبا تكون من طريق حاكم تكون بحكم 
حاكم» والفسوحات تكون باستبراء في حيضة» ومنها الخلع إذا كان بلفظ الخلع فإنه فسخ فيكون 

انظروا معي؛ الرحل إذا طلق امرأته» عدة الأولى كم؟ الرحعية كم عدقا؟ ثلاثة قروء» أو وضع 
الحمل أو غير ذلك. عدة الثانية الى طلقت طلاقا بينونة كبرى بثلاث كم عدا؟ مثل عدة الأولى» 
عدة الثالثة؟ مثل عدة الي قبلهاء E‏ ا ا 

في أثناء العدة إذا طلّق الرحل زوجته في أنواع الطلاق هذه جميعًا لا ترث» إلا أن تكون طلاقا 
رخا قط إل أن يكرن طلاقا رحا فال الكبرى ن العلذت: والبينونة الطلاق الرجعي البائن 
في الخلع بلفظ الطلاق» والفسوحات لا توارث بينهما ولو لم تنقض العدة. 

هذا ملخص (٠۰5 ٤7(‏ ا الصنف | | ألفاظه. 


قال الشيخ: (باب ميراث المطلقة). 
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وما في معن المطلقة مثل الفسوحات من الفروقات. 

يقول الشيخ: (من أبان زوجته في صحته). 

أبان أي جعله طلاقا بينونة سواء كان رجعيًا أو كان غير رجعيء إذَا قولنا: أبان؛ يشمل ثنتين: 

© الطلاق الرجعي. 
© والطلاق غير الرحعي. 

غير الرحعي بالثلاث» والطلاق الرجعي الخلع بلفظ الطلاق» وقي معئ الإبانة هنا الفسخ؛ طبعا 
الفسخ له تفصيل سيأ إن شاء الله في آحر الباب. 

قال: (من أبان زوجته في صحته). 

أي كان صحيحًا. 

(أو مرض غير مخوف). 

وسبق معنا كيف نعرف المرض المخوف ولنا وصفان: 

الوصف الأول: أن يقرر ذلك من؟ ما عدده الفقهاء من بعض أنواع المرض. 

والأمر الثايي: أن يقرره كم طبيب؟ في مرض الخوف كم طبيب؟ أن يقرر ذلك طبيب أم طبيبان؟ 
| قلت لكم: نفرق بين ثنتين؛ في باب الصوم يُكتفى فيه بطبيب» وني باب الوصية وما يتعلق يا 
المرض المحوف لا بد فيها من اثنين. 

يقول: (أو مرض غير مخوف). 

أو في مرض الموت في معناه. 

("ومات به"). 

يعني مرض غير مخوف ومات ههذا المرض. 

(أو في مرض مخوف ول يمت به). 

لم يمت به. 

لم يتوارثا). 

لأن هذا هو الأصل. 

(بل في طلاق رجعي). 

لا ترث المطلقة من زوجها إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون طلاقا رجعيًا م تنقض العدة فيه» وهو الي طلقت طلقة أو طلقتين من غير 
عوض لكي ُخرج الطلاق البائن الرحعي. 
إِذَا الطلاق الرجعي هي الى طلقت طلقة أو طلقتين في غير خلع» هذه المسألة. 
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والأمر الثابئ الشرط الغايي: أنه لا بد ألا تنقضي عدقا؛ وعدقا: 
© إما ثلاثة قروء. 
© وإما ثلاثة حيض. 
© وإما ثلاثة أشهر أو حن تلد إلا أن تكون آيسًا أي ارتفع حيضها ولم ترفع ما الذي 
رفعها. 
قال الشيخ: (وإن أبافها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمافا). 
انظر معي الرجل إذا طلق زوجته في مرض مخوف فله ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يكون غير متهم. 
وصورة ذلك: أن يقول الرحل لامرأته وهو صحيح: أنت طالقٌ إن أكلي؛ فعلق الطلاق على أمر 
قاس دع E‏ و ق ماوع إن أكلي او ار 
يأكله الناس دائمّاء فعلّق الطلاق على أمر لها منه بذ يعت تستطيع أن تتركه» فلما جاء المرض المخوف 
فعلت هذا ال اناي الى اهر ا ت لأن الطلاق علق على فعلها 
هي» وفعلها هي بأمر منها فدل على أنه غير متهم بالحرمان» هذه صورة. 
من ذلك: الذي يكون غير متهم أيضًا فيما لو يعن قلنا مثلًا علقه في هذه الصورة يعن -تذكرت 
الات نيما لر أن عله الزوحة هي الى طلبت الطلاق في مرض مخوف, جاءت هذه المرأة قالت: 
طلقي» فإذا سألته الطلاق فما تكون محرومة من الإرث؛ لأنه غير متهم؛ هذه الصورة الأولى أن 
يكون غير متهم» وضربنا بعض الأمثلة فيها. 
الصورة الثانية: أن يكون متهمًا. 
ومن صور أن يكون متهم ما سيذكره بعد قليل المصنف فيما لو علقه على ما له منه بد ونحو 
ذلك. 
الصورة الغالثة: ألا تكون هناك قهمة ولا عدم تممةء فإن كان غير متهم قلنا ماذا؟ لا ترثء وإن 
قلنا: إنه متهم فإنها ترث لقصة توريث عثمان حرضي الله عنه- للتمار. ٠‏ 
وإن كان هناك مجهول لا يعلم أهو متهم أم ليس .متهم» فمشهور المذهب اون لاخر يه الصف 
فإنه حينئل ترث الزوجة منه. 
رجحل طلق امرأته في مرض مخوف ولا توحد أمارات تدل على التهمة ولا عدمهاء لماذا قلت هذا 
الكلام؟ لأن المصنف هنا قال: (إن أبان في مرض مخوف متهمًا بقصد). 
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فقد يفهم أن قوله: (متهمًا) أن غير المتهم ومن لا يعرف حاله أنها لا ترث بخلاف ما عبر به بعض 
المتأخرين كالشويكي وغيره فقال: "إذا أبانها وهو غير متهم لم ترث وإلا ورثت"» وتعبير الشويكي 
أدق من تعبير المصنف بناء على الأقسام الثلاثة الى ذكرقا قبل قليل. 

قال: (وإن أبانما في مرض موقا المخوف متهمًا بقصد حرمافا). 

أن يحرمها من الميراث طلقها ثلاثاء أو طلقها بخلع ونحو ذلك. 

(أو علق إبانتها في صحته على مرضه). 

يعن قال: إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق» أو قال: أنت طالقٌّ قبل وفاتقي بدقيقتين ونحو 
ذلك. 

قال: (أو على فعل له ففعله في مرضه). 

فعل له هو كأن يقول: أنتي طالقٌ إن شربت النوع الفلاني من الأكل أو الشربء ثم لما جاء المرض 
المعحوف شرب هذا الشيء أو فعله فدل على أنه حقق هذا الشيء عند المرض المخوف فأوقعه عنده. 

(ونحوه). 

ونحو ذلك مثل أن يعلق طلاقهاء وحال التعليق كان في مرض مخوف على أمر ليس لها منه بد قال: 
إن تنفسيّ فأنت طالق» أو إن حرجي من الدار فأنت طالق» أو إن ا طالق؛ فإنه 
يعتبر في حكم الطلاق المتهم فيه. 

قال: (لم يرثها). 

هو لا يرثها؛ لأنه طلق فأعملنا طلاقه ووقع طلاقه بإجماع أهل العلم وهذا الطلاق يُسمى الطلاق 
الفارضء لکن ترثه هي . 

قال: (لم يرثها وترثه في العدة). 

ما دامت قي عدقاء لم تنقض عدقا. 

قال: (وبعدها). 

أي وبعد العدة. 

(ما لم تتروج). 

إن تروحت أو ارتدت فإهُا لا ترث؛ لأنما أصبحت زوجة لرجل آخر فكيف يورث امرأة زوجحة 
لآخر .ميراث زوج يعني حي وقت التزويج» حياته هو نعم» يع مشلا امرأة طلقها في العدة وولدت 
بعد يومين ثم تزروحت في اليوم الثاني» ثم مات هو في اليوم الرابع؛ ما ترثه» لكن لو ولدت بعد يومين 
وبعد ذلك م تتزوج حي مات نقول: ترث. 

قال: (أو ترتد). 
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أي عن الدين. 

يقول الشيخ: (باب الإقرار بمشارك في الميراث). 

بدأ يتكلم الشيخ عن الإقرار بالمشارك» الإقرار بالمشارك إنما يكون في الحقيقة من غير الأب؛ لأن 
عندنا الإقرار بالشخص طبعًا ما المراد بالإقرار؟ الإقرار عن كان مجهول النسب. 

الناس ثلاثة أنواع: 


© إما أن يكون معلوم النسب. 
© وإما أن يكون ججهول النسب. 
© وإما أن يكون مقطوع النسب. 
- فمعلوم النسب هو الذي يعرف أبوه هذا معلوم النسب. 
- ومجهول النسب الذي لا يعرف نسبه» ولا يعرف سبب ولادته يجب هذا القيد هذا يسمى 
مجهول النسب. 
- النوع الغالث: مقطوع النسب. 
مقطوع النسب هو الذي ألغى الشرع سبب ولادته» سواء عرفنا من هو أبوه حقيقة أم لاء 
مقطوع النسب فلا يُنسب لأحدٍ مقطوع النسب مثل ولد الزنا؛ ولد الزنا لو عرفنا أن فلانًا ابن لفلان 
من الزنا ما نقول: هذا اه ول زرك مه ما لأنه مقطوع النسب» يجب أن نعرف هذه الأشياءء 
هرقا غلم ف ا اة يعدا 
الإقرار بثبوت النسب ليس هذا هو محله» محله موضع آخر سيأتٍ إن شاء الله؛ لأن الإقرار بوت 
النسب لا يُقبل الإقرار إلا من يثبت له النسب وهو الأب فقط؛ إذا أقر الأب أن هذا ابي هنا قبل 
الس 
هنا الإقرار بالمشارك؛ يأ شخص ويقول: هذا بجهول النسب أحٌ لي؛ فنشاركه في ميراثه. 
يقول الشيخ: (إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق). 
أي فصدق المقر به هذا مجهول النسب. 
(أو كان صغيرًا أو مجنوئاء والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه). 
عندنا هنا مسألتان؛ نحن قلنا قبل قليل وأنا أحتصر لأحل الوقت» عندنا الإقرار يتعلق به حكمان: 
أولًا: ثبوت النسب. 
وعندنا ثانيًا: الإرث. 
قد يرث الشخص ولكن لا يثبت النسب» نبدأ بثبوت النسب: 
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ثبوت النسب بمجهول النسب فقط هو الذي يقر بنسبه» أما معلوم النسب فلا؛ لأنه منسوب 
معروف أبوه» مقطوع النسب حن لو قال: هذا ابيْ؛ نقول: لا يقبل؛ لأن الشرع ألغى كل ابن زنا 
ألغى نسبه» نحن نتكلم عن مجحهول وجد في صندوق لا يعرف من أبوه ولا أمه» ولا يعرف سبب 
ولادته. 


ثبوت النسب إذا ادعاه أبوه ثبت نسبه» الشرع متشوف لاثبات النسب من الأب. 

ثانيًا: إذا لم يكن الأب موجودًا وكان ميئًا لا يثبت النسب إلا بإقرار من؟ كل الورثة» جميع 
الورثة» يجب أن يقر جميع الورثة أن هذا الرحل الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته هو ابن 
لمورثنا كل الورثةء حيتئلٍ يثبت النسب به. انتهينا من المسألة الأولى وهي مسألة ثبوت النسب. 

ننتقل للمسألة الثانية: وهي مسألة الإرث. 

إذا أقر جميع الورثة بأن هذا جهول النسب من إخوانه يعن أخ لمورث فإنه يرث؛ نونك إر نا اشا 
لكن بشرط قلنا قبل قليل أن يكون ماذا؟ مجهول النسب. ۰ 

لا بد الشرط الأول: أن يكون مجهول النسبء هذا واحد. 

الشرط الثاي: لا بد أن يُقر؛ يقول: أنا ابن لفلان» لابد أن يوافق ليس كل من ادعاه قبل؛ لأنه قد 
يكون هو هذا ججهول النسب عنده مبالغ طائلة» أنتم تستغربون هذا الشيء في أزمنة قديمة كان الإقرار 
.مجهول النسب كبير جدًا. 

السماني أحد كبار فقهاء الحنفية صاحب كتاب [أدب القضاة] مطبوع في مجلدين كان بجهول 
النسبء عنده أموال وكان قاضي من القضاة الكبار» فمجهول النسب في أزمنة ماضية وقرون ماضية 
كثيرة الآن رعا قليل حدًا لكن مقارنة بالأزمنة السابقة كثير حدًا مجهول النسب الذي لا يعرف سبب 
ولادته» ولذلك مسائله كثيرة وواقعة في أزمنة. 

نرحع لمسألتنا نقول: إن هذا الشرط الأول أن يكون مجهول النسب لا مقطوعًا ولا معلواء 
والشرط الثاني: أن يقر» ولذلك قال: فصدق أي وافق المقر به أو أن يكون فس ا جيرا و 
إقرار له. 

الحالة الثانية: أن يُقر بالنسب بعض الورثة دون بعضهم. 

فحيئذٍ لا يثبت النسب» ما يثبت النسب؛ لأنه هناك ولو ممكن واحد من مائة من الورثة لو أنكر 
واحد لا يثبت به النسب» هذا واحد. 

ثانيّا: هل يرث؟ نقول: إنما يرث ممن أقر دون من عداه. 

ولذلك يقول المصنف: (وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده). 

كيف؟ رحل مات وله ابنّ» وابن آحر جاء أحد الابنين هذا فقال: إن لناء إن هذا زيد من الناس 


أحوناء وهو كان بجهول أقر لابن تالت هذا رفض أن يقر» الأول رفض أن يقر؛ هذا ليس احا لي» 
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هل يثبت نسب الثالث؟ ما يثبت؛ لأن أحد الورثة حالف» هل يرث ام لا؟ نقول: نعم يرث» كيف 
يرث؟ نقسم التركة أولًا كما لو لم يكن موجودًا فتكون من انين لكل واحد منهما واحدء ثم نجسل 
نصيب هذا الابن مقسومًا بين الاثنين فيقسم فيكون لهذا واحد وهذا واحد وهذا اثنان وهكذا. 

وهذا مع قوله: (وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده). 

قال: (وإن أقر بأخت فلها حمسه). 

لأن الخمس بيده» لأن الثلث من ثلاثة» طبعًا هذه مسألة أحرى الي ذكرها المصنف أنا ضربت 
مسألة أسهل» أنا ضربت مسألة أخرى هنا مشلا نقول: طبعًا نقول لأنهم من ثلاثة ثلث ما بيده؛ لأنهم 
هم ولدان والثلث فيكون ثلاثة» فتكون ثلاثة فأقر له بثلاثة» لكن لو كانت بنت هنا فتككون من 
خمسة» فيكون هنا من اثنان من واحد» ولذلك قال: (وإن أقر بأخت فلها حمسه). 

دعونا ننتهي الآن» باقي دقيقة وأنتهي فن الاب كاملا وتققن. 

يقول الشيخ: (باب ميراث القاتل والمبعض والولاء). 

بدأ يتكلم الشيخ حر حمه الله تعالى- عن بعض موانع الإرث وأحكام الولاء. 

قال: (فمن انفرد بقتل مورنه). 

أي من قتل مورثه سواء انفرد وحده. 

(أو شارك فيه مباشرة أو سببا). 


مباشرة أي كان مباشرًا للقتل أو سببًا؛ كأن يكون دفعه» وآخر هو الذي ضرب بالسيف. 


مطلقًا؛ لأنه قد ثبت عند الإمام أحمد البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس للقاتل شيء» فلا 
يرنث. 

انظر هنا مشهور المذهب أن كل قاتل لا يرث» سواء كان القاتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأء كل 
أنواع القتل الثلاث لا إرث فيهاء وإنما يكون الإرث في القتل الهدر فقط الذي سيأت بعد قليل تمثيله» 
هذه مساألة. 

المسألة الثانية من باب الفائدة: أن القضاء الآن بناء على قرار صدر من هيئة كبار العلماء على 
الرواية الثانية في المذهب وهو أن القتل الخطأ لا يمنع الإرثء وإنما بمنع الإرث العمد وشبه العمد» هذه 
الرواية الثانية» لكن آرت أن أنه فا كط اة 

قال: (إن لزمه القود). 


شرح كتاب زد المستقنع ل 6 
جب 


لماذا قال: (إن لزمه القود)؟ لأنه قد لا يكون لزمه القود كالبحنون والصبيء فالمجنون والصبي لا 
يلذمهه القوة. 

قال: (أودية أو كفارة). 

إن لزمته الدية أحيانًا قد يسقط عنه القود بسبب العفوء أو كفارة؛ لأن الكفارة واحبة في قتل 
الخطأ ولا تحب على الصبي وهكذا. 

طبعًا الدية قد تحب على العاقل أو تسقط بالعفو. 

قال: (والمكلف وغيره سواء). 

في هذه المسألة» فيكون كلهم تحب عليه» ولذلك قال: (أو دية) لأن الدية تحب أيضًا حن على 
غير المكلف. 

يقول: (وإن قتل بحق قودًا). 

يع قصاصاء قتل من قتل وليه. 

(أو حدًا). 

(أو كفرًا). 

ردة. 

(أو ببغي). 

هذه لفظة ببغي سببت إشكال عند شرًاح هذا المتن؛ قالوا: لأنه قال: (بغي)» وسيأت بعد قليل (أو 
قعل العادل الباغي) ففيه تكرار» ولذلك وجهها الشيخ منصور أن قوله (أو ببغي) .معن الحرابة» هنا 
بغي بمعين الحرابة» فهو بمعين اللغوي للحرابة. 

قال: (أو صيالة). 

قتل الصائل هو الذي هجم على الشخص لقتله أو لأحذ ماله أو الاعتداء على عرضه. 

قال: (أو حرابة). 

وجاء بنفس الكلمة الى سبقت. 

قال: (أو شهادة وارثه). 

يعن شهد على وارثه أنه قد قتل فلانًا فقتل لأحل ذلك. 

قال: (أو قتل العادل الباغي). 

إذا اقتتلت فرقتان عادل وباغي» فقتل العادل الباغي فحينئذٍ يرث من الباغي لا العكس. 

قال: (وعكسه ورته). 
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فالعادل يرث من الباغي لكن الباغي لا يرث من العادل. 


قال: (ولا يرث الرقيق ولا يورث). 
الرقيق لا يرث ولا يورث؛ لأنه إذا ورث سيذهب لسيده» ولا يورث؛ لأن ماله لسيده. 


قال: (ويرث من بعضه حر ويورث). 

بقدر حريته. 

قال: (ويحجب بقدر ما فيه من الحرية) أيضًا. 

قال: (ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما). 

وتكلمنا عنها لحديث البي -صلى الله عليه وسلم-: «الولاء لمن أعتق» مطلقاء ولم يقل: إن اتحد 
الدين» ولأن علي وابن مسعود قضى بذلك. 

قال الشيخ: (ولا يرث النساء بالولاء). 

النساء لا يرثن بالولاء. 

(إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن). 

لأن يرث بالولاء المعتق وعصبته» والعصبة للذكور فقطء فلا تكون المرأة وارثة بالولاء إلا أن 
تكون هي الي اعتقت أو أعتقت شخصًا وهذا الشخص أعتق آخرء لما جاء عن حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الولاء ميراث الكبر من الذكورء 
ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق». 

ذللك کن نم ال ر راه افا كاب اف ا كابلا وان ارجا ق فق م ا 
الأخير» أسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 

الدرس الثالث والسبعون 

الك لله ونث العالميخ» هد أن 1 إل ا الله وة لا شريلة له و ايك أن سيدا عه 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونم فيليا كي إلى يوم الدين. 

أهنا “بعك 

فيقول الشيخ موسى حعليه رحمة الله-: (كتاب العتق). 

أورد المصنف ح رحمه الله تعالى- كتاب العتق بعد ذكره لكتاب الفرائض؛ لأن أحد أسباب الإرث 
هو الولاء الذي يكون سببه العتق» فلذلك ناسب أن يذكره بعد الفرائض. 

وجعله سابقا لكتاب النكاح؛ لأن أحد أسباب استباحة البضع إنما هو الملك ملك اليمين. 
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وجعله ملحقا أيصًا بكتاب المعاملات وفي خاتمتها؛ لأن العتق غالبًا ما يكون الملك فيه ابتداء 
بسبب المعاوضة» فتملك القن وبعض صور اعتاقه كالمكاتبة هي معاوضة والتبرع فيه بالتدبير كالوصية 
ملحق فيه وهكذا. 
وقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (كتاب العتق) أي عتق الرقيق وهو من كان رقيقا ثم يُعتق بعد 
ذلك» والمراد بالعتق هو الفكاك» فأن يفك من الرق إلى الحرية يسمى عتق» وقبل أن نتكلم عما ذكره 
المصنف من الأحكام فإننا نورد أسباب الرق» فليس كل من كان رقيقا فإن سببه صحيح» وقد ثبت 
عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن من باع حرًا فأكل ثمنه؛ فدل على أنه لا يجوز بيع الحر ولا 
يحوز شراءه ولا يجوز المعاوضة عليه. 
ولا غلب الطريق الفاسد في الرق أف بعض أهل العلم ومنهم ابن حجر الميتمي ره الله تعالى- 
أنه في زمانه لا جوز شراء الأرقة قال: لأن أغلب الأرقة في ذلك الزمان إنما كان سبب رقهم سببا 
ملغيًا؛ 
إما عن طريق سرقةٍ أو بيع بأحرار ونحو ذلك. 
ما جاء الشرع أغلق كل أسباب الرق إلا ثلاثة أسباب: 
السبب الأول: ما كان من رق موجود في الجاهلية» فإن البي -صلى الله عليه وسلم- أقرّ الناس 
على أموالهم وما أمتلكوه في الجاهلية ولو كان بسبب محرم. 
ومن أموالهم الي أقروا عليها ما امتلكوه من الآدميين وهم الأرقاءء وكذلك أقروا على أنسايمم 
وإن كان فيها بعض الإشكالء ولذلك كان عمر حرضي الله عنهم- يُريق أو يريق كما في [الموطاً] 
من استلحق أولاد الجاهلية بآباءهم؛ فدل ذلك على أن الشرع أقرٌ بعض الأحكام في الجاهلية ثم مُنع 
بعد ذلك. 
السبب الثابي: ما تولد من سبب رق مشروع. 
والسبب الثالث: ما كان في حرب مع كفار حربيين غير عربء ثم اختار ولي الأمر مسن أحد 
الأمور الأربعة الاسترقاق» فإنه مخيرٌ بين أربعة أمور منها الاسترقاق. 
إذا ثلاثة أسباب: 
© ما کان عن حرب مع حربيين غير عرب» ثم احتار ولي الأمر أن يسترقهم. 
© والأمر الثاني: ما كان بذي ال جاهلية أو من أسلم من أهل الجاهلية. 
© والأمر الثالث: ما تولد من هذين الأمرين» وما عدا ذلك من أسباب فإنه باطل ومحرم. 


فإذا ثبت هذا الرق بأحد هذه الأسباب فإن الرقيق يعتق بأحد أمور: 
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د إا يفل اللات جرد الات م ولك اا ملك الر ومن يسن عليه عواء كان من اسك 
أو فروعه أو عند من يرى التوسع أن كل رحم محرمة عليه فإنه إذا ملكها فإنه يعتق بملكها. هذا 
السبب الأول من أسباب العتق؛ وهو ماذا؟ الملك. 

- السبب الثابئ: قالوا: المعاوضة بأن يعاوض مع صاحبهاء وهو ما يسمى بالمكاتبة وسيتكلم عنه 
المصنف بعد قليل» ومنها المعاوضة مع الشريك في العبد؛ فإن العبد إذا كان بملكه اثنان فأعتق أحد 
الاثنين نصيبه فإن السراية في العتق تسري إلى نصيب الثاني» فتكون من باب المعاوضة بقيمته بقيمة 
هذا العبد. 

-السيب القالث» اقرع وهو الذي حت عليه القارع وسياق اديت عن 

ولذلك يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (وهو من أفضل القرب). 

أي من أفضل القرب الالية» يحب أن تُقيدها بالقرب المالية. 

أن من أفضل القرب الالية التقرب إليه جل وعلا بالعتق» والدليل على أنه من أفضل القرب: أن 
الله -عز وحل- بيّن أن من أعتق رقبة أعتق الله -عز وجل- رقبة ياء اليد باليد والرحل بالرحل 
وهكذا. 

الأمر الغابئ: قالوا: ولأن في الاعتاق كمال إطلاق هذا العبد في أداء العبادات فيؤجر على أداء 
عبادته» فيُصبح يصلي الجمعة والجماعة ويؤدي أموال الزكاة والحج وغير ذلك. 

والأمر الثالث: قالوا بأن الله -عز وحل- حعل العتق كفارة لذنوب عظام كالقتل وهو من أعظم 
الذنوب» فإذا كان أعظم الذنوب إنما يكون تكفيره بكفارة العتق فدل على أن مكفره من أعظم 
القربات وهذا معن قول المصنف: (وهو من أفضل القربات) أي المالية. 

وقول المصنف: (وهو من) فإننا نعلم أن من هذه تبعيضية» ليس معن ذلك أنه أفضل القربات» 
ولذلك فإن فقهائنا يتناولون في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع ما هي أفضل العبادات» وقد 
أوسع من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد بن مفلح في الفروع وذكر كلام طويل فيها فيراحع 
كلامه. 

يقول الشيخ: (ويستحب عتق من له كسب). 

أي أن الرقيق إذا كان له كسب يستطيع أن يكتسب ويعمل ويستغيٰ عن الناس فإنه يستحب 
عه شكورة منعيسكا بالاصل رالاتاب 

قال: (وعکسه بعکسه). 

أي أن المرء إذا كان الرقيق؛ أي إذا كان الرقيق لا يحسن الكسب بأن كان غير قادر على العمل 
gue MEG ONE e NE E‏ 
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الاكتساب ونحو ذلك» فإن الأفضل عدم عتقه؛ لأنه إن أعتق فإنه سيتكفف الناس ولرعا كان عليه 
نقضٌ في نفسه وفي كسوته وفي طعامه ونحو ذلك ففيه أذية له. 

وقي المقابل فإن الشرع يأمر مالك الرقيق أن ينفق على رقيقه» ومن أعظم النفقات النفقة على 
العاجز؛ فحينما يكون الرقيق غير قادر على الكسب فالأفضل عدم عتقه وعدم إطلاق حريته لتبقى 
فهر اخ فق بكلا سيدة: 

وألحق العلماء فيمن لا يستحب عتقه قالوا: من كان شره ظاهرًا بيئًا فإنه لا يعتق. 

يقول الشيخ: (ويصح تعليق العتق بموت). 

مر معنا أن العقود نوعان: 

© عقودٌ يصح تعليقها على الشرط. 
© وعقودٌ لا يصح تعليقها على الشرط. 

ومن العقود الي يصح تعليقها على الشرط كل عقود التبرعات في الجملة؛ لأن في نزاع في بعسض 
صورها كما مر معناء فعقود التبرعات الأصل فيها أنه يجوز تعليقها على الشرط كالصدقات 
وكالوضايا وغيرها: والعيق عله فة شرو تعايقه على اقرط سوام كان الشرظ وفاة أو 'غيرساء وعدا 
معن قول المصنف: (ويصح تعليق العتق) أي مطلقا. 

ثم ضرب ذلك مثالًا قال: (تعليقه بالموت). 

وصورة تعليقه على الموت: أن يقول المرء: إن هذا الرقيق الذي أملكه إذا مت فإنه يكون حراء 
ومن علق عتق رقيقه على الموت إنما يسمى التدبير» ويسمى هذا الرقيق حال رقه مدبرًا. 

أي علق رقه على دبر الحياة وهو الوفاة» فمن حين يموت سيده يخرج هذا الرقيق من ماله ويكون 
من الثلث فيخرج من الثلث» وهذا معن قول المصنف: (ويصح تعليق العتق لموت وهو التدبير) 
وسّمي تدبيرًا لأنه يعلق على دبر الحياة. 

هنا مسألة: نحن سبق معنا أن الوصية يجوز الرحوع فيها وإلغاءها وتغيرهاء وأما التدبير فإنه لا 
يجوز الرحوع فيه؛ فمن دبّر أو علق عتق عبدٍ على شيء فإنه لا يجوز له الرحوع في هذا التعليق إلا أن 
يكون محتاجًا هذا المال» كما فعل البي -صلى الله عليه وسلم- فيمن أعتق ثلاثة له عن دبر فأعتق 
واحدًا ورد اثنين في التركة بأنه لا يخرج عن الثلث فعند الحاحة حيتئلٍ يجوز. 

يقول الشيخ حر حمه الله تعالى-: (باب الكتابة). 

بدأ يتكلم عن أحد أسباب العتق وهو الكتابة. 

والمراد بالكتابة كما عرفها المؤلف قال: وهي (بيع عبده نفسه). 

واو ا 
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ووجه الاستغراب فيها: أن المرء يبيع مال نفسه لنفسه» فالسيد باع ماله وهو عبده» لمن؟ لعيده 


وعبده من ماله» فكأنه باع ماله لاله لنفسه؛ لأن العبد يرحع إليه. ولذلك استثيْ هذا العقد وأغلب 
أحكام الكتابة لا يقاس عليها؛ لأنه عقدٌ مستغرب» فالشخص لا يبيع لنفسه لا يتولى الطرفين عن 
اسه أضالة ن أ غد من العقوكه وا فد يعولاه عن غر من باب العا والوكالة, 

وهذا هو قال: (بيع عبده نفسه بماله). 

يعن أنه يبيعه لنفسه مال» ما هو الشرط الكتابة؟ 

قال المصنف: (عال "مؤجل"). 

إذا الشرط الأول: أنه لا بد أن يكون المال مؤجنَاء وا غل فزن الال لالا لا ينمي كاب 

الشرط الأول: أ لايد أن يكرت وا أن بريرة كتبت عن أنحم مؤجلة» فيشترط في الكتابة 
أن تكون مؤحلة, هذا الأمر الأول. 

زاد بعض الفقهاء وهو المؤلف في [الإقناع] أنه لابد أن يكون التأحيل له وقعٌ في الثمن» ليس 
تأحيلًا صوريًا كيوم أو ساعة ونحو ذلك» بل لابد أن يكون التأحيل له وقع في الثمن» وهذا القيد 
الذي زاده صاحب [الإنصاف] ووافقه عليه القاضي علاء الدين المرداوي في [الإنصاف] وقال: إنه 
المذهب. 

قال: في ذمته). 

الايد انه موحل ولس حا الات ف يفقوم المد بالسی للا کاب لكل بق الس 

قال: (وئسن مع أمانة العبد وكسبه). 

بأن يكون مقتدرًا على الكسب» قوي البدن» يحسن صنعة ونحو ذلك كما قال -جل وعلا-: 
لفَكاتبُوهُم إن عشم فيهم حيرا [النور: 7"] وهو القدرة على الكسب وهي الأمانة أيضًا. 

قال: (وتكره مع عدمه). 

فإن كان عادمًا لأحد الأمرين؛ الأمانة أو عادمًا للكسب فما تُكره مثل ما سبق قبل في عتق من 
ل كسب له 

يقول الشيخ: (ويجوز بيع المكاتب). 

لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما جاء في حديث ابن عمر» وقد صح أن بريرة كما في 
الصحيحين بريرة رضي الله عنها- حينما أعتقها حينما كاتبها مواليها اشترتا عائشة بعد ذلك. 

فدل على أن المكاتبة يجوز بيعه وهذا نص ف المسألة. 

قال: (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه). 

بكسر التاء» أي أنه يقوم معه في الكتابة فيبقى في الأنحم الباقية يستلمها من هذا القِن. 
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قال: (فإن أدى). 
أي المكاتب. 
(عتق). 


أي فإن أدى المكاتب ما بقي في ذمته عتق. 

(وولاؤه له). 

أي للمشتري الثاني كما جاء في حديث عائشة حرضي الله عنها- فإن البي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إن الولاء لمن أعتق»» فأثبت ها الولاء مع أنما ليست هي الي كاتبت وإنما اشترت ثم 
أعتقت بعد ذلك. 

قال: (وإن عجز). 

أي وإن عجز المكاتب عن دفع المال سواء بيع أو لم يبع. 

(عاد قنا). 

لحديث ابن عمر حرضي الله عنهما-: «المكاتب قن ما بقي عليه درهم». 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: رباب أحكام أمهات الأولاد). 

بدأ يتكلم عن نوع من أنواع أسباب العتق؛ وهو: التصرف» فإن بعض التصرفات تكون سبًا 
للعتق» ذكرنا قبل سببين: 

- ذكرنا التبرع. 
-وذكرنا الملك؛ فمن ملك من يعتق عليه عتق. 

ومن ذلك بعض التصرفات. 

هناك تصرفان إذا فعلهما المرء مع عبده عتق عبده. 

التصرف الأول سنتكلم عنه بعد قليل في أمهات الولد: وهو إهماهها. 

والتصرف الثابي على الرواية الثانية في المذهب لا على المشهور وهو ضرب العبد؛ فإنه على 
الرواية الثانية من المذهب أن من ضرب عبده ومثل فيه يعن جاء فيه تمثيل في الوحه وغيره فإنه يعتق 
عليه عقوبة» وأما الرواية الأولى فإنه لا يعتق عقوبة» لكن الرواية الثانية لورود الحديث فيه قد ورد فيه 
حديث عند الترمذي» وقد قيل: إن هذا الحديث لا عمل عليه. 

والصحيح أن عليه العمل فقد أفي به جمعٌ من الصحابة -رضوان الله عليهم- وهي الرواية الثانية 
مذهب أحمد أن من ضرب عبدًا ومثل فيه يعي جاءه أصبح فيه تمثيل في وجهه أو يعن ضربًا حارج 
عن العادة فإنه يعتق عقوبة له؛ لأن هذا آدمي» وإن ملكته فلا يجوز لك الاعتداء عليه بمذه الصورة. 
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التمثيل يعن يجرحه بسكين, إذا لم يُمثل له لا يعتق» .عمجرد ضرب البي -صلى الله عليه وسلم- 
مى عنه قال: «أيضرب أحدكم ضرب عبد»؛ يضرب امرأته ضرب العبد» فدل على أنه معتاد 
الضرب: 
يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: رباب أحكام أمهات الأولاد). 
المراد بأمهات الأولاد هن الإبماء اللائي يحملن من مالكهن» يحملن من مالكهن ثم ينجبن ما بانت 
فيه حلقة أدمي» إعاء حملن من مالكهن وأنحبن ما بانت فيه خلقة أدمي قد يكون ذكرًا وقد يكون 
أنثى ونحن نعلم أن الجموع ثلاثة: 
۵ جموعٌ تختص بالإناث. 
© وجموعٌ تختص بالذكور. 
© وجموعٌ تشمل الذكور والإناث. 
وكلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث ليست خاصة بالذكور وحده. 
إذَا قولنا: إن الإبماء التي حملت من مالكها نستفيد من ذلك أن المرأة الأمة إذا ملت فلها 
ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن تحمل من مالكها. 
يعن تحمل في ملكهاء فحينئلٍ تكون أم ولد وسيأتي بشرطه وهو أن يستبين في خلقة آدمي. 
الصورة الثانية: أن تحمل من الشخص وهي ليست في ملكه. 
رحل زوج أمق لكونه غير قادر على الطول» لم يحد طولًا لينكح حرة فتزوج أمة وهو حر» 
فأنحبت ولدًا فنقول هنا: إن هذا الولد أن الأم لا تكون أم ولد والولد لا يكون حرًا بل يكون عبدًا. 
الصورة الأولى: أنحبت منه هو في ملكه, فالأم أم ولدء والولد حر. 
الصورة الثانية: أنحبت من حر لكنها ليست في ملكه» من ملك رجحل آخرء وذلك بسبب وطء 
بيه أو ينقد يشرط رواد لے وغد آل ا ات ر ا کو ع 
ا وکا و 0 ھت ا ی ابن کک اين اون ا فون 
القرشي راء رعا الحاشمي أيضاء ومع ذلك نقول: إنه قن؛ لأن أمه يعي امت لأن أمه أمة» ولذلك لا 
يجوز نكاح الأمة إلا عند عدم القدرة على الطول. 
الصورة الثالثة: أن تحمل من غيره في ملكه. تحمل من غيره. 
وجل ارف آنا وعد الأمة حامر طعا ها رر له آله يطاها حن سرا غيطة فان قف حا 
حرم عليه وطعهاء فإنه يملك هذا الولد. 
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ملک فا سامل» وولدت بي ملک کون هذا الرلد ملكا له إا أن بكرن الول أو بوط 
سيدها لما إن كان وطثها سيدها فما تكون أم ولد حيئئدٍ إذا ثبت ذلك» لكن إن كان الوطء من 
غيره فإنه يكون في ملك الثاني. 

يقول الشيخ: (إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره). 

إذا أمته أمة» والهاء تفيد التمليك» فهي في ملكه» (أو أمة له ولغيره) يعن أمة اشترك ملكه فيها مع 
غيره؛ والعتق له أحكام تخص من ذلك أهم يقولون: إن من أعتق شركا له من عبد فإن العتق يري 
للحميع» كذلك من أولد أمة يملك ولو جزءا من عشرة أو من مائةٍ فيها فإفها تكون أم ولد فتأحذ 
الأحكام» والولد يكون حرا لأن الحرية لأن الأبناء لا يتبعضون. 

قال: (أو أمة ولده). 

لأن المرء إذا وطء أمة ابنه فإنه انتقل ملكها حرم وطعها على الابن والأب يجوز له أن يتملك من 
مال اينه.ها شاب جوز له أن يتملك من مال ابنه ما شائ «انت ومالك لأييلك» وسبق معنا هذا 
الحديث في العطاياء فدل على أن وطته لأمة ابنه حائرٌ بشرط؛ ألا يكون ابنه قد وطئها قبله. 

قال: (او أمة لولده) أو طبعًا كان ابنه ملك بعضها مثل الصورة السابقة. 

قال: (خلق ولده حرًا). 

خلق ما قال: ولد» قال: حُلقء قال: (خلق ولده حرًا) لماذا قال: خُلق؟ لأنه أحيائًا قد يكون 
سقط فيخرج ميئًاء ومع ذلك نحكم بحريته» فإذا حكمنا بحريته فإن أمه تكون كذلك أم ولدٍ تعتق 
عند الدبر يعن عند التدبير إذا مات سيدهاء فتأحذ حكم الولد أم الولد. 

ولذلك قال: حلق سواء حرج حيًا أو حرج ميئًا. 

قال: (خلق ولده حرًا حيًّا ولد أو ميمًا). 

من باب تفسر كلمة خلق» قوله: حيًا ولد أو ميتا للتفسير. 

قال: (قد تبين فيه خلق الإنسان). 

عندنا في الجنين في بطن أمه يمر بمراحل؛ أربعون» وأربعون» وأربعون وهكذاء الأربعون الأولى لما 
حكمٌ يخصهاء والأربعون الثانية لما حكمٌ يخصهاء والثالثة له حكم يخصها. 

من الأحكام المتعلقة بالأربعين الثانية وهي من بعد الأربعين إلى تمام الثمانين أنهم يقولون: إن هذه 
المدة مدة التخلق» ولا يتخلق الصبي إلا بعد الخمسين غالبا إلى الثمانين كذا أثبت أهل الطب وهو 
الذي جاء في رواية البيهقي» فيكون أربعين في ذلك فيكون مضغة في ذلك ما يكون عند تمام الأربعين 
وإنما يكون فيها مضغة في ذلك نطفة أربعين» ومضغة أربعين» ثم يكون تستبين حلقته فيهاء فدل ذلك 
على أن الاستبانة تكون في أثنائها. 
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ونحكم باستبانة الخلقة قالوا: بأن يظهر بعض الأوصاف مثل وجه» مثل يد مثل أس» مثل رحل 
فإذا استبانت الخلقة أثبتنا حكمين: 


© أن الأم تكون أم ولد. 
© الحكم الثاني: أن الدم الذي يخرج من هذه المرأة يكون دم نفاس. 

دائمًا سواء كانت أم ولد معتقة وغيره» وسبق معنا الحديث عنها. 

إذا استبانت الخلقة فإننا نحكم بأن الولد يكون حرًا إن كانت أم ولدء والدم الذي يخرج من المرأة 
دم نفاس» لا دم فساد بخلاف قبل ذلك فإنه يكون دم فساد. 

سبق معنا أيضًا نحن تكلمنا عنها في النفاس» نقول: إن كان قبل الثمانين وبعد الأربعين فلابد أن 
تنظر القوابل فإن رأوا حلقة آدمي ولو خحفية حكمنا بثبوتها للأحكام الي ذكرناها قبل قليل. 

وإن كان عند تام الثمانين, يعني بلغ الثمانين» فنقول: له صورتان: 

الصورة الأولى: إن تقطعت أحزاؤه» فنقول: حينئدٍ نحكم بأنه قد استبانت خلقته» إذا حرج 
متقطعًا يع عملوا للمرأة تنظيف فخرج متقطعًا فنقول: إنه .عثابة من استبانت خلقته؛ لأن تمام المدة 
ثمانين» والغالب أنه عندها يتم التخلق. 

وإن حرج غير متقطع ولا حلقة فيه مطلقا فنقول: حيدٍ نحكم بأها مضغة الحم لم يُنفخ فيها 
الروح ولم تتخلق؛ فحينئدٍ لا نحكم بأنه نفاسٌ ولا نحكم بأنه أيضًا أم ولد ولا غير ذلك من الأحكام 
الأخرى وهذا فيما معناه حكم الذي يسمونه الحمل الكاذب قد تجلس شهرين وثلاثة شهور وأربع 
ويخرج لكن لا أثر للتخلق فيه مطلقا فحيقدٍ لا يترتب عليه أي حكم. 

قال: (لا مضغة). 

يع أقل من ذلك إلى الأربعين مضغة» ومن الأربعين فما دون نطفة. 

قال: (أو جسم بلا تخطيط). 

قد يخرج جسمًا نعم» لکن لا تخطيط فيه؛ لا يدين» ولا قدمين» ولا رأس ولا نحو ذلك. 

قال: (صارت أم ولد له). 

سميت هذه المرأة أم ولد. ما حكم أم الولد؟ 

قال: وا (تعتق بموته من كل ماله). 

تعتق من كل الالء ليس من الثلث وإنما من كل المال» فتعتق. 

قال: (وأحكام أم الولد أحكام الأمة). 

يع تأحذ نفس أحكام الأمة. 


(من وطء). 


(وخدمة). 
فتخدم ليس مثل الحرة وهكذا. 
(وإجارة). 
يجوز تأجيرها. 
(ونحوه). 
يعن أن كسبها الذي تكسبه يكون ملكا لسيدهاء كل أحكام الأمة تكون كأحكام أم الولد إلا 
اللهم إلا أنها تعتق كما ذكر قبل قليل وما سيذكره بعد قليل. 
قال: (لا في نقل الملك في رقبتها). 
أي لا يجوز بيعهاء لما ثبت عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه ى عن بيع أم الولد كمافي 
الصحيحين» وقد حُكي في ذلك إجماعًا ولكن هذا الإجماع منقوضٌ بخلاف سابق قبل فقد حالف فيه 
علي -رضي الله عنه-. 
قال: (ولا بما يراد له ). 
أي ما هو في معن البيع. 
ومغل لذلك قال: (كوقف وبيع ورهن ونحوها). 
فإفها لا توقف ولا تباع ولا رهن ونحوها؛ لأنها في معى البيع» يعي باع عينها وتُنقل الملكية فيها. 
بذلك نكون قد أنمينا على سبيل الاختصار كتاب العتق» والمصنف حرحمه الله تعالى- اختصر فيه 
ولعل السبب في ذلك: أن العتق أو الأرقة في زمانهم كانوا أقل» فإن أكثر زمانٍ كان فيه أرقة كان في 
القرن الخامس الهجري» وقبله بقليل ولذلك فإن المؤلفات الي كانت في ذلك الزمان مُافت بالحديث 
عن أحكام الأرقة حن إن بعض المصنفات الكبيرة في الفقه تحد مجلدًا مخطوطًا كاملًا وأكثر كله عن 
أحكام الأرقة ويطيلون فيه إطالة كبيرة. 
ولكن في آخر الأزمنة قل الأرقة لانغلاق كثير من أسباب الي أغلقها الشارع؛ وتشوف الشارع 
للاعتاق وحوبًا أحياناء وقد يكون ندبًا في أحيان أخرى. 
بدأ بعد ذلك المصنف بالحديث عن كتاب النكاح؛ وهذا هو الربع الثالث من أرباع الفقه؛ 
-فإن الربع الأول في العبادات. 
-والربع الثاني في المعاملات. 
-والربع الثالث هو في النكاح 
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وعقد النكاح هو من العقود الي فيها شبةٌ بالمعاملات ولكن فيه فرق» ولذلك يقول بعض أهل 
العلم وهي عبارة الشمس الزركشي ح رحمه الله تعالى- قال: "إن العقود نوعان: عقود معاوضات 
محضة وهي البيع وما في معناهاء وعقود معاوضات غير محضة؛ وهي النكاح والخلع". 

اما يدا لعوض» وما المعقود عليه في باب النكاح؟ قالوا: إنه منفعة البضعء وقد 
تكلم ابن عقيل ره الله تعالى - في كتاب [الواضح] أن بعض ضعفة الفقهاء يفهم من هذه الكلمة 
فهمًا غير صحيح» ولذلك هم كلام طويل في باب مسألة المعقود عليه في النكاح. 

يقول الشيخ حرحمه الله-: (كتاب النكاح). 

قلنا قبل أنه إذا قلنا: كتاب؛ معناه أن هذا الباب لا تعلق له بالأبواب السابقة» وإنما هو باب أو 
كتابٌ منفصل له قواعده الكلية الي تختص به ورا كانت هناك قواعد مشتركة مع غيره. 

قال: (النكاح). 

النكاح يُطلق في كتاب الله -عز وجل- على معنيين: 

© يطلق أحيانًا على عقد النكاح. 
© ويطلق أحيانًا على الوطء. 

والغالب في كتاب الله -عز وحل- أنه يطلق على العقسء ويُطلق أحيائًا على الوطيء ولكن 
الغالب هو الأول قي كلام الله -عز وجل-. 

وأيهما فيه الحقيقة وأيهما فيه الجاز؟ أم أنهما مشتركان من الاشتراك اللفظي أم هما من .| هذه 
المسألة فيها كلام طويل جدًا للفقهاء وغيرهم من اللغويين. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (وهو سنة). 

أي أن النكاح سنة وهو سنة الأنبياء. 

والدليل على ذلك: البي -صلى الله عليه وسلم- لما سمع ثلاثة نفر من أصحابه لما سألوا عن 
عبادة البي -صلى الله عليه وسلم- فتقالوهاء فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساءء فخرج عليهم 
البي -صلى الله عليه وسلم- غضبًا وقال: «أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له» فإ أصوم وأفطر, وأصلي 
وأرقد وأتزوج النكاح فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

ولذلك فإن من سنن المرسلين النكاح» وقد جاء عن الأئمة التحذير من التبتل حي قال الإمام 
أحمد: "إنه من سنن المرسلين ولو تزوج إبراهيم بن أدهم لتم أمره"؛ لأن فيه موافقة لسنة أنبياء الله - 
صلوات الله وسلامه عليهم-. 

وقد جاء عن عبد الله بن عمر حرضي الله عنه- هم أن يتزو ج» فمنعته أخته حفصة حرضي الله 
عنها- فبينت له في ذلك فكان حرضي الله عنه- تزوج بعد ذلك لاتباع السنة. 
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إِذَ الزواج سنةء وقد أمر الله به في كتابه وقال جل وعلا-: وَأَكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُم 
وَالصّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُمْ4 [النور: 7]. 
فدل على أن أنكحوا بال همز بممزة القطع ما يدل على أنه أمر أنكحوهم وزوحوهم وهكذا. 
كذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزروج» الحديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله عنه-. 
يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة). 
بدأ يتكلم عن أحكام الزواج؛ هل يستحب عقد النكاح أم لا؟ بِيّن المصنف ثلاثة أحوال: 


© الحالة الأولى: يكون فيها مستحبًا. 
© والحالة الثانية: يكون فيها واحبًا. 
© والحالة الثالئة: يكون فيها مباحًا. 
وأحذنا الإباحة من مفهوم كلام المصنف» نبداً بالحالة الأولى وهو قوله: (وفعله "مع الشهوة" 
أفضل من نفل العبادة)؛ أي أن من كان له رغبة في النساء وتوف لهن» وهو معن قول المصنف (مع 
الشهوة) فإنه في حقه أفضل» فيكون مستحبًا ومندوبًا في حقه» فيكون النكاح في حقه أفضل أي 
المراد بقوله: إنه في حقه مستحب؛ ليس فعله مرة أي يتزوج ثم يطلق» بل قالوا: إنه يستمر ما دام 
الوصف موجودًا في حقه وهو التوق للنساء» فيكون مستحبًا في حقه. 
قال: (أفضل من نفل العبادات) لماذا هو أفضل من نفل العبادات؟ 
قالوا: لأن نفعه متعدٍ له ولزوجه» ولأن فيه إنحاب الولد كما سيأ معنا بعد قليل في فضله» ولأن 
فيه أجرٌ عظيم عند الله -عز وجل- الذي رتبه البي -صلى الله عليه وسلم- وذكرنا بعضه قبل قليل. 
قول المصنف حرحمه الله تعالى-: (وفعله مع الشهوة) مفهومه أن فعله مع غير الشهوة ليس هو 
الأفضل وإنما يكون مباحًا. 
إذا الحكم الثاني: أن النكاح يكون مباحًا إذا كان يعي من غير شهوة. 
رحل يريد امرأة للخدمة للحديث لغير ذلك» فإن النكاح قي حقه يكون مباحًا فقط؛ لأنه لن يأ 
بولد ولا غير ذلك كأن يكون عنيئًا أو محبوبًا أو نحو ذلك. 
الصورة الثالنة: قال المصنف: (ويجب على من يخاف الونا بتركه). 
من حاف على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه؛ لأنه ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» 
وما لا يتم الانكفاف عن محرم إلا به فإنه محرم» وللوسائل أحكام المقاصد في هذه الصورة. 
يقول الشيخ: (ويُسن نكاح "واحدة"). 
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ذكر فقهاؤنا وغيرهم أنه يستحب أن يتزوج المرء امرأة واحدة فقط إلا في حالة ألا تعف الواحدة 
فيُستحب له أن يزيد» وهذا الذي نقله المصنف نص عليه الإمام أحمد وأظن في مسائل عبدالله» ونص 


عليه أيضًا أبو حنيفة في نصيحته لأبي يوسف أو محمد بن حسن الي أوردها ابن لجين في آخر الأشباه 
والنظائر» ونص عليه الشافعي. 

والدليل على أنه يُستحب واحدة لمن كانت تعفه الواحدة: 

قالوا عدد من الأدلة منها: ما استدل به الشافعي وهو قول الله -عز وحل-: وإن حفتم عيلة.. 
وهو كثرة العيال» قال: فالدليل على أن كثرة العيال ليس يعي تكون مشغلة للمرء» ومن أسباب كثرة 
الولد كثرة الزوحات» فلا يأحذ إلا واحدة. 

وأما الإمام أحمد فإنما استدل بحديث أبي ذر حرضي الله عنه- فقد روي بإسناد فيه مقال من 
حديث أي ذر أن البى -صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا أبا ذر إنك رجل ضعيف». وذكر 
e‏ طويا وق الخو وليه قال: «فلا تنکح إلا امرأة واحدة»» وهذا الحديث تتبع طرقه وشرحه 
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه أسماه [الاتحاف في شرح حديث الإنصاف] وهو مطبوع؛ 
ولكن الحديث فيه مقال. 

فالمقصود أن الإمام أحمد قال: إنه سن ألا يتزوج إلا واحدة: إذا عند من؟ عند من كانت تُعفه 
الواحدة» وأما من لا تُعفه الواحدة وكان له توق لغيرها فإنما ترو ج الثانية فيستحب بل قد يحب أحيائً 
عليه أن يتزروج. 

من كان تعف واحدة وتزوج أكثر هل نقول: إنه مكروه؟ نقول: ليس مكروماء وإنما هو مباح» 
فليس ترك المستحب ولا المسنون دائمًا مكروه» فقد يكون أحيانًا مكروه» وقد يكون أحيانًا مباحًا 
وتكلمنا عنها قبل ذلك. 

فلذلك يقول الفقهاء: ولا يستحب الزيادة عليها إن عفته. كذا نص جماعة من متأحري فقهائنا. 

قوله: (دينة). 

أي في الدين» يعن عندها من الدين وعندها من الديانة الشيء الكبير جدًا. 

ودليل ذلك: البي -صلى الله عليه وسلم- ما ثبت في الصحيح أنه قال: «أنكح المرأة لأربع»؛ 
وذكر من هذه الأربع دينها الذي هو من أعظمهاء ولذلك قال البي -ص فى الله عليه وسلم-: 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك». 

فدل ذلك على أن من أعظم الصفات الي توحد في المرأة أن تكون دينة» وقد قال الله حل 
وعلا: لإفالصًالحات قَانتَات حَافِظَات لَلْقيْب بمًا حَفِظ الله [النساء: 4 "]», جاء في قراءة ابن 


مسعود لحذه الآية: "فاحفظوهن" وهى قراءة شاذة. 
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والمذهب بل هو قول الجمهور أن قراءة شاذة قد يؤخذ منها الأحكام» لكن لا يجوز القراءة يما في 
الصلاة. 

فاحفظوهن أي فمن كان عنده قانتة حافظة للغيب معا حفظ الله فا تُحفظ» وهذه نعمة عظيمة» 
ولذلك قال البي -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث من السعادة ومنها المرأة الصالحة»؛ الي تسره إذا 
نظر إليهاء وتحفظه إذا غاب عنهاء وهذا معنى الدينة الحفظ كما قال الله حعز وجل: 
«فَالصالِحَاتَ قانات حَافِظَات ليب بِما حَفِظ الله [النساء: 4 7]. 

قال: (أجنبية). 

والمراد بالأجنبية أي أنها ليست من قرابته. 

ودليل استحباب أن تكون أجنبية: ما حاء عن عمر أو ما روي في الأثر أن الأجنبية ابنها يكون 
أنمب من حهة» ولأنه يكون أقوى في البدن لكي لا يضوى الجسم فإن من أخذ من قرابته رما كان 
الجسم أضعف وأضوى» ومن جهة أخرى قالوا: لأنه رعا كان فيه طلاق بعد ذلك فتحدث قطيعة 
بين الأرحام» وهذا قد يحدث؛ هذا موجود؛ من عرف يعن قضايا المجتمع علم ذلك. 

قال: (بکر). 

أي ويستحب أن تكون المرأة بكرًا. 

ودليل ذلك: حديث جابر رضي الله عنه- حينما تزوج امرأة ثيبة فقال له البي -صلى الله عليه 
وسلم-: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك». فدل على أن البكر أفضل من غيرها؛ لأن البكر لم تعرف 
رجحل قبلهاء فلا تقيس ما يُنفق عليها مثلًا وما يكون فيه من طباع على رجل قبله» ودائمًا إذا كان 
هناك مقايسة ومشايهة قد يكون هناك تفصيل لأحد الشخصين على الآخرء وأما بكر فلا تعرف أحد 
فلذلك فضلت على غيرهاء ليس معن ذلك أنه يُكره ثيب» وإما بباح مثل ما ذكرنا قبل. 

قال: (ولود). 

والدليل على أن الولود يستحب قصدها في النكاح: ما حاء في المسند من حديث أنس رضي 
الله عنه- البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «انكحوا الودود الولود فإ مكاثر بكم الأمم» 
وإسناده لا بأس به» حسّنه جماعة من أهل العلم. 

وتُعرف المرأة الولود إن كانت بكرًا بأهلهاء فينظر إلى أمها وإلى نسائها فيعرف هل هي المرأة 
ولوذًا آم ليست كذلك؟ 

قال: ربلا أم) 

أي يُستحب أن تكون زوجة ليس ها أم أي متوفاة أمها؛ نص على ذلك أحمد في مسائل عبد الله 
أيضًا. 
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والسبب في ذلك: قالوا لأن الأم كثيرًا من الأحيان تكون سببًا في وقوع المشاكل بين المرأة وبين 
زوجهاء إذ المرأة وخاصة إذا كانت صغيرة السن تعتمد في رأيها على أمها. 

ومعلومٌ أن الأم قد يحملها شفقة على أما تُشير على ابنتها ما ليس خيرًا لحا وهذا كثير» ولذلك 
فإن أحمد وغيره ورا كان لما أصل من أقوال السلف لكن لم يصلناء ولا أظن أحمد قاله اجتهاد منه» 
أيضًا من قال: (بلا أم) أظن أبي حنيفة حرحة الله عليه- في رسالته لأبي يوسف» فالأم يع فالمرأة إذا 
لم يكن لا أم فما تنقطع لزوجها وتتعلق به أكثر» ولرعا كان منه بعض النقص وبعض الخطأ فتغفر 
هذا ارا يه ولذلك هحب الا يكرن لا آم 

طبعًا لا شك أن بعض النساء الأمهات تكون خيرًا من المرأة الي لا أم لهاء فتكون من كمال عقل 
المرأة الأم وكمال حنكتها وكمال تمام أمرها ما يكون نفعها متعديًا. 

يقول: (وله). 

المراد بله أي للرحل» له أي للرحل» وكذلك أيضًا يقاس عليه للمرأة أي فيجوز للمرأة أن تنظر 
للرحل» إذا فقوله: (وله) أي للرحل ومن باب المقايسة أن المرأة لها أن تنظر للرجحل. 

قال: (وله نظر ما يظهر غالبا). 

أي يجوز للرحل أن ينظر إلى المرأة الي يريد نكاحها. 

والدليل على ذلك: البي -صلى الله عليه وسلم- قال للمغيرة بن شعبة كما ثبت عن الني - 
صلى الله عليه وسلم- في الصحيح أنه قال: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». 

انظر» وهل هذا الأمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر استحباب أم أنه أمر إباحة؟ 

نقول: إن هذا الأمر قيل: إنه استحباب» وهو ما قدّمه المصنف في [الإقناع] فإنه قدم» وقلنا: ما 
معن قدَّم؟ إذا قال أصحابنا: قدّمه فلان؟ هل معناه أنه قال: إنه المقدم؟ لا. 

إذا قال أصحابنا: قدمه فلان؛ أي أنه ذكر روايتين أولهما ذكرًا كذاء الأولى كذا هذا معن قد 
وهي من صيغ الترحيح في المذهب. 

قدّم المؤلف في [الإقناع] أنه يسن النظر للمخطوبة» أو من رغب بخطبتهاء وسنأتي بشرط بعد 
قليل. 

وأما ما عليه المذهب على التحقيق أن نظر المرأة الى يرغب بنكاحها إنما هو جائرٌ وليس مستحيًا. 
وأما قول البي -صلى الله عليه وسلم-: «انظر إليها»؛ جاء بعد حظرء والأمر بعد الحظر يكون 
للأصل على ما كان عليه الأصل وهو الإباحة» والأصل ق الأحكام الاباحة. 
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ومن ذلك الآية من باب الاستدلال: قول الله -عز وجل-: «قَالْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاء 
منتى وَثُلَات وربا ع4 [النساء: ] هذا جاء بعد حظرء فيرحع الأصل وهو الإباحة التثنية والثلاث» 
على المذهب طبعًا. 

إِذَا عرفنا قوله: (وله)» عرفنا الضمير يعود لمن» وما هو الحكم؟ وهل هو استحباب أم إباحة؟ 

قال: (وله نظر ما يظهر غالبًا). 

قبل أن نتكلم عن ما الذي ينظر إليه من المرأة؛ نقول: متى يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ 

نقول: يجوز ذلك بشرطين: 

الشرط الأول: أن يغلب على ظنه يغلب على ظنه أنه سيجاب» ومعن ذلك أن بعض الناس الذي 
يتتبع النساء في الطرق ويقول» أو بعد في مواعد احتماعهن» ويقول: إن أريد أن أبحث عن امرأة هذا 
ليس من النظر المشروع؛ بل لابد أن يغلب على ظنه سواء تكلم قبل ذلك معه أو لم يتكلم أنه سيقبل 
من فلانة» فيذهب هذه المرأة فينظر إليهاء هذا الأمر الأول الشرط الأول. 

الشرط الثابي: يجب ألا يثير» ألا يكون نظره مثيرًا لشهوته. 

إذا بشرطين لابد منهماء لابد من مراعتهما في الرجل» والشرط الثالث في المنظور إليها وسيأتي 

الشرط الثالث: ما ذكره المصنف ما الذي ينظر إليه منها؟ 

قال: (وينظر إلى ما يظهر غالبًا) وما الذي يظهر غالبًا؟ 

قالوا: الوحه» الرأس» اليدين» القدمين» والذي يظهر غالبا وانتبهوا معي في هذه المسألة فإها مهمة» 
والذي يظهر غالبا هو الذي نص الفقهاء في هذا الموضع هو الذي يجوز للمحارم أن ينظروه من المرأة؛ 
وهو الذي يجوز للمرأة أن تنظره من المرأة. 

تذكرون في باب تكلمنا عن عورة المرأة عند النساء أي في كتاب الصلاةء وقلنا هناك: إن قول 
الفقهاء: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة» وقلت لكم هناك: إن المقصود هناك العورة 
المغلظة. 

هنا في هذا الباب ينصون على أن المرأة لا يجوز لما أن ُخرج عند المرأة الأحرى إلا مااحرت 
العادة به وهو ماذا؟ الكفان والقدمان والرأس» وقد يكون بعض الرقبة ونحوه. 

اراك هات حدس اتر اغاغ نو ذلك قد عط يعض النقهاء أو بعطن الاس ن أن رن 
أن كلام الفقهاء هناك مراد به مطلقاء عورة المرأة عند المرأة مطلقاء لا ليس قصدهم ذلك» وإما المراد 
المغلظة» من أين عرفنا هذا؟ جمعناه مع ما ذكروه في كتاب النكاح. 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع ها 
ك9 9a‏ د 5 


کد 

ولذلك لا يمكن وانتبه هذه المسألة خذها في حياتك؛ من مصائب هذا الزمان أن كثيرًا من الناس 
عندما يريد أن يبحث مسألة يبحث عن طريق هذه الباحثات الالكترونية عن طريق أ ايها أو 
النت أو غير ذلك؛ ثم يجد هذه المسألة في سطر ويقول: هذا هو قول أهل العلم. 

ولم يمر على غيره من كلامهم لا في أول الباب ولا في آخر الباب الواحد بل ولا في الأبواب 
الأحرى» ولذلك بحدهم يجترئون مسائل كثيرة جدًا محتزئة ويقول: هذا نص الفقهاءء مع أن الفقهاء 
يُطلقون شيئًا في موضع ويُقيدونه في موضع آخرء وهذا كثير جدًا في هذا الزمان. 

وإذا رأيت كثيرًا من كتابات الناس وخاصة هؤلاء التصدريي على صغر ترى عجائب الأمةء 
وهذه فتاوى غريبة جدًا جدًا جدًا حي وصلت لاستباحة الدماء بسبب احجتزاء النصوص الفقهية 
ويقول: هذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك؛ وهم منها برا ومنها هذه المسألة. 

حينما يقوم شخص فيقول: يجوز للمرأة ان تحرج عند النساء ما بين السرة والركبة وهذا مذهب 
الحنابلة» ارحع لكتاب النكاح ماذا قالوا؟ إذا فاللقضود أذ الفقيه لايد أن غر على النقه كلدو بكرن 
عا بجزء دون آخر. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (وله النظر إلى ما يظهر غالبًا) وعرفناه. 

الا 

أي يجوز له ان يكرر مرة بعد مرة حى يصل إلى قناعة بالقبول أو بالرد» لا يكون لشهوة وإنما لما 
يرغبه في المرأة يريدها أم لا. 

قال: (بلا خلوة). 

بلا خلوة؛ لأنه لا يحوز الخلوة بالمرأة» وإنما يكون في مكان عام» أو أن يكون معها أحد ونحو 
ذلك. 

هنا مسألة: لم يذ كر المصنف إذفاء هل يُشترط إذن المرأة أم لا؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يشترط إذفاء يجوز أن ينظر للمرأة بلا إذن. 

ودليل ذلك: حديث جابر -رضي الله عنه- أنه كان يتتبع المرأة الي أذن له البي -صلى الله عليه 
وسلم- بالنظر إليها في الأزقة» فلا يشترط إِذنها في النظرء فيجوز أن ينظر إليها من غير إذنما. 

يقول الشيخ: (ويحرم التصريح بخطبة المعتدة). 

بدأ يتكلم عن أحكام الخطبة بكسر الخاء» وأما بضمها فإها الي تقال قبل صلاة الجمعة وقي 
الاستسقاء وق العيدين ور ذلك 
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قال: (ويحرم التصريح بخطبة المعددة) قوله: التصريح المراد بالتصريح هو أن يأ بكلام لا يحتمل 
إلا النكاح؛ لا يحتمل تأوينًا آخرء هذا يحرم أن المعتدة أا يعي يُصرح لها بذلك يقال ها مباشرة في 
وجهها كذاء وبين ما هي المعتدة؟ 

قال: المعتدة (من وفاة والبانة). 


المعتدة من وفاة يعي من وفاة الى هي أربعة أشهر وعشرة أيام أو حي تضع حملهاء (والمبانة) أي 
وكلمة (المبانة) انتبهوا معي: الإبانة في المذهب على مشهور المذهب نوعان: 
© الإبانة الكبرى بالطلقات الثلاث. 
© والإبانة الصغرى يسموفا البينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوض 

انتبه لهذا القيد» بالطلاق بعوض يسمى بينونة صغرىء لا يجوز للرحل أن يراحعهاء ما يجوز 
لزوجها أن يراحعها مع أنها واحدة. 

والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلانًا ما يراحعها في العدة مع أنها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهرء فهذه 
المبانة في البينونة الكبرى بالثلاث أو في البينونة الصغرى وهي طلقة أو طلقتان بعوض» بعوض فإنه 
يكون بينونة صغرى» لكن لو طلقها من غير عوض أقل من ثلاث يسمى طلقة رجعية» ولا تبين إلا 
بانتهاء العدة. 

ولو طلقها بعوض بغير لفظ الطلاق» وإئما بلفظ الخلع فإنه يكون فسخًا لا يحتسب» وسيمر معنا 
إن شاء الله في باب الخلع» فأريدك أن تضبط نوعي الطلاق اليفونة وسيم فعنا إن شاد الله قاغخلة: 
وسيتكرر معنا عشرات المرات البينونة الصغرى والكبرى 

إذا عرفنا مراد بالوفاة وعرفنا البينونة بنوعيها الصغرى والكبرى» وعرفنا الصغرى ما هي. 

قال: (دون التعريض). 

أي ويجوز التعريض كما في كتاب الله -عز وجل-» وسيأتي صفة التعريض بعد قليل» وقد قال الله 
-عز وجل-: ولا جنا جاح عَلَيكُمْ فِيمًا عَرَضْهُمْ به من خطَبَة النّسّاء أو اکت م في أَنفسكُم»4 
[البقرة: © 7]» فيجوز التعريض وسيأت صيغها. 

قال: (ويباحان). 

أي يباح التصريح» وبباح التعريض. 

رمن أباها بدون الثلاث). 

يع أبانها بأقل من ثلاث كرجعية» أباها دون الثلاث يع انتهت عدقاء أبانها بالثلاث وانتقتهت 


عدتها فحينئذٍ يجوز لمن أبانما بدون الثلاث» قال: 
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(كر جعية). 

ومختلعة أيضًا فإنه يجوز كذلكء المختلعة؛ لأنها تحرم على زوجها وهي مختلعة يعي تعتد بحيضة. 

قال: (ويحرمان منها على غير زوجها). 

يع يحرمان في أثناء العدة» وقي أثناء الفسخ يعي أثناء الفسخ الذي هو الاستبراء بحيضة واحدة 
يحرم التعريض من غير الزوج؛ لأا مازالت يعب في مثابة عدقا. 

يقول الشيخ: (والتعريض). 

بدأ يتكلم عن صفة التعريض. 

قال: (والتعريض). 

كقوله: (إن في ملك لراغب). 

وقد جاء إن بعض السلف يعي ما مر في التعريض يعي مر معي أن الزبير بن بكار ذكر في كتاب 
[أنساب القرشيين] أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى- لما كان واليّا على المدينة توفي زوج أحد 
نساء قريش أظن» نسيت اسمها الآن» فمر يما وهي تضرب على وجههاء فلما مر يما قال: قولوا لما لا 
تضرب وجهها فإن لنا رغبة به أي بالوجه» والتعبير الجزء عن الكل» فهذا من باب التعريض فإن لنا 
رغبة فمن باب التعريض في العدة وهي توًا ما زالت قد مات زوجهاء حديث العهد في الوفاة فهذا 
هو من نوع التعريض. 

فقال: (إبي في مغلك لراغب) أو يقول: ترى لنا نظرء أو لا تفوتيئ مثل هذه ألفاظ التعريض. 

قال: (وتجيبه). 

أي بتعريض» ولا يجوز لما أن بحيبه بتصريح. 

فتقول: (ما يرغب عنك). 

ما يرغب عنك يعي كلمة فيها تعريض» وأما التصريح فلا يجوز لما أن تصرح. 

(ونحوثما). 

من ألفاظ التعريض وهي كثيرة. 

قبل أن ننتقل للمسألة الأحيرة في هذا الباب وهو أن المرء إذا خطب امرأة في عدتما حرم» فإن 
تروجها بعد انتهاء عدتها نقول: الزواج صحيح» ولكنه آثم على حطبته أو التصريح بخطبته في العدة. 

يقول: (فإن أجاب ولي مجبرة). 

المذهب: أن المرأة إذا كانت بكرًا فإها تُجبر على النكاح, فعليها ولاية إحبار» إذا كانت بكر 
سواء كانت بالغ أو غير بالغ هذا المذهب» كل من كانت بكرًا غير مزوج يعي ليست ثيبًا فإن عليها 
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ولاية إحبار لأبيها فقط» فقط لأبيهاء غير أبيها كأحيها وحدها إذ فقد أبيها ليس لا ولاية إحبار وإنما 


لأن ولاية الترويج نوعاك: 


© ولاية إجبار. 
© وولاية احتيار. 

ولاية إحبار للأب على بنته البكرء وولاية الاحتيار على غيرها وسيأتٍ إن شاء الله تفصيله. 

يقول: (فإن أجاب ولي مجبرة) من هو ولي المجبرة؟ أبو البنت البكر صغيرة كانت أو كبيرة. 

رجحل خطب من أب امرأة بنت بكر فقال: أجبتك أن أعطيتك البنت» أو نحو ذلك من الألفاظء 
أو قبلت ونحو ذلك. 

قال: (فإن أجاب ولي مجبرة» أو أجابت غير امجبرة). 

غير الحبرة هي الثيب م أو البكر إذا كان وليها غير أبيها. 

(لسلم). 

يخرج من ذلك فيما لو كان الخاطب الأول كافر يعن هي كانت كتابية وخطبها كتابي» وسيأقٍ 
إن شاء الله فائدة المسلم بعد قليل. 

قال: (حرم على غيره خطبتها). 

لا يحوز لامرء أن يخطب على حطبة أحيه» وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن البي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «لا بخطب أحدكم على خطبة أخيه» ؛ قوله: «أحدكم» يعي المسلم 
«على خطبة أخيه» أي أخيه المسلم. 

قال: «حتى ينكح أو يترك». إما أن ينكح أو يترك وسيأت الاستثناء بعد قليلء إذا لا يجوز الاطبة 
على عظية أيه مظلقًا. 

قال: (حرم على غيره خطبتها) عرفناها. وهذه الحرمة إنما هي متعلقة بالخطبة على المذهب» فإن 
حطب على خخطبة أخيه ثم زوج فالنكاح صحيح» لكنه آم هذا مشهور المذهب حلافا للرواية الثانية. 

ثم بدأ الشيخ يذكر صور الاستثناء الى يجوز فيها الخطبة على خطبة أخيه. 

قال: الصورة الأولى: (وإن رد). 

أي رد الأول علم ان الخاطب الأول قد رد وقد قال البي -صلى الله عليه وسلم-: «حتى ينكح 
أو يترك»؛ فما دام قد ترك أو ترك فإنه يجوز أن يخطب على خطبته. 


قال: (فإن رد "أو أذن"). 
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أذن قال: احطب أنت» أنا حطبت» قال: في رحل للخاطب الأول فيقول: أنت خطبت فلانة أو 
بنت فلان وسأحطبهاء قال: احطب» فحيئئدٍ يجوز؛ لأن الحق له» والنهي إنما هو لمصلحة الخاطب 
الأول» فلما أذن سقط حقه. 

قال: (أو جهلت الحال). 

كيف جهلت الحال؟ نقول: (جهلت الحال) له حالتان: 

-إما أن يكون جهل حال أنه قد حطبء ما يدري أن شخصًا قد حطب قبله هنا جهل الحال. 
-أو جهل حاله هل أجابوه أم لا؟ أو جهل حاله أنهم قد أجابوه أم لا؟ 

نزيد على الصور التي ذكرها المصنف ذكر هنا ثلاثة صور أو أربع نزيد عليها الصورة الرابعة 
قوله: (لسلم) نأحذ منها أن الخاطب الأول إذا كان كافرًا حاز الخطبة على خطبته» وهذه أحذناها 
من قول المصنف: (لسلم). 

أيضًا من الصور: أنه لو سكت عنه ما رد عليه؛ يعن تكلم الخاطب الأول لم يرد عليه لا بقبول 
ولا بنهي» فلا نقول: انه حهل» هو يعلم أنه قد حطب ولكنه سکت عنه لم يردوا عليه. 

فالمذهب أنه إذا سكت ول يرد على الخاطب الأول فإنه تجوز الخطبة كذلك من الثاني. 

أيضًا من الصور أنه إذا لم ... إليه هذه واضحة يعني لم برد ولكن يعلم من قرائن الحال أنهم لسن 
روا 

أو كان الخاطب الأول قد حطب قي وقت حرم كأن يكون قد حطبها في عدة» فإن الخطبة 
المحرمة يترتب عليها أثر أنه يجوز الخطبة على خطبة أخحيه المسلم. 

عندنا مسألة أخيرة» أو نقف عند هذه المسألة. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (جاز). 

أي جازت الخطبة» طبعًا لو حالف وخحطب على خطبة أحيه في الوقت الحرم فإن النكاح صحيح 
ولكنه آثم بخلاف البيع على بيع أحيه فإن المذهب: أن من باع على بيع أخيه فالبيع باطل يصبح فيه 
حق الخيار. 

طبعًا طرد القاعدة الشيخ تقي الدين طردهاً هنا أيضًا جواز الفسخ. 

يقول الشيخ: (ويّسن العقد يوم الجمعة). 

الفقهاء يقولون: إن يوم الجمعة يستحب فيه عقد النكاح» وروي في ذلك حديث عند أبي يعلى في 
المسند أبي يعلى الموصلي ولكن في إسناده ضعف شديد» ولا يصح يعين ولا يستقيم الاحتجاج لكنه 
روي فيه آثارٌ قد تعضده. 


قال: اسای 
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أيضًا حاء فيه أثر عند أبي يعلى. 

قال: (عخطبة ابن مسعود). 

بخطبة بالضم» وخحطبة ابن مسعود هي ما جاء عند الترمذي «النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
يفتتح خطبته عند الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ثم يقرأ الآيات الغلاث: 

وا ألها النين آمنوا الوا الله حق ثقاته وا كمون إلا وأَشمْ مُْلمُون4 [آل عمران: 1۰۲[ 
يا ابا الاس افوا و م الڍِي حَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ e‏ وَبَث مِنْهُما رِجَانا 
كيرا وَنسّاء وَاتَقوا اللّهَ الذي َسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ | إن اللّهَ كَانَ ء كم رقي [النساء: .]١‏ 

والآية الثالثة: يقول الله -عز وجل-: ايا أيه ا الوا الله وَقُولُوا قَوْنَا سيدا ر٠۷)‏ 
تصلخ کم أعمَالكم» [الأحزاب: [۷١ -۷١‏ والآية». 

فهذه الخطبة أو الذطظة ومهحي الأنياة ما؛ لأنما تؤتى يما عند الحاجة» ومن أعظم الحاحات: أن 
يؤتى يما عند النكاح. 

والذي يقرأ هذه الخطبة: 

- إما أن يكون الخاطب الذي يوحب وهو الزوج فيقرأها قبل أن يقول أن يطلب. 

- وإما أن يقرأها الولي» حينما يكون موجبّاء فيقول: زوحتك فلانة. 

- أو يقرأها رحل ثالث» كأن يكون الذي يسمى مأذون الأنكحة أو رجحل صالح؛ وبعض الناس 
يختارون الذي يقرأ هذه الخطبة يكون رحل صالحء ولذلك دائمًا يسعى لأن الذي يقوم بعقد النتكاح 
من الرحال الصا حين الذين يعرفون السنة لكي يأيِ بالسنة على وجهها. 

وقد كان الإمام أحمد حر حمه الله- إذا حضر عقد نكاح ول تقرأ فيه هذه الخطبة حرج» وهذه 
الخطبة نص الفقهاء أنه يجوز أن تتقدم على الإيجاب والقبول ويجوز أن تكون بعده» بل قد ذكروا أنه 
إذا سيت في المحلس تقال بعده» ولم يفصلوا هل طالت المدة أم قصرت؟ وظاهر كلامهم الإطلاق» 
ولم أقف هم على تقييد هل هو طالت المدة أم قصرت. 

يقول الشيخ؛ نقف ولا كمل فصنًا؟ نقف؟ فصل قصير. 

هذا الفصل مهم» يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (فصل: 
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أي أركان النكاح» بدأ يتكلم عن الأركان؛ والأركان هي الأشياء ال لا بد منهاء ولا ينعقد 
النكاح إلا بوجودهاء ولا بدل لفقدهاء ولذلك هي الأصل في النكاح» قال: 

(وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع"). 

الزوجان؛ الزوج والزوحة» فلابد من وجودهما. 

(الخاليان من الموانع) أي الي تمنع من عقد النكاح كاحتلاف الدين مثا كأن تكون أحدهما ليس 
كتابي» كأن يكون الزوج مثلًا نصرانيًا والروحة مسلمة» أو يكون الزوج مسلم والمرأة ليست كتابية 
مطلقا بل هي مشركة ونحو ذلك» فكثير من الموانع تمنع من صحة النكاح وسيمر معنا إن شاء الله في 
محلها ذكرها. 

قال: والإيجاب والقبول). 

وسيأت تفصيل إن شاء الله شروط الزوج وما يتعلق به في محله. 

قال: (والإيجاب والقبول) وهو الصيغة» والإيجاب يجب أن يكون من ولي المرأة» غالبًا يكون من 
ولي المرأة» وقي صورة نادرة جدًا على المذهب يجوز أن توجب المرأة عن نفسهاء هي الي زوج 
نفنسها وميد؟ سيمر إناشاء الله, 

وهي إذا لم يكن لها ولي من عصباتماء ولم يكن في البلد ولي أمر أو قاض يقوم بتزويجهاء ولا يوحد 
في البلد رحل مسلمٌ يُرَوّحهاء وتخشى يعن أنه إذا حاء رحل مسلم أن يفوت الزوج أو يفوت لما 
مصلحة هذه الصورة الوحيدة الي على المذهب يجوز للمرأة أن تُزوج نفسهاء ستمر إن شا الله في 
محلها. 

وهذا في مصلحة المرأة وهذا موحود» ومر على من سألئ في بعض البلدان تقول: بلدة لا يوحد 
فيها إلا أنا وهذه المرأة لا يوجد لنا أحدء أقول: لآ وهي وغهد ااا لبن لما عات ن 
نقول: يوكل أو غير ذلك لا يوحد لها عصبة مطلقاء وهم بعيدون في مشقة الانتقال لمركز إسلامي 


وف بلد غير إسلامي حينئذٍ على المذهب يجوز وهذا نطاق ضيق جدًا أمثلة. 

E.» 

الولي لا بد أن يكون مسلماء في المذهب ما يصح النصران أن» ولو كان نصراني لا ولايية» ما 
يجعل الله -عز وجل- للكافرين على المؤمنين سبيلًا مطلقا فلا ولاية له. 

سيأتي إن شاء الله الولي باب كامل وترتيب الأولياء. 

يقول الشيخ: (ولا يصح). 

أي ولا تصح الإيجاب والقبول. 

(ثمن بحسن العربية بغير لفظ). 

وذكره بعد قليل. 
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الشرع احتاط لعقد النكاح احتياطا كبيرًا جدًاء ولذلك قال البي -صلى الله عليه وسلم-: «فرق 
ما بين النكاح والسفاح الضرب بالذف»» وف رواية: «الإعلان». فدل على أن الشرع جعل أشياء 
كثيرة يحتاط هما لعقد النكاح. 


ومن الأشياء الي أحتيط با لعقد النكاح: الصيغة؛ فإن هذه الصيغة أحتيط لما. 

فأونًا: لا تصح إلا بلفظ العربيةء ولا تصح بغير العربية ممن يُحسنها أي يُحسن العربية» من كان 
يحسن العربية على المذهب لا يصح أن يتزوج إلا بلفظ العربية إلا أن يكون أعجميًا لا يُحسن 
الإيجاب والقبول فيجوز أن يتزوج بلغته» هذا واحد. إذا لا بد من العربية. 

الأمر الغابي: أنه لا بد من التلفظء هذا يجب أن نقدمه لكن أخرناه حطأء لا بد من التلفظ» لا بد 
من لفظء فلا ينعقد النكاح بالمكاتبة» بالكتابة, ولا ينعقد النكاح بالمعاطاة ولو كان هناك علامات» لا 
بد فيه من اللفظء, فلو أن عاقد أنكحة قال: (اكتب يا فلان) إلا لعذر وهو الأخرس» قال: اكتب 
زوحتك» والثاني قال: قبلت؛ نقول: ما بمنع عقد النكاح لا بد من اللفظء لا بد من التلفظء إذا لا بد 
من اللفظ. 

الأمر الثابئ: لا بد أن يكون اللفظ ماذا؟ عربيًا. 

الأمر الغالث: أن عقد النكاح هو العقد الوحيد حن الطلاق يُخالفه» لا ينعقد إلا بالصريح» 
وليست له ألفاظ كنائية؛ بل لا بد أن يكون عقدًا صريحًا وهو الزواج والنكاح؛ زوجتك وأنكحتك؛ 
غيرها لا يقبل» هذا الصريح. 

الأمر الرابع أيضًا في عقد النكاح: أنه لا يُقبل فيه التراحي» بل لابد أن يكون في مجلس التعاقد 
الإيجاب والقبول. 

أربعة أشياء تدل على تأكيد التعاقد» ذكر بعض المعاصرين وهو منضبط على قواعد المذهب أن 
التواصل بعقد النكاح عن طريق الحاتف وما في معناه لا ينعقد به عقد النكاح» وصدر في قرار الجمع 
الفقهي. 

نظروا لأن الشرع احتاط لعقد النكاح» فإذا كان الفقهاء احتاطوا فقالوا: لا ينعقد بالكناية» ولا 
ينعقد في غير المجحلس» ولا ينعقد بالكتابة» ولا ينعقد ليس بالكتابة ما ينعقد» فكذلك على قاع دقم لا 
دآ اقات يتصل رجن على بول ار رل زرحا لرل ورل ا جا د اه 
يقول: لا ينعقد» لا بد أن يكون في مجلس واحد» وهذا صدر في قرار المجمع الفقهي» وإذا نظضرت في 
قواعد المذهب جحد أن مأحذ المنع موافق لقواعد مشهور المذهبء لماذا احتاطوا هذه الاحتياطات 
الخمسة أو الأربع؟ نقول: لخنطورة هذا العقد. 

فرق نکاح» سفاح» ولد زناء ولد نسبء إِذَا حطورة هذا العقد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره. 


شتاب زد المت wê‏ 
و 


لذلك يقول المصنف: (ولا يصح) أي عقد النكاح» اطا طا فن ا خسن ا ا كر فف 
پد س لفظ. 

الأمر الثابي: فد ق 

قال: (بغير لفظ زوجت أو أنكحت). 

هذه ألفاظ الإيجاب؛ زوحت ابن» زوحت أعي» زوحت والدي؛ إذا كان الابن هو الذي يزوج» 
وهذه تسمى ألفاظ الإيجاب فقط» ليس على المذهب ألفاظ إلا لفظان صريحّان وهصا: التزويج 
والقبول. 

قال: (وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها). 

هذا ألفاظ القبول. 

ألفاظ القبول فيه الذي ذكره المصنف قبلت» ويصح أيضًا تزوحتهاء ويصح أيضًا رضيت. فإن 
رضيت ذا النكاح أو رضيت هذا الزواج؛ تقوم مقامه؛ لأن الإضافة تقتضي القبول. 

قال: (أو تزوجت أو قبلت). 

يع أو تزوحت من غير ما يقول يعين هذه المرأة جرد أنه قال: تزوحت أو قبلت هذا النكاح» إِذَا 
قبلت النكاح» تزوجتهاء رضيت» تزوجت هذه المرأة» أو تزوجحت (سكوتًا) أو قبلت فقط من غير 
هذا النكاح تصح. 

بقي صورة فاتت المصنف لم يذكرها؛ وهو أن النكاح يصح بالسؤال به فلو أن رحلًا قال: زوج 
فلانًا؟ قال: نعم ابنتك فلانة؟ قال: نعم» روج فلانًا ابنتك فلانة؟ قال: نعم» ثم يقول للزوج: تقبل 
الزواج من هذه البنت؟ قال: نعم» حينئلٍ يصح. 

إذا فالصورة الي لا يكون فيها تلفظٌ بالصريح السؤال باللفظ الصريح» زوج ابنتك فلاناء زوج 
ابنتك فلانة فلاناء ثم يقول الثاني: أقبلت الزواج من فلانة؟ قال: نعم» ولكن الأولى لمأذون الأنكحة 
أن يأ باللفظ الصريح يقول: قل: زوجحتك» وقل: قبلت. 

قال: (ومن جهلهما). 

أي جهل الألفاظ الصريحة. 

(لم يلزمه تعلمها). 

الألفاظ الصريحة بالعربية» من كان ليس عربيًا ولا يحسن العربية جهله» يعن معرفتها فإنه لا يلزمه 
التعلم لأحل التلفظ ما. 

قال: (وكفاه معناها الخاص بكل لسان). 


بأي لغة من اللغات» سواء فارسية أو يعن أعجمية بأي اللغات الأعجمية يجوز التلفظ بما. 
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قال: (فإن تقدّم القبول لم يصح). 

هذا من العقود الي لا يصح فيها تقدم القبول على الإيجاب» فلو أن رجلا قال لآحر: زوحيٰ 
ابنتك» فقال: زوحتك. نقول: لم ينعقد» لا بد أن يأ بعده بقبول وهذا من الاحتياط في باب 
النكاح. وهذا كثير من الناس: زوحي ابنتك» فيقول: زوحتك» وانتهىء ما انعقد النکاح» بل لابد أن 
أي بعده ماذا؟ بلفظ القبول» وهذا من الاحتياط» واحتاطوا فيه في عقد امكاح ذلك يكون 
الأحياط الام 

قال: (وإن تأخر عن الإيجاب). 

أي تأخر القبول عن الإيجاب. 

(صح). 

الشرط الأول: (ما داما في المجلس) لم يتفرقا. 

الشرط النابي: قال: (ولم يتشاغلا بما يقطعه). 

أي يما يقطع الإيجاب والقبول من حديث ليس متعلقا بالنكاح ونحو ذلك. 

قال: (وإن تفرقا قبله بطل). 

كالتفرق في امجلس تمامًا. 

هنا المصنف حرحمه الله تعالى- حينما ذكر وأختم هذه المسألة الحديث؛ عندما ذكر المصنف - 
رحمه الله تعالى- الإيحاب والقبول لم يذكر قصد الحكم فيه» وذلك أنه قد جاء عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- حديث صححه جمع من أهل وإن تكلم فيه الشوكاني وغيره لكنه الصحيح أنه حسن» 
أنه عليه الصلاة والسلام- قال: «ثلاثة جدهن جد» وهزهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». 
انظر معي؛ القصد والنية نوعان: 


© قصدٌ للفعل. 


إذا القضد توعات» يجب أن تعرف هذين» القصد توعان 


© قصدٌ للفعل. 
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فكل من لم يكن قاصدًا للفعل فإنه لا يترتب على تلفظه بالنكاح ولا بالطلاق أثر كالنائمء 
والمخنون» ومن فقد عقله» والمحطئ هؤلاء غير قاصد الفعل» ما قصد إلا أن يتزوج يقول: زوجتكء» 
أو قبلت» أو طلقت ونحو ذلك. 


إذا فهذا غير قاصدء لماذا؟ للفعل» لم يقصد الكلام. 

أراد أن يقول لامرأته: قومي؛ فقال: أنت طلاق» أحطأء المحطئ لا يعتبر: «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان»» «غفي عن أمتي» هذا لفظ ابن حزم» «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا». 

إذا المخطأ معفوًا عنه؛ لأنه عدم قصد الفعل» انظر ثانيًا. 

الثانية: يقول: عدم قصد الحكم. 

أن يكون المرء قاصدًا للفعل» ولكنه لا يوجد الحكم والنتيجة» ويتصور ذلك في امازل فقط» وكل 
العقود بلا استثناء إذا لم يكن قاصدًا للحكم فإنه لا تنعقد إلا عقد النكاح» والطلاق» والرجعة؛ هذه 
الثلاثة عقود فقط. 

من قصد اللفظ فيها وهو الفعل» ولم يقصد نتيجته وهو قصد الأثر؛ فإنه ينعقد النكاح به وهو ما 
يسمى بنكاح المازل. 

فلو أن امرء يهزل هازل كان مع آخر قال: زوحتك ابنيء فقال: قبلت؛ انعقد النكاح» يعني 
انعقد» ولو كان هازلين ينعقد النكاح بالشروط الي تقدمت في الصيغة؛ لماذا؟ لأن «ثلاث جدهن 
جد وهزهن جد». 

إِذَ الشرع احتاط لعقد النكاح والتلفظ احتياطات لا توحد في غيره من العقود؛ ذكرنا منها ستة 
الآن قبل قليل: 
- أنه لا بد أن يكون بلفظ. 
-وأن يكون بالعربية. 
-وأن يكون بالصريح لا بالكنائي. 
- وأن يكون في اتحاد المجلس. 


-وأنه لابد أيضًا كما ذكرت قبل قليل في آحر المسألة؛ وأنه لا بد أن يكون يكتفى فيه بقصد 
الفعل وهو اللفظ ولا يلزم فيه قصد النتيجة. 
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بذلك نكون قد أمينا هذا الفصل» ننتقل إن شاء الله بعده للفصل الذي يليه وهو شروط النكاح 

سنتكلم عنها إن شاء الله -عز وحل- في الدرس القادم. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
الدرس الرابع والسبعون 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد... 

فيقول الشيخ رحمه الله تعالى- في ذكر الحرمات من النساء بدأ أولًا في ذكر امْحرّمات على 
سبيل التأبيد» وقي الا تما يتغلق بالْحرمات على سيل التأبيك بعضن :ضور النساء وه اللان خرن 
على سیل الا بد تسيب الصير: 

فيقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (وَيَحْرُمُ بالعقد: َوْجَةُ أبيه وکل جد . 

أي: أن المرء يحرم عليه أن يتروج بأن يعقد عقد نكاح لزوجة أبيه» أو حده؛ 1 كان الجد 
صليًا بأن ادلی إليه بذكور خلُْصء أو كان غير ذلك کان يكون جدًا له لأم ولیس الحكم نخاضًا 
بالعصبات بل هو عام لكل الأجداد ولا تنَكِحُوا مَا تكح أَبَاوْكُمْ مِنَ النّسَاءِ [التساء: ؟؟]. 

قال: (وَرَوْجَة ابنه ون َرَل). 

أي: ويحرم عليه أن يتزوج زوجة ابنه وإن نزل ابنه؛ كزوجة ابن ابنه» أو ابن بنته سواء كان من 
العصبات أو من غيرهم» وقد فى الله -عز وجل- عن نكاحهن فعطف تحرم نكاحهن على تحريم 
زوحة الأب» فقال: لوَحَلَائِلُ أَبنَائِكُم )4 [النساء:؟؟]. 

قال: (دُونَ بتاټهن أمّهَاتِهنَ). 

أي: فإنه يحل بنت زوجة الابن» زوجة الابن يحل للمرء أن يتزوج ابنتها؛ فيكون الأب أخحذ 
البنت» والابن أحذ الأم هذا يجوزء فيجوز للمرء أن يتزوج بنت زوحة ابنه وأما زوحة الابن فإها 
تحرم . 

قال: (وَأمَهَاتِهنَ). 

بأن يأحذ الأب أم ويأحذ الولد بنتها هذه تجوز أيضا؛ لأنما داحلة في عموم قول الله عر 
وا : اوأجل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلْكُم)4 [النساء:٤۲]‏ فكل ما لم يحرم في الكتاب وبيتته السنة فإنه 
يكون حلالًا. 


يقول الشيخ: (وََحْرْ أمٌ َوْجَتهِ وَجَذائهَا: بالعقد». 
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بدأ يتكلم عن قضية أن الأصل في كل امحرمات السبب الذي ذكرناه قبل قليل وهو المصاهرة 
أنمن جميعًا يحرمن بسبب العقد» فبمجرد أن المرء يعقد على امرأةٍ جرد أنه يعقد على امرأةٍ فإنه يحرم 
على أبيه أن يتزوجها ولو طلقها ابنه. 
يعني الرحل تزوج ا ممجرد العقد اا فيحرم على أبيه أن يتزوحها؛ لاما زوجة ابنه» 
وكذلك ما سبق إلا ما اسي هنا وهو بئات الزوجة وبنات أولادها. 
يقول: (وَكَحْرُمٌ َم رَوْجَيهِ وَجَدَائهَا: بالعقدِ). 
وهو الإيجاب والقبول. 
(وَبنْتُهَا وات أُوَلَادِهَا: بالدّعُول). 
لأن الله عز وحل- يقول: ربكم اللَاتِي في جو ركم مِن نسَائِكُمْ اللاتي دحتم بهن 
[النساء:۲۳] فدل على أنه لابد من الدحول يمن قان لَمْ تكوئوا دَحَلَكُم بهن قَلَا جُنَاحَ عليكم). 
وهذا معن قول الشيخ: (قإن بَانَتٍِ الرَوْجَة أَْ مَائت قَبْلَ اخَلوَةِ: أبخن). 
يع لو أن ا أو ماتت قبل الدحول ها والخلوة فإنُن يبحن. 
وهناك مسائل يُلحّق الدحول بالخلوة يلحَق الدحول بالخلوة وإن لم يكن هناك وطء؛ 
٠.‏ منها هذه المسألة. 
٠‏ ومنها مسألة ثبوت المهر. 
٠.‏ ومنها مسألة ثبوت العدّة» وهي أربع مسائل كما ذكر ذلك السامري في 
المستولد. 
بدأ الشيخ بعد ذلك حرحمه الله تعالى- بذكر المحرمات إلى أمد يعي يحرّمن مؤقنّاء فإذا ذهب 
هذا السبب للتحريم فإفن يبحن أو يتحن فيقول: (وَيَحْرُمٌ إلى أَمَدِ). 
أي: مؤقتًا. 
وأخت مُعْتَدَته). 
أول من يحرمن أن جمع المرء بين مرأةٍ وأختها طبعًا أول شيء نبدأ نتكلم نقول: إن المحرمات 
إلى أمد نوعان: 
« النوع الأول: سرا لأخل اع عرمة لأجل الم ون س هرم الم ا 
* والنوع الثابي: المحرمة لأنها متزوحة بغيره» وسيأ ذكرها بعد قليل. 
فنبدأ أولًا الذي بدأ به المصنف وهن النساء الحرمات لأحل الجمع؛ ونذكر ضابطًا لمن» ثم نذكر 
تطبيق هذا الضابط من كلام المصنف. 
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>والضابط عند الفقهاء: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين إذا فُرض أن أحد هاتين المرأتين 
ذكرء والأحرى أنثى أنه لا يجوز الزواج بينهن هذا هو الضابط. 
أعيده مرة أخرى؛ كل امرأتين لو فرض أن إحداهما ذكر» والأخرى أنثى فحرّم زواج هذه ذه 
فإنه حينئذٍ يحرم الجمع بينهما كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء والجمع بين المرأة وأحتها وهكذا. 
تطبيق هذا الضابط في كلام المصنف: 
* أول صورة أنه يحرم الجمع بين المرأة وأحتها «إوأن تَجْمَعُوا بين الأختين) فدل على أنه لا 
يجوز الجمع بين مرأة وأختها في نص كلام الله -عز وجل- في كتابه. 
والجمع بين المرأة وأحتها إما: 
٠.‏ أن تكون المرأة الأولى ما زالت في ذمته لم يطلقها؛ فهذا واضح أنها تدحل 
في كوها زوجة. 
٠.‏ أو تكون معتدة من طلاق ونحوه لإني سأذكر ما الذي يتعلق بنحوه بعد 
لير ار مكرن معن امعد ل a‏ ب 
فلو أن رجحل تزوج امرأة وطلقها ولو كان الطلاق بائنًا بالثلاث» ففي أثناء العدة وهي ثلاثة 
قروء يحرم عليه أن يتزوج أحتها حن تنقضي عدقاء فلابد أن تنقضي العدة؛ لأن هذه المرأة ليست 
زوجة له لأنها طبعًا بائن ولكنها ملحقة بزوجها ملحقة. 
وهذه من المسائل الى تسمى بتبعيض الأحكام نحن نبعض بعض الأحكام» لو كانت معتدة 
رجعية فإفها زوجة ترثه؛ ولكن المعتدة البائن ليست زوجة له ولا ترثه ولكن نقول: نحتاط في باب 
الفروج فنمنعه من الزواج بأحتها حى تنتهي وتنقضي عدقا. 
إذا هذا الأمر الأول وهو الحمع بين المرأة وأحتهاء وقلنا: إن الجمع له صورتان: 
. الصورة الأولى: أن تكون الزوحة الأولى منهما ما زالت في ذمته لم 
٠.‏ واللنالة القانية أن کو ما دة وال اة اة خا عير ؛ 
- فقد تكون العدة بسبب طلاق بسبب طلاق؛ وهذا واضح رجحل متزوج امرأة وطلقها في أثناء 
عدقا يحرم عليه أن يتزوج بأحتها واضح هذا الشئ. 
- وقد تكون العدة استبراء بسبب فسخ» فالفسوخ عدتها حيضة واحدة كما سيمر معنا -إن 
شاء الله-. 
كذلك الفسخ الذي يكون أثرًا من آثار عقدٍ صحيح يحرم على المرء أن يتزوج أحت امرأته في 


أثناء عدة الفسخ؛ وهي الاستبراء وهي حيضة واحدة. 


د 

سه 
و کا ا و و ف ی ا 0 
كان من غير عقد شبهة فهو استبراء رحم من غير فسخ» خلال هذا استبراء الرحم يحرم عليه أن 
يتزوج بأحتها إذا هذه الصورة الثالثة. 

الأولى قلنا: آنا تكون معتدة من نكاح صحيح؛ سواء كانت العدة من نكاح صحيح رجعية أو 
بينونة لا فرق بينهما. 

الحالة الثانية: أن تكون مرا من لس نكاح. 

الصورة الثالثة: أذ تكرة مصرأة آي اسعراء :رهم وهر هة واحدة يسبب وط بهل سب 
وطء شبهة. 

- الصورة الرابعة: أن درن سكراة بست وط وعم وهو الراك ق زا رة رم عليه أن 
يتروج أحتها في أثناء عدتما وهو الحيضة بعد الزنا يحرم عليه والنكاح باطل الثاني لابد أن تنقضي 


عدقا. 

وكل هذه الصور الخمس أخذناها من قول المصنف: (أخت مُعْتَدَته) وعرفنا صورة الاعتداد. 

يقول: رواحت زَوْجه). 

أي: زوجها الى ما زالت في ذمته ولم تحدث بينهما بينونة. 

(وَبنْتَاهُمَا). 

أي: بنت أحت زوحته» وبنت أحت معتدته. 

ويلحق ببنتيهما وانتبهوا معي بنت أخيها بنت أخيها؛ فالمرأة لا تُجمّع مع بنت أختها ولا تُجمّع 
مع ابنة أخيها أيضًا يعئ هو بدأ يتكلم عن أن المرأة لا تُجمع مع بنت أحتها فكذلك بنت أحيها ما 
تُجمع؛ لإا تكون عمتها. 

قال: (ِوَعَمَتَاهُمَاء وَخَالَتَاهُمَا). 

طبعًا هنا ما ذكر إلا أن المرأة لا تُجمع مع خالتهاء وهنا نقول أيضًا نزيد: بنت أخيها. 

قال: (وَعَمْتَاهُمَا). 

أي: وعمة المرأة لا تُجمّع المرأة مع عمتهاء ولا تُجمّع مع خالتها فالمرأة لا زوج مع أحت أبيها 
سواء كانت أحت أبيها وهي عمتها شقيقة أو لأب أو لأم» وكذلك يقال: لا تجمّع مع حالتها 
الشقيقة أو لأب أو لأم وإن علت فقد تكون أححنًا لجدها أو أعمًا لجدقها وهكذا. 

يقول الشيخ: رقن طلَقَن). 

بدأ يتكلم مى تحل هذه النساء؟ 

يقول: : رقن طَبَقَن وفرعت العدة: ابد بحن). 
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إذا طلق هؤلاء النسوة وانقضت العدة يجب أن نعرف أنها قد انقضت العدة» وما المراد بانقضاء 


العدة؟ انتهاء انقطاع الدم؛ لأن عندنا نوعان من الأحكام؛ 
٠.‏ نوعٌ من الأحكام يتعلق بانقطاع الدم. 
. ونوعٌ من الأحكام يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم» انقضاء العدة يتعلق 
يعاذا على المذهب؟ يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم. 
إذا انقضاء العدة م تنقضي عدة الأولى الأحت الأولى لكي يجوز له أن يتروج أحتها؟ إذا 
انتهت الحيضة الثالثة إذا كانت من طلاق ثم اغتسلت» طيب لو أخرت الاغتسال يومًا أو يومين؟ هي 
آثمة لأحل الصلاة نقول: لم تنقضي عدتّاء فيجوز مراجعتها إذا كانت رحعية» ويحرم نكاح أختها. 
فيجب أن تكون قد اغتسلت من حيضتها؛ وهذه من الأحكام المتعلقة بالاغتسال وليس متعلقة 


لذلك يكون كل الأحكام متعلقة بانقطاع الدم إلا انقضاء العدة» والصلاة فلابد أن تكون 
فة بالاعسال» 


عي هي اع ا 


يقول الشيخ: (فإن تَرَوَجَهُمَا في عقا أو عَقَدَيْنِ مَعَا: بَطَلَا. 

بدأ يتكلم عن مسألةٍ أحرى وهي مسألة إذا تزوج امرأتين يحرم الجمع بينهما في عقدٍ أو عقدين» 
وقبل أن ننتقل له أريد أن أسترجع المسألة الماضية وسأذكر صورتين مقابلتين لها. 

كرقلنا: الضابط في النهي عن الجمع بين امرأتين ما هو؟ هو أن كل امرأتين لو فرض أن 
إحداهما ذكر لكانت مرّمًا للأحرى يعن يحرم زواجها بها فإنه يحرم الجمع بين هاتين الاثنتين أليس 
كذلك؟ 

له عندي صور وانظروا هل هو دال في ذلك أم لا؟ 

اة الأول لو أن زيحلا له أنينان أت من ايه راح اح من ا رة ربد أن 
يتزو ج هاتين الأختين معًا؛ فهل يصح ذلك أم لا؟ أن يجمع بين هاتين الأحتين؟ لماذا؟ أليستا أحتان 
لهذا الرحل؟ 

هما أحتان لرحل ثالث؛ لكن كل واحدةٍ من هاتين الأختين لو فرضنا أفها ذكر والآحر أنثى فإنه 
حينئذ يعن يجوز الزواج بينهماء تعرف بعض الناس أخوه لأبيه يتزوج أحته لأمه يجوز إذا هنا يجوز 
الجمع بينهما من غير كراهة. 

طيب لو أن هناك امرأتين ابنتا عم لبعض هذه بنت عم الثانية صليبة جدهما واحد؛ هل يجوز 
الجمع بينهما؟ هل يجوز الجمع واحد ياد ثنتين بنات عم؟ بنات عم أبوهم إخحوان؟ نعم نقول: يجوز؛ 
لكن مع الكراهة. 
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المذهب أن الجمع بين ابن العم يكره» دليله لذلك قالوا: لأنه ريما أذَّى إلى العداوة دائمًا 
الضرّات يكون بينهن من العداوة ما يكون؛ ولذلك قالوا: يكره الجمع بين ابنيّ العم كراهة أدب 
وليست كراهة حكم شرعي لأن الكراهة نوعان: 

-كراهة أدب. 

-وكراهة حكم شرعي؛ كراهة الحكم الشرعي تثبت ولا ترتفع إلا بوحود الحاحة وغيرها. 

وأما كراهة الأدب فإنه إذا أن ذلك الأدب فإهها ترتفع حيتقلرء يعن أو أن ذلك الضرر فإنه 
ترتفع حينئذ. 

بدأ يتكلم فيما لو أخطأ شخصُ فجمع امرأتين في عقدٍ أو في عقدين كيف عقد؟ يأ رجحل 
فعنده ابنتان فيقول للرحل: زرَّحتك ابن فاطمة ورقية» فيقول: "قبلت". 

إذا تزوج الثنتين في عقدٍ واحد لقوله: "قبلت" فجمع عقدين في عقدٍ واحد» أو تزوجهما في 
عقدين تزوج عقد ثم عقدًا بعد ذلك. 

قال: معًا كيف يتصور أن الرحل يتزوج امرأتين في عقدٍ واحد؟ 

يو كل فى انعد الین عا را اقل ن کا فاخت اقل له ونا هرل ابل ل اليكرن 
عقدان. 

-أو يحضر ولي فاطمة وولي رقية وهذه عمة لتلك» فيقول أبو فاطمة: زوجتك فاطمة» ويقول 
أبو رقية: زوحتك رقية» فيأتي هو ويقول: قبلت بهما؛ فيكون جمعًا بين ثنتين في عقد واحد. 

ممكن يتصور أن يتزوج اثنتين في عقدٍ واحد وهذا موحود موحود» ووحد يعن قبل فترة أن 
رحل تزوج اثنتين طبعا ليستا نما يحرم الدمع بينهما في عقا واحد» قبل اثنتين في عقدٍ واحد. 

قال: (ِقَانَ تَرَوَجَهُمَا في عَقَدِ). 

عرفنا كيف عقد؟ بأن يوحب إيجابًا واحدًا. 

أو عَقَدَيْنِ). 

بأن يكون هناك إيجابان. 

مَعًا: بَطَلَا). 

يعن كانا العقدان في وقتٍ واحد؛ لماذا بطلا؟ لأن تصحيح أحد العقدين ليس أولى من تصحيح 
الثاني» فحينئذٍ اشتبه أي العقدين صحيح وأيهما الباطل؟ فحينئدٍ نحكم ببطلان الاثنين. 

وهه مد جا قنك قاعدة الأشناء فة إذا اعد الأغرلدة نتكينا برفعهينا م واليقاء على 


الأصل وهو البطلان. 
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وهنا استئئ فقط من باب الفائدة يعن دائمًا أنا أحرص على اسثناءات الكلمات الفقهية 1؟ 
لأن معرفة الاستثناءات علم؛ ولذلك الت اللكري من عللماء الشافعية رسال اها |الاعساء عة 
الفروق والاستثناء] فمعرفة الاستثناء هذه من الصور المهمة الدقيقة. 
هناك صورة واحدة؛ ذكر الفقهاء أن مّن جمع فيه في عقدٍ واحد الزواج بامرأتين يحرم الجمع 
بينهما فإنه يصح العقد على إحداهماء وهو إذا جمع الزواج جمع في عقا واحد فتزوج افر وبنتها 
يكون المرأة وليها ابنها والبنت وليها أحوهاء فيأتي هذا الرحل فيقول: زوّحتك أمي فلانة وأخحي 
فلانة» فيأت الرحل فيقول: قبلت. 
هذه الصورة من العقد يقول: يصح فيه الزواج بالبنت» ويبطل بالأم لماذا؟ لأن الربيبة إنما يحرم 
نكاحها بعد الدحول فدل ذلك على أن كان تصحيح أحد العقدين فهذه الصورة الوحيدة المستثناة. 
يقول الشيخ: (فإن تَأَخْرَ أَحَدُهُمَا). 
أحدهما بطل أي: بطل المتأحر؛ لأن الأول عقدٌ صحيح» والثاني هو الذي طرأ عليه فالثاني هو الباطل. 
قال: (أوْ وَقعَ في عِدة الأخرى). 
يعي رحل تزوج امرأة ثم طلقهاء وقي أثناء العدة تزوج أحتها الثانية فزواج الثانية وهي أختها 
باطل. 
قال: (أَوَ وَقعَ في عِدَةٍ الأخرى -وهي بائِن أو رَجَعِيَة). 
هذه تكلمنا عنها أن العدة يشمل الرجعية والبائن» أنا قدمت هذه الكلمة. 
قال: ربَطَل). 
أي: بطل المتأحر من العقدين» أو بطل في ال حالة الثانية الزواج الذي وقع في أثناء العدة. 
يقول الشيخ حرحمه الله تعالى -: (وَتَحْرُمُ المعتدة والمستبرأة من غَيْره). 
هذا تفصيل لمعنى المعتدة؛ فإن المعتدة: 
٠.‏ قد تكون من طلاق كما مر معنا. 
2-0 وقد تكون من فسخ فيكون استبراء. 
٠.‏ وقد تكون مستبرأة أيضًا كما مر معنا في أنواع المعتدات. 
كل امرأةٍ معتدة من الأنكحة السابقة من الصور الأربعة الي ذكرناها قبل قليل من نكاح 
صحيح› أو من فسخ» أو من وطء شبهة» أو من محرم لو كان الزوج أو الذي وطئ وطئا محرمًا غيره 
فإنه يحرم على رحل ثانِ أن يتزوج هذه المرأة. 
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کف يكرة ذلكة لر ان رجا طن امرآة فيخرم على كل الرجال أن کروجر هذه المرأة في 
عدتها يحرم عليه؛ لأن هذه العدة لمصلحة الزوج فيجب أن يُننظر حى تنقضي عدقا ثم تنكح. 

ومّن تزوج امرأةً في عدقا فنكاحها باطل» وهو إن كان غاما بالحكم يعتبر زانيًاء والولد الذي 
ينتج منهما بسبب هذا النكاح وإن تأحر ولد زنا لا يُنسب لأبيه؛ لأنه تزوجها في نكاح باطل. 

وقد انعقد إجماع أهل العلم على أن النكاح الباطل إذا عُلِم ببطلانه فإن لل كرف ولف وق 
إذا فلا يجوز زواج ج المرأة في عدققداء وكثير من الناس اكتشفت أنه يعن يظن أن المرأة من حين تطلق 
يجوز زواحها غير صحيح؛ لا يجوز أن تتزو ج حن تنقضي عدقا فلهذا يحب أن ننتبه له. 

قال: (وَالْستبْرأة من عير كذلك. 

وذكرنا أن المستبرأة أنواع: 

* إما أن تكون مستبرأة بسبب فسخ فسخ خلع بلفظ الخلع مثلاء أو بحكم حاكم هذا يسمى 
استبراء بسبب فسخ. 

* أو مستبرأة بسبب وطء شبهة؛ وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت أجنبية» فهنا يحرم على كل 
أحدٍ أن يطأ هذه المرأة مدة شهر استبراء لرحمها حن تحيض طبعًا ليس شهرًا وإنما حي تحيض وإن 
كانت لا تحيض فإهها تكون شهر فيكون شهر بدل يحرم حي زوجها يجب عليه أن يمتنع عنها. 

* الصورة الثالئة: أن تكون مستبرأة من زنا أي: من فعل محرم؛ فالرجل إذا طب امرأة وكانت 
فد رتفت بل" ال اك وهل الزناء فين ع أن ينقد علها سد درت ما ت عا 
راد كات الوقا عه أو من خيره شرم الق على الوائية الا يعد السرا 

قال: (والمستبراة من غَيْرِه). 

وهذه شبيهة بالمسألة ال قبل قلت: من حيث التعديل أنواع النساء المعتدات والمستراءات. 


قال: (وَالرَانيَة حتّى تعُوب). 

أبرز الزانية با لخصوص لاذا؟ لأن الزانية يحرم نكاحهاء الله عر وجل- يقول في سورة النور: 
لزاني ا يَنَكِحُ إل زانية و مشر كة والرًانية ية ل إِنَا رَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلك عَلَى 
الْمُوْمنين [النور:] فقول الله عر وجل-: إوالرًانية ١‏ يَنْكِحْها4 أي: لا يطؤها ليس معن ذلك 
أن لا يعقد عليها. 

فإن الزانية في الحقيقة لا يطؤها ل زَا أو مشر ك4 لا دين له فلذلك يقع في الزنا وخر 
ذلك أي: وحُرّم الوطء وسببه وهو العقد على المؤمن فلا يجوز للمؤمن أن ينكح وهو الزواج 

فسمّى الله عز وجل- علاقة الزاني بالزانية نكاحًا وهو في الحقيقة وطء وأما علاقتها بالمؤمن 
وهو الحرم فإته جرد العقد. 
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إذا المرأة إذا كانت زانية يحرم على الرحل أن يتزوج المرأة الزانية؛ وهذا بنص كلام الله -عز 
وجل- في كتابه» وقد حْكِي اتفاقّ عليه إنه يحرم الزواج بالزانية حب تنوب في قول عامة أهل العلم. 

بعض الناس يقول: حن تتوب حن وإن لم تتب كما أن جاء عن عائشة أن الزانية تحرم الزواج 
ما وإن ...؛ وهذا طبعًا ما قل عن عائشة أن الزانية يحرم الزواج يما وإن تابت يول غلى آله : 
يعرف صدق توبتها. 

ما معن حي تتوب؟ جاء عن عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- أن معن المرأة إذا تابت معناه 
يعي توبة المرأة من الزنا قال: أن يراودها بالزنا فإن طاوعت فما ليست بتائبة» قال أحمد: وهذا الذي 
أذهب له؛ إِذَا ضابط التوبة أن يراودها في فعل محرم. 

قد بعض الناس يستغرب من هذا الكلام نقول: لا هذا صحيح إحمد الله عر وجل- أنك في 
يلاد السليين اة ۷ قوق هده اون كن عاك يفطن الان حاص ي برا وها 
يتزوج المرأة يقول: أعرفها أنما كانت كافرة وأسلمت أو هي مسلمة لكنها فاجرة وكان بينه وبينها 
مخادنة لكن يقول: تابت أريد أن أعقد عليها. 

فيسالق يعض ملا رؤساء الراكر الاسلامية والساحد كين تغرف اها عافد قرول اسآل 
الزوج لو أنك قلت ها قبل عقد النكاح: أريد فعل الحرام فإن قالت: نعم؛ إذا هذه ما زالت مخادنة» 
ولا يجوز الزواج يما لأن المخادنة أحف من البغي كما تعلمون البغي يكون أحدٌ مخادنٌ لرجل واحد. 

إِذَ فكلام عمر وكلام الفقهاء في محله» فمن أقوى العلامات الي تُعرف ها المرأة آنا تائبة أن 
يسألها فعل الحرام قبل العقد» فإن رضيت وهذا خاص بالمخادنة فمعيئ ذلك أنما ليست تائبة ليست 
تائبة؛ لأنها نما قالت: أنا تائبة بلسافاء أو لأجله هو فإن أرادها للحرام وقعت فدل على أنما ليست 
صادقة و كلام الفقهاء في محله. 

لكن فيه أحيان قد يستصعب المرء أن يمتحن المرأة فحينلٍ نقول: دلائل الحال تغيْ في هذه 
الحالة؛ إا فقول دائمًا بالدلائل وإنما نقول أحيانًا بالدلائلء وساف الي وقعت في الزنا ف اليل 
دلائل الحال تدل على صدقها؛ أما المخادنة فما هي الى تُمتحن. 

يقول: (حتی تثوب). 

وعرفنا صفة التوبة؛ وهي أن تراود فتمتنع هذا معن قوهم: فتراود فتمتنع» وهذا حاص بالمخادنة 

قال: (وکنقضي عِدَنهَا). 

لابد أن تنقضي عدقا؛ وعد el el a‏ ا وضع الولد إذا ثبت 
حملها؛ فإن كانت حاملًا فلا يجوز العقد عليها حي تلدء وإن لم تكن حاملًا فبحيضة أو بشهر إن 
كانت قد ارتفع حيضها. 
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يقول: (وَمُطَلََهُ تاثا حَنَى يَطَأَهَا َوْحْ غَيْرُه. 

يقول: يحرم على الرجل إذا طلق امرأة ثلاث طلاقات وهو الطلاق يسمونه البينونة الكيرى» إذا 
طلقها ثلانًا يحرم عليه أن يتروجها حن تنكح زوجًا غيره. 

قد قال الله عر وجل-: «إقإن طَلَقَهَاكُ أي: فإن طلّق زوجته الطلقة الثالثة دقن طَلْقَها فا 
حل لَه مِنْ بَعْدُ حى تنكم رَوْجًا غَيْرَهُ4 [البقرة:0؟] فدل على أنه لا يجوز للمرء أن يتروج 
امرأته ال طلقها ثلاث طلاقات حي تنكح زوبجًا آخر. 

ومعين إتنكح4 هنا أي: يعقد عليها زوج آخر ويطأها كما جاء عن البي -صلى الله عليه 
وسلم-: «لًا حٌى كذوقي غُسيْلته ويَدُوق عُسَيْلتك» فلابد هنا معن «إتنكح4 أي: أن يعقد وأن 
يطأ؛ وهذا دليل على أن العقد عقد رغبة وليس عقد تحليل وسنتكلم عن عقد التحليل حإن شاء الله 
الت 

إذا الرحل يحرم عليه إذا طلق امرأته ثلاث طلاقات» وسنتكلم عن صفة الطلاقات يحرم عليه أن 
يتزروحها حى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبةٍ لا نكاح تحليل» ون يكون فيه وطء. 

قال: (وَالْحْرِمَةُ حتى تجل). 

لا يجوز للمرء أن يتزوج امرأة محرمة؛ والمحرمة سواء كانت محرمة بحج أو حرمة بعمرة» ولابد أن 
بكرن الإ خلال بدا كاملا والعحال الأ كر عل ثاكنا كاملا 

ودليل ذلك البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَنكخ الحرم ولا ينكح» «لا يَنكِحْ» لا 
يتروج «ولا يُنْكِحٌ» أي: لا يكون وليّا لغيره فيزوجه؛ فإذا كان قول البي -صلى الله عليه وسلم-: 
«لا يكح المخْرمٌ» أي: لا يتروج يشمل المرأة والزوجة معًا «ولا يُنْكِحُ» يشمل الولي. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى -: رولا يكح كَافِرٌ مُسْلِمَةً). 

بإجماع أهل العلم أن الكافر مهما كانت ملته ذميًّا أو غيره لا يجوز له أن ينكح المسلمة أن 
يتزوجها؛ لأن الله عر وجل- يقول: «إوَلَا نكځوا امش ركن نى يهنوا [البقرة:١؟؟]‏ فدل 
على أنه لا يجوز أن يتزوج مشركٌ كائنٌ مّن كان يعين كان ما كان دينه المؤمنة مطلقاء ولأنه لا علو 
لكافر على مسلم. 

قال: رولا مُسْلِمُ ولو عَبْدا- كَافِرَة. 

ما جوز لمسلم أن يتزوج الكافرة؛ لأن الله -عز وجل- يقول: وكا تَنكِحُوا الْمُثْرِكَاتِ حَتَى 
يمن [البقرة:٠٠۲]‏ فدل على أنه لا يحوز زواج المشركة لمسلم لا يجوز له أن يتروجها ولا 
نوا لمش ر کات حى يُؤْصِنَ4. 


قال: ( ولو عَبّدا). 


حن العبد لا يجوز له أن يتزوج الكافرة. 

قال: إلا حر كتَابيّة). 

أي: يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة في حالة واحدة إذا كانت حرة ليست أمة» وسنتكلم عن 
زواج الأمة بعد قليل. 

والأمر الثاني : أن تكون (كتَابية . 

والمراد بالكتابية اليهودية والنصرانية وإن خُرّف دينهما وإن حرف الدين» طبعًا الله عز وحل- 
يقول: «إوَالْمُحصتات مِن الّذِينَ أوثوا الكتاب من فلكم [المائدة:0] . 

يقول: روا كح حر ملم أَمَة). 


يقول: إن المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة مطلقا إذا كانت كافرة؛ الأمة الكافرة لا يجوز 


OM. 


زواجها. 
النكاح هنا .معن العقد» وأما الوطء فإنه يجوز أن يطأ أمته الكتابية كما سيمر معنا بعد قليل» 
وأما عقد النكاح على الأمة فلا يجوز لماذا؟ لسببين: 

۰ أول شيء قول الله -عز وجل-: ومن لَمْ سطع مِنَكُمْ طَولًا أن يَنكح 
المُخصتات الْمُؤْمَِاتِ فمن ما مَلَكّت أَيْمَائَكُمْ مِن فاكم الْمُؤْمِنَاتٍ4 [النساء:ه؟] 
فدل ذلك على أنه لا يجوز نكاح الفتيات المؤمنات وهن الإماء إلا لمن لم يستطع الطول» 
فمّن وجد الطول يبقى على الأصل وهو النهي هذا واحد. 

إِذَا يحرم نكاح الأمة الكافرة مطلقًا ويحرم نكاح أي عقد النكاح على الأمة الل لو وبك 
طولا وسنتكلم على الطول بعد قليل» وعرفنا الدليل من كلام الله -عز وجل-. 

202 ومن السنة أو من المعين أننا نقول: إن من تزوج أمة فأنحب ولدًا أو بننًا فإن 
الولد والبنت يكونوا عبدَا؛ ولذلك حُرّم نكاح الأمة لأنه يؤدي إلى أن تكون أبناؤه عبيد 
فيكونون مملوكين لغيره» وهذا يعي بخلاف المعاني الى قصدها الشرع إلا عند عدم وحود 
الطول كما سيأت بعد قليل. 

يقول: رولا نك حر مُسْلِمٌ أمَةَ مُسْلِمَة؛ إا أن يَخَاف عَنَتَ العُرُوبَة. 
فمّن حاف العَنّت ولم يجد طولًا جاز له أن ينكح أمة مسلمة دون الكافرة. 
قال: (إلنَا أن يَخَافَ عت العُرُوبَةِ). 

يعن يتضرر بعزوبته؛ إما في بدنه» أو يتضرر بعزوبته في دينه بأن يقع في الحرام. 
قال: رلِحَاجَة عة أو الخِلمَة. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع 4 
بل سخ 


چ 

كذلك أن يكون محتاحًا للزواج هذا المتعة» أو يحتاج إلى حدمة؛ رحل يحتاج إلى من يخدمه» 
ولیس عنده حادم يعي أمة يعن تقوم بخدمته ولیس عنده زوحة تقوم بخدمته ولا ولد. 

قال: (وَيَعْجَرُ عن طول خرة). 

معن (ِيَعْجَرُ عَنْ طول خُرَةِ) يعني لا جد مهرها ولا ما يتزوج به الحرة. 

أو (ثَمَن أَمَة. 

كه يقول الشيخ: إن مّن وجد ثمن أمة ولو كانت من نوع رحيص يحرم عليه أن يتزوج الأمة؛ 
لماذا؟ قال: لأنه قادرٌ على ما يقوم مقامها وهو ملك اليمين فيتسرَّى ها تقوم الأمة بخدمته حين ذاك؛ 
فحينئذٍ إذا وجد الأصل فإنه لا ينتقل إلى بدله. 

وهذا الذي ذكره المصنف هنا خالفه في منتهى الإرادات فإنه في المنتهى يرى أن الطول إنما هو 
ا تقطن ونا قر ا قلس رطا فق ققد الول 

يقول الشيخ: رولا نح عَبْد سَيدكة). 

أو يعن أن العبد إذا كانت تملكه سيدته فلا يجوز له أن يتزوجها مطلقا. 

قال: (وَلَا سيد أَمَتَهُ). 

ما وز لمرد إذا ملك آمة أن كز وها غاد9 فالواة لذن الآمة ملل له وعو غلك اللاك أقوئ مع 
عقد النكاح» فهو بملك بضع هذه المرأة ومنافعها من الخدمة بعقد الملك بالعين وهو أقوى من عقد 
النكاح الذي هو عقدٌ على منفعة البضع. 

فدل ذلك على أن نكاح السيد لأمته حرام ولا يصح؛ مات خا اسا وأما نكاح العبد 
لسيدته فقد انعقد الإجماع عليه حكاه ابن المنذر وغيره. 

يقول الشيخ: (وللځر نكاح أَمَةٍ أبيه ون أَمَةٍ انه 

الحر الذي لم جد طول يجوز له أن يتروج أمة أبيه لأن أمة أبيه ليست ملكا له بخلاف أمة ابنه؛ 
فإن البي حصلى الله عليه وسلم- قال: «أنت ومالك لأبيك» ولذلك من وطئ أمة ابنه فإنه تحرم 
على ابنه؛ لأن وطئه صحيح لأن في معن ملكه وهكذا يترتب عليها أحكام. 

قال: (وَلَيْس لِلْحُرَةٍ نكَاحٌ عَبْد وَلَدِهَ). 

يقول: إن الحرة لا يجوز لما أن تنكح عبد ولدها؛ لأا قد تُحل يعن قد تملك هذا العبد بعد 
ولدها فحينئذٍ يعن لا يحل لها أن تنكحه. 

وعلى الرواية الثانية الي ذهب إليها الموفق فإنه يرى الأم كالأب في قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: ا رفا لايك طعا آنا صرت فق هذه مسال العيد لأها لست ذات أعية: 


بن 


يقول: إن اشرَى أَحَذ الروْجَيْنِ» أو وَلَدُهُ الحرء أو مُكَائبُةُ الرّوج الآخَرَ 
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لو أن زوجًا اشترى زوجته» أو الزوجة الحرة كانت متزوجة من عباٍ. 

طبعًا زواج العبد من الحرة يجوز من غير شرط الطول بخلاف العكس» امرأة حرة تزوجت عبدًاء 
أو حر تزوج أمة فالحر منهما ملك زوجه نقول: ينفسخ العقد مباشرة؛ لأن العقد حيتئذٍ ينتقل للأعلى 
وهو الملك والملك أقوى من عقد النكاح» ومثله الولد فإن الولد «أنت ومالك لأبيك». 


لأن المكاتب عبدٌ للشخص وملك له فملك الملك ملك للشخص الأول. 

قال: َو بَعْضَهُ). 

يعن ملك بعض زوجه. 

(الفسّحَ نكَاحْهُمَا). 

ينفسخ انفساخًا ويسمى أحد أنواع الفسخ؛ نا عرد اة بين الزوجين ذكر ابن القيم - 
رحمه الله تعالى- أنما عشرون نوع. 

الفرقة بين الزوجين عشرون نوع؛ منها الطلاق» ومنها الخلع» ومنها العيب يمر معنا -إن شاء 
الله- في الدرس القادم» ومنها هواة الشرط سنتكلم عنها بعد قليل» ومنها ملك أحد الزوجين لغيره 
فإن ملك أحد الزوجين لغيره سببٌ من أسباب الفرقة وهو فسخ وليس طلاقا. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (وَمَنْ حَرُمَ وَطُؤُهَا). 

يعن أن كل امرأةٍ لم يحز وطؤها بعقد لم يجز الزواج بها مثل مّن؟ مثل الكافرة غير الكتابية يحرم 
وطؤها يعن غير المسلم لا يجوز الزواج يما هذا واحد. 

كذلك ما سبق معنا قلنا قبل قليل: ا محرمة المحرمة يحرم وطؤها بعقدٍء كذلك أيضًا قلنا قبل: 
المطلقة ثلانًا في عدقا أو المطلقة ثلانًا بعد انقضاء عدقا حى تنكح رَوْجَا غَيْرَةُ4 المعتدة مطلقاء 
الزانية حي تتوب كل هذه الأمور في المسألة ذكر أنه يحرم وطؤهن. 

قال: (وَمَنْ حرم وَطُوُهَا بعَقَدِ: حرم بولك يمِين). 

إذا سواء كان حرّم وطؤها بسبب» أو حرم وطؤها بنسب فإنه يحرم علك اليمين. 

صورة ذلك: لو أن رجلا يحرم عليه أن يتروج بالمحوسية مثا أو الوثنية لو ملك وثنية نقول: حرام 
ما يجوز لك أن تطأهاء فكل مَّن حرم وطؤها بعقدٍ حرم ملك اليمين. 

قال: (إلَا أَمَهَ كتابية. 

إلا الأمة الكنابية فان يحرم نكاحها؛ لكن يجوز وطؤها لأن النكاح إنما هو خاص بالأمة المسلمة 
كما مر معنا قبل قليل. 


وک 


شرح كتاب اد المستقنع Op‏ 


چ 


لأن امحرم لا أثر له مطلقاء فيصح عقد المحللة. 

مثاله: رجحل تزوج امرأتين إحداهما حلال له والأحرى مشركة:؛ فنقول: إن عقد الحلال صحيح 
وعقد المشركة باطل وإن كان عقدًا واحدًا؛ وهذا دال في مبداً تكلمنا عنه في المعاملات المالية وهو 
مبدأ تفريق الصفقة كذلك هذا داحل في تفريق الصفقة؛ لأنه جمع بين محللة ومحرمة فما نقول: إن 
بعض العقد محرم فنبطل العقد كله. 

يقول: (ولَا يَصِحّ نكاحٌ عُنتى مُننكل). 

ميق مكنا عن و موقو ا ق يقلتم الك 
وآلة أنثى» وقد بلغ لابد أن نقول: قد بلغ؛ لأنه قبل البلوغ قد لا نستطيع الجزم» وغالبًا آخر محل 
لمعرفة الحزم أهو ذكرٌ أم أنثى عند البلوغ فينظر في العلامات المحدودة في محلها. 

قال: (ولا يصح نكَاح حُنتى مُشكل قَبْل تبن أَمْرو). 

لابد أن يتبين اهو ذكرٌ أم أنثى» والتبين مر معنا؛ إما يكون بالبول» أو يكون بالحملء أو يكون 
بغير ذلك من الأمور الي ذكرها أهل العلم على حلاف في بعضهاء ولا يقبل في تبين أمره قوله» والآن 
طبعًا الخنثى المشكل انتهى. 

إذا الآن الأطباء يستطيع أن يجزم بأحد الصفتين وإن وجدت الصفتان كاملتان في الخنثى؛ آلة 
كائلة شك و کا الى فاد الأطاء ويلرة احدى الاکن مرن حه غير هذا وجرد ف 
صور قليلة فيخيّر هذا الشخص؛ هل تريد أن تكون ذكرًا أم أنثى؟ فيختار ما شاء منهما؛ ولكن إن 
كان إحدى الآلتين هي الغالبة فالأطباء يبينون ذلك. 

والخنثى المشكل كان عند أهل العلم مشكل؛ ولذلك آلف الإسنوي كتابًا حقق في كلية الشريعة 
قديما ولم يُطبّع لعدم ثمرتها في نظره ماه كذا... [المشكل في بيان أحكام الخنثى المشكل] يعي حل 
المشكل أو كذا في بيان أحكام المشكل في جحلدين ضخمين في جمع أحكام الخنثى» فله أحكام كثيرة 
ددا من الطهارة والصلاة والإمامة والائتمام ونحو ذلك واا إلى باب الجنايات في قضية 
القضاض :وما يعلق بة. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: رباب الشّرُوط وَالعْيُوب في النكاح). 

هذا الباب أورد فيه الشيخ أمرين؛ ل والعيوب 0 رة مشتركة بينهما؛ وهي أنه إذا 
تخلف الشرط أو وجد العيب ثبت للزوج الثاني حق الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. 

شای ر اا ارو 

لأن الشرط إذا تمل الشترط المشروط الصحيح إذا تخلّف أو وجد العيب في الزوج أو الزوحة» 
فللزوج الآحر الذي اشترط الشرط وتخلف أو كان العيب في زوجه الآحر الخيار بين إمضاء العقد أو 


فسخه» فهو مخيرٌ بين أمرين؛ إمضاء العقد» أو فسخه. 


رح كتاب راد المسكقذ جور 


چ 
وعندنا هنا مسألة في قضية الإمضاء قد أذكرها الآن وأكتفي بما؛ لو أنه مَن له الخيار بين إمضاء 
|59 هظ1 الزوحة وحدت في جاع أن ااك عليه قرط فلم يتحقق فقال: 
أصالجحك على إسقاط هذا الشرط .مبلغ كذا فصالحهاء نقول: يجوز ذلك فهذا داحل في الإمضاء 
فالإمضاء يجوز بعوض ويجوز بحانًا وسأشير له بعد قليل -إن شاء الله- في محله. 
الشروط 3 علد النكاح مر معنا قبل في الدرس الماضي شروط صحة النكاح أليس كذلك؟ 
الذي سنتكلم عنه اليوم هو الشروط في عقد النكاح؛ وهي الى تسمى بالشروط الحعلية» الجعلية يعني 
جعلها أحد الزوجين في العقد» وليست من الشرع ليست ملزمة بالشرع. 
والشروط في عقد النكاح من أهم الشروط وآكدها؛ ولذلك يعي جاء في الأثر "فإن أحق 
الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج" إذا فمن آكد الشروط بالوفاء هو الشرط المدرّن في عقد 
النكاح لخطورة هذا العقد وأهميته. 
انظروا معي أنا سأذكر تقسيمًا وهذا التقسيم مهم يريحك كثير جدَا؛ِ وهو ما هي أنواع الشروط 
في عقد النكاح؟ نقول: إن الشروط في النكاح ثلاثة لابد أن تقول: "في" لو قلت: شروط النكاح 
انتهينا منها لأ نقول: الشروط في. 
الشروط في عقد النكاح ثلاثة أنواع: 
" النوع الأول: الشروط الصحيحة؛ وهي نوعان أو قسمان: 
© ما كان من مقتضى العقد. 
© وما كان من مصلحة أحد الزوجين» وسنرجع لها. 
النوع الأول: الشرط الصحيح فهنا يلزم الوفاء به؛ وما هي الشروط الصحيحة؟ أمران: 
© ما كان من مقتضى العقد؛ رحل قال لامرأته: سأتزوحك على أن يكون هناك ملا 
وطق أو ولد هذا الشرط ما منه فائدة» لابد أن يكون هناك بالزواج وطؤ وولد إلا أن يشاء 
لله عز وجل-. 
© وهناك شروط لمصلحة أحد الزوجين س ها الزوج؛ مثل زيادة المهر» ومثل 
النفقة زيادة النفقة» ومثل أمور أحرى سنشير لها بعد قليل هذه صحيحة. 
" النوع الثاب من الشروط: شروط باطلة؛ ولكن العقد صحيح. 
الشرط باطل لا أثر له ولكن العقد صحيح» وهي الشروط الى تخالف مقتضى العقد انظر 
"مقتضى" انظر العبارة: "مقتضى" يعن يخالف ليس العقد نفسه وإنما يخالف بعض آثار العقد. 
نحن قلنا قبل قليل: الشروط الصحيحة أمران؛ ما هي؟ 
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٠‏ ما كان من مقتضى العقد؛ إذا كل شرط يخالف مقتضى العقد هو باطل؛ 
لكن العقد صحيح وسيمر معنا. 
من أمثلتها؛ رجحل تزوج امرأة وقال: أشترط عليك ليست لك نفقة» ليس لك ليلة ليس لك 
قسّم يعيْ؛ حيتئذٍ نقول: الشرط باطل؛ لأن مقتضى العقد النفقة والقسسّم والمبيت والولد» فالشرط 
باطل ولكن العقد صحيح؛ لأت الشرظ ليس مععلقا بالعقك راغا الشرل مل تاره ومتقضاه و قر 
هذا النوع الثاني من الشروط. 
" النوع الغالث من الشروط: الشرط الذي يكون باطلّا. ويعود على العقد بالبطلان. 
يعن هو باطل ووحوده في العقد يبطل للعقد وما هو؟ نقول: الشرط الذي يخالف حقيقة العقد 
حقيقة العقد يعني وجود هذا الشرط في عقد ينقله من اسم وهو اسم النكاح إلى اسم حرم» فينقله من 
عفد E‏ إل هه للع O‏ يعلد جتنم اله بإ عل E ES E‏ 
ا 
إذا العقود ثلاثة: 
الصحيحة؛ وهو ما كان من مصلحة العقد» أو مقتضاه. 
" الفاسدة وحدها ولا تفسد العقد؛ وهي الى تخالف مقتضى العقد. 
" الثالثة: الى تكون باطلة وتبطل العقد؛ وهي الى تخالف حقيقة العقد سيأي المصنف رمه 
الله تعالى- ويذكر أمغلة هذه الأمور الثلائة. 
" بدأ بأول هذه العقود وهي العقود الصحيحة؛ 
طبعًا لم يذكر المصنف الشروط الى تكون من مقتضى العقد؛ لأنها واضحة واضحة بالعقل 
موتحودة. 
الشروط التي من مقتضى العقد؛ كأن يتزوجها وتشترط عليه أنك تنفق عليها حن لو لم 
تشترطي فإنه يحب عليه أن ينفق عليك وهكذا. 
هذه من مقتضى العقد فلذلك يعي اختصر المصنف ذكرها لوضوحها؛ ولكنه ذكر أمثلة لشروط 
لمصلحة الزوجة وسيأتٍ في آخخر الباب شروط لمصلحة الزوج. 
بدأ بأمئلة لشروط تشترطها المرأة لمصلحتها قال: (إذا شَرَطَت المرأة طَلَاقَ ضرتها). 
صحّ الشرطء إذا تزوج رحل امرأة وقالت المرأة: إن أشترط أن تطلق زوجتك الأولى. 
> طبعًا قبل أن ننتقل لهذه المسألة نسيت مسألة مهمة جدًا؛ أن الفقهاء يقولون: إن من شرط 
صحة الشرط ف العقد: 
© أنه لابد أن يكون الشرط موجودًا حال التعاقد؛ يعن وقت التعاقد يكون 
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© أو اتفقوا عليه قبله يكون قبل العقد وقد اتفقوا عليه» ولم يأت ما ينقضه م 
يكن خالفة من أحدهم يقول: لا يعي مغلا قبل الزواج بإسبوع اتفقوا على أن 
الشرط الفلاي. 
© أو جرى العادة والعرف به. 
إذا صفات العقد ثلاثة الشروط في العقد ثلاثة: 
٠.‏ إما أن يتلفظ به في أثناء العقد. 
9 أو قبل العقد واتفقوا عليه» ولن يأ ما ينقضه ويخالفه من أحدهما. 
. الأمر الثالث: أن يكون العرف السائد في البلد على شيء معين. 
بكا كا شري ا يعن اق بض ا العف اا عي أله اد ا ره 
مثا يعن ملا هذا الشيء. 
عا من ارت اساد أل جار البيت بكرن مدلا عند بعض القاين على :الرحل عند ب الاس 
على المرأة هذه هذا شرطهء يعتبر بمثابة الشرط؛ فالمعروف عرفا كالمشروط شرطًا وهكذا. 
أو يقولون يقول: هذا موجود أن من عرف بعض الأُسّر وعادتهم أنه لا يتزوج بضرةٍ أخرى 
على المرأة» معروف أن هذه البلدة أو هذه الأسرة أو هذه يعيئ لا يتزوج عليها؛ فيكون من باب 
العرف عندهم عدم الزواج فكأنه مشروط في العقد أن لا يتزوج عليها وسنتكلم عن الشرط بعد قليل 
هذه الشروط إذا عرفناها. 
بدأ المصنف في ذكر بعض الأمثلة أنا أعيدكم ما ذكرت قبل قليل ونرجع له وهو رإذا 
شَرَطت طَلَاقَ ضَرَتِهًا) قال: صح. 
مشهور المذهب عند المتأخرين وقد قيل: إن أول مَن قال هذه هو أبو الخطاب الكلوذاي؛ أن 
المرأة إذا اشترطت في عقد النكاح في أثناء العقد أو قبل العقد واتفقوا عليه أنك تطلق زوجتك الأولى 
يقول: يصح العقد ويصح الشرط. 
له اذا يصح الشرط؟ 
قالوا: لأن للمراة مضلحة طا ف هذا الشرط كل اة س آلا تكرن.عيدها ضزة وكرن 
الزوج عندها كل ليلة بدل ليلة حلف ليلة» فالمذهب أن هذا الشرط صحيح عند المتأخرين. 
وذهب الإمام أبو محمد بن قدامة حرحمة الله عليه- إلى أن: هذا الشرط غير صحيح؛ فيكون 
من الشروط الفاسدة لنهي الشارع عنه فإنه قد ثبت عن البي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح أنه 
قال: ولا سال رأة طَلَاقَ ضرفا لِتَكْفاً ما في إَِاهَا». 
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فنهى البي حصلى الله عليه وسلم- عن السؤال فمن باب أولى النهي عن الشرطء فيكون هذا 
الشرط فاسدًا والعقد صحيح؛ وسبب فساده في الشارع عنه هذا احتيار الموفق بن محمد. 

فلو اشترطت امرأة على زوجها أن يطلق زوجته الأولى وهي الضرة فنقول: إن هذا الشرط على 
الرواية الثانية احتيار أبي محمد شرط باطل لا يلزم الوفاء به. 

وهذا القول احتاره الموفق كما قلت قبل قليل» واختاره أيضًا الشيخ تقي الدين واستظهره معن 
أنه قال: هو الأظهرء من المتأحرين الشويكي فإن الشويكي في التوضيح استظهر هذا القول والشويكي 
في التوضيح له يعي اختيارات لطيفة وثق فيها الشيخ أبا محمد كثيرا. 

طيب ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين القولين؟ 

لو أن رجنًا تزوج امرأةً واشترطت عليه أن تطلق زوجته الأولى فلم يطلق فلم يطلق؟ فعلى 
المذهب للزوجة الفسخ؛ إيش معن الفسخ؟ يعي أها تقول: فسحت نفسي من العقد حلاص فسخحت 
نفسي» ولا ترجع له ولا ريال من المهر؛ لأن فسخ بسببه هو وهو عدم الوفاء بالشرط وتستبرئ 

كهروإذا قلنا: إن هذا الشرط باطل وهو الذي استظهره كثير من أهل العلم فإنه لا يلزم» وإن 
ملت الزوجة فحينعذ تالف بأن ترد المهر كامنًا. 

إذا قضية من أن نقول: هذا الشرط باطل أو صحيح ينبي عليه ثمرة ضخحمة جدًا ليست بالسهلة؛ 
هذا الشرط الأول: 

الشرط الناي قال: رَو 1 سرف عليها). 

لو اشترطت امرأة قالت: أنا ما تتسرى علي؛ معناه أنك لا تشتر أمة فتجعلها سرية بأن يطأها 
هذا معن السري جعلها سرية. 

في معناه قال: (أو لا روج عََْهَ). 

كثير من النساء تشترط وهذا موجود» وعقدت لامرأتين تشترط لزوجها ألا يتزوج عليها شرط 
ألا يتزوج عليها. 

فحيقذٍ هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ نقول: نعم شرط صحيح؛ ولكن هذا الشرط هو صحيحٌ 
في حياتا لا بعد وفاقاء فما دامت الزوحة الى اشترطت هذا الشرط وحد منها هذا الأمر ما دامت 


حية فإن الشرط قائم؛ فإذا مانت جاز له أن يتزوج ويترتب عليه أي ثمرة؛ لإنها انتهى العقد لا نقول: 
انفسخ انتهى العقد انتهى العقد. 

له ما ثمرة هذا الشرط؟ 

إذا تزوج عليها أصبحت بالخيار؛ لها الحق أن تصبر ويعيٰ لا تفسخ» ولا الحق أن تفسخ عقد 
النکاح وسيمر -إن شاء الله- بعد قليل كيف سيكون الخيار. 
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يقول: (أَوْ لا يُخْرِجْهًا مِنْ دَارِهَا). 

امرأة طبعًا الأصل أن الرحل إذا تزوج امرأة عبن علبها أن تقل إلى داره لإنه بيت الزوجية؛ 
لكن لو اشترطت في عقد النكاح أن أبقى في بين إذا حيشذ يعن يُمنَع من إخراحها من دارهاء فتبقى 
في بيتها أو في بيت أبيها إذا كان مثا أبوها محتاج إليها أو هكذا لأن لما غرضًا في عدم الانتقال. 

طبعًا الفقهاء فرّعوا فيما لو كان الرجل متزوج امرأة وسكن في بيتها؛ نعرف المرأة إذا سكنت 
في بیت زوجها مى تكون ناشرًا؟ سيمر معنا في النشوز بأحد أمرين؛ منها الخروج من البيت. 

طيب وإذا كان هو ساكنٌْ في بيتها فكيف النشوز؟ نشوز الخروج وهو الاحتباس؟ نقول: يكون 
النشوز بطرده» فإذا طردته زوجته من بيتها حينئدٍ تكون ناشرًا هي ارد من البيت غيرت مفتاح 
الباب حينئنٍ نحكم بأنها ناشز ويترتب عليها أحكام النشوز -إن شاء الله- يعن بعد بضع أسابيع 

قال: َو بَلَدِهَا). 

مرا قات آنا له أخرج مين لدی سار ما تافر آنا أبقى مالك سدق قرول سيمل يميم ا 
الخيار» طبعًا الرحل أساسًا ليس له الحق أن يجبر امرأته على الخروج من البلد ليس له الحق في ذلك؛ 
لأن الخروج من البلد عقوبة كما نعلم ذلك. 

وقد جعل الله عر وجل- التغريب والخروج من بلد يعي تغريًا في الزنا وعقوبة فيه أو 
اخْرُجُوا مِن دياركم مَا فَعَلُوه إلا قبل منهُم4 [النساء:57] فجعله الله عر وجحل- عقوبة فلا تُلرَم 
امرأة بأن تسافر مع زوجهاء ولا أن تنتقل من بلدها طبعًا الفرق يعني ينبني ها أثر بعد قليل. 


ا 


في المهر أو قي النفقة قالت: أريد نقدًا معيئًا من الذهب لا أريد من فضة قليمة» أو قالت: الآن 
أريد نفقيّ ومهري بالدولار لا أريده بالريال من حقها ذلك اشترطت النفقة نقدًا واشترطت مهرًا 
نقدا معيئًا نوعًا معين من النقد لمصلحة تريدها هي. 

قال: أو اشترطت زيَادة في مَهْرِهَا). 

دير ماتا عدا وة فال لا آنا أرية عافة عون بذاك سواء كان ال يكل أ وكا 
ومثله أيضًا لو اشترطت زيادة في نفقتها قالت: أنا أبغى نفقة نساء مثلي ألف أريد ألفين وهكذا 
يختلف كيف النفقة طبعًا النفقة سيمر معنا اهُا باليوم. 

يقول: ران خَالْقَةُ). 

أي: خالف الشرط. 


رفلها الفسنخ). 
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طيب عندنا هنا مسائل مهمة جدا كل شرطٍ صحيح صححنه إذا خالفه الزوج فإن المرأة تكون 
غخيرة ين آمرين؛ بين أن تفسخ العقده وين أن ترضى وثبفي. 

نبدأ أولًا في الفسخ؛ 

ل المرأة للها الفسخ بماذا؟ بأن تقول: فسخحت نفسي هي تقول: فسخحت نفسي. 

له وهل يشترط فيه وحود حكم حاكم أم لا؟ 

نقول: الأحوط أن ا ساك لأن دائمًا الأشياء الى يُختلف في وحودها وعدمها 
لابد فيه من حكم حاكم؛ لكن لو سلمت هي والزوج بعدم وجود هذا الشرط جاز لها الفسخ بدون 
حكم حاكم. 

لكن الأحوط أن يكون فيه حكم حاكم لأن الوجود والعدم خاصة في الشروط لابد أن يكون 
فسخ عن طريق حكم حاكم فترفع المحكمة؛ والقاضي مباشرة يقول للزوج: هل حققت هذا الشرط؟ 
إن قال: لا فسخ» وإن قال: نعم فيتأكد من تحققه له. 

طيب الأمر الثايي: أن ترضى فتسكت؛ وكيف يكون رضاها؟ 

طبعًا قبل أن نقول كيف يكون رضاها الفسخ يكون على التراخي ليس لازمًا من حين العلم 
مكل ا قاق الف سلا فقول هو عل التراضى إلا أن ترضى وكيش یکر رضاها؟ يكرن 


رضاها بأحد أمرين: 
٠.‏ الأمر الأول: يكون رضاها بلفظها فتقول يعيْ: رضيت رضيت بالقول» أو 
ما يدل على الرضا تقول: افق رحا إذا يكو بارغا لقنا أو ها ول على الرطا 
ه الأمر الثاني: قالوا: التمكين مع العلم» فيقول: إن المرأة إذا كانت عالمة 
بتخلف الشرط كأن يكون تزوج عليها زوجة ثانية مثلاء أو يعن أراد إخراحها علمت 
وعلمت أيضًا بالحكم؛ إذا علمٌ بالحال وعلعٌ بالحكم معًا وعلمت بالحكم. 
فما إذا سكتت ولم تتكلم؛ ويسمونه التمكين مع العلم» ومكنت من نفسها فحيقدٍ هذا دلالة 
اة غلى الرضا هو دلالة حالية على الرضا هذا غو الذهب. 
وإلا لو فتحنا الباب فإن المرء قد يتزوج مثا ما نقول: زواج نغير هذه نقول مثلًا: يعن اشترطت 
مثا أمرًا معيئًا في النفقة» فلم يعطها إياه سكتت قالت: خلاص أصبر سنة سنتين ثلاث» بعد عشر 
سنوات أرادت فقول: خلاض الشرط الذي تر كته قبل عشر سنوات إذا أفسخناه؛ إذا يصبح الزواج 
يع متردد ليس ثابتًا نقول: لا عند وحود الشرط» وعند علمها به لها حق الخيار على التراحي ليس 
على الفور. 
يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (وَإِذَا زَوَجَ وَلِيتَه). 
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" بدأ يتكلم عن النوع الثابي من أنواع الشروط وهي الشروط الذي جعلتها هنا الغالث قبل 
قليل المفروض أن بجعلها الثاني وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد. 
وما هو الشروط التي تخالف حقيقة العقد؟ 
أي: الشرط الذي ينقل العقد من صورةٍ مباحة إلى صوة محرمة؛ وهي ثلاثة شروط أو ثلاثة 


عقود: 


3 


© إما أن تنقله إلى عقد شغار. 
© أو تنقله إلى عقد تحليل. ۰ 
نأو كفل إل عقك مقنة. 
الشروط الي تنقل عقد النكاح إلى واحدٍ من هذه الأمور الثلائة حيتئذٍ تكون ماذا؟ شروطًا 
« بدأ الأول بدأ الشيخ في ذكر الشرط الأول؛ وهو اشتراط الشغار: 
وقبل أن يعن أذكر كلام المصنف والعلة فيه ثبت عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- في 
الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فى عن الشغار. 
كه قيل: وسمي الشغار شغارًا لخلوه عن المهر؛ ولذلك يقول: الكلب إذا رفع رحله ليتبول قالوا: 
فر اللي اغ هذا العقد تفار الكل كخ مى نري أو وقد خا من اليل 
له وما معن الشغار نكاح الشغار؟ نكاح الشغار كما ذكر المصنف أن يزوجه وليته وليته ابنته 
أحته أو غير ذلك. 
(عَلَى أن يُرَوَجَُ الآخَرُ وليت أو وليته. 
كل واحد يزوج على أن يزوج الثاني. 
قال: فَفَعَلًا). 
إا أن بكرن فعل ذلك لبس رد قرط ب خا 
قال: رولا مَهْرَ). 
بينهما ولا مهر. 
إذا انتبه معي عقد النكاح الشغار هو ما وجد فيه أمران: 
٠‏ التعليق عقد نكاح على الآخر ما نقول: تعليق نقول: شرط نكاح في آخر. 
٠.‏ والأمر الثاني ماذا؟ ألا يوحد بينهما مهرٌ حقيقي يجب أن نقول: حقيقي 
لأني سأذكر بعد قليل صور المهر غير الحقيقي؛ ولذلك العلة في المذهب في تحريم نكاح 


الشغار ليس الشرط وإنما الاشتراك انظر الاشتراك بأن جُعل بضع واحدة من الموليتين بضعًا 
للأحرى وضحت الصورة؟ 

طس يناد على ذلك: فلو أن أحدهما أو كلاهما مى نقول: "كلاهما" لأن سيأ بعد قليل 
"إحداهما" لو أن كليهما سمى مهرًا صحيحًا يصح أن يكون مهرًا ليس حيلة هل يصح العقد؟ نقول: 
نعم يصح العقد؛ ولكن الشرط باطل شرط ماذا؟ شرط أن لا أزوّحك حن تزوجن. 

وبناءً على ذلك: فلو أن رحلًا قال لآخر: زوحي أحتك وأزوحك أحي» وكلاهما ولي آباؤهن 
متوفا فقال: وافقت فزوّحه قال: زوحتك أخن كم مهرها؟ مهرها أربعون مقلا مسون وأعطاها المهر 
والبنت راضية العقد صحيح. 

قال: طيب زوجي أحتك قال: لاء نقول: حلاص الشرط باطل الشرط باطل لا يجوز لكن العقد 
صحيح فلا يعلق أحدهما؛ إا العلة على المذهب نص منصوص على ذلك ليس الشرط وإنما العلة 
الاشتراك وهو مجموع الشرط مع خلوه عن المهر. 

ولذلك قال المصنف: (قإن سمي لَهُمَا). 

أي: للزوجين للمرأتين. 

(مَهْر: صّح). 

والشرط حيئئذٍ لا يكون ملزمًا لأنه ليس صحيحًا. 

عندي هنا مسألتان: 

* المسألة الأولى: لو سمي لأحدهما مهرٌ والأحرى لم يسم لما مهر نقول: يصح نكاح الي سمي 
لها مهرٌ برضاهاء والثانية لا يصح نكاحها؛ لأن العبرة بالتسمية نمشي على المذهب وكل مسألة فيها 
حلاف ف الفقه. 

* المسألة التانية عندي: أنهم يقولون: إذا سمّى مهرًا قليلًا فإنه لا يجوز قالوا: لأن المهر القليل 
وليل على أن اة سداق ديل على أن السفية حاف يعن .قد شرل ت ريال زاجنا نقسة 
ريال؛ إذا خمسة ريال لا قيمة له فهذا مثل درهم بدرهمين وبينهما حريرا فهو حيلة. 

ومعلومٌ أن من أشد المذاهب في نفي الحيل مذهب النابلة والمالكية؛ ولذلك يقول: لابد أن 
يكوك مرا حقيقيك ومن صور كوته مھرا سحقيقيًا لابد أن يكون كرا القليل چوز لو لم يكن فيه 
شرط التعليق الذي قلناه قبل قليل "أزوحك موليي على أن تزروحي الآحر" ولكن لما وحد الشرط 
لابد أن يكون مهرًا كثيرًا. 

له وما ضابط المهر الكثير؟ قيل: إنه مهر مثلهاء وقيل: العادة والعرف وهو الأقرب والمعتمد عند 
المتأحرين العادة والعرف وليس مهر المثل. 


شرح كتاب راد المستقنع hh‏ 


ذا 

* الصورة الثانية من الشروط التي تكون مبطلة لعقد النكاح قال: (وَإِنْ تَرَوَّجَهًا بشَرْط أنه 
مى حَلَلَهَا لول طَلقَهَا/. 

هذا يسمى نكاح التحليل؛ وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ابن ماجه أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- «ِلعَنَ الله لحلل وَالمحَلّلَ له». 

فنكاح التحليل هو أن يتزوج امراة مبانة من زوجها يعي مطلقة ثلانًا ليحلّها لابد من النية انظر 
لابد من النية نية الزوج ليحلّها لزوجها الأول» فإن نوى أن يحلها لزوجها الأول ولو وطعها النكاح 
باطل ومعيئ قولنا: أنه باطل لا تحل لزوجها الأول لا تحل له لابد نكاح رغبة هذا واحد. 

الأمر الثاي: أن فقهاءنا يقولون: إن نكاح التحليل إذا أنتج ولدًا فإن الولد ولد زنا حطير «لعن 
لله المحَلّلَ وَالْمحَلّلَ له» إِذَا فالمسألة حطيرة ليست سهلة فلا يجوز نكاح امرأةٍ لتحلّل لغيره. 


س 
تش 


إذا نبدأ بكلام المصنف قال: (تَرَوَجَهَا). 
يشمل ذلك العقد» ويشمل ذلك العقد مع الوطء بشرط أنه م حلّلها للأول طلقها؛ مَن الذي 
يشترط؟ قد تشترط المرأة هي» وقد يشترط أبوها في العقد» وقد يشترطان مي؟ قبل العقد» والاشتراط 
قبل العقد كالشرط فيه. 
وقد لا يشترطان لكن معروف أن فلان تخصصه وحد في التاريخ رجل تخصصه يحلل الحرم 
معروف» وهؤلاء يكونون من [ 66 القوم؛ ففلان معروف ما يُقبل به إلا لأنه محلل ولا خطب 
إلا بالتحليل وهذا واضح والمعروف عرفا كالمشروط شرطًا. 
إذا فالأنواع الغلاث ولذلك قلت من بداية الشرط: صوره: 
- أن يكون منصوصًا عليه في العقد. 
- أن يكون قبل التعاقد وإن لم ينص عليه فيه» و لم يأت ما ينفيه. 
- الأمر الثالث الشرط العرفي وهكذا. 
إذا هذه الصور الثلاث ما دام مشروط بالصور الثلاث إذا نقول: العقد باطل ولا يصح» ما وجه 
كرضاظ ا سلميى EEE‏ كوم عقا ةا ملعن اه ا 
قال: أو واه بلا شرط). 
أحيانًا يكون الزوج هو الذي ينوي التحليل الزوجة لا تدري ووليها لا يدري لكن هو الذي 
نوی لم يشترط له نوی» له صديق طلق امرأته ثلانًا فزع يعن باللغة العامية فزع يعن يريد أن يقوم له 
فقال: سأتزو ج امرأته إسبوعًا ثم أطلقها لأحله أنا ما [[1:8798) أنا عندي عيالي ما علمت هي. 
الطالب: ما علم الزوج؟ 
الشيخ: وما علم الزوج الأول ولا علم أبوها هو محسنٌ في ظنه. 


کک 


شرح کتاب راد المستقنع AS‏ 
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نقول: إن هذا النكاح نكاحٌ باطل» والقاعدة عند الفقهاء في النية؛ أن العبرة بنية الزوج» طبعًا 
المذهب عند المتأخرين فيه رأيان كما ذهب إليه صاحب التنقيح سأشير لصاحب التنقيح بعد قليل. 


له من العبرة بنيته؟ المعتمد عند المتأحرين أن العبرة بنية الزوج وحده» لا عبرة بنية الزوحة ولا 
وليها ولا زوجها الأول ولا قريبها لو نووا كلهم التحليل وهو كان لم ينوي التحليل يعن جاء على 
وحهه؛ حينئذٍ على المذهب المعتمد أن هذا النكاح ليس نكاح تحليل. 
كانوا كلهم قد نووا التحليل وهو لا فالزواج صحيح» والعقد صحيح وحلت لزوجها الأول. 

وتضر إذا كان هو قد نوى وهم كلهم لا يريدون التحليل وإنما يريدون الرغبة؛ فالنكاح على 
هذه الرواية ماذا؟ باطل هذا المعتمد عند المتأحرين قالوا: لأن العقد له والعبرة بنيته. 

الرواية الثانية: ذهب لما بعض المتأحرين» ومال لها صاحب التنقيح وغيره» وما المراد بصاحب 
التنقيح؟ من هو المنقح؟ 

الطالب: المرداوي. 

الشيخ: المردواي إذا قالوا عند الحنابلة: المنقح فهو المرداوي» وإذا قالوا: المنقح عند الحنفية فهو 

> نأي بالمنقح المنقح قال: لا النية إما من الزوج» أو من الزوحة» أو وليها لو كانت الزوحة 
تزوحت هذا الزوج لأحل أن يحلها لزوحها أصبح نكاح تحليل لابد أن يكون نكاح رغبة من الجميع 
ولیس خاصًا بالزوج وحده لابد أن يكون مشتركا بینهما. 

طبعًا على الرواية الثانية قلنا قبل المرداوي إذا الصورتان التي قلناها قبل قليل كلاهما نكا 
باطل؛ ما هم الصورتان؟ 

إذا تزوج وهو الذي ينوي التحليل وهم لا ينوون التحليل؛ فعلى الرواية الأولى باطل» وعلى 
الرواية الثانية ماذا؟ باطل. 

إذا نووا هم التحليل وهو لم ينوي التحليل اللي هي الزوحة ووليها فقط أما الأحبي ما يهمنا 
اللي هو يكون وسيط؛ فعلى الرواية الأولى نكاحّ صجيح» وعلى الرواية التانية نكاحٌ باطل وضحت 
الفرق بين الروايتين في تصحيح النكاح؟ 

طيب لو كان الزوج والزوجة ووليها متفقون بالنية من غير كلام» كلهم نيتهم موجودة على 
الروايتين باطل النكاح. 

الشيخ: المذهب عند المتأخرين مشوا عليه أن العبرة بنية الزوج فقط. 
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الشيخ: إذا حادعت المرأة زوجها؛ هل هذا المحادعة يقوم مقام الطلاق في التحليل؟ فيه 
روايتان» والمعتمد في المذهب أن الخلع يقوم مقام الطلاق طبعًا بشرط عدم النية سيمر معنا -إن شاء 


الله- في محله. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى- انتهينا من قضية التحليل بدأ في الشرط الثالث ريما نقف عنده 
ونتتهي بدرس اليوم أو نكمل النوع الثالث من الشروط. 

* ذكر النوع الثالث من الشروط التي إيش؟ نالف حقيقة العقد؛ وهو الشرط الذي ينقل 
عقد نكاح من كونه عقدًا صحيحًا إلى كونه نكاح متعة. 

وقد هي عن نكاح المتعة فى عنه النبي حصلى الله عليه وسلم-» وقد كان مباحًا في أول 
الإسلام ثم تسخ وحرّم بعد ذلك» وقيل لأنه اختّلف هل هذا الكلام صحيح ولا لا: أنه تسخ مرتين» 
ولا يعرف أن حكمًا أثبت ثم سخ ثم أثبت ثم سخ إلا المتعة؛ ولكن كثير من أهل العلم يرى أنه إنما 
سخ مرة واحدة. 

طيب العجيب أن أكثر حديث ورد عن البي -صلى الله عليه وسلم- في تحريم المتعة هو حديث 
علي حرضي الله عنه- فقد جاء عنه من طريق اث عشر صحابيًا عنه كما ذكر ذلك أبو الفتح البسي 
في كتاب له في تحريم المتعة بإسناده. 

اثنا عشر طريقا عن عليا -رضي الله عنه- في أن البي حصلى الله عليه وسلم- نى عن المتعة؛ 
هذه لحكمة أرادها الله -عز وجل- أن هذا الحديث لم يرد عن أحدٍ من الصحابة كما ورد عن علي 
حرضي الله عنه- لكي يبين كذب من انتسب له أو نسب له حرضي الله عنه- إباحة المتعة. 

+ طيب المتعة كيف تكون المتعة في عقد النكاح؟ نقول: عقد المتعة تكون كذلك بحالات أو 
درحات وهي يهذا الترتيب: 

الصورة الأولى: أن يقول الرحل: يعنٍ أو يقال ني العقد من الرحل أو ولي المرأة: تزوجت هذه 
المرأة متعة فينص على المتعة يقول: متعة سواء نص على عد الأيام أو لم ينص» فالعقد باطل بإجماع 
المسلمين باطل» فإن وطفها فهو زناء والولد ولد زنا وهكذاء الصورة الأولى إذا أن يقول: متعة 

الصورة الثانية: وهذه بإجماع لم يخالف فيها إلا زفر وهو خطأ منه حرحمه الله تعالى- صاحب 
أبي حنيفة فإن أبا حنيفة (/1:11:1) قالوا: إا متعة؛ وهو أن يكون العقد موقا من غير لفظ المتعة. 

ل ما معن مؤقت؟ يقول: تزوجتك شهرًا أو سنة بإجماع المسلميين إلا زفر وهذا القول باطل 
وملغي» زفر يقول: الشرط باطل والعقد صحيح فيكون زواجًا صحيحًا ولكن الشرط باطل؛ ولكن 
العلماء يقولون: هذا باطل فهو إجماع وأحطأ زفر في قاعدته. 


ججح 

إذا الصورة الثانية من صور إيش؟ المتعة أن يشترط التأقيت الأولى أن يشترط المتعة» والثانية أن 
يشترط التأقيت تزوحتك سنة تزوجتك إسبوع يوم خمس ساعات ست ساعات باطل العقد؛ وهذه 
الصورة الثانية. 

الصورة النالئة أيضًا عق باطل وباتفاق كذلك: أن يعلق في النكاح الطلاق» يقول: تزوحتك 
ولخو طالق بعد شهر بعد اند ام طالن بعد هر 

إذا على الطلاق تعليق الطلاق يجوز بعد عقد النكاح؛ ولكن لا يجوز في النكاح في وقت عقد 
النكاح لا يجوز التعليق» تزوحتك وأنت طالق بعد شهر النكاح باطل نكاح متعة وزنا مباشرة؛ إذَا 
النكاح باطل هذه الصورة الثالثة أن يشترط. 

الصورة الرابعة: أن يشترط التأقيت» أو يشترط الطلاق بعد مدة أو وصفي لكن من غير نص 
عليه؛ وإما بناء على تعارف عرف يعي تعارف من باب العرف. 

فالرحل يتعارف على امرأة وهو يعلم وهي تعلم أن الزواج لمدة إسبوع هما يعلمان هذا الشئ» 
مدة إسبوع مدة شهرين ثلاثة شهور؛ فهذا لا شك أنه ملحق بذاك» لا شك فيه لا شك» وهذا حكي 
الإجماع على تمريمه لأنه المعروف عرفا كالمشروط شرطًا. 

الصورة الخامسة: انظر هما؛ أن يتزوج الرجل امرأة وينوي هو طلاقها بعد إسبوع أو إسبوعين 
أو شهر» هي لا تدري أو لا تعلم ولم يشترط فقط جرد النية. 

فالمذهب وقول يعن كثير من أهل العلم» ولا أريد أن أذكر فيه قول الجمهور ما هو لأن فيه 
كلامه في غير هذا الموضع أن النكاح لا يجوز وباطل؛ ولذلك يقولون: أو نواه بلا شرط كما سيأتٍ 
بعد قليل» فيرون أنه وإن نواه النكاح باطل وهذا اللي يسميه الناس الآن ماذا؟ الزواج بنية الطلاق. 

فالزواج بنية الطلاق؛ والمراد بنية الطلاق أي الحزم على الطلاق» أما محرد ورود النية فهذا ما فيه 
أحد لا ترد النية عليه كثير من الناس يتزوج ويقول: إن ما وافقتئ المرأة من مصلحته يعي إن ما 
وافقت أمي كثير من الناس يعي يهتم بأمه إن ما وافقت أمي لمصلحة أبنائي عنده أبناء من امرأةٍ 
نظلقة أن مرا ساط وهر عاف في نفسه إن ناسبتئ الزوحة وإلا طلقتها أغلب الناس كذلك 
ليس زواحنا زواجا كاثوليكيا لا طلاق فيه وإنما النية موحودة لكن هذا يعن نقول: تردد. 

أما الحزم يتزوج امرأة ليطلقها فهذا نص الإمام أحمدء ونص ابن عمر قبل ذلك على حرمته قال: 
الزواج النكاح لابد أن يكون نكاح رغبة فقط نكاح رغبة؛ ولذلك قال أحمد: يتزوجها ليبقيها لا 
يتزوجها ليطلقها. 

بعض الناس يقول: حَكِي اتفاق أهل العلم على أنه يجوز الزواج بنية الطلاق ليس المراد بهذه 
الصورة؛ المراد به الصورة الي قبلها قلتها قبل قليل وهو الزواج من غير تردد ما فيه أحد في الدنيا 


يتزروج إلا وهو متردد يعن ما أحد يقول: أنا سأتروج» ولم أطلق مهما حدث مهما صارت من 


د 
مصائب بين وبين زوجيت» ومهما حدثت ومهما كرهتئٍ وكرهتها ما فيه أحد في الدنيا يقول هذا 
الكلام؛ لكن هذا الذي حكي الإجماع عليه. 

وأما الثابئ: فإن النصوص صربحة على أنه لا يجوز؛ وهو النكاح بنية الطلاق أي: النية 
الجازمة. 

طيب نذكر كلام الشيخ ونستدل له وربما نقف عنده يقول الشيخ: (أَوْ قال). 

هذا النوع الثالث من الشروط الباطلة الي تبطل العقد قال: (أَوْ قال: رَوَجْتكَ). 

يعن هذه المرأة. 

(إذا جَاء رَس الشهْر). 

طبعًا هذه إِذا النوع الثالث طبعًا سنتكلم عنه. 

(وَإِنْ تَرَوَجَها بشَرْط أنه مى حَلَلََا بلول طَلَقَهَا). 


طيب قال: (أَوْ قال: زونك إذا جَاء رَس الشهْر). 
هذا هو الشرظ الرائع سم آنا قلت ا شروط ن اغروت اخروت 
قوله: رجه إذَا جَاءَ راس الشّفْر). 
يقولون: لا يصح تعليق عقد النكاح على شرطهء الحقيقة هذا ليس شرطً في النكاح هذا ليس 
شرطًا في النكاح؛ وإنما هو من باب تعليق النكاح على شرط. 
> انظر معي فيه فرق بين تعليق العقود على الشرط» وبين الاشتراط في العقود؛ والعقود 
باعتبار تعليقها على شرط نوعان: 
© هناك عقود يصح تعليقها على شرط؛ مثل الوقف إذا مت فهذه العين موقوفة» ومثل 
الصدقات والحبات. 
© وهناك عقودٌ لا يصح تعليقها على شرط منها؛ النكاح» وعلى المذهب البيع لا يصح 
تعليقه على الشرط إذا جاء فلان بعتك وقلنا الخلاف في محله. 
فهذه الصورة في الحقيقة ليست من الشروط في النكاح؛ وإنما أوردها المصنف تبعًا للأصل وإنغا 
هي حكم تعليق النكاح على شرط تعليقه ابتداء. 
يقول: (رَوَجْتكَ إِذَا جَاء رَس الشّهْر). 
فلا يصح تعليق النكاح على الشروط المستقبلية. 
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قال: أو إن رَضيَّت أَمّهَ). 

فلا يصح ذلك هذا هو الأمر الذي نريده. 

قال: أو إِذَا جَاء غد فطلقه). 

ا 

-إما أن ينص على المتعة. 

-أو أن ينص على التأقيت. 

-أو أن ينص على أمدٍ لاون “إذا ياء عدا فاي قوله: هذا اها سنا النوع الثالث من 
صور المتعة وهو أن ينص على أمدٍ للطلاق. 

قال: أو وقته بِمُدَةِ). 

قال: زوحتك فلانة خمسة أيام أو شهر وقنّهمدة؛ فالنكاح في الصورتين نكاح متعة فلا يجوز. 

قال: ربَطَلَ الكل). 

:ام الكل يكو باط 

يعت الصور الأربعة ذكرًا أورد المصنف منها صورتين فبقيت صورتان أحريان» م يذكرهم 
المصنف ذكرقا في البداية. 

" النوع الثالث من الشروط: الشروط التي تخالف مقتضى العقد؛ فيبطل الشرط» ويصح 
العقد: 
فل افر وض ا هذه الشروط هي الي تخالف مقتضى العقد أي: ثمرته وآثارها. 

يقول: (وَإِن شَرَط ألا مَهْرَلَهَ). 

لو قال رجحل لامرأته إن اشترط: تزوجتك على ألا مهر بيننا ليس بيننا مهر» طبعًا فرق بين 
ااه ولاج ا اللصيض على ورا 

الفرضة كما سيمر معنا سواء كانت اسع فاغل أو اسم مقعرل مغر فة هن فرضت الهر أو 
مفوّضة أو فورض مهرها؛ هي الي زوحت ولم يذكر المهر لم يقال: كم مقداره ولم يُنفى نحن نتكلم 
عن إذا تفي المهر إذا تفي المهر. 

إذا تفي المهر تزوج رجل امرأة وليس بينهما مهر ننفي قال: لا مهر بينناء لا أريد منك شيء ولا 
شيء لا يوحد بيننا مهر؛ فالمذهب أن هذا الشرط باطل» إذا بطل الشرط يصبح للمرأة مهر المثل 
يصبح للمرأة مهر المثل. 

طبعًا بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية يرون أن شرط نفي المهر مبطل لعقد النكاح مبطل 


5 


لعقد النكاح؛ لأن هذا الشرط يخالف حقيقة العقد لأن عقد النكاح لابد فيه من زوج وزوجة وولي 
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وشهودٍ ومهرء فإذا تفي المهر فقد نفيت ركنا من أركان عقد النكاح فحينئذٍ بطل هذه على الرواية 
الثانية. 

وأما المشهور فإنه كما قلت لك؛ يصححون عقد النكاح لكن ها مهر المثل فينظر لما مهر مثلها. 

قال: رأ لا تفقة). 

قال: ليس لما فة ساق امرأة موظفة قال: أنت نظرًا لأنك عندك مال» أو غنية لن أنفق 
عليك» فنقول: الشرط باطل يشرط عليه أن ينفق عليها؛ حن لو رضيت بإسقاط نفقتها حمس 
سنوات. 

بعد حمس سنوات قالت: أريدك أن تنفق علي يجب عليه أن يرحع فينفق عليها بعد حمس 
سنوات ليس على الماضي الماضي سقط؛ لأن النفقة متصلة ومتعلقة بكل يوم بخصوصه كل يوم متعلق 
راک واف وسيب سان ها ايساق اب الات ٠‏ 

قال: أو أن سم لَه أل من رتا أو أكتر). 

يعن أن يجعل لها ليلة ولضرتا مثلًا أو يجعل لها ليلتين ولضرقا ليلة أو أقل بأن يقول: لك ليلة 
وللضرة ليلتين» أو يقول: ليس لك ليلة وهذه الي يتزوجها الرحل وليس ها ليلة يسميها بعض الناس 
ماذا؟ نكاح المسيار بعض الناس لاذا قلت: بعض الناس؟ لأن هذه الصورة من التعامل ليس له يعي 
صورة متفق عليها كل واحد له صورته. 

نقول: إن هذا العقد إذا كان فقط نفيّ للقسم فنقول: إن الشرط باطل؛ ولكن العقد صحيح 
فالر ها داسك راض بانقاط فسا فف قط قسمها: 

لو جاءت بعد شهرين قالت: لا؛ أريد ليلة إذا يجب عليه أن يقسم ها ما مضى مضى أسقطته 
كل ليلة بليلتهاء فإن لم يعطها قسمًا بعد شهرين تفسخ عقد النكاح فسخًا يعي لا ترد له من المهر 
شيعًا؛ لأنه لم يقسم ها إِذَا لأن الشرط باطل يقول: أنا اشترطت ما ها ليلة نقول: وشرطك باطل؛ 
لكن العقد صحيح. 

قال: أ أن يفم لها أل من صر أ أك أ رط يه خار). 

يع أن هناك بعض العقود لا يشترط فيها الخيار ليس فيها خيار؛ ومنها عقد النكاح لو قال: 
تزوحتك أو تزوحت فلانة» واشترط وليها في العقد قال: لنا الخيار خمسة أيام علق الخيار خمسة أيام 
لها أو لأحد من الأحانب علقه بأحنبي قال: لنا الخيار خمسة أيام أو ستة» فهنا نقول: إن شرط الخيار 
باطل؛ لأنه لا يقبل اشتراط الخيار. 

قال: راو إن جَاء بالمْر في وقتِ كذا). 

فالزواج صحيح. 
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رولا قلا نكاح بَيْنَهُمَا). 

ك نقول أيضًا: العقد باطل» بعض الناس يقول: تزوحتك المهر عشرة آلاف نستلم خمسة 
وخمسة بعد شهر» وخمسة تسلم بعد شهر. 

ك حينئذٍ نقول: إذا لم يسلمه في وقت الأحل فيصبح للمرأة الخيار ليس كما نص هناء هنا نص 
قال: إذا لم تسلمه فالنكاح باطل فيه فرق بين باطل بعدم التسليم لا نقول: إذا لم تسلمه في الأحل 
المحدد يصبح للزوحة فقط الخيار بين إمضاء النكاح وبين فسخه. 

إذا لو اشترط ولي امرأةٍ على زوجها الذي زوّحه أنك تسلمي المهر بعد شهر فلم يسلمه نقول: 
الفرط فج ولكن يضح للجرأة الان وة غل سى اكير تعد شير اة 1 تلفق إياه 
فالنكاح باطل فالشرط حينئدٍ يكون باطل؛ لأنه علق بطلان العقد انظر علق بطلان العقد على أمر 
وههذا لا يصح. ٠‏ 

قال: ِبَطَلَ الشترْط وصح التكاح). 

طيب بدأ يتكلم بعد ذلك في آخر جزئية نمر عليها بسرعة وهي الشروط الي يشترطها الزوج 
وتكون صحيحة. 

قال: (وَإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَة. 

اشترط أن يتزوج امرأة قال: أريدها مسلمة. 

يهودية E‏ فحينئذٍ شرطه صحيح» وثمرته أن له الفسخ أي للزوج الفسخ .معن أنه 
يفسخ المرأة وترد له المهر ترد له المهرء هي ترد له المهر كاملًا بإرادةٍ منها من غير طلب منه. 

قال: أو شَرَطَهًا بكرَا). 

فبانت ثيبًا فله الفسخ شرطهاء فإن لم يشترطها حينئذ هي ثيب ولذلك فائدة الشرط ما هو؟ 
يعن مى يُعترف بالشرط؟ 

إذا كتب المأذون الأنكحة في دفتر العقد أن هذه البنت بكرء ثم ثبت أنها ثيب ثبت أنها ثيب» 
لابد أن يكون الثبوت عن طريق الطب الشرعي لأن الثيوبة تختلف قد يكون عدم وجود مثا بكارة 
هذا أمر آخر في بعض النساءء فثبت أنها ثيب حيئئذٍ هذا .عثابة المشروط لأن منصوص عليه في العقد 
أا بكر. 

قال: (أَوْ سَرَطَهًا بكرًا). 

فبانت ثيبا قال: فله الفسخ وترد له المهر. 

أو اشترطها (جَمِيلّة). 
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کچ 
فبانت حلاف ذلك» طبعًا لو اشترطها ثيبا فبانت بكرًا ليس له الفسخ لأنه جاءه الأعلى» أو 
اشترطها ليست جميلة فبانت جميلة ليس له الفسخ» وإذا اشترطها جميلة العبرةمَن؟ العبرة بكلام الناس 
أواسطه. 
قال: (أَوْ نسيبة. 
أي دات نسي هع يك فيه سب 
أو تفى عَيْنا). 
أو اشترط نفي عيب اشترط نفي عيب؛ هذا العيب سنتكلم عنه غدًا العيوب نوعان؛ عيوب 
Ve Oe‏ رد 
أو اشترط عيب لا ينفسخ به النكاح مثل ماذا؟ قال: أشترط أن تكون تبصرء البصر هذا عيب 
كون المرأة كفيفة لكن لا ينفسخ به عقد انكاح منتكلم عنها غدًا -إن شاء الله-؛ فحينعلٍ لو 
اشترطها أنها مبصرة فبانت كفيفة له الفسخ فترد له المهر كامنًا. 
قال: (فبائت بخلافه: قله الفسْغ), قال: (وَإن عتقت). 
طبعًا عندنا وجود العيب بس الفائدة سنتكلم عنها غدًا -إن شاء الله- الدرس القادم 
العيوب نوعان: 
© عيوب ينفسخ بها عقد النكاح سنفصلها وهي محددة. 
© وغيرها من العيوب لا ينفسخ بها عقد النكاح إلا بوحود أحد أمرين؛ إما أن 
يشترطه الزو ج» أو تشترطه الزوحة فينتفي من الزوج. 
والحالة الثانية: أن يغرًا بأن يقال: إن هذه المرأة سليمة من هذا العيب يكون من باب الغرر» 
فيجوز الفسخ لأجل الغرر أو الإغرار. 
يقول المصنف وهي آخر كلمة يقول: (وَإِن عقت خت حر: قلا خيَارَ لّهَا). 
الأمة إذا عتقت وكان زوجها حرًا فليس ها الخيار الفسخ. ٠‏ 
قال: ( بل تخت عَبْدِ). 


رر 


يعن أمة كانت متروجة عبدًا مثل بريرة -رضي لله عنها- كانت أمة وتزوجت عبدًاء ثم عتقت 
بريرة أعتقتها عائشة حرضي الله عنها- فأثبت البي -صلى الله عليه وسلم- لبريرة الخيار في فسخ 
عقد النكاح» ففسخته قالت: لا أريد هذا الزوج الأول؛ إذا من أسباب فسخ النكاح عتق الزوحة 
عتق الزوجة؛ بذلك نكون أنمينا درس اليوم فيما يتعلق بالشروط. 

أسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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کچد 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وماوعملية E‏ يوم 
الدين, 

ثم أما بعد... 

كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف: فصل وله شروط. 

بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر شروط النكاح؛ إذ عندنا أمران: 

© شروط النكاح. 
© والشروط في النكاح. 

وهي التي نُسمى بالشروط الجعلية أي الي يجعلها أحد المتعاقدين» مثل ما قلنا تمامًا في كتاب البيع 
عندما قلنا: إن البيع فيه شروط له وشروط فيه فالحديث الذي سيتكلم عنه المصنف في هذا الفصل 
نما هو شروط النكاح؛ أي الشروط الي تكون شرطًا لصحة عقد النكاح» والشروط الي تكون 
شرطًا للزومه. 

أورد شرطًا واحدًا من شروط اللزوم» وأورد أربعة شروط هي من شروط الصحة. 

إذا سيتكلم المصنف ابتداء عن شروط الصحة فقال: (أحدها). 

وقال إنه أحدها ولم يقل: أوما؛ لأنهم إذا قالوا: أولما؛ فإن هذا يدل على أن هذا أهم الشروط 
وآكدهاء ولكن إذا قال: (أحدها) فيدل على أنه متساو مع الشروط الي بعده» ومثله في الأقوال. 

فإذا قلنا في المسألة: إن فيها قولين أحدها؛ ا للأول على الثاي» لكن إذا قلنا: (أوها)؛ 
فهذا يدل على ترحيح الأول. 

قال: (وله شروط أحدها: تعيين الزوجين). 

مسألة تعيين الزوجين .معن أنه يعين الزوج فتعرفه الزوجة» وتُعين الزوجة فيعرفها الزوج» فلابد 
من تعيين الزوجين معّاء والفقهاء دائمًا -رحمهم الله تعالى- يتوسعون في تعيين الزوحة أكثر من 
توسعهم في تعيين الزوج» ولذلك فإن المسائل الى ذكرها المصنف كلها متعلق بتعيين الزوحة» ولكن 
يحب تعيين الزوج للمرأة يجب أن يعين وأن تعرفه المرأة. 

ولذلك يقولون كما سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله في الإذن: أن إذن المرأة من شرطه أن تعرف 
اسم الذي تقدّم لحا وسوف يتزوج بماء فإن لم تعرف اسمه فإن إذنها هنا غير صحيح» ما يلزم هذا 
الإذن لصحة عقد النكاح. 

إذا الشرط الأول: تين الزويكين يان عرفا 


الدليل على أن تعيين الزوجين شرط: 
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کچد 
أننا نقول: أن كل عقود التمليك يُشترط فيه تعيين العين المملكة كل شرط فيه تمليك»؛ ونحن 
نعلم أن عقد النكاح هو من عقود التمليك» فإنه تمليكُ لمنفعة كما مر معنا في أول هذا الكتاب. 
الأمر الثابي: أن الفقهاء يقسّمون عقود المعاوضات إلى قسمين: 
© عقود معاوضات محضة وهي البيع والشراء والإحارة وغيرها. 
© وعقود معاوضات غير محضة وهي النكاح والخلع. 
فعقد النكاح هو عقد معاوضة» ولكنه غير حض» هذا التفصيل أو هاتان العلتان هي الي اختصرها 
الفقهاء في قوهم: وتعيين الزوجين شرط كالبيع؛ لأن عقد النكاح يشه عقد البيع من جهتين: 
الجهة الأولى: أن فيه تمليكًا وإن كان احتلف العين المملكة أو المنفعة المملكة. 
والأمر الثابئ: بأن فيها معاوضة وإن اختلف؛ هل المعاوضة محضة؛ أم ليست بمحضة؟ 
بدأ يتكلم بعد ذلك الشيخ عن صفة التعيين فقال: (فإن أشار الولي إلى الزوجة). 
هذا أول أمر يتم به تعيين الزوج أو الزوحة» ولكن كما قلت قبل قليل: أنه غالبا يذكرون التعيين 
باعتبار الزوجحة؛ لأن أكثر الخطأ والخلاف والمحالفة إنما تقع في الزوحة. 
إذا الأمر الأول نما يحدث به التعيين: هو الإشارة؛ بأن يشير الولي» لابد أن يُشير الولي؛ لأنه هو 
الذي يوحد في عقد النكاح» ا و ا ر وك عاو ل سا 
لدى الزوج فيعرف من هي هذه المرأة» ولا يشير إلى امرأة مجهولة أو بعيدة لا ُعرف» بل لابد أن 
تكون هذه الزوجة معروفة كأن يعرفها البنتين فيشير إلى الأولى منهما فيقول: زوجتك هذه. وإن لم 
يُسمّها لكنه عرفها ونظر إليها ويعرف هذه المرأة لكي لا تلتبس بغيرها. 
إذا لا بدء الأمر الأول يتم التعيين بالإشارة. 
الأمر الاي قال: (أو مماها). 
وهو التسمية بأن يسميها فيقول: زوحتك فاطمة أو زينب أو رقية أو غير ذلك من الأسماءء 
فيسميها باسمها الذي عرف به» وتتمايز عن غيرها. 
بعض الناس يكون له ابنتان بنفس الاسم وهذا موحود عند بعض الناس؛ يسمى ابنتين أو يسمي 
ولدين باسم واحد: محمد ومحمد» وصالح وصالح» وفاطمة وفاطمة وهكذا؛ فإن كانت له فاطمتان 
اسان كلها قق فيحن أن يريد ن السسمية ها ار يذ ي احا فقول اط اکى أو 
فاطمة الصغرى وهكذاء وهذا كثير عند الأوائل يسمون الكبرى والصغرى وهما أحتان لأب واحد. 
قال: (أو ممّاها) إذا التسمية ال تتميز به عن غيرها وعرفنا كيف يكون ذلك. 
قال: (أو وصفها). 
وَهذا هو الأمر الثالك» واصفها عا مير به 
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إذا الأ اقالت: أن بها برضف سير به عن غر لبس عطق الرصفة ورياك علا طويلة 
الشعر» ويكفي؛ لاء لا بد أن يكون هذا الوصف يميزها عن غيرها؛ كأن يقول: زوحتك الكرى من 
بناتي» أو الوسطى أو الصغرى» أو يقول: زوجتك الطويلة منهن» أو يقول: البيضاء منهن؛ وهو يعلم 
أفن نس أو كل ا ررك عك العنيق: ذا زهان العين مدنا أو ن لحرن الان 
وکو ذلك مير په عن غيرها بشرط أن يكرن م 
فإن لم يكن هذا الوصف مميرًا فإنه حينئذٍ لا يصح هذا العقد» ولا بد من التعيين في العقد» لا بد 
أن يعيّن في العقد» ولذلك يحتاط المأذون وسنشير لهذه المسألة إن شاء الله -إن لم أنسَ- أنه يقول: لا 
بد أن تقول: زوحتك ابني فاطمة» ابي رقية» ابن زينب» ابن وهكذا من هذه الأسماءء؛ فيكون 
يُضيف الإضافة لنفسه لأنه رعا كان وليّا عن أكثر من ابنة» ويُسميها باسمها فيكون فيه تعيين 
ووصف؛ وصف لابنته والتعيين بالاسم أيضًا. 
يقول الشيخ: (أو قال: زوجتك بنتي). 
هذا الأمر الرابع وهو أن يقول: (زوجتك بنتي) وليس له إلا بننًا واحدة. 
(وله واحدة لا أكثر). 
ليس له إلا ابنة واحدة فقط» فيقول: زوحتك بني؛ هذا بمثابة الوصف؛ لأن هذا الولي ليس له إلا 
ابنة واحدة» فحينما يقول: زوحتك ابنىّ معروفة أن هذه البنت هي فلانة بنت فلان. 
أو يأ رجحل وصي وليس عنده امرأة ولي عليها إلا امرأة واحدة يقول: زوجتك مولييٍ الي 
وليت عليها؛ أي في هذه المرأة الوحيدة الي ولي عليها بالوصاية فحيئئذٍ يصح لعدم اختلاطها بغيرهاء 
وهذا أيضًا أقول: يجب أن أؤكد بشرط؛ أن يكون الزوج في حالة تعاقد الإيجاب والقبول عانًا يممذه 
المرأة من تكون: 
© إما بوصفها. 
© أو بنعتها. 
© أو باسمها. 


قال: (لا أكثر صح). 

ما معنى قوله: (لا أكثر)؟ هنا بدأ يتكلم عن ما الذي لا يصح ولا يحصل به التعيين. 

من صور عدم التعيين ما ذكره المصنف هنا: 

إذا قال رحل لآخر: زوحتك ابني؛ وله ابنتان فأكثرء فنقول: إن هذا العقد باطل وإن كان قد 
نوى في نفسه -أي الزوج والولي- تعيين امرأة بعينهاء النية ما تنفع هناء لا بد من التعيين النصي؛ أي 
لا بد ابن فلانة. 
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فلو قال: ابني؛ وعنده بنتان أو ثلاث فإن هذا لا يصح العقد» ولو كان قد اتفقا قبل ذلك على 
بنت» لا بد من التعيين» وهذا يدلنا على الاحتياط في باب النكاح كما مر معنا في التعاقد في كيف 
يكون» وذكرنا إن المصنف ذكر أربعة أشياء يتحقق هما الاحتياط في تعاقد عقد النكاح من حيث اللغة 
وغيرها. 

يقول المصنف بعد ذلك: (فصل). 

بدأ يتكلم في الفصل هذا عن الشرط الثاني من شروط عقد النكاح» فقال: 

(الثابي: رضاهما). 

أي يجب رضا الزوج ورضا الزوجة معًا. ولا يستثى من ذلك إلا المحبور؛ فإن هناك عقود نكاح 
يكون الزوج جير على عقد النكاح كالبجنون والصبي» فيسمى الولاية عليه ولاية إجبار» وسيأتي بعد 
قليل الحديث عنها بالتفصيل. 

والمرأة تكون مجبورة: إذا كاف ص أو كافك ك كانه قافدة الارن هذا 
اعمس او 

متى يُفقد الرضا؟ 

نفك الرضا مال ا كان ا عا بالعقد وأباه ولكن الولي أمضى هذا العقد فإن العقد 
حينئز يكون غير صحیح» فالإكراه مبطل للعقد» فلا بد فيه من الرضا. 

إن لم يرض الزوحان العقد أو أحدهما لم يكن راضيًا بالعقد؛ بأن يكون مكرهًا عليه الزوج أو 
الزوجة في غير ولاية الإحبار فإن العقد على المذهب ينشأ باطلاء ولا يكون موقوفا على الإذن» سيأ 
الصورة الى يكون فيها موقوف على الإذن وهي البكر؛ البكر يبقى لها إذن سيأ بعد قليل تفصيله. 

إذا أريد أن نعرف أن هذا الشرط؛ شرط صحة» فإذا افتقد الرضا من الزوج أو من الزوحة وكان 
ممن يُشترط له الرضا أي غير احبر فإن العقد ينشأ باطلًا غير صحيح» ينشأ غير صحيح؛ ينشأ العقد 
غير صحيحء فلا بد من تكراره» أو إعادته؛ لا بد من إعادته ولو تراضيا بعد ذلك. 

بدأ يتكلم بعد ذلك عن المجبرون منهم» من هم المجبورون؟ يعي الذي يمكن أن يُجبر على عقد 
النكاح» ولا يشترط رضاه؛ 

© إما لعدم تصور الرضا منه. 
© أو لمعن شرعي موحود فيه. 

فقال: (إلا البالغ المعتوه واجنونة). 

كذ الأس الأول» ف الوه واخدوط 9 فرط ضاف سواء كاف زويكا او زوجت جوز لول 
الرحل المجنون وول المرأة امجنونة أن يُزوجه بغير رضاه للمصلحة» وسيأت بعد قليل إن شاء الله ما هي 
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صور المصلحة وعدهماء لكن لا بد أن يكون للمصلحة إذا ما كان فيه مصلحة على المجنون؛ إذا لم 
تكن هناك مصلحة للمجنون والمعتوه في هذه الحال فإننا نقول ماذا؟ إن العقد يعي قد يتحمل المونة 
فيها الولي؛ لأن فيه ضرر عليه» لأن امجنون من ماله سينفق المهر وهكذا. 
قال: (إلا البالغ المعتوه واجنونة). 
ما الفرق بين المعتوه واجنون؟ 
يقولون: إن الفرق بينهما أن المعتوه لا يحسن الكلام» ولكنه لا يضرب. 
إذا فيه وضفان: 
© أنه لا يحسن الكلام. 
0 ولكنه لا يضرب. 


بينما انحنون قد يحسن الكلام» وقد يضرب» لكن كلا الاثنين لا يحسن التصرف. 

إذا الفرق بين اجون والمعتوه: أن المعتوه لا يضرب ولا يُحسن الكلام معك» فإن كان يضرب 
rap la Sa‏ اع الكلام فيو عفرن وله لبس سوا 

ولذلك بعض كلام احانين حكمة» ولكن المعتوه ليس كلامه حكمة؛ لأنه لا يحسن الكلام» يع 
كلامه يُدحل بعضه في بعضء هذا الفرق بين المعتوه وامجنون. 

أتى المصنف بالمعتوه والمحنون لكي يقول: إن الاثنين فيهما مصلحة هما في الزواج؛ فرعا كان راغبًا 
في إنحاب ولد رما ينجب ولدء من يقوم بهذا المعتوه بعد وفاة أبيه الكبير في السن؟ فيقول: لعله يأتيه 
بولد يقوم به وهذا موجود كثير جداء وغالبًا الذي يزوج المعتوه أكثر من المجنون» هو الذي يزوجء 
المعتوه لأنه لا يضرب فلذلك أكد عليه المصنف؛ لأنه لا يضرب ولا يؤذي زوجه» فيزوج سواء كان 
وضلا اونا ا 

قال: (والصغير). 

أي والصغير لا يُشترط رضاه فتكون عليه ولاية إحبار. 

والمراد بالصغير هو كل من كان دون البلوغ من الذكورء نحن نتكلم دون الصغير أي الذكر دون 
الأنثى؛ لأن الأنثى سيأت تفصيلها بعد قليل إن شاء الله. 

أي الذكر فإنه إذا كان دون سن البلوغ فإنه يجوز إحباره على النكاح إذا كان فيه مصلحة» ما 
الدليل على ذلك؟ ما ثبت أن ابن عمر حرضي الله عنهما- زوج ابنا له صغيرًاء فرُفع ذلك إلى زيدٍ - 
رضي الله عنه- فأقره. فدل على أن اثنين من الصحابة -رضوان الله عليهم- أقرا أن الولي يجوز له أن 
يزوج ابنه إذا كان فيه مصلحة. 

عرفنا قبل قليل كيف تكون المصلحة؟ 
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© قد تكون المصلحة لحفظ ماله. 

© قد تكون المصلحة لحفظ صحته. 


فرعا الولد يحتاج إلى من يخدمه وليس عنده خادم» فقد يزوج امرأة لتقوم بتنظيفه» تقوم برعايته» 
تقوم بالإحسان إليه» أنت عندما تتكلم في الفقه لا تتكلم عن جتمع تعيشه فحسبء وإنما تتكلم عن 
مجتمع واسع مر عليه الآن أكثر من أربعة عشر قرئًا بعد وفاة البي -صلى الله عليه وسلم-» واختلفت 
فيه الأمصارء تختلف الأمصار والأنظار في قضية المصلحة وتقديرهاء ولكن نقول: إذا وحد فيه 
مصلحة. 

إذا كلما كانت هناك مصلحة في تزويج الجنون والصغير جاز لوليه أن يُزوجه. 

هناك صور ذكر الفقهاء أن المصلحة منتفية فيها. 

من هذه الصور؛ قالوا: إذا زوج الحنون أو الصغير أمة فإن العقد يصح على مشهور المذهب. 

ووجه عدم صحته: قالوا: لأن فيه ضررًا كبيراء الضرر أشد من المصلحة المرحوة» وماوجه 
الضرى؟ أن هذا اوه أو افر اب عن عله اانه نه ابن الأنة يكوق ما رق 
فحينئذٍ هناك ضرر أعظمء و اکر ف ان هذا اض أو ان كر ن رقنا ماركا فلك 
يقول: لا يصح للولي أن يزوج اه أو موليه الف أو ادر أ ان الضرر نفيهنا أده وهه 
المسألة هي تُسمى تقدير المصالح والمفاسد» وهنا المفسدة أشد. 

من صور ذلك أيضًا: أنهم قالوا: إن المرء لا يروج الصبي الصغير ولا المحنون إلا واحدة» ولا يصح 
له أن يزوحه أكثر من واحدة؛ لأن المصلحة في تزويج أكثر من واحدة منتفية. 

ولذلك لما قال بعضهم: قد توجد فيه مصلحة يتصورء قال المرداوي في تصحيح الفروع قال: هذا 
ضعيف وبعيد» فالصحيح أن المصلحة هنا إنما تكون في واحدة؛ لأن الصغير يحتاج إلى حفظ» يحتاج 
إلى ولد فقط. 

أنا قصدي من هذا ما هو؟ أن هذه بعض الأمثلة» أنا فقط أتيت بأمثلة على سبيل الحصر لصور 
کو او ع أو يكو رر اع اا کے کیا یاب کے اود 
أن تزويج البجنون والمعتوه والصبي من شرط تزويج وليه لا بد أن يكون لمصلحة» فإن لم تكن هناك 
مصلحة فلا. 

النوع الثالث من الجبرون الذين لا ُشترط رضاهم قال: (والبكر). 

كل امرأةٍ بكر فإها تكون يجوز إجبارها على النكاح سواء كانت بالغة أو دون البلوغ وسواء 
كانت غافلة أ ر 
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والدليل على ذلك: البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الثيب تستأذن» والبكر تستأمر». 
ففرق بين الاستئذان وبين الاستثمار» فدّل على أن الإذن الذي هو شرط الذي هو الرضا.معئ 
دليل الرضا إنما هو حاص بالثيب فقط. فدل ذلك على أن البكر لا يشترط إذهها هذا مفهوم الحديث» 
قالوا: إن البكر لا يشترط إذنماء وبناء على ذلك فإن للأب على ابنته البكر ولاية إحبار» فيجوز له أن 
يجبر ابنته البكر على الزواج. 
وعرفنا الدليل من الحديث؛ البي -صلى الله عليه وسلم- جعل الإذن خاصًا بالثيب دون البكرء 
وإنغا البكر حعله استثمارًا لا استغذاتًاء هذا واحد. 


الاستثمار ما معناه؟ يعن كأنه يقول: زوحتك؛ كأنه من باب الأمرء استأمر فكأنه أمر ها. 

الأمر الثابئ: قالوا إنه قد حرى طبع النساء الأبكار تعلقهن بأهلهن وغلبة الحياء عليهن» فلو 
أشترط إذفن ف هذا العقد لرعا امتنع كثيرٌ من الناس من التزويج» وهذا موجود في بعض البيوت فإن 
بعض البيوت لم يتزوج بناتمن لأن أباءهن يستغذنوهن في كل خاطبء فإذا علم الأب أن ابه ممن 
تمتنع فإنه يجبرها على عقد النكاح» يقول: تزوجي -بقوة-» أنا أقول لكم على المذهب» امش على 
الذهب» وكل مسألة فيها حلاف. 

انظر الفرق؛ نحن قلنا ماذا؟ أن البكر لا يشترط إذفاء فأبوها له عليها ولاية إحبار. 

يعن لو أن ابنة لم تعلم أا قد حُطبت» ول تعلم بالزواج إلا عند زفت لزوجها نقول: العقد 
صحيح؛ عندما حُطبت وعندما عُقد عقد النكاح» ما علمت كيف ترضى وقت عقد النكاح» ملكها 
أبوها باللغة العامية تُسميها ملكة أو كتب الكتاب» ملكها أبوها وهي لا تعلم ما علمت إلا قبل 
الزواج بيوم» نقول: العقد صحيح؛ لأن البكر لا يُشترط رضاها عند إنشاء العقد» وأما الثيب فيشترط 
رضاها. 

انظر معي؛ ومع عدم اشتراط رضاها إلا أن لما الحق في فسخ النكاح إن لم ترض» وقد ثبت في 
البخاري أن امرأة حاءت للنبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسول الله إن أبي قد زوجني من 
ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؛ ابن أخيه الذي هو ابن عمها كان ذا مال وكان ذا شرف رعا لا أعلم» 
فأبوها أراد أن يزوج ابن أحيه لكي يكون قد ناسب ذا المال والشرفء قال: ليرفع بي خثيثته» فماذا 
فعل البي -صلى الله عليه وسلم-؟ «فردٌ نكاحها إليها», قال: أنت احتاري العقد ص حيح لم 
يفسده» فدل على أن البكر عليها ولاية إجبار. 

م يُفسد البي -صلى الله عليه وسلم- العقدء «فرد نكاحها إليها قال: أنت حرة إن شئت 
امضي النكاح وإن شئت افسخي النكاح»» ماذا قالت؟ قالت: أنا وقد رد النكاح إلي فاي 
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أمضيت ما أمضى أبي؛ إِذَا صح النكاح» لم يقل البي -صلى الله عليه وسلم- إنه باطل فأعيدوه؛ 
ولكن أردت أن يعلم النساء أن هن في أمرهن خيار. 

فأخذ الفقهاء من كلام الشارع: أن على البكر ولاية إحبار؛ لأن بعض النساء قد تتمنع» فإذا 
تزروجت سلكت أمورها في أول الأمر» لكن إذا كان مانعها قويًا وهناك معن معتبر سترفض بعد ذلك 
وتفسخ عقد النكاح. 

فيقول: إذا عقد النكاح ماذا؟ يكون موقوفا على إذنما. 

إِذَا ولاية الإجبار للبكر ما معناه؟ وما دليله؟ وما هو قيده؟ 

ن هه ليس ا آنا جر فن عة کا ل لأن الأمة بحبرة مطلقا هي جبرة 
ني العقدء لكن بعد العقد لما حق الخيار كي )[١١۴١(‏ فترفع مباشرة للقاضي فيقول: اعقاري ما 
شئت؛ إما الإمضاء وإما الفسخ فيكون موقوفا على إِذنما. 

إذا يقول المصنف: (والبكر) أي والبكر عليها ولاية إحبار» فتكون من الجبرين: 

(ولو مكلفة). 

رقا فحن مكلفة, 

قال ولا النبيب): 

عرفنا ما الثيب؛ الثيب: المراد ها أولًا هي الي زالت بكارتًا بسبب وطءء وسواء كان الوطء؛ 
على ما ذكر منصور في [الكشاف]ء يعن المتأخر يُعتمد لأنه فيه حلاف» وسواء كان الوطء بسبب 
مباح أو بسبب محرم؛ لکن لا بد أن يكون وطنا. 

لكن لو كانت ذهاب البكارة بغير وطء كجرح أو غير ذلك أو قفز ونحو ذلك فإفها ُسمى 
بكارة. 1 ٠‏ 

إذا البكر الثيب في باب الحدود والزنا له معن يختلف عن الثيب في باب النكاح» فلكل باب 
يختلف معن الثيوبة فيه؛ هنا معناه زوال البكارة بوطء. 

إذا عرفنا معن الثيوبة سواء كان وطنًا مبامًا أو محرمًا؛ يجب أن نعرف هذا الشيء بوطء مطلق. 

الثيب جاء في الحديث أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذفاء فإن الثيب ماذا تستأذن كما ثبت عن البي - 
صلى الله عليه وسلم- تستأذن؛ فلا بد من إذفاء فلا يصح العقد على ثيب إلا أن يكون بإذفها. 

وقول البي -صلى الله عليه وسلم-: «الغيب»؛ لم يقل: الثيب الكبيرة ولا الصغيرة» فدلنا ذلك 
على أن الثيوبة مطلقة» كل ثيب لا بد فيها من إذنما من حين تبلغ تسع سنين فأكثرء إِذَا تقول 
المصنف: (لا الثيب) شرل کل لين يلغت تسح سین اکر مین مادا عا عاقدة كل نف ماد 
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قمرية أو مسية؟ قمرية» كل ثيب بلغت تسع سنين قمرية فلا يجوز تزويجها إلا بإذما بلغت أو لم تبلغ 
لعموم الحديث. ٠‏ 

اذا قلنا: تسع؟ 

قالوا: لأن الإذن إنما يكون بعد التسع لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة حرضي الله 
عنها- أن عائشة حرضي الله عنها- قالت ليس مرفوعًا إنما موقوفا من قوهما قالت: «إذا بلغت البنت 
تسع سنين فهي امرأة», كاسن غار اها ا 

إذا عرفنا أن الثيب نوعان: 


0 قبل التسع. 
0 وبعد التسع. 

بعد التسع لا بد فيها من إذن» وقبل التسع تكون داحلة في الصغير» فيجوز تزويجها بغير إذفها 
لمصلحة؛ لا بد من قيد: المصلحة. 

إذا نستطيع أن نقول: إن الصغير؛ ما المراد بالصغير؟ إن كان ذكرًا فهو من دون البلوغ» وإن 
كان أنثى فإن كانت تيبا فما دون التسع» ران كات افيا بكرًا الصغير والكبير واحد» نستطيع أن 
نفهم كلمة الصغير» وهذه فهم الكلمة .معن آخر. 

بدأ يتكلم في قضية ولاية الإجبار؛ نحن قلنا: من المحبرين؟ عرفنا أن احبر المعتوه والمجنون واحدء 
والصغير والبكر هؤلاء الثلاثة؛ هؤلاء يسمى المجبرون. 

بدأنا نتكلم عن ولاية الإجبار» لمن تنبت ولاية الإجبار؟ 

تثبت لنوعين: 

النوع الأول: -قبل أن نأي بكلام الصنف- تثبت أولا: للأب ووصيه. 

وهذه تثبت على جميع السابقين» تثبت لجميع السابقين. 

والنوع الثابي: تثبت لغير الأب والوصي من الحد فمن بعده ولو كان جدًا؛ لأن الجد أضعف من 
الأب» الجد. الابن» الأخ» العم وغير ذلك. 

وعلى المشهور أن الحاكم مثله أيضًا: المشور من المذهب أن الحاكم مثله» ليس ملحقا بالأب وإنما 
ملحقٌّ بسائر الأولياء» قلنا: إن الأب ووصيه؛ ما معن الوصي؟ يعي الأب إذا أراد أن يموت قال: إن 
فلانًا ينوب عن في تزويج أبنائي وبناي. 

إن الأب ووصيه تثبت له ولاية الإحبار على الجميع» وأما غير الأب ووصيه فإنه لا تثبت له ولاية 
الإحبار على الحميع وإنما على البعض» فالبنت البكر لا تثبت عليها ولاية الإحبار مطلقا إلا للأب أو 
الوصية» وسيأت إن شاء الله الحديث أيضًا في الصغيرة. 
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يقول: (فإن الأب "ووصيه. 

هذا هو النوع الأول من الأولياء. 

قال: "في النكاح" يزوجهم). 

أي جميع السابقين» يزوجهم جميعًا. 

(بغير إذهم). 

لا يشترط إذنه» جميعًا؛ لا يشترط إذن البمجنون ولا المعتوه ولا الصغير ولا البكر ونحوهاء لكن 
يقول: يستحب استثذان البكر واستئذان أمها بالخصوص؛ لأن البنت وأمها يتفقان دائمًا. 

قال: (وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير). 

هذا أيضًا ملحق وإن كان طبعًا في التزويج أن الشخص له ولاية إحبار على عبيده وإمائه» يجبر 
المرأة حي وإن كانت كارهة, الأمة إذا كان بملكها يجبرها على التزويج؛ لأنه منفعة الأمة أن 
يستفيد» فما إذا ولدت ملك ولدهاء وهذا طبعًا انقطع الإماء منذ عقود كثيرة. 

يقول الشيخ: (ولا يزوج باقي الأولياء). 

الجد ومن عداه» بدأ من الحد؛ لأن الحد ملحق بباقي الأولياء؛ سواء كان جد أو غيره» وسواء 
كان حاكمًا أو غيره على التحقيق أيضًا. 

(ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع). 

يقول: إن تزويج الصغيرة الى تكون أقل من تسع سنوات حاص بالأب ووصيه فقط» هذا واحد. 

الأمر الثاني: قال: (ولا صغيرا). 

أيضًا الصغير ما يزو ج» ما يزوجه غير الأب أو وصيه. 

الثالث: قال: (ولا كبيرة عاقلة). 

ارد انكر وما اقبي تكذلك انس عليه ر اجا أهذا على الجميع» فبعض الناس 
يقول: (ولا كبيرة عاقلة) ظا بكرًا أو ثيبّاء وبعضهم بقل ول اع لاق اوو قاسو 
تي ولاية الإجبار. 

قال: (ولا بدت تسع). 

لأنها تكون أكبر. 

(إلا ياذهما). 

نرجع هذه الحملة قبل أن نختم؛ قول المصنف: (ولا يُزوَّج باقي الأولياء) عرفنا أنهم من الحد حي 
الجد يدحل في ذلك. 
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الدليل على أن باقي الأولياء لا يُروّج: البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُنكح الثيب حتى 
تستأذن»» عفوًا نستدل بالحديث الثاني : «له تكح الأيم ... » قي اللفظ الآأحر: «لا تكح الأع حق 
تستأذن»» فهذا الحديث يدل على أن الأصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذفهاء وإِنما استثنينا البكر للدليل 
الذي سبق» واستثنينا الصغير بالدليل الذي سبق وهو فعل ابن عمر وإقرار زيد له» والمحنون يلحق به؛ 
بالصبي» إا فالأصل أن كل امرأة لا زوج إلا بالرضاء فتبقيه على الأصلء وإنما استثنينا السابقين 
لورود الدليل به» وما استشي من القياس الأصل فيه تضيقه وعدم توسيعه. 

قول المصنف: (صغيرة دون تسع) هذه طلقا سواء كانت يعين بكرًا أو ثيباءه لا فرق في ذلكء» 
ويدل على أن الصغيرة دون تسع لا يصح تزويجها من غير أبيها. 

أما الأب فسبق معنا الدليل عليه حديث ابن عمر أنه قد ثبت عند الإمام أحمد في المسند أن قدامة 
بن مظعون حرضي الله عنه- زوج بنت أخيه هو عمهاء زوج بنت أيه من رحل فرّفع ذلك للنبي - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: «إفها يتيمة -يعين إهها صغيرة- ولا تُنكح إلا بإذفا»» لا بد فيها من 
الإذن. 


فكل من كان دون التسع ولو كانت ثينًا لا بد فيها من الإذن؛ للحديث» والحديث إسناده لا بأس 


قال: (ولا صغيرة)؛ لأن الصغيرة إنما تكون الولاية عليه لأبيه فقط؛ لأن كمال الشفقة. 

وهنا أقف مسألة أريد أن أقف عندها؛ لأن حدث فيها كلام كثير: كثير من الناس تكلم عن 
قضية تزويج البنت دون البلوغ؛ فهل الشرع بمنع من ذلك أم لا؟ نقول: إن الشرع يجيز تزويج البنت 
الصغيرة دون البلوغ» ولكن انظر ما الذي نأحذه من القواعد الشرعية؟ 

الشرط الأول: أنه لا يحوز تزويج البنت دون البلوغ إلا إذا وحدت مصلحة» لا بد وجحود 
مصلحة» فإن لم تكن هناك مصلحة» المصلحة للبنت طبعًا ليس مصلحة لأبيهاء أبوها ليس له مصلحة» 
وإنغا يحب أن تكون مصلحة للبنت. 

مئال المصلحة في تزويج البنت الصغيرة: ما جاء عن الزبير حرضي الله عنه- أنه تزوج صغيرة ثم 
قال: ليس لي رغبة في النكاح» بنتكم دعوها عندكم» ولكي أنا رحل كبير أريد أن ترث مئء؛ أريد 
أن تأحذ من الميراث» فلكي تأحذ يريد أن يكرمها ويكرم أهلها؛ لأنها من بيت كري» فقال: أريد أن 
ترث من الميراث» فتروجها الزبير -رضي الله عنه- لكي ترثء وقد خلّف الزبير أموالًا طائلة رضي 
الله عنه- مع أنه يعي كانت أمواله إنما هي لما قصة طويلة جدًا ذكرها ابن حجر في [فتح الباري]ء 
فالمتصود أن عذا من الأغراض الضحييحة أن البنت تورت: 

إِذَا الشرط الأول: لا بد أن تكون هناك مصلحة. 
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الشرط الثاي: أنه لا يجوز لأي أحد أن يزوجها إلا أن يكون ماذا؟ أباهاء لا بد أن يكون أبوهاء 
أن يكون المزوّج الولي هو الأبء الحد لا يزوجء الأخ لا يزوج» ابن الأخ لا يزوجء العم إنما يزوج 
الأب» ونحن نعلم أن الأب عنده من كمال الشفقة» ومن كمال العطف على بنته ما لا يوجد عند 
غيرها من الأولياء» فيكون الأب أو الوصي. 

الأمر الثالث: أن نقول: إذا زوحت البنت الصغيرة دون البلوغ فلا تُمكن» ما يجوز التمكين» 
تبقى في بيت أبيها ويصرف عليها زوجهاء يعطيها راتب شرعي أو يومي أو أسبوعي يعي نفقة يومية 
على المذهبء فيعطيها النفقة» ولا تذهب له في البيت. 

فهي في الحقيقة يصرف عليها بوجوب شرعي» يعن شرعا فإن لم يصرف عليها يؤحذ من ماله 
حي تبلغ» إذا ما في تمكين» ما يجوز تمكين الصغيرة» ما تذهب هذا الرجل الذي تزوجها. 

الأمر الرابع: أا إذا بلغت أصبح لما خيار الفسخ» لما حق خيار الفسخ تقول: لا أريد الرحوع» 
ما أبغاه فينفسخ عقد النكاح. 

إذا تزويج الصغيرة ليس فيه من القسوة ولا البشاعة ولا ما يُمثل بعض الناس من هذه الأمور» بل 
الشرع جعل له قيدَاء ولكن كثيرًا من الناس لا يعرف الحدود الشرعية» فيرى في ذلك الغلظة فيما 
يظن» ويحاول أن يصادم النصوص الشرعية والأحكام الشرعية .ما يظنه أو .ما وقع في ذهنه من الوهم. 

إذا هذه الأربعة أمور مهمة جدًا؛ إذا تحققت ووجدت وهي أحكام واحبة الشرع بحد أنه لا ظلم 
على البنت الصغيرة في التزويج» ولذلك عمر رضي الله عنه- تزوج أم كلثوم وهي صغيرة بنت علي 
بن أبي طالب وفاطمة حرضي الله عنها-» قال: أنا ليس لي غرض» ما أبغاهاء ما أبغى أتزوج تبقى 
عند كم وأضرقف عليها. 

وإنما أريد المصلحة أنا عمر» ما هي؟ أن معت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كل نسب 
يوم القيامة منقطعٌ إلا نسبي» فأريد أن يكون بين وبين البي -صلى الله عليه وسلم- نسب؛ زوجته 
بني وأريد أن آحذ أحدّ من صلبه» فيكون النسب الأقوى لكي أكون كما صحبته في الدنيا أصحبه 
في الآخرة» وهذا يعي ديانة» وأما بنتكم فهي لكم» يقول: أنا كبير سنة وأموت» وأريد أن أصرف 
عليها وتبقى تأخذ النفقة مئ لكم مال وترثي بعد ذلك. 

إذا فعل عمر حرضي الله عنه- هو من كمال الشفقة لهذه المرأة» ما أحد يقول: إفها مطلقة في 
الزمن الأول اختلف نظر الناس من وقت لآخر. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (ولا بت تسع إلا يإذها)؛ هذه مسألة مهمة؛ ما المراد بالإذن 
ومن بقوع بالأذن؟ 

أول شيء: كيف يكون إذن من لا ولاية إجبار عليها؟ 
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قالوا: لا بد أن يكون الإذن بالكلام إن كانت ثيبّاء وإن كانت بكرًا ولا ولاية إجحبار عليها كأن 
يُزوجها أحوها مثلًا فلا بد أن يكون الإذن بالصمات» وسنتكلم عن إذن البكر بعد قليل بالتفصيل. 
أول مسألة معنا: إِذَا لا بد أن يكون الإذن بالكلام» إلا البكر فإنه يكون الإذن بالصمات 
وسنتكلم عنه بعد قليل» هذه المسألة الأولى. 
الأمر الثايي: أنه لا يصح الإذن إلا ععرفة الزوج» يجب أن يعرف الزوجء فتقول للمرأة فيأتيها من 
يستأذنها فيقول: حاء زيدٌ أو عمر» فتقول: أذنت أو قبلت» بأي صيغة من صور الإذن» هذه المسألة 


الثانية. 

المسألة الثالئة: من الذي يستأذها؟ 

نقول: يستأذنها الولي» أو يرسل إليها نساء ثقات» والأفضل أن تكون أمها فيرسل أمها لتستأذها؛ 
لأن الأم دائمًا تكون ألطف لبنتها وأرأف» لكن بعض الأمهات لا ترسل؛ يع بعض الأمهات رها 
تكون لا تريد لابنتها الزواج» وهذا موحود. 

ومن عرف أورقة المحاكم أو مر على أورقة الحاكم يعرف هذا الشيء» النساء تكون فيها لا أدري 
مرض فتمنع بناتما من الزواج. 

فيقبل الإذن: 

- إما بسماع الولي. 

- أو بماذا؟ بإرسال النساء الثقات. 

طبعًا العبرة بالإذن للولي وليس للمأذون. المأذون هذا من باب الاحتياط والتوثيق الرسمي» وليس 
لارو ج» محرد أن الولي يعلم يإذما إذا صحّ عقد النكاح. 

قول المصنف: (بنت تسع) عرفنا الدليل حديث عائشة حرضي الله عنها- قبل قليل. 

قال: (وهو صمات البكر ونطق الثيب). 

إذا الثيب لا بد أن تتكلم» والبكر يكون بالصمات وهو السكوت؛ لأنه جاء في الحديث: «وإذفا 
صماقا»؛ أي سكوقا. 

عندنا هنا مسألة أخرى: أنهم يقولون: قد يكون الإذن بالکلام فإن تكلّمت البكر فهو قوی» لو 
قالت: نعم أريده» أو قالت: لاء لا أريده؛ لا شك أنه أفضل» ولا يلزم الصمات» هذا واحد. 

الأمر الثابئ: أذهم تكلموا عن البكاء والضحك. هل يكون الضحك والبكاء علامة على رضا 
البكر أم لا؟ الفقهاء يقولون: هم الضحك والبكاء علامة وروى في ذلك حديثًا وإن كان في إسناده 
مقال» ولكن التحقيق أن هذا عائدٌ لأعراف الناس وحالهم. 
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فأحيانًا قد يكون البكاء علامة للاذن؛ فبعض النساء إذا بكت معناها أنما راضية» وبعض النساء إذا 
ضحكت فإنه يكون علامة الرضاء وأحيانًا قد يكون البكاء علامة عدم رضاء فلا نطلق أن البكاء 
دائمًا علامة الرضا أو عدمه. 

إذا الغيرة ق علامة الرضنا العرق؟ هذا هو الاق الصمات وهو غلامة العرف» والالك يخاو أن 
عائشة يع أو بعض النساء أظنها عائشة نسيت الآن كانت إذا أرادت أن تستأذن امرأة بكرًا او كان 
بعض الصحابة إذا أراد أن يستأذن امرأة بكرًا في نكاح إذا ضربت الخباء؛ فمعناها أنها راضية» وإن لم 
تضرب الخباء يعي جاءك فلان لينكحك» ضربت الخباء ولو ضربة حلاص معناها موافقة» لم تضرب 
الخباء إذا معناها عدم الرضا. 

إذا قد تكون هناك أعراف معينة أو يع حالة تختلف. 

يقول الشيخ: (فصل). 

بدأ يتكلم عن الشرط الثالث؛ وهو: الولي. 

والولي جاء عن البي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة جدًا كما عند أهل السنن وغيرهم 
أنه قال: «له نكاح إلا بولي»؛ وهذا الحديث قال الإمام أحمد: إنه لا يصح فيه حديث» وقصده 
بذلك: أي لا يصح طريقٌ على سبيل الانفراد فيه» وإنما يصح فيه معن الحديث» إذ هذا الحديث روي 
من أحاديث كثيرة جدًا حن إن بعض أهل العلم عدّه من المتواتر» ولذلك صح عن الإمام أحمد وغره 
كيحي بن معين وغيره أنهم سئلوا عن هذا الحديث فقالوا: هو صحيح. 

اال اه صحيح؛ أي بمجموع طرقه» وقوله: إنه لا يصح فيه حديث؛ أي إسناد على 
سبيل الانفراد» وهذا مراد الإمام أحمد وهو من أعلم الناس بالعلل في الأحاديث. 

ولذلك قال الإمام الشافعي حرحمه الله تعالى- لأحمد: "أنت أبصر مي في الحديث» فإذا صح 
عندك الحديث أخبرن أو فأعلمئ به لأعمل"؛ فدل على أن أحمد من أوسع الناس علمًا بالحديث وقد 
صح هذا اديت 

قال: الولي؛ وعرفنا دليله قبل قليل. 

قال: (وشروطه). 

أي وشروط الولي» عد المصنف هنا سبعة شروط أو ستة. 

الشرط الأول؛ هو: (التكليف). 

والتكليف يشمل شرطين: 


" يشمل البلوغ. 
" والعقل. 
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فإن جعلته شرطين أصبحت شروط الولي سبعة كما مشى عليه صاحب [الروض] وإن ذكرت 
التكليف شرطًا واحدًا فهي ستة؛ لأن بعض الإخوان ينظر صاحب [الروض] يقول: هي سبعة» ينظر 
أين السابع؟ هي التكليف مقسوم إلى شرطين. 

نص على ذلك جماعة منهم الخلوت؛ لأنه لما عد السبعة عدها شرطينء إذا المراد بالتكليف البلوغ 
فلا بد أن يكون الولي بالا وأن يكون غافلا؛ لأن من كان فاقدًا لأحد هذين الأمرين فإنه يحتاج إلى 
ولي عليه فلا يكون وليّا على غيره» تصرفه لنفسه غير صحيح» فمن باب أولى تصرفه لغيره. 

قال: (والذكورية). 

لا بد أن يكون الولي ذكرّاء ولا يجوز للمرأة أن تكون ولية في عقد النكاح مطلقا أبدا. 

قال: (والحرية). 

فلا بد أن يكون حرّاء لا قئا؛ لأن القن لا يهلك نفسه» فكيف يملك أن يروج غيره ولو كانت ابنة 
له؟! فلا يملك القن ذلك. 

استثي من ذلك صورة واحدة» قالوا: المكاتب يجوز له أن يزوج أمته» وذلك أن المكاتب تتبعض 
بعض أحكامه» وهذه مبنية على قاعدة عندنا مسألة تبعيض الأحكام. 

قال: ("والرشد في العقد"). 

هذه مسألة وقع فيها خطأ من بعض أهل العلم» بعض الشرًاح وهو شارح [انحرر] لما جاء لشرط 
الرشد قال: "والرشد وهو ضد السفه" وعذا حط ليس المراة بالرشد ضد السفه» فإن الشرة:ق باب 
النكاح يختلف عنه في باب البيع. 

الرشد في باب النكاح يختلف عنه في باب البيع» وما المراد بالرشد في باب النكاح؟ 

أمران: 

الأمر الأول: أن يعرف المصلحة في النكاح؛ ما هي المصلحة؟ 

والأمر الغاي: أن يعرف الكفاءة. يعرف الكفء من غيره. 

وهذان القيدان ذكرهما الشيخ تقي الدين بن تيمية والمتأحرون تتابعوا على ذكره والسكوت عليه» 
وعندنا قاعدة وهذه تفهمها في كتب المذهب» لكي تتعامل مع الكتب: أذ ما د كر من الأقرال غد 
امتأحرين وسكتوا لم ينكروه فهو المذهب. 

إذا قال قائل: قال أبو العباس وسكت؛ فهو المذهب» حن إن بعضهم يطرد هذه القاعدة فيقولون: 
ما ذكر عند اا رین من مذاهي عاق أحيانا رر قال العافية و بسكن اه اهو 
الذهب» إذا كل ما ذكر في كيب المتأخرين ول برد أو يكر فإنه يكون مذهبًا سواء تسب الأحد 


علماء المذهب وبعضهم بالغ فقال: حن لو كان لغيره» سواء من العلماء المتقدمين أو المتأحرين. 
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قال: (واتفاق الدين). 

أي لا بد أن يكونا من دين واحد؛ يكونا مسلمين» يكونا نصرانيين» ولا يجوز أن يعقد مسلم 
للنصرانية ولا العكس ولا المحوسي للنصرانية ولا العكس. 

قال: ("سوى ما یذ کر"). 

أي سوى ما استثيئ» وقد استئئ بعض من الصور؛ مثل السيد مع أمته فإنه يعقد لها ولو كانت غير 
مسلمة. 

ومثله السلطان أو القاضي يجوز له أن يعقد للذميّة؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له» سواء كانت 
مسلمة أو غير ذلك. 

إذا فقول المصنف: (سوى ما يُذكر) أي سوى ما يُذكر في كتب الفقه ويستفن» ولم يذكرها 
المصنف لاذا؟ لأن الفائدة منها دقيقة جدًا والمختصرات إنما تُذكر منها غالبا الصور الكلية. 

قال: (والعدالة). 

والمراد بالعدالة عند الفقهاء في هذا الباب: إنما هو عدالة الظاهرء لا عدالة الباطن. 

ويتسامح في العدالة تساتحًا بيتا في باب النكاح» أكثر من العدالة في باب الشهادة» يحب أن 
يتسامح في هذا الباب إذ لو لم نتسامح في العدالة في باب النكاح لأفسدنا نصف عقول الناس» قلما 
يوحد شخصٌ ليس واقعًا في الكبائر» لو قلنا: إن العدالة هي احتناب الكبائر وترك ما يخل بالمروءة 
ثلاثة أرباع الناس رعا وقع في كبيرة أو أخرى ظاهرة. 

ولذلك بعض الفقهاء يقيده يقول: العدالة الظاهرة» وبعض الناس يقول: يجب إن هذا الشرط 
يضيق فيجعل لعن العدالة معن ضيق جدًا فيختلف باختلاف الأعراف» وهذا هو الجزوم به عند 
امحققين من أهل العلم؛ أن العدالة في باب النكاح بالخصوص مضبوط بالعرف» دكين ا 
بالقاعدة الي ذكرناها قبل قليل» وهذا معن قول أصحابنا: العدالة الظاهرة لا الباطنة. 

قال: (فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها). 

الرأة لا روج نفسها مطلقا إلا في صوة واحدة سنذكرها بعد قليل» ولا تزوج غيرها مطلقا ولو 
كانت المزوحة أمة ههاء ما تزروحها حن لو كانت تملكها ما تزوحها. 

إذا المرأة لا تلي عقد النكاح إلا في صورة ستأي بعد قليل إن شاء الله. 

بدأ بعد ذلك يتكلم المصنف عن ترتيب الأولياء في عقد النكاح؛ ترتيبهم فقال: (ويقدم ني 
الأولياء- أبو المرأة). 

أي الأب المباشر. 


قال: (ويقدم أبو المرأة في إنكاحها). 


أبوها الى هي من صلبه. 
(ثم وصيه فيه). 
أي ثم وصيه في النكاح. 
يعني معنى الوصي مر معنا أن الأب يكتب وصية فيقول: وصي على تزويج بناتي -ليس لك حق 
أن توصي إلا على تزويج بناتك دون أحواتك-» وصيّ على تزويج بنات زيد» وزيد رما يكون 
قريب» قد يكون غريب أجني عنهم ليس من الأسرة» ليس من الحارم فيكون أجنبيًا عنهم» قد يكون 
إمام المسجدء قد يكون شخص ليس منهم مطلقًا. 
الوصي هنا يكون أولى من باقي الأولياءء ونحن نقول: إن الوصية ثلاثة أشياءء أو الإيصاء شيئان: 
"ا الإيصاء بالمال. 
"ا والإيصاء بالترويج. 
" والإيصاء أيضًا بتصريف الثلث. 
متى يصير المرء للإيصاء؟ إذا كان أولياء البنات يعن لا يثق يمن أعمامهن مثلاء يرى أنهم بعيدون» 
ينشغلون عنهم» وقد يأتيها الكفء وذاك بعيد» فحينئذٍ قال: أحعل الوصية ليتزوج بنا بسرعة 
وهكذا. 
قال: (ثم وصيه فيه ثم جدها). 
أي جد هذه المرأة الي تريد الزواج. 
( لأب). 
أما الجد لأم فإنه لا يُزوج. ولذلك يقول ابن هبيرة: أجمع أهل العلم أن الولاية قي النتكاح 
للعصبات فقطء من لم يكن عصبة لا زوج هذا بإجماع أهل العلم» والحد لأم والخال لا يروحون» 
الأخ لأم ليسوا عصبة فلا يزوجون. 
قال: (جدها لأب وإن علا). 
يعن جد أب الأب» جد أب الأب الأب وهكذاء وغالبًا ما يتصور أكثر من حدين أو ثلاثة. 
وهنا نكتة: ذكر بعض الفقهاء أن الفقهاء عندما يقولون: الحد العاشر مع عدم إمكان تصوره إنما 
ریدو ف ذلك من ياب قط الذهن قط له مخ بات التفيفة, 
قال: (ثم ابنها). 


أي ابن هذه المرأة. 
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لما جاء من حديث أم سلمة حرضي الله عنها- لما أراد البي -صلى الله عليه وسلم- أن 
يتزوجها قال: ليس أحد من أوليائي حاضرء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قم يا عمر - 
ابنها- فزوجها». 

وقد سكل الإمام أحمد أكان ابنها عمر بن أبي سلمة حرضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه- أكان 
صغيرًا؟ فقال: من قال ذلك؟ لم يكن صغيراء ما كان صغيرًا بل كان بالعّاء هذا هو الظاهر من النص» 
فلم يكن صغيرًاء هذا هو ظاهر يعي كلام أحمد. 

قال: (ثم ابنها ثم بنوه). 

أي من صلبه ابن ابن وهكذا. 

(وإن نزلوا). 

فلا بد أن يكونون من صلب لا يكونون أبناء بطون» وإنما أبناء صلب. 

قال: 2 أخوها). 

يقدم الأخ. 

(لأبوين). 

فإن ل يوحد أخّ شقيق فإنه يكون الأخ لأب. 

قال: 2 بنوهما). 

أي أبناء الأخ. 

١‏ كذلك). 

بحسب ترتيب أبناءهم» فأبناء الأخ لأبوين أولى من أبناء الأخ لأب. 

(ثم عمها لأبوبن ثم لأب). 

ين عمها الشقيق أخحو أبيها الشقيق يكون مقدم على أحي أبيها لأب. 

(ثم بنوهما كذلك). 

آي هن حيبت التقريت» 

(ثم أقرب عصبته نسب كالإرث). 

مثل ما نقلنا قبل قليل في إجماع ابن هبيرة أقرب أبناء عمها إليها. 

تم المولى المنعم). 

أي المعتق؛ لأن المولى قد يكون: 

لعلو. 
"ا وقد يكون لسفل. 


00 
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الذي يكون وليّا في التكاح إنما هو المولى لعلو المعتق المنعم. 

قال: (إثم أقرب عصبته). 

أي أقرب عصبة المولى؛ كأن يكون امرأة أو يكون ميمًا. 


(م ولاء). 

يعن ثم معتق المعتق هذا معن قوله: ثم ولاء. 

(ثم السلطان). 

أي إن لم يكن أحدّ من هؤلاء الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له» فإن لم يوجحد سلطان نقول: 
ذو سلطان» فإن فقد السلطان يعن يكون في بلد لا سلطان فيها أو السلطان بعيد كمثل في الزمان 
الأول لم يكن هناك محاكم بينك وبين أقرب محكمة يمكن مسيرة شهر في القرى النائية» إن لم يكن 
هناك سلطان إما لعدم وجوده» أو لبعده وصعوبة الاستئذان منه في التزويج فقالوا: يزوحها ذو 
سلطان. 

ما الفرق بين السلطان وذو السلطان؟ 

السلطان ال عهدية وهو ولي الأمر واحد, لا يجد إلا واحد أو نائبه كأن يكون قاضيًا ونحوه. 

وذو سلطان أي من له سلطة في البلد كدهقان القرية الذي يسمونه رئيس القرية أو بعضهم 
يسميه المختار» أو يسمونه العمدة» أو له أسماء شي» دهقان القرية رئيسهاء أو رئيس القافلة فإن له 
سلطان. 

البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يؤمر عليهم أحدهم». كانوا في قافلة وبعيد فيكون كذلك. 

وقي زماننا الآن من له سلطان في البلاد غير الإسلامية هو رئيس المركز الإسلامي وهذا صدر به 
قرارات امجامع فلهه سلطة» يسمى ذو سلطان» ليس سلطان وإنما له سلطة» لكن ليست عامة كالنيابة 
العظمى ونوايها. 

فان لم يوجد ذو سلطان فمن يُزوجها؟ 

قالوا: توكلوا رجلا مسلمًا تختاره هي» هي في بلد وهذا موجود كثيرًا في بلدان غير إسلامية تقول: 
ما عندنا مركز إسلامي» وليس لي أحد قرابي في البلدء أو أنا مسلمة ليس لي ولي مسلم قريبء 
فنقول: ابحثي» اختاري من شي في البلد مسلم وکیلیه» قولي له: زوحي» فتختار من شاءت من 
الرحال؛ فإن لم يكن هناك رجحل -وجدت هذه وسئلت عنها-. 

هي في بلد لا يوجد فيه مسلم إلا رحل واحد» وهذا الرحل يريد أن يتزوجهاء كيف تنزوج؟ لا 
يوجد ولي بالترتيب السابق» ولا يوجد سلطانًا ولا ذو سلطان ولا مسلم توكله هي» من يزوجها؟ 
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زوج نفسهاء فهي نادرة حداء وهذه المسألة كنت أعجب أن فقهاءنا يتكلمون عنها قلت: هل يمكن 
هذا الشيء؟ وسئلت عنها من بلدتين» سئلت عنها من ناس في روسيا ونسيت عنها دولة في شرق 
أوروبا نسيت اسمها. 

بلدتين حدث هذا الشيء, امرأة في بلد تقول: لا يوحد إلا أنا وهذا الرحل المسلم» بيننا وبينهم 
أقرب مسلم ولا نعرفهم مناطق بعيدة جدًا مسافة بعيدة حًا وهي مسافة القصر كما سيأق» نقول: 
زوجي نفسك» يجوز في هذه الحالة. 

لل 

الشيخ: ما فيه» من توكل؟ توكل» ما يتولى الرجل طرفي العقد يا شيخ» هذه من الصورة لا يجوز 
فيها توكيل طرفي العقد» نحن تكلمنا عن قاعدة مى يتولى طرفي العقد» ومن لا يتولى؟ 

فمما لا يصح تولي طرفي العقد: مسألة النكاح إلا في صورة واحدة» ومسألة ما يشترط فيه قبض 
المال مثل الصرف وغيره ما فيه تولي طرفي العقد. 

لم 

الشيخ: حالة البكر . 

لمكم 

الشيخ: أنها تزوج نفسها؟ لاء ليس البكرء امرأة ليس لا ولي في الدنياء ليس لها أخ» حديثة عهد 
بإسلامها. 

طالب: بكر أم ثيب؟ 

الشيخ: سواء بكر أو ثيب لا فرق» سواء. 

حديثة عهد بالإسلام ما ها قرابات» البلدة الي فيها ليست بلدة إسلامية» لو كانوا في بلد مسلمين 
هذا هناك سلطان بلد الإسلام» ولا يوحد سلطان ما في مركز إسلامي» ولا يوجد في هذه البلدة 
مسلم وليس قريبًا منها مسلم» ما في أي مسلم» وتخشى على نفسها زوج نفسها. 

هذه الصورة الوحيدة نادرة حدًا جدًا حدا جدًا جدًا لكنها توجد. 

يقول الشيخ حرحمه الله تعالى-: (فإن عضل الأقرب). 

بدأ يتكلم عن قضية فائدة الترتيب الي ذكرناها قبل قليل؛ وهي قضية إذا وحد الأول مي ننتقل 
للثاني؟ إذا فقد الثاني م ننتقل للذي بعده؟ 

الأمر الأول: نقول إنه تقل إذا ققد الأول هوت وهذا لم يذكره المصنف؛ لأنه واضح حداء فإذا 
مات الأول انتقلت الولاية إلى الثاني والثالث والرابع وهكذا بالترتيب. 
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من أسباب انتقال الولاية من الأب إلى الجد متلا وهو الثاني ما ذكر هنا قال: (إذا عضل 
الأقرب) ما معن العضل؟ يجب أن نعرف معن العضل؟ هو منع المرأة من التزوج بكفؤها إذا طلبت 
ذلك إذا لا بد من قيدء منعها من التروج بكفؤهاء لا بد أن يكون الذي تقدم لما كفوًا ها. 

والأمر الثابئ: لا بد أن تكون قد طلبت ذلك. 

وهناك قيد ثالث أيضًا مهم .عا يصح أن يكون مهراء قد يأتيها كفوًا لها ولكن يقول: مهرها خمس 
ريالات» لك الحق أن تقول: لاء لا تتزوج إلا مهر مثلهاء .مما يصح أن يكون مهرًا لمثلها. 

طبعًا مهر مثلها بحق» المهر الحقيقي لا يُبالغ؛ و المهر الحقيقي» ولذلك بعض الفقهاء يقول: مما 
يصح مهراء وبعضهم يقول: مما يصح مهرً لمثلهاء ولكن لو قلنا: ما يصح مهرًا؛ قد يكون أدق» يعني 
الآن أصبح الئاس يبالغون في المهور» وتحجج بعض الأولياء في العضل يرفع الأسعار في المهور وهذا 
محرم. 

ولذلك تعبير بعض الفقهاء: ما يصح مهرًا؛ قد يكون فيه تسهيل أو توسع في دائرة العضل. 

قال: ( فإن عضل الأقرب) سواء كان أبّا أو غيره لا فرق. 

(أو م يكن أهلا). 

- إما لفوات شرط من شروط الولي الست السابقة ذكرناها قبل قليل» أو السبعة بناء على 

التكليف هل هو شرط أم شرطين. 

- أو لوحود مانع من الموانع» وسيذكر المصنف بعض الموانع. 

إذا بفقد شرطٍ أو وجود مانع كالجنون» عوارض الأهلية وغيرها. 

قال: (أو غاب غيبة منقطعة). 

منقطعة هذه مهمة جد غيبة منقطعة» ,معن أنه لا يعرف خبره ولا يمكن مراسلته. 

( لا تقطع إلا بكلفة ومشقة). 

وأقل هذه المسافة عندهم: أن تكون مسافة قصر. 

بمعين أا لو كانت تقطع بكلفة ومشقة أقل وهي أقل من مسافة القصر يعتبر؛ لاما أقل مسافة 
القصرء فأقلها مسافة القصر. 

قال: (زوج الأبعد). 

هذا هو المذهب أنه يزوج الولي تنتقل الولاية لمن بعده؛ للثاني. 

وهناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين مثا ظاهر ما في كلام الشويكي وغيره أنه زوجها 
الحاكم. 
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والذي عليه العمل عند كثير من القضاة بل أكثرهم: أنه عند العضل يُزوجحها الحاكم ولا 
يزوجها الولي الأبعد؛ لأن الولي الأبعد قد يقول أحيانا: لا أريد أن أزوجهاء ما يريد مشاكلء أخحوها 
مدلا ابن عسها يقول» ا أرطب مشاكل مع أعيهاء فروجها الاك مباشرة» وهذا هو الذي عليه 
العمل عندنا. 

فترفع المرأة للمحكمة دعوة عضلء وئثبت العضل بأنه قد جاءها كفؤهاء وأا هي راغبة بالنكاح 
بشروطه كاملة» فيحضر القاضي الولي يزوحها؛ إن أبدى عذرًا في نفي الكفاءة ونحوها 1 فإن م 
يبد عذرًا يحكم القاضي بفسخ ولايته ويزوحها القاضي مباشرة» ولا يستدعي الولي الثاني إلا إذا أبدى 
رغبة الولي الثاني قال: أنا مستعد أن أحضر؛ فهنا يُتساهل فيه. 

لكن المذهب أنه يزوجها الثاني. 

قال: (وإن زوّج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح). 

يقول: زوّج الجد مع حضور الأب أو ابن العم مع حضور الأخ» أو زوّج أحني ليس من الأولياء» 
ليس ولي» مثل زوّجها أخوها لأمهاء الأخ لأم والخال ليس وليّا أبدَا أحبي؛ هنا أحبي يُسمىء خالها 
من محارمها نقول: هنا أحبي يسمى؛ لأنه ليس من أولياءه الترويج. 

أو زوّجها أحبي أي من غير الأولياء من غير عذرء ما العذر؟ يزوحها الأبعد إذا انتفى شرط أو 
وجد مانعًا كالغيبة ونحوهاء والأحبي يزوحها إذا تعد الأو نان مالقا وله سلطان ولا ذو سلطان 
فيزو حها الأحبي إذا وكلته. 

قال: (لم يصح عقد النكاح). 

النكاح باطل» ولا يجوز لها أن تمكن من نفسهاء وإن أنحبت ولدًا وهي عالمة وزوجها عام بأن 
هذا الولي الذي زوحها ليس له أهلية» وليس هو المستحق للولاية فالولد ولد زنا؛ لأن النكاح نكاح 
باطل» لكن بشرط أن تكون هي والزوج عالمان بالحكم. 

وهنا عند هذا الموضع يتكلم الفقهاء عن قضية الزواج المختلف فيه والمجهول حكمه. 

بقي عندنا هنا مسألة نسيتها؛ وهي مسألة: إذا وجد وليان في درجة واحدة, فأيهما الأولى 
بالتزويج؟ يعني وجد أخوان شقيقان» أو ثلائةء أو أربعة» أو وجد عمان نفس الدرجة شقيقان 
فأيهما الذي يزوج؟ 

نقول: المرأة على المذهب تختار من شاءت» اختاري من شئت» ولكن يستحب أن يقدم الأمسن 
والأدين» ولكن لا نقول دائمًا: الأخ الأكبر هو الذي يزوج» تختار المرأة هي من شاءت من الأولياء 
فيزوحهاء هذا هو المذهب. 


يقول الشيخ: «فصل). 
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بدأ يتكلم عن الشرط الرابع. 
قال: (الرابع: الشهادة). 
والمراد بالشهادة: أي الشهادة على العقد. 
وما المراد بالعقد؟ الإيجاب والقبول. 
إذا يحب أن يكون الشهود حاضرين للتلفظ؛ لأن عقد النكاح هذا لا ينبت إلا بالتلفظ» لا بد أن 


يكون حاضرين للتلفظ بعقد النكاح؛ زوّحتكء قبلت» زوحتك ابني زينب» قبلت هذا الزواج. 

فلا بد أن يكونوا حاضرين العقد» والعقد هو التلفظ» لا يكفي أن يكونوا حاضرين للتوقيع على 
العقد» ما يكفي» لا بد أن يكون زوحتك وقبلت يحضره اثنان على الأقل؛ فإن لم يحضره اثنان فالعقد 
باطل. 

ما الدليل على أن الشهود شرط؟ 

أنه قد جاء عند الدارقطي البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نتكاح إلا بولي وشاهدين 
عدل». 

فاشترط الشهادة» والشهادة طبعًا لم يرد حديث فيها صحيح بذاته» لكن هناك عمومات» وقد 
جاء عند الترمذي حديث ابن عباس البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «البغي هي التي زوج 
نفسها من غير بينة». 

وثبت أن عمر وعلي وابن عباس وعدد كبير من الصحابة اشترطوا الشهود في النكاح» وهذا .عثابة 
الإجماع» فدل على أن الشهود يعي يحب وحودهم في عقد النكاح» يحب حضورهم العقد» هذا هو 
المذهب. 

أنا قلت قبل قليل: أن الشهادة تكون على ماذا؟ على العقد» أما الشهادة على الإذن فليست 
واحبة» يعي ما يلزم أن الأولياء يشهدون أن هذه المرأة أذنت بالزواج؛ لأن الإذن فقط يكفي أن يعلم 
به الولي» لا يشترط شهادقم على الإذن» ولا يشترط شهادقم على مقدار المهر» وإنما يكفي شهادقم 
بالذئ هو واحب الشرط على الااب. 

سمعوا أنه قال: زوحتك فلان» قال: قبلت. 

يقول الشيخ: (فلا يصح). 

أي عقد النكاح. 

(إلا بشاهدين عدلين). 

وسبق معنا ما معن العدالة؟ لا بد أن تكون عدالة ظاهرية وأنها تختلف باختلاف الأمصار 


والأزمان والبلدان وغير ذلك. 
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قال: (ذكرين). 

لأن هذه ليست من الأموال» إنما يقبل شهادة النساء في الأموال فقطء وهذا ليست من شهادة 
الأموال وإنما هي من الأبضاع. 

(مكلفين). 

يعن حال الأداء وحال التحمل. فإنه حال التحمل لا بد أن يكونوا مكلفين بالغين» غيرها من 
الحقوق المالية يجوز التحمل قبل البلوغ» لكن هنا لا بد أن يكونوا يعني حال التحمل مكلفين. 

(ميعين). 

لماذا قلنا سميعين؟ لأن عقد النكاح ما ينعقد إلا بالكلام» فلا بد أن يسمعواء ما ينعقد بالإشارة ولا 
بالكتابة» فلا بد أن يسمع الشهود لفظ: زوّحتكء والثاني يقول: قبلت؛ وهو الزوج. 

(ناطقين). 

لا بد أن يكونوا يتكلمون؛ لأنه عند الأداء عند التحمل يسمعون» وعند الأداء لا بد أن يتكلم ما 
سمع؛ لأنه قد يقول: أعطيتك ابني؛ أعطيتك ليست لفظة نكاح» ما ينعقد يما النكاح» لابد أن يقول: 
زوحتك» أو أنكحتكء ما ينعقد عقد النكاح إلا بالتزويج أو النكاح وبالعربية. 

فلا يد أن يكون ناطقاء عندما تفر هل زوه آم لا؟ نقول+ ما الذي قال؟ نسال الشهود:نا 
العبارة الي قالها؟ قال: زوحتك؛ فلا بد أن يتكلم الشهود. 

بذلك نكون انتهينا بحمد الله -عز وجل- من شروط عقد النكاح» وهي شروط الصحة. 

ننتقل بعد ذلك لشرط ذكره المصنف؛ ليس شرط صحة» وإنما هو شرط لزوم» مثل ما قلنا قي 
الهبة أن من شرط لزومها ماذا؟ القبض» هنا عقد النكاح له شرط لزوم لكنه ليس شرط صحة؛ وهو: 
الكفاءة. 

ولذلك يقول المصنف: (وليست الكفاءة شرطًا في صحته). 

طبعًا عرّف الكفاءة بين قوسين ثم رحع قال: 

(ليست الكفاءة شرطا في صحته). 

ولكنها شرط في لزومه؛ ما معنى شرط في لزومه؟ 

يعت لو أن امرأ زوج امرأة؛ يعن ولي» لو أن وليا زوّج امرأة من ليس كفوًا لها جاز لها ولن له 
الحق أن يفسخ النكاح» كما سيأت بعد قليل كيف يفسخ؟ لكن العقد صحيح» ولو تأخر؛ الخيار هنا 
على التراحي» لو تأحر فيه وثبت له حمل وانحبت الولد ينسب لأبيه؛ لأن العقد صحيح» ويثبت به 
المهر إلى آخر الأحكام. 
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بدأ أول شيء يتكلم المصنف؛ نحن تكلمنا عن أول مسألة وهي: هل النكاح شرط؟ نقول: لاه 
عندنا المسألة الأولى: ما هى الكفاءة؟ 


يقول المصنف: (وهي أي الكفاءة- دين ومنصب). 
أمران: 
-الدين. 


والمراد بالدين: أنه لا يروج أي الفاسق لغير الفاسق والعكس. 
ولذلك قال الله عر وجل-: #الرّاني أا ينك إلا انية أو مُشْرِكَةَ وَالرَانِيَة لا يَنْكْحُهَا إلا ز 
أو مشر وَحْرَّ ذلك عَلَى الْمُؤْمِينَ» [النور: #]. 
وهذه الآية قال ابن عربي أبو بكر بن العربي في التفسير أحكام القرآن: "هي أشكل آية في كتاب 
الله" مشكلة من الآيات المشكلة في كتاب الله؛ لأنه اوت بمذه الآية بالإنكاح تارة بلفظ الزواج الذي 
هو العقد» وتارة معن الوطءء ولذلك كان فيها إشكال في تفسيرهاء ولكن دلالتها واضحة أنه لا 
يجوز للمرء أن يتزوج امرأة ليست كفوًا له في الديانة؛ بأن تكون فاحرة أو قليلة الديانة لا تصلي وغير 
ذلك. 
إذا هلا معن الدب 
الثابئ: المنصب. 
والمراد بالمنصب أمرين كما ذكر المصنف: 
دالسي. 
عكري 
والمراد بالدنسب: إما العربية والأعجمية» فالعربي مع الأعجمية إذا تزوج العقد صحيح» لكن يجوز 
فسخه بعد ذلك إذا اكتشف عدم ذلك. 
وقد جاء من حديث عمر حرضي الله عنه- عند الدارقطي وغيره أنه قال: «لقد همت أن أمبسع 
فروج الحرائر ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ». 
والمراد بالحسب: الى هي العربية. 
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والمعنى في ذلك أن العرب يبقى على طبيعتهم وسجيتهم» ولذلك يقول عمر حرضي الله عنه- 
الأعراب بيضة الإسلام» ات ركوهم» يقول: هو بيضة الإسلام» إذا ذاق الأمر رّحع إليهم فيه فهم بيضة 
الإسلام؛ فيبقى البقاء على طباعهم والبقاء على أخلاقهم وعلى لسانهم مقصود. 

ولذلك فإن الكفاءة في زواج العربي من غير العربية وهي الأعجمية والعكس أيضًا هو من شروط 
اللزوم لا من شروط الصحة. 

قال: (والحرية). 

بأن يتزوج الرحل أمة. 

قال: (ليس شرطً في الصحة بل يصح). 

قال: (فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي). 

فإن العقد صحيح. 

والدليل على ذلك: أن البي -صلى الله عليه وسلم- أمر فاطمة بنت قيس وهي عربية أن تنكح 
أسامة بن حارثة حرضي الله عنه- وهو مولى فدل على أن العقد صحيح» فهو ليس شرط صحة 
لكنه عقد لزوم. 

ولذلك قال: (فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ). 

إذا تم العقده ردت الكفاءة في الدين أو في المنصب يجوز لمن عليه المذمة أن يفسخ عقد النكاح» 
ومن عليه المذمة؟ قالوا: الذي عليه المدمّة المرأة نفسهاء وجميع أولياءها. 

كل من له حق الولاية عليها وهم العصبات» كل من كان من العصبات له الحق أن يرفع للقاضي 
في اثبات عدم الكفاءة» ثم بعد ذلك يفسخ عقد النكاح» قالوا: لأنه يأ فيه تعيين لأولياءها. 

ولذلك يقولون: إن العار على الحميع فيثبت جحميع الأولياء. 

عندنا هنا مسألتان أختم مما: 

المسألة الأولى: أنمم يقولون: إن خيار الفسخ على التراحي» وليس على الفورية» هذا المسألة 
الأولى. 

وبعد ذلك يقول: ولو كان حدنًا وقت الترويج ثم بلغ بعد ذلك. 

المسألة الثانية عندنا نقول: إن من كان كفهوًا في وقت التزويج ثم بعد العقد فقد الكفاءة» فقد 
الدين» وقع في الحرام. 

فقد الكفاءة بعد النكاح؛ هل يُجيز فسخ العقد؟ 
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نقول: نعم يُجيز فسخ العقد» لكن للزوجة فقط دون باقي الأولياءء إذا فقدت الكفاءة بعد العقد 
فيجوز فسخ النكاح» فقد الكفاءة فيكون من باب العيوب قي النكاح لكن هذا حاص بالزوحة دون 
باقي الأولياء. 
يقول المصنف حرحمه الله تعالى-: رباب الحرمات في النكاح). 
بدأ الشيخ حرحمه الله تعالى - بذكر المحرمات في النكاح. 
الله -عز وجل- بين النساء اللائي يحرم نكاحهن» ثم بين أنه أحل ما وراء ذلك من النكاح» 
فالأصل أنه يزوج» يجوز التزويج بكل النساء إلا من حرمن. 
والمحرمات في النكاح نوعان: 
© محرمات على الأبد؛ وهو ما سنتكلم عنه اليوم الآن إن شاء الله على سبيل الاختصار. 
© والنوع الثاني: محرمات إلى أمد يعي مؤقتًاء وهو ما سنتكلم عنه .حشيئة الله -عز وجل- 
في الدرس القادم وهو الفصل الذي يليه. 
المخرمات إلى أبد؛ يعن أنها تحرم عليه يعن تحرم عليه مطلقا سواء وحد السبب أو انتفى يعي أي 
شرط من الشروطء طبعًا لا يجوز هو السبب مستمر. 
هذا الحرم إلى الأبد: 
© قد يكون التحريم بسبب النسب. 
© وقد يكون التحريم لأجل السبب. 
© إما لأحل الرضاعة. 
© أو لأجل اللعان. 
© أو لغير ذلك نما سيمر معنا بإذن الله تعالى في نماية هذا الدرس. 
فهناك أسباب تُحرم, فالمرء إذا لاعن امرأته تحرم عليه على سبيل الأبد» ليس بينهم نسب» ولكن 
بدأ الشيخ بذكر امحرمات على الأبد على سبيل النسب» فقال: (تحرم أبدا الأم). 


محرمة؛ حرمت عَلَيْكُمْ أُمَهَانُكُو4 [النساء: 77]. 
(وكل جدة وإن علت). 


لأن الجدة في معن الأم تُسمى أما. 
قال: (والبنت وبنت الابن وبنتاها). 
وبناتکم» البنت تُسمی بنت. 
لكن انتبه معي هنا: أنهم يقولون: المراد بالبنت -انتبه لهذه العبارة- المراد بالبنت الي يحرم الزواج 
يما البنت ظاهرًا ولو نُسبت لغيره. 
وبناء على ذلك فإن الرحل إذا لاعن امرأته ونفى بنته منها؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوج هذه الببست 
الى نفاها من نسبه» هذا واحد. 
الأمر الثاي: أن من فجر بامرأة وأنحب منها بنا هذه البنت لا تنسب له بحال -كما مر معنا- ما 
تنسب له أبدًا حي لو نسبها لنفسه» هل يجوز له أن يتزوج هذا المرأة؟ نقول: لاء ما يجوز ما يجوز له 
أن يتزوج هذه المرأة. 
إذا مراد بالبنت البنت ظاهرًا ولو ُسبت لغيره كما ذكر الفقهاء كالمنفية أو من كانت في موطن 
حرام كالزنا وغيره. 
قال: (وبنت الابن). 
لأا سس کت 
(وبنتاهما). 
أي بني وبنت الابن. 
(من حلال وحرام). 
سواء كانت البنت جاءت: 
من طريق مباح وهو عقد النكاح أو ملك يمين. 
" أو من طريق حرام؛ كالزنا وما في معن الزنا. 
* أو كان من طريق شبهة؛ فإذا كان الحرام تحرم به فمن باب أولى لو كانت البنت يع إنما 
كانت بعقدٍ شبهة أو بوطء شبهة. 
قال: (وإن سفلت). 
يعن وإن نزلت؛ كبنت البنت» وبنت الابن ونحو ذلك. 
قال: (وكل أخت). 
وأحوات كل أخت. 
(وبنتها وبنت ابنتها). 
كذلك» واضحة هذه» كل من كان مدليًا يع من بناتا سواء دنت أو ابتعدت. 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع هق 
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چ 

قال: (وبنت كل أخ). 

كذلك تحرم» بئات الأخ وبناتها؛ بنات أبناء الأخ» بنات كل أخ تشمل بنت الأخ وبنت ابنه» 
واا تسمل د بدك الأخ. 

قال: (وبنتها وبنت ابنه). 

أي ابن الأخ. 

(وبنتها وإن سفلت). 

كذلك. 

قال: (وكل عمة). 

من العمات سواء عمة شقيقة أو لأب أو لأم أو نزلت. 

(وخالة وإن علتا). 

ا 

قال: (والملاعنة على الملاعن). 

قبل أن نصل إلى الملاعنة هذه هي الحرمات على الأبد بسبب النسب؛ بعضهم يُجملهاء وبعضهم 

فمن أجملها قال: إن ست أو سبع. 

ومن فصلهن بناء على أن البنت تخالف بنت الابن فإنه أوصلها إلى انْني عشرء يعن تختلف في حال 
الفصل والإجمال. 

قال: (والملاعنة على الملاعن). 

إذا لاعن رحل امرأته وسيمر معنا إن شاء الله بعد بضعة دروس إن شاء الله اللعان. 


إذا لاعن الرحل زوجته؛ واللعان له أحد سببين: 


إما لأجل نفى الولد. 


أو لأجل درء الحد عن نفسه. 
من لاعن امرأة فإن هذه المرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد ولو أكذب نفسه» كما قال الزهري: 
ثم أصبحت سنة المتلاعنين أا تحرم عليه؛ لا تجوز أن ترجع له مطلقًاء ولو أكذب نفسه» ولو أكذبت 
هي نفسها قالت: أقبل الجلد» الآن احلدون مثا أو ارجمون؛ لكي أرجع المرأة؛ لاء لا يغبت ذلك. 
بدأ يتكلم المصنف في مسألة دقيقة بعض الشيء وهي التي ستأخذ مني بضع دقائق: 
يقول: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب). 


چ دكتا اله ل 57 


كما جاء في الحديث حديث عائشة حرضي الله عنها- قالت: «يحرم من الرضاعة ما يحرم مسن 
الف 

معنى ذلك: أي أن كل امرأة حرمت من النسب فإنه يحرم مثلها من الرضاعة» هذا معن هذه 
الجملة. كل امرأة حرمت من النسب فيحرم مثلها هذا معين: «يحرم من الرضاعة مايحرم من 
التسبي»): 

الأم من النسب يحرم مثلها من الرضاعة» أنا قلبت الجملة: كل امرأة حرّمت من النسب يحرم مثلها 
من الرضاعة» الشخص من النسب أمه من النسب أمه من الرضاعة حرام» بنته من النسب بنته من 
الرضاعة حرام» وهكذا عمته» خالته» حدته» بنت أخيه وهكذاء كل من حرمت من النساء السبع - 
ذكرناها قبل قليل- مثلها تحرم من الرضاعة. هذا ما يتعلق بالنسب. 

المصاهرة: سيوردها المصنف بعد قليل؛ نقول: كذلك المصاهرة» يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالنسب. 

ما الدليل؟ نقول: لأن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الس 

والمصاهرة إنما حرمت بسبب النسب» ما حرمت المصاهرة إلا بسبب النسب» فتحريم المصاهرة 
بسبب النسب» فنرجع للجملة الأولى فدل على أنه يشمل الاثنين معًا. 

المصاهرة: نقول: إن قول البي -صلى الله عليه وسلم-: «يكرم من الرضاعة ما بحرم من النسب» 
الي عبر به المصنف (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أن هذا يشمل ما كان محرمًا بانسب 
مثله يحرم بالرضاعة؛ فالأم تحرم بالنسب مثله يحرم بالرضاعة الأم من الرضاعة» ويشمل أيضًا ما حرم 
بالمصاهرة وهي أم الزوحة» وبنت الزوحة» وزوجة الأب هذه مصاهرة» هذا الحرمات مصاهرة يحرم 
مثلهن بالرضاعة» لماذا؟ 

أن انهل ااا ا بعك الا ا الزوينة تس اهنا تس قو ت ااه ت 
الزوحة المدحول بما كذلك» بنت هذا نسب؛ نسب ثبت بعد مصاهرة وهكذا. 

إذا فالساهرة ما فقت الها 

طبعًا سيورد المصنف بعد قليل المصاهرة؛ انظر هذه الحملة أنا سأقف عندها ربعا أحتم يما الدرس» 
ولكمل إن شاء الله تعالى الإخوة ملوا وتعبوا بعض الشيء» سأقف عند هذه الجملة لأا دقيقة, 
وستأحذ منا رعا بضع دقائق. 

قال: (إلا أم أخته وأخت ابنه). 

يقول المصنف: هذه هي الصورة الوحيدة الي لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 


چ دكتا 2 اله ع دصل 


وهذه الجملة قوله: (إلا أم أخته وأخت ابنه) أول من عبر كما من فقهاءنا ابن البنا من تلاميذ 
القاضي أب يعلى في القرن الخامس» له كتاب [المقنع] وله [التقاسيم] وغيره» أتى بمذه الجملة» قال: 
"إن أم أخته من الرضاعة» وأحت ابنه من الرضاعة لا يحرمان . 

وهذه المسألة أشكلت على بعض الناس في شرح معناهاء وسأذكر شرحها بعد قليل» لذلك 
بعضهم يستبدها بجملة أخرى فيقول هذه مثلًا ما في [6 (١١۷١‏ الحملة الثانية طبعا صاحب 
الإقناع وذكر أيضًا غيره. 

فبعضهم يعبر قال: إلا المرضعة وبنتها على أخ المرضع وأخيها من النسب وعكسه. 

أعيد الجملة مرة أحرى» فبعضهم يقول: إلا المرضعة وبنتها على أب المرضع وأخيه من السب 
وعكسه. هي نفسها هذه الحملة» لكن نشرح هذه الجملة على سبيل الاختصار» قول المصنف: (إلا 
أم أخته وأخت ابنه) لا بد أن نقول: من الرضاعة. 

أنا بودي أنها مكتوبة لكي نفهمهاء نأحذها جملة جملة: الى أم أحته من الرضاعة تشمل صورتين» 
وأحت ابنه من الرضاعة تشمل صورتين. 

أم أخته من الرضاعة تشمل صورتين ما هما؟ 

إننا نقول: إن قوله: من الرضاعة إما أن تكون منسوبة للمضاف» أو منسوبة للمضاف إليه. 

فإذا كانت منسوبة للمضاف» فمعيئ هذا: أمه عي أخته من النسب أمها من الرضاعة» لا تحل له. 
يعن لا تحل له من حيث الحرمية ولا تحل له من حيث النکاح» فتكون حلانًا له في النكاح؛ لماذا؟ لأنه 
ما رضع منها مع أخته. 

إذا القبوزة الأرل: أغفه من السب اها من الرضبافعة. 

فجعلنا من الرضاعة متعلقة بالملضاف» أختها وضعت مع امرأة أحنبية هي ال أرضعت منهاء فأم 
أحته من الرضاعة هنا تكون حلانًا في الزواج. 

إذا حعلنا من الرضاعة متعلقة بأحته فنقول: أحته من الرضاعة الى رضعت معه من أمه هو» أمها 
هي من النسب تحل له. 

إذا جاز له أن يتزوج أم أته من الرضاعة؛ فتشمل الأم الي هي من الرضاعة والأحت من 
النسب» أو الأحت من الرضاعة والأم من النسب. 

مثلها أيضًا: أحت ابنه من الرضاعة فيجب أن نقول: من الرضاعة» ونقول: كلمة من الرضاعة 
ترحع للمضاف وللمضاف إليه؛ فإن أرحعناها إلى المضاف فابنه من الصلب رضع مع امرأة أحنبيية» 
فله أحت فهو أحت ابنه من الصلب. 


چ دكتا اله چ دک 


فحيئئذٍ نقول: أحت ابنه يعي من الرضاعة تجوز له الابن رضع من الرضاعة من امرأة أحنبية» إذا 
جعلنا من الرضاعة متعلق بابنه» نقول: ابنه من الرضاعة له أحت لم ترضع من زوج هذا الرحل فتحل 
لهذا الرحل أن يتزوجها. 

إذا قول المصنف: (إلا أم أخته وأخت ابنه) تشمل كم صورة؟ أربع صور. 

يحتاج إلى تنشيط ذهن» ضبط هذه الأربع صور: ألف فيها كتاب كامل للشيخ عثمان بن قاقد 
فإلف كتابًا لشرح هذه الجملة قال: إنها تُشكل على كثير من الطلبة. ماه ماذا؟ [قطع النزاع في 
مسألة الرضاع]. 

كتاب كامل في أربع صفحات» ليس كبير» مخطوطة صغيرة حدا؛ لأنها مسألة دقيقة» حلها كمذه 
الطريقة» قال: إن قوهم :"من الرضاعة" تنسب إلى المضاف والمضاف إليه. 

فقط أختم بجملة هنا: أن بعضًا من الفقهاء كصاحب التنقيح وهو المرداوي» وتبعه أو واستظهره 
المصنف في كتاب [الإقناع]» قال: إن هذا الاستثناء لا حاجة له» لماذا؟ لأنه حقيقة ليس داحلا في 
صورة التحريم من النسبء النسب متعلق بالمرتضع» وأما قرابة المرتضع فلا دحل لهم. 

ونحن بداية نتكلم عن قرابة المرتضع فلا دحل هم» فالاستثناء هو في الحقيقة لو شئت تقول: إنه 
غير داحل في القاعدة» القاعدة المتعلق بتحريم المرتضع نفسه» ومن تعلق بما. 

بدأنا في قضية التحريم بالنسبء بالسبب فيما يتعلق بالزواج لعلنا نقف عنده» لكي نكلمه نربطه 
بالتحريم إلى أبد» لأن نويت أن أقف عند التاسعة» والآن التاسعة و حمس دقائق. 

بذلك نكون أنمينا جزءا مما يتعلق بمحرمات النكاح نكمل بمشيئة الله -عز وحل- في الأسبوع 
القادم في مثل هذا اليوم» أسأل الله -عز وجل- لنا جميعا العلم النافع والعمل الصال» وأن يتولانا 
بمداهء وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله و صحبه أجمعين. 

عندنا عشر دقائق إن شئتم أو خمس إن كان في سؤال. تفضل يا شيخ. 

E 

الشيخ: إذا بلغت هم يقولون طبعًا لماذا يقولون: التسع» التسع في باب النكاح يتعلق يما حكمان: 

الحكم الأول: يتعلق ها ما ذكرنا قبل قليل في قضية الاستئذان. 

الأمر الغابي: يتعلق به التمكين؛ فإن التمكين عندهم متعلق بالتسع. 

هناك أمر ثالث وهم يقولون: أن البلوغ يكون بتسع سنين لحديث عائشة» فأول سن البلوغ هو 
التسع» هو أول سن البلوغ» قبل سن تسع. 

طالب لا يمكن أن تبلغ المرأة كما قالت عائشة حرضي الله عنها- هذا رأيها وهو المذهب. 


ف <كتا ٠‏ | . جد يس 


الأمر الثاني: نقول: إن الاحتيار من حين البلوغ؛ لأن كمال الاختيار إنما يكون بعد البلوغ» هذا 
ظاهر كلامه وتحتاج إلى تأمل» يعن أنا ما أنقل» وإنما هو ظاهر كلامه ويحتاج إلى مراجعة؛ لأ أنقل 
ولا أقل لك: أحرج» أنا لست من أهل التخريج والفهم على المذهب» وإنما أنقل كلامهم حذو القذة 
بالقذة. 

فلعلي أراجع وأردك يا شيخ بإذن الله. 

الف 

الشيخ: الإعلان المذهب يقولون: إن الإعلان لا يكفي, لا بد من الشهادة. 

بعض الناس يقول: إن الإعلان هو الشهادة» ليس صحيح» الإعلان أمل من الشهادة فبينه وبين 
الشهادة عموم وخصوص. 

نقول: إذا كان الإعلان حاضرًا العقد فهو شهادة؛ لأنه لا يشترط تخصيص أحد بعينه الشهادة. 

فلو أن امرأة حلست في مجلس فيه مائة شخحص» وقال للحاضرين: زوحت فلاناء وقال الزوج: 
قبلت» إذا حضور هؤلاء هذا يعتبر شهادة» وإلا ينص على أنهم قد تحملوه وهو في نفس الوقت 
إعلان» لكن الفقهاء الذين تكلموا بالإعلان وهو الشيخ تقي الدين والمالكية يقول: لا يشترط أن 
يكون الإعلان عند التعاقد وبناء على كلامه يقولون: إن المرء إذا عقدوا في غرفة مغلقة» ثم حرحوا 
فقالوا: زوّحنا فلان؛ فانتهى هذا إعلان» فلا يلزم عندهم الإعلان أن يكون مع العقد» وإنما يجوز بعده 
نص على ذلك الشيخ تقي الدين ونص على ذلك المالكية فيجوز أن يكون بعده» هذا واحد. 

الأمر الغابي: أن الإعلان قد يكون باللفظ» وقد يكون بغير اللفظ. 

بشن لط مقل ماف اة الزيقة تكون بسلا رت الأغراس: قم بكرن لر عند ارق ما 
أعلنوا النكاح, أو واضربوا عليهم الدف» في وحدة فيها: «أعلنوا النكاح وأولموا»؛ أو حول هذا 
اللفظ فنص على أن الوليمة من الإعلان. 

فالزينة والوليمة إعلان» الفقهاء عندما اشترطوا الإشهاد قالوا: لا بد أن يكون على التعاقد؛ لأنه 
قد يكون لفظ احتلاف التعاقد مشكل» كثير من الناس وهذا موجود أمام المحاكم وجد؛ جاء رحل 
لآحر فقال: زوحتك ابني» قال: قبلت» وتفرقا من المجلس» فقال: لاء ما زوحته» وحد هذا الشيء. 

ولذلك نحن نقول: لا بد من التوثيق الرسمي احتياطًا للفروج والأبضاع» لكن لو وجد مثل ذلك 
نقول: شرعا ثبت به عقد النكاح إإت بالشهود الذين يشهدون على اللفظء لا بد أن يشهدواء إذا م 
يإتوا باللفظ الذي تلفظ به الموجب حينئلٍ نقول: إن شهادتكم غير صحيحة» غير مقبولة» فيؤحذ 
بقول الموحب إذا قال: أنا لم أزوج وهكذاء إذا الإعلان حقيقة فيه فرق بينه وبين الشهادة. 


من فهم أن الإعلان هو إشهاد وزيادة فيه نظر لأمور متعددة ذكرت بعضها. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع هله 
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الشيخ: بعدك يا شيخ» تفضل يا شيخ 


الشيخ: زيادة: (وشاهد عدل) جاءت من حديث جابر وفيها أضعف من الحملة الأولى. 


الشيخ: هذا الذي قلته قبل قليل؛ العدالة نسبية» لو أردنا أن نأ بالعدالة معن أنهم لا بد أن 


يكونوا محتنبين لكبائر» وسالمين من خوارم المروءات تسعين في المائة من الناس زواحاقم باطلة. 


الشيخ: أبدّاء حدود الحمد لله. 

E A E OS‏ الأذوق E E E‏ عر ىه والإحراء 
يقول: لا أوقع مع الشاهد لكم» وقي حقيقته شاهد فيستدعى» هذا واحد. 

فالحقيقة فلذلك نتوسع» ولذلك بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغيره نقل وانتصر لها ابن أبي 
مفلح في [النكت] عن المحرر يقول: اشتراط العدالة ليس شرطًا لا في الولي ولا في الشهود ما يُشترط 
العدالة» وإنما يشترط في الشهود الضبط يع يكونون يسمعون ويضبطون ما ينقلونه. 

فالتوسع في شرط العدالة هو المهم» يعي التوسع قي قبول ليس شرط التضيق فيه لا بد عدل 
بشروطه القاسية» لاء التوسع في قبول المناط. 


ن أُْكِحَكَ إِخْدَ هان [القصص: ۲۷]. 


الشيخ: عندنا أمران» أو ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: هذا شرع من قبلناء وهو أضعف الأدلة» رده الكل إن لم يمكن توحيهههء عندنا 
توجیهان: 

التوجيه الأول: أن هذا ليس إنكاحًاء هو عرض قبل الزواج قال: أريد أن أنكحك إحدى ابني» 
لما حاء الزواج قال: زوحتك ابني فلانة؛ فهو قبل يعن عرض بالتزويج» هذا واحد. 

الأمر الثابئ: أنه يحتمل أيضًا وهذا أيضًا ضعيف التوجيه الثاني أنه يقول: إحدى ابنيَ وحددها 
فليس من باب الإنكار» لكن واضح أنه أريد أن أزوحكء وقوله: أريد أن أزوحك؛ ما ينعقد 
بالنکاح» لا بد يقول: زوجتك. 

عندنا قاعدة أن ما أضيف للمستقبل في النكاح والطلاق لا ينعقد به النكاح والطلاق؛ سأزوحك 
ابني؛ لا ينعقد النكاح» سأطلقك؛ لا ينعقد الطلاق. 


6 کٹا 2 اله مده جحي 


فينا آريد أن اتكبداك زاف الل أا ما يقد به قلا بد أن بكرن الك إضافة إل أن 


الشيخ: لاء شروط المذهب فيها قيود. 
© الشرط الأول: لا بد أن يكون شرع من قبلنا. 
© وأن يكون واردًا في شرعنا. 
©» ولم يأت في شرعنا ما ينفي عنه. 
وأما شرع من قبلنا الذي لم يرد في شرعنا البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصدقوه ولا 
تكذبوه»؛ فليس حجة. 
مقل ما جاع عن كحي الآ جار ما جا شن عبد اله بن عمرر بن الخاض لا يد أن كرون ورد فق 
شرعنا ولم يأت في شرعنا ما ينفيه» وهذا مآله في الحقيقة للسنة التقريرية» بعضهم يقول: ليس دلينا 
منفصلًاء وإنما مرده الكتاب والسنة» فهو من باب الإقرار على هذا الحكم» فيكون من السنة التقريرية: 
أو الشرع التقريري. 
فبعضهم لا يراه دليلًا منفصنًا بقدر ما يراه داخلًا في الكتاب والسنة» ولذلك بعض الناس يقول: 
كل الأدلة ترحع للكتاب والسنة» نص عليه أحمد» القياس على أحدهماء الإجماع لا بد أن يكون 
مستند إليهماء الأصل بالبراءة العقلية الذي يسمى الاستصحاب إنما هو مستمد من الكتاب والسنة» 
وجل لَهُمْ الات وَيُحَرمْ عَلَيْهمُ الْحَبَائْتَ) [الأعراف: ]١81‏ وهكذا. 
الاستحسان هو تخصيص العلة» وهو مستمد من تخصيص العلة ومعرفته علة» ومسالك العلة 
مأحوذ من الكتاب والسنة. 
فالحقيقة أن كل علمنا من أوله إلى منتهاه من هذين الكتابين» ولذلك هذا الكتاب لا تنقضي 
عجائبه ولا يخرق على كثرة الرد» تعجب الفقهاء حاروا في استنباطهم من هذا الكتاب» كل من 
تخصص ف العلوم العربية أو في العلوم الفقهية أو في علوم البلاغة فإذا غاص قي هذا القرآن وقرأه يرى 
أنه بحر لا ساحل له» لا تنقضي عجائبه أبدًا. 
ولذلك قد يكون في الاستنباط من القرآن ما لم يأت به بعض المتقدمين» بعض الناس عندهم من 
دلائل الاستنباط الشيء العجيب؛ من المتأخرين مثا عندكم مثلًا الطوفي له كتاب استنبط من القرآن 
دلائل أصولية لم يسبق لماء الألوسي له استنباطات من القرآن وإن كانت دلالته إشارية أحيانًا فقهية 
لكنه يعن لم يُسبق لها في الاستنباط لكن طبعًا بشرطين تعرفون: 
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© ألا يخالف الكتاب بعضه البعض. 


© والأمر الثابئ: أن يوافق اللغة العربية. 


الشيخ: أحكام أحمد على الحديث فيه مؤلفات منفصلة» طبعًا في مؤلفات مبثوثة وهي سؤالات 
أحمد مبثوث فيهاء وهناك سؤالات مخصوصة في الأحاديث منها سؤالات الأثرم له» وسؤالات أبي 
داود له» وكتاب السنن لأبي بكر الأثرم لو وجدء ما وجد منه إلا الطهارة فقط للأسف. 

يذكر الحديث ويذكر حكم أحمد عليه؛ وله سؤالات مطبوعةء إِذَا فهناك كتب عُنيت بسؤالات 
أحمد على الأحاديث بخصوص الرحال وذكرت بعضها كسؤالات أبي داود؛ أبي داود له سؤالات؛ 
سؤالات في الحديث» وسؤالات في الفقه مطبوعة كلهاء والأثرم مثل كتاب السنن وغيرهاء هذا 
واحد. 

الأمر الثابئ: هناك من أتى فبدأ يجمع كتاب أحمد مثل الخلال في كتاب العلل عي الخلال في 
كتاب العلل يجمع كلام أحمد في الرحال؛ في علل الأحاديث وتضعيفهاء لا يوحد كتاب الخلال 
ولكن يوجد احتصاره لابن قدامة» ماه [المنتحب من العلل]. 

هناك كتب مشهورة بالنقل مثل كتاب ابن عبد المادي» جال الدين المرداوي له كتاب اسمه كفاية 
المستقنع فيه نقول عن أحمد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا توحد في غيره. 

ثم مؤحرًا أحد الباحثين من مصر جمع كتابًا امه الجامع في مرويات الإمام أحمد في محلدين جمع فيه 
كلام أحمد عن الحديث» عن تصحيح الحديث وتضعيفه» وهذا من أحسن من جمع من المعاصرين اسمه 
[الجامع لعلوم الإمام أحمد] لأحد ق نسیت اسمه أظنه الخراط أو الرباط أو عن او 
مطبوع موحود في بضع وعشرين بحلدًا ضحم جدًا هذا الكتاب» وسمعت أنه سيعاد طبعه فسيكون 
أكثر. 

للا 

الشيخ: الانعقاد عن طريق الحاتف لم يتكلم عنه الفقهاء» وإنما تكلم عنه بعض الفقهاء المعاصرين 
صدر في قرار مجمع الفقه نظرًا لمقاصد الشرعية» وحدوا أن الشريعة والفقهاء احتاطوا لباب النكاح 
ااا شديدًا. 

احتاطوا للنكاح اطا د كا إذا بناء على ذلك نرى أن التعاقد عن طريق الهاتف لا 
يصح» فإذا كان الزوج في بلد والزوجة في بلد وتعاقدا بالحاتف أو بالنت أو ما يسمونه هذا اسكاي 
بي او غير ذلك من الأشياءء» فنقول: قرر امجمع الفقهي أنه لا يصح لسببين: 
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چ 
السبب الأول: نظرًا لمقاصد الشريعة الحزئية لباب النكاح» هذا واحد. 
يع عندنا مقاصد كلية ومقاصد جزئية» هذا النظر من مقاصد جزئية وهو دقيق جدًا في الفقه. 
الأمر الثاني : أن الفقهاء تكلموا أن الرحل إذا أنكح رحلا وبينهما جدار؛ هل ينعقد أم لا؟ فنصوا 
على أنه لا ينعقد قالوا: هذا شبيهه بينهما حدار ما يدري» يكن أخطأ. 
لكن لو كان المأذون في بلد والرحل والمرأة» عفوًا ولي المرأة والزوج في مجلس واحد يصح؛ المأذون 


موثق 


الشيخ: الابن؟ 

E 

الشيخ: الأب وينه؟ 

طالب: غير موجود. 

الشيخ: غير موحود» أين؟ يعي سيتكلم عنها عندنا في قضية مسافة البعد بعض الفقهاء يتقدرون 
يمسافة القصر؛ ومسافة القصر ثمانين كيلوء ولو قلنا بمذا لو قلنا إن الرحل إذا حرج إلى مكة حاز 
لابنته أن تنقل الولاية إلى الجد مباشرة» أو للأقرب؛ وهذا غير صحيح» لأن انتقال الولاية بغير العضل 
لا يُشترط فيه حكم حاكم كأن يكون بعيدًا. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: الضابط ليس مسافة القصرء وإنما نقول: أقله» ولذلك أنا عبرت قبل 
قليل قلت : أقله مسافة القصرء وليس ضابط مسافة القصرء وبناء على ذلك فإذا وحد مشقة في 
الاتصال به وحضوره هنا يكون؛ لأن في بعض الدول العربية نظام الأحوال الشخصية عندهم 
يشترطون الولي» إن كان حاضراء فإن لم يكن حاضرًا فإنه تتزوج المرأة عن طريق الحاكم» ما يقول: 
تنتقل وإنما تقول: الحاكم. 

فماذا تفعل المرأة إذا أرادت أن تتزوج رجلًا معينًا لا يريده أبوها أو وليها؟ تذهب هو وإياها إلى 
مدينة أخرى من المدينة س إلى المدينة ص» هذا طبعًا نظام الأحوال الشخصية في سورياء فتنتقل هناك 
تتزوج؛ لأنه بعيد عنها مسافة قصر وهذا غير صحيح» لذلك عبّر المصنف وهذا أدق أنه لا بد أن 
يكون هناك مشقة. 

ولذلك إذا كان حارجا عنها يراسل عن طريق امحكمة إذا لم يمكن إحضاره تنتقل إلى من بعده. 

تلم 

الشيخ: في اتصال؟ 
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الشيخ: لا لاء إذا كان ليس حاضر لا بد أن يوكلء الت وکیل جوز» يوكل إن شاء الله ابن الجيران 
يعن أي واحد في الدنياء الت وكيل ما فيه إشكال» الت وكيل معناه أنه راض» فيوكل شخصًا يزوجهاء 
ولكن لا بد الوكالة رسمية في التوثيق الرسمي, أخونا آحر سؤال. 

الشيخ: لو الأب متوف. 

الشيخ: أخو المرأة. 

طالب: أخو المرأة. 

الشيخ: يعن أخ هذا ليس عم» الأخ هو الأولى. 

الشيخ: الأخ هو الذي بروخ: 

الشيخ: الأخ هو الذي يزوج» العم ما يزوجء أو الميت؟ 

طالب: أحو الميت. 

الشيخ: يعي عم البنت. 

طالب: عمها. 

الشيخ: عمها وأحوهاء أخوها هو الذي يُزوجهاء لو زوجها عمها مع وجود الأقرب ما يصح. 

طالب: مع وحود لاز 

الشيخ: لازم بالغ ٠١‏ سنة غالبا ويصح قبل ذلك إذا ثبت بلوغه. 


الشيخ: وأحوها بالغ؟ 

طالب !ا ولكن بدون علمه. 

الشيخ: لماذا بدون علمه؟ ما يجوز ترفع المحكمة. 

الشيخ: لا لا » يرفع المحكمة؛ لا أعلم» يرفع المحكمة ويسأهاء أو يسأل شخص يعن يكون عارفا 
تفاصيل الموقف. 

الشيخ: الولي. 
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الشيخ: ابن عمتها بإجماع ليس ولي» أرحام ليس عصبة. 

لد 

الشيخ: الآن هذه المرأة الي عندها أولاد حلها سهل جدًا جدًا؛ الآن تنظر أقرب أوليائها فتجلس 
معه» يعي يجلس وليها مع زوجها مع شاهدين من غير كتابة أي ورقة زوجتك فلانة» قبلت والحمد 

لفك 

الشيخ: زوّجتك بحضور اثنين» زوجتك قبلت وصلى الله على نبينا وسلم. 

لكن يبقى هنا مسألة ذكرها الفقهاء هنا؛ وهي: قضية إذا تزوج بغير ولي» أو زوجها الأبعد مع 
وجود الأقرب أو زوجها أحبي لا ولاية له مثل ابن عمتها لا بد من إعادة عقد النكاح لا بد وجوباء 
لا بد من إعادة عقد النكاح» لكن هل يلزمها الاستبراء أم لا؟ ما معن الاستبراء؟ يعبى تحجلس حيضة 
ما يقرهاء بعد الشهر يأتيهاء هل يلزمها الاستبراء أم لا؟ هذا فيه كلام؛ مشهور المذهب نعم يلزمها 
الاستبراء» والرواية الثانية: وهي الي عليها بعض أهل العلم أنه لا يلزمها الاستبراء» مباشرة يجلسون 
وعليها الفتوى. 

هذه المرأة الي زوجها ابن عمها تتصل جا الآن تقول: انظري أقرب إحوانك إذا كان أبوها حاضر 
أو أحوها يحضر أخوها والزوج كلاهما وشاهدين» لو في الشارع وهم واقفين ولكن في حضور اثنين: 
زوحتك» قبلت؛ صح النكاح» الأمر سهل الدين يسر. 

ب 

الشيخ: ما يجوز الإحازةء لا إحازة؛ لأنه ليس عقدًا موقوفاء ما قلت: عقدًا موقوفاء قلنا: عقد 
باطل» الفرق بين العقد الموقوف هو الذي يجاز» العقد الباطل لا بد من إنشاءه من حديد» ما يصح. 

الل 

الشيخ: حن بدون علم لا يُعذر فيه بالجهل» الشروط لا يُعذر فيها بالجهل؛ إلا إذا كان في حالة 
واحدة؛ كان الرحل لا يعلم أن الولي شرط» وكان الحاكم يقولون هكذا: حكم به حاكم أو عقده 
حاكم» يعي عقده مندوب من المحكمة الذي يسمونه مأذون الأنكحة» حكم به حاكم. أو عقده 
حاكم» ما عقده عقد عرفي» وكان الحاكم لا يرى اشتراط الولي مثل كثير من الدول العربية ليست 
كلهاء وَإِنما بعض الدول العربية حينئذٍ يصح العقد» ما يحتاج تحديد. 
لتقم 


الشيخ: في مندوب من المحكمة؟ 
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طالب: مصر. 

الشيخ: مصر لا أدري أي محكمة» أظن لا تشترط الولي. 

الل 

الشيخ: خلاص. مادام في مأذون العقد صحيح. 

طالب: في مأذون من وزارة الأوقاف. 

الشيخ: في مأذون العقد صحيح» المأذون فقيه» يعرف المأذون فقيه. 

للك 

الشيخ: خحلاص» صح» إِذَا صح النكاح. 

u‏ المأذون الشرعي... 

الشيخ: بشرط المأذون الشرعي لا يشترط الولي؟ ما أدري» يشترط ولا ما يشترط الولي؟ أنا لا 
أعلم. 

طالب ا ما يشترط. 

الشيخ: ما يشترط بشرط واحد أن يكون الزوج والزوحة لا يعلمان اشتراط الولي في النكاح» أو 
يتدينان لله عر وحل- لمذهب أبي حنيفة النعمان» سيمر معنا طبعًا ليس هنا في درس آحر أن أبا 
حيفة وص على غتللاق ذلك وزغا عوقول ليع الحنفية. 

أما أبو حنيفة محمد بن الحسن والذي عليه ا محققين أنه يشترط الولي في قيود معينة؛ طبعًا أسهل من 
غيرهاء يتدين لله -عز وحل- بعدم اشتراط الوليء إذا إذا كان لا يعلم» أو يتدين فالعقد صحيح» لكن 
إذا كان عالم أنه لا نكاح بلا ولي» وعقدت نكاحًا بدون ولي؛ لا يصح. 

إذا يصح بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون جاهلاء أو يعتقد عدم اشتراط الولي. 

الشرط الثاي: أن يعقده حاكم أو يحكم به حاكم» يع يرفع للمحكمة وهذا عقده حاكم 
خلاص إذا إذا ل تكن تعرف فالعقد صحيح» إن حكم به حاكم لم يُشترط الولي» أنا لا أدري ما 
وضع مصر لا أعلم» لم أذهب في حيات مصر. 

لم أذهب في حياتي إلى مصرً أو إلى مصر؟ 

الشيخ: لماذا؟ لأنه لو كانت نكرة قلت: مصر يعي بلدة من البلدات» إذا قلت: إلى مصر يعي أي 
مصر من أمصار الدنياء وإذا قلت: لم أذهب اعد ا المعروفة؛ لأن النكرة السرم نحن 
الصرف إذا كر نون :(إن هي إل أَسْمَاء مَمَكُمُوهَا أثم وَآبَاؤكم4 [النجم: ؟] لكن كل أسماء 
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الدرس السادس والسبعون 
يسم الله الرَحْمّن الرّجيم» الحمدٌ لله رب العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 


وأشهدٌ أن تحمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وس تسيا كن إل يوم الدين. 


يي سے 
يي عاض ق 


ثم أمَا بَعد... 

فيقول الشيخ -رَحمَة الله تعالى-: (قصل). 

هذا الفصل أتى به المصنف E‏ سارت انر العيوب في النكاح؛ والمراد بالعيوب في 
النكاح أي العيوب الي يستحق ها أحد الزوجين أن يفسخ عقد النكاح؛ وهذه العيوب أوردها 
المصنف -رَحِمهُ الله تعالى- بعد (باب الشروط في النكاح) لسببين أو لغرضين بحيث سبب 
الترتيب:- 

- الغرض الأول: أن هذه العيوب هي من باب الشروط المذكورة عرفاء فإن المرء إذا تزوج امرأة 
فإن المقصد من النكاح هو الاستمتاع» ووحود واحدٍ من هذه العيوب يمنع مقصد النكاح وهو 
الاستمتاع» فحيئئذٍ يكون كثابة الام لشفل ال جه عر فاه هذا المعن الثاني. 

- الغرض الثابي: أن المصنف -رَحِمَهُ الله تعالى- لما بين أن فوات الشرط يترتب عليه الخيار في 
الفسخ» وكذلك إذا أعتقت الأَمّة المزوجة لعبدٍ فإن لما حق الخيار اس د ذلك أن يذ كر ارق 
ال تكون بسبب ذلك؛ أي بسبب الاختيار لأحد الزوجين؛ وأولها: العيوب» وما سيأ بعدها فيما 
يتعلق بأنكحة الكفار ونحوها. 

يقول الشيخ: (فصل)؛ في هذا الفصل قلنا إنه يورد عيوب النكاح» والعيوب الي يجدها الرجل في 
زوجته» أو المرأة الي تجدها في زوجها كثيرة جدًا غير متناهية» ولكن هذه العيوب بعضها تكون 
عيوب نكاح يحق للزوج الآخر أن يفسخ النكاح بوجودهاء وما عداها من العيوب لا يحق له ذلك. 

إذ لو أطلقنا أن كل عيب يفسخ به عقد النكاح لأصبح لكل واحدٍ من الزوجين حق الفسخ -ولا 
أقزل اہ راق عيبي ده ق إذا ي آذ لعده العيوربءء ال كسا ها إل ها 

وهذه العيوب الي عا بعد لال ها إنما ننظر فيها إلى أمرين: 

- أولًا: إما النص والإجماع. 

- ثانيًا: أو ننظر إلى ما شايمها في المععن. 
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بدا 

وما عدا ذلك فإننا لا ثلحق به» فما نقول إن كل شيء ينع كمال الاستمتاع بين الزوحين يكون 
عيبّاء لاء لا نقول ذلك وإنما نقول: لوب الوص علا الى س ها بعد قليل لاله :ررق فيا 
النص» أو كانت في معن ما ورد به النص» كما سيأ بعد قليل في التق والقرّن والعفل ونحو ذلك. 

قال: (ومّن وَجَدَتْ رَوْجَها مَجبوبًا). 

بدأ يتكلم أولًا في العيوب الموجودة في الرجل» وتسمى عيوب الرحل» وهي عيبان فقطء العيوب 
الي يختص جا الرحل عيبان» ثم بعدها ذكر العيوب الي تختص ها المرأة» ثم ذكر بعد ذلك العيوب الي 
يشترك فيها الرحل والمرأة معًا. 

ذكر المصنف هنا من عيوب الرحل عيبين» ثم أورد الا في الفصل الذي يليه؛ والسبب في ذلك أنه 
أورد الثالث و لم يُرده مع عيوب الرحل في الفصل هذا أن المصنف اختصر كتابه من |المقنع]» 
و[المقنع] ذكر أن العيبين الأولين» وهما: اجب والعنة» لا حلاف في المذهب أنما من عيوب النكاح» 
ثم ذكر الخصاء وهو العيب الثالث» وذكر أن فيه روايتين» والمقدم أنه من عيوب النكاح. 

وعلى ذلك فإن العيوب الي تكون خحاصة بالرجل ثلاثة: 

ت اب 

- العنة. 

- الخصاء. 

نادو اكه عيورت الربعل ينا غلى ما د كر الین 

نبدأ بأول عيب؛ فقال المصنف: (ومّن وَجَدَتْ زَوْجَها مَجبوبًا)؛ المراد بامجبوب: هو الذي قطِعت 
ادن اق قتع الذذكر يزيا علا ار لمزم م عت :له وى عن الباق کی يكن أن عا ب 

ولذلك قال: (أو بَقِيَّ له ما لا يَطَ بم). 

أي ما لا يطأ به. 

قال: (فلها الفسنخ). 

أي فلها أن تفسخ عقد النكاح» وسنتكلم -إن شاء الله- كيف تفسخ» وصورته في محله -إن شاء 
الله- بعد قليل. 

ذا هذا هو العيب الأول: وهو الجب» وهو القطع إما كلا أو بعضاء والقطع لآلة الا لايد 
ألا يبقى منه ما يطأ به. 

- العيب الثابي: وهو العنة؛ والمراد بالعنة: أي عدم القدرة على الوطء؛ أحذت من الاعتراض 
فكأنه غير قادر على أن يطأء قد يكون له الآلة موجودة لكنه لا يستطيع أن يطأ يما. 

لذلك قال: (وإن تبت عَتَته). 


هذا هو العيب الثاني وهو العنة. 


ا 


قال: (وإن تبعت عه يإقراره أو ببيَْة على إقراره أجل سنة). 

هذه الحملة نأحذ منها: 

- أولًا: أن العنة سب لفسخ النكاح» فيجوز للمرأة إذا كان زوجها عنينًا؛ وهو الذي لا يستطيع 
أن يطأ مع وجود الآلة» فإنه في هذه الحال نقول: إنه للها حق الفسخ» تفسخ عقد النكاح. 

له لكن هنا مسألة مهمة: كيف يمكن أن نكتشف أن هذا الرحل عنينٌ أو ليس بعنين؟! نقول: 
إن الرحل يكتشف عنته بأربعة أمورء الأمور الثلاثة الأولى ذكرها المصنف هناء والرابع لم يذكره 
وسأتكلم عنه بعد قليل. 

* الأمر الأول: تثبت عنة الرحل بإقراره» فإذا أقر الرحل في مجلس القضاء أنه عنِينٌ لا يستطيع 

أن يطأ حينئذٍ ثبتت العنة» هذا الأمر الأول. 

* الأمر الثابي: إذا وُحدت بينة على إقراره يعن أقرّ في حارج بحلس القضاء وشهد اثنان أنه 

أقرّ بذلكء» وهاتان الجملتان أحذناهما من قول المصنف: (وإن ثبقت عَتَمّهِ ياقراره أو َة على 

إقراره). 

* الأمر الفالث: أيضًا إذا اعت عليه العنة فسكت ولم يتكلم ولم يُجبء هذا يسمى نكول 

عن الرد» فيكون كما لو ثبت عليه الحكم» أو وجه إليه القاضي اليمين فقال: احلف أنك لست 

عنينه فنكل عن اليمين» فمن نكل عن اليمين يكون حكمه حكم المقر» فحينقظٍ نقول: تنبت 

عنته أمام القاضي» فيؤجل بعد هذه الأحوال الثالثة سنة كاملة. 

إذا العنين يثبت بإقراره في بحلس القضاءء أو بالبينة على إقراره في غير بحلس القضاءء أو بنكوله 
من البميى اق خلس القضاء اذا و حيبت له الت أو كل عزن اا كان ن ادهع 
ورفض أن يجيب» أحب أأنت كذلك أم لا؟ فسكت ورفض أن يجيب» في هذه الأمور الثالثة يكون 
عنيئًا؛ ولذلك قال: (وإن ثبت عه بإقراره أو بِبَيّئَةِ على إقراره). 

ما الذي يغبت من الحكم وهو تأجيله سنة؟! سدذكره بعد قليل. 

* الأمر الرابع: هل يثبت العنة أو تنتفي بالفحص الطبي أم لا؟ نقول: على قاعدة فقهائنا أن 

الفحص الطبي إما أن يكون نافيا للعنة أو مثبنًا لاء إما نافي للعنة مثال ماذا؟ يقول: إن هذا الرحل 

ليس عنين بل هو قادر على الوطء. 

فنقول النوع الأول: إذا تفى الفحص الطبي أنه عنين فلا يُقبل ذلك في النفي» فنقول: يؤجل سنة 
أيضًا؛ لأن المقصود بالعنة العنة مع هذه المرأة. 


شرح كتاب راد المستقنع OD‏ 
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ولذلك يقول الفقهاء وعندهم قاعدة: أن وطء الرحل لغير هذه المرأة أو قبلها أو قبل أن يتزوجها 
لا ينفي العنة عنه» إذا فنفي الطب لكونه عنيًا غير مقبول في نفي العنة. 

النوع الثاي: إذا أثبت الطب عِنته» يعن رفع للمستشفى» فقرر الطبيب المختص أنه عنين لا 
يستطيع الوط فهل يُقبل هذا التقرير في إثبات عنته أم لا؟ م بعد ذلك طبعًا مباشرة يؤجل سنة أم 
لا؟! 

هذه تكلم عنها صاحب [المبدع] فقال في عبارة [المبدع]: "وإن كان للمدعي بينة من أهل 
الخبرة عُمِل يما" فدل على أن نفي العنة غير مقبول» ونص عليه الموفق وغيره» وأما الإثبات فإنه 
معمول به» إثبات العنة يُعمل به طبّاء ونصّ عليه فقهاءنا. 

يقول المصنف: إذا ثبتت عنته بأحد هذه الأمور الأربعة الي ذكرناها قبل قليل؛ وأعيدها مرة 
أخرى: 


ع إها بإقراره: 
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- أو بالبينة على إقراره؛ أي أقر حارج المجلس ثم شهد عليه اثنان أمام القاضي. 

- أو بنكوله عن اليمين أو عن الإحابة على الدعوى. 

- أو بشهادة أهل الخبرة؛ وهي التقرير الطبية بإثبات العنة لا بنفيها؛ لأن النفي غير معتبر على 
المذهب. 

إذا قنك عله إقراره بالأمون الأريعة السابقة اول .سنت :والدليل غلى آنه جل سنة من خيتة 
النبوت أمام مجلس القضاء: ما ثبت عن ابن مسعود -رضي الله عَنْهُ-ء وقبله عن عمر بن الطاب - 
رضي الله عَنْهْ- أنه قال: "يُؤْجَل العنينٌ سنة وإلًا فرق بينهما", فدل ذلك على أنه يؤحل سنةء والمراد 
بالسنة على المعتمد عند المتأحرين هي السنة القمرية» وقي رواية أنها الشمسية» لكن المعتمد عند 
المتأحرين أنما السنة القمرية» قالوا: لأن فرق أحد عشر يومًا غير مؤثر في مرور الفصول الأربعة؛ ولأن 
الأصل في التقرير في الأحوال الشرعية إنما هو الحول القمري فنستمر عليه حى في هذه المسألة. 

ا 

قال: (منذ تحاكمه). 

يع منذ أن تُحاكمه إلى القاضيء وبناء على ذلك نستفيد أمرين: 

- الأمر الأول: أن الذي يضرب المدة إنما هو الحاكم دون من عداه» غير الحاكم لا يضرب المدة» 
أو جاء الخد من قرايانه فضرب مدة تقول لا سس :هذه الد فلا بد أن تسب اكدة الى هي 


مدة سنة من ضرب الحاكم أو القاضي اء هذا الأمر الأول. 


- الأمر الثابي: أن قول المصنف (منذ تحاكمه) يدلنا على أن التفريق بسبب العنة إنما هو مرده إلى 
القاضي؛ لأن الأحل متعلقٌ بضربه للمدة إذا فالانقضاء متعلقٌ به كذلك. 

اله عندنا هنا مسألة: في قوله أجل سنق ذكر الفقهاء فائدة في قضية الاستثناءات» أحيانًا قد 
تكرن اكه كر من ست وذلك إذا تسوت للرأة ق اناه الس ل أن رجا أجل س لكر عة 
وقبل أن انقضاء السنة نشرت المرأة يعني حرحت من البيت ستة أشهرء نقول: الستة أشهر هذه ما 
تُحسب من مدة الأحل المضروب في العنة» فلا ب أن تكون موجودة عنده» بخلاف ما لو حرج هو 
من البيت أو سافر فما تُحسب من المدة؛ لأنه هو الذي أضاع المدة. 

قال: (فإن وَطِىَ فيها). 

أي خلال هذه السنة» فإما تكون زوجه وليس ها حق الفسخ. 

قال: (وإلا فلها الفسح). 

أي وإلا فإن للزوحة أن تفسخ» تكون مُخيرة بين أمرين» يصبح لما حق الخيار بين أمرين: إما أن 
تبقى مع زوجهاء وإما أن تفسخ. 

قال: (وإن اعْتَرَفَتْ أنه وطنها). 

يع تقول المرأة: أنه وطتئيئ ولو أنه قبل حمس أو عشر سنوات. 

قال: (فليس بعتين). 

وهل مسالة نہ وما رج لا بت فل ن ارق ن الا رار العيرني»الرسطل ا نون 
زوجته ولو مرة بعد عقد النكاح الصحيح» ثم بعد ذلك عجز عن إتيانماء فا لا يحق لها أن تفسخ 
بسبب العنة» كما لو تزوج رجحل امرأة ثم كبر في السن وما استطاع أن يأتيهاء نقول: في هذه ال حالة 
ليس لها حق الفسخ بعيب العنة؛ لأن العنة يرتفع وصفها بالوطء مرة واحدة. 

ولذلاك قال: واف اكز فنا أف ر ان را أو با طا يشرط أن بكرن وطء مبانكا لذ وط 
محرمّاء طبعًا الوطء المباح في القّل والحرم في الدُبُر» لكن لو وطعها يقولون وطء في محل مباح في وقتٍ 
حرم كالحيض أيضًا تنتفي به العلة. 

ثم قال: رولو قالت في وقتب: رَضبِيِتْ به عِنّينَا سقط خِيارها أَبَدَا). 

هذه مسألة في م يسقط خيارها بالعنة؟ طبعًا يسقط يار المرأة بالعنة وباب وبغيرها من 
العيوب -وكذلك الرحل- بأحد أمرين: 

- الأمر الأول: يسقط بالرضاء إذا علم به ورضي. 

- الأمر الغابئ: إذا تروحت المرأة الرحل أو الرحل المرأة وهو عا بالعيب» فكان العلم بالعيب 
عند الابتداء ليس طارئًا بعد العقدء ففي هاتين ال حالتين يسقط الخيار فيهما. 
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أحكام: 
- الحكم الأول: وهو الذي أشار له المصنف قبل قليل؛ وهو أن العنة إذا حدثت بعد العقد فإنه لا 
فسخ با العقد» بخلاف سائر العيوب الباقية كلهاء كل العيوب الأخرى فما إذا حدثت بعد العقد 
يشت بها الفسخ» لماذا العنة؟ قلنا قبل قليل: 
* الأمر الأول: لأن العنة وصفُ يرتفع بالوطء ولو مرة. 
* الأمر الغاي: أن العنة لو قلنا يمذا الباب أا لو وُحدت العنة يحق للمرأة أن تفسخ عقد 
النكاح لكانت كل امرأةٍ ها الحق أن تفسخ نكاحها من زوجها إذا كبر في سنه وما استطاع أن 
يأتيها ونحو ذلك. 
إذا هذا الفرق الأول بين قضية لحب والعنة» والجب يُلحق به أيضًا سائر العيوب. 
- الفرق الثابي: أننا قلنا قبل قليل أن الجب والعنة يسقط الخيار فيه بأحد أمرين؛ إما بالرضا وإما 
بالعلم عند التعاقد» هذا الرضا كيف يكون؟ سبق معنا في الشروط أن التمكين مع العلم بالعيب يكون 
رضاء إِذًا فالرضا في جميع العيوب يكون إما بالرضا بالقول أو بالفعل وهو التمكين مع العلم إلا العنة 
فإن الرضا بالينة لا بد أن يكون بالقول: 
والسبب في ذلك: أن العنين يُضرب له أمد سنة فلو قلنا: أنما إذا مكنت من نفسها مع علمها 
بالعنة يكون رضاء إذا لن تفسخ امرأة نكاحها بسبب العنة؛ لأا يجب أن تُمكن نفسها خلال هذه 
السنة» فإن لم يستطع فسخ العقد بعد ذلك. 
أظنيا واف فكرة ال يا و يدها م رى العيوب نوعان من حيث الفسخ» أو 
جميع العيوب إذا وحد هذا العيب في أحد الزوجين فللزوج الآحر الخيار بين أن يفسخ النكاح وبين 
أن بمضيء الخيار هذا يسقط بأحد أمرين قلناها قبل قليل: 
النوع الأول: إما أن يسقط بالعلم عند التعاقد» وهذا سهل حدًا؛ لأن العلم عند 
التعاقد يسقط الخيار فيه بعد ذلك. 
" النوع الثابئ: يسقط الخيار بسبب العيب إذا رضي به» ويكون الرضا بأحد أمرين: 
إما بالقول؛ فيقول: أعلم أن زوحي كذا أو هي تقول أعلم زوحي كذا ورضيت» هذا الرضا 
بالقول وليس فيه إشكال» وهناك رضًا بالفعل» ما هو الرضا بالفعل؟ العلم بالحال مع 
التمكين» هذا الأمر الثاني الذي يحصل به الرضا. 
نقول: كل العيوب إذا علم أحد الزوجين بالحال بأنه معيب -أي زوجه- ومكنه من الوطء وإن 
لم يحدث وطء طبعًاء فإنه في هذه الحالة يكون دليلًا على الرضا فيسقط حقه في الاختيار إلا العِنة 


چ دكتا 2 اله ع حم 


آل أن ك ا ا لكك ام بالمكين حال مد الايد سه كام و لذلك 
نقول: الفرق بين العنة وغيرها من العيوب من الجهتين في حدوثه:- 

- الأمر الأول: أنه لا يفسخ به العقد. 

- الأمر الثابي: أن الرضا به لا بذ أن يكون بالقول» ولا يكون بالتمكين وهو الفعل. 

يقول المصنف -رَحِمَهُ الله تعالى-: (فصل). 

بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن النوع الثاني من العيوب؛ وهي العيوب المتعلقة بالمرأة» 
والعيوب المشتركة بين الرحل والمرأة. 

فبدأ بالعيوب المتعلقة بالمرأة فقال: روالرتق والقرن والعَقَل). 

هذه العيوب الثلاثة هي متعلقة جميعًا بانسداد امحل فلا يستطيع الرحل أن يطأ؛ ولذلك يقول 
العلماء: إن العيوب في المرأة تعود إلى نوعين أو ثلاثة أنواع من العيوب:- 

- النوع الأول: الانسداد؛ وهو الرّتق والقرن والعفل» وبعضهم يُسكن الراء ويعضهم يُحركها 
فيقول: القرّن أو القرن. 

- النوع الثابي: الانفتاح؛ وهو الفتق. 

نبدأ مذه الثلاث (والرّثق والقرن وَالْعَفَلَ) مع دليلها؛ المراد بالرتق: هو أن ينسد محل الوطء من 
المرأة بعظم ونحوه» يكون هناك عظم ونحوه ولذلك يقولون: هذا يمكن إزالته بكسر العظمء هذا 
يسمى الرتق. 

القرّن: هو انسداده بلحم فيه. 

وأما الفل: فإنه ورم حارج يكون بين المسلكين فيسده» وبعض أهل العلم يقول: العفل شيء 
آخر ملق بال کت لکن عن غالا هذا هن امك ق الذهي أن هذه الأنور الف كلها ماه 


بالانسداد. 
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الدليل على هذا: ما جاء عند الدارقطي من حديث علي - رضي الله عَنْهُ- أنه قال: "أيما رجل 
تزوج امرأة وها قَرَنْ فزوجها بالخيار إن شاء أن يُمسك, وإن شاء بالفسخ وترد له المهر" على 
حسب التفصيل الذي سنذكره بعد قليل -إن شاء الله-. 

إِذَا هذا النوع الأول من أنواع العيوب المتعلقة بالنساء؛ وهي المتعلقة بالانسداد» وهي: (والرتق 
والقرن والْعقّل). 

النوع الثاني من العيوب المتعلقة بالمرأة أيضًا هو: (الفيّق)؛ وهو يقولون: انخراق ما بين السبيلين» 
مخرج السبيلين معًا فيكون من هذا الباب» وهذا الأمران بالأوصاف الأربعة كلها من العيوب؛ لأن 
المع فيها مشترك. 


6 کٹا 2 اله ene n‏ 
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بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر العيوب المشتركة بين الرحل والمرأة معّاء وهي الأكثر طبعَاء فأكثر 
العيوب عيوب مشتركة. 

العيب الأول من العيوب المشتركة بين الرحل والمرأة قال: (واستطلاق بول ولجو). 

أي من الرحل أو من المرأة لا فرق» واستطلاق البول معروف وهو سلس البول الذي يستمر 
دائماء فيكون الرحل ملابسه وسخة أو المرأة كذلك» أو بحو وهو الغائط. ولا شك أن هذا الأمر 
يعيب کی ف رن و راک ااك ج الوب الي يمنع مقصد النكاح منها. 

قال: (وقروخ سيل في فرْج). 

هذه أيضًا من العيوب الشركة ون الركل ا والقروح السيالة قد تكون بسبب مرض» مثل: 
أمراض المربس وغيرهاء ففيها قروح تكون سيالة تسبب هذه الأشياء» وقد تكون ا 
استحاضة؛ ولذلك الفقهاء يرون أن الاستحاضة الدائمة في المرأة تكون أيضًا من أسباب العيوب» 
فيجوز للرحل أن يفسخ النكاح به. 

قال: (وباسورٌ وناصوز). 

الباسور والناصور هما مرضان معروفان» والتفريق بينهما كما ذكر ابن المنجى: أن الباسور هو 
الذي يكون في داحل المقعدة» وأما الناصور فيكون حول المقعدة يع خحارحي» والناسور بالسين 
يكون داخليّاء وقيل غير ذلك» ولكن هذا هو تفسير ابن المنجى وقد يكون أنسب. 

وقبل أن أنتقل لما بعدها هذه العوب سوا كانت ا رها و کات مشتركة بين الرحل 
والمرأة» هل إذا أمكن العلاج منها في هذه الحالة تكون عيوبًا أم لا؟ مثلما يقولون الآن في الناسور 
والباصور الآن أصبحت من أسهل العلاج» قديًا كان علاجها صعب جدّاء وأما الآن أصبح علاجًا 
سهلاء عملية في يوم واحد يخرج منها الرحل طيب ما فيه إلا العافية. 

وكذلك أيضًا الرتق فقد ذكر الإمام أحمد وغيره قال: "يمكن أن ينفتح بكسر العظم"» يكسر 
العظم فيمكن أن يكون كذلك» وكذلك القرّن قد يُستأصل اللحم وهكذاء هذا الورم الزائد أو نحو 
ذلك» فيمكن هذا. 

له فهل إزالة هذا الشيء أو إمكان إزالته يجعل العيب مستمرًا أم لا؟! 

ذكر بعض الشراح ومنهم الشيخ منصور أو غيره -نسيت الآن- أن ظاهر كلام المتأخرين أنه 
يكون عيبا وإن أمكن إزالته» ولكن الذي قرره امحققون من أهل العلم» وهو الذي نص عليه الشيخ 
تقي الدين وغيره» واعتمده موسى نفسه في [الإقناع]: أنه إن أمكن إزالته فلا يكون عيبّاء فالسبب 
هذا مثلًا إذا أمكن كسر العظم وفتح المحل يعن بعملية جراحية ونحوه» فإنه حيئذٍ لا يكون عيبا 
ر للك الاس و الناضيون: 
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والفقهاء -حقيقة- عندما تكلموا عن الناسور والناصور فإئما يتكلمون عنه باعتبار إلحاقه يمن به 
قرو سيالة في الفرج؛ لأنه يسبب دم دائمّاء فيكون ثوب المرء كله دم» ويكون فراشه كله دې 
فيسبب تقزرًا من صاحبه» فالمقصود هو التقزز» هذا قصد العلماء في إلحاقه .ها سبق. 

قال: (وخخصاء). 

الحقيقة أن الخصاء ليس من العيوب لمشت ركة» وإنما هو من العيوب الخاصة بالرجل» وهو العيب 
الغالك كما قلت لک 3 ادات والب أذ العف حه ان الى ا حه الل شاه كانت 
طريقته بذ كر عيوب الرجلء ثم عيوب المرأة» ثم العيوب المشتركة بين الرحل والمرأة المتفق عليهاء ثم 
انتقل بعد ذلك لذكر العيوب المختلف فيهاء والصحيح أنها عيوب» وذكر أن منها الخصاء؛ ولذلك 
المصنف تبع المؤلف وما أحسن في ترتيبهاء وكان الأولى أن يُقدِمها فيجعلها مع المتقدمة. 

قال: (وخصاء)؛ أي أن الخصاء عيب في الرحل إذا جد مخصيًا أو حصي بعد ذلك. 

قال: «وسّل). 

طبعًا الفرق بين الخصاء والسل؛ أن الخصاء: هو استفصال الخصيتين بالكلية» والسل: هو الجذب 
لها تنقطع» والوجاء: هو أن تُكسر بحجارةٍ ونحوهاء ومن كان في الزمان القسم من كبار السن يعلم 
كيف كانوا يخصون العبيد» وهو لا يجوز جصاءهم شرعاء ولكن كانوا يخصومم» وأحيانًا يقومون 
بالوحاء وأحيانًا يقومون بالسل اء ويفعل هذا الآن للبهائم» يعرف أصحاب البهائم كيف يفعلوه 
بالبهائم. 

أحد الحضور: ما حكم الخصاء للبهائم؟ 

الشيخ: يجوز الخصاء للبهائم؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- ضحى بكبشين خصيين» فدل 
على أنه يجوزء بل إنه -وهو المذهب- أن الأضحية بالمحصي أفضل من غيره» فدل على أنه جائرء 
وإنما الذي لا يجوز هو الوسم في الوجهء البهائم لا يوز وسم وجهها وهذا محرم. 

يقول الشيخ: (وكون أحدهما خُنْنَى واضحًا). 

المح هر معنا أنه توخان: 

- إما أن يكون خنثى مُشكل: وهو الذي لا يُعرف. 

- وإما أن يكون خنشی واضح: يعي مقدمٌ فيه كونه أنثى أو ذكر. 

إذا تزوج أحد الزوجين من آحر وكان مُنثى مُشْكِل فقد تقدم معنا أن العقد باطلء لا يصح 
الزواج بالخنثى إذا كان مُشكلًا وهو الذي بلغ ولا يُعرف أهو ذكرٌ أم انی وأما إن كان واضحًا 
يعني قلمت فيه علامة الأنثى فتزوجها رحل» تزوج الخنثى رحل» أو وحدت فيه علامة الذكورة أكثر 
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فتزوج الخنثى هذا امرأةٌ» ولم يعلم الزوج السليم الذي ليس بخنثى إلا بعد العقد فإنه يصبح له حق 
الخيار؛ لأن کون زوجه خنثى: 

تأ ولا قم" عمال ا 

- والأمر الثابي: أنه عيبٌ واضحٌ لكمال الاستمتاع. 

- والأمر الثالث: أنه عيب يعير به؛ ولذلك يثبت به الفسخ. 

إذا فقول المصنف: (واضحًا) لكي يُخرج به الخنثى المشكل؛ فإن الخنثى المشكل لا يصح نكاحه 
ومر معنا في الدرس الماضي. 

قال: (وجُنون ولو ساعة). 

يقول المصنف: إن الجنون سواء كان مطبقا أو غير مطبق فإنه يكون عيبا من عيوب النكاح» وبناء 
عليه فيصح لكل واحدٍ من الزوجين أن يفسخ عقد النكاح» لما روى مالك في [الموطأً] عن عمر - 
رضي الله عَنْهُ- أنه قال: "أيُما رجل تزوج امرأة يما جنون أو جُذَامٌ أو برص فله صداقها" وذكر 
اليك إل ا فلل د على أنه اتوت سينا من نياب ابي قله ا 

اله بقي عندنا مسألة هنا قريبة من الجنون: وهي قضية الإغماء» هل الإغماء يُلحق بالجنون أم 
أنه يلحق بالنوم؟ المذهب في هذا الموضع أن الإغماء يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون؛ ولذلك يقول: 
لو أغمي على الرجل فلا يكون ذلك سببًا للمرأة أن تفسخ عقد النكاح كأن يُغمى عليه بصفة دائمة» 
یغمی عليه فلا يجس يمن هو جانبه. 

قال: (وترص). 

البرص هو تغير لون البشرة» وكثير من الناس يكره إذا كان من بجانبه فيه برص؛ ولذلك يوجد 
عند بعض الناس -مع أن هذا من الله عَرٌ وَحَلَ- في هذا الزمان وأعرف هذا الرحل بعينه في أحد 
البلدان يقول: أهلي قالوا لي احرج من القرية ولا تسكن عندنا حينما أصابه البرص» قالوا: لا تأت 
عندناء أحرحوه من قريته لأن فيه برصًا!! فمن شدة جهل بعض الناس إبعادهم الرحل إذا كان فيه 
برص. 

فهذا من العيوب الي توجد عند بعض الناس فلا يقبلهاء فحينئدٍ إذا جحد البرص في الزوج أو 
الزوجة فلمن يُقابله من الزوجين حق الخيار» ومر معنا قول عمر رضي الله عله في هذه المسألة, 
وروي عند الإمام أحمد من حديث زيد بن كعب رضي الله عل-: "أن النبي -صلَّى الله عليه 
وَسَلَّم- تزوج امرأة» فوجد في كشحها برصًا عليه الصَلَاة ولسم فردها إلى أهلهاء وم يأخذ 
شيئًا ما أمهرها عليه الصّلَاةَ وَالِسَلَاُ-". وهذا من كرمه -صلوات الله وسلامه عليه-» فدل على 
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أنه فسخ؛ لأنه ردّها ولم يُطلقها هذا من حهةء وعدم أحذه شيئًا من صداقها لكرمه -عَلَيْهِ الصلَاة 
والسلامٌ-» وطبعًا الحديث فيه مقال. 

قال: (وجذام). 

والمنذام هو المرض العدي الذي يصيب الجخلده فيكون مقررًا في نفسه وموذيا خاره: 

قال: ريت لكل واحدٍ منهما الفَسْخَ» ولو حَدَثُ بعد العَقَدِ). 

أي ألا سيم المرب العا ]| لالت يعد الد فنا يتب ها الي إل رواحت وو اله 
فقط» هو العنة الشيء الوحيد المستشئ الذي إذا حدث بعد العقد فإنه لا يثبت به الفسخ. 

قال: (أو كان بالآخر عيب مثله). 

يع لو أن امرأة برصاء تزوجت رحلا أبرصء وكان هو عانًا ببرصهاء وهي ليست عالمة بيرصه 
فإنه في هذه الحالة ها الخيار وليس له هو الخيار؛ لأنه هو عالم فسقط خياره بالعلم عند التعاقد» وكذا 
لو كان الجنون ونحو ذلك من المسائل. 

لم هناك في الجنون أيضًا مسألة مناسبة: وهي قضية الصرع؛ هل الصرع يُلحق بالجحنون أم أنه 
يُلحق بالإغماء؟ الذي عليه قضاء عدد من القضاة مر عليه القضاءء أحد القضاة وميز الحكم ألحق 
الصرع بالجنون» فقال: إذا كانت المرأة أو الرحل لا يعلم بصرعها ولم يعلم بعد ذلك» قال: إنه ولو 
كان موقا لا يأ في الأسبوع أو في السنة إلا مرة فإنه يلحق به ما تلحقه بالإغماء» كذا صدر حكم 
قضائي» ولكن المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. 

قال: (ومّن رضي بالعيب أو وُجِدَت منه لاله مع عِلّمِه فلا خيارَ له. 

قبل أن ننتقل لهذه المسألة: وهو ما الذي يسقط به الخيار؟ نقول: عندنا عندنا مسألة في خيار 
الفسخ بالعيب» فنقول: إن حيار الفسخ بالعيب لا يثبت على الفور من حين العلم» وإنما يثبت على 
التراحي. 

لم ما الفرق بين قولنا على الفور أو على التراخي؟ 

أن قولنا على الفور معناه: أنه إذا فات محل المحلس التعاقد الذي علم به أحد الزوجين بالعيب» 
ولم يطلب بالفسخ» فإنه يسقط حقه» هذا معن الفور. 

وأما إذا قلنا على التراخي: فإنه يكون خيار الفسخ باقيّا له إلى حين وجود ما يدل على الرضاء 
وهو أحد أمرين كما سنذكر بعد قليل. 

إا فخيار الفسخ في العيوب على التراحي إلا إذا جد أمرين: 


- الأمر الأول: الرضا كما قلنا قبل قليل» والرضا يكون بأحد سببين: إما بالقول مثلما تقدم قول 
المصنف في العنة» وإما أن يكون بالفعل؛ ولذلك قال: (أو وجدت منه دلالثه مع عِليه) مع العلم, 
وتاك مه NN‏ #السكن دف الوظو اال NES OLA‏ رطا 

- الأمر الاي الذي يسقط به الخيار: إذا كان قد علم بالعيب عند التعاقد فحينئذٍ يسقط؛ لأن 
العلم عند التعاقد يصبح له أصنًا خيار الإنشاء وعدم إنشاء العقدء فإذا لم ينشئ العقد معناه أنه غير 
راض له. 

© عندنا هنا مسألة أخيرة في قول المصنف -وهي مسألة فيها محل إشكال عند الفقهاء-: (أو 
وُجِدَت منه لاله مع عِلْمِم وتصح بكسر الدال وفتحها دلالته ودّلالته؛ انظر ذه العبارة (مع 
عِلْمِه) يعن وُحد من أحد الزوجين دلالة الرضا بالعيب مع علمه بالعيب؛ لأن الجهل كما مر معنا 
توعاك: 

- إما أن يكون جهلًا بالحكم. 

دون أن بكرة نيا تفال 

هنا إنما نفى المصنف فقوله: (مع عِلْهِه) أي مع علمه بالعيب» وهو جهل مع يعن علمه با حال 
وأما علمه بالحكم فهل يؤثر في الرضا أم لا؟! 

أعيدها بصيغة أخرى: يعن إذا أحد الزوجين مكن ووحه الآعر الذي فيه عيب من تفس قله 
ثلاث حالات: 

- الحالة الأولى: أن يكون هذا الزوج إذا مكن أو وطء -إذا كان زوجًا- عانًا با حال والحكم 
يعلم بوحود العيب ويعلم بحكمه» وما هو حكمه؟ أنه يثبت له الفسخ ويثبت له الخيار» فلا شك أن 
في هذه الحال يسقط حقه في الخيار؛ لأنه عالم بالحكم وعالم بالحال. 

- الحالة الغانية: أن يكون جاهلًا بالحكم وبا حال معّاء فلا شك أنه لا يسقط لأنه ما يدري أن 
زو الاجر ابا عرف فداه ان ابد حر اد ل الجنون غير المطبق» فحيئنئذ لا 
يسقط به الخيار إلى حين أن يعلم. 

- الحالة الثالغة: أن يكون عانًا بالحال جاهلًا بالحكم» يعلم أن زوحه فيه عنة مثا أو غير ذلك 
وطبعًا العنة لا تسقط بالدلائل» فلنقل مثلًا: فيه برص» يعلم أن زوجه فيه برص» ولكنه جاهل أن 
البرص يثبت الخيار» جاهل بالحكم؛ فمن كان اشا بالحكم لكنه عامًا بالحال فمشهور المذهب 
المعتمد كما نص عليه صاحب [منتهى الإرادات] أنه لا أثر لهء قال: "لأن أغلب الناس إذا وجد في 
صاحبه عيب فإنه في هذه الحالة يفسخ النكاح إما بعوض أو بدون عوض". فالجهل بالحكم غير 
مؤثرء هذا رأي صاحب [المنتهى]» وهذا المعتمد من المذهب. 
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وأما صاحب |الإقناع] وهو مؤلف كتاب |الإقناع] فإنه مال إلى: "أن المرء إذا كان عاميًا لا 
يُجالس الفقهاء وادَّعى الجهل بالحكم قبل وإلا فلا" وهذه عبارته» وهذه مبنية على أن هل هذه 
المسألة مما يقبل فيها الجهل بالحكم أم لا! فهذه هو محلها. 

أحد الحضور: 5” 

الشيخ: لاء صاحب [الزاد] هو صاحب [الإقناع]» ولكن المعتمد هو [المنتهى] ومقدمٌ على 
[الإقناع]. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: هنا قوله (مع عِلْهِه) على المذهب المعتمد مع علمه بالعيب فقطء وعلى ما في [الإقناع] : 
مع علمه بالعيب والحكم معّاء والمراد الأصل أن نمشي مع المذهب مع علمه بالعيب. 

أحد الحضور: ein:‏ 

الشيخ: لاه [الإقناع] ما نص صراحة وإنما هو نقل كلام الشيخ تقي الدين» قال: "وقال أبو 
العباس...." ونقل كلامه وما اعترض عليه» ونحن نقول دائمًا: كل من نقل كلام فقيه و م يعترض 
عليه فإنه قول. 

يقول الشيخ حرَحِمَُ الله تعالى-: رولا يم فسخ أحدهما إلا بحَاكم). 

قرل» رف ا ای ا فيد من تك 
حاكم» ولا تفسخ المرأة وحدها ولا يفسخ الرحل وحده» وهذه المسألة. 

المسألة الثانية قوله: (ولا يم فَسْحُ)؛ فالفرقة بسبب العيب هي فسخ وليست طلاق» فلا تعد من 
الطلقات الثلاث» ويثبت به استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة» ولا يكون بثلاث حيض. 

وهذا معن قوله: (ولا يم فسخ أحدهما) فلا يُعد من الطلاق» وإنما يكون فسحًا. 

قال: (فإن كان قبل الدخول فلا مَهْرَ وبعدّه ها الْمُسَمّى). 

بدأ يتكلم المصنف الآن على مسألة بتيلة ا وهي: قضية إذا تم الفسخ فما الذي تعلق بالمهر؟! 
هل يرد لها أم لا؟! يقول: إلا کا قد فسخ بالعيب قبل الدخرن سواء كانت هي الي فسخت أو 
الزوج الذي فسخ فلا مهر بينهماء يأحذ الزوج المهر كله لماذا؟ لأن لو هي الي طلبت فإن الفسخ 
يكون من قِبّلهاء فحيشذٍ ترد له» وإن كان الفسخ من قِبّله هو فهي غارة له» فلا يُعطيها شيء من المهر 
حينذاك. 

قال: (وبعده ها ا 

أي بعد الدحول أو ما في معن الدحول وهو الخلوة؛ لأن الخلوة في معن الدحول في هذا الباب» 
قال: أي بعد الخلوة أو الدخول لها المُسمىء أي ما سمي في العقد؛ لأن التسمية صحيحة؛ لا 
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تقول :ا مهر الكل واا تقول ا السين 4 (ن التب اها محا واليسمية حح فقت 
المسمى لما؛ لأنه.ما استحل من فرجهاء ووطأها الزوج أو في معن الوطء وهو الدخول والخلوة. 

قال: (ويَرّجع به). 

أي الزوج إذا كان هو الذي طلب الفسخ» وأما إذا كانت هي الي طلبت الفسخ فا مهر اء ولا 
يرجع الزوج عليه أبدّاء لكن لو كان هو الذي طلب الفسخ قال: (ويّرّجِعٌ به) أي الزوج؛ يعي تزوج 
امرأة فإذا كما برصاء» فطلب الفسخ بعد الدخولء فلها المهر كامنًا. 

وهو يرجع به على الغار الذي غرهء قد يكون الذي غرّه وليها كأبيهاء أو يكون وکيل وليها 
الل زر جد وقد يكين امرأة كخاطية و رها فتكرن غرته ن هذه الطالة تقول: امرأة جميلة ليس 
فيها من العيوب شيء» فالغارٌ هو الذي يضمن في هذه الحالة يدفع المهر كامنًا. 

إذا الغازٌ من هو؟ هو الذي علم بعيب النكاح وكتم ذلك العيب» سواء كان ولي أو كيلًا عنه 
أو امرأة كخاطبة وغيرها. 

قال: (ويَرّجِعْ به على الغار إن وجدَ). 
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لأنه ثبت عن عمر -رَضّيَ الله عَنهٌ- في [الموطاً] أنه قال: "يما رجل تزوج امرأة فوجد فيها 
بَرصًا أو جنودًا أو جُذامًا فلها صداقها" أي المرأة لما صداقهاء وقال: "وذلك لزوجها يرجع به على 
من غرّهء أو يغرمه على وليها" فيرجع به على من غرهء هذا قضاء عمر -رَضَي الله عله . 

قال: (إن وجد). 

رن د سح ود فإن لم يوحد أحدء وقال: أنا والله لا أعلم أن هذه المرأة فيها العيب 
الفلاي» ول تكن المرأة يعن الزوجة هي نفسها الغارّة» نقول: حيتئذٍ لا يرجع على أحدء لو يرد غره» 
فالمرأة لم تعر ولا يوجد رجل قد غره» فحينئلٍ لا يرحع به على أحد. 

وبدأ الشيخ يتكلم عن مسائل حديدة» وهي مسائل الولي» وأحكام الولي في العيب في النكاح» 
وتكلم المصنف هنا عن ثلاث مسائل أذكرها سردا ثم تُفصلها من كلام المصنف. 

# هنا فائدة: مشكلة المختصرات أا تذكر لك المسائل سردًاء وخاصة صاحب [الزاد] وهذا 
من عيوب |الزاد]» وفيه ميزات: من ميزاته كثرة المسائل وترتيبه على [المقنع]» لكن من عيوبه أنه 
يسرد المسائل سردّاء فإذا قارنته بغيره من المختصرات كصاحب [دليل الطالب]» فإن [دليل 
الطالب] مسائله أقل بكثير من [الزاد]ء لكن ميزة [الدليل] أنه معي بالتقسيم» يُقسم ويرتب كل 
مسألة وحدهاء ولكن هنا [الزاد] عيبه أنه يسرد المسائل سردّاء سرد المسائل لما فائدة: وهو أن 
الشخص يعمل ذهنه أكثر في استحضار المسائل والانتباه لها. 

# المصنف هنا سيذكر ثلاث مسائل: 
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- المسألة الأولى: سرون او ير لاسن اليو a‏ 
النكاح» هناك حالات لا يصح. ٠‏ 

- المسألة الثانية: الحالات الي يجوز للولي أن متنع من التزويج مع رضا المولى عليه؛ هناك حالات 
تقول للرلة» انااواضية» ولكن هرز اله ان ترجا ووز له آل ترجا 

إذا الحالة الأولى: لا يجوز ولا يصح العقد مطلقا رضيت أو لم ترض» والحالة الثانية: يجوز له أن 
يعتنع ويجوز له ألا يمتنع» فإن امتنع لا يكون عاضلًا؛ لأنه يجوز له هو الخيار في التزويج ابتداً. 

- المسألة الغالغة أو الحكم الثالث الذي سيذكره المصنف: وهو إذا علم بالعيب بعد العقد» فهل 
يصح له هو فسخه ويثبت له الخيار أم لا؟! هذه ثلاث مسائل ذكرها المصنف» نريدها كما ذكرها 
المصنف. 

يقول الشيخ: (والصغيرة وامجنونة والأمَة لا رَو واحدة منهنَ بمَعيب). 

يقول: لا يحوز -وفي نفس الوقت لا يصح إن فعل ذلك- ولا يصح العقد إذا زوج ولي الصغيرة 
والنونة والأمة رحلا فيه غيب من العيوب الى سيقت» سواء كانت من الوب للخاصة بالرحل أو 
العيوب المشتركة بين الرحل والمرأة» لا يجوز له ذلك» وما لا جوز حكمه الوضعى a‏ 
وبناء عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم لفسخه» هذا هو الشمرةء لا يحتاج الفسخ إلى حك كل ا 
يُفرّق بينهما؛ لأن العقد غير الصحيح لا يحتاج إلى حكم حاكم لأنه غير مختلف فيه. 

لكن إن كان الولي لم يعلم بذلك وعلمه بعد العقد فيصبح له حق الفسخ؛ لأنه ول على هؤلاءء 
فيصبح له حق الفسخ فقط» والعقد صحيح. 

قال: (فإن رَضِيّت الكبيرة مَجبوبً). 

ا وهي المسائل الي يجوز للولي أن يمتنع ومى لا يجوز له أن يمتنع! 
يقول: (فإن رَضِيَت ضيَّت الكبيرة) أي المرأة الكبيرة العاقلة» ولا بد أن نقول عاقلة» و(مَجبويًا) يعن 
مقطوع المذاكير. 

قال: (أو عِنْينًا لم تمتع). 

فليس للولي أن يعنعهاء هذا هو المشهور من المذهب» وقال بعض الفقهاء من المذهب: أنه له أن 
يعنعها لمصلحتها؛ لأن المرأة ها حق ذلك. 

طبعًا المذهب قالوا: لماذا ليس لوليها أن بمنعها؟ قالوا: لأن هذا العيب لمصلحتها هي» ومتعلق 
بحقها هي» فلها الحق أن تُسققطه. کا رد أ سوط هد ذلك خرن أن لسقطه اهذا . 

قال: (بل من مجنون ومجذوم وأَبْرص). 
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يقول: إن المرأة العاقلة إذا رضيت الزواج من محنون أو محذوم أو أبرص فالمذهب أن الولي يجوز له 
أذ ا ول يكرت عاضا تدلوف لن وارب وو للا 

إذا مق يجوز للولي أن يمنع موليته من التزويج من معيب ولا يكون عضلًا؟! إذا كان العيب 
es‏ جا رايد امشو نه أن ممم فرشت 

طبعًا لماذا الفقهاء استشنوا هذه الأمور الثلاثة؛ وهي: الجنون والجذام والبرص؟! قالوا: لأن هذه 
الأ اة فما رر ت رعا دون والخذام: فالجنون يضرب وقد يقتل» والمحذوم يسبب 
انتقال العدوى وهكذا لماء وأما البرّص فلأنهم يقيسون على أمر قديم عندهم قالوا: لأنه يستعاب به» 
فكان العرب يستعيبون من ذلك» حن يذكرون مما ذكروا في الأحبار أن المأمون كان يأبى أن يجلس 
معه أحد كله فيه برصء مع أن البررّص آمر الله عرز وجل . 

والسبب في ذلك -أقول رعا لا أظن أنه قد يكون سببًا حقيقيًا-: أنهم في الزمان الأول لم 
يعتادوا على هذا اللون الفاتح ذاق البشرة» رعا ق زماها هذا ديعا اعدا على هنذا اللون مق 
البغرة عن يلقو هال الأرض د رعا أصبح الأمر قد يكون أكثر قبولاء أقول رما والعلم عند الله - 


ت 
ل عي عن 


عَرَ وَجَل-» وعلى العموم هو مسألة خيار وليس محزومٌ بفسخ النكاح به. 

قال: (ومتق عَلِمَّت العيب أو حَدَث به لم يُجْبرَها ويها على الْفَسْخ). 

بدأ يتكلم المصنف عن مسألة العقد إذا تم» وحدث في أحد الزوجين عيب المولى عليه أو كان 
سابقا لكن لم يُعلم به إلا بعد العقدء هل للولي أن يفسخ هو أو يُجبرها على الفسخ؟ يقول المصنف: 
إنه لا يجبرها على ذلك لأن الحق لما حينئل. 

# هنا سؤال قبل أن أنتقل إلى المسألة التي بعدها: لو كانت المرأة قد علمت بالعيب عند 
التعاقد» فما الحكم؟! هذا دليل الرضاء أليس كذلك! من باب ربط المسائل. 

وف يعن دق اتا ما جا رر و رباب نكاح الكفار 

)» هذا الباب سهل جدّاء ونحاول تُنهيه اليوم -إن شاء الله- لكي نبدأ الأسبوع القادم بالصداق؛ 
لأن الصداق هو الذي مسائله أدق. 

قال: رباب نكاح الكفار). 

نكاح الكفار المراد به: إذا تعاقد اثنان في نکاح» وكان الاثنان -أي الزوج والزوجة- كافرين» 
سواء كان هذا النكاح قبل الإسلام عمومًا د ال -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ء أو كان هذا 
النكاح بعد الإسلام لكنهما لم يكونا مسلمين» يعي هما كافران. 

إذا قول المصنف: قال: (نكاح الكفار يشمل الكفار قبل مبعث النبي ل الله عليه 7 
وبعده هذه مسألة» والأمر الثاني أن قوله: (الكفار) يشمل أهل الكتاب وغيرهم. 
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قال: (حكمه كنكاح المسلمين). 

يقول: إن النكاح إذا كان من كافرين فحكمه كنكاح المسلمين في الشروط وف الآثار وفي 
غيرهاء الآثار المترتبة عليه كذلك. 

والدليل على أن حكمه كحكم نكاح المسلمين: أن البي -صلى الله عليه وَسَلَّم- قال عن نفسه: 
«وُلِدت مِنْ نكاح لَا مِنْ سقاح» مع أن أباه وأمه كانا كافرين ولم يكونا مسلمين» فدل على أن 


نكاح الكفار صحيح؛ حكمه كنكاح المسلمين من حيث الصحة» وكذلك أثبت عليه البي -صلى 
الله عليه وَسَلّم- هذا الحكم. 


طبعًا القرآن مليء في نسبة نساء الكفار هم؛ ليا قال اس ويك عن أي لهب: #وامرائة 
ا الحَطّب» السد: ؛]» ومثله: إوقالت امْرَأَة فِرْعَونَ 4 [القصص: 4] وهكذا من النساء. 

قال: (ويُقرُون على فاسده إذا اعْتَقَدُوا صحته في شَرعِهم وم برتفعوا إلينا). 

بدأ يتكلم الصف عن نکاح الكفار فيما لو ما زالرا كفاراء ثم سيتكو عن تكاحهم إذا أسلموا 
بعد قليل. 

فيقول: (ويُقَرُونَ على فاسده)؛ فاسده هنا المقصود به الفاسد والباطل معّاء الفاسد المختلّف في 
صحته» والباطل أيضًا أي المجمع على صحته. 

قال: (إذا اعتقدوا صِحَّتّه في شَرْعهم)؛ أي بشرط أن يعتقدوا صحته في شرعهم» ومثال ذلك: 
ابجوس يجزون أن يتزو ج المرء أمه وأن يترو ج بنته» فلو أن جحوسيًا تروج بحوسية وما زالوا على 
ابحوسية فإننا لا فرق بينهماء والدليل عليه ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره أن النبي 
عو ا اا نمع عرس فر حو الحا وما بحاو رواد امو إذا اه 
لى الله عله وَسَلك أفرم على يقائهمه وا عل مه الخرية ول امرحم عفارقة تسائهي قدل 
على أنهم يُقرُونَ على هذا النكاح. 

وبناء عليه: فلو ولد رجحل من زواج رحل بأمه ما نقول إن هذا زناء لو أن رجلا مسلمًا تزوج أمه 
فالولد ولد زنا لا يُنسب للرحل» وإنما يُنسب للمرأة بالولادة» لكن لو تزوج رجحل أمه لأنهم بحوس» 
وامحوس يُجزون هذا الزواج» فحينئدٍ نقول: إن هذا الولد يُنسب لأبيه؛ لأن من آثار النكاح نسبة 
الولد» وهؤلاء أولاد كفار فينسبون لهم. 

وهذا معروف حي في أبيات العرب كانوا يذمّون بعد القبائل أنهم يؤُلدون من تزويج الحارم؛ لأن 
بعض العرب كانوا بحوساء حوس هجر كانوا عربًاء ولبحوس الآن طبعًا قلة قليلة يسمون (الزردك)؛ 
فهم قلة لكان ما زالوا موحودين إلى الآن» ويعبدون النار إلى الآن. 
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قال: (ويُقَرُونَ على فاسده إذا اعْتَقَدُوا صِحَتّه) فلا يُفرّق بينهماء وتترتب عليه آثاره بشرط أن 
يعتقدوا صحته» لكن النصران لو تزوج أمه نقول: يجب التفريق بينهما إذا كان عندنا. 

قال: (و م يَرَتَفِعُوا إلينا) يعن وإنما تحاكموا هم إلى شرعهم. 

قال: (فإن اوتا قَبْلَ عَقدِه). 

يعن جاءونا لنعقد لهم. 

قال: عَقَدئاه على حُكُمنا). 

لأن الله عر وَجَلَ- قال لنبيه -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: لإوإن حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيَهُمْ 
بالْقِسمْط) [المائدة: ] أي بالعدل» وأكمل العدل هو ما أمر الله ل وعلات نيهر 

قال: (وإن اوا بعده). 

يعي أتونا بعد العقد. 

قال: (أو أَسْلَّمَ الزوجان والمرأة باح إذن أَقرَا). 

يع وإن أتونا بعده وأسلم الزوحان على العقد الذي كانا عليه» بشرط أن تكون المرأة ثباح» 
لست من اشارم. 

وبناء عليه: فلو أن رجلًا تزوج امرأة من غير ولي» كنصراني تزوج نصرانية من غير ولي ومن غير 
شهود ومن غير مهر بنفي المهر بالكلية» وهم يرون صحة هذا العقد باعتبار أنه زواج مدي مثلاء ثم 
اكير زناه اذ NAE SAU EE NEE EO‏ 
مع عدم وجود الولي. 

ولو أن رجلًا تزوج امرأة في حال الكفر كلاهماء وكان زواحه مما في العدة» ونحن نرى أن المرأة ما 
يجوز الزواج يما في العدة!! 

- فنقول: إن كان قد تحاكما إلينا في العدة فإننا نقول إن العقد لا يصح» يجب التفريق ثم يُجدد. 

- وإن تحاكموا إلينا بعد العدة فإننا في هذه الحالة نقول إن العقد صحيح» ويُقَرُونَ على عقدهم 


الذي كانوا يروك جوازه. 


ين 


له 


قال: (وإن كانت مِمّنْ لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بيتهما). 

مثل لا يجوز الزواج با حارم كالبنت والأم وغير ذلك فُرق بينهما؛ لأن القاعدة أن الاستدامة 
أضعف من الابتداء» فكما أن الابتداء لا يجوز فكذلك الاستدامة. 

قال: (وإن وَطِىّ حَرْبِيٌ حَربيّة). 

طبعًا هنا قول المصنف (وإن وَطِئْ حَرْبِيَ) ليس المقصود الحرب ويُقابله الذمي» بل المقصود كل 
كافرين سواء کان سروه أن كان اء أو كان عام او غير دات إذا ف ا (حَرْبِي) ف 
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الأوضاف الطردية غير المرادة وإغا للراد الكفار جيعاء وعذة من وزات المضيق» ولو قال: ولو 
وطئ كافرٌ كافرة لكان أنسب؛ لكي لا يُتوهم ذلك. 

قال: (وإن وَطِئ حَربِي عر فَأسْلَما وقد اعْتَقَدَاهِ نكاحًا اق 

يقول: أحيانًا يكون عند بعض الناس اعتقاد أن الزواج يكون بمجرد الوطء فقط؛ لعدم وحود 
الولي» وطبعًا هنا اختلف لا توجد صيغة نكاح: زوحتك وقبلت» ولا يوحد هناك ولي» ولا يوجد 
هناك شهود» ولا يوحد هناك صداق» ولا غير ذلك من الأمورء لو كانا يعتقدان أن جرد المطاوعة 
والوطء أنه زواج اعتقدا ذلك فإنه نقول: إذا أسلما معا صح النكاح. 

مثال هذا الشيء: يوحد في بعض الشعوب ما يسمى بالاحتطاف» يسمونه الخطفية أو كذاء فيأني 
رحل فيختطف امرأة معينة» وتسكن معه في البيت على أنما زوجة له» وهذا موحود حن في بعض 
البلدان الإإسلامية» مرجوة ق باکسات ومرجوط ن ر کا وغيرهاء قیاق رجحل طف آمراة 
ويسكن هو وإياها في بيت» لا توجد صيغة لا منه ولا منهاء ولا غير ذلك من الأمور!! 

- الأمر الأول: نقول: إذا كانا مسلمين أو أحدهما فلا شك أن هذا زنا باطل» وفيه رحم إن 
كان مخصنًا أو جَلد. 

- الأمر الثاب: لو كانا كافرين» ويظنان أن هذا الفعل زواج نقول أَقرًا عليه» وهذا معن قول 
المصنف: (ِفَأَّمْلَمًا وقد اعْتَقَدَاه نكاحًا أقيًا). 

قال: (وإلا فسخ). 

أي وإلا لم يعتقدا أن هذا الفعل نكاحٌ فسخ» كسائر علاقات المخادنة. 

قال: (ومتی كان الْمَهْرُ صّحيحًا أَحَذَنه). 

بدأ يتكلم عن المهر إذا فسخ أو صُّحِح عقد النكاح» يقول: إذا كان المهر صحيحًا أحذته. فإذا 
كان سمى لها مهرًا معينًا قليلًا أو كثيرًا ما دام أنه صحيحٌ تأحذه؛ لأن المهر فرعٌ لتصحيح النكاح» وقد 
صححنا النكاح» فحيئئل تأحذه. 

قال: (وإن كان فاسدًا وقبضته استقر). 

رحل كافرٌ تزوج امرأة كافرة على ذق من حمر» على قنينة من خمر» وقبضت هذا الخمر» ثم أسلما 
AS‏ سيمل ابطر جا فقوا يسيم JEN‏ استقر» فالاستقرار هنا كأنه 
عثابة سقو طه؛ لأنه أصلًا عقده لو لم يكن بمهر صح فكذلك. 

قال: (وإن لم تقبضه ول يُسَم). 

وهو الخمر مثا فحيتئذٍ وإن لم تقبضه أو لم يسم عندكم (ولم يُسّمٌ)» والصواب أن نقول: (أو لم 


يِسَّمَ) لأنها حالتان. 
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قال: (فْرضَ لها مَهِرٌ المئل). 

أي يعن أن الزوجة تُعطى مهر المثل؛ لأن الباقي في الذمة هو الفاسدء والفاسد في ديننا لا يُقرُون 
عن هذا الفانيده فيتطرينا مر لها مير تاها 

ولك إذا كان م هة ل تس وقد السا ن الذعب صورياة: 

- الصورة الأولى: أن يسكت عنه ولا يذكر. 

- الصورة الثانية: أن يُنسىء فيقال: بلا مهرء وقلنا أن بلا مهر كحكم المفوضة. 

قال - ر حمَه الله- في آخر هذا الباب: (فصل). 

بدأ يتكلم عن إسلام أحد الروجين أو كلاهماء نحن قلنا قبل قليل: أنهما إذا أسلما قرا على هذا 
النكاح. 

يقول المصنف تقريرًا لما سبق: (وإن ألم الزوجان معًا). 

هذه مسألة مهمة جداء وهي من باب البسط للسابق؛ الكافر إذا تزوج كافرة فلهم حالات: 

١‏ - إما أن يسلما معًا. 

۲ - وإما أن يبقيا على الكفر. 

وإن بقيا على الكفر أقررنا دينهماء وإن أسلما معا صححنا نكاحهما إلا أن تكون لا تباح له 
كأن تكون أمّا له أو أخمًا فيجب التفريق» وهذا تكلمنا عنده قبل قليل. 

۳ - وإما أن يُسلم أحدهما ولا يُسلم الآخر, وسيأن تفصيله بعد قليل. 

قال: (وإن أَسلم الزوجان معا). 

أي إن أسلم الزوجان معا صح نكاحهما ويبقى النكاح. 

# مسألة مهمة جدًا: ما معن أن يُسلم الزوحان معًا؟ قالوا: ها أربع حالات أو أربع صور: 

- الصورة الأولى: أن يتلفظا معًا بلفظ الشهادة» نحن نعلم أن الإسلام يثبت بأحد أمرين: 


* إما بالتلفظ. 


١‏ أن كنات بعافة کی عسي ان اا وات وهاو فرت معنا 


وستأق -إن شاء الله- أيضًا في باب الردة. 
- الصورة الثانية: أن يشرع الثاني بالتلفظ بالإسلام لا إله إلا الله قبل أن ينتهي الأول» يعن الأول 


يقول: لا إله إلا الله حم رسول الله» وقبل أن ينتهي من الحملة يتلفظ ما الثاني. 
وهاتان الصورتان بلا إشكال على المذهب أمُما يكون بمما الإسلام معًا. 
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- الصورة الثالغة: أن يُسلم أحدهما ثم يُسلِم الثاني بعده» لكن في مجلس واحد ول يتفرقاء وهذا 
احتمال ذكره الموفق على سبيل الاحتمال في أصل المصنف وهو [المقنع]ء وقال القاضي علاء الدين 
المرداوي في [الإنصاف]: "أنه الصواب"» الصواب أنه .مثابة المعية» يعن أن يكون إسلامهما في مجلس 
واحد. ٠‏ 

- الصورة الرابعة: سيذكرها المصنف بعد؛ وهو إذا كان بعد الدحول» فإنه إذا كان بعد الدحول 
فإن الرحل يُعطى مُهلة إلى انقضاء العدة» فهذا من باب التراحي» فقط هذه الصورة الوحيدة الي 
يكون فيها التراحي. 

قال: (وإن ألم الزوجان معًا). 

راد كان كاقريع أو غير ذلك 

قال: (أو زوج كتابيّةٍ فعلى نكاحهما). 

لأنه إذا أسلم زوج الكتابية فإنه مسلم وزوحته كتابية» والنكاح صحیح» فابتداؤه صحيح؛ 
فاستدامته كذلك صحيحة. 

الحالة الثالثة قال: (فإن أُمْلمَتْ هي... بَطل). 

يقول: إذا كان أحد الكتابيين أسلمت الزوحة فقط ولم يسلم الزوج معهاء وعرفنا أن المعية لها 
ثلاث صور قبل قليل» ويلحق بها الصورة الرابعة وهي بعد الدحول» فإذا أسلمت هي ولم يسلم 
الزوج بطل النكاح مباشرة. 

نسيت أن أقول مسألة: إذا أسلما معًا وكانا قبل الدحول يثبت عقد النكاح» وإن كان بعد 


الدحول فيصح بعد عقد النكاح» ويصح أيضًا إن تأحر إسلام أحدهما إذا في أثناء العدة. 

يقول: (فإن أَمْلَمَتَْ هي.. بَطّل) بطل النكاح؛ أن سم وك - يقول: فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى 
الكقار 4 [المسسه: .]٠١‏ 

قال: (أو أَحَدُ الزوجين غير الكتابيين). 

أي لو أسلم مشرك والمشركة ما زالت على دينها أو العكس» نقول: بطل النكاح مباشرة إذا كان 
قبل الدحول. 

قال: (فإن سَبَعَنَهُ فلا مَهْرَ وإن سَبَقَها فلها نصفم). 

يقول: إن سبقته هي إلى الإسلام وأسلمت قبله فلا تستحق شيعًا من المهر مطلقا؛ لأنه قبل 
الدحول» ما تستحق شيئا من المهر لأن الفرقة حاءت من طرفها هيء هي الي أسلمت» وإن سبقها 
هو وأسلم قبلها -طبعًا وهي ما زالت على الكفر- فلها نصف المهر؛ لأنه الفرقة حاءت من جانبه» 
ومن جاءت الفرقة من جانبه إذا كان الزوج فلها النصف. 


چ کٹا 4 اله ع ا 
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قال: (وإن أَسَلم أحدهما بعد الدخول). 

بدأ يتكلم عن الحالة الثانية؛ وهي: إذا أسلم بعد الدحول. 

قال: (وّقف الأمرٌ على انقضاء العدة). 

فينتظر إلى انقضاء العدة» والدليل على ذلك أمران: 

- الأمر الأول: ما جاء في [الموطاً] من حديث محمد بن شهاب الزهري -رَحِمَهُ الله تعالى 
ورضي عنه- أنه قال: "إن صفوان بن أمية تأخر إسلامه بعد زوجته شهرًا کاملًاء فإن زوجته 
أسلمت في فتح مكة. وصفوان )م يُسلِم إلا بعد حُنين -وكان شهرًا كامنًا -قال: ولم يُفرق البي 
-صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ- بينهما", وهذا الأثر مع أنه من مراسيل محمد بن شهاب الزُهري إلا أن أهل 
الل غار ا هذا اديت علا يقول أو عض ن مدال رة 

ومعن قوله: "لشهرته" ليس لشهرة هذا الأثر» وإنما لشهرة هذا الخبر» فإن محمد بن شهاب 
الرُهري هو من بي رُهرة» فهو قرشي -رَضيَ الله عَنْهْ- وهو من أعلم الناس بأخبار قريش» وهذا 
معلوم» من أعلم ا اهار قري الام ا ان سالك كان حاط هذا الأمر كان 
مشتهر عند قريش؛ ولذلك يكتفي شهرة هذا الخبر عند التابعين عن النظر في إسناده. 

- الدليل الثاني: أنه حاء عن ابن شبرمة أنه حكاه إجماعًا سابقا عن الصحابةء فقال: "كان 
الصحابة يُسلِم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرحل؛ فلا يرق بينهما ما داما في العدة" كذا النص. 

قال: (وّقف الأمرٌ على انقضاء العدة). 

طبعًا قبل الدحول لا توجد عدة؛ لذلك لم ننتظرء قال تعالى: فما لَكُمْ عَلْهنَّ مِنْ عِدَةٍ 
تعَْدُونَهًا 4 [الأحراب: ۹ئ[ 

قال: (وإن أَسلم الآخرّ فيها دام النكاح). 

أي أسلم الزوج الآحر في أثناء العدة دام النكاح واستمر. 

قال: (وإلا بان ف أَسَلمَ الأول). 

يع نحكم بالفسخ من حين الإسلام» لا نحكمه من حين انقضاء العدة. 

# وهذا يترتب عليه مسألة مهمة: وهي مسألة استبراء الرحم؛ فإنه إذا انقضت العدة» وكانت 
العدة من حين الإسلام أكثر من شهر» أو مضت فيها حيضة إن كانت المرأة ممن تحيضء فإها حيئذ 
لا يلزمها الاستبراء؛ لأننا نحكم بالفرقة من حين الإسلام» لا من حين انقضاء العدة. 

# هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل لآخر جملة ينتهي ها الدرس: وهو أن المرأة في أثناء العدة لا 
يلزمها أو يجب عليها ألا تمكن من زوجهاء يجب عليها أن تمتنع من زوجها؛ لأنه كافر» والعقد هنا 
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يكون عقدًا موقوفاء العقد الأصل فيه البطلان» لكنه موقوف؛ إن أسلم يكون صحيحًاء وإن ل يُسِلِم 
حكمنا ببطلانه من ذلك الوقت. 

قال: (وإن كفرًا أو أحدهما). 

بدأ يتكلم عن مسألة أحيرة؛ وهي: قضية إذا كانا مسلمين وكفرا أو ما في معن ذلك. 

قول المصنف: (وإن كفرًا) لم يعبر بارتدا لكي تمل هذه الحملة مسألتين: 

- المسألة الأولى: إذا ارتد الزوجان معّاء يع كانا مسلمين فارتدا عن الإسلام لأي دين من 
الأديان يعيئ دين أهل كتاب أو غيرهم. ٠‏ 

- المسألة الثانية: أو ليشمل إذا كانا كتابيين فخرج أحدهما عن دين أهل الكتاب إلى غيره من 
الأديان كابحوسية والوثنية وغيرها. 

قال: (وإن كفرًا أو أحدهما). 

يع إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد أحد الكتابيين لدين لا يقر عليه. 

قال: (وإن كفرًا أو أحدهما بعد الدخول وُقف الأمرُ على انقضاء العدّة). 

ننتظر حي تنقضي العدة» إذا ارتد ازوج تننظر المرأة العدة ثلاثة قروع» فإذا انتهت العدة واغتسلت 
من حيضتها الثالثة حينئكٍ نقول انفسخ العقد. 

قال: (وقبله بَطل). 

أي زفقل الدتخول يطل الققد مباهرة .ولا يسظر فيه إلى الفدة: 

طبعًا مسائل نكاح غير المسلم أو مسائل نكاح الكفار نادرة» وكذلك العيوب نادرة؛ ولذلك 
حاولنا أن سرع فيه بعض الشيء وأخذناها بسرعة. 

لله هنا أريد أن أحتم بمسألة في مسألة العيوب» كان المفروض أن أذكرها في العيوب لكين أجلتها 
هنا؛ وهي : 

- المسألة الأولى: أن غير هذه العيوب الي ذكرها المصنف لا يفسخ بها عقد النكاح إلا أن 
يشترطها الزوج أو الزوجة؛ فعلى سبيل المثال: لو أن زوجًا وجد في زوجته صَّمامًا لا تسمع» أو 
كانت عمياء لا ترى» أو بكماء لا تتکلم» فيقولون: إن هذه ليست عيوبًا فسخ يما عقد النكاح» 
وإنما ينبت للزوج الطلاق» ولا يرد له المهر» ويثبت للمرأة الفسخ وترد له المهر إذا وحد في الزوج. 

قالوا: لأن المقصود الأسمى من عقد النكاح إنما هو الوطءء وهذا لا يمنع من الوطء مطلقاء إلا أن 
يشترطها الزوج فيقول الزوج: أشترط أن تكون يعن ترى» أو أشترط أن تكون تسمع» أو نحو ذلك؛ 
هذه المسألة الأولى. 
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- ثانيًا: أيضًا من العيوب العقم» إذا ثبت أن الزوحة عقيم أو الزوج عقيم» فهل العقم يكون عيبا 
ET‏ نقول: لاء لا يفسخ به عقد النكاح» وإنما لكل واحدٍ من الزوجين حق الفسخ 
الذي يريده» إما أن يُطلقها الزوج من غير مضارة بماء أو هي تطلب الخلع لتتزوج رجلا آخرء لعل الله 
-عَرٌ وحل- أن يُنجب لها ولدّاء إذا العقم على مشهور المذهب بل هو قول عامة أهل العلم لا يكون 

لماذا قال الفقهاء هذا الشيء؟ قالوا: لأن مقصود النكاح الأصل إنما هو الاستمتاع والوطءء وأما 
الولد فهو تبع؛ ولذلك يجوز العزل: "كنا تغزل» وَالْقَرَآنَ يرل" وغير ذلك إذَا العقم عندهم ليس 


ع 


وقاعدة الفقهاء -الحقيقة- في قضية العيوب هي أسهل؛ لأننا لو قلنا إن كل ما بمنع من كمال 
الاستمتاع يكون عيبا كعدم السمع وعدم البصر ونحو ذلك من العيوب فإن أذواق الناس وأعرافهم 
تختلف» بعض الناس لا يريد العرجاء» يقول: العرجاء هذا عيب» ثم إن العرج درحات» فقد يكون 
عرحًا خفيفاء فلو فتحت الباب على مصرعيه لما جد له حد؛ ولذلك الفقهاء -الحقيقة- طريقتهم 
أحوط في الوقوف عند النص. 

ليس معن ذلك أن المرأة تبقى مع زوجهاء أو أن الزوج يبقى مع زوجته» تحد لك مخرج آخر لكن 
غير هذا الفسخ» قد تقول تفسخ العقد بالتغرير» فهناك عقد يُفسخ بالتغرير إذا غر وهناك أشياء 
أخرى تدل عليه» لكن ليس هذا مما يفسخ به عقد النكاح من باب العيوب في النكاح. 

أحد الحضور: 0000 

الشيخ: لاء سّل بالفتح» وأما السل فهو مرض في الصدرء وأما السّل فهو الفتح. 

أحد الحضور: س5( 

الشيخ: ما يصح» روج لمصلحتها من لا عيب فيه من العيوب هذه. 

أحد الحضور: مهاه ا 

الشيخ: العيوب هذه نقول ما تُروّجء ما دام هذه العيوب؛ لأن تصرفات الولي يحب أن تكون 
للأصلح؛ ولذلك مر معنا في الموصّى عليه أنه إذا كان الحجور عليه صغيرًا فلا يجوز بيع عقاره إلا لما 
كيه متا ول كانت ماد ب قبل يد أن حكرة اة جلية ور تراز إن 
تصرفات الولي في بيع العقار امحجور عليه وني تزويج الصبي أيضًا لا يصح إلا لمن ظاهره المصلحة» 
وهؤلاء لا يوحد فيه مقصد النكاح الأصلي» فعدم وجود المصلحة ظاهر وبين. 


أحد الحضور: 50 A‏ 
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الشيخ: المذهب يقول النص أو الإجماع» وسيأت معنا بين ما هو المُجِمّع عليه والغير مُجمّع 
عليه أو ما كان في معناه مثل الرئق في معن القرّنء ما سمي الرق لكنه في معناه الانسداد» هو 
الانسداد الواضح قد يكون بما وقد يكون بغير هذه الأشياء الثلاثة من أمور أحرى» لكن غالبا هي إما 
شيء عظدٌ وإما لحم داحلء وإما لحم حارج» ما يتصور العقل إلا هذه الأشياء» تتصور شيء رابع 
ممكن ويلحق به. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: إذا زالت» نعم» غير مُلزم» لكن أنا أعطيتك مثلًا مثال يا شيخ يعن يقولون: لها حالات؛ 
لو أن الرحل وحد عيبا من هذه العيوب أو المرأة وحدت هذا العيب» وطالب بالفسخ في أثنائه 
فحينئلٍ يصح طلب العیب» لکن لو كان موجودًا ثم زال وما علم به إلا بعد زواله! 

عا المذهب ماذا يقولوا؟ يقولوا: لا يمكن أن تزول هذه العيوب» لا الجب والعنة ولا العيوب 
لكايه ا وقول ها دول ابقل ةا سيف أن اق ا ی ات الس من العيرت: 
وهناك عيبان أو ثلاثة عيوب في المذهب فاتت المصنف لم يذكرها مع أن المتأخرين كلهم على 
اعتمادها؛ وهي: 

-١‏ بخر الفم. 

؟- بخر الفرج. 


#- القرّع إذا كان منه رائحة منتة. 
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القرّع إذا كانت منه رائحة منتنة ما معناه؟ هناك بعض الأحيان تكون فطريات في الرأس تسبب 
ا ا 

فالمذهب يرون أن هذه من العيوب أن يفسخ بما عقد النكاح» لكن لم يذكرها المصنف» 
والمتأخرون كلهم على ذكرهاء مثل: بخر الفم» ومثل: القرّع إذا كان فيه هذه الفطريات الي سقط 
الشعر وتسبب هذه الروائح المنتنة» الآن تُعالح رعا في أسبوع واحد» فكيف ثُثبت الفسخ من أجل 
هذا الذي يكون به الفسخ بعد أسبوع!! فلذلك يعن القول الثاني له حظ ونظر قوي جدًا إذا طبعًا 
الزوج هو الذي أزاله من نفسه أو الزوجة أزالتها من نفسها. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: في إسلام الكافر لاذا! لأحل العدة يا شيخ» قبل الدحول ل«قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَةٍ 
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عند وها [الأحزاب: 4] بطل النكاح» فهو باطل وليس هناك عدة يبقى حلاص انتهيناء وبعد الدحول 
يحب عليها عدة؛ وبناء على الخلاف هل العدة ثلاثة قروء أم أنه استبراء رحم حيضة واحدة؟! 


شنب زد تفي و 
2 ف ا > < 


ب 

نقول: الرسول -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- ثبت عنه أن الرحل المتزوج لامرأةٍ أنذره إلى انتهاء العدة» 
مثل: حديث صفوان وحديث ابن شبرمة عن الصحابة» طبعًا ابن شبرمة متأحر لكنه نقله عن فعل 
الصحابة» فدليلنا النص الحقيقي . 

أحد الحضور: ا 00 

الشيخ: طيب» لو قلنا قبل الدحول إلى مي ننتظر الزوج أو الزوجة يُسِلِم؟ ما عندنا أمد نحدٌ به 
«قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تعْتَدُونَهًا 4 [الأحراب: 44] ما في شيء. 

أحد الحضور: N‏ 

الشيخ: لاء يعن مثلًا المرأة يجب عليهاء إذا أسلم أحد الزوجين وفرّقنا بينهما يجب أا تمكث إما 
العدة أو استبراء الرحم حيضة» واضح يا شيخ. 

طيب» هذه المدة.. وقد أنذر الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- بعض الكفارء وم يفسخ العقد بينهم» 
نظرنا إلى أقرب حكم متعلق يما وهو مدة العدة» فنقول: لا يجوز ها أن تتزوج حن تنقضي عدقاء 
وقبل أن انقضاء العدة هي في حكم الزوجة» لكن ليست زوجة ولا يجوز وطأهاء ويحرّم عليها 
التمكين. 

أحد الحضور: وإذا أسلم الكافر؟ 

الشيخ: وإذا أسلم الكافر في أثناء العدة صح. 

أحد الحضور: 20707006 

الشيخ: حلاص ينفسخ العقد» أسلمت الزوحة بعد ذلك أو أسلم الزوج بعد ذلك ينشئان عقدًا 

أحد الحضور: 0100 

الشيخ: نعم أحسنت» جميل وكلام جيد. 

أحد الحضور: 77-6 51*59( 

الشيخ: الممسوس أنواع» لكن أنا لا أعرف ما هو الممسوس» لكن أظنه أنواع وليسوا نوعا 
واحدًاء لكن إذا هو البحنون يعن مر معنا الذي يخلط في كلامه» نقول: إذا كان يخلط في كلامه وفي 
أفعاله يضرب فهذا محنون» وأما إذا كان لا يخلط» عقله معه لكن يكون مسء ما يخلط في كلامه هذا 
ليس محنونًا. 

وكذلك الصرّع أنواع» هناك صرع حفيف جدًا هذا لا يسمى محنوئاء لكن هناك صرع شديد 
خا ددا حذاء فيخلط ن كلانه وهذا القضاء حكموا باه ملحن يلكنون» فالآن آنا عدي شبية ف 
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قضية الصّرع؛ لأنه مرضُ عصبي وليس مرضًا عقليًا» وهناك فرق بين المرض العصبي والمرض العقلي» 
لض لل نا وطبمًا أنا أتكلم عن لغة أهل (4.0:07)» ولكنه يحتاج إلى تأمل وبحث أقوى. 

فنا عندي أن الصّرع إلحاقه بالجنون صعب شويء قد تقول بالإغماء قد يكون أقرب» فإلحاق 
الصّرّع بالإغماء أقرب. 

أحد الحضور: 5700غظ25 

الشيخ: لا في أي مكان» ما مر علي أنه في الوجه, بدليل أنهم يقولوا: لو لم يعلم بِالبَرص إلا بعد 
الوطء» لو كان في الوجه كل واحد يعلم الذي في الوحه» والرسول e‏ رأى في 
كشحهاء والكشح هو أسفل الرحل» ومع ذلك ردّها البي -صلى الله عليه وَسَلّمْ-. 

أحد الحضور: ERS‏ 

الشيخ: يُفرق رد كان التحريم لأحل النسب أو لأجل السبب» أو كان التحريم لأجحل الوقت» 
انظر حي لو كان لأحل الوقت! تزوجها في العدة» وأسلم وهي في العدة» نقول: يُفرّق بينهماء كل 
ما كان وقت الإسلام يحرم الزوج يماء أو مثلّا جمع بينها وبين أحتها في الجاهلية؛ وكانت هي الثانية 
إِذَا نكاحها هي الباطل؛ ثم ماتت أخحتها قبلها قبل أن يسيم وأسلم وهي الثانية» نقول: النكاح 
صحيح» مع أنه على القواعد الثانية نكاحها باطل والأولى صحيح. 

أحد الحضور: 0 ط21«1 

الشيخ: من أسلم وزوحته في العدة! المعية تقصد؟ 

أحد الحضور: نعم 

الشيخ: أي المعية الي هي بعد الدحول» من أسلم وزوجته قد دحل بها فتثبت ها العدة» هذه هي 
الصورة الرابعة الي فصّلها المصنفء فتثبّت لها العدة» فنعتبر نقول: إسلامها معه بمتد إلى انتهاء العدة» 
لكن العقد موقوف. 

أحد الحضور: وإذا أسلم هل تعتبر طلقة؟ 

الشيخ: لا ما تُعتبر طلقة. 

أحد الحضور: إذا العدة لماذا؟ 

الشيخ: لاستبراء الرحم؛ لذا قلت قبل قليل: الشيخ تقي الدين يرى أنها حيضة واحدة والمذهب 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: نفسهاء نعم يثبت هما المهر المسمى وترده» ما معناه؟ يعن أنها ترد المال من غير النماء» ترد 
مثل المسمى» لو أعطاها مثلًا شاة وأصبحت مَلّكته» فملكها عليه صحيح» فلما كان غارًا لا تُعطيه 
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قيمة الشاة الأولى ولو نتج عنها الكثير» لو قلنا إن ما يشت ها إذا النماء يكون له» فنقول: ترد له 
المسمى دون تمائه» لو النماء هي شاة فترد له الشاة والولد ههاء فلا يكون له. 

هذا فائدة أن ما نقول ترد له المهر» وإنما ترد له المسمى» حب قد تكون هي الغارة وهي الي 
كتمتء قد تكون المرأة فيها عيب في داحل جحسمها ما أعلمت لا أباها ولا أمها ولا أحد» فحينئكل 
نقول.. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: لم تقبضه! لاء لا بدَّ لاء إذا حلاص يقولون هذا القبض الحكمي أن يكون في يده» ما 
أعطاها المهر حلاص» وهي الغارة يا شيخ فخلاص» فهو قبضّ حكمي فيتساقط. 

أحد الحضور: 55 طظ2 

الشيخ: ماذا قصدهم بزوجة عاقلة؟ قالوا: إن المرأة إذا كانت دون البلوغ» أو كانت محنونة 
وأحفت هذا العيبء فما لا تضمن؛ لذلك لا يوجد هناك غار حيتقذء نص على ذلك ابن عقيلء 
ونصّ عليه في [الإقناع] وغيره» ونصّ جماعة على أن المرأة هذه الي تزوجت وفيها العيب لكنها 
أحفته ليست عاقلة» كأن تكون محنونة» أو دون البلوغ وصغيرة» فحيتئلٍ نقول: إخفاؤها للعيب لا 
يكرت موجيًا لضمافا الهر» هذا هو القضود: 

# وهنا قاعدة مناسبة تناسب هاهنا: أحيانًا يشت الضمان بالفعل من غير قصد» وأحيانًا يشت 
بالفعل مع القصدء وأحيانًا يثبت بالقصد بلا فعل» الصورة الي يثبت فيها القصد بلا فعل هناء المرأة 
الى أحفت أن فيها عيبا ينبت عليها الضمان بالقصد فقط بلا فعل» حي لم توحب هي» الذي أوحب 
وليهاء لكنها أحفت فوحب عليها الضمانء يثبت بالفعل دون القصد الخطاًء ويثبت بالقصد والفعل 
الذي هو العمد. 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: ظاهره ولو صغيرة» لعلي أراحعها مرة ثانية» سأسجلها عندي وأردها -إن شاء الله- 
الأسبوع القادم» ما وقفت عليها. 

أحد الحضور: 1100000 

الشيخ: قد تكون عاقلة بناء على المذهب» الذي ذكره أبو أنس أنها فوق التاسعة» ما كانت فوق 
التاسعة فإنه قبلنا إذفها في الزواج» هذا يعود للسؤال الذي سأل عنه أبو أنس قبل قليل؛ الكبيرة هل 
المراد بما ما فوق البلوغ -هذا ظاهر كلامه هنا- أم ما فوق التاسعة؟ دائمًا ما أطلقوا كبيرة فهي 
البالغة» القاعدة أن دائمًا في الفقه الكبيرة البالغة» وإذا أرادوا المميزة قالوا مميزة أو تاسعة أو سابعة» 


لعلي أراجعها وأرد -إن شاء الله- الأسبوع القادم. 
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أحد الحضور: TS‏ 

الشيخ: ويقابل أيضًا الصغيرة» الصغيرة لا عقل لحاء من دون التمييز لا عقل لهاء قاعدة: كل من 
كان دون التمييز لا عقل له» لكن فوق التمييز ودون البلوغ هذه -إن شاء الله- سأبدأ يما الدرس 
القاد» ارا وأشوف كلام ابن قائد. 

مشكلة الظواهر أحيانًا تكون حطأء هناك كلام في |المنتهى] قالوا: ظاهره كذاء واعترض ابن قائد 
في [هداية الراغب] على منصور في [باب الجنايات] حينما تكلم عن مسألة الاشتراك» قال منصور: 
"ظاهره كذا..". والمشكلة أن كلمة ظاهره ليس محزومًا به» يعي يحتمل. 

أحد الحضور يقول: إن أشتكي من أمر؛ وهو أن أنسى الفقه كنيراء فلا أدرس المعاملات إلا 
وقد نسيت العبادات» فإذا رجعت إلى العبادات نسيت المعاملات وهكذاء فهل من طريقة ب 
بها أو جُربت تجعل الشخص يستذكر الفقه كاملا أم ل١؟!‏ 

الشيخ: أنا أكرر دائمًا لو أن الشخخص يتذكر ربع ما يقرأ أو ربع ما يسمع لكان من فقهاء 
الإسلام؛ ما بمكن هذا الشيء؛ لأن عقلنا الآن في حقيقة عقَلّ كما قال الشافعي: "لعقلك منتهى كما 
أن لنظرك منتهى", الواحد ينسى» وما سمي الإنسان إلا لنسيه؛ الإنسان بطبعه النسيان. 

هناك علماء مثل محمد بن شهاب الزّهري يقول: "أنا أغطي الكتاب لكي لا أحفظه أسد أذي 
لكي ما أحفظ الكلام"» هؤلاء قلة» ولا أظن أنه يوجد في زماننا هذا مثلهم» أظن لا يوحدء لا يمكن 
أن يوجد؛ لذلك طالب العلم عليه أمور:- 

- الأمر الأول: مثلما قال الشافعي "إن لعقلك منتهى وإن لبصرك منتهى", هذا العقل يجب أن 
تفرغه من بعض أشغال الدنياء مثلما قال بعض الناس -أظنه سفيان بن عيينة-: "لو طلبنا لشراء خبز 
ما طلبنا العلم" يعي بيته يقول له اذهب اشتري خبز وكذا؛ فلذلك لا بد للإنسان أن يُفرغ ذهنه من 
كثير من مشاغل الدنيا. 

ولذلك كون ا ريك - قي اللعيد ن و عدوت رقي للك من الور 
هذه نعمة» ليست بالسهلة؛ غيرك قد يؤتى ذكاء لكن ما عنده فراغ من عمره؛ ولذلك دائمًا العلم إنها 
يؤخذ في الصغرء الصغير فار غ في وقته» الكبير مشغول أأني بكذا وودنا كذا... أو العمل» ومشاكل 
العمل مع مديرك وهكذا؛ فلذلك دائمًا في الصغر العلم فيه أعظم؛ ولذلك يقولون: "العلم في الصغر 
كالنقش على الحجر". 

والسيوطي ذكر في بعض رسائله أظنها في [مقدمة الأشباه والنظائر] قال: "وليس من طلب 
العلم صغيرًا كمن طلبه كبيرا", فأنت ما دمت صغيرًا في أول السن لا تقل يع خمسة عشرء لا 
عشرين» ثلاثين» ما لم تصل إلى الأربعين فأنت صغير حقيقة؛ لأن القفال طلب العلم وهو ابن أربعين 
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سنة» وأصبح أحد كبار الشافعية حي تُسبت له مدرسة تسمى [مدرسة المراوزة]» طلابه مدرسة 
مستقلة بأنفسهم» ما طلب العلم إلا وعمره أربعين» وكان يصنع الأقفال» لكنه كان ذكي» يقولون: 
صنع قفلًا صغيرًا جدّا وصنع قفلا كبيرًا حدّاء فكان رجحل ذكي حي في صنعته» ودائمًا الذي يشتغل 
في الصناعة أو في المندسة أو في غيرها يكون نسبة الذكاء عنده أعلى» وهكذا القفال -رحمة الله 
عليه-. 

إذا قصدي أن الإنسان يتفر غ» التفرّغ يكون كيف؟ يعن في أشياء تستطيع أن تتفرغ منها من 
أمور الدنيا كثيرة جداءِ ومن أكثر هذه الأشياء: الأشياء الي تشغل نظرك وفكرك معّاء الشيء الذي 
يشغل النظر والفكر معًا دائمًا يأحذ حيرا من العقل» ولست من أهل هذا الفن؛ ولذلك دائمًا إذا 
كنت تقرأ يع تنظر وتسمع معًا تثبت المعلومة أكثر من الذي يسمع فقطء الذي يحفظ الدرس ليس 
تمكنه من الدرس كمن يسمع في شريط فقطء أو يسمعه حين في الرؤية» حي الرؤية ترى أقل لأنها 
عثابة مع لأنك تكتب» لكن الذي يحضر! فلذلك هذا فيه حضورٌ ونظرٌ وغير ذلك فأنت تحاول أن 


7 


الأمر الأول -حين لا أطيل عليكم-: أن تُخفف من الأشياء الي تتعلق منها هذه؛ ومن ذلك هذه 
الأشياء الي تشغل الذهن من المرئيات الكثيرة جدًا كتلفاز وغيره» لا أقول حُرمة» ولكن أقول طالب 
العلم يجب عليه ألا ينشغل .عثل هذه الامو وان هة 

- الأمر الثابئ غير قضية التخفيف من أمور الدنيا: أن العلم -سبحان الله العظيم- إِنما يُعرف 
بالتكرار» أحيانًا الشخص يقول الشيء م ينساه هو نفسه» ولكن لا بد من التكرار» کرر كرر كررء 
فيكرر الشيء ESE E a e‏ ارقا لحان وك ند الضف 
أحيانًا يكون با بحالسة في الدروس. 

ولذلك أنا أكرر كلمة وقفت عليها للإستوي» وتُعحبئ هذه الكلمةء وإن شاء الله ستفعلها في 
[الزاد] حينما نختم هذا الكتاب» وهو قضية أن الإسنوي قال: "لا يكون المرء فقيها إلا أن يمر على 
الفقه كله من أوله إلى منتهاه في كل سنة مرة"» يجب أنك تمر على الفقه من الطهارة إلى الإيقاف في 
السنة مرةء قال: "والمشغول يكفي أن يقرأ فيها مختصرًا فقهيًا", فلا بد أن كرر كرر كرر وهكذاء 
فالتكرار هذا مهم جدًا. 

قل أن بعض المشايخ أيام ما كان هناك ركائب يركبون عليهاء الركائب يعن الإبل» يقول: "أنا 
انتقلت من المدينة الفلانية إلى الفلانية فكررت [الزاد] كذا مرة, ثلانًا", يقال هذا الشيء والعلم 
عند الله لا دليل على صحته» فالتكرار مهم. 
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> < 
کک 
- وأيضًا من الأشياء المهمة في العلم: وهذه جدًا جدًا مهمة؛ أن تقرأ المسألة بأكثر من أسلوب» 
يعن الآن قد أقرأ هذه المسألة إما أكون فهمتها أو فهمى فيها ناقصء فإذا قرأتهها من كتاب آخر 
بأسلوب مختلف ثبتت المعلومة؛ ولذلك اقرأ في شروح حديث» واقرأ في كتب فقه» واقرأ في مسائل 
مفردة» ولكن احرص دائمًا إذا كنت في البدايات أن تكون على مسلك واحد؛ لكى ما تضرب 
المعلومات بعضها ببعض في طريقة الاستدلال وقي احتلاف الآراء ونحو ذلك. 
فتنويع القراءة: فتقرأ مرة المعلومة من شخص يُقسّم كصاحب [دليل الطالب]ء يعن عندنا كتب 
في المذهب مشهورة بالتقاسيم» [دليل الطالب] مختصر لكن فيه تقاسيم» عندنا -سلمك الله- مشهور 
بالتقاسيم عثمان بن قائدء ابن قائد يتميز بالتقاسيم؛ يحب يُقسمء ا الشيء ويقسمه e?‏ 
ويذكر الأنواع» فهناك أناس معروفون بالتقاسيم» ومنها كتاب جيل امه [بُلغة الساغب] لأبو عبد 
الله بن تيمية» يُسمونه عن عم جد ابن تيمية أبو العباس. 
أحد الحضور: ما اسم الكتاب يا شيخ؟! 
الشيخ: كتاب صغير مطبوع في جحلد واحد لطيف اسمه [بُلغة الساغب] سين ألف» غين معجمة» 


طبعًا [بُلغة الساغب] من أين جاءنا؟! هو قلد فيه» وطبعًا من الذين أبدعوا في التقاسيم أبو حامد 
الغزالي» أبو حامد هذا متميز في تقاسيم الكتب وتقاسيم الكلام» الدش الذي يكون عند غيره يأحذه 
ويُرتبه» يعي يقولون: [إحياء علوم الدين] هو أصله مأحوذ من [قوت القلوب] لأبي طالب المكي» 
لکنه رتب ونظمه» و ممتع في التنظيم. 

الغزالي له ثلاثة كتب: 


الوجيز. 


* وأعلى منه: الوسيط. 
58 وأعلى منه: البسيط. 
هذه الكتب الثلاثة كل المذاهب الأربعة قلّدوا أبا حامدٍ فيهاء طبعًا [الوجيز] هذا مشى عليه 
كثيرون» جاء فيه الرافعي» بل يقولوا إن المعتمد من الشافعية على [الوجيز] ترتيب [الوجيز]ء 
المعتمد ترتيب [الوجيز]ء لماذا؟ لأن [الوجيز] شرحه الرافعي» واختصر منه [امحرر]ء ثم [الروضة] 
على ترتيب الرافعي» و[الهنهاج] الذي اعتمده المتأخرون هو اختصارٌ من [الروضة]ء إذا العبرة 
بتقسيم الغزالي» المذاهب كلهم استفادوا من الغزالي. 
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يقولون: [جواهر العقود] لابن شاس» كما ذكر الحقق محمد الحبيب -عليه رحمة الله- في 
مقدمته» وهو تونسي؛ أنه ساقه على ترتيب الغزالي» و إبُلغة الساغب] ذكر محققه بكر أبو زيد - 
رحمة الله على الجميع- أنه جعله على [الوجيز] للغزالي» وهم قلدوا الغزالي لأنه أبدع في التقاسيم؛ 
لأن التقسيم ترى مهم جدًا جدًا جدًا في الفقه» لكي تضبط الفقه اعرف التقاسيم لأنما حاصرة في 
الغالب» ذكر ذلك بدر الدين الزركشي في أول كتاب [المنقور] . 

وذكر صاحب كتاب [الفروق] العَسْكري -الحنبلي عُسلکري» واللغوي عَسسْكري- قال: 
"وبالتقاسيم يُعرف الفقه والعلم". أو "حاط بالفقه والعلم" فالتقاسيم معرفتها مهمة» فأنت اعرف 
الكتب الي تعن بالتقاسيم» ومنها هذا الكتاب [بُلغة الساغب]» جيل جدًا في التقسيم والتنويع 
وسكذاك: إذا اقرأ رة مين اکر من کاب عله یا اا يعدا بت العامة ن كهاك. 

- الأمر الذي بعده: أنك اعتمد على أكثر ممن وسيلة» يعن شوف الحفظ يثبت المعلومة» ولكن 
اا ع اط م على ار ردك 

هناك أمر مهم أريدك أن تعرفه: صدقيئ أن العلم الذي تسمعه أو تقرأه لم تنساه» صدقئئ ما نسيته» 
ما دام أنك فهمت ل ولن تنساه» إلا أن يأتيك مرض من الأمراض الي تأت بالنسيان» ما ينسى» يبقى 
إذا جاءتك المعلومة بأدن استذكار تظهر لك» يع في أشياء سنين أنا غائبة من بالي» والله سنين يا 
شيخ ثم بعد فترة أقول تذكرتها قيلت في المركز الفلاي» ولو قلت لي: هل قيل هذا الكلام؟ أقول ما 
أذكر» تأتيك فجأة هكذا مثل انقداحة الضوءء تذكرت أن الشيخ فلان قال كذاء أو تذكرت أن في 
الكتاب الفلاني كذاء فهي تأتيك أحيانًا. 

والاستظهار الدائم في كل وقت هذه نعمة؛ أن يكون أمامك الكلام كالشريط أمامك نعمة لا 
شك» ولكن العلم كثير؛ ولذلك أيها الإحوة قاهما ابن عباس -رضي لله عَنه-: "الربانيون الذين 
يُعلّمون الناس صغار العلم قبل كباره" أنت ابدأ بصغار العلم ثم انتقل لكباره» يع نحن الآن نظن 
أثنا علا اا سط کاب فار إذا اط لكاب لقني نارق الي قوري فو لوا أف 
شيئا! أنت لست طالب علم ناهيك أن تكون عالًا» اعرف الأبواب كلها بإيضاح ولو قليل خيرٌ لك 
من أن تأحذ من واحد كثير. ٠‏ 

ويقول ولي الله الدهلوي في كتاب [إتحاف النبي]: "دخلت المدينة فوجدت العلماء ثلاثة: عا 
ومتوسط ومتعالم؛ فأما العالم فإنه إذا شرح الدرس اكتفى بأهم ما يُذكر فيه" طبعًا هو يتكلم عن 
شروح ا لحديث» ثم قال: "فأما المتعالم فإنه إذا أورد حديئًا ذكر غريبه وفقه. وعلله وبلاغته 
وتراجم رواته» وذكر كل شيء" فقال هذا متعالم لأنه يريد أن يقول أنا هناء وهذا أغلب الناس» ثم 
قال: "وهذا لا ُخرج طالب العلم"؛ ولذلك لا يحضر عنده كبار الطلاب» كبار الطلاب عند الأول 


مه 


لأن العلم تأحذه درحة درحة: درحة درحة: ما في أحد يولد عالم» أتحداك؛ ما يولد الشخص عالم: 
"وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم" كما عند الطبراني. 

التعلم شيعًا فشيئًا؛ ولذلك العلم من الحبرة إلى المقبرة» يستمر العلمء لا تظن أن وصلت لمرحلة 
ضبطت الفقه كامل» ولا بمكن أن تصل إلى مرحلة أحطت بالحديث كله وإنما هي مرحلة مرحلة» 
وأهم شيء في العلم أن المرء يتواضع فيه» صدقون» ما دام الإنسان في مراحل طلب العلم -ونحن كلنا 
كذلك- التواضع في طلب العلم بركة. 

تعرف الطالب فإذا وحدته متكبرًا في العلم يأ يجادل ليماري» تحده الرحل يحاول أن يظهر أن 
حافظ النص الفلان» هذا -سبحان الله العظيم- يعن مر علينا عشرات بل مئات من زملائنا قدا 
سبحان الله! ما يُبارك له في علمه» ومن تواضع في العلم وأخذه من الصغير قبل الكبير» لا يهمئ أن 
العلم عند فلان أو عند علان» لا يهم أن يكون العلم عند غي أو عند فقير؛ لأن من الناس من لا 
يذهب إلا للأغنياء» يقرأ على الأغنياء! صحيح ف كثير؛ فلذلك يذهب هذا الشيء. 

أو يقول: أنا لا أريد المشهور فقط أذهب حن للمغمورء بل يكون المغمور أطيب لأنه فاضي لك 
وهكذاء والذي يقول: أنا مستعد أن أحلس على الأرض» والذي يقول: أنا مستعد أن أنتظر عند 
الباب ساعة ساعتين حى يعي بعض المشايخ تنتظر عنده» لما يقرأ تقرأ عليه في بيته» فتنتظر أحيانًا 
ساعة ساعتين ما طلع لكء أو حالس مثنًا في فندق مثلًا وبعده حالس» أو يأ دورك بعد خمسة ستة: 
وتصبر» لا تقل ضاع وقيٍ» أنت أنوي النية الصالحة والتواضع في العلم؛ ولذلك من تواضع في شيء 
رفعه الله -عَرٌّ وَحَلَ- فيه» فالتواضع في العلم مهم جدًا. ٠‏ 

- الأمر الأخير الذي لا بد أن تعرفه -طبعًا أمور كثيرة أنا قلتها لك من غير ترتيب-: وهو أن 
العلم ليس شيئًا واحداء فقد يُفتح على زيدٍ في الحفوظ» ويُفتح على عمرو في المفهوم» أنك قد يُفتح 
لك في باب من أبواب العلم وينغلق على الآخرء إذا انغلق عليك باب أو نسيت باب أو استصعبت 
باب ليس معن ذلك أنك من أضعف الناس» أبداء فسيّفتح لك باب صعب على ذاك الرجل الْكَمك 
صدقي هناك مسائل وأبواب يا شيخ يعن لا يفهمها إلا من فقهه الله -عَرٌ وَحَل- هذا أمر. 

- والأمر الآخر الذي أريد أن تعرفه: أن قضية النسيان كلنا يرد عليه حي كبار العلماء» 
والقصص كثيرة جدّاء لكن منها يعت الماوردي معروفة قصته كان يُدرس فيقول: "تلك الليلة بت 
أؤلف كتاب البيوع". ألّف كتاب البيوع كامنّاء يقول: "حتى ظننت أنه لا يوجد في بغداد بل على 
وجه الأرض من هو أعلم مني بهذا الباب» فلما جاء الدرس الفجر -أو بعد الضحى- يقول: 
جاءت امرأة فقالت: يا شيخ مسألة فسألت» فلم أستطع أن أجيب» ما استطعت أن أجيب! فقام 
رجل في آخر حلقة -ودائمًا آخر حلقة أضعف من المتقدم في الأمام- فأجاب» فقالت المرأة: 
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لأنت أيها البعيد أحق بذلك المقام من ذلك الشيخ» يقول: فعرفت أن العلم يُنسى"» آفة العلم 
نسيانه» ينسى العلم. 

لو لم يُنسى العلم لكان الناس كلهم علماءء فالعلم يُنسى» ولكن الإنسان يُروض نفسه هكذا شيئًا 
فشيئاء والمقصود أن الحديث هذا طويل جدّاء لكن هكذا جاءت بعض الخطرات المناسبة الآنء أهم 
شيء أريد أن تعرف ليس العالم هو الأذكى» ومن المشايخ من يكون ذكاءه وحفظه واستظهاره أقل 
من غيره» لكن العلم بالبركة؛ ولذلك اسأل الله -عَرٌ وَجَل- فقل يا مُعلِم آدم علّمي» يا مُفهم 
سليمان قهمئ» الهم اهدق ا الف فيه من التق يإذنك» إنك قدي من تشاء إل صراط مستقيه. 

فاعلم أن الحداية من الله والتوفيق من الله» وبركة العلم في بذله» كلما تكلمت بالعلم كلما ثبت في 
ذهنك» ثق» احرص على التعليم» قد لا تقول أنا أحلس إياني وإياك أن تجلس» لكن عَلّمٍ فمن أكثر ما 
يغبت به العلم التعليم» لا عم ناساء ابحث عن أضعف الناس في بلدك وعلّمهمء انظر مسائل الطهارة 
والصلاةء علّم الطهارة والصلاة ينضبط عليك كتاب البيع» اذهب لمن لا يعرف العربية وقل له: أنت 
سوي كذا في الصلاة» هذا الأحر فيه والإخلاص أعظم من الذي تُدرسه وترحو نفعه غداء وترحو 
يع أصوله غدًاء هذا لله عر وَحَل- تذهب له في عزبته» تعرف ما معن عزبة؟! العزبة هي سكن 
الو 

فتذهب له في عزبته» وقل له من العلم» صدقي ستجد بر كة العلم؛ لأن هنا قال أحمد: "لا يُفتي 
المرء إلا بخمسة". وني رواية قال: "لا يحق لامرئ أن يفت إلا أن تكون له نيةء والنية أن يُعلَّم الناس 
الخير" هذه ذكرها ابن بطة في [طَاكِة] يعي نصها هناك فتعليم الناس اخير هذا من أعظم النية في 
العلم» تَعلَمِ لتُعَلِم هذه نية عظيمة؛ عَلّْم الطهارة صدقئ يسهّل عليك كتاب الحنايات والفرائض» 
حاول أن تُعلِم كل شيء. 

ولذلك يعن الشخص إذا كان في بلدةٍ لا يستطيع أن يُعلِم الناس فيها ولا يسأل العلم ضاع علمه» 
يقول أبو حنيفة النعمان عليه رخة الله ف وصيته محمد بن حسن المويحودة فى آخر [الأشباهة 
والنظائر] لابن لوجين, ذكر وصايا في طلب العلم جميلة جدًا لو الواحد يقرأها في طلب العلم» ومنها 
قال: "ولا تسكن القرى وإنها اسكن الأمصار"» والأمصار المدن الكبار تكون فيها مسائل أكثر» 
وفيها احتلاط أكثرء وأما القرى فلن يسألك أحد. 

ولذلك كان بعض زملائنا عنده من العلم ومتفوق جدًا لكنه عُين في القضاء في قرية نائية, 
وأعجبته هذه القرية» وحلس فيها اثى عشر سنة» ورحع يعين ما أقول لا شيء لكنه أقل عما كان 
عليه ابتدأء لا يُراحع ولا يبحثء المسائل الي تُعرض عليه قليلة» لا يحضر درسًاء لا يقرأء لا بعلم 
أحدًا لأنه قاضي وبعض الناس كذاء انشغل في دنياه» ورحع يقول: لا أعرف إلا أبوابًا معينة أراجعها 
دائمًا ولذلك هذا يعن بعض الأشياء الي تتعلق بالنسيان. 
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انأل ا ر و اتسينا كن الرسيول حصا الكت ولت يقؤل 
عند |الموطأ] -وهذا الحديث من المقطوعات الأربع الى قال ابن عبد البر: "لم أجد ها 
إسناد"-: «إني 96 لأسن فإذا كان البي 58 الله عليه كت ينسى فنحن 
وصلى الله وسم على نبينا محمد 
الدرس السابع والسبعون 

يسم الله الرَحْمَن الرّحِِمِء الحمدُ لله رب العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وآشيد أن غاا غيده ورسوله سلى آله عله وغل آله واصحايه وس فييك كيرا إلى نيزم اللي 

ما بَعْل. .. 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تعالى-: رباب الصّداق). 

المراد بالصداق: هو ما يُعطيه الرحل للمرأة في مقابل عقد النكاح» ويُسمى صداقاء ويُسمى 
مهراء ويُسمى نحلة ويسمى غير ذلك من المسميات» وهذا الصداق هو أثرٌ من آثار عقد النكاح 
ولیس شرطًا من شروطه. 

وبناء على ذلك: فلو في في ابتداء العقد فإن العقد صحيح» وهذا النفي يكون من باب نفي أثر 
العقد ومقتضاه» فيكون النفيٌ باطلًا ويكون لما مهر المثل» وستأن المسألة بعد قليل؛ إِذَا فليس شرطًا في 
النكاح؛ وإنغا هو أثْرٌ من آثاره. 

وكذلك فإن الصداق ليس مقصود النكاح» فقد ذكر الشيخ أبو محمد الموفق -رَحِمَهُ الله تعالى- 
في [المغني] وتبعه من بعده: "أن المقصود من النكاح ليس الصداق» وإنا المقصود من النكاح إغا 
هو السكن والزواج والبقاء بين الرجل والمرأة"؛ ولذلك فإن هذا الأمر -وهو الصداق- يصح أن 
يكوة قينا ولو هيعا يسا كما سير مضا بعد قليل. 

وكذلك فإن هذا الصداق تملكه المرأة معاوضة غير محضة؛ لأنه ليس مقصودًا في العقد, بخلاف 
الثمن والمثمن في البيوع فإنه مقصودٌ فيه؛ ولذلك إذا فسد المسمى هنا أو جهل أحيانًا كما سيمر معنا 
بعد قليل فإن العقد يكون صحيحًا. 

أنا أردت أن آت هذه المقدمة من باب التنظير الكلي للصداق» أن الصداق ليس شرطًاء وليس 
مقصدًا للنكاح» وإما هو أثرٌ من آثاره» وينبيٰ على ذلك أنه يتسامح في الصداق في صورةٍ كثيرة:- 

- فإنه إذا حلي العقد من ذكر الصداق فإن العقد صحيح. 

- وإذا تفي في العقد الصداق فإن العقد كذلك صحيح على مشهور المذهب. 
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- وإذا جُهل الصداق فإن العقد صحيحٌ وتنتقل لبدله وهو مهر المثل. 

بوتس فيه الخهالة السيزة کل من عقارق سا العاوضات كنا عر معا 

قال َرَحِمَةُ الله تعالى -: ريسن تخفيفه). 

أي يُستحب أن يكون المهر قليلًا غير كثيرء وقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- قال: «خيّر كن ايسر كن مُؤْكَة»؛ فكلما كانت المرأة أقل مُوْنَة في مهرها وفي وليمتها وني 
شأنها كله فما على لسان البي -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم- حير النساء للرجل. 

ولذلك يسعى المرء إلى أن يكون مهر بناته ومولياته خفيقا موافقة للسنة» ولا يسعى ليتجمل بزيادةٍ 
في مغالاة مهر ولا وليمةٍ ولا نحو ذلك» فإنه قد يدل في مفهوم الحديث وهو نفي البركة عن ذلك 
النكاح» والمفهوم لا شك أنه أضعف» وقد يكون موحودا أحيانًا ويتخلف في صورء لكن المنطوق أن 
لمرأة كلما قل مهرها وقلت مؤنتها كلما كان ذلك علامة بركتها على زوجها وعلى أبنائها من بعد. 

الأمر الغابي قال: (وكسمييُه في العقد). 

أي يستحب عند العقد أن يُسمى ,.معيئ يُذكر قدره» وفائدة تسميته: لكي لا يكون هنا نزاعٌ بعد 
ذلك» وكثيرٌ من القضايا الزوجية إنما يكون النزاع في الصداق بسبب عدم تسميته في عقد النكاح» 
بناء على أن الرحل يُقبل والمرأة في أول الزواج على أنهم متراضون ثم بعد ذلك تحدث الخصومات؛ 
وكذلك سائر البيوعات؛ البيوعات قد يكون بالمعاطاة من غير ثمن. 

إذا فتسمينه مُئة لكنه ليس واجبًا فيه» والبيوعات تسمية الثمن واحب» فإن لم يسم فإنه باطلء إلا 
أن يكون من الأشياء المعروف سعرها عرفا ومرّت معناء وأما عقد النكاح فإغا يُستحب ولا يجب. 

م ما دافا سو خاضة اق باب ادات أن و او ا أن ركوو ما وا أن يكرن 
مكروكار فى ونظا كر ال والنجورة نك GOS BCS E‏ رخاف نان كان 
مباحًا سماه الفقهاء: حلاف الأولى» وإن كان مكروما نصوا على: أن ما يقابل المسنون مكروه. 

وعدم تسمية الصداق والمغالاة فيه -انظر العبارة: المغالاة» ولا نقول: كثرة الصداق» وإِنما نقول: 
مغالاة الصداق- مكروهان» والسبب في كراهتهما: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- مى عن المغالاة 
في الصداق من جهة؛ وني المقابل أن عدم التسمية تؤدي إلى نزاع وخصومة؛ ولذلك لا بد من فرضه 
عن طريق حاكم, فالرفع أولى من الدفع» فرفع المشكلة أولى من دفعها بعد وقوعها؛ ولذلك نص 
الفقهاء على أن المغالاة وعدم التسمية مكروهان. 

قال: رفي العَقدِ). 

أي أنه يستحب أن تكون التسمية في العقدء فيتفقون عند الإيجاب والقبول يقال عهر كذا. 

قال: (من أربعمائة درهم إلى حَمُسمائة). 


eg | ٠ ف <كتا‎ 


يقول: إن السنة أن يكون الصداق بين هذين بين الأربعمائة درهم إلى خمسمائة؛ وذلك لا ثبت في 
595 عي و 3 مه 5 a‏ ل صم هوي 2 0 ا ا 
صحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "فتلك خمسمائة درهم» فهذا صداق 
رھ 3 a‏ ق ت ر ن 5 9 و 5 23 
رَسول الله -صلى الله عليه وَسَلم- لأزواجه" والدرهم كما مر معنا كثيرا يعادل (حرامين وخمسة 
وتسعين بالمائة)» لنقول: ثلاث جرامات» إذا فتكون الخمسمائة درهم تساوي ألف وخمسمائة حرام 
من الفضة» ثم انظر كم سعر الحرام بسعر هذا الوقت» يعي كيلو ونصف فضة» وانظر كم سعره 
:5 50 ع ل 1 

وقيمته في هذا الوقت» حينئدٍ هذا هو السنة؛ لأنه الذي كان البي -صلى الله عليه وَسَلم- ينكح به 

of 21 2 5 5‏ ا 
على زوجاته -صلى الله عليه وسلم-. 

لهم والزيادة على الخمسمائة؟! نقول: لا بأس بهء يجوز جوازرّاء ونما يكره إذا غالى مغالاة 
فاحشة» والمرد في المغالاة للعرف» والدليل على أنه يجوز: أنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد أن البي 

ا ا ٤ ٤‏ ا و ٤‏ 0 59 
-صلى الله عليه وَسّلم- حينما نكح أم حبيبة بنت أبي سفيان -رَضي الله عَنْها- أصدقها أربعة آلاف 
درهم» فدل على أنه أكثر من خمسمائة درهم» فيجوز ذلك» فيجوز الزيادة كما أصدق البي -صلى 
3 ا ا 0 

والأدلة الى تدل على: رايم إِحْدَاهْنَ قِنطَارًا فلا تأخذوا مِنْهُ شَيئا[الساء: ١٠]؛‏ القنطار هو 
الشيء الثقيل جدّاء فدل على أنه لا حد لأكثر ما لم تصل إلى المغالاة؛ لأن الله عر وَجَل- فى عن 
الإإسراف والمخيلة» وذلك منه. 

بعد ذلك بدأ يتكلم المصنف عن ما الذي يصح أن يكون مهرًا. 

E E 8 5‏ لا بع واج 

قال: (وكل ما صح ثمنا أو أجرَة صح مهرا). 

يقول: إن كل شيء يصح أن يكون عِوضًا في عقد بيع» أو عِوضًا في عقد إحارة؛ لأن قوله: (أو 
جْرَة) لكي يُدل المنافع» فيجوز أن المرء يتزوج امرأة في مقابل أن يحمل ها متاعًاء أو يكون مثلا 
عندها بيت فيكون قي مقابل مهره أن يشرف على بناء هذا البيت أو على إصلاحه» فإشرافه هذه 
منفعة» أو يكون غير ذلك من المنافع» والمنافع كالتعليم والصنعة» كأن يكون بحاراء فتقول: اصنع لي 
من الخشب الفلان كذاء وهكذا. 

إذا فقول المصنف: (ما صح ثَمَنَا)؛ أي في بيع أو أحرةٍ ليشمل الأعيان والمنافع. 

قال: (صح مَهرا). 

يع يصح أن يكون مهراء سواء كان قلیلا أو كثيراء سواء كان عيئًا أو دينّاء سواء كان مُعجلا أو 


ا 


مؤجلاء سواء كان عينًا أو منفعة» إذا عندنا كل ما يصح أن يكون ثمنًا أو أحرة فإنه يصح» إما أن 
يكون قليل أو كثير» وإما أن يكون ديئًا في الذمة أو عينّا» كذلك يصح أن يكون مقبوضًا أو غير 


وهكذا. 

قال: (وإن قل). 

عبارة المصنف: (وإن قَل) يعن يدل على أن كل شيء يصدق عليه أنه مال فإنه حينئلٍ يصح أن 
برف ا فا مق متاق الم آل من فرط الان اة أن رن ماله قينا ات مانت ار 
منفعة فيه كالشيء النسيس حدًا كالحشرات والشعرة هما لا قيمة له» لا قيمة للشعرة وهكذاء فإنه لا 
يصح بيعه فكذلك لا يصح أن يكون مهرا. 

ولد و هذه إشار کو يعض ا ای ال كرارق ن شر الق أذ 
يكون مما يقبل التنصيفء وهذا رأي أبي القاسم الخرقي: "أن حبة الشعير لا تصح أن تكون مهرًا"؛ 
لأنما تقبل التنصيف ولا يمكن قسمهاء فلا بد أن تكون حب شعير وهكذا. 

- الأمر الأول: إذا قوله: (وإن قل) إذا كل شيء يصح بيعه مما له مالية ومنفعة معتبرةٌ في الشرع 
فإنه يصح أن يكون مهرًاء هذا الأمر الأول. ٠‏ 

- الأمر الثابي: اجام قول الس واف قرم أن ازا حون لآقله مرح بات اران قسن نيف 
الجواز لا حد لأقله» ودليل ذلك أمران: 


* الأمر الأول: أن البي -صلى الله عله وَسَلَمَ- قال: «التوس ولو خَاتِمًا مِنْ 
حَِيدِ»» وهنا (لو) للتقليل» وليست على سبيل أن هذا هو الأقل مطلقاء بل قد تؤتى 
للتقليل» فالمقصود التقليل مطلقاء وليس المقصود أن أقل الصداق حاتم الحديد» هذا الأمر 
الأول. 

5 الأمر الغابئ: أنه قد حاء عند الإمام أحمد وأبي داود أن البي دل اله ع ولت 
قال: «إذًا أغطَى رَجُلٌ امْرَةٌ ِلء الک طَعَامًا في نکاجها دهي لال له»» ملء الكف 
يعن شيء قليل جدًا من الطعام» يعن لا تستطيع أن تقر حن بأقل المهر» وسنذكره بعد 
قليل. 

إذا من حيث الإباحة: كل شيء له مالية يصح بيعه أو المعاوضة عليه في عقد الإجارة فإنه يصح 
التعاقد عليه» وإن ١‏ يكن لد انيت رقا لصيل هذا من حيث الإباحة. 

ومن حيث الندب: فقهاؤنا يقولون: إن الأفضل ألا يقل المهر عن عشرة دراهم» يعن عشرة في 
ثلاثة ما يُعادل ثلاثين جرام فضة» ودليلهم في ذلك: قالوا مراعاة لخلاف أبي حنيفة النعمان» فإن 
النعمان بن ثابت أبا حنيفة -رَحِمهُ الله تعالى- كان يرى أن أقل المهر إنما هو عشرة دراهم للحديث 


ف <كتا ٠‏ | . جد كس 


الذي ذكرناه قبل قليل؛ لأن الخاتم من حديد يعن متوسط هذه القيمة رما عشرة دراهم» ولا أدري ما 
هو الدليل على سبيل التفصيل» فمراعاةً لخلاف أبي حنيفة قالوا: الأفضل ألا ينقص المهر عن ذلك. 

وبناء عليه: فإن الأفضل ألا تتزوج بريال ولا بريالين ولا بعشرة» بل ما يعادل ثلاثين جرامًا أو 
عى أصح (تسع وعشرين جرام ونصف) من الفضة 

قال: (وإن أَصْدَقها تعليم قرآن لم يَصِحَ). 

بدأ يتكلم المصنف حكينة ا سالك عي ا ی وهي مسألة: ما الذي يصح أن 
يكون مهرً؟ وما الذي لا يصح ألا يكون مهرً؟ وقبل أن نتكلم عن هذا الأمر أوطئ ممقدمتين 
قصيرتين يحب أن تكون في الذهن إلى انتهاء درسنا اليوم؛ لأن لنهاية الدرس متعلق بماتين المقدمتين. 

0 المقدمة الأولى: 

عندنا أن الور إنا أن سس أن لا لسسع إما أ بس يعق بد کر شو ء او له سی الذي لا 
يُسمى سنتكلم عنه -إن شاء الله- فاية درس اليوم ويُسمى (المُفْوّضة أو المُفوضة) يع ذكر 
زوحتك ابن قال: قبلت» ول يسم مهراء هذا يُسمى المسكوت عنه. 

أما المسمى: فالأصل العمل عا سُّمِيء سواء كان قليلًا أو كثيرًا وقلناه قبل قليلء يما أنه متفقٌ على 
شيء كان قلينًا أو كثيرًا فإنه عمل به ويبطل المسمى بأربعة أشياء» وهذه الأربعة سيذكرها المصنف» 
كن جكرقنا ق الدائةا كن خرف الذهن بعد ذلك» وهي: 

- الأمر الأول: إذا كان المسمى محرمًا شرعًا؛ مثل: لو جعل مهرها خمرًا أو خنزيرًا أو غير ذلك 
مما سيمثله المصنف. 

- الأمر الفاي: إذا كان المسمى فيه جهالة كبيرة وليست جهالة يسيرة. 

- الأمر الغالث: إذا كان المسمى مستحقاء يعن ملك لشخحص ثالث. 

- الأمر الرابع: إذا كان المسمى لم يأذن المستحق بقدره» 5 الزروجة غالبًا أو الأب» الذي له 
حق الرضا به إذا لم يأذن به» وإنما حاء ال وکیل فجعل هذا مسمّى آخرء قال: لا نرضى هذا وإنما لا 
بد من أكثر» فنقول: بطل المسمى. 

إِذَا يبطل المسمى بأربعة أشياء: التحريم له» والاستحقاق له» والجهالة غير اليسيرة به» وعدم الإذن 
بتسميته من المستحق. 

هذه المقدمة الأولى عرفنا أنواع الصداق من التسمية وعدمه» ومى يبطل غير المسمى. 

[] المقدمة الثانية: 

أنه إذا كان المهر غير مسمّى في العقد» أو بطلت التسمية» ما الذي يترتب على العقد الذي لم 
يسم الصداق فيه أو بطلت التسمية؟! نقول: يترتب عليه حكمان: 


سك لت 
شرح كتاب زاد المستقنع Op‏ 


جب 

- الحكم الأول: إذا لم د يسم أو بطل المسمى يُفرض لها مهر المثل. 

- الحكم الثابي: أن الزوج إذا طلقها -أي طلّق الزوحة- قبل التسمية بأن يتفقا على شيء؛ أو 
الفرض بان يقري الاك اه 9 تامدك بعكب ان و نا قاع و العف هة اطق 

ل إذا متى تجب متعة الطلاق؟ إذا كان المهر غير مسمّى أو فسدت التسمية» فقبل التسمية أو 
فرض الحاكم لمهر المثل وطلّقت وقبل الدحول طبعّاء فإنه في هذه الحالة نقول: ليس لحا نصف المهرء 
وإغا لها المتعة فقط وجوباء طبعًا بعد الدحول فإنه يُفرض ها ثم تأخذ نصفه. 

وهذه المقدمة الي قلتها لكم أو قبل قليل إذا ضبطتها بهذا التقسيم يعن أغلب المسائل الي 
كيه ليلق بدد شرل عن ندرا کا هي وين ا تقد لقن ر ا 
في أول الباب لكي ينضبط باب الصداق في ذهنك. 

نرجع لكلام المصنف. يقول: (وإن أَصدَقها تعليم قرآن لم يصح). 

يقول: إنه لا يجوز أن يُعلِم المرء غيره القرآن بأحرة» ما يجوز؛ لأنه لا يجوز أذ الأجرة عليه وإغا 
برغ عليه حل وتكلمنا عنه ق باب فما أنه لا عور أن يوغد عليه الأحرة فين قلا أن اهر لا 
بد أن يكون ما يصح بيعه أو أذ الأجرة عليه» وهذه منفعة غير متقومة بالمال. 

إذا ما يصح أن يكون القرآن مهرًا أي المصحف أن يكون مهرًاء ولا يصح أن يكون تعليم القرآن 
مهراء كلا الاثنتين؛ لأن هذان الأمران لشرفهما وتعظيمهما لا يعاوض عليهماء قال الإمام أحمد: "لا 
أعلم في بيع المصحف رخصة"؛ ومشهور المذهب الحزوم به أنه لا يجوز أن يكون القرآن مهرًا في 
تزويج امرأة» لا ذات المصحف ولا يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرًا. 

والسبب في ذلك: قلنا لتعظيم هذا القرآن» إذ القرآن هذا مُعظّم؛ ولذلك كلما عظمه المسلم 
كلما عَظم في قلبه» تُهينا عن السفر به إلى بلاد الكفرء تُهينا عن الدخول به إلى الخلا إما نمي ترم 
أو نمي كراهة بناء على نوع المدحول به» ومرت معنا في باب الخلاء. 

امسو حر يي ا ل اه 
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د أن البي صل اله عليه ول قال: الَا وني هيت أن أقرأ الق رآ رَاكِعًا او سَاجدًا»» 
والسبب أن هذا السجود موضع تذلل لله و فتدعو وتطلب» والقرآن إنما هو محل عزة حال 
القيام» إذا فالمقصود تعظيم هذا القرآن؛ ولذلك لا يؤحذ على المصحف أجرٌ ولا على تعليمه كذلك 
أجر. 

قال: (وإن أَصْدَقَها تعليم قرآنٍ لم يَصِحَ). 
أي لم يصح عقد النكاح. 
لم فإن قيل: أن البي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «زَرَجكها بمًا مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ»؟ 


فنقول: إن الجواب عنه من جهتين: 

- الجواب الأول: أن الباء هنا إنما باء الوصف» «بمًا مَعَكَ من الْقَرآن» أي لأحل؛ ليست هي 
فن باب الفعلق لآق تيك عذة الضقة وكير سكت غنه لم يذكرء وإنما هو مهر المثل» قد يكون في 
الذمة وغير ذلك أي معن أنما زوّحتكها لأحل هذه الصفة الى فيك؛ وليس هو المهر» فليست هي 
ذالة على أنه مهر. 

- الجواب الثايي: أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند سعيد بن منصور والنجاد أن 
البي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- قال: «رَوَجَيكها وَلَبِسّت لِأَحَدٍ بَعْدَك» فدل على أنها عام يذلاك 
الرحل» وعندنا قاعدة أن الحكم إذا كان خاصًا بأحد الصحابة فإنه لا يتجاوزه لغيره. 

قال: (بل فقة وأدَبْ وشِْغرٌ مُباحٌ معلوة). 

أي يصح أن يكون المهر تعليم الفقه» والسبب: قالوا لأن الفقه صنعة وليس علمّاء فهو صنعة» فقد 
يقرأ المرء كتبًا كثيرًا جدًا لكنه لا يعرف الفقه» فهو رزقٌ من الله عر وحَل-» والله فضّل بعضكم 
على بعض في الرزق» فهو من باب التعليم» فهو من باب الصنائع الأخرى كما لو علمها النجارة أو 
ا أو نحو ذلك من الصنائع. 

قال وراب أى ادیب كأن تكون ضعرة فو دبلا 

قال: (وشِْعْرٌ باح معلوم)؛ لأن الشعر الحرم لا يجوز أحذ الأجرة عليه» فمن باب أولى لا يجوز أن 
يكون منفعة للتعليم في عقد النكاح. 

هنا مسألة: قال: (معلوةٌ)؛ أي يصح» إذا كان تعليم الفقه يصح» وقوله: (معلومٌ) أي لا بد أن 
يُحدد القدر الذي تُعلم إياه» كأن يُقال: حفظ ألف بيت من الشعرء أو تُرَوّج الرحل على أن علمها 
ويشرح ها متنا من الفقه مثا من أوله إلى منتهاه» أو تضبط بايا من أبواب الفقه وهكذاء وهذا 
مذكور في كتب السير قديًا أن كثيرًا من الرحال يزوج ابنته على شيء من هذه الأمور» على التعليم؛ 
امسا ٠‏ 


3 


فلا بد أن يكون معلومًا أي محدودًاء وإلا فإن أطلق فإنه يكون بجهولًاء ولمجهول جهالة كبيرة لا 
يقبل» فحينئذٍ ننتقل إلى مهر المثل» أما الجهالة اليسيرة فمقبول؛ لأننا نعلم أن تعليم زيدٍ الفقه أو الشعر 
قد يأحذ حمس دقائق» لكن عمرو يأحذ يومين» بعض الناس حفظها ضعيف» وهكذاء فهذا قالوا: إنه 
من الجهالة المغتفرة في الصداق» وأما عدم معرفة المقدار هذا غير مغتفر. 

المسألة الثانية: معنا هنا قبل أن ننتقل للمسألة الى بعدها؛ أنهم قالوا: إن التعليم لا يلزم أن يُعلّم 
بنفسه» فلو أحّر شخصًا آحر ليُعلّم نفع» يستأجر معلمًا أو معلمة فإنه يصح أن يُعلّم. 
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له طبعًا أطالوا على قضية التعليم حت إفهم تكلموا قالوا: لو طلقها قبل الدخول ما الذي 
يجب؟! يحب تعليم نصف المنهج, فإذا قال أبوها: تُحفظها [الزاد] كاملا أو نصفه» فيجب أن تشرح 
ها النصف. 

لم قالوا: طيب كيف يُكلمها وهي أجنبية عنه؟! قالوا: يجوز سماع صوت المرأة؛ لأن صوت 
المرأة ليس بعورة لحاجة» هذا كلام فقهائكم هذا الكلام فطوروا في التفريع على هذه المسألة مبيئئ 
على قوهم. 

المسألة الأخيرة: أنه إذا عجز فإنه ينتقل للقيمة؛ لأن التسمية صحيحة» فما هي أجرة المعلم؟ 
ا المعلم. 

قال: (وإن أَصْدَقَها طلاق ضَرّتِها لم يَصِحَ). 

أي لم يصح الصداق وصح العقد؛ والسبب: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- نمى عن ذلك» فى 
أن تطلب المرأة طلاق TTT‏ 

©> وعندنا قاعدة: أن كل ما نُهِي عنه فلا يصح أن يكون عوضًا في عقد النكاح» مر معنا في 
باب البيوع لما قلنا: ألا يكون منهيًا عنه» وأسباب النهي ثلاثة: النهي» وأن يكون غررًا ومنه القمار» 
أو كان رباء إن كان تتذكرون أول باب البيع أن المنهي في البيوع لأحد ثلاثة أغراض» إذا لما مى 
الشارع عنه فلا يصح أن يكون عوضًا. 

قال: (وها مَهْرُ مثلها). 

أي في كل ما سبق» وسيأق -إن شاء الله- معنا كيف يُحسب مهر المثل. 

ثم ذكر المصنف قاعدة فقال: (ومق بطل الْمُسَمّى). 

طبعًا هنا عندهم (بَطل)» وأحيانًا يُعبرون ب(فسّد)» دائمًا عند فقهائنا أن البطلان والفساد 


< 


متقاربان إلا تي موضعين: 

- في باب الحج» وقد تقدم. 

- وعندنا هنا في باب النكاح» لكن ليس في هذا الموضع» وإنما حين يتكلمون عن بطلان وفساد 
العقد نفسه» وستمر -إن شاء الله- معنا بعد قليل. 

لك ها ا فل ونطل ال أو شيف الس تما رادقا مى بعيف الع 

قال: (ومق بَطَلَ الْمُسَمّى وَجَّب مَهْرُ المئل). 

قلنا قبل قليل: إن بطلان المسمى يكون بأربعة أشياء: 

- الأمر الأول: بجهالته جهالة كبيرة. 
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- الأمر الغايي: بتحريمه» مثل الشرط الذي ذكرناه قبل قليل أو جعل القرآن أو المصحف أو 
التعليم أو الكلب مهرًا. 

- الأمر الثالث: aa‏ #النصرت :و الشووق وما BEE‏ كانمي 

- الأمر الرابع: إذا لم يأذن بقدره من له الحق أو الاستحقاق» وهو أبوها بالذات» فقط أبوهاء 
وستمر -إن شاء الله- المسائل الأربعة. 

بدأ الشيخ -َرَحِمَةُ الله تعالى- في الفصل الذي بعده قال: (فصل). 

هذا الفصل ما هو؟ هو تنزيل لمسائل على الأمور الأربعة؛ ولذلك أنا كررتما مرة أحرى» بدأ 
ول بض الأمفلة غلى هله الأشياء الأريعة» فا أوذا بذاك يطلاة الس لأجل اماف جديالة 
اشع جي 

فقال: (وإن أَصدَقَها أَلْقَا إن كان أبوها حيّا وألفين إن كان أبوها ميا وَجَّب مَهْرُ المثل). 

يقول: معن ذلك يعي أنه بطل المسمى فانتقلنا إلى بدله» وهو مهر المثل» يقول: إن الرحل إذا قال 
لامرأةٍ إن كان أبوك حيًا فمهرك ألف» وإن كان ميئًا فإن مهرك ألفين» يقول: له حالتان:- 

- الحالة الأولى: إذا كان الأب يُعلم حاله في التعاقد» فهل هنا جهالة أم لا توجد جهالة؟ أبوها 
هو الولي الحاضرء وهي تدري» ليس غائبًاء نقول: العقد صحيح لعدم وحود الجهالة. 

- الحالة الثانية: وأما إذا كان الأب لا يُعلم حاله» غائب» فحينئذٍ نقول: إن التسمية للصداق غير 
صحيحة؛ لأن فيه جهالة» فرق بين ألف وألفين الضيعف, مبلغ كبير جدًا. 

وهذا الذي علق عليه لآ مضلخة للمرأة قيه» لا بد أن تكو الصلخة للمرأة»الضلحة للرجل رعا 
لكن المرأة لا مصلحة لها فيه» ليس لحا مصلحة فيه مطلقاء والمصلحة في الصداق إنما هي للمرأة» وبناء 
عليه فنقول: إن التسمية باطلة فننتقل لبدله. 

انظر المسألة الثانية ففيها شبةٌ في الظاهر لكن الحكم مختلف. وركز معي. 

المسألة الثانية يقول: (وإن كانت لي زوجة المي أو لم تكن بالف صّحّ بالْمُسَمّى). 

لماذا هنا صححناه؟ نقول: لسببين: 

- السبب الأول: أن الزوج عام» يعلم هو» وهو الذي لما شرط على نفسه هذين الشرطين يعلم 
هو ليس مثل الحالة الأولى» الحالة الأولى لا يعلمونء لا الزوج ولا الزوحة يعلمون هل الأب حاضر 
أو ليس بحاضرء وهو الذي سيدفع المال. إذا هو في الحقيقة عالم أي المبلغين سيدفع» ألف أو ألفين. 

- السبب الثايي: أن هذا العقد من مصلحة المرأة» فالأكثر إذا وحدت له زوجة فلها مصلحة في 
اال فزق فض اال ها ا ا بال تكرى اشرق كاذ ن بها ی الكت 
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وفي الأقلء يعن سواء جاءها ألف لما مصلحة:؛ أو جاءها ألفين فيها مصلحة؛ فهذا الألف في مقابل 

بخلاف الصورة الأولى ما لها مصلحة» قد يكون ألف أو ألفين يعن هي تنضرر في إحدى الحالتين 
إف لبك 

إذا عرفنا لماذا هذه الصورة تخالف الأولى من حهتين: لعلم الزوج به والأمر الثاني: لمصلحة 
الروحة, 

له طبعًا لماذا يكون في مصلحة الزوجة؟ لأن كثير من الناس قديمًا وحديثا -ليس من أفعال 
الحاضرين فقط- يتزوج امرأة أحرى» ويقول: ليس عندي امرأة» فإذا ضمن بنت الناس وعقد النكاح 
غليها ظهر أن له زوحة آرل» إما قد أغطاها قسمًا أو رعا قد علقهاء فيكون فى ذلك ضرر ليس 
بالسهل؛ ولذلك المرأة قد تحتاط فتقول: أنا مهري المعتاد ألف» لكن إن تبين أن لك زوجة فأريد 
مليون ريال مهري» من حقها ذلك لكي تعرف أنه صادق أم كاذب. 

قال: (وإذا أجل الصداق أو بعضه صَحَّ). 

يعن يصح أن يكون الصداق مُعجل» ومعين كونه مُعجلًا أي من حين التعاقد تستحقه المرأة» 
ويصح أن يكون مؤجلاء ويترتب على التأجيل والتعجيل أمران: 

- الأمر الأول: أن المعجل المرأة يصح لا أن تمتنع من التمكين لزوجها والانتقال لبيته حى 
تستلمه» وأما المؤحل وإن حل يعن قالت الثاني مؤجل إلى أن يان يوم الجمعة القادم» جاء يوم الجمعة 
اا وما روجا رمحت من شيا عة ها ضار فيه لاع كينا بف كينا وله لودل :لا 
أثر له في الامتناع؛ ديانة يحب عليها أن تذهب» هذا من حيث التمكين» فتأحذ حكم النشوز وسيأن 
بعد قليل -إن شاء الله- أو الدرس القادم. 

- الحكم الثالئ: سنقدمه ونقول إن المعجل يكون عند التعاقد» والمؤحل عند وحود الشرط. 

قال: (وإذا أجل الصداق أو بعضه صَحَّ). 

ثم بدأ يتكلم عن التأجيل» وهو سهل. 

قال: (فإن عُيّنَ أَجلا. 

قد يكون الأحل زمانًا فإنه يكون عند وجود هذا المكان المعين» قد يكون الأحل زمانًا فالمقدم 
خمسة آلاف والمؤحر خمسة آلاف» ويكون المؤخر بعد شهر» يصح» وقد يكون وضفا عند قدوم 
الغائب فلان يصح أيضًاء وقد يكون معلقا على شرط ويكون الموحر إذا قدمنا مثلا أو أنميت البيت» 
أو يعبى بعض هذه الأوصاف الي تتعلق به فيصح الجميع. 

إذا المعلق: هو الذي علق على شرطهء وانتبه الفرق بين الاثنتين» فرق بين غير المقبوض وبين 
الموحل» غير المقبوض قد يكوت حال» ما المعين؟ أنهم تعاقدوا على أن المهر عشرة آلاف لکن ل سل 
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لها الزوج إلا خمسة» نقول: هذه الخمسة الأحرى ليست مؤحلة وإنما حال» فلها الحق أن تمتنع من 
الانتقال لبيته حي يسم الخمسة هذه؛ لأن هذا يسمى حال لكنه غير مقبوض» وأما المؤحل: فهو 
الذي علق على شرط. 

قال: (وإلا قله الفرقة). 

ما معن وإلا؟ يعن لم يُعين أحلء المهر خمسة حالة وحخمسة مؤجلة» وسكتء فمحله: أي وقت 
الول القرقة ينهدا ENS‏ لي أرق e‏ سواء كانت الفرقة بطلاق أو بفسخ أو بوفاقٍ فإنه 
يحل حين ذلك» يحل المهر فورًا يا شيخ» يحل ف ذلك الوقت. 

اله وبناء عليه: فلو أن الرجل مات؟ نقول: الديون ُستخرج من تركته قبل القسمة وقبل 
إحراج الثلث» ومن الديون المهر المؤحل. 

له فإن ماتت هي قبله؟ يستحق ورئتها هي المهر» ويكون دين على زوجهاء المؤجل مائة ألف» 
فلما مات يأنَ أبناؤها منه ومن غيره وأبوها يقولوا: أعطنا نصيبنا من الدين الذي في ذمتك» فما حل 
إلا عند الوفاة» وفاته أو وفاتماء هذه مسألة. 

له فإن قتلته هي فهل يحل الأجل؟ على مشهور المذهب نعم بحل وإن قتلته. 

قال: (وإن أَصدَقَها مالا مُغصوبًا/. 

بدأ يتكلم عن بطلان المسمى إما للاستحقاق أو لتحريه فقال: إن أصدقها مانا مغصوبًا يعن أحذ 
مانا مغصوبًا وأعطاه إياه» قال: هذا مهرك واتفقاء قالت: ما هو مهري؟ قال: مهرك ناقي الفلانية 
وناقته هذه مغصوبة. 

سبق معنا أن شارح [المنتهى] قال: "إن الغصب عشر صور, ومن هذه الصور: لو التقطها من 
غير تعريف". مثاله: قال مهرك هذه الناقة» وهذه الناقة التقطهاء مع أنه ما يجوز التقاط الإبل» فنقول: 
إا يده يد غصب فلا يجوز له أن يجعلها مهرًا مها ما جوز» أحذها على سبيل القوة والمغالبة» عنده 
ثانا سادفاء رر قلق من صر الأصني. 

إذا كل مغصوب لا يصح أن يكون مهرًاء وقبل أن ننتقل لقضية الحرم نقول: المغصوب له حالتان» 
أو المستحق» فلنقل المستحق عمومًا سواء مغصوب أو مسروق. 

© ودائمًا خذ قاعدة: غالبا الفقهاء -ولا أقول دائمًا وإنما غالبًا- يتجوّزون في المستحق» 
ويسمونه مغصوب» فالمسروق يسمونه مغصوب حورا فيسمون كل مستحق أي كل يدٍ تكون 
غادية غلى غين يس غص رر فقول امسق له هالتان: 

- الحالة الأولى: أن يعلم الزوج والزوجة معًا أن هذا المال مستحق» مسروقٌ أو غير ذلك» واتفقا 


عليه» تزوحها على هذا الكأس وهما يعلمان أنه مستحق» فما الذي يجب للمرأة؟ نقول: يبطل هذا 
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د 
الملسمى» ويجب لها قيمته» انظر يجب لما القيمة لأنها رضيت بالقيمة» ولا ننتقل لمهر المثل» هذه الصورة 
الأولى. 

- الحالة الغانية: إذا كانت المرأة غير عالمة بالاستحقاق» ما كانت تعلم» يقول الرحل: تزوحت 
على هذه الناقة» أو على هذا البيت» أو على هذا الكأس مثلًا وهكذاء ولا تعلم» موان عو بطل از ا 
يعلم الاستحقاق» أهم شيء هي» هي لا تعلم الاستحقاق» فحينعلٍ نقول: بطل المسمى فننتقل لبدله 
وهو مهر المثل. 

ا يكو ایی س قل ھر رات روعي أن رن بن مانن الصورقيةة إذا كانت 
غالمة بآله مسعضق كلها القيمة» و إن لم تكن عالمة بأنه مستحق فلها مهر المثل. 

لاء اعذرون أنا قلبتها؛ إذا كانت عالمة بكونه مستحقا فلها مهر المثل» وإن كانت جاهلة فإنه 
کرت به يوم العققد» لأغنا راضية يد إذا كانت جاهلة بالاسحقاق 4 لأن امهل لا يطل العقد 
بالكلية؛ ولذلك عندنا توسمٌ في قبول الرضا. 

> هذا الضبط الصحيح: إن كانت جاهلة فلها القيمةء وإن كانت عالة فلها مهر المثل. 

قال: (وإن أَصْدَقَها مالا مُغصوبًا وَجَب مَهْرُ الْمثلِ). 

إذا ال ارب ادا و كانت عالة اناف رغه فرحب غا مهر الل 

قال: (أو ختريرًا ونحوه). 

حنزيرًا: يع مالا ERR NEG EZ‏ 
والخر لا يجوز أن يباع ويشترى وهكذا. 

قال: (وَجَب مَهْرُ المفل). 

لأن القاعدة الي ذكرناها قبل قليل: أنه إذا فسد المسمى وجب مهر المثل. 

قال: (وإن وَجَدَت الْمُباحَ مَعِيبًا). 

يعني تزوجها على صداق هو سيارة معينة» فوحدت فيها عيبًا. 

قال: (خُيّرتْ بین أَرْشِه وقبمته). 

والأرش: هو فرق ما بين الصحيح والمعيب» فهي مُخيرة تختار أحد أمرين: إما الأرش -أي الفرق 
بينهما- فتقبض هذا المعيب مع أرشه» وإما أن تأحذ القيمة كاملة» ولا تنتقل إلى بدله وهو مهر المثل؛ 
لأا راضية بهذا المباح في ظنها غير معيب. 

قال: (وإن تَرَّوَجَها على أل ها وألف لأبيها). 

بدأ يتكلم عن مسألةٍ استطرادية» وإن كانت ليست في القضية هذه» وإنما هي في قضية التسمية» 
تدحل في عدم الصحة من حيث التسمية بأن يسمى لغيرها. 
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قال: (وإن تَرَوَّجَها على ألف ها وألف لأبيها صّحَّت التسمية). 


قال: لك الف والألف الأحرى لأبيها صحت التسمية؛ أي أن العقد صحيحٌ والتسمية صحيحة؛ 
فيعطي أباها ألفين» فيأحذ أبوها ألفا ويُعطي ابنته ألفا أحرى؛ لأن الأب وحده -كما مر معنا- يجوز 
له أن يأحذ من مال ابنه وابنته من غير إذن» فكأن الأب هنا قال: إن للبنت ألفين» فأعطى البنت 
الألفين ثم أحذ منها ألفاء يعن كأنه قبض منها بعد التسمية؛ فكأن الزوج قال: للبنت ألفين؛ لأن مال 
البنت هو لأبيهاء «أنت وَمَالّك لأبيك». 

هذا معن قرك: ونكت السمية آي أن المهر آلفانء كان الأب أعظطاها المهر كاملا ثم أذ 

قال: (فلو طَلّقَ قبل الدخول وبعد القَبْضٍ رَجَعَ بالألف ولا شيء على الأب هما). 

انظر معي: الرحل إذا تزوج المرأة وكان مهرها ألفين» ألفٌ لها وألفُ لأبيهاء نحن قلنا: إن الألفين 
في الحقيقة كلاهما مهن كل الألفين مهرء وإنما الأب بعدما قبض المهر أحذ منه لقا وأعطاها ألفا. 

له بناء على ذلك: لو أن الرجل طلّق امرأته قبل الدخول فإنها يستحق نصف المهر» يرجع 
على من؟ على الزوجة أم على أبيها؟ يرجع على الزوجة» فيقول للزوجة: أعطي النصف وهو الألف 
الذي قبضتيه من أبيك. 

ومغله أيضًا: لو أن الأب أحذ المهر كله؛ قال: لي المهر كله الزوج يرحع إلى الزوحة بالألف وإن 
م تقبض منه شيئاء وهذا موجود ف المحاكم» يوجد بعض الناس يعي لأمر أو لآحر يأخذ مهر ابنته 
كله» ثم لما يُطلق الزوج قبل الدحول القاضي يوجهه التنصيف على الزوجة» ولا يوجهه لأبيهاء أبيها 
a SL‏ تحرف نامل EEN‏ كانه نين 

صورة أخرى تُشابه هذه المسألة: لو حالعت المرأة زوجها على الصداق المسمى» من الذي 
يدفعه؟ نقول: يدفعه الزوحة وإن كان أبوها قد أخذ المهر» تدفعه هي. 

® لأن عندنا قاعدة مهمة ستمر بعد قليل: وهي قول الفقهاء لصيف قهراء أن التنصيف هو 
عقدٌ حديد» يع رد نصف المهر هو عقدٌ حديد غير العقد الأول» وينبئ عليه أن العقد الأول إن كان 
بعضه للب فإِهُا ترده وإن كان بعضه قد اشترطه الأب» وكذلك النماء لا ترده» تماء المال لا يُرد؛ 
لأنه عقدٌ حديد» وهذا معن قوهم: قهراء وستمر -إن شاء الله- بعد قليل. 

قال -رَحِمَهُ الله تعالى-: (فلو طَلّقَ قبل الدخول وبعد القَبْضٍ). 

أي بعد قبض الأب للمهر. 

قال: (رَجَعَ بالألف ولا شيء على الأب هما). 


شرح كتاب راد المستقنع RO‏ 


لا شيء للأب هماء ما يلزمه أن يعطيهماء لا يعطي الزوج ولا يعطي الزوحة. 

قال: (ولو شَرَط ذلك لغير الأب فكل الْمُسّمّى ها). 

أي حن ولو كانت الأم على المشهور من المذهب أو كان الجد» فكل المسمى هاء ويكون الشرط 
باطلًا؛ يعن كتب في العقد: نشترط المهر خمسة آلاف لها وخمسة آلاف لأمهاء نقول: الشرط باطلء 
فيأحذ الخمسة الأولى والخمسة الثانية البنت. 

© لأن قاعدة المذهب -خلاقًا طبعًا لل [الموفق]: أن الأم لا تكون كالأب» قال: «أئت 
ومالك لأبيك» ول يقل لأمكه وابد كذلك ليس له آن ياعد من مال ابن ابئةه ولا ياعد من ابه 
الصليب فقط. 

ثم بدأ المصنف الآن يتكلم عن فساد المسمى أو بطلانه بسبب عدم الإذن؛ يعي بطلان التسمية 
لأحل عدم الإذن» الدرس طويل شوي» وهذه مسألة دقيقة أرحو أن تركزوا فيها قليلاء هي تحتاج إلى 
ت ركيز. 

قال: (ومّن زوج بنته ولو تًا بدون مَهْرِ منلها صّحَّ). 

يقول: إن الأب وحده دون من عداه يجوز له أن يزوج بنته بدون مهر المثل وإن كرهت»› وإن 
كرهت يصح العقد ويصح التسمية؛ لأن الأب يجوز له أن يأحذ من مال ابنه وابنته» ويجوز له أن 
يشترط جزء من المهر كذلك» فمن باب أولى لو زوج بأقل» فكأن لو قال: أعطون النصفء هنا قال: 
النصف لك أيها الزوج؛ الأب وحده. 

إِذَا الذي يصح له أن يزوج بدون المهر بدون الإذن هو الأب فقط دون من عداه من باقي 
الأولياء؛ لأنه يحق له أن يأحذ من مال ابنه» وكذلك يحق له التزويج» وحن الوصي عندهم ما يصح. 

قال: (وإن رَوَجَها به وَلِيّ غيره باذنها صّحَ). 

أي ولي آحر حن لو كان جدًا أو وصيًا أو غير ذلك بإذفها صح لا بدَّ أن تأذن؛ إذا زوج الرحل 
امرأة بأقل من مهر مثلها لا بدّ أن يكون بإذها هي» مهر المثل عندنا مثلًا أغلب المناطق تختلف» فبعض 
المناطق مثلًا مهر المثل مسون ألفاء وبعض المناطق مهر المثل متنا ألفاء نحن ف المملكة لا أقول لك أن 
ننتقل إلى بلدان بعيدة» بعض الشباب عندنا يقول: قبيلتنا ومنطقتنا وقريتنا مهر المثل البكر ثلاثمائة 
ألف» وبعضهم يصل أربعمائة ألف مع الذهب» تحسب الذهب لأن الذهب جزء من المهر؛ لأنه 
مشروط ومسمى» إذا هذا مهر المثل يختلف من قريةٍ لقرية» ومن منطقةٍ لمنطقة» وكلنا في بلادٍ واحدة. 

له لكن لو زوج الولي موليته غير ابنته بأقل من ذلك؟ زوّجها بعشرة آلاف؟ نقول: لا بد أن 
تأذن هي» فإن لم تأذن هي فإنه حيئذٍ بطل المسمى؛ لأن المسمى يبطل بعدم إذن من يثبت له 
الاستحقاق» وهو البنت أو الزوجة. 


چ کٹا 2 اله ا دا 


إِذَا قال: (وإن رَوَجَها به وَلِيّ غيرُه ياذنها صَحً)؛ غيره: أي غير الأب بإذما صح» واضح؛ لأن 
الحق لما وأسقطته» فيجوز لحا ذلك» طبعًا الإذن هنا متعلقٌ لا بد أن تكون بالغة» لا يكفي أن تكون 
بنت تسع» بل لا بدّ أن تكون بالغة» وأن تكون رشيدة. 

لأن الإذن هنا ليس متعلقا بعقد النكاح» وإنها متعلقٌ بالصداق» وهو مال» فيأحذ حكم التصرفات 
لمالية» فلا بدَّ أن تكون بالغة رشيدةً بخلاف الإذن في التزويج» الإذن في التزويج متعلقٌ بالنكاح» 
فیکتفی فيه بتسع سنوات. 

قال: (وإن لر أن فَمَهْرٌ المثل). 

أي إن لم ترض فلها مهر المثل؛ يعن يجب أن يعطيها مهر المثل. 

لم ومن الذي يُعطيها مهر المغل؟ أهو الولي الذي أخطأ أم الزوج؟ نقول: يعطيها مهر المثل 
الزوج؛ إذا يحب على الزوج أن يُعطيها مهر المثل لفساد التسمية لعدم إذنها به. 

ل فإن كان الزوج قد امتنع» وقال: لن أعطيك ما زاد؟ فقد ذكر ابن مفلح وقبله في [الشرح 
الكبير] ابن أبي عمر: أن الولي -غير الأب طبعًا- يكون ضامنًا؛ لأنه أخطأ في الترويج فيكون ضامناء 
فإن امتنع الزوج امتناعًا كليّا طالب الولي» والولي يرحع على الزوج. 

طبعًا هذا لم يذكره المتأحرون» وإنما ذكره صاحب [الفروع]ء وقبله ابن أبي عمرء والحقيقة أن 
هذا سكتوا عنه ول ينفوه» وله حظ من النظر» فنقول لوليها -أحوها مثلًا-: أعطين الزائد» مهر المثل 
موو ر جا عر فتقول: أعطئ أربعين» وأنت طالب زوحي؛ لأندعر معنا ى الكفالة أن 
الضامن أو الكفيل فالمكفول له له الحق أن يطالب أيما شاء إما الكفيل أو المدين. 

قال: (وإن رَوَّجَ ابته الصغيرٌ بمَهّرٍ الئل أو أكثر صّحَّ في ذِمَة الزوج). 

أي رجحل زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ويكون لازمّاء صمّ العقد» وصحت التسمية» 
ويكون ما زاد عن مهر المثل في ذمة الزوج وهو الابن الصغير» ولو كان الابن مُعسرًا كما سيأت بعد 

لم لماذا قالوا إنه يصح؟ قالوا: لأن الإذن الذي يفسد التسمية إنما هو إذن المستحق» وهي 
الزوجة» وليس إذن البازل» فالذي قلنا إنه يفسد عقد النكاح إذن المستحق وهي الزوحة» وأما الزوج 
إذا كان ابنّا محجورًا عليه كالصغير ونحوه وامجنون وزوج» فإذنه سواء سمي بأقل أو بأكثر لا أثر له 
في صحة عقد النكاح. 


ع “له عم 


قال: (وإن كان مُعْسرًا لم بَضمنه الأبْ). 


شرح كتاب راد المستقنع COS‏ 


1 1 چک $< 


أي الزوج الابن هذا الصغير أو المحنون وإن كان معسرا لم يضمنه الأب» إلا في حالة واحدة: إذا 
التزم الأب ذلك في ذمته وطبعًا غير الأب ليس له أن يُزوجٍ امجنون ولا الابن فوق مهر المثل» ومرّت 
معنا هذه المسألة قبل. 

يقول الشيخ -رَحِمَة الله تعالى-: (فصل). 

بدأ يتكلم في هذا الفصل عن مسألة مهمة جدَا؛ِ وهو مين يثبت ملك الزوجة للصداق؟ مر معنا 
قبل في كتاب الزكاة أن الملك أحيانًا قد يكون مستقرا تامّاء وأحيانًا يكون غير تام» وأحيانًا يكون 
ر کن وا سكام مساق افك اك ان رات الحكام تماق يقير كي وناك اكه 
سان بی اام عا ان اب ارح وها واب اة 

نقول: إن الملك يثبت للزوحة على الصداق هذا الباب الذي سيذكره المصنف» وقبل أن نتكلم 
عن التفصيل الذي ذكره المصنف لص الباب باختصار شديد حا وتقسيم سهل» نقول: إن 
الصداق نوعان: ٠‏ 

- إما أن يكون معيئًا. 

- وإما أن يكون غير معين. 

فإن كان معيئًا: تسريف ملاك لوو مج نه من بدن اا ر عليه ا ر كاله وا 
على الزوحة إلا في حالات مستثناة» وسنذكرها بعد قليل كأن بمنع الزوج تسليمها إياه. 

وإن كان غير الصداق غير معين: مثل الموصوفات» فيقول: تزوجتك علي خمسة آصع من برء 
وتي المذهب أن الموصوفات هي المكيلات والموزونات» فخمسة آصع من بر وهكذا غير مُعين» بر من 
النوع الفلان أو الرز الفلاني» فهنا لا يثبت ملكها عليه إلا بالقبض. 

هذا ملعض الاب آر الفضبل كاملا ونظر لكان الت ر ج اله عام 

قال: (وََمْلِك المرأة صَدَاقها بالْعقَدِ). 

افر لک بالمقده حو إن الاحب رة اتلك ا ولال سكام حي إلا اكه 
بالعقد. 
قال: (وها كماء الْمُعيّن قبل القبْض). 

سرا كان حاذًا ل تقرضه أو كان موحل وحن فلا قبل قليل: يحب آن فرق ين الول ورین غير 
المقبوض. 

فقوله: (وقبل القبض) يشمل صورتين: المؤحل» والحال غير المقبوض. 


کچد 

قوله: (وها كماء الْمَُيّن) ما معن نماء المعين؟ يعن قال: مهرك هذه الناقة ثم ولدت؛ فولدها لما 
وإن لم تقبضه» أو قال: لك هذه الشجرة أو المزرعة» فثمرة هذه الشجرة لحاء وكذلك كل ما نبت في 
حماها إن كان لما جما وهكذا. 

قال: (وها تماء الْمُعيّنِ قبل القبض). 

لماذا؟ لأا ملكت الأصل العين» فتملك نماءه وإن لم تقبضه. 

قال: (وضدّه بضِدّه). 

أي أن المال غير المعين كالموصوفات» وسيضرب أمثلة كالصبرة وغيرهاء وضده: أي غير المعين 
ككيلو رز أو عشرة كيلو رز» أو خمسين كيلو رز» كيس رز وهكذاء موصوفات» وضده أي غير 
المعين بضده» فلا يثبت ملكها عليه الملك التام -لأن ملكها ناقص- إلا بالقبض» واد عليه فا 
وغير ذلك من الأحكام الأحرى للزوج وليس ها. 

كقوله: لك عشرين شاة من شياهي» وعلى المذهب تصح مع أنه ليس من الموصوفات» وستأتي - 
إن شاء الله- المسألة بعد قليل» ثم ولدت هذه الشياه بعد أسبوع قبل أن تقبضهاء نقول: ولد الشياه له 
هو وليس لما هي؛ لأا لم تُعين الصداق. 

قال: (وإن أثلف فين ضَمًانها). 

إن تلف يعن تلف المعين فمن ضمافاء رحع على الأصل وهي مسألة المعين» فقال: وإن تلف 
المعين» ويجب أن بين أن المقصود تلف المعين وليس غير المعين» وإنما تلف المعين فما ضمافها يعني هي 
الى تضمنه طبعًا بعد القبض لا شك» وكذلك قبل القبض. 

إِذَا سراد كان ا القيض أو بعده» بعد القبض لا إشكال» وكذلك قبل القبض» وهو قصده هنا 
قل ال 

قال: (إلا أن يَمْتَعَها زوجُها قَبْصَّه فيضمته). 

هذه الصورة الوحيدة المستثناة؛ أنه إن حَل ومع ذلك قال: لا أو بعدين وأَجَلها؛ لأن مطل الغ 
ظلم» ويكون تعدي منه» فإن منعها قبضه ورفض أن يعطيها إياه وتلف فإنه هو الذي يضمنه؛ لأن 
يده عليه ي عادية. 

قال: (وها التصّرّف فيه). 

يعي يجوز لما أن تتصرف فيه ما شاءت كالإسقاط ونحوه. ولكن هناك تصرفات تُمنع المرأة من 
التصرف فيه قبل القبض» ومرت معنا في باب البيع» من يتذكرها؟! 

أحد الحضور: إذا كان 0200 


سح 

الشيخ: نعم قياسًا على البيع» إذا كان مكيلا أو موزوئًا أو مزروعًا أو معدودًا فقطء هذه الأربع لا 
يصح بيعها ولا هبتها ولا نقل الملك فيها إلا بعد القبض» فنهي عن بيع الطعام حن يأخذه التجار إلى 
رحالهم» وقي المذهب هذا حاص بالمكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات فقط. 

نکسا لذ خرن عه ولا مغ تتاك 6 ل رر للبرأة هنا أن تيعد وله به إلا بعد اش إلا أن 
تقبضه؛ لأنه حاء عن معاوضة غير حضة» وهذه ذكرناها في كتاب البيع نفس الشيء. 

إذا قوله: (وها التصَرفُْ فيه) إلا في شيء واحد لا يجوز لها التصرف فيه؛ وهو نقل الملك فيهء فلا 
يصح نقل الملك فيه فيما يشترط له القبض إلا بعد قبضه» وهو المكيل والموزون والمزروع والمعدود 
ومرت معنا وها فصل كامل في كتاب البيع. 

قال: (وعليها رَكاته). 

هذا هو المذهب أن المرأة تُزكي مهرهاء قبضته أو لم تقبضه»ء وتقدم معنا أن الدّين على مشهور 
اللأعب يرك ».مظلقا كل دين إن كان ما تيت فيه الركاةء طعا هتاك أمرال يخركاة فيها کان 
تكون عروض تحارة» فقال: ميرك الوسر لق بضلا یک هذا عروض» فلا تحب فيه الزكاة إلا إذا 
توت بيعه» وأما النقد فإنه لا يشترط فيه النية؛ لأن الأصل في النقد إنما هو انتقال الملك فيه» والبيع 
والشراء فيه 

قال: (وإن طَلَقَ قبل الدخول أو الْخَلوق. 

وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة لنعلم أن الخلوة مُلحقة بالدحول. 

هد .وما امراف باطخلوة9 المزاه وال أن بكرن الرحل والمراة ى مكان راح وال يظر اها 
مميز» ما يكون عندهم مميز يعن عمره سبع سنوات أو نقول ست على أقل الأحوال ما ينظر إليهم» 
فلو كان معهم من كان دون سن التمييز فإنه لا ينفي الخلوة» كذلك لو أن امرأة ركبت مع السائق» 
وكان معها طفل دون سن التمييز نقول لا ينفي الخلوة» هذه قاعدة عند الفقهاء هنا وقي غيرها. 

- إذا لا بد ألا يكون معهم مير 

- وأن يكون مكانًا مغلقا غير مفتوح؛ لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدون جميعًا 
قضوا رضي الله عَنْهُم- أنه إذا أغلقت الأبواب وأرحيت السُدّر فقد وجب المهر. 

إذا فقول وقيل لرل انراد بالتتخول هو الوطوة والراة بلكخلوة: سظنة الوطء رهي أن يكرا 
في مكانٍ مغلق وألا ينظر إليهما مميزٌ أو ألا يكون معهما مميز» وسيأتي -إن شاء الله- تفصيله بعد 
ذلك يما ت اک وأنه بأربعة أشياء سنذكرها بعد قليل. 

ولكن من باب الت ر كيز هنا عرفنا دليل الخلوة؛ وهو ما اتفق الخلفاء الراشدون عليه» وعرفنا .عا 
تكون به الخلوة. 

قال: (فله نصفه). 


لأن الله عر وَحَل- يقول: «إوإن طلقعمُوهُن من قبل أن تمَسُوهْنٌ وقذ فرطتم هن فريضّة 


ه. لس 


نطف ما فَرَضتُم إِنَا أن يَعْفُونَ أو يَعفوَ الذي بيده عُقَدَة التَكاح )4 [البقرة: ۷ وهو الزوج. 

قال: (فله نصفه حُكُمًا). 

نصفه: أي نصف المهر حكمًاء وبعض الفقهاء يقول: قهرَاء فالحكم والقهر سواء» ومعن قولنا إنه 
حكمًا أو قهرًا أمران: 

- الأمر الأول: أن القاضي يلزم به. 

- الأمر الثابي: أنه نقل للملك كما قلت لكم قبل قليل. 

فقولنا: حكما أي أن الذي رد له ليس النصف الحقيقي» هو نصفٌ حكمئ» الحقيقة أا ردت له 
مال افرع لكى قور قر الصف لكي لت لف ما ج رلك ف الال يلزه لها كبا نيهر 
بعد قليل. 

قال: (دون تمائه المنقصل). 

النماء المنفصل قبل الطلاق يكون لاء طبعًا نقصد النماء المنفصل دون المتصل؛ لأن المتصل يتبع 
أصله» التابع تابع» كولدت الشاة لماء أثمرت الشجرة ها وهكذاء فكل نماء كان قبل الطلاق يكون 
لما. 1 

له والنماء الذي يكون بعد الطلاق يكون لن؟ ما رأيكم؟ هي مسألة رياضية» أعيد هذه 
المسألة» نحن قلنا: إذا الرجل طلق امرأته قبل الدخول له نصف المهرء والنماء المنفصل قبل الطلاق هاء 
والنماء المنفصل بعد الطلاق يكون لمن؟ ما رأيكم؟! الجواب: لمما معًا؛ لأن المال أصبح لمما؛ لأن 
المال أصلًا نصف ونصفء فنماؤه يكون بينهما؛ لأن ملكه فيها.عثابة المشاع بالنصف. 

قال: (وفي الْمُعٌصِلٍ له نصف قيمته بدون تَمَائِم). 

يعن أن المتصل هو في الحقيقة النماء لهاء لكن له نصف القيمة؛ لأن المتصل تابعٌ للأصل» فله نصف 
الققيمة دات التماء. 

قال: (وإن اخْمَلِفَ الزوجان أو ورتشهما). 

هذه مسألة سهلة نمر عليها بسرعة؛ يع احتلف الزوجان أو بعدما ماتا وقام ورئتهما مقامهماء 
أو ولي الزوجين» ولي المرأة مغلا أو ولي الزوج إذا كان محجورًا عليه أو غير ذلك. 

قال: رفي قذر الصداق). 

كأن يقول أحدهم: خمسة, والثاني يقول: عشرة. 


قال: (أو عينه). 
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كأن يقول بعضهم: شاة من النوع الفلاي» وبعضهم يقول: شاةً من النوع الفلاي» ومعلومٌ أن 
الشياه تختلف في الودة» ومنذ عهد البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- فإن من أغلى الشياه الشياه 
النجديةء وقد جاء في حديث عند الحاكم أن البي -صِلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ- غلّظ على بعض الناس في 
الكفارة» فقال: «فيه شَاة تجدية» أو «فيه خَرُوفٌ تجدي»» فالشياه تختلف من حيث السعر باعتبار 
نوعهاء ومعروف أن هذه السود أكبر حجمًا وقد تكون بيضاء أيضاء فهي أكبر حجمًا من غيرها من 
الشياه» فاحتلفوا في عين الشياه مثلًا أو الطعام. 

قال: (أو فيما يَسْتَقِرٌ به). 

يعن اختلفوا هل خلوت ها أم لا! هو يقول: لا لم أحل يهما؛ لكي لا يثبت المهر كاملًاء وهي 
تقول: لا بل حلوت بي. 

قال: (فقوله). 

أي قوله في هذه الأمور الثلاثة كلها؛ قوله في كم مقدار الصداق» وقوله في كم عينه وصفته» 
وقوله في هل خلا ما أم لاء لماذا؟ لأن الأصل العدم في هذه الأمور الثلاثة» الأصل العدم» فالقول 
قولة: 

طبعًا لا بد هنا أن ننتبه لأمرين: 

- الأمر الأول: إذا لم توجد بينة؛ إن وُحدت بينة فتُقدم الحمد لله الآن التوثيق الرسمي عن طريق 
المأذون يشترط فيه كتابة المهر» هذا الأمر الأول. 

- الأمر الثاي: أنه إذا قلنا إن القول قول الزوج فلا بد من يمينه؛ لأنه مستمسك بالأصلء وهو في 
الغالب مُدَعَى عليه» فقول بيمينه. 

قال: روني قَبْضِه فقولها). 

يعن القول قوها في قبضه» هو يقول: أنت قبضتيه» وهي تقول: لا ما قبضته» مهرها عشرة آلاف» 
ثم رفعت للقاضي قالت: كتبنا مهري عشرة آلاف و لم يُقبض» وهذه كثيرة أمام القضاء؛ ولذلك يُلزم 
المأذون أن يكتب عشرة آلاف مقبوضة أو غير مقبوضة» لو مقبوضة حلاص لو قالت: لم أقبضهاء 
نقول: قبضتها ورهميًا مقبوضة؛ وغير مقبوضة لا بد أن يُشهد لكي لا ترفع عليه دعوى غدًاء فتقول: 
لم أقبض منك! هذا نادر» لكن وجد في المحاكم كثيرًا. 

فإن كان غير مقبوض» هي تقول: أنا لم أقبض منك المهر» وهو يقول: بلى أقبضتك» ولا بينة 
یتما اقول وها ال لط لأن الأصل العدم» الأصل أنه لم يكن بينهم قبضء فالقول قوها 
بيمينهاء لا بد أن نقول بيمينها لأا في الأصل هي مُدعَى عليها في هذه الحزئية. 
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آخر فصل نختم به الباب على سبيل السرعة؛ نحن قلنا لو تذكرون أول باب قلت لكم: الصداق 
فسات حبس وکر سمي فا يكل الف رح المت عن غر مسد و اط رد مد وا 
لبعض المسائل الأحرى. 

3 الصداق غير المسمى: 

يجوز أن يُترك العقد من غير تسمية» وهذا الغير مسمى يُسمى تفويضاء يسمى مُفوّضة أو مُفوضة؛ 
مُفَوَضْة يعن فوض مهرهاء أو مُفُوضة أي هي الي فَوَضّت غيرها في مهرهاء والتفويض نوعان 
وذكرهما المصنفء وأنا لا أحرج عن كلام المصنف في التقسيم ولا في غيره» فالتفويض نوعان: 

- النوع الأول: تفويض بضع. 

- النوع الثابي: تفويض مهر. 

له ما معنى تفويض بُضع؟ يعن أنه يُسكت عن المهر تمامّاه وسنتكلم عن نوعيه بعد قليل» لا 
بذكن ,هه مط كانه فرش التضع تفه تفويض الهر ذا ترك تقدير التتحديد لض معن 
نقول: مهر لکن يحدده فلان» ا توس قف لق 

والنوعان حكمهما واحد سواء كان تفويض بُضع أو تفويض مهرء فالعقد فيهما صحيح» ويحب 
فيهما معًا مهر المثل» التقسيم فقط من باب الفهم» وإلا الحكم واحد فيهما. 

بدأ يذكر النوع الأول فقال: ريصح تفويض البضلع). 

وله صورتان ذكرهما المصنف» وسأذكر بعد قليل كيف يكون في المهر. 

قال: (بأن يُرَوّجَ الرجل ابنته الْمُجْبَرَة). 

ومن البنت الجبرة؟ البكر مطلقاء إِذَا البكر هي تكون مُجبرة» فلو زوج الأب دون من عداه طبعًا 
ابنته احبرة بلا مهر صح عقد النكاح» وتنتقل إلى مهر المثل. 

قال: (أو تَأَذَنَ امرأة لوَلِيّها بلا مَهْرِ). 

لاف كان رها أن رر چا بلا مور تول رضيت أنك تُزوحيٰ بلا مهر» فحيتكلر نقول: 
يصح العقد ولكن لما مهر المثل. 

قوله هنا: (بلا مَهْرِ) ها صورتان» أي نفي المهر لما صورتان: 

ا ا قي فتقول لمرأة: أذنت لك أن زوحي بلا مهر حقيقة 
فينصون في العقد بلا مهر بينهما. 

العو ا ا مو الا يلتك ال 

ولق على رر ایی ان ر سی غ اور ی اال 

ثم بدأ الشيخ ينتقل للتي بعدها فقال: (وتفويض الْمَْر بأن يُرَوْجَها على ما يَشاءِ أحدهما). 
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أي ما شاءت الزوجة أو شاء زوجها 

قال: (أو أجتبي). 

يعت رحل ثالث» قد يكون ولي» قد يكون غريب» قد يكون قريب وغير ذلك. 

هذا الشورض ار اة تقول تسمية ياطلة» أن اهال ها كبيرة جد قد تكون ريال وقد 
كرة علرن: فا كانت اهال غر صك وكبيرة جد إذا فالس اطا فل حدر 
المغل. 

قال: وها مَهْرُ المثل بالعقد). 

أي من حين التعاقد» المفوضة انتهى حكمها الآن. 

ثم بدأ يتكلم من هذه الحملة عن أحكام مهر المثل» كيف يكون مهر المثل؟! فبدأ يتكلم عن أحكام 
فهر الل سواء كات مر عة ل يس مهرهاء أو تمن مرها و كان باطلا بات الأسباب الأريعة الي 
ذكرناها قبل قليل. 

بدأ يتكلم عن مهر المغل فقال: (ویفرضه الحاكم بقلاره). 

مهر المثل دائمًا الذي يقدره الحاكم» لماذا؟ قالوا: لأن تقديره ما تختلف فيه الآراءء وسيأت -إن 
شاء الله- كيف يُقدر مهر المثل» تختلف الآراءء يقول: لاء مهر مثلك أربعين» تقول: لاء مهر مثلي 
مائة» فلا بد أن يُرحع فيه إلى الحاكم» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أننا نقول إذا قدّره الحاكم وفرضه فإن فرض غيره من الحكام يلغي فرض 
الأول» فرضه الحاكم بخمسة آلاف» ثم جاء حاكم آخر قال: لا بل بخمسين؛ نقول: الحكم الثاني 
باطل وملغي؛ لأن الحكم لا ينقض كثله» وهذا معن قولنا (ويَف رضُه الحاكم)» فإذا فرضه حاكم لا 
ينقضه غيره من الحكام. 

قال: (بقذره). 

أي بقدر مهر المثل» وسيأي بعد قليل: (بطلبها) أي لا بد أن تطلب هي؛ لأن الحق هاء فلا بد من 
تحريك هذه الدعوى الحقوقية أن تطلب هي؛ لأا قد لا تطلب وترضى بغير ذلك كما سيأن. 

قال: (وإن تراضيا قبله). 

اتفق الزوج والزوجة لما كان المهر مُفُوَضًا غير مسمى أو كانت التسمية باطلة» قبله: أي قبل 
فرض الحاكم. 


قال: (على مفروض). 


شَرْحٌكتاب راد المَسْتَقنع هله 
- ف ر 5 


کچد 

أي على شيء اتفقا عليه» سروح كان فليا أن ad‏ ويا لو سوا كان يعلمان كم 
مقدار مهر امثل أو أحدهما أو لا يعلمان» أهم شيء اتفقا على مبلغ معينء فإن تراضيا قبله على 
مفروض جاز ولزم وصح إذا قبضته طبعًا؛ لأن الحق هما واتفقا عليه كسائد عقود الصلح. 

قال: (ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه). 

امرأة فوض مهرها ثم بعد ذلك قالت: أذنت لك أسقطته» نقول: يصح ذلك» يجوز لها أن تُسقطه؛ 
لأن الحق لماء وهو ثابتُ في ذمته لحاء فكما يجوز لما أن طالب به جاز لما إسقاطه قبل العلم» مثل: 
الصلح عن جهالة يجوز إسقاطه بأي شيء آخر؛ لأنك لا تعلم كم المقدار على سبيل العلم التام؛ 

قال: (ومّن مات منهما قبل الإصابة). 

منهما: أي من الزوحين» هنا قبل الإصابة المراد به الدحول» وقي حكمه الخلوة أيضًا يجب أن 
نقول. 

فقول المصنف: (قبل الإصابة) يشمل الدحول والخلوة؛ ولذلك الفقهاء يتجوّزون أحيانًا يسمونها 
الإصابة ويقصدون ها الأمرين الاثنين» وأحيانًا بطلقون الدحول ويقصدون به الدخول ما يلحق في 
حكمه وهو الخلوة. 

إذا فقول المصنف: (قبل الإصابة) يُقصد به الدحول أو الخلوة» وعرفنا دليلها. 

قال: (قبل الإصابة والفرْض ورثه الآخرٌ). 

وهنا بدأ يتكلم عن مسألة يعن المفروض أننا قدمناهاء لكن خلونا نذكرها هنا لأنئ نسيت 
ذكرها. 

له نحن قلنا: المهر ينبت ملكا تامًا للمرأة بماذا؟ بالعقد يكون ملكا تامّاء ليس ملكا ناقصّاء وإنما 
هو ملك تام» لكنه غير مستقر في كله إلا بالدحول» واضحة هذه المسألة وكررتا قبل» نقول: يستقر 
کا الماك براحت ا 

- الأمر الأول: قلناه قبل قليل وهو الدحولء وهو الوطءء إذا وطأ الزوج زوجته إذَا المهر كاملا 
لماء هذه الحالة الأولى. 

- الأمر الثابي: قلناها أيضًا قبل قليل وهي الخلوة» بأن يخلوان في مكانٍ مغلق» وألا ينظر هما مير 
وأما لو عندهم طفل أبو سنة هذه خلوة» أو سنتان أو ثلاث أو أربع إلى 0 

- الأمر الثالث: أننا نقول لو وحدت خلوة بلا حماع» اتفق الزوج والزوجة قالوا: إنه لم يوحد 
بيننا جما ع» حلوة فقط دقائق من غير أن يحدث بيننا شيء مطلقاء حي لم تصافح اليد اليد نقول: 


على هرر الاه اله فض :ها امير 
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في الدرحة الثانية أو الأمر الثاني قلنا: لأن الخلوة مظنة الوطء» ولا يعرف الحقيقة» ولكن في الحالة 
الثالثة هنا اتفق الزوحان كلاهماء هي تقول: ما خلا بي وما وطتيئ» وهو يقول: أنا ما وطأقاء كلاهما 
اتفق على ذلك» فنقول: يبت المهر كاملًا لأن الحكم عُلِق بالخلوة هنا بالنص» إذا أغلقت الأبواب 
ركيت الستر فقد وجب المهر وثبتت العدة. 

- الأمر الرابع الذي ينبت به المهر: وهو على مشهور المذهب؛ أنه إذا لمس الرحل المرأة أو نظر 
إليها بشهوة» أو قبّلها ولو بمحضر الناس وجب عليه به المهر كامنّاء هذا المشهورء اللمس والنظر 
بشهوةٍ» والتقبيل ولو عحضر الناس يقت به المهر كامنًا. 

لماذا؟! قالوا: لأن هذا الأمر حرامٌ على الأجنبية» فإن فعله مع توه تقد اساك اجن العقدة إذا 
بتك الي ا 

أحد الحضور: والوفاة؟! 

الشيخ: نعم والوفاة يشت به المهر كاملا أحسنت» أصبحت حمس صورهء أو هي أربع صور: 

- الخلوة بصورتيها. 


أحد الحضور: 111111116 

الشيخ: كليهما يثبّت به المهر كاملا بسر اف كاملا 

يقول الشيخ: (وإن طَلَقَها بل الدخول فلها المتعة. 

سواء المفوّضة أو سمي لما مهرّ فاسد فلها المتعة» وهذه الصورة الى قلناها قبل قليل ا المتعة» ولا 
يجب لما نصف المهر قلنا في بداية الدرس إن من لم يسم مهرها أو كان مهرها فاسدًا يترتب عليه 
حكمين: 

١‏ - لما مهر المثل» وانتهينا منه. 

د وجب ها إذا طلقها قبل الدخول أن تأحد التعةة وليس ها تصف الهر. 

قال: (فلها المتعة بقلار يسر رُوجها وَعْسْرِ. 

ما هي المتعة؟! المتعة هو مال يبذله الزوج للزوجة عند الطلاق» وأحيانًا يكون واحبًاء وأحيانًا 
يكون مندوياء وأحيانًا يكون مباحًا. 

- فيكون واجبًا: إذا طلقها قبل الدحول وقبل التسمية أو الفرض» واحب وهو متعة» قال تعالى: 


- 


ووكرا حي ارب الزلوتي الكت انرا [بر4] بحي انديع او الع 
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- ويكون مندويًا: إذا كان بعد الدحول» سواء سمي أو لم يُسم؛ لأن بعد الدخول يستقر مهر 
المثل» وحيتئل نقول إنه يثبت ها مهر المثل» ويُستحب له إذا طلقها بعد الدحول أن يُمتعها متاعًا 

- ويكون مباحًا: إذا طلّقها قبل الدخول وقد فرض ها مهرٌ؛ لأنها تأحذ النصفء مباح لأن المتعة 
دائمًا ما الغرض منها -طبعًا المندوبة-؟ أن الرحل إذا طلق امرأته يعن دائمًا الأعمال بالخواتيم؛ 
وأغلب الناس إذا طلق امرأته يع يكون في آخرها سب وشتمٌ» وتصل للمحاكم واللعان والسباب» 
فالشرع يقول: لاء إذا طلقت امرأتك بعد الدحول يُستحب لك أن تُعطيها مال؛ وذلك ليكون آخر 
ما تذكره لك هذا الشىء» ودائمًا الأعمال بالخواتيم» والعبرة بالنهايات لا بالبدايات. 

و ا وو م ا 8 2 5 5 

يقولون: إن الحسن بن علي - رضي الله عنه- طلق امرأة فمتعها مالا كثيرا» لا أدري عشرة آلاف 

درهم أو غير ذلك» فقالت له تلك المرأة: "متاعٌ قليل من حبيب مفارق"» مع أنه مال كثير لكن 
على ع £ ع 0 ل ا 4 o‏ ع 

قالت يعن أذكرك به» مهما أعطيتئ فأنت عندي أغلى» الحسن بن على -رضى الله عنه وعن أبيه-» 
فالمقضود أن الرحل اذا طلق امرأة فمن مكار الأختلاق ونمن طيبها أن يمتعها: 

له كم المتعة؟! قالوا: لا حد لأعلى ما شاءء لكن من حيث الكمال أقله كسوة صلاةٍ؛ يعني 
اکر ال ىق الاو وھ ما وسر الد كايا 

لم ما الذي يجوز كشفه على المذهب؟! يجوز كشف الوحه والقدمين والكفين» وأما على 
الرواية الثانية فالو حه فقط دون القدمين والكفين إذا كان الزي سابعًا يستر القدمين. 

فهذا أقل المتعة الواحبة» وأكثره في الكمال قالوا: حادم أو قيمة حادم» هذا قديمًا لما كان هناك 


حادم» الآن لا يوجد خادم» فالآن ريا يعي ما أستطيع أن أقول له حد» ما لقينا الخادم» الإنسان يعني 
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لو تريد أن تشتري شخصًا رعا .ملايين الملايين» لکن غالب الناس يمتع .عا تيسرء #ومتعوهُن على 
الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمقتر قَدَرُهُ4[لبقرة: .]٠٠٠‏ إذا عرفنا معي المتعة بحسب يسر الرجل وعُسره. 
قال: (ويَستقر مَهْرُ المثل بالدخول). 
هذه المسألة ذكرناها قبل قليل .ما يستقر به المهر. 
قال: (وَإن طَلّقها بعده فلا مُبْعَةَ). 
بعده: أي بعد الدحول» فلا متعة: أي فلا متعة لها واحبة» وإنما يُستحبء وإن طلقها قبلها مباح. 
قال: (وإذا اذ 
هذه هي المسألة الي قلناها أول الباب؛ أن فقهاءنا يُفرقون بين الفاسد والباطل» فيجعلون النكاح 
الفاسد هو النكاح المختلف فيه مثل: النكاح بلا ولي أبو حنيفة يصححه»ء ومثل: النكاح بلا شهود 


- 
هه 


ترقا في الفاسد). 
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مالك وأصحابه يصححونه» ومثل: نكاح السهر» ومثل بعض أنواع الأنكحة المختلف فيها كالنكاح 
بنية الطلاق وهكذا. 

قال: (وإذا افْتَرَقَا في الفاسدٍ قبل الدخول والْخَلوة فلا مَهْر). 

الفاسد: أي المختلف فيه» فلا مهر لها ولا متعة لأنه فاسد ولم يترتب عليه أي أثرء لا حلوة» ولا 
أي أثر من الآثار الى ذكرناها قبل قليل» فلا مهر لما ولا متعة. 

قال: (وبعد أحدهما يَجِبْ الْمُسَمّى). 

أي بعد الخلوة أو الدحول يجب المسمى» يعن يجب المسمى المذكور في العقد؛ لما حاء في حديث 
عائشة -رضي لله عَنّْها- أنه قال: «لَهًا الذي أَعْطَاهًَا بمّا أُصّاب منها». 

وبناء على ذلك: اختصر في الجحملة لأن هذه موضوعها طويل ا فنقول: النكاح الفاسد 
المختلف فيه أولًا ها حالتان: 

- الحالة الأولى: إذا دحل فيه الزوج أو أحد الزوجين وهو يعلم أن هذا النكاح فاسد» فنقول: إن 
هذا النکاح لا يُسمى فاسدًاء وإنما يسمى باطلًاء حكمه حكم الزئنل فيكون حكمه كحكم النکاح 
الباطل» لا يترتب عليه أي أثر» لا يستحق المسمى ولا غيره» وَإِنما رما الآثار ال سنذكرها بعد قليل 
في النكاح الباطل. 

- الحالة الغانية: أن يكون النكاح فاسدًا مختلقًا فيه» مثل: النكاح بلا ولي وبلا شهود وهكذاء 
فنقول: إن هذا النكاح المختلف فيه تترتب عليه بعض الآثار دون بعضها. 

فإن حكم به حاكم يع في دولة» وكان الاثنين طبعًا لا يعلمان أنه لا يصح إما تديئًا أو جهنَاء 
فحكم به حاكم يعن سجل في أحد المحاكم الشرعية في أحد الدول» ليس عقدًا عرفيًا مأحوذ من 
المكتبة -كالمكتوب به زوجتك وما أدري ماذا..- لاء وإنما عقدًا حكم به حاكم موثقٌ رسميّاء فالموثق 
رمي يعتبر حكم به حاکم» فنقول: يترتب عليه جميع آثاره تمامًا. 

وإن لم يكن قد حكم به حاكم» وإنما أحذه الرجل هكذا جهدًا منه» فيجب عليه أن يُصحح العقد 
بأن يأي بولي أو غير ذلك؛ لأنه كان جاهلا بالحكم. 

ويتركب 1 العقد الفاسد آثاره» فالأولاد ينسب نسبهم» النكاح صحيح؛ الوطء صحيح» المهر 
يثبت به المسمى إذا حدث هناك طلاق ونحو ذلك. 

بدأ المصنف يتكلم عن النكاح الباطل؛ وهو النكاح المجمع على تحريمه كمن يتزوج خامسة» أو أن 
يتزوج امرأة في عدقما ونحو ذلك. 

فيقول: وجب مَهِرٌ الْمثل لمن وْطِنَت بشبْهة أو زا كَرْهًا). 

تكلم المصنف في هذه الجملة عن ثلاثة أحكام متشامة: 
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النكاح بزنا. 
النكاح الباطل قلناه قبل قليل» وله صورتان: 


4 إما أن يكو بشبهة. 


@ ° ا 
أو بلا شبهة. 


فإن كان للمرأة شبهة أو الرحل بأن حهلت أو جهل التحريم؛ جهلت هي أو جهل التحريم» مثل: 
امرأة ما تدري» والمشهور عند بعض الناس أن المرأة في عدقا يجوز أن تتزوج!! وهذا غير صحيح» 
يحرم عليها أن تتزوج حى تنقضي عدقاء فنقول: إن هذا العقد مجمعٌ على تحربمه وباطل. 

له ما الذي يجب فيه؟ يجب تصحيح العقد» وتحديده من حديد وإن حكم به حاكم؛ لأنه باطل 
مُجمع على تحريم» ولكنه ملحقّ بوطء الشبهة؛ لأنها جاهلة. 

وإما إن كانت هي أو هما كلاهما عالمان بالتحريم فالنكاح نكاح زناء ليس نكاح زناء وإنما هو 
زناء لا يثبت به مهرٌ إن كانت مطاوعة كما سيأق. 

قال: (ويجب مَهِرٌ المثل لمن وْطِنَت بشبْهَة. 

كأن تكون غير عالمة ببطلان النكاح» جاهلة به ووطئها وهي معتدة أو لكونهما خامسة وهكذا. 

قال: (أو زا كَرْمًا). 

يعن أكرهت على الزنا كالاغتصاب» أو نائمة وغير ذلك» فإنه يجب لما مهر المثل» وأما إن كانت 
مطاوعة كالخدينة وغيرها فلا يجب لما شيء؛ لأنها زانية. 

والدليل على أنه يجب ها المهر: لما جاء في الحديث لها الْمَهْرُ بمًا استحَل من فرْجها». 

قال: (ولا يَجبْ معّه أرْشُ بكارة). 

ما يجمع لما مهرٌ وأرش» والسبب: أننا نقول يدحل الأصغر في الأكبر» فإن المهر أكثر من أرش 
البكارة» معروف ف التقدير هو أكثر» وأما الأرش فإنما يشت للمرأة إذا ضربت فزالت بكارقا فإِمًا 
تأحذ أرشهاء ليست دية وإنما أرش» والسبب أن أرش البكارة أصغر» والأصغر يدخل في الأكبر» 
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وقبل أن ننتقل للجملة الأحيرة ونختم يما درسنا اليوم» واعذرونا على الإطالة» في أول هذه الجملة 
قال لفق مةد كغ الت وعو قرل الصف (ومّن مات منهما قبل الإصابةٍ والفرْض ورثه 
الآخْرُ) هل وجدتم الجملة؟ ثم قال: (ولَها مهرٌ نسّائها). 

قوله: (وَلّهَا مهرٌ نسائها) نستفيد منها جملة مهمة جداء كيف تقر مهر مثلها؟! ومن الذي يقدر 
مهر المثل؟! القاضي والحاكم. 

له كيف يُقدر الحاكم مهر مغل المرأة؟! نقول: بنسائها. 

له ما المراد بدسائها؟ المراد بالنساء القرابات» أُولًا: قراباتها من حيث النسبء ثم ثانيًا: قراباتًا من 
حيث البلد» فننظر في نسائها القريبات كأمهاتها وأحواتها وعماتما وبنات عمها وهكذاء وننظر في أهل 
بلدقاء فإن وحد من هذا مهر المثل فبه» فإن لم يوجحد وما ها أحد في بلدقا فننظر في أهل بلدها كم 
مهرهن» فننظر البلد» فننظر أول شيء نساء القرابة ثم ننظر بعد ذلك في البلد. 

له ونساء القرابة إن اختلف مهرهن؟! فننظر للقربة منهن فالقربة» يعي الأحت مهرها لأنها بنت 
حلاف غير مهر الخالة معلا لأا بدت فلان مكلا وهكذاء فننظر للقرية منهن فالقرية؛ إِذا نظرثا باعتبار 
النسب ونظرنا أيضًا باعتبار البلد. 

وباعتبار نسائها أمرٌ ثالث: وهو أننا ننظر باعتبار الوصفء وهذا مهم جداء فنقول: مثلها من 
حيث العمر» ومثلها من حيث الجمال» ومثلها من حيث البكورة والثيوبة» ومثلها من حيث أيضًا 
الحسب والمال وهكذاء ومثلها أيضًا من حيث ربا الوظيفة» بعض الناس مهر الموظفة أكثر من مهر 
غير الموظفة وهكذا. 

إذا تختلف المعايير عند الناس» فننظر في هذه الأوصاف» لكن غالبًا فنك ورسد وال الان سي 
فقد ذكر ذلك الشويكي وغيره كذا يقول: "أن مهور بئات القرى والبوادي متحدة"» قال: غالبهم 
متحد» ونادرًا يكون فيه حلاف لأحل شيء معين أو جمال» نادرًاء غالبا مهر المثل متقارب. 

فقط أردت أن أبين مهر المثل لأني نُسيته» فذكرت المكان المناسب لهء آخر جملة ثم نختم يما درسنا 
اليوم وأطلت عليهم» اعذرون. 

يقول الشيخ: (وللمرأة مَنْعُ نفسها حتى تقيض صَدَاقها الحال). 

بدأ يتكلم عن قضية المرأة مى يجوز لها أن تمتنع من زوجها الامتناع الجائز شرعاء وسنتكلم عنه - 
إن شاء الله- في باب العشرة» الدرس القادم -إن شاء الله-. 

يقول: للمرأة منع نفسهاء فلا تنتقل لبيته» ولا مكن» فالمنع يشمل أمرين: 

- يشمل الانتقال لبيته. 

- ويشمل أيضًا التمكين بالوطء. 


شرح كتاب راد المستقنع Sb‏ 
أ 2 SS‏ 


ي 


قال: (وللمرأة مَنْعُ نفسها حتى قبض صَدَاقها الحال) ليس المؤجل؛ وإنما الحال» وبناء على 
ذلك: سواء كانت طبعًا هذه المرأة مُفَوَضة أو غير مفوضة» سمي أو لم يسم ها الحق أن تمتنع حي 
يُسمى مهرها ےم تقبضه إن كان اله ها الحق. 

قال: (فإن كان مُوَجَّنّا. 

فليس لما حق الامتناع؛ لأنه مؤحل. 

قال: (أو حل قبل التسليم). 

يعن حل المؤجل قبل أن تُسلِم نفسهاء قالت: مهري عشرة آلاف» خمسة الآن وخمسة إذا قدم 
أغء وقدم أخوها ان يوم قبل أن يكون هناك التسليم الذي تسمية معلا الدخول: تحن الآن تسميه 
الدخولء أو بعض الناس يُسميه الدحلة مثلاء والدحول هو الدخلة نفس الشيء» فقبل التسليم حل 
لكن ل يُعطها إياهء لم يقبضها إياه» فنقول: يجب عليها أن كُمكن؛ لأن التمكين متعلقٌ بالحال دون 
وجل 

قال: (أو مَلْمَتْ نفسها كبَرُعًا). 

يع قبل أن تستلم المهر الحال. 

قال: (فليس ها مَنْعْها). 

ما لما الحق أن تمتنع بعد ذلك» ليس لما أن تمتنع» فيجب عليها من باب العشرة بالمعروف التمكين 
وعدم الخروج؛ فإن حرجت تكون ناشرّاء وتأحذ حكم الناشز» وسيأتي -إن شاء الله- الدرس 
القادم. 

قال: (فإن أُغسر بالموّر الحال). 

أي رو ر ار کل ار استطاع» أو ما عنده مال ليُعطيهاء أو يع امتنع» بعض 
الناس يكون لئيم فيمتنع. 

قال: (فلها الفممح). 

انظر لما الفسخ» هنا تفسخ لأحل الإعسار بالمهر» والفسخ بالإعسار بالمهر هذا له حكم آخر 
مستقل» فتفسخ بالإعسار. 

قال: (ولو بعد الدخول). 

أي ولو دحل يماء ولو مكنت من نفسها. 

قال: (ولا يَفْسَّحُه إلا حاكم). 

هذه من العقود الي لا يفسخها إلا حاكم؛ مر معنا أن الفسخ بالعيب لا بد فيه من حكم حاكي» 
وهنا الفسخ لأجل الإعسار بالمهر لا بد فيه من حكم حاكم. 
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لهم وماذا مر معنا أيضنًا يحتاج لحكم حاكم؟ تخلف الشرط لا بد أيضًا فيه من حكم حاكم. 

ل عتاق الحرة المتزوجة لعبد؟! إذا عنقت المرأة الأمة وأصبحت حرة» هل يُشترط فيه حكم 
حاكم؟! يقولون: هذا لا؛ لأنه واضح» كل الناس يعلمون هذه حرة وهذا عبد» فتختار نفسها من غير 
حكم حاكم. 

بذلك نكون بحمد الله -عَرٌ وَجَلَ- أنمينا رباب الصداق)» واعذرون إن أطلت عليكم في الدرس 
ثلث ساعة عن الوقت المعتادء لكن نكون يحمد الله أمينا الصداق كاملاء وأنا تعمدت أن أنمي 
الضذاق كامناء لأنه معانيه مرتبطة بعضها ببعض. 

ونريد أن نبدأ برعشرة النساء)» إن شاء الله (عشرة النساء) في الدرس القادم .كشيئة الله -عَرٌ 
وال تاعده كامنّاء يع حي الدرس القادم نصبر للتاسعة ما بعد هناك اختبارات للجامعة» فإن شاء 
الله الدرس الذي عة بدا ن فرق النكاح)» ولكن هذان الدرسان سنأحذ زيادة ربع ساعة أو ثلث 
ساعة أو الصف ساعة أسال اله حدر وَل - للجميع التوفيق والسذاي 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد يعن اعذرون اليوم قد أكون مُتعب جدّاء فاعذروني فلم أحعل 
هناك أسئلة وأنا مرهق. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد 
الدرس الثامن والسبعون 

سم الله ال رحن الرجيب امد لله رب العالمين+ وأشهدٌ آلا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشية أن غا عبده ورسوله صلل الله عليه وسلم. 

ما بَعْدُ. .. 

فقال المصنف -رَحِمَهُ الله تعالى-: رباب وَليمةٍ الْعُرْس). 

قول المصدف -رَحِمّهُ الله تعالى- (وليمة الْعُرْسِ) الإضافة هنا من باب التوضيح والتبيين» وليست 
من باب التخصيص» وسبب ذلك أن التقهاء سر حم الله تعال د قد تمكو على أن الوليمة إذا 
أطلقت فإنما يقصد بما وليمة العرس» وهي حاصة به» وأما غيرها من الولائم فإن لها أسماء تخصهاء أو 
لا بد أن تضاف هذه الوليمة إلى موحب غير العرس» كأن يُقال: إا وليمة سرور أو ها وليمة خيتان 
أو غير ذلك من الأسماء. 

المقصود أن الفقهاء إذا أطلقوا كلمة الوليمة» وف عليه ضير" و ا ا 
فاا يُقصد يما وليمة العُرس دون ما عداها من الولائم؛ وبناء على ذلك: فإن قول المصنف: (وليمة 
الْعْرْسِ) الإضافة هنا الغرض منها التبيين والتوضيح لا التخصيص. 
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والوليمة مأحوذةٌ في الأصل من الول وهو الاجتماع» وسبب أفها سّميت بذلك: إما لأحل 
احتماع الأبدان بأن تجتمع الأبدان في محل اف ا ت من أجل الاجتماع على الطعا» 
وكلا الأمرين مرادٌء فإن احتماع الأبدان إذا دُعي المرء إليه وجب عليه الحضورء وإذا دُعي إلى الطعام 
فإنه يندب له الأكل من هذا الطعام كما سيأي. 

يقول المصدف -رحمة الله تعالى-: (نُسَنُ) . 

أي أن الوليمة كشن لأنخل:العرسء وقد حاء عن البي -صلى الله عله وسل أنه ما زوج قط إلا 
وأولم على صفية» وزينب» وغيرهن من نسائه -رضوان الله عليهن-» وقال لعبد الرحمن بن عوف 
كما في الصحيح: (<أُوْلِمٌ وَلَوْ بشّاةٍ» فدل على أن هذا الأمر مشروعٌ ومندوبٌ إليه. 

ولم نقل إنه واحبٌ؛ لأن الوليمة ليست متعلقة بواحدٍ من المتعاقدين» وهو الزوج والزوجة» وإما 
هي متعلقة بأشخاص غير المتعاقدين» وهم الحضور الذين يحضرون إليها. 

© والغاية من الوليمة والمقصد الشرعي منها: إنما هو إعلان النكاح وإظهاره؛ ولذلك يقول 
أهل العلم: إنه يُستحب أن يكون هناك وليمةء وأن يكون هناك دف -وسنتكلم عنه-» وأن يكون 
هناك صوت؛ قيل لأحمد: ما المراد بالصوت أن يكون عند الوليمة؟ قال: "أن يكون فيه صوت 
بالكلام فيتكلم الناس ويُظهرون أن هناك عُرسًا"؛ ليعلم البعيد والقريب أن هناك عُرسًا. 

قال حَرَحِمَهُ الله تعالى-: رسن بشاة فأَقل). 

قوله: ولو بشاقٍ موافقة لحديث البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- حينما قال لعبد الرحمن بن عوف 
«أَوْلِمْ وَلَوْ بشاة»» وقوله: ولو بشاةٍ هنا من باب التقليل للسنية» كذا نص فقهاء المذهبء فإن 
فقهاءنا يقولون: إن السنة ألا تقل وليمة النكاح عن شاةٍ لواحدها؛ لأن البي ول الله عليه ع 
قال لعبد الرحمن: «وَلَوْ بشّاةٍ» ولو هنا للتقليل. 

رر آله يكون الولئسة اقل من عاد ا تت أن الى حملي الله علد ولت جى جي اس 
قال أنسٌ: "ما أُوْلَمَ رَسُول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَلَى امْرَأةٍ مِن نسائ أكتر أو أفضّل- 
هِمًا أَوْلَمَ على ريب حَاس ها حيسًا", والحيس هو أقط مع تمر مع سمنء يُجمع ثم يُعجن عجنّاء 
وبعد ذلك يؤكلء فتؤخذ هذه الأمور فيقول حيس ليس فيه لحم البتة. 

وثبت أن الي ی لله فل وسل يما ترو ضبيفة درطي الله عَنها- أولم ها قيل ُدين» 
وقل عبر ولك 

ادن هذا كله 0 ا لفحب فا أن ك ات وا لقص عا كانه اق عليه 
مطاق اتات الل ولكن استعباب: اهار اا هو معن بالا رف قمر اة أن اغالب 
فقهائنا على أن الوليمة أن تكون بشاة مسنونة. 
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قال: (وتجب في اول مَرَةٍ إجابة مُسلم). 

بدأ يتكلم بعدما انتهى من صفة الوليمة وأا مسنونة» بدأ يتكلم عن من يحضر الوليمة» وأن من 
دعي إلى وليمة نكاح فإنه يجب عليه أن يحضر هذه الوليمة؛ لما ثبت من حديث ابن عمر -رضي الله 
عت بودن خی أن رة در إن عا أن الل دلي اله عليه تلوت قال: «إذَا عي 
أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةٍ فليْجبأ»» ومرّ معنا أن كلمة الوليمة إا هو حاص بوليمة العُرس. 

إذا فمن دُعي إلى وليمة عرس فيجب عليه أن يحضر إليها بشرطها الذي سيأ بعد قليل» وقد جاء 
في بعض روايات أبي هريرة أنه -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «وَمَنْ لم يُجب فَقَدْ عَصَى أب 
الْقَاسِم», فقوله: «فقذ عَصَى أَبَا الْقَاسِم» يدل على أن هذا الأمر للوحوب» وأن من لم يحضر 
وليمة نكاح قد دُعي إليها فإنه حينئذٍ يكون قد أَيْمِ» وأن هذا من الأمور الواجبة الي ترتبت على أمر 
مندوب. 

إِذَا هناك أحكامٌ يكون أول ابتدائها مندوب» ويترتب عليه الوحوب» مثل: السلام» فإن ابتداء 
السلام سنة» لكن رده واحب» كذلك الوليمة فإن ابتداء صنعها مندوبٌ إليه» ولكن حضورها 


قال: (وتجب في أوّل مَرَةِ). 

بدأ بالشرط الأول في الشروط الي تحب لها حضور الوليمة؛ وهو أن تكون الدعوة في أول مرق 
ومععن قوله: في أول مرةٍ أي أنها في أول وقت تفعل فيه الوليمة» وليس المقصود في أول مرة في أول 
دعوةٍ يُدعى إليهاء وإنما المقصود بالفعل بتكرار الوليمة لو كررت مرتين أو ثلاثة. 

وحصت الإحابة بالدعوة الأولى دون الثانية وغيرها؛ لما روى ابن ماحة والترمذي وغيرهم أن النبي 
ا الله عليه وسل قال: «الولبمة ق ول يوم حَق» أي واجبة» «وفي لثانية مَعْرُوف. وفي 
الثالغة ريّاء وسُمْعة» فدل ذلك على أن الوليمة ن أول يوم أعقد فيه الوليمة فإنه يكوك واجبًا. 

ويُستئئ من ذلك فيما لو كان المكان ضيقا وعُقِدت الوليمة في موضعين في يومين مختلفين؛ 
ليحضر اليوم الثاني من لا بحضر في اليوم الأول» فحيئئذٍ نقول: إنه من تعلق به الحكم في اليوم الثاني 
قإنه حرق ا نيبي وهنا ممص التلابتهيا كر الكان قي تدس الرسال 3 
يوم والنساء في يوم آخرء فنقول: إن دعوة النساء في اليوم الثاني هي في حقهن اليوم الأول؛ لأن 
الاجماع ق اليم الأول م يكن كذلك. 

الشرط النابي: قال: (إجابة مُسلم). 

أي لذ يد أن يكون الداعي متلا فلو كان مصلل لم تحب إحابته» وسيأت دعوة الذمي وأنه 


یکره إجابته. 


چ کٹا 2 اله مده دعسل 
شرح كتاب زاد المستقنع OA‏ 


Ao ع‎ A 


قال: (يحرم هَجره). 

وهذا الشرط الثالث أنه يجب أن يكون الداعي ممن يحرم هجره؛ أي أنه ليس بصاحب بدعة» ولا 
أنه مظهرٌ لمنكر» ولا غير ذلك من الأسباب الى تكون سببًا هجر المسلم» ومن أسباب هجر المسلم أن 
كرف كنوه بحر اناه اقم كان كيه جز اد فاق O‏ لقانب ور افد ل أل 
العلم الاختلاف في قضية من كان ماله محرمًا. 

وعلى سبيل الإجمال -وأظن سبق أننا أشرنا إليها في باب الغصب- فإننا نقول: 

- إنه إذا كان الال مستحقا معلوم الاستحقاق فإنه يحرم أكله؛ أو عُرف أن هذا المال عيته حرم 
لكسب محرم. 

د.وأما إن كان الال علطا فم يقولون + ]ذا غلب الال على ارم فإقه جوز الكل منده 
والتورّع ت ركه» وأما إذا غلب الحرام الحلال بأن كان أغلب ماله من الحرام فإنه ترك هذا هو نصّ 
الفقهاء -رَحِمَهُم الله تعالى- في هذه المسألة» وقد ذكرنا بعضًا من هذا الخلاف في باب الغصب. 

الشرط الرابع: قول المصنف َرَحِمَهُ الله تعالى-: (إن عينم . 

الدعوة إلى النكاح نوعان: 

- دعوة معينة: وهي أن يخص شخصًا باسمه أو يُناديه مباشرةٌ» فيقول: يا فلان احضر هذه 
الوليفة, 

= دعا غير معدا كلها برد أن ل لرا ى اكد و ا جا الج هة 
اليوم زواج فاحضرواء أو بعض الناس -وهذا موجود- أنه يضع لوحة في الشارع فيقول: إن اليوم 
زواج لفلان في المكان الفلاني فاحضرواء وغير ذلك من الوسائل. 

فالدعوة المعينة هي الى يُسميها الفقهاء -رَحِمَّهُم الله- تعالى بدعوة لالْتقَرَى) بضم النون» 
واللغرة غير العينة سا الفقياء يب :وا فلي إذا الدعوة الق ع ي إخافهاء والدعرة 
الحفلى لا يحب إجابتها؛ ولذلك فإن الشرط الرابع معنا أن تكون الدعوة إليه معينة معن أنما دعوة 
تُقرى» يعي مخصوص بماء كما أنه حص ها الشخص فكذلك التُقرى. 

الشرط الخامس من شروط الوليمة لكي تكون يجب حضورها: قال: (وم يكن لَمَّ مُْكَر). 

أي ألا يوجد في موضع الوليمة منكر» ومن المنكرات الي قد تكون منكرات سماع» وقد تكون 
المنكرات منكرات لباس» وقد تكون المنكرات بظهور بعض البدع» مثل: ا بض ای 
البدع ودل وترو کرات كثيرة فصّلها أهل العلم وأفردوا كتبًا في تفصيلهاء وسيأتي -إن شاء 
لله- بعد قليل ما حكم لو وُحد في الحل منكر ماذا يفعل؟ وأن لها أربع حالات سنذكرها بعد قليل 
كما أوردها المصنف. 

بدا امل يعد ذلك مين الال رط ن هذه الشروط السايقة ما الذي ركب غليه: 
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فبدأ أولًا قال: (فإن دعا الْجَفلى. 

نحن قلنا قبل قليل أنه يقابل الحفلى الثقرى وهي المعينة» فإن دعاه دعوة جحفلى كأن قال في المسجد 
فقال: أيها الناس احضروا زواجي وهكذا. 

قال: (فإن دعا الْجَمَلَى كرهَت الإجابة). 

فإنه يكره الإجابة للحفلى؛ لأن الإنسان يجب عليه ألا ادر وأن يستعحل لحضور كل دعرة 
يدعى إليها؛ ولذلك فإن حضور المسلم للدعوة: 

- إما أن تكون واجبة: وذكرناها قبل قليل بشروطها. 

- وإما أن تكون مندوبة: وهو إذا توفرت الشروط السابقة في غير وليمة النكاح» كأن يكون 
عند جارك عزيمة وهكذا فيدعوك» فهي مندوبة. 

- وإما أن تكون مكروهة؛ ومنها: الحفلى وما سياق بعد قليل: 

- وإما أن تكون محرمة: وذلك في مثل لو أن المرء أتى وليمة لم يُدعى إليهاء فما يكون حينقد - 
كما رُوينا في الأثر ولا يصح إسناده- دحل مغيرًا ويخرج سارقاء فالإنسان لا يدل بنا لم يؤذن له 
يدلا سا رلاد خاک تيهنا مارب 

قال: (فإن دعا الْجَمَلَى كرهت الإجابة. 

ا افا ا ا وا 

قال: (أو في اليوم القالث). 

قلنا قبل قليل: أن من دُعي في اليوم الأول من الوليمة فإنه يحب إجابته؛ لأن النبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلّم- قال: «الْوَلِيمة في اول يوم حَقْ» والحق يجب إجابته» وأما في اليوم الثاني وهو الذي قال عنه 
لني -صلّى الله علي وَسلُم: «وفي الثاني مَعْرُوف» فإنه قال تسن إحابته» لا تحب وإغا سن وأما 
في اليوم الثالث فالفقهاء يقولون: تكره إجابته؛ لأن الحديث: «وفي الغالغة راء وسمعة». 

ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وسل قال: «شَرُ الطْعَام طَعَامُ الْوَلِيِمَةَ 
يُدعى لَه الأغنياء ويُمنَعٌ مِنْهُ الفقَرَاء»؛ لأن الأغنياء يدعون إلى وليمة النكاح ليتجمل الناس بكم 
وأما الفقراء فيمنعون من هذه ولائم النكاح؛ لأن كثيرًا من الذين يولمون إنما قصدهم التحمل فلا 
يدعو الفقير؛ ولذلك كانت من شر الطعام لكن يجب حضورها. 

قال: (أو دعاه ذمي كُرهَت الإجابة). 

إذا دعا المسلم ذميُ فإنه يكره الإحابة؛ لأن الحضور بوليمة النكاح إنما هو حكم شرعي» والحكم 
الشرعي متعلقٌ بحق المسلم على المسلم» وإذا دعاه أحاب» حق المسلم على المسلم حاء من حديث 


ا 


جّاب»» فمفهوم هذا الحديث أن غير المسلم لا يحب إجابته. 
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وقالوا: بأنه لو دعا من غير مسلم رعا كان فيه رفعة له» إلا أن يعلم حضوره هذا فيه مصلحة في 
الدعوة إلى الله عر وَحَلَ- أو في ترقيق قلبه أو نحو ذلك؛ ولأن المرء إذا حضر مكائًا إنما يدعوه فيه 
ذم ففي الغالب أن هذا الذمي قد يظهر من شعائر دينه ما رعا وقع في نفس هذا الحاضر» أو لم 
يستطع تغييره» مع أنه يجوز لهم إظهاره لأنهم أهل ذمة ويباح لهم ذلك. 

فلذلك رعا الإنسان رأى مثل هذه الأشياء فيقع في النفس» ومعلوم أن المسلم يجب عليه ألا ينظر 
ولا يدحل ولا يقرأ في كتب أهل الكتاب كما نعلم هذا الشيء ومثله يقال مع أهل البدع كما نص 
عليه الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم -رَحِمّة الله عليهم جميعًا-. 

قال: (ومّن صَوْمُه واجب). 

بدأ يتكلم عن قضية الأكل» الأكل من وليمة النكاح» ونقول: إنه على حالات» نذكر هذه 
الحالات إجمانًا ثم نأخذها من كلام المصنف. 

- الحالة الأولى: أن نقول إن الأكل من وليمة النكاح مندوب» وذلك إذا كان المرء مفطراء فمن 
دُعي إلى وليمة وكان مفطرًا فإنه يندب ولا يجب عليه الأكل من وليمة النكاح» وقد احثلف ما هو 
حد أقل الأكل من وليمة النكاح. 

له ما هو أقل حد يكون فيه الأكل من وليمة النكاح؟! فبعض أهل العلم يقول: إن أقل حدٍ فيه 
إنما هو لقمة» وبعضهم قال: إغا هو شربة» وبناء عليه فإذا دُعيت إلى وليمة نكاح وشربت قهوة أو 
شايّاء وإن لم تدحل على الاجتماع للطعام فإنك تكون قد تحقق أنك فعلت السنة وهو الأكل؛ 
ولذلك ضربوا أمثلة كالبيجوري من الشافعية وغيره لهم أمثلة ليس هذا محلهاء إِذَا هذه الحالة الأولى 
من قضية الأكل. 

- الحالة الثانية في قضية الأحوال: قالوا إذا كان المرء صائم صومًا واحبًا فيحرّم عليه الأكل. 

- الحالة الثالغة: أن يكون عدم الأكل» وهو إذا كان المرء صائمًا صومًا مندوبّاء وليس في أكله 
جبرٌ لانكسار قلب الداعي» بعض الناس إذا ما أكلت يزعل» وهو يرضى لكء فالأولى لك عدم 
الأكل؛ ولم يقل السنةء وما يقول الأولى. 

- الحالة الرابعة: أن يكون المرء صائمًا صوم نفل» وينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل» ويعلم أن 
بأكله جبر قلبه» فنقول: هنا الأفضل له أن ا 

إِذَا الاستحباب في حالتين» ا والأولى عدم الأكل في حالة ثالثة» ولا نقول الكراهة 
وإنما نقول الأولى. 


قال: (ومن صومه واج دعا والصرف). 
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لأنه يحرم عليه أن يُفطِرء وإنما يدعو؛ ولذلك جاء في بعض طرق حديث ابن عمر: «ومَنْ كان 
صائمًا فيد غ» أي فليدعٌ للصائم بالبركة» أو يدعو للمتزوج بالبركة. 

قال: (والمتتفل يُفْطِرٌ إن جبرَ). 

هذه الجملة نأخذ منها حكمين: 

- أنه إن كان الصائم صومًا متنفلًا ينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل» وفي أكله حبر فإنه يندب 
استحبابًا له أن يفطر ويأكل. 

- ومفهوم هذه الحملة أنه إن كان أكله لا يحصل به حبر خاطر الداعي فالأولى عدم الفطر» هذه 
نأحذها من باب المفهوم. 

قال: (ولا يجب الأكل). 

يع أن الأكل مطلقا ليس بواحبء لا في هذه الصورة ولا في غيرهاء وإنما هو مندوب. 

قال: (وإباحته مُتَوقََةَ على صريح إِذنٍ أو قرينق. 

يعني وإباحة الأكل تتوقف على صريح إِذنٍ أو قرينة. 

# هناك مسألة أود أن أبينها لأا مهمة جدّاء المفروض أن أذكرها في أول الباب» لكين ذكرتها 
هناء وليمة النكاح مي يكون وقتها؟! الصنف -رَحِمَّهُ الله- قال: يُسن» ولم يذكر موضعهاء وبعض 
المتون يقول: تسن في موضع فيحدد أنها في العقد. 

ومشهور المذهب أن وليمة النكاح أول وقتٍ يجوز ويشرع فيه عقد النكاح فيها أن يكون عند 
العقد» وليس عند الدخول» وإن كانت جرت عادة الناس أنهم يفعلونما قبيل الدحول؛ ولذلك 
يقولون: تُشرع عند العقدء وتتأكد وأستحب قبيل الدحول» يعن قبل أن يكون دخول الرحل بزوجحه 
قبل هذا بالتأكيد ونص على ذلك [الإنصاف] . 

يقول: والإباحة تتوقف» قوله: (وإباحته) هذه مسألة مهمة دائمًا في الوليمة وفي غيرها من 
الولائم» ونستفيد منها أننا نقول: إن الضيف لا يملك الطعام» وإنما يباح له تناوله» وهناك فرق بين 
الإباحة وبين الملك. 

وينبني على ذلك: أنهم يقولون إن الطعام إذا قم يكون في ملك مالكه الأصليء إلا إذا أكله 
الضيف» فضمانه يكون على مالكه» ولا يجوز للضيف أن يأحذ منه شيا ولا أن يخرجه من ابجحلس» 
ولا يجوز للضيوف أن يتقاسموا الأكل بينهم؛ لأنه إغا الإذن هم إذن إباحة» وليس إذن تملك. 

ولذلك بئ الفقهاء على قولهم: أن تقدم الطعام إباحة وليس تملك المثال الذي أشرت له قبل قليل؛ 
أنه لا يجوز إخراجه بدون إذن صاحب البيت» ولا يجوز بيعه» ولا التصرف فيه» وأن ضمانه عليه 
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ولا يجوز أيضًا تقاسمه» وإنما يأكل كل واحد قليل أو كثير يعن على حسب قوته؛ لأن هذه إباحة 
ولع شد بات السااقة لأنه لو كان ملك يقتسمونه بينهم بالرؤوس» ولكنه إباحة. 

قال: (وإباحثه مُتَوَققَة على صريح إِذَنٍ أو قرينق. 

يقول: إن الشخص إذا دعي إلى وليمة فلا يجوز له أن يأكل من هذه الوليمة إلا بإذن. 

له وما هو الإذن؟ إما أن يكون إِذنا صريًا بأن يقول: تفضلوا وكلواء قدّمه إليهم وقال: ألا 
تأكلون» كلواء .كثابة كلوا. 

قال: (أو قرينة)؛ والمراد بالقرينة: هي القرينة الحالية مل تقديم الطعام؛ ولذلك يقول الفقهاء قاعدة 
عندهم: أن تقدم الطعام إن يعارت ل انام في منظومته: "وما قدِم الطعامٌ إلا للإتقام", 
فالمقصود أن تقدم الطعام يعن إذا كنت في مجلس فقدم لك طعام تمرًا أو غير ذلك» يعن قم عليك 
في الغرفة الي أنت فيهاء فلا تحتاج إلى إذن» بل كل مباشرة: وهو ایا فكل تدر ما قشاءة وس 
على حسب عدد الحضور فتأحذ الربع أو الثلث وهكذا. لسر فقا ضور ا بدي رال وهي 
تقد الطعام. 

من صور القرينة أيضًا: قالوا إذا كان المرء مدعو إلى وليمة والوليمة مفتوحة» فيكون الشخص قد 
دعي تعال إلى المكان الفلاي» فلما دحل وحد أن الطعام منصوبًاء فكل مباشرة وإن م يقل لك كل؛ 
لأن الدغزة إل الحضرر قري بالاذة بالاكل, 

مفهوم كلام المصنف أنه لا يجوز الأكل من طعام أي امرئ کان» بعاد اقش ان سا مدع 
أو غير مدعو بدون الإذن الصريح أو القرينةء اا لقعب ا انم و 
مطلقا إلا أن يكون هناك قرينة» ومن القرائن القرينة العرفية» فبعض الناس يكون بيته مفتوح» ويجعل 
من دحل يأكل» هذا إذن وقرينة عرفية معروفة. 

وما عدا ذلك فليس لك الحق أن تأكل من طعام أي شخصء دخلت إلى مكتبته فوجدت على 
طاولته طعامًاء فلا يجوز لك أن تأكل إلا أن يأذن لكء أو تعلم أن قم للجميع ليأكل الجميع منه 
وإلا فلاء» فإن الطعام لا بد فيه من الإذن إما الصريح أو الكناية» وليس هذا من الورع بل هو من 
الحكم الشرعي؛ لأن هذا اكتساب مال لا يجوز من غير إذن. 

بدا ل اا عن ع مرا سابقة؛ وهي إذا وحد منكرٌ في وليمة النكاح» وذكر صورًا 
أربع أو خمس. 

الصورة الأولى: قال: (وإن عَلِمَ أن َم مُنكرًا). 

يعت دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكر من المنكرات. 

قال: (يَقَدِرُ على تغييره). 

سواءً نضا بأنه إذا تكلم عنه غير» أو تجرد حضوره يُرفع. 


0 دكتا 4 | ۰ چیک 
شرح كتاب زاد المستقنع Op‏ 


قال: (حَصَرَ وغيره). 

وجرا حب عليه نض ل هذا لكر ذلك نع الغقياء انها وجا أن ضر إذا كان قد 
دعي ويستطيع التغيير؛ لأن البي با الله عليه وسات قال: «مَنْ رای مِنْكُم مُنَكُرًا يعي بدو 
إن لم يَسْمَطِعْ فبلسّانهء فإن لم يَسْمَطِعْ فبقلب. وَذَلِكَ أَضْعَفْ العان». 

الصورة الثانية: قال: (وإلا أَبَى). 

ما معن وإلا أَبّى؟ يعن إذا دُعي إلى وليمة» وعلم أن فيها منكراء ولكنه يعلم أنه لا يستطيع تغييره» 
فإنه يحب عليه ألا يحضر؛ ولذلك يقولون: حرمت عليه الإحابة» في الصورة الثانية يحرم عليه الحضور. 

إذا فقوله: (وإلا أَبَى) أي حرّم عليه الإجابة» يحرّم. 

الصورة الثالثة: قال: (وإن حَصْرَ ثم عَلِعَ). 

أي وإن حضر وهو لا يعلم أن هناك منكرء ثم علم أن هناك منكر واستطاع إزالته أزاله» وهذا 
معن قول المصنف: (وإن حَضَرَ ثم علم به أؤالّه) وربا أيضًا؛ لأن الاستدامة كالاعداء» وحن قلنا: 
إن الأعداء جي عله الور إذا لاخدا كذ 

الحالة الرابعة: قال: (فإن دام لعجزه عنه الْصّرّف). 

يعي المنكر سيدوم لعجزه عن إزالته فيجب عليه أن ينصرف؛ لأن الاستدامة كالابتداء نفس 
الحكم, فلما قلنا إنه لا يجوز أن يحضر إذا علم المنكر فإذا حضر وكان هناك منكرٌ لم يستطع إزالته 
خرج. 

وأهل العلم -رحمهم الله تعالى- كانوا يذكرون من المنكرات أشياء قد يكون فيها حلاف» لکن 
حضور طالب العلم لبعض الأماكن يجب أن يحتاط فيه» فقد جاء أن الإمام أحمد -رَحِمَهُ الله تعالى- 
ذغي إل وليمق قلما حضر اللكان إذا بار معطا فرق وعليها أنشارء وقد حاء التهى عن تخطية 
بثو بالستر إلا لحاحة» استثئ الفقهاء الحاحة كبرد أو حر أو ضوء ونحو ذلك فخرج الإمام أحمد 
-رَحِمَهُ الله تعالى- من ذلك الحلء فجاء الداعي وقال: تُزيلها؟ فقال: لا وخرج. 

ومثله حدث بين بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- حينما دحل بعضهم على بعض تراءى مثل 
هذه السثرء فقال: ما هذا؟ قال: غلبنا النساءء فحرج كذلك. ٠‏ 

# المقصود من هذا: أن أهل العلم لا يجب ألا يضعوا أنفسهم في أماكن قد يكون فيها بعض 
الأشياء الى تورد الشبه؛ ولذلك يقول العلماء في باب الوليمة: ويُكره لأهل العلم المبادرة لحضور 
الولائم؛ لأنه قد يكون فيها الأشياء الى لا تسلم» لكن أين ذلك» وهذا الحمد لله مأمون في أغلب 
ولائم النكاح ما يكون فيها كثير من المنكرات» فإنه يلزمه الحضور الأصل في ذلك. 

الحالة الخامسة: قال: (وإن علم به). 
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يع امرقؤٌ علم أن هناك منكرًاء ولكنه في غير الموضع الذي هو فيه. 

قال: (وإن عَلم به وم يَرَهُ وم يَسمَعْهُ خير). 

يعت لم يعرف أين هو ولم يسمعه أي ليس صوئًاء فيخير بين الحضور وعدم الحضورء فالحضور 
لبقاء حكم الأصل وهو وحوب حضور الوليمة» وعدم الحضور لأن الداعي أسقط حقه بارتكابه هذه 
المعضية» فيكون كمن هجر لأحل معصية. 

قال: (وكّرة التارُ والتقاطه). 

النغار: هو أن يكون العرس یرمی فيه إما بحلوی» أو يرمى فيه بنقودٍ» أو يُرمى فيه بطعام ونحو 
ذلك» فينثر على الأرض» فيتجمع الناس على هذا المكان ليلتقطوه» مثلما يفعلون في بعض الأماكن 
هذا الشيء. 

هذا النثار يقول يُكره نثره ويكره التقاطه؛ لأن نثره يعن ليس بالطريقة المناسبة أن ترمي المال بمذه 
الهيئة والطعام يهذه الحيئة» ويُّكره التقاطه لأن فيها دناءة بأن الإنسان يدن رأسه وينزل يأحذ شيئًا 
يسيرًا؛ ولذلك قال: (وکرة) لكنه يجوز. 

قال: روكرة التَّارُ والتقاطه) سواء كان في عيدٍ أو في وليمة نكاح وغير ذلك؛ لأن بعض الناس 
يفعل النثار في الأعياد» ولكن لو فعلها لأطفال جازء الأطفال لا حكم لهم في قضية الكراهة» فيلتقطه 
الأطفال» لكن غير الأطفال يكره لمم لأن لهم أحكامًا تكليفية. 

أحد الحضور: ما هي الحلوى؟ 

الشيخ: الحبوب هذه والحلويات. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: كيف يكثر في الحج!! لاء هذا ليس نثار» هذا توزيع. 

أحد الحضور: ولكنه يرميها بنفس الطريقة. 

الشيخ: ما جوز هذه الطريقة حطأ» صحيح صدقت أنه يرميها هكذا للبعيد» وعندنا قاعدة: كل 
مكروه عند الحاجة يزول» واليوم سأطيل عليكم في الدرس قليلًاء أريد أن أنمي كتاب النكاح كامنًا. 

قال: (ومّن أخذه. 

أي ومن أخذ يعن ذهب والتقطه بيده. 

قال: (أو وَقعَ في ججره فله). 

أي من سقط ووقع في حجره فله» فإنه يكون في ملکه» يملكه ملکاء هنا بملكه وأما الطعام فلا 
تملك خا الوليمة إا هى إيائحة وآما هما فإنه ملك فيملكه بالتقاظه أو بوقرعه ق ممحرهه راء 
قصد ذلك أو لم يقصده» ففي ال حالتين يملكه. 
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قال: روسن إعلان التكاح). 

أما كون إعلان النكاح مسنون فلما ثبت عند أهل السنن والإمام أحمد من حديث محمد بن 
حاطب -رَضّي الله عن أن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمّ- قال: «اَعَلِتُوا النكاح» فدل على أن 
إعلان النكاح مندوب» وأما الواحب منه فإنما هو شاهدان» فأقل ما يحصل به الوحوب إنما هو 
حضور شاهدين للعقد. 

قال: (والدف). 

أي ويتسحب الذف ذا ذكزت قبل قليل عند امد وأهل الس من تحديق: مد بن حاطب أن 
الب ل الله عليه وسل قال: «قضل ما بين اخَلَال واخَرَام اضرب عَلَى الدُفٍ في النكاح» 
فدل ذلك على أن الضرب بالف في النكاح مسنون» فسن ضرب الف فيه. 

ولكن من شرط الضرب بالدّف أن يكون الدّف مباحًا» فلا يكون فيه هذه الخلال ويسمى 
(صموج) ولا غير ذلك» ولا رها م ناتء فقا أن الث درن ما غداه من الات لد 

قال -رَحمَه الله تعالى-: (للنساء). 

عندي هنا مسألتان: 

- المسألة الأولى: ضرب الدّف مي يكون وقته؟ 

- المسألة الثانية: لمن يكون؟ 

أما ضربه فالمصنف قال: (والذف فيه) أي والدف في النكاح» فإنه يشرع الضرب بالف عند 
النكاح aE‏ تك أن معراء كات سو اا فيجوز ضرب الف في الجميع. 

له فإن كان بعد دخول؟ نقول: فإن كان بعد الدحول وليمة متعلقة بعقد النكاح فيجوز ذرب 
الذف فيه؛ لأن وليمة النكاح تجوز يومًا ويومين» وثلاثة» وأربعة» وخمسة» وستة» وسبعة» يجوز إلى 
سبع أيام عندهم لما جاء أن محمد بن سيرين أو لم سبعًاء وعندهم أنه يجوز أن يكون بعد عقد النكاح» 
ولكن الحاضر إنما يحضر الأولى والثانية وما عدا ذلك فإنه لا يحضرء يكره بالنسبة للحاضر الذي 
تكلمنا عنه قبل المدعو. 

إِذَ فيجوز ضرب الف ما دام لأجل النكاح» إذا فقوله: (للنكاح) يشمل الإملاك والعقد, 
ووشمل كذلك الدتغول والبناف ويشمل ها بعد ذلك 

اله المسألة الثانية: لمن يكون الضرب بالدف؟ هذه المسألة فيها روايتان: 

- الرواية الأولى: أنه حاص للنساء فقط» ويكره للرحال» ليس محرمًا على الرحال ضرب الدّف» 
مشهور المذهب الذي نص عليه في الإقناع وهو ما نص عليه هنا المصنف أن الرحل يكره له الضرب 
بالذف. 
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- الرواية الثانية في المذهب: وهو ظاهر إطلاق شيخ المصنف -وهو الشويكي-» فإن الشويكي 
في [التوضيح] أطلق» وظاهر ترجيح شيخ المؤلف -وهو الشويكي- في [التوضيح] أن الرجل والمرأة 
كلاهما يندب له الضرب بالذف» وهذا هو الذي مال له ابن مفلح وقال: "إن ظاهر المنقول التسوية 
بين الرجال والدساءء فكلاهما يُندب له الضرب بالدّف". وهذا احتيار ابن مفلح في [الفروع]ء 
وظاهر إطلاق شيخ المصنف الشويكي -رحة الله على الجميع-. 

إِذَ مسألة ضرب الرحل للدّف قي النكاح دائرة بين الكراهة وبين الندب» الخلاف دائ بين 
الكراهة والندب» ولم يقل أحد اه ا 

أحد الحضور: 0000 0 غ2 

الشيخ: قدّمهاء ما معن قدّمها؟ عندنا قاعدة ما معن أنه يُقدّم؟ يعني أنه يُجعل الرواية هي الأولى 
في الترتيب» هذا معئ التقدم» والتقدم من أضعف صيغ الترحيح» ولكن هناك ما هو أرحح» صاحب 
[الفروع] قال: "وظاهره...." يعن ظاهر كلامهم وكلام الإمام أحمد التسوية» فجعله هو الظاهرء 
هذه لفظة الترحيح أقوى من التقدم. 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: لاء أظنه قدّم الثانية» لكن رجح بلفظه "وظاهره التسوية" أي ظاهر كلامهم التسوية. 

يقول الشيخ -رَحِمَةُ الله تعالى-: رباب عشرة النساء). 

العشرة في الأصل هي الاجتماع؛ إذا عاشر رحل آخر فقد اجتمع به» وأما العشرة مع النساء: 
فالمقصود يها الزوجة» وسّمي النساء لأن المرء قد يكون له أكثر من زوحة؛ ولذلك فصّل أهل العلم 
أحكام الزوحات. 

وقصد الفقهاء ب رعشرة النساء) على سبيل الإضافة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة, 
والانضمام» والاجتماع» كل هذه الأمور الثلاثة مقصودة» وفصلها أهل العلم فيما بينهم. 

قال: ريرم للزوجين العشرةٌ بالمعروف). 

هذه مسألة مهمة جحد ما الذي بارزم لكل واحل. من الروجين على صاحبه؟ تقول قاعدة و صر 
يما أشياء كثيرة؛ يجب على المرأة لزوجها أمران» ويجب للزوج على امرأته أربعة أمور. 

يجب على المرأة: 

-١‏ أن تُمكن من زوجهاء وسيأنٍ تفصيله بعد قليل ويُسمى التمكين» ويحرم عليها الامتناع» فإن 
امتنعت فإِهُا تكون حينئدٍ يصدق عليها أا ناشز» فيجوز للرجل أن منعها حقوقها الأربعة الي 

؟- يجب عليها الاحتباس» والمراد بالاحتباس: هو عدم الخروج من البيت. 
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إِذَا يحب على المرأة أمران» وهذا هو الواحب» وما عدا ذلك فإنه من باب البر والإحسان» وعلاقة 
الرحل بالمرأة هي في الأصل أنها مبنية على الإحسانء وليست مبنية على المشاحة؛ ولذلك هي عمد 
معاوضةٍ غير محضة مبنية على الإحسان والبر واللطف» والوصية بالخير وهكذا. 

ويجب على الرجل لزوجه أربعة أشياء: 

ا ےا ت 

اديب عا ا ن 

۳- يجب عليه القسّم إن كان عنده أكثر من امرأة؛ وهو العدل بين نسائه. 

٤‏ - يجب عليه النفقة لامرأته. 

أربعة أشياء» وسيأي المصنف بعد قليل ويُفصل هذه الأمور على سبيل التفصيل» وغالب ما نتكلم 
فيه ما سيأ لا يكاد يخرج عن هذه» بل كل ما يأ في (باب عشرة النساء) سيتعلق بالأمور 
الخمسة» وطبعًا النفقة أفرد ها باب مستقل وهو (باب النفقات)» سنتكلم فقط عن التمكين 
والاحتباس» وسنتكلم أيضًا عن المبيت والوطء والقسلم. 

قال: ريرم للزوجين العشرة بالمعروف). 

المعروف هنا يترتب عليه أمران» والحقوق عرفناهاء عرفنا قبل قليل ما هي الحقوق الواجبة المندوبة» 
يندب لكل واحدٍ من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف» كلما كان الشخص أعلى في خلقه كلما 
كان أشبه بالبي -صلى الله عليه وَسلمّ-. 

لما مكلت عائشة -رضي الله عَنّْها-: كيف كان حلق النبي -صلى الله عَلَيْهِ وسل في بيته؟ 
قالت: "نّا قرا القرآن! کان خلقه القرآن. كان يَرقع ثوبه» ويخسف تعله» ويكون في مهنة 
أهله"» المقصود أن كر املق هذا علوء لكن نتكلم عن الحد الأدن؛ والحد الأدن ليس معناه أنك لا 
تنقص عنه» بل إذا نقصت عنه ترتبت عليه أحكام وهو سقوط الحقوق المقابلة» هذا المقصود بالحد 
لفن إذا بعتا عرفا القرق مط الف ما 

قال: ريرم للزوجين العشرةٌ بالمعروف). 

العشرة بللعرو قف توعان 

- عشرة يجب فعلها. 

- عشرة يُندب فعلها. 

نحن عرفنا الحقوق. 
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وأما الأمر الأول نما يجب فعله من العشرة بالمعروف: الظلم؛ فلا يجوز لأي من الزوجين أن يظلم 
صاحبه» والظلم قد يكون بمنع الحقوق» وقد يكون بالتعدي على البدن» أو على المال» أو بغير ذلك 
من الأمور الي أوردت في محلهاء إذا الأمر الأول الذي يحرم الظلم والتعدي» هذا واحب. 

الأمر الغالئ: ححد الحق؛ فكثير من الناس يجحد حق زوحه» أو الزوجة تححد حق زوجهاء وهذا 
لا يجوز فإنكار الحق وجحده هذا من الظلم الشديد جد احرم؛ والححد هو الإنكارء وليس لك حق 
من الأمور الستة ال ذكرناها قبل قليل. 

الأمر الغالث نما هو واجبً: منع الحق؛ فلا يجوز للمرأة أن تمنع حقا واجبًا للزروجء ولا يجوز 
للزوج أن بمنع المرأة حقًا واحبًا لهاء وذكرنا الحقوق قبل قليل. 

الأمر الرابع تما هو ظلمٌ ومحرم: نقول المُطل في الحق؛ قد يكون للشخص حق من نفقة مغلا 
للمرأة» فيمطل الزوج في الحق فلا يعطيه إلا متأخراء وهكذا من الحقوق الي ذكرناها قبل قليل 
المشتركة. 

الأمر الأخير من قضية الأمر الواجب: التعسّف في الحق؛ مثلما قال الله -عَرّ وحل-: ولا 
تَعْصْلُوضَُ لَِدَهَبُوا ببَغض ما اموه [لساء: 15]» فلا يجوز للمرء أن يعضل زوجته» وأن يمنعها 
بعض حقوقها لكي تفتدي وتُخالع؛ إلا في حالة واحدة واحدة مستثناة: إلا أن يتين بفَاحِشَةٍ 
مبينة 4 [النساء: ۱۹[ وسنتكلم عنها -إن شاء اید الدرس القادم في الخلع. 

هذه الأمور الواجبة: الظلم بالجحود» والظلم بالمنع» والظلم بالمطلء والظلم بالتعسّف في استخدام 
الحق. 

وأما المندوب إليه؛ وهو من باب كرائم الأخلاق: 

-١‏ وهو أن أحد الزوجين لا يتكره عند بذل الحق الواحب لزوجه. لا يتكره وإِنما يبذله بطيب 
نفس» بعض الرجال إذا أراد أن ينفق النفقة الواحبة كأنه يقطع من لحمه قطعة» ويخرج هذه النفقة 
عن وأذى؛ وهذا من الأمر المكروه والمذموم أن الشخص يفعله. 

E‏ نع ما Ea‏ انوي كنا آنه اليد رم عند الال رلا تعد يت ذلا 
منًا ولا أَذّى. 

وهكذا قضية المكروهات كثيرة جدّاء لكن نكتفي بهذا. 

لم أنا لماذا أوردت هذين الأمرين؟ لأن معرفة ما هو الواحب وما هو المكروه هو الذي سيذكره 

لذلك يقول المصنف: (ويّحَرَةٌ). 

أي ويحرم الظلم في العشرة» ونحن قلنا أنها أربعة أشياء. 
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أورد منها قال: (ويَحْرُمٌ مطل كل واحد با يَلرَمُه لللآخر). 

نحن قلنا: المطل» والجحود, والمنع» والتعسّف باستعمال الحق» كلها حرمة ولا يجوز» وهو من 
الزلم. 

قال: (والتكرٌة لبَدلِ. 

التكرّه لبذله تحتمل معنيين: 

- إن قلت إن التكرّه هو الامتناع فإنه يدحل في الحرم. 

- وإن قصدت بالتكره أنه يبذنها على کرو فإنه هنا يُكره هذا الفعل» ولیس محرمّاء وإنما یکره 
ذل 

قال: (وإذا تم العَقدُ). 

يعن تعاقد الزوجان. 

قال: ررم تسليمُ الْحرَةٍ التي يوط مثلها في بيت الزوج إن لبه ولم تشترط ذارَها أو بَلَدَها). 

بدأ يتكلم عن التمكين؛ وهو أول واجب على المرأة» يجب عليها التمكين والاحتباس» التمكين: 
بأن تُمككّن من نفسها لزوجهاء والأمر الثاي: الاحتباس بأن تكون ئي بيته. 

له متى يجب عليها ذلك؟ يجب عليها ذلك بثلاثة شروطء أورد الشروط من كلام المصنف ثم 
ا 

- الشرط الأول: أن تكون المرأة حرة؛ لأن غير الحرة لا تنتقل إلى بيت الزوج إلا في الليل كما 
سيأ بعد قليل. 

- الشرط الثابي: أنه لا بد أن تكون ممن يوطأ مثلها؛ لأن من لم يوطأ مثلها لا يجوز أن تُنقل إلى 
بيت الزوج؛ والمذهب أن الي يوطأ مثلها إنما هي بنت تسعء فإذا بلغت المرأة تسع سنين فإنه يوطأ 
مثلهاء كما كان من زواج نبينا الأكرم -صلوات الله وسلامه عليه- بعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها-. 

الشرظ الال أنه لا بد أن يكرة قد سلمها مرها ال تبجا + هذا سيق سنا فل ذلك 
فإن المرأة لا يلزمها التمكين ولا الانتقال إلى بيت الزوج والاحتباس فيه إلا بعد أن يُعطيها مهرها 
المُعجل دون المؤحل» وبناء على ذلك فإن لم تستلم مهرها فلها الحق أن تمتنع ولو حلست فترة 
طويلة. 

ولذلك يقول المصنف قال: ازم تسليمُ الْحُرَّة). 

هذا الشرط الأول. 

م قال: التي طا مثلها). 
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قال: رفي بيت الزوج إن طَلَبّم). 

آي إن طلبهاة هذا الط ارا لا بد أن يطلبها لكي يكرت واسيًا عليهاة:و! ن لم يطلبها وظل 
اكت فهو إسقاط لف قال: تبقى ق بیت أهلها فبقى ق بيت أعلها. 

قال: روم تشترط ذَارَها). 

انظر هنا معي» إذا اشترطت المرأة أن يكون الزواج في بيت معين» ا كان اليف ا يننا 
هي أو بيا معيئًا اشترطته على زوجهاء قالت: أريد أن يكون لي شقة منفصلة عن أهلك» فجاء الزوج 
فقال: لاء نا لي غرفة في بيت أهلي وتعالي» نقول: لا يجب عليها أن تحضرء لكن لو أطلق العقد وم 
تشترط عليه شيء يجب عليها أن تحضر إليه في بيت أهله وإلا تكون ناشرًا. 

إذا معي قوله: روم کشترط ذَارَّها) أي لم تشترط مكانًا معيئًا ليكون الدحول فيه أو استمرار 
الزوجية فيه» فإن اشترطت فلا يلزمها إلا إذا جد هذاء أو هو يحضر إلى هذه الدار. 

قال: (وإذا اسْتَمْهّلَ أحذها امهل العادة وُجويًا). 

استمهل يعن طلب المهلة» يعي أنظرن» أحد الزوحين كالمرأة أرادت أن تحضر فقال: انتظري» أو 
هي طلبها فقالت: أنظرنا بعض الشيء» أمهل العادة يعن أمهل ما جرت العادة بأن المرء يرتب أموره 
ويُصلِح حاله» ومثلوا ذلك قديمًا بيومين أو ثلاث كذا يقولوا؛ لأن اليومين والثلاثة هي الأقل فلا راد 
غليها» وا واو على التقرنب للغادة ومكلوا على سبيل القخديد. 

قال: (وجوبًا). 

أي يجب على الزوج الثاني أن يمهله. 

انظر هنا قال: (لا عمل جهاز). 

طبعًا يصح أن تقول: حهاز» ويصح أن تقول: جهاز» وجهان لغويان صحيحان» والمراد بالجهاز: 
هو جهاز المرأة» قد تقول المرأة: لاء أنا أحتاج جهازء مثل بعض البلدان المرأة هي الي تأ بأغلب 
البيت» وقي بعض البلدان لاء والرحل هو الذي يأ بالبيت» والمقصد من البيت يعي أثاث البيت» 


وبعض البلدان يقولون: عيب أن المرأة تنتقل من غير جهاز من ملابس كثيرةٍء وفرش» وآنية ونحو 
ذلك» فتختلف الأعراف في قضية الميهاز أو الجهاز» نفس المعئ لكنه يقرا بالفتح والكسر. 
إذا طلبت أا تحضر جهازها لا يلزم؛ لأن هذا الجهاز ليس واجبًاء وإنما هو من باب التجمل 
والتحسين» فلا يترك الموجوب لأحله» حلاف ما يكون جرت العادة به اليومين والثلاث رتب ها 
الأمور فإنه بجب» لكن يقولون: لو طلبت مُهلة لعمل الميهاز فإنه يُستحب إمهاهاء ولا يجب. 
قال: (ويجبْ كليم الْأمَةٍ ة ليلا فقط). 
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الأمة: وهي الي تكون مملوكة لغيره وتزوحها لعدم وجوده الطولء فإنها إنما تُمكّن من زوجها في 
الليل فقطء وأما في النهار فتكون في حدمة مالكهاء ويجب هنا طبعًا التسليم على سيدهاء ما دام 
زوا ققد اا ی مدان و كلك هر هام كيو مرو ريات ار 

©> وهنا فقط استثنوا مسألة مهمة: يقولون إلا إذا كان اشترط النهار على سيدها فوافق سيدهاء 
هذه مسألة أخرى. 

وبعدما تكلم عن قضية التمكين بدأ يتكلم عن صفة التمكين. 

قال: (ويباشِرها ما لم يضر بها). 

يجوز للزوج إذا كانت ممن يوطأ مثلهاء وكانت في بيت الزوجية فيجوز له أن يباشرهاء بأي صفة 
وطء أو ما دونه ما لم يضر ويكون فيه ضرر إما بسبب مرض أو بغير ذلك من الأشياء. 

قال: (أو يَسْعَلّها عن فَرْض). 

في أوقات الصلوات لا يجوزء أو فريضة الصوم؛ فلا يجوز الوطء في نمار صوم واحب كقضاء 
ضاق خحله» أو رمضانء أو نذر و حر ذلك؟ لأنه وابحب: ا ۰ 

قال: (وله السفرٌُ بِالْحُرّة). 

هذه مسألة مهمة جدًا؛ِ وهي قضية هل يلزم المرأة أم تسافر مع زوجها أم لا؟! نقول: إن ها 
حالتين: 

- الحالة الأولى: إذا اشترطت؛ لأنه يقول: (ما لم تشرط طيدّه)؛ نقول: إذا اشترطت ألا يُسافر 
بماء ففي عقد النكاح قالت: وأشترط ألا أحرج من بلدي» حيئئذٍ لا يلزمها أن تخرج معه إلا برضاهاء 
يجوز لها أن تقول: سأبقى في البيت. 

- الحالة الثانية: إذا كانت لم تشترط» كما هي أغلب العقود لم تشترط عليه شيعًاء فيقولون: له 
أن يسافر بما أي بلدٍ شاء» لكن بشروط:- 

ا آن تكوة الرآة حرف فإن ل تكن رة فإنه. لا يسافر بماء؛ لأن الآمة ملو كة لسيتها. 

؟- الشرط الذي ذكرناه قبل قليل سهل: ألا تشترط ألا يسافر يماء فإن كانت قد اشترطت ألا 
يسافر با فإنه لا يلزمها أن تنتقل معه. 

۳- يجب ألا يكون سفرٌ سفر معصية» فلا تسافر بدون حرم هي» أو يكون سفره حرم ونحو 
ذلك. 

٤‏ - أن يكون السفر مأموئاء يجب أن يكون مأمونًا. 

فد الايكرن هانها ال عب اعا زوالا و اق السفر وإنغا كل مؤنة السفر عليه 
هو. 

هذه خمسة شروط إذا تحققت لزمها أن تنتقل معه إلى أي بلدٍ شاء. 


و 

اله فإن رفضت ولم تسافر؟ وقالت: ما أريد أن أسافر, قال الزوج: أنا سأسافر ببلدة ما 
سافري معي» فقالت: لاء فسافر وحده؟! فنقول: إن كانت قد اشترطت خلاصء وإن لم تكن قد 
اشترطت ألا يسافر فإنه تسقط نفقتهاء ويسقط حقها من القسسّم» ويسقط حقها من المبيت» فلو 
كانت عنده زوحتان فقال للزوجة الثانية: سافري معي شهرًا البلد الفلاني» فقالت: لن أسافر معك 
ورفضت السفرء فأخذ الزوجة الأولى» فحينئذٍ يسقط حق الثانية في قسنم المبيت لأا رفضت السفرء 
ولا نقول يقضيه» وسيأت بعد قليل كيف يقضيه إذا سافر بإحدى الزوجتين دون الأخرىء فلا يقضيه 
في هذه الحالة» وكذلك نفقتها في هذا الشهر أو الشهرين لا يجب عليه أن يُعطيها نفقة» لكن إحسانًا 
وبرًا يعطيها. 

قال حَرَحِمَهُ الله تعالى-: (ويَحْرُمُ وَطؤُها في الْحَيْض). 

أي يحرم وطء الزوجة في الحيض؛ لأن الله ج وجا يقول: إقاغتزلوا النّسَاءِ ف في الْمَجيض 
وَلا تَفْربُوضَُ حَنَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا هرن فَنُوهُنَ مِنْ حَيْث أَمَرَكُمْ الله [لبقرة: [rrr‏ 

قال: (والدبُر). 

كذلك لا يجوز الوطء في الدبر» وقد حكي اتفاق ب ناجل الما صاينه ولك وري دبا بويت نه 
ابن ماحة» وله شواهد كثيرة تدل عليه» وفقهاؤنا يقولون: إن الإطنورق الثرر انير ا 
الذنوب. 

وأما الوطء في أثناء الحيض سواء كان في إقباله أو في إدباره فإنه حرم وليس كبيرة نص على ذلك 
الخلوتي في حاشيته على [المنتهى| . 

اة وار قله قل فل آنه كر بين كار الذتوي#بوياء عليه فإن ا إذا جرا 
على الوطء بالدبر حاز لها أن تطلب فسخ النكاح؛ لأنه يفعل امحرم» وإن اتفقا وتواطأ على هذا الفعل 
حاز لأي من الأولياء أو من ينوب ا -كالقاضي ونحوه إذا رُفعت القضية- أن يُفرق بينهما؛ 
لأنه اک على حر ويُعرّران إن كانا عالمين بالحكم. 

لأن الوطء من الدُبر حطير جدًا؛ ولذلك يُسميه الفقهاء (اللوطية الصغرى) حكمه حكم اللواط 
حرام جدًا وما يجوزء وهذا فعل النفوس تستقبحه» وهو جدًا يع قبيح جدّاء نسأل الله السلامة. 

قال: (وله إجبارها على غسْل حَيّْض وتجاسة). 

بدأ يتكلم عن مسألة سهلة جدًا؛ رفي ا المرأة إذا أراد الرحل أن يطأهاء فإنه لا يجوز له أن 
يطأها بعد حيضها وبعد نفاسها إلا أن تغتسل. 
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خ فهل له آنا يجيرها إذا امتنعت لأن الله عر وَجَل- يقول: اذا هرن فَأَنوهَُ مِن 
ت مرکم اللّهُ) [البقرة: 5 لا يجوز الوطء بعد الحيض إلا بعد الاغتسال, هل يجوز إجبارها 
أم لا؟! انظر ماذا يقول المصنف. 

قال: (وله إجبارها). 

يعن أنه يجبرها بالاغتسال وإن لم تنو هي» يعي من صور الإجبار أن يأ بلي الماء ويرشه» فيعمم 
به البدة» عدا إحبارة وللالك يقول الفقياد: إن الدمية إذا ارت على الافسال قإنه جوز وظأها بعد 
ذلك» فهنا يترفع الحدث لأن ارتفاع الحدث يشترط له النية» ولكن الوطء لا يشترط له النية لأنه حق 
للزوج» فيرتفع وإن لم يكن بنيتهاء وهذه من صور الإحبار وليست هي الصورة الوحيدة. 

قال: (وله إجبارّها -ولو ذمية- على غَسْلٍ حَيُض). 

لأنه لا يجوز وطه المرأة المائض إلا بعد اعتساطا. ١‏ 

قال: (وئجاسة). 

هناك غسل حيضء وهنا عسل اسه لأن المحاسة إذا كانت في بدن أو ف ثوب رعا الفقلت 
للزوج فيكون فيه أذية» والإنسان مأمورٌ بإزالة النجاسة» فيؤمر بغسل النجاسة ولو غسلها بالإحبار. 

>> نكتة: ذكر الفقهاء مسألة؛ وهي قالوا: إذا كان الزوج والزوحة كل واحدٍ منهما يرى رأيًا 
عا ن الام كان وى الك اوجن أن هذا واا کر بيرق أنه لبش جج كاد الذي 
هو أصل خلقة الآدمي من رحل أو امرأة في مذهب أحمد أنه ليس بنجسء وغيره يرى أنه نجس. 

ااب ایر قح ها کل سل ی الى على مشهور مدهب الا 
أحمد هل ينضح أم يجب فيه الغسل على المشهور؟ يجب غسله؛ وإنما ينضح على مشهور المذهب فقط 
بول الغلام» والحقوا به (۳6 ۳ 

لكن لو كان أحد الزوجين على مشهور المذهبء والزوج الآخر اختار الرواية الثانية في المذهب 
وهو أن المذي يكفي في إزالته النضح» فهل يزم الزوج أن يزم الزوجة عذهبه؟ يقولون: لاء نص على 
ذلك جماعة منهم ابن حمدان وصاحب [الكشاف] وغيرهم. 

هذه نكتة ذكروهاء لكنها مفيدة في قضية تحريك الذهن بعض الشيء. 

إذا هذا يتكلم عن الإحبار على غسل الحيض والنجاسة» يقول: كذلك له أن يُجبرها على ما تعاقه 
النفس. 

قال: وأَخْذٍ ما تعَافه النفسُ من شَعْر وغيره). 

قد يكون هناك شعر في البدن فك رق انر البي 2 لله عليه وسل بإزالة بعض الشعور 
«حَمْسٌ من الْفِطرّة» كما في حديث أنس في الصحيح» و كذلك غيره من الظفر وغيره» هذه كلها 
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من الفطرء فهي تُستقبح أن ا شعرًا زائدًا ونحو ذلك فله أن يجبرها بقوةٍ على 
ذلك. 

قال: رولا تُجبَرُ الذميّة على غلل الْجَنابة). 

العسل من الحنابة إما أن تكون لاد فمزلها توإها ا الكون دي فإن كانت مسلمة فيجوز للزوج 
أن يُجبرها على القُسل؛ لأن الي -صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمِ- بين أن عند معاودة الوطء فالأفضل أن 
يكوة هناك اغسبال أو وضو ولذلك مشهور المذهب أنه يجوز للرحل أن يجبر زوحته المسلمة على 
الاغصبال سن الناية» هذا إذا كانت عسلمة. 

وأما إذا كانت غير مسلمة بأن تكون ذمية فذكر المصنف هنا أنما لا تُجبر؛ يعن لا تُجبر على 
ذلك» وهذا هو الذي رجّحه المؤلف في [الإقناع]» ووافقه شيخه الشويكي -شيخ المصنف- فهو 
يرى عدم وجوب الذمية. 

الرواية الثانية في المذهب: أنه له أن يجبر الذمية على العُسل من الجنابة» وقد ذكر في [الكشاف] 
أن هذه الرواية هي الظاهر من كلام صاحب [المنتهى]» وهو النجار الفتوحي» ونص على أنه 
الصحيح أيضًا المرداوي في [الإنصاف]. 

إِذَ المسألة فيها روايتان» وإن كانت المسألة نادرة الوقوع» لكن أريد أن تعرف أن هاتين المسألتين 
من المسائل الي املف فيها بين [الإقناع] و[المنتهى] . 

له وعندنا مسألة مشهورة دائمًا أكررها لكم إذا اختلف [الإقناع] و[المنتهى] عند المتأخرين 
جدًا جدًا فأيهما يُقدَّم؟ فيقولون: إن اختلفا في المنطوق قَدْم منطوق [المنتهى]ء وإن اختلفا في المفهوم 
قدِم مفهوم [المنتهى]؛ وإن اختلفا من أحدهما منطوقٌ ومن آخر مفهوم فالمقدم منهما المنطوق من أي 
الكتابين كان» وذلك أن عندهم أن |الإقناع] كان له بعض الاختيارات اليسيرة فيه؛ فلذلك يجعلونه 


اعذروني سأطيل عليكم قلينًا اليوم لكي تُنهي النكاح كله. 

قال حَرَحِمَُ الله تعالى-: (فصل). 

بدأ في هذا الفصل اد تعالى - في الحديث عن أحكام المبيت والوطء. 

قال: (ويَْرَمُهِ أن بَبيت عند الْحُرَةٍ ليلة من أربع). 

بدأ بالبيت» والمراة بالبيت: هو أن كن د اا ذلك اليوم في المساء» فيكون عندها في الليلء 
فيجلس عندها الليل إما أغلبه أو كله» فيكون عندها في الليلء الف اده ق ا 
وهو معتى زائد عن الوطء والجماع؛ لأن الوطء والجماع له حدّ سيأن بعد قليل. 
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وأما المبيت فإنه للأنس؛ والأللك وا 13 وتيت عب للج ا د ت 
كالحائض والتفساء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها وغير ذلك» فإنه يجب المبيت عندها؛ 
لأنه حقٌ للأنس وليس للوطء. 

قال: (ويَْرَمُهِ أن بَبيت عند الْحُرَةٍ ليلة من أربع). 

سن تب آل سو إذا ات له وريه وهو رالاعا تلد راح جي اوخل اال أن بت 
عندها واحدة من أربع ليال؛ لأنه قد جاء في قضاء كعب بن سعد في حياة عمر بن الخطاب - رضي 
ا غد أن ف أن للرسل أن ييف عبد ار يرا رقا آم يفت خا إن كان عدده غطل» 
أو غير ذلك» طبعًا ما لم يكن له أكثر من زوحة» فإن كانت له أكثر من زوحة فإنه يبيت عند المرأتين 
يومين ويكون له يومان راحة» وإن كان له أربع فيبيت عند كل واحدةٍ يوماء واليوم الرابع يأخذه 
ربع له مكنا 

إذا قوله: (يِيتَ عند الْحُرَةٍ ليلة من أربع) سواء كانت زوجة» أو زوجتينء أو ثلاناء أو أربع» 
إن ع ارو و لين ا ا راسد يرا خامسًا إحازة إلا بإذنمن» ومعلومٌ أن بعض الناس 
کا غد كر دن ر عمل د بن ويقول هذا النوم ل ل هذا اروا ن اراح أو ى 
غيرها» بعض الناس يفعل هذا. 

فنقول: لو كان ليس للمرء إلا زوجة واحدة فلا يجوز له إذا كان في البلد أن يمكث أربع ليال لا 
ينام ف بء ما يجو ذلك يجب على الأفل كل أزيع لال أن ميت اليلة قضى به الصحابة رار عر 
- رضي لذ غلاك الاقم وعدا ينه تلد الث 0000 حكمان: 

- الحكم الأول: أنه يحرم على الرجل إذا كان في البلد أن يجلس أكثر من أربع ليال لم يبت 
عندها. ٠‏ 

- الحكم الثابي: أنه يترتب عليه فسخ النكاح» فإن الرحل إذا كان لم يبت أكثر من أربع ليال من 
غير عذر فإنه يجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح» نص عليه النقهاء صراسةء وسياق. بن شاد الدب 
بعد قليل. 

قال: (وينفرد إن أراد في الباقي). 

ما معن وينفرد؟ يعي الليلة الثانية والثالثة والرابعة يجوز له أن ينفرد» يفعل ما شاء. 

ومعن قوله: (ويّنفرد) ليس معناه أنه ينام وحده؛ لأنه مشهور المذهب أنه يكره أن المرء ينام 
وحده» وقد رُوي فيه حديث -وإن کان في إسناده مقال- أن البي -صلى الله عله وسل عن 
الوحدة؛ أن ينام الرحل وحده» وأن يسافر وحده» السفر وحده نعم ثابت الحديث,» وأما النوم فإن 


الحديث فيه مقال؛ لكن أحمد نص على أن الرحل يكره أن ينام ف غرفة وحله. 
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إذا فقوهم: أراد الانفراد قد ينفرد إما في عملء أو في غير ذلك من الأمور الي يقضي ما ما شائ 
کوھب أله بيه غد الراك على أقل حا ای كل أزيغ اليال. 

قال: (وَيَلْرَمُه الوطع). 

بدأ يتكلم عن الحكم الثاني الذي تستحقه المرأة؛) وهو الوطء. 

قال: (ويَلْرَمُهِ الْوَطْء إن قَدَنَ). 

يعي لم يكن عاحرًا. 

قال: (كل ثلث سَنَةٍ مَرّه. 

ثلث السنة يعن أربعة أشهر؛ لأن الله -عز وحَل- بين أن المولي الذي يولي أكثر من أربعة أشهر 
فإنه جوز للحاكم أن يفسخ بينهماء زد كاق اهميق أذ دوف كه دل أن ما قصض عن 
الأربعة يجوز له أن يمتنع فيه. 

إذا فج على الرنحل قيطأ ارات كل ار هة اشير عر على آقل ين وأنا ا الأعلى 
فمشهور المذهب أنه لا حد أعلى؛ يعي ليس بحد يُمنع بعده» ونص على ذلك القاضي أبو يعلى» إلا 
أن يكون هناك ضرر على الزوحة وانشغال وهكذاء فهذه مسألة سبق الحديث عنها قبل قليل؛ 
فمردها إلى احتلاف الحال. 

إذا ويلزمه الوطء وجوبّاء وبناء على ذلك فإن من ترك الوطء في كل أربعة أشهر عمدًا من غير 
عذر آثم من حهة» ومن حهة أحرى يجوز للمرأة أن تكلب الفسخ. ذكرنا الآن المبيت وذكرنا الوطء. 

الحكم الغالث: أنه يجب على الرحل أن يأ لزوجته إن كان مسافرًا عن البلد. 

فيقول المصنف: (وإن سافرً فوق نضفها). 

أي فوق نصف السنة. 

قال: (وطَلَبَتَ قدومّه وقَدِرَ لَزِمَم. 

وقدر: أي وقدر على القدوم لزمه» فمن كان مسافرًا عن زوجته مسافة قصر طبعًاء وطلبته 
وقالت: ارحع» يجب عليه أن يرجع بشرطين: 

- الشرط الأول: أن تكون قد طلبته» هي تقول ارحع ولم تأذن» يع لم سقط حقها أو 
تسكت» والسكوت ملحق بالإسقاط لأها أذنت بالسفر وهو يجوز له السفر» فأن تكون قد طلبت 
الرجعة. 

- الشرط الثابي: ألا يكون عنده عذرء أن يكون قادر. 

وقد ضرب الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أمثلة للسفر الذي لا يلزم فيه الرجوع؛ يعن لو زاد حن 
عن النصف سنة لا إثم عليه: 
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* الحالة الأولى: قالوا إذا كان السفر واحبًا كسفر الحج والعمرة مثلاء فالسفر الواحب وإن 
طال عن ستة أشهر فإنه ليس للمرأة أن تطلب الفسخ إن طال عن ذلك» هذا أونًا. 


* الحالة الثانية: إذا لم يستطع الحضورء كأن يكون لسبب أو لآخر ظروفه تمنعه من الحضورء 
فحينثئذٍ لا يلزمه أن يحضر. ۰ 

9 الحالة الثالغة: قالوا إذا كان ل انظر عبارة: يحتاج إليه» ليس 
من باب ان الكل و الم رياه الأموال و كرا وراك ل يد أن يكون لرزق يحتاحهء يقول: 
لو رجعت ما عندي رزق هناك» كيف سآكل؟ نقول: هنا لو طلبت منه أن يرجع لا يلزمه 
الرجوع؛ لأنه في طلب رزق مباح ليس محرمّاء ومحتاجًا إليه ليس من باب التكثر. 


إذا عله اة أموره إا عرفنا الشرط الأول: وهو أن يكون بطلبهاء والأمر الثاني: ألا يكون هناك 
عذر. 

- الشرط الثالث: وهذا ذكره بعض الفقهاء دون بعضهم من المتأحرين» قالوا: ولا بد أن يراسله 
القاضي: لبس سار من سا أشهر لا سق الفسحة بل لإ بد أذ رامل الاش وسمع عذره ثم 
يرحع؛ ولأن هذه الفسوحات إنما مردها للقاضي» ذكر ذلك في [الكشاف]. 

قال: (فإن أَبَى أحدهما فرق بيتهما بطلّبها). 

أي فإن أَبَى الزوج العودة من السفرء أو أَبّى الوطء أو أَبَى كذلك المبيت على التحقيق» أي إذا 
كن الواحب عليه من الوطء أو المبيت أو القدوم من السفر بلا عذر طبعًاء فإن لها الحق أن تطلب 
التفريق» فيفرق بينهما القاضي» ولا يكون التفريق منها فقط» بل لا بد أن يكون عن طريق قاض؛ 
لأن هذه الأمور الي فيها نزاع. ٠‏ 

© والقاعدة: أن الفسوحات الي فيها نزاع لا بد أن تكون عن طريق القاضي. 

©> هناك مسألة ملحقة بهذه: وهي مسألة إذا لم يكن قد أَبَى وإنما تعذّرء وخاصة في الوط 
طعا التعذرحق السفر تكفا عه قبل قبل لك فانرا إذا تعذر الوطء أو المبيت» حلس أسبوع 
مشغول ما استطاع أن يأ البيت» كل ليلة ما يستطيع» فهل لها أن تطلب الفسخ أم لا؟! 

المذهب سكتوا عنه» أو يعن ظاهر كلامهم أنه لا بد من طلبه» ولكن ذكر بعض المتأخرين كلامًا 
للشيخ تقي الدين أن التعذر بأمر طارئ كما لو كان الرفض منه هو» ولكن كلام المتأخرين أن التعذر 
الذي کف يأف طارئ لا شی ريه طلب القسخ كذ روا وکا عق عزوي کاخ 

قال َرَحِمَهُ الله تعالى-: روسن اللسمية عند الوطء وقول ما وَرَ). 
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لا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رض الله عنهماد أن التي -صلى الله عليه وسل 
قال: «باسم الله الهم جنا الشَبْطان» وَجَنْب التَيْطّانَ ها رَرَقْعَنَا»: والحديث في الصحيحين من 
حديث ابن عباس -رضی لله عَنْهُ-. 

قال: (ويكرة كثرة الكلام, والنرعٌ قبل قَرَاغِها). 

لأف كوف شه حديت عند عة الوا ولكن هذا الحديث الأول والحديث المتعلق بالأمر الثاني 
كلاهما في إسناده مقال ولا يصح» والحديث الثاني أيضًا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. 

قال: (والوّطء بِمَرأى أَحَدِ). 

ظاهر كلام المصنف أنه يكره الوطء .عرأى أحدٍء وقد مشى على ذلك كثير من الفقهاء أنه يكره 
ولكن سن الشويكي دتيقة اله ال أن الصواب والأظهر أن ذلك محرمٌ» وليس مكروما بالأدلة؛ 
لأن هذا من سوء الأدب» ومن عدم الحياء؛ فلذلك ناسب أن يكون محرماء فتكون الكراهة هنا كراهة 

® وقد مر معنا أكثر من مرة أن في [الزاد] أحيانًا يُطلِق الكراهة على كراهة التحريم؛ والسبب 
في ذلك: أن المتأخر ينقل من المتقدم» وقي كثير من الأحيان يتابعه ولا يُحقق في المسألة. 

إِذَا ارا راا ورا رو افج ف ار رک و ا 
ذلك في التوضيح» والدليل عليه أن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إن مِن أَعْظَم الْأَمَائَةِ عند الله 
يَوْمَ الْقَِامَقِ الرَجُلَ يفضي إلى امرأته فضي إل ثم يَدْشْرُ سِرهًا» أو «فِيْصْبِحَان يُتحدنّان بم 
كان بينهُما»» فلا يجوز التحدث به ولا الإشارة» وغير ذلك من الأمور» وعلى سبيل التحريم. 

المسألة الأخيرة في هذه الجملة قول المصنف: (والوّطء بِمَرأى أَحَدِ). 

بقرلون هذه كلمة رحن تسمل كل الحهه سواء كان ص ار کا و لشم عن ذلك إلا 
الطفل الذي لا يعقل» .معي أنه يكون صغيرًا حداء ولو يعن أقل بسن التمييز بكثير» وهذا هو 
الو ابضشع. 

قال: (ويَحْرمُ جَمْعُ زوجت في سكن واحد بغیر رضاهما). 

في قضية جمع الزوجتين في مسكن واحد يقولون هذا محرم؛ لأنه يحب لكل واحدةٍ من الزوحتين 
أذ کن غا شه بالسك ومن قرط اليك الانتسال .عن الرويعة الا خرن 

وليس مرادهم في قوله: (مسكن واحل) أنهما غرفة واحدة؛ ولذلك يقولون: EE‏ 
TT‏ الما دهاع الصريس ابيع فا بكر 
من كلام» وما يكون من حدیث» وما يكون من تصرف» فما دام فيه سماعٌ للصوت وهو مسكن 
واحد فإنه يحرم الجمع بينهما فيه» طبعًا سواء اشتركا في المنافع كالصالة وطريق دحول البيت ودورة 
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المياه -أكرمكم الله-» أو افترقا في المنافع» لا يلزم أن يكونوا قد اشتركوا في نفس الغرفة» أو اشتركوا 
في المنافع» N‏ واسعًاء فالحكم في الجميع سواء؛ لأن العبرة عندهم بسماع الصوت. 

©" وينبني على أنه بحرم مع المرأتين حكم آخر: فقد ذكر المصنف في [حواشي التنقيح] أن 
الرجل إذا دعا المرأة إلى بيته وحب عليها أن تأن ليكون التمكين؛ فإن امتنعت لأن فيها ضرة أخرى 
فإنه لا يلزمها أن تأن» ويجب عليه نفقتهاء لا نقول إا ناشز؛ لأن هو الذي أحطأء فا محرم لا يستباح 
به أو لا يسقط به الواحب. 

قال: (وله مَنْعْهها من الخروج من مَنْزِلِه). 

يجوز للرجل أن نع امرأته من المخروج من منزله» وبناء على ذلك سواء كان لزيارةٍ أو لسوق أو 
لغير ذلك من الأمورء يجوز له أن منعهاء حى إهم يقولون: يجوز له أن منعها -على مشهور 7 
وفيه روايتان سنذكرها بعد قليل- من زيارة أبيها وأمهاء يجوز له ذلك باعتباره هو. 

له فإن فعلت هي ما الذي يترتب عليه؟! نقول: سقط حقها من النفقة في اليوم الذي خرحت 
فيه فقط وليس طول العمرء فلو أا حرحت ف النهار سقط عنها نفقة النهار؛ لأن المذهب كما ذكر 
في [الإنصاف] وسيمر معنا في النفقات أن النفقة تتجزأ بالأيام» كل يوم له نفقتهء واليوم نهار غير 
الليل» فنفقة الليل غير نفقة النهار. 

فلو كانت نفقتها مفلا في الشهر ثلاقائة ريال مثلّاء أضرب مثال باعتبار الضرب وإلا فالبلدان 
والأشخاص يختلفون» فلو كانت المرأة نفقتها ثلاثمائة ريال» فخرحت يومًا في الشهر فارَاء فكم 
يسقط من نفقتها؟ وليس هار وليل» نقول: حمس ريالات؛ لأن نفقتها في اليوم الواحد عشر ريالات» 
بالنهار خمسة وبالليل خمسة» حرحت في النهار زارت أباها وأمها فسقطت حمس ريالات. 

اله وهذا متى نرجع له؟ نرجع له إذا وُجحدت حصومة» وإلا الأصل أن العلاقة با معروف» 
والعشرة بالمعروف» وإذا عرفت الزوجة أن للروج يجوز له أن يمنعها حينئذٍ لا تخرج إلا بإذنٍ» وتكون 


لها اس عر 


نادي فإن ذلك سبب للرفعة عند الله عر وليك سن 


قال: و إذنه). 

وإذا كانت عندكم (وَيُسْتَحَبُ ياذئه) هذا خطأء فإن الصواب: (وَيُسْتَحَبُ إذئه) أي يُستحب 
للزوج أن يأذن لزوحته؛ نعم بباح له لكن الأفضل له» فالخطاب للزوج» فيستحب إذنه هو بأن يأذن 
للزوجة بالخروج إذا وحدت الحاجة. 

مثال ذلك: قال: (أن تمض مَحْرَمَها). 

تُمرّض محرمها بأن يكون كأبيها وأمها وأخيها وعمها. 

قال: (وتشهدَ جنازته). 
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لأن هذا من حق المسلم على المسلم. 

بناء على ذلك: فإننا نقول منع الرحل المرأة من الخروج من البيت على أربعة أحوال: 

- الحال الأول: أنه يجب عليه أن منعها إذا كان خروجها إما إلى حرام» أو أن يفضي إلى إفساد 
بيته» فإن بعض النساء إذا حرجت مع بعض النساء الأخريات رعا حببنها وأسأن انها 

ورت قا أى ری اران رصي اله له ورج که دغل على زوج مرت ردا قد 
تغيرت عليه» فرفع يديه إلى السماء وقال: "اللهُم أغم مَنْ غير خُلّقَ زوجتي", وكان أبو موسى - 
رَحِمَهُ الله تعالى - مستجاب الدعوة وهو من التابعين» فعميت جارقاء فبعض النساء إذا اجتمعت 
كسام يها ماو امان فيا كلد اند أن ممما إذاهذاعل مل الروت لأن بقاء الزوجية 
مقصود شرعا. 

- الحالة الغانية: أن نقول إنه مباح» وهو الأصل أنه له أن يمنع زوجته. 

- الحالة الثالثة: أنه مباح» لكن الأفضل عدم المنع» فيستحب عدم منعهاء وهو إذا كان لزيارة 
مَحرَم ها أو لشهود جنازة» لزيارة صلة الرحم لأن صلة الرحم من المسنونات» وكذلك هذا الأمر. 

- الحالة الرابعة: نقول إنه ليس له أن بمنعهاء لا يجوز له أن بمنعهاء ولو منعها لا أثر له في صور: 


* الصورة الأولى: إذا كان لضرورةٍ لهاء فليس له أن بنع المرأة من ضروريات حياتما كعلاج 
وغيره» ليس له أن يمنعها مكلا 

* الصورة الثانية: فيما كان فيه حفظ مالحاء يعن قد يفوت مالمحاء فإذا لم تخرج قد يفسدء فإنه 
ليس له أن يمنعها لأن حفظ المال أولى. 


* الصورة الثالغة: ليس له أن بمنعها من كلام والديهاء فيحرّم عليه أن يمنعها من الكلام 
فتكلمهم بالمهاتف مى ما شاءت. 

9 الصورة الرابعة: ليس له أن ينع والديها من حضورها وإتيان بيتهاء ما لك حق أن تمنع 
والديها إلا أن يكون هناك من باب سد الذريعة إذا كان هناك إفساد» وكان حقيقياء لأن بعض 
الناس يتوهم» وما أكثر أوهام الناس في هذه الأمور. 

قال: (وله مَنْعُها من إجارة نفسها). 

يجوز للرحل أن ينع الزوجة من إجارة نفسها؛ وهو عقود التأحير» بل يقولون: ولا يصح عقد 
الالحارة إلا يإذفن فيكون نوقوفا غك إذله. 

قال: (ومن إرضاع ولدها من غيره). 
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يع يجوز له إذا اتفقت على أن تُرضع ولد غيره أن منعها؛ لأن له منفعتها بالاحتباس من حهة» 
وعدم الإضرار يما من جهة أخرىء وقالوا: مفهوم هذه الحملة لا إذا كان الولد منه هوء فإن الولد إذا 
كان مد هو ليس لذ أن فا ما لواحف زوم لايل هب عليه أن لعظيها اجر الصا رانا معد 
إياها فليس له. 

لأن الشرع يوحب على المرأة وعلى الأب معًا -لأن له حق الاشتراك بهذا الأمر- أن تُرضع 
وليدها وجوبًاء وأقصى حدها حولين كاملين هما الواجبان» وقد ورد في البحاري تحذير المرأة من ترك 
الرضاع» يعن أحاديث مروعة جدًا في التشديد على أن المرأة لا يجوز ها أن تترك رضاعه ولدها. 

قال: (إلا لضرورته). 

أي إلا أن يكون ذلك الولد الذي أرادت أن تُرضعه وليس منه» هناك ضرورة كأن تكون المرأة لا 
يوحد في البلد من يرضعه إلا هي» أو لم يقبل ثديًّا إلا ثدي هذه المرأة» وهذا موجود في أطفال كثير. 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله تعالى-: (فصل). 

بدأ يتكلم عن القسّمء والمراد بالقسّم: هو توزيع الزمان بين الزوحات الحرائر» توزيع زمان الرحل 
إذا كانت له أكثر من زوجة فله أن يوزع الزمان بينهن. 

المقصود من القسم والمبيت -كما ذكرت قبل-: إما هو السكن والألفة والأنس» وعندما تقول: 
القسّم لا نقصد به الوطءء فإن الوطء يترتب عليه مسألة أحرى وحدٌ آخر تقدم ذكره قبل قليل. 

المسألة الغالثة: قبل أن نتكلم في مسألتنا الى ستأي» وأنا دائمًا في أول كل فصل أذكر أهم المسائل 
الي تُبى بعد ذلك» نقول: إن عماد القسّم الليل» والنهارٌ تبعٌ له» ما معن ذلك؟ معن ذلك أنه يحب 
على الرحل إذا كان قسّم المرأة -عندما يكون له أكثر من زوحة- يجب عليه أن يكون الليل عندها. 

ونحن ذكرنا في المبيت يجب عليه أن يكون يبيت عند امرأته -ولو كانت واحدة- كل أربع ليال 


لمكن 


0 

له وني اليوم الذي يكون فيه قسّمها -وقلنا في القسّم المقصود الليلء والنهار تبع- هل يجوز 
له أن يدخل على زوجة أخرى في هذا اليوم أم لا؟ يقولون: إذا كان في الليل فلا يجوز له الدحول 
إلا لضرورةء وأما في النهار فيجوز له الدحول لحاجة» وغير الحاجة لا يحوزء هذا نص عليه الفقهاء 
ا 

ومثال الحاحة: كأن يكون له غرض من البيت» يكون له أبناء من زوحته الأخرى يدرسهم 
وهكذا؛ ولذلك يقولون: لو حرج عن حد الحاحة فأطال المكث عند الثانية» جلس عندها وأطال 
المكث ولو مارا أو وطأ الثانية في يوم الأول مثلاء فإنه يحب عليه أن يقضي هذا اليوم» يكون هذا 
اليوم مشتركء أعد للأولى يومًا بدله» فيفسد القمنّم إذا أطال المككث أو وطأ فيه الزوجة؛ لأن الوطء 


آم زائد عن ذلك. 
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قال: (وعليه). 

بدأ يتكلم عن القسّمء وعليه: أي وعلى الزوج. 

قال: (أن يُساوي بين روجاته). 

وجوبًا؛ لأن الذي لا يعدل بين زوجاته يان يوم القيامة وشقه مائل» فدل على وجوب ذلك 
والقسّم له طريقة واحبة في التوزيع» وله طريقة اختيارية برضا النساء. 

فإن القسم يقولون: يجب أن تكون طريقته ليلة فليلة» ما يقول أسبوع وأسبوع» أو يومين ويومين» 
فب أن يكن ليله فهك ولس لها أن ريغن فلك إل إذا رضيت زوحاتده رضن وإ قاض 
يجب عليه أن يكون ليلة فليلة, إن رضين أسبوع وأسبوع» يومين ويومين» هن أحرار» ولكن يحب 
عليه أنه يقسم لكل واحدةٍ ليلة ليلة. 

قال: رفي القسنم لا في الوطع). 

أي المراد بالقسّم قلت لكم تقسيم الزمان» وليس تقسيم الوطء؛ لأن الوطء لا يلزم العدل فيه؛ لأن 
هذا أمر فطري» ولا يستطيع الرحل أن يتحكم فيه» وإنما يقولون يسن العدل في الوطء. 

وقد جاء عن بعض السلف -رضوان الله عليهم- وأظنه معاذ بن جبل -نسيت الآن- أنه كان من 
شدة عدله بين نسائه أنه إذا مدّ قدمه» فجاءت الأخرى مد لها قدمه؛ لكي لا تظن الثانية أنه حص 
إحداهما بقدمه عن الأحرى» وهذا من شدة العدل والتحري» وإلا فالأصل أن مثل هذه الأمور أمور 
دف ج ققد ية ق م ةغل غل الاس العدل فعا 

قال: رلا في الوطى. 

وإنما يسن» ومثله أيضًا دواعي الوطء ومقدماته فإنه لا يلزم العدل فيه. 

قال: (وعماده الیل 

يعن أن المقصود في القسّم الزمن الذي يقسم الليل؛ لأنه في النهار يجوز له أن يذهب لعمله ولا 
يرحع» وإنما المهم أن يكون في الليل عند النساءء المرأة يجب أن تكون في الليل عندها. 

قال: (لمَن معاشه النهار). 

وأغلب الناس معاشهم في النهار. 

قال: (والعكس بالعكس). 

وهو الاستثناء القليل» بعض الناس يكون عمله في الليل كالحارس وغيره» فهنا يكون يجب عليه أن 
يبقى في النهار عندهاء فيكون في النهار محتبسًا في البيت. 

قال: (ويُّقسَمْ لخائض ونفسَاء ومَريضة ومعيبة). 
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يع أن القسّم ليس لأحل الوطء كما سبق معناء فلو كانت المرأة حائضًا أو تفساء لا توطأء 
فيجب عليه القِسّم لما ومثله يجب أيضًا أن يبيت عندهاء وكذلك المريضة الي لا توطأ يضرها أو 
تمرض» أو معيبة يعن فيها عيب» كاليٍ فيها جَذامٌ فلو كان قريبًا منها رما آذته مرضها وهكذاء يحب 
عليه أن يقسم لها لأن إلى ذاه تسود الألقة والكلام والحديث» وليس المقصود ما زاد عن ذلك. 

قال: (ومجنونةٍ مأمونة). 

يعن جنونة مأمونة من الضرر عليه» إذ لو كانت تضره وغير ذلك فإنه لا يلزم المكث عندها. 

قال: (وغيرها). 

وغيرها من النساء الي لا توطأء كالمرأة إذا ظاهر منها زوجهاء وإذا آل منها أقل من أربعة أشهر 
ونحو ذلك» أو كانت مُحرمة والمحرمة لا يجوز الإتيان منهاء لکن يجب لها القت إلا أن لسفطه. 

قال: (وإن سافرّت). 

بدأ يتكلم عن مسألة عكس المسألة الي سبقت وهي سفر الزوج» وإنما هذه إذا سافرت الزوجحة 
واا ومن اض أن لا سالات 


- الحالة الأولى: قال: (وإن سافرّت بلا إذنه) أي حرحت من البلد الى هي فيه بلا إذنه» نحن 
نقول: إن الزوج له يجب له حقان» الحق الأول ما هو؟ الاحتباس» والحق الثاني: التمكين» واليّ 
سافرت بلا إذنه ضيعت كم حق؟ ضيعت الحقين معًاء الاحتباس لأنها حرجت من بيته والتمكين» 
ضيعت الحقين معا فتحيغل تسقط حقوقها المقابلة: 

©> أتى المصنف طبعًا يمذه الجملة كاملة ليقول لك: أن المرأة إذا ضيعت واحدًا من هذين الحقين 
فإنه تسقط حقوقها الي قلنا الأربعة» وإذا ترك الزوج أيضًا في المقابل شيئًا من حقوق المرأة» كأن 
يكون امتنع من المبيت عندهاء أو امتنع من وطئهاء أو امتنع من النفقة عليهاء حاز لها أن تخرج من 
بيته؛ لأن الرحل لم يُعطها حقهاء فجاز لها النشوز» وسنتكلم عن النشوز بعد قليل -إن شاء الله- بعد 
حمس دقائق أو عشرة. 

قال: (وإن ساقت بلا إذنم). 

أي ت ركت الاحتباس» فلا قسّم لها ولا نفقة» وهذا واضح لأها ناشرٌ حينذاك. 

قال: (أو يإذنه في حاجتها). 

ليع سال كان زان لاحت جو أو م عدوا كا N‏ قروو اننا ele‏ 
النفقة والقسم. 

لكن لو حرحت بإذنه هو لحاحتها هي سقط المبيت» وسقط القسّم؛ يعن له زوجتان» فسافرت 


إحدى الزوحتين لمدة أسبوع» فإذا رحعت نقول: حلاص نستأنف القسمة» ما نرجع الأسبوع الذي 
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حلسه هذا الزوج عند زوجته الثانية» ما يلزم أن يُعطيها لأا حرحت بإذنه هو أو بدون إذنه» فيسقط 
القسم والمبيت. 

أما النفقة: فظاهر كلام المصنف أنما إن حرجت بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها؛ لأنه قال في 
الأخير: (فلا قَسْمَ ها ولا تقَقَة)» والظاهر أنه ليس كذلك؛ لأنها إن سافرت بإذنه فلها النفقة؛ لأنه هو 
الذي أذن هاء والأصل بقاء النفقة إلا أن يتراضيا على إسقاطه؛ ولذلك كلمة رولا كفقة) زادها 
الضف ولبيسك موجودة ف صل الكاب. 

قال: (أو أبَت السفرَ معه). 

أراد أن يسافر فأبت» وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل» وملخص الكلام فيها قلنا: إن كانت قد 
اشترطت فإنه لا يسقط نفقتها ولا القسّم» فإنه لو سافر ثم رحع يرجع يقسم اء وإن كانت لم 
تشترط ولكنها أبت للشروط الخمسة الي ذكرناها قبل قليل فإنه تسقط نفقتها كاملة. 

>> هنا مسألة مهمة -قبل أن ننتقل للمبيت في الفراش-: الرحل إذا كانت له زوحتان وأراد 
السفر» نذكر كل الصور أو آخر الصور فقط للوقت؟ لنختصر وسأذكر صورة واحدة فقط منهاء لها 
أربعة صور ومنها صورة هي الي أريد أن أركز عليهاء فنقول: لو أراد أن يسافر بإحدى الزوجتين 
دون الأخرى؟ يعبئ عنده زوجتان» وقال: أريد أن أسافر بإحدى هاتين الزوجتين دون الأحرى» فما 
الطريقة؟ 

نقول: له حالتان: 

- الحالة الأولى: أن يُقرع بينهماء يعن مثل البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان إذا سافر أقرع بين 
سات لسري فرعا فين حرجت فرعنها سان جا 

اله وإذا رجع مدة السفر هذه هل يُعطي الثانية التي لم يسافر يما مغل هذه المدة» فيكون قسّمًا 
أم لا؟! وضحت صورة المسألة! يقولون: إذا كان قد حرج بإقراع أي بقرعة فإنه لا يلزم أن يقسم 
لا ال ا سار مد القن رفا ار أن مقع فا نة الأقامه الى قلت اتر 

له ما معنى الإقامة التي تخللت السفر؟ يعي الآن بالطائرات السفر يوم واحدء قليمًا كان السفر 
شهرء لو أن رحلًا أراد أن يسافر إلى مكة وعنده زوجتان» فقال لزوجتيه: أسوي قرعة بينكماء فعمل 
قرعة بينهماء فخرج للأولى» فذهب إلى مكة والطريق يوم» ومكث في مكة أسبوعاء ورجع في يوم 
على المذهب هل يقسم للثانية أم لا؟ يقسم ها أسبوع؛ لأنه مكث هناك إقامة» أقام أسبوعًا كاملا في 
مكة» فالثانية يقسم لها أسبوع وليس تسعة أيام» مدة السفر لا ُحسبء وإنما تحسب مدة الإقامة. 

وظاهر كلامهم أن الإقامة لا بد أن تكون أكثر من أربعة أيام» وأما أربعة أيام فأقل فإنها لا 
اا ا ف الأو 
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- الحالة الثانية: إذا لم يقرع بينهن» قال: اليوم في سفري هذا سآخذ فلانة» فنقول: يجب عليه أن 
يقسم للثانية مدة السفر كامناء يجب وجوبًاء فيجب عليه أن يقضي ها. 

الحالة الأخير قال: (أو الْمَبِيتَ عنده في فراشه). 

أي رفضت أن تبيت معه في فراشه. 

فقال: (فلا قسنم ها ولا كفقة). 

لأا امتنعت من التمكين» وهذا صورة الامتناع من التمكين. 

قال: (ومّن وَهَبَتْ قسْمها لضّرّتها). 

حاءت امرأة وقالت: إن لا أريد ليلة» مثل: سودة ری الله خلهات یا رهبت مها 
لضرقاء فإنه يقول: حاز؟ 

قال: (بإذنه). 

أي بإذن الزوج. 

قال: (أو له). 

قالت: أنت لك اليوم افعل فيه ما شئت» ما قالت: اجعله لفلانة» وإنما قالت: اجعله لمن شئت. 

قال: (أو له فجَعَلّه لأُخْرَى جان. 

يع لو قالت: أنا وهبت قسمي للأولى» وهو لم يرض الأولى فلا بد من إذنه فيهاء وأما الصورة 
الثانية الي ذكرها المصنف أن تقول: احعل قسمي لمن شئت» قال: حاز» فيجوز للمرأة أن قب 

والدليل: حديث سودة -رَضي الله عَنْها- لما ظنت أن النبي -صلى الله عليه وَسَلَّم- سيُطلقها 
يعن وهبت ليلتها إلى عائشة -رَضٌيّ الله عَنْها-؛ لعلمها أن البي -صلى الله عَليْهِ وَسَلْم يرغب 
عنها-. 
> انظر معي: عندي هنا مسألتان في قضية الهبة:- 


ل ال سه الا 
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- المسألة الأولى: أنهم يقولون لا فرق بين الهبة إذا كانت ابتداء من غير شرط أو من غير 
معاوضة» أو كانت البة لأجل إمساكهاء قد تقول: أنا ما لي خاطر لك أو ما أبغاك» وبعض النساء 
تقول: أنا مشغولة بعيالي ولا أريد هذا الرحل وأنا مشغولة» فلا أريد ليلي» حذ ليلى هذا قدا أو 
لأحل ألا تُطلقئ, ففي ال حالتين الحكم فيهما واحد. 

- المسألة الثانية: أن الماد يقولوة إن هة هذه من عقود الحبات» وة لا علوم إل بالقبض» 
كذلك هنا فالمرأة إذا وهبت ليلتها فكل ليلة حكمها منفصل عن الليلة الأحرى» فلو قالت: وهبت 
ليل لفاطمة؛ الزوجة الثانية فاطمة مثلّاه ثم بعد شهر قالت: لاء تراحعت» فنقول: ما مضى حكمه 
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+ ا اه‎ ١ 


حكم المقبوض لا رجعة فيه» ما تقول اقسم لي بدل الشهر الماضي» ولكن المستقبل يجوز ها الرحوع 
فيه» مثلما تكلمنا في قضية الهبة والرحوع في الهبة. 


قال: (فإن رَجَعَتْ قَسّمَّ لها مُستقبَلً). 

هذا معن المستقبل دون الماضي؛ لأن الرحوع في الهبة قبل القبض جائز» وأما ما مضى فإنه قد 
استحق واستقر حكمه كسائر المبات المقبوضة. 

وهذه سهلة جدًا: يقول الشيخ: اي ا 

الأمة لا قمم ها؛ لأن الله عر وَحَل- يقول: لقان > فم ألا تَعْدِلُوا فوَاجد43لنساء: +] لأن لا 
قم لماء لها المبيت فقطء ثم قال: EGE EE BS‏ 
من الإماء وأمهات الولد لا قسم لحن ولا ليلة. 

قال: وبل بسا مَن شاء مق شاء). 

وهذا واضح. 

قال: (وإن روج بكرًا أقامَ عندها سبعًا ثم دارَ). 

أي إذا تروج انه غيرها من النساء واحدة أو أكثر فإنه يقيم عندها سبعًاء فيدحل في 
القسم في أول مرة سبعة أيام» ثم دار أي يدور على باقي النساء. 

قال: زوكييًا ثلانا). 

إذا تزوج امرأةً يبا فإنه يمكث عندها ثلانا؛ لما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة اده 


3 
مه لت 


ھا وین جرت أت ابا س الله عل فال " من السنَة ذا تَرَوّجَ الب عَلَى البكر أن 


اه سام 


يقم عِنَدَهًا َلَانًا". 


28 


قال: (وإن أَحَبَتْ حبت). 

أي الثيب. 

قال: (وإن أَحَبْتَ سَبْعًا قعل وقصَى مِتلَهُنَ للبوَاقي). 

أي مكث عندها سبعًاء وقضى مثلهن يعن قضى مثل هذه الأيام للبواقي؛ لما جاء في حديث أم 
سلمة رضي الله عَنّْها- أنما عندما مكث عندها ثلاثة أيام قال ها النبي -صلى الله عليه اضرم «إن 
شِئت سيعت لك رن معت ل معت لِنسّائي» يعي إن د شعت جعلت لك سبعة أيام» وسبعت 
لنسائي يعي جعلت للباقيين سبعة أيام. 

وبذلك ننتهي مما يتعلق بالعشرة» وبقيت مسألة واحدة: وهي النشوز» وهي عكس العشرة» وهي 
ترك العشرة» وسنجعله -إن شاء الله- مع الدرس القادم مع الخلع؛ لأن للنشوز شبهًا بالخلع؛ ولذلك 


٠ 4+ 00‏ جد كس 
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چک 

سنربط باب الخلع بالنشوز إن شاء الله -عَرٌ وَحَل-» وبذلك نكون بحمد الله -عَرٌ وَجَل- أفينا 
الحديث عن أحكام النكاح» وبقي عندنا فرق النكاح الي سنبداً بها الأسبوع القادم. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله وسلم 

أحد الحضور: دحو ا و تك ا اط عمل 

الشيخ: نقول لا يلزم النوم في المبيت» ولكن بمكث في البيت. 

أحد الحضور: ام رط نس و ا 

الشيخ: سيأ -إن شاء الله- المجر في المضجع أنه يحب على الرجل أن يكون مع امرأته في 
دارهاء يعن في ذات الغرفة» يكون في البيت» سيأتي -إن شاء الله- في النشوز نتكلم عن هجر 
المضجع وعكسه» وأنه لا يحوز هجر المضجع إلا في.... 

أحد الحضور: مكحو ماه التو العام عام واي 

الشيخ: يكون في البيت. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: هذا يسمى رقص» والرقص تكلم أهل العلم عنه» وذكروا أنه نوعان: 

-١‏ رقص فيه تخنث فلا يجوز» وهذا تكلم عنه من حرم الرقص» مثل: القرطبي وكتابه [الوقص في 
أحكام الرقص]» فما كان فيه تخدث فلا يجوز. 

؟- إذا كان ليس كذلكء وإنما فيه أعمال الرحال كأن يكون فيه سلاح ونحوه» فقد ذكروا أنه 
ور ال قسة لقان الذيى کارا ورون باقر اج فق يكرة اشراب وقد يكرة ان 
وهي الخناحر» وقد يكون بالسيوف» وقد يكون بالعصي» فإن العصي آلة؛ ولذلك قالوا في باب 
الجراب: أن المحارب إذا حرج بعصا فإنه على إحدى الروايتين يكون محاربًا؛ لأنهم يعتبرون العصي 
سلاح» فإذا كان كذلك فهو نوع من أنواع.. 

أحد الحضور: بالسيوف؟ 

الشيخ: بالسيوف» أو بالعصي حن أيضاء بعض الناس يعرض بالعصي» موحود من يعرض 
بالعصي ما يعرضون بالسيوف» لكن المنهي عنه الذي فيه تخثث وفيه يع تميع وتمييل الأحساد بطريقة 

أحد الحضور: eas‏ 

الشيخ: الآلة الي يحرم استخدامها وهذه من المسائل المشكلة» وقد ذكر الشيخ تقي الدين -رَحِمَهُ 
الله تعالى- في كتاب [|الاستقامة]: أن فقهاء بغداد حينما كانت بغداد مدينة للفقهاء... 
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بدا 
أحمد كان يقول: "من سكن بغداد تنقل من جنةٍ إلى جنة" يقصد حلق العلم وهكذاء فالعلم في 
بغداد إلى القرن أوائل السادس كانت حلق العلم أكبر العلماء في بغداد يردون عليهاء حينما كانت 
الخلافة» فكان يجى إليها العلماء ويختاروا وينتقوا. 
ذكر أن علماء بغداد احتمعوا ليجعلوا حدًا للتفريق بين الحلال والحرام في السماع» ومنه الآلة» 
قال الشيخ تقي الدين: "ثم خرجوا بعدم وجود ضابط"» وبناء على ذلك فنظرًا لأنه لا يوحد معنّى 
يضبط ذلكء فإننا نقول: كل ما لم يرد النص به فإنه حرام» وإنما ورد النص بالدّف» وبناء عليه فلا 
نلحق بالدّف غيره» حت ام قالوا: كل ما كان له اسم آخر. 
ذكر في الشراح أن الدُف إذا كان مغلق الحانبين فإنه لا يُسمى دُفا؛ ولذلك منعوا من فقالوا: إنه 
يُسمى طبلًا أظن» وإذا كان له هذه الحدائد (الصموج) وغيره فينتقل امه ذا كان له الخلاخل هذه 
فقالوا ينتقل اسمه إلى كذاء فهم وقفوا عند مورد النص؛ لأن الحقيقة البحث عن معن في هذه الجزئية 


الشيخ تقي الدين حكى عن علماء بغداد حينما كانت بغداد مليئة بالعلماء بعدم وجود القاعدة في 
المنع؛ فلذلك نقف عند مورد النص» ونقول: الدّف ولا نزيد عليه غيره» وبعض الناس تجوز فقال: 
يع بعض الأشياء ما لم يكن فيه رنة» العلم عند الله -عَرٌ وَجَلَ- والمسألة فيها حلاف» لكن المذهب 
ما ذكرت لك وهو الدّف وما عداه فلا. 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: ممتازء أم الولد هي أمة وملك الشخصء لكنها ولدت له ولدًا قد استبانت خلقته» ولو 
مات» يعيئ عمر ثمانين يوم تقريبًا فما زاد» وقد استبانت خلقته» ينبئ عليه ماذا؟ وما التفريق بينهما؟ 
أن أم الولد لا تُباع ولا تُهب» ويجب أن تُعتق من رأس المال» إذا ما أعتقها في حياته تُعتق من رأس 
امال يسما الأمة ترد لد أ سيا و هر له أذ ها ول تعن إذا مات 

أما أم الولد ما باع؛ وإنما يجوز تزويج أم الولدء يزوحها يجوز لأن ولدها حرء فلو مات ملكها 
ولدها لو كان حيًّا طبعًاء فحينئلٍ تعتق» وا ا الراك بعر من اا کی من اب 
عطف الخاص على العام. 

أحد الحضور: 55000000 


أحد الحضور: 00 
الشيخ: ما تُحسب في القسّمء الضعيفة هذه يعني طاف على نسائه ما تحسب في القسلم» يبدأ 
القسم ويعطيها ليلة ثانية. 
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أحد الحضور: yS‏ 

الشيخ: يقرع مرة ثانية» ولكن إذا كان سيمكث ويقيم في بلد فمدة الإقامة الي سيقيمها في البلد 
البعيد يحتسبها دون مسافة طريق السفر؛ ولذلك -سبحان الله العظيم- يقولون: إن أغلب قرع النبي 
-صلَّى الله عَلَيّْهِ وسل كان يأحذ معه عائشة؛ لأن الاسم واج سكي ا سعد عم دول الله 
لَه وَسَلم-. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: إحارة نفسها بأن تشتغل عند أحد خياطة» أو سواء كانت إجارة خاصة أو إجارة عامة 
أن تعمل في وظيفة هذه إحارة خحاصة» طبعًا يقولون: ويجوز له أن يفسخ العقد» لكن لو كانت 
الإحارة سابقة لعقد النكاح فليس له أن يفسخ عقد النكاح السابق. 

أحد الحضور: 0000 

الشيخ: لا ما يلزم» ما دام أنه دحل من باب الإذن العرفي» كأنه يعلم أنها قد عملت بمذا العمل. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: يعن هذه فيها حديث عند أبي يعلى أنه ما يجوز للرحل حى تنتهي المرأة من كمال 
شهوقا ثم بعد ذلك ينزع» هذا المقصود» فيه حديث لكن فيه مقال» ولكن من باب الأدب. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: يجب عليه وحوب العقد وليس وحوب شرعيء فإن لم يُخرجها ها حق الفسخ» ويجوز له 
أن تمتنع من تمكين نفسها حى ُخرجهاء قالت: تزوجتك على أساس نروح أنا وإياك ملا نسكن في 
بحدة» فلن أعدا التمكين الاق حدةه لكن لو أمنقطت ها هنا:مسآلة أحرى» رضيت ومكدت فى 
ابتداء العقد هذه مسألة أحرى» لكن لما الحق في أمران: 

- الأمر الأول: أن تمتنع من التمكين حن يخرحهاء فيكون بدء التمكين في منزله الذي في حدة 
لاه هذا الأمر الأول: 

- الأمر الثابي: إذا لم يفي بالشرط فلها حق الفسخ» ينفسخ عقد النكاح» ولا ترد له مهر ولا 
شي ما ترد له ريالا واحدًا لأنه عو الذي أحل بالشرط. 

أحد الحضور: Rs‏ 


الشيخ: ما دامتا قد رضيتا ما يلزم شرطء ما دامتا قد رضيتا فيجوزء الذي يحرم أن يطأ إحداهما 


ع 
أحل الخص . 
)6 امح ا فاه اا قا او ا 1 


سب 
الشيخ: في مسكن واحدء وقلنا: إلا برضاهاء إلا إذا رضيتاء حلاص حق للمرأة وأسقطته فحيئذ 
وو آنا ر5 8 ورد ھا الى أن تع س المخضور ف البنت» وني عليه إن کان مد أن دل 
لها مسكمًا منفصلًاء يعن ملا لو كان البيت كبيرًا ثم بعد ذلك جعل جدارًا كاملا منفصلًاء بحيث أنه لا 
يسيع الحركة» أصبحا بيتين منفصلين. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: من حقها؛ لأنهم يقولون: أن هذا يتعلق بالسُّكيئء والسُكيئن هي إسقاط متجزئ» كل يوم 
منفصل عن اليوم الذي بعده» فظاهر كلامه أنه من حقها. 

أحد الحضور: هل يجوز للولي أن يشترط ألا يمنع الزوج الزوجة من السفر للحج أو العمرة؟ 

الشيخ: من حقه عند عقد النكاح» وليس بعد العقد» عند العقد يجوز ذلك؛ ولذلك نص الفقهاء 
على أن المرأة إذا نصّت في عقد النكاح واشترطت على زوجها أا تخرج للعمل؛ ليس له الحق أن 
بمنعها إلا أن يكون فيه مُحرّم» فالحكم لله عر وَجَلّ-» التحريم في حق الله عر وَل إذا ص في 
العقد أنما ستخرج وتعمل في المكان الفلا وكذا يعي ليس له أن يمنعها. 

أحد الحضور: Ty‏ 

الشيخ: الحكم واحد» ونحن قلنا: أن الشروط ثلاثة أنواع: 

-١‏ الشرط المقارن للعقد» وهو أقواهاء المتفق على أنه شرط. 

-١‏ ثم يليه في القوة الشرط السابق الذي لم يأت ما يُنافيه» تتذكرون! أن يكون الشرط سابق 
للعقد يعن لما حطبها وقت الخطبة قالوا نشترط عليك كذا كذا كذاء فقال: طيب» ثم بعد ستة أشهر 
كان العقد, ولم يأتٍ خلال الستة أشهر ما ينافيه» يع ما قال: لا أرضى بالشرطء أو هم قالوا: 
أسقطنا الشرط» فالصحيح على المذهب بالدليل أنه يكون شرطًا السابق إذا ل يأت ما يُنافيه. 

-٣‏ الشرط المتراحي» يعي بعد الزواج بشهر أو شهرين تماوشوا وصار بينهم حصومة» فكتبت 
عليه شروط معينة. 

لم هذه الشروط المتراخية هل هي لازمة في عقد النكاح أم لا؟ مشهور المذهب لا ليست 
بلازمة» واختار الشيخ تقي الدين -صحيح ما ذكرته هناء وإنما ذكرته في موضع آخر ف درس ثانٍ-: 
أن الشرط المتراحي إذا اتفقا عليه يكون كالمقارن؛ لأن قاعدة المذهب أن الطارئ كالمقارن. ۰ 

قاعدة في الرضا: أن الرضا الطارئ كالرضا المقارن» والشرط صورة من صور الرضا أو متفرع 
عن الرضا؛ ولذلك الصواب أن المتراحي كالمقارن. 

إِذَا الشرط له ثلاث أنواع» وأما المكتوب والمنطوق كلاهما واحد» بل المنطوق أقوى من المكتوب» 
لكن مشكلته أمام ا محاكم أن المنطوق قد يضيع في الحواء ولا أحد يسمعه ولا يشهد به... 


الدرس التاسع والسبعون 
بسْم الله الرَحْمّن الرّحِيمء الحمدٌ لله رب العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهدٌ أن تحمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وس فليم کو إل يوم الدين. 


90 
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ثم أَمَا بَعْدُ. . 

فيقول الشيخ حرَحِمَةُ الله تعالى-: (فصل). 

في هذا الفصل تكلم المصنف -رَحِمَهُ الله تعالى- عن النشوز وأحكامه المتعلقة به. 

قال: (النشوز). 

وسّمي الفعل الذي يكون من المرأة نشورًا تشبيهًا له ما نشز من الأرض» إذ العرب تُطلق على ما 
ارتفع عن الأرض ناشراء وكذلك المرأة إذا فعلت من هذه الأمور من معصيتها للرحل وغير ذلك فإِها 
تمي ا ا كرف عا اج ال مسق رر فلا و اسمن ذلك 

وغالبًا ما يكون النشوز من المرأة» بيد أن الفقهاء يقولون: إن الرحل يصح أن يكون ناشرّاء وذلك 
إذا منع المرأة حقا من حقوقهاء وقد مر معنا في أول الدرس الماضي ما الذي يجب للمرأة على الرحلء 
وما الذي يجب للرجل على المرأة على سبيل الوجوبء وما الذي يمنع منه على سبيل الأدب. 

والتفسيم الذي ذكرناه في الدرس الماضي مهم حدا؛ لأن المصدف حينما عرف الدشوز فقال: 
مَعْصِيَتُها إيّاه فيما يجب عليها)» إذا فقول المصنف: إن نشوز المرأة معناه أن تعصي زوجها فيما 

وقد مر معنا في الدرس الماضي أن المرأة إنما يجب عليها لزوجها أمران فقط: 

- يجب عليها التمكين. 

- ويجب عليها الاحتباس. 

وغير هذين الأمرين فليسا واحبين» وإنما هو من باب الأدب وحسن العشرة بينهما. 

إذا فقوله: (مَعْصِيَتُها إيّاه فيما يَجبُْ عليها) عرفا ما الواحب على المرأة» الذي إذا أخلّت به فإنه 


لم ومر معنا أيضًا أن المرأة إذا أخلت بواحدٍ من هذين الأمرين فما الذي يجب عليها؟! يحب 
عليها إضافة للأحكام من حيث التأديب وغيره كما سيأن أنه يسقط حقها في الحقوق الواحبة لها من 
نفقة» ومن قسلم» ومن مبيتي» وغير ذلك من الأمور» بل كما سيمر معنا -إن شاء الله- في باب 
الخلع يجوز للزوج أيضًا إذا نشزت زوحته أن يقوم بعضلها من أحل أن تفتدي منه» إذا كان النشوز 


منها ابتداً لا في مقابل شىء هو فعله» كما سيمر معنا -إن شاء الله- بعد قليل. 
يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعالى- بعد تعريفه للدشوز ومعناه: (فإذا ظَهَرَ منها أماراثه). 
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منها: أي من الزوحة» أناراقة: آى آمارات افر وضرب أبفلة لذللك: 

فقال: (بأن لا جيب إلى الاستمتاع). 

مر معنا في الدرس الماضي أن من الأمور الي يكره للمرأة فعلهاء ويُندب لها أن تحتنبها عدم المطل» 
وعدم الامتناع من أداء الحقين السابقين الذين مر ذكرهماء ومن ذلك ألا يكون هناك إظهارٌ للكراهة 
للفعل» هذه الأمور الي ذكرنا في الدرس الماضي أنما على سبيل الكراهة فقط لا على سبيل الوحوب 
هي في الحقيقة أمارات النشوز. 

ولذلك اعت أمارات النشوز قال: (بأن لا جيب إلى الاستمتاع)» بين أهل العلم كيف أن 
المرأة لا تُجيبه إلى الاستمتاع» ليس معناها أنها لا تأتيه للوطء؛ لأن الإتيان للوطء لو امتنعت فإفها 
تكون ناشرّاء وإنما أمارات النشوز ألا تأت إلا باستثقال» أو أن تأي على سبيل المثال بتمنّع وتدافع 
ونحو ذلك» هذا هو المقصود بأمارات النشوزء وأما الامتناع بالكلية فإنه نشوز. 
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ولذلك قال: (أو تُجيبه متبَرمّة). 

طبعًا الاستمتاع فيما دون الوطء. فإن امتنعت من ذلك فإله يكن أمارة. 

قال: (أو تُجيبّه مُتَبَرّمَةَ أو مُتَكرهَة). 

أو شكرهة قن المصنف يعي تتصنع الكراهة» فإذا وحد كنيع مرق آمارات النشوز فإنه يترتب 
عليه ثلاثة أحكام ابتداً: 

- الحكم الأول: قال: (ِوَعَظها). 

فالسّنة إذا رأى الرحل من امرأته أمارات النشوز أو رأى منها ابتداء النشوز فإنه ا ومععئن 
كونه يعظها أي أن يُذكرها الواجب الذي أوجبه الله -عَرٌّ وَجَلَّ- عليها للزوجء والإثم الذي يترتب 
على المرأة إن امتنعت من الحقوق الواجبة عليها. 

قال: (فإن أَصّرّت). 

فقوله: (فإن أصَرّتا) يدل على وجوب الترتيب» ولا يجوز الانتقال للأمر الثاني إلا بعد وجود 
الأول» ولا الانتقال للثالث إلا بعد وجحود الأول والثاني. 

قال: (فإن أَصَرتْ هَجَرّها في الْمَضْجّع ما شاء). 

إِذا الأمر الثاي: أنه هجر المرأة في المضجع. والمراد بال هجر في المضجع أمران» وما روايتان عن 
الإمام أحمد: 

- الأمر الأول: أن يهجرها في ترك الوطء مع بقائه في الفراش» وهو الأولى طبعًا الصورة الأولى. 

- الصورة الثانية: أن يترك الفراش مع بقائه في الدار الي تبيت فيها؛ لأن ها حق المبيت» وإنما 
يترك الفراش. 


إذا هما صورتان من الحجرء وليست صورة واحدة» ولم يُرحح الفقهاء بين هاتين الصورتين» فدل 
على جوازهما معّاء فالأمر يُقدِر الأصلح من هذين الأمرين. 

إذا قوله: (هَجَرَها في الْمَصْجَع) إما أن يكون المراد بالمضجع مكان الاضطجاع» أو فعل 
الاضطجاع» إما في المكان أو باعتبار الفعل كما سبق في الروايتين السابقتين. 

قوله: وها شام أي له ما شاء من المدة؛ لأن من قزق المرأة على زوحها أن يٹ غندها كل 
أربع ليال ليلة ما لم تكن ناشرًاء فإها إذا نشزت فإها سقط حقها. 

إذا فر لها ونا شام أى ما عا إذا تعد فهو ها اما إن تر کت تهر رها كانه ل عرو له رهما 
في المضجع؛ لأنه يجب للمرأة على زوجها أن يبيت عندها كل أربع ليال ليلة» كما سبق معنا في 


الدرس الماضي. 


وأما الككلام الوابحي فجي عليه أن يكلمها إيافه كما لو سل عليه قبح غلية آل بر دعلا 
السلام؛ لأن رد السلام واحبء ومثله يقال في تشميت العاطس» وغير ذلك مما أوجبه أهل العلم في 
هذا الباب. 

فاللقصود أن هجر الكلام إنما هو في الكلام المباح؛ ولذلك كان البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
حينما غاضب عائشة -رضي الله عَنْها- حينما قال أهل الإفك ما قالواء قالت عائشة -رضي لله 
عَنّْها-: "ول أَرَ منه وأستنكر" يعن لم تستنكر عائشة إلا شيئا واحدًا وهي أنما لم تر اللطف الذي 
كان يفعله معها قبل ذلك؛ ولذلك كان إذا دخل الدار قال لمن في الدار من الخدم -أي من خدم 
عائشة كبريرة وغيرها-: «كيف تیکډ؟» بدل أن يقول كيف أنت؟ فقال: كيف هذه المرأة؟ كيف 
فلانة؟ هذا الذي رأته عائشة -رضي الات 

ودل ذلك على أن أكرم الرحال هو أقلهم إيذاء للمرأة وأكثرهم إحسانًا إليها؛ ولذلك قال أنس 
رضي الله عَنْهْ-: "ما ضرب النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بيده خادمًا ولا أهلًا" أي زوجًاء وهذا 
من كرمه -صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ- في مكارم أحلاقه. 

>> عندنا هنا مسألتان في الهجر في الكلام: 

- المسألة الأولى سبق ذكرها: وهي أن المراد با مجر في الكلام هو المجر بالكلام المباح أو الكلام 
المندوب» وأما الواحب فلا هجر فيه. 
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- المسألة الثانية: في قول المصنف روفي الكلام ثلاثة أَيّام) وهو التقدير بثلاثة أيام» ودليل ذلك أن 
البي جو الله عله وسلد قال: «ولًا بحل نسلل أن يَفْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاث», وني رواية: «<ولًا 
بحل لشن أن يْهَاجِرَ أَخَاةُ فَوْقَ ثْلَاثْ» أي بالكلام» فلا يجوز المهاحرة فوقه. 

م وعدا هنا مسألة فقهية: هل الهجر قدره المباح ثلاثة أيام فما دون؟ أم هو دون ثلاثة أيام؟ 
فيكون الهجر مدة ثلاثة أيام منهي عنهء فيكون هذا ادهل هر دال ف لخدو آم س داع 
فيه؟ الذي مشى عليه في |الإقناع] وهو ظاهر كلامه هنا أنه يباح له ثلاثة أيام فما دون» وأما ما 
مشى عليه غيره من الفقهاء المتأحرين فإفهم يرون أن المباح إنما هو أن يكون دون ثلاثة أيام» وأما تمام 
الثلاثة أيام فإنه ممنوع, فيكون داحلا في الممنوع. 

ومرد ذلك للحديث الوارد عن النبي -صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم- وقاعدةٍ فقهية؛ وهو أن الثلاثة أهي 
حد كثرةٍ أم حد قلة؟! فإن قلنا: إا حد قلة فما زاد عن الثلاثة فهو كثرة» وإن قلنا: إا حد كثرةٍ 
فما نقص عن الثلاثة فإنه قلة» والمقصود هنا إنما هو التقليل. 

قال الشيخ َرَحِمَهُ الله تعالى-: (فإن أَصَّرن). 

أي فإن أصرت على نشوزها. 

قال: (ضربها). 

أي ضربما زوجهاء ودليل أنه يجوز ضرب المرأة قول الله عر وَجَل-: اضر بهن [النساء: ؛٣]‏ 
فل على آنه جوز خرب ااا 

قال: (ضَربها غير مبرّح). 

عندنا هنا ثلاث مسائل أو مسألتان إن شئتم: 


* المسألة الأولى: أننا نقول أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى - نصّوا على أنه لا يجوز ضرب المرأة إلا 
أن يكون بعد وعظها وبعد هجرهاء ثم بعد ذلك ينتقل لضرهاء وأما ابتدأ الأمر بالضرب فإنه 
ممنوعٌ عند أهل العلم» ولا يحل ذلك على سبيل الابتداء» بل لا بد أن يكون بعد الترتيب كما 


م 

* المسألة الثانية: أن الضرب وارد في كتاب الله -عَرٌ وَحَل- ولا نقص في ذلك ولا أذية» ولو 
رأينا ما نص عليه فقهاؤنا في شرط الضرب لعرفنا أنه لا إيذاء فيه» فقد ذكر الفقهاء -رحمهم 
الله تعالى - جحواز ضرب الرجل زوجه أن لذلك الأمر خمسة شروط أو ستة: 


-١‏ أنه لا جوز للرحل أن يضرب زوجه إلا بعد أن يعظها ثم يهجرهاء فإن أصرت على نشوزها 
اه عمل جار له كرفا ها عو الشرظ الأول وط له بد مكو ناكرا فة 
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؟- أنه لا يجوز ضرب المرأة ضربًا مُبرحًاء ودليل ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن زمعة - 
رضي الله عَنْهْ- أن النبي -صلَى الله عله وَسَلّم- قال: «لا يَضْرب أَحَدُكُم امرأئه كضرب العَبْدٍ ثم 
يُضَاجعها» فدل على أن الضرب المُيرح منهي عنه. 

وذكر صاحب [الإقناع] الذي هو المصنف -رَحِمَةُ الله تعالى- لما تكلم عن الضرب» وهذا من 
باب الإيراد والقول والقيل إذا لم يأتِ ما يعارضه ف المختصرات فإنه يدل على ترجيح المصنف» 
فقال: "وقد قيل -يعينٍ من باب الدلالة على أنه لا يكون ضربًا مُبرحًا- أنه لا يجوز أن يضرها 
بسرطر» ولا يضريها بخشب» وإنما يضرها بخرقةٍ ملفوفة". كذا ذكر المصنف في |الإقناع]؛ لأن 
المقصود إنما هو التأديب لا الإيذاء. 

وأنت تعلم أن بعض الناس -وهذا يجربه المرء مع ولده- من حين أن يدفع دفعًا يسيرًا يتأثر الولد 
بذلك؛ ولذلك يكون مثل هذا الفعل ولو كان بخرقةٍ ملفوفة» يعي أنه لا يؤلم» ولكنه يؤذي النفس 
أحيانًا؛ لأنه كيف أن هذا الرحل الذي عرفت منه المرأة الإحسان يكون منه هذا الفعل» نما يدل على 
وجود الحرم الذي يقابله كثيراء هذا هو الشرط الثاني. 

۳- أنه لا يجوز أن يكون الضرب في الوجه ولا في الرأس؛ لما حاء في حديث ابن عباس وغيره من 
في البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن ضرب الوجه» وبعض الناس اول ساهدا بالشري درب 
الوجه» ويُسمى صفعًاء وهذا لا يجوز لا لآدمي ولا لحيوان» حي الحيوان لا يجوز ضرب وجهه ولا 
ا ٠‏ 

4- ألا يجوز أن يضرب الزوج زوجه ولا غيرها أكثر من عشر جلدات؛ لما جاء عن البي -صَلّى 
الله عليه وَسَلَّمِ- عند البيهقي وغيره: «لَا يُجْلَدُ أَحَدّ فَوْقَ عَشَرَةِ إل في حَدّ مِنْ خُدُودٍ الله جل 
وَعَلا-»» والتأديب ليس حداء وإئما الحدُ يكون في مقابل عقوبة» وهذا إنما هو تأديب. 

ه- أنه لا بد أن يكون الرحل قد أعطاها حقهاء فإن كان الزوج قد منعها حقها إما من نفقة 
أو من قسم» أو من مبيتيء أو من وطء ونحو ذلكء فإنه لا يجوز له حينذاك أن يقوم بضرها. 

تعر عل نقد روط ١‏ دور ی لتقيو دتعي ای ا اله 
[الإقناع]ء وقي [المنتهى] وشروحه» وإنما هي مجموعة من كلامهم إِذَا هذه خمسة شروط لا بد من 
توفرها ليجوز الضرب. 

وبناء على ذلك: فإن الرحل إذا كان لم يُعط المرأة حقها ال سبق ذكرها في الدرس الماضيء 
وهي الحقوق الواجبة لها عليه» فإنه لا يجوز له أن يضرها؛ لأنه هو مفرط. 

>> وينبني على ذلك مسألة أختم يما حديني هنا في باب النشوز: أننا نقول إن المرأة يجوز ها 
النشوز عن طاعة زوجها في حالتين: 
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- الحالة الأولى: فيما إذا منعها حقها فلم يُعطها نفقة» أو قسْمّاء أو مبيّاء أو نحو ذلك» فحيتئذ 
يجوز لما النشوز؛ لأن حقه في مقابل حقهاء فإذا منع حقها فإنه حيئدٍ يجوز ها أن تمتنع من إعطائه 
حقه وهكذاء فيجوز لها أن تخرج دون إذنه إذا لم ينفق عليهاء أو لم يبت عندهاء أو لم ينفق عليها 
وهكذا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. 

- الحالة الغانية: ذكر عددٌ من الفقهاء -رحمهم الله تعالى-» وذكر الشيخ تقي الدين» وأقره 
المتأخرون أنه يجوز للمرأة أن تنشز على زوجها إذا امتنع من فريضة من فرائض الله -جَل وَعَلَا- 
كما أن الرحل يجوز له أن يضار الزوحة كما سيمر إذا امتنعت من فريضة» فكذلك المرأة إذا امتنع 
زوجها من فريضة من فرائض الله سیل اوعاب حاز لها أن تمتنع» وفي المقابل فإنه لا يجوز له أن يؤذيها 
ولا أن يضريا ولا غير ذلك؛ لأنه نشورٌ مباح. 

فيما لو كان الرحل على سبيل المثال: لا يصلي» أو لا يصوم» أو يفعل محرمًا على سبيل الديكومة 
أو نحو ذلك» فيجوز للمرأة أن تمتنع» ونص على ذلك فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-. 

ثم إن المصنف -رَحِمَهُ الله تعالى- لما أنمى فصلًا في النشوز شرع بعد ذلك بذكر الخلع: ومناسبة 
ذكر الخلع بعد النشوز: لأن الخلع أْرٌ من آثار النشوزء وذلك من جهتين: 

- الجهة الأولى: أن المرأة إذا نشزت حاز لزوجها أن يعضلها لكي تفتدي منه بالخلع؛ فهو في 
الحقيقة أثرٌ من آثار النشوز» وسيأق بعد قليل. 

- ومن جهةٍ أخرى: فإن المرأة إذا نشزت وكرهت زوجها جاز لها أن تفتدي وإن لم يعضلها 
زوجها ويعنعها حقها. 

إذا فالخلع في الحقيقة هو أثْرٌ من آثار النشوزء ولا يكون حلع إلا وي الغالب قد سبقه نشوزء كما 
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سيأتي بعد قليل عشيئة الله عر وَجَل-. 

والمصنف عبر في باب الخلع بكونه بابَاء ول يُعبر بكونه كتاب» والسبب في ذلك: أن جل أحكامه 
هي متعلقة بالكتاب الذي يليه؛ وهو: الطلاق» فكثيرٌ من الأحكام سين تفصيلها في الكتاب» 
فالكتاب هو الذي فيه تفصيل الأحكام» وأما الباب فإنما فيه بعض المسائل المتفرعة؛ ولذلك كثير من 
أحكام الخلع سيان تفصيلها عشيئة الله -عَرٌ وَحَلَّ- في (كتاب الطلاق) بعده. 

يقول المصنف -رَحِمَه الله تعالى-: رباب الْخُلّع). 

والخلع بالضم مصدرٌ لاسم؛ لأن المصادر تكون مصدر لاسم» فهو مصدر لاسم لع إذا بالضم 
هو المصدرء ار الذي اشتق منه المصدرء وهو ساود من لم لر لباس فكأن هذه 


ل 


المرأة خلعت لباسهاء وقد جعل الله -عَرٌ وَجَلَ- الزوج لباسًا للمرأة والعكس» قال تعالى: هن لِيَاسنٌ 
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راثم لباس لَه البقرة: »]٠۸۷‏ فكأن المرأة حينما تختلع من زوجها فقد حلعت هذا اللباس الذي 

وعقد الخلع ثابتْ في كتاب الله -حَل وعَلا-» وف سُنة النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمّ» فأما كتاب 
الله ج ب ففي فونه سييكاله لكايب لإقلا جاح عَلَيْهِم فيمًا افْنَدَتْ به [البقرة: [r۹‏ 
وهذا نص في الخلع كما قال ابن عباس وغيره. 

وأما في السنة فأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ- حالع بين أكثر من امرأتين» وهذا ورد على 
احتلاف مسمى المرأة» قيل: إا قصةء وقيل: إا قصصء وهو الأقرب أنها أكثر من واقعةء إذا البي - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم حکم بالخلع في أكثر من موضع؛ فدل على أن الخلع حكمٌ ثابت. 

وقبل أن نتكلم عن تعريف الخُلع لنعرف معناه على سبيل الفهم التام» والنتيجة والغرض منه م 
ننتقل لتعريفه وما ينبي على تعريفه. 

>> الغرض من الخلع: أن المرأة هي الي تريد ذلك» تُفارق زوجهاء إِذَا الغرض من ال خلع أن 
ل اا ل ا gE E‏ 

- القيد الأول: أن تكون فرقة بطلب من الزوجة» وأما إذا كانت الفرقة بطلب من الزوج وإرادةٍ 
ف حون اراد عا أو ار زور بن القاضى فيس غ ا ا الى ار ا هذا وا 

- القيد الثابي: أن الخلع لا رحعة فيه؛ لأن المرأة إذا قالت لزوجها طلقيٰ» فقال: أنت طالق» يجوز 
له ما لم تنقض عدقا أن يقول راحعتك» لكن إذا قال لها: نت طالقٌ في مقابل هذا العوض الذي 
تُعطين إياه ليس له أن يُراجعهاء ولو في أثناء العدة» فيسمى طلقة بائنة. 

إذا هما غرضنا ليس غرضًا واحدًاء المرأة تريد أن يُطلقها زوجها ولا تريد الرجعةء في المنظور 
القريب قد يجوز لها الرجعة فيما بعد فحيذٍ تقول: طلقئٍ على عوضء فيكون طلاقا محسوبًا ومع 
ذلك لا يجوز له الرحعة» وأسقط حقه في الرحعة في هذه العدة. 

>> ما هو تعريف الخلع؟ وما هي أركانه -إن صح التعبير- أو ما لا بد فيه منه؟! 

نقول: إن المراد بعقد الخلع بتعريف الفقهاء هو فِراقٌ بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج بلفظ 
عاض » ذا لاقة أشياء لا بد أن تعرقها: ٠‏ 

-١‏ أنه فِراقّ بين الزوحين» ولم نقل بطلب من الزوجة؛ لأنه قد يطلبه أحنبي كما سيمر معنا. 

۲- على عوضء فدل على أنه يجب أن يكون في عقد الخلع عوض. 

۳- بلفظٍ خصوص» فدلٌ على أنه لا بد أن يكون هناك لفظ. 

نقول: إنه لا يمكن أن يتحقق عقد الخلع إلا بأربعة أ ركان وقد عبر بكوفها أركان أو في بعضها 
منصور في [الكشاف] وغيره عبروا بلفظ الركن هكذاء ولم يُعبروا بأنها شرطء وإما عبروا بأفا 
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أ ركان؛ لأنها من الشيء وليست يعن سابقة» طبعًا ذكرها في العوض وقال: إنه ركن» فنقول: كذلك 
الأربعة الباقية إا أركان. 

>> أركان الخلع: 

- الركن الأول من هذه الأشياء: أنه لا بذ أن يكون هناك طرفان يطلب أحدهما فسخ النكاح» 
وهو الخلع؛ ويقوم الثاني بالتطليق أو الخلع؛ إِذَا لا بد أن يكون هناك طرفان» طرف يطلبه أي يطلب 
الخلع» والطرف الثاني يقوم بالخلع؛ لا بد من الطرفين. 

انظر معي: أما الطرف الأول وهو الذي يطلب الخلع فقد يكون الزوحة وقد يكون غير الزوجة 
کار اک رو رسكل عن عضيل هذه اا يعن قليل: 

ومن شرط الذي يطلب الخلع هو أنه لا بدّ أن يكون ممن يصح تبرعهء لا نقول تعاقده» وإنما 
يقول: يصح تبرعه» والذي يصح تبرعه كما سيأتٍ هو ا حر الرشيد» غير المحجور عليه لحظ نفسه وهو 
الق واف تبكر عافن ا 

والطرف الثاني المقابل» وهو الذي يقوم بالخلع فإنه على المذهب حاص بالزوج أو وكيله» هذا 
مشهور المذهب» ومشى كثيرٌ من المتأحرين على أنه يجوز ذلك للزوج ولوكيله ولوليه إذا كان هناك 
مهه وان هذه السا رة بد فلل آا فط ارب لك مسافل ماءسيورهة المت ف أو 
اباب 

إذا الذي يقوم بالخلع هو الزوج أو وكيله بلا إشكال؛ وهناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين 
كابن مفلح [البرهان]» ومثل: الشوكي وغيرهم» ووليه كأن يكون صبيًا فيكون عليه ولي» بشرط أن 
0 ل اك 

- الركن الثاني في الخلع: أنه لا بدّ من اليوض» فلا يصح عقدُ لع بلا عوض» لا بد من 
لخر مطلنا 9 بد أت يكن هناك عرض راء على ذللك: فإننا نقول إذا كان هناك حلع بلا 
عوض فإنه لا یصح» ما تُسمیه ملعا ولكن قد يكون طلاقاء وقد يكون لغرًا لا أثر له» وسیاأي كلام 
المصنف بعد قليل. 

إذا الركن الثاني لا بد من وحود العوض الذي تبذله المرأة أو أحنبيء هذا هو الركن الثاني فلا بد 
منه» والسبب؟ قالوا: لأن الزوج لا يملك من الفسوخ إلا فسخين فقط» وغير هذين الفسخين لا 
يعلكها الزوج» وإنما بملكها القاضي أو الزوجة. 


* الفسخ الأول: ما كان بسبب عيب المرأة» فهناك مقتضي له. 


ا 5-59 
الفسخ الثابي: ما كان خلعاء الخلع يملكه الزوجء فسخ بإرادته ولا بدّ من إرادته ولكنه لا 

بد أن يكون في مقابل شيء من المرأة» وهو العيوض. 

فلا بدّ من المقتضي إما عيب في المرأة أو وجود العوض ف الخلع» لا بد من وجحود شيء محسوس 
ماد وبناء علن ذلك: غلر أن ريدلا قال سالك ققول: عو ل بكرن حلا إا قد يكون لدا 
وقد يكون طلاقا كما سپان بعد قلیل. 

- الركن الغالث من أركان الخلع الذي لا بد من تحققه: أنه لا بد من رضا الزوجء أما الزوجة 
فلا يشترط رضاها؛ لأنه قد يقوم أحبي كأبوها يأ للزوج فيقول ححُذ هذا المبلغ وخالع ابنى» فيجوز 
ذلك كما سيأ بعد قليل بقيوده؛ لا بد من رضا الزوجء وذلك لأن هذا العقود باعتبار الزوج هو 
من غود المعاضانت» وعقود المعاوضات لا بد فيها من الزضاء هذه مسألة وافحة بهذا. 

# هناك صورة مستفناة: وهي من مفاريد متأحري الحنابلة» وعليه العمل عندنا في المحاكم» 
وكثيرٌ من الدول العربية سارت إلى هذا القول» ذكر الشيخ محمد بن مفلح ف [الفروع] أن بعض 
متأخري قضاة المقادسة قضى أنه يجوز للقاضي أن يُجبر الزوجة على الخلع» هذا لم يقل ها أحدٌّ غير 
الحنابلة مطلقاء ولم يقل ها المتقدمون, وإنما ذكرها المتأخرون فقط. 

ما معنى هذه المسألة؟ المهور يقولون: إن القاضي لا يُجبر على الخلع؛ لأنه عقدٌ رضائي: 
القاضي لا يُجبر على بيع» ولا يجبر على عقد نكاح ولا غير ذلك العقود الرضائية الي هي من 
عقود المعاوضات أو شبه المعاوضات لا بذ فيها من رضا الزوج؛ ولذلك قالوا: إن الخلع لا يُجبر عليه 
القاضي» امرأة قالت لزوجها: حذ ألفا وخالعيي؛ قال: لاء فرفعت للمحكمة» فرأى القاضي المصلحة 
أا تُخالع؛ فيقول: ما يخالعها. 

ماذا يفعل؟! قالوا: يفسخ بحانًا؛ لأن القاضي إنما يفسخ بحانًا إما للمضارة بالزوجة إذا وُحدت 
مضارة بماء أو يفسخ محانًا إذا فوت الزوج شيا من حقوقهاء أو غير ذلك من الأسباب الي أوردها 
أهل العلم في فرق النكاح. 

والرواية الثانية من مذهب أحمد التي مشى عليها كفيرٌ من المتأخرين كما ذكر ابن مفلح: أنه 
يجوز للقاضي أن يخلع على عوضء فقالوا: كما يجوز أن يخلع مجحانًا فيجوز من باب أولى أن يخلع على 
عوض بشرط -وهذا الشرط مهم- أن يرى القاضي المصلحة في ذلك. 

وهذا معنى قول أهل العلم: تصرفات الحاكم مناطة بالمصلحة, لا يأخذها تشهيّاء ولا .محرد 
دعوى المرأة» بل لا بدَّ أن يتأكد من ذلك بأن تكون المرأة كارهة للروج» ولا يمكن أن تستقيم الحال 


كنا سي معا إن شا اللا مق ندب الخلغ ومن بک 
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فلا يصير القاضي إلى الإلزام بالخلع إلا إذا كان في المواضع الي يندب فيها الخلع ولا يكر 
وسيأتٍ -إن شاء الله- في موضعها بعد قليل -إن شاء الله-» إِذَا هذا الركن الثالث من أركان الخلع. 

- الركن الرابع: وبه نتكلم أنه لا بد فيه من اللفظء والمراد باللفظ أي ألفاظ الخلع» وقالوا: 
والخلع له لفظٌ صريحٌ ولفظ كنائيّ سنتكلم عنه -إن شاء الله- بعد قليل. 

وانتبهوا هذه الكلمة لأفها ستأيَ بعد قليل: اللفظ له أثْرٌ في حقيقة وما يترتب على عقد الخلع بعد 
ذلك» فإن المرء إذا أذ عوضًا من زوجته وتلفظ بلفظ الطلاق فله حكم» وإذا قال: أنتٍ مختلعة أو 
خالعتُكِ فحيئز له حكمٌ آخرء إذا اللفظ له حكم مهم حا وسنتكلم عنه بعد قليل» فأرجو أن 
تنتبهوا لأن اللفظ يقع حلع في الحالتين» ولكن الحكم في الأولى غير الحكم في الثانية. 

اللفظ هنا على سبيل الإجمال» وسنمر على الكتاب بسرعة» يقول: إن اللفظ في الخلع يُتساهل فيه 
أكثر ما يُتساهل في لفظ عقد النكاح» فيجوز الخلع بالعربية وبغير العربية» فقهاؤنا يقولون: لا يُشترط 
فيه العربية بخلاف عقد النكاح؛ لأنه فسخ والفسوخات يُتساهل فيها بخلاف التعاقد» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أنهم يقولون: يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب» في عقد النكاح ما يجوز أن 
يتقدم القبول على الإيجاب» فلو قال رجحل لآخر: زوجي ابنتك» فقال: زوَّحتك؛ على المذهب ما 
ينعقد كما مر معناء وأما في الخلع فيجوزء فلو قالت امرأةٌ لزوجها: حذ ألقًا وطلّقي» فأحذها وقال: 
أنت طالقٌ فإنه يأحذ حكم الخلع. 

الأمر الغالث في قضية اللفظ -ننتبه لهذه المسألة- أفهم قالوا: أن الخلع يُخالف الطلاق من حيث 
أن الخلع لا يجوز أن يكون على بعض المرأة» بل يحب أن يكون على جميعهاء ذكر ذلك في [المنتهى] 
وني [الدليل] وني غيره» فلو قال: خالعت نصفك» ما نقول إفها تخالعت كاملةء فإن الخلع لا يتبضع 
لأنه في مقابل عوض. 

بخلاف الطلاق» الطلاق لو قال: طلقت نصفك فله حكم منفصل» كما سيأقِ معنا -إن شاء 
لله- وأما الخلع فلا لأنه مقابل وض» فحيكدٍ لا يُقبل الخلع إلا أن يُضاف لما كاملة. 

إذا عرفت هذه المقدمات الأربع» ونريد أن نذكر بعدها شيئًا مهما أو عكس هذه الأربع» ذكرنا 
أركانه الأربع ونقول: في مقابلها لا يُشترط في الخلع حكم الحاكم» وهذا باتفاق أهل العلم؛ و لم يُنقل 
حلاف في ذلك إلا عن الحسن وابن سيرين» نقله الموفق في [المغني|» فيجوز للمرء أن يُخالع زو جته» 
ويترتب عليه الخلع» وإن لم يذهبوا للقاضي باتفاق أهل العلم. 

©> إِذَا عندنا مسألتان: 


- فرق بين اشتراط الحاكم لصحة الخلع فإنه لا يُشترط. 
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- وبين إلزام الحاكم بالخلع» فإن احمهور يقول: لا يلرم الحاكم بالخلع إلا متأخر الحنابلة كما 
نقل ابن مفلح والمقادسة. 

نرجع لكلام المصنف» ونأحذ مفصنًا. 

يقول الشيخ حرَحِمَهُ الله تعالى-: رباب الخلع؛ من صح تبرغ . 

بدأ يتكلم عن من يصح له» الطرف الذي يصح له أن يطلب الخلع؛ من الذي يطلب الخلع. 

قال: (مّن صح تبرعُ. 

إِذا لا يصح أن يطلب الخلع إلا من صح تبرعه» ولماذا عبر بالتبرع؟ لأن هذه من العقود الي هي 
عقود التبرعات» هي أقرب للتبرع منها إلى عقود المعاوضة؛ فالأحنبي ليس معاوضًا لا يأحذ شيئاء 
واللرآة هما قل متاق EYE‏ سحام ونا شاك AA gs EE‏ 

ولذلك عبر فقهاؤنا أن عقد الخلع هو عقد معاوضة غير محضة؛ فباعتبار الزوج هو معاوضة» 
وباعتبار الزوجة هو تبرع أو في معن التبرع؛ ولذلك من يبذل المال في عقد الخلع ويطلبه لا بذ أن 
يكون من أهل التبرع لا من أهل المعاوضة. 

ويناء على ذلك فرط أن یکرت حرا ولايد أن یکرت بالا ولا بد أن يكرت عاقلا ولايد 
أن يكون رشيدًا غير سفيهٍ محجور عليه لسفه» فإن هؤلاء لا يصح منهم التبرع. 

قال: (من زوجة). 

يعت يجوز للمرأة أن تطلب الخلع» وسيأتي دليله بعد قليل. 

قال: (وأجتبي). 

قد يكون هناك أجنبي يطلب الخلع لامرأةٍ معينة» رأى أن هناك امرأة عليها ضررٌ في بقائها مع 
زوجهاء فيجوز لهذا الأحنبي أن يطلب مخالعة هذه المرأة» ويلتزم بدفع العوض. 

يقول أهل العلم: إن الأحبي إذا طالب بالخلع والتزم بدفع العوض فإن الخلع يصح» وتترتب عليه 
جميع آثاره» وإن لم تأذن المرأة أو تعلم» حي وإن لم تكن تعلم فإنه يصح ذلك. 

>> لكن عندنا هنا مسألة مهمة: وهو ما الشرط لكي يصح للأحبي أن يطلب مخالعة امرأةٍ أجنبية 
عنه؟ لأن هناك صورتان؛ 

-اضووة فيينا مضل کار كان أبرها أو اوها أو ھا راق تمر ليده علبي قازة ن 
بقائها مع زوجهاء فرأى أن المصلحة هذه المرأة أن تُخالع» ويعلم أن ليس عندها مال» أو أا من 
النوع الذي يتحمل الضيرء فقال لزوجها: حذ هذا المال فطلقهاء هذا فيه مصلحة. 

- أما الصورة الثانية: لو أن رجنًا أعجب بامرأةٍ فذهب لزوجها وقال: طبّقها لأتروجها وذ 
هذا المال. 
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أليس في الظاهر سواء! ففي الحالتين أحبي بلا ليطلق هذا الرحل رانء إذا قال أهل العلم - 
رحمهم الله تعالى-: إن من شرط صحة أمر الأحبي بذلك أن ينوي خلاصها من ضرر أو أذية عليهاء 
وأما إن نوى زواج ها فلا يصح ذلك؛ لأن هذا من التخبيب» وقد فى النبي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- 
عن تخبيب المرأة على زوجها. 

وقد نص بعض الفقهاء -رحمهم الله تعالى- وأقرّهم الشيخ تقي الدين: أن من عبّب امرأة على 
زوحها يحرم عليه أن يتروج بماء وإن طُلّقت وأرادته يحرّم» وإن تزوج يما وحب التفريق بينهماء ولا 
ينعقد النكاح صحيحًاء نص على ذلك بعض الالكية وأيدهُم الشيخ تقي الدين؛ لأن التخبيب أمره 
خطيز جا جحد ولس ا م خب امْرَأة عَلَى رَوجها» والحديث عند أبي داود بإسنادٍ جيد. 


فالمقصود من هذا أنه يجب أن تُفرق بين الصورتين فإنه مهم. 


مو 


م سا ماه 


قال: (صّح بذله). 

أي صح الطلب» وصح البذل للعوض ولو لم تأذن المرأة. 

قال: (صح بَذَلّه لعوضه). 

أي صح بذل الأحبي والزوحة» لعوضه: أي لعوض الخلع؛ وحيتئل يكون حكمه حكم الخلع إذا 
قبله الزوج. 

بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك من يجوز الخلع وم يُكره؛ وبداً يتكلم عن صور إباحة الخلع. 

فقال: (فإذا كَرِهَت خُلّقَ رَوْجها أو حَلْقَم. 

خلقه أو حلقه» وحلقه: هي الأحلاق» فبعض الناس قد يكون خيلا أو لفيمّاء أو رجلا يحمق» أو 
رجا أحمق» أو رحلًا يغضب بسرعة؛ ولا شك أن أكرم الأخلاق إنما هو الجلم» وهو سيد الأحلاق 
الحسنة» وأما سيء الأحلاق السيئة فإنه الغضب. 

ولذلك فإن فقهاءنا يختمون (باب النشوز) الذي هو افتتاح (باب الخلع) بالنهي عن الغضب» 
فالحرص على عدم الغضب لا شك أنه من أكرم مكارم الأخلاق» وهو الجلم» وأسوء مساوئ 
الأحلاق الذي تتولد منها جميع الأحلاق السيئة إنما هو الغضبء فلا غرو بعد ذلك أن يُعظّم هذا 
الخلق وهو الجلم» فليس الشديد بالسرعة» وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. 

فلو كرهت لق الزوج وعرفنا بعض أمثال الخلق» أو (خَلَقَم أي هيئته» فبعض النساء قد تكره 
هة منت افيه حيعة معيقة وشكل من لحي ق القارت: ولذلك عدا ن الليجة الداريعة يقولون: 
كل كره واشرب كره ولا ُجالس کره» فالرجل قد يأكل ويشرب مع رجحل يُبغضه في عمله» لکن 
في قضية امحالسة والمعايشة والألفة أصعب ما يكون أن تجلس مع ثقيل تكرهه؛ ولذلك قد تكره المرأة 
تلق الرجل. 
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وبعضهم يعبر الفرق بين الخلق والخلق أنه يقول: إن الخلّق هو الأمر الباطن» والخَلّق هو الأمر 
الظاهر الذي يرى للناس. 

قال: (أو نقصّ دينه). 

والمراد بالنقص هو الأشياء الظاهرة» وأما الأمور الي لا يسلم منها أحد من صغائر الذنوب» 
وبعض الكبائر الي ترد بين الفينة والأرى فلا شك أن هذا ليس مُبِيسمًا للطلاق» فما من أحدٍ إلا هو 
خا "و لقني والقالي O‏ 2 سيق ونوا لين لذ بيعت ليل 

قال: (أو حافت إِثْما بتك حَقه). 

بمعين أن المرأة تكون كارهة لبعض الأمور الواحبة لهاء فحينغلٍ تقول: أنا لا أستطيع البقاء في البيت 
مدلا غلى سيل القال» فمن أجل آله لكشب إا هذا اروج من البيس لان لا عملا او لما اما ونحو 
ذلك» والرحل بمنعها ولا يأذن ها بذلك» فيجوز لها أن تختلع؛ لأنها تخشى الإثم بعدم الوفاء بحقه. 

قال: (أبيح الْخُلْع). 

والدليل على أنه باح الخلع أن الله 2 و فان خم ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جاح 
عَلَيْهِمَا فيم افْعَدَتْ به البقرة: ]٠٠١‏ فدل ذلك على أنه يجوز الخلع حينئدٍ» فلا جناح على الجواز. 

طبعًا قوله: (أبيح الْخُلْعُ) هذا باعتبار الزوجة الي تطلب» وباعتبار الزوج إذا أبيح الع ب 
للزوج الإحابة» كل موضع بباح للمرأة طلب الخلع فإنه يندب للزوج أن يجيبها. 

قال: (وإلا كرة وَوَقعَ. 

يعن وإن لم يوجد واحد من الأسباب الماضية فإنه يكره» أي حينما تكون الحال مستقيمة» ولا 
يوحد شيء من الأشياء السابقة أو ما في معناهاء والدليل على ذلك: أنه قذ اء عن التي صَلَى الله 
عليه ر من حديث ثوبان أنه و الله عليه و قال: «اَيّمًا امراق طَلَبت طَلَاقَهًا هن شیر 

ورا عا د من ديت ثويان درطل الله عن أن البى دصلى اله عليه ولم قال: 
«المُخلعات هن المتافقات»» وهذه الأحاديث سا على الكراهة» وليست نل على 
التحرم على مشهور المذهب» وإن كان من أهل العلم من حملها على التحريم؛ ولكن المشهور آما 
محمولة على الكراهة فقط. 

والسبب في الكراهة: فاط الس نرج للد فقن لأ ای قد کن مد کلت 1 يذ 
فيه من إذن الزوج بعد ذلك» فما دامت الحالة مستقيمة فإنه يع لا يلزم الزوج أن يجيبهاء ولا يندب 
له ذلك» فحيئئذٍ لا يكون فعلها محرم؛ لأنه بحرد طلب لا يترتب عليه أثر» ولا تصرّف» ولا نتيجة؛ 
ولذلك حملوا الأحاديث الي في الباب على الكراهة. 
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قال: (فإن عَضَلّها). 

بدأ يتكلم عن الصور الى تتعلق بالرحل» الرحل له أربعة أحكام: 

- الحالة الأولى: أنه يندب له مُخالعة الزوجة» وسبقت معنا وهي إذا كرهت الزوجة ملق الرحل 
أو عت 

- الحالة الثانية: أنه يُكره أن يُجيبهاء وهي سبقت وهو قول المصنف: (وإلًا كره) أي وإلا كره 
طلبها للخُلع؛ وكره إحابته لهاء وهو إذا كانت حياتهم مستقيمة» طبعًا وإذا كره وأجابها فإنه يقع 
الع کار ما 

- الحالة الغالغة: يحرم أحذه الخلع» وهو إذا عضلها لتفتدي منه» فإنه يحرم وسيأق بعد قليل. 

- الحالة الرابعة: أنه يجوز له أن يعضلها لكي تفتدي منه» وهذا في الصور الى ستأت بعد قليل 
فيما لو كانت قد ظهر منها الزنا أو نشوزء وسنمر عليه بعد قليل. 

قال: (فإن عَصَلَّها). 

بدأ يتكلم على الحالة ال يحرم على الرحل أن يُخالِع الزوجة» فإن حالعها وقع طلاقاء قال: (فإن 
عَضَلَها) ومعن كونه أن يعضلها أي أن يُضار هذه المرأة بالضربء أو بالتضييق في الحقوق الواحبة 
عليها بتأخيرها أو بصفتهاء كأن يمنعها حقهاء أو يقلل عليها في حقها وغير ذلك من الأمور» هذه هي 
العضل» عضل الرحل لزوجته. 

قال: (ظَلَمًا). 

سيأتي بعد قليل صور أن هناك يجوز فيها عضل الرحل لزوجته لتفتدي. 

قال: (ظُلّمًا للافتداء). 

إذا عضلها ظلمًا للافتداء ففعلت» يعن فأعطته المال لتفتدي» فإن حينئدٍ لم يصح» وهذه الصورة 
كثيرًا ما تقع من بعض الرحال اللؤماء حقيقةء حينما يكون كارهًا لامرأة ولا يرغب بماء ولكنه قد 
حسر في الزواج وفي المهر مبلعًا معينًا. 

فيقول: أريد أن أسترجع المبلغ الذي بذلته من هذه المرأة» فحينئذٍ يبدأ بالتضييق عليها إما بضرب» 
أو بإيذاء أو بمنع ها لبعض الحقوق وغير ذلك من المسائلء وون ا ا انس :من اب 
اعات ر 0 ر کو هذا لك کی شد ی ی نقول 
هنا: لو فعلت ذلك وأعطته المال فإن الخلع لا يقع. 

لهم إذا ما الذي يترتب عليه؟ لا يكون ممُلعَاه ويجب أن يُرد المال إليهاء ويقع طلاقا رحعيًا إن 


تلفظ به» وسنذكر صفة الوقوع بعد قليل؛ لأن لها ست صور وسنذكرها -إن شاء الله- في محلها. 


د 

له والسبب؟ نقول: لأن الحرام لا يبيح الحلال؛ ولذلك فإن الله عر 5 فى أن تعضل 
لمرأة قال تعالى: إلا تَعضْلُوهُنَ لتذهبوا ببَْض ما اموه إلا أن يان بفَاحِشَةٍ مُبيَْةِ4[الساء: 
8 فإذا أتت بالفاحشة جازء وإلا فلا. 

إذا قوله: (ظلمًا للافتداء فَفَعَلَتْ) أي افتدت منه لم يصح؛ لأن أحذ العوض ظلم» فيكون كالخلع 
بلا عوض حينذاك» فيكون الخلع باطلًا والعوض ومردود. 

قال: روم يكن لزاهًا أو ُشوزها أو تركها فرْضًا). 

هذه الصور الي يجوز للزوج أن يعضل المرأة: 

- الخحالة الأولى: إذا زنت وكانت زانيةء قال تعالى: ر أن يَأتِينَ بفاحشَةٍ يةه [النساء: 5] لا 
بد أن تكون واضحة؛ ولذلك عبر الفقهاء بالصريح بالزناء وبعض لتاس یری من امرأته بعض الأمور 
ال قد تؤدي إلى الشك» فيقوم بعضلهاء نقول: لا يجوز؛ لأن الفقهاء نصّوا على الزنا. 

ولذلك لما جاء ذاك الرجل للبي -صلى الله عَلَيْهِ وسلج فقال: "إن ارآ لا ترد يد لامس": 
فقال له البي - صلی الله عليه س «فارقها» لأنها بحرد شكوك أو هو حديث» وهذا ا 
يعن "لا ترد يد لامس" تكلم فيه الإمام أحمد في معناه كلامًا طويلّاء لكن محل الشاهد: أن هذا يدل 
على أن المرأة إذا كانت غير زانية» وإنما شك بأمر معين أو آحر فإنه لا يجوز له العضل» وإنما يفارقهاء 
أو يصبر إن تعلقت نفسه يما كما جاء في حديث ذلك الرحل» وأما قوله: "لا ترد يد لامس" .معن 
الزنا لم يقل به اح كما قال أحمد. 

قال: (أو شوزها). 

يعت نشزت المرأة كأن تكون امتنعت» أو تخرج من بيتهاء وتمنعه حقها. 

قال: (أو تركها فرْضًا). 

نقول: أي فرضًا من فرائض الدين» وليس المقصود بالفرض العبادة الواحدة» بأن تكون تركت 
الصلاة كلهاء أو ت ركت الصيام كله» أو ت ركت الاغتسال من الحنابة فإنها من فرائض الدين» أو نحو 
ذلك من الفرائض الكلية» فحيئئذٍ يجوز له عضلهاء وأما ترك العبادة أحيانًا فإن هذا ذنب يتدارك 
بالقضاء ونحوه» فلا يكون موجبًا لنشوز المرأة عن زوجها. 

قال: (أو تركها فرْضًا ففعلَت). 

فإنه حينئذ يصح» وهذه هي الصورة الي يجوز فيها الافتداء» إذا كانت ناشرًاء أو كانت تاركة 
لفرض» أو كانت ا قد تت للآية ية: ل أن ياين بفَاحِشَةٍ حشة شة ميم [النساء: ] 

الصورة الثانية ما لا يصح فيه الخلع» وهذا استطراد من المؤلف, 570 
قبل قليل؛ قال: (أو خالَعّت الصغيرة). 
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الصغيرة أي الي لا يصح تبرعها دون سن البلوغ. 

قال: (أو الخخنوية أو السفيفة). 

والمراد بالسفيهة أي المحجور عليها لحظ نفسها. 

قال: (أو الأَمَة). 

لأن الأمة لا تملك المال فلا يصح تبرّعها. 

قال: (بغير إِذنِ سَيّدِها لم يَصِحَ). 

لاذا؟ لأن تبرّع المرأة الصغيرة والحنونة والسفيهة والأمة غير موحود» فكأنه حُلعٌّ بلا عوض» 
والخلع بلا عوض لا يصح حًا وإنما يكون طلاقا فيما سيأ بعد قليل. 

قبل أن أنتقل للمسألة الي بعدها يقول: (أو السفيهة) ل يعبر المصنف بالمحجور عليهاء لماذا؟ مر 
معنا قبل في (كتاب الحجر) أن المحجور عليه لحظ غيره للدين يصح تبرعه» ويصح التزامه في الذمة» 
ولا يصح تصرفه في الأعيان» فهناك فرق بين الذمة وبين الأعيان» فا محجور عليه لفلس يصح أن يبيع 
في الذمة» ولكن لا يصح أن يبيع الأعيان الى ملكهاء هذا هو الفرق بين ا محجور عليه الحظ نفسه 
والمحجور عليه لحظ غيره» وهذا من باب التأكيد» وأكدنا عليها أكثر من مرة. 

قال: (ووقع الطلاق رَجْعِيّا إن كان بلفظٍ الطلاق أو نيته). 

سأشرح هذه الكلمة ثم سأذكر لكم تقسيمًا مهمّاء يقول المصنف: وقع الطلاق رجعيًا يعن أن 
الزوج إذا طلق المرأة من غير وض» وذكر المصنف أمثلة قبل قليل للطلاق بغير وض فيما لو كان 
الوصول للعوض بطريق محرم» كأن يعضلها من غير وجه حقء أو تكون الرأة صغيرةء أو تكون 
بحنونة» أو تكون سفيهةء أو تكون أمة لم يأذن ها سيدها بالتبرّع؛ فالعوض في الصور الخمس هذه 
كالخلع بلا عوض» والحكم فيها سواء. 

قال: (ووقعَ الطلاق رَجْعِيّا إن كان بلفظٍ الطلاق أو نيّته). 

معن هذا الكلام يقول المصنف: أن الرحل إذا التزم وقال طيب أخذت المال» فإن له ثلاث 


حالاات: 
* الحالة الأولى: أن يكون لفظ الطلاق» قال: قبلت وأنت طالق» فنقول: قد وقع 
الطلاق» سواء نوى طلاقا أو خُلعَاءِ لأن الطلاق يقع به الطلاق مطلقاء وليس له حظ في 
العوض» والطلاق هذا يقع رحعي ولا يقع بائن. 


* الالة الثانية: أن يأ بلفظٍ كنائي, وهو ألفاظ الخلع الي ستأي بعد قليل الصريحة 
والكنائية» لكنها كناية في الطلاق» ونوى الطلاق» فحينئذٍ يقع الطلاق أيضًا. 
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9 الحالة الثالثة: أن يأتي بلفظ غير الطلاق ولا ينوي به الطلاق» وإنما يقصد به الخلع 


والمعاوضة» فحينئذٍ لا يقع شيئاء فيقع حينئدٍ لغرًا. 


> انظروا سأعطيكم تقسيم في مسألة مهمة جدًا: عندنا حالتان: 

- الحالة الأولى: أن يكون الخلع فيه عوض. 

- الحالة الثانية: أن يكون الخلع لا عوض فيه. 

وهنا يتكلم المصنف عن الحالة الثانية؛ وهي: إذا كان لا عوض فيهء نبد بالحديث عن الخلع إذا 
كان لا عوض فيه» عندنا أمران: 

- عندنا اللفظ الذي تلفظ به الزوج. 

- وعندنا نية الزوج. 

فنقول: أولًا إذا كان لا وض في الخلع؛ أو كان هناك عِوضٌ لكنه ملغيّ للأسباب الخمسة الي 
ذكرناها قبل قليل» فعندنا ثلاث حالات: 

- الحالة الأولى: أن يأ بلفظ الطلاق» فنقول: وقع طلاقا رجعيّاء وسأشرح بعد قليل الرحعي 
والبائن -إن شاء الله- سواء كان نوى أو لم ينوء لا ننظر للنية؛ لأن لفظ الصريح لا يُنظر فيه للنية. 

- الحالة الغانية: أن يأ بلفظ الخلع أو سائر الكنايات» فحيمذٍ نقول: إن كان قد نوى الطلاق 
وقع طلاقا رحعيًا؛ لأنه من كناية الطلاق» وإن كان ينو الطلاق فلا يقع شيء. 

إِذَا هذه ثلاث صور: بلفظ الطلاق يقع طلاقا رحعيًا مطلقاء بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع مع 
نية الطلاق فيقع طلاقاء أو لفظ الخلع ولكن بغير نية الطلاق فلا يقع شيئاء واضحة هذه الصور! 
ارا می بعد 

الحالة الأولى بدون عوضء والحالة الثانية إذا كان بعوض» انتهبوا معي فيهاء فإذا كان فيه عورض 
والعوض صحيح ومقبول. 

فنقول الحالة الأولى: بلفظ الطلاق فإنه يقع طلاقا بائئاء وسأشرح بعد قليل الفرق بينهما. 

والحالة الغانية: إذا كان بلفظ الخلع فإنه يقع فسحّاء ولا ننظر لنيته لا في لفظ الطلاق وفي لفظ 
الخلع؛ لأن الطلاق صريحٌ في الطلاق فلا ننظر للنية» والخلع صريحٌ في الخلع» وقد وُجد العوض فلا 
ننظر للنية» لا قول ما نيتك؟ إذا أتى بلفظ الخلع فإنه يقع فسخًا طبعًا ما لم ينو طلاقاء وسيأتي -إن 
شاء الله- الاستثناء. 

الحالة الغالثة: أن يأ لفظٍ كنائي, فاللفظ الكنائي لا يقع به الخلع إلا بالنية. 

إذّا يصح أن نقول: أربع صور؛ 

- الصورة الأولى: أن يأ بلفظ الطلاق مع وجود العوض كاستلامه» فإنه يقع طلاقا بائنا. 
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- الصورة الثانية: أن يكون بلفظ الخلع وبنية الطلاق» فيقع طلاقا بائنًا. 

- الصورة الثالثة: أن يكون بلفظ الخلع وبنية الخلع فيقع فسكمًا. 

- الصورة الرابعة: أن يكون كناية في الخلع» والألفاظ الكنائية ستأي بعد قليل. 

فلا يقع فسخًا إلا بالنية» فإن لم تكن له نية فإنه حينئذٍ يكون لغوًا لا أثر له» هذا التقسيم يختصر 
عليك أشياء كثيرة من كلام أهل العلم في هذا الباب» وهو من أصعب مسائل الخلع الي فسّروا جا 
الفقهاء: 

قبل أن ننتقل للجملة الى ذكرها المصنف بعد قليل» أو خلونا ننتهي بالجملة الأخيرة. 

إذا قوله: (إن كان بلفظه). 

المراد أي بلفظ الطلاق. 

قال: (أو نيتهم 

أي بنية الطلاق مع وجود لفظر كنائي يدل على الطلاق كالخلع ونحوه» فإنه حيتئذٍ يكون طلاقا 
رجعيّاء وإن حلا من اللفظ وحلا من النية فإنه يكون لغوا لا أثر له 

>> عندنا هنا مسألتان قبل أن ننتقل للفصل الذي بعده؛ لكي ثفرق بين نوعي الطلاق: 

- المسألة الأولى: في قول المصنف (ويّقَعٌ الطلاق رَجْعِيًا) اسن من ذلك صورة واحدة فقط من 
باب القسمة العقليةء أنهم يقولون: لو كان طلّقها اثنتين قبل وخالعها بلا عوض فإنه يكون طلاقا بائنا 
باعتبار أا الثالثة» فقط لكي نعرف أن قولحم رجعي أي في أغلب الأحوال ما لم يكن مُكونًا لطلاق 
ا 1 

يقول المصنف -رَحِمَةُ الله تعالى-: (فصل). 

بدأ يتكلم في الفصل الذي بعده عن أثر الخلع» وقبل أن أتكلم عن أثر الخلع أريد أن أفرق بين 
مصلحين مهمين؛ هناك فرق بين الطلاق البائن والطلاق الرحعي. 

أعيد الحملة» نقول: فرق النكاح أربعة أنواع» ولا تخرج فرقة من فرق النكاح عن واحدة من هذه 
الأربع» وانتبه معي في الأربع: 


5 الفرقة الأولى: ة الأولى: وأن تكون طلاقا بائنًا بينونة كبرى؛ وهي المطلقة ثلاث طلقات› إذا طلقت 


باتك لفاكت ديت ناكا يدود كرف هذا راسد 


* النوع الاي من الطلاق: الطلاق الرحعي؛ وهي أن يُطلقها طلقا أو طلقتين» فيُسمى طلاقا 


رجعيًاء وينبئ عليه أنه يحوز أن يراحعها في عدقا بدون إذفاء ويجوز له أن يراجعها بعد عدا 
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بعقدٍ حديد» بينما الطلاق البائن لا يجوز أن يراحعها لا في عدقا ولا بعدها حي تنكح زوجًا 


آخر. 


* هناك فرقة بينهما وسط: وهو الطلاق البائن بينونة صغرى» وهو أن يُطلق الرحل زوحت 
لكن لا يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة» وإنما يجوز له أن يراحعها بعد ذلكء يعي لا يجوز له أن 
يراحعها في أثناء العدة بإرادة منه فقط دون موافقتهاء لكن يجوز له أن يراجعها بعقدٍ جديد 
برضاها وإيجاب وليهاء فيكون عقدًا. 

إِذَ أحذ من البينونة الكبرى شيء واحد وهو أنه لا يجوز المراحعة في أثناء العدة» وأحذ من 


الطلاق الرحعي شيء آخر» وهو أنه يجوز مراجعتها بعقدِ جحدید» هذا يسمى البينونة الصغرى» 


والبينونة الصغرى يظهر حكمها في هذا الباب فقط» وهو باب الخلع فقط. 


النوع الرابع من الفرق: يسمى الفسخ» وإذا قلنا إن هذه الفرقة فسخ فمعناه ثلاثة أشياء: 

5 الأمر الأول: أنه لا يكون محسوبًا من عدد الطلاقات. 

- الأمر الغابئ: أن الزوج لا يراحعها في أثناء عدقا. 

- الأمر الثالث: أنه يجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك برضاها وإيجاب وليها. 

واضحة هذه الفرق الأربعة! من لم يفهم هذه الفرق الأربع لم يفهم الفصل القادم وما بعده من 
اواب آنا آريد أن اعدا لك القع كي كاو اف ب إن قاد الت أو ادها برح 

أحد الحضور: البينونة الصغرى فقط. 

الشيخ: البينونة الصغرى أهم شيء لأنها ما تأت معنا غالبا تأي في غير هذا الباب لكن نادرًا. 

البينونة الصغرى: هو أن الرجل يفارق امرأته ولكنها باه مه ولا هرو له أن ترأخعهاي أثناء 
العدة بإرادةٍ منه منفردة؛ لكنها صغرى فيجوز له أن يعقد عليها بعد بعد ذلك وهذا في الخلع» إذا 
طلق امرأته وهي مختلعة في أثناء العدة لا يجوز له أن يُراجعها إلا برضاها وبعقدٍ جديد» فهي مرحلة 
وسط بين البينونة الكبرى بالثلاث والطلاق الرحعي. 

الطلاق الرجعي: يجوز له حكمان؛ مراجعتها في أثناء العدة بإرادته وحده» ويجوز له أن يعقد 
عليها بعد ذلك بإرادته وإرادتاء أما البينونة الصغرى لاء وإنما بعقدٍ حديد ولا يجوز له أن يراجعها 
بدون رضاها. 

يقول المصنف: (واخْلّعٌ). 

الخلع له حالتان: 
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- حالة: يكون أثر الخلع طلاقا بائناء وعرفنا ما معن بائن بأنه لا يجوز له أن يُراجعها في العدة» 
وإنما جوز له أن يعقد عليها عقد حديدًا» وتُحسب من الطلاقات لأنها طلاقٌ وليست فسخًا. 

- الحالة الغانية: أنه يكون فسخًاء ومععئ فسخ أنه لا يُحسب من الطلاقات وليس له أن يراحعهاء 
لكن له أن يعقد عليهاء فالفرق بين الفسخ والطلاق البائن في احتساب الطلاقات. 

بدأ في الحالة الأولى: فقال: روا حلع بلفظٍ صريح الطلاق أو كنايثه وقصده طلاق بائن). 

يقول: إن الرحل إذا خالع زوجته -يعين أخذ منها العوض أو التزم في مقابل طلبها العوض- وقال 
أنتٍ طالقٌ بلفظ الخلع أو بكنايات الخلع مع قصده» يعن كناية حلع مع القصدء وأما لفظ الخلع لا 
يشترط فيه القصد كما ذكرنا في التقسيم السداسي قبل قليل» أو كان سبعة أقسام فانتبهوا له. 

إذا إذا كان بلفظ الطلاق فلا ننظر للنية؛ لأنه صريحٌ في الطلاق فيكون طلاقا بائئاء ولكن إذا أتى 
بكناية الطلاق وقصد الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنًا. 

إِذَ قال: (بلفظٍ صريح الطلاق أو كنايغه وقصده طلاق بائن)» والدليل على ذلك: أن امرأة 
لان بن و قاس قال لد الى ان الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «خذ الخّدِيقة وطَلّقها تطليقة» فدل 
على أنه يقع به طلاقٌ بائنٌ واحدة. 

طبعًا وجعلوه طلاقا بائنًا و لم يجعلوه طلاقا رحعيًاء فقالوا: لو كان طلاقا رجعيًا لما كان هناك فائدة 
من العوض» وقد ذكرت في أول الباب أن الغرض من العوض ألا يراحعها زوجها بإرادةٍ منه» بل 
برضاهما معًا؛ فلذلك نقول: هو طلاق لكنه بائن وليس رحيًا. 

الحالة الثانية: قال: (وإن وَقَعَ -أي الطلاق- بلفظ الْخُلْع أو الفسْخ أو الفداء). 

هذه تسمى الألفاظ الصريحة في الخلع» وسأرجع لها بعد قليل. 

قال: (وإن وفع بلفظ الْخُلْع أو الْفممْخ أو الفداء ول ينو طلاقها). 

إذا وقع بلفظ الخلع له ثلاث حالات -ملخصًا لما سبق-: 

- إما أن ينوي طلاقهاء فحيعق يكون طلاقا بائنًا: 

- وإما أن ينوي الخلع فيكون فسخ. 

- وإما ألا ينوي شيء» فيقول: يقع فسخ؛ لأن هذه الألفاظ صريحٌ في الع والألفاظ الصريحة لا 
تحتاج إلى نية. 

إذا فقوله: (وم نو طلاقها) سواه الوح الخلع أو لم ينو شيا فإنه يقع فيه الفسخ. 

قال: روم ينو طلاقها كان فمنْحَا). 

وعرفنا ما معن الفسخ فلا تحسب من التطليقات» وثانيًا: لا يجوز له أن يُراجعها في عدتاء وثالثا: 
يجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك لكن برضاها. 
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>> فالفرق بين الطلاق البائن والفسخ: فرق واحد؛ وهو أن الطلاق البائن ُحسب من 
التطليقات» وأما الفسخ فلا يحسب من التطليقات» والدليل على أنه لا يُحسب من التطليقات: ما 
استدل به ابن عباس رضي الله عَنْهُما- أنه قال لما ذكر الله -عَرٌ وَجَلَ- التطليقة الأولى ثم الثانية ثم 
ذكر الفسخ, ثم ذكر بعد ذلك: إن طلَقَهَ قلا تحل لَهُ4[لبترة: .+] أي الثالثة» فدلّ ذلك على أنه 
ذكر فسكمًا بين الطلاق فلا يُحسبء ولو كان يُحسب لكان طلقها أربعاء وهذا يدلنا على أنه فسخ. 

ولذلك يقول الإمام لجح اع اد تعالى-: "لا يصح عن أحدٍ من الصحابة أن الخلع طلاق" 
أي إذا كان بلفظ الخلع لا يصح» ثم قال: "وإنغا صح عن ابن عباس أنه فسخ". كذا قال الإمام 
أحمد» وهو كما قلت لكم دائمًا وأكرر من أعلم الناس بآثار السلف» العلم بالحديث يوافقه ويشاركه 
كثيرٌ من العلماء كالبخاري ومسلم وييى بن سعيد الأنصاري وييى بن سعيد القطان والأئمة» ولكن 
العلم في الآثار لم يقارب أحمد أحدّ من أهل العلم في ذلك. 

قال: رلا ينص عد الطلاق). 

الفسخ لا يُنقص عدد الطلاق كما مر معنا. 

>> عندي هنا مسألة أذكرها من باب تمام الموضوع: يقول المصنف (وَقَعَ -أي الطلاق- بلفظ 
الع أو الْفَسّحْ أو الفداء) هذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الصريحة في الخلع» الفسخ والفداء 
والخلع؛ لأا صريحة فيه» الفداء حاء في كتاب الله والخلع هو أصله» والفسخ هو نتيجته» فحينئذ 
نقول: إن هذه الألفاظ الثلاثة هي الصريحة في الخلع؛ وبناء على ذلك: فيقع ما الخلع» ويقع فسكًا إذا 
استلم العوض» يقع فسحًا 107 نواه أو لم ينوه. 

وف مقابلها أشياء أخرى نذكرها من باب تمام الفائدة؛ وهي ما تسمى: الألفاظ الكنائية, هناك 
ألفاظٌ كنائية للحلع» لا يقع ها الخلع مطلقًا ولا فسخًا إلا إذا نوى الخلع؛ وهذه الألفاظ الكنائية هي 
الى ذكرها أهل العلم؛ وهي: (أبرأئك وبك وباريثك» هي ثلاثة ألفاظ فلا بد فيها من النية أو 
القرينةء أي أن ينوي الخلع أو القرينة بأن يكون قد استلم عوضًا منها. 

يقول الشيخ: (ولا يَقَعْ بمُعْمَدَةٍ من حلع طلاق). 

يقول إن المرأة المعتدة من حلع لا يقع بجا الطلاق. 

قال: (ولو وَاجَهَها به). 

طبعًا المعتدة من خلع الذي هو الفسخ لا يقع يما الطلاق» ولو قال: أنتٍ طالق» لو قال: خالعتك» 
ثم قال بعدها بدقيقة: أنت طالق» ما يقع الطلاق؛ لأنه فسخ وليس طلاقاء وليست في عدةٍ ملحقة 
بالزوج ولو واحهها بع. 

قال: (ولا يَصِحٌ شرط الرّجْعَة فيم. 
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بدأ يتكلم المصنف عن بعض الشروط الي تُخالف مقتضى العقدء فيصح العقد وهو الخلع؛ وتفسد 
الشروط» فأول شروط ذكرها المصنف قال: لا يصح شرط الرجعة فيه؛ بأن يقول خالعتك بألفي على 
أن لي الرجعة قي أثناء العدة» نقول: يصح الخلع ويثيت العوض» ولكن الشرط باظل وحدة؛ لأن هذا 
الشرط يخالف مقتضى العقد. 

وقد سبق معنا قاعدة الفقهاء: في أن هناك فرق بين الشروط الى تخالف مقتضى العقد والشروط 
الى تخالف حقيقة العقد» ومن الشروط الي تخالف مقتضى العقد قالوا: كما لو شرط هو الخيارء 
قال: خالعتك بألفي على أن لي الخيار ثلاثة أيام» نقول: ما يقع الشرط لكن يقع الخل» لأن هذا 
الشرط يخالف مقتضاه. 

ثم بدأ بعد ذلك يذكر الشروط ال تخالف حقيقة العقد» وهذه الشروط إذا وُحدت فما تفسد 
الخلع» ما يكون حلع أبدا. 1 

قال: (وإن خالْعها بغر عِوّض). 

اك عاك ولد عوط كاله a‏ أكون AE‏ سكي برك 
الطلاق فيما لو كان بلفظه أو بنيته بكنايات الطلاق. 

قال: (وإن خالْعَها بغير عِوّض). 

وهو الحقيقة المشروطة الى تالف ةة العقند. 


قال: (أو بمُحَرَم , يَصِح). 

أله رصع هذ للك الخالي EEN,‏ والحدة زهو ذ| “كان كد Eg‏ 
الطلاق» فإذا حالعها وقد نوى به الطلاق فيقع طلاقا رجعيًا. 

طبعًا هنا في قول المصنف: (أو بِمُحَرّم) صورة المخالعة بمحرم كأن تقول المرأة لزوجها خالعي 
عن كلتو حمر ااه لكر ا بال ذه شروو و قال :لان تير الك وذ عليه شيا ألا تر 
ويقع طلاقاء وإن قال: أنتٍ مُخالعة أو خالعتُكِ فإنه إن نوی به الطلاق فيكون طلاقاء وإن نوی به 
الخلع أو لم ينو به شيا فإنه يكون لغرًا لا أثر به؛ لأنه ما يقع حلع أبداء وإنما يقع الطلاق فقط دون 
اسم 

# وهناك فرق بين امحرم لعينه واحرم لوصفه: 

- الحرم لوصفه: لكونه مسروقا أو مستحقا ومغصوبًا يصح به الخلع» ويازم للزوج قيمته» أو مثله 
إن كان مثليًا. 

- امحرم لعينه: كالخمر والخنزير. 
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فتفرق بين الحرم لعينه كالمخمر والخنزير وغيره» والحرم لوصفه كالمسروق» قالت: أعطيتك خمسة 
آلاف ريال مسروقة» ويعرف أنها مسروقة لغيره فحينئلٍ نقول: يصح» فيجب أن فرق بين وصفي 
الحرم. 

يقول المضيق زرحم الله تعالى-: (ويَقَعٌ الطلاق رَجْعِيًا إن كان بِلّفظ الطلاق أو نيّتم. 

هذه شرحتها قبل قليل» والقاعدة فيها واضحة. 

قال: (وما صح مَهْرَا صح الْخُلعْ به). 

كل ما يصح أن يكون مهرًا من عين أو منفعةٍ فإنه يجوز أن يكون عِوضًا في الخلع» وما لا يصح 
اه قرم راا ماس < ااي امرك الث توخي داف رضت اد کن ت 
في الخلع. 

قال: (ويُكرةٌ بأكثر ما أَعْطَاهًا). 

الدليل على أنه يجوز أن تفتدي المرأة بأكثر ما أعطاه قول الله نكل غاا فلا جُتاحَ عَلَيْهمَا 
فِيمًا افْعَدَتْ به [الترة: ]۲۲١‏ وهذه من صيغ العموم» كل ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تفتدي .ما 
شاءت» هذا من جهة. 

ومن جهة أحرى: أنه يكره الزيادة عليه؛ لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «أكودين عليه 
حَدِيْقته؟»» ول يأذن لا بالزيادة» وقد روينا -وإن كان في إسنادها مقال- أن النبي -صلَى الله عليه 
وَسَلَّم- قال لها: «أَمَا الزيَادَة فَلّا»» فهذه الزيادة إن صحّت في الحديث فإنما محمولة على النهي» وهو 
ني كراهة لا نمي تحريم. 

وطبعًا ونما يدل على جوازه أيضًا ما حاء في بعض ألفاظ مخالعة امرأة قيس بن ثابت» أنها قالت: 
"أخالعه بعقاص رأسي" أي بكل ما أملك» فلم ينة النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- عن ذلك» وإنما قال 
فط باد الف هر الي 

قال: (وإن خَالْعَتَْ حامل). 

بلزاة ؤذا کیت ا ف طلقيا روجا ها فاو فة شا اعرف سياه فلن أن 
ارا حامل قالت لزوجها: طلقئ وأسقطت عنك نفقة الحمل عي وعن الحمل» فإنه يصح. 

والدليل في ذلك: يقولون لأن الإسقاط يكون كالإثبات» وقد ثبت حق الحمل لا تمجرد الحمل؛ 
فهو ثابت» فلا نقول إنه إسقاط قبل الوحوب» بل هو إسقاط بعد الوجوب, فإها حامل الآن» فحيتئذ 
يصح له أن تُسقطه وإن كان ججهولًا؛ لأنها رعا سقط الولد بعد يومين وحلاص ليس لها نفقة» ورا 


يستمر تسعة أشهرء ففيه نوع جهالة. 
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لله وعندنا قاعدة: أن الإسقاطات يُغتفر فيها للجهالة» بخلاف التعاقدات المبتدأة فإنه لا يُغتفر 
فيها الجهالة. 

قال: (ويّصح بامجهول). 

وقاعدته ما ذكرناه قبل قليل: لأن عقد الخلع فيه معن الإسقاط؛ لأن الزوجة سقط حقها ففيه 
معن الإسقاط؛ فلذلك يصح باجهول» وقد ألحق جمع من الفقهاء عقد الخلع بالإسقاطات. 

قال: (فإن خالْعَنْهُ على حَمْلٍ شجرّتِها). 

يعن كل ما كان كحمل شجرة» وطبعًا قبل أن نبدأ بالأمثلة هذه» وهي أمثلة سهلة جدًا. 

لله عندنا قاعدة -لنفهم في المجهول-: الأصل في عقود المعاوضات أنه لا بد فيها من أن تكون 
معلومة» معلومة العوض أليس كذلك! وقد ذكرت لكم في أول الباب أن عقد الخلع من عقود 
المعاوضات غير المحضة» وقلت لكم: أن الفقهاء يقولون هي باعتبار الزوج معاوضة» وباعتبار الزوجة 
تبر ع؛ ولذلاق فالا اغا معا غير عضة ااا دون معن ار اا تدلو نا مع 
الترع» هو ليس تبرع من الزوجة وإِنما في معن التبرع من الزوجة. 

الجهالة في العقود يعفى عنها في عقود الإسقاطات وفي عقود التبرّعات» يقولون: وعقد الخلع فيه 
معن الإسقاط وفيه معيئ التبرّع» ففيه معن التبرّع باعتبار الزوجة كما نص فقهاؤناء وفيه معن 
EN‏ لفط هط E‏ ا و سقارل ر يه عن الاين 

ثم بدأ يأيّ بأمئلة على عوض مجهولء فقال: (فإن خالعتْهُ على حَمْلٍ شجرتها). 

E EE U‏ خالعتك عليه» وهو لم ير الشجرة» ويعرف أن لها 


قال: (أو أَمَتها). 

مع أنه ما يجوز المعاقدة على حمل الأمة ولا حمل الشجرة في البيع» لكن يصح في الخلع لأنه 
خيول» قان كان عندها أ أو ذاية حامل فقالت: الذي ينتج من هذه الدابة أو الحمل فإنه لك؛ 
حير رر سواء کا صغ أ کیا لکن لو كوم سباق بعد ليل الحكي, 

قال: (أو ما في يَدِها). 

قالت: حالعيئ على ما في يدي» قد يكون ذهب» وقد يكون ألماس وهو أغلى» ونم ركرة هما 
قال: (أو بيتها من درهم). 
أي أو ما في بي من دراهم قد تكون قليلة أو كثيرة» والمقصود لو قالت ما في يدي من الدراهم. 
قال: (أو متاع). 
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أو ما في بي من المتاع» قالت: حذ ما في بين من الآثار» قد يكون ما في بيتها قليل أو كثير من 
الأثاث. 

قال: (أو على عبدٍ صَّحَ). 

قالت: خالعتُك على عبد ولم تُحدد هذا العبد من هو صح فإن وُحد تلك الدراهم أو حَمل 
الشجرة أو الأمة أو حمل الدابة أو المتاع قليلًا أو كثيرًا فإنه يقع به الخلع لا ننظر لكمه ولا صفته. 

ولكن إذا عدم ولم نجد فيه شيئًا! قال المصئف: (وله مع عَدَم احمل والمتاع والعبدٍ أقل 
مسمًاه). 

يعن أقل ما يُسمى متاعًاء وأقل ما يُسمى حملاء وأقل ما يُسمى عبدًا. 

قال: (ومع عدم الدراهم ثلاثة). 

لأن الجمع أقله ثلاثة» فهو أقل ما يسمى دراهم وهكذا. 

يقول المصنف حَرَحِمَهُ الله تعالى-: (فصل). 

بدأ يتكلم هنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالخلع. 

بدأ بأول مسألة: وهو قوله: (وإذا قال: متى). 

وقبل أن أتكلم عن هذه المسألة سأجعل ها عنوانًا وأحعل لها مقدمة. 

[] فأما عنوان هذه المسألة: فإنه الطلاق المعلق بعوض:- 

الطلاق المعلق بعوض هل يصح أم لا؟! انظروا معي سآن مسألتين» وهما من دقيق الفقه فانتبهوا 


فقهاؤنا يقولون: إن الخلع لا يصح تعليقه كالبيع» كذا عبارتم بالنص» فلو أن رجلًا قال لامرأة: 
خالعتّكِ إن جاء فلا ما يصح» خالعُك الشهر القادم ما يصح» فلا يصح تعليق الخلع على شرط؛ 
لأنه من العقود الي لا تقبل التعليق» ونحن قلنا قاعدة المذهب أن أغلب العقود لا تقبل التعليق» هذا 
مشهور المذهب» وطبعًا في حلاف الرواية الثانية مر معنا في البلوغ» واضحة المسألة أن الخلع لا يقبل 
التعليق. 

وهناك عقود تقبل التعليق: وهو الطلاق والوصية» الوصية على الوفاة» والطلاق واضح فيقول: 
طلقتك إن جاء زيد» والعتق كذلك أيضًا يصح التعليق» هذه تقبل التعليق ويجوز أن تكون متجزة. 

هناك صورة فيها شبةٌ بالطلاق وفيها شبة بالخلع: وهي الي ذكرنا هناء إذا علق الطلاق على 
عوض أو بعوض» قال: أنتٍ طالقٌ إن أعطيتي كذاء فيقولون: يجوز» لكن إن علّق الخلع على وض 
ما يجوزء إذا قال: أنت مفالعة إن أعطيتئ كذا ما يجوزء لكن إن قال: أنت طالقٌ إن أعطيتئ كذا 


شرح كتاب راد المستقنع 7ش 
5 تج ڪڪ < 


د 
يجوزء قالوا: لأنه في الحقيقة طلاق فيأحذ حكم الطلاق» ويأحذ من الخلع مسألة واحدة وهو أنه بائنّ 
لا يحوز الرجعة فيه» العوض وثبوت العوض. 

ولذلك يقول المصنف: (وإذا قال: متى أو إذا أو إن). 

وجميعها من حروف الشرط. 

قال: (وإذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني لقا فأنت طالقٌ طَلْقَتَْ بعطيّته). 

من حين تُعطيه تطلق إذا الطلاق إذا علق بعوض فإنه يكون كالخلع في الإبانة فقط ويصح. 

>> عندي هنا مسألتان أريد أن ننتبه إليهما: 

- المسألة الأولى: في قول المصنف (طَلْقَتْ بِعَطِيّته) انظر كلمة بعطيته» و لم يقل إذا قبض المال» 
فما معن أن المرأة تُعطيه؟ يقولون: معن أا تُعطيه يعن في أي وقتي أعطته هذه المرأة المسمى كاملا أو 
زائدًا عن الكامل» أعطته المسمى الذي علّق عليه الطلاق كاملًا أو زائداء قال: إن أعطيتئ ألقاء 
فأعطته ألف وخمسمائة» فم أعطته المسمى كاملًا أو زائدًا على الصفة الي اشترطها الرحل» وأمكن 
القبض فيهاء وأذؤنت هي بالقبض» فلا بد أن تأذن هي» فإنه حيقذٍ يقع الطلاق ولو لم يقبض منها. إذَا 


أربعة فيود: 
* الشرط الأول: أن تُعطيه المال على صفته وقدره. 
* الشرط الفاى: أو زائدًا عن ذلك. 


9 الشرط الغالث: أن يمكن القبض» وذلك بالتخلية بإحضاره في المجلس» أو أي من صور 

القبض» كثيرة صور القبض. 

الشرط الرابع: أن تأذن هي بالقبض» ما يذهب يأحذ من فلوسها ويقول أعطيتئ ألف» ل 

لا بد هی أن تأذن وتقول: هذه في مقابل كذاء فتأذن بالقبض. 
إذا وحدت هذه الشروط الأربع فإنها حيتئذٍ تطلق ولو لم يقبض المال» قال ها آنا لو ابش حلفت ن 
الطلاق معلقٌ على شرطء فتطلق لكن الطلاق يكون ماذا؟ طلاقا بائاء كالخلع في الإبانة فقط وليس 
في الأثر. 

5 2 عو ر هه oo‏ 0 2 5 7 و 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعالى-: (وإن قالت: اخلغني على الف أو بالف أو ولك ألف ففعل 
بات وامتحقها). 

المرأة إذا قالت وهى ابتدأت فقالت: خالعئ بألف أو على ألف أو لك ألف -العبارات مترددة 
لكن نفس المعين- ففعل وخالعهاء قال: خالعتك» واستحقهاء كيف استحقها؟ بأن يكون أحابما على 
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سؤا ها في هذه الحال» وقدّمت له بالشروط الأربعة الي ذكرناها قبل قليل؛ فإنه حينئدٍ يثبْت به الخلع» 
سواءً كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع. 

>> انظروا هنا عندي مسألتان مهمتان جدًا: 

هذه الجملة نأحذ منها حكمين» وذكرت هذين الحكمين» لكن تكرارًا. 

- الحكم الأول: أن عقد الخلع يجوز تقدّم القبول على الإيجاب» من أين أخذنا هذا الكلام؟ 
قالت: اخلعئ ففعل فبانت» ما قال خالعيئ وأعطته» فيجوز أن يتقدم» هذا حكم أحذناه من هذه 
المسألة. 


3 
کس ای 


- المسألة الغانية: سأشرحها ثم أقول ما هو الحكم فيهاء قوله: (واستَحَقها)» فقهاؤنا يقولون 
شرط لم يذكره المصنف» لكن ذكره جميع فقهاء المذهبء قالوا: إنه يجب أن يجيبها على الفور 
ليست على التراحي مثل الطلاق» الطلاق على التراحي حن لو كان شهر» شهرين» ثلاثة» أربعة» 
وأما إن كان بلفظ الخلع فهي الي قالت: حالعيْ» فيجب أن يُجيبها على الفور. 

وجعل المحد في [الحرر] أن الضابط في الفور هو مجلس التعاقد» فإن تفرقا من مجلس التعاقد ولم 
يُجبهاء قال: قبلت» أو قال: خالعتك» فلا يستحق الخلع؛ وإنما يكون طلاقا إن كان بلفظ الطلاق أو 
به إذا أغرق هذه لساك 

نستفيد من هذا ماذا؟ أنه لا يجوز تعليق انلع على شرط؛ لأنه إذا كان متراحي يمثابة الشرط. 

قال: (وطلقني واحدة بألف). 

طبعًا إن قالت: طلقئ واحدة بألف هذه مسألة ثانية. 

قال: (فطَلّقَها ثلانًا امتحقها). 

أي إذا قالت المرأة: طلقئ واحدة بألف فطلّقها ثلانّا استحقهاء يعي استحق الألف. 

قال: (وعَكْسُه بعكسه). 

أي قالت: طلقئ ثلانًا بألف» فطلّقها واحدة» فلا يستحق الألفء إلا في حالة واحدة: وهو إذا 
كانت المرأة قد صلقت طلقتين قبل» فطلّقها واحدة متممة للاثنتين حي وإن كانت لا تعلم أن هذه 
الثالثة تسبب البينونة الكبرى. 

قال: (إلا في واحدة بَقِيَت). 

أي إلا إذا كانت ها واحدة بقيت فإنها تستحق الألف» ولو لم تكن المرأة عالمة أنما هي الأخيرة 
الباقية ها. 

بقي مسألتان ونختم هذا الباب كاملا فيقول الشيخ: (وليس للأب حلع زوجة ابنه الصغير ولا 


5 


طلاقها). 
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الأب الولي ليس له أن يخالع زوحة ابنه الصغير ولا الطلاق» دليل المذهب: قالوا لأن البي -صلى 
لله عليه وَسَلّم- قال: «إلَما الطلّاق لِمَنْ أَحَدَ بالسّاق». رواه ابن ماحة» وها الحديث شواهد تدل 
على تقويته» فليس لأحدٍ أن يُطلّق زوحة رجل إلا أن يكون هو بنفسه أو وكيله «إنّمّا الطلّاق لِمَنْ 
أل بالماق»: ۰ 

إا ما بدأنا به الدرس أنه لا بذ أن يكون الذي يقوم بالخلع إنما هو الزوج نفسه أو وكيله» وأما 
وليه -وهو أبو الصغير والمحنون- ليس له أن يخالع» هذه ذكرناها في أول الدرس. 

ولكن هناك رواية أخرى في المذهب اعتمدها كثيرٌ من المحققين» ومنهم: البرهان بن مفلح في 
[المبدع]» والشويكي في [التوضيح] وغيرهم» أنه يجوز لولي الصغير أن يخالِع زوجة ابنه بشرط أن 
تكوة هال مضا الجحة الراك اا الو فلا به س ماج راح لار واد سن أن 
أشرنا لها في البداية» ولكن قلت لكم: أن كلامي في البداية ييلخص كل ما في الباب. 

قال: رولا خُلْعٌ ابنته الصغيرة بشيء من مالها). 

شرل ما وسح له أن بالا مقت ء من ماف واا الها اله عر قم ج لکن عالت دا 
لأن فيه ضررٌ عليهاء والأب ولايته إنما هي للمصلحة. 

قال: (ولا يُمسْقِط الْخُلْعُ غيره من الحقوق). 

أي كل ما كان من الحقوق لا يُسقطه الخلع من النفقات المترتبة على الولد» وغير ذلك من 
الحقوق. 

قال: (وإن عَلَّقَ طلاقها بصفة). 

هذه آحر مسألة في الباب ونختم يما وهس مسألة تحتاج إلى تركيز. 

قال: (ِعَلَّقَ طلاقها بصفة ثم أباتها فوؤجدت ثم كّحَها فوْجدت بعده). 

كيش اة الصورة؟ إذا علق ال طاق كه تة قال إذا اد سور رشان ناشع طا أو 
قال: كلما دحلت الدار فأنت طالق» أو قال: إذا فعلت أنا كذا فأنت طالق. 

> انظروا معي: عندنا ثلاث صورء سأشرح الصور الغلاث أولاء ثم تطبقها من كلام المصنف: 

- الحالة الأولى: أن يُخالعها قبل وجود الصفة» ثم توجد الصفة في أثناء البينونة بسبب الفسخ أو 
الطلاق الذي هو بينونة صغرىء فما لا تطلق؛ لأن الصفة وُحدت في وقتٍ ليست محلا لوقوع 
الطلاق عليها فلا تقع» وهذه واضحة. 

- الصورة الثانية: أن يُخالعها ثم توحد الصفة ولو بعد يوم» نقول: لا يُعتبر بمذه الصفةء ثم 
يُراجعهاء ثم توجد الصفة بعد ذلك» قال: كلما دلت الدار فأنتٍ طالق أو كلما ذهبت إلى جدة 
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فأنتٍ طالق» فخالعهاء فذهب إلى جدة» ثم رجع» فعقد عليها عقدًا حديدًا وتزوجهاء ثم بعد ذلك في 
آ ا 2 

إذا قال: كلماء وإن لم يقل كلما تكون وحود الصفة للمرة الأولى» نقول: وقع الطلاق أيضًاء 
وهذا معن قوله (فوّجدَت بعدّه) أي وُحدت الوا كانه قن و ما فال ليقو 
أم لا. 

قال: (فوجدَت بعدّه). 

أي بعد العقد الثاني والنكاح الثاي» فحينئذٍ نقول: ينه وتعليقه باق تمامًا لم يتأثر. 

قال: (طلقت). 

تطلى الرويحة ا لأن البسيق اتةه كلما ]ذا كان ادت أك من هة أو إذا قال الصتقة 
الفلانية مرة واحدة و موحد إلا بعد النكاح الثاي. 

قال: (كعتق). 

أي كمثل العتق تمامًا. 

قال: (وإلا فلا). 

أي وإن لم توجد الصفة إلا في أثناء البينونة فقط فلا. 

إذا كلام المصنف هنا شامل الصورتين الى ذكرناهما قبل قليل» وهناك صورة ثالثة أحتم يما 
حديثي» وأحتم با الدرس كاملا وأعرف أن درس اليوم كان فيه بعض التقاسيم» لكن -إن شاء 
لله- يعي من صَبّط المقدمة الأولى في الأربع وضبّط الألفاظ» يكون ضط المذهب تماما في (باب 
الخلع) وهو سهل جدًا -إن شاء الله-. 

- الصورة الثالشة والأخيرة: فيما لو فعل الخلع حيلة» وهو يسمونه: حلع الحيلة» طبعًا لم يذكره 
المصنفء لكن ذكرها جميع مصنفي الحنابلة. 

لم خلع الحيلة ما صورته؟! رحل يعي علق طلاق امرأته على شيءء قال: إذا ذهبي إلى جدة 
فأنت طالق» أو قال: إذا تزوجت الثانية فأنت طالق» فأراد أن يفعل هذه الصفة» فخالعها لأحل أن 
يوقع الصفة» لم يُخالعها بقصد الخلع حقيقة: وإنما حالعها ليوجد الصفةء ثم إذا وُحدت الصفة 
سيراجعها. 

له ظاهرًا نقول ماذا؟ يصح» وهذا هو قول بعض متأحري الحنابلة» فقد ذكر المرداوي أن كثيرًا 
من الناس أو الغالب على الناس أنهم يصححون خلع الحيلة» قال: "وفيه مخرج وتيسير"» حن إنه قال 
عبارة مرة: "وهذه من ميزات أو محاسن المذهب" ويقصد التيسير على الناس في حلع الحيلة» واختاره 
أيضًا ابن القيم أن ُلع الحيلة يصح» وهو مخرج للناس فيما لو حلف حلفا معيئًا أو علّق طلاقا معيئًا. 
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وأما مشهور المذهب المعتمد -واختيار الشيخ تقي الدين أيضًا- فانم يقولون: إن حلع الحيلة 
باطل ما يصح» فإذا وُحدت الصفة فقد وقع الطلاق وثبت به؛ لأن خالع للتحيّل» وم يُخالع لأحل 
الفرقة» كما أن النكاح إنما يقع رغبة فكذلك حلع الحيلة. 

بذلك نكون بحمد الله -عَرٌ وَجَلَ- أمينا (كتاب الخلع)» ونبداً بمشيئة الله -عَرٌ وَحَل- في الدرس 
القادم في ركتاب الطلاق)» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

طبعًا قبل أن نبداً في الأسعلة -إن أذنتم لي- الدرس القادم عشيئة الله عر وَحَل- سيكون بعد 
الإحازة؛ لأن الأسبوع القادم اختبارات الإخوان» والذي بعده احتبارات طلاب الجامعة» ثم تأ 


000 


إحازة رعا ينتقل الناس» فإن شاء الله أول أسبوع تماما بعد الإجازة سنبداً. 

أحد الحضور: Aa‏ 

الشيخ: الأسبوع القادم الذي عنده منقول» والذي عندهم التعليم عن بعد» بعض الشباب ما 
حضرء أبو أنس ما حضر لأحل التعليم عن بعد» فعندهم لخبطة» ففيه مشاكل الأسبوع القادم في 
الاحتبارات» والإحوان اقترحوا قالوا نبدأ بالطلاق بعد الإحازة يكون أنسب بدل ما يكون هناك 
فصل قادم» إن شاء الله بمكن ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع ليست كثيرة» أول أسبوع -إن شاء الله- 
سنبدأء إذا قالوا الدراسة في الصباح ففي المساء دان شياع انوت نبدأ» الجامعة تداوم بعد ثاني أسبوع, 
لكن نحن سنبدأ من أول أسبوع. 

أحد الحضور: 952 

الشيخ: هذا فقه الحنابلة» الحنابلة هم يفرقون بين البينونة الصغرى والكبرى» أما الرواية الثانية في 
المذهب يقولون: لاء ليس هناك شيء امه الصغرى» إما بينونة كبرى أو طلاق رحعي أو فسخ» 
0 ثة أنواع فقط. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: الأحكام ار غل الفرقة ها اعسات اق إنا حاو اران دة راجا 
المراحعة بعقدٍ حديد» وهو عقدٌ حديد عليها قبل أن تنكح زوجًا آحر, هذه ثلاثة أحكام: 

-١‏ إذا احتسبت الطلقة» و لم ير مراجعتها في عدقاء ولم جز العقد عليها إلا بعد زوج ثان» فإها 
ال اکر ا 

؟- إذا حسبت التطليقة» و لم يجز مراحعتها في أثناء عدقاء مثل السابقة لكن فارق في الحكم 
الثالث جاز العقد عليها بعد ذلك بعقدٍ حديد» فهي البينونة الصغرى. 

عقد جديد: يعن رحل طلق امرأته بينونة صغرى بعوض» وفي أثناء العدة ما رجعاء لكن لو بعدها 


بشهر أو شهرين قال: نعقد عقد جديد بإيجاب وقبول من ولي الزوحة وبرضاها ومهر حديد يصح. 


شرح كتاب راد المستقنع Eb‏ 
e — 5‏ < 


چ 

۳ الطلاق الرجعي: تحسب الطلقة» مشابمة فقط في الأمر الأول وهو الحساب» فتحسب من 
الطلقات» لكنها يجوز مراجعتها في أثناء عدقها بخلاف السابقتين» ويجوز العقد عليها بعقلٍ جديد بعد 
انتهاء العدة» بعقدٍ حديد يعن برضاهاء لكن مراحعتها في أثناء العدة بدون رضاها. 

أحد الحضور: ما الفرق بين الصغرى والكبرى؟ 

الشيخ: الفرق بين الكبرى والصغرى شيء واحد فقط الرحوع» فيجوز الرحوع بعقدٍ جديد 
بدون تحليل؛ لأن الصغرى بدون تحليل. 

eS SEE أحد الحضور:‎ 

الشيخ: الطلاق الرحعي انتهت العدة» وقد تكون العدة يوم واحد يا شيخ بأن تكون حامل 

أحد الحضور: ا نامالا و 1 41ج 

الشيخ: لاء بينونة صغرى؛ لأن الصغرى أساسًا من التطليق في الخلع بعوض. 

أحد الحضور: مجع قو لمق فاطو مه فقا عا لل لالد 

الشيخ: نعم فقط البينونة الكبرى. 

أحد الحضور: aS‏ 

الشيخ: تكون بينونة صغرى بالضبط أ حسنت» يعي الرحعية بعد انتهاء العدة بينونة صغرى؛ 
ويعبرون عنها البينونة الصغرى صحيح. 

أحد الحضور: oases‏ 

الشيخ: الرحعية بإجماع المسلمين» اذهب فقظ فرق اق هسألة وابحدة: وهى الخ طلقت بعوض 
هل هي فس أم طلاق رحعي أم طلاق بائن بينونة صغرى؟! فيها ثلاثة أقوال: 

- المذهب: أنا بينونة صغرى. 

- الرواية الثانية في المذهب: أنها فسخ. 

- وقيل عند غيرهم من أهل العلم: أنها رحعية» وهو قول الحنفية أظن ذلك ما أعلم, العقل لا 


الشيخ: ماذا تقصد حلع الأحنبية؟ 
أحل الحضور: ل 
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الشيخ: ليس حلع الأجنبية» وإنما حلع الأحبي» الأحبي أمثلته با مات كرحل ابنته مع رحل 
يؤذيها مثلاء أو يعلم أن ابنته تكره هذا الرحل ولكنها متحملة على غضاضةء فوجد ذلك في جسمها 

أنها نحفت مثا أو أنما اضطربت» فيأن أبوها ويعتبر أحبي. 

والأحنبي قد يكون غير أبيها كأحيها أو خالحاء وقد يكون جاراء قد يكون ولي أمرء أي واحد 
يعرف المصلحة» موحود» هناك قضايا تأت امرأة غريبة تقول: ابن متأذية؛ امي ال 
الخير للزوجة فيقول: فلانة أنت آذيتهاء حذ ألف ريال وخالعها... 

أحد الحضور: بدون رضاها يا شيخ؟ 

الشيخ: بدون رضاهاء ولكن بشرط أن يكون لمصلحتهاء وليس لمصلحته هو» لمصلحته هو ما يقع 
ويكون باطل» قال -صلَّى الله عله وَسَلّم-: «لَيْسَ مِنّا مَنْ حَبّبٍ امْرَأةَ عَلَى رَوْجها»» فيأت أبوها أو 
أخرها قرول > يذ هذا المال وطلى هذه لرا ميُطاقهاء مر جرد 

وف يعن امرأة مثا تأي اشتكت لرحلء قالت: أنا يؤذيئ زوجيء فبدنًا من أن يقول: اطلبيء 
فلب ماق وجه احتصر الطريق» قال: أنت آذيت المرأة» شوف يا ابن الحلال حذ هذه -مبلغ 
معين- من عندي وطلّق المرأة» فأخذها وطلقهاء حلاص» موجود كثير» والشرط مليئة من هذه 
القضايا. 

أحد الحضور: ش52 

الشيخ: يقولون يصبح لغرًا إلا أن يتلفظ بالطلاق» ما يقع خلع ولا يثبت به العوض» خلع الأحنبي 
حاء واحد يعن يريد أن يُخبب امرأة على زوجها مثلّاه فخالع الرحل؛ فالعوض باطل؛ فيكون 


أحد الحضور: فقن عن ادق ال ا لا 

الشيخ: وما مصلحته!! يبذل ماله وفلوسه ما المصلحة!! لا بد أن يكون هناك مصلحة يا شيخ 
هل مصلحته الزوحة والإفساد؟ 

أحد الحضور: 7*ه2 

الشيخ: يريد أن يُفسد بين هذين البيت! حلاص يكون طلاقا وليس مُلعَاء لكن غالبًا يا شيخ 
الشخص لا يبذل المال إلا لمصلحته هو أو لمصلحة شخص معين» إما لمصلحة هذه المرأة رحمها 
فأعطاها المال» أو لمصلحته هو يعي يريد المرأة» فإن كان لمصلحته هو فعقد الع باطل» والمال حكمه 
حكم المال ارم صرف اق اوس البرجاد يا وقضاء سك 

والرحل -الزوج- إذا كان تلفظ بلفظ الطلاق فهو طلاق رحعي» وإن تلفظ بكناية الطلاق بنيته 
فهو طلاق رحعي» وإن قصد بالكنايات الخلع فإنه لا يقع شيء ويكون لغوًا. 
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أحد الحضور: 00 

الشيخ: أنا ما تصورت إلى الآن كيف يكون لمصلحة الرحل!! أعطي مثال يا شيخنا. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: انظر يا شيخ يعن عندما يذهب للرجل ويقول: خذ المال لتُطلّق زوحتكء الزوج هو 
الذي يُفرق» يعن هو الذي راضيء وهو غالبًا غير راغب بالمرأة» فليس فيه مضارة للزوج! هو عقدٌ 
إراديّ ورضائيٰ من الزوج» هو الذي يرضىء ليس بأمر طارئ» المرأة هي الي لم ترض» فهو إما 
لمصلحة المرأة أو لمصلحة الشخص. ٠‏ 

يعن أنا أعطيتك مثلًا مثال: قد يأ رجحل ليس لمصلحة المرأة لكنه لمصلحة الزوجين» رحل يرى 
رحلا آخر متزوج امرأة» ويرى أن هذا الرحل متأذي من الزواج» لكن يقول: أنا ما أقدر أطلقها وما 
عندي فلوس أتزوج ثاي» نقول: تعال» مثلما نقول متحصر في فلوس» فيأتي لصديقه هذه الرجل مفلا 
فيقول: حذ المهر الذي أعطيته المرأة وطلق هذه المرأة بنت الناس» أزعجتك وأزعجتنا وسببت لنا 
مشاكل» فيها مصلحة» قد لا تكون مصلحة الزوحة» لكن هي مصلحة غير المرأة. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: لاء إذا كان بذل المال ابتداً لأحل أن يُزوجها حرا وا وق کرت غه سکن 

- الأمر الأول: ليس لعا صحيحًا وإنما طلاق. 

- الأمر الثاي: لا يجوز له أن يتزوج بماء قلت لكم: أن المالكية وأيدهم شيخ الإسلام قالوا: يحرم 
عليه أن يتزوجهاء لكن لو طرأت النية بعد ذلك» طرأت يعن نية طارئة ليست مقارنة لفسخ العقد 
فإن الأمر فيها سهل. 

والسلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته 
الدرس الثمانون 
يسم الله الرَحْمَن الرّحِِمِء الحمدُ لله رب العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 


وأشهدٌ أن تحمدًا عبده ورسوله: صلی الله عليه وعلى آله وأصحاية وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


عو سے 
عن ا رقو 


ثم أَمَا بَعْد... 

فيقول الشيخ موسى -رَحِمَةُ الله تعالى-: ركتاب الطلاق). 

بعدما أنمى المصنف -رحمَة الله تعالى - (باب النكاح) وأعقبه بالحديث عن الخلع» شرع بعد ذلك 
في الحديث عن الطلاق. 

والطلاق ضذ التقييد» فكأن عقد النكاح عق يُقيد بعض تصرفات المرأة في لزوم الاحتباس ولزوم 
التمكين» فكان هذا العقد مُطَلِقَا من وناق كان لازمًا على المرأةٍ بهذا العقد. 
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ولذلك عرف بعض أهل العلم -وهو المشهور في كتب العلم- وأول ما وقفت عليه عرف بهذا 
التعريف هو ابن حمدان في [الرعاية]» فإن عرف عقد الطلاق بأنه حل عقد النكاح أو بعضهاء فقوله: 
حل أي أن عقد النكاح ينحل بكليته» حل عقد النكاح أو بعضه أي بعض النكاح» وذلك في التطليقة 
الأولى» فإن الطلقة الأولى لم ينحل كامل أحكام عقد النكاح» وإِنما انحل بعضها. 

0 3 - رعو 3 و و 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: (يباح للحاجة). 

شرع المصنف لبيان الأحكام التكليفية الخمس للطلاق» فذكر أنه أحيانًا يباح» وأحيانًا يكره 
وأحيانًا يستحب» وأحيانًا يجبا وأحيانًا يحرم. 

فہداً بالمباح فقال: (يباح للحاجة). 

أي إذا احتاج الزوجان له» فإذا وُحدت حاجة فإنه بُياح» وإلا فإن الطلاق من غير موجب لا 
يكون مباحًاء بل يكون مكرومًا كما سيأق. 

قال: (ويكرةُ لعَدَمِها). 

أي لعدم الحاجة» ول للشاجة فالا بأن يكره الرحل زوجه أو العكس» أو يكون هناك يع 
عدم راحة مع إمكان بقاء الزوحية وعدم الإضرار على أحدهما بما. 

قال: (ويكرة لعَدَمِها). 

أي ويكره الطلاق لعدم الحاحة؛ لما ثبت عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر 
ر ا Ao A‏ ع ر 4 o‏ سے ا ل 20 و 2 َ ف 
-رَضي الله عنهما- أن البي -صلى الله عليه وَسَّلم- قال: «أبعض الحلال إلى الله الطلاق»» وهذا 
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ابن عمر» وإن كان يعيئ تكلم بعض أهل العلم فيه إلا أن حديثه مقبول عندهم. 

قال: (ويستحب للضرر). 

أي ويستحب الطلاق إذا وحد ضررٌ في بقاء النكاح» إما على المرأة نفسها بأن تتضرر في بدفماء 
أو أن تتضرر في ماها ونحو ذلك» أو على الرحل إذا كان الرحل يتضرر أيضًا بهذا النكاح وببقائه» 
وهذا له صور تعرف في معرفة أخبار امجتمع. 

وما تكلم أهل العلم عنه فيما يُستحب أنه يُستحب أيضًا الطلاق فيما لو كانت المرأةٌ عندها 
قصورٌ في العفة أو في الدين» وا إن كان يها ف للعفة لكل بأن وقعت ف الزناء أو فقدٌ في 
الدين بأن ت ركت الصلاة بالكلية فإنه يجب مفارقتهاء وبذلك يجتمع كلام الأصحاب في هذه المسألة. 
فإننا نقول: إن ترك العفة أو الدين وترك الواجبات له حالتان: 

- إن كان تركا كَليّا بأن تقع المرأة في الزنا أو تترك الصلاة بالكلية فتبدب المفارقة حينذاك: اض 
على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره. 
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- وأما إن كانت ا و ذلك» كأن تكون المرأة قد يظهر منها بعض التبرج» أو يظهر من 
المرأة بعض الأمور الي تكون دون الوقوع في الجريمة المحرمة» فإن الرحل المندوب له أن ينصحهاء وأن 
يأمرها بالمعروفء وأن ينهاها عن المنكر» فإن لم تنزجر فيُستحب له أن يُطلّقهاء وكذلك في تركها 
لصلاةٍ أو لبعض الصلاة. 

قال: (ويّجب للإيلاع). 

أي ويجب الطلاق إذا آل الزوج من امرأته» فإن الرحل إذا حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة 
أشهرء فإن لم يفئ بوطته إياها فإنه يحب على القاضي أن يأمره بالتطليق» وسيأني -إن شاء الله- 
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قال: (ويُحَرمٌ للبدعة). 

بأن يُطلّقها ثلاناء أو اهاي ا أو أن بطلّقها في طهر جامعها فيه» وسيأتي بعد قليل. 

قال: (ويَصِحٌ من زوج مكلفي. 

أما كونه يصح من زوج مكلف أي بالغ عاقل» ففي إجماع أهل العلم أن طلاق البحنون وطلاق 
من لا تمييز له لا يقع» وق المقابل اتمعرا على أن امكل العاقل يقع طلاقه. 

قال: (ومُميّر بعقله). 

الفقهاء 0 الله تعالى- يقولون: إن المميز أي الذي جاوز سبع سنين وكان يعرف الطلاق 
وأحكامه, فإنه يقع طلاقه» واستدلوا ما جاء عن علي -رضی الأعنك ادال "اكخيوا الصيبان 
النكاح» فإن الطلاق لمن يعقله' ' فدل ذلك على أن طلاق الصبي واقع؛ وقول علي هذا بيه الل 
عالت ا هر فام "دين الحا إذ كان علا ع حلفا البيلييية كرت هدا مدا ن 
الصحابة» ولا يعرف له مخالفٌ في ذلك. كذا قالوا. 

اله ومع قول الفقهاء أن المميز يقع طلاقه هل لأن المميز تصح جيعه تصرفاته كالمكلف! هذا 
ما أشار له الطوقي» فإن الطوفي |مختصر الروضة] قد ذكر أن القول بأن طلاق المميز وظهاره يصح 
هو مبينٌ على أن المميز له نوع تكليف» ورد عليه القاضي علاء الدين الكناني في شرحه ل إمختتصر 
الروضة] المسمى ب إسواد الناظر] وقال: "إن الأمر ليس كذلكء وإنغا صححوا طلاقه -أي 
المميز- وظهاره؛ لأن هذا من باب تعليق المسببات بالأسباب» مثل: أن الصبي إذا أتلف مانًا فإنه 
يلزمه ضمانه". 

فهو من باب التعليق بالأسباب أي الأحكام الوضعية» وليس من باب الأحكام التكليفية» فكأنه 
جَعِل الإتلاف سببًا للضمان» فكذلك جُعل التلفظ بالطتاذق. سبي لر قف وهذا هو المأحذ الأصولي 
ف استثناء المميز في باب التطليق دون سائر العقود. 


قال: (ومّن زال عَقَلّم. 

أي زال عقله إما بجنونٍ أو بإغماء أو نحو ذلك. 

قال: (مُعذورًا لم يَقَعْ طلاقه). 

قيل وهذا بإجماع؛ لما جاء عن علي - رضي E‏ اك طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه 
-أي اجنون- فإنه لا يقع طلاقه", ولنعلم أن فاقد العقل له صورتان: 

- الصورة الأولى: الي أوردها المصنف أن يكون معذورًا بزوال عقله» بأن يكون ذهاب عقله 
بأمر من الله عر وَجَلَ- كابحنون» أو الإغماء ونحو ذلك. 

- الصورة الثانية: أن يكون زوال عقله من غير عذرء مثل: الذي يتعمد شرب الخمر» أو الذي 
يتعمد شرب البنج وشرب المخدر وهكذا. ۰ 

وفرق عند الفقهاء بين المُسكر وبين المُخار: فإن المُسكر وال مُخدر كلاهما يُغيب 
1 ف ی ا می ت 
ونشوة» نص على ذلك ابن رجب. 

اا اتسين TI TEE‏ ويأحذ عكس حكم الأول» فيقع طلاقه» وتقع 
جنايته وهكذاء ويصح إقراره في الحدود ونحوها. 

إذا فقول المصنف: (ومّن زال عقله مَعذورًا لم يق طلاقه) يدل في ذلك من سکر وهو معذور, 
والذي يسكر وهو معذور له صور: 

-١‏ إما أن يكره على شرب المسكر. 

؟- إما أن یشرب شرابًا يظن أن قليله وكثيره لا يُسكران» لکن لو ظن أن كثيره يُسكر وقليله لا 
يسكر فإنه يكون آثم فيقع طلاقه» لكن يظن أن كثيره لا يسكر فشرب هذا الشراب فإذا به قد أذهب 
عقله» فحينئذٍ نقول: إنه يكون معذورًا. 

۳- من تداوى يبنج ونحوه؛ لأنني ذكرت لكم قبل قليل الفرق بين المخدر وبين المسكر من حيث 
الحقيقة» ومن الفرق بينهما من حيث الحكم أن المسكر لا يجوز التداوي به لا قليله ولا كثيره» قال - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- : «تَدَاوَوا عاد الله ولا تتداوًوا بحَرَام إن الله لم يُجْعَل دواءكم فِيْمَا حرم 
عَلَيكُم») وأما المحدر فإنه يجوز التداوي به؛ ولذلك يشرب البنج أو يتعاطى البنج ونحو من الأدوية 
النفسية» فإنه يجوز عند العلاج» وأما الخمر فإنه لا يجوز العلاج مما مطلقًا. 

هذا هو الفرق بينهما؛ ولذلك نقول: إن الذي يتداوى به البنج فيعذر به» فمن شرب حمرًا من 
باب التداوي لا يُعذرء فتقام عليه سائر الآثار» ومنها أن طلاقه يقع. 

إِذَا قوله: (وعَكْسُه الآثم). 


شَرْح كتاب راد المستقنع EER.‏ 
mm‏ < 


س 

أي من زال عقله بسُكر» فإنه يأحذ عكس حكم الأول فيقع طلاقه. 

قال: رومن أكْرة عليه ظَلّمّ). 

أي أكرة على الطلاق ظلمّاه ومع قوله.ظلمًا آي من غير حن وسيان حإن شاء الد التفصيل 
بعد قليل في الإ كراه. 

قال: (يايلام له أو لولده أو أَخْذٍ مال يَضْره أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظَنّ إيقاعه به فطلّق بب 
لقوله لم قع). 

بدأ يتكلم المصنف Ne‏ اا سه أن المكره لا يقع طلاقه» ولكي يكون الشخص 
ا بد من أروعة شرو د ا الف 

- الشرط الأول: لأ بد أن يكون الإكراه بغير حق» وهذا معن قول المصنف: فرق أكرةاغلية 


<2 


o2 


ظلمًا). 

- الشرط الثابئ: أن يكون الإكراه بأمر يتحقق به الإكراه» فليس كل شيء يتحقق به الإكراه» 
عا مله مال مر ی اک وهكذاء ولذلك ذكر المصنف -رحمه 5 أن ما يتحقق 
به الإكراه ثلاثة أشياء: 

-١‏ ما يكون إيلامٌ له. 

؟- أو إيلامٌ لولده. 

۳- أو أن يكون أحذ مال يضره» وأما أحذ المال القليل فلا يعد ذلك إكراهًَا. 

سرع اعون Ea a E‏ التهديد على الصحيح من المذهب» فإن التهديد بأحدها 
-أي بالإيلام له أو لولده أو بأحذ المال- فإنه يكون في حكم ما يتحقق به الإكراه. 

هذا الشرط في قوله: (بإيلام) نأحذ منه حكم قلناه قبل قليل أنه يكون ما يتحقق به الإكراه» بأن 
TS‏ ۰ 

- الشرط الفالت: أا ما ذكره الصف من الشروظ أنه لا بد أن بكرن الأكراة من قاذرء 
لين كل اض O E a) os)‏ 
الشرط الغالث حينما قال: قادن؛ أي لا بد أن يكون المُكره قادرًا على إيقاع هدد به وتوعد. 

- الشرط الرابع: أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به» ومعن ذلك يعني 
أن الشخص قد يهدد ذو سلطان وذو قوةٍ وغلبة» ولكن يغلب على ظنه أن هذا الرحل لن يفعلء إما 
لأن البلد فيها من يرده ويزحره كأن تكون فيها قوة وفيها حكومة ونحو ذلك أو يعلم أن هذا لا 
يستطيع أن يأتيه لأن عنده مناعة» يقول: أنا عندي مناعة وقوةء أو لأن ذاك عنعه حُلقه وأدبهء إذا لا 
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بد من أن يكون المُكرّه يغلب على ظنه أن المُكره سيوقع ما ما هدده به. طبعًا هذه الشروط 
الأربع. 

قال: (فطلق تًا لقوله). 

يعن طلق لأجل أنه أمره» وإلا لو طلّق وهو ينوي الطلاق لا لأحل إكراه فإنه يقع» وهذا معن 
قوله: (فطَلَقَ تبعَا لقوله) لقول المُكره. 

قال: (م يقع). 

لأن هذا من عقود الإلجاء» وعقود الإلحاء في الطلاق لا تقع في بعض صورها. 

قال: (ويّقعٌ الطلاق في نكاح مختلفي فيه). 

اا 00 لقال معان اكد ف و 
والأنكحة غير الصحيحة تنقسم إلى قسمين: 

تاک باط 

- أنكحة فاسدة. 

فإذا أطلقوا الأنكحة الباطلة: فإهًا الأنكحة الي أجمع العلماء على تحريعهاء مثل: أن يتزوج المرأة 
أحته أو عمته أو ذات رحم منه» أو أن يجمع بين الأحتين» أو أن يتزوج خمساء أو أن يتروج زواج 
متعة» أو أن كروج زواج غلبيل ونحو ذلك من العقود الحرمة بإجماع» هذه تسمى عقود نكاح باطلة. 

والتفريق بين الباطل والفاسد في باب التكاح ا هنإ للاحات فعا ا شا رذ ذا 
يسمى البمجمع عليه. 

النوع الثابي من العقود غير الصحيحة: العقود الفاسدة؛ وهي الي فيها حلاف بين أهل العلم» 
فمن أهل العلم من يصححهاء ولكن الصحيح عدم صحتهاء مثل: أن يتزوج الرحل المرأة بلا ولي» أو 
أن يتزوجها بلا شهود» أو على قول بعض أهل العلم أن يتزوجها بلا إعلان» أو على قول بعض أهل 
العلم أن يتزوجها مع نفي المهر» ليس مع السكوت عنه وإنما مع نفيه. 

فإن من أهل العلم من يرى أنه إذا تزوج الرحل المرأة مع نفي المهر فقال: لا مهر بينناء فإنه يقع 
نكاحًا غير صحيح» وهذا اختيار الشيخ تقي الدين» وأما مشهور المذهب فإن نفي المهر حكمه 
كحكم السكوت عنه» فيكون حكم المرأة كحكم المرأة المفوضة يفرض ها مهر المثل. 

بدأ يتكلم المصنف عن أحد نوعي النكاح غير الصحيح» وهو النكاح المختلف فيه» وسبق معنا أن 
النكاح المحتلف فيه يسميه أصحابنا النكاح الفاسدء النكاح الفاسد هذا يقولون: إنه تترتب عليه 


بعض أحكام النكاح» ومن ذلك: 
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ذا 
-١‏ أنه يثبت فيه نسب الولد» وأما النكاح الباطل فلو جاءهم ولد فإن الولد لا ينسب لأبيه» وإنما 
یتسب لأمه كأنه ابن زناء ما لم يكن جاهلا بالحكم. 
۴- في قضية العدة» وذكروا عددًا من الأحكام. 
۴- ومن الأحكام أيضًا ما ذكره المصنف هنا: أن الطلاق المختلف فيه يلحق المرأة طلاق» بخلاف 
النكاح الباطل المجمع عليه فإن المرأة لا يلحقها طلاق. 
فلو أن رحلا تروج امرأة بلا ولي فطلقهاء قال: أنت طالقء ثم بعد ذلك طلّقها الثانية والثالثة» 
طلّقها ثلانًا بزواج بلا ولي» ثم قال: الآن اقتنعت أن الزواج بلا ولي لا يجوز ولا يصح» نكاحي الأول 
فاسد» فنا أريك أن را جديدًا بولي» والطلقات الفلاقة الخ مضت له أريد أن ره 


له هل نقول يُعتبر ها أم لا؟! يعتبر بالطلاقات الثلاثة؛ لأن النكاح المحتلف فيه يلحق المرأة فيه 


الطلاق» هذه صورة. 

الصورة الثانية في قول المصنف: (ويّقَعُ الطلاق في نكاح مختلّف فيه) لو أن رجلا تزوج امرأة 
بنكاح مختلفي في صحته» ثم علم الحکې eas GS,‏ قال: ريد أن 
أفارقهاء نقول: فارقها لأن النكاح فاسد. 

له لكن هل هذه الفرقة طلاقّ أم ليست طلاقًا؟ نقول: هي طلاق؛ لأن عندنا قاعدة على 
المذهب أن العلم بفساد عقد النكاح تطليقة. 

إذا قول المصنف: رويَقَعٌ الطلاق في نكاح مختلّفي فيه) نستفيد منها منطوق ومفهوم؛ فأما المفهوم: 
فإن النكاح المجمع عليه -وهو الذي يُسمى بالنكاح الباطل- لا يقع ولا يلحق المرأة طلاق» وهذا 
بإجماع أهل العلم وحكاه غير واحد» وأما النكاح المختلف فيه وذكرنا أمثلته قبل قليل فيلحق المرأة 
فيها طلاق» وله صورتان: 

- الصورة الأولى: أن يُطلّقها فتبين منه مغلا أو لا تبين منه» ثم يعقد عليها نكاحًا حديدًا إذا ل 
تكن قد بانت منه. 1 1 

له فهل يُحتسب بالطلاقات السابقة التي طلقها بالنكاح المختلف فيه أم لا؟ نقول: نعم 

- المسألة الثانية: أننا نقول إن الفرقة من النكاح المختلف فيه يكون تطليقةء يعن رحل تزوج 
امرأة بلا ولي مثلّاه وقد طاب خاطره منها يعن لا يريدهاء فاستفى فقيل له: إنه يجب أن تُفارقهاء إذَا 
مفارقته إياها تعتبر طلقة» محرد ت ركه له وقال خلاصء علمه بأن النكاح حرام ولا يصح واقتناعه 
بذلك طلقة ما لم يُصحح عقد النكاح بزواج جديد. 

قال: (ومن القضبان). 
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أي أن الغضبان يقع طلاقه» قال أهل العلم: والغضبان له ثلاثة حالات: 

- الحالة الأولى: أن يكون الغضب مستمكنًا من صاحبه بحيث لا يفقه ما يقول» فهذا بإجماع أهل 
العلم لا يقع طلاقه؛ لأن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لًا طَلَاقَ فِيْ إغلًاق» الذي يغضب 
عدا كدي یکل ركاه :2 رز انض انفلس قل ذه رك فلك كذ و كدر ر كا رطفت اا 
فقال: لا أتذكر هذا الشيء» هذا بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقه» بالإجماع ولا حلاف فيه؛ لأنه فاقدٌ 
لعقله. 

- النوع الثابي من الطلاق: الطلاق في مباديه» وهذا أجمع أهل العلم على وقوعه أيضًاء فإنه ندر 
أن رجلا يُطلّق امرأته من غير غضبء ولو غضبًا يسيراء ما في رجل يُطلّق امرأته ويضحك إلا أن 
يكون هازيًا كما سيأ معناء ولكن في الغالب أنه يكون في غضب» لا ب أن يكون هنا سبب» 
فالغضب في مباديه بإجماع أهل العلم أنه يقع فيه الطلاق. 

- الحالة الثالئة: مرحلة متوسطة بينهماء يكون الرجل يفقه ما يقول لكنه لا يتحكم بألفاظه» نعم 
يعلم أنه قال» ومثل هذا في غير الطلاق جحد بعض الناس لا يمكن أن يخرج السب أو اللعن على لسانه» 
ومع ذلك إذا اشتد به الغضب في بعض الحالات جحد يخرج منه من الألفاظ من السب والشتم واللعن 
ما ليس من عادته ولا دأبه» نعم هو يعلم أنه قال» لكن يقول: كنت في مرحلة لا أستطيع أن أتحكم 
في بهذا اللفظ الذي حرج مينء لكين أعلم أن قلت هذه الكلمة. 

وهذه الحالة الثالثة الي فيها حلاف بين أهل العلم» والذي عليه المذهب أن الطلاق في هذه الحالة 
يقع» لماذا؟! قالوا: لأن التفريق بين هذه الحالة وبين الحالة الي قبلها ثما يصب التمييز بينها بين كثير 
من الناس» لا من الأفراد أنفسهم ولا من المف. ٠‏ 

ولذلك يأتيك بعض الناس ويقول لك: طلقت وأنا غضبان» طيب من أي النوعين أو الثلاثة!! 
يك کا رايم الذي سو ن جد ر مقلع ا ر هر ف ر در 
وقوع الطلاق ما أنه قد تلفظ به» وكان شاعرًا وعانًا به وقت التلفظء وهذا هو توجيه المذهب في 
هذه المسألة. 

قال: (ووكيله كهو). 

قوله: ووكيله أي ووكيل المطلق» كهو: أي مثله» فقوله: وكيله كهو نستفيد منها حكمين: 

- الحكم الأول: أن الوكيل يحق له أن يُطَلّْقء فلا يلزم أن يكون المطلق هو الأصيل وهو الزوجء 
بل يصح أن يُطلّق عنه الوكيل؛ لأنه قال: (و و كيه كهو) أي كالأصيل في إيقاع الطلاق» هذه 
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شخص أن يو كَل في الطلاق؛ ولذلك يقولون: من صح طلاقه صح توكيله وتو کله أيضًا في عقد 
النکاح» كل من صح طلاقه صم أن يُو كل وصح أن يُوكل. 
لم إذَا من لا يصح طلاقه؟! وهو من كان دون سن التمييز -أي دون سن السابعة- فإنه لا 


يصح طلاقه» وأما فوق السابعة فيصح. 

لم وهل يصح توكيل المرأة أم لا؟! نحن قلنا: من صح طلاقه صح توكيله» هل المرأة يصح 
طلاقها لنفسها! لاء فهل يصح توكيلها؟ بلى» وتسمى التوكيل والتفويض للمرأة» المرأة يجوز للرحل 
أن يو كلها سواء زوجته أو غيرهاء فيقول الرحل لزوجته: طلقي نفسك إن شكت وستمر معنا -إن 
شاء الدع أو طلاقلك يدك وسعمر معنا أيضا مشيغة الله 

لكن نقول: هي ممن يصح تطليقها بدليل أنها تطلب الخُلع» فما دامت طلبت املع وهو نوع قرقة 
من جهتهاء فكذلك إذَا يصح تَوَكلها فيه أي في الطلاق. 

قال: (وَيُطُلْقٌ واحدة ومتقى شاء إلا أن يُعَيّنَ له وقا وعَددًا). 

هذه الجملة ما معناها؟ معن هذا الكلام أن الوكيل له حالتان: 

- إما أن يطلق في التوكيل. 

- وإما أن يقيد. 

ومعن أن يُطلق يُقال: طلّق امرأي» يأتيه رحل فيقول: طلق امرأقي» فأطلق ول يُحدد عددًا ولا 
ا ااا اا 
هذا الشهر أو طلّقها هذا اليوم وهكذاء هذا معن مقيدة بزمن أو بعدد. 

نبدأ في الحالة الأولى: وهو إذا أطلق» فإن الزوج إذا أطلق الت وكيل في تطليق زوجته» فإن المصنف 
يقول: (ويُطْلْقٌ واحدة ومتى شاء) معن ذلك أنه إذا أطلق عقد التوكيل بالطلاق فليس للموكل إلا 
أن يُطلّق طلقة واحدة فقطء هذا واحدء إذا الحكم الأول ليس له أن يُطلّق إلا طلقة واحدة. 

والحكم الثابي: قال: (ومتى شاء) أي في أي وقت شاء من ليل أو فارء اليوم أو غدَّاء بعد 
أسبو ع» بعد أسبوعين» طبعًا ما لم يرحع الأصيل في التوكيل ويبطله ويفسخه. 

واستّفني من الوقت وقت واحد فقط: وهو وقت البدعة» فإنه لا يجوز للوكيل أن يوقع الطلاق 
توقف الدع وهو اديز الذي خا ينه أذ ل ا 

الحكم الغالث ولم يذكره المصنف: أن الزوج إذا أطلق الت وكيل فإن الموكل إِنما يملك التطليق 
امجن ولا علك تعليق الطلاق: 

إذا الوكيل إذا أطلق التوكيل له أن يفعل ما شاء إلا أمرين مقيدان: 
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-١‏ ليس له إلا أن بُطلق واحدة. 

؟- ليس له إلا تنجيز الطلاق» وليس له تعليقها. 

له ما معنى تعليقها؟ فليس للوكيل أن يقول: أنت طالقٌ إن خرحيء أو يقول ها: أنتٍ طالقٌ بعد 
أسبوع» لاء يجب أن يبت فيه؛ لأن التنجيز يختلف عن حكم التعليق» والأصل في الوكالة التنجيز لا 
التعليق. 

هذا ما يتعلق بإذا أطلق الزوج التوكيل بالطلاق» وأما إذا قيده بأن قال: طلّقها في الوقت الفلاني 
أو في التاريخ الفلاني فإنه لا يصح للوكيل أن يتعداهماء وهذا معن قول المصنف: (إلا أن يُعَيّْنَ له وقنًا 
وعددًا) .معن أنه يقيد الطلاق إما بالوقت أو بالعدد» فلا يتعدى الوكيل هذا الوقت أو العدد. 

قال: (وامرأته كوكيله في طَلاق تفسها). 

أي تأحذ حكم الوكيل في طلاق نفسهاء فإها تُطلّق نفسهاء إذا قال: طلقي نفسك فما لا تملك 
الوا ولا تملك تعليق الطلاق» وو لا أن طن سارها شاءت» وأما إذا قيده فبحسب 

والت وكيل في عقد التطليق يبطل بأمور: 

-١‏ إذا كان مؤقنًابعدة فإنه ينقضي بانتهاء المدة؛ كما لو قال الرحل لزوجته أو قال لأحني: طلق 
امرأتي الو ای ا رو ال و ا وه عاك هذا د ل نلك ا 
عقد الت وكيل وال وكالة ما يقبل التعليق في الابتداء» ويقبل التوقيت في الانتهاء» وهو الشرط الواقف 
والشرط الفاسخ الذي تكلمنا عن في (باب الوكالة). 

؟- الأمر الثاني الذي ينتهي به التوكيل إذا رحجع الزوج؛ لأنه سبق معنا أن عقود الوكالات عقود 
حائزة يجوز الرحوع فيهاء فلو أن رحلا قال لامرأته: طلّقي نفسك إن شعت مثلاء ثم قبل أن تتكلم 
قال: رجعت في ذلك» فإنه حلاص ليس ها أن تُطلّق نفسها ما دام قد رجع؛ لأنه التغت الوكالة. 

يقول الشيخ -رَحِمَةُ الله تعالى-: (فصل). 

بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الطلاق السّن والبدعي» والله عر وَحَلَ- يقول: «فَطَلَقَوهْنَ 
لِعِدَتهنَ) [الطلاق: ]١‏ أي طلّقوا المرأة لعدتهاء قال ابن مسعود: "تُطلّق المرأة لعدتها طلقة واحدة في 
إقبال طهرها" أي من غير جماع وليست حائضًا. 

قال: (إذا طَلَّقَها مَرَةَ في طهر لم يُجَامِعْ فيهم. 

بدأ يتكلم عن الطلاق اللي وني اناير الله عر وَجَلَ- وأمر به النبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلمّ-» ويُقابله البدعي لأنه مى عنه الشارع» وسنتكلم عن البدعي بعد قليل. 
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القيد الأول: قال: أن يُطبّقها مرة» إذا الطلاق السّن أن يُطلقها مرة واحدة» وليس له أن يُطبّقها 
طلقتين في مجلس واحد» ولا أن يُطلّقها ثلانًا في بجلس واحد» وسيأق -إن شاء الله- بعد قليل. 

قال: (في طَهْرِ). 

القيد الثابي: أن تكون في طهر وليست في حيض» وإئما تكون طاهرًاء إذَا الطلاق في الحيض محرمٌ 
شرعا ولا جوز» وهو طلاق بدعي. 

القيد الغالث: أن يكون الطهر لم تُجامع فيه المرأة» لم يواقع الرحل زوجته في هذا الطهرء إلا أن 
کون طعا ساملا وقد اھان بخلها كنا سباق 


E 


فإذا وُحدت هذه الشروط الثلاث فإنها تكون طلاقا سيا من حيث الوقت والعدد. 

قال: (وتركها حت تنقضِي عِدَنّها فهو سُنَة 

لماذا قال: 20 
عدقا. 

انظروا معي: الرحل إذا طلق امرأته كم عدتها؟ ثلاثة قروء» وق أثناء العدة إما أن يراحعها وإما أن 
يتركهاء طبعًا هي ما زالت مطلقة رجعيًا في الطلقة الأولى» وهي في أثناء العدة» فإن رجّعها فهي 


ا 


زوحته؛ وإ ن لم يُرحعها فهي زوجته أيضًاء فهي طلقة رحعية لم تبن حى تنتهي العدة» فترثه وتكشف 
وحهها إليه» ويجوز أن يطأها وكل شيء» فهي زوجة كاملة حن تنتهي العدة. 

له وفي أثناء العدة للرجعية لو طلّقها طلقة ثانية من غير أن يُراجعها؟ هذا طلا واقع» ولكنه 
بدعي» فهو ملحقٌ بإيقاع طلقتين في وقت واحد» كأنه طلق اثنتين في وقت واحدء إذا السّنة أن 
يُطلّقها طلقة واحدة فقطء ويتركها حن تنقضي عدقا ثم يُفارقها. 

له كيف تكون السنة لمن أراد أن يُطْلّق زوجته طلقتين أو ثلاثة؟ بطلّقها طلقة واحدة في طهر 
الجاع يدم اا اي ا اد حون عقب ار يبد ها ا بتار جر غ اا 
أحرى» ثم يراحعها أو عقد جديد ثم يُطلّقهاء هذه هي الطريقة الوحيدة ليُطِلّق الرحل زوجته ثلانًا 
طق كه ف ل د ارا الغا رام غ اة دن سار 
ولذلك شدّد فيه الشارع ويقول لا ُطلّق في أي وقت. 

بدأ يتكلم المصنف في الطلاق البدعي» قال: (فتحرم الغلاث ِذَن). 

انظر في قوله: ويحرّم إذن» انتبهوا معي: الطلاق الثلاث له صيغتان» وليست صيغة واحدة» فانتبهوا 
له رهبي أن ار اى الصو اللو عدوا تع اون اذهب عاد ر قوف يرق 
حكم كل واحدةٍ من هاتين الصيغتين: 
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# الصيغة الأولى: أن تُطلّق الثلاث بكلمةٍ واحدة» يعن أن يُطلّق الرحل زوحته ثلانّا بكلمة 
واحدة» كيف يكون ذلك؟ أن يقول: أنت طالقٌ بالثلاث» أنت طالق البتة وهكذاء أو ما سيأ -إن 
شاء الله- بعد قليل في كنايات الطلاق الظاهرة» هذا طلاقّ بلفظٍ واحد. 

# الصيغة الثانية من الغلاث: أن ن بالثلاث في مجلس واحدء فيقول: أنت طالق» أنت طالق» 
دب دز د ی کی راه ا ا ا 
ثم طالق يعي بعد فترة. 

وني معناها أيضًا عندهم لو طلق الثلاثة قبل المراحعة» طلقها اليوم» بكرة طلقها الثانيةء بعد بكرة 
طلقها الثالثة قبل أن يُراجعهاء فالحكم في الثلاثة واحد أنه يقع الطلاق على المذهب» بل هو قول أكثر 
أهل العلم. 

وامعدلوا ديك يريد وحديك غر أطي امراف العا او لا فقالوا: هذا الحديث يحتمل أنه 


قال: أنا طلّقتك ثلانًا في بحلس واحدء فما دام يحتمل ذلك إذا يقع الطلاق به وهكذا. 


قل ا (فتَحْرُمٌ الثلاث إِذَنْ) لا ثلاث صورة وليست صورة واحدة: 

-١‏ أن تكون بلفظ واحد؛ مثاله: أنت طالقٌ ثلانّاء أو طالقٌ ألمًا وهكذا. 

9؟- أن يكرر الكلمات في مجلس واحدء أنتي طالقٌ» أنت طالق» انت طالق» أو نت طالق طالق 
طالقٌ» ويختلف الحكم فيهما كما معنا -إن شاء الله- الدرس القادم. 

*#- أن يُطلّقها في ججالس مختلفة» لكن لا يكون بين كل طلقةٍ وطلقة أحرى رجعةء وما يُطلّق 
الثلاث في أثناء عدةٍ ا 

فک الس طا ا وغو ب 

قال: (وإن طَلَقَ مَن دَخَلَ ما في حَيْضٍ أو طهر وطى فيه فبدذعَة يَقَع). 

بدأ يتكلم الشيخ في النوع الثاني من البدعة: وهو الطلاق في الحيض» وقد ثبت في الصحيحين 
أن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- يمى ابن عمر - رضي الله عَلهٌ- عن تطليقه لزوجه في حيضه» وأمره 
فلي احعهاء فدلنا ذلك على أن طلاق المرأة في الحيض محرم. 

له ولاذا هي طلاق المرأة في الحيض؟ قالوا: له علة وحكمة على المذهب: 

فأما علته التي يعلق بما الحكم: لكي لا تطول العدة على المرأة» كيف لا تطول العدة على المرأة؟ 
العدة كم قلنا؟ ثلاث قروء» وما القرء؟ الحيضة» وما معي قولنا حيضة؟ يعن كاملة ولا نصف؟ 
كاملة؛ لا بدّ أن تكون حيضة كاملةء إذا طلّق الرحل زوحته في أثناء الحيض فالحيضة الي طلّقها في 
أثناتها ما تحت لأا ليست كائلة» فلا سي مركت طهر كاملاء م يعد هذا الطهر مكف 
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حيضة ثم حيضتين ثم الثالثة» فإذا اغتسلت من الثالثة انتهت عدقاء فطالت عليها العدة» تكون 
حلست تقريبًا أربعة أشهر أو نحوهاء إِذَا قالوا: العلة في النهي لأحل المرأة لكي لا تطول عليها العدة. 

وأما الحكمة التي لا يعلق ما الحكم وإنغا المصلحة: لأن الرحل رعا استكره زوحته في هذا 
الوقت» والمرأة في أثناء الحيض رعا تغضب كثيرًا لما يحدث ها من تغير في جسدهاء فرعا تغضب 
وتُخطئ على زوجها بكلام ونحو ذلك؛ ولذلك هي عن الطلاق في هذا الوقت.؟ 

لم اذا قلنا الحكمة والعلة؟ لأنه سيأ بعد قليل أن المرأة إذا أسقطت حقها فإنه يجوز الطلاق 
في أثناء الحيض؛ لأن الحق اء والعلة متعلقة مما هي» فإذا أسقطت هي حقها حينئذٍ يجوز الطلاق في 
ا لحيض كما سيأ بعد قليل. 

إِذَا قوله: (وإن طق من حل ها في حَيْضٍ أو طَهْرٍ رى فيه فيلاعة). 

عرفنا أنه بدعة محرم من الحديث وللآية: «فَطلْقَوهُنَ دهن الطلاق: .]١‏ 

قال: (يُقعٌ). 

ار وجح عا عاتن حرو وريه تابو طررو ١‏ كارن اوور" 
عن ابن عمر رضي الله عَنْه- أنه لما مهل رضي الله عَنْة- : : إذَا طَلّقَ الرَحُلَ امْرأنهُ وهي حَائْضٌ» 
اَعَد ِلك الطليقة؟ فقال: ا أو إن عَجَرَ وَامْتَحْمَقَ» فكيف إِذن؟", فأكثر الروايات على أها 
حُسبت على ابن عمر» سواء ال قالما ابن عمر رضي الله عه أو قاها نافع؛ لأن نافع كان من 
أقرب الناس لابن عمر» قد كان مولاه» وكان لا يمكن له أن يقول قد حسبت إلا وقد سأل ابن 
عمر» فدل على أنها في حكم المرفوع. 

وأما الرواية الي حاءت عند النسائي وعند أي تُعيم في |المستخرج على مسلم] أن ابن عمر 
مكل : سيت غليك؟ قال+ "لا" فإن هذه الرواية متكرة» ولص على ذلك الأنمة كاين عبد البر 
وغيره؛ لأنه قد تفرد با أبو الربير محمد بن مسلم المكي» فقيل: إن الخطأ منه» وقيل: إن الخطأ من 
دونه كأبي عاصم» وقيل: من ابن حريج. 

كما به على ذلك أبو عمرو بن عبد البر» وعليه أغلب الحدثين أن هذه الزيادة عفد النسائى وعدد 
غيره أا لا تصح» وهي أن ابن عمر قال: "لا"؛ لأن أغلب الرواة عن ابن عمر وهم أكثر من عشرة 
كلهم يقولون: "نعم" وثبت تطبيقه» فقط هذا الراوي هو الذي قال: لم ُحسب! ولا شك أنه وإن 
کا ون اک راه رز ا غ هين العا فاا كرد وراه ل هك ق ذلك 

إذا فقوله: (فبدعة) معناه أنه يحرم ولكنه يقع ويُحتسب طلاقاء وقد قيل إنه إجماع» لكن فيه 
حلاف . ۰ 


ر وترو 


قال: (وئسن رجعتها). 
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يعن يستحب له أن يراحعها من باب التأديب له» ومن باب استدراك الخطا؛ لأن العقوبة تلزم» 
ولكن نقول: يسن من باب استدراك الخطأء فهو .مثابة الكفارة. 

انظر معي: إذا طلق الرجل امرأته في الحيض وهو راغب بطلاقهاء فقلنا له: يسن لك أن تُراحعها 
مغل ابن عمر» فم له أن يُطلّْقها إذا أراد طلاقها؟! هل إذا طهرت مباشرة؟! نقول: لاء حي تطهر 
ثم تحيض ثم تطهّر بعد ذلك» لا بد من هذا الشيء» فلا بد من زيادتما كما جاء في الحديث عن ابن 
عمر رضي الله عَنْهُما- في المسألة» إذا لا بدّ تطهّر ثم تحيض نم تطهّر لكي تأخذ حيضة مع طهرها 
التابع بعدها؛ لأن الطهر يكون تابع لما قبله وليس لما بعده. 

بدأ يتكلم المصنف في الصور الي ليس ها مُنة ولا بدعة» وأول صورة ذكرها المصنف قبل أن 
يتكلم هنا في مسألة: غير المدحول بما. 

أخذناها من قول المصنف: (وإن طَلَّقَ مَن دَخَلَ يما). 

ن غر اال ها الب ا ك ولا مدعة ل الع فاط وير آنا ى الد ون فا متنا وة 
ولذلك فيجوز طلاق غير المدحول ها ولو كانت حائضًا. 

له هل يجوز طلاق غير المدخول ها في الطّهر الذي لم يُجامعها به أم لا؟ ما رأيكم؟! هو ما 
دحل بما! لكن لا يتصورء ما يمكن أن يقع ذلك» فهذه المرأة الى ليس لها سنة ولا بدعة من حيث 
الوهن. 

قال: (ولا سْنةَ ولا بدعة لصغيرة). 

لأنما لا تحيض. 

قال: (وآيسَةٍ وغير مدخول ها ومن بان حَمْلّها). 

8 1 5 
حيث الزمن» كل هؤلاء ليس هن. 

كذلك أيضًا ما يُلحق بذلك ممن ليس ها مّنة ولا بدعة من حيث الزمن إذا كان المرأة هي الي 
طلبت الطلاق» فيقولون: المرأة إذا كان الطلاق بطلب منها سواء كان طلاقا أو خُلعًا فلا سنة ولا 
بدعة فيه؛ لأن الحق لما وهي الي أسقطته. ۰ 

كذلك أيضًا قالوا: إن من لا سنة لها ولا بدعة إذا كان النكاح مختلفًا فيه» فإن النكاح المختلف فيه 
تكون الفرقة من حين العلم» والعلم قد يكون في حيض وقد يكون غيره. 

بدأ المصنف بعد ذلك في ذلك ألفاظ صريح الطلاق وكنابته, فقال: قال: (صريُه). 

أي: وصريح الطلاق» والمراد بالصريح: هو ما أفاد حكم الشيء من غير انضمام شيء آخر إليه» 
فاط ينا ضر أو ايه فار يقنم به الطلاقة رة وه الفط يدا أنه اد الط با 
الكنائي لا يقع إلا بنية كما سيأ بعد قليل. 


قال: (وصريحةُ لفظً الطلاق وما تصرف منه). 

كلنة اق وما ترت مھ كان يق لآ طا رآ مطلفك آى امس طاق أو قير قلف 
فكله يقع به الطلاق إلا ثلاثة أشياء. 

قال: (غيرٌ أَمْرِ). 

أي أن يأمرها يعن يأ بلفظ أمر: أطلقي؛ لأن الأمر ما يصلح. 

قال: (وغير مُضارٍع). 

وكذلك لا يصح مضارع» کل انس ن 

قال: (ومُطَلقَةٌ اسم فاعل). 

وغير اسم الفاعل كقوله: مُطلّقة» فإن المرأة لا تكون مُطلّقةء وإنما تكون مُطلقة» لو قال: أنت 
مُطلقة وقع الطلاق» ولكن أنت مُطلّقة لا يقع به الطلاق. 

أحد الحضور: ما مثال المضارع؟ 

الشيخ: المضارع مثل أن يقول: أنت تطلقينء تطلقين يقول ما يقع» وإنها أنا أطلّق نسبه للفعلء 
لکن تَطْلْقين لا؛ لأن الفعل المضارع يدخل فيه المضارع والمستقبل؛ ولذلك لفظ المستقبل يكون أنت 
ستطلقين» أنت تطلقين في المستقبل» كل ما أضيف للمستقبل فإنه لا يقع. 

أحد الحضور: 020 

الشيخ: إذا أضافها إليه» سأَطبّقكِ ما يقع» أطلّقك هي ,عثابة المضافة للمستقبل لأنها مضافٌ 

قال: رقع به وإن لم يَنُوه). 

أريد أن تنتبهوا لهذه الجملة في قوله: وإن لم ينوه» فالنية أمران: 

-١‏ نية للفعل. 

7- نية للحكم. 

وقي باب الطلاق إِنما ننظر لنية الفعل» ولا ننظر لنية الحكم. 

له ما هي نية الفعل؟ أن يكون المرء ناويا التلفظ بمذه اللفظة» وهذا معن قوله: (وإن ل يَنُوِه) أي 
ولم ينو الحكم» وإنما أراد الفعلء إِذَا المعتبر في النية إنما هي إرادة اللفظ لمعناه» هذا إرادة الفعل» الفعل 
الذي هو التلفظ بالطلاقء إذا نية الفعل هي المعتبرة. 

وأما نية الحكم وهو الأثر المترتب عليه فإنه لا اعتبار به في باب الطلاق» ودليله: أن البي -صَلَى 
الله عليه 3 قال: «كلّاث جهن جد وهزلهن جد: التكَاحٌ والطلَاق والرّجعة». 
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لم إذا نية الفعل ما هي؟ نية التلفظ بالكلام» هذه هي المعتبرة» وأما نية الأثر المترتبة عليه كأن 
يقول بعض الناس: أنا قلت لامرأتي أنتٍ طالق» لكن لم أرد الطلاق» وإنما أردت تخويفهاء أردت 
المزاح معهاء هذا مريدٌ للفظء لكنه ليس مريدًا للحكم والنتيجة» لا يريد التفرّق» يقول: لاء هي 
بالعكس أغلى عندي من عييٰ» نقول: تقع الطلاق؛ لأنك تلفظت مريدًا للفظء وإن لم تكن مريدًا 

إذا قوله: (وإن م يَنُوه) أي وإن لم ينو حكمه» وإنما يجب نية اللفظ لمعناه طبعًا. 

له ماذا قالوا لمعناه؟ لأن المرء قد يتلفظ ولا يقصد معناه» مثل: قالوا الفقيه يُكرر فيقول لامرأته 
أنت طالق» أنت طالق» أنتي طالق» حيئئدٍ ما يقع الطلاق لأنه يكرر» أو لمن يحكي كلام غيره» هذا 
غير مريد للفظء والنائم أيضًا غير مريد للفظ وهكذا. 

قال: (وإن لم ينوه). 

المراد: وإن لم ينو حكمه. 

قال: (جادٌ أو هازل). 

الجاد مريدٌ للفظ مريدٌ للحكم» والحازل مريدٌ للفظ غير مريدٍ للحكم. 

قال: (فإن نوى بطالق من وناق). 

رجحل طلق امرأته وقال: أنت طالقٌ وقصده من وثاق» كان رابطها بحبل وقال: أنتٍ طالق من 
وثاق: 

قال: (أو في نكاح سابق منه). 

قال: أنا قصدي أنك كنت طالق من الزوج الأول أو من هوء أنت طالقٌ أول» لما أقول: أنت 
طالق قصدي أنت طالق الطلاق الذي كان قبل سنة منه أو من غيره» كأن يقول: أنت طالق من 
الزوج الأول. 

قال: (أو أراد طاهرًا فَعَلِط ل قبل حُكُمًا). 

أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق لم يقبل حكمّاء لماذا؟ قالوا: لأن الأصل أنه هذه الألفاظ 
صريحة» والأصل وقوع الطلاق ياء جرد دعواه هذه تخالف الظاهر» فلا تُقبل حكمًاء وإنما قبل 
ديانة. 

له ما معنى أما لا قبل حكمًا وثقبل ديانة؟ ما الفرق بين الحك والديانة؟ يعن لو أن المرأة 
صدقته وقالت: نعم أنت صادق» فبينه وبين الله ع و لا يقع الطلاق» لكن لو أن المرأة رفعت 
للقاضي وقالت: لا غير صحيح هذا الكلام» بل إنه عندما قال: أنتي طالق يقصد بالطالق الآن إنشاء 
جديد, أو أراد أن يقول: طالق و لم يُرد أن يقول طاهرء فإن القاضي لا يلتفت لنيته مطلقًا؛ لأن 
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الظاهر أن هذا اللفظ صريحٌ» والصريح الأصل أنه يوضع هذه اللفظة» طبعًا هذا هو مشهور المذهب 
كما في [الإقناع] و[امنتهى]. 

وذهب الشيخ علاء الدين المرداوي في [تصحيح الفروع]» ونص على أنه هو المذهب في 
[الإنصاف] على أنه يُقبل ديانة بشرط القرينة» أن توجد هناك قرينة كأن تكون مربوطة» فيقول: 
أردت 31 أقول انك طا من الرقاق وكا 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: يُقبل ديانة ومتفق على ذلك» لكن يُقبل حكمًا يعن القاضي إذا وُحدت القرينة» وقال 
الرحل: أنا قصدت كذا فإنه يقبل حينئل. 

قال: (ولو سئل: أَطَلَّقَتَ امرأكك؟ فقال: نعم وَقَعَ). 

يعن سكل الرحلء قال: وقع أي وقع مطلقاء سواء كان صادقاء سواء كان كاذيّاء سواء أراد 
الإنشاء أو أراد الإخبار لا فرق» وهذا معن قوله: (وقع) أي مطلقا. 

نبدأ بالفرق بين الحمل الأربع: 

- أراد الإخبار: أراد أن يخبر عن شيء ماضي. 

- أراد الإنشاء: أنه الآن أنشأ الطلاق» الطلاق يقع في الحالتين. 

- كان صادقا نعم هو طلقها قبل وأراد أن يؤكده فيقع الطلاق. 

- أو كان كاذيًا هو لم يُطلّقهاء ولكن كاذب! قالوا: يقع» وهذه كثيرة جدّاء بعض الناس تزوج» 
فيا رحل: فقول أظلفت زوحتك؟ فيقول: نعم» فيقولون: وقع الطلاق صادقا أو كاذبًا؛ لأن قوله: 
أطلّقت امرأتك لفظ صريحٌ في الطلاق. 

وعندنا قاعدة: أن السؤال مُعادٌ في الجواب» فلما قال له: أطلقت امرأتك؟ معناها لما أجاب قال: 
نعم طَلَّقتُْ امرأي» فهي لفظ صريحٌ في الطلاق» فيقع به الطلاق صادقا أو كاذيًا. 

قال: (وإن قال له: أو ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا). 

أي لا يقع به الطلاق؛ لأن قوله: ليس لي امرأة كما سيمر معنا بعد قليل من كنايات الطلاق» 
والكنايات لا بد فيها من النية» وهنا لا واقع له ولا وجود فلا يقع به الطلاق. 

بقي الآن ألفاظ الطلاق» وهي سهلة جدًا نمر عليها بسرعة. 

قال: (فصل؛ وكناياثه الظاهرة). 

بدأ الشيخ يتكلم عن كنايات الطلاق» نحن قلنا: أن هناك صريح وكناية» والصريح يقع نواه أو لم 
ينوه» ما دام قد نوى اللفظ بمعناه» وأما الكناية فإنه لا يقع إلا بالنية» وني باب الطلاق فقط قسمت 


الكنايات إلى قسمين: 


شرح كتاب راد المستقنع FTN‏ 


In لابب‎ 
۳ Se 41 


فالكنايات الظاهرة إذا تلفظ جا الرحل وقعت ثلاث طلاقات كما سيأي» وأما الكنايات الخفية 
فإنه لا يقع يما إلا واحدة في الأصل طبعًا. 

قال: (وكناياتثه الظاهرة). 

ظاهرة أي أنما ظاهرة في الدلالة على الطلاق» فتبين به المرأة وتقع ثلاث طلقات. 

قال: (نحو). 

يفش الان يقولرن و كاف الظاهرة س لك الست اسحا كر كور حط ارق 
ين العباركزخ ماهر آنه ينما يكرت هناك عدى مضاها أفنا عتضورة ن هذه السبع فقط ولا يزاد 
غليهاة لكن المصنف اسعبدها بكلمة حى لا؟ لأن هناك ألفاظا ملحقة, 

ولذلك سيأ من كلامه هو أن الرجحل إذا قال لامرأته أمرّك بيدك فإِها ملحقة بالكناية الظاهرة» 
فتقع ها ثلاث» فليست محصورة في السبع؛ ولذلك تعبير المصنف بأنها (نحو) أدق من قوم إنها سبعٌ 
على سبيل الحصر. 

قال: (نحوَ: أنت حلي وبَريّة وبائنٌ وبَة وبعلة وأنتِ خُرّة وأنت الْحَرَجُ). 

قال سبع؛ وهي: 

-١‏ أن يقول أنتي خلية. 


5 
س به 


؟- أن يقول أنت برية. 


س بوه 


*- أن يقول انت بائن. 


5 5 س به 
- أن يقول أنت بتة. 
هه 


ه- أن يقول أنت بتلة. 

5 - أن يقول أنت حرة. 

هذه الألفاظ السبع تدل على المفارقة والبينونة الكبرى» أنت حلية: يعن حالية من كل وثاق 
النكاح» أي من الآن خليي من النكاح كله» ولا تتخلى المرأة من النكاح كله إلا بأن تكون قد بانت 
بينونة كبرى بالطلاق الثلاث. 

وأنت برية: أي من عقد النكاح بكليته» لو كانت رجعية فليست برية من هذا التلفظ» فيكون 
ظاهرًا في الثلاث» وكذلك بائنٌ» وكذلك بتة وبتلة وحرة والخَرَج؛ لأن المرأة لا تكون حرة بأن تقبل 


يع أن تتزوج إلا أن تكون قد بانت من زوجهاء ولا تبين إلا بثلاث. 


قال: (والخفيّة). 

الحقيقة أن الألفاظ الخفية كثيرة جدًا دا والصحيح أنها غير محصورة» بل كل ما دل عليها من 
ألفاظ الناس وعاداتقم فا تكون کا حفية . 

قال: (نحوّ اخرجي). 

أي احرحي من البيت» فبعض الناس يقول لزوجته: احرحي» هل يقع الطلاق أم لا؟ نقول: تعال» 
أول شيء هل قصدت ها الطلاق أم لا؟ إن قال: نعم» فنعم هو طلاقٌ لكنها واحدة» لكن لو قال: 
نت ا نقول أول شيء: هل قصدت الطلاق؟ إن قال: نعم» فهي ثلاث» فنمشي على المذهب. 

قال: (اخْرجي واذهبي). 

احرحي من البيت» اذهبي من هناء لا أريدك» إن قصد بمذا قوله اذهبي الطلاق وقع به الطلاق. 

قال: (وذوقي). 

أي ذوقي مرارة الطلاق. 

قال: (وتجَرّعي واعتدي واستبري واغترلي ولست لي بامرأةٍ والحَقي بأهلك وما أشبهه). 

ما أشبه هذه الألفاظ بناء على دلالة العرف فإنها كلها كنايات في الطلاق» فيسأل الزوج: هل 
قصدت هذه اللفظة الطلاق؟ بشرط أن يكون القصد وقت التلفظ وليس القصد بعد التلفظ ولا قبل 
التلفظ» واغا العيرة يوقت التلفظء إلا أن تكرن البيه قبلها يقليل فاد أثر له 

قال: رولا يَقعٌ بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بّة). 

الكنايات كلها لا تقع إلا بالنية» بخلاف الصريح فالأصل أما تقع مطلقا. 

قال: (إلا نة مُقاركةٍ للفظ). 

لا بد أن تكون النية مع اللفظ» ليست متأحرة عنه ولا سابقة له بكثير. 

قال: (إلا حال خُصومة أو غضّب أو جواب سؤالها). 

هذه مسألة مهمة: المرأة إذا حاصمت زوجهاء وقال لها واحدة من هذه الألفاظ 5 
"احرحي ٠"‏ فالفقهاء يقولون: إن القرينة هنا أن وقت المخاصمة ووقت الغضب أن قوله "احرحي" 
معن أنت طالق» والحقيقة أن قولهم هذا هو باعتبار عرفهم في ذلك الزمان» ولكن لو احتلفت 
الأعراف فكان الشخص يقصد ب "ارجحي" أي اخرجي من البيت» بعض الناس بطبعه 

لكن الفقهاء يقولون: القرينة تدل على أنه قاصد للطلاق؛ لأن المرء لا يُخرج المرأة من بيتها وقت 
غضب وزعل وخصومة بينهماء أو وقت طلبها كأن تقول هي: طلّقئء فقال: احرجيء فان هذه 
القرينة قوية فمُنرّل منزلة البيئة» كما لو كانت بينة كاشفة لما في النفس. 
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قال: (إلا حال خُصومةٍ أو غضّب أو جواب سُؤالها). 

فإها تقع طلقة وإن زعم عدم وقوع الطلاق بما. 

قال: (فلو ل يُرِذةُ أو أراد غيرّه في هذه الأحوال م يبل حُكْمًا). 

لم يرده: أي يعن لو لم يرد الطلاق» يعي في أحوال الخصومة والغضب فإنه لا يقبل حكمًاء وإنما 
يُقبل ديانة فيما إذا صدّقته هي» أو لم تعلم بالطلاق مثلاء لكن إن خاصمته أمام القاضي فالقاضي 
يحكم بالقرائن الظاهرة» هذا هو المذهب. 

قال: (ويّقعُ مع النيّة). 

أي يقع بالكناية الظاهرة مع وحود النية. 

قال: (ويْقعٌ مع انيه بالظاهرة ثلاث وإن توّى واحدة). 

إذا الكنايات الظاهرة كانت حلية برية بائنٌ بتلة حرة الحرّج» كلها يقع ها ثلاث وإن نوى 
واحدة. 

قال: (وبالخفيّة ما كوّاه). 

أي في الخفية يقع ما نواه» نوى ا واحدة» نوی ثلامًا فهي ثلاث. 

.م فان لم ينو شيئاء كأن يقول: نوبت الطلاق وسكت؟ فيقع بالكناية الخفية واحدة. 


قبل أن ننقل لآخر الدرس ونختم به؛ لأن الآحر سهل» أزيك أن اسان اله فقولوا لي ما الذي يقع 


له لو أن رجنًا قال لمرأةٍ: أنت طالقّ بالثلاث» فكم طلقة تقع بهذا على المذهب؟ ثلاث. 

اله ما معنى ثلاث؟ أي بانت منه» ليس له أن يُراحعها إلا بعد زوج آخر. 

لهم لو قال رجل لامرأته: أنت طالقٌ بعدد سواري هذا المسجد فكم؟ كم سواري المسجد يا 
شيخ؟ واحدة ولا ثلاث ولا عشر؟! سواري المسجد ثلاث فقطء فيقع يما ثلاث لأنه قال أنتٍ طالق 
بعدد سواري المسجد. 

له لو قال ها -وهذا موجود-: أنت طالقٌ بعدد شعر رأسك؟ تقع ثلانا في قول أكثر أهل 
العلم. 

لو قال رجل لامرأته وهو يضحك معها ويشرب ماء أو قهوة: أنت طالق» يقع أو ما يقع؟ يقع. 

له لو قال ها: أنتٍ طارق بالراءء ما رأيكم؟! وإن نوى رجل الطلاق بقوله لامرأته أنت 
طارق؟ لا يقع الطلاق بالنية فقطء بل لا بد أن يأ معه بلفظٍ إما صريح أن كنائي» وطارقّ بعيدة 


اماه لا تدل لا من قريب ولا عرفا ولا لغة على الفرقة بين الرحل وامرأته» فلا يقع به. 
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له لو قال ها مغلا: اذهبي لأهلكء يقع به الطلاق أم لا؟ وكم؟ ننظر للنية» لم ينو وقال قصدي 
اذهي يومين» فنقول: ما يقع. 

له ولو قال: اذهبي لأهلك, وعندما سنل قال: أنا نويت الطلاق» يقع واحدة ولا اثنتين؟ يقع. 

ال طيب لو قال: أصلًا أنا ناوي ثلاث» فتقع كم؟ ثلاث؛ لأن الخفية إن نوى ثلاث ثلاث. 

الأمثلة بالعشرات» أأأ بأي لفظ. 

اله كرجل يعني قال لامرأق: اشربي الماءء قال: وقصدي ب "اشربي الماء" أنت طالق» يقع 
الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع. 

+ طيب» قال: ذوقي؟ يقع. 

له لماذا؟ ما الفرق بين ذوقي واشربي الماء؟ لأن ذوقي إذا لم يذكر ما الذي يُذاق أي ذوقي 
حرارة الطلاق مثلًا؛ ولذلك إذا قال: ذوقي الطعام ما يقع به شيء البتة» ولو نوى به الطلاق وهكذا. 

قال: (فصل). 

وهنا القصل سهل بهذا 

قال: (وإن قال: انت علي حراة). 

يقول إن الرحل لو قال لامرأته: أنت علي حلال» فمشهور المذهب أن لفظة أنت علي حرام هي 
من الألفاظ الصريمة في الظهار» فيقع به الظهار ملق 

قال: (أو كظهْر أمّي فهو ظِهارٌ ولو تَوّى به الطلاق». 

والسبب: أن هاتين اللفظتين صريحتان في الظهار. 

قال: (وكذلك ما أَحَلَ الله علي حَرامٌ). 

أي وكذلك قوله: ما أحل الله علي فهو حرام فإنه أيضًا يكون ظِهارَاء ولا يقع به الطلاق. 

له طيب لو قال رجل: أنا قلت أنتٍ علي حرام وقصدي به الطلاق؟ فالمذهب أنه لا يقع به 
طلاق» وإنما ظهار ويصوم شهرين متتابعين إلا أن يكون عاجرًا. 

له طيب لو قال: ما أحل الله علي فهو حرام؟ فنقول: أيضًا هو ظَِهارٌ وإن نوى به الطلاق؛ لأنه 
الصريح» ولا يُصرف عن الصريح بغيره بالنية. 

انظر للجملة التي بعدها فيها فرق يسير جدًا: قال: روإن قال: ما أَحَل الله على حرامٌ أعني به 

يعن قوله: أعين به الطلاق تلفظ ما متصلة بالجملة» الأولى ما تلفظ قال: أنا أعيئ بنفسي بعد 
ساعتين» أو ثلاثء أو بعد يوم؛ قال: قولي ما أحل علي حرامٌ أقصد النية أا طلاق» نقول: لا يقع 
طلاق وإنما يكون ظهارء لكن لو وصلها بها فقال: ما أحل الله علي حرامٌ أعئ بهذه الجملة -متصلة 
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ولا يوجد فاصل بينهما طويل- الطلاق» فتلفظ هذه الحملة التفسيرية -أعيئ به الطلاق- طلّقت 
ثانا فتكون من الكنايات. 

قال: (وإن قال: أغني به طَلاقًا فواحدة). 

لماذا؟ لأن النكرة في سياق الإثبات تحتمل القليل والكثير» بخلاف المعرفة: الطلاق» فإن الطلاق 
ينصرف للثلاث. 

قال: (وإن قال: كالْمَيْكَةٍ والدم والختزير). 

أي: أنت علي كاليتةء وأنت علي كالدم والخنزير. 

قال: (وقعَ ما واه من طلاق أو ظهار أو يمين). 

يأ المفى أو القاضي فيقول: قولك لامرأتك أنت علي كاليتة ما الذي تنويه؟ إن قال: نويت 
طلاق فهي طلاق» نويت الظهار فهو ظهار» نويت اليمين فهو يمين. 

إذا المذهب يُفرقون بين الألفاظ كثيرًا جد فيقولون: صريح الظهار لا يُنقل عنه ولو نوى» 
وصريح الطلاق لا ينقل عنه ولو نوى» وأما الألفاظ الى تحتمل الجميع كأنت علي ميتة أو الدم 
والخنزير فإنه يُنظر لنيته فيه» فيتردد بين الثلاث. 

قال: (وإن ل ینو شيًا فظهاز). 

يعت وإن لم ينو لا الطلاق ولا اليمين ولا غيره فظهارء لماذا؟ 

ت قالواة أ الطهار غت من الطلاق» لين فيه ترا للمرأة بالكليف عدا من هة قى أقل 
من الطلاق. 

- ولأن الظهار قول زور وهذا زورء وأما اليمين الأصل فيه أن يكون بصفته أي بصفة اليمين 
كح وال وکیا وإن شاء الله سنتكلم عن التعليق الدرس القادم. 

قال: (وإن قال: حَلَفْتْ بالطلاق و كةب لَرمّه حُكُمَ). 

عندنا قاعدة: أن الرحل إذا قال حلفت وسكت فإفا يمين؛ لا يلزم أن تقول: واللهء وبالل وتال 
لو قلت لرحل: حلفت أن تأحذ هذا الكتاب» حلفت وأنت ما حلفت» هي يمين» فيجب عليك 
الكفارة طبعًا إذا كنت قد حنثت فيهاء إذا قلت: حلفت عليك» أو حلفت إلا أن تأحذ هذا الكتاب 
أو هذا القلم أو هذا الكأس فما بمين» فلا يلزم الإتيان بحروف القسم الثلاث؛ لأن هذا إخبارٌ عن 
اليمين فيكون بيئًا. 

اله لو قال رجل: حلفت بالطلاق وكذب ما حلف» أو أنه كذب فيما حلف فيه؟ فإنه تلزمه 


حكمّاء وأما الديانة فيدين فيما بينه وبين الله جل وَعَلَا-. 
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انظر هذه مسألة دقيقة نختم ها الباب -إن شاء الله- ودرس اليوم قال: (وإن قال: امرك 
بدك مُلْكَتَ وثلاثًا لو توَى واحدة). 

رحل قال لامرأته: أمرك بيدك» أي: أمرك لك» يقولون: إن قوله أمرك بيدك من الكنايات 
الظاهرة» والكنايات يملك فيها الشخص أو يقع بها ثلاث. 

قال: (مُلْكَتْ ثلانا). 

لأنها في حكم الكنايات الظاهرة؛ لأن أمرها بيدها الطلاق الثلاث» فهو في حكم الكنايات 
الظاهرة؛ ولذلك المصنف قال: (نحو) ولم يقل سبع. 

قال: ملكت ثلانًا لو وی واحدة). 

لأا في حكم الكناية الظاهرة. 

قال: (ويتراخى). 

أي: للمرأة الحق أن تُطلّق م شاءت» اليوم أو غدًا أو بعد ذلك» فيتراحى حقها في التطليق. 

قال: (ما م يا أو يُطَلَقْ أو يَفْسَح). 

أي: ما لم يطأهاء أو يُطلّقها فا أصبح أمرها الذي هو أمر التطليق» فإفها أصبحت مطلقةء أو 
يفسخ عقد النكاح. 

قال: (ويختص اختاري نفسّك بواحدة). 

جملة: احتاري» يقولون: تختص بواحدة» قوله: احتاري نفسك تختص بواحدة؛ لأنهم قالوا: 
اختاري من الكنايات الخفية فتكون واحدة. 

قال: (وبانجلس المْنَصِلِ). 

وکر ف ال خامة باجا "كن لغار دان يكو معلا باجا ويناء عل ذلك: فإن 
ها الحق أن تختار الطلاق في المحلس المتصل» فإن حرحت من المجلس سقطت خيارهاء وإن تشاغلا في 
أثناء ا مجلس بقاطع سقط خيارها أيضًا. 

إذا فقوله: (وباجلس الْمتّصِلِ) يخر ج لنا صورتين: فيما لو تفارقا من المحلسء وفيما تشاغلا في 
أثناء ا مجلس بقاطع كشيء حارج عن الموضوع. 

قال: (ما م يردها فيهما). 

يعن يقول: احتاري طلقتين أو ثلاناء أو يقول: احتاري مدة شهر» فيزيد هو في الوقت أو في 
العدد. 

قال: (فإن وڏت 


يعئ قالت: خلااص أريدك أنت. 
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قال: (أو وَطِىَ أو طَلَقَ أو فسخ بَطَل اختيارُها). 

أي: أو وطئ هوء أو طلق بإنشاء منه» أو فسخ هو بطل خيارها؛ لأن ما لما حق الاخختيار فيه قد 
کے کک 

بذلك نكون ينا درس اليوم في أول رباب الطلاق)» والدرس القادم .عشيئة الله عَرٌ وَحَل- يتعلق 
أيضًا بألفاظ الطلاق» وكذلك الدرس الذي بعده. 

الإشكالية في رباب الطلاق) أنه كله مبينٌ على الألفاظ؛ ولذلك كثير من احمل الي فيه يعن قد 
تكون فيها بعض الاستشكال في الألفاظ» والوقوف مع الألفاظ كثيراء نحاول -إن شاء الله عر وَحَل- 
أننا نوجز ونقسم الصور في الدرس القادم؛ ولذلك سنأحذ أكثر من المعتاد -إن شاء الله-. 

وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد 
الدرس الحادي والثمانون 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لمك له ري الغاليق» وأشيت أن لا إله إلا اله وده لا شرك لسو أشيد أن مدا عبده ورسولة 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
ثم آم بعد... 
فيقول الشيخ موسى الحجاوي - رحمه الله تعالى-: (باب: ما يََخْتَلِفُ فيه عددُ الطلاق) 
المصنف -رحمه الله تعالى - في الفصول السابقة بين اللفظة الى يقع ما الطلاق واللفظة الي لا يقع بما 
الطلاق» وبين أن الألفاظ ثلاثة أنواع: 
- ألفاظ يقع يما الطلاق ولو لم ينو بذلك اللفظ حكم الطلاق؛ وهذه هي الي تسمى باللفظ 
الصريحة» والألفاظ الصريحة للطلاق. 
- النوع الثاني: الألفاظ الى لا يقع ما الطلاق إلا أن ينوي الطلاق» وهذه هي الألفاظ الكنائية. 
- والنوع الثالث من الألفاظ: الألفاظ الى لا يقع ما طلا مطلقاء وهي الألفاظ الي تكون بعيدة 
عن معن الطلاق» ليست دالة على الطلاق مطلقا؛ كقوله لها: اشربي الماء» أو اطرقي الباب» فليس 
هذان اللفظان دالين على الطلاق ععنّى لا قريب ولا معن بعيد. 
وذكر المصنف أيضًا أن ما يلحق بهذا الأمر -وهو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق مطلقًا ولو نواه 
ولا يقع به الطلاق ولو نواه- ما كان صريكًا في غير الطلاق؛ كألفاظ الظهار؛ فمن قال لزوجه: "أنت 
علي كظهر أمي" أو قال ها: "أنت على حرام" وقصد بذلك الطلاق» فإنه لا يقع به الطلاق ولو 


نواه. 


شَرْح كتاب راد المستّقنع عت 


ر < 


س 
وعلل فقهاء المذهب في ذلك قالوا: لأن هذين اللفظين صريحان في الظهارء فلا يقع مما الطلاق 
مطلقاء فلا يكون دانًا على غيره من الأحكام. 

هذا ما يتعلق بالدرس الماضي. 

إذن.. الدرس الماضي كان متعلقًا .اذا؟ هل اللفظ يقع به طلاقٌ أم ل؟ 

ما درس اليوم فإن المصنف سيتكلم فيه عن هذه اللفظة إذا وقعت ا كانت ضرف ار اتات 
فكم عدد الطلقات الي وقعت بما؟ 

فنقول: إن الألفاظ أربعة ألفاظ؛ الألفاظ الى إِمّا هي صريحة أو هي كنائية ووُحدت نية الطلاق معهاء 
أربعة حالات: 

الحالة الأولى: أن يقع باللفظ -أي بلفظ الطلاق- أن يقع بلفظ الطلاق ثلاث طلقات ولو نوى 
واا 

والنوع الثابي: أن يقع طلقة واحدة ولو نوى ثلا ثلامًا. 

والنوع الغالث: أن يقع باللفظ ثلاث طلقات إِنَا أن ينوي واحدة. 

والأمر الرابع: أن يقع ما طلقة واحدة إا أن ينوي ثلانًا. 

حبر وا ور د وي اي تار واس رفيسرل ارما إِمَا أ ن يقع 
ما ثلاث ولو نوى واحدة» أو أن يقع يما واحدة ولو نوى ثلانًاء أو أن يقع ما ثلانًا إلا أن ينوي 
واحدة» أو أن يقع يما واحدة إِنّا أن ينوي ها ثلانًا. 

وسيورد المصنف -رحه الله تعالى - بعضًا للأمثلة المتعلقة بذلك» ونحن -إن شاء الله- لما ننتهي من 
كلام المصنف فإننا سنعود لجميع الأمثلة الي أوردها المصنف ونطبقها على هذه الحالات الأربع» 
فنعرف ما هو الذي يقع ثلانًا ولو نوف و اعد وما هي الواحدة الي يقع يما واحدة ولو نوی ثلااء 
وما هي الي يقع يما ثلاث ما لم ينو واحدة أو يقع يما واحدةٌ ما لم ينو ثلانًا. 

الأصل في ذلك -نذكر القاعدة فيها ثم نرحع بعد قليل في ذكر كلام المصنف. 

القاعدة في ذلك هو الأصل أننا نقول: إن اللفظ إذا كان صريًا في العدد فإنه يقع العدد به» سواء 
كان واحدة أو ثلانّاه وكذلك ما كان في معن الصريح. 

مغل قوله: "أنت طالقٌ البتة" فما ثلاث ولو نوى واحدة. 

وأا إذا كان اللفظ عملا الواحدة والعغددء تمل أن تكرن طلقة واحدة أو احعمل العددء فننظر ما 
المغلب في لسان العرب؛ فالمغلب هو الذي نقول هو الأصل إِنَا أن ينوي خلافه؛ هذه هي القاعدة 
باختصار شديدٍ في هذا الباب. 
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وهذا الباب مبينّ في كثير من جزئياته وأمثلته وفروعه على لسان العرب؛ فهو مبيٌ على دلائل اللغة 
سواء معان الحروف أو العم والخصوص والإطلاق والتقيبد» أو يتعلق في مسائل الاستثناء أو غير 
ذلك من الأمور الى تتعلق بالباب» وسنشير لبعضها .كشيئة الله جل وعلا. 

يقول الشيخ: (باب ما يَخْتَلِفْ به عد الطلاق). 

قال الشيخ: (ِيَمْلِكُ من كله أو بعضه) 

بدأ يتكلم عن أرل کی عدد الطلقات؛ فبيّن أن .* شخص الرحل إذا كان حرا (كله) يع كله حر 
(أو بعضه حرّ) بأن كان بعضه حر وبعضه ملوك وهذا الذي يسمى بالمبعض؛ أي أن بعضه حر 
وبعضه قن» فنقول: المبعض يأحذ حكم الحرية؛ لأن الحرية فيه أغلب ولو كانت نسبتها أقل من 
النصف؛ لأنه دائمًا إذا اجتمع في الشخص وصفان و لم يمكن أن تعمل الوصفين معًا فإننا نغلّب أحد 
الوصنيقة وهذا كثير خد کا لر كانت هناك اسا وظيارة كيال كان هفاك وصفاك وکنا 


فنغلب أحد الوصفين وهنا نغلب وصف الحرية؛ لأنها أقوى ولأنها الأصل في بن آدم. 

إذن.. فإن كان عا كله أن a‏ ومع اق لد ان NEON‏ ثلاث طلقات. 
قال: ريلك ثلاثا) 

يع بغض النظر هل كانت زوه او ات فالعبرة معرفة عدد الطلقات الي يملكها بالزوج لا 
بالزوحة. 

قال: (والعبد). 

أي الخالص ف الملكية. 

(اثنتين). 

ملك طلقتين؛ لأن الأصل: أن العبد بملك النصف واحد ونصف» ولكن الطلقة الواحدة لا تتبعض 
فنكملهاء فيكون يملك طلقتين 


قال: (والعبد اثنتين خُرَة كانت رَوْجَتَاهُما أو أَمَة). 


$ 


قوله: سواء كانت زوجتاها حرة أو مة؛ لأن العبرة بالزوج وقد ثبت عن عمر وعفمان وزيد وابن 
عباس -رضي الله عن الجميع- أنهم بيّنوا أن الطلاق إنما العبرة في عدده بالزوج لا بالزوجة» فلو 
كانت الزوجة أمة والزوج حرا فللزوج ثلاث طلقات» ولو كان العكس؛ كان الزوج عبدًا والزوجة 
حرة فليس له إلا طلقتان مع هذه الزوجة. 

إذن.. فالعبرة بالرجحل. 

ثم بدأ المصنف بذكر الألفاظ» فقال المصنف: (فإذا قال: نت الطلاق). 

يعن قال الرحل لامرأته: (أنت الطلاق). 


(أو أنت طالق). 

وهذان اللفظان لفظان صريحان» وقد سبق معنا: أن اللفظ الصريح في الطلاق لفظ الطلاق وما 
تصرف عنه» الطلاق: أنت طالق» أنت مطلقة ونحو ذلكء فإذا قال: (أنت الطلاق) أو أنت طالق» أو 
علي أي علي الطلاق» أو يلزمئ, ما أن تقلدم المعمول أو تؤخره» فتقول: يلزمئ الطلاق» أو تقول: 
الطلاق يلزمئ؛ فالمعئ فيها واحد. 

قال: (وَقَعَ ثلاث بنّيها وإِلَا واحدة). 

هذه الألفاظ -انظروا معي- هذه أول لفظة نريد أن نقف معها قليلّاه وأنا أعلم أن مسألة ما يختلف 
به عدد الطلاق يعي الصور فيها كثيرة؛ ولذلك تب على الحفظ» ولكن نريد أن نعرف ما وجه 
التعليل والاختلاف في بعض اللحزئيات. 

هذه الألفاظ الي أتى بما المصنف هي من صريح الطلاق: (أنت الطلاق» علي الطلاق» ويلزمني 
الطلاق) فهي من ألفاظ الطلاق الصريح. 

والصريح الأصل فيه: أنه لا يحتاج إلى نية» فيقع به الطلاق» وهذا بلا إشكال. 

له لكن كم طلقة تقع بقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق؟ 

يقول المصنف: إنه يقع يما ثلاث طلقاتٍ إن نوى الطلاق؛ فلو قال رجحل لامرأته: أنت الطلاق أو 
أنتٍ طالقٌ ونوى ثلانًا فتقع ثلاناء إلا أن ينوي واحدة؛ فإن نوى أنها واحدة فإنما تكون واحدة. 
إذن.. من قال لزوجه: أنت الطلاق» أو أنت طالقٌ» أو علي الطلاق» أو يلزمئ الطلاق» فإن كان قد 
تو قدا فقا مكرن اده وإن كان عض واسده ا 

اله وإن لم تكن له نة فهل تكون ثلانًا أم تكون واحدة؟ ما رأيكم؟ 

تكون واحدة» انظر ماذا يقول! روع ثلاث بها وإلّا واحدة) إذن هنا من أي الصور الأربعة ال 
قلناها في البداية؟ تأملوا! 

إذن.. إذا لم يكن نوى فما تكون واحدة إن لم ينوهاء إذن هذه اللفظات ماذا؟ انظر الصور الأربعة 
قلت لكم في البداية! وهي؟ 

طالب: اه 


طيب.. غيرك يا شيخ؟ 
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الشيخ: أحسنت» مثل ما فضّلت» هذه احمل هي من الي يقع يما واحدة إلا أن ينوي ها ثلانًا. 

لم ما الفرق بين واحدة وإلًا أن ينوي ها ثلاثا وثلاث إلا أن ينوي يما واحدة؟ 

الم نكن داري تصن نلا ول لكاي إذا لم تكن له نية إذا واحدة» إذن فهذه احمل هي من التي 
يقع يما واحدة إِنّا أن ينوي ها ثلانًا. 

إن فقول المصنف: (وإل/ أي وإن لم ينو الثلاث» سواء کان ناويا الواحدة أو لو م ينو شيا فتقع جا 
واحدة» قالوا: لأن العرف أن هذه الألفاظ ليست بذات اللغة وإنما العرف أن هذه الألفاظ إنما 
تستخدم في الواحدة؛ فلذلك جعلنا الواحدة مقدّمة وقلنا: إنه قد يقع بما ثلاث؛ لأا من ألفاظ 
العموم» فإن هذه ألفاظ العموم فتشمل جيع العدد. 

هذا على سبيل إجمال شرح كلام المصنف في هذه الجملة» لكن أريد أن أقف في مسألة واحدة: في 
قول اأصنف: راجو ا ی اا ی ا ر اا يبري لاله وا و رل 
لزوحته: (أنت طالق) فالمذهب المعتمد عند المتأحرين -كما ذكر المصنف- أا واحدة إل أن ينوي 
ثلا 

وقد ذكر المرداوي في [الإنصاف] أن أكثر المتقدمين على أنه يقع يما واحدة فطلا أكثر متقدمي 
فقهائنا على أنه يقع بما واحدة» إذن على الرواية الي ذكرها المرداوي أنه يقع بما واحدة على القول 
المتقدم فتكون من أي الأنواع الأربع؟ 

إذا قال: أنتب طالق» ليس أنت الطلاق؛ أنت الطلاق واحدة 1 أن يقع [/17:10] لكن أنت طالقٌ؟ 
تقع واحدة ولو نوى ثلانّاء انتبهوا! 

سأعيد لكم الأمر أربعة احفظوهاء من لم يحفظها ويكتبها يكتبها. 

قلنا: جميع الصيغ واحدة من أربعة: 

.١‏ إِمّا أن يقع مما ثلاث ولو نوى واحدة. 

3 وما أن تقع واحدة ولو نوى ثلاث. 


۳ وَإِمّا أن تقع ثلاث إلا أن كروي واحدة. 


جه 


4 وإمًا أن تقع واحدة إِنّا أن ينوي ثلاث. 

إذن.. عرفنا في المثال قبل قليل أا من نوع الواحدة إِلّا أن ينوي ثلاثء إلا في صورة (أنتٍ طالق) 
ففي الرواية الى عليها المتقدمون: E E‏ 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: (ويَقَعُ بلفظ كل الطلاق). 

إذا قال الرحل لزوحته: أنت طالقٌ كل الطلاق. أو قال: أكثره» أنت طالقٌ أكثر الطلاق» فإنه حيئل 


يقع به ثلاث ولو نوى واحدة. 
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إذا قال الرحل هاتين اللفظتين أكل الطلاق) أو أكثر الطلاقء فإنه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة» 
فتكون من النوع أيش؟ 

طالب: الأول. 

الشيخ: فتقع من النوع الأول» وفي معناه لو قال: "طلقتك غاية الطلاق" أو "منتهى الطلاق" أو 
"أقصى الطلاق"؛ لأن دلالة اللغة تدل على أنه ثلاث» فيقع بها ثلاث ولو نوى واحدة. 

انظروا هنا معي! أنا أقول لكم هذه اللغة وهذه ألفاظ الطلاق مبنية على اللغة» يقولون في لفظة 
"كل" أو "أكثر" أو "منتهى": كله يقع به ثلاث مطلقاء لكن يقول: لو قال "طلقتك أشد الطلاق" أو 
قال "طلقتك أغلب الطلاق" أو قال "طلّقتك أطول الطلاق" فإفهم هنا يقولون: تقع به واحدة ما لم 
ينو أكثر» اثنتين أو ثلاث. 

انظر 1 فر قرا ناء على اللفظء أن يقول الأطول قد فكرن طلقة واعدة::والأغلظ فد كن ظطلقه 
واحدة» لكن قوله: "كل الطلاق وأكثر الطلاق ومنتهى الطلاق وغاية الطلاق" تدل على التعدد» 
وهو أكثرها من حيث العدد» إذن نظروا للفظة العدد» هذه جملة. 

إذن قول المصنف: (ويقع بلفظ كل الطّلاق أو أكثره) من أي الأنواع الأربع؟ من النوع الأول الذي 
هو كات الاوك وواعدا 

يقول الشيخ: (أو عدد الْحَصّى). 

لو قال رحل لامرأته: طلقتك عدد الحصىء أو قال: بعدد الريح» الريح كل يوم تأتينا ريح» الهواء 
e‏ 

طبعًا قول المصنف: (أو نحو ذلك)؛ أي كل شيء يقتضي العدد» إذن قول المصنف: (ونحو ذلك) ما 
ف ادو ا يضمي ادا بد ادكو ذل جا ف ك وا اه و د 
العدد. 

وكذلك لر قال+ طك مء الل أو طشك كال ال فك بكرن واد وقد يكون مكرن مق 
حجار ولك فاه قعل أله يكوة واحدة لاان ينوي ا 

لو قال: طلّقتك عدد الحصى والريح" فإنه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة. 

جاء رجحل لابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: إن طلقت امرأق بعدد النجوم. عدد بجوم السماء 
والله أعلم كم عددهاء فقال: "إنما يكفيك ثلاث» بانت منك زوجتك بعدد النجوم"» لم يقل كم ما 
الذي تريده؟ ما هي نيتك؟ فدلّنا ذلك على أن من طلّق زوجه ووسط لفظ الطلاق بشيء صريح في 
العدد فإنه لا ننظر إلى نيته» فنقول: طلقة بعدد هذه الطلقات. ۰ 1 
قال: (ونحو ذلك). 

عرفنا أن المقصود ب (نحو ذلك) ما يتعدّد من الألفاظ الى تتعدّد وضربنا أمثلة لها قبل قليل. 
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قال: (وقع به ثلاث ولو تَوَى واحدة). 

اا عن ا صرف ان الد 

بدأ الشيخ يتكلم -رحمه الله تعالى- عن مسألةٍ تتعلق بجزء من الطلاق» وهو تبعيض الطلاق. 

اله هل يتبعض الطلاق أم لا؟ 

نحن قلنا العدد» لکن هل يتبعض أم لا؟ 

يقول: (وإن طَلَّقَ عُضوًا) من المرأة. 

قال طلقم يداف فلق رسك سه بر اسلف 

قال: (أو رك مَشاعًا). 

طلّقت نصفك» ربعكء ثلثنكء قد تستغرب» لكن وحد هذا الشيء قدا ووُحد حديثاء ومن حلس 
في القضاء أو حلس يستمع لفتوى الناس فإنه سيجد أفم قالوا ذلك» فهذا موحود» فالفقهاء عندما 
يذكرون هذه الأشياء يذكروها بناء على وجودهاء ليست فرضًا للمسائل» هذا من حهة» نعم في 
المحتصرات يستحب أهل العلم أنهما تُحذف هذه المسائل الدقيقة لأنه لا يهتم ياء لكن هذه 
المحتصرات إنما هي الاستذكار لكي يستذكرها طالب العلم. 

الطلاق مر معنا قبل قليل في العبد: هل يتبعض أو لا يتبعض؟ ما في نصف طلقة. 

اف :قال ار روه "طقن عك أو اك تت طف اة ل م وواد على :للك 
فيقع الطلاق على كلها؛ ولذلك قال: (لو طلّق عضوًا من جسدها أو جزءا مشاعًا) كالربع 
والنصف والثلث» ولو قال: واحد من مائة منك. 

(أو مُعينَا). 

طلقلف يدك هذه. 

(أو مُبِهَمًا). 

يدا من يدك» ونحو ذلك. 

(أو قال: نطف طلقة. 

هناك أحزاء من المرأة وها احزام من الطاقة. 

أو قال: طلّقتك نصف طلقةء أو حزءا من طلقة؛ يعن حزي ما حدد» طلقتك جزءًا من طلقة؛ يعن 
مبهم هذا الجزء. 

قال: (طلّقت). 

E a كاله‎ aa اع‎ 

والقاعدة في ذلك والعلّة: أن الطلاق لا يتبعض. 


2 5 2 عو ع 27 
شرح كتاب زاد المستقنع (bh‏ 


هناك فق الشريعة أعياء تقبل المعضء وهتاك أقباء لا تقبل التبعض. 

مما يقبل التبعض: البيع والشراء. 

ولذلك عندنا مبدأ امه مبدأ تفريق الصفقة. 

وما لا يقبل التبعض: الطلاق. 

الطلاق لا يتبعض. 

انظروا معي.. سأعطيكم مسألة وانتبهوا ها: 

إذا قال الرحل لامرأةٍ: "أنت طالقٌ نصف طلقة" فما الذي يقع؟ طلقة كاملةء في أحد يقول حلاف 
ذلك؟ 

لو قال رحل لامرأته: "أنتٍ طالقٌ نصف طلقة ونصف طلقة" كم تطلق من طلقة؟ واحدة؛ لأن 
النصف والنصف كم؟ واحدة» في أحد يقول غير ذلك؟ نعم» تطلق طلقتين؛ لأن قوله الأولى: 
"طلقتك نصف طلقة" هي طلقة واحدة» ما يتبعض الطلاق» "ونصف طلقة" إذن الآن هذه المرأة 
لو قال: "طلقتك ربع طلقة وربع طلقة" طلقتين» تعتبر طلقتين؛ لأن ربع طلقة معن الربع هذا جير 
الكسر مثل المدرسين والثانية بحبر الكسر مباشرة» فنقول: هي طلقتان. 

انظروا هذه المسألة: 

لو قال رجل لامرأته مثلًا: "طلقتك أربعة أو ثلاثة أرباع طلقة» وطلقتك نصف طلقة" ثلاثة أرباع 
ونصف يطلع ال مجموع كم؟ تصبح طلقتين» من هناك بحبر النقص ولو كانت أكثر. 

قول العيخ: ووعكتم: 

ما معنى وعكسه؟ 

يع لو أنه طلق هذه الأشياء فلا يقع الطلاق. 

قال: (وعكسّه الروح). 

لو قال رحل لامرأته: "طلقت روحك" يقول: لا يقع الطلاق؛ لأن الروح تنفصل عند النوم وتنفصل 
عند الوفاة» فهي قد تنفصل» فالشيء المنفصل لا يقع في. . إن كان [11:7] طبمًا هذا هو الذي 
و ا مو ار ن أنه يقع 
الطلاق لو قال: طلقت روحك؛ لأن الروح وقت التطليق هي متصلةء ولو انفصلت حال النوم فإن 
يها اتصال حزئي» ولكن المصنف ذهب إلى هذا المععئ. 

قال: (أو قال طلقت ستّك). 

طلاق السن لا يقع به الطلاق» 4؟ لأن السن منفصل. 
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کچ 
(أو قال طلقت شعرك, أو قال طلقت ظفرك؛ لأن الطلاق (طلّقت ظفرك) .عين أنه ينفصل ويرمى 
في القمامة. 
(ونحوها). 
أي ونحوها من الألفاظ» كما لو قال: "طلّقت عرقك» طلقت دمعك" يعن أي شيء ينفصل مثلًا غير 
الدمع والعرق؛ يعن طلقت ريقك» طلقت مثا حنينك أو حملك؛ لأن الحمل ينفصل؛ فكل ما يمكن 
أن ينفصل في الحياة من غير وفاة أو إضرار بالشخحص فإنه حيتد لا يقع الطلاق إذا وجه إليها. 
ومثله العتق يقول؛ يعن لو قال الرحل لمن يطلق: أعتقت سنك؛ فإنه لا يعتقه» لكن لو قال: أعتقت 
دمك» فإنه حينئدذٍ يعتق وهكذا. 
يقول الشيخ -هذه يبغى لها تركيز-: (إذا قال لمدخول ها: أنت طالق وكرّره) 
أي وكرر ماذا؟ الجملة كاملة ليس كرّر لفظ الطلاق» وإغا كرر الجملة كلهاء أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق» ماذا يقول المصنف؟ 
(وَقَعَ العددُ إلا أن يَنْوِيَ تأكيدًا يَصِحٌ أو إفهامًا). 
سأشرح بعد قليل ما معن نيته (أن ينوي تأكيدًا يصح أو إفهامًا). 
إذن قول الرحل لزوحته: أنتٍ طالقٌ» أنت طالقٌ» أنت طالق» من أي الأنواع الأربع؟ وهو أنها تقع 
فلالا ل أن يدري ا والحدقه وان كدف تغرف ها اا 
انظر المسألة الأخرى: 
لو قال الزوج لزوجته: أنتِ طالقٌ طالق طالق» كرر لفظ الطلاق ول يكرر الحملة كاملةء فهذه 
يقولون: واحدة ما لم ينو ثلانًا. 
انظروا الفرق بين الجملتين: 
- أنت طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌ» فهي ثلاث ما لم ينو واحدة؛ لأن كل جملةٍ كاملة في معناهاء 


فالأصل فيها التأسيس لا التأكيد» جملة مستقلة. 

- لكن لو قال: أنت طالقٌ طالقٌ طالق» فكلمة طالق الثانية ليست كاملة» أتى فقط بالخبر» فمعئ 
اا قبها رى ولك عا فل وة إلا أن ينوي قاذ 

يقول: (إلَّا أن ينوي تأكيدًا). 

ما هي أن ينوي الواحدة؟ (أن ينوي تأكيدًا) يصح أن يكون تأكيد» كيف يكون يصح أن يكون 
تأكيدًا؟ .ععئ أنه لقيد آذ وكرة هذا المكر ا عب أن یکن مضا لأن غير المتصل يقول: لا 
يصح أن يكون تأكيدًا؛ وإنما يكون إخباراء وسيأتٍ الإخبار -إن شاء الله- في الباب الذي بعده. 
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فلو ال آنا أرونت أن أو كد ا رل تقول :ل :هذا لبس کت هب أن يكرة عصاا بهاذ . 
إذن فقوله: (ِيَصح) لا يكون التأكيد صحيحًا إِنّا أن يكون متصلًاء وأمّا إن كان منفصنًا فقد وقع 
الطلاق الثاني. 

لو رجحل قال لامرأته: "أنت طالق" ثم بعد مس دقائق أراد أن يؤكد الطلقة الأولى قال: "أنت طالق" 
نقول: وقعت طلقتان» بعد مس دقائق قال: "أنت طالق" تأكيد بالثالثة» نقول وقع ثلاثة طلقات. 
إذن.. لا بد أن يكون نوى» ومع النية شرطها؛ وهو الاتصال» وهذا معن قوله: (يصح). 

إذن من شرط التأكيد: أن يصح. 

قال: (أو إفهامًا) إفهام إذا كان ما فهمت» يعن يكون دلالة الإقران قال: أنا قصدي أفهمهاء قل 
تسمعيٰ» أردت أن أعيدها لكي تفهم» فنقول: هنا فرق بين نية التأكيد وبين نية الإفهام. 

الصورة التي بعدها: قال: (وإن كرّره ب بل). 

رحل قال لامرأته: "أنت طالقٌ بل أنت طالقٌ". 

او 

فقال: "أنت طالق ثم أنت طالق". 

(أو بالفاء). 

فقال: "أنت طالق فأنت طالق". 

(فانّه حينئلٍ تقع اثنتان). 

م يعبر المصنف بالثلاث لماذا؟ لأنه حذف مسألة أحرى» وهو إذا قال: "أنت طالقٌ فطالقٌ فطالق" 
فأراد بالطالق الثالئة تأكيد الثانية. 

نرحع لمسألة الاثنتين وأقول لماذا لم يأتٍ بالثلاث؛ إذا قال الرحل لزوحته: "أنت طالق فطالق" أو 
"أنتٍ طالق فأنت طالق" ونوى التأكيد» نقول: لا يقبل؛ لأن الحملة الثانية تختلف عن الحملة الأولى» 
فيها زيادة (فاء) أو فيها زيادة (ثم) أو فيها (بل)» و (ث) تدل على التعقيب» والفاء تدل على 
الب هي ا ا 

لكن لو جاء ها ثلاث مرات فقال: "أنت طالق فطالق فطالق" الثالثة يجوز أن تكون تأكيدًا للثانية» 
لکن لا يجوز أن تكون تأكيدًا للأولى» هذا كلامه بناء على دلائل اللغة. 

ولذلك هذا الباب أغلبه مبينٌ على اللغة» بل من النكت أن بعض مسائله مبنية على الحساب» يع 
علم الضرب» الحساب. 

دقل اميل هذا كر ا ا أن رسلا قال برضف" بطل و اده في واحدة" 
فكم تكون؟ واحدة» يقول: حي ولو لم يكن يعرف الحساب. 
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- لو قال ها: "أنت طالق اثنتين في واحدة فاثنتين" اثنتين في اثنتين ثلاث؛ لأن ما في أكثر من ثلاث. 


إذن بنوا كثيرًا من هذه الألفاظ مبنية على اللغة أو المعانى العامة» وسيأن إن شاء الله ضابط لما في هاية 


الباب. 

كراب انال بده 

يع قال: "أنت طالق بعدها طالق". 

(أو قبْلها). 

أنت طالق وقبلها أنت طالق. 

(أو قال معها). 

أنتٍ طالقٌ ومعها أنتٍ طالقٌ» أو معها طلقة نعم» أن يقول: "أنت طالقٌّ وقبلها طلقة ومعها طلقة 
وبعدها طلقة" 

قال: (وقعت اثنتان). 

هذه المسألة واضحة جدّاء إذن فقول الرحل لزوجته: (أنتِ طالقّ فطالق أو ثم طالق) فمن أي أنواع 
الطلاق الأربع؟ الأول» وهو أنه ينوي؟ 
الشيخ: لاء نحن قلنا: أربع» لحك وخ لدان و ابعل داعا ولهدة با ف تعرس الحا تلزنا ١‏ أن 
ينوي.. من أي الأنواع هذه؟ 

طالب: ثلاث ونوى واحدة. 

الشيخ: قول الرحل لزوجته: أنتٍ طالقٌ بل طالقٌّ أو فطالق أو ثم طالق» من أي أنواع الطلاق؟ كل 
واحدة طلقة» النوع الأول يقع به العدد» لكن لو كان معها ثالثة فالثالثة هي الي تحتمل التأكيد 
وتحتمل التأسيسء الثالثة لو قال: "أنت طالق فطالق فطالق" الأولى والثانية يقع ما طلقتان» الثالثة هل 
تقع كما طلقة ثالثة؟ تحتمل التأكيد إذا وجدت نية التأكيد. 

قلت قبل قليل: أن الثانية لا يمكن أن تكون تأكيدًا؛ لأن بينها وبين الأولى حرف (ثم) أو (بل)» فدل 
على أنها جملة تختلف عن الجملة الأولى؛ الجملة الأولى "أنت طالق" والحملة الثانية "فأنت"؛ ففيها 
زيادة لفظء هذا واحد. 

الأمر الغابي : أن التاء وتم يدلان على التعقيب» فالأولى ثم جاءت بعدها الثانية. 

الثانية؛ لأن نفس تركيب وصياغة الثانية» فيصح أن تكون تأكيدًا للثانية؛ ولذلك يقول: لو نوى 
بالثالثة تأكيد الأولى وقعت ثلاثة؛ لأن هذا التأكيد لا يصح» داخلة في الأول لوحود الانفصال» وإن 
نوى تأكيد الثانية تصح» فالمصنف ل يذكرها هناء وإنما ذكرها من توسع أكثر من المصنف. 


۶ 5 پک 
شرح كتاب زاد المستقنع (Ip‏ 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (وإن لم يَدخل يما). 
نحن نعلم أن المرأة إذا لم يكن قد دحل ما الزوج فطلّقها طلقة واحدة؛ قال: "أنت طالق" بانت ولا لم 
تبن؟ هل عليها عدة؟ ليس عليها عدّة» فلو قال "أنت طالق" حلاص بعد دقيقة واحدة يجوز أن تتروج 
ا ثاني» «إقَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ عد وها ك[الأحزاب:45]. 
إذن.. لو طلقها بعد الطلقة الثانية بخمس دقائق» ما وقع الطلاق» لكن لو قال لها: أنتٍ طالقٌ بالثلاث. 
على المذهب تقع ثلانًا؛ لأا حاءت في وقسي واحد؛ ولذلك يقول: (وإن لم يَدْخُل بها بائت 
بالأولّى) أي بقوله "أنت طالق". 
وقوله: بل طالق» أو ثم طالق» امكطانة: ا دده للق أو قبلها طلقةء فلا يقع ها طلقة» الثانية ما 


تقع؛ لأن الثانية صدرت في وقتٍ هي ليست محلا للطلاق؛ لأنما بانت. 

ولا يُستئئى من عموم المصنف من الصيغ الي قبلها إلا صيغة واحدة» وهي قوله: (أنتٍ طالق معها 

طلقة)؛ فإن قوله: (أنت طالقٌ معها طلقة) كأنه يقول أنت طالق اثنتين أو طلقتين» طالق طلقتين 

إذن فقول المصنف: (وإن لم يدخل ها بانت بالأولى) أي بجميع الألفاظ السابقة» إلا في قوله: "أنت 
طالق معها طلقة" فتقع اثنتين معًا ولو كانت غير مدخول بما. 

طالب: ولو قال بالثلاث يا شيخ؟ ۰ 

الشيخ: تقع ثلاث, المذهب: إذا قال "أنت طالق"... 


الشيخ: مثل طلقة مع طلقة» نعم» لأا جاءت في وقت واحدء فغير المدحول اء طبعًا مشهور 
المذهب نتكلم: لا يقع بها إلا طلقة واحدة إِنّا أن تكون من اللفظ المجموع. 

يقول: (ولم يلزمهما) ما بعدها لاما جاءت في غير محلها. 

قال: (والمعلق كالمنجز في هذا). 

(المعلّق) فيما لو عُلّقَ على شخحص -سيأتي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. 

يقول المصنف: (فصل) 

بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام الاستثناء؛ معن يعي ما الذي يستثئ من الطلاق؟ هل يجوز الاستثناء 
أم لا؟ 

والاستثناء: هو إخراج بعض أجزاء المستثفئ منه بلفظ متصل. 

لا بد أن يكون متصلاء فتكلم هنا عن أحكام الاستثناء. 

فقال: (ويصح منه). 


شرح كتاب راد المستقنع Ab‏ 
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انظر.. الضمير في قول المصنف (ويصح منه) يحتمل أن يكون عائدًا للزوج» وبناء على ذلك فلا يصح‎ 
الاستثناء في الطلاق إِنَا من المتكلم به» وهو الزوج» أو وكيل الزوج» وغيره لا يصح استثناؤه مطلقاء‎ 
ا وجا و قرعا هاراس‎ 
ويمكن أن يكون قوله في (منه) أن الضمير عائدٌ إلى الطلاق؛ أي ويصح الاستثناء من الطلاق» وكلا‎ 
اهن صح‎ 
قال: (ويصح منه استشناء النصف فأقل).‎ 
الفقهاء يقولون -وهذه دلالة لغوية-: إن لسان العرب -يعيئ هذا مشهور المذهب في علم الأصول-‎ 
لسان العرب لا يعرفون استثناء الأكثر» وإِنما يستثنون الأقل دائمًا النصف فأقل.‎ 
طبعًا في حلاف في النصف» والمعتمد عند الفقهاء: أن النصف يصح استثناؤه.‎ 
دكن أذ نري غر شرل اجام عشرة اا فة الأ ثقيل ى لبان الغرت ابد ولا يكن أن رل‎ 
عر "جاء عشرة إِلَا ستة"» ولكن يقولون: إلا أربعة» إلا ثلاثة» إلا اثيين» إلا واحد.‎ 
وهل يقال عشرة إلا حمسة؟ فيه وجهان في اللغة» والصحيح جوازه.‎ 
ولذلك دائمًا لو تنظر في بلاغة القرآن» الله -عز وحل- يستثئ الأقل من الأكثر إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ‎ 
لْمُخْلّصِينَ4؛ ما استثيئ الكفار من المؤمنين؛ وإنما استشئ المؤمنين من عموم الناس؛ لأن المؤمنين أقل‎ 
بكثير من الناس.‎ 
«إبعّث بَعْث التار» قال: في كل تسعمائة وتسعةٍ وتسعين من أهل النار رجحل من المؤمنين إذن‎ 
فالمؤمنون قلة مقارنة بغيرهم.‎ 
ولذلك يقول: (ويصح استغناء النصف فأقل).‎ 
لو أن رلا قال انراق سمال للضش معلا "انس طالي طلقين إا طلغ هذا النصف.‎ 
فأقل» مثال فأقل من النصف: "أنت طالقٌ ثلانًا إا واحدة" وهكذاء إذن هذا (فأقل).‎ 
قال: (صح)‎ 
يصح في عدد الطلقات» سيان المطلقات بعد قليل.‎ 
فلو أن رجحل قال لامرأته: أنتٍِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةء كم يقع بالمرأة؟ يقع ها طلقتان؛ لأن الاستثناء‎ 
يجعل الجملة بالمستثئ والمستثئ منه كالحملة الواحدة.‎ 
انظر معي.. لو استثئ أكثر من النصف؛ كأن يقول: "أنت طالقٌ ثلاث طلقات إا اثنتين" فما الحكي؟‎ 
نقول: تقع الثلاثةء فالاستثناء باطل» تقع ثلانّاء فإذا استثئ أكثر من النصف بطل الاستثناء» وحوده‎ 
كعدمه وحيتئز تقع ثلانًا.‎ 


طالب: ولو لم يعلم يا شيخ؟ 


الشيخ: ولو لم يعلم عندهم» هذه يقولون هذا لسان العرب: ولو لم يعلم يقع به. 


جه 


من الاستثناء يعود للأصل» ترحع لاكضلء أت مظطلقة ثلانا إلا واحدة: يعن هذا استثناء من استشناء» 
طالب: 000 

الشيخ: لاء إلا واحدة إلا واحدة الاستثناء من الاستثناء. 

طالب: عدف معدو ا aa‏ 

الشيخ: لاء لكن يقولون: هو يعي ليس استثناء» هو استثناء من استثناء فجعلها جملة واحدة» فيرون 
أنه تقع ثلاث» فلا يدحل في هذه القاعدة» كلامك صحيح يا شيخ» لا يدخل في هذه القاعدة 
بالعدد. 

هذا ما يتعلّق في عدد الطلقات» المطلّقات كيف يكون الاستثناء؟ 

رجحل عنده أربع زوحات» قال: "زوجات الأربع طوالق إلا واحدة" أو إِنَا اثنتين» يصح ولا ما يصح؟ 
چ 

لو قال: "زوحات الأربع طوالق إلا زينب وفاطمة"؟ يصح. 

لو قال: "زوجاق الأربع طوالق إِنَا زينب وفاطمة ورقية"؟ ما يصح» لقت الأربع كلهن» ما يصح أن 
تستثئ الأكثرء إمّا النصف أو الأقل» وهذه مبناها على لسان العرب» وهذه من المباحث أيضًا الي 
يوردها الأصوليون في كتبهم بناء على اللغة. 

قال: فإذا قال أنتم طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. وضّح المثال. 

إن :قال كلكا اواك فاسان أيضًا سيق معنا للفال: 

قال: (وإن استشتی بقلب . 

هنا قضية الاستثناء بالقلب. 

قال: (وإن استفنی بقلبه من عَددٍ الْمُطَلَقَاتِ صح دون عَددٍ الطلّقات). 

كيف هذا الشيء؟ 

رجحل قال: "زوحاتي طوالق" وقد نوی في قلبه أن يستثيْ بعضهن» يقولون: يصح» لكن لو قال "أنت 
طالق بالثلاث" ونوى استثناء طلقة واحدة لا يصح» لاذا؟ لأنهم يقولون -انظر معي-: إن العدد 
صريحٌ فلا يقبل الاستفناء إلا النصين» العدد صريح والاستثناء لا يقبل إلا استثناء صريًا مثله» وما 
الفا لاست صر غي الكل بالاستغراق» لما يقول: نسائي» فقد يكون نسائي القصد بها واحدة أو 
اثنتين» فتصدق أحيانًا يُطلق الكل على البعض» وهذا كثير في لسان العرب» فليست صريحة فيجوز 
الاستثناء. 


شرح كتاب راد المستقنع Eb‏ 
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لكن لو جعل المطلقات بالعدد؛ فقال: "نسائي الأربع طوالق" ونوى استثناء اثنتين ما يصح؛ لأنه 
أدخل العدد. 

إذن كل شيء فيه عدد والعدد نص» مر معنا في الأصول أن النصوص أمران: الى لا تقبل التأويل ولا 
الاحتمال ولا الشك وهما الأعداد والألقاب؛ فالأعداد والألقاب هذه النصوص» من قوقا أنه لا 
يصح يكون الاستثناء فيها بالقلب» أمّا الأوصاف فنظرًا لاحتمالها -ولو كانت عامة أو مطلقة- 
فيجوز الاستثناء. 

إذن الفرق بين قوله "نسائي طوالق" ونوى استثناء فاطمة يجوز» لكن لو قال "نسائي الأربع طوالق" 
ونوى في قلبه استثناء فاطمة لا يصح» الفرق ما هو؟ بالعدد» التصريح بالعدد. 

وما الطلقات فلا يقبل طاق لأنه واضح» العدد واضح» أنت طالقٌ بالثلاث» أو يأ بوصفي يدل 
على الثلاث» أنت طالق البتة» والبتة ثلاث. 

يقول الشيخ: (وإن قال: أَربعكن) 

أي (أربعكن) أي الزوجات. 

(إلا فلانة طَوالِقٌ صح الاستنناء) 

يصح الاستثناء حينئذ» وهذه واضحة. 

يقول الشيخ: (ولا يصح استشناء : صل عادة). 

آحر جملة في هذا الباب» وهي قضية شروط الاستثناء» أورد المصنف شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون متصلًا عادةً ولذلك يقول: رولا يَصِحٌ استفناء م يَكَصِل عادق طبعًا 
الاستثناء يأتينا هنا في الطلاق. 

ويأتينا أيضًا في أمر آخر مهم إن كنتم تتذكرونه مهم جد ويقع من جميعنا بلا استثناء» في الأبمان؛ 
فإن من استثق عل حش أم لا؟ ما يحنث إن قال "إن شاء الله". 

اله فمتى يصح الاستغناء؟ 

نحن لا ننطلق الاستثناء» لو أطلقنا الاستثناء فإنه لا يحنث زخلق الدنيا أبدّاء يعي لو قال: "والله لا 
ادحل بيت فلان" ثم بعد شهر أراد أن يدحل بيت فلان يقول: "إِنَا أن يشاء الله" فاستثئ» إذن ما 
حنثء إذن لابد أن نحعل له حدّاء ما هو حدّه عند الفقهاء؟ وسأذكر مشهور المذهب» سأذكر لكم 
رواية چیو مس لك اعرف أن القرق قل يكن بس 

المذهب يقولون: لم يتصل عادة. 

إذن لم يتصل» يجب أن يكون متصلًاء والاتصال عادة. 

إذذ الأهى الأول اش وكرة ا ا إذ فالانفصال الذي لا يؤثر بالعادة لا يضر؛ مثل 
النفس» مكل السعال» شل الغطاس الذي ليس مورا عادة. 


شرح كتاب اد المُستَفنع O‏ 
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ولذلك يقول: (فلو الفصّل اَمَك الكلامٌ دوكه بَطل). 

يعي لو انفصل انفصانًا يمكن الكلام فيه دونه» يعي دون هذا السبب كالعطاس وانقطاع الصوت 
والبحة ونحو ذلك» فإنه حينئذٍ يبطل. 

ومعن ذلك فول أف هدا الشرظ ا ضار هو الال فعا أو سكم 

لفطاة بان تكن اة عة قللانة:طالقة ا إذا واد 

أو حكمًا؛ فلانة طالقة ثلاناء ثم بدأ يسعل أو يكح أو يعطسء أو أي سبب من الأسباب فهو منفصل 
عادة» لا يمكنه أن يتكلم فيه» هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاي: عبر عنه المصنف قال: روشَرطه انيه قبل كمال ما استشتى منه). 

لابد من وجود النية» ومتى تكون النية؟ 

مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين: يجب أن تكون النية قبل انتهاء لفظ المتكلم به» فلو قال 
لامرأته: نت طالقٌ بالثلاث» قبل انتهاء حرف الثاء يجب عليه أن يكون ناويا الاستثناء» فإن قال 
"أنت طالقٌ بالثلاث" -یکح- ثم تذكر "إل واحدة" يصح عندهم أم لا وهو يكح؟ ما يصح. 

فلابد أن يكون نية وجحود الاستثناء ما هو؟ قبل انتهاء المستثئ منه. 

لو قال رجحل لامرأته: "أنت طالقٌ بالثلاث أغلظ الطلاق وأكبره" وبدأ يذكر أوصاف» أوصاف» 
أوصاف» 589 يقول هذه الأوصاف تذكر الاستثناء» قال: لماذا لا أستثيي؟ على المذهب يصح أم لا؟ 
لا يصح؛ لأنه قد بت بالطلاق بأول جلة. 

إذن فقوله: (وشَرْطه النيُّ قبل كمال ما اسْتَئى منه) يعن قبل تمام المستثئ منه. 

واختار الشيخ تقي الدين -وهي رواية مشى عليها بعض المتأحرين- أنه قبل الفراغ من الكلام» ولو 
ذكر نعوئًا وأوصافا؛ إن أراد رحل أن يقول لامرأته: "أنت طالقٌ يا فاطمة بنت صالح بن إبراهيم 
بن ذا يعد نها ف بق اتا عد السب لاان فال "الل واسدة" فعلى الرواية الكانية 
ماذا؟ يصح الاستثناء» وعلى الرواية الأولى لا يصح الاستثناء. 

إذن الفرق بينهما: 

المذهب يقولون: قبل الفراغ ما أستثئ منه. 

والرواية الثانية -ومشى عليها بعض المتأحرين-: قبل الفراغ من الكلام المتصل» يجب أن يكون 
ضا ا 

بدأ يتكلم المتصل بعد ذلك في باب آخر؛ وهو باب الطلاق الماضي والمستقبل. 

طالب: د6ي6ي 00 

الشيخ: بلى» إن قال "أنت علي حرام" لاء أنا شرحته» بلى» بلى يا شيخ. 


شرح كتاب د المستَفنع لل اط 
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بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة مهمة جدا؛ٍ وهي رباب الطلاق في الماضي والمستقبّل). 
لم الأزمنة كم؟ 


لم يذ كر المصنف الحاضر لماذا؟ لأنه الأصل» وهو الأصلء لكن هنا تكلم عن الماضي والمستقبل وهو 
أغلب الباب» وقد يستطرد؛ ولذلك دائمًا كتب الفقه من إشكالاتها أنهم قل ما يخلو باب من 
الاستطراد» من الاستطراد الخارج عن هذا الباب؛ ولذلك ألّفت كتب تسمى بالخوادم؛ هذا الخادم 
ماذا يفعل؟ يأحذ المسألة في غير مظنتها ويلحقها .عظنتها. 

الخادم مثلّا: للرافعي؛ [حبايا الزوايا] للزركشي أيضًا على الرافعي» وخاصة يعتنون بالكتب الموسعة» 
فهناك كتب تسمى خوادم هنا في هذا الباب» مع إن الأصل أن لا يتكلم إلا عن الماضي والمستقبل 
ومع ذلك فإنه أورد شيئا يتعلق بالحاضر. 

يقول المصنف -هذا باب سهل إن شاء الله- يقول المصنف: (إذا قال : أنت طالق أَمْس أو قبل أن 
أنكِحَك). 

أنت طالق قبل أن أتروجك. 

روم ينو وقوعه في الحال). 

لم يكن قاصدًا إيقاعه الآن. 

(ل يَقَع). 

مفهوم ذلك: أنه إن قال: "أنت طالق أمس" وقصد إيقاعه الآن فإنه يقع. 

انظروا معي.. مر معنا أن المصنف قال: الرجل إذا قال لامرأته أو سكل الرحل: أطلقت امرأتك؟ قال: 
نعم. يقع ولا ما يقع؟ يقع ولو كذب. 

ا ارق ها وب هدا 

طالب: نوی. 

ال غو قل ر رول کب 

أعيد المسألة: 
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کے 
ا مسألة انظروا الفرق بينهماء أعطون الفرق» الحكم سأذكره واعطون الفرق من حيث المعيئ: 
لو أن مدا سأل آخر فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. قلنا: هذا صريح في الطلاق يقع ولو كان 
كاذباء طلقت امرأتك؟ قال: نعم. 
لكن لو قال: "طلقتها أمس" لا يقع إا أن ينوي طلاقها الآن. 
أعطيكم صورة في الوسط -حكايةٍ وإخبار-: 
وان رجا قال: "طلقت امرأقي" وينوي أمس» يقع» هنا لماذا لم يوقعوه؟ لأنه أضاف الطلاق إلى 
زمن» لا بد أن يضيفه إلى زمن؛ لأن قول الرحل نحن قلنا في الصريح: كل ألفاظ الطلاق» حي لو قال 
"أنتٍ طالق" بصفة الماضي» أي صفة ماضية» أي صفة يقع ها الطلاق» إِنَا إذا أضافه لزمن» لا بد أن 
يضيفه لزمن؛ يقول: "أمس". 
كما لو قال لرحل: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم أمس. هنا يدحل في الحكمء لو زاد كلمة "امش" أو 
"قبل شهر" أو "قبل الزواج" هنا يأحذ الحكم. 
إذا لم يضف كلمة الزمان الماضي» لابد أن يضيف الزمان» الحملة لا تدل على الزمان وحدها؛ فإنه لا 
يطلق إِنَّا أن ينويها. 
طالب: SRS ES‏ 
الشيخ: إذا أضافه لزمان؛ يعي قال: "أمس" هذا إخبارٌ حض» ليس فيه معن الإنشاء وأمّا إذا قال 
"هي طالق" من غير إضافة لزمان» وإن كان الصيغة تدل على أنه زمان الماضي» فإنه يحتمل الإنشاء 
ويحتمل الإخبار» فنقلام الإنشاء لأنه صريحٌ في الطلاق. 
أنا أعرف أن هذا الباب قد يكون فائدته قليلة» لكن صدقون أن فائدته في تنشيط الذهن ومعرفة 
دلائل اللغة والفهم مهمة. 
قال: (وإن أراد بطلاق سبق منه). 
قاف ساس تاسبق رن لقف قل ونين ارام 
(أو من زيد) 
كانت مطاقة من زيل 
(وأفكن). 
أي وأمكن أن ضحة كلانه أن أمكن أن بره تمل الصدق؛ لأنه قد طلقها قبل أو طلقها زيد 
قبله. 
(قبل قوله). 
قبل قوله اشا أمام القاضي. 
قال: (فإن مات). 
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(قبل بیان مُراده). 

أو قبل العلم أيضًا بمراده» قد لا يتكلم قبل أن يعلن مراده. 

رلم تطلق) 

والسبب في ذلك: لأن هذه اللفظة الأصل فيها عدم الوقوع. 

قال: (وإن قال) 

يعني رحل قال لامرأته» يعي كتب في ورقة "طلقت زوحي منذ شهر" ويُحتمل أنه يكون قد أضافها 
إلى طلاق سابق» الأول» وهكذاء فحينئذٍ نقول: لا تطلق؛ إلا احتمال الشك» والطلاق لا يقع 
بالشك. ` 

يقول الشيخ: (وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيدٍ بشهر). 

هذ ا د ريع فا فود يعد شه السالة رها الاب س قلا رر جيه الور 
الأربعة لنحفظها. 

يقول الشيخ: (وإن قال أنتٍ طالقٌ ثلانًا). 

رحل قال لزوجته: (أنتٍ طالق ثلاثا قبل قدوم زيدٍ بشهر) هل يصح هذه الصيغة أم لا؟ تصح» وتقع 
الطلقة قبل قدوم زي بشهر. 

رحل قال لامرأته: أنت طالقٌ قبل قدوم زيدٍ بشهرء قا لها في شهر محرّم؛ وقدم زي في أول شهر 
رمضان» تطلق مێ؟ في شهر شعبان» أول شهر شعبان» قبله بشهر تمامًا» يعن قبل القدوم بشهر. 

إذا قال نت طالقٌّ ثلانًا قبل قدوم زيدٍ بشهر فيصح حينعاٍ. : 

قال: (فقَدم) 

أي زيد. 

(قبل مُصِيّ) . 

يعي قبل أن يحضي شهرء قال: لن يقع. 

يعت لم تطلق الزوجة» لا تطلق إذا قدم قبل شهرء ما السبب؟ 

لو أن رجنًا قال لزوجته: "أنت طالقٌ" -في واحد محرّم- "قبل قدوم زيدٍ بشهر" فقدم زي خمسة عشر 
محرّمء المفروض أا تكون طالقا مى؟ خمسة عشر ذي الحجة» وخمسة عشر ذو الحجة هل تكلّم هو 
بالطلاق؟ لاء إذن هو إيقاعٌ للطلاق في غير محله» فلا تقع. 
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س 
انظر هنا.. قال: (فقدّمَ قبل مُضْيّه). 

أي مضي الشهر. 

قال: وكذلك لو قدم بعد تلفظه بشهر تمامًا وليس بجزء؛ لأن قدوم زيد له ثلاث حالات: 
عرفا أن رشك جل مضي لد ` 

- أو بعد مضي المدة وجزء. 

- أو مع مضي المدة. 

محسوبء عندنا قاعدة في الفقه: "أن اليوم والليلة أرب وعشرون ساعة". 

وبناء على ذلك: لو أن رجلا مات في الساعة الخامسةء م تخرج المرأة من عدتما؟ ستأتي إن شاء الله 
معنا هذه المسألة» الساعة الخامسة بعد أربعة أشهر وعشرة أيا خلامًا لابن حامد» هو ابن حامد 
يقول: إلى غروب الشمس» لم تنظر حي يكون اليوم؛ لأن اليوم لا يتبعض عنده. 

لو أن رحل قال لامرأته: "أنتي طالق إذا قدم زيد" وتكلم ها الساعة خمس تمامًا» فقدم زيد الساعة 
الخامسة تماما نقول: ما يصح لا بد أن يزيد جزءا -وسيتكلم عنها بعد قليل. 

يقول: (وبعد شهر وجزع). 

هذا معن كلمة (وجزء)» (وجزء) يمكن أن تطلق فيه» قال: (تقع) تقع الطلقة» يعي في لفظة (جزء) 
يع يسير» زمن لا يتجاوز دقائق» يقع الطلاق حينئك. 

انظروا معي.. الشهر هذا ما حكم هذه الزوجة؟ 

أعيد: رحل قال في واحد غرم لزوحته: أنت طالقٌ قبل قدوم زيد بشهرء فقدم زيدٌ واحد ثلاثة 
تكون طالقة مي؟ واحد اثنين. 

طيب.. من واحد اثنين إلى واحد ثلاثة ما حكمها؟ هي أيش؟ زوجة ولا ليست بزوجة؟ مطلقة. 
إذن نقول: إن كان قال لها "أنت طالقٌ" طلاقا رجعيّا؛ يع طلقة واحدة أو ثلاث يختلف الحكي 
هل الان ب فال لاال أا زويحة والحتنال فا لست زوج يشين ضفر وأما 
الوظية فان كان الطلدق رجا فاته وطوة شا عداية الر اة يغه هذا واحك. 

وإن كان الطلاق غير رحعي فإنه حرج يحرم عليه أن يطأهاء يجب عليه أن يتركها ولا يطأها؛ لأن 
ا 0ا قار ر 

طالب: ل 

الشيخ: أحسنتء أن المعلقة كالمنجز بالضيظ:. 

انظروا المسألة الثانية» هذه المسائل قد تكون نادرة جذّاء لكنها مفيدة في تنشيط الذهنء المسألة الثانية 


لأسف معاءيعاق اا الدرس» فقد ان ف آول الرس هما يكرن الشعص عبطا 
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چک 
يقول الشيخ: (فإن خالعَها بعد اليمين بيوم) 
كيف؟ قال: "نت طالقٌ قبل قدوم زيد بشهر" وقاله مى؟ واحد واحدء ثاني يوم -اثنين واحد- 
خالعهاء تخالعوا» وعطت الفلوس وخالعهاء اختلعت منه. المرأة المخالعة هل يلحقها طلاق؟ مر معنا 
قبل درسين» يلحقها طلاق؟ 
سؤال: المخالعة هل يلحقها طلاق؟ ما يلحقها طلاق. 
خالعها ثاني يوم» اثنين واحد» خالعها بعد اليمين» إذن المراد باليمين هو قوله "أنت طالق قبل قدوم 
زيدٍ بيوم"؛ طبعا ضرب مثال بيوم» ليس لازم اليوم» وإنما مثال. 
(وقدِمَ بعد شهر ويومين). 
أتى ا و وخالعها تاريخ كم؟ اثنين واحد» وقدم زيدٌ كم؟ ثلاثة اثنين» قدم بعد 
شهر ويومين» تطلق مێ؟ قبل أن نتكلم عن الخلع تطلق من؟ ثلاثة واحد» طيب ثلاثة واحد كانت 
مختلعةً أو ليست بمختلعة؟ مختلعة, يلحقها طلاقٌ أم لا؟ ما يلحقهاء بالضبط لا يلحقها طلاق» فكانت 
في ثلاثة واحد مختلعة لا يلحقها طلاق» وهذا معن قوله (وقدم بعد شهر ويومين صح الْخُلْعُ) يأحذ 
العوض و بطل الطلاق؛ لأنه معلّقٌ على وقت» وهذا الرقك سكم بال من البو e‏ 
قال: (وعکسهما). 
ماذا يعن وعكسهما؟ يعي يبطل الخلع ويصح الطلاق. 
زيعدب شير رسام 
كيف؟ 
واحد علق طلاق امرأته» فقال: أنتٍ طالقٌ قبل قدوم زيدٍ بشهرء بتاريخ واحد واحد» في يوم خمسة 
واحد قال: خالعتك» فخالعها يوم خمسة واحدء فقدم زيدٌ يوم ثلاثة اثنين» فيكون طلقها مئ؟ 
طالب: في واحد. 
الشيخ: لاء قدم ثلاثة اثنين» فتكون طلقت ثلاثة واحدء ثلاثة واحد كانت مخالعة ولا لا؟ لاء إذن 
يلحقها الطلاق» فيصح الطلاق ويبطل الخلع» تقول له: رحع لي الدراهم» فيرجع ها العوض الذي 
بذله منها. 
هذه مسائل الفقه؛ ولذلك يقولون: "الفقه صنعة" تحتاج إلى علم الحساب» طبعًا على النزاع: هل 
يدحل علم الحساب -كما قلت لكم قبل: الشيخ تقي الدين تكلم في الرد على المناطقة إن هذا غير 
صحيح وأن مسائل الضوء ومسائل الحبر والحساب يمكن أن يستغيٰ عنه الفقيه» لكنها تحتاج إلى 
رياضة» لكي ترتاض ف ألفاظ الناس وتحتاج أن تكون عالما بلغتهم. 
ولذلك يقول أبو إسحاق الشاطبي: لا يمكن أن يكون المرء فقيهًاء ناهيك أن يكون محتهدًا إلا أن 
يكون عالًا بلسان العرب ولغتهم. 
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وعذه الان فا عدا ذه الأمور.‎ 

آخر جملة أختم مها : 

يقول: (وإن قال: طالق قبل مَوتي) 

يع قال رحل لزوحته: "أنت طالقٌ قبل موق" 

قال: (طلقت في الحال). 

ثاذالا لأ الاه مم غل ارت فل موت خن من خن الدافظ ول حن ف الا اة 
فكل هذا يسمى قبل» فنأحذه بأول الزمان» وعندنا قاعدة: "أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى زمانين 


فنأخذ الأحوط منهما" وهو الأول في هذه الصورة» وأحيانًا قد [:۰۰:]. 


قال: (وعکسه معه أو بعدّه) 

(عكسه) يعن لا يقع به طلاق» لا يقع الطلاق إذا قال "أنت طالقٌ مع موي" (معه) أي مع مويء أو 
قال: "أنت طالق بعد موت"؛ لأن وقت الموت لا يقع فيه طلاق» وهكذا. 

أحتم عسألة قبل أن أحب على سؤالك يا شيخ» نحن قلنا: إن ألفاظ الطلاق التي يختلف ها الطلاق 
تنقسم إلى أربع حالات: 

- يقع ثلاث ولو نوى واحدة. 

- يقع واحدة ولو نوى ثلانًا. 

= أ يدرف eR‏ 

ديو انعد إلا أن ea‏ 

سأذكر لكم صور وقولوا لي تندرج تحت أي صورةٍ من هذه الصور: 

لو أن رحلا قال لزوجه "أنت طالقٌ بالثلاث" فمن أي الأنواع؟ 

طالب: الأولى. 

الشيخ: الأولى» فتقع ثلاث ولو نوى واحدة. 

لو قال رجحل لامرأته "أنت طالقٌّ أكثر الطلاق"؟ ثلاث إِنَا أن واحدة؛ أكثر الطلاق» راجعوا الكتاب» 
ال ر ماق ااب ولو نوى واحدة» ما زلنا في الصورة الأولى. 

إذن صيغة من قال زوه "انف ال أكفر الاق أو قال كا معا بدل أكثر الطلاق "كل الطلاق" 
فإنه يقع ماذا؟ ثلاث ولو نوى واحدة. 

لو قال رجحل لزوجه "أنتٍ طالق عدد الحصى" أو "عدد الريح"؟ 

طالب: ! 
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طيب لو قال رل لروجه "انت طالق طلاقا باق 

طالب: كذلك الأولى. 

الشيخ: الأولى اللي هي؟ ثلاث إلا أن ينوي واحدة. 

هذه هي الصور الى ذكرها المصنف؛ أنه تقع ثلانّا ولو نوى واحدة» وهي أربع صور ذكرناها قبل 

قليل: أن ينص على العدد» أن ينص على وصف العدد كالبينونة» أن يصفه بعددٍ كبير كعدد المطر أو 
غيره» أو أن يقول كل الطلاق أو أكثره. 

في مسألة سابقة قبل: لو قال رجحل لامرأته -ابحنوا عنها في [الزاد] لن أحرج عن [الزاد]- ما أحل الله 
علي حرام أعين به الطلاق» كم يقع بما؟ ثلاث إِلَّا ولو.. من قال لزوجه "ما أحل الله على الحرام" 

أع به الطلاق» نص على كلمة "أعبن به الطلاق" فما تقع ثلانًا ولو نوى ما واحدة. 

لو أن رجلا أتى بكناية من كنايات الطلاق الظاهرةء وقال: نويت ها الطلاق» فكم يقع بما؟ الظاهرة 
کات ا 


الشيخ: نسينا الدرس الماضي؟ الكنايات» ما الفرق بين الظاهر والخفي؟ 

الظاهرة يقع ها ثلاث مطلقا ولو نوى واحدة يقع يما ثلاث بشرط أن ينوي الطلاق؛ لأنها كناية 
بت EEE‏ 

إذن.. كم لفظة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة؟ خمس جمل أو ستء سبع؟ قلنا: 

.١‏ إذا أتى بالعدد. 

؟. إذا أتى بوصفي يدل على العدد؛ كالبتة ونحوها. 

۳. إذا قال "كل الطلاق أو أكثره". 

۳. أو قال "بعدد الرمل وعدد الحصى وعدد الريح وعدد النجوم". 

ه. إذا أتى بالكنايات الظاهرة. 

5. ما حرم الله على أعين به الطلاق» فا تكون ثلانًا ولو نوى ها واحدة. 

انتهينا من النوع الأول. 

النوع الاي ما هو؟ 

ولو نوى ثلاناء لها صورة واحدة ذكرها المصنف» ما هي؟ 

طبعًا ذكرها بالمفھوم» وأنا ذکرتما شرحًا هكذا سريعًاء لو قال رحل لزوجه "انض طا واد "بض 
على العدد» قلت لكم: نص على العدد لا نتعداهاء أنت طالقٌ واحدة» قال: أنوي ثلاث» نقول: 
واج ن الد ا قد ا اقرع عن ا 


مي تؤثر النية في اللفظ؟ إذا كان ليس نصاء ليس عددًا ولا امماء فحينقل... 

إذن مي يكون واحدة ولو نوى ثلانًا؟ إذا نص على الرقمء واحدة. 

" الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة: 

الطلاق يقع به ثلاث إلا أن ينوي ما واحدة. 

ما هي صورقا؟ 

تكرار اللفظ.. تكرار الطلاق مع الحملة ولا بدون جملة؟ 

طالب: بدون جملة. 

الشيخ: لاء مع الحملةء أنت طالقٌ» أنت طالقٌ» أنتٍ طالقٌ» فتقع ثلانًا إَِّا أن ينوي واحدة» الأصل 
فيها الثلاث؛ لأن التأسيس هنا فيها أؤلى من التأكيد, بخلاف أنت طالقٌ طالق طالق» فو جد إا أن 
ينوي ثلاث كما سيأ بعد قليل. 

إذن مي يكون ثلانًا إلا أن ينوي واحدة؟ الصورة الأولى ما هي؟ 

ال إا کر الم 

الشيخ: إذا كرر الجملة» أحسنت! إذا كرّر الحملة كاملة "أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق". 

لها صورة ثانية ما هي؟ إذا عطف بين الجملة ب ثم أو الفاء أو بل» وهكذاء فإن إلا أن ينوي التأكيد 
في الثالثة وهكذا. 

قال الحالة الأخيرة؛ وهي: أن تكون طلقة واحدة إِنَا أن ينوي ثلانّاء أتينا ما قبل قليل سهلة جدًا: نت 
طالقٌ طالقٌّ طالقٌ» فهي واحدة إا أن ينوي ما ثلاثة. 

في صورة ثانية من يذكرها لي؟ 

طالب: الكنايات الخفية. 

الشيخ: الكنايات الخفية» أحسنت! هذه الصورة الثانية» بشرط أن ينوي الطلاق» لاء أن ينوي 
الطلاق» عمومًا مطلق الطلاق» فهي واحدة» قال: أن [٩٤‏ فهي واحدة إلا أن ينوي اد 
بقيت جملة» فهي أربع جمل» تذكروها؟ 

في واحدة» إذا قال الزوج لامرأته هذه الحملة فإنه تقع مما واحدة إِنَا أن ينوي ثلانًا. 

طالب: أشد الطلاق. 

الشيخ: لاء أشد الطلاق انتهينا منهاء أنتٍ الطلاق» أو أنت طالقٌ» أو علي الطلاق أو يلزمئ الطلاق. 
اللهم في خلاف في قضية "أنت طالق": 

- افعض الاين او اا يدري "انار 

- وقال بعضهم -وهي رواية قوية في المذهب جذاته والحدة مطلقًا ولى توي كلانه انض طا فال 
فتقدم دلالة العرف في هذه الحال. 
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آحر جزء إن شاء الله في حمس دقائق أنمي هذا الباب؛ لأنه أريد أن ننتهي من الطلاق» الطلاق كله 
ألفاظ» نريد أن نستعجل فيه» فلا نريد أن نطيل الدرس. 
بدأ يتكلم المصنف عن مسألة التعليق» تعليق الطلاق. 
وتعليق الطلاق قد يكون على المستقبل» وقد يكون التعليق على الأفعال. 
التعليق على الأفعال إن شاء الله سيأ الدرس القادم» وهنا بدأ يعلق على الأزمان» تعليقه على 
المستقبل. 
بدأ بأول صور التعليق: وهو التعليق على الأمر المستحيل. 
فقال: (وإن قال: انت طالقٌ إن طرت) 
يع إن طرت في السماء» يعي من النكت كان المشاهد يعي يأن له نكتة» واحد من الذين يقرأون 
مختصرات الفقه في [الزاد] على بعض المشايخ لكنه لا يفقه ما يقرأ -وما أكثر أن يصير هذا الشيء- 
فيقرأ على الشيخ على أحد المشايخ -رحمة الله عليه- فقال له: قال: وقوله وأنتٍ طالقٌ إن طرّت» إن 
طرّت يعي إذا طرأت على الشخص ولكن مع تسهيل الحمزة» لاء هي ليست وإن طرّت» إن طرق» 
ن الب القدعة لست :مشكلة مل الذي وسن غدل حضى امار وشل غيرها من ابفهل» قد 
يكون هناك تصحيف فيها كثير» وهذه من التصحيف الذي حدث في كتب الفقه. 
قال: (وقوله: أنتٍ طالقٌ إن طرت طِرْتِ أو صَعِدْتٍ السماء أو قبت الْحَجَرَ ذَمَبّا ونحوّه من 
إذااغلق الطلاق على مر متعصيل» إمّا عادة أو أئة مسل فق تسةه مستحيل عادة مكل ما ذكر 
الف فكو اا أن ي ال وجه 0 عدن لمر او ا 
ذهب» وغير ذلك من الأشياء المستحيلة عادة» فحيشنٍ عُلّقَ على ما لا بمكن» ما لا يقع» إذن لا يحنث 
في التعليق ولا في اليمين» وحينئذٍ لا تقع الطلاق. 
ومثله المستحيل في نفسه؛ كالجمع بين الضدين» والجمع بين النقيضين؛ فإنه حينئذٍ لا يقع طلاقه» فلو 
قال رجحل يعرف في المصطلحات فقال لزوجته: "أنت طالقٌ إن جمعت بين النقيضين" أو جمعت بين 
الضدين» ما يقع طلاقها؛ لأنه هذا مستحيل في ذاته» في نفسه. 
قال: (وتَطْلُقُ في عکسه) 
أيش عكسه؟ يعن عدم الفعل المستحيل» هناك علقه على وحود الفعل المستحيل ثلاث طرق» وإن 
علّقه على عدم الفعل المستحيل طلقت في الحال فورًا. 
- التعليق على الفعل المستحيل: أنت طالقٌ إن طرت. 
- التعليق على عدم الفعل المستحيل: أنتٍ طالق إذا لم تطيري. 
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هي واقفة ما طارت» فهو تعليقٌ على العدم» إذن قوله: (وتطلق في عكسه)؛ أي في التعليق على عدم 
الفعل المستحيل» مثل "إن لم تطيري» إن لم تصعدي إلى السماءء إن لم تقلبي» أنت طالق إن لم تقابي 
الحجر ذهبًا". 

قال: (وهو النَفىُ في المستحيل). 

ذكرقا قبل قليل هر ضرت أبفلة أخرى غر الأبكلة الأول 

قال: (مغل لاقن الْمَيّتَ). 

لو قال رجحل لزوجته "أنتٍ طالقٌ إن لم أقتل الميت" أو "علي الطلاق لأقتلن الميت" يقول: يقع 
ا لآق الك ل تقل ماشه أو اعد لاء و قو الك مع السلا 

الآن انتهينا من الصورة الأولى؛ وهي التعليق على المستحيل» بدأ يتكلم المصنف الآن على التعليق على 
المستقبل. 

يقول: (وإن قال الرجل وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلفظ) 

لا تطلق لا اليوم ولا غد لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تطلق اليوم ويكون معلق على أمر مستقبل» لكن 
بخلاف لو قال "أنت طالق غدًا" لو قال "أنت طالقٌّ غدًا" فتطلق غداء لكن قوله "أت طالقٌ اليوم إذا 
جاءِ غدًا" ما يصح؛ ففيه تعليق. 


الشيخ: لاء لو قال "أنت طالقٌ إذا اء الغد" صح تطلق بالغد» لكن قال "أنت طالق اليوم إذا جاء 
غا" ما يصح» هذا نوع هو» يعن أنت طالقٌ اليوم إذا جاء غدًا. 

الشيخ: لاء لأن تعليق اليوم بالغد لايمكن أن يجتمع » مثابة الجمع بين الضدين» مثل الجمع بين 
الضدين» نحن قلنا: إن اجتماع الضدين لا يقع فيه طلاق» فذلك لغو. 


الشيخ: يعبى قصد أنت طالقٌ أمس إذا جاء الغد نفس الشيء, إذا جاء الغد فأنت طالقٌ الأمس» يعني 
هذا اليوم أهي طالقٌ أم ليست بطالق؟ لكن لو قال "أنت طالقٌ غد" فأنشأه إنشاء جديدًا صح. 
أحتم؛ لأني أوشكت أن أحتم» قال: (وإن قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في 
الحال) 

هذا يعتبر من الصيغ الحالة» وإن كان الشهر طويل؛ لأن عندنا قاعدة: "أن الزمان إذا كان له طرفان 
فيدسب الفعل لأَوَّله لأنه الأحوط" فتطلق من هذه اللحظة إن قال (في هذا الشهر). 

قال: (وإن قال: أنت طالقٌ في الغد أو يوم السّبت أو في رمضان, طلقت في أوّله». 
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يعت في أول يوم من الخد» يعني بطلوع الفجرء وبطلوع الفجر من السبت أو بدئه يوم السبت لو قال 
(يوم السبت)» أمّا لو قال "السبت" مطلقا فهي تطلق من الليل» (وفي رمضان) بغروب آخر ليلةٍ من 
شعبان. 

قال: (وإن قال: أَرَذْتْ آخِرَ الكلّ). 


قال: أنا قصدي نين الأخير. 


قال: (ذين) 

يعني قبل قوله» ذين وقبل» يعني قبل قوله. 

استثى بعضهم مسألة واحدة؛ وهي في مسألة في قوله (إلَا في الغد أو في يوم السبت)؛ فقد ذكر 
الشويكي أن الصحيح: أنه إذا قال "أنت طالق في الغد أو طالق يوم السبت" فلا ينظر إلى آخره؛ لأنه 
ليس مدة طويلة؛ بل هو يوم واحدء فتطلق بأوله ولو قال: نويت آخر اليوم. 

قال: (وإن قال نت طالق إلى شهر) 

(إلى) ما قال في» قال: (إلى شهر). 

قال: طَلَقَتَ عند انقضائه). ٠‏ 

أي عند انتهاء هذا الشهرء طبعًا هذا مبئ على دلالة (إلى) وأن (إلى) تدل الاستغراق. 

قال: إِنّا أن ينوي في الحال فيقع. 

قال: (وطالق إلى سنة) 

تطلق باثي عشر شهرًاء عندنا قاعدة في المقدّرات الشرعية: أن السنة اثنا عشر شهرًاء والشهر إن كان 
من أول الشهر فهو قمريً» وإن كان ليس في أول الشهر فهو ثلاثون يوم مطلقا. 

إذن فلو قال "أنت طالقّ إلى سنة" فما تطلق باثي عشر شهرًا إن عِدَةَ الشّهُور عِنْدَ الله اننا عَشَرَ 
شَهرًا4 [التوبة:>"] . 

قال: (فإن عرفها باللام). 

كأن يقول: "أنت طالقٌ إلى السنة" فتكون ال العهدية. 

قال: طَلَقَتْ بانسلاخ ذي الْحِجّة). 

لأنها المقصود بمذا الشهن 

والأصل في الألفاظ المعهودة في الشرع الذي هو السنين القمرية إلا أن يكون عنده نية أحرى متعلقة 
ال ا 

بذلك نكون أنهينا درس اليوم» درس اليوم فيه تشابه في بعض المسائل» ولكنه درس -إن شاء الله- 
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من الفوائد في هذا الباب: 
الشيخ محمد بن عثيمين -عليه رحمة الله- لخص مسائل ألفاظ الطلاق وما الذي يقع به في رسالة 
صغيرة طبعت قدا في التسعينات الهجرية في جحلة البحوث بطريقةٍ لطيفة» لكن يختلف عرضه عن 
العرض الذي ذكرته هناء ولكن هذه المسألة اختلافها فتلخيصها مهم جدّاء وأظن أن التلخيص بطريقة 
الجمل الأربعة الى ذكرت لك قبل قليل تجعلك تحفظ الألفاظ بسهولة بأمر الله -عز وجل- ولو 
رجعت... الشيخ محمد -عليه رحمة الله- فما جيدة» وهي ألفاظ الطلاق على مشهور مذهب أحمد 
أو مشهور مذهب الحنابلة» أظن هكذاء لكن ذكرنا على مشهور المذهب رسالة في ثلاث صفحات 
فقط» أظنها ضمنت في الفتاوى. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» نسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل 
الصالم. وصلى الله وسلّم على نبينا محمد 

الدرس الثابي والثمانون 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الد ر الان وأشيد أن ا ا إل "الله وجو هريت له و أشيد أن به عمد عيذ الله 


ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


فقد كتا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف -رَحِمَةُ اللَهُ َعَالَى-: (باب تعليق الطلاق 
بالشروط). 

الحديث عن تعليق الطلاق حديث أطال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- فيه» حي إن بعض من صنّف في 
كتب الفقه من بعض المذاهب الفقهية وصل حديثه في هذا الباب لأكثر من محل كامل» كله في بيان 
مسائل التعليق» وألّف بعض متأخري الشافعية كتابًا مفردًا مطبوعًا في صيغ التعليق وما يقع به وما لا 
6 5 

وهذا الباب -أعين باب تعليق الطلاق- كما أن حديث الفقهاء فيه طويل إلا أنه في الوقت نفسه 
دقيق؛ وذلك أن كدر مرو فسا معا عل الدلاقل الحالية أو الدلائل اللغوية والمباحث اللغوية» أو 
ية غلى الأمور المقعرة يما من الأغراق و رها 

إذن.. حديث التعليق مبيّ على: 

- المباحث اللغوية. 

- والدلائل الحالية. 

- والقرائن انختفة يما من عرف وعادة ونحو ذلك في الألفاظ. 
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وهذا الأمر هو الذي جعل هذا الباب بابًا طويلًا دقيقاء وبعض أهل العلم يشقّق مسائل في الحقيقة رعا 
قد لا يوجد ها في الواقع شيء» فيتكلفون في باب التعليق بذكر الأمثلة. 
إذن.. فهذا الباب باب طويل ودف ن نفس الرفت. 
الأمر الغالث: من حصائص هذا الباب أو مباحث هذا الباب: اھ کد لبد تعلط نون يطل 
الفقهاء» وقد ذكر الشيخ تقي الدين -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- أن كثيرًا من الفقهاء يخلطون بين التعليق 
وبين الحلف» وسيكون حديثنا اليوم.مشيئة الله -عز وجل- عن تعليق الطلاق» وسيكون حديثنا في 
الدرس القادم عن الحلف» وهاتان الصيغتان بينهما تشابة من وجه واختلافٌ من وجه؛ ولذا سن ركز 
اليوغ على التغليق والدرس القادم سيكون في الحلف فمشعة الله عر وبجل. 
يقول الشيخ -رَحِمَّهُ الله تعَالَى-: 

رباب تعليق الطلاق بالشروط) 
قوله: (تعليق) 
التعليق: هو ترتيب الشيء على الشيء. 
فإذا رب شیا غير حاصل على شيء سواء كان حاصلًا أو غير حاصلء فإنه يسمى تعليق. 
إا روب را على ل أو عير مال مس لا 
وقوله: (بالشروط) يفيدنا أن التعليق للطلاق أنواع: 
- فقد يكون التعليق بالشرط الذي أفرده المصنف هنا. 
- وقد يكون التعليق بالمشيقة» سواء كانت مشيئة الله ددا وعلانت أو مشعة عنمن الان 
المتلففظ أو غيره» وسيفرد ها المصئف بابًا أو فصلا سنتكلم عنها في مظنتها أو في محلها. 
- والنوع الثالث من التعليق: هو التعليق على امحال؛ بأن يعلق الرجحل طلاق زوجته على محال؛ كأن 
يقول معلا إن طرتي أو إذا اتقلب اللاء ذبا و لحو ذلك وسيق الحديث على التعليق عن اال ف 
الدرس الماضي أو الذي قبله. 
- والنوع الرابع من التعليق: التعليق على الزمن؛ وهو الإضافة إلى زمن؛ أنت طالق إن جاء التاريخ 
الفلا أو بعد شهر ونحو ذلك» ومر معنا أيضًا التفصيل في مسألة التعليق على الزمن. 
إذن.. مر معنا نوعان من صور التعليق» وهو: التعليق على الحال» وتعليق الطلاق بزمن. 
وقلنا: إن تعليق الطلاق بالمحال لا يقع مطلقاء وتعليقه بزمن يقع إلا في حالةٍ واحدة» وهو: إذا كان 
التعليق في بحلس عقد النكاح؛ فإن تعليق الطلاق على زمن في مجلس عقد النكاح يجعل عقد النكاح 
بامللاء لاله س ينب إل عضر بعس تركو عقن ا وكرت مع عفد الع رم عدا كلل 
فإن التعليق بالزمان يقع؛ كأن يقول: أنت طالق بعد أسبوع» أو إن حاءت الجمعة» أو جاء رمضان 
وک کل 
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بقي عندنا أمران» وهو: التعليق بالشرط سنتكلم عنه اليوم» ثم سنتكلم بعد ذلك عن التعليق على 
المشيعة بعشيعة الله جل وعلا-. 

قول المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تعَالَى-: رباب تعليق الطلاق بالشروط) 

إذن خصّه بالشرط دون ما عداه من أنواع التعليق الأربعة الى ذكرناها قبل قليل. 

يقول الشيخ: (لا يصح إلا من زوج) 

قول المصنف: (لا يصح إلا من زوج) هذه صيغة من صيغ الحصرء وهو الاستثناء من النفي» فنستفيد 
من هذه الصيغة أمرين: 

الأمر الأول أو الحكم الأول الذي نستفيده: أن تعليق الطلاق يصح ويقع به الطلاق بشرطه» إذا 
وحد شرطه الذي سنذكره بعد قليل؛ لأنه قال: (لا يصح إلا من زوج) فإن كان زوجًا فيصح منه. 
وهذا قول عامة أهل العلم: أن الرحل إذا علق طلاق ارات على رط إذا وُحد الشرط تحقق الطلاق» 
إلا حلافا مهجورًا للظاهرية بأنه يكون الطلاق حينئذٍ ملغي ولا عبرة به» وهذا غير صحيح؛ بل التعليق 
على الشرط يصح لكن بشرطه الذي سنذكره بعد قليل. 

الأمر الثاي: نستفيد من قول المصنف: (لا يصح إلا من زوج) أنه لا يصح كل تعليق إلا بشرط؛ 
يعن هناك روط لرل أن ساك روط ل سان الطلاف رف5 كر اليك د ا 
َعَالَى- أربعة شروط لصحة التعليق» سأورد هذه الشروط الأربعة على سبيل الإجمال في بداية حديثي 
ثم نأحذها من كلام المصنف -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- فإن الشروط الأربعة هي: 

- أولًا: أنه يحب أن يكون التعليق صادرًا من زوج؛ بمعين أن التعليق يحب أن يكون في حال قيام 
الروعية» هذا هو الشرظ الأول 

- الشرط الثائي: أنه لا بد من الإتيان بأداة الشرط؛ أي التلفظ بصيغة الشرط. 

- والشرط الثالث: أنه لا بد أن يأ معه بصريح الطلاق أو كنايته. 

- والشرط الرابع: أنه لا بد من عدم وجود فاصل بين الشرط وبين حُكمه. إِلَا ما استشيي وهو 
الكلام المنتظم. ٠‏ 


وسنضرب هم إن شاء الله مثالا في محله. 


نبدأ بأول شرط الذي ذكره المصنفء فقال: (لا يصح إلا من زوج) 

كل تعليق طلاق من غير الزوج لا يصح» إا أن يكون وكيلا للزوج؛ لأن "الوكيل يقوم مقام 
الأصيل"» الأحبي إذا علّق طلاق امرأةٍ ليست زوجة له على صفة لا يقع الطلاق مطلقاء وهذا واضح 
«إنما الطلاق لن أَحَدَ بالسّاق». 


انظروا معى.. انتبهوا هذه المسألة! 
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اله وهل العبرة بالزوجية بحال التلفظ أم بحال وقوع الشرط؟ 

وهل العبرة بقيام الزوجية حال التلفظ -أي حال تلفظ الرحل بالكلام- أم العبرة بحال وقوع الشرط؟ 
نقول: مشهور المذهب المعتمد: أنه لا بد من قيام الزوجية وقت التلفظ ووقت وقوع الشرطهء وبناء 
على ذلك فهناك أربعة صور سأذكرها وانتبهوا لي وأنتم أحيبون عن الحكم فيهاء نحن قلنا: لابد أن 
کن الزوجية قاقبة تحال التلفل وال شقن الشرل ووجودة هناك اربع صو : 

" الصورة الأولى: إذا كانت الزوجية قائمة وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط. 

مثاله: لو أن رجلا قال لزوجته: "انت طالق إذا جاء زي" وحاء زيدٌ وهي في ذمته» فهل يقع الطلاق 
أم لا؟ يقع بإجماع من قال بذلك إلا حلاف الظاهرية الذي قلناه قبل قليل وهو ملغي؛ لأن وقت 
التلفظ هي زوحة وحال قدوم زيدٍ هي زوجة كذلكء إذن ماذا؟ يقع الطلاق. 

"ا الصورة الثانية: إذا كانت ليست زوجة لا حال التلفظ ولا حال وجود الشرط: 


جام ريج لذمرأة ية عنة, قال "يا هدد أنهو طالن إن قدع زيد" ققدم ويد قبل أن ينزو حهاء ما 
تزوجها الرحل» قدم زيد» ما يقع وهذا بلا حلاف بين الناس جيعًاء بلا إشكال لا يقع به الطلاق. 
" انظروا الصورة الثالثة: لو أن امراً قال لامرأته: "أنت طالقٌ إن قدم زي" وقبل قدوم زيدٍ فارقهاء 
ما بطلاق أو لع ونحو ذلك فهل يقع عليها الطلاق أم لا؟ لا يقع الطلاق على المشهور طبعًا إل 
هي فيها استثناء وهو متفق عليها في هذه الصورة» طبعًا إذا كانت قد انقضت عدقا ما لم تكن 
رجعية» إن كانت رحعية فلا بد أن تنقضي عدقا؛ لأن المرأة في اثناء عدتما زوحة» هذا بلا إشكال. 
في مسألة صورة صغيرة متعلقة يمذه؛ وهي ما يسمونه بخلع الحيلة» خلع الحيلة: رحل يعلق طلاق 
امرأته على شيء فيقول: "أنت طالقٌ إن قدم زيد" وقبل قدوم زيدٍ يخالع زوجته» يقول: "أعطئ مال 
فتكونين مخالعة" فيخالعها قبل قدوم زيد بيوم أو بيومين» ثم يقدم زيد وهي ماذا؟ بائنة عنه بينونة 
صغرى» فهل يقع فيه الطلاق أم لا؟ ما يقع. 

لكن لو كان حيلة فما رأيكم؟ هو تيل لكي يلغي الطلاق الذي علّقه, ذكر المرداوي: أن كثيرًا من 
فقهاء الحنابلة المتأحرين يصححون خلع الحيلة» حى قال: "وهذا من محاسن المذهب" يرى هذا 
الشيء» قالة "لأف فيه الغاء لكر من ماغات الناس"؛ كثير من الناس عندهم تعليق الطلاق مثل 
السلام عليكم» بعض الناس يقول: إن ما تعشيت عندي فامرأت طالق» هذا تعليق الطلاق» وهكذا. 
فيرى أن خلع الحيلة خر ج من هذا الباب» ولكن أصول الإمام أحمد وأصول محققي فقهاء الحديث 
الذين يبطلون الحيل يقولون: إن حلع الحيلة غير معتبر» فيوقع عليها الطلاق وتحسب طلقة وإن خالعته 
وبانت من حين اللفظ ولكنها تُحسب؛ لأن الحيلة العبرة بالطلاق والزواج الذي يكون لرغبة أو 
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كك 
فصان العقد فة ولس يعلى رة وهاه الال قد كفي نامدن عاد الاق جلها بان 
لله عز وجل. 

" الصورة الرابعة: أن تكون حال التلفظ ليست زوحة:؛ وعند تحقق الشرط زوحة. 

ما صورقا؟ 

رل قال لبنت جبرافهم: "يا هند» إذا قدم زيدٌ فأنت طالق" ثم بعد أسبوع تزوجها وقدم زي بعد 
يومين» فهل هي طالقٌ أم لا؟ المذهب أنها ليست بطالق» هذه هي مشهور المذهب» هذه الي ذكرت 
يا شيخ. 

مشهور المذهب وهو قول محققين أهل العلم أيضًا: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن العبرة بقيام الزوجية عند 
التلفظ وحال الوحود» من أجل الصور المنطبقة عليها هذه القاعدة بعض الناس يقول لشخص آخر: 
"إن تزروحت هندًا فهي طالق" فيتزو ج هند» فهل يقع الطلاق؟ يقول: لا. ۰ 

بعض الناس يقول لزوحته: "كل امرأةٍ أتزوجها عليك فهي طالق بالثلاث" هل يقع هذا اللفظ منه أم 
لا؟ لا يقع؛ لأن العبرة بقيام الزوجية في حال التلفظ وحال تحقق الشرط أو وقوع الشرط. 

إذن.. عرفنا المسألة معن وهي أنه القول (لا يصح إلا من زوج)؛ أي حال قيام الزوجية في 
موضعين: عند التلفظ» وعند الشرط. 


إذن قوله: (لا يصح إِلَا من زوج) عرفا أنه يُستفاد منه حكمين: لا أحبيء ولابد من تحققها في 
ا 

يقول الشيخ: (فإذا عَلَقَه بشرط. لم تطلق قَبْلَم 

قوله: (قبله) الضمير هنا عائدٌ إلى التعليق» وليس عائدًا إلى الشرط. 

انتبه معي! الضمير في قوله: (لم تطلق قبله) عائدٌ إلى التعليق وليس عائدًا للشرطء لماذا؟ لأن الشرط 
يجوز أن يكون متقدمًا على التعليق» فيجوز للشخص أن يعلقه على شيء موجود قبل أن يتلفظ. 
مغلا على سبيل المثال: ۰ 

رجل ملا معه امرأته فقالت له -يعينن حدث بينهم كلام - فقال: "إن تزوجت هندًا فأنتٍ طالق" وهو 
متزوجها من شهرين» هل تطلق هذه الزوجة الي علق طلاقها بتروجه بمند وقد تزوج هندًا قبل؟ 
تقول: نعم يقع» لكن يقع من حين التلفظ بالتعليق» وأمّا الشرط؛ فهو متقدمٌ على التلفظ. 

إذن نقول: أن الشرط يصح أن يتقدم على التعليق» ويصح أن يتأخر عنه. 

ما معنى الشرط؟ الشرط الذي عُلّق عليه الطلاق يصح أن يتقدم ويصح أن يتأخر. 

الذي لا يصح الزوجية الذي ذكرناه قبل قليل؛ وأمّا الشرط فيصح أن يتقدم ويصح أن يتأحر معًا. 
يقول الشيخ في المسألة الي بعدها قال: (ولو قال: عجلته) 
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چک 
طبعًا يقول: (فإن علّقه بشرط لم تطلق قبله) 
عرفنا التقدم» أيضًا هذه الحملة في قوله: (لم تطلق قبله) تتعلق بالأحوال الأربعة الي ذكرناها قبل 
قليل. 
يقول الشيخ -رَحِمَهُ اللَهُ عَالَى -: رولو قال: عَجُلْكُم 
يعي لو أن رحلا علق الطلاق على امرأةء ثم قال: "عجّلت الطلاق" يع أنئ أريده أن يقع الآنء 
فالا إنه له عل بل ينقى اا على تعليقة لکن وز له أن يشي طلانا خديدًا غير الطلاق 
الذي علقه. 
فلو أن ا قال لامرأة: "أنت طالق إن قدم زيد" ثم قال: عجلته نقول: لاء الطلاق باقي» هي لم 
تطلق حن يقدم زيدء فإن قال: "أنت طالقٌ" فهذه الطلقة الأولى والطلاق الذي تلفظت به باق حي 
يقدم زیڈ إذن لا يتعجل بالتعجيل. ٠‏ 
عندنا هنا مسألة مهمة سأوردها إيجازًا مني ثم أرجع لكلام المصنف: 
الشخص إذا تلفظ بالطلاق بشروطه الأربعة الى ذكرناها قبل قليل» فاته لأ بطل مانا قال يطل 
بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل. 
انتبهوا معي.. إذا رحل قال لامرأته: "أنت طالقٌ إن حدث كذا" أو قال: "هي طالق إن لم أفعل 
كذا"» بعض الناس يقول: "امرأتي طالق إن ما ذبحت ذبيحة" هذا تعليق للطلاق» وتعليق الطلاق لا 
بطل بالإبطال ولا يتعجل بالتعجیل» يبقى كما هو. 
له متى يبطل التعليق الطلاق؟ 
في حالتين فقط: 
- الحالة الأولى: يبطل إذا مات أحد الزوج لفوات امحل في الطلاق. 
- والحالة الثانية: إذا استحال ما عَلّق عليه» لم يمكن وجود هذا الشيء. 
وما عدا ذلك فإن الطلاق المعلق حُكمه باق ولا يلتغي أبدَاء وانتبهوا هذه المسألة» فحكم الطلاق 
المعلق باقي» و كثيرٌ من الناس يتساهل في تليق الطلاق» على أسهل الأمور وأيسرها -وهذا خطير 
جدًا- فإن عامة أهل العلم على عدم التفريق بين الطلاق والحلف؛ ولذلك فإنه يقع به الطلاق» 
فالإنسان مأمور بالاحتراز من هذا الباب. 
إذن قال: (ولو قال: عجّلته) فإنه لا يتعجّل؛ بل يبقى متعلقًا بالشرط. 
قال: (وإن قال سَبَىَ لساني بالشررْط ولم ارذ 
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رحل تكلم وقال: "إن قمتٍ فأنت طالق"» ثم حاء للمفي وقال: أنا ما قصدت الشرطهء نقول: ما 
دمت ما قصدت الشرط إذا يلتغي حكم التعليق بالشرط ويبقى حكم الطلاق» فتكون طالقا في الحال 
الآن. 
إذن قال: (وإن قال: سبق لساني بالشرْط ول أَرِذةُ وَقَعَ في الحال)؛ لأنه ألغى أحد ابحزأين فيبقى 
الجزء الثاني على حكمه. 
يقول الشيخ: (وإن قال: أنتٍ طالقٌ» وقال: أَرَدْتْ إن قمْتٍ. ل يُقبل حُكُْما) 
هذا هو الشرط الثاني» وأنه لابد ليصح التعليق من الإتيان بأداة الشرط. 
فلو أن رجلا قال لامرأةٍ: "أنت طالق" و م يأت باللفظ -وهو لفظ التعليق- فنقول: لم يُقبل حكمًا 
أمام القاضي» إذا شهد عليه اثنان أمام القاضي فنقول: تحرم عليه امرأته» لكن في المقابل إن لم تصل 
للقاضي يدين الرحل» نقول: بينك وبين الله -عز وحل- إن صدقته امرأته» فإن لم تصدقه فالحكم 
لظاهر لفظه لا ديانته. 
إذن فقوله: (قبل حكمًا) فيما لو رفع أمام القضاء وأمّا ما في نفسه فإنه يُديّنَء بينك وبين الله عز 
وجل "وإن أفتاك الئاس وأفتوا" فإنه حرام عليك» وإن قلت: دعيت النية على خلافه؛ ولذلك يقول 
الفقهاء: ويلزمه إظهار نيته في بعض المسائل. 
إذن.. فلابد من الإتيان ليصح الحكم بالتعليق أمام القضاءء هذا هو الشرط الثاني. 
بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- يستطرد بعض الشيء في بيان أدوات الشرط فقال: (وأدوات 
الشرط) 
عد الشيخ أدوات الشرطء وهي ستة: 
إنء وإن تكون بالكسر. 

و "أن" بالفتح فم يقولون: لا تكون أداة شرط إلا في حالتين: 

" إذا كان الرحل المتكلم عاميًا لا يفرق بين أن وأن» وهذا موجود من بعض العوام فيقول: "علي 
الطلاق أن تقعد عندي في البيت"» أن ما يقول إن» أن تقعد عندي أو تأكل ذبيحي» أن تأكل» فإن 
كان عاميّ لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة فنا تكون في حقه شرطًا أو شرطية. 

" والأمر الغابي: قالوا: لمن كان عارفا لمقتضاه فإنه يكون في حقه كذلك. 

إذن.. 

- الأداة الأولى: إن. 

- والثانية: إذا. 

- والثالنة: مئ. 
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- والرابعة: أي. 
- والخامسة: من. 
- والسادسة: كلما. 
هذه احفظهاء تسمى أدوات الشرط الستة. 
رهه الأذوااف الفط الست عقر غا راهنا ا مها وتخصوضهها ا دلاء وف كا اا اها 
وفوريتهاء وينظر ها أيضًا باعتبار إفادتما للتكرار» هذه ثلاث أشياء ذكرها المصنف. 
<«( إذن هذه الشروط الستة: 
- ينظر لها باعتبار التراحي والفورية؛ فبعضها يفيد التراحي وبعضها يفيد الفورية. 
- ويُنظر لها باعتبار العموم والخصوصء العموم أي لعموم زوجاته» وبعضها الخصوص لن كلمها. 
رويط EE‏ باعتبار إفادة التكرار؛ أي إذا تكرّر الفعل والمشروط هل إذا تكرر الطلاق فتفيد أكثر 
من طلقة آم لا؟ 
ننظر أُولًا: باعتبار إفادة التكرار: 
قال المصنف: (وهي وحدها للتكرار) معن ذلك: أن حروف الشرط الستة كلها لا تفيد تكرارًا إن 
"كلما"» فلو أن رحلًا قال لآخر: إن شربت الماء فزوج طالق» فشرب الاء المرة الأولى طلقت طلقةء 
شرب المرة الثانية نقول: لاء ما تفيد التكرار» وإنما تطلق طلقة واحدة» فيلتغي حكم هذا الشرط 
بوقوع طلقةٍ واحدة إا إذا كانت أداة الشرط "كلما"؛ كلما شربت الماء فزوجته طالقٌّ حينذاك» 
فحينئذٍ يفيد التكرار» كل شربة بطلقة» كل شربة بطلقة حى ينتهي. هذا هو التقسيم الأول. 
بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن هذه الستة هل تفيد الفورية أم لا؟ 
فبين المصنف -رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى- أن الحروف الستة كلها على التراحي» ما معن على التراحي؟ يعن 
لو أتى باللفظ -انظر معي- لو أتى باللفظ ولم يتحقق الشرط إلا بعد فترةٍ طويلة وقع الطلاق» هذا 
معنى كوما للتراخي. 
أمّا على الفورية معناها: أنه إذا تأخر الشرط فلا يقع الطلاق» هذا معن الفورية والتراخي. 
إن قال الرحل لآحر: إن شربت الماء فزوحته طالق» هذه على التراحي» لو ما شرب الماء إلا بعد 
إذن.. فالحروف الستة كلهاء حروف الشرط وأدواته كلها على التراخي إِلَا في ثلائة مواضع - 
سأذكرها سردًا ثم نأحذها من كلام المصنف-: 
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الحالة الأولى: إذا نوى الفورية فقال رحل لآحر: إن شربت الماء فزوجته طالق» وقصده تشرب الآن 
وليس المقصود طول العمر» فحينئذٍ تفيد الفورية» فلو تراحى في شرب للماء لم تطلق زوجته» وهذا 
يحدث كثيرًا. 

بعض الناس يقول مثنًا: عليه الطلاق -ذلك الرحل- لأضربتّك إن لم أضربك» يقصد الولد الصغيء 
عليه إن لم أضربك» يقصد مما في نيته ماذا؟ نيته الآن» ليس أضربك بعد يومين ثلاثة» إذن هي تفيد 
الفورية» فإن تراحى في ضرب هذا الولد وقع الطلاق؛ لأن النية المقصود مما الآنء هذه الحالة الأولى. 
الحالة الثانية شبيهة يماء وهي: إذا كانت هناك قرينة تدل على الفورء قرينة حالية طبعًا تدل على 
الفور» مثل: لو قال: زوجته طالقٌ إن لم أضربك. واضح إنه في حال حصومه فورًا يريد أن يضربه 
الآنء فحينئذٍ فالقرينة تدل على الفورية» فإن تراحى في ضربه وقع الطلاق» هذا الحالة الثانية. 
الحالة الغالغة: تجعل أدوات الشرط للفورية إذا دحل عليها "ل". 

وكل هذه أدوات الشرط الستة إذا دحلت عليها "له" ا ت افو و إل "إن" فن "4" إذا دحلت 
على ا تكون كافة لعملها "إن 4 قالوا: ولأن "إن" لش متعلقة بالزمان و 1 ل" IE‏ 
وعلى ذلك فلو أن رجلا قال لآخر: إن لم أضربك فزوج طالقٌ. هو يقول الرحل فزوجته طالقٌ» 
نقول: إن دخول "ل" على غير "إن" تفيد الفوريةء واا "إن" لا تفيد الفورية فتبقى على 
التراخي . 

فلو قال مثلا: مي لم أضربك فزوجته طالق. حينئدٍ يفيد الفورية» نأحذ هذا الكلام من كلام المصنف 
عرفا 

قال الشيخ: (وكلها) 

أي وكل الحروف الستة. 

(ومهمًا بلا 4) 

كذلك كلمة (ِمَهِمَا) تدخل معها وإن كانت ليست من أدوات الشرط الستة. 

(بلا لم أو نية الفوري أو قرينته) 

أي قرينة الفور. 

(فإها للتراخي). 

فمهما وحد الشرط ولو طال الزمن يقع به الطلاق» ومع () إذا لم يضربه فزوحته طالق مثلاء ومع لم 
للفوري تكون للفور» يحب أن تكون للفورية» فإن تراحى الشرط التغى. 

قال: (إِلَا إن) 
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إذا دحلت معها (ل) فما لا تفيد الفورية؛ لأنها ليست متعلقة بالزمان. 

(مع عدم نية فور أو قرينته) 

طبعًا قوله: (مع عدم نية الو أو قرينته) متعلقة ب (إن). 

يقول الشيخ -رَحِمَّهُ اللَهُ تعَالَى-: (فإذا قال: إن قمت أو إذا قمت أو مقى قمت أو أي وقتٍ قمت 
أو قال: من قَامَت من زوجاته» أو كلما قمت فأنت طالق» فمتى وُجدت طلّقت) 

طبعًا قول المصنف هنا: (متى وُجدت) التاء الحقيقة هذه موجودة في بعض النُسخء وفي بعض النُسخ 
"من ند" وأظن أن الصواب من السعتين "من وبند" لا رمق وجدتم؛ لأن المقضوة وجرد 
القيام» فم وجد القيام طلقت الزوحة. 

هذه الحملة أتى يما المصنف لبيان أمرء وهو: أنه لا بد أنه يقع الطلاق عند تحقق الشرط مباشرة. 
قال: (وإن تكرَّرَ الشرط ل يَتَكَرّر الْحِنْث إلا في كُلْمَ). 

يكوك إن الألفاظ ل فيد اكان ديباء عليه قل حك الشرط أ ك من مر إن ريت فان قرو جه 
طالق» لو شرب الماء مائة مرة ما تقع إلا طلقة واحدة؛ لأنما لا تفيد التكرار إلا "كلما" هي الي تفيد 
التكرار» فإذا تكرر الفعل فإنه يتكرر الطلاق إلى ثلاث. 

ثم بدأ المصنف رَحِمَةُ اللَهُ َعَالَى- بذكر مثال على التعليق على عدم التطليق» هذه المسألة يسموهها 
"التعليق على عدم التطليق" تعليق الطلاق على عدم الطلاق. 

قال: (فإن قال: وإن لم أطلّقك فأنت طالق). 

لو أن رحل قال لامرأته -احتصم معها- فقال: سوف أطلقك. لا يقع به الطلاق» سوف أطلقك لا 
يقع به الطلاق لاذا؟ لأنه أضافه إلى المستقبل "سوف"”, وقلنا: كل صيغة من صيغ الطلاق أضافه إلى 
المستقبل لا تقع» قالت: لاء لن تطلقي» فأراد أن يؤكد لها قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» سأطلقكء 
سأطلّقكء فعلّق الطلاق على عدم التطليق. 

قال: (وإن قال: وإن لم أطلقك فأنتٍ طالق ولم ينو وقتا) 

ما نوق و قت: 

روم لقم قرينة بالقوّر ولم يُطَلَقَها بعد ذلك) 

بعد يوم أو يومين أو شهر. 

قال: (طلقت في آخر حياة أوهما مونًا) 

أول واحد منهم يموتء قبل وفاته بساعة لنقول أو بشيء قليل نعتبرها قد طلقت؛ لأن هذا آخر وقت 
يمكن أن يقع فيه الطلاق» ونحن قلنا: إن الطلاق برست أحدهماء فلا نبطل التعليق؛ لأن التعليق 
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يبطل .موت أحدهماء أو قبل أن نبطل التعليق نوقع الطلاق فنقول: يقع (في آخر حياة أوهما مودًا) 
عع أنه في آخر جزء من حياة أولهما موئاء هكذا كلام الفقهاء. 

ولذلك قلت لكم: هذه مسائل فيها بعض الدقة وفيها بعض التفكير» والفقهاء رعا يتوسعون في باب 
التعليق هنا وفي باب الأيمان والنذور من باب كما ذكر بعض أهل العلم: طرح ما في القرائح وكد 
الذهن؛ فعندهم أبواب معينة يأحذون راحتهم فيهاء فيكدون الذهن» كما أن عندهم بعض المسائل في 
الوصايا وغيرها يستطيلون في ذكر الأعداد ومسائل الحساب ونحو ذلك. 

يقول الشيخ: وإن قال: (متى ل» أو إذا لم أو أي وقتٍ لم أَطَلَقَكٍ فأنت طالق). 

هذه تتعلق بالأزمنة» هذه أدوات الشرط متعلقة بالزمان مثل: مى, وإذاء وأي وقت؛ لأها متعلقة 


كلها بالأزمنة. 
قال: فإذا قال هذه المحمل» أتى يذه الحروف أو الأدوات -أدوات الشرط- مع قوله: (م لفك 
فأنتٍ طالق). 


قال: (ومَضَى من يُمْكِنُ إيقاغه فيه وم يَفعل طَلْقَس) 

أي ف الحال» تطلق المرأة في الحال. 

إذن.. تعليق طلاق المرأة على عدم تطليقها نقول: له حالتان: 

- حالة إذا كانت أداة الشرط ليست متعلقة بالزمان» وهي حرف "إن"؛ لأنه ليس له زمان» فحيتقز 
تطلق في آخر الزمان. 

- وأمّا مى كان متعلقا بالزمان مثل: مقء وإذاء وأي وقتوء فإفها يجب أن تطلق على الفورء فإذا 
مضت فترة -لنقل ثلاث دقائق- ولم يطلقها فإنه حيمذٍ أو أقل من ذلك فإفها تطلق مباشرة على 
ار 

وهذه المسائل قد تستغرب تقول: ليست من الدين» نقول: لاء هذه من دلائل اللغة العربية؛ ولذلك 
العلماء الذين عنوا بذكر المسائل المبنية على معان الحروف وعلى القواعد العربية كلها لا تكاد تخرج 
عن ثلاثة أبواب: باب الطلاق» وباب النذرء وباب الأبمان في الغالب؛ فهذه كلها مبنية على دلائل 
اللغة. 

وهذا الكلام المذكور هو مبييّ على دلالة اللغة» معاني الحروف وما الذي تدل عليه؛ ولذلك 
الأصوليوة دما يد كروت ق كسب الأضول معان الحروق لأ يد كر وها عبتا بل لأن ا أثرًا كبا 
في تفسير ألفاظ المكلفين من جهة» وفي تفسير كلام الشارع أيضًا؛ فهم يأتون بما من النوع الثاني في 
تفسير كلام الشارع» وق كتب الفقه يؤتى يما لأحل تفسير كلام المكلفين. 

يقول الشيخ: (و كلما لم أطلقك) هذه الصيغة الثالثة. 
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قال: (وكلما م أطلقك فأنت طالق) 

(كلما) هذه الصيغة الثالثة منها (فأنت طالق) 

قال: (ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرَّبةٍ فيه ولم يطلقهاء طلّقت المدخولة بها ثلانًا وتبين غيرها 
بالأولى) 

كلما تختلف عن اليّ قبلها لماذا؟ لأن (كلما) تفيد التكرارء فالي قبلها وهي: (متى وإذا وأي وقت) 
إذا مضى إمكان تطليق طلقةٍ واحدة (أنت طالق) هذه الفترة» وأمّا (كلما) فلابد أن يمر فترة تكفي 
فيا كلت طلفاك "انف اطالق انض طا اطا نك الألفاظ لطا وهذا معن وه 
(ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) أي ثلاث طلقات مرتبة؛ يعن ليست بلفظٍ واحد» أنت طالقٌ 
بالثلاث» وإغا مرئّبة» الفرق كم؟ ثوان» ليس فرقا كبيرًا. 

ولم يطلّقها في ذلك قال: (طلقت المدخول ها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى) هذه واضحة؛ سبق معنا 
أن المدخول يما -وعرفنا معن الدحول وهو الخلوة» "فلت المظنة متزلة المثنّة" يقع عليها الطلاق 
الثلاث. 

وأما غير المدخحول الغا تبين بالأول؛ لأن الله دغر وحل- قال: «قَمَا كم عَلَيْهِنَ من عِدَةٍ 
تعْتَدُونَهًا4[الأحزاب:4:] فإذا جاءت الثانية فلا تكون محل للطلاق» فتبين بواحدة» وهذا واضح. 
يقول الشيخ: (وإن قال: إن قمت فقعدت أو ثم قعدت فأنتٍ طالق) 

يعن إن قال ها: (إن قمت فقعدت فأنت طالق)» (إن قمت فقعدت) والفاء تفيد التعقيب» أو قال: 
(إن قمت ثم قعدت فأنتٍ طالق). 

إذن رتب الطلاق على شيئين ليس شيعا واحدًا: القيام والقعود» سواء رتب بالفاء أو ب ثم أو قال: 
(إن قعدت إذا قمت فأنت طالق) فأتى بأداة الشرط في الفعلين معاء أو قال: "إن قعدت إن قمت" 
وأتى بنفس أداة الشرط "إن قعدت إن قمت فأنت طالق"» قال: ففي الصيغ الأربع جميعًا (لم تطلق 
حت تقوم ثم تقعد) يعي تأي بالفعلين معا ويكون الفعل ابتدأت به حى تقوم ثم تقعد» ولو كانت 
قاعدة ما يحسب قعودها؛ لأنها لم تبتدئ به. 

قال: (وبالواو تطلق بوجودهُمًا) 

الذي هي قصده وهي صيغة حامسة غير الصيغة الي أتت بماء قال: أنت طالقٌ إن قمت وقعدت. 
إذن فتعليق الطلاق على فعلين له أربع صيغ» أربعٌ تطلق بالإتيان يما معًا. 

والصيغة الخامسة: إذا أتى .عطلق الجمع» وهي قوله: نت طالقٌ إن قمتٍ وقعدت بالواو» فإنه تطلق 
بالوجود ولا يلزم الإتيان بأول الفعل» وهو الشروع في القيام والشروع في القعود. 

قال: والخامس (وب أو) 
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د 
إن قال: "إن قمت أو قعدت" فبوجود أحدهماء وهذه طبعًا أغلب معان هذه موجودة في الذهن من 
دلائل اللغة العربية» ولكن المصنف وغيره يأتون يما من باب الاستطراد. 
يقول الع ر الله کال وف هذا ااب أو اال هرل ولس وة قال 
أي لزوجته. 
(إن حضت فأنتٍ طالق) 
نحن قلنا قبل قليل: إذا قال: إذا قمت فأنت طالق. لابد من ابتداء القيام. 
قال: (فإن قال: إن حضت فأنتٍ طالق) قال: (طلقت بأول حيض متيقن). 
إذن يكون الطلاق عند وجود أول الفعل (حضت) يعن هو الشروع في الفعل» وبناء على ذلك فإفها 
لو كانت حائضًا كما سيذكر المصنف بعد قليل أو يومئ إليه» لو كانت حائضًا وطلقها وهي 
حائض» قال: (إن حضت فانت طالق) وهي حائضء نقول: لا يقع حى تطهر ثم تشرع في حيضة 
حديدة» فلابد أن يكون بأوله. 
وقوله: (متيقن) معناه أنه متأكدٌ أنه حيض؛ لأنه إن كنتم تذكرون في باب الحيض قلنا: إن المذهب 
عندهم شيء امه الحيض» وعندهم شيء امه استحاضة» واضح. 
الاستحاضة أهي حيض؟ ليست حيضًا. 
عندهم شيء ثالث يرتبون عليه بعض أحكام الحيض وبعض أحكام الاستحاضة: ما هي؟ يسموفها 
'المشكوك فيه" قلنا: إن المشكوك فيه عند أصحابنا في موضعين: في الحيض» وني صيام رمضان يوم 
الشك» فيعطونه بعض أحكام هذا وذاك. 
عندهم شيء يسمونه "المشكوك فيه" ماذا تفعل المرأة؟ تصوم وتصلي» ثم إذا ذهبت هذه الفترة 
يسمونه المشكوك فيه ماذا تفعل؟ تقضي الصوم والصلاة؟ ما تقضيه» فأمروها بالصيام مرتين في 
الحيض المشكوك فيه» والحيض المشكوك له صور عندهم تقريبًا ثلاثة أو أربعة هذا من فريد المذهب 
أظن؛ أظن لا يعمل المشكوك إلا هم. 
فإذا حاءها المرأة الدم المشكوك فيه الذي لا تصوم ولا تصلي معه» تصوم وتصلي وتقضي هل تطلق 
عند المشكوك فيه؟ نقول: لاء فلابد أن يكون متيقئاء ومع المتيقن: أي على القواعد؛ لأن في أشياء 
فيها حلاف بين الفقهاء» مثل: قضية تقديم العادة على التمييز ونحو ذلك بالضبط. 
قصد المتيقن: أي متيقن بناء على قواعد الفقهاء. 
قال: (وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطّهر من حيضة كاملة). 
إذا قال له: إذا حضت حيضة» حيضة أي كاملةء فلا بد أن تأن كاملةء تطلق بأول الطهر من حيضة 
كاملة؛ بمعين أنه لا يُعتد بالحيضة الي وقع فيها الطلاق عند التلفظ بالتعليق. 
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قال: روفي قوله: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عَادتا) 

ما معن هذا الشيء؟ لأن را ما أدري هل يقوها رجل؟ إذا قال: أنت طالقٌ إذا حضت نصف 
المرأة رما امتدت حيضتها إلى خمسة عشر يومًا وهو أقصى الحيض» ما هو النصف؟ سبع أيام ونصف» 
طيب افرض أنه مات قبله» هل ترث ولا ما ترث؟ مي تحسب العدة؟ م نحكم بوقت الطلاق؟ 
يغرتب عليه عدة خاصة إذا كان طلاقا باا ثلات» فيقولون: لاء ما ننتظر حن تنتهي» فنقول: انت 
عادتك العادة كم؟ ثمانية يام إذَا بعد انقضاء أربعة أيام طلقتء يعن تطلّقت وإن امتد الحيض إلى 
خمسة عشر يوماء فالعبرة بالعادة» وهذا من باب ضبط المسائل. 

طبعًا هذا الباب كما ذكرت لكم إن نقف بمشيئة الله -عز وحل- هذا الباب قد يكون ثقيل وغريب 
وفوائده قليلة» لكن فيه ميزات: 

الميزة الأولى: أنه يجعل الشخخص يعن باللغة ودلائل الألفاظء وهذه مهمة حدًا؛ ولذلك يجب على 
طالب العلم أن يعن بدلائل الألفاظ عمومًا وععاني الحروف خصوصًا؛ ولذلك الاصوليون يذكرون في 
حشو علم الأصول -علم الأصول هناك حشوٌ وهناك علم- ومن الحشو مباحث الاجتهاد والتقليدء 
ومن الحشو أيضًا مباحث اللغة» ومن مباحث اللغة ما يتعلق ما يذكرون من معان الحروف» فهذه 
مفيدة لطالب العلم أن يتعلمها ليقوي ملكته؛ وليعلم طالب العلم وحاصة في الفقه أنه لا يمكن أن 
کو انديكين هنا ا 

وقد ذكر الشاطي -رَحِمَهُ الله تعَالَى- أنه لا يمكن أن يتحقق الاجتهاد لمن لا يعرف العربية» إذن 
الفائدة الأولى من هذا الباب هذه المسألة. 

الأمر الثابي: معرفة أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى - كان لمم اجتهادٌ» ومع اجتهادهم يفرحون في 
بعض الأشياء الي فيها متنفسء في أشياء مثل ما يقولون: يحيظون بماء وفي أشياء توقيفية من الكتاب 
والسلة والاجنهاد فيها تحفيى ساطات ور ذلك؛ ولذلك يقولوت: إن يعض الأبواب من الفقه ذكره 
بعض النحويين» يقول: إن أبواب الفقه قد احترقت» علمٌ نضج واحترق علم الفقه -يقول كذا. 
فهو اضرلا ر رغه تقرّرت» لكن مين عند اهاد محا سرن فة مسائل الشروط مهلا أو 
التعليق في الطلاق» ويبدأ يأحذ راحته في توليد المسائل» فهذه يعتبر ممثابة النزهة للفقيه. 

ولذلك.لما ترى في كلام محمد بن الحسن رّحِمَهُ الله تعالق- ف المناظرات القليعة» كان كثير من 
مناظراتمم وبمجحادلاتهم ال يسعدون بها كانت متعلقة بوقوع الطلاق ونفيه» والفقهاء طبعًا يأنسون 
بالمناظرات الفقهية» حن إن بعض أهل العلم -رَحِمّهُ اللهُ تعَالَى- كان يقول: إن من أشد لذة الدنيا 
جحالسة أهل العلم بالمسائل العلمية إن كان كذا. طبعا المقصود: الذي يجادل لأحل العلم أو يناضل 
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لأحل العلم فأمّا الذي يجادل لأجل الجهل هذا بالعكس» الجلوس معه مذموم. إذن هذه الفائدة 
الثالثة. 


الشيخ: أول شيء: كل شيء يتعلق بدلائل الألفاظ الاستنباط من الكتاب والستة -هذا واحد- كل 
ما يحتاج إليه المستنبط من الكتاب والسئة. 

ثانيًا: ما يحتاج إليه أيضًا عند الاستنباط من ألفاظ المتداعين وألفاظ المستفتين وألفاظ الواقفين 
والموصين» الوصايا ها ألفاظ» والأوقاف والمتداعين والمستفئ» المستفي إذا ما كنت تعرف لغته 
وكل هذه الأمور الأربعة تحتاج للغة في بيانها. 

الأمر الثالث أيضًا: معرفة اللغة في فهم كلام الفقهاء؛ كثير من الناس يفهم كلام الفقهاء على غير 
وحهه» فيظن تركيًا صرفيًا معينًا في ذهنه فيأتٍ به مع أن هذا غير مقبول في اللغة العربية. 

ولذلك ألّف ان برّي صاحب [الحاشية على الصحاح] طبعًا [الصحاح] للجوهريء وإن كان أهل 
اللغة -هذه فائدة في كتاب الصحاح- أعطيك فائدتين في هذا الكتاب: 

الفائدة الأولى: أن امه [الصّحاح] بالفتح» وليس الصحاح بالكسر؛ ولذلك كان بعض مشايخنا 
المصريين كان يقول: "إياك وكسر الصّحاح" لا تكسر الصّحاحء لا تكسرها كسرة» ولا تكسر 
"الصّحاح" الى هي الذهب الصحيح لا تكسره؛ بل ابقه سليمًا فهي من باب الطباق. 

هذا كتاب [الصّحاح] للجوهريء اللغويون يرون أن درجته أقل» ليس بتلك القوة مثل الأزهري 
والأواقل» ولك الها رة هذا لكاب فا كيرا جا المذاعي» خاصة اه ى الدرجنة 
الأولى ثم من عاداهم درجة ثانية» إِنَا المالكية؛ فإنهم طبعًا لأن هو مشرقي والمالكية مغاربة» رعا نقلهم 
عن [الصّحاح] قليل. 

كتاب [الصّحاح] يعظّمه الفقهاء في التعاريف اللغوية؛ ولذلك يأتون بأشياء لا توحد في كتب اللغة 
إلا عند الجوهري في [الصحاح]» صاحب [الصحاح] هذا له حاشية عليه لابن بري وهي من الكتب 
الستة الي اعتمدها ابن منظور في [لسان العرب]» ابن بري هذا له كتاب مطبوع امه [تصحيح غلط 
الضعفاء من الفقهاء] . 

فيقول: إن الفقهاء بعضهم يكون ضعي في اللغة فيخطئ في بعض التراكيب اللغوية» فألّف هذه 
الرسالة في جمع ما يخطئون فيه» وهم بثوث كثير جدًا في كتبهم تراكيب معينة. 

فلذلك وجود فقيه يجيد اللغة عربية تكون عنده الآلة في الاجتهاد وقي الفهم من نصوص الفقهاء ومن 
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الشيخ: يع النحو هذا مهم» ما يذكر النحوء لكن النحو مهم» وعندك الصرف أيضًاء وله علاقة 
بالحد الأدن» يعي بلامية الأفعال مثل ابن مالك» ولكن الصرفء البلاغة» يعي عندما ترى فقيهًا 
يكتب وعنده نفس لغوي حيد يصبح كتابه ألف. 
شرح [الروضة] للطوقي» نظرًا لأن الطوفي معي باللغة كتابه سهلء انظر لفلان وفلان من غير تسمية 
منهم معن بعلم الكلام؛ تمد كتاب الأصول ثقيل ومتعبٌ قراءته» مثل [41/:45] وهكذاء متعب 
لأنه معن بعلم الكلام ليس معنيًا بالأدب. 
الشافعي من أعظم أسباب رواج كتبه: أنه يكتب بلغة رائعة جد لأنه عام باللغة» جلس يتعلم اللغة 
عند هذيل بحانب مكة فترات طويلة» فكان لسانه من أعلم الناس بأشعار هذيل هو رضي الله عنه 
وز 
فمن كان عالم باللغة يصبح لسانه كلامه مقبول ويفصح في البيان أكثر من غيره؛ ولذلك الشاطي 
يقول: هو شرط في الاجتهادء و كثير من الأصوليين» ليس كل الأصوليين؛ وإنما كثير من الأصوليين 
يذكره شرطًا. 


الشيخ: لاء عنده في الحكم واحدء الفاء؛ لأنها تفيد التعقيب» وثم لا تفيد التعقيب» فقد يجوز فيها 
التعقيب والتراحي. 

له اذا لم يقل لا فرق بينهما في الحكم؟ 

لأن المقصود التعليق على الفعلين» وليس المقصود على تعقيب الفعلين» ليس مقصوده التعقيب» وإنما 
قصده تعقيب الفعلين» فقال: وجود الفعلين» وليس الفاء هذا لا يترتب عليها نفي المشروطهء المشروط 
هو الفعل» هذه وجهة نظر الي ذكرها المصنف. 


الشيخ: البدعي؟ انظر! التعليق: هو بدعيً» وقوع -عفوًا- وقوع الطلاق في الحيض بدعي إلا في 
مواضع يقولون» من هذه المواضع: 

- إذا كان بطلب من الزوحة؛ لأن الحق ها وسقط. 

- الحالة الثانية: إذا لم تكن لها تحيض؛ كالآيسة والصغيرة» فلا سنة ولا بدعة في حقها. 

- الأمر الثالث: قالوا: الطلاق المعلّق إذا كان التعليق واللفظ ليس جميعًا في الحينة» ليس الآن معلق 
على شيء قريب؛ وإنها علق على شيء بعيد فوقع في الحيض» يقول: ليس بدعيّا؛ لأن الحكم بكونه 
بدعي متجه لوقت التلفظء وهو وقت التلفظ م يكن بدعاه لکن لو علقة غك شيع يعد ساعف انت 
ا 
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طالب: 121 
طالب: 1000000 


EES طالب:‎ 

الشيخ: ما قال بعدم وقوعه إلا القلة حدًا» لكن حلاف الثلاثء الثلاث واحدة قال به كثير» أللفت 
رسالة مطبوعة مّن قال إن الثلاث واحدة» وأمّا الطلاق في الحيض أنه لا يقع» فالقول الذين قالوا به 
يعدُون عدا كيت أصابع اليد الواحدة أظن» ولكن الخلاف في الطلاق أن الثلاث واحدة قوي» 
الثلاث المجموع بلفظ واحد وليس الثلاث بثلاثة ألفاظ» بثلاثة ألفاظ الخلاف ضعيف جداء وأما 
الثلاثة المجموع بلفظ واحد قوي جدًا في حديث ابن عباس صريح» الطلاق في أن الحيض لا يقع أيضًا 
الخلاف ضعيف» حي الموفق ابن قدامة ل يقل بأن الطلاق في الحيض لا يقع إِنَا الرافضة وأهل البدعة 
-كذا يقول طبعًا- قال به ناس من السلف» لکن غاب عنه رضي الله عنه و رحمه. 

طالب: 01517 

الشيخ: لاء قوله: إن قمت. لابد من ابتداء الفعل» إن قمستيء يجب أن تكون قائمة» تكون قاعدة ثم 
تقوم أو راقدة ثم تقوم» ثم قعدت» فيجب أن تبتدئ القيام ثم بعد ذلك تقعدء فإذا قعدت وهي قاعدة 
تطلق مع ابتداء الفعل الثاني» من مبتدأ الثاني» ولكن لو قال: إن قمتي. وهي قائمة ما يحسب هذا 
القيام» فلا بد أن تحلس ثم تقوم؛ لأنه العبرة بابتداء الفعل ليس .مطلق القيام» لكن لو قال: أنت طالق 
إن كنت قائمة. هنا نعم يتعلق باهيئة. 

Sk طالب:‎ 

الشيخ: لاء هنا قال: إن.. لو قال: إن كنت حائضًاء لكن إن حضتي ابتداء فعل جحديد» حضتي 
ابتدأت الحيضة» هو متعلق بابتداء الفعل» إن قمستيء إن حضتي ابتداء الفعل. 

ا ا 

طيب ليش ما قلنا ابتداء عقد جديد مع هند؟ 

نقول: لأن هناك قاعدة, عندنا هذه القاعدة دقيقة جدّاء هناك قاعدة تقول: "إن الاستدامة 
كالابتداء"» وهناك قاعدة تقول: "ليست الاستدامة كالابتداء", قاعدتان متناقضتان» يعمل مما 
حميعًا عند المذاهب الأربعة. 

- فهناك صور يكون الاستدامة كالابتداء» مثل: إن تزوجت هندًا فأنتٍ طالق. فاستدامة زواجه يما 


كابتدائه. 
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- وهناك أمور الاستدامة ليس ابتداء» مقل: إن قمث فأنث طالق. 

لأن قوله: إن قمتي. دلالة اللفظ يقصد ابتداء القيام» وقوله: إن حضت. دلالة اللفظ تدل على ابتداء 
الحيض» هذا هو ظاهر دلالة اللفظ. 

ولكن "إن تزوجحت" الدلالة الحالية والدلالة من السياق تقتضي وحود العقد؛ لأن عندما يقول 
لامرأته: "إن تزو حت" قصده بقاء عقد هذه المرأة كوها في ذمته. 

EES طالب:‎ 

الشيخ: ممكن, ولأنه هو لا يقصد ابتداء العقد» هو يقصد وجود العقد؛ فكأنه قال: إن كانت هند 
زوجة لي فأنت طالق. لكن في الثانية قصده ابتداء الحيض» إن حضت» إن قمت فدلالة اللفظ تدل 
على أنما تبتداً بالقيام. 

إذق: خر ج على أن الاستدامة كالابتداء» والثانية رج على أن الاستدامة ليست في الابتداء؛ لأن 
المقصود الابتداء؛ لأن هناك أفعال مقصودها الابتداء» فلا تكون الاستدامة كالابتداء. 

يعن مثلًا أعطيك مثال حلاف المذهب في مسألة مُختلف: أهي منها أم ليست منها؟ 

لو أن فا طب راه بي الاندرام ف فديةه اس اا ف فو لو أن ار طب 
إخرامه ى السلكة قيقر لرن هذه اسعدانة و ز؛ لأنه طبه ايداوء كان اا فالاسغدامة ليست 
كالابتداء» المبتدأ حرم» فهنا نقول: يجوز لك. 

الرواية الثانية يقول: لاء إن طيبه قبل الإحرام وبقي الطيب عليه» بقي الثوب المطيّب بعد الإحرام فعليه 
القديةة بنا على أن الاستدامة هنا أهي ابتداء للتطيّب أم ليست ابتداء للتطيب؟ 

- فمن قال: ليست ادا قال: لا فدية. 

- ومن قال: إِمًا فداء للتطيب» الاستدامة كالابتداء» قال: إن عليه الفدية. 

فيبقى بعض المسائل هي التنزيل هنا محل إشكال» هناك قواعد فقهية مشكلة؛ قواعد مثل هذه: أن 
الاستدامة كالابتداء» مثل عندك قاعدتان يا شيخ الي أف فيها الوصابي أحد علماء اليمن قبل أكثر 
من الشافعي» أظن الوصابي» زت رسالته صغيرة» من علماء اليمن قبل أكثر من مائتين سنة أو 
ثلاث مائة سنة» وهي قضية لما يقول علماء القواعد: "النادر لا حكم له". 

له ما معنى النادر لا حكم له؟ 

باختصار.. هل النادر يلحق بجنسه أم يلحق بعينه؟ 

أحيانًا يقولون: بجنسه» وأحيانًا بعينه» وكلهم يقول: النادر لا حكم له؛ يعن هذه ثلاثة أشياء ها 
حكم» وهذا نادر؛ هيئته مختلفة الكأس عن هذه الكؤوس الثلاثة» هذا نادرٌ وهذا غالب» إذا قلت: إن 
النادر لا حكم له. هل معناها أنه يلحق بجنسه فيأحذ هذا النادر حكم الغالب؟ أم تقول: إنه لا حكم 
له مثلهم فيأحذ حكمًا مستقلًا بنفسه؟ أحيانًا يقولون كذا وأحيانًا يقولون كذا. 
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فمن أف صاحب هذا الكتاب -وهو مطبوع هنا في الرياض- قال: إن لم أحد يعي من فصّل في 
هذه المسألة وحد فيها قاعدة» قال: وأنا كذا سنة -ما أدري كم قال سنة» نسيت- عشرين سنة وأنا 
أفكر فيها حي حرج بمذه القاعدة وما حرّرها تحريرًا تامًا. 

إذن.. هناك قواعد نظنها مسلّمة: 

- مثل: "نادر لا حكم له". 

- مثل: "الاستدامة كالابتداء". 

- أو مثل حن قاعدة: "أن اليقين لا يزول بالشك". 

هذه مشكلة» أحمد أشكلت عليه» في مسائل [9574] يقول: ليس هاء أحيانًا الشك يُعمل فيه 
باليقين» وأحيانًا يُعمل فيه بغلبة الظن» وأحيانًا يُعمل فيه بالتحري» وأحيانًا يعمل فيه بالاحتياط» نعم 
هي خمسة أشياء» هذه أربعة أشياءء» بالتمادي... خمسة. 

قلنا: باليقين» وغلبة الظن» والاحتياط» والتحري» أربعة أشياء. 

لذلك قال ابن القيم في [بدائع لرا قال و خا اعد فة القيق لا يرول بالشالك اليس کا 
قاعدة منضبطة» وأنتم تجحعلوما من الخمسة الكبرى 

قال ابن اللحام قال: وطردها -طرد قاعدته طبعًا يأحذ عند الفقهاء- قال: ولم يطرد قاعدتنا إلا الشيخ 
تقي الدين» الشيخ تقي الدين جعل قاعدة مضطردة» إن غلبة الظن مقدّمة» إلا إذا عدم غلبة الظن 


وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد 
الأسئلة 
الخلع تكلمنا عليه في الدرس السابق» كن هنا عه بسرعة للذي كتبها. 
سؤال: ما الفرق بين أنت طالق بالثلاث؟ أنت طالقٌ طالقٌ وأنت طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالق؟ 
الجواب: هذا الدرس الماضي أليس كذلك؟ راحعوها أو اسألكم فيها؟ 
طالب: o‏ 


طالب: a‏ 
الشيخ: لا بإجماع أهل العلم أن طلاق الفارٌ يقع» ولكن هل ترث ولا لا؟ طلاق الفارٌ بإجماع أهل 
العلم يقع» ما في حلاف لعفاو عرض ارك ا ورت عل رسام تمه 
الذي فيه التزاع» ترث ما لم تتزوجء ترث مطلقًاء لا ترث مطلقاء احديث [975] مع لما طلقها 

عبد الرحمن بن عوف. 
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الشيخ: الفارّء ليس بالهمزء بالتسهيل» الفارٌ الذي يفر من توريث امرأته» وليس الفأرء انتبه! الفأر لا 
الدرس الثالث والثمانون 
بسم الله الرهن الرحيم 

هد ك ري العالينء رشمد أن لآ إله إلا اك ونهده لا شريك لتو أشي أن عمد عبده ورم 


فما زلنا في الباب الذي عقده المصنف - رَحِمُ الله عَالَى- في قوله: رباب تعليق الطلاق بالشروط). 
وقد أطال المصنف -رَحِمَّهُ الله تَعَالَى- بذكر أمثلة كثيرةٍ للشروط الى يتم التعليق يماء وللفقهاء - 
رحمهم الله تعالى- كما مر معنا في الدرس الماضي توسمٌ في هذا الباب» ومن أغراضهم في هذا الباب 
بالخصوص: أنهم يذكرون هذه الأمثلة الكثيرة لأحل تنشيط ذهن الطالب ومعرفته الفروق بين 
المسائل؛ فإن هذه الأبواب الي ستمر معنا اليوم رما تحد مسألتين تظن أن حكمهما واحد» ولكن في 
الحقيقة تحد بونًا بين الحكمين» بين وقوع الطلاق وعدمه أو تعدّد الطلاق وعدم تعدده والسبب في 
ذلك إنما هو الدقة في المسائل والعبارات. 

فمثل هذه الأبواب قراءة طالب العلم لها تفيده معرفة الفرق بين المسائل والتأمّل فيها والدقة» 
فيكتسب ملكة هذا الأمر. 

أول فصل عقده المصنف معنا في درس اليوم قوله: (فصل: إذا عَلَقَهِ بالْحَمْل) 

هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالحمل. 

والتعليق بالحمل له صورتان: 

- إِمّا تعليقٌ على الإثبات. 

- وإما تعليقٌ على النفي. 

وسيذكر المصنف الصورتين معًا؛ 

فصورة الإثبات: أن يقول: إن كنت e‏ فأنت طالق. 

وصورة النفي: أن يقول: إن لم تكون املا اتن الي 

ولكل واحدةٍ من هاتين الصورتين حكم. 

بدا لصفن الصورة الأول من هاتين الضورتين فقال: ذا علق با شم): 

أي بإثبات الحمل» وعرفنا صورتها: أن يقول الرجل لزوجه: أنت طالق إن كنت حامنّاء أو إن كنت 
حامنًا فأنت طالق. 


چ 
قال: (فوّلدت لاقل من سِنَةِ أشهُر) 

في الزمان الأول لم يكونوا يستظيعون أن قرا هل المرأة حاملا وقرف التلفظ أم ليست حامنًا؛ فقد 
خف :عن الراة قللك وكا طويلا أكثر من شر :وك يكو جلها مدنا عل الطلاق» وقد يكرك 
بعده بقريب. 

ولذلك فإن ما ذكره المصنف قد يكون عند من لا يستطيع أن يكتشف صفة الحمل بوسائل الحمل؛ 
بوسائل كشف الحمل الي نعرفها الآنء أو لم تكن موجحودة كما هو في الزمان الأولء فقال: إذا علّقه 
با حمل فولدت الزوجة الى علق طلاقها "إن كنت حامنًا فأنت طالق". 

لماذا قلنا ذلك؟ ٠‏ 

لآن امرآة إذا ولیت حرجب آنا د ق ولاه أي ولد بعش مه ارا تكرن قد ولات 
ولدًا لم يستمر خلقه بعد ولم يصل أربعين يومًا» فهذا غير محسوبء وإنما ننظر لولدٍ يعيش مثله؛ وهو 
يغلب على أنه يعيش وهو من أتم ستة أشهر. 

قال: (فولدت لأقل من ستة أشهر) معن ذلك: أنها قد حملت به قبل الستة أشهر قبل أن يتلفظ 
بالطلاق» فعندما قال لما: أنت طالقٌ إن كنت حامنًا. معن ذلك أا حامل؛ لأن أقل مدة الحمل 
باتفاق أهل العلم هي ستة أشهرء ولا يمكن أن يعيش ولذ حملت به أمه أقل من ستة أشهر. 

طبعًا عندما قلنا: فولدت ولدًا يعيش مثله. طبعًا لا يلزم أن يكون حيّاءِ قد يكون ميئاء ولكن ولدّت 
ولدًا يعيش مثله؛ يعن عمره يكون في الغالب أكثر من ستة أشهر. 

قال: (طلقت منذ حلف) 

أي يحتسب التطليق من حين أنه تلفظ بالطلاق» من حين عقده لليمين» ولا يكون ذلك من بدء 
الحمل» ما يكون الطلاق من بدء الحمل» ولا يكون من الولادة؛ وإنما يكون الطلاق من حين التلفظ 
به. 

ولذلك فإن هذه المرحلة بين تلفظه بالطلاق وبين ولادتما هي مرحلة مشكوك فيها: أهي كانت طالق 
أم ليست بطالق؟ فإِهُا إن ولدت بأقل من ستة أشهر فما طالق» وإن ولدت لأكثر -كما سيأ بعد 
قليل- فنا قد تكون غير طالق؛ ولذلك يلزم عليه أن يمتنع منها حلال هذه الفترة كاملة» ما يقريها. 
قبل أن ننتقل للصورة الثانية وهي صورة النفي» أريد أن أبن أن الرجل إذا علق طلاق امرأته بالحمل 
"إن كنت حامنًا فأنت طالق" أن ها صورتين أو حالتين: 

- الحالة الأولى التي ذكرها المصنف: أنها إذا ولدت بأقل من ستة أشهر فإفا تطلق. 
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سر ” 
- الصورة الثانية: فإن ولدّت لستة أشهر فأكثر فما الحكم فيها؟ نقول: إن ولدت لأكثر من ستة 
أشهر: ْ 

> فإن لم يكن زوجها قد وطثها -وهو الواحب عليه- لم يطأهاء فما حينئذٍ تطلق كذلك؛ 
والسبب: لأنه حملت قبل أن يتلفظ باليمين» وهو التعليق» فقطعًا هو الحمل كان موجودًا قبل ذلك. 
€ وإن كان قد وطأها مع أنه ممنوعٌ من وطئها فنقول: لا تطلق؛ لوجود الشك والاشتباه» احتمال 
أن تكون قد حملت منه بسبب هذا الوطءء واحتمال أن حملها كان متقدمًا على لفظه. فحينئذٍ نقول: 
إنه حتمل. 

طبعًا وهذا الكلام الذي ذكروه الفقهاء إنما هو في حالتين كما ذكرت: 

.١‏ إذا في الزمان الأول حين لم تكن هناك آلاتُ للكشف. 

کاو لی أذ اما ن مكاة له تريدد علدة الاك الكش 

الآن بالأشعة يستطيعون أن يحددوا عمر الجنين» وكذلك ببعض الأمور الأخرى الى يستطيعون أن 
يكتشفوا با. 

الصورة الثانية: وهو تعليق الطلاق بالحمل بالنفي» وهذه الي قال عنها المصنف: (وإن قال) أي 
الزوج لزوجته: (إن م تَكُوني حامنًا فأنت طالق). 

الفرق بين الصورة الأولى والثانية: 

الأولى في الإثبات» والثانية في النفي؛ (إن لم تكوب حاملًا). 

يقول الشيخ: (حَرُمَ وَطُؤُها قبل استبرائها). 

طبعًا قوله: إحرّم وطؤها قبل استبرائها) الحقيقة أنه يشمل المسألتين: مسألة النفي ومسألة الإثبات 
متاو وليس كا بالصرورة اكات فط يل هو شال ام 


غن ر ن 


قال: (حَرُمَ وَطُوها قبل استبرائها بحَيْصَةٍ في البائن). 

طبعًا أتى ها المصنف هنا لأن الثانية -وهو التعليق بالنفي- إنما يحرم الوطء لا مطلقا؛ وإنما يحرم الوطء 
لين الامتيراء, 

لم ما معنى الصورة الثانية؟ 

إذا علق طلاقها على النفي فقال: إن لم تكون حامل فأنت طالق. يجب عليه أن يستبرئها بحيضة» وهو 
إثبات أنها ليست بحامل» ويعرف الاستبراء بحيضة واحدة» كم مر معنا في الخلع؟ حيضة واحدة نعرف 
أن الرآة ليست جال ليث حاهلاء فة افراع إذن بعد شهر واد أو أقل وها جرم بأغا ليست 

حاملًاء فإن كانت ليست حامنًا ينبي على ذلك أا بقع طلاقها؛ فلذلك لا يمتنع منها مطلقاء وإنما 

يمتنع حن استبرائها. 
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عي 
قال: (حرّم وطؤها) هذه في الصورتين. 

(قبل استبرائها) متعلق بالصورة الثانية» وهي النفي. 

(قبل استبرائها بحيضة في البائن) 

قوله: (قبل استبرائها بحيضة)؛ لأن الاستبراء يكون بحيضة واحدة: 

> فقد تكون الحيضة بعد التلفظ؛ يعن ابتداء الحيض بعد التلفظ بالطلاق. 

€ وقد یکن ایض افا للتطليق؛ يعن قال هذه الكلمة: إن لم تكون حاملًا فأدض ظالق, 
فحاضت في نفس اللحظة» فهذا يكون موافق. 

-> وقد يكون متقدم؛ أي ابتداء الحيضة قبلهاء فعلّق الطلاق وهي حائض. 

ففي كل هذه الثلاث يكون الاستبراء قد تحقق. 

اأ "مل انعر ددا ابعداوهاء أو مجر رفت افا أو تكرة مسقا 

إذن قول المصنف: (قبل استبرائها بحيضة) طيب» إن لم تُستبرأ وإنما كانت حامل كم يستبرئها؟ 

لو أراد أن ينتظرها؛ هذا رحل قال لامرأةٍ: إن لم تكون حاملًا فأنتٍ طالق. فطال ثلاثة أشهر حي بان 
حملهاء فما حكمها؟ هي طلقت؛ لأن بان الحمل؛ إذا استبان الحمل؛ إِذًا بان أنما طلقت من حين 
التلفظ. واضح هذه المسألة» فقط أريد هذا هو الوضوح» هنا الاستبراء إذا لم تكن واضحّ حملهاء وإذا 
بان حملها فما كذلك. 

قال: (قبل استبرائها بحيضة في البائن). 

أي الي تبين؛ يعن إذا كانت الطلقة هذه الأخيرة هي الى تبينهاء وأمّا إذا لم تكن تبينها فإنه يجوز 
للمرء أن يطأ امرأته ولو كانت في عدّتها. 

قال الشيخ: (وهي عَكْسُ الأولى في الأحكام). 

قوله: (وهي عكس الأولى في الأحكام) أي في قضية إذا ولدت لأقل من ستة أشهرء فهناك قال: إنها 
إذا ولدت لأقل من ستة أشهر افق أو للضي ا شرل ذا ولدت بأقل من ستة أشهر لم تطلق؛ 
لأا حامل» فإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فإهها حيهذٍ تطلق» وهذا معن قوله: إا شك ارك 
في الأحكام). 

بدأ المصنف بذكر تعليق الطلاق على الحمل» قال: (وإن علّق) أي الصورة الثالثة. 

قال: (وإن عَلَّقَ طلقة) 

يعن قال: أنت طالقٌ إن كنت حاملًا يلك مه بال کور وآ فان ن ننس ال قال انيس 
طالخ طن راي آی :إن کے سبايلا بدك كام ظالة طلفت وإن كدح کا اس تا ظالة 
طلقتين» فما الحكم؟ 
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چک $< 
هناك حُكم واضح جدًا لم يتكلم عنه المصنف: أما إذا ولدت -طبعًا الصورة الأولى قبل ذلك إذا لم 
يثبت أنها حامل فلا يقع الطلاق» هذه الصورة الأولى. 
الضورة الفاية: إا ولدت دكا وهدًا تطلق طلقة والحدة» وإن ولدت أن واحدة تطلق طلقين؛ 
وهذه واضحة لم يتكلم عنها المصنف. 
هذه الصور الثلاث لم يتكلم عنها المصنف؛ لأن الأولى تقدمت» والثانية والثالثة واضحة. 
لكن انظر الصورة الي قالها المصنف؛ قال: (فولدهما) يعي ولدت توأمين ذكرًا وأنثى. 
قال: (طلقت ثلاثا) 
أي طلقت ثلاث طلقات؛ لأنه قال: إن ولدت ذكرًا فطلقة» وأنثى بطلقتين» فيكون المجموع كم؟ 
فولدت ذكرًا وأنثى» فتطلق ثلاناء هو قال: إن ولدتٍ ذكرًا وإن ولدت أنثى» فهو يدل على مطلق 
الجمع» ولدت ذكرًا وإن ولدت أنثى» يجب أن يقول الواو. 
عندي هنا سژال: 
لو أن رحلا قال لامرأته: إن ولدت ذكرًا فطلقة» فأنت طالقٌ طلقة» وإن ولدت أنثى فأنت طالقٌ 
طلقتين. فولدت بنتين أنثيين» فكم طلقةٍ تطلق؟ كم؟ ثلاث؟ لاء أربع ولا ا 


الشيخ: لماذا تطلق طلقتين؟ 

هي إنما تطلق طلقتين» إذا قال لما: إن ولدت أنثى. فجاءت ببنتين فتطلق اثنتين فقط؛ لأن المقصود 
بالأنش اتن 

لو حاءت بولدين؟ طلقة واحدة, هذا هو المذهب المعتمد عند المتأخرين. 

وقال المنقح -إذا قلنا: المنقح المقصود به: القاضي علاء الدين المرداوي صاحب [التنقيح] . 

يقال المنقح: "يحتمل" فإذا ذكره في [التنقيح] يلال على أن الخال قري بهذا 

قال: "ويُحتمل ألا يقع به شيء"'؛ لأنه قال: ذكر واحد وهي ولدت اثنين ول تلد ذكرًا واحدًاء وهذا 
الخلاف بين الأمرين راحعٌ لدلالة اللغة» فإن قوله: ذكرًا. هل المقصود به الجنس أم المقصود به المفرد؟ 
فيحتمل أن يكون مقصود به الجنس فيطلق بولادة الذكرين طلقة واحدة» ويحتمل أن يقصد به مفرد 
فيكون ولادة اثنين لا يقع به شيء. 

وهذه كما ذكرت لكم أغلب مسائل التعليق مبنية على دلائل اللغة ومعانيهاء فتدشيط الذهن وتعي 
المرء بدلائل اللغة. 

يقول الشيخ: (وإن کان مكائه). 

يعي مكان في نفس ال حال. 

فقال: (إن كان حَمْلُكٍ أو ما في بطنك ذكرٌ فواحدة). 


کچ 
انظر.. قال: (أو) يعن إن قال: إن كان حملك ذكرٌ فواحدة» وإن كان حملك أنثى فائنتین» إن کان» 
أو قال: أو ما في بطنك. فجعل لاختلاف الأحوال. 
فإن حاءت بولدٍ فطلقة» وإن حاءت بأنثى فطلقتين» فإن حاءت بولدٍ وأنثى لم تطلق شيء؛ لأنه ليس 
الذي في بطنها ذكر وليس أنثى؛ وإنما هو ذكرٌ وأنثى معّاء واللفظ الذي تلفظ به معلّق الطلاق لا 
يقتضي وقوع الطلاق به. 
واضحة جدًا وليس فيها أي إشكال؛ يعي إذا قال لها: إن كان ما في بطنك ذكرٌ فطلقة» وإن كان 
أنثى فطلقتين» فأتت بولدٍ وبنت فهي ثلاثة طلقات. 
فإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرٌ أو يعن إن كنت حاملًا وهذا إن كان حملكء إن كان ملك 
كذا أو أنثى فهو طلقتين» فإنه حيئئذٍ لا يقع شيء؛ لأنه الصيغة الثانية تقتضي الحصرء والحصر إنما هو 
حاص بذكر أو بأنثى. 
يقول الشيخ -رَحِمَّهُ الله تَعَالَى-: (فصل). 
بدأ في فصل بذكر التعليق على الولادة. 
فقال: (إذا طاق طلقة على الولادة بذكر). 
يعووفال: رق اديت حك ا طلدة واف وطلقتين بأنثى» وإن ولدت أنثى فطلقتين» فأنت 
لال القن 
إن ولدت ذكرًا فأنت طالقٌّ واحدة» وأنثى فأنت مطلقة طلقتين. 
قال: (فوَلّدت ذَكَرَا ثم ألتى). 
ليس معّاء الصورة الأولى كانا ولدا معّاء هنا ولدت الأول ثم الثاني. 
قال: (حَيا أو ميا صلقت بالأوّل). 
هنا الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: 
- أن الصورة الأولى معلّقٌ الطلاق على الحمل. 
- وهنا معلّقٌ على الولادة. 
وبناء على ذلك فإن الطلاق في الصورة الأولى في الفصل الذي قبله يقع من حين التعليق» وأما هذه 
الصورة فإنه إنما يقع الطلاق من حين الولاة. 
إذن فهذا من باب التعليق على الولادة» وذاك من باب التعليق على الحمل» فيخختلف في الصيغة 
ويختلف في وقت وقوع الطلاق إن وقع» هذا واحد. 
الأمر الغابئ: أن قوله في هذا الحكم يختلف؛ لأن أحد الولدين يولد بعد الثاي» فقال: (فولدت ذكرًا 
ثم أنثى) وقبل أن نذكر هذا الشيء لنعلم أن من علق على الحمل أو على الولادة فإنه يقع الطلاق 
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على ولادة ما استبان به الخلقة» فلو قال رحل لامرأته: إن ولدت فأنت طالق. وسكت -قبل أن 
نذكر الصورة الي ذكرها المصنف. 

كل من قال لامرأته: أنت طالقٌ إن ولدت. فالمقصود: إذا ولدت ما استبانت به الخلقة» حلقة الآدمي» 
وخلقة الآدمي تستبين من الأربعين إلى الثمانين» لا يمكن أن يستبين قبلهاء وإن حفي حاله فقطعًا قد 
استبان بعد الثمانين أو عند الثمانين؛ لحديث ابن مسعود واحتلاف الروايات فيه وتقدّم معنا في باب 
الحيض» فتستبين الخلقة بذلك. 

وهذه الاستبانة الخلقة هي الى يثبت بها أن الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس» وهو الذي تكون به 
المرأة أم ولدِ؛ لأنه حكم الجنين الكامل؛ واا فل ذلك قاف له بس ولد وا يتنس ا 
يقول الشيخ: ثم ولدت حيًّا أو مينا) لا نفرق بين الحي والميت. 

لكن إن ولدت ذكرًا ثم أنشى؟ فما تطلق بولادة الذكر طلقة واحدة. 

فإن جاءت الأنثى فإنه لا يقع ها طلاق» فتطلق طلقة واحدة» وهذا معن قوله: (طلّقت بالأول طلقة 
واحدة وباكت بالثابي)؛ أي بينونة الصغرى لانتهاء عدقا؛ لأن المرأة تنتهي عدقا بالولادة» فانتهت 
ع بولقو كافك وان نفس ااا 

قال: (ولم تطلق به). 

أي و لم تطلق بالطلاق الثاني؛ لأن وقت الطلاق الثاني وهو ولادة الأنثى لم تكن محلا للطلاق وقد 
انقضت عدقاء المرأة تنقضي عدا إذا كانت حاملًا بوضع او 

قال: (فإن أشكل كينيّة وَضّعها). 

م يعرف هل الأول الولد أم البنت» فتقع واحدة فقط. 

أا الغ لأن أن شد البنت ارقت طاقن 


قال: (فوّاحدة). 

أي فتقع واحدة» وما زاد من تلفظه ملغي؛ لأنه مشكوك فيه والواحدة متيقنٌ يماء فهو إِمّا واحدة أو 
اثنتين» فتيقنًا الواحدة. 

بدأ الصنف بعده بفصل دقيق حدًا؛ وهو مسألة [تعليق الطلاق بالطلاق]. 

ولنعلم أن هذا الباب وکل أبواب التعليق فيها دقة» وهذا الباب بالخصوص قال عنه ابن عوض في 
حاشيته على [الدليل]: وا د كذا شولم قو لع سني 

ولذلك أنا أريد أنك تركز معي في قضية كيف يكون تعليق الطلاق بالطلاق؟ لأنه يختلف من لفظٍ 
إلى لفظ آخر. 


مُجمل الكلام فيه على سبيل الإيجاز: 


ود 
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أن تعليق الطلاق بالطلاق له صورتان: 

- الصورة الأولى: تعليقه على إيقاعه. 

- والصورة الثانية: تعليقه على وقوعه. 

يعي تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق» والصورة الثانية: تعليق الطلاق على وقوع الطلاق» وفرق بين 
الاثنتين. 

تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق؛ .معن أن يكون الطلاق موقعًا فيه إيجاب؛ يع أن يكون لفظ 
الطلاق فيه إيجاب» يعي أنه سيقع الطلاق» فهذا إيقاعٌ. 

ومثال ذلك: 

إذا قال الرحل لزوجه مثلًا: إذا طلقتك فأنت طالق. 

إذا طلقتك؛ هذا إيقاعٌ للطلاق» إذا طلقتك فأنت طالق» علّق الطلاق الثاني الذي ]1:۸[ ا 
على إيقاع الطلاق. 

وأمّا تعليق الطلاق على وقوع الطلاق؛ فهو تعليقٌ على حصوله ووجوده وقيامه. 

مغل: أن يقول الرحل: إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق. إذا وقع عليك الطلاق أو إذا طلّقت فأنت 
طالق» فيكون هنا إخبار» والأول فيه إيجاب» وهذا الفرق بين الوقوع والإيقاع. 

على العموم نحاول نختصر من كلام المصنف. 

يقول الشيخ: (إذا عَلَّقَه على الطلاق). 

بدأ يتكلم على تعليق الإيقا ع» (إذا علّقه على الطلاق ثم علّقه على القيام). 

هذه الصورة الأولى. 

اله كيف علقه على الطلاق؟ 

قال: إن طلقتك فأنت طالق. إن طلقتك على الإيقاع» فأنت طالقٌ» ثم مباشرة قال: إن قمت فأنت 
طالق. 

يعي رحل قال لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق» وقال: إن قمت فأنت طالق. 

إذن أتى بجملتين كلاهما فيها تعليق» الأولى تعليقٌ على الإيقاع» والثانية على القيام» فما الحكم في هذه 
المسألة؟ 

ذكر المصنف أا تطلق طلقتين» تطلق طلقتين لماذا؟ 

انظر معي.. انظر للجملة الثانية: إذا قامت وقعت الطلقة الأولى» والحملة الأولى: تعليقٌ على الإيقاع. 
فالرحل أوقع الطلاق» فتقع بما طلقتان» هذه سهلة. 

انظر المسألة الثانية: 
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قال: (أو عَلَقَ على القيام ثم على قوع الطلاق». 
على القيام ثم الوقوع» ليس على الإيقاع» فهذه وقوع» فقال الرحل لزوجه: نت طالق إن قمت» وإن 
وقع عليك الطلاق فأنت طالق. هذا تعليق على الصورة الثانية على الوقوع» فهذه تقع فيها طلقتان؛ 
لأن الأولى "إن قمت فأنت طالق" فعند وجود القيام تطلق» ثم مع وجود الإيقاع؛ لأنه سابق» فتطلق 
طبعًا تقع طلقتين إذا كانت رجعية» وأمّا إذا كانت قد فاتتها طلقتان قبل» فتطلق واحدة وتبين بماء 
وهذا واضح ما يحتاج إلى تنبيه. 
انظروا الصورة الثالثة هي محل إشكال, والاختلاف بينها مع الصورتين السابقتين: 
إن علقه على قيامها ثم على طلاقها ثم على طلاقها إيقاعٌ أو وقوع؟ إيقاع. انظر الي قبلها وقوع. 
يعني صورة هذه المسألة: قال: إن قمتٍ فأنت طالقٌ» ثم قال بعد ذلك: وإن طلقتك فأنت طالق. 
ما الفرق بين هذه الصورة الثانية والثالثة أو الثالثة والثانية؟ 
الفرق: أن كليهما في الجملة الأولى تعليقٌ على القيام» ولكن الحملة الثانية هناك تعليقٌ على الوقوع 
وهنا تعليقٌ على الإيقاع» أنا أريدك أن تفرق؛ لذلك قال ابن عوض: من استطاع أن يفرق بين 
الإيقاع والوقوع عرف هذا الفصلء أن تفرق بين الوقوع والإيقاع. 
فالجملة الثالثة هذه تعليقٌ على ماذا؟ الإتقاع وليس الوقوع. 
قال: (فقامت فواحدة). 
هنا لا تطلق إلا طلقة واحدة» لماذا؟ 
انظر.. فلنتأمل في كلامنا! يقول هذا الرحل: إن قمت فأنت طالق. هي وقعت طلقة» فيقع الطلاق 
بسبب القيام» وقوله: إن طلقتك فأنت طالق. يقول: هذا التعليق لا يقع به شيء؛ لأنه تعليق على 
الوقوع» وقوع الطلاق منه هوء وهي لم تطلق بسبب تطليقه؛ وإنما طلقت بسبب القيام» فهنا هذا 
التعليق لا يقع في الثاني» التعليق الثاني أو الحملة الثانية لا يقع به طلاق؛ لأنه علقه على تطليقه هي 
وهي لم تطلق بالتعليق؛ وإنما طلقت بالقيام» بسبب القيام» فلو حلست عشرون سنة جالسة على 
الأرض لم تطلق هذه المرأة. 
إذن.. في الحقيقة أنه يكون الطلاق بسبب القيام» وهذا هو معن هذه المسألة. 
الصورة الثالثة سهلة حدًا؛ لأا من تعليق الإيقاع أيضًا. 
الصورة الثالثة: قال: (وإن قال: كُلّما طَلْمَنّك أو قال: كلما وَقَعَ عليك طَلاقي فأنت طالق). 
قال: (فؤجدا) 
أي قال لما ذلك في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية» (فوّجدا) الضمير عائدٌ إلى وحود الطلاق منه 
لما؛ يع طلقها بعد ذلك. 
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قال: صلقت بالأولّى طلقعين, وني الثانية ثلاا). 
نأخذها الأولى ما هي؟ والثانية ما هي؟ 

الأولى: هي قوله: ركلما طلقتك فأنت طالق) فطلقها طلقة واحدة» تطلق بالطلقة الواحدة ثم تطلق 
بقوله: (كلما طلقتك فأنت طالق) تطلق ما طلقة ثانية؛ لأن قوله: وكلما لقعلك) مقضود به تلفظاء 
وأمّا قوله: (كلّما) وهذا اللفظ الثاني (كلّما وقع عليك الطلاق فأنت طالق) فإنه إذا طلقها إلا طلقة 
أولى وقعت عليها الطلقة الثانية بهذا التعليق» والثالثة تقع أيضا؛ لأن هنا التعليق الطلاق على الوقوع» 
وأمًا اللفظة الأولى تقول: (كلّما طلقتك) فهو تعليقٌ على الإيقاع. 
إذن.. فقوله: (كلما طلقتك) تعليق على الإيقاع» وقوله: (كلما وقع عليك الطلاق) فإنه تعليق على 
الوقوع» فتقع في الأولى طلقتين وني الثانية ثلانًا. 
طبعًا هذا المقصود يما غير صورتين: 
الصورة الأولى: فيما لو كان ل ببق لها إلا طلقة واحدة» فلا تقع عليها إلا طلقة» وهذا واضح في 
الذهن. 
والأمر الثابي: إذا كانت غير مدحول بما؛ فإن المدحول ها لا يقع ما إلا طلقة وتبين بالطلقة «إقمًا 
كم عَلَيْهنَ من عق عد وها [الأحزاب:45]. 

أنا أعرف أن هذا الباب فيه بعض الصعوبةء ولكن بأمر الله -عَرٌ وَجَل- سينقضي ,عشيئة الله اليو 
فاستحملون . 

بدأ الشيخ -رَحِمُ الله تعَالَى- بفصل مهم جدّاء وهذا الفصل من أخطر الفصول وأدقهاء وهو 
[فصل الحلف بالطلاق] أو [تعليق الطلاق بالحلف به] . 

انظر معي.. الفقهاء يطلقون الحلف بالطلاق ويقصدون حمس صيغ» ثلاث لا يقع ها الطلاق» واتنتان 
مشهور المذهب: أنه يقع مما الطلاق. 

" الصورة الأولى: إذا حلف باللهء فقال: والله لأطلقن. وكان الحلف من باب إنشاء المستقبل» فهذا 
باتفاق أهل العلم لا يقع به الطلاق» باتفاق. 

" الصورة الثانية: أن يأ بصيغة لا تعليق فيها ولا قسّمء وإنما نوى الحلف, فيقول: أنت طالقٌ وهو 
ناوي إن لم تفعلي ذلك» فنقول: إن نيّته لا أثر ها 

" الصورة الثالثة: أن يقع بلفظ الجزاء المستقبل؛ كأن يقول: إن فعلت كذا فسأطلقك. انظر! 
فسأطلقك» هي تعليق وترتيب جزاء ولكنه للمستقبل. 

وهذه الصور الثلاث باتفاق: الأولى والثالثة لا يقع يمما الطلاق» والثانية يقع بما الطلاق. 
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أنا لماذا أتيت بصور الحلف الخمس؟ لأنك عندما تسمع كلمة الحلف بالطلاق تشمل هذه الخمس 
جميعًا عند بعضهم» ولكن غالبًا يقصدون ها الصورتين الأخيرتين سأذكرها بعد قليل. 

" الصورة الرابعة -وهي المقصودة هناء الرابعة والخامسة هما المقصودتان-: الحلف بالطلاق بصيغة 
القسّم؛ وذلك بأن يقول الرحل لزوحته: الطلاق يلزمئ إن فعلت كذاء الطلاق يلزمئ» فكأنه صيغة 
قسم» إن فعلت كذا. 

ويدحل فيه أيضًا: لو م يعلّق شيئاء إذا قال الرحل: علي الطلاق. مثل ما يفعل الناس الآن» علي 
الطلاق» هذا حلفٌ بالطلاق» علي الطلاق» بدل ما يقول: الطلاق يازمي» علي الطلاق ما تقعدين في 
البيت» هذا يسمى حلفٌُ بالطلاق بصيغة القسّم. 

" الصورة الأخيرة: الحلف بالطلاق بصيغة الجزاء؛ وهو التعليق المحضء إذا ما دخلت بين فامرأته 
طالق. إذا لم تدحل بيته» يقول الرحل لآخر: إن لم تدحل بي فامرأي طالق. ما قال: علي» ألزم 
نفسه» وم يقل يلزمئ؛ وإنما جعله صيغته تعليقٌ حض. 

هاتان الصورتان الأخيرتان طبعًا بينهما حلاف في الشكل وبينهما حلاف في الحكم عند بعض أهل 
العلم. 

والخلاف بينهما في الشكل: 

- أن المقسّم به مؤعرٌ في صيغة القسّمء ويكون مقدّم بصيغة الحزاء. 

- والأمر الثاني: أن المثبت في الجزاء منفي في صيغة القسّمء هذا من حيث الشكل. 

والمالكية يوقعون الطلاق بصيغة الجزاء دون صيغة القسّم» فقط أنا أريد أن تعرف أن التفريق بين 
هاتين الصيغتين لأهل العلم فيه نظرّء وهاتان الصيغتان هما الذي فيها الخلاف المشهور جدًا عند الشيخ 
تقي الدين مع المذهب» وقد وافق فيها بعض المالكية بأنه يرى أن الطلاق لا يقع إذا كان حلفاء 
وسيمر بعد قليل كيف يكون حلف. 

إذن عرفت الطلاق ما هوء وسنأت بعد قليل.. إذا عرفت هذا الشيء سيأ بعد قليل التمييز. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله عَالَى -: (فصل) 

هذا تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق؛ وهو تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. 

قال: (إذا قال) الرحل لزوجته (إذا حلفت بطّلاقك فأنت طالق). 

والمقصود بقوله: (إذا حلفت بطلاقك) الصيغ السابقة؛ إِمّا صيغة الحزاء أو الحلف بصيغة القسّم» أو 
بصيغة.. طبعًا المضاف المستقبل لا يعتبّر عندهم» والحلف بالله عر وَجَل- لا يُعتبر عندهم؛ الحلف» 
وإن المقصود بالحلف هنا الذي يقع: إنما هو الحلف بصيغة الجزاء -الصيغتان الأخيرتان- بصيغة الجزاء 
وبصيغة القسم. 
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ثم قال: أنت طالقٌ إن قمت. انظر! علق» هذه أي صيغة؟ صيغة الجزاء أم صيغة القسّم؟ الصيغة 
الأخيرة وهي صيغة الجزاء» إن قمت» ما قال يلزمئ الطلاق. 

قال: (طَلْقَتَْ في الحال). 

وكذلك إن قال لما: إن دحلت الدار. تطلق في الحال. 

وإن كان في النفي» فقال الرحل لها: إن لم تقومي فأنت طالق. فلم تقم في الحال فإنها تطلق كذلك» 
وهكذا. 

انظر معي فقط هنا مسألة بسيطة جدًا! 

التعليق هنا قصد الحلف يفرّقون بينه وبين التعليق الحض: التعليق الذي يسمونه حلف بالطلاق 

با رطا بيه روت ETN‏ ا بأن التعليق ا محض إذا قصد به التصديق أو 
التكذيب أو الحث أو المنع فإنه يسمى حلفاء وإن لم تكن مقترنة به أحد هذه النيّات الأربع فهو تعليق 
مخض . 

الذهب يقولون: لا فرق بين التعليق المحض وبين الحلف بالطلاق في الحكم؛ فالحكم فيهما سواءء وإنما 
يُنظر له في غير الطلاق والعتاق» فنجعل ذاك تعليقا وهذا ييئًا؛ لأن الطلاق والعتاق يُحتاط فيهما ولا 
يحناط في غيره. 

يقول الشيخ: رلا إن عَلَقّه بطّلوع الشمس ونحوه). 

لأنه إن علقه بطلوع الشمس لا يُقصد به التصديق ولا التكذيب» ولا يقصد به الحث ولا المنع؛ وإنها 
يقصد به الشرط المحض؛ فكذلك كل شرطٍ محض. 

قال: (لأنه شط له حلف). 

إذن نستطيع أن نفرق بين التعليق المحض وبين الحلف: بأن يقترن التعليق بأحد أمور أربعة: 

.١‏ التصديق. 

؟. التكذيب. 

۳. الحث. 

.٤‏ أو المنع. 

يقول الشيخ: (وإن حَلَفْتْ) 

يعن قال الرحل: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» أو قال: إن كلمتك فأنت طالق» وأعاده مرة 
أخرى؛ يعن كرر الحلف بالطلاق» طلّقت واحدة ومرتين» وهو تعليقه بالكلام: (فنتانء وثلانًا 

لم ما معنى هذا الكلام؟ 
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يعن إن قال: إن كلمتك فأنت طالق. ثم قال لها: إن كلمتك فأنت طالق. أعادها مرة أحرى» فالجملة 
الثانية تكليم فتقع بها طلقة واحدة. 

وإن قال المرة كلمتين فتقع طلقتين؛ لأا باعتبار كلمتين؛ يعي الجملة الأولى وقعت جا طلقة» والجملة 
الثانية وقعت يما الطلقة الى بعدهاء وهكذا. 

إذن قال: الطلقتان وقعت بماذا؟ واحدة بالتعليق الأول» والثانية بالتعليق الثاي؛ وهو قوله: (إن كَلَّمحُك 
فأنت طالق). 

بدأ المصنف يقول -رَحِمَة اللّهُتَعَالَى -: (فصل). 

هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالكلام؛ يعن أن يطلقها قال: (إن كَلّمْك فأنت طالق) وهي 
ناسبت أن تكون مناسبة مع السابقة. 

قال: (وإذا قال: إن كمك فأنت طالق). 

سبق معنا أن كل كلام يقع بعد ذلك فإنه يقع به الطلاق» أليس كذلك! 

لكن لو قال ها: (إن كمك فأنت طالقٌ فتحقّقي) يعن فتحققي من كلامي. 

انظروا معي.. أول شيء: إن قال: (فتحققي) وكان فاصل بينها وبين الكلام الأول فاصل فلا إشكال 
في المذهب أنه يقع بها الطلاق» أنت طالق إن كلمتك. ثم سكت حمس دقائق أو دقيقتان» سكت 
دقيقتين» ثم قال: فتحققي» وإن كانت الفاء تفيد التعقيب فإنه يقع يما الطلاق؛ لأنه وحد كلام 
مستثئ» لم يقصد المصنف ذلك؛ وإنما قصد الكلام المتصل» وهي الحالة الثانية. 

أنتٍ طالق إن كلمتك فتحققي. هل هذه الجملة المتصلة بالتعليق تأحذ حكم الكلام السابق أم تأحذ 
مدير للحي وهي الل سا علد الف ونع غايه اع مرا اين قاقد ن اه غل 
[المتتهى]: أنه وإن كان الكلام متصلًا فإنه يقع به الطلاق؛ لأا جلا مس ا على ها بالتعليق: 
(فتحققي) فتحققي من كلامي» فتحققي من وقوع الطلاق» فتحققي من حالك» وهكذاء فهي جملة 
وذكر بعض المتأخرين وهو الشويكي في [التوضيح] احتمانًا أنه لا يقع به الطلاق» يقول: لا يحنث 
ععن أنه لا يقع به الطلاق» ومثله اليمين؛ بأنه لا يقع به الطلاق ولا يحنث؛ لأن هناك قاعدة: "أن 
الكلام إذا اتصل كان كالجملة الواحدة", يكون كالجملة الواحدة. 

ولذلك نحن دائمًا نقول: إن من شرط الاستثناء: اا مكيلا ومن شرط التعليق: أن يكون 
قصبلا فدل على أنه لايد أن يكرك مضلا وهذا الذي مال له الشويكي في [التوضيح] وقال: هو 
الأظهر أنه لا يقع به الطلاق؛ بل لابد أن يكون هناك فاصل. 
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إذن.. إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي) تقع به الطلاق بلا إشكال في المذهب إذا كان 
مضلا ين اماك ااب والأوق يفاضل :وأا إذا كانت متصلة فمشهور المذهب: أنه يقع» واختار 
الشويكي أنه لا يقع» والشويكي هو من طبقة شيوخ المصنف رَحِمَّهُ اللهُ تعَالَى. 
قال: أو قال: تَتَحّي). 
يعن قال ها: أنتٍ طالقٌ تنحي» أو يقول: وخُري عن وجهي» أو يقول: مُري» أو روحي» كذا يقول: 
تنجي»› فيكون من باب الزجر لها ليس من باب إنشاء جملة أخرىء انتبه! لو قال لها من باب الزجر: 
تنحي أو اسك أو روحي أو ابعدي عن وجهي وهكذاء قال: (طلقت أيضًا)؛ لأنه كلام منفصل عن 
الكلام الأول» كلام منفصل. 
طبعًا يقولون: ما لم ينو غير ذلك؛ يع كأن ينوي به اتصال الكلام» كأن يقول: أنت طالق فتنحي. 
فتكون من الكنايات» من باب التوضيح» إن قصده (فتنجي) يعن إلحاقها بالطلاق» وهذه المسألة 
دقيقة حدا وقل من ينظر له. 
قال: (وإن بَدَأئكِ بكلام) 
نعم» (وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق). 
رحل قال لامرأته: إن كلمتك فأنت طالق» إن بدأتك بالكلام» فقالت هي: إن بدأتك به فعبدي حر 
قال: (انحلّت يمينه) هو فلا يقع به الطلاق؛ لأنها بدأته هي؛ هي تكلمت قبله وإن كان كلامها تعليقًا. 
قال: (ما لم ينو عَدَمَ البّداءة في مَجْلِس آخَر) 
ما يك تسدة أله بس ا 8 ی کر هذا انين الت کی کے 
فول لسع ا تقار سه ف 
بدأ يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق على إذن المرأة أو غيرهاء فقال الشيخ: (إن قال ها: إن خرجت 
بغير إذي فأنتٍ طالق. أو قال ها: أنت طالقٌ إن خرجت إلا بإذي). 
وهذه هي الحملة الثانية الى ذكرها المصنفء أو (إلَا يإذي) معن ذلك يعن قال ها: أنتٍ طالقٌ إن 
حرجت مطلقا رإلّا) واستغن (إلَا باذي) فلا تطلقين. 
أو قال ها: أنت طالقٌ إن حرجت حتى -وهي بانتهاء الغاية- حي آذن لك. هذه ثلاث صيغ 
حُكمها واحدٌ في الجميع» وهو تعليق الطلاق على فعل إا أن يأذن فيه هو. 
والصيغة الرابعة التي ذكرها اليلق اکن لل سكو مف قال: (أو أنت طالقٌ إن خرجت إلى 
غير الحمّام). 
بض الا يقل انت طالن مرجي الغبر بيت أنه لق يك اك أن ظطالق ا 5اك البيت 
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قال: (إن خرجت إلى غير الحمّام بغير إذن فأنت طالق). 
طبعًا لماذا استغني الحمّام؟ 
طبعًا المقصود بالحمّام كما مر معنا كثيرًا: محل المستحم لا قضاء الحاحة» وغالب النساء يحتجن 
للاستحمام بعد حيضها لكي تتنظف؛ لأن البيوت قديكًا صعب الاستحمام فيها وإنما تغتسل غسلاء 
وأمّا الاستحمام فيكون فيه ماء حميمٌ حارٌء ومعلوم أن الماء الحميم يزيل الوسخ والدرن والروائح؛ 
فاستشئ الرحل هذا صاحبنا الحمّام لماذا؟ لمصلحته هو لكي تغتسل بعد حيض أو تغتسل لنظافة؛ 
فلذلك ذكر هذا الاستشناءء صاحبه الذي هو في الكتاب وليس الذي نعرفه. ٠‏ 
يقول الشيخ: (فخَرَجَت مَرَةَ ياذنهم. 

عي تاك الرحل امراك إن ريست بغير إذن في الصور الثلاث» فخرحت مرة واحدة بإذنه (ثم 
خرجت مرة د 
ثم حرحت مرة ثانية خرجت ثم رجعت ثم حرحت مرة ة أحرى» فإنه حينعاٍ يقولون: تطلق. 
لماذا طلّقت؟ قالوا: لأن قول الرجل لزوحه: إن حرحت بغير إذي» لأن قوله: حرحت بغير إذني» 
كلمة حرحت نكرة في سياق الشرط» حرحت نكرة» فأنت في سياق الشرطء والنكرة في سياق 
الشرط : تعُم الواحدة وأكثرء فنحملها على الأقل» فيكون على ذلك تطلق إن حرحت مرة أحرى» 
فيكون عام في كل خرو ج» فإن خرجحت أكثر من مرة فلا يكون كذلك. 
طبعًا كلمة "حرجت أكثر من مرة" طبعًا هم بعض الفقهاء يقول -وهذا رأي صاحب [الإنصاف] في 
المذهب: 127 قال: أذنت لك مرة أو قال: أذنت لك. فإنه في الحكم في الخالتيق سوا إلا أن يقول: 
أأقت للك مطلقا. 
لكن ذكر ف [الإنصاف]: أنه إن أطلق ونوى الإذن العام فا لا تطلقء قال: وهو قوي. وهذا 
حلاف ما مشى عليه المتأحرون. 
قال: (أو أَذِن هاء ولم تَعْلّم). 
يع رحل قال: إن حرحت بغير إذن فأنت طالق. ثم قال: أذنت لماء وهي لم تعلم فخرحت» قالوا: 
تطلق في هذه الحال مع أن قلنا: إنه يُعذر بالجهل. 
لاذا هنا تتعلق به؟ نقول: إن لهم ثلاث مسالك لاذا تطلق المرأة وهي لم تعلم بالإذن مع وحود 
الإذن؟ وضحت صورة المسألة؟ أنا أعرف الآن أغلب الشباب ليس معي» أعيد هذه المسألة لتركزوا 
معي في العلة فيها؛ لأن هناك ثلاث علل اختلف كبار علماء الحنابلة في تعليل هذا الحكم! 
صورتنا ما هي؟ 
-> إذا قال رجحل لامرأته: إن حرجت بغير إذني فأنت طالق. 
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ذكرنا الصورة الأولى: رجت ثم خحرحت مرة ثم رجعت» وقلت لكم: أن صاحب [الإنصاف] 
بغرت بين ال يلا إشكال أذن خامرة واحدة اما عن الصورة الأرل: 
-> الصورة الثانية: إذا قال: إن حرحت بغير إذن فأنت طالق. ثم أذن لها ولم تعلم هي وخرحت» 
حرجت من غير أن تعلم بإذنه مع وحود الإذن» فهل تطلق أم لا؟ المذهب يقول: تطلق وهو المشهور. 
لماذا تطلق؟ فيه ثلاثة أوجه: 
- الوجه الأول: نبدا بآخحرهم زمان وهو ابن اللحام؛ فإن ابن اللحام في القواعد قال: إن هذا مبييّ 
على شان لكلف لآق ال ف عليه ر جد وما مر شل ف ل جا 
- وخروجها على وجه المشاقة؛ فإنه منعها أن تخرج مخالفة له ومشاقة له ومخالفة لأمره» فخرحت 
على وجه المشاقة؛ والغيرة بظن المكلف لا بالحقيقة؛ وهذا الذي خر جها عليه ابن اللحام في 
[القواعد]. 
شیخه» ومّن شيخه؟ إذا قال: شيخ ابن اللحام معروف» من شيخه؟ 
طالب: ns‏ 
الشيخ: أحسنت يا شيخ! شيخه ابن رحب. 
شيخه ابن رحب في |القواعد الفقهية] ابن اللحام تسمى قواعده ب [القواعد الأصولية] وشيخه ابن 
رحب تسمى قواعده ب [القواعد الفقهية]. 
رش ع كوا عل قاغدة اضر وهر أن الان إا وعد ا اا يغ اق 1 هف 
بدون علم. 
- الوجه الغالث للتخريج: ما ذكره الشيخ تقي الدين» وهو شيخ شيخ ابن رحب ف المسودة؛ فقد 
ذكر في المسوّدة: أن هذه مندرجة تحت قاعدة العلم بالناسخ» فقال: إن العلم بالناسخ لا يُسقط 
وحوب الحكم الأول أو النهي فيه» قال: والذي تقرر عند القاضي وغيره: أن هذا الحكم يشمل 
الحكم المبتدأ كذلك» وذكر هذه المسألة منها. 
إذن هناك ثلاث علل ومعان يبئ عليها هذا المسألة» وليست متعلقة بالعذر بالجهل الذي ذكرناه قبل 
قليل» وستأت العذر بالجهل في التعليق بالمشيئة وما بعدها. 
يقول: (أو خرجت تريد الحمًام وغيره). 
هذا متعلّق فقط في الحملة الأخيرة (إذا خرجت تريد الحمّام وغيرة). 
قال: لا تخرجي إِنَا لبيت أمك. فخرحت لبيت أمها وغيره فإِهها تطلق؛ لأن الإذن معلقٌ به دون ما 
عداه. 


قال: وأو غدلت فعه إلى غيرهم: 


خرجت من الحمام إلى غيره فتطلق في الكل. 
قال: (لا إن أذن فيه كلما شاءت). 
يعن إن قال: أذنت له كل ما شعت؛ لأنه علقه.عشيئتها فلا تطلق. 
(أو قال: إل باذن زيد). 
عن لو قال رل اا ا أبس طالخ إن ر جت إذا أن بان زي مات ريد تقول إذا عات ريد 
فات الحل» وإذا فات الحل أصبح تعليقا على مستحيل» وعندنا قاعدة ذكرناها في الدرس قبل الماضي: 
"أن التعليق على المستحيل لا يقع به الطلاق"» فحيئدٍ لا يقع الطلاق؛ لأنه علق طلاقها على 
لعلنا نقفء اسأل الله -عَزٌَ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد 

الدرس الرابع والثمانون 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المد شري العالن افيد أن لا إله إلا اه وعده الا شريك له وأشيد أن ددا ده ورسوله 
نم ما بعد... 
فيقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالى-: (فصل). 
في هذا الفصل يتكلم المصنف -رَحِمَهُ الله تَعَالى- على صورةٍ من صور تعليق الطلاق؛ وهو [تعليق 
الطلاق على المشيئة] . 
ولنعلم أن تعليق الطلاق على المشيئة على نوعين: 
- إِما أن يكون التعليق على مشيعة الله -جل وعلا- كأن الرجل لزوجه: أنت طالقٌ إن شاء ال 
لم يشأ الله» أو نحو ذلك من الألفاظ الى سيأ ذكرها بعد قليل. 
- والنوع الغا من التعليق: التعليق على مشيئة أحدٍ من المخلوقين؛ كأن يقول: أنت طالقٌ إن شعت 
أنتي» أو إن شاء زيدٌ أو عمروء أو غير ذلك من الأشخاص الذين تكون له مشيئة. 
والحكم في كل واحدةٍ من هاتين الصورتين تلف عن الصورة الثانية كما سيأن بعد قليل .عشيئة الله 
جل وعلا. 
ابتدأ المصنف رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى- بذكر الصيغة الأساسية في التعليق على المشيئة» فقال: (إذا عَلَْقَه 
بمشيتتها ب إن أو غيرها من الحروف). 


ك 
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فإذا عُلّق الطلاق على مشيئة امرأةٍ أو على مشيئة غيرها من الناس الذين لهم رأيّ واحتيار بلفظ (إن 
أو غيرها من الحروف) سواء كانت هذه الحروف الستة الى سبق ذكرها في أول باب التعليق» أو من 
غيرها من حروف التعليق؛ كأن يقول: كيتء أو أن يقول: حيث ما شئتب أو مى ما شئتي» ونحو 
ذلك؛ لأن التعليق هنا ليس مخصوصًا بالألفاظ والحروف الستة الي يكون عليها التعليق؛ بل هو أشمل 
من داك 

قال: (لم لُق حتى تشاء ولو على التراخي). 

انظروا معي.. هذه المسألة من أهم مسائل الباب ويبئ عليها كثيرٌ من المسائل الي بعده؛ فإن المسائل 
بعده إنما هي تفريع عليها. 

قلنا قبل قليل: إن التعليق على المشيئة نوعان: على مشيئة الخالق» أو على مشيئة المخلوق. 

بدأ المصنف بذكر التعليق على مشيئة المخلوق» وقد تكون المرأة وقد يكون غيرها. 

فإذا علق المرء طلاق امرأته على مشيئة أحدٍ غير الله جل وَعَلَا- فإنه يقع إذا شاء من علق الطلاق 
غا شاد 

وأمر المشيئة متعلقٌ بالقلب فلا يعرف» فحينئذٍ لا بد من القول الذي يدل على المشيئة» فلو قال رحل 
لامرأة: انت طالقٌ إن شعت. فإذا تلفظت فقالت: شعت. حيقذٍ طلقت. 

إذن.. فقول المصنف: (لم تطلق حتى تشاء)؛ أي لا بد أن يكون الإفصاح والإبانة عن المشيئة بالقول؛ 
لأن الأصل في المشيئة أن تكون في القلب وهي مخفية لا يمكن معرفتهاء ولا تستبين إِلّا باللسان. 

إذن الأمر الأول معنا: أن مشيئة من علق على مشيئته الطلاق لا بد من الإفصاح عنه بالقول» هذا 
الأمر الأول. 

الأمر الثابي: أن هذا الذي عُلّقَ الطلاق على مشيئته لا بد أن يكون قوله معتيرّاء وبناء على ذلك: فلو 
كان محنونًا أو كان صبيّاء فإنه لا يصح قوهما: قد شكت؛ لأنه لا يعتبر فعلهم» والقول من الفعل» 
وحينئدٍ فلو عُلّق على مشيئة بحنونٍ أو صي أو على عاقل ثم جن فشاء وقت جنونه فحينئلٍ لا يقع 
الطلاق؛ لأنه لا بد أن يكون من عُلّق على مشيئته فأفصح بالمشيئة لا بد أن يكون مكلفا يُعتد بفعله» 


ومن فعله إعراب مع مشيئته» هذه المسألة الثانية وانتبه ها. 

إذن.. فتعليقه على مشيئة الصبي وابحنون لا يقع ولو أفصح بالمشيئة حينذاك. 

انظر! تتعلق بمذه مسألة مهمة جدًا وهي دقيقة, وقد وقع فيها حطأ من بعض الفقهاء -رَحِمَهُم الله 
َعَالَى-» وهو: لو أن رجلًا علّق طلاق امرأته على مشيئتها هي» فطلقت وهي مكرهة» أكرهت على 
أن تقول: قد شئت. فهل يقع أم لا؟ 
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بناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: فالأصل أنه لا يقع. 1؟ لأن المكره لا عبرة بفعله إِنّا فيما 
يتعلق بالإتلافات» فحينئلٍ نقول: إنه لا يقع» وهذا الذي قرره المحققون ومنهم المصنف في [الإقناع]. 
ولكن وقع في بعض الكتب ك |التنقيح] ومثل [الإنصاف] وأظنه أيضًا في [منتهى الإرادات] أنه 
ل ولو ك هة 
وقد قال صاحب [الإقناع] وهو المصنف صاحب [الزاد]: أن هذا إغا هو سبق قلم والصواب فيه: 
ال كارف 
فإن هناك فرقا بين كوفها كارهة وبين كوا مكرهة؛ فإن المكره لا حُكم لفعلهء وأمّا الكاره فإنه 
یکره الفعل لكنه قد أراده وشاءه» ولكن كمال رضاه غير متحقق. 
إذن انظر.. الخطأ أحيانًا في كلمةء بل في حرفي بين "مرو وكارو" غیر حُكمًا كبيرًا حا فوقع فيه 
فقهاء أجلة كالقاضي علاء الدين المرداوي» فما ظنك بغيره؟! 
ولذلك هنا فائدة: اعلم أن من أحذ العلم عن الكتب واقتصر با فإنه حينئذٍ سيقع في حطأ كبير» وقد 
قيل: إن من كان شيخه كتاب كان خطأه أكثر من صوابه. 
إذن من يعتمد على الكتب ويعتمد على ما في الصحف فإنه سيقع في تصحيف وسيقع في تحريف 
وسيقع رعا في فهم خاطئ؛ ولذلك لا بد من أن يكون الأساس مأحوذ عن أهل العلم متوارّث» وهذه 
من خصائص ملة الإسلام. 
وقد جاء في مقدمة [صحيح مسلم]: أن عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث -رحمة الله عليه- 
قال: "الإسناد من الدين» فإن قيل عن من بقي'» فما زال هذا العلم يتوارث بالإسناد و و ق 
الفقه» في القرآن قبل ذلك» وفي الحديث وقي الفقه وقي غيرها من علوم الشريعة» فما زال يرثه الكابر 
عن الكابر "لا تزال هذه الأمّة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر بعضهم يورث بعضًا" تتعلمون 
ويأتي بعدكم من يتعلّم منکم» وهكذا. 
إذن.. أنا قصدي من هذه النكتة: إذا كان خاصة أهل العلم وقع منهم هذا السبق وسبق قلمهم 
وتبعهم عليه بعض الناس بسبب زيادة حرفي» فما ظنك من أخطأ بعد ذلك؟! 
إذن هذه هي المسألة الثانية الي ذكرناها قبل قليل. 
المسألة الفالغة: في قول المصنف: (ولو على التراخي)؛ .معن أن المرء إذا علق الطلاق على مشيئة 
آدميء» فإنه هذا الآدمي الذي علق الطلاق على مشيئته له الحق أن يشاك وفك نا شاه a‏ 
تلظ المطلق بالطلاق أو بيده رم أو ورین أو بس أو عفر ستزات: 
- فلو قال رحل لامرأته: أنتٍ طالق إن شفت. حلست معه أسبوع» أسبوعين» ثلاثة» بعد ستة أشهر 
قالت: شئت الطلاق. حيئئذٍ يقع طلاقه من قولها: شقت» فيتعلق بوقت مشيئتها. 
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ا 
- إن تراجع عن طلاقه» فقال: أنتٍ طالقٌ إن OTD‏ يوم قال: 
تراحعت. نقول: يقع طلاقه المعلق على المشيئة إذا شاء؛ أي بعد أسبوع. 
وهناك فرق -انظر- بين توكيل المرأة بالطلاق» فرجوعه يلغي التوكيل» وأما تعليق الطلاق يمشيئتها 
فرجوعه لا يلغيه؛ لأن تعليق الطلاق بالمشيئة تعليق» والتعليق الأصل بقاؤه ودهومته. وأمّا الت وكيل 
بالطلاق والتفويض فيه -ومرٌ معنا الفرق بين التفويض والتوكيل في الطلاق- وأمًا الت وكيل في الطلاق 
والتفويض فيه فإنه عقدٌ جائرٌ يجوز الرحوع فيه» وأمّا التعليق الأصل فيه عدم الرجوع فيه» وهذا هو 
الفرق بين الأمرين. 
يقل الشيخ > الله َعَالَّى-: (فإن قالت) أي المرأة. 
(قد شئت إن شئت شئت. فشاء لم تطلق). 
بدأ يتكلم عن بعض الفروع المولّدة» وهذه فروع المولّدة» رعا بعض أهل العلم وقع في زمافهم في زمان 
الأول» ورا ولّدها العلماء من ذهنهم. 
وتفريع المسائل إِنما هو من دقيق الفقه» وقد قيل عن ابن الحداد الشافعي -وهو من كبار الشافعية- 
حن قيل: إن عجائب الدنيا ثلاث: 
.١‏ غضب الجلاد. 
9 وظهارة السماد. 
۳. والرد على أبي علي بن الحداد. 
من شدّة ذكائه واا أبو علي بن الحدّاد هذا له كتاب اسمه [الفروع المولدات] يقول: ولّدت 
مسائل وأثبت حُكمها على أصول أصحابنا الشافعية لم أسبق إليها. 
فتوليد المسائل وانضباط حُكمها على أصلها إنما تكون من الفقيه الدقيق المتمكن من الأصل وفهم 
الفرع معًا. 
إذن هذه المسائل أوردها أهل العلم» من ذلك قال: لو أن رجنًا قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شكت. فلو 
قالت المرأة: قد شئت. وقع الطلاق. 
لكن إن قالت: قد شعت إن مي يا 
قال الشيخ: (فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق). 
حي ولو شاء لم تطلقء لماذا؟ لأن قوها: (قد شعت إن شئت) ليست مشيئة؛ لأن المشيئة لا تقبل 
التعليق» فلابد أن تكون الإفصاح عن المشيئة على صيغة الحزم لا تعليق فيها. 
إذن فقوها: (قد ث شعت إن شئت) الطلاق أنتء لا يقع ما الطلاق» سواء شاء أو لم يشأ هو؛ لأن 
مشيعتها معلقة» والمشيئة لا تقبل التعليق» وإنما الفعل هو الذي ية يقبل التعليق والحكم. 
إذن فقوها: (قد ث شعت إن شئت) لا يقع بما شيء» فكأها لم تشأ شيا مطلقًا. 


شرح كتاب راد المستقنع Sh‏ 
pg 2‏ < 


کد 
يقول الشيخ -رَحِمَه الله تَعَالّى-: (وإن قال) أي الزوج للمرأة (إن شئت وشاء أبوك أو زيد). 
هنا علق المشيئة على اثنين: عليهاء وعلى أبيها وزيد» وهو الأحبي. 
قال: (لم يقع حتى يشاءا معًا). 
فلا يقع طلاق هذه المرأة إلا أن يشاءا معًا. 
وسؤالي هنا: كيف تشاء المرأة ويشاء أبوها؟ كيف يشاءان؟ 
قلتها قبل قليل» كيف تشاء المرأة ويشاء أبوها معًا؟ كيف تشاء المرأة يا شيخ محمد؟ بأن تتكلم: "قد 
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وكيف يشاء أبوها؟ بأن يتكلم فيقول: "قد شئت طلاقها". 

انظر معي.. (فإن أفصحا عن المشيئة) 

أي المرأة وأبيها أو زيد. 

رفي وقتٍ واحدٍ وقع الطلاق). 

فإن أفصحت هي وأبوها أفصح بعد أسبوع وتكلم بالمشيئة بعد أسبوع» فهل يقع أم لا؟ نقول: نعم 
يقع؛ لأن التعليق على المشيئة على التراحي ولا يشترط له الفورية» فيقع عند مشيئة الثاني منهما. 
قال: أنت طالقّ إن شعت وأبوك» أو إن شعت وشاء أبوك. فقالت: قد شئت» وأبوها قال: لاه 
أصلحوا وكذا. لما بعد أسبوعين لم يرى صلحًا بينهما قال: قد شئت الطلاق. فتقع حينما تلفظ 
بالمشيئة أبوها. 

يقول الشيخ -رَحِمّهُ اللّهُ تعَاّى-: (وإن قال: أنت طالقّ إن شاء أحدهما). 

يعن إن قال: إن شئت أنت أو شاء أبوك» إن شئت أو شاء زيد. يقول: (فلا يقع)؛ لأنه لا يصلح 
التعليق والتردد» كما أن المشيئة لا تقبل التعليق فإِهًا أيضًا لا تقبل التردد» فلا بد أن تكون محزومًا 
اء 

يقول الشيخ: (وإن قال) وهذه مسألة من النوع الثاني» نحن قلنا: إن التعليق على المشيئة نوعان: 
- تعليق على مشيئة المحلوق. 

- وتعليق على مشيئة الخالق. 

الآن سنبداً بالتعليق على مشيئة الخالق» قال: (وإن قال: أنت طالق أو يد حا إن شاء الله). 
انظر معي.. (إن شاء الله) إذا قال رحل لزوجه: أنت طالقّ إن شاء الله. وسواء قال: أنتٍ طالقٌ إن 


شاء الله. فجعل الاستثناء متأخرًا أو جعله متقدمّاء كيف يتقدم؟ إن شاء الله فأنت طالق. 
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وسواء جعل الاستثناء مثبًا أو منفيّاء مثبت سهل؛ أنت طالقٌ إن شاء اللهء والمنفي: إِنَا أن يشاء الله أو 
إن لم يشأ الله تصح أيضًا إلا أ 
طالق. 

إذن أصبحت صيّعْ التعليق على مشيئة الله -عَر وَجَل- متعددة: التعليق على مشيئة الله عر وَحَل- 
مشهور المذهب: أنه يقع ما الطلاق مطلقا سواء قصد بالتعليق التحقيق أو قصد به التعليق» تحقيقًا أو 


ودليلهم في ذلك: قالوا: ما حاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وغيره من الصحابة أنه قال: "كنا 
معشر أصحاب النبي -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم- نرى الاستثناء في كل شيء. إا في الطلاق والعتاق" 
يعن الاستثناء مؤثر في الأبمان» الاستشناء مؤثر في كل الأحكام, إلا الطلاق والعتاق؛ فإن التعليق يمشيئة 


ن يشاء الله؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» أو إن لم يشأ الله فأنت 


الله الاستثناء.عشيئة الله عر وَجَل- لا أثر له فيه. 

- يعن لو أن رحل قال: والله» لأضربنك إن شاء الله. فضربه» لا يحنث. 

الك إذا قال اروج انض طاو إن شام الل حدق مطاف 

فالتعليق على مشيئة الله في الطلاق والعتاق مستثنيان» فإن صح الأثر عن ابن عمر فإنه يكون إجماعًا 
من إجماعات الصحابة -رضوان الله عليهم-» وهذا واضح جا "كنا نرى معشر الصحابة" جاء عن 
ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 

إذن فقول المصنف: (قوله: أنت طالقٌّ وعبدي حر أتى .مسألته عتق العبد؛ لأنه المستثئ هو الطلاق 
فقطء إذن فقوله: (عبدي حر ليس استطرادًا؛ وإنما لبيان أن المستثئئ من أن التعليق على المشيئة موث 
إنغا هو في حكمين: في الطلاق» وفي العتاق. هذا من حيث الدليل. 

من حيث المعنى: أنهم يقولون: إن التعليق على مشيئة الله -حَرٌ وَجَل- هو تعليقٌ على أمر لا يُعلم؛ فلا 
ُعلم مشيئة الله جل وعلا. 

ولا نقول إنه في هذا الباب من التعليق على المستحيل علمه» هو ليس مستحيلاء لكن علمه مستحيل» 
وحينئذٍ فقد يكون الوجود والعدم كلاهما سواءء ونحن عندنا قاعدة: "أن الاحتياط في باب الطلاق 
هو في الإثبات وليس بالنفي" وسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن قاعدة 
الشك في الطلاق. 

يقول الشيخ -رَحِمَّهُ اللَهُ تعَالَى-: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ إن شاء الله. طلقت إن 
دخلت). 

هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدّاء حي قال الشيخ عثمان بن قائد -رَحِمَّهُ اللَهُ تعَالَى-: وفي هذا 
المقام دقة تحتاج إلى تأمّل. هكذا يقول. 
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کا 
وسأذكر لكم هذه المسألة» فأرحو أن توعون سمعكم؛ فما دقيقة وتحتاج إلى بعض التفصيل. 
لم صورة المسألة ما هي؟ 
إذا قال رحل لزوجه: إن دحلت الدار أو إن قمت فأنت طالقٌ إن شاء الله. هذه الجملة متكونة من 
ثلاث جمل: 
الجملة الأولى: إن قمت أو إن دحلت الدار. 
والجملة الثانية: فأنت طالق. 
والجملة الغالغة: إن شاء الله. 
تعليق» ثم بعد ذلك تعليقٌ آحر بعدهاء تعليقان» نقول: هذه قوله: "إن شاء الله عر وَجَل-" ها 
حالتان باعتبار نيّته: 
الحالة الأولى: إذا نوى أن المشيئة تعود إلى الطلاق؛ يعن أنت طالقٌ إن شاء الله إن دحلت الدار. 
فالمشيئة متعلقة بالطلاق» فحيتذٍ يكون الحكم متعلقًا بدخلوها الدار» فإن دحلت الدار طلقت وإن لم 
تدحل الدار لم تطلق؛ لأن نحن قلنا: إن تعليق الطلاق على المشيئة لا أثر له» وجوده وعدمه سواءء 
فلما قال: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله. الأصل الوجود» فلما أصبح معلق فنقول: كأنه قال: إن دلت 
الدار فأنت طالق. فكلمة "إن شاء الله" هنا لا أثر لهاء وهذا هو كلام المصنف. 
هناك ضورة أخرى لم يذكرها المصنف -وهي المذهب- وهو الذي اعتمده المحققون منهم أيضّاء أهم 
بقرلرة» اذ قر أن اة متعلقة بالكو إذا كانت ال كه الفط بالمشيعة أن سوه لرل 
بمعين أن يقول: إن دخلت الدار إن شاء الله فأنت طالق. وضحت الصورة الثانية» فحينئذ يقولون: لا 
يقع الاق مطلقًا سواء دخلت الدار أو لم تدحل. لماذا؟ 
- لأنها إن لم تدحل الدار لا تطلق» هذا واضح؛ لأنها لم يتحقق الشرط. 
- وإن دخلت الدار -انظر معي هذه الدقة الي قال عنها ابن قائد في حاشية [المنتهى]- وإن دحلت 
الدار فمعين كلامه يقول: إن دخلت إن شاء الله. انظر.. إن دحلت إن شاء الله. فيكون الفعل نفيًا؛ 
لأن الاستثناء من الإيجاب نفيّ والاستثناء من النفي إيجاب» فكأنه قال: إن لم تدحلي الدار فأنت 
طالقٌ. ولا إن تحقق ما جعل الشرط له؛ يعن لم يتحقق هذا الأمر؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» 
إذن.. إذا لم تدحل الدار لا يقع الطلاق؛ لعدم حصول الشرطء وإن دخلت الدار فلا يقع الطلاق 
أيضًا؛ لأن الفعل هنا يكون عدم الدحولء فالله عر وَجَل- لم يشأ عدم الدحول. 
وكما قلت لكم: أن ابن دقيق يقول: هذه المسألة تحتاج إلى تأمّل لطيف. هكذا: تأمّل لطيف! 
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فهنا المشيئة تكون متعلقة بعدم الدحول» إن دلت الدار فيكون الله عر وَحَل- لم يشأ عدم 


دحوها. 

سأرجع لها عند اية الدرس إن شئتم. 

يقول الشيخ: (وإن قال: وأنت طالق لرضًا زيدٍ أو لمَشيئته. طَلْقَتْ في الحال). 

(إن قال: أنتٍ طالقٌ لرضا) انظر اللام (لرضا) واللام هنا معن لأحل ولكينونة وحود رضا زيد أو 
مشيئته فإهها تطلق في الحال» فكأنه يقول: أنت طالقٌ لأحل رضا زيد أو لكون زيدٍ راضيًا ونحو ذلك» 
فحينئذٍ تطلق في الحال ولا يشترط أن يقول: قد شئت أو يفصح عن رضاه بعد ذلك. 

قال: (فإن قال: أردت الشرط. قبل حكمًا). 

ما معنى هذا الكلام؟ 

يعن يقول: أنه إذا قال: أردت بقوله: لرضا لزيد أي إن رضي زيدٌ» وإلًا الأصل: فإن اللام للتعليل 
وليست للشرطية» لكن إن قال: أردت بقوله رضا زيد؛ أي إن رضي زيد فإنه يقبل حكمًا ولا يقبل 
اا لأن أمام القاضي العبرة بالظاهرء والظاهر أن اللام لا تدل على الشرطية مطلقا. 

يقول الشيخ - ر حمه الله تال -: (وإن قال: أنت طالق إن رأيت املال) 

بدأ يتكلم الشيخ عن مسائل أحرى ليست متعلقة بالمشيئة: انتهى من الحديث عن المسائل المتعلقة 
بالمشيئة؛ ولذلك الحقيقة أن هذه المسألة هذه الي معنا الأؤلى أن تكون في الفصل الذي بعده وليست 
i,‏ بهذا الفصل؛ ولذلك المصنف نفسه في [الإقناع] أورد هذه المسألة في فصل عة وجا اف 
في مسائل متنوعة تتعلق بالتعليق" وأفرد فصلا مستقلًا بالمشيئة. ۰ 

إذن فهذه المسألة -وهي التعليق على رؤية الحلال- الأؤلى أن تكون في الفصل الذي بعده» ولكن ريا 
سبق قلم مثل ما قال المصنف عن المرداوي» أو لسبب من الأسباب» ودائمًا الإنسان قد يخطىئ في 
عدم وتأخير. 

بدأ يتكلم المصنف عن مسألة أخرى ليست متعلقة بالمشيئة» فقال: (وإن قال: أنت طالق إن رأيت 
الهلال). 

إذا قال الرحل لزوجه: (أنت طالقّ إن رأيت الهلال) هنا عندنا فيه مسألتان: 

" المسألة الأولى: في معن قوله: (رأيت) وني معن قوله: (الهلال): 

- فأحيانًا يقصد بالرؤية رؤيا العين. 

- وأحيانا يقصد بالرؤية الاستهلال؛ يع رؤيا الحلال مطلقاء هذا المعئ الأول. 

"ا الأمر الثاي: أن قوله: (الهلال) يقصد به الملال المعروف» وقد يقصد به الشهر فيسمى الملال» 
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إذا عرفت هذا الأمرء هذا هو الحكم الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

يقول: (وإن قال: أنتٍ طالق إن رأيت الهلال. فان وى رُؤيتها). 

يع هي الي رأته» نوى أنما حقيقة رؤيتها للهلال. 

يقول المصدف: (م طق حتى را 

إذن.. لا تطلق هذه المرأة حي ترى الحلال» لابد أن ترى الملال. 

لم وما المراد بالمحلال؟ 

الحلال الذي نعرفه» وهو: أول ما يكون مبدأ حروج القمر. 

يقولون: "وفي لسان العرب لا يسمى القمر هلانًا إلا في أول ثلاث ليال". 

فإذا امتنعت من رؤية ما في السماء -وهو القمر- الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم رأته في الرابعة فلا 
تطلق» الشهر القادم» تنظر أول ثلاثة أيام» وما بعد ذلك لو رأت القمر فلا تطلق؛ لأنه لا بد أن 
بكرن هلالا ر ااال إا يسدق على اة ام الأول» وما عدا ذلك فيسمي اقمراديقول” افر 
إذا أقمر إذا دحل في الليلة الرابعة. 

وبناء على ذلك: فلو أن امرأة امتنعت من رؤية الحلال قصدًا منها في ثلاثة الأيام الأولى فإنما لا تطلق» 
ولو رأته في الخامس أو السادس أو السابع» هذا واحد. 

المسألة الثانية: -انظروا معي - سأسأل وأنتم أحيبون» فما رأيكم؟ 

لو قال رحل لامرأته: نت طالق إن رأيت الحلال. وقال: أنا قصدت بالرؤية الرؤية الحقيقية بالعين 
امحردة. فجاء هو أو جاء غيره فأحبر المرأة على النظر للهلال» رفع رأسها بالقوة» انظري الحلال بالقوة 
حن رأته» فهل تطلق بمذا الفعل أم لا؟ 


الشيخ: لماذا يا شيخ؟ مُكرهة؛ وقاعدة المذهب: أن أفعال المكره لا أثر لما في الأصلء إلا ما استثئ مثل 
الإتلافات وبعض الأمور الأحرى الي فيها نظر في بعض المسائل» لكن غالبا تتعلق بالإتلافات؛ 
'فأفعال المكره لا أثر ها" هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة. 

بقي عندي قبل أن ننتقل للأمر الثاني قوله: (إن نوى رؤيته) إذا تناز ع الرحل والمرأة: هل نوى الرؤية 
الحقيقية أم نوی مطلق دخول الهلال؟ فإنه يقبل قول الزوج في ذلك؛ لأنه هو المتكلم به فیقبل حكمًا 
ويدين. 

يقول الشيخ: (وإلا طَلَفَت) 

أي حْكِمّ بطلاقها. 

(بعد الغروب برّؤية غيرها). 
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يعت وإن لم يكن قد نوى رؤية الحلال الحقيقية» فيكون حينئذٍ قصده دخول الشهر؛ أي رؤيا الحلال» 
فيكون إذا رأيت الهلال؛ أي رؤيا الهلال» فقد ينسب الشخص الذي تقول له: إذا رأيت هلال 
رمضان فصّم. قد لا تراه» إذا رأيت الفجر طالعًا فصل الفجر. أنتٍ ما تراه» لكن يخبرك المؤذن أنه قد 
طلع الفجر. 
ففي لسان العرب قد يقال لك: رأيت؛ أي أد ركت» فحيئنئذٍ إذا لم يكن قصده الرؤية الحقيقية بعينها 
هي فإن المرأة تطلق بغروب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي هو فيه» بغروب الشمس؛ لأن 
القاعدة عندنا: أن اليوم يبدأ بالليل أم يبدأ بالنهار؟ يبدأ بالليل» وهذا دائمًا نكررهاء نقول دائمًا: إن 
النهار يتبع الليل إلا في أربعة أيام: يوم... 
لا يا شيخي» يوم الحمعة نفس القاعدة؛ فالرواية الى عند أحمد أن النبي -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم- قال 
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها تقرأها في الليلة السابقة الى هي بعد الخميس وليلة الجمعة 
عقابل تكون صلاة الجمعة يقرأ فيها سورة الكهف. 
إلا يوم عرفة» ويوم العيد» وأيام التشريق. 
الثلاثة أم اثنين؟ 
طالب: es‏ 
الشيخ: اثنين يا شيخ؛ لأن اليوم الثالث ليله ليس ملحقا بنهاره» اليوم الثالث من أيام التشريق ليله ليس 
ملحقا بنهاره لا في المبيت ولا في الذبح ولا في غيره» فيكون أربعة أيام فقط: أيام التشريق اثنان» ويوم 
العيد» ويوم عرفة. 
الأحكام الي تثبت في النهار تثبت في الليلة الى بعدهاء هذه فائدة على الطريق» وإِلّا ليس تعليق 
المسألة. 
قال: (وإلًا طلقت هذه المرأة بعد الغروب). 
أي بعد غروب الشمس من آخر يوم من الشهر برؤية غيرها إن رؤي الحلال» فإن لم ير الحلال 
اکال الع ان او الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق. 
يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (فصل). 
في هذا الفصل أورد المصنف بعضًا من صور التعليق في الطلاق» فقال الشيخ: (وإن حلف لا يدخل 
دارًا أو لا رج منها). 
قال أنس طالخ إن دعل الدان حن مر معنا أن الخلق يصدق حي على الطلاق» مر معنا فق الدرن 
الذي مضى» وتكلمنا عن الفرق بين الحلف وبين الطلاق. 
فقوله: (وإن حلف) يقصد به: إن حلف بالطلاق» هذا القصد الأصل. 
وهل الحكم أيضًا: إن حلف بعتاق فقال: عبدي حر إن فعلت كذا. 


Kb ا‎ 
5 د‎ o oe o o a a eC 


د 
ويشمل الحكم أيضًا فيما لو حلف بيمين» فقال: والله لا أدخل دارًا. نفس الحكم» ولكن هنا أورده 
في الطلاق للاستطراد هنا فيه أكثر. 
قال: (وإن حَلّفَ لا يَدغُلَ دارًا أو لا يَخْرُج منها). 
قال: أنت طالقٌ ألا أدحل دار فلان» أو لا أخرج منها. 
قال: (فأذخَل أو أخرج بعض جَسَّدِه). 
فحینئاٍ لم يحنثء لم يحنث ليست عليه كفارة يمين إن كان حلفا بالله» ولا تطلق زوجه إن كان تعليقا 
بطلاق» ولا يعتق عبده إن كان تعليقًا بعتاق. 
لم لم يحدث لماذا؟ 
لأن قوله: رلا أدخل الدار) أي كليء ولا يصدّق هذا اللفظ على بعضه»ء يده» ولو كان هذا البعض 
مما لا تستقر الحياة بدونه؛ كال رأس؛ بل لا بد أن يكون على كله. 
وعندهم في باب الأيمان: لا تتبعض الأحزاء في باب الأبمان» هذا الأصل عندهم: أن لا تتبعض؛ لابد 
أن يكون كامنًا؛ لأنهم ينظرون لدلالة اللفظء بخلاف مثلًا: الظهار؛ فإهم في الظهار قد يرون التبعيض» 
فلو حرم بعض أجزائها -كما سيمر علينا إن شاء الله- لم يحنث له حكم. 
يقول: (فأدخل أو أخرج بعض جسده فلم يحدث). 
(لم يحنث) عرفنا ما معناها. 
قال: (أو دَخَلَ طاق الباب). 
(طاق الباب) ما هو الطاق؟ 
هو عقاية الفعحة الضغيرة؛ ولذلك هذا اراب قد يس طاقا؟ لأ فة وتكون غلى شكل القوس: 
تسمى طاق» هذا يسمى طاق أيضاء وبعض الأشياء تسمى طاق» تكون قريب من فكرة الشيء 
الذي.. مثل النافذة» يصلح أن يكون أيضًا طاقاء فكل شيء يكون بارز في شيء. 
قال: (أو دخل طاق الباب» أو ذا يليس و 
يعن قال: والله لا ألبس ثوبًا من غزهاء لا ألبس ثوبًا من غزل فلانة. 
رفلس توبًا فيه منه). 
يعن فيه من غزل فلانة» من غزلها أو من غزل غيرها. 
الغزل ما هو؟ الخيوطء تأ المرأة فتأحذ الصوف أو الوبر ثم تغزله» فيكون على هيئة خحيوط طويلة» 
وهذه الخيوط تؤخذ وتُجمع وتُدسج منها الثياب. 
فلو قال والله لا اليس ترا من غول قلانة: ولكن هذا الوب الذي لبسه من غرطًا ومن غول غيرها؛ 
اشتركت امرأتان في غزله» فحينعلٍ نقول: لا يحنث يهذه اليمين. 
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قال: وأو حلف لا يشرب ماء هذا الإناءء فشرب بعضه) 

(فشرب بعضه) فإنه حيئل لا يحنث. 

انظر معي.. الكلام السابق متعلّقٌ بالنفي وليس متعلقا بالإثبات» لا يدل دارا لا يخرج منهاء لا 
يلبس ثوبًاء لا يشرب ماء. إذن كل الحلف السابق حلفٌ على النفي وهو عدم الفعل» حلفٌ على 
النفي» مثله لو حلف على الإثبات أيضاء من حيث أنه لا يحنث إا بفعل الكل لا البعض» ولكن النفي 
والإثبات يختلفان في الحكم إذا فعله ناسيًا أو اهلا وهذه هي الحملة الثانية الى سيتكلم عنها 
المصنف وسأحتم ما حديثي في درس اليوم إن شاء الله. 

إذن انظر معي.. لو قال: والله» لا أدخل الدار. ثم دحل بعضه. فإنه حينئذٍ لا بحنث» حلفْ على 
النفي. 

حلفْ على الإثبات: قال: والله لأدخحلن الدار. فدحل بعضه؛ فحيتذٍ أيضًا لم يتحقق الفعل؛ بل لا بد 
من دخول جميعه. 

إذن.. النفي والإثبات في البعضية واحد. 

ولكن المسألة الأخيرة الى سنختم يما حديثنا اليوم فيما لو حلف على النفي أو الإثبات ثم فعله ناسيّاء 
فهل يحنث بذلك أم لا؟ 

يقول الشيخ -رَحِمّهُ اللهُ تعَالَى-: (وإن فَعَل المحلوف عليه). 

يوام كان الخلق بسن أ لت أ ر ات أو رداك 

(وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حَدثْ في طلاق وعتاق فقط دون اليمين؛ فإن اليمين لا 
يحنث بها . 

هذا الكلام متعلق بالنفي» بصيغة النفي. 

- فلو قال رحل: والله لا أدحل الدار. أو قال: امرأته طالقٌ أن لا يدحل الا ف اس ر جاه 
فإنه حينئذٍ يحنث في الطلاق والعتاق فقطء وأمّا اليمين فلا يحنث ها إذا كان المحلوف عليه منفياء لماذا؟ 
قالوا: لأن هذا الحلوف عليه شرط» والشرط إذا وُحد في الأحكام التكليفية فإنه لا يؤثر فيه النسيان 
ولا الجهل؛ لأنه من الأحكام الوضعية حينذاك؛ ولذلك فإنه يحنث في العتاق. 

وأمّا في اليمين فإنه يُعذر فيه؛ لأن اليمين فيه معن حق الله -عَرٌَ وَحَل-» وحقوق الله عر وَجَل- 
ما على الساغة. 

وأمّا إذا كان المحلوف عليه على الفعل بأن يقول: أنت طالقٌ إن دحلت الدار. انظر.. إن دحلت 
الدار. فالمذهب: أنه يعذر بالنسيان والجهل معًاء وهذه منطبقة أو مندرجة تحت قاعدةٍ مشهورة دائمًا 


أكررها لكم: "أن النسيان والجهل يجعلان الموجود معدومًا ولا يجعلان المعدوم موجودًا". 
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هنا لما نفى فلا يجعل الموحود معدوم» ولكن لما كان حلفه على الوحود فلما نسي ذلك فيجعل 
الوحود معدومًا. اتضحت المسألة. 

أعيدها بصياغة أحرى وأحتم ها: 

أنتم تحفظون هذه القاعدة وأكررها دائمًا: "النسيان والجهل يجعلان الموجود معدومًا ولا يجعلان 
المعدوم موجودًا". 

نأي بالصورة الأولى: 

إذا حلف على النفي» قال: هي طالقٌ إن لم أدحل الدار. فجعل الأمر معلّق على النفي» فلما نسي 
وفعل هذا الشيء» فإن النسيان والجهل يجعلانه معدوماء فكأنه لم يدحل. 

هو حلف على النفي على أن لا يدخل» فلم يدحل» فحيئدٍ فلا يجعلان المعدوم موجود» لكن لو 
حلف على الإثبات فإنُما يجعلان الموجود معدومًا. 

أنا سأحتم لأن عندي ارتباط. 

يقول الشيخ: (وإن فَعَل). 

أي الحالف. 

(بعضه). 

أي بعض المحلوف. 

(/ يَحْنَث إلا أن ينوي 

مثل أن يحلف يقول: واللهء لا أشرب ماء هذا الإناء. فإنه لا يحنث» هذه سبقت المسألة بنصّها. 
(إل). 

هو أتى بالاستثناء هنا. 

(إلَا أن ينوي) أن يكون قصده البعض» فتكون نيته ذلك. 

وفي مقام النية لو وُحدت قرينة أو وُحد سببٌ يخصص هذا الكل تخصيص بعضء مثل أن يقول: والله 
لا أشرب من هذا الإناء أو لا أشرب ماء هذا الإناء. واقين يمع للد يني TT‏ 
قال: (وإن حلف ليفعلته م يبر إلا بفعله كله). 

هذه المسألة الي ذكرناها قبل قليل؛ وهو أنه إن حلف على النفي غير حلفه على الفعل» فهما يتفقان 
بأن النفي والفعل لا يقع يما الحنث إِنّا بفعل الكل؛ هذا الحكم» ويختلفان فيما لو حلف أو فعل 
الشيء أو ت ركه EE‏ 


بسر 
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بقي عندي مسألة أخيرة أحتم بها الحديث مع تفريقنا بين النسيان والجهل في الصيغة» ما في باب 
الإكراه» فإنه يُعذر جما على المذهب» سواء حلف على تفي أو حلف على فعل سواء. 
بذلك: نكرت أفينا درس اليوهه اسأل الله دغر E‏ ا الله وسلّم 
وبارك على نبينا حمد. 
نكمل إن شاء الله الدرس القادم» وننهي به كتاب الطلاق كامًا بمشيئة الله عز وجل. 

الدرس الخامس والثمانون 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لد وية الان وأشيد أن اخاله لال وحده لا شريك له و أشيد أن عدا عنده ورسوله 


اليوم عشيئة الله عر وجَل- نكمل كناب الطلاق بالحديث عن الأبواب الثلاثة الأخيرة فيه» وهو 
[باب التأويل في الحلف وباب الشك في الطلاق وباب الرجعة]. 

أول هذه الأبواب هي [باب التأويل في الحلف]. 

يقول المصدف -رَحِمّهُ اللَهُتعَالَى-: رباب التأويل في الْحَلِفي). 

وقول المصنف -رَحِمَهُ اللّهُ حَالى-: (التأويل) المراد بذلك: هو صرف الكلام عن ظاهره؛ بأن تكون 
الكلمة أو السياق في الكلام يحتمل معنيين» وأحد هذين المعنيين يكون ظاهرًا راححًاء والمعئ الآخر 
غير ظاهر مرحوح» فإذا صرف الكلام والنية والمراد إلى المعبئ البعيد دون المعيئ القريب فهذا الذي 
ا 

إذن.. أن يكون للكلام لفظان» فنأحذ المعن البعيد المرحوح الضعيف ونترك المعن القوي القريب؛ 
لأحل نية المتكلّم كما سيأني بعد قليل. 

والأمر الثابئ في قوله: رباب التأويل ف الحلفى. 

المراد بالحلف: كل ما كان له حكم الحلف. 

وتقدّم معنا في الباب السابق ما معن الحلف في الطلاق» فقد يكون الحلف في اليمين المكفرة» واليمين 
المكفرة هي الى تكون للأمر المستقبل. 

- وقد يكون (التأويل في الْحَلِف) ويشمله هذا الباب أيضًا في اليمين غير المكفرة؛ وهو الإخبار عن 
الشيء الماضي» فإن الشيء إذا كان ماضيًا لا كفارة فيها. 

-.وقد يكون التأويل أيضًا ى الخلف بالطلدق؛ كان يقول رحل الظلاق يلومه إن كان كذا وكذا: 
فيكون هذا من باب الحلف بالطلاق. 
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- وكذلك قد يكون الحلف بالظهار أو بالإيلاء. 

- أو قد يكون الحلف أيضًا في النذرء فيقول: علي كذا وكذا من العبادات إن كان كذا وكذا. 

إذن كل هذه الأمور يدخلها (التأويل في الحلف)» ولكن الفقهاء يذكرون التأويل في باب الطلاق 
ولا يذكرونه في غيره من الأبواب؛ لأن أكثر الحاحة إليه في هذا الباب» أكثر الحاحة للتأويل يكون في 
هذا الباب بالخصوص. 

ولذلك عقد بعض الفقهاء بابّا في الألفاظ الي يتكلم ما الرحل لزوجه ليوهمها أنه طلاق وليس 
بطلاق؛ من باب التخويف لما ومن باب غير ذلك من المعاني الي تكون في نيته» أو من باب الإخبار 
عن أمر غير واقع» وهكذا. وهذا الباب عقده الشيخ موسى في [الإقناع] وغيره. 

إذن يقول المصنف: رباب التأويل في الَف وغائبًا ما سيذكره من الأمثلة هي متعلقةٌ بالحلف في 
الإخبار دون الحلف عن الشيء المستقبل. 

قال: (ومعناه). 

أي ومع التأويل في الحلف. 

(أن يريد). 

أي الف راف 

(بلفظه). 

اللفظ الذي تكلم به. 

(ما يخالف ظاهره). 

(ما) هنا .معن المعئ؛ أي أن يريد باللفظ معتّى يخالف ظاهر اللفظ. 


(ظاهره) أي ظاهر اللفظ. 

إذن فالمقصود: أنه يأ بلفظ له ظاهر ويريد معنّى مخالف له. 

ولا عكن أن يقبل التأويل في الخحلق إلا أن يكون اللفظ يحتمل هذا التأويلء وأمّا إن كان اللفظ له 
يحتمل هذا التأويل فإنه لا يُقبل مطلقًا. 

وقبل أن يتكلم المصنف -رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى- عن (التأويل في الحلف) أريد أن تعلم مسألة مهمة جدًا؛ 
وهي: مسألة أن (التأويل في الحلف) هو الذي يسمى عند علماء البيان واللغة بالمعاريض؛ بأن يأ 
الشخص بلفظ ويقصد به غير ذلك. 

وهذه المعاريض رُوي فيها حبر: "إن في المعاريض مندوحة عن الكذب" وألّف بعض الأدباء -وهو 
صلاح الدين الصفدي- كتابًا كاملا في أحبار المعاريض في الأدب وما يتعلق به. 

المسألة الي أريدك أن تنتبه لها وهي المسألة الفقهية انظر معي.. التأويل له حالتان: 
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بيد 
- هناك تأويل مع قرب الاحتمال. 

- وهناك تأويل مع بعد الاحتمال. 

" قرب الاحتمال يعن أن يكون المعن محتملًا احتمانًا كبيرًا شيئًا ماء وهو قريب الاحتمال. 
" وبُعد الاحتمال أن يكون تملا ولكن نسبة الاحتمال قليلة جدًا. 

الفرق بين الاثنين: 

- أن ارين ن الخلق أو ف الفط مقيول ديانة ق الان حنيعًا. 

- وأمّا قضاء فلا يُقبل إلا مع قرب الاحتمالء وأمّا مع بعد الاحتمال فلا يُقبل قضاء. 
أضرب مثانًا: 

اللفظ الذي يكون فيه التأويل مع بعد الاحتمال؛ إذا قال الرحل لزوحه: أنت طالق. ثم قال: نويت أن 
تكون طالقًا من وثاق. تقولزة هذا يراج لک اال وت وليس ارسي 

غالبًا إن قال ها: أنت طالق من وثاق يكون بعيد إلا أن يكون هناك قرينة دالة عليه» فإن قال: أنا 
تصدت ذلك: بقل ديات لكن لو رفست زوجيه عليه فق القضاء لا يقيل هته الندين فيه؛ لأن هذا مع 
بعد الاحتمال. 

وأمّا مع قرب الاحتمال فهذا كثير جدًا مثل الأمثلة الى سيذكرها المصنف بعد قليل» مثل لو قال: 
انت طالقٌ ما عندي شيء. أو هي زوحته طالق ما عندي شيء. وعنده ف لكنه قصد ب "ما" 
أي الذي عندي شيء»؛ وسيأقٍ بعد قليل الأمثلة ,بمشيئة الله عر وَجَل. 

أنا فقط أردت أن تعرف أن التأويل نوعان: إِمَّا مع قرب الاحتمال» أو مع بُعده. 

ومع قرب الاحتمال هو المقصود هنا في هذا الباب» وأمّا مع بعد الاحتمال فإنه مقو ريلف لك 
ديانة لا قضاءء وأمّا هنا فيُقبل ديانة وقضاء مع قرب الاحتمال. 

يقول الشيخ: (إذا حَلّف وتَأوّل يَمِيته). 

يع حلف وقصد معنّى آخر غير الظاهر. 

(نفعة). 

اله ما معنى قوله إنه نفعه؟ 

ععين أنه لا تحب عليه كفارة إن كانت يمينا مكفرة» ولا يقع طلاقه إن كان قد طلّق زوجه» ولا يقع 
ظهاره» ولا يلزمه النذر» ولا غير ذلك من الأمور. 

إذن إذا وتأوّل ينه تفعه» ينفعه هذا التأوّل حي في درء الإثم عنه في اليمين الغموس؛ لأن اليمين 
الغموس لا كفارة عليهاء وإنما تغمس صاحبها في النارء» فإن تأوّل بسبب ظلم فإنه حينئزٍ تنفعه ولا 
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قال: (إِلّا أن يكُون ظانًا). 

الشخص إذا كان ظالم لغيره وحلف بيئًا ليقتطع مال مسلم» فإنه لا يقبل تأوّله» وقد ثبت في [صحيح 
مسلم] أن البي -صلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلّم- قال: «الْيَمِينْ عَلَى نة المُستَخلِف». 
فالشخص إذا كان أمام القضاء أو أمام غيره ا 
في اليمين لا ينفعه لا في الثم وإن كان حلفه بالطلاق وقع EE‏ 
قال: (إلّا أن يكون ظاكًا). 

فا ل شه لقأل نلق الا 

قال: (فإن حلفه ظالح). 


و عه حقا له فان تأوله 


انظر معي.. قول المصنف: (فإن حلّفه ظال) معناها: أن الشخص إذا حلفه شخصٌ يعتدي عليه يريد 
أن يأحذ ماله أو اده ال حل تسلف متأوناء فإن هذا شغد إذا كان الك ظالم. 

عل ما خاد غن ف الما اه كاله اه برض ال ف عل اقاس تف ا 
مثل ما جاء في قضية خلق القرآن؛ حينما قيل لبعضهم: احلف على أنك ترى خلق القرآن» فيقول: 
أحلف أن هذا -ويشير إلى الرق أو الغطاء الذي يكون على المصحف» يكون قصده الغطاء الذي عن 
المصحف وليس قصده المصحف- أن هذا خلوق» أو يشير على صدره» ويقول يحلف على أن هذا 
فارق: س مدر ر د بلك ارآ رعلا خليي الظلام كني جد 

هذا ما يتعلق .معن قوله: (إذا حلّفه ظالم). 

المسألة الفقهية فيها في قول المصنف: (إذا حلفه ظالم) بمعى ذلك: أن المحلّف مظلوم» فحينذٍ يجوزء 
هذا مفهوم ظاهر كلامه. 

وإن كان الخالف ظَانًا فإنه لا يجوز 

ألا يوجد حال بينهما وسط؟ 

بأن يحلف الشخص من غير حاجة؛ ليس ظانًا ولا مظلومًا؛ يأ شخص مع زملاءه ويحلف ميا 
معيئاء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

نقول: نعم يجوز ولو لم تكن هناك حاجةء يجوز ولو لم تكن فيه حاجة إن لم يكن ظَانًا ولا مظلومّاء 
مظلومٌ يجوز له؛ بل ويُندب أحياناء وظالم لا يحوزء وبلا حاجة يجوز أيضًا. 

ومن أمثلة ذلك وإن لم يكن فيها حلف: ما تقل عن الإمام أحمد أنه كان مع ييى بن معين» فطرق 
الباب طارق» فقال: أيجيى معكم ها هنا؟ فأشار أحمد إلى كفه وقال: ليس هنا. فأحمد يقصد ب 
"ليس هنا" في يده» وهو صادق؛ ليس في يده» والسامع يظن أنه "ليس هنا" أي ليس في الدار» فهذا 
من التأوّل في الكلام والمعاريض فيه وإن لم يكن فيه حلف. 
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المقصود: أن المعاريض جائزة؛ ولذلك قال بعض السلف ح رحمهم الله تعالى-: "لا يكذب بليغ"؛ 
لأنه دائمًا يكون عند حاضرة المعاريض ويستطيع أن يجيب فيهاء ولو حلف فيها يجوز على المذهب 
يجوز ذلك. 
قال: (فإن حلّفه ظالم ما لزيدٍ عندك شيء). 
جاء ظالم لرحل يريد أن يأكل مال زيد وزيدٌ هذا كان قد أودع رجنًا مانّاء فجاء هذا الظالم 
المتسلّط الباغي لهذا الرحل الذي عنده الوديعة وقال: إن زيدًا قد أودعك وديعة وأريد أن آخذها. 
فقال: لاء لم يعطيئ شيئًا. هذا ليس إخبارًا بالحقيقة؛ وإنما هو كذب» فقال: احلف؟ فقال: والله. أو 
قال: علي الطلاق. أو قال: علي العتاق» أو علي أن أحج إلى بيت الله الحرام مشيًا وغير ذلك من 
صيغ الحلف الي ذكرناها قبل ذلك» أنه كما قال المصنف: (ما لزيدٍ عندي شيء) وفي نفس الوقت 
كانت له عنده وديعة» فإنه لا يحنث في ثلاث حالات وهي صورٌ من صور التأل. 
انظروا الصياغة: (ما لزيد عندي شيء لا يحنث): 
-> الحالة الأولى: إذا كان كما ذكر المصنف: (وله عندّه وديعة بمكان قَنَوَى غيرّه). 
بأن يقول الشخص: ما لزيدٍ عندي شيء في بيي» ولكن وديعته في الدكان» إذا نوى في نفسه أنه ليس 
لزيدٍ عندي وديعة ولا قرض في بي والحقيقة هي موجودة في الدكان» فحيتذٍ لا يحنث» وهذا معن 
قوله: (وله وديعة بمكان)؛ أي محفوظة في مكان» في الدكان مثلّاء (فنوى غيره) فنوى أنه يحلف عن 
نفي الوديعة عن البيت. هذه الصورة الأولى الى فيها التأؤل. 
> الصورة الثانية التي ذكرها المصنف: هي أن يقول: (أو ينوي بما الذي). 
(ما) قد تكون نافية» وقد تكون موصولة .معن "الذي"» (ما) معن الذي» فحيئئذٍ يكون مراده ب (ما 
زيدٍ عندي شيء)؛ أي الذي لزي عندي شيء فالوديعة الي لزيڊ عندي هي شيء فحيتڊِ لم 
يكنب وا بے الوديدة ولكيه ار لق ان ند ال المت ورك للع آل بب 
إذن هذا الأمر الثاي في التأوّل: أن ينوي ب (ما) الاسم الموصول بمعين الذي. 
> الصورة الثالثة من التأوّل في هذه اللفظة لم يذكرها المصنف: هو أن يستثئ بقلبه. 
عع أن يقول: والله أو بالطلاق وغير ذلك فيقول: ما لزيد عندي شيء -ثم يستثين- إِنَا الوديعة الي 
أودعين إيّاها قبل سنة. 
هذه ثلاث صور كلها من صور التأوّل في اللفظ امحلوف به في التحليف من الظالم "هل لزيد عندك 
شيء . 
الضؤرة العانية من صو الأول طا الف دک عالق ق ر به قال (أو حلف رجل: ما 
زيدٌ ها هنا). 
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قال: زیڈ ليس ها هنا. 

(ونوى غير مكانه). 

مثل الإمام أحمد لما قال: ليس ها هنا. طبعًا هو أَشَّرء إضافة للتأشير وهذه القريئة» لكن لو نوى أن 
فلانًا ليس هنا وهو يقصد ليس في جيبه مشًا. 

بعض الناس يقول: هل محمد موجود؟ يقول: ليس هنا. يقصد في حيي» هذا موجود كثير» نقول: 
انت ل تحبق, لا جمدت بذلك:ولا يعرتب عليه آي آثر. 


قال: (ونوى غير مكانه). 


الشيخ: لاء هذا مثال آخرء قوله: (أو حلف ما زيدٌ ها هنا) هذا المثال الثاني الذي أورده المصنف» 
أورد المثال الأول في قوله: (ما زي عندك شيء؟). 

طالب: إذا كان املف ظالم. 

الشيخ: إي» إذا كان المحلف ظالم بالضبط» ولا يشترط» الصحيح: أن كلا الصورتين لا يشترط فيها 
ار يكرة ف 

لكن لو كان الحالف هو الظا م نقول: لاء العبرة بالظاهر. 

لما واحد يقول: بيك د ر الغ واو ا والله» ما لك عندي شيء. 
ويقصد الذي لك شيء» ما لك شيء فنقول: أنت ظالم عليك إثم؛ واليمين لا تبيح لك أكل مال 
الحق ولا تسقط أي أثر من الآثار المتعلقة بذلك. 

يقول: (أو حلف) هذا لقال الثالث. 

قال: (أو حَلفَ الرجل على امرأته: لا سَرَقْتِ مني شيئًا). 

يقول: أنت طالقٌ لا سرقت مي شيئا. يعي هذه صورة من ضور التعليق وتكون حلقا. 

قال: (فخائته في وديعة) 

لم تسرق» وإنما حانته في وديعة. 

والخيانة في الوديعة: يكون بجحدهاء أعطاها وديعة فجحدقاء أو خانتها بإتلافها وعدم حفظها. 
والجحد كذلك على التحقيق أنه ليس بسرقة. 

من مفاريد المذهب -كما سيمر معنا إن شاء الله في باب الحنايات- أن جاحد العارية فإنه يقطع يده 
وأمّا جاحد الوديعة فلا تُقطع يده؛ لأنه ليس بسارق؛ فلذلك حصه المصنف بالوديعة دون ما عداها. 


قال: روم يَنوها). 
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قوله: (ولم ينوها)؛ أي ولم ينو بقوله: (لا سرقت مني شيئا) دحول الوديعة في المعين؛ فإنه إن نواها - 
أل فرق دغير ل ا واد اة سانا 
قال: (لم يحنث). 
فلا يدرب عليه كقارة ن كل الأمعلة السابقة. ول تطلق زوه إن كان طلدقا أو حلفا بالطلاق» وك 
رمه البذرع ولا غير ذلك من الأمور, 
يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَاَى-: رباب الشك في الطلاق). 
بدأ المصنف يتكلم عن (الشك في الطلاق). 
والمراد بالشك في الطلاق: هو التردد في الوجود وعدمه؛ إذ المراد بالشك هو التردّد بين الوجود 
وين الله 
وعندما يطلق الفقهاء (الشك) فإمُم يعنون به معنّى حلاف المعيئ الذي يريده الأصوليون؛ فإن الشك 
عند الأضولين رک ال شن الغ 
- وأما الشك عند الفقهاء فإنهم يقصدون به سواء كان الطرفان متساويين أو كان أحد الطرفين 
غالبا ومرححّاء فلو ترح أحد الطرفين بالظن فإنه يسمونه شكا أيضًا. 
- وأمّا عند الأصوليين فالشك درجة أقل من الظن؛ وهو استواء الطرفين فقطء وكذلك عند 
إذن المراد بالشك: هو التردّد ولو ترجّح أحد الطرفين أو أحد الأمرين المشكوك فيهما. 
يقول الشيخ - رَحِمَهُ اللهُ تعَالى -: رمن شك في طلاق أو شَرْطِه). 
مراد المصنف بقوله: (من شلك في طلاق)؛ أي في وجود الطلاق هل تلظ بالطلاق أم لم يطلّق؟ 
وهذا كثير من كثير من الناس بحد أنهم يشك؛ هل تكلم بالطلاق قبل أسبوع أو أسبوعين؟ نسي 
وبعش الاس كتير السات فهذا يسن شاك في الطلاق. ٠‏ 
وأمًا الذي بكر فک فهذا لا شك أله سرس ولا عرة يشكه كدلك: 
قال: رمن شك في الطلاق) 
أي قي وجود الطلاق بتلفظه به. 
(أو في شرطه). 
أي شك في وجود شرطه. 
والمراد بشرطه هنا: أي الشيء الذي علق عليه الطلاق؛ لأن شروط الطلاق الي تقدمت معنا أن 
يكن الطلاق من هو أغل ل صضادة من هر أعل ل والرويخة عل ليس مراد مراد أو مراد 
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الصنف بقوله: (أو شرطه) أي شرط وقوع الطلاق؛ بأن يكون قد علّق الطلاق على شيء؛ وهذا‎ 
الشيء شك: وجك آم ل‎ 
كأن يقول: أنت طالقٌ إن قدم زيد. ولا يعلم زيدٌ هل حضر أم لم يحضرء يعي لم يعلم الرحل هل زيدٌ‎ 
حضر أم لم يحضر.‎ 
قال: (لم يَلْرَمْم.‎ 
لم يلزمه الطلاق؛ لأن اليقين ثبوت النكاح» والطلاق شك والشك لا يزيل اليقين» هذا واحد.‎ 
الفقهاء يقولون: سواء كان تعليقه للطلاق على أمر وحودي أو على أمر عدمي سواءء لا يقع به‎ 
۰ ۰ الطلاق.‎ 
على الأمر الوجودي؛ كأن يقول: أنت طالقٌ إن قدم زيدٌ. ولا يعلم هل قدم زي أم لاء فلا يقع‎ - 
الطلاق.‎ 
وعلى الأمر العدمي؛ إذا قال لزوحته: أنتٍ طالقٌ إذا لم يقدم زيدٌ. ولا يعلم هل قدم أم لاء نقول‎ - 
أيضًا: لا يقع.‎ 
إذن رتب على الفعل أو على نفي الفعل؛ فكلا الحالان لا يقع به الطلاق إلا أن يتيقن وجوده؛ لأن‎ 
"الأصل هو العدم وبقاء عقد النكاح".‎ 
هناك مسألة -المفروض أن أذكرها في أول الباب لكين نسيتها وهي مهمة جدًا- أريد أن تعلموا‎ 
مسألة في الشك؛ في كل أبواب الشك سواء في الطلاق» وف الطهارة» وفي غيره: أن مسائل الشك‎ 
من غويض اللسائل ودفيقها:‎ 
وقد ذكر الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى- كما في مسائل ابن هانئ: أن مسائل الشك يختلف‎ 
حكمها:‎ 
فارة ثبخ على غلبة الظن.‎ - 
و لد عن کن‎ 
وتارة بن على التحري.‎ - 
و غ ا‎ 
Ne حوقارة‎ 
انظر. . فالشك أحيانًا له مسة أحكام» ليست له قاعدة مضطردة؛ ولذلك فإن العلامة علاء الدين بن‎ 
اللحام في كتاب [القواعد] في القاعدة الأولى أظن أو الثانية لما تكلم عن مسألة الظن» قال: "وهذا‎ 
الباب قاعدته غير مضطردة" يعي صعب ضبط هذه القاعدة» مي نأحذ باليقين تبي على اليقين» وم‎ 
تأحذ بغلبة الظن» وم نأحذ بالتحري» ومن نأخذ بالاحتياط» ومين نأحذ بالقرعة» خمسة أحكام‎ 
وكلها شك.‎ 


جح 
وكذلك ذكر هذا المعيئ ابن القيم في [بدائع الفوائد] فقد ذكر أن قاعدة الفقهاء في التحري مضطربة 
بين باب وآخرء ولكن الحقيقة لهم قاعدة سنشير لذلك بعد قليل. 
هذا الباب الذي معنا وهو (الشك في الطلاق): 
- أحيانًا يبنون على اليقين وهو بقاء عقد النكاح» ومر معنا هنا مثاله. 
- وأحيانًا يبنونه على الاحتياط وسيأق إن شاء الله بعد قليل. 
- وأحيانًا يبنون الحكم على القرعة. 
فيبنون على اليقين إذا وحد يقين؛ وهو بقاء عقد النكاح. 
ويبنون على القرعة إذا لم يوحد يقينٌ أو تعارض أصلان» فحيئئذٍ لابد من الاستحقاق بأحذ القرعة. 
ويب على الاحتياط في رواية سأشير لها بعد قليل وهي احتيار الموفق. 
وأمّا غلبة الظن قلا يُعملونه في باب الظلاق مطلقا؛ لأنه يتعلق بائتين» وغلبة الظن إنها قكون في عبادة 
الشخص بينه وبين ربه. 
وأمّا التحري فكذلك لا يُقبل؛ لأن التحري إنما يكون في العبادات في الأصل. 
إذن أنا أريد فقط أتيت هذه المقدمة كي تعلموا أن باب الشك ليست قاعدته مضطردة دائماء الشك 
لا يعمل ويبئ على اليقين؛ بل أحيانًا يعمل بقواعد أخرى. 
يقول الشيخ -رَحِمهُ الله تعَالَى-: (وإن شك في عَدَدِه) . 
يعن كان هناك رجل طلق امرأته.. نعم» بدأنا بالصورة الأولى وهي الشك في طلاقه أو شك في 
شرطه؛ قلنا: إن المذهب لا يلزمه الطلاق. 
قبل أن 'تشفل اللحملة العافية:, اخعان الموفى رة الله الى أن الأخرط لار جل إذا شلك ف 
الطلاق أو شلك في شرطه أن يلتزم وقوع الطلاق» فيطلق امرأته» فيكون تطليقاء وأنه يطلّقها طلاقا؛ 
لكي يكون من باب الورع والمخروج من الخلاف» فالموفق -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- أعمل الاحتياط في 
هذه المسألة» ولكن المذهب ل يعمل بالاحتياط في الطلاق» قال: لأن الطلاق متعلق باثنين لا بواحد. 
المسألة الثانية معنا وهو قول الشيخ: (وإن شك في عدده). 
معين قوله: (وإن شك في عدده)؛ يعين أن رجلًا طلّق زوجته وهو عال بالطلاقء متيقّنٌ له» ولكنه لم 
يعلم العدد. 
وصورة ذلك: 
رجل تكلم مع زوجته قال: أنتٍ طالقٌء أنت طالق. ثم لما رجع له نقسه بعد ذلك في غير غضب 
كيد طعا فال آنا م آذر هل كروت الان فط "اذهو لال" رة "أو الها مرن أو ا نهل 
قلتها مرة أو كررتها مرتين أو ثلانًا؟ يقول: لا أعلم» فهو شاك لكنه متيقنٌ إيقاع الطلاق. 


اه ع هه 


قال: (وإن شك في عدده فطلقة). 


شرح كتاب زاد المستقنع RO‏ 
أ طلقة ly‏ 

(وتبَاخ له). 

أي وتباح له زوجته في الصور السابقة جميعًاء فيجوز له وطؤهاء ويجوز له أن يفعل كل ما يباح من 
المرأة في الصور السابقةء إلا في الأمر الأخير إذا شك في عدده؛ فما تكون طلقة» فإنه بباح له وطؤها 
كارن رد كما سيمر معنا بعد قليل. 

يقول: (فإذا قال لام رأتيّه). 

بدأ في صور من الشكء فقال: (إذا قال لامرأتيه) عنده زوحتان» فقال هما معًا: (إحداكما طالق) 
وسكات. 

فنقول: إن له حالتان: 

- الحالة الأولى: أن ينوي ما نيته بقوله (إحداكما طالق). 

- والخحالة الثانية: 1 ينوي. 

A E Ysa LE ay rab 

عنده زينب وفاطمة» فقال لهما: (إحداكما طالق) وقد نوى زينب» فتطلق زينب ولا تطلق فاطمة؛ 
وهذا معن قول المصنف: (فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق. طَلَقّت الْمَنُوية). 

أي إذا كان قد نوى. 

(وإلّ/. 

أي وإن لم يكن قد نوى» وهذه هي اله E‏ هكذاء جاءته زوجتاه فقال: (إحداكما 
طالق) ولم يكن قد نوى شيئاء فنقول في هذه الحالة: يقرع بينهما. 

قال: (وإلا من قُرِعَت). 

يع تخر ج لا القرعة» (قرعت) أي حرحت لما القرعة. 

وذلك لأنه قد ثبت عن جمع من الصحابة؛ كعلي وابن عباس -رضري الله عَنْهُما- أنهما قالوا: إن 
الرحل إذا قال لامرأتيه: "إحداكما طالق" وم * وقت التفظ بذلك إحدى المرأتين» فإنه حينئذ 
يكون إحداهما طالق تخر ج بالقرعة. 

ولا يعلم من الصحابة مخالفٌ هذين» فكان ,عثابة الإجماع السكوت من الصحابة. 

الجمهور من أهل العلم: يرون أن الرحل إذا لم تكن له نية خیر. 

وأما المذهب: فيرون إعمال القرعة. 

ومن أوسع المذاهب -خذ هذه القاعدة» ليست قاعدة فقهية؛ وإنما وصفية» هي قاعدة وصفية- أوسع 
المذاهب الفقهية في إعمال القرعة هم الحنابلة» الحنابلة يتوسعون جدّاء ثم يليهم الشافعية. 


د 
وأنتم تعلمون القصة الى تقال من باب النكتة؛ فيقال: إن شافعيًا وحنفيا تنازعاء في فترة من الفترات 
كان بين هذين المذهبين صراع» فكل يذهب أو يبحث عن عيوب المذهب الثاني» فقال الحنفي 
للشافعي: عجبت لقرعة الشافعي تعرف المصيب من المخطئ! فرد عليه الشافعي فقال: عجبت لإناء 
أبي حنيفة؛ يعرف الطاهر من النجس! 
لأن أبو حنيفة يقول: الماء الكثير هو الذي جُعل في إناء إذا حركت طرفه يتحرك الطرف الثاني» 
والقرعة هي من هذا الباب. ٠‏ 
-> والحقيقة: أن القرعة هي من باب العدل. 
والقاعدة عندنا الشرعية: أنه إذا ثبت استحقاقٌ -انظر.. ثبت الاستحقاق- ولم يعرف لمن له هذا 
الاستحقاق؛ أي عين المستحق ها لهذا الاستحقاق» فإنه يستحقه بالقرعة. 
كما جاء في قصة مرم -عليها السلام- فإهم قد تساووا في استحقاق تاها ا اس بال وة 
والبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه» فهو حقّ بخروج ولكنهن 
مستويات» لا فضل لإحداهن على الأخرى فيه» فيخرج حقها بالقرعة. 
ولذلك الأحاديث الي وردت في القرعة تتجاوز ست أو سبعة أحاديث كما ذكر أهل العلم» فدل 
على أن لها قاعدة وليست خاصة بالمسائل؛ ولذلك من أوسع المذاهب -كما ذكرت لكم- مذهب 
الحنابلة في هذا الباب. 
قال: (وإلًا من قرعت). 
أي حرجت هما القرعة» يأ زوج فيقرع بينهماء ومن حرجت له القرعة فإنه حينئلٍ تطلق. 
قال: (كمن طلَّقَ إحداهماء بائنًا وأنسيّها). 
قوله: (طلّق إحداهما) يعني كانت له زوجتان» رجلّ كانت له زوجتانء فتلفظ فقال: إحداهما طالق. 
يعن سماها باسمهاء فقال: زينب طالق. ثم بعد أسبوع قال: أنا نسيت من طلّقت» هل طلّقت زينب أم 
طلقت فاطمة؟ لكنه في الحقيقة قد طلق زينب ولكنه نسي» فحيشدٍ نقول أيضًا: يقرع بينهماء فال 
حرحت لها القرعة تكون هي المطلقة. 
وقول المصنف: (طلّق بائنًا) أراد أنه يمتنع منهاء فتكون طلاقا لا رجعة فيه إذا كانت هي الطلقة 
الثالثة. 
قال: (وإن بي أن الْمُطَلَقَةَ غيرٌ التي قرعت). 
رحل كان قد طلق زينب ثم نسي» فأقرع بين المرأتين فخرحت لفاطمة» وبعد يومين ثبت له أنها 
زينب» تذكر أو شهد عنده شهود بأنما زينب أو وجد الورقة الي كتبهاء وغير ذلك من الأمورء قال: 


(وإذا تبين أن المطلقة غير التي قرعت) أي حرجت ها القرعة ردت إليه). 


شَرْح كتاب راد المستقنع DB:‏ 


ےچک 
قال: (ما ل تَتَرَوَجْ أو كن القرعة بحاكم). 

استثنى المصنف صورتين: 

- الصورة الأولى: إذا كانت فاطمة ال خرحت ها القرعة مع أنما لم يطلقها تزوحت رجنًا آخر. 
- أو كان الذي قرع بينهما القاضي وليس الزوج نفسه الذي قرع. 

فإنه في هاتين الحالتين ظاهر كلام المصنف فإنه لا ترحع له الثانية» فتكون الأولى طلقت والثانية 
طلقت» زينب وفاطمة معًا كلاهما تطلقان ولا ترحع الثانية؛ لأن حكم الحاكم .عثابة إيقاع الطلاق» 
وكذلك الروحة مطلقاء هذا ظاهر كلام الصنف. 

وذكر الشيخ منصور البهوت في [الكشاف] التفريق بين صورتين. 

يعني الصورة ما هي؟ 

انظروا معي.. رحل له زوجتان زينب وفاطمة» فكان قد طلق زينب» ثم بعد أسبوع قال: أنا طلقت 
إحدى زوجي لكن نسيت أيهماء فنقول: اقرع بينهما. فقرع بينهماء عمل قرعة فخرحت زينب» 
نقول: إن كان هو الذي قرع بينهما ثم تذكر فإنها ترحع زينب إليه» وتكون الي طلقت إنما هي 
فاطمة. 

أنا كررت بين الأسماء! 

طيب.. هو في الأصل طلق زينب والقرعة حرجت لفاطمة» فإن كان هو الذي قرع ثم تذكر بعد 
ذلك» فنقول حينئلٍ: ترجع فاطمة إليه وتكون الي طلقت زينب. 

انظر الصورتين» والصورتين عليهما استنناء: 

الصورة الأولى: إذا كانت فاطمة هذه تزوحت رجلا آخر» فكلام المصنف أنها لا ترجع إليه» نقول: 
اعتبرت طلقة؛ لأن ترتب على الإقراع حكم وهو الزواج. 

والصورة الثانية: إذا كان الذي أقرع الحاكم -وهو القاضي- لأن حُكم الحاكم يرفع الخلاف» وهذا 
هو ظاهر كلام المصنف» وهو ظاهر كلام المتأخرين. 

استفنى منصور في [الكشّاف] صورة أخرى» استثئ من الاستثناء صورة؛ فقال: إذا كان الحاكم قد 
أقرع أو تزوجت المرأة» فإن كان قد تذكر هو وحده بمجرد تذكره فما لا ترحع له ويكون طلاقاء 
وإن كان قد ثبت ذلك ببينة؛ حاءت شهود فشهدوا أن محمدًا إنما طلق زينب و لم يطلق فاطمة» قال: 
رحعت له زينب وإن كان الذي أقرع لما الحاكم وإن كانت قد تروحت. 

إذن هناك استثتاء واستثناء من الاستثناء عند منصورء لكن ظاهر كلام المصنف وغيره عدم هذا 
الاستثناء» فلم أقف عليه إلا عند منصور ومن تبعه من المتأخرين. 

أظن وضحت الصورة أو تحتاج إلى تركيز مرة أحرى» لنجعلها في الآخر. 


چک 
يقول الشيخ -رَحِمَة الله تعَالّى-: (وإن قال). 

أي زوج الاثنتين. 

(إن كان هذا الطائرُ غرابًا ففلانة طالقٌ, وإن كان ماما ففلانة) أي طالق. 

رجحل حالس مع زوجتيه أو لم يحلس معهماء فرأى طائرًا يطير في السماءء فقال: إن كان هذا الطائر 
فوا فا غا إن كان حاب ا ا 

إن بان غرابًا من التي تطلق؟ زينب. 

وإن بان حمامة؟ فهي فاطمة. 

فإن لم يعلموا؛ ذهب الطائرء نقول: لم تطلق» لا زينب ولا فاطمة؛ لاحتمال أن يكون طائرًا مختلفا 
غير ااب وكير خا والطوى رة بير ارقا الى واس مها 

انظروا الصورة النانية وانتبه ها: 

إن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فزينب طالق» وإن لم يكن غرابًا ففاطمة طالق» جمع بين ماذا؟ 
نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» لا بد من وحود أحدهماء إذن لابد أن تطلق إحدى الزوجتين, فما 
الحكم هنا؟ 

فنقول هنا: .مثابة الى جحهلت» كأنه قال: إحداكما طالق. هو طالق واقع» يا غراب يا ليس بغراب» 
انظروا الفرق بين قوله: "حمامة أو لم يكن غرابًا" احتلف الحكم بينهما. 

يقول الشيخ -رَحِمّهُ الله تَعَالَى-: (وجهل م تُطَلَقَا. 

بخلاف الصورة الثانية؛ لاحتمال أن لا يكون لا غرابًا ولا حمامة. 

قال: (وإن قال لزوجته وأجنبيّةِ امْمُها هنذ). 

ی ا ررس عند را ا و 

(إحداكما أو هند طالق. صلقت امرأته). 

لو قال: إحداكما طالق. أو قال: هندٌ طالق. فإنه حينئذٍ تطلق امرأته» لماذا؟ لأن قطعًا ستكون متجه 
لمندء (إحداكما) فكأنها يقصد يا هنداء فحينئذٍ تطلق امرأته. 

يقول: (وإن قال: أرذت الأجببيّة.لم يقبل حُكُْمَا) وإما يُقبل ديانة (إِلَّا بقرينة). 

لهم وما هي القرينة؟ 

مثل أن يوحد بحانبه ظالم أو مكره ونحو ذلك» فهي القرينة. 

له اذا لم قبل حُكما وقبلَ ديانة؟ 
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چ 
قالوا: لأنه صرح باسم زوحته» فما دام صرَّح باسم زوجته هند وقال: هند طالق. فإنه لا يُقبل حكمًا 
أمام تاي فاه اتان الى مك فر اها عب فة طالنا نيد 

يعني صورة هذه المسألة تختلف عن الي قبلها؛ الي قبلها زوجتاه فقال: إحداكما طالق. يقرع بينهماء 
لكن امرأة وزوجته فقال: إحداكما طالق. ما تقع القرعة بينهما؛ فتتجه لزوجته فقط. 

قال: (وإن قال لمن ظتها زوجته). 

رأى اة دخلت عليه: أنت طالق. سواءً سماها فقال: أنت يا فلانة أو قال: أنت من غير تسمية. 
قال: (طُلّقت الزوجة). 

وط ون لم تكن هي؛ لأن العبرة بنيته» فكأنه أراد أن يقول: هي طالق» هن أو فاطمة طالق؛ لأنه 
قصد الزوجة والعبرة بقصده مع لفظه. 

قال: (وكذا عكسها). 

انظر معي.. هذه المسألة تحتاج إلى تأمّل! 

لم ما معنى كذا عكسها؟ 

ا لبر لمن عطاك شاي اليس عباءة» فظن أن هذه المرأة أجنبية» أم الجيران أو بنت الحيران» الرحل 
لو قال لحارته: أنتٍ طالق. هل يقع الطلاق؟ ما يقع» فلما قال هذه المرأة يظنها حارته فقال: أنت 
طالق. هذه عكسه» هل يقع الطلاق أم لا؟ 

الذي ذكره المصنف وهو الذي موجود في [المنتهى]: أنه تطلق» يقع الطلاق في هذه الحالة؛ لأن هو 
تلفظ بلفظ الطلاق وواجه به امرأته» فكأفهم رأوا أن المواجهة كالنية. 

والرواية الثانية الي مشى عليها المصنف في [الإقناع] الشيخ/ موسى نفس مؤلف هذا [الزاد] في كتابه 
[الإقناع]: أنها لا تطلق. لماذا؟ قال: لأن العبرة بالنية. 

وما المشهورء لماذا قلنا المشهور؟ لأنه هو الموجود في أكثر الكتب» ومنها [الزاد] ومنها [المنتهى] أا 
تطلق؛ لأنهم قالوا: إن المواجهة والقرينة كالنية؛ لأن النية أمرها باطن» فإذا وُحدت قرينة -وهي 
المواحهة- فما يكفي. 

يقول المصنف - رَحِمَهُ الله تعالَى-: رباب الرَجْعَة) . 


والمراد بالرجعة: هو إعادة الزوحة إلى حال الزوجية بعد الطلاق بدون عقدٍ حديد» ما لم تكن 
الزوحة طبعًا بائنًا. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ اللهُ تعَالَى-: رباب الرَجْعَة) . 

(الرَجْعَة يصح بفتح الراء -وهو الأشهر في لفظ الناس- ويصح بكسرهاء وقد قيل: إنما في غير هذا 
الموضع؛ يعن في غير هذا السياق (الرجعة)» ولكن الأفصح أن تكون بالفتح (الرّجعة). 


يقول الشيخ: رمن طلّق بلا عوض زوجة مدخولًا يما أو مخلوًا بجا دون ما له من العدد فله رجعتها 
في عدها). ٠‏ 

ذكر المصنف هنا رَحِمَهُ الله تعَالَى- شروط الرجعة المتجهة للزوجة وهي خسة شروط: 

" الشرط الأول: أن تكون الرجعة من طلاق بلا عوضء لا بد أن تكون الرجعة من طلاق بلا 
عوض؛ إذ الطلاق الذي يكون بالعوض 0 لاقي مر ان الد اله الان من :باب 
الاسترجاع: 

- فإن قال له لما أحذ العوض: خالعتك. ما الذي يقع؟ فسخ» يقع فسخ ولا يقع طلاقا. 

- فإن أذ العوض وقال: أنتٍ طالق. يقع ماذا؟ طلاقٌ بائن» الذي يقع الطلاق البائن؛ .معن أنه ليس 
الاق العا 

إذن لما قال المصنف: (بلا عوّض) فكل طلاق بعوض فإنه يكون طلاقا بعتا لا رجعة فيه. 

إذن هذا هو الشرط الأول وهو أن يكون الطلاق بلا عوض. 

" الشرط الثابي: أن وج و قل الصف (بلا عوّض) زوجة. 

ومعن ذلك: E‏ رذ كان ارون أو OEE‏ أذ 
فاق فاه ولا رجا إا عللات. 

النكاح الباطل ما هو؟ النكاح المجمع عليه كنكاح المتعة» وكنكاح الْحلّل؛ فإنهم يرون أنه باطل. 
وأمّا الفاسد فهو المختلّف فيه والمحتلف فيه مثل: الزواج بلا ولي» وبلا شهودء وهكذا. 

انظر معي.. النكاح الباطل والنكاح الفاسد كلاهما؛ لو أن امرأً تزوّج امرأة بنكاح باطل أو فاسد 
ك بلا ولي» ثم طلقها قبل أن يعلم بالحرمة» فإن الطلاق يلحقها. ٠‏ 

رحل تزوج امرأة بلا ولي» ثم قال: أنت طالق. فجاءه رحل قال: ترى أنت تزوحتها بلا ولي» لا بد 
أن تحدد عقد النكاح. قال: راجعتها لكي»» أو أنشئ عقدًا جديدًا. نقول: لاء النكاح الفاسد والباطل 
يلحق امرأة فيه الطالاق وهو اللذهيب ولكنه يكرت طلاقا اقا لا يقبل الرسعة) بل لا بد من إنشاء 
عقدٍ حديد بشروطه وأركانه المعروفة في محلها. 

إذن قوله: (زوجة) عرفناها قبل قليل. 

" الشرط الثالث: أن يكون مدحولًا ما أو مخلوًا ما 

لأن المرأة إذا لم يكن مدعونًا ما ولا مخلرًا ما فإنه ليس عليها عدة ما كم عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ 
َدوها) [الأحزاب:4] . 

" الشرط الرابع: قال -وهي الي نص عليه المصنف في قوله-: (دون ما له من العدد). 


شَرْح كتاب راد المستقنع Nb‏ 


ب 
معن أنه لا بد أن يكون الزوج قد طلقها أقل من ثلاث طلقات إن كان حرّاء وإن كان عبدًا فإنه 
يظلقها مركيق» لان العبرة بالريحل ن الطلوق كما عر معنا 

ولذلك قوله: (ذون ما له من العَدد) الثلاث من الح والاثنتين من العبد. 

قال: (فله رجعتها في عذمًا). 

"ا هذا هو الشرط الخامس: أنه لا بد أن تكون الرجعة والمراجعة في العدة. 

فلو انقضت العدّة ولو بلحظة فإنه لا تصح المراجعة. 


هذه الشروط النمسة هي الي تشترط في الزوجة» وأمّا الزوج فيشترط فيه شرط واحدء وهو المراحع؛ 
عوط نيم اهلا كاتا عدن أن ا يفده رده كان يكرة تايار 
أن كرت وكا عن اة م ره لذن الب مها تجوز له ارجا ق مده الخال 

قول المصنف: (ولو كرهّت). 

أي ولو كرمّت المرأة الرحعة؛ فلا يشترط رضاهاء وقد أجمع أهل العلم على ذلك» فلا يشترط رضا 
المرأة بالرجعة» فلو كانت كارهة يجوز للرحل أن يراجعها. 

بدأ المصنف الآن يبين كيف تكون الرحعة» فبين الأمر الأول» وهو: الرجعة باللفظ. 

فقال: (بلفظ: راجعْت امرأتي ونحوه). 

يقول: إن الرحعة لابد أن تكون باللفظ الصريح» ولا تنعقد الرجحعة باللفظ الكنائي؛ لأن الرجعة 
كالنكاح» والنكاح لا ينعقد إا بالصريح دون الكناية. 

فالصريح قوله: (راجعت) ونحوها من المعاني أو من الاشتقاقات» فنحوها من الاشتقاق كقوله: 
"رجعت" أو "راجعت" هذه المعاني» لكن خلنا نقول: نحو من اشتقاق» (راجعت) ذكر المصنف» 
ارتجعت» إسترحعتهاء رَجَّعتها أو أرحعتها؛ فكل هذه الأمور هي من نحوها في الاشتقاق. 

ما نحوها في المعابي: فمثل ما ذكر الشيخ عبد الله قبل قليل» قوله: أمسكتهاء أو أمسكتك أو رددقاء 
أو رددتك؛ فإنه صريح في الرجعة. 

قال: (لا نكحتها). 

قالوا: لأن نكحتها من ألفاظ الكنائية» والمشهور في المذهب حلاف ما ذكره الموفق؛ الموفق بميل إلى 
أن (نكّخت) من الألفاظ الصريحة» فإنه لا تنعقد به الرحعة؛ لأا كناية» والألفاظ الكنائي لا ينعقد به 
النكاح ولا الرجعة. 

قال: (ونحوه). 

مثل: تزوحتها ونحو ذلك. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى-: رويْسَن الإشهاف). 


a 
هذه المسألة سأقف معها قليلًا؛ المصنف ذكر أنه -وهو قول جماهير أهل العلم- أن الإشهاد يسن في‎ 
الرحعة» وقد ذكر يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد: أن هذا من عجائب الفقهاء؛ فإفهم يقولون بأن‎ 
النكاح يجب فيه الإشهاد والرجعة يسن فيه الإشهاد, مع أن في كتاب الله -جل وعلا- ليس الإشهاد‎ 
في العقد؛ وإنما هو في الرجعة» فدل ذلك على أنهم خالفوا الأوامر من الكتاب والسنة» ولكن الجمهور‎ 
على ذلك.‎ 
والسبب: أنهم يرون أن الرحعة تختلف عن عقد النكاح» قالوا: هناك فرق بينهما -هذا كلام الفقهاء‎ 
وإلّا كثير من المحققين يرى أنه يحب أيضًا الإشهاد في الرجعة.‎ 
ووجه الفرق بينهما: ما ذكره الخلوت في حاشيته على [المنتهى] فقال: إن الرجعة يمكن تداركهاء‎ 
وأمّا النكاح فلا يمكن تداركه؛ لأن الرجعة تقع من الزوج وحده فقد يراجع الآن وقد يراجع بعد‎ 
ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث وبعد أربع» فيمكن تدا رکه» وأمّا النکاح فلا يمكن تدا رکه» فلو لم‎ 
يُشهد على النكاح فإنه لابد من وحود ولي» ولابد من رضاهاء ولابد من مهرء وهذا تداركه‎ 
يصعب» بخلاف الرجعة.‎ 
فر أله رل قال راه قن راما قر رحبت فإ خاد ارم اله قال راخعداف راس‎ 
نعم يمكن تدا ركه» فيراجعها غدًا وبعد غدٍ ونحو ذلك» سيأت بعد قليل فيما لو انتهت عدا وتروّحت‎ 
هل يجوز له أن يدعي أنه قد راجعها أم لا.‎ 
يقول الشيخ: (ويُْسَن الإشهاة).‎ 
n طالب:‎ 
الشيخ: الحاكم وجوب الإشهاد» وهو الرواية الثانية واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل هو نص من‎ 
نصوص الإمام أحمد في بعض المواضع وجوب الإشهاد» وقول شيخه يزيد بن هارون وشيخ الإمام‎ 


ع 


أحمد. 

إذن.. عرفنا قبل قليل أن الإشهاد سنّة في قول الحمهور» وعرفنا الفرق بين الرجعة والنكاح في هذه 
المسألة. 

هناك مسألة شبيهة بها؛ وهي من لوازم سُنيّة الإشهاد» وهي ماذا؟ 

إذا أشهد الرجل على الرجعة ولكنه أوصى الشهود بالكتمان, قال: لا تخبروا أحدًا لا الزوجة ولا 
غيرها. 

نقول: إذا كان الإشهاد سنّة فمن باب أوؤلى فإذا أشهد وأوصى الشهود بالكتمان فإنه تصح الرجعة. 
انظروا معي.. لو أن رجلًا راجع زوجته وأشهد اثنين وأوصاهما بالكتمان, أو لم يشهد أحداء ثم 
انقضت عدقا وبعد ذلك تزوجت. فما الحكم في ذلك؟ 


سب 
فنقول: الحكم أنهم يقولون: إذا لم يكن قد أشهد فإنه يسقط حقه» وأمّا إن كان قد أشهد ففيه 
روايتان» والصحيح من هاتين الروايتين: أنه يسقط حقه أيضًا من باب التعزير له أو هو الذي عليه 
العمل؛ لأنه حي تروجحت يسقط حقه من باب التعزير» مثل ما عرّر عمر في إيقاع الطلاق وغيره. 
يقول الشيخ: (وهي زوجة). 
أي في أثناء تطليقها وقبل مراجعتها. 
قال: (ها وعليها حُكم الزوجات). 
يعي المرأة في أثناء العدة تكون زوجة:؛ لها ما للزوحات من النفقة» وطا ما للزوجات مما يجب من 
حقوق إِنَا القسم -كما سيأيٍ بعد قليل- إِنَّا القسم وهو المستئئ؛ لا يلزم القسم» لا يلزم أن يبيت 
عندهاء ولكن لما كل الحقوق من النفقة وغير ذلك والحفظ والرعاية. 
(وعليها) ما يجب على الزوجة من عدم الخروج, لا يجوز لها الخروج إِنَا بإذنه» ويجب عليها التمكين 
وو ذلك 
(فلها وعليها حكم الزوجات). 
يدل في (عليها) أيضًا ما يلحقها من طلاق؛ فإذا طلق الرحل زوحته وهي في العدة يلحقها الطلقة 
الثانية» يلحقها أيضًا الإيلاء» يلحقها الظهار أيضاء لو قذفها في أثناء عدتها جاز له أن يلاعنها قبل 
اقام العدق فإن. القطنت عدا لي له أن يان وغير ذلك من الساقل اة بالروجات. 
قبل أن أنتقل عن الاستثناء وهو القسمء عندي هنا مسألة: المرأة إذا لقت وكان طلاقها رجعيّاء فإنه 
يلزمها أن تبقى في بيت زوجها وجوبًا؛ لأا زوجة» عليهاء فإن حرحت من بيت زوجها تكون 
ناشرّاء ما الذي يترتب على كوفا ناشز؟ تسقط نفقتهاء هذا واحد. 
الأمر الغالئ: إذا قال ها زوجها: احرجي من البيت. بعض الرجال يقول: حلاص» طلقتك اخرحي. 
هل يازمها أن تبقى في البيت؟ لا يلزمهاء ولا يندب لما أيضًا؛ بل رعا يندب فقط من باب لعل الله - 


3 
عن و ا ني 


عَرَّ وَجَل- أن يُحدث من بعد ذلك أمرًا فيرحع إليهاء ولكن ليس لازمًا ها؛ لأنه أَذِنَ ها بالخروج» 
فتبقى في البيت حي تنقضي عدّتها وسنعرف كيف تنقضي العدة بعد قليل. 

طالب: ا 

الشيخ: كثير جدًا يا شيخ» كثير» كثيرء وحاصة إذا كان الرحل قد طلقها يعن من غير حصومة» 
وهذا يحدث؛ الرجل يريد أن يتروج رابعة» أحيانًا يقول طلقهاء يعن كثير جدًا تبقى في البيت؛ بل هو 
الستة أنها تبقى ما تخرج؛ لأن أحيانًا الطلاق يكون وليد لفظ واحد. 

كثير» كثير جدّاء لاء كثير جدًا يا شيخ» تُطلق وتحلس في بيت زوجهاء كثير جدًا وحاصة إذا كان ها 
أولاد. 
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ري 
يقول الشيخ: (لكن لا قَسْمَ ها). 
إذا طلّق الرحل زوجته الرجعية فإنه لا يلزمها القسم» ما يلزم أن يبيت عندهاء وإنما يبيت لغيرها من 
الزروجات. 
المرأة ال طّقت طلاقا بائئاء طلاقا ثلاث» هل يلزمها أن تبقى في بيت الزوجية؟ نقول: لاء لا يلزمها 
أن تبقى؛ لأن المقصود هو الرجعة» وهنا لا رحعة لماء فلا تبقى ف بيت زوجها وليس لها نفقة. 
يقول الشيخ: (وتخصّل الرّجعة أيضًا بوَطْيِها). 
هذا هو السبب الثاني أو الطريق الثاني لمراجعة الزوجة في أثناء عدّتها؛ وهو الرجعة بالوطء» وقد ثبت 
ذلك عن جمع ن الصحابة -رضوان الله عليهم- أن وطء الرجل لزوجته في أثناء عدّتها يكون رجعة 
سواء نوى بالوطء الرجوع أو لم ينو؛ لأن الرواية الثانية في المذهب يفرقون بين النيّة وعدمهاء وأمًا 
مشهور الذهب: قان الرجل إذا وط زوج المطلقةي اثناء عدا فا تكرت راجحا أصبخت 
2 
ولاك اس العلماء للمرأة أن تفج لور جما إذا لالقياء لعله أن يطاهاء فة ذلك رسوقا 
وبقاء ودممومة للنكاح. 
وعلتهم في ذلك -وهو عدم النظر للنيّة- قالوا: لأن الرحعة كالخيار» والشخص إذا اشترى سلعة 
بشرط الخيار ثم تصرف فيهاء فإن تصرفه إمضاءً للعقدء فكذلك هنا؛ فإن الوطء هو أشد التصرّف. 
هذه مسألة. 
المسألة الثانية في قوله: (بوطئها) نفهم من هذه الحملة: أن غير الوطء لا يكون رجعة؛ فالمباشرة 
والشيل والنطر وار كله لذ يكوك مراع رة 
المسألة الثالغة معنا وانتبهوا هذه المسألة: وهي مسألة قول المصنف: (بوطتها) ظاهر قوله: (بوطتها) 
يشمل الوطء المباح والوطء الحرّم» والوطء الحرم كما لو كانت مُحرمة» وهي مُحرمة بعمرة أو حج» 
أو كانت حائضاء أو كانت صائمة» وهذا هو ظاهر كلام المصنف» وهو كذلك ظاهر أيضًا ما ذكره 
في [المنتهى] وهو الذي اعتمده المتأحرون؛ أن كل وطبئ r‏ كان عن خا وك 1 
وذكر في [التنقيح] أن قول الأكثر -وهي الرواية الثانية ونقلها أيضًا في [المنتهى]- أنه لا يكون سببًا 
في الرجعة إا أن يكون وطأ مباحّاء وسيأت معنا بعد قليل أن الوطء الذي يبيح الزوجة لزوجها الأول 
بعد الطلاق الثلاث إنما هو الوطء المباح دون الوطء اْحرّم. 
ولذلك فإن الشيخ محمد الخلوق صاحب [حاشية المنتهى] لما ذكر كلام المذهب؛ وهو أنه هنا لا فرق 
بين الحرم والمباح وهناك يُشترط أن يكون مباحًاء قال: ابحث عن فرق؟ لا يوحد فرق» هو نفسه 


الخلوق لم يجد فرقا. 


شرح كتاب راد المُستَنع لقف 
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<< 
ومعلوم أن الشيخ الخلوت وقد نبه على ذلك بعض مشايخنا أن من خصائص كتابه حاشية على 
[المنتهى] أنه يع بالفرو ف كاتا LN a‏ نكن ذا ف E a‏ 
الفرق وأحيانًا لا يذكر الفرق» فيذكر الفرق تلميذه عثمان بن قائدء وأحيانًا طبعًا الاثنان يعجزان أن 
يجدا فرقاء وقد يوجد الفرق عند غيرهم» وعلم الفروق علمٌ دقيق جدّاء ولا يعلم علم الفروق إلا 
المتمكن من الفقه. 

لذلك الذي يتعلّم علم الفروق وليس عائًا للفروع الفقهية لا يستفيد» نص على ذلك عبد الرحيم 
الإسنوي؛ فقد ذكر الشيخ عبد الرحيم الإسنوي -َرَحِمّهُ الله تَعَالَى- أن علم الفروق قليل الفائدة» 
يعي لمن لم يعرف الفروع. 

والآن توحد مواد في الجامعة في الدراسات العليا اسمها [علم الفروق] يقرأه الطلاب وهم لا يعرفون 
الفروع الفقهية» فيعطي السماع لفهم الفرع الفقهي ويضيع الوقت لعدم معرفة الفرق» والواحب أن 
يكون ذلك للمتمكن الذي استطاع أن يعرف الفروع الي بينها تشابه» وهو علمٌ دقيق ولا شكء ولا 
يستطيعه إلا امتمكن من أهل العلم مثل: الساموري» مثل: الزورايراني في كتاب [إيضاح الدلائل] 
ومثل الكبار من اهل العلم رَحِمّهُم الله تَعَالَى. 

إذن.. عرفنا المسألة هذه» وأن طريقة التنقيح أقرب للشبه بالمذهب ما اعتمده صاحب المنتهى 
الولف 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى-: (ولا تصح معلّقة بشرط). 

أي لا يصح الرجعة معلقة؛ كأن يقول: أنت راحعتك إن شكتي. أو يقول: راجعتك إن شاء زيدٌ. أو 
راحعتك بأي صورة من صور التعليق؛ لأنه كالنكاح» والنكاح لا يصح معلقاء فكذلك الرجعة. 
فلو قال: راحعتك بعد أسبوع. لا يصح» يجب أن يقول يجزم راحعتك الآن أو أرحعتك الآن. 

بدأ الصنف بذكر مسألةٍ مهمة جدّاء وهو: 

له متى تنقضي عدّة المرأة؟ 

انظر معي وانتبهوا هذه المسألة! المرأة ها نوعان من العِدّد: 

- نوع من العدة تنقضي به جميع أحكام الزوجية. 

- وعدّة تنقضي به فقط مسألة واحدة» وهي الرجعة والحل لزوج آخر؛ يعني يجوز ها أن تعقد على 
زوج ار 

انتهاء العدةء العدّة تنتهي بماذا؟ بالطهر من الحيضة الثالثة أو بخروج الحمل. 

العدّة كم؟ العدد ستأني» ثلاث قروء» ثلاثة شهور أو وضع الحمل. 


شَرْح كتاب راد المستقنع O‏ 


انظر معي.. المرأة إذا انقضت عدّقاء انقضت الحيض الثلاث وانقطع الدم الثالث؛ يعن الحيضة الكاملة 
الثالثة -سيأتي إن شاء الله باب العِدّد كامل» نفهم كيف تكون حساب العِدّد- انقطعت الحيضة 


الثالثة فقد انتهت جميع أحكام الزوجية. 

فلو مات زوجها بعد انقطاع الحيض -دم الحيض- بلحظة لا ترثه» النفقة سقطت عنهاء لا يلحقها 
الطلاق» لا يلحقها الإيلاء» لا يجوز ملاعنتهاء كل الأحكام تنقضي ,ماذا؟ بانقطاع الدم إلا حكمين» 
وهما: الرجعة» ومن تتزوج زوجًا آخر؛ فإن هذين الحكمين يمتدان لحين انتهائها من الاغتسال» وليس 
الاغتسال؛ بل لحين انتهائها من الاغتسال. 

وبناء على ذلك: 

- فلو أن امرأة طهّرت في أول الليل الساعة الثامنة» وم تغتسل إِنَّا قبل الفجر بساعة وهي الساعة 
الخامسة مثلاء كم حلست؟ حمس وأربع؛ تسع ساعات» في هذه التسع ساعات مات زوجهاء ترث 
ولاماقرك؟ ماكرت: 

دق هده اغات طلعها رجا عك ا ذا يلخي الطاذق» 

- في هذه الساعات قال: راجعتك. ترحع؟ ترحع. 

- في هذه الساعات الثمان قالت: أريد أن أعقد على زوج آخرء جاءها زوج آخر لتعقد عليه» هل 
يصح عقد النكاح الثاني؟ يبطل. 

وهذا معن قول المصنف -سنأن بالاستدلال بعد قليل-: (فإن طَهرَتْ من الحيضة الثالنة ولم تفسل 
فله رَجعتها) 

والدليل على ذلك: أن هذا قضى به أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم» وهؤلاء من 
كبار الصحابة» يعي ثلاثة من الخلفاء الراشدين قضوا به» فدل على أنه أمر ظاهر ومستبين وواضح 
عند الصحابة رضوان الله عليهم. 

أمّا ما عدا ذلك من الأحكام, فإن كلها متعلقة بانقطاع الدم. 

انظروا.. عندي مسألة أريد أن أقف عندها: 

قول المصنف: (ولم تغتسل) قبل الاغتسال يجوز الرجعة؛ بعد الاغتسال ما يجوز الرجحعة» طيب.. أثناء 
الاغتسال ما رأيكم؟ وهي تغتسل هل يجوز الرجعة؟ هل هو ملحق .ما قبل الاغتسال أم ما بعده؟ ما 
رأيكم؟ 


الشيخ: طبعًاء الشيخ منصور استشكلها قال: يُبحثء ما أدريء تحتاج إلى تأمّلء والذي اعتمذه 
المتأخرون كما ذكر ذلك عثمان بن قائد ونقلها عن التاج البهوت وليس منصور ولا غيره وهم من 


مت 
شيوخ الخلوي: أنه قال: إن راحعها في أثناء الاغتسال فهو ملحق ما قبله؛ لوحود الشك» للحكم 
المتعلق عا بعد الاغتسال» فلم يتيقن اكتمال الاغتسال إلا بالانتهاء منه» فحينئلٍ يُلحق ما قبله. 
واضح المسألة» يعي هو من دقيق المسائل» ذكر ذلك ابن قائد في حاشيته. 
يقول: (فله رجعتها). 
انظروا.. عندي مسألة أو مسألتان: 
المسألة الأولى: لو تعمدت المرأة تأحير الاغتسال» قالت: لعل الله -عَرٌ وَحَل- يهدي زوحي 
ويراحعيئ» فأخرت الاغتسال لحين الفجر» يجوز ذلك؟ 
لو أخرته يقولون شهرًا كامنًا؟ حرامٌ عليها بالصلاة» لكن لو حدث ذلك؟ نقول: يجوز ها الرحع؛ 
يعن يبقى حق الزوج في الرجعة؛ وهي تأثم لا شك ولو متعمدة ولو بقصدٍ منها ولو طالت المدة 
حى أنهم مثلوا بالشهر والشهرين؛ طبعًا على قضية هل هي تخرج من الملة بذلك أم لا؟ هذه مسألة 
أخرىء لكنهم ذكروا من باب الفرض. 
هذا ما يتعلّق بانتهاء المدة من |ختبار[1:4:6] الحيض. 
هناك مسألة فاتت المصنف» وهو قلنا: أن العدة تنتهي بخروج الولد» وحروج الولد يكون ماذا؟ 
بخروج كامله لا بعضه؛ لأن الولد لا يتبعض» فإذا حرج الولد كاملًا فقد حرحت من العدة» وسيمر 
معنا إن شاء الله أن الولد الذي تخرج به المرأة من العدّة هو الولد الذي استبانت خلقته» وهو على 
المذهب: من كان عمره انين يومّاء وسيأق إن شاء الله في عله في بابه. 
يقول: (وإن انقضت عِدَنُها قبل رَجْعَتِها). 
يع قبل أن يراجعهاء بانت منه» حَرّمت عليه. 
وخرت قبل عقن جلي ؛ لايك أن يعفد غليها عقدًا جديا بقتروطه وأركاته: 
يقول الشيخ: ومن طَلَّقَ دون ما يَمْلِكُ ثم راجّع). 
رحل طلق امرأته طلقة أو طلقتين» عندهم من ثلاث» (دون ما بملك) ثم راجعها أو تزوّجء ثم راجع 
أو تزوّج (م يلك أكثر ما بقي). 
ما معن هذا الشيء؟ 
يعن رجحل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم راحعهاء ثم راحعها هو .معن أنه راجعها في أثناء العدّة» فإنه 
يبن على ما سبق طلّقها طلقة ثم راجعها تبقى طلقة ثانية. 
لو انقضت عدا ثم تزوجها مرة أحرى؟ فإنه كذلك یبن على ما مضىء سواء راحعها أو انتهت 
عدا وعقد عقدًا حديدًاء إذن يبي على ما مضى. 


انظر الصورة الثانية: 


س 
قال: (وطأها زوج غيره أولى). 

ما معنى هذه الصورة؟ 

صورقا: أن رحل طلّق امرأته ولم يراجعها حي انقضت عدّتها طلقة أو طلقتين» ثم تزوحت زوجًا 
ثاي» ثم بعد ذلك طلّقها الزوج الثاني» ثم رحعت تزوّجها الزوج الأول مرة أحرى» فنقول: يبي على 
ما سبق ولا يستأنف» وليست مثل المطلقة ثلانّاه ثبت ذلك عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبادة» وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

e طالب:‎ 

الشيخ: ُحسبء طلق طلقة ثم تزوّحت» ثم طلّقت» ثم تزوَّحها زوجها الأول» فمحسوبة عليه طلقة 
بقيت له طلقتان. 

يقول المصنف: (فصل: وإن اذّعت انقضاء عدّقا). 

بدأ يتكلم عن بعض الصور في قضية انقضاء العدة. 

قال: (وإن اعت انقضاء عِدَّكها في زَمَن يُمْكِنْ انقضاؤها فيه أو بوَضع احمل الممكن وألكره 
فقَولّها). 

رحل قال لزوجته: قد راحعتك الآن. فقالت: قد انقضت عدق. فنقول: القول قول الزوحة بشرطء 
وهو أن کرد ای القن تمت ف كان اكه العدة مك وداعو الوم قر أو ذاه اال 
للزوجة ذات القروء -وسيأت بعد قليل إن شاء الله- فإنه يكون بكم؟ ذكر المصنف بعد قليل في تسعة 
وعشرين يومًا ولحظة» وسيأت بعد قليل تفصيل التسعة وعشرين يوم ولحظة» وهذا معن قوله: (زمن 
يكن انقضاؤه فيه). 

وأمّا لو كانت قد ادّعت أنه قد انقضت عدّتها بوضع الولد» فلا بد أن تكون قد حملت بالولد أقل 
مدة الحمل -وهي ستة أشهر- إن كان الولد تامًّا حيّاه وإن كان الولد سقطاء قالت: قد أسقطت 
مقطا اذيك أن يكار فين إمكاة لط يعد العلل وين امو الذي دعت لبه وجرد الفط قان 
بوا فاکش فق هذه اال تقول إنه أمكن انقضاء عدقا فيه 

فالقول قوطا لماذا؟ لأن الخبر حبرها هي. 

وقول المصنف: (القول قوها) يشمل المسلمة والكافرة والفاسقة والعدلة؛ يعن هي عدل في كلامهاء 
ويشمل أيضًا الصحيحة والمريضة؛ فالحكم فيها سواء. 

قال: (وإن اذَعَنْه الْحرَة بالْحَيْضٍ في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولَحْظَة لم تُسْمَعْ دعواها). 

هذه الحملة فيها أمران: 


ج 
الأمر الأول: أن المرأة إذا اعت انقضاء عدقا في أقل من الزمن الذي يمكن انقضاؤه فيه لم يقبل» 
ابورا اق حل أو كان ور 
أورد المصنف هنا القروء و لم يذكر الحمل» وقد ذكرت الحمل قبل قليل. 
القروء قال: (إذا اعت في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة). 
أقل مدة العدة هي تسعة وعشرون يومّاء لماذا؟ لأنه قد ثبت أن عليًا صدّق شريح -رضي الله عنهما- 
في قضائه حينما قضى بذلكء وأقل الحيض يومٌ وليلة» وأقل الطهر ثلاثة عشر يوم بلياليهم» والمرأة كم 
قبع عن نظ ق مض ا ت لاله وكوة يها ا تله عفر 
وثلاثة عشر كم؟ ستة وعشرونء وثلاثة أيام كم؟ تسعة وعشرون يومًا. 
وقد ذكرت لكم في [باب الحيض] أن باب الحيض حسابه بالساعات» فلو أن رجلا طلق امرأته في 
الساعة العاشرة؛ ثم ادّعت في الساعة العاشرة بعد انقضاء تسعة وعشرين يومًا ولحظة أا قد حرحت 
من عدتماء نقول: صح؛ العبرة بالساعات» فنحسب بالساعة من حين الطلاق. 
قول الصدى: ووطظة اللسظلة لبست من الحدة؛ ونا اللبحظه لمعرقه أن العدة قن القضيت» لمكن 
معرفة انقضاء الحيض إلا باللحظة» وهذا ما لا يتم الواحب إلا به فيكون واجبّاء وإِلَا فإن أقل العدّة 
تسعة وعشرون يومًا. 
قال: (لم نُسمع دعواها)؛ لعدم الإمكان العقلي والشرعي. 
قال: (وإن بَدَأَنْه فقالت). 
رحل قال.. قالت المرأة: انقضت عدّنَ. الآن قصدهاء فقال: كنت قد راجعتك. كنت قد راحعتك 
قبل ذلك. 
(أو بدأها به). 
هو بدأ قال: قد راحعتك. فقالت: قد انقضت عدّنِ. يعن سواء هي الى بدأت أو هو. 
(فأنكرثة). 


إذ معن أا قالت: قد انقضت عدّق. 


في الحالتين معَاء لأن الزوج ادعى الرجعة في زمانٍ لا يمكن الحزم بأنها في وقته زوجة أو ليست بزوجة 
إا من طرفهاء والقول قوها فيه» فيكون الزمن هذا تحديده إليها. 

نختم إباب الطلاق) هذا الفصل اليسير الذي أورده المصنف ف ا اق طلاقًا بائئًاء أي 
ثلاث. 

يقول المصنف: (فصل: إذا استوف ما بملك من الطلاق). 


شرح كتاب راد المستقنع KY‏ 
ل < 


Sa 


إذا استوف الرحل ما بملك من الطلاق بأن كان حرًا طلق ثلاثاء أو كان عبدًا فطلق طلقتين. 


قال: (حرمت). 

أي عليه زوجه» تحرمًا مؤقتًا لحين أن تتزوج زوج آخرء وهذا الذي يسمى بالبينونة الكبرى. 

قال: إحرّمت) أي زوجته عليه (حتى يطأها زوج في قبل). 

زوجٌ» قوله: (زوج) أي لابد أن يكون النكاح صحيحًا وأن يكون نكاح رغبة. 

- لا بد أن يكون نكاحًا صحيحًا؛ فالنكاح الفاسد والباطل لا يبيحها لزوجها الأول. 

- والأمر الثاني: لابد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. 

ونكاح التحليل نكاحٌ باطل؛ ولذلك لم يذكره المصنف؛ لأنه يغين عنه أنه زوج نكاح صحيح. 
وقوله: (حتى يطأها) فصّل المصنف بعد قليل صفة الوطء؛ قال: رفي قبل أي في قَيلِهاء ويخرج منه لو 
وطأها في دبر. ٠‏ 

قال: (ولو مراهقا). 

يعن لم يبلغ الزوج» وإنما کان مراهقاء ولو لم يعن بحيث أنه يطأ مثله» ولو لم يبلغ عشر سنين؛ يعني 
قارب العشر سنين. 

قال: (ويكفي تغييبُ الْحَشَفَةٍ أو قذرها مع جُبا). 

اا ما سی وا ع لنيز رنت مالاا ركيت به اة فر اللي بجي اا 
والجماع هو تغييب الحشفة؛ لقول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إذا الى الْخَعَانَانِ» والتقاء 
الختانين يكون بتغييب الحشفة. 1 

قال: (بتغييب الحشفة أو قدرها). 

أي .عقدار الحشفة أت مذاكيره» ين تفاع مذاكيره إذا بقي من ذكره بمقدار الحشفة فإن 
تغييب هذا المقدار يكون جماعاء فإن ل ببق من المحبوب دوعر عن اعدف مذاكيره- لم يبق منه .عقدار 
الحشفة أو دون فإنه لا يُتصوّر منه الجماع مطلقًا. 

قال: (أو قدرها مع جب) 

طبعًا إن بقي من مذاكيره .عقدار الحشفة. 

قال: (في فرْجها). 

أي القبل. 


شرح كتاب د المَستَقنع Rp‏ 


چک 
لابد أن يكون الوقاع مع انتشار؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة القرضي -رضي 
الله عنه- فإنما ذكرت أن رفاعة لم يكن معه إا مثل هُدبة الثوب؛ فدل على أنه لا ينتشر؛ ولذلك 
المذهب: أنه لا بد أن يكون الوطء في انتشار. 

قال: (وإن لم يُتزل). 

وإنغا المقصود الوطءء وكذلك العُسل من الحنابة لا يشترط له إنزال. 

يقول الشيخ: (ولا جل بوطء ذُبُر). 

وهذا مفهوم تما سبق. 

(وشبهة). 

أي وطي إِمّا الكاح يكون نكاح شبهة؛ أو الوطء وطء شبهة؛ كأن يطأها رجحل يظنها زوجته فإذا 
هي ليست بزوجته؛ لأن لا يوجد هناك عقد نكاح بينهما. 

قال: (ولايملك يمين). 

لله دمن وريه در انا سيدها وطأها لا تحل لزوجها الذي طلقها. 

قال: (ولا نكاح فاسد). 

سواد کان EE‏ نكاح شغار أو نكاحًا بلا ولي ونحو ذلك أو متعة. 

قال: (ولا في حَيض ونفاس أو إحرام وصيام فرض). 

هذه المسألة الي ذكرتها قبل قليل» ومن المسائل الي فرق فيها المذهب: أنهم يفرقون بين الوطء الذي 
تحصل به الرجعة فيقولون: لا فرق بين الوطء الحرم والمباح» وأمّا هنا -وهو الوطء الذي يبيح الزوجة 
لزوجها الأول- فيشترطون أن يكون وطأ مباحًاء لا وطأ محرمًا. 

وقلت لكم: إن صاحب [التنقيح] ذكر أن الأكثر أنه يُشترط في الأمرين أن يكون وطاً مباحًا؛ لأن 
الأحكام لا تغبت بامْحرّمات» وإنما تثبت بالمباحات. 

وربما يفرّق بين الصورتين: 

- أن الشرع متشوف هناك لإبقاء عقد النكاح. 

وما سا فلس كلك 

رعا يقال بذلك» رعاء أو مراعاة لخلاف الخرقي وغيره؛ فإن الخرقي يرى أن الرحعة تكون بالمباشرة» 
فإذا کان ری آنا ج تكن بالمباشرة فن باب أل أن الرطء اخرم تكون يه رة واا 
تحتاج إلى تأمّل. 

قال الشيخ: (وإن ادعت مطلقته الحرمة) 

يعي المطلقة ثلانًا. 


شرح كتاب زاد المستقنع آذآ 
(وقد غابت). 
يعني غابت عنه» هي الي سافرت أو هو الذي سافر. 
(وقد غابت نكاح من أحلّها وانقضاء عدّقا منه). 
جاءت امرأةٌ لزوجها الذي طلّقها ثلاناء فقالت: قد نكحت بعدك رجلا ووطأن هذا الرحلء ثم 
انقضت عدن منه» طُلّقت وانقضت العدة. 
قال: (فله نكاحها إن صدّقها وأمكن). 
بشرطين: 
- أن يمكن ذلك بأن يكون في زمن يسع عقد النكاح والوطء والفرقة هذا الإمكان. 
- والشرط الثاني: لا بد أن يصدقهاء ويكون تصديقه له بأحد أمرين: 
-> إِمّا أن يغلب على ظنه صدقها لأمانتها. 
> أو يغلب على ظنه صدقها لوحود الشهود بذلك. 
وإن لم يوحد عنده واحد من هذين الأمرين -وهو غلبة الظن لأمانتها أو لوحود الشهود- فإنه يحرم 
عليه أن يتزوجها؛ لأن الأصل بقاء الطلاق وعدم الزواج وجود النكاح. 
نكون بذلك بحمد الله -عَرٌَ وَجَل- أنمينا [كتاب الطلاق] في الدرس القادم يمشيئة الله -عز وَجَل- 
نبدأ بكتاب الإيلاء» والدرس القادم سيتأحل أسبوعًا؛ لأني سأكون خارج الرياض» فالأسبوع بعد 
القادم إن شاء الله نكمل كتاب الإيلائ والحمد لله مشينا لا بأس بده فلعل الله عر وجل- أن ييسرء 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد 
الدرس السادس والثمانون 
باب الإيلاء 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 


0 


فيقول الشيخ حرَحِمّه الله تَعَالَى-: ركتاب الإيلاء). 
والمراد ب(لإيلاء) في أصل اللغة: هو 507 سيان بعد قليل تعريف 5 له بالاصطلاح 


الشرعي. وقد عبر الفقهاء بس ولؤيلاق مرافقة لكاب الله دعر وجل ق قوله سسا 


چ 
وتَعَالَى-: ا لذي يُؤلُونَ من نسَائِهم تربص اة أَشْهرٍ قن قاءوا فان اللّهَ غَفُورٌ رَحِيِمٌ (575) 
رن عزموا الطلاق ان اله سَهِيعٌ عَلِيةٌ (۲۷ ۲ ))[لفرة:۲۲۷-۲۲۹]. 
والمراد بل(لإيلاء) في أصل اللغة: هو الحلف» فإذا حَلف الشخص فإنه يُسمَّى (مُوليًا)» ومن 
ذلك نيت الشعر الشهور: 
قلي[ الألايا حافظ ليمييِه فين سيقت مِنْةَالأَلِّةَبَرت 


فدل ذلك على أن القصود ب (لإيلاء» ا هو الف ين أن علماء اللقة يقر لوة: إنه لذ بود 
في لسان العرب كلمتان متوافقتان مترادفتان تمام الترادف» ولذا فإن (الإيلاع) ف فيه معي زائد على 
الحلف» وهذا المع الزائد أنه يدل على التقصيرء فإن (الإيلاء) .معن التقصير؛ فإذا حَلف على أن 
يقصّر في حق غيره سمي ذلك (إيلاء): وهذا الذي جاء في كتاب الله -عرٌ وجّل- وهو أفصح 
الكلام وأبينه. 
يقول المصنف َرَحِمَةُ الله لله تَعَالَى-: (كتابث الإيلاء). 
إِذَ (الإيلاء) في اللغة: هو الحلف الذي يقتضي تقصيرًا في الحلوف عليه. 
قال: (وهو حَلِفْ زوج بالله أو صفته على رك وَطء روجته في قبلِها أكثرَ من أربعة أشهُر). 
هذا التعريف الذي أورده المصنف هو التعرف الشرعي للإيلاء الذي يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله 
تعالى» وهو هذا التعريف فعله محرم؛ فمن حَلف على ترك وّطء زوحته أكثر من أربعة أشهر فإنه يأثم 
هذا الحلف» ويلزمه الحكم الذي سيان بعد قليل إما الميّكة أو التطليق. 
وأما إذا حلف الزوج على عدم وطء زوجته أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فأقل» فقد فعل ذلك 
ا ا يدا و وراد ولكن الى حملي الل 
عليه وَسَلّم- يدل على أن الإيلاء أقل من هذه المدة والحلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر أو 
أريعة أشهر فأقل أنه ليس حرامًاء وإنما هو دائرٌ بين الكراهية والإباحة؛ إذ البي خضل الله عله 
وَسَلّم- لا يفعل مُحرمًا ولا يفعل كذلك مكروهًا. 

لل» والتحقيق أننا نقول: أن الحلف على ترك وطء الزوحة دون أربعة أشهر مكروةٌ إلا إذا 

وُحدت حاحة مثلما فعل البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- فإنه لوجود الحاحة وهو التأديب» 
اف الس حطلى الله عليه ود ذلك لكل مارات ال رمه عليه 

قول المصنف -رَحِمَة الله تَعَالَى-: (وهو حَلِفْ رَوَج). 
الجلف هو: القمكم أو اليمين» وسيان بعد قليل ها يكرن. 
وقول المصنف: (حَلف) يصح فيها ثلاثة أوجه في اللغة: 
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يب 
إما أن تقول: (حَلفء أو حَلفء أو حِلف) وكلها صحيحة وكلها مصدرٌ لفعل الرحل. 

هذا التعريف الذي أورده المصنف -رَحِمَةُ الله تعالَى- هو تعريفٌُ للإيلاء» وهو بيان لشروط الإيلاء 
الذي ستترتب عليه الأحكام الى سيأ ذكرهاء فقد ذكر المصنف في هذا التعريف أربعة شروط: 
الشرط الأول/ وهو الذي ذكره المصنف بقوله: (حَلِفُ روج بالله تعَالى أو صفته)» فلا بد أن يكون 
یا عكر غاد ار سقو من مات ومن الك اند لر کان الات ير الث سا رقو 
كالحلف بالمخلوق أو كان الحلف بالطلاق كأن يقول: (عليً الطلاق ألا أطأك» أو أن يكون الحلف 
بالنذر كأن يقول: (إن وطأئك مدة ستة أشهر فيلزمئ كذا وكذا من الطاعات)» فكل هذا لا يسمى 
إیلای وإنما هي يترتب عليها ما يترتب على مطلق التعليق للنذر وغيره. هذه هي المسألة الأولى. 

إذا من حَلف بنذر أو عتق أو بطلاق أو غير ذلك فإنه لا يكون مُوليّاء وإنما يترتب عليه هذا الأثر إن 
فعله وإلا فلا. ذا ما يترتب عليه أنه يُطلقها إن ترك الوطء أربعة أشهر. 

المسألة الثانية والشرط الثابي/ نأحذه من قول المصنف: (حَلف زَوّْج)» فلا بد أن يكون المتكلم به 
زوحاء وغير الزوج لا يصح إيلاءه؛ فعلى سبيل المثال: فإن السيد إذا آل من مته فاه هذا لا يسم 
إيلاء تترتب عليه أحكام؛ لأنه ملك والملك أقوى من عقد الزوجية. 

الأمر الثايي/ أن قول المصنف: (حَلِفْ زَوْج)» المراد بالزوج: أي الذي يُمكنه أن يطأ ويصح تطليقه. 
إذا قيدان مهمان لا بد من معرفتهما؛ إا هذا الزوج يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول/ أن يكون ممن يمكنه أن يطأء فمن لا يمكنه أن يطأ كابجنون ومن لا يستطيع أن يطأ 
زوحته لِجَبّ كامل أو عِنةٍ ونحو ذلك فإنه لا يصح منه الإيلاء ابتداء ولا يترتب عليه الآثار. 
والشرط الثاني في الزوج إضافة... المصئف أطلقء قال: (زوج) ونحن ذكرنا الشرطين... والشرط 
الثاني للزوج/ أنه لا بد أن يكون ممن يصح طلاقه» ومن الذي يصح طلاقه؟ هو من كان في نكاح 
صحيح وكان مرا وسيأت تفصيل هذا الشرط -إن شاء الله- من كلام المصنف بعد قليل. هذان 
شرطان أوردهها المصنف. 

الشرط الثالث/ هو الذي ذكره المصنف بقوله: (على ترك وَطء روجته في قبُلها)» ومعيئ ذلك: أنه 
يقترط أن بكرن الف ن رك الرظو ن القبل» فلو سلف على آلآ بطاها ق فليا فاته بكرن مرك 
ولو .جلك على آلا يطاها ى الثير أو الناشرة فلا يكرت ذلك ا وها عو ين تكفرة نا تطلق 
الأحكام. 

إذا الشرط الثالث أن يكون على ترك الوطء في القبل. 
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الشرط الرابع/ أنه لا بد أن تكون زوجته: وهذه مفهومة من الشرط السابق؛ وبناء عليه فإن الأمة 
والأحنبية لا يصح الإيلاء عليهاء فلو أن رحلا قال لأجنبية: (أنت تحرمينَ علي سنة)» فنقول: لا يحب 
عليه زر A‏ نووسي قبل SE O‏ يكون U E‏ 
قول المصنف: (على لرك وَطَء زوجِته)» لا بد من قيار في الزوحةء فلا بد أن نعلم أن الزوحة لا بد 
أن تكون ممن يُمكن وطثهاء وهذا القيد ذكره في [لْتّهَى] وهو مُهم جدّاء وسيأتي إن شاء الله. 
قوله: رفي قُبلها) واضح وتكلمنا عنه قبل قليل» وهذا هو الشرط الرابع. 
الشرط اشاس :اقول الصف ر حا الله كال راك عن أريقة اشر أي لأ بد أن يكرن 
الف غلى كرك الوطء أ کر هن أرب أشهرة ما صا آم کات ا كأن يقولة ور الله )ا 
أَطَوكٍ سنة) فهذا أكثر من أربعة أشهر, والكناية أن يُعلّقه على شيء لا يقع إلا بعد الأربعة الأشهرء 
فحينعلٍ يكون .مثابة الكناية. ٠‏ 
قول المصنف -رَحِمَة الله تَعَالَى-: (أكثرً من أربعة أشهُر). 
صفة الخَلف بالإيلاء المنهي عنه شرعًا ها أربع أو حمس صياغة, وهو الذي يصدق عليه أنه أكثر 
من أربعة أشهر: 
الحالة الأولى/ وهو الصريح: بأن ينص في حَلفه على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهرء يحلف أنه 
سيرك وط ها دة سعة أشهر أو عة فيقورل: الله لا اوها ستة أشهر) فهذا صريحٌ بأنه إيلاء. 
الحالة الثانية أو اللفظة الثانية/ أن يقول الزوج: روالله لا أَطَؤُها أبدًا)» فينص على كلمة (أبدَا) وهذا 
هو اللفظ الثاني. 
الصورة الثالئة/ أن يُطلق فيقول: (وَاللَهِ لا أطرّها)» يُطلق وينوي في داحل نفسه مطلق الترك لوطء 
الرويحة, 
الصيغة الرابعة/ أن يعلق الطلاق على شرط لا يُوحد في أقل من أربعة أشهرء وسيأتٍ أمثلته من كلام 
المصنف بعد ذلك. 
الصورة الخامسة من صيغ الحلف بترك الوطء/ هو أن يُعلّق وطئها على فعل مُحرم أو على فعلٍ 
ضار بماء كأن يقول: (إن شربت الخمر أو إن وهبت مالائ)» وسيأقٍ بعد قليل. 
عله الأمور الخمسة سيذكر المصنف بعد قليل أمثلة لاء ونحن أوردناها في البداية لنعرف الصيغ 
وسنرجع لها بعد قليل. 
يقول الشيخ: (ويصح من کافر). 
بدأ يتكلم المصنف في بعض الشروطء وهذا هو الشرط الثاني في الزوج» فنحن قلنا: أنه لا بد أن 
يكون زوجًا يصح تطليقه ويطأ مثله» والكافر يصح تطليقه ويطأ مثله؛ إذا فيصح منه الإيلاء» أو نحكم 
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بأن ١‏ مراف إذا لف ورك وطاعا أنه إياذى ولكنه لا يكف إا بالكفارة اللي ولا نكر بالا لأن 


قال: (وقن). 
والمراد ب (القن): هو العبد, العبد والحر سواء في هذا الباب» ويضرّب للقِنٌ المدة الي تُضرّب 
للحر وهي أربعة أشهر. 
قال: (ومُمیز). 
a‏ و نحوها وكان دون سن البلوغ, المي يصح طلاقه» فيصح إيلاءه» 
ولك هذا ال اا بوكر با و ر ا الا مد ار فلو أن ا ابن سبع سنين متزوجًا 
حَلّف على ألا يطأ زوجحته» فنقول: الإيلاء صحيح» لكن لا يلرم بالفيئة إلا إذا بلغ» ولو تأخر البلوغ 
سبع سنين أو ثمان» فحينغلٍ الإلزام بالفيئة يتأحر لحين البلوغ لأنه وقت التكليف. 
قال: (وغضبان). 

تقدّم معنا أن الغضبان يقع طلاقه» فكذلك يقع إيلاءه. والمقصود ب (الغضبان) غير الدرحة 
الأولى. 

مر معنا أن الغضبان له ثلاث درجات: 
- غضبٌ مغلق: وهذا لا يقع طلاقه ولا إيلاءه بإجماع أهل العلم. 
- وغضبٌ في مباديه: يقع بإجماع أهل العلم طلاقه وإيلاءه وسائر التصرفات الى تقع منه. 
- وغضبٌ بينهما: والمذهب أنه يقع طلاقه في هذه الحال ما دام يفقه ما يقول. 
قال: (وسكران). 
COG‏ لاك عار كنل كر تازه أ يكن كرب لكر 
مكرما ار مط أو جداهلا كو الماك NE AOE a‏ 
وأما إيلاؤه إن كان شربه للمسكر بغير عذر فإنه يقع ويار بالفيئة أو يُفرّق بينه وبين زوجه. 
عونا ها اا قط ی كيت عليه باب (الطلاق) وسأعيد التنبيه عليها: 
ذهاب العقل بتناول شيء بُذهبهء المذهب: أنه نوعان» وهو عند أهل العلم جميعًا نوعان: 
- إما أن يكون بشيء مسکر. 

- وإما أن يكون بشيء مغيب. 
اليك هو اشير الذي حدق قر ورا ونا الج قهو الدواء كنت راج وبعض أنواع 
الععدرات و قدا : ذه تعيب العقل. 
والفرق بين الْعيّب بالسّكر وغيره من جهات: 
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ا ا ثقاء عليه بعد الک اا القت يقير الك يانه 9 ام له د 
السّكر وما يعذر. 
ومن الفروق هنا: فإنهم يقولون: من ذهب بعقله بغير السكر» ببنج ونحوهء لا يقع طلاقه سواء كان 
ر ار بترن تر ۰ 
Tel‏ فإنه يقع طلاقه إن ذهب عقله بدون عذرء يعني شرب السّكر مُتعمَّدَاء وأما البنج 
فيقولون: لا يقع» نص على ذلك الشيخ/ منصور في (شرح المنتهى) في باب (الطلاق)» وتكلمت 
عنها في محلها. 
قال: (ومريض هرج بر . 
أي أن المريض الذي يُرجى بُرؤه فإنه يصح إيلاؤه» وأما الذي لا يُرجى بوه مُطلقا ولا يستطيع 
الوطء طبعًا ففي هذه الحال لا يصح إيلاءه. 
قال: رومن م يذل ا). 
أ ضواء کات ا مدحولًا يها أو غير مدحول ها فإنه يصح الإيلاء منها. 
قال: (لا من مُجنونٍ ومُغْمّى عليه). 
انون رال عليه لو حلفوا على ترك وطء الزوجة فإن اليمين لا كتعقك. اعدا ناهيك عن أن 
يترتب عليها أثر وهو التفريق بين الرحل وزوجته؛ إِذَا لا تنعقد اليمين أساسسًا من الحنون والُغمى عليه 
لعدم قصده وإرادته لليمين القصد التام. 
قال: (وعاجز عن وَطع). 
هذا هو تفصيل الشرط الذي سبق ذكره» فإننا ذكرنا الشرط الثاي/ أنه لا بد أن يكون الإيلاء صادرًا 
من زوج يمكنه الوطءء فلا بد أن يكون قادرًا على الوطء. وأما العاحز عن الوطء فإنه لا يصح 
CE TT‏ كان مَجووبًا أو 
بسبب العنة إن كان لا يستطيع إلليشاز فرق بينهما لغير الإيلاى وإما يُفرّق للعيب في العاقد. 
قال: (وعاجز عن وَطْءِ لِجُبّ كامل). 
اللجَب: هو 3 المذاكين فإن طعت المذاكير كاملة فإن هذا الرحل لا يستطيع الوطء و فحينئل 
لا يصح إيلاؤه» ولا تترتب عليه آثار الفرقة. وأما إذا كان الب ناقصاء أي لبعض الذّكر وبقي من 
الذكر ما يطأ به» وسبق معنا أن المراد بقول الفرقة: (وبقي ما يطأ بهم؛ أي بقي من الذكر يعقدار 
الحشفة» فإن هذا يصح إيلاؤه. 
قال: (لجب كاملٍ أو سَلل). 
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المراد بالشلل هنا: ليس شلل الأطراف» وإنما الشلل للآلة» أي الذكر» نص على ذلك الشيخ/ عثمان 
وغيره وابن عوض وغيرهماء نصوا على أن المراد بالشلل هنا: إنما هو شلل الآلة وليس شلل الأطراف 
جميعًا؛ لأن انحل هو ذاك. 

وقد ذكر بعض أهل العلم قاعدة هذا الباب» بدلًا من أن نذكر العاحز عن الوطءء نقول (ذكر ذلك 
في الخلوة)» قال: 

[إنه لا يغبت الإيلاء مع وجود عارض لا يُرجى زواله من أحدها]» هذه هي القاعدة؛ فلو كان في 
الزوج عارضٌ لا يُرحى زواله كمرض مُرمن أو جَبّ (كما تفضّل الشيخ/ عبد الله) أو قضية الشلل 
في الآلة» فحينئذٍ لا يرجى برؤه» فلا يصح ؟إيلاؤه» هذا من طرفه. ومن طرفها هي: المانع الذي يكون 
من طرفها في الوطء كالرتق» فإذا كانت المرأة رتقاء فإنه أيضًا لا يصح الإيلاء منها لعدم الإمكان. 

ثم بدأ الشيخ درعنة إن عالت بذكر بعض الألفاظ الي قع ها الإيلاء والي ذكرناها أا ترحع إلى 
مس صيغ) فقال: 

(فإذا قال: لا وطننّك أبدًا). 


نحن ذكرنا خمس صيغ يحصل يا الإيلاء» إما أن يذكر مدة فوق أربعة أشهرء أو أن يقول: (لا 
وَطِنتُكِ) وينص على أنه (أبدا)» أو أن يُطلق ويقول: (لا وَطِنْقكِ) ويسكت مع النية أنه نية التأبيد أو 
أن يُعلّقه على أمر لا يقع غالبا إلا بعد أربعة أشهر» أو أن يُعلّق على أمر مُحرّمٍ كما سيأي. 

قال المصنف هنا قول: (وإن قال: له وطئنّك أبدًا). 

وهذه هي الصيغة الأولى. 

أو عي مده ريد على أربعة أشهر). 

لا بد أن تزيد عن أربعة أشهر» لكن لو قال: (لا وطتنّك أربعة أشهر) فإن هذا من الإيلاء الجائز أو 
الكروه» فيكون جائرًا أو مكرومّاء ولكن الحرم أن يزيد فوق أربعة أشهر. 

قال: (أو عن مُه تزيدٌ على أربعة أشهّر). 

وهذا النوع الثاني. ۰ 

قال: (أو حت يَنْزِلَ عِيسَّى أو يَخْرّجَ الدَجّال). 

وهذا هو النوع الثالث؛ وهو أن يعلق الوطء على شرط غالبا لا يوحد في أقل من أربعة أشهر أو أقل 
من مدة الإيلاء» وضرب المصنف لما مثالين» المثال الأول قال: 

(حق يتل عِيسّى أو يَخْرُجَ ام 

وقد استشكل هذين الثالين بعض أهل العلم وقالواة إن ف ذلك تظرة فان هكين الأمرين نزول 
عيسى» وخروج الدحال) قد يكونوا قريبّاه وليس غالبا أنه سيزيد عن أربعة أشهر» وذلك في حديث 
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النوّاس في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- لما ذكر لهم حبر الدحال» قالوا: «حتى ظننا 
أنه في طائفة النخل»؛ أي أنه قريب منّاء ولذلك يخرج الدجال على حين غضبة الله أعلم مي تكون» 
وهذا الذي استشكله بعض أهل العلم كالشيخ/ محمد الخلوتّ» استشكل ذلك» وقال: (إن التمثيل 
بكذين فيه تَظر). 

وذكر بعض الفقهاء أن القول بأنه (حى ينزل الدحال) صحيح إلا في حالة واحدة: وهو إذا قال هذه 
الكلمة في اليوم الثاني من خروج الدحال؛ لأنه قبل حروج الدحال» الدحال سيمكث يومٌ كسنة» 
ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة» وسائر الأيام كسائر أيامنا أو أسرع من ذلكء فقال: إذا ذكر ذلك في 
اليوم الثاني الذي هو يوم كشهرء معن ذلك أنه بقي على خروج الدحال أقل من أربعة أشهر بل هو 
أقل من شهرين» ذكر ذلك بعض علماء الشافعية ونقلها بعض نحشن عن (الُتتهى)؛ ولكن أيضًا فيه 
5 لأن البي کول الله عليه وسل قال: «يومٌ كسنة»» لم يقل: (إنه جد كاملق: قال: «هو يوم 
د فيكون كسنة كافلة»: لذلك فيه تظر ما ذكره بعضهم. ولذلك ما ذكره (الخلوق) من 
الاعتراض على هذه الجملة في محلهاء ولذلك قال: (هو إشكال بَدَهِي)؛ يعيْ: واضح وجَلي لا يحتاج 
إلى توضيح. 

لكن هناك مثال أوضح من ذلكء قالوا: (إذا علق المرء وطء زوحته» حلف على ألا يطأ زوحته على 
حَملها وهي آيس) فغالب الآيس ما تلد» فغالب الظن أنه لن يوحد هذا الشيء قبل أربعة أشهر» وقد 
دهز الاد هم جاب اة قا س عة 

أن من علّق وطء زوجته على ولاد تا فإنه يكون مُوليًا في حالتين: 

الحالة الأولى/ إذا كانت آيسًا. 


والحالة الثانية/ إذا كان قد علقه في طهر لم يجامعها فيه. 

e طون‎ EEE ل يظتهاء أن‎ E تسكن أن‎ a 
فيه ولكنه تركها حى غلب على ظن عدم حملهاء فحينئدٍ يكون موليًا.‎ 

قال: (أو حت تَشْرَبِي الخمر). 

هذه هي الصيغة السادسة (أظن) أو الرابعة» وهر ا عي العم إذا قال: (حى تشربي الخمر)» أو 
قال: 

(أو تُستقطي دينك أو هبي مالك لي). 

أيضنًا هذا رة أنه أحد لمانها من غير وجه حق» فلا يجوز ذلك» وبعض الناس يقول: (والله لا 
وطنتك حن سقطي الدَيّْن الذي عليك لفلان أو على)» فنقول: هذا حُكمه حُكم الإيلاء» يضرب 
القاضي لما أربعة أشهرء فإن لم يفئ الزوج فإنه يمر بالتطليق» وإلا طلّق عليها القاضي. 
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کچد 
قال: 

(ونحوه). 

(فيكون مُوليًا حين ذلك). 

انتهينا الآن من ذكر صفة (الإيلاء): 

ما هى اليمين؟ 

ومن هو الزوج؟ 

وما هي المدة؟ وكيف تكون؟ 

الذي سنتكلم عنه من الآن فما بعد هو ما يتعلق ب : ما الذي يترتب من الأحكام على من 
أتى بالإيلاء» ما هي الأحكام الي تترتب عليه» فنقول: 


إنه لا يترتب أي حكم عليه قبل مرور أربعة أشهر» فإن مرت أربعة أشهرء فيؤمر الزوجة بالفيئة؛ أي 
بالرحوع لزوحه ووطئها (وسنتكلم عن الفيئة وبما تكون بعد قليل)» وتكون الفيئة بالفعل وإن عجز 
عنها بالقول» فإ فاع بوطتها فإنه كفر كفارة يمين» وإن امتنع من الفيئة فإنه يُوْمَر بالتطليق» فإن طلّق 
وإلا طَلّق عليه الحاكم: فالحاكم يُطلّق بعد أربعة أشهر وفترةٍ قليلة يُمكنها أن يُطالب ها الروجة. 

إذا ما الحكم الذي يترتب على من آلَى من زوجته بأحد الصيغ التي سبق ذكرها؟ 

أنه بعد تمام الأربعة أشهر: 

- إما أن يفيء وهو أن يطأ زوجته ويكفر. 

- وإما أن يُطلّق أو يُطلّق عليه القاضي. 

هذه هى الأحكام المترتبة على الفيئة. 

وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف نقول: لا يصح ترتيب هذا الحكم إلا بشروط: 

فيشترط لترتيب هذه الأحكام على الإيلاء أربعة شروط: 


الشرط الأول/ أنه لا بد أن ُوجد اليمين والصيغة الي تقدَّم ذكرهاء وهي أن تكون أكثر من أربعة 
أشهر إما صرحا أو كناية» وأن تكون من زوجة وزوجة ونحو ذلك مما تقدّم ذكره. 

الشرط الثاي/ أنه لا بد أن تمر أربعة أشهر كاملة» وقاعدة المذهب في ضبط مرور أربعة أشهر هو أن 
تكون مافة وعشرين نوما ا واب بالساعة إلا ن حالة واحدة: وهو إذا آل من امرأتة على 
رأس شهر قمري» فتكون المدة بالأشهرء لا بالأيام» وسأتكلم عنها بعد قليل. 
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الشرط الثالث وهذا مهم جدًا أن تعلموه/ أنه لا يترتب أي أثر من آثار الإيلاء إلا إذا طالبت 
الزوحة بعد مرور الأربعة أشهرء لا بد أن تُطالب» فإن لم طالب المرأة بذلك فإنه حينئذٍ لا يترتب 
عليه أثر» فإن عفت سقط حقهاء قالت: (عفوت)؛ إذا سقط حقها بالكلية» إن لم طالب فيبقى حقها 
باقيّاه فإن عفت سقط والآثار لا تثبت إلا بعد المطالبة. 
هذه أربعة شروط لا بد من معرفتها: (وجود اليمين/ وعدم الفيئة/ ومرور الأشهر الأربع/ ومطالبة 
المرأة). 
تأخذ كلام المصنف على سبيل السرعة؛ يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالَى-: 
(فإذا مَضَى أربعة أَشهّر). 
عرقها أن الكريفة اشير لدف حسابها من الساعة الي حلف فيها؛ إذا فشُحَسّبٍ من الحلف» وتُحسّب 
من الساعة الي تكلم يما (الساعة الخامسة/ السادسة» العاشرة...) وهكذاء وتكون المدة مائة 
وعشرين يومًا إلا في حالةٍ واحدة وهو إذا آلى منها على رأس شهر قمري» والدليل على ذلك الحديث 
الذي في البخاري حينما آلى البي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- شهرًاء فامتنع من نسائه تسعًا وعشرين 
يومًا فقط عليه الصّلاة والمّلام. 


NM 


عندنا هنا مسألة مهمة في قضية: إن كان هناك عَذْرٌ من أحد الزوحين» فنقول: 

إن كان هناك عُذْر من أحد الزوجين» فإن كان العذر بالزوج يمنع الوطء كسفر ونحو ذلك يُحتّسّبٍ 
من المدة» وإن كان العذر بما هي» آخ ت يعد هذا ا ما ر ا ا ا 
فنقول: وإن كان العذر منها هي لم يُحتسب من المدة كالإحرام والتفاس والنشوزء ولا يُستئى من 
ذلك إلا عذرٌ واحدّ من قبلهاء تتحسب فيه المدة وهو عذرٌ دائم التكرر وهو الحيض. 

إا كل عذر من قبل الزوج ينع بالوطء مؤقت يحتسب من المدة؛ كسفره ومرضه ونحو ذلك» 
والأعذار الى ترفن سانب الزوحة تقطع المدة كنفاسها ونشوزها وإحرامهاء وأما العذر الذي هو 
الحيض فإنه لا يُقتطع به لأنه غالب ولم يستثنه الله -عرٌ وجل- في كتابه. إذا عرفنا الآن كيف 
تحتسب الأربعة أشهر. 

قال: (من يُمينه). 

أي حسب مدة الأربع أشهر هذه من حين يحدث وليس من حين التقاضي. 

قال: (ولو قِنَا). 

أي: والقن تحسب عليه أربعة أشهر كذلك. 

قال: (فإن وَطِىَ). 

أي الزوج. 
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(ولو بتغييب حَشَفَةٍ فقد فاء). 

تكون الفيئة خلال المدة وبعدها بالوطء ولو بهذا الحد الذي ذكره المصنف» وهذا الحد سبق معنا أنه 
هو الذي يجب به الخُسل في الحنابة» وهو الذي يحصل به الإحصان في باب (الزنا)» وهو الذي يحصل 
به وجوب الحد في الزناء وهو الذي يحصل به الرّحجعة في الفيئة والرجعة في باب (الرجعة من الطلاق)» 
فهذا الحد متكرر معنا دائمًا وهو: تغييب الحشفة أو قدرها. 

قال: (فقد فاء). 

أي: رحع إلى زوجته ولزمه التكفير. 

قال: (وإلا 5 بالطلاق). 

انظروا معي هنا مسألة مهمة؛ نحن قلنا: مى تحب الفيئة؟ إذا تمت أربعة أشهر وطالبت المرأة» قبل ذلك 
و تب قل ذلك الست وله .وق فا أن الى صل اله عل زس الى شرا بين 
واحب» وإنما السنة والأفضل أن تفيء إلى زوحك أو أن لطاقهاة 

عندي مسألتان: 

المسألة الأولى: 

لا تلزم الفيئة وتسقط في حالة: 

الحالة الأولى/ إذا لم تتم المدة. 

والحالة الثانية/ إذا لم تُطالب الزوحة. 

والحالة الغالغة/ إذا طلقها. 

والحالة الرابعة/ إذا مات أحدهما لفوات امحل. 

وهذا واضح» هذه المسألة الأولى وهي واضحة. 

المسألة الثانية: 


2 


إذا وحدت الشروط الأربعة الي ذكرناها قبل قليل في ترب الحكم؛ فنقول: يجب على الزوج أن 
يفيء. 

وكيف يفيء؟ 

يحب أن تكون الفيئة بالفعل وهو الوطء الذي ذكرناه قبل قليل» فإن كان وقت وجوب الفيئة عاجرًا 
عن الوطء؛ بأن يكون مريضًا مرضًا يرحى بِرؤُه أو غائبّاء ونحو ذلك فنقول حينعلٍ: يحب عليه أن 
يفيء بلسانه. 

إذا: م تكون الفيئة باللسان في باب (الإيلاءم؟ 
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چ 
بعد وحود الشروط الأربعة» يعن انقضاء المدة كل شيء» ويكون هو عاجرا عن الوطء لعارض 
سيزول» وأما إذا كان غارض ل زول فا ایکون الاي سقط الإيلاء» لكن لا بد أن 7 
عارض ويزول. 

كيف تكون الفيئة بالقول؟ 

سهل حدا؛ أن يقول: "لو قدرت لو حامعتك"» أو "إذا قدرت جامعتك"» هذا هو الفيئة بالقول» 
ويترتب على الفيئة بالقول: أنه يُنظر إلى حين شفاءه وقدرته» ولا تحب عليه الكفارة عجرد الكلا» 
بل لا تحب الكفارة إلا إذا فاء بالفعل» واضحة المسألة؟ 

إذا: مق يكون الفيء بالقول وما يترتب عليه؟ 

يكون الفيئة بالقول إذا مضت المدة وطالبت الزوجة... والشروط السابقة» والأمر الثاني: كان عاجرًا 
عجرا مؤقنًا عن الفعل وهو الوطء؛ فحينئذٍ يلزمه وحوب أن يفيء بلسانه» فإن لم يفئ بلسانه انتقلنا 
للثاني وهو تطليق الحاكم؛ يجب أم يُطلّق الحاكم عليه. 

إذا عرفنا الأمر الأول: إذا مضت المدة يجب الفيئة إما بالفعل أو بالقول عند العجزء فإن لم يفئ أَمَره 
القاضي أن يُطلّق» يقول: عوك أو .معن أصح: م القاضي أن يفارق زوجته» أن يقول له: "فارق 
زوحتك"؛ لأن للزوج اطق أنه متها وله الحق أن يخالعهاء فإن الغالة حفر بكرن سقط لاله 
وهو جائرٌ ها. 

ولذلك يقول المصنف: (فإن قَاء بالقول أو بالفعل ركما سبق معنا)» وإلا أَمِرَ بالطلاق). 

يع يأمره القاضي بالطلاق» فيطلق إما اح أو ا أو أن يخلع. 

قال: (فإن أبى). 

قال: لن أفيء ولن أطلق. 

(طلَقَ الحاكم عليه). 

يدن الماک هر الذي بطل عل 

(واحدة أو ثلانًا أو فسّخ). 

ايع هر أو تبج اي 

قول المصنف: (واحدة أو ثلاثا أو فسخ تعود إما انيري فالزوج مُخيرٌ بين أن يُطلق واحدة أو ثلا 
أو يفسخ» وتعود للحاكم أيضاء فيصح للحاكم أن ل واه أن أن ی ا أو أن يفسخ» ey‏ 
فسخًا بحانيًا أو بعوض؛ لأن الصحيح عند متأحري الحنابلة أن يجوز للقاضي أن يفسخ على ءوض 
خاذنا ا عه هور اقل التلي سيور يروف اكه وذكر [ابن مُفِح) وهو أول من ذكر ذلك 
أن بعض المتأحرين» قضاة الحنابلة من مقادسة قالوا: يجوز للقاضي أن يجبر على الذلع على عوض. 
وتقدمت معنا هذه المسألة في محلها في باب (الخلع). 
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هنا استشكل هذه الجملة من جهة؛ قالوا: الروج يحرم عليه أن يُطلّق ثلاناء يحرم عليه شرعاء فالنائب 
كذلك» القاضي ليس له أن يُطلّق لاء فإن هذا مُحَرّمٌ على الزوج» فيكون مُحرمًا على القاضي؛ إِذَا 
فالأولَى على القاضي أن يُطلق إما واحدة أو أن يُطلق بفسخ من غير ثلاث. 

ذكر ذلك (الخلوي) أيضًا في حاشيته, وأنا أكرر لكم دائمًا: (الخلوي) يتميز بميزات, ما هي؟ 

أنه دائمًا ينتقد الألفاظ» وهذه ميزة قلّما توحد ف غيره» فهو من كتب الصحيح» ف فن عند الفقهاء 
يُسمى ب (التصحيح)» فما هو التصحيح؟ أن يأتي شخصٌ لكتاب ثم يأتي بألفاظه» ويقول: إن 
هذه اللفظة غير دقيقة» ليست المرادة» أن هذه اللفظة عليها إشكالات كذا.. فيصحح العبارات» ومن 
أشهر كتب التصحيح: [تصحيح الفروع للمّرداوي» تصحيح التنبيه للنووي» تصحيح المنهاج للبلقيئ 
وهو كتاب جليل حدا لو أتمه مؤلفه]» وغيرها من الكتب الي عنيت بالتصحيح. إِذَ (الخلوق) في 
حاشيته فيه كثيرٌ من التصحيح. 

الأمر الثايي: فيه كثيرٌ من العناية بالفروق والاعتراضات» وهذه ميزة فيه» حن قال بعض مشايخنا عليه 
رحمة الله وني وهو الشيخ ابن عقيل» يقول: "يذكر الاعتراضات ولا يحلها", يعن يذكر دائمّاء 
يقولة: غندا إشكا له الكو ها ولك لاه ف م ا اقات ن اة ر ا ا 
أكررها: من ليد الشيخ وضعك الارن ٠‏ 

أحسنت! الشيخ عثمان بن قائد» أحسنت شيخ عبد الله! ابن قائد هذا هو تلميذ الشيخ (محمد 
الخلوق)» وكثيرًا ما يحل استشكالات شيخه» ولذلك أتمى أن يطبع الكتابان أسفل بعضهما؛ فإن هذا 
يورد استشكال وهذا يحله» أو يذكر أمرا يطلقه وهذا يقيده» وهكذا. 

يقول الشيخ: (وإن وَطِىَ في ابر أو دون الفرْج فإنه لا يفيء). 

و اطول ج ا سيقن فنا لأن الفيئة لا بد أن تكون بالجماع» فإذا كان الجماع مُحرّمًا كأن 
يُجامعها في حيض أو أن يُجامعها في نفاسء أو أن يُجامعها حال إحرامهاء فهل يكون فيئة أم لا؟ 


المذهب: نعم» أنه فيئة» وسبق معنا في الدرس الماضي أن الرحعة تكون بالوطء الحرم بخلاف التحليل 
للزوج الأول» فإنه لا يكون بالوطء الحرم. 

وقد قيل: ما الفرق بينهما؟ 

ذكر ذلك الخلوتي في بابه» وحاولوا أن يجعلوا لما فروقا في التفريق بين المسألتين» فمما ذكروا من 
الفروق» قالوا: "إن هذا رجعة للأمر الأول" والرحعة للأمر الأول يُباح بالفعل وإن كان مُحرّماء 
وأما النكاح... التحليل؛ المحلل هذا مي يحل له؟ فإنه ليس إرجاع للأمر الأول» بل هو استباحة وطنًا 
a‏ 2 ا ارا 


يقول المصنف: (وإن اذَعَى بقاء الْمُدَّةِ). 
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د 
احتلف الزوج مع الزوجة» فقال: "لم تنته الأربعة أشهر"» وهي قالت: "لاء أنت حلفت من ستة 
عو ھر ا که ا او 
(فانه يُصَّدَّقّ مع يمينه). 
أي أن القول قوله؛ لأنه هو الذي تكلم فهو أعلم. 
هنا استشكال في قوهم: (صدَّقَ مع يّمينه)؛ لاذا جُعلت اليمين مع أن القاعدة عند الفقهاء: [أن 
اليمين إنما تكون في الأموال]» وعندهم قاعدة: [أنه لا يمين في الأنكحة]؟ النكاح لا يمين فيه» فهذا 
من الاستشكالات في هذه المسألة» وسنتكلم عنها إن شاء الله- في باب (الأَمَانَ) في القاعدة هذه. 
قال: (أو اذَّعَى أنه وَطِتَها). 
حلف الرحل على زوجته ألا يطئها مدة سنة» فلما رفعت للقاضي أثبتت أنه قد حلف على ذلك قبل 
أربعة أشهرء فلما جاء عند القاضي قال: "نعم» أنا حلفت قبل أربعة أشهر ولك قد وطتتها خلال 
هذه المدة الماضية"» ولا بينة له وها؟! 
صدّق هو؛ لأن هذا الفعل وهو الوطء من قبله» ولكن مع بمينه» لا بد أن يحلف على ذلك» فالقول 
قوله؛ لأنه هو المتكلم. 
قال: (وإن كانت بكرًا). 
يع ثبت حقيقة أنها بكر. 
(وادّعَت الببكارة). 
قالت: ما زلت بكرًا. 
(وشهدَ بذلك امرأة). 
يكفي بذلك شهادة امرأة واحدة؛ لأن القاعدة: [أنه ما كان من باب الإخبار» فيكفي فيه رحل ولو 
امرأة]» كما مر معنا في باب (الصوم) في دخول الشهر ونحو ذلك. 
قال: (وسَهدَ بذلك امرأة عَدْلَ صُدَقَتْ). 
أي: صدّقت هذه المرأة بقوها: أنها ما زالت بكرء وأنه لم يطفها زوجهاء أيضًا مع بمينهاء فلا بد أن 
تحلف اليمين. 
تم المصنف هذا الباب بقوله: 
(وإن ترك وَطَأهاء إضرارًا يما بلا يمين ولا عذر فكمول). 

ت اللعيمق.ق ار جلا ن اباب اليقول: ألا هناك حالات تُلحَق كم الإيلاء وإن لم يكن فيه بمين؛ 
فإن المرء إذا امتنع من وطء زو ا كان معه کلام أو بدون» لکن بغير بمين» معه کلام قال: 
"لن أطئك سنة"» أو امتنع من غير كلام فلا تُسميه إيلاء إلا في حالة واحدة؛ وهو إذا كان امتناعه 


د 
هذا للمضرة بها من غير عُذر» فحيتئذٍ نقول: يُحكم بكم الإيلاء إذا كان قصده الإضرار اء وأما إن 
كان اهناك خلاو عراشل يناده غات فى وک بين أشي أذ كار بحن الاك ا مسقل ا ی 
يلا لكن إذا قصد الإضرار يم 
وهذا قاعدة لا يعيلها إلا الحنابلة والمالكية فقط»ء والحنابلة عندهم هذه القاعدة أظهر وأدق» وهو 
الى يسميها المعاصرون بالتعسف في الحق» فإن التعسف في الحق يعيله فقهاء الحنابلة والمالكية فقط؛ 
لأنه يُعملون المقاصد؛ فقد يعمل الشخص ماله فعله» ومع ذلك رتب عليه فعلًا أو أثرًا ممنوعاء 
فالشخحص يجوز له أن يترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر من غير حلف» لكن تلحقه بالحلف إذا 
كان قصده الإضرار يماء وهذا واضحء مثل 0:51:01 )٠‏ وسبق معناء وهكذا لها نظائر. 
بذلك نكون انتهينا من كتاب (الإيلاءع» نتكلم في ول كتاب (الظّهار)» وكمله إن شاء الله- في 
الدرس القادم» يقول المصنف -َرَحِمَةُ الله تَعَالَى-: 
ركتاب الظّهار). 
و(الظهار) أورده الله -عرً وجّل- في كتابه في قصة امرأة ثعلبة -رضيي الله عنها- وهي خولة» حينما 
ظاهر منها زوجهاء وسمي (الظهار) ظِهارَا؛ لأن الرجل في الزمان الأول يُسْبّهُ المرأة بظهر من تحرم 
عليه» فكان ذلك أظهر في التسمية. 
يقول المصدف -رَحِمة الله تعَالَى-: 
(وهو مُحَرَةٌ). 
لأن الله -عرٌ وجل- ممّاه: : نکر من الْقوْل وَزُورَا4[دة:0]ء فهو مُحرّمٌ بل هو شديد التحريم» 
وكذلك الإيلاء فإنه مُحرّم كما سبق معنا. 


يقول الشيخ: (فمّن شبة زَوْجَنَه أو بعضّها ببعض أو بكل مَن تَحْرُمٌ عليه أبدًا بتسّب أو رَضاع مِن 
طَهْرٍ أو بط أو عضو آخَرَ لا يَتقصِل). 
فإنه يكون ظِهارَاء انظروا معي 
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- الأمر الأول/ قوله: (فمّن شبَّة رَوْجَمَم فقوله: (فمّن شب لا بد أن يكون فيه تشبية» وبناء على 
ذلك؛ لو نادى الرحل زوجته من تحرم عليه» فقال الرحل لزوحته: "يا أمي"» أو قال لها: "يا حي" 
فإن هذا لا يكون ظهارَاء وإنما قال الفقهاء: (يكرّه للرجل أن ينادي زوجته يمن تحرم عليه)» ما يقول: 
"يا أمي/ يا أي" يكره؛ لأنه قد يؤدي إلى لفظ الظهارء لكن ليس فيه تشبيه» قال: "يا أمي", 
فمعناه: إظهار الكرامة كذلك. وكذلك المرأة ذكر الفقهاء هنا أنه يكره لما أن ثنادي زوجها ب 
"يا أحي/ أو يا أبي" أو نحو ذلك؛ إِذَا فلا بد فيه من التشبيه. 
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- الأمر الثاي/ قوله: (رَوْجَتَم, إذا لا بد أن يكون التشبيه للزوحة» فغير الزوحة من الأمةٍ أو 
الأحنبية لا يصح المظاهرة منهاء وسنتكلم عن الأحنبية بعد قليل. 

قال: (أو بعضّها ببعض أو بكل مَن تَحْرُمٌ عليم. 

انظر معي : 

قوله: (فمّن شب زوجت أو بعضّها ببعض أو بكل). 

هذا يدلنا على أن صور التشبيه أربعة: 

تشبيه زوحته يمن تحرم عليه» هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية/ تشبيه بعض زوجته .عن تحرم عليه. 

الصورة الأولى/ (تشبيه زوحته .من تحرم عليه): أنت... من غير يمين طبعًاء الظّهار ما فيه مين (أنتٍ 
علي كظهر أمي) تشبيةٌ للزوجة كلها .من تحرم عليه؟ لاء ببعض (كظهر أمي» لكن (أنت علي كأمي) 
بامرأةٍ تحرم عليه كلهاء هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية/ تشبيه امرأته ببعض من بحرم عليه: (أنت علي كظهر أمي) هذه الصورة الثانية. 
الصورة الثالثة/ أن يشبه بعض زوحته بكل من يحرم عليه أو من يحرم عليه» يقول: (ظهرك علي 
كأمي)» لا بد أن يقول: (علي» أو عليه). 

الصورة الرابعة/ التشبيه: أن يُشبّه البعض بالبعض» أن يقول لزوحته: (ظهرك عليه كظهر أمه)ع 
واضح؟ 

ذا أربع صورء هذا معن قوله: (شبّةَ رَوْجَنَهِ أو بعضّها ببعض أو بكل). 

- المسألة الثالنة/ قوله: (مَن حرم عليه)» هنا نستفيد منها ثلاثة أشياء: 

الأمر الأول: (من تحرم عليه على سبيل التأبيد) يعن أبدَاء وهي محخارمه بنسب أو برضاعة» كما 
سيأتي بعد قليل. ٠‏ 

والأمر الثاي: (من تحرم عليه بسبيل التأقبت)» فالمرء يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وحالتهاء والمرأة وأحتهاء فلو قال: "أنت علي كظهر أحتك" فإنه يعد أيضًا ظِهارَاء وهذا معن قوله: 
(مّن تَحْرُمُ عليه)» وكلمة (أبدَا) سنشرحها وحدها وُفصلها. 

الحالة الثالثة: (أن يُشبهها بامرأةٍ أحنبية تحرم عليه لعدم الزوج)» لو قال: (أنتٍ علي كأم الجيران) فهو 
يُسمى ظهار كذلك. 

الصورة الرابعة: (أن يشبهها بذکر)» كان يقول: (أنت عليه كأبيه). 

ذا فقول المصنف: (بكل مَن تَحْرُمٌ عليه) يشمل: (من حرمت عليه على سبيل التأبيد/ ومن حرمت 
عليه على سبيل التأقيت/ ومن حرمت عليه لعدم العقد عليها وهي الأجنبية/ وبالذكر)؛ إذا فقوله: 
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ا 
(تَحْرُمُ) من باب الأغلب في النساءء ويدحل فيها أيضًا الرحال» فلو شبهها بواحدٍ من هذه الأربع 
فإنه يكون كذلك. واضحة المسألة؟ 
قال: (بكل مَن تَحْرُمٌ عليه أبدَا). 
كلمة (أبدا) ها احتمالان.. انتبهوا معي في حل ألفاظ المصنف: 
إما أن يكون مقصود المصنف: تحرم عليه أبدَاء وأما الي تحرم عليه مؤقتًا على سبيل التأقيت فما لا 
تكون ظهارَاء فنقول: هذا غير صحيح؛ فإنه يشمل ما حرمت عليه أبدًا وما حرمت عليه على سبيل 
وإما أن يكون مقصوده ب (أبدا): أي أن الظهار مؤبدٌ» ليس مؤقنًاء ليس أنت تحرمين كظهر أمه 
مدة يوم» وإنما قال على سبيل التأبيد وليس على سبيل التأقيت» وسيأق حإن شاء الله- بعد قليل 
الحديث عن التأقيت. 
إِذَا قول المصنف: (أبدًا) ها احتمالان: 
إما أن تعود للظهار: أي أن الظهار مؤبد. 
وإما أن تعود للتحريم فيكون التحريم.... على الْشْبّه به وهو المرأة امحرمة عليه» يجب أن تكون على 
سبيل التأبيد» فيكون حينئذٍ الكلام ناقصاء فنقول: إما أبدًا أو مؤقنًا. 
قال: (بنَسّب أو رضاع). 
هذا توضيح لمن تحرم عليه. 
(ين ظَهْرٍ أو بط أو عضو آخَرَ لا يَنفصِل). 
ليك أن يكوة البعطل اله يدن ووه أو من فاك 41 ارين اهر له بد أن ية العف 
عضوًا لا ينفصل: (كالظهرء والبطن» واليد» والرأس» والقدم) ونحو ذلك» والبضع كذلك من باب 
أول4 إذا لايد أذ يكوة عض 9 يفص 
وأما إن كان العضو منفصلًا فإنه حينئذٍ لا يصح الظهار» فلو قال: (شعرّك أو صوك» أو أظفْرُكِ أو 
ريقك» أو روحُك... لأن الروح تنفصل عند النوم) فإنه حينئذٍ لا يُسمى ظِهارًا؛ لأنه ينفصلء وأما 
المتصل فليس كذلك» وحيئئدٍ يعتبر لغوًا. 
يقول: (بقوله ها: أنت علي أو معي أو مني). 
لا بد أن يقول أول شيء هذه الكلمة: (ِعَلَيّ أو معي أو مي)» أو ما في معناهاء ك (عندي)» فلا 
بد أن ينسبها لنفسه. 
(كظهر امي أو كيد أختي أو وَجْهِ حَمَاتِي ونحوه). 
طبعًا المراد ب الحماة هنا مّن هي؟ 
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هي (الحماة) تصدق على اثنين» في لغتنا الدارحة نحن تصدق على أحت الزوحة» هذه لغتنا الدارجحة» 


س تهات وتصدّق أيضًا على أم الزوحة كذلك» وهذا يستخدمها بعض الناس كذلك؛ فبعضهم 
يطلقها على أم الزوجة وأحيانًا يطلقها على أحت الزوجة» وأم الزوجة تحرم على سبيل التأبيد ولا 
على سبيل التأقيت؟ على سبيل التأبيد إن دحل اء وإن لم يدحل ا فإِنها على سبيل التأقيت. 

وإن قلنا: أن المراد بالحماة هي يا فإنه على سبيل التأقيت» فدلنا ذلك على أن المصنف ليس له 
اختيارٌ بأن قوله: (التحريم أبدي) أن المحرمة تكون أبدًا. 

إذن إذا قال هذه الكلمات الثلاث: (أنت عَلَِيَ أو معي أو مني)؛ وني معناها: (عندي)» (كظهر ا 
أو کَيَدِ تي أو وَجْهِ حَمَّاتي)؛ لأن هذه الأعضاء لا تنفصل» فإنه حينئذٍ يكون ظهارًا. 

انظروا! عندي مسألة أحرى دقيقة حداء انتبهوا لما! 

نحن فلا ما هى الجملة؟ 

(أنت علي كظهر أمي)» هناك جملة أحرى» إذا قال: (أنتٍ كظهر أمي)» أو (أنتِ كأمي) ما نقول: 
(كظهر..)» (أنت كأمي)» ليس (كظهر أمي)؛ إذا شَّه الكل بالكل» إذا قال: (أنت كأمي) شبّه 
الكل بالكل» وليس فيها (عندي» أو علي» أو معي)» ليس فيها هذا الضمير. 

أعيد المسألة مرة أخرى: 

إذا عند الجملتان المتشايمتان يكون الحكم فيها مختلف: 

- إذا قال: (أنت علي كأمي). 

- والحالة الثانية/ إذا قال: (أنتٍ كأمي). 

الجملة الأولى: (أنت علي كأمي) هذه ظِهارٌ إلا أن ينوي التكرمة أو الكرامة؛ فحينئذٍ نقول: الأصل 
الظهار» لكن إلا أن تدّعي النية. 

أما المسألة الثانية/ إذا قال: (أنت كأمي) من غير (علي» أو معي) فإن الأصل فيها عدم الظهار إلا إذا 
نوى» هنا العكس. 

وقرّق بينهما: 

قالوا: لأن قول الرحل لزوجه: (أنتٍ كأمي) من غير (علي) هذا الغالب في الاستعمال أنه يكون 
معيو ا اا و اي في الاستعمال هو الأصل الذي لا يحتاج إل كلو أن کو الت هر 
الذي يحتاج إلى نية. 

إذا الفرق بين المسألتين: 
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أنه إذا قال في المسألتين: (نويت الكرامة) فلا يقع به الظهار» وق المسألتين إذا قال: (نويت الظهار) 
فهو ظهارء وإذا قال: (لا نية لي)» ففي ا حالة الأولى إذا قال: (أنت علي كأمي) فهو ظهارء وإذا قال: 
(أنت كأمي) فليس ظهارء الفرق بينهما فيما إذا قال: (لا نية لي). 

قال: (أو قال: أنت عَلَيَّ حرامٌ). 

انظروا: المذهب أن قول المرء لزوجته: (أنت عَلَيّ حرامٌ) فإنه يكون ظِهارَا؛ سواء نوى الطلاق أو لم 
ينو الطلاقء هلآ مشهور .| وهو ا و ا فا اا ألا 
يقع فيها الناس: 

هذه المسألة من أشكل المسائل» حى ذكر ابن القيم في (إعلام الموقعين) أن فيها أربعين قولًا في قول 
الرحل لزوجته: (أنت علي حرامٌ), ما الذي يقع ما؟ وكثيرٌ من الناس يتلفظون هذه الكلمة» والفقهاء 
لا يُفرّقون بين التعليق والتنجيز؛ التنجيز كأن يقول: (أنت عَلَيَّ حرامٌ)» والتعليق يقول: (إن فعلت 
كذا فأنت علي حرامٌ)» فيجعلون الحكم فيهما واحد. 

وأنتم تعلمون أن التحريم إما أن يتجه للأعيان» وإما أن يتجه للزوجة؛ فإن اتحه للأعيان فلا شك أن 
فيه كفارة يمين لقول الله عر وجل-: لإيَا أَيّهَا ابي لم تُحَرَمٌ م مَا أحل الله لَك بغي مَرْضَاةَ 
أزواجك) [التحرم:٠]»‏ ثم قال بعد ذلك: قد فَرَضَ اله کم َحلَةَ تحِلَة أَيْمَانکم 4 التحرم:؟]» ]» فلو حرم 
الشخص على نفسه كأسًا EE‏ أو أرضًا أو طعامًا أو شرابًاء فكل ذلك فيه 


كفارة يمين إلا إذا حرم زوجة» قال: (أنت علي حرام). 

فالمذهب: أنه مطلقا يكون ظِهارًاء وعلتهم في ذلك قالوا: "لأن هذه الكلمة تحتمل الطلاق وتحتمل 
الظهار» والظهار أحف من الطلاق"؛ لأن الطلاق فيه فرقة» والظهار لا فرقة فيه وإنما فيه كفارة» 
فحيتئذٍ يكون ظهارًا. ولذلك خطير جدًا أن المرء حينما يحرم على نفسه زوحته هذا حطير جدًا 
حا فلينتبه ق هذه المسألة. 

يقول: (أو كالميتة والدم). 

إذا شبّه زوحته بلميتة أو الدم فإنه يكون مُظاهرًا؛ لأنه مُحرمٌ تناولهاء ويُستثئ من ذلك كله فيما إذا 
نوى أك كظهر أمه في الكرامة» فاه يبل كما وديادة هات 

قال الشيخ: (وإن قالتة لزوجها). 

لو أن المرأة قالت لزوجها: (أنت كأبي» أو علي كأبي). 

(فليس بظهار وعليها كفارته). 

انظروا معي 
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قوله: (ليس بظهار) سأرجع ها بعد قليل» لكن قوله: (وعليها كفارته) أي كفارة ماذا؟ الظهارء إذا 
قالت المرأة لزوجها: زات علي كأبي) يجب عليها كفارة الظهار (تحرير رقبة/ أو صيام شهرين 
ومتى تجب هذه الكفارة؟ 


نقول: تحب هذه الكفارة إذا مكنت من نفسها مُطاوعة؛ وأما إذا وطثها من غير مطاوعة ومن غير 


تمكين منها فلا كفارة عليها. 
انظروا معي: ألا يوجد تناقض بين قولهم: (إنه ليس ظهارً)» (ويجب عليها كفارة الظهار)؟ هل يوجد 
تناقض أم لا؟ 


فيه نوع تناقض» لكن (8 018:1 )٠‏ يعني رابت عليه كامل كفارة الظهار وليس ظهار)؟ ما هو أثر 
الظهار إلا الكقارة4 ل ذرقه بالظيار الاق حالة ماد كرها د لا لأا ترحع للإيلاء. 

الظهار ليس با ق وإنما فيه الكفار من قبل التماس» نقول: إن قول الفقهاء حرحمهم الله تعالى-: 
(ليس بظهار)» هذا مفيد فائدة فقهية مهمة جدًا: أن الزوجة لا تحرم على زوجها قبل التمكين» يعي 
قبل الكفارة لو كان ظهاراء الرجحل إذا ظاهر من زوجته يحرم عليه وطئها قبل الكفارة» لكن لو هي 
الي قالت بالظهارء تلفظت بلفظ الظهار لا يحرم عليه الوطء ولا يحرم عليها هي التمكين قبل 
الكفارة. 

إذا قوله: (ليس بظهار) فائدته: أنه لا يحرم التمكين منها ولا الوطء من الزوج قبل الكفارة؛ بخلاف 
ركنن أن ا 

الأصل: أن الظهار لفظ من الزوج وليس من الزوجة» الزوجة قولها لا أثر له بالتحري» الرجل هو 
الذي عليه الكلام. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: 

(ويّصِحٌ من كل زَوْجَة). 

هذه الجملة محل استشكالء لاذا؟ لأن أصل كلام المصنف (وتصح من كل زوج) وهو المقنع» في 
أصل المقنع (وتصح من كل زوج) وهذا صحيح» فإفها تصح من كل زوج يصح طلاقه» ومن الذي 
يصح طلاقه؟ الزوج الْمَيّره فيصح من الميز ومن الحر ومن العبد ومن البالغ ومن الرشيد ومن 
السفيه» فكل زوج يصح طلاقه يصح إيلاؤه» وهذا صحيح. 

من لا يصح طلاقه: دون سن التمييز» والمحنون» والّغمى عليه فلا يصح إيلاؤه ولا ظهاره. هذه 
الكملة اة 

كذلك قوله: (وتصح من كل زوج) يدل على أن غير الزوج ولو كان وليّا لا يُظاهر؛ أبوة أو وكيله 
لا يظاهرء الذي يظاهر الزوج نفسه. 
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(ويصِحٌ من كل رَوْجَة. 

ونفس هذه العبارة موجودة في (المنتهى) أا تصح من كل زوجةء ونحن قلنا قبل قليل: إن الظهار لا 
يكون للزوجة» ليس ظهار» فكيف نقول: (يصح من كل زوجة)؟ 

فنقول: ها توجيهان أو ثلاثة توجيهات: 

التوجيه الأول/ أنما حطأ. والصواب أن تكون: زوج. 

والتوجيه الثابي/ أنه يقول: (ويصح لزوم الكفارة من كل زوحة)؛ أي: كل زوجة تلزمها الكفارة 
بشرطهاء وعدا فيه تكله المقصود: ويصح الظهارء ونحن قلنا: لا ظهار» فهذه الإحابة فيها تكلف. 
وهناك جواب ثالث/ أن يكون العطف في قوله: (ويّصِحٌ من كل زَوْج) يكون معطوفًا على 
محذوف» ويكون تقديره هذه الجملة: (ويصح الظهار من كل زوحة من كل أجنبية)» فكأنه حدث 
فيه.. يعني يصح الظهار من الزوج لكل زوحةء وهذه الطريقة الي مشى عليها بعض الصراح أو 
مي رَللَشهى)؛ فلا بد من هذا التقدير وإلا فإن العبارة يكون فيها ركاكة. 

قول المصنف هنا -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (ويَصِحٌ من كل زَوْجَة)» عرفنا هذه المسألة.... في حمس 
دقائق تُنهي الفصل الذي بعده: 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعالى-: 

(فصل: ويَصِحٌ الظَهارٌ مُعَجَلَ). 

مُعَجُلَ) : واضح» أي: من غير تعلبق ولا تأقيت. 


مغل أن يقول: (إن فعلت كذا/ أو إن قم شهر رمضان فأنت كظهر أمه» أو أنت عليه كظهر أمه) 
اف يهل يكون لمانا يشرط ويترتب على ذلك أنه ما قبل وحود هذا الشرط ليس .عظاهر» يجوز له 
الوطء؛ فإذا وُجد هذا الشرط يحرم عليه الوطء حين يُكفر كفارة الظهار. ٠‏ 

قال: (فإذا وج صارَ مُظَاهِرًا). 

يعي إذا 00 صار مُظاهرًا. 

قال: (ومُطَلَقَا/. 

أي : ويصح الظهار ملق غير موق 

ويصح (مؤقتًا) كما ذكر المصنفء ومعن قوله: ريصح مؤقتا): كأن يقول الرحل لزوجته: "أنت علي 
كظهر أمي شهر رحب الذي نحن فيه الآن"» فهذا الشهر إذا وطمها فيه فإنه تلزمه كفارة الظهارء وإذا 
تركها حن ينقضي هذا الشهر فإنه حينئذٍ يجوز له وطئها وينقضي ظهاره. 
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قال: (فإن وَطِىّ فيه كفرَ). 

أي في الشهر المؤقت فيه. 

(فإذا فرع الوقت زال الظهان). 

يقول الشيخ: (ويَحْرُمٌ قبل أن يُكَفْرَ وطء وواعيه). 

يعني: أي وطء ودواعي الوطء مثل: المباشرة والتقبيل ونحو ذلك يحرمان قبل الكفارة؛ لأن الله -عرٌ 
وجل- قال: لمن قبل أن يَكَمَاسًا#[خادلة:+]ء وهذا يشمل الجماع أو غيره» فلا بد أن تكون الكفارة 
قبل ذلك» وهذا يُخالف اليمين» فإن اليمين يجوز الينث قبل التكفير» ويجوز التكفير قبل الجنث» وأما 
هنا فلاء فيلزم التكفير قبل الحنث. 

قال: (ويَحْرُمٌ قبل أن يُكَفَرَ وطع) من الْظَاهِرِ للمُظَاهَر منهاء (ودواعيه): وهو الاستمتاع ما دون 
الفرج. 

ممن ظاهَرَ منها). 

قال: (ولا تَثْبت الكفارة في الذمّة إلا بالوطء). 

وبناء على ذلك: فإن الرحل إذا كان ظهاره مؤقنًا ولم يطأ في مدة التأقيت فلا كفارة عليه؛ لأنه لم 
ينبت اف ذمته بعد لأنه قال: (ولا شت الكَفَارَة في الذهة إلا بالوطى»› يعي لا تثبت الكفارة ف 
TEN‏ إلا يذ بوط 1 

فالحالة الأولى: إذا كان مؤقنًا وانقضت المدة ولم يطأ فلا كفارة. 

الحالة الثانية: إذا طلّق زوجته قبل أن يطعها فلا تحب عليه الكفارة كذلك» فإن عاد وتزوجها فلا 
يجوز له وطئها حن يُكفر. 

الحالة الغالغة: إذا مات أحدهما فلا كفارة؛ لأنها لم تحب بعد و لم تثبت. 

قال: (ولا تنبت الكفارة في الذمّةَ إلا بالوّطء وهو العَودُ). 

والمراد ب (لعَوّد) هو الوطء نضاء نص عليه الإمام أحمد. 

قال: (ويّلرَمُ إخراجُها قبله عند العَرْم عليه). 

أي عند العزم على العَود. 

إِذَا الكفارة لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى/ تنبت وتحب في الذمة عند الوطء. 

الأمر الثابي/ تكون واحبة» لكن ليست لازمة في الذمة. 

والفرق بينهما: أنه إذا مات الشخص لا تحرج من تركته, ولا تكون دَيَنَا فيها؛ لأن الكفارات كلها 
بق ات ما قط إل کار واد کا و کہ عل الع ذا كان 
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الشخص عاجز عن الكفارة تبقى في ذمته» فإن مات تُخرّج من تر كته إلا كفارة واحدة وهي كفارة 
الجماع في نمار رمضان فقطء دائمًا نُكرر هذه الكلمات.. أحسنت! 

يقول: (ويّلرَمُ إخراجها). 

يحب عليه الإخراج عند العزم؛ إذا الخالة الثائية: أنه يجب من غير ثبوت في الذمة عند عزمه على 
الوطء إذا رغب في الوطء. 

والأمر الغالث/ إذا لم يعزم على الوطء وإنما أراد أن تعلقيا أن قن ذلاك: فإنه لا تحب عليه الكفارة 
ولا تثبت في ذمته. 

يقول المصنف -رَحِمَهُ الله تَعَالّى-: (ِوتَلرَمُه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير). 

يعي : لو أن زوجًا كرّر الظهار من زوجته قبل أن كفر أكثر من مرة فإنما تلزمه كفارة واحدة؛ لأن 
القاعدة في التداحل: [أنه إا كان شيا واحدًا وغنًا واحداء فإنه حينئذٍ تتداحل كفارته]. 

قال: (قبل التكفير من واحدة). 

أي من زوبحة واحدة» ومقهوة ذلك: أنه إذا كثر ثم ظاهر مرة اعترى وجيت غلية كفارة أخرئ. 
قال ولظهاره من تساه يكلمةٍ واعدق : 

ممكن أن الرحل يظاهر من نسائه جميعًا بكلمة واحدة» يقول: (أنتن كظهر أمي)» فما دام قد تكلم 
بكلمة واحدة وجب عليه كفارة واحدة؛ بخلاف إن ظاهر بكلمات باختلاف امحل وباحتلاف الفعل» 
فقال: (زينب كظهر أمي» وفاطمة كظهر أمي... وهكذا)» فإنه في هذه الحال تحب عليه لكل واحدةٍ 
منهم كفارة؛ لان منفصلات» وهذه داخلة في قاعدة مشهورة وهي قاعدة التشريك: هل يقبل 
التشريك في الظهار أم لا يقبّل ذلك؟ 

بذلك نكون قد أنمينا ما نريد أن نتكلم عنه من الظهار في درس اليوم» يبقى معنا -إن شاء الله- 
الدرس القادم تتمة الظهار وكتاب (اللَعَان) كامل مشيئة الله عر وحل. 

رعا من المسائل لقي نسيتها مسألتان مهمتان: 

المسألة الأولى/ مسألة تتعلق بالكفارة: نحن قلنا قبل قليل: إنه يحب على المرء إذا ظاهر من زوجته 
أمران: 

يجب عليه التوبة إلى الله عر وجل- لأنه فعل مُحرَّماء وسمّى الله عر وجل- الظهار (مُنكرًا من 
القول وزورًً) فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. هذا الواحب الأول. 

الواجب الثابي: أنه يجب عليه كفارة» وهذه الكفارة بحب عند العزم وتستقر في الذمة عند الوطءء 
فيجب عليه الكفارة» وتكون الكفارة كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم كم مقدارهاء وتكون 
قبل الجماع ودواعيه. هذه المسألة الثانية. 
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المسألة الثالثة: هل طاق الزوجة إذا ظاهر منها زوجها؟ 

نقول: نعم» يُطلق الزوجة إذا ظاهر منها زوجها في حالةٍ واحدة: وهو إذا ظاهر منها وامتنع من 
الكفارة مع قدرته عليها أكثر من أربعة أشهرء فيلحق حينئذٍ حكم الظهار بالإيلاء» فيأتيه القاضي 
فيُازمه إما بالفيئة وهو بالكفارة» وإما بأن يُطِلّق» فإن ل يُطِلّق صلق القاضي عليه. 

إذا من يُفرّق بين الزوج وزوحته بسبب الظهار؟ 

إذا امتنع أكثر من أربعة أشهر. 

هله اا یڈ كني أن کن الذهن» شت اا رعا عد ها مذلا قيما الى افر عدن اج 
م تزوجهاء وما الفرق بينها وبين اليمين» المفترض أن نتكلم في (1:10:14) لكن اختصرت» لعي - 
إن شاء الله ما أنسى وأبداً ما سبب اليمين بالظهار في الدرس القادم» سنبداً به إن شاء الله» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

أسئلة: 

س/ غير مسموع السؤال. 

حواب الشيخ/ 

نعم هذا الأخ يقول: لو أن رحلا قال لزوجته: (أنت عليه كظهر أمه أكثر من أربعة أشهر)؟ حيشذ 
نقول: إما ا کر وی ا يجوز للمرأة إذا طالبت بعد انقضاء المدة من حين التلفظ بلفظ الظهار 
أن تظالبه بالطلاق والفرقة: 

س/ غير مسموع. 

الشيخ: لاء کر قل أريعة شهور» ا بعدهاء لو أنه قرابة الأربعة أشهر ما وطئها وهي لم 
طالب بالفرقة ما عليه كفارة... طالبته الأربع شهور؟ يا إما أن يكفر أو يُطلّق. 

س/ غير مسموع. 

الشيخ: الله يعينها... يجب عليه.. 

س|/ غير مسموع. 

الشيخ: ما فهمت... أربع شهور. 

س/ غير مسموع. 

الشيخ: لا... يعن سنتكلم هناك في الإيلاء أنهم يقولون: (ويُنظر القاضي الزوج بكفارة وعلاج من 
مرض ونحو ذلك)» فالعذر هنا من طرفه هو» فيجب عليه أن يفيء بلفظه حينئذٍِء» فيقول: (لو قدرت 
أو انتهت المدة وطئّك) ثم يصوم» يجب أن يشرع في الصيام» فهو أَعثّر الكفارة... لاء يحب أن يفيء 
بلسانه.. 
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س|/ غير مسموع. 

الشيخ: لاء هو هذا ما الذي يترتب عليه؟ أنه ليس إيلاء؛ وحينئدٍ فإنه إن وطئها قبل المدة تطلق 
الزوجحة )1:1۲:۹( فإن لم يفعل ذلك فإننا نقول: إذا كان قصده الإضرار ما فلها الحق أن 
طالب بعد أربعة أشهرء وإن لم يقصد الإضرار بها فإنه يجوز له ذلك إلا إذا رفعت... مر معنا أنها 
إذا رفعت بترك الوطء أكثر من ستة أشهر... فيفرق بينهما لترك الوطءء ولكنه حي لو جلس حمس 
شهور 0 يقول: حون لو قال: "والله لا أطعها ستة أشهر"... لأ ما تقول: والله.. قال: 
"علي أنا أحج لبيت الله ماشيًا إن وطتتها قبل ستة أشهر"» فيقولون على المذهب: ليس إلى أن... 
تحوز له أن متد» طبعًا فيها إشكال واحد, أن الشيخ/ موسى نفسه (المؤلف) في (الإقناع) ضرب مثالا 
لصور الإيلاء بصورةٍ فيها نذرء مع أنه قال: (إنه نذر) في مقدمة الكلام؛ لأنه أصلًا الرواية الثانية في 
المذهب وهي اختيار الشيخ/ تقي الدين: (أن كل تعليق يسمى ا فالتعليق على النذر والتعليق 
على الطلاق يسمى إيلاء» والحقيقة الرواية الثانية أضبط في قاعدة المذهب وأدق» ولكن من شروط 
المذهب: (لا بد أن يكون بالله أو بصفةٍ من صفاته)» والمعلوم أن الشيخ/ موسى معي باحتيارات 
الشيخ/ تقي الدين؛ ولذلك يذكر كثيرًا في (الإقناع) احتيارات الشيخ/ تقي الدين كثيراء وهي من 
الكتب الستة الي رجع إليهاء ذكر (الُستوعب) ويصح (المستوعب) اسم فاعل واسم مفعول.. ما في 
نص صريح في جعله (مُستوعب أو مُستوعب)» يصح مستوعب» ويصح أن يكون مستوعبًا؛ فهو 
مستوعبًا لغيره» وقد يكون هو مستوعَبًا» يعن من الفقه (مُستوعب).. يمكن هذا. فالشيخ/ موسى 
يرجح احتيارات الشيخ/ تقي الدين كثيرًا في مؤلفاته. 

س|/ غير مسموع. 

الشيخ: تثبت في الذمة» يعي إذا مات تُخرّج من تركته...لاء العزم على الوطء يُوجبهاء فتكون واحبة 
عليه» فإن عزم على الوطء ولم يطأ ومات» ليست واجبة في الذمة.. خحلاص» معلش» فإن عزم على 
الوطء ثم طَلّق ولم يطأ ما عليه كفارة» ولكن إن وطأ ثم طلّق باقي عليك كفارة في ذمتك. تبقى في 
الت واد طلق وإ مات وهكذا.., 


س|/ غير مسموع. 

الشيخ: الُرداوي في (الإنصاف) بلا إشكال؛ خلافا لمن وَهِم من المعاصرين» وأقول: (وَهِم) عع 
وَهِمء أن مراده (بلا حلاف)» أي: حلاف للمذهب» واسم الكتاب ما هو؟ (الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد)» فهو لا يذكر خلافًا حارج مذهب الإمام أحمد» ولذلك 
عندنا مسألة ثانية: هناك كتب عُنيت بذكر الاتفاقات» مثل (الفروع)» والفروع هو أصل الإنصاف» 


فالشيخ/ القاضي علاء الدين أبو الحسن أول كتاب رجع إليه في الإنصاف هو (الفروع)» ثم بى باقي 
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چک 
الكتب» وحق له أن يرحع للإنصاف» فهو من أعظم الكتب الفقهية على الإطلاق هو كتاب 
(الفروع).... صاحب (الفروع) يذكر وفاقات» ولكن ليست إجماعاء وفاقا الأربع وليس إجماعات» 
الإجماعات غير الوفاقات» وبعض المتأحرين من الحنابلة يقول: (عدّهم ابن مفلح إجماعاء فيرى 
الوفاقات إجماع) وهذا غير صحيح؛ فما لم يُصرّح بأنه إجماع فليس كذلك» ا مفلح لا ينقل 
إجماعات إلا صراحة» ومع ذلك سمي ؟(وفاقا)» هذه مسألة. 


المسألة الثانية/ إذا قيلت المسألة بلا نزاع» فهذا معن به فقهاء الحنابلة المتقدمين جداء فإهم يُفدّمون 
الرواية الي لا حلاف فيها على غيرهاء حن قال الشيخ/ تقي الدين: (إن الرواية في مذهب الإمام 
أحمد إذا كانت واحدة لا حلاف فيهاء ولو حالف مذهب الجمهور فإن هذا القول يكون الدليل معه 
أحظ)» مثل ما حاء عن الإمام احمد رواية واحدة من نصوص أحمد: (أن الوضوء من لحم ازور 
واحب» أو أكل لحم الجزور مُوجب للوضوء) خلافا للجمهور» وني مسائل كثيرة جدًا ينفرد أحمد, 
لم تختلف فيها الروايات» ولذلك قوطم: (بلا حلاف)» أي: في المذهب. 

ومن أول من عي بجمع ما لا حلاف فيه في المذهب أو عن الإمام أحمد بالخصوص من الكتب 
المطبوعة هو كتاب (الإرشاد) لابن أبي موسى الحاشمي» الشيخ أبو علي بن أبي موسى» قاضي الكوفة 
۰1:1۷:1 كتاب (الإرشاد) هذا من أهم ما عي ذكر المسائل الى لم يختلف فيها عن أحمد.. 
طبعًا كلمة (رواية) تكلمت عنها قبل: أنه قد يُقصّد بما أحمد وقد يُقصّد بما أصحابه» ففيها توسع في 
إطلاق هذه اللفظة» فأهم كتاب في معرفة ما لا حلاف فيه هذا الكتاب: (الإرشاد» والإنصاف). 
(الإنصاف) بلا حلاف يشمل قول أحمد وقول من بعده» لو أخطأ واحد من المعاصرين وأبلغتهم أن 
هذا خطأ (۰۱:۱۸:۳۰) ولكن سيُعدّل الطبعة الثانية.... أي شيء في (الإنصاف) ليس إجماع أبدَاء 
هذا في المذهب.. في المذهب.. في المذهب؛ ولذلك خذ قاعدة: [أنه ما افق عليه فهذا اقوى درحات 
تصحيح المذهب].ء إذا قال لك: "بلا نزاع" يعين... حلاص يأتيئ واحد متأخر ويخرّج خلافها فهو 
مَلغيء ولذللك من مبطلات التخريج الفقهي أمور منها: ألا يوجد نزاع في المذهب» إذا جزم بعدم 
وحود النزاع فالتخريج باطل» وأنت تعرف أضعف صور الخلاف المذهي التخريج» وأضعف التخريج 
إذا كان احتمالاء إذا قال لك: "ويُحتمل"؛ أي: هو تخريجٌ ضعيف» فإذا احتمل احتمانًا في مسألة لا 
نزاع فيها في المذهب فلا يصح... هذا من مبطلات التخريج. 

من مبطلات التخريج: 

إذا كان نص الإمام أحمد على خلافها. 

وإذا كان قاعدة المذهب على خلافها. 

إذا كان لازم المسألة باطلًا.. وهكذا. 

في مبطلات للتحريج الفقهي.... 
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س/ غير مسموع. 

الشيخ: يعي رحل حلف ألا يطأ زوجته» وبعد ذلك قالت: ما أبغى.... حافت على نفسها؟ تطلب 
باللاذق ل لكل اف وا ال آحره فرك الورظطعه ترك الرطو مط سا كمل وآننا ارات 
أربع شهورء أقل» هذا الفرق؛ ترك الوطء شيء... سنة» ما تُطِلّق إلا بعد ترك الوطء سنة إذا كان 
عن وإذا كان غير لين بترك الوطء ستة أشهرء مثلًا على حلاف المسألة» وأما الإيلاء أربع شهورء 
تكلمت عنها في أول باب النكاح؛ لأنه حلف بالله» لخطورة هذا الحلف نقول: اربع شهور فقطء إذا 
ما وطعها تطلق... تبقى ويُنفق عليها وتجلس ف بيته:.. الرسول آلى من نسائه شهراء ولكنه حرج - 
عله العكلقة و ويك و ا ق الع تجاه ين وها الوق ب ان ي 
البيت أو يخرج» لا إشكال. 

س|/ غير مسموع. 

الشيخ: خلاص.. انتهى» ما في أي مشكلة.. أنت تتكلم عن الظهار أو الإيلاء؟ الظهار غير يا شيخ! 
الظهار شيء والإيلاء شيء؛ الظهار يقول: (أنتم) من غير مين (أنت علي كظهر أمي)» والإيلاء 
يقول: (والله لا وطتّك)؛ فيحلف بالله أو بصفةٍ من صفاته» الثاني لا يكون فيها يمين» والأولى فيها 
بمين» فعن أيهما تتكلم؟ 

س/ غير مسموع. 

الشيخ: إذا وطعها لزمت الكفارة» بمتنع من وطثها المرة الثانية حق کر الظهار... أي» ولكن 
بحرم عليها هي أن تُمَكٌن من نفسهاء سنتكلم عنها في الدرس القادم» في الظهار يحرم على الزوجة أن 
ُمككن من نفسها حن يُكفر» ويحرم عليه أن يطأ حن يُكفر «إمن قَبْل أن يماسا [جادلة:م]... الإيلاء 
بالعكس» الأفضل أنها تتجمل له لعله أن يطئها لكي.... اسأل يا شيخ. 

س/ غير مسموع. 

الشيخ: يشترط قصد الإضرار في النية» وتُعرف النية بأحد أمرين: 

الأمر الأول/ بإظهارهاء بأن يقول: قصدت إضرارهاء فيتكلم وبين ما هو نيته» حينئذٍ هذا إضرار بنية. 
الأمر الثاني/ إذا ونح ميت أن قرت رعا اف ترد ها ازع النسار ى ترجه على والسي و 
باب ولان فصلا كال مُؤدّى هذه القاعدة: [أن السبب والقرينة يقومان مقام النية] » هذه 
قاعدة مهمة جدًا جدًاء فإذا كانت المرأة امتنع منها زوحها مع قرينة تدل على قصد الإضرار» فحينئ 
القاضي له التفريق بينهم. 

س/ غير مسموع. 

الشيخ: نصف سنة...إذا كان غائبّاء ولكن في الثلث مطلق الوطءء مر معنا أنه في مطلق الوطء؛ سوا 
كان قصد الإضرار أو لا... نشوف كلام المصنف.. خلينا تُراجعها للدرس القادم بإذن الله.... 
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س/ غير مسموع. 
الشيخ: ثلث السنة كم؟ أربعة أشهر؛ | کیا اقظرت... ثلاث شهور» امتنع» ای فهو فض 
الإضرار» صرح وقالة له آرين أن ايل کیلد فريت إذا حلت إشكالء ما دام أربعة أشهر محل 
الإشكال... أن الثلث ثلاثة» إذا حل الإشكال؛ ثلث السنة أربعة أشهرء امتنع أربعة أشهر هنا قرينة 
من غير عذر» ومن غير سبب وهو من القرائن الدالة على الإضرار بما؛ فحينثدٍ فهو ملحق... 
انضبطت القاعدة.... 
س/ غير مسموع. 
الشيخ: من غير عذرء يعي لما نقول: الشخص معه عذرء ليس مريضاء ليس عاحراء ليس... يع أي 
سبب من الأسباب الي تمنع من الوطىء فهذا واضحء هذه قرينة واضحة جدًا لأنه قصد الإضرار يما. 
س/ غير مسموع. 
الشيخ: تكون كفارة واحدة كذلكء ولو كرر الكلمة الواحدة... منذ حلف» بالضبط....لاء نقول: 
أن المدة تحسب من ن انرا رفعت للقاضي قبل انقضاء المدة أو بعدهاء فلو لم ترفع 
للقاضي إلا عند تمام الأربعة أشهر تمامّاء فإن القاضي حينئذٍ أو الحاكم يفرق من هذه اللحظة» بشرط 
أن يثبت عنده التقدم» ولذلك دائمًا هم لماذا قالوا: يضرب القاضي أربعة أشهر؟ قالوا: في الغالب أنه 
يكون قد ثبت عنده هذا الشيء؛ فيضرب من حين الحلف أربعة أشهر؛ يعي يحسب أربعة أشهرء 
فتحسب منذ حين التلفظ ولو لم ترفع للقاضي» وهذا بالاتفاق» بلا حلاف... يعن عند جميع العلماء 
أن المذهب لا حلاف فيه» فليست من عند رفع القاضي؛ لأن هناك أحكام يا شيخ» يتعلق حساب 
المدة بالقاضي» وهناك أحكام تتعلق بالفعل» مثل: المدة الي تُحسب عند القاضي» مثلًا سيأ معنا - 
إن شاء الله- في (الغيبة)» ففي بعض صور الغيبة: لحين التقاضي» ستتكلم عنها وقرار المجمع الفقهي. 
وأما الأشياء الى تتعلق بأفعال الآدميين فما تكون من حين الفعل» لا بضرب القاضيء وقد أفرد لما 
قاعدة خاصة ها منصور في حاشيته على (لمنتهى): ما هي الأشياء أو الّدد ال تكون من فعل 
القاضي؟ وما هي المدد الى تكون من فعل المكلف؟ ذكر لما قاعدة» لكن تحتاج إلى مراحعة ولعلي 
أجيبها الدرس القادم إن شاء الله 00 

الدرس السابع والثمانون 
فصل كقارة الظهار 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كيرا إلى يوم الدين. 
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ثيس كأ و 5-98 
شرح كتاب زاد المستقنع (Ip‏ 
فيقول الشيخ حَرَحِمّه الله تعَالَى-: (فصل). 

في هذا القصيل تكلم اميدق خر عه اله الى عن رة الطيان و سه ا على سيل التسيل: 
فقال: ركفارثه). 

أي: كفارة الظهارة» وكفارة الظهار من الكفارة الي تحب على الترتيب؛ إذ الكفارات ثلاثة أنواع: 
- بعضها على الترتيب. 

- وبعضها على التخيير. 

- وبعضها جمعت بين الترتيب والتخيير» وهي كفارة اليمين. 

فإن كفارة اليمين فيها تخييرٌ بين ثلاثة أمور» فمن لم يجد فإنه ينتقل للأمر الرابع وهو صيام ثلاثة أيا 
متتابعات. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (كَفَارَئه عمق رَقبة. 

أي على الترتيب» فيبدأ بعتق الرقبة» فإن لم يجد عتق رقبة» فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام» فإن لم يجد 
صيامًا أو فإن لم يقدر على الصيام فإنه حيتئذٍ ينتقل إلى البدل الثالث وهو إطعام ستين مسكيئاء 
وستفعل الصف اة فال هة الأموى اف 

يقول الشيخ: (عِنْقْ رَقبةٍ فإن لم جذ صام شهرين مُتَتَابِعَيْنِ فان لم ينتطع أَطْعَم مِنّينَ مسك . 
هذه الحملة أحذنا منها الحكم الذي سبق وهو أنه يجب الترتيب فيهاء فلا ينتقل للثاني حي يعجز عن 
الأول. 

وهنا مسألة مهمة: أن الكفارات جميعًا ومنها كفارة الظهارء الاعتبار فيها بوقت الوحوب وليس 
بوقت الأداءء هذه قاعدة اطردها في جميع الكفارات؛ العبرة في الكفارات بوقت الوحوب» لا بوقت 
الأدلوة ويباء على ذلك فان 'الرء إذا وجيت عليه كفارة من الكارات وهو مرس قاد على :العف 
أو الإطعام (إذا كانت هي الدرجة الأولى) ومع ذلك لم يفعل هذا الشيء الذي هو من باب المال» ثم 
أعسر بعد ذلكء لم يصبح عنده مال» فنقول: إنه لا ينتقل للصوم» بل يبقى المال في ذمته» فالعبرة 
بوقت الوحوب. وكذلك العكس؛ فمن كان معسرًا في وقت الوحوب ثم بعد ذلك أيسرء فلا يلزمه 
الانتقال للكفارة بالمال كالعتق ونحوه. 

إِذَ العبرة في الكفارات بوقت الوحوب» فلو تغير حال المرء عند الأداء من عجز عن الصيام أو إعسار 
في المال» فإمًا دين لا يبيحان له الانتقال إلى البدل» وإنما يرحعانه للدرحة الأول. هذه المسألة 95 


يوس 


مهمة يجب أن ننتبه لما وتطبيقاتها كثيرة. 


الأمر الثابئ/ أن هناك فرقًا بين وقت الوجوب ووقت الأداء وبين أمر ثالث يُسمى يإمكان الأداء: 
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کک 
وقت الوجوب: المراد به وقت وحوب الكفارة عليه» ففي كفارات الأبمان؛ وقت وحوب كفارة 
الأمان إذا حنث» وقي الظهار وقت وجووها إذا عاد لثم يَعْودُونَ لما َالُو اه [اادلة:+] وهو العراد 
وهو العزم على الوطء. ووقت الوجوب في كفارة مثلًا: الوطء في نمار رمضان وهو الوطءء فإذا وطأ 
زوحته في مار رمضان وجب عليه الكفارة. هذا يسمى وقت الوجوب. 
وقت الأداء: وهو وقت الشروع في فعل الكفارة» وقت الشروع في الإعتاق» وقت الشروع في 
الصوم» وقت الشروع في شراء الكسوة ونحو ذلك أو الإطعام. 
OS‏ كس يلاست لضت اح وروقه الكداي و NSO‏ فيا علد بالق ll‏ 
نعتبر بوقت الوجوبء وأحيانًا نعتبر بوقت الأداء. 
وقد ذكر السامري عددًا من المسائل يعتبر فيها بوقت الوجوب, ومسائل يعتبر فيها بوقت الأداءء 
وذكر ذلك في كتابه (المستوعب). 
هناك أمر ثاني غير الوقت» يسمى (إمكان الأداء): فأحيانًا الشخص في وقت الوحوب يكون قادراء 
لكنه لا يُمكنه الأداء» مثل: الشخص إذا وحبت عليه كفارة وكان عنده مال يستطيع أن يعتق» ولكنه 
لم يعتق لأن ماله بعيد عنه» هو موسر وقادر» ولكن الأداء بعيد عنه» فنقول: إن إمكان الأداء لا يؤثر» 
الذي هو العبرة به إنما هو الوحوب لا الأداء» وإن كان غير قادر وإن كان لم يمكنه الأداء في وقت 
الوحوب. هذه المسألة من القواعد المهمة الي تتكرر معنا eT‏ الأبواب» فتشير ها إشارة. 
يقول الشيخ - رَحِمَهُ الله َعَلَى-: (فإن لم جذ صام شهرين مُتَابِعَيْنِ). 
مر معنا دائمًا أن قاعدة المذهب: أنه إذا أُطْلِق الشهران فإنه لما حالتان: 
إذا ابتدأ الشهران من رأس شهر قمري فإنه يتم الشهرين» 207 كان الشهر الأول والثاني تامين أو 
كانا ناقصين أو أحدهما تام والآخر ناقص» ننظر لعدد الأيام؛ لأنه يصدق عليه شهرٌ إذا بدأ الصيام من 
أول الشهر» من )١(‏ محرم» صفرء ربيع... وهكذا. وإن ابتدأ في الأمر سواء كان صيامًا أو عدة أو 
غير ذلك في أثناء الشهر ولو اليوم الثاني» فإن الشهرين المتتابعين لا بد أن يكون ستين يومًا. هذا هو 
مشهور المذهب. 
إذا فقولنا: (صام شهرين متتابعين)» نقول: إن ابتدأ الصيام في أول الشهر على رأسه؛ فإنه حينئل يتم 
الشهرين تًا أو قصّرًاء وإن ابتدأ الصيام بعد اليوم الأول» فلا بد أن يصوم ستين يومًا. 
قوله: (متتابعین) : أي متواصلة ولا يُفصّل بينها بشيء» والنية تحب للكفارة دون التتابع كما سياق: 
قال: (فإن ل سطع أَطْعَم تن مِسْكِينًا). 
أي: لم يستطع الصيام. وسيأق إن شاء الله- تفصيله بعد قليل. 
بدأ الشيخ يتكلم في تفصيل الكفارة الأولى وهي العتق: 
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قال: (ولا َلَرَمُ اة إلا لِمَنْ مَلَكّها). 

بدأ يتكلم كيف يكون الشخص مُستطيعًا للعتق وم لا يكون مُستطيعًاء فقال: إن المستطيع هو الذي 
a Ue‏ يشمن مثلها؛ اذل لأف الأول كيف أن يكو مالك قاء و الام 
الثاني: يمكنه أن يتملكها بثمن مثلها. ۰ 

وق هذا اف لا جه ا عد رقة و لمكن أن عل دل دلق على + آن من وت 
عليه كفارة في درجتها الأولى العتق» فإنه يكون عاجرًا عن ذلك لعدم الملك للناس ولعدم القدرة 
عليه» وسبق معنا الحديث عن قضية وجود الأرقاء في باب (العتق) قبل ذلك. 

يقول: (أو أَمْكته ذلك بعْمن مثلها). 

يعن لا يلزمه أن يشتريها بأغلى من تمن مثلها. 

قال: (فاضلاً عن كفايته دَائمًا). 


يعن لا بد أن تكون القيمة الي سيشتري بما الرقبة فاضلة عن كفايته وحاجته ومؤنته» (دائمَا): أي 
ليس اليوم» اليوم في المنظور الباقي» الأيام الباقية بعد ذلك. 

قال: (وكفاية مَن يَمُونه). 

من زوجة وولدٍ وحادم ودابةٍ» ونحو ذلك. 

قال: (وعما يَحتاجٌه من مَسكن وخادم ومّركوب). 

فلو كان الشخص عنده مسكن يسكنه لا يلزمه أن يبيع هذا المسكن لأحل أن يشتري كفارة» 
وكذلك خادم» فلو كان يملك خادماء يملكه رق» وهذا الخادم يستطيع أن يعتقه في الكفارة» نقول: 
لا يلزمك أن تُعتقه في الكفارة. 

قال: (ومّر كوب). 

أي: فلا يبيع دابته وما يقوم مقامها لأحل شراء الكفارة. 

قال: (وعرض بدا . 

البذلة: هي الثياب» فقوله: (عَرض): أي من العروض» فقد تكون ثوباء أو عمامة» أو قميصاء قد 
يكون أي شيء من اللباس» إ زارًا ونحو ذلك ولذلك قال: (عرض): أي مفرد عروض. 

َذْلَيم : أي الشيء الذي يلبسه دائماء على صفة الديهومة؛ فكأنه يتبدّل فيه في بيته وف خحارجه» فهذه 
تیاب التبدل هي الي يابسها في البيت دائمّاء فقول المصنف: (وعَرُض بَذْلَته) : أي الأشياء الى يلبسها 
دائمًا. 

ومفهوم ذلك: أنه لو كانت له ثيابٌ يلبسها أحيانًا لصلاة جمعة وعيد ومناسبات وغيره» فيلزمه أن 
يبيع هذه الثياب لأحل الكفارة. 
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قال: (وثياب تَجَمّلِ). 

أي كلاق بع البذلة .والفجكل الخ يلبسها دانم كلك ثاب التحمل الى يلبسها ذائمًا» وآما 
الثياب الي يلبسها أحيانًا فتباع. 

قال: (ومال يَقُومٌ كُسبه بِمُوْكيم. 

ععيئ أن: ا إذا كان عنده عين» وهذه العين تغل له إما بنفسها؛ كأن يكون الشخص عنده 
دابة وهذه الدابة يتكسب عليهاء أو عين يُؤجرهاء مُستغلة» ومن هذا الآحار والغلة يعيش» أو عنده 
عامل بملكه يلكا وهو الذي يتكسب له» فقال: إنه لا يلزمه بيع هذه الأمور لأحل أن يشتري 
الكفارة» وهذا داحل في قوله: (فاضنًا على كفايته دائمًا). 

قال: روكب عِلْم). 

كيد الم لا يلم ا و ی ا ا و “كي ا ت اح ور 
كانت كثيرة جداء فإا لا تجعل الشخص غنيّا؛ لأن الفقهاء قاعدهم: أن كتب العلم الشرعي ليست 
في معن الالء هي مال لكنها ليست في معناه؛ ولذلك فم يقولون: مَّن تملّكها فلا يكون غنيّاء قد 
تكون عنده مكتبة قيمتها مائة ألف» مائي ألف» ومع ذلك تُعطيه الزكاة» ولا نقول له: بع كتب 
العلم لكي تُنفق على نفسكء فإهم يُقدّرون هذه الكتب لما حَوته» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإم يقولون: من سرق كتب العلم لا قطع يده؛ لأنها ليست في معن المال» نعم» 
هي مال تُباع وُشترى من هذا النوع» لكن ليست في معن المال من حيث كمال الأحكام» فمن 
سرق كتاب علم لا قطع يده لأجل التعظيم ذه الكتب. وكذلك هنا فإن كتب العلم لا يلزم بيعها 
لأحل شراء الكفارة. 

قال: (ووفاء دَينِ). 

تين ea e‏ لو رازه كنال بعالا e NG‏ 

يقول الشيخ: (ولا يُجزئ في الكفاراتِ كلها إلا رة مُْمِنَة. 

لا بد أن تكون مؤمنة وهذا من باب حمل المطلق على اليد في كلام الله جل وعلا. 

قال: (سّليمة من غيب يَضْرٌ بالعمل). 

لأن الرقبة إذا كان فاع وهنا العيب يؤثر في عمل هذه الرقة إذا اعبقات» فان له دكرن اة 
وَإنما تكون ناقصة, والأصل: أنه تُعتق رقبة فتكون كاملة لتنفق على نفسهاء وهذا معن قوله: 

(من عيب يضر بالعمل ضَرَرًا بَيَنَ). 

وأما طاق العيب فإنه موجود» ولذلك سيذكر المصنف أمورًا هي من العيوب الي تمنع من الإعتاق 
وعيوب لا تمنع. 
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قال: (ِكالْعَمَى والشلل اليد أو الرّجل). 


الشخص إذا أعتق وقد كان أعمى أ مال اليلد موا كانت اليد الواحدة أو الاثنين أو الرّحلء 
فإنه في هذه الحالة لا يستطيع الاكتساب» فمشلول الرّحل لا يستطيع المشي والانتقال» ومشلول اليد 
لا يستطيع العمل والصناعة» والأعمى لا يستطيع الاكتساب» ولذلك هذه كلها من صفات العيب 
قال: (أو أَقطّعها). 

قول المصنف: (أو أقطعها) يشمل اليد والرّحل معَاء فمن كان مقطوع اليد أو مقطوع الرّحل أو 
مقطوعًا لليدين أو للرجلين أو للجميع معّاء فإنه لا يُجزئ إعتاقه في الكفارات؛ لأنه ليس سليمًا كاملا 
في هذه الجهة. 

قال: (أو أقطع الإصبّع الوْسْطى أو السَبَابَةٍ أو الإبهام). 

أصابع اليد مسة: (هذا يُسمى الخنصرء ثم البُنصرء ثم الوؤسطىء ثم السبّابةء ثم الإبمام)» يقول الشيخ: 
إن هذه الأصابع أهمها ثلاثة: (الوسطى» والسبّابة» والإبمام)» هذه الثلاثة» فهي الي تُقبّض ها الأشياءء 
ولذلك انظر هنا قبضت على هذا الكأس بثلاثة أصابع» والبي E Be‏ 0 كان يأكل 
بثلاثة أصابع» هي هذه» فالشخص يستطيع أن يأكل ويستطيع أن يحمل الأشياء ويستطيع أن يعمل 
يمذه الثلاث أصابع. 

قال: فقطع هذه الأصابع أو قطع أحدها يكون عيبًا؛ لأنه لا يستطيع أن يعمل بيده لا باليّمئ ولا 
باليُسرى أو أحد اليدين؛ إذا فقطع واحدًا من هذه الأصابع الثلاث في اليدء معن ذلك أنه عيب كبيرٌ 
مؤثرٌ على العمل فحينئذٍ لا جزءئ في الإعتاق. 

قال: (أو الأَنمُلَةٍ من الإهام). 

هذا الإبهام وهو الإصبع الأصغر في اليد لو قطع مقدار أثملة منه فقط فإنه بنع من كثير من الأشياء؛ 
لأن الإبهام يقولون: هو أقوى أصابع اليد ثم يليه السبابة ثم يليه الوسطى» فمن حيث A‏ 
فمجرد قطع الأنملة وهو الرأس فإن الأصابع كلها فيه ثلاثة أجزاء إلا الإجام ففيه جزءان» فقطعه هو 
قطعٌ للنصفء وقاعدة المذهب: [أن النصف يأخذ حكم الكل]» ومرت معنا هذه القاعدة دائمًا: 
الآن الأصابع الأحرى غير الإبمام فيها ثلاثة مفاصلء لما تقطع أنملة منه فأنت قطعت الثلث؛ بخلاف 
الأهام 'فإنك إذا قطعت أله مند ققد قطعت أكثر من نصفة حقيقة فهو أطرل والنصف أحيانًا يأخيد 
حكم الكل» ولذلك مر معنا في باب (التخلص) أنهم يقولون: يتصدق بنصف ماله» مر معنا وها 
نظائر كثيرة في الفقه» وهي أن النصف يأحذ حكم الكل. 

المفصود من هذا: أن الإنهام ص بذلك لأنه اغات هذا من حهة ومن جهة أخرى أن الأثملة فية 
قوية جداء رأس الإبمام الأنملة فيه قوية» فلذلك يتعطل العمل في قطعها. 


شرح تابد القع ق 
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قال: (أو أقطع الْخِنِصّرٍ والبنْصّر من يدٍ واحدة). 
يعن أنه لو قطعت له الخنصر والبنصر معًا وليس أحدهماء فإنه في هذه الحال يدل ذلك على أنه لا 


مفهوم هذه الجملة أمران أو ثلاثة أمور, أريد أن يبه إليهما: 

- الأمر الأول/ في قول المصدف: (أو أَقْطّع الْخِنِصّر والبنْصّر)» مفهوم ذلك: أنه من قطِع منه 
خنصرٌ فقط أو بنصرٌ فقط فإن هذا لا يكون عيبا لإجزائه في الكفارات. 

- الأمر الثابي/ أن قطع الأصابع ما E‏ جميع الأصابع من الرّحل لا يجعله عيبّاء وهذا 
المفهوم من كلام المصنف هنا وهو الذي نص عليه المصنف في (الإقناع)» فإنه نص في (الإقناع) على 
أن قطع أصابع الرّحل ليس عيبا وبينما صاحب (المنتهى) مشى على أن قطع أصابع اليد أو الرّحل 
كلاهما يكون عيبّاء وهذا الكلام نذكره في الأرقة» والان الأرقة لا وحود لمم» ولكن نمر عليها بسرعة 
ونذكر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. 

- الأمر الغالث/ أن المصنف لما ذكر هذه العيوب» يفهم من ذلك أن غير هذه العيوب ليس عيًا يمنع 
من صحة الإعتاق كقطع أرنبة الأنف» أو قطع الأذن؛ لأن قطع أرنبة الأنف أو قطع الأذن لا يمنع من 
العمل» وكذلك الحب أو الخصى أو العَرَّج فإهها لا تمنع» فلا بد من قطع الرّحل كاملة. 

يقول الشيخ: (ولا ُجُزئ مَرِيضْ مَيؤوسٌ منه ونحؤه). 

اف كان ميا و س وكان ره شديذا ی "من عنقا فف د ج أنه ان 
لع لبن ای اراق ولس كاملا قاذ جوع 

وقوله: (وغوه): أ ر ايض ولوا .للك قل بق القخض إذا کان سا اة الد ا 
كان مُقَعدًا فلا يُجزئ إعتاقه عن الكفارات» وكذلك قالوا: كل من لا يستطيع العمل كمن في هُزال 
فد ار ديد الا وطن مد اليل وه ها لا رى 09 لا يمل «التصوه أن تون 
كاملة کر من کال الاعفاق ان یکوت غاا 

قال: رولا تجزئ أمُ وَلَدِ). 

لأن أم الولد تعتق من الوفاة من رأس المال. 

يقول: (ويُجزئ الْمُدبَر). 

والكره هو الذي علق عه عل الرقاة تجرف طعا جرع لر لسر الك موق شكنه: 
قال: (ووَلَدُ الزّئا). 

يعن أن الشخص إذا مَلَك عبدًا وكان هذا العبد ابن زناء صورة ذلك: أن تكون عنده جارية وهذه 
الجارية تزن فتلدء الولد هذا يكون لمن؟ للفراشء والأمة هذه ملك لسيدها وليست فراشًا لأحد؛ 
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د 
فعا کن يدها مالك لوده ولى کف :اين راو ي القصود اك أن ولد دانم يكن 
رقيقًا.. لاء ليس صحيح؛ ولد الزنا إذا لم يُعرّف أبواه أو كانت أمه حُرة فإنه حينئظٍ يكون خُرًا. 
قال: (والأحمقٌ والْمَرهون). 
أيضًا يُجزئان؛ لأن المرهون إذا أعتّق لم يتعلق به الدّين لأنه أعّق» وإنما يلزم الراهن أن يان ببدله. 
قال: «(وكذلك الجاي). 
لأن اجان إذا أعتق لا تتعلق الحناية برقبته» وإنما تتعلق بالذمة. 
قال: وَالأَمَة الحامل). 
أيضًا تُعتّق لأن مرضها وتعبها يكون مؤقنًا. 
قال: (ولو اسنتني حَمْلّها). 
يعن يجوز أنه يعتق المرأة ويستئئ حملهاء يبقى قينا يصح ذلك» وهذا من باب انتا الي أباحها 
الشرح. 
يقول الشيخ -رَحِمَة الله تَعَالَى-: (فصل). 
بدأ يتكلم عن النوع الثاني من الكفارات وهو (الصيام). 
فقال: (يُجب التتابع في الصوم). 
أي في صيام الكفارات» سواء كان صيام شهرين متتابعين في وطء رمضان أو في قتل أو في ظِهار أو 
في كفارة يمين وهو ثلاثة أيام. 
ووحوب التتابع إنما هو في الفعل لا في النية» بمعيئ: أن المرء يلزمه أن يفعل التتابع ولا يلزمه أن ينوي 
التتابع؛ لأن نية التتابع هي صفة للعبادة» وصفة العبادة ليست لازمة في النية» وإنما يُنوى النية... وإنما 
النية تكون لذات العبادة. 
قال: (فإن تَخَلْله رمضان). 
بدأ يتكلم عن الأشياء الي لا تقطع التتابع» فبدأ بأو اء قال: (فإن تَخَئْله رمضان)» أول شيء: فإنه لا 
يقطع التتابع: لو أن امرأ يصوم شهرين متتابعين فبدأ بأول شهر شعبان» فنقول: صم رمضان ثم بعد 
ذلك صم بعده... عفوًا: صم شعبان ويكون هو الشهر الأول لكء ثم بعد ذلك صم بعده رمضانء ثم 
أكمل تتمة الشهرين بعد العيد» تُتمه بعد العيد. 
وكيف يكون حسابه؟ 


انظروا معي: نحن قلنا: بدأ الصيام م؟ 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع 4 
: بل طخ 


چ 

في )١(‏ شعبان» ينتهي الشهر الأول بانتهاء شعبان» وشعبان ۲۹ يومًاء لما حاء رمضان والمفترض أنه 

هو الشهر الثاني» صامه ليس باعتباره كفارة وإنما يصوم الفرض» ورمضان ثلاثون يومّاء أول يوم من 
شوال ما هو؟ يوم العيد ما يصام» فيجب عليه أن يفطِر» ثم بعد ذلك يصوم الباقي. كم الباقي عليه؟ 
ثلاثون شهرًا... نحن قلنا: العبرة بالبداية» بدأ من أول الشهر .د لا اليسح. كذللكه آنا فاعم 
كلامك» ليس... وإنما ينتهي الصيام بنهاية شوال» ونقول: اقض اليوم الذي أفطرته. 
5 لا تنظر لمن لا يقطع التتابع: وإنما نقول: ينتهي الشهران بانتهاء الشهر الثاني وهو مماية 
شوال» شعبان كان ۲۹ يوماء وشوال ۲۹ يومًاء انتهى الشهران» لكنك أفطرت يومًا وهو يوم العيد 
فتقضيه في أول يوم من ذي القعدة مباشرةً» يجب أن يكون متصنًا به وهذه هي طريقة الحساب» 
فالعبرة بابتداء الصوم بغض النظر ما الذي تخلله في أثناء هذين الشهرين.. أحسنت! 
يقول: (فإن تَحَلَلّه رمضان أو فِطْرْ يجب كيوم عيدٍ وآيام التُشريق وحَيْضٍ وجُنونٍ ومَرّضٍ مَخوف 
ونحوه أو أَفْطَرَ تاميًا أو مُكْرَهَا). 
(يَجبُ): أي يعن يجب الإفطار فيه 
(كيوم عيدٍ): لا يصح الصوم فيه ولا يُجحزئ أصلّاء يومي العيد. 
(وأيّام التشريق): وهي ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. 
(وحيض): يعن حيض المرأة» وفي معناه كذلك لو كانت تُفساءء فإن النفاس يأحذ حكم الحيض. 
(وجنون): لأن الجنون لا يصح معه الصوم لعدم نيته وقصده» حن وإن أمسك لا يصح صومه» ففترة 
الجنون سواء كان مُطبقًا أو مُتجزئًا لا يصح صومه فيه. 
(ومَرّض مخوضي): لو أن المرء مض مرضًا مُخوفًا ونحوه فإنه يقطعه كذلك. 
قال: (ومَرضٍ مَخوفٍ ونحوه أو أَفْطَرَ اسيا أو مُكْرَهَا). 
يقول: لو أن شخص أفطر قي فار رمضان ناسيًا أنه يصوم كفارة» ما معن أنه أفطر ناسيًا؟ ليس 
معناها أنه أكل ناسيّاء وإِنا لم يبيثت النية من الليل» مثال ذلك: في الصورة الي ذكرناها قبل قليل: 
رجلا ضام فلما حا الد الذي هو اليوم الان من شهر شوال» جب صيامه سی آيام عبد فقس أن 
يبيت النية من الليل» ونحن قلنا: لا بد من نية الصيام من الليل» كل الصاح الوابخي» سواء كان كفارة 
أو فرض أو قضاء فرض لا بد من تبييت النية من الليل» صاحبنا هذا ما بيّت النية من الليل نسيانًا 
فأفطر ذلك اليوم» نسياًا لأن هذا اليوم يحب صومه في الكفارة» فنقول: يُعذر به ولكنه يقضي هذا 
اليوم بعد مام الشهرين. 
قال: (أو أَفطَرَ تَاسِيًا أو مُكْرَهًا). 
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سب 
(أو مُكْرَهَا): يعني أحبر على الأكل في ذلك اليوم أو احبر على الإكراه بأي سبب من أسباب 
الإكراه» وقاعدة المذهب فى الإكراه: أنه لا ينظر للوسيلة» يقول الشيخ تقي الدين: nb‏ المذهب) 
يع مذهب أصحاي يعيْ» (وتأملت نصوص الإمام أحمد فوحدت أن الإكراه يختلف من حال إلى 
حال ومن شخص إلى آخر وباعتبار المكره وآلة الإكراه» فلذلك تقسيم الإكراه إلى نوعين والتهديد 
هذا ليس يط عل قاعدة المذهب» وإنما تختلف» عندنا في المذهب يختلف الإكراه من حال إلى 


حال ومن شخص لآخر. 

انظروا معي» أريد أن تنتبهوا لمسألة: هنا ذكر ماذا؟ (أَفْطَرَ اميا أو مُكْرَهَا)؛ في نوع ثالث قريب من 
النسيان ودائمًا يربّط بالنسيان وهو الجهلء لو أن ائرا أفغار ا و اثناء ار ماهلا بلزوم التتابع» 
ظن أن التتابع ليس بواحب فأفطر ذلك اليوم» أو كان جاهلًا أن يوم الثاني من أيام العيد يجب صومه» 
فهل الجهل بعذر فيه فنقول: لا يقطع ذلك التتابع أم لا؟ من كلام المصنف ماذا نقول؟ 

لم يذكره؛ إِذَا مفهوم كلام المصنف: أنه لا يعذر بالجهل وهو المذهبء في المذهب أصحابنا يقولون: 
"إن اجهل لا يُعذر به فيقطع التتابع", لماذا؟ يقولون: الأصل أن الجهل والنسيان حُكمهما واحد إلا في 
صورء من أجل هذه الصور ما لا يُعذر فيه بالجهل لظهوره. هناك أشياء ظاهرة جداء الكل يعلمهاء 
فلظهورها لا يعذر فيه بالجهل. 

شخص يعلم بوحوب الكفارة شهرين ولا يعلم بلزوم التتابع» هذا لا يُمكن» وقي كتاب الله -عرٌ 
وجل- وحوب التتابع» ولذلك قالوا: أن دعوى الشخص بأنه حاهل بوحوب التتابع غير مقبول» 
لذلك لا يُعدّر به» هذه هي قاعدهم وهذه هي وجهة نظرهم» ونذكرها كما هي» فقد يكون لبعض 
الأشخاص توجيه آخر فيها. 

يقول الشيخ: (أو لځذر ييخ الفطر). 

ولو كان من باب الإباحة» لا من باب الوجوبب» مثل: السفرء فإن السفر يبيح الفطر» والمرض لذي 
يخحشى منهء تأععر البرء أو نحو ذلك ما سيان حإن شاء الله- فإنه. ببيحه كذلك» فيحوز للمرء أن 
يفطر فيه ولا ينقطع التتابع. 

يقول الشيخ: (ويجزئ العكفيز). 

بدأ ينتقل للنوع الثالث» وهو: التكفير بالطعام» فقال: 

(وُجزئ التكفيرٌ بما يُجْزِئُ في فطرةٍ فقط). 

التكفير في كفارة الظهار ومثلها الصيام في الوطء في نمار رمضان» كفارة الوطء في نمار رمضان يحب 
إطعام كم؟ ستين مسكيئًاء وقد ذكر المصنف عدد المساكين في أول الباب» ولذلك سأتكلم هنا عن 
حكم الستين» ثم سأتكلم بعد ذلك عن الأحكام الى ذكرها المصنف. 
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عندما نقول: إنه يطعم ستون مسكينًا؛ أي: يجب أن يُقصّد هذا العدد» فلا يجزئ أن يطعم ثلاثين 
مسكيئ كل مسكين يُعطيه طعمتین» ما يُحزئ» بل لا بد أن يُطعِم ستين مسكينًا أو عشرة مساكين, 
لا بد من العدد» ذلك للسبييةة 
- لأن الله عر وحل- نص على العدد في الكفارات كلها؛ فدل على عدد المساكينء كإطعام ستين 
مسكيئًاء عشرة مساكين» فلا بد من العدد» وإعمال النص أولى من إهماله» وبالإمكان أن يقول: 
إطعام كذا وكذا من الطعام» أو إطعام ما يُعادل... وكلام الله -عرٌ وجل- بليغ» فالأصل فيه الظاهر. 
- والأمر الثاني/ لكي يكون أصعب وأشق على النفس» يأتي شخص ويشتري الكفارة» يعني نصف 
صاعء فلو اشترى المرء مغلا نصف صاعء قعلوكا کل کا وک كت ام كيلو تعيش + 
ستين) كم يُصبح؟ تسعين» يشتري تسعين كيلو من تمر أو بر ونحو ذلك» ويُعطيه مسكينء قالوا: هذه 
سهلة حذاء ليس فيه المعيئ؛ المعئ: أنك تدور وتبحث عن ستين مسكين» يريد أن تعرف التعب» 
وعندما نقول: "مسكين" يستوي في ذلك الصغير والكبير والذي يأكل والذي لا يأكل؛ فقد يكون 
المسكين رضيعًاء فإذا كان البيت فيه خمسة: الأب والأم وثلاثة أطفال رْضَّع» نعتبرهم خمسة» وهكذاء 
من العلده واا مر الذهب ارو ج معن أن مره عي ف البح عن السا كن هله 
السالة ول 
يُستغنى من ذلك شيء واحد» وهي المسألة الثانية: 
فيما إذا لم يجد المرء هذا العدد من المساكين, قال: بحت فلم أجد إلا مسكيئًا واحدًاء فما الحيلة؟ 
نقول: أطيم هذا المسكين ستين يومّاء ولا تُعطه إياها مرة واحدة؛ إذا كل يوم تُطعمه حئ يم ستين 
بوم 
طيب.. الرحل قال: لم أحد إلا عشرة مساكين؟ 
أطعم هؤلاء العشرة عشرة أيام» ولا يُجزئك أن تُعطيهم إياها مرة واحدة» بل لا بد أن يكون الفعل 
يصدّق عليهم؛ لأن تحريئ الأيام كتجزيئ الفقراء» فلا تُعطِه إياها مرة واحدة. 
رل الشيخ: وويجرع الكفين. 
م يُجزئ التكفير بالإطعام؟ إذا لم يستطع الصوم إما بسبب كبر مينه أو لمرض؛ سواء كان المرض 
يرحى برئه أو لا يرحى برئه لأننا قلنا: العبرة في الكفارات ماذا؟ ٠‏ 
وقت الوجحوب؛ فلو أن الشخص في وقت الوجوب وهو وقت الينث باليمين أو وقت العَود أو وقت 
القتل كان مريضًا لا يستطيع الصوم» فإنه حينئدٍ يجوز له الانتقال للبدل» فالعبرة بوقت الوحوب؛ لأن 
ماذا يفعل بعض الناس؟ يكون ني وقت الوجوب قادر ثم بعد ذلك يأتيه من الظروف والمرض» فيقول: 
ما أستطيع! نقول: لا لاء تبقى في ذمتك ولا تنتقل للبدل ما دام المرض يُرحى برئه ويرحى زواله 


ادا 


يبقى في ذمتك» أو الشغل» فالعبرة بوقت الوحوب» والدليل على أن العبرة بوقت الوحوب: أن ذلك 
الرحل قال: لا أستطيع؛ ا .. ما أوقعني في ذلك إلا الصوم» فكان فيه شبّق» كما 
ُذكر ذلك الرجل -رضيي الله عنة -» ومعلوم أن الشخص إذا كضبر سنه رما ضعفت قدرته على 
الوطء» ومع ذلك أسقط البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- عنه الصوم» فدل على أن العبرة في الكفارات 
بوقت الوجحوب» لا بوقت الأداء. 

قال: ها يُجَرِئهُ في فطرَةٍ فقط). 

قوله: ها خر بعض أعل العلم عاب هذه العبارة» وقال: إن قول المصنف هنا وغيره ممن شابه 
کلمته» قال: بقوله رما يُجْرْئَةُ)» يهم منها أمران: 

مما يجزئه من نوع المطعوم. 

وما يجزئه بقدره. 

أليس كذلك؟ رما يُجْرْئْهُ في فطرق)؛ يعين: أنه ما يصح في الكفارات إلا ما يحرج في ز ة الفطر» 
(فطرة) يعي زكاة الفطر» فقول المصنف: ها يُجَرْئةُ)» أي من المطعومات وبقدرهاء ومع ذلك ليس 
مقصود المصنف بالقذر» فإن قذر الكفارات غير قدر زكاة الفطرء وإنما قصله: ما يُجزئه من نوع 
المطعوم فقط 

إذا فقول اسف رعا يُجْرِئَةُ في فطرة)؛ أي: من نوع المطعوم, ومعلوم معنا أن المذهب: أنه لا يجوز 
إخراج زكاة الفطر إلا من الأصناف الخمسة فقطء ولا يجوز إخراج هاور كافك نراق اليلد 
إلا إذا عَدِمَتء فإن عدِمت في البلد انتقل إلى القوت» فعلى المذهب: لا يجوز إخراج زكاة الكفارات 
جميعًا إلا: إما من بره أو من شعيرء أو من تمرء أو من أَقِطِء أو من زبيب... أحسنت! هذا الخامس» 
اا کس اھر ای ای ف 
عليه في كلامنا. 

يقول الشيخ: (ولا يُجْرِئُ في الْبرّ أقل من مُدْ ولا في غبره أقل من مُدَيْنِ). 

انظروا معي: هذه الكلمة أكررشاء فقا سات يو كاه الفط و اها هاي ال كا لذ حرف بين اا 
وغيره على المذهب لأنها زكاة» والزكاة لا ينر فيها لنوع اللْْرّجٍ وإما قذره واحد» ولذلك الزكاة 
في سائمة الأنعام الغالية والخسيسة في قدرها من الأنعام مقدارها واحد في كل أربعين شاة وهكذا. 
لكن في الكفارات ننظر للمطعوم» فإن كان برا فيكفي إحراج مد وهو جمع اليدين» وإن كان غير بر 
كالشعير والزبيب والأقط والتمرء فلا بد أن يكون مُدَّينَ» ودليلهم على ذلك: ما جاء عن معاوية - 
رضي الله عنةُ- وغيره حينما قال: أرى أن للد من السميراء (وهو البُر) يُعادل مُدّين من غيره» ومشى 
عليها الصحابة -رضوان الله عليهم- ولم يستثنوا من ذلك إلا زكاة الفطرء كما قال أبو سعيد: "وأما 
أنا فلا أخرجها (أي زكاة الفط إلا كما كنت أخرجها في عهد البي صلى الله عليه وسل" فاستئى 
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الصحابة الزكاوات» فلم يُفرّقوا بين البْر وغيره» وما عدا ذلك فكان احتهاد معاوية -رضيي الله عنة- 
يع مُقَرَّةَ من الصحابة» رضوان الله على الجميع. 

قال: (ولا من غيره). 

أي: من غير البر من الأصناف الأربعة الباقية. 

قال: (أقل من مُدَيْنِ). 

فلا بد من مُدين. هنا قوله: (ولا أقل من مُدين): المْقدّرات عندنا هل هي على سبيل التقريب أم على 
سبيل التحديد؟ هذه قاعدة ذكرتا من قبل: القدرات هل هي على سبيل التقريب أم على سبيل 
التحديد؟ 

هي على سبيل التقريب؛ وعاد قن لف عدم تقول زات من ي تدك غير ما وتقدير امن 
يزيد وينقص» فنحن نقول: على سبيل التقريب أن هذا مُّدء فإن ظهر واستيقن أنه أقل من مد 
فحينئذٍ نقول: لاء فليس قول: (أقل من مد) مُقيس بالملي ولا مقيسًا بالسنتيلتر» إذا كنت تقيس 
باللترات أو تقيس بالمساحات وبالمكعبات.. وهكذاء وإنما على سبيل التقريب» وقولنا: (على سبيل 
التقريب) هذه نكتة» فقد ذكر بعض الإحوان ماله 000770709 ولكن طرد الملالة قليلا؛ بعض 
الإخوان كان يستنكر على من يقول من أهل العلم: أن مسافة القصر أربعة برد» فيقول: لو أننا وقفنا 
عند أربعة برد ووقفت قبلها بخطوة» لا أجمع ولا أقصرء ولو زدت عليها بخطوة أجمع وأقصر» فهل 
هذا صحيح؟ 

نقول: لاء ليس كذلكء العبرة بالتقريب» بل لو نقصت أكثر من خطوة» بل خطوات كثيرات جاز 
لك الجمع والقصرء فليس على سبيل التحديد» وإنما هو على سبيل التقريب. 

وعلى القول بالتقريب» فقد وحدت مسألة مايا ا وهي مسألة: إناء شرب منه كلب فتنجس» وبال 
فيه كلب فحكمنا بطهارته» هذه المسألة ذكرها ابن عبد المادي» وقال: هذه عاي ا... كيف یشرب 
فيتنجس وإذا بال قلنا: إنه طاهر؟ قلنا: أن هذا على القول بالتحديد» لكن القول مرحوح أن القلتين 
على سبيل التحديدء فإذا شرب منها الكلب كان أقل من قُلتين سجس إالولوغ» وغذا بال فيه فهو 
فوق القلتين فهو يحمل البث ولم يتغير لونه. 

هذه مسائل تدل على أن القول بالتحديد قول غير صحيح» ا لھ جات ا ات قري 
نص على ذلك الُوفق وابن مفلح وغيره » وهو مذهب زوم به ولا شك. 

يقول الشيخ -َرَحِمَهُ الله عَالَى-: (لكل واحد مِمنْ يجوز َفْعٌ الزكاة إليهم). 

اللقصود ب (مَنْ يجوز دَفْعُ الزكاة إليهم): أي من أُعطي الزكاة لحاحة؛ كل من أعطي الزكاة 
لحاحة فإنه حيئئذٍ يجوز إعطاء الكفارة له» وهم: الفقراءء والمساكين» والعاملون عليها لم يعطوا 
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لحاحة؛ إذا لا يُعطواء والمؤلفة قلومم إن كانوا دوي حاحة أعطوا وإلا فلاء والغارمون يُعطوا أو لا 
يعطوا؟ 
من يتذكر؟ الغارمون كم نوع؟ في أحد يذكر؟ 


الغارمون نوعاك: 


غارمٌ لحظ نفسه. 

وغارمٌ بحظ غيره. 

أيهم هو الذي هو لحاحة؟ 

الغارم لحظ نفسه» فهذا يعطى من الكفارات» وأما الغارم لحظ غيره فلا يعطى من الكفارة» وهكذا 
اخ السا 

إذا يُعطى من أهل الزكاة من كان أُعطي لحاحة؛ وأما من أعطي لغير حاجة فإنه لا يجوز دفع الكفارة 
إليه» هذه مسألة أخذناها من قول المصنف: (ِمِمَّنْ يجوز دَفْعُ الزكاة إليهم)» أو قيّدنا كلامه بذلك» 
فنقول: (ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجة)» فنزيد كلمة (لحاحة). 

الأمر الثاي: أن من لا تجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه» وهم: الأصولء والفروع؛ 
وكذلك من تلزمه المونة» وكذلك كل من أعطي المال إليه لأحل دفع مَضرةٍ عن النفس وحفظ المال» 
فهؤلاء جميعًا لا يعطون من الزكاة ولا يعطون أيضًا من الكفارات. 

وظاهر كلام الفقهاء: أن آل بيت النبي -صلَّى الله عليه وَسَلّم- لا يُعطون من الكفارات» ويحتاج إلى 
تأمل... لم أحد لحم نصاء وإنما قاعدقهم فيها: [أن من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة 
إليه]» فالقاعدة كذلك» ولكن لم أحد نصًاء يعن مع قلة البحث لا شك في هذه المسألة. 

ومن باب الاستذكار: من هم الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم لقرهم من النبي صلى الله عليه وَسَلّمِ؟ 
فيه روايتان: ما الذي في الزاد وهو ليس في المذهب؟ الحاشمي ومُطّلِبٍ على ما مشى عليه في (الزاد)» 
مشهور المذهب أنه حاص بال حاهمي فقطء المصنف هنا في (الزاد) فقط حالف المذهب في مشهور 
المذهبء وقال: إنه يدل فيه الحاشمي والُطّلب. 

يقول الشيخ -رَحِمَه الله تَعَالَى -: (وإت غَدَى المساكينَ أو عَتَاهُمْ لم بُجزئه). 


و 3 


كنوالة لسك يفك و وإنما هو إطعامٌ أو أكلء فالمذهب: أنه لا يجزئ في الكفارات جميعًا 


الشيخ: التمليك أن تُعطيه إياه» وأما الإطعام فإنه تُعطيه ليأكله فقط فهو إباحة» فيقول: إن الإطعام 
إباحة» ولذلك يقولون يا شيخ... ومر معنا هذا في أظن في (الوليمة)» أَمُم يقولون: إن تقد الطعام 


5 FAS 9 


َّ 000000 0 1000م 
إباحة حم وبناء على ذلك: فلا يجوز أن تأحذ شيًا في جيبك؛ ما يجوز أن حرج شيئًا من الطعام 
الذي كد اليك سواء كم ن وليمة أو" عبد ميف فالاطعام باح للاك وآما مطاف ا 
ع أل ا ی عو ا وأما الإطعام وهو إعطاؤه هذا مثل الزكاة فهو تمليك» ولذلك هم 
ألحقوها بالزكاة؛ ونحن مر معنا أن الزكاة لابد فيها من التمليك» ولا يجوز فيها أن تكون إسقاطًا. 
GEES‏ 

الشيخ: نعم» بالنسبة لأن يجعله طعامًا مطبوحًا ويعطيه إياه» المذهب: نعم» يجوز؛ لأنهم يقولون: هل 
يحوز أن يكون خبرًا؟ فيه روايتان» والمذهب: نعم: يجوز أن يكون حبرّاء فلو صنع خبرًا... اشترى 
خب وأعطاهم الخبر بعقدار ما يُعادل مُدًا... يعي الد ما أدري كم يُساوي من الخبز» أظنه يساوي 
ريال» أربعة خبز أو ثمان» حلينا نقول: ثمان» لو اشترى ثمان خبزات وأعطى كل مسكين بريالين 
حبز... أنا لا أدرى بالضبطء لكن مد البر كم يخرج من خبزه تقريبًا؟ كم تتوقع يخرج من الغبز هذا 
المد؟ تتوقع أكثر! المد: البْر وليس العجين» الد بعد العحن... فقط؟ معقول يا شيخ؟! أتوقع أكثر! 
لكن خلينا نقول: ثمان حبزات» فلو اشترى خبرًا على الرواية الثانية الي رححها بعض المتأخرين؛ فإنه 
يجوز أن تكون إطعامًا؛ لأنك مَلكته إياه.. التمليك» لكن تقول له: تعال» صنعتٌ العزرعة وادحل بيي؟ 
هذا ليس تمليك» هذا إباحة... 

E د‎ 

الشيخ: كل الكفارات.. هذا المذهب طبعًاء لكن في رواية أحرى لحديث أنس -رَضِي ال عدت ها 


يخفى عليك» أنه كان يصنع طعامًا فيدعو الناس؛ إذا عندنا الكفارة ثلاثة أنواع: 


- إما تمايكه غير مصنوع. 

- وإما تمليكه مصنوعًا. 

- وإما صنعه ودعوة الناس إليه. 

فالمذهب: أن تمليكه حَبّا غير مصنوع مُجزئ بلا شك وبه إجماع. 

النوع الثاي/ تمليكه مصنوعًا بان تجعله على هيئة خبز أو مثلًا غير ذلك وتُعطيه المسكين» يحوز. 

الأمر الثالث/ أن تصنعه وتدعو الناس إليه» نقول: لا جوز؛ لأنه ليس تمليك وإنما هو إباحة. 
GEE‏ 

الشيخ: يقول: في كل الكفارات... ولذلك الفقهاء يتكلمون... أحسنت! كل الكفارات؛ كفارة 
اليمين» وكفارة القتل» وكفارة القتل» وكفارة الظهار هناء وكفارة.... القتل نفس الحكم e‏ 
الكل... لاء يفترق» لأنه قد يقول في الزكاة بالتمليك ويرى هنا فيه معن مُطلق الإطعام ولو 
بإباحة.... لأحل الوقت لا بد أن.... 

يقول الشيخ: (وتجب لَه في التكفير من صّوْم وغيره). 


شرح كتاب زد المستقنع Tb‏ 


چک $< 
المراد بالنية هنا: هي نية التكفيرء لا نية القربة والمرادة بالنية: أي نية الصوم وأن يكون الصوم كفارة؛ 
وبناء عليه: لا يلزم نية التتابع وسبقت معنا هذه المسألة» والأمر الثاني: لا بد أن تكون النية مع أول 
العمل أو سايقة له؛ لأن العبادة واحبة» والعبادة الواحبة يحب أن تكون النية مع عة كيديا وف 
النوافل» كما مر معنا: (فمن صام صوم نافلة يجوز له أن يصوم في أثناءه). 
يقول: (وإن أصاب الْمُظاهِرُ منها ليلا أو فارًا الْقَطَعَ التتائع). 
معنى هذه الجملة: أن الرحل إذا ظاهر من زوجه ثم أصاب أهله ليا أو مارا في أثناء الصوم فإنه 


ينقطع التتابع» وحينئذٍ يجب عليه أن يعيد الصوم من حديد, وهذا مععئ قوله: (أصاب منها)؛ أي: من 
زوجته. 

قال: (انقطع التتابع. وإن أصاب غيرها ليل م ينقطع). 

يعن لو أصاب زوجته الثانية أو سسرَيّته لم ينقطع بشرط أن يكون ليلاء لكن لو أصاب غير زوجته في 
النهار انقطع التتابع لتركه تتابع الأيام بالصيام. هذا ما يتعلق بقطع التتابع لأحل الصيام. 

أما إذا كان الشخص يُكفر بالإطعام؟ 

فنقول: إن الوطء قبل انتهاء الإطعام» مثنًا: رحل لم يجد إلا مسكيئًا واحدًا وسيطعمه كم قلنا على 
المذهب؟ ستين يومّاء كل يوم مرة» فقبل أن ينتهي من الإطعام هل يجوز له أن يطأ زوحته؟ نقول: لا 
لكن وطأه له في الليل أو في النهار رالظاهر منها) لا يقطع التتابع» ولا يفسد الكفارة إذا كانت 
كالعتق أو كانت بالمال ككفارات الإطعام. 

يم 

الشيخ: نعم يأثم» يحرم ويأثم» لا شك في الإثم. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: ركتاب اللّعانِ). 

بدأ الشيخ في ذكر أحكام ف نبدأ كما أو نقف؟ نبدا؟ طيب.. ما في إشكال: 

يقول الشيخ: (كتاب اللّعانِ). 

بدأ يتكلم عن اللعان» واللعان: 00 من اللعن؛ لأن الرحل يلعن زوجه والزوحة تلعن زوجهاء 
وسمي لعاناء هذه اللفظة (فعال)؛ لأن فيها مشاركة» فلا يسمى اللعان لِعانًا إلا بوحود طرفين» فلو 
أن الزوج هو الذي لاعن فقطء فحينعلٍ لا يسمى فعله لِعانًا ولا يترتب عليه أي أثر» بل لا بد من 
لِعانهما معّاء لا بد من لعان الاثنين معّاء فهو من أفعال المشاركة. 

والفقهاء عَرَفوا (اللّعان): بأنه شهادات» فهو شهادات؛ لأنه .عثابة الشهادة في إسقاط الحد عن الزوج 
وعن الزوجة معّاء بأنه شهادات مؤكدّات بأعان» فهو ليس بيئًا لإسقاط» بل هو أقرب للشهادة» 


شرح كتاب راد المستقښع E‏ 
و 


چک 
لكنها مؤكدة باليمين» فتكون من الزوج والزوجة» من الجانبين معًا لأحل... طبعًا تكون شهادات 
مقرونة بلعان» هي شهادات مؤكدات بأيمان, مقرونة باللّعن من الزوجين. 

يقول الشيخ َرَحِمَةُ الله تعالى-: يشرط في صحته). 

ذكر المصنف شروط اللعان» وشروط اللعان الي أوردها المصنف ثلاثة» ذكر الأول ثم بدأ الثاني مع 
الفصل الثاني ثم الثالث في أثناء الفصل الثاني» فقال: 

الشرط الأول: يشرط في صِحّيه أن يكو بينَ روجين). 

ومفهوم ذلك: أن الرحل لا يجوز له أن يلاعن غير زوحته» لا بنته ولا أحته ولا غير ذلك» بل ولا 
أحنبية» لا يُلاعن غير زوحته» بل ح مُطَلَّئُهُ لا يصح مُلاعنتهاء إذا طَلّقها طلاقا بائتا أو رَحعيًا لا 
يصح أن يلاعنهاء وإنما تكون الملاعنة للزوجةء والمطلقة في أثناء عدتها يجوز مُلاعنتها؛ لأا زوحة 
ترث ويترتب عليها سائر أحكام الزوجات. 

قبل أن نتكلم هنا عن اللعان» عندي هنا مسألة: ما فائدة اللعان؟ 

يع خلينا نتكلم بتفصيل: ما فائدة اللعان وما هو حكمه» ثم نرحع لكلام المصنف: 

الرحل يلاعن زوجته قد يكون بطلب من الزوحة وقد يكون بطلب من الزوج؛ اللعان هكذا. 

سبب اللعان أحد أمرين: إما أن 2 الحد (أعن حد القذف أو ا أن ينفي الولدء 
ليس موجب للعان إلا أحد سببين: 

إما أن يدرأ الحد عن نفسه هو. 

أو ينفي الولد. 

كيف يدرأ الحد عن نفسه؟ 

إذا قذف 56 زوحته بالزناء قال: (أنت زانية)... تعلمون أن من قذف ها لدت لحي ع 
حينئلٍ أن ثبت أن هذه المرأة زانيةء فيقام عليها حد الزنا وإلا ماذا؟ حدٌّ في ظهره» لا بد من شهود أو 
إذا لم يستطع الزوج» اسنّئئ الزوجء فقالوا: إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ورفعت المرأة بالطلب إلى 
القاضي» فإن القاضي... هنا الزوجة حرّكت الدعوى» فهي الى طلبت تحريك الدعوة» فيقول 
القاضي للزوج: (أنت لك ثلاث خيارات: إما أن ثبت بأربعة شهود أنما زانية» أو تُقيم على ظهرك 
ا خد قاف نارن وهر قان جَّلدة» أو أن ثلاعنها أنها زانية)» فإذا لا عنها على أنما زانية 
ترتبت عليه ثلاثة أحكامء سيأ بعد قليل منها: أنه يدراً عنه حد القذف» ويترتب عليه أشياء أخحرى» 
مثل: الفرقة والتأبيدء وغير ذلك. 

إذا هذا الوجب الأول وهو ماذا؟ 


درأ حد القذف عن الزوج. 


د 
السبب الثاني/ أن يلاعن الزوج زوحته لأحل نفي الولد, فإذا حاءه ولد منها وهي فراش» فيجوز له 
أن يلاعن لنفي هذا الولد» يقول: هذا الولد ليس مِينْ» و"ليس مي" معناها أا زائية؛ إذا بلاعتها ولا 
ينتفي الولد.بمجرد الدعوى إلا في حالات سنذكرها حإن شاء الله- في محلهاء بل لا بد أن يُلاعنها ما 
دامت فراش وأمكن الوطء وهو ممن يمكنه الوطء وهو ابن عشر سنين» فإنه حينئدٍ يلاعنها بشرطه 
الذي ميت كرو» له رطان سيد كرعنا بعد قليل. 
من يُحزّك الدعوى هنا؟ 
يُحرّك الدعوى لنفي الولد: الزوج» فيرفع للقضاء ويقول: أريد أن أنفي هذا الولد» فيقول القاضي 
بعد إحراء معين (سأشير إليه بعد قليل أو رما سأشرحه الدرس القادم): حيتقلٍ يجوز الملاعنة وإلا فلا. 
إِذَا اللعان لوجبين» غير هذين الموجبين لا لعان: 
ليس كل رجل يريد أن يلاعن زوجته يُلاعنهاء لا بد من واحدة من هذين الاثنتين: 
-إما أن يقذفهاء فتكون هي الي طلبت» بطلب منها. 
-أو أن يريد أن ينفي الولد. ۰ 
قذف الرجل لزوجته هل هو جائرٌ أم لا؟ 
نقول: الأصل في القذف أنه لا يحوزء ولكن يجب على الزوج أن يقذف زوجته في حالات» ويجوز له 
مع الكراهة أن يقذفها في حالات. 
الأصل أنه حرام» لكن مي يجب عليه أن يقذفها؟ 
إذا حب غليه أن يقتقها رتب كله ماد لاف اه لا يريع فان يلك قلف ان هم فرط 
لااد أن ا ذف 
متى يجب على الزوج أن يقذف زوجته؟ 
TO‏ قا ماوكا يدايس كاء ييكا مققاوعا نيه اا والية 
وأن هذا الولد ولد زناء فهنا يجب عليه أن يقذف لأحل ماذا؟ نفي نسب الولد» ويجوز له أن يقذفها 
لكن الأُوْلّى والأتم ألا يقذفهاء ولذلك كره إذا رآها ترنڼ» ولكنه لا ولد بينهماء فالأفضل أن الها 
كرامة نفس منها من غير لعان» لكن يجوز له أن يقذفها ليلاعنهاء وما عدا هاتين الصورتين فلا يجوز 
له أن يقذف امرأته. 
وبعض الناس مجر مة؛ يقذف امرأته بهذا الفعل السيء وهو الزنا ونحوه» وهذا حطير حدا» وهذا من 
سوء لسانه وسوء طبعه» ولا يجوز ذلك» وأسوء منه من قذف هذا المر من باب النكاية يما أو نكاية 
بأهلها ولكي يُشْوّه سُمعتهاء وغير ذلك من الأمور» وهذا أحمق» وقد بيّن البي -صلى الله عليه 
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اا 


أن نا 5 من الشروط ما استجلت به الفروج؛ فإنهن عون عندكم» أحذتموهن 


شرح كتاب راد | 7 لمستفنع A,‏ : 


بكتاب الله عر وجل" ومع ذلك يفعل هذا الشيء مع المرأة» فدل على أنه أحمقٌ وججرم» فهو من أظلم 
الناس لنفسه. 

أنا أردت أن أُقدّم هذه المقدمة: م يكون القذف» وأن القذف شرط في اللعان؛ لكي نعرف ما هو 
اللات وم الذي ان ومن اللاي ا ا 

إِذَا الشرط الأول في اللعان: لا بد أن يكون بين زوجين» ولا بد أن يكون هذان الزوجان مُكلفين 
فلو كانت الزويكة غير تكلفة فلا لاعن و كذلك اوحار 

يقول الشيخ: (ومّن عَرَف العربيّة لم يصح لعائه بغيرها). 

المذهب: أنه لا يصح اللعان بغير عربية» والسبب: أن لفظة اللعن معناها: الطرد من رحمة الله جل 
leas Sai NEE ESS ES,‏ 
حانب الزوج لَّعن» وفغي جانب الزوجة غضب الله -عرٌ وجَل- فدل على أن الأصل فيها التوقيف» 
ولذلك لا يجوز استبدالها بغيرها من الألفاظ العربية» فمن باب أولى لا يجوز استبدالها بغيرها من غير 
الغربية 

فالمذهب: أنه لا ينعقد النكاح ولا يصح اللعان إلا بالعربية» وأما الطلاق فينعقد بغير العربية. 

قال: (ومّن عَرَفَ العربيّة لم يَصِحّ لعائه بغبرهاء وإن جَهِلّها فبلقيم. 

بمعين: يُترجّم؛ لأن ما لم يقدر عليه الشخحص ينتقل إلى بدله. 

يقول الشيخ: (فإن قذف امرأته بالرّكا). 

بدأ الشيخ يتكلم عن الصور الأولى من مُوحبات الزنا وهي: درء الحد» قال: إذا قذف امرأته بالزناء 
نوا کان قذفه لما على سبيل الوحوب أو على سبيل الإباحة مع الكراهة أو على سبيل التحريم؛ إذا 
قذفها بالزنا فله إسقاط الحد. 

م يكون له إسقاط الحد وهو باللعان يخيّر؟ 

إذا كَذَبته المرأة» قالت: أنت غير صادق. لأنها لو صدقته أقرت على نفسها بالزنا وانتهينا؛ إذا كذبته 
المرأة وطالبت المرأة بإقامة الحد» لا بد أن تُحرّك الدعوة الجنائية» فإن قذفها وهي لم تُحرّك فهي 
أسقطت حقهاء فحينئذٍ لا يلزم أن يلاعن. 

إذا فإذا قذف امرأته بالزنا ولم تُصدّقه ولم يأت ببينة» وطلبت المرأة بإقامة الحد عليه: 

(فله إسقاطً الح باللّعان). 

المراد بقول المصنف: (بالحد): إما أن يكون حد القذف» أو التعزير الذي يجب بالقذف؛ لأن المرأة إذا 
كانت غير مُحصنةٍ فإنه لا يحب في قذفها حَذَّه وإنما يحب في قذفها تعزير؛ فحيقدٍ نقول: قول 
المصنف: (الحد) هنا يشمل الحد والتعزير المترتبان على القذف» هذه المسألة الأولى. 


شرح كتاب زد المستقنع Sb‏ 


>< 7 < 
41 سج ۳ 


المسألة الثانية في قول المصنف: (فله إسقاط الخثم؛ أي كل المد أو بعضه فلو أن :ربحلا لد ن 


القذف تسعة وسبيعين» ولا لم يبق إلا د واحدة قال: ا أن ألاعن) سقط عنه الواحدة؛ إِذَا 
فالدحول قي الحد لا بمنع الرحوع فيه بلعانٍ هنا أو بالرحوع عن إقرار» إن كان قد ثبت بإقرار. 
يقول الشيخ: (فيقول قَبَلّها). 

أي: يقول الزوج قبل المرأة وجوبّاء فلو تقدمت المرأة وقالت قبله لم يكن لعانًاء فيجب أن يقوله 
بدأ يتكلم عن صفة اللعان» قال: 

(فيقول قَبلَهاء أربع مَرّاتٍ: "سهد بالله لقد رَنَتْ روجتي هذه" ويُشيرٌ إليها). 

يسميها أو يشير إليها إذا كانت حاضرة. 

وقوله: وأظهة بال هذه شهادات أكدت باليمين: 

قال: (ومع يها يُسَمَيِهًا ويَنْسبُها). 

إذا لم تكن حاضرة. 

قول المصنف: (ومع غَيْبتها) تحتمل أمرين: 

الأمر الأول/ احتمال غيبتها عن المجلس وعدم اجتماع الزوجين؛ فحيئئلٍ يكون مفهوم كلام المصنف 
أنه ليس من شرط اللعان احتماع الزوجين في مجلس الملاعنة» فيجوز أن تكون غائبة عنه» لكن لا بد 
من الموالاة بينهماء كما سأذكر بعد قليل. 

والأمر الثاي/ معن (ِغَيّييها)» أي: عدم ظهورهاء كأن تكون مجموعة» فسيقول: فلانة» هي جاءت 
مع أمها فما يستطيع أن يشير» فتكون الغيبة معن عدم غيبة الوحه والتمييز بينها وبين غيرهاء ويحتمل 
كلام المصنف الاثنين؛ فقد تكون بينه وبينها حدار» وقد يكون بينهما حاجز ونحو ذلك. 

قال: روفي الخامسة يقول: "وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ"). 

إذا أكدت هنا باللعنة» مقرونة للع و 

قال: (نْمّ تقول هي). 

قوله: ف تفيد الترتيب» هذا الأمر الأول » فيجب الترتيب في اللعان بين كلام الزوج وكلام 
الزوجة: والأمر الثاني/ لا بد فيهما من الموالاة» فلو تأخرت المرأة عنه وفصل بطويل أو بكلام حارج 
عن المعتاد» فإنه لا يصح اللعان» يعتبر كلامًا لا يترتب عليه أي أثر من آثار اللعان. 

قال: 4 تقول هي أربع مَرات: "أشهد بالله لقد كدب فيما رماني به من الزّكا"). 

لا بد أن تقول: شه بالله): وإن غيّرت: (لقد كذب فيما رمان به من الزناء أو لقد كذب هذا 


فيما رماني فيه من الزنا أو نحو ذلك). 


شَرَحٌكتاب راد المستقنع ADS‏ 
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قال: (ثم تقول في الخامسة: "وأن عضب الله عليها إن كان من الصادقين"). 

الزوج يقول: لعنة)» والمرأة تقول: (غضب)؛ ولذلك حكمة والعلم عند الله -عرٌ وجّل- لكن ذكر 
بعض الشرّاح أن الفرق: لماذا جعل الغضب في جانب الزوجة واللعنة في جانب الزوجء قيل: لأن 
النساء يعتدن على اللعن» مُعتدات على اللعن» فلما تقول: (لعنة الله على) تكون هذه اللفظة على 
لسافها دائمّاء فلا تستشعر خطورة هذه الكلمة» ولذلك الذي دائمًا اللعن على لسان لا يعرف 
حطورة هذه الكلمة لما يقوها أو تُقال له ولذلك لم يكن البي -صلى الله عليه وَسَلّم- لَكّانَا ولا 
بذيئا. فقيل: إن هذا السبب هو الذي جعل المرأة يكون في حقها أن تدعو على نفسها بالغضب دون 
اللعنة» قيل ذلك وقيل غير ذلك من الأوجه ال ذكرها الفقهاء ومحلها كتب التفسير. 

يقول الشيخ: (فإن بَدَأَتْ باللعان قَبِلّه. 

هي الي بدأت. 

(أو تقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة). 

الى بأزيع جل وم اع بالخامسة. 

قال: (أو لم يَحَْضْرَهما حاكم أو نائبه). 

لم يحضر القاضي أو نائب القاضي» نفل من يكرت هناك من الراب أو ا كذلك يقول: 
5 

يقول: (أو أَبْدَلَ لفظة "أشهذ" ب أقسم"). 

أنه وا مهلها اف جعلها أبمانًا و م تكن شهادات» واللعان شهادات. 

قال: (أو أَبْدَلّها بلفظة 'أَحْلِفْ بالله"). 

بل لا بد أن تكون شهادات مؤكدة بأبمان. 

قال: (أو ادل لفظة اللعنة بالإبعاد). 

لا يُجحرعة» بل لا بد آن .يان ها كما أوردها اله في كتابهء والله فرق بين اللعن والغضب» فدل على 
أ ا قفي 

قال: (أو الغضب بال خط م َصح). 

بدلا من أن تقول: "عضب الله علي" تقول: "سّخيط الله علي" لم يصح اللعان ولم يترتب عليه أي 
أثر من آثاره» ومن آثاره: نفي الولدء درء الحد» الفرقة بين الزوحين على سبيل التأييد؛ كل هذا لم 
يترتب على اللعان. 

نعم» نقف أو نستمر؟ نعم» سنكول... قبل أن انتقل لما بعدهاء الفقهاء استحبوا في اللعان أن يحضره 


عددٌ من الناس» قالوا: وأقل العدد الذي يستحب حضوره أن يكون أربعة؛ لكى إذا رجعت المرأة 


سب 
وأقرَّت بالزنا يشهدوا عليها بالإقرار» لأن في المذهب الإقرار لا يُقبّل إلا أربعة» الشهادة على الإقرار 
بالزنا بأربعة» والشهادة على الإقرار بالإتلافات اثنين.. وهكذا. 
وقد نك أ المداية كاين عر وغ كيدو الان شعي عط الال كقيوة» وخاضة 
إذا شُ وهِد اللعان يكون أعظم في الهيبة» كما استحب العلماء رحمهم الله تعالى- على أنه إذا جاء 
بعد الشهادة الرابعة أن يأ الحاكم أو غيره من نوابه فيجعل يده على في الزوحة TT‏ 
اله سا وخاد ويقول* انعا فف القاضة اللكم الف قنطو عق سك باللفة وات فة 
على نفسك بالغضب" فهو خطير جدًا؛ ولذلك يُخَرّف أحد الزوجين بالله -عرٌ وجّل-» وهذه من 
الآداب الي ذكرت عنده» كما استحبوا أن يكون في وقتٍ مُعظُّم وفي مكان مُعظّم» ونحو ذلك. 
يقول الشيخ: (فصل). 
بدأ في هذا الفصل يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالشرط الأول والشروط الأحرى» فقال: 
(وإن قَدَفَ زوجته الصغيرة أو الجنونة عُرّرَ ولا لعان). 
هذا الشرط أو الخملة معاها» أنه له يد أن تكرت الزوعة مكفة إن كانت الزوستة ضغيرة أو 
كانت مجنونة فإنه قد زال عنها التكليف» وهذا مفهوم من الشرط الذي ذكرناه قبل قليل حينما قلنا: 
لا بد أن يكون بين زوجين مُكلفين. 
فإذا كانت صغيرة أو جنونة فإنه حينئلٍ لا يجب فيه الحد وإنفا يجب فيه التعزير ولا لعانَ بينهماء وانظر 
هنا مسألة: 
أنا لما قلت لكم قبل قليل: إنه قد يدرأ عن نفسه الحد وقد يدرأ التعزير في غير هاتين الصورتين» 
صورة الصغيرة والمجنونة؛ لأن الصغيرة والحنونة فيه تعزير» لكن لا لعان؛ لعدم إمكان الوطء من 
الصغيرة» وعدم إمكان وقوع القصد من المرأة المجنونة في الزنا. هذا ما يتعلق منهم ولا يصح منها 
اللعان لعدم قصدها للأبمان ولا يصح فيها أن تدعو على نفسهاء ولذلك يعرّر من قذفهما ولو كانتا 
زوجتيه» ولكن لا يُلاعَنَ» هذا .)١(‏ أما غيرها وهي عير الّحصنة ومن لا يُمكن وطئها ونحو ذلك 
فإنه يُعرّر ويجوز أن يدرأ التعزير عن نفسه باللعان. إذا التعزير بالقذف أحيانًا في بعضه لعان وف بعضه 
لا لعان. 
ثم بدأ الشيخ بعد ذلك بالشرط الثاني» قال: 
(ومن شرطه). 
أي اللعان. 
(قذفها بالرّنا لفظام. 
ما يصح لعان إلا وأن يتقدمه قذفا» ولذلك قلنا: أحيانًا إنه القذف قد يكون واحب لأحل ما يترتب 


ب 
(ومن شَرْطِه قذفها بالزّكا لفظا صريًا: ك "زيت أو يا رَانية» أو رَأَيْنَكِ تَزنِينَ في قبل أو 


n عر‎ 


تبر : 

لاي او رو كاذه سس رق اعد كناو احا يأحذ حكم الزنا. وأما 
الرواية الثانية فيرون أن الوطء في الدُبر حُكمه حُكم اللواط فيقتل مُطلقًا. 

قال: (فإن قال: "وُطئت بِشْبْهَةٍ أو مُكرّهَة أو نائمة", أو قال: لم تَرْنٍ أنت» ولكن ليس هذا الود 
ِنّي. فشّهدت امرأة ثقة أنه وُلِدَ على فراشه لَحِقَه سب ولا لعان). 

نبدأ بها مسألة مسألة: 

لو ارين رأى امرأته يواقعها رحل» فال راك فان ولک بع هة کان تكوة را 
دحل رحل يظنها زوجته فبانت ليست زوجة له» أخطأ وهذا موجود وخخاصة في الزمن الأول حينما 
كانت البيوت صغيرة فيخحطيء الشخصء فهذا الوطء وإن رأى امرأته لأنه بشبهة» وأقر بأنه وطء 
شبهة ليس بزناء فإنه حينئذٍ لا لعان بينهماء فلو قال: "رَنيت" مع إقراره بأنه وطء شبهة» فحينئذٍ يحب 
عليه حد القذف ولا يُدرأ باللعان» هذا .)١(‏ 

(۲): (أو مُكرّهَة)» قال: "أنت زنيت مُكرهة"» فهنا لا لعان» وهل يحب عليه حينعنرٍ التعزير أم لا؟ 
سال أخرى. 

قال: (أو نائمة)» كذلك لأنها لم تقصدء فليس زى في حقها؛ لعدم قصدها. 

أو قال ها: (أو قال ها: لم تن أنت» ولكن ليس هذا الولَدُ مِنّي). 

انظر هذه المسألة دقيقة نوعًا ما: 

أو افونا راو أت يقول: "هذا الولد ليس مني" لكنه من غير زناء كيف يكون هذا الشيء؟ 

كما لو تحمّلت المرأة» كيف تحمّلت؟ هم يقولون: مثل الآن يُسمى التلقيح الصناعي والفقهاء يسمونه 
اج قلق N PE‏ به طقال ارده اهذا ننس رولدىاء N‏ 
اع ا نافيا دن غير ما زرا رحا سجر ف ع البلداته ‏ جاه الأب جه ذلك 
وقال: "لاء هذا ليس بولدي"» فنقول: لاء ولد على فراشك» حيثئدٍ فلا يصح أن ترميها بالزنا ولا 
لعان بينكما"» وسيأتي بعد قليل مى ينتفى الولد من غير لعان. 

قوله: (فشّهادت امرأة نة أنه وُلِدَ على فراشه). 

الحقيقة أن هذه الحملة هي متعلقة بصورةٍ أخرى وهي صورة ماذا؟ 

إذا قال الرحل لزوحته: "هذا الولد ليس مي" بعد إبانتهاء بعدما أبانماء فشهدت المرأة أن هذا 
الولد.... هو قال: "أنت ليست زانية» ولكن هذا ليس بولدي"» إذا قال: "هذا ليس بولدي"» هو 


قذفٌ بالزناء لكن الأولى: نفى الزنا وأتى بأمر آحر» هنا قال: "هذا الولد ليس متي" بعدما ا 


ال اه 


سب 
فمعناها: أنه من رحل آخرء فإن شهدت امرأة أنه ولد على فراشه» يعي قبل أن يطلقها أو بعد 
ظلاقها ل ا أربحة سين من نحي الأرقة رالات معد كي لول ى له ف رة اله 
عليه. 
الشرط الثالث؛ قال الشيخ: 
(ومن شرطه). 
أي من شرط اللعان. 
(أن تكذبه الزوجة). 
كما مر معناء فإن صدقته فإنه حينئذٍ لا لعان بينهماء ويُقام عليها هي حد الزنا. 
فيب ها إن صاقف وس اد اكه أن أك لذ فرق ناذا وا لذ فرق 4 هل س م 
واحدة سقط حد القذف عنه ولم قم عليها حد الزنا؛ لأن المذهب: لا بد أن تُقِر أربع مرات. 
الحالة الغانية/ لو أن امرأة... نحن قلنا: الحالة الأولى/ صدقته وقالت: نعمء لو قالت: نعم» وكررت 
الإقرار أربع مرات وجب عليها هي حد الزنا وهو سقط عنه الحد. 
لو أقرّت مرة واحدة لم يحب عليه حد الزنا وسقط عنه الحد. 
لو سكتت؟ نقول: لو سكتت فإنه لا يثبت عليها لا هي حد الزنا ولا يثبت عليه هو حد القذف ولا 
لعان. 
طيب... كيف ولا لعان؟ 
يجب أن تُحبّس حن ثلاعن أو قر» لا بد أن تقر أو ثلاعن, تختار واحدة منهماء فتحبس في السجن» 
وهذا معن قول أهل العلم: "ما إن سكتت فلا يثبت فيه حد الزنا ولا لعان ولا يسقط الحد حي 
تتكلم؛ لأنه لا ينسب قول إلى ساكت". 
يقول الشيخ: (وإن كم). 
أي: وإن تم اللعان. 
بدأ يتكلم الشيخ عن الآثار المترتبة على اللعان وهي ثلاثة آثار» فيترتب عليها ثلاثة أحكام: 
الحكم الأول» قال: (سقط عنه الح والتعزين. 
وتكلمنا عن التعزير قبل. وقول المصنف: (سَقَط عنه الحدٌ والتعزين» الحقيقة أن هذا الحد يسقط عنه 
هو نوهو .لحل لاف و أما كلا الو فف قط عه !ذا كافك فد للك غير الح مر 
معنا هذا الشيء. 
لو كان الزوج قد قذف امرأته برحل» فقال: "زنيت بريد" ثم لاعنهاء سقط حد قذفه لها. 
حد قذفه لزيد هل يسقط باللعان أم لا؟ 


شرح كتاب اد المستقنع pp‏ 


قالوا: نعم» يسقط باللعان؛ لأنه من باب التَبَّع» والتابع تابع هنا؛ إما أن ثثبت الحكم للكل أو تُسقطه 
للكل» وعندنا قاعدة: أن الشخص إذا قذف اثنين بلفظ واحد وجب غليه حدّ واحدء بخلاف لو 


تعددت الألفاظ. 
E‏ 
الشيخ: لا لاء أنا ذكرتما وشرحتها قبل قليل: قلت: أحيانًا قد يثبت على القذف تعزير وفيه لعان» 
وقد يثبت بالقذف تعزيرٌ ولا لعان. مي يثبت القذف ولا لعان؟ في الصغيرة والمحنونة فقط؛ لأن الحنونة 
لا يمكن أن لاعن لعدم وجود القصد والإرادة وصحة الفظ منهاء وأما الصغيرة فلاستحالة إمكان 
الوطء منها وهي من دون سبع سنوات... وهناك تعزيرٌ وفيه لعان» مثل: قف غير المحضيةء قذف 
الكافرة» وهكذا.. فإنه في هذه الحال فيه تعزيرٌ وفيه لعان. 
الحكم الثابي/ يقول الشيخ: وكشت الفرقة بيتهما). 
أن بن اجن يلكو ا هريد وک القرقة هن حن الافظ ول يلزم فيها حكم الحاكم 
أيضاء ليست حكم حاكمء بل من خين أن يعهى من الخملة الخامسة من المرأة تحدت بينهما الفرقة: 
قال: (بتحرم مُوْبَدِ). 
هذا الحكم الغالثى أن التحريم بين الزوج وقويعة فقيل وان ااب الزوج نفسه» لو جاء ثاني يوم 
وقال: والله أنا كاذب» هي ليست بزانية» احلدون وارحعوا لي زوحي.. نقول: لاء حرمت عليك 
على سبيل التأبيد؛ إكذابك لنفسك يقام عليك الحد ولكن هي محرمة على سبيل التأبيد. 
كذلك المرأة لو أكذبت نفسها وقالت: أريد أن يُقام علي الحد» وكانت مثا غير مُحصنة لم يدل 
يما زوجهاء فإنها في هذه الحال تحرم على زوجها على سبيل التأبيد. 
هناك حكم رابع يثبت من هذه المسألة وهي: نفي الولد» وسيذكره المصنف في الفصل الأخير» فقال: 
(فصل: ومن وَلَدَتْ رَوجِنُه مَن أَمْكَنَ أنه منه لَحِقَم. 
بدأ يتكلم عن قضية: من الذي يب من الولد ومن الذي لا يتسب: 
انتبه معي: الولاد ثلاثة: هناك ولد يُسمى بمعلوم النسب» وهناك ولذ يُسمى يمقطوع النسب» وهناك 
ولد يسمى .كجهول النسب. ثلاثة أنواع للأولاد. 
أظن لعلنا نقف هناء يكفي» تُكمل إن شاء الله الدرس القادم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الدرس الثامن والثمانون 
فصل: متى يلتحق نسب الولد بصاحب الفراش؟ 


د 

بسم الله الرهن الرحيم الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 
ثم أما بعد... 
فيقول اللصنف-رحمه الله تعَالَى-: (فصل). 
هذا الفصل ارا ا کال سدق اکر اب (اللعان) في ذكر ما الذي يكون به إلحاق 
النّسّب؛ مى يلتحق نسّب الولد بصاحب الفراش وم لا يلتحق السب من ادعاه؟ 
ومناسبة ذكر هذا الفصل بعد اللعاة أنه قن م مها أن اللعان يترتب عليه أحكامء وأن من هذه 
الأحكام: نفي الحد عن الزوج» والفرقة يوق الفمغيي واف الدرقة كرون E‏ والحكم الرابع 
الاق ری ارو تفي الراك لوقك ا ع ا ذلك لاله ين ي 
الولك لهذا الرجل ومين لا يقب له 
القاعدة عندنا في هذه المسألة: [أن الشرع مُتَشَوْفٌ لإثبات النّسب؛ ولذلك يقولون: متى ما ثبت 
الفراش فإنه يلحق التسب بأدين سبب]» هذه هي القاعدة الشرعية؛ أنه إذا وحد الفراش» لا بد أن 
يكون هناك فراش فإذا وحد الفراش وهو عقد الزوجية فإنه ينسّب كل ولد ولد من المرأة وهي ذات 
زوج وذات فراش بأدن سیب لا بك أن بكرن ساك سبب ولو كان يسر ولذلك فمجرد وجرد 
فراش وحده لا يكفيء بل لا بد أن يُوجد معه سيب» وسنتكلم بعد قليل عن تفصيل هذه المسألة. 
وإذا ثبت النّسب بالقيدين السابقين وهما: وحود الفراش مع وحود أدن سببء فإن هذا الولد لا 
يجوز نفيه إلا باللعان» ولا يجوز لمن تسب إليه أن ينفيه» ما يجوز له أن ينفيه أبدًا إلا باللعان. وهناك 
صورة لا يجوز له أن ينفيه حي باللعان وهو: إذا ولد له فأقرٌ به؛ فإذا ولد الولد على فراش مع وجود 
سبب ثم أقرّ به» فلا يجوز نفيه مُطلقاء لا يُنفى ولو قال: هذا ليس ابئء ولو أثبت ايض لوو أنه 
ليس ابن ولو كان الشكل عه له جوز هيه اد الولد للفراش 
وإنما يجوز نفيه إذا كان الولد ولد على فراش مع وحود سبب قبل الإقرار به» ولذلك الفقهاء يقولون: 
إن الإقرار بالدسب يكون بأمور: 
- إما بالإقرار الصريح» يقول: هذا ابئ. 
- أو أن يهنّئ بالولد» فيقبل التهنئة. 
ب أو أن بذعي له بالولد» فان على الدعاق قمجرد أن يقال له: بارك الله للك ق. هذا الولد» فيقول: 
وفيك بارك أو آمين؛ إذا بعد ذلك لا يجوز له نفي الولد مُطلقا. 
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فلا يجوز نفي الولد إلا بعد الولادة وقبل الإقرار به» وسنزيد الكلام في هذه المسألة بعد قليل عشيئة الله 
عر وجّل. 
انظر معي : عندنا الأولاد ثلاثة أشخاص: 
- إما أن يكون مجهول النسب. 
- وإما أن يكون مقطوع النسب. 
- وإما أن يكون معلوم النسب. 
وانتبه لهذا التقسيم؛ فإن معرفة هذا التقسيم مهم: 
فأما مجهول النسب: فهو الذي ولد عل غير فراش» لا يُعرّف أبوه ولا يعرف سبب ولادته. 
ما يعرف ما هو سبب ولادته» ولد وُحد لقيطًا في الشارع» فهذا يُسمى بجهول النسبء وججهول 
النسب يجوز استلحاقه» يجوز للرحل أن يقول: هذا ابيْ» لكن يجب أن کرت ادف ومن استلحقه 
أَلْحِقَ به... يجب أن يكون صادقا ويجب أن يكون العقل والعادة يصدقانه» فما يتين رحل اين )٠١(‏ 
فيستلحق ابن أربعة عشر عامًا! هذا لا يمكن» فلا بد أن يدل العقل والعادة عليه. ولا يجوز لمسلم أن 
يستلحق غير أبته الحقيقي» وهذا طبعًا من أكثر الذنوب جرم وقد لعن البي -صلى الله عليه وسل 
من أدحل على أهل بيت من ليس منهم» فهذا يُسمى ماذا؟ ججهول النسب؛ لا يعرف أبوه ولا يعرف 


سبب ولادته. 


ان 


النوع الثابي عندنا ما يُسمى ب بمقطوع النسب: ومقطوع النسب هو الذي ولد على غير فراش 
وسبب ولادته ملفي شرعاء ألغي سبب ولادته» الشرع هو الذي قطع سبه» ومقطوع التسب مل 


من 


قالوا مثل: 

- من ولد لزناء فإنه يُدسّب لأمه إذا أقرّت أمه بالزنا. 

- أو من ولد لامرأةٍ لا فراش لاء عزباء... من أبوك؟ واضح أنه ليست فراش للمرأة. 

- أو أن الزوج لاعن زوجته فنفى الولد منها. 

- أو أنما ولدت لأقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد الدخول أو بعد العقد» وستأت الصور 
بعد قليل. 

هذا الذي تسميه مقطوع النسب؛ أي أن الشرع قطع نسبه» فلا يُنسّب لأحد البتة حى لو جاء أبوه 
وقال: هذا ابي ولكنه من الزناء لا ننسبه له؛ لأن الشرع قطع نسبه وحُكيّ إجماعٌ في ذلك. إذا هذا 
النوع الثاني يسمى مقطوع النسب. 


Ip 

النوع النالث هو معلوم النسب: ومرادنا معلوم النسب: هو الذي ولد على فراش زوحية صحيح» 
أو في معناه: كالنكاح المختلّف في صحته إذا لم يعلما بالحكمء فإن هذا الولد يكون معلوم النسب» 
أنه في الأصل نسب لأبيه» وسيتكلم المصنف الآن عن: م يُلحّق هذا الولد الذي يولد لفراش 
00 -رَحِمَُ الله َعَالَى-: رمن وَلَدَتْ زَوجِيُه مَن أَمْكنَ أنه منه لَحِقَم. 

NIS‏ زواحًا صحيحاء ومفهوم هذه الجملة: أن من تزوج اا وو اطا 
e e o‏ 
النسبء لا يُلحّق بأبيه؛ فمن تزوج امرأة متعة» أو تزوج هذه المرأة بقلا ول وبلا شهود» سر بلا 
شهود وبلا ولي معًاء وهذا مُجمّعٌ على حرمته» أو تزوج امرأة نكاح تحليل» فهذه الأنكحة وغيرها 
ما قد يُلحَق بما عند بعض أهل العلم: أن من تزوج هذا الزواج وهو عالم كُرمة هذا الفعلء فإن نتج 
عن زواحه ولد فلا يُنسّب الولد له ولا يرث منه» بل ينسب لأمه؛ لأنه مقطوع النسبء وإن جزمنا 
أن هذا أبوه» لكنه مقطوع النسب لأا ليست بزوحة. 
وأما الزواج المحتلّف فيه كالزواج بلا ولي أو بلا مهر عند من يرى لزوم المهر وأنه ركن في العقدء 
فإنه يصح إلا أن يكون الزوجان معا عالِمَيْن بحرمته؛ فحيئدٍ يكون في حكم الباطل؛ هذا هو المذهب. 
إا الشرط الأول: لكي يُنسّب الولد لأبيه أنه لا بد أن يكون عقد زوحية صحيحء وكذلك العقد 
المحتلّف فيه إذا كانا حاهلين بالحكم. 
القيد الثاني ذكره المصنفء قال: (مَن أَمْكنَ أله منه). 
لا بد من الإمكان» لا بد أن يمكن أن هذا الولد منه. وهناك صور لا يمكن أن يكون الولد من هذا 
الرحل» وسيذكر المصنف أمثلة هذه الصورء لكن منها: 
لو أن رجلا تزوج امرأة وولدت لأقل من ستة أشهرء تزوجها في )١(‏ محرم وقي شهر ربيع الثاني 
للك ا ساد ر إن ها الود اء لا نسب له.... نعم» هي فراش» لکن لا يمكن أن 
يكون منه؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 
ماذا سمي هذا الولد؟ 
مقطوع النسب؛ لأنه ليس معلومًا وليس بجهولًاء تُعرف أمه ويُعرف بالولادة أنه غير مشروع لأا 
حملت به قبل النكاح؛ إذا فهو يُسمى مقطوع النسبء فلا يُنسّب لهذا الرحل ولا لغيره» ولا ينتفي 
باللعان» ينتفي ممجرد قول الرحل: أنه ليس ابي لأنه ولد لأقل من ستة أشهر. وسيذكر المصنف أمثلة 
أيضًا فيما يُمكن لُحوق النسب فيه وما لا يُمكن. 
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بدأ المصنف في ذكر الصور أو القيود الي تلزم للحوق النسب وهو الشرط الثاني... عفوًا؛ بإمكان 
حملها من هذا الزوج» (إمكان)» لم نقل: القطع بأنه حمل» نقول: بحرد إمكان الحمل يكفي وأن هذا 
الولد منه؛ لذلك قلنا قبل قليل: وحود الفراش مع أدن سبب» وهو الشرط الثاني. 

قال: القيد الأول: (بأن تَلِدَه بعد نصف سنة منذ أَمْكنَ وَطؤُه). 

و کر وو ترمد امل ا کی والمراد بستة أشهر: أي ثلاثين »اك أي: ٠۸٠١‏ 
يومّاء فتكون ۱۸۰ يومًا من حين إمكان الوطء» وما كان أقل من ذلك فلا يكون ولدا» وهذا على 
سبيل التقريب» فلو ولدت قبله بيوم أو بيومين أو ثلاثة» يقول: لا يضرء ولكنه على سبيل التقريب» 
لا على سبيل التحديد. 

طبعًا دليله حديث ابن عباس حينما جمع بين الآيتين: وحمل وَفْصَالَهُ ثلاثونَ شَهِرً # [الأحقاف:٠١]»‏ 
لالات يُرْضعْنَ أُؤْلادَهْنَ حَوليْن كامِلَيْنِ البقرة:+00]ء فإذا كان الحمل والفصال ثلاثون شهرًاء 
والفصال وهو الرضاعة أربعة رر شهرًا؛ إا الحمل سبة أشهرء إذا لا بد أن تلده من حيث 
إمكان الوطء بعد العقد؛ وبناء على ذلك: فلو ولدته لأقل من ستة أشهرء تقول: الولد مقطوع 
النسب. 

أو أن رحلا وكل في زوجه من امرأة في شهر حرم وهو في الصين» ولم يحضر هنا للرياض إلا في شهر 
ربيع الأول وهو الشهر الثالث من المجرة» وولدت امرأته في الشهر السابع» مي هنا يكون إمكان 
الوطء؟ ف الحقيقة إنما هو ف الشهر الثالث؛ لأنه عندما عقد العقد كان بعيدًا حدًا ولا يمكن وهو في 
تلك البلاد أن يحضرء فدل على أن إمكان الوطء قد يكون بسبب بُعدٍ وقد يكون بسبب سن» 
وا 

قال: (أو دون أَرْبَع سنينَ مُنذ أبائها). 

هذه الصورة الثانية في الإمكان أو القيد الثاني» وهو: أنه يحب على المرأة أن تلد قبل أربع سنوات 
قمرية من حين الإبانة وهو الطلاق. 

قال: (وهو مِمَّنْ يُولَدُ لته كابن عشر). 

فلا بد أن يكون الزوج ممن يولد لمثله» والذي يولد لمثله هو ابن عشر سنين» والفقهاء يُفَرّقون بين 
الحمل: هل هو علامة بلوغ أم لا؟ فيقولون: إن المرأة إذا حملت فإنه علامة بلوغ فيها هي وليس 
علامة بلوغ في زوجها؛ لأن الرحل قد يطأ وهو دون البلوغ» ابن عشر وإحدى عشرة واثنا عشرة 
وليس من لازم الوطء البلوغ. 

هذا كلامهم» ولذلك يقول المصنف: (ولا يُحْكمُ ببلوغه إن شك فيه). 

يعن ما نحكم بأن هذا الولد بلغ مع أننا نسبنا له ولدّاء هذا كلام الفقهاء وقد يُعارضون في ذلك طِيَّا 
ولكن نمشي على كلامهم. 
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فالمقصود: أنهم يقولون: أن إمكان الوطء شيء غير البلوغ» إمكان الوطء يكون من عشرء ولذلك 
الأحكام المتعلقة بإمكان الوطء كثيرة جداء منها: أنه إذا حلا بالمرأة فإنه حينعلٍ تثبت عدقا أو يثبت 
مهرها كاملا وتلزمها العدة» ومن هَهُنا هذه المسألة في باب (إثبات النسب للولد)» ومنها في باب 
(القذف)؛ فإن من قذف من كان دون عشر سنین فإنه لا يُحَد لأنه لا يُمكن الوطء منه؛ من قذفه 
بالزنا بأنه هو الذي فعل الزنا. 

وكذلك من قذف من دون تسع من النساء لأن من دون تسع لا يُوطاً مثلهاء فمسألة (مَن يُوطاً 
مثله ومن لا يوطاً مثله) هناك أحكام رتبت عليه. 

وهذه المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني ياء وقد شير ها بعد قليل» وهي: أن هناك أحكامًا 
تتبعض بحسب الوقت» فالرحل تثبت له أحكام من سبع سنوات» وأحكام من حين أن يتم عشر 
سنوات» وأحكام من حين بلوغه سن البلوغ وغالب ما يكون خمسة عشرة عامًا أو دونه» أو نقول: 
أقصاه خمسة عشر عاماء هذا إذا كان قد ولد. 

وأما في بطن أمه فإنه له أحكامًا تتعلق به إذا كان عمره أربعين يومًا وليلة» وأحكامًا تتعلق به إذا بلغ 
أكثر من ثمانين يومّاء وأحكامًا تتعلق به إذا بلغ ١١١‏ يوماء وأحكامٌ إذا بلغ ستة أشهر وهي مائة 
رارت يرثا واحكاة ذا تب أشهر. 

هذه الأحكام مهم لطالب العلم أن يربطها في ذهنه؛ ي ترتبط المسائل بعضها ببعض» وهي متعلقة 
بقاعدة دقيقة تُسمى: [تبعيض الأحكام]» وقد ذكر العامة ابن القيم أن معرفة تبعيض الأحكام هو 
حو الفقه» مي يثبت لك الأحكام في الأربعين وفي الثمانين وقي المائة وعشرين والمائة والثمانين» 
وكذلك في السن بعد الولادة. أنا قصدي من استحضار مثل هذه الأمور مهم في الذهن فإنه دقيق. 
يقول الشيخ َرَحِمَهُ الله َعَالَى-: رولا يُحْكَمْ ببلوغه إن شلك فيه). 

أي أن ابن عشر إذا شك في بلوغه فلا نحكم بأنه قد تسب له ولد أنه بالغ» وصورة ذلك: فيما لو 
حن جناية أو أتى حَدَاء فإن من كان دون البلوغ لا يُقام عليه الحد ولا يُقمّص منه» ولذلك فإن 
عندنا قاعدة مُجمّع عليها: [أن عَمْدَ الصبي خطأ, فإذا شك في بلوغه فلنستمسك بالأصل وليس 
ذلك علامة]. 

بن الفقهاء على أنه لا يُحكم بالبلوغ» قالوا: إن حَمل المرأة من ابن عشر إذا شك في بلوغه لا ينبت 
به عدة عليها ولا رحع ولا شيء من ذلك إلا بشرط واحد: وهو أن يكون قد خلا يما. 

يقول الشيخ: رومن اغْتَرفَ بوطء أَمَتِه في الفرْج أو دوكه). 

أَمته: أي سريته من غير عقدٍ وإنما.بمجرد الملك. 


في الفرج: أي في القبل. 
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أي ستة أشهر. 

(أو أزيد لجقه وَلَدُها). 

اذا يلحقه ولدها؟ لأن الوطء ها أو مُباشرتما فيما دون الفُرْجٍ يجعلها فراشّاء وقد يكون هناك حمل 
من غير وطءء ومنه ما سنتكلم عليه -إن شاء الله- بعد قليل في مسألة: المرأة إذا تحمّلت الما فقد 
فل الا هن كن روطو فيل ا ف و مالك الأمة ماه قن وطا هذه اأ قافا رة 
فراشاء فيسب له الولد إذا ولدت لستة أشهر أو أكثرء وأما إن ولدت لأقل من ستة أشهر هذا معناه 
أنه ليس منه» وإنما هو من غيره» فيكون حينئذٍ الولد عبداء وأما إن ولدته لأكثر من ستة أشهر فيكون 
ابا لد فيكون حرا 

يقول: (إلا أن يَدَعِيَّ الاستبراء ويَحْلِفَ عليه). 

(إلا أن يَدَعِيَ الاستبراء)» معناها: أن رحلًا أقر بأنه وطأ أمته قبل تسعة أشهرء ولكنه بعد ذلك 
استبرئها بحيضة» سيمر معنا إن شاء الله- في الدرس القادم باب (الاستبراء). فإذا اسشبرئت المرأة 
بحيضة» يعن حاضت حيضة كاملة ثم طهُرت» فإنه معن ذلك أن رَحِمها مُستبراً من الحمل؛ فإذا قال 
الرحل: أنه قد وطأ أمته قبل تسعة أشهر ثم استبرئها بحيضة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة» ثم ولدت 
بعد ذلك؛ فحيئئذٍ هذا الولد لا ينسب له وإنما ينسب أو يكون قنا كا وگ ملكا لدولة کو 
ونما يكون كنا 

وقد تستغرب من ذلك» ولكن موحودٌ من هذا كثير في الزمان الأول» وقد ذكروا أن أحد القضاة 
المشهورين وهو السّمَّاقِء وله كتاب مطبوع في مجلدين ضخمين في (أدب القضاء على مذهب 
الحنفية) وكان قاضيًا ف الوصل وى تغداد وق رها عد ارجا ولد من امم أح عتق» فادَّعى أنه حر 
وأن مالك الأمة قد وطئهاء ورفع بذلك دعوى وهو قبل أن يري القضاء بأنه حر )٠ ٠:1۹:۳7‏ 
هذه المسألة» ولكن طبعًا لا أدري تممة الأمر هل أنه أقر له أو حُكم له بذلك أم لاء والظاهر أنه لم 
يُحْكَم له بذلك؛ لعدم وجود الإقرار بالوطء وعدم الاستبراء. 

يقول الشيخ: (إلا أن يَدَعِيَّ الاستبراء ويَحْلِفَ عليه). 

هذه تكلمنا عنها. 

قال: (وإن قال: وَطِنْتُها دون الفْج أو فيه وم لزل أو عَرَلْتْ لَحِقَه). 

يعن ما يُسمى بالعزل أو نحو ذلك؛ لأنه ليس لازمًا من الحمل أن يكون فيه هذه الأمور الثلاثة. 

قال: (وإن أَعَتَقَها أو باعها بعد اعترافه بوَطْيها فكت بولَدٍ لذن نصف سنة لَحِقَه والبيع باطل). 
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لو أن ريحلا وطا امرأة م باضهاء طبعًا وأق غل تفسه ذلك أنه قد وطا م باعهاء: وبعد أن باعها بأفل 
من ستة أشهر ولدت؛ فحينعذ نقول: أن هذا الولد منه هوء من مالكهاء فحينئذ يكون الولد خْرًا 
وتكون هذه الأمة أمَّ ولدٍ لهء وأم الولد لا يجوز بيعها كما مر معنا في الباب المخصص لما؛ فحيئل 
يكون البيع باطلّاء فإن أم الولد لا باع ولا ثُوهب. 

وأما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ولم يكن قد أقر بوطعها أو أقر بوطئها وادّعى الاستبراء» فإن هذا 
الولد يكون ناء ويكون يلكا لمن؟ للبائع الأول أم للمُشتري؟ يكون يلكا للمُشتري؛ مثل الغنمه 
الحمل تابع للأصل» فإن التابع تابع» وهكذا. 

ق ها الفصل د كر الف ها كت يكرت لسوف اليب وشا كر ممالا نه لاقل أن دا 
بكتاب (العدد)» وهو: 


بما يكون نفي الدسب للولد؟ 
فنقول: إن نفي النسب له حالات: 


الحالة الأولى: ألا يُمكن نسبة الولد للرجل» وصورة ذلك: إما أن يكون لعدم وجود الزوجية 
بينهماء أو لأا ولدت لأقل من ستة أشهرء أو لكوما ولدت لأكثر من أربعة سنوات أو أعوام من 
حين الات أو أن عه ل يو لد ل أو غير ذلك ع الأموو. 

إن كان الولد لا يُمكن نسبته له فإنه ينتفي مباشرة من غير لعان» بل ولا يجوز للرحل أن ينسبه 
لنفسه» يحرم عليه أن يقول: هذا ابيْ» حي وإن كان منه؛ ولذلك فإن قول أكثر أهل العلم وهو 
مشهور المذاهب الأربعة: لو أن 2 زن بامرأةٍ ثم تزوج هذه المرأة الى زن اء فولدت لأقل من 
ستة أشهر فلا يُنسّب له» وإنما حالف في ذلك أبو الخطاب من الحنابلة والإمام أبو حنيفة في إحدى 
الروايات عنه غير المشهورة» فقالوا: ينسب له من باب أن من مقاصد الشرع حفظ النسب» وهذه 
المسألة بخصوصها هي الي عليها القضاء؛ لأنه منه أساسًاء من ماءه ومن باب الستر عن المرأة وعلى 
ولدها. وأما إن ولدت لأكثر من ستة أشهر فباتفاق ينسّب له. 

سؤال/ ويكون ولد زنا یا شيخ؟ 

الشيخ: على الجمهور: ولد زناء إذا ولد لأقل من ستة أشهر وإن كان من ماءه فهو ولد زناء ولكن 
قلت لكم: أن القضاء مع الرواية الثانية» احتيار أبي الخطاب وحكاها ابن قدامة عن أبي حنيفة ولا 
توجد في نصوص أبي حنيفة وإنما قال: هي رواية حمادا.. عن أبي حنيفة. 

الصورة الثانية: أن يكون الولد يمكن أن يُنسّب له.... بالقيدين: أن تكون أمه فراشًا إما زوجة أو 
أمة» والقيد الثاي: أن يُمكن لحوقه به» فلها صورتان: 
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الصورة الأولى/ أن يُقرّ به» فإن أقر به؛ فحيتذٍ لا يجوز له نفيه مُطلقَاء وقلت لكم: أن من أقل صور‎ 
الإقرار أن يهنا ب (مبروك)» فيقول: الله يبارك فيك... انتهى! لا نفي بعد ذلك؛ لأن‎ 
الشرع مُتشّوّفٌ لإثبات النسب ولكن بشرطه الشرعي بنكاح صحيح» ليس كل نسبء ولا يأذ أي‎ 
ولد في الشارع ويقول: هذا ابي مُتشرّف حن وإن حَلّل الحمض النووي وقال: إن هذا الولد ليس‎ 
ابيي» لا يصح له أن ينفيه أبدًا لأنه أقرّ به» ما يحق له أن ينفيه أبدًا البتة... هذه الصورة الأولى.‎ 
الصورة الثانية/ إذا أمكن أن يكون الولد منه للفراش وإمكان الإلحاق ولكنه لم يقر به» فإنه يجوز نفيه‎ 
باللعان» لكن بشرط أن يكون قد قطع بأن هذا الولد ليس منه» يكون اعتزل امرأته فترة ثم ولدت»‎ 
فيكون واضح أنه ولد زناء وما عدا ذلك فلا يجوزء ما يجوز للمرء أن ينفي ولدًا ليس له؛ إذَا فنطاق‎ 
نفي الولد ضيق جدًا حدا.‎ 

وكيف يكون نفي الولد؟ 

يكون نفي الولد بأن يتقدم اللعان قذف» فيقذف المرأة» ثم إذا قذفها يرفع هو للمحكمة؛ إذا هو الذي 
يُحرك الدعوى هناء فالأصل: أن في القذف هي الي تطلب إلا في نفي الولد هو الذي يطلب» يرفع 
للمحكمة ويقول: هي وقعت في الزنا ثم يبدأ باللعان» ثم بعد ذلك لا بد أن ينفي الولد صركًا في 
اللعان» ويقول: وأن هذا الولد ليس مِنّي. 

عد كلك ا الصف > ا E‏ بكتاب (العِدّد)» والعدد: هي المدد الزمنية الي يحب على 
المرأة المطلقة أن تمكثهاء والعدد واجبة بإجماع المسلمين بلا حلاف. 

يقول الشيخ -رَحِمَه الله عالَى-: (تَلرَمُ اعد كل امرأة فارَقَتْ رَوْجها). 

وهذا بإجماع أهل العلم أن العدة تلزم المرأة» بلا حلاف بين أهل العلم مطلقاء وهذا واضح جدًا. 
قال: (كل امرأةٍ فارَقَتَ رَوْجَها). 

أول شيء/ قول المصنف (كل امرأة) يُفيدنا أن العدة إنما تكون للنساء فقط والرحل لا عدة عليه في 
الأصل» بيد أن العلماء ذكروا صورًا يمكن أن تكون العدة فيها على الرحل» ولكن الحقيقة ليست 
عدة واخبة ابعداف واا هي سيب آخرء قمع ذلك: 

إذا كان الرجل عنده أربع زوجات» قَطلّق الرابعة وأراد أن يترو ج» طلّقها طلاقا رجعيًا مثلًا أو طلاقا 
بائنًا على الرواية الثانية» وستأيٍ معنا المسألة» فهل يجوز له أن يتزوج أخرى قبل خروجها من عدقا؟ 
نقول: ما يجوز... لا يجوز له أن يتزوحها حن تنقضي عدقاء فيكون ,عثابة العدة له. 

وليه لزن طلق اا وأراد أن يتزوج أحتها أو عمتها أو خالتهاء فلا يجوز له أن يتروج الثانية حى 
تنقضي عدة الأولى» وهذا قول المصنف: المصنف (كل اهمرأق)؛ إذا العدة في الأصل أا للمرأة 
والرجل لا تحب عليه عدة إلا من باب البع؛ لكونه جمع أربعًا أو نحو ذلك. 
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قال: (فارَقت زَوْجًا). 

قزلهة وقاز E‏ أن المدة کہ ی کر أرقف سواء كانت طلقا أو فی أن لاء وسواء 
کات ھت یا ھ هھ کی ر طا رواد وسواء كانه للرأة م او کی و 
النكاح كما ذكرنا قبل في باب الطلاق أن ابن القيم أوصلها إلى أكثر من عشرين نوعًاء فأي نوع من 
فرق الطلدق لايك أن ترق وها الد وکا کے من تحال إل سال 

قال: (فارّقت رَوْجَها). 

هذا يدلنا على أن غير الزوج الذي تزوحته بنكاح صحيح لا عدة لهاء فالمرأة إذا فارقت... يعن سيدا 
قف وطعها ‏ فاته سح os AU ee E‏ 
ا فع علا وها عليها اهر د عيضة لو أن ار أن تعتت ى اا فو اة عا و فناعليها 
استبراء بحيضة؛ لكي لا تختلط الأنساب» هذا معن الزوج هو الذي تحب له العدة. 

ومن آثار وجوب العدة للزوج... الفرق بين الاستبراء وبين والعدة: 

أذ العدة إذا توصت رجا آخرًا في أثناء العدة» فالنكاح باطل وإن وطئها فحكمه حكم الزنا؛ من 
تزوج امرأةً في أثناء العدة فحُكمه حُكم الزنا لأنه باطل» مُجممٌ على تحريمه. وأما الاستبراء فيصح 
العقد فيه ولكن لا يطئها إلا بعد ذلك» وسيأق حإن شاء الله- تفصيله في محله. 

قال: (خَلًا بها مُطاوعة. 

المرأة إذا لم تكن قد حلا بها زوجها فليس عليها عدة» ولذلك قال الله جل وعلا- فيمن لم يدل 
بروحته: قَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِن عِدَةٍ تعَدُوَهَاكالأحرب:+4]؛ إا المرأة الوحيدة الي لا يجب عليها 
عدة هي الي تروجت ثم طُلْقت قبل الدخول والخلوة» والخلوة رل منزلة الدحول من باب تنزيل 
المظنة منزلة النة. 

إذا ما هو شرط الخلوة؟ 

الخلوة لما شرطان كما ذكر المصنف» قال: 

(خَنَا ها مُطاوعة مع عِلْمِه). 

الخلوة لا يغبت ها الأحكام المترتب عليها في باب النكاح, والأحكام المترتبة في باب النكاح: 
E =‏ 

- ثبوت العدة كاملة. 

- إمكان نسبة الولد للزوج؛ لأنه إذا لم يدحل مما فلا ينسّب له الولد» لا بد أن يكون قد دحل بها أو 
حلا. 
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أيضًا هناك أحكام أحرى أيضًا مثل ذلك؛ إذا المقصود: أن هذه الأحكام المتعلقة بالخلوة لا تثبت إلا 


الشرط الأول أنه لايد أن تن مارت نت ك على اة 
والشرط الثابي/ أنه لا بد أن يكون الزوج عائًا يما؛ فلو أن الزوج كان أعمى ودلت عليه المرأة في 
مكان مغلق ثم حرحت» فنقول: هذه ليست خلوة لأنه لم يعلم ياء ومثله لو كان صبًا لأن الصبي 
ليس له علم» من كان دون عشر سنين فمثل هذا ليس له علمٌ؛ فحيتقدٍ لا أثر بخلوته يما. 

حسئاء ما معنى الخلوة؟ 
هم يقولون: أن الخلوة هي أن يكون الزوج والزوجة في مكانٍ مغلق» لا يشاهدهم أحد وليس معهم 
أحد؛ وبناء على ذلك فلو كان المكان بسر و ادا كن ونحوه» فهذا ليس خلوةٍ لأنا 
تُشاهّدء أو كان أحد يُشاهدهم أو ينظر إليهم فليس ذلك بخلوة» أو كان معهم أحدء وسواء كان 
الذي معهما في الخلوة ذكرًا أو أنثى سواءء صغيرًا أو كبيرًا ما دام مُمَيرَاه ابن سبع سنين فأكثر على 
المذهب. 
إِذَا ابن سبع المسلم والكافر» الذكر والأنثى كلهم ينفون الخلوة على مشهور المذهب» فلو حلست 
الرأقوامها والزوج» فلا نُسمي هذه خلوة» لو حلست المرأة وأحتها وأحوها الصغير ابن سبع سنين 
فلا نُسمي هذه خلوة» وأما إن كان دون سبع فإنه لا علم له؛ فحينئذٍ تُسمى خلوة» فيثبت جما المهر 
والأحكام الأخرى. 
يقول الشيخ -رَحِمهُ الله تعَالَى-: (مع عِلّمِه بما). 
نعم» قلنا: عدم العلم كالأعمى والطفل وهكذا الذي يكون دون عشر سنوات. 
قال: روقدرته على وَطَبها). 
لا بد أن يكون... هذا الشرط الأول مع الخلوة» فالخلوة لما شرطان» ويضاف للخلوة شرط ان وغو 
أن يكون الزوج والزوحة قادران على الوطء» وقد قلت قبل قليل: مي يكون الزوج قادرًا على 
الوظة» عل الذهب: إذا كان ابن عشر سين والمرأة من كرون قادرة على الواظوة إذا كانت ينثت 
تسع سنين» فلو كان أحد الزوجين أقل من هذا السن» فإن هذه الخلوة لا يثبت بها العدة ولا المهر ولا 
غير ذللق: 
قال: (ولو مع ما يَمتَعَه منهما). 
يعني: لو كان يوحد في أحد الزوجين مانعٌ من الموانع فيهما معّاء وهذا معن قوله: (ولو مع ما يمتعه 
منهما)؛ أي المانع موجود في الزوج والزوحة؛ كلاهما محرم» كلاهما مريض. 
(أو مِن أَحَدِهما). 
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أحدهما فيه عذرٌ مانعٌ والآحر ليس له كذلك» فم في هذه الحالة أيضًا يثبت به المهر» لا ننظر 
للمانع؛ لأن نزلنا المظنة منزلة المثنة» ولو قلنا بذلك باعتبار الموانع» لقلنا: إن العثين دائمًا لا يُيعطي المرأة 
فر ا ولش الاقراة العنين عدة» وهذا بإجماع, ألا غلا ادي اة اك مدل على عدم 
صحة ذلك. 
قال: أو كان المانع من أحدهما (حسًا). 
يعن أمر محسوسء كالمرض مثلاء ومثل الجّب وهو قطع المذاكيرء أو العنقء كذلك هذه حسية. 
قال: (أو شرعا). 
مغل أن يكون أحد الزوجين مُحرمًاء أو كانت الزوجة حائضًا أو تفساء فلا يجوز وطئهاء أو نحو 
ذلك» أو كان أحدهما صائمًا أو كلاهما صائم ونحو ذلك. 
قال الشيخ: (أو وَطِبْها أو مات عنها حتى في نكاح فاسدٍ فيه خلاف). 
لا تكلم المصنف قبل قليل» قال لنا: إن المرأة إذا نكحت في نكاح صحيح (انظر معي) وجبت عليها 
العدة بشرطين: الخلوة, وإمكان الوطء. 
والخلوة لها شرطان ها: 
أن تكون مطاوعة وأن يعلم بما. 
والغايي: يُمكن الوط قلنا قبل قليل الشرط الثاني: إمكان الوطءء وإمكان الوطء بالسن» ولا يُنظر 
للموانع» وإنها يُنظر للسن فقطء وأما الموانع الحسية والشرعية لا أثر لها. هذه المسألة وهي القاعدة 
الأساسية: 
بدأ يتكلم الصنف -رَحِمَهُ الله َعَالَى- عن أحكام تُلحّق هذه الصورةء فقال: 
إذا وطئها قطعًا وحبت عليها العدة؛ لأنه قد يطأ الرحل زوحته من غير خلوة؛ هذا من باب الأولى 
والأحرى؛ لن الخلوة أساسًا ما وحبت كا العدة لافنا مكلنة ارط والتكمرل» فالدحول من باب أولى 
وهر الوق 
قال: (أو مات عنها). 
يعني مات عن الزوحة ولم يدحل ياء فتحب عليها عدة المتوق؛ لأن التو عنها زوجها تحب عليها 
العدة وإن لم يدحل ها لأنها سترث» فحينعلٍ تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام قد فمن مات عنها 
تحب عليها العدة وإن لم يخلو يما. ۰ 
قال: (حتى في نكاح فاسدٍ). 
أي: حن النكاح الفاسد تحب فيه العدة» طبعًا إن لم يتفرقا؛ لأنه عندنا قاعدة: [أن في النكاح الفاسدء 
العلم بالتحريم فرقة]» من حين يعلم المرء بالتحريم في النكاح الفاسد فهي فرقة» ولكن إن طلّقها في 
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نكاح فاسد» فإنه يثبت الطلاق... وما معن يثبت الطلاق؟ يعي يعد عليهاء يعي رحل تزوج ا 
ول طلفياء م وجا مرة ثانية بولي» فالزواج الأول نكاحٌ فاسد لأنه محتلف فيه» والنكاح 
الثاني نكاح صحيح. 
طيب... لما تزوجها الآن هل نحتسب الطلقة الأولى في النكاح الفاسد؟ 
نقول: نعم» النكاح الفاسد يلحقها الطلاق ويُحتسبء فما دام يلحقها الطلاق؛ إذا لو طلّقها في 
نكاح فاسد تلزمها العدة لأنها أثر من آثار الطلاق. 
قال: (وإن كان باطلاً وفاقًا لم تعد للوفاق). 
يع لو كان النكاح باطلًا باتفاق لا تعتد للوفاة؛ لأا لا ترث؛ ليس لها ميراث إلا أن تكون طبعًا من 
باب الاستبراء للرحم» فهذه مسألة أخرى. 
ولذلك فلو أن رجلا تروج زوجتين وإحدى هاتين الزوجتين تزوجها بلا ولي وبلا شهودء وإنما لا 
يعلم بزواحه منها إلا هو وإياهاء أو نساء من غير رحال» امرأة أو امرأتان» فنقول: إن هذا نكاح 
باطل بإجماع المسلمين؛ فلو مات لم ترث منه هذه المرأة شيا ولا عدة عليهاء لأن النكاح باطل؛ 
حُكمه حُكم الزناء وإذا عَم هما القاضي يجب عليه أن يرجم المحصّن منهما ويجلد غير المحصّن. 
يقول الشيخ: (ومّن فارّقها حيّا قبل وَطء وخلوة). 
يقول: إن الرحل إذا فارق زوجته حيًّا (يع بفرقة طلاق أو فسخ أو نحو ذلك) قبل وطء وخلوةٍ معاء 
ولذلك ذكرهما معًا. ٠ ٠ ٠‏ 
قال: (أو بعدهثما). 
أي بعد الوطء والخلوة. 
(أو أحدها). 
يعن وحد الوطء ولكن لم تُوجد الخلوة. 
قال: (وهو هَن لا يُولَدُ ليله فلا عِدَّة). 
يعت هو عمره أقل من عشر سنوات فلا عدة وإن خلا بماء ولذلك قلنا قبل قليل: أن من شرط الخلوة 
أن يكون الرحل من يعلم بماء وقالوا: إن من كان دون عشر حكمه حكم من لا يعلم» فمثله لا يطأ. 
(أو تَحَمَّلَتْ ماء زوجها). 
قد تأت المرأة وتتحمل ماء الزوج من غير خلوةٍ ولا وطأء والآن تحمل ماء الزوج متصور كثيرًا جدًا 
عن طريق التلقيح الصناعي» فالفقهاء يقولون: إن المرأة إذا تحملت ماء الزوج فإنه لا تحب عليها العدة 
وهذا رأي المصنف هنا وفي الإقناع» يرى أنها لا تحب عليها العدة لأن العدة واحبة بالدحول 
وبالخلوة» وهما غير موجودین» ولکن ذكر ابن قايد في حاشيته: أن مُقتضى كلام (صاحب المنتهى) 
في غير هذا الباب: أنها إن تحمّلت من ماء الزوج وجب عليها العدة؛ لأن الولد يُنسّبٍ لما لأنما فراش. 


شرح كتاب اد المستقنع مستت ربيف 


” 
حسئًاء انظروا معي... هذه المسألة كررتما من قبل في التعامل مع الكتابان: المصنف في الإقناع... نحن 
معتمد عندنا متأحري أصحابنا الإقناع والمعون: المصنف في (الإقناع) وهنا: نص على أن المرأة إذا 
تحمّلت ماء الزوج من غير وطء ولا دخول فلا عدة عليهاء ومُقتضى (أي مفهوم) كلام (المنتهى) أن 
عليها العدة» Se,‏ مالسا رضي وإ Ee aE‏ 

إما النظر للقاعدة والدليل» وهذه طريقة الأصل وهي طرقة الققيام لمكن وأميز الفقهاء هم الذين 
يستطيعون أن يُرَجّحوا عن طريق القاعدة والدليل» وهناك ما هو أضعف من ذلك وهو النظر 
بالترحيح, بالأكثر» من الذي رجح هذا القول؛ ولذلك يقولون: مشهور المذهب؛ أي: رَحَّحه أغلب 
ا 

وهناك أمر ثالث: وهو الترحيح عن طريق كتاب بعينه» بأن يقال: ما ذكره في الكتاب الفلا هو 
لوي را بطرت التاحرين اذا ن النقه عا شديةا: 

فعلى طريقة المتأخرين: إذا اختلف (الإقناع) و(الْنتهى) أيهما يُقدم؟ 

2 

طيب... إن خالف منطوق (الإقناع) مفهوم (المنتهى) فأيهما يُقدَّم؟ 

منطوق الإقناع» وهذه قاعدة أخبرنا بما مشايخناء وكررت هذه المسألة أكثر من مرة لو تتذكرون. 


إذا في هذه المسألة إذا أردنا أن تُرجّح باعتبار الكتب» فنقول: إن ما ذكره (الإقناع) هو المقدّم؛ لأنه 


منطوقٌ وذاك مفهومٌ مُقتضى نص عليه ابن قايد. 

يقول الشيخ: (أو قبّلها). 

أي أن الزوج قبل زوحته من غير خلوة» أي بحضور أحاٍ. 

(أو لَمَسَها بلا خَلوةٍ فلا عِدّة. 

باليد» يعن مسّت البشرة البشرة بلا حلوة فلا عدة عليها؛ لأن الله -عرّ وجل- بين أن الرحل إذا م 
بعس امرأته بدحول e o‏ وام انار E E‏ محل الدحول لإجماع الخلفاء 
الأربعة» فإن أبا 50 وعثمان وعلي كلهم قضى أله إذا أغلقيت اراب و عك المشرى نقد 
وجب المهر وثبتت العدة» هذا إجماع من الصحابة -رضوان الله عليهم- على تنزيل الخلوة منزلة 
ل 

يقول الشيخ -رَحِمَة الله تعالّى-: (فصل). 

بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام المعتدات» ونر عليها بسرعة لسهولتها: 

يقول الشيخ: (والْمُغْمَدَاتُ ست. 

أي أن النساء اللات يجب عليهن العدة ست نسوة» بدأ بالأولى» فقال: 

(الحامل). 


شَرْح كتاب راد المستقنع ES‏ 


آي الى بت حملها. 

قال: (وعِدثُها من موتٍ وغيره). 

اذا نض على الموت؟ 

للتنبيه على حلاف ابن عباس -رضي الله عنهما- حينما اختار -َرَضِي الله عنة- وقضى بأن المرأة 
الحامل تعتد أبعد الأحلين؛ إما عدة الحمل وهو الوضع» أو عدة التو عنها زوجها وهي أربعة أشهر 
وعشر أيام. 

قال: (من موت وغيره). 

أي وغير الموت» من سائر الفرّق من طلاق وفسخ وخلع وتفريق حاكمء ونحو ذلك. 

قال: (إلى وَضْع كل الْحَمْلِ). 

فول العبيق: ركل الْحَمْلِ) يدلنا على أن المرأة لا تنقضي عدا إلا بخروج الحمل كاملاء فلو حرج 
بعضه وبقي بعضه فإنه في هذه الحالة لا تخرج من عدقا؛ وب على ذلك مسائل: 

المسألة الأولى» قد تستغربوفاء لكن ذكر ابن عوض في حاشيته: أا وُحدت في زمانه وقضى هاء فقد 
ذكر الفقهاء في مسألة: لو أن امرأة طُلّقت ثم حرج ومات الولد في بطنهاء وكان الولد عمره أكثر 
من ۸۱ يومّاء وكان قد حرج من بطنهاء وتقطّع في بطنها فخرج بعضه وبقي بعض الولدء وهذا 
يوحد كثيراء فمات الزوج قبل حرو ج الجزء الثاني» وهي مطلقة» وتنقضي عدقا بخروج كامل الولدء 
حرج بعض الولدء تقطع في بطنها فخرج بعضه» ثم مات قبل خروج الباقي» يقول: هذه وقعت في 
زمافان اقمل د هده جا للرقاة آنا ريسية آم قر خر جت تمن الغدة قل الوا مورب 
عليها: هل ترث أم لا؟ يع المسألة ليست بالسهلة» يترتب عليها إرث وإطالة العدة وغير ذلك. 

نحن قلنا: إنه لا بد من حروج كامل الولد فلو بقي بعض الولد لا تخرج من العدة. 

لبي لز أن ارا يخاي باثنين» فم تخرج من العدة؟ 

قلنا: بكامل الحمل. 

إذا لا بد من خروج الاثنين معّاء وليس بالأول» بل لا بد من الاثنين معّاء وهذه توجد لحا صور» 
فكثير ما يموت الزوج الْمُطلّق والمرأة في المحاض» في المستشفى تلد. 

قال: (إلى وَضْع كل الْحَمْلٍ با تصيرٌ به أَمَة أمَ وَل . 

قلت لكم قبل قليل مسألة ودائمًا أكررهاء ومن أحسن من جمعها الشيخ/ عبد الله بن عقيل في كتاب 
(الكشكول)» جمع الأحكام المتعلقة بالسن في الجنين. قلت لكم: أن هناك أحكامًا تتعلق بالأربعين 
وبالثمانين وبالمائة والعشرين وبالمائة والثمانين» هناك أحكام تتعلق بالثمانين» منها: 


شتاب ]تفن RS‏ 
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کے 
هذا الرلق لكوت يد أن أم ولد؛ معن أنه: لا تباع ولا ثوهب» والجنين إذا ولد وهو ابن أكثر من 
ثمانين يومّاء فإنه في هذه الحال تخرج أمه من الاه كائ اطا البق عه هله الا 
الثانية. 
المسألة الثالثة: أن الولد الذي عمره أكثر من ثمانين يومًا إذا ولدته أمه فإن الدم الذي يخرج منها يكون 
دم تُفاس» وإذا ولدته لأقل من ثمانين فإن الدم الذي يخرج منها دم فسادء دم استحاضة. انظر! أحكام 
كثيرة متعلقة في كون الولد ولد لأكثر من نمانين يومًا أقل. 
ما دليلهم على التقدير بالثمانين؟ 
قالوا: حديث البي وين لله عليه ا عن ابن مسعود» «حدثني النبي -َصَلَى الله عليه وَسَلَم- 
وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومنًا طفة, ثم يكون مُضغة 
مغل ذلك»» تطفة ومُضغة لا أثر له» قطعة لحم. إذا فالأثر يكون بعد الثمانين يومًا. 
قبل أن ننتقل للمسألة هذه» نحكم بأن الولد الذي من المرأة قد تم الواحد والثمانين بأحد أمرين» انظر 
دي 


الأمر الأول/ أن تكون قد جاوزت الثمانين» يعن واحد وثمانين يومًا فأكثر. وهذا الأمر الأول» نص 


عليه الصنف» قال: ربما تصيرٌ به أمَة أمَّ وَلَدِ)» يعي أن يبلغ سن الجنين في بطن أمه واحد وثمانين 
يومّاء ثمانين يومًا فأكثر» فإنه إذا بلغ واحدًا وثمانين يومًا بدأ يتبين الخلقة فيه» وهذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: أن تتبين فيه حلقة آدمي» وليس فيه ابتداء التخلق» وإنما لا بد أن تظهر فيه حلقة الآدمي 
وليس ابتداء» يعن أحيانًا يولد الطفل وكأنه بدأ رأسه» هذه لا ننظر لماء وإنما لا بد أن يظهر ابتداء 
الخلقة كاليدين والأطراف ونحو ذلك» لکن ولو قلت: بدأ تكوين الرأس» نقول: لا أثر له» بل لا بد 
أن يُنظر فيه حلقة الآدميء ولذلك يقول الفقهاء: أنه إذا قال هناك نساء ثقات: إنه مبدأ ملق آدمي 
فإنه لا تنقضي عدا بذلك» ولكن إن قلن: إن فيه صورة حفية» فإنها تنقضي العدة بذلك. صورة 
لكنها حفية» لا ينتبه للها إلا من ركز؛ فحينقذٍ تنقضي به العدة. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله على -: رفن لم يَلْحَقَه لصغره). 

يعت كان الزوج صغيرًا أقل من عشرء أو ما في معن الصغير؛ كابجبوب» والعثين» ونحوه» أو كانت 
المرأة مثلًا بنت أقل من تسع سنين بالضبط... طبعًا بنت تسع يُوطأ مثله» وليس أنما حملت فيكون 
علامة بلوغ» لا يُتصّور أصلًا الحمل منها. 

قال: (أو لكونه مَمُسوحًا). 

يعن أنه لم يظهر فيه أي خلقة» وهذا يدل على أنه مات قبل الثمانين يومّاء إذا كان ممسوحًا تمامّاء 


قطعة لحم. 
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جه 
(أو وَلَدتْ لدون َة اهر مذ نكاجها ونخوّه وعاش ل تنْقَض به). 

ای کے ا هجا ١١‏ لمكن ان او واا د ول لاقل ی 
أشهرء لا تنقضي به العدة لأنه ليس ولدًا للزوج. 

أو لكونه ممسوحًاء فيدل كونه ممسوحًا أنه قد مات قبل الثمانين. 

يقول الشيخ: 

قال: (وأكثرٌ مُدَةٍ ا لحمل أربع سنين). 

وقد حُكي الإجماع على ذلك؛ حُكي إجماع» لكن الحقيقة ليس إجماعاء بل فيه نظرء فإن فيه حلافا 
ظوينا حدًاء ومن أقل ما قيل في أكثر مدة الحمل: ما حكاه ابن عبد الحكم صاحب الإمام مالك» 
حينما قال: إن اكثر مدة الحمل هي عشرة أشهرء وإنما دليلهم في ذلك: الوحود» فقالوا: إن أكثر ما 
وُحد في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- أن حملت امرأة بحنين أربع سنينء فقد جاء أن محمد بن 
عجان شيخ الإمام مالك: (حملت به أمه أربع سنين ثم ولدته)» ولك اعدا ذلك من أكثر ما وحدء 
ومن أضعف الأدلة الأحذ بأكثر ما وُجدء وهناك دليل آخر وهو أكثر ما ورد. 

فهناك فرق بين (أكثر ما ورد) أي عن البي صَلَى الله عَليه وَسَلّم وهو دليل أقوى قليلاء وهناك (أكثر 
ما وحد في الوحود)» وهناك (أقل ما ورد)» وذكرت في الاستدلال به في أكثر من موضع. 

يقول: (وأَقَلّها س أشهر). 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء والمراد بالسنين والأشهر إنما هي القمرية. 

قال: (وغالبها تسعة أَشْهُر). 

۰ eT 

قال: (ويُباحٌ إلقاء الطفة قبل أربعينَ يومًا بدواء مُباح). 

قوق الروت على اهب أن قبط ان إذ1. 1 يتلم الأريعرنة وهذه الأحكام متعلقة بالأربعين» أنه 
يجوز إسقاطه» لكن بشرطين: 

الشرط الأول/ أن يكون بدواء مباح» ليس مُحَرَّماء وليس ضارًاء فإن الضار مُحرَّم. 

والشرط الثاني/ أنه لا بد أن 014 بإذن الزوج» فلا يجوز للمرأة أن ُسقطه من غير إذن الزوج؛ لأنه 
وقد مثلوا قديمًا بالدواء المباح بحب الرّشادء هذا هو المذهب» ولكن الذي عليه الفتوى المجزوم يما 
وصدرته بما قرارات المجامع العلمية كلها على أنه لا يجوز الإسقاط ولو كان ابن يوم واحد؛ لأن 
اد ان إق القن ف له ارت يآ مي ادق عله فل غر الد يف أعةار 
اد اور "كان ابن وة فا عاسم به جر ولو كان ابن يرء كلاف رم إسقاطة: 
وأما المذهب فدليلهم قالوا: لأنه نُطفة» والنطفة يجوز العزل... تكلمنا الول في درس (البلوغ) 


وصفته» وهذا مُلحقٌ بالعزل عندهم.... أخُرها لنهاية الدرس أحسن.. أي» قبل أربعين شرط» نص 
عليها المصنف» نحن قلنا: يجوز قبل أربعين بشرطين» بعد الأربعين حرامٌ» لا يحوز. 
نمر بسرعة على الدرس» وربما أطيل عليكم قليلاء نزيد عشر دقائق في درس اليوم. 
يقول الشيخ: (فصل/ الثانية. 
أي الثانية من النساء المتوق عنها زوجها؛ كل من مات عنها زوجها وكان زوجها صحيحًا أو كان 
النكاح فاسدًا دون الباطل» فإن عليها العدة. 

قال: (بلا حمل منه). 

كانت غير ۰ 

قال: (قبل الدخول أو بعدّه). 

لأن الآية مُطلقة ول تُفرّق بالدخول وبعده بخلاف العدة» ثلاث ة قروء, فإن الله عر وجل- فرق 
بين الدحول وبعده. 

قال: (للحْرَةٍ أربعة اشر وعشرة). 

أي: وعشرة أيام وعشر ليال. والصواب أن يقول المصنف: (وعشر)» وألا يقول: (وعشرة)» 
والسبب؟ أن القاعدة عند أهل العلم أن النهار هو الذي يتبع الليل وليس الليل هو الذي يتبع النهار؛ 
فلذلك يجب أن يشار للأصل» وأما التابع فإنه يكون تبعًاء فيشار للمتبوع» وهذا هو الأفصح» ولذلك 
ما وحد في بعض النسخ أنه أربعة أشهر وعشرء هو الأصوب وهو الأوفق. 

ارا افر وع ر ا مر معدا آ کر رع درق اة حا رل فاه ا 

الطريقة الأولى... أو ننظر للحساب من حيث العدد» لنا طريقتان: 

الطريقة الأولى/ ننظر ها من حيث العددء فالمذهب.. ولا أتحاوز المذهب في درسنا هناء فالمذهب 
أنه يُنظر في ابتداء العدة إلى الساعة نفسها الي وقع فيها الموت» فلو مات في الساعة الخامسة» نصف 
النهار» فإنها تخرج من العدة في الساعة الخامسة» وهكذا. هذا هو المذاهب المعتمد حلاف لأبي عبد 
الله بن حامدء فإنه يرى أن العبرة بطرف النهار. 

الطريقة الثانية/ أننا نظر لحسابما باعتبار الأشهر والأيام» فنقول: إن كانت الوفاة على رأس 
الشهر» فإننا نحتسب الأربعة أشهر أشهرًا قمرية تامة» بغض النظر هل هي كاملة أو ناقصة» ثم نزيد 
عليها عشر ليال. وإن كانت الوفاة على غير رأس الشهرء ولو في اليوم الثاني من الشهر فإنه لا بد أن 
يحتسب مائة وثلاثين يومّاء أربعة أشهر- ١٠١‏ وعشرة أيام يعن ٠١١‏ يومّاء فلا بد أن تمكث المرأة 
9 يوم خامة بالساعة. 


يقول: (وللأَمَةٍ نضفها). 


Ip 

أي: تمكث شهرين وخمسة أيام. 
قال: (فإن مات زوج رَجْهِيةٍ في عِدَةٍ طَلاق سَقَطَت والتَدَأتَ عِدّةَ وفاةٍ منذ مات). 
يقول الشيخ: انال 1ف اذا “كا EES, DEEL‏ مات Ele‏ 
العدة فنا تترك العدة الأولى وتنتقل للعدة الثانية» وهكذا كل من كانت تمر على واحدة من العدد ثم 
انتقلت إلى عدةٍ أحرى» ولعلي أذكر ولا أنسى» فعندي لطيفة في امرأةٍ مر عليها مس عدد مكثتها.. 
لعلي ما أنسى لك كلمة. 
يقول الشيخ ررحم الله تَعَالَى-: (وإن مات في عِدَةٍ مَن أَبَائها في الصّحَّة م تنكقِل). 
أن الزوج إذا ا ا وھ فد تكون ينونه ق يكرق ر لے لذ اکر 
بتطليقها ثلانّاء والبينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوّض» فمن طلّق امرأة على عوض ثم أباها ثم مات 
في أثناء العدة» فإنه في هذه الحال لا تنتقل هي إلى عدة الوفاة؛ لأنها لا ترث منهاء بخلاف الرجعية 
فإِهُا ترث منه؛ لأا زوجة. 
يقول الشيخ: (وتَعمَدٌ من أبائها في مَرَضٍ موته الأطول من عِدَةٍ وفاةٍ وطَّلاق ما لم تكن أَمَة). 
يقول الشيخ: إن الرحل إذا كان في مرض موته قد طلق زوحته طلاق بينونة صغرى أو كبرى» فإن 
المرأة المطلقة تعتد الأطول؛ إما من عدة الوفاة» أو من عدة الطلاق» تأحذ الأطول» وهذا من باب 
الاحتياط. 
قال: ما لم تكن أمة أو وميه . 
فإ اة لا ترت والذمية أا لا كرت باعداخق الديو افيا تدان للطلذق قك الأنه جضان 
والذمية قوت حفن إذا كانت حرة. 
قال: (أو جاءث البرثركة منها). 
وهذه هي البينونة الصغرى. 
قال: (فلطلاق لا غير). 
أي تعتد لطلاق لأنها لا ترث. 
قال: (وإن طَلّقَ بعض نسائه مُبْهَمة). 
قال: إحدى نسائه: طالق. 
قال: و 
يعي: أن رجحل طلّق امرأة ثم نسي من هي ثم مات قبل قرعة. .. مر معنا هناك انه يحب أن يقرع 
الزوج بينهن وتخرج الي حرج عليها الإقراع فتكون هي المطلقة؛ لأن القاعدة عندنا: أنه إذا اشتركا 


شرح كتاب راد المستقنع ممست ريق 


چ 
اثنان في استحقاق ولم يُمكن الجمع بينهما فيه» فإنه يُفصّل بينهما باقر ع» وقد قال أحمد كما نقل 
اميمون عنه: رفي القرعة حمس سنن عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلّم). 

قال: رم مات قبل قُرعةٍ اعد كل مِنهنَ سوى حامل الأطول منهما). 

يقول: كان الرحل عنده زوجتان وطلّق واحدة ثم نسيها ولم يُحددها قبل الوفاة» فنقول ف هذه 
الحالة: إن الزوجتين تعتدان عدة الأطول؛ إما عدة الوفاة» أو عدة الطلاق» ثم بعد ذلك قرع بينهن» 


ين کر ت ا اقرغ ا ل ترت ركا تعد ااا 

ولم نقل: إن العدة تدخلها القرعة؛ لأن العدة لحق الله -عرّ وحَل- ويمكن الجمع بين العدتين. نحن 
قلنا قاعدة في القرعة ما هي؟ 

إذا لم يكن الجمع بينهماء هنا يمكن الجمع بالاحتياط» فتأحذ العدتين معًاء فنقول: تأحذ العدتين 
ولكن تُخرج إحداكما من الميراث بالقرعة» ولا يلزم تأخير إل عة بعد العدة» فيجوز تقديم القرعة 
على العدة» نص عليه بعض الُحشين عن (المنتهى). 

يقول الشيخ: (الثالغة: الحائل ذات الأقراء). 

الحائل: أي الي ليست بحامل. 1 

ذات الأقراء: أي الي تحيض» قال: (ذات الأقراء وهي اليض)» وأتى بعبارة الأقراء لموافقة كتاب الله. 
ثم قال: (المفارَقَةَ في الحياة). 

قول المصنف: (المغارقق يصح في ضبطها وحهان» يصح (المفارقة) ويصح (المفارقة)؛ لأن بعض 
الشراح للمنتهى» العبارة موجودة أيضًا في (المنتهى). 

قال: (اللفارقة لزوجها). 

جلها اسح قاغل وحن تملك أن ادر الي إذا فح ما قل الاسير فهو اس رل وإ كسس نا 
قبل الأخير فهو اسم فاعل» فيصح فيها (الُفارقة» د فيصح نسبة الفعل أو الوصف ها أو 
الفعل الدع ولكن الأغلب آفا خبط والفارقة): 

(الفارقة أو المفارقة في الحياة)» معين قوله: (في الاق أي أننا ليست معد رفا ولايد أن تكون 
فار أيضًا بالحياة نما تحب به العدة؛ أي بعد الدحول أو الوطء. 

قال: (فعدتها إن كانت حُرَةَ ثلاثة قروء كاملة). 

أي: ثلاث حِيّض كاملة» وفائدة ل أا حيضة كاملة... انظر معي: أي يجب أن تكون بداية 
الحيضة وفايتها في العدة؛ وبناء على ذلك لر أن وجلا عطاق اة في أثناء حَيضهاء ثاني يوم من 
الحيض» ابتداء الحيضة هل اق ا لك زذا هذه الحيضة لا تُحسبء فالحيضة القادمة هي 
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الأولى ثم الثانية هي الثانية ا الثالثة بعد ذلك» فجلست ثلاث حيض كاملات وبضع الرابعة» 
وجات 0 طبار كا اط عليه العدة. 

ولذلك هي عن الطلاق في الحيض» وهذا معن قول المصنف: (كاملة). 

قال: (وإلا قرآن). 

أي: وذ كانت ا فر وآ يعي جمع قری وأما القر آن الذي يقرأ فإن هذا اسما منحونًا كما 
رجّح الشافعي» وأنه ليس القرآن مشتق من القراءة لكن الشافعي كان يرى أن هذا الاسم منحونًا؛ 
ولذلك كان يرى عمد المد» فيقول: هذا الكتاب اسمه: ات الاق أفصح من القرآن. 

هذا رأي الشافعي» والشافعي كان فصيحًا؛ فإنه تعلم العربية عند (ِهُدَيْل)» و(هدیل) معروف انه من 
0 ولذلك جُمعت أشعار (ِهُدَيْل). فكان الشافعي يرى أن تسمية كلام الله -عرّ وحّل- 
الا أفصح من أن تُسمى القرآن؛ لأن القران لبن مُشْتَقًا وإنما هو منحوت ومخصوصٌ هذا 
اا وا الى لقيو ماود ومشثق من القراءة» ولذلك التوراة ُسمى قرآئاء والإنجيل يسمى 
قرآناء وقد ورد فيها بعض الآثار. 

أعيدها من باب التأكيد: 

العدة تنتهي بماذا؟ ذكرناها هناك في باب (الرجعة)؟ 

تنتهي بانتهاء القرء الثالث الكامل وتغتسل بعد ذلك» وقد قضى به أربع من الصحابة -رضوان الله 
عليهم- أنها لا تخرج من العدة إلا بالاغتسال» فلو تأحر اغتسالها ولو عمدًا يومًا أو يومين أو ثلاثة 
فا لا تخرج من العدة بذلك» بل لا بد أن تغتسل. 

وذكرنا أيضًا: لا بد أن ينتهي كامل اغتسالحاء فلو كان الطلاق رجعيًا جاز له أن يُراحعها وهي في 
أثناء اغتسالما؛ وبناء على ذلك: فلو مات والطلاق رحعي قبل انتهاء اغتسالهاء نقول: ترث. 

يقول الشيخ: (الرابعة من النّساء: مَن فَارَقها حَيّا ولم جض صر أو إياس). 

حَيّا: أي من غير وفاة. 

وم تجض لصعْرٍ أو إياس: لکونما غير بالغ» أو بلغت سن الإياس. 

ومر معنا في (الحيض) أن المذهب وهو قول أكثر أهل العلم: أن المرأة إذا بلغت خمسين عامًا قمريًا 
فهو حد الإياس» وكل دم يخرج بعد بلوغها الخمسي ليس دم حيض وإنما هو دم فساد» وسيأتي في 
لد اع لي أخرى. 

قال: (فتعتد خُرَةَ ثلاثة اشم شهُر). 

قمرية) وغرفنا كبفية حساب الأشهر؛ إن كان من آول راس الشهر قافا مكث الشهر كله والذي 
يليه والذي بعده» اھ كان طا ن اتاب مك کین وکا 
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وهذا واضح؛ لأن الأشهر لا ثبَعّض» ما نقل: شهر ونصفء وإنما نقول: شهرين كالقروء. 

قال: (ومُبَعْضَة بالحساب). 

يع: لو كان بعضها حر وبعضها مملوك؛ فنقول: تمكث شهرين» وهي عدة الأمة» وما زاد عن 
الشهرين فبحسايماء فلو كان نصفها حر ونصفها مملوك فتمكث شهرين ونصف.. وهكذا. 

قال: (ويُجبر الكسر). 

فلو كان خمسة أيام ونصفء فنقول: لاء تمكث ستة» وهكذا. 

قال: (اخافسة من النساءة من اركفع حَيْضُْها وم كدر سببَة). 

فجأة انقطع حيضها ولا تعلم السبب» أما لو عَلِم السبب كما سيأت بعد قليل» فلها حكم آخر. 
قال: (فعدتها ستَة كاملة). 

قضى بذلك جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال: (تِسْعَة أشهّر للحَمْل). 

اغات ل وهو تسعة أشهر. 

قال: (وثلائة للعِدّة). 

أي: عدة الآيس» كأفا حكم الآيس» فجمعت بين الآيس وبين عدة الحامل. 

قال: (وتنقص الأمة سَهْرًا). 

يعي: أن الأمة تنقص شهر لأن عدتما شهرين» أما لو جاءها الحيض؟ يقول: لو جاءها الحيض خلال 
هذه السنة فإهُا تنتقل إلى عدة الحائض» فتمكث ثلاثة قروء» وإن جاءها الحيض بعد تمام السنة» 
فنقول: لا تُعيد؛ لأا كملت عدها بتمام السنة. 

قال: (وعِدَةٌ من بَلَعَتَْ ولم تجض). 

هذا إلحاقٌ بالصنف الرابع» يعن كبرت ولم تحض» ويوحد نساء لم يحضن. 

قال: (والمستحاضة الناسية). 

NTE‏ استحاضت ونسيت كم عدقاء لا تدري كم عدقاء ليست مميزة ولا معتادة» فقدت 
الوصفين» فإهها تمكث غالب حيض النساء ستة أو سبعة أيام. 

نحن قلنا: أن غالب حيض النساء ستة أو سبعة أيام» وغالب الطهر تتمة الشهرء وهو ثلاثة وعشرون 
يومّاء هذا غالب الطهر؛ إا لو مكثت غالب الحيض مع غالب ا حينئل تكون عدا ثلاثة 
أشهر. 

قال: (والمستحاضة الناسية). 
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الذي يخرج منها دم. 

قال: (ِوَالْمُسْتَحَاصَة الْمُبْتَدَأَة). 

المذهب أن الْمِبْتَدأَةٍ إذا لم تثبت عادتها بالتكرار» وأقل التكرار عندهم ثلاث مرات على المشهورء فإن 
حُكمها يكون حُكم المستحاضة: فلو طُلّقت فإفها تعتد عدة الأيس ثلاثة أشهر؛ لأا تمكث غالب 
الحيض وهو ستة أو سبعة أيام وتمكث غالب الطهر. 

قال: (ثلاثة اشر والأَمَة شهران). 

وهذا واضح. ٠‏ 

قال: روات عَلِمَتْ ها رَفْعهم, 

أي: رفع الحيض. 

قال: (من مَرض). 

بعض النساء إذا جاءها مرض من ضغوط نفسية أو غير ذلك يرتفع حيضها. 

قال: (أو رَضاع). 

يعض النساء سنتين متواليتين لا يأتيها دم الحيض» تُسمى: مسترضعة» يعي تسترضع» فلا يأتيها 
قال: (أو غيرهما). 

أو غير المريضة والرضع كان تكون المرأة تفساءء والنّفساء لا يأنيها الحيض» وإنها يأن الحيض بعد مام 
النفاس» بعد أربعين يومًا. 

قال: (فلا تزال في عِدَةٍ حتى يَعود الْحَيْضَ فَعْقَدَ به). 

حب يرحع» تصبر سنتين؛ وبناء على ذلك: فلو أن رسعلا طلى افر ات يعد و لاوقا ماكر :» كانت 
هذه المرأة ممن يسترضع؛ بمعين: أنها إذا أرضعت وليدها لا يأتيها الحيض دائمّاء فاسترضعت سنتين 
متواليتين ولم ينزل منها حيض» فتكون مدة السنتين هذه في العدة» فلو كان الطلاق رحعيا ترثه ويجوز 
له أن يراجعهاء وجب عايها نفقة الروجة وتفقة الولد لأن طلاقه كان بعد الرلادة لكن لو طلقها قبل 
الولادة بيوم تخرج من العدة مباشرة. 

أما لو طلقها في أثناء الولادة وهي تلدء ما رأيكم؟ 

لما دحلت غرفة الولادة» قال: ا بعل د اا أم تعتد بالأقرء؟ ما رأيكم؟ 

ما دام لم يخرج الحمل؛ إذا نقول: تعتد عدة حامل» وقد وُحدء هاتفئ رحل وقال: وامرأت لما دحلت 
غرف الولاقق قلف ا انس طالق 1 اها اريك ال فثاي يوم يجوز له أن يتزوج الثانية» وإذا 
كانت الرابعة وأراد أن يتزوج رابعة» فما فارقها إلا عند الولادة. 
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يقول الشيخ -رَحِمَه الله تَعَالَى-: (أو تبلغ سن الإياس).‎ 
يعي إذا بلغت حمسين سنة فتعتد عدة الإياس وهي ثلاثة شهور قمرية بعد الخمسين.‎ 
يقول الشيخ: (السادسة من النساء: امرأة المفقود).‎ 
وهي آخر النساء» ونقف عندها إن شاء الله.‎ 
امرأة المفقود, وسيأي معنا -إن شاء الله- أن المفقود نوعان:‎ 
مفقودٌ الغالب عليه الحلاك.‎ - 
ومفقودٌ الغالب عليه السلامة.‎ - 
فإن كان الغالب عليه السلامة فإنه في هذه الحالة تمكث أربع سنين؛ لقضاء عُمر -رَضِي الله عنه-‎ 
وإن كان لما غالبه السلامة» فما تمكث في حُكم الزوحة إلى أن يكون عمر الزوج تسعين‎ > 
وهذا قضاء لبعض الصحابة حرضوان الله‎ »)۹٠( عامّاء على مشهور المذهب» فلا بد أن يكون عمره‎ 
عليهم- في هذه المسألة» فمشوا عليها.‎ 
ل ر‎ 
تكلمنا عنه في (ميراث المفقود).‎ 
(ثم تعد للوفاق).‎ 
إما ا الحلاك» أو إذا بلغ الزوج تسعين عامًا فيما غالبه السلامة.‎ 
قال: (وأمَة كحُرَةٍ في التَرئُْص).‎ 
لأن التربص حقّ للزوج وليس لأجل العدة.‎ 
قال: (وفي العِدّةٍ نصف عِدَةٍ الْخُرَّة).‎ 
1 كما تقدّم.‎ 
قال: (ولا َفتقِرٌ إلى کم حاكم).‎ 
لا يلزم أن الحاكم هو الذي يضرب المدة» وإنما هي الي تحسب.‎ 
(ولا تَفتقِرُ إلى حكم حاكم بضَرْب الْمُدَةٍ وعِدَةٍ الوفاق).‎ 
أن هذه متعلقة بال رة ران وان ها ف‎ 
قال: (وإن تَرَوّجَت).‎ 
أي المرأة.‎ 
قال: (فقدم الأول قبل وَطء الثابي فهي للأوّل).‎ 
نقول: امرأة المفقود إذا تزوحت فلها حالتان:‎ 
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الحالة الأولى: إذا تروحت قبل انقضاء مدة التربص فالنكاح باطل» كأنما تزوحت في العدة» إذا 
تزوحت في أثناء مدة التربص أو قبل انقضاء عدقاء يعن انتهت مدة التربص ولم تنته عدقاء فنقول: 
النكاح باطل ابتداءء باطل» ونُوّدّب الزوجة ويُوَدّب الزوج؛ فإن كان عالِمَين بالحكم أقيم عليهما حد 
الزنا. 
وأما إن تزوحت بعد مدة التربص والعدة: فهو الذي قصده المصنف, لذلك قال: (وإن تزوحت)» 
أي: بعد مدة التربص» أربع سنين» ثم مدة العدة ثلاثة قروء. 
(فقَدِمَ الأوّل). 
أي: ققدم الزوج الأول. 
(قبل وَطء الثاني فهي للأَوّل). 
أي أنها ترجع للزوج الأول» كما قضى به الصحابة. 
قال: (وبعده). 
أي بعد وطء الثاني لماء فالزوج الأول مخير بين أمرين: إما أن: كما قال المصنف: (أخذها وج 
العَقدٍ الأوّل)» لا يحتاج أن يشيع عقدًا جديا لن العقد الأول ثبت يقاؤه وآن العقد الان مُعلَقٌ 
على حق الزوج» فاختار إلغاءه» فترحع زوحة له» ولكن يجب عليه أن يستبرئها بحيضة» فإن ولدت 
فيَنسّب للزوج الثاني ما ينسب له. 
قال: رولو لم يُطَلّق الناي). 
لأنه ثبت أنه غير صحيح؛ لوحودها في عصمة الزوج الأول. 
قال: رولا بَا قبل فراغ عِدّةٍ الثالي). 
وهو الاستبراء» وسيأق حإن شاء الله- في الدرس القادم. 
قال: (وله تركها معه). 
هذا الخيار الثاني» يجوز للزوج أن يتركها معه. 
قال: (من غير تجديدٍ عَقَدِ). 
لا يلزم أن يُجَدَّد عقد الزوج الثاني وهذا هر اذهب كما ق واي و(الإقناع)» وذكر المصنف 
هنا وغيره» ولكن قد ذكر صاحب (التنقيح) وهو القاضي علاء الدين المرداوي: أن الأصح (وهي من 
ألفاظ التصحيح القوية وتدل على وحود الخلاف القوي الصحيح» تدل على حلاف الضعيف» 
والأصح: تدل على خلاف القوي) أنه لا بد من تحديد عقد النكاح؛ لأن حضور الزوج الأول 
الغائب دل على بطلان عقد الثاني» فلا بد من تحديد العقد الثاني» وهذا نص المرداوي على أنه 
الأصح. وطريقة بعض المتأخرين مثل الشيخ/عثمان: أن ما صححه صاحب (التنقيح) مقدّم على ما 


شَرْح كتاب راد المستقنع FES‏ 


و 


7 کچد . 
اختاره صاحب (النتهى) و(الإقناع)؛ ولذلك هو للدم كما في طريقة بعض التأحرين كالشيخ 


عثمان ر حمه الله. 


يقول: (ويَأَحُذَ قَدْرَ الصّدَاق الذي أعطاها من الناي). 

يقول: إن الزوج الأول إذا (انتبه هذا القيد) لم يجدد العقد (على القول بعدم تحديد العقد) فإنه حينئذٍ 
يأحذ مهره الذي دفعه لزوجته من الثاي» اجا فاش كه وده العقد.. يعن لا بد أن يُطلقها ويجدد 
العقدء فإنه في هذه الحالة لا يرجع على الزوج الثاني بالمهر. 

قال: (ويرجع الثابي عليها با أَحَذَه منه) . 

عليها: أي على الزوجة. لأنه في حُكم العّار الذي غر الزوج. 

وبذلك الحمد لله -عرٌ وجّل- نكون قد أينا أغلب أحكام العدد» ويبقى لنا درسٌ واحد» تُتمم 
أحكام العدد وما يتعلق به وهو الدرس القادم» ومعذرة للإطالة اليوم عليكم بعض الشيء. 

أسأل الله -عرٌ وجّل- للجميع التوفيق والسداد, وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


الدرس التاسع والثمانون 
هاية كتاب العدد 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 
ثم أما بعد. . . 
ففي هذا اليوم .عشيئة الله عر وَجَل- نتكلم عن تتمة باب (العدد)» وذلك بالحديث عن المسائل 
الأخيرة فيه» ومسائل الإحداد» ومسائل الاستبراء .مشيغة الله حل وعلا. 
يقول الشيخ حَرَحِمَه الله تَععالى-: (فصل). 
هذا الفصل أورده المصنف -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- بعد ذكره لأنواع الْعتَدَاتء وأَوْرَدَ في هذا الفصل 
ثلاث مسائل: 
- المسألة الأولى/ تكلم عن مسألة متعلقة بابتداء مدة العدة وانتهاءها؛ أي: م تبتدأ عدة المرأة 
المفارقة ومئ تنتهي. 
- والمسألة الثانية/ تكلم فيها المصنف عن العدة من غير النكاح الصحيح؛ كالنكاح الفاسد والباطل 
والزنا والوطء بشبهة» ونحو ذلك. 
- ثم تكلم في المسألة الغالغة/ عند تداحل العدد» وسيورد المصنف صور تداخل العدد» وما الحكم 


شرح كتاب راد المستقنع 6 
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" فأول هذه المسائل وهي المسألة المتعلقة بابتداء العدة وانتهاءها: 
القاغدة عدا كما س رذ المع < الك تقال به أن اة فعدا م حن ارق سواء کات 
الفرقة بلفظ أي: من الزوج بأن طلق ونحو ذلك أو كانت الفرقة بحُكم حاكم» فمنة حين حَكم 
الحاكم بالفرقة فقد ابتدأت العدة» أو كانت الفرقة بسبب الوفاة» فحيتعلٍ نقول: إن الفرقة تكون من 
حين وفاة الزروج» أو كانت مُعلّقة على شيء كعَيبةٍ ونحوه فتتعلق بالمدة المعلّقة به. 
وبناء على ذلك؛ أيئ: N ey EC‏ قال ا ا 
(ومّن مات روجها الغائب أو طلقها). 
أي أن المرأة إذا غاب زوجها عنهاء فطلقها وهي لا تعلم بطلاقه أو مات عنها ولم تعلم بوفاته ثم 
ولذلك يقول المصنف: (ِاعْتَدَتْ منذ الفرقة). 
والفرقة هنا تشمل الوفاة وتشمل التطليق. 
قال: (وإن لم تحِد). 
أي : وإن لم تُحِدَّ عند موته؛ لأن الخاد ليس رطا ن صك الاععدادء كما سان بعد قليل ةة 
الله جل وغلا. 
إذا عرفنا هنا أن بداية العدة تبتدأ من حين الفرقة, وأما انتهاء العدة فإن العدة تنتهي بواحدٍ من 
امرين: 
الأمر الأول وسبق بيانه وهو: حروج الولد كاملاء وتكلمنا عنه في محله في عدة الحامل. 
والسبب الثاني الذي تنقضي به العدة وهو: مُضي المدة بالساعة» وسبق معنا أن تقرير المذهب في 
باب (العِدّد): أن العدة تنقضي بالساعة» وخالف في ذلك الشيخ/ أبو عبد الله بن حامدء فرأى أنما 
تنقضى باعتبار ماية اليوم» فإذا كان الزوج قد مات في الساعة العاشرة ضحى » فإنه على تمام أربعة 
أشهر وعشرة أيام تنقضى عدها في تمام الساعة العاشرة. 
والسبب الثالث الذي تنقضي به العدة ومر معناء وهو حاص بذوات الأقراء» وهو: انتهاء قرئها 
الثالث ثم بعد تغتسل؛ لأن انتهاء القرء لا يعرف على سبيل الدقة كالساعة» ولا يعرف على سبيل 
الدقة كالولادة» وإنما قد ُخطئ المرأة في تقديمه لحظات أو دقائق أو ساعات أو تُوخّر فيه» ولذلك 
علق انتهاء العدة لذوات الأقراء باغتسالها من حيضهاء وسبق معنا بيان انتهاء العدة قبل ذلك في 
الدرمن الماضى بد الله 


شرح كتاب راد المستقنع Kb‏ 
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چ 
هذه هي المسألة الأول الي أوردها المصنف» وهي قضية: أن ابتداء العدة تبتدأ من حين الفرقة» وإن لم 
تعلم الزوحة أو لم تُجدء فإنه لا علاقة بالعلم ولا بالإحداد في ابتداء العدة وصحة الاعتداد. 
ثم بدأ الصف د رجمة الله تَعَالَى- في المسألة الثانية» وهي المسألة المتعلقة بعدة المرأة من النكاح غير 
الصحيح» وقولنا: أنه نكاح غير صحيح ليشمل: 
النكاح الباطل» أي المجمّع على عدم صحته. 
والنكاح الفاسد» وهو المختَلّف فيه؛ كالنكاح بلا ولي أو بلا إعلانٍ أو بلا شهودٍ ونحو ذلك. 
يقل كلف ف ع الج يونا والوطو ية و قر لك من السائل. 
97 - ا 58 0 قا E‏ جاع ل 3 
يقول المصنف -رَحِمه الله تعالى-: (وعدة موطوءة بشبهة أو زا أو بعقدٍ فاسدٍ كمطلقة). 
هذه الال مه جد وه أن الرأة إذا وقعف<ق رتا سواء کان برضا مها أو بغر رضاء أو 
وُطئت بشبهة كأن يطئها رحل يظنها زوجته» فيظهر أنها ليست بزوحته» أو أن هذه المرأة يُعقد عليها 
عقدًا فاسدًا بلا ولي» أو تتزروج O‏ كالزواج .متعة؛ فإنه يحب التفريق بينهما إن كان عَقَدَاء 
ويجب عليها بعد التفريق أن عند ونحن نعلم أن الفرقة في النكاح الفاسد والباطل (طبعًا إذا كانت لم 
تعلم ببطلانه) تكون من حين العلم بفساد العقد. 
عندنا قاعدة: أن الفرقة فيث النكاح الباطل والفاسد إذا لم تكن عالمة بفساده ولا ببطلانه» فمن حين 
علم المرأة أو الرحل بفساد العقد وبطلانه» ثبت بينهما الفرقة» فتبتدئ العدة إذا من حين علمها 
بذلك» وسيأق فيما لو علمت واستمرت عند زوجها. 
قال: إن عدا تكون كعدة المطلقة؛ إما ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كان قد ارتفع حيضها أو 
كانت آيسّاء أو بوضع الحمل إن كانت حاملاء ونحو ذلك من صور الاعتداد الي سبق بيافماء 
والسبب في ذلك أن الفقهاء يقولون: إن العدة تكون للحرائر؛ لأجل استبراء رَحمها. 

© فالعدة عند الفقهاء ها معنيان: 


المعنى الأول/ أا لأحل استبراء الرحم. 

والمعنى الثابي/ أا لحق الزوج معًا. 

لأن من أهل العلم من يرى وهي الرواية الثانية كما تعلمون» يقولون: إن العدة إنما هي لحق الزوج 
فقط وليست لأستبراء الرحم؟ وبتاء على ذلك فلغم يقولون: لو أمكن اسغبراء.... فإن الفرقة بين 
الزوجين الي لا يغبت فيها حقّ للزوج بأن تكون لا رجعة فيهاء فإنما تعتد المرأة بحيضة واحدة» 
واستثى من ذلك صورة واحدة وهي مسألة التطليق الثلاث البائن» فإن هذا هو دليل المذهب؛ فإن 
الرحل إذا طلّق امرأته ثلانًا تطليقا بائا بينونة كبرى» فإفها يجب بإجماع أهل العلم أن تعتد ثلاثة قرو 
مع أنه ليس له أن يُرجعها. 
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شرح كتاب زاد المستقنع AES‏ 
0 فدل على أن المقصود من العدة للحرة أمران؛ أي مجموع الأمرين› وهو: 

ولذلك فإن مشهور المذهب يقولون: إن كل موطوءةٍ من الحرائر فا لا بد أن تعتد عدة المطلقة ولا 


تستبرأ بحيضة» بل لا بد أن تعتد ثلاثة قروء أو نحوها. 

انظر معي هنا: عندما نقول: إن اة تد كامطاقة: فنقول: إما أن تكون المرأة ذات زوج وإما أن 
تكون غير ذات زوج فالموطوءة بشبهة أو بعقدٍ فاسد قد تكون غير متزوحة» وهذا واضح كأن 
تكو امرأةً يما غير متروجحة ثم وطاً أو يرن بها أو يُحقد عليها عقدًا فاسداء فهنا نقول: تعتد عدة 
المطلقة فتمكث المدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أو نحوهاء تمكث ولا يجوز ها أن تتزوج فيهاء ولا أن 
تعقد عقدًا جديدًا مع زوج آحرء وهذه واضحة وبلا إشكال؛ فيما لو كانت المرأة أَيْمّا غير متزوجة. 
انظر الحالة الثانية: لو كانت المرأة متزوحة ثم زني بها أو أها رطعت بشبهة» وطأها رجحل وقنها روه 
فإذا هي ليست بزوجته» فهنا نقول: إا في أثناء عدقها تحرم على زوجها من باب الوطء فقط. 

إِذَا المرأة الي تعتد بسبب وطأ شبهة أو زنا ونحوه» إن كانت متزوحة ففي أثناء العدة يحرم على 
زوحها وطئها فقط» ولا يحرم عليه سائر ما يتحقق به الاستمتاع من غير الوطء. هذه المسألة فيما 
يتعلق .من الذي تحرم عليه في أثناء العدة. 

المسألة الثانية: لو كانت المرأة غير ذات زوج» فإننا نقول: تعتد عدة المطلقة إن وَطِفّت بشبهة أو بزناء 
فإن أراد ذلك الرحل الذي وطئها بزنا أو بشبهة أو بنكاح فاسد أو باطل أن يتزوجهاء فهل يجوز له 
أن يتزوجها في أثناء العدة أم لا يجوز له ذلك؟ 

فمشهور المذهب كما قرر صاحب (الإقناع): أنه لا يجوز لمن وَطِئها أن يتروحها في أثناء العدة» 
قال: هذا هو ظاهر المذهب وهو الْعتمّدء لا يجوز لهء بل يننظر حي تنقضي عدا ثم بعد ذلك 
يتزوحها. 

ومن صورة ذلك: 

لو آنا رحلا وق بامراة فبحب عليها أن مكف ثلا حيض ثم بعد ذلك يوز له أن دم ها وأن 
يتزروجها إن تابا. 

لو أن رجلا تزوج امرأة بعقد فاسدء أي بلا ولي» ثم علم أن هذا العقد فاس فإنه يحب عليه أن 
يفارقها وأن تعتد ثلاثة قروء إن كانت من ذوات القروء» ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدًا جديداء هذه 
مسألة... هذا هو قار اا وظاهره كما ذكر المؤلف في كتاب (الإقناع) وقال: إنه قياس 


المذهب. 


شرح كتاب راد المسكقذ 
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الرواية الثانية الى احتارها الوفق -رَحِمَةُ الله تَعَالَى- ورَحَّحها جمعٌ من المتأحرين: أن من وَطيها؛ 
وحاصة إن كان بعقدٍ فاسد أو باطل جاز له أن يعقد عليها في أثناء عدا إذا كان جاهنًا بالحكم. 
وهذا فيه سعة» وهذا ذهب له الوفق كما ذكرتٌ لكم وبعض المتأخرين. 

يقول الشيخ: (وإن وُطِنَتْ مُعَْدَةَ بشبهةٍ أو نكاح فاسدٍ فرق بيتهما). 

بدا لصي ER‏ تَعَالَى- بذكر أحكام تداخل العدد» ففي بعض الصور يكون على المرأة 
تات أو تكوة غلييا عد وهي ذات زوج» فالشيخ بدأ في الصورة الثانية فقال: (وإن وُطِئَتْ 
مُعَْدَة بشبهة) : لو أن امرأة طعت بشبهة» فإنه يحب عليها أن تعتد عدة مُطلقة وهي ثلاثة قروء أو 
تلالة شهون أو کر لك فإن رطنت ق الناءه رط شبهة أو بنكاح فاسد فتجب عدة أحرى» فهل 
تتداحل هاتان العدتان؟ سنتكلم عنها بعد قليل. 

قال: (وإن وْطِنَتَ مُعْعَدَةَ بشبهة أو نكاح فاس فرق بيتهما وأمّت ت عِدَةَ الأوّل). 

ان در قد نيديا وين عن و ف انال شق الم 

قال: (وَأمّتَ عِدَّةَ الأوّل. ولا بحس 
إذا في هذه الصورة تتعدد العدد بتعدد الوطء بالشبهة؛ لأن مسألة تدخل العدد... انظروا معي: هناك 
حالات تتداحل فيها العدد» وهناك حالات لا تتداحل فيها العدد. وهذه المسألة ثما لا يتداحل فيه 


يحسّب منها مَُقامُها عند الثاي م اعْتَدّت للغاي). 


العدد. 

من الصور التي تتداخل فيها العددء يقولون: إن الرحل إذا طلّق زوحته ثم قبل انقضاء عدقا طلّقها 
ثانية: فإن عدة الطلقة الثانية تدحل في عدة الطلقة الأولىء فهنا تتداخل العدتان. 

الصورة التي لا تتداخل فيها العدد: فيما لو أن 5 طلق زوجته وقبل انقضاء عدا راجعها ثم 
طلقهاء قال: رَاجَعتُكِء ثم قال: أنت طالقٌّ» فإنها حيمذٍ تستأنف عدة جديدة بطلاقه الثاي؛ لأنه بعد 
رحعة» هذه لا تتداحل فيه العدة وإنما تستأنف» فتلتغي العدة الأولى برجعته لما ثم يستأنف لما عدة 
جديدة. 

الصورة الثالة هي التي لا تتداخل ولا تنقطع العدة الأولى» وهي الي ذكرها المصنف وهو: بتعدد 
الوطء بشبهة أو بعقدٍ فاسد» من هذه الا ا وطئت وطء شبهة ثم 
وُطِئت في أثناء هذا الوطء وطء شبهة آخرء فلا يصح. أو أن امرأة وُطئنت وطء شبهة ثم عُقِد عليها 
في أثناء العدة» والعقد في أثناء العدة يُسمى عقدًا باطلًا مُجْمّع على بطلانه» لكن الرحل لم يكن يعلم 
كرد فقول عب أن يدق بينها وبين هذا الرحل الذي عقد عليها قبل انقضاء عدقا من الوطء 
الفاسد أو من عدة الزناء ولا تتداحل العدتان ولا تنقضي العدة الأولى بوطء الثاني. 


I‏ - هو واه 
8 44 0 بج کم 
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جب 


وماس 


يقول المصنف.. تُعيد هذه الجملة مرة أحرى» يقول: (وإن وُطئت مُعْتَدَة بشبهة أو نكاح فاسل) أي 


ولد اكه 


ن 


ار 


فرق بيتهما) يجب أن يُفرّق بينها وبين الواطى الثان» لماذا؟ لأن الوطء الثاني وطء باطل؛ لأنه وطء 
في أثناء العدة» وكل وطء في أثناء العدة فإنه لا يجوز سواء من الزوج أو من غيره» كما مر معناء ولو 
كان زوجًا ولكن هنا يتكلم فيما لو لم يكن زوجًا. 

قال: (فُرقَ بيتهماء وأَكمّتْ عِدَةَ الأوّل)» يعئ: لو أن امرأةً عدقا.... لتقل بالأشهر لسهولة 
الحساب» وطئت وطء شبهة فاعتدت شهرين» ثم بعد ذلك جاءها شخص آخر فعقد عليها عقدًا 
فاسدًا أو باطلاء يل هو باطل لأنه في أثناء العدة» ودحل ها وبئ ياء .معن أنه وطئها من بداية الشهر 
الثالث» واستمر معها إلى منتصف الثالث ثم كن بينهما في منتصف الثالث» فنقول: إن الشهران 
الأولان يعتبران من عدة الوطء الأول» ونصف الشهرء الأسبوعان الي وطئها فيها الزوج الثاني لا 
تُحتسب من المدة» ثم من منتصف الشهر الثالث نحتسب شهرًا كاملا اء ثم بعد انقضاء الثلاثة أشهر 
تحتسب ثلاثة أشهر أخرى لوطء الثاني. 

إذا هذا معن قول المصنف: (واَكَمَّتَ عِدَةَ الأوّل)؛ أي بعد التفريق» (ولا يُحْسّبُ منها) أي من عدا 
من الأول (مدة مَقامُها عند الثابي) وقت بقائها عند الثاني من حين الدحول إلى حين التفريق لا 
تُحسّبء لا في عدة الأول ولا في عدة الثاني. 

قال: 9 اعْتَدت للثابئ بعد ذلك). 

قال: (وكجل له بعَقَّدٍ بعد انقضاء العِدكين). 

أي وتحل للزوج الأول أو الزوج الثاني (لكل شخص طبعًا) بعد انقضاء العدتين. 

م زرد الصنقق رحِمَة الله تالت صورة أخرى متعلقة أيضًا بالتداعلء فقال: 

(وإن زوجت في عِدَتها لم نقطع عِدَّتها حتى يذل ها). 

أو الان 

ما معنى هذه الصورة قبل أن نذكر حُكمها؟ 

لو اناير ا من زناء ثم عقد عليها في أثناء العدة» نقول: إن جرد العقد على المرأة لا 
يكون.... يعن عقد عليها مدة أسبوعين أو شهرء فإنه عقده عليها لا يعد من المدة الى لا تُحتسب. 
نحن قلنا قبل قليل» يقول المصنف: (ولا يُحسّب مقامها عند الثابي)؛ جرد العقد هذا لا يحتسب» بل 
لا بد فيه من الدحولء والمراد بالدحول هنا: الوطء؛ فلو أنما عقد عليها عند الوطء في عدة الأول 
فمجرد العقد هذا غير مؤثر في احتساب العدة» لكن العقد غير صحيح؛ لأنه عقدٌ في أثناء العدة» بل 
لا بد أن يكون بعد انقضائها. 


چ 
قال: (م تنْقَطِعْ عِدَتها حتى يَدْخْل ها). 

والمراد ب (يدخل با) هنا: ا يط روطو 2ا وليس المراد بالدخول هنا الخلوة» ولذلك صرح 
كثير من المتأحرين بأنهم يعبرون فيقولون: (حى يطئها) وهذا التعبير أدق من تعبير المصنف بقوله: 
(حتی يدخل ها). 

يقول الشيخ: (فإن فارقها بَنَتْ على عِدَتِها من الأوّل» ثم استأئقت العدّةَ من الثاي). 

يقول: لو أنا عقد عليها ثم فارقها بعد ذلك فإنه تحب ها العدة لأجل المفارقة؛ لأن المذهب أنه تحب 
العدة حي في النكاح الفاسد» و تحب العدة حي في النكاح الباطل» فتجب عليها عدة أخرى. 

قال: (فإن فارّقها بت على عِدَتِها). 

شُكمل عدة الأول ثم تستأنف بعد ذلك عدة من الثابي» وهو النكاح الفاسد أو الباطل. 

يقول: (وإن أت بوَلَدٍ من أَحَدِهما انقَضَتْ منمم. 

أي من الزوج. المرأة إذا كانت عليها عدتان (وذكرنا صورتا قبل قليل في الوطء بشبهة ونحوه) 
فولدت» فنقول: إن هذا الولد إما أن يمكن أن ينسب لأحد الزوجين» وإما ألا يمكن ذلك؛ فإن 
أمكن نسبته لأحد الزوحين (وغالبًا ما يكون الزوج الأو ل عقاف افا هذا الزلن اا ا 
فلا نقول: إنه لو وطئها الزوج الثاني لا تتحسب هذه المدة» فنقول: لو ولدت مع وطء الزوج الثاني 
ها فإنه قد انقضت عدة الأول. 

والحالة الثانية: إن لم يُمكن نسبة الولد لأي من الزوجين» فيقول: إنه يُعرض على القافة» فإن لم يُمكن 
عرضه على القافة فإها تستأنف عدة حديدة» ذكر ذلك الفقهاء وهي نادرة. 

يقول: (وإن أن بوَلَدٍ من أَحَدِهما انقَضَتْ منه). 

أي انقضت عدقا من هذا الزوج الذي تسب الولد إليه. 

(انقضّت منه عِدنُها به). 

هذه الجملة في الحقيقة فيها ركاكة بعض الشيء؛ انظر معي: 

قول المصنف: (وإن أَنَتْ بِوَلَدٍ من أَحَدِهما)» أي أتت المرأة الى وحبت عليها العدة» (بِوَلَدٍ من 
أحَدِهما/: أي من الزوجين أو الواطنين اللذان وطناهاء(انقَضَت منه عذثها به أنا أظن أن هذه العبارة 
فيها تصحيفء والأولى أن يقال: (انقضت به عددها منه)» فتُجِعَل (به) بعد الانقضاءء و(منه) بعد 
عِدقا؛ لأن (انقضت) يجب أن تنقضي ,ماذا؟ بالولادة» فيكون وضوح الحملة: انقضت بولادقا عِدقا 
من الزوج؛ لأن (منه) متعلقة بعدتما من الزروج» وهذا هو الأفصح» ولذلك في بعض المتون المختصرة 
لمتأخرة جعل العبارة كما ذكرت لكم بدلا من العبارة الي أوردها المصنفء فلعل فيه تصحيف من 


النسّاخ أو غيرهم. 


قال: (ثم اعْتَدَتْ للآخر). 

أي بعد الولادة. 

يقول الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- في الصورة الثالثة في صور تداحل العدد: 

قال: (وإن وطى مُعْتَدَتَهُ البائنَ بشبْهة استأتقت العِدَّة بوَطْئه ودَخَلّت فيها بَقِيّة الأولى). 
موا ا ر انرا وطئ هرذ يوق وكاو ال اهلوط هد باحر ككينا 
بينونة کبری» فيما لو أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات وهذه بينونة کبری» أو طلّقَها بعوض بذلته 
هي وهي بينونة صغرى» ولكنها بائن» تعد طلقة بائن» وفي أثناء العدة في الخلع الذى كان اظ 
الطلاق» أو في أثناء العدة بعد الطلاق الثلاث وطثهاء فيكون قد وط امرأته البائن منه» لكنه وطؤه 
إياها كان بشبهة» كان لا يعلم بالحكم أو ظنها زوجته الثانية أو نحو ذلك» وهذا معن قوله: (وإن 
وطى مُعْمَدَكَهُ البائْنَ)» فقوله: (البائن) يشمل البينونة الكبرى وهي الطلاق الثلاث ويشمل الطلاق 
البائن» البينونة الصغرى في أثناء العدة وهو في الخلع إذا كان بلفظ الطلاق» ولم نقل: اشا بعد 
انقضاء عدا لأنها ُسمى مُعتدة؛ إذا لها صورتان بشبهةء وذكرت لكم أمثلة للشبهة. 

قال: (استأئقت العدَّة بوطئه). 

يعي أمّت العدة الأولى» تُكملهاء ولا ينقطع وطفه إياها في أثناء ذلك. 

(ودَخَلّت فيها بَقِّةَ الأولّى). 

يعن أنها تعتد اعتدادًا حديدًا من حين الوط فتدخل فيها البقية» فيكون من باب التداخل. 

المسألة الرابعة» يقول الشيخ: 

(وإن تكح من أبائها في عِدتها ثم طَلَقَها قبل الدخول بَنَسْ). 

يعن وإن تزوجها بعقدٍ في عدقما ثم طلقها قبل الدحول» فإنها تبي على ما مضى» وهذا ذكرته في أول 
التداحل» عندما ذكرت: أن من طلق زوجته في أثناء عدتما وف حاله بعد ما انقضى عدتما. 

بدأ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- بعد ذلك في ذكر أحكام الإحدادء فقال الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- 
(فصل/ يّلرَمُ الإحداد مُدَةَ اعد كل مُتَوَفَى رَوْجُها عنها في نكاح صحيح). 
هذا الفصل أورد فيه المصنف أحكام الإحداد» ولنعلم أن أحكام الإحداد أحكامٌ منفصلة عن العدة» 
فليست كل معتدةٍ تُحد على وها واا عيب الاتعداد على ارق غها فط وها لأر الأرل. 
الأمر الثابئ/ أنه يجوز الإحداد على غير المعتدة» يجوز وليس واجبّاء وهو أن تحد المرأة على غير 
زوجها ثلاثة أيام» وقد حاءت فيه الرخصة في حديث أم حبيبة -رَضِي الله عدوت 


ذا لا تلازم بين الإحداد وبين العدة» وإنما مدة الإحداد الواحب ا بحال العدة من التو عنها 


e 


زوجها. هذه مسالة: 


کے 
المسألة الثانية/ أن الإحداد أحيانًا يكون واجبًا وأحيانًا يكون مباحًا وأحيانًا يكون محرمًا: 
فأما المحرم: فهو أن تُحد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث» أي فوق ثلاثة أيام بلياليهن» فكل امرأة 
رضي الله عنهّا- لما مات بعض قرابتهاء لما مت ثلانًا أنت بطيب وتطيبت» وذكرت أنه ليس ها 
حاجة إلى الطيب» وإنما هو حديث سمعته من البي -صلى الله عَليهِ وَسَلّم- حينما قال: «لا يحل 
لامرأة لمن بالله واليُوم الآخر أن بُحِدَ على غير زوج فوق ثلاث»» أي: فوق ثلاثة أيام بلياليهن. 
والإحداد يكون واجبًا فيما لو كانت المرأة قد توفي عنها زوجهاء ويكون مباحًا في حالتين: 
في كل عدة غير عدة الوفاة» فإنه مباح كما سيذكر المصنف. 
وعلى غير الزوج ثلاثة أيام فما دون. 
يقول الشيخ: (ِيَلرَمُ الإحدادٌ مُدَةَ الد كل مُتَوَفَى رَوْجْها عنها). 
قوله: (مدة العدة): أي مدة عدة الوفاة» وعدة الوفاة تكون إما بوضع الحمل للحامل» أو الى 
أربعة أشهر وعشرة أيام» ومر معنا معرفة ابتداء المدة وانتهاءها في أول الدرس. 
قال: (مُتَوَفى رَوْجُْها عنها في نكاح صحيح). 
قوله: (في نكاح صحيح) يفيد أن النكاح غير الصحيح كالنكاح الفاسد والوطء بشبهة» ونحو ذلك 
نما ذكرنا قبل قليل أنه لا يحب فيه الإحداد» فمن مات زوجها في نكاح فاسد: 
امرأة تزوحت زوجًا بلا ولي» ولم يكن قد حكم به حاكم» ولم تكن تعلم بحرمة هذا النكاح عند 
إنشاءه؛ لأن النكاح الفاسد الختلف فيه مق يصح؟ 
الشرط الأول/ ألا يعلم الزوجان فساده عند إنشاءه. 
الشرط الثابي/ أن يحكم به حاكم» وصفة أن يحكم به حاكم الآن في زماننا: أن يوق في المحاكم 
الشرعية في أي دولة من الدول الإسلامية» فبعض الدول توق عقد النكاح بدون ولي» ولو كان 
الزوحان يظنان أن هذا العقد صحيح» فنقول: إن عقدهم صحيح ولا يلزمهم جحديد» فلا يلزم 
التجديد بوحود هذه الشرطين. 
هذا النكاح الفاسد الذي احتل فيه أحد هذين الوصفين بأن لم يكن قد حكم به حاکم» أو علم أحد 
الزوجين بفساده» فإن المرأة لا جد له ولو مات زوجهاء إنما يحتد للزوج في النكاح الصحيح. 
قال: (ولو ذميّة). 
وقوله: (ولو مي يذلنا على أن weg‏ كانت ولول E‏ لبعد وار الذمية إِنما 


تُحد إذا مات زوجها المسلم؛ لأن الإحداد إنما هو لحظ الزوج واحترامه. 


شرح كتاب راد امسق RES‏ 
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وك الأبه و ا الركهة ولبين اكراد بالأنة اللكزيكه نإف الكرية له سداد 
عليها؛ لأا إنما وطعت بيلك اليمين ولم تملك بعقد النكاح. 

قال: (أو غير مُكَلْقَق. 

كأن تكون جنونة أو صغيرة دون البلوغ» يقوم بالمرأة إذا كانت جنونة أو صغيرة» فيلزم وليها أن 
يَجَنْبها ما يلزم الجلاة أن قفني اي وره وغو لك ا سد بعد کل ای مان فن 
يجب عليها الإحداد وهي: من مات زوجها في نكاح صحيح ولو كانت ذمية أو غير مُكلفةٍ. 

يقول الشيخ: (ويباح لبائن). 

بدأ يتكلم: من الي بباح لها الإحداد» فقال: (ويباح لبائن)» قوله: (ويباح) يدل على أنه جائرًا ليس 
كبقل لك ليس حت ووک عليه الا ن والمتقدمون؛ فقد ذكر في (الرعاية): أنه حيثما 
قلنا: (ويباح) أو (وها) فإنه مباح وليس بسنة في هذه الصورة. 

قال: (ويُباحٌ لبائن من حَي). 

أي المطلقة أو ال فارقت زوجها بسبب فرقة حاكم وكانت بائًا. 

قال: (ولا يجب على رَجْعِيَةٍ وموطوءة بِشْبْهَة). 

عَبّر بأنه لا يحب على الرحعية لماذا؟ 

لأن الرجعية الأفضل في حقها ألا تُحد؛ لأن الأفضل في حق الرحعية أن تتجمل وأن تتزين لزوجها 
لعل الله عر وجل- أن يلين قلبه إليها فيُراحعهاء هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. 

قال: (ومّوطوءة بِشْبْهَةٍ أو زِنا). 

أو واقعها زوجها في زنا. 

(أو في نكاح فاسا). 

فإنه في هذه الال لا يحب فيه الإحداد.. طبعًا الموطوءة بشبهة وزنا لعدم خرمة الزوج» وكذلك في 
النكاح الفاسد؛ بخلاف ما لو كان مات عنها فإنه مباح» وأنا ان E‏ لنكاح فاسد فإنه غير 
مشروع فيه الإحداد. ١‏ 

قال: (أو باطلٍ أو ملك بمين). 

وتكلمنا عنه قبل قليل... يبقى الحرمة ويحرم فوق ثلاث لغير ذات زوج. 

بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن الإحداد: 

يقول المصنف: (والإحداد اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جمّاعِها ويُرَعْبُ في النظر إليها من الزينة والطيب 
والتحسين والْجِنّاء.... إلى آخر كلامه). 


کچد 
الإحدادٌ: هو في الأصل المععئ فيه: أن تجنب المرأة كل ما دعر إن o E‏ بها عت 
ا هو مناطه. وبعض أهل العلم يقول: إن الإحداد هنا كالإحداد في الإحرام» فكل ما حرم 
على ا فإنه يحرم على الحدة هناء حي إن بعضهم يقول» وهذا رأي الِْرّقي: إن المرأة إذا 
كانت مُحِدة من وفاة من زوج فإنه يحرم عليها النقاب؛ لأن النقاب فيه معن الزينة لأنه يُظهر العينين» 
وإظهار العينين فيه معن الزينة» ولو زينة أذِن يماء وهي داخلة في قول الله -عرٌ وجّل- على قول عامة 
أهل العلم: «إوَلا يُبْدِينَ زيتتَهُنَ إا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك[لدرر:١-]ء‏ وقد ذكر في أن «إمَا ظَهَرَ مها قيل: 
الكفان من غير جضاب» وقيل: إا العينان» وقيل: إنه يتعلق بالتجسيم للجسم مثلما جاء في حديث 
عُمر مع سودة: «قد عرفناك يا سودة»» فهذه أنزل الله -عرٌ وجّل- فيها: إلا ما طهر منها). 
لكن التحقيق هذه المسألة كما أقرَّ الشيخ/ تقي الل وشو العنكه ع ال ري ها اهايا 
ذكر الشيخ/ تقي الدين في (شرح العٌُمدة): أن هناك فرقا بين الإحداد والإحرام؛ فإن الإحرام أشد من 
الإحداد. ولك فإن الحرمة يحرم عليها قص عرفا أن ا فيجوز ها قص شخ رهاو الا 
والخرء كذلك تكنو له الاسيال» خلى هرر اا ار على تى اذهب هن صر الجر ا 
نقول: مشهور المذهب... وإنما يكره له على تحقيق المذهب» كما أقرَّ الشيخ/ تقي الدين» وقال: إنه 
مضرص أهد فق أكثر المصوض: يكره له الاغتسال بخلاف الحدة» فلا يكره لها الاغتسال. 
قول المصنف: (اجتناب)» المُجدة يجب عليها اجتناب أربعة أشياءء سأذكرها على سبيل الإجمال ثم 
نذكرها من كلام المصنف: 
- الأمر الأول/ الط 
- والثاي/ الزينة. 
- والثالث/ الخروج من البيت. 
- والرابع/ أن تتقبل المخطّاب أو أن تنكح في أثناء عدقاء وح الخطبة لا يجوز هاء وإنما يجوز 
التعريض فقط. 
هذه أربعة أشياء يحرم على اللّجِدة فعلها ويجب عليها اجتنابها. 
أول هذه الأمور: الطيب: وقد ثبت في الصحيحين أن البي ان الله عليه وسل قال: «لا ا 
المحرمة طِيبًا4» وسيأن بعد قليلء أو نأخذها من كلام المصنف بعد قليل. 
يقول الشيخ: (اجتناب ما يَدْعُو إلى جمّاعِها ويُرَعْبْ في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين). 
انظر معي» هنا أتى المصنف بثلاث جملء قال: (الزينة والطيب والتحسين) ثم أتى بعدها ب 
(الحناء) » وأنا أرودك ن رک في مسألة التفريق بين الزينة والتحسين» فالزينة والتحسين العطف 
هما هر من بات عطق القاض على العا لأن الزينة شيل اليب قشل التمحسين: 


مت 
إذا فقول المصدف: (ويُرَعْبُ في النظر إليها من الزينة) هذا هو اللفظ العام» ويدحل في الزينة: 
الطب والتحبين» وهذا من باب غطف الداض على العام ولس الط ها يفصت الخايرة: إا 
التحسين هو الزينة ولكن الزينة يشمل شيتا زائدًا عليه وهو الطيب. 
م قال المصنف: (وَالْجِنّاء). 
رالا من اسن فط خخاضًا على حاضن» وهكذا:. فاا اریت أن عرفا كيت رر بين 
العبارات. 
قال: (الطّيب). 
نبدأ أولًا في الطيب الحرم على المرأة: 
اليب المحم على المرأة عرفنا دليله وهو ما ثبت في الصحيحين أن البي ا ال و 
قال: «ولا 42 طَيبًا» ؛ أي اا والحديث في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها.» 
a a‏ به ذا كان ANU mal‏ 
لا طيب فيه فإنه يجوز للمُجدة من غير كراهة بخلاف الحرم أو المحرمة» فإن الحرم يحرم عليه الدّهن 
المطيّب ويُكرّهء يجوز له لكن مع الكراهة... جوازٌ مع الكراهةء يُكْرَهُ له الإدّهان في شعره وف بدنه. 
إذا الحرم والُحرمة هو أشد وأغلظ من الحدةء الُحدة أقل؛ فيُباح ها الدُهن بلا طيب ويحرم عليها 
الذهن بالطيب. 
قال: (والتحسين). 
هنا المصنف جعل التحسين جزءًا من الزينة» وبعض الفقهاء ومنهم الُوفّْق في (الْغي) وغيره» يجعل 
التحسين هو الزينة» ولكن لا مشاحة في الاصطلاح» لكن نقول: التحسين ثلاثة أنواع: 
- إما أن يكون التحسين في البدن. 
- وإما أن يكون التحسين في الثوب. 
- وإما أن يكون التحسين في الُلّي. 
ثلائة أشياء يشملها التحسين, نبدأ أوأاببل: 
التحسين الذي يكون في البدن والنفس: 
وهو يشمل ما ذكره المصنف وهو الحناء» وفي ما معن الحناء: كالخضاب» فالحناء قد يكون للرأس» 
لعاف ال اتآ الكيدل» ويدعل ن الكل كلما کان ف بسن الكل كام 
والتصفير والتبييض» الفقهاء قديًا كانوا يذ كرون تحمير الوجنتين وتصفيره بالزعفران وتبييضه بالصبرء 
يجعلونه على الوحه فتبيّض بشرة المرأة قدمًا؛ كل هذه الأمور الثلاثة مُحرّمة على المرأة في أثناء عدتا. 


ب 
إا عرفا آوله أنه غرم عليها لناب رعرع علييا الكحلء وما كان ن سن الختاء والكحل ل 
التحمير والتصفير والتبييض» وهي الي ُسمى الآن عندا بأدوات المكياج» تحرم تمامًا على المرأة المحددة. 
وما يحرم أيضًا على المرأة من باب التحسين في نفسها: ما كان من باب النقش» كالرسم على اليد 
وها كات من واب اح وا د ا أي إزاله العم من وججها فن الذعب أنه شور للدراأة أن 
ل شر وها وا ر عون نا أذ ر اله ت عل دلق خد ن كناب وکل 
للخلّاب» وهذا هو المذهب» يجوز ها أن تقص رموشها ولكن لا يجوز لها أن تنتفها من باب النمص. 
عدن شوق كا خلس وله عرق ذا السو ذى مرك ايها لد نانيه 11 لد ولج 
الدليل على حرمة هذه الأمور كلها: ما حاء في حديث أمة سلمة رضي لله عنها- وأيضًا في 
حديث زينب بنت أم سلمة أن البي 0 الله عليه و قال: «لا تختضب المحدة ولا 
تكتحل»؛ فدل على أنه لا تجوز الزينة في نفسهاء ويقاس على الاختضاب والاكتحال كل ما ذكرناه 
قبل قليل من باب الحفّ أو من باب التحمير أو من باب النقش» ونحو ذلك. هذا النوع الأول من 
أنواع الزينة» وهو الزينة في النفس. 

النوع الثاني من الزينة أو التحسين: التحسين في الثياب» وهو الذي عَبَّر عنه المصنف بقوله: (وما 
صّبغ للزينة)» والدليل على حُرمة هذا الشيء للمرأة: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم عطية 
-رَضِي الله عنهًا- أن الي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- قال: «لا تلبس المجدة ثوبًا مصبوغا»؛ فدل على 
أن الثوب المصبوغ الرييقه كبا عار OE‏ وكرن لاه وخذا'ف ارين 
لكوي 

وقبل أن نذكر الضابط في الثياب الحرّمة للمُجِدة بحد أن الفقهاء حرحمهم الله تعالى- لحم تعبيران» 
فبعضهم يُعبّر مثل ما ذكر المصنف بقوله: (وما صغ للزينة)» وبعضهم يعبر بقوله: (الْلرّن من 
الثياب). 

وذلك أن المصبوغ نوعان: 

- إما أن يكون مصبوغا قبل النسج. 

- وإما أن يكون مصبوغا بعد النسج. 

يعت صبغ ثم تسج أو أنه منسوج ثم صبغ بعد ذلك» والمذهب: أن لا فرق بين النوعين» فكلاهما 
يدحلان في المحرم» وإنما ذكرت هذا التقسيم إماء لخلاف بعض أهل العلم أنهم يُفرّقون بين النوعين» 
فوقفوا عند ظاهر النص: فقالوا: المصبوغ الذي يكون صبغه بعد نسجه» والصحيح: أنه لا فرق بين 
المصبوغ قبل النسج وبعده» هذا القيد الأول. 

القيد الثابي/ أن يكون اللون للزينة: فإن الألوان نوعان: 


شَرْح كتاب راد المستقنع Nb‏ 


لوث و الغير او معتاس الرضق اا ععد اا فآ اللرث إذا كات لله 


بأن كان وحد فيه أحد أمرين: 


إما أن لونه فاتحا. 

أو كان غامقاء أو لو كان غامقا لكنه لا يبس إلا للتجمل عند النساء. 

فإنه يحرم لوجود أحد هذين الوصفين. 

إِذَا قول المصنف: (وما صبغ یھ يعمل امون كل ما كاه اللرن فيه فاه أو كل ما كان 
الثوب الملون فيه لا يلبس إلا للزينة» يعن لا تلبسه المرأة إلا للتجمل أمام النساء الأحنبيات أو تتجمل 
به أمام الرحالء لا يجوز لماء أي لزوجهاء أن تلبسه. 

ولذلك لما أرادوا أن يتكلموا عن الأول وهو الفاتح» قالوا: كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي» ليس 
الكحلي الغامق» والأحضر الصافي غير الغامق» فم يقولون: يحرم على المحدة. 

النوع الثاني من الثياب: الي تُجعل للزينة أما الأحانب فإها لا تُلبس. 

يقول الشيخ: (وحلي). 

وهذا هو النوع الثالث من أنواع التحسين» وهو التحسين بلبس الحلي» فيحرم على المرأة أن تلبس 
الحلي مُطلقا؛ لما ثبت في الصحيح أن البي 2 اذ كليو واه قال: «ولا تلبس المحدة حَليًا» 
«ولا حَليًا» في حديث أم سلمة. والحلي يشمل الذهب والفضة» ولو كان الحلي شيا يسيرًا کخات» 
فيجب على المحدة أن تفسخ الخاتم ولو بقصهء فتقص الخاتم وحوبًاء يحب أن تقص هذا الخاتم. 

وأما اللي من غير للحي واا كلو لم ا خاقه عمقل هذا الذي سم بالاكسسوارات» 
فإنه لا يدحل في معن الحلي» نص عليه الفقهاءء فإنهم يقولون: إنه حاص بالذهب والفضة دون ما 
عداه» ولكن الأوَلى للمرأة إذا كانت مُحدة ألا تلبس هذه الإكسسوارات لكي لا يظن أنها حُليء 
فيظن ها الظن السيءء لكن الأشياء الي ليست من ذهب ولا فضة كالبلاستيك أمرها سهل» لكن 
الذي يُشبه الذهب والفضة الأولى تركهء ولكن ليس بواحب. إذَا قولنا: (الحلي) يشمل الذهب 
والفضة خاصة» ويشمل القليل والكثير ولو كان شيا يسيرًا كالخاتم» فيجب عليها قصه ولو تلف. 
قال: (وكخل أسوة). 

الكحل الأسود هذا يتعلق بالحلي في النفس» أي في البدن» فيحرم عليها الكحل الأسود» ويشمل 
ذلك: الكحل الأسود والإثمد فإن الإثمد أيضًا في ظاهر المذهب غرم» وأما ما مشى عليه المصنف في 
(الإقناع) فإن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز الإثمد؛ لأنه ليس أسود خالصاء وإنما الحقيقة فإن الفقهاء 
عا وت اعرف لذ رة اا سود اقا ل “كل ما كان غ کی الأررق أو 
الإمد الذي فيه حمرة أو زَرَاق يسير» نقول: هو محر وهتااهر السسد ق الح ا ها مى 
عليه المصنف في (الإقناع). 


شَرْح كتاب راد المستقنع O‏ 


جب 
وسبب الخلاف بين الفقهاء المتأحرين: في تفسير معن الأسود» هل هو الأسود القاني أم أن كل غامق 
تق آرت ولذلك الى ص الله کله وساي ا ا 
والسّلام-» قال: «إن دم الحيض دمٌ أسود». ليس أسود مثل هذا اللاقط الذي أمامناء وإنغا هو أحمر 
غامق» والعرب تُسمي كل شيء غامق تُسميه أسود. 
قال: (وكخل سود لا وتيا ونحوها). 
أي فاتاء فإنه غالبًا لا يُستخدم للزينة» لكن إن كان للزينة فإنه لا يحوزء فيكون داحل في مُطلق 
الصبغ للزينة. 
الكحل يُستثئ منه ان راحلا و كافك ا ا له كالعلاج... طبعًا ما يتعلق بالل 
غير الذي يجعل لغير الزينة» أحيانًا بعض الكريعات تُجعل في العين» فبعض الناس يسأل: هل هو 
کر ھر لاد لس رة كان ل ى الین كيين الكسل تريش ق ان ماه ا 
انين ليد 5 حدق اند E‏ 
نقول: إن الكحل إذا احتاحت إليه المرأة وثبت حاجتها إليه فإنه يحوز كسائر أنواع التداوي» هذا هو 
المذهب» ويجوز أن تكتحل ليلا ومارَاء ومشى صاحب (الإقناع) على أن الاكتحال إِنما يجوز في الليل 
دون النهار» وأما الحديث الذي جاء عن حديث أم سلمة -َرَضِي لله عنها- في امرأوٍ مُجِدة وأهًا 
أرادت أن تكتحل لضرر أصاب عينها فمنعت من ذلك» حمل على المذهب فيما لو كانت هذه المرأة 
ا انيداو اله يمان ت ليه وان ند امف وهو ا 
قال: (ولا نقاب» وأبيض). 
أي: فيجوز للمرأة أن تلبس ااب وك الع رر للم اه اة أن تلبس النقاء إعاء 


4 


ی برعو 


لخلاف أب القاسم ارقي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-» وهنا فائدة تتعلق بمختصر أبي القاسم الخرقي: 
فالقاعدة عند فقهاءناء وذكر هذه المسألة الشيخ/ أبو عبد الله بن حامد» ذكرناه قبل قليل في آخر 
كتابه (تهذيب الأحوبة)» فإنه قد ذكر أن: كل ما ذكره أبي القاسم الخرقي في مختصره» المشهور 
ب (ختصر الخرقي) أنه نص الإمام أحمد إلا مسائل معدودة» فإِنها ليست نص أحمد وإنما هي 
احتهادٌ من الخرقي» وقد عَدُوها عَدَاء ومن عد هذه المسائل اثنان: أبو عبد الله بن حامد هنا في آخر 
(تهذيب الأحوبة)» وعدها رحل آحر طبعت قدا مُستلة من طبقات القاضي أبي حسين بن القاضي 
أبي يُعلى» وهو أبو بكر عبد العزيز» فقد عد مسائل حالف فيها الخرقي نص الإمام أحمد. 

إذا هذه المسائل ال عُني أصحابنا بعَدّها في (مختصر الخرقي) هي المسائل الي احتهد فيها الخرقي 
وخالف فيها نص الإمام أحمد» وإلا فالأصل أن كل ما ذكره الخرقي إنما هو نص الإمام أحمد» وهذه 
طريقة قديمة عند الفقهاء» في أن يذكروا نصوص الإمام فإنه عند المالكية مثلًا: فإن مختصر بن عبد 
الحكم الصغير والكبير» ومختصر عبد اللاه بن وهب المصري» ومختصر أبي مصعب الزهري المدنيء 


شرْحُكتاب د المُستَنع ا 
. : ل7بالاايبيييييس سح ١‏ سسس ۴ 


سر 
كلها نصوص الإمام مالك» نص الإمام مالك يأتون به كما هو؛ ولذلك بعض الناسي لعدم فهمه لهذه 
المسألة يعجّبء فيقول: أجد أن نص مختصر الزُُهري هو نص مختصر ابن عبد الحكم؟! نفس النص لا 
يتفارقان! 
نقول: السبب في ذلك لأنهما يأتيان بنص مالك» ولكن بعضهم يعلم نصًا آحرًا فيزيده» وبعضهم 
يت ركه» وهكذاء ولذلك ليس هذا من باب النقل» وإنما هم يجمعون نصوص مالك. 
عند الشافعية هناك مختصر واحد هو نص الشافعي وهو مختصر الإمام لرن ا تكالى سه فإن 
المرني في مختصره كل كلام أتى به هو نص كلام الشافعي إلا مسائل معدودة جمعوها أيضًا جَمعَاء 
فقالوا: إن هذا باجتهاد الخرقی. 
لماذا أتيت بمذه الفائدة؟ 
اليكل القت هق جد ولك أفول لک إن مار عليه ارق مرح حرم اقاب على اة كر 
الفقهاء أنه من قول الخرقي وليس من منصوص الإمام أحمد» فهو من كلام الخرقي ليس من نصوص 
الإمام أحمد» وإن كان الخرقي قد أورده في مختصره. هذه فاقدة في معرقة الكنب, 


قال: (وأبيض). 

أي ويجوز للمرأة البحدة آن كليس اقاب البيض ولو كانت تلك الثياب ج أي جميلة. 

ومع قوله: (حَستا): أي جيلة ونظيفة» وليس معن ذلك آما ثياب زينة؛ لأنه في بعض الأحيان قد 
يكون الثوب الأبيض ثوب زينة؛ فعلى سبيل المثال: حرى عادة كثير من أهل زماننا وليس جميعهم 
محمد الله أن العروس تلبس كوبا أبيضاء وهل هتاك ثوب أجل غند المرأة من ثوب غرسها؟ فلا تقول: 
إن المرأة يجوز لما أن تلبس هذا الثوب وتتجمل به أمام النساء لأنه من أجل الثياب وأغلاها. 

إذا فقول المصنف: (ولو كان حَسَنَا) لا يلزم منه أن يكون كل ثوب أبيض يجوز لبسه» فإن الثوب 
الأبيض إذا كان ثوب زينة تتجمل به عند النساء الأغراب» هن الرت رو لا تسد ركه فنقول: 
تُمنع منه ولو كان أبيضاء لكن لا تمنع من هذا اللون. 

الأمر الغا من الألوان» لم يذكرها المصنف» لكن نأي به لأهميته» نقول: يجوز للمرأة أن تلبس 
الثوب الملون إذا كان اللون لغير الزينة» كأن يكون الثوب لدفع الوسخ» بعض الألوان تلبس لدفع 
الوس تحن نعلم ذلك يعن يعض الناس ججعل ثويه غامقا لأجل دفع الوسخ وهذا يجوز ولو كان 
أو جرت العادة بلبس هذا اللون» يعي مثل الألوان الغامقة حرت العادة بلبسهاء لا يلزم أن تلبس المرأة 
اود أو أبن انط يل ا ما a‏ رع E SS O‏ 

إذا أورد المصنف في هذه الجملة التي أوردها أمرين: 


Ip 

أنه يحرم على المرأة أن تمس الطيب» وأن تأي بالتحسين» وقلنا: إن التحسين يشمل ثلاثة أشياء في 
بدها أو نفسهاء ويشمله في وما ويشمل الحلي» فتمتنع من هذه الأمور الثلاثة جميعًا. 
مسألة متعلقة بالطيب تُستْهاء وهي: اليب يشمل التطيب في البدن ويشمل التطيب في الثوب 
ويشمل التطيب بالتناول؛ فإنه على مشهور المذهب لا يجوز للمرأة دة أن تتناول الطيب (أي 
تأكله)» فلا يجوز ها أن تشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران في أصله طيب» وأما ما كان من 
الأشياء الي ليست في أصلها طيب كالفواكه فيجوز لما أن تأكله؛ وإِنما لا يجوز لما أن تستخدم 
الزعفران لأن الزعفران يستخدم في ثلاثة أشياء: طعام» وطيب» ويستخدم فيك فالجدة ا غود نا 
أن تصبغ ويا بالزعفران لأنه مُزعفر» فلا يجوز ها ذلك لأنه ثوب زينة» ولا يجوز ها أن تتطيب به» 
ولا يجوز لما أن تشربه لأن الغالب فيه أن يكون كذلك. هذا هو مشهور المذهب في هذه المسألة. 
يقول الشيخ -رَحِمَة الله تَعَالَى-: (فصل). 
بدأ في هذا الفصل بذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة ا وهو e‏ وقد ثبت 
عملا أى داووه و الخد من ديف ذروعة ينض الك العف أن معي ري -رضيي الله عنهًا- أنها 
تأيّمت من زوجهاء أي مات عنها زوجهاء فأتت البي حفاى ا وذكرت له أنه لا 
يوحد لما أحد من قرابتها في المدينة وأما أرادت أن تخرج إلى أهلهاء فلما انصرفت عن النبي -صلّى 
الله عليه وَسَلَّم- قال: ارحعي وأعيدي علي مساك فأعادت عليه مسألته» فقال: امكثي حن يبلغ 
الكتاب أجله. فأمرها البي -صلى الله عَليهِ وَسَلّمِ- بأمرين: ألا تخرج من البلد الي هي فيهاء وأمرها 
الي -صلى الله عليه وَسَلّم- ألا تخرج من المنزل الذي مات زوجها عنها. 

إذا عندنا مسألتان: البلدء والمتزل, فنبدأ أولًا/ في البلد: 


أولًا/ البلد: لا جوز للمرأة أن تخرج من البلد الي مات زوجها عنها فيه إلا في حالة واحدة» وهو إذا 
مات عنها زوجها بعد مُفارقتها العامر وكان خروجها بإذنٍ منه؛ لو أن امرأة حرحت وفارقت العامر 
وريد أن تنتقل لبلدةٍ أحرى» وبعد مُجاوزتا العامر مات زوجهاء جاز لما أن تحتد في البلدة الأحرى 
حيث شاءت» تختار أي مدينة أحرى فتحتد فيهاء أو إذا كانت في البلدة الأحرى فيجوز ها أن تنتقل 
لأي بلدة شاءت» هذا ما يتعلق بُا. 

طبعًا إن ماتت قبل مفارقة العامر... مفهوم الكلام: يعي ما زالت في داحل في البلد وإن كانت مُشيئة 
للسفر» فيلزمها العود لمنزلهاء فقط من باب التنبيه هذه المسألة. 

الأمر الثاي/ ما يتعلق بالمتزل» يقول الشيخ: 

(وتجب عِدَة الوفاة في الْمَنرل). 


د 
وضابط المنزل وهذا ضابط مهم حداء ولذلك قال بعضهم: يحب أن نذكر هذا الضابط» مثل اللبدي 
في حاشيته على (تيل المآرب)» ضابط المنزل: هو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ إذا القيد: 
وه سا کے فيه مهنب سراء كان هذا لیے يلكا ورجا أو ملكا غا ہی "أو کات اجار جن 
زوجها أو منها أو كانت بإعارة؛ فالعبرة بأن كان زوجها قد مات وهي ساكنة فيه» فتمكث في هذا 
ار 
قال: (وتجب عِدَةٌ الفاق في المَترل حيث وَجَبَستَ). 
أي: في الوقت الذي مات فيه الزوج» حيث وجبت العدة» فالعبرة بوقت وفاته» فلو مات زوجها 
وهي حارجة عن هذا البيت حارج البلدء فنقول: يجوز لها أن تعتد حيث شاءت» وإن كانت في 
داحل البلد فيجب عليها أن تعتد في المنزل؛ لاما في داحل بل واحد. 
قال: (فإن حولت خَوْقًا). 
أي: کے جک ن هذا ال ل را على نسها أو خر ا غل ماقا أن عل ولدهاء قافا نفل سيك 
شاءت. 
قال: (أو قَهْرَا). 
وخروجها قهرًاء أي ظلمًا من غير إرادةٍ منها. 
قال: (أو لحق). 
كأن يكون البيت للمالك: والمالك قال: اخْرّحيء أريد أن اور هذا البيت! فيكون مالك الدار 
حوها منه؛ فحينئلٍ يجوز ها أن تنتقل لأي منزل آخر. 
وهناك صورتان لم يُوردهما المصنف» أودهما الموفق, واعتمدها المتأخرون: 
- فيما لو كان البيت مُستأجرًا وطلب الُوَجّر منها فوق أجرته المعتادة» فإنه حينئذٍ يجوز لها الخروج. 
- والحالة الخامسة/ إذا لم تحد هي من المال ما تكتري به» إلا من مالها هي فلا يلزمها أن تكتري بهذا 
ا 
قال: (انتَقِلَتْ عي شاءت). 
مفهوم هذه الحملة: أن من انتقلت بلا حاحة» فيجب عليها أن ترحع إلى منزها. 
يقول الشيخ: (وها الْخُروج لحاجيها تهارًا لا ليلًا). 
خروج المرأة من البيت الذي مات زوجها عنه وهي ساكنة ها ثلاث حالات: 
الأمر الأول/ إما أن تخرج للضرورة؛ كعلاج» وولادةء ونحو ذلك من الأمورء فإنه يجوز لما أن تخرج 


2 


ليلا ومارًا؛ لأن القاعدة عندنا: أن الضرورة تبيح كل محذورء إذن إذا كان الخروج لضرورة فيجوز 


فو 


ليلا ومارَاء في أي لحظة؛ كعلاج» ولادة» أمر يتعلق بأكلها وشرما الذي قد يؤدي إلى هلاكهاء 
خريق في البيث» يجوز أن تخرج ليلا أو تمارًا. 

الأمر الثايي/ إذا كان الخروج لحاحة كطلب رزقء امرأة موظفة تعمل في وظيفة معينة» أو لِتتبضّع» 
يجوز للمرأة أن تتبضع ما كان من حاجتهاء لا لأحل التحسين والتسوق» وإنما لِتتبضّع من باب 
حاحتها هي؛ تريد أن تشتري لها شيتاء لا يلزمها وجب عليها أن وکل من يشتري لهاء يجوز لها أن 
تخرج وتشتري. 

إذاة كل ما كان غو بات الحاحة يجوز أن تخرج له في النهار دون الليل. 

إِذَا: ما كان من باب الحاجة تخرج ها فهاراء لا لينا؛ كالتبضّع وكطلب الرزق» أو كان المرأة عندها 
حلال» يعن غنم» فتريد أن تقوم برعي حلاهما والقيام بشأنه» أو عندها زراعة فتقوم بالزرع» وأحيانًا 
من الحاجة (انظر هذه الحاحة): بعض النساء يأتيهم اعاب شيك ند الرتام ,عام اغا عات 
زوجها وغائلهاء وياتبها من الاتغلاق وخاضة ن خا الآن عنما قلت العلاقاك الابجتماعيه كني 
عن الوقت السابق» فقد تكون محتاحة للخروج من بيتها لدُرفه عن نفسها الترفيه المعتاد» لشدة 
حاحتهاء فنقول: يجوز لها الخروج في النهار, فتخرج للبر وخاصة من كانت معتادة على البر دائمّاء 
فالمعتادة على البر إذا أغلق عليها البيث تنقبض نفسهاء فتخرج في النهار لكنها تعود لأنها ليست 
ضرورة وإنما هي حاجة. 

إذا مُطلّق الحاجة والحاجة مُتَوسسّعٌ فيهاء ونحن نعلم أن طريقة أصحابنا في الحاجة من أوسع المذاهب في 
الحاحة» تعرفون هذا الشيء» ولكن يجيزون الجمع للحاحة» ويُجيزون العرايا للحاحة» ويُجيزون أشياء 
قال: (وها الْخُروجٌ لحاجيها تهارًا لا ليلًا). 

ومن باب أولى أيضًا الضرورة» فيجوز لها أن تخرج فارًا وليّلاء وأما لغير حاحة وهو الصورة الثالثة» 
فلا يجوز لها الخروج لا مارا ولا ليلا تخرج لتتمشى هكذاء تذهب للسوق» تذهب لزيارة صديقاتها 
وقرائبهاء لا يجوز لها الخروج لا مارا ولا ليلا لعدم الحاجة» لكن لو كانت أمها مريضة وتحتاج أمها 
من يقوم على حاجتها فتخرج لها ناراء وإن كانت مضطرة إلى خدمتها فتخرج ها ليلا ونمارًا. 

قال: (وإن ت ركت الإحداة انمت ومَّتْ عِدَنّها بِمُضِيّ زمانها). 

اتاد ليس قرطاق س الاضعداف: وإنغا هو واحب منفصلء ولذلك لو ت ركت الاتحداة. مطلقا أو 
تركت الإحداد في المنزل فقط (وهو واحدٌ من الأمور الأربعة الي ذكرناها قبل قليل) امت إا وليس 
عليها كفارة» وعدتها تنقضي .مضي الزمن. 

إِذّا لا تعلق وارتباط ا لبف و ف رويط ا و يي من يديد 


وما تنقضي مضي زمنها. 


عندنا هنا مسألة مهمة جدًا في قول المصنف: (وتجب عِدَة الوّفاة في الْمَْزل): 

عرفنا قبل قليل ما هو المزل الذي تلزم فيه, فما هو حد المنرل؟ 

ول ا سند ازل السو اا کان و وا السار فاه يعفر ما راء فلن ذلك ق كان 
في السور منزلان» بعض البيوت يكون فيه بيتان وسورهما واحد» فيجوز للمرأة أن تنتقل من البيت 
الأول للبيت الثاني» وهذا يتصور في بعض الرجال يكون له زوجتان» فيجعل لكل زوجة بيتاء ولكن 
السون مها زاح ف0 إذا عور ها أن تقل بين خذين البيون ما دام السو ولحة» لن العيرة 
في المنزل هو السور. 

في مسألة الشقق الآن» لو كانت المرأة في عمارة» وهذه العمارة فيها أربع أو ست أو عشر شقق» 
هل يجوز لها أن تدخل الشقة الثانية والثالثة والرابعة؟ 

نقول: نعم» يجوز لها أن تنتقل للشقق الأحرى» وقد أفى بذلك بعض مشايخنا تخريجًا عن المذهب.... 
أرى نصًا لهم في قضية العلوي والسفلي» ولكن بعض مشايخنا يقولون: يجوز هما أن تنتقل لأنه في مثابة 
السور الواحد» فتنتقل للشقة الي بجانبها ويكون من باب الحاحة» فتخرج لما في النهار» والأولى ألا 
تخرج له في الليل. 

الباب الأخير وهو باب قصير جدَاء وأهميته قليلة على مشهور المذهب» وهو باب (الاستبراء): 
والاستبراء: هو استفعال من البراءة» والمقصود به: استبراء الرحم وتمييزه» هل المرأة ال تُستيرأ أهي 
حال آم قا فل + اس امل 

والاستبراء على مشهور المذهب إنما هو حاص بالإماء فقط» وأما على الرواية الثانية من المذهب فإفهم 
توسعزة فى السرا فيرون آنا كل فرق ليس فيها حط للروج قافا يجب ليها انشيراء لقنطاء ويناء 
على ذلك: فعلى الرواية الثانية... وأنا لا أذكر حلاف ولكن لكي نعلم أن هذا الباب وإن كان 
المذهب يخصونه بالإماء إلا أن له أهمية» فلذلك معرفته مهمة» فعلى الرواية الثانية أن المزني يما وأن 
لظو يقي الها رق 2 نكاح فاسد أو باطل (الفاسد طبعًا فيه حلاف على روايتين)» وأن 
لحا ولو ف الاق اا ا بحيضة واحدة كالأمة» وأما على المذهب فلاء إنما يكون 
الاستبراء للإماء إلا في المخالعة بلفظ الخلع. 

يقول: رباب الاستبراء: مَن ملك أَمَةَ يُوطاً مثلها). 

بدا يتكلم الست ر جم الله الىد فن موحبات استيراء الام وذكر الصف ر جه الله تعالى- 
طيورة واعدة و 2 أن رجات ارا اما اوت جور على سا ال واف ارز 
الع ر ا ا الق ا ا ما ا ی ا ا ا 


سب 
انضرا باب له ريدو أن "القرة الفاق الى عا قربا الصف كان ارق قلطا ولس مهد 
بخلاف القرون السابقة الي قبله كالثامن والخامس أكثرء والثالث أكثر. 
وقد ذكر بعض علماء عصره وهو ابن حجر الهيتمي أن الرق في ذلك الزمان كان قليلاء وأف علماء 
ذلك القرن يانه لذ وو شراء الرفيق؟ لأنه بجر كوا عن الأرقاء ف القرن العاشر كان رقهم بسبب 
غير شرعي» وتكلمنا عن هذه المسألة في باب (العتق). ۰ 
موجبات استبراء الأمة ثلاثة أشياء: 
الأمر الأول الذي ذكره المصنف: أن المرء إذا وطِأ أمَته ثم أراد تزويجها أو بيعها (هذه الصورة لم 
يذكرها المصنف... لأني سأرجع لكلام المصنف وأجعلها الثالثة لتكون هي الشرح)... 
الصورة الأولى: الرحل إذا وطِأ أمته ثم أراد أن يُزوّحها أو أراد أن يبيعها فيجب عليه هو (الخطاب 
سا مشج لمال أن رها قل مها وقل ر ها غا قد تكرن ناملا نه 
الصورة الثانية: إذا أعتق الرحل أمته أو أم ولده أو مات عنها فإنه يلزمها هي بعد عتقها وبعد وفاته 
عنها (وأم الولد إذا مات زوجها ومات سيدها فإِهُا تعتق من رأس المال) أن تستبرأ نفسها بحيضة» 
هذه الضورة الغانية. 
الصورة الثالثة: وهو استبراء المالك الجديد» وهي التي ذكرها المصنف فقال: 
رقن مَلَكَ أَمَة يُوطأ متها حَرُمَ عليه وَطُُها قبل استبرائها). 
لا يحوز له أن يطئها حي يستبرئها. 
إِذَا: الصورة الثالئة/ إذا ملك الرجل أمة يُوطأ مثلها فإنه يحب عليه استبرائها؛ سواء غل آنا استبرئت 
أو لم يعلم» هذا هو ظاهر المذهب. 
قول المصنف: (مَن مَك أَمَة). 
يشمل كل أسباب الملك؛ سواء كان بشراءء أو بإرث أو بوصية» أو بمبة» أو بسبّي» كل هذه أسباب 
للميلك ثوحب الاستبراء. 
قال: رأمَة يُوطَاً مثلها). 
إذا الأمة إذا كان لا يُوطاً مثلها بأن كانت صغيرة... وما ضابط المرأة الي لا يُوطأ مثلها؟ 
أن تكون بنت تسع» فتسعٌ فأكثر يُوطأ مثلهاء أقل من تسع لا يُوطأ. وأما الرحل الذي يطأ مثله وهو 
ابن عشرء عندنا أحكام تتعلق بالتمييز وأحكام تتعلق بالوطء وأحكام تتعلق بالبلوغ وأحكام تتعلق 
بالرّشد وأحكام تتعلق بالمراهقة» وكل سن من هذه الأسنان الخمسة ها أحكامٌ تخصه. 


قال: (مِن صغير وذكر وضدها). 


قول المصنف: (مِن) يحتمل أن يعود للمالك الثاني وتحتمل أن تكون للمالك الأول» وكلا المعنيين 
حح و 

المالك الثاني بأن كان المشتري صغيرَاء فيجب عليه الاستبراء» أو كان المالك الثاني صغيرًا أو كبيرًا أو 
ذكرًا أو أنثى فيجب على المالك الثاي أن يستبراً. 

وإن قلنا: أن قوله: (مِن) يعود للمالك الأول» فلو كان الشري منه صغيرًا أو كبيرًا (يعن يطأ أو لا 
يطأ) ذكرًا أو أنثى» فيجب الاستبراء أيضاء وهذا من باب الحكم الكلي بناءً على أغلب صوره. 

قال: (من صغیر وذكرٍ وضيدّهما). 

أي كبير وأنثى . 

قال: (حَرْمَ عليه وَطُؤُها). 


أي هذه الأمة. 


عمج جد 


مقدسات الوطي 

قال: (قبل استبرائها). 

لما جاءِ عن ابن عمر -رَضِيَ الله عنةُ- في هذا الباب. 

ثم بدأ يتكلم عن كيفية الاستبراء» قال: 

(واستبراء الحامل برّطجها/. 

أي بوضعها الحمل» والمراد بوضعها الحمل: أي بوضعها ما تنقضي به العدة» وسبق معنا في الدرس 
الماضي إن كنتم تذكرون؛ ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ 

هو ما استبان به خلقٌ آدمي وأقله واحدٌ وثمانون يومّاء هذا هو أقله على مشهور المذهب» وقي درس 
آخر سنتكلم عن فرق روان ون الأزيعين السادن بإ لذ د أن بكرن عذا الوارد عور وال 
يومًا فأكثر. 

لماذا قال: (وأقله)؟ 

لأنه رما يخرج الحنين غير مستبين الخلقة (وتكلمنا عنها)» فدل على أنه ل تلق اساسا ولو کان 
عمره أربعة أشهر لا نعتبر به» وذكرت لكم أن الحنين» هناك أحكامًا تتعلق به إذا كان عمره لحظة» 
وهناك أحكام تتعلق فيما إذا كان عمره أربعين يومًا وليلة» وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره 
الثمانين» وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره مائة وعشرين يومّاء وهناك أحكام تتعلق بأكثر من 
مدة الحمل وهي تسعة أشهر. 

قال: (ومّن تحيض عَيْضَةِ). 


د 
أي بحيضة كاملة» لا ببعضها؛ فلو أنه بدأ استبرائها وهي حائض لا يجزئ» بل لا بد أن تأت بحيضة 
كاملة» أي بقرء كامل» فتحيض وتطهر في أثناء الاستبراء. 
قال: (والآيسَّةٍ والصغيرة). 
وكذلك من لم تحض. 
مضي شهر). 
لأن عدا ثلاثة أشهر» فهنا.ُضي شهر. 
أيضًا لم يذكر المصنف» لكن نفهمها من كلام المصنف الأول وهنا: أن الي ارتفع حيضها ولم تعلم ما 
الذي رفعه» فإنه تعتد أو تستبرأ بعشرة أشهر؛ تسعة أشهر للحمل وشهرٌ زائدٌ عن الحمل للاستبراء. 
وأما المرأة الي ارتفع حيضها وهي تعلم ها رقع فالا كت اة لحين انقطاع حيضها وهو 
الإياس. 
طبعًا ذكر المصنف: أنه يحرم فطع المسقرقة وكذلك يحرم مقدمات الوطء كالمباشرة والتقبيل وغير 
ذلك؛ لأنه قد يؤدي إلى الوط فيكون فيه التبا في الأنساب» وحيعار حرم تحرم وسائلء لا تحريم 
مقاصد. 
بذلك تكوة أقينا بحمد الله دعر وجل- باب (العدد/ كاملا ف الدرس القادم ممشيقة الله س 
وجل- نبدأ بباب (الرّضاع) إن شاء الله وتكمل ما بعده» نبدأ بالرضاع وأول النفقات» وننهي 
النفقات في الدرس الذي بعده. 
أسأل الله عر وجّل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا تحمد. 
الدرس التسعون 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وأشهد أن محمدًا ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


0 


ثم أما بعد... 

يقول الشيخ رَحِمّه الله تَعَالَى-: (كتاب الرّضّاع). 

ك في هذا الكتاب يتكلم المصنف حر حمه الله تعالى - عما يثبت بالرضاع من الأحكام» وما هو 
الرضاع الذي تثبت به الأحكام» ثم تكلم بعد ذلك عن بعض الفروعات المترتبة على الإرضاع» فقد 
ترضع المرأة امرأة أو طفلًا ويترتب على ذلك فساد نكاح» وما يترتب على ذلك من الآثار. 

فيقول الشيخ -رهه الله تعالى-: 

ِيَحْرُمُ من الرّضاع ما يَحْرُمُ من النّسّب). 


د 

م وهذه الحملة أتى ها المصنف موافقة لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك لما في 
الصحيح من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرُم من 
الرّضاع ما بحرم من النّسّب». 

وني طريقة كثير من أهل العلم أهم يفتتحون الباب بحديث يكون هو العمدة فيه» وهذه هي طريقة 
رى كا رة ن امدق اة الموفق -رحه الله تعالى- كان يفتتح كل باب بحديث العمدة فيه» 
والوفق هو الذي افتتح هذا الباب في المقنع واختصره المصنف في هذا الباب. 

يقول الشيخ: (والْمُحَرُمُ حمس رضاعات في الْحَوليْن). 

أي أن الرضاع لا يكون عرَمًا إلا بوجود شرطين: 

- الشرط الأول: أن يكون حمس رضعات. 

- والشرط الثاني: أن يكون الارتضاع في الحولين. 

نبدأ بأول هذين الشرطين من كلام المصنف وهو قوله: (مس رضعات). 

گم الدليل على أنه لا بد من وجود خمس رضعات ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة 
-رضي الله عنها- أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «“ممس رضعات مُحرَّمَات». 

قالت عائشة: "كان ما أنزل في كتاب الله عشر رضعات محرّمات» ثم ُسخت بخمس رضعات 
محرّمات". 

وهذا الأمر يدلنا على أن الرضعات لا بد أن يكن خمسة. 

- المسألة الثانية: أن قول المصنف: (حممس رضعات) لا بد أن تكون هذه الرضعات الخمس 
متفرقات» وبناء على ذلك» فلو كُنَّ أي الرضعات الخمس- متصلة فإنه حيئذٍ نحكم بأن هذه 
الخمس إنما هي رضعة واحدةء فليس العبرة بالمصّةك وإِنّما العبرة بالرضعة المنفصلة يمصها ونحو ذلك. 

© وبناء على ذلك فإننا نقول: إنه لا بد أن يكون في ضبط فصل كل رضعةٍ عن رضعة أن 
يأحذ الصبي يشمل الذكر والأنثى» نقول: أن يأحذ الطفل الثدي ثم عتص منه» لا بد أن يأحذ الثدي 
ثم يمتص منه» وبناء على ذلك فإننا نقول: إن هذا الصبي لو ترك الثدي وحده إِمّا بسبب كونه قد 
شبع» أو بسبب رغبته بالتنفس» أو لأجل الانتقال لثدي آخرء أو لكونه غص عند الارتضاع» أو لغير 
ذلك عن الأسباب» ققرل: إن اقام القند مر ندري ا رخ افيف و کے لأ مب 
فى الاأ سال طانة لهذ ا مفصلة. ٠‏ 

الأمر الغابئ: إذا كان قطع الارتضاع بغير إرادة الصبي» كأن تكون المرضعة قطعت ارتضاعه 
أحبرته على أن يفصل فيه عن الثدي» فنقول: إن قطع غيره عليه من غير إرادته يعتبر رضعة كاملة: 
فلو متخ 'الرضعة ثذيها ثم أرححطقه إل رة أعري» فإنه بعد كذللق رض منتصلة: 


د 

0 وبناء على ذلك: فإنه إذا فصله أو ترك الثدي وحده» أو تركه بإرادةٍ أو بغير إرادةٍ منه وإِنْما 
بحر وقطع عليه فإنها تكون رضعة منفصلة» فإذا عاد إلى الثدي مرة أحرى» فإِهُا تكون رضعة ثانية 
ولو قرب الوقت بينهماء ولو لم يكن بين الرضعة الأولى والثانية إلا ثانية واحدة أو أكثر من ذلك 
بشيء قليل. 

إِذَا المسألة الثانية معنا: عرفنا أن المراد بالرضعات هو كل رضعة انفصلت عن الأخرىء الانفصال 
25 كان الانفصال بإرادة الطفل أو من غير إرادته بشبع منه أو بدون شبع ونحو ذلك من الأمور 
ا اهنا و ع و و م 

المسألة الثالفة معنا في قول المصنف -رحه الله تعالى- وستأت هذه المسألة لكن أشير لما هنا 
لمناسبتها: 

أن قول المصنف: (ِحمْسْ رضعات) قلنا قبل قليل: أن المراد بالرضعة هو أن يأحذ الصبي الثدي 
فيمتصه» أي فيمتص الثدي» وهذا هو الأصل. 

قال أهل العلم: ولكن يلحَق بالامتصاص والتقام الثدي ما في معناه؛ لأننا في الحقيقة لو نظرنا 
لأصل اللغة فإن الارتضاع لا بد أن يكون من الثدي» ولكن الشريعة إنما تُعبّر عن الشيء بغالبه» 
فيلحَّق بالغالب في ذلك أمور: 

- الأمر الأول: كل ما كان من باب السعوطء والسعوط هو: ما يُدحّل إلى الجوف من طريق 
الك فر معن اف أو سكب لبن المرضعة من طريق الأنف فأدخل إلى جوف الصبي فإننا 
يف فهر ذلك رطعة اة نذا واد 

- الأمر الثاني: كل ما كان من باب الوّحور والوّحور بالضم هو الفعل؛ والوّحور بالفتح هو 
الشيء الذي وضع في فم الصبي من غير مص وإتما سكب سكبًا كأن يفتح حلقه ويوضع فيه ييصّب 
صب من إناء» أو يصب فيه من غير ذلك» أو بقطارةٍ توضع في فمه ونحو ذلك هذا يسمّى وجور إذا 
کا وذ كان اننا قث وحور بعلما قلعا ن الود وال اعرف وى غير كلك مم السا 

وفي باب الرضاع فإننا إذا أردنا أن نتكلم فإنما نتكلم عن الفعل» نص على ذلك بعض الفقهاء 
نقول دائمًا: الؤحورء حلافا لما ضبطه بعض المتأحرين للمتون فيجعلونه بالفتح» والصواب أن يكون 
بالضم؛ لأننا نتكلم عن الفعل» الؤجور كذلك وهو التنقيط في الفم مباشرة حي يصل للجوف ينشر 
الحرمة؛ لأن المع هو وصول لبن المرضعة إلى جوف الصبيء إِذَا هذان الأمران يُلحقان بالتقام الثدي 
ومصّهء وأما ما لا يلتحق عص الثدي فهما أمران كذلك: 

الأمر الأول: كل ما وصل إلى جوف غير مغلٍء والجوف غير المغذي تكلمنا عنه لو تتذكرون في 
ناب الضرم» زت إة اط ى اول وه له جرد غرم وكا ما اومان 
معن النقيظ ن الال 5ة عد لكو الفط ى ال ق ر ع اه بنشر ا 
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الأمر الثاني: ما كان من باب الاحتقان» والاحتقان هو إدحال الشيء من طريق الدبر» ولكن 
الفقهاء في باب الصوم -أعيٍ بالفقهاء أي المذهب- يقولون في باب الصوم: أن الاحتقان مفطرء 
ولكن الاحتقان في باب الرضاع لا يكون ناشرًا للحرمة؛ لأنه يقولون: ليس مدخلا معتادًا وليس 
منشرًا للعظم ولا منبتًا للحم. 

إا هذه هي المسألة المتعلقة بقول الصشض حرجه الله تعالى -: (ِحمْسْ رضعات) فعرفنا المسائل 
العامة المتعلقة. 

قال: رفي الحولين) والدليل على أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين وهذا هو الشرط الثاني ما 
فن این ع ای وا فى ا ع -رضي الله عنها- أن البي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «إنّما الرضاعة من الَجّاعة» وهذا يدلنا على أنه لا بد أن يكون في الحولين كما 
552000 

والفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون: إن المقدرات الشرعية نوعان: 

- نوعٌ تقديرها على سبيل التحديد. 

- ونوعٌ تقديرها على سبيل التقريب. 

والتحديد الأصل فيه هو كل ما قدره الشارع» ومشهور المذهب أن الحولين هنا على سبيل 
التحديد وبناء على ذلك فإنهم يقولون: لو ارتضع الصبي بعد تمام الحولين ولو بلحظة واحدة فإنه لا 
فشر ارت كل ها كاف يعد اللي أي مه الو زا اهدر اة له ك اوو 
على ذلك فإِنْهم يقولون: يُنظر إلى الساعة الى ولد فيها الصبي» فلو ولد الصبي في الساعة الرابعة فبعد 
تمام حولين قمريين لو ارتضع الصبي الرضعة الخامسة بعد انتهاء الساعة الرابعة ال ولد فيها فإن هذه 
الرضعة لا تحرّم» فيكون هذا الصبي غير حرم على أمّه الي ارتضع منها ولا من فروعها ولا أصوها. 

وبناء على ذلك فم يقولون: -أي مشهور المذهب- إن الرضاعة بعد تمام الحولين ولو بلحظة 
لا يحرّم» ولو كان الصبي ل يُفطّم, حن وإن لم يفطم الصبي فإنه في هذه الحال لا تحرّمه هذه 
الرضعاف المس: 

قالوا: والعبرة بابتداء الرضعة وليس بانتهائهاء هذه المسألة ذكرها الفقهاء» وهذه بنوها على مسألة 
التحديد لا التقريب» أغلب المقدرات الشرعية على سبيل التقريب وبعضها على سبيل التحديد» ونا 
قالوا: العبرة ببدايتها. قالوا: فلو ارتضع قبل تمام الحولين الرضعة الخامسة» وانتهى من الرضعة الخامسة 
بعد تمام الحولين» قالوا: فإن هذه الرضعة تكون محرّمة. هذا كلامهم على مشهور المذهب. 


يقول ١‏ لشيخ - رحمه اله تعالى-: 


شرح كتاب زد المستقنع (Duo‏ 


چ 

(والسَعُوطً والوجوز). 

والصواب فيها بالضم كما قال ابن نصر الله البغدادي أنها تكون بالضم. 

قال: (والسّعُوطٌ والؤجون). 

يحرّمان؛ لأن السعوط وهو ما يدحل من طريق الأنف» والوُجحور وهو الذي يُقطر تقطيرًا من غير 
مص في الحلق في معن الرضاعة» ونحن لا نقف عند النصوص وإنما ننظر للمعاني. 

قال: (ولَبَنُ المَيَةٍ والموطوءة بشبْهَة). 

يقول: إن المرأة إذا ماتت ثم جاء صي فالتقم ثديهاء وارتضع منها مس رضعات»ء أو الرضعة 
الخامسة كانت بعد وفاهًا فما تنشر الحرمة؛ لأن لبنها ليس نحساء وإِنّما هو طاهرٌ هذا من جهة, 
ولآن الغيرة بوحوذ اللبن وليس العبرة اة أم وكذلك الوطوؤة بشبهة» فلو أن امرأة وك يشبهة 
أو بعقدٍ فاسد فإن اللبن ينشر الحرمة لما وللفحل الذي هو زوجهاء وذلك لأن الفحل ينشر الحرمة» 
لبن القسل قر ا 

كر وهنا مسألة أريد أن تنتبهوا معنا: 

نقول: إن اللبن الذي ارتضعه الصبي ينشر الحرمة للأم وينشر الحرمة للأب أيضًا بشرط أن يكون 
الأب ممن در هذا اللبن بسببه» بسببه: أي بسبب هذا الرحل. وكان هذا اللبن -انتبه معي هذا القيد 
مهم جدًا- ® وكان هذا اللبن بسبب حمل يلحق الواطئ نسبه. هذا القيد مهم جدًا يحب أن يكون 
هذا اللبن بسبب حمل يلحق الواطئ نسبه. 1 

هذا اليه رصا لدبي خا والقيد الثاني أنه يلحق الواطئع نسبه يفيدنا هذا التقسيم الذي 
سأذكره بعد قليل؛ إذا لو ارتضع صبييٌ من امرأةٍ فنقول: إن له ثلاث حالات: 

- ففي حالة يلحق التحريم الأم الذي در منها اللبن» والأب الذي ثاب اللبن بسببه. 

- وهناك حالة يلحق التحريم الأم وحدها دون ارخ الذي ا الان مةه 

- وهناك حالة ثالثة: لا يلحق التحريم الأم الذي ارتضع منها ومن باب أولى الرجل الذي يكون 
زوجًا لها. 

ننظر للحالة الأولى الي يكون فيها اللبن محرّمًا للمرأة وللزوج وللرجل» وهذه المسألة التحرم 
للزوج هو الذي يُسمّى لبن الفحل» هذا يُسمى مسألة لبن الفحل» هل لين الفحل يحرّم؟ نعم» لين 
الفحل أي أنه ثاب بسببه وذكرنا القيدين الي ذكرها قبل قليل» وانتبهوا هذين القيدين؛ لأننا سنذكر 
عكسهما بعد قليل» وهو أن يكون بسبب حملء والقيد الثاني وأن يلحق الأب أو يلحق الرحل نسبه. 

- الحالة الأولى أن يكون التحريم ينتشر للأم المرضعة وللرجلء وهذه في صور: 

الصورة الأولى: إذا كان النكاح نكاحًا صحيحًاء فالنكاح الصحيح فاته یسب الولد للأب 
فحيئئلٍ نقول: لتنتشر الحرمة للأب. 
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كم والحالة الثاي: إذا كان النكاح فاسدًاء ونحن نعلم أن النكاح الفاسد هو النكاح المختلّف فيه 
وقلنا: إن النكاح الفاسد تترتب عليه بعض أحكامه ومنها ات الس إذا النكاح الفاسد ما لم 
يكونا قد علما جميعًا فساده وأقدما على فساده فإنه يكون هنا في حكم الباطل» فالنكاح الفاسد 
ينتشر الحرمة للأب أيضًا. 

كى الأمر الثالث: في وطء الشبهة» فإن وطء الشبهة يلحق الأب النسب» فحيتئظٍ نقول: تنتشر 
إليه اخرفة 

إذا تنتشر الحرمة في ثلاث صور للأب والأم معًاء أو للرحل والمرأة معًا: في النكاح الصحيح» وقي 
النكاح الفاسدء وفي وطء الشبهة» وطء الشبهة صور كثيرة جدًا مر معنا بعضها: وطئ امرأة يظنها 
زوجته فبانت غير زوجته» وطئ امرأة في عدةٍ ويظن أنه يجوز له وطئها في العدة ما كان يعرف 
الحكم» فحيتقذٍ نقول: ووطء شبهةٍ فيلحقه نسبهاء أي نسب الولد أو المولود الذي خرج بسببه. 

الحالة الثانية: أن يثبت التحريم للمرضعة ولا يثبت للرحل الذي ثاب اللبن بسببه» إذا ثاب بسببه 
وهو ضابطها ما هو؟ فيما لو كان هذا الولد الذي بسببه أو الحمل خلنا نقول: الحمل لا نقول: ولد 
نقول: الحمل لا يلحق الأب نسبه» إذا كان لا يلحق الأب نسبه» وم يكون ذلك؟ 

ك فيما لو كان الحمل بسبب زناء فلو أن ۳ زنت من زيدٍ من الناس وأقرٌ بالزنا وأقيم عليه 
الحد» ثم أرضعت ولدًا بسبب هذا الحمل» بسبب هذا اللبن الذي ثاب بالحمل» فنقول: إن الحرمة 
تكون للأم ولا تكون للأب» ما الدليل على ذلك؟ 

نقول: قول البي -صلى الله عليه وسلم- «يحرّم من الرضاعة ما يحرم بالنّسب» فجعل العبرة 
بالنسب» فحيث لم يثبت نسب للأصيل وهو أخحوه من الرضاعة فمن باب أولى لا يثبت لفرعه؛ فإذا 
م ينبت للأصل لا يثبت للفرع» إِذَا كل لبن ثاب بسبب حمل زنا فإنه لا ينشر الحرمة للزاني. هذه 
الصورة الأولى. ٠‏ 

كك الصورة الثانية: إذا كان النكاح باطلا؛ أي مُحمَعًا على تحريمه؛ فيما لو تزوج رحل امرأة نكاح 
متعة» فإن نسب هذا الولد لا يُنسب لأبيه» والأمر الثاني لو ارتضع مع هذا الولد آحر فإنه لا يكون 
هذا الأب أبًا له من الرضاعة؛ لأنه فرعٌ للنسب والنسب غير ثابت. 

قد الضورة افا قيما إذا نفى_الردل تسب ابه لو أن رجلا فی نسي ابنه يلغان ثم انش 
الولد عنه باللعان» فجاءت الملاعنة» ومر معنا صفة اللعان قبل بضعة دروس» فجاءت الملاعنة 
فأرضعت مع هذا الولد الذي لاعنت عليه» فنقول: إنه لا تنتشر الحرمة للفحل» فليس لبن الفحل هنا 

هذه هي الصورة الثانية» وهذه الصورة الثانية ما هي؟ حينما تكون التحريم للمرأة دون الرحل 
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الصورة الثالثة: طبعًا هنا وقبل أن ننتهي ننتقل إلى الصورة الي بعدهاء ستأتي كلام المصنف. 
تقول هنا: لا يحرم تحريم الرضاع» لكن الفقهاء يقولون: يغب فيه باب المنع» فلا يجوز للأب أن 
يتزو ج هذه البنت الي ارتضعت من ولد الزناء الذي ثاب بسببه لا يتزوجها فقط تحرم المصاهرة دون 


باقي الأحكام» يحرم عليه أن يتزوج هذه البنت الي ارتضعت من ولده من الزناء أو من ولده الذي 
لاعن عليه» أو من ولده في النكاح الباطل؛ يحرم عليه المصاهرة فقط» ولا تثبت سائر الأحكام» مثل 
الخلوق قاذ قود له أن N‏ ول N TE‏ خا كا ناد وقير للك عن الأغور 
الى سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. 

ِذَا أثبت له العلماء بعض الأحكام» ونحن نعلم أن من طريقة فقهاء الحنابلة مسألة مهمة دائمًا 
أكررها لكم وهي مسألة تبعيض الأحكام» وهذه تبعيض الأحكام هي من طريقة فقهاء الحديث» حى 
قال العلامة ابن القيم أو في معن كلامه "أن تبعيض الأحكام هي محض الفقه" ولذلك فإننا نقول: إن 
من زنا بامرأةٍ فأنحبت له بننًا يحرم عليه نكاحها ولكن لا يلحقه نسبهاء وهذا من باب تبعيض 
الأحكام وهذا منه. 

أما من لا یری الطرد مطلقاء فيرى جواز نكاح بنته من الزناء وهنا يكون من باب أولى. 

#المسألة الثالثة: إذا أرضعت امرأةٌ طفنًا بلبن» ثم قلنا: إن هذا اللبن خمس رضعات في الحولين» 
ونقول مع ذلك: إن هذا اللبن لا يحرم الأم عليه» ولا يحرّم زوجهاء وهو ممي؟ 

نقول: إذا كان هذا اللبن بغير سبب حمل» من غير سبب حمل» فلو أن امرأة أرضعت ولدًا بلبن در 
من ثديها ولكنه من غير سبب الحمل» ا المذهب وهو من مفردات المذهب خلاثًا للأئمة 
الثلاثة: أن هذا اللبن لا يحرم ما هو دليلهم؟ 

قالوا: لأن هذا اللبن ليس لبن رضاعء فقد يكون شيئا آخرء قد يكون إفرازات أفرزها الثدي» فلا 
يكون محرّماء ولو أطلقنا أن كل ما يخرج من المرأة يكون محرّمًا لقلنا: لو أن المرأة أرجت لعايما 
فوضعته في فم صي قلنا: إنه يحرم! لاء نقول: لا بد أن يكون لبناء واللبن كما هو معتاد لا يخرج إلا 
بعد حمل. 

قالوا: ولأن هذا نادر أن المرأة يثيب منها اللبن من غير حمل»؛ والنادر لا حكم له» ونحن نعلم أن 
قول الفقهاء: النادر لا حكم له» ما معناها؟ لما معنيان» تستخدم .معنيين مختلفين: 

- فتارة يستخدمون أن النادر لا حكم له معن أنه ليس له حكمٌ مفردٌ عن الغالب» ولیس المراد 
هذا هنا. 

ب واا بريدوة قر النادر اله بعكم له آنه ابسن اله حك اغالب کر سكيه عالقا 
للغالب» وهذا معن قوطم: النادر لا حكم له» هل حكمه حكم نفسه وهو المعيئ الثاني» أم أن حكمه 
حكم جنسه وهو المعيئ الأول. 


شرح كتاب د المُستَفنع م 
سلس اح < 


کچ 

® فهنا في قولهم: أن النادر لا حكم له» فيكون حكمه حكم نفسه» فيفرد بحكم منفصل» 
فجعلوا أنه لا يحرم. 

ومتى يطبق القاعدة الأولى» ومتى القاعدة الثانية؟ هذه من المسائل المشكلة» حي ألف بعض 
علماء اليمن وهو الوصابي رسالة كاملة في الفروع الي يُحكم فيها بأن النادر حكمه حكم نفسه 
والفروع الى يحكم فيها بأن النادر حكمه حكم جنسه» ثم حرج بنتيجة أنه لا توجد لما ضابط عند 
الشافعية تكلم ونقل ذلك عن ابن السبكي في الأشباه والنظائر» وأما أصحابنا فلهم ضابط لكن رعا 
يأ لما مناسبة غير هذه المناسبة. 

إِذا غرقنا اغالات القلاث» فمعرقة لكالات الغلاث هذه مهمة خد طيعًا من باب الاستطراد نحن 
قلنا: إن هذا اللبن لا يحرم وهو اللبن الذي يثيب من غير حمل» من باب الاستطراد الفقهاء يقولون: لو 
أن رود اف ا و ل اقل عا يدون ا الأنثوية زائدة» موحود هذا في 
بعض الرجال فيخرج من ثديه لبن» فهل إذا أرضع به ص خلال الحولين يكون محرّم؟ نقول: له 
وهذا ثما يدل ويقوي قول المذهب أن اللبن الذي يثيب من غير حمل لا يكون محرمًا. 

طبعًا من [4:19؟] المرأةه هناك يعني صورة دائمًا تكثر ويكثر عنها السؤال» بعض النساء لا 
يكب ال حل علوت نان ولذ إذا يسيب اهزوج أو انا كرو حيته أو أن يكن ا 
عقيمًا أو لسبب أراده اله دوعلاب فتريد أن ترضع صبيًّا ليكون ابتا ها من الرضاعة» فماذا 
تفعل؟ تأت وتأكل حبوبًا من ال هرمونات الي تجعل ثديها يدر» فيدر من غير زوج رعاء أو بزوج لكنها 
من غير حمل» فحينئدٍ نقول: هل هذا الولد الذي ارتضع منها من غير حمل» هل يكون ابا ها من 
الرضاعة أم لا؟ ما رأيكم؟ 

على المذهب نقول: لاء طبعًا حلاف الجمهورء لكن المذهب الحزوم به أنه لا يكون ابا هاء لأنه لا 
بد أن يكون من حمل. 

* قبل أن أنسى هنا مسألة» جيد أن ذكرقا: 

ف قولنا: لا بد أن يكون من حمل. 

لو أن امرأة حملها في الشهر السادس قبل أن تلد ثاب ثديها برضاع» هل يكون هذا الرضاع 
محرّمًا؟ نقول: نعم» محرّمًا ولو كان الحمل لم يخرج بعد» ولكن كم أقل مدة الحمل؟ يعي ربا ابن يوم 
واب جاو الع خا بوم و انع غل بكرن هذا ع 

كه :اك زم ا وهو ابن نصر الله البغدادي -رحمّه الله تعالى- في حاشيته» وابن 
نصرالله له حاشيتان عظيمتان إحداهما على الفروع» والثانية على المحرر» وحاشية الفروع هي الأميز 
منهما وهي موجودة ومنتشرة يعن موجودة عند طلبة العلم وإن لم تكن قد طُبِعَتء ذكر ابن نصر الله 
-رحمّه الله تعالى- أنه لم جد نصًا لأصحابناء قال: "ولكين وجدت للشافعية نصًا وهم أنهم يقولون: 
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لا بد أن تكون المرأة هلها قد بلغ أربعين يومًا فأكثر» وما دون الأربعين اللبن الذي يثوب قبل 
اا يدوهي كد ف 

لله هناك مسألة عند الفقهاء يقولون: إذا لم تحد قولًا عند أصحابنا فانظر إلى أقرب المذاهب 
إليهم فخذ قوله. هذه مسألة مشهورة جذداء ذكر الزرقاني في حاشيته على شرح مختصر خليل: أن 
المالكية يقولون: إذا م تحد قولًا لأصحابنا أي المالكية- فإن قول الحنفية هو الأنسب لقول أصحابناء 
كروت لاك 

وأما الحنابلة فإتهم يقولون: إذا لم تحد رأيًا لأصحابنا البتة» لم تحد نضاء فأقرب المذاهب لمذهب 
أحمد هو مذهب الشافعي» فإذا وجدت نصًا للشافعي فخذه فإنه يكون قريبًا من نص مذهب الإمام 
أحمد» وهذه المسألة تكلم عنها في المبدع وتكلم عنها غيره» إذا فنقل ابن نصرالله ... 

طالب: . 

الشيخ: يع وهذا نادر جدًا وغالبًا تكون في جزئيات منها هذه المسألة» يعن هنا ابن نصرالله» 
وأنت تستغرب أكثر المتأخرين» أتكلم المتأحرين حلاف لطريقة بعض المتقدمين الحنابلة» جحد أهم 
يكثرون من النقل عن بعض الشافعية بالذات» ينقلون كما مر معنا عن التحفة» ينقلون عن بعض 
المتأخرين» لماذا؟ ليس لعينء وإِنْما لأن المسألة إذا لم يوجد لما نص لأصحاب الوجوه في المذهب فإن 
أقرب المذاهب في الأصول والاستدلال هو مذهب الشافعي» وقد نص أحمد في رواية عبد الله يعي 
نسيت نص الكلام لكن معنا- أن أحمد يقول: إذا تمد قرلا قعل لغب الشافعي» فاستدلوا بنص 
أحمد على أن أقرب المذاهب إليه مذهب الشافعي» وهذه مسألة طويلة في تقريرها وتأصيلهاء والتفريع 
عليها. 

نرحع لمسألتنا: 

يقول الشيخ -رحمّه الله تعالم-: 

(ولبَنُ المي تكلمنا عنها قبل قليل. 

(والموطوءة بشبْهَةٍ أو بعَقَدٍ فاسدٍ أو باطل أو زا). 

كم كل ذلك يكون محرّمء لكن الفرق سي ا الموطوءة بشبهة أو بعقدٍ فاسدء يحرم ماذا؟ الأ 
ويحرّم الأب الذي يُنسب له الابن» خلنا نعبر ما نقول الأب» نعم الأب لأنه ينسّب له» أو ثاب اللبن 
بسببه» وأمًا في العقد الباطل وق الزناء فإنه يحرم للأم وحدهاء ولا يحرم الرحل الذي ثاب اللبن بسببه 
وعرفنا الدليل قبل قليل. 

قال: (والمشوب مُحَرَة). 
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ما معنى المشوب؟ يعن لو أن امرأة أحرجحت لبنها في إناءء ثم شابته بعاء يعن زادت إليه مائ 
فنقول: إنه في هذه الحالة» ثم حعلته يعن وَحورًا؛ لأن هذا Ss‏ 
فم هذا الصبي» أو أرضعته إياه عن طريق رضاعة» نقول: حينئدٍ يحرّم» لكن بشرط: لا بد أن تكون 
ضفة الى آي لبنها باقيًا بعد شري قد يشاب عاب قد يشاب عاو رسكن يعض الأطفال قد بكرن 
و و الان ت ا و اا 
أو بالماء» أو بلبن غيره كلبن بهيمةٍ ونحوهاء نقول: إنه يحرم بشرط أن تكون صفته باقية» وهذا القيد 
أن تكون. صفته. باقبة نص عليه بعض المتأخرين كالشويكي وغيره؛ لأن العبرة بالغالب» وغالبه هو 
اللبن» ما زالت صفته باقية لم تتغير صفته فيكون حيئئذٍ باقيًا. 

ما يُلحق بالمشقوب» ذكر الفقهاء أنه يشبه المشوب» قالواة لو حن لو حاوت امرأة فجيء يلبنها 
وحن بأن حمل فيه هذه البكتيريا ال جين وهي الأنفحةء ثم أطعمه الصبي إطعاماء يعن كان الصبي 
ممن يأكل الطعام فأعطي ا نقول: حينئدذٍ يحرم كذلك فإنه يحرّم» فالمشوب والحبن يحرّمان كما 
ذكر المصنف. 

يقول: (وعكسّه البهيمة). 

أي أن لبن البهيمة لا يحرّم» كيف يحرّم؟ لو أن ولدين أو طفلين ارتضعا من بهيمة من عنز» أو من 
لبن ناقة ونحو ذلك» فإنه لا يحرم وهذا بإجماع أهل العلم لماذا؟ لأن التحريم فرعٌ للأمومة» فلمًا لم 
يق لله انيم انون قاذ ينيف للرفياه توضيا ناهر ارا خراق 4ك هيت الأعرة رسن قلف إذا 
فالتحريم مبينٌّ على الأمومة» ولا أمومة هناء فلا تنبت الأححرّة بين الطفلين إذا ارتضعا من يمةٍ 
واحدة. 

قال: (وغيرٌ حُبْلى). 

أي وغير الحبلى لا يحرم لبنهاء لا لما ولا لزوجهاء ولو ثاب منها ما يظن أنه لبن ولو ثاب فإنه لا 
ركم طا وعرفنا قبل قليل أن المراد بال اء ولادت أن لم تلد سواء كانت ولدت لأن المرأة 
وهي حبلى يثيب اللبن منها وهذا بكرن بم ا ا هرمون وخاصة قبل 
الولادة بقليل» فهذا اللبن الذي يكون في أثناء الحمل محرّم؛ لكن لا بد أن يكون بسبب حمل» وعرفنا 
قل غيل هآ تمل ازيعون كنا ر الك ابن هرا عن يعض التشائفية :وله يوك ها ن 
المذهبء والمسألة تحتاج إلى تأمل. 

قال: (ولا مُوطوءقة). 

ما معنى قوله: (ولا موطوءة)؟ 

لا يعي أن المرأة إذا حملت من غير وطءء خلنا نقول: (ولا موطوءة) تشمل صورتين: 


شرح كتاب راد المستقنع Dj‏ 
o oe 9‏ د۹د 5 


کے 

- الصورة الأولى: إذا كانت المرأة غير مزوجةء أو غير مدخول بماء تزوحت لكن لم يدخل جا 
زوجهاء فهنا الولد هذا جاء من غير حمل» فحينئذٍ نقول: سب لا يكون ... وإن كان انتفاخ» 
فهو من غير حمل» فحيتدٍ نقول: هذا الانتفاخ ليس حلا قطمًاء فحيمدٍ لا يكون عرّمًا؛ لأنها غير 
موطوءة. 

- الحالة الثانية: لو حملت من غير وطءء وهذه المسألة مرت معنا أكثر من مرة» نسميها ماذا؟ أن 
تتحمّلء إذا تحملت المرأة ماء الرحل» فالمرأة إذا تحمّلت ماء رجحل فحينئذٍ ليس هو المراد هناء فإنه 
كارف يط اللوية لأه کو خلاء كن هذا ادل قن تا وقد لا ينسبء فإن كان 
الاء من زوج لما وهو فراش لما صح حينئدٍ نسبته للولد» وإن كان من غير زوج ها لا نسب هما 

را ابن أبي عمر -ذكرناها قبل أظن- أنه انعقد إجماع أهل العلم على أن المرأة إذا تحملت 
ماء رحل ليس زوجًا ها فإنه لا ينسب هذا الولد لهذا الزوج بإجماع أهل العلم ولو استلحقهاء ذكر 
ذلك ابن أبي عمر في الشرح. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: 

بدأ ينتقل لمسألة ثانية: وهي ما الذي يترتب على الرضاعة؟ 

يقول الشيخ: (فمتى أرضَعَّت امرأة طفلا). 

والمقصود هنا الذكر 

(صارَ وَلَدَها في النكاح). 

أي يحرم عليه أن يتزوجها. 

روفي النظر). 

أي أبيح له النظر إليها؛ إذا في النكاح في تحرمه» وفي النظر في إباحته. 

(والْخَلوة). 

أي ويباح له أن يخلو بما. 

(وَالْمَحْرَِيّة). 

أي ويثبت لهذا الطفل الحرمية بأنه يجوز له أن يسافر يما ويجوز له يعن أن ينفي الخلوة عن غيرها؛ 
لأن امحرمية من فوائدها نفي الخلوة» فإذا جحد رجلان أحدهما محرم جاز أن تحضر المرأة بإجماع أهل 
العلم بوجود الحرم. 

قال: (واخرمية). 
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هذه الأشياء هي الى تثبت بالنسب» وهذه الأشياء الأساسية؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم- 


قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب» أي ما يثبت أصلَّاء وأن ما يثبت تبعًا فإنه لا ينتشر 
بالرضاعة» وما هي الأشياء الي تثبت على سبيل التبع؟ أمور: 

الأمر الأول: قالوا: لا يثبت بالرضاعة النفقة» لا تثبت النفقة؛ لأنها تقبث تبعًا ولا ثبت أصلاء وما 
لذ يضف أيضًا لورت فإ الاريك لذ شت أصلا وا كبك نكا لل أن اروا قل مور قا 
حينئلٍ يمتنع إرثه منه» وإذا احتلف الدين بينهما فإنه يمتنع فلذلك هذه ما يثبت على سبيل التبع. 

ونما لا ينبت أيضًا بالرضاعة العتق» فلو اشترى الأب ابنه من الرضاعة لا يعتق عليه وكذا العكس 
ل اشعرى لر آباه من الرضاعة لا يعت عليه» ولذالاك ن الزقان السابق قد تكون الرضعة ملكا ليها 
من الرضاعة فلا تعتق عليه بخلاف لو كانت أمّه من النسب. 

وكذلك الشهادة فإن الشهادة ترد للأصول والفروع من النسب دون الرضاعة. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: 

رفمتى أرضَعَّت امرأة طفلاً صارَ وها في النكاح وفي النظّر والْخَلوةٍ والمحرميّة, ووَلّدَ مَن 
سب لبها إليه بحَمْلٍ أو وَطء). 

هذه الال الى د اها قل قل وهي مسألة تحريم لبن الفحل» ولبن الفحل هذا يثبت ولم 
يخالف فيه إلا بعض الفقهاءء يعي المتقدمين من أهل العلم كابن الزبير وغيره» ولكنه الاتفاق يعي 
متأحري أهل العلم من المذاهب الأربعة عليه على أنه لبن الفحل يرم. 

قال: رمن نسب لبها إليه بحَمْلٍ أو وَطء). 

مل أذ کت ایل شی ای ل 

طالب: نكاح. 

الشيخ: لاء قد لا يكون نكاح» يُنسّب إليه الحمل بأن يكون مثلًا هو الفراش وإن لم يطأ قد لا 
يطأ لكن يُنسّب إليه الحمل» ونحن نعلم أنه قد يُنسّب الولد للفراش والعاهرة للحجر تكلمنا عنها في 
باب اللعان» فقد لا يكون هو الذي وطأ ولكن الحمل يُنسّب له. 

(أو بوطء) ينسب له بسبب الوطء كوطء الشبهة الذي ذكرناه قبل قليل. 

قال: (ومحارمه في النكاح مَحارمُه ومحارمها مَحارمُه). 

أي ومحارم الأب بالرضاعة» ومحارم الأم بالرضاعة هم محارم للصبي. 

قال: (دون أبويه وأصولهما وفروعهما). 

هذه المسألة هي من تنتشر له الحرمة» الضابط فيمن تنتشر له الحرمة كما قال صاحب المقنع وهو 


الأصل أن الحرمة تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأحواته» ولا تنتشر إلى من هو أعلى منه من 
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آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وحالاته» هذا هو الضابط وهو .مععئ كلام المصنف» ولذلك 

إذا المصنف عبر بقوله أنه تنتشر الحرمة للمحارم (دوت أبويه وأصولهما وفروعهما) وهو معن ما 
ذكر المصنف قبل قليل ما قلناه. 

ضرب المصنف أمثلة لذلك فقال: 

(فتباح الْمُرضَعَةٌ لأبي الْمُرئضِع وأخيه من النَسّب). 

هذا معن أها أن المرضعة تُباح لأبيه» فلا تنتشر الحرمة لأصول المرتضع» ولا تنتشر أيضًا لفروع 
الأب» لفروع الأصل وهو أخيه من النسب وهذا بإجماع» ولكن تنتشر الحرمة لفروع الولد» ابن 
الابن من الرضاعة محرم. 

قال: (وأمّه وأخته من السب لأبيه وأخيه). 

أي وأم الطفل وأخته من النسب الحقيقية تباح لأبيه من الرضاعة وأحيه من الرضاعة» وهذا أيضًا 
بالإجماع» وهذه واضحة ليس فيها أي إشكالء يعين أتى بما المصنف بطريقة فعبارة المصنف يقول: 

(مخارمه دون أبويه وأصولهما) يعت دون أبوي الطفل المرتضع وأصوله. 

(وفروعهما) أي فروع أبويه وهم الأعمال والأحوال. 

والعبارة الثانية ذكرناها قبل قليل وهي عبارة المقنع. 

كى هناك مسألة يعن إن كان تتذكرون ذكرناها في باب التحريم» لما قلنا: إن المرء يحرم عليه 
بالرضاعة إلا أم أحته» وأحت أمه» وقلت لكم: أ عقو التأعريج الى رالاق سل عا معن ول 
"أم أحته وأحت أمه" وأا تشمل أربع صور بناء على الضمير هذا هل يعود للمرتضع أم يعود 
للمرضع» هذه المسألة هي الي تعود للمسألة الي ذكرها المصنف قبل قليل. 

يقول الشيخ: (ومن حرمت عليه بتثها. 

بدأ يتكلم المصنف -رحمه الله تعالى- في قضية إفساد النكاح بالرضاع بعد وجود النكاح. 

يقول: (ومن حَرّمَتْ عليه بنتها) أمه فبنت الأم» أو حدته وحفيدقاء أو أخته وبنت أحته» أو 
حرمت عليه بنتها بسبب المصاهرة كزوجته وبنتها الي هي ربيبته هو» طبعًا بشرط الدخولء لا بد أن 
نقول: أن الربيبة لا تحرم إلا بشرط الدحول. 

يقول: (ومّن حرمت عليه بِنْتّها) وعرفنا أا كالأم كأمه هو وحدته وأحته وربيبته. 

(فأَرْصَعَتْ طفلة حَرَمَتها عليه). 


500 الضف 
ا س ر 5 


کک 

لو أن واحدة من هولاء اللائي ذكرنا قبل قليل وهي أمه وحدته وأحته وربيبته أرضعت طفلة اللي 
هي زوجته مثلا أرضعت طفلة أخرى» فَإها ا الإرضاع قبل النكاح أو كان 
الإرضاع بعد النكاح. 

هناك طفلة عمرها سنتان أرضعتها أمه أو أحته» فهذه المرأة يحرم عليه أن يعقد عليهاء لكن لو 
تزوج هذه البنت وهي بنت سنتين طبعًا قبل السنتين» ثم حاءت أمه فأرضعتها نقول: حرمت عليك 
كذلك» أو زوجته جاءت أرضعتهاء فنقول: حرمت عليه كذلك. 

(فأَرْضَعْتَ طفلة حَرَمَنْها عليه) أي على هذا الرجلء وكذلك العكسء فنقول: كل رحل تحرم 
ابنته إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة فإهها تحرم عليه كذلك ويفسخ العقد. 

قال: (وفْسَخَت نكاحها منه إن كانت رَوْجَتّه). 

إن كانت هذه المرتضعة زوجته. 

> الآن بدأ المصنف يذكر أمثلة في التطبيق على هذه القاعدة» سأذكرها وسأذكر صورًا فانتبهوا 
لها فإنها فيها بعض الدقة. 
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فْسَدَتْ نكاحَ نفسها برضاع قبل الدخول فلا مَهْرَ ها). 

کت ا فد كات فما کی ھا ققد تاع تسب 

طالب: .... 

الشيخ: لاء هي أفسدت بإرادقاء الصغيرة لا إرادة ها سنذكرها بعد قليل سيذكرها المصنف»› 
لكن كيف أن المرأة تفسد نكاح نفسها هي نفسها بأن ترضع غيرها؟ 

يقول الشيخ: (وكل امرأةٍ أَفْسَّدتْ نكاح نفسها برضاع) هي الي أرضعت» كيف ترضع 
غيرها فتفسد نكاح نفسها؟ ٠‏ 

طالب: . 

الشيخ: هي لما صورتان: إذا أرضعت أخو الزوج. 

ها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون زوجها صبيًّا عمره أقل من سنتين» وتكون هذه المرأة ها لبن من زوج 
سابق» وعقد عليها لهذا الصبي فأرضعته فإنه يحرم عليها هذه واضحة. 

الصورة الثانية: إذا طلقها رجحل -نفس الصورة الأولى- وها لبن بسبب حمل وولادة دون عامين, 
ثم تزوحها رحل ثاني» والزوج الثاني له زوجة عمرها أقل من سنتين» فأرضعت الزوجة الكبيرة 
الزوحة الثانية» واضح؟ الزوحة الثانية تصبح ماذا؟ تصبح بنتها بالرضاع» وهي تصبح ماذا؟ أم زوجته 
من ا وا ]دانم مت اه حرمت قله کی ها 
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كى انظر معي هذه الصورة: لو فرضنا أن هذا اللبن من الزوج نفسه» لو أن هذا اللبن من الزوج» 
الكبرى الأولى عندها بنت أو ولد ثم تزوج امرأةً عمرها أقل من سنتين فأرضعت الكبرى الصغرى» 
من الذي يحرم الكبرى أم الصغرى؟ كليهما تحرمان على الزوج» ولذلك يقول صاحب المستوعب 
وهو السامري» يقول: "وهذه مسألة عجيبة» تأني امرأة فتحرّم نفسها وتحرّم ضرا على زوجها" إذا 
كان اللبن قد در ممن؟ من الزوج وأرضعت الصغرى سنا وهي أقل من سنتين. 

كى إذا عرفنا مي تحرّم المرأة» أو تفسد المرأة نكاح نفسها. 

قال: (وكل امرأةٍ أَفْسَدَتَْ نكاح نفسها برّضاع) وعرفنا صورته. 

(قبل الدخول فلا مَهْرَ ها). 

ليس لها مهر هنا؛ لأن الفرقة بسببها وكل فرقة تكون بسببها لا مهر لها فيه» وهذه عرفناها قبل. 

قال: (وكذا إن كانت طفلة فدبّت فرَصَعَتَ من ائمة. 

لو أن هناك طفلة صغيرة» هي كانت طفلة صغيرة» فارتضعت من نائمة» النائمة قد تكون زوحته» 
وقد تكون أمه» وقد تكون أحته» وقد تكون جدته وهكذا مما ذكرنا قبل قليل في المسألة السابقة» 
فحينئذٍ تحرم عليه؛ لأن العبرة بوجود اللبن ونحن هنا مسألة مهمة يجب أن نعرفها أن الرضاعة ترم 
بو كان بإرادةٍ من المرضعة» أو من غير إرادةٍ من المرضعة» أن الرضاعة ترم وا كان بإرادة من 
المرضعة» أو من غير إرادةٍ لهاء فلو كانت المرضعة نائمة أو مُكرهة, أو أعيذ اللبن منها من غير علمهاء 
أو ميتة» أو أحذ اللبن من غير إذها فجعل وُحورًا لصي أو سعوطًا له فإنه في الجميع يحرّم ولو من غير 
علمهاء لا ننظر لعلم المرضعة ولا إرادتا؛ لأنها العبرة بالوحود وهذه من الأشياء الى لا تعلق ها 
بالإرادة. 

قال: (وكذا إن كانت طفلة فدبّت فَرَصَعَتَ من كائمة) انتشرت الحرمة» ولا مهر لها أيضًا؛ لأن 
العبرة بوجود الرضاعة ووجود التحريم, ولم يكن هناك فعل من الزوج بسببه فرقه» الزوج هو الذي لم 
تكن الفرقة بسببه» لو كانت الفرقة بسبب الزوج لأثبتنا ها نصف المهر. 

طيب هنا لو أن هذه الي ارتضعت» ارتضعت من امرأةٍ نائمة وكانت النائمة زوجة للزوج الذي 
تزوج هذه الصغيرة» من الذي يحرم؟ الثنتان تحرمان؛ إذن إذا دبت فرضعت من نائمة إن كانت النائمة 
زوحته فحرمت الزوجتان» وإن كانت النائمة ليست زوجته كأمّه وجدته وأخته وربيبته يعت إن قيل 
بذلك أن [97145] الربيبة فإنه تحرم البنت دون الأخرى لأنها ليست زوجة. 

يقول: (وبعد الدخول مَهرها بحاله). 

لأن المهر متعلقٌ بالوطء» والوطء وجد. 

قال: (وإن أَفْسَدَه غيرُها). 


بأن تأي أمه فترضع هذه الصغيرة. 
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(فلها على الزوج نصف المُسَمَّى قبله). 

لأن الفرقة كانت قبل الدعول فلها تصش المسمى. 

(وجميعه بعدّه). 

أي بعد الدحول لما كامل المسمى. 

(ويرجع الزوج به على المفسد) ويرحع الزوج على المفسد وهو المرأة الي أرضعتهاء أو 
الشخص الذي أتى هذا ی ار ا ا دود أ يدوا 

إذا قال الرحل لزوحته: أنت أحيَ من الرضاع» فهذا إقرارٌ منه .مما يوحب فسخ النكاح وإبطاله 
والإقرار لا شك أنه أقوى ما تثبت به الأحكام» ولذلك لا يشترط فيه التكرار إلا في الحدود بخلاف 
الشهادة لا بد فيها من شاهدين» فإنه ييطل النكاح مطلقاء حي وإن رجع بعد ذلك وقال: أنا كنت 
مخطنًاء أو أنا كنت أمزح» فإنه لا يُقبل منه» نص على ذلك في منتهى الإرادات» لا يقبل ادعاؤه 
الخطأء ولا دعواه المزاح والمزل» فإنه في الحالتين يعتبر إقرارًا منه ما يبطل النكاح. 

© لكن هذا الإقرار يبطل النكاح حكمًاء ولكنه لا يبطله ديانة» انظر معي يبطله حكمًا ولا 
يبطله ديانة» ما معين أنه يبطله حكمًا؟ لو أن امرأة أشهدت على زوجها أو رجحل تسب أحبيء أي 
رحل» لأنه قال: هذا منكر» رحل معه أخته من الرضاعة» رفع للقاضي أن هذا الرحل أثبت أمام 
القاضي أنه قال: أن زوحته أحته من الرضاعة» فنقول: ما دام أنه قد ثبت ذلك بالإقرار عند القاضي 
هذا حكمّاء إذا بطل النكاح حكمًا إذا وصل للقاضي. 

وأما یا ما می دیات يعن أت هذا الأمر م يصل للقاضي» وإنما فيما بين الرحل وبين زوجه 
اذا مره وکت فاد تدرو ی أنه دن قينا جه رون ال کے وجل فن كان صادفا شی علد 
النكاح من غير فسخ القاضي» وإن كان کاذبًا وهو يعلم» يعن كان صادقاء ما معن صادقا؟ يعني 
فاا و ر إتقطاء ا كان کا كوا ,واا هرق اله م ان ا بر 
الأحوة بينهما في الرضاع فإنه يحرم عليه إبقاؤها معه ديانة. 

نقلب الحملة: لنقل: إن كان صادقا في جملته فتحرم عليه أن تبقى معه ديانة وإن كان كاذيًا فيهاء 
أو ادعى الخطأ فيها فنا حينئلٍ تبقى ديانة. 

نقول: الزوجة ها ثلاث حالات: 

- إن صدقته: قالت: نعم هو أحي من الرضاعة» فيحرم عليها أن تبقى معه حن وإن لم تكن لا 
بينة؛ لأن إقراره مقبول حكمًا. 

- الحالة الثانية: إن كذبته» قالت: لاء لست أخته من الرضاعة ولم يصل للقاضي فيجوز أن تبقى 


معه. 
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- الحالة الثالثة: إن قالت: لا أعلم بصدقه ولا بكذبه فهنا يدين» نقول: ننظر لديانته. 

يقول: (فإن كان قبل الدُخول وصَدّقت). 

قالت: نعم» أنت صادق. 

(فلا مَهِر). 

قال: (وإن أَكُدَبَيْةُ). 

قالت: لاء لست أخحي من الرضاعة. 

(فلها نصفه). 

فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة تكون منه وليس منها. 

قال: (ویجب كله بعدّه). 

أي بعد الدحول؛ لأنه وطئهاء وقد ثبت هما المهر .كما استحل من فرجها. 

قال: (وإن قالت هي ذلك). 

أي قالت: هو أحي من الرضاعة. 

(وأكذبها). 

قال: لا لست أحاك من الرضاعة. 

(فهي زوجته). 

أي ظاهرًا وحُكمّاء وأمّا باطنًا فإثها إن كانت صادقة فلا نكاح فيجب عليها أن تسعة للفرقة ولو 
بلع بدفع عوض؛ يعي إذا كانت المرأة عالمة في قرارة نفسها أنها أحمت له من الرضاعة فلا يجوز لما أن 
تبقى معه» فيجب أن تفتدي منه وأن تسعى للطلاق بأي طريقة من طرق الطلاق» وأمّا إن كانت 
يعن كاذبة فإها يجوز لها أن تبقى معه. 

كر طبعًا هنا المصنف -فائدة- عبّر بقوله: (أنت أختي) ولم يعبر بقوله: أنت ابني. لماذا؟ لأن 
الأحت محثملة ههما كان ستها أصغر منه أو أكيزه راما البعت فإغا تل أن تكرن غقلا يا ل 
ول أن له تكون يمًا له فان احمل عفنا أن زوه أن تكرن يما له بان كان الفارق نها عفر 
من عشر سنوات» فحيئئذٍ نقول: أن قول الرحل لزوحته: أنت ابن من الرضاعة. حكمها حكم 
قوله: أنت أخي من الرضاعة» إذا كان الفرق بينهما عشر سنوات؛ لأن أقل ما يمكن فيه الوطء ونسبة 
الوك شر سوات لرل راه كاذ :كلك لا مكن عفلا بان كان السن عا قل من عشر ستوات:» 
فإن قوله هذا باطل لعدم الإمكان العقلى. 
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فلو قال 6 لامرأته: أنت ابن من الرضاعة» فأول ما ينظر القاضي بينهما يقول: كم الفرق 
بينكم في العمر؟ أقل من عشر يصرف النظر مباشرة عن الدعوى» بخلاف قوله: أنت أخبي» فلا يُنظر 
للحن 

طالب د 

الشيخ: إمكان عقلًا... لا الأحت ما يمكنء الأحت قد تكون أحت من الرضاعة رضعت يعن مع 
أخ له ميت» مع حمل غير موجود, قد تكون أمه.. جدته. .. 

٠ e 

الشيخ: يعي رحل مشرقي قال لمغربية: أنت حي من الرضاعة. لا أعلم» ما وقفت لنص على 
الفقهاءء ونحن بطريقتنا هنا لا نخرج عن ... يعينٍ لا أذكر لك مسألة إلا وقد سوقت إليها من فقهاء 
المذهب. 

طالب: ... 

الشيخ: محتمل من حيث التعليم محتمل صدقت. 

طالب: 00 

الشيخ: نعم ممكن كلام صحيح جدًا كلامك في عله يا شيخ» صدقت» أحسنت. 

يقول الشيخ آخر جملة في هذا الباب: 

(وإذا شك في الرّضاع أو كماله). 

معن قوله: (إذا شك في الرضاع) يعن شك رجحل في زوجته هل ارتضع منها أم لاء وغالبًا الشك 
لا بد أن تكون فيه كلام قيل» إذا شك في رضاع» هل ارتضع» هل هو وأخحته إخوان من الرضاع؟ أو 
هي عمته من الرضاعة أم لا؟ 

أو شك في كماله يعن شك هل ارتضعت من أمه مس رضعات» أو ارتضعت من أخته حمس 
رضعات أم ارتضعت أقل من ذلكء يعي شك في كماله إكمال خمس رضعات» ويلحق بالشك 
بالرضاع والشك في كماله وبعدد الرضعات الشك في كون الرضعات الخمس في حولين» فلو شك 
هتر ددرا هل كان ن عام الوكين أو وده يرم كرا فزن هنا لا رة أنه اقيق لا يرول بالشسك 
والأصل عدم وحود الرضاع فلا نثبته إلا بيقين. 

قال: (أو شكّت الْمُرضعةم: 

حاءت المرأة قالت: والله أنا لا أدري هل كان في الحولين أم لا؟ هل كان حمسا أو أقل؟ هل كان 
ذلك يعي هل أرضعت فلانة معك أم لاء فشكت المرضعة» فنقول: لا يعتبر به؛ لأن اليقين لا يزول 
بالشك. 
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قول المصنف حرحمه الله تعالى-: (ولا بَيّنَة). 

هذه آحر مسألة معناء قوله: (ولا بينة) لا بد أن نعرف ما هي البينة الى يثبت بها الرضاع. 

كح نقول: الفقهاء ذكروا أن أقل البينات الي يثبت ها الرضاع شهادة رجحل أو إخبار امرأة» هذا 
تعبير بعض المتأخرين» وهو ابن بلبان في أخصر المختصرات» نا عبروا بشهادة رحل؛ لأن الرحل 
يشهد ويجوز شهادة الرحلء» وعبّروا بإخبار المرأة؛ لأنه لا يُقبّل شهادة المرأة على انفراد في المذهب» 
بل لا بد أن يكون إخباراء وأمّا غيره من فقهاء المذهب فيقولون: إخبار رحل أو امرأة. 

وعندي أن التعبير الثاني قد يكون أنسب؛ لأن القاعدة عندنا أن الإخبار يستوي فيه الرحل والمرأة) 
والإخبار ليس بالشهادة» ويكفي فيه واحدّ ا وهذا من هذا الباب» فنقول: إن الرضاعة من باب 
الإخبار وليس من باب الشهادة» ولكن عبّر ابن بلبان بأن الرحل شهادة لكي يقول: إنها أمام القاضي 
فتكون شهادةً واستثنيت المرأة» فيضيق الإخبار في نطاق أضيق. 

© إذا فت ارخا يشهادة وجل رواحت اع واحدة» والدليل على ذلك ما جاء عن 
الزهري» محمد بن شهاب الزهري -رحمّه الله تعالى- أنه قال: "فرق بين أهل بيوت في عهد عثمان بن 
عفان -رضي الله عنه- بشهادة امرأةٍ واحدة" وجاء ذلك عن الشعبي ,عثابة حكاية الإجماع» فقد قال 
الشعبي -رحمّه الله تعالى-: "كان القضاة حيعيئ في عهد التابعين ومن قبلهم- يفرّقون بالرضاعة 
بشهادة امرأةٍ واحدة" فهذا .عثابة إجماع عملي للقضاة» وهذا من إجماعات القضاة. 

فت يلراه ديك ألم نكية شرف يع م ا و اران عيغوة ا ةا 
كانت هي المرضعة؛ أو كانت غير هي المرضعةء امرأة سمعت امرأة أخرى فيكون من باب الإخبار؛ 
لأن البي 51 الله عليه 257 قال: «كيف وقد قيل؟» اه اة ید ام وا سوا 
كانت هي المرضعة أو كانت هي غير المرضعة» ولا يلزم يمن معها منها ولا للمشهود له. 

ما نقول مثل الشهادة بشهادة رحل مع يمين المشهود له» لاء يكفي شاهد رحل FEET‏ 
واحدة من غير يمين لا من الشاهدء اواو هذا ما يتعلق بالرضاع. 

* تأحذ مقدمة إن أذنتم في العشر دقائق الباقية القليلة فيما يتعلق بكتاب النفقات» نأحذ أوله لعلنا 
نختم باقيه في الدرس القادم. 

بعدما انتهى المصنف -رحه الله تعالى- من العدد ومن الرضاع» بدأ يتكلم عن مسألة وهي مسألة 
النفقات» فقال: 

(كتاب التفقات). 

كه وعبّر بالكتاب؛ لأن هذا الباب منفصل تمامّاء أو هذه المسائل منفصلة تمامًا عن المسائل المتعلقة 
الي قبله» وإن كان فيها شبةٌ ببعضهء فإن لها تعلقًا بالزوجية» وها تعلق بغير الزوجية» الرضاع تتعلق 
بالزوجية وتتعلق بغيره كاحرميّة وغيرهاء فلذلك ماه كتابّاء و كذلك النفقات؛ فالنفقات جعلها كتابًا 
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أن ها تعلًّا بالروحية» فالنفقة تحب للزوحة وللأقارب وللمماليك» وتحب رابعًا أيضًا للبهائم» أريعة 
أشياء» تحب لأربعة أشياء. 

ص سنبداً اليوم بأول هذه الأنواع الأربعة؛ إذا النفقة تحب لأربعة أشخاص: الزوجة والأقارب 
والمماليك الذين بملكهم والبهائم الى تكون تحت يده» نبدأ اليوم إن شاء الله والدرس القاد» في 
الزوحة» نأحذ المقدمة فيما يتعلق بالزوحة. 

يقول المصنف حر حمّه الله تعالى-: 

ركاب التفقات): 

اراد بالنفقات: جمع نفقة» والمراد بما في اصطلاح الفقهاء هي: الكفاية قوئاء وكسوة» ومسكنًا. 

ثلاثة أشياء» طبعًا نتكلم في النفقات للآدميين: قوئًا وكسوةٍ ومسكتاء وتوابع هذه الأمور الثلاثة؛ 
إذا النفقة شرعًا لا تحب إلا لثلاثة أشياء؛ وانتبه هذه الأمور الثلاثة: القوت» والمسكن واللباس؛ 
وتوابع هذه الأمور الثلاثة. 

> ولذلك المصنف -رحمّه الله تعالى- لا تكلم عن مقدار النفقة» سيورد كم مقدار نفقة القوت» 
وكم مقدار اللباس» وكيف يكون المسكن» وما هي التوابع لكل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة» كل 
راح من هذه الأمور القلاثة له توابعد» فالقرت نعلا على المذعب عو لير والأدم فقط عير وأدى 
وتوابعه ما هو؟ هو الماعون» الماعون هذا من توابع النفقة. 

اللباس عندهم سيأ بعد قليل ذكر بعض صفاته» ومن توابع اللباس عندهم مثلًاء يقولون مثلًا على 
سبيل المثال: إن من توابع اللباس يرون مثا النظافة» أجرة النظافة كالدهن وغيرها هذه من توابع 
اللباس عندهم» اللحاف والفراش هذا من توابع اللباس» وإن كان بعض الفقهاء يرى أن الفراش هو 
من توابع المسكن. 

المسكن ما هو؟ البيت الذي يكن» ومن توابعه الفراش» فإن الفراش تابع» لا يمكن أن يسكن 
الشخحص ,كان دون فراش» وبعض الأثاث الذي اعتيد أن يكون أثانّا» سنشير لبعض التوابع بعد 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: 

(يََرَمُ اروج نفقة زوجيه). 

وهذا بإجماع أهل العلم» كما قال الله جل وعلا-: اليف ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتد) [الطلاق:؛] 
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وهذا بإجماع أهل العلم ولا حلاف فيه. 

قال: (قونًا وک وسكنَاهَا). 
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هذه ثلاثة أشياء هي الواحبة فقط: القوت» والكسوة» والسكئ» ولا يحب غير هذه الأمور الثلاثة 
إلا أن يكون من توابع هذه الأمور الثلاثة» فلا يجب شرعًا أن يعطيها ماناء وسنتكلم عن المال بعد 
قليل» ولا يحب شرعا أن يخرج عن هذه الأمور الثلاثة الى ذكرناهاء والزيادة عليها هي من باب 
الإحسان» ويجب أن نعرف هنا عندما نتكلم عن مقدار القوت» أو مقدار الكسوة والنفقة أن هذا 
نما هو عند وجود الخصومة؛ وإلا فالأصل أن الرحل ينفق على زوجه في الأساس من باب المعروف 
والإحسان» فالرحل مع زوحه بالإحسان» ولكن عند وجود الخصومة وعند وجود التنازع» ونحو 
ذلك فإننا نقول: ما هو الحد الأدن الذي يرحَع إليه» وكل ما يذكره الفقهاء هنا من باب الحد 
الأدن» ومعلوةٌ أن الرحل الكريم ما يقتصر عن الحد الأدن» بل لا بد عليه أن يزيد والبي -صلى الله 
عليه وسلم- كان أكرم الناس» وهذا من باب العشرة بالمعروف» فعندما نذكر هنا بعد قليل مقدار 
النفقة فإنما نقصد الحد الأدن الذي من نقص عنه أثم نا في الآخرة» ووجبت عليه في ذمته» يجب عليه 
أن تُخرج من تركته وتُعطى لزوحته؛ أو تُعطى لأبنائه إذا حاءت نفقة الأقارب. 

إذا قال: (يَلَرَمُ الزوج نفقة زوجيه فوا وكسوة وسَُكْنَاهَا ما يَصْلّحْ لمثلها/. 

يعن يجب أن يكون لثلها؛ يع يجب أن يكون لثلهاء وسنتكلم عن الصور التسع بعد قليل. 

(بالمعروف) أي يكون تقديره با معروف» فلا بد أن نزيد جملة بعد قوله (يصلحُ لمثلها با معروف) 
أي ما حرى به العرف» يصلح لثلهاء ويزاد على الصلاحية لمثلها بأن يكون بالمعروف. 

يقول الشيخ: (ويُعتبر الحا كم ذلك بحالهما عند التنازع) . 

قول المصنف: (ويعتبرٌ الحاكم ذلك) يعي أن التقدير الذي سيورده بعد قليل إِنّما يكون إذا وحد 
التناز ع فيقدره الحاكم» فإن لم يكن هناك تنازعٌ» فالأصل أن الرحل يعطي زوجته وينفق عليها إنفاقا 
مطلقاء هذا هو الأصل. 

قال: (ويُعتبرٌ الحاكم ذلك بحالهما) أي بحال الزوج والمرأة» والمراد بحالهما أي الإعسار 
والإيسار. 

قوله: (عند التناڑع) أي عند الاحتلاف بينهما هل أعطاها أم لم يعطهاء هل أعطاها ما تستحقه 
أم دون ذلك. 

إِذَا التنازع يكون في ماذا؟ في قدر النفقة» وفي صفته» في قدرها هل أعطاها أم لم يعطها؟ هل 
أعطاها قدرها أم دونه؟ في صفته؛ هل الذي أعطاها هو الذي يجب أم هو أقل من ذلك؛ أي عند 


التنازع في صفة النفقة وفي قدرها. 
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قال: (فيفرض للمُوسرة تحت الْمُوسِر قَدرَ كفايتها من أرفع حُبّر البلَدِ وأَدَمِه ولّحمًا عادة 
المُوسرينَ بِمَحَلهماء وما يَلبَسٌ مثلها من حرير وغيره» وللنوم فراش ولحاف وإزارٌ ومِخَدَّة 


وللجلوس حَصِيرٌ جَيْدٌ وزلي). 


(وزلي) يعني هو البساط إذا كان من صوف. 

كه انظروا معي» هنا يقول: إن الحاكم هو الذي يفرضء المرأة مع الزوج إما أن تكون المرأة 
موسرة» وإما أن تكون مُعسرة أو متوسطة بينهماء والزوج إما أن يكون موسرّاء وإما أن يكون 
ا ا أن ,كر ا بينهماء فيحصل لنا من هذه الحالات الثلاث للرحل والمرأة تسع 
حالات» وأول من أشار للتسع حالات هذه ابن قائد في حاشيته على المنتهى» وذكرت لكم قبل أن 
ابن قائد يتميز بأمور: يتميز بالتقسيم» وحل إشكالات شيخه محمد الخلوق» ويتميز دائمًا بالتنويع» 
فيقول: تنقسم إلى تسع» تحتمل تسع» ولذلك أول من جمع هذه التسع هوء وذكر أن فقهاء المذهب 
تكلموا عن خمس وتركوا أربعًاء ثم ذكر أن بعض المتأحرين» وهو الفتوح الشهاب الفتوحي ليس ابن 
النجار في شرحه للمنتهى ذكر صورتين فبقيت صورتان خرّحهما هو -رحمه الله تعالى-. 

ما هي الصور التسع؟ حاشية منتهى الإرادات لابن قائد النجدي عثمان بن قائد تلميذ محمد 
الخلوق, إِذَا ما هي التسع؟ 

كدان نكر و عوسي . خط عرس 

ب موسر شت و 

- موسرة تحت معسر. 

- وإمّا أن تكون متوسطة تحت موسر. 


- متوسطة نحت متوسط. 


هذه تسع صورء ا e‏ 
والمتوسطة تحت المتوسطء والموسرة تحت المعسرء والمعسرة تحت الموسر» ذكر خحمس.ء فالمصنف وأغلب 
الفقهاء لم يذكروا إلا خمساء وباقي الصور إِنّما أوردها ابن قائد النجدي؛ ولذلك بعض المتأخرين لما 
م يقف على كلام ابن قائد» قال: فيبحَّث ما حكم هذه الصور الأربعة الي لم يذكرها الفقهاء» طبعًا 
من ذكر المتأخخر هو اللبدي في حاشيته عن [1794700] لم يقف على كلام ابن قائد. 

ك نبدأ في الصورة الأولى» وهي: إذا كانت الموسرة تحت الموسر: 
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قال: (فيّفرض للمُوسرة تحت الْمُوسِرٍ قَدرَ كفايتها). 

اوا ما ا اد الرايفية الضابط العام في النفقة الواحبة هو ما لا غيئ للزوجة عنه» كل ما 
ليس غين للزوحة عنه من الأمور الثلاثة فيجب على الزوج أن يصرفه لزوحته» يجب أن تعرفوا هذا 
الضابط» ما لا غن للزوحة عنه من قوت ومن كسوةٍ ومن مسكن فيجب على الزوج أن يصرفه ها 
بالمعروف» هذا هو الضابط العام. ٠‏ 

حاء الفقهاء -رحمهم الله تعالى- فقاسوا باعتبار زمانهمء ولذلك أنا أقول: بزمانفهم؛ لأننا سنذكر 
أمثلة هي متعلقة بزمانمم» فقاسوا باعتبار زمائهم ما هو قوت الموسرء وما هو قوت المعسر» وما هو 
لباس الموسرء وما هو لباس المعسرء فذكروا أمثلة باعتبار زمانمم» ولا نقدرها بزماننا. 

يقول: (قدر كفايتها من أرفع خُبّزٍ البلّدٍ وأدمه). 

أول ما نبدأ قلنا: الأمور الى يجب جا النفقة ما هي؟ ثلاثة: القوت» والكسوة» والمسكن, نبداً 
بالقوت. 

القوت على المذهب يجب أن يكون خا دكاو كيه اموكرن ا ملي فاك الشافعي» ولا 
دراه غنب أذ الى ا شيا راا ا و آنه عدن أن بكر حا واا و يكرن 
مطبوخ وجاهز ما تعطيها حب من غير طبخ» فلو أعطيتها من غير طبخ لزمك أن تعطيها مؤنة الطبخ»› 
فتعطيها الحطب» وما يتعلق بالطبخ» هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أحرى» طبعًا إذا رضيت هي بالحب تعطيها مؤنة الطبخ كالحطب نصُوا على ذلك 
فيكون من توابع القوت» الحطب هنا والغاز» طبعًا الغاز أو ما يتعلق به فيكون من توابع القوت» هذا 
من جهة. 

من حهة أحرى: قالوا: لأنه يحتاج إلى عمل» بعض النساء ما تريد تعمل» إِمّا أن تكون زمنة 
مريضة فتريد أن تأكل؛ تُعطى الخبز؛ لأن الخبز هو القوت» وتعطى أيضًا الأدم. 

والأدم المراد به ماذا؟ هو ما يؤدم به مع الخبرء بأن يكون مرقاء أو أن يكون غير ذلك من الأمور 
ابي تكون أَدمًا. 

طالب: ... 

الشيخ: ممكن أن يكون أدمّاء طبعًا سيحدد الفقهاء بعد قليل» ما هو نوع الخبزء وما هو نوع 
الأدم يعن شوف كيف تحديدهم هنا باعتبار زمانئهم يجب أن تعرف ذلك أن تحديدهم هذا باعتبار 
زماهم. 

© نبدأ في الخبز الآن: الخبز يجب للمعسرة وللموسرة» فيقولون: أعلى الخبز مع الموسرة يعطيها 
أرفع أنواع الخبز» وسكتوا عن تحديد نوعه» فقالوا: أرفع أنواع الخبز. وغالبًا نحن في زماننا أرفع أنواع 
الخبز هو الخبز الأبيض الذي يكون من قمح يعت لظف وليس فيه تخالة» هذا المعتاد. 
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کے 

في زماننا أصبح الذي بنخالة أغلى من بعض أنواع النخالة أغلى» لأنه يبدو أن تصنيع الخبز أغلىء 
فتعطى من أرفع أنواع الخبز الذي يأكله مثلها. 

ما هو أدين الخبز؟ أذكره الآن لأنه سيذكره المصنف بعد قليل» ذكر غير المصنف من علماء 
دمشق» قالوا: هو خبز الخشكارء فالمعسرة مع المعسر يعطيها أدن خبز البلد وهو خبز الخشكار» وقد 
ذكر بعض المتأحرين» وهو الشيخ أحمد دهمان» الشيخ أحمد دهمان هذا رحل معروف توفي عليه رحمة 
الله حقق عددًا من الكتب في اللغة» وفي كتب بعض طبقات الحنابلة وهو كتاب [قلائد ...] اللي 
هو في تراحم علماء الصالحين لابن طولون, أحمد دهمان هو من ذرية ابن قدامة يذكرون» هو ذكر أنه 
من ذرية الموفق ابن قدامة. 

أحمد دهمان قال: "وخبز الخشكار إلى زماننا يسمى في دمشق هذا الاسم" ما هو بز الخشكار؟ 
قالوا: هو الخبز الأسمر الذي يكون غير منقى» فيه يعت الورق الذي يكون مع الطحن وبعض النخالة 
وشوه هذا هر ارحص کو كان س كا و فشن ق ذلك الراقس عرفا امل اين واد 
ای ۰ 

© یدای الأذمه الام هو ما يودم يمه اقل نا پس اا ال ب هواريت رحد 
ee‏ ولذلك قال البي -صلى الله عليه وسلم-: «نعم الأدم الخل» فلو كان الرحل عاجرًا عن 
إعظائها اذام قيغطيها لا معن أو يعظيها زا كريت الزيعوت مقلا أو سنا قودم به الطاب وأا إن 
كان أدمه أكثر فيه أشياء أخرى توضع مع هذا الأدم فإنه يعطيها منه» فالأدم يختلف باحتلاف 
nen‏ 

ولذلك يقولون ا غيروا يالاد قالوا: المعتاد من غير تفصيل لأنواعه. 

كم سؤال هناء هذه مسألة ذكرها الفقهاء: لو أن الزوج يعطي زوحته من أدم واحد فتبرُمت» 
سا الروجة ارت ر أن ووا درم ملت فا معيّئّاه هل يحب على 7 أن يغير نوع 
الأدم؟ قالوا: نعم» يجب عليه أن يغير نوع الأدم فيعطيها أدمًا آحر؛ لأن الإنسان بعل من الأدم لكن 
الخبز لا ْمَل منه فيؤكل في كل يو هذا كلامهم» وقلنا: هذا الكلام -أكرر مرة أحرى- هذا 
باعتبار زمائهم. 

> الأمر الثالث: قال: (ولحما) اللحم إِنْما يعطى للموسرةء ولا يلزم أن تُعطاه المعسرة» أتكلم 
عن زمافم أيضًاء فما ضابط اللحم؟ هل يعطيها في كل يوم؟ أم يعطيها أحيانًا؟ 

ذكر صاحب الوجيز وهو الدحيلي» تعرفون وهذا كتاب من أهم الكتب في تقييد عبارات المقنع» 
هو [:1:16] المقنع لكنه في الحقيقة هو استفاد من المقنع كثيرًا كما قال المرداوي» وفيه قيود» 
ذكر صاحب الوحيز وهو الدجيلي أنه يعطيها اللحم في الأسبوع مرتين» وأنا أقول أيضًا: كلام 
الدحيلي هذا باعتبار زمانه» والدحيلي من أي بلد؟ من العراق» من حنابلة العراق» وحنابلة العراق لهم 
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چ 
مدرسة تختلف بعض الشيء عن مدرسة الشامية» فكان يقول: تعطى مرتين» نقول: أيضًا هذا باعتبار 
زماقاء آذ كر لك سن اب الطرقة فقطه رالا كما ساد كر بعد قليل الغيرة غل تحقيق اذهب إلا هر 
بالعرف. 

قال: (ولحمًا) إِذَ اللحم يعطى للموسرة دون غيرهاء» وضبطه بعض فقهاء المذهب كالدجيلي بأن 
كو هرقن واا قدانب لمانا هي اقام 

قالوا: وتُعطى أيضًا المرأة كل ما يكون به صلاح الطعام من الملح مثلاء وتُعطى أيضًا من توابع 
الطعام كالإناء وهكذا. 

نحن عرفنا مقدار الخبز» وعرفنا مقدار الأدم» لكن كم مقدار اللحم الذي تُعطاه المرأة؟ ذكر 
صاحب الإقناع أنها تُعطى .مقدار رطل» وهذا أيضًا مبينٌّ على عرفهم وما يأكله الناس في ذلك 
الزمان» ورا يختلف المرأة النحيفة عن السمينة في مقدار ما تأكل» وكل هذا الكلام الذي قدروه إِنّما 
هو باعتبار العرف. 

يقول: (عادة الموسرين بمَحَلهما). 

أي في المكان الذي هما فيه فالبلدان تختلف والأشخاص يختلفون غنّى وفقرًا. 

قال: (وما يبس مثلها من حرير وغيره). 

بدأ يتكلم عن اللباس» فتُعطى المرأة لباس الستر» ضابطه أنه عطى لباس الستر دون ثياب التجمّل 
هذا الضابط ذكره في الإقناع» تعطى المرأة لباس الستر دون ثياب التجمل ما يسترهاء فإن كانت هى 
اعتادت أن تلبس الموسرة والموسر أن تلبس حريرًا أو حرا أو قطنا أو غير ذلك فتعطى إيّاه. 

قال: (وللنؤم فراش ولحاف وإزارٌ ومِخَدّة). 

يقول: إن المرأة إذا كانت يجب من النفقة وهي من توابع نفقة اللباس أو من توابع نفقة السكئ أن 
ُعطى الفراش الذي ترقد عليه» لماذا قلنا: إنه من توابع اللباس؟ لأن الله -عرٌ وجل- عد المرأة لزوجها 
لباسًا فكأنه لحافٌ لماء فذلك يعد من أنواع اللباس» فما يستر حال النوم يعد لباسًا. 

وكذلك يعن من عدّه من تبعات المسكنء قال: لأن المسكن لا يُنتفع به إلا بالفراش. 

كح انظر هنا مسألة دقيقة جدًا في قضية الفراش: 

في قوله: (وللنؤم فراش ولحاف وإزارٌ ومِخدة). 

يحب على الزوج أن يوفر لروجحته فراش» وواضح» وهو الذي يجعَل تحتهاء واللحاف الذي يكون 
فوقها» ومخدة بكسر اليم وهو ما تحعله تحت رأسهاء هذه الأمور الثللاث ما هي إشكال» وهي 
موحودة في أغلب كتب المذهب. 

زاد المصنف وبعض فقهاء المذهب عبارة: (وإزار) والإزار زيادته يعي فيها إشكالء لاذا؟ لأن 
الإزار لا تكلموا عن اللباس قالوا: ولا يعطيها إزارًاء قالوا: يعطيها قميصًا يعن ما تلبسه داخل بيتهاء 
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يعطيها قميصاء ويعطيها سراويل» ولا يعطيها الإزار؛ لأن الإزار في عهدهم كان ثوب تحمل ومع 
ذلك ذكره المصنف هنا وقي الإقناع في باب الفراش» فكأن فيه تعارض» وأحيب عن ذلك من 
وجهين: 

الوحه الأول: أن المراد بالإزار هنا في عرف من يلبس الإزار عند النوم» وهم أهل الحجاز» نص 
على ذلك منصور في كشاف الإقناع» واضح الإشكال؟ الإزار ليست له تعلو" بالنوم» فسبب زيادة 
المصنف هنا بالنظر إلى عادة أهل الحجاز أنهم ينامون في الأر قال: فلذلك يكون الإزار لازمًا عند 
النوم. 

والحقيقة أيضًا هذا عندي فيه إشكال! 

هناك حواب ثانٍ: أن المراد بالإزار نوع لحاف» فيكون قصد المصنف باللحاف أي اللحاف الغليظ 
الذي يستخدّم حال الشتاء؛ والإزار هو اللحاف الخفيف الذي يستخدم عند احترار الشمس» فيكون 
ا للحا ا مدا هن لاب و قري ن يدا العاف ا وهنا راق 
نظري أنه أقوى من الحواب الأول؛ لأن عادة من ينام في إزار» أصبح الإزار نما يتعلق باللباس وليس 
متعلقا بالنوم» وقد نصُوا هناك أن اللباس لا يلزم فيه الإزار. 

*وهنا مسألة خارجة عن الدرس: ذكر بعض أهل العلم أن من بركة العلم نسبته إلى أهله» فمن 
استفاد من رجل علمًا نسبه إليه» فإن هذا من باب البركة في العلم» ولكي لا يُنسّب للشخص يعن 
من ياب التواضع فيه» ولذلك حي بعض أهل العلم كان يقول رزق الله التميمي الحنبلي» ذكر ذلك 
ابن رحب في الطبقات» قال: "يقبح بكم أن تستفيدوا منّا ثم لا تترحموا علينا" يعن ينسب له ويُذكر 
له بالرّحمة» والشخخص إذا استفاد فائدة ممن هو أكبر منه أو أصغر منه فمن بركة العلم أن ينسبها له 
واد كان كر ا امك 

ولذلك ابن فيروز في حاشيته على الروض في أكثر من موضع يذكر إشكالاتي» ويذكر حلهاء 
ويقول: إن حليا هذا كان من يعض أذكياء الطلبة الذي كانوا رون عند ابن قروز ى حاشيعة 
على الروض» وأنا أقول: أن هذا التوجيه الثاني استفدته اليوم من أحد الشباب الذين أوردقا عليه 
وهو من الشباب الصغار -أسأل الله -عرٌ وحل- له التوفيق والسداد- فأفادن بالتوجيه الثاني احتمال 
أن يكون أن اراد بالإزار الملحفة الخفيفة» وهو توجيةٌ قوي» فهذا أقول فيه كما قال ابن فيروز: من 
أذكياء الطلبة» أسأل الله -عرٌ وحل- أن يوفقنا وإياه لكل خير. 

يقول الشيخ: (وللجلوس حَصِيرٌ جَيّدْ). 

إذا كانت المرأة غنية وهو غي فتُعطى حصير جيّد. 

(وزلي) واازلي هو من أنواع آ6 ا الزوالي» وهي البساط الذي يكون من الصوف يكون 
نوعًا غالي» يُسمى الطنفسة بكسر الطاءء وقد حاء فيه حبر في الموطأ. 
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يقول الشيخ: (وللفقيرة تحت الفقير من أذتى خبز البلّد. 

وقلت لكم: أن بعض متأخري الحنابلة كالشويكي مثل له بالخبز النشكار» وهو الأسمر الخبز 
الأسمر بشرط أن يكون غير منقى. 

قال: رودم يلائمه). 

يلائم الفقير والفقيرة» ولو زيتاء ولو ما تيسر. 

قال: روما يبس ملها ويجلّسْ عليه). 

ولو كان حصيرًا من حريدٍ أو من نحو ذلك. 

قال: (وللمُمَوَسّطَةِ مع الْمُتَوَسّط والعَيّةِ مع الفقير» وعَكْسها ما بِينَ ذلك عُرفا). 

فيتحقق لنا بذلك تسع صور ذكرقا قبل قليل. 

يقول الشيخ: (وعليه مُؤْئةَ تظافة رَوجيه). 

والمراد .ممؤنة النظافة هو الماء والسدر وأدوات التنظيف» وما يتبع مؤنة النظافة وهو المشط والدهن؛ 
هذه تحب عليه» ومؤنة النظافة تشمل إزالة النجاسة» والتطهر من الحنابة» ومن الحيض» وتشمل أيضًا 
بونة Sr‏ اماس ار 

قال: (دون خادمها). 

أي دون حادم الزوحة؛ فلا يلزمه أن يعطي الخادم المؤنة» هذا من جهة. 

وتحتمل هذه الجملة معتى آخر: لا يلزم الزوج أن يعطي زوجته خادمًا؛ يع يوفر لما حادم يخدمها 
وهي الخادمةء إلا في حالة واحدة إذا كان مثلها يُخدَّم بأن كانت زمنة مريضة مثا فتُعطى حادمًا 
ها 

قال: (لا دواء). 

يعن لا يلزمه أن يوفر لزوجته دواء. 

(ولا أجرة طَبيب). 

المذهب وهو رل جمهور أهل العلم أن الزوج لا يلزمه أن يعطي زوجته الدواء وأجرة الطبيب» 
لسببين: 

الت الأول أن القواكق وا عر اليب لبس سنا جاور الوه أن الاس ها فن 
الاكتساب النفقة الواحبة هذه الأمور» وهذا ليس منها هو أمر منفصل. 

والسبب الثاني: أن أجرة الطبيب والدواء هو في الحقيقة من باب الأمور المظنونة» ولا تحب شرعاء 
مر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بالإجماع: لا يجب العلاج» بل إن رواية في المذهبء قيل: بأنه 
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کچد 
الأولى تركه» لا نقول: مكروه العلاج» وإِنّما نقول: الأولى تركه. وفي رواية: أنه مباح. وهو مشهور 
المذهب. 

فلا يُعطى المال لشيء مباح» وإنما يعطى لشيء واحب» فالأكل والشرب واجبان» فيبقى فقط في 
التقدير» وأما لعلاج فليس بواحب حُكي الإجماع عليه؛ إا ده ر دراه لبس ع وا الأمرء 
هذا كلامهم» لكن لا شك أن ين يد المعروف والإحسان أن ينفق على زوحته إن 
كانت غير قادرة على أن تعالح نفسها وأن تقوم بحاحة نفسها في هذا الباب. 

بذلك نكون بحمد الله عر وحل- قطعنا مشوارًا طيًا أسأل الله -عرّ وحل- للجميع التوفيق 
والعدافه وصلى الله وسلم على زا مد 

إن كانت هناك أسئلة: 

فن 

ج/ نعم» هذا قلناه قبل قليل» يقولون: أنه لا يلزم الرحل من الثياب الثياب الي متعلقة بالتجمل 
والخروج» وإِنّما تكون الثياب الي تكون في البيت» الملحفة هو الخمار الذي تخرج به للحارجء وأما 
اللباس الذي تلبسه في الداحل فإنّه يلزمه إياه. 

ذكروا يعي بعض اللابس» كل هذه مبنية على عرفهم» كل ما ذكروه من اللباس مبيّ على 
العرف. 

كم هناك مسألة نسيناها وهي مهمة جدًا: 

نحن قلنا قبل قليل: أن المرأة لا يجوز أن تُعطى النفقة حبّاء وهذا واضح لأن له مؤنة» ولا يجوز أن 
تأحذ النفقة نقدًا إلا برضاه ورضاهاء إذا رضيت هي ورضي هو أن تأخذ النفقة نقدًا حاز ذلك؛ وإلا 
فلاء فإن لم ترض هي فيجب عليه أن يعطيها إياها قونًاء وأن يوفر لا مسكتاء وأن يعطيها لباسّاء 
سنتكلم إن شاء الله نسينا نتكلم مي اللباس من يكون وقته» أو نؤحل هذه المسألة إن شاء الله نجحعلها 
الدرس القادم في أول الدرس» بحعلها مفتاح درسنا. 

أسأل الله -عرٌ وجل- للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 

س/.. 

ج/ نعم إذا وطقت ولم تحمل ما يُنسّبء إذا وطقت ولم تحمل فيكون يعن قوله: (لا موطوء ولا 
حتمل) إذا كان بلا وطء وبلا حمل» لا شك أنه لا يحرّم لا له ولا لحاء وإن کان بوطء دون حمل بوطء 
وجل فرك عل ايك السب ر وإن كان بحمل دون وطء هذه ذكرناها قبل قليل له 
صورتان: ۰ ۰ 

- الصورة الأولى: إن كان بلا وطء ويمكن نسبة الولد لرحل فهذا غير مستفئ» الذي هو التحمّل 
الذي ذكرناه قبل قليل. 


شن یناب زد تفن ا 


1 

- وإن كان يعن حمل بلا وطءء وهي ليست ذات فراش» يعي فنقول: ذا فقوله: (ولا حمل) 
تحتمل لمطلق الجمع» وتحتمل للمغايرة» وليس المراد المغايرة قطعًا؛ لأنه قد يُنسّب الولد بلا وطءء وإِنْما 
مطلق الجمع» هذا ظاهر المصنف. 

س/ .. 

ج/ لاء خلنا نقول: مطلق الجمع» أحسن المصاحبة في الحضور قي الأعيان» لكن هذه في 
الأوصاف» الأوصاف ما فيها مصاحبة فيها جمع» الجمع يشمل المصاحبة وزيادة» نعبر بالمصاحبة في 
الأعيان: حاء زيدٌ وعمرو» هذه مصاحبة. 

لكن ا تقول: طويل وكريم. هذه ليست مصاحبة» وإِنّما جمعٌ في الأوصافء فلو تعبر بالجمع أن 
الواو تفيد مطلق أولى من أن تعبر بالمصاحبة» المصاحبة دائمًا تكون في الأعيان. 


۳ 
ج/ لو كان كافيّاء اللي هو اللبن؟ المقنع عبر بالحمل فقطء لم يأتِ بكلمة موطوءة. 
وا 


ج/ صح» ما يشمل ما كان بوطء أو بدونه» كلام صحيح» لكن رعا فائدة الوطء لنشر الحرمة 
للرحل» فيكون قوله: (الوطء) لنشر الحرمة للرحل» لكن قد لا يطأ وينشر الحرمة إذا أقر بالولد» نعم 
صحيح» لعلنا نتأملها إن شاء الله أنا سأسجل معي أتأمل الدرس القادم أفتتح بالإشكالات هذه بإذن 
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الله. 


أسأل الله -حَرَ وَجَل- للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا تحمد. 
[الدرس الحادي والتسعون] 
كاب التَفقات 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 

ثم أما بعد. .. 

فكنا قد بدأنا -في الدرس الماضي- .عقدمة عن النفقات» وبا أن النفقات أربعة -الي تحب على 
الرحل- وهي: 


© نفقة تجب للأقارب. 
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© ونفقة تجب للمماليك. 

© ونفقة تجب للبهائم التي تكون تحت يده. 

فنكول بمشيئة الله -عرٌ وجحل- اليوم الحديث عن كتاب التّفقات» يقول الْمُصَّنُّف رحمه الله 
تعالى : 

(فصل: وكفقة الْمَُلَقَةٍ الرّجِعيّة وَكِسْوتها وسكتاها كَالروْجَة 

هذ اف ررد ا كن جر ال اا يسح ان ات 2 
الزوعية: وأورد فيه الْمُصَيّف رجه الله تعال- بعضًا من السائل على سبيل الع 
والاستطراد» فشرّع الصف رجه عالت بالإاشارة لأول مط لنفقة الزويمة على روجا 
بن 

البينونة: فإن المرأة إذا بانت من زوجها؛ فإنه لا نفقة اء وعبّرنا بقولناء أو: وعبّر الفقهاء 
بقوهم: 

فإن البينونة قد تكون: 

لل بسبب الوفاة: فإن المرأة إذا مات زوجها؛ فلا نفقة لما في عدا كاملة» وعلى مشهور 
المذهب: لا تحب ها نفقة سكئء ولا نفقة طعام وقوت» ولا نفقة كسوةء لا العدة ولا ما بعد ذلك. 
es‏ المسألة -في باب الإحداد- وقلنا: إنه لا يلزم أن تكون افا مال 
زوجهاء وإنما يكون من باب البر والإحسان من ورثته» فلو طالب ورثته بأن يبيعوا البيت الذي هي 
اک كيه جار ر دلو لآن عا ی کی ولس واا أن تسكن فيه م مال زوجههاة ااه 
مشهور المذهب. 

لله من أنواع البينونة أيضًا البينونة الكبرى: بأن يُطلّق المرأة ثلاناء فإذا طُلّقت المرأة ثلانّا فإها 
تكون بائتاء ولا نفقة للمرأة البائن البينونة الكبرى. 

لله ومن أنواع البينونة كذلك البينونة بالملاعئة: فإن ا رأة الْمُلاءئة - 
بعد لعانما- لا نفقة ها. 

لله وكذلك البينونة الصّغرى: .عن أن المرأة تُطلّق طلاقا رحعيّاء ثم تنقضي عِدَتا ولا يُراحعها 
زوجها ف أثناء عدا 

لله وكذلك من أنواع البينونة الطلقة البائن: إذا خالعت المرأة زوجها على عوّض» فأحذ 
ال ف وا ظلقفت ققد نك اق ات الخلع أن هذه الط تبك ا باق أي أنه لا يجوز له 


اس 

أن يراجعها في أثداء عدتهاء وكذلك الطلقة البائنء أو المطلقة طلاقا ياتا من حين الطلاق» وذلك عند 
بذلا للعوّض» وقبول الزوج به» فإنه لا تكون لها نفقة. 

إذاء أول مقط ات نفقة الزوحية بينونتها عن زوجهاء ولكن الْمُصَنْف -بعد 
لكا ل سس يي ا ا و دي لماو ملك أن ها 
مأحذًا منفصلًاء فقال الْمُصَنّف: (قصل: وكَفقة الْمُطَلَّقَةِ الرَجِعيّة وكسوثها وسُكُنَاهًا كَالرُوْجَةِ): أي 
أن المرأة إذا كان طلاقها طلاقا رحعيًا -ليس بائنًا- فما قبل انقضاء عدا 7 
كالزوجة؛ فإهها زوجة؛ ولذلك أمر الله -عز وجل- بالإنفاق عليها: 

" فقال سبحانه وتعالى: كتوه من حَيْتْ سكم مِنْ وج د کم [لطلاق:ه]. 

واه لزاه إذا کات ,ا فون أذ کے تلكا ,جیا قل رقا رب الا نقلي 
كذلك كسرة» الأفا زرح ولذلك قال ولفقة المطلقة التشكة کے ا وکا من يناب 
التأكيد على الكسوة والمّكين؛ لكي لا يظن المرء أن المراد بالنفقة فقط نفقة القوت» بل يجب عليه أن 
يسكتهاء وأن يكسوها كالزوجة تمامًا لا فرق. 

والمطلقة الرجعية: هذا حُكمٌ يشمل جميع المطلقات» سواء كن حوامل؛ أو كن حوائلء أي: غير 
حاملات»› فالحكم شامل لكل مظلقة ريدق الام عقا فإنه يحب الإنفاق» وتكون النفقة لما؛ لأا 
زوجحة» فإن مات ورثته» وإن ماتت ورثها. 

قال التسكق رحه اله عا 

رولا ملم له/ 

أي أن هذه المطلقة الرجعية -في أثناء عِدتها- ليس ها قَسلْم» فلا يجب للزوج أن يسم لما 
ولذلك لما عرّفنا الطلاق في أول باب الطلاق إن كنتم تتذكرون- قلنا: هو حل عقد النكاح أو 
بعضه» فإذا طلّق الزوج ني الطلقة الأول والثانية ققد حل بعض عقد الّكاح» فلا قم اء ولا مبيت» 
ويجوز ها القَسْم» ويجوز لها المبيت» جوارّاء كما يجوز وطؤهاء لكن إن وطنها فإن ذلك يكون رجعة 
اء 

هنا لما قلنا: (وَلا قَسمْمَ لّها) يجب أن نلاحظ أن هذه المرأة -المطلقة طلاقا رجعيًا- إن رحست 
من بيت زوجها حمن غير إذنه- فما حينعلٍ تأحذ حكم الناشز؛ فلا يكون لما نفقة» وأما إن حرجت 
من بيته بإذنه» قال: الحقي بأهلك» واذهي لأهلك» فتجب عليه النفقة؛ لأنه هو الذي أخرحهاء 
النفقات الثلاث: للقوت وللسّكئ والملبس. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وَالبائن بفسلخ) 
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يقول: إن المرأة البائن بفسخ» فإنه لا يكون لها نفقة» سواء كان الفسخ من قبّلِها هي بأن طالبت 
بالخلع» أو بكم حاکم» فيما يُشترط له حُكم حاکم» من الفروقات اليكو لاعلا يفيو ف 
قضية عة أو تحو ذلك من الأسباب» قال: ووَالبائن بفسلخ) لا نفقة هاء هذا هو الأصل. 

أ طلاق) 

أي: بانت بطلاق. 

©” وكيف يكون بينونتها بطلاق؟ 

©> لها صور: 

الصورة الأوق: أن تكرن قد طت طلا فاده نكن باقا من خن الزلاق» وهذه تس 
البينونة الكبرى. 

الصورة الثانية: أن تكون قد طلقت طلقة أو طلقتين؛ ثم اتقضت عدا ولم يراجعها زوجهاء 
فا لس قد انت رة مر كاذا ا عا که رز أن عقن غاا عند جد د 
وأما الكبرى فإنه لا يجوز أن يتزروجها إلا بعد زوج ثانٍ. 

الصورة الثالثة من صور البينونة بالطلاق: أن طلق طلقة بائنّاء والطلقة البائن - ينا قبل- أن 
محلها في باب الخلع» إذا تلقظ هو أي الزوج- بلفظ الطلاق» وأما إن تلقظ بلفظ الخلع فإنه لا 
يكون طلاقاء وإنما يكون صورة من صور الفسخ. 

قال: رأَوْ طلاق) فإنه لا نفقة لحاء لكن ها النفقة: 

0 لها ذلك أي: ها النفقة (إن كَانَتْ حَامِلًا) 

يعيئ: أ العلقة زه E‏ كادف قد ا ا سواء كان بفسخ أو بوفاةٍ أو 
ست ظاذق» لذ شق ةلاه هذا الأض] والكن إن كانت حاملا فليا اة ٠‏ 

وقد الكلى فق اللعب عد ااا 

© هل هذه النفقة التي تعطاها المرأة الحامل المطلقةء هل النفقة هذه لأجل الحمل؟ يعني هل 
النفقة للحمل؟ أم لها لأجل الحمل؟ 

> إِذَاء هنا أمران: 

- إما أن نقول: إن النفقة للحمل وليست ها. 

- وإما أن نقول: إن النفقة ها لأحل الحمل. 

وقد ذكر صاحب |الإقناع] ولهو المصنف رهه الله تعال» أن ظاهر الذهب الغائيةة ا نا 
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لأحل الحمل» وبناء غك داك فيجوز لما أن تتملكهاء ويجوز لهما أن تستبدها بغيرهاء ولو لم 
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تستخدمها فإفا لا ]..:.۸:٥۳[‏ هذه الحمل إذا ولد» وها أيضًا غير هذه الفروع المبنية على هذا 
الأصل. 

قال: (إن كَانَتْ حَاهلا) لأن الله عز وحل قال: 

" إوعلى المَولود له رزقهن وكسوتهن بالمَعْرُو ف [لبغرة:۲٠].‏ 

فيجب النفقة على المرأة الحامل. 

# طيبء هذه المرأة الحامل, قلنا: إذا بانت بالطلاق؟ 

> نقول: كذلك كل امرأةٍ -وهذه القاعدة هي الشاملة- كل امرأةٍ ERE‏ يولك بست 
له؛ فإنه حينئذٍ ينفق عليهاء هذه قاعدة شاملة لكل النساء» كل امرأة تكون حاملًا بولدٍ يُنسّب له- 
أي للزوج- فإنه يجب عليه أن ينفق عليها أثناء مدة حملهاء إلى أن تضع حملها. 

ومن صور ذلك: 

> أن المرأة إذا كانت ناشرًا وهو الْمُسُقِط الثانى- فإنه لا نفقة لهاء لكن لو كانت المرأة 
الناشز حاملًاء فيجب على الزوج أن ينفق عليها مدة حملها. 

> كذلك مَنْ تزوّج امرأةٌ بعقدٍ فاسدِء أو كان بوطء شبهة» فإن الولد الذي ينتج من وطء 
شبهةٍ أو عقدٍ فاسدٍ يُنسّب للزو ج» فيجب على الزوج أن ينفق عليها مدة حملها. 

< ومن صور ذلك كذلك» قالوا: لو أن وخا لاعن زوجته» وكانت عابلا فحن اه 

> فإن لاعن لنفى الولد؟ فالمذهب: أنه يجب عليه أن ينفق عليها؛ لأنه لا تكون هناك ملاعنة 
لنفي الولد إلا بعد الولادة» فلا يمكن النفي إلا بعد الوحود» فلا ينقى الشيء إلا بعد وجوده؛ ومر معنا 
ذلك في باب اللعان» وتقدّم قبل بضعة دروس. 

إل حي المرأة الماؤعدة حلفي الولد- فق على لاه با حادص اما فإذا وَضّعت تُفِى الولدء 
ولا يرحع عليها بذلك. 

مفهوم ذلك» أن كل مَنْ لا نسب له» فإنه لا ينفق عليه» فالولد الذي يكون بسيب زناء أو 
بسبب و طء حرم مُجْمع على تحرعه» کنکاح باطل» ونحو ذلك» فإن الأب» أو هذا الرحل الذي 
بسببه الولد لا يَنسّب له الولد» فلا ينفق على المرأة أثناء حملها. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: 

(والتفقة للحمل لا لها من أجله) 

هذا الذي مشى عليه الْمُصنّف هناء وأما الذي مشى عليه الْمُصيّف في [الإقناع] حلاف هذه 

لخملة» مشي غل أنه كا من أله فال وهذا هر ظاهر المذهب» وهذا القرق بين غبارة المصتف هنا 


وهناك. 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
(وَمَن حبست 

بدأ الْمُصّف يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الْمُسلقطات لنفقة الزوجية: والْمُسقط الثاني من 
النفقة الزوحية هو: تفويت منفعة الزوحة» وتفويت منفعة الزوحة يكون بأحد أمرين: 

ص إما بترك الاحتباس. 

© أو بالامتناع من التمكين مع القدرة عليه» مع عدم وجود مانع فيه. 

فإذا فات أحد هذين الأمرين فإن الزوج حي ل للا جب عليه أن يتفق على 
سحو و ل الا رخ ال شالب لذا اكيام أوردفاء و ررد کیره 
غير هذه الأمثلة» فمن الأمثلة الى أوردها الْمُصَنْف لفوات منفعة الزوجيةء قال: 

إذا حبست المرأة» فإن المرأة إذا حبست» ومع الحبس هناء أي: الحبس بمعيئ: الحجز في مكان؛ 
لأن مصطلح الحبس هذا مصطلحٌ واسعٌ عند الفقهاء فقد يتوسّعون في استخدامه حن يُدخِلوا فيه 
الملارّمة» أي: ملازمة الغريب» وليس ذلك مرادًا. 

وإنما مرادهم هناء الحبس .معيئن: الحجز» بحيث تُعَوّق حريتهاء وُمنع من التصرف والانتقال» إذا 
حبست المرأة: 

- فإن المرأة قد امتنع أو فات منفعة الزوج فيهاء وهو التمكين» فلا تستطيع أن تمكنه. 

- والأمر الثاني أنها لم تحتبس له وزغا حبست في مكان آخر» ليس له فإنه إذا 6 فانت 
المنفعتان بالحبس فقد سقطت نفقتها. 

قال: 


رولو ظلما) 
ولو كان هذا الحبس من غير إرادتماء ومن غير سبب منها؛ لأن هذا الحبس ليس بسبب الزوج» 
وإفا بآمر طارق» وغل ذلك فالزويحة باه لكن ا ف غا و النفقة ت اة يكل 
بو مآ ا سے اة ور فلك فو فة ف أن اة معا 
بالتمكين والاحتباس» وقد فات. 
قال الشيخ: 
(أو تشرت) 
مر معنا معن نشور اللمرأة وأن نشور المرأة عو كر كها لحد آمرين: 


* أو أنما تخرج من بيت الزوجية من غير إذنه. 


وهذا الذي يُسمّى بفوات الاحتباس» فالمرأة إذا فوّتت واحدًا من هذين الأمرين فإفها تكون 
ناشرّاء وبناء على ذلك فإن الناشز لا نفقة لها؛ لأا ت ركت حق الزوج فسقط حقهاء فلا نفقة اء ولا 
قسلْم» ولا مبيت» فالحقوق الزوجية هي على سبيل المقابلة» وتكلّمنا عن هذا قبل» أشرنا لكلام الشيخ 
في باب النشوز. 

إِذَّا لا نفقة للناشز» وهذا هو الأصلء لكن عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أن المرأة الناشز إذا نشزت مارا دون الليل» أو في الليل دون النهارء فإنما تسقط 
نفقتها في نصف اليوم الذي نشزت فيه. 

إذاه لو متشو المرأة في النهار فقط» فتجب لها نصف نفقة هذا اليوم كاملا ولو نشزت في الليل 
فقط -دون النهار- فما تُعطى نصف نفقة هذا اليوم» ولا تسقط نفقتها بالكلية» وهذه من مفاريد 
المذهب؛ لأن المذهب يرى أن نفقة اليوم تُقسّم على الليل والنهار. 

ومن صور النشوز في النهار دون الليل» أن المرأة إذا كانت تعمل في مهنة» وخرحت من بيتها 
هذه المهنة» فنا -في هذه الحال- تعتبر في حكم الناشز ارا إذا كان من غير إذن الزوج» فحينفل 
تسقط نفقتها في النهار دون نفقة الليل» يسقط نصف نفقتهاء لأا في الليل احتبست» وأتت بكامل 
الحقوق الزوجية لزوجها. 

وهذا لا يُسقِط؛ لأن بعض الناس يظن أن خروج المرأة -بغير إذن زوجها- للعمل سقط نفقتها 
بالكلية» غير صحيح» وإنما يسقط نصف نفقتها؛ لأا خرجت في النهار دون الليل. 

المسألة الثانية: عندنا قاع لة دائمًا أشي طاء ولكن سأذكر مثانًا هنا على 
سبيل السرعة- لأن نريد أن نستعجل؛ وهو أن الفقهاء يقولون: "إن الِاسْتِدَامَة قَدْ ككون كَالِابْيدَاء 
وقد کون الاسعدامة عير الاتنذلو", كلو أن ارا فرت فلا هه لاه فإن أطاضت وجيت تفضها. 

© طيب» إن أطاعت في غيبة الزوج؟ 

> نقول: إن أطاعت وزوجها غائبٌ عنها فلها النفقة بشرطين» يعني: امرأة نشزت من 
زوجهاء ثم إن زوجها سافر عنها لأجل عمل سنة كاملة؛ تغرّب عن بلده» يعن لما كان عنلها في 
البلد نشزت عنه» فقال: إِذَاء فغ لك فما غاب غنها بالسفر تعمل أو و از كرابي أو لير 
ذلك من الأسباب» قالت: أنا عدت للطاعة بالتمكين والاحتباس» رك لما النفقة بشرطين: 

الشرط الأول: أن يعلم الزوج بعودها عن نشوزهاء لا بد أن يعلم. 

الشرط الثابي: مضي مدة يمكن أن يعود في مثلهاء المدة العادية» مضي مدةٍ يمكن للزوج أن يعود 
فق مثلها. 

©> اذا قلنا هذا الشرط الثاا؟ 
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چ 
€ لأن الزوج إذا لم يعد في -مثل هذه المدة- يكون الخطأ منه هوء إِذَاء يجب عليه أن يعود 
فينفق عليها المدة السابقة» فلو لم ينفق عليها ترجع عليه قضاءء ويلزمه القاضي بالمدة السابقة؛ لأنه 
علم بعودها عن نشوزهاء ولك متيف هل ت العادة بأن يعود في مثلها. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالىى: 
E oF o o f of‏ 
(أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج) 
الها قان 
القيد الأول: أن تتطو ع» ليس صومًا واحبًاء وسنتكلّم عن الصوم الواحب بعد قليل. 
القيد الثاي: أن يكون تطوعها بغير إذنه» يعن لم يأذن ضما بالصيام» ولم يأذن لها بالحج» فإن 
a‏ لمحتس فيد يوش" EEE‏ عدف فيد راق Leg CEN‏ 
صائمة» فيكون هناك امتناعٌ من التمكين» فتسقط نفقتها في النهار» نصف اليوم تسقط. 
ولو حت المرأة؛ فمدة انقطاعها عن زوجها -لأحل الحج- تسقط نفقتها فيه» بحساب الأيام 
كاملا يوم قار 


مفهوم ذلك: 

الله أن سح الاالاة وصرم رنضاف» تحت لما اله لآن او اة من الله جا وغد 

لله وآما الصوم الواحب حبسبب النذر- فسيتكلم عنه الْمُصَنّف على سبيل الانفراد بعد قليلء 
صوم ار ل صل مق عن الضوه الواحب الآخر. 

يقول الشيخ: 


يعني: امرأة نذرت لله نذراء أن تحمج أو نذرت أن تصوه فذكر الشيخ - 
رحمه الله تعالى- أنه إن قامت بمذا -الصوم النذر وحج النذر- فإنه يسقط عليه عنها النفقة في هذه 
المدة. 

@ لماذا؟ 

€ قال لآن رها اد مق فلا ولس من قل الشارع جل وغلةة ولس سب الروية 
إذاء فهي الي أوحبت على نفسها هذا الشيء» ففوّتت على الزوج المنفعة. 


ا حج أو بنذر صوم» فصامت أو فانتقلت إلى الحج» فأحرمت بالحج؛ 
فحينئذٍ تسقط نفقتهاء هذا هو المذهب» فظاهر المذهب الإطلاق في كل نذر» سواء كان النذر يق 
وقتٍ معين» ا ا يع قالت: لله علي أن أحج» فقد يكون الوقت موسع أو مضيّق. 

وذهب بعض فقهاء المذهب» وصحُحه» وهو الشويكي في [التوضيح]ء قال: 

"إن المرأة إذا أحرمت بنذر حج أو صو لا تسقط نفقتها بقيدين: 

١‏ - أن يكون ياذن الزوج. 

؟- وأن يكون معيّنًا لا مُوَسّعًا. 

قال: "وهو الأظهر". أي: على قواعد المذهب. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

ُو صامّت عن كفارَة أَوْ قَضاء رَمَضَانَ مَعَ سَعَة وَقْتِم 

® لو أن امرأة صامت عن كفارةٍء عليها كفارة فصامتهاء مع إمكان أن تؤجٌّل هذا الصيام؟ 

-> نقول: سقط حقهاء وأما إذا ضاق الوقت» كقضاء رمضان» فيجب عليها؛ لأن الوقت 
الموسّع إذا ضاق فإنه يصبح حكمه كحكم المضيّق. 

ك ولذلك فإن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "کان يَكُونْ عَلَيَّ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فك 
َقْضِيه إلا في سَعْبَانَ لِمَكَانِ النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم'. 


ہے ے۶ 


فدل ذلك على أنه إذا كان على المرأة صر وابحبة عبسب قضاء رمضان- فشحاف» أ إل 
رمضان الثاني» أو كفارة» فضاق وقت وجوهاء فإفها يحب عليها أن تصوم» ولا تسقط نفقتهاء ولو لم 
يأذن الزوج فيه. 

يقول الشيخ: 

(أَوْ سافرت لحاجتها) 

قوله: أو سافرت أي: سافرت وحدهاء ومفهوم ذلك أَما لو سافرت مع زوجهاء وقد أمكن 
زوجها أن يأ .ما يوجبه عقد النكاح له» يجب بهذا القيد» ولذلك قيّدوه بمذا الشيء؛ يعيْ: يستوقي 
حقوقه الشرعية منهاء أو حقوق الزوجية منهاء فحيتدٍ نقول: لا تسقط نفقتها. 

لكن إن سافرت وحدها لحاجتهاء قوله هنا: (لحاجتها) هذا من باب التعبير بالأعلى» ومن باب 
ول يدحل فيه الأدن» فلو سافرت لغير حاجةء وإنما لتحسيب كنزهةٍ أو نحو ذلك» ومن باب أؤلى لو 

فإنه في جميع هذه الحالات الثلاث تسقط نفقتهاء ويستدل للأعلى» فيكون استدلال الأعلى 
را واا عا دوت 


O 

فإن المرأة إذا سافرت لحاجتهاء فالسفر إنما هو لمصلحتها هي» فإنه قد يكون إسقاط لأجلها هي» 

ففيه امتناعٌ من الزوج» RT‏ لحقيه: الاحتباس والتمكين» ولذلك قال: 
(وَلَوْ ياذنه سَقَطْتْ) 
أي: سقطت نفقتها. 
يقول الشيخ: 
رولا تفقة ولا سکتی لِمُتَوقَى عنها) 

هذه ميد ن ضر البينونة؛ وهو أن المرأة تبين من زوجها بالوفاة» والمذهب: أن مر مات 
زوجها: لا نفقة هاء ولا سكيئء» ولا تؤحذ من تركته نفقتها ولا سكناهاء لا تؤحذان؛ لأن الزوجية 
قد انقطعت» وهي متعلقة بالعقد» وقد انقطع عقد الزوحية من حين الفرقة» فلا يجب عليه ذلك وإنما 
هذا من باب البر والإحسان من الورثة. 

فلو بيع المكان» أو أمرها الورثة بالانتقال منه» فيجب عليها أن تنتقل منه إلى حيث شاءت» كما 
مر معنا قبل درسين في باب الإحداد. 

يقول الشيخ: 

(ولها أَخذ فة كل يوم في اوه ويس لها قِيمتها) 

بدأ يتكلّم الشيخ -رحمه الله تعالى - عن وقت النفقة؛ وقد مر معنا -في الدرس الماضي- أن 
النفقة نوعان: 

>> إما أن تكون قونًا. 

> وإما أن تكون كسوة. 

فأما القوت: فإنه يحب على الزوج أن يعطيها النفقة في كل يوم» كل يوم بيومه» فيعطيها 
القوت» والقوت خر وأ ر ارت عد امن ا لأنهدوقت 
العمل» ووقت الحاجة إلى الطعام» فإن الناس لا يأكلون إلا عند طلوع الشمسء وأما الفجر فهو أول 
النهار نعم» لكن وقت النهار يبتدئ من طلوع الشمس» فعند طلوع الشمس يجب عليه أن يعطيها 
إياه. 

ويؤحذ من هذا التحديد أن الرحل إذا تأحر عن وقت الوحوب جاز للمرأة أن تمتنع منه؛ لأنه 
تأخر عن إعطائها النفقة» فهذا هو وقت الوحوب» عند طلوع الشمس» فيكون .معن الممتنع عن 
إعطائهاء ويجوز لما إذا امتنع عن وقت الوجوب أن تأخذه من ماله كما سياق -إن شاء الله- في 
محل 
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کے 

إذاء يترتب على تأخيره عن وقت الوجحوب أنه يجوز للمرأة أن تأخذ سائر الأحكام المتعلفة 
بامتناع الزوج من الإنفاق؛ ومنها مرافعة للقاضي» والمطالبة بغير ذلك من المسائل المتعلقة به أي 
بفسخ النكاح» هذه مسألة متعلقة به. 

أيضًا مما يتعلق .عسألة تحديد الوقت أن الي صضلى الله عليه وسلم- قال: 
«مطل الْعيّ ظُلْع». 

تکل م كان غا فاد علن ةله واي عله م اع ف نه يعد طلا وة ين 
الفقهاء أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته» فم يكون ظالِمًا بمطلها حقها؛ نقول: إذا تأر 
عن إعطائها في هذا الوقت» وهو طلوع الشمس. 

إذاة ققضية التخديذ ذا البوم ما هو لقواقك مهمة» وليس رد الفعل والإغطاب فان ةيرب 
عليه عددٌ من الفروع كما ذكرتٌ لكم قبل قليلء يقول: (ولّها أخذ فة كل يوم في أَولِ نعم 
ملا ها يسان بارت 

راما و بالا فإن مشهور المذهب أفا تُعطى الكسوة في أول السّنة حيث وحبّت» أي: 
حيث وجيّت السنةء ووجوب السنة متعلق بعقد الزوجية» فإن عقد الزوجية لو كان مثلًا في شوال - 
كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال- فإنه يكون سنتها في شوال» من حيث 
وحوب التمكين» إذا مكنت» طبعًا عقّد عليها ودخل بماء من حين التمكين» فمن حين تمكينها يبتدئ 
السّئة في حقهاء مثل حَوَّلان الحول. 

قال: 


100 


ليس للمرأة أن تأحذ قيمتهاء ولو طلبته هي» ولو بذها الزوج» بل يجب أن تُعطى قونّاء 
وخا ولفطن سر | أن يتراضيا معًا؛ لأنه حينئذٍ يكون من باب الصلح» فلو تراضيا على أن 
كية اننا ونا ودراهم حاز» وسبق معنا كلام ابن مفلح في قضية أنه: "إذا کان مِنْ باب فرْض 
قال: 


o 
دما‎ 


رولس لها يمتها ولا عله أَخْذهَ) 


أي: لا يحب على المرأة أن تأحذ القيمة» إذا كانت دراهم» بل الواحب على الزوج أن يعطيها 


ن افق عَلّی 
أي: اتفقا على أن يعطيها دراهم باتفاقهما معًا. 


أي: تعجيل النفقتين» نفقة القوت» ونفقة الان قل الشف ن 

(مُدَةَ طَويلَة أو قَليلَةَ جا 

لأن الحق ها وله» فإذا اتفقا على ذلك فإنه لا يعدوهما. 

أحد الحضور: لو اتفقا على الإسقاط؟ 

الشيخ: لو اتفقا على الإسقاط جاز ذلك أيضاء لأن الحق ها» فأسقطت نفقتهاء يجوز ذلك» 
فمن باب أولى نعم. 

قال: 

(وَلَها الكِمنوَة كل عام مَرةَ في اول 

هذا هو وقت الكسوة» وسبق معنا في الدرس الماضي- بيان مقدارهاء وبين أنه يكون في كل 
عام مرة. 

۰ ©> متى يكون بدء العام؟ 

€ حيث وبحت آي: هن سين التمكين» فلو أنه عقد عليهاء ول يدشل هه أو لمكن فسن 
لا لبعد للق ها تقول عدا واا رل مت من قا اا حف ب مسن خن 
التمكين» وسيتكلم الْمُصَنُْف -بعد ذلك- م يكون التمكين» في الفصل الذي بعده. 

قال: (مَرَةَ في أوَله): کو اف اد ا ا ا د ا و ا 
والصيف» وذكر بعض الأصحاب -وهي طريقة ابن الخطاب وغيره- أنهما تحب مرتين في السنة. 

يقول الشيخ: 

(وإن غاب ولم ينق لزنه َقََةَ ما مَضَى) 

ف ا وهي أن فة الرويعية قط ووق بار الات تكد واج ةق 
الذّمة» فلو أن المرء مَطَّلَ زوجته يماء فإما تبقى في ذمته» أو امتنع من بذها لها من غير مانع منها -وهو 
النشوز ونحوه- أو غاب عنهاء فا تبقى في ذمته. 

ولذلك قال الْمُصَنّف: روإن عاب ولم ينق لزنه َفقة ما مَضَّى): لأنها تبقى في الذمة, ولا 
تسقط. ودليل ذلك: 

ك ما روى الشافعي» ومن طريقه البيهقي في السئن, والمعرفة: "عن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أن 
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب -رضي الله عَنْهُ- أَمَرَ تاس قد عَابُوا أن يَأْحُذُوهُم". 


يعين: يازموهم فينفقوا أو يطلّقواء فإما أن ينفقوا أو يطلقواء أن وخر عا کے سا 
قال: 
(وَإن فقت في يته مِن ماله 

فاا ا نقول: إن الرحل إذا امتنع من النفقة عن زوجته» وكان ذلك 
الرحل قادرا وموسرًا» فإنه يجوز للمرأة أن تأحذ من ماله من غير إذنه» ودليل ذلك: 

كم حديث هند بنت غُتبة رضي الله عنها: حينما سألت البي -صلى الله عليه وسلم- عن 
زوحها اي سف ان» وأنه رجحل شحيح: فإذن ها البي -صلى الله عليه وسلم- أن تاذ 
كنا ولولدها ياعروق 

وسواء اك متها ا ا أو منعها بعضها؛ لأن المظنوك وظاهر الحديث أن زوج 
هند -أبا E os a E a‏ دونه جيعًا» فيجوز للمرأة أن تأحذ من ماله. 

مِن صور امتناع الرحل من الإنفاق» أن يكون غائبًا عن البلد» ليس حاضرًا» فيجوز للمرأة أن 
تأحذ من ماله ولذلك قال الْمُصَنّف: روإن أَنقَقَتْ في عيب مِنْ مَالِ): أي من المال الذي هو نقدء 
الريالات والدراهم والجنيهات؛ دون المال الذي هو عروض؛ لأن العروض سيأ -بعد قليل- كلام 
المُصَنّف أن الذي يبيعها إنما هو القاضي؛ ولا تبيع الزوجة منه شيمًا. ٠‏ 

قال: وإن أنفقت من ماله فيجوز لما ذلك, الأصل طبعًا بالمعروف» لا تزيد عن المعروف. 

قال: 

(فبَان مين 
فإن بان ما بعد ذلك إجاءها الثبر ما أنفقت مدة سنتين» فجاء الخبر أنه مات منذ سنة» قال: 
غَرَمَهَا الْوَرئة ما فة بعد موت 

أي: بحسب من حين الموت» أي موت الزوج» إلى حين علمهاء كل هذه المدة يُعَرم إياهاء 
يعني: يكون .مثابة الدّين في ذمتهاء والغرامة» هذا مصطلح انتبهوا له» الغرامة عند الفقهاء يختلف 
دلالتها عن الغرامة في مصطلح المعاصرين. 

المعاصرون 7 بالقانونيين يطلقون الغرامة على العقوبات المالية» الى يسميها أصحابنا بالتعازير 
المالية» وهي الى تحوز على الرواية الثانية من مشهور المذهب» خلامًا لقول جماهير أهل العلم. 

وا ار عبد اققا عا يقصدوة ها الات تك م انل ماله أو امعداق تبه فاه 
يان دلت ور اللي لبيك غر فة أي الد ت غا العنم بالعُرُم والخراج بالضمان» أو 
العرْم بالضمان» ونحو ذلك قال: رعَرَمَها الْوَرَنَةٌ ما أنفَقَيْهُ بَعْدَ متهم هذا واض. 

م بدا الشيخ سک ا د ود بفصل» فقال: 

«فصل) 
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هذا الفصل بدأ يتكلّم الشيخ عن بعض من المسائل المتعلقة بالإعسارء إعسار الزوج» وما يترئّب 
على امتناع الزوج» وم يجب النفقة 95 وهکذا. 

فأول مسألةٍ بدأ ما المصتف» هي مسألة: مى تحب النفقة للزوجة؟ ليس كل زوحة تحب 
نفقتهاء نحن قلنا قبل قليل- أن النفقة متعلقة أو في مقابل حق الزوج منهاء وحق الزوج منها إنما هو 
الاحتباس والتمكين» فإن لم يتحقق هذا الأمران» أو أحدهماء فإنه لا يحب للزوجة -على زوجها- 
سائر الحقوق» ومنها النفقة والقسمُم والمبيت» ونحو ذلك. 

ذكر الْمُصَنف هنا صورًاء تكون الزوجة فيها مستحقة للنفقة لوجود هذين الأمرين» وصور 
تكون غير مستحقة وإن لم تكن ناشزا. 

قال التمتت: 

رومن ملم رؤج 

لبها لس عع أنه قفا وا معن التسلم يعي تسلّم التمكين أي: بمكنه أن يأحذهاء وإن 
تكن قود وقد الخلى ال ال نفسها يألا تمتنع» إِذَاء التسليم معن عدم الامتناع» بعدم الامتناع بعد 
العقد» فقد يُسَلّم نفسها وتبقى» الزوج يكون غائبّاء أو أن يكون يقول ها: لا أريد الآنء وإنما فيما بعدء 
فيكون الطلب من الزوج. 

يقول: 

رومن تسَلّمُ زوجت أو بذلّت تسا 
قالت: وقتما تشاء» هي تقول» أو أهلهاء وقتما تشاء حذ امرأتك. 
رومعلا بُوطا) 

قوله: (وَمِئلهَا يُوطأ) أي: في الصورتين: 

مواق كافث مها ۽ شتت ده ن البيت: 

- أو بذلت نفسهاء أو بذل وليهاء يعيئ: نفسها له. 

وها رطا ق الصورقيق» اذا فلك (وَمِثْلَهًَا يُوطأ) فإنه يعود للصورتين السابقتين معًا. 

(وَجَبَتْ تفقتها) 

إذاة القيد الذي ا حك اة اللذى باحك تي النفقة لن هة أن تكرت كن يوط لها وغذا 
القيد يقيده الفقهاء بأن تكون بنت تسع» فإن كانت بنت تسع» فإها حينئدٍ تحب لما النفقة» فالعيرة 
بأن يوطأ مثلهاء لا أن توطأ هي» انظرء العبرة أن يوطأ مثلهاء لا أن توطأ هي. 

وبناء على ذلك» لو تعذر وطؤها: 

- لكوها حائضًا. 

- أو لكوما ملا غير الحائض مثلًا - كانت مريضة. 


- أو لكومها مثلّاء قالوا: لو كان فيها ح عيب من عيوب النکاح» مثل أن تكون رتقاء. 

ففي جميع هذه الصور الثلاث تحب نفقتهاء للإجماع على أن المرأة الي فيها عيب من عيوب 
النكاح تحب نفقتهاء ما دام الرجل رضي ببقائها معه» ولم يفسخ العقد فيجب نفقت هاء إِذَاء جب 
الطقة و لود هار ا ا زان يوط ها 

قال: 

رولو مَعَ صقر روج ومَرَضِه وَجَبّهِ وحنو 

(صِعَر زَوْج) بأن يكون دون عشر. 

(ومَرَضيه): بأن يكون غير قادر على الوطء. 

(وَجَبّه): بأن تقطع مذاكيره. 

(وَعِتَتِ): بأن يكون غير قادر على الوطء. 

41 الغرة لبس بالزويع ةوزن RYE A‏ 

بدأ الْمُصّنْف -رحه الله تعالى- يتكلم عن حالاتي يجوز للمرأة فيها أن تمتنع من زوجهاء يقول 
الشيخ: 

(وَلَهَا مَنْعْ فسا حَنَّى تقبض صَدَاقَها الخَال) 

إذا عقد الرحل على زوحته» وقد أمهرها مهرًاء وهذا البو يفط كا ويعظبه مؤي : 

© حال أي: الآن في الذمة. 

© ومؤجّل أي: باق في الذمة. 

ولكنه لم يسلمها الحال؛ ل يقبض؛ فيجوز لها شرعًا أن تمتنع من تمكين نفسهاء أو تمتنع من 
تسليم نفسها ما لم يقبضها المهر الحالء وأما المهر الموجّل فليس ا ذلك؛ لأن المهر المؤجّل لا يحل إلا 
عند الفرقة» إما بوفاةٍ أو بطلاق» ولذلك قال الْمُصَنّف: (وَلْهَا مَنْعُ تفسها حَتَى تقض صَداقَهًا 
اخال)» سنتکلم غ ا يبد كارت ا 

قال: ۰ 

أي: لزوجهاء مع عدم قبضها المهر الحال. 

20 أيه لْمَنِعَ َم تمْلِكة) 

أي: لم تملك الامتناع؛ لأنها الآن أسقطت حقها بقبض المال» فيصبح المهر ديئًا في ذمته فققطء 

يصبح ديئَاء لها الحق أن ترفع للمحكمة؛ وتطالب بالدين. 


2 5 2 هو م 2 


وی 

ولذلك هذه من المسائل الى يختلف فيها الابتداء عن الاستدامة» فلها حق الابتداء فيه» وليس ها 
حق الاستدامة» فمن حين مكنت من نفسها فليس لا حق -بعد ذلك- النشوز والامتناع لأحل عدم 
القبض. 

تكلم الْمُصَنّف هنا عن قضية أن لها حق الامتناع؛ وبناء على ذلك فإنه إذا كان ها حق الامتناع 
من تسليم نفسها؛ فإن هذا لا يسقط نفقتها. 

كي ولذلك فإن الفقهاء يقولون: "إن المرأة إذا منعت نفسهاء أو منعها وليها من الذهاب 
للزوجية» منعها من زوجهاء فإن ذلك يسقط نفقتها إا إذا كان الامتناع قبْل الدحول". 

إذا منعت نفسها هي -قبل الدحول- لأجل قبض الصداق الحال كما ذكر الْمُصنّف هناء إِذَاء 
لا بد لكي نقول: إن امتناعها لا يسقط نفقتها من وحود شرطين: 

© أن يكون قبل الدحول با. 

© أن يكون امتناعها لأحل قبض صداقها الحال» كما أشار الْمُصَنّف لهما. 

فإذا وُحد هذين الشرطين انه كن فقا اد الخال الو 


ه ة الي يحب 
للمرأة أن يثفق عليها حو" من تمكين نفسها- إذا امتنعت قبل الدخول لأجل قبض الصداق الحال. 

وما إن مكدف من نفسيا سره الدخول- فد تقول له فة لما إن اعت ولي كان 
لأحل قبض الصداق الحال. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وإذا أَعْسَرٌ بتَقَقَةٍ القوت والكسرةم 

شرع الْمُصَنّفْ الآن يتكلم عن قضية إعسار الزوج» أو امتناعه من النفقة» وما يترئّب عليه مسن 
لاد 

يقول الشيخ: (وَإِذَا أَعْسَرَ بتفقة): قول الْمُصَنّف: (إذا أَعْسَرٌ بتفقة): ليس معن ذلك أنه طراً 
عليه الإعسار» فإن هذا الحكم يشمل كل مُعسر: 

© سواء كان متزوجّاء في أول الأمر كان موميرًا ثم أعسر. 

ت أو تروجته المرأة وهو مُعسر. 

فإنه يجوز لحا بعد ذلك- أن تطالب بالفرقة ولو تزوحته وهو مُعسرء ولو تزوحته وهو مُعسرٌ 
عة بإغسارة: 

ك يقول الفقهاء: "بل ولو تزوجته وهو مُعسرٌ وقد علمت ياعساره. وصرّحت بالرضا بأنه 
مُعسرء بالنفقة» فإنه يجوز لها بعد ذلك- أن تطالب بالفرقة لأجل إعساره وعدم قدرته على 


الإنفاق عليها". 


عر عن 
قل" ف ا ا 


ده قال الْمُصَينْف: (وَإِذَا 6 بت 
النفقة» يُطلق الفقهاء المُعْسر على معنيين: 

> الْمُعْسر بمعنى: الفقير. 

> الْمُعْسر بمعنى: الْمُعْدَم الذي لا يجد شيًا. 

أطلقوا الْمُعْسر بمعين: الفقير في أول البابء لما قالوا: نفقة مُعسر تحت مُعسرةء فليس امسر هنا 
الْمُعْدَم الذي ليس عنده شيء» وإغا الْمُعْسر أي: الفقير الذي يحد أقل القوت. 

وأما الإعسار هناء فالمقصود: هو الحدّم» لا يجد شيا البنّته فيجب أن نفرّق أن الإعسار هناك 
وهو باب واحدّ ما بينهما إلا بضعة سطور. 

إِذَاء عرفنا هنا أن الإعسارء لا فرق بين الطارئ» وبين الموحود من قبل عقد النكاح» فالحكم 
فيهما سواء. 

قوله: (وإذا ا انظروا معي: 

لله الإعسار هنا قد يشمل الإعسار المستمر: يكون رجلا غير قادر مُطلقَا على الإننفاق في 
المنظور القريب. 1 

نقول: لما الحق في أن تفسخ عقد النكاح كما سيأتٍ بعد قليل. 

لله وكذلك لو أن المرء أعسر يومًاء وأيسر يومًا: هناك رجل» يومٌ مُعسرٌ ويومٌ موسر يوم 
معسرء ويومٌ مومير. 

نقول: أيضًا للمرأة الحق أن تطلب فسخ النكاح بسبب إعساره؛ لأنه يوم ويوم» لو جمعت الأيام 
لكات أيامًا کر 

الصورة الوحيدة التي يُعفى فيها عن إعسار الزوج: قالوا: إذا كان الإعسار لأيام يسيرةٍء لأمر 
طارئ كمرض» جاءه مرضُ فلم يستطع الاكتساب ذلك اليوم» فإنه لا يصح لما الفسخ؛ لأن عندنا 
قاعدة: اه ى عن الس ن كار يمن اة من لرن وهذا التعبير ليس ميئ» وإنما من الفقهاء 
كالزركشي وغيره؛ لأن العفو عن اليسير ليس دائماء وإغا ي. كثير من الصور» ومن الصور الي يعفى 
عن البمير هذه الصورة: 

والضابط فيها جميعًا أن كل أمر يشق فيه ذلك اليسير فإنه يعفى عنه» لو أن الرحل إذا أعسر 
يومًا راان ف وريه بحا بها آن تنب الس تقول: لفسحّت بيوت كثيرة» لكن الأمر 
الطارئ» أيامّاء كل واحدٍ يأتيه يومٌ» يومان» ي تنا قن که ا وق غل شس و لعل 


القوت أو الكسْوة) هنا فائدة» أحيانًا عندنا هنا في باب 
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زوجتهء هذا طارئ لجميعناء كل واحدٍ لا بد أن يمر عليه مثل هذه الأيام» وهكذا. 
قال: 
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o 


(وإذا أَعْسَرٌ بتفقة القوت أو الكسوة أَْ ببغضها) 

5 يشمل القوت والكسوة أو بعضهاء أي: بعض القوت والكسوة» لم يستطع أن يأ بالحد 
الأدن الذي ذكرناه في الدرس الماضى» وهذا هو فائدة معرفة الحد الأدن. 

قال: 

(أَوْ المَسكن) 
لم يستطع أن يقريها. 
قال: 
(لا في المّاضي) 
كلمة: ًا في الْمَاضِي) سأرجع لها بعد قليل. 
قال: 
(فلها فسخ النكاح) 

يعني كلمة: لا في الْمَاضِي) هذه حملة مستثناةً من الحكم» سأرجع لها بعد قليل» سأبيّن 
اک ثم أرحع بعد ذلك- للاستثناء 5 قوله: ر في الْمَاضِي). 

قال الشيخ: (فلها فسخ النكاح): الزوج إذا أعسّر بالنفقة» فالزوجة مُحيّرة بين ثلاثة أمورء 

الأمر الأول: يجوز ها -كما ذكر الْمُصَنّْف- أن تطالب بفسخ النكاح» فلا تفسخه بنفسهاء 
وإنما ترفع للحاكم؛ ويحكم به الحاكم» وسنتكلم كيف يكون فسخ الحاكم للنكاح -بعد قليل- من 
كلام المُصتّف. 

الأمر الغا الذي يجوز لها: يجوز لما أن تختار المقام مع زوحهاء وأن تمتنع منه» يجوز لما أن تمتنع 
من التمكين» يجوز لها أن تمنع نفسها منه» يجوز شرعا؛ لأن التمكين في مقابل حقوق الزوحية» ومن 
حقوق الزوجية النفقة» فحيث أعسّر -ولو كان بأمر طارئ من ليس بقدرته- فلها حق الامتناع منه. 

ويجوز لما الخروج لأحل اكتساب القوت» فلا تُحتبس» وإنما لما أن تكتسب» فتخر ج فتكتسب 
بالحلال طبعًا. 

طيب» إن امتنعت منه؟ نقول: سقطت النفقة عليها؛ لأنها امتنعت وخرحت تكتسبء ما تبقى 
في ذمته» أسقطت حقهاء وأسقط هو حقهاء هو ترك حقها وهو بالنفقة- وهي لم تۇد حقها 
الواحب عليهاء هذا هو الخيار الثاني. 

الخيار الثالث: ها الحق ألا تفسخ» وألا تمتنع منه» وأن تحتبس له فحيئذٍ تبقى النفقة ديا في 
ذمته» فتبقى في ذمته ولو طال الأمدء ما دامت لم تخرج من البيت» ولم تمتنع منه في فراش الزوجية. 


شرح كتاب زد المستقنع (Op‏ 

لكن لو كان الخروج لأحل الضرورة فإنه لا يسقط نفقتها» ستموت» نقول: يجوز ها أن تخرج» 
ولا يسقط الضرورة؛ لأن الضرورة لا سقط الحقوق» وإنما الحاحات. 

إذاء قول الْمُصنّف: (قَلَهَا): يدل على أنه يجوز لها الفسخ» ويجوز لما عدم الفسخ» ويكون عدم 
الفسخ بصورتين» أوردقها لكم قبل قليل. 

نرجع للكلمة الي تركثها -قبل قليل- وهي قول الْمُصْف: را في الْمَاضِي) أي: أن المرأة يحوز 
ها أن تفسّخ إلا في حالات لا يجوز هما أن تفسخ فيهاء ذكر الْمُصَنّْف هنا صورة» وقد أُورِدُ أيضًا 
ارف على نا أذردة المسلق: 

©> الْمُصّنّف التي أوردها قوله: (لَا في الْمَاضِي): ما معناها؟ 

-> نحن ذكرنا -قبل قليل- أن المرأة ذا أعسر زويحهاء ها كم خيار؟ تو حیارات. 

© الخيار الثالث ما هو؟ 

-> أن تصبرء ويبقى ذلك ديئًا في ذمته. 

© طيب» بقي ديئًا في ذمته شهرًا كامنًا لم ينفق» لما جاء الشهر الثاني أنفق عليهاء فلما بداً 
ينفق» ويسر الله -عز وجل- عليه» رفعت للقاضي» وقالت: الشهر الماضي ما أنفق علي» أطالب 
بفسخ النكاح. 

> نقول: لاء يحب أن يكون وقت المطالبة هو مُعسرٌ؛ ولذلك يجب أن يكون في أول النهار 
طلع النهار عليهاء ولم يعطها نفقتها ذلك اليوم» فنقول: النفقة الماضية» اليوم الذي قبله» والذي قبله» 
هذا يعتبر ماض» هو في ذمته. 

ا النقهاء يقولون: أو بنشوز أو امتناع» فما دام اليوم قد بدأء وقد أنفق عليها ذلك اليومء 
فليس لما أن تطالب» أو لا ينظر القاضي الدعوى الى طالبت فيها بفسخ النكاح لأحل النفقة؛ لأنه 
شرع الآن بالنفقة» را في الْمَاضِي) وإغا تكلم عن الحكم الحالي» يجب أن يكون مُعسرًا في وقت 
المطالبة. 

طبعًا هذا الكلام يذكره الفقهاء حينما كان القضاء سهلًا جداء من حين ترفع المرأة القضية 
للقاضي يُصدر به الحكمء الآن الدعوى حي تُنظر أمام القاضي تحتاج را مدةء فر أونَا موعدء 
وتُنظر قبل ذلك في لحان الصّلح وتُنظر للجان هيئة النظر الي تبحث» فقد يكون اختلف الحال كثيرًا 
عن الزمان الأول. 

ولو قلنا بكلام الفقهاء هذاء أله تعلق الیو نفسه؛ لو وجد ضررٌء إذ الزوج هذا الذي يمتنع 
بالنفقة» إذا حاء يوم الحكم أنفق في النهار قال: أنا لست ممتنعًاء وإنما قادر» إِذَاء سيكون فيه حِيل» 
ولذلك هذا الكلام للفقهاء مبينٌ على تغّر أو قد نقول: قد يتغيّر بعض جزئياته بناء على تغيّر الحال 


ف الحكم. 
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قلركاء القاضي لا تأحذ منه القضية إلا بضعة دقائق» إن لم تكن أقل من ذلك أحياناء وهو يعلم 
أهل القرية جميعًاء ويعلم الممتنع والمُعسر والقادي وغير هذا من الأمررة ولك الغياء ا تكم 
عن نفقة الزوجية قالوا: إنه متساهل في إثباتهاء وقد نشير لذلك عندما نتكلّم عن الإسقاط. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

هنا مسألة تُسَيتُهاء ذكرنا قبل قليل: 

الأمر الأول: إنه لا يسقطء ل الحق في الماضي» تكلّمنا عن الماضي» هذا واحد. 

الأمر الثابئ: ليس لما الحق إذا أعسّر عن نفقة المومير» ليس لها الحق أن تطالب بالفسخ إذا أعسر 
الزوج عن نفقة الموسر» بمعين: أنه قادر على نفقة الْمُمْسرء ولكنه أعسر عن نفقة المومير» أو الموميرة» 
فنقول: ما دام أنه قادرٌ على الحد الأدن؛ فإنه ليس ها المطالبة بالفسخ. 

الأمر الغالث: قالوا: ليس ها النفقة بإعساره عن مُلحقات النفقة» تذكرون لما قلنا: إن النفقة 
قوت وما يلحقه» واللباس وما يلحقه» ومن ملحقات النفقة -على المذهب- الذي الأذم هذامن 
ملحقات النفقة» فلو أعسر عن اذم فإنه ليس ها المطالبة» إِذَاء ييقى ماذا؟ الخبزء فمجرد إعساره يعي: 
إِذَّا رحل ليس عنده من الدنيا کو و أن يعطق زر خبراء وأقل الخبر حبز ماذا؟ حبز 
الخشكارء الأسود هذا الذي يكون غير مطحون» ليس غير مطحونء لا بد أن يُطحَن» غير مُتَقَى 
وهو حبر شاميّ كما ذكرتٌ لكم قبل ذلك؛ لأن الْمُصَدّْف شاميّ ودمشقي. 

كذلك قالوا: ما يتعلّق علحقات ا مثل الخادم والفرش» وغير ذلك» فليس ها الفسخ به. 

يقول الشيخ: 

(وَِن عاب أي الزوج (وَلَمْ يدغ لها تفقَة وتعَدَر ادها من ماله 

يعي: ليس عنده مال» نقد» نحن قلنا قبل: أن الزوج إذا غاب -نذكرها هنا حي تتضح لنا 
الصورة- الزوج إذا غاب فإن له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون عنده مال قدي افحيعل جوز للمرأة أن تاعد من ماتة اة تى 
بالمعروف» وهذا تكلمنا عنه ق المننالة السابقة. 

الحالة الثانية: أن يكون عنده عقارٌ أو عرض يعيئ: عنده سيارات وكذاء فالحاكم؛ المذهب 
يقول: الحاكم هو الذي يبيع العقار» ويبيع العرض» يبيعه الحاكم» ثم ينفق على الزوجة كل يوم بيومه» 
هكذا يقول. ۰ 

وقلت لكم: قضية اليوم بيومه قد يختلف باحتلاف الأحوال» وهذا هو الأقرب. 
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سك 

الحالة الثالغة: أن يكون عنده عقار» ولكن لا يمكن بيعه لسبب من الأسباب» لاستحقاق فيه» أو 
ليس عنده مال» فإنه حينئذٍ تستدين» يجوز الاستدانة في ذمته» تعدا على ا ٠‏ 

ولذلك قال: 

ولم يدع لها تففة وتعَدَرَ أَحْذَهَا من ماله وَاسْتدَاتُهًا علي 

يعيْ: يجوز أن تستدين عليه من باب النفقة» تأحذ كل يوم» وتقول: علييه» من أي واحدء 
تنه إل الغاله واد من العا ن ر وا کاب أسبوعًا كاملًاء و لم يترك لها شيئاء 
فأين تذهب؟ صاحب البقال وتستدين منه» من أي شخخص» هي الي تستدين قوقاء نق أو من غير 
صاحب بقالة» كجار وقريب» ونحو ذلك. ٠‏ 

إذا eT‏ العو ا عا در -قبل قليل- فإن لها الفسخ حينفاٍ: 

١‏ - لا مال له. 

؟- ولا عرض. 

۴۳- ولا يمكن الاستدانة. 

ثلاث صور. 

€ الضورة الرابعة: فإن ها الفسخ؛ بأن ترفع إلى القاضي» والقاضي يفسخ. 

قال: 

لها الخ ياذن حَاكِم) 

كل فرقة بسبب الإعسارء أو الامتناع من النفقة» فإنه لا بد أن يكون بإذن الحاكم» كلهاء بلا 
استثناء؛ لأن هذه من الفروقات الي فيها احتلاف بين اثنين» بين زوج وزوحةء فلا بد من أن يكون 
بكم حاكمء ولا يصح بدون حُكم حاكم مُطلقا. 

5520 مسألتان بالنسبة للزوج الغائب: 

المسألة الأولى: 

© كيف یحکم الحاكم؟ 

-> نقول: لا بد أن يراسله الحاكم قبل أن يفسخ إن أمكن مراسلته» فإن لم يمكن مراسلته فإنه 
لا يفسخ الحاكمء هذا واحدٌ. 

المسألة الثانية: 

© كيف يكون فسخ الحاكم؟ 

-> قالوا: له صورتين» يجوز للحاكم أن يقول اثنتين: 

-١‏ إما أن يفسخ هو بطلبها. 


- إما أن يفسخ هو بطلبهاء فيقول: فسخحت عقد النكاح؛ لأن المرأة هي ال طلبت» فيفسخ 
القاضي بنفسه. 

- أو تفسخ هي بأمره» فيقول: افسخي عقد النكاح» فتقول: فسخحت زوحي. 

يجوز الأمران» وكلا الأمران النتيجة واحدة» لكن لا يلزم فيها أن يكون هي الي فسخحت 
OE‏ لكين من ناكار نا BOE‏ واكام ملق افاي ازا E ss‏ 
معاطاة» لا بد من لفظء ولكن اللفظ إما منه أو منهاء منه بطلبهاء ومنها بأمر القاضي: افسخي. 
فتقول: فسخحت. 

أحد الحضور: 520000 

الشيخ: لا بد بعد حُكم القاضي -الذي ذكرنا قبل قليل- لا بد أن يحكم القاضي بعد إعلامه. 

نكون بذلك بأمر الله -عز وجل- تكلّمنا عن مسألة نفقة الزوجية, بقي عندنا مسألة» رها 
أكون نُسيْتُهاء وهي نفقة الممتنع من النفقة» للمرأة أن تأحذ من ماله من غير إذنه؛ لحديث هند بست 
عُتبة رضي الله عنها. 

©> وهل ها أن تستدين على الممتنع؟ 

€ قالواء لاء ما تستدين غليهء هكذا ذكر الفقهاءء وإثا تأخذ من مال وهذه من مور 
مسائل [0:55:55٠.]ء‏ فإن لم تأحذ من ماله» فإن ها الحق أن ترفع للقاضي للتفريق بينهما. 

بعد ذلك شرع الْمُصَنّْف -رحه الله تعالى- بذكر أحكام نفقة الأقارب والمماليك» وقبل ذلك 
يجب أن نعرف مسألة مهمة جدًا في الفرق بين نفقة الأقارب» ونفقة امماليك» من حيث اتعلقء عفرا 
الفرق وخ فد الأقارب رف الروسة مى حت مان لف المت عاد هذه اة 

كر القاعدة عند الفقهاء أن نفقة الأقارب لا تنبت في الذمةء وأما نفقة الزوجة فتشْت في 
الذمة. وبناء على ذلك فإها لا تكون ذدَيْنَا كنفقة الزوجةء وتسقط بمرور الزمن. 

© إذاء الذي يسقط بمرور الزمن ما هو؟ 

-> هو نفقة الأقارب» فتسقط بالتقادم» للقريب أن يطالب ما في وقتهاء وأما إن طال الأمد 
ولم يدفعهاء فلا يرجع عليه .ما مضى. 

ونفقة الأفاري وا جال مشوور اكذسي وقد دک فان مقركات الذعب» وق #ناب 
لله -عز وجل- ما يدل عليها: 

* فقد قال الله جل وعلا: 9وَعَلَى الْمَؤلُودٍ لَه ررْفهُنَ وَكِسْوَهُنَ بالْمَغْرُوف)1لبقرة:م]. 
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. ثم قال بعد ذلك- الله جل وعلا: وَعَلَى الوَارث هذل ذلك [لبقرة:٣۲].‏ 

فدل على أن القريب الوارث» وهذا هو معيار القرابة -الي يحب النفقة عليها- ا وور 
يحب عليه أن ينفق على الصغيرء وف معناه: الكبير؛ لأجل الحاجة؛ إذا» فهذا نص صريعٌ على أن 
الأقارب يجب عليهم أن ينفقوا على أقاريهم. 

أما الأصلان» الأصول والفروع؛ وأما طبعًا الطرفان: الأصول والفرو ع» فقد أجمعت الأمّة على 
وجوب النفقة عليهم عند الحاحة إلى النفقة» الأصول هي الى فيها حلاف» ومفردات المذهب أنه 
يجب النفقة على جميع الورثة عند الحاجة» سنتكلّم عن شروطها بعد قليل. 

هذه هي المسألة الأولى» وهي قضية الفرق بين نفقة الأقارب والزوحة. 

الأمر الثاي: وجويا. 

المسألة الثالثة: معنا قبل أن ندخحل في الباب: 

# ما هي شروط وجوب النفقة للأقارب؟ 

€ تحب النفقة للأقارب بثلائة شروط» سهلة جدًا: 

الشرط الأول: أن يكون المنفق غنياء سيتكلّم الْمُصَْف عن هذا الشرط بعد قليل» حينما يقول: 
عنده ما يزيد عن قوته» وقوت مَنْ |٠١:5/:75[‏ 

الشرط الثالي: يجب أن يكون القريب -أي المنفق عليه- فقيراء لا جد قوئاء ولا سُكنء ولا 
لباسًا. 

الشرط الفالت: أنه لا يد أن يكون الفقير وارثاء أي من الورثة, 

كل هذه الشروط أوردها الْمُصَنّف هناء ولكنه فصّلها على هيئة شروط هو في [الإقناع]» وهذه 
المسألة مهمة. 

عا هااا ما اا ى فة أو س ساق ضايط ال يعد فلل 

يقول الشيخ: 

(تجب) أي: النفقة (أَوْ تَتمَنّها) 

بأن كان الأقارب أو اا الخدساه أو ااج وجرا عضن الكتاية درن نهاك راذا 

تَتِمّتّها) أي: تتمة النفقة. 
بوبه وَِنْ عَلَوَا) 

آباؤه جميعًاء وأمهاته جميعًاء وإن كانوا في الدرحة الرابعة أو الخامسة» سواء كانوا وارثين أو غير 

وارثين» وسواء كان عدم إرثهم بسبب الحجبء أو كان سبب عدم إرثهم أنهم ليسوا من الورثة»› 


وإنما من ذوي الأرحام» مثل مَنْ؟ مثل أب أَمٌ الأب» فإن هذا غير وارث» وإنما هو من ذوي الأرحام 


ا 


معلا ومع ذلك تحب النفقة عليه» فكل الأصول لاحترامهم» وعلو قدرهم» والاهتمام بشأمُم» جب 
النفقة عليهم. 
قال: 
(وإن علوا وَلولده وَإن سَفل) 
(وَنَ سَفل): سواء كان وارثًا أو غير وارثء ذكرًا أو أنثىء ما دام مستحقاء أو مُحتاجًا فقيرًا؛ 
فإنه يجب أن ينفق عليه. 
قال: 


4 ® 


(حَتّى ذوي الأرحام مِنْهُم) 
يعيى: حى مَنْ لم يرث» مثاله: ابن البنت» ابن البنت هذا من ذوي الأرحام» ليس من الورثة» 
لكن بنت الابن هذا من الورثة» فابن البنت» وبنت الابن كلاهما يجب نفقته إن كان محتاجًا. 
قال: 


معي رم ري بره 0 


(حتی ذوي الأرحام منهم حَجبَهُ معسر أو ل) 
يعن : سواء کا ) كان محجوبًاء أو غير حجوب. 
ثم قال المصئف -بدأ يتكلم غير الأصول والفرو ع- قال: 
و ع ل 3 3 
(وکل من يرنه بفرض أو تعصيب) 
وهذا هم القرابات» وعرفنا دليلا لماء وهو قول الله عز وجل: 
" طوَعَلَى الْوَارث مل ذلك البقرة::0؟]. 
قوله: (وکل من يَرثة) أي: المنفق (بفرض أو تغصِيب) إذاء الوارث -اضبط هذه الكعلمة- 
الوارت هو الْمُفقء إذا كان المنقق هو الوارك» إذا كان الوارث يرث من أحبء فإنه حيفذ يكون 
هو الْمُنْفِقَ» إذاء الوارث هو الْمُنْفِقء (وكل مَنْ يَرئهُ بفرْض أو تغصِيب) وسيذكر المُصتّف -بعد 
قليل- سواء ورثه الآخر أم لا. 
قال: 
(لا برجم) 
فإن الذين يرثون بالرَّحِم كالخال والخالة» والعمّة؛ لأنها ترث بالرحم فإهًا لا تحب النفقة. 
قال: 
(لا برجم ميوى عموڌي نَسَبو) 
يعن: يجب عليه أن ينفق على عَمودَي نسبه وإن كانوا ذوي رجم. 


(سواء وَرثة الآخر کأخ) 


تذكرون أيام الفرائض كنا نقول: العمة المسكينة» يسموفها؛ لأنما تورث ولا ترث» فهى تُعتبر 
من ذوي الأرحام بالنسبة لابن أخيهاء ولكنه هو من ورثتهاء بل هو من عصبتها؛ لأنه ابن أخيها. 
(أو لا كعمةٍ وعتيق) 
الق اضر به المككق هن السشفلء فالتقن مع مدل تنه يكرت ولاز لكلو قر ولك 
المعتق لا يرث من معتقه. 
قال: 
(مَعَ فقر من تجب له) 
هذا هو الشرط الاق + الشرط الأول أورده الكصتق» الذي عليه آنا القالك: وهو أن يكون من 
الورثة» الشرط الثائى: أنه لا بد أن يكون القريب فقيرًا. 
قال: 
(مَع فقر مَنْ جب له وَعَجْزْهِ عن تكسب) 
عبّر بعجزه عن تكسّبء ولم يقل: عدم قدرته» فقد يكون الشخص قوي البدن» ولكنه عاجز 
عن التكسب لعدم وجود صنعة يستطيع أن يعمل فيهاء فليس العبرة بقوة البدن» وإنما العبجزر عن 
التكسب. 
قال: 
راذا قصل عن قوت تسه وروج 
هذا هو الشرط الثالث» وهو أن يكون الْمنْفِق غنيّاه ومعيئ كونه غنيًا أي: إذا فضّل عن قوت 
نفسه زوريه أي المتفق. 
(وَرَقبِقِهِ يَوَمَهُ وَليْتَهُ وَكِسَوَةٍ وَسكتى) 
فإنه حينئلٍ يجب عليه. 
(من حَاصِلٍ أو متحصل) 
ا هذه معن الغئ» إل الغى هنا يي باب النفقة- المراد به أن يكون عنده فاضل عن قوته 
وقوت زوجته ورقيقه» أي: مَنْ بمونة في ذلك اليوم؛ لأن النفقة متعلقة باليوم والليلة. 
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قوله: (من حَاصل أو مُتَحَصّل) يعي: يجب على المنفِق أن ينفق على قرابته (هِن حَاصل) عنده 
كان شلك عن مال كان علكه سات أو مُتَحَصّل) أي: من مال سيكتسبه هذا اليومء سيتحصّل 
عليه في هذا اليوم. 

قال: 

(لا مِن رس المال) 

لو كان عنده رأس مالء يعي هو رأس ماله» كبيته الذي يسكن فيه مثلًا كما سيذكرء أو ورأس 
بحارته فإن أنفق منه سيخسرء لكن لا يتضرر؛ فإنه لا يلزمه ذلك؛ لأن هذا فيه ضرر. 

قال: 

(وثمّن ملك) 
يعى: بملك شيئاء لا يلزمه أن يبيع ملكه. 


أحد الحضور: 00000 

الشيخ: أود أن أنتهي من هذا الباب بسرعة» نجعلها في آخر الدرس. 

قال: 

بدأ المُصتّف يتكلم عن مسألق» وهي كيف يكون النفقة إذا كان هناك أكثر من شخص»ء 
ححص غيدة رع من الور روت فن تي اللققة علبي ؟ قل اه حي عليه على قار 


(فعَلى الم الث والثلثان عَلَى الْجَدَ) 
لو أن رجلا له جد وأم» فيب على الأم أن تنفق على ابنها,عقدار الثلث فقطء ويجب على الحد 
أن ينفق عليه .عقدار الثلثين؛ لأنهما يرثان منه بهذا المقدار. 
قال: 
(وَعَلَى الْجَدَةٍ السّدُْْ) 
يعي: لو أن هناك حدة ود الحدة لها السدس لا الثلثء دائمًا الحدة ها السدسء وعلى الحد 
الباقى. 


(والبَاقي عَلَى الأخ) 


أو الحد إن كان هناك جد قال: (والبّاقي عَلَى الأخ) أي: أخّ وجدة. 
قال: 
(والأب تفرذ بتفقة وو 

yl EE N Ea o إذا ولد بن‎ 

ا لأن الأصل متوحة له كما قال الله جل وغلة: 
وَعَلَى الْمَولُودٍ لَه رفن وکسنوله ن [البفرة:۲۲۲]. 

قلا يسع من قضية فسمة النفقة بحسن الميزات إلا الأب فإن النفقة تحب عليه ولذلك الأب 
له أحكاءٌ تخصه في باب نفقة الأقارب» سنذكرهاء منها هذه المسألة» وعُدُوا المسائل الي ستأي. 

بدأ الْمُصنْف -رحه الله تعالى- يتكلم عن مسألةٍ ثانية» وهي مسألة: 

© إذا أغسر أحد الورثة فما الحكم؟ 

-> أونًا: ذكروا حالات» لنذكر هذه الحالات: 

الحالة الأولى: إذا كان بعض ورثته موميراء وبعضهم مُعسرٌ فإن النفقة تكون على الموسر بقدر 
إرثه وَالْمُعسر لا شيء عليه» هذه الصورة الأولى» سنأحذ هذه الصور من كلام الصف بعد قليلٍ. 

الحالة الفانية: آنا نقول: إن كل حوب لا حب عليه تفقة الأقارب إذا كان الخاجحب مسر | 1 
طبعًا أب» في الصورة هذه والصورة السابقة» كلاهما منتى الأب. 

اكخالة القالفة تقول م لحري ااا مر کات جد أو جد ان دة ذا کات 
الأم معسرة فعليها النفقة» واللحد إذا كان الأب معسرًا فعليه النفقة» أي الحد. 

ده عندنا ثلاث صور في مسألة إعسار أحد الورثة» نبدأ بأولحم من كلام الْمُصنّف: 

الصورة الأولى: قال الْمُصَنّف: 

رومن له ابن فقيرٌ وَأ مُوسِرٌ فلا تفقة لَه عَلَيْهِم) 

معن هذه الجملة أن الورثة إذا كانوا جميعًا مُعسرين؛ فلا نفقة عليهم جيعًاء وأن امحجوبين مسن 
غير الورئة» هؤلاء لا نفقة عليهم كذلك. 

الصورة الثانية: يقول الْمُصتّف: لأهم ليسوا بورثة» يقول الله عز وحل: 

" على الوَارث مغل ذلك [البقرة:؟م؟]. 

ليسوا ورثة» إما أنه محجوب أو لا. 

الصورة الثانية: قال: 


هذه المسألة هي الثانية والثالثة» الثانية هي أن نقول: أن الحجوب لا بحب نفقتهء إلا إذا كان 
امحجوب أن إلا إذا مان فاضي ا أو آله اا كافك الك رة وة رر وبمك على 
الجدة؛ ولذلك قال: رومن امه ققيرَة وَجَدَنَهُ موسرة فَفقَتُهُ عَلَى الْجَدَة). 

وكذلك إذا كان الأب فقيرَاء والجد موسرًء فنفقته أيضًا على الجد كذلك؛ لأن الأبوة؛ الأصل 
هم المخاطبون بنفقة الأقارب» فلا يُحجّب بالوارث؛ ولذلك هناك الْمُصَنّف في أول الباب قال: وإن 
(حَجَبَهُ مُعْسِرٌ أَوْ لّ) هذه معن كلمة الْمُصَنّف في أول الباب: (حَجَبَهُ مُعْسِرٌ أَوْ لم أي أن هذا من 
سات الأب والام را جه ا ا من اأقارب فاه إا حه المي 
فإنه تسقط نفقته. 

قبل أن ننتقل إلى الحملة الأخيرة في هذا المقطع» أريد أن نستذكر الآن: 

© ما الفرق بين نفقة الأب ونفقة غيره من الأقارب؟ 

> الفرق الأول: أن الأب وأصوله -سواء كانوا من ذوي الأرحام أو كانوا من غير ذوي 
الأرحام- فإفهم تحب عليهم النفقة» وتجب هم النفقة» تحب عليهم وهم. 

> الفرق الغابي: أنه تحب النفقة على الأب وإن كان حجوبًاء بخلاف غيره من الأقارب فإنه 
إن كان حجوبًا فإنه لا تحب له النفقة. 

> الفرق الثالث: أن الأب خاصة -دون الجد- إذا شا ركه غيره في الإرث» فإنه ينفرد بجميع 
المال. 

هذه ثلاث صور أخذناها من كلام الْمُصَنّفْء لم نخرج عن كلام الْمُصَنّف. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

يقول الشيخ: إن الشخص إذا لزمته نفقة رحل» فيجب عليه أن ينفق على زوجته كذلك؛ لأن 
من حاجة الزوج حاجته إلى إعفاف »82-17 05 0 0 7 ومن إعفافه لنفسه أن 
تبقى زوحته عنده» ومن إعفاف هذا القريب أن تبقى زوجته عنده» فإنه إذا كان لا يستطيع الإنفاق 
عليها فسحّت النكاح. 

ي هذا يعاق ادات أليس كذلك؟ قال الفقهاء: والابتداء مثله» فيجب على القريب 
إعفاف مَنْ لزمته نفقته» من باب الابتداء» ما دام قلنا: إنه يحب عليه استدام الإعفاف» إِذَاء يجب عليه 
ابتداء الإعفاف» وأطال الفقهاء في هذه المسألة» لن أذكرهاء لكن ذكرنا ما هي صفة المرأة؟ وما 
يكون به إعفاف القريب؟ 


يعئ: الأب» كيف يعف ابنه؟ بتزويجه» بروجة» وقد يكون أكثر من زوجة» وكيف يكون 
إعفافه .ملك اليمين؟ وأطالوا في ذلك» حن إفم قالوا: "إنه يجب عليه أن يعفه بامرأةٍ تلتفت نفسه 
إليهاء ولا يعفه بامرأة دميمة لأن المقصود الإعفاف, وليس مُطلق الترويج". 
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وذكروا أيضًا أنه يحب إعفاف قريبه» ولو كان قريبه امرأة» حى لو كانت أمّه» لو أن الرحل 
عنده أُمّه وأمّه ليست ذات زوج وعلم أن أنه تحتاج الزواج فيجب عليه إعفافها بأن يسعى في 
ترويجها ولو ببذل مال منه» من باب النفقة الواجبة» هذا هو محلها عند الفقهاء في هذا الموضعء 

قال: 

(کظئر لحولين) 

يعين: أن الشخص إذا لزمه النفقة على صى» فيجب عليه أن ينفق على ظئره؛ أي: المرأة اليئ 

تقوم بارضاعه» مواد كان هی امه أو ليست بأمة وأن هذا من لازم النفقة على الرضيع» 5 تحب 


قوله: (لِحَوْلَيْنِ): مفهوم ذلك أن ما زاد عن الحولين لا يُنفق على الظّفرء إن كانت من 
الأقارب» وسيتوسّع الْمُصَنّف في ذكرها -بعد قليل- عندما يتكلم عن الولد. 

قال: ۰ 

رولا تفَقَةَ مَعَ اختلاف دين إِلَا بالوّلاء) 

دليلهم على ذلك قول الله عز وجل: 

1 لوَعَلَى الْوَارث مغل ذلك [البقرة:؟م؟]. 

وإذا اا ان فإنه لا إرث؛ إذاء لا يحب على المرء أن ينفق على قريه إذا احتلف 
الأنافه ولكن ل قك ان من كال الق أنهي الو عل ومد زان كان لد مولن دما 

ك وقد ثبت أن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وآله وسلّم- حينما ماتت أوصت بثلثها 
لأخيهاء وكان يهودياء فهذا من مكارم الأخلاق. 

ولكن الكلام في قضية الوجوب والإلزام عند [01:17:057] عندما قالوا: ولا نفقة» أي: 
واحبة» وإنما هي مندوبة حينذاك. 

قال: ر بالولاء): لأن الولاء يورّث به. أي: الولاء من عُلوء فإنه يرث مولاه» وإن كان لمق 
غير مسلم. 

بدأ الْمُصنّف يتكلم عن قضية نفقة الرضيع» فقال: 
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(وَعَلَى الأب أن يَسْتَرْضِعَ لِولدِه وَيُوَدَي الأجرقم 

يعى: يحب عليه أن يسترضع» أي بامرأة تُرضع له وهنا تكلّم الفقهاء عن صفة المرأة 
المسترضعة» فذكروا صفة المرأة الى يوضع عندها الطفل» من حيث خلقهاء ومن حيث صفتهاء 
وأطالوا في هذه المسألة» وهذا من حشو الفقه. 

قال: (وَيُوَدَي الْأَجْرَة) وجوبّاء ويكون الاسترضاع مدة الحولين» ولا يجوز للأب -كما أشار 
لْمُصّنْفْ قبل قليل لأنه ذكر الحولين في المسألة قبلها- ولا يجوز للأب أن يفطم قبل الحولين إلا برضا 
الوالدين معًاء برضا الأب ورضا آم وإن لم تكن أمه هي الى أرضعته؛ بل لا بد من رضاها؛ لأن 
الكو اه 61 يعر الولد من عدر لدبب إن #تهددلك. 

قال: 

(وّلا يَمَْعَ اَم إرْضَاعَُ) 

لا يحوز لرجل أن بمنع أمّه من إرضاعه» لما ثبت عن البي -صلى الله عليه وسلم- من النهي من 
التفريق بين المرأة وزوجهاء بل قد لعن البي -صلى الله عليه وسلم- مَّنْ فرق بين امرأة وزوجها 
وولدهاء لعن -صلى الله عليه وسلم- من فرق بين امرأةٍ وولدهاء حي في الدواب» حي في الدواب 
منهي فلا يجوز للرجل» وليتق الله عز وجل وسنتكلّم عنها -إن شاء الله- في الدرس القادم عندما 
نتكلّم عن الحضانة: أن فرق بن اراو وولدهاة ما دات قد طليك لك إا أن يكون هي الي 
فطق ا 

يقول: 

رولا يمهم أي: إرضاع ولدها (إلَّا لضّرورة كحو ف تَلَفِه 
الولد لا يرضع إلا منهاء فيجب عليها أن ترضعه. 


قال: 
(وَلهَا طلب أجرةٍ المثل) 
واضحة» قال: 


2 
۴ ا 3 


(ولو أَرْضَعَهُ غيرها مَجَانَ) 
او ا کیا قالع أا سارضه عاثاء عور لر أن رل له آنا 
أريد أن أرضع ولدي» وأن تعطيئ أحرة؛ فيلرّم الأب بإعطائها. 
قال: 
(بائئًا كاكت أو حه 
أنه سرد كانك الزوسة ما أن سه ےا أجرة الرشاعة, 


قال: 
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(وإن زوجت آخَر) 
أي: المرأة المرضع. 
لَه مَْعُهًا مِنْ إرْضَاع ود الأول مَا لَمْ يَضْطَر لهام 

أي: ما لم يضطر الولد إلى الرضاعة من أمهء بأن يكون الولد لا يستطيع أن يرتضع من غيرها؛ 
لأن في إرضاع المرأة ولدها الأول فيه إضرارٌ بالزوج؛ لأن المرأة إذا كانت مُرضع» يترتّب على ذلك 
مسائل» منها: ما يعرف عندما نقول: امرأة مسترضعة» فالمرأة إذا كانت مسترضعة» كثير من النساء 
لا تحمل» وهذا فيه إضرارٌ بالزوج الثاني» الزوج الثاني يقول: أنا أبغي ولد فله الحق أن يمنعهامن 
إرضاع هذا الولدء كما أن في بقاء هذا اللبن إفسادٌ له في [01:17:05] قد ترضع آخرء وغير ذلك 
من المسائل. 

عندنا فصلان قصيران» إن أذنتم لي في حمس أو عشر دقائق أنميهماء لكي نبدأ -إن شاء الله- في 
الدرس القادم باب الحضانة» ونأحذ راحتنا في التوسع فيه» نأحذه بتوسع لأنه باپ مف . 

وقول الان رحا عل 

(فصل) 

في هذا الفصل تكلم الشيخ عن النوع الثالث من أنواع النفقة» وهي النفقة على الرقيقء أي: 
المملوك» والرقيق -كما ذكرنا قبل في باب العتق- لا يوحد في هذا الزمان» وهذا جائرٌ شرعًا؛ لأنه 
من باب تقييد المباحات» ذكرنا هذا الكلام في ذلك الباب؛ لذلك سنمر عليه بسرعة. 

يقول الشيخ: 

أي: مَنْ بملكه» ذكرًا أو أنثى» ولو كان هذا الرقيق ممتنعًا من الخدمة» ليس كالزوجة الناشز لا 
تُعطى» بل يجب غليه أن يعطيه ما دام في ملکه» ولو كان ممتعًا من الخدمة» بل قالوا: "ولو کان آبقا" 


س کیک 
(وعليه تفقة رقيقه) 


ولو أبق عنه» إذا رجع إليه يحب عليه أن ينفق عليه ذلك اليوم. 

قال: 

(طَعَامًا وَكِسُوَة وَسكتى) 

ويكون تقدير هذه الأمور الثلاثة عُرْفاء ول يقدّروه كما قدّر في الزوجة» ولذلك لو قيل: إنكم 
كما قلتم بذلك بتقديره بالعُرفء فنخرّج عليه أن نفقة الزوحة تقدّر عرفا كذلك؛ فإنه مناسب» وهذا 
رو قوية ق ال وعى تراق شد ها عرفا ها شرو بالشرنق» فكدلاك. تقول: الرويدة تقر 
بالعرف» وهو كذلك مناسب» وهى الرواية الثانية في المذهب. 

قال: 


د 

بدأ يتكلم عمًا يُفعَل بالرقيق» وهذه المسائل ال ذكرها الفقهاء هنا -وإن كانت تتعلق بالرقيق- 
فإنه من باب أولى وأحرى في الخُر» فإنه لا يجوز المشقة عليهم ما داموا مكرهين» أو في معئئ 
المكرّهين» نعم» الشخص إذا كان بإرادته» قد يعمل الأحير» فيجوزء لكن من غير إرادته» بأن يكون 
شخص قد ضغط عليه بأسباب معينة» .منع من بعض الحقوق» أو كذاء فهذا -لا شك- أنه يكون 
أعظم ا ولا شك. 

قال: 

ونا يُكَلَفَهُ مُشرقا كبيرا) 
أف عجسلا لقم مك ارجا عن العادة. 
ون اتَقَهَا عَلَى الْمُخَارَجَة جَانَ 

أي: وإن اتفق هو وإِيّاه على مخارحة» والمخارحة قد تكون في الأحرة» وقد تكون في النفقة» بأن 
يقول: سأعطيك كذا عن النفقة جاز. 

والمخارجة أنواعٌ كثيرةٌ» إذ المخارحة مصطلحٌ عند الفقهاء يعنون به: كل ها تبت ن الحق» فق 
الذمة فيخرج» وكات كير بك ارم وكان محهونًا فيعطيه عنه المبلغ» فيقول: حذ هذا المبلغ لنفقتك 
مثلاء أو حذ هذا المبلغ» يعي: رجحل مات» و فجاء أحد الورثة فققال: أنا لا أدري مي 
ستقسمون حأيها الورثة- المال» فأريد أن أخحارحكم عنه كله بكذاء ا ون کا عون اب 
الصلح لما تكلّمنا عن المخارجة. 

قال: 

(ويرِيُهُ وقت القائِلّ 
يحب عليه -وقت القائلة- أن يريحه. 
(والتوم) 
أي: وقت النوم. 
(وَالصّلاة) 


قال: 
(ويرَكِبُةُ في السسّفر عَقَبَة 


أي : يعطيه فترة» وله فترة» وتكلّم الفقهاء» هنا أحكام؛ حن قالوا: وسن مداواته» فما دام تسن 
ارت إداء فتسن مداواة أيضًا الأقرباء من باب أولى. 
قال: 
(وَإِنْ طَلَبْ نكاحًا زوج وحوبًا (أَوْ بَاعَهُ 


وهذا واضحء والأمر فيه قصير. 
قال: 


وبه حتم الْمُصَنّف كتاب النفقات» وهو النفقة على البهائم» قال: 
(وَعَلَيْهِ عَلْفْ بَهَائِهِ) 

يحب عليه أن يشتري لبهائمه -اليَ عنده- علف» والمقصود بالبهائم ما يؤكلء وما لا يؤكل» 
فقد يكون عند الشخص هائم لا يأكلهاء مثل أن يكون عنده كلب لصيدٍ أو حرث» مثل أن يكون 
عنده طيرٌ يستمع لصوته» أو يكون عنده باز لصيدٍ ونحو ذلك فإنه يكون بمائم» فكل كهيمة لا تفقه 
سك كذلك. 

قال: (وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهائوه): وعبّر بالعلف لأنه هو الغالب» فقد تكون بعض البهائم لا تأكل 
العلف» مثل الباز وغيره» نما يأكل لحمًا. 

قال: 


0 
بعد خرن لاعن 


(وسقيها) 
أي: الماء» يجب عليه أن يسقيها الماء. 
(وَمَا صلحها) 

وما يصلح حالما من باب تنظيف حظائرها؛ لأن عدم نظافة الحظيرة قد يؤدي إلى موت هذه 
البهيمة» هذا واضحء فلا بد من نظافتهاء والإتيان بصلاح حاهاء كالخيل وغيرها. 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «دَغَلَتَْ الثَارَ امّرأة في هرق ا هي أَطْعَمَتْمَاء ولا هي 
ر كنها تأكل مِنْ حَشاش الأرض». وإنما حبستها. 

قال: 

رولا بحملا ما غج عن 
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لا يجوز للمرء أن يحمّل البهائم ما تعجز عنه» من حمل ثقيل» أو عمل شاق» وليس معن قوله: ما 
عجزت عنه ما لم خلق له فإن مشهور المذهب» كما ذكره الموقق» واعتمده فقهاؤنا أنه يحوز أن 
يُصتع بالبهيمة ما لم تُخلّق له» فيجوز له أن يركب على البقرة» ويجوز له أن يركب على الشاة» فهذا 
جا ما دام فيه امتفعة ل بشرط ألا يكون تعذيبًا وشاقا عليهاء وإنما يمتنع من تحميلها فوق مشقتهاء 
E ae‏ 

قال: 

رولا خلب من لبها مَا ير وَلَدَهَا) 
إن كانت ذات ولد. 
(فإن عَجَرَ عن كفقيها) 
أي: نفقة هذه البهيمة. 
(أجبرَ على بَيعِهَا أو إِجَارَتِهًا) 
بحيث أن مستأجرها يقوم بعلفها وسقيها. 
قال: 


0» 


أو ذبْحها) 


أو ذبحها فأكلها. 


اس 


رون أكلت) 
إن كانت مما يُؤكلء فإن لم يكن مما يؤكل أجبر على بيعها أو إحارتهاء فإن كانت البهيمة ما لا 
یاچ ولا يوك جر على تسبيبها أو جبتهاء تسييبها بان يتركها مةه مقل اش مل الكلي» أو 
وهبها لغيره. 
ونحن قلنا أن ال حر -على مشهور المذهب- كما مر معنا أنه يجوز بيعه» حلاف الرواية الثانية الي 
اختارها ابن القيم أنه لا يجوز بيعه» والسبب هو: تصحيح الحديث الذي في صحيح مسلم» أحمد كان 


و و 


راقم 

طبعًا فإن أَبَى كل هذه الخيارات» فإن الحاكم يفعل الأصلح» إما من بيعها أو إحارتماء أو ذبحها 
إن أكلت» ويجوز للحاكم أن يختار أمرًا رابعّاء وهو أن يقترض في ذمته لكي يعلفها. 

بذللف تكوة عند الل حل رعا أف باب اللقة جد الله وره وها إن شاد اكه أو 
في الأسبوع القادم» نكمل آخر درس» وهو ما يتعلّق بالحضانة» ثم نبدأ بعد ذلك- بباب النايات» 
أطلنا عليكم اليوم» لكن أعدكم الأسبوع القادم أن نختصر إن شاء الله عز وجل. 
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[الدرس النابي والتسعون] 
باب الحضاة 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 
ثم أما بعد.. 
يقول الشيخ موسى الحجّاوي رحمة الله تعالى: 
(بابْ الحضائة) 
عتم الْمُصَنّْف _رحمه الله تعالى_ الأبواب المتعلقة بالنكاح والفرقة» وما يتبعٌ ذلك من النفقة 
بباب الحضانة» وذلك أن ثمرة النكاح إنما هو الولد. 
وغذا اله ا اا بكرن عد آبوية ا6 كان العقد ا ونا إذا محدقك ثرقة ين الأبوين 
بسبب طلاق -أو نحو ذلك- لأحدهماء فقد يكون هناك نزاعٌ فيمن يكون عنده هذا الوالد» ومن 
يقوم ترييقة وحفظه والإشراف على مصالحه. 
فناّب أن يكون أثر النكاح؛ الحديث عنه بعد ذلك -أثر النكاح والفرقة- لأنه في الحقيقة 
الحضانة هي أثْرٌ للنكاح بالولد» وأئرٌ ل لأنه لا تَصور الحضانة إلا عند افتراق الزوجين وعدم 
احتماعهما. 
قزل الف ره ال سال : واي ا الأصل. فق الها افا ماع من الي 
وهو الضّم» فكأن الشخص إذا ضمّ ولدًا له وقام بحفظه وتربيته؛ فإلّه يكون كالضامٌ له؛ ما حقيقة أو 
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معنّى . 

والحضانة هي إحدى الولايات الثلاث على الصبيء فإن الصبي عليه ثلاث ولايات: 

© ولاية متعلقة بتربيته وحفظه: وهذه الى سنتكلم عنها اليوم -باسم الحضانة- أي: ولاية 
الحضانة. 

© والولاية الثانية ولاية متعلقة بماله: وسبق الدديلق عديا عنما تكلا عن الأوضياه ق باب 
الوصاياء فإن الوصيً هو الذي يكون وليّا على الصغير في ماله. 

© والولاية الغالغة متعلقة بالترويج: فإن الصبي -ذكرًا كان أو أنثى- يقوم وليه بتزويجه. 

والولي هنا في باب التزويج -وخاصة على الإناث_ سبق الحديث عنه حينما تكلّمما في أول 


باب النكاح عن الأولياء ق النكاح وترتيبهم. 


ف <كتا 4 المسكة حمس 
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ولا تلازم بين هذه الأمور الثلاثة» أي بين الولايات الثلاث» الأصل أن هذه الولايات الثلاث 
تجتمع في الأب» ولكن أحيانًا تفترق فيكون هناك شخص يلي حضانته» وآخر يلي ماله وثالث يلي 
ترويجه. 

لله وولاية الترويج: خاصة بالرجال. 

لله وولاية الحضانة: الأصل فيها أن تكون للنساء وتحوز للرحال. 

لله وأما الولاية على المال: فتجوز للرحال والنساء من غير تفضيل. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالىى: 
(تجب) 

أي أن الحضانة واحبة» فعندما نتكلّم -بعد قليل- عن ترتيب الأولياء؛ فإنه إذا ت ركه جميعهم؛ 

قال: 

جب لحفظ صغير) 


قوله: وجب لجفظ صغير) المراد به: أي حفظه عمًا يضره» لا حفظه مطلقا -أي بمنعه- وإنما 

ويدخل في حفظ الصغير عمًّا يضرّه أن يقوم الحاضن بتربيته» وتعليمه» وأن يعمل ما فيه مصلحة 
هذا الطفل ا محضون. 

ولذلك عا حص ؟ ال لدي عن ال باط مر ى الحا وى لعلف إل 
التربية والتعليم» وفعل الأصلح له كالنظافة وغير ذلك من الأمور. 

قول الصف تحب لفغي قان قر ضكر أ غالا فاه قد يدل فيه من لبس بصغ كا 
سيأي بعد قليل. ش ش 

قال: ۰ 

(صغير ومَعتوو ومَجنونٍ) 

والفرق بين المعتوه واججنون: 

© أن المعتوه: هو المختل عقله وإن كان يفقه بعض الشيء. 

© وأمًا الجنون: فهو مَنْ فقد عقله بالكليق» حن لا يكاد يفهم شيًا. 

والعادة أن الفقهاء يكتفون بذكر المجنون دون المعتوه» ولكنهم ذكروه في بعض المواضع؛ ومنها 
هذا الموضع من باب التأكيد؛ لأن بعضًا من المعتوهين قد يقوم بالعمل والاكتساب» ويقوم بكثير من 
حوائج نفسه» ومع ذلك يحتاج إلى من يقوم بحضانته وحفظه» والنظر في مصالحه. 


4 كت ادا e‏ 
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ولذلك بعض أهل العلم يْسَمّى ولاية الحضانة يسَمّيها بولاية الحفظ؛ لكي يذل فيها المعتوه 
والمحنون إذا بَلَغْ؛ فإنه إذا بلغ الشخص قد لا يُسَمَّى حضانة -ليس فيها ضمٌ- وإنما هي ولاية حفظ. 

والفرق بين حفظ الصغير والمعتوه والمجنون, أن المعتوه ولمجنون» كما نص في [المتتهى]: ّما 
دائمًا تكون للأم» أن المعتوه دائمًا حضانته عى حفظة وتربيتةت تكون عند الأم مطلقاء ولاتكون 
ی ا ا ار ورو حصيو لاد سان اوا د كايا بعد ف 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ۰ 

واخ بها كم انهايم 

إلى آخر كلام الْمُصَنّفء بدأ يتكلم الْمُصّف _رحمه الله تعالى عن ترتيب مستحقي الحضانة» 
وقبل أن نتحدث عن ترتيب مستحقي الحضانة لنَعْلّمِ مسائل. 

المسألة الأولى: أن الحديث في ترتيب مستحقي الحضانة إنما محله إذا ت رين ا 
وأذا قبل وجوه قا أن ا للروسيين مكاء وأنا إذا لقره أو ق اها شط و 
ذلك لمن تكون الحضانة. 

المسألة الغانية: أن ترتيب الأحق بالحضانة من المسائل الْمُشْكِلّة حي قال الحويي أبو المعالي في 
ماية [المطلب] كلامًا معناه ما سأذكره لك: 

كح قال: "إن ترتيب مُسْتَحِقّي الْحَصَائَةٍ مِنْ غويص الْمَسَائِلٍ ودقيقهاء وان ضَبْط هَذهٍ 
الْمَمألةٍ مما يَصْعْبْ". 

ولذلك بحد أن أغلب الفقهاء حينما يريدون ترتيب الحضانة» فإهم يرتبوها ترتيبًا من غير كر 
قاعدةٍ تجمعهاء لا توجد قاعدةٌ تجمّع ضابط الترتيب عندهم» وإنما و الترتيب» الأم ثم الأب» أو 
الأم ثم الجدّة» وهكذا على الخلاف بينهم في الترتيب. 

فيذكرون ترتيبًا؛ فيكون الدليل إنما هو في الترتيب بين الدرجة والدرجة الأخرى» لا نقول ننظر 
للجهة ققدم جهة مظلقاء والدريحة مطلفاء ولا غير للق وما هترهب ذه الصور. 

حر ولذلك ألمح الشيخ/ تقي الدّين في رسالته في ترتيب الحضانة: "أن هذا الذي مشى عليه 
الفقهاء. وهو ما اختاره الموفق, ثم مشى مَنْ بَعْدَه عليه: أنه ليس مُضطرداء فإهم يقولون: نقدّم 
الإناث؛ وفي أحيان قَدَّموا الذكور على الإناث, فهو غير منضبط القاعدة" "قال: قاعدته غير 
منضبطة, ولا يلزم ذلك؛ فإن الفقهاء طريقتهم إنما هي السرد, وقد أومأ لذلك بعض الالكية". 

إذاء نريد أن نعلّم -من هذه المسألة- أن ترتيب مستحقي الحضانة من المسائل الدقيقة: وأن 
أغلب الفقهاء وطريقتهم في الترتيب إنما هو الس رده في الترتيب والأولوية» ولم يذكروا قاعدة 
بكم مااي فة لے قث فاون على قاذ على سيل الاعات ورا يذ كرون نح نسم الأول 


على اقان؟ لم قَدّم الثاني على الثالث؟ لم قَدّم الثالث على الرابع؟ وهكذاء فينظرون 
بعادي لمر ليو 

طبعا الخنلاف -في هذه المسألة- لا تتصور كثرته! ولا يتصور التدقيق في هذه المسألة! 

حر حتى إن بعض فقهاء المالكية أومأ إلى أنه من كثرته أشكلت عليه المسألة في ضبط ترتيب 
مستحقي الحضانة عند مالك وأصحابه. 

لكن -على العموم- نمشي على ما مشى عليه الْمُصنْفْ وهو ما اخقاره الموفق» وذكره 
المتأحرون جميعًا. 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (والأحَق بها أَم ثم آم 


0 
اھ ذ 


د ثم أمّهانُها): قبل أن نبدأ بالترتيب؛ لنبدا أولًا: 
© ما صفة مستحقي الحضانة؟ من هم مستحقو الحضانة على الوصف العام من غير 


€ ذكروا أن مستحقي الحضانة إما أن يكون ذكرًا أو أن يكون أنثى : 
- فإن كان ذكرًا؛ فلا بد أن يكون الذكر عَصبة. 
- وأمًا إن كان من الإناث؛ فإنه: 
شنا أذ نكر دراه و 
© أو أن تكرت مله بواركةة ل اال فاا مللية بالأم» وإلا فالخالة ليست بوارثة. 
ر کو حصي 
N‏ تكوق نواركه E U o a‏ بعصية 
فإن فقد النساء والرحال انتقلنا بعد ذلك لذوي الأرحامء إذا» هذا على سبيل الإجمال. 
وهذا الضابط -فيمن يستحق الحضانة من الرحال والنساء- ذكره المتأحرون جميعًا: 
@ لماذا؟ 
-> نحن نقول دائمًا في ولاية النكاح: لا يستحقه إلا العَصّبّاتء وسيأتي -إن شاء الله- في 
العاقلةء لا تت العقل إا على العصبات» وهكذا في أمور تتعلق بالعصبّة. 
وأكااق اباد ن الما فد تكرت وار ای ديه و را أن تک ن ا بسب 
أنا على اسيل الريب فقا ذكرها المت قال ١وا‏ ن ا ا ةا بى رر 
الذهب» عبّر به الْمُصّف في [الإقناع]» والشويكي قبله في [التوضيح]ء وأظن أن هذه الصياغة أول 
من أتى بها الشويكي _فيما أظن_ والعلم عند الله عر وجل. 
قال: : (والأحق بها َم : والدليل على أن الأحقّ بما أم: 


ف <كتا ان | 5 دعس 


TO‏ لو وي 
عن أبيه عن جدّه: "أن الي -صلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم- قال: «أنْت أَحَقْ به مَا لم تنكجي». 
فدل ذلك على أن الأم مقدمة على من سواها: 

والأم ها خصوصيةة ها لقثم عل قن رها وار كان الأب مرح هذا الأصل زار كان 
غيرها من الحاضنين موجود ويطالب به. 

والأمر الثاني أن الأم لها الحق أن تطالب بأجرةٍء و لو وُجد متبرعٌ كالأب أو الجدّة أو غيرها - 
ِن الذين سيأتي ذكرهم بعد قليل- فإن الأم لحا الحق أن تُطالب بأجرةٍ ويدفع أحرتا الأب أو مَنْ 
يقوم على مال الصبي. 

قال: 


اط * 


af ag 
أمها‎ 


مَهانُها القرتى فَالفربّى) 

اراد بأمياقا أي: أمهاتا اللاي أذْلين بإناثع كأم اها وا أم أمها ونحو ذلك؛ لأنما إذا أدلت 
بوارثق لأنمن وارثات» أم اوا وا 

قال: (القربى فَالقَربَى) يعين: تُقدّم أم الأم على أُم أم الأم وهكذا. 

© ولاذا قدّمت أمهات الأم على الأب؟ 

-> قالوا: لأن أمهات الأم تشترك مع الأم -في المعيق- أنها والدةء فقد ولّدتء والجحدّة تأحذ 
معن الأم؛ ولذلك فتُقدَّم على الأب» هذا المعتمد من المذهب. 

قال: 

ثم أَبْ) 

أي: إذا لم توجد أم وأمهاتها؛ فإنه يستحق الحضانة الأب؛ لأنه اشترك مع الأم في الولادة وإن 
كان ذكرّاء والرأفة في حانبه أقل» والتفرغ للحضانة والحفظ أقل. 

قال: 

نم أمّهائه كلك 

أي أن هات الأب يك ا الاب يعده الذرى فالفريى. 

ولأن عندنا قاعدة» هنا جدَّاتُ أذلين من جهة الأب» وجدّات أذلين من حهة الأ ققدم 
الجدّات اللاي أذلين من جهة الأم على الحدّات اللا أذليّن من جهة الأب. 

لأنه إذا اشت ركن في التساوي -فِي باب الحضانة- تدويا ا ا النسااءء لأن المرأة 
مُقدّمة على الرحل» ل 

- فام الأم مقدّمة على أم الأب لأنما الت بأنثى. 
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- وقدّم الأب على أم الأب؛ لأنه لا يمكن أن يُقدّم من أذْلى بشخص عليه؛ أي على المدلى به 
فاس أن يقَدّم الأ غل أم الأب. ۰ 

هذا الذي مشى عليه الفقهاءء ولكن أقول لكم دائمًا أن القاعدة فيه إنما تتعلق بكل درجة 
لضو اا 

قال: 


و 


ثم انه كَدَلِكَ) 

أي القرى قالقرى؛ الخد لأنه بء ويأحذ معن الأب» ولكنه يكون دونه درحة» وأمهاته لأغفن 
الق نيف 

قال: 


عو 
عر رټ 


(نم أخت لِأبَويْن) 

وات الات ان 4ا قر في الإدلاء؛ فإنها أَذْلّت بالأم والأب معّاء ولذلك فإن الشفقة في 
حانبها أكبرء فثقدّم الأحت لأبوين؛ لأن الأحت لأبوين تشترك مع الأحت لأب في إذلائها» وتشترك 
مع الأحت لأم في إذلائهاء ولكنها أقوى لكوفما أنت من الجهتين» فقوة القرابة 7 قوت وقذمت 
جانبها. 

قال: 

ثم أ 
أي: أن الأحت لأمٌ مُقدّمَةَ على الأحت لأب -للقاعدة الى ذكرناها قبل قليل- لأفا أذلت 


بأنثى» ونحن عندنا قاعدة: اذا استوواء فتقدّم الإناث» وإذا استووا وهم كلهم إناث أو ذكورٌ فيقدّم 
من اذل بأنثى على من أذلى يدك 
قال: 
(ثم لأب) 
لأا أحت؛ ولكنها تؤحر لعدم إِذلائها بأنثى. 
قال: 
مام 


طبعًا هنا ذكرت الأحت» ول يُذكر الأخ؛ لأن الأخ سيتأحر؛ لأنه في آخر العَصَبّاتء لأنه لا 
يوجد في الاستحقاق الأول على المذهب إلا الأب فقطء و الباقي كله إناث. 
ثم إذا فك الإناث المذكورات ينتقل للعصبات» وهو الأخ» والعم» وابن العم» ونحو ذلك. 
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لأن الني صلى الله عليه وسلم قال: «الْخَالّة أُم». فجعلها بعثابة الأم؛ فتقَدّم على مَنْ سواها إلا 
الأخ؛ لأن الأحت أذلت بالأم» والشفقة في جانبها أقوى» ولأن البي صلى الله عليه وسلم قَدَّم الخالة 
على العمّة» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قَدّم حالة ابنة الزبير على عمّتها صفية» فدل على أن 
الخالة تقَدّم على العمة. 

قال: 


عرفنا سبب تقلع الأبوين لأنه أقوى» وسبب تقديم الأم على لأب لأفا أذلت بأننتى, لأن 
القاعدة أن الأم مقدمة _أو الأنثى مقدمة_ فكذلك من أذلى يما. 

قال: 

قال: 0 لأب): وغرفنا ضا 

قال: 

م عَمّاتْ كلك 
أي: تقدم لأبوين» العمّة لأبوين» ثم العمّة لأم ثم العمّة لأب. 
قال: ۰ 


يعين: أن حالات الأم مُقَدّمة على الات الأب» والسبب أن الخالة لأم قد أذلت بأنثى» ومن 
أذلى بأنثى فهو مقدمٌ على مَنْ أذلى بذكر. 
قال: 


قال: 


يعئ: بنات إخوانه. 


لأنها أنثى أذلت بوارث أو عصبةء العَصبَّة الذي هو الأخ» وبنت الأحت» أنثى أذلت بوارث. 
قال: 
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(ثم بتات أعمامه وعماته) 


طبعًا لم يذكر بنات الخال؛ لأن الخال لا يرث» وليس عصبةء وإنما هن من ذوي الأرحام. 
قال: 
أبيه وتات عَمَّاتِ أبيه) 
لأهم أبعد درحة» وكلما كان الاستحقاق فيه قرب في الدرجة فإنه مُقَدُمِ على الأبعد. 
قال: 
ثم لباقي العَصَبَةٍ الأقَرّب فَالأقرب) 

يعيي: إذا انقضى هؤلاء الإناث كلهن ول ببق منهن أنثى» فحيئئدٍ ينتقل لباقي العَصّبة» وأققرب 
العَصبة البنوة» ولا يتصور في المحضون أن يكون له ابن؛ لأنه صغيرٌ -طفل- فتنتقل بعد ذلك الأبوةء 
PR OT‏ ار امنيا هن للف الث مكنا كاه لكر الل كور 
لأبوين» ثم لأ ثم لأب» ثم بعد الأحوة ينتقل للعمومة ثم لأبنائهم وهكذا. 

قال: (ُمَّ لباقي العَصَبَةٍ الأقرَب فالأقرّب): كما سبق قبل قليل. 

قال: ۰ 

بدأ يتكلم على تفريع في مسألة؛ وهو إذا كان الحاضن عاصبًاء يع ذكر غير الأب والحد. 

قال: ۰ 

LEE) 

يقول: يشترط في الحاضن -إذا كان من العَصبّة- أن يكون من حارمها كأحيها أو ابن أحيهاء 
أو أن يكون عمهاء فإن لم يكن من محارمها فإنه _كما ظاهر كلام الْمُصتّف_ لا يصح أن يكون 
حاضنًا؛ فتنتقل لمن بعده؛ أي أبعد منه» فقد يكون ابن العم الذي بعده وهكذاء لا بد أن يكون من 
مخارمها: 

سنقف هناء معنا مسألتين: 

المسألة الأول ف فول الصف آنه يشرط أن بكرن الداطين الد كر اللي هو من ال يلت 
مع عارنها, 

كح قالوا: إن قوله من محارمها يشمل أسباب التحريم الثلاثة: 

© فقد يكون سبب التحريم النّسب: كعمها وأحيها وابن أخيها؛ فهو حرامٌ عليها لأحل 
النّسب. 


© وقد يكون بسبب الرضاع: كأن يكون ابن عمها -الذي حضنها- أحوها من الرضاعة» 
أو أن يكون عمها من الرضاعة. 

© وقد يكون السبب _أي سبب التحريم_ المصاهرة: كأن يكون هذا العاصب زوجًا 
لأمها؛ فتكون ربيبته إن دحل بأمها. 

إذاء فقوله من محارمها يشمل التحريم بالنّسب وبالرُضاع وبالصّهر معّاء هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أن قول الْمُصتّف رحمة الله تعالى: رقإن كان أنثى: أطلق أن الحضون إذا كان 
أنثى بغض النظر عن سِنه» من غير قيلٍ. 

لله وقد مال الْمُصّنف في [الإقناع]» ونص صراحة في [المنتهّى]: أن الأنثى إذا كانت دون 
سبع سنين فيجوز أن يكون حاضنها غير مَحْرَم لاء وأما إن كانت أكثر من سبع سنين لابد أن يكون 
حاضنها مَحَرَمًا لما. ٠‏ 

لله إذاء لا بد أن نزيد هنا قيدَاء فنقول: "فإن كانت أنثى قد بلغت سبعًا", لا بد أن نزريد 
هذا القيد: "قد بلغت سبعا؛ فلابد أن يكون حاضنها من محارمها". 

والسبب في التقييد بالسّبع» أن الطفل ذكرًا كان أو أنثى» إذا كان دون سبع سنين؛ فإنه لا 
حكم لعورته» مرت معنا هذه المسألة كثيراء في الجنائز وفي الصلاة» وقي غيرها من المسائلء وأيضًّا 
أشرنا لها مرة في النكاح» فمن كان دون سبع سنين لا عورة له» إذن فنظر الأحنبي ونظر مُحرمها 
إليها سواء. 

حر ولذلك فإن المعتمد -عند المتأخرين- أن مَن دون السبع» لا بُشترط أن يكون من 
مخارمهاء لکن مَن زاد عن سبع فلابد أن يكون من حارمها. 

قال الشيخ: 

(نمّ دوي أرحامه) 

قوله لذوي أرحامه؛ أي: إذا لم يوجد أحدّ من هؤلاء العَصَبّات. 

انظر معي! سأذكر مسألةء ثم انظرواء هل هي مندرجة في الوجود أو ليست مندرجة في الوجود 
من العصبات: 

® إذا كان هناك أحد عصبتها ليس مَحرمًا لهاء أو وُجد فيه شرط مانعٌ من موانع استحقاق 
الحضانة» هل تنتقل الحضانة إلى ذي رحم كالخال و غيره؟ أم أن العاصب يجعلها عند ثقة؟ امرأة 
ثقة؟ 

€ الفقهاء نصّوا على أن العاصب يجب عليه أن ينفق عليهاء فيجعلها _أي البنت أو الذكر_ 
فيجعل المحضون عند ثقة يحفظه» فتكون النفقة على هذا العاصب القريب من باب نفقة الأقارب» 


فكأما من باب النفقة» فيكون قد وكل خادمًا أو خادمة بحفظ هذا الصبي لأن فيها مؤنة والمؤنة تحب 
على القرابات» أمّا ذوي الأرحام فلا يجب عليهم شيء من ذلك. 

قال: (ثمّ ِذّوي أرحامه): ذكر الشيخ/ عثمان بن قايد أن المراد بقوله ذو رحم هناء غير معيئن 
ذو الرحم في باب الفرائض والمواريث» فقال: إن المراد بذي الرحم هنا -في باب العا فم 
كانه يله وون خرن و من جدية السا 

قال: ليدحل في ذلك الأخ لأم» فإن الأخ لأم -في باب الفرائض- من ذوي الفروض» و هو هنا 
في باب الحضانة من ذوي الأرحام. 

قال: 

في 
طبعا إذا لم يوحد من ذوي الأرحام أحد» قال: 
ثم ِلْحَاكم) 

أي: أن المحاكم يلي ذلكه فيقوم بت وکیل من يراه مناسباء كما قلنا في العصبات يجب أن يوكلوا 
قبل أن تنتقل لذوي الأرحام» طبعًا مِن ذوي الأرحام الخال» فإن الخال مِن ذوي الأرحام» يع كثير 
جداء الأخ لأم كما ذكرت قبل قليل. 

قال: ۰ 

(وإن امع مَنْ لَه الحضائة أو كان غَيْرَ أخل 
التقلت إلى مَن بَعْدَم) 

بدا يتكلم المصف: ماه أسباب اققال الحضانة من درجة إل دزجة؟ ذكر سببين هنا 

السبب الأول: (وَإِنَ امع مَنْ لَهُ الْحَضائق: إذا امتنع» مع أنما تحب على الكفايةء لكن إذا 
امتنع» فإِهًا تنتقل إلى مَنْ بعده؛ لأنه يجوز للشخص أن يسقط حقه» وإذا امتنع من له الحضانة» هذا 
من باب إسقاط الحق» وهذا الحق متجدّدٌ انتبه معي! وهذا الحق متجددٌ؛ .معن أنه متعلقٌ بكل يوم 
على سبيل الانفراد. 

فعلى ذلك» لو أسقط من له حق الحضانة حقه» ثم أراد بعد أسبوع أو شهر أن يرجع في حقه 
وأن يلي الحضانة» حاز له ذلك. ٠ ٠‏ 

مثلما قلنا في النفقة» المرأة إذا أسقطت نفقة نفسهاء أو قم نفسهاء فإغا تسقط قم اليوم 
ونفقة اليوم فقط؛ لأن النفقة جاو لست جرد واا فيو قبل الجر فيجوز لما ثاني يوم أن 
ترجع في حقهاء وتطالب بالنفقة والقسسّم. 

الإسقاط هنا ليس إسقاطًا كليّا للحق» بل يجوز الرحوع فيه فيما بقي لأنه يقبل التحزيئ,؛ إِذَاء 
عرفنا السبب الأول لانتقال الحضانة. 
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قال: (أو كان غير أهل): هذا يتعلق .مسألة» وهي مسألة فق شرطٍ من شروط استحقاق 
الحضانة. 
شروظ امسحقاق الحضانة سيوردها المصتف بعد قليل» وأجلها المصتف ف قرله: ركان ف 
أهْل): إذاء قول الْمُصِنّف لو كان غير أهل معناها أنه قد فات شرط من شروط استحقاق الحضانة 


فيه» يعن فاته أحد الشروط. 

كح وهنا فائدة أصولية أشار ها ابن القيم _رحمه الله تعالى_ في [البدائع]: وهو أن الفقهاء 
يتحوّزون فيسمُون الموانع شروطاء ويسمُون الأسباب شروطاء بل رعا سوا بعض الواحبات شروطاء 
فعندهم تحور في استخدام المصطلحات. 

ولذلك نحن نُسَمّي الآن شروط استحقاق الحضانة» سيوردها المُصتّف -بعد قليل- باسم 
الموانع» مع أن الموانع عند الأصوليين تختلف ثمامًا عن الشروط, فالشروط تكون سا ارا 
طارئة. 

يقول: (أَوْ كان غَيْرَ أَهْلٍ) ف إن اللزاة يقر :الأهل آي الذي فاه شرط عن شروظ استسقاق 
الحضانة فيه» وشروط استحقاق الحضانة ثلاثةٌ أو أربعة: 

أول هذه الشروط الأهلية: فلابد أن يكون أهلّاء والمراد بالأهلية التكليف والعقل. 

الشرط الثابي: أنه لا بد أن يكون غدل لابد أن E‏ 

الشرط الغالث: أنه لا بد من اتحاد الدين. 

الشرط الرابع* أنه لا بد من القبول» و القبول هو الذي ذكره الصف قبل ذلك حينما قال: 
روإن انع مَنْ لَه الْحَضائة) لا بد من القبول. 

أرط اغف أنه اتم اهر 

اة رو د كه الف قل فلل وله اس شروط اماق اا 

الشرط السادس: أنه لا بد أن يكون ا إذا کان الل غل سك 

بدا الصف ے رھ 'اله کال يستصيل شروط اعطاق الخضافة فال: 

(وَلا حَضائة لِمَنْ فيه رق) 

إذا كان الحاضن -أي الكبير الذي يحضن الصبي- فيه رق» و عبر الْمُصنّف بقوله: (فيه رقا) 
فمل کیو کک أ ولو كان ار فة هليلا كانه قط ماله من الات رک د هذا 
الأمر الأول لأن فيه تفويت شرط الحرية. 

قال: 


(وَلا لفاسق) 


شرح كتاب راد المستقنع Rb‏ 
pg‏ < 


ج 
وقالوا لأن الفاسق غير مأمون في التربية» ولا مأمون في الحفظ» وحينئذٍ فنقول: يسقط حقه في 
الولاية» والعبرة بالفسق والعدالة إنما هو الظاهرء وهذا هو الأصلء في أغلب الأحكام التعلقة بالقسق 
أا معدلقة والظاخر دون الباطن. 
قال: 
رولا لكافر على مسلم) 
لأن الحضانة فيها معن الولاية» ولا ولاية لكافر على مسلم. 
قال: 
(وَلا هروج َي من مَخضون من جين عقف 
يقول: إن من موانع _هذا ليس شرطا_ وإنما هو مانع فليس من شرطها أن تكون غير مُزوجة؛ 
لأن الإسلام لم يجعله شرطاء لِم؟ لأن هذا الف رط إذا رضي به أبو الحضون سقط فلا يكون 
شرطا؛ لأن الشرط لا يسقط بحال؛ وإنما هو مانعٌ من الموانع؛ ولذلك ل أعدّه مع الشروط الستة الي 
ذكرثها قبل قليل. 
دليل هذه المسألة» نذكر دليلها -في الأول- لكي لا أنسى: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن شعيب عن جده قال: «أئت احق 
مَا لَمْ تنكجي». فدل ذلك على أن المرأة إذا تزوجحت رجلا أحنبيًا عن الصبي أو المرأة أو الأثقفىء 
فإنه حينغلٍ يسقط حقها. 
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و أما إن تروحت بغير أجنيٌ؛ فإنه تثبت الحضانة لهاء كما في قصة ابنة جعفر رضي الله عنها. 
يقول: (وَلا لِمُرَوَجَةٍ باجتبي) يعن: أن الحاضنة سواء كانت أُمّا أو حدة أو عمة أو خالة -أو 
غير ذلك- أو أخمّاء إذا تزوجت بأجني» أي ليس عحرم» إِذَاء قوله: (بأَْتِي) أي: ليس عحرم 
للمحضون. 

قوله: (بأَجْتبِيّ من مَخْضون): فإن هذا طارئ ومانعٌ بمنع استحقاق الولاية» ولاية الحضانة. 

سواء قي ذلك رضي الزوج الأحبي بحضانة زوجته أو أبى» لا ننظر لرضاهء و إا لا يُلتفت لهذا 
المانع إذا رضي أبو المحضون. 

فلو أن آنا #ر وح روي اعون والحضانة في الأصل لماء فإن أباه _أي أبا الولد_ إذا رضي أن 
يبقى الولد أو البنت عند زوجته مع زوجها هذا البعيدء فإنه حيتذٍ يبقى» وإلّا فلا. 

طبعًا هنا قوله: (باًجتبي) أي: قبل عقد النكاح؛ لأن كل زوج للأم هو مَحرمٌ للأ أو للجدة» 
ولكن المقصود: أنه أحببيّ قبل عقد النكاح هذه المحضونة. ٠‏ 


Ip 

المسألة الثانية في قول الْمُصَّف (مِنْ حينَ عَقَدَ) معن قول المصتّف (مِنْ حينَ عَقَدَ) يعين: أن 
الحضانة تسقط من حين عقد نكاح الحاضنة على أجحبي» من حين العقد» وليس من حين الدخول. 

فقد تعقد المرأة النكاح في سَنَقِه ويدحل يما زوجها بعد سنتين أو ثلاث» فنقول (مِنْ حينَ عَقَدَ) 
سقط حقها في الحضانة» وينتقل لمن بعدها إذا طالب مَنْ بعدها به» أو طالب أبو الزوج بانتقال 
الحضانة» لم؟ قالوا لأن سبب الاسقاط وهو وجود العقد» السبب وُحجدء فإذا وجد سبب الاسقاط 
فاته يلف يعلق به الحكم» وأما الدحول فإنه أمرٌ مضمون» قد يوحدء وقد لا يوحد» وقد يخفى» وقد يظهر. 

يقول الشيخ: 

قان رال الَانعُ) 

المراد بهذا المانع بأن طلّقت هذه المرأة» هذا مانعٌ صريحٌ وقد E EPI‏ بالمانع» أي إذا 
وحد الشرط» مثل: أن اح ل ل ل 
كل هذه عضئلة» أو أن يكرك قاسقا غد 7 تثبت له العدالة بعد ذلك فإذا زال المانع -الذي هو 
الأشياء السابقة_ ومنها أن تكون امرأةٌ ممُطلقء فإنه: 

يَرْجِعٌ إلى حَقوِ) 

يعيٰ: يرحع إلى ال مان الات اص للمرآة هان اللقضافة: 

حر قالوا: "ولو كان الطلاق رجعيًا' '. لعي من حين) كما قلنا: إن العقد يسقط حق المرأة» 
فالطلاق. حولو کات رعا 
حل عقد النكاح أو بعضه» الذي هو الطلاق» فإذا كان الطلاق -ولو كان رجعيا- فإنه ترجع إليهاء 
فإن راجعها زوجها سقط حقها مرة أخرى 

يقول الشيخ: 


- من حين التلفظ به» يرجع الحق إليهاء لأنه إزالة عقد النكاح أو بعضه» 
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(وَإِنَ اراد أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَرًا طُويلًا إلى بد بَعِيدٍ ليَسْكُنَهُ وُي 
وَطَريقَةُ آمنان, فَحَصَالتُةُ لأبيم 

بدأ يتكلم الْمُصَنْف عن مسأل وهي انتقال أحد الأبوين لسفرء وهذه المسألة يتعلّق يما مسأآلة 
ل ل لامر 
أو كان مستحق الحضانة في بلك غير بلد المحضون فال سقط نه أن يأذن الأب بالانتقال» لكن 
المُصَنّف مثل بانتقال أحد الأبوين. 

وأورد الْمُصَّنْف ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أو دعنا نذكر المنطوق والمفهوم» يعي نذكر الصور» منطوقها ومفهومهاء ثم 
ترا من كلام الْمُصنّفء اكيت أررة التعلق هنا من أربع صور أو خمس. 


أول صورة: أن يسافر أحد الأبوين مسافة قصر. 

بالف رة الان هرد من هذه ارق وه أن مارآ الأتوين خون مسمنافة القعين: 
وكم مسافة القصر؟ ستة عشر فرسحًا -أربعة إورد_ عرفناها دائمًا تتكرر عندنا؛ لأن عندنا أحيائا 
رسا روو 

والذعنب أا مساة السدر عات مغ هع وس طرين» وها اكان الي اكا 
تتعلّق بالسفر الطويل» إلا مسائل قليلة دا عن المشهور تتعلّق بالسفر القصير منها الحمُعة» وهنا إنمها 
هي علقت بالسفر الطويل. 

® طبعا لماذا نعبّر هذا الشيء؟ 

-> أريدك أن تعرف مسألةء أن الفقهاء في جميع المذاهبء يقولون ننظر لأقرب تقدير قدره 
الشارع فتلحقه به. ۰ 

فهنا في باب الحضانة نظرنا؛ فلم نحد في المسافات تقديرًا إلا تقديرين» إما السفر القصير أو 
السفر الطويل» ووجدنا أن المع في السفر الطويل أظهر؛ فلذلك ألحقناه بالسفر الطويل» وَإنا دي 
السفر الطويل» وأنه ستة عشر فرسخًاء إنما ورد بباب قصر الصلاة. 

@ اذا ألحقنا هذا به؟ 

> نقول: ألحقناه من باب أن الشرع يثبت الأحكام المتشابمة» وعرف الأشباه والنظائرء ولا 
يعكن أن ينيط الأحكام بغير المتماثلات فقط» نظرنا أقرب ما قدَّر به الشارع. 

إذاء المسألة الأولى الى أوردها الْمُصنّْف ناء قال: (وَإِنْ اراد أَحَدُ أبَوَيْهِ سّفَرًا طَوينًا إِلَى بد 
بَعيدٍ لِيِسْكُنَهُ وَهُوَ) أي: البلد (وَطريقة) أي: والطريق إلى البلد الثاني (آمِنان) فإن الحضانة لتكون 
للأب» هذه الصورة الأولى. 

لله مفهوم هذه الصورة: أنه إذا كانت المسافة دون مسافة القصرء يعي دون ستة عشر 
فرسخًا» يع أقل من واحد وسبعين» اثنان وسبعين كيلوء فإن الحضانة تكون لمستحقها وهي الأم» 
إن كانت الحضانة بيد الأم» أو كانت الحضانة بيد الأب» فتبقى الحضانة بيد الأب. 

للهمن مفهوم هذه الجملة أيضًا: أن أحد الأبوين -سواء الأب أو الأم- إذا أراد السفر لمسافة 
قصر لكن الطريق إليها غير آمن» أو كانت تلك البلدة الثانية غير آمنة» يكثر فيها قطاع الطريق ونحو 
الفح قتي ن ودين هن بيده في البلد الأول» فلا يسافر بالصبي» هنا لا يسافر بالصبي. 

>> هنا مسألة مهمة جدًا: دائمًا أكرر لكم أن من أكثر من يُعمِل مقاصد المكلفينء والمقاصد 
عمومًا» سواء كانت مقاصد مكلفين أو كانت مقاصد الشارع» في الأحكام الشرعية هما مذهبان: 
المالكية والابلة وعذا كني" هذا 


وقلت لكم دائمًا تكلمنا تذكرون في باب المقاصد -لا تكلمنا عن المقاصد_ أن المقاصد نوعان» 
مقاصد مكلفين» ومقاصد الشارع؛ وهي المقاصد الكلية أو الحزئية» وهي نوعان. 

® من إعمال مقاصد المكلفين ما هو؟ 

€ ها وس العاطروة الع ن استعيال لذو ان الشعص مع ا ما ا لو ية 
قرع و لك قصنه الضارة» ل اء ف اط حدق العاضئل بق ال لا جل ق دهش ار 
المرأة. 

صر من هذه المسألة, ما ذكره بعض المتأخرين: وهو المذهب» أن أحد الأبوين إذا سافر» وكان 
قصده من سفره الإضرار بالآحر؛ فإنه في هذه الحالة لا نقول دائمًا تثبت الحضانة للأب» ما نقول 
ذلك. 

فقد يسافر الأب» ينتقل من البلد» وهذا يوحد» بعض الناس يكون عمله في الرياض» ثم يطلب 
الانتقال إلى حدة» إن مشينا على ظاهر المذهب» وإلا فإن القضاء قد يقول: إن الانتقال بين المدن الآن 
أصبح قصير جداء فلا ننظر لمسافة القصرء وأنا لا أريد أن أذكر ما الذي عليه العمل الآن؟ ولكن 
نكتفي .ذهب دقة مسائل الحضانة. 

فلو أن أبّا كان يعمل في الرياض» ثم طلب الانتقال في حدة» طبعًا حدة يصح بكسر اليم أو 
بضمّهاء وجهان لغويان صحيحان» بالضم والكسرء فلو انتقل إلى جدة» وكان قصدهُ من ذلك تقل 
الحضانة لنفسه» واستطاعت الزوجة أن تنبت أمام القاضي أن قصده ذلك» ليست نقلة حقيقية لحاحة 
أو لإرادته» وإنما لأحل حضانة الولد؛ فحينئٍ -من معاملة المرء بنقيض قصده- يبقي القاضي الولد 
عند أمه» لأن الأب إنما انتقل لأحل المضارة. 

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضيرّار». 

المقصود به المضارة» نص على هذه المسألة بعينها في حاشية [المنتهى] لابن قايد تلميذ الخلوي. 

قال الشيخ بعد ذلك» وهذه الصورة الأحرى -وهي الصورة الثانية_ قال: 

(وإن بَعُدَ السَّرُ لِحَاجَةٍ فلم 

قوله: وإن بعد السفر لحاحة؛ أي: السفر هذا كان للحاجة» لأمر طارئ وسيعود» وليس لسكئن 
وإقامةٍ دائمق إذاء قوله (لحَاجَة أي: لحاحةٍ عارضة عبرت -قبل قليل- للسكئء سكن حاحة 
انتقل لأنه هناك معيشته. 

ل (وَإِنْ بَعْدَ السَفرٌ لحَاجَةٍ فام يعي: أن الشخص إذا سافر الحاحة ستقضي 
ثم یعود» فإنه يكون لأمه. 

أحد الحضور: 8 ه525 


شندب ]تفن e,‏ 
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الشيخ: ظاهر كلامهم: لاء وإنغا هناك استيطان» فإنه إذا انتقل لأجل السكينء السّكئ عندهم 
ععئ: الاستيطان» وأما لعمل سَنَةٍ أو من فاا شير اا عندهم. 

يقول الْمُصَنّف: (وَإنْ بَعَْدَ السَفرُ لْحَاجَةٍ فام كذا قال فلأمه؛ الحقيقة أن هذه العبارة تحتاج 
إلى تقبيدِ؛ فإن الصواب أن نقول: وإن بعد السفر لحاحة فللمقيم» ولا نقول: لأمه؛ لأنه سيذهب 
لحاحة وسيعود» فيكون للمقيم» لأن انتقال الصي فيه مشقة عليه. 

قال: 


يعين: أنه سافر سفرًا قريّاء ولكن السفر كان للحاحة» يعن هذه العبارة كأن الْمُصَنّف صَعبها؛ 
وتالا قال: وإن سافر لحاحة بعت أو قَربَت نفس المعين؛ يعن بدلا من أن يقول: (وَإِن 
بَعَْدَ السفرُ لحَاجَة أو قرب لَها) أي: للحاجة؛ فأكثر الضمائر في هذه المسألة. 

ل وقد ذكرت لكم أن بعضًا من الفقهاء نص» وهو الفارقي» ورا نص غيره» لكن وقفت 
على كلام ]٠٠0:44:75[‏ للشافعي: أن الفقهاء يتعمّدون تصعيب العبارات» يتعمدون ذلك لأجل ألا 
يتسور على هذا العلم مَنْ ليس أهلًا له. 

يعي لو جاء واحدٌ ليس طالب علمء ولم يقرأ الشروح» وم يقرأ المتن ويتأمله» أو يقرأ على 
المشايخ» فيقرأ هذه الحملة: (وإن بعد السّفَرٌ لِحَاجَةٍ أو قرب لَّها) ما فهمها! 

قالوا: نحن نقصدهاء لكي لا يتسور على هذا العلم أي أحدٍء ولكي يُعلَّم أن هذا العلم صعب 
ولكي يبل الشخص جهدًا كبررًا في فهم المسألة لتبقى في ذهنه» وهذه من أغراض المؤلفين فيه ا في 


(أَوْ للسكتى) 
أي سافر سفرًا قريًا للسكي يفن للاقامة الداكبة: 
22 
(فلامي) 
نعم هنا تكون للأم» إذا كان السفر قرييًا للحاحة» أو كان السفر للسّكئ؛ فإنه يكون للم 
طبعًا الأم هنا أيضًا كما ذكرت -قبل قليل- أي أهها مقيمة. 
ثم بول كلك قال ا د 
(فصل: وإذا بلغ الغُلام سَبْعَ سِنينَ عاقلا) 


(العُلامم أي: الذكر 
َغ اغلام سَبْعَ نين عَاقِلَا) يعين: أنه غير معتووٍ ولا محنون. 
يه ن نون 

قوله: (عَاقِلَ مفهومها: أنه إذا م يكن عاقلا را "كان عا فاته یق عمد أنه مظلفاة .ول 
يخير بين أبويه» ولا يستحق أبوه حضانته» وإنما يكون عند الأم؛ لأن أرأف الناس بمذا المعتوه وا مجنون 
هو الأم» لأن غالبا الصبي ييرجى أن يكبر» وأن يعقل» ويرحَى برؤه» فإن كان هذا الصبي معتومًا أو 
جنوئًاء فإنه لا يرحى فيه البر» ولا يرجى منه الإحسان لمن أحسن إليه بالحضانة» ولذلك يبقى عند 
آم أن كمال طتفقفينا له يعادله كمال شفقة الحدء با الأب قد يكون متقغ رلا ف العايش + وغالا 
الأب لا يكون مشرفا كإشراف الأم. 

ولذلك فإن قوله: اقلم و أن ا ع و 

( خْير) 

هذا التخيير» انتبهوا معي! هو تخيير شهوق لا تخيير إلزام. 

صر وهذا التعبير هو تعبير أبي الوفا ابن عقيل في [التذكرة]ء فقال: "هو تخبير شهوة لا تخيير 
إلزام". ۰ 

© ما فائدة قولنا أنه تخيير شهوة؟ 

> يعن هذا الصبي إذا جاء تان يوم وقال: أول يوم قال: أحتار أمي. فلما حاء ثاني يوم؛ 
رحع فقال: أختار أبي. نقلناه إلى مَنْ احتاره في ثاني و فحت ار داك ورا لاله ترون 
لأنه تخيير شهوةٍ لا تخيير الزام. 

قال: ۰ 

( خير بَيْنَ أبَوَيْهِ فكان مَعَ مَنْ اخْعَارَ مِنْهُمَا) 

عندنا هنا في قول الْمُصَنّف: رمَعَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا) مسألتان: 

المسألة الأولى: أنهم يقولون لا يمتع إن اختار أباه؛ فإنه يبقى عند أبيه» ولا يمع من زيارة أمه» 
فيذهب لزيارة أمه» ولكن أمه لا تأت لزيارته» لأنها إن جاءت إلى زيارته فسترى أبا هذا الولد وهو 
أحنيٌ عنهاء وإنما يأ الابن وينقل ويُحمّل إلى أمه ليزورها وجوبًا. 

حر قالوا: والضابط في مُدد انتقال الابن لأمه لزيارقا هو العُرْف, نص عليه الفقهاءء ومثل 
بعض المتأخرين» قال: ويبدو أن هذا الغعرف القضائي في زمافهم؛ قال: كيوم في الأسبوع» يعي يزور 
مه مرة في الأسبوع؛ ريما هذا عرف في زمائهم» وهذه الأعراف تختلف باختلاف الأزمان والبلدان 


ووسائل المواصلات وغيرهاء هو ضَرَّب المثال بغرف زمائهم» فيكون الولد عند أمّه مرة في الأسبوع 
يزورها. 

إن اختار أباه» عفرًا إن اختار أمه» إن اختار هذا الصبي أُمّه قالوا: فيبقى عند أمّه ليلا أا في 
اهار و عند ل و ان كان أبوه أهلا لذلك طعا لا يد من هذا التقبيد. 

المسألة الثانية: أن بقاءه عند أبيه وأمه لا يمنع حق أمّه في تمريضه» والنظر في مصالحه» ولا ينع 
حق أبيه من تربيته وتوجيهه والنظر في مصالحه فيما يتعلق بالمال وغير ذلك. 

المسألة القالعة: أن المصلق ذكر فيما لو اخفار ادها و سكف عن الضور الأخزى» وهو إذا 
لم يختر أحداء قيل لو احتارء لکن بعض الأولاد يسكت» يكون حییاء أو يكون مترددّاء أو يكون غير 
ذلك من الأسباب» فلا يختار أحد والديه» أو يأ الولد فيقول أختارهما جميعًاء فلا يريد أن يُعُضِب 
أحد والديه: 

©> فما الحكم حينئل؟ 

© الحكم حينيذ غندتا قاغدةٌ: أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق» ولا تقدم لأحدها على 
الآحر» ولا يمكن قم هذا الاستحقاق بينهماء فإنه يقرع بينهما فيه» فيُقرّع بين الأم والأب» فمن 
خريدك له القرعة أخل الفا ضدده بالتفضيل الاي د رةه قبل قليل: 

يقول الشيخ: 

5ن ويك اسار اس 

قوله: (مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيَصلِحةُ) أي: يحفظه عما يضره» فإذا جاء أمام القاضي» رامو أن كان 
المحتسب» المُحتسب: أي شخص له حق رفع الدعوى _وليس من يستحق الحضانة- أي شخص 
له حق رفع الدعوى» قال: وحدت صبيًّا غير محفوظء دائمًا في الشارع يخرج ودائمًا قد يُصاب 
بأذى: أو أنه ل يصن من رفقاء السوءء أو ل يُقَم بنظافته» بل يكون دائمًا رث الثياب» كثير الوسخ» 
لا يوذ من شعره» ولا يؤخذ من ظفره. 

وكل هذه المسائل ].٠0:50:55[‏ ذكرت لكم -قبل قليل- نص عليها الفقهاء بلا استثناء 
وليس مين من باب التمثيل» أو نحو ذلك من الصورء فإن هذا الفعل يجب على الْمُحتسب أن ينقله الى 
ا ا 

© كيف يحركها مستحقها؟ 

-> إذا كان عند الأم» والأم قد ضيّعته» فيأني الأب فيطالب نقل الولاية إلى أمهاء إلى الدرحة 
الثانية وهي أم الأم وهكذا. 


أو كانت عند الأب» ووجد هذا الشيء ني الابن» فيطالب أي شخصء يرفع الدعوى - 
اْمُحتسب أو أي جهة- والآن هناك عن ر الأطفال وحقوقهم» فترفع دعوى أمام 
القضاء في نقل الحضانة من الأب إلى أمه أو مَنْ بعده من مستحقي الحضانة. 

يقول الشيخ: 

(وَأبو الألتى احق بها بَعْدَ السب 

ذكر المُصتّف أن الأنثى _وهي البنت_ إذا بلغت سبعًا _للحديث المتقدم الذي ذكرته_ فإفها 
تكرت اتا عند الأب فلا حر مطلقا: 

قال: 

(وَيَكُونَ الذ كر بَعْدَ رش 
أي: إذا بلغ راشدًاء ولا يُسَمّى الشحص رشيدًا إلا إذا بلغ عاقلًاء بعد رشده إذا كان عاقلا طبعًا 


(حَيْثْ شاء) 

الصببي إذا كان بالكّا عاقلا راشدًا؛ فيجوز له -حيث شاء- إمّا أن يسكن عند أمُه»ء وإما أن 
يسكن عند أبيه» ويجورٌ له أن يترك أباه وأمه» ولا يسكن عند واحدٍ منهماء يسكن حيث انفصلا. 

ولكن نص الفقهاء على أنه _كذا نص فقهاؤنا_ على أن المرء يستحب له أن يسكن مع والديه 
أو أحدهماء لأن في سكن الابن مع أبويه» ولو كان متزوجًا فيه بر هما ودليل ذلك: 

أن الله عر وجل- امتن على الوليد بن المغيرة بكون أبنائه عنده» فققال جل وعلا: 
ونين شَهودًا #[المدثر .]١ ١:‏ 

فالأب والأم إذا كان أبناؤهم حاضرون عندهم؛ فهي نعمة من الله جل وعلا؛ ولذا استحب 
الفقهاء أن يسكن الابن عند أبويه أو عند أحدهما. 

© ولو سألنا في أي باب يُنص على استحباب سكن الابن عند أبويه أو قريبًا منهماء يعني 
عندهما في نفس البيت أو قريبًا منهماء فيكون قريبًا منهما حيث يشهدانه؟ 

> فنقول: قد نصّوا على ذلك في بابنا اليوم» باب الحضانة» نصوا عليه في باب الحضانة. 

يقول: 

(وَالألتى عند أبيهًا حَنّى يَعَسَلَمَهَا رَوْجُها) 

يعي أن الأنتى) طبمًا الذكر لماذا؟ لأنه استقل بنفسه وزالت الولاية عليه -ولاية الحفظ- فيجوز 

له أن يسكن حيث شاء. 


ف <كتا 4 المسكةة حوس 
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وأنا الأس فلس لا ذلك فلو بد أن سکن عه أبيها أو كافن أبيهاء إلا آذ بكرت أبوها غر 
ك ولا يصوها وعفظها كما تقد فلا تق بيده مطلقاء ولكن الأصل أن قى عند أبيهنا حيخ 
يتسلمها زوجهاء يعن حي تعقد على زوجها ثم تسلّم إليه» وهذه مسألة التسليم الي ذكرناها قبل 
كه وها عن سبل الروت غل المذشية, 

بذلك نكون بحمد الله -عز وجل- أنمينا كتاب الحضانة» ونبدأ في الأسبوع القادم مشيئة الله - 
عر وحل- بكتاب الحنايات» ولعلّنا قد نطيل بدء من الأسبوع القادم والذي يليه» نأحذ وقنًا أطول 
لكي غمشي ونأحذ أكثرء فإن اليوم ما أطلنا في الدرس. 

أسأل الله -عرٌ وجل- للجميع التوفيق والسداد, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

[الدرس الثالث والتسعون] 
باب الْجنَايَات 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدّين. 

ثم أما بعد... 

فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

ركاب الْجِتَايَّات) 

بدأ المُصتّف -رحمه الله تعالى- بذٍكر أحكام كتاب الحنايات» والفقهاء -رحمهم الله تعالى- 
يطلقون لفظ الحناية على معنيين» معنّى عام ومعئّى خاص: 

فأما المعنى العام للجناية: فإنه كل فعل يوحب عقوبةء وذكر هذا ا معن العام بعضٌ من الفقهاء 
كالماوردي في [الأحكام السلطانية] أو في [الحاوي]» أو غيره من أهل العلم. 

وأما المعنى الخاص: فهو العام في كتبهم» والمشهور عندهم» فإهم يطلقون الحناية على نوع مسن 
أنواع المعين العام» فيقصدون بالحناية هو: التعدّي على بدن آدمي ما يوجب قصاصًا أو غيره» فقد 
ذكرة غير الأيةه وقد ركرة أركاء وفك بكرن شكرمة؛ وقد يكرة كقارة؛ ذكل سا كان فيد أن من 
الآثار المترتبة على الاعتداء على بدن آدمي فإنه يُسمّى جناية. 

ا المقصود, أريدك أن تعلم -قبل أن نبدأ في تفصيل هذا الباب- أن الفقهاء -رحمهم الله 
تعالى - يطلقون لفظ الحناية على معنيين: 

معنّى عامٌ: وهو كل ما أوجّب عقوبة» لكن استخدامهم هذا المعن قليل. 


والمعنى الخاص عند الفقهاء: حينما يقولون: كتاب الحنايات» أي: الكتاب الذي فيه الأحكام 
المتعلقة بالتعدّي على أبدان الآدميين نما يوحب قصاصًا أو غيره. 

إذ بالمعئ العام تشمل ال معن الخاص» ويزيد عليها بالحدود والتعازير» فالحدود والتعازير داحلان 
في معن الحناية بالمعين العام» وليسا داحلين في معن الحناية بالمعين الخاص. 

لما ذكر الفقهاء إن المراد بالجناية هو التعدّي على الأبدان» أي: بدن الآدمي ما يوحب قصاصًّا 
أو نحوه» قالوا: هذا التعريف فيه قيدان: 

القيد الأول: أن كل تعد على غير بدن الآدمي فإنه لا يُسمَى جنايةء إذ التعدّي على بدن 
وات أو الي عل "الأموال» تة إتلاقاء أو عة ولا يميه جناي 


N 


وني قولهم: "بما يوجب قصاصًا أو غيره". لأنه قد يكون هناك تعد على بدن آدمي ما لا 
يوحب قصاصاء بل قد يوحب تعزيرًا أو يوحب حَذَاء مثلما يتعلّق بحدود الحرابة» فإن المرء قد يقتقل 
قصاصاء وهو من باب الحنايات» وقد يقتل حداء وهو من باب الحرابة ونحوها. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وهي) 

أي: أن الجنايات الى يفعلها الآدمي ثلاثة أنوا ع: 

© إما أن تكون عمدًا. 

© وإما أن تكون شبه عمد. 

© وإما أن تكون خطاً. 

وعبر المُصَنّف -رحمه الله تعال - في تعريف الحناية بذكر أنواعها؛ فإنه قال: (وَهِي) أي: 


وأنواع الحناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمدٍء وشبه عمل وخطأ. 

وقبل أن نتكلم عن كلام الْمُصَنّف في تعريف أنواع القتل الثلاث» سأذكر لك ضابطًا سهنًا 
يسيرًا حبأمر الله عز وجل- إذا استطعت ضبط هذا الضابط فإنك تستطيع في الجملة- أن تعرف 
الفرق بين أنواع القتل الثلاثة» العمد وشبهه والخطأ؛ لأن كثيرًا من الصور قد تندرج من باب تحقيق 
المناط في أحدها أو في غيرها. 

انظر معي! القتل لا بد فيه من وحود قيدين: 

القيد الأول: أن يكون فيه فعل عدوان. 

القيد الثابئ: أن يكون بآلة. 

إذاه القيد الأول: أتديكوة قلا عدوا ومع فر اء قعل عدر اتا عع أن الجاني يقصد هذا 


الفعل الذي أذى إلى الجناية» هذا معن قصد الفعل» عدوائًا: أن يكون فعله هذا متهي عنه» لا يجوز؛ 


آنا فيه اعقدام غل غرف فكل م فة اغراك رقرب عليه اة على النفس أو نا دوا قن 
هذه الحباية تسمى عمهذا أو شبه عمك 

أعيد مرة أخرى! القيد الأول إذا وُجد, فمعيئ ذلك أن الجناية عمد أو أنها شبه عمل فإن انتفى 
هذا القيد فإن الحناية حطأ: 

©" ما هو القيد؟ 

> القيد أن يكون الجحاني: 

- قد قصد الفعل عدوائًا: أو الفعل العدوان» أن يكون قد قصد الفعل العدوان الذي أدَّى إلى 
الجناية» فلا بد أن يكون قد قصده» ول يكن قد حرج منه حطاً كالنائم ينقلب. 

- والأمر الثابي: أن يكون فيه فعلُّ منه: فلو لم يعمل شيئاء فإنه ليس فاعلّاء فلا بد أن يكون 
فيه فعل. 

- والأمر الثالث: أن يكون هذا الفعل عدواًاء معئ: أن هذا القع ليس ما أذن له ف فعا 

فمن يريد أن يصطاد صيدًاء يرمي الصيد في الب فإذا حلف الشجرة إنسان» وهو لا يعلم 
بوحود الإنسان في هذا المكان» فنقول حينئذٍ إن هذا قد احتل فيه الشرط الأول» والقيد الأول» وهو 
أن يكون قاصدًا للفعل عدوانًاء فإنه لا اعتداء في ذلك» لأنه فعل ما له فعله. 

قبل أن ننتقل للقيد الثاني نحن عبّرناء أو الفقهاء -رحمه الله تعالى- عبّروا بقصد الفعل عدوانًاء 
ولم يعبّروا بقصد القتل» وهذا من الأمور المهمة؛ لأن قصد القتل هو في القلب» ولا يطّلع أحدّ البعة 
عليه» ما أحد يطّلع على أن الحاني أراد قتل حي عليه أو لم يرد قتله» هذا أمرٌ باطييٌ لا يعلم به أحدٌ 
إلا الله يدانه وتال 

نحن ننظر للظاهرء وهو: هل قصد هذا الشخص إطلاق النار؟ هل قصد هذا الشخص رمي 
السكين؟ هل قصد هذا الشخص رمي الحجر؟ هذا قَصّد الفعل» فننظر لقصد الفعل» ولا ننظر لقصد 
القتل؛ لأن قصد القتل أمرٌ حفيٌ لا يطّلع عليه أحدٌ. 

وبناء على ذلك» فلو أن امرأ قصّد فِعلًا عدواناء ولم يكن قاصدًا القتلء وإنما هو قاصدٌ أمرًا 
آخر» على سبيل المثال: أن يكون قاصدًا التخحويف» أو قاصدًا اللعب والمزاح مع صديقه» رحل مع 
صديقه» بل ربعا كان أحاهء وأحوه هذا هو أحب إليه من عينيه» فمن باب المزاح رفع المسدس عليه 
وأطلق عليه النار. 

فنقول: إن هذا الفعل عمدٌ؛ لأنه أطلق النار وهو قاصدّ للفعل» وهذا الفعل هو الذي أنتج 
الحناية» وهذا الفعل مُحرّم» فلا يجوز للمسلم أن يرفع على أخيه المسلم ا ذلك على أن 
هذا الفعل عمدٌّء وإن كان يقصد با اللعب» أو المزاح» أو التحويف» أو غير ذلك من الأمور. 


إذاء انظر معي! القتل العمد فقهًا هو: أن يقصد الفعل عدوائًاء هذا هو القيد الأول» فإذا وحد 
هذا القيد قال يكرن عمد أو سه ضمي إن اغطل هذا الد تاه بكرن طا أو عدا 

ننتقل بعد ذلك للقيد الثائ» القيد الثاني هذا يفيدنا في ماذا؟ في التفريق بين العمد وشبهه؛ لأن 
القتل العمد وشبهه يتفقان في وحود القيد الأول وهو: قصد الفعل عدوانًا. 

® لکن كيف نفرّق بينهما؟ 

> نفرّق بين العمد وشبهه بالقيد الثابي» وهو: هل هذا الفعل -الذي هو القتل- كان بالة 
تقتل غالبًا أم لا؟ هل هو كان بآلة قاتلة؟ أم لم يكن بآلةٍ قاتلة؟ فإن كان بآلةٍ قاتلق» والفقهاء يعدُونها 
عدا ولذلك سيأ معنا من كلام الْمُصَنّف أنها -على مشهور المذهب- تسع آلاتٍ فقط» فإن كان 
بآلة قاتلق» وقد وحد القيد الأول» والقيد الأول ما هو؟ قصد الفعل عدوانًاء يحب أن تقول: قصد 
للفعل عدوانًاء يجب أن يكون الفعل عدوانًا: 

لله فإذا جد قَصْد للفعل عدواًا بآلة تقتل؛ فالقتل عمد. 

لله وإن وحد قصّد للفعل عدوانًا بآلة لا تقتل غالبًا؛ فإنه يكون شبه عمد. 

طيب» الخطأ؟ نقول: الخطأ إذا احتل القيد الأول» سواء وحدت آلة قاتلة» الى تقتل غالبًاء أو لا 
تقتل غالبا سواء» العبرة باحتلال القيد الأول. 

ادتاك إا عرفت هذا الضابط الذي كرك لك قل قليل» رفت القيديق اللذين كر قا 
لك بأمر الله عز وحل؛ فإنه بإذن الله -عز وجل- يسهّل عليك التفريق بين أنواع القعل الثلاثة؛ 
بالقيدين اللذين ذكرناهما -قبل قليل- أعيدهما لأهميتهما: 

القيد الأول: أن يكون قاصدًا للفعل الذي أنتج الجناية» ويكون الفعل عدوانًاء فإن وحد هذا 
القيد فهو عمد أو شبه عمدٍء فإن احتل فهو خطأء وقد يكون هدراء وار طا له أحكاة ما " 
يذكرها الْمُصَنّف. 

القيد الغابئ: وهو للتفريق بين العمد وشبهه فقطء الذي وحد فيه القيد الأول أن يكون القتل 
بآلة» فإن وُحدت الآلة الى تقتل غالبا فهو عمدء وإن انتفت هذه الآلة فهو شبه عمدٍ. 

©" ما دليلنا على هذا التفريق؟ 

> نقول: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن فيل الوط وَالْعضًا شْبْهُ عَمْدِ». 

شبه العمد» فسمَّى البي -صلى الله عليه وسلم- قتيل السوط والعصا شبه عملي فسمّاه شبه 
عمدء فشبه العمد هو ما كان بالة لا تقتل غالبا وسيذكر الْمُصَنْف هذه الآلات. 

شرل التمكلق سه الله ال 

(وهِي) 


أي الجنايات» وهذا من باب تنويعها. 


شَرْحكتاب راد المستقنع Fb‏ 


ا 


ا ليا 


(عَمْدُ يَحْنَصُ الْقَوَدُ به بشَرط القَصدٍ وشْبْهُ عَم وخطأ 

إذاء ها ذكر الْمُصِيُف أنواع القتل الثلاثة» وبين نوع ال وين آله كس ال ا 
القصدء فلا قود ومعين القَوّد يع: لا قصاصء لا يكون قصاصٌ إلا في القتل العمد» وأما شبه العمد 
والخطأ فإنه لا قصاص فيهماء وإِنما فيهما الدّية والكفارة. 

لله العمد يجب فيه القصاص, ويجوز العفو عنه إلى الدّية: ويجوز العفو إلى غير ذلك كما 
سيمر معنا إن شاء الله وهو في مُسقِطات القصاصء وليس فيه كفارة» العمد ليس فيه كفارة» ليس 
فيه صيام شهرين متتابعين وإن عَفِي عنه؛ لأن هذا -لخطورته- لا كفارة فيه. 

وقال بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ/ تقي الدّين- أنه يستحب له أن يصوم كفارة من 
باب الاستحباب فقطء لا من باب الوجوب. 

لله أما شبه العمد فإن فيه الكفارةء وفيه الدّية مغلّظة: وليست الدّية المحففة:؛ ولا قصاص 


306 ف فإن فيه الدّية المخففة, وفيه الكفارة فقط: ولا قصاصء وهذا معن قول 
الْمُصنّف: (بختص ) القَوَدُ بهم أي: بالعمد» ولا قوّد أي: ولا قصاص ف غير العمد» لا في شبه العمد, 
ولا الخطأ. 

قال: (بشّرط القصد): وقولنا بشرط القصد هناء المراد بالقصد الذي هو القيد الأول» وهو 
قصد للفعل عدوانًا الذي أنتج الحناية. 

بدأ الشيخ - رحمه الله تعالى- بالنوع الأول من أنواع القتل» فقال: 

م 

والعند شلاات جيك سر كائف فلا وإزهانا للشتى أو كانت فا درن ال فس 
وهي الحناية على الأطراف أو المنافع. 

قال: 

(فالعَمْدُ أن يقصد من يَعْمَلهُ آدميًا مَعْصُومًا فيد 

قوله: (أن يَقصِد) أي: أن يقصد الفعل» لا أن يقصد القتل. 

(مَْ يَعْمَلّهُ آَم : فقي تدركرة غم ةا سم كان والقللك سيلاكن A‏ -بعد قليل- أنه 
إن | يكن معصوما تر وأما قوله: (آدَمِيّا): فإن الاعتداء على غير الآدمي لا 
بسك ابق واا يسك إفلانا آو غص ور ذلك 


شرح كتاب راد المستقنع O‏ 


قوله: فی : یدنا على أن هذا الفعل لا نسميه جناية إلا إذا أنتج الحناية» فمجرد الفعل من 
غير نتيجة لا أثر له» وهذا ما يعبّر عنه المعاصرون بالنتيجة؛ لأن عندهم أن أركان الجريمة ثلاثةء 
وال ركن المعنوي ها يتكون من ثلاثة عناصر: 

>> الفعل الضار. 

>> والنتيجة. 

> والعلاقة السببية بينهما. 

إذَا لا بد من وحود التتيجة لنحكم بوحود العَمّْدية. 

انظر معي! يبدأ هنا الحديث عن القيد الثاني القيد الأول ذكره الْمُصتّف بقوله: (أن يقت 
وعرفنا أن المراد به قصّد الفعلء لا قصّد القتل. 

بدأ يتكلم عن القيد الثاني» قال: 

ما يغب عَلَى القن مَوثةُ به 

إذا وحد القيد الأول» وهو 0 ووحد القيد الثاني» وهو وحود الآلة الي تقتل 
غالباء فإنه يكون عمدًا؛ ولذلك قال: رمَا يَغْلِبُ عَلَى الظْنٌ مول به) يعي: بها يقتل غالبا بعضهم 
يعبر: .مما يقتل غالبّاه وبعضهم يعبر ما يغلب على الظن موته به» أو القتل به. 

ما يغب على الظن القتل بهء عندنا فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أنه على مشهور المذهبء أن الآلات الي يغلب على الظن القتل بما محصورة 
ول وما هي محصورة» و ا أنهم لما عدّدوا الآلة الي تقتل غالبا 
قالوا: إها تسع. 

فلما نصّوا على أكما تسع» فيدل على أن العدد له مفهومٌ معروفٌ عند الفقهاء في المتون أي 
شيء يكون على سبيل الحصر فلا بد أنه يعني يكون عددًا- فإنه يكون على سبيل الحصرء أي شيء 
يولشلا E‏ ا ا وای کب ال را ٠‏ 

إذاء لما قالوا: مم تسع» كما هي عبارة [المنتهّى] وغيره» يدل على أنما الآلات» فغير هذه 
الآلات التسع» فإنه لا يكون نما يقتل غالبًاء وإنما تكون -إذا وحدت مع القيد الأول- تكون شبه 
عمدء هذا الأمر الأول. 

المسألة العانية؛ أن قول المصتف رجه الله قال : (بِمَا يَغْلِبْ عَلَى الظن موه بى أو بما يتعل 
غالبا ذكر الشيخ/ عثمان حر حمه الله تعالى - في حاشيته على [المنتهّى] : 


"أن هذا التعبير» وهو قوهم: با يقتل غالبّاء أو بما يغلب على الظن موته به أن هذا وصف 
أغلبي؛ لأن هناك آلة من الآلات التسع» تُعتبر آلة قتل عمل وإن كان الغالب أنه لا موت بهه. 
وهي آلة الْمُحَدّد". 

الْمُحَدّد هذا عندهم» كل مُحَدّدٍ يكون آلة قتل» سواء كان الْمُحَدَّد كبيرًا كالطعنة» أو كان 
المخد صخرا #الشرطة حن قالواة إن شرطة ا بل ذكر بعضهم قالوا: "ولو 
إبرة . 

وليس المقصود بالإبرة هذه الإبرة الي نعرفهاء وإنما هي أكبر, وإنما الإبرة هذه هي المخحيطء 
الإبرة ال في كتب الفقهاء هي آلة من آلات الحرقء الإبر» مثل الدبابيس» يُقتل ها الناس» لكنهم 
عبّروا بالمحيّط؛ والمخيّط هو الإبرة الي نسميها الآن» وهذا من باب معرفة المصطلح الذي يختلف 
باحتلاف الزمن» المخيّط هو الإبرة الي عندنا الآن. 

فلو وكزء أو غرز إبرة في حسد آدمي» ومات بسبب هذه الغرزة» بأن تلوّث مثلًا خُرحه وو 
ذلك» فنقول: إن هذا يُسمّى قتل عمد وسنتكلّم عنها بعد قليل. 

إذاء أنا أريد أن نعرف أن قوله: ما يقتل غالبا ذكر الشيخ/ عثمان بن قايد في حاشيته على 
[المنتهّى]: "أن هذا أغلبي". لأن الْمُحَدّد قد لا يقتل غالبا فإن هذه الغرزات اليسيرة» والتتّرطات 
البسيرة» لا تقتل غالبّاهِ ومع ذلك ممّيناها نما يقتل غالبا أو من الآلة القتل العمد. 

قول الا رده الله ال 

(مثل) 

غر ب(مثل) ول يقل: وهي؛ لأن الآلات -كما قلت لكم- هي تسع على مشهور 
المذهبء وهو ظاهرهء الْمُصَّف لم يورد منها إلا مانية فقطء وترك التاسعة» ولذلك عبر بقوله: 
(مغل). 

وسبب عدم إيراده التاسعة لا أدري لاذا؟ فقد أورد الشمانية» ما بقي إا واا لى ورد اقا 
َم جميع الآلات. 

لكن قد يوججّه ذلك لأن الشيخ كأنه بميل إلى الرواية الثانية في المذهب» وهي أن آلات القتل غير 
محصورة» وليست بالتسع» فكل ما استجد نما لا يمكن إلحاقه بواحدةٍ من هذه التسع فإنه يكون 
كذلك» وهي رواية قوية في المذهب» وهذه ].٠:۱۹:۱١[‏ ها أيضًا بعض المتأخرين. 

الأمر الثاي: أن قوله: (مثل) لأنهم أحيانًا قد يعبّرون عن الآلة بأحد صورهاء كما سنذكر بعد 


بدأ الشيخ حر حمه الله تعالى - بأول هذه الآلات» فقال: 


شَرْح كتاب راد المستقنع Sh‏ 


ا 
أن يَجْرَحَهُ ما لَه مَوْدٌ في البَدَن) 

أن يجرحه .معين: أنه لا بد أن جرح اليلد وأما بحرد ضربه به بعرضه» أي بجانب ما لو مَوْرٌ؛ِ فلا 
يكون قتل عمدء أو أنه يضعه وضعًا من غير أن يجرح الجحلد وأن يشقه» فلا يكون حينئذٍ مؤثرًا. 

قوله+ ويك له هوق أي ها له تفرذ عا عل ن ا ها له تفوذ» دق اة ليق 
الجلد» ويشق اللحم كذلك. 

قوله: (في البَدَنِ) أي: في بدن الآدمي» يشمل اليلد فما دونه» وهذه الآلة هي الي تُسمَّى 
و 

إِذَاء أول هذه الآلات التسع هي: الفككه فكل مُحَدَّدٍ جرح البدن» وف به ار فإنه 
يكوت آلة قائلة ي العمده قالوا: "ولو كانت الآلة إنا ترح يريا صقيرًا". حي ولو كان ارح 
جَرحًا صغيرَاء ولو عقدار شوكة» ولو .عقدار شرطة محجم. 

فلو أن امرأ حجّم آخر عُدواناء من غير إذنٍ منه» من باب الاعتداء والعدوان» وقام هذا الرحل 
اهي عليه- بان شرط بالحْجَّم ولم يداو هذا أثر الحجامة» يعين: تعمّد عدم المداواة» وترئب عليها 
أن مات سراية بسبب هذا ارح. 

فنقول: إن هذا يكون قتل عمدٍء وقد وحد ذلك» فبعض الناس مزح مع آخر» وكان هذا - 
اجن عليه- مصاب مثا بالسكر» فيجرحه جرحًاء ويتساهل هذا المصاب بالسكر في علاج هذا 
الجرح» فيسبب له غرغرينة» وتمتد هذه الغرغرينة» وتسري حى تؤدي إلى إتلاف حياته كلهاء ولو 
طال الأمد» ولو مكث بعدها ماع ما دام الوت سبي هذا ارح الاق سب فيه الأول قل س 
أو سنتين» فإنه يكون قتل عمد يُعتبر حُكمه قتل عملدٍ. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

َو يَضْربَهُ بحَجَر كبير وكخوه أو يلقي علَيْه 
حَائِطا أو يُلْقيَهُ مِنْ شاهِق) 

هذه الأمثلة الثلاثة» وهي أن يضربه بحجر كبيرء أو أن يلقيه على حائط» أو يلقيه من شاهق» 
هذه هي الآلة الثانيةء وهو أن يضرت امتقل: را e‏ المتقل مما يقتل غالباء وقد شر 
التصلق سرجه الله ال أل هذا الا وضورا له قال 

أونا: َو يَضْربَةُ بحَجَّر كبير) قوله: أن يضربه بحجر كبير» أي: أن هذا الحجر الكبير إذا ضرب 
مثله مله يع مثل انحن عليه مل هذا و ركون ةا اكير انا 

قوله: (وكحوه) أي: ونحو الحجر, مثل العصا الغليظة الكبيرة» ومثل الحديدة» وهكذا. 

وقد ذكر الفقهاء حرحمهم الله تعالى- قيدًا للتفريق بين العصا الصغيرة» الى يكون القتل يما شبه 
عملٍ» والعصا الكبيرة الى يكون القتل يما عمداء فقالوا: 


بك 
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"إن كل شيء يكون أكبر من عامود فسطاط خيمة العرب» فإنه يكون مقلا يُقمل به» وما 
كان بقدر فسطاط" أي عامود "خيمة العرب" فسطاط العرب» عامود فسطاط العرب "فإنه حينئل" 
يعن أصغر منها "فإنه يكون شبه عمد". أو يكون بطول الفسطاط فما دونه» كما جاء سني بعض 
الآثار - عن الصحابة. 

قالوا: "والمراد بعامود الفسطاط. أي: فسطاط العرب". لأن الخيام نوعان» خيام الأعاجم في 
ذلك الزمان» كان يُجعل ها العامود الكبير» مثل هذه الأعمدة الآن الموجودة في الخيام الي صلع 
الآن» أعمدقا غريضة لس هذا هو القصوة 

وإنغا المقصود بالعامود العامود الذي كان عند العرب في خيامهم» ومّن يعرف خيام البادية -إلى 
عه قريب- كانت أعمدقا ليست تلك العريضة جداء وإغا هي سخيفة بعض الشيء تسبيّاء مقارئة 
ا الي أصبح الناس يعتمدون عليها في خيامهم المصنّعة حاليًا. 

قال: (أَن يلقي عَلَيْهِ حَائطًا): إلقاء الحائط ,ثابة رمي الْمتَقَل عليه» فيجعله بجانب حائط؛ ويرمي 
عليه الجائط» ان سيل عليه اوآ ا شبقط عليه و کر ذلك 

قال: (أَوْ يُلْقِيَهُ مِنْ شاهق) يعين: يتعمد رميه بفعله» انظر معي! هو الذي يدفع الرجل من علو 
د غل ادا على ار بدت فرت ۰ 

إذا دفعه بیدیه؛ فإنه حيتئذٍ يكون قتل عمدٍ» ويكون مُلحَقا بالضرب بالمتقل. 

لکن يقولون: "لو كان مكلف على رأس جبلء أو على سطح بيت ونحو ذلك» فأفزعه رجل 
آخر" يعين: صاح به "فهذا الرجل الذي أفزعَ عليه" احج عليه "ارتاع فسقط وحده» هذا لا يكون 
عمدًا". لأنه لم يفعل الحناية بنفسه. وإِنما قام بإفزاعه» ولم يقم بدفعه» فلا يوجد هنا الفعل الذي أذّى 
إلى الجناية» وإنما هو سقط بنفسه» الرجل هو الذي سقط ورجع للحلف» فلا يكون عمدًا. 

هذه الأشياء الى ذكرناها -قبل قليل- فيما لو كان حجمه كبيراء وعرفنا الكبير في الحجرء 
والكبير ق العصا. 

أحيانًا ما يكون صغيرًا من الْمتقَل يلح بالكبيرء إذا احتف به ما يجعله يقتل» ومثال ذلك: 

> إذا كرر الضرب بصغير: فإذا كرر الضرب بالْمُتَقَل الصغير فأَدَّى إلى تلف حياته؛ فإنه 
يكون حينغاٍ قتل عملٍ. ۰ 

> أو ضرب بالصغير في مقتل له: فهناك مواضع في الجسد -في علوه وسفله- إذا ضربت بآلةٍ 
وان ار و ا عمدًاء بشرط أن يكون قاصدًا هذا الموضع القاتل؛ 
في الرأس» أو في الرقبة» ونحوها. 

> أو ضربه بآلةٍ صغيرة حال مرضه: أي حال مرض ابح عليه. 


>> أو كونه حال صغر سته» أو كبّر سئه. أو نحو ذلك. 

فإنه حع بكرن عمد ذه المُتقل الصدير يكو الضرب يده ولكناية به عند إذا أحتف به 
ما يجعله يقتل غالبًا كالتكرار» أو مرض» أو صغر سن أو كبر سن ابح عليه» أو أن يكون الضرب 
به في مقتل منه» من بدن الآدمي. 

شرل الفنيخ رعمه ال تعال: 


أي: أن يلقيه في نار. 
َو ماء بغر ولا كه حلص مِنْهُما) 

هذا هو الآلة الثالثة» وهي: أن يرميه في النار أو الماء» معن أن يحرقه أو أن يغرقه» سواء كانت 
لار قاف ف نه فيهاء أو أن يأڻ بالنار فيحرق جحسده» فالحكم فيهما نواه إذاء أن يرقه أو أن 
يغرقه. 

ولكن التحريق والتغريق له شرط: 

© هذه الآلة لا تكون قتل عمدٍ إلا بهذا القيد,» وهو ماذا؟ 

€ بحيث لا بمكنه التخلّص من النارء ولا من الماء. 

- فلو رماه في ماء يسبرء وهو يستطيع التخلّص» لكنه لم يتحص منه» فمات» فلا يكون عدا 
e‏ ۰ 

- أو رماه في ماء وهو يحسن السباحة» ويقدر على التخلّص منه» ومع ذلك لم يتخلّص مه 
فحينئذٍ نقول: بكرن هه عم لأنه عن الذي امت مى التخلصه يكر غنبه عمد » وقد بكرن ابا 
إذا كان قادرًا تمام القدرة فإنه لا يكون كذلك. 

دنا ل يف أن يكون هذا القيد» وهذا القيد متخصصٌ بهذا الشرطء بهذا النوع من الآلة» أنه لا 
يمكنه التخلص منهماء أي: من النار أو من الماء. 

الآلة الرابعة الى ذكرها الْمُصَنَّفء قال: 

َو يَحْقهُ) 

أي: أن يقوم بخنقه» وقد ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى- أن الخنق هي الآلة الرابعة من آلات 
القتل» قالوا: وها صورٌء فمن صور الخنق قالوا: 

الصورة الأولى: أن يربط حلقه بحبل ونحوه: فهذا نق واضحٌ جدّاء أن يُربط حلقه بحبل. 
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الصورة الثانية: أن يسد أنفه وفمه معّاء فلا يستطيع التنفس» فيكون خنقا كذلك. 


الصورة الثالثة: إذا عَصَر أنثييه» فألحقوها بالخنق» عصر الأنثيين للرحل» هذا ملحقٌٌ بالخنق» لأن 
من صرت أنثياه فإنه لا يستطيع التنفس» ينحبس نفسه» فيكون كالمخنوق؛ ولذلك فإها ليست آلة 
منفصلةء وإنما هي ملحقة بالخنق. 

ونما يمكن إلحاقه بالخنق في زماننا هذا- هو قضية الخنق بالغاز» فلو أن ا ج افرع 
هذا لكان الى يرقدابيه اا و حا ى غر و أطلقه عل اه ركو عور عن عرو اى 

وقد يحتمل أن يكون هذا لبون د وإنما هو السم» وإن كان أقرب أنه نوعٌ من أنواع الخنق؛ 
لأنه في الحقيقة لأحل النّفْسء يتعلّق بالنّمَسء وعلى العموم سواء قلت: إنه ملحن بالسمٌ أو أنه مُلحَقٌ 
بالخنق» قالع فساو ا ومن ا ف 

ا اللدامسة غنا دو الم قال: 

(أن يَحْبِسَهُ ويَمَْعَهُ الطْعَامَ أَوْ الشَرَاب فَيّموت 
مِن ذلك في مُدَةٍ يموت فيها غالب 

هذا التعير الس اديه متف قال: أن عضت وللراة باس هر التعريق» بان يكنوة ق 
مكان مغلق» فلا يستطيع الخروج منه» أو أن يحبسه بالقيد. 

ولذلك مصطلح الحبس حعند الفقهاء- هو أوسع من السجنء فالحبس عندهم يكون بالرّبط» 
ويكون الحبس عندهم بجعله في مكان مقيِّدِء يعي: مُغلق» وهو الذي نسميه نحن السجن الآن. 

وبعض أهل العلم يتوسّع في معن الحبس» حن إنهم يسمون ملازمة الغريم حبسا وهذا في باب 
الكفالة» وما يتعلّق بالديون» لكن على العموم- الحبس يراد به أحد الأمرين الي ذكرناها قبل قليل. 

قال: (أن يَحْبِسَهُ ويَمْتَعَهُ الطّعَامَ أَوْ التْتّرّاب): الحقيقة عبارة المؤلف هناء في قله أل رات 
أحسن من عبارة صاحب |المنتهّى]» فإنه عبر في المنتهى» قال: "أن بمنعه الطعام والشراب". فظاهرها 
أن يمنعه الاثنين» والأصح -كما عبر المُصتّف هنا- بأن يمنعه إما الطعام أو الشراب» فيهلك بسبب 
ذلك» فقد يهلك المرء بسبب فقده الطعام وإن وحد عنده الشراب» والعكس كذلك. 

قال: (وَيَمَِعَهُ العام أَوْ اشراب قيموت من ذَلِكَ في مُدَةٍ يَمُوتْ فيها غاليًا): هذه الآلةء 
وهو الحبس مع منع الطعام والشراب» تكون آلة قاتلة بثلاثة قيود: 

القيد الأول الذي ذكره الْمُصنّف: أنه يموت بسبب ذلك» أي: بسبب الامتناع من الأكل 
والشرب» يعي: بسبب الجوع أو العطش. 

القيد الثايي: أن يكون موته في مدة يموت فيها غالبا يعبي: لا نقول: حبسته ثلاث ساعات أو 


أربع أو مس أو ست ثم مات» في الغالب أن أصحاء البدن لا بموتون من ذلك» هذا النوع الثاني. 
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القيد الغالث: أن يتعذر -على انحن عليه- طلب الشراب والطعام؛ أن يعد عليه ذلاك: وأما 
إن م يمكنة أو إن أمكنه طلب الماء ولكنه لم يفعل ذلك» فإن القتل يكون هدرًاء لا قصاصء ولا ديةء 
هدر. 

اهدر لما قاعدة» إن أمكن الوقت قد نشير لها -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

يعيٰ: إذا كان الشخص حبس في مكان» ومات حوعا مع قدرته على أن يطلب الطعام» يستطيع 
أن يكلم أحدًا: أعطن طعاماء ولكن ايحي عليه لم يطلب» هو الذي أخطأ؛ فلذلك سيكون موته هدرء 
لا دي ة فيه ولا قصص متعلق بالموت» لك سه 
قد ر قب» فقد ذكر يعض اله اخرين ومهم الشيخ| 
محمد الخلوت» ومنهم بعض شرًاح [الوجيز]ء أنه قد يُعاقب» أو يؤحذ منه أرشّ في مقابل الألم: 
والأرش مقابل الأ هذه تعلق بها مسألة تتعلّق بالتعويض عن الضرر المعنوي؛ والحديث فيها طويل» 
إذاء عرفنا القيود الثلاثة المتعلقة بما. 

الآلة السادسة» يقول الشيخ: 


(أَو يله بسخر) 

لله أن يكو السخر عا يقل غل كليس كل حر بكرن قاطا كان يعض الجر ف 
وبعضه لا يقتل. 

فمن قتل آخر بسحر يقثّلء فإنه حينئل يكون عمدًاء وإن قتل بسحر لا يقتل -إن وُحد هذا 
الشىء- فإنه يكون شبه عمدٍء ولا يكون عمدًا. 

قال: 

2 3 5 5 5 5 د 
قبل أن تراجع رو بس( نسيت مسأل لما تكلّمنا عن قضيت ولال ردك اقم 


معي فيها قليلًا!ا حينما ذكر الْمُصَنّف أن الآلة الى ذكرناها -قبل قليل- وهي الآلة الخامسة؛ أن يحبسه 
في مكان» ويمنع عنه الطعام والشراب: ٠‏ 

# هناء ما هو الفعل الذي أذدَّى إلى الموت؟ هل هو الامتناع؟ أم الحبس؟ أم مجموعهما؟ ما 
رأيكم؟ 

€ لعل تحن قلناء ما بكرن هناك طايه عمد إلا بان يقصد فعلاء لا بد أن يوسد :قعل يودي 
إلى القتل. 

أحد الحضور: منع الطعام. 


شَرْح كتاب راد المستقنع ph‏ 


کچد 

الشيخ: منع الطعام» طيب» هل يقال غير ذلك؟ مجموع الاثنين» هل يقول واحدٌ: إنه محرد 
ال 

انظر معي! إن قلت: إن الذي قتله هو منع الطعام» معن ذلك: أنك رأيت الامتناع -انظر معي 
هذا التعبير- أنك رأيت الامتناع يكون جنايةء وهو الذي يسمونه الامتناع» يسميه المعاصرون بالجحناية 
السالبةء وهي الامتناع» ألا يفعل شيمًا. 

وفقهّاء وأظنه بإجماع -وإن كان بعض الناس أحذ من كلام ابن قدامة كلام قد يوهم ذلك- أنه 
لا يت قصاصُ ولا دِية عجرد الامتناع في الأصلء يوجد استثناءات لكن لما قواعد تأخذها. 

بعي: لو أن رجلًا رأى شخصًا أمامه يغرق» أو شخصًا أمامه يحترق» وهو يستطيع إنقاذه» ولم 
ينقذه من الغرق» أو من الحرق» أو من أسدء أو من نحو ذلك» فنقول: جرد امتناعاك -وإن كنت 
قادرًا- ليس قتلاء فليس عليك دية» وليس عليك قصاص. 

إذاء فقهًا: إن الامتناع لا يكون جناية إلا في استثناءات معينة» في الجوانب العقلية مثلّاء 
والحوانب الأدبية» الإثم عند الله عز وحلء وما كان من باب التعازير» هذا أمرٌ مُستئن» لكن أن 
ا ی ا جية لا كرون ا 

أما المعاصرون: فإن كثيرًا من الأنظمة والقوانين ترى أن الجريعة السلبية توحب العقوبة» فتكون 
ا فقهًا: لاء ليست ا 

ولذلك نحن نقول: إن هذه الآلة باجتماع الأمرين» وهما: الحبس والمنع» فمجرد الحبس ليست 
قتنًا إلا مع المنع» فهو باحتماع الأمرين. 

يقول الشيخ رحب اش ال 
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أو بسم) 

هذه هي الآلة السابعة» والآلة السابعة هي أن يسقيه سُمّاء والسم له صورٌ كثيرة جدّاء إما أن 
يكون في مطعوم أو في مشروبء وما أكثر ما يكون هناك السمء ر الآن مع وحود الأشياء 
الكيماوية ليق قد ر: E‏ قليل- لو اذَّعى أنه لا يدري أَمُا قاتلة. 

هذا السم» مّنْ أسقى غيره ا سكبه له في إناءء فشربه ونحو ذلكء قالوا: 

"يكون القتل قدل عمدٍ بشرط واحدٍ: وهو ألا يعلم شاربه وآکله أنه يقتل» أنه سم فإن علم 
الشارب أنه سم فإنه لا يكون جناية عمل بل يكون هدرًا". 

لأنه هو الذي قتل نفسه» فيكون هدرء والذي يقتل نفسه يكون هدرء ولا نقول أنه تحب ديته 


ولذلك إذا كان احتماع متسبب ومباشرء فتَنسّب الحناية للمباشر» ولا تنسب للمتسبب» 


فيكون هنا الذي سقى السم متسببّاء مع وجود المباشر» فيَنسّب الفعل للمباشر دون المتسبب. 


شَرْح كتاب راد المستقنع لمق 


کچ 

انظر معي! لو أن هذا القاتل ادّعى ر فال آنا مته هذا الْمُصبّع الكتماوي» صایرن كلا 
تعرفون الصابون» بعض الناس يشرب الصابون» أنتم تعرفون أن بعض الناس يشرب البنزين! تعرفون 
هذا الشيء» بعض الناس» بعض العوام» وهذا خطأ وحطير! مر على شخص يقول: أنا أشرب البنزين 
لعلاج الدود في بطيئ» موجودء أنا أعرف شخص بعينه» وهذا ما شاء الله عليه الذي استطاعت 
أحشاؤة آلا فضرر يذلك: 

أو أن تضم ف لخر قحا من هده الكتعارياكة مداه وبا كترسا ف اليرت تحال 
أظن أنه يقتل» م أدر أنه يقتلء فَأدّى إلى موته به» قال: لا أدري أنه يقتل» فنقول: لا تُقبّل دعواه بأنه 
لا يعلم بأن ما سقاه يقتل غالبًا» بأنه سم» يقول: أظنه يسبب مغص» لكن م أكن أدري أنه يقتل. 

لله فنقول حينئذ: فإنه يكون قتل عمد. 

بعض الناس يبزح مع صاحبه» ويسقيه مثلًا بعض الكيماويات» أو بعض الأشياء الي تقتل» يعين: 
المشتقات النفطية» فتؤدّي إلى وفاته» فيقول: كنت أمزح معه» ولا أدري أنه يقتل. 

لله نقول: لا قبل دعواك لأنك لا تعلم» بل العبرة بوجود الآلة» وعدم علمك ها لا يؤثر. 

مثل الذي يمزح مع صاحبه .سدسء فهو قتل عمد يقتص منه» ويقاد به. 

هذه الآلة السابعة» الآلة الثامنة» يقول الشيخ: 


ی 


(أو شهدت عليه بينة) 

لاال الشهوف ا اطا اه كما ميان مضا إن شاء الت يعد رة درو 
المقصود بالبينة الشهود» شهدت بينة يعيْ: شهد شاهدان» أو شهد أربعة ما يوجب قتله. 

@ ما الذي يوجب قتله؟ 

- هق اثنانة. اننؤية E E‏ ذية و 4 اکب 
فهذان الشخصان يقتلان به. 

- أو شهد أربعة أن زيدًا زنا -وهو مُحصّن- فرّحم حي ماتء ثم ذكروا أنهم كانوا كاذيين في 
ذلك» فيقادون جميعاء يقتص منهم جميعًا به. 

- أو شهد اثنان أن رجلًا تلفظ بالكفر -أي بالرّدة- فيما يتعدّر فيه التوبة» ولا تُقبّل فيه التوبة 
وسيمر معنا -إن شاء الله- في باب الرّدة أن ثلاثة لا قبل توبتهم» وهم: الساحرء والزنديق» ومن 
سب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» هؤلاء لا تُقبل توبتهم» وسيمر -إن شاء الله- في محل باب 
الردة. 

اذى ا ق الأمور الثلاثة» لو قلنا إفهم شهدوا عليه بردة فيما تُقبل فيه التوبة» ثم 
لم يرحع» إذاء أقر على نفسه بذلكء لأنه لا يُقتل برد إا بعد استتابة. 

قال: 


و و يماع 


(أو شهدت عليه بيئة بمَا يوجب قتله) 


عرقنا أنغلة لذلك» أو شهدوا عليه رابة مقلا أو هكذا. 


عو 
ر ا 


أي: رجعوا عن شهادتهم 
(وَقالوا: عمدت أي: تعمّدنا قل 
فم حينئذٍ يُقادون به. 
قال الشيخ: 
(وئخوَ ذلك) 

قوله: (وَكخوَ ذَلِكَ) يحتمل احتمالين: 

الاحتمال الأول: ونحو المثال الأحير» فيكون معن ذلك: إذا قام القاضي أو الحاكم فقتله مع 
عدم وجود البينة» وقال: قصدت قتله. فيقام الحكم على القاضي فقتل eas,‏ قو اليه عن 
يقوم بالحكم؛ كالقاضي مثنًا. 

الاحتمال الثالي: ويُحتمل أن تكون: (وَكخوَ ذلك أي: ونحو الآلات الثمان الي ذكرت» ولم 
يبق معنا -كما ذكرتُ لكم قبل- إِنّا آلة واحدة» وأنا لا أدري إلا هذا في التوجيه الذي ذكرت لكم 
الشيخ لم يذكرهاء وهی الى دوا غا سالا وهو قفرا أن ره فى ية أسد. 

والزبية هي الحفرة الى يُجعل فيها الأسد» كانوا قديًا يجعلون الحفر ليصطادوا هما الأسود» فيقع 
ها تصطاد عدوت كان عك أن عن مه وا الأسد كرون و اة حمل م هرر 
المذهب- خاص بالكلب فقط» ومن كان عنده أسد من أهل الصيد وغيره» قليكًا ليس عندهم 
أقفاص» وفيه مشقة أن يجعل في قفص» فكانوا يضعون حفرًا» فيجعلونه فيهاء ويرمون عليه الأكلء 
هذه الحفرة الي يكون فيها الأسدء ونحوه من السباع» تُسمّى رُبية» يعي: حفرة لصيده أو لحفظه. 

مَنْ رمى آخر في هذه الزبية للأسد» وقتله الأسد بماء فإنه حينئذٍ يكون قتل عمد طبعًا بوحود 
قيدين: 

القيد الأول: أن يكون هناك تعويق» لا بد أن يكون هناك تعويق» إما بربط» أو مكانِ محصورء 
لا يشترط أن تكون زبية بعينهاء قد تكون غرفة» قد يكون قفص» قد يكون غير ذلك من الأمثلة» 
يعين: لا بد أن يكون مكانًا لا يمكنه الحرب منه. 

القيد الثاي: لا بد أن يكون هناك ما يفترسه» سواء كان أسدًاء أو كان حية» أو عقرباء أو نحو 
ذللك» فلو أنه ربط سر وملظ غليه عفرب فلذغقه فمات نها فاته يكرن قل عمد 

والشباء يتكرون ا ون ا اط ورا اط وهز الا 


>> التعويق بالقيد أو بالمكان الحدد؛ كغرفة ونحوها. 

> والأمر الثابي: أن يُسلّط عليه حيوان قاتلء وعرفنا أمغلته قبل قليل. 

يدر كر ا قان ااا توا شاا لر أل ار بق قرفت 5 ثور هائجٌ» والشور 
يقتل الحقيقة» معروفٌ هذا الشيء» وخاصة إذا كانت له قرون قوية وحادة» يقتل» وقد يموت فيهاء 
فحينئذٍ يكون هذا مما يقتل غالبا فيكون عمدًاء عرفنا الآن أنواع آلة القتل عمد. 

قال: 

(وَشِْبَةُ العَمّدِ) 
بدأ بالنوع الثاني من آلات القتل» وهي شبه العمد. 
قال: 
(أن يَقَصِدَ جناية لا تقل غَالِن 

(أن يَقصِدَ جناية) يعبن: وجود الشرط الأول؛ وهو أن يقصد الفعل العدوان. 

قوله: رلا قعل غالبا قصده أي: عا لا يقتل غالبا لا بد أن نزيد هذا القيد» أو نقول: بآلة لا 
تقتل غالبّاء لا بد أن نقول: بآلةٍ لا تقتل غالبًا. 

لكن الفقهاء يتجوّزون في حذف أحيانًا المضاف وإبقاء المضاف إليه» وحذف بعض الكلام إذا 
دل الباقي عليه بما في الذهن. 

ذه قوله: (أن يَقصِد جناية): هذا هو القيد الأول» وهو موحود (لا تقل غَالَِ أي: بآلة لا 
تقتل غالبا أي: تخلف القيد الثاني فيكون شبه عمد. 

قال: 

(وَلمْ يَجْرَحْهُ بها) 

هذه الحملة تفيدنا مسألةء الي تؤيد ا لمعن الذي قله قبل قليلء أن الْمُصّْف -رحمه الله تعالى - لم 
ك السعةء #رسعييكًا للرواية الفليةه أن يلا للرواية الفانية ھا العبرة .مما يقتل غالبًا؛ لأنه هنا 
قال: رلم يَجْرَحْهُ بها) لأننا لو عددنا الآلات فإن كل مُحَدّدٍ جرح فإنه يكون نما يقتعل غالبّاء أو 
ملحن ما شل غالبا من ]+٠245:414|‏ عمك فر هاا (وَلْمْ يَجْرَحْهُ بها) فكأنه يقول: إن كل ما 
يجرح فهو مُلحقّ بالأول لا بالثان» إذَاء فكل ما جرح -ولو كان اجرح يسيرًا- فإنه يكون حينئدٍ من 
العمد» وليس من شبه العمد. 

يعيْ» على سبيل المثال: 

> العصا الصغيرة هذه» إذا ضربت هما شخصاء رميتها على شخص فمات كاء فضربته بجانبه» 


بالجانب» فإنه يكون شبه عمد. 
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© ولو دحلت هذه العصا الصغيرة في حسده فجرحته» فإنه يكون عمدًا. 

إذَاه إذا ضريُه بالمعراض فإنه شبه عمدِء وإن ضريته برأسها فجرحت الحلد وشقته؛ فإنه يكون 
عمدًا. 

قال: 

(كَمَنْ صَربَهُ في عير مَقَكَلِ بسوط. أو 
عَصّا صغيرةٍ أو لْكَرَهُ) 

اللكز هو الضرب يمجمع اليد القبضة» فقوله: (ضَربَهُ في غير مقتل) ا أن ےی 
المقتل -ولو بآلةٍ صغيرة- من العمد» وهذا مفهومٌ ذكرته قبل قليل» حير قله التستف ق2 يدول 

قال: (بسّوط أَوْ عصًا صغيرق): فدل على أن العصا الكبيرة تكون عمدًاء ولو لم يجرحه بما. 

والضابط في التفريق بين العصا الصغيرة والكبيرة هو عامود الفسطاط» فما كان فوق عامود 
الفسطاط؛ فإنه يكون عمداء وما كان بحجم عامود فسطاط العرب» لا فسطاط الآن الموجود عندناء 
وهو العريضء فإنه يكون شبه عمدٍ. 

قال: 
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أَوْ عَصّا صَغيرة أو لَكَرَهُ وتخوو) 

يع: أو نحو ذلك من الآلات» مثال ذلك» ذكرنا مثلًا أن يضربه بحجرء هذا ذكرناه» عكسهاء 
ل هد قال أل م تكرش ع ای کن ف عم لقم و ماب يلها ا 
من شاهق» ا ا باق واا يسح يعاقل سقط برااي Ee ab‏ 

عندنا هنا مسألة -هذا قيدٌ مهم جدًا- أن الفقهاء يقولون: 

"كل مَنَ قتل بسبب» فإنه يكون شبه عمك لعدم وجود الفعل الذي فيه مباشرة". 

لا بد من مباشرةء وصور القن بالسبب: 

© م حفر بثراء فسقط فيه آخرء طبعًا كان حفره للبئر عدوانًاء لا بد أن يكون عدوانًاء كأن 
يكون في طريق» أو في غير ملکه» فسقط فيه غيره» فإنه يكون شبه عمد. 

كك أو كان tg Eg‏ لل شوق فد aS OE‏ 
بسكين ووضعهاء فجاء شخصٌ فجرحته فمات» فيكون أيضًا شبه عمد؛ لأنه لم يفعل» وإنما تسبب. 

و وهو الذي حفر البعر» لكن لو حفرها ليموت» فهذا عمد» هذه مسألة 
أحرى» قصد الفعل لأحل هذا الشيء» لكن نصّب السكين لأمر عادي معتادٍ» فأصابت غيره» فيكون 


لحف 


شبه عمل لأنه من قل بالتّسَبّب)ء طبعًا هذا إذا قصد الحناية» وإن لم يقصد الحناية فإها تكون غ 
نص على ذلك في [المنتهى] . 
النوع الثالث من أنواع القتل» قال: 


قال: 

الخنطأء ده أنه نوعان: 

> خطأ في الفعل. 

>> وحطأ في القصد. 

وَالْمُصَنّف -رحمه الله تعالى - اقتصر على النوع الأول من نوعي الخطأء وهو الخطأ في الفعل. 

إذ النوع الثاني من الخطأ في القصد له صورتان: 

ص الأمر الأول: وهو أن يقصد معصومًا يظنه مُبِاحَاء كأن يكون صيدًا ونحوه» فيصيبه ويظنه 
صيدًا فبان أنه آدمي. 

© والأمر الثااي: أن يقصد حريًا في دار حرب» أو يقصد آدميًا في دار حرب» يظنه حريّاء 
فيظهر أو فيكون مسلمًا. 

فإن هذين النوعين هما من الخطأ في القصدء ولم يذكرها الْمُصنّف. 

المصتّف ذكر النوع الأول من نوعي الخطأ؛ وهو الخطأ في الفعل» قال: 

(أن يَفْعَلَ ما لَه فغ مثل: أن يَرْمِيَ صَيْدَا أو غَرَضًا 
اک نميا اكز لا ن 

أن يرمي صيداء يكون يريد أن يرمي صيدًا في شجرة مثلًاء فإذا حلّف الشجرة آدمي» فأصابت 
الآدمي هذه الطلقة» هذا اعتبره ا وهو خخطاً ي الفعل. 

اطا ن القصد هو أن يرق موادا فيظنة صا يانه مدلا وعلا طن عليه فة هذا فت خض 
آدمي هذا حطأ في القصدء والأولى خطأ في الفعل. 

يرق بينهما مسألةٍ دقيقة أشار ها ابن قايد» لكن الوقت انتهى. 

أو غرضًا) 

يرمي غرضاء ما هو الغرض؟ الغرض عندما يكون الشخص يتعلّم الرماية؛ يجعل أمامه علبة ماء 
ملك .وعكذاء ثم يري عليها باللسس» هذا يسك غرض» أو تحارة يجعلها آمانه» ويرم غلبا 
فبينما هو يرمي إذ يما تطيش رصاصة معينة فتصيب آخر بجانبهاء مع أنه قد تحرّز. 


لكن لو رماه -الغرض- في منطقةٍ يعلم أا منطقة سكن فيكون عمداء لماذا؟ بناء على قاعدتنا؟ 


أحد الحضور: TT‏ 

الشيخ: عدوان يا شيخ» ما يجوز لك أن ترمي الغرض وسط البلد» ما يجوز لك ذلك. 

ولذلك فإن الذي عليه العمل -ق امحاكم الآن- أن مَنْ أطلق رصاصًا في وسط البلد» من غير 
موحب -كدفع صائل ونحوه- فأصاب آدميا فقتله أنه عمد يقل مباشرة؛ لأن النظام بمدع إطلاق 
النارء منوع إطلاق النار داخل المدن» من غير موحب كدفع الصائل» دحل عليه شخص, أو أن 
يكون ممن.. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: الأفراح منوع؛ ولذلك حي الأفراح» لو ترب عليها قل بف غل أ عا ان 
منوعٌ» فهو فيه عدوان» امتناع» والمنع قد يكون: 

لله بالشرع: كرفع الحديدة على المسلم. 

لله وقد يكون بحسب عرف الناس وعادقم: مثل الأفراح» الأفراح داخل المدن لو ترب عليها 
قتلّ فيكون عمداء هذا الذي عليه العمل. 

أحد الحضور: 500 

الشيخ: لو رمّى لفؤق وأصابت» إذا كان في الل دن فالذي عليه العلل في 
كاك لماعي لس بن 

أحد الحضور: ك2 

الشيخ: سواء مباشر» أو [0:57:40.] هل يسمح لك نظامًا بأن تطلق النار؟ لاء أنت تعدّيت 
ف هذا الأمرة فانت معتل وأنت متعمّد الاطلاق» فقصلات فعلًا عدوانا تركب عليه القعل» لكن أنث 
لو كنت في البر» تطلق في الجو» هذا مسموح» فأصابت آخر» هذه قد تكون من باب الخطأ. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: حى لو نزلت» عمد» وهناك قضايا في الحاكم حكموا بأها عمدٌ؛ لوجود العدوان فيها. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: انظر! أطلق الرصاصة في الهواءء» ثم نزلت من المواء فأصابته. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: لم نعرفه» نعم» بحهول القاتل» يكون الحاني جهولاء عندنا قاعدة» هذه مسألة أخرى: 

لله أنه إذا جُهل الجاني» وكانت الحناية خحطأء لا يعرف» يغلب على الظن أنما خطأء فقد تكون 
خطأء لأن في الصيد قد تكون حطأء احتمال أن تكون خحطأء وجهل الجاني» لم يعرف الجاني» فإن 
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الدّية تكون في بيت مال المسلمين» يرفع للمحكمة العامة» وا محكمة العامة ترفع لوزارة المالية» فيعطى 
الدّية من بيت مال المسلمين» فإذا وُحد الحاني أحذت الدّية منه أو من عاقلته. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: تؤخذ من بيت المال» وكثير» وكثير» أي شخص وحد» لكن بشرط أن يكون قتله 
خطأء ليس عمدًا. 

أحد الحضور: 000006 

الشيخ: »]۰۰:٥٥:۰٦[‏ أي شخص يكون قتله خطأ فإنه يُرفع لبيت مال السا بردم م 
كمال اسل ودا كل د امحاكم دائمًا ترفع ا محكمة: يُعطى الدية. 

شخص وحد في حادث سيارة مقتولًا» مات» والذي قتله هرب» يرفع للمحكمة والمحكمة 
تعطيه دية من بيت مال المسلمين» هذا معروف» و به» بيت مال المسلمين. 

عندنا بيت من بيوت المال» فقط أمران» عندنا بيت المال من حيث التنظيم» الذي س .دنا 
ببيت المال» والذي صدرت فيه اللوائح والتعميمات الخاصة بهء هذا بيت الال الذي يأحذ الدية. 

إذا كان لمح عليه مجهوناء قد يوحد شخصٌ مقتول» لكن لا يُعرّف أهله» مقتول لكن لا يُعررف 
أهله» مَنْ أهله؟ لا يُعرّفء» وهذا غالبا يكون في بكة» يجتى على أشخاص لا يعرف مَنْ هم» دحل 
من غير بطاقة» ولا يعرف هذا الشعصض من هر وماكه فل ى بحادك, 

الحاني يقول: نعم» آنا قا بحا ما نقول اذهب حن يأ أهله» نقول: ادفع الدية» هذه الدّية 
تُجعل فيما يسمى عندنا في الحاكم الشرعية ببيوت المال» بيوت المال تأحذ دية مَنْ جهل ورثته» 
وتُجعل إلى أن يأ ورثته بعد سنة» بعد عشرين» بعد خمسين» بعد ستين» ووجد من جاء بعد ستين 
سنة» وأحذ الدّية! وجحد بعد ستين سنة! 

لكن الذي يدي ليس بيت المال -الذي في المحاكم الآن- وإنما وزارة الماليةء أنا أتكلم عن 
الجانب الإحرائي» ولا أتكلّم عن المصطلح الفقهي» عندنا بيوت المال» عندنا الآن في المحاكم لما 
مصطلح غير المصطلح الفقهي عند الفقهاء الأوائل. 

يقول الشيخ: (مغل: أن يَرْمِيّ صَيْدَا أَوْ غَرَضًا): عرفنا الغرض ما هو؟ 

قال: 

(أؤْ شخصًا) 

يع: شخصًا يجوز قتله» فيصيب آدميًا لم يقصدهء فحيقذٍ يكون خطأ في الفعل؛ لأنه أعطا في 
الفعل» أراد أن يرمي ياء فرمى لليسار» فيكوة طا ف الفعله فهذا تحب فيه الدّية والكفارة فقط. 

مما يُلحّق أيضًا بالخطأ بالفعل» قالوا: النائم إذا انقلب على غيره» شخص كان نائمّاء ويجانبه 
ط عقي فانقلب النائم عليه» فإنه يكون حطاء قتل حطاً. 
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وهذا كثيرٌ جداء وخاصة مع الأطفال الصغار الرّضّع تنقلب عليه أمه» تنقلب عليه حاضنته» 
تنقلب عليه مرضعته» تنقلب عليه أحته» فهذا يكون من الخطأ؛ لأنه لم يقصد الفعل» انقلب وحده. 

لكن فيه معن الخطأ في الفعل» أخطأ في الفعل؛ لأنه من الواحب عليه أن يحتاط» فلا يجعل الصبي 
بجانبه» أو الرضيع بجانبه» وإنما يبعده عنه. 

فحينئذٍ نعتبر أنه قتل حطأء ويترتب عليه ما يترتب على القتل الخطأء الدّية والكفارة -صيام 
شهرين متتابعين- والحرمان من الميراث إن قيل به» وسيأن إن شاء الله أو مر معناء مر معنا أن القتل 
الخطأ -في باب الفرائض- أن القتل الخطأ مشهور المذهب أنه يمنع من الميراث» والذي عليه العمل؛ 
وصدر فيه قرارٌ أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث» وإِنما العمد وشبه العمد فقط. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وَعَمْدُ المي وَالْمَجنون) 

أي : أن عمد الصبي وابحنون حطأء فإذا تعمّد الصبي -وهو مّنْ كان دون البلوغ- قتل شخحص 
فإنه لا يقاد به؛ لأن الصبي والحنون كلاهما نيته ناقصة وقصده غير تا مكان ك الا 2 
متحقق بكماله. 

فلو تعمد صي دون البلوغ القتل لشخصء أو تعمد المحنون ذلك» وهو فاقد العقلء ومن في 
حکمه كبعض حولا أقول: كرب كن الأتراض:الفسيةة فإنه حينئذٍ يكون هذه الحناية خطأ. 

ويترئّب عليه أنه يحب أن تُخرّج الدّية على عاقلته؛ لأن الخطأ تكون على العاقلة» ويجب إخراج 
الكفارة» وهي الإطعام من مال الصبي أو المحنون» تُخرّج من ماله» أي من مال الجنون» وأما القصاص»› 
فلا قصاص فيها. 

نستمر؟ نقف؟ ما رأيكه؟ 

أحد الحضور: فيها بركة. 

الشيخ: فيها بركة؟ طيبء أنا كان بودّي» يعين: انا ما شرحت إلا ثلث ما في ذهيٰ» كان 
بودّي أننا ننتهي من باب استيفاء القصاص اليوم» لكن أسأل الله -عز وحل- للجميع التوفيق 
والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: بالنسبة لكتابة الأسماء مهمة» الإخوان يريدون أن يعرفون مَنْ يحضر دائمّاء لكي يكون 
هفاك إن شاو الت الشهادة و الاجازة مببية عليه: 


أحد الحضور: ss‏ 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع E‏ 


” 

الشيخ: هذه بناء على تقديرء هل يوجد فعل أخطأ فيه القائد الثاني أم لا؟ وقضية التصادم بين 
ارات هد مي اال الدقيقة عذاه والخطا ا حك فيها- يتكلم عنه الفقهاء في باب 

يذ كر الفقهاء التصادم بين اثنتين» بين الدّواب» ويظن بعض الإحوان أن تصادُم السيارات مُلحقّ 
بتصادّم الدواب» وليس كذلك» لأن الدواب جرحها ماذا؟ جبار» العجماء جرحها جبار» فالعجمايء 
ليس المقصود تصادُم الدّواب هي الى يقاس عليها تصادم السيارات أبدَّاء ويخطئ حمن الباحثين- من 
يرج أحكام تصادم السيارات على تصادم الدواب؛ لأن الأصل في الدّواب أنها جبار» ما ۾ يكن 
معها قائدء أو تكون في هار أو تكون في ليل» في ليل فإن إتلافها في ضمان مَنْ قام بحمايقها أو 
0١: [‏ ١١]ء‏ صاحبها. 

الذي يصح الإلحاق عليه -وعلى قواعده- هو تصلم السفن» وقواعد تصادم السفن غير قواعد 
تصادم البهائم والدّواب» فمحلها إنما هو تصادم السفن. 

ويذكر الفقهاء قواعد تصادم السفن» ومّن يكون عليه الضمان» ومن يكون عليه الخطأء يعي: 
إذا ثبت الخطأ في الضمان؛ يترئّب عليه ضمان الآدميين وهي الدية» يذكروفها في باب الغصبء تُذكر 
في باب الغصب. 

ولذلك هذه المسألة تحتاج إلى تحليل دقيق» وأضبّط مَنْ ضبّط قواعدها على أصولنا الشيخ/ محمد 
بن العثيمين» له رسالة صغيرة عدا وما زالت تحتاج إلى تتميم -إكمال- فله رسال صغيرةٌ في ثلاث 

أورد الشيخ -عليه رحمة الله- الضوابط» م يكون التصادم موجبًا للخطأ في ضمان» ضمان 
المتلفات» أو يكون سببًا لجناية موجبًا للدّية» وم لا يكون؟ فجمّع القواعد ال في باب الغصبء 
وصاغها بطريقة مناسبة. 

بالنسبة للذي ذكرت» هذه مسألة حصومة, لا بد أن يكون هناك تقرير» ونسبة حطأء ونحو 
ذلك 

أحد الحضور: 020 

الشيخ: السكران عمده عمد إا أن يكون ذهاب عقله بطريق مباح» إن كان ذهاب عقله 
بطريق محرّم» تعيدة صب و حاطو طا لأ دعاب العقل بطريق م يره التشرع؛ وجوده وعدمه 
سوا 

وما اذهب بطريق مباح؛ كأن يتناول شيئًا يظنه شرابًا مباحًاء فإذا به قد ذهب عقله» أو 
يكون الشخص مفلا في مكانوء ويشم رائحة» المتقرر عند أهل العلم أن الحشيشة مُسكرء حُكمه حُكم 
المسكر: 


Ip 

معلوم يا شيخ» أن بعض الناس قد يذهب عقله بشم رائحة الحشيشة وإن لم يتناو لها ين فيه» 
بعض الناس يكون حساس جسمه جدّاء فبمجرد أن يشم رائحة الحشيش قد يذهب عقله» هذا طريق 
للمباح» أو أن يكون قد أكره على الشّرب»ء فإن عمْده يكون خخطأء يُلحق بلمجنون. 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: دفع الصائل؛ طبعًا له شروط دفع الصائل» وستمر معنا -إن شاء الله- في باب الحرابة 
الفقهاء يذكرون, انظر ! معرفة مضامن المسائل مهم جد يذكرون أحكام دفع الصائل في باب 
الحرابة» سيأتينا -إن شاء الله- بعد بضعة دروس. 

# دفع الصائل ما هو؟ 

€ هو أن يأ شخصٌ يريد أن يعتدي على بدن الشخص أو عرضه أو ماله» فالمعتتى عليه 
لسار ا الاعتداء عن بدنه أو عرضه. ويجوز له أن يدفع عن نفسه -وهو 
الذي ب يسمى بدفع الصائل- أن يدفع عن نفسه إن كان الاعتداء على ماله: 

لله فالاعتداء على المال يجوز الدفع عنه. 

تله وأما عن العرض والنفس فيجب. 

يجوز للشخص أن يدفع غيره -المعتدي على نفسه أو ماله أو عرضه- ولو ادى إلى قتله» أو 
إتلاف أحد أعضائه» لكن بشروط: 

الشرط الأول: أنه لا بد أن يكون هذا الاعتداء حقيقيّاء ليس مُتوَمّماء بعض الناس يتوّمّمء فلا 
بك أن يكرت هذا السا مهدا اداد قيفي 

الشرط الثابي: أنه لا بد أن يكون الاعتداء حالاء ليس مُتوَعًا به في المستقيل: سوف أقوم 
بقتلك» سوف أقوم بالاعتداء على عرضك ومالك يجب أن يكون ادارا 

الشرط الفالث: أنه لا بد أن يكون دفع اداع الصائل معد رحا مع آنه يدا بالأيسر 
فالأيسر» فإن أمكن دفعه بالصراخ فبهاء فإن أمكن دفعه بالضرب فبهاء بأي طريق آخر» ولا يدفعه 
بالقتل إلا أن يكون القتل آحر أسباب الدفع. ٠‏ 

وبناء على ذلك» فإن بعض الناس يقول: دحل علي معتدٍ فقتلته» ذ فلما رفع للمحكمة قتل به: 

- لماذا؟ هذا دحل علي في البيت؟ 

- نقول: نعم م ا را ار 
ذلك» هذا الصائل لو صرحت في وجهه هرّبء ولا يوجد معه سلاح ليقتلك» ولو بلغت الشرطة 
هرب» ولكنك تعمدت قتله» فتقاد به» أو تعمّدت ضربه ضربًا أكثر مما يدذفع به» فانكسرت رجله؛ أو 
ذهبت بعض أطرافه أو منافعها؛ فإنه يلزم أن قاد به» ويلزمك أن تدفع الدّية إن لم يكن هناك قيد, إن 


لم يكن هناك قود. 


إذاء قضية دفع الصائل» طبعًا لا أريد أن أذكرها؛ لأنما ستأي -إن شاء الله- معنا في الحرابة 
بتوسّع أكثر» الصائل قد يكون إنسانًاء وقد يكون حيواناء فيأتيك بعير هائج أمامك» قد يقتلك» فإذا 
قتلته فهو هذرء قد يكون بعيرًا قيمته مائي ألضيء أو ثلاثماثة ألفيء ما أنه صائل عليك» ووحود 
الشروط الثلاثة؛ فهو هِدْنٌ لا تدفع لصاحبه ريانًا واحداء هدرء هذا معن هذر: 

كا بيذ Ea‏ 

© ولا كفارة» وا ا كان ا 

أحد الحضور: 200 

الشيخ: شبه العمد تحب عليه الكفارة المغلّظة» وهي على العاقلةء ليست عليه وسيأت مقدارهاء 
هل هي مربعة؟ أم هي مثلثة؟ سيق إن شاء المت الحديث عنهاء والأمر الثاني: أن فيه الكفارة» 
صيام شهرين متتابعين. 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: الحرامي؟ لا تقتله يا شيخ» ولا تضربه» إذا صرحت به وهرب الحمد لله ما تضربه» 
قيده» أعطه للشرطة» تضربه» تضربه» تضربه» ما جوز» لو ضربته وترئّب عليه حُرحٌ أو ترنّب عليه 
كسرٌ أو ترئّب عليه تلفٌ» تقاد به قيّده واستدع الشرطة» ما هي لعبة» الدّماء خطيرةٌ جدًا. 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: نعم» هذا نوعٌ من أنواع الهذر» وهو التترّس. 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: لاء تُعتبر هدّر» مهدورة. 

أحد الحضور: 2527 

الشيخ: نعم» لكنه مُستثنّى» بالضبط» هذا من المستثئ» أحسنت» كلامك صحيح في محله. 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: مَنْ أسقى ر والأفصح بضم السين: اا ويقولون: يصح: س ويصح: 
(سَمًا)» فهي ملف إذا قالوا: كلمة مثلثة» يعى: تصح فيها ثلاث في الضبط هناك كتابٌ في المثلث» 
ا ا کا ندا أي یا چا جو كان ماب | قب ا ا ج 
منه: [إعلام الأعلام في المثلث من الكلام] لابن مالك صاحب الألفية. 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: سقاه سما فمات. 


أحد الحضور: 220 


شرح كتاب زد المستقنع Dp‏ 


الشيخ: عمد عمد بشرط أن يكون هذا الشخص الذي شرب لا يعلم أنه سم. 

أحد الحضور: 20 

الشيخ: هل يوحد شهود يحضرون؟ »].٠:۰۹:۳٦[‏ هذا تراه كلو ركس» هذا ما أدري ماذاء 
]٠٠:٠۹:٤۲[‏ وشربه» هذرء قتّل نفسه» إذا وُحد الشهود. 

أحد الحضور: ea‏ 

الشيخ: ولو كاف هنا سواه عة فف ذكرَّها في باب الأطعمة أظن» قالوا: 

"ما كان كثيره حرم لضرره» فقليله جائرٌ للحاجة". 

السم القليل ما يجوز شربه إلا للحاحة» بشرط أن يكو فيلا ذكرها في [كشاف القناع] في 
باب الأطعمة؛ إن لم أكن واهماء الت وز أن شرب شا قيا من باب الدواق» يجوز اداو 
بلسي بشرط أن کو غا لكن لو أعطاه كام جع قر ترات فهو غدوان: فيُقاد به. 

أحد الحضور: 5170 

الشيخ: يقادء يُقاد؛ لأنه ما في حاحة» لكن لو كان مريضًاء قال: حذ هذاء ترى هذا نوعٌ من 
ا أو مثنًا: هذا النوع من البنزين تراه مفيدًا للدود مثلما يقول صاحبنا هذا! على أساس أنه 
يُعَالَجٍ به لحاجحة» وهو قليل» لم يُكثرء فهذا قالوا: يجوزء انظر! عند الذي يتداوى به: 

© للضرورة يجوز كل محرّم. 

ك للحاحة يجوز قليل ما حرم كثيرةُ لأحل الضرر. 

© وأما ما حرم لذاته» فلا يجوز قليله ولا كثيره من باب التناول» وإنما جوز من باب العلاج 
ا خارحي» كالدهان وغيره. 

رما إن ما نسيت نذكر هذه القواعد في باب الأطعمة» أظن باب الأطعمة. 

[الدرس الرابع والتسعون] 
تابع: باب الْجنَايَات 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمينء وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد 
الله ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومّن سار على مجه واقتفى أثره» وسلم تسليمًا 
كثيرًا. 

ثم أما بعد... 
فيقول الشيخ -رحمه الله تعالى- في كتاب [الحنايات] : 


(فصل: قعل الجَمَاعَةٌ بالواحد) 


هذا الفصل أورد فيه الْمّصتّف -رحمه الله تعالى- ن مسألة الاشتراك في القتل» فإذا اشترك اثنان 
باعل ف المباطرف ول يكل الحملق .فيها عن مساك الاشتراك بالباشرة [07. د ] عساألة 
وجود المشترك» أو وجود الاشتراك» وكان أحد المشتركين مباشرًاء والآخر متسببّاء فالأصل عندهم 
أن القود إنما يخص به المباشر دون المتسبب؛ لأنه إذا أمكن نسبة فعل لمباشر فينسب أثره له من القوَدٍ 
TT‏ التسبب فلا يُنسب له شيء إلا في صور معينق أووة الكمكق متها مساك ا كاف 
وسيأنٍ -إن شاء الله- بعد قليل ذكرها. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وَل المَاعَةٌ بالراجلى بمعين: أنه لو اشترك جماعة في قتل شخص 
واحلٍ» فام يُقتلون به» ويقادون: ۰ 

کم كما قال عمر رضي الله عنه: "لو تَوَاطَأ عَلَيْهِ اهل صِنْعَاء تلهم به" 

والجماعة يُقتلون بالواحد بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون فعل كل واحدٍ منهم صالخا للقتل به أن يكون فعل كل واحدٍ -من 
هؤلاء الجماعة- يصلح أن يكون قاتلا بذاته. 

فلو اشترك اثنان في الحناية على شخحص» فأحدهما جرحه جرحًا لا تزهّق به الروح» ثم جاء الثاني 
فأحهز عليه» فنقول: إن الشوة افر حا ان لأن العبرة من كان فعله يودي للقتل ولزهوق 
الروح؛ إذاء الشرط الأول -كما عرفنا قبل قليل- أن يكون فعل كل واحدٍ منهما صالخا للقتل به. 

فإن انتفى هذا الشرط› بان کان فمل أل لاقام أحدهما غير صالمء فإنه لا ُقاد به وإن سي 
Aa‏ د ا ل زاك يد ٠‏ 

ولا يُستئى من ذلك إلا صورة واحدة فقط؛ وهي عند التواطؤء فإذا تواطأ جماعة» يعن اتفقوا 
على القتل -وليس على الفعل- وإنما اتفقوا على القتل» تواطئوا على قتله» فقام أحدهم بربطه» وقام 
الثاني بضربه» وقام الثالث بجرحه» والرابع أحهز عليه فهؤلاء الأربعة متواطئون على هذا الفعهل؛ 
فيقادون به. 

لكن لو كان كل فعل منفصلًا عن الفعل الثاني فإننا يجب أن ننظر لكل فعل على سبيل 
الانفراد» إِذَاء لا قاد الجماعة بالواحدٍ إلا في حالتين: ٠‏ 

> الحالة الأولى: إما أن يكون فعل كل واحدٍ منهم صاخًا للقتل به على سبيل الانفراد لو 
انفرد. 

>> الحالة الثانية: أن يتواطئوا وإن لم يتحقق القيد الأول الذي ذكرناه قبل قليل. 

الأمر الثاني في قول الْمُصتف: (ِنقَملَ الجَمَاعَةَ بالواجد) قوله: تقل الجَمَاعَةَ بالواجد): 


Op 

0 ع ا ققد ركرن: الذين ایو يل ی و يكرنوق فاكنت وقد ن 
مائة في حال التواطؤء أو إذا كان فعل كل واحدٍ منهم يصلح للقتلء لا ننظر لعَددهم. 

لله وكذلك -وهذه مسألة مهمة- لا ننظر لعدد حُرحهمء فلو أنه اشترك اثنان في قتل رحسل 
بالمباشرة» فقام أحدهم بضربه ضربة تصلح أن تكون قاتلة» ثم جاء الثاني فضربه عشر ضربات. ٠‏ 

فإننا نقول: كلاهما يقاد به» فلا ننظر للنُسبة في عدد الجروحء ولا النسبة في الإحهازء أو الأخير 
منهم من حيث الإحهاز» وإنما ننظر للفعل على سبيل الانفراد. 

وقد مرّ معنا -في الدرس الماضي- أن قتل العمد هو الفعل» وقصد الفعل العدوان» بغض النظر 
عن النية الداخلية» وعن تعدد الفعل وتكرارة. 

لله وهذه المسألة ينبي عليها مسألة مهمة جدًاء يخطئ فيها بعض الخاصة -ناهيك عن بعض 
العامة وعته السالة متغلقة ادت فإن التعل العمد حب ف ن الأضل القرّد» وهو القضاض» فإ 
لم يكن ذلك كذلكء أي: لم يجب القوّدء فإننا نتتقل للبدل» وهو الدّية. 

فلو اشترك اثنان في قتل شخص عمدًا أو حطأًء ثم قلنا: إا فلا افا تقول إن 
اا ا ا 

يعن مثلاء أعطيك مثانًا دائمًا يحدثء عندما يكون هناك حادث» اثنان يشتركان في حادث 
معين» سيارتان تصادمتاء ونتج عن هذا الحادث وفاة شخص جني عليه فيكون عا غيم فحاء 
التقرير المروري بأن السائق الأول عليه حطأ تسعين بالمائة» 3 السائق الثاني عليه خطأ عشرة بالمائة 
فقط و تحب الدية الخطأ: 

©> فهل نقول: إن الدية تُقسّم على حسب التسبة؟ 

> نقول: لاء وإنما تُقِسّم على الرؤوس» فالذي أخطأ تسعين عليه النصف» والثاني عليه 
القصتق» ولو کا تلا قط كل رانحد اقلت 

© إذاء الديات: لا يعض إلا بالرؤوس -بحسب الرؤوس- باعتبار الاشتراك. 

> وأما الكفارة: فلا تتبكّض أبدَاء فلو اشترك اثنان في قتل امرئ خخطاً؛ فإن الكفارة جب 
عليهما تامة» كلاهما يصوم شهرين متتابعين» ما نقول: يصوم عشرة بالمائة» ولا نقول: يصوم نحصف 
المدة يصومها الثاني» اا قبن ضلبيها امت وعله سالا عي أن نرنه حاص يها ى اة 

قد تكون وضوحها في القصاص واضح» وقد يكون وضوحها في الكفارة كذلك» ولكنها في 
الدّية قد تُشكل على بعض الخاصة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالىى: 
(وَإن سقط الْقَوَدُ) 


EN 


شر كناب 6ه متف 1 


(Ip 
قد يكون سقوط القَوّد بسبب عدم المماثلةء أو المكافأة كما سيأق.‎ > 
وقل یکر سبب القرة. سمب العفو‎ > 
کک یا ی أ من اوا ا عبد لان عب‎ 
الْمُسقِطات عندما يتكلم عن العفو بعد قليل.‎ 
۰ قال:‎ 


عمج جد 


روإن سقط الْقَوَمُ) عنهم جميعًا (أَذَّوَا دِيَةَ وَا حدق 
لا يازم كل واحدٍ منهم أن يدفع دية كاملةء لاء وإنما الجميع يؤدُون دية واحدة؛ لأن الديات 
وقوله: (أَذَوَا دِيَةَ وَاجِدَة): يفيدنا أنه يُنظر لعدد رؤوسهم ولا ننظر لنسبة خطئهم؛ لا ننظر 
لنسبة الخطأء وإنما ننظر لعدد الرؤوس» فيقسّم على رؤوس المشتركين في القتل. 
ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 


ت 


رم ه26 


رومن أكرَة مك 

نحن قلنا قبل قليل -أو مر معنا كلام العلماء- ee‏ 

"إذا اجتمعت الجناية -مباشر ومتسبّب- وأمكن نسبة الفعل للمباشر, فإن الجناية تنسب له 
فقط, والمتسبّب لا يُنسب له الجناية» فلا يلزمه قصاصٌ, ولا تلزمه الدية". 

هذا هو الأصل عندهم؛ فالفعل يُنسّب للمباشر دون المتسبّبء إلا في صور محدودةٍ جدًا؛ من 
هله لصوو ما لوده انلقو وهو عفان EES E‏ 
إكراهًا غير مُلجئ. 

وقد ذكر الفقهاء -وأشرنا لها قبل في البيوع- ما الذي يتحقق به الإكراه؟ وها اللي ل ي 
في المذهب؟ 

ت لأن الإكراه الْمُلجى هو الذي يقد الرضا والاختيار حي يصبح الْمُكرّه كالريشة في الهواءء 
وكاللوج علي إلا 

© وأما الإكراه غير الْمُلجئ فهو الذي يُفْقِد الرضا دون الاختيار» فيستطيع الشخص أن يختار 
خيارًا دون آخر. 

فعلى العموم» أن الإأكرأه) مره مسب ليس هو الذي باشر القتلء والْمُكُرَه هو الذي 
تسبّب بالقتل» عفواء هو الذي باشر القتل: 

© فعلى مَنْ يكون القوّد؟ 

€ هنا نظر الفقهاء لمسألة الإكراه» فقالوا: "إن الإكراه يعتبر كلاهما مباشر» فكأفهما اشتركا 
جميعًا في القتل". 


شرح كتاب راد المستقنع N‏ 
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س 

إذاء الْمُكره والْمُكرّه كأنهما اشت ركا في القتل. 

بخلاف ما لو أمره أمرًا من غير إكراو» لو شخصٌ قال لواحد: اذهب واقتل فلان. .مال أو بدون 
ماله قات کرد اا لاتيريضي ادا كان من باب التواظو هذه مسا آعری: 

٠‏ قوله: 
رومن أكْرَة مُكَلَقا على قل كاف 
ملفا يقابلها: غير الْمُکلف» كما سيأي بعد قليل وسيذكره. 
على ل مُكَافئع: الضمير هنا عائدٌ للمُكلّف. - 
(فقتلَة) 

يعين: أن مسلمًا قتل مسلمّاء أو حرا قتل خْرَاء وهكذا. 


قال: 


ف افيد م ا 
(فقتَلهُ فالقتل) 


إذا كان فيه قَوَدٌ. 


اھ اا 
َلَيْهِمَ) 

معاء فيقادان به معّاء فإن كانت الدّية» فيدفع كل منهما نصفهاء على عدد الرؤوس؛ لأن 
الفقهاء يقولون: إن الْمُكره كالمباشر؛ لأن الْمُكرّه يكون في يده كالآلة» فيكون هو كأنه باشّر القتل 
ثم قال الشيخ: 

وَإِنْ أَمَرَ بالقذل غَيْرَ مكلف 

وغير المكلق توعاة: 
>> إما الصبي دون سن البلوغ. 
>> أو امجنون. 


أي : يجهل تحر القتل؛ لأنه يحتمل أمرين: 
© إما تحريم القتل مُطلقا. 
© أو تحريم قتل هذا المعين. 


شرح كتاب راد المستقنع FV‏ 


< py 


قد يظن أنه من مباحي الدم» ولكن مراد الْمُصَنّف هنا أن يجهل قتل تجرعه. 


عمج جد 


َو أَمَرَ به السُلطان 6 

المراد بأن يكون أمر به ظلمًا أي: بغير وجه حق» ليس من باب القصاص» وليس من باب 
الحدود» وليس من باب التعازير إذا قبل بجواز التعزير بالقتل؛ لأن: 

> مشهور المذهب: لا يجوز التعزير بال 

>> وأما الرواية الثانية من المذهب موافقة فقة لمذهب مالك» وهو الذي عليه العمل: أنه جوز 

التعزير بالقتل. 

إِذَاه إذا كان بناء على جناية مناسبة لهذا ارم على التعزير إن قيل به- أو كان موجبه حد أو 
قصاصٌ» فأَذن السلطان» أو أمر السلطان بقتل شخحصء» فإنه يكون قتلا بغير ظلم؛ لأنه بح 

قال: ۰ ۰ 

َو أَمَرَ به السَلْطّان ظَلْمًا مَنْ لا يعرف ظَلْمَهُ في 
ما يعرف أنه معتدٍ في هذا الأمر. 
«فقتل) 

أي: فقتل شخصا آخر. 
(قَالقَوَدُ أو الدية دوا الذي إن سقط إن سقط القوّد عَلَى الآمِر الآمر) 

سواء كان شخصاء أو كان سلطائاء لا فرقء فيجب عليه القوّدء فيقاد به» ولا فرق يبن شخحض 
وغيره؛ لأن الثاني سقط عنه القصاص لعدم تكليفه الذي هو المأمور- أو لجهله» وهذه نُسمّى 6 
غوارض الأهلية» هذه تُسمى عوارض الأهلية» يسميها المعاضرون: أسياب اثتفاء المساءلة: أي: 
الجنائية» تنتفي بسبب: 

ل الصِعْر: وهو عدم التكليف. 

« والجنون: أيضًا عدم التكليف. 

© وبالجهل: إما بالحكم أو بالحال. 

وهي تسى عوارض الأهلية في مصطلح الفقهاء. 

يقول الشيخ: 

روزن قَمَلَ الأمُورُ الْمُكَلَفْ عَالِمًا تخْرمم 
القثل فَالِضّمَانْ عَلَيْهِ دون الآ 


شرح كتاب د المُستَفنع ES‏ 
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د 

بعتي: لو أُمِر شخحصٌ -من غير إكراو- وكان هذا المأمور مكلا عالِمًا بالحزمة» وعالمًا بالحال 
كذلكء عالِمًا تحريم القتلء فالضمان عليه» أي: يجب القَوّد عليه أو الدّيقه هذا معن الضمان. 

لأن الضمان في باب الحنايات- يتوسّع الفقهاء فيه» فيدخلون فيه حي القوّدء فليس الضمان 
فقط في المال» وإنما يقصدون بالضمان هنا: القوّد أو الدّية» وليس المثلي أو القيمي المذكور في باب 
المعاملاات. 

قال: (فَالضّمَانَ عَلَيْهِ ذُونَ الآمِر): هذه العبارة تفيد أنها متعلقة مما معا يعي قوله: (ققل 
الْأمُورُ) سواء كان آمره شخصٌ أو آمره السلطان» هذا ظاهر عبارة المُصتّف» وهو ظاهر ما في شرح 
صاحب |المنتهى] . 

لأن دائمًا -هذه فائدة في الكتب- إذا قالوا: في شرح [المنتهى] وسكتواء فيقصد به: شرح 
منصور» وإذا قالوا: في شرح المؤلّف» فيعنون به أن ابن نجار في شرحه هوء في شرح المؤلّف» المطبوع 
باسم: [معونة أولي لتنّهمى]ء وإ هذا ليس اسمها الحقيقي» ولكن طبع باسم: [معونة أولي الثهى]. 

فا مۇلف له هذا الشرح» طبعًا هو الذي بحيل عليه منصور في الشرح» فيقول: وقي شرح 
[المنتهّى]ء بعض الناس» بعض الطلبة يظن أنه يحيل للكتاب نفسه» لاء هو يحيل على شرح المؤلف. 

الشيخ/ منصور في شرح [المتتهى] للمؤلف أو يسمّى شرح صاحب المنتهى» فيهما أن هذا 
للك متعلقٌ بمما معًاء وأن ظاهر عبارة [الإقناع] و[المنتهّى] نفسه» ظاهر العبارة -لا ما في الشرح- 
أن هذا الحكم إنما هن عاض بغر السلطاتة وأن مَنْ أمره السلطان -سواء كان قد عَلم تحريم القتل أو 
لم يعلمه- فإن فيه القوّدء هذا ما ذكره الخلوق. 

أنا ذكرت هذه الفائدة لماذا؟ لمسألة تعارّض المفهوم وهو الظاهر- إذا قالوا الظاهر فهو 
المفهوم» وهو مفهوم [المنتهّى]» مع ما صرّح به الشرّاح» فإنه يُقدّم ما صرّح به الشرّاح؛ لأنه أؤلى من 
مفهوم المختصرات. 

يقول الشيخ: 

(رإن اشترك فيه اثان) 
أ الل انان 
رلا يجب الْقَوَدُ عَلَى أحدهما مُفرَدا) 

يعني: على سبيل الانفراد» ليس لأن العمل الذي فعلاه» والفعل الذي فعلاه لا يوحب القوّد 
وإنما لسبب عارض به. 

قال ۰ 


س 


(لأَبُوَةٍ أو غيّرهًا) 


ما سيأ -بعد قليل- في شروط القصاصء كالحرية والرّق وهكذاء والتكليف. 
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س 
قال: 
(َالقَوَُ عَلَى الشريك) 
أي: الشخص الثاني الذي اشترك معه» دون شريكه الذي هو أب أو هو حر والجن عليه خحطأء 
أو كان شريك ّل قل خطإء والثاي عمدًاء فإن غير الْمُكلّف وال حر والمخطئ لا قود عليهما إذا قتلوا 
غير مكافيئع له. 
قال: 
رقان عَدَلَ إلى صلب اكَال) 
أي: عَدَل انحن عليه» إذا كان دون النّفس» أو أولياء إذا كان على النفس» فإن عدّل إلى طلب 
المال» لزمه نصف الدّية» أي لزم هذا لرك اللي وجني ليل ادهف الذي ون الدية ي 
وأما القصاص فلا يتبعّض. 
يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- بعد ذلك: 
بَابْ شروط القِصّاص) 
هذا الباب أورد فيه المُصتّف -رحمه الله تعالى - الشروط العامة الي يجب يما القصاص» وعندنا 
توغان من الشروط؛ 
0 شروط القصاص. 
© وشروط استيفاء القصاص. 
وبعضهم يزيد نوعًا ثالنًا فيقول: 
© شروط وجوب القصاص: يعن يجبا. 
فالمراد بشروط القصاص: أي الشروط الى إذا وُحدت فإنه ينتفي القصاص اا وغالي هذه 
الشروط هى متعلقة تال ايت فهى متعلقة بوقت الحتايه إلا الشرط الأرلء فإن له تعلقا سأ ذكره 
شروط استيفاء القصاص: النوع الثاني من الشروط هي الشروط المتعلقة بالاستيفاءء يعين: أن 
القصاض اي لك لا فة را برجرة خوط اة إذاء ساك أربعة شروط للقضاض» وعساك 
ثلاثة شروط لاستيفائه. 
© روط الصا مات برقت الجناية. 


س 


و ي 


حت وشروط استيفاء القصاص متعلقة بوقت تنفيذ القصاص. 
فهذه نضا عر تلاك 


يقول الشيخ: 


اب شروط القِصّاص, وهي أربَعَة 

أورد الْمُصَنّف في شروط القصاص أربعة شروطء طبعًا هذه الأربعة -لكي نفهمها- أحدها 
ى بالقائز و و فلالا اد اكول نهدا الأمن الآر له اعدها علق اا وة معماقة بلقن 

الأمر الثاني: أن بعض المحشّين ذكر أنه يمكن دمج الثالث مع الرابع» فتكون الشروط ثلاثة»ء إذ 
عدم الولادة يمكن أن تدحل في المكافأة» قالوا: "وتأمل" ذكر ذلك عثمان بن منصورء قال: "وتأمّل" 
يعبى: هل يمكن دبحه أم لا؟ وعلى العموم» فإن دمج شرط في شرط لا مانع فيه إذا كان يمكن ذلك» 
وإن فصّلت الشروط وزيدت فإنه يكون أوضح وأيّن» ويأتي بعضهم يزيد» الشرط يقسمه إلى أكنر 
من شرطيء وهكذا. 

يقول الشيخ: 

(وهي اربع شروط (عِصْمَةُ الفتول) 

أول شرط حمن هذه الشروط- أن يكون معصومًا. 

لل والمراد بالمعصوم أي: عصمة الدم» لا عصمة الأعمال. 

فإنه لا أحد من البشر يكون معصومًا في أعماله إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإهم 
معصومون في أشياء دون أشياء» فم معصومون من كبائر الذنوب» معصومون من الوقوع في 
الشرك» معصومون حصلوات الله وسلامه عليهم- فيما يتعلق بالوحي» وتبليغ الرسالات» وعلى 
التحقيق أهم غير معصومين في صغائر الذنوب» هذا هو تحقيق معتقد أهل السنّة» ويقع منهم الخطأ في 
أمور الدنياء لكن العصمة هنا المقصودٌ يما عصمة الدم: 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْت أن أُقَاتِلَ الاس حٌى يُقولوا: لا لله إلا الله 
فإذا قالوهًا عَصَمُوا متي دِمَاءهُمٌ وَأَموَالَهُم». 

فالعصمة الدم, ويتبع عصمة الدم عصمة المال» ويشمل: 

22159- 

الأول: المسلم: الذي لم يجب عليه قود ولا يجب عليه ققل. 

والثائئ: غير المسلم إذا كان ميا أو معاهدًا أو مُستأمنًا: ومر معنا الفرق بين الأنواع الثلائة 
هذه في باب الجهاد. 

ويكون غير المعصوم: 

المسلم: إذا وَحب عليه قود أو وَحب عليه حد قتل» كح رد أو حد زناء ونحو ذلك فإنه 
لا يكون غير معصوم الدم. 

وغير المسلم: إذا كان حربًا. 


هؤلاء هم الذين يكونون غير معصومين. 

طيب» عصمة الدم أو عصمة المقتول» وهو الشرط المتعلق بالمقتول» في الحقيقة العيرة فيه بوقنين؛ 
بحال الجناية» وبحال زهوق الروح معاء يجب أن يكون معصومًا في وقت فعل الجناية» وفي وقت 
زهوق الروح معًاء فيجب أن يستمر العصمة بين هذين الفعلين معًا. 

نأي بكلام الْمُصتّف» وانتبه! لأن لهذا الضابط مهم معناء في ذكر أو في شرح كلام الْمُصَئفء 
إذاء عصمة الدم العبرة بحال الجناية وبحال زهوق الروح معاء في الوقتين معًا. 

قال: 

(فلو قتل مَسَلِم أو ذمي حَربِيا) 

الحربي هو الغير مسلمء الذي يقاتل المسلمين» وبينه وبينهم حرب» فإنه لا قصاص» ولا دية؛ لأنه 
قتل هذر. 

قال: 

ان أي: قتل المسلم أو الذمي (مُركدًا) 
لأنه وجب عليه حد القتل» أو حد الرّدة. 
رلم يَضْمَئْهُ بقصّاص ولا دية) 

عدم وجرد فصا ى ذم المتتزل الأول لأنه حريي» والثان لأنه قد وجب عليه حد الرّدة. 

أما مَّنْ وجب عليه حد القصاصء فلو قتله أحدٌ من أولياء الدم» فإنه لا قصاص عليه؛ لأنه له 
حق» وله شبهة» أما غير أولياء الدم؛ ففي حقهم يكون معصوماء معصوم الدم. 

ولذلك أحيانًا عصمة الدم قد تكون لأشخاص دون أشخاص» فمّن عليه قصاص هو غير 
معصوم الدم بالنسبة للأولياء -سيأت إن شاء الله الحديث عنها- ولغيرهم معصوم الدم» فمن تل مَنْ 
وجب عليه القصاص يقاد به؟ إا أن يكون من باب القصاص» وكان من أولياء الدم. 

قلت -قبل قليل- أن العبرة في عصمة المقتول بحال الجناية وحال زهوق الروح» انظر! عندي 

6 الى أن راق رفت اا اا هرت اجا كان غر جر الدمه قل زهوق روه 
أسلم» هل يقاد به الجا أم ل؟ 

نقول: لا يقاد» ولو أسلمء ضّرب شخصٌ فتشهد قبل زهوق روحه» نقول: هذه تنفعه عند الله 
عز وحل» وأما في الدنياء فالعبرة في هذه الحال- بوقت اللحناية. 

> عكسها: لو قتل مسلماء وفي حال احتضاره» أو في وقت سراية حرحه» لأنه قد يكون ليس 
باحتضارء سرايا اجرح تطول» تكلّمنا قبل في قضية اجرح إذا سرى» وفي حالة سراية خُرحه ماتء 


عفرل قبل وقاته ارتذه لما حي عليه كان سسلمًاء وعندما زعقت روعه كان مرتداء أي: غير معصوم 
الدم. 

نقول: لا قاد به أيضًا. 

إِذَاء العبرة مجموع الأمرين: وقت الحناية» ووقت الزهوق معًاء وعرفنا الصورة في ال حالتين. 

الشرط الثاي» قال: 

(الَكْلِيفْ) 

والمراد بالتكليف» أي: الحاني» وهذا الشرط هو المتعلق بالقاتل» وأما الشرط الأول والثالث 
والرابع» فإها كلها متعلقة بالمقتول. 

قال: 

(التَكْلِيفْ: قلا قصَاص عَلَى صغير وَلا مَجْنونِ) 

التكليف: هو أن يكون الشخص بالعًا عاقلا فلو حن صغيرٌ دون البلوغ» أو بحنونُ؛ فلا قصاص 
عليه مُطَلقَا؛ لأن عندنا قاعدة مُجمع عليهاء وهي: "أن عمد الصبي والمحنون حطأ". إذ لا نية له فلا 
عمد اشرق ار لا هه له املق إذاء لقلا ضر ننه الك فد بكرن طا بون كان فاه 
خط فلا فصا غليه: 

يبقى عندنا في قضية التكليف عددٌ من المسائل: 

أول مسألة: أن العبرة بالتكليف بحال الجناية فقط: ليس بحال زهوق الروح: 

©> فلو أن جانيًا قدل» وهو حال قتله كان مجنوئاء أو صبياء هذا الجابيء ثم لما زهقت روح 
مجني عليه» بعد يوم بعد سنة بعد شهر, إذ به قد بلغ أو أفاق؟ 

-> نقول: العبرة يرقف ا وهذا وا 

المسألة الثانية: أن المجنون يُلحق به: 

- النائم؛ لأنه في الحقيقة فاقد للقصد. 

- ويلحق به المغمى عليه إذا انقلب كذلك؛ لأنه فاقد القصد. 

- ويلحق به السكران إذا كان سکره بسبب مباح» وأما إذا كان سکره بسبب غير مباح» 
يعئ: FS Ee‏ نذه ع اف اي أن القاعدة عندنا أن السكران يُعاقب قيض 
قصدم كيكافب غلى ترك العاداك. كلهاء ويعاقب أيضًا غلى أقعاله ميك ولذلك قإنه غات يحب 
على السكران» بشرط أن نقول: كان سکره بسبب مرم لا بسبب مباح» وعرفنا السبب المباح في 
الدرين_الثاضى» ی آنا اء واا په لسك لما شريه اسک سيف رل عنم ميا 
مباح. 
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- ذهاب العقل أيصًا تكاد تكون معها هذه المسألة: ذهاب العقل قد يكوت يغير السكرء وهو 
تيب العقل» تكلمنا عا أظن. 

الفقهاء يفرقون ين السكر وين تيب العقل: 

©> فالسکر يكون بشيء يُطرب, فيكون فيه طرّب ونشوة وفرح. 

> وأما تغييب العقل فإنه يكون بغير الْمُطربء. وسيأتينا -إن شاء الله- في الحدود. مفل 
البنج» ومثل كثير من أنواع المخدرات والمنوّمات. 

تقول في باب الحنايات والقصد: تغييب العقل حُكمه حُكم الْمُسكر, فإن كان بسبب مباح؟ 

# الرجل أخذ دواء فأخطأ فيه. تناول دواء آخر فسبب له هلوسة؛ أو ذهاب للعقل: فقتل 

-> فنقول: لا قَوّد عليه» لكن يبقى الضمانء ضمان المال والدية. 

©> لکن لو كان بسبب محرم, يعلم أن هذه تخدرات» فتناوها؟ 

نوه سويب نك فى لكي 

الفرق بين مُغيّبِ العقل -وهو البنج- وبين الْمُسْكِر في باب الحدود: 

- فإن الْمُسْكر الذي فيه طرب» بقام عليه الحدء مائون جلدة. 

- بينما ما غيّب العقل لا يُقام عليه الحد» وإنما فيه عقوبة» سجنء جلد يُعطى أي شيء آخرء 
الأيلزع فيه الخلد» هذا عن المحدر. ا 

إلا الحشيشة فإن الحشيشة مُلحفة عندهم بالخمر؛ لأن الحشيشة فيها طرّب» نص على ذلك أبو 
موسى والشيخ/ تقي الدّين وغيره» ففيها طرّبء وفيها نشوة. 

وأما هذه الى تسبب الملوسة» أو الى تسبب النوم» أو تسبب غياب العقل لكان ليام E‏ 
ات 

أحد الحضور: ولو قَصّد؟ 

الشيخ: ولو قصد يُعطى عقوبة تعزيرية؛ لا يُعطى حدًاء هناك فرق بين التعزير وبين الحدء وهذا 
عليه العمل عندنا في القضاء أنه يعطى عقوبة تعزيرية» قد تصل للجلد» قد تصل للحد» لكن القاضي 
ليس مُلزْمًا بماء قد ينقص عنهاء وقد يزيد ما يراه أنسب. 

الفرق الثاني ا سيان -إن شاء الله- لكن باب الفائدة لكي لا أنسىء ريما أنسى في ذلك 
امحل أن الخمر لا يجوز التداوي ها مُطلقاء الْمُسْكر لا يجوز التداوي به» بينما ما يعيب العقل يجوز 
التداوي به عند الحاجة. 
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أنت الآن إذا صار لك قريب أراد أن يدحل المستشفى لعملية فإنه يُعطى بنجًا؛ لأن البنج يعيب 
العقل» فيجوز عند الحاجة» أما الخمر فلا تجوزء لا لحاحة, ولا لغيرهاء ما تداووا بماء لا تداووا بحرام. 

السسآلة إلفة و التكليف» م فقل لط الذي يعدم اة امن 
ا محشين» وهو الشيخ/ محمد الخلوي» قال: 

"إن نما يُلحق بالتكليف عدم العلم بالتحريم". 

فإن الشخمص إذا كان غير عالم بالتحريم, فإنه لا قود عليه» فيكون قد سقط في حقه شرطٌ من 
شروط القصاص. 

والحقيقة أن هذا سواء قلت أنه شرط أو قلت: هو عارض؛ النتيجة مُتفقٌ عليهاء لكن هل يعد 
من العوارض الي أوردها الْمُصَنّْف؟ أم تدحل في الشروط؟ هو نزاعٌ لفظيٌ في الغالب. 

يقول الشيخ: 

(الثالث) أي : الشرط الثالث الْمُكَاقاَة) 

أي: أن يكون الجا وان ع في والمراد بالتكافو التكافو في ثلاثة أمور فقطء أوردها 

الح وهي: 
(بأن يُسَاوِيَهُ في الدّين وَالْحْريّةِ والرّقَ) 

وات على ذلك صب الا يقضل القاتل الرل لأ الفكين وب الا يفظل الفاق الففسول ف 
الين» ولا في الحرية» ولا في الرق. 

©> فلو كان القاتل أعلى ديّاء هو مسلمٌ, ولمجني عليه غير مسلم؟ 

-> نقول: لا قصاص. 

© أو كان الجابي -الذي هو القاتل- أعلى من المجني عليه في الحرية, كان حرا والمجني عليه 
عبد؟ 

> فلا قصاص. 

والأمر الثالث: الحرية والرّقء نعم اعا فاه مان ف ق نعم بالضبطء» في أمرين 
يكون إذا في الدّين» وفي الحرية؛ لأن الحرية يقابلها الرّق» يكون التساوي في أمرين» والمكافأة في 
ا 

وبناء على ذلك -غير هذين الأمرين وهما الحرية والدين- فإننا لا ننظر لعدم التساوي بينهما: 

= فا بطر للساوى ويه باعمان الد كر رة ءاه غا 

- ولا ننظر لوحود الساوق وعدم فما يعلى يساد الأعضاف لر كان أحدها اهل والآخبر 
سليم الأعضاءء نقول: يقاد به ولو كان المقتول أعلى. 
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- أيضًا لا ننظر لعدم التساوي بينهما في الصفات» فلو كان أحدهما غنيّاء والآخر فقيرًا» أو كان 
اقا ريا وار وض أو كات كبر اسه والآخر عجر لن ابن بره احا اد ب ا 
به مُطلقا. 

فالقوّد لا ننظر فيه إلا بالمكافأة في أمرين» وهما: الحرية والرق» الأمر الأول والثاي هو الدّين. 

وهذا معن كلام الْمُصَنّف: 

لا قعل ملم بکافر ولا حر بعبْدٍ وَعَكْسَه يُقكل) 
قالغرة بالا يتضيل القائل اتشر ل العكس. 
ثم قال: 
(ويُقكل الذَكَرُ بالألتى» وَالألتى بالذكر) 

هذا المثال على الصفات الى لا يعتبر. 

أحد الحضور: TT‏ 

الشيخ: ما أسمع) ماذا تقول شيخ؟ 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: نعم» بالنسبة للمكافأة» العبرة فيها بحال الجناية كذلك» وليس العبرة بزهوق الروح. 

© فلو أن امراً مغلا قتل شخصاء ووقت الجناية كان المقتول عبدًاء فجاء سيده حبعد الجناية 
عليه- قال: أعتقتكء قال: لكي يُقاد به الجاي؟ 

-> نقول: لا يقاد؛ لأن العبرة هنا بحال الحناية» وليس العبرة بزهوق الروح والجحناية معًا. 

وأغلب الشروطء يعين: الشرطان هي متعلقة بالحناية إا الشرط الأول. 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: نفس الشيء» العبرة بالإإسلام» ذكرته قبل قليل» العبرة به. 

أحد الحضور: e‏ 

الغيغة اهما انلا خخ كان يقول: لذ إله إلا اله سبها لساب ما ذكر الان 

أحد الحضور: yT‏ 

الشيخ: نعم» اجعلها في آخر الدرس كي ننتهي بسرعة. 

يقول الشيخ: 

(الرَابع) أي : الشرط الرابع (عَدَمُ الولادة) 
يعيٰ: أنه لا يقاد الوالد بولده» الوالد لا يُقاد بولده» يعين: الأب إذا قتل ابنه لا قاد به لا 


العكس» فإن الولد قاد بقتل والده. 
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(فلا يقتل أَحَد الأبَوبْن -وإن عَلا- بالولّد) 

أحد الأبوين يشمل الذكر والأنثى -الأم والأب- بالولد وإن علاء الجد لا يقاد بالحفيد» وسواء 
يرث» ومع ذلك لا يقاد به» فكل من صّدّق عليه أنه ولد؛ فإنه لا يقاد به. 

قال: 

(وإن سّفل) 

يعئي: وإن نزل» سواء كان أدلى بذكور حلص أو بإناث خُلْصء أو بإناث وذكور. 

ولا ينظر هنا لحال الأب» حب لو كان الأب أعلى» فلو كان الابن مسلمّاء والأب كافرًاء أو 
كان عيذ وس ا فت له بكار هذا الأمرء قله هاده ما 

ر ف عن الل كن ااا ذا نوعين مع الأبنا سهلة جذاء وهو: 

النوع الأول: ابن من الرضاعة؛ لأنه ليس ابن» المقصود به ابن النسبء لاء ابن الرضاعة. 

النوع الثائي: الابن من الزنا؛ لأنه لا يُنسب لأبيه. «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشُ وَلِلْعَاهِر الحَجَر». فالعبرة 

قال: 

(ويُققل الول بكل مِنْهُمًا) 

أي: يُقتل بأبويه. 

نحن قلنا: إن الأب حانظروا هنا مسألة مهمة جدًا وإن لم يوردها الْمُصنّْف- نحن قلنا: إن الأب 
لا يقتل إذا قتل ابنه» قالوا: 

"وف معناه: إذا ورث ابنه حق القصاص". 

إذا ورث الابن حق القصاص فإنه لا يقاد الأب به» ومن أمثلة ذلك: 

- لو أن رجلا له زوجة» له منها ولد أو بنت» لا فرق» فقتل الزوج زوحته» فمن يرث الدم وله 
حق المطالبة به أو العفو؟ الولد» فلما كان الأب لا يقاد بقتل ولده» فكذلك لا يقاد إذا ورث الابن 
الدم. 

وبناء على ذلك فإن الزوج هذا لا يُقدّل قصاصًا بقتله المرأة» إلا في حالة واحدةء إلا إذا قلت 
حداء وهو الذي عليه القضاء الآنء أنهم يتومتّعون إن كان قتل غيلة» فإنه يُقاد به مُطلقاء ولا يُنظر فيه 
للعفو» هذه صورة. 

- من الصور الي ذكرها العلماءء صورة لطيفة جدّاء يقولون: إن الشخحصء» أي: الابن» إذا قتل 
أباه» وله أخّ واحدٌ فمّن الذي يرث حق الدم؟ الأخ» فيكون الأخ هو الذي ورث الدم. 
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ثم قتل أحدهما الآحر» يعيئ: عنده أحوان» وروا الدم» فأحد الأحوين قتل أخاه الثاني» فن 
يرث الدم الثاني؟ كالمناسقات» يرجع للقاتل» فيكون القاتل قد ورث القصاص» أو حق استيفاء 
القصاص في نفسه» فيسقط حيئذٍ القصاص. 

- وذكر صوراء هذا الباب يذ كر فيه الصور الكثيرة اللطيفة» في باب قضية كيف أن الإرث قد 
يسقط الحق. 

ثم ا فال ا 

(استيفاء القصّاص) 

والمراد بهذا الباب: ذكر الشروط المتعلقة بوقت الاستيفاء» في وقت تنفيذ القصاصء ومراد 
الفقهاء -ر همهم الله تعالى- باستيفاء القصاص: أن يفعل بالحاني مثلما فعل بالجئ عليه أو شبهه؛ لأنه 
إذا كانت الحناية أكثر من مفصل» فيقاد من المفصل» وما عدا ذلك فإنه يأحذ عليها .]٠١:99:59[‏ 

يقول الشيخ: 

ترط م 
أي: استيفاء القصاص. 
(ثلاثة روط أَحَدُهًا: کون مُستَحِقِهِ مكلا 

الشخص إذا حى جناية -دون النّفْس- كقطع يل أو إذهاب منفعة؛ فمستحق القصاص هو 
الجن عليه» وإن كانت الحناية على النفس» فإن مستحق القصاص هم ورثته باعتبار المال -الذي يرث 
امالك سواء كاف ذكرًا أو آي لبس خاصا بالعصيباتك» وسراء كان من القراية أو يسيب المجاهرة 
كالزوجة» لأن الزوجة ترث الدم» فكل مَّنْ ورث مال الميت» فإنه يرث حقه في العفو؛ لأن هذا من 
الحقوق الي تُوَرّث. 

قال: ركون مُسْتَحِقَهِ مُكلقا): إما امح عليه أو ورثة الدم. 

قال: 

رقان کان صم 
أي : دون البلوغ. 
َو مَجنونا لم توفي 

أي: لا يجوز استيفاء القصاص» بل ينتظر حن يبلغ الصبي» ويفيق المجنون. 

وقول التضلف رهم ا قال رلم يُسكواف): تيد نها سبال أنه ليس لولي الصبي ولا 
امحنون أن يطالب بتنفيذ الحكم» وهو القصاص» ليس له ذلك» بل يجب أن يُنتظر إلى حين البلسوغ أو 
الإفاقة. 


يقول الشيخ: 


ف <كتا ادا 5 دعس 
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روبس اججَاني إلى البلُوغ وَالإقَاقَق 

يبقى في الحبس» وهذا الحبس يُسمّى حبساء طبعًا الحبس ثلاثة أنواع عند الفقهاء: حبس 
استظهار» وحبس احتياط» وحبس عقوبة: ۰ 

النوع الأول: حبس الاستظهار: للمدين, ليعلّم هل عنده مال أم لاء وللمتهم ليُعلّم أثبتت عليه 
الجناية أم لاء أي: قبل ثبوت الحناية» وهذا الحبس الذي قال عنه عبد الملك بن مروان: أول مَنْ جعل 
الجبس كان حليمًا؛ لأنه فيه حلم حي تظهر العقوبة وتتبيّن. 

النوع الثابئ: حبس الاحتياط: وهذا منه» والمقصود من حبس الاحتياط لكي لا يهرّب» ومنها 
هذه الصورة في قضية احي عليه حي يُنفذ الحكم عليه» ومنها صور أحرى ذكرها أهل العلم. 

النوع الثالث: حبس العقوبة: وهذه في العقوبات التعزيرية» فبعد صدور الحكم ييقى في 
الحبس» حي تنقضي محكوميته. 

يقول الشيخ: 

(الثاني) 
أي : الشرط الثاني. 
(اتفاق الأؤلياء الْمُتْك ركينَ فيه فيه) 
أي: في الاستحقاق. 
عَلَى استيفائه اسستيقائه) 

ومعن ذلك أنه يجب أن يكون جميع الأولياء إذا كانوا أكثر من واحدٍ -وهم الورثة- أن يتفقوا 
على هذا الرأي» ودليل ذلك: 

کر ما ثبت عند الإمام/ أحمد والترمذي : "أن التبي صلی الله عليه وَسَلَّم- قال: «قاهْلة» 
أي: ورثته «بين إن اکن 

يع يختارون: إما القوّد والقصاصء أو يختاروا الدية» أو يعفو بحانًا كما سيأي. 

قال: 

(وَليِْسَ لبَعْضِهِمٌ أن ينفرد به 

لا جوز لبعضهم أن يقوم فيقتل بدون مطالبة الباقين به» لا بد أن يطالبوا بذلك. 

© طیب» فإن فعَل؟ 

> نقول: إن فعل؛ فلا قصاص على أحد الأولياء هؤلاء» ليس عليه القصاص؛ لأنه مستحق 
الدم» ولكنه مُلزمٌ بدفع الدّية لباقي الورثة» يحب عليه ما دام ما طالبوا هم باستيفاء القتصاصء فإنه 


يدفع الدية لهم. 


چ ° کٹا دان | 5 دا 


دون البلوغ. 


الا 
روالبلوغ) 
للمبي. 
(والعقل) 

للمجنون» ولا يقام عليه الحدء ولا يقوم الولي أيضًا بالمطالبة» لا بالحد» ولا بالعفو» ليس له حق 
العفو 

ومشهور المذهب: 

لله أن الولي له حق العفو في حالةٍ واحدةٍ فقط: إذا كان الْمُوَلَى عليه جحنودًا لا صبيّاه الصبي له 
حق العفو مُطلقًا عندهم؛ لأن له أمد, البلوغ قد يكون بعد سنتين» أو خمسء فليس للولي حق العفو 
لاون ااي 

له لكن ولي المجنون له حق العفو بشرط عندهم: وهو أن يكون في ذلك مصلحة للمجنون 
بأن يحتاج لمال» ولا فيبقى في الحبس حن بموتء إذا كان أحد الورئة بحنون فيبقى في الحبس إلى أن 
فوت ارت ل يروث اندم ج ر واو وزيا ان يعفو. 

عندنا هنا مسألتان قبل ننتقل للشرط الذي بعده: 

أن كل مَنْ مات من المستحقين يقوم ورثته مقامه: 

رحل جني عليه» ومُستحق القَوّد ابناه» اثنان» وقبل تنفيذ الحكم مات أحدهماء فتدحل زوجة 
الابن» له زوجة وأبناء» فتدحل زوجة الابن في إرث الدم. 

انظر! الزوجة» زوجة ابن ابن عليه» وجلس في السجنء وقبل تنفيذ الحكم بأسبوع؛ أو قبل 
المطالبة بالحكمء لأ سأذكر -بعد قليل- مسألة ثانية وقبل تنفيذ الحكم أو المطالبة به بأسبوع 
ماتت الزوجة» وأهلها في أقصى الدنياء فمن يرث الدم؟ أهل الزوحة» ورث أهل الوا لمن اص 
الدم» لأن الزوحة ورثت الشمن. 


Op 20 
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کد 

الدم ورثه اثنان» واحد من أبنائه له النصفء لما مات أحد الولدين» الزوجة ورثت ال الحق» 
لما ماتت ورثها أبوها وأمها في أقصى الدنياء أبعد الناس عن الميت» فيجوز لأولئك أن يعفوء لو عفا 
واحدٌ من الورثة سقط القصاصء لكن يبقى امح عليه في السجن حن يتفق الجميع على الإرث› 
وضحت الفكرة. 

هناك مسألة أشكلت قضاء وفقهًا عندنا في امحاكم: 

لو أن هناك شخصٌ مات وعنده ابنان» أحد الابنين صغير» والآخر كبير» قبل أن يبلغ الصغير 
مات الكبير» بعد مطالبته» بعد المطالبة» فهل يقوم ورثته مقامه في حق العفو أم لا؟ 

إن قلنا: إنهم يقومون مقامه ننظر لأبناء الميت هذاء عنده ولد مولود للتوء إِذَاء انتظر خمسة عشر 
بنة خو انارق الحو تال | كسك ضاير ا د ررك انيد ا ليشي بق 
السجن» وضح الإشكال ما هو؟ 

يعيٰ: أنه إذا طالب -أعيد المسألة صياغة- إذا طالب أحد مستحقي الدم بالدم» وقبل تنفيذ 
القصاص ماتء فهل للورثة الحق بالعفو بعد ذلك؟ أم يستمر مطالبته؟ 

كلام الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون: "إن الورثة يرثون الحق» فلهم حق العفو» والصغير 
منهم وابحنون يُنتظر» فيبقى في السجن حن تأت معاملة حديدة" هذا هو نصوص الفقهاء. 

لكن بعض المشايخ كتّب بحناء ونشر في بعض المهات -وهو من القضاة- رأى الرأي الفاني: 
وهو أنه لا عقر ويكت ها دام طالب باسنيفاء فكأنه طالب بالق إلا أن ينض صراحة على افر 
وإسقاط الحق» فحيئذٍ يسقط. 

ولكن العمل والمذهب على الأول» يُنتظر مرة أخرى خمسة عشر عاماء وهكذاء فييقى في 
اسن 

ولذلك بعض الناس يقول: فلات مقتول من تلان سنت ها لهذ عليه ا لمك لماذا؟ الإشكال 
الكبير كله في قضية أن بعض مستحقي الدم لم يطالب» أو ليست له أهلية بالمطالبة. 

المسألة الأخيرة عندنا في هذه المسألة: إذا لم يكن هناك ورثة للدم» رحل ماتء ولا يُعرف 
ورثته» أو ليس له ورثة» لا عصبات ولا غيرهم» من ذوي الفروض» ولا من ذوي الأرحام حئقء 
فنقول: يرثه بيت مال المسلمين, فالإمام يقوم مقامه» يقوم مقام ورثته. 

يقول الشيخ: 

(الثالث) 


أي: من الشروط. 


5 
دروام تع 


(أن يؤمن في الاستيفاء أن يَتَعَدَى الجاني) 


سيدق انشفاة القرياب الايكون فيه حلت وا ليس له صورتاة: 


الصورة الأولى: في القتلء الذي هو في الجحناية على الفس» فالتّدّي يكون لغير الحاي» وأما إذا 
كانت القصاص فيما دون النّفْسء فإن الحيف هنا قد يكون على غير الحاي» وقد يكون على الحاني. 

انظروا معي! الشرط هو ماذا؟ عدم التعدي في الاستيفاءء إذا كان القصاص قتلّاء فإن كل تعد 
على الجاني طا س 

ولكن يحشى من التعدّي فيما إذا تعدّى غبرهء وهو المثال الذي ذكره الْمْصتّف» إذا كانت المرأة 
اما فإن المرأة الحامل لا يقام عليها حد القتل؛ ا فلت سورت يست انها معي قاذ 
يُقام عليها الحد» ولا يُقام عليها القصاصء ولا غيره» ففيه تعد إلى الجنين» والحنين محترم» فلا يجوز إقامة 
الحد على الحامل» بل تُنتظرء سيان كلام الْمُصنْف. 

الصورة الثانية: وسيأن -إن شاء الله- في الأطراف» لو كانت الحناية على ما دون النّْسء فإن 
القضاض إذا كان يوقي لون فزنلا يذ مدا إذا كان هيه عد لاير 

وإن كان فيه تعد للنفس بألا تؤمّن السراية» فتتعدّى اليد أو تتعدً الأصبع» فحينقف ذا لا يُقام 
القصاص» وسيأن -إن شاء الله- في قصاص الأطراف. 


لس ع نه 


يقول الشيخ: (أن يُوْمَنَ في الاستيفاء أن يَتَعَدَى الجاني) إلى غيره. 


(فإذا وَجَب عَلَى حَامِلِ) 
أي: امرأة حامل. 
َو حَائْل فَحَمَلَتْ) 
يعبى: سواء كان حملها قبل الحناية أو بعد الحناية وقبل التمكين» لا فرق» لم تقتل حن تضع 
الولد» يحب أن تضع الولد؛ لأن في قتلها حينئذٍ جناية على الولد. 
قال: 
(وتمئقيّةُ اللا 


بكسر اللذفه وهنا انلكا ينطق أيضًا ب(اللبا) بالفتح عند بعضهم» هو أول الحليب عندما يخرج من المرأة» 


أول ما يخرج الحليب من المرأة» ويقولون: إنه يكون عند الولادة غليظاء ثم يرق» فإذا رق هذا الحليب» فإنه حيثذ 
ا وإعا يكون عند الولادة» يكون غليظاء ثم يخف» وقدروه بالساعات -بعض المتأخرين- ومنهم 
التغلبي في [نيل المآرب]» قال: "ويُقدّر ذلك بثلاث ساعات بعد الولادة". ترضعه أول رضعة» رضعتين» حي 
ينتهي ثلاث ساعات بعد الولادة» ثم يجوز تنفيذ الحكم عليها؛ لأنهم يقولون: غالبا إن الولد إذا ل يسق -هذا 
كلام الأوائل ولا أدري عن صحته الآن- فيقولون: إذا لم يسق اللبأ فإنه يهلك» يعبئ: أول اللبن هذاء يحب أن 


يعطى للأم فتسقيه إياه. 


قال: 


شرح کتاب راد ا 2 2 3 ج 1 
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س 
(نمّ إن وج مَنْ بضع 
فإنه يوضع عنده. 
(وَإِنَا ركت) أي: المرأة المرضع (حَتَّى تَفطِمَه) 

سنتين كاملتين» فإن ل تفطمه بعد السنتين» نقول: حد الفطام عندنا -كما مر سابقا- ستتان» 
حلاف الرواية الثانية» فإنه ينفذ عليها الحكم بعد سنتين من بعد الولادة. 

قال: 

(وَلا يقتص منها في الطراف حتَّى تضّع) 

هذه المسألة الي ذكرناها قبل قليل» أنه قد يكون التعدّي في الطرف على الغير» وقد يكون على 
ا سيأتي بعد قليل. 

قال: 

والح في ذلك كالقِصّاص) 

- فلو وحب على المرأة حأ على النّفْسء بسبب أنها مُحاربة» أو أا زانية» فإنه لا يُقام عليها 
الحد, أو كان الحد قطعًا كالسارقة وامحاربة. 

- وأما إذا كان الحد جلدَاء فيقولون: إذا ل يكن فيه ضر على الاس ادد ولو بأن يوؤحذ 
شمراحٌ فتضرب به» شمراخٌ ضربة واحدة عن عشرين جلدة» فيكون ضربًا حفيفًا حدًا» لکن إن كان 
فيه ضررٌ على المرأة -فيقدره أهل الخبرة- فيؤجّل إلى حين وضعها. 

عندنا هنا مسألتان: 

أول مسألة: في قضية لو جني على امرأةٍ حامل: 

© لو جنت المرأة الحاملء فاقخُص منها فماتت» وهَلّك جنينها معها؟ 

€ نقول: المقتّص يجب عليه أن يضمن جنينهاء طبعًا الجنين هنا لا يُقتص به؛ لأنه ما فيه حياة 
مستقرة» هذه الصورة الأولى. 

> المسألة الثانية: إذا ادعت المرأة التي وجب عليها القصاص بأفها حامل؟ 

> فالفقهاء يقولون: ترك وتُحبس حي يتبيّن هلها من عدمه» وكانوا قديمًا يقولون: أكثر ما 
ترك ثلاثة أشهر» ففي خلال ثلاثة أشهر يتبّن ذلك» نص على ذلك أحمدء لكن الآن في الإمكان 
تمييزه عن طريق هذه الاحتبارات والتحاليل. 

يقول الشيخ بعد ذلك: 

رفصل 
بدأ يتكلم عن كيفية التنفيذ» قال: 


رولا يُسْتوْقَى قصَاص إِلَا بحَضرة سُلْطَانٍ أو ابم 

قوله: (وَلا يُسْتَوْفى) أي: يحرم استيفاء القصاص بغير حضرة السلطان ونائبه؛ لأن استيفاء 
القساض سن الاير 9ة كلك خر إن عله م وكان ذلك الشف لست ال ا 
ومن اقتص [0:5/8:54.] مستحق للقصاص أيضاء يعن : الأول مستحق للدم» والثاني مستحق 
للقصاص -القتل- فإنه يقع موقعه» ولكن يُعزَّر الفاعل. 

أحد الحضور: للافتيات. 

الشيخ: للافتيات على السلطان» وعندنا مبدأ كبير» أنه لا يجوز الافتيات على الإمام» سواء كان 
الإمام الأعظم» وهو السلطان أو القاضي» أو الجهات العامة» وكذلك الإمام الأصغرء الإمام الأصغر 
إمام الصلاة» فلا يجوز الافتيات عليه كذلك» فمّن تقدّم -قبل الإمام- وصلى من غير إذنه» ومع عدم 
أمن عدم خروج الوقت كما مر معنا في باب الصلاة» فإن صلاته باطلة؛ لأنه من باب الافتيات. 

وهناك علاقة دائمًا بين الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى» كثير حجدًا العلاقة بينهماء ولذلك 

أحد الحضور: 00000 

الشيخ: المأمومون ما ننظر لهمء ولا ]..:٠٤:٠١[‏ في سلطانهء تأحذ هذه؟ 

أحد الحضور: ET‏ 

الشيخ: عندهم ما يجوزء إا إذا أمرواء الإحازة ما تصح» العبرة وقت الفعل» العبرة بالأمر» لو 
أمروه وكلّفوه بالقتل؟ هذه أخرى. 

أحد الحضور: 000000 

الشيخ: كروما شري قاد سامير 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: فتكون جناية. 

يقول الشيخ: (وَلا يُمسْتَوْفَى قصّاص إِنَا بحضرة سُلَطَانِ أو تائبه) نائبه يعيئ: الجهات المختصة 
عندنا الآن» الى هي هيئة ]٠٠0:55:717[‏ العام» عندهم دائرة اسمها: دائرة تنفيذ الأحكام. 

قال: 


(وآلةٍ ماضية) 


يع : لا بد أن تكون الآلة آلة تقطع» کف ھر عاش يقابلها الآلة الكالت الي لا تقطع, 
وتكون متعبة. 


كم النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أوس عند أهل السننء قال: «إن الله قدْ كب 
لحان على کل شى ودا كم فاخستوا ايقل وَإِذَا ذم فاخسكوا الدَبْحَة؛ ريه 
حَدْكُمْ شفركةُ ولْيرح e‏ 

قال: دا 


ا 


رولا يُسْتَوْقَى في النَفْس إلا بضَرْب الق بالسيف) 
قوله: (في النَّفْس): يُخرج الأطرافية لآن الأطراف له عون تشينها اسي و ا 
بالسكين» ونحوها من الآلات. 
قال: رل بضّرب لمق بالسييف) مشهور المذهب: أنه لا يجوز القصاص 1 بالسيف» وأما القتل 
التعزير فيجوز عندهم بغير السيف» وأما القصاص فلا يجوز إلا بالسيف. 
ونوا ف ذلك خد أنه: «لّا قصّاصَ إ بالسيّفي». ولكن هذا الحديث شديد الضعف جداء 
ولا يستقيم حاله البئة. 0 
قوله: (بضّرب الْعنق) يدل على أنه لا يجوز الضرب بالسيف 1 في العنق خا فلا يجوز 
ضرب الرأس» ولا يجوز ضرب الوسطء ولا غير ذلك من الأمور. 
قال: 
رولو كان الجاني قله بعرو 
فيقول: لا يجوز المماثلة في آلة القتل» والحديث الذي روي في ذلك رأوا أنه من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم. 
ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
اب العفو عن القصّاص) 
بدأ يتكلم الشيخ عن مسقطات القصاص» ومن مسقطات القصاص -بل من أهمها- العفوء 
فقال الشيخ: 
رجب بالعَمْد القودُ) 
بدأ يتكلم الشيخ» ما الذي يجب بالعمد؟ بعض الفقهاء يقول: يحب القرّد» وبعضهم يقول: 


القَوّد والدّية معّاء أو الدّية» والمذهب: أنه يجبان معّاء وليس القَوّد فقطء والدّية بدل» بل هما واحبان 


۶ 


معا. 
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چ 
ولم يقل الْمُصَنّف أنه يجب القَوّده فإن لم يوجد فالدّية» وينببي على هذا الخلاف عددٌ من المسائل 
المشهورة في محلها. 
يقول الشيخ: 
(فبخيّرُ الولي بَيْنَهُمَا) 
أي: بين القوّد أو الدّية» مفهوم ذلك أنه ليس له أن يجمع بينهماء وهذا واضمٌ ومُحممٌ عليه. 
قال الشيخ: 


يعيٍ: أن أفضل ما يفعله الولي أن يعفو جائًاء ثم يليه أن يعفو إلى دية» ثم يليه أن يطالب 
بالقضاص والقرة: 
قال الشيخ: 
رقإن اختار الْقَوَد) 
يعن قال: أطالب بالقوّد. 


ر 
لاه وص 


ُو عَفا عن الدَية فقط) 
يعن قال: "عفوت عن الدّية". وم يذكر كلمة القوّد» فقال: "عفوت عن الدّية". ما تلفظ 
بالعفو عن القوّدء فقال: "عفوت عن الدّية". وسكتء أو قال: "عفوت عن الدّية فقط". وسكت لم 


يتكلم عن القَوّد يعي لم يصرّح بالعفو عن القوّد. 


(وَالصلح عَلَى أكثرَ منها) 

وله أحذهاء والصلح على أكثر منها؛ لأنه لما قال: "عفوت عن الدّية". فله حق المطالبة بالقود» 
فله حق الرجوع للقوّد» وله الصلح عن القوّدء فيأخذ الدّية وما دوفاء فالعفو عن الدّية لا ي قط 
عفوه عن الْقَوَّدء إذاء ما دام القوّد له الحق فيه إِذَاء له الرحوع لالت e‏ 

قال: (وَالصّلْحُ عَلى أَكْثْرَ مِنْها): هذه مسألة مهمة دائمًا ترد عندناء وهو أن منْ قل شخصًا 
عمداء فإنه يُقاد- هذا الأصل- فهل يجوز له أن يعفو على مبلغ عال أم لا؟ 

المذهب: نعم» يجوز ذلك» ولو كان .علايين» كما هو موجود الآن» فيجيزون المسُلح على 
ملايين» مبالغ ضخمة جدًاء تصل إلى خمسة ملايين وأكثر. 


الرواية الثانية: ذكرها ابن قدامةء وكأنه مال إليها: "أنه لا يجوز الصلح على أكثر من الدية" 
قال: "لأن الله -عز وجل- قدّرها في شبه العمد. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرء أن يصلح على 
أكثر من ذلك". 

أما مشهور المذهب؛ فإههم يرون جواز ذلك» ويقولون: هو حق له» والشخص يجوز له أن 
يعاوض على حقه بأي مبلغ شاءه. 

والعمل على الثاني» وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء» ولا حدّ لأكثره مُطلقا» صدر فيه 
قرار يؤيّد المذهب من الهيئة» وعليه العمل في المحاكم. 

أحد الحضور: أظن ما شاء. 

الشيخ: ما شاء ما دام القتل عمّد» خحطأء شبه عمد» لا يجوز الزيادة عن الدية. 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: لا يسمونما دية» يكون صّلحَّاء مر معنا في الصلح أنه يجوز الصّلح على الحقوق» من 
الحقوق حق الدم. 

أحد الحضور: يصالح على ما شاء. 

الشيخ: بالضبطء يصالح على ما شاءء بالضبطء يعيئ: عندنا مثلًا لو أن شخص ورث الدمء 
شخحص وزوجة وأبناء» فلو أن المرأة أرادت أن تسقط حقها -وهو التمُن- في مقابل مليونء نقول: 
يجوز لها أن تعاوض عن حقها وحدهاء والباقون يشت ركون» وستأقٍ المسألة -إن شاء الله- في محلها. 

يقول: 

روان اختارها) 

أي: انار الدية» قال: أريد الديت ما قال: عفرت [11+11139:] عفوت والثانية قال: 
احترت الدية» وإن احتارها تعيّنت» قال: احترت الدية» فتتعين الذية» ف حقه في القوّد؛ لأنه 
احتار الدّية» قال: أريد الدية. 


مج 


أو عَهَا مُطلق) 


010 


قوله: َو عَفا مُطْلَقَا): هنا لها معنيان: 

المعنى الأول اننوكون عقوم سكناه شرل عقوف" وينككه إذك قرول كلها أن E‏ 
سكتء قال: "عفوت". وسكت. 

المعنى الثابي: أن يقول: عفوت» وو کا فيقول: "عفوت E‏ يعيي: لاأريد 


x 


3 


شيا مُطلقاء هذا عبارة: (عَفَا مُطلقا). 


أحل الحضور: 1 1 2701 


الشيخ: ل عفرت لا أريك ا شيعاء ستأتي بعد قليل» لاء ها معنيان» إما أن يقول: "عفوت". 
ويسكتء أو أن يقول.. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: أو "عفوت بلا مال". أو يقول: "عفوت بلا مال". عبارة: بلا مال. 

أحد الحضور: يصرّح. 

الشيخ: إي» يُصَرّح بلا مال» عفوت بلا مال» فإنه في الحالتين له الدّية» له الحق في أن يطالب 
بالدية» وله الحق أن يسقطها. ۰ ۰ 

إذا قال: "عفوت". فلأنما تحتمل أن يكون العفو مُتجه للقَوّدء ويحتمل أن يكون العفو متجه 
للدّية» فنحمله على الأعلى منهما وهو القَوّدء فيبقى حقه في الدّية. 

وإن قال: "عفوت بلا مال . أي: بلا صلح» فيبقى له حق الدّية فقط» وليس له حق المُلحء 
ولذلك قال: (فليْس لَه غَيْرُها) أي: غير اللدية» ليس له الحق في الصّلح على القصاص. 

قال: 

أو هَلَكَ الجاني) 

يعين: مات الجاني» فات امحل» هذا يسمى: من مسقطات العقوبة: فوات المحلء وهذا هو 
الْمُسقِط الثاني الذي أورده الْمُصّنّفء وهو فوات المحل؛ فإذا مات الحاني وجبت الدّية المقدّرة شرعًا. 

إذاء عندنا ثلاث صور أوردها الْمُصنْف يسقط فيها القَوّده ويسقط فيها الصّلح عن القوّد: 

الصورة الأولى: إذا 2 على اختياره الدّية» قال: "أريد الدّية". 

الصورة الغائية: إذا قال: "عفوت". وسكت أو قال: "عفوت بلا مال". فتقول هنا: هذه 
العبارة تُحمّل وتتوجّه إلى العفو عن القوّد» وعن الصّلح عنه؛ لأنه أسقط حقه وأسقط الصّلح عنه» 
فيبقى له حق الدّية» له حق الدية إذا أرادها. 

الصورة الثالثة: إذا مات الجان» فقد فات امحل» فليس له حينئدٍ إل 
دية القتل شبه العمد» وهي الدية المغلظة. 


يقول الشيخ: 


مص 


الدية المقدّرة شرعاء وهى 


روإدا قَطَعَ أُصْبَعًا عَمْدَا) 
بدا يتكلم عن قضية إذا عفا عن الحناية» ثم سرت الحناية -بعد ذلك- فأدَّت إلى وفاة الشخص. 
قال: (وإذا قَطَعَ أَصْبَعًا عَمّدَا) أو (إصبعا) أصبع هذه فيها عشرة لغات. 
(وَإِذَا قط أَصبّعًا عَمْدَاء فَعَمَا عَنْهًا) 
أي: فعفا انبح عليه عنها. 
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ان 
37 


(ثمّ سرت إِلَى الف أو الفس) 

أول ما قطع الأصبع» قال: "عفوت عنك". 

نحن نعلم أن العضو إذا قطِع -وسيأتٍ إن شاع اله إذا قطِع العضو فإنه لا يُستوق القصاص حن 
يقف سراية المرح؛ ويستقر الجرح أو القطع. 

لکن لو عفا قبل استقرارهاء ].٠:۰٤:۰٥[‏ لأمر سرايته» قال: "عفوت". ثم سرت» سرت 
يعيئ: تآكل ار ح» كأن يكون الشخحص مثا فيه غرغرينة» ومعلوم أن ما فيه غرغرينة إذا جاءه خُرحّ 
أو نحوهء يستمر الدم» أو لم حط أثر اجرح فتيف» أو وُحد أي سبب من الأسباب» فتلفت يده 
كلهاء أو سرّت على جسده كله فمات» هذا معيئ: ثم سرت إلى الكف أو التقس: 

(وَكَانَ الَف أي من ابحين عليه (عَلَى عير شيء) 
قال: "عفوت على غير شيء". صراحة» لا أريد منك المال» ولا أريد منك القصاص؛ لأنه 


صرّحء قال: (على غير شيء) هذه صريحة جذا. 


هن 
أي: فالسراية هذر؛ لأنه عفا مَنْ له حق العفو وإن كان ابحنٍ عليه نفسه» فتكون حينئدٍ هدرًا. 
قال: 1 
رون کان العفو عَلَى مَال) 
قال: عفوت على مال. 
ْلَه تَمَامُ الذي 
يعي: ما زاد عن المال» هذا مما يبلغ الدّية» فكذلك» وبعضهم يقول: "وإن كان العفو على غير 
مال". هذه عبارة [المنتهّى]. 

٠‏ قولهم: "وإن كان العفو على غير مال" . أي؛ على شيء لا يُقوّم بالمال» مثل أن يكون عفا على 
ر کن ار ر شري ا ل لكلو کو ی ای يس ا [ert]‏ 
غاية ا للك الأصل» فاعم فبقيت الدّية» فله حق الدية» بخلاف لو لم يعف» فإن 
فيها السراية فالس كاملة, 

ثم يقول الشيخ: 
روان وکل) 
بدأ يتكلم عن مسألة الت وکیل» قال: 
(وَإِنْ وکل مَنْ يَقعَص) عنه ثم عَفا) 


أي: مستحق الدم. 


شَرْحٌكتاب راد المستقنع همهتت با 


رافق ص وكيل ولم يَعلَم) 
م يعلم بالعفو. 
(فلا شيء عَلَيْهم) 

نعم» هذه المسألة تتعلّق بالتوكيل في الاقتصاص» وأن الشخص إذا كل في الاقتصاص» ثم عَمَاء 
قبل أن يعلم بعفو المستحق للدم فإنه يسقط القوّد عليهما معّاء وليس فيه دية ولا قَوّد؛ لأنه فعل ما له 
فعلاه وقد أذق له فيه بناء غل الظاهر. 

مفهوم كلام الْمُصتّف» فقط لكي نعلم: 

الأمر الأول: أنه إذا علم ال وكيل بعفو ولي الدم» فإنه يقاد من الوكيلء هذا الأمر الأول. 

الأمر الثابي: ذكر الشيخ/ عثمان» والشيخ/ غ ان میزته حخاشيته على |المسيى | 
أنه يذكر قي ود -هو وشيخه/ محمد الخلوتي- يذكرون قيود لم يذكرها مَنْ قبلهم. 

ذكر الشيخ/ عثمان قيدًا مهما جدّاء قال: "إذا لم يتعمكن الموكل من إعلامه". يعن: كان غائبًا 
عنه "ولم يفرط فلو فرط وتمكن من الإعلام" أي الموكل وهو ولي الدم "ولم يُعلِمه؛ فإن عليه 
القوّد؛ لأنه مُفرّط". فيكون هنا إذَاء عليه القرّد أو الضمان» وهذا القيد ذكره الشيخ/ عثمان» وهو 
في محلهء لكي لا يكون بابًا للتساهل. 

أحد الحضور: A‏ 

الشيخ: لاذا يكون عليه القَوّد؟ يعي وجهة نظر الشيخ/ عثمان أنه يقول: إذا مكن من إعلامه» 
وقد حدث العفوء قال: "عفوت". عفاء عفاء ليس له الرحوع فيه» فليس له حق العفو» فلو عفاء ثم 
هو نفسه قام بالقتل فيقاد به» فحينئذٍ يكون عليه القَوّد أو الضمان من هذا اللجانب. 

آخر جملة في كلام الْمُصَنّفء ونقف عندها اليوم» قال: 

روإن وَجَّب لرقيق قوذ أو تعزيرُ قذف فَطَلْبَهُ وإسقاطه ليم 

يقول: إن الرقيق إذا جَنَى عليه شخحص» فقطع أصبعًا منه مثلاء تعزير القَوّد سيأ -إن شاء الله- 
ی ع کی تر من مكرد حه ومن يكرد رر 

فإن المطالبة ليست للسيد» وإغا تكون للعبد نفسه» ولذلك قال: رِقَطليّةُ وإمتقاطه إلى لأنه 
لسن ا ااه وق كان مك 'الماوطه عو الال تن من الق الال وا جلك يته غد 
النيابة في الحقوق المالية فقطء قال: 

قن مات قَلِسيِّدِم 


أي أن سيده يقوم مقامه» لإرثه الحق» فقد ورثه بالملك» والملك أقوى من الإرث بالنّسّب. 


شَرْحٌكتاب راد 71 و وم د Eh‏ 
چ ور 0 ١‏ 


< 
چک 
نكون بذلك أنينا درس اليوم الحمد لله» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
أحد الحضور: 1 
الشيخ: ما بالهما؟ 
أحد الحضور: 1595 
الشيخ: بالنسبة للصبي ينتظر حن يبلغ -وجهًا واحدًا- يحبّس حن يبلغ. 
أحد الحضور: E‏ 
الشيخ: لا الشرع ليس متشرّقًا للعفوء وإنها يحثْ عليه. 
أحد الحضور: Res‏ 


الشيخ: عفوه غير معتبر» عفو الصبي غير مُعتبر» لا بد أن يبلغ فيعفو بنفسه. 

أحد الحضور: 000000 

]١1:11:18[ الشيخ:‎ 

أحد الحضور: 2520 

الشيخ: طيبء ما يُعْفَى؛ لأن الصبي عفوه غير مُعتبر» مثل إسقاط الديون. 

أحد الحضور: ال 0 

الشيخ: حذها وطالب بحقك. 

أحد الحضور: i‏ 

الشيخ: لاء يُنتظّر الصبي حن يبلغ» ويطالب أو يعفو. 

أحد الحضور: Re‏ 

الشيخ: نفسهاء ما في فرق. 

أحد الحضور: 5100 

الشيخ: بوضد عق ےا ونت غليه الشرع. 

أحد الحضور: 000000 

الشيخ: يعن مثا قال: سنعطيك [01:17:17] رحل حن على شخخصء ومن ورثة الدم صبي» 
فجاء شحصٌ وقال: أيها الصبي حذ نصييك» وستقوم نحن -باقي الورثة- بالطايةء تقول: لا قاد 


2 57 2 و ع 57 
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کک 

يُنتظّر حن يبلغ الصبي» ثم يطالب أو يعفو؛ لأن إسقاطه ومطالبته غير مُعتبر» ولا يقوم وليه لا 
بالمطالبة» ولا بالعفو. 

الجنون يقبل وليه في العفو فقط» على ماذا؟ إذا كان محتاحاء أما إذا كان غير محتاج فيبقى الحاني 
في السجن إلى أن يموت أحدهماء إما المحنون وإما الان ب ن الجن مدق طر يلق ولثالاك يوعد 
ناس في السجن أكثر من ثلاثين سنة» وأكثر من ثلاثين سنة. 

يعى: إذا طال الشخص في السجنء الجاني في السجن» بعد ثلاثين سنة تذهب حرارة القتل في 
نفوس أولياء الدم» فقد يعفون» أو يأنٍ الورثة الذين لا يعرفون الجناية» ولا يعرفون بحي عليه؛ الميت» 
فيقولون: عفا الله عما سلف» فبقاؤه في السجن هنا له معنّى في الشرع» لكي يُنظر له بعين الرحمة» 
بخلاف لو كان مُطلقَاء عشرين سنة مضت في تحارته؛ ومع أهله» فيختلف الحال. 

أحد الحضور: n‏ 

الشيخ: ذكرنا الأول أنهم إذا كان فعل» أو نقول في حالتين» نقول: في شرطين: 

الحالة الأولى: إذا كانوا اشتركواء وكان فعل كل واحدٍ منهم صا للقتل. 

الأمر الغابي: أن يتواطئوا وإن لم يصلح فعلهم» ولكن باشرواء نعم الشرط الثاني أن يكون فيه 
المباشرة» بالضبط. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: لوجود المباشرة» نعم» الشرط الثاني ذكرته الآن» وجود المباشرة؛ لأن التسبّب لا يقل 
به إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا وُحد متسب ولم يوجد مباشر» رجل حفر حُفرة في مكان محرّم» في الشارع, 
حل شق و عفر هذه ا ق قرهان قاد يده 

- أنا ما قتلته. 

- لكنك متسبب» حفرت الحفرة. 

والحالة الثانية: في آمر الصبي والمُكرّه؛ يعي مكره الْمُكرّهء فهنا يُقام اللحد على المتسبب» 
والأصل: أن المتسبب لا يقام عليه الحد إذا وحد المباشر» لكن إذا لم يوجد مباشر فلاء يعي: الذي 


قر ر هذاه أا الاق ر فر قط ها شح وحنو قاد اناي عقر 
الحفرة؛ لأنه متسببٌ» ولا يوحد مباشر. 

لكن لو كان شخصٌ قد دفع شخصًا في هذه الحفرة» فالقَوّد على المباشر دون المتسبب» انظر 
الفرقء هنا مباشرء وهنا لا يوحد مباشر» فدائما الحكي متعلقٌ بالمباشر إا فيما استينء فإن: لم يكن 
هناك مباشر ألحقنا الحكم بالمتسبب. 


ر < 


أحد الحضور: 5252700 


الشيخ: في إشكال آخر؟ مشايخ؟ أنا أعرف أن باب الحنايات صعب RET‏ دم قربه في 


عمج جد 


الذهن» هذا من جهة» من جهة أخرى أن الفقهاء يشققون كثير من المسائلء الأمر الثالث: في قضية 
عفوت» عفوت على لا شيء» هي كلها عبارات لفظية مثل الطلاق» الي مرت معناء فيتوسّ عون في 
يعض السا كن يتن عجر سراق هذا اباك 

أظن أن بعض الأشياء الي أذكرها قد تحتاج إلى ت ركيز» ولذلك أنا ]٠٠:٠١:٤۷[‏ 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: ليست دائمًا. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: من حيث العصمة» فبحال الحناية» وبحال زهوق الروح معاء من حيث العصمة» فبهما 


أحد الحضور: SAAS‏ 

الشيخ: فلا يقتل» صح. 

أحد الحضور: REARS‏ 

الشيخ: ثم ارتدء لا يُقتل» لعدم عصمة الدم» انظر! المكافأة تختلف عن العصمة» مكافأة الدين 
تختلف عن العصمة» لأن مكافأة الدّين غير» نبدأ بالعصمة» غير المعصوم: الحربي» لكن المكافأة هو: 
الذمّيء الذمّي معصوم الدم» لكن المسلم إذا قتل ذميًا لا قاد به» والذمّي إذا قتل مسلمًا قيد به. 

أظن الإشكال عندكم يا شيخ» ما الفرق بين العصمة والمكافأة؟ 

١‏ لعصمة: تحرج الحربي» والحربي هدر م مُطلقاء ما فى حي دية. 

© بينما المكافأة: لا ينبت فيها القصاصء ولكن فيها الدّية» فالمكافأة تتعلّق بالذمّي» والعصمة 
تتعلق با لحري . 

أحد الحضور: ممه ER‏ 

الشيخ: نصف دية المسلم» على المذهب» نصف دية المسلم إل في حالة واحدةٍء يأحذ دية كاملة 
إذا كان القتل عمداء إن كان القتل عمد فغلظ قضى به الصحابةء فيأحذ دية كاملة. 

أحد الحضور: 9 RA‏ 

الشيخ: ويقتل الكافر بالمسلم ماذا؟ 

أحد الحضور: ا ل 


سح 

الشيخ: هذه مسألة أحرى» هذه في الكفرء إذا قتله حربيًاء أع في الحرب, ثم أسلم بعد ذلك 
فلا يُقاد لأنه وقت حربء وكثيرٌ من الصحابة -رضوان الله عليهم- قتلوا بعضًا من المسلمين» ثم 
أسلموا» هذه ر 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: قبل أن لر علي جید. 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: لو قتل» ثم أسلم؟ قتل مسلمًا أم قتل ذميًا؟ 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: يقاد O E‏ يحطن N‏ ماذا يقول؟ يقول: إن ا إذا ققتل 
مسلمًا لا قاد وإنما يُقتل حدًا؛ لأنه نقض العهد, فيقتل حدًا» ويدفع الدّية كذلك» من باب العقوبة» 
يدفع دية» ويُقتل حداء فلا يكون قَوْدء وإن كان ظاهر كلام الْمُصَنّف: لا. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: نعم» [۰.۱:۱۹:۱۰] بالضبط؛ اما فسا ق ا 

أحد الحضور: 52006 

الشيخ: أقول بعضهم» بعض الفقهاء المتأحرين» بعض كتب الفقهاء نص» قال: إنه يُقتل لنقضه 
للعهد. 
أحد الحضور: ما يكون قصاصًا. 
الشيخ: ما يكون قصاصاء نقضًا للعهد» ولذلك يقولون: الذَمّي إذا (اافسلي قل لتنا ل 
يقتل نقضمًًا للعهد, ما يقام عليه حدٌّء ولو كان غير مُحصنء ما يُجلد مائةء لو زنا بذمية يُجلد مائة؛ 
لكن لو زنا.عسلمة هذا نقضّ للعهد» يقتل. 

أحد الحضور: es‏ 

الشيخ: لأحل نقض العهد» ليس لأحل القصاص. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[الدرس الخامس والتسعون] 
بَابُ: ما يُوجَبْ القِصّاص فيمًا دون انس 


شنكتب شت E‏ 
ا Se‏ 


بسم الله الرحتمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 

ثم أما بعد.. 

يقول الشيخ موسى ابن سالم الحجّاوي رحمه الله تعالى: 

بَابُ: ما يُوجبُ القِصّاص فيمًا ون التفس) 

ندا الا جر الله تعالى = بكر أحكام القود المتعلقة بابدناية على ما دون اس أي: 
غاليس فيه قل 5 ا دإ أن يكرة ى الس يكن فلا وما أن يكوة فما فرق الس م 
الأطراف والمنافع. 

وهذان الأمران إذا استّوفيت الشروط الي سيوردها الْمْصنّف -رحمه الله تعالى- فإنه يُمكن 
القصاص فيها بدون القتل» أي ما يكون أقل من القتل. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: 

(مَنْ أُقِيد بأحَدٍ في النَفْس أقيد به في الطَرّف والجرّاح) 

أي أن الشروط الي سبق ذكرها -الأربعة في شروط وجوب القصاص في القتل- نفسها تنتقل 
حوب القصاض فا درن الس 

0 من اشتراط أن يکونا متکافئین. 

© ومن اشتراط عصمة الدم. 

© ومن اشتراط التكليف في الجاني» ونحو ذلك من الشروط الي سبق ذكرها. 

إذاء فيُشترط لوجوب القصاص فيما دون النّفْسء نفس الشروط الي تشترط في القصاص في 
النفْسء وسبق ذكرها في الدرس الماضي» وهذا معئ قول الْمُصتّف: هَن أقِيدَ بِأَحَدِ) أي: من أقيد به 
الكل ی عدي لني و 

قال: 

(وَمَنْ لا فلا 

أف وحن ال انحن شروظه الاه فلا تقض سه ى العارف: 

لله فلو أن مَنْ كان دون سن البلوغ قد جى على آخرء فقطع منه طرفاء فإنه لا يُقتص من هذا 
الصبي؛ لأن شرط التكليف قد انتفى عنه. 

لله ولو جَنَى أب على ابنه فقطع طرفا منه» أو جرح جُرحاء فإنه لا يُققص من الأب بحنايقه 
على ابنه؛ لفوات شرط من شروط وجوب القصاص. 


چ 5 4 هو A‏ جد كس 
شرح كتاب زاد المستقنع E‏ 


چک 
كذلك. 

يقول الشيخ: 

(وَلا يَجبُْ) 
أي ولا ب القصاص فيما دون النفس, 
رالا بَا يُوجب الْقَوَدَ في النفس) 

وهذا هو موجب القصاص فيما دون النّفْسء وهو العمّد. 

إذن قوله: (وَلَا یجب إلا بمًا وجب الْقَوَدَ في التفس): وذلك هو العمّدء فما كان دون 
العمّد -وهو شبه العمّد والخطأ- فلا قصاص فيهء لا في الفس ولا فيما دونها. 

قال: 


أي: في الأطراف. 
قال: 
(فتوْحَدَ العَيّنُ وَالألف وَالأَذْنْ والس والْجَفْنُ رَالشَفة وَاليَدُ 
وَالرَجْلَ وَالأْصْبَعُ وَالكفُ وَالِْرقَقَ وَالذَكَرُ والخصية 
وَالأليَةُ والشّفنُ وَكُلَ واد مِنْ َلك بممله) 

وهذا ما في قول الله جل وعلا: 

" إو كنبا عَلَيْهُمْ فيها أن النّفْس بالتفس والْعيْنَ بالْعَيْن وَالأنف بالأنف وَالأَذْنَ بالأذن 
والس بالسن وَالْجْرُوحَ قصاص # [المائدة:ه4]. 

فيكم ا دل على أق كل واد ين هده ا ررد و ها يقابل ولكبيدة قدل على 
جواز ومشروعية القصاص في الأطراف. 

لله هنا عندنا مسألة وهي في قول الْمُصَنّف رجه الله تعالى: أن القصاص يجري أيضًا في 
الإلية وي الشّفرء وهذان الموضعان من اللحم -وهي الإلية والشفر- كر الْمُصَئُّف هنا أن 
فيهما القصاص» ومشى عليه كثيرٌ من المتأخرين. 

ص والرواية الأخرى التي اختارها الموفق في [الكافي]» وذكر الشويكي في [التوضيح]: 
أا هي الأظهر والأقربء أنه لا يجري في الإلية ولا في الشّفر قصاص؛ لعدم إمكان المماثلة فيهما 
على سبيل الدّقة إذ هما لحم ولا يوجد مارن يمكن الوصول إليه. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: 


كت ادا a‏ 
شرح كتاب زاد المستقنع س 


١ 
(وَللِصّاص في الطرّف شُرُوط)‎ 

وعد امسق اة شروط» وواذ غيرة كصاحب [المنهى] حرطا راا وهر أن تكرن انارة 
عه اده ريق هعد أذ اللمكك أررد هذا A‏ وميا رده باسم اموجه أ او تة 
القوّد هو العمّد» فما لم يكن عدا فليس مو جا. 

قال: 

ارط الأول امن ين الْحيفي 

عبر الْمُصنّف حرهه الله تعالى- بال نن من اليّف» وقد ت م في 
ذلك أصل الك ابه بينما المؤلف - رحمه الله تعالى- عبر في [الإقناع] ومثله 
صاحب [|المنتهّى]» وكثيرون عبروا بأن الشتّرط هو إمكان الاستيفاء بلا حَيّف. 

إذاء تعبير الْمُصتّف -ومثله أصله- هو الأمّْن من الَيّف» وتعبير صاحب [الإقناع] وهو المولف 
نفسه» وقي [المنتهى]» وفي غيره هو: "إمكان الاستيفاء بلا حَيْفي". 

والفرق بين التعريفين كما ذكره الْمُصَنّف في [الإقناع] : 

© أن افر ال فد ران دا 

ت بينما إمكان الاستيفاء بلا حَيْفٍ -كما عبر أكثر المتأحرين- فإنه يكون شرطًا لوحوب 
اك 

إذاء التعبير الأول هو شرط للجواز» والشرط الثاني هو شرط للوجوبء والفرق بينهما: أننا 
نقول إنه كلما وجد الأمن من الحيّفي؛ فإنه يمكن الاستيفاء بلا حَيْفِه ولا عكس» وليس كلما أمكن 
الاستيفاء بلا حَيُفٍ حكن الأمن من الحيف. 

إذَاء بينهما عمومٌ وعصوصٌ مُطلقٌ وليس وجهيًا؛ وإفا هو مُطلقٌ أي أن أحدها أعم من 
الآخر. 

كح وقد ذكر بعض التشُرّاح كمنصور في [الكشًاف] وغيره» نقل عن ذلك ما هي ثمرة 
التعريف؟ أو ما هو ثمرة التفريق بين هذين التعبيرين؟ وهل الصواب أن نقول: إن الشرط هو 
إمكان الاستيفاء بلا حَيْف؟ أم أن الشرط هو الأمن بلا حَيْف؟ 

فذكروا أنه إذا قلنا إن الأمن من اليف هو الشرط؛ فإنه تتعين الدية إذا خيف اليف لأن 
الأمن من اَي شرط جواز الاستيفاء, فإذا فات الشرط؛ فإنه يُنتقّل مباشرة إلى الأصل الذي 
ليس فيه الشرط. 

قال: 


4 

وإذ قل + إن الأمن عد هرا للا وة ف باقعو ان فى احتف لكر اف 
فإنه لا يحب شيء إذا قبل الواحب وهو القصاص. 

وإن قيل: إن الواحب أحد شيئين انتقل للدية. 

يعني يقول الْمُصنّف أنه إا برا ذكر الشيخ منصور أنه إذا عبر بأن هذا الشرط هو إمكان 
الأنعيفاء با حن قفون الدية طلقا إذا تين اف 

وأما إن جعلنا الشرط هو الأمن من الَيّف» فإنه لا يحب عليه شيء إذا لم يمكن القصاص؛ 
إذا قيل: إن الواحب هو القصاص فقطء وإذا قيل إن الواحب هو القصاص والدّية معّاء فحينف ل 
ينتقل للدية» فتكون النتيجة واحدة» وعلى العموم فهذا الخلاف ليس بذلك الخلاف الْمُثُِر 
حلافا قويًا. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(بأن يكو الْقَطْعْ مِنْ مَفصِل) 

أولد عب أن تضيظ هده العبارة بلفظة مُفصل بفتح (الميم) وكسر (الصاد)؛ لأن كثيرا من 
طلبة العلم ينطقوها مفصّل بكسر (الميم) وفتح (الصاد)؛ وقد ذكروا أن هذا اللطق خطأء إذ 
لمفصّل هو اللسان» وأما الْمَمْصِل فهو الذي يكون فارقا بين الأعضاءء كالكوع والْمرفق» ونحو 
ذلك من المفاصل الي ذكرها العلماء وسيذكرها الْمُصَنّف كما للأنف ونحوه. 

eA‏ ربن کون الْقَطْعٌ مِنْ مفصل): وا اد ا بع ها 
رايا بين الأعضاء» سواء بين الأنامل أو بين الذراع والعضد» أو بين الساق والفخحذ 
وهي الركبة ونحو ذلك. 

ك ودليل ذلك ما رُوي عند ابن ماجة من حديث جارية رضي الله عنه: "أن رَجُنَا 
وَاستَعْدَى عليه ذلك الرَجُلَء فقال لَه ابي صَلَى الله ع ول «خذ الديةء بَارَكَ الله للك 
فيهًا». 

فأفاد ذلك على أنه إذا كان القطع من غير مفصلء فإنه لا يشر ع ولا يجوز القصاص 
عع لد رركا OE N RO‏ ودع مدن مكاح E‏ 
ا ولا يؤمّن الزيادة على المقدّر شرعاء لا يؤمّن ذلك البنّة. 

عندنا هنا مسألتان» قبل أن ننتقل لكلمة الْمُصنّفء قوله: أو ما له حد: 


ف کٹا 4 اله ع تحمس 
شرح كتاب زاد المستقنع لل اسح 


المسألة الأولى: الْمُصَنّف هنا قال: (بأن يكون القطعٌ من مفصل): الفعيل < كما كرنك هر 
الذي ركو قاصلا بين الأعضات فإن كان القطع من غير مفصل» فإ کان ا بأن كان من 
وسط الذراع مداق هرر الح ها فسا طا لا قصاص البنّة. 

فلا نقول: إنه يقتص منه من أقرب مَفصل» ثم بعد ذلك يأحذ الأرش فيما زاد. بل إنه لا 
قصاض طا هاا هو قاد اااي 

كح وقال بعض المتأخرين -ومال له الشويكي وغيره- وهو الأظهر من حيث الدليل: "أنه 
بمكن القصاص من أقرب مفصل له". 

ينظ لأقرب مفصل قعص منه» وما زاد عن هذا المفصل فإنه يوذ فيه أرشً» وهذا الذي عليه 
لع کک 

فإن قطّع ما زاد عن مفصل الحدّد -الذي يجوز القصاص عنده- فإنه يُقتص من أقرب مفصلء 
وما زاد يأحذ الأرش حلاقا لمشهور المذهب» هذا الذي عليه العمل في المحاكم الآن» هذه المسألة 
الأولى. 

المسألة الثانية: أن شخصًا لو قال في هذا الزمان: إنه يمكن الأمن من اليف وإن قطع من غير 
مفصل» فبالإمكان الآن أن تحدّد نسبة اليد المقطوعة بالنسبة والتناسب من يد الآحر» ثم كمذه -آلات 
القطع الدقيقة عن طريق المستشفيات- يمكن اقتصاص مِنْ مثلها. 

©> فهل نقول: أنه الآن -في هذا الوقت- مع تطور الطب والعمليات الجراحية؛ يُمكن أن 
يُققّص من غير مفصل أم لا؟ 

> نقول: لا يقتص منه لورود النص به. 

ك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسام كما روينا عند ابن ماح ة من 
حديث جارد ة -وسبق ذكره- أن رجا قطع يد آخر من غير مفصلء فأمره النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بأن يأخذ الدّية, ول بح له القصاص؛ مع أن الجناية كانت عمّدًا. 

وا ا و اف کا طلقا أو[ عياض 
قيما زاذ عن المفصل: 

يقول الشيخ رحمه الله تعالىى: 


يعين: بأن يمكن أن يصل إليه ار 
قال: 


ا 


س 

ومثل العَظّم كما سيأني في اراح بعد قليل. 

وبناءً على ذلك» فإن الحائفة -ال تكون في اللحم- لا قصاص فيها؛ لأنه ل تنته إلى حد. 

قال: 

(كمَارنٍ الأئف وَهُوَ ما لان مه 

هذا الأنف» منه ما هو قاس وهو العَظّم» ومنه ما هو لين. 

© فلو أن امراً قطع من آخر أنفه؛ فان كان قطعه ل لَان منه. فقطع المارن كله. 

€ فنقول: هذا بمكن القصاص فيه» وأما إن قطع بعض ال(ما لَان) فلا قصاص؛ لأنه لا 
يمكن الممائلة فيه بلا حَيّفي ولا يمكن أمن الحيّف فيه لعدم القدرة على ضبط مقدار ما فات من 
ا حي عليه» ومماثلة الجا فيه» فإن انتهى إلى فاية المارن» فحينئذٍ أمكن ذلك. 

قال: 

(الشرط الثاني: الْمُمَائلَةَ في الاسم وَالْمَوضِع) 

أي: أن يستويا العضوان» ابحجئ عليه» والعضو الذي يراد القصاص منه» فيستويان في 
الاسم» فيسمّيان باسمًا واحداء کید ورحل» وأنفيء وأذن» والس ونحو ذلك. 

(وَالْمَوضع) أي: المكان» فاليد تكون ادان والبد الست وغل مس اال ا 
تكرن الشفه العليا ولا تايها السفه السفلىء و كذلك أيضًا يقال سلا ق الأسنان» فزن الأسنان 
متعدّدة في الفم» فلا يقوم سنّ مقام سن آخرء فالأنياب لا تقوم مقامهما ملا القواطع» والقواطع 
لا تقوم مقامها الأضراس ونحو ذلك» بل لا بد أن يكونا مستويين في الاسم والممائلة في الموضع 
كذلك. 

يقول الشيخ رمه الله تغالى : 

ًا خد يوين بسار ولا يسار بيوين) 
ارا کا 
قال: 


(وَلا خِنْصَرٌ ببنصر) 
اضر لآ يوعد بالبتصّر لأفنما عضافان» وكذلك الشفق لا موحد الشّفة العليا بالشفة 
السّفلى» والعكس» ولا الأثملة بأملةٍ أحرى من أصبع آخخر» ولا السن بسر مخالفة ها. 
قال: 


روا أَصلِيٌ بزائدٍ) 


Sb e E فرح‎ 


س 

يعيٰ: أن المرء إذا كان عنده -على سبيل المثال- أصبع سامر؟ زالكآر عدو م زاقفق 
أسنان تكون زائدة في الفم عن الأسنان المعتادة» فلا يؤخذ الأصلي بالزائد. 

فلو أن الجا ليس عنده هذا الزائد» وجَنّى على امرئ فقطع أصبعًا اا أن ا ا 
زی اھ عد ا اكت عليه لطع و و و ليع 
الأصلي -وهو المعتاد- بالزائد» معن كلمة الزائد: أنه ليس طبيعيًاء ولذلك سيمّر معنا -إن شاء الله- 
في باب الحدود» عندما يقال فرج الأصلي يقابل ذلك ما ليس طبيعيًا وهو فرج النتَى. 

قال: 

(وَلَا عَكْسهُ) 

أي: لا يؤخذ الزائد بالأصليء فلو أن امرأً قطع عنصرًا لشخصء فلا نقطع أصبع الحاني الزائد 
مقامه» بل لا بد من المماثلة» فيقطع الخنصر بالخئصر. ٠‏ 

قال: 

(وَلَوْرَاضيًا لم يِج 

ولو رضي الجا وامحئ عليه بأن يغيروا الأصبع؛ أو يغروا اليد اك د والسيي 
في هذا الشيء أن أعضاء الآدمي ليست يلكا له فلا يجوز له أن يعاوض عنها! وإنما هي في ملك الله 
جل وعلاء بل نحن كلنا جميعًا ملك الله سبحانه وتعالى» ولكن يكون في حُكم ملك الله حل وعلا. 

ولذلك نحن نقول: لا يجوز بيع الأعضاء ولا المعاوضة عليهاء ولا يجوز أيضًا الصلح على إتلاف 
يعض اغفا لأنما ليست ملكا للآدمي فيصالح آخر على إتلاف عضو مكان عضو آخرء إغا 
القصاص فقط لورود ذلك في كتاب الله حل وعلاء اا ينه هذا الس ٠‏ 

السبب الثاني: أن ما لم يكن في ملك الشخص؛ فإنه لا يجوز له أن يبيحه؛ ما يجوز له أن يبيحه 
لغيره» لا يبا له» فعليه إتم بإتلاف عضو نفسهه فلا يُملَّكُ بالإباحة: ولا يستباح ها 

ولذلك فإن الشخصض أصلا لا يجوز له أن يقل تفسهء وإن قال هذه الس ل» فلا يجوز أن تقتل 
لباك اراق ااا ا مهن اب الاسم ادرو وهو غا ر 

يقول الشيخ: 

(الثالث) 


أي من الشروطء قال: 
(اسْيوَاؤْهُمَا في الصّحَّةٍ وَالَكمَال) 
والمراد بالصحة: ما يقابل الصحة من حيث العيب والمرض» والكمال من حم كر شاد حار 
فو کل كما ساگ الحصت 
قال: 


شرح كتاب راد المستّقنع لس اخ 


عمج جد 


ان ف 


(قلَا تُوَحَذْ صَحيحَة بشلا 
أيه يذ صحيحة ببونفات: 
زولا كَامِلَة الأصابع بتاقصة) 
هذا الكمال؛ فإذا كانت يد الجا خمسة أصابع فيهاء oT‏ 
أساسًا؛ فلا تقطع يد الحاني الكاملة -الي فيها خمس- بيد حي الي فيها أربعة أصابع» ومن 
باب أولى لو كانت يد الجا عضباءء يع لا يستطيع أن يفتحهاء وهاتين غير مستويتين في 
الصّحة» أو من باب أولى لو كانت مقطوعة من الكف ما بقي منها إلا الذراع. 
قال: 
رولا عَيْنْ صحيحة بقائمق 
العين الصحيحة: الى وحد فيها أمران: 
الأمر الأول: شكلها صحيح؛ بياضًا وسوادًا. 
والأمر الثابي: الاس 
وأما العين القائمة: فإن شكلها صحيح» ففيها بياضٌ وسوادٌ لكنه لا بَصّر فيهاء هذا مععى 
العين القائمة» من باب أولى لو كان غير ذلك» غير قائمةٍ بأن تكون فيها عيب مع فقد النظر 
ها. 
وهذه الأمور وهو العين الصحيحة بالقائمة» لا تؤحذ ولو رضي الجحاني» لأنها أعلى من 
حقه» ولا يصح للمجي عليه أن يتبرع بشيء ليس في ملكه, وإنما هو مختصً به اختصاصًا. 
يقول الشيخ: 
(ويؤخدذ عَكْسُهُ) 
طبعًا إذا رضي ابْحنٍ عليه» كيف يكون عكسه؟ قوله (ويوخَلُ عَكْسُه) : ها صورتان: 
© الصورة الأولى: أن تكون يذ الحاني ويد اح عليه مستويتان في العيبء فكلاهما 
شلائ هذه عكس الصحيحة بالصحيحة» فكون يد الان وان عليه كلاها شلا تكو نان 
مستويتان في العيب» فحينئل يجوز. 
© الصورة الثانية: أن تكون يد الحانٍ معيبة» ناقصة لأصبع» ويد لحن عليه كاملة 
الأصابع؛ فيجوز للمجين عليه أن يطالب بقطع يد الجاني وإن كانت تاف سكس اة 
الا وعدا ج قزل ق 


@ لاذا؟ 
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> لأن الجان يده أنقص من يد البح عليه فعندما يأن القصاص فإنما يأحذ الحئ عليه أقل من 
5-8 فيكون قد أسقط بعض حقه» ويتوسّع في الإسقاطات ما لم يُتَوسّع في التمليكات والإباحات. 


قال: 


رولا رش 

ما نقول للمجي عليه عندما قَطَعْتَ يد الحاني -وفيها نقص أصبع- تأحذ الأرش» أرش الأصبع 
-وهو عْشْشْرٌ الدّية» عَشْْرٌ من الإبل- لا أرش فيهاء لأنك احترت القصاص» ولا يُجمع. 

لله عندنا قاعدة: لا يجمع بين قصاص ودية» لا يُجمع بينهما. 

كم وطرق قاعدة أنه لا يُجمع بين قصاص ودية؛ هي التي علّل بها فقهاء المذهب حينما 
قالوا: إن من قطع من غير مفصل -كنصف الذراع مثلا- فإنه لا يقتص من الباقي ويجمّع له بين 
الأرش» فإنه لا جمع بين رش وبين قصاص» هذا رأي. 

يفول الع صريجه الك فال وه داك 

(قصل: النَوْعٌ التاني: الْجرَاح) 

اراح غير قطع الأطراف» قطع الأطراف هو الإبانة» فيث فا ترق مقا فين اك 
الخرح فإننا نعرفه من استعمال لختناء مراد به: أن تدحل الآلة إلى داحل الجسدء إِمّا أن تصل إلى 
عَظم» أو لا تصل إلى عَظم وإمًا أن تكون في اللحم» أو بق الد فق فكل هذه تسم راا 

والجراح لا قصاص إلا في نوع واحدٍ فقط منهاء وماعدا ذلك من الجراحات -سواء كان فيها 
قال ترج واه فإنه [ا فصان ا 

يقول الشيخ: 

(الْجرَاح: فيقتص في كل جرح يدتهي إلى عَظم) 

أي جرح في الجحسد» كل جرح في الجسدء في أي موضع فيه» من الرأس إلى أصبع القدم» إذا 
كان قد وصلت الآلة» وأوضّحَت العَظْم وبان العَظم» فهذا فيه قصاص. 

فأمّا ما كان دون ذلك» فإنه لا قصاص فيه» وتُسَّمّى الحائفة» وهذه لما صورتان: 

© إما أن تكون الآلة أو الجُوح لم يصل إلى العظم: ما زال في اللحم» لم يصل إلى العَظُمء أو 
في الجلد» ولم يصل للعَظّم بعد» هذه صورة. 

© أو أن امحل الذي جُرح ليس فيه مُطلقًا عَظْم: مثل البطنء البطن ليس فيه عظام؛ فمن 
طمن حر فق يطنهه قرفا لا قصل لعظمة» إذاء هذه لا فاص فيها طلقا : 

اذ الحائفة الي لا تصل إلى عظم لا قصاص فيهاء وعَرّفنا صورتيها قبل قليل. 
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قال: (قيققص في كل جرح ينه ينهي إلى عَظْمٍ) وهذا بإجماع أهل العلم» وقد حكى ابن أبي 
غمر في شرح [الكبير]» قال: "لا نعلّم خلاًا في جواز القصاض :قن ا 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: 
(كَالْمُوضِحَةِ) 

(الكاف) هنا للتشبيه» لأن الجروح كثيرة جدّاء قد تكون من الرأس إلى أطراف الأصابع؛ 
كلها نُسَّمّى جراحًا. 

بدأ الْمُصنّف بأول نوع من الجروح» قال: (كَالْمُوضِحَة): الموضحة هذه تُطلّق بإطلاقين: 

> إطلاق عامٌ: فتشمل كل جُرح ينتهي إلى عَظم. 

> وإطلاقٌ خاصٌ: وهو الذي يستخدمه الفقهاء غالبّاك ويقصدون به اجرح الذي ينتهي 
إلى عَظّم إذا كان في الوجه أو الرأس خا 3 

58 فقوله: (كَالْمُوضِحَةِ) أي: الجرح الذي يكون في الرأس والوحه خاصة بشرط: أن 
يكون قد أوضح العَظّم» الْمُوضِحَة لأنه قد أوضح العَظّمء معي أنه وصل اجرح إلى العَظْمء 
فينظر مُقَدّر الشنّجَاجء وينظر الذي يرى هل فيها قصاصٌ أم لا؟ فإن رُؤي العَظم أو يُدحَل عود؛ 
فإن وصل إلى العظم مباشرة ولم يكن بينه وبينها شيء» فتقول: فيها قصاصٌ وإلّا فلا. 

قال: 

(وَجْرَح العَضّدٍ) 
جرّح العضد» معروف العضد هو: ما بين الذراع وما بين الكتف. 
(وَالسّاق) 
الاق وفغروقة الساق. 
(والفخذ والقدم) 

بأصابعهاء طبعًا هناك غير هذه الجروح مثل الساعدء لم يرد اف الات كلاه 
وحروح الكف» لم يذكرها المصتف» وهكذا. 

لأن الجروح كثيرة جدّاء قد تكون من الرأس إلى أطراف الأصابع» كلها تُسَمّى جراحًا. 

إذَاه فقول الْمُصَنّف: (كَالْمُوضِحَةِ): (الكاف) هنا للتشبيه؛ لأنه لم يستوعب جميع أنواع 
الجروح الي تنتهي إلى عَظُم. 

قال الشيخ: ٠‏ 

روا قعص في عَيْر ذلك مِنَ الشّجَاج وَالْجُروح) 
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كل جرح يعني شجة في الرأس» أو جرح في البَدَن كله وهذا هو الفرق بين الشجاج 
والجروح, الشجاج تكون في الرأس والوجه» والجروح تكون في سائر البَدَء فإنه لا قصاص فيهاء 
فيهاء كلها لا قصاص فيها. 

ومن ذلك الكسرء أيضًا لا قصاص فيه» فمن تعمد كسر يد آخر أو رجله فإنه لا قصاص في 
ذلك. 

استئى الْمُصتّف -من ذلك- أمرين يمكن القصاص فيهما وإن لم تكونا مُوضيحة: 

الأمر الأول: في قوله: 

(غَيْر کسر مِين) 

السن وحده هو الذي يُتصوّر فيه القصاصء طبعًا عندنا الجناية على السن ليس على بتغير لونه أو 
باهتزازه» لا نتكلم عن الجناية على السن بإبانته» مما أننا نحن تكلم الآن عن إبانة» بإبانته لما نوعان: 

> النوع الأول: إما أن يزيل السن من أصله» من حذره فيقلع قلعًاء فيكون القصاص فيه 
بقأعه تماماه وهذه واضحةء يُقلّع كما قلع سن الأول» يُقلّع قلعًا من حذوره. 

>> النوع الثابي: ألا يكون قلعه» ونما كسره» فيكسر بعض السنء يأتي شخص لآخر فيرمي 
غليه ونايعة كهذه ال جا يكير لعف سر ار هن ف أو هن اماب يكس س سيب 
هذه الحجارة الي رماها عليه أو الزحاحة» فنقول: فيها القصاص» هي الوحيدة فيها قصاصً وإن لم 
يكن فيه قلع لكليته. 

©" اذا فيها القصاص؟ 

€ قالوا: لأن السن يسهل فيه برده» فننظر كم ذهب من طول السن» واضح يُعرّف طول 
السن بالسن الذي انه كم ذهب منه؟ ذهب منه تصفه نأي بسن الحايء يرد برا بالمئره أو 
بآلات الطب الحديثة هذه» الي تبرد السن» فيقص نصف سن الحاني. 

كيم إذاء السن وحده يُستننى من ذلك» وقد ورد عن ابن عباس أظن -أو غيره- أفهم ذكروا 
ذلك, وهذا من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. 

الصورة الثانية نما يستئنى أيضّاء قال: 

رلا أن يَكون أَعْظَمّ مِنَ الْمُوضِحَةِ) 

هذه الصورة الثانية» هي طقف اسك امسا ولكن يكن اننطول إن لم هنا.معئئن: 
الاستثناء غير المتصل -المنقطع- .معين: لكن. 

قال: إن كان أعظم من الْمُوضِحَة: 

ركاهاشمة وَالْمَُقَلَةِ وَالْمَأمُومَة 
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وسنتكلم عنها -إن شاء الله- في الدّيات» ما الفرق بين الحاشمة الى قشم العظم؟ والمكقلة 
الى تنقله من مكانه وغير ذلك؛ فسيأق -إن شاء الله- في دياتها. 

قال: 

لَه أن قعص مُوَضّحَة) 

هذه الأنواع من الجراحات» الحاشمة والمنقلة والمأمومة» فإنه إذا حن شخخّص على آخر ,كثلٍ 
هذه الجنايات» فيجوز للمجيْ عليه أن يقتص مُوضحة» فيأني فيقتص إلى أن يصل للعظم ولا 
يزيد لأن ما زاد عن العَظم لا يؤمّن فيه الْحَيْفء فلا يمكن أن يُجرّم يهشم عَظِم الحان» ولا 
بنقله» ولا بأمنه بأن يصل إلى ام عظمه. 

قال: (فْلَهُ أن يفص مُوَضنّحَة) فقط» ولا يزيد عن ذلك. 

رول أَرْشْ الرَّائدِ) 

اف أرش ها بين ارفك وما بين قلك الم اا رع ااه لاا وار ناسين 
المُوضِحّة والهاشمة قالوا: إا حمس من الإبل» وهكذا من الأمور الي سنذكرها -إن شاء الله- 
في باب الديات في الدرس القادم. 

وهذه هي ما استدل به أصحاب الرواية الثانية» أنهم قالوا: كما يجوز في الجراح أن يقتص 
بالْمُوضحة» ويأحذ الأرش عمًا زاد» فيجوز كذلك أن يقتص في الأطراف من مفصلء ثم يأحذ أرشًا 
عما زاد بعد ذلك. ٠‏ 

يقول الشيخ: 

(وإذا قَطَعَ جَمَاعَةَ طَرْقا 
يعي: اشترك جماعة في قطع طرفب. 
(َوْ جَرَحُوا جُرْحًا يُوجب القو فَعَلَيْهِمْ القَوَد) 

هذه المسألة مبنية على أمور» سبق معنا أن الاشتراك في الحناية يوجب القصاص من جميعهم: 

لله الحالة الأولى: إذا كان فعل كل واحدٍ منهم يصلّح أن بكرن فالا هذا في قتل النّفس. 

تله الحالة الثانية: أن يتواطئواء وإن لم يكن فعل كل واحدٍ منهم يصلح أن يكون قاتلا على 
سيل الالفراة, 

هذه شبيهة بتلك؛ لكن فيها فرق بعض الشيء» فإن فيها تساهلًا في بعض الأمورء الأمور ليست 
السهلة» وإنما فرقا يسيراء هنا اشتركوا ليس في الجناية على النَفْسِ؛ وإنما اشتركوا في الحناية على ما 
دون النّفْسء احتمع حمسة: ووضعوا يد رحل على طاولة, ثم أخذوا شيئًا حاداء ارا نيما غل 
ضبطهاء فقطعوا يده» فعل كل واحدٍ منهم -على سبيل الانفراد- لا يستطيع تمييزه» فحينئل ليس مثل 


قضية الاشتراك الأول. 
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قال: (وَإِذًا قَطَعَ جَمَاعة طرفاء أَوْ جَرَحُوا جرخا وجب ؛ الْقوَدَ فَعَلَيْهِمْ لقوق مُطلقاء 106 
ميرت أفعالهم, أو لم تتميّز أفعا هم لا فرق بين التميز وعدم ال عله مسال 

المسألة الثانية: أن مفهوم كلام امف أن هؤلاء الجماعة إذا تفرّقت أفعالهم» يعين: لم يجتمعوا 
في عمل واحده لم يكن اجتماعهم في عمل واحده وإنما تفرّقت أفعالهم» فكل واحدٍ فعل فعلًا ختلف 
عي زيل ا قر يا ی ا کے ا سه نذا أذ كوسوا 
متواطئين» فنرجع إلى مسألة القتل» القاعدة الي ذكرناها قبل في قتل الفس. 

الأمر الثاي: مفهوم هذه الجملة أنه إذا قطع كل واحدٍ من جانب» فإنه لا قصاص كذلكء بل لا 
ذا أن ف فنعا فا یروب ال ٠‏ 

يقول الشيخ: 


< Oo 


(وسراية الجناية مَصمْمُوئةَ في التفس قَمَا دُوتها بقوَدِ أو دين 

يقول: إن الشخص إذا حَنَى على غيره» فإنه لا يجوز» كما سيأ جع في حديث جابر» 
فإنه لا يجوز أن يقتص من الحاني» ولا أن يعطى الدّية» حي تستقر الحناية» لا بد أن تستقر الجناية» 
ومعن تستقر الحناية» أنه يبرأ الحرْح؛ ويُعرّف مقدار التأثير على اليدء عيبا ونحوه في الأروش. 

إذا شخصٌ حن على آخر جناية» بأن قطع أصبعًا له» وقبل أن تستقر الحناية» قبل أن يبرا ابرح 
قامًا سرت مع سرت پعن أنه مقن ابر بأن كان ايحن عليه فيه مرض السكر ملا ومع قطعه 
لطرف أصبعه أو يده» سى ارج فأتلف يده كلهاء فسَّرّت الناية» هذا يُسّمَّى سراية الحناية» يعن 
سَرّى» وما قطع إلا أثملة واحدة» لكن سرت إلى اليد كلها فأتلفتهاء هذا معن سراية الحناية. 

قال: (مَضْمُوَة): من باب القوّدء ومضمونة من باب أيضًا الدّية» فإن تبت القَوّد في الأصبعء 
بت أيضًا قي ان 

كر ل ا 

-> نقول: يقاد به؛ بشرط أن يثبت أن هذه السراية بسبب تلك الحناية. 

قال: (ِمَض ال ا يلار ا لسار مين 
الثاني» أو سَرَى لليد كلها فأتلفهاء مثال بالحناية» فنقول حينثئل: كوق قمر 

قال: (بِقوَدٍ أو دِيَّة): .معن أنه يُقتاد منهء فيقتل أو تُقطع يده أو دية فتثيّت اللدية للحميع» وهذا 
واضحٌ؛ لأن التابع تابعٌ» وهذه السراية إنما قد ثبتت بسبب الحناية» ونحن قلنا قبل: العبرة بالاستقرار 
للجرح. 

قال الشيخ: 

(وَسِرايَة الْقَوَد مَهْدُورة 
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هذا عكس, الجا قطع يد امح عليه» ثم سرت الجناية على المح عليه إلى كامل ذراعه 
وعضده» فإنه يُقَنّص من الحاني من ذراعه وعضده معَا لأن الجناية على ابحئ عليه غير مهدّرة» أما 
الاقتصاص من الحاني إذا سَرّت فهي مهدّرة. 

رجحل قطع أصبع آحرء فأتينا للجاني ففعلنا به مثلما فعل بابح عليه» ولكن هذا الجاني سَرَّى 
القصاص -وليست الحناية- نقول: القصاصء سَرَى القصاص إلى يده فأتلفهاء نقول: مهدرة؛ لأن 
هذه السراية أثرٌ لأمر مباح شرعاء وأثر المباح مباحٌ مثله. 

ك وقد قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهماء فام أقاموا الحدّ على شخصء فسَّرَى إلى 
دنه فقالوا: "اح قله" ٠‏ 

وين فندما تقول اة 

لله الأصل عند الفقهاء المتقدمين: إذا أطلقوا الحد -سيأن بعد درسين- كل عقوبة شرعية. 

تله وأما عند المتأخرين: وأعين بالمتأخرين بدء من القرن الثالث وما بعده» فقصدوايما: 
عقوبات محددة» سنتكلّم عنها -إن شاء الله- بعد درسين. 

إذاة قول الحضنف: 

اوسر الوق ارك معا القصناض. 

(مَهْدُورَة): أي ليس فيها قصاصٌ ولا دية» كما قال عمر وعلي: "احق قََلَه". 

يقول الشيخ: 

(وَلا يفص يِن عضو وجُرح قبل بُرئِه) 

هذه ذكرناها -قبل قليل- أنه لا جوز أن يقتص» ويحرّم شرعاء ويترئّب عليها بعض الآثار 
الشرعية» أن يُقتص من عضو الجحاني الآخر» أو من جرح جرح به» فيجرح الجاني مثل ذلك قبل برء 
جرح ابحجئي عليه» لاحتمالين: 

الاحتمال الأول: أن تكون قد برئت» ورجع العضو إلى مكانه» وسيأتيكم الْمُصّف بأحكامها. 

الاحتمال الثابي: لكي لا تسري» وتزيد عن الواحب. 

وكذلك لا تُقدَّر الدّية» ولا يُعطى الدّية حي» طبعًا دليل ذلك: 

ك ما رُرّينا عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه: "أن لني -صلَى الل عَلَيْهِ 
وَسَلَم- هى أن يُسْتَقَادَ من الْجَارِح حى يَبَْاً المَجْرُوح". 

فى» وهذا هي شرعي» حرامٌ» لا جوز شرعًا. 

© طيبء الجني عليه إن خالّف فاقتص من الجا قبل بُرء الجرح» ثم بعد اقتصاصه سرت 
الجناية إلى جُر جه -أي الجني عليه- سَرّت الجناية إلى جُرحه. 
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جح 

-> فنقول: إن سراية الحناية هنا هدر ولو أدّت إلى تلف نفس ابح عليه؛ لأنه أسقط حقه - 
على سبيل الابتداء- بطلب القصاص. 

قال: 

كما لَا تطلب لَهُ ديَة) 

وذكرثها قبل قليل» لا طلب الدّية قبل استقرار ابحرح» وقبل بُرء العضو بعد جرحه؛ لأنه قد 
تترنّبٍ عليها ميراية فيتأئر. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- بعد ذلك: 

ركاب الدّيّات) 

اال يتكلم عن الأثر الثاني -الموجب الثاني - ذكرنا في أول هذا الباب أن الحناية توحب 
أمرين على مشهور المذهب» توجب القصاص والدية معّاء فمما توحبه الجناية أمران: القصاص 
والدّية» وانتهينا من القصاص» وشرع الْمُصتّف الآن بالنوع الثاني وهو الدّية. 

والدّية مصدرٌ سمي به المال» وما نظائر كثيرة» وقالوا: وهو المال الذي يودّى إلى المح عليه» أو 
إلى وليه بسبب الحناية. 


يقول الشيخ: 
دكُلَّ من أف إلساا اشر أوَ سب لزمئة ديش 

قول الشيخ: كل قن الل ِنْسَانًا) أي: كل إنسان أو بعضه» أو 0 منه» فقوله: إنسانًا 
يشمل كل الإنسان أو بعضه» فقد يُطلّق أحيانًا الكل على البعض» وقد يُطلق البعض على الكل» 
ولذلك نحن عدا ديات للع ودياك لا دوة"اللفس: 

قال: (ِبِمُبَاشَرَة) أي: باشر بنفسه الحناية» أو بسبب» إذا لم يكن هناك مباشرء وتكلمنا قبل أن 
الأصل إذا احتمع متسببٌ ومباشر فإن القَوّد والضمان والدّية إنما تكون على المباشر دون المتسببء |أ 
في حالاتي فإن لم يكن هناك مباشرء فيكون الدّية والقَوّد على المتسبب؛ في بعض الصور يكون فيها 
قوّد» وغالب الصور يكون فيها دية. 

مثال الصور الي فيها تسبب بلا مباشرة فتجب الدية: 

لوا أذ اموا مدقن مقر :+ قط افير فا ف ل هله ا ا ن ا رر للك آله تير 
هذه الحفرة» فأنت متسبب» أنت لست الذي دفعته لداحل الحفرة فمات» وإنما سقط الآخر فيها 
فاته انت السيب: :فجي عاك الديقه إلا إذا كانت هذه افر ما ازن لك فيا بان قاق 
ملكك» وليس في طريق. 

الملك أحيانًا قد يكون فيه طريقٌ لغيرك» وهذه تُسمَّى حقوق الانتفاع في الأملاك» فحيشدٍ تُعتبر 
هذا ا مقط فا أن ا لعب كر جوا بات فص : 
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ران كانت عَمْدَا مَحْضًا ففِي مَال اّاني حَالَة 

مثل سيأ بعد قليل- نعم ل يذكرها الْمُصَنّفء الأصل أن الحناية إذا كانت عمْدا» سواء 
كانت على النّْس أو على ما دون النَْسء وهذا معن قوله: (عَمْدَا مَحْضًا) أي: ليست شبه عمد؛ 
فإنما تكون في مال الجاني» أي ليست على عاقلته» وإنما يدفعها الجاني. 

والعمد فيها صفتان: 

الأمر الأول: ما ذكره الْمُصتّف» أفها في مال الجان. 

الأمر الثاي: أا حالّة» بمعين: أنها ليست مؤجّلة: بل يجب أن تُدفع من حين استقرار المناية 
وثبوتها. 

قال: 

(وَشِبْةُ العَمْدِ وَاخَطا عَلَى عَاقِلَتِمي 

عرفنا قبل ما هو شبه العمّدء وعرفنا نوع الخطأء قال: تكون على عاقلته» والمراد بالعاقلة هم 
العفيةه وطيق رد له لمان موسا تكو ويه 

قال: 

روان غص حُرَا) 

بدأ يتكلم عن مسألةٍ فيها تسبّب» ولكن ثبت فيها الدّية قال: (وَإِنْ عَصَب خُرًا): قوله: 
غصّبء غصلب الحر المراد به عند الفقهاء- هو الحجس» فكل مَنْ فيد حرا في مكانٍ وحبسه» فإنه 
يسمّى غصبًا» حعله في مكان مقيد فيه» مغلق» فمنعه من الانتقال» هذا معن الغصّب؛ لأن الغصّب في 
الأعيان هو سرقتهاء وأما الغصّب ف الآدميين فهو حبسها. 

ولذلك إذا قالوا: هل تُضمّن منافع -هذه المسألة تذكر في باب الغصب- هل تُضمن منافع الح 
إذا غميت آم لا كيين صررة هذه المسألة؟ 

رل لعل زا فى اا اعا ق غر اغى عليه الاي هو ا اما ثم أحرجه» الضمان 
معي المال- هل يُدفع لهذا المسجون شهراء قال: أنا سُجنت شهرًاء وأنا لو اشتغلت» وتررّقت لله عر 
وحل» راتي في الشهرء أو مقدار ما أكتسبه في الشهر عشرة آلاف ريال» أريد منك -أيها الغاصب- 
أن تعطيئ عشرة آلاف ريال. 

© هل تُضمن منافع ار إذا عصِب أم لا؟ 


4 
> فيه روايتان في المذهب» والمشهور كما ذكر أبو منصور وغيره -طبعًا في غير هذا المحل- 
أا لا تُضمن منافع الحر» منافع الحر لا تُضمن بالغصب» وإنما العبد هو الذي تُضمن منافعه بالغصب» 
هذا مشهور المذهب» وهذه المسألة عمومًا هذا ليس محلهاء وأشرنا لما في باب الغصب. 
قال: 
(إذا غصّب حرا صغيرًا) 


أحد الحضور: 506 

الشيخ: لا يُعرّضِء المسجون ظلمًا لا يُعوّض مانًا عن وقته» لكن قد يكون من باب العقوبات» 
فهذا الساحن ظلمًا له يُسجنء يُجلّد تؤحذ منه غرامة» سائر العقوبات الي يمكن.. 

أحد الحضور: yT‏ 

الشيخ: نعم» سجن واحدًاء أحذ واحدًا وأغلق عليه الباب» سجنه ظلماء هل يضمن؟ يعي: هل 
له الق أن يقول: آنا أفدر كذا؟ 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: لاء إذا كانت السلطة يختلف اک أن العقرد بين السلطة العامة وبين الأفراد ية 
على الساغة لذلك القرى والسترقة من سرق من يك انال السلمين لا قطم؟ لأف اله اق بيت 
الال هذه سالة عرق 

يعي: انظر للأفراد» كتعويض بين شخص وآخرء هذه مسألة أخرى تختلف عن تلك في الفقه 
يفرقون بين العلاقة العقدية ين الشخحضين» وبين الشخض وبيت المال: حن الحفية توسعواء يقولوق: 
يجوز الربا بين الشخصء وبين بيت المال. 

يقول الشيخ: 

(غصّب حرا صَغيرًا فتهشتهُ َة أو أَصَابَتُ 
صَاعِقَة أو مَاتَ بمَرّض) 

وجبت الدّية» يقول: إن الحر الصغير إذا وُضع في مكانٍ مغلق» فنهشته حية» خرحت حية 
فنهشته» فمات بسبب فُشتهاء قالوا: إا تحب الديةء لماذا؟ لأنه لا يستطيع الفكاله منها. 

أما لو كان قناء فلا تحب الدّية» وإغا تحب قيمته واضحّ» تحب القيمة» ولذلك قال: (خُرَ) لكي 
بخرج القن؛ فإنما تجب قيمته. 

وقوله: (صغيرًَا): لأن الكبير يستطيع أن يفتك من هذه الحية» يستطيع أن يفتك منها بفعله» فإما 
هو محظورٌ في غرفة أو في بيتي» فبإمكانه أن يفتك منها. 
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قال: (أَوَ أَصَابَتهُ صَاعِقَةٌ) يعي: نزلت عليه من السات اة وهو في مکانه» فإنه حيشدٍ تحب 
فيه الدّية؛ لأن الصاعقة تصيب الشخص في المكان المرتفع إ0 

ونش الحية» والإصابة من الصاعقة» إنما كانا بسبب حبسه» فلو لم يكن محبوسا؛ لربما جاه الله - 
حل وعلك هما فدل ذلك على أنه ق هان الحالتين تحب على الحابس أو على الغاصب أن يدفع 
ديته. 

ذكر بعض العلماء -في قضية نمش الحية وإصابة الصاعقة- ضابطاء وهو الشيخ/ تقي الدين» 
ونقله عنه صاحب [الإقناع]» وهو الْمُصَنَّفء وأقرَّه على ذلك فقال: "وكل" ويدخل في كم 
الصاعقة ونش الحية "كل ما كان سببًا لإتلافه في ذلك الموضع" يعين: أنه إنما طرأ في ذلك المكان. 

لو جاء غرق فأغرقه» لو جاء حريق فأحرقه في الغرفة الى هو فيهاء فكل ما كان بسبب ذلك 
لموضع» وعدم قدرته على الخروج منه» فإنه يكون مضموئًا بسبب ذلك. 

قال الشيخ: 

أَوَ مَاتَ بمَرَّض) 

هذه: (أَوَ مَاتَ بمَرض): محل إشكال؛ لأن مشهور المذهب كما ذكر الْمُصَنّف في [الإقفاع] 
وذكر ابن بحار الفتوحي الصرن أيضًا في اا وكذلك عي عليه أغلبيه الحا 
كالشويكي» وغالب المختصرات الأخيرة: أنه إذا حبسه» أو غصب خْرَاء فجعله يمكان» فمات .عرض 
فإنه لا دية فيه؛ لأن المرض ليس بسبب البقعة» وإنما هو أمرٌ طارئ منه سبحانه وتعالى. ٠‏ 

ولذلك فإن الْمُصَنّْف ذهب للرواية الثانية» الي ذكرها الدجيئ في [الوجيز]؛ وصحّحها 
المرداوي في التصحيح» وهو: [تصحيح الفروع]» والمرداوي له ثلاثة كتب» اعرفوا هذه القاعدة؛ في 
كتب المرداوي» فإن المرداوي كتبه هي المعتمدّة عند المتأخرين. ٠‏ 

وقال الحنابلة: المرداوي توفي سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين» له ثلاثة كتب» تصحيح وتنقيح 
وترجيحٌ؛ ولذلك المرداوي يُسمّى: المصمّح والمتقح والْمُرَجّح: 

> صحح المذهب في [تصحيح الفروع]. 

جه ونقحه في [التتقيح المشبع]. 

ت وبين الرّاحح في: [الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف] . 

وهذه الكتب الثلاثة إذا تعارضت» مثل هذه المسألة هنا: 

- فإن المرداوي صحّح في [التصحيح]: أنه إن مات عرض وجَبت الدّية على الغاصب. 

` لاقب عله اليه‎ Es 

إذا تعارض تصحيح المرداوي بين الكتب الثلاثة» قالوا: فيقدّم منها: [التنقيح]ء ثم [الإنصاف]ء 
ثم [تصحيح الفروع]» هذه طريقتهم. 
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(أَوَ غل حرا مُكَلفا وَقِيِّدَمُ) 


اا هنا رجه ان عالت فال أن غل جر وقد فاق هرت والزاى وعدا ارف 
حرف (الواو)» يدل على أن الشخص إغا تلزمه الدّية إذا جع بين الأمرين» بين القيد والغل معًا. 

ذكر ذلك عثمان في حاشيته» قال: 

"مقتضى كلامهم أنه إذا قيده فقط فخ غير خا" من غير هذا العُل الذي يكون على الرقبة "أو 
غلّه فقط حمن غير قيدٍ- فلا ضمان". لأنه بمكنه الفرار في الحالتين. 

قال: 

قَمَاتَ بالصاعِفَةٍ أو الْحَيَّةِ وَجَبَّت الدَيَة فيهمًا) 

لأنه يُعتبر جانٍ بالتسبّبء ولا يوجد مباشر. 

وقول الْمُصَنّف: (وَجَبَتْ اديه فيهمًا) أي: في الغطب والغُلَء عند الغصب وعند الل مع 
القيد. 


يقول الشيخ: 
(«فصل) 

بدأ -في هذا الفصل- الفصل في بعض التصرفات الى توجب الدّية» قال: 
روإن أدب الرَجُل ودم 

يع: ضرب ولده» ثم تركب على هذا الضرب جنايةء إما تلف عضوء أو منفعةء أو فوات الس 
بالكلية» فإنه قال: 1 

روم يُمسْرف لم يضمن مَا تلف به 

يأ بجواب الشرطء يعيئ: أن الشخص إذا أدب ولده» ولم يُسرفء فإنه لا يَضمنء إن ضربه 

ومعن قوله: ولم يُسْرفْ) معن ذلك أنه -نأحذ مفهومها- أنه لو أسرف في الضربء أو زاد 
على ما يحصل به المقصود من التأديب فإنه يضمن. 


و 
o‏ 


قال: (وَإِنْ أدب الرَجُلٌ وَلَدَهُ): ويدحل في ولده كذلك مع التكلّف- الزوحة؛ فلو أدب 
رحل زوجته» عند نشوزها فقط» من غير نشوز لا يجوز له أن يؤدّبماء ولم يُسرف في ذلك بأن لا 
يكون جاوز الحد في الضرب» أو جاوز نما معدل واا 

قال: 

أذ لطا رو أذ مطل مريت 
م الان ول كلك يضري نأ 1 عفد 0 
رلم يرف الجميع, لم عنمن ما كلف بي 

ل الرجا ع ول الساطان: کک 

قول الْمُصنّف: (أَوْ مُعَلَم صِبيَتَه): يُستفن من ذلك صورةٌ واحدة» وهو الصبي الذي لا عقل له 
كل عا malS‏ فيَضْمّنء إما فاقد لعقله» أو لكونه تحت سن 
التمييز» فلا يضرب من تحت السابعة. 

رلك افا راه "قن خرب ص لا عقل له بان كان دوة السابعة مان أو كان 
بحنوئًا "ضمنه وإن اُذن له بضربه". 

قال: 

رولو كان التَأَدِيبْ لحامل فَأَسْقَطَْت جنيتا ضَوئّه الْمُوَدَبْ) 

لأن المرأة الحامل لا يجوز إقامة الحدود عليها -كما مر معنا- حشية من سراية إقامة الحد» سواء 
كان قصاصاء أو كان حدًا من العقوبات الحدّية» سيأ ذكرها. 

وكذلك ما كان دوها من باب قياس الشبّه فالتأديب في الحامل» لا تؤدّب بالضرب؛ لأنه قد 
يودي إلى إسقاط الحنين» فلما كان منهيًا عن فعل ذلك خشية السرايةء فإذا أسقطت جنينها يض منه 
الوب ا 

يقول المصتف: 

(وَإن لَب السُلْطَانْ امرأة لكشف حن الل 

بدأ يتكلم الْمُصَدّف عن المرأة إذا أسقطت» ليس بسبب تأديب ولا ضرب» وإنها أسقطت بسبب 
نوع من الإفراعء بأن يكون قد طلبها السلطان» سنتكلّم ما معن السلطان؟ وما يلق به. 

قال: (وَإِنْ لَب السُلْطَانْ امْرأةَ لكشف حَقَّ الله): جاء السلطان فاستدعاهاء إما مجلس 
القضاءء أو للشرطة؛ أو لتحقيق» أو محتسب كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك. 


(لکشف حَقّ الله): أي: لثبوت عقوبة لحق الله حل وعلاء وكذلك نقول أيضًا: أو لعيره» أي : 


لحق آدمي» فلو استدعاها أن شخصًا قد جتى عليهاء فلو استدعاها السلطان لأا قد جنت على 
شخصء أو استدعاها لثبوت حق في ذمتها -سنذكره بعد قليل- بظلم أو بدون ظلم. 

بدا يكلام الصف جل جلة: ا ٠‏ 

اة الأول ى قول الصف وزان طلين لطا ها د كر مانا بالسلطان» وبلق ب 
قالوا: كل مرهوب» كل من له جانب رهبة» كالقاضي» وصاحب الشرطة» التحقيق» وغير ذلك» 
کرت اھ كر ا يأحذ هذا کک 

ومن ا ل ا لو أذ اع ١‏ و او اللدون ا کن لتقل: 
ال وكيل أو المدير الأعلى» فاستدعاها فخافت» فيدحل -في هذا لمكم في الضمان» في ظاهر 
كلامهب سأذكر تعليقا بعد ذلك إذاء قالوا: كل مرهوب الحاتب. 

قال: واقرأة لكقتف حَقّ الم حل وعلة قوله: امراق هذا يشمل كل امرأؤء سرا كانت ظالمة 
أو غير ظالمة؛ ولذلك يقول في [الإقناع]: 

"وظاهره سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة". 

يعبي: كانت هي المتعدية على غيرهاء فاستدعيت للقاضي» أو كانت غير ظالمة» وإنفماهي 
مظلومة» فالحكم في الحالتين سواء. 

استئى من ذلك الموفق في [الغي]ء وابن أخيه -ابن أبي عُمر- في [الشرح] : 

"فيما إذا كانت المرأة ظالمة فإنه لا يكون فيه ضمان» وأما إن كانت مظلومة ففيه الضمان". 

وهذا القول وجيةٌ جدًا كما قال ابن قندس في حاشيته على [الفروع]» ولكن ذكر ابن قندس: 

"أن الظاهر أن الموفق بن قدامة إنما كان هذا منه من باب الفقهء لا من باب النقل". 

يعئ: القيد أتى به هو من عنده» من باب الاستحسان» لا من باب النقل» استحسنه من باب 
الفقه» لا من باب النقل» م يكن منقولًا عند منْ قبله ولكن المتأحرين كلهم لم يذكروا هذا القيدء 
وإنما قالوا: "سواء كانت ظالة أو مقلا 

قوله: (لكَشئف حَقّ الله) حل وعلاء أي: بأن تيت عليها حق لله -حل وعلا- كحدٌ أو عقوبة 
تعزيرية» أو قد يكون لكشف حق آدمي» ولم يذكر الْمُصَنّف أن يكون لكشف حق آدمي؛ لأن 
الجملة الى بعده تدل عليه. 

قال: 

أو اممتغدى عَلَيْهَا رجُل) 
(اسْتَعْدَى عَليْها) أي: طلب النظرء فجعلها عدوا له وخصمًا. 


و امتتغدى عَلَْهَا َل بالشرطي 
(بالتتُرط) أئ: الشرطة» ففى دعوّى له اوک عليها مال» اذّعى عليها بجناية» اذّعى عليها بأي 


شي ع. 


قطن 
يعني: حافت لما استدعتها الشرطة» أو اقم ا اوتا القاضي» أو عندما نتوسّع في 

قولهم: كل مرهوب» فخافت عندما استدعاها المدير الأعلى في الدائرة الى هي فيهاء فأسقطت من 
الخوف. ۰ 

قال: 

«ضَمته السُلْطَان) 
أي: في الصورة الأولى إذا كانت لكشف حق الله. 
(والْمُسْتَعْدِي) 

أي: في الصورة الثانية إذا كان لكشف حق آدمي» وهذا هو معن قول بعضهم: "ضمنه 
السلطان ما كان بطلبه ابتداءء وضمنه المستعدي ما كان بسيبه". أي بسبب استعدائه. 

إذَاه قوله: (ضّمِئه السُلْطَانْ): إما أن نقول: إذا كان بطلبه ابتداء- لحق الله حل وعلاء بلا 
استعداء أحدٍء وضمنه المستعدي إذا كان بسببه وباستعدائه. 

إِذَا فقوله: (وَالْمُسْتَعْدِي): (الواو) هنا ليست للجمع» وإئما للمغايرة لاختلاف الحال» فيضمنه 
السلطان في حالة» ويضمنه المستعدي في حالة أخرى. 

هذه المسألة | كما ترون أا الفقهاء توسّعوا فيهاء فقالوا: "كل مرهوب يستدعي حامما - 
سواء كانت ظالمة أو مظلومة- فدسقط, فإنه يضمن قيمة جنينهاء فيدفع ديته» وهو غُشر دية 
أمّه". وهذا الكلام الحقيقة يجعل أن الحامل لا يُستدعى» مفهوم هذا الكلام لا يُستدعى. 

ولذلك قال الفتوحي وهو قاض - إويككشق) انظرء أبواب القضاء عندما يتكلّم فيه ا قاض 
يكون سه أدق» الفتوحي بخطه كتب على بعض تسخ من [لمنتهّى] كما ثُقِلء قال: وهذا -يعني 
معن كلامه- أن هذا فيه بعض الإشكال؛ لأن لا أعلم أن أحدًا يسأل إذا أراد أن يستدعي 5 
القضاة أن أحدًا من القضاة إذا أراد أن يستدعي ارا يسأل: هل هذه المرأة حامل أم ليست بحامل؟ 
لأا لو كانت حامل» يقول: استدعوها ا وطيّبوا خاطرهاء [0:59:57..] فأضمنه أنا أيها 
القاضي . 

رلذلكه يكون هذا الكلام قد يكوق. فيه بعض.الكلا ودا حا عن الموقق ره الله تعال ب 


أنه يقول: 


ب 


"استدعاء الحامل إذا كانت ظالمةء فإن أسقطت فزعًا أو خوفا أو نحو ذلك فإنه لا ضمان 


إذا كانت ظالمةء وأما إذا كانت مظلومةء فإنه لا شك هنا يكون الظا م يجب عليه الضمان. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 


كيف ماتت فزعًا؟ 

دار اذ کک عابلا ا کے بسب اعفان هره أذ قوم اء فان ع 
إسقاطهاء فيقولون هنا: يضمن الجنين» ولا تُضمن الأم. 

- أو ماتت ابتداء» بعض الناس قلبه حفيف حداء وهذا موجود» يعن مر قد يُعرف في بعض 
الصورء أن بعض الناس عندما يقال: فلان استدعاك» القاضي فلان؛ أو كذاء وخاصة إذا كان هذا 
ارخا ات اب ورب جا قمع ةا a a‏ ]ذف تقل وكاو موقا ونا 
بسبب الفزع نفسه» أو بسبب الإسقاط الذي هو نتيجة الفزع» ِذَاه هما حالتان. 

يقول الشيخ: (وَلَوْ مَاكَتْ) أي: ال طلا ل الحامل فزعًا رلم يَضْمَنَا) أي: م يضمن 
الجنين» ولم تُضمّن الأم» إذا كان الجنين في بطنهاء لكن لو اسقطته» ثم ماتت بعد ذلك» فإنه يضمن 
لمرو لا تادز 

طبعًا هذا كلام الْمُصَنّف رحمه الله تعالى» والمُصتّف -رحه الله تعالى- تابع فيه [الوجيز]ء 
والدحيي صاحب [الوجيز]» ولكن المعتمّد في [المنتهّى]» ونصّ في [الإنصاف] أنه المذهب, أنما إذا 
ماتت فزعًاء فإنه يُضمّن» وهذا هو الصحيح والمعتمّد في المذهب» والمُصتّف خالفه. 


أحد الحضور: 9 ش51 


الشيخ: لم يضمن القاضي» ولم يضمن المستعدي» وليس: رلم يُْمَنَا) أنا قلت: (ِلَمْ بض متا) 
بالبناء على المجهول؟ إن كنت قلت فقد أحطأت» هي: رم يَضْمنَا) أي: لم يضمن القاضي 
والمستعدي» لكن لو ماتت المرأة -وفي بطنها الجنين- لم يضمن الحنين ولا الأم» لكن لو حرج 
فيضمن الحنين وحده. 

يقول الشيخ: 


(وَمَنْ أَمَرَ شخصًا مُكلفا أن يَنْزلَ بترا أو يَصْعَدَ 
شَجَرةَ فهلّكَ به لم يَضْمَنُهم 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع KO‏ 


د 

بدأ يتكلم الْمُصيّف عن بعض صور التسبّب ال تكون هذرًا؛ لأن أي جناية أربعة أنواع: 

0 إما أن تكون عمد ۰ 

© أو شبه عمدٍ. 

© أو خطأ. 

© النوع الرابع: أن تكون هدّراء من صور المهذر ما سبق معنا ذكره في قضية سراية القصاص» 
فإن سراية القصاص هدر ومن ذلك: 

* دفع الصائل» ودفع الصائل هدر. 

* ومن ذلك مَنْ أذن في الحناية» إذا أذن شخص لآخر بالجناية عليه» فما هدّرٌء واح قال 
لآحر: اقطع يدي» أو: اقطع أصبعي» فأذن له قبل ذلك» فتكون هدرًا؛ لأنه أسقط حقه» وهكذا. 

من صور الحدر هناء قال: (وَمَنْ أَمَرَ شخصًا مكلف يعن : شخصٌ بالغ -يكون الشخص بالا 
عاقلًا- أن ينزل في بكر إما أن يكون أمره جا أو أمره بأحروٍء قال: حذ هذا المبلغ» وانزل في البئر» 
أو أن يصعد شجرةء نفس الشيء إما محاناء أو أنه بأحرةء (فِهلَكَ بى أي: بصعوده أو بنزوله» (به) 
أي: بهذا الفعل» وهو الصعود أو النزولء رلم يَضْمَنْم لأنه فعل ما له فعله» وهو في غالب الحال 
يغلب عليه السلامة» وقد نزل بإرادته» من غير إكراو. 

هذه بخلاف صورة مَنْ حفر حفرة أو بغرا فسقط فيها غيره» هذه فيها الضمان؛ لأنه متعدٌ إذا 4 
يكن البئر في ملكه. 

عدا هنا ساو قل اا 0 وا أن مز آم غير سكلف بان 
ينزل في بعر أو يصعد على شجرةٍ ونحو ذلك فهلك من غير فعل من أحارء فإنه يضمنه مُطلقاء ولو 
كان فرق سن العسييق: 

ولكن هذا قد يكون فيه بعد» لأنه حرى في العادة أن الشخص يأمر الصغار في بعض الأوامرء 
فيقول: اذهب للمكان الفلاني» ائت لي بكذاء ولذلك ذهب في [الفروع] الشيخ/ محمد بن مفلح: 

"أن المميّر لا يُضْمَّن بما جرت العادة بالأمر به وله". 

جرت العادة بالأمر به: الشيء اليسير الذي يؤمر بأن يقال: ائتٍ بكذاء وافعل كذاء "وله" يعبئ: 
ت الو فاكلا بار نهدا امك ا اه أو ا لک ف معليًا لف أو که اا ل ونمو 
ذلك» وهذا معئ: "به وله". 

يقول الشيخ: 

و ا لامعا الصورة عت ولو كان الآمر السود والترول الملطان فإنه لا صان 


شرح كتاب راد المستقنع OD‏ 


ر < 


SS 


كما لو امْتَأَجَرَةُ سُلْطَان أَو عير 

فلا ضمان» فلا فرق بين أن يكون الأمر بأحرةٍ أو بدون أحرةٍء لکن لو كان إكراماء فيجب فيه 
الدّية» أو حفر برا فسقط من غير علم منه» لم يقصد النزول فيه» فإن فيه الدّية. 

نكون بذلك أنمينا دوس الوم كمد اا وع ل دان شاء الله- في الدرس القادم ما 
تبقى من باب الدّيات» بحيث أننا -إن شاء الله- الدرس القادم -والذي بعده- نتتهي من باب 
الجنايات بإذن الله عر وحل» وننتقل بعدها للحدود» نسأل الله عر وجل- للجميع التوفيق والسدادء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

أحد الحضور: 0007 

الشيخ: لو [01:0:05] الأب ابنه فأسرف؛ تحب عليه الدّية» دفع لورئة الولد إن أبوه» الأم 
تأحذ نصيبهاء قد يكون السدس» وقد يكون الثلث» غالبا الثلث» ليس عنده أولادء تأحذ الأم الثلث» 
الثلثان ينظر لهذا الولد» طبعًا الأب محجوبٌ لأنه هو الجاني» إذا كان له إخوة ذكورء فيعطى للذكور 
مع الإناث» إن كان فقط له أحوات» إن كانت أحت واحدة فلها النصفء إن كانتا أحتين فلهما 


s8 


القلفانه إن كانت واهدة يكار ازب العصبة» عمه» قد يرث عمه الباقي» فتقسّم بين الورثة. 

ولذلك لو أن رحلًا حى على امرأةٍ -وهي حامل- فأسقطت جنيئاء يحب على الزوج أن يعطي 
الأم ديته» وهي عُشر دية أمه» عَرَّةٌ عبد أو أَمَةء وحن بعد الآباء -الرحال- قد يكون هو السبب في 
الجناية على الأم» يضرماء يصدم في الطريق وهي معه» والخطأ عليه ليب عليه دة سقط يجب أن 
يعطي الأم دية الجنين» يعين: الإسقاط إن كان بسبب الزوج يجب عليه الدّية. 

أحد الحضور: ess‏ 

الشيخ: زوجته؟ 

أحد الحضور: A‏ 

الشيخ: إذا كان هو المحطى» واحد مثنًا يقود سيارته» كانه قدمة مف اء ثم فجع الكقسر 
فالزوجة -مع الاهتزاز والخوف- أسقطت» هو خطئ» يجب عليه أن يدفع للزوجة دية الجنين» وهو 
عُشر دية أمه» عُشر دية أمه تقريبًا خمسة عشر ألف ريال» سيأ -إن شاء الله- في الدرس القادم 
مقدار الديات» خمسة عشر ألف ريال» يعطي الأم نصيبهاء وهو الثلث» خمسة آلاف ريال» ويبقى 
عشرة آلاف ريال يرثها إحوانه» إحوان الميت» الولد يعين» قد يكون إخوانه من أبيه» قد يكون له 
إخوة من أم, لمم الثلث إذا كانوا أكثر من واحدٍء واحد السدس. 


شرح كتاب راد المستقنع Op‏ 


قد يكون الشخص يعطي أحوه» يقول: هذه دية ابي شرع الله عر وحل» طبعًا إذا كانت خطأ 
ما يدفعها هوء تدفعها عاقلته عنه» إن كانت حطأ تدفعها عاقلته» لكن في جناية التأديب يدفعها 
الشخص بنفسه؛ لأنه ليست خطأء هي شبه عمدٍ. 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: الله يهديك, عندي سؤالان» مبتدأ ومۇخر. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: ما يضمن» دية؟ لا يضمن» هذه مسألة أخحرى» [لأدفيل: 1 ] تكلرعبها وإنا لا 
شرعًا يقول الفقهاء: "لا يجوز الجمع بين الدّية والتعويض". .معن أنه لا يجوز الزيادة على الدّيةء أي 
شيء فيه تقديرٌ شرعي لا يجوز الزيادة عليه. 

00 الشرع أن الأصبع فيه كذاء فالذي يدفع الدية مَنْ؟ فلان» الذي وحبت عليه» في الأصبع 
الواحد تعرفون؟ عشرة من الإبل» عشر الدية» فإذا قطع يجب أن يعطيه عشرة من الإبل» على الجان» 
المباشر أو المتسبب» إن لم يكن هناك جانٍ أو متسبّب» أن يكون الشخص هو الذي أحطأ على نفسه» 
فالشخص لا يدفع لنفسه الدّية» تكون هدراء هذه من صور الحذر. 

# هل يجوز الزيادة على الدّية أم لا؟ 

€ نقول: ما عرز هذه قاعدة فقهية لذ رر الريادة على الدّية المقذرة شرغاء إلا ق بعالتين: 
وهاتان الحالتان» إنغا هما حالتان معاصرتان» وكلاهما تدحل في مناط واحد: 

= بان بكرن السريض عفد ل ضاي 

® كيف تعاقد تعويض عقدي؟ 

> التوع الأول: قد يكون الشحص مومنا عليهء تأمين عمل» نظام الخدمة المانية» نظام 
مصلحة التقاعد» ممثل التأمينات الاجتماعية» وكل ترظف: 3 الا ها سواء كان في قطاع حاص 
أو عام» كل الناس -بلا استشناء- يجب أن يكون مؤمّن عليه» قطاع خاص أو عام» فإصابة الل 
هذه ليست ديت هذه تعيض لأر عقدي أئرٌ عقديٌ وهو التأمين. 

> النوع الثابي: إذا وجحد شرط جزائيٌ في عقد العمل -ليس التأمين- في عقد العمل» عقود 
العا عض أنه اواد اا الماح ا عدا کا عه عار غو الذي برت ن 
الدّية» لكن صدر قرار من الميغة الدائمة قبل أكثر من أربعين سنة أن هذا التعويض يجب أن تُخصم منه 
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الدّية» إذا وُحدت دية يجب أن تخصم الدية. 


شَرْح كتاب راد المستقنع ET‏ 


کچد 

لو كان ارک مكلا ساف أل والدّية مائة ألف» فتُخصم الدّية حمائة ألف- ويُعْطى ما 
زاد عنهاء فلا يُجمع له بين الدّية وبين التعويض» فيعطى الأكثر منهماء صدر فيها قرار» وعليه العمل 
في القضاء السعودي. 

أحد الحضور: 00 

]١1١:1١:١8[ الشيخ:‎ 

أحد الحضور: 0000 

الشيخ: هل لا بد أن يتخلّق؟ لآم نعم قصدك مي تعبت له الحناية؟ بالضبطء صح لا بد أن 
يكون تخلق, لِمَا ثبعت به أن يكون أم ولدِء ما دون ذلك ليس فيه الدّية» نتكلّم عنها الدرس القادم إن 
شاء الله هي موضوعنا عن الدرس القادم» في شيء في الجنايات فقط؟ 


أحد الحضور: ets‏ م اا 


الشيخ: يعي: لو قال له: هذه سم؟ 

أحد الحضور: ش2غ2 

الشيخ: لاء هذا ليس أمرًاء التحدي حيا شيخ- ليس أمراء الأمر قال: انزل» أمَرّه أن ينزل ليأتيه 
بغرضه» وأما التحدي فهو محرد الإرادة المحضة. 


أحد الحضور: RRR‏ 


الشيخ: هو نزل ادف لكن لو ثيك أند قد آي قال: انزل اثتن بماءء أو: ازن حه شرل 
سواء بكذا أو بكذاء لا. 

أحد الحضور: 5015 5 

الشيخ: نعم» ما في إشكالء ما دام الحكم واحد, ما في قوّدء يجوز له ].1:1:1١[‏ ماقي 

أحد الحضور: ا ب ل 

الشيخ: العمل أنه لا قصاص فيهاء هذا هو الصحيح» يتوسّع -بعض القضاة- الآن في قضية 
القصاص في الألفاظ» يع مثلا شخص قال لآخر: يا جمار» يقولون: هذه فيها تعزير» فيأق بعض 
القض اة ثم يكثر -خاصة عند فئام معينة من المجتمع- يكثر بينهم السباب» فيقول: 


شَرْح كتاب راد المستقنع KO‏ 


کے 

قل له مثلهاء يقول ها: يا جمار» انتهت القضية» انتهت المماثلة» ووقعنا على الرضا كماء فانتهت 
المشكلة. 

فهذا أحيانًا يأحذه بعض القضاة؛ لأنه تكثر في مناطق معينة» بينهم السب والشتم» فمثل هذه 
الألقاب الى في نظره يتساهل فيهاء أما اللطمة فمحكمة الاستقناف» كل حُكم فيه لطمة» E‏ 
بالقصاص تنقضه مباشرة. 

في الرواية الثانية احتار شيخ الإسلام وغيره» أن اللطم واللكزة» ممكن المماثلة» لكن يا شيخ ليس 
صحيحًاء اللطمة على غفلةٍ ليست كاللطمة وأنا أنتظر» صح أو لا؟ 

الأمر الثاني: أن اللطمة لا تجوز في الوجه» فلا يجوز القصاص بما. 

أحد الحضور: 20 

الشيخ: صح. 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: الأصل: لاء العمل عندنا: لاء الأصل أن جهات التنفيذ جهة منفصلة عن 
c:er]‏ 1:1[ لكن إذا طلب أولياء احم عليه أن ينفذوا بأنفسهم» فيكون ذلك بشرطين: 

- أن يأحذوا إذنًا من القاضي» يرفعوا للقاضي. 

- والأمر الثاني: أن يكون ممن يحسن الاستيفاء؛ يعرف استخدام المسد إذا كان القصاص 
بالمسدس» أو بالسيف إذا كان يحسن» غالب الناس يعي قد يطبق ولكن في صور قليلة جداء يحب 
أله تكن عبن امعان إخينان الاسمفاو فل [ 125159 ]وا شرك قن عق 

فلائحة الإجراءات الى صدرت العام في شهر ست» نصّت على هذا: بحق أولياء الد» لكن 
يجب أن ينص القاضي في الحكم القضائي» يجحب. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: لا اختار القوّد» قال: "أريد القَوّد". وسكت أو قال: "عفوت عن الدّية". من شدة 
مطالبته بِالقَوّدء قال: "ما أبغي دية". ألا تحتمل أن يقول: لا أريد دية ولكنه يريد القَوّد؟ فهو تنازرّل 
عن البدّل مع بقاء الأصل» فتنازله عن البَدَل مع بقاء الأصل- لا عبرة به» لكن لو قال: أنا تنازنت 
عنهما معّاء أو قال: لا أريد شيئاء لا أريد لا قَوَد ولا دية» فهذا شىء لكن لو قال: "لا أريد دية 
فقط". فأنت لك ماذا؟ القصاص. 

القصاص يجوز لك أن تعاوض عنه بأكثر من الدّية» حق القصاص ثابتُ لك الآن» فيجوز لك 
أن تنتقل إلى ما هو أعلى منه» وهو الصّلح عن أكثر من [101:17:78]» فإذا جاز الصلح بأكثر 
يجوز الصّلح .عقدار الدّية. 


شرح تاب اد المستقنع N‏ 


يعي: قوله: الدّية فقط» لم يقل.. طبعًا هي دلالة ألفاظ» لو قال: "عفوت عن القصاص والدية". 
سقط حقه فق الاثننين. 

أحد الحضور: 26 

الشيخ: قال: الدية فقطء أو قال: القوّد فقط. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: لاء أحيانًا يقول: آنا دمن باب العا كيد على نفسه- يقول: أنا لإ أريد وز أريد 
القصاص» يطالب بالقوّد فقط» مطالبته بشيء» أو عفوًاء إسقاطه للشيء قبل ثبوته لا يسقط: 

مثال» انار مس ا ای شرك ا كل هر انق ار ن عور ن رل ر ايا 
ميراثي من فلان» هذا تبرّع بشيء قبل وجوده» فلا یثبت. 

ل لو أذ رسلا قال إن وود کے ا جلاع ی و فلل ابيع 
تحقيق هذه القاعدة» إذا قال: إن تزوحت زينب فهي طالق» ومن بعد تزوج زينب إلى الآن» ما يقع 
الطلاق؛ لأنه إيقاعٌ للطلاق قبل وحود امحل. 

E TET 
البائع يقول: إذا اشتريت من هذا الكأس َس ريالات» فقد عفوت عنكء عن الخمُس ريالات» ثم‎ 
بعد ذلك اشترىء فالعفو هذا ملغي -في المواء- لأن عندهم أن العفو لا بد أن يكون متجز في وقته.‎ 

أحد الحضور: 9 ©**2 

الشيخ: المتأحرون» المعتمّد من المذهب أن مَنْ قطع ما زاد عن المفصل؛ فلا قصاص فيها كلهاء 
يعي: قطع نصف الذراع» لو قطع من هنا؛ فيه قصاص» لو قطع من الكوع» هذا الكوع» يسمى 
مفصل الكو ع» هذا يُسمَّى الكوع؛ وهذا يُسمّى مرفق» لو قطع من الكوع فيه قصاص» لو زاد عن 
الكوع لا قصاص مُطلقَاء ما له إلا الدّية أو الأرش. 

القول الثاني : بعض المتأحرين» رجّحه الشويكي في [التوضيح]ء هذا من كتب المتأخرين» وهو 
شيخ مُصَنَّفء قال: "فيها القصاص إلى الْمِفصّل" أو "الْمَفصّل" بفتح الميم "وما زاد فيه أرش". 

أحد الحضور: ee‏ 

الشيخ: اف بال فة کان ما راقن امرض اة والهاشِمة فيها قصاص 
موضحة» وما زاد فيه أرش» فهذه مثلها. 

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

[الدرس السادس والتسعون] 
مَقَادِيرُ الدَّيّات 


شرح كتاب راد المستقنع Rp‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليمًا كفيرًا إلى 
يوم الدين. 

ثم أما بعد. . 
يقول الشيخ رحمه اث قال : 

اب مقادير دات النفسِ) 
شرع الْمُصّف -رحه الله تعالى- في هذا الباب بذكر مقادير الدّيات. 
له والمراد با مقادير: جَمّْع مقدار, وهو قذر الشيء ومبلعُه من المال. 
وعبّر بالجمْع لأن الدّيات: 
© قد ها عيب لاما و كور وبضد ذلك. 
© وتختلف أيضًا باعتبار أن انحن عليه» فقد يكون تفساء وقد يكون دون النفس. 
إذاء فعبّر الْمُصَنّف ّمع مقدار لاختلاف الدّيات. 
ورو وهو ی مرحم ال مات ای اناف ات 
فقال: ۰ 
رة ر اتلم اة بهي 

E AE‏ اک تفيدنا على أن الدّيات تختلف باعتبار ثلاثة أمور: 
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الأمر الأول: باعتبار الإسلام وضده: 

فليست دية المسلم كدية غيره؛ ولذلك بدأ بذكر دية المسلم ومقدارهاء ثم سيورد -بعد ذلك- 
دية غير المسلم. 

الأمر الثابي: باعتبار الحرية وضدها: 

فإن الحر ديته مقدّرةٌء وأمًا القِنُّ فإنما ديته بالقيمة» أو نقول: فإنها يُضمْمّن بالقيمة. 

الأمر الثالث: باعتبار الذكورة: 

لأن الصف قال وو فطلم آي الد كر درن الأ . 

قزل الضف رجه اله ساك (دِيَة الح المسلم) : هذه تشمل كل من صدق عليه هذا 
الوصف؛ بأن كان ذكرًا حرًا مُسلمًاء ويشمل ذلك: الكبير والصغير في السن» ويشمل أيضًا الصحيح 
والسقيم» والقوي والضعيف» فلا فرق بين هؤلاء جميعًا. 

قال: (دِيَة م س مِانَة بعیں): الدليل على أنه تحب مائة بعير في الدية: 


كيه ما ثبت عند أي داؤود وابن ماجة» من حديث جابرء أنه قال: "فَرَضَ وُسُوَل E‏ 
صلّى اللّهُ عليه وَسلّم- في الديَةِ عَلَى أل ابل ماه من الإبل». 
لله وهذا نص في المسألة. 00 0 
قال: 
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َو الف منقال ذَهَب) 


المراد بالمثقال هو الدينار» وهو يعادل أربعة جرامات وربعًا -كما مر معنا كثيرًا- فالمثقال هو 
الدينار» وهو أربعة جرامات وربع. 

وقول ا و يدل على التخيير» وسيأت -بعد قليل- عند كلام اا في الجملة 
ال بعدها: هل هذا أصل أم هي أصول د ٠‏ 

إذاء فالأمر في الدّية بُحَيّر فيه الجايي: 

© هل يدفع مائة من الإبل؟ 

ت أو أن يدفع أربعة آلافٍ ومائتان وخمسون جرامًا من الذهب؛ باعتبار أن المثتقال يعادل 
أربعة جرامات وربعًا؟ 

قال: 

َو اننا شر أل دِرْهَم فِصّة) 

وهذا هو الخيار السادس؛ أنه يجوز أن يُدفع اثنا عشر ألف درهم من الفضةء وهنا قدّره الفقهاء 
حرحمهم الله تعالى- باثي عشرء مع أن الأثر الذي ورد عند أبي 5-5 

کر عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: "جَعَل الي -َصلَى الله عليه وَسَلَّم- دة 
الرَجْلٍ اني عَشَرَ الف دِرْهَم". 


في بعض الأحاديث أنه حعلها عشرة آلاف» قالوا: عشرة آلاف واثئ عشر هو باعتبار حجم 


والدرهم الإسلامي هو الدرهم الذي ضربه عبد الملك بن مروان» واستقر عليه الإجماع» وهو 
الذي در يه الها نيدل ذلك 

إذ قبل عبد الملك بن مروان كان الناس لهم دراهم مختلفة» بعضها كبيرة في الحجم» وبعضها 
صغير الحجم» حي جاء عبد الملك بن مروان» وضرب درهما الذي يُسمّى بالدرهم الإسلامي» وهو 
يعادل تقريبًا حرامان وخمسة وتسعون بالمائة. 


4 كت ادا ٠.‏ عبس 


إذاء فقول الْمُصتّف: اثنا عشر ألف درهم فضةء أي باعتبار الدرهم الإسلامي الذي ضربه 
عبد الملك بن مروان» وهو يعادل جرامان وحخمسة وسبعون. 
اضرب اي عشر ألفًا في اثنان وخمسة وسبعين تخرج لك النتيجة المتعلقة بحرامات الفضة. 
قال: 


والدليل على مائي بقرةٍ وألفا شاة: 

كه حديث جابر المتقدّم عند أبي داوُود وابن ماجة: "أن اللي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
رض في الديّةِ عَلَى اهل اليل مِانَةَ مِنْ الإبلء وَعَلَى أَهْل البقر ماني شاق وَعَلَى أَهْلٍ الشاء لقي 
شاة». 

بالدسبة للإبل: يُشترط في ستها ما سيأت بعد قليل» فقد فصّل. 

وأما البقر: فإن الفقهاء يقولون: لا بد أن يكون البقر إما مُسنّا أو تبيعًا إما ذكرًا أو أنقىء لا 
سواءء ولكن لا بد أن يكون كذلك» إما مستا أو تبيعًا؛ لأن هذا هو الذي يجرئ. 

ذأذا الطيافة o‏ تكو كايك أن ولص e a‏ كلع أل 
يكون الجميع جَذعَاء فإن الحذع يكون أكبر؛ ولذلك يقولون: إن الثنايا إما أن تكون من الضأنء أو 
الاعزء وأما ا جذ ع فلا يكون إا من الضأن؛ لأن حَذع الضأن يكون ستة أشهر. 

دليل الذهب والفضة ما سبق معنا من حديث اب عباتن رضي الا ضهنا 

كه عند أبي داؤود: "أن اليه -صلَّى الله عليه وَسَلّم- جَعَلَ دِيَةُ الرّجُل التي عَشَرَ لف 


7° وى« 


ورم ؛ 
وا الذهب» يأخذ حكمةة 
كم كما في حديث عمرو بن حزم» الحديث المشهور, وهو الأصل في باب الديات» حق 
قال ابن عبد البر وغيره: 'أجْمَعَ أَخلْ الْعِلْمٍ عَلَى الْعَمَلِ بحَدِيث عفرو بُنِ حَرْم على إِرْسَلِهِ في 
باب الديّات". 
#5 وفي حديث عمرو بن حزم: "أن التي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قال: «عغلى أفل 
الذهَب أَلْفْ متقال». 


يقول اف رح ا ان 


وح 


(هَذِهِ أصّول الديّة) 
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قول الخ هذهو أصول الذي هذا مبئ على مشهور المذهب» فإن مشهور المذهب: أن 
الدّية أصوها خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضةء ودليلهم في ذلك: 


١1 
ك أنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- التقييم يما جميعًاء ولم يجعل أحدها أصنًا.‎ 
وأما الخلل فقالوا: إنما هو من باب التقييم» لا من باب التقدير ابتداء.‎ 
وينبئ على قولهم -بأن هذه هي الأصول- عددٌ من المسائلء لما قال العلماء: إن الخمس هي‎ 
كلها الأصول» ينبن عليها عددٌ من المسائل:‎ 
المسألة الأولى: أن الذهب والفضة:؛ مَنْ أراد أن يخرجهماء فإنه يخرجهما يكمذا التقديرء ولا‎ 
يخرحها بتقدير الإبل وقيمتهاء وإنما يخرحها بتقدير الذهب والفضة فقط.‎ 
أي: ألفا مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة»ء ليس له أن يزيد عن ذلكء ولا أن‎ 
ينقص إذا غلت الإبل أو نقضت» هذه المسألة الأولى.‎ 
المسألة الثانية: الي تنبي على أن هذه الأصول هي الخمسة» كلها أصول الدّيات» أنهم قالوا:‎ 
إنه يجوز للجاني أو عاقلته أن تبذل ما شاءت من هذه الخمس؛ لأنه على سبيل التخيير» وهذا التخيير‎ 
تخيير تَشَهِيء فيختارون ما شاءوا من هذه الخمسة يبذلونه وإن لم يرض انحن عليه أو أولياؤه» هذه‎ 
المسألة الثانية.‎ 
المسألة الثالثة: الى بن على قول الْمُصنّْف: هذه أصول الدّية» أن التغليظ في العمّد وشبهه إنها‎ 
هو سا فلن يذل الأيل» فلو أن هرا آراد أف يدل ال أو يذل الشيامه أو النهب أو الط فزن‎ 
دية العمّد وشبهه والخطأ سواء لا فرق بينها؛ لأن هذه القيّم مُقدَّرة ول يرد فيها التغليظء وإنما ورد‎ 
اف شط ن اا خاد‎ 
کر الل هع هذه الآثار ا واا هال‎ 
ايها أَحْصْرَ مَن تلرَمُهُ رم الوليَ قول‎ 
(فأَيّهَا): أي هذه الأمور الخمس.‎ 
أَحْضرَ من َلَرَمُهُ) : وهو الجاني أو عاقلته» أو بيت المال.‎ 
(لَرمَ الولي قبُولهُ) لزم أن يقبل الولي هذه الأمور وإن لم يكن من أهلها.‎ 
مع أن الحديث: «مَنْ کان مِن أَهْلِ بل فَعَليْهِ مائة من الإبل, وَمَنْ كان هنأل‎ 
الْبََرِ».‎ 
قالوا: هذا من باب حرج مخرج الغالب.‎ 
هذا هو مشهور المذهب» وسأذكر الرواية الثانية؛ لأن العمل هو على الرواية الثانية» وليس‎ 
على الرواية الأولى.‎ 
الرواية الثانية: وهو الذي نص عليه أبو القاسم الخرَقي في ختصره:‎ 


Op 

"أن الأصل في الدّيات إنما هو الإبل فقط, وما زاد عن ذلك من البقر والغنم والذهب 
والفضة واخُلل, إنما هي مقدّرةٌ من باب التقبيم لا من باب التقدير ابتداء". 

أي: قيّم مائة من الإبل في عهد النني -صلى الله عليه وسلم- بذلك التقديرء وهذا القول هو 
الذي عليه العمل منذ سنين طويلة جدًا -من أكثر من مائي سنة وأكثر- في بلادنا امم على هذا 
الأمر. 

وللشيخ/ محمد بن إبراهيم رسالة في بيان أن هذا عليه العمل منذ سنوات» وينبئى على ذلك 
امور 

الأمر الأول: أن التغليطس سظ يدخل في الإبل» ويدحل أي اني 
النقدء الآن نحن نبذل الذذبل سات نقدًا حبالريالات- فيدحل التغليظ فيها كذلك. 

الأمر الثاب: أنه إذا غت الإبل أو رخُصت؛ فإنه حينئلٍ تزيد قيمة الدّية بالنقد» سواء كان 
التقدير بالذهب أو بالفضة» أو تقديره بمذه الأوراق النقدية الحالية» فيكون جميعه من باب التقويم, لا 
من باب اتير اذا 

وبناء على ذلك» فإن الدّية ترتفع مقاديرها بين فترةٍ وأخرى. 

وآخر تقدير قدّر كان قبل تقريًا أربع سنوات» في عام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين» ققد 
اعتمد: ۰ 

© أن تكون دية العمّد وشبهه أربعمائة ألف. 

© وأما دية الخطأ فإها ثلاثمائة ألف. 

وقدّر ذلك بناء على أسعار الإبل» بحسب التفصيل الذي سيأ -بعد قليل- في أسناها. 

تقول الحصتف رجه الله يمال ۰ 

(قفي فقتل الْعَمْدِ وَشِبْهِ) 

يقول: إن الدّية في قتل العمّد وشبهه تكون مُعلّظةَ وهو الذي يسمّى بالتربيع» وقي قول 
الم إن قل العثد فيه ديه معلطه قصده هة أي إذا وبحب ار على الجاني» ثم جد مانعٌ 
فى ea E‏ عق قطن الوا حي E‏ عن الأسكاي: NS‏ 
القود» ليس عن طريق الصّلح؛ لأن الصلح: يقولون يجوز الصلح بأكثر من الدّية» الصّلح عن القود. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: فوات امحل يموت الجحاني» بالضبط. 

قال: 

(وشبهد) 


شرح كتاب اد المستقنع ل اسح 


3 فو 


أي: شبه العمّد» ففي شبه العمّد تكون الدّية فيه مُعَلظة» وهي على هيئة التربيع؛ أي أربعة 


قال: 
بنت المخاض الي يكون عمرها كما تعلمون -من باب الزكاة- سنة. 
قال: 


هر هر ااه 20 2 و 0 010 5 هر مر .8 2 
(وخمس وع ‏ ل سس رول بنك لبون و تمعن 


چ e‏ 5 موس ها بهو اس "نا 6 م 
وعشرود حفة. وخمس وعشرود جدعة) 
>> حمس وعشرون بنت مخاض وهي بنت سنةٍ. 


+ 


> ومس وعشرون بنت لبون بنت سنتين. 
> وحمسٌ وعشرون حِقَة وهي بنت ثلاث سنين. 
>> ومس وعشرون حَذعةٍ وهي بنت أربع سنين. 
ودليلهم في ذلك: 
ك ما جاء عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه- فيما رواه البيهقي: "َه ذَكَرَ أن دة شِبْهِ 
الْعَمْدِ وَالْعَمْدِ كذلك". 
هذا هو مشهور المذهب. 
هناك رواية ثانية: ينتصر ها كثيرٌ من أهل العلم» وعليها عمل بعض المشايخ: أن الدّية المغلظة 
إغا هي مثلثة» وليست مربعة» وإنما تكون مثائة» على هيئة التثليث» فتكون ثلاثين حِقَة» وثلاثين 
جذعة» وأربعين حلفةء والخلقة هي الي تكون حامنًا. 
والعمل على الرواية الثانية دون الرواية الأولى. 
يقول الشيخ: 
روفي الخطأ تجبْ أَحْمَّاسًا) 
يع : تکون مس 
(َمَانُونَ مِن الأرْبَعَة الذَكورَق) 


يعن : عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حمة وعشرون جذعة. 
(وعشرون من بني مخاض) 
عك ر من ابل عه : ة» ودليل ذلك» ماجاء 


البيهقي من قول ابن مس ggعود‏ رضي الله عنه. 


شَرْحكتاب راد المستقنع سر 
- طحش ل ر < 


عمج جد 


(وَلا عبر القيمَة في ذلك 
يعني: لا نْظر في قيمة الإبلء وإنما يُنظر لسنّهاء والذي عليه تحقيق كثير من الفقهاء أنه يُنظر 
لأمر واحد؛ وهو جنس الإبل» فينظر لجنس أهل البلد» ما هي الإبل الي يقتنوفها؟ فتكون من جنسهاء 
الال العماقة ا رة عدن ون الات اذكه ع خا ويي ال اطق مه هرو 
إبلهم مغلا تكون من السود المجاهيم مثلاء فتكون من نوعهم» وهكذاء فتكون الإبل من الجنس الذي 
يتعامل به الناس» فلا يأتون ما هو أدن من جنسهم الذي يتعاملون به ويوحد عندهم» ولا أعلى»› 
ولكن لا ثنظر القيمة» وإنما ينظر فيه للسن كالزكاة. 
قال: 
َل السلامةم 
أي: يجب أن يُشترط فيه السلامة من العيوب» في الإبل» وكذلك في البقر» وف الغنم» يُنظر 
للسلامة فيها من العيوب» كالأضحية ونحوها. 
ثم بدأ المُصتّف -رحه الله تعالى- بذكر دية غير المسلم؛ فقال: 
(وَدِيةٌ الكتابي) 
والمراد بالكتابي: اليهودي والنصران. 
(نضف ديَة السلم) 
ودليل ذلك: 
كهر ما جاء في مُسند الإمام/ أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه قال: 
'قَصَى رَسُولَ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن عَقَلَ" أي: دية "أن عَقْلَ الْكِتَابيّ نضف عَقل 
أي : أنه على نصف ديته. 
وقول الْمُصَنْف: (وَدِية الكتابي) تشمل دية النّفْسء ودية ما دون التفس» وهي الي تُسمّى 
بالجراحات» فجراحات الكتابي على نصف دية المسلم» في يده وما دوها. 
قال: 
(وَدِيَةَ الَجُوسِيَ والوكي َمَائُمَائةٍ دِرْهَم) 
لأن هذا قضاه عددٌ من الصحابة» بل من الخلفاء الراشدين» كعمر وعثمان وابن مسعودٍ رضي 
الله عن الحميع. 
قال 


(وَنسَاؤُهُم عَلَى الصف كَالْسْلِوِينَ) 

قول الْمُصَنّف: (وَنسَاؤُهُم عَلَى الصف ایی فيها لحكبان: 

الحكم الأول: هو المشبه. 

والحكم الثابي: هو الْمُشَبّه به. 

نأا الخكه ا ف الذي فال فرغ اش ورهذا يفيضااغك أذ وة الراة السلية على 
نصف دية الرحل» ودليل ذلك: 

كه ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه قال: 'قَضَى رَسُول الله - 
صَلَى الله عليه وَسلّم- أن عَفْلَ الْمَرأَةٍ مْلٌ عَقَلٍ الرَجْلٍ حَنَّى يبع الت مِنْ ديتها". 

أي إذا جاوز الثلث فإنه حينعٍ تكون المرأة على نصف دية الرحل» وأما الثلث» فما دون» فإنه 
حينئل تكون ا له والحديث رواه النسائي بإسنادٍ حسن. 

لازاه وقد ا اهل الم على خلت ارا على أن ويه ارا على تف وة ريستل ن 
الجملة» ولم يخالف في ذلك إلا رجلان: 

- أحدهما: أبو بكر الأصم. 

- والثاني: إسماعيل بن إبراهيم بن عَلية. 

لل وأنا ذكرت حلاف هذين الشخصين لفائدة: أنه كثيرًا في كتب الفقهاء ما يذكرون 
حلاف هذين» واعلم أن كل مسألةٍ حالف فيها هذان الرحلان؛ فإن خلافهم غير مُعْمَدٌ به مطلقا! 
لأن أصول هذين الرجلين تخالف أصول أهل السُنّة عامة! فهما لا يستدلان بأي حديث عن البي 
صق الل عليه وسل إا أن بكوة عنينا ا بشروط قاسية؛ ولذلك هذان الاثنان من المعتزلة» 
وقد اتفق الفقهاء على عدم الاعتداد بخلافهم! 

إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيّة أبوه من كبار المحدثين» وهو على [00:18:45] الشيخين ولا 
شك» لكن ابنه إسماعيل كان من المعتزلة» بل من غلاتهم في الاستدلال» ولذلك فإن له اجتهادًا غريًا 
حرق فيه إجماعات كثيرة! 

كب على هذاه او لا بض الان حا يري وا لن قرول هذا قول وة 
وهو خلافٌ حكي! 

لله فنقول: إن هذا الخلاف ملغئ» ولا عبرة به نص عليه غير واحدٍ من أهل العلم. 

إذاء هذا اله يه 

وأما الْمُسْبّه فإنه قوله: (وَنسَاؤهُم) أي: ونساء الكتابي ولبحوسي والوثئ على النصف من دية 
الرحل» وهذا من باب القياس على المسلمة. 


شرح كتاب راد المستقنع FEL‏ 


< aS 


ثم قال الْمُصَنّف رحمه الله تعالى: 


عمج جد 


(وَدِيَةُ الرّقيق) 
بدا يتكلم عن دية غير ني وهو الرقيق المملوك» وهذا يشمل كل رقيق» سوا كان مدَيرًا أو 
أم ولدِء أو كان فنا أو كان مُبَعّضَّاء أو نحو ذلك. 
قال: 
(وهية الرقيق قي 
أي: بحسب قيمته الى كقدّر عليه وقت الحناية عليه. 
# ما هو وقت الناية؟ 
€ يُنْظر لها. 
ولو كانت قيمته أكثر من دية الحر؛ لا ينظر لمقدار القيمة» وإنما العبرة بقيمته. 
قال: 


أي إذا جرح الرقيق. 


أي: أن هذا الرقيق إذا حرح جَرحاء فإنه ينتظر إلى أن يبرأء كما سيأ -بعد قليل- في قضية 
دية الجراحات» فإذا برأ الخرح -سواء کان قطعًا أو غيره- فینظر إلى كم نقصت من قيمقه» يُنظر 
لقيمة هذا الرقيق سليمًاء وينظر إلى قيمته معيبّاء فكم الفرق بينهما؟ يعطى ذلك لمالكه. 

طبعًا الأرقاء الآن لا يكادون يوحدون؛ ولذلك نتجاوز الحديث عنها. 

ثم بدأ الْمُصنْف -رحه الله تعالى- ,عسألق وهي متعلقة بدية الحنين» فقال: 

eT 
ألتَى عُشرُ دية أَمّهِ عر‎ 

بدأ يتكلم الْمُصتّف عن دية الجنين؛ والمراد بالجنين: هو ما استجن في بطن أمه واحتبا؛ لأن 
این قو عا كان ا ن يفن آم فن نكن عق ن و کان بسنت جات وفاة هذا ادن كانه 

ولذلك فإف الققهاء يسكرن الجدين: كل من كان ن يطن فإنه يسمُوئه نيا 

وتجب الدية في الجنين بصورتين: 

© أحيانا تحب فيه دية آدمي كاملة. 


© وأحيانا تحب فيه دية اجنين وهى عشر دية أمه. 


شرح کتاب زاد المستفنع Ep‏ 


چک 
روط الريب لدية ان ف ف تكن دهد اما رطان 

الشرط الأول: أن يولد لأكثر من ستة أشهر. 

والشرط الثابي: أن يولد وفيه حياة عمق فرفرت نمه الك 

والشرط الثالث: وهذه ة ة العلاقة السببية؛ أن تكون 


وفاته بسبب الجن اية» يُعْلّم أن وفاته بسبب الحناية. 

ھا شرل + ثبعت فيد نويه كايلة تقطن كيه كافلة كما لل كان ربحلا مسا 

A Sc SE a 

الشرط الأول: أنه يحب أن يكون قد جاوز غمره ثمانين» أو .معنّى أصح: نقول أن يكون ها 
ينبت لأمه أن تكون أم ولدٍء وهو أن يخرّج قد استبانت خلقته» فإن لم تظهر خلقته» فأن يجاوز ثمانين 
يومّاه يكون عمره واحد وثمانين يوم فأكثر» هذا الشرط الأول. 

الشرط الثابي: أن يظهر ميئًاء يجب أن يخرج ميئًا 

الشرط الثالث: أن يموت قبل خروجه. 

©> لاذا أتينا بمذين الشرطين؟ 

>< لكي حرج من تثب تت فيه الدّية كاملة» وهو الذي تكون وفاته بعد خحروجه» فيخرج حيّا 
ا تت فيه ية كاملة بشرط أن يكون قد بلغ ستة أشهر. 

E إِذَّا‎ 

الشرط الرابع: وهو ما يسمى بالعلاقة السببية: أن يكون موته بسبب الحناية عليه» ما ذكرناه 
قبل قليل» أن يكون موته بسبب الحناية عليه» وهنا عبر الفقهاء .مموته» ولم يعبّروا بإسقاطه. 

Ea dla cea‏ لأنه مات في بطنهاء 
بعاد وسل قفرب ا ج بها فاته هال الطب أو نظبيية الا ر ال 6 اوقد م اهن 
البطن» فبإرادة أمه» وبتناوطما دواء أو بالذهاب لعملية التنظيف» أسقطت هذا الولدء فالعبرة بالوفاة» 
الجناية العبرة بأن تكون الحناية هي السبب للوفاة» وليس بالإسقاط» فالإسقاط قد يكون بإرادة الأم. 

ام هذه أربعة شروطء إذا وحدت فإنه تحب فيه دية الجنين» لا دية آدمي كاملة, 

ولذلك قال: ودية الجنين: (ذكرًا أ أنفى) لا يُفرّق فيه بين الذكر والأنثى؛ لأنما أقل من 
e‏ وذليل ذلك 

كهر ما الاي يا ري ا لي كر 
امرأةء أو امرأة ضربت أخرى من هذيل» فأسقطت ما في بطنهاء فة فقضى البي -صلى الله عليه 
وسلم- فيه برق عبد أو أمَة. 


لله المراد بالغُرّة: هو القِن» وسُمي عَرَةَ من باب كما يُسَبِّهِ بالخيل ونحوهاء أن يكون في 
جيه اض فش الى حصان الل عله وسا هذا الحيد أو اما كر ون باي آنه من شير اليد 
والأرقاء» قتعطى لوالده أو والدتماء هذا معن الْرّة وليس القضود مطلق البياض. 

ولذلك لما قال بعضهم أنه يُشترط أن يكون هذا العبد أبيض» قالوا: هذا وصفٌ طرديي غير 
صحيح» وإنما حرج ذلك من باب ذكر الحودة, أنه جيدٌ من خيار الأرقاء» لا كونه أبيض في وحهه» 
0000١‏ 

© الغرة كم مقدارها؟ 

-> بين أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أا تُقدّر بعشر دية أُمّه دية أمَّه مسون في المسلمة, 
ديتها خمسونء وعُشرها حمس من الإبل؛ ولذلك يقول أهل العلم: إن ديتها قيمة العْرَّة ليست هي 
رة وإنما قيمة العُرهَ حمس من الإبل» هي عُشر دية أمّه. 

ولق ا ا أو و ی ا التاق ی اليل و سه يتن سيقن 
قيمة ذلك. 

وإن كان محوسياء فدية امه امحوسية أربعمائة درهم» نصف عُشرهاء أو أربعمائة» قسمة 
عشرة» أربعين درهم» وهكذاء هذه الطريقة. 

® عندي مسألة قبل أن ننتقل لما بعدهاء كيف نعلم دين هذا الولد؟ 

-> أحيانًا قد يكون دين الأب والأم متّحدَاء فحينئذٍ نحكم بأن الجنين حُكمه بدين أبويه» 
لكن إذا احتلف دين أبويه؟ كان أبوه مسلمّاء وأمه نصرانية» فهل نقدره بدِين أمّهء أو نقدّره بدين 
أبيه؟ 

القاعدة عند أهل العلم: أن هذا اجنين تُقدّر ديته بخيرهماء بخير أبيه وأمه اء فإن كان 
أحدهما مسلمًا؛ حكمنا بأن الجنين مسلمٌ ولو كانت أُمّه هي المسلمة وأبوه هو النصراني» وإن كان 
أحد أبويه كتايًا والآخر محوسيًا أو ويا حكمنا بأن هذا الحنين هو بحوسي. 

إذاء فقوله: (دِيَةِ م ال تكون مثله في الدّينء وإن احتلفت في الحقيقة- عن وينه يمذا 
المثال ذكرت لكم قبل قليل. 

يقول الشيخ: 

(وَعْضْرُ قِيِمَتِهًا إن کان مَمُلُوك) 
أي إن كان اجنين مملوكًا؛ فيُنْظر لأمّه؛ فيُعْطَى عُشر قيمتها. 
(ونقَدَرُ اْحرَة أَمَه) 
يعن قد يكون هو مملوكاء وحيتئلٍ تقدّر الحرة أمَة» فيُقدّر عُشر القيمة بناء على ذلك. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 


ا في الأرقاء» نأحذها بسرعة» ويقول: إن هذا الرقيق -الذي بملكه شخصٌ آحر- اذا 
كن جا فيا خا أو جين جناية عَّْدِهِ ولكن سقط القوّد لأي سبب من الأسباب» سواء کانت 
الجناية على النّفْس أو ما دوما. 

ل: (أو فيه قَوَةٌ) :كانت الحناية فيها قرد» لكن احتار صاحب الحق المال» قال: أريد المال؛ 


6 


رلك نفس نكم يأحذ لو أتلف مانًا بغير إذن سيده» هذا الرقيق للش مالا وأفسده» 
والإتلاف له صورٌ كثيرة مرت في باب الغصب. 
قال: علق ذلك برقب أي: تعلق الضمان برقبة هذا الرقيق. 
(فیخير سَيذة) 
أي: مالك ذلك الرقيق بين ثلاثة أمو 


6 


بين أن 5 برش جنايته) 
يعن ينظر ما الذي وجب على رقيقه؛ فيُخرجه هو من ماله هو» أي من مال السيد. 
قال: 
َو يُسَلِمَهُ إلى ولي الجتاية ملك 
فيقول: هذا الرقيق ملكك» اه أو أكثر» يقول: هو لك. 
(أَوْ عة ويَدْقَعَ تَمَنَه 
أي: يبيع الرقيق ويدفع ثمنه» يدفع ثمنه إلى مَنْ عليه الحناية وله الحق» فيعطيه إياه. 
فلو كانت قيمته أقل فليس له إلا القيمة» وإن كانت أكثرء يعن قيمة العبد أكثر من قيمة 
الحناية؛ فإن السيد يأحذ ما زاد عن قيمة الأرش ف الحناية. 
بدا المصتق تيعد ذللغت ق ذكر ديات ها دوق اللفسرع فقال؛ 
اب ديات الأغضاء ومتافعها) 
الحناية إا أن تكرن على الس بلقلاف وهر ارتو وإنا آن تكرن غل ما دون الفس: 
والذق عل ما دون الس لصو 
> الخيانا یکرت إثلاذا لض با م 
© وأنحيانا يكون الاق لعضر مع مف 
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> واا يكو زادنا اة راذا عضن 

> وأحيانًا يكون جروحًاء والجروح أفرد E A‏ 

وكلامنا -في هذا الباب- عن الأنواع الثلاثة: 

ص إتلاف العضو. 

ت أو إتلاف العضو ومنفعته. 

ت أو إتلاف المنافع مع بقاء الأعضاء. 

المراد بالمنافع: هي اسم المصدر من التّفْع» وهو الغرض الذي ملق الله -عز وجل- له العضوء 
وسيأن -بعد قليل- ما هي أهم المنافع؟ هناك منافع كثيرة» منها السمع» البصرء الذوق» الكلامء 
الصوت» هناك بام متعددة ذكرها أهل العلم» سيشير ها الْمُصَنّف في الفصل الذي ضمن هذا 
الاب 

يقول الشيخ: من أتلف ما قي الانسان منه 2 وا کا تت أن الان أى الاک فة وه 

الأشياء الى تكون في حسم الإنسان» وهي الأعضاء قد يكون لا يوحد منه قي الجسم إلا 
شىء واحة» شل الأ شياء الى ذكرها الْمُصتُق هنا وهناك أهباء ن السك ل توج منها الاشيان 
الد رسد حضف کا بعد قليل: 

وهناك أشياء يوحد منها في الجسد أربعة أشياء أو ثلاثة أشياء» لنبدأ بالثلاثة» توحد ثلاثة أشياء 
وهو الأنف» فإن الأنف ينقسم إلى ثلاثة أقسام» سيذكرها الْمُصَنّف كذلك. 

وهناك أشياء في الجسم أربعة» كال حفان ونحوها. 

وهناك أشياء تكون خمسة» وهي منافع الذوق» فإن الذوق خمسة أشياء» سيذكرها الْمُصَئّف 
كذلك. 

وهناك عشرة» وهي الأصابع. 

وهناك ما هو دون العشرة» وهي الأنامل الي تكون تحت الأصابع. 

بدأ المصتش خر هة الله تعالى- بذكر النوع الأول» الذي منه 08 واحدُء فقال: 

(مَن أف ما في الإنسان منه شيء واحد) 

كل شيء من شيء واحدء فإن فيه دِية كاملة؛ لأنه إذهابٌ للمنفعة بكلها. 

ك وقد جاء عند البيهقي بإسنادٍ لا بأس به: "أن لبي صلی الله عَلَيْه وَسَلّم- قال: «وفي 
المع الدية». في حديث عمرو بن حزم. 

وذكر غير ذلك من المنافع» فكل ما يذهب المنفعة والعضو كله؛ فحينئدٍ فيه الدّية» إلا استثناء 


سأذكره -بعد قليل- في قضية ذهاب العضو بلا منفعة» سيأق إن شاء الله. 


ج 
قال: 
(کالألفی) 
فمّن قطع أنف امرئ؛ فإنه يحب فيه الدّية» والمراد بالأنف هو المارن فقط» هذا هو المارن» 
الذي بكرن لكا وسو رعسم إل اة أ وسيورد اف اقاي ا ب دف 
قال: ۰ ۰ 
(وَاللسَان) 
اللسان معروف» فمّن استأصله بكليته؛ ففيه الدّية» وإن قطع بعضه فبنسبته» وكذلك الأنف. 
قال: 
(والذکي) 
فمّن قَطّع الذكر من أصله وحبت فيه الدّية كاملة» ومثل الذكر الحشفة» فإن الحشفة في قطعها 
ود قن الذية کل حه کن تب فعا اة كاملة, 
وقد ذكر أهل العلم أن الحشفة مع الذكر كالأصابع مع اليد؛ وبناء على ذلك: 
5 فمَّن قطع الذكر كله -من أصله- وجبت دية واحدة كاملة. 
5 ومن قطع الحشفة وحدها فقط؛ وجبت الدّية كاملة. 
8 ولكن من قطع الحشفة وحدهاء ثم بعد ذلك جين جناية ثانية بقطع الذكر؛ وحبت ية 
ووحب حكومة في الذكر. 
والجناية على الحشفة كثيرٌ جدًا! تمر على المحاكم »كثيرة جداء وغالبًا تكون من الطبيب الذي 
يقوم بالتختين» فكثيرٌ من الأطباء عندما يقوم بتختين الطفل الصبي الصغير أو الكبير» فإن الكبير أيضا 
يخّن؛ قد يخطئ في عمله» فحينئذٍ يؤدي إلى إتلاف الحشفة؛ فاذا ثبت الخطأ في جنايته؛ فحيئذٍ تلزمه 
الدّية كاملةء دية الخطأ وهي ثلاثمائة ألف. 
ثم قال التستف: 
(وَمَا فيه منهُ شيئان) 
فإن فيهما جميعًا الدّية» وفي أحدهما نصفها. 
قال: 
(كالعَيْنيْنِ) 
أي تحب الدّية في العينين» ولو كانتا -أي العينين- فيهما حول أو عَمَّشْنٌ فإن وجود الول 
والعَمّشُ لا بنع من ثبوت الدّية فيهاء بخلاف ما لو كانت غير مبصروء فليس فيها الدّية» وإِئما فيها 
الحكومة» وسيأق الحكومة في الدرس القادم. 
قال: 
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جه 
(وَالأذئيْن) 
فالأذنان فيهما الدّية كاملة إذا استؤصلتا كاملتين» وف أحدهما نصفهاء وفي بعضها نسبتها. 
قال: 
(وَالشّفتين) 
أي: و تحب الدية في الشفتين إذا قطعتاء ويلحّق فيا حإذا طا فا ف لو أنه شل 
الشفتين» أو حَيئن على الشفتين» فأصبحتا لا تنطبقان» أصبح دائمًا الشخص يفتح فمه» وهذا كثيرٌ 
حدًا؛ لأن الشفة تتعلّق بالأعصاب» فقد يضرب شخصٌ آخر فيؤثر على أعصاب شفتيه» فتصبح 
شفتاة :واكم مقو و اداه واا طا حط تقول ب فيهنها لا كام 
أو كذلك إذا استرحتا دائمًاء فأصبحتا لا تنفصلان عن الأسنان» عكس الصورة السابقة» 
الضورة الشايقة 8 ا لا قطي فا مات انا ظاهر:» الصيورة اا ات عك فاص ك 
تُظهر الأسنان أبدّاء فلا تنفصلان عن الأسنان أبدَاء دائما متعلقة بالأسنان» أي نازلة شفتاه دائماء 
العليا والسفلى. 
وفي واحدةٍ منهماء إما بقطعها أو بالحناية عليها بأحد الأمور الثلاثة -اليَ ذكرتها قبل قلايل- 
فيها نصف الدّية» ولا فرق بين العليا والسفلى. 
قال: 
(وَاللخيَين) 
اللحيان هما العظمان اللذان يتح ر كان بتحرك الفك» وها العظمان الأسفلان» هذان يسميان 
اللحية» هذا اللحي الأبمن؛ وهذا اللحي الأيسرء فهما لحيان» وهما الفك السفلي هذا. 
كي من الان قد عن عن خو سد كه يردا غا اللات ها الذي كام 
قال: 
(وندټي الرأَة وئندڙتي الرّجْلِ) 
المرأة يقول: يُسمّى ما في صدرها: ثدي» وأما الرحل فإن ما في ا بضم 
(الثاء) وهمز (الواو)» فإن سهلتها فإنك تفتح التاءء فتقول: وتَنْدَتَيَ الرحل» وأما إن همرت فتقول: 
وتَنْدُوقِ الرحل» فهنا بالضم يكون معها همزء وبالفتح تكون بالتسهيل. 
المراد بالشندۇة: قالوا: هو محل النديء أو مغرز الثدي» يعيئ: غقابة حلمة التق وما يعاق ج 
وبعض اللغويين» ذكر ذلك الجوهري في (الصّحَاح)؛ فإن الصواب في كتابه يكون: (الصّحَاح) بفتح 
(الصاد)» لا (الصّحّاح) بالكسرء هكذا قال بعض المعاصرين. 
فقد ذكر الجوهري أنه: 
- يصح تسمية تُندُوْقِ رحل ب(الندي). 


کچد 
و 
° 


- قال: وقيل: لاء الرحل لا تُسمّى نندّؤته ثذيًا. 
قال: 
(والیدين) 

ففي اليدين معًا الدية» وف أحدهما نصف الدية» انظر معي! الد بها 3 د 
إما من الكوع أو مما فوقه» والرَّحْل تحب فيها الدّية إذا قطعت من الكعب أو فيما فوقه» وبناءً على 
ذلك قلنيدا باليد؛ 

فلو أن رجلًا حى على آخرء فقطع كقه من الكوع» الكوع هو هذاء هو الرسغ؛ لأن بعض 
الناس يظن أن المرفق هو الكو ع» هو ليس كوعاء الكوع هو المفصل الذي يكون فاضلًا ين الكف 
وبين الذراع» وَيُسِمّى الكوع والكرسوع ومجموعهما يُسمَّى زنداء وذلك هو عظما الرّنْد. 

لله هذا الكوع إذا قطع فيه نصف الدّية كاملة. 

لله فإن قطعها من عُلْرّه من المرفق» نقول: تحب فيها نصف الدّية» نفس المقدار. 

لله فإن قطعها من أعلى شي من الكتف فكذلك» نفس الحكم» نفس المقدار. 

لل n‏ اقل مح لق فلم قدا قز قول: هده ل حب فيا الد وإغا حار فة 
الأصابع» وتُقدّر بقذرهاء وستتكلم عن الأصابع بعد قليل. 

لله فإن زاد عن الكوع إلى نصف الذراع ما الحكم؟ 

نقول: فيها نصف الدّية» سواء قطعها من مفصلء أو قطعها من غير مفصل» وهذا واضح. 

انظروا الصورة الثانية: 

لو أنه جَنَى على امرئ» وقطع كفه فقطء ثم بعد فترةٍ جاء» وقال: ما دام الدّية واحدة» أتى 
راق دراه سو دا کا 

لله نقول: تحب عليه دية كاملة للكف» وتحب حكومة للذراع» الحكومة مصطلح ستتكلم 
عنه -لأنه مهم جدًا- في الدرس القادم» مهم جدًا؛ لأنه تغيّر تعبير الفقهاء قدمًا عن العمل عليه الآن» 
فتجب حكومة. 

أحد الحضور: اك 

الشيخ: أن تكون ليست في وقنتي واحد» ولو قبل البرء. 

أحد الحضور: 2000 

الشيخ: نقول: حن لو كانت بضربتين في مجلس واحدء فتُعتبر جنايتين» لا جناية واحدة» لكن 
الجناية الواحدة الي تكون تبعًا تدحل فيها. ٠‏ 

إِذَاه عرفنا اليدين» الرّحْلانَ كذلك مثلهاء فما تحب الدّية إذا قطع من الكعب» وما زاد نفس 
الكلام السابق. 
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(وَالالييْنِ) 
الإليتان معروفة» وهي أسفل الظهرء اللحم أو الشحم الذي يكون أسفل اللي عندنا مسا 
دينة ا ا ا 
نقول: القاعدة عند الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أن الإلية هي كل ما علا عن الظهرء وعن 
ااا 5 خلا تبتك ل ف أن ور عل قط إل جح ارا الت واس واد 
الظهر وجبت الدّية كاملة وإن لم يصل إلى العظم» ليس العبرة بالوصول للعظم» وإنما القصود باستواء 
اله وامعواء افخ هذا هو الد الذي جب 
لله فإن نقص عن ذلك» أي نقص عن هذا الحد» وإنما قطع بعضه» فهي حكومة» تُقدر 
بقدرهاء وسيأت إن شاء الله. 
قال: 
(وَالأليين) 
المراد بالأنثيين» معروف أنثيا الرحل: وهما الخصى. 
قال: 


وف واحد من الأنثيين والإسكتين فيهما نصف الدية. 
قال: 
(وَفي أَحَدِهِمَا نصفها) 
أي: في كل ما سبق. 
بدأ يتكلم الشيخ عما فيه ثلاثة أشياء في اللسد» قال: 
(وفي الْمَنْخِرَيْن) 

(الميم) يجوز فيها وجهان: فتح الميم وكسرهاء وأما (الخاء) فإنما تكون بالكسرء فتقول: (في 

الْمَنْخرَينِ) أو: رفي الْمِنْخِرَيْنِ) 
تنا الذي وقي الْحَاجر بيهم تنه 

يقول الفقهاء: إن الدّية كاملة تحب في مارن الأنفء ومارن الأنف هذا ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: كل مَنْخِرٍ منهماء وهما هذا المنخر» وهذا العظم» أو فليس العظم» وإنما اللحم الذي يكون في 
الأنف مع الخلده هذا يسكى > متخره كل واحد منهما فيه ثلث الذيةء وق الاجر ييتهماء هذا الذي 
بينهماء لين» نسميه [47:95:..] مثلّاء هذا فيه الثلث. 


لله فلو قطع الْمِنْخِرِينء وترك الحاجز وجبت عليه ثلثا الدّية. 

لوي روي بعضه» فيجب عليه ثلثا الدّية» ونسبته مما أحذ من الحاجز. 
اله وق عليه املا في انين الدية كاملة. 

قال: (وفي الْحَاجز بَيْنَهِمًا لها : هذا الذي منه ثلاثة أشياء. 

قينا ا فقال: 


والأحفان لا يُنظّر فيها لوجود البصر وعدمه» فإنه سواء الرحل انح عليه مبصرًا أو غير 
مبصر» فالحكم فيهما سواء» لا ينظر فيه للبصر. 
قال: 
روفي أصابع اليّدَيّن الديَة 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن أصابع اليدين لما حالتان: 
الحالة الأولى: أن تُقطع الأصابع كلهاء يأ واحدٌ فيقطع أصابع اليدين معًا. 
لل فإذا قطع الأصابع العشرة كلها من اليد وحبت دية كاملة لذهاب جميع الأصابع» وهذا 
معن قوله: (وفي أَصابع ادن الدية ية كأصابع الرجلين) يعي: مَنْ قطع العشرة كلها وحبت الدية 
كاملة» أو قطع آ6 ها اقفن وجيت ا كام حلم كالة اول 
الحالة الغانية: إذا قطع كل أصبع على سبيل الانفرادء قال: 
روفي كل اسع 
إصبع» أصبع» يصح فيها عشر لغات. 
(وفي كل إصبع عُشْرٌ الديّة) 
لأنه منه عشرة» فيكون في كل واحدٍ عشرهاء وهذا واضح. 
ك دليله» ما جاء عند الترمذي» وصحّحه الترمذي: "أن ابن عَبّاس ذكر أن دِيّةَ أصَابع 
لكل إصبع منها يكون عشرٌ من الإبل. 
قال: 


شرح كتاب راد المستقنع لس طم 


کچد 
(وَفِي كل أَلْمُلةٍ ثلث عُشر الديْق 

نحن قلنا: كل أصبع فيه عُشر الدّية» وعُشر الدّية عشرٌ من الإبل» وفي كل أتملة» والأنملة هو 
المفصل الذي يكون في كل أصبع» وكل أصبع فيه ثلاث أنامل» في كل أغلة ثُلث هذا العُشرء ثلث 
عشر من الإبل. 

قال: 

(والإبهام مَفصّلان) 

أما الإإكام» وهو الإصبع الذي يكون فيه مفصلان فقطء ففي كل أغلةٍ اق 
كل أثملة فيها ثلث عُشر الدّية إلا الإبهام» فكل أغلة منها فيها نصف عُشر الدّية» وهذه القسمة فيها 

قال: 


انظر معي! دية الس هذا مشكل بعض الشيءء أونًا: الفقهاء رحمهم الله تعالى - ذكروا أن 
غالب الناس تكون عدد أسنافهم اثنين وثلاثين سناء انظر هذا العدد سيأت بعد قليل» الجناية على 
السن لما صور: 

لامالا س د رب شه بس سب دن وب 
الحكومة» الجناية الي توجب الدّية لها صورٌ: 

الصورة الأولى: أن يُقلع السْن من أصله» أي بجدره» ويسميها الفقهاء: قلعه بسنحه» فحيت ذ 

الصورة النانية. أن يكسّر الظاهر كله» ما يبقى من الظاهر شيء» لكن يبقى اليذر» سنخ 
الس باق ولكن ابرع الظاهر مه هو الذن أزيا» تحب فيه الذية كاملة. 

لله والشرط ع عدو و انا يقوف او الوقن كلو م ع 
ضرب صبيًا صغيراء فانكسر السن اللبئ» فتنتظر حي ينبت» فإن نبت السن مثل الأول أو أحسن فلا 


درق وإ ت عاكلا ففيه هة ريد أن عرف هذه السا 
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الصورة الثالنة: الى تحب فيها الدّية كاملة: إذا کسر سن آغتره ثم تبت ولكنه لبت أسودة 
انظر» لا بد أن يكون أسودء ليس أحمر» ولا أصفرء ولا مائل» لا بد أن يكون نبت أسود, فمعناه أنه 


ميت» فحيئئل تحب فيه الدّية كاملة. 


إذاء تحب الدّية كاملة في السن في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إذا قلعه مع جذره. 

الحالة الغانية: إذا كسر الظاهر ولم يبق من الظاهر شيء» لو كسر بعضه ففيه نسبته» بالنسبة 
والتناسب. 

الحالة الغالغة: إذا كسره؛ ثم نبت أسود. 

هذه المسألة الأولى. 

اا اة أن الرائسب ن الى ا عو مقي من الأبل كنا قال الاه يف شر 
لدي غهر الدية عش من الايل» وتصفها مس» ففى كل سن من الأستان الى يح عليها خطاء 
أو غير الخطأء فإن فيه حمسا من الإبل. 

قال أهل العلم: لا يُفرّق بين سن وغيره: لا يُفرّق بين الناب والقواطع,؛ أو بين الناب 
والأضراس» أو بينها وبين سن العقل» كلها سواءء والدليل على ذلك: 

كه حديث عمرو بن حزم في صحيفته في [العقول] أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«وفِي السن حمس من الإبل». 

لم يفرّق البي -صلى لله عليه وسلم- بين نوع من الأسنان وغيرهاء كل الأسنان وا 

انظر معي! نحن قلنا: إن كل سن فيه مس من الإبل» وأغلب الناس له اثنان وثلاثون سٿا فلو 
حسّبت» لو أن شخصًا كسر اث وثلاثين سن لرحل» فكم يكون عدد الإبل الي بذها؟ بذل مائة 
وستين» دية كاملة» أكثر من دية» دية وزيادة. ۰ 

# أليس في ذلك إشكال؟ 

© يل 

يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن الحناية على الأسنان حالتان: 

الحالة الأولى: أن جحي على كل سن على سبيل الانفراد» فحينئذٍ ففي كل سن حمس من 
الإبل. 

الحالة الغانية: أن يقلّع الأسنان جميعًاء كل الأسنان يقلعهاء تكون الجناية في وقتٍ واحدء 
فحينعلٍ لا تحب إلا دية واحدةء فتتداحل» فتكون عثابة تقريًا ثلاثة أخماس الدية ال تحب على سبيل 


الانفرادء لا تحب له إلا مائة من الإبل فقط. 
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بعد ذكر الْمُصتّف -رحمه الله تعالى- لدية الأعضاءء بدأ يتكلم عن دية المنافع» وسأذكر قاعدة 
مهم التنبيه ها قبل أن تدا بدية المنافع: 
لله ذكرت لكم -قبل قليل- أن الحناية على ما دون النّفْس ال تكلم عنها الْمُصتّف ثلاثة 
أنوا ع: ٠‏ 
٠‏ © إما أن تكون جناية على العضو وحده. 
© أو على العضو مع المنفعة. 
© أو الجناية على المنفعة وحدها. 
الأعضاء السابقة الى ذكرها الْمُصَنّفء الأصل أن الحناية عليها تدحل فيها المنافع؛ ولذلك 
غد فاده اريك أن ترا غاا هرل العلا 
"إن المنافع تندرج ديتها في دية الأعضاء". 
كل منفعة تندرج ديتها في دية العضو؛ لأن الجحناية على العضو جناية على منفعته» مَنْ قلع 
عي شخصء هو قلع عينيه» وأذهب بصره» مَنْ قطع رجْلي شخص فقد أذهب العضوين» وذهب 
بالف 7 الشي؛ ركذا هذا بحو الأنمن] + حشري E‏ القضيواف e‏ 
الجناية على منفعتهماء وهما الأذنان والأنف. 
فيقولون: إن المع ليس متعلّقًا بالأذن» وإنما السمع متعلق بتجويف داحل الأذن؛ فمن حَئ 
على امرئ وقطع أذنيه» وأذهب سمعه وحبت عليه ديّتان» فلا تندرج دية المنافع في دية العضو في 
الأذنين. ٠‏ 
وكذلك في الأنف» فيقولون: إن المارن ليس فيه الشمء بل الشم يكون فيما دون المارن» خحلف 
ذلك» فيمكن للشخص أن يكون مُحستًا للشم» مع أنه قد قَطِع مارنه» لكن مَنْ قطع مارن امسرئ» 
فأذهب الأجزاء الثلاثة» المنخرين» والحاجز بينهماء ثم أذهب حاسة الشم» فأصبح أشَّم» SA‏ 
أي: أنه لا يشم. 
العرب دائمًا تُسمّى الشيء بضده» تُسمى مَنْ لا يشم بالأشم» وتُسَمي الضرير بالبصيرء 
ونُسمّي الصحراء مفازة» وهكذاء كثيرٌ جدًا. 
فإنه یثبت فيه جنايتان» فإنه يثبت فيه دیتان. 
© إذاء ما هو العضو الذي يذهب وحده دون ذهاب المنفعة؟ 
-> الأذنان والأنف» هذا الأصلء إلا في حالة واحدةٍ: إذا كان العضو لا منفعة فيه» مكل 
الشمة فهذا ليس فيه دية» وإغا فيه حكومة قد تشير ها إن شاء الله فيما بعد. 
إذَاه عرفنا الآن هذه القاعدة» بدأ الْمُصَنّف في الفصل الذي بعده بذركر المنافع» فقال: 
(وفي كل حَاسَةٍ ية كامِلَة) 
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قوله: (وَفِي كل حاسَةِ) أي: منفعة كاملةء دية كاملةء لما مر معنا عند البيهقي: 

[ق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وَفِي السسّمْع الدية». 

فيقاس على السّمع غيره من المنافع. 

عد الْمُصَنّف هنا رمه الله تعالى - معنا عشر حواس» فقال: وهي: 

السمع: وعرفنا دليلها. 

والبصر: وهو القدرة على النظر إلى الغير. 

والشم: وهذه كلها واضحة. 

والذوق: كلمة الذوق» هذه مسألة تحتاج إلى تأمل قليلَا لأن الفقهاء حرحمهم الله تعالى- لما 
راقن الوق كبك عرفت الذوق؟ 

قالوا: المذاقات خمسة أشياء فَيُعْطَى هذا المح عليه هذه الأمور الخمسة جيعًاء فإن لم بد 


3 1 


کے ت د جد 


طفي هذه الأمور الخسة جا رجت له جية كام لأ هبت القاشة كلهاء وإذ وحد واخ أو 
اثنين فيعْطَى بحسبهاء ما هي الأمور الخمسة؟ سهلة جداء نعرفها جميعًا: الحلاوة مثاء والمرارة أو 
المرورة» والعذوبة» والملوحة» والأخيرة هي الحموضة» هذه خمسة أشياء معروفة» دائمًا يقاس بماء هذا 
كلامهم. 
يقول: 
(وَكذلك في الكلام) 

الفقهاء رحمهم الله تعالى- بعضهم يدمج الكلام في حاسة الصوت» وبعضهم وهي طريقة 
امتأحرين» لكن لم يوردها الْمُصَنّفء يفرّقون بين الكلام وبين الصوت» فيقولون: إن الكلام يفارق 
الصوت» الكلام يقابله الخرس» بأن يكون المرء أحرسًاء ويكون ذلك بعدم القدرة على نطق 
الحروف» لا يستطيع أن يتكلم بالحروف. 

واحتّلف عند المتأخرين أيضاء ما هي الحروف الي قدّر بما؟ 

بر المشيور غدل الارن آنا تقد اة وغشرين هرن للشيورة» حرو ف شحاف ا 
مشهورٌ» وهو المشهور عندهم في |المنتهى] وقي [الإقناع] وني غيره. 

ك وذهب الشيخ/ منصور في حواشي [الإقناع]» ذكر هذا الرأي في حواشي [الإقناع]: أن 
روف ا وعشروة: فقال: "نزيد الهمزة غير الألف» ال(ء) مخرجه غير ال(أ) هذا من أعلى 


الحرف» وهذا من أسفله» فيجب أن تقدّر أو تُقسّم على تسعةٍ وعشرين حرفا. 
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بدا 

كم وذهب الشويكي في التوضيح: إلى أنه يسم على أقل من ذلك» فتخرج الحروف الحلقية 
وهي ستة» قال: لأن الحروف الحلقية ليست كلاماء حن الأصم يستطيع أن يقول: (ء)» (ح) فهذه 
الحروف» حن الصبي قبل معرفته للكلام يقول هذه الحروف. 

والحقيقة» النظر لقضية الكلام» كلام الشويكي قد يكون هو أقرا في قضية إخراج الحروف 
الخلقية» فإنها ليست من الكلام» وإنما تخرج من الحلق» هذا ما يتعلّق بالكلام» ويقابله الخرسء وتُقسّم 
على حسب الحروف» وعرفنا الخلاف في قضية ما هي الحروف الى تسم عليها. 

الصوت أمرٌ آحر عندما فرق بينهماء وقال: الصوت: هو ارتفاعه وانخفاضه: 

* فإذا ذهب الصوت بالكلية» لم يستطع أن يتكلم» أصبح صوته معدومًا» وحبت له الدّية 
كاملة. 

* وإن كان صوته لا يستطيع رفعه» كان في الأول يستطيع رفع صوته إلى درحة معينة ثم 
أصبح لا يستطيع أن يتكلم إلا بصوت منخفضء أو ببِحوٍه فتجب الدّية بحسبه» هذا يُسمّى الصوت. 

إذاء فالصوت يختلف عن الكلام» الكلام متعلقٌ بالحروف» والصوت متعلق بقوة ارتفاعه» لكن 
إذا فقد أحدهماء إذا فقد الصوت قطعًا فقِد الكلام» فيدخل الكلام في الصوت. 

ولذلك بعض أهل العلم يكاد أن يدمج بين الصوت والكلام. 

قال الشيخ: 


(والعقل) 
لأن العقل هو الأصلء فإذا ذهب العقل بالكلية تحب الدّية» وإن ذهب بعضه بأن كان يقدر 
بنسبة ذهاب العقل أو بالزمن» كأن يذهب عقله أحيانًا دون أحيان فيقدّر بقذره» وسيأي إن شاء 
الله. 
قال: 
(ومتفعة المشي) 
إذا فقد الشخص منفعة المشي» حن على آخر فلم يستطع المشي؛ وحبت الدّية. 
ق نيه 
(أو الأكل) 
أي : لا يستطيع أن يأكل» وإنما يجعل في فمه شيء على هيئة ]۰:0۸:۰[ مثلاء أو ييبجعل 
له هذه الليات» وهذا كثير فتجب فيه الذية کم 
قال: 


شرح كتاب زاد المستقنع هنا 


المراد بالنكاح: هو الوطءء فلو جني على آخرء فذهبت قدرته على الوطي وليس أن يجعله 
عقيماء العبرة بالوطء لا بالولدء بأن يضربه ملا ضربًا معيئًا فيؤثر على صلبه» فلا يستطيع أن يطأ 


زوجه. 

قال: 

(وَعَدَم استمساك البول والغائط) 

إذا جني على آخر فأصبح مستطلق البول والغائط» وبعضهم أدحل أيضًا الريح بسبب الحناية» 
نص عليه بعض المتأخخرين» وتحتاج إلى تحقيق المذهب فيهاء لكن ما أمكن أن نحقق فيها مسألة الريح» 
فإنه تحب فيه الدّية كاملة, 1 

طبعًا مرادهم بعدم الاستمساك أي: عدم القدرة بأن يمسكهاء وإنما يصبح مستطلق الريح» يع 
كسّلّس البول» وحروج الغائط مُطلقا. 

وأما لو حَنَى عليه جناية ولم يستمر هذا الشيء منه» فتجب فيه ثُلث الديةء كما قضى به 
عمر رضي الله عنه. 

فلو أفزع رجحل آخرء فسلّح على نفسه وحبت له ثلث الدية. 

عندنا هنا مسألتان قبل أن نتكلّم عن الشعرء ونختم به درس اليوم: 

المسألة الأولى: أننا عندما نتأمل فيما ذكره من الحواس» فإن الشيخ - رحمه الله تعالى- لم يورد 
حاسة اللمس» وهذا الذي عليه الْمُمكَمّد أن اللمس ليس فيه دية إا ما أذ من كلام الجراعي في 
[غاية الطلب] وره آه عد اللمس حابيةويناء غلى ذلك فان الثقهاء يقدروت فة اللمشس بك 
عضو على سبيل الانفراد. 

۰ فمّن شلّت يده» أو شُلّْت يداه» فلهما جناية سنتكلم عنها في الشلل بعد قليلء أو في الدرس 

القادم. ۰ 

وك الث ينان وكات قات غل النعي ي فة دهان فد مف ة الي وة 
القدمين. 

وأما على قول الجراعي عندما حعل اللمس كله متفعة واحدة» لم يوجب ها إلا ية واحدة. 

وضح الفرق؟ يعين: عندما لم يعدُوا حاسة اللمس منفعة منفصلة نظروا إليها باعتبار الأعضاءء 
فلن فق الین الا همادا مقسات و كلك فى الق 

يدأ ال رك اد عات بعد للك يلك الق وهو فة ف قل 

(وَفِي كل وَاحِدَةٍ مِنْ الشعُور الأربَعَة الدَيَة) 

الشعور ال تحب فيها الذية أريعة بشعور» سيذكرها المُصكّق :يعد قليل» ما عدا هذة الأريعة 

ليس فيها الدية. ٠‏ 
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وقوله: (الشعُور) يشمل کل شعرء سواء كان هذا الشعر حفیفاء أو کان كثيفاء او كان 
چیا أو فی ار كان الشعر هن صعر ار کیں الک خزهما سؤان لكو الفرظ ف ا جا أن 
يني على الشعرء ثم لا ينبت بعد ذلك» بشرط ألا يّتء جى عليه بأن حلقه: و لم يبت بعد ذلك 


حَنَى عليه بأن نتفه فلم ُت بعد ذلك» نی عليه بأن وضع عليه مادة منعته من أن ينبت بعد ذلك 
اک ا 
قال: 
(الدية كَامِلَة) 
قوله: الدّية» دليلها: قضاء على -رضي الله عنه- وزيد بن ثابت» ولا يُعلّم له خالف فيكون 
.كثابة ا 
EAT‏ فيه الدّية: نأحذ منه من باب المفهوم» وهذا مفهومٌ صحيحٌ» أن الشعور لا 
فصا قينا ع ن کے ل اکر وای هی که فو تقول حور کاو د نشول : 
إن اجن عليه له حق القصاص» ليس لك إلا الدّية؛ لأنه لا قصاص لعدم إمكان المماثلة. 
قال: 
والشعور الأربعة الي تحب فيها الدّية» معن ذلك أن غير هذه الأربعة لا دية فيها: 
(وهي: شَعَرٌ الرأس) 
وسبق معنا بيان حد الرأس بأكثر من موضع» ومنه باب الوضوء. 
(واللحيّق) 
وللراف باللسية حصن الها اللاي تمن في الذية هو ما فحت كك بف لكا الللحميافة إذه 
الغارضاة اللذان لا حر كان سد اللشين: وهنا أعلى الشغر الذي يكون بالكاتي» فيذا ليس من 
الشعور الأربعة الي فيها الديةء وإأناشه ع فق 
قال: 
وَاخَاجِيَيْنِ) 
والحاحبان معروفة» وهما الأشعار الي تكون فوق العينين. 
(وَأَهْدَاب العينين) 
امب هو الشعر الذي بست ف اسر اللطع. 
ل فمن نتف أهداب آخرء ول تنبت كل الأربعة» فيها دية كاملة. 
مَنْ قطعها مع قطع المفن- تحب دية واحدة. 
مَنْ حى على الأهداب» ثم جَنَى على الحفن بعد ذلك؛ وجبت له دِيّتان. 
قال: 


شرح كتاب راد المستقنع RO‏ 


چ 
ران عا أي: الشعر رتبت سقط مُوجَبُة) 
يعين: لا يجب فيه شيء» سواء كانت الدّية كاملةء إذا كانت في الأربع؛ أو بعضهاء إذا كان 
بعض الدّية» أو إذا كان موجب الدّية حكومة» بأن أذهب بعض الشيء أو أزال .].٠:٠٤:٠١[‏ 
يقول الشيخ: 
(وَفِي عَيْن الأَغوّر اليه كَامِلَة) 
يعين: إذا قلع سليم العين عين أعور؛ فإنه حينذٍ يجب عليه أن SE‏ كانه آذ 
قلعها أعورٌ مثله» نفس الحكم. 
لكن سليم العين لا يُقتص منهء ففيها الدّية كاملة» لماذا؟ لأن هذا الأعور ليس له إلا عينٌ 
واضيد. وين )ناه فعندما جَنَى عليها الجاني أذفت متها وإذهاب: ال الف فيه ال كمل 
ودحل دية العضو فيهاء فنأحذ الدّية الأكبر؛ لأن دية المنافع والأعضاء تتداحل -كما سبق معنا- إلا 
في الأنف والأذن. 
وهذا الأمر» وهو أن عين الأعور تحب فيه الدية كاملة قضى به عددٌ من أهل العلم» كعلي 
وعثمان وعمر وابنه» رضي الله عن الجميع. 
اتر هتا ع مالا 
الصورة الأولى: إذا كان الجا سليم العين» إذا كان الجاني أعورء واج عليه أعور» وكانت 
الجناية عمّدَاء فطلب المحئ عليه القصاص» هل له ذلك؟ 
نقول: نعم» له القصاص» أعور وأعور» بشرط المماثلة» أن تكون العين كلاهما يُمئىء» وكلاهما 
مض ٠‏ في فيه الا 
الصورة الثانية: إذا كان الجا سليم العينين» وا لحن عليه أعور: 
لله فإن طلب الدّية يُعطى دية العين كاملة. 
لله فإن طلب بالقصاصء لو طالب الأعور فيها القصاص ولا شيء له. 
له فإن طالب القصاص من سليم العين؟ نقول: له القصاص» بشرط المماثلةء أن يأخذ العين 
اليمئ منه» وله زيادة على القصاص نصف الدية. 
يقول الشيخ: 
(وَإِنَ قلع الأغورٌ عَيْنَ الصّحجيح) 
هذا عكس» وهذه لا قصاص فيها. 
(وَِنَ قلع الأغورُ عَيْنَ الصّحيح 


المماثلة لعينه الصّحيحة عَمَذَا) 


شرح كتاب زد المستقنع ملسا طم 


ي 


عله ديه كَامِلَة 

لأها مقابلة لحفظ جميع بصره باعتبار أكما حفظ جميع بصره» لو أردنا القصاص فيها لأذهبت 
ھر کی عن بات حا الع تعلو د كه زان العا لو اذ ان ال ااي کے 
بالكلية» فحفظ بصره يدل على إيجاب الدّية الكاملة عليه. 

(وَلَا قصّاص) 
لأن القصاص فيه تعد بإذهاب منفعة البصر كاملة. 
ثم حتم الْمُصَنّف هذا الباب كله بقوله: 
روفي قَطع يَدِ الأقطّع نطف الدّية كعَيْريي 

قوله: (وفي قطع يد الأقطّع) أي: الذي تكون يده الأحرى مقطوعة» نصف الدّيةء يعين: 
ر ل يا طيغ ويا سك مك قحم على يده النطليمة فقول فيها فف الذي كغيرة 
من السليمين» ويُحتمل أن قوله: (كقَيْره) أي: كغيره من الأعضاء فيأحذ حُكم الرّجْلِينَ» ويأحذ 
حُكم مثلًا ما منه اثنان» غير طبعًا العينين لأن فيهما البصرء كالأذنء الأذن تأحذ نفس الحكم أيضًا. 

لله الفرق بين قطع يد الأقطع» وإزالة وإتلاف عين الأعور أن الأعور منفعة العضوين متعلقة 
بأحدهماء وأما الأقطع فإن أحد العضوين لا يقوم مقام الآخر في كمال المنفعة» بخلاف عين الأعور. 

نكون بذلك محمد الله عز وجل- أنهينا ما يتعلّق بدية الأعضاء والمنافع» يبقى لنا درس واحدٌ 
إن شاء الله» الدرس القادم» نختم به كتاب الجنايات كاملاء ثم ننتقل في الأسبوع الذي بعده للحدود. 

أسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

أحد الحضور: Es‏ 

الشيخ: نصف الدّية» هذا المذهب» استدلواء يقولون: إن الأعور إذا اقتص من الصحيح» أن 
الصحيح يجب عليه دِية كاملة» وهي دية المنفعة ودية العضوء فلما اقتص من العضوء وهي تعادل 
نصف الدّية» قسمناهاء وأبقينا الكامل» ھی کر کے علد کل فأحذ عضواء ولم يأحذ 
فة إذا: فدهب تصفهاء قثر ذه الطريقة من باب امساب هى انف ها مهي ولا أعل 
سا ھر :ف »قد يكواة شلا لکن مكرك ق البسة» عل هوم اتر اا اه 9 دري 
طبعًا هو أحسن مَنْ كتب في الدّيات من آثار» وجمعهاء كتابُ مهم جدّاء وهو كتاب [الديات] 
لابن أبي عاصم» وهذا مطبوعٌ من فترة» جَمّع آثار الصحابة -رض ون الله عليهم- في الدّيات؛ 
وأوردها في هذا الكتاب» وكان المفروض أن أرجع لآثار الصحابة في التحضير لكن ضاق علي 
الوقت. 

أحد الحضور: 5 


شرح كتاب زاد المستقنع FES‏ 


بدا 
الشيخ: نعم» الشارب ليس فيه دية» فيه حكومة إذا ما نبت» لو حلقه ونبت؛ ما في شي 
لكن فيه تأديب» تعزير» يُعزَّرهِ على مشهور المذهب يُعزّر بالعقوبات البدنية فقط» وعلى القول الثاني: 
يجوز تعزيره بالمال» فيقال: يُعرّر بلغ مالي» لكن العمل على القول الثاني» لكن المذهب لا يعر ا 
ادن قط 
أحد الحضور: 2010001 
الشيخ: قتل الغيلة» لاء طبعًا عند مَنْ يقول بالغيلة» المذهب ليس فيه الغيلة» الغيلة هي الرواية 
الثانية من مذهب أحمدء وقول المالكية» يقتل قصاصًا كالحرابة؛ لذلك يذكرون أحكام الغيلة في 
الحرابة» لا يذكرونما في القصاص» ليس لأحدٍ العفو» حي ولي الأمر» ليس له العفوء يُقتل الشخص 


كه ا هذا 

© إما قصاصًا. 

© إما تعزيرًا. 

إن حكم القاضي» فقال: حدًا؛ فموجب الحد إما حرابة» وفي معن الحرابة: الغيلة» فإن قال: 
كث عهدء هذه مسألة أحرى» كث العهد فيها ]١1:11:010[‏ دعها جابّاء فإن قال القاضي: 
ل بعد اغيلة أو حرا فليس لا خد العف لآ ول الآمر العام الللشه وليين لأولياء الد وإ قال 
القاضي: يقتل قصاصاء فليس لولي الأمر العام -الملك- العفوء وإنما العفو لأولياء الدم فقطء إن 
طالبوا بالدم» أو لمهم حق العفو. 

النوع الثالث: إذا قال القاضي: يقتل تعزيراء فيجوز لولي الأمر العفو» وليس لأولياء الدم 
العفو والقاضي أحيانًا في الجناية على شخص آخر يقتله» قد يحكم القاضي بالتعزير» قد يحكمه حداء 
فك تكبيدهن بان ا ی يها ساق ذهاء عملي و 
كلها اعتداء رجل على آخر فقتله. 

أك اضر e‏ 

الشيخ: تأ الحرابة -إن شاء الله- بعد درسين أو ثلاثة. 

أحد الحضور: 517000006 

الشيخ: أ ا اة اح 

أحد الحضور: 55000 

الشيخ: صفة القتل؟ ستأيٍ إن شاء الله. 

أحد الحضور: 5200000 


شرح کتاب رادا ووم FET‏ ۴ 
چک د 


الشيخ: لاء ]١١:1١7:77[‏ ستة أشهرء من بعد ولايته» يجب أن يكون عمره عندما حرج من 
بطن أمه ستة أشهر» يعيئ: أي مولودٍ يولد من بطن أمه» وهو لم يكمل ستة أشهر في بطن أمه. دائمًا 
ديته دية جنين» فك يلغ ارو ن ا ا نقول: 
ا سر ن ر 5 العماد الأقفهسي حعلها ثلاثة أنواع: حياة مستقرة» وحياة غير 
مستشرة: 

فإن كانت الحياة مستقرة» بأن عطسء أو بكى» أو طال تنفسه» ذكرناها في الفرائض» ثم مات 
بعد ذلك» كان موته بسبب الحناية الأولى» لا بسبب عارض» يجب أن يثبّت ذلكء فحينعذ تحب فيه 
ديةٌ كاملةٌ مائة من الإبل. ٠‏ 

لكن لو مات في بطنهاء ثم حرج» ولو كان عمره تسعة أشهرء عُشر دية أمّه. 

أحد الحضور: 50100 

الشيخ: إذا كان أقل من واحد وثمانون يومًاء إذا كان أقل من أربعين يومًا قطعًا لم يتخلق» 
وإن كان أكثر من أربعين يومّاء يعن بين الأربعين والثمانين» فنقول: تنظر له القوابل» القوابل يعي 
الي تولّد فإن وحدت فيه مبدأ حلق آدمي» يعيئ: بدأ فيه وحه» رأس» قدمين» رحلین» يصبح مشل 
(الورّغ) هذاء قد يكون مثله أحياناء يصبح الصبي مثل الور غ» بخرج من بطن أمه على هيئته تمَامّاء 
بلا ذيل» وقد تكون أرحله صغيرة» فإن نظرت القوابل» ووجدن بدء خلق آدمي» فحيتئذٍ نقول: إنه 
قد تخلق» فتجب فيه دية الحنين» إن كان دون ذلك لا تحب فيه دية جنين» وإغا حكومة يقد 
حكومة» وإذا لم نستطع أن ننظر له المرأة ولدتء وقد تقطّع الولد» لم ننظر لشيء منهء نقول حينعاٍ 
ننظرء هل بلغ واحدًا وثمانين يومًا فأكثر؟ إن كان نعم» ففيه الدّية» وإن كان أقل فلا. 

أحد الحضور: TT‏ 

الشيخ: دية كاملة» بغض النظر عن الشكلء الجفن» لأن اا ليس د منه» بخلاف اليد 
اليد والأصابع جزء منهاء وحلمة الثدي مع الثدي جزء منه» لكن الشعر منفصل تمامًا عن الحفن» هذا 
شيء» وهذا شيء؛ لکن يدل فيه من باب التبع» لكنه منفصل عنه. 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: نعم هذه مسألة مشهورة جدًاء وهي قضية: هل يُعْطَى في مقابل تعطل منفعة أم لا؟ 
عندنا طبعًا الشرع أوجب الدّيات فقطء عندنا فوق الدّية ثلاثة أشياء أوردها المعاصرون: 

الأمر الأول: أجرة العمل والتعطل عن العمل. 

الأمر الثابئ: أحرة العلاج. 

الأمر الغالث: التعويض. 


و 


ثلاثة أشياء» نبدأ بأولها: 

التعويض: قالوا: التعويض قد يكون عن ضرر مادي» فهذا يجوز شرعًاء وقد يكون عن ضرر 
معنوي» يقول: أنا والله نفسيًا تعبت» أرهقت» يسمونه التعويض عن الضرر المعنوي. 

التعويض عن الضرر المعنوي» أغلب الدول العربية تتوسّع في باب التعويض عن الضرر 
المعنوي. 

وأما فقهًاء فلا يوجد دليل يدل على التعويض عن الضرر المعنوي» بعض الناس يتلمّس بعض 
القصص» مثل قصة عمر -رضي الله عنه- حينما أفزع رجلا فسلح على نفسه؛ فوداه بثلث ديته» 
قالوا: هذا من باب التعويض عن الضرر المعنوي» والحقيقة» ليس تعويضًاء وإنما هو استطلاق مؤقت» 
لم يستطع أن يتحكم بنفسه» لكنه مؤقت» ولذلك قالوا: هو من هذا الباب» وليس من باب التعويض 
عن الضرر المعنوي. 

ولذلك كل من كتب حمن المعاصرين- ينظر في كلام الفقهاء» قال: الفقهاء لا يعتبرون 
بالضرر المعنوي مُطلقاء بعض المعاصرين بدأ يتوسّع في هذا الباب» ويسعى إلى إثبات التعويض عن 
الضرر المعنوي» الذي هو الضرر النفسي ونحو ذلك» يقول: تطلقت م زوحي» وحسرت زوحي 
مثلّاء فابتعد مين أبنائي في الحضانةء يأن بأشياء معنوية» فِقَهاء لا يجير هذا الشيء والقضاء السعودي 
عندنا وهو الوحيد في الدول العربية- لا يعوّض مُطلقًا عن الضرر العنوي» مُطلقاء حاول بعض 
القضاة في ديوان المظا م أن يُثبتوا حُكمًا بالتعويض عن ضرر معنوي فألغي» يعي تُقل من الاستكناف 
إلى ديوان المظالم» هذا الأمر الأول. 

الأمر الغابي: العلاج: 

الفياء فا كاتا بترن على أن العلاج ليس بواحب على الحاني» وإنما يجبء يُقال: لأنه 
غير مكلفيء هذا في رأيهم؛ والحقيقة في زماننا هذا- يحب 1 يعاد النظر فيه» العلاج مکلف» وقد 
تكون قيمة العلاج أعلى بكثير من قيمة اله لكر مكلاف الكير لا بتاور خقرة الات ريال 
الإبل [۰۱:۱۸:۳۳] الإبلء ١‏ شيء» مبالغ سهلة جداء علاجها في مستشفى حاص أعلى» ولذلك 
القول بأن أجرة العلاج المعتاد» وضع تحت عبارة المعتاد حطء أنها واحبة مقبولة. 

لكن قد يقول شخص: أن العلاج قد يكون علاجًا مزمتًاء فلو أن شخصًا أشل آخحر» أصابه 
بشلل» وهذا في العشرين» سيجلس مسين سنة وهو على السرير» هل مُلرَم الحاني أن يقوم بمؤنة 
علاجه مسين سنة؟ هذه فيها صعوبة بعض الشيء» ولذلك أنا لا أستطيع أن أحزم بالنفي ولا 
بالإثبات» لكن الإثبات العناية به تحتاج إلى تحقيق وتدقيق في المسألة» ونظر من أهل الاختصاص. 

الأمر الثالث: في قضية التعطّل: 


شرح كتاب راد المستقنع E‏ 


کے ا 

الفقهاء يقولون» هذه ذكرها الشيخ/ منصورء له كلام مرة فيها إثبات» ومرة فيها نفي» مرة 
قال: يُتطى آحرة» آجرة الرقيق: آبجرة المدة ال تعطّل عنها الرقيق» وهل الحر يعطى أجرة؟ قال: لا 
فقال: هذا حاص بالرقيق دون الحر. 

وني موضع آحر» كأنه ألمح في الغصوب» لما تكلّموا عن المغصوب هناك بالغصبء قال: مَنْ 
غصب حرًاء زم أن يرد له أحرته» تذكرون لما قلنا في الغصبء يترئّبٍ عليه أشياء» منها: أحرة العين» 
فإن كان المغصوب حرّاء قال: يعطيه أحرته» بعض الناس نقل حُكم الغصب هناء فقال: يُعْطَى أجرة» 
ليس الأجر الذي يسحقة فعلاء لكن مفله) يعق: مل الح لو أراد أن يعمل سين ريال في اليوم 
فا رال إا ها دام معطا خرن الما 

والحقيقة القول بعدم ضبطهاء يعئ: الحكم بها لعدم ضبطها متجه. لكن المسألة تحتاج إلى نظر 
أعلى» مشهور المذهب: لا يُعْطَىء لا علاجاء ولا يُعْطَى تعويضًا معنويّاء ولا يُعطى أجرة عن التعطل 
عن العمل» هذا مشهور المذهب» لكن تحتاج لتأمل في الاثنتين الأحيرتين» التعويض المعنوي في مجمّع 
الفقه» في الشهر السابع» يعي قبل خمسة شهور» عرضت البحوث فيهاء فكان الأغلب على رأي 
الفقه السائد. 

وكان من كتب دكتور/ وهبة قبل أن يموت رحمه الله فكان هو يرى أيضًا جواز التعويض» 
فأجُل الموضوع فيما بعد م يبنُوا لا بمنع» ولا بإباحة. 

أحد الحضور: 8 ه25 

الشيخ: الشويكي قال: الحروف الحلقية ما تُحسّب؛ لأن الأصم والطفل يتكلم رحا ()» 


أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: الذي عليه العمل عندنا في الحاكم تقصد؟ 

أحد الحضور: es‏ 

م من كتاب [التوضيح] الشويكي من [التوضيح]ء وتسعة وعشرين حرفا نقلتها مسن 

شي [الإقناع] لابن منصور البهوق» ذكر الشيخ/ عثمان بن منصورء قال: وكل هذه الحواشي 

الكو الآن- ليست على شيء من الاعتماد إن حواشي [الإقناع]» من أحسن كتب 
الحواشئميء حواشي |الإقناع] ب منصور» له كتاب حاشية» وله شرح» منصور 
له شرح وحاشية على [الإقناع]» وله شرح وحاشية على [المنتهى]» شرحه على [الإقناع] اسمه: 
د » وحاشيته اسسمها: حواشي الإقناع» حواشي الإقناع فيها عيب في طبعهاء أها طني 
مفردة عن المتن» يلزم أن تقرأ المئن» وابحث» الصفحة مختلفة» لو وضع الحقق المثن» وتحتها الحواشيء» 
لأراحنا كثيرًاء فلعل الله -عرٌ وجل- يقيّض مَنْ يخرجهاء لأنه جحد حواشي الخلوق» وُحد حواشي 
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ا 
الخلوتٍ مؤمرًا في مصرء في دار الكتب المصرية» ولعلّها أن تُطبع -إن شاء الله- معّاء تحت بعض 
أنفع» من هذه ال حالة» وهذه ال حالة» تشتت الذهن» كما أن حواشي المنتهى» ليت أحد يهديه الله 
ويجمعها لناء ويسرقهاء هذه الطبعة الحققة» ويخرجها حلف بعضهاء كل واحدٍ يحيل على الثانيء 
ا لخلوت قال: شيخنا في حاشيته» منصورء ثم يأ عثمان فيقول: وقال شيخنا محمد في حاشیته» فلا بد 
أن يصير ثلاثة كتب أمامك» فلو كانت تحت بعضها أكثر راحة لك بكثير. 


رحم الله الشيخ/ محمد بن عثيمين» نصح نصيحة انتفع ها الناس» نصح د. عبد الله التركي؛ 
قال: اطبع [المقنع] وتحت [المقنع] [الشرح الكبير]ء وتحت [الشرح الكبير] [الإنصاف]ء لأن الشرح 
الكبير والإنصاف من أهم الكتب: 

له الأول: في معرفة الأدلة والخلاف العالي. 

له والثاني: في معرفة الخلاف [01:77:75] وترجيح المذهب. 

فأراح الناس راحة عظيمة جدًا في هذه الطبعة» والذي يقرأ دائمًا يعرف الفائدة في الترتيب. 

[الدرس السابع والتسعون] 
بَابُ: التْنّجَاجٌ كر الْعِظَام 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله» صلى الله عليه. وعلى آله وأصحابه. وسلم تسليمًا كفيرًا إلى 
يوم الدين. 

ثم أما بعد.. 

فيقول الشيخ/ موسى الحجّاوي حرحمه الله تعالى- في كتاب الدّيات: 

(بَابْ الشّجَاج وَكسْر العظام) 

أووه اق ر ا ا و هذا الات غاا مو ات .وما الذي عي ىق ها 
من الدّيات» وذلك أن الجنايات: 

>> قد تكون على الكّفس. 

5 امكون على سادوة ا ونا كان دوك ا 

8إيا أن يكرت ينناب على العطير قط 
5 أو على المنفعة بإتلافها. 

5 وإما أن يكون من الشجاج والجراحات. 
5 وإما أن يكون من كسر العظام. 


فأورد المعكلقك .ى التصيوك السابقة الحديث عن دية الأعضاء» وعن دية منافعهاء وسيورد 
الع ن هذا الات حية ارت أو اة رر سيور 

> دية الشجاج. ٠‏ 

>> دية الجراحات. 

>> وكذلك دية كسر العظام. 

وأورد الْمُصَنُف في هذا الباب» هذه الحنايات؛ -أي الشّجاج- وأن بعضها يجب فيه دية 
وبعضها لا يحب فيه دية؛ وإنما تحب فيها حكومة» وسنتكلّم اليوم عن معن كلمة الحكومة. 

كلما أن مضا کی نه لا درا ولا سكرب فا كوق ها ی املد 

بدأ ا حر حمه اللو عاب بقوله: 

اب التتجاج) 

طبعًا أورد الْمُصَنّف الشجاج» ولم يورد الجراحات -في التبويب- من باب إطلاق البعض 
على الكل» إذ الفرق بين الشجاج والجراحات أن الراح أعم من الشجاج: 

= فكل ما يكرت ف البدن فيه شق للجلد فإنة يسمن حرحًا. 

- فإن كان هذا الخرح في الرأس أو في الوجه فإنه يُسمّى شا 


إذاء الفرق بين الجراحات وبين الشجاج -عمومٌ وحصوص- مطلق» فكل شحَةٍ جُرحَاء 


:ارخ في الاس وال حصت 

فإذا جرح الوجه أو الرأس بأن يشق الحلد ولو لم يخرج فيه دمٌ؛ فإنه يُسمّى شح لأنه مأحوذ 
من ال وهو الاك فكل ما شن فيه الد إنه سی فة أو جرخا 

وقوله: (في الرس وَالْوَجْهِ خَاصّة): مر معنا -في أكثر من مسألة- في باب الصلاة» وقي باب 
الحج وفي غيره» هل الوجه من الرأس» أو ليس منه؟ ومر معنا أن المتقرّر عند فقهائنا- أن الوحه 
ليس من الرأس» ولذا فإنه يجوز تغطية الوجه -على مشهور المذهب- في الحج» ويجوز تخمير الوحه 
للحاج إذا توق حال إحرامه. 

وا اله فن الخ الرس فصان بولسا عا واحدًا حي في باب الشجاج هناء في 
باب الدّيات» وبناء على ذلك: 

© فلو أن امرأ شج آخر؛ أي جرحه في رأسه. فنزل الجرح إلى وجهه؟ 

€ فل عير ی ول" تعر ف واخ لأن الرس حفص عي اله يبا 
عضر ات مقصلان وهدة تطريقاها عر ما يعطنها. 
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١ 
وقد ذكر أهل العلم أن من تطبيقات التفريق بين الوجه والرأس خمس مسائل» وهذه أحدها.‎ 
قول الْمُصَنّف: رارح في الرَأْس وَالْوَجْهِ خَاصة) معن خاصّة أي: أن أي جُرح يكون في‎ 
غير الوجه والرأس فلا يُسمّى شحج وإنما يُسمّى جُرحَاء ففي الرقبة والنحر» وفي اليدين» والبطن‎ 
والقدمين والفخذين ونحو ذلك» كلها تُسمّى حراحات.‎ 
قال:‎ 


(وَهِي عَشر) 

أي أن الشجاج لها عشرة أسماء في مس منها ديات مقدّرة) وقي خمس منها لا دية» وإنما فيها 
دويق ومعدر ما سزة ای ا للقي و ا گا ا 
الفقهاء» وما هو المتقرر عند المعاصرين في معن الحكومة. 

قال: 

(وَهِيَ عَْرٌ: الخَارصَة وهي التي 
خرص الجلّد) 
قال: 
(أي: تشقة قَلِينَا وا ثذميهم 

النوع الأول من الشجاج ما يُسمّى بالحارصة؛ وعرّفها الْمُصنّف» فقال: تخرص الجلّد) أي: 
عق الكل فللا ولا فده لا يخرج منها دم» وإنما تشق الحلد. 

وهذه واضحة, أثرها في الوجه» فإن مَنْ جرح آخر في وجهه. وإن لم يخرج منها دم فإنه قد 
يبقى له أثرٌ بعد ذلك؛ لأن الشجاج لا تبت الدّية فيها إلا بعد البُرءء فإذا برأ الجرح» وبقي فيه أثرٌ 
في الوحه» فإننا حينئلٍ نقول: فيه الدّية» أو فيه الحكومة» على ما سيأن تقديره بعد قليل. 

فأول هذه الأنواع» وهي الحارصة» الي تجعل أثرًا في الجلد بالشق» من غير خروج دم هذه لا 
دية فيهاء وإنما فيها حكومة» والحكومة هو أمرٌ يقدّره المحتص. ۰ 

قال: 

رم البازلة وهي الدَامِيّة أو الدَامِعَة) 
أن جو اسك داب وام اسا 
قال: 
(وهي التي يسل مها الد 

معين: أن الجارحة يشق الحلد في الرأس أو الوحه» ويخرج مع الشق دم وهذا معن قوله: 

(وَهِيَ التي يَسيل مِنْهَا الم فيخرج الدم من هذا ارح الذي يكون في الرأس» أو في الوجه. 
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نم الباضعةء رهي الي تبص اللخم) 

يعيْ: يكون اب مرح داحل» يغور حي يدخل في اللحم؛ فيضعه؛ أي يشق اللحم فيتعدّى 
الجحلدء ويخرج الدم» ثم تمور الآلة الي خُرح ما -وهي المّحَدّد- إلى داخل اللحم. 

قال: 

معين: أن ارح يغور أكثر حي يغوص في اللحم» ليس في أطراف اللحم» بأن يظهر أولهء إنما 
يغوص فيه. 

قال: 

م السّمْحَاقَ وهي ما بيتها وبين 
العَظم قشرة رقيقة 

معين: أنه لم يظهر من العظم شيء ولو ظهر منه بمقدار محر إبرقي فإنها تنتقل إلى كوا 
مُوضحة» ولكن السّمّحاق هي الي م ظهر من العظم شیا ولكنها أظهرت الجلدة أو القشرة الي 
تكون قبل العظمء هناك قشرة رقيقة تكون بين العظم وبين اللحمء إذا أظهرتًا وأبانتهاء فذلك هو 
اھ تك ا 

قال اسف 

(قَهَذِه امس ا مُقَدَرَ فيهاء بل حُكُومَة) 

قوله: (لَا مُقَدَرَ فيها) أي أنه لم يقدّر الشارع» والبي -صلى الله عليه وسلم- فيها قدرًا مسن 
الدّية مُحدَّدٌ -لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه- وإنما فيها حكومة» أي: أمر يقدر تقديرًا. 

وهذه الحكومة تُعرّآف بأمرين: 

الأمر الأول: أنها عرف ععيار» يتعلّق بنقص وعيب العضوء وسيأتي ذكره في الباب الذي 
3 : 

والأمر الثالئ: أن من شرطها ألا تصل إلى أدن المقدّرات شرعًاء وأدن المقدّرات هي اليئ 
سيوردها الْمُصَنّف بعد قليل» وهي الْمُوضحة: الي توضيح العظم» وفيها خمسة أبعرة. 

5 هذه الشجاج اخس ال أوردها المُصتّف» يجب أن تكون الحكومة الى فيها E.‏ 
بأقل من خمسة أبعرق» بخمسة أبعرةٍ. 


قال: (فَهّذِهِ الخمَّس لا مُقَدّرَ فِيهًا) أي: من الشارع ربل حُكومة). 
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والدليل على ذلك: لأن الشارع م يرد من جهته شيء بتقديرهاء والأصل أن ما لم يقدره 
الشارع لا قدّره إِنّا بناء على ما يناسبه من الحكومةء وما في معناها. 

ويدل على ذلك ما روى البيهقي عن مكحول رضي الله عنه» ويحتمل كلامه أن يكون 
مرفوعاء ويحتمل أن كردي دي الني صلى الله عليه وسلم: 

کم أن مكحولًا قال: "وض قَصّى رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الْمُوضِحَةٍ بخفس 
مِنْ الإيل" ثم قال: "ولم تقض فيمًا دُوتَهًا بشيء". 

وهذا يفيدنا على أن ذلك لا دية فيه» وإنما فيه حكومة. 

يدا امت وجه ا کال بالشجاج الخمسء الى فيها ديات وقثر مااع 


فقال: 


(وَفِي الموَضّحَة وهي التي وصح العَظم) 

روضح العَظُمَ) المراد: ليس العظم كله» وإنما توضيح بياض العظم» بأن يظهر بعض بياض 
العظم. 

قال: 

(وتبرزه) 

أي: تُظهره» والإبراز ليس المقصود به للناظر مطلقاء بل للخبير» أي تبرزه للتغبير» ولذلك 
يقولون: ولو برز من العظم ولو عقدار مَشك إبرة» فإهها حيقدٍ تُسمّى مُوضحة لأنها أوضحت العظم. 

إِذَّا الموضحة هي الي أوضحت بياض العظم» ولا يلزم أن يكون بياضه ظاهرًا لكل أحدء وإنما 
يكون بياضه واضحًا للخبير الذي يقدر الشجاج» وهذا البياض يكفي ولو كان قليلاء فقولهم: ولو 
دار إبرة عدا على سيل التقليل. 

وبناء على ذلك» مثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل» لو أن شخصًا شج آخر في رأسه مُوضحة 
فأوضح عظم رأسه» ثم نزل بالسكين حن شج حبهته» فنقول: فيها ديتان؛ اديا غناصة بالا 
ودية للوجه» والوحه يختلف ماما عن الرأس» فالوحه ليس من الرأس» بل مما منفصلان. 

قال: 

(فيها حَمْسَةٌ أبْعِرَة) 

أبعرة: جمع بعير» و غل 01 الترصهة ها ك اة الحديث الذي أجمع أهل العلم 

اياي يه 
"قضى التي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الْمُوضِحَةٍ حَمْسْ مِن الإبل". 
ويشهد لحديث عمرو بن حزم -على إرساله- ما روى أبو داؤود والترمذي» والنسائي؛ 
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كه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن التبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قال: «وفي الْمُوضِحة حمس خمس». 

وهذا يدل على أن الْمُوضحة فيها خمس من الإبل. 

قال: 


ثم هاشم 
وهي موضيحة وزيادة قال: 
(وهي التي وصح العَظم وَتَهْشِمُة) 

إذاء تبين العظم وقشمهء والمراد بأن تهشمه بأن تفت في العظمء ولو قينا ونث ال افكليا لكر 
من العظ» .ولو شیا بسر ولا يلزم أنديكون کسر قد يكرن رهه أو عشمًا لبعضه فكما قلنا: 
إن الإيضاح ولو كان بمقدار مَعَرّ إبرة» فكذلك الهشم للرأس» فلو كان الهشم ولو يسيرّاء فإنه يكون 
حينئل من الحاشمة. 

قال: 

(وفيها عَشرة أبعرة) 

والدليل على أن فيها عشرة أبعرة: 

ك الأثر الذي ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» أنه قضى في الحاشمة بعشرة أبعرة» وزيدٌ 
-رضي الله عنه- لا يُعرف له مخالفٌ في الصحابة. 

ومثل هذه الاجتهادات والتقديرات حف الغالب- أنما إما أن تكون بسماع من البي صلى الله 
عليه وسلم» أو باتفاق من الصحابة» ولذا كل مقدّر من الصحابة لا يُعلم لهم فيه حالف؛ فقوهم 
يكون عثابة المرفوع! كمقدراتهم رضي الله عنهم- في جزاء الصيد في باب المناسك مثلّاء وهنا وني 
غيرها من المسائل؛ لأن المظنون بالصحابة حرضوان الله عليهم- في مثل هذه الاحتهادات» إما أن 
يكون عن توقيفي و ماع» أو أن يكون عن احتهادٍ منهم قوّاه إجماعهم واتفاقهم» وعدم مخالفة 

لما قلنا: إن الحاشمة الي توضح العظم وقشمه؛ بیدا عنذا على أله ل تسم هاف إلا برد 
الشرطين: 

الشرط الأول: أو توضح. 

والشرط الثابي: أن قشم العظم. 

فلا بد من وجود الأمرين» ولو ُصّوّر وجود الحشم بلا إيضاح للعظم» فإنها حينئةٍ لا تكون 


هاشمة. 


و 
بحصی» فتهشم رأسه. لكنها لا توضح العظلم ة فحيتلر ما دام أنه ليس فيه إيضاحٌ للعظمء ولا ظه ور 
Ba‏ ظ يدرو ل لني ساائية ليها CGA E‏ 
تُقدّر وشيس معا كق تقر المكومة: 


قال الشيخ: 


00 


3 المَقلَهَ وهي التي ُوضيح العَظمَ وَتَهْشِمُهُ وتثقل عِظَامَها) 

ذاه هي موضيحة وهاشمة ومتقلت أي: نقلت العظم من مکانه» ففيه نوع كسر أو زيادة عن 
ذلك. 
وق الهاشمة كما ذكر الْمُصنّف: 
(وَفِيهًا حَمْسَّة عَشْرَ مِنَ الإبل) 
ك لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا للبي صلى الله عليه وسلم» قال: «وفي الْمُتَقَلَة 
يقول الشيخ: 
(وّفي كل وَاجِدة من الاه مُومَة وَالدَامِعَةَ ثلث الديّة) 

أوثاة الدليل غلى أن المأمرمة والدائعة قيهبا لے الدة 


و ر رق ر کد ۳ 
كر حديث أيضًا عمرو بن حزم -رضي الله عنه وعن أبيهء أنه قال: «وفي المَأمومَة ثالث 


50 والدّامغة في معن المأمومة كما سيأ في تعريفها. 

© ال مأمومة: ما هي؟ 

-> هي أن يأ رحل لآخر فيجرحه عُحَدَدٍ يوضح عظمه» ويزيد على أن يصل إلى حلد 
الدماغ» يعيْ: يتعدّى العظم» ويصل إلى حلد الدماغ. 

فإن بين الدماغ -الذي هو المخ- وبين العظم قشرة» هذه القشرة إذا وصلت إليها الجراح» أو 
الشجة» هذه تُسمّى مأمومة. 

@ طيب» والدّامغة؟ 

> هي الى تمرّق الجلدة الي بين عظم الرأس وبين الدماغ» يعيْ: أصبحت دماغه واضحًا 
وبيتاء وهذا معن الدّامغة» أي وصلت إلى الدماغ. 

وأما المأمومة فإنها وصلت إلى أم الرأس» وأم الرأس هو العظم» حرقت العظم» ال 
ووصلت إلى ما بعدها. 


شَرْح كتاب راد المستقنع KO‏ 


کچد 

هله للاموية عات من آي ا الي وللاق وجرن الأمرنة ‏ ويتفيها 
العراقيون بالآمّة لأنها أمّت الرأس» أي وصلت إلى وسطه. 

قال: فيها (ثُلثْ الدَيّق) لأن حديث عمرو بن حزم المتقدّم معهاء والدّامغة في حُكم المأمومة؛ 
لأا ات ياك 

قال الشيخ: 

(وفِي الجائفة ثلث الدَيَةِ) 

الجائفة هذه ليست ف الرأس» وإنما تكون في الحسدء الحائفة هذه من الجراحات» وليست من 
الشجاج. 

قال: (وَفي الجائفة ثلث الدَيّة) : وسيُغرف -بعد قليل- الكملق عن الا 

ويجب أن نعرف هنا أنه لا تلازّم بين الجراحات الي فيها قصاصٌ» وبين الجراحات الي فيها 
الله فاك بعش انل a EE‏ ديه شماه يدض ON‏ العاف كنبا قاض ا e‏ 
لا قصاص فيهاء فعلى سبيل المثال» فإن الحائفة والمأمومة لا قصاص فيهماء لكن فيهما الذية. 

إِذّا لما سمّينا الجراحات قي باب القصاصء اعلم أنما غير الجراحات هناء باعتبار ما الذي يحب 
فيها من حيث القصاص أو الدية. 

ك الحائفة فيها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث الدّيّةِ» 

با امن رخا هال ب ف اة قال: 

(وَهِي التي تصل إلى بَاطِن الْجَوف) 

يعيي: إذا وصل التراح إل فاحل ادرف وأظهرقة» فاه س جا جاه واف فد 
يكون بدء اراح من البطن» وقد يكون من الظهرء وقد يكون من الرقبة» وقد يكون في المثانة» وغير 
#للعر مو حرا الست فكل هله لسك حافت أن إذا وضلف إل اط ارف واس العا 
الداحلية. 

هنا الفقهاء يقولون: نظرنا إلى البطن والظهرء فإن جَرّح رحل آخر» فدخلت من بطنهء 
وحرجحت من ظهره» فتعتبر جائفتين» ففيها ثلا الدية. 

ومن صور الحائفة: لو أطلق عليه رصاصة» فدخلت في بطنه» وخرحت من ظهره» ففيها ثلشا 
دية الآدمي» ثلثا الدية» ولو دحلت لبطنه ولم تخرجء فإن فيها الثلث» هذه لأا صورة من صور 
الحائفة. 

يقول الشيخ: وفي كسر الضلّع» الضلَع يصح فيها فتح اللام -عين الكلمة واللام الذي فيها- 
ويصح سكونه» قال: والأفصح: الفتح» أحد اللغتين أصوبء أو تُسمّى الضلّع؛ قال: 

«وفي الضلّع) 


شرح کتاب راد المستقنع ER,‏ 
- ااا سس ر < 


عمج جد 


(وَكُل وَاجِدَة من التَرْقوكَين بَعيرْ) 

يجب أن تقول بفتح (التاء) التَرْقوَة وإن كانت معكم بالكسرء لكن الصواب فيها بالفتح» بل 
قد ذكر الجوهري في كتابه [الصّحَّاح] وقد قلت لكم قبل: أن كتاب الجوهري إسماعيل بن اد 
اسمه: الصّحّاحء وليس الصحاح. 

ولذلك قال بعض اللغويين المعاصرين: "إِيّاك وكسر الصّحاح» وفتح الخزانة" فقصدهم بكسر 
الصّحاح؛ أي كسر كتاب الصحاح» وان ياب الان لأن يطابقه الصّحاح الذي هو الذهب 
الصحيح؛ لا تكسره؛ واجعله غير منكسرء دينارا» ودرهمًا كامنًا. 

i لوف وو تقو‎ E aS 

قال: (وکل وَاحِدة مِنَ الترقوكين بعيز) الضّلَع أو الضلع والتَّرْقَوة في كل واحدٍ منها إذا كدير 
ثم حبر لأف ما عطي الدّية مباشرة: بل لا بد آن يفظر حن شر فإنة اير سيا ريع س لما 
كما هوء فإن فيه بعيرًا. 

طبعًا الذراع سيان -بعد قليل- أن فيه بعيراء لکن العظم غير الذراع. 

المسألة الأولى: البعير كم مقداره؟ مقدّرًا بالريالات الآن؟ مر معنا أن مائة من الإبل تُقدّر -إن 
كانت عمدًا- بأربعمائة ألفيء وإن انت عط بثلاثمائة ألفي بناء على التربيع والتخحميس أو التثليث 
على الرواية الثانية» سبقت معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. 

وبناء على ذلك فإن مَنْ كسر يد آحر عمدًاء فإنه يدحل أيضًا التغليظ فيهاء على الصحيح 
الق علية العدل اه ع معنا أن مشهور الذعب أن الات اسا الس ج ولد نايبظ ران 
الاب سا 

وأما على الرواية الثانية -اليّ عليها العمل عندنا الآن- فإن الأصل في الدّيات الإبل» فيككون 
التغليظ حاريًا على الجميع» وهو المقدّر به وهو النقدان. 

وبناء على ذلك إن قلنا: أن العمّد مائة من الإبل» عمّدها أربعمائة» فحينئذٍ تكون واحد 
الإبل تعادل كم؟ أربعة آلاف ريال؛ إذا: 

- كسر العظم ديته أربعة آلاف ريال» هذا إذا حبر سليمًا. 

- وأما إن لم يجبر o oL‏ كوي روعنيب أن EN E‏ هذا 
الا 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: كلاهما واحد عندهم» جرد انفصاله عن أحد جزأيه عن الآخر يُسمَّى كسرًء 
وقشيمة بسك کنا كذلك: 


شرح کتاب راد المستقنع KER.‏ 
ww‏ لسر < 


عمج جد 


أحد الحضور: ” 

الشيخ: لاء الحاشمة في الرأس» خاصة بالرأس. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: إن بقي فيه اثر حى لو تشم عظم اليد مثلاء حي لو نشم ننتظر حي يبر فإن 
جُبر» رحع سليمّاء ففيه الدية المقدّرة» فإن م يجبْر» وإنما أصبح مائلاء أصبح يتألم به» لا يستطيع أن 
عاك و واک ع هو اكت مرح ا 

© التَرْقُوَة ما هي؟ 

-> قالوا: هي العظم المائل المستديرء الذي يكون واصلًا بين النحر وبين العاتق» هذه العظمة 
ابي تكون هناء عندنا اثنتان» وتتصلان في الْمَنْخَر هنا. 

أحد الحضور: البارزة. 

الشيخ: البارزة» بالضبط» نعم FE‏ حبالفتح- وهما اثنتان» كل واحدٍ 
لم نري کا ای کان 

الدليل على أن الواحبة في الله وفي كل واحد من التركوتين بعير: 

كھ قالوا: إن هذا الأمر قضى به عمر رضي الله عنه» كما روى ذلك الإمام/ الشافعي» وعنه 
البيهقي في المعرفة بإسنادٍ لا بأس به أن عمر قضى بذلك» ولم يعرف أن أحدًا حالف عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- من الصحابة» فدل على أن ذلك عثابة الإجماع عندهم رضي الله عنهم. 

قال: 

(وَفِي كمسر الذَارَّع وَهُوَ السّاعِدُ 
لجَامِعُ ِعَظْمَي الرَنْدٍ وَالعَضدٍ) 

قال: إن عظم الذراع هذا يتكون من عظمين» هذا الذراع يتكون من عظمين» هما امان 
معروفان عند أهل اللغة» وأراد أن يضبط لك عظم الذراع اض فنا ل ]نه کن موصلا ينين 
عظم الزند» هذا عظم الزندء وهو المنصل الذي يكون قاضلا ين الكف» وبين الذراع» هذا يسمى 
عظم الزند» والزند يتكوّن من عظمين كذلك» وهما الكوع والكرسوع» والذراع كذلك يتكوّن من 
عظمين متجاورين. 

قال: روه الساعِدُالَامعٌلعَظْمَي الود وَالعصاى أي: المفصل الذي يُسمِّى مرفقاء والمرفق 
هو الذي يفصل بين الذراع وبين العضد. 

قال: وقي كسر الذراع (ِبَعِبِرَانِ)» ودليل ذلك: 


و 

كه ما ثبت عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن عمر -رضي الله عنه- قضى 
بذلك» وقال: "إذا كسّرٌ الرَْدُ قفي بَعيرَانِء وَإذَا الوَنْدَانِء ففيه أربعة أبْعرَة". 

فيكون في كل واحدٍ من العَظّمِين بعيران. 

أحد الحضور: 0000 

الشيخ: نعم» والعضد كذلك أيضًا مثل الذراع. 

قال: 

(والفخذ والسّاق) 

هذه الأعظم الأربعة» كل واحدٍ منها يحوي عظمين متجاورين» أحدهما يُسمَّى وترا أظنء 
والثاني له اسم لکن نُسّيته الآن. 

قال: 

(إذا جُبِرَ ذلك مُسْعَقِيمًا بَعيرَان) 
إذا حبر ذلك مستقيمًا فإن فيه بعيران» وأما سائر الأعظّم ولو إصبع- فإن فيه بعير واحد. 
يقول الشيخ: 
(وَمَا عَدَا ذلك من الجراح وَكَسْر العظام فيه حُكُومَة) 

غير هذه الأشياء الى سيت عن الصحابة رضوان الله عليهم» أو جاء فيها الأثر» من حديث 
عمرو بن حزم» وغيره» فإنه لا مُقدّر فيها من الشرع» وإنما فيها حكومة. 

أريذ أن هرا الآن للضابط الذي ذكره الصف ى المكزمة» وت غرف أ سا ذكرة 
الف ل مك تطبيقه ى هذا الرماة الك ولذلاك لايد من غالفقه: 

يقول الشيخ: 


(وَالْحُكومَة: : أن يُقَوَمَ المَجني عَلَيْهِ كاه 


ان وم 


عَبْدٌ لا جتاية به ٿم قوم وهي به قذ 
بَرِنَتَْ فما كقص من القِيمة فَلَّهُ 


ر ع 
معو 


ثل نسلبته من الدّية) 

يقول الشيخ: إنه إذا أرذت أن تعرف الحكومة -هذا رأيه ورأي كثير من الفقهاء وحكي 
إجماعٌ عليه حكاه ابن المنذر- الصورة ما هي؟ 

قالوا: أن تقوم هذا الرحل الذي فيه هذا ار أو فيه هذا الكسر» وهو سليم» لم يصب بأي 
جرح أو كسرء تقومه عبدًاء تقومه كأنه عبد يباع ور يشترى» يقوم يعي: قيمته» كم قيمته لو كان 
عبدًا؟ وذلك حينما كان هناك عبيد يباعون ويشترون» يُقوم عبدًا. 


فلو فرضنا أن قيمته عبد .عائق» عبد سليم عائق» ثم ننظر للعيب الذي أصابه» في يده وفي 
رحله» وفي غير ذلك من الحنايات الى تكون عليه» فنقومه بعد الحناية عليه» كم تساوي قيمته؟ 

رل بعد اة غلية اماه اذا هه مدل خسن الف إذاه القض الذي عله يمال 
النصف» وهو خمسين بالمائة» إِذَاء ننظر للدية» كم ديتك؟ دية الآدمي أربعمائة ألف» إِذَاء فنقول: إن 
الحكومة مائتا ألف» إما أن تنظر الدية باعتبار كامل الآدمي» أو باعتبار العضو»ء وسيأت -بعد قليل- 
ف قول الْمُصَنّف: ولا يبلغ محل له مدر ما قر به 

ذاه نظر بالنسبة والتناسب» وهذا -الذي ذكرناه قبل قليل- مببيٌّ على مسألة» وهي مسألة 
5 أنه أجمع أهل العلم على هذا التقييم في الزمان الأول اجا 

وهذا الإجماع ليس لازمّا؛ لأنه من باب التقييم» والتحقيق عند أهل العلم أن الْمُقَرّمات إذا 
أمكن إثباتها بأي وسيلةٍ من وسائل التقييم اعتبرّت إذا كانت أدق» وهذه ها نظائر سبقت معنا قبل 
في قضية القيمي والمثلي. 

وبناء على ذلك فإن كثيرًا من أهل العلم -من قرون كثيرةٍ- ت ركوا التقييم بالعبد» وخاصة أنه 
الآن لا يوحد عبيد» ولا تعرف سعر الآدمي أساسًا! لا يعرف كم سعر الآدمي إذا كان معيبّا أو 
سليمًاء لا يمكن هذا التقييم» معجوز عنه! فحينئذٍ ترك أهل العلم هذا القول منذ القِدَم. 

ولذلك المعمول به عندنا منذ مئات السنين» وقد ذكر ذلك الشيخ/ سعد بن عتيق في رسالة 
له» وهذه الرسالة لما أعتقد أكثر من مائة سنة» قال: ما زال القضاة عندنا يعملون بطريق آخحر غير 
الطريق الذي ذكره متأحرو الفقهاء. 

فطريقة الحكومة عندهم» أننا ننظر لأمرين: 

<> إما أن تكون المناية متعلقة بعضو من خ الأعضاء كاليذ: 

<> وإما أن تكون الحناية متعلقة .منفعة» أو متعلقة بالبدن كله. 

فنأ لأهل الخبرة» ونقول: كم نقصت المنفعة بعد الحناية؟ كم تعطلت اليد بعد الجناية؟ هذا 
العيب كم نسبته للسليم؟ فيقدره أهل الخبرة. 

وذكر الشيخ/ سعد في رسالته» قال: "وهذا الباب باب دقيق» لكن مَنْ يسر الله له وفتح 
عليه» في معرفة هذه الأمور أصاب فيها" هذا في كلامه الأول. 

الآن أصبح التقدير دقيقاء فالقاضي واه ١‏ فا ا ا شرع حدية- 
يرفع صاحب الشجة إلى هيئة النظر قديمّاء أو يرفعها إلى المستشفى المتخصصء وغالبا عندنا في 
الرياض المستشفى ال ركزي» فيُرفع للمستشفى» والمستشفى تقول: 

- “اليك يعد الكمر عابت وها العيي غدل سيق بالا من عا إذاة اظ ت د 

اليد» عاب نصف البصر فيُقدّر كذلك» هذا في المنافع 5 


- الجراحات: ارح هذا الفلان» لما حرحه في وجهه جرحًا يسيرّاء لم يظهر منه دم ولكنه 
عاب في وجهه. فترفع لجهة النظر» فيقال: هذا العيب يُقدّر بنسبة عشرة» عشرين» ثلاثين بالمائة في 
الوجه. 

طلخا يشرط ألا يفل لل اذو إذا "كانه ترك وني لايضل الى إذا كانت رع 
جرح» ففي كل واحدةٍ حكومة. 

لو جرحه خمسة جروح» في كل واحدٍ حكومة» كل جرح يجب أن يكون ليس فيه حمس من 
الإبل» بل يجب أن يكون أقل من مس من الإبل» فلو جرحه خمسة جروح في وجهه» شرّط وجهه 
بتشريط -بخمس- ففي كل واحدةٍ حكومة تكون أقل من حمسة. 

® مَنْ الذي يُقدّرها الآن عندنا؟ 

> رفع لأهل الخبرة» وأهل الخبرة الآن» حاليًا هم الأطباء. 

كان من قبل تقريبًا من عشر أو حمس عشرة سنة» كان مُقدّر الشّجاجء الآن مقدر اجاج 
في المحاكم قليل جدًا جداء لم يبق منهم إلا القلةء وهم كبار سررٌء وأغلبهم توفي عليهم رحمة الله 
والآن التقدير عند الأطباء. 

يبق شيء واحدّء وهو إذا كان الحكم متعلقا مقدّر فيجب ألا يجاوز مُقَدّره كما سيذكر 

لله هنا كلمة ذكرها الْمْصنّف» قال: (فما كَقص مِنَ القيمَة فَلَهُ مثل نسبته مِنْ الدّية): لو أن 
امرأ جرح آخر جرحاء ثم انتظرنا حي شي وبرأ المرح؛ فنظرنا فإذا با جرح لم يبق له أثرٌ في الوه 
البتة» لم يبق له أي أثر» بل رعا كان اجرح مُجَمّلًا للشحص! 

عض الاين بطبريوة جلنن وه كوا ذبحي لكل واج ارا كل ساسا جيل بيه 
أسخخط قلينًا فيزداد جمانًا. 

ولذلك يُقال: "إن أشج بني أَمَيّة'. مَنْ هو أشج بي أمية؟ عمر بن عبد العزير» شج في صغره 
جا ق رديه ا ال ادت عبن ين عبد ازو هذا اال !| 

ك ولذلك رُوي في حديث عن ابن عمر» عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: 

« ل 

إن صح هذا الأثر المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه. 

فالمقصود أن الشجّة أحيانًا قد تزيد المرء جالاء وضربت لكم مثانًا فيما لو كانت الشجّة في 
مكان الجرح: فإن كانت الشجّة لا نقص فيها البتة» فقالوا: ليس فيها لا حكومة ولا دية» لكنها لا 
تذهب هدَرًاء وإنما تكون فيها التعزير فقطء إذا ل قي أثْرَاء أو زادت المرء جانًا؛ لا يكون فيها إلا 
التعزير. 


ن 
ء عنم ماه 


ن أشّْج بدي أَمَيّة يَمُلَاْ الأرْض عَدلا». 


ا 


E 
وفشهور المذهب شيالينا إن شاو الى لكن تعرفيا من باب السرعت ومشيور المذعب آنة لا‎ 
تعزير إلا ن التدن+ لا تغزير باثال.‎ 
وأما الذي عليه العمل» سيأق -إن شاء الله- في محله» أن يجوز التعزير بالمال» في عله -إن شاء‎ 


هه و2 or‏ 


ركأن قِيمَنّهُ عَبْدَا سّليمًا سّون وَقِيمَيُهُ بالجتاة 
حَمْسُونَ ففِيه سدس دِيَته) 
وغلو واطيعة اتن بالعببية و التعاسب. 
قال: 
إلا أن تكون الحكومَة ف في مقد مُقَدّر فلا يلَع به الْمُقَدَ 

يعى: لو أن 7 دية اليد» ما تكون مقدار النصف. 

لو کانت اللعارة ا ال م كني ا لعل إل اق دية الوجه» أقصى دية الوجه وهو 
تسويد الوجه» عندما يتغيّر لونه فيصبح أ اسر اوا و کا عب ا ره 

لو كانت الجراحات أكثر؟ ما تتجاوزهاء لو مثلًا الكسر؟ لا تتجاوزء وهكذا. 

بدأ الْمُصَْف حبعد ذلك- بكر العاقلة» وما تحمله» المراد بالعاقلة: عرف الإمام/ أحمد العاقلة 
فقال: "هي التي تعْقِلُ عَنْ صَاحبها". إذَاه سيت عاقلة لأنا تعقّل عنه. 

ومعن تعقل: أي أا تدفع العقل» والمراد بالعقل أي: الدّية» فالعاقلة هي الي تدفع العقل» وهي 
الدّية» هكذا عرّفه الإمام/ أحمد. 

قال: 

اب العَاقلَةِ وَمَا تحوِلَة) 

أي: بين لنا مَنْ هي العاقلة» وما الذي تحمله من الحنايات. 

قبل أن بدأ ى من العاقلةه وما كمل عدت قاعدة عيمة لا بد أن تك ناه وعده القاع نة 
ي 

© هل الدّية في الخطأء وشبه العَمْد تجب على العاقلة ابتداء؟ أم أنها تجب على القاتل ثم 
تتحمّله العاقلة بعده؟ 

-> العاقلة إنما تتحمّل دية الخطأء وشبه العمّد فقطء, وأما العمّد فلا تتحمله العاقلة» بل يدفعها 


الجاني من ماله هو. 


Gp 

©> هذه الدية التي وجبت في الخطأ وشبه العَمْد هل هي واجبة على الجابي ابتداء» وهو 
الذي خوطب ها؟ ثم تتحمّلها العاقلة على سبيل البدلية والتبع؟ أم أنها واحبة على العاقلة ابتداء؟ 

مانا عون ا و بياغ ا 

€ مشهور المذهب أن الدّية تحب على العاقلة ابتداء. 

> والرواية الثانية» وأنا عغنيت لذكر هذا الخلاف» لِم؟ لأن العمل عندنا في المحاكم على 
الرواية الثانية» والرواية الثانية في المذهب» وهي رواية قوية حداء وذكرها المىأخرون كذلك 
ورجّحها بعضهم» وممن مال لترجيحها الشيخ/ منصورء أتى ببعض الإلزامات الي تقتضي ترجيح 
هذه الرواية» وهي أن الدّية تحب على الجان» ثم تتحمّلها العاقلة بعده. 

©* ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ 

> ينبني عليه: 

أولًا: أننا نقول: في الحناية» إذا لم تكن للجان عاقلة» فمن يدفعها؟ 

يدفعها بيت المال» فإن لم يكن لبيت المال مَقَدرة للدفع؟ وهذا موجودٌ في كثير من الدولء 
ترفض أن تدفع الدّية. 

شمن قال ا ر اة حو هر اذهب فين قال إن الةو اة على العاقلة اها اانا 2ة 
E r AE ZE‏ 

وعلى الرواية الثانية: أنه إذا امتنع بيت المال» أو عجر أو لم يكن هناك بيت مال» علي 
الحاني؛ لأا متعلقة في ذمته ابتداء» هذه مسألة. ٠‏ 

ثانيًا: أنهم يقولون: إن الجا يلرم بدفعهاء ويرجع على العاقلة بعد ذلك إذا قلنا إنما واحبة 
عليه اشام 

ولذلك عندنا في المحاكم الشرعية في المملكة» إذا ثبتت حناية حطأ أو شبه عمَّدِء فإنه يقولون 
للجاني: تعال» مع أنه المخطئ, لا تحب عليه الدّية في الواقع» وإنغا على عاقلته» فيقولون: تعال» أعطنا 
الدّية» أعطنا شيك مُصِدَّق بقيمة الدّية» اذهب» استدن» افعل ما شئت» تعطينا أربعمائة ألف» أو 
ثلاثمائة ألف. 

فإذا أعطاهم المبلغ» يقولون: إن شئت كتبنا لك حكمًا يذهب إلى قاضي التنفيذ بأن ترحع 
على عاقلتك» فيأنَ عاقلته فيدفعوا له كامل الدّية» ولا يدحل هو معهم فيهاء لا يدخل بالنسبة 
والتناسب» فقد يأحذ أربعمائة ألف» أو ثلاثمائة ألف قرضًا من الناس» ويعطيها القاضي» وتكون في 
المحكمة ا ا لأولياء الدم» ويرحع هو على عاقلته» إِذَّا هو الذي يرجع. 

> لاذا أخذ القضاء بمذا؟ 


ف +كتا ادا a‏ 


-> قالوا: نظرنا لمصلحة البْحينٍ عليه وأوليائه» لأنه لو قلنا: ارحع للعاقلة» ابحث عن عاقلته» 
ابحث؛ مائتين» ثلاثماثة» أحيانًا تصير ألوفا يا شيخ» ألوف» بل عشرات الألوف» اذهب وامحث» كل 
واحدٍ يدفع عشرة رال رك فا الت وهذا الب معشتة كبيزة جد قد تكرن أكثر من فة 
الدّية» ولكن نقول للجاني: ادفع» وأنت أيها اللحان تُعَرّمكَ بأن ترجع أنت على العاقلة إن شئت» وإلَا 
السا عليلك: 

والذي عليه العمل الرواية الثانية» فقط أردت أن تعرفوا هذه المسألة؛ لأنه رعا أن يأ لما بعض 
التطبيقات. 

بدأ الشيخ - رحمه الله تعالى - يبين مَنْ هم العاقلة» قال: 

عَاقِلَةُ الإنسَانِ عَصبَائهُ كلَهُم) 

الدليل على ذلك: 

ك ما ثبت في الصحيحين, من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة المرأة التي 
ضربت امرأة أخرى, فقتلتها وجنينهاء فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعقل على عصبتها. 

إذاء فنص البي -صلى الله عليه وسلم- على أن العاقلة هم العصبة. 

فغير العصبة لا يعقلون» الحيران لا يعقلون» أهل الحي لا يعقلون» أهل الديوان لا يعقلون» ومّن 
يقوم مقام الديوان مثل النقابات وغيرهاء كلهم لا يعقلون» ذوو الأرحام -على مشهور المذهب- لا 
يعقلون» المراد بذوي الأرحام غير العصبات» كالخال» الخال ليس عصبة» ابن الخال ليس عصبة» ابن 
العمّة ليس عصبة» إنما هم العصبات فقط. 

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- أن العقل على عصبتها شامل الوارث وغيره» فكل العصبة 
-سواء كانوا وارثين أو ليسوا بوارثين- يعقلون. 

قال: (عَاقلَةٌ الإئسَانِ عَصَبَائَةُ كُلَهُح): الوارث وغبر الوارث؛ ولو عَلّوا ولو يلتقي معهم في 
الجد الخامس» السابع» العاشرء العشرين» الثلاثين» ما دام أنه كذلك فإنه يدحل فيهم. 

ولذلك سيان -بعد قليل- كيف يقسم القاضي بين هذا الفئام الكبير. 

قال: (عَاقِلَةُ الإنْسَانِ عَصبَائُ کلم القريب والبعيد. 

(من النّسّب والولاء) 

(يِن النّسّب): بينه وبينهم نسّب (وَالوَلاء): أن يكون مولى للقوم. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُم». 

وارد نالو لاه ال من غل أن العلى هو الذي يرث » وأنا الل اة لا يرت 
فالْمُعمَقَ لا يدحل في العاقلة» ونا الْمُْتِقَء اسم الفاعل هو الذي يدل فيها. 


ا © عرض عو 


(قريبَهُمُ وَبَعِيدُهُمْ سَوَاء) 
يعين: سواء كان عمّه أو عم جَدَّه أو ابن عم جَدَّهء أو ابن عم جد جد جد فكلهم 
يعقلون» قد لا يعرفونه» لكنه من العاقلة؛ لأنه من عصباقا. 
انول القيكاء رذ تعد تشكرى ایو غا راف لاقن أن هذا سه ن 
لكن يقول الفقهاء: لو عُرف أن فلانًا -هذه ذكرها في [المنتهى]: لو عُرف أن نسب فلانٍ من 
القبيلة الفلانية» عرف نسبه أنه من القبيلة» ولكن لم يعرف من أي بطوها؟ طبعًا قد لا تكون القبيلة 
الكبيرة» وإنما قد تكون المقصود الآن الجِدم الصغير» عرف أنه من القبيلة الفلانية» لكن لا يعرف من 
أي بطوفا الصغيرة» [ه0:40:7.] الصغيرة» فقال: لا يعقلون عنه» بل لا بد أن يعرف بطنه لكي 
دل صم الي ليل آنه وكرة هوونا [ لتقت ] الأردينه أو افون [15 44ب ] بين 
الأسماء الي تُسمّى بحسب احتلاف أعراف الناس» لا بد أن يكون معروفا. 
قال: 
(حَاضِرُهُمْ وَعَاتيمُمْ) 
كلهم سواء» كلهم يعقلون عنه» ويدحلون في العقل. 
قال: 
(حَنّى عَمُودَي النّسّب) 


(وَا عفل عَلَى رقيق وَغَيْر مكلف 
لو كان هؤلاء العصبة بعضهم رقيق» أي مملوك؛ أو غير مكلّفيء أي: بحنون أو غير بالغ فإهم 
لا يعقلون؛ لأن هولاء ليسوا أهل تضرة وإنا العقل على أهل النصرة والحَمّة. 
قال: 
(ولا فقي 
فمن كان فقيرًاء لا يجد إلا ما يكفي حاجته» فإنه لا يلزم إلزامه بالدّية والعقلء لا يلزم ذلكء 
هذا هو المعتمّد» حي وإن كان عامنًا. 


اا 


أن الفقير إذا كان عامًا يلرّم بالعقل". 
NT‏ تكيوته زان الف كينب أذ تمي له ركاف تقر قينا 
الشيءء وذكرناها في باب الزكاةء منْ هو الفقير؟ هو الذي لا يجدء وليست له حرفة» فمن كان 


فقيراء لكن له حرفة يكتسب هاء فالصحيح -قي المذهب المشهور- أنه لا يعقل عن غيره. 


لأنه في رواية عند المتأحرين» ذكروها كذلك» 


شرح كتاب زاد المستقنع FON‏ 
ا  —‏ پا 4 < 


عمج جد 


إن الانات: NOE NEE gg ١‏ كن فاده لحتو 
كانت أحت» ولو كانت أم» أو بنت» لا تدخل في العقل. 
قال: 
إذا كان الجا ذِمَيّاه والذمّي تدحل فيه الأحكام الشرعية» وكان عاقلته مسلمين» فالمسلم لا 
يعقّل عن الحاني؛ لأن فيها معن النُصرةء هذا كلامهم. 
روا تخيل العَاقِلّة عَمْدَا مَحْضا ولا عَبْدَا 
ولا صلْحًَا وَلَا اعترافا) 


(وَلَا مُحَالف لدين الْجَاني) 


لما رُوي مرفوعًا من حديث ابن عباس» ولا يصح مطلقا؛ وإنما هو ثابتٌ من قوله: "موقوفا" 
كذا رواه الببيقي: 

كه أن ابن عباس -رضي الله عنه- قال "لا تخول العَاقِلَةَ عَمْدَا وا عَبْدَا ولا صْلْحًا وكا 
اغترافا". 

نأحذ هذه الجمل واحدة» واحدة: 

قوله: رولا تحمل العَاقِلّة عَمْدَا مَحْضًا): قوله: عمّدًا محضًا ليُخرج التُصتشع كيه الفكده كراد 
الْمُصنّف كلمة (مَحْضًا) ليُخرج لنا شبه العمّدء فإن شبه العمّد -على التحقيق- تحمله العاقلة 
كذللك.: 

وقول المصتف: (َعَمُدَا) سواء كان هذا القتل فيه قرذ أو ليس فيه قوف قإنه قد تكو الحتاية 
عفدا ولكن لا ترد ها والسبب: فوات أحد الروك أو غفي عن العشد إل وت أو ورت الحان 
أو أحد أصوله أو أحد فروعه بعض الدم» ونحو ذلك من الأسباب الى سقط القصاصء فإنه ليس 
عمل فيه قَوَدٌه فقد يكون هناك من العوارض ما بمنع القوّد. 
إذاء كل عمد سواء كان فيه قَوَّدٌ أو ليس فيه قود فإنه لا تحمله العاقلة إذا ترئّبت عليه دية. 
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قال: (وَلَا عَبْدَا) يعين: لو أن جانيًا كان مملوكاء ثم جَنَىء فإن عاقلته لا تتحمّل جنايته» وإنما 
حنايته تكون في رقبته» ومرت معنا في الدرس السابق. 
قال: (وَلَا صلحًا): 


©" ما معنى الصّلح؟ 


شرح كتاب زاد المستقنع ED:‏ 


کچد 

-> يعين: لو أن شخصًا ثبت في ذمته دية» وسأتوسّع في الصّلح قليلاء قلينا حدًا لضيق 
الوقت» لو أن شخصًا ثبتت في ذمته دية» فاصطلح الحاني مع بحن عليه -أو أوليائه- على بدل عن 
هده الد يز اغوي هذا يُسمّى الصلح. ٠‏ 

الصّلح عن الدّية له صورتان» هناك صل عن القصاصء لا أتكلّم عنه» الصّلح عن القصاص 
داحل في قول الْمُصّف: قوله: (ولًا تحمل العَاقِلّةَ عَمْدَا). 

© ما معنى الصّلح عن القصاص؟ 

€ رحل قتل آخر عمد فوجب عليه القصاص» فيجوز إسقاط هذا القصاص بصلح بمقدار 
الدية وأكثرء على مشهور المذهب» هذا لا أتكلّم عنه. ٠‏ 

هناك آحر اسمه: الصلح عن الدية الدّية هي الي تكون موحبها حطأ أو شبه عمّدٍ أو عمّد لا 
قصاص فيه» ثبتت شرعًا دية» مائة ألفيء مائي ألف» ثلاثمائة ألف» أربعمائة ألف. 

فجاء الحاني وأولياء ابح عليه فاصطلحواء هل يجوز هذا الصلح على الدّية أم لا؟ نقول: ها 
صورتان» انتبهوا معي لأنها دقيقة: 

© الصورة الأولى: إن كان الصلح عن الدّية بغير جنسها جازء مثاله: كم الدّية؟ أعط د 
أي مبلغ» مائة ألف ريال» جاء أولياء لحي عليه» أو امج عليه إذا كان حيّاء إذا كانت الجناية على 
ما دون النّفْسء قال: بدلا من أن تعطيئ مائة ألفي أعطيئ سيارتك؛ أو أريد الشيء الفلاني» الأرض 
الفلانية» هذا صلم فهو جائز. 

© الصورة الثانية: أن يصالح على الدية سياه أن يصالح عن الدّية نا اف كان الذي 
من جنسها أكثرء طبعًا غالبا ما يكون الصّلح بأكثر» ما يكون بأقل» كيف بأكثر؟ انظر معي! يان 
الجاني» ويي على آحر بجناية معينة» فيأت لحي عليه أو أولياؤه» ويقول الجاني: ماأنا بالمحاكم! 
ومشاكل المحاكم! وتوقيف! كم ستُقدّر في هذه الحناية؟ مسين ألف؟ اتفقناء هذه ستون ألفء 
اصطلحنا عن الدّية» فيزيد الحاني مبلعًا آحر» وضحَت الفكرة؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يصح الصّلح عن الدّية بعال من جنسهاء لأنه حينقل: 

> إما أن يكون من باب بيع الین بالدّين فيكون مُحرّمًا. 

<> أو يكون من باب الربويات» لا يجوز. 

ومر معنا في باب الصلح أنه لا يصح إذا كان من جنسه» فيكون من باب الرباء هذا وجهة 

الرواية الثانية فيها توسّعٌ في هذه المسألة» قد يشار إليها في هذا الدرس. 

إذاء لو اصطلح عن الدّية بغير جنسهاء قال: بدلا من أن تعطيئ دية أريد منك سيارة. 
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ل نقول: هذا لا تتحمّله العاقلة؛ لأن العاقلة تتحمّل الأصل» وهذه إنما هي معاوضة» ولذلك 
لاسي > كل ما ترتّب على العقل الأول ينتهي وينفسخ. 

مر معنا في الكفالة» لو أن زيدًا كفل عمرًا بألف ريال» فجاء عمرُّو -الذي عليه الدين- 
فاصطلح مع الدّائن» قال: بدل ألف أعطيك شيئًا معيئاء سأعطيك ملابس؛ سقطت الكفالة؛ لأن 
الكفالة إنما هي متعلقة بالدين الأصلي» فكأنّك عاوّضت عنه» فكأنك أنت -أيها االجاني- أو مَنْ 
اصطلح مع أولياء الدّم» قال: هذه الدّية في ذمي د بدلا ا كدان ف لى اة 
من عداه» وهذا معن قوهم: ولا صلحاء عرفنا دليلها» وعرفنا معناها. 

o. قال:‎ 

(وَلَا اغتراقًا لم تُصَدَّقَهُ به) 

يعبي: إذا كانت الحناية باعترافي من الجاني» وم تصدقه العاقلة» لم يقولوا: نعم صدقء» هو 
الجاني» فإن العاقلة لا تتحمّله. 

إِذَاء ما الذي تتحمّله العاقلة؟ تتحمّل الحناية إذا ثبتت بالبينة ال فى الشحهوهه أن لك 
بالقسامة» سنتكلّم عن القسامة بعد دقيقتين؛ لأن الحناية على مشهور المذهب- لا تثّت إلا بثلاثة 
أشياء: 

© إما بالشهود» شاهدين» رجلين» وعلى التوسّع جراحات النساء يجوز الاكتفاء بشهادة 
امرأتين. 

© الأمر الثاي: إقرار اللحاني. 

© الأمر الثالث: القسامة» والقسامة تكون مع وجود اللوّثء وستتكلم عنها بعد قليل» وهي 
القرائن» سيأني -إن شاء الله- في محلها. ۰ 

قال: 


قوله: (وَلَا ما و يعي: أنها إذا كانت ثلث دية فتتحمّلها العاقلة» وأما إذا كانت 
دون الثلث؛ فإما لا تتحملهاء تتحملهاء دليل ذلك: 

كم حديث عمر رضي الله عنهء أنه قال: 'لَا تحمل العَاقلَهُ شيا حى بلغ عَقلا الْمَأمُومَة" 

والمأمومة فيها الثلث. 

يستشن من ذلك و واد وهي الجنين» فإن دية الجنين تتحمّله العاقلة» كما في حديث 
أبي هريرة المتقدّم» إذا كان من باب اّبم» يعي: لو أن رحلًا حَنَى على امرأةٍء فأسقطت جنينها فقط 


بسببه» فإنه هو الذي يدفع ديته. 


شرح كتاب راد المستقنع RO‏ 


ج 
ولكن إذا مات الحنين مع أمه» سواء ماتا معّاء أو ماتت» ثم مات بعدهاء فبموقا فإنه يتحمّل 
دية الحنين العاقلة؛ من باب الشبع لأمه؛ لأن التابع تابع. 

# قبل أن ننتقل لمسألة الكفارة, عندي مسألة أخيرة» كيف يكون قسمة المال على 
العاقلة؟ 

ج لين ذكرنا أن العاقلة قد تكون ألوفاء لا يلزم أن جميع الألوف يدفعون هذا المال» وإغنها 
يكون تقسيم المال عليهم باحتهاد الحاكم» يجتهد الحاكم» فيقسمه على مَنْ شاء منهم» ممن رأى 
قدرته» وله أن يزيد على بعضهم أكثر من بعض» فيزيد على الغني أكثر مما يزيد على المتوسط» رجحل 
ك مويف الكنه ل ها مدر ا عدم ف لے ا ا عا وأا 
الغ الذي عنده أوسع قد يأحذ منه أكثر» إِذَاء لای ا ا حو اا باجتهاده» يجتهد. 

وإذا أراد أن يبدأء فبعد أن يجتهد في التقسيم» فإنه يبدأ بالأقرب» بالطبقة الأولى» فينظر» كم 
مقدار كل واحد يستطيع أن يتحمله» ما كفى؟ انتقل إلى الطبقة الثانية» ثم الطبقة الثالثة» ثم الرابعة 
والخامسة. لا يبدأ بالخامسة والأولى لم يطلب منهم شيئاء ولا يطلب من الخامسة: والأوائل لم يطلب 
متهم شيعا زائدًا عن الشىء اليسير الذي لا يضر م. 

أحد الحضور: 00000 


أحد الحضور: 5757 

الشيخ: يتحمّلها الحاني» والقاضي يقول: أحيلك على أولئك» فتبقى على العاقلة واحبة» 
والقاضي يقول: ارحع هؤلاء» القاضي هو الذي يلزمهم. 

لذلك الآن كيف الطريقة في الحاكم عندنا؟ إذا قتل شخص آخر خطأ: 

>> يدفع الدية. 

>> ثم -إذا رغب- يرفع على نفس القاضي ناظر القضية» يقول: أريد أن أرحع للعاقلة. 

>> فيرفع له حكمًا: ثبتت الدية» ومقدارها كذاء كذاء على عاقلة فلان. 

> ثم يأحذه مباشرة» يُعتبر حكمًا بانّا لا يحتاج إلى ما يطعن فيه. 

> ثم يُرفع مباشرة إلى قاضي التنفيذ. 

> فقاضي التنفيذ يقول: تعال» مَّنْ هم عاقلتك؟ مَنْ هم قرابتك؟ سم لي إياهم. 

> ثم ينظر لهم القاضي» ويستدعيهم» ويوجب على كل واحدٍ منهم مبلعًا. 

في الغالب أنه يكون هناك نائب عن هذه العاقلة» يقوم هو بقسمتها فيما بينهم نيابة عن 
الناضيء لكن لو تشاحوا؟ فيآق القاضي» هو الذي يقسمها ينهم لكن.ف القادره الديات أمرها 


ليس بالشاق. 


أحد الحضور: ل 

الشيخ: لاء ما دام حطأ لاء تبقى على التاحر» لكن عندنا الآن قضاء تسلمها الآن» فإن 
كانت مؤجّلة يعطيك مهلة شهرين» ثلاثةء لأحل التسليم. 

أحد الحضور: 20 

الشيخ: أحسنت» كلام جحيد» لکن حن لو كانت واا عل التاق وتتحمّلها العاقلة عنه 
كرون سكل كذلق» إذا كافج عط 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: يعطيه القاضي مهلة» ستة شهورء سنة» اجمع المال» وأودع في شيك. 

بعد ذلك بدأ الْمُصَنّف -رحمه الله تعالى- في فصل قصير جدًا في حُكم الكفارة» فقال: 

َو تسا فَعليْهِ الكفارة) 

الكفارة الواحبة في القتل هي عتق رقبةٍ مؤمنة» فمن لم يجد عتق رقبةٍ مؤمنة -وهذا غير موجحودٍ 
الآن تمامّاء انتهى- فمن لم يجد عتق رقبة مؤمنة» فإنه يصوم شهرين متتابعين. 

ومر معنا أكثر من مرةٍ معن صيام الشهرين المتتابعين» فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين 
سقطء لا نقول: سقط وإنما نقول: بقيت في ذمته» لا يطعم. 

لأنه لا توجد كفارة تسقط إلا كفارة واحدة» إن كنتم تتذكرون: 

لله وهي كفارة الجماع بنهار رمضان» هي الي تسقط عند العجز عنهاء وما عداها من 
الكفارات فتبقى في الذمة. 

وعلى ذلك فإن كفارة القتل العمّد تبقى في ذمته» صيام شهرين متتابعين إلى أن يصح بدنه. 

© فان مات وهو لم يصم, هل يصوم عنه أولياؤه أم لا؟ 

€ رواناة ومد الذعب أقاخاضة بالتذر اة 

كيه لقول أبي داؤود في السسّين: "مَنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وليه" قال: "هو في الذر 

وقاها أحمدٌ قبله» فلا يصوم الولي عنه» وإِنما تكون قد سقطت بالعجز عنهاء كسائر العبادات 
ال تسقط بالعجز. 


شرح كتاب رادا و هم 
GE‏ 
قال: (مَن قعل فسا مُحَرمَة): قوله: محرّمة أي: غير مباحة الدم» المباحة الدم مفل الحربي 
وغيره. 


الت ام 


قال: (حطاً مباشرة أ 7 حم تَسَببًا) قوله: طا الخ سملا أو كيه عد لان الذية واج قل 
الخطأ وشبه العمّدء وأما العمّد فلو سقط القَوّد فلا كفارة فيها؛ لأن الذنب كلما عَظْم سقطت 
كفارته: 

© كاليمين الغموس لا كفارة فيها. 

لدي ا ادا 

قال: (مْبَاشَرَةٌ 1 تَسَببًا) يعين: را كانهو الباشر أو السب يشرط أن عت عليه اة 
فيها أو الدية؛ لأنه أحيانًا قد يكون فيه اث شترا بين متسبب ومباشر» وا قبت الجداية على المباشر دون 
السب ل ل اه 


قال رأز وام + و كذلك. لى كان يننا تر تراكاء اذ شتراکا في تسبب أو مباشرة. 
قال: 
اا 


لأن هناك نفس محرّمة قد تُقتل بحق: 

>> مثل الصائل» فإن مَنْ صال عليه آدمئ؛ فإنه جوز له قتله» وسيأتٍ في باب الحرابة. 

>> ومثل البعْاة» فإن الباغي يجوز قتله 

ت ومثل الحدود الشرعية» وما يكون من باب القصاص ونحوه. 

قال: 

أي : a O es‏ نفس أخرىء 
فتجب عليه كفارتان» وهكذاء فتتعدّد الكفارات بتعدد الجنايات» جنايات القتل. 

عتم الْمُصَنّف -رحمه الله تعالى- كتاب الحنايات بباب القسامة» وهذا الباب باب مهم جدًا! 
وكثيرًا في المحاكم الشرعية ما يأتون بالقسامة في إثبات الجنايات. 

بكرن أحد أسباب الإثبات؛ لأن الجناية» وقصدي بالحناية أي الجناية على النفس؛ لأن 
الجناية لا تنبت إلا بواحدةٍ من ثلاثة أمور: 

۰ إما بوحود شهود.‎ ٥ 

5 أو بوجود إقرار. 


الله 

ذه هي دليل للاثبات» لإثبات الحناية» أحيانًا قد تكون لإثبات القصاصء فيشت فيها 
القصاص والقتل» وأحيانًا يثبت ها فقط الدية. 

اا مت قات مرح بات القسّمء ولكن هذه صيغة مبالغة» لأن فيها أكثر من بمينء 
يها خرن عا قد يخلفها رل والحثة جلف خن هيا رجحل والحث وقد يملنها اضر من 
رجحل» ولذلك سميت: قسامة» أي: أقسامٌ كثيرة. 

والقسامة هذه على حلاف القياس» ووجه كوفنا على حلاف القياس من جهات: 

أولًا: في تعدد الأعان: فلا يوجد في الأبعان مان تقسّم خسن إلا الما فقط: 

ثانيًا: أن الأصل في الأعان أن يبدأ ما الْمُدعى عليه إلا في القسامة» فإن اليمين تبدأامن 
لْمُدعي» ولذلك فإن القسامة حالفت القياس من هذه الجهتين» وإلّا فهي مناسبة للقياس. 

ثالغا: اذا قلت فهي مناسبة؟ لأن هناك وحهًا ثالثا ذكره بعض أهل العلم: 

بعض أهل العلم يرى أن القسامة أيضًا مخالفة للقياس من جهة أنه ثبت ها الدم» وتبّت يها 
الجناية» فيقول: الحناية لا مدحل لاذبمان فيها إلا في القسامة. 

والصحيح -كما سيمر معنا بعد قليل- أن الأيمان تدخل في النّفِي في غير القسامة» فلها 
مدن ار م ۰ 

رابعًا: أن بعض أهل العلم يقول: إن الأبمان لا تَثبْت مما حقوق» وإنما هي لأحل النفي فقطء 
والقضامة ليك ب وشو اد أو اليف لك رل مل المطليود أن الین يف لبس دافا 
ف الكذع_ علدو فا مكون ای جاتب اف الاين 

إذه القسامة» قيل أنه تخالى القيان من أربعة أوحدء والتحقيق أنها من وجه أو وجهين فقط. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وَهِي أَيْمَانَ مُكَرّرَة) 
يعيي: أكثر من يمين, والله» واللهء وال وسنتكلم عنها -بعد قليل- كيف تكون صيغتهاء طبعًا 

صيغة اليمين أن يأى رجحل أو أكثر من أولياء الد فيقولون: والله الذي لا إله إلا هوء وقوله: لا إله 
إلا هوء هذا من باب التعظيم والنفليظ لمن ول لازا هنذا التفليظ» لان البمين قد تعلط .وقد 
ف و ال با أشياء: إما بالزمان» وإما بالمكان وإما باللفظ. 

لم فبالزمان: أن تكون بعد العصرء كما قال الله جل وعلا: إتخبسوتهمًا مِن بعد 
الصّلاة#|المائدة:5١٠].‏ وهي صلاة العصر. 

اله وبالمكان: أن تكون في المسجدء أمام المصلين» ها هنا في مقام الإمام» أو عند المنبر. 


کچد 

له وباللفظء بأن يزاد: (لا إلا هوء عالم الغيب والشهادة» (عالم حائنة الأعين وما تخفي 
الصدور)» ونحو ذلك من الألفاظ الى ذكرها الفقهاء على اختلافب بينهم. 

هذا التغليظ» وأشد التغليظ أن تقول: (لا إله إلا هو). 

يأني أولياء الدم» فيقولون: والله الذي لا إله إلا هوء أو والله إن فلان بن فلان هذا الحاضرء 
ويجحب أن يكون حاضرًا في وقت اليمينء إن مرلينا فلانًا قتله فلانُ بالطريقة الفلانية؛ ويذكرون سبب 
قتله» قتله بالسيفء قتله بالمسدس» قتله بالسكين» قتله بالسّمء يجب أن يذكروا نوع القتل. 

ذاه نبي أن يينتن) القاءزاب» بوكب ان موا ا 

قال: 

(وَهِي أَيْمَان مُكَرَرَة في دَعْوَى) 

قول الْمُصنّف: (في دَعْوَى): هذا يفيدنا على أنه لا تكون هناك قسامة إلا بوجود دعوى من 
أولياء الدم» يجب أن تكون دعوى. 

وبناء ذلك فإن لم يدع أولياء الدم فلا قسامة» وهذا موجودٌ كثير في المحاكم» يأ المدّعي العام 
في هيئة التحقيق والادعاء العام» فيقول: أطالب بإقامة الحد -القصاص- على فلان» وليس عنده بينة» 
وما هي قرائن. 

وأولياء الدم يقولون: لا ندّعي عليه بالقتل» لا ندري أنه قاتل. 

لا بد أن يكون أولياء الدم هم الذين يدّعونء فيحضرون أمام القاضيء ويُثبتون دعواهم. 

وسنذكرها -بعد قليل- عندما نقسّم هذا الكلام للمصتف إلى عشرة أو إحدى عشرة جملة. 

قال: ۰ 

(في دَعْوَى قَدْل مَعْصُوم) 

قول الْمُصَنّف: في قتل: بدلا علن أن: 

الفائدة الأولى: القسامة لا تكون إِنّا في القتلء وکل نا كاف عن الكدايات ما دون الف 
سرا كال يكرك أن كان فطقاء أو کان سكف أو شير ذلك فلا فاا ف القبرنانة اة بالقفل+ 
هذه الفائدة الأولى. 

الفائدة الغانية: أن قول الْمُصتّف: في قتل: يدلنا على أنه يشمل جيع أنواع التقتلء عمد 
وشبه العمّدء والخطأء وهذا هو المعتمّد» فتثبت العمّد وشبهه والخطأ بالقسامة. 

(مَعْصّوم): لأن غير المعصوم أساسًا دمه مُهدرء فلا يكون فيها قسامة. 

١ قال:‎ 

(وَمِنْ شَرْطِهًا اللْوَ) 


د 

هذا أصعب شرط في قضية القسامة! انظر معي! أهم شرطٍ من شروط القسامة أن يو جد 
اللوّثء واللوّث: هو أن يكون بين الحاني وانحين عليه عداوة؛ ولذلك قال الْمُصَنْف: 

(وهي الْعَدَاوَةَ الظاهِرة) 
لا بد أن تكون ظاهرة» الكل يعلم بمذه العداوة» قال: 
«كالقبائل التي يَطَلْبْ بَعْضْهًا بَعْضًا بالثأر) 

يكيم غذاوةء لما تدك ين الأتضار وين اهرك لما حك التي دصل الله عليه وشل 
بالقسامة؛ لأنه كان بينهم عداوة سابقة» وكانوا يريدون قتل شخص منهم في مقابل الدم الذي 
عندهم» فلا بد أن تكون هناك العداوة بين الجا واجين عليه. 1 

ومثل المُصَنّف - رحمه الله تعالى- بالقبائل الي يطلب بعضها بعضًا بالثأر. 

طبعًا بعض أهل العلم يقولون: هذه هي الصورة الواضحة» لا توحد غيرهاء قال بعض 

والظاهر أنها مثالاء وليست هي الصورة الوحيدة؛ لأن (كاف) تفيد التمثيل. 

انظروا معي! هذا هو مشهور المذهبء أنه لا بد أن تكون عداوة ظاهرة» ومفهوم ذلك: 

<> أنه إذا كانت العداوة حفيةء لا يطّلع عليها كثيرٌ من الناس» فلا قسامة. 

<> كذلك إذا لم تكن هناك عداوةء كيف لم تكن هناك عداوة؟ رحل رای شخصًا يريد أن 
يسرق منه ماله» فطعنه» فأخذ المال» فأولياء الدم قالوا: بلى» هذا هو القاتل» لكن ليس عندهم بينةء 
هل لحم قسامة أم لا؟ لا قسامة؛ لأنه لا لَوَتْء .ععئ: العداوة الظاهرة» هذا كلام الْمُضَّيّْفَء هذه 
الرواية الأولى. 

الرواية الثانية: والرواية الثانية مذكورة عند المتأحرين؛ فإذا ذكر المتأحرون الرواية الثانية دل 
على قوتماء وهذه الرواية أحذ مما القاضي» ورجّحها بعض المتأخرين» وهي الي عليها العمل عندنا في 
امحاكم: 

لله أن امراك باللونف ليست الغداوة الظاعرة» بل العداوة الظاعرة صورة من مور اللرت: 
وإنما اللوث عندهم هو كل ما غلب على ظن أولياء الدم صحة دعواهم بجناية الْمُدَعَى عليه أن 
اب أو کل رما قلي على قن راء الد أو ليه فا تقول ما يغلي نظن أولياء اة أن 
الم غليه هو الان. 

هناك قاعدة أكررها دائمًا لكم» وهذه القاعدة ذكرها محمد بن مفلح» وحفيده/ إبراهيم بن 
مفلح» وكثيروك ذكروهاء دائمًا ما سمي الشيء: اغلت الظن" إلا أن يكون معه قرينة» دائمًاء من 
بدء الطهارة إلى سجود السهوء إلى ما بعد.. كلما قلنا: "غلب الظن" لا بد من وحود قرينة» فإن لم 
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کچ 

تكن هناك قريدة فليس تما غلب الظن» هذه قاعدة فإذا قال لك الفقهاء: "غلب الظن ٠‏ إذاء ل بد أن 
تو جحد القرينة. 

طيب» هنا لما قال: "غلب الظن"» ليس جرد الإحساس النفسي» لا بد من وجود قرينة» فإذا 
وعدت فرب قدل غل أن قادن فر القاتل > تيف يل راء الدع رها الي .عليه الفا 

مثال ذلك: 

© رجحل کل ر عدم طا را كرد آله الل اق جب ريده فاي هة 
قرينة أو لا يوحد قرينة؟ يوجد قرينة» وقرينة ليست بالسهلة» ماذا جاء بالسكين» وفيها الدم؟ 

- بعد تحليل الحمض النووي» اكتشفنا أن هذا الدم دم الجن عليه» قرينة قوية جدَاء مَنْ الذي 
يكون القاتل؟ هذا زيد. 

- لكن لا نحكم بالقرينة وحدهاء بل نقول لأولياء الدمء تعالواء انظروا للقرينة:؛ رأيتموها؟ 
نعم» هل تدّعون على فلان أنه هو القاتل؟ 

- إن قالوا: نعم. 

- نقول: احلفوا الآن حمسين بيئًا. 

- فإن حلفوا حكمنا بقتله. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: بالمعن الثاني بوا ا لعن الأول لاجد ت قل ةن سارق» رحل مر 
بشخص وطعنه» يريد یأحذ منه مالا قتله خطأء قد يكون قتله حطأء ما قصدء لا عداوة» ولا شيء 
بينهماء الخطأء رمى شيئًا فأحطأه» وهكذا بسكين» ولكن الدليل موجود. 

أحد الحضور: هذا القول الثاني. 

الشيخ: هذا القول الثاني» الأول على مشهور المذهب ليس لَوَثء فلا قسامة؛ وإغمافيها 
التعزير» وعلى القول الثاي: هو لَوَتْء ففيه قسامة» ويَثْبْت به القصاص والدّية إذا كان هناك دية. 

ك الصورة الثائية: رحل وجدناه مقتولًاء ثم بحثنا فوجدنا زيدًا من الناس» على ثوبه دم حللنا 
الدم الذي على ثوبه» فإذا به دم لحي عليه» هذا لَوّث؛ فحينئز لا ثبت القَوّد فيه إلا بالقسامة, 
وسكدان عا E‏ 

© رجحل هدّد آحر بالقتل» قال: والله لأقتلنّك» ليس من باب المزاح» ب 007 
هذا لوّث. 

نقول لأولياء الدَّم: أتتهمونه؟ طبعًا لا بد للقاضي ]١١:١7:09[‏ أدن قرينة» لا بد أن تكون 
قناعة القاضيء هنا يأ ويُسمَّى بقناعة القاضي أو عِلم القاضي» لا بد أن تكون عنده هذه القرينة 
قوية» ليست قرينة ضعيفة» فالقرينة الضعيفة توجد في كل أحدء وهكذاء صورٌ كثيرة جدًا. 
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د 

من الصورء على الرواية الأولى: لا لوث فيهاء وهو مشهور المذهبء والثانية: فيها لَوَ. 

© لو أن رجلا قتل» فجاءه مستشفى يأخذونه» وهو في الطريق إلى المستشفى قال لرحل 
الإإسعاف: قتليٰ زيدٌ: 

© على المذهب: هل فيها قسامة؟ 

€ هرر الذسي: ل قسامة فياه لذ لوف تعر اغليها 

> على الرواية الثانية: قرينة قوية! رجحل آلا ها الحن يكزي فق هذه اللا هذه الل 
نادر الكذب فيهاء فنقول: هو لَوَتْء فنستدعي أولياء الدم» تعالواء احلفواء فإن حلفواء وإلّا فلا قود 
وکا ص کر ااا ااب 

> قالوا: لو أن جماعة أجهزوا على شخص متفرقين؟ 

على الرواية الأولى» مشهور المذهب: ليس ر وعلى الرواية الثانية: هو لَوَتْء وهكذا. 

على العموم» العمل الرواية الثانية» اختيار القاضيء أبي يعلى شيخ المذهب» وهو اختيار 
الشيخ/ تقي الدين» وعليه العمل عندنا من سنين طويلة جداء ليس من قريب» بل رعا من أكثر من 
مائة سنة» أن اللوّث هو مطلق القرائن. 

أحد الحضور: es‏ 

الشيخ: نعم» هي بينة ضعيفة: هي قرينة قوية: ولكنها لا ترقى» وهي شهادة رجلين أو إقرار» 
لا ترقى لأن تنبت ما الحدء فتكون اليمين في أقوى جانب | . 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: يعن شاهد واحد مثلاء يعي: مثلًا لو قلنا: شاهد واحد, أحيانا تت الحناية 
بشاهدين» جاء عند القاضي لم يبت عنده إلا شاهد واحدء قال: أشهد أن زيدًا هو القاتل» لا ينبت 
فيها القتل. 

أحد الحضور: 52000 

الشيخ: على الرواية الأولى: لا قسامة إلا بوجود اللوّثء العداوة الظاهرة. 

على الرواية الثانية: تبت القسامة مباشرة» فلهم حق القود. 

هذه من صور اللوّث عندهم» من صور اللوّث حعلى الرواية الثانية- ألا يشهد إلا رجحل 
واحذر الختشي ام اذ و فنقول: لا يقام به اتلد ا جت اة 

يقول الشيخ: (وهِي الْعَدَاوَةَ الظاهِرة) انتهينا منها. 

قال: (كَالقبَائلٍ التي يَطْلْبْ بَعْضْهًا بَعْضًا بالقأر). 

قال: 
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رمن اأعي عليه الل من يروث حف 
يمينا وَاحدَة وَبَرئ) 

هذه قلناها: تدخل الأعان في النفي في الجنايات. 

©> ولكن متى يحلف الهم؟ الْمُدَعَى عليه بالجناية؟ 

> يحلف بشرط أو بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يكون هناك بيّنة ولا لَوّث» فإن كان هناك بينة لزم العمل اء وإن كان 
هناك لوث عُمِل بالقسامة» فلا يوجد هناك بينة ولا لَوّث. 

وقلنا هنا اللوّث معناه: البينة على القول الثاني» القرينة القوية» وعلى القول الأول: هو 
العداوة, 

الشرط الأول لكي يحلف الْمُدّعى عليه -المتهم- أنه م يفعل» وهو الف على النّفيء 
والخلف على النّفي نادرٌ في الأيمان» دائمًا اليف على الإثبات» طبعًا له صور .].٠:٠١:٠١[‏ 

فالحلف على النفي هناء قلنا: 

الشرظ الأول: آلا يكون هناك بينة ولا لوتء وعرقنا إذا وجك البينة واللوق. 

الشرط الثابئ: لا بد أن تسبقها دعوى من أولياء الدم» فإن لم يكن فيها دعوى من أولياء 
الدم» فلا يمينء الذي ادّعى المدَّعي العام» لكن أولياء الدم يقولون: لاء ما ندري عن فلان» فحيئئدٍ لا 
يكون فيها يمين» يخرج ويُسَّمّى صرف النظر عن القضية» يصرف القاضي عنها النظر من غير يمين من 

# أخذنا هذا الكلام من أين؟ 

> لقول الْمُصَنّف: 

عا راذعي عَلَيْهِ القثل) هذا الشرط الأول. 

ا (من عَيْر لَوَثْ) هذا الشرط الثان» حَلّف يمينا واحدة فقطء أي الْمُدَعَى عليه. 

بدأ الشيخ حر حمه الله تعالى- بذٍكر صفة القسامة» وسأذكر صفة القسامة» وأزيد على ما 
ذكرم اا ف فيه ا ي 

يقصول: اول مايا اللاي :إا وجا اللے ت وروح دت 
الش روط» وسأسرد الشروط في فاية الباب -بعد قليل- إن شاء 
الله. ٠‏ 

إذا وُجحدت الشروط» ووجد استحقاق القسامة: 
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يب 

- فيخوّفهم بالله» ويذكرهم حطورة الكذبء يجب أن يخْرَّفَهم؛ لأنهم إن نَكَلواء خلاصء ما 
في قتلء ولا دية» ولا شيء» سيأ -بعد قليل- إذا تكلواء ما الذي يحدث؟ 

- فإن قالوا: نريد أن نحلف» فيحلفون حمسين عيئًا. 

دقلو كان آرلاء الله جسن رعلا كل انمو مطل ما اء م 

- ولو كان أولياء الدم <مسة وعشرين» فكل واحدٍ يحلف للمسة وعشرين ميًا. 

- ولو كان أولياء الدم اثنين فقط. فيحلف كل واحدٍ منهما خمسة وعشرين بمينًا. 

- وإن كان واحدًا فيحلف وحده حمسين عيئًا. 

- وإن كانوا ثلاثة» فيحلف كل واحدٍ منهم سبعة عشر ينا لأن الأعان لا تُبَعَضِء فيكمّل له 
ابن یکرت عسرعه والحلد وكين ا وعكذاء س بال 

© كيف تُقسَم الأعان بينهم؟ 

> الأمر الأول: نستبعد منهم الأولياءء الأولياء هم الذين يرثون الميت» يحب أن يكونوا 
aE E‏ حعريي قا تر من اذا واس 

الأمر الثابي: يجب أن يكونوا ذكوراء الإناث الوارثات لا يحلفن؛ وإنما يحجلف الذكور فقط. 

الأمر الغالث: يجب أن يكونوا بالغين عقلاء. 

© الأعان» كيف تُقَسَم بينهم؟ 

-> قالوا: تُقِسّم الأمان بينهم على حسب إرثهم» فمن يرث السدس غير الذي يرث النصف»ء 
وهكذاء كنت دهي الأعان على حسب ار كه مقدار راف تلقن بالسبة والعاسب. 

قال: 

(وَيْبْدَاُ بأَيْمَانِ الرّجَال مِنْ وَرَنَةِ الدّم) 

يعني: أول ما يقول: احلفوا أيها الرجال من ورثة الدم» فيحلفون مسين عيئاء وعرفنا كيف 
تُقسَّمء منهم ورثة الدم» وقلنا: إن ورثة الدم هم الذين يرثون المال من الرحال البالغين العقلاء. 

تُقَسّم على عدّدهم بحسب إرثهم هذه الأبمان -قبل أن ننتقل للمرحلة الى بعدها- هذه 
الأمان لا يُشترّط فيها الموالاة» معين: أنه يجوز أن يحلف اليوم عشرة» وغدًا عشرة مثلاء أول يوم 
واحد» و سور ر رازم ا كن جيم اي الذي اق لضع انة حار ا ا اا 
حاضرين في نفس ابحلس. 

وإفا يُشتّرط حضور الْمُدَعى عليه» يحب أن يكون حاضرًا في الجلس» ما يحلفون على مدع 


شَرْح كتاب راد المستقنع = 


ا 

ولذلك صيغت اليمين كما ذكرت لكم: والله» وزيد بالتغليظ, إن شك القاضي في صِلقهمء 
وأراد أن يخوّفهم: (والله الذي لا إله إلا هو) أن هذا حيجب أن يكون حاضرًا- أن هذا فلان ابن فلان 
الفلان» يذكره باسمه الذي بميزه عن غيره» يجب أن يذكر باسمه» أن فلان ابن فلان الفلاني قد قتل 
مولينا فلان بن فلان بالآلة الفلانية» بالسيف» بالسّم» بالسحرء ونحو ذلك. 

©" إذا حلفوا حينئذ» ما الذي يحدث؟ 

> إن كانت الجناية عمّدًا: وثبت عند القاضي أنها عمّدٌ فقد استحق القصاصء القوّد 
فيقول القاضي: الآن» حكمت بقتله» دليلها: القسامة. 

-> وإن كانت الجناية شبه عمّدِء أو كانت الجناية خطأء بحسب نظر القاضي: فيقول: 
وجنت الذية غلى عاق راض هذه الضورة: 

قال: 

ران تكل الوَركَة أو بَعْضُهُم) 

يحب أن تزيد: (أَو بَعْضْهُم): 

© ما معنى تکل؟ 

© أي: امتنع الورثة» هذا الجن عليه له ابنان» ناداهماء احلفواء فقال الاثنان: لاء لن نخلف» 
لكن هو الجاني» فنقول: سقط في حقهم تنتقل اليمين» سنذكر -بعد قليل- كيف انتقال اليمين. 

€ أو كل بعضهم» واحد حلّفء والثاني قال: أحي صادق» لكن لن أحلف» نقول: انتقلت 
القسامة للمجين عليه. 

€ أو كذب بعضهم بعضًا في الدّعوى؛ واحد قال: فلان هو القاتلء الثاني قال: لاء ليس هو 
القاتل» هذه أشد! لأنهم لم يتفقوا على الدعوى -سنذكر الشروط بعد قليل إن شاء الله على سبيل 
التفصيل- فإنه لا يكون فيها قسامة. ٠‏ 

قال: 

كل الورثة نساءء ليس له معصب البتة» ما له معصب أبداء ما له مُعصّب أبدًاء كلهم نساءء ما 
له وارث ذكرء فلا قسامة. 

والسبب» قالواة لأن القسامة تعلق باللصرة والنظره والسناء ليس لمن ذلك فحيغل قل إلى 
الحاق» وسيذكر المصتف ما الذي يحذت. 

إذاء إذا كل أولياء الدم من الذكورء أو نكل بعضهم وامتنع من الخَلِفء أو كانوا كلهم 
نساءء ولا يوجد بينهم رحل واحدٌ ذكرٌ حلف الْمُدَعَى عليه مسين ينا وبرئ. 


مت 

نقول للمُدّعَى عليه: تعال» احلف الآن مسين ياء فيقول: والله» ولو غلظ للقاضي أن 
ES‏ اف سوا دروكا اقول واه NEN‏ عر ها لض E BCS OS‏ 
فلان ابن فلان» مسين مرة» والله الذي له إله إا هر سا فلت فلن ابن ادف لا تست 
مشا ركة» ولا مباشرة» وهكذاء يحلف حمسين بينًا. 

ثم إذا حلف حمسين يتا برئ. 

© طيب» وأين يذهب الدم؟ 

-> حينئدٍ يلزم بيت المال أن يدفع الذية. 

انظرو| الصيورة الثانية: حينما يكل أولياء الد وتُنقل.. عفوّاء أنا أحطأت» إذا حلف الْمُدَّعَى 
عليه مسين ينا يصبح ليس لهم دية» تسقط الدّية» لا دية» لا على الجاني» ولا على بيت المال؛ لأنه 
حلف» برئت ذمته» عفواء ليست على الْمُدُعَى عليه» ليس جائياء لأنه لم ثبت الحناية؛ ليست على 
الدع عليه ولة على بت المال. 

اشوا لر افا 

إذا قال أولياء الدم: لا نثق في الجاني: هذا كذاب» لا نثق فيه» فحينعلٍ يكون الدّية على بيت 
المال» بيت المال يدفعها إذا لم يرض أولياء الدم بحلف الْمُدّعَى عليه. 


الخ ]ذا ارا مسن ابا قي :فى ون لبس للم إلا كيعس لشن لني لعن لكو إذا ل يلوا 
اليمين» قالوا: هذا رحل.. مثلما قال الصحابة مع اليهودي» قالوا: يهود» لا دين هم» ما نصدقهمء 
'قوَدَاةُ الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِنْ عِنْده" هذه الحالة الثانية. 

الحالة الغالنة: إذا تقلت اليمين للمدعى عليهء ورفض أن يحلف»: تكل» لن أحلف» ولا هين 
واحدة» لن أحلف» فقالوا: حينئذٍ تحب عليه هو الذية. 

إذَا؛ عندنا ثلات صور: 

له صورة ليس فيها دية. 

له وصورة الدّية على بيت المال. 

لل وصورة الدّية على الجاني. 

الصورة الأول الى تكرت ليس فيها دة إذا اقلت البمين للمدّعى عليه فحلق خسن غ 
فحينئلٍ لا دية. 

إذا أبوا هُم» ولم يرتضوه» وذكروا سببًا يدل على عدم ارتضاء بمينه» فالدّية تكون على بيت 
الملل» كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- "'فَوَّدَاةُ مِنْ عِنْده". 


د 

الصورة الثالثة: إذا كل هوء فالدية عليه في ماله هو؛ لأنه .عثابة الاعتراف» لأن التكول فيه 
معن الإقرار» فتكون الدّية عليه. 

أنا سأحتصر بسرعة هذا الكلام» الفقهاء ذكروا أن للعمل بالقسامة» بعضهم يقول: 

ت أربعة شروط» مثل صاحب [الإقناع]. 

© وبعضهم يقول: عشرة شروط مثل صاحب |المنتهى]. 

©> وربما تكون أكثر من عشرة؛ لأن الشرط تشققه إلى مسة شروطٍ كما فعل صاحب 
[امتتهى]ء ورعا تشققه إلى أكثر؛ ولذلك سنذكر الشروط الي إذا وُحدت؛ فإنه يجوز للقاضي أن 


يحكم بالقسامة» وإذا انتفى شرطٌ من هذه الشروط فإنه لا يصح الحكم بالقسامة البتة» وهذه مهمة! 
مغرف هذه الشروط: 

أول شرط: سهل حدًاء لكن انته منه» وهو وجود اللوث» فإن لم يكن هناك لوّثء فلا 
ف 

الشرط الفاي: ألا تكون هناك بينةء فإنه إذا حدت بينة فيجب العمل بماء ولا يجوز الصيرورة 
لبا 


الشرط الثالث: لا بد أن يوجد قتيل لا يُعرّف قاتله» فلو عرف قاتله» يعئ: اتحهت التهمة 
لغير هذاء فليس هم أن يطلبوا غيره» لأن التّهمة متجهة لغيره. 

الشرط الرابع: أنه لا بد من دعوى» أن تسبق القسامة دعوى» لا بد من وحود دعوى من 
أولياء الدم. 

الشرط الخامس: يجب أن تكون الدعوى بقتل عمد أو خطأ أو شبه عمَّدِء وأما الدعوى مما 
دون القتل فلا قسامة فيهاء لا بد أن تكون الدعوى بقتل» سواء عمد أو شبه عمدء أو خطأء ولا 
تصح فيما دون الفس. ٠‏ 

الشرط السادس: لا بد أن يتفق أولياء الدم» انظر! أولياء الدم كلهم؛ ليس الذكور» كل 
أولياء الدم» يجب أن يتفقوا في الدعوى على اثنتين: 

له على القتل. 

له وعلى عين القاتل. 

تستطيع أن تحعلها شرطين» واجمعها شرط واحد» يحب أن يتفق الذكور والإناث -من أولياء 
الدم- على القتل» أنه أرينا مقتولٌ» وأن الذي قتله -عين القاتل- هو فلان. 
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الشيخ: لا يوجد قسامة» مباشرة» هنا خالف» رفض» كذهم قال: ليس هو القاتل» سكت» 
قال: ما أدري» هو أو غيره» يجب أن يتّفقوا: قتله زيد» فالقاضي أول شيء يأ بأولياء الدم ثم 
القسامة للذكور منهم فقط. ٠‏ 

أحد الحضور: lS‏ 

الشيخ: يحلف بيئًا واحدة. 


الشيخ: الآن تأت الحهةء تأت الجهة بعد قليل» أكثر من شخص تأي بعد قليل. 

الشرط السابع: أن يطلب جميع الورثة بائ يدعواء وهنا يطالبوا ب الي ؤيادة على 
الدعوى 

©> ما معنى يطالبوا؟ 

-> يعين: يطالبوا بالقصاص أو الدّية» هذا معنّى زائدٌ على الدعوى» دعوى بالإثبات» ودعوى 
بالمطالبة» فلو عفا واحدٌ منهم؛ إذا» سقطت القسامة. 

الشرط الثامن: من شروط القسامة كذلك» نبدأ e‏ 
يكون فیهم» داق الغ ذكرٌ واحد: لكي کن أن علق د و غافل أن مكلقه 
يحب أن يكون فيهم ولو ذكرٌ مكلف واحدٌ. 

الشرط التاسع: من شروط القسامة كذلكء أنه لا بد من ذكر صفة القتل في الدعوى» وذكر 
صفة القتل في اليمين» وبعضهم يعبر عن هذاء فيقول: يجب أن تكون الدعوى مُفصّلة؛ يحب أن 
يقولوا: قتله بكذاء وعندما يقولوا: قتله بكذاء لا يلزم -انتبه لعبارق- لا يلزم أن يكون القتيل فيه 
اثر خُرح» فقد يكون مات على سریره فيدّعون عليه بأنه قتله بالسّم» أو يكون قتله بالسسّحرء أو 
ا 

ذكر الفقهاء أيضًا العين» الحكم فيهاء طبعًا إثباتها صعب جداء حداء واللوّث فيه صعب. 

الشرط العاشر: من شروط القسامة كذلك» لا بد أن يكون المدّعى عليه مكلّفاء فالصغير لا 
حلفت عليه؛ لأله أصِدًا ل شيل مات عند التكول» فحيهل لا ثقبل القسامة عليه: 

الشرط الحادي عشر: أنه لا بد من إمكان القتل منه» لا بد أن يُتصّوّر إمكان القتل منه. 

©> وكيف لا يُتصوّر ذلك؟ 

-> لو أثبت الْمُدّعى عليه أنه كان في بلدٍ أحرى» ولا يمكنه لبلد الجن عليه في يوم واحدء ما 
مك أن ر الوم نإذا اد اند كان ن مكان تبي #المشرف وريه ت 
قسامة؛ لعدم الإمكان العقلي. 
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کے 

بخلاف -انتبه هذه المسألة- لو أن الحا أو الهم ععن أصح» الْمُدَّعى عليه أتى ببينة عشرة 
رحال» يشهدون بأنه ليس بقاتل» الشهادة على النفي لا تُقبّل! وإنما قبل شهادة الإثبات الي تقضي 
التفي؛ لأنهم أثبتوا أنه غير موجودء لكن لا يشهدون أنه لم يقتل. 

الشرط الغابئ عشر: أنه لا بد أن يكون الْمُدَعى عليه مُعَينَا أي: فلان بن فلان» ليس مُبهمّاء 
a a‏ كيه لمان قاذن Eg‏ 

الشرط الثالث عشر: لا بد أن يكون واحدًا لا جماعة» لا بد أن يذكروا زيدّاء عمراء فلو 
قالوا: آل فلان» كلهم» القبيلة الفلانية كلهم هم مَنْ قتلوه» أو القرية الفلانية هم الذين قتلوه» يقول: 
لا تصح فيه القسامة. 

هذه تقريبًا ثلاثة عشر شرطاء هي نفس كلام مّنْ جعلها أربعة» ومّن جعلها عشرة» هي جرد 
]0١:55:50[‏ تستطيع أن تزيد» حن تحعلها أكثر» تجعلها حخمسة عشرء أو ستة عشر. 

رة الشروظ أو كدرة الأقيام عفيدة في ضور الدرقياك لكي لا مسحي [ 1121 ] 
وجمعُها مفيدٌ في الحفظء هذه لما فائدة» وهذه لها فائدة» لكن كثرة التقسيم يكون أحود. 

نكون بذلك يحمد الله -عز وجل- انتهينا من باب الحنايات كاملاء الأسبوع القادم إن شئتم 
نبدأ -إن شاء الله- بالحدود» أو نتوقف لأجل الامتحانات. 

[الدرس الثامن والتسعون] 
كِتَابُ ادود 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد أنَا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه. وعلى آله وأصحابه, ومّن سار على فجه. 
واقتفى أثره. واستن بسنته» واهتدى مداه إلى يوم الدّين. 

ثم أما بعد.. 

فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

كناب الْحُدُودِ) 

شرع الْمُصَنّف -رحمه الله تعالى- بعد ذكره لكتاب الحنايات» وما يجب به من القصاص 
والدية والكفارة» وما يثبت به أو ما تثبت به الجنايات» وهي القسامة» انتقل بعد ذلك للنوع القاني 
من الات وهو کاب اد 

لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى- يذكرون أن العقوبات الى يوقعها ولي الأمرء أو القاضي - 
على أي من الناس- لا تخلو من واحدٍ من ثلاثة أنواع: 

© إما أن تكون قصاصًا: وهي حق لآدمي. 
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© وإما أن تكون حدودًا: وهي المقدّرات من العقوبات. 

© وإما أن تكون تعزيرًا. 

والفقهاء رحمهم الله تعالى- يُلحِقون التعزير بالحدود من حيث الأحكام» فيقولون: إن كثيرًا 
من أحكام اام “الصف ادوه ولق لا تتردوة لا كايا مسقا ونما يدجلوها تبعًا في كتاب 
اللو ناسيم ا ن ها اس و عه 

وقول الْمُصَنُْف رحمه الله تعالى: ركتاب الْحُدُودِ): تواضع الفقهاء رحمهم الله تعال - على 
أن يعبروا عن العقوبات المقدّرة شرعًا بالحدود» فكل عقوبة جاء الشرع بتقدير مقدارها؛ فقد تواضع 
الفقهاء على تسمية ذلك باد ومشوعه بالدود 

إلا كما ذكر الشيخ/ تقي الدّين: فإن استخدام هذا اللفظء وهو الحدود» على العقوبات 
المقدّرة شرعًا -بقصد الرّحر والمنع- لم تكن موجودة في لفظ البي صلى الله عليه وسلم» ولا في لفظ 
أصحابه رضوان الله عليهم» وإنما هذا -مصطلح الحدود- مصطلح جعله الفقهاء» وتواضعوا عليه 
ولا مشاحة في الاصطلاح. 

خا الحدود هي العقوبات المقدّرة شرعًا: 

© فإن كانت العقوبة غير مقدَّرةٍ فإنها لا تُسمّى حدا؛ وإنما تُسمّى تعزيرًا. 

كه أرا كانت العقرنة معن نها عن إذن صاحبياه ار ام له الي قافنا حه ةتكن 
قصاصًا. 

وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى- أن الحدود قد اخحثلف في سبب تسميتها بذلك» فقيل: 

> إا مأحوذة من الحدّ وهو المنع» قالوا: لأن هذه الحدود تمع من الوقوع في مِثلهاء إذ 
الحدود زواجر وجوابر في نفس الوقت» فهي زواحرٌ للمرء أن يعيد الوقوع في هذا الذنب» وزواجر 
لغيره أن يقع في مثله. 

> وقيل: إن الحدود مأخوذة من الحدود الي هي معن المحارم: لإوّتلك خُدُودُ 
الله [البقرة: ا" ]. أي: محارم الله. 

>> وقالوا: إن هذا الأحذء ات جع اا لأن كتاب الحدود هي زواحر عن الوقوع في 
الحرّمات» فتكون من باب الجر عنها. 

> وقبل؛ إن درد ساعوذة من باب التقدير» أي قرت عقوينه: 

وهذا السبب في الاحتلاف» أذَّى إلى اختلاف العلماء حي في داخل المذهب في عد أقسام 
الحدود وأنواعهاء فبعضهم يرى أنها خمسة» وبعضهم يرى أها ستة» وبعضهم أها سبعة: 

له فمن نظر إلى أن الحدود فيها عقوبة مقدَّرةٌ من الشارع؛ وأن هذه العقوبة لأحل الرّحر 
هي عقوبة: ولأحل الرّحرء فقال: إن الحدود خمسة» وأحرج منها الردة والبغي: 
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= رفا ن ا ا قاذ جر عن ننس و تاك لبم جار لاه 
فليس فيها معئ الجر والجبر. 

- وأما البغي» فإنه لا عقوبة فيها مقدّرة. 

له ومن نظر أن المقصود من الحدود هو مُطلق العقوبات» فإنه عدّها ست؛ لأن البغي لا 
عقوبة فيه» وإنما فيه مقاتلة. 

له ومّن نظر بأن المراد بالحدود هو مطلق الممنوعات الي رنب عليها أثرٌ في الدنياء فإنه عدّها 
معا ولذلك فإن متأحري الحنابلة» بعضهم يعدّها هس» وبعضهم ستء وبعضهم سبع ولا 
مُشاحة أيضًا في الاصطلاح» وإنما هو تقسيم. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى : 

ها جب اد إلا عَلَى بالغ عَاقِل) 

قوله: را جب اخَدُ إلا عَلَى بالغ عاقل) أي: رت فل فاه ف قل اا و کان غم 
بالغ دكا ك ارت مرا اکر ار أو أقيم عليه العقوبة في حال صغر ينه فكلا 
الحالتين لا يقام الحد عليه؛ لأن من شرط الحدود ألا تُقام إلا على البالغ» ومر معنا مها يحصل به 
البلوغ. 

(عَاقِلِ): المراد بالعاقل هو مَنْ فقد عقله بغير فعل منه» أي بغير فعل مأذون له فيه» وبناء على 
ذلك فإن ارق والنائم والسكران بسكر مباح» ع عي إذا فعلوا ا توحب ا 
وقعوا في زناء أو في غيره من العقوبات» أو سرقة» فإنه لا ثقام عليهم الحدود؛ لأنهم ليسوا بعاقلين» 
والدليل على ذلك: 

[5 قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلَم عَنْ ثلاث: الصّبيّ حَنَّى بلع امون 

ومفهوم هذه الحملة أن غير الح قد يُقام على غير البالغ والعاقل» وهو كذلكء فإن عندهم ما 
كان من باب التأديب والتعزير» فإنه يجوز أن يُنفذ وأن يُقام على الصغير وعلى الجنون» فيعتبرونه من 
باب التعازير» وسيأق حرق و اق انها أن السازير عات ایی و إل له رق مقا الله 

الأمر الثالث» أن السكران تُقام عليه العقوبة ولا شكء إذا جَنَى حال سكره» وكان سكره 
بسبب حرم أي كان مما للسكرة وغالمًا بأن هذا الذي قاوله يذهب عقله: 

el a a E كله القترية‎ Ry 
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عنه» بشرط واحدء وهو أن يكون قد أحسً بالإيلام؛ لأن ذهاب عقله بالكلية بحيث لا يحس بالا ؛ 
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فاته يفل لا يكؤت حا وعدا قافدة سان تيعد قليل- شكرر معنا کر أن من شرظ الد أن 
يكون مَؤْلِماء فغير المؤلم لا يكون مَؤْدٌيّا للغرض» وسيأيٍ -إن شاء الله- في محلّه. 
قال: 


تز 

قوله: (مُلْتّرم) أي: ملتزمٌ لأحكام الدّين» والملتزم لأحكام الدّين في باب الحدود هما اثنان: 
السلم وا 0 

وبناء على ذلك فإن غير المسلم والذمّي لا ثقام عليه الحدودء وراد بالك او اين 
والمستأمّن والمعاهد» فكل هؤلاء الثلاثة لا ثُقام عليهم الحدود. 

قال الشيخ: 

(عالم بالقخرم) 

الدليل على أن غير العام بالتحريم لا يقام عليه الحد: 

ك ما ثبت عن الخلفاء عمر وعنمان وعلي رضي الله عنهم أفهم قالوا: 'لَا يُقَامُ الخَدُ إلا 
عَلَى عَالِم به". 

وكون المرء عالمًا بالتحري» يخخرج أمرين: يُخرج اجهل بالحكم, ويُخرج الجهل بالحال: 

ت فالجهل بالحكم: هو أن يكون جاهلًا بجُرمة الزناء ويتصرّر ذلك في صورء ذكروا منهاء 
قالوا: ٠‏ 

- أن يكون المرء قد نشأ بالبادية» المقصود بالبادية: البعيدة» بعيدة عن الأمصارء وبعيدة عن 
أماكن العلم. 

- والحالة الثانية: أن يكون عهدٍ بإسلام. 

وا غا اولك فاه لا عدر و SS‏ وار من الى اوور 

ك وقد جاء عند ابن عساكر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أرسل جيشًا إلى الشام» 
وكان بعض ذلك الحيش يتكلّمون في الليل» فكان من حديثهم؛ وفي سمرهم؛ أن ذكروا الزناء ققال 
واحدٌ منهم» وكان من أهل الشام: لقد زنيت البارحة. قالوا: ماذا تقول؟ قال: لقد زنيت البارحة. 
فرفعوه لأمير الجيش» فلما أتى به ليقرّره» ولكي يقيم الحد عليه» قال: ما علمت بحُرمته إلا الآنه فرع 
بشأنه لعمر -رضي الله عنه- فدرأ عنه الحد» قال: لكن إن عاد أقيم عليه الحد. 

لأنه الآن علم بحرمته» لأن ذلك الرحلء إما أن يكون قد نشأ ببادية» أو أنه حديث عهدٍ 
بإسلام» فلا يكون عالِمًا بحرمة هذا الفعل. 

الصورة الثانية من الجهل: وهو الجهل بالحال» بأن يجهل بأن هذه المرأة الى وطئها أا كيم م 
عليه» وهذه ها صور: 
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- كأن يعقد عقدًا باطلّاء ويكون حاهلًا بكم هذا العقد الباطل» يظن أنه مبيحٌ له البَُضْعء 
بسبب هذا العقد الباطل وهو حرم فحيئدٍ يُدرأ عنه الحد بسبب جهله بالحال. 


ب أو بعين ارآ وهذه ها ضور سان دإن شاء ال ق محلها؛ 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 


اک 


(فيقِيمُهُ الإمَامُ أو اث 

من شرط إقامة الحد أن يقيمه الإمام أو نائب الإمام وا يكونية 12 ع ا 
أوتذناى الفعل» وهر ل اق أو قروم ا فاص 

قالوا: لأن هذا الحد يفتقر إلى وحود شروطء وانتفاء موانع» ولا يمكن وحود هذه الشروط 
وتقريرهاء والتحقق من انتفاء موانع إلا عند الحاكم أو القاضي. 


وبناء على ذلك فلا يجوز لأحدٍ أن يقيم الحد, فإن أقامه غير الإمام أو نائبه» فله حالتان» وقبل 


ا 


أن نذكر هاتين الحالتين نسمى أن هذه الإقامة للحد يُسمّى افتيانّاء يسمونه افتياناء وهذه الافتيات 
على الإمامة العظمى» وها صورٌء من بين صور الافتيات على الإمامة العظمى إقامة الحدود. 
وهناك افتياتُ آحرء وهو الافتيات على الإمامة الصغرى» وهو أن يتقدّم شخصٌ فيصلى مكان 
058 6 م ٤‏ 5 ث0 ول مك هك ومع وى f‏ شل ع ها Las‏ 
الإمام الراتب» ومر معنا أن المذهب أن صلاتهم باطلة: لا يؤّمن الرجل في سلطانهء ولا يجلس على 
تكته إلا يإذنه" فدل على أا لا تصح» ومرّت معنا في كتاب الصلاة. 


3 
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و لو افتات أحدّ على الإمام» فأقام الحد» فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الحد من باب القتل» كالحرابة وغيرهاء فحينغذٍ يقول: لو أقامه غيره 
زه لا تمي له يضمن هذا الي لا بض الس الى فلك لأ يضمنها ادكه لكنه عبار 
لافتياته على الإمام. 

النوع الغابئ: أن يكون قد أقام الحد فيما دون القتل» بأن يقطع يد سارق» أو أن يجلد شاربًاء 
ونحو ذلك» فهنا يضمن؛ لأنه افتات» وليس له الحق أن يقوم بذلك» وهناك رودق علب م يتحقق 
فعلها. 

أحد الحضور: yT‏ 

الشيخ: بالضبط», أحسنت» وهناك القصاصء المقصود بالقصاصء لماذا؟ القصاص هناك 
يتكلمون: إذا كان أولياء الدم هم الذين اقتادواء أما غير أولياء الدم فم يقاد بمم» وحها واحدًا. 

أحد الحضور: TY‏ 

الشيخ: يُفرّق» بالضبط» كلام صحيح. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: 


ol 
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< 3 


(في غير سلجا 

المراد بالمسجد ومر معنا كثيرًا- أحد أمرين: 

حا إما أن يراد به: البناء المحاط. 

ع وإما أن يراد به: موضع السجود. 

هنا المراد به: البناء الحاط» والدليل على أنه لا يجوز إقامة الحدود في المسجد: 

ك ما جاء من حديث حكيم بن حزام» عند الإمام/ أحمد وغيره. "أن الي -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- هى أن قاد في الْمَسّاجد". 

أي: يعمل القوّد؛ سواء كان قصاصًا أو حدًا في المسجد؛ لأن هذه المساجد يجب أن تشركف» 
وأن تزه عن إقامة هذه الحدودء ولو كات دون القوّد والنفس كالخلد ونحوها: 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وَيُطْرَبْ الرّجُل في اح َائِمّ) 

بدا الصف دق أول كاب ادود يزكر عة ابمل وذللق لآن املد كر ىأ كر من 
حد» فهو يتكرر في الزناء وفي القذف» ويتكرر أيضًا في الشرب» ويتكرر كذلك في التعزير. 

وأما صفة القتل» فقد ذكرّت في باب القصاصء فأغين ذكرها هناك عن إعادتها هناء ولم ييق 
من العقوبات إا الحسي وسيورده الْمُصَنّف في محل وهو قي باب السرقة» ويي عن ذكره في باب 
الخراية 

تكلم الْمُصيّف هنا عن قضية الد وقد ذكر العلماء -رحمه الله تعالى- أن الد يُشترط له 
شروطء لا بد من وجودها: 

الشرط الأول: ما مر معنا قبل قليل؛ أنه يُشترط في الد التأليم» بمعين: أن يكون مولا 
للمجلودء فلو ل يكن فيه أل للمجلودء فإنه حينئذٍ لا يكون مُجزئاء ودليل ذلك: 

كه ما جاء عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "إذا جلذت فالِم". 

فذل على آ وھ يف أن د اء وام عل فلكم ف جلد المرع ال غنات كلم بك 
أو ببنج أو كان الحلّد غير مولِم» بأمر لا يضرء ولا يؤلم مطلقاء لا ألم يسيرء ولا ألم شديد» فإنه 
ع ا ار ولذيكرة فد بدا 

لاف غيرة ن انوي فالقطع مثلاء قطع اليد انض وى امات اة والاف غا 
العمل عندنا الآن» أنه يجوز في القطع في الحدود أن يكون في حال القطع بنج؛ لأن المقصود من القطع 
في الحدود إنما هو الإبانة» بخلاف القطع في القصاص. 
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ذا 

في القصاص يُقصد منه أمران: التأليم والإبانة؛ لأن الحاني ألم امج عليه» وأبان عضوه» فيقصد 
في القصاص الأمران» الأ والإبانة معًاء فلا يوضع البنج في حال القصاص إلا بإذن انحن عليه هل 
تأذن بأن يوضع بنج للجاني حال اقتصاص إصبعه أو يده» ونحو ذلك. 

بخلاف الحدود, فإن الحدود المقصود منها في القطع- إنما هو الإبانة» وليس المقصود التأليم» 
التأليم مقصودٌ في الجلد. 

ذاه يحب أن نعرف أن المقصود من نوع العقوبة مؤثرٌ في تصورهاء وما يترلًب عليها من بعض 
الآثار» هذا هو الشرط الأول. 

الشرط الثابي: أنهم يقولون: لا بد في املد من نية» فيشترط فيه النيةء لأن ابحلد بقصد الحد 


يشتبه به غيره من الأنواع» مثل التعازير» يشتبه به غيره من الأمورء التشفي» وهكذا. 

وبناء على ذلك فإفهم يشترطون وجود النية» من الإمام أو من نائبه» وقالوا: "ونية الإمام تجرئ 
عن نية نائبه". 

© منى يتصور عدم وجود نية؟ 

€ قاراد لز فق على :سكران مله أو على سمس لان فرب له قد الأقصفي! 
يعن: الذي قبض عليه» و کان نائبّاء آلا ارک ره قان ساهرة ال هذه الثمانين تقوم 
مقام الحد؟ مع أنه ضربه بقصد التُشْفي؛ أا عليه اا تكرة عرس آم 
3 

€ مشهور المذهب أها لا تُجزئ» بل لا بد فيها من النية. 

-> والرواية الثانية حف المذهب- واحتارها بعض المتأحرين» كالشويكى» قال: "إنه لا 
يُشترط فيه النبة» بل كل ما فعله الإمام أو نائبه يعد من الحدء كل ما فعله الإمام أو نائبه من الخلدء 
فإنه يدحل في الحد» يدحل في الثمانين» أو في المائة» كما سيأ -إن شاء الله- في تقديرها بعد قليل» 
هذا الشرظ العا 

أحد الحضور: RE‏ 

الشيخ: أثر الخلاف ذكرناه قبل قليل» لو ضربه بقصد التشفي» هل تُحسّب أم لا نُحسّب؟ 
ضربه ثمانين بقصد الَّسْفِيء هذا ل ينو أنما حدٌّء وإنها نيته كانت التَّسْفِيء فالأثر كبيرٌ جدًا. 

أحد الحضور: 5 شظ121 

الشيخ: ويقتص منه» نعم ثم يقام الحد. 

© هل يُقتص بِاجلّْد؟ 

> المذهب: ما في اقتصاص في ال جلد الوكزة والضربة لا اقتصاص فيهاء لكن سيان إن شاء 
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أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: لكنه يعاقب عليهاء ما له حق أن يضرب أحدًا ]٠٠:۱۸:٤٦[‏ 

الشرط الثالث: وهو قضية الموالاة بين الجلدات» والمقصود بالموالاة: ل فرق الد واشتراط 
الموالاة ذهب لما بعض فقهاء المذهب» كالشيخ/ تقي الدّين» وبعض متأحري المذهب» كالشويكي 
في [التوضيح]. 

وأما المشهور من المذهبء فإنه لا ُشترط الموالاة في الحدود» وبناء على ذلك» فيجوز تفريق 
الحد الواحد حثمانين جلدة- على يومين وثلاثة وعشرة وأكثرء قالوا: لأنه يصِدّق عليه أنه جلد 
الثمانين. 

وأما مّنْ قال باشتراط الموالاة» وهم بعض المتأحرين» ذكرت لكم بعض أسمائهم, فقالوا: أنه لا 
بد من الموالاة؛ لأن المقصود اجتماعهاء وسميت مائة لاجتماعهاء ولا يسمى حبذ حلدًاء والقتصد 
في الحد أن يكون في وقتي واحد. 

وما عرف تفريقه عن الصحابة رضوان الله عليهم» وإنما عرف تخفيفٌ في صفة الجلد» كأن 
يُضرب بطرف الثوب» أو يُضرب [0:70:15.] ونحو ذلك» وأما التفريق لو كان مشروعا لورّد. 

لكن -على العموم- المذهب هو جواز التفريق» والذي عليه العمل هو الرواية الثانيةء 
واحتارها بعض المتأخرين» كالشويكي وغيره. 

إِذَّا هذه الثلاثة شروط هي المتعلقة يشروك الك يقن عندنا بعد لاك سما يتعلق رب غا 
عدوت يذ التعق يذ كر صفة الخد 

فقال: 

(وبُضربُ) 
أي: ق ااك 
لجل في اخَدَ قَاِمٌ) 

لم يقل: ويْجلّد؛ لأن الضرب أشمل من اخَلْد فهو قد يكون حفيفاء وقد يكون شديدًاء وقال: 
(الرّجُل) لأنه للمرأة بعض الفرق في حَلّدها عن الرجل؛ أو في ضرها. 

قال: (وَيِضَرب الرَجُل في الح قائمًا): ودليل ذلك: 

كي ما جاء عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "يُصْرَبْ الرَّجُل قَائِمًا وَالْمََْةٌ جَالِسَة". 

قالوا: ولأن المرء إذا ضّرب قائمًا فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: أي يتورّع الضرب على سائر جسده؛ فلا يتضرر موضعٌ أكثر من موضع آخر 
من باب رفع الضرر عنه» فلو كان الحلد كله في جهةٍ واحدةٍ رما تجرّح ذلك الموضع أو تألم أو 
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انتفخ» لكن لو كان متورعًا على الجسد كله» من ساقه إلى فخذه إلى ظهره ونحو ذلك فإنه بف 

عليه لآم 


وفي نفس الوقت أن في توزيع الجلد على سائر جسده إيلامٌ لجسده كله؛ لأن ما من حدٌ من 
E‏ وقد اشتركت الأعضاء جميعًا في التوصل إليه» للذنب الذي أوجبه» وهذه الحدود هي 
في الحقيقة- زواجر وجوابر» وكوفها جوابر أي: مكفراتٌ للذنب» فمن المناسب أن يكون هذا 
التكفرء وهذا ااي ر على الأغضاء جي وها من باب النظن العام المقاضد العامة راكان: 

قال: 

(بسوط) 

المراة بالسوط: 

أولًا: بعض فقهاء المذهب» وهو ابن حمدان» وقال بعضهم: إن ابن حمدان قالها من عنده. 

ابن مدان له كتابان مشهوران» وله غيرهماء وهو: [الرعاية الصغرى]» [الرعاية الكبرى]. 

ابن مدان هذا من المتأحرين في القرن السابع» وهو من أعلام فقهاء مذهب الإمام/ أحمد. 

وقد ذكر المرداوي في [الإنصاف] أن ترحيحه معتبرٌ عند تعارض الشيخين/ ابن قدامة وابحد» 
فإنه يُقدّمم في الترجيح بينهما -إذا تعارضا- الشيخ/ تقي الدّين وصاحب [القواعد] لابن رحب» فإن 
لم يوحد في هذين الكتابين» نُظِر -بعد ذلك- للوجيزء فإن لم يوحد, قالوا: ينظر للرعايتين» 
و[التذكرة] لابن عبدوس» وهو من الكتب الخمسة الي يُحكم فيها بالترحيح 

لکن ابن حمدان عيب عليه 38 وهو أنه كثيرًا ما يأ بأشياء من عنده» لم يسبّق إليهاء ولذلك 
حاول بعضهم أن يمير هذه الأشياء الى انفرد بها 

على العموم» ابن حمدان ذكرهاء وقالوا: هذه من عنده» أن المراد بالسوط هو ما كان فوق 
القضيب» يعيئ: قوق ااا العضا التروقة تيدم يكن ا ا ق 
نّا كان كله لس سوم 

قال: 

را جَديدٍ وَلَا خلق) 

ر جَديدٍ) أي: أنه ليس بالمقطوع ا ولا بالكلق؛ والقصود بالخلق - بفتح اللام- هو 
البالي» فالجديد يؤل ألما زائدًا يؤدي إلى جُرح الجلد, والخلّق لا يحس معه 5 وإنما يكون و 
بين ذلك» والدليل على ذ 4 

كيه ما جاء عند البيهقي» عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: "كان يُوْمَرُ بالط قَنْقَطْعْ 
تمر" لكي لا يكون له رأس فيؤلم "فطع مرل م يدق بين حَجَريْنِء ثم بين ثم بعد ذلك 


و س ەم 


برب به الْحَدُ. قبل: في زَمَن مَنْ؟ قال: في رَمَن عُمّرِ بن الطاب رضي الله عَنَه". 
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ی 

ومثل ذلك روي أيضًا عن علي وغيره من الصحابةء أنه يكون وسطاء لا جديداء ولا حَلّقَاء 
وإنما يكون وسطًا بينهما. 

إذاء قول المصتّف: (بسوط) ا اليوط أله ريط يه الي ,العا و نا أن 
الدديد والخلق» أو هو المتوسط بينهماء لكي لا يجرح؛ ولا يكون شديدًا. 

قالوا: وقي معن الحديد والخلق: أن يكون ليس باليابس» ولا بالرّطبء فإن اليابس يجرح» 
والرطب قد لا يؤلم» فإغا يكون وسطا بينهما كذلك. 

ايسا ارط د و فف اعات قف قيما داف مات 

ماع مساق وت أن + "آلا کون لَهُ ثمَرةٌ". فلا يكون فوقه شيء مثل العَجْرة» تعرف 
العَجْرة؟ يكون ها رأسٌ» فلا يكون له شيء فوقه؛ لأن هذا مۇم أشد من إيلام السوط المعتاد. 

الأمر الثان: أنه لا يكون له حلدء وإنما يرال جلده» فلا يَف عليه حلدٌ» بعض الناس قد يلف 
على السوط بنوع من الأنواع» كالشكرتون وغير هذاء فكل هذا يزال عنه. 

ار ل كرف مسوظه عر برط وهات "يتل ق و شرط في كل 
الحدود الي جلد فيها- إلا في حدٌ واحدٍء وهو الشرب» فإنه يجوز على ظاهر المذهب- للإمام أن 
يختار» أن يستبدل بدل السوطء بالضرب بالتعال» أو باليدء أو بالضرب بالجريد» وسيأق -إن شاء 
الك بياب المشكره ن له 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- بعدما انتهى من ذكر صفة السوطء قال: 

بدأ يتكلم عن صفة امجلود» قال: إنه لا ربط أي: لا يُقيّده ومرّ معنا الفرق بين القيد والغل» 
والرّبط يشمل الجميع: 

+ فالغل: يكون للعنق. 

له والقيد: يكون لليدين. 

قال: 


روا یربط وکا يُجَرَهُ) 
ععين: أنه لا يصبح ليس عليه شيء» بل يبقى عليه قميصه» أي الثوب الذي عليه» لكن بشرط 
أا يكون قميصه ثقيلاء بحيث أنه بمنع من إيصال الأ م إليه» فلو كان عليه فرو» نحن نسميها: فروة» 
فما يوجد عليه فروة» بل لا يبقى عليه إلا ثوب واحدٌ أو وبين على أقصى تقديرء لأن الألم يصل مع 
وحود الثوب أو الثوبين» يعن كالقميص والفائلة مثلاء تبقى ولا برد منها؛ لأن التجريد -الحقيقة- 
فيه نوع إهانة» وهو معتى زائدٌ على العقوبة؛ ولذلك الفقهاء يقولون: لا يجرد لأنها عقوي ا 


ولا يعيب أيضًا! حي جرد التعييب» يقال له: يا زاني! يا سارق! لا يُعطى بأي صورةٍ من صور 
اقبي لن الي اريك عفر رافدة | 

قال: 

(ولَا يُجَرَدُ بل يَكُونَ عَلَْهِ قَمِصْ أَوْ قَمِيصّانِ) 
القميص المراد به قطعة القماش يجعلها على هيئة ثوب» الذي نسميه نحن ثوب» وهو قميص. 
قال: 
(ولا بالغ بضَربه) 

بدأ يتكلم الشيخ في صفة الضرب» تكلم عن السوط؛ ثم تكلم كذلك عن الجلود أو 
المضروبء ثم تكلم عن هيئة الضرب» فقال: روا بلع بضَربه): هذه المقصود كمايعيئ: شدة 
الضرب» والمبالغة بالضرب جعل هما الفقهاء قيدًا مهمًا: 

القيد الأول: قالوا: إن الضارب لا يرفع يده حن يظهر بياض إبطه» بل يكون دون ذلك» 
يضرب عا هو دون ذلك» فإذا رفعه رفعًا شديدًاء هذا مَنْهِ عنه» وإنما يضرب وقد نزلت يده لكي لا 
يكون الضرب شديدًا. 

القيد الثاني: أنه لا يُعطى الحلد لشخحص من أقوياء الناس؛ وإنما يُعطى الد أواسطهم 
لأواسطهم» وضعيفهم لضعيفهم» فلو كان كرد دنا قطن رسلا اا ر كان الريحل وسا 
فيعطى مثله» وهكذاء أو فيعطى العصا لمثله» أو السوط يعطى لمثله. 

قال: 

روا يالغ بِصَرْبه بحَيّث يَشْقُ الجلد) 

لأنه الا قور کی كلد ونا يكرن خريًا وجا ققطه ان هذا ا راد ويل غل نا 
مضى : 

کھ ما جاء عن ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- أنه قال: "ليس في ديننا مد ولا قَيْدُ". 

وهذا ثابتْ عنه رضي الله عنه» فقوله: "لَيْسَ في ديتنا". يدل على أنه في معن المرفوع. 

ما معن لا يُمَّد؟ معن أنه لا يُجعل على الأرضء وإنما يصبح واقفاء ولا يُجعل على الأرض» 
بحيث أن شخصًا يمسك يديه» وآحر يسك قدميه» بل يترك على حاله» واقف» فإنه ليس في ديننا - 
کا 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- في صفة الحلد أيضًا: 

(ويُفرّقَ الضّرْب عَلَى بدني 
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قوله: (ويُفرّق) أي: ويُستحب» ليس واجبًا تفريق الضرب على سائر البدنء إفماهو 
مسحب وليس بواحب» إذاء فقوله: (ويُفَرّق) أي: استحبابًا الضرب على بدنه» أي: على أعضاء 
بدنه» وعرفنا قبل أن 550077 

المعى الأول: لكي يصبح الألم متوزّعًا على سائر حسده» فيكون كفارة» فالجميع أعضائه. 

وا لمعن الثاني: لكي لا يكون الضرب متجهًا لعضوء فيتلف ذلك العضوء أو يكون فيه من 
ارون عا ا على و 

قال: 


(وَيكقي الرَأْسُ وَالوَجْهُ وَالْفرْجُ فيل 
قوله: (وبكقي) أي: وحوبًاء فلا يجوز الصيريه علي :ارا ملفا بول الوجه» لنهي البي - 
صلى الله عليه وسلم- عن ضرب الوجه» حي للبهيمة» كما في الصحيح من حديث ابن عباس 
وغيره. 
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وقد ذم النبي -صلى الله عليه وسلم- بل ولعن مّنْ ضرب في الوجه. 

قال: (وَالمَرْج) المراد به: القبلء لأنه يؤدي إلى التلف. 

(وَالْمَقَاتِلَ): مثل الفؤاد» لو ضربه على صدره من جهة القلب» أو ضربه من جهة الرقبة» 
وغير ذلك من المواضع الي يعرفها الذين يعتون بالضرب رلك 

إذاء هذه الأمور الثلاثة» الرأس والوحه والقرج والمقاتل فإنه يحب احتنايماء وغالبًا الضرب إنما 
يكون على اللحم؛ في الساق» من جهة اللحم من حلفء في الفخذ, على الإليتين» في الظهرء في 
أسفله وأوسطه وأعلاه» على اليدين» الذراعين» وعلى العضدين» يعيْ: يوزع على سائر الجسد, ولا 
يكون على الركب» ولا يكون على العظم مباشرة» وإنما يكون على مواضع اللحم. 

قال: 


(وَاكرَة كَالرَجُلٍ فيه) 
أي: فيما سبق» في الحملة. 
قال: 
(إل) 
بدأ يستثيٰ فروقات بين الرحل والمرأة في ملد 
رالا ها ترب جَالِسَة) 

وهذا من باب الستر» فكما أن المرأة ملزومة بالستر حن في عباداقاء في الصلاة» فكذلك عند 

العقوبات. 


فرعم < لس پد 
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كي وقد ثبت عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "يَضْرَبْ الرَجُل قَائِمَاء وَالْمَرأة جَالسة". 
قال: 
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خلال ا ا امب وق ب عن ل عن 


(وتشد عليها تيابها) 
يعي: تُربط عليها ثيابما لكي لا تتكشّف؛ لأن تكشفها عقوبة» فضيحة طاء وإنما ربط عليها 
ثياهاء فتلبس ثيابًا شاملة بحسدهاء وتكون من الثياب غير الي ممكن أن تتكشّف عليها. 
قال: 
ْمَك يَدَاهَا لتلا تنكشرف) 
لأنه رعا مع الألم قد تتحرّك» فتكشف بعض أعضاء حسدهاء وإنما تُمسَّك اليدين فققط دون 
القدمين. 
بدا املق د للقت کک ف افر قن ا اا قدا هن غ الشريه قدا 
يتكلّم عن قوة الضرب» أي الضرب أقوى؟ 
فقال: 
رواش الْجَلْدٍ جَلَدُ الرّك) 
لأن الله -جلَ وعلا- يقول: الرَاتيَةٌ وَالرّاني فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِامَة جَلْدَةٍ ولا 
تأخذكم بهمًا رَأَقَة في دين الله [النور: ؟]. فقال: «إوَلا تأخذكم بهما رأفة4 فدل على أنه أشد 
الجلد. 
قال: 
(نمّ القدذف) 
أي: الجلد بحدّ القذف» وهو ثمانون جلدة؛ لأن القذف فيه معن حق الآدمي» وحق الآدمي 
الأصل فيه عدم التساهل» والمقصود بأنه النََسْفي كذلكء والتَّشْفي يحصل بالشدة. 
قال: 
م التشرب) 
لأن الشرب يجوز فيه البديل عن الحلّدء بالنّعل وبالحريد» كما صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وسيأنٍ -إن شاء الله- في بابه. 
قال: 
نم لعزي 
ف ار کو ا ا ا کی و شرطة و ملكا ی اع 
الثوب» يضرب الثوب» لاء لا بد أن يكون مؤْلِمّاء لكنه يكون أحف. 


ولذلاك عا يأ بق الماع أا قد ان يعض القضاق وسيم معنا أن البالقة ى لدي 
التعزير حلاف مشهور المذهب» لكن بعضهم الآن عمل على الزيادة» قد يزيد في الجلد فإذا كم 
بأنه تعزير» ستجد أن الذي يقوم بالجلد ضري شرا وعشرين وثلاثين» رماي دقيقة واحدة 
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متواليات» من غير حن أن يرفع يده شيئا يسيرًا؛ لأن جلد التعزير خحفيف» فالمقصود منه أمران» 
التأليم» ويقصد منه كذلك إقامة العقوبة» فإن بعض الناس إذا غلم أنه قد جلد تأدّب» ولو كانت 
جلها واا 

هنا الترتيب طبعًا باعتبار قوة الجلد» لكن من باب الفائدة؛ هناك تقديمٌ آحر» وترتيبٌ آخرء 
بين الحلد باعتبار التقدم» أيها اول بالتقدم؟ يعئ: لو احتمع على شخص زنا وقذف وشرب 
وتعزير» فأيها يقم عند المشاحة» أيها نقدّم من هذه الأنواع والحدود والتعازير ن ا 

نقول: نبدأ بحق الآدمي: دائمًا إذا احتمع حق آدمي وحق لله فنبداً بحق الأدمي» وهو حلد 
القذف» فنبداً بحد القذف. 

ثم بعد حد القذف» نبدأ بحد الشرب. 

ثم يعد د الشرب» نيدأ جحد الزنا. 

ثم بعد الزناء نختم بالتعزير. 

أنا أتيت يذه الفائدة لكي تعرف أن الترتيب قد يكون باعتبار قوة الحلد» وقد يكون باعتبار 
البداءة» فإننا نبدأ بالقذف» ثم الشرب» ثم الزناء ثم التعزير. 

يدأ الكمككى رهه آله عالت راو ل باب ي ادوج وهو يات هد الرنا 

الزناء قبل أن نتكلّم في تعريفه» ا ا ا وس 

سيف جا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وَمَنْ مات في حَدّ فالحق قَتَلَهُ) 

قوله: والحق قتله» هذا أتى به الأثر» عن علي رضي الله عنه» أنه قال: "الحق قَتَله". فوافق لفظ 
الْمُصَنْف وفق الأثر عن علي رضي الله عنه» وعلي وعمر قبله -رضي الله عنهما- كانوا يمن أوتوا 
الحكمة والبلاغة» فهم فصحائ وكلامهم دقيق: 

|[ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَّوْ کان مِنْ امي مُحَدَنُونَ لَكَانَ عُمَر». 

وعلى -رضي الله عنه- من أهل البلاغة ولا شك. 

قوله: (وَمَنْ مات في حَدٌ) أي: مَنْ أقيم عليه الحدء وكان مُستحقا له بأن ثبت عليه الحدء 
وأقيم عليه الحد في صفته» أي: بصفته الي أذن بماء فأدّى إلى تلف ذلك الرحلء فإنه لا ضمانء لا 
قوّد» لا على مَنْ أقام الحد» ولا دية لأوليائه إذا مات. 
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هنا مسألة مهمة جدًا تعلق بقضية الذي يُقام عليه الحد» إذا كان الشخص الذي سيّقام عليه 


الحد» يغلب على الظن أنه سيتلف من هذا الحد, بأن كان مريضًاء فهل يجوز تأحيل الحد لأجل غلبة 
الظن لتلفه» وعدم قدرته عليه؟ 

المذهب: أنه لا يؤجّل» وإِنما يقام الحدء واا حف نه سه لدو اله فجت 
OS Oa‏ الما لين aa o‏ لما معنا 
قصة أيوب عليه السلام. ۰ 

وإفا يوكل الد إذا كان سودي إل ضرر غير الحدوة» مغل المرأة إذا كاتف عامل وان 
في جلدها ضررٌ على جنينهاء فإنه يؤل حى تلد» وإذا ولدت المرأة» وظن أو غلب على الظن أن 
جلها قد يقطع الق عن لين الرضاع» فإنه يؤحل كذلكه وخاضة إذا ل يود يديل سترضعة 
لكن الأصل أن المريض لا يؤجَّلء وإنما يخقّف عنه في الصفة» المقصود هو: الإيلام والعُقوَّة وهي 

أحد الحضور: 51*20 

الشيخ: نفس الشيء القطع إذا كانت المرأة حامل. 

أحد الحضور: 50 

الشيخ: ما يُقام عليه الحدء هذا غير» نحن نتكلّم عن الخَلْدهِ لأن الجلّد له صفتان» القطع لاء 
لكن في الغالب أنه يُنظرء ينتظر حي تُقام عليهاء سيأ -إن شاء الله- في محله. 

يقول الشيخ: 

رولا يُحْفِرُ للمَرجُوم في الرّكا) 

إذا كان الشخص سيقام عليه حد الرّحمء وهو الرمي بالحجارة» فإنه لا يحفر له» ولو كان 
بإقرار منه؛ عفواء ولو كان بشهادة؛ لأنه لو كان بإقرار لجاز له الرحوع عن إقراره» كما سيأقي -إن 
TET‏ الزناء ولو كان بشهادةٍ كذلك» O‏ وإنما يتبع بالحجارةق 
وسيأقٍ -إن شاء الله- صفة الرَّحم بعد قليل. 

تقول المصتف رحهه الله تعال: ۰ 

(بَابْ حَدّ الزا) 

أول حدّ يريده الفقهاء رحمهم الله تعالى- هو باب حد الزناء وسبب تقديمهم لهذا الحد دون 
باقي الحدود» قالوا: لأنه أولًا هو متنوعٌ» من جهة أن فيه قتا أحياناء وهو بارحم وقد يكون فيه 
حلدٌ؛ ولذلك فإن فيه صفات الحلد» فكثير من الفقهاء يذكرون صفات الجلد في الزناء وبعضهم 
مها سل المصتف» 
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الأمر الثالي: لأن أعظم ذنب يُعصى به الله -حل وعلا- بعد الشرك به سبحانه وتعالى» هو 
الزنا: طوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آخَرَ وَلا يعون التفس التي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَّ وَلا يرون 
َمَنْ يَفعَل ذَلِكَ يلق ناما )٠۸(‏ يُصَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يوم الْقيَامَِ وَيَخْلّدْ فيه مُهَانَا ره إلا مَن 
تاب4 [الفرقان:7/8:١١1].‏ 

ولذلك يقول الإمام/ أحمد: "ا أَعْلَم بَعْدَ الشّرْك بالله ذا أَعْظمْ مِنَ الزّنا". أعظم الذنوب 
ثلاثة: 

حا الشرك بالله. 

حا والقتل. 

حا والزنا. 

فهذه أعظم الذنوب» والقتل سبق الحديث عنه في باب القصاص» وبقي أعظم الحدود ذبا 
باعتبار أنها موانع هو الزناء أعظم ذنوب الحدود هو ذنب الزناء هذه المسألة الثانية. 


إِذَّا قم الزنا لنوع عقوبته» وهي الأشد» ولأنها أشد الذنوب» وأشدها عقوبة كذلك. 

كلمة الزنا في ضبطها رممًا وحهان صحيحان: 

فيجوز أن ترس مها بالمد» فتقول: الزناء ممدودة» ألف ممدودة. 

ويجوز أن تقصر (الألف) فتقول: الزق» ولكنها ترسم ب(ألف) مقصورة» شبيهة للياءء وهصا 
وجهان صحيحان. 

فأما المد بالألف» فقد ذكر منصور أنما لغة أهل نحل وبعضهم يقول: هي لغة تميم. 

وأما القصر فإفها لغة الحجاز» وبعضهم يقول: لغة قريش» إذا قيل: لغة قريش فهي لغة الحجازء وإذا 
زه ی اندحو وو الى على فين و ر الي رک ال و انق 
فمقصود ها لغة قريش» فيجوز الوجهان» والأفصح ولا شكء أفصح مَنْ تكلّم هم قريش» فالأفصح في 
رسم الزنا أن تكون بالمقصورة» فلا شك أن القرآن نزل لنا بلغة هذا الحي كما قال عثمان رضي الله عنه. 

يقول الشيخ: 

ذا زکى الْمُحْصَّنْ) 

طبع اولاق ریف الزن المراد بالزنا: هو فعل الفاحشة» ولم نذكر صفته لأنه ستأتٍ في 
الشروط صفة الفعل» فهو فعل الفاحشة في قبل أو دب وقلنا: قبل أو بر لأن مشهور المذهب أن 
اللواط يأحذ حكم الزناء اللواط برحل أو انا کی الرنا قافا 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (إذَا زى الْمُخْصَّنُْ) أي: فعل الفاحشة في بل أو سيان 
من هو الْمُحصن. 
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(زجم حَتَّى يَمُوتَ) 
قوله: (رُجم) أي: رُحم وجوبّاء والرّحم هو الرمي بالحجارة» والحجارة قالوا: لا تكون 
كير ولا نكر صقر وها تكرت ع الكت قم حجار عبت الكق: م يوق بالتكخل؛ 
فيرمّى بها حي تذهب نفسه لأن رميه بالكبيرة جدًا مغل .. وغيره» قد يؤدّي إلى تلفه مباشرة» وقد 
يكون فيه إحراج لمخه» أو إخراج لأعضائه» وأما الصغيرة» فإن فيه إيلامًا زائدًا إلى أن يؤدي به ذلك. 
والني -صلى الله عليه وسلم- رجّم ثلاثة في حياته» فدل على أن هذه الشعيرة شعيرة محكمة 
وهي باقية إلى قيام الساعة حُكمّاء والرّحم الذي كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان 
بسبب الإقرار» بإقرار من الصحابة حرضوان الله عليهم- الذين رجمهم عليه الصلاة والسلام. 
وقد ذكر بعض المؤرخين» أظنه ابن كثير» أو صاحب الذيل عليه» وهو ابن حجيء لأن ابن 
حجي ذيّل على البداية والنهايةء طبع بحلّدان من ذیله» قال: "إنه لا يعرف مَنْ زرحم بسبب الشهادة" 
هكذا ذكر "وإنما لم يمر -إلى القرن السابع أو الثامن- مَنْ رُحم إلا بإقرار فقط". وهذا يدلنا على أن 
هذه العقوبة شُدّدت: ۰ 
من باب التحويف أولًا والرّجر للناس. 
الأمر الثاي: أنا لا تقام 1 في النادر والقليل» وتكون بإقرار» ومن أقر يحق له أن يرجع عن 
ار هه ان ا ۰ 
قوله: (رُجِمَ حَتّى يَمُوتَ): يدلنا على أن الزان الْمُحصن ليس له عقوبة غير الرَّحْم فلا 
جلد لا يغرب وإنما يُجلّد فلا جلد قبل الرّحم وإنما مباشرة يُرحم. 
م بدا المُعلى بذ كر التحصو فتال: 
(وَالْمْخْصَّنْ) 
المُحصن: ذكر بعض أهل العلم أن له أربعة معان» والفقهاء يوردون للْمُحصن في كتب الفقه 
ثلاثة معان» وفي القرآن له أربعة معان. 
المعاني الي يريدها الفقهاء: 
>> حص في باب الزنا. 
>> وحص في باب القذف. 
>> وحص في باب النكاح» في الكتابية ا نمحصنة الي يجوز الزواج يما. 
هذه ثلاثة معان المعيى الرابع الذي في كتاب الله: المحصنة بمعين: الحرائر» لما قال الله عز وجل: 
وَمَنْ لَمْ سطع مِنْكُمْ طَوْلًا أن يَكِمَ الْمُحْصتات الْمُؤْمِئَات» أي: الحرائر فين مَا ملكت 
أَبْمَانَكُمْ مِن فاكم الْمُؤْمِنَاتٍ#الساء:ه؟]. فهنا الْمُحصن بمعين: الحر. 
قال: 
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(وَالْمْخْصَّنْ) 
أي: في باب الزنا. 
(مَنْ وَطِئ امْركهُ) 
قوله: (مَنْ وَطئ) المراد بالوطء هو الوطء الصحيح» .معيئ: أن يكون في قبل لا في در الوطء 
ف يشت م ك ولك اة ليقت إلا اطق اا فيناك e e‏ 
فا لر ف واه وجرت الل ول عمال ا حا رها لرن رها 
أحكامٌ خاصة بالوطء في القبل» ومنها الإحصان. 
إذَاه قوله: (مَنْ وَطِىَ) أي: وطنًا صحيحاء أي في القبل. 
(امَْأَنَهُ أي: زوحته» وسيأتي -بعد قليل- معرفة كيف تكون زوجة له. 
(الْمْلِمَةَ أو دَق 
فلا بد أن تكون الزوجة مسلمة أو ذمّية؛ لأن غير المسلمة والذمية فإن النكاح عليها لا يكون 
باقيًا. 
يغ السك رال إخاوطع روه فيو ملالا بع عل نقد #العاهد واس تا لا 
يقام عليه الحد» فلذلك حصصناها بالمسلمة والذمية. 
قوله: 
(في نكاح صحِيح) 
لأن الوطء في غير النكاح الصحيح لا يُسمّى وطنًا صحيحًاء بل هو وطء محرمٌ» لكن قد تدرا 
عنه العقوبة لأجل الشبهة ونحوها. 
فقوله: (في نككاح صّحِيح) أي أن النكاح الذي عقده على هذه المرأة قد استوق شروطه 
كاملة» Es‏ وه امرأة في أمر بدون نکاح» مثل أن يكون بزناء وطء عشرات 
النساءء فإننا حينئةٍ نقول: إن هذا الرحل لين لصيو لأنه م يتزوج ويعقد نكاحًا صحيحًا على 
امرأةٍ ثم يدحل بما. 
الأمر الثاي: E‏ تزوج اا بنكاح باطلٍ» أي: مجمعٌ على بطلانه» ووطئهاء فإنه 
كذلك هو وهي لا يكونان محصنين. 
كذلك لو أن رجلا تزوج امرأة بنکاح فاسل وهذه قد يدفع هما أمام القاضي» فقد يقع الزنا 
من رل اا بے عليه را دد نام لاض أن نكاحه من زوحته ليس نكاحًا حصتاء فيقول: 
إن وها بدون 985 فهذا نكاحٌ فاس فلا يشت به الإحصان» فعندهم أن النكاح الفاسد لا 
يبت به الإحصان؛ لأنهم يتوسّعون في قضية ضبط الإحصان؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
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a 


لك «اذرعو اة بالشبْهَاتِ» كما عند الترمذي. 
فهم يبحثون عن أدن شبهة لدرء الحد» كذلك مَنْ وطء امرأة» هي في ملك يعينه» من غير 
عقد نكاح» وإنما بعقد ملك» فلا يثبت به الإحصان. 
انظروا معي! مَنْ تزوّج امرأة بعقدٍ صحيحء ودخل جما ولكنه لم يطأهاء وصدقته وقالت: لم 
يطأني زوجي» هل يكون صتا أم لا؟ دحل اء دخول لكن لا يكون محصنّاء الخلوة وحدها لا 
تكفي» الدحول الخلوة مظنته» فالخلوة تأحذ حكم الدحول» فلا يكون مُحصنًا. 
انظر الصورة الثانية! وجا عقن على اس نكاحًا صحيحًاء ودخل باء ووطئهاء ثم طلّقهاء 
وبعد عشر سنين زناء هل يكون محصنًا أم لا؟ وحال زناه ليست له زوجة؟ 
نقول: هو محصنٌ» ولو لم ببق مع زوجته إا يومًا واحدًا. 
قال: 
(وَهُمَا) أي: الزوجان الان عَاقِلَانِ) 
لِم قال هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد يقول: ما يطأ إِنّا البالغ. قلغ 
البالغ» فإن الذكر يطأ وهو ابن عشرء والأنثى توطأ وهي بنت تسع. 
(عاقلاف) لأن غير العاقل لا عبرة بقصده» فكأن وطأه لا أثر له في تحقيق الإحصان؛ لأن من 
الفقهاء يقولون: "إن الإحصان لا بد أن يكون بفعل الشخصء بكامل إرادته» ومنه العقد» ومنه..". 
قال: 
(خْرَانِ) 
لأن غير الحرين لا يكونان مُحصنان. 
قال: 
رفان اختل سَرْط مِنها) 
كأن یکر استساعر سا اهدعا فافة الأغلية انه دون أو صو أو كان النكاح غير 
صحيح» فإن اختل شرط من الشروط السابقة. 
(في أَحَدِهِمَا) 
أي في أحد الزوحين. 
رقلا إِحْصان لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) 
كلا الاثنين نسميه مُحصنء قد تستغرب هذه المسائل» لكن الفقهاء حاولوا أن يضيّقوا باب 
الإحصان تضييقا شديدًا حدّاء ولذلك -كما قلت لكم- نقل ابن كثير أو غيره أنه قلّما .مر على 


القضاة إقامة حد الرحم إلا في صور نادرةٍ جذاء وهي قليلة على مر التاريخ وليس في وقتنا فحسب. 


ثم بدأ الْمُصَنْف -رحمه الله تعالى- بعد ذلك بالنوع الثاني من: منْ فعل الزنا وهو غير مُحصن 

فقال: ۰ 
(وإذا زا الْحُرٌ غَيْرُ الْمُخْصّن) 
وهو الذي لم يتحقق فيه شرط الإحصان المتقدّم بشروطه السابقة. 
قال: 
(جُلِدَ مَانَةَ جلَدَقي 
للآية الواضحة: «إالرَانَةَ وَالرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنهُمَا مِانَةَ جَلْدةٍ4[لنور:؟]. وهذا نص. 
قال: 


2 - لين ا 


روغب عام 

قول النى على الله غلية و آله وسلم: 

«خذوا عي ځذوا عٽي» البَكرُ بالبكرى جَلْدُ مائ وتغريب عَام». 

وا الس ا و کک ا ا 
الذي م يطأ قبل أو لم توطأ امرأة قبل» فيجب تغريبه عام. 

والزاد بالا العام القمري» أي + اثنا شر شهرًا قمر 

يقول العلماء: "ولا يجوز لولي الأمرء أو القاضي» أن يزيد على التغريب ولو يومًا واحداء وإن 
رأى المصلحة في ذلك". لا يجوز له التغريب أكثر من العام» ولو يومًا واحدّاء بل تمام العام» ثم بعد 
ذلك يصح. 

كيف يكون التغريب؟ 

التغريب أولًا بأن يُنقل من البلدة الي هو فيها إلى بلدةٍ تبعد مسافة قصر فأكثر يُنقل مثا مسن 
الرياض إلى مدينة أحرى» فنقول: اختر أي مدينة في المملكة» وغالبًا عندنا القضاء أفهم يخقارون 
أمصارًا صر لا يختارون أمصارًا و يعين: مدن فئة (ألف) أو (باء) ليست المدن الكبار» ويبقى 
بعتو لخاد ده E‏ والإجراء -عندنا في الحاكم- إذا غرَّبوا الشخصء والتغريب كثيرٌ عندناء 
أنه ينقل هناك ويقال له: وقع يوميًا مرتين في المحكمة» ووقت الإحازات في الشرطة» يذهب لمركز 
الشرطة ويوقع عندهم» يوميًا مرتين» وأحيانًا ثلاث مراتٍ» على حسب الجهة الي تقوم بالتنفيذ» يوقع 
يوميًا مرتين» في الصباح» وني المساءء لكي لا يخرج من البلدة» فيأتيي الصباح ويوقعء ثم يأ في 
المساء» يعيئ: العصر أو المغرب» ويوقع في الشرطة: طوال السنة» إذا تمت السنة» رفع إلى جهة التنفيذ 
أنه قد انتهت عقوبته» وهذا كثيرٌ جدّاء ليس بالقليل» كثيرٌ جدّاء ولكن نحن -كما قلت لكم قبل- 
أن الزان لا يعيّره ولكن يُثبت عليه العقوبة في النفي» ولا يبر الناس أن فلان زانٍء وإنما يخفى أمرهء 


ولذلك بعض .. القضاة في بعض الحاكم يقول: عندي مغرب ما أدري أنه مُغْرّب» أظن أنه أحد 
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الموظفين» يقول: أراه كل يوم معنا يأني ليوقع) وهو قاض! يقول: حي جئت مرة» قلت: انت تعمل 
معنا في المحكمة؟ قال: لاء أنا مُعرَبٌ» فالأمر عادي» يدحل مع الموظفين يوقع ويخرج» كأنه أحد 
الموظفين» فهذا أمرٌ عاديّ حدًاء لأن المقصود عدم التعيير» وإنغا العقوبة. 


أحد الحضور: 0ك 

الشيخ: ولا سجن» يخرج .. افتح لك محل تحاري» اسكن» استأحر. 

يقول: 

(وَلَوْ امرأة) 

حي المرأة شرب وبناء على ذلك فإنهم يقولون: "إذا عربت المرأة فيجب أن يكون معها 
محرمهاء فيذهب معها محرمهاء ولو.." وهو أقل ما يذهب معها محرمها "ولو الطريق" لأن مسسافة 
الطريق لا بد وأن يكون معها محرمهاء فإن احتاج محرمها إلى نفقة» فمشهور المذهب أنما هي الي 
تدفع نفقة محرمهاء فإن تعذّر محرمهاء فمشهور المذهبء يعين: تعذّر أن يكون معها حرم أو محرمها 
رفض أن يذهب معهاء فمن حقه أن يمتنع» فمشهور المذهب أفا تُغرّب بلا محرمهاء ولكن العمل 
عندنا أنه إذا تعذر الحرم سقط التغريب عن المرأة؛ لأن الضرر عليها واضحٌ المرأة تنتقل لبلدٍ بعيدة 
وک و كابلة ر ا ر ا 

طبعًا الفقهاء قديمًا بنوا على أن الأصل في أهل البلاد السابقة أن يحفظون مَنْ عندهم من 
الأغراب» وأما الآن فإن الشخص لا يعرف جاره. رما كانا يسكنان في شقتين متقابلتين» الوحه في 


الوحه» الباب» وهذا لا يعرف الثاني» بموت هذا الرحل شهرين» ما انتبهوا لوفاته. 

يقول الشيخ: 

(والرقيق حَمْسينَ جَلَدَةَ وا عرب 

الرقيق يُجلد حمسين؛ لأنه على نصف حد الحر» ولكنه لا يُغرّبء لأنه في تغريبه ضررٌ على 
مالكه» بتفويت منفعته هذه المدة» مدة تغريبه» فيسقط التغريب. 

قال: 

(وَحَدٌ لوطي كَرَانِ) 

مشهور المذهب: أن اللوطي يُقام عليه حد الزاني» وروي في ذلك أثْرٌ لكنه لا يصح, وقوله: 
(وَحَدُ لُوطِي): يشمل الفاعل والمفعول به» فإن الفاعل والمفعول به كلاهما يُقام عليه حد الزناء فإن 
كان غير حصن جُلِد مائة» وإن كان مُحصنًا رجحم حن يموت. 

والفقهاء يقولون: "إذَاء كالزالئ من حيث مقدار العقوبة» ومن حيث صفة التنفيذ" 
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كذلك صفة التنفيذ "أنه يُرجم, ولا يُقدل بالسيف» وإنغا يكون أيضًا رها" هذا مشهور 
المتعب» والمسالة خلافيةه واكلاف فها ظويل جحد لبس بالسهل. 

قلنا: إن اللوطي سواء كان فاعلّاء أو مفعولًا به» والمفعول به قد يكون رحلًا أو امرأة» فإتيان 
ااا ي حا نة وها ا ی ا 

قال: 

ركرَانِ) 

طعا نأك يكرق سباك ها يدا الخد وور الله هعد هها الف كشيية الد غ 
فاته يوبحب التعويرء إن وأحدث شيهة غقيء كأن ياق الرجل امرأتة من اللكان الحرم هنذا لا 
يوحب عقوبة الزنا لوحود شبهة العقد» وهو عقد النكاح» لكنه يوجب عليه وعليها -إن طاوعته- 
لعو ا لأن الاتياة .من الدير للروحة يسك 'اللطية الصغرى» فحكمه حكم اللواط إذا كان من 
غير زوحة. 


يقول الشيخ: 


(وَلَا يجب الْحَدُ) 
أي حد الزنا. 
را بعلَانَة شُرُوط: أَحَدُهَا) 
قال: (أَحَدُهَا) ولم يقل: أولها؛ لأن الفقهاء إذا قالوا: أوطاء بمذه الصفة» معناه: أن الأول هو 
المقدّم وهو الأهم على ما بعده. 
قال: 
تغيببْ حَشَفَِه الأصليّة كلها في فل أَْ بر 
TE TT‏ 
ار لا يسدق اا يوطي وقد ذكر القن أقل ما بسك وطناء هر اه الأمق »ويتام غل 
ذلكء ما زاد لا شك أنه El‏ وزيا 
قال: وهو تغييب الحشفة (حشفته) أي: حشفة الرحلء والمقصود بالحشفة معروفة» حشفة 
الذكر. 
رالأصليّة المراد بالأصلية: ما يقابل الخنثى الْمُشْكِل؛ٍ لأن الخنثى الْمُشْكِل قد تكون له آلتان» 
آلة ذكر» وآلة أنثى: فلا يُعرف أي الأصليتين منهماء فإن زال إشكاله -زال إشكال النثى- فعُرفت 
أن آله هي آلة الذكرء فحيتئذٍ وط اه کن و لقا كرن املد ى مه وإن 
كانت الأصلية هي آلة الأنثى» فوطء بآلة الذكرء فلا يقام عليه الحد؛ لأنها ليست أصلية. 


إا مي لا تكرت الآلة أصلية؟ 

قي صورتين: 

الصورة الأولى: إذا كان انی e‏ فكلا آلتيه ليست بأصلية. 

الصورة الثانية: إذا زال إشكاله» وحكم بأن إحدى الآلتين هي الأصلية» فالآلة الأحرى ليست 
بأصلية» ولذلك معرفة هذه الأمور مهم جداء معرفة ما معن الأصلي؟ وغير الأصلي؟ يعيئن: الأصلي 
يقابله ما ليس حكومًا بأما آلة. 

لأن بعض الناس» بعض الجهال الذين يعيبون على طلبة العلم! وهذا كلامٌ قلي ليس بالحديث 
الآن» أكثر من ستين أو سبعين سنة» بعضهم يقول: أنتم تقولون: الأصلية» هل يوحد شيء تقل ؟! 
ليس القصرد بالتقليذ» لأنك أصلا لا عرف القرق بين المشكل وغيره: 

قال: 

ی ی قن 1 تک له حف بان كانت فط آر اة يمت 
مرو ارا أن تشب قديفاء أن تش قدر اة وعددنا قاع اى كل ما نقد الأضل تان 
بدله يأحذ حكمه". فإذا غاب بمقدار طول الحشفة فإنه حيئئذٍ يسمّى زانيّاء تغييب الحشفة هو الذي 


چ 


يوحب العُسل» وهو الذي يوحب حد الزناء وكل ما كان متعلقًا بأحكام ا يماع فهو مربوط 


قال: 

رکه غيب يعضها لا ياعد الك لا يد من خيب اة كاملة: 

رفي قبل أو ذُبرِ): وهار مها ما ا ر وهو انات لوه سے ا وا 
على ذلك» و الفرج» وهو المباشرة» فإنه لا يُسمّى زناء ولا يقام عليه حد الزنا. 

كذلك إذا أتت المرأة المرأة» فإنه ليس فيه تغييب للحشفة» فإنه حينئذٍ لا يُسمّى زناء وهو الذي 
يسميه الناس: السحاق» وهذا السحاق لا حد فيه وإِنما فيه عقوبة التعزير فقط. 

قال: 

أَصَلِييْنِ) أي: في القبل والدبر» وهذا يقابله من الخنثى في الصورتين الي ذكرناها قبل قليل. 

قال: 

(مِن آدَمِيَ): وبناء على ذلك» فإن وطء غير الآدمي لا يوحب الحدء فلو وطء رحل بميمة» 
فإنه لا يقام عليه حد الزناء وإنما يُعزّر هوء وأما البهيمة فإنه يحب ذبحهاء على مشهور المذهب» وقد 


رُوي ف ذلك أثرء وإن كان في إسناده مقال. 


ا تاو عد 
شرح كتاب زاد المستقنع لل سح 

وإذا ذبحت هذه البهيمة» فإنه لا يجوز أكلها؛ لأنه سيأتينا قافا يات الأطعمة؛ عندنا 
قاعدة: "كل حيوانٍ 53 بقتله» أو نُهي عن قتله» فإنه يحرم كله .هده قاغدة؛ هنا أمر بقتتل هذه 
البهيمة» فلا ت ؤ كل حينغلٍ» ويجب على الزاني أن يضمن قيمتها لمالكهاء لمالك هذه البهيمة. 

قوله: 

(حَيْ) أي: أنه غير ميستيء وبناء على ذلك فإن وطء الميت» أو الميتة» فإنه لا يوحب إقامة 
الحد على الرحل» وعكسه كذلك» لو وطثت الحية ميئًا. 

قال: 

(حَرَامًا مَحْضًَا): هذا واضحٌ» يعود لما سبق» أنه في الحقيقة يكون حرامًا محضًا. 

يقول الشيخ: 

(الثاني) أي: الشرط الثاني (انْتقَاء الشبْهة) 
لعموم حديث: «ادرءوا ادو بالشبهات». 
قال: 
ّا حَدُ بوطء مله فيه شرك 

لو وو ES‏ فإن كانت ليست في ملكه. فإنه يقام عليه الحد هوء لا 
فرق في أن يزني بحرةٍ أو اَم لكن لو كان له فيها شرك بمعين أنه يملك ولو جزء يسيرًا منهاء فحينعاٍ 
يسقط عنه الحد» مع أنه لا يحوز للشخص أن يطأ أَمَة له فيها شررك» لا بد أن تكون الأمّة في ملكه 
وحده. 

قال: 

َو لِوَلّدِوي 
أ أ ولت عل فيها جر ا كانت مضا وملك بعضهاء هو أو انه 
قال: 
أو ورَطء امْرأةٍ ظَنّهَا رَوْجَتَُ أو سر 

إذا وطء الرحل قرا يرن أن هذه المرأة هي زوجته أو سريته» أي: أمّته الى تسرّى ماء فبان 
حلاف ذلك» فإنه لا يُقام عليه الحد» وضربوا لذلك أمثلة: 

الول لو أذ رسيا وعد كان TET‏ هذه المرأة هي امرأته» فحيمشدٍ وطئهاء 
فنقول: لا يقام عليه الحد. 

فال اسه قالياء لو أن هار حبري ها ارت اجا كرفا ف لها الك ل ين 
للوجه» والدّاعي موجود» من حيث الطلب» فحينقٍ لا يقام عليه الحد. 


شرح كتاب اد المستقنع Op‏ 


د 

ومن الصور الي وحدت في المحكمة -محكمة الرياض- رجلان تزوجا أختين في ليل واحدةٍ 
فأحطئ بينهماء ما أدري مَنْ أحطا؟ أبوهم؟ ما أدري ما السبب» فدخل كل واحدٍ منهما على زوحة 
الآحر الحقيقة» هذا وطء محرّم» ولكن للشبهة» لأهم أحطأواء هذا يظن أن هذه زوجته لأنه أول مرة 
يراهاء وهذا يظن أن هذه هي زوجته» لا يعرف زوجته قبلاء فأدحلت عليه غير زوجته» فهذا من 
الوطء الذي فيه الشبهة. 

قال: 

أو في نكاح باطِلٍ اعتقد صح 

يقول: إنه لو وطئ امرأة في نكاح باطل» أي: مُجمع على تحریه» ولكنه كان يظن أنه تكاح 
صحيح» مثال ذلك: لو تزوج امرأةً مُروحة وهو يظن أنها غير مُروحة» يظن أنها طلقت» وهي تظن 
أنها طلقت» والحقيقة لم طلق» فحينعاٍ وطؤه إياها لا يوجب الحد؛ لأن نكاحه لها باطل» ولكن هناك 
شبهة؛ لأنه كان يظن صحة النكاح» هذا وطء باطل مُجمعٌّ على تحرعه» ولكنه ظن صحته. 

رحل تزوج امرأةً بعد طلاقها ثلاث ولكنها في أثناء العدة» وهذا مشهورٌ عند كثير من 
الناس» أن ا اذا طلقك دا حاز لها أن تتزو ج بعد حيضة واحدقٍء شیر عزنا کر من ال اي 
لأنها استبرئ رحمهاء وأنه لا حمل فيهاء دان جوز وطوهاء هذا غير صحيح! وقول: حكي إجماع: أنه 
يجب أن تعتد بثلاثة قروء» فلو تزوجها فقد تزوجها في عدتماء ونكاحه باطل» لكن ظن جهلا منه 
ET‏ وسرت غدل E‏ 
الحد لأحل ذلك. 

قال: 


7 3 


أو في نكاح) 
طبعًا مفهوم هذه الجملة» أريد أن نفهم المفهوم» أنه لو وطثها في نكاح يعلم حرمته» فيبحب 
عل الل 


رحل تزوج امرأة وهي متزوجة؛ ويعلم أا متزوجة» حينئذٍ يجب عليه حد الزناء هي ُرحَم» 
وهو ينظر أهو محصن أو غير محصن قبل هذا النكاح. 

رحل تزوج امرأة في العدة» كذلك» وهكذا. 

رجحل تزوج امرأة بلا مهرء وبلا شهودء وبلا ولي» هذا مجمع على تحريعه يرجم إذا كان 
عالمًا بكر مته. ٠‏ 

قال: 


48 
2 سمدم 


هذا يُسمَّى النكاح الفاسخ» وهو المختلف فيه» النكاح المختلف فيه مثل: 


أو نكاح أو ملك مُخْتَلْف فيه) 


رل روج امرأة.: 

طبعًا النكاح المجمّع عليه أيضًا لو تزوحها حامسة» ما يجوز للمرء أن يتزوج حامسة» هذا 
مُجمّعٌ على تحرعه. 

لكن المختلف في نكاحه: 

تزوجها بلا ولي» تروجها پاد شهود» تزوحها ياد هره المذهب أنه يصح النكاح مع نفي 
المهر. 

الرواية الثانية: أنه يبطل النكاح. 

تروجها نكاح شغار: ونكاح الشغار مختلف فيه. 

تزوجها نكاح سر مختلف في نكاح السر» أهو صحيمٌ أم باطل» وهكذا من صور النكاح 

ظاهر كلام الْمُصَنّف أنه إن تزوجها في نكاح مختلّف فيه» ولو كان يعلم أنه تلف فيه» ولو 
كان يعلم ويعتقد أنه محرّمٌ؛ فإنه لا يقام عليه الحدء عذلطامر كلم لس 

والثي اععيده الحققرن من متاخري اققياء الذهب أنا تقول: يشرط آنا رة ةا 
التحريم, ليس عالمًا بالتحريم» وإنما مُعتقدًا التحريم» انظر الفرق بين الاثنتين: 

الأولى: في النكاح الباطل: لا بد أن يكون عالِمًا بالتحريم. 

والنكاح الفاسد: لا بد أن يكون معتقدًا للتحريم. 

مع أن ظاهر كلام فقهاء المذهب أو بعض فقهاء المذهب أنه مُطلق» لم يقيدوه بصورةٍ ولا 
أحرى» وضح الفرق بين الاعتقاد والعلم؟ 

العلم: أن يعلم أن هذا النكاح مختلف فيه» ولكن بعض الناس يقول: فيها قولان» احتلاف أن 
وح ولا يقد كينا 

الثاي: لاء الْمُعْتَقِد: إما أن يكون طلب علم أداه احتهاده إلى اختيار هذا القولء وهو 
التحرم» ومع ذلك أتى به» وإما أن يكون ماما ا e O E‏ ولكنه أخذه تشهي» فيكون 
أيضًا في حكم المعتقد. 

ويوحد أقضية في المحكمة, هناك امرأة ل أو تسا تھ إل بل آخر» وتتزوج رجدًا آخرء 
لما يؤتى يهاء تقول: والله» ما كنت أدري» أدري أنه هذاء لكن يقولون: إن مذهب الإمام/ أبي حنيفة 
الان ت ر وأنتم تأحذون قولًا آخرء قول الشافعي» ومالك وأحمد» فبعض الناس قد 
يتساهل ويظن أنه يجوز له التشهي والاحتيار. 

قال: (أَوَ ملك مُخْتَلَفِ فيه) يعين: احثلف في صحة العقد» أهو صحيح أم لا. 
قال: 


ف <كتات : ی 
شرح كتاب زاد المستقنع Op‏ 
و و أكرهت المرأة ة عَلَى الزّكا) 

إذا أكرمّت المرأة على الزناء فإنه لا يُقام عليها الحد: «إرَيّنَا لا يُوَاخِدنَا إن تسيا أو أخطأنا 
رتا ولا تحمل علا إصرًا كما حَمَلتَهُ عَلَى الین من قَيْلِنَا ربا ولا حَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ ا به 
وَاعْففْ عتا [البقرة:٦۲۸]‏ ]. قال الله: [قذ فَعَلَت] . فالمرأة إذا أكرهّت على الزناء فإنه لا يهام عليها 
الحد؛ ولذلك الاغتصاب كله لا يقام عليها الحد» بل لما حق الأرش» سواء على الإفضاء» كما مر 
معناء أو أرش البكارة. 

مفهوم هذه الحملة: أن الرحل إذا أكره على الزنا أقيم عليه الحدء وهو كذلكء فإن الرحلء 
يقول: لا يُتصوّر أن يكون هناك إكراةٌ محضٌ في حقه؛ لأن آلة الرحل لا تنتشر إذا كان مُكرَّماء 
هكذا قالوا. 

والحقيقة أن هذا يحتاج إلى تأمل أيضًا بعض الشيء! ان الفا د كوا صورًا صر فا 
الإکراه» ان عليه و والآن 0 الأدوية الي تحمحل 
الشخصء ولذلك يوجد الآن أقضية -حى ف البلاد الغربية- تُسمّى: اغتصاب الرّحل» بعد وحود 
الأدوية الي توحد الانتشار عند الرحال. 

الثالث : أنا قلت: هناك نظر على قواعد المذهب؛ لأنهم ذكروا كال معكا هد قر اق کي 
الفقه» ذکروه» يعين: استدخال ونحوه؛ لأنه لا يكون بإرادته حينئل. 

قال: 


ا 


(الثالث: كو الرا) 
فإنه لا يُقام الحد إلا بالثبوت» ولا يُقام بالشبهةء ولا بالمظنة» ولا يجوز ذلك. 
قال: 


و مه 


(ولا ينبت إلا بِأَحَدِ ٠‏ أمرين) 
هنا قوله: رولا ينت إِلَا): هذه من صيغ الحصرء النفي ثم يأ بعدها باستثناء» هذا من صيغ 
ار الفاكة قدا عل أنه الا قوز رل أن دقر هتين اي ال اا ما فرت 
سيأ في آر الباب في قضية.. 
قال: 


£ روور 


بأحد أَمْرَيْن أحَدذهُمَا) 


2 
ا 8 

5-2 
ها 
<< 
س 


أي أحد الأمرين 


شَرْح كتاب راد المستقنع Eh‏ 


د 

يجب أن يكون أحد الزانيين -الرحل أو المرأة- أن يقر بالزناء يحب أن يقر بالزنا الصريح» ولا 
يكفي غير الصريح» كما سيذكر المُصتّف» ولا بد أن يتكرر الإقرار أربع مراتٍ. 

كه لأنه قد ثبت في قصة ماعز رضي الله عنه» وقصة الغامدية رضي الله عنهاء أن البي -صلى 
الله عليه وسلم- كرر إقرارهم أكثر من مرٍء أربع مراتٍ. 

قال: 

(في مجلس أو مَجالس) 

في قصة ماعز أنه أقر بالزناء فالتفت عنه البي -صلى الله عليه وسلم- للجهة الأحرى» فأتاه 
من الحهة الأحرى» فكان أربع مرات الإقرار» في بحلس واحدء وأما الغامدية» فإن النبي -صلى الله 
غ وآ د کی کے قدا على أذ الاق رقم کو و لی ری د ا 
في بحالس. 

ولكن إذا كان في مجلس واحدٍء شرع للقاضي أن يفصل بين كل مرةٍ ومرةٍ بفاصل» وأن ينبه 
ا من يان ايه لذلك قالوا: يستحب للقاضي وجُلساء الاق أن انها ا 
للرجوع عن الإقرار» لعلّك قبّلت؟ لعلّك فاحذت؟ كما قال البي صلى الله عليه وسلم. 

إقراره هنا لا يبل إا أن يكرت من ذري المكليش:» بان يكر وقت الإقرار عاق بالا طعا 
o‏ 

قال: 

(وبْصَرحَ بذكر حقيقة الوطء) 

لا بد في الزنا من التصريح بالوطءء ولذلك جاء في الصحيح: 

كه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاءه ماعز -رضي الله عنه- وأقر له قال النبي 
-صلى الله عليه وسلمه- لماعز: «انکتهاء لا يُكنّي, ا ُکڻي». 

فلا بد من الإتيان بصريح اللفظ؛ لأنه قد يظن كثيرٌ من الناس أن هذا الفعل موحب للزنا 
وليس بزناء كأن يكون مباشرة» أو بدون تغييب للحشفة» ونحو ذلك. 

قال: ۰ 

(ولا يرع عَنْ قارو حَتَّى بم عليه الْحَد 

مَنْ أقر في حقّ من حقوق الله حل وعلاء وهذه قاعدة في كل حقوق الله عز وحل» فإنه يجوز 
الرحوع عنهاء عن إقراره» كل مَنْ أقرّ في حقّ من حقوق الله عر وحل» فيجوز له الربحوع عن 
إقراره» وبناء على ذلك قال الْمُصَنّف: (ولا يَفْرِعٌ) أي: ولا يرحع عن الإقرار» عن إقراره» أي: 
بالزنا» حي يتم عليه الحد» أي: حم يهل غلية اده راء على ذلك لو زجح قبل کے الاک 
صحّ ولو رجع بعد حُكم الحاكم» وقبل التنفيذ» صح» ولو رجع مع بدء التنفيذ المد أو مع بدء 


کک 

التنفيذ بالرحم صح؛ لأن ماعز -رضي الله عنه- لما ذاق مس العذاب» الألم» أراد أن يهرب» فرماه 
بعض الحاضرين بعظم فسقط فرموا عليه الحجارة بعد ذلكء فأقيم عليه الحدء فلما أخبر البي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «هَلًا َرَكْتُمُوةُ». فدل على أنه يجوز الرحوع عن الإقرار» ما أنه قد ثبت 
بإقراره» فيجوز له الرجوع عن إقراره وقتما يشاء» بل يُستحب أن يُعرّض له في الرحوع» هكذا ذكر 
العلماء من القاضي» ومن أعوانه. 

©> هنا مسألة فقط للفائدة: لما قلنا: إن رجوعه عن الإقرارء ما الذي يترتّب عليه؟ 

-> ترب عليه سقوط الحدء وهل يترلّب عليه إقامة تعزير أم لا؟ لم يتكلم عنها الفقهاى لم 
ينصوا عليهاء والذي عليه العمل: اقل قر بالرنااع سرحي رت ارده فاضي ا 
تعزيرية» كالجلد» لكن بشرط ألا يصل إلى أعلى حد التعزير. 

الشرط الثاني: وبه نختم» قال: 

(الثاني: ان يشهد عَلَيْه) 
على ماذا الشرط الثاني؟ على ما يثبت به الزنا. 
قال: 
(أن يَشنهد عَلَيْهِ في مَجْلِس وَاحِدٍ بزنًا وَاحِدٍ 
َصِفُوكه أرَبعَة مم قبل هادهم في 

الشرط الثان» أو النوع الثاني نما يقبت به الزنا هو الشهادة» ل 
توجد في غيرها من الأبواب» ولذلك سأورد الشروط الي أوردها العلماء -رحمهم الله تعالى- في 
الشهادة» ثم نأحذها من كلام المْصتّف رحمه الله تعالى. 

ذكر العلماءء أو فقهاؤناء أن الشهادة بالزنا لا تُقبل إلا بشروط ستة: 

الشرط الأول: أنه لا بد أن يكون الشهداء أربعة» فلو كانوا ثلاثة فإنه لا يُقبل» لا بد من 
أريعة: وئم لم با وا بِأرَعَةٍ ْهدَاء فَاْلِدُوهُمْ تمَانينَ جلَدَة)[هور.»] [ لأ بد من أن تی بار 
کاو ديه أ ا 

الشرط الثابئ: أهم لا بد أن يكونوا رجانّء كلهم رحال» من قبل شهادتمم» فلا مدخل 
للنساء في الشهادة في الحدود جيعاء لا مدعل للنساءء لا يقت حدّ بشهادة تسا بل لا بد أن 
TS‏ وأن يكون الرحال ممن تُقبل شهادقم, والذين تُقبل شهادقم هم العقلاء البالغون» وال 
يكون هذا الرحل زوجًا هاء وسيأتي -إن شاء الله- في تفصيله بعد قليل في كلام المُصتّف. 

فالزوج ليس له أن يشهد على زوجته مطلقاء وعندما قلنا: وا لم ننظر للحرية والرق» لأنه 
ليست ينظر فيها للرق والحرية. 


د 

الشرط الغالث: أهم لا بد أن يكونوا عقولا وسيأنٍ -إن شاء الله- فى باب الشهادات 
الكلام في قضية ضابط العدالة ما هو إن شاء الله فتُرجئه إلى هناك. 

الشرط الرابع: وهذا مهم أنه لا بد أن يشهد الأربعة جميعًا في بحلس واحلدء فلا يصح أن 
يشهدوا في أكثر من بحلس» وسأذكر كلامًا -إن شاء الله- في كلام 5 وأشرحه هناك. 

الشرط الخامس: اك لقيو نوكرز ضوزة لزنا برك وسيزظكزها أب اهس تاه 

الشرط السادس: لا بد أن يشهدوا على فعل واحدء لا يجوز الشاهد الأول أن يقول: رأيته 
يوم الأحد» والثاني يقول: أشهد على الزنا يوم الاثنين» مع أنه زنا مرتين» لكن لا يحب أن يشهد 
الأربعة على فعل واحدٍء لا على أكثر من فعل. 

| لاقل سنة كريط الايد أن برضا نأي لها: 

يقول الشيخ: أن يَشْهَدَ عَلَيْه في مَجْلِس وَاحِدٍ): هذا عو القيد الأول أنه لآ يد أن يكون 
الشهود ق كلس واخ عدا هذا امان ن فة أن كردق ل وا 

الأمر الأول ما مرا المجلس؟ طبعًاء ما هو المجلس؟ 

المراد بالمجلس: المجلس الحاكم» فكل شهادةٍ قبل الجلس الحاكم لا تُعتبر شهادة» بل هي قذف» 
كل كلام في غير بحلس الحاكم هو قذفٌ وليس شهادة. 

فلو ان أزيدة كاتا علو ف غل وقالوا: نشهد أن زيدًا قد زناء فهم قاذفون وليسوا 
بشهودء هذا المحلس إِذَاء لا بد أن ا 

الأمر الثابئ: ما هو فاية المجلس؟ ٠‏ 

قالوا: فاية المحلس هو أن يقوم الحاكم من مجلسه؛ إذا قام الحاكم من ججلسه انتهى» وبناء على 
ذلك» لو قام من محلسه. ومشى» وكانوا قد شهدوا ثلاثة» ثم جاء الرابع بعدما قام» نقول: يقام حد 
القذف على الأربعة جميعًاء ما السبب؟ لأن ثلاثة شهدوا في المجلس» والرابع شهد حارج المجلسء» 
بعدما قام» ولكن الفقهاء ذكروا غهاية بجلس الحكمء ما هو؟ 

©> لاذا اشترط الفقهاء أن يكون في مجلس واحد؟ 

-> قالوا: لأنه لو لم نشترط هذا ا بعد تدمع الح لأنه سيشهد واح» طيب» 
الثاني؟ ننتظرء رعا يات بعد شهرء الثالث قد يأ بعد سنة» الرابع قد يأ بعد عشرين سنة» أليس هذا 
مقبول؟ ففي نوع تسلسل» انتظار» ولذلك لا بد أن نعل قيدًا: إن لم تأتوا بكامل النصاب يُقام 
عليكم الحد: نم لم ياوا أربَعة شهداء چ [لنور:؛]. 

© يأتوا أين؟ 


مجلس الحاكم فلا بد أن بجعل له حدّاء وهو قيامه من المجلس. 

قال: (بزنًا وَاحِدِ): هذا هو القيد الثاني» لا بد أن يكون زنا واحد» فلا بد أن يكون أربعة 
شهدوا على فعل واحلِه ليس على أكثر من فعل» بل هو فعل واحدّء وعرفنا صورة الاختلاف ذلك 
لو أن الأول والثاني شهدوا على زنًا فعله في أول النهار» والثالث والرابع شهدوا على زنًا ثانٍ فعله في 
آحر النهار أقيم الحد عليهم جميعًاء الأربعة» حد القذف» لا بد أن يكون الجميع شهدوا على زا 
واحدء أي على فعل واحلٍ. 

قال: (بَصفوكة) : هذا هو القيد الثالث» ومععئ يصفونه أنه لا بد أن توصف صفة الزناء والمراد 
بصفة الزناء أي: الصفة الواضحة, ما يقول: زنا فقطء لا بد أن يقول: فعل كذا وكذا. 

ذكر الققياء مالين يسسقق وما الرضف» وليس الأزمًا ذكر هذين الان ذكر ذلك جاعة 
ولكن هذه المسألة من باب التوضيح فقط» فكل عبارةٍ تدل على هذا المعى فإنه يدل» لكن أتوه من 
باب الكنايات» قالوا: أن يقول: رأيته» رأيت هذا الرجل» كأن يقول: غيّب آلته كالميل في الْمُكحَلة 
(بالضم) وكرّش (وهو الحبّل) في البئر» لا بد من التصريح بصفة الزنا؛ لأن بعض الناس قد لا يرى 
لا لور ل ا و رت 
فوق امرأة, لا إِذَّا يقام عليك الحد» هذا ليس صركًا في الزناء ليس صركًا أنه تحقق الشرط الأول» 
و فين اطق 

إذاء (يَصِفُوئَةُ) هذا الشرط الثالث (ََرْبَعَةٌ لا بد أن يكونوا أربعة» فلا يُقبل غير ذلك» وأربعة 
لا بد أن يكونوا أيضًا أربعة رجال. 

قال: ۰ 

رهن قبل شَهَادَنَهُم): هذا هو القيد القيد الرابع» لا بد أن 12 0 ls‏ 
يكونوا ممن تُقبل شهادتم» أي: ليس زوجاء وليس متهمًا في أحد مسقطات الشهادة. 

يقول: 

(سَوَاء أتوًا الحَاكم جُمَلَة أو متَفرقن 

يعين: أن المجلس سواء دخلوا في وقتي واحدٍء أو دحل بعضهم الآن» ثم استدعى الحاكم 
الرابع» قال: فلان سيأق؟ طبعًا لا بد بطلبه» ما يستدعيه؛ لأن هذا من باب الشهادة» سيأ معنا -إن 
شاء الله- في الشهادة في الحدود» لا يلرم على أدائهاء قد يكون هو يعرف الشهادة لكن لا يريد أن 
يؤديهاء فاستدعاه الحاكم بعد نصف ساعة» وهو لم يقم من مجحلسه» قالوا: يصح 

إِذَّا قوله: سواء أتوا أي الشهود- الحاكم» في وقتٍ واحدٍ مجتمعين أو متفرقين يصح, المهم 
أن تكون شهادتهم في مجلس واحدٍ قبل أن يقوم من مكانه. 


شَرْح كتاب راد المستقنع Eb:‏ 


ی 

دار العبرة كما ذكرت لكم قبل قليل- أنه لا بد أن تكون الشهادة في بحلس واحدء وأن 
يؤدُوها بعد كمالهم لا بد أن يواوه بعد کا به يعئ: بحب الأرهاه ع رارقا يك لك 

انتهى هذا الأمرء ذكر الْمُصَيّف قرينة -وبه يختم الْمُصّف الباب- هل تُعْمّل في إثبات الحد أم 
لا؟ قال: 

رون حَمَلَسْ امْرأة لَا زوج لَهَا) 

امرأة ليست مُزوّحة» وحملت» ليس لها زوج ولا سيد؟ 

قال: لم تحَد هجرد ذلك. 

المذهب: أنه لا يقام الحد.ممجرد الحملء بل لا بد من الإقرار» أو أن تشهد» وبناء على ذلك» 
فما إذا كانت حاملًا لا تستدعى مجلس القضاى اراق ل کے و ف بق و مر الله 
جحل وعلاء ولا تُسألء فإن ادّعى عليها أحدٌّء فتأن أمام القضاء أو حاءها الحتسب» فإن اعت شبهة 
أو سكتت ل يقم عليها الحد» وإن أقرَّت بالزنا أقيم عليها الحد. 

إذاء هذا هو مشهور المذهب» لا بد من إقرارهاء إن سكتت أو اعت شبهة لم يقم عليها 
الحد. 

الرواية الثانية في المذهب: وذهب لها بعض المتأخرين أيضاء ومنهم شيخ الْمُصَنّف الشويكي؛ 
القويكي شيخ الولف وداتما المصتف يقول؟ قال شيعنا/ الشويكي: 

الشويكي ذهب إلى الرواية الثانية» وهي الي عليها العمل عندنا الآن» وهي احتيار الشيخ/ تقي 
الل نوهو أذ لارأة إذا کات اا حا نا م تدع شبهة» ما الفرق بين الاثنتين؟ 

أا إذا سكتت» حامل وسكتتء يقام عليها الحد» على الرواية الثانية الى اختارها بعض 
المتأخرين» كالشويكي» وعليها العمل عندناء وأما على الرواية الأولى فلا يُقام عليها الحد. 

# وهل يُلزم منها أن ُطلب؟ 

€ مشهور المذهب عند المتأحرين» وبناء على قوهم أا لاء ولو كانت حاملًا فرك وهي 
حامل» لا تُسأل» لم حَمَلْت؟ أو: من أين حمات؟ 

لأن المرأة قد تدّعي شبهة؟ كيف؟ تكون من باب التحمّل» وحدت ماء رجحل فتحكلته» وهذا 
كثيرٌ جدّاء موجودء حي ذكره الفقهاء» وكان عند الفقهاء قديمًا ليس الآنء اأ ك التلقيح 
الصناعي» يسمونه التلقيح الصناعي» امرأة تذهب إلى المستشفى» طبعًا ممنوع عندنا في المملكة» لكن 
في الخارج» بعض الدول تذهب» وتختار من شاءت» وتتحمل منه وتحمل» ويأتيها ولد» لا يجوزء 
معمول به قي بعض الدول العربية. 

بلك تكرت اعا مد الله حدر وج من باب خد الوفاء ويكرة الرس الاد م الله 
-عز وجحل- متعلق بباب حد القذف. 


کک 

أسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ. 

قبل أن نبدأ بالأسئلة» الأسبوع القادم تريدون درس أم لا؟ 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: هو ادعى عليها أنه زان» هذا إقرارٌ منه. 

أحد الحضور: TT‏ 

ا ثم أنكرت» هل يُقام عليه حد القذف؟ إذا ادّعى الحمل» أو ادَّعى الزناء إِنما قال: هي 
اقرا عامل »قال هذه امرأةٌ حامل» ول يقل: هي زانية» هذا لا يُقام عليه الحدء لأنه ذكر وصقًا 
موجودًا الآن» وأنكرت الزناء لكن لو قال: هي زانية» هنا يقام عليه الحد» هذا الذي في ذهي» 
ويحتاج إلى مراجعة. 

أحد الحضور: EY‏ 

الشيخ: إذا كانت المرأة ليست زوجة له» يعي: بعض الناس يظن أن هذا الفعل من الصغائر» 
أو أنه ليس زناء لذو شو وا كائف بسك زر له ا غه سف الزناة لكن لو كاتف رر لهم 
فيترنّبٍ عليه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن هذا فعل محرّمٌ» ويحق للمرأة أن تطلب الطلاق» بل إذا عَم من غير الزوجين» 
يجوز للمحتسب» ولي المرأة» قريبهاء أي شخصء بشرط الإثبات طبعًاء العيب بالإثبات» هذا صعب» 
العيب بالإثبات صعب» بل يجوز للمحتسب» 15 الطبيب» إذا اكتشف هذا الشيء. أن يرفع 
للشرطة» أو يرفع للقضاءء ويُفرّق بين الزوجين لأحل هذا المانع» فالتفريق بين الزوحين يكون عن 
طريق حكم حاكم؛ لأنه مبن على الإثبات وعدمه. 

وتحريك الت ا والصحيح أن يكون من غير الزوحة أيضاء امحتسب» 
وا مختسب مصطلح قدم» الآن المحتسب هو تحريك الدعوى الجنائية عن طريق هيقفة[/1:717:51١|‏ 
العام» بتقدم الشكوى أو البلاغ» تُحرَّك الدعوى الحنائية بأحد أمرين: الشكوى والبلاغ عن طريق 
الشرطة؛ في حين لو واحد ذهب بطفل صغير إلى أي مستشفى» ورأوا فيه أثر الضرب» وشكواء ولو 
كان أبوه» ع الشرطة» هذا يسمى تحريك الدعزى الحنائية» هذا .مثابة المحتسب. 

إذاه الأمر الأ ل قضية التفريق بين الزوخن. 

الأمر الثابي: التعزير» والتعزير إذا ثبتت مطاوعتها هي» فُعرّر هي وهو إضافة إلى فسخ 
النكاح يُعرّرانَء قد يكون بجلدء قد يكون بحبس» قد يكون بأي شيء من أسباب التعزير» لكن لا 
يثبت فيه الحد» وجها واحدًا؛ لأن فيه شبهة عقدٍء أنا قلتها قبل قليل» شبهة العقد مع زوجته. 


أحد الحضور: 50 


الشيخ: قبل سنتين» انظر يا شيخ! التقادم يسموفاء الذي هو طول المدة لا قط أي 
عقوبة» ولكن التقادم في الإثبات يُصّعٌب الإثبات» يعيئ: أن القاضي إذا كانت القضية سابقة» لماذا 
يشك الآن؟ يبدأ يشك أكثرء فمعلوم أن القطنية كلجا ظال امسا يناعد القاضي في الإثبات» ولو 
كانت القضية حقوقية» ولو كانت مالية» فيبدأ يستوثق أكثر» ولذلك التحقيق أنه قد يزاد على البينة 
الشرعية عند وجود الشك بأيمان. 

الأصل عندنا يا شيخ» عندنا قاعدة أن الشهود لا يُحلفون» هذا هو الأصلء الأصل أن الشاهد 
لا يُحلّف. 

لكن الفقهاء يقولون» على التحقيق» ما عليه الآن العمل القضائيء أنه إذا وُحد شك عند 
القاضي جاز له تحليف الشهود»ء هذا من باب الاستيثاق» يجوز له أن يطلب شهودًا أكثر» فننظر لهذه 
القضية» طالت المدة من جهتين: 

الجهة الأولى: من حيث الإثبات: بأن نقول: الحق لا يسقطء والشهادة مقبولة» من حيث 
][.٠:٠٠:٠۳[‏ الأصلي. 

لكن من ضمنها من جهة أحرى نقول: إن القاضي يجب عليه أن يبحث عن توثيق أشد 
وأكثر» وقد يدراً الحد بأدن شبهةء وهذه الشبهة قد لا تُدرأ في غيره. 1 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: قذر هذا بالخصومة: إذا ثبتت الخصومة بينه وبين أحدهم» يردها مباشرة جا 


أحد الحضور: TY‏ 


أحد الحضور: 00 

الشيخ: في المملكة, يُقام فيها الرّحمء يُقام بحمد الله بصفة دائمة» لكن نادر جدًا. 

أحد الحضور: 22200 

الشيخ: بإقرار» وكثيرًا ما يحكم القاضي بالرّحم إلى سنة» دائمًا النساء هي الي تقر على 
ضعفيء فإذا حاءها الألم تراحعت» ويقول مَنْ يحضر: لك حق التراحع» حكم شرعي» ما يخفى 
الحكم الشرعي» فإذا أحست بال » قالت: خلاصء خلاص» لم تثبت قضية في القضاء السعوديء 
زناء بشهودء وهذا كلام رئيس القضاءء ليس كلامي. 

أحد الحضور: ام 


ب 
الشيخ: لا يُحفر أبدًا مطلقاء أقيم حد الرحم كثيرًاء يُقام» لكن يتراجع عن الإقرارء كثير 
حداء يمكن في السنة أكثر من مرة» وما زال يقام» الحمد لله» الشعائر الحمد لله الحدود قائمة بجحمد 
الله وهى ظاهرة كذلك» قائمة وظاهرة. 


أحد الحضور: e‏ 


أحد الحضور: 00000 

الشيخ: قاذ أُخْصينَ )4 [النساءزه؟]. هنا معئ: إحصان نكاح» لم تكن بغي» كما قال الله حل 
وعلا: رلا کرهُوا ة اكم على البقاء إن أَرَذْنَ حصنا لِبتَعُوا عَرَض الْحَيّاةٍ ادنيا ومن بُكرهُنٌ 
ن الله مِنْ بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ غَفُودٌ ر رجیم [النور:٣].‏ فتياتكم هنا أي: إمائكم» هذا المع الظاهر. 

هناك معن إعاء من هذه الآية» أن المراد بفتياتكم هنا: مولياتكم» ولو كن حرائر» فهذا الى 
البعيد. 

نحن نعلم أن القرآن حال لأوجه» كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: 

"لا کون الْمَرْءِ فَقِيهًا حَتّى يحول الْقَرآنَ عَلَى اکتر مِن وجي بشَرْط أَمْرَين: ألا حالف 
اللعّة وألا يُخَالفَ القرآن بَعْضَهُ ببَْضٍ". 

فالمعيئ البعيد لهذه الآية: أن المراد بفتياتكم أي مولياتكم» ويكون إكراههن على الزنا بعضلهن؛ 
فكأن عاضلهن قد أكرههن على فعل المْحرّم» ولكن المعى الأصلي الظاهرء هو المقصود.., كلاهما 
صحيح» الظاهر أنمن فتيات اللاتي هن الإماء» ففي أول الإسلام» كان يجوز للمرء أن يؤجر فتياته 
بغاياء ثم الدرجة الثانية» هذه الآية» درج في التحري» من أرادت أن تكون بغيّا وإلا فلا تُكرههاء 
الحالة الثالثة: إذا كانت الأمّة زانية» فيقام عليها الحد المرة الأولى» الثانية» الثالثة» الرابعة» باع ولو 
].٠:۳۲:١۸[‏ فقد تكون الأمّة غير محصنة» تقع في الزنا كثيرًا. 

أحد الحضور: ا 


6 a 
ص‎ 


أحد الحضور: Ty‏ 
الشيخ: ما تزروحت» لأن النكاح لا بد أن يكون من حرء الحر إذا تزوج أمَة» فلا حصن هوء 


وهي ما تحصن من باب أولى» الرجل ال حر إذا ترو ج أمّة بنكاح صحيح لا يحصن هوء ومن باب أؤلى 


قز كتاب ]د الست ey‏ 
چک < 


أحد الحضور: as‏ 

الشيخ: فهنا الإحصان .معيئ: عفيفات. 

أحد الحضور: as‏ 

الشيخ: نعم» لا يكون محصنًا في باب الزناء لكنه حصن بمعيئ العفة» أحسنت. 

أحد الحضور: AS‏ 

الشيخ: لاء قلتها قبل قليل» انظر» مَنْ وطئ أمته» سواء بعقد ملك هي ملکه» ويتسرَى بماء 
فلا يكون محصتًاء أو وطئ أمّة غيره بعقد نكاح» فلا يكون محصنًا كذلكء الأممة لا ُحصِنء 
لسببين: لأنها أمَة» ولأن وطأها ليس بنكاح وإنما.يملكِ إذا كانت أمته» وهذا باتفاق على المذهب. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: أن هذه أصلية. 

أحد الحضور: او 

الشيخ: لا يُحكم بأنه زان. 

أحد الحضور: ش52 

الشيخ: للشبهة لأنها ليست أصاية في وقتها. 

أحد الحضور: 25700 

الشيخ: غابًا يُقبَل في ادّعاء الشّبهة حي بقول الحاني نفسه» لو قال: أنا كنت جاهلاء قالوا: 
الجاهل بالحكم» قالوا: ننظرء إما حاهل للحُكم؛ أو جاهل للحالةء إن كان جاهلًا للحُكم لا يخرج 
عن یرون إنا أذ يكون اها باد 

ولذلك شيخ الإسلام يقول: البادية» مثل بادية الأكراد» يقول: غالب بادية الأكراد لا يعرفون 
الحلال من الحرام في باب الزناء يقعون في الزنا كثيرًا جدّاء تعرفون المناطق» في الجبال» وعلى رؤوس 
الجبال» فلا يعرفون الحلال من الحرام في كثير من الصورء نشأوا على أمر معين» رمالا يعرفون 
الإسلام إلا بعض شعائره» إما أن يكون نشا في بادية» أي: مناطق بعيدة» أو أنه حديث عهد 
بالإسلام» هذا الذي يُقبل جهله بالحكم لا بد أن تكون هناك قرائن دالة على صدقه. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: يقول: أنا جاهل. 

أحد الحضور: hS‏ 

الشيخ: ما يمكن يا شيخ» الناس عندهم أن الخلوة يعلمون أنها ممنوعة» ولا يعلمون أن الزنا 
مباح؟ أو الخامسة» نعم» بالضبطء الآن تكلم عن الخامسة لكن آنا امظيلك ا فد خف اي 


شرح كتاب اد المستقنع SY‏ 


217 جه 3 
الشبهة مثلاء ر قال: رأيت فلانًا من الناس» لا أريد أن أسمي هذا العام الجليل» قال: إنه يجوز 
نكاح أكثر من أربعة» قوله اا وخا ولا جوز لأحدٍ أن يأحذ به. 

لما نكح حامسة» جتنا به امحكمة, ليقام عليك حد الزناء طبعًا الزوجة ما تدري أنها الخامسةء 
فهي يُدرأ عنها الحد» فهي ا ال رھ ا يدعي التأويل في اک نقول: تعال» من أين 
جت بهذا الرأي؟ قال: قال به زيد من الناس» رجحل معروفٌ» أحطاً. 

لن أذكر أسماءء لأن هذه حي العلماء الذين يخطئون في بعض الآراء» الواحب أن تُطوّى ولا 


تُروّى» إظهار بعض الأقوال الشاذة تبقي في قلوب بعض مَنْ في قلبه مرض؛ لأني أعرف الآن أناسّا 


e 
"ما الت بمُحَدّثِ ۽ أَفوَامًا حَدِيئًا لا نُصَدَقَةٌ عُقولَهُم" كما قال علي "إلا أَصبَّحُوا به مُكذبين"‎ 
2 2 ن ىه‎ 
نقول: تعال» أهو هوّى؟ فينظر القاضي في حاله» أهو هوى أم شبهة؟ فإن كانت شبهة حقيقية‎ 
درأ عنه الحد؛ لأنه قال: قالها فلان» لأن هذا مُجمعٌ على بطلانه» بخلاف الذي فيه احتلاف» هذا‎ 
نقول: نعم» حي ولو كان فيه قولين» [01:1:41] ظاهر المذهب الذي تكلّمنا عنه قبل قليل.‎ 
لأن هذه القضية أعرفها بعينهاء رجحل أحذ خمس» ثم قال: زيد قال» واحد في الدنيا في القرن‎ 
الثالث عشر قاها أو في الثاني عشرء لاء في الثالث عشر.‎ 


أحد الحضور: 201 


أحد الحضور: 5120 

الشيخ: ل بدون» جرد الدعوى يكفى» قالت وراءه: أنا حملت ماع رجل؛ يسقط عنهاء 
حاءن رحل وأنا نائمة» مباشرة» جرد الدعوى» من غير بينة» لأن لو قلنا: يجب عليها إثبات البينة»› 
إِذَاء أقمنا عليها الحد بالحمل 0007 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: يقام الحد عليه وعليهاء هما الاثنين. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: يقام عليهم الحد جميعًاء مائة» مائة» وإن كان متزوجًا يرحم. 

أحد الحضور: Ra‏ 

الشيخ: خي لو قيلت حي لو أعطاها مهرًا. 

أحد الحضور: aa‏ 
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کد 

الشيخ: العمل عندنا في المحاكم» هنا لاء العمل عندنا في المحاكم» وهو ما بالعمل» أكثر 
القضاة؛ لأنه مُحَمَلَفٌ أنا مغلا مقتنع هذهب أنه كذلك» لكن كثير من القضاة الآن يعملون بمحديث 
المغيرة عند البيهقي وغيره: "اقتلوا الفاعل والمفعول به" يعين: نحن نقول: أكثر من خمسين بالمائة من 
القضاة يقتلون مطلقا محصنًا وغير محصنء ولكن هناك بجموعة من مشايخنا حي وقتناء كان أغلب 
المشايخ على المذهب» أنه كالزاني. ۰ 

الآنء اليل الحديد بميلون للرأي الثاني» وهو احتيار شيخ الإسلام/ ابن تيمية أنه يُقتل مطلقا؛ 
لأن هذا انتكاسٌ في الفطر» لكن القضاءء نسبة كبيرة» لا أقول لك: في العمل» لكن نسبة كبيرة جدًا 
من القضاة على أنه يُقتل مُطلقًا. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: حن لو كان غير محصن. 

أحد الحضور: 200 

الشيخ: وقتل كثيرون» اللوطيين» هذا يقتل فورًا. 

أحد الحضور: 5-0 


الشيخ: قيل: إِها حاصة» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: على جندب» حفصة» ليست حفصة» على حندب ومن هي الي في كتاب التوحيد؟ 
حفصة؟ حفصة نعم» وحفصة» هذه مشكلة فقهاء وقالوا: إن ما فعله جُندُب -رضي الله عنه- هو 
من باب أنه قتل» نحن قلنا قبل قليل: إذا قتل الشخحص» وترتب على القتل) إذا أدَّى الد وتر ب 
على الحد فوات نفس فلا ضمان» ولكن هو افتيات» يجوز التعزير وعدم التعزير» ونحن نعرف أن 
الصحابة من ذوي الهيئات» يعئ: تُلغى عنهم التعازير أو ُخففء فهو افتات» ولكنه حدٌ يوحب 
القتل» فقتل لأحلهء فلا يُقاد منه لأحله» لكن لو كان الحد دون القتل فإنه قاد به» فلا تعاررض 

أحد الحضور: 121 

الشيخ: أنا ما تكلّمت عن قضية إقامة السيد الحد على عبده؛ لأنه ما في عبيد الآنء فتجاوزته 
لأحل الوقت. 

أحد الحضور: o‏ 


چ 

الشيخ: ُسمّى اللواط» اسم صحيح» يصح نسبة الفعل إذا كان مضافا ومضافا إليه» يصح أن 
تنسب الفعل عند النسبة لأحد شقيه» مغل بعلبك» تقول: بعلي» حضرموت: حضرمي» فعل قوم 
لوطء فتقول: لوطيء نسبة للأخخيرة» لأا الحملة المتميزة منه والغريبة» فلغة ما فيها أي إشكال. 

أحد الحضور: #ش*ظ5ظ5 

الشيخ: يجوز الآحوري له كتاب: التحذير من اللواط ثلاثمائة وعشرة [ه01:47:7] من 
أئمة الحديث» وهذا مصطلحٌ قد جدًا. 

أحد الحضور: EE‏ 

الشيخ: لواطي» يصح لغةء ما في شيء؛ يصح الإضافة لأحد شقي الاسم ال ركب» بالإضافة 
أو بغيرهاء وغالبًا تكون الإضافة لأميز الشقين» تقول: بعلبك» ها تقول بكى: للاشتباه ممكة» وإنها 
تقول: بعلي» أو بعلبكي» حضرمي أو حضرموني» وهكذاء كل ما كان من الأسماء المركبة يصح. 

أحد الحضور: 21021 

الشيخ: إلى أن يكوت. 

أحد الحضور: ش25 

الشيخ: فإن اختل شرط منهاء أي: من الشروط السابقة» وهو أن يكون نكاحًا صحيحًاء أن 
يكونا حرَّين» وأن يكونا بالغين» هذه الشروطء إذا احتل واحدٌ من هذه الشروط في أحدهما الزوج 
أو الزوحة- فلا إحصان لكليهماء لو كان أحد الزوجين اجتمع فيه الشروط كاملة» والثاني الزوحة 
كانت مجنونة» وطئ زوحته في نكاح صحيح» لكنها مجنونة» وبالغة وكل شيء» لكنها مجنونة» ليست 
عاقلة» هنا احتل في حقها هي» الزوجة» فليست الزوجة» ولا زوجها الذي وطبئها .عحصن» كلاهصا 
غير محصن» لأن غير المحصن لا يحصنء لا يحصن إلا المحصّنء فهو من أوصاف التكاملية,؛ يحب أن 
يكونا معًا حصنان. 

أحد الحضور: ona‏ 

الشيخ: أحذناها من الحديث» افون خسن با هكذا قال الرسول» ما قال: بحب 

أحد الحضور: م1 

الشيخ: خمسين رجلء لكن أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالقسامة مرتين» أو القسامة» 
حاءت مرتين عن البي صلى الله عليه وسلم» فقوله: مسين بميئًا تدل على أن المقصود الأيعان. 
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رواية مسين رحل» ما يمكن أصلًا أن يوجد خمسون! لو وُحد مسون يحلفون» لكن إذا لم 
يوحد الخمسون؟ لم يوجد حمسون رجلاء مَنْ يحلف؟ فهنا نأي بأحد الوصفين؛ تبقى الأمانء وإن 
تعدّد الرحال. 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: خمسين, الفرق أننا لم نجعلها باعتبار القبائل» جعلناها باعتبار الورثة» لم نتقل: من 
قومه؛ لأنهم أهل الحق» الذي يَغْنَم هو الذي يغرّم» الذي يرث المال هو الذي يحلف» رعا لو فتحنا 
الباب» بعض الناس يأتي إلى أبعد الناس» واحد لا يعرفه» يسكن في قرية» وهو في قرية» ما يعرفه» 
فغالبًا أقرب الناس له هم أولياء الدم؛ لأنهم نظروا با معان والقيود» دائمًا القيود مردّها المعاني. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: مسين رحل» لكن يحلفها منهم.. هذا أبمان النفي؛ لأا كانت على القوم كلهمء 
ليست على شخص بعينه» يأتينا إن شاء الله الحديث هذا بعينه سيأتينا بعد أربعة دروس في البلوغ» 
ونتكلّم عن توجيهاته» هي أربعة جُمّل هي محل الإشكال» فيه أربع جملء ثلاثة أو أربعة» وهذا 
الحديث مُشكل تراه يا شيخ» جن ایی لك زک رر ادر اا إن هارا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
[الدرس التاسع والتسعون] 
بَابْ حَدٌ القذف 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمينء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه. وعلى آله وأصحابه. وسلم تسليمًا كفيرًا إلى 


اب حَدّ القذف) 
شرع الْمُصَنّف - رحمه الله تعالى- بذكر الحد الثاني من الحدود» وهو حد القذف» بعد ذكره 
لحد الزناء وذلك أن القذف هو: الرمي بالفاحشة» بالزناء أو اللواط» ولو بالشهادة عليهما مع عدم 
كمال البيّئة» فناسّب أن يُذكر حد القذف بعد حد الزنا؛ لأنه رمي به» ويستحق الرامي به العقوبة. 
والله -عز وجل- بِيّن حُكم القذف في كتابه» فقال سبحانه: طوَالَذِينَ يَرْمُونَ المح تات 


م ومع EEE A 0 a‏ ا 0 5 5 2 رټ ع عو 
ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولفِك هم 


عي 


القاسقو ن [الرر:؛]. 
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کے 

فبين الله -عز وجل- أن قذف الحصنات موحبٌ للعقوبة والحدء وما كان موجبًا للعقوبة 
والحد فإنه يكون مُحرماء بل من كبائر الذنوب! 

والله 0 وعلا- لما عبر با محصنات؛ لأن الغالب في القذف أنه يكون للنساء أكثر من 
الرحال» والله -عز وجل- بين أن هذا من باب الرّمي» فسمّاه أو قال حل وعلا: إوَالْذِينَ يَرْمْونَ 
أَروَاجَهُمْ) [لنور:ه]. 

وقد نقل الفقهاء -رحمهم الله تعالى- هذا الحدء فسمّوه قذفاء لأن القذف هو أشد الرّمي» إذ 
الرّمي والقذف بينهما معنّى مشترك. 

ونحن نعلم أن اللسان العربي لا توحد فيه لفظتان مترادفتان» بل لا بد أن تكون كلمة مغايرة 
للأحرى» ولو من باب التواطق. 

وهذا الذي بئ عليه أبو منصور الثعالبي كتابه [فقه اللغة] فإنه بى كتابه على أن الألفاظ 
ليست مترادفة» بل إن بعضها يكون أشد من بعض. 

ولذلك فإن الرّمي أشدّه ما كان قذفا؛ ولاك :ن الرّمي الشريد» الذي يكون بحجارة 
000 ذذ وإن كان رميًا بحصّى أصغر من الحجارة سمي حذفاء بدل (القاف) (حاء) مُعجَمّة 
فوقية» وهذا يدلنا على أن أشد ما يُرمّى به الشحص إنما هو الرَّمي بالزنا. 

إِذَّا القذف أصله هو الرّمي» لكنه بث 
الرّميء ثم استعمله الفقهاء حرحمهم الله تعالى - في الرّمي بالفاحشة. 

إِذَا المراد بحد القذف» هو الرّميء العقوبة لمن رمّى غيره بالزناء أو اللواط وهي الفاحشة» 
وكان غير صادق فيما قال» أو لم يثبت ذلك» ولو كان بالشهادة» ولم يكمل نصاها. 

والقذف اك حرم وهذا هو الأصلء فلا يجوز اشرعة أن يكلف رجلا أى رة 


و وقوٍ» وهو أحلى وأقوى انواع 


بالزنا أو باللواط» فكلاهما محرّمٌ» موجحبٌ للعقوبة في الدنيا والآخرة» ولو كان في خاصة نفسه 
مستيقنٌ ذلك» بل ولو رأى بعينيه فإنه يحرم عليه ذلك. 

وإنما يشرع قذف المرأة بالزنا في موضعين» موضع على سبيل الوحوب» وموضعٌ على سبيل 
الإباحة: 

فأما الموضع الذي هو على سبيل الوجوب: فأن يرى الرحل امرأته تزني ف طهر لم يجامعها 
قيهه ثم يشرط ذلك الطير كلد م تلد ولا حكن أن بكرن من الرناه'فهذ الريدل مي علي أن يرم 
زوجته بالزناء ليتبع الرّمي اللعان» ونفي الولدء فحينئذٍ يحب عليه قذفها بالزنا. 

والصورة الثانية: يجوز له أن يقذفها بالزناء أي يُباح» وإن كان الأتم والأكمل هو الرك 


وذلك إذا رأى امرأته تزرن» رآها بعينيه تزنى» ثم بعد ذلك لم تأت بولدِء أو جحاءت بول وأمكن أن 
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چک 
يكون الولد منه أو من غيره» فحينعلٍ يحرم عليه قذفها بالزناء أو نقول: لا يحرم عليه قذفها بالزناء وإنما 
باح له ذلك» والأفضل والأتم ألا يقذفهاء وإنما يفارقها بالمعروف. 
أو كما مر معنا في باب النشوزء أنه يجوز له كذلك أن يعضلها لتفتدي منه. 
يفول الف هه ا هال 
(إذا قَدَف) 


عرفنا معي قول: قذف أي: أنه رماه بالزنا أو اللواط. 
رإذا قَدَفَ الْمُكَلّفْ) 

بدأ يتكلم عن القاذف» فشروط القاذف: 

الشرط الأول: أن يكون مكلفا: معي أن يكون بالعًا عاقنّاء وذلك لأن عندنا قاعدة 
مضطردة في أبواب العبادات كلها إلى ماية الأحكام» وهي: الشهادة والإقرار. 

وهو أن الصبي والمجنون أي غير المكلفين- أفهما لا عبرة بكلامهماء لا عبرة بقوله» قوله 
وجوده وعدمه سواء» وبناء على ذلك» فمن قذف مَنْ كان دون سن البلوغ, أو كان محنوئاء فإنه لا 
يُقام عليه حد القذف» وسيأن -إن شاء الله- هل يُعرّر أم لا؟ في الباب الذي يليه. 

الشرط الثابي: أننا نقول: ما يشترط في التكليف» ويلحَّق به» أن يكون مُختاراء فلو أكره 
على القذف» سقط عنه الحد إذا ثبت إكراهه عليه. 

الشرط الثالث: السكران حوإن كان فاقدًا لعقله- إذا كان سُكره بطريق محرّم» فإنه في كم 
العاقل. 0 

فلو أن سكران -حال سّكره- قذف آخر بالزناء فإنه يُقام عليه حد الزنا تامّاء كما لو كان 
صاحيّاء بشرط أن يكون سکره بطريق حرم كما مر معنا ف أكثر من موضع. 

قال: 

(بالرّنا/ 

المراد بالرًنا: الوقوع في الفاحشة» وني معن الزنا أيضًا لو رماه باللواط» فإن مَنْ رممَى غيره 
NT‏ لله الرنا: واللرافك CC‏ 

والعلماء -رحمهم الله تعالى- يقولون: "إن الرّمي والقذف بالفاحشة وبالزنا -الموحب للحد- 
يكون له ثلاث وسائل» أو ثلاث معان: 

ا لمعنى الأول: أن يرمي ارف ساح أو ا بالفاحشة» وسيأق -بعد قليل- الألفاظ 
الصريحة والكنائية فيها. ۰ 
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يدا 

المعنى الثابي: أن يرمي أصوله» فمن قال: إن أمّك زانية» أو نحو ذلك من هذه الألفاظء فهو 
في الحقيقة يؤول إلى نفي نسبه» فجاز له المطالبة بإقامة الحد حينئل. 

ا فذق أصيول عك اة كن ان قاف له 

المعنى الثالث: إذا نفى تسّبه عن أبويه» أو عن أبيه» فقال: لست ابن فلانٍ وفلانة» أو قال: 
لسن ابن لاد اه وا ن ادنا ف لكف رعا ات ابرق ر 

لكن لو قال: لست ابن فلانة -الأم فقط- فإنه لا يوجب حد القذف» وإنما يوجب التعزير؛ 
لأنه بحزوةٌ بكذبه» فإن الرحل إذا نفى نسبه من أمّهِ بحرومٌ لأنها ولدّت»ء والقابلات رأينهاء وأقر 
الناس بالولادة للأ الأم لا إشكال قي ثبوت النّسب منها. 

قالوا: وني معن ذلك لو نفى تسبه من قبيلة» فقال: لست من قبيلة فلان» حيشاٍ يُحدٌ حا 
القذف. 

وانتبه معي هنا! المسألة هو أن ينفيه لقبيلته» كأن يكون المرء تسب لقبيلة» وعرف لطاء فيقول: 
لست من هذه القبيلة» حينئذٍ نقول: هذا من باب القذف. 

لكن لما يقول: أنت وأسرتك -اليٍ منها- إنما أنتم من هذه القبيلة في قوم» وقيل: إنما من قبيلة 
فلان» أو قيل: إنكم حلف» فهذا لبس ن اھر پان لأصل انتساب» 5 بولاء؟ أم أنه 
RT‏ ۰ ۰ 

لكن لو قال: لست ابن القبيلة الفلانية» فهذا قذفٌ بالزنا؛ لأنه يؤول لمعن قذف الزنا. 
قوله: 

(مُخصنًا) 

مياق بهد فلا ت ن هر اخهر؟ ولك امي مركي ا فال لكر وعكدانا قاعدة: 

"أن التنكير في سياق الإثبات يفيد عموم الأوصاف". 

وبناءء على ذلك فان کل محصن» ات يكرن لرن سواء كان هذا المحصّن زوجًا -يعى 
زوا لارا د أم ليس زوجًا له» سواء كان هذا المحصن بحبوبًا -أي مقطوع المذاكير - أو ليس 
بحبوبّاء فالحكم فيهما سواء. 

من وُحدت فيه صفات الحصن الي سيوردها الْمُصَنّف -بعد قليل- فإن قذفه يوحب 


حد القذف. 
ولا يُستئى من ذلك إلا صورة واحدة فقط» وهم الأصول إذا قذفوا الفرو ع» فإن الأصل: إذا 
قذّف فرعه» فإنه لا يُحَدَّهِ لأن الأصل لا يحَدٌ بقذف فرعه. 


قال: 


شرح كتاب زد المستقنع ل سح 


چ 8 
لقول الله حل وعلا: لوَالْذينَ يَرْمُونَ المُخصات ثم لم يوا بأربعة شهداء فاج وهم 
ثَمَانِينَ جَلْدَة4[النور:؛]. وهذه هي العقوبة الأصلية. 
قال: 
ران کان خر 
للآية» قال: 
(وَإِنْ کان عَبْدَا أَربَعِينَ) 
أي: أربعين جلدة» لما حاء من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: 
كه "كان أَبُو بكر وَعْمَّر وَعْمّان وَاخْلَفَاءِ من بَعْدِهِم يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ أو القن إِذَا قَدَفَ 


والقاعدة عند أهل العلم: أن الحدود الى يمكن تبعيضها كالجلد فما تتبكّض في حق القن 
وهو العبد. 

قال: 
(والمعتق بَعضّه بحسابه) 
ما دام أنه تبض إلى النصف» فيتبعّض كذلك بالحسابء فلو أن امرأ نصفه حر ونصفه عبد 
فإنه حينئلٍ يجلد ستین» نصف حر ونصف عبدء وهكذاء وهذه بنسبتها. 

قال الشيخ: 

(وقذف غير المحصن يوجب التعزير) 

الرو ]ذا كان غر عن حبان اعدل اعد الشروط والقبوة الى سيوردها التشكن بعد قلا ت 
فإنه يسقط عن قاذفه الحد» أي: حد القذف» ولا يجلد ثمانين» ولكن يجب له التعزير. 

وعندنا في قول المصتف -رحمه الله تعالى- يوجب التعزير مسألتان: 

المسألة الأولى: أن التعزير إنما شرع لكونه معصية» ولا شك أن قذف المُحصن وغيره كلاهما 
محر وإنما وجب الحد للمُحصّنء وأما غير المحصنء فيجب إقامة التعزيرء وهو ما كان دون الحد 
على قاذفه. 

فلو أن رجلا جاء لشخص آخر غير عفيفيء بأن كان قد حُدَّ في الزناء فرماه بالزناء فنقول: لا 
بقام عليه خد القلك» وإنا يعر ارفية إياهه وسياق حإن شاو اله من هو المعصق وغو المُخصن» 
هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: في قول الْمُصَنّف رحمه الله تعالى: (يُوجب التعزير): سأرجع لما بعد أن أذكر 
الجملة الى بعدها؛ لأن الحملة الى بعدها ها تعلق كبيرٌ بقوله: (يُو جب التعزير). 


(وَهْوَ حق لِلمَقذوف) 

قوله: (وَهُوَ حَق للْمقذوفى أي: إذا كان المقذوف مُحصتًاء وكان القاذف مكلا مختاراء 
يعئ: وُحدت روط كاملت فحينئذٍ يصبح هذا ا دا للمقذوف» وهو حق آدمي» أي: أنه حق 
آدمى» وينبئ على كونه حق آدمي أنه لا يُقام إلا بطلبه» ويسقط بعفوه» وسيأتٍ هذان الأمران من 
كلام المُصتّف -إن شاء الله- في غهاية هذا الباب. 

إذاء القذف هو حن لأدمي» ونع كانه سينا لآدمي: يسقط بعفوه» والأمر الثاني: أنه لا يُقام 
إلايظليةة والآمن الات لبن لول الس إشقاطه. 

انظر معي! إذا رمى رجحل آخحر ما ليس قَذْفًا أو كان المرمي ليس مُحصناء فالْمُصَنْف -رمه 
الله تعالى- قال: (يُوجبُ التعزير). 

نستفيد من هذا: أن مشهور المذهب» وهذه من مشهور المذهب» نمشي على مشهور المذهب» 
أن مشهور المذهب أن رمي غير الْمُحصن يكون عقوبته تعزير احق الله حل وعلاء يكون عقوبته لحق 
الله مساك وتعال. 

وبناء على ذلك فيقام التعزير على مَنْ رمى غير الْمُحصنء ويقام التعزير على مَنْ رمى يما 
دون الزناء بدون مطالبة المقذوفء أو المرمي» ولا يسقط بعفوه» ويجوز لولي الأمر العفو عنه لمصلحةء 
لعموم: 

ولذلك الفقهاء يفرقون بين السب وبين القذف» فيرون: 

© أن القذقف حر للعيد: 

©> وأما السب» فمشهور المذهب» نمشي على المشهور عند المتأخرين» لأن في رواية ذكرها 
القاضي -قد أشير لما -إن شاء الله- في باب التعزير أن فيها حق لآدمي- فمشهور المذهب عند 
المتأحرين أنه حق لله حل وعلا. 

وبناء على ذلك» لو أن رجدًا سبً آحر ولو بغير الزنا- فيجوز لولي الأمر أن يعاقبه بدون 
طلبه» وسيأق -إن شاء الله- في او 

يقول الشيخ ره الله تعاى + 

لخم ف 

قوله: (الْمُحْصَنْ) موافقة لقول الله حل وعلا: طوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَاتٍ4التور:؛]. وسر 
معنا أن الْمُحصن في كتاب الله -حلّ وعلا- له أربع معان قال: (ِالْمُحْصَّنْ: هُّنَا) أي: في باب 
القذف» قال: 


شَرْح كتاب راد المستقنع Eb‏ 


لحر الْسْلِمُ العاقل افيف انرم الي يُجَامع مع 
قوله: (الْحُرُ): لأن القِنَّ لا يُقام عليه كامل الحدء فلذلك لما كان لا يُقام عليه كامل الحد فإنه 


اکن لان ا الذي كي بخن اف لك د قزق عيذ فاه الا عب ضيه ند 
القذف» وإنما يجب التعزير. 

قالوا: ولأن العبد لا يعاب بالزناء كعيب الحر. 

قال: ا لأن غير المسلم كذلك قد لا يعاب بالزناء قد يكون في شرعه إباحة ذلك. 

قال: (العَاقل): لأن العاقل لا يقام عليه الحد أساسًا. 

(العفيف) المراد بالعفيف أي: العفيف عن الزنا ظاهرًاء أي أمام الناس» ولو كان هذا الرحل 
قد وقع في الزناء ثم تاب منه» فما دام قد تاب من الزناء فإنه حيتئلٍ يكون عفيفاء ولو كان ذلك 
الشحص المقذوف ملاعنة؛ لأن الملاعنة ابنها يُنسب إليهاء وحُكمه حُكم ابن الزنا. 

فلو قذف رحل مُلاعَنَةَ وكان قاذفها شخص عَلِمِ بالملاعئة؛ فإنه يُقام عليه الحد. حي قال 
بعض أهل العلم: ولو كان زوجها الذي لاعتهاء لأنه من باب التكرار بعد سقوط الأيبهانء 
[00:17:14] أن الزوج سقط قذفه بالملاعتة. 

إذ المقصود أن العفيف هو العفيف عن الزنا ظاهرًاء مفهوم عكس العفيف: هو كل من خد 
وثبت عليه الزنا؛ فمّن ثبت عليه الزنا أمام القضاءء فقذفه امرقٌ آخحر بالزناء فإنه لا يحب عليه المحدء 
وإنما التعزير. 

قال الشيخ: ارم كلمة الملتزم هذه مشكلة! لأن قوله: اترم تناقض الكلام الذي ذكره 
قبل ذلك! فإن المراد بالملتزم أي: الملتزم لأحكام الشرع. 

وقدهر فخا أن الراد باللترم عو المسلم والذميء ذوة الخري والعاهدا والمتسامن: 

مع أنه ذَكَر في أول هذا السطر حينما قال: الْمُحصنء قال: (الْمُخْصّنُ) هو: لحر الْمسْلِح) 
فخصّه بالمسلم» وقوله: رارم يشمل المسلم والذمّي» فكأنه وسّعه بعد ذلك» فكان فيه تناقضٌ 
بعض الشيء. 

ولذلك فإن كلمة: (اْلمَرِم) مما استُدكر وبع لمولّف عليها! فإنه ليس في أصل المؤلّف» وهو 
[القنع]ء قيل: ولا في غيره من كتب المذهب قيد الملتزم» إا يقَيّدونه بال هكذا ذكر بعض 
الْمُحِشينء وإنما يقيدونه بالمسلم فقط. 

إذَاف فقولهة رال هو رياد من الولف على الأصل» رل إنه 2 راف خا ووه 
الاعتراض على هذه الكلمة أن قوله: الملترم) يدل فيه الذمّي» والذمي حارج بقوله في ابتداء قيد 
المُحصّن بأنه المسلم. 1 


کچد 
قال: (الّذِي يُجَامِعٌ مِعْلهُ): ما معئ: (الَّذِي يُجَامِعْ مِثْلّهُ)؟ يعئ: أنه يجب أن يكون من يمكن 
وقوع الوطء منه» ممكن أن يقع الوطء منه. 
وبناء على ذلك» فقد مر معنا دائمًا أن الجارية يمكن أن تجامع إذا بلغت تسعًاء تسع سنين 
قفرت والذكر مكن أن تابيخ إا بلغ عقر سكين قر 
وبناء على ذلك» فإن مَنْ قذف امرأة دون تسعء أو ولدًا دون عشرء فإنه لا يقام عليه الحد؛ 
وإغا يعرّر. 
ولو قذفه بعد العاشرة» أو قذفها بعد التاسعة» فإنه يُقام عليه الحد, لأنه يُجامِع مثله» لأن مَنْ 
كان دون هذا السن لا يمكن أن يجامع؛ مثله فيستحيل عقلًا فعل هذا الزنا منه» فحيتل يتبرّن كذبه. 
قال: 
(ولَا يشرط بُلوغْهُ) 
وإنما يشترط أن يكون ممن يطأ مثله» أو يوطأ مثلها. 
فلو قذف امرةٌ ولدًا ابن عشر سنين بالزناء نقول: ولو كان المقذوف غير بالغ يجب إقامة حد 
القذف على القاذف. ٠‏ 
لكن لا يُقام الحد حن يبلغ المقذوف» ويطالب بحقه؛ لأنه حق لآدمي» وحق الآدمي لا بد فيه 
من المطالبة» لا بد أن يطالب صاحب الحق» يطالب بذلك» وسيأت -إن شاء الله- بعد قليل. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ۰ 
(وَصَريحٌ القذف) 
بدأ يتكلّم عن الألفاظ الصريحة والكنائية» والألفاظ الصريحة كثيرة حداء وإنما اختصر 
الْمُصنّفء أو اقتصر الْمُصَنّف على بعضها. 
والألفاظ الصريحة يترنّب عليها حُكمٌ» أو أكثر من حكم: 
الحكم الأول: أن المرء إذا تلفظ بما؛ فإنه يقام عليه للك ولد ادّعى التأويل» قال: قصدت معنّى 
آخرء نقول: لا يبل قصدك! 
فلو قال رحل لآخر على سبيل المثال: يا لوطي فلما رفع للمحكمةء قال: أنا قصدي يا لوطي 
أنك من ذرية قوم لوطء ولم أقصد يا لوطي أنك تفعل فاحشة اللواط. 
نقول: لا يُقبل هذا التأويل» وإنما يقام عليه الحدء لأن هذه الألفاظ الى أوردها الْمُصَنّفء 
وغيرها ما ذكر في كتب الفقه» لا يستخدمها الناس إلا للوقوع في الفاحشة؛ هذه المسألة الأولى. 
الحكم الثاي: أن صريح القذف يُقام الحد على الْمتلَفْط به ولو كان غضبائًاء حي لو 
حرحت منه وقت غضب وفقادٍ للعقلء نقول: يقام عليك الحد! 


شَرْح كتاب راد المستقنع EE:‏ 


کے 

كذلك يقام عليه الحد ولو حرجت منه على سبيل الغيرة» بعض الناس قد يكون عنده غيرة 
على الدّين» أو على حارم شخص» فيرى شخصًا دحل على محارم» فمن باب الغيرة يقول: هذا زانِ» 
أو هذه زانية» نحو هذه الكلمات الصريحة, فتقول: يقاء بحل القت على المكلفظ به» ولو غيرة! 

هذا هو الْمُعتمّد في المذهب» وعليه العمل طبعًا لأن ابن مفلح كر احتمالا بخلافه» 
والاحتمالات دائمًا هي وجوه غير بحزوم بما. 

قال: ۰ 

(وصريخ القذف: يا زاني يا لوطي وتحوه) 
ونحو ذلك من الألفاظ المذكورة في كتب الفقه» وهي متعددة. 
قال: 
(وَكتَايعهُ) 

الكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنيين» ولكنه في أحدهما أظهّر» فالألفاظ الكنائية لحا ثلاث 
حالات: 

© إما أن يُفسره بالقذف: فحيندٍ يكون قذفا صريحًا! قال: أحد العبارات الي أوردها -بعد 
قليل- الْمُصَنّفء ثم لما سمل أمام القضاءء قال: نعم» قصدت أن أقذفه بالزناء فحينئذٍ يكون صريًا 
7" 

© الحالة الثانية أن يفسرها بغير القذف: يعن يقول: أنا قصدت معنّى آحرء وسيأن -بعد 
قليل- التفسيرات الأخرى. 

© النوع الثالث يقول: ليست لي نية: معن أنه لم أقصد يما لا الزناء ولا غيره» هكذا كلمة 
خحرحت على لسان» فنقول: يقام عليه حد القذف. 

ه إِذَا مق يُقام حد القذف لمن تلفظ بالألفاظ الكنائية؟ 

> نقول: إذا فسرها أو سكت قال: لا نية لي» فيقام عليه الحد» وأما إن فسرها .عنّى مقبول؛ 
فإنه لا يقام عليه الحد. ۰ 

قال: 

( و کتایته) ألفاظاً ذكرها ا مثل قوله: 

لأن كلمة الفاحرة مشهورة عند الناس» وهو مستخدم أنها تقع في الزناء لكن ها معنّى آخحرء 
وهو: أن مَنْ استمر ووقع في الفجور -في الإثم- واستمر عليه» فيسمى فاجرّاء اسم فاعل» وبناء على 
ذلك» فإنه ممكن أن يقول: أنت واقعٌ في المعصية. 


قال: 
ا حَبيعَةً) 

عمل آنا يكوة اا وسن الأظير» نوق كرا فى با حا مى اليو إنا حك الرافسة 
أو حبث الذنوب» ونحو ذلك. 

أو قوله: 

(فضّخت رَوْجَكِ) 

قد تكون الفضيحة بالزناء وقد تكون الفضيحة بغير ذلك» كالفضيحة بلفظ أو بغير هذه 

الأمور. 
ُو تكست راسم 
وهو .معن ذلك. 
أَوْ جَعَلْتلَهُ قروا وكخوة) 

كان الأوائل عندهم مصطلح» وخاصة الشاميين» أن الألفاظ: حعلت له قروا يعن: حعلتيه 
مثل البهائم» جعلت له قروئناء فضيحة أمام الناس» تكلموة فيه أن زوجته وقعت في الحرام» فهذا 
مصطلح شهرء ولذلك هذا أغلب ما يوجد عند ابن قدامة» وغيره من الشاميين. 

يحتمل إذا قال 05 لامرأةٍ: جعلت لزوحك قروئًاء يعيى: أنت أصبحت تأحذين بزمام 
زوجك» وشحكمين فيه فيتثمل أن تاها القاذف معت غير الرنا. 

قال: 

(وَإنَ سره بقير القذف قبل) 

يعى: إذا قال: أنا لم أقصد القذف» وإنما قصدت غيره» كما تقدّم معي -قبل قليل- من 
الأمثلة؛ فإنه يُقبل منه ذلك. ٠‏ 

وهل يلزم -عندنا فيها مسألتان- المسألة الأولى: 

©> هل يلزم أن يحلف اليمين على تفسيرها بخلاف ظاهرها أم لا؟ 

€ ظاهر كلام الْمُصَّفْء والأصلء وكذلك ما في ظاهر غيره من كتب المذهبء أنه لا يلزم 
اليمين. 

وذهب ف [الإقناع] إلى أنه يلزمه اليمين» ووجه إلزامه باليمين؛ لأن هذه اليمين على حلاف 
الظاهر» فالألفاظ الكنائية الظاهر فيها الرمي بالزنا أو اللواط» فلما اذَّعى حلاف الظاهرء وكان فيها 
حق آدمي» فإنه يكون فيها يمين. 

وهذا القيد» وهو أنه يحلف فيها باليمين» هو الذي عليه العمل في ا لمحاكم عندناء أن مَنْ فسّر 
لفظه الكنائي بغير الزنا لزمته اليمين. 
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ور 

من الأمغلة الكنائية: 

کک رجل ھی عر أو رس اتنسيت ات فال ان وا روط أو و اب 
الشرموطة) وهذه لفظة في بعض المناطق عندنا في المملكة» معناها الزنا الصريح» من الألفاظ الكنائية. 

فلما رفع للمحكمة؛ قال هذا الرَّامي: لاء أنا قصدت ها معنّى آحر» فقد ذكر فلان من كتب 
أهل اللغة» ذكر عن الجوهريء أو عن الزبيي أن هذه اللفظة مأحوذةٌ من الشيطنة» وهو الخروج 
على العادة» فكأنه يقول للرحل: إنك أو أنت -نسيت الآن هذه القضية- لرحل أو امرأة: أنكَ قد 
حرجت عن العادة بكثرة فيلك وحركتك. 

هذا من باب التأويل» يُحلّف اليمينء ثم بعد ذلك يُقال له: ليس عليك شيء» طيبء هذه 
السالة رل عل لها 

6 المسألة الثانية: إذا أتى بلفظ كنائي» ونفي عنه الحد» فهل يعرّر أم لا؟ 

نقول: هذا مردٌّه للقاضيء فإن رأى قوة الشبهة في النفي» وأنها صريحة جداء أنها تحتمل معنيين 
تش عه الب واا فالاضل أنه يدر وه كله بظاعر عل القدفه واليب: 

# المسألة الثالثة: ذكرناها قبل قليل» وهو إذا قلنا له: احلف» فسّرها وقلنا له: احلف» فأبَى 
أن يحلف» قال لل العلق» لکن اما ق الزناء ولكين قصدت المععن الثاني» وفسّرها. 

لا يقول: نويت» فيجب أن يأ بالتفسير الذي يصرفه عن الزناء قلنا له: احلف» فلم يحخلف»ء 
فهل نقضي عليه بالذكول أم لا؟ 

تقول ادر د کے بالكو هذه قاغذة! 

وبناء على ذلك فإنه لا يُحدُ وإنما يُعرّر ويكون تعزيره -لا شك- أشد من تعزيره إذا سقط 
عنه الحد بالكلية» لأن القاضي هنا مُخيِّرءِ وهنا يبت عليه التعزير» إذا ككل عن اليمين» طبعًا بناء على 
ما ذكره صاحب [الإقناع] الإمام الْمُصنّف. 

يقول الشيخ: 

(وَإن قذف أَهل بد أو جَمَاعَة 

يأ لأهل بلدِء ويقول: أهل البلد الفلانية زناة» أو يأ لجماعة فيقول: إن الذين يعملون في 
المهنة الفلانية زناة» أو إن الذين يعملون في السوق الفلان زناة» ونحو ذلك. 

قال: (وَإن قذف أَهْل بَلَدِ أَوْ جَمَاعَة): وهذا القيد الذي ذكره الْمُصنف مهمٌ: 

(لَا يُعَصّوَرُ مِنْهُمْ الرّنا عَادَة 

لكثرقم؛ فإنه حينئدٍ لا يقام عليه الحد, ما السبب؟ قالوا: 

- لأنه مقطوعٌ بكذبه ججزوم» الكل يعلم بأنه كاذب؛ لا يمكن أهل بلدٍ يكونون كلهم زناة. 

- والأمر الثاني: لأنه لا يدحل عليهم المعرة بمذه اللفظة. 


وبناء على ذلك فإنه يُعَرّر فقطء ولا يقام عليه الحد. 

مفهوم هذا الكلام أنه لو قذف جماعة؛ يمكن تصور وقوع الزنا منهم» كأن يكون الجماعة 
خمسة أو ستة» أو عشرة» محصورين مثلًا في فصل معين» كأن يكونوا طَلَابًا مفلا أو نمحوذلكء 
فرماهم فقال: أنتم أيها الخمسة زناة. 00 

فنقول: ثبت الحق لكل واحدٍ منهم أن يطالب بحدٌ على سبيل الانفصال؛ لأنه يتتصوّر الزنا 
منهم» عادي» بخلاف الجماعة. 

وقول المْصتّف هنا: 

(غُرْنَ) 

طبعًا هنا التعزير على سبيل الوحوب» حقا لله حل وعلاء ما يسقطء حق لله على مشهور 
امهيا لأناما كان حا لل حل وغاة ل مقط ورك المظاليق بل ينب ا أن ير ول الكمر سين 
باب المصلحة العامة- إسقاطه» سيأ -إن شاء الله- في محله. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(ويسنقط حَد القذف بالعَفو) 

بدأ نكل الصف فما لو قذف رجحل ان أو قول فما لو قلف شخصة أن الأفبتل 
أنه يُقام عليه الحدء إلا في حالات. 

ذكر المصتض: 

الحالة الأولى: وهي العفو: والمراد بالعفو أي: عفو صاحب الحق» والمراد بصاحب الحق أي: 
المقكذوفء فإذا عفا المقذوف؛ فإنه حينئذٍ سقطء وليس له المطالبة به بعد ذلك» لو عفا اليوم» قال: 
غدًا سأرحع» نقول: لاء إِذَاء ما استفدنا شيئاء ما دام صرحت بالعفوء إِذَاء سقط حقك. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: نعم عدم المطالبة لا سقط الحقء مثل الشفعةء فإِهها تسقط بترك المطالبة» فإفها كحل 
عقال» كما رونا ق الأثر عند اين ماجة. 

وأما هنا فإنه يجوز للمرء أن يؤر المطالبة سنين كثيرة» لكن إن عفا سقط حقه. 

انظر الصورة الثانية: لو طالب بحقه ثم عفا: 

نقول: سقط حقه كذلك. 

ذا قول المصكف: (وَيَسقطٌ حَدُ القذف بالعفو) نيوا طا المتدوق ده أد لم يطالب» ما 
دام قد عفا صراحة فقد سقط. 

ولا يسقط الحق بترك المطالبة» لماذا؟ هذا قيد مهم» وهو التقادم» ما يسقط» وإنما يسقط بالعفو 
عنه» هذا هو السبب الأول. 


د 

السبب الغالث: من أسباب إسقاط الحد: إثبات الزنا على المقذوف: ولذلك قال الله س 
وعلا: ظوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ ثم لم يأئوا بأربَعَةٍ شْهَدَاء4[النور:؛]. فإذا ثبت الزنا على 
المقذوف. إما بإيجاد البينة بأربعة شهداءء وإما 0 إقراره» أقر -أي المقذوف بالزنا- فإنه حينتفذل 

وعندنا في الإقرار نوعان: 

حا إما أن يكون الإقرار أمام القاضي من المقذوف» يقول: نعم» أنا فعلت هذه الفاحشة» ثم 
يستمر على إقراره إلى حين إقامة الحد, هنا يقام الحد على المقذوف» وهذا واضح. 

ع وقد يكون قبل ذلك» فالقاذف عندما يقذف آخر بالزناء فيرفع للقاضي» يقول: ائت 
بأربعة شهداء» يقول: ليس عندي» لكن عندي شهودٌ أربعة يشهدون أنه قد أقر بالزنا. 

فنقول هنا: سقط الحد» أي حد القذف. 

ولكن لا يُقام حد الزنا على المقذوف الذي أقر إلا بتكرار إقراره؛ لأنه لا بد أن يقر أمام 
القاضي أربع مراتٍ كما مر معنا قي الدرس الماضي. 

ذا التصديق هنا قد يكوك ن غير خلس القضاف أو أن يقبته عليه بس خيل؛ والتسجيل لا 
يشت به الإقرار في القضاءء لكنه لإسقاط الحد عن المقذوف» وهذا السبب لالت من ا قاط 
القذف. 

قلنا: السب الأول* العفو 

السبب الثابي: إقامة البينة. 

السبب الثالث: تصديق المقذوف, إذا صدّقه ولو ]..:٠٤:١ ٤[‏ مجلس القضاء وأثبته أمام 
القاضي سقط الحد» لكن يبقى التعزير لا شك إن رأى القاضي ذلك. 

الأمر الأخير: هذا سهلء نعرفه جميعًاء وهو يسقط الحد عن القاذف إذا لاعنت الزوحة 
زوجهاء وهذا واضح ومر معنا في باب اللعان. 

شو الشيخ رحمه الله تعالى: 

رولا يُسْتَوْقَى بون الطلّب) 

حد القذف لا يُستوق إلا بطلب من المقذوف» وهذا بإجماع أهل العلم» حكاه الشيخ/ تقي 
ا ينين ا ل يالب سعد 

ينبئ على أنه لا بد من المطالبة مسائل: 

المسألة الأولى: إذا كان المقذوف غير بالغ» بان كان صا فرق الفاشرق أو جا فرق التاسعة: 
ول يبلغ» فيُنتظر حي يبلغ؛ لأن المطالبة لا بد أن تكون مَنْ كامل الأهليةء فإن الصغير مطالبته لا عبرة 


ا و 


س 
بما؛ لأن القاعدة العامة نكررها دائمًاء أن غير المكلّف لا عبرة بقوله» فينتظر حن يبلغ ولا يقوم وليه 
مقامه» هذا الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: أنه لو كان قبل المطالبة حن رمي شخصٌ بالزناء وهو في وقت الرمي كان 
عاقلًا؛ لأن رمي المجنون لا يوجب الحد» مر معنا قبل قليل؛ لأنه ليس مُحصناء لكنه كان وقت الرمي 
بالونا كان حاتلاء و قل أن يطالب. ادرف ينلد جر 57 عليه» ثم مات بعد ذلك. 

نقول: سقط الحد؛ لأنه لا بد من المطالبة» ولم يطالب يما. 

©" إن طالب ثم جْنَ؟ 

> نقول: يقام الحد. 

©> إن طالب ثم مات؟ 


> نقول: إن طالب ثم مات» ورث ورثته جميعًا -الذكور والإناث- حن الزوج والزوحة 
ورثوا الحق في الإسقاط والمطالبة. 

إا ی 

الصورة الأولى: إذا مات قبل المطالبة سقط الحدء ولا يرثه الورثة. 

الصورة الثانية: أن يطالب» ثم يموت» فإنه يكون الحق للورثة» فيجوز لهم المطالبة به» أن 
يطالبوا به أو أن يعفو. 

الصورة الثالثة: أن بحن قبل المطالبة» أو يغمى عليه» فنقول: ينتظر حن يفيق أو بموت» فإن 
مات سقط الحد. 

الصورة الرابعة: أن يطالب» ثم يجنء أو يغمى عليه» فيقام عليه الحد» ولو كان المققذوف 
بحنونًا؛ لأن العبرة بالمطالبة. 

بعد أن أنمى اا بيهو الك تقال پاب ادم أو بائ نحل الف 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: لا بد أنه قذفه» نعم» لا بد من إثبات» ويكون إثباته بشهادة رحلين» إذا شهد اثنان أن 
فلانًا قذف فلاناء أو بإقراره» فحيتذٍ يُعتبر قذفاء فإن نقصت الشهادة عن ذلك» فإنه يُقام عليه 
التعزير. 

مثل أن يرمي آخر برسالة» ويقول: أنا ما كتبتهاء وهذا كثيرٌ جدّاء الرسائل النصية» يرميه 
بالزنا وباللواط» وهذا كثير» أغلب القذف يكون عن طريق رسائل الحوال» أو يمسبه عن طريق 
حسابات تويتر وغيره» ثم ینکر» ويقول: أنا ما کتبته» أو يقول: أنا احترق حساي مثلما يقول كثيرٌ 


شرح كتاب راد المستقنع Fh‏ 


١‏ ب ےک 


من الناس» أو يقول: أحذها أحد الأطفال وكتبهاء إذا لم يثبت أنه هو الذي كتبها بإقراره أو بشهودء 
فإنه حينئذٍ لا يُقام عليه حد القذف» وإنما قد يُعرّر أو يُترك التعزير بناء على قوة الشبهة وضعفها. 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: اللفظي؟ رة قري جداء إذا ادعى خلافهاء على المذهب ما يقبّل التسجيل» التخريج 
على المذهب» لأنهم يحصرون البينة. 

الذي عليه في القضاء أن التسجيل قرينة بينةء شبهة قويةء أو قرينة قويةء إذا لم يستطع ردّماء 
فإنه حينئلٍ يُقام يما الحد. 


مثلما قلنا في الحمل» ذكرت في مشهور المذهب لا يُقام عليه الحد إِنا إذا أقرّت بالزنا. 

الرواية الثانية: يُقام عليه الحد ما لم تدع الشبية» قرة الشبية: 

أحد الحضور: a‏ 

الشيخ: لا بد من شاهدين» ما تثبّت الحدود بالأيمان» القضاء عندنا مجموعة من المشايخ» ليس 
كلهم ان المدّعي» لكن على قاعدة المذهب.. 

أحد الحضور: E‏ 

الشيخ: شاهد ومين ما يُقبّل شاهد ويمين» قاعدة المذهب هذه في الأموال فقط, وليست في 
ادود لخدو ل بد يها ين شاهدين. 

أنا أعرف بعض الزملاء في المحاكم» من القدامى حى في الاستئناف الآن» إذا قويت عنده البينة 
شامق واد ون لکن هذا اا اقل [ |٠4۴‏ االات س عدج 
٠.3 [‏ | وعلى غيرها أيضًا: 

أحد الحضور: 20 

الشيخ: هذا في الحقوق المالية يا شيخ» ستأق -إن شاء الله- في باب الشهادات. 

أحد الحضور: 220 

الشيخ: في الحقوق المالية» والمرأتان في الحقوق المالية» الحدود لا يُقبل فيها إلا رجال؛ والعدد» 
لا ينْقَص عنه» سيأق -إن شاء الله- باب الشهادات» ونشير للحدود والفرق بينها وبين الأموال. 

بدا لمق ره الله ال د يذكر الباب القلق» :وهو 

اب حَدَ الْمُسْكِر) 

المُسكر اسم فاعل من وأمتكر-يسكر-إسكار) فهو مُسكرء وسمی كذلك لأن هذا الشيئء 

الذي يسكر يجعل صاحبه سكرانًا. 


شرح كتاب راد المستقنِع FER‏ 
تنسحا 

عا مسال عهمة خا وحن قضية اسک ما ھر وی يقت د النسكرة قل آنا تكلب 
عما سيورده الْمُصنّف بعد قليل» لأن هذه المسألة فيها مهمتين» انظر معي! 

تغييب العقل يكون بواحدٍ من أمرين: 

ت أما أن يكون تغييبًا للعقل مع لذو ونشوةٍ. 

© وإما أن يكون تغييبًا للعقل من غير نشوةٍ ولذةٍ وسرور. 

تغييب العقل بأحد هذين الأمرء أي بشيء نتناوله: 

فالأول: هو المسكن: 

والثائئ: هو الذي يُسَمى مُغيبًا للعقلء كالبنج والمخدر والمنوم» ونحو ذلك. 

©" ما الفرق بين الاثبين؟ 

€ عرفت الفرق بينهما؟ الأول فيه نشوة وطربٌ وسرورٌ» إذا تناوله الشحص أحس بذلك. 

وأما الثاني» فلاء فيغيّب العقل فقطء كحال الحبوب المنومة والبنج» وحال الأشياء ال تسبب 
ذهاب العقل فقط من غير النشوة والطرب. 

ارق نيما أن السك عو الل كيه اكه راما غير السك وشو الحب اللعقل ل جا 
فيه» ولكن قد يكون فيه التعزير إذا ما تناولها الشخص من غير حاحة. 

الأمر الثاني: أن ما كان من الْمُسْكر فإنه لا يجوز التداوي بهء وأما الثاني فيجوز تناوله للحاجة 
لأحل التداو. 

كثيرٌ من الناس إذا أراد أن يدحل عملية جراحية أعطي بنجّاء لكن لا يجوز أن يتناول مُسْكرًا 
قبل داحول الغملية الخراحية: 

«نَدَاوَوًا عِبَادَ الله وَلَكِنْ لا اورا بحَرام». 

1 مكل آلآ حلي وسرت خرن الداوي ا ذلونهنا كان بغرا wd‏ 
الخمر» ما يذهب العقل» مع نشوةٍ وطرب وسرورء فإنه يكون خمراء لا يجوز بحال. 

هناك أيضًا فروقات» لكن أهم الفروق هذان الأمران» وسيأي -إن 5-7 رعا الإشارة لها 


في باب الأطعمة. 

[ذا هله السالة الأول هب أن فرق يبن a‏ بين اللمتكر Nos‏ للمقزه وعرقت) 
ارق عا ها مقر ق تقب العقل» لكن امك رة فيه لذ وط 

المسألة الثانية معناء وهي مسألة: مى يُحكم بأن هذا الشخص مُستحق لحد السكر؟ 

تقول حك بان اا الشخضص شح لد السك وجرد واحو مق رین 

الأمر الأول: شربه للمسكر وإن لم يسكرء فيقام عليه الحد» وإن لم يذهب عقله به» فإنه يقام 
ل 


شَرْحُكتاب راد المُسْتفْنع ER,‏ 


لع 
Op‏ 

الأم الثالي: 

أحد الحضور: o‏ 

الشيخ: وإن لم يقم عليه الحد» فقد يُرى وهو يشربء ولم بر وهو سکران» دخل بيته» وأغلقه 
على نفسه» نقول هنا: يقام عليه الحد لأنه رئي» وثبتت الشهادة على شربه. 

الأمر الثاي: أن يُعيّبِ عقله» أن يُرى وقد تغيّب عقله مع نشوةٍ وسرورء وهو الک ون 
یری سكرانًا. 


إذاة:هذين الأمرين ها اللذان يبت مما حد الشرب» ويناء على ذلك فإن الفقهاء أطالوا ق 


ع 


ار 

الآمر الأول ها هو الشراب: الشتكر؟ ما هن الشىيء الذي يكز حى هم قارا إن العضير 
-هكذا قالوا- العصير إذا مكث ثلاثة أيام» فإذا رأيت شخصًا يشرب العصير بعد ثلاثة أيام» فاشهد 
عليه أن هذا العصير له ثلاثة أيا ويّقام عليه الحد؛ لأنه بعد ثلاثة أيام يسكر غالبًا. ٠‏ 

11117117 لعصر الذي هو من نبيذء ليس كل العصيرء وإغا عصير النبيذء مثل 
الذي نسميها نحن الآن السوبياء سواء كان سوبيا عنب» أو سوبيا شعير» الفقهاء يقولون: إن هذه 
السوبيا ستنتقل -لأنها نبيذ- هي النبيذ» ستنتقل بعد فترةٍ إلى خمر» فيجوز شرها قبل أن يُسكر كثيره. 

© ماهو حده؟ ٠‏ 

€ قالوا: ننظر بِالْمُدَده فوجدنا أن الشارع قيّده بئلاثش» فقالوا: بعد ثلاثة أيام» حيتئذٍ يكون 
E aE‏ ا 

€ كذلك نظروا لنقصه» فقالوا: لو نقص ثلثه اسّكرء وإن ذهب ثلثاه لم يُسكرء هذه القيود 
ذكروها في الزمان الأول» الآن طبعًا احتلف الوضعء فهذا العصير تستطيع أن جعله في الفلاحة» ويظل 
بدل ثلاثة أيام» خمسة أو سبعًاء الحقيقة أن ضبطه بالأيام تقريي وليس ها 

Ta ول أن افقاو‎ CCS a 
القيود لغرض» وهو ماذا؟ أن يقول لك: أن مَنْ شرب هذا العصير بعد ثلاثة أيام -الذي ثبذ- فإنه‎ 
قاد ليه الله وإن لم يسكر به؛ لأن الغضير اة يعن ثلاث آيام يسك : وضربت لكم مثالا بالنبيذ»‎ 
٠ الث مو هدا سى السوييا.‎ 

طبعًا الآن احتلف الوضع» فهي الآن في الثلاحة» تمكث بالأسبوع» لكن يعي قلت لكم في 
الزمان الأول» وخاصة مع حر الحجاز. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: العلة لأن هذه غالبًا ذهب العقل» كثيره يذهب العقل. 


٠ 


انتهينا من المسألتين المهمتين. 
ول الشيخ رحمه الله تعالى: 
رل شراب اکر كدر فَقلِيلُهُ حَرَاف) 

أما هذه الجملة» فقد أحذها من الحديث» وهي قول البي -صلى الله عليه وسلم- كما في 
بعض ألفاظ الحديث: 
«مًا أسكر كثيرة َقَلِيلهُ حَرَاةَ». 

وهذه الحملةء أهل العلم -رحمهم الله تعالى - عُنوا يما عناية كبيرة حي إن الإمام/ أحمد أف 
كتابين: [الأشربة الكبير]» [الأشربة الصغير] كلاهما في تقرير هذه المسألة» وتقل الآثار عن السلف - 
رحمهم الله تعالى- في بيان المعنيين اللذين ذكرتهما لكم قبل قليل» وهو حد ما يُسْكِر. من حيث 
الصفة» من حيث ذهاب بعضه» أو من حيث طول مكثه. وتكريظ لكي او ها سول ا 

دابع ی زك لأنه أصبح من رؤوس المسائل الي حالف فيها علماء أهل الكوفة عمواء 
حي إن وكيع بن جرّاح -شيخ أحمد- كان يرى لاا لهذا الرأي. 

قول العاف رجه ال عمال : (کل شراب): هذا يدل على العموم» فكل ما أسكر قليله 
فكثيره حرام. 

المسألة الثانية: قوله: (شرَابٍِ): قد توهم هذه الحملة من الْمُصَنّف وافق فيها أصل الكتاب» 
وهو [المقنع]ء قد توهم هذه ابقملة أن اشک ا يكون ما ولا يكرن ساسا 

المائع معروفٌ مثل المشروبات» والحامد مثل الحشيشة» كما سأذكر لكم بعد قليل. 

فقالوا: إنه لا بد أن يكون مائعّاء وهذا الي تت يعض اا ری يقل افيد برطي فا 
[الدليل]» فقد ذكر أنه يكون مائعًا. 

ولكن الذي عليه عامة المتأخرين أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام» سواء کان شرابًا أم لا 
وإن جاء في بعض الألفاظ لفظ الشراب» فإنه حرج مخرج الغالب. 


| اانا 


وبناء على ذلك فإن المعتمّد عند المتأحرين أن هلا لهه سراد كامق ال هة أو 
كانت دن تدحيئاء فإن حكمها حُكم الخمر» فیقام على متعاطيها شرب الخمر. 

وأما ما عدا ذلك من المحدرات» حن الروائح الطيارة» مثل الغراءء هذه لا تُلْحَّق بالخمرء لأنها 
تغيب العقل فقطء يُقام عليه التعزير. 

وللفائدة أن التعزير في المحدرات عندنا في المملكة أشد أحيانًا من إقامة حد الشرب! في المرة 
الأولى قد يكون أخحف» 10 الثانية يكون أشد! 
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ولذلك في نظام المحدرات الصادر قبل نحو تسع سنوات أو ثمان» ينص على أن قريب 
الحدرات لمرة يقتل» وترويجه داحل البلد لمرتين يُقَل بينما صانع الخمر ما يقتل. 

فقد يكون التعزير أشد من الحد, فعندما نقول: ننفي عنه الحد, ليس معناه أنه أسهل وأقل» فقد 
يكون أشد» والقضاء عندنا أنه أشد» المحدر الخطورته. 

أحد الحضور: yT‏ 

الشيخ: الحشيش على المعتمّد عند المتأخرين أنه صورة من صور الْمُسْكر؛ لأن شيخ الإسلام/ 
ابن تيمية يقول» أو نقلهاء لاء نقلها منصور أبو النور في حواشي [الإقناع] أنه قال: "لا أعلم حلافا 
ين أل الغلم أف يقرلرف: أن الحشيمة شكبها شك الخد إلا حلاف [/04949:4] حيسا 
عدّها من الْمُغيّبِ للعقل كالبنج وغيره» لأن الحشيشة أصلًا ما عُرفت إِنّا في القرن السابع؛ ألّف فيها 
يذو الفين الزر كني بن ادن رسالة کا ق شك ال فما لكلو عنها اق اة عقي 
الثامن» السبعمائة فما بعده. 

والتحقيق الى عليه متأحرو الحنابلة» وعليه القضاء عندناء أن الحشيش حكمه حكم الخمر» لأنه 
تُحسّس الشخص بنشوة» تحده يضحك» ويحس بطرب» فحكمه حُكم الخمر. 

يقول الشيخ رحمه الله ال كل شرّاب): إِذَّا عرفنا قوله أن شراب تحتمل أن تكون المائع 
فقط» والأظووو لديم اع ا ل كل ا سواء كان مائعًاء أو كان جامدًاء وهي 
اليه ا ها شك اللستكر متها وقشاء. 

قوله: 


منکن 

غرقنا أن الاسكار یکوت با خد أمرين: إنا برب الم آز يذهاب الل برف قاقد 
e‏ 

قوله: 

(فََِيلهُ حرام 

حرامٌ يشمل كل شيء» يشمل التداوي بشرهاء ويشمل أيضًا شرها أيضًا لعطش» فإنه لا يجوز 
افاري ان وان اها ماه وله رر خن ال هه اه ا ودع 

نما باع عند الضرورة الي تؤدّي إلى الوفاة إن لم تُستعمل» ومثلوا ذلك بدفع عَصَةٍء وقالوا: 
هذا المثال يوجد في الذهن ولا وجود له في الحقيقة» لأن المسلم منهي عن الجلوس على مائدة يدار 
عليها الخمر» هذا من جهةء ومن جهةٍ أحرى أنه يمكن أن تُدفع العْصَّةَ بشيء غير الخمر» لكن لو لم 
يوعد إلا اتير ار وها من الأمفلة اة ٠‏ 
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كما أنه عند الإكراه فهو جائزء لأنه: ارتا لا تُوَاخِدُ إن کسیتا أو أ خْطَأنا ربا ولا تخيل 
علا ! مسح e O‏ 

الخمر» بعض أهل العلم» وهي رواية يذكرها المتأحرون كذلك» يجيزوا التداوي بما في الجلدء 
بعض أهل العلم يرى ذلك» وإِنّا فإن مشهور المذهب لا يجوز؛ لأنها بجسة عندهم» لكن بعض أهل 
العلم يجيز التداوي ما في الجلدء وهو اخختيار الشيخ/ تقي الدين. 

ا ی عليها ماد الان ساك عض الات قد يكن افيها اة كدرل وسقي يعد 
قليل- في قضية استحالة الخمر. 

يقول الشيخ: 


5 


(وَهِيَ خَمْرٌ من أي شيء كان) 

سواء كانت من عنب» من زبيب» من اج من غير ذلك» كل شيء» حشيش » هذه الشجرة 
الي يخرج منها الحشيش وغيره؛ فكله يُسمّى خمر. 

قال: 

(ولا بباح شربّه دَق مر معنا روا لاو تدا 
ظا بخلااف البنج الذي ب بق فيجوز عند التداو ي للحاجة. 
(ولا عطش) 
لأنه إنما يزيد العطش. 
(وَلَا عَْره) من الأمور (إلَا دقع لَقَمَةٍ عص بها وَلَمْ يَحْضُرْةٌ غيرَا) 
وهذا الحقيقة من الأمثلة النادرة ذا 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
(وَِذَا شرب الْسْلِمُ الْمكلّف) 

إلى آخر کلامه» قوله: (وَإِذَا شَربَة) أي: وإذا شرب الخمر المائعة» وقلنا: يدحل في المععئ: وإذا 
تناول أيضًا غير المائعة» مثل أن يتناول الحشيشة أكناء أو أن يدخنهاء فإنها تكون في معن ذلكء وإنا 
قوله: شرب» حرجت عر ج الغالب» اوا 

المسألة الثانية: أنه يأ أشياء أحرى في معن الشرب» ومثال ذلك قالوا: 

ح إذا احق ا زا اد رة ها ل ال الى تعرقياء قان ا غيل الفقياء هر دال 
شيء عن طريق الدبر» فلو احتقن امرق يماء يعي بخمر» ولو لم نُسْكرهء لو احتقن بکحول مُخُدر» 
الكحول نوعان إيثيلي» ومينيلي» بعضه يسكر» وبعضه يقتل» يصاب بالصدمة الدموية. 

- فلو اكتحل امرؤٌ بكحول مُحَدَّرء فإنه حينئلٍ يُقام عليه الحد. 


ee al E Ê‏ اک 
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- أو استعطى به» جعله عن طريق أنفه» ولو قلياء ولو نقط يسيرة فإنه يُقام عليه الحد» ولو 
كان من باب التداوي» يقام عليه الحد. 

- قالوا: أو خلطه بغيره» أو أيضًا لت به العجين» حى لو خلطه يعاء, أو مع مشروب آخر» أو 
لت به العجين» وأكل العجين» فإنه يُقام عليه الحد. ۰ ٠‏ 

لكن» انظر! إذا حبز العجين الذي فيه الخمر لا يقام عليه الحد» قد تستغرب! هذا موجودٌ الآن 
كر جا الآن يحض الدول الارجيه عنما يرينوة آن يشو وان را علس الت عنقا 
الكحول المخدّرء خمر» يرمونه على الفحم» لكي ُخرج رائحة ماء هكذا يقولون. 

فحيئذٍ نقول: هذه مع النار غيرتماء فلا يقام الحد بماء لكن لو كان اللحم سكبه عليه؛ ثم أكله 
نقول: يقام عليك الحدء فهنا لما َحَبّرَ العجين الذي فيه الخمر» تغيرت حقيقته» بخلاف العجين لو أكله 
وقد لع باي 

- كذلك المخلوط بغيره» إن احتلط بغيره» إن بقي فيه أثر الخمرء أقيم عليه الحد» وإن استهلك 
بالكلية» فلا حد» بل قد يقال بالجواز أحيانًا للاستهلاك. 

ولذلك فإن الأدوية الآن الي عندناء لا يمكن للشخص أن بعت وزاء ا ؤفك یي 
فيه مذيبٌ عضوي وأنسب المذيبات العضوية هي الكحولء فيذيبونه في مذيبات عضوية» فأغلب 
الأدوية فيها نسبة كحول» ولو يسيرة» نقول: هذه الكحول استحال واستّهلك بالكلية» لو تأكل مائتين» 
حمسمائة حبة» قد تموت» ولا تسكر؛ لأنه استحال» فحيئئذٍ لا يترتب عليه أي أثرء بل إنه يجوز لأحل 
المصلحة والمعئ. 

يقول الشيخ: (وَإِذًا شَربَةُ فك الْمْكَلْفْ): لأن غير المسلم لا يُقام عليه الحدء لأن الأصل في 
الحدود آفا على السلمين ققط» حن المي لا يُقام عليه لآن الذمي أضلا يرف جراز كرب امسر 
مثل النصراني وغيره. 

الْمُكَلْفْ): لأن مَنْ كان دون سن البلوغ» أو كان محنوئنّاء فتصرفاته لا عبرة يما. 

قال: 

(مختارًا) 


أي: غير مكره. 
(عَالِما) 
وام أحرى» أن معن العالم عالمًا بالحكم, وعالِمًا بالجال. 
فأما العام باک بشرط أن يكون حقيقة عالم» هناك بعض الفقهاء يقول: لا قبل ادعاوؤه 


ھل باک 
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نقول: لاء إذا كان حديث عهد بإسلام» أو أنه نشأ في بادية لا يعرفون هذه الأحكام» فهنا 
ا الأصل أنه اکن ۰ 

ولذلك لما يقول بعض الناس: فيها حلاف على قولين» نقول: لاء ليس خلافا على قولين» 
التحقيق: أن مَنْ قال لا يُعْدَر فيه للجهل من فقهائنا قصدهم: باعتبار عامة الناس أنهم يعرفون ذلك» 
ولكن إذا وُحدت الصورة الثانية» الي أوردتها لكم في باب الزناء فكذلك هنا. 

(عَالِمًا): بالحال» ها صورٌ: 

الصورة الأولى: آنا يعلم أن هذا الشيء مُسْكِنٌ أو لا يعلم أن كثيره مُسْكِرٌ يعلم أن قليله غير 
مُسسْكرء لكن لا يعلم أن كثيره مُسْكرٌ الحالة الأولى 

a‏ لعي و للق فيه Co‏ ريل امكف ولك 

أو هذا يعلم أن قليله غير مُسَكِرٌ لکن لا يعلم أن كثيره مسكر. 

ففي كلا الحالتين لا يقام عليه الحد» وحينئدٍ يكون ذلك الرحل قد سكر بطريق مباح؛ لأنه لا 
يعلم» جاهل. 00 


قد ذكر أن أحد مشايخناء توفي إلى رحمة الله مصريء درسنا قليماء ذكر أن أحد مشايخهم في 


الأزهر» هذه القصة ريما ها الآن أكثر من ستين أو سبعين سنة» هو درسنا وهو فوق الثمانين» يقول: 
دحل علينا في القاعة في ذلك الوقت- وقد كان سكرانًاء فجاءه أحد الطلاب» وأخذه حانبًاء وللا 
قال له: لماذا؟ قال: والله ما أنكرت» 1 أني وأنا قادم من الطريق» وعلى جوع شربت عصير قصب» 
فجاءه التلميذ» وقال: لا أنتَ سكرت! ما درى» شيخ مُعمّم وعالمٌ) » لكنه يكن غاا اناهن 

قال: (مختارًا عالمًا) أن كثيره مسكرء > طبعًا إذا كان غير عالم» : نص الفقهاء على أنه لا يُعرَّر 
هكذا نص في [الإقناع] صراحة أنه لا بُعرّرء أو في حاشية [الإقناع] . 

قال: 

(عَالِمًا أن كَبيرَةُ كر فَعَلَيّهِ الْحَدُ) 
قال: 
مائون جَلْدَةَ مَعَ الْحُريّة 

وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم؛ لما استشار عمر عبد الرحمن بن عوفء وعلياء 
رضي الله عن الحميع» فكان إجماع الصحابة أنما ثمانون. 

(مَعَ الْحُرَيّة أي: إذا كان حرًا. 


لأن القاعدة أن الرقيق تُنَصّف عليه الحدود. 
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عندنا هنا مسألة في قول الْمُصَنّف (لمائوك جَلْدَة): فقهاؤنا يقولون: أن الإمام أو نائبه إذا 
راف ادال الوت يدلا من الشوط» أذ بكرن السرب عرد أ عا فل لل يل وود أبن 
ولو كان بيدِء على المعتمّد عند المتأخرين» وهو الأطهنا ا ا 
صاحب [التوضيح] وغيره» فيجوز أن يستبدل الضرب بالسوط ضربًا باليدء أو بالنعال» أو بطرف 
الثياب» وهكذا. 

لأن هذا هو الثابت في حياة البي صلى الله عليه وسلم» فيجوز من باب الاختيار فقط في حد 
الْمُسْكر دونما عداه. 

قبل أن ننتقل لباب التعزيرء ونختم درس اليوم بباب التعزيرء عندي هنا مسألة مهمة جداء لا بد 
من ذكرهاء وهو كيف يثيت السلّكر؟ 

قلت لكم -قبل قليل- السّكر المراد بإثباته إثبات ذهاب العقل؛ أو إثبات شرب الْمُسْكِر وإن 
ونه لشن أي 1 رذ انيه القن زد عردو املد ين فين الاين لعن كر 

يت السّكر بأمور: 

الأمر الأول: بإقرار الشارب» والمعتمّد من المذهب أنه يكفي الزاوة عر و أمام القاضي؛ 
لأن القاعدة عندهم -واعرف هذه القاعدة- أن كل حدٌ يوحب إتلافاء فيشرّع فيه تكرار الإقرارء 
والحد الذي لا إتلاف فيه» كحد الْمُسْكر والقذف فإنه لا يُشْرّع فيه تكرار الإقرار» بخلاف الزنا 
ال ين ا عم کان مرتيق ف اسر و ر ف الرياة هذا ال الأول أل ات 
الو او ات ا 

الأمر الثاي: أن يأ شاهدان ذكران» فيشهدا أن فلانا رأياه وهو يشرب الْمُسْكرء أي الذي 

الأمر الغالث: الشهادة على السّكر؛ بأن يأ رحلان ذكران عاقلان بالغان» فيشهدان أن فلانًا 
رأيناه سكرانًا» قد ذهب عقله. 

ولذلك أطالوا الفقهاء -كما قلت لكم قبل قليل- في بيان ما هو معن السكران» قيل: الذي لا 
يعرف السماء من الأرض» وقيل: هو الذي يبوح بالسر المكتوم» فله تعريفات كثيرة» ولكن رده - 
على المذهب- إلى العرف» فيعرّف أن فلان سكران. 

لكن هنا مسألة مهمة» أن بعض الناس قد يظنه سكرانًاء وهو ليس بسكران» وهذا يلحظ في 
وقائعناء بعض الناس يرى شخصًا أغمى عليه بسبب انخفاض السكرء فيقول: فلان سكران» وهو ليس 
كذلك. 

فبعض الناس أساسًا ما يعرف السكران» ويشهد به» ولكن لا بد القاضي يتأكد. ما الذي 


رأيت؟ وما هي صفته؟ وهل تعرف السكران من غيره؟ وهكذا. 
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و 

الأمر الرابع: وهو القيء» بأن يشهد اثنان أنهما رأيا فلانًا يقئ» إما أن يشهدا على شربه» أو 

على فاب غقلك أو على فع فا راه وقد قاع ال سا قا شمر إلا وغو ماد قد هة 
فکاهم راوه قد شرهاء وهذه واضيحة جد وثقيل: 


ني ت 


كير ولذلك قال الصحابة: "ما قَاءهًا 1 وقد شَرِبَها". 


بالرائحة؟ 

مشهور المذهب أن الرائحة لا يثبت ها الحد» سواء من رائحة فيه» أو من رائحة أنفه» وهكذاء 
لا يشت الحد بماء لأنه رما يكون تمضمض بالخمر» وهذه شبهة» والقاعدة: "د الحذود بالشبُهَات". 

والذي عليه العمل عندنا الآن» وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في التسعينيات» وعليه 
بحلس القضاءء أنه يقام عليه الحد» لكن بشرط وجود قرينة أخرى مع الرائحة» أي: أحذوا المذهب 
لكن زادوا قيدًا آحرء يعيئ: لم يأحذوا الرواية الثانية» ولكن قالوا: لا بد من وحود قرينةٍ أحرى» مثل 
أن يكون معه قنينة الخمر» وشم منه رائحة الخمر وإن ل ير ذهاب عقله» ولم ير أنه يشرب. 

ولذلك القاضي دائمّاء لما يأ الشاهد عنده» يقول: أشهدء يقول: فما الذي رأيت؟ رأيته 
يشرب؟ رأيته ذاهب العقل؟ كيف رأيته؟ رأيته قد قاء؟ فيجب على القاضي» أن يقول: ما يقول 
سكران فقطء ما الذي رأيته؟ ينبئ عليه اختلاف الحكم. 

نختم درسنا اليوم بباب التعزير» وهو باب قصيرٌ لكنه طويل في حقيقته. 

باب التعزير» الْمُصَنْف وفقهاؤنا يريدونه بعد حد الْمُسْكِر لأسباب: 

الب الأول ا هداو ا واف عي عكار 

السبب الثاي: أن بعضًا من أهل العلم يقول: إن حد الْمُسلكر أربعون حلدةٍ» وهي رواية قوية 
في المذهب» وما زاد على الأربعين إنما هي تعزيرٌ من الصحابة رضوان الله عليهم» فناسب أن يكون 
كذلك. 

المسألة الغالغة: لماذا أوردوا التعزير بعد باب الْمُسْكر بالخصوص ولم يُفردوه بعد الحدود كلها؟ 

قالوا: لأن القاعدة عند فقهائنا أنه لا يجوز الجمع بين الحد والعزيره هذه فاعدة ق الاهية 
يحرم أن تجمع بين الحد وأي صورةٍ من صور التعزيرء إلا حًا واحدّاء وهو حد الْمُسْكِره فيبحوز أن 
يقام حد الْمُسْكِرء مع تعزير عشرين جلدة لمن شرب في فار رمضان. 

فقالوا: هذه الصورة الوحيدة على المذهب- التي يجوز فيها الجمع بين حدّ وتعزير» ولذلك 
ناسب أن يُذكر باب التعزير بعد باب المسكر خخاصة. 1 

وقد تتلمس» ترى ].٠:٠٠:٤٤[‏ الأبواب هذا ].٠:٠٠:٤۷[‏ مستقل» وععي المتأخرون 
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عيب 

نبدأ بالتعزير» الشيخ -رحمه الله تعالى- قال: 

اب التغزير) 

التعزير هو أحد العقوبات» والأصل في التعزير هو المنع: (وَتُعَرَرُوةُ#[الفتح::]. أي: تمنعوه من 
yT‏ 

فا ق ا ا E a a o‏ 
فهي زواجر وجوابر» فهي تمنع الشخص من الوقوع في الممنوع» وتمنع غيره فينزحر بعقوبة زيد 
فيمتنع» فناسّب أن تكون تعزيراء وكل العقوبات لا تخلو من أحد ثلاث أمور: 

© إما قصاص» حق آدمي. ٠‏ 

© وإما حدود. 

@ وإما تعازير. 

التعازير في الحقيقة الفقهاء كلامهم عنها قليل للأسف» ومباحث التعازير كثيرة جدّاء جدًاء 
جداء وقد لا أكون مبالعًا حينما أقول: إن أغلب الأحكام الجزائية تتجاوز ثلاثة الأرباع» بل أكثر 
رعاء كلها أحكام تعزيرية» سواء في المملكة أو في غيرها من دول العالم» كل الأحكام في الدول الي 
فيها أنظمة جزائية شرعية» كلها أحكام تعزيرية» الأحكام التعزيرية هل الأكثر» فالأحكام التعزيرية 
E‏ 

والفقهاء قدا كانوا يطلقون القواعد فيهاء ولكنها تأحذها منها بتفصيل يسير. 

أنا الآن سأتكلم عن بعض أحكام التعزير» وليس عن كلها. 

أول مسألة معناء وأشير لبعض المسائل المهمة» هل التعزير حق لله حل وعلاء أم أنه حق 
لآدمي؟ نعيد الحملة: هل هو حم لله حل وعلاء أم يجوز أن يكون فيه حق آدمي؟ 

قطعًا بعض صور التعزير فيها حق لله حل وعلا: 

مثال ذلك: فيما لو كان موجب التعزير سب أو ضرب لا قصاص فيه» فإن قلنا: إنه حق لله 
حل وعلاء فيجوز إقامته بدون مطالبة صاحب الحق؛ ولا يؤثر عفوه» ويجوز عفوه» أي الأمر فيه 

وإن قلنا: إنه يدحل حق الآدمي» فما حُكم فيه أنه حق آدمي: 

- لا يقام إلا مطالبة» وتحريك دعوى جنائية خاصة. 

- والأمر الثاني: أنه يسقط بإسقاطه؛ ويصلح المصالحة عنه» ولو مال. 

- والأمر الثالث: أنه لا يجوز لولي الأمر العفو عنه. 
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کک 
هذا مفهوم كلام أغلب المتأخرين» وهذا الذي كان عليه القضاء قديًا عندناء أن التعزير كله 
عق لله جل وغلف هذا قن عله اها من الارن ل يكرت ار إلا لله جل وصل له يريد 
تعزير احق آدمي أبدّاء هذا ظاهر المذهب عند المتأخرين. 
لكن هناك رواية قوية جدَّاء يوردها المتأخرون عن القاضي أبي يعلاء فقد ذكر القاضي أبو يعلا 
في [الأحكام السلطانية] وهو العمدة في هذا الباب: 
>> أنه يمكن أن يكون في التعازير حق آدمي. 
> والثاني: وهو القول الثاني: هو الذي عليه العمل عندنا الآن» نقول من عشرين سنة أو أقل› 
فأصبح القضاة الآن يحكمونء يقولون: نحكم كذا عقوبة حق عام وكذا حق خاص»ء والحق المخاص 
هو الحق الآدمي» يسقط بإسقاطه» ولا يبت إلا عطالبته؛ ويجوز له المعاوضة عنه» أو الصلح كما 


اتفقا. 


إل مسألة الحق الخاص والحق العام -مشهور مذهب المتأخرين- إنما يكون اسر وج 
وعلاء وهناك رواية» وإن لم يكن أغلبهم صرَّح بذلك» لكن صرح بعض المتأخرين به» وهناك رواية 
أنه قد يكون من التعزير ما هو حق متمحِضٌ لآدمي أو مشت ركاء وهذا الذي عليه العمل الآن من فترة 
طويلق» هذه مسألة مهمة» يحب أن تكون في الذهن» مع قلة منْ تناو ها من الفقهاء. 

المسألة الثانية: أنه ينبن على ذلك قضية المطالبة» فالمذهب أن كل التعازير لا يشترط فيها 
مطالبة كما قلت لكم. 

وأما على الرواية الثانيةء اھ عو آ ن یکر ن سا كدب لتقف إلاافظاليق أن الحق العام 
فيثبت بلا مطالبة. 

معن مطالبة: أي مطالبة من صاحب الحق» وأما المدّعي العام فإنه يطالب» هذا واضح. 

المسألة الثالثة: ذكرت لكم -قبل قليل- أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في صورةٍ 
واحدةٍء وأوردتما لكم» وهذا هو مشهور المذهبء لكن للفائدة» الآن نتكلّم عن التعازيرء التعازير هذا 
که أن ماه الشط النقاطاه اتسيف الاب ال ورو ا من اف كله شب اله بق 
غير مظنتها. 

الذي عليه العمل بناء على الرواية الثانية في المذهب -قول المالكية- أنه يجوز الجمع بين الحد 
والتعزير» لفعل الصحابة رضوان الله عليهم» على القول بأن أربعين هي حدء والأربعين المتممة تعزير» 
وما داموا قد جمعوا بينهما؛ فإنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير بشرط: أن ينضاف إلى الحد وصفٌ 
يزيد في تحرعه» كهيئةٍ قبيحة» وغير ذلك من الأمور» كالوقوع على ذوات محارم وغيرهاء فقد يزاد 
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المسألة الأحيرةء ثم نأحذ كلام الْمُصنّفء كلام الْمُصَنّف قصيرٌ حدًاء المسألة الأخيرة» وهذه 
مسألة مهمة جداء ما هي الأشياء الي يكون فيها التعزير؟ 

الأشياء الي يكون فيها التعزير ثلاثة أنواع: 

© صورة محزومٌ بوقوع التعزير فيها في المذهب. 

حب صورة منفية في المذهب بلا إشكال. 

© صورة فيها نزاعٌ في المذهب. ٠‏ 

فنبدأ في الصورة الأولى: وهي انجزوم بأن فيه تعزيرًاء أو أنه يجوز العقوبة يما في التعازير: 

الصورة الأولى: وهي اللّد: فيجوز التعزير با لحد وسيأتٍ -بعد قليل- حَدّه الأدن والأعلى. 

الصورة الثانية: الحبس» وكلمة الحبس هذه رسع كا بدن للدي کی السجن» وهذا مر معنا 
هذا الكلام؛ أن ال »لكلا لبس قر ا 

من صور الحبس: 

- السجن في المكان المنخصص. 

- من الصور المتفق عليها أيضًاء أو لا إشكال فيها عند متأخري أصحابنا أنه يجوز التأديب 
بالنيل من العرض» كيف؟ وذلك بالتأنيب: يا ظالم» يا خطى» التأنيب طبعًا الذي لا يتعدّى إلى 
القذف والسب» وإنما يكون بالتأنيب» أو يكون أيضًا بالتوبيخ» وهو أشدء أو بالتهديد. 

وهذه قلت لماذا ذكرقا؟ لأنه ذكرها الشيخ منصور في حاشيته على [المنتهى]» وقال: قال 
الشيخ/ تقي الدين. 

لله حذوا هذه المسألة» فائدة في التعامل مع النصوصء الفقهاء هنا إذا قالوا: (قال): غير إذا 
قالوا: (وقال)» إذا ذكر حُكماء ثم ذكر بعده: (قال فلان) من غير (واو) فإن هذا القول هو المذهب 
وإن نسبه لصاحبه» فمعناه هو المذهب» ما دام الكتاب متخصصٌ في ذلك» طبعًا نص على هذه 
الفائدة المرداوي في بعض المواضع في [الإنصاف] . 

وأما إذا قال: (وقال)» فإنها تحتمل أن تكون موافقة للمذهب» وقد تكون رواية أحرى» أي 
قول آحر» تحتمل» فقد يكون قيدّاء وقد يكون رواية. 

هنا ذكرها الشيخ/ منصور بلفظ: (قال)» لفظة (الواو) يختلف فيها الحكم» ولذلك ترى قراءة 
الكتب» قراءة المبتدئ» ليس كالمتوسطء ليس كالمنتهي. 

وأنا أكرر عليكم دائمًا كلمة أنا مُعجبٌُ يما للشافعيء عليه رحمة الله الإمام المبجّل/ محمد بن 
إدريس الشافعي يقول: 

"لفق كَالتُمَاحَ النتّابي سَهْل التَتَاؤل". 
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ا 

كل واحد يستطيع أن يكون شيحًا في مس دقائق! لكن كيف في خمس دقائق؟! لأن ضا 
الذي يفن لا يقول إلا جين كلمات: رز لا جوز سنّةه ماح مكروه» في غير هذه الخس؟ ها 
في» كل واحدٍ يستطيع أن يجلسء ويقول: مباح» محرّم؛ إن قالها بغير علم! فقد اقتحم جرائيم جهنم! 
نقول: عبارات الفقهاء سهلة» ولكن الوصول للفقه الحقيقي الذي هو الإخبار عن الأحكام الشرعية 
يحتاج إلى تعب وبذل! 

ارخ ااا الثالث الذي قلنا: هو التأنيب» أو ما يُسمّى بالنيل من العرض» بعض المعاصرين 
يسمونه: التعزير الأدبي. 

هذه صورٌ ثلاثة متفقٌ عليها. 

الصور المتفق على أنه لا يجوز التعزير يما: 

الأمر الأول: كل ما كان من باب الْمُثلىء تأت وتجحرح الشخصء أو تقطع منه عضواء ما 
يحوز» لو حاء شخص وقال: فلان لم يشت عليه حد السرقة» ولكيئ سأعزره بقطع يده نقول: ما 
يجوزء حرام» ما يجوزء كل ما كان من باب الْمُثلى» بإبانة عضوء أو جرح في المسدء فكله لا يجوزء 
ذاه الي ما عن + إبانة خضو وسر ف اد ٠ ٠‏ 

من صور الْمُثلى حلق اللحية: فلا يجوز العقوبة في التعزير بحلق اللحية؛ لأنها مُثلى. 

بل إن بعض أهل العلم يقول: إن حلق الشارب مُثلى» قول مالك» تعرفون هذه المسألة, لأن 
مالك يمنع من حلق الشارب» ويرى أنه مثلى» لكن حلق الشارب ورد عن بعض السلف» بعض 
اسلف يرق أنه ةه لبن علي الكن اوسا أخر ل اريد ان ادل فيا 

إذاة الأمر الأول مالا جور اشاق ها كان من باب المفلى» وغرفنا يعض عسسؤرهاة اللاياتة 
والقطع ووسم الجسد» وغير ذلك. 

الأمر الثابي: التعذيب بالنار: فلا يحوز: 

[غ| لنهي البي -صلى الله عليه وسلم- عن التعذيب بالنار: «لَا يُعَدَبْ باار إلا رب 
التار». 

فلا يجوز التحريق» ولا ما في معن النار» مغلا الصّعْق» كله لا يجوز. 

الأمر الثالث ما لا يجوز: ما كان من باب منع الطعام والشراب: فلا يجوز منع الطعام 
رال ب فرع يات الو ٠ط‏ غا جا حي لو كان ا ع الاج نا للك حى أن 
تمنعه من باب التعزير» سواء كان تعزيرًا قضاثيًاء أو تعزيرًا تأديبيًاء الرحل مع بيته» وأهل بيته» لا يجوز 
هذه الأمور كلها من باب أؤلى طبعًا. 

يبقى عندنا المختلّف فيه» وهو صورتان: لماذا ذكرت المختلف فيه؟ لأن مشهور المذهب أنه لا 
تعزير فيهماء والعمل القضائي عندنا أنه يجري فيهما التعزير» يعي يمكن التعزير بمما: 
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چ 

الأمر الأول: وهو التعزير بالمال: 

- مشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير با مال إلا في مواضع محددة» منها في السرقة» ستأتي» لمن 
سرق.. سمّذْكر معنا في الدرس القادم إن شاء الله. 

- وأما الرواية الثانية -اليّ عليها العمل- فير اور الال ماد و إتاذها وقرامنة: 

وأغلب التعزيرات الآن بالمال» قطع الإشارات» المواقف الخطأء عدم فحص السيارة» كل هذا 
من باب التعزير بالمال. 

إِذَّا هو على الرواية الثانية من المذهبء الذي يعمل به في جميع بلدان العالم» هذه المسألة وهي 
التعزير بالمال. 

الأمر الثابي من التعزير: 

- المذهب لا يجيزه» وهو الرواية الثانية الي عليها العمل» جوازه» وهو التعزير بالقتل» فالمذهب 
أنه لا يجوز التعزير بالقتل إلا في صور نادرةٍ حدًاء قد أشير ها بعد قليلء منها قضية الخارحي» فيرون 
الخارحي إذا زاد شَره زاد تعزيره قا ومنها سيأ صورها سأذكرها ب قليل. 

- وأما الرواية الثانية: فيجوز التعزير بالقتلء ا لمذهب الإمام/ مالك وعليها العمل. 

ضربنا مثانا ابل كليل قريب المخدّر من أول مرة يقتل» الترويج مرتين يقل التعاطي أظن 
أربع مرات يقتّل» فكلها قتل» قتل» هكذا في المحدرات قتل» فكل هذه توجب القَيْل من باب التعزير» 
وغلية العم : 

يقول الشيخ: 

اب التغزير) 

عانقا ار أنه ارد من المنع» والمقصود: هو منع الواقع في الثم أن يعيده» ومنع غيره من 
أن يقع فيه؛ لأن المقصود من العقوبات بأنواعها الرّحر والخبر» الرّحر عن الوقوع» والحبر في الذنوب. 

قال: 

(وَهُوَ التَأدِيبُ) 

فهو يشمل تأديب الرحل لأهله» ولولده» والمعلم للصبيان عنده» ويشمل كذلك ولي الأمر. 

ولذلك عبّروا بالتأديب لأن الفقهاء بعضهم يجعل التأديب غير التعزير» وبعضهم يجعلهما 
واحد» وسيأت بعد قليل. 


يقول: 


و ا 


ق 5-2 


(وَهْوَ وَاجبّ في كل مَعْصيَة) 
قول الشيخ رحمه الله تعالى: (في كل مَعْصِيّة) تشمل أمرين: 
= تشمل فعل امحرمات. 
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> وترك الواحبات. 

إن ك لاحات مض قحب له« ارين كرك الغيلاة سلا واا عن الماع يعور 

وقد كان فنعا يعذر تارك اللماعة ولاح ر عنهاء الذي تفرد تكيرة الاحرام يعر بان كود 
غترته» وهذا من باب التعزير» تأحذها وجباع في في السوق» وتكون في مصالح الناس» هذا قلياء قبل 
ستين أو سبعين سنة رعاء وهذا من باب التعزير بالمال والمصادرة والإتلاف لمن فعل ذلك. 

الأمر الثاي» فقوله: (في كل مَعْصِيَةٍ): هذا يفيدنا على أن مَنْ لا يتصور منه المعصية فإنه لا 
يُعزَّرء وبناء على ذلكء فإن مَنْ لا يتصّور منه المعصية اثنان: الجنون والصبي: 

>> فأما المجنون فإنه لا يعرّر» لا شك. 

> وأما الصبي فإنه أساسًا لا جوز تعزيره بالضرب إذا كان دون سن التمييز» حرام» لأنه لا 
عقل له بالكلية» لا يضْرّب» كما مر معنا في الجنايات» وأما بعده فيجوز تأديبه لكن دون تعزير» فهذا 
من باب التأديب. ۰ 

ولهذا قلت لكم -قبل قليل- أن بعض أهل العلم يفرّق بين التأديب والتعزير» فيجعل التأديب 
لغير العاقل» والتعزير للعاقل» e‏ وهي المعصية. 

الأمر الثالث: أن قوله: (مَعْصِيّة) تشمل أمرين: 

- المعصية الحرّمة بأصل الشرع» بنص كتاب الله أو سّة البي صلى الله عليه وسلم. 

- أو المعصية الى هي خالفة ولي الأمر؛ لأن الله -عز وحل- يقول: يا بها الحرية انوا 

أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسُول وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنَكُم) النساء:ه] . فإذا مع ولي الأمر من أمر لمصاحة 
عامة» مثل الإشارات» ومثل السرعة؛ والمواقف الخاطئة» فهذه تُعتبر معصية با معن العا ا 
فيجوز التغرير على تر كهاء طبعا بشرط أن يكون منعة اصلحة عامةء وهذا المبذا الكبير المشهورٌ جا 
عند أهل العلم» أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات» كل واحدٍ يجوز له أن يسرع مائتين» ولكن 
للمصلحة العامة جُعلت السرعة ثمانين مثلاء أو تسعين» بناء على احتلاف الشوارع. 

قال: 

ا حَدَّ فیها ولا كفارّة) 

قوله: ّا حَدَّ فيها ولا كفارة) لأن المذهب: لا يجوز الحمع بين الحد والكفارة إلا في صورةٍ 
واحدةٍ ذكرثها لكم قبل قليل» عفواء لا يجوز ادمع بين الحد والتعزير إلا في صورةٍ واحدةٍ ذكرثُها 
لكم قبل قليل. 

روا كَقارَة): كذلك كا ع قبا عفار کا والطياره رعا من اون ما داك 
فيها كفارة؛ فإنه لا يُجمع معها بتعزير؛ لأنه لو كان فيها تعزيرٌ لفعله البي -صلى الله عليه وسلم- 
مع وجود الدّاعي في عهده» فلما لم يفعلها دل على جوازها. 


ضرب بعد ذلك بعض الأمثلة فقال: 
كاسما ع لا حَدَ فيه) 
يعتي: كاستمتاع رجل بامرأةٍ محرّمةٍ عليه ما دون الوطي بها دون الفَرْجء فإنه حيئذٍ لا حب 
فيه الحد» وهو حد الزناء فار 
أو رحل تزوج امرأةً نكاحًا فاسداء عَمَلّفٌ في صحته» وسبق معنا أنه يُسْقِط الحد» لكن يحب 
فيه التعزير» وهكذا صورٌ كثيرة جدًا مما سبقت. 
قال: 
(وَسَرقَةٍ ا قَطعَ فيها) 
سنتكلّم -إن شاء الله- في الدرس القادم» حدود السرقةء يعن مثلًا: الرحل الذي سرق مثلًا ل 
ينتهك حِرراء أو كان المال لا جرز فيه» أو غير ذلك من الأسباب الى سترد. 
قال: 
(وَجِتَايَةٍ لا قود فيها) 
يعني: كل مَنْ حن على غيره جناية» وسقط القوّد» إما لعدم المطالبة» أو العفو» وغير ذلك 
فنقول: إن كانت الجناية عمد ففيها التعزيرء فمفلا واحد ورث الدمء جتى على امراق ثم ورت الد 
فيعرّر» وجرت العادة عندنا أن مَنْ قتل قشل عمدٍء وسقط عنه قتل العمّد بأي سبب» ولو بالعفوء لا 
بد أن يسجن على أقل حال سنتين» هذا التعزير. 
ر ا بر أن ر كانه ا كدر هذ خاو بالقتل» ومر عليكم أحيانًا 
في الأحكام: يتل تعزيراء ول يقل: قصاصًا! 


يقول: 


سبق معناء وهو السحاق» فإن فيه التعزير. 
قال: 
(والقذف بَِيْر الرّا) 

ففيه التعزير وجوبّاء لو سه أو شتمه» وصفه» شبهه بحيوانء فقال: يا جمار مثلاء أو سبّه بأي 
أنواع السب» هذا يُسمَّى سبّاه وهذا الذي يُسمّى القذف بغير الزناء ونحوه من العقوبات» وهي كير 
خد بل بالمئات. 

يقول الشيخ: 

رودا يراد في الغرير عَلَى عر جَلْدَاتِ) 
مشهرر الذهب أن التعرير. بابكلد لا عرز أن يراد فيه على عق لا لبت نق الضحسيحين: 
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كه من حديث أي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي حصلى الله عليه وَسَّلم- قال: «لا یجلد 


ا 


فَوْقَ عشر». أو: «فوق عَشرة سواط إِنَا في حَدّ مِنْ حُذُودٍ لله . 

عاج اع أنه لا كرو ا بالخلد فوق عشر حلدات» أقصى شيء عشرة لهذا 
النص. 

قالوا: والحد المراد به: حد الْمُسْكِرء وحد القذف» وحد الزناء هي الى يجوز الزيادة عن عشر. 

استثئئى بعض المتأخرين صورًاء فقالوا: يجوز فيها الزيادة عن عشر جلدات» من هذه الصور 
المستثناة على مشهور المذهب ].٠:۲٤:۳۹[‏ وقد أشير للرواية الثانية» قال: 

>> إذا وطئ الرحل أمّة زوجته» فإن كان قد وطثهاء ول تحلّها لهء أقيم عليه حد الزناء وهو 
الرّحمء فإن أحلتها له خد مائة ولا برخي لوجر حيفولون- الشبهة: هذا واحد. 

>> الحالة الثانية: إذا وطئ رحل أَمَة في ملكه ويلك غيره» فهي مشتركة في الْمِلكء بملكها هو 
وغيره» فهنا يُقام عليه عقوبة التعزير» مائة إلا جلدة. 

إذاء في الصورة الأولى يُقام عليه التعزير مائة حَلْدةَء وف الصورة الثانية يُقام عليه التعزير مائة إلا 
واحدة» هكذا ذكروه. 

الرواية الغانية في المذهب: قالوا: إن هاتين الصورتين ليستا على سبيل الحصرء بل يجوز الزيادة 
عن عشر جلدات» وأن معن قول البي صلى الله عليه وسلم: «ٳلّا في حَدٌ» أي: إَِا في حُكم يحكم 
فيه القاضي» إذ من التعزير ما يجوز عند غير القاضي» الأب يعزّر أبناءه بالضرب» العم مع أبعاقة و 
له الضرب» في الجملة طبعًاء ليس الشديد» وإإنما الضرب الخفيف» لكن لا يجوز له أن يضرب أكثر من 
م 

أما القاضي» وهو الحاكم الحد فيجوز له الزيادة عن عشرء قالوا: لأن لفظ الحد لم يكن 
معروفا في عهد البي -ضلى الله عليه وسلم- والصحابة على الحدود الخمس أو الست أو السب وما 
هو مصطلحٌ حادث كما ذكرتٌ لكم في أول باب الحدود. 

بول الشيخ رحمه الله تعالى: 

(وَمَنَ اسْتَمَى بدو بغر حَاجَةٍ عُزَّرَ) 

يقول: إن مَنْ استميئ بيده» واضح الاستمناءء أنه لا يجوز -على المذهب- وروي في ذلك 
حديث؛ لكنه لا یصح» لكن قال: (بغيّر حَاجَة). 

استدلال الشافعي سرهه الله تعال- ف سورة المؤمتوك: ظوَالْذِينَ هُمْ لِفرُوجِهِم حَافِظُونَ () 
إا على أَرْوَاجِهمْ أو مَا ملكت أَيْمَائمُمْ)4 [الوسون:ه.]. استدل هذه الآية على حرمة الاستمناء. 

قول الْمُصّنّف: (بقيّر حَاجَةِ) أي: حاجة لفعل هذاء كخشية الوقوع في الزنا. 


وهذه الحاجة قل تكون ن الالء وق تال ن الال الآذء قريية دا وقد تكرت فيما يعلد 
بعد يومين أو ثلاثة. 

قرلا ابن هر الل قا كلام الفقياء انا فط غناي يكال .ؤوة الال .ولكن الصيواب: 
أا في الحال والمآل. 

الدليل أا تجوز عند الحاحة: ما تقل ابن الْمُتَجّى عن الإمام/ أحمد أنه كقل عن عبد الله بن زياد 
عن أبيه أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتمم؛ لأنهم حشوا من الوقوع في حرام أو في ضرر على 
أبدانمم» قد ينضر بعض الناس إن لم يفعل هذا الشيء. 

قال: (عُرّر) أي: إذا كان من غير حاحةء والتعزیر لا يلزم أن يكون بحلدٍ أو بضربء قد يكون 
بتأنيب وبنصيحة أو بغير ذلك من الأمورء أو يرى القاضي المصلحة عدمه. 

أمفهوفه أنه وذ كان لاه فإ مسال ولا يكون فيه تعزير. 

نكون بهذا سبحمد الله عز وجل- أفينا باب التعزير» في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل- 
نذا بباب القطع في السرقة. 

أسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد, وأسأله -جل وعلا- أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالحء وأن يتولّانا مداه وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ. 

[الدرس الائة] 
بَابْ: القَطْعُ في السسَرقَةٍ 

بسوالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالين» وأشهد ألا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد.. 

فقول المت رجه الله هال 

بَابْ: القَطّع في السرقّة) 

a a‏ لدتو سرس لد تفاخ دون SONE‏ را 
تعالى- بقوله: "باب حد السرقة" كما فعل في الحدود الي قبله؛ كحد الققذف» وحد الْمُسْكِر 
وغيرها من الخدود. 

وسبب الاختلاف في تعبيره وت ركه لعبارة: "حد السرقة" -طبعًا هو تابع لغيره في ذلك- 


أمران» وسبب إعراضه عن التعبير بقوله حد باب السرقة إلى قوله باب القطع في السرقة أمران: 
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ی 

تله الأمر الأول: أن السرقة قد توحد مع وحود شروطها كاملةء وانتفاء موانعهاء ومع ذلك 
لا قطع» لا يكون هناك قطعٌ للسارق» وذلك فيما إذا سرق السارق في المرة الثالثة» كما سيأتي معنا 
إن شاء الله في نهاية الباب. 

فإن مَنْ سّرق مرة فإنه يُقطع, ثم الثانية يُقطعء ثم الثالثة لا قطع» وإنما يحبس ويعرّرء ولذا فإنه 
في هذه الحال يكون حدّه مختلهًا عن أحكام القطع. 

لله الأمر الثابي: والأمر الثاني أشار له بعض المتأخرين» كابن عوضء قال: "إن السرقة يترتب 
عليها أثران: 

الأثر الأول: القطع. 

والأثر الثابئ: هو الضمان. 

والحديث عن القطع هو الأكثر» والضمان إنما يتعلّق به مسألة واحدة أوردها الْمُصَنّف في آخر 
الباب» فلذا ناسب أن يكون الحديث أو التبويب متعلقًا بالقطع» فيقول: 

بَابْ: القطع في السرقة) 

ثم يتكلّم عن الشروط المتعلقة» وهذه الشروط إنما هي متعلقة بالقطع لا بالضمان» فإن الضمان 
إذا اختل أحد هذه الشروط تَبَتء ولا يسقط» لكن القطع لا بد من استيفاء الشروط السبعة» أو 
الستة. 

قول المت رجه ال قال تسرف السيرقة ماعترذة ن الأصل من الاندراق» أي اسراف 
السّمع» ومن استرق سمعًا فإنه يستخفي عند تلقيه وعند استماعه» فناسّب من ذلك أن يكون السرقة 
فيها معن الاستخفاى والخفاء في الأحذ» وسيأتي -بعد قليل- تعريف المُصتّف للسرقة. 

يقول الْمُصنّف: 

ذا أَحَذَ انرم نصابًا من جزز مثلهِ من مَال مَعْصُوم نا 
شبْهة له فيه عَلَى وجه الاخيقاء قطع) 

هذا الأمر الأول» الذي ذكره الْمُصَنّف في هذه الجملة» تشمل شيئين: 

ل تشمل تعريف السرقة» وهو ما سنذكره بعد قليل. 

+ وتشمل شرط السرقة؛ لأن و اقل هذا ااب وهو [اللقنع]» لما ذكر شروط 
السرقة قال: روط ال سبع : 

د اوقا أن يكن سرك وهر ا غغ ويده انان 

- والفاق ما سيورده المصتف أنه يكو الال المسروق مالا غترمًا وغو ذلك. 


د 

ولكن الْمُصتّف لم يجعل هذا شرطًا وإنما جعله وصفاء بمعين أنه صفة السرقة» فلا بد أن تكون 
على وه الفا 

نأحذ كلام المْصتّف على سبيل الإجمال: 

في قوله: (إذَا أَحَدَ الملتزمٌ): مر معنا أكثر من مرةٍ أن المراد باللترم هو المسلم والذمي» دون مَنْ 
عاداهما كالحربي» والمستأمن والْمُعَامَد فإن هؤلاء الثلاثة ليسوا .علتزمين لأحكام شرعناء إنما الملقزم 
لأحكام الشرع الذي تنفذ عليه ابتداءء إنما هو المسلم والذمي خاصة. 

او اا جج ا يكون أذ من ملتزم» يعن لا يقام الحد إلا 
على الملتزم بأحكام شرعنا. 

مفهوم ذلك» أنه لا يقام الحد على الحربي ولا يقام على الْمُعَامَد وهذا واضح. 

والأمر الثالث مفهومه أن المستأمّن لا يقام عليه الحد» ولا تقطع يده هذا مفهوم كلام 
الْمُصنّفء وقد أشار هذا المفهوم الشيخ/ منصور في (الروضة)» فقال: والمستآمّن لا يُقطع؛ لأن 
المستامن ليس ملتزمًا لأحكام شرعنا. 

والحقيقة أن تعبير الْمُصَنّف بقوله: (إذَا أذ الْلْترْمُ نصابًا): فيه نظر؛ فإن المعتمّد عند متأحري 
فقهائنا - رحمهم الله تعالى- وهو المشهور في المذهبء أن المسلم والذمي وهما الملتزم» ويضاف لحم 
المستأمّن» فإن هؤلاء جميعًا إذا سرقوا فانه تُقطع أيديهم. 

إذاء ملخيض هذا الكلام آنا تقول: أن تعبير المصتض رمه الله تغالى- لتر ينبن عليه 
أن المستأمّن لا يقام عليه الحد -أي حد القطع- وهذا حلاف مشهور المذهب» ولذلك لأن تعبيره فيه 
نظر» وهو الصواب بناء على مشهور المذهب. 

قوله:(نصابًا) سيأ -بعد قليل- في الشروطء أن الشرط لا بد أن يكون فيه نصابُ من حرز 
مثله. ٠‏ 

سيأ -بعد قليل- ما المراد بايرز وأن قوله (مثله) يختلف باحتلاف الأموال؛ وباختلاف 
البلدان» وباختلااف الأزمان كذلك. 

قال: رهن مال مَعْصُوم لَا شْبهَة): مال المعصوم هذا أثمل من قوله: من مال ملتزمء وبناء على 
للف ی مرق ار كاد مسلكاء أن ا “كان ا لفطل ارو 
قال: (من مال مَعْصّوم)؛ لأن هؤلاء جميعًا يصدق عليهم أنهم معصومون. 

قال: نا شه لَه فيه سيأق إن شاء الله من الشروطء انتفاء الشبهة. 
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قال: (عَلى وجه الاختفاء): أهم جملةٍ في هذا التعريف» وهي الي أوردها الْمُوَفق شرطًا 
متكلاء أن فق السرقة عن رج اناي بد أن رة السرقة على رج اهف و اها 
إما أن يكون في ابتداء الفعل» أو في انتهائه» أو فيهما معًا: 

اله فإن كان الاحتفاء في ابتدائه -أي في ابتداء فعل السرقة- وفي انتهائه».معئ أنه أحذ 
السرقة وخرج بماء ليس عند دحوله» دحوله هذا هو الابتداء» وحروجه هذا هو الانتهاء» فمن دحل 
على سيل الاك ى اعداء السرقة وق اتهاتها ما فاته يسم سارقاء 

له وأما من كان على وجه الابتداء فقط على وجه الخفاء» وأما في انتهائهاء فإنه لا يكون 
على وجه الخفاء» فإنه يكون مختلساء وسيأقٍ -بعد قليل- أنه أخرج المختلس من صفة السُرّاق فلا 
ا ا ٍ 

إذاء وجه الاحتفاء يقضد به باشذاء الفعل- عسدما يقد بالسرقات وغند خامها واتتهاتهاء فاد 
يخرج مُغِيرًا مُسرعًا وقد علم الناس به وإنما يخرج على وجه الخفاء» كما سيأ إن شاء الله بعد قليل. 

قال: ۰ 
را قَطعَ علَى مهب 

الدليل على أن المنتهب لا يُقطّع؛ ما ثبت عن أبي داوود من حديث جابر: 

كته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَبْسَ عَلَى مُنتهب فَطْعٌ». 

وهذا نفيٌ يدل دلالة صريحة على أن المنتهب لا قطع عليه. ٠‏ 

® طيبء المنتهب هذاء ما المراد به؟ 

€ قالوا: إن المراد بالمنتهب هو الذي يأحذ المال على هيئة الغنيمة» كمّن يأحذ مالا له على 
وجه الغنيمة» .معن أنه يأحذ المال جهرًاء يأحذه جهرًاء معتمدًا على قوته وغلبته» أنه يأحذ المال جهرًا 
لا حفاء فيه» وإنما يعتمد على قوة بدنه» وغلبة سلطانه ونحو ذلك. 

را هذا الب ا سن سارقا اه لبس غل رجه الان وا غلل ,ج اهي 
والعلانية في ابتداء فعله» من ابتداء فعله إلى منتهاه لا شك» فإذا ابتدأه من غير حفاء فمنتهى فعله 
يكرد ذلك إ١‏ العهيب لس غلى وهه اقام لذ اتداد قله ولة ى متها 

قال: 

رولا على مُختلس) 

الدليل على أن المحتلس لا قطع يده: 

كه ما ثبت عند أبي داؤُود والترمذي» أو نقول ما رُوي عند أي داؤود والترمذيء أن 
البي حصلى الله عليه وآله وسلم- قال: ًا قَطْعَ عَلَى مُختلس ولا قَطْعَ عَلَى خَائْنِ». 


وسيأتٍ -بعد قليل- الحديث عن الخائن. 
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المحتلس هذاء الحقيقة أن هذه اللفظة» لفظة الاحتلاس فيها اشتراكٌ لفظي عند الفقهاء مع 
الاختلاس الذي نتكلم عنه الآن ونعنيه: 

فان الاختلاس الذي نعنيه الآن في لغتنا: أن المرء يؤتمن على مال فيسْرق ذلك المال» 
الاحتلاس في لغتنا هذه الدارحة الآن» والذي صدر ها النظام المتعلق بالاختلاس والرّشوة. 

وفي الحقيقة أن هذا المحتلس هو الذي يُسمّى عند الفقهاء بالخائن» لأنه أَعْطِي أمانة ولكته 
خانها ولم يؤدّها إلى صاحبهاء فأخذها وإن كان على وجه الخفاء. 

أما المختلس الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عند أبي داؤود والترمذي 
ونص الفقهاء عليه» فقد ذكر الشيخ/ عثمان في حاشيته أنه يكون مختفيًا في ابتدائه لا في انتهائه. 

اا قافر ق ن الي والماراق عن حك الضقة: سنذكر الآن صفته بعد قليل» أنه يكون 
مختفيًا في ابتداء فعله» وأما في فاية فعله فلا يكون مختفيًا وإنما يكون جهرًا. ۰ 

©> كيف يكون ذلك؟ 

-> قالوا: المحتلس هو الذي يخطف المال» يخطف المال على حين غفلة من صاحب المال» 
يخطفه خطفاء ويكون معتيدًا على سرعته في الفرار» وخفة يده في أحذه. 

وعلى ذلك فإن الشحص إذا كان حاملا لحقيبة» ثم جاء شخص فأخذها منه على سبيل 
السرظة ف فى اول الأ كان جاه على وجه اليذه © سيا فا عدا الرعخل لا شيسميه ارق 
وإنغا نسميه مختلسًا. 

نعم» على وحه البداية» هو كان مختفيًا لكي لا يراه» وهو يريد أن يأحذ منه هذه الحقيبة أو أن 
يأحذ ما في يده من مال ونقود. 

ولك أذا اريك أن هاا و د افر هاا ر أن امان العا تان 
كثير من الأحيان عن الاصطلاح الدارج عندنا في لسانناء فإن الاختلاس في مصطلح الفقهاء حلاف 
الاخختلاس المشهور الآن في لساننا وف لغتنا الدارجة. 

الاختلاس بمذه الصورة الي أوردها الفقهاء» قد ذكروا- رحمة الله عليهم- أنه في الحقيقة هو 
ضور من صور الب لاما يك ركان ق وصفن: 

له الوصف الأول: أهما يعتمدان على القوة والسرعة والمغالبة. 

له والأمر الثابئ: أنهما متفقان أنها في ايتها ليس فيها حفاءء وإِنما فيها جهر. 

ويختلف الاختلاس عن الانتهاب في ابتداء الفعل أن المنتهب يكون جهرًا بداية فعله» وأما 
المختلس فيكون أول فعله على وجه الخفاءء هذا هو الفرق بينهما. 

ولذلك نص جع من الفقهاء على أن الاحتلاس هو في حقيقته يعود إلى الانتهاب؛ بل هو نوع 
من أنواع الانتهاب» فإذا عرفت وجه الفرق بينهما ووجه الاجتماع وضح لك المعى فيهما. 


ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: 
(وَلَا عَلَى غاصِب) 

الدليل على أن الغاصب لا قطع عليه» الأدلة الي دلت على أن المنتهب والمختلس لا يُقطعانء 
لأنه في الحقيقة أن المنتهب والمختلس صورتهما من صور العَصضْبء إذَاء بين الانتهاب والاختلاس وبين 
الغصب عمومٌ وخصوص مطلق» فكل منتهب ومختلس يُسمّى غاصبًا. 

ولذلك يقولون: إن الغاصب هو كل مَنْ استولى على مال غيره بغير حق على وحه القهرء 
فيشمل ذلك المنتهب والمختلس. 

© طيبء إن قال قائل: لم أورد الْمُصَنّف الغاصب بعد المنتهب والمختلس إذا كان - 
أعني المنتهب والمختلس- صورتان من صور الغاصب؟ 

نقول: لأنه قد ورد النص بنفي الحد عن هذين الاثنين» وهما صورتان من صور الغصب» 
فكذلك كل صور الغصب الأحرى لا يكون فيها قطع. 

إن كنتم تتذکرون؛ فقد مر معنا في باب الغصب أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أوردوا نحرًا 
من عشرة صورء كلها ف صور الغصب» وقالوا: إن جميع هذه الصور تُسمَّى غصباء فالأصل في 
جميعها: أنه لا قطع إلا صورة سيأت الحديث عنها بعد قليل. 

يقول الشيخ -رحه الله تعالى- بعد ذلك: ٠‏ 

(وَلَا خائن في وَديعَة أَوْ عَاريَة أَوْ غيّرِهَا) 

قوله: (وَلَا حائن في وَديعَةٍ أَوْ عَارِيّة): الدليل على أن الخائن لا قطع عليه: 

كي ما جاء عند أبي دارُود والترمذيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لَا قطع عَلَى 
خائن». 

۰ وهذا نص صريحٌ أنه لا تقطع يده. 

والمراد با خائن: هو أن المرء يؤتمن أمانة ثم يدّعي ضياع هذه الأمانة» أو يدعي تلّفهاء فمن 
اذَّعى تلفها أو ضياعها أو سرقتهاء وهو كاذب في دعواه» عام بكذبه فهو خائن» لا شك أنه آي 
يستحق التعزير» وجب عليه الضمان» وتنتقل يده من كوا يد أمانةٍ إلى كوا يد تَعَدٍ وغطب. 

وبناء على ذلك فإننا نقول إن الخائن لا يُقطع للحديث الذي ورد. 

طيب» قوله: (في وَدِيعَةٍ أو عَارية): مر معنا العارية وأن ها طقانء لاك ال دة ايت 
فيهماء والمراد بمما في أبواهما المفردة. 

هناك مصطلحٌ قريب أريد أن نعرف هذا المصطلح قبل أن أنتقل لقول الْمُصَنّف: (أَوْ عغَيْرهَا)» 
عندنا فرق بين حائن والجاحد: 


فإن الخائن: هو الذي يؤتمن الأمانة» ثم يدعي ضياعها أو تلفها. 

وأما الجاحد: هو الذي إذا أودع أفانة يكز وجو هده الات عنده اداع يقول: لم تودعيٰ 
ول تعرن. 

إِذَا هناك فرق بين الخائن وین لاسن فقا ك وج ها اداه وآما انان انه ق" 
بابتداء وجودهاء ولكنه يدعي تلفها وفواتهاء هذا الفرق بينهما. 

ل عفدنا ما هي ا ا وال ادل ره أن ا يقول المُصتّف: (وَلَا خائن 
في وَديعَةٍ أو عَارِيّةِ أَوْ غيْرِهَا): قول الْمُصنّف رحمه الله تعالى: (أَوْ غَيرِهَا) تحتمل احتمالين: 

الاحتمال الأول: تحتمل أن يكون الضمير عائدًا إلى الوديعة والعاريّة» فيكون كل حائن 
لأمانة لا قطع يدهء كل من أُعْطِي أمانة» سواء كانت الأمانة وديعة أو عاريّة أو غير ذلكء مفل 
الأمانة اللقطة» من التقطها بقصد التعريف فإنه تكون يده عليها يد أمانة» فإذا خانما وأنكر وجودهما 
فإنه حينئذٍ يكون حائنًا للأمانة» ولا تُقطع يده. 

إذاء كلمة (عَيْرها) تعود إلى العاريّة أو الوديعة» وهذا المع صحيحٌ ولا اشكال فيه؛ لا اشكال 
فيهء أن كل حائن لأمانة لا تُقطّع يده. 

الاحتمال الثائي: أريد أن تنتبه هذا الاحتمال! يحتمل أن قوله: (أَوْ غيّرِهَا) أي غير الخائن» 
وبناء على ذلك» فيكون مفهوم منصوص الْمُصَنْف أن غير الخائن كالحاجد للوديعة والعاريّة؛ فإنه لا 
تقطع يده. 

# ول اذا قلنا أن هذا الاحتمال مقبول؟ 

> نقول: لأن أصل الكتاب وهو [المقنع] للتوقق غلية رحمه الل كان غيل فيه أو بض 
الْمُوَفّق في [المقنع] على أن حاحد العاريّة وجاحد الوديعة لا قطع عليهما. 

> فنقول أن الْمُصَنّف لم ينص على خلافه؛ فرعا أراد مثلما أراد صاحب الأصل. 

وهذا هو قول جماهير أهل العلم» أنه لا قطع على جاحد العاريّة والوديعة» جماهير أهل العلم 
على هذا الرأي. 

طيب» لكن نقول: مشهور المذهب عند الحنابلة» وهو من مفردات المذهبء أن جاحد العارية 
لا يقطع» وأما حاحد الوديعة فإنه تقطع يده» وهذا مشهور مذهب الحنابلة» وق مفرداتمم» يعني 
حالفوا الثلاثة» والْمُرَفق وافق في [المقنم] قول الثلاثة الباقيين» أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

© ما دليل المذهب عليه؟ 


-> نقول: إن دليل المذهب حديثان: 
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ك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع جاحد العارية» ففي صحيح مسلم من 
حديث عائشة: "أن امْرأةَ كانت تسْتعيرٌ اع وتَجْحَدَةُ فَقَطَع الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهَا". 

كط وثبت عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن امرأةَ مَخْرُوييَة 
كائت تستعيرٌ الشّيء فتَجْحَدُةُ فَأَمَرَ الي صلی الله عليه وَسَلَمَ بقَطْع يَدِهَا". 

وهذان حديثان صحيحان صريحان على أن جاحد العارية تقطع يده. 

ولذلك لما أورد الامام/ أحمد -رحمه الله تعالى - هذا الحديث قال: "لا أَعْلَّمُ شيا يَرُدُه". 

ونحن إذا ورد عندنا النص؛ قلنا على العين والرأس! عملنا به ما دام قد صح به النقل» ولم يأت 
ما يدل على نسخه. 

أما من قال إن هذا.. وهو رأي الْمُوَفْق والْمُصَنّف في ظاهر كلامه هنا بخلاف ما في الاققاع 
فإنه جزم بالمذهب. 

فأما على قول من يرى أن جاحد العاريّة والوديعة معًا لا يقطع» فيقول إن هذا الحديث رُوي 
بالمعين» إذ المرأة المحزومية كانت قد سرقت في حديث آحر» وقي حديث ابن عمر أها قد ححدت 
العارية؛ أو جحدت الوديعة ليست العارية؛ العارية لا تقطع» ححدت الوديعة» فيكون هذا من باب 
الإخبار بصفتها لا بسبب قطعها. 

لكن نقول حديث عائشة في الصحيح صريح حينما قالت: كانت تستعير المشاع فتجحده 
فقطعت يدها. 

ونحن نعلم أن الحكم إذا رتب على شرطء فإن هذا الشرط يجب أن يكون غلّة له؛ وإلا كان 
ذكره لغوًا وعبثًا! وكلام الشارع والصحابة كذلك منزةٌ عن ذلك» وخاصة أنهم فقهاء يعرفون ما 
يقولون وهم عرب أقحاح. 

إذن أنا أريد أن نعلم من هذه الحملة مسألة واحدة: 

- أن مشهور المذهب أن جاحد ماذا؟ الوديعة تقطع يده» وقد ورد فيها حديثان. 

- وأما جاحد العاريّة؛ فلا تقطع يده لأن الأصل أن الجاحد 0 والخائن لا تقطع. 

وإِنما استثنينا حاحد الوديعة للنص» وقد قال أحمد: "لا عْلَمُ سينا يَرْدُه" . فنعمل بالنّص. 

التمكى كناس كاه هافق المولن فى [المقنع]» لأن هذا الكتاب اخغتصارٌ لل ل[المقنع]» 
وعلى ذلك فإنه قد ذهب لقول الجمهور؛ وهي الرواية الثانية -مذهب أحمد- أنه لا قطع على 
جاحدء لا العاريّة ولا الوديعة معّاء وعرفنا دليل القولين وأن أوحههما وأظهرهما وأقرهما للدليل هو 
أن جاحد الوديعة تُقطع يده. 

يقول الشيخ: 

(وَبُقْطَعْ الطَرَارُ الي يبط الْجَيْب أو غَيْرُ ويأخذ من 


١ 


بدأ يذكر صورة من صور السرقة» الي استوفت جميع شروطهاء وإئما أوردها الْمُصَنّفْ لكي لا 
يظن شخصٌ أن هذا الذي يفعل هذا الفعل هو منتهب» أو أنه مختلس» وإنما هو في الحقيقة سارق» 
وهو الذي يسمونه بالطرّار. 

الطَّرُ حن الأصل- هو الشقء فإذا قال: فلان طرّ شيعا أي: شقه» الطَرار عرّفه الْمُصَيّف فقال: 
ن 

المقصود بالجيب في كلام العرب القديم هو مدخل الرأس» فهذا القميص الذي نلبسه» ونسميه 
تُوباء المدحل الذي تدحل معه رأسك» هذا الذي فيه الأزرار» هذا يسمى جببًا. 

كان الناس في الزمان الأول يجعلون أغراضهم في داحل جيويهم؛ وقول الْمُصَنّف: أو غْبِرَة) 
قالوا: مثل الكمء فإنه في الزمان الأول كانت أكمام الثياب تكون واسعة جدّاء ويجعلون في أكمامهم 
أغراضهم. 

حن قل عن بع علماء الحديث أنه كان له کان فكان آحد كيه کی راتان ضنيق) 
فلما قيل له في ذلك» قال: إن الكم الكبير أحعل ذ فيه كتبي وأغراضيء انظر يا * شیا أفراضه في كمد 
وأما الثاني فلا أحمل فيه شيئاء لأن البسار غاا ما تحمل شها ثقيلاء أو العكسء رعا لأنه يستخدم 

ليمين» فيجعل الأثقال في اليسار. 

قلذلك يقول: أرى أن توسيع هذا الكم من الإسراف الذي لا سحاجة له. 

ولذلك انتفت حاحة تو نيع ا أفي العلماء بأن تو سا التوسيع الزائد» أنه حلاف 
الأؤلى» الثياب الي كانت معروفة عندناء يسموها الثياب المرودّنة» الثياب المرودّنة هي الثياب الي 
تكون أكمامها وسيعة» أفىَ الشيخ/ محمد إبراهيم قال: إن توسيع هذه الثياب أصبح لغير حاحة» 
فمنع منه» أي: على سبيل الكراهة؛ لأنه إسرافء إذ توسيع الأكمام في الزمان الأول كان له أغراض» 
منها حمل الأشياء. 

o‏ وى بي التق رذ شري اللاي عن مدل اللي تق 
أي: الكم إذا كانت تُجعل فيه الأغراض» أو غيره من الأشياء الي يمكن أن تُحفظ فيها. 

من الأشياء الى تُحفظ فيهاء الآن أصبحنا بجعل في ثيابنا أكياسّاء نسميها مثلاء بض الناس 
بشما جا هو ليس ج قد من باب ال رتسا متكا واعفبار ألا ها دا ااب هي 
الذي يدخل معه الرأس» لكن بعض الناس يسميها حيبًا» بعض الناس يسميها: مُحْبات» رعا ها اسم 
ثالث أيضاء هذا الاسمان مخبات أو حيب» هذه ليس مقصود الفقهاي لكنها ملحقة بكلامهم؛ رل 
أن تعرف الفرق بين كلامهم» وما هو ملحق بكلامهم. 

ا الْجَيْب أو غَيْرَةُ) عرفنا ما المراد بغيره» أنه يشمل الْمُّبّات» ويشمل أيضًا الكمء 
وعرقنا كيف يكون السرقة من الكم: 


جع 


(ويأځد من 

أي: ويأخذ منه ما فيه» مما يبلغ نصابًاء أحذه منه له صورتان» وفي كليهما القطع؛ أحذه من 
الجيب: 

الصورة الأولى: أن يشق أو أن يط أو أن يبط -نفس المعيى- أن يشق الجيب» ثم يأخحذه قبل 
سقوطه» فحيتئدٍ ففيه القطع. 

الحالة الثانية: أن يشق الحيب ونحوه» ثم يسقط المال» فيأحذه بعد سقوطه» ففي الحالتين جميعًا 
فيها القطع» لِم؟ لأن فيه فعل وإخراجٌ» وسيأقٍ -بعد قليل- كيف أن هذين الفعلين موح ودين في 
القرظ اللي سرد ا ٠‏ 

بدأ التملق رة الله عليه بعد ذلك قى د كر القروط قال : 


أورث الاعف م شر با أل أوردها ست ارق هه أن الأضل راك أن بكرن 
على وجه الخفاءء والمُصتّف هنا أدخلها في التعريف» ولا مشاحة في زيادة شرط أو نقصه؛ لأن 
الفقهاء -كما ذكرت لكم قديمًا- يتساهلون ويتجوّزون في اصطلاح الشرطء فأحيانًا يجعلون المانع 
فرطاف و اانا او ی د اا انا و 

واطقيقة أن الأحذ على رج التفاين هذا س فرط واا هو سب ق فاق #الأتسب أن 
E TTS‏ 

يقول الْمُصتّف: (وَيُشْترَط) أي: في السرقة لإقامة حد القطع» وإِنّا فإن اختل واحدٌ من هذه 
الشروط فإنه يثبت عليه العُرّم والضمان» ولكن لا يكون هناك قطع. 

قال: 
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قوله: «في ربع ديتار». دا عل أنه لايد أن ا قذره سيأت في الذي بعده في 
الشرط الثاني. ۰ 

ومع ذلك أن المسروق إذا لم يكن مالاء فإنه حينئذ لا قطع فيه. 

© وما ليس بمال, ما هو؟ 

€ نقول: الذي لا قطع فيه هو ما لا يكون مناه أو ما يكون مانا غير مخترم. 


شرح كتاب رد المستقع Op‏ 

إذاء عندنا أمران لا قطع فيهما: 

ص ما ليس يمال. 

© وما ليس بمحترم من الأموال. 

المراد بما ليس بمال: هو كل ما نفى الشرع ماليته على سبيل الإطلاق» قال: لا قيمة له. 

لله أحيانًا قد في الشارع المالية من باب التعظيم» كالمصحف! فإنه لا مالية له» ولذلك قال 
أحمد ومر معنا كثيرًا- قال: "ًا أَعْلّمُ رُخصة في بيع المشخق», 

وبناء على ذلك فإن مَنْ سرق مصحفاء فإنه لا قطع عليه» أما سائر كتب العلم» فإن لما 
مالية؛ لذلك يجوز بيعها وشراؤهاء ففيها القطع. 

لل قد تُتْفى المالية لمهانته» كالكلب» فإن مَنْ سرق كلبًا فإنه لا قطع عليه. 

آنا أسأل الآن إن كنتم ستذكرون- غير الكلب من السباع» هل له مالية؟ تذكروا كتاب 
البيع! هل له مالية فيجوز بيعه؟ 

أحد الحضور: TT‏ 

الق اح با شيا نعم» له مالية» وبناء على ذلك فإن مَنْ سرق مَبعًا غير 
الكلب- تقطع يده؛ لأن له مالية. 

إذاء عرفنا الالية» كما ذكرت لكم قبل قليل ذه الأمور. 

لله طبعًا هناك أشياء نفى الشارع ماليتها ا فاع الا ا 
سرق الماء فلا قطع عليه» ولو كان الماء كثيراء فإنه لا قطع في سرقة الماء» وقد قال البي صلى الله عليه 
وسلم: 

[ «الناس شركاء في تلاق وهی عن بع تقع البثر». 

وتكلمنا عن الفرق بين الماء قبل الحيازة وبعدهاء وأن الحيازة» إنما بيع لأجل الفعل. 

النوع الثابي: أن يكون غير محترم: الغير امحترم لا قطع فيه» وغير امحترم أنواع أيضاء من هذه 
الأنواع: ۰ 

له أن يكون غير حترم باعتبار مالكه» فإن الحربي ماله غير حترم» وبناء على ذلك فإن مَنْ 
مرق مال سر لا ق عل لآق الة خر تور مته وا ٠‏ 

مم قد يكون غير حترم لتحريم الشارع له» هو مال لكنه عند أهل الذمة» ولكنه غير حت رم 
ع افا عل س ال عد ی دة العف اي ا ومثل الأصنام» ومثل 
آلات المعازف» كل هذه الأنواع ا ا متقيقة بال4 الآن الات لار کت 
أصبحت ماله والأصنام إذا كسرت حولو كانت ذهبًا- تكون مانا هي في ذاتها مال» ولكن لوصفي 
لماء وصناعتهاء تَقَلها لعدم احترامها. 


شرح كتاب زد المستقنع Ap‏ 


د 
وای ع تللق فان م سراق آله فو ولو كافك غا أو سما ولو كان دی عا أو 
سرق حمرًاء وإن كان الخمر محترمًا اعبار اهل الذمة» فإنه لا تقطع يده لعدم احترام هذا المال على 
ل ال 
عندي هنا حقبل أن انتقل للمسألة الي بعدها- عندي هنا مسألتان: 
> من الأشياء الي تتعلّق أيضًا بالمال الحترم ما ليس بمال» من صور ما ليس يمالء عندنا 
النجاسات» فإن النجاسات ليست بمال» هذا EE,‏ المذهب باعتبار لسع بد فإن 
المالية ما يُتموّل ويَقَوم ويمكن الانتفاع به» فالنجاسات» الأعيان النجسة» لا يمكن الانتفاع يماء 
[ ا قرو اا غل مكهون امدعب 
> الأمر الثاني: أن مَنْ سرق من غيره ال أو غصضّب من غيرة ماثاء شترق هذا انال 
منه» يعيئ: المال المسروق هو المال المغصوبء إذا سرق فإنه لا قطع على سارقهماء لأنهما ليسا 
بمحترمين باعتبار ملكه له» باعتبار وضع يده» هذا السارق» يعين: السرقة من السارق. 
بعض الناس يقول: السرقة من السارق حلال! نقول: لاء ليست حلاناء هي حرام» ولكن 
السرقة من السارق من عين المال المسروق لا توجب القطع. 
إذاة دان لكر هما الكل المشهوره الكل المشيوى هذا باطل: السرقة من السارق كبر »!ا 
لا تحوزء حرام» ولكن السرقة من السارق إذا كانت السرقة لعين المال المسروق لا توحب 
القطع» لكن توحب التعزير» وتوحب الضمان. 
لله المسألة الى أريد أن أنبه هاء أن الفقهاء يقولون في قاعدة مشهورة» تحفظوما جميعاء 
حي عدت من القواعد الكلية الكبرى» وهي: "أن التَابعَ تابع". 
من تطبيقات هذه القاعدة عندنا هناء أفهم يقولون: إذا سرق شخصٌ مالا غير حتر 
وتبعه مال له قيمة فلا قطع؛ لأن العبرة بالمقصودء والتابع تابعٌّ» فلا قطع عليه. ۰ 
وبناء على ذلك: 
© فإن مَنْ سرق حعلى سبيل المثال- صنماء قيمته ذهب» غالية جداء أو قيمته الأثريةء 
لا قطع عليه لكن مَنْ سرق لأنه ذهب فإن عليه القطع. 
© مَنْ سرق خُرَ؛ لأن الحر ليس ماناء مَنْ سرق حرّاء صغيرًا أو كبيراء فلا قطع عليهه: 
ولو كان على ال حر غلال» أو على الحارية ذهبٌ» وهذا الذهب قيمته نصابٌ وزيادة» فلا قطع» 
لأنه إنما قصد الحرة» فلا قطع» ولكنه قد يُعاقب بالقتل تعزيراء هذه مسألة أحرى» فعندما نقول: 


لا قطع» ليس معناه أنه قد يُخفف عنه العقاب» قد يُشْدَّد عليه! 


شرح كتاب راد المستقنع دعر 
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ت كذلك مَّنْ سرق حمراء أو ماء» وكان الخمر أو الماء في إناء غال» فإنه لا قطع عليه» 
لكن إن دلت القرائن على أنه قصد بالسرقة الإناء والتابع له هو الخمر» فنقول: عليه القتطعء 
هذه كدال علبها قراترو ثباقات وإقزان مين ا ع عله 

ثم بدأ المُصّف -رحمه الله تعالى- بذكر الشرط الثاي» قال: 

(وَيُشْمرَط أن يَكُونَ) أي: المسروق (نصابًا وهو اة َرَاهِمْ أو رُبُعُ ديتار) 
مر معنا قبل المراد بالدرهم» أي: الدرهم الإإسلامي» الذي 0 وضرب في عهد عبد املك بن 


مروان» وهذا هو الذي قدّروه» هو الذي درت به الدراهم الشرعية» وهو ما يعادل جرامان وخسة 
شيع ف ا ا منت ور هنا ا تكو ترا آث ی ايهف أ اق جه 
وخمسة وثمانين حرام تقريبًاء هذا فضة» ربع دينار: الدينار مر معنا أن المثقال هو الدينار» يعادل أربعة 
حرامات وربع» ربعه حرام وربع الربع. 

الدليل على أنه لا قطع إلا بوجود النصاب» ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
مح سار 

[[ أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «نُقطعٌ اليد في ربع دیتار فأكثر». 

ا على ر ا و ری ققد ا ا 

كه أن البي -صلى الله عليه وسلم- قطع في حجر قيمته ثلاثة دراهم. 

فقول الصحابي أن قيمته ثلاثة دراهم دل على أن هذا هو العبرة في تقديره» أنه يُقَدَّر بثلاثة 
E E‏ اله عليه رادار نواه درام برريع ديار طاوبان: 

سأذكر مسال ج فيما لو اختلف قيمهماء سأشير ها بعد كايلب إن شاء الله. 

يقول: أن يَكُونَ نصابا وَهُوَ َة دَرَاهِمَ أو ربع ديتار): انظر معي ! ااا و 
ثلاثة أشياء: 

الشيء الأول: إذا سرق فضةء وكانت الفضة تعادل ثلاثة دراهم» هذا واضح» فإنه تُقطّع یده» 
تُقطّع يده مطلقاء وإن كانت أقل من ربع دينار» الفضة: مَنْ سرق فضة خالصة» الفضة هي فضةء 
العا رتيوت ليومت 

شوك نض وكانت تعادل ثلاثة دراهم» فما تُقطّع يده وإن كانت قيمتها أقل من ربع 
دينار» أقل من جرام» من قيمة جرام وربع الربع» أي: واحد على ستة عشرء هذا واح. 

الشيء الثاي: قال: (أو ربع ديتار) أي: مَنْ سرق ذهب قيمة الذهب ربع دينار» أي: جرام» 
أو وزنه: جرام واج على نيعا عط من ا تقريباء فإنه تُقطّع يده. 

# طيبء قبل أن ننتقل للعَرّضء يقولون: لو سرق من ذهب وفضة معًا؟ 


ی 
> فإنه يضم أحدعما إل الاي يسه يعن ظر كم تسبعه من الفضة وكم تس ته من 
الل قر ف ان مقا و رقنا تنظ شيعه اغ اق هباب كفب وتفش ا ا 
فض فتّقطع يده ربع نصاب ذهبء وثلاثة أرباع نصاب فضة فقطع يده إذاء يُنظر إليهما باعتبار 
النسبة» لا باعتبار القيمة. 
محل إشكال عندنا في الثالثة» قال: 


#بوة مس اع عرفا 


(أَوْ عَرَضْ قِيِمَنُهُ كأَحَدِهِمًا) 

© ما هو العرض؟ 

> هو كل شيء غير الذهب والفضة» فإنه يُسمّى عَرَضاء كل شيء غير الذهب والفضة فإنه 
يسمى عرضا من الأعراض» السيارات» الحبلء البيضة» الملابس» الثياب» الأكل» مھ ها لتقف بحن 
هذه الدنياء غير متنا من الأشياء» كلها يُسمّى أعراض. 

مَنْ سرق عرّضًا (قِيمَتَةُ كأَحَدِهِما) فإنه تتقطع يده. 

غيدنا هنا ضور تات 

الصورة الأولى: إذا كان العَرَض قيمته ربع دينار وثلاثة دراهم أو أكثر من ذلك فلا شك أنه 
ُقطع يده» واضحء يعيئ: إذا قوّمناه بالذهب» فإذا به ربع دينار وأكثر» وإذا قومناه بالفضة فإذا به 
ثلاثة دراهم فأكثرء فلا شك أنه تقطع يده. 

لكن إن اختلفت قيمة المسروق» باعتبار الذهب والفضة» فكان تقديره بالذهب دون ربع 
دينار» وتقديره بالفضة أكثر من ثلاثة دراهم» كيف ذلك؟ انظروا معي 

نحن قلنا: إن ثلاثة دراهم تعادل كم؟ 7 ارا لاق انيل ف الطسانيه انقب بعر نيابت يت 
الفضة الآن يعادل تقريبًا -أنا ما أدري- لكن أظن تقريبّاء هو كم؟ 

أحد الحضور: 5 

الشيخ: تسعة ريال؟ أكيد؟ أكيد؟ 

أحد الحضور: 012 

الشيخ: تسعة في تسعة» والح اتن رال ا سق عا كه ا واو ربالا كانه 
تقطع يده. 

طيب» جرام الذهب بكم الآن؟ 

أحد الحضور: 5000 

الشيخ: مائة وخمسة وأربعون» النصاب قلنا: جرامٌ وربع الربع» أي واحد على ستة عشر» يعي 


ب 
وخمسين إلى مائة وستين» انظر» هناك من سرق واحد وثمانين» ومن سرق مائة وستين» من سرق 
فط آل من و اذا و اتن وأقل من ما وسفيق: عرفت كيف جاءت واحد وثمانين ومائة وستين؟ 
وضحت كيف جاءت؟ هل تُقطع يده أم لا؟ 

ظاهر المذهب: 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: بين واحد وثمانين» على حسب حسابنا بسعر اليوم» تختلف الأسعار» أكثر من واحد 
وثمانين وأقل من مائة وخمسين أو مائة وستين» هل تُقطع يده أم لا؟ 

ظاهر المذهب: أها تُقطع يده؛ لأنه قال: قيمته كأحدهماء هذا ظاهر المذهب. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: هذا ظاهر المذهب» وأما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم, فإفهم يقدّرون بالأكثر 


© ما دليل ما عليه العمل؟ 

> نقول: لأن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

أنه قال: «تُقطعٌ اليد في ربع ديتار». 

فالعبرة بالذهب» عفوّاء الذي عليه العمل ليس بالأكثر منهماء وإنما الذي عليه العمل أنها تُقدّر 
بالذهب طلقا العروض تُقدّر بالذهب مطلقا. 

لأن النبي -صلى الله عليه 0 قال: «ِتُقطعٌ اليد في ربع ديار فأكثر». 

وأما الْمِحْجَن فإن الصحابي قال: "قيمع ثلَاَةَ دَرَاهِم". 1 

وقد كان في عهد النبي -صلى اع را ل ربع دينار» فهذا من باب 
التقويم» لا من باب النص عليه. 

أحد الحضور: الأصل الذهب؟ 

الشيخ: نعم» الأصل الذهبء الذي عليه العمل أن الأصل الذهب» وغالبًا الذهب هو الأعلى. 


يقول الشيخ: 


وذ تمت فِبمهُالسُوق أن مَك 
السّارق لم سقط القَطْعٌ) 

قوله: (وإن تقصّت قِيمّة الممسْرُوق) أي: بعد إخراجه من اليرزء وبعد إخراحه من وقت 
وجوب أو ثبوت الحكم عليه. 
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َو مَلَكهَا السارق): ملكها السارق بارش» پرا بأي سبب من الأسباب. 
رلم سقط القطع): انظر معي! الحقيقة كلام الا يحتاج إل تقييدِ» ليس على إطلاقه؛ لأن 


الأمر الأول له قي والأمر الثاني له قيد. 


الأمر الأول: إذا نقصت قيمة المسروق» يجب أن نقيّدها إذا نقصت بعد خروجها من الجرزء 
يجب أن تُقيّد لكوفها بعد حروجها من الجرز؛ لأن تُقصافا قبل الخروج من الجرز مؤثرٌ» وسيأتي -إن 
شاء الله- في كلام الْمُصَنّف بعد قليل» هذا واح. 

اا قول المصتّف: ور مَلَكهَا السار لَمْ يَسقطُ القَطْع): فهذا أيضًا ليس على إطلاقهه بل 
نقول: إن السارق إذا ملك العين المسروقة» فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون ملكه لها بعد الترافع للقاضي» .معتّى آحر نقول: أن ملكه لما كان بعد 
تحريك الدعوى الحنائية» بعد تقدم البلاغ بالسرقة» ونحو ذلك والمطالبة» بعد أن يطالب صاحب 
الحق» بعد الّرافع للقاضي» فإن كان بعد الترافع فلا يسقط القطع. 

وأما إن ملكها قبل الترافع» وطلب صاحب الحق» فإنه يسقط القطع. 

© لاذا قلنا إنه يسقط؟ 

€ لأننا نقول: إن من شرط إقامة الحد أن يطالب المسروق منه بالعين المسروقة» فحينما 
طالب المسروق منه بالعين المسروقة» ففي وقت المطالبة لم تكن في ملكه» وإنما في ملك السارق» 
فنقول: تسقط إذا كان ملكه لها قبل المطالبة» وقبل الترافع للحاكم» وأما بعد ذلك فلا تسقط أو لا 
يسقط القطع. 

يقول الشيخ: 

عر يمتها وَقْتَ إخراجها من الجن 

هذا ذكرناه -قبل قليل- أن العبرة بوقت الإخراج» وأما قبل الإحراج فلا عبرة به» فلو كانت 
قا ا ييل ا كبر من ااا کے رركي بن ا و که 

مغال ذلك: ودركل لجن توه جر جد ريا قي جل لعجا اكه يدل أن 
يخرج قطع الثوب إلى قطعتين أو ثلاث نحن نعلم أن الثوب إذا قطّع إلى قطعتين أو ثلاث» أصبحت 
شيعه الالقه وأعركه تدكا 

فنقول: لا قطع عليه؛ لأن العبرة في قيمة العين المسروقة وقت الإحراج» لا قبله ولا بعده. 

لو أخرحه ثوبًا سليمّاء والثوب السليم قيمته قيمة نصاب» ثم قطّعه بعد ذلك» فنتقول: فيه 
القطع. 


إذاء العبرة في وقت إخراحه من الجرز؛ لأن هذا هو وقت الوحوب» والأحكام متعلقة به. 
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و 2 َعَتَبَوَ 0-3 0 


قال: 


(فلو ذبَحَ فيه كبشا أو شق فيه ثوبًا فتقصّت 
قِيمَثُهُ عن نصّاب ثم أَخْرَجَةُ) 


لم يقطع» هذا معناه أن قيمة التصاب نقصت بفعل السارق قبل الخروج من الجرز» قبل إخراجه 
من الجرز. 
قال: 


أي: تلفت بدون فعله. 
ثم بدأ الْمُصَدُْف -رحمه الله تعالى - بذكر الشرط الثالث» فقال: 
(وأن يُخْرِجَهُ مِن الْحِرْز) 

هذا الشرط في الحقيقة- من أهم الشروط! وأرجو أن تنتبهوا له! هذا الشرط يقتضي أمرين؛ 
لأن المرء لا نسميه سارقا إا بوجود الجرزء والوجود من الميرز لا بد فيه من وجود أمرين: 

الأمر الأول: هتك الجرزء لا بد من هتك الجرز. 

الأمر الثايي: إحراج المال من الجرز. 

# ما المراد باهتك؟ 

> اتك إما كسرٌ لقفل ونحو ذلك» أو دخولٌ محل جرد دولك محل يُسمّى هگا وإن لم 
كب ده ا ا بابًا مفتوحّاء ويكون حررًا لوحود الحافظ (الحارس) فدحولك من 
غيل الخازس» هذا يسك سات لرن واا تشع مع الك إعراع قا س ساره أو 
لكل هو ادت سار 

وبناء على ذلك فإن مَنْ أخرج شيئًا من غير هتك؛ فإنه لا يقطع» ومّن هَنَك من غير إحراج 
فإنه لا يقطع. ٠‏ 

مغاله: 

الصورة الأولى: مَنْ هك من غير إخراج: سهل: رحل دحل إلى بيت رجل» وما أخصرج 
فعا أكل» أكلء أكل عد سين اعلا به وأكل ظا قك القن ريال أكتر من ما وخسن 
ابي قلناها قبل قليل. 

TT‏ كام نكن لم يُخرج مالاء أكل هذا المال. 
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الصورة الثانية: الذي أخرج ولم يهتك: نقول: رحل وجد غنمًا في حظيرة» بطريقة معينة 
أشار لهذا الغنم فخرج وحده؛ من غير أن يكسر قفلّاء أو يغافل راعيّاء فخرج وحده فأحذه» ولو 
بحيلةٍ منه. 

فقول ا سكى سارتاء يانه 1 جيعل اشرو 

طيب» عندي صورء انظروا هذه الصور: 

© لي اق اوسن إل تحط الحظيرة يقول الفقهاء: هي أن يكون هناك باب» ويربطه 
ولو بحبل» الحظائر هذه الموجودة» يفترض أن يجعل عليها باب ويربط ولو بحبل» مزلاج» حن الصبي 
يفتحه؛ يُسمّى حِرزًاء ففتح الباب» فخرحت الغنم وحدهاء هل يُسمّى سارقا أم لا؟ 

أحد الحضور: es‏ 

الشيخ: ما دحل الرحل! نقول: نعم» انتهّك حرزا» وخحرحت بفعله هو. 

كنظ العالية ر قله إناء ا سن قل وال كال عقوي هالا الف دة 
غال» فشقه من أسفله؛ ثم قطر العسل ا سقف الى للد سل سان كن جاه خسن 
سی سارقًا أم لا؟ 

نقول: سارق» لأنك انتهكت الحرز» فإن هذا الصندوق» أو ].٠١:4/8:5[‏ هو حِررٌ اء فلا 
قرو الى غليس تسن هة تكرت سد بارا سم نارفا 

ت انظر الثالثة: رحل فتح حظيرة مثلاء وأرسل صبيّء فقال هذا الصبي: ايت بالبهائم الي في 
الداحل» أو ايت -لنقل لم تكن بمائم- ايتن بالمال الذي في الداحل» فدخل الصبي فأحذه. 

أحد الحضور: 200 

الشيخ: لاه سرقة؛ لأنه نائبٌ عنه» في الحقيقة أن هذا الصبي .مثابة الآلة» كأنه يده هي الي 
دحلت» فهو ,كثابة الآلة بيد السارق» فتقطع يده. 

© لكن انظر» يقول: لو علم قردًا أن يدل علا فيسرق المال» ينزل بالبيوت» ويسرق ويأقٍ؛ 
لا يقطع. 

أحد الحضور: 212000 

الشيخ: لوعلم قرا حيوانًا. 

أحد الحضور: أو الكتروني. 

الشيخ: أو الكترون لا يقطع» ما الالكترون؟ ما أدري كلامهم» فهي تحتاج إلى تخريج» هل 
تخرّحها على الصبي أو على القرد؟ تحتاج إلى تأمّلِء وأنا دائمًا حقلت لكم في الدرس- لا نخرج عما 
عن عله الا ار فاج ال ل 
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إذاء قالوا: قرد؟ لا يقطع» إذا علمه ينزل بالبيوت ويسرق» قالوا: لأن القرد في الحقيقة- ليس 
كالآلة؛ لأن القرد الحقيقة قد يفهم؛ وقد لا يفهم» لكن الصبي يفهم» ويُحسن التصرف» ولذلك 
فيقطع مَنْ علّم الصبي» ولا يُقطع مَنْ علّم القردء هذا كلامهم والمسألة تحتاج أيضًا إلى مزيد تدقيق 
فيها. 

إذاء عرفنا الاثنتين» انظر الصورة الثالثة» سأذكرها لكمء هل هي فيها قطعٌ أم لا؟ 

© رجحل وجد ثوباء ثم سحبه» طرفه حارج من الدكان» فسحبه بیده» هل يُقطع أم لا؟ 

نتكلّم عن الجرز» لا ننظر للنّصِابء ما رأيكم؟ 

نقول: لا يقطع؛ لأنه ما انتهك حِرراء أخرجء لكنه ما انتهك. 

ته انظر الصورة الثانية: رجل دحل حررّاء فأخرج بعض الثوب» ولم يُخرج بعضه الآحرء ثم 
قبض علیه» يقطع؟ 

نقول: لاء لا بد أن يُخرج الال كله» وبناء على ذلك فإن مَنْ قبض عليه وهو في داحل 
المكان لا تُقطع يده» وإن قبض عليه بعدما حرج من اليرز؛ فلا تُقطع يده. 

أحد الحضور: 2000 

الشيخ: يليا قبلا إن آذ 

أحد الحضور: 00000 

الشيخ: أي واحد؟ الذي أحذ؟ سَّحَب؟ انتهك الجرز» قلنا: أن انتهاك الجرز الدعول أو 
الكسرء هذا الشرط يقتضي أمرين: انتهاك رز وإحراج مال» هو انتهك الجرزء لكنه لم يخخرج المال» 
قبض عليه من داخل. ۰ ۰ 

ولكن دائمًا نقول: انتظر حن يخرج حى تُقطع إن أردت قطع يده» وإن أردت درء الحد عنه 
فاقبض عليه في داحل الجرز. 

لذلك فالشهود إذا قالوا: رأينا فلاناء وقبض عليه في داخل المحل ما قطع يد وإن كان سرق 
مصرفاء ملايين الملايين» لا تقطع يده ما دام قبض عليه في داحل امحل والميرز. 

يقول الشيخ: (وأن يُخْرِجَهُ من الْحِرْزِ) 

قال: 

اذ سر من عبر جزز فلا قط 
إذا عندنا ثلاثة أشياء: 
أول شيء: إذا سرقه من غير جرز. 


الثابي: إذا لم يخرحه من حرز. 


الغالث: إذا لم ينتهك حرزا. 
ثلاثة فيود. 
بدأ المُصَنّف في قوله» قال: 
(فإن سَرَقَهُ مِنْ عير حِرْز فلا قط 
ثم ذكر فيدًا مهما قال: 
ورز اكال: ما العادة حفظة فيه ريخف باخْلّاف 
الأموَال وَالبَْدَان وَعذل السلَطَانِ وَجَوْرهِ وقوَته وَصَعْفِ) 
الجرز يختلف باحتلاف الأزمان والأشخاص والأموال» وغيرها من الأشياء» ولذلك يقول: 


4 


3 


1 


كه إل الشر ف و العادة وما ريك العادة ا کے کی اق د ومد لله كن اکا تمر 
مها حيعد كليل - مرورًا سريعًا. 

قال: (وَيَخْتَلِفْ باخيلاف الأمْوّال): فالبهائم غير العروض غير النقدين غير ذلك. 

(وَالبَلْدَانْ): فبعض البلدان تختلف عن بعض البلدان في عاداتما وطباعها. 

(وغذل الْسُلْطَان وَجَووو: فإن السلطان إذا كان عادنًا حاف الناسء و حاف السراق» وإن 
كان جائرًا جار الناس. 

ولذلك الاس دافا يشافوق اسافب» .وقد الك السعودي صاب [العاريغ] "تاريخ 
المسعودي» يسميه: مروج الذهب أظن اسمه لف كتابًا جيلاء سمّاه: مشاكلة الناس لزمافهم دائمًا 
ل إذا كان السلطان في الزمان على صفة معينة شاكله الناس» في عبادته» في صلاحه؛ في اهتمامه 
بالأدب» في عنايته بأمور معينة من أمور الدنياء بتاء وغيره كما حدث في الأندلس» يذكر كل 
سلطان» وما يحدث 507 أن الناس يشاركونه ويشاكلونه» فإذا كان هناك حور من السلطان» 
حاوره الناس» أو جاراه الناس بجوره. 

قال: (وقوته وَضَعْفِهِ): فإذا كان هناك قوة للسلطان» حاف الباغي» وحاف السارق» وأما إذا 
كان ا فإنه يتجرأء وهذا واضح. 

وذ لكر الم يعض الأشلف ر لها ر غال: 

(فْحِرْرُ الأَمْوّال) 

المراد بالأموال: النقدان» الذهب والفضة» ويُلحّق بهما حفي عادتنا الآن- الأوراق النقدية. 

مر معنا سابقًا أن الأوراق النقدية» هل هي نقد أو هي عَرَض؟ هذه مرت معنا في باب البيوع» 
ولم يتكلم عنها الأوائل» وتخريجها فيه قولان للمتأخرين من مشايخناء بعضهم يرى أنما عروض» 


وبعضهم يرى أنها نقد» لكن هنا قول الْمُصَنّْف: الأموال تشمل الذهب والفضةء المسبوك والتبرء 
ويشمل كذلك الأموال التقديق كينها داغلة فيهاء لأنه انظر ماذا عطق عليهاء قال: 
(وَاجْوَاهِرِ) 
سار الدواهر الغالية. 
قال: 
(وَالقَمَاشِ) 
نزاو كان قبطا أو بض ا 
(في الدُور وَالدَكاكين والعُمْرانِ) 
قبل أن ننتقل ما هو حرزها؟ هنا اعتراض على كلمة الْمُصَنّف في قوله: (في الدُور وَالدَكاكين 
والقثراق: ظاهر كلام المصكى يدا عطق الكنزاة على الدور والنكاكين آفا شد الفايرة؛ 
لأن عندنا قاعدة في (الواو) أن العطف يقتضي المغايرة» أن الدور غير الدكاكين غير العمران. 
والحقيقة أن الدور والدكاكين هما أحزاء من العمران» هي جزء منه؛ ولذلك فإن الصواب أن 
الق ههه ا (في العُمْرانٍ في الور وَالدَكاكين) فتكون من باب النّعتء لا تكون من باب 
العطف؛ لأنه يكون أنسب. 
ولا نقول: إنه من باب عطف الكل على البعض» فإن عطف الكل على البعض ضعيفُ في 
اللغة» وليس بالحسن» العكس مقبول» لكن عطف الكل على البعض ليس بالحسن. 
قال: وحرزها يكون: 
(وَرَاءَ الأَبْوَابِ وَالأَغْلَاق) 
الأغلاق يعبى: ما يغلق عليه. 
(الوثيقة) 
عندنا صورتان هذه الأموال: 
إن كانت عليها قفلًا: سواء كانت في بيت أو في صندوق» أو في تحوري» التجوري تعرفونه 
وهو الخزنة» أو في درج» ولو كان الدرج عليه قفل عاديً» درج دكان» هذا يُسمّى قفلء أو آلة 
ا حاسيين ھی تقل وما فح إذا يناع على رقم مین هذه کسی كذلك جره كل هده سی 
أخرارّاء هذا إذا كانت خلف الأبواب» إذا كانت مغلق عليها. 
وأما إذا كانت مفتوحة: موضوعة في درج مفتوح» أو هذا القماش وغيره موضوع في دكان» 
والدكان مفتوح» قإة ذلك لأا کو حرا إلا ف حال وا إذا جه الخارس: 


إذاء عندنا ثلاث حالات: 
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- إذا وُحدت في أماكن مغلقة, عبر عنها: (وَرَاءِ الأَبْوّاب وَالأَعْلّاق) فيكون جررًا. 

- إذا كانت ليست وراء أبواب؛ وإنما كانت في مكانٍ مفتوح» لك ها حار وله غافل 
الحارس ودخل فتكون جررًا» وتقطع. 

- إذا كانت مفتوحة ولا حارس» فلا قطع. 

أريدك أن تعرف القسمة الثلاثية لكي تكتمل جميع الصورء الْمُصَنّْف ذكر صورةء فين ا مهم 
أن نعرف مقابلتهاء وهو إذا كانت غير مغلقة» ليس كل غير مغلق ليس حرزًاء لاء غير المغلق الذي لا 
ا ٠‏ 

قال: 

(وَجِرْرُ البقل وقذور الاقام 

الطباحين وسائل الطبيخ» يعن: قدر فول» قدر عدس» قدر أرز عند محلات الأرز» وهكذاء 
قدر الذرة للذين يبيعون ذرة» حى الآيس كريم هذاء كل شيء يؤكل يُسمى قِدراء وسائر 
المطبوحات. ٠‏ 

قال: 

(وئخوهَا وَرَاء الشرائج) 

ما هي الشرائج؟ يقولون: هي أبوابٌ تُعْمّل من أشياء حفيفة» كالقصب مثلًاء كالخيزران» ثم 
ربط جميعاء الدكاكين حقد تتذكرون- قديمًا كان ما يُغلق دكانه وإنما يجعل أي شيءء بعضهم يجعل 
-لنقول بلغة العامة ]٠0٠0:5/:17[‏ الذي هو الشرشفء هذا الشرشف هو كثابة الشرائج» هو يعتبر 
جرز» ما دام أغلق» إِذَاء يعتبر حرزاء الآن عندنا يضعون هذه القواطع» بعض الناس يضع القاطع» هذه 
القواطع واضحة» تُجعل لإغلاق باب معين» هذا كذلك يكون؛ لأنه جرت العادة في هذه الأشياء الي 
طبخ كنا سكل به. 

أما لو كانت الأشياء ذات قيمة خارحة عن الأكلء الأكل غالبا ما يسرق إلا إذا كان 
مكشوفاء لا يوحذ مطلقاء ادن حرز يكفيه» لكن غيرها لا تكفي فيه الشرائج» لا بد فيه من أغلاق 
أو حارس» فانتبه لنوع المسروق» تختلف باحتلاف الأموال. 

قال: 

(إِذَا كان في السُّوق حَارس). 
قال: 
(وَحِرْرُ الْحَطّب والخشب الحظائن 

الحظائر الي تجعل فيهاء يعيئ: المستودعات» لا يلزم أن تكون مغلقةء وإنما بحرد شبك» تُسمّى 

كذلك. 
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قال: 
(وحِرزُ المواشي الصير) 

المراد بالصّيّر الحظائر الى تُجعّل هم» لا يازم أن تكون مغلقة من جميع الجهات» يعين: غير 
مرقيق بل هرد وجرد شبك هرد وجرد سلك كذللكه قرط ها شيء واحة: أن تكون ليس ها 
باب مفتوح؛ بل يكون باب مغلق» ولو بحبل» ولو بسلك. 

تعرفون الآن الحظائر الموحودة» أحواش الغنم؟ بعضها قد يكون قد أحاطها بتراب» الباب فقط 
يجعل فيه سلك» أدن واحد يستطيع قطعه» مَنْ اتتهك هذا الجرز» وسرق من الغنم الي في داخله فإنه 
يُقطع مباشرة» لأن الغنم لا يستطيع الخروج مع وجود هذه السلسلة؛ أو السلك. 

قال: 

(وَحِرّزُهَا في المَرْعَى الرَاعِي وَلظره إِليْهًا غالبًا) 

إذا كانت في المرعى» فإن مَنْ سرقها في المرعى» مع نظر الراعي إليهاء فإنه لا يكون سارقاء 
سيأتي الحديث -بعد قليل- وإنما يعرم فقط مع التعزير. 

وأما إن كان الراعى بعيدًاء فما تُعتبر سرقة. 

الشرط الرابع: 


هدو د 


(وَأن نتفي الشبهة 
وليل لك ع الأثر الذي خا عن ابرع رو "أن الخذوة قذرا با 
قال: 
رفا يُقَطّعْ بالسسرقةٍ مِن مَال أبيهِ وَإن عَلَا) 

# لاذا قلنا: إن القطع من الأصول والفروع لا قطع فيهما؟ 

€ ررد الشبهة: 

©> وما هي الشبهة؟ 

-> قال بعض فقهائناء ومنهم الْمُنَجَّى: "إن أعظم الشبهات أخذ ما أمر الشرع بأخذه". 

الأصول والفرو ع -باتفاق الفقهاء- أنه تحب عليهم النفقة» نعم» الحواشي» مفردات المذهب 
-كما مر معنا- أنه تحب عليهم النفقة» الأصول والفروع تحب عليهما النفقة» فمّن كان له حقٌ في 
مال غیره» فإنه لا يُقطّع؛ لذلك: 

قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فند: «خُذِي وَوَلَدَك بالْمَعْرُوف». 

ولده يجوز أن يأحذ من مال أبيه بالمعروف» ظاهره سرقة» لكن أبيح له أحذه با لمعروف» فدل 


على أنه لا قطع فيه. 


Op 

قال: ا يُقطَعْ بالمسّر مِن مَال أبيه بيه وَإِنْ عَلَا): ف غو يداد ان وار ا رغ ورت 

أدلى بذكور أو بإناث. 
(وَلَا من وده ون سَفل) 

يعي: وإن كان ابن ابن أو ابن بنتيء ونحو ذلك. 

قال: ٠‏ 
وَالأَبْ وَالأمٌ في هَذَا سوا 

الأم لا تقطّع» وكذلك الأب. 

قال: 

(وَيْقطَعْ الخ وكل قريب بسَرقَةٍ مال قريبه) 

لأن هؤلاء لا يُعدّرونء وإِنّا فلو فح الباب في هذا الأمر لما كانت هناك سرقة» فيبقون على 
الأصل وهو أنها سرقة. 

قال: 

(وَلَا يُقطَعْ أَحَدٌ من الرَوْجَيْن بِسَرقِه من مال الآخر) 

ما السبب أن سرقة أحد الزوجين لا يقطع؟ 

عدد من الأدلة: حديث هند بنت عُتبة» الذي ذكرناه -قبل قليل- أن البي -صلى الله عليه 
وسلم- أذن لما أن تأحذ من مال زوجها بالمعروف» وإن كان على وجه لتقا وات الشف واعيحة 
عليه لحاء فيكون لحا حقٌّ في ماله» فدل ذلك على أفا لا ُقطع. 

أحد الحضور: 506 


أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: فلنجعله في آحر الدرس أحسنء نؤحلها يا شيخ 

قال: (وَلَا يُقطَعٌ أَحَدّ مِنَ الرَوْجَيْنِ بِسَرقَيِهِ من مَال الآخَر): عرفنا هذا الأمرء قالوا: ولأن 
العادة جرت -هكذا علّل الفقهاء- حجرت أن كل واحدٍ من الزوجحين» مع أن الزوج لا تحب نفقته 
على زوجته» لكن جرت العادة أن كل واحدٍ من الزوجين ينبسط في مال الآحر» هذا جرت العادة 
به. 

ولذلك تقول: [۸. ١‏ المرأة قالت: "إن المرأة تُنكح لثلاث» وإن عمّها أخذ مالمحاء وإفا 
ليست بذات مال". لما خطبت الأنصارية» وأخبرت الأم. 


١ 
فا مرأة إذا كان لها مال يرغبها الزوج» لأن عادة الناس في جميع بلدان العام ينبسط» قد يكون‎ 
من باب واو يكون من باب ضيق.‎ 
وبعض الناس يترفع عن هذا الأمرء وهو الأكرم» من مكارم الرجل أن يترفع عن مال زوجه إا‎ 
قال:‎ 
(وَلَوْ كان مُحْرَرًا عَنْهَا)‎ 
أي: ولو كان مُحررًا عن الجميع» فإنه لا قطع فيه.‎ 
قال:‎ 
زوإذا سرف عبد من مال سيد‎ 
إلى آخر الكلام» قال:‎ 
َم بق‎ 
EAST DC Su 
مُكاباء لأن المُكاتب عبد ما بقي عليه درهم» كما في حديث ابن عمرء فإنه لا يقطع» الدليل:‎ 
ك أنه ثبت أن عمر وابن مسعودٍ -رضي الله عنهما- قضيا بأنه لا يقطع العبد إذا سرق من‎ 
مال سيده» هذا واحد.‎ 


ثم قال: 


هنا العكس» السيد هو الذي سرق أو أحذ من مال مكاتبه» ليس مكاتبه» مكاتبه هو السيد 
لكن مكائّبه وهو العبد؛ لأنه أحذ من مال عبده. 

وقد جاء في الحديث: «الْمُكَائَبُ عبد ما قي عليه دِرهم». حديث ابن عمر. 

انظر معي! هذه المسألة فيها كلام المصتّف قد يُخالف فيه» يقول الشيخ: 

أو خُر ملم مِن بيت الال) 

يقول: إن الخر المسلم ]ذا سرق من بيت الالء فإنه لا قط لم قال لأن لد عقا ي بيت 
مال اللشلمى» هكا كك الف 

أما كونه مسلمًا فلا شكء فإن غير المسلم تُقطع يده» فلا حق له في بيت المال» فتقطع يده. 

آما ليطي إذا مرق« كانه یکرت غاذاء والغال لا تقلع يده غا ان رن مم الضعان جب 
الضمان» ورد المال إلى بيت المال. 

الإشكال كله في كلمة الْمُصنّف: (أَوْ خُرٌ): فإن مفهومها أن القن وهو العبد- إذا سرق من 
بيت المال؛ فإنه تُقطّع يدهء وهذا الذي قاله وافق فيه ما في [الْمُحَرّر] للمجد» فإن أبا البركات المحد 


شرح كتاب زد المستقنع O‏ 


ذكر في [الْمُحَرّر] أن العبد إذا سرق من بيت المال فإنه تُقطّع يده» أحذها الْمُصَنُّف من [الْمُحَرَّر]: 
وأما [المقنع] فقد سكت»› م يورد شيعًا. 

وقد ذكر المرذاوي من التواعد» القواعف قرا جاوز مسة عشرة قاعدة» رعا نتشر فان 
درس منفصل إن شاء الله أن من القواعد أن ما ذكره أحد الكتابين يكون هو المذهبء والكتابان 
الراد فآ اا 

لله لكن الصحيح أننا نقول: إن العبد والحر في ذلك سواء؛ ولذلك ذكر بعض المتأخرين» وهو 
الشويكي -شيخ الْمُصنّْف- أن الصحيح من المذهب أن العبد لا قطع عليه» قال: وهو ظاهر كلام 
أكثر الأصحابء وإن نص المحد على خلافه» وهو الظاهر» وهو المناسب من قواعد الشرع» فإن 
الأصل أنه لا فرق بين الحر والقن في الأحكام. 

قال: 


أ لرل وقد ثبت الاعدةا الاس ى عهد الى صلى الل عليه ولي رامن الختيمةه وال 
يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع أيديهم» وإنما أمر بعقوبات تعزيرية أحرى» e‏ 
ونحوه. 

قال: 

َو قير من عَلٍَ قفي عَلَى الفقراء) 

انظر معي! هذا هو السرقة من الوقفء نذكر الصور الثلاثء ثم نذكر أن الْمُْصَيّف إنما ذكر 
ع و وأومأ بالصورتين الباقيتين» السرقة ثلاثة أنواع» أو نوعان: 

النوع الأول: أن تكون 510007 

النوع الثاي: سرقة لغلة الوقف. 

حا سرقة الوقف: أوقفت متلا تقول: لاقطًا لهذا الميكروفون الذي أمامي» هذا قينا لمحن 
برقي افا لعن ا 

حا غلة الوقف: شحص أوقف شيئًا يؤر أي شي لاقطء أو بيتء أو سيارة» فتؤجّرء هذا 
المبلغ الذي تحصّل من الغلة» جُمِع عند الناظر -ناظر الوقف- فجاء شخص فسرقه. 

ذاشى القراق .برع سزقة الخرن وسركة القلة. 

نقول: 

ت إن سرقة العين يُقطع سارقها إذا كانت العين موقوفة على معين. 

© وأما إذا كانت موقوفة على غير مُعيّن فلا قطع فيها؛ لأا موقوفة على غير مُعيّن؛ لأنه 
٠ E U Oo‏ 


کچ 

الحالة الثانية: مقال: واحد مغلا قال: هذه السيارة وقفْ على أبنائي» معينين» أو وقف على 
جمعية تحفيظ القرآن في هذا المسجد» هذا معينين» فمن سرقها تُقطع يده. 

ولكن مَنْ قال هذا وقف لمصالح المسلمين» للمسلمين جميعاء لفقيرهم وغنيهم وكل الناس» 
فهذا لا قطع فيه. 

قى الو قرف على السجاه هله مسال أخرى ها تفصيل: أظن امكل لأن 2 اق 
الدرسء لأن الموقوف على المسجد ها تفصيل حاص» سرقة الأغراض الي في المسجدء اللواقط مفل 
المكيفات ومثل الفرّش وغيره. 

لهذا الأن الأو RT‏ في العين. 

الأمر الثاني: السرقة من الغلة: نقول السرقة من الغلة» كذلك لها صورتان» لكن ليست على 
مُعيّنَء وإِنما نقول: هل له استحقاق فيها أم لا؟ فإن كان له استحقاقٌ في الغلة فلا قطع» وإن لم يكن 
له استحقاق في الغلة فعليه قطع: 

لو استحقاق: 

ل رجحل أوقف عيئًا على الفقراء فغلتها تكون على الفقراء وهو فقير» فسرق من وقفي غاته 
على الققراء حا قال الج ف عن قله وق فلل التقرات معو ذلك أن السنارق له 
استحقاقٌ من الغلة. 

فحيتئذٍ لا قطع عليه؛ لأن له حق فيها كالشريك. 

له إذا كان لا استسفاق له من الغلةء ليس فقيراء أو كان الوقق موقوفا على أهل بلك معين؛ 
وقف على أهل مدينة (س) فجاء شخص من مدينة (ص) فسرق هذه الله فتقول: قط ع يده 
وهكذا. 

إذَاء عرفنا الفرق بين سرقة العين الموقوفة» وهنا ننظر لحل هو على معين أم لا؟ والسرقة من 
الغلة» ننظر هل هو ممن استحق الغلة أم لا؟ هذا هو الفرق بينهما. ٠‏ 

قال: 

وُر شخْص مِنْ مَال فيه شركة له 

م شرق هاذاء وله قر كه لع ا فم أملاقه وشركة ااا واج کان 
يكون لشخص يلك مُشَاعٌ في عين» أنا وأنت» هذه السيارة بيننا بالنصف» أو هذا الإناء بيننا 
بال ور ذلك 

وقد تكون الشركة شركة بسبب الفعل» كش ركة العتان وغيرهاء اثنان اشتر كا بأبداهماء 
فتحصّلت غلَّةء هذه الغلة لي نصيب منها؛ لأن أنا وأنت شريك في العمل» في البدن» فحيقل يكون له 


ا + 


أ لح مم ل بطم بالسرقة مثا لم فط 

قال: أو أحد ما لا يُقطع بالسرقة منه» كولده أو سيده» له شركة في هذا المال الذي سرقه؛ لا 
يقطع» لأنه ما دام لا يقطع بسرقته من مال أبيه» فكذلك لا يقطع بسرقته من مال لأبيه شركة فيه» 
وهكذا لولده أو لسيده. 

الشرط الخامس: بدأ يتكلم الْمُصَنْف عن الشرط الخامس» وهو ما يتعلتق بالإثبات» فقال: 

روا يُقطَعْ إلا بشيهادة عَدلَيْنِ) 

لا قثت السرقة إلا بواحدٍ من اثنين» ما عدا ذلك لا قطع مطلقاء مهما قويّت القرائن» أريد أن 
اذكو لوق ا خرن شاد لض اواب اندو کی هنا أشير ا قله 

لدد ا اا .و الكقران ا و يتف ا و من 
القرائن» وهذه ذكرناها فی ماذا؟ إن كنتم تتذکرون؟ 

أحد الحضور: 00 


الشيخ: |[ ٠:۱۲:۲۲‏ .] الزنا في الحمل مذهبء لا يثبت حن تقر الرواية الثانية نعمء هو 
الذي يراها المذهب» الرواية الثاني شرب المُسكرء فشرب المسكر به يثبتونه بالقيء» الرائحة لا يثبتون 
مماء وإنما إذا اجتمع مع الرائحة غيرهاء وتكلّمنا عنهاء وهي احتماع القرائن» وأن قرينتين» والعمل؛ ما 
الذي عه فع سرن ن يات السك فقط. 

النوع الغالث: وهو القصاصء الجحنايات» فالقصاص يثبت بالقسامة» وهو اللوّث» وهو القرينة 


إذاء عندنا ثلاثة أنوا 


الجزاء. 


وأما التعازير فتتوسّع في إثبات القرائن» فإذاء أصبحت المسألة أربعة أنواع» سنذكرها -إن شاء 


ع 


من الإثبات في باب الحنايات في المعيئ العام أو الجزائى» ما يغبت فيه 


انلدي 


الله- في فماية أبواب الحدود. 


6 و 5 2 هو و 
شرح كتاب زاد المستقنع 
ب 


غير هنين ا ر a‏ والسارق + 


يقر أمام القاضيء ويسَمّى الإقرار القضائي؛ لأن الإقرار غير أمام القاضي لا يعتبر به» لم يقر أمام 
القاضي بسرقته» فإنه يدرأ عنه الحد. 

ولذلك بعض الناس يقول: يا أحي» فلان صورته كاميرا الصيدلية» أو السوبر ماركتء أنه 
يسرق» ثم بعد ذلك لم تقطع يده! 

نقول: لم يقر» وهؤلاء اججرمون عندهم من الاستعداد لعدم الإقرار فوق ما تتصوّرء فهو ل يُقرء 
فیدراً عنه» لكنه يُعاقب عقوبات أخرى» عن التعزير» تكلمنا عنه» والتوسّع فيه في القضاء عندنا. 

إذاوالة ينث باحك ر وانتبه هذه المسألة! ولذلك كثيرٌ من حدود السرقة بالذات 


ما هو الأمر الأول؟ 


قال: 
روا يُقطَعٌ إل 

انظر! عندنا عبارة دائمًا أذكرها لكم: 
® أن من صيغ الحصر ماذا؟ 
> الاستثناء بعد النفي. 
روا يُقطَعُ إِلَا): إذاء لا يورد غير هاتين الوسيلتين» لا غيرهماء لا توجد وسيلة ثالئة للإثبات. 
قال: ْ 

رلا بشِهَادة عَدَليْنِ) 


شهادة العدلين يشترط فيها أمورٌ: 

الأمر الأول: أي لا بد أن يكرتا رحلينة لأنه قال: عدلين» قدل على اقنستزاظ الذكورية: 
فالإناث لا تُقبل شهادقم في الحدود, لكن قد تُقبل في التعازير» هذا واحد. 

الأمر الثاي: أنهما لا بد وأن يكونا عدلين» فلو لم يكونا عدلين نما في شهادقماء سقطت 
شهادقماء فلا يقبلا. 

الأمر الثالث: أنه لا بد فيها من العدد. فلا يقبل شاهدٌ ويينٌ» لا بد فيها من العدد. 

الأمر الرابع: وانتبه لهذا الأمر الرابع! مهم! أنه لا بد أن يصف الشاهدان السرقة. 

© وكيف يصفان السرقة؟ 

-> يصفان صفة السرقةء والحرز والمال المسروق. 

يصفان ثلاثة أشياء: 


- السرقة: كيف سرق؟ 

- ماهو الجرز الذي انتهكه؟ 

- وما هو المال المسروق؟ 

يصفان ثلاثة أشياء. 

قال: 

و إقرّار مَركيْنِ) 

أن يقر مرتين» هذا هو الطريق الثاني للإثبات» الإقرار مرتين» فلا يكتفى .مرةٍء والدليل على 
ذلك: 
ى 
الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قر بالسرقَة عند عرض عَنْهُ لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَل حى 
أعَادَهَا مَرَكيْنِ أَوْ تاثا فقطع الي -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- يَدَه". 

قوله: "أَعَادَهَا" دل على أنه لا بد من التكرار» ولذلك قضى على -رضي الله عنه- بقطع 
ارق يعد أن أل رین فل كن أ عرد اک ار ی اوران 

وعندنا اع هده اا 

"كل ما يكون فيه من الحدود إتلاف؛ فيشترط فيه التكرار في الإقرار". 

نعيدها بصياغة أحرى» نقول: 

كن إقرار ينبت به الحدء إن كان الحد إتلافاء فيُشترط فيه التكرار". 

له الزنا إتلافٌ؛ فلا بد أن يقر أريع مرات. 

له السرقة إتلاف؛ لأنها قطع يدِء فيقر مرتين» بعدد الشهود. 

له الشرب لا إتلاف فيه: تكفي مرة. 

له القذف تكفي مرة واحدة» وهكذا. 
يقول: (أوْ إقرَار مَركَيْنِ): أيضًا يجب عليه أن يصف السرقة؛ والمال المسروق في كل مرةٍ. 
قال: 


كه ما ثبت عند أبي داؤود من حديث أي أمية المخزومي رضي الله عنه: "أن سَارقًا 


(وَلا يَنْزعٌ عن إقرَاره حتى يُقطع) 
معن أنه يجوز له الرحوع قي إقراره» ما الدليل على ذلك؟ 
كم أن البي -صلى الله عليه وسلم- عندما جاءه سارق, عرض له بالرجوع: 
قال: «ما أَخَالكَ قد سَرّقت». 


د 

فإذا عرض له في الرحوع» معناه: أن رجوعه يسقط عنه الحد» ولولا أن عدم استمراره على 
الإقرار» وأن نزوعه عن إقراره يؤثّر في سقوط القطع؛ لما عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- يما. 

يقول الشيخ: 

(وَأن بُطَالب الَسْرُوق مِنْهُ بماله 

هذا هو الشرط السادس» وهو أن يطالب المسروق منه بالمال» والدليل على ذلك: 

كم حديث صفوان المشهورء لما قال: "الان عَفَوْتْ". قال: «هَلًا ذلك قَبْلَ أن تأتيَانا»؟ 

أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم» فدل على أنه لا بد من المطالبة» ولأنه لو لم يطالب 
المسروق منه بالمال؛ فإنه حينقدٍ قد يكون وهبه إياه» بظن أنه وهبه إياه» يظن أنه باعه إِيّاه قد إِذن له 
ع قد ابقل سنب NO‏ 

انظر! عندنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أن يطالب المسروق منه» المراد بالمسروق منه: الأصيل أو وكيله؛ أو نائبه» أو 
نحو ذلك. 

المسألة الثانية: قال: (بمّاله). 

ذاه المطالبة بالمال» ليست المطالبة بالحدء انتبه! لا يلرم أن يطالِب بالحدء وإغا يطلب با مالء 
وفرق بين الاثنتين» المطالبة بالمال فقط توحب إقامة الحد عليه. 

الأمر الثالث: أنه إذا كان هذا المسروق منه غائبًا: 

©> هل يُقام الحد على السارق أم لا إذا ثبت بإقراره أو ثبت بشهود؟ 

-> نقول: لا يقام» وإنما حبس حن يحضر المسروق منه إذا كان غائبّاء ولو طالت المدة» ثم 
بعد ذلك إما أن يطالب» وإما أن يسقط حقه. 

انظر عندي! هذه مسألة مهمة قبل أن ننتقل إلى الحملة الى بعدها! 

هو قال: إذا طالّب» طيبء إذا طالّب ثم أسقط حقه» تُقطّع أم لا؟ 

فلنہداً ها ما تیا 

ت قبل المطالبة: لا يقطم» سواء أسقط حقه أو لم يُسقط حقه» ما دام أنك ما طالبت» لا قطع 
مطلقاء لاحتمال أنك أسقطت. 

© بعد المطالبة: نقول: له ثلاث حالات: 

© إما أنه يستمر غلى المطالبة بالمال» ما ليس له عو أن يقول: اسقط سد الد لله عير 
وحل» ولكن يسقط المطالبة بالمال» إما أن يستمر على المطالبة بالمال» فهذا لا شك أنه يقطع. 

© وإما أن سقط المطالبة» يقول: عفوت. فحيئئذٍ لا يسقط الحق ويقطع» لحديث صفوان» 
وهو نص صريحٌ» ذكرثه لكم قبل قليل. 
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© حالة ثالثة: أحيانًا بعد المطالبة يسقط القطع بفعلٍ من المسروق من وهو مادًا؟ وهر أن 


يُكُذِبٍ نفسه» يذهب للقاضي» ويقول: أبدَاء ما سُرق من شيء» أبداء ليس صحيحًاء ما سُّرق مي 
ورال آنا كدت واه ينا أكذب هسه قالواء فا أكذب ننس مقط الد سفن ت أن 
يكذزب نفسه» يقول: أنا گذاب» طبعًا إذا قال أن كذاب قد يعاقبه القاضي لكذبه» وهذا من التعزير 
الذي يجب المعاقبة عليه» يسمونه المعاصرين: إزعاج السلطات» الفقهاء يسمونه: التعزير لأحل 
الكذب يُعاقب الأجل ذلك: 

بقي عندنا جملتان» يقول الشيخ: 

(وَِذًا وَجَب القَطعٌ فطِعت يده البُمْتَى 
مِنْ مُفصل لكف وَحُسمَت) 

إذا وجب القطع على الشخص بالشروط السابقة» فإنه تُقطع يده» لقول الله عز وجل: 
إوالسارق وَالسارِقَة فَاقطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءِ بما كُسَبًام[لمائدة:مم] . 

طيب» إلى هنا النص واضح وصريح بماء لكن قال: تقطع يده اليمئ: 

©> لاذا خص اليمنى؟ 

-> عندنا دليلان: 

الدليل الأول: أنه جاء في قراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنه» وهي قراءة أحادٍ» ويسميها بعض 
الأموليف» A‏ الشاذق EVO E‏ في الأحكام» لكن لا قرا في 
الصلاة. 

حاء في قراءة ابن مسعود: «إفاقطعُوا أيْمَانَهَمًا[لاة:٠].‏ يعين: اليد الم وهذا الذي عمل 
به الصحابة رضوان الله عليهم» فقد ثبت أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنمما لما أتيا بسارق 
قطعوا يده اليُمى» ذا تقطع يده اليمئ. ٠ ٠‏ 

قال: (من فصل الكف): وهو أول مفصل يكون تصدّق عليه؛ لماذا؟ لأن قول الله عز وجل: 
«إوالسارق والسارقة فَاقطْعُوا أَيُدِيَهُمَا, [لمائدة:دم]. 

* اليد تصدّق على الكف وحدها. 

٠‏ وعلى الكف مع الذراع. 

* وعلى الكف مع الذراع مع العضد. 

وإذا كان هذا اللفظ مشت ركاء فنأحذ ما اتفق عليه هذه الألفاظ الثلاث» وهي: الكف» وهو 
الذي فهمه الصحابة. 

فإن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- إنما قطعوا من المفصل دون ما عداه. 
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يقول: (ين مَفْصّلٍ الكفّ وَحْسمَت) معن حُسمّت يعي: غمِسّت في زيت مغل حى ينقطع 
الدم» ودليله: 

كم حديث الدارقطني» حديث البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اقَطّعُوةُ وَاحْسمُوا 
يد . 

احسموها يعن: ضعوها في زيت مغلي. 

فقهاؤناء بعضهم يقول: إن هذا على سبيل الوحوب» يجب أن تُحسّم اليد يعيْ: تُجعل في ماء 
مغلى» عفوًاء في زيت مغلي» الماء المغلي بالعكس يُعذّبء الزيت آل لك ينطع اذم ب کرد 
هناك استمرار للدم» لكي لا يسري القطع» وبعضهم يقول: ندبًا. 

والحقيقةء أنه لا ذاك ولا ذاك؛ إنما هي وسيلة لإيقاف الدم» والآن يوقف الدم بغير ذلكء 
بالخياطة» بالإمكان خياطتهاء فإنه إذا قطعت اليدء يأ مباشرة طبيبًا يكون حاضرًا بعد القطع ثم 
يخيط هذا اجرح الذي ترئّب على القطع» سواء كان القطع قطع قصاص أو قطع حدٌّ» لا فرق بينهما. 

وتکلمت قبل معکم» هل يؤتى بالبنج أم لا؟ وقلت لكم: أنه ف اروف صدر قرار من الهيئة» 
وعليه العمل القضائي عندناء أن الحدود يستخدم فيها البنج» وأما القصاص -الذي هو حق آدمي في 
الأعضاء- فلا يستخدم البنج إِنَ بإذن صاحب الحق؛ لأن المقصود الإبانة والتأليم» وأمافي الحدود 
فالمقصودٌ الإبانة فقط: طفَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك[لائدة:.]. وليس المقصود التأليم. 

الْمُصَيّف ذكر فقط قطع اليد» لكن عندنا بعدها مسألة ثانية» وهي: إذا سرق للمرة الثانية» ما 
الذي يفعَل به؟ 

فإن عاد إلى السرقة» فتقطع رحله اليسرى دون يده اليسرى» ودون رجله اليّمئء دليل ذلك: 

کچ ما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه: "أن الي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - قال: «نہ 
إذا سرق فَاقَطَعُوا رجلةُ». 

وقلنا: إن رجله اليُسرى تُقطع دون اليُمى موافقة للجرابة» فإن الله -عز وجل- قال: إا 
جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض قَسَادًا أن يتوا أو بص لبوا أؤ تقَضّعَ 
ديهم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف © [لدائدة::0]. فإذا ثبت أنه تقطع اليد اليُمىء فمُقطع الرحل اليسرى» 
فتكون خخلافاء أي: مخالفة ها في امحل. 

© وكيف يكون قطع الرجل اليسرى؟ 

> قالوا: ُقطع من مفصل الكعب» لکن لا بد أن يبقى العقب لكي لا يكون أعريسًاء يعى: 
مشيه عادي» ما يكون عارجًاء تُقطع من مفصل الكعب» يعيئ: يكون آخر المشط وما بعده» من 
عند الكعب تقطع» لكن العقب يبقى» هذا هو قطع السارق للمرة الثانية. 


@ فإن عاد الثالئة؟ 

حرم أن یقطع» لا يده الیسری» حَرُم» ليس جائرّاء حَرّم؛ لأنه سی يكون متلى: وإغا يُعَرر عا 
یری بأنه مناسب. 

آحر جملة: يقول الْمُصَنّف متعلقة بالضمانء بدأ الْمُصنّف يتكلم عن الضمان؛ لأن السارق 
يجب عليه أمران: 

>> رد العين المسروقة. 

4 وني علي آم a‏ سهان ها a‏ لفت ينمه قي عليه أن Se‏ 
كانت عه اها رد لحن وإ كانت الع ا فانم يرد ها 

والتحقيق في المذهب: أنه يرد المثلية في مثليه» والقيمة في القيمي» وإن كان ظاهر كلام 
بعضهم أنه يأ بال مط ولكن القاعدة المنضبطة أننا نقول: في المثلي يرد مثلي» والقيمي يرد 
قيمته» تكلمنا -أكثر من مرةٍ- عن الفرق بين المثلي والقيمي» إِذَاء وضح أنه يحب ضمان المسروق. 

الاق ر هلله انالف ا واف ى الذهي عر رك أن تقول للك: آنا أكلى عيبن 
القطع» ولا أريد أن أتكلّم عن الضمان. 

لكن أورّد حمن باب الامقطراة- مسال أحرى» وهي إذا لم يكن هناك قطعٌ لفوات أحد 
الشروط الماضية» ما الذي يحدث؟ 


قول الف 


(وَمَنْ سَرق شيا ِن غَيْرِ حرْز ثَمَرَا کان أو كرا أو 
غَيْرَهِمَا أضعفت عَلَيْهِ الْقِيمةٌ وا قَطْعَ) 

انظر معي! أنا ل هذه الحملة قبل أن أشرح أوها؛ لأن أوهها فيه إشكال في المذهب. 

كته ثبت في د سنن أبي داؤود والنسائي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جله: "أن 
ابي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ قال: «لَا قَطْعَ في تمر ولا كثر». 

فالثمر معروف, أن يقتطع الشخصء أي شمر على الجر والكثر هوء يسمونه: قلب 
النخل» يسمّى جُمّار النحل» نسميه في الدارجة: شحم التحل» النخلة في وسطها حُمّارها أبيض» 
قلبها بالضبط» قلب النخلة» هذا الذي ااه قن مها شم الل اس آل ال 
وغالبًا ما بيؤذ إلا من [01:77:71] الي لا تُركرء» تكون في وسطهاء فتُقطع.؛ فياكل الناس 
جُمارهاء وهو لذيذ جدًاء مَنْ أحذ حار نخل» أو أذ ثمر شجرء فإنه لا يقطع إذا كان أحذه مسن 
على ا ا لكي إن ی رو ن 

كر ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في تتمة حديث عمر بن شعيب: 
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ادارا ان سرف اول شیع أن رة قر وكثر أذ من قير رن ها عة لور جر 
ا ار من عل الف و الغلا من عل او اة ۰ 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ سَرَقَ دون ذلك فَعَلَيْه عَرَامَة مثيه 
والعقوبة». 

عليه غرامة مثليه يعيْ: يرده» ويرد مثله» من باب الضمان» ولا يمنع العقوبة. 

انظروا معي! الأضل آذ اف ا ره كي عليه ن رد هذا لاك ماعا رة كاتف 
عينه باقية» أو مثله أو قيمته. 

واستثنيت هذه الصورة: وف تر شرق کا أو قرا أو ها اق مما وساة كره يمه قليب] : 
فإنه يحب أن يردها هي» ومثل قيمتهاء مثلهاء ومثلها مرة أحرى» يعي مثلي القيمة» أن مثليهاء لأنه 
أكل الثمرة» أتلفها حينئل. 

هذا واضحٌ» والنص صريحٌ جدَاء ولا يرده 6 

النص ورد فيه شيكان: في الثمر والكثرء وجاء في بعض الآثار أيضًا: مَنْ سرق شاة في المرعى» 
ولم يكن هناك راع» لو كان هناك راع فإنه يكون حِررًاء لکن من غير وجود راع» فأصبحت ثلاثة 
الت ْ 

المذهب فيه أربع روايات» ما ذكرت الخلاف لأن الْمُصِنّف هنا رأى رأيّاء ورأى غيره من 
المتأخرين حلافه» أريد أن ننتبه هذه المسألة! 

المذهب فيه أربع روايات في هذه المسألة: 

گے بعضهم يقول: هو حاص عا ورد به النص» الثلاثة أشياء» ولا يقاس عليها غيرها 

كى وبعضهم قال مثلما ذكر الْمُصَّف: أن المناط فيمن أخحذه من غير حرز؛ لأنّا وجدنا هؤلاء 
الثلاثة إنما أحذوه من غير جرز: ۰ 

الرواية الأولى: هو ظاهر المذهب؛ فإن الذي في [الإقناع] و[المنتهى] إنما هو حاص بمذه فقط 
دو تما عداها. 


والرواية الثانية: هي الى مشى عليها الْمُصتّف هناء أنه جعل المناط فيمن سرق مالا من غير 


الرواية الثالغة: وهى منصوص الإمام/ أحمد, فإن الإمام/ أحمد قال: أذهّب لحديث عمروء أي 
عمرو بن شعيب الذي ذكرناه قبل قليل: "إذا دُرئ عَنْهُ شيء مِنْهُ أضعفت عليه الغْرْم". كل من 
درئ عنه الحد سواء كان لاحتلال شرط ا حرز» أو لاحتلال شرط النصاب» أو لوجود الشبهة» أو 


لغير سبب من الأسباب» فإنه تُضِعًف عليه القيمة. 
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ولذلك يقول الز ركشي -رحه الله تعالى- في شرح [الِرَاقِي] قال: "إن ظاهر المذهب أنه 
ليس خاصًا بالسرقة نما هو دون الجرز فقط. بل هو في كل ما سقط فيه الحد". 

هذا هو ظاهر المذهب» وهو منصوص الإمام/ أحمد. 

© ولماذا خرجنا عن القول المشهور عند المتأخرين؟ 

-> لأن عندنا القاعدة» أنه ما دام قد اختلفواء فإننا نرجح بالمنصوص» فكل ما نص عليه 
أحمد» فإنه يكون مقدّمًا على غيره» ومنصوص أحمد ما ذكرت لكم» وأعتذر للتطويل الوم لكن 
الدرس مهم» ودرس السرقة الحقيقة من الأبواب الي فيها دقة بعض الشيء» ويحتاج إلى ت ركيز جا 
ولذلك ركزت فيه بعض الشيءء وإن كان هناك مسائل كثيرة في ذهيئ» كنت أود أن أنظرهاء کی 
أنظر للساعة كثيراء لكن إن أمكن -إن شاء الله- في يوم من الأيام نتكلّم عنها. 

أحد الحضور: يج+جا 0 

الشيخ: حرز السيارة» انظر معي يا شيخ! الذي عليه العمل عندنا في المحاكم أن السيارة إذا 
كانت في الشارع؛ فليست حرزراء أفرّق بين اثنتين: 

الحالة الأولى: سرقة ما في داحل السيارة. 

الحالة الثانية: ثم سرقة السيارة. 

سرقة ما في داحل السيارة: هذه المسألة مختلفة» لكن السيارة» مَنْ سرق السيارة نفسهاء 
يقولون: الذي عليه العمل عند أغلب القضاة» أنها لا بد أن تكون في داحل مكان يحوطهاء كداخل 
بيتك» فمن دحل داخل بيتك» وسرق السيارة من داخل بيتِ» أو من داحل (حوش) فحيناٍ يقطع. 

أحد الحضور: ويكون الباب مغلق يا شيخ؟ 

الشيخ: لا بد أن يكون الباب مُقفل أصلاء الآن كل باب يقفل يا شیخ» لا يوحد الآن باب 
مفتوح» لأن أصنًا الباب الأقفال حديثة» من حين تغلق الباب ھان نادرًا أن يكون هناك باب لا 
نقفل. 

إذا كانت خارج البيت» فالذي عليه العمل -أغلب القضاة لا أقول كلهم- فإنه عدم القطع؛ 
إذا سرقت السيارة قي الخارج. 

بعض القضاة بدأ بميل إلى أنها تقطع» قال: لأن حرزها بقفلهاء فهي ,عثابة ما ذكر الفقهاء قديًا 
حين قالوا: إن الدابة إذا رُبطت بزمام» أي بعقل» وعُقِلت؛ فإنه يكون حررًا لهاء قالوا: فهذا يكون 
مثلهاء هكذا قالوا. ٠ ٠‏ 
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لكن على العموم» المسألة فيها خحلاف» والحقيقة المسألة تحتاج إلى رفع للمحكمة العلياء لتقرير 
مبداً؛ لأن المحكمة العليا إنما تقر المبادئ الى فيها حلاف بين القضاة» ولكن ل أيظهر ايء للان 
صريح في هذه المسألة» وإن كانوا بميلون» يعيئ: بدأ توجه القضاة الجدد للرأي الثاي. 

أحد الحضور: es‏ 

الشيخ: نعم» ترفع الخلاف عند القضاة» فيكون مما عليه العمل» دائمًا رفع للمحكمة العليا 
المسائل الي فيها حلاف» دائمًا ما يُرفع لا إِنّا القضايا الجزائية» أكثرء الحقوقية نادرا ما يُرفع لها إلا في 
ا بويا هی وو بدي ا ونا على ر ت ادق ا اف ق ساون 
]1:۳:1[ 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: لا بد أن يكون الذي حرج نصابّاء صدقت» يعيٰ: قيمة العسل» قيمته أكثر من 
نصاب» من قيمة نصاب فأكثر» أحسنت. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: سحبه من خلف الشبك؟ 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: أدحل يده هذا انتهالكٌ لجرزء كأنه دحل بكليته» وأحذ الشاة وحرج» لكن لو كان 
بعض الشيء حارج» بعض الثوب خار ج» فسحبه بحبل» فسحبه فخرحت معه بالحبل» لا قطع عليه» 
ا تهات ر درل مضه كتضول كلد أن الصكرق ما دعل الديدك فط فتحرل يعضياك 
كدحول كلك باحرز. 

أحد الحضور: aS‏ 

الشيخ: السرقات الإلكترونية مشكلة؛ لأنه فيها كلام طويل جذدَاء أهي حِررٌ أم ليست بجرزء 
إلى الآن لا توحد قضية في المحاكم عندنا أثبتوا أا حرزء وتُقطع با اليد. ٠‏ 

السرقات الإلكترونية قد تكون أقرب لأن تكون فيها نوع علانية» لكنها بخفة» أن يأحذ 
رقمك» يأحذ بطاقتك مغلا يأحذ رقم بطاقتك الاثتمانية» ثم بعد ذلك يدخل بالرقم» يسرق الرقم 
عن طريق الشرائح هذه الي يستطيع أن يمررها على جهاز» فيستطيع أن يسرق رقمك السري» بعض 
المواقع المشبوهة يدعي أنه البنك الأهلي 07 أو بنك الراححي معلا أو أ ناك ععيقة اتاد كل 
رقمكء فإذا به يسرق الرقم» ويدخل مباشرة لحسابك فيسرقه. 

الحقيقة من الصعب أن نقول: إِنها سرقة فيها قطع» قد تكون بمليارات أحيائاء لكن من 
الضصعب أن هرل إنها حجرو لأنه غالا طا مك انث أعلدت وقمك» وأعطيت من لا يوق فة 
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اعا عورف كاك اف 3 ايكون أمذا لات نکن صر من ضور عات الأمالة رعا 
هي الأقرب. 
لا توحد أي قضية -فيما أعلم- وأنا أنفي العلم» لا أنفي الوحود» فيها قطعٌ بسرقة إلكترونية. 
أحد الحضور: 50 
الشيخ: سرقة المؤلفات» الذي أدين الله -عز وجل- به» ديانة أن العلوم الشرعية لا حقوق 
لماء وأنت تعرف هذا الشيء يا شيخ» ليس له حقوق» لكن السرقة للورق» أو الورّق» ليس الورق» 
الورق الفضة» الوَرَّق» الناشر إذا سرق منه الكتاب» فهذا الورق له قيمة» أما الكتاب فليست له 
حقوق» ولذلك يا شيخ ديانة لا يجوز ذلك؛ لأن هذا علمٌ ودينٌ» وأمره أعلى وأحل من أن يكون 
كذلك. 
بل إن بعض الناس» أنا أتكلّم عن العلوم الشرعيةء لا أتكلّم عن العلوم الطبيعيةة: فالعلوم 
الطبيعية أمرٌ آحر؛ ولذلك عندما يدّعي شخصٌ على آخر أنه سرقء قد يودب لكنه لا يغْرّم» حق 
مالك. 
يبقى في قضية الأدب» الجانب الأدبي» فرق بين الجانب الأدبي» وجانب الملكية» فقطعًّا أن 
سرقة هذه المؤلفات» حي عند مّنْ يثبتها ويتومسّع فيها من المعاصرين تبعًا لتوسّع القانونيين فيهاء لا 
يبت فيها القطع قطعًاء قطعًا؛ لأا لا جرز لها. 
الدرس مائة وواحد 
باب حدّ قَطّاع الطريق 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشيف أن غ عيد الك ووسولهة فل الك عله وغل آل و أصحابة ومن سار على نجه ا 
أثره واستن بسنته واهتدى مداه إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد... 
فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجّاوي في كتاب [زاد المستقنع] : (بابُ حدّ فطاع الطريق). 
أوود العف ر حف الله تَعَالَى- (باب حد فطاع الطريق)؛ وهم الذين يسمون بامحاريين» 


وه امو 


وسوا بالمحاريين موافقة لكلام الله جل وعلاد ينما قال -سْبْحَائةف: انما جَرَاء الذين يُحَارِبُون 
الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْن في الأرْض فسادا [للائدة:0]ء وسموا قطاعًا للطريق لأنّهم يمنعون الناس من 
المرور فيه» ومن منع الناس من المرور فإِنّه يكون ,عثابة القاطع له فهو قاطمٌ لحق الارتفاق فيه؛ إذ 
قطاع الطريق بمنعون الناس من المرور خوفا منهم» أو خوفا من اعتدائهم على المال ونحوه. 
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وإيراد الصنف -رحمه الله 3 هذا الباب بعد (باب ار ف ا كبيرة؛ لان قطّاع 
الطريق في كثير من أحايينهم إِنّما يقطعون لأحل المال» فيكون حدّهم حد السارق» غير أن عقويته 
الله قاذ اكد بطم ف أن بكرن مه فلم اک ر ا 
إِذَا وجه مشايمتها لحد السرقة: انهم إذا سرقوا المال ولم يقتلواء فإلّه لا بد من تطبيق شروط 
السُرّاق عليهم من حيث النصاب والحرز وعدم وجود الشبهة ونحو ذلك من الشروط الي تقدّمت في 
الدرس الماضيء إضافة لذلك فإلّه تقطع يده ولكن مع التغليظ بأن تُقطع يده ورجله كما سيأ بعد 
قليل. 

بدأ المصنف -رَحِمَهُ الَهُ تعَالَى- بذكر حد قطّاع الطريق» وأعيي ب"حد" أي تعريفهم 


١ | م‎ 


وصورقم. 

قال: (وهم الذين يَعْرضون للناس بالسلاح في الصّخراء أو البنيان» فبغصبوتهم لمال مُجاهَرَة 
لا سرف 

هذا التعريف الحقيقة أله تعريفٌ فيه بعض القيود ال لا بد من الانتباه إليهاء وف نفس الوقت فإن 
فيه بعض القيود الي تحتاج إلى إضافة» وهذه القيود فتكون حرجت مخرج الغالب. 

بدا اونا قرول ا تَعَالَى-: (وهم الذين)؛ قوله رهم الذين) يشمل الذكور 
والاناه اء على ذلك: فإن امحارب قد يكون ذكراء وقد يكون أنثى» ا ھی علدنا 
لأبي حنيفة النعمان؛ فإن أبا حنيفة يرى أن الحارب لا يكون إلا ذكراء وأمًا الأنثى فلا يُقام عليها حد 
الحرابة ولا قطّاع الطريق. 

الأمر الثابي: أن قول المصنف: (هم الذين) يدلنا على أن امحارب لا يسمى محاربًا وقاطع طريق إلا 
إذا كان قد استوق شروط التكليف» وبناء عليه: فإن فرع کان دون سن التكليف» أو فاقدًا الأهلية 


بفقده العقل» أو كان قد عرض عليه عارضُ من عوارض الأهلية كالإكراه» فإِلّه يسقط عنه حد 
الحرابة» فامُكره وغير الْكلّف وفاقد العقل كلهم لا يصدُق عليهم أنّهِم حاربون ولا قطّاع طريق. 

الأمر الغالث: أن قول الصيف در حم الله تقال -: والذين) يدنا على أن على سيل التكلق أله 
لا يلرم أن يكرتو جاع تسكن أن يكون اخارب و ادل وعكن أن يكون آ کر من القع غوف 
البغي كما سيأني معنا؛ فإن البغي لا بد أن يكونوا جاعةء فا محارب ممكن أن يكون واحدًاء ومكن أن 
يكونا اثنين» وممكن أن يكونوا ثلاثة» وهكذاء بل قد يكونوا عددًا كبيراء وسيأتي -إن اء الله 
عندما نتكلم عن البغي أن من الفروق بين البغي والحرابة في قضية العدد ولكله ليس دائماء سيأ -إن 
شَاء اللهْ- في محله. 
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إذا قول المصنف: (هم الذين) يشمل الذكر والأنثى, وإلّما حص با لمكلفين» وليس قوله: (الذين) 
حاص بالجمع؛ بل إِنَّه يشمل الجمع» ويشمل أيضًا الشخص إذا كان واحدًا على سبيل الانفراد فَإنّه 
فك يسفن خارياء 

قال: (ِيَعْرضون للناس بالسلاح)؛ هذا قيد مهم جداء وهو من أهم القيود الى يُفارق فيها بين 
الحرابة وبين غيرهاء وهو أن يكون المرء الذي أراد قطع الطريق أو الحرابةء فإن من شرطه أن يكون 
يعرض للناس» لا بد أن يعرض ويتعرضهم بالسلاح. 

إذا هذه الل فيها قيداك: 

مھ قوله: يعرض» يفيدنا أنه ليس لازمًا أن يكون قد قتل أو قطع» فبمجرد إشهاره السلاح 
وقطعه الطريق وإبرازه للناس» فإلّه يكون عرضًا للسلاح» لا يلزم استخدامه» فعرض السلاح يكون في 
كانه خراية ولا دمه شروعًا ن اراك وما هرن كاله راب كاذف لقنل »«القصاض ن القفل 
حق الخاص» فإن رفع السلاح لا يُسمى قتلاء ولكنّه شروعٌ في قتل قد يُعاقب عليه من باب التعزير» 
ما في باب الحرابة فإن من عرض سلاحه ورفعه لتخويف الناس وقطع الطريق عليهم» وكان ذلك 
على سبيل القهر والمغالبة» فإنّه يكون محاربًا وإن ل يقتل وإن لم يأحذ مالا. 

إِذَا هذه أحذناها من قول المصنف: (يَعْرضون للناس). 

مه القيد الثاني في قوله: (بالسلاح)؛ كلمة "السلاح" هذه كلمة مهمة حدًا؛ إذ ما ليس سلاحًا 
فإنّه لا يكون حرابة» فمن عرض للناس بلسانه وحوّفهم بلسانه لأنّه بذيء اللسان» لسانه بذيء دا 
بعض الناس لبذائة لسانه يتعرض للناس فقد يعطونه المال» شر الناس من اتقاه الناس شر لسانهء فلا 
نسمي هذا الرحل البتة حارباء بعض الناس يجلس في الطريق» وهذا تراه أحيانًا في بعض الأزقة» تراه 
يحلس في الطريق ويبدأ يسب ويشتم إلا أن تعطيه مالّاء فلكي تكتفي من شره تعطيه بعض المال؛ لا 
نسمي هذا حارب البتة لاله ليس معه سلاح. 

إا عا ها قاع مم آنا ريت باللسان أله مث عل سأذكر بعد قليل قيدًا آخر» ما هو 
هذا السلاح؟ 

هناك سلاح واضح وحلي كالأسلحة الحديثة هذه المسدسات والرصاص وغيره. 

من صور السلاح المتفق عليه: السلاح الذي يطعن؛ كالسكين والرمح والسيف وغيره» هذه لا 
شك في كوفما سلاحًا. 

هناك صورة ثانية من السلاح دون ذلكء لا يقتل عادةً» لكنّه يؤذي» وهو العصى والحجرء فلو أن 
أقوامًا قطعوا الطريق وليس معهم إلا عصي أو يرمون الناس بالحجارة» فهل نقول: إِنَّهم محاربون 
بذلك أم لا؟ 
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مشهور المذهب: نعم؛ ولذلك يقولون: عرض للناس بالسلاح ولو بعصى أو بحجر أو حجارة» 
"ولو" هنا من باب التقليل» أي أنه أقل ما يكون سلاحًا هو الحجر والعصى» هي عادة باعتبار 
زمائهم» هذان أمران. 

إِذَا الأمر الأول متف عليه في المذهب» الثاني على الهو" أن الى ور وون ا 
حلافا أظن للشافعي الذي خالف في هذه المسألة وأصحاب الشافعي. 

انظر معي: الصورة الثالثة من أنواع السلاح: وهي قوة اليد» بعض الناس قد يكون فيه من قوة 
اليد وشدة قدرته عليهاء بل ريّما مع معرفته. وسائل القتال. الحديقة هذه المعروفة وخاضة الشرقية 
منهاء قد تكون قوته أقوى بكثير من بعض الأسلحة كالعصى والحجرء فهل نقول: إن من عرض 
للناس بقوة يده وبقوة هذه التدريبات الى يأخذهاء هل نقول: إِنّه يكون محاربًا أم لا؟ 

مشهور المذهب: أله لا يكون محاربًا؛ لأنّهم قالوا: لا بد من سلاح ولو بعصّى أو بحجرء وهذه 
ل ر یآ بی شبد على و ذلا نيكون عا يعاذا هى و 
المذهب عند المتأحرين» ونقل الشيخ محمد بن مفلح في [الفروع] وجهًا عن صاحب [البلغة]: أن من 
اعتمد على قوة يده فإِنّه يكون محارباء لا بد أن يكون بقوة ولو كانت القوة قوة يد ولماذا أوردت 
هذا الخلاف على غير العادة؟ 

لن العمل عندنا في المحاكم على هذا الرأي؛ وهو أن ين امد على رة يده» وكانت قوة يده 
غارس کن العناة ان كان وارب تدريات ضاضة وسكذاء لس الاد الذي كن ره بوسيلة أو 
بأحرى» فهذا ممكن أن يكون محاربًا لقوة يده. 

قال: رفي الصّخراء أو البنيان). 

لا ايان يدل على ١ن‏ الخراية ست کاو بالف اويل إن نين 
أحاف الناس وعرض لهم بالسلاح لأحل انتهاك أموالهم ونحو ذلك ولو داخل البنيان» فإلّه يكون 
مخاريًا. 

انظر معي: طبعًا في حلاف في قضية الصحراء والبنيان لن أشير له» لكن أريد أن نعرف قيدًا مهما 
جداء وهم قولوةة إن امحارب إذا عرض في الصحراء فهذا واضحّ وأظنه باتفاق» أوسع المذاهب أو 
أضيق المذاهب في باب الحرابة الحنفية» وهم يرون اشتراط أن يكون في صحراء دون البنيان. 

لماذا الحرابة تكون في الصحراء؟ 

قالوا: لأن من كان مشي من المحاريين في الصحراءء فإنّه يكون ضعيفًا لا يستطيع أن يطلب 
تساغدة ىلا غر شقول: إذا عد هذا الع ق الان إن الخد هليه بكرن غار 

إذا قول المصنف: رفي الصّخراء) واضح» وقوله: رفي البُنيان) له شرط» وهذا الشرط هو انقطاع 
الغوث. 


بي ا 
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إذَا هو انقطاع الغوث» .معي أله يكون في مكان لا يمكنه أن يطلب غونًا أو أن يستعين بأحد» 
لکن لو كان الشخص عرض عليه بالسلاح في مكان قوته في بيته وعنده أبنائه وعنده قوته» وعرض 
غل رل بلا فاد هذا للا مى حرا ولو تله لا مييه كرات تسد فاسان سنا ابا 
لكن لو أحذه في طريق بعيد وغالبه بمذه الهيئة بحيث لا يستطيع أن يطلب غوثاء فإلّه حينئزٍ نسميه 


08 
هذا المأحذ الذي ذكرته لكم قبل قليل هو الذي جعل العمل عندنا في القضاء أنَّهم يتوسعون في 
الغيلة» فإن قتل الغيلة في الحقيقة هو صورة من صور الحرابة» فمن أذ آخر على سبيل الاستدراج 
وقد أمن جانبهء ثم أخذه إلى مكان لا يکنه أن يطلب فيه غوثاء فإنّهِ حينقدٌ يكون قد قتله غيلة: 

فيكون في صورة من صور الحرابة. 

طبعًا القتل بالغيلة هو مفاريد مذهب الالكية» والمالكية -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- لهم ثلاثة أقوال في 
ضابط الغيلة» نقل هذه الأقوال الثلاثة أبو الوليد الباحي في شرحه على [الموطأ]ء ولكنّ القضاء عندنا 
أحذوا بقول المالكية في أن قتل الغيلة يكون حال أي لد عن ادراب وساد که يعد قليل عندها 
اض التعريق: 

قال الشيخ: (فيغصبوهم المال). 

6 قول الشيخ ا َعَالَى -: (يَغْصِبوتهم المال)؛ عندنا فيها أمران: 

الأمر الأول في قوله: رفيغصبوكهم المال)» المراد بالمال هنا: المال أي المال المعهود, "أل" هنا 
العهدية» والمقصود بلمال المعهود أي المال لكر قين عضت انالا غر السرم فإنّه لا يكون محاربًاء 
اوكرت راية رق غ وله كاري عله قلع أن فا اط وة أن الال قير 
امحترم كالنجس والكلب وغيره لا قيمة له» فلمًا كانت لا مالية له بن عليه على أن غاصبه على وجه 
المغالبة لا يكون محاربّاء ومن أحذه على وجه الخفاء لا يكون سارقا. 

إذا هذا الأمر الأول أحذناه من قول المصنف: (فيفصبوتهم المال). 

الأمر الثابي: أن قول المصنف: (فيَغصبوتهم المال) على التحقيق أله حرج مخرج الغالب» وانتبه 
هذا القيد! هذا تحقيق المذهب أله حرج مخرج الغالب؛ لأن المحاريين أحيانًا لا يكون قصدهم المال» 
إِنّما يكون قصدهم العرض» فمن خرج للناس بالقوة والغلبة عارضًا سلاحه لأجل أن يغتصب 
عرضه وأن يعتدي عليه؛ فاته يكون محاربًا. 

الأمر الثالث: أن بعضهم يقولون: كذلك من حرج على هذه الهيئة يريد النفس. 

إِذَ فقول المصنف: (فيغصبوتهم المال) تحقيق المذهب» أنا أقول: أله حرج مخرج الغالب» فقد 
يكون غرضهم الاعتداء على المال» وقد يكون غرضهم الاعتداء على العرض» وقد يكون غرضهم 


شرح کتاب راد المستقنع FON‏ 
a‏ 


الاعتداء على النفس» الاعتداء على النفس واضح» تطبيقه كما ذكرت لكم قبل قليل في قضية الغيلةء 
وخاضنة أن العمل عليها: 

الاعتداء على العرض مثل ماذا؟ 

القطراء عفدنا يرف وی أن كل من اتسفلق ار رة السلاح أو قوة البدن» فإنّهِ يقام عليه حد 
الراب اعساته يعدي على غرضه أو غل غرزضها: إن كانت يما أو ولدا: فر اشر يخبر غار 
حكمه حكم قطّاع الطريق؛ أنا أعبر باحارب» والمصنف عبر في الباب باسم قطّاع الطريق» لماذا؟ 

إكله كك ا كرا اخاري أن ا محارب هو القاطع» ولكنّه قد يكون غير قاطع 
للطريق وإِنّما في داحل البنيان» فالتعبير با محارب قد يكون أشمل وأتم» ولكنّ الأظهر أن يكون قاطع 
طريق» فقولنا: قاطع طريق وا محارب متقاربان في المعى. 

انظر معي: إذا الاعتداء على العرض ضربت لك مثالاء وهو قضية أن من اختطف آحرء بنا 
د اك لأحل الاعتداء على عرضه بالقوة والغلبة» فإِنّه يكون محاربًا وعليه العمل عندنا في 
الحاكم» فكل قضية اختطاف مباشرة يُطالّب بالحرابة» بأن يُقتل» وسأتكلم عن العقوبة بعد قليل -إن 
ااا 


إذا أحذنا هذا من كلام المصنف في قوله: (فيفصبوتهم المال). 

قال الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالّى-: رمُجاهَرة لا سرقَة). 

و أي لبن عل “وده الخفاء» فقد سبق معنا في الدرس الماضي آل ق 
اأص قال: ون ك4 سوقم » والسرقة عو ما كان على رجه اء 

إذا ليف لک کون ارا خر أن تكوق جاه ب عل اة والغلبة والجاهرة» ولا بد 
أن نه ها اال أن ال صر آنا ال کن عار لن م ر ف ن متطيزضة ذا 
العئ» ولكن العمل عله عاد أن العو أن امجاهرة قي الحرابة قد يكون ابتداؤها على سبيل 
الخفاءء فإن اللصوص أول ما يظهرون للناس يكون عفاءء ثم يظهرون ويُشهرون سلاحهم بعد ذلك 
كذلك الذي يدحل سطوًا مسلحًا على محل تحاري» من دحل سطوًا مسلحًا على صيدلية» لماذا قلت: 
صيدلية؟ 

لأن الصيدليات هي الي تفتح في الليل» فأغلب السطو المسلح يكون على الصيدليات» من دحل 
وأشرع سلاحًا ولو أبيض» يعن سكيئاء على صاحب صيدلية» نقول: هذا عرض سلاحه في داخل 
بنيا» ويريد مالا وبجاهرة؛ لاله أظهرها ولیس على سیل الخفاء» فيكون حينئلٍ محارباء فكل ما يُسمى 
عند المعاصرين بالسطو المسلح» فإلّه عند فقهائنا والعمل عليه أله يسمى حرابة» فحكمه حكم الحرابة. 

إذا حكم الحرابة هذه لا عرفنا قيودهاء قبل أن أذكر لكم شروطها بعد قليل» هي جرعة في الحقيقة 
ليست غلى شخصض» وإلما هي جرم على بجتمع؛ لأن فيها تخويف للناس وإرعاب» عندما يسرق 
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چ 
شخص واحد هذه الطريقة الي فيها مجاهرة يخاف عشرة» بل مائة» ربّما امتنع الناس من الخروج من 
بيوتهم حينما يكون هناك حطفٌ لأشخاص أو حطفٌ لأموالء ريّما امتنع الناس من ذهاب لسوق 
بعينه حشية سرقة أموالهم» ربّما امتنعوا من دحول بلدٍ أو حروج لطريق لأجل هذا الباب. ٠‏ 

ولذلك كانت الحرابة أشد الحدود عفان هر السار ق ق يع الصنور ان اعدو مال لكن 
هذا على وحه الخفاء وهذا على وجه المجاهرة والمغالبة» السارق تُقطع يده فقطء وأمًا الحارب فتقطع 
يده ورحله معًاء إذا قتل شخصاء قاتل النفس يقتص منه» وأمّا ا حارب إذا قتل فإنّه يقتص منه حتمّاء 
أي لا يُقبل فيه عفو كما سيأ بعد قليل» بل ربّما زيد على قتله بالصلب كما سيمر قي كلام 
المصنف بعد قليل. 

O‏ ميت أن يد ادود امن حن الف هر د ار ت ن ضرره متعد؛ 
ولذلك فيه تخويف. 

© تأخل ما سبق أمورع تأحذ الشروط العامة الي إذا وُحدت فإن الفعل يكون حرابة: نبدأ بأول 
شرط يتعلق بالفاعل الذي هر الحارب؛ لأن المصدر الميمي إذا كسرت ما قبل الأخير كان اسم فاعل» 
إذا فتحت ما قبل الأخير كان اسم مفعول» فمُحارب ومُحارب. ۰ 

ندا ق الحارب» أي الذي يقام غليه الخد فشروطه كما مر مغناة 

+ أن يكون مُختارًا مُكلْمَاء ولو كان واحدّاء ولو كان أيضًا أنثى بغض النظرء لا بد أن يكون 
مارا مُكلفاء هذا هو الشرط الوحيد ف الخارب. 

+ الأمر الثاني أو الشرط الثاي: أنه لا بد أن تكون الجرابة على سبيل المغالبة والقوة» لا بد أن 
تكون على سبيل المغالبة والمكابرة» يعن آله مُكابرة» والقوة» والمكابرة والقوة تتحقق على مشهور 
المذهب بالسلاح ولو بعصى أو حجر» واضح؟ 

وعلى الرواية الثانية: يدحل فيها قوة اليدء ليس مطلق اليدء الذي قوته تكون زائدة عن المعتادء 
اثنان يتضاربان باليد» هذا لا يسمى حرابة» لكن رحل استغل قوته البدنية الخارحة عن العادة» عادة 
الناس» ثم أصبح يعتدي على أموال وأعراض لكين ارام هذا هر إذا الشرط الثاني . 

+ الشرط الثالث: آله لا بد أن تكون By, EOS‏ 
كانت على سبيل الخفاء فَإِنّها سرقة وليست حرابة» قهرًا أي على سبيل الغصب؛ ولذلك قال: 
(يُغصبوتهم)؛ على سبيل القوة. 

* القيد الرابع: آله لا بد أن تكون الحرابة في مكانٍ أو في موضع لا يُمكن الاستعانة فيه بأحد أو 
طلب الغوث فيه. 

هذه القيود الأربعة» لكن لو دحل رجحل على آخر وهو بين أهله وأولاده وتي قوة عزته وقوة 
قدرته على الاستعانة» ثم أظهر له المسدس ليعطيه المال» وهم حاضرون» أو بقوة اليد وأمكنه 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع O‏ 


س 
الاستعانة ولم يستعن» فإِلّه هنا أقول: لا نسميها حرابة» وإنّما تُسميها قتلا إذا أدت إلى القتلء أو 
نسميها غصب» فتكون فيها التعزير ونحو ذلك» لكن لا تسميها حرابة. 

بعد أن أنى المصنف -رَحِمهُ الَهُ تعَالَى- ضابط الحارب» وهذا الضابط مهم جدًا؛ ولذلك أطلت 
فيه بعد الشيء» وهو أهم مسأل في الحرابة حقيقة» هو ضابط ال حرابة مع القيود الي ذكرناها قبل قليل 
الأربعة» بدأ يتكلم المصنف عن عقوبة هذا المحارب الذي وُحدت فيه هذه الشروط» ومشهور المذهب 
أن قول الله -جَل وَعَنًا-: لم جَرَاءِ اين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض قَسَادًا أن 
يلوا أو يُصَلَبُوا أو ُقَطْعَ أَبْدِيهم وَأَرْجُلْهُم مِنْ خلاف أو يُشَوًا مِنَ الأرْض» [امائدة:0]: أن 
هذا على سبيل اختلاف الحال؛ وأنّه على سبيل التنوع لا على سبيل الاحتيار» ودليلهم على ذلك: أن 
ابن عباس -رَضِيّ الله عَنْهُما- قال ذلك» فقال: "إن قتل قُتل» وإن قتل وأخذ امال قتل وصُلب» وإن 
أك الال قطعف بده ورحله من خلاف» وإن لم يقتل ولم يأحذ مالا في من الأرض"» فقالوا: إن 
ابن عباس هو ترجمان هذه الأمة» فهو الأعلم في AL o‏ أو 1" 
تقتضي التخيير وقد تقتضي التنويع» وحملوه هنا على التنويع» وامسألة فيها لاف سأشير له لأن 
العمل على خلافه بعد قليل. 

نبدأ بكلام الصنف: بدا إِذا يكون ها أربع حالات: 

الحالة الأولى: (فمّن منهم فل مُكافنًا أو غيرة). 

قوله: (مكافنًا)؛ أي من يُقاد به بأن يتحدا في الدين وأن يتحدا في الحرية» وألا يكون اك شبية 
كأن يكون أحدهما أيّا للآخر. 

قال: (أو غيره)؛ أو غير مكافئ» ضرب لغير المكافئ قال: (كولد)؛ يعن من قتل ولده أو قتل 
عبدًا أو قتل ذمي» وكذا لو قتل مُستأمئاء فإن الحرابة من قتل فيها مُستأمن يُقام عليه حد الحرابة: 
الستامن مر معنا في باب الجهاد: هو من دخل إلى بلاد المسلمين بأمن» ا وبق الا 
واا أحيانًا يُطلق أحدهما ويراد به الآخر» وهذا هو الغالب في كتب الفقهاء في هذا الباب» وقد 
یراد بمما معنيان مختلفان» هنا يراد يمما واحد؛ فمن دحل على سبيل عهدٍ قصير أو عهد طويل» 


ع 


فكلاهما يُسمى مُستَأمئًاء كل من دخل» يعن الآن مثل صورة الاستعمان عندنا سهلة جدّاء كل من 
دحل لأي بلدٍ إسلامي بطريق رسميء مثل الفيزا ُسمى أو التأشيرة» كل من دخل بتأشيرة هذا يُسمى 
مستأمن؛ فيأحذ حكم الملتزم في صور دون صور. 

قال: (وأخذ امال فيل ثم صلب حق يشتهر). 

انظر معي: الدليل على أن من جمع بين القتل وأحذ المال من الحاربين الذين وُحد فيهم الشروط أله 
يُقتل ويُصلب معًا: تفسير ابن عباس رضي الله عَلهٌ- للآية» وانتهينا منه. 


شَرْح كتاب راد المستّقنع ل 


طيب» ما هي عقوبته؟ 

قال: (قتل)؛ هنا قوله: (قتل) أي قتل حتمّاء وينبئ على قولنا: أنه قتل حتمًا أمران: 

الأمر الأول: أنه لا يخير الإمام بين قتله وبين قطع يديه ورحله من خحلاف» بل لا بد من قتله» 
هذا واحد. 

الأمر الثابي: أن قولنا: قتل حتمّاء معناه: أنه ليس لأولياء الدم العفو فيكون قتله حدًا؛ ولذلك 
تأ أحيانًا تسمعون في حكم المحكمة» يقول: يُقتل حداء ويقتل قصاصاء متي يُقتل حدًا؟ 

إذا كان سيرابةة وتقفل قصاصًا سيق معناء .ويفقل ترا تكلا عنها قبل أن مشهور الذهب أله 
لا قتل في التعزير إلا في صور نادرة» والقضاء على التوسع في القتل بالتعزير» ومرّت معنا في بايها. 

إِذَا "قتل حتمًا" عرفناها ٤‏ 

قال: (ثم صلب)؛ قوله: (ثم صّلب) عندنا فيها حکمان» وإن شئت نقول: أكثر من حكمين» 
تقريبًا ثلاثة أو أربعة» حسب ما يسمح به الذهن: 

٠‏ الأمر الأول: قوله: (ثم)؛ يدلنا على أن الصلب إنّما يكون بعد القتل» هذا هو المعتمد في 
المذهبء لا يُصلب قبله» وإن كان في رواية بالصلب قبله» لكن المعتمد أنه يكون بعده» ما دليلكم 
على أن الصلب يكون بعد القئل؟ 0 

قالوا: الآية؛ لأن الآية رتب الصلب بعد القتلء إن يلوا أو يُصَلْبُوا4 [المائدة: ؟]ء معناها: 
ويكون يُقتّلوا ويُصلَبواء وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر شيخ المذهب لا شك» وهو تلميذ أبي 
بكر الخال أن القاعدة عتدنا: أن كل آية ف كاب الله حبكل وعلاد كان فيها غطف بالواوء فاته 

: تقتضي الترتيب بشرط: أن تكون هذه الأشياء المعطوف بعضها على بعض مما هو من حنس الواحدء 
ا ر ن لم تكن من معنّى مشترك فليست للترتيب» مثل: «إوأقيمُوا الصّلاة 
واوا الركاة4 [النور:57]» فهذه ليست كذلكء وهذه القاعدة الي نقلها أبو بكر عبد العزيز» نقلها 
الشيخ تقي الدين عنه في شرح [العمدة] وأقرّه عليهاء واستدل بما على أَنّها الصلب تكون بعده بعض 
المتأخرين من الحنابلة مثل ابن عوض وغيره. 

اا أريدة. أذ مرف أن قاعدة الذشي» ق الترويب+ أن كل معطوقت. اتراو فان الأصال فة 
الترتيب بشرط: أن تكون المعطوفات من معنّى واحد أو بينهما رابط» لماذا؟ 

لأن القتل ق . طبعًا عبارة المتأحرين يقول: القتل قم لفظا وما دم لفظًا استحق أن يُتقدم 
فعلًا؛ أن يلوا أو ُصلَبُو [ [المائدة:7؟]» وإن أردنا أن نأي بالقاعدة الي نذكرها عبد العزيز 
نقول: أن يُقتّلواء أو يُقثّلوا ويصلبوا؛ لأنّه لا يكون صلب بلا قتلء هذه المسألة الأولى أن "ثم" تقتضي 
الترتيب. 
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٠‏ المسألة الغانية: قوله: (إثم صّلب)؛ ما معن صلب؟ 

الصلب قالوا: هو أن يُرفع على شيء ظاهر للناس كجذع نخلةٍ أو عمود إنارة» ونحن عندنا إذا 
أرادوا اعاب عاو غل و ا رر له ی رعا 

إا الصلب للمحارب يكون على شيء مرتفع. 

٠‏ المسألة الثالغة: أن قوله: (إثم صلب) يدل على الوحوب» فمشهور المذهب -انظر معي- 
مشهور المذهب: أن من جمع بين أذ الال وقتل النفس من الحاربين فيجب قتله ويجب صلبه معا 
ودليلهم على ذلك: ما روى الشافعي» ومن طريقه البيهقي في [السنن الكبرى] عن ابن عباس -َرَضِي 
اله غنات أ قال "إن خبريل تول أن نمق أععق الال اله صلب ناخد لال من قل فل 
ون أحة الال رقفل اة يقل علب كيذ معن قرا "نين اعد الال لي فلل على أله خلى 
سبيل الوجوب. 

٠‏ المسألة الرابعة عندنا في قوله: (ثم علي ا ان کن ف إن الاي الارجوب عل 
مشهور المذهبء لكن الحقيقة أن عندهم صورة واحدة يُسقطون فيها الصلب» وهو إذا قتل الشخص 
من ليس مكافتًا له» فلو قتل الحارب ابنه» أو قتل عبداء أواقل ماک قلا في صلب الخاربة 
لأن الصلب إنّما هو لقتل» إذا قثل مكافا وجنويّاء ولغيرة جوارًا للإمام» فيصبح له حق النظر. 

عندي هنا قول المصنف -رَحِمَةُ اللَهُ تَعلَى-: (حتى يَشْكَهَِ)؛ "حي" هنا ليست تعليلية» وإنّما 
غايية» لأحل الغاية» غائية؛ .ععيئ أن اعا اب هذا يعلق مصلوبًا حن يعرفه الناس» ولو تحقق 
ذلك بلحظات» ولو بدقائق» لا يُقيد بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة» ربّما يعلق نصف ساعة ثم يُترك» 
وهذا الموحود عندنا الآن» أحيانًا يصلب ربع ساعة» أحيائًا نصف ساعة» أحيانًا أكثر من ذلك» 
بحسب بشاعة جريته الي فعلهاء وبناء على ذلك: فنا نقول: إن الصلب على مشهور المذهب غير 
مؤقت» وإِنّما المقصود اشتهار أمره وظهوره؛ لكي ينزجر من كان معه أو كان يود أن يفعل مثل 
فعله. 

٠‏ المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل للحالة الثانية؛ لان الصلب قلينًا هو الذي فيه مسائل: قوله: (قتل 
ثم صلب)؛ الفقهاء يقولون: لا يكون صلب إلا بعد قتل من الإمام؛ وبناء عليه: فإن لم يقتل الإمام 
عاب قلى أن هذا کارت مات و عة إا قبل القدرة عليه أو بعك لكر عليه فإنّه لا يُصلب» 
كذلك قالوا: لو قتل هذا ا لحارب في غير الحد» قبل ذلك» في وقت الحرب أو وقت الاعتداء» صار 
يم ويم افر وريهال اا کی وغ عه قات ما :التي ويا م مارو و 
لا علب هتا هر رر اتح قر إله لو مات آي ل قبل ف اه ل اسي ن 
الصلب مترتبٌ على قتله حداء هذه الحالة الأولى الي أوردها المصنف. 

مج الحالة الثانية: قال: روإن قَعَلَ ولم أذ الال قعل حَنْمًا وم يُصْلَبْ). 
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ددا 

أي وإن قتل المحارب شخصًا من المحاربين» ولو صغيرًاء ولو غير مكافئ» ولم يأخذ المال» فقط 
لأحل القتلء قتل حتمّاء فلا عفو فيها ولا تخيير. 

(وم يُصلب)؛ روم يُصلب) يعن أنه لا يُعلّق. 

قول المصنف هنا: (قتل حتمًا)؛ قاد يه "حتمًا" هذه يعي على سبيل الوحوب» ومع 
قوله: (قتل حتمًا) ليس صفة للقتل» وإِنّما هو على سبيل الوجوب» فهو الحقيقة صفة لمصدر محذوف» 

اله يقول: قتل قتلّا حتماء فيكون صفة لمصدر محذوف» يعي لو قلت: "حتمًا" تحتمل أنّها حالية 
ونحو ذلك. ٠‏ 

ثم أتى المصنف بعد ذلك بمسألة أوردهاء وكانت هذه المسألة قد أطلق صاحب |المقنع] فيها 
الخلاف» وسأتكلم عنها أن فيها راا على ما أورده:الأصس:» 

قال: (وإن جَتوا). 

أي الحاربون. 

ا ا 

يقو ل: إن هؤلاء الحاربين قطّاع الطريق إذا جنوا على شخص فقطعوا طرف له» إصبعًا أو يدا أو 
ENT‏ ارد ا هنكم كاملًا بأحزائه الثلاثة» فَإنّه يتحتم استيفائه» معن قوله: (يتحتم 
استيفاؤه) أي يجب أن يُقاد لهذا الذي قطع طرفه» ثم بعد ذلك يُقام عليه الحد سواء كان قتلًا أو غيره» 
هذا كلام المصنفء والحقيقة أن كلامه هذا فيه نظر؛ فإن المعتمد عند المتأحرين نص عليه في [المنتهى] 
وكذلك في [الإقناع]ء المصنف أيضًا في [الإقناع] افا لبه أن عن يعن علق غير ا ريني رذ فى 
الطرّفء فإنّه لا يتحتم استيفاؤه. 

6 إذا مشهور المذهب حلاف ما ذكره المصنف هنا: لا يتحتم استيفاؤه» وعندنا هنا قاعدة أريد 
أن تعرفها في قضية احتماع الحق الخاص والحق العام» طبعًا اجتماع الحق الخاص والحق العام يتصور 
في عددٍ من الحدودء ومنها الحرابة» أكتفي بالحرابة» إذا احتمع حقّ حاص وحقٌ عام في الحرابة» 
فالقاعدة عند أهل العلم: أنه يْقدّم الحق العام لا الحق الخاص» بخلاف غيرها من الحدود, فإنّه يقدّم 
الحق الخاص» وبناءً على ذلك: انظر معي: ما فائدة هذه القاعدة؟ 

آنا عقو له إن هذا کارب لر قل معا ف9 طا صا بالشر لا تقول لذ هوا 
حل جام واد لقي لبان لني هر من اند عق و جاح العا عدا مساج ديك 
المصطلح القديم يسمونه حق الله س e‏ و للتشريف» وعندنا قاعدة: كل 
ا كان س الأشياء المسلوفة إذا اضق ك رل كن الاضافة إشافة فر ك الله 
ناقة الله وهكذا. 
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چ 

© هذه القاعدة من آثارها: أن أضيكات الحق لو طلبوا بالدية ليست لهم الدية» بل ا حد 
حرابة؛ لأنّهِ مُقَدَمٌّ حق الله -جَل وَعَلَا- على حقهم: فإذا قتل حدًا فات امحل فليس لهم دية وليس 
لهم غير ذلك. 

© يتخرج على هذه القاعدة أنّنا نقول: إن قطع الأطراف يدحل في قتل النفس» فلا يجب ولا 
يتحتم أحذ القصاص للطرف» وإنَّما يجوز للإمام أن يفعل ذلك إن شاء. 

6 الحالة الثالثة الي أورهها الست فال ووا كل كل واحدٍ من المال قَدْرَ ما يُقطَمٌ بأخْذِه 
السارق ول يلوا قْطِعَ من كل واحد يذه البمْتَى ورجله البُسمْرَى). 

هذه الحالة الثالثة» وهو الذي تُقطّع يده ورحله من حلاف» أن تقطع يد امحارب اليد اليم ورجله 
اليبسرى» من هو هذا؟ 

قال: الذي يأحذ المال ولم يقتل؛ ولذلك قال: (وإن أَخَدَ كل واحدٍ من المال قَدْرَ ما يُقَطَعْ بأخذه 
السارق)؛ عندنا في هذه الجملة أمران: أمرٌ سأشرحه» وأمرٌ سأعترض به على المصنف: 

* فأمًا الذي المراد: قول المصنف: راخ كل واحلٍ مِن المال قَدْرَ ما يُقطّعٌ بأخذه السارق)؛ هذا 
يدلنا على أن الحارب لا تُقطع يده ورجله معًا إلا إذا وُحدت فيه شروط السرقة الي سبق ذكرها 
قبل؛ من حيث النصاب» والجرز» وانتفاء الشبهة» وإخراحه من الحرزء وغير ذلك من الأمور الي 
ذكرناها في الدرس السابق» وكذلك الثبوت وما يتعلق به» وهذه واضحة. فإن لم يتحقق هذا الشيء 
فلا يكون من هذا النوع» وإِلّما يكون على المذهب من الصورة الرابعة الي سنذكرها بعد قليل؛» هذا 
الأمر الأول. 

* الأمر الثاني الذي سأعترضه على المصنف: أن قول المصنف: (وإن أَخَدَ كل واحد من الال 
قَدْرَ ما يُقَطّع)؛ ظاهر هذه الحملة أن الحاربين إذا كانوا جماعة» فلا بد أن يكون كل واحدٍ منهم على 
سبيل الانفراد قد أحذ مالا قطع به واضح هذه المسألة؟ 

طبيوة و کات ينذا به ال لان الصحيح والمعتمد: أن المحاربين إذا كان مجموع ما أحذوه 
نصاب فإنّهِم يُقطعون جميعًاء كما قلنا في السرقة فإن السّراق إذا اشتركوا في سرقة نصاب» وكان 
مجموع ما أحذوه يبلغ نصابًا قطع الجميع» فكذلك الجرابة» بل هو من باب أولى» ا هذه 
المسألة لم يذكرها المصنف مع أهميتها- وخاصة أن الردء يأحذ حكم الحارب ولا يأحذ حكم 
السارق. 

انظر: عندنا السارق معه مشارك» الذي شاركه في الفعل» وعندنا ردي الردء هو الذي إذا انتهى 
لوسر قله ريت ابه ا عرد اعات غيل مخض نيس رد الفقهام رة إن الرة 
يأحذ حكم المحارب» وبناء على ذلك: فإن من حث الناس على الجرابة بلسانه» أو ساعدهم عليها 


.عاله» أو احتبعوا عنده» فإنّهِ يكون محاربًا في قول الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمدء وأمّا الشافعى 


فيرى أنه يُعزّر فقطء هذا الردء» وليس ردء أي مرتكب لأي من الحدود يُعاقب بالحد إلا ردء الحارب 
فقط» السارق ردئه لا يُعاقب إلا على قول أبي فرج الشيرازي الحنبلي ثم المقدسيء فإنّه رأى أن ردء 
السارق كردء ا محارب. 

الراة عة يعاد ن هدة الكل ن العقرية» أن ركه التق اخ عدده ,ااه عاب 
مثله بكمال العقوبة» أن الذي 1 بلسانه يكون كذلك عاربًاء فردء المحارب مثله» وقضى به.. 
يقولون: قضى به الخلفاء الأربعة» كذا ذكره ابن قدامة وغيره. 

إذا اقول المع راك كل وا هذه العبارة فيها نظر؛ لاهم إذا اشتركوا جميعًا بأحذ نصاب 
Eales aE,‏ كردم سه بعد لازي جم نال واد فيان بها 
أذ شيئاء ومع ذلك يعتبر محاربًاء عجرد أَنَّهم اختبغوا عنده أو أعافهم على الفعل. 

قال: روم يَقعلُوا/. 

لا يجوز قتلهم» على مشهور المذهب: لا يجوز قتلهم؛ أن لايد أن تكرت الف بال هة ۷ 
نفس» فلا قتل. 

قال: (قْطِعَ من كل واحدٍ يذه اليْمتَى). 

مثل ما ذكرنا في صفة السارق يقطع من مفصل الرسغ. 

(ورجله البممْرَى). 

مثل المفصل الذي ذكرناه» بحيث أله كان يبقى الكعب» يكون من الكعب ولكن يبقى العقب» 
E‏ ولى لقنب 

© عندنا هنا مسألة: أن المذهب يقولون: حينما تقطع يد الحارب ورحله» يجب فيهما الترتيب 
للآية» والدليل الذي ذكرته لكم قبل قليل: أن يلوا أو يُصَلْبُوا أو نَقَطْعَ ديهم وَأَرْجُليُم)4 
[المائدة:]» فهنا قدّمت اليد على الرحل» فيحب الترتيب فيهاء فالأصل في كلام الله جل وَعَلَا-: 
تمام البلاغة في كلام الله» فيجب الترتيب عندهم وجوبًاء فيبداً باليد اليمئ قبل الرجل اليسرى. 

قال: (في مُقامٍ واحدٍ). 

كيد ان و ل كلس اا 

(وحسمتا). 

عرفنا معن الحسم وهو وضعها ني زيت مغلي» وتكلمت عنه قبل» والفقهاء يرون وجوبه على 
مشهور المذهب» وقيل: استحبابه» والحقيقة أن الحسم كل ما قام مقامه أدَّى ذلكء مثل الخياطة 
وغيرها. 


قال: 9 غلي). 


و 

يعن أطلق سبيله» ولا يراد عليه؛ لأن المذهب يرى أنه لا يجوز الريادة على الحدود بتعازير 
كالسجن وغيره. 

8 الأمر الرابع: نأحذه على سبيل السرعة: قال: (فإن لم يُصِيبُوا كفسًا). 

أي الحاربون» لم يقتلوا نفسًا ولا طرفا. 

روم يُصيبوا مانا يَبلْعْ نصاب السسرقَق 

او تنه اجات ا ا کو أو وجود عدم الحرز ونحو 
ذلك. 

قال: زثفوا). 

وفسر النفي باه قال: (بأن يُشَرَدُوا فلا يُتركون يَأْوُونَ إلى البلد). 

حيث ما كان في بلد واستقرواء يأ ولي الأمر يقول: انتقلوا إلى بل آحر» بحيث كذاء فلا يكون 
في بلد» بل ينتقل بين فينة وأحرى من البلدان» ويستمرٌ على هذه الحالة إلى أن يظهر التوبة» فإذا أظهر 
التوبة بعد ذلك وظهرت منه» فإنّه حينكلٍ يسقط النفي عنه» فيكون منتهى هذه العقوبة التوبة» نص 
على ذلك في [منتهى الإيرادات]» فجعل لما حدّاء وهو أن تكون إلى التوبة. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: لاء هذه مسألة ثانية تكلمنا عنها قبل في الزناء لا الآن السجن يختلف» عقوبة أخرى. 

وضح عندنا الآن #حاريد ا ف ا وض غعدنا:الآن أن عقوية اخارب آربعة اشياء على 
سبيل التنويع والاختلاف لا على سبيل التخيير» هذا الذي عليه مشهور المذهب» وأمّا الذي عليه 
القضاء عندنا: فالقضاء» وصدرت فيه قرار من هيئة كبار العلماء في آخر التسعينات الحجرية» واعتمد 
ن خلس القضاء الأعلن يعد دلت أن عورا اشارت غل ميل لخن لشي ول الارن العقرية 
الي يراها مناسبة من العقوبات الأربع الي أوردها الله عر وَحَل- في كتابه. 

ثم بعد ذلك أورد المصنف مسألة سهلة» وهي قضية من تاب. 

فقال: رومن تاب منهم). 

أي من المحاربين. 

(قَبْلَ أن يُقَدَرَ عليه سقط عنه ما كان لله). 

ااا 

(من في وقطع وصلب وتحتُم قتل). 

SS‏ لمعي و ل و ا تر 

لله -جَل وعَلًا-» وهي النفي والقطع والصلبء (وتحثم قتل)؛ يعن ويسقط أيضًا تحتم القتل» فلا يلزم 
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قتله» لم يُعبّر المصنف "وسقط عنه القتل"؛ لأن القتل باق إذا كان الرجل قد قتل آخرء ولكنّ هذا 
القتل يكون من باب القصاص ولا يكون من باب اليرابة؛ ولذلك عبّر الصنف ب ررحتم 
قَدْلِ)؛ أي سقط تحتم القتل» ويكون بقي ما للآدميين. 

ولذلك قال: (وأخذ با للآدَميّينَ من نفس). 

إن كان قتل فيقتل. ۰ 

(وطرفب ومال). 

إذا كان قد سرق فتقطع يده لأحل السرقة» ولكن لا تُقطع رجله. 

قال: (إلا أن يُعْفَى له عنها). 

اكع عا ست 

عندنا هنا مسألة أو مسألتان: 

المسألة الأولى: متى عرف توبة المحارب؟ 

القاعدة عندهم: أن توبة المحارب تُعرف إذا وُحدت أماراتهاء بالأمارات» فاي أمارةٍ لتوبته بأن ترك 
السرقة وأظهر الصلاح والصلاة والاحتماع وحضور جماعة المسلمين» فظاهره التوبة. 

إذا ثُقبل دعواه هو بالتوبة بشرط أن تظهر أماراتماء هذه مسألة. 

المسألة العانية: أن الفقهاء يقولون: إن سائر الحدود تسقط أيضًا بالتوبة ال تكون حقا لله» وهي 
حد الشرب وحد الزنا ونحوهاء ولكن ذكر في [تصحيح الفروع] ثلاث روايات: 

٠‏ هل تسقط بالتوبة قبل القدرة؟ 

٠‏ أم تسقط بالتوبة قبل الثبوت؟ 

٠‏ أم تسقط بالتوبة قبل إقامة الحد؟ 

ثلاث روايات ق المذعب ف غير الخارب» اخخارب تسقط بالتوية قبل القدرة للآيق» وأما غير 
امحارب ففيها ثلاث روايات أوردها المرداوي في [تصحيح الفرو ع]» والمذهب أله تسقط بالتوبة. 

بدأ المصنف قي آخر مسألة متعلقة بالحرابة وهي دفع الصائل» الصائل هو من أراد أن يعتدي على 
مال المرء أو عرضه أو نفسه» فإِنّه يدفع» فإن أدَّى دفعه إلى إتلافي فإِنّه يكون هدرا. 

وهذه بدأ المصنف فقال: (ومّن صال على نفسه أو حُرمته أو ماله آدَمِيّ أو بهيمة فله الدفْعٌ 
عنه). 

(من صال)؛ أي أراد الاعتداء بالقوة والغلبة» (على نفسه)؛ فأراد أن يعتدي على نفس الشخص 
بأن يريد قتله» أو على أحد أعضاء نفسه بأن يريد أن يقطع عضوًا منه» موجود الآن» هناك أناس قد 
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يقيدون شخصًا ويسرقوا بعض أعضائه» مثل سرقة الأعضاءء يشق بطنه على سبيل المغالبة وتؤحذ 
بعض أعضائه» فهذا يعتبر صائل لأنّه أراد أن يعتدي على أحد أعضائه. 

قال: (أو حُرمته)؛ حرمته يعي أهل ببته من زوجة وغيره» وسنذکر بعد قليل هل آنه على سبيل 
الوحوب في الجميع؟ (أو ماله)؛ أراد أن يعتدي على مالهء والفقهاء يقولون: ولو قل المال» ولو كان 
الال قل فلك أن فيس وله من فال غلل الس أو القرمة قيضب دقع ومن ال غل .الال 
فيجوز دفعه على سبيل الجواز» ليس على سبيل الندب حقء وإلّما هو على سبيل الجواز. 

قوله: (آدَمِيٌ)؛ الصائل إِمّا أن يكون آدميًًا أو أن يكون بميمة» البهيمة واضحة؛ كأن يكون 
شخخحص جالس فيأتيه ثورٌ هائج» أو يأتيه فحل من الإبل هائجٌ كذلك» فيُقبل عليه يريد أن يُتلف 
نفسه» نفس الشخحصء أو يريد أن يتلف عليه ماله» فإنّه يدفعه ولو ادى دفعه إلى قتله كما سيمر بعد 
قليل» فهذا يُسمى دفع الصائلء هذا إذا كان بميمةء قد يكون كلبًا كذلك» مع أن الكلب لا مالية له 
ولكن لا ضمان فيه؛ لأنّهِ صال» هاج على الشخصء أو غير ذلك من السباع» السباع لما قيمة على 
المذهبء فلو أنّه سبع وصال على شخصء سبع بباح اقتنائه وبيعه» وصال على شخص فقتله؛ فإنّهِ لا 
ضمان عليه. 

قال: (أو آدمي)؛ المراد بالآدمي أي آدمي» مسلمًا كان أو كافراء صغيرًا أو كبيراء كل من أراد 
أن يعتدي على المال أو الحرمة» أن نا يعدي عل اة إلا الآدمي» أو المال وله سي :اننا 

يستثئ هنا صورة واحدة أريد أن أنبه لهاء وهذه الصورة بإجماعء لا حلاف فيهاء نقل الإجماع 
فيها ابن المنذر» قال: "إذا كان الصائل ولي الأمر أو نائبه فلا يجوز دفعه بإجماع"» وهذه مسألة مهمة 
لا بد أن نسه فك يعض "النان يان معلا مندوب البلدية ويقول: له: إن رضت قله يت نل فكان 
ممنوع القاء فيه هو يظن أن الأرض لله ها الشخض الاد هة أن الأو كه وتوب الاد 
يقول: لاء نريد أن تُزيل هذه الإحداثات الي وضعتهاء فيأت صاحب الأرض بالمسدس ويقول: من 
قتل دون ماله فهو شهيدء وهكذاء يريد أن يدافع» نقول: ما يجوز لك هذاء قاد مباشرة» لا هدر 
اا لذن انعقد الإجماع: أنه إذا كان هذا الشخصء ولو كان ظلمًاء ولي الأمر هو الذي اعتدى ولو 
ظلماء كذا قال ابن المنذرء فإِلّه لا يكون صائنًا بإجماع» بلا حلاف» بلا حلاف» هذا ما فيها حلاف» 
بلا نزاع؛ لو فتح الباب لكان لا حُرمة للسلطان ولا لنوابه» لا حرمة لهم؛ ولذلك بعض الناس حينما 
قال: إِنَّه جوز قتل رجال الأمن باعتبار انهم صائلون» جد هذا الكلام؛ هذا لعدم فقهه بكل المسائلء 
قرأ بعض الكتب وغاب عنه ما حكي فيه إجماعٌ» ليس خلاف, يعي بلا حلاف. 

قال: (فله)؛ قوله: (فله الدفع) هذه مساك قدلا على ال أن ما سق تعظة غل سيل 
الوجوب وبعضه على سبيل الندب» وسيشير له المصنف بعد قليل. 

قال: (بأُسْهّل ما يَغْلِبْ على ظَنْه دَفْعُه به). 
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يع يتدرج؛ فيبدأ أولًا بالقول» بالصراخ» ولو كان في الصراخ سبًا وشتمًاء ولو سبّه وشتمه» 
فيسقط حينئلٍ حقه في التعزير؛ لأنَّه أراد الاعتداء عليه. 

إذا يبدأ بالقول» ثم ينتقل بعد القول إلى الضرب يقولون» والضرب يبدأ فيه بالأسهل» ولا ينتقل 
للأعلى» حن إِنَّهِم يقولون: إذا هرب فلا يجوز ضربه» وإذا سقط ولم يقدر على الحركة وتعطل» فلا 
يجوز ضربه» فإذا لم ينكفي بالثاني وهو الضرب» انتقل بعد ذلك للقتل كما سيشير المصنف؛ ولذلك 
قال: رقع ذلك بِأُمْهّلٍ ما يَغْلِبْ على ظَنّه دَفْعُهِ بم ؛ بالقول بدرجاته» ثم بالضرب بدرجاته. 

قال: (فإن لم يندفع إلا بالقتل). 

كيف لم يندفع إلا بالقتل؟ 

صيؤزتان الا وران 

الصورة الأولى: أن يكون بدأ بالدرحات الأول ولم يندفع بماء بالقول والصراخ» ثم انتقل للضرب 
فلم يندفع بماء فينتقل إلى الثالثة. 

إِذَ يبدأ بالأول والثاني ثم ينتقل له» وهذه الصورة الأولى» وهذا هو ظاهر كلام المصنف. 

الصورة الثانية» وقد أرادها المصنفء لكنّه لم يذكرها هناء ولكن هي مُرادة كما ذكروا ذلك في 
[المقنع]: قال: إذا حاف المصول عليه إذا دفع ابتداءً بالأحعف أن يبدأ المصول بقتله» أو أن يشرع 
بقتله» فان لم يقتله عاجله هو بالقتل» فحيتئذٍ حاز له ابتداء قتله؛ يعن دحل شخص ومعه سلاح» يعلم 
نه إن صرخ.. يريد أن يسرق الست هذا ضا يريد أن يسرق البيت صائلء تعلم أن معه سلاحًاء 
وأنّك إن صرحت قد يُوجه السلاح إليك فيقتلك» فتحاول إصابته في رجحل ونحوها إن قدرت على 
ذلك» فإن كنت لا ُحسنء فقتله حينئذٍ يكون من باب دفع الصائل. ٠‏ 

عندنا هنا مسألة» نعم» الأول ننقل كلام المصنف ثم نرجع لها. 

قال: (فله ذلك). 

أي فله دقعه بالأسهل أو القتل» ويناء غليه: يكون هدرا. 

حذ قاعدة سبق معنا: قلت لكم قبل: إن القتل ليس ثلاث أنواع» وإِنّما أربعة: 

.١‏ قتل عمك. 

؟. وشبه عمد. 

*. وحطأ. 

5:. وهدرء والحدر هو ما ليس فيه لا قصاص ولا كفارة ولا دية» لا شيء» حت الكفارة لا 


كفارة» الحدر يعي جمع كلام الأصحاب فيها فإذا يما من إحدى عشرة مسألة إلى ثلاثة عشرة مسألة 
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© من صور اهدر: هي دفع الصائل» فمن دفع صائًا فإِلّه هدرء ليس عليك أي شي لا 
ضمان» ولا كفارة» ولا قصاص من باب أولى. 

طيب» انظر معي قبل أن ننتقل للمسألة ال بعدها: هناك قضية في المحكمة أن رحلًا قفز على بيت 
آل لا ا ا ا ی ات |4 ساي اليف لبن کن عا اع قري لين 
فمسك السارق فضربه ضربًا مبرحا وحرحه جرحًا شديدًا» ثم نادى الشرطة فقبضوا على هذا الرحل» 
رُفعت للمحكمة» قالوا ا محكمة: أسرقت؟ لا؛ لألّه ما حرج بالحرزء أصلًا ما حرج من البيت» ما 
سرق شيئاء فحكم القاضي على هذا السارق أو من هم بالسرقة بتعزير قدره سجن كذا وكذاء بضعة 
أشهر مثلاء وحكم على صاحب الدار بتعويض قدره خمسمائة ألف» لماذا؟ ما رأيكم من كلامنا 
الان؟ ۰ 

عندنا عندنا هناء هي قريبة القضية؛ لاله لم يتدرج» يستطيع أن يقيد الرحل»ء ولكن انتقل من 
التقييد بدأ يضرب» فأخذ القاضي هذا الرحل المعتدي الذي أراد اللسوقة تسم ا فقدّرت جميع 
الشجاج الي فيه» وسبق معنا كيف تُقدّر الشجاج والكسورء ثم بعد هذا التقدير كامئًا وعلى قول 
منصور -تكلمنا عنها- : التعطل عن العمل» زين؟ فعلى تقدير هذه الأمور ادفع هذا المال» طيب أراد 
سرقي! نعم» لكن ليس لك ضربه وقد أمكن دفعه بما هو دون ذلكء فالأمر ليس بالسهل يذه 
ا 

يقول الشيخ: (وإن قُتِلَ فهو شهيد. 

لقوله صلی اله عله وَسلَم: «مَن َيل دون ماله فهو شهيڌ. وَمَنْ فيل دون عرضه فهو 
شهید». 

قال: (ويلزمه). 

أي وحوبًا. 

(الدفعٌ عن نفسه). 

يع أنه يدفع الصائل عن نفسه. 

(وخُرْمَته دون ماله). 


2 


نبدأ في (يلزمه الدفعٌ عن نفسه)؛ من صال على نفسه آدميٌ أو حيوان» فيجب عليه وجوبًا أن 
يدفع عنه» وعرفنا كيف يتم الدفع» قال الفقهاء: وكذلك من صال على نفس غيره؛ رأى شخصًا 
يريد أن يقتل جاره أو صديقه» فيجوز له أن يدفع عنه» ومن صور ذلك يرس روبعل آخر صل سكينا 
يريد أن يطعن آحر في مضاربة» فيأي رحل في الشارع يريد أن يفزع بينهماء يفزع يعن يفرع» بعض 
الناس يقول: يفرع» وبعض الناس يقول: يفزع» فيمسك يد هذا بيده السكين» من شدة مسكه ها 


01 و 5 2 هو و 
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انكسرت يد هذا الصائل الذي أراد أن يطعن الآحرء فرفع عليه الدعوى: أريد تعويضًا في مقابل 
الكسرء نقول: لاء دفع صائل» طيب لست بأنت! أنا أضرب واحد في الشارع» ما دخّلك؟! نقول: 


يجب الدفع عن نفس غيره» لا يستثئ من الدفع عن النفس إلا صورة واحدة: في وقت الفتنة» إذا 
وحدت فتنة؛ لأن البي -صلى الله عليه وسم قال في الفعن: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد 
الله القاتل»» فيكون في وقت لفن الأفضل للمسلم. . يعن لاء ما نقول: أفضلء الحواز» جواز الدفع 
لا على سبيل الوجوب» وقت الفتن؛ لأن الفعن إذا جاءت» فكل نفس تثوقدهاء يعني كل نفس تذهب 
وقد هذه الفتنة وتزيدهاء ودائمًا الفتن الإنسان مأمورٌ بالاعتزال» وإن مر علينا كتاب البغي اليوم أو 
الدرس القادم نتكلم عن قضية الفتن. 

قال: (وحرمته)؛ كذلك مشى بعض المتأحرين في [صاحب الدليل]» وإن كان بعض المتقدمين لا 
يدل عليهاء قال: وحرمة غيره» يجوز له الدفع عن حرمة غيره» المرء يدفع عن حرمة نفسه كيف؟ 

إذا وحد رجلا يريد أن يعتدي على زوجه» أو على بنته» أو على أختهء أو على ولده بلواط 
ونحوه» المرأة بزناء وهنا بلواط» فيدفع عنه» ولو لم يندفع هذا المغتصب إلا بالقتل فقتله فيكون هدراء 
يقتل من؟ 

يقتل الرحل» أمّا المرأة: هذا ليس من باب الدفع» المرأة هي المعتداة عليهاء وبناء على ذلك: ما 
يوجد في بعض البلدان العربية جريمة عندهم يسموفها جريمة قتل الشرف» فيقول: إن من قتل أحته الي 
اثهمت بزنا لا يُقام عليه الحد» هذا ليست من باب دفع الصائل في شيء» بل يقام عليه الحد» لكن 
العبرة في وقت الفعل» في وقت الفعل هنا امتنع هذا الصائل من الاعتداء إلا بالقتل جاز» لكن ادفعه 
بالأول» بتدرج» بالصياح» بالضرب» لم ينتفع إلى بالقتل جاز قتله» أي الصائل دون محارمه؛ المحارم لا 
تُقتل؛ لأن هناك حد شرعي» حد الزناء وسبق في محله. 

حرمة غيره: كثير من الفقهاء والمتأخرين من الحنابلة سكت عنهاء قال: وحرمته وسكت» ولم 
يذكروا حرمة غيره» وهي وجهان» ولكن الذي مشى عليه بعض المتأحرين مثل مرعي في [الدليل]: 
على أله يحب أن يدفع عن حرمته وحرمة غيره معًا. 

آحر جملة في هذا الباب: قال: (ومّن دحل مزل رجُل مُتَلَصّضًا فحُكُْمُه كذلك). 

ا ا e‏ يع ينظر مع شق الباب» أو أنه 
ينظر من تحت الباب» الآن ما في شق» الآن الأقفال ليس يوحد فيها شق» لكن ينظر من تحت الباب» 
فإلّه يكون صائنا؛ ولذلك فمن ضربه بشيء ففقأ عينه» فإنّه يكون هدرا؛ لحديث النبي -صلَى الله 
عليه وَسَلّم- في ذلك» فلا يجوز للشخص أن يطّلع على غيره؛ لو أن رجلًا رأى آخر يرقع على بيت 
وينظر» فنقول: حكمه كذلك» فيجوز رميه بشيء» ولو أذَّى إلى عطبه؛ فإلّه هدر» لكن التلصص هذا 


لا يازم فيه تدرجء إذا كان بالنظر لا يلزم فيه تدرج» بل يجوز ابتداء فقأ عينه» يع يُضرب من جهة 
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التلصص» لكن ما يصل للقتلء وإنَّما تُفقأ عينه فتكون هدراء وأمًا التلصص بالسمع» أو معن أصح 
بالاستماع؛ لأن الاستماع هو إرخاء السمع؛ فيجب فيه التدرج؛ أن يكون بالقول ثم ينتقل لما بعده. 

لعلنا نقف هناء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عندنا سؤالان فقط: 

أحد الحضور: ا 0 

الشيخ: هو انظر يا شيخ: الدفع الشرعي» القانونيون يسمونه الدفاع الشرعي» والفقهاء يسمونه 
دفع الصائل» الشرعي عندهم ليس بأنّه من الشريعةء وإلّما مأذون به» دفع الصائل» أو ما يسميه 
القانونيون والمعاصرون بالدفاع الشرعي» فيه مشكلة كبيرة جدّاء وهي قضية ما يُسمى بعبء 
اتات اه شيعي أماف القضايه اهن كل من أك أن ف5 سال عليه لهل دغر ان اليس من فا 
في بيت إنسان يلزم منه أن يكون المقتول صائنّاء قد يكون استدرجه للبيت» قد يكون قتله في الخارج 
8 اجعلت و اا كولوةة إذا كان القدل من طريى الظهرة سل ما عر سال فيا أن 
امهارب لا يضرب» إذا كان القتل عن طريق الظهر فليس صائل» فيبقى هنا قضية عبء الإثبات» 
عبء الإثبات الفقهاء يقولون: إن على المصول عليه» يجب أن يُثبت أله كان الجن عليه صائلًا عليه 
عبء الإثبات: 

# إِمّا أن يكون بالشهود. 

آي أن يكوف ا وة لأن القراتق فزي مقيولة ان عدن قاعدة» ففرق بين الإثبات والدفع» 
الدفع يتساهل فيه أكثر من الإثبات؛ ولذلك هذا يتدحل في قاعدة كبيرة جدًا: الرفع أولى من الدفع» 
أي أقوى» إثبات الحكم» إثباته أصعب من صرفه» فإذا أثبت بشهود أو نحو ذلك من القرائن مثل 
وحود كاميرات تصوير وغيرهاء فإنّه يُقبل قضاءء التدرج يبقى سلطة القاضي التقدير به» القاضي في 
كل فف لساطة فر ةن االات وله سلطة قر ةق دي القرية عام ن را الازي 
الإثبات صعب» لكن الله يعينه. 

أحد الحضور: e‏ 

الشيخ: يكون نفي فقط» يكون نفيّاء المذهب... 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: المذهب نفي» أمّا الذي عليه العمل عندنا فالتخيير» القاضي يختار أحد العقوبات الأربعة» 
يع مثا رجل دحل بسطو مسلح إلى داخل مشلا حل تجاري؛ لأن غبدنا قاعدة: العمل عندنا أن كل 
سطو مسلح» كل خطفي للأشخاص» سواء كان الاعتراض لأجل الاعتداء على الأعراض أو لأحل 
افيه عن ملق مخ ل القدية سی ر جا معن E‏ أحذ فلوس أو لم 


يأخذ» رجعه» حي لو رجعه» حرابة» إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. 
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خطف الأشخاص» خحطف لأي غرض» خطف الطائرات» حرابة» حطف السيارات» يأتيك واحد 
في الشارع بالسلاح» بالقوة والمغالبة» انزل من السيارة وآحذها منك بالقوة» إذا ثبتت ذلك أمام 
القضاء فعلى طول حرابة» على طول ااافا غا ألما حمر انار نواد داحل البلد أو في الخارج» أبو 
حنيفة يرى أنَّها في الخارج؛ الجمهور يرون أنّها داخل البلد أو حارجحها بشرط ألا يكون هناك غوث. 

يع نها صور كذلك: اختطاف الطائرات» قلتها قبل قليل» والسيارات. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: لاء الذي يكون تحت الخيار الصلب» وأمًا القتل فيقتل ولو كان غير مكافئ» يقتل به 
حتمّاء الذي يكون على سبيل عدم الوجوب الصلب» من قتل غير مكافئ تحتم قتله ولم يحب صلبه» 
المذهب يرون وجوب الصلبء المذهب وجوبًاء الرواية الثانية الي عليها القضاء -أكرر- على سبيل 
التخيير. 

يعن مثل آخر واحد صلبوه في الرياض عندنا الذي في شرق الرياض» الذي دحل بقالة وقتل 
الولد» ما أدري الأب» علانية والناس رأوه» حدثت بلبلة في الحي؛ لم يُخرج أهل الحي أبنائهم شهرًاء 
شهرء كله حائف» كلهم حائفون أن يُخرجوا أبنائهم؛ قتل الأب علانية» يريد الاعتداء على عرض 
الك ملي وطق أمام.. قبل سنتين تقريبّاء قريب يعين» أمام المكان الذي وقعت في جرعته» هذه 
حرابة لأنّها بالسلاح. 

أحد الحضور: 11316 1 00 

الشيخ: ما الفرق؟ 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: في الحرابة: لأنّهها جريمة على عموم المجتمع؛ فيها تخويف› شُدّدت في عقوبتهاء قدّم حق الله 
عر وَحَلّ- فيهاء الردء فيها يُحَدٌ بخلاف غيرها من الحدود» فعقوبة الحرابة هي قد تقول: إِنّها أشد 
العقوبات يع أثرًا على المجتمع وأشدها عقوبة. 

الجرابة إِْباهَا كإثبات سائر الحدود» ما تكلم المصنف على الإثبات» نسينا نتكلم عنه. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: أي مكان, أي مكان» سألئ للتو الأخ محمد: هل السجن يكون نفيًا؟ 

لاء ليس نفيّاء هو نفيٰ عند أبي حنيفة النعمان» ولكن إن لم يمكن تحقق النفي» فيمكن أن يستعاض 
غنه بالسيحنء هو ليس في» السحن ليس لفيا لكن إن تعذر» يعين معلا عفدنا هما بوبحل تفي .غتذانا 
كثير» وحاصة في الزناء الذي يز يُنقل لبلدة معينة» مثلًا دعونا حرج مثلاء ويوميًا يحب أن يوقع 
مرتين» الصباح الحكمة» والمغرب في الشرطة» يوميًا حى الخميس والجمعة والسبت» ولكن يروح 
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جب 
يداوم» ينقل مدرسته» لکن يختار له مدينة يوقع يومين في الأسبوع» يومين في كل يوم» ومن غير 
استثناء» هذا يسمى نفي» موجود عندنا الآن كثير جدًا جدّاء ويعيش حياته ولا يُسجنء فالسجن أشد 
من النفي E‏ لكن إن لم يمكن النفي» تعذر النفي» جاز انتقاله إذا تعذر النفي. 

القضاء عندنا لا ينصون على السجنء وإلّما يقولون: نفي» وجهات التنفيذ هي الى تختار 
الأنسب» يخرج من المدينة» يعن مثا لو أردنا مغلا في الحرابة» طبعًا قليل الحرابة في النفي» يعن مثل 
لحني يع يُنقل من الرياض مثلًا إلى مكة» ثم بعد شهرين يأ اذهب إلى المدينة» بعد شهرين اذهب 
إلى تبوك» بعد شهرين اذهب إلى عرعر. 

أحد الحضور: ل 

الشيخ: يجلس فترة» ما يستقر» ما يستطيع أن.. طبعًا الشخص ما يستقر استقرارًا كامنًا إلا إذا 
أطال مكثه. 

أحد الحضور: 1211710000 

الشيخ: لاء هذا النفي» التغريب غير» التغريب نقل بلدة واحدة ويبقى سنة كاملة» لاء النفي 
والتغريب لا يقوم السجن مقامهما أبدَاء إلا عند التعذر. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: الحرابة؟ لا لا يا شيخ» الحرابة بشروطها الأربعة الي ذكرناها قبل قليل» فإذا كان فيها 
سلاح على وجه القوة والمغالبة والمكابرة» قوة» والأمر الثاي: في مكان لا غوث فيه» فيكون حينقلٍ 
سايق ليا سد إن الكل واس عرو هدم اللتريوط لبكرق تعر" ار كوت نرق , 

أحد الحضور: SS‏ 

الشيخ: في المدينة في مكان... نعم» إذا كان في مكان فيه غوث» على طول» قلت لك: السطو 
المسلح عندنا حرابة مباشرة» لكن قد -انتبه معي- قد يرفع الادّعاء طلب تنفيذ الحرابة» فيا القاضي 
فيُنزلها من كوا حرابة إلى تعزير» يقول: احتل أحد الشروط السابقة» فيرى أن السلاح الذي معه 
يني ا ل اندي تعض اا ری ا ات ر ارق عا اااي للق | کا كاله ا 
[الفروع]ء أو يرى القاضي الس عل سل القوة واا على سيل ااه ران السلاح كان في 
حيبه مثلاء لم يُظهرهء ولكن جعله احتياطًا معه» أو يقول: إِنَّه كان في مكان قريب من الغوث ولكنّه 
لم يطلب الغوث» وهكذاء قد يكون هناك.. يعن كل قضية تختلف عن الأخرى. 

أحد الحضور: yy‏ 

الشيخ: بل الطَرّفء الطرف هو العين» والطرّف هو الأعضاء. 

أحد الحضور: ا 
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ا 
الشيخ: نعم» نعم» لا المذهب يقطع ثم يقتل» لا ليس المذهب» كلام المصنف عفوًاء کلام 
المصنف: يقطع ثم يقتل؛ بدليل: أنه أوردها بعد القتل» فتقطع يده ثم بعد ذلك يقتل. 


أحد الحضور: aR‏ ا 


الشيخ: ما يكتفى بالآلة» تحقيق المذهب في الصحيح في [المنتهى] و[الإقناع] حلاف ما ذكره هناء 


لا يتحتم» فيكتفى بالآلة» ويجوز للقاضي لمصلحة ما أن يقطع يده أو يقطع إصبعه أو يكسر سنه» 
وهكذا. 


أحد الحضور: 00000 

الشيخ: لو قذف» قذف ما أدري» هل يكون دفع صائل بقذف؟ بزنا؟ يعي أحس إِنّها غير 
سور الح ال ا 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: فيها ضمان حق الآدمي» التعويض عمًا أتلفه» القصاص» الطرف إذا قطعه يقتص له منه» 


حقوق الآدمي ما تسقطء. بخلاف الباغي» أنا كنت ناوي أتكلم اليوم عن الباغي؛ أن الباغى فيه شبة 
كبيرٌ با محارب. 


أحد الحضور: 1 
الشيخ: الذي قتله» في أي مسألة يا شيخ؟ 
نعم» الذي قتله قصدًاء قتل له حتمًا؟ قتل وحوبًاء يعن قصداء يعن يُقابل القصد الخطأء فإذا كان 
قد قتل خطبًاء فلا يكون معتبرًاء هذا ظاهر الكلام. 
أحد الحضور: 121530000000 
الشيخ: لاء هو.. هذه الصورة واضحة أله قصده المال يكون يا شيخ؛ لأنّه أحذ المال» فيكون 
ق ا حدم ا ر و له التق ارس يكن ها حاف الس قط يدوق لح ان يعض 
الناس حن لو رأى المال مرميًا ما أحذه. لا حاحة له في مال» فيكون هنا قصد المال 
لعلنا نقف هناء وصلى الله وسلّم على نبينا محمد. 
الدرس مائة واثنين 
باب قتال أهل البغي 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهك أن مدا عبد الله ورسولة» صلى اله عليه وغلى آله وأصخابة وسلم تسليمًا كثيرًا إلى بوم 
الدين: 


اها بعد.. 


Mr 


د 

فيقول الشيخ موسى بن سام الحجّاوي رَحِمَهُ اللَهُتعالَى-: رباب قتال أهل البَغي). 

حينما انتهى المصنف -رَحِمَُ الله تعَلَى- من الحديث عن الحاربين وقَطاع الطريق» شرع بعد 
ذلك في الحديث عن قتال أهل البغي» وسبب ذكره حكم أهل البغي بعد ذكره لقطّاع الطريق: أن 

الجهة الأولى: أن كلاهما يشترك في أله قد تعدّى على ولي الأمر. 

واطية ARS‏ شروطهء إذا احتل واحدٌّ من هذه الشروط الثلاثة فإنّهم يصبحون 
رین طا اعدو أحكام قطَّاع الطريق» وقد ذكر أهل العلم -رَحِمَهُم الله ال أن البغي 
معناه التعدي» والمقصود بالبغاة وأهل البغي هم الذين تعدّوا على ولي الامر أو تعدّوا على السلطة 
العامة» وذكر فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- أن من تعدّى وخرج واعتدى على ولي الأمر إلّما هو واحدٌ 


وهذه لأر افا ينها دال ى عضن جرافة ققد بكرن الرع باع خارياء: وقد يكن 
حارجيا باغيّاء نحو ذلك. 

مج فما أول هذه الأنواع الثلاثة: فهو ما يتعلق بقاطع الطريق» فإِنَّ قاطع الطريق قد تقدم 
ووا معان اليد 


وأمّا البغي فإلّه في حقيقته لا حد فيه» وإِنَّما فيه المقاتلة. 

إذا قطع الطريق والجرابة عقوبته الحد» وأمّا البغي فلا حد ولا عقوبة على آحاد الناس» وإِنَّما فيه 
المقاتلة لهم» وسأتكلم بعد قليل عن صفة مقاتلتهم .عشيئة الله 

النوع الثالث من الذين خرجوا على ولي الأمر: هم الخوارج» والخوارج في الحقيقة ليسوا فئة 
واحدة ولا رايا واحدا كما قال الإمام أحمد: "احتلف أهل الأهواء واتفقوا على السيف" فلا يلزم أن 
يكون مُكفرًا لكل مسلم بكل ذنب؛ فإن لهم صورًا كثيرة وهم طرائق متعددة» وقد ذكر الشيخ تقي 


الدين -رَحِمَهُ الله تعَالَى- في كتابه [اقتضاء الصراط المستقيم] ثلاث صور يكون ها المرء نخاريًا 
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کک 
باغياء والفرق بين الخوارج والبغاة من حيث الحكم اة آذ الع لبا كارن فقطه راا 
الخوارج فَإِنّهم يُقاتلون ويُجهز عليهم ويقصدون بالقتل. 

0 إِذَا الفرق بينهما: أن الخوارج أشد من البغاة» البغاة يُقاتلون ولا يجهز على جريحهم وأما 
الخوارج فإنّهِ يُجهز على جريحهم ويقتلون عند رفعهم السلاح» والدليل على ذلك: ما ثبت في 
الصحيح: أن البي بو الله عليه وسل قال: «قلئن رأيتهم لأققلتهم قثل عاډ»» وقي لفظٍ في 
الصحيح كذلك: «قشل ثمود»» وهذا الذي أحذ منه فقهاؤنا الفرق بين مقاتلة البغاة الذين لهم تأويل 
سائغ والبغاة الذين أحذوا رأي الخوارج» فإِنّهم في حال المحاربة والمقاتلة يقصد قتلهم» ويدل على 
ذلك: ما ثبت عن البي 0ظ الله غ وسيل - أله قال؛ «طوبی لِمَن لهم أو قتلوه طُوبى لِم 
لهم أو تلو طُوبٍ ِن قلّهم أو قتلو». 

والجامع في الخوارج: أنَّهِم كدرو ويستبيحون الدماء والأعراض والأموال» والمقام ليس مقام 
الحديث عن صورهم» وإِنَّما أحلتك على ملي وهو كلام الشيخ تقي الدين في [اقتضاء الصراط 
المستقيم] في ذكر صورهم وحالاتمم» فهناك من المناسب ذكره. 

إا عرفنا الفرق بين البغي وبين الخوارج. 

<9 وأمًا الفرق بين البغي والجرابة: 

فشبق معنا الفرق الأولء وهو أن اخراية حك وأمّا البغي فَإِنّه مقاتلة. 

الأمر الثاني في الفرق بين الحرابة وبين البغي: أنه عند مقاتلة ا محاريين» تختلف مقاتلتهم عن مقاتلة 
البغاة؛ فإن الحاربين إذا قوتلوا فإنّه يجوز قتلهم مقبلين ومدبرين» وأمّا البغاة فإنّما يقاتلوا مقبلين» فإذا 
أدبروا لا يُقاتلوا. 

الأمر الغابي: أن ا ا أو قتلوا نفساء فإنّهم يضمنون ويؤاخحذون به ولو سقط 
عنهم الحد» فيجب عليهم ضمانه» بخلاف البغاة» فإن البغاة يسقط عنهم ضمان المال الذي أتلفوه 
والنفس الي قتلت بسببهم؛ وهذا طبعًا أيضًا بخلاف الخوارج فإن لهم حكمًا قد أشير له بعد قليل. 

الأمر الفالث: أن الحاربين إذا أحذوا زكاةء يع دفع رحل للمحاربين زكاةء فإنّه لا يُعتدٌ بمذه 
ا و مرق ا البافل ها شن جم بقل :هالا لشاف واه عرق ذه يذلاك 

وبعضهم زاد فرقًا: بأنّه يجوز تعمد قتل الحارب» وهي داخلة في السابقة. 

إذا هذا الفرق بين الحارب والباغي» والفرق بين الباغي والخارجي إذا حرج بسيف» وأمًا الخارحي 
إذا لم يخرج بسيف فإنّه لا يقتل» ولكن قد يُعرّر بالحبس لكيلا ينتقل شره وفكره إلى غيره» حى قضى 
عمر بن عبد العزيز في خارجي ناظره فلم يرجع عن قوله» قال: "يحبس حن يموت ليكف شره"» 
فمن أشد أنواع العقوبات في الحبس: حبس الخارجي الذي م يقاتلء فإنّه يحوز إذا تعدّى شره ونشر 
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ددا 
فكره أن يحبس حن بعوت» وهذا هو المذهب» وأحذوا بقول عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك في 
اا 

إذا عرفنا الآن الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. 

نبدأ الآن في الحديث عن البغي على سبيل التفصيل. 

الصنف -رَحِمَةُ الله عَلَى- قال: رباب قتال أهل البَغي) ولم يقل: باب حد أهل البغي؛ لأن 
بعضًا من أهل العلم -رَحِمَهُم الله اد لوا يعوا البغي حدًا؛ لأن الحد لا بد أن يكون زاجرًا 
وجابراء والحقيقة أن القتال ليس فيه زجرٌ وليس فيه حبر وإلّما فيه منغ لحم من الفعل بأن ُكسر 
SS‏ 

ولذلك العلماء أوردوا البغي في ضمن الحدود من باب التبع وكمال الصيغة؛ ولذلك فن من 
الفقهاء من يرى أن الحدود خمسة بدون البغي» وهكذا. 

بدأ المصنف يذكر ضابط البغي» وأورد المصنف قي ضابطه البغي ثلاثة قيود: 

فقال الشيخ -رَحِمَة اللَّهُ تَعَالَى-: (إذا خَرَجَ قوم هم شوكة ومَتَعَةَ على الإمام بتأويلٍ سائغ 
هم بغاة). 

هذه ا فرت إا و دت فن مي اف فة الأرصاقف الفا اسي باغ قا ولك 
مقاتلته لا يُجهز فيها على الحريح» ولا يُتبع فيها المدبر» ونحو ذلك فكانت هذه المقاتلة من باب 
تخفيف العقوبة على البغاة لعلّهم أن يرجعوا إلى دا أن الغا يقابلهم أهل العدلء إذا 
قلنا: أهل العدل هم يقابلون البغاة» لعلّهم أن يرجعوا إلى حظيرة أهل العدل ويرجعوا للطاعة؛ ولذلك 
لم يُسدَّد في عقوبتهم» حن إِنّهم قالوا: إن إذا انكسرت شوكتهم لا يُحبس أحدٌّ منهم» فليس فيها 
عقوبة في ذاتماء وإنَّما فيها مقاتلة» فهي أحف من الحاربين بكثير ولا شك» بخلاف الحاربة فإن امحاربة 
شديدة. 

إذا هذه ثلاثة قيود إذا احتل واحدٌ منهاء فإن البغاة حيئل يصبحون محاريين» تُشدد عقوبتهم: 

* أول قيدٍ ذكره المصنف: قال: (إذا حَرَجَّ قوم هم شوكة ومُتَعَة)؛ انظر معي: قول المصنف - 
رَحِمَهُ اللُ تعَالَى-: (إذا خَرَجَ قوم لهم شوكة ومَنَعَة)؛ قوله: (شوكة - معين أن الهم قوة 
يرحعون إليها ويجتمعون عندهاء وهذه هي الشوكة» وقوله: (شوكة) تقتضي أله لا يُسمى هؤلاء 
ای د ک0 كان لاروك كدير بغر کی اررق کے ا ر کت إلا مع ا 
وحشده لهم فإذا أمكن» فلا بد من جمع حيش وجماعة لكي يردوا على هؤلاء. 

إِذَا نعرف الشيء يعقابله» وبضدها تتميز الأشياءء أصحاب الشوكة هم الذين يحتاجون إلى جمع 
e‏ وبناء على ذلك على ذلك: فإن من ليس له شوكة ولا منعة» فَإنّه لا يُسمى باغياء وَإِنّما يُسمى 
ارباك فلو أن ألذين خرجواة ولو جد القيد الان وافالك الذي سند كرها بعد قليل» فلو أن الذيق 
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حرحوا هم في الحقيقة عددٌ يسيرء واحد أو اثنان أو ثلاثة ولو كان لحم تأويل سائغ» فَإِنّئا حينئدٍ 
نقول: إِنّهم مُحاربون يأذون حكم المحاريين» ولا يأحذون حكم البغاة» وبناء عليه: فلّه إذا انتهت 
مقاتلتهم وقبض عليهم فيقام عليهم حد امحارب. 

>> عندي هنا مسألتان قبل أن أنتقل للقيد الثاني : 

المسألة الأولى: عندنا قلنا: لا جمعًا يسيرًا؛ فإن اللجمع اليسير عدون محاريين» قوله: جمع يسير» هذه 
في الحقيقة ذكر بعض الحشين من المتأحرين ألها عبارة غير منضبطة؛ ولذلك فإنّنا نقول: كوم عددًا 
يسيرًا لا بد أن يكون باعتبار من يقابلهم؛ ألم نقل إن الشوكة إِنّما تكون بحشد اليش؟! 

فإذا اليسير باعتبار من يقابله» وبناء عليه: فإن هذه الشوكة تختلف من زمانٍ لزمان؛ فما يكون في 


وقتٍ يسيرّاء يكون في آحر عظيمًا وشوكة ومنعة» وما كان في وقتٍ أو في بلدٍ يسيرّاء فإنّه في غيره 
يكون ذا شوكة ومنعة» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: نلاحظ هنا أن الفقهاء ذكروا ف هذا القيد أن يكوك نم فر وس ول ب روا 
شرط أن يكون هم رأسّ مطاع» فلا يلزم أن يكون لهم رأسّ مطاع» فلو كان اجتماعهم من غير رأس 
ومن غير شخص يُطيعون أمره ويأتمرون بأمره ويرجعون إليه في توجيه أمورهم» فإنّهم كذلك يُسمون 
بغاة لأن لهم غلبة وكثرة» وهذه مثل الغوغاء إذا خرجواء قد لا يُوحههم شخصء وإِنّما يوحههم 
الصوت العام والعالي» فإنّهم حينئلٍ يُسمّون بغاة» ولا يلزم أن يكون هم كبيرٌ مُطاع. 

* القيد الثابئ: قال: (إذا خرجوا على الإمام)؛ من شرط البغاة الذين لهم شوكة أن يكون 
خروجهم على الإمام» وني هذا الموضع تكلم الفقهاء -رَحِمَهُم الله َعَالَى- على مسألة وحوب 
تنصيب الإمام» والفقهاء يقولون: إلّه يحب تنصيب الإمام ابتداء واستدامة» مععئن كونه ابتداء: أي إذا 
م يك هناك إمامٌ فلا بد أن يُنصّبء واستدامة: فلا يجوز خلعه إلا بموجبء بل إن في إحدى 
ارات ادلو علد قشي لا ف شرع مسن فك ا ا وهلا المرصع هر الذي اد 
فيه الفقهاء في ذكر أحكام A‏ رغاد E‏ بكتب مفردة؛ ككتب الأحكام السلطانية» ومن 
أشهرها عند أصحابنا: [كتاب الأحكام السلطانية] للقاضي الإمام أبي برك ا 
َعَالَّى-» وهو مطبوع منذ عشرات السنين» لكن يهمنا هنا أنه هنا في هذا الموضع يعرف يتكلم عن 
شروط الإمامة وعن وجويها وعدم الخروج عليه وهكذا. 

يقابل عدم الخروج على الإمام: فيما لو كانت هناك فئة ذات غلبةٍ وشوكة حرحت على فة 
أخحرى ليس ها ساط ول اماما ولا ولاية» وهو الذي سيذكره المصنف في آخر الباب: إذا اقتتلت 
فغتان عظيمتان من المسلمين» قد تُوحد فئتان» فلا نسمي إحداهما باغية» وإِنَّما بغت إحداهما على 


الأحرى» لقَقَاتِلُوا التي بغي حَتَى فِيء إلى أَمْرِ الد [الحجرات:9]. 
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فإذًا المراد: إذا كان الخروج على غير الإمام» فهما فئتان باغيتان» أي على بعضهماء ليسوا من أهل 
البغاة الذين يدحلون في هذا الحكم» وإِنّما سيورد المصنف حكمهم في آخر الباب. 

* القيد الغالث: ذكره المصنف قال: (بتأويل سائغ)؛ قول المصنف: (بتأويل سائغ) هذه قيدٌ 
مهم؛ لأن قول المصنف: (بتأويل سائغ) ليس معناه أنه تأويل صواب» بل قد يكون تأويل صواب وقد 
يكرت ناويل ا ھا د ڈت سد حدر م على ا رلك ا عله قال د آنا کا ا 
بظلم» نقول: هذا يُسمى تأويلًا سائمًاء ما الذي يقابل التأويل السائغ؟ 

نقول: يقابله أمور: 

الأمر الأول: من حرج بلا تأويل» حرج بلا تأويل» هكذاء ومثلوا له: قالوا: من حرج ليمنع حقا 
من حقوق الله ا وَعَلا-» مثل: مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصدّيق -رضي الله عَنْهُ- في 
اللققة لبسو يفا »ورتم قأنليم لے فا ين تئرق الله جل وَعَلَا-ء فيقاتلون ويُذكر حكمهم 
أين؟ في باب الجهاد» هؤلاء يُذكر حكمهم في باب الجهاد» تذكرون حينما مر معنا في باب الجهاد: 
و الآمر ال من سم امن ةق الله -حَل وَعَلّا- أو امتنع من امتغال ذلك الأمر. 

كذلك ممن لا تأويل له سائغ: قالوا: من ثبت عليه ح شرعي فامتنع من تنفيذه» قد يثبت حد 
على شخحص» قصاص أو حد زناء فيأتي هو وقومه وبمتنعون من تنفيذه» فيأت نائب الوالي لتنفيذه 
فيقول: لا نريد» ثم يمتنعون ويكون لهم غلبة» نقول: هؤلاء ليسوا بغاةء وإلّما يُقاتلون» وذكر حكمهم 
ق ياب الد عات لأن اهاد يكرة أا للدي الذي ررك نكما شرعيا) سكب هناك غير 
حكمه هنا. 

إذا لا بد أن يكون لهم تأويل» فمن لا تأويل له فَإنّه لا يُسمى باغيا؛ ولذلك فإن مقاتلة أبي بكر 
لمانعي الزكاة ليس من البغي» وسأشير للنص بعد قليل: لماذا قال أحمد إِنّه ليس بغيا. ٠‏ 

٠‏ النوع الثابي من اقاتلة : قالوا: لو كان تأويلهم ملغي» وهم الخوارج» فن الخوارج وإن كان 
فيهم معن البغي» فان قتالهم يكون أشد من قتال البغاة الذين لهم تأويل سائغ؛ رارج سسبحون 
الدم ويستبيحون العرض ويستبيحون المال» وبناء على ذلك: فقد ذكرت لكم ما ذكره فقهاؤنا: أن 
الخوارج يجوز ابتداء قتالهم وإن لم يبدئوا بالقتال» أن الخوارج يجوز الإحهاز عليهم ابتداءء «طوى لِمَنْ 
قتلهم أو قتلوه». «لئن لقيتهم لأقتُلتهم قشل عاد», وف الرواية الأحرى: «قثْل ثمود»» وهكذا. 

إذا لأن تأويلهم في الحقيقة ملغ بإلغاء الشارع له؛ لأنّه تكفيرٌ واستباحة. 

> عندنا هنا مسألة: لا قال المصنف, قال: (فهم بغاة)؛ قال الشيخ: (فهم بغاة)» يخا أن بحجى 
بن معين أتى الإمام أحمد مُنكرًا عليه كلمة قاها الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَهُ عَالّى-؛ فإن الإمام 
الشافعي لا أورد كتاب [أهل البغي] أورد فيه حكمّاء أو أورد فيه دليلًا واحدًا: وهو مقاتلة علي - 
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رضي اللهُ عن لأهل احمل من الصحابة» فأ جى بن معين لأحمد مستنكرًا ذلك» قال: كيف يجعل 
ما شجر بين الصحابة من قتال البغاة؟! فقال له أحمد: ارد يحسّن إلا ذاك؟!", على ری الله 
عَنْهُ- قاتل الخوارج في حروراء وفي غيرهاء ومع ذلك لا نسميهم بغاة» وإنّما نسميهم قتال خوارج؛ 
ولذلك قاتل مع على رَضِي اللَهُ عَنْهْ- في قتال الخوارج فئة كبيرة جدًا من الصحابة» بخلاف قتال 
الجمل» فلم قاتل فيها إلا عددٌ قليل. 

إِذَ الفئن الي كانت بين الصحابة -رضوان لله عَلَيْهم- هذا من البغي» نص عليه الشافعي وأحمدء 
وأمّا قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فإنّه قال لمانعي حق وشريعة ظاهرةٍ من شعائر الإسلام. 

و اللهُ تعَالّى-: (فهم بُغاة) ؛ هرن سنه اللا أله إ6 ال قرط هى 
الشروط السابقةء فإلّهم لا يُسمون بغاة: 

' فإذا اختل الشرط الأول: وحود الشوكة لمم بأن كانوا عددًا يسيرًاء فإنّهم حينشل نسميهم 
محاربين. 

' وإذا اختل الشرط الأخيرء وهم تأويل السائغ» فعرفنا من يقابله» وهم إِمّا حوارج» أو يُقاتلون 
قتال جهادٍ منعهم الحق. 

' وإن اختل مقاتلتهم للإمام» وإلّما كان خروج بعضهم على بعضء فإن دور الإمام فيه الإصلاح 
بينهم» فيكون إحداهما بغت على الأخرىء فلا يُسمّون بغاة بالحكم الذي سنذكره بعد قليل. 

يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالَّى-: (ويلزمهم). 

بدأ يتكلم عن كيفية قتال أهل البغاة. 

قال: (وعليه أن يُراسِلَهم فيَسألّهم ما يَنْقِمُون منه). 

أل ما ية لأن قوله: روقبع عن يلرم وب آله يب على ول الآمر أن انلم قبل أن 
يبدأ غقاتلتهمء كما فعل على -رضرى الله عه حيدما راسل أهل البضرة قبل موقعة الحمل» فراسلهم 
وأرسل إليهم بعض أصحابه كما روى ذلك الإمام أحمد والحاكم بإسنادٍ صحيحء فدل على آله لا بد 
من إزالة هذه الفتنة» بل ربّما كان هناك اول يحتاج إلى استظهارء أو مظلمة ثرد» أو نحو ذلك من 
الأمور. 

ومعلوم أن سبب المقتلة أو القتال الذي كان بين الصحابة في الجمل: هو تأويل؛ فن عي درطي 
الله غ كانت ر لاه وراه :ظاهرة لا مارعه خد ق إناعه وولايفه حل المسليين: ولك يعدا 
من الصحابة -رضري الله عَنْهُم- كانوا يقولون: نريد أن نقتص ممن قتل عثمان» فإن من قتل عثمان - 
رضي الله عنْهُ- هو في حيش علي -رَضِي اللَهُ عَنْه- فيقولون: هو معك في اليش فاقتص منه» كان 
هذا هو تأويلهم وأمّا تأويل علي -رَضِي الله عَلهٌ- وجمهور أهل السنّة على أن الصواب مع علي - 
رضي الله عَنْهُ-» أمّا علي -رَضِي الله عَنْهُ- فيقول: لاء لن أترك هذا القصاصء وإِنّما سأؤجله؛ فليس 
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القع مقاب لقان هؤلاء الذين قتلوا عثمان -َرَضِيَ الله عَنْهِ- هم في الجيش» وحم كلمتهم» وهم 
جماعتهم» وهم قوتمم وغلبتهم» فلم يمتنع علي -رضي الله عَنْهُ- ويُلغي إقامة حد القصاصء وإِنّما 
أراد تأحيله لمصلحة رآهاء ونحن عدا قاغدة: أن تصرفات الإمام مناطة بالمصلحة» فالذي يعرف 
الأصلح والأفسد هو الإمام كعلي -رَضِيّ اللَهُ عَنهّ» ثم حرج الصحابة الذين في الجمل» وكان مع 
علي أيضًا عدد آخرء واعتزل الفتنة أكثر» المعتزلون كانوا هم الأكثر» فخرج بعضهم لا يريدون قتال 
علي في الحقيقة» وإلّما يُريدون القصاص» ولكن إذا ظهر السيف ظهرء فنسأل الله عر وَحَلَ- 
السلامة؛ ولذلك ندم الزبير وندم عدد من الصحابة بعد ذلك. 

إذا هذا ما يتعلق بكيفية مراسلتهم ومن قتال البغاة ما حدث بين علي ومعاوية» أيضًا هذا من 
صورة قتال البغاة؛ لأن علا 2 الله عَنْهِ- كما في مسلم فرق بين قتال معاوية وبين قتال 
الخوارج» فرق بينهم في الحكم» فرق علي بين قتال الخوارج وبين قتال معاوية؛ فقتاله لمعاوية بغي» 
وقتاله للحوارج قتال من النوع الذي ذكرناه قبل قليل. 

قال: (وعليه أن يُراسِلّهِم فيسألّهِم ما يَنْقِمُون منه, فإن ذكروا مَظلمة أَرَالّها. وإن اذَعَوًا شبهة 

كما فعل ابن عباس -رَضِي اللَّهُ عَنْةُ-. 

قال: (فإن فاؤٌوا). 

يعن رجعوا ول يقاتلواء فالحمد لله» ولا يجوز عقايحم ولا حبسهم ولا تعزيرهم» هذا هو الأصل؛ 
لأنّهم فاؤوا بأنفسهم. 

قال: (وإلا قاتلهم). 

قول المصنف هنا: (وإلا قَائَلّهم)؛ المعتمد من المذهب: أله يجوز لولي الأمر أن يبتدئ قتاههم وإن لم 
يبدئواء هذا هو المشهور من المذهب» وهو معتمد عند المتأخرين» فيجوز لولي الأمر بعد مراسلتهم 
ودعوقم للعود» فإن لم يعودوا حاز له أن يبتدئ قتالهم» فإن قاتلهم فصفة المقاتلة ما هي؟ 

كه كما ذكرت قبل قليل: أنه لا يُجهز على الجريح» ويّترك المدبرء» ومن قبض عليه منهم إذا 
انكسرت شوكتهم وتفرقت كلمتهم» فإنّهِ لا يُحبس ولا يُقام عليه عقوبة جلدٍ ولا غيره» هذه العقوبة 
نوعًا ما فيها نوع فين أن المقصود توحيد الكلمة واجتماعها وعدم افتراقهاء والمقصود هو 
الإصلاح» وليس المقصود إنزال العقوبة؛ ولذلك قال كثير من أهل العلم: إن البغي ليس حدًا؛ لأنّه 
ليس فيه زجرٌ ولا ردعٌ في جميع صوره. 

كه المسألة الثانية فيما يتعلق .مقاتلتهم: أنه إذا وُجد هناك إتلافٌ لمال» واه كان من أهل البغي 
أو من أهل العدل» فإن أهل العدل لا يضمنون لأهل البغي مانّاء ولا يضمن أهل البغي لأهل العدل 
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شيئاء فكل ما أتلف حال الحرب من نفس أو مال فإلّها لا أضمن» فلا دية» ولا قصاص» ولا كفارة» 
لا ضمان مطلقا. 

ثم بدأ المصنف فقال: روإن اقْتَكَلَتْ طائفتان لعَصييَّةِ أو رياسة). 

يع جماعتان هما شوكة وغلبة كقبيلتين» اقتتلا لعصبيةء وهذا كثير» وحاصة في الزمان الأول 
حي من الله عر وَجَلّ- على الناس بالأمن» أو لرياسة» يريدون أن يترأسوا على بلدٍ أو على أرض»؛ 
کل يقول: هذه زراعتها لي» وهذه دائمًا تظهر عندما يقل العلم ويفشوا الجهل وهكذا. ۰ 

قال: (فهما ظالمتان). 

أي فتتان بغت إحداهما على الأخرىء «فقاتلوا الي بغي حَتَّى فيء إلى مر الوه [الحجرات::]. 

قال: (وتَصْمَنْ كل واحدةٍ ما الت على الأخرى). 

انظر هنا: لو كان حكمهم حكم البغاة لقال: لم يضمن أحدهما ما أتلف على الآخرء لكن نا 
كانت ظالة» فإن كل فرقةٍ تضمن ما أتلفت من الأخرى من مال ومن نفس» وولي الأمر يصلح 
بينهماء فإن عجز قتل الي بغت حن تفيء إلى أمر الله. 1 

بذلك نكون قد انتهينا نما يتعلق بقتال أهل البغي» وهو كتاب الحقيقة يحتاج إلى دقةٍ في التصوير 
للباغي من هوء والتفريق بينه وبين ا محارب» والتفريق بينه وبين الخارج» هذه الثلاث مسائل مهمة 
جداء طبعًا من أحسن من تكلم عن عقوبة الخارحي بنوعيه إذا قاتل ومن لم يقاتل: صاحب 
[الكشّاف] ا كلام بالإمكان الرحوع إليه في هذا الموضع. 

نذا ال كف من اب فا تق رواية اله ت عا هده أن الخوارج يأحذون 
حكم الكفار ودليلهم: آله ثيك عن الى عضلى الله عليه وسلد نه قال: «يمرْقَونَ من اللدين كما 
يَمِرْقَ السَّهم م من الرَمِيّة»» وهذا الرأي يعن رواية قوية في المذهب تُنقل حي عند المتأخرين» ويذهب 
له بعض مشايخناء مثل الشيخ ابن باز كان يرى هذا الرأي» فيكون حكم مقاتلة الخوارج يعود للنوع 
الأول» وهو ما يتعلق بالجهاد» فيكون حكمه هناك مذكوراء لكن المعتمد من المذهب أنَّهم ليسوا 
كذلك. 

بدأ المصنف -رَحِمهُ الله تعَالَى- بالباب الأخير من الحدود؛ فقال: رباب حُكم الْمُركدَ). 

والرقه اندعو اي و ا ا 5 الت عه عقو الى ممعم لجار : أن 
ابي معان 0 قال: «مّن بدّل ديته فاقتلوه», وهذا نصّ صريح في أن من بدّل دينه 
وارتد عن دينه فإنّه يُقتل. 

كون الردة هذا القتل حدّ أو ليس جحد الحقيقة التزاع فيه لظي لماذا؟ 
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لأن من قال: إِلّه حد» فنظر إلى العقوبة» ومن نظر إلى أله ليس بحد» فنظر بألّه ليس بزاجر؛ لأنّه 
قتل شخصًا لم ينزجر بذلك» لا ينزجر به؛ لأنّه مات» وليس بجابر؛ لأنّه مات على كفرء فهذا الحد لا 
يجبر ذنبه» هذا هو المعيئء لماذا قلت هذه الكلمة؟ ٠‏ 

لأن بعضًا من الناس نّا يسمع كلمة بعض الفقهاء: إن حد الردة ليس حدًاء يقول: إذا معناه أنه 
ری إذا کا رک كدو زا رام ك مير اقا عنما وال إله لسن حه الأ يعدرة به آله ليس 
بلازم» وإِنّما يعنون أن من أقيم عليه الحد فإن هذا الحد لا يكون حابرا لذنبه» بخلاف الزناء فإن من 
أقيم عليه حد الزنا كان هذا الحد جايرًا لذنبه ومُكفرًا له. 

له المشكلة عندنا هنا مسألة: أن كثير -كما أشرت لكم قبل- أن كثير من التسميات الحديثة 
للجرائم تختلف عن التسميات الشرعية والفقهية» مر معنا ذلك في قضية السرقة» مر معنا ذلك في 
قضية الزناء مر معنا ذلك في قضية الحاربين» كذلك في البغي أيضًا؛ فإن البغي بعض الناس يسميه من 
المعاصرين الجرعة السياسية» وهذا غير صحيح؛ فليست كل جرعة سياسية بغي» ولیس كل بغي جرية 
ا ققد يكن ارا ليس ل الاب الاي ر عا اا ل ٠‏ 

© إذا آنا أريد أن تين :مسألة: أن العناية بالمصطلحات الفقهية والنظر إليها هذه مهم ا 
وام ن يالاات لأن كلق امن الارن قل مض الكلققاظ لان عا عا 

هذا الاب فى ا هو اب مهل جا لآن اغب عا ف عا عل بوا 

قال الشيخ: (وهو الذي يَكْفْرُ بعد إسلامه, قال: (فمّن أَشْرَكَ بالله, أو جَحَدَ ربوبيته» أو 
وحداتيته: أو صفة من صفاتهء أو اتُخذ لله صاحبة أو ولداء أو جحد بعض كتبه أو رسلهء أو 
سب الله أو رسوله فقد كَفَرَ ومّن جَحَدَ تحريم الركا أو شيئا من الْمُحرّماتِ الظاهرة الْمُجْمَع 
عليها جيل عرف ذلك وإن كان مله لا یجهله كَفَر). 

مخ هادان العف نيدن ار 

فلأف الأزاق؟ أن الكق عل مره وع أيضًا اراك سكل وا وع اا 
بالترك؛ ولذلك فإن المذهب: أن من ترك الصلاة فإنّه يكون كافرًاء ويكون أيضًا الكفر بالفعل» وهو 
أن تفعل فعلا يودي إل الكفرء وأشار الصنف له بقوله: وأو سب الله أو وسوله فقد كفرع. 

إذا معتقد أهل السنّة والجماعة أن الإنسان يخرج من الإسلام بالترك أحيانًا وبالفعل أحياناء وهذه 
السألة الشهورة حذاق فسألة: هل العمل دال ق مس الان 

نقول: نعم» هو داحل في مسماه» وهو شرط من شروطه» فبعض الأعمال تركها كفر» وخاصة 
الأعمال المتعلقة بأفعال القلوب» ومنهاء من أفعال الجوارح: ترك الصلاة على مشهور المذهب» وترك 
جنس العمل كذلك يكون كفراء نص على ذلك أحمد, ونقل عنه محمد بن نصر في كتابه [تعظيم 
قدر الصلاة]» وهذا نص عليه الفقهاء» هناك مسائلء وإِنّما ذكرت مناطات قبل قليل. 
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الأمر الثاني في قضية العذر بالجهل: مسألة العذر بالجهل الفقهاء -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- يتوسعون 
في العذر بالجهل في قضية الردة وقي غيرها من المسائل» وقد ذكر الشيخ تفي افون سرح الله 
ال أن العذر بالجهل عند الفقهاء كذلك هو واسع» وقال: إِنَّه في باب التكفير شبيةٌ بالعذر 
بالجهل في مسائل أحكام الفقه» وهذا معن كلام المصنف: (جهل عرف ذلك» وإن كان مثله 
يَجهِلُه كَفَرَ, هذا هو كلامهم. 

لكوع العموم: أرية آذ بق عا أن مسألة التكفير بايا حطير وغويص» وقد حاء عن النبي 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: أن من قال لأخيه يا كافرء ولم يكن أهلًا لحذه الكلمة» فقد حار عليه 
كلامه» وقد باء بها أحدهماء فهذا الباب باب عظيم جداء ويجب ألا يتسوّره بسطاء العلم وصغارهمء 
وما حدثت فتنة وإلا ومآلها إلى التكفير؛ ولذلك إنّما استبيحت الدماء من عهد الصحابةء قتل عمر 
وعثمان وعلي -رضي اللهُ عَنْهُم- جيعًا إِنّما هو بسبب هذا الأمرء والتكفير يكون له مقدمات ثم 
نتائج تصل إلى التكفير فما بعده. 

ولك دل آمل الك سر عمقي الله تالت عك الرقد ن اكم اه يول اك أن 
درد كلها كاي ماق أرل الاب كه برل اكب رانلاك فإن بذ اباب عط ج ذلا 
نكون کمن يقول: تُلغي هذا الباب فلا كفر مطلقاء وهذا غير صحیح» ولا نكون ممن يتوسع في هذا 
الباب» وإلّما نعرفه ونفقهه ونكل الأمر إلى أهله من أهل العلم والقضاء وغيره. 

يقول الشيخ -رَحِمَه الله عَالَى-: (فصل: فمن ارد عن الإسلام وهو مكلف مُختاز). 

يقابل المكلّف المحنون وغير البالغ» والمختار يقابله المكره. 

قال: (رجل أو امرأة). 

قوله: (أو امرأة)؛ إشارة من باب التأكيد لخلاف من قال: إِنّه لا يُقام الحد على النساء. 

قال: (دُعِيَ إليه ثلاثة أيام). 

وهه سى الأعابة فيكون استتابة ثلانًا في ثلاث أيام. 

قال: (وضيق عليه). 

ععن أن يُحبس ونحو ذلك فإنّه .عثابة التضييق عليه؛ لأنّه لو ترك من غير تضييق ربّما انشغل 
بأمور معاشه عمًا دعي إليه من الاستتابة. 

قال: (فإن لم يُسلم). 

يعي يرجع للدين. 

َل بالسيف). 
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وقوله: (قتل بالسيف)؛ يقول فقهاؤنا: لا يجوز قتل المرتد إلا من قبل الإمام أو نائبه» لا يجوز 
لأحدٍ كائنًا من كان إلا أن يكون الإمام أو نائبه أن يقوم بقتل المرتد» ومن عداه فلا يجوز» كذا نص 
فقهاؤنا. 

ه ثم ذكر المصنف بعد ذلك المستئى من الاستتابة» فقال: ولا تقل توبة مَن سب الله ورسوله). 

من سب الله ورسوله ذكر الفقهاء: أنه لا قبل توبته؛ لأن سب الله ورسوله -صَلَّى اله عليه 
وَسَلّم- تدل على توغل الكفر واستكنانه في قلب ذلك الساب» فخطير سب الله -جَل وَعَلَا- وسب 
رشوله حمل الله عله وارب 

5 الأمر الثابي: قال: (ولا من تَكَرَوَتْ ردئه). 

طبعًا بن على هذه اثنان من الأئمة مؤلفاتهم» ومنهم الشيخ تقي الدين في كتابه [الصارم المسلول]» 
وهناك كتاب آحر لابن السبكي حنسيت اسمه الآن- أيضًا في أن من سب الرسول -صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- أله لا قبل توبته. 

قال: (ولا مّن َكَرَت رذثه)؛ أي الذي كفر ثم استتيب ثم تكرر مرة أحرى» فان من تكررت 
ردته فعوده في جركته يجعل توبته لا أثر له» ونحن نعلم أن العودة للجريمة مؤثرٌ في السرقة» ومؤثرٌ في 
الشرب» ومؤثرٌ في حد الردة كذلك. 

* هذه صورتان» وأورد الفقهاء أيضًا في المذهب صورتان أو صورتين أحريين» فقالوا: إن الساحر 
أيضًا لا يستتاب» والزنديق» وهو الذي يظهر حلاف ما ببطن» فيظهر الإسلام ويبطن الكفر» فهؤلاء 
الأربعة لا يُستعابون» هذا مسهور اذهب فاه قال: ربل بقل يكل حال 


هذا هن :ظاهر نضوض امد وظاهر تصوض السكة قل ذلك. 

يقول الشيخ: زوقرية ال وكل کافر إسلامه). 

تكون التوبة بالإسلام. 

0 وصفتها: قال: (بأن يَسْهِدَ أن لا إلهَ إلا الله وأن مُحَمَّدَا رسول الله). 

قوله: (بأن يَشهد)؛ لا يلزم التلفظ بلفظ الشهادة» وإِنّما مطلق قول الشهادتينء فلو قال: "لا إله 
الال مد وسول الله فإلّه قد تاب» أو أتى بعبادة فيها الشهادة؛ فن هناك عبادات فيها الشهادة 
وهي الصلاة والأذانء وبناء على ذلك: فإنّهم يقولون: إن الكافر إذا صلى أو أذن حُكم بإسلامه» 
وكذلك المرتد إذا صلى أو أذن حُكم بإسلامه؛ لأنّه سينطق بالشهادتين إذا سُمعت منه هاتان 
الشهادتان. 

قال: رومن کان كفره بجَخدِ). 


يعي بجحد فرض ونحوه. 

قال: رفتوّينه مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. أو قوله: أنا بريء من كل دين يُحالِف 
الإسلام). 

فإنّه يكون كذلك نما يوافق ذلك: 

نكون بذلك بحمد الله -عَرٌ وَحَلَ- أمينا (كتاب الحدود)» ونبتدئ الآن فی كتاب آخر مهب 
وهو -إن شَاء الله كتاب ليس بالطويل» تي يوم أو في يومين تُنهيه» وهو (كتاب الأطعمة). 

الفقهاء -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- حينما يتكلمون عن الأطعمة يريدون الحديث عن الأطعمة في 
موضعين» حينما يتكلمون عن الحلال والحرام من الأطعمة نفسهاء فَإِنَّهم يُوردونه في كتاب اسمه 
(كتاب الأطعمة)» وحينما يتكلمون عن كيفية الأكل والتناول وما يتعلق بصفة الأكل باليمين وهكذا 
من أمور وآداب الأكل وما يتعلق به فَإنّهم يُوردونما في الأبواب المفردة للآداب» ومعلومٌ أن فقهاء 
الحنابلة» ولا يُقاريهم في ذلك إلا فقهاء المالكية: انهم زوفو كنا دافم ب اللقايس E a‏ 
التقدمين أو من المتأحرين؛ ابن أي موسى كذلكء [المستوعب]ء [الجامع الصغير] و[الجامع الكبير] 
للقاضي أبي يعلى» كلهم يورد كتابًا في الآداب وما يتعلق ها. 

المتأخرون مثل ابن بلبان جعل الإفادات» وذكر بعد العبادات الآداب وهكذاء فإنّهم يُوردون كثيرًا 
من أحكام الأكل في الآداب» ومن لم يُوردها في الآداب» فإِنّه يورد أحكام الأكل والشرب في باب 
الوليمة من كتاب النكاح. 

9 إذا أحكام الكل عنمن الحكامها لكر ف لرل في الكات» وأمًا جل المطلعوم وة 
فإنّها ورد في باب الأطعمة» (باب الأطعمة) يقصدون به المطعوم. 

إِذَا نا يقول الفقهاء: (كتاب الأطعمة)؛ أي المطعوم وحكمه» حكم المطعوم الذي يؤكل. 

يقول المصنف -رَحِمَة الله تعالّى-: (الأصلّ فيها). 

أ ف الا فة س كانت ما ار كات كرو 

قال: (الأصل فيها ل 

وهذه أدلةٌ كثيرة تدل على هذا المععين, منها: قول الله -جَلَ وَعَلَا-: إويُحل لَهُمُ الات وَيُحَرَمُ 
يهم الْخَبَاث [الأعراف:107]» فالأصل في الطيبات الإباحة والحلء الله -عَرٌ وَجَلَ- يقول: 
كوا مما في الأَرْض حَلانًا طا [لبقرة:۸٠٠]ء‏ فالأصل في المأكولات: أن يكون حلانًا طيباء 
وهكذا في آيات كثيرة حدًاء يعن مشلا قول الله و ا 0 : 
جَمِيعًا؛ البقرة:15]» إخلق آک4 [البقرة:۲۹] هذه تفيد التمليك» اللام من معانيها التمليك؛ 
ملككم الأرض» فالانتفاع يما بسائر الانتفاعات. 
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قال: (الأصلّ فيها الْحِلَ قيباح كل طاهر لا مَضَرة فيه). 

انظر معي: قوله: (يْباحٌ كل طاهر)؛ قوله: ركل طاهر) يُقابل الطاهر النجس والمتنجس. 

>> إذا عندنا أمرين: 

* ج 

* ومتشحسن. 

الخ فر ها كاتف غات غاا عة وای کر .ها کات کا هاب سكنت أي 
طارئة» فالنجس لا يمكن تطهيره بحال» والمتنجس هل يمكن تطهيره أم لا؟ هذه ذكرناها في المائعات» 
وقي المطعومات ذكرناها في (باب الآنية) هناك. 

ذا (كل طاهر) يقابله النجس وامتنجس» وسنتكلم عنه بعد قليل. 

قال: (ولا مضّرة فيه). 

إذااها فة مط فاه و ررد المصفك الك فيه يعد قبل : 

قال: (من حب وثَمَر وغيرهما). 

يكل ی ن ف يكون مباحّاء وبناء عليه: فان هذا الحب ولو وُحد فيه شيء قد يكون 
ا كان 5 يجوز من باب التبع لا على سبيل الاستقلال, يعني الغو ا كات سعويلاة يعن مر 
عليه سنة كاملة» يكون في التمر سوسء تراه أحياناء هذا السوس يجوز أن تأكله من باب التبع؛ لاله 
طاهر في أصلهء وهو متولدٌ من طاهرء فيجوز أكله» وإلّما يُمنع من أكله أن تأحذه على سبيل 
الاتفراد» السوس الذي يوجد فق العمر» ومغله يوجد ف الفاكهة وق غيرها. 

قال: (وغيرهما/؛ أي وغيرهما من اللحوم وغيرهاء ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الحرم الأصل 
الإباحة في كل شيء والمستثئئ بعد ذلك. 

قال: رولا يَجِلْ). 

أول شيء لا يحل: 

قال: (تجس). 

فكل بحس حرام» ومثل له ب (الْمَيَْة والدم). 

لم والدليل على حرمتهما: قال جل وَعَلَات: حرمت عليه الْميكَة وَالْدّمْيه [لمائدة:م] . 

مص عندنا هنا مسألة سآحذها جلة جملة: 

قول المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالّى-: رولا يحل نْجِسْ)؛ يشمل النجس في نفسه والمتنجس» فيكون 
داحلا فيه» فكذلك المتنجس؛ ولذلك قال: (كالَيّئَة)؛ فالميتة والدم بحس في ذاته» والمتنجس كذلك لا 


يحل حى تزول النجاسة الطارئة عليه» هذا واحد. 
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الأمر الغا وانتبه هذه القاعدة: هناك قاعدة عند الفقهاء» وتُعكس هذه القاعدة» هذه القاعدة 
هي انهم يقولون: كل بحس يحرم أكله» وهذه صحيحة» لا إشكال فيهاء اقلب هذه القاعدة: كل 
مُحرّم الأكل فإِلّه نجس» هذه قلب القاعدة هرر الاه اا حه مدهو التق كل 
نمس مُحرّم الأكل» وكل مُحرم الأكل لعينه لا لطارئ له يكون بحساء لعينه» لا لوصف طارئ» 
UNE GEE eo E‏ 
مضرة"» والحيوانات سنوردها بعد قليل. 

كته قبل أن ننتقل للمسألة الى بعدها: قول المصنف: (كَالَيْنَةِ والدّم)؛ لا بد أن نعرف أن الميتة 
والدم لها مستثنيات تعرفوهًا جميعًا: فالميتة يستثئ منها: السمك والجراد» فإنّه يحوز أكلهماء أحل لنا 
ميتتان: السمك والحراد كما عند ابن ماجه» والدم يُستئئ من ذلك تقريبًا ثلاثة أشياء أو أربعة: منها: 
الكبد؛ فإن الكبد دم ومنها الطحالء ومنها ما بقي في عروق اللحم» فما بقي في العروق يجوز أكله؛ 
ولذلك أحيانًا تطبخ اللحم أو تشويه وتحد دما في وسطه» هذا معفوٌ عنه لألّه في العروق» وكذلك 
أيضاء وهو تستطيع أن تُدحله في الثلاثة أو تفصله: ما كان في خلال اللحم» في خلاله يع في داخله 
وإن ل يك عرقاء وبناءً على ذلك: فلو طبخت لحمًا ثم كان في أعلى» نّا تضعها في القدر تجد أله مع 
الطبخ يخرج بعض الدم» فيكون في أعلى القدرء لا يلزمك إزالته؛ أن هذا مما يوجد في يلال اللحم 
وني عروقه» فَإنَّه يكون معفوا عنه من باب التبع لا على سبيل الابتداء والانفصال. 

قال: (ولا ما فيه مَضَرّة كاسم ونحوه). 

الم طبعًا مثلث بالفتح والكسر والضمء ولا شك أن السم يحرم؛ لذن اله حم" 7 يقول: 
دولا تلقُوا يكم إلى التَهلْكَةِك [لبترة:ه:] يحرم أكله» ولكن عندنا مسائل: 

المسألة الأولى: تطبيق القاعدة الى ذكرتا قبل قليل: نحن قلنا: إن كل نجس يحرم أكلهء وما حرُم 
أكلب على المشهورة لأن الرواية الثانية احتيار الشيخ تقي الدين: لبس ع ع ا أن 
ما حرم أكله فهو بحسء السم على قاعدة المذهب هل يكون نحسًا؟ 

نعم» ر عقيو التعيي قالرى ااا ن اليد أن السم نجس» هذا قاعدة 
المذهب؛ لأنّها بناء على القاعدة السابقة» وبناء عليه: فلو أن امرأ صلی وف حيبه سم فإنّه حينئذٍ لا 
تصح صلاته لاله حاملٌ لسم» طبعًا في فرق» يُفرقون بين الترياق الذي يؤدي إلى القتل والسم الذي لا 
يستخدم إلا للقتل» فالثاني بحس وأمًا الترياق فإنّه يكون طاهرًاء الترياق يعي في بعض الأدوية إذا 
ونع قبي تقد إن aA N‏ الكو كوا هذه لا تؤدي.. ليست يعي ا 


Sz 


ف ا 
أ 


الأول» هذه اة 
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المسألة الثانية» أو متعلقة بهذه المسألة دعونا نقول: انظر معي لعبارة المصنف: يقول الشيخ: (ولا 
فل غير ولة ها فيه مرق هتا عط عطق ما قيد مقر ظلى العحين + دنا قاعدة لغرية» أن 
العطف يقتضي المغايرة» فمفهوم هذا الكلام: أن ما فيه مضرة ليس بنجسء وهذا المفهوم نص عليه 
الشيخ منصور في حاشيته على [منتهى الإيرادات]ء في الحاشية قال: لأن [المنتهى] أحذ نفس العبارة» 
كلهم أحذوه من [المقنع]» تقال هري أن السم ليس بنجس» ولكن مشهور المذهب أنه بجس» 
لكن فيه رواية أحرى في المذهب: أله ليس بنجس. 

إذا كلمة المصنف تحتمل أنه يرى هذا الرأي» وتحتمل أنه قد خانه التعبير» أنا هذا غرضيء فإما 
يكوة قد غات الي أو أله ير بالرواية القاقة وقانا الم فق هك مال 

المسألة الثانية قبل أن ننتقل لما بعده: قول المصنف: كلسي ونحخوه)؛ a‏ 
بالبدن» فكثيره يؤدي إلى القتل وهو الترياق» فإِلّه لا يسمى سماء وَإِّما ترياق قاتل إذا زاد عن حده؛ 
ومثلوا لذلك يقولون: بحب البلاذر» هذه تقرؤون في كتب الطب» يقولون: حب البلاذر هذه من 
أكلها بنسبة قليلة قوت حفظه» حي إن البلاذري صاحب [أنساب الأشراف] عرف هذا الحب» 
جي البلا راك فان واد ا عة فلا أذك إل كهاب قك فان راد اة قينا أكف إل كعاب عر 
ذهاب نفسه بالكلية؛ ولذلك حب البلاذر هذا حطير في التعامل معه» أنا ما أدري ما هو حب البلاذر 
فلست ا لكن أظنه معروف إلى الآن بهذا الاسم. 

ا الفا خب آل هر ر ا اتاو له م 

نا قلنا: إن السم.. عندنا قاعدة» وهذه القاعدة ذكرها في [الإنصاف] وغيره مسبوق لماء وفي 
[الفروع] وفي غيره: أنّهم يقولون: أن ما حرّم لمضرّته» انظر: ما حرم لمضرته» لا لنجاسته» وإِنّما حرم 
لمضرته» فإنّه يجوز تناول قليله للحاحة» هذه هي القاعدة» ما حرّم لمضرته فإنّه يجوز تناول قليله 
لتا واد علي فإن ما یکرت کا ن ازل كير رز ساول: قليله إذا كان دوا تاوف 
النجس» فإن النحس لا يجوز تناول لا قليله ولا كثيرهء الخمر لا يجوز تناول لا قليله ولا كثيره 
بالتداوي» «دَدَاوًَا عباد الله وَل َدَاوَوًا بحَرَام»» وإِنّما يُستنى في التناول ما كان فيه مضرةء إذا 
عت ا ا الف وس رن کل اج ھی ف عا 
مق كيه على الو فر ما لام فيه معان 

' بعضه نجس. 

' وبعضه لا نحاسة فيه. 

فيكون من باب عطف الجنس على الجنس» ولا يلزم التداخل في بعضهاء فيكون بينها عمومٌ 


وخصوص وجهي. 
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بدأ بعد ذلك الشيخ -رَحِمَةُ الله تعَالَى- بذكر إلى آخر الباب» وهو سهل جدًاء يتعلق بالقواعد 
المتعلقة بتحريم الحيوانات» الحيوانات أورد المصنف لما ثلاثة قواعد أظن» أو أربعة قواعد» لاء خمسة 
قواعد» أورد المصنف خمسة قواعد في القواعد المتعلقة ما هو الحيوان الذي يحل أكله والذي يحرم 
أكله» وهناك قواعد غير هذه القواعد هي قواعد متعلقة بالاستنباط من النص» القواعد الي أوردها 
المصنف علل وعلامات ظاهرة توجد في الحيوانات جميعًاء يع تُطبقها على جميع الحيوانات» عندنا 
قواعد أحرى غير هذه القواعد» ولا مناقضة بينها وبين هذه القواعد» هذه القواعد تتعلق بكيفية 
التعامل مع النص» من هذه القواعد: 

© القاعدة الأولى: اوور كل ا کان صيدًا حاز أكله» كل ما حكمنا أنه صيد فإِلّه يجوز 
أكلهء فما ماه البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- صيدًا فلّه يجوز أكله» وبناء عليه: فما رنب عليه فداء في 


صيد الحرم» فإِلّه يكون صيدًا فيجوز أكله» هذه القاعدة الأولى» ويترتب عليها عدد من الأحكام 
سنذكرها بعد قليل. 

ه القاعدة الثانية عندنا: أَنَّهُم يقولون: كل ما هي عن قتله فيحرم أكله؛ لأن النهي يدل على أن 
لا يجوز ابتداء ذيحهء فمن ذبح هذا ما هي عن قتله فقد حالف أمر الله َرٌ وَجَلّ-ء فلا تكون ذكاته 
شرعية. 

إذا كل ما تُهي عن قتله فلا يجوز أكله. مثل ماذا تُهِي عن قتله؟ 

هي عن قتل النملة» والنحلة» وماذا؟ والهدهد» والصرّد» والضفدٍع بكسر الدال أصوب» ويصح 
الضفدع بفتح الدال» ولكن الأفصح يقولون: بكسر الدال» وحهان صحيحان» كل هذه ورد النهي 
بقتلهاء فلا يجوز قتلهاء طبعًا حديث الضفدع عند أبي داود بسند لا بأس به. 

٥‏ القاعدة الثالئة: أن كل ما أمر بقتله فإنّه لا يحوز أكله كذلك. 

إذا كل ما أمر أو هي عن قتله فلا يجوز أكلهء لماذا؟ 

لأن ا ار لهي الود على آله ابسن يدم بدن لبه را 

إذا لا يجوز أكلهء ورد عن البي -صلى الله عله وسل سبعة أشياء أو عة أشياء أمر بققلها في 
الل والحرم: أمر بقتل ماذا؟ العقرب» والفأر» والحدأة» والحيّة» والغراب» وليس كل غرابء وإِنّما 
الغراب الأبقع؛ والكلب البهيم الأسود» هذه ستة أشياء وردت عن الي -صلى الله عله وَسَلْ 
طبعًا احتلفت الروايات في زيادة واحدٍ ونقصهاء في شيء سابع؟ الفأر ما ذكرته؟ والقارة السابعة» 
هي سبع بالضبط» هي سبعٌ» هو مس واختلفت الروايات بماء ولكنّ بمجموع السبع قالوا: فيدل على 
احتلاف التلفظ بماء وهذا يدلنا على أن مفهوم العدد في الإثبات ليس قويّاء «حمسُ فواميق يقتلن في 
الحل واخرم»» هذا مفهوم عدد في الإثبات لا قي النفي. 

أ نرجع للقواعد الي أوردها المصنف: 
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يقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالَى-: (وحيوانات البَرّ). 

(حيوانات البنّ)؛ أي كل ما كان في البر يعيش. 

(مُباحة). 

كلها. 

(لا). 

بدأ بأول واحدة. 

وهي (الْحُمُرَ الإنسيّة). 

لحر جمع جمار, وناك أن فقول لخر بسكون الميم؛ فان ار بسكون الميم معناها جمع أحمر؛ 
ولذلك فإن «صلاة الفجر خير من حمر التَع», أي الحمراء الطيبة» وأما ا جمع جمار. 

إذا (الْحُمُرَ الإنسيّة) ما هي؟ 

(الْحُمُرَ الإنسيّة) الي نسميها نحن حميرء الحمير هذه المعروفةء الحمير» الحمار الأهلي» هي الأهلي 
هو الإنسي» الأهلي هو الإنسي» الذي نسميها نحن حار المشهور عندنا بالحمار» ما الدليل على أن 
الحمار الأهلي أو الإنسي مُحرَّم؟ 

ما ثبت في الصحيح من حديث حابر - رضي الله عَنه-: أن البي -صلى الله عليه وسَلَهِ- مى يوم 
خيبر عن الحوم الخثره واس أن نوكا الفدور وأن غيل يدل على ا لأذللك ع 
قالوا: إِنّها حرام. 

إذا توما تحسة» لأن الب دصل الله علي ولت آمر بيفسلها, 

إذا عرفنا الدليل. 

المسألة الثانية عندنا: ما الذي يقابل قيده (الإنسيّة)؟ ما هو عكس (الإنسيّة)؟ 

الوحشي» الحمار الوحشي يجوز أكله» وما المراد بالحمار الوحشي؟ 

ليس المراد بالحمار الوحشي الحمار الأهلي إذا توحشء انتبه» هناك حِمارٌ أهلى يتوحش» موحود 
في جنوب الرياض» حمر أطلقها أهلها منذ ربّما عشرات السنين فتوحشت» أصبحت في البر تأكل 
من خحشاش الأرض» فتأكل من هذه الأشياء الي تنبت في الأرض» ولا ينتفع ما الناس» وإذا رأت 
الآدميين توحشت عنهم» شرل عله عار اجر يا انها 2ل اعد ی ا هذا واد 

لبس ادا ا حه اتير لح ان ندم الست ق ياد العرب إ3 ذال لسك ا 
الزمان الأول» هذه ليست حمر أهلية» هذه داحلة في مطلق حيوان البر» فهو جائز الأكلء» داحلة في 
العموم» الْحُمُرَ الإنسيّة هي في الحقيقة نوعٌ من الغزلان» كذا ذكرء هي نوعٌ من الغزلان ُُسمى 


ووه 


حمرا أن رأسها أكبر بقليل وعيناها واسعتان» نوع من الغزلان الذي تعرفه؛ ولذلك البقر الوحشي 
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والحمار الوحشي هو نوع من الغزلان» البقر الوحشي هو الوضيحي» يسمونه الوضيحي هذا هو البقر 
الوحشي؛ لاله كبير كبير الحم وعيناة كبيزتان جدا كعيين البقزة» وله فرون. شبيهة بقرون الفيران؛ فلذلك 
يسموه البقر الوحشي. 

ا الوحشية والبقر الوحشي هي نوعٌ من أنواع الغزلان. 

قال الشيخ بعد ذلك: روما له ناب). 

هذه القاعدة الثانية: أن كل ما له ناب يفترس به فإلّه محر ايل ع ا يت و امج 
بن مويك ان EE ege E‏ بن الوليد وابن س رضي الله عَلّهُم-: 
أن البي -صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلّم هی عن كل ذي ناب من السباع» وقوله -صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ-: 
«ذي ناب»» ما من حيوان إلا وله ناب» حي البهائم» فلا بد أن تُقدّر غرضه؛ ولذلك قال أهل 
العلم» ومنهم أحمد وغيره» قال: ناب يفترس به. 

ولذلك قال المصنف: (وما له ناب يَفتَرسَ به). 

فكل ما له ناب يفترس به» وإن لم يكن صاحب الناب يأكل اللحم» لا ننظر لكونه يأكل اللحم 
الذي افترسه» وإِنّما يفترس به عدوه ويفترس به غيره من يريد مهاجمته» لا يلزم أنه يأكل؛ ولذلك 
الفقهاء رانء القيل حرام أكله لأن له تابا يفترس بيده قعل يد النائن» لكر الفيل كما هو معلوم هو 
من آكلات الحشائش وليس من آكلات اللحوم» فلا يلزم أن يكون آكنا للحوم. 

إذا افهم معن الافتراس: وأنّهِ يفترس به غيره وإن لم يأكل ما افترسه. 

0 استّئى من ذوي النياب اثنان من الحيوانات: 

الأول: وهو الضبع. 

والثابئ: هو الضب. 

إن اق ف ولذلك يعض عضا شديد جدّاء مؤم» وأمَّا الضب فحديث إباحته 
في الصحيح ولا شك فيه» لكن البي -صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ- تركه لأنّه ليس بأرض أهله» فيجوز 
أكله ما في إشكال. 

يبقى عندنا الضبع؛ ولذلك قال المصنف: (غيرٌَ غير الضبع). 

الضبع ما هو؟ 

هو نوعٌ في الحقيقة من السباع» وهذا الضبع له نابٌ» وهذا الناب يفترس به أيضاء بل أقول لك 
أكثر: الضبع فيه سوءةٌ ليست موجودة في الأسد, الأسد أكرم منه؛ فإن الضبع يأكل اليّف» معروف 
الأسد لا يأكل جيفة» والنمر لا يأكل الحيفة ولا الفهدء وإِنّما يأكلها الضبع» هذا الضبع يأكل 
الجيف»› ومع ذلك أبيح أكله» ما الدليل على إباحة أكله قبل أن أتكلم في تفصيل حكمه؟ 
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اله قد كبك من ديت جاير ين عبد الله حرفي الله علا أن التي صل الله عليه ولب 
قال: «الصبْعٌ صَيْلٌ») فقوله: «الصبْعٌ صَيّدٌ» يدل على أله يجوز أكله. صيدء فما صيد جاز أكله» 
وفيه الفداء في المج هذا نص صريح عن الي -صلى الله عليه وَسَلمّ» وله شاهد أيضًا من غير 
حديث جابرء ففيه حديثان عن البي -صلى الله علَيْهِ وَسَلْم-. 

إذا قوله: «الصبْعٌ صي یدنا غلى أله يجوز أكله, 

>> انظر معي: عندي قيدان» أريد أن تنتبه لهذين القيدين: 

اه الأول: أن كا الاه وهي اتخ قرارةة أن هذا الضبع إذا رؤّي أنه قد أكل 
اهيف فيكون حكمه حكم الجلّالة» فإذا ذبح وقد أكل جيفة قبل يوم أو يومين أو ثلاثة» يعني من 
ثلاثة أيام فأقل» فإنّهِ لا يجوز أكله؛ لأ 0 ۷ رر أكايناء. ,وقد تت عن اي ميان الله ع 
وَسَلَّم- عند أحمد وغيره أله مى عن لحم الجلّالة» لكن إذا كان الضبع لا يأكل جيفة فإنّه حينقذٍ ليس 
دالا في هذا النهي» هذا واحد. 

الأمر الثاي: ذكر بعض فقهاء المذهب أن أكل الضبع مباح في الحقيقة عند الحاحة» وأن أكل 
الناس للضبع إلّما كان للحاجة فقط؛ لأن العرب تتداوى به» كذا ذكر بعض أهل العلم من فقهاء 
المذهب, وما ذكره في الحقيقة موافقٌ لطبع العرب الآن» فقد سألت بعض القبائل الذي كان فيهم 
كبار السن» الآن لا يوحد أحد يأكله» بعض كبار السن الذين أكلوا الضبع من جنوب الجزيرة» من 
بعض الشيبان الذين أكلوه في حضر موت» ومن غرب الجزيرة من الحجاز» بعض القبائل هناك: مى 
تأكلون الضبع؟ 

قالوا: كنا نأكله قدا تداويّاء نراه أنه دوای فيرون أن فيه دواء هې وأن قف وا كانه 
وهن وضعف» فيقولون: من أكل لحم الضبع قوي بدنه» فالعرب قديمًا كانت ترى أن أكل الضبع من 
باب التداوي» زناه على ذلك: فيكون حكمه على هذا التوجيه» وقد ذكر بعض الأصحاب» وإن 
يك ظاهر كلام المتأحرين: يكون أكل الضبع إِنّما يكون عند الحاحة لأحل التداوي» وأمًا غيره من 
السباع فلا يجوز التداوي بأكل لحمها مطلقاء أي سبع» أي حيوان مُحرّم ما يجوز التداوي به وإنّما 
يجوز الضبع لأحل الحاحةء ولو كثرء يعي أكثر من قليل؛ بخلاف المضرء فإنّما بيؤذ الأقل. 

قال: (كالأسّد). 

بدأ يتكلم عن الحيوانات» نعدّها عدًا. 

قال: (كالأسد)؛ معروف. 

(والتّمر). 


أو النير» وجهان لغويان صحيحان. 


کا Kb‏ 
:ر < 
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(والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير). 

كل هؤلاء لهم نياب يفترسون ها. 

قال: (وابن آوَى وابن عرس والسَتؤر). 

كل هذه حيوانات واضحة» ولا فرق بين صغيرها وكبيرهاء حي لو كان صغيرها لم يبتدئ 
الافتراس بالناب» فَإنّنا نتكلم عن الجنس» فالحكم للأغلب» وليس حكم النادر» فالنادر يأحذ حكم 
الغاليه: 

قال: (والستؤر)؛ المراد الور هو الهر» وقد ثبت عن الي -صلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلّمّ- عند أهل 
اسن من يحلديث جار حرطي اللشعلة: أن الى دصل الله عل وسل فى عن أكل افرع فقول 
ابي -صلى الله علَيِْ وَسَلّمِ- نمى عن أكل الهر» وقول الفقهاء: إلّه يحرم الستّور» يشمل السّنّور الذي 
يكون أهايًا يُربى في البيوت» ويشمل السنّور الذي يكون وحشيًا في البر» كلاهما سواءء يحرم أكله. 

قال: (والنمْس). 

واضح النمسء يعي أحد الحيوانات المعروفة» نسميه إلى الآن نمسًا. 

(والقرد). 

وقد رُوّينا عن الشعي» عامر بن شرحبيلء أنه قال: فى النبي -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ عن أكل 
لحم القردء لا يجوز أكلهء وألحقه الفقهاء.. طبعًا النص هو الأصلء والاتفاق عليه» ولكنّ الفقهاء 
لقره بقاعدة الناب؟ لأن له تابا يفترس به. 

قال: (والدب). 

ببزاء كان الدب صغيرًا أو كبيرا» لا فرق. 

القاعدة الغالغة: قال: روما له مِخْلَبْ من الطير). 

بدأ يتكلم المصنف عن القاعدة الثالثة» قال: (وما له مِخْلَبُ من الطير يَصيد به). 

هنا عبر ب(يصيد) ولح يعبر ب "'يفترس"؛ لأن بعض الطيور لحا مخالب» مثل: الديكة 
والدحاج» وقد تماحم يدنم اا لها ا عاد يقن لد تاد يه طعا قاذ طا عة 
وإلما اكل من سشاق الأرض» ويناء على ذللك:-فإن. كل 15 علب يضطاد فإ جرم كله .وآمًا جرد 
المحلب فإِلّه لا يكون مانعًاء فأنتم تعرفون الدحاج» وهو أقرب الداحن ا ر ل عليه و ذلك 
الحمام له خلب» لكنّه لا يصطاد به» يصطاد ليأكل. 

قال: روما له مِخْلَبْ من الطير يَصيدُ به كالعُقاب والبازي). 


يقول (البازي) يصح بحذف آخره: باز» ويصح تسهیله: بازي» ويصح تشديده: البازي» كلها 
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قال: (والصّقر والشاهين والباشق). 

كذلك يعي أحد الأنواع. 

(والْجِدأَةٍ والبُومَة. 

والحدأة في الحديث الصحيح النهي أو الأمر بقتلهاء والبومة هي معروفة كذلك. 

۴ الدليل على' أن ما اله غاب تمن ال هرم کا اد قد یت عد آل الین عن ديك أبن 
عبّاس ومن حيث خالد: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- نمى عن أكل ما له خلب من الطير» وما ما 
له ناب: فأصله في الصحيح من حديث أب ثعلبة. 

بدأ الشيخ بالقاعدة الرابعة: فقال: (وما اکل الْجيّف). 

ایال الف ريه اكلده فيل + لذامة كلد بان اخ ,فل تاره وبناء على ذللق: 
فمن قال: إِنّه لاستقذاره» فإنّه يدحل فيه القاعدة الخامسة الى سيوردها المصنف بعد قليل. 

ما يأكل اليف نوعان» انظر معي: ما يأكل الجيف نوعان: 

* الأمر الأول: إِمّا أن يكون طبعه أكل الجيف. 

* وما أن يكون أكله اجيف طارئاء يعن فترة مؤقتة. 

فما كان طبعه أكل الحيفء فإلّه لا يجوز أكله مطلقاء ومثل له المصنف: (كالدَّسْر والرّحَم 
واللقلّق والعقعق)؛ ويُسمى في اللغة الآن مشهورة عندنا في الإعلام يُسمى طائر القاق» (والقُراب 
الأبقع)؛ وسأتكلم عن الغراب بعد قليل. 

النوع الثاني نما يأكل الجيف: ما كان يأكله على سبيل يعن بعض الأحيان دون بعضهاء على 
سبيل نقول: التأقيت يعن أو الأحيانء على سبيل الحانية» وهذه نسميها الحلالةء ومن مفردات 
المذهب: آله لا يجوز أكل لحم الحلّالة حي يستحيل ما في بطنهاء وتكون استحالته بانتظاره ثلاثة أيا» 
فيخرج كل ما في بطنهاء فلو كان عند الشخص داحن» دحاج» فأكلت الدحاج هذه لحمًا مُحرمًا أو 
بحسّاء أو أكلت من القمامة ال فيها نحاسات» فلا يجوز أكلها إلا بعد ثلاناء ومثله يقال في الغنم» 
ومثله يقال في غيرها كذلك. 

يقول الشيخ: (والراب الأبقع). 

انظر: ليس كل غراب يحرّم أكله؛ ولذلك ذكر أبو بكر الخلّال أن الغربان خمسة» ذكر الال - 
E‏ ا أن الغربان خمسة» فقال: القذاف» وغراب البين» ويحرّمان» والزاغ» وغراب 
الأسود والأبقع» هذه خم عل دشيور للذسي» أن مذو الما لا غور مها انان قط وهر 
الزاغ وغراب الزرع» وفك قل إن هذين نوعًا واحداء نقل ذلك الشيخ منصور في [الكشّاف]ء قيل. 

نبدأ بالنوع الأول والنوع الثاني من الغربان الي يجوز أكلهاء وإلا ما عداها فإِلّه لا يجوز أكله. 


متت 1 


ادا 
5 نبدأ في الأول» وهو ما يُسمى بالزاغ» فإنَّهِ يجوز أكله قالوا: والزاغ هو غرابٌ حجمه 
كحجم الحمامة» يكون حجسمه أسود ورأسه أغبر» ولا يأكل الجيف» ما يأكل الجيف» فهذا يجوز 


ع 


أكله. 

كه النوع الثاني من الغربان: غراب الزرع الذي يكون في المزارع؛ فن غراب الزرع إِنّما يأكل 
الزرع؛ LYS‏ ل يديا ويه نينا E OE AE‏ إن غرات الزرع يكون 
منقاره ورجلاه تكون لوفنها أحمر» وذكر الشيخ منصور -قلت لكم- في حاشيته على [المنتهى] عفواء 
أنا قلت: في [الكشّاف]ء ذكر الشيخ منصور فی حاشيته على [المنتهى] : أله قيل: إن الزاغ وا اب 
الزرع واحد لا فرق بينهما. 

يقول الشيخ: (والغراب الأبقع). 

إِذا الحرم هو الغراب الأبقع» وكذلك الغراب البين الذي يكون أسود كله» والغراب الأبقع الذي 
يكون مبقعًا بين الأبيض والأسودء فكلاها مُحرُم لامر البي -صَلى الله عله وسل بقتله. 

قال: (والعُدَاف). 

طبعًا من الأدلة على تحريم الغراب: أن البي -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- أمر بقتله كما ذكرت لكم 
قبل قليل» وقد قال عروة بن الزبير: كيف آكل الغراب وقد سمّاه البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
قاسقا فهذا اسعدل باه هد أمر بقل فا ل كرد أكله. 

قال: (والعُدَاف, وهو أسودُ صغيرٌ أغبرٌ). 

هذاهورة من ضور الراب 

قال: (والغراب الأسود الكبير). 

كل هذه الأنواع الثلاثة من الغربان يحرم أكلهاء وكذلك غراب البين. 

القاعدة الخامسة التي أوردها المصنف: قال: روما يُسْتَحْبَت). 

* هذه كلمة (وما يَسْتَحْبَثْ) عندنا فيها عدد من المسائل: 

المسألة الأولى: الحقيقة أن قاعدة الاستخباث ذكر الشيخ تقي الدين أن أول من قاها هو المخرقي 
أبو القاسم» وأنّه أخذها من الشافعي» كذا قال الشيخ تقي الدين» وإلا فالصواب» هذا رأي الشيخ 
تقي لنت أن ما امتعييف إلا اتسيف ال أكله الي فيا د كو من الضور من الات 
فإنّما كان استخباثه لأكله الجيف. 
* إداذأريف أن أقول: أن هذه التاعدة: 

من أهل العلم من رأى أنّها تدخل في القاعدة السابقة وأنّها لا تفرد. 
5 ومنهم من رأى إفرادهاء كالخرقي» وهو ظاهر كلام المصنف أنّها قاعدة منفصلة» هذا واحد. 


جه 

الأمر الثاي: ما المراد بالاستخباث؟ 

قالوا: المراد بالاستخباث على مشهور المذهب: استخباث العرب دون العجم» هذا القيد الأول؛ 
لذن القرآن نزل بلسان العرب وعلى العربء فالعبرة باستخبائهم هم» هذا القيد الأول. 

القيد الثاي: أن يكون العرب من أهل اليسار دون أهل البوادي» يقولون: فإن أهل البوادي 
يتساهلون» فيأكلون» حن سكل بعضهم قال: نأكل كل ما دب على الأرض» فقال: العبرة بأهل 
القرى في ذلك الزمان» أي في الزمان الأول» وما بعده ممن اعتاد على طبع العرب وسلوكهم. 

8 وعلى العموم: قاعدة الاستخباث» هذه القاعدة غير منضبطة؛ ولذلك ضعّفها بعض أهل 
العلم لاله قد يستخبث شخصٌ ما يستحبه آخر والعكسء فإن أكرم الناس ذوقا هو نبينا -صلَى الله 
عليه وَسَلمّ-» وثد كره أن يأكل الضبٌ مع إباحته على لسانه -عليه الصلاة والسلام-» ولكن على 
العموم قاعدة المذهب: أن ما استخبثه العرب على ضعف هذه القاعدة» فإنّه يكون كذلك. 

مثل له المصنف: قال: ركالقنفف. 

روف الك 

قال: (والتيص). 

النيص معروف عندناء وهو كثير جدًا عندنا النيص» النيص شبيه بالقنفذ» تعرفونه» يمكن رأيتموه» 
دائمًا يصورونه الشباب ويأكلونه, والمذهب: أله لا يجوز أكل النيص» هو كالقنفذ يكون فيه شوك 
لكنّ يكون طويل» يعت قريب من نصف متر أحيانًا طوله» وله ذيل طويل» هذا يسمى النيص» يوجد 
ANO es 2‏ اكلم الوه أله r‏ على قاعدة الاستخباث» هذا 
مشهور المذهب. 

قال: (والفأرة واحْيّة). 

الفأرة وعرفنا دليلهاء والحيّة كذلك. 

قال: (والحشرات كلها). 

اشرات كلها لا عرز أكلياة #الابات» سراد كافك طا أو دا على الأرض كال كله له 
قعور کا موللا ]كا ا أو اانا و فياك ا للها ماكل اء اة أن ارفا 
ونحو ذلكء العلل تختلف» ومعلوم أن ا الواحد إذا احتمع فيه أكثر من علة قوى تحرعه. 

لا يستئئ من الحشرات إلا ما كان من باب التبع» وذكرته قبل قليل؛ كالسوس الذي يوحد في 
داحل التمر ونحوه. 

قال: (والوَطوّاط). 

أيضًا الوطواط معروف» فلا يجوز أكله للاستقذار والاستخباث. 
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> هنا مسألة في الاستخباث: في أشياء يحرم غير اللحوم أكلها مع كوها طاهرة لاستخياث 
العرب ناء وهو بول وروث مأكول اللحم» بول وروث مأكول اللحم لا يجوز تناوله ولا شربه على 
المذهب» ليس لنجاسته» وإِنّما لاستخباثه, وما كان في غير النجاسة فإنَّه يجوز تناوله لأحل الحاحة» 
كالذعي اشرو قرب يول وروك ساكول الل إا اة كماقل ال صل الله عاو وسلد 
مع العرنيين عندما ضعفت أحسامهم وضويت» فأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل لتقوى أجسادهم 
من باب العلاج» أمّا من على ذلك فإن الأصل عندهم التحريم» وهنا محل ذكر المسألة. 

ثم ذكر الشيخ َرَحِمَهُ الله تعَالَى-: قال: روما تَوَلّدَ). 

هذا القاعدة الأخيرة» قبل أن ننتقل هذه القاعدة الأخيرة» عندنا مسألة: أن هناك حيوانات تكون 
حديدة جداء غير معروفة» فما هي القاعدة الى طبقها عليها؟ ولم بحد له نابّاء ولم نحد له مخلبّا وليس 
يأكل الجيف» وإلّما عندنا يتعارض فيه قاعدتان: الأصل الإباحة» وقضية استخباث العرب» فإن كان 
هذا الحيوان لا تعرفه العرب» وهذه حيوانات كثيرة جداء فما حكم أكله؟ 

مج قاعدة المذهب بناء على إعمال قاعدة الاستخباث: أَنّهِم يقولون: ما لم تعرفه العرب فإنّه 
ينظر لأشبه الحيوانات به عندهم» ما هو الشبيه به؟ طبعًا هذا إذا توسعنا في قضية الاستخباث» فينظر 
لشبهه» إن كان يشبه قنفذًا أو نيصًا مثا فإنَّهِ يُمنع منه» أو حيّة وهكذاء ويُنظر إلى شبهه به. 

يقول الشيخ» آخر قاعدة عندناء قال: روما تَوَلّدَ ِن مأكول وغيره كالبَغل). 

إن يكون محرمًاء ما تولد من مُحرم وطاهرء أو من حرم ومُباح» فإنّه غلب فيه التحريم؛ لأن 
ع6 قاقدة هرر اسمن قاغدة اللي وقافدة التدليب» وهو عابي ههلا اضر رالاق عل 
السفرء مرت معنا هذه القاعدة: فمن وحبت عليه الصلاة مسافرًا ثم أقام» أو مقيمًا ثم سافر» صلى 
صلاة مقيم» تغليب الحضر دائمًا. 

له عندهم قاعدة: أن في التحريم يغب صفة التحريم» فإذا كان مُتَولدًا من محرم ومباح» فإنَّه 
يلب التحريم, كالبغل» البغل هو الذي يكون أبوه جمار وأمه فرس» فيُنزو الحمار على الفرس فيلد 
بغلاء فإن كان العكس: بان كان الأب حصائًا والأم أتاناء يعي أنثى حمارء فإنّهِ يُسمى نغلًا بجعل 
النقطة أعلاه» والفقهاء يقولون: يكره أن ينزى الحمار على الحصان والعكس؛ لأنّه يع مخالفة 
للفطرة؛ لأن البغل لا يقكاثر» لكنّه لا يحوز» لكنّه مع الكراهة. 

إذا هذا البغل تحكمه کم ما تولد منه وهو الحمار» فیگون حكمه حکم امار فلا جوز أكله: 

* مما يلحّق أيضًا بالمتولدء ألحقوه بالمتولد وإن كان فيه نظر أيضًا: قالوا: ما تولد من النباتات من 
نحسء فلو أن نبانًا سقي بنجسء اء بجس» أو مقي يبول» بحس العين» أو سمّد بنجس» فمشهور 
المذهيب + أله يك اء هذا و المذهبء وألحقوه .ماذا؟ مما كان متولدًا من نجس» وهناك رواية 


ثانية» وهي رواية ابن عقيل» قول ابن عقيل» اختاره أبو الوفا بن عقيل: أنه يكون طاهرًا مباحًا إذا لم 


فوم ةشش للبت 
چک 


يبق أثر النجاسة ق البات» مثل؛ الورقيات وغيرهاء وهذا الذي الآن عمل الئاس عليه» فإنه يسقى من 
الصرف الصحي -أكرمكم الله- النخيل أو بعض أنواع النخيل» طبعًا هو يؤثر في الطعم» لكنّه بعض 
المتتجات الي تُسقى هذه الفضلات. 

آخر فصل ونختم به درس اليوم بمشيئة الله: بدأ يتكلم عن صور الحلال. 

فقال: (وما عدا ذلك فحلال» كالخيل). 

انيل كرو كلها اماد من eee‏ بن عم حرفي الله مات أن الب حصلى | 
عليه وَسَلّمِ- أن في لحوم الخيل» فيدل على جواز أكلها. 

قال: (وجيمة الأنعام). 

وقد قال الله -جَلَ وَعَلَا-: أُجِلتْ كم بَهِيمَة م الأنْعَا عام [للائدة:1] في كتابه - سْبْحَائَةُ-. 

قال: (والدجاج). 

والمراد بالدحاج أي الداحن» وقد ثبت في البخاري: أن البي -صلى الله عليه وَسَلْمَ أكل 
الدحاج. 

قال: (والوحشيّ من الْحُمُرٍ والبقر). 

فنا معن المراد ب(الوحشيّ من الْحُمُر والبقر)؛ أنّها أنواعٌ من الغزلان» وليس المراد يما 

الأهلي إذا توحش. 0 

قال: (والظبّاء). 

كذلك نوع من الغزلان معروفة. 

(والتعامة). 

كذلك. 


(والأرنب وسائر الوَحش). 

كل هذه يجوز أكلهاء قوله: (وسائر الوَحْش)؛ ليست الوحوش معن السباع» وإِنّما قوله: (سائر 
الوحش) أ اشير انات المتوسفة غير المبة وسائر الوحش غير الحم بالقواعد الأربعة أو الخمسة 
ال ذكرها المصنف قبل. 

ثم انتقل المصنف لحيوان البحر» فقال: (ويّباح حيوان البحر كلّم. 

کال الله سل وعلات : حل کہ صيد انحر وَطَعَامُةُ مَتَاعَا أ كھ وَلِلسَيّارَة)» [المائدة:9]» 
وقد قال البي على الله عليه جلك «هو الطهورٌ ماؤة, الحل ميتته» . 

قال: (ويّباحُ حيوان البحر كله إلا الضفدع). 
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فنقول: إلا الضّفدع» وأمّا ضمٌ الضاد فإنّها لغة ضعيفة حدًاء فَإنّه لا يجوز أكله لنهي البي -صَلَّى الله 
قله وس عن هده وما لين عن غه فا ل جوز أكله: 

قال: (والتمْسّاح). 

التمساح قيل: لتغليب كونه ذا ناب يفترس فيه» وأمًا باقي الأسماك الي تفترس في البحر كالقرش 
وغيره فيجوز أكله» فالتمساح لذن له نان يفترس فيه في البر» فلب افتراسه في البر على حكمه وإن 
كان فكت ن الجر اک 

قال: (والحيّة). 

ا نه ر أن عد الوح و إن کات طبعًا عند بعض أهل العلم قاعدة» هي 
غير معتمدة عند فقهائنا: وهي قاعدة المشاركة في الأسماءء فما شابه في الاسم حرّمء فيرون مثلًا: أن 
الحية حرامٌ في البر» فحيّة البحر حرام» خنزير البر حرام» فخنزير البحر حرام» خيل البر حلال» فخيل 
البحر حلال» وهكذاء هذه القاعدة ضعيفة حداء وقد ذكر.. هذه يسموهًا هذه قاعدة مشهورة حذا: 
تُسمى التعليل بالمشاركة بالاسم» وذكر هذه العلة ليس في هذا الموضعء وإلّما ذكرها كمسلك من 
مسائل العلة: ابن السبكي في [جمع الجوامع سى كنب الأضول] فذكر أن مع السلا التليل 
بالمشاركة بالاسم» وهذه قاعدة ضعيفة كان يأحذ بها الشافعي في القول القدم» وإلا تحقيق مذهب 
الشافعي عدم التعليل بما. 

الحية عندنا ل حرم لأجل المشاركة في الاسم ا كيت ها لصيف يناد على اغد 
الاستخباث» وبناء عليه: فمن لم يُعمل قاعدة الاستخباث فإنّه يعمل القاعدة الأخرى الأقوى منهاء 
يفي آنا فا ابعر لوز که لاك إذا ذهبت إلى سوق السمك هنا في الرياض في المربع ستجد 
حيّات البحر تباع» فكثيرٌ من الناس يشتريه ويأكله» لكن الأول عدم أكلهاء وهو مشهور المذهب. 

يقول الشيخ: (ومّن اضْطر إلى مُحَرّم). 

5 الاضطرار يكون بأحد أمرين: 

رما قعل اله دكل قلات كان عش المرء شلك أو تلا 

° وإمّا بفعل آدمى» وفعل الآدمي يكون بالإلحاء والإكراه» والمعتمد في المذهب: أن الإكراه يأحذ 
حكم الاضطرار» يأحذ حكم الضرورة» طبعًا هي روايتان» لكن المعتمد هذا. 

قال: (ومّن اضْطْرٌ إلى مُحَرّم غير السُمٌ). 

لأن السّم إذا TT‏ سيؤدي إلى وفاته» فلا بباح له. 

قال: (ومّن اضر إلى مُحَرّمِ غير السسّمّ حل له منه ما سد رمقه). 
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الدليل على ذلك: الآية» وهي قول الله ع کک فمن اضْط” 2" باغ ولا عاد قلا إثم 
علو [البقرة:+7١]»‏ هذا واضح. 

نأخذ كلام المصنف كلمة كلمة: 

قوله: (من اضْطر) ؛ معن أله وصل إلى مرحلة حاف فيها من التلف. 

قوله: (إلى مُحَرَّم)؛ واد كان و كان مُحرَمًا لعينه» أو لوصفه» كل مُحرّم» قد يكون 
مُحرّم لوصفه بأن يكون ملكا لغيره» ونحو ذلك. 

قال: (غير السم)؛ لأن ك لا نفع فيه» وإلما يودي إل أشد المهالك وهي الوفاة. 

قال: (حل)؛ انظر: عبارة (حل)؛ ظاهر قوله إِلّه حل أي يجوز له أكل ما يسد رمقه» يجوز 
ولكنّ المعتمد في المذهب» وهي عبارة [المنتهى] و[الإقناع]: أله يجب عليه. 

إذا قبارة قرلة: وخلم: الصواب أن يعبر عنها بأنّه يحب عليه؛ ولذلك بعضهم استدركها وقال: 
إن هذه العبارة فيها استدراك والصواب أن تكون بالإيجاب؛ للآية: ولا ُلقُوا بأَبْدِيكُمْ إِلَى 
الَا ک4 [البقرة:9١].‏ 

قال: دحل له منه)؛ أي مما ا إليه (ما ماك رَمَقَه) ؛ انظر معي: قول المصنف: (ما س رَمَقه)؛ 
المراد بالرمق هو بقية الروح. 

إذا الذي يسدٌ الرمق هو القدر الذي يحفظ به المرء روحه من الوفاة والموت؛ لأن الرمق هو الباقي 
من الروح» فيسدّه بأن تُحفظ هذه الباقية» يعن الحد الأدن الذي يحفظ جا نفسه» وهذه مبنية على 
ا ا ق 

0 يجوز قي الزيادة في الأكل في الضرورة في مسألتين: 

المسألة الأولى: يجوز له أن يزيد إلى أن يصل إلى حد الشبع» من؟ 

قالوا: إذا كان يغلب على ظنه استمرار الضرورة» واحد يعلم أله ستسمر الضرورة يومين» ابحاعة 
عندنا يومين ثلاثة» فاحتار الموفق» وهو ظاهر كلام المتأخرين يعئن؛ لأنّهُم يذكرونه من غير نكير: أنه 
يجوز الأكل فوق حد سد الرمق إلى الشيبع إذا ظنّ أن الضرورة ستسمرء وأمّا إذا غلب على ظنه أو 
ظن أن الضرورة لن تستمر» فلا يجوز له الزيادة عن الرمق. 

الأمر الثاي: أله يجوز له حمل هذه الميتة معه على الصحيح من المذهب» يجوز أن يجعلها معهء إذا 
ات رة أغرى كلها أن عن تياد الدهيدن قال ل ليا رة الى فياما قات 
لكن الصحيح أنه يحملها معه» فيجعلها في حرجه ونحو ذلك. 

يقول الشيخ: رومن اضْطرٌ إلى تفع مال الغير مع بقاء عيْنه. 


د 

ل 
اد فعا فيمفظل هو غر ذلك 

قال: (لدفع برد أو استسقاء ماء). 

كأن يأخذ دلوا لغيره فيستقي منه الماء لحاحة» ونحوه من الأشياء؛ كقد ر ليطبخ به ونحو ذلك. 

وجب بذله له ماق 

وجوباء ويأثم المرء إن -0-0- إن كان محتاجًا إليه» الدليل على ذلك: أن الله عر وجل ذم 
الذين يمنعون ذلك فقال: «اوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ)؛ [الاعون:7] وهو القدر؛ لأن اويم يَمْتَعْونَ الْمَاعُونَ4 
[الماعون:7] : 

٠‏ ما هو القدر الذي يحتاجه الناس في خحدمتهم من غير إتلافمٍ للعين. 

٠‏ أو هو تعبيرٌ عن الشيء بلازمه؛ أي تمنعون الطعام الذي في القدر. 

وكلا المعنيين صحيح» وقد قال أبو الدرداء -وأنا أكرر هذه الكلمة دائمًا لأنّها كلمة عظيمة-: لا 
يكون المرء فقيهًا حى يحمل الآية على أكثر من وجه» بشرط أن تكون أوجه صحيحة لا تخالف لسان 
العرب» ولا تضرب القرآن بعضه في بعض» ولا مع السسّة؛ طبعًا لأن السسّة لا تخالف القرآن» «أنا إني 
وتيت الْقَرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ». 

يقول: (وَجَب بده له مَجَانَا)؛ عرفنا دليلها قبل قليل. 

قال: ومن مَرَ بعَمّرِ بُستانٍ في شَجَرِةٍ أو مُتساقطٍ عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الكل منه 
مَجَانا من غير حَمّلِ). 

E‏ ةعلق E‏ فرت و OO‏ خم 115 قطن E‏ من 
الصحابة» ورد به الأثر عن النبي -صلى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمّ-» منهم: عمر» وابن عبّاسء أنس» وغيرهم» 
فدل على أن هذا شبه اتفاق بين أهل العلم أله يجوز الأكل منه على سبيل الحملة. 

ع وان سن غير عا يكل بول من شير کا 

قال: (ومّن مَرَ)؛ مر 

إذا يدل غلى أن هذا طريق لهه راء عليه فون ند أن باهي لكان با كل مد هداس هارا 

إذَا مروره جاء على سبيل التبعية والطريق» ليس قاصدًا لبستانٍ بعينه ليأكل منه. 

قال: (بعمّرِ بُستانٍ في شَجَرق)؛ قوله: (ثمر)؛ يدل على أن المراد هو الثمر المعروفء ويُلحق بالثمر 


ونس 


سس 

الأمر الأول: يلحق به الزرع» إذا كان يُوحذ مثلًا حب ويمكن أكله» بعض أنواع ليوب وکل 
مباشرة. 

' كذلك يلحق به أيضًا عندهم.. نص عليه [الموفق] وغيره» واعتمد عند المتأحرين كما قال 
صاحب |التنقيح] وهو قوي» قال: ما كان من الحمّص والباقلاء» مع أَنّها ليست ثمرة شجرة» وإِنّما 
هو ينتج بطريقة أحرى» فيجوز أن يُوحذ الباقلاء والبصل شيقا يأكله هوء هذا مُلحقٌّ به» وهذا معتمد 
ذكره الموفق» وقال صاحب [التنقيح] والمتأحرين: أله قوي. 

٠‏ أيضا هما يلق بالثمرة: أله يحور شرب لبن الماشية ف الرعى» وسأذكره بعد قليل كذلك: 
فيجوز شرب لبن الماشية» ولكن بقدر ما يشرب هو ولا يحمل معه بالقيود الي سنذكرها بعد قليل. 

قال: (بِثَمّر بُستان في شّجَرة)؛ طبعًا قوله: (بُستان) لأن الشجرة إذا كانت في طريق عام» مثل 
هذا لاحرد ر لغار هتاس م اند فيجوز لكل أحد أن يأكل منه. ٠‏ 

رفي شجرة)؛ عرفنا قبل قليل ما يُلحق بالشجرة» وهو الزرع والحمص والباقلاء ونحوها من 
البقولات. 

قال: (أو مُتساقط عنه). 

انظر: قوله: ثمرة في شجر يعي استطاع آل ك دفن ر وه ا ات ودا 
وبناءً على ذلك -انظر معي-: فإنّه إذا كانت الثمرة لا تسقط إلا برميء فلا يجوز له رمي الشحرة. 

الغايي: إذا كانت الشجرة لا يمكن له أن يأحذها إلا O eae‏ أن يتناو لماء فما 
يصعد الشجرة لكي يتناول الثمرة» وإِنّما يتناولها تناولًا؛ لأن هذا هو الحديث الذي ورد به» فنقف 
عنده. 

قال: (ولا حائط عليه). 

إذا كان هذا البستان عليه حائط» فمعناه أن هذا حرز له كما قال ابن عباس -َرَضِي اللَهُ عَنْهُما- 
: "إن كان عليها حائط فهو حر هاء فلا تأكل"» فإن كان البستان عاطا بحافط» ولو كان مقتوحًا 
الحائط ولم يك فيه طريقٌ معتاد» فلا يجوز للشخص أن يأكل من ثمرة فيه إلا بإذن صاحبه. 

أحد الحضور: yy‏ 

الشيخ : لو "كلف سا الكو ما كات عن القية حارحة عن الحائط يجوز تناوله؛ لاله حرج عن 
الحائط. 

قال: رولا حائط عليه ولا ناظر). 

يع لو أن الثمرة بجانبها حارس» الناظر هو الحارس والحامي» فإذا وحد لما حارس» فلا يجوز 
الأكل إلا بإذن الناظر والحارس؛ لألّه .عثابة الحرزء فتكون كالسرقة. 


جه 

قال: (فله الكل منه مَجَّانَا. 

قوله: (فله)؛ يدل على أنه يجوز له ذلك من غير كراهة» وإِنَّما -انظر لعبارق- الأولى عدم 
الأكل» انظر فرق بين الأولى والمكروه» الأولى العدم والمكروه» الأولى ترك المباح قد يكون من باب 
الأولى وقد يكون من باب المباح» وأمّا المكروه فإن تركه يقابل السنّة مباشرة. 

قال: (فله الأكل منه)؛ يعي انه مباح ولكن الأولى تركه؛ (فله الأكل منه)؛ يع 00225 
محتاج أو غير حتاج» يتفكه» ولو كان من أغئئ الناس يجوز له الأكل» وهذا ظاهر كلامهم» وهو من 
مفردات المذهب؛ للنص» وقفوا عند النص. 

قوله: (ِمَجَانًا)؛ يع من غير ضمان» ما يضمن هذا الثمرة» ما يأ ببدها ولا بقيمتها. 

قال: (من غير حَمَلٍ). 

أي لا يحمل في خبنته شيئاء كما جاء في الحديث: وغير حافل في خينة». ما حمل معد شيعا 
حارج البستان» أو حارج حى الشجرة» إلا ما كان في يده ا 

لا إِذَا عرفنا.. سألخص هذا الكلام قبل آحر جملة نختم يما الدرس: 

الأمر الأول: أن من مر بثمرةء ومثله الزرع» ومثله الباقلاء وكذاء فإنّهِ يجوز له أن يأكل منها 
د 

القيد الأول: ألا يكون محاطًا. 

الأمر الثابئ: ألا يكون له ناظر. 

القيد الثالث: ألا يرقى على الشجرة أو على سلم ونحوه. 

القيد الرابع: ألا يرميها بحجر. 

عندنا قيد خامس أيضًا نسيته: وألا تكون بجموعة؛ لو جاء صاحبها وجمعهاء يعن جناها هو 
وجمعهاء فلا يجوز له أن يأكل منهاء إلا طبعًا للضرورة. 

إا نب لبود هذه هة رد إذا اتف فاه رن الكل 

قلنا: يلحق به أيضًا لبن الشاة على مشهور المذهب» فيجوز من رأى شاة أو ناقة أن يحتلب منها 
فيشرب له وهو غير حامل» ما يأخذ له سطلء وإِنّما يشرب كأسًا أو كأسين بحسب ما يقدر عليه 
أو في طاسة» نفس الشروطء, بشرط: 

ه ألا تكون محاطة. 

دوألا يكون معها راعي؛ لأن الراعي .مثابة الناظر. 

ه وألا يضر طبعًاء قد تكون مُشكّلةء إذا كان مُشكلة معناها أنّها محفوظة» مُشملة يعي غطي 
کف ا ا 
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آخر جملة وينتهي درسنا اليوم: 

يقول الشيخ: (وتجب ضييافة المسلم الْمُجتاز به في القرَى يومًا وليلة. 

هذا من بات الاستطرادء الها ررك إن الفا وايحيةة الكن يعتروظ». طعا الدليل على 
وحوها: ما ثبت في الصحيحين: أن البي -صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم- قال: «من كان يُوْمِنْ باللَه 
واليُوم الآخر فَلَيْكْرِمْ صَيْفَهُ جائِرَتة». قالوا: وما جائزته؟ قال: «يومٌ وليلة»» فدل على أنه يحب أن 
يُعطى» فنفى الإيمان عن لم كرم الضيف» لكن ليس كل ضيفي يجبء وما يندب من اختل فيه 
أحد هذه الأركان: 

الأمر الأول: قال: (وتجبُ ضيافة المسلم)؛ فالقيد الأول: أن يكون مسلماء فغير المسلم يستحب 
ضيافته» من مكارم الأحلاق وليست واحبة شرعا؛ لأنّه يترتب على الوحوب أمران: 

الأمر الأول: الإثم. 

والأمر الثابئ: أنه يحوز للضيف أن يأحذ قيمة ضيافته» وسأذكرها بعد قليل في النهاية. 

* إذا هذا القيد الأول: أن يكون مسلمًا. 

٠‏ القيد الثاي: قال: (الْمُجتاز به)؛ ومع الحتاز به: المار به؛ ولذلك قال الفقهاء: ظاهر هذه 
الكلمة تدل على أن الضيف الذي يجب ضيافته هو المسافرء وأمًا المقيم في بلدتك فإنّه لا يحب 
ضيافته» لو حاءك جارك يقعد عنك» لا يلزم ضيافته» وإلّما يندب من باب الكرامة» الذي يجب هو 
المسافر» هذا القيد الثاني. 

٠‏ القيد الثالث: قال: رفي القَرّى)؛ المراد بالقرى أي المدن الصغيرة دون الأمصارء يعي يقابلها 
الأمصارء المدن الكبيرة يوحد فيها فنادق» ويوجد فيها مطاعم» القرى لا يوجد فيها ذلك» فالوجوب 
حة د نقد افراع و ا وک فاده الأول ترقا ات ااه ي 
فنادق» شقق مفروشة وهكذاء في المدن الكبيرة لو جاءك مار وضرب عليك الباب وقال: ضيّفئء 
ليس واجحب ضيافته عليك» وغالبًا يكون في المدن والأمصار يكون هناك بيوت ضيافة» غالبا يوجد 
هذا الشيء» يع مثلًا عندنا في المملكة» يعي مثلًا أغلب المدن كل أمارة الأمير يكون عنده ضيافة» 
فإذا ذهبت إلى قرية تقصد الأمير ويستضيفكء وعنده ضيافة يوم وليلة» هذا معروف» غرف في جميع» 
وتدفع الدولة ميزانية لكل أمير مركزء حي المراكز الصغيرة يُعطوا ضيافة سنوية» فهذا عُرف لأنّها فيه 
من يقوم بالضيافة غيره. 

قال: (يومًا وليلة)؛ عرفنا الدليل قبل قليل في اليوم والليلة: الحديث الذي في الصحيحين: قالوا: 
وما جائزته يا رسول اللّه؟ قال: «يوةٌ وليلة». 


0 عندي الحرئية الأخيرة وأحتم يما الحديث: عرفنا قبل قليل: أن الوجوب يترتب عليه أمران: 


شرح كتاب راد المستقنع Rb‏ 


ی 

' الام لمن تركه. 

' ويترتب عليه أمر آحر: وهو أن الضيف إذا وجحبت الضيافة على آحر فلم يضفه» أله يجوز له أن 
يأحذ من ماله بقدر الضيافة. 

< المسألة الأحيرة أحتم يما: ما مقدار الضيافة الواجبة؟ لأنّهِ يترتب عليها أيضًا أمران: 

* إذا نقصت عن هذه فأنت آثم. 

© ورتب غليها أن هذا الضيف عون له أن اعد هذ الد الأذق من الضيافة. 

الحد الأدن من الضيافة ثلاثة أشياء: 

الأمر الأول: طعام الضيف» والضابط في طعام الضيف: أنه ما جرت العادة به مع لذ هذا 
رواية» وهو اختيار الشيخ تقي الدين» طبعًا أشار له بعض المتأخرين. 

أئا المشهور في كتب الفقهاء فإئهم يقولون: إنّه الكفاية وليست العادة؛ لأن الكفاية أقل من 
العادة» يعن ما يكتفي به» غالبًا تكون الكفاية أقل من العادة» وأحيانًا إذا كان الشخص شرمًا 
فكفايته أكثر من العادة. 

إِذَا الفرق بين الروايتين» رواية شيخ الإسلام والمذهب: مشهور المذهب أنه الكفاية» والشيخ تقي 
الدين يرى أنه العادة» لكن المذهب يقولون: الكفاية مع الأدم؛ لأن لادم الذي ما يعتقه سقطء حب 
مع أدم ولو زيت. 

الأمر الغابي: طعام دابته» قالوا: ويُعطيها التبن ولا يلزمه الشعير؛ لأن الشعير أغلى من التبن» طبعًا 
هذا عندما كان هناك دواب» الآن لا يوحد دواب» سيارات. 

الأفر الال السك يجب عليه الترل أن كه بشرط: ألا يكون في القرية مسجدء فإن 
كان في القرية مسجد فلا يلزمه أن يُنزله عنده» ما يلزمه نومه عنده في البیت؛ لأد اديت 
للناس جميعًاء وهو حق ارتفاق عام» وجرت العادة بأن ينوم الناس فيه ويناء على کل وا منک 


بذلك و كمه لحف" كر ا آل كناب الأطمية ا ا ی لرن 


3 
ر لس شام 


القادم مع (باب الأيمان) .عشيئة الله عر وَجَل-. 
أسال الل عع و حل ليع التوقيق والسدافة وضلى الله سل على نا ميد. 


الدرس مائة وثلاثة 
باب الذكاة 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهذ أن عا عيذ الله ورسولت على اك عليه وعلى اله وآاضهاية وبل فا كا إل يوم 
الدب 
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فيقول الشيخ حَرَحِمَهُ الله تعَالَى-: رباب الذكاق. 

أورد الصف وباب الذكاق ضمن كتاب الأطعمةة أن الطعرمات من الخيران للا حل إلا بالذكاة 
في الجملة» إلا ما استثئئ ما سيذكره المصنف بعد قليل» وقول الفقهاء: الذكاة» المقصود به الذبح؛ 
ولذا فإن الذكاة في أصل اللغة هي التمام؛ فإذا تم الشيء سمي قد ذكاء وكأن المرء إذا أتم ذبحه بأن 
قطع ما أوجب الشار ع قطعه» CO‏ والذكاة تكون في ثلاثة أشياء مختلفة: 

٥‏ فقد تكون ذا 

© وقد تكون نحرًا. 

© وقد تكون عقرا. 

فالذبح يكون بقطع ما أمر الشارع بقطعه» وهما المريء والحلقوم. 

وأمّا النحر فإنّه الطعن وليس الذبح» وإِنّما يكون طعنًا بأن يُطعن الرقبة في اللبَة» فيكون فيه قطع 
هذين الان اللذين سعد كرها يعد قل 

والأمر الثالث هو العقرء والعقر يكون بالجرح في أي موضع من جسد الحيوان» وهذا يكون فيما 
لا يمكن ذبحه مما سيورده المصنف بعد قليل. ٠‏ 

يقول الشيخ رَحِمَهُ اللَهُتعَالَى-: رلا بباح شيء من الحيوانات بغير ذكاق). 

قوله: (لا يُباحُ)؛ أي لا باح تناوله؛ لاله إذا لم بذك فإنّه يكون بحساء وقد مر معنا أن فقهاؤنا 
وقرلرةة إن ما ل عور أكلة فد یکن غ الیک ذا الیک كاله مھ عليه کان كل 
نجس لا يجوز أكله. وأما ما لا يجوز أكله: هل يكون نجسًا؟ 

e‏ المذهب: نعم حلاف للرواية الثانية من المذهبء فإنَّهِم ينازعوا في هذا القاعدة الي 
أوردتماء لكنّ الفقهاء يقولون إذا: إن النجس لا يجوز أكله» ولا يجوز الانتفاع به بأيّ صورةٍ من صور 
الانتفاع» حي إن ما تولد منه ولو كان نبائاء فلا يصحء ولو ذكي بآلةٍ بجسة فإن الذكاة لا تصحء 
وبناءً عليه: فإلّه يحرم أكلهاء أي: أكل الذبيحة الى كيت بآلةِ نجسة وقد أشير لما في محلها -إِنْ شَاءً 

يقول الشيخ: (لا يُباحُ شيء من الحيوائات). 

إذا قوله: (لا يُباح) يشمل التناول بالأكل» ويشمل الانتفاع بالشحم» ويشمل غيرها من صور 
الانتفاعات. 

(شيء من الحيوائات)؛ المقصود بالحيوانات هنا أي الحيوانات الي يقدر عليهاء فأما ما لا يقدر 
عليك فهو الذي که ااك ايك ووه الصف ي الاي الاي مده را قان اراد 


شَرْح كتاب راد المستقنع Op‏ 


a 

با اتات الى الكيزاناك القدور علهاء رللا ملم نيفق قليل أن الضيق هو عا لا در غه من 
الحيوانات. 

قال: (بغير ذكاة)؛ والذكاة هي الذبح» وسيأت بعد قليل تفصيل شروطها. 

قال: (إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء). 

قوله: (إلا) يدل على أن ما اسثثيٰ هذا يكون أقل من المستئى منه» وهو كذلك؛ فإن الحيوانات 
ال يجوز أكلها من غير ذكاةٍ تعد عدا فهي أقل عددًا ما يُشترط الذكاة فيه. 

أورد المصنف أول هذه الأمور وهو (الجراد)؛ فإن الحراد يجوز أكله من غير ذكاة؛ لقول البي - 
2 الله عَلَيْه وسل في حديث ابن عمر: «أجل لنا مَيَتَان: السَّمَكُ وَاجرَاد» فإن الجراد 
والسمك يجوز أكلهما من غير ذكاة» وسواء مات قبل تناوله وكبسه أو بعد ذلك» فإنّه يجوز في 
الثنتين» بغي سواء مات قبل أن تكبسه وتتناوله بيدك» أي السمك والجحراد» أو مات بعد ذلكء فإنّه 
يجوز أكله ولا ينظر لوقت وفاته؛ لأنّه يدحل في عموم الميتة. 

الذي يحرم هو أكله وهو حيء فلا يجوز أكل الحراد حيّاه ولا السمك وهو حيء هذا يحرم لا بد 
أن يكون ميمًا. 


الأمر الفائئ: أن شيّه وهو حي» وخاصة في السمكء كرهه الإمام أحمد وغيره» ولكنّه ليس 


قال: الشيخ: (وكل ما لا يعيش إلا في الماع؛ فإنّه يكون كذلك مُلحقًا بالسمك» ومفهوم هذه 
الجملة: أن ما يعيش في الماء وني غيره فإنّه لا بد من ذكاته» وهذا واضح وبين من باب التغليب» وأنا 
دائمًا أذكر لكم قاعدة التغليب» فأحيانًا قد يُعْلْب للشيء الواحد في حال صفةء وفي حال أحرى صفة 
آرے کل مل ر ا غي س اال ن ا 00 
عليه بالنائم كما في الصوم وني الصلاةء وتارة يُغلبون شبهه بالمحنون كما في الحجء وهكذاء وما كان 
يعيش بين الماء وبين البر علب فيه البر إذا كان يعيش فيه أغلب وقته» فحينئذٍ من باب التغليب باعتبار 


الزمان. 

>> هناك أمر رابع لم يُورده المصنفء وهو في الحقيقة مُذكى» لكنّ ذكاته ليست مباشرة» وهو 
اجنين إذا كان في بطن مأكول اللحم فإن الشاة إذا ذبحت» وغيرها ما يُؤكل لحمه» وكان في بطنها 
جنين» وحرج ذلك الحنين بعد الذكاة ميتّاء أو حرج وفيه SSS E‏ ددا لون هود 
أكله من غير ذكاة؛ لما ثبت عن النبي -صلى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّم- أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» 
فإذا ذكيت الأم ذكي الحنين» وما إذا حرج الحنين حيّاء ولو كانت فيه حياة مستقرةء فإلّه لا يحل 
أكله إلا بعد تذكيته كما تُذكى أمه بأن يُقطع الحلقوم والمريء. 
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طبعًا قول النبي ان الله عل وسل «ذكاة اجنين ذكاة أمد», هذه ذكر بعض أهل العلم» 
وهو القاضي عياض في [الإلماع]: أن ققهاء الخفية :عالتوا ق هذه السألة» لكن فيها تة هنا دقر 
أذ قياء اة حالفوا في هذه اا الین الا يد أن یذ وإلا لا يحل أكله 07 
حرج ميا أو حرج حيّاء ولا أورد لهم هذا الحديث أجابوا عنه بتغيير ضبطه» فقالوا: إن الي -صَلَّى 
الله عليه وسل إنّما قال: «ذكاة الجدين ذكاة أمه»» فتكون ذكاة الجنين كذكاة أمه» فلا بد من 
قطع الاثنين أو الأربعة» والصواب هو الرواية المنقولة عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- أنّها بالرفع» 
فهي مبتدأً وحبر» «ذكاة اجنين ذكاة أمه»» فإذا ذكيت أمه» فن اجنين يكون حلانًا. 

يقول الشيخ بعد ذلك: (ويُشترَطٌ في الذكاة أربعة شروط). 

هذه الشروط الأربعة تكون في جميع أنواع الذتكاق سراء كانت فعا او كاتف شرن و ال 
فاه يُشترط فيها بعض هذه الشروط دون بعضها كما سيأق؛ فإن الشرط الثالث لا يُشترط في العقر. 

قال: الشرط الأول: (أَهْليّة الْمُذَكي)» قال: (بأن يكون عاقلا مُسلمًا أو كتَابيًا)» إلى آخر 
كلامه. 

الشرط الأول عبر بان يكون المذكي أهلاء آي أهلا للذكاة واللقيقة أن بعض أهل العلب وهو 
الخلوتن في ا قالع .إن الراب أن اة لمت شرك واا الشريك أن قر له هر قصد 
التذكية ممن يصح منه» واد علق ذلك: فإنَّه يقول: 1 العقل يكون شرطًا لوجود الشرط. 5 
ا القصد لا يوحد مع فقد العقل» والكافر تُلغى نيته» فلا اعتبار بما في العبادات» والذكاة 
فيها معن العبادة. 

إذا أهلية مذ كي : بعض أهل العلم وت أن العنواي أن بكرن الشرل قق قد افد من 
يصح منه ذلك القصد» وهو ممن يصح منه التعبد. 

قال وبآ يكوثٌ غاقلام؛ لأن غير العاقل لأ ية له والذكاة فيها معن العبادة؛ لذا يشترط فيها 
التسمية» فإن فاقد العقل لا نية» وبناء عليه: فإلّه لا تصح ذكاته» وغير العاقل: 

” كا أن کرد فانم ال اتر أو باکر كما سباق .يعد قز[ 
وَإِمّا أن يكون فاقدًا للعقل بعدم إدراك للسن» وبناء على ذلك: فإن من كان غير مُمّر فإلّه لا 
تصح ذكاته» غير المميز لا تصح ذكاته. ٠‏ 

وأمًا امير فإلّه تصح ذكاته لأن عنده عقلّ ولكنٌ أداءه ناقص؛ ولذلك يُسمى المميّر نُسمى أهليته 
بأهلية الأداء الناقصة لا الكاملة» وسئورد بعد قليل الإيراد أو الكلام هذا لكن بصيغة أخحرى. 

إذا العاقل: اشتّرط العقل؛ لأن من لا عقل له فإنّهِ يكون فاقدًا للنية ولا تصح منه نية العبادة» 
والمراد بالعقل كماله» أو المراد بالعقل من كان تصح منه بعض التصرفات الي يشترط هما العقل وهو 
A‏ 
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قال: رمُسلمًا كان أو كيابيًا)؛ لا فرق؛ لأن الاثنين يصح منهما بعض العبادات» أي الكتابيين 


تصح منهم بعض العبادات» والمسلم تصح منه العبادة فتصح نيته» والدليل على أن الكتابي تصح 
ذبيحته: هي قول الله -حَلّ وَعَلا-: لوحام الذِينَ أوثوا الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَافَكُمْ جل لهمي 
[الائدة:ه]» قال ابن عباس -رَضِيَ اللَهُ عَنّهُ-: "طعام أهل الكتاب هو ذبائحهم". 

يقول الشيخ: (ولو مُراهقا). 

هذه الجملة فيها محل إشكال» ووجه الإشكال فيها أن المصنف قال: (ولو مُرَاهِهًا)؛ والمراهق عند 
الفقهاء هو من راهق البلوغ» أي قاربه» فيكون معنّى زائدًا على التمييز» والفقهاء إِنّما يذكرون جواز 
الد هة أن تكرت من مميرة و يشترطوا أن يكون مراهقاء فإن المراهقة سر زائدٌ على التمييز» 
فالتمييز يكون .ععرفة التصرفات أو بعضهاء وأمّا المراهقة فإلّها تكون مقاربة للبلوغ؛ لأن المراهق 
يُعطى بعض الأحكام الي يُعطاها البالغ» وأمًا المميّر فإلّه يُعطى أحكامًا تختلف عن أحكام البالغ. 

إِذَ كلمة المصنف: (ولو مراهقًا)؛ في الحقيقة لو عبر المصنف بأن قال: "ولو كان مميرًا" لكان 
أصوب» طبعًا لا نقول: إِنَّها خطأء لماذا؟ 

لأنّه قال: ولو كان مراهقاء ولم ينفي غير المراهق أله من لا تصح ذكاته؛ ولك فن الأضوب أن 
ُقال: ولو كان مُميّرَاهِ فإن الشرط هو التمبيز ولا يُشترط البلوغ. 

قال: (أو امرأة). 

فإلّه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الفعل وهو التذكية. 

قال: (أو أقلّف). 

الأقلف هو الذي لم يُختن, وقد اختلفت الرواية عند المتأحرين: هل الأقلف تُكره ذبيحته أم لا 
ذكره؟ 

فقد ذكر في[الإقناع]: أن الأقلف تُكره ذبيحته» الأقلف الذي لم يُختن» ووجه كراهتها: أله ريّما 
لم يك.. ربماء لا أدريء لكن أنا اجتهد في التعليلء رالا الأقلف يكون فيه بعض رواسب 
الناقصة فيه» فيكون فيه شبةٌ بأهل المعصية؛ لأنّه ترك الواحب وهو الختان» ربّما كان ذلك هو 
السبب» ولكن المعثمد عند أغلب المتأخرين» وهو المشهور: أنه لا كراهة للبييحة الأقلف» أله لا 
کا ی نواد كاق طا اقل سلما اد ارا ارق 

قال: (أو أَعْمَى). 

ذلك لا كراعة لدمحتهة لأن العيرة باليحة, 

يقول الشيخ: رولا باح ذكاة سَكران). 


کچ 

کاو الذئ نقد ك ب و سواء کاو کک شنا ار اا ان رل ا و ر 
مُسكر فبان مُسكراء فان ذبيحته لا تصح؛ أنه فاقدٌ للعقل والنية. 

قال: (ومجنون). 

كذلك؛ فإن المحنون فاقدٌ للعقل» فلا نية له. 

قال: (ووَتيّ ومَجُوسي ومُركد). 

هؤلاء الثلاثة لا تصح ذبائحهم؛ أن مفهوم ال أن غير أهل الكتاب لا تحوز ذبيحتهم» وهو 
كذلك» ونص المصنف على المحوسي بالخصوص لدفع التوهم الذي قد يرد عند البعض في إلحاق 
الجوسي بأهل الكتاب ق يعض الأسكاب فإن الحو يلحقون” يهل الكتاب ٠ق‏ عض الأحكاء 
كابارية وعفد النمةة: حديك عبد الركمن بن غوف حرطي الله عة أن الي سان الله عليه 
و قال: «سْنُوا جم سنة أهل الكتاب»» ونقول: إن هذا الحديث إِنَّما ورد في سياق معين» فلا 
هخا أن الأصل أنّهم ليسوا من أهل الكتاب» وبناء عليه: فلا يُنكح نساؤهم ولا 37 ذبائحهم» 
وكذلك المرتد» فإلّه لا تصح ذبيحته ولو أسلم بعد لك العبرة بوقت فعله» فإنّه عند فعله لا 
تصح منه العبادات لاه مرتدٌ؛ ولذا فلا تصح منه العبادة» فكل عبادةٍ فعلها حال ردته فَإنّها تكون 
باطلة» والذكاة فيها معن التعبد. 

قال: (الثابي: الآلة) . 

اشتراط الآلة لا بد منه؛ لأن البي -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ- بين أله ما ذبح بنصله فكله» وما ذبح 
رن ذلك قله اف ل على أن 1 فرط وما د فيه الآله قله يکر ا عو ذاه أو د 
أو مترديّاء ونحو ذلك» فحينئكٍ يدحل في الآية الى حرمت هذه الأمور. 

قال الشيخ: رفباح الذكاة بكل مُحَدَدِ). 

0 بدأ يتكلم المصنف عن شروط الآلة» فأورد شرطين: 

الشرط الأول الذي أورده منهما: أنّه لا بد أن يكون مُحدّدًا. 

والشرط الثابي: أله لا بد ألا يكون سنا ولا ظفرا؛ لنهي البي -صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم- عن الذبح 
بهما. 

با بالكرظ الأول وع خا يتعلق يكز يه ها ادد فى كل ها كان لد قصل .ويكوة غو 
في البدن» فكل شيء يكون له غورٌ في البدن فإنّه يكون مُحدَّدَاء وقد ذكر الشيخ عبد القادر بن 
كواف لق فور أن ال الكلة زايد أن نكون تست ككر أن أول عم کر ذلك عن 
فقهاء الحنابلة هو الموفق في [المقنع]» وني كتبه الأعرى كل المغيني] وغيره» وكان له اعتراض 
على هذا التعبير وهو المحدد في أمر سنذكره بعد قليل وهو الذبح بالرصاص» سأورده في محله -إن 
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اء الله .ولك العموء أن الفقهاء اتون بالحدد عو كل ما كان غر وسبق ذكره في باب 
الجنايات. 

قال: (ولو کان مغصوبًا). 

يقول الشيخ: إلّه حي وإن كان مغصوبًا فإنّه تصح الذكاة به» لماذا لم ننظر لأثر النهي في تحرم 
الغصبء فنقول: إن النهي يقتضي فساد الذبيحة ال ذْكٌيت بمخصوب؟ 

a‏ النهي انين عق ات ا وا لرا ات يما وهي الل ياء عليه: فإنّهم 
يقولون: إناء الوضوء لو كان مغصوبًا يصح الوضوء منه مع الإثم» والآلة الي تُذبح ما الشاة تبيحها 
ولو كانت مغصوبة. 

ك وف معن المغصوبة كذلك: كل أمر مُحرّم, مُحرّمٌ استخدامه» كمن لو كانت سكينة ذهب 
أو قط ا الاج ا ر ا ا ۰ 

قال: (من حديدٍ وحجر وقصّب). 

ما كونه من حديد فواضح؛ لأن الأصل أن غالب السكاكين أو غالب الآلات تكون من حديد. 

قال: رومن حجر)؛ كذلك» ومن قصبء وقد ثبت في صحيح مسلم: أن البي -صَلَى الله عََيْه 
7 سئل: أنبح بالليطة؟ فقال: «نعم»» والمراد بالليطة قالوا: هي قشور القصب ُوحذء فحيششل 
تكون مُحدّدة فتذبح وتنهر الدم» كما ثبت عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله 
اس ال قال إن اا م اا ضار کات 4 0 رها بوتدٍ من حشب» فأتى البي ج الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّهَء فأمره التي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- أن يأكل منهاء وهذا نص على أله يجوز الذبح 
بالخشب» ويجوز الذبح بالقصب» وبغيرها من الأمور. 

ولذلك قال: (وبغيره). 

أي وبغيرها من اكه ما دات دة وتُنهر الدم» ويدحل ذلك في عموم الحديث الذي رواه 
السا مع ديك عدي بن اق حرطي الله فا أن الى سصان الله عل ل قال له: 
«أشرق الدّمَ بجا شئت»» وهذا يدل على أن أي آل تُهرق الدم فإتّها كذلك. 

قبل أن ننتقل للشرط الثاني» هنا عبارة الى أوردها عبد القادر بن بدران اعتراضًا على كلام 
الصنف» أو ما تبع قد الف ان فاه جرحم الله قعل صانق الشير باسك ذو لاله قال إن ال 
بماد EEE‏ كل شيء يشق فاه يكون مُحدَّدَاء وأراد بذلك الإطلاق بالمسدس» مسدس 
الرصاص» وبنحوه» فقال: إن هذا وإن لم يكن مُحدَّدًا في صور كثيرة, فإنّهِ ينهرء أو فإِلّه نهر الدم 
ويشقه ويقطع الودجين إذا وجه إليهماء معلوم أن بعض الرصاص يكون ليس على هيئة مُُحَدَوٍء وإنّما 
يكون له مور في البدن» فكان اعتراضه على عار لدم ق هذه العا سيف کا 
والحقيقة أن كلمة "الْحدّد" عند الفقهاء ليس المقصود ها ما كان مديّاء وإنّما الُحدّد عندهم كل ما 


اد 

كاف له رر ن اده رغاد ينكد ل نو آنا ما ليس عاد يله ف وان آفن الدم ا لذ يكرة 
مُحَدّدّاء مثل اقل ونحوه؛ ولذلك فإن كلام الفقهاء يمكن أن يتوجه مع جواز الذبح بالمسدس وغيره» 
ونان -إن اناد اللتبد يفط ا و الک اة 

يقول الشيخ: (الغالث). 

أي من شروط التذكية. 

قال: (قطْعٌ الْحُلقوم والريء). 

المراد بالحلقوم هو بحرى النفسء والمراد بالمريء هو بحرى الطعام والشراب» وما في الحلق نما يقطع 
أربعة أشياء: 

* الحلقوم. 

* والمريء. 

* والودجان» والودجان هما مجرى الدم اللذان يكونان بجانبه. 

والفقهاء على مشهور المذهب يقولون: إِلّما يحب قطع هذين الاثنين فقط» وهما الحلقوم والمريءء 
يحب قطعهما فقطء وأمّا الودحان فلا يلزم دياك أن قطع الحلقوم والمريء يلزم منه قطع 
الودحين» يلزم منه» فلا يمكن أن تصل الذبح أو يصل النحر إلى الاثنين معًا إلا وقد قطع الودحان أو 
أحدهماء فإذا قطع TES‏ الدم» فإنّه حيقلٍ يجوز. 

إذا لا عبروا باشتراط الاثنين» وهما الحلقوم والمريءء فَإنّهم يقولون: إن الحلقوم والمريء يستلزمان 
حانظر- يستلزمان قطع أحد الودجين أو قطع كليهما من باب الاستلزام» لكن يقولون: لو تُصور أن 
امراً يقطع حلقومًا ومريًا من غير ما يقطع الودجينء فلا يشك أله لا يحوز» لو تُصور ذلك» لكن في 
الغالب لا كن أن تور ذلك لأن النبي -صَلَى الله عَلَيْه و قال: «وأهْرّق الدّم». أي لا بد 
أن يخرج الدم. 

إذا عرفنا هذين الأمرين» الدليل على أله يُشترط فيهما ذلك: ما حاء عن ابن عبّاس -َرَضِي الله 
عَنْهُما- موقوفا عنه أله قال: "الذكاة في الحلق واليّة", فدل ذلك على أله يُكتفى بمذين الاثنين فقط. 

>>عندنا هنا مسألة أحرى: نحن قلنا: الحلقوم والمريء؛ نأحذ من هذه الحملة مفهومين: 

المفهوم الأول: أنه لا يلرم قطع الودحين. 

المفهوم الثابي: أن المولف عبر بالقطع ولم يُعبّر بالإبانة» ما يدلنا على أن إبانة القطع بأن يكون 
لكامل الحلقوم ولكامل المريء ليس لازمّاء ليس لازمًا إبانة كامل المحل» وإِنّما يكون قطعه» فإنّه 
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الأمر الثالث: أيضًا أله قال: قطع الحلقوم والمريء وهذا يشمل من أي موضع كان» موا ن 
من أعلى الرقبة» أو كان من أسفلهاء أو كان من الخلفء فإن من ذبح شيا من ميمة الأنعام أو من 
الطير وغيرها من القفاء فأتث السكين على الخلقوم والمريء فقطعتهماء فإن هذه الذبيحة تكون جائرة 
لكن بشرط: أن تصل الآلة إلى الحلقوم والمريء قبل زهوق الروح» الذي هو الموت الكاملء بحيث أنه 
يكون قد بقيت فيها حياة مستقرة» لماذا قالوا هذا الشيء؟ 

لأن من يقطع من الخلف هو في الحقيقة يقطع النخاع الشوكيء والنخاع الشوكي إذا قطع مباشرة 
تزهق الروح؛ فلذلك لا بد أن يكون عندما ينقطع من الخلف يكون قطعًا سريعًاء فيقطع به من 
الخلف, ثم يقطع بعد ذلك الحلقوم والمريء فيكون عَجلًا لا متأخخرا. 

قال: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. 

لو قطعه بالكلية حاز؛ ولذلك قلنا: لا ُشترط الإبانة» وإنّما يُكره؛ وذلك لأنّه يكره كسر العنق 
وكمال القطع قبل زهوق الروح بالكلية 

يقول الشيخ: (وذكاة ما عُجَرَ عنه من الصيد والتَعَم). 

كيف يُعجز عن الصيد والتعم؟ 

بأن يكون الصيد واضح بأن عُجز عنه» فليس مملوكا؛ لأن الصيد إذا جيز أصبح مملوكاء إذا كان 
المصيد أو الصيد هذا الذي غير مقدور عليه عندك في شبكء فإلّه يحب تذكيته؛ لأنّه يكون حيقذ 
بملوكاء فإلّه من المباحات الي جيزت» وأمًا إذا كان ليس قريًا منك فيكون معجورًا عنه» وسنتكلم 
عنه بعد قليل في باب الصيد. 

قال: (والتَعم)؛ بان ند شيء من النّعم أو تردّى فسقط في بثرء أو عجز عنه لكثرة قوته ومغالبته 
غتد ذه كحال الثيران وغيرها. 

قال: (ما عُجَرَ عنه من الصيدٍ والنّعَمِ المتوَحَشَةٍ والواقعة في بئر ونحوه, يكون بِجَرّحه في أي 
وضع كان من بَذنه). 

ف أي موضع يكون من بدنه ما دام قد أفر الدم» ولو كان في الفحذ أو في الرحل» فإنّه حائزء 
فيكون حكمه حكم الصيدء الدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين: من حديث رافع بن خديج - 
رفي الله عد آله قال دد عا ن فأهوى إليه يحل اسهم رماه م فرح فاق بيه لبي 
-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّء فقال البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: «إن لِهَذِهٍ الأئعام أَوَابدَ كأوَابدٍ 
الْوّحش»» يعي أحيانًا تأتيها حالات تكون كحالة الوحشء «فَمًا َد عَنَكُمْ فَاصِتَعُوا به هَكَذَا» هذا 
لفظ الصحيح» 3 عْكه فَاصِتَعُوا به هَكَذَا». أي احرحوه من أي موضع» فيكون حكمه 
حكم الصيد» بشرط أن ينهر الدم. 


قال: (إلا أن کون رأسّه في الماء ونحوّه فلا يُباح). 

أي لو أن شاة سقطت في بعر» أو سقطت في بركة ولا يمكن الوصول إليها واستخخراجهاء فَإنّها لو 
جرحت فإنّها لا تُباح؛ وذلك للاشتباه» فقد يكون موتما بسبب غرقهاء وقد يكون موقا بسبب 
عقرهاء هذا يسمى العقر» هذا الفعل يُسمى عقراء وقد يكون إباحتها بسبب عقرهاء والشيء إذا 
اشتبه بسببين» أو وحد فيه سببان: سب حاضر وسببٌ مُبيح» فإلّه غلب فيه السبب الحاضر» أي 
المانع. 

قال: (الرابع). 

أي من شروط التذكية. 

(أن قول عند الذبح). 

قوله: (أن يَقول)؛ أي أن يقول الذابح» ولا يُجزئ أن يقوله أحدٌّ غير الذابح» بل لا بد أن يقولها 
الذابح بنفسه» وقوله: (عندٌ الذبح)؛ المراد أي عند فعل الإمرار» أو عند النحرء والدليل على ذلك: ما 
ثبت في صحيح البحاري: أن البي - صلی اله عليه وسل كان إذا ذبح سمّى» وهذه شرطية تفيد 
الموافقة. 

قال: (أن يُقول عند الذبح)؛ طبعًا وجويّاء وسيأق الدليل بعد قليل. 

(أن تقول عند الذبح: "بسم الله ). 

الدليل على آ ا چب أن اد کر الع ھی فرل :ال جل وعَلا-: طاولا تأكلوا مما لم يُذْكْرِ 
سم الله علو [الأنعام: »]1١1‏ وقوله: لم ُذْكرٍ اسم الله علو [الأنعام: ]٠٠١‏ أي ا ث ر کت 
الففية أو اذك ا غيرة دج وغلاتم كه بواعل فى لته والوااحيه إا أن يقول بسب الله" 
دون ها عداهاه ويناء عليدة فلا يشرع الزيادة عليهاء فلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن الآية 
ا الل والأصل هو التسمية يهذا المعيئ؛ ولأنّه لا يناسب إضافة الرحمن الرحيم عند الذبح» 
كذا ذكر فقهاؤنا. 

الأمر الثابي: ألم يقولون كما ذكر المصنف: (لا يَجْزِيهِ غيرها). 

لا يجزئه غيرها أو لا يجزيه غيرهاء هذا من باب تسهيل اللفظء قالوا: لا يجزيه غيرهاء كأن 
يقول مثلًا: الله الحليل» أو الله أكبرء بل لا بد أن يقول: "بسم الله" فيذكر هذا اللفظء والباء هنا 
للاستعانة. 

له وهنا فائدة في قضية الرسم لغوية: لفظ "بسم الله"؛ ذكر العلماء -َرَحِمَهُم الله يكال ب اها 
يحذف في رسمها حرف الألف» الأصل أنه تكتب باء وألف وسين وميم "باسم"» ولكن يحذف فيها 
لفظ الألف» فبعض علماء الإملاء يقول: إذا قيل: "بسم الله" وبعضهم يقول: إذا قيل: "بسم الله 
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الرحمن الرحيم"» فإن ل يقل: "بسم الله الر<من الرحيم" على القول الثان» بأن قيل: "باسم الله العزيز" 
فلا بد من إثبات الألف» فتقول: "باسم" بإضافة الألف» وكذلك إذا قلت أو أضفت "باسم" لغير الله 
دل وعَلَّاكت أو لغير لفظ اخلالة وهر فط "الله" كاله له بد من إثبات الألف» ذكر ذلك اين الذعان 
في كتاب له امه [كتاب الإملاء]ء ذكر فيه أحكام الرسم. 

قال: (فإن تركها). 

أي فإن ترك التسمية. 

(سَهُوًا بيخت 0 

من ترك التسمية عند الذكاة سهوًا فإلّها ثباح؛ لأنّه جاء عن ابن عباس رضي الله عنما 
والحديث في البخاري موقوفا من كلامه: أله قال: "من نسي التسمية فلا بأس"» وروى أصحابنا في 
ذلك حدينًا مرفوعا للبي -صَلَى الله عليه وسل من طريق سعيد بن منصور» ولكنّ في إسناده راشد 
بن سعد» وراشد بن سعد فيه كلام: أن البي على الله عَليْهِ ب قال: «ذَبيحَة al‏ حلال» 
وإن لم يسم ما لَمْ يَتَعَمّدْه وهذا الحديث يشهد له قول ابن عبّاسء وابن عبّاس قوله في الباري؛ 
قيل: ولا يُعلم له خالف» فهذا يدلنا على أن السهو يُسقط التسمية دون العمد. 

وأمّا الجهل: فإنّهِم يقولون: لا يسقطء اجهل لا يُسقط التسمية؛ لأن هذا مما لا يُعذر بجهله. فإنّه 
في كتاب الله -جَلَ وَعَلّ-ء وكل الناس يقرأ كلام الله -جَل وعَلًا-» وهو نص صريح؛ ولذلك فإنّهم 
يقولوك تعر بالسيان ولا يعر فيه اجهل لأن انهل ها غير لصوي اه ن کاب الله 

يقول الشيخ: (ويْكْرَُ أن يُذبَحَ بآلةٍ كالق. 

أي ضعيفة؛ لأن البي -صلى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّم قال: «إن الله كب الإحْسَانَ على كل شي 
وإذا بحم فأحْسنُوا البح إذا ّم فأخستوا القثلةَ وَلْبْحِدَ أَحَدُكُمْ شفركة وَلْيْرِح ذَبِيحتَةُ». ۰ 

قال: (وأن يَحُدَّها). 

وعرفنا الحديث بأن يح السكين. 

قال: (وأن يَحُدَها والحيوان يُبْصِره). 

أي أنه يكره أن يحدّها والحيوان يبصره وهو يُحد السكين؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد من 
حديث ابن عمر حرطن الله عه أن الى صل الله علي وسلم مر أن جد القفار وأن ثوارى 
عن البهائم؛ أ لا تنظرها البهيمة حال حدهاء و فيل ا ق 
ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يذبح لا يري الشاة السكين بالكلية» وهذا أنسبء وإن كان الفقهاء 


توليفة أن قرله كن أن سرس طيواق اق أن تبصن اعد القلة لذ الكلةة ق 
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ك ما يتعلق بالآلة هنا يناسب ذكره: أن الفقهاء يقولون: يستحب أن يحمل على الآلة بقوة بأن 
يضغط عليهاء وأن يُسرع الشخط ماء لا يكون بطيقاء وإنّما يُسرع؛ لأن الحمل بالقوة وسرعة 
الشخط بما هذا من الإحسان في الذبح ولا شك. 

قال: (ويكره أن يُوَجَهَه إلى غير القبلة). 

لأن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم كما ثبت عند أي داود نا ذبح أضحيته وجّهها إلى القبلة 
وقال: «وَجَهْتْ وَجْهِي للَذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض»» فدل على ذلك على فعل النبي -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ- هما فيُكره مخالفة ذلك» ووجه الكراهة» وقلنا إنّها كراهة وليست حلاف الأولى: لأنّها 
قد تكون فيها مشابمة لغير المسلم» فحيتئذٍ حُكم بالكراهةء ولم نقل: بخلاف الأولى. 

قال: (وأن يكْسر عُنقة). 

أي عنق الشاة أو غيرها من البهائم؛ لأن في ذلك تعذيبًا هاء وإِنّما يُكسر عنقها بعد زهوق 
روحهاء بعد زهوق الروح. 

قال: (أو يَسْلّحَه قبل أن يَبْرة). 

أي يسلخ الحلد قبل أن ييرّدء ودليل ذلك: ما روى البيهقي» بل روى الدارقطي: أن النبي -صَلَّى 
اله عَليْهِ وَسَلَّمِ- قال: «لا تعجلوا الأنفس قبل زهوقها»» لا تعجلوها بالسلخ» ولا تعجلوها بكسر 
العف وقول اليش » إل زكر هذه اور جا لا على اله إن فل ها سح هذه ایر فلن 
أساء» ولكن لا إثم عليه وتصح ذكاته ويجوز أكلها. 

ثم أورد اميك ينعت كدياب NS E a‏ انكو ف ريخا رن 
أي موضع من المواضع؛ وقد ذكر الفقهاء أن الصيد من أطيب ما يأكله المرء» فأطيب طعام يأكله المرء 
من حي الكل وومةه سر الصيد» هذا هر معيو اله كله له هه راه فة مط لا هة 
فيه لرا ا عو من تيل :الله و ولاف ولذلك رة عر اتل :حا کر 
وأمّا المكتّسب الذي يكتسبه المرء» فإن المعتمد من المذهب أن أفضله هو الزراعة» فإن الزراعة أفضل 
مكتّسبء والمأكول أفضله الصيد» والصيد: 

إِما أن يكون مباحًا. 00 

' وَإِمّا أن يكون مكروها. 

فمن اصطاد ليأكلء فإنّه يكون مباحًا في حقه» ومن اصطاد ليلهوء فإنّه يكون مكرومًا؛ ولذلك 
جاء في الحديث عن البي -صلَّى الله عليه وسَلْمت فيا روي غيه أنه قال: «مّن الْبَعَ الصيد فقد 
غفل»؛ فذلك هو مكروه لأن فيه معن اللهو» وليس المقصود بأن يأكل لحاجة» بل يصطاد ليأكل ولو 
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لم يكن له حاحة» فقد يكون غنيًا وعنده من الأكل الشيء الكثير» فهذا ليس داحلًا في الكراهة» 
الكراهة أن يصطاد ليصطاد لا ليأكل. 

يقول الشيخ َرَحِمَهُ الَهُ تعَالَى-: رباب الصيد). 

المراد بالصيد» وهذا تعريفه مهم؛ لكي ثميز الصيد من غيره» قال: هو اقتناص حيوانٍ حلال 
متوحش طبعًا غير مقدور عليه» هذا هو تعريف أصحابناء تعريف أصحابنا للصيد هو ذلك. 

قر مدر ا لاذا؟ 

لكي تُخرج ما لا يُقتنص مما يُذَكَّىء وقوله: حيوان حلالء فإن الحيوان الحرام لا يُصطادء لا 
يُصطاد مطلقا ولا بباح بالصيد» وقوله: متوحشٌ طبعا يدل على أن ما كان أهليًا ثم توحش فإنّه لا 
يكون صيداء بل لا بد أن يكون طبعه التوحش» يعي عند الشخص شيء» ثم حرج منه كداحن 
ونحوه» فنقول: لاء هذا ليس صيدًا. 

قال: غير مقدور عليه» فإِلّه لو قدر عليه وملك وأصبح مملوكاء فإله حينعارٍ لا يُصطاد, وإنّما يحب 
تذكيته» كما نعلم أن بعض الناس عنده غزلانء يُربّي غزلانًا ويربي غير ذلك من الأمورء فحيتقزٍ 
يكون في ملكه؛ أو يكون قد اصطاد بشبكةٍ ونحوهاء فيكون مقدور عليه» فيجب أن يُذكيه. 

يقول الشيخ: رلا بحل الصيدٌ المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. 

تعبير المصنف زلا يحل اليد المقتول في الاصطياد)؛ يدلنا على أن الصيد نوعان: 

ا أن يكون مقتولا ق الأضطاد: 

فاو ليس مرا ق الافنطياة. 

سورد الصف حك الأول وساوود اتا من باب ال بحكم الداين. 

0 الصيد غير المقتول في الاصطياد: هو الصيد الذي يُصطاد بشبكة أو يُصطاد بفخ أو غير ذلك 
من الأمون أو أيضًا يدرك رف اء رة ار عار يُدرك وفيه حياةٌ مستقرة» عع أله لم 
يُقتل بعد في الاصطيادء فمن كان كذلك فإنّه لا يحل أكله إلا بالذكاةء فإن لم يُذَكّى بالصفة السابقة 
فإنّه لا يحل أكله. 

اها ميد كا و رها أى خد ا0 لكق اذرك وقة جا ميق فإنّهِ لا يحل إلا بالذكاة» 
ودون ذلك لا يحل. 

ا ا ا م أريد أذ يوا ك وهنم الا لا اها وأهينها لست جما 
بالكل والشرب ققطه يل إن غا أهية أعرى عة ماشايات: والآن العاضرين ترسعوا ن يدها 
دع ll‏ قو دام وهو مدان E‏ لبان" البق قرو شيا شين ملسست واد E‏ 
فيها ابن عماد الإقفهسي رسالة مطبوعة في التفريق بين ال حياة المستقرة وغيرها. 
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مج على العموم: طبعًا ابن عماد قسَّمها إلى ثلاثة أنواع لا لنوعين» لكن نمشي نقلد المذهب ثم 
ربّما نشير له بعدين إن أمكن الوقت قي فهاية الدرس. 

المذهب يقولون: إن الحياة نوعان: 

E تكرش سيا‎ E 

ونان تكن سيا قر يسدر 

هذه الحياة قد تكون عند الولادة» وقد تكون عند الوفاة» عند الولادة: إذا حرج الجنين من بطن 
أمه :البق ذ كيف فاد كانت ف ا سر فد ل إلا باد کت وإن كان ع أو فيد جا غير 
رة ف4 جوز أكله هن غر 5 كا وعد الوفاةة من أدرك ها بتريضة أو أدرك ضا قد اا 
ua,‏ فلّه لا يحل له إلا بالذكاة» ومن أدرك هذا وقد سيا قير مسر أن اله قد 
مات» فلا شك أله يجوز إذا تحقق فيه الشروط الأربعة الى سنذكرها بعد قليل. 

ف باب اا ا سافن کات ما ای اب اعات رن ان 
الوقت» تذكرون أنّنا قلنا: إذا سقط الحنين من بطن أمه بالجناية وكان مثله يعيش» معن أله يعيش: 
يعن لا بد أن يكون عمره ستة أشهر» وكان مثله يعيش» وفيه حياة مستقرة» ثم مات بعد ذلك وكان 
ت سبي الات إن خيس تكرق وھ كلق عاف سن ماك دوق س اشن وان كن أن كيه 
حياة مستقرة» فليست هذه حياة مستقرة» من مات دون ستة أشهرء أو حرج من بطن أمه وفيه 
حركة المذبوح. 

لا إِذَا نريد مسألة مهمة جداء وهي قضية ما الفرق بين الحياة المستقرة وغير المستقرة؟ 

في باب الأطعمة: المتأخرون لمم روايتان: 

إحداهما في [الإقناع]. 

والغانية في [المنتهى] . 

فالمشهور عند المتأخحرين: أن الحياة المستقرة هي كل ما زاد على حركة المذبوح» كل حركة تزيد 
عن حركة المذبوح» أو كل نفس يزيد عن نفس المذبوح» فمعئ ذلك أن من وُجد فيه هذه الصفة 
ار قاجا س 

الرواية الثانية عند المتأحرين أيضًاء وهو الذي مشى عليه في [الإقناع]: أنه لا بد أن يكون مع هذه 
الزيادة على حركة المذبوح أن توحد حركة» ولو ليل يُحرّك اليد يحرَّك الرحل» وهكذاء كل 
حركة زادت عن حركة المذبوح حركة» ليس محرد كل ما زاد» تكون حركة منفصلة عن حركة 
المذبوح» حركة المذبوح الح ركة اللاإرادية المعتادة» فإن تحرك أكثر منهاء فهذه حياة مستقرة» هو 
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وهذا القول أحذه المصنف في [الإقناع] هنا من شيخه الشويكي؛ فإن الشويكي قال: الاحتياط أن 
يكون مع وجود الحركة» فإن لم تكن هناك حركة ولو كان هناك نفسء فإِلّه تكون الحياة حياة غير 
ا 

إذا عرفا أن عاك مسلكات واطفيفه أن الشريق ين اللياة المسعقزة وغير المسعقرة حي عد 
المعاصرين يعن مُشكل كثيرًا جدًا؛ لأنّهِ ينب عليه مسائل في قضية مثلًا: أن بعض المعاصرين يقول: أن 
الحياة غير المستقرة ينبي عليها أنه يجوز أحذ أعضائه الي لا يمكن أن يعيش يماء لكن قبل أن يفقد 
لا ال ينها كانت كيه حا مه اله لذ عرز وف ف فقن الكيّاة المسططرة جاو أذ 
لقم بطم وزع قلس و كلا و كبو و لوسك و د وسكذاء لآن الشخصض يعد الرقاة تراد 
أعضائه وتموت أعصابه» فلا يمكن أحذ هذه الأعضاءء فلا بد أن يكون فيه رمق من الحياة لتؤحذ منه 
الأعضاء. 

طبعًا هذه المسألة طويلة جدّاء وي قضية تقريرها كلام طويل جداء وأنا أحيلكم على كتاب ابن 
العماد الإقفهسي وغيره. 

0 قبل أن ننتقل للمسألة الى تكلم عنها المصنف عندي فقط مسألة بسيطة جدًا: قلنا قبل قليل: 
إن فن أدرك يكنا وقد هي مب وله خيه عله أن بن يهاه عندنا صور انظر لما من باب 
تكملة القسمة العقلية: 

کی ارا عير ذا تاذ ترق شرعية و سا فنطرة لك اق ال غو يكن 1 
فك أن لكي لايفكن أن خرج سكا ود كه راتكن عه قرن حن آنا شرع السكين 
وذ كيه فمن ن أتى بالآلة إذا به قد فقد الخياة المستقرة» عل يكون سلاا آم ؟ 

نقول: نعم» هو حلال» لم هو حلال؟ 

لاله قد اشتغل بالشرط» فمن اشتغل بالشرط فكأنّه لم يُضيّع شيئاء فهو الحقيقة مُتعلق بالفورية: 
مُشتغل في البحث عن سكين وحدّها وهكذا. 

إذا هذا الأمر الأول. 

> الأمر الثاني: إذا اتسع الوقت» لكنّه لم يجد آلة وحشي موته» فحيندٍ نقول: لا يحل» انظر 
الفرق بين المسألتين» هناك فرق بين هاتين المسألتين. 

نرحع لكلام المصنف لضيق الوقت» يقول الشيخ: لا يحل الصيدُ المقتول)؛ عرفنا الصيد غير 
امقتول في الاصطيادء (إلا بأربعة شروط» (لا يل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط). 

(أحذها: أن يكون الصائدٌ من أهل الذكاة). 

وبناء على ذلك: فإنّهِ يحرم صيد من ليس من أهل الذكاة» ومن ليس من أهل الذكاة هو الوثئ 
وا محوسي والمجنون والسكران وغير ذلك» وهذا الشرط يشابه» ولا أقول يوافق» الشرط في الذكاة؛ 
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لأن هناك فرقا يسيرًا بينهماء وهم يقولون: أن الصيد يُتصور فيه المشاركةء وأمًا الذكاة فلا يتصور 
فا لار ك راء على دل فين سارك لان عو فاه حو كرام من اب الا ر 
شارك مسلم وثيًا ي صيدٍ مين فإلد يكرت محرا وأمًا ي الذكاة فلا ينضور إلا أن الذي يد كي 
شخص واحد» ولا تُتصور فيه المشاركة. 

الشرط الثاي: قال: (الآلة؛ قال: (وهي نوعان). 

أوها: قال: الْحَده). 

وسبق الكلام في الحدد واعتراض بعض أهل العلم عليه ون اعتراضه ليس دقيقا في محله» وهو 
الشيخ عبد القادر بن بدران. 

قال: (مُحَدَّدٌُ يُشترَّطٌ فيه). 

ايك ينا ق السك 

قال: (يُشترط فيه ما يشرط في آلة الذبْح). 

هذا هو الشرط الأول الذي يشترط في آلة الصيد» والذي يشترط في آلة الذبح هو أن يكون 
مُحدَّدٌ ينهر الد واا کف کر سن:وطترع هذا الشرطاة الى سيق كه 

الشرط الثابي: قال: (وأن يَجرح). 

لا بد أن يكون الآلة المحدّدة ال أطلقها أن تكون جارحة؛ لما ثبت من حديث عدي -رَضِي الله 
عَلهٌ- عند النسائي: أن البي -صلى الله عليه وَسَلّمِ- قال: «لا تأكل إلا أن يحرق»» يعن أن يجرح: 
وهذا نص صريح أنه لا بد أن يكون حارحًا» ويدل لذلك أيضًا: عموم الحديث: «ما أَنْهَرَ الد 
فَكُل», والرواية الثانية أوضح. 

قال: (فإن تله بتقله م يُح). 

يعن قتله يمعراضه؛ ولذلك جاء في حديث عدي أيضًاء وهذا لفظ البخاري: أن الي -صَلَى الله 
عله ول قال: «ما أَصَاب َد کلف وما أصابَه بعَرْضِه فهو وقيل»: أي لا تأكله» فما أصاب 
بثقله أي يحانبه» أو كان الْطلّق شيء من الأشياء الى ليست مُحدّدة فإلّه لا يجوز أكلهء والحديث 
واضح وصريح» وهو حديث عدي في البخاري. 

يقول الشيخ: (وما ليس بِمُحَدَّدٍ كالبندق). 

هك ندا بها وة وأنا سأقف مع بعضها: 

قال: (وما ليس بِمَحَدَّدٍ كالبَئدُق)؛ البندق ما هو؟ 

البندق هو أن يؤتى بالطين ويجفف ويكون على هيئة كور ثم يرمى به» فقد يجعل على هيئة كور 
ويُرمى به في مثل البيطة هذه» يُسمى بندقا كذلك» وقد ثبت عن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- عن 
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الأكل منه» أو الأكل ما اصطيد بهء فشبت في مسند الإمام أحمد من حديث إبراهيم بن عدي بن 
حاتم ا وهذا المرسل له حكم المتصل؛ لأن إبراهيم بن عدي.. معلوم أن هذا الحديث إلما اء 
من طريق عدي بن حاتم» والأصل في المرسل أنه إذا لم يعارض فإلّه يكون حجة كما نقله الشيخ تقي 
الدين إجماعًا: أن البي -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت»» فدل على 
LUT‏ كرت تم ا 

انظر معي: هذا البندق وجد بندقٌ آخرء الذي يسمى بالمسدس الآن» رصاص يُسمى بندق» جاء 
بعض أهل العلم فقال: إن الصيد بالرصاص وهو البندق» كان اي بندق» الآن نسميه رصاص 
باعتبار ما يتخذ منه وهم مادة الرصاص» جاء بعض أهل العلم فقال: إِلّه لا يجوز الصيد بالرصاص» 
هذا لأنّه يُسمى بندقاء وقد جاء الحديث في النهي عن البندق» تذكرون في الدرس الماضي ذكرت 
لكم قاعدة: أن بعض أهل العلم ينظر أن المشاركة في الاسم تشارك في الحكم» وهذه يُعملها بعض 
من الشافعية» وقلت لكم: إن ابن السبكي في [جمع الجوامع] ذكر: أن من مسالك العلة الاشتراك في 
الأسماء» وأن هذه طريقة الشافعي في بعض كلامه» ولم يعملها أغلب الشافعية» لكنّهِم حقيقة في 
التطبيق يعملوها. 

ممن قال هذا: بعض الشافعية وهو البيجوري في حاشيته على [الغاية]» فقال: إلّه لا يجوز الصيد 
بالزصاص لاه بنذ .وقد هيا عن الصيد بالبتدق قلا جرن الحقيقة أن البندق» وهذا لأ شك أنه 
ليس في محله» وقد ذكر الآمدي في [نتائج الأفكار]ء ويذكرها أيضًا الشيخ تقي الدين ده كلاد أن 
أغلب خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ» البندق الذي تُهينا عنه إِنَما هو ما كان على هيئة 
كورة ورای اطي وقوه کے وندناة ا عن التاق للق هو ال العو أن 
a‏ مده الفرعضي كور بصع ينا Nag‏ 
مُحدّد فله مورٌ في الجسد, فيكون حيئئذ صيداء فيكون صيدا لأنّه صغير» غالب هذا الرصاص ليس 
بالقطع الكبيرة» وإِلّما هي قطع صغيرة» وإن كان مدورة مثل الشوزن» الشوزن يع صغارء يع ما 
يطلقه حبوب أو كور» ومع ذلك هو مُباح لأن له مور. 

وهذا الذي جعل الشيخ عبد القادر بن بدران يعترض على كلمة مُحدّدء يقول: ليس مُحدّدء بل 
كل ما له مور في الذكاة والصيد فإنّه كذلك نقول: نعم ااا ما له مورٌ؛ 
ولذلك هم يعتبرونه هناك في باب الحنايات من آلات القتل الى سبق ذكرها. 

قال: (والعصا). 

واضح العصا. 

(والشبكة). 


د 

o‏ ل 
لأن الي -صلى الله عَلَيْه ا قال: «وما أَصَّاب بِعَرْضِهٍ فلا تأكله»» الضرب بالعصا. 

الشبكة بأن يضع شبكة ثم يأ للغد فيجد عددًا من الصيود داحلها قد ماتت» فحينعرٍ لا يجوز 
أكله بل لا بد أن تُذکی. 

قال: (والفخ). 

يُجعل الفخ هذه مثل آلة تُجعل يُصطاد اء إِمّا أ أن تُجعل على هيئة حبس ميعه» أو قِيدٍ لرجحله 
وو ذلك 

قال: (لا يحل ما فل به). 

أي لا يحل ما قتل هذه الأمور لأنّها لا ترح هذه الأمور حانظر معي-: أي هي البندق والعصى 
والفخ» يقولون: لو شدحت الحيوان» شدخته» كسرت رأسه» مثل: وخخاضة في العصافير الصغيرة» 
بعض الناس يصطاد العصفور بالنبّاطة والثبّيلة» بعض الناس يُسميها تبّيلة وبعض الناس يُسميها نبّاطة 
يقول: ولو شدحته» ولو قطعت حلقومه ومريئه» فالمذهب أنَّها لا تحجوزء أحيانًا بعض الشباب يكون 
معه حصاة» فيرمى ي يما على طير» والطيور صغيرة» فتقطع رأسه بالكلية» فالمذهب صراحة نصّوا على 
آله لا تحجوز؛ ولذلك يقول: ولو قطعه» ولو فرَّق أعضائه» ولو قطع حلقومه ومريئه فإِلّه حيشدٍ لا 
يحوزء بشرط لا بد أن يجرح. 

قال: النوع الغا من الآلات: (الجارحة). 

وهي الحيوان الذي يجرح» وهو نوعان: 


السباع كالكلب غير الأسود» فإنّهِ لا يحوز الصيد به» والنمر والأسد وغيره» كلها تُسمى سباعًاء 
ب" سا أن المذهب آله عرق هراد الأمة والس و التي و قوز شرام الكلب قان لاص عل 
مورد 

يقول: (فيُباح ما قَعَلَنْهُ إذا كانت مُعَلْمََ. 

ا في قضية قوله: (إذا كانت مُعَلّمق؛ أونّا: الُعلّم قد يكون من السباع وقد يكون من 
الطيرء فإن كان من السباع فيكون مُعلْمًا بوجود ثلاثة أوصاف» وف الطير بوجود وصفين فقط» ففي 
السباع كالكلب وغيره لا يكون مُعلّْمًا إلا إذا تحققت ثلاثة أوصاف: 

"اله إذا أرميل اله درس أ من اله بلب 

' الشرط الثاني: آنه إذا رُحر فَإنّهِ ينزحر. 

' الشرط الثالث: أنه لا بد ألا يأكل مما يصطاد. 
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هذا ما يتعلق بغير الطيور. 

0 الأمر الثاني : من الطيور كالصقر ونحوه» فإِنّما له شرطان: 

” الشرط الأول: أله إذا أرسل فإله يسترسل مع الأمر, 

” والأمر الثاي: أله -شبيهة بالشرط الثاني- أنه إذا دعي رحع» إذا نودي بصوت رجع لكء ولا 
قرط ألا يدرك الأكل؛ له معلوع أن الصقور لآ يد أن اكه لذ مكن أن تفنطاة إلا وتاك 
بخلاف السباع» فَإنّها قد تأكل. 

إذا الأمر الأول قال: (الجارحةٌ فاح ما قَعَلَْهُ إذا كانت مُعَلَّمَةَ؛ عرفا المعلّم. 

قوله: (ما قعَلَنْهُ)؛ حي وإن وصلتء طبعًا واضح أله ميت» فإنّهِ حيئذٍ يجوز أكله. 

يقول: (الغالث). 

أي الشرط الثالث. 

قال: (إرسال الآلة قصدًا). 

هذا اأ قال رمال الآله السهابه را ماي الع ا ع آله قد الكل ارا 
الل هر ارال 05 قران أن الط هر القضده وأكا ارال 0 ااه ن نيفة ل 
القصود» وهذا لا حلاف بينهماء وإلّما هو في طريقة العرض. 

إذا قلنا: إن الشرط الثالث هو قصد الفعل» أي قصد الإرسال» أو قلنا: إِلّه إرسال الآلة قصداء 
النتيجة واحدة. 

قال ولوسال #011 الفية ا الآلةاسواء كانت جار او کات اند ةوق ف دي الد فا 

قال: (فإن استرسّل الكلب أو غيره بنفسه). 

بع من قير اال 

( يتح). 

أو انطلق الرصاص وحده من المسدس» لم يبح ما اصطيد به. 

(إلا أن يَرْجُرَه قري في عَدْوِه في طلَبه فيجل). 

يقول: إن الآلة سواء كانت re‏ حارحة» إذا ذهبت وحدها فلا تحل ما اصطادت به إلا في 
صورة واحدة: إذا زحره» .معن أنه انطلق الجارح» براك كان يتك أ كان صقرا أو كان جارحًا يعئى 
من الطيور» ثم بعد انطلاقه زحره» يعن قال له کلامًا ليزداد في ا هذه الجوارح مع الزحر 
ومع الصوت راد غدوها وداد انطلاقها لآل ]كن اها غا قال إن وحزه حيعل حار أن 
فعله في الأثناء ك 


الشرط الأخير: قال: (الرابغ: التسمية). 
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والمراد بالتسمية ما سبق ذكره وهو قول: "بسم الله". 

قال: (عندَ إرسال السهم أو الجارحة). 

قول المصنف -رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى-: (عندَ إرسال السهم أو الجارحة)؛ دليل ذلك: حديث أبي 
ثعلبة -رَضِي اللَهُ عَنْهُ-: أن البي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- قال: «ما صِذت بِقَوْسِك وَذَكَرتَ امم 
الله فَكل»: فدل على أله لا بد من ذكر اسم الله. 

مھ عندنا هنا مسألتان مهمتان: 

المسألة الأولى: 9 التسمية عند إرسال الجحارح» عند إرسال السهم يجب أن يكون عنده» وهذا 
الصحيح» يعي وقت إرسال السهم أو الرمح أو إظلاق الرضاض» عند الإطلاق» وما المارحة: فإن 
ذكر الاسم يجوز أن يكون قبلها ويجوز أن يكون بعدها. 

نبدأ بالسهم: نقول: السهم يجوز أن يكون قبله بيسير في كليهماء وهو السهم والجارحة» يجوز 
ذكر الله عر وَجَل- قبلها بيسيرء وأمًا الجارحة: فيجوز أن يُذكر اسم الله جل وَعَلَا- بعد إطلاقها 
ولو بک لکن قل العو ن اا قد على ار عشي ف ما سين ع اليد الذي براه 
وخاضة من السلرجي ار من الكلاب وغيرها: 

إذا التسمية الأصل ألها تكن عندف وهو أن ققدم عليه سير ى كليهماء وريد اجار حة باد 
يجوز تأخيرها عنها بكثير بشرط أن يكون قبل الصيد أو أن يغلب على ظنه أنّها لم تصطد. 

كر اظن عند مسآلة هنا مهمة يذ توفي اال الاه وريد أن ر کر معي دادن (فإن 
تركها عَمْدَا أو سَّهُوًا لم تبَح). 

يقول: (إن ترَكها)؛ أي ترك التسمية؛ (ِعَمّدَا)؛ واضح» ما ل تذكر اسم الله عليه فلا يحل كله 
(أو مَّهوًا لم يبح)؛ ركز معي : في الذكاة قلنا: إن من تركها عمدًا لا تُباح» واضحة» أو حهل» ولكن 
نسيانًا: قلنا في الذكاة: باح وي الصيد قلنا: لا ثباح» ما الفرق بينهما؟ 

* وجه الفرق بينهما لفقهاء المذهب ثلاثة طرق» ليست طريقا واحدًا في التفريق بينهماء يعني 
فرق بين القول وبين الطريق» القول هو الرواية» الجواز وعدمه والكراهة ونحو ذلك» الطريق قد يكون 
في التعليل» وقد يكون في صفة حكاية الخلاف» ذكر ذلك المرداوي في [مقدمة الإنصاف]» قال: 
والطريق يكون كذا وكذا. 

إذا لفقهاننا ثلاث :طرق فى توجيه التفريق ييخ الذكاة وين الضيد ف التعسمية» طبعًا قبل أن أذكر 
أوحه الفقهاء» بعض أهل العلم يقول: الصواب العكس؛ لأن غند الضيد”داتمًا الرالحد كق مغل 
يبحث عن الصيد ويبحث عن الطير ويبحث عن غيره» فالأولى أله يُعفى عن السهو فيهاء وأمّا الذكاة 
فغالبًا الشخص لا يُذكي إلا وهو مسنتحضرٌ للنسمية: 
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للفقهاء ثلاث مسالك: 

5 المسلك الأول: وهذا المسلك ذكره الشيخ تقي الدين في شرحه ل العمدة] في باب 
الطهارة في غير مظنته» قال: إن فقهاء المذهب يرون أن التسمية في الذكاة واحبةء بينما التسمية في 
ادا ا د 1 ني نول سانا یا ااي سقط الهف 
والنسيان» ما الدليل على أنها شرط وما الدليل على أئها واجب؟ 

قالوا: النقل» وقد جاء في الحديث» حديث أبي ثعلبة: أن البي -صلى الله علَيّْهِ وَسَلّمّ- قال: «ما 
صت بقؤسيك وذكرت اسم الله فكل»» فجعل الشرط أن يُذكر اسم الله جل وَعَلَا- عليف وما 
هناك: فهناك هي عن.. «وَلا تأكلوا مما لَمْ يُذكر امم الله عَلَيْوكُ الأنعام:٠؟1]ء‏ فيحتمل العمدية 
والخنطأء فيكون واجبًا لاحتمال الدلالة» هذا الوجه الأول. 

5 الطريق الثايي: هذه ذكرها منصور وغيره» مثل ابن عوض وغيره» أَنّهُم يقولون: هناك غفي عنه 
السو لكت ته فن الشيء إذا كثر عُفي عنه» كبا أن النجاسة إذا كانت ثباشر الشخص دائمًا عفي 
عن بعضهاء كالاستجمار» الاستجمار دائمًا يخرج من الإنسان من مخرجه المعتاد» فعفي عن أثرها في 
الاستجمار» وكذلك الأشياء الى يكون صاحب الدم الذي يخرج منه دم كثير» الذي يفحش في نفسه 
أكثر مما يفش في نفس من لا يخرج منه دم كثير» فالذي يكون من باب عموم البلوى يُخفف فيه 
فالذبح بالذكاة في الغالب أن الشخص يكثر منه ذلك أكثر من الصيدء رالد کرد فا عند أقلين 
ااا كان فيل كاله يکن س الس هذه طريقتهم» طبعًا هذا توجيههم. 

طبعًا بعض المشايخ» مشايخناء الشيخ محمد كان يقول: هذه المفروض أنّها ثقلب» فإنّه هنا قليل 
يتصور فيه التسميةء وأما الكثير فإنّه يكون الشخص معتاد على التسمية. 

5 الطريقة الثالغة: هذه ذكرها عثمان نقلًا عن شيخه. قال: إن التسمية في الذكاة هي على 
الذييضةة وليست لاله يننا اة ق الضيد غلل الاك فالتسحية عقا غلى الوسيلة» وهتاك تسمية 
على المقصد» الغاية ول شلك أن القاضلد أفوى من الوسائل» سيسق سنالك ل تعفن وها ى 

أعيد: قال: إن التسمية في الذكاة على الذبيحة» فحيتكل يُعفى عن السهوء لماذا يُعفى عن السهو؟ 

لأنّها على الذبيحة نفسهاء على نفسهاء بينما في الصيد إِنَّما التسمية على الآلة» فلا بد من الإتيان 
ما لأنّها تؤدي إلى ما بعدهاء فقد يشتبه يما غيره» فلا بد من التسمية عليها. 

يقول الشيخ: (ويُْسّن أن يُقول معها). 

أي مع التذكية ومع الصيد؛ لاله قال: (معها)؛ أي مع الصيد كالذكاة» فيكون معهما جميعًا. 

أن يقول: "الله أكبر”). 
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فيُستحب مع التسمية أن يقول: "الله أكبر" في الذكاة وف الصيد؛ لفعل البي -صَلَّى اللَهُ عليه 
وسل فال ولا تسيب أن بهلي غلل الى حصان الله عليه وسا 

بذلك نكون بحمد الله -حَل وَعَنَا- أنمينا كتاب الصيد» الأسبوع القادم -إن اء اللا نيدأ 
بكتاب الأعان» ولعلّنا -إن شاءَ اللهٌ- يع قد أستعجل قليلًا نريد أن تُنهي كتاب الأمان والتذور فق 
درسين. 

أسأل الله عر وجل للجميع التوفيق والسداد؛ وى انه وسلي ينار كك عال البينا غم بوعل 
آله وصحبه أجمعين. 

أحد الحضور: 2390909000000 

الشيخ: ما يجوزء لا بد من آلة» ما يجوز. 

أحد الحضور: 0 

الشيخ: لا بد من آلة؛ ولذلك يقولون: إن في الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ- عن الذبح بالسن 
والظفر سنتكلم عنها: أن الذبح بالسن والظفر؛ طبعًا للحديث الذي ورد ذكرته قبل قليل؛» عاد كا 
السن والظفر متصلين أو منفصلين» الحكم فيهما سواءء فلا يجوز الذبح يبمما. 

قطع الرأس هذا ليس فيها آلة» فحينئدٍ لا يجوز؛ ولذلك يقولون: ليس كل طريق أدى إلى خروج 
الدم فإنّه يكون مباحًا؛ ولذلك من ضرب بالعصى أو بالفخ» وإن كان فيه جرح في اليد وقطع لحمّاء 
فإلّه لا يُبيح» فلا بد أن يكون آلة مُحدّدة. 

أحد الحضور: 17100 

الشيع: مايخ إلا أن دكي لن هذا فخ :ولو جرج ولو قلع لني الربخل. 

أحد الحضور: 1237000 

الشيخ: لاء قطع الرأس» انتهيناء يحوز. 

أحد الحضور: 10101101010 

الشيخ: لاء لو كان.. دعونا نتكلم عن مسألة: الآلة ال يكون ما لا يلزم -انظر معي- لا يلزم 
ل الآله أن #كرن معا وق الل ى.الصيدة وداء على ذلك فار كل كا كن غل ارف 
فجاء عليها صيدٌ فوقع عليها فمات» أبيحت هذه الذكاة. 

الفحوخ هذه إذا أنمرت الدم» ولو ارت الدم يمعي أنها أخرحته؛ لكن لو قطّعت اللحم وقطّعت 
العظم من غير أن تُنهر الدم ما يجوزء لكن لا يُشترط أن تكون هناك آلة مرسلة معن أله يُطلق 
السكين» أو أنه يُطلق الرمح» بل لو جعل سكاكين أو فخوخ ولكنّها أحرحت دما معن أفهرته» ليس 
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معين أله من باب التجمع الدموي ثم خرجء جحد أله حُمرة فقطء هذا ليس إخراجًا للدم» لا بد أن 
يخرج الدم خروجًا حقيقيًاء إفار للدم. 

»95 ذا انين أن نه لاهن سيف اله غاا 

نه لا بد من إفار الدم لا محرد وحود الدم» أحيانًا الذبيحة الموقوذة إذا سقطت بعد فترة تحد أله 
تجمع الدم» وقد يخرج» يكون حمرة فقط» ولو خارجة بعض الشيء» أنت إذا ضربت شيء على 
الجدار» جحد أله قد حرج نقط دم» أو حُمرة» دعونا نقول: حمرة» ليست دمّاء كدمة» بالضبط» مثل 
الكدمات بالضبط» فهذا ليس مَبِيحًا. 

ذا الفحاخ هذه الي توجد إذا فرّقت العظم واللحم لا بيح» إلا أن تحرج دما وتُنهره. ولو كان 
من الرجل فإلّه جوز حيشاٍ. 

أحد الحضور: yT‏ 

الشيخ: لاء نُسميه عند الوضع» عند وضعك الفخ» تضع الفخ وتقول: "بسم الله" تضع السكين 
وتقول: 'بسم 

أحد الحضور: ا ا 

الشيخ: يكفي» لكن لو جئت وفيه حياة مستقرة» ما يجوز إلا بذكاة. 

أحد الحضور: 00000 ه122 

الفية: يقولوق: المع كله رر الصيرد يه إلا الكلب الأسوة المي فإن الكلب الأسوة اله 
لا يجوز الصيد به؛ لأنّه هي عن اقتنائه وأمر بقتله حاصة» فلمًا تُهي عن اقتنائه» فدل على آله لا يجوز 
استعماله» كل ما هي عن اقتنائه لا يجوز استعماله» والطيور ما جرت العادة بالصيد به» كرهوا بعض 
الطيور» قالوا: مثل الباشق يكره الصيد به» ولا أدري ما وجه كراهتهم له! لكن كل ما جرت العادة 
بالاصطياد به من الطيور» يع قديمًا كانوا يصطادون بالأسد وبالنمر» يذكروفها في كتب التاريخ» 
خلفاء بي أمية وغيرهم» فليس خاصًا بالكلب. 

الذكب» ها اعرف أحد يصظاد بذتب» عا اظن أن الذثب يصطاد بده ما دام يكن تعليمه وا 
عَلَُّمْ مِنَ الْجَوَارح مُكَلينَ تُعَلَمُوتَهُنَ مِمًا عَلَمَكُمُ الله [سسة.]. 

أحد الحضور: ا 
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الشيخ: نعم» هذا كلام صحيح» وهذا الذي يسمى -يا شيخ- الدليل النصيء الدليل النصي أله 
ورد الاستثناء هناك ولم يرد الاستثناء هناء كلام صحيح مائة بالمائة» لكن عندما يذكر الفقهاء المسلك 
لكي يكون لاذا فرقنا بينهم من حيث المعئ» انظر معي: سآتيك .عسألة أصولية: 

عندنا مصطلح يسمى الاستحسان» الاستحسان ما هو؟ 

هو مخالفة القياس لدليل ورد» هذا الاستحسان» وهو مخالفة القياس لدليل ورد بخصوصه»ء هذا 
المستحسن يقولون: لا يقاس عليه» وإلّما يورد مورد النص ولا يتجاوز. 

أريدك أن تنتبه لمسألة: هل يوحد شيء على حلاف القياس أم لا؟ 

فمن قال إله يوك تو ء على لاف القياس+ مثل طريقة الوقق»'فقال: إن الأمعحسان هو 
مخالفة القياس لورود النص في جزيئة بعينهاء استثنت شيئًا معيئاء أو لقياس أقوى منه. 

“ومن قال: إله یرجد شى غل عاف افیا كينا ھی طريقة الخ كفي الدین ویر آنا 
هي طريقة الإمام أحمد» ويقول: هذا أحمدء يقول: لا يوجد شيء.. لذلك يقول: كل قياس حالف 
رددناه» يجب أن يكون القياس والنص متوافقان تمامّاء فلا يصح أن نقول: إن هناك عل و 
القياس شيء. 

” إذا ما الذي يكون استحسان؟ 

قال: إن الاستحسان هو تخصيص العلة» فتخصيص العلة هو أن تأي .معن لماذا استثئى هذا من 
ذاكع مع أن الأصل القاعدة العامة: أله لا بد من ذكر الله عر وجل - عند التذكية أو ما يقوم مقامها 
اد 

إذا القياس ما هو هنا؟ 

القياس هو أنه لا بد من ذكر الله» جاء النص كما تفضلت قبل قليل في الأثر الموقوف عن ابن 
عباس والحديے المروي عند سغيد بن متصور» باستقاء الذيبحة» الواجب ألك تقيس الذبيحة على 
الصيد» هذا طريق. 

الطريق الثابي: أن تُفرّق بينهماء فمن فرق بين الصيد والذكاة» قال: إن الذكاة مبنية على القياس» 
الاس فاد هن اض اع وجاء النص الثاني مستثنيًا له» فيكون استحسائاء الآخرون يقولون: 
لاء هذا من باب تخصيص العلة» تخصيص العلة هو ماذا؟ 

أن نقول: التسمية هنا شرط وهنا واحب» طبعًا الشيخ تقي الدين تعرف أله يرى الثنتين واحب» 
فيرى أله يسقط في الثنتين بالنسيان» وأراحنا جزاه الله خير. 

أحد الحضور: Ry‏ 

الشيخ: نعم» هذه كنت ناوي أتكلم عنهاء لكن -سبحان الله- اليوم مع التعب والإرهاق 


شرح كتاب د المُستَفنع OS.‏ 
9 ِ- مس" "- ---س-|ا ححص < 


کچ 

انظر معي: نحن قلنا: إن الشروط لا بد من وجودها من أربعة شروط لا بد من وجودها في الذكاة 
وي الصيد» عندما يكون هناك 0 ججهول لا تعرفه؛ كأن يأت صيد دحاج فرنسي أو برازيلي أو 
صيئ أو هندي أو غير ذلك» دعون أذكر لكم نص الفقهاءء ثم أذكر لكم القاعدة» ثم نذكر لكم 
التطبيق: 

كه نص الفقهاء الفروعي أنّهم يقولون: إذا وُحدت شاة مُذكاة في محلة أهلها من أهل التذكية: 
صح أكلياء جار أكلياه ترا ايها راح ی اا عدت ف يع مذبوحة» قطع منها 
الاثنان» قطع الحلق والمريء» وهو منبوذة» أي ليست ملكا لأحد» رُميت» ولكن المكان الذي رُميت 
E‏ أنه ركرقرا عسلفين أو تارف أو بورد E‏ يدان كلها لاله جيد 
شرط الفاعل والصفة وهي القطع» هذه مبنية على قاعدة. 

إذا عرفنا النص الفقهي» هي مبنية على قاعدة مشهورة جدًا: وهي مسألة تعارض الأصل والظاهرء 
الأصل هنا عندنا ما هو؟ 

التحرم؛ لأن القاعدة عندهم أن اللحوم الأصل فيها الحظرء الأصل الحظرء الأصل التحرى» رلا 
تأْكُلُواب [لأنعام:١١1]»‏ فالأصل المنع» إلا تَأْكُلُوا؟ [لأنم:٠٠٠]»‏ فالأصل "لا" والمستث دائمًا يكون 
على حلاف الأصلء الأصل.. لذلك القاعدة عندهم: أن الأصل في اللحوم الحظرء هذا الأصلء 
الظاهر ما هو؟ 

° ظاهرها أنّها قطع منها ما يُقطع في التذكية. 

° والأمر الثاني: أنه في محل هو من هل الف ملين أذ موود أ رارع ها غار الصا 
الظاهرء والقاعدة: عند تعارض الأصل مع الظاهرء أنه في كثير وليس دائمّاء في كثير من الأحيان 
يقم لظا وهذة من تطبيقافاء ويناء على ذلك فان هذا الدحاج الفرنسي أو الدحاج البرازيلي أو 
غيره» أو كنت أنث مسافرا لبلد سواء قدم إليك أو أنث سافرت له تقول: إذا جاءك شيء من هذه 
الأنعام» فهل يجوز أكله أم لا؟ 

>> ننظر للشرطين: 

الشرط الأول: الأهليةء أنت لا تعرف الذابح» لكنّ الظاهر أن هذه البلدة أهلها من هم من أهل 
الذكاة؛ بأن كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى» فلو جاءك الدحاج في فلسطين حيث يوجد اليهود 
كثرة هناك؛ أو ف أوروباء أو في أمريكا الشمالية» أو الجنوبية» فإن الأصل في هؤلاء هم من أهل 
الكتاب» فإنَّه لهم أهلية الذكاة» بخلاف ما لو أتاك اللحم من المندء أو من الصينء أو من اليابانء 
فالأصل في هؤلاء أنّهم وثنيونء إِمّا بوذيون وإِمّا هندوس. 


إذا عرفنا الأمر الأول في قضية الأهلية. 
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بقي الأمر الثاي» وهو الظاهرء انظر الفرع الذي ذكروه: قالوا: رآها مُذكاة ألا يحتمل أن تكون 


يحتمل ذلك» لكن هو العبرة بأن رأى» نقول نفس الشيء في هذا اللحم: إذا رأيت اللحم عندك 
على هيئة مُذكاة جاز» يعن قطع رأسه عن جذعه؛ الآن يوجد الصعق» الصعق أحيانًا قد يكون يصعق 
ثم يقطع» سأتكلم الآن بعد قليل عن الصعق» نقول: وإن كان مصعوقاء ما دام هو ظاهره كذلك. 

إذا قحو وهذا صدر قبيا قر ى من اللجنة الدافية للاففاء. 

هناك صورة يكون الظاهر التحريم: بأن يغلب على بلدٍ معين أنّهم.. يغلب عليه هو الأغلب» 
نهم يذبحون الداحن بطريق الصعق من غير قطع» فحيئئذٍ نقول: الظاهر هنا لا يُعارض الأصل» فهو 
حراءة أن الظاهر أنّهم يذبحون, الغالب على أهل هذه البلد. 

طيب لو اشتريت دجاجة في بلدٍ كتابي» فوجدت الرأس مفصولًا عن المسد» نقول: يجوز أكله» لو 
اقبت دا وا احا اوغا في الدحاج الرومي تجار قد مضل به» فنقول: يحرم 
آګلهء ولو كان الذي يله ذميًا أو كتابيّاء ليس ذميّاء كتاياء هذه مسألة. 

بالنسبة للصعق» انظر معي: الصعق نقول: له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يُصعق ولا يُقطع رأسه» فلا شك في حرمته» أو لا يُذَكّىء أن يُصعق ولا 
يفك قاذ شتلق اق رمه 

الحالة الثانية: أن يُصعق ثم يُذَكى بعد موته أو بعد فوات ال حياة المستقرة فيه» فلا شك في حرمته. 

الحالة الثالغة: أن يُصعق فتبقى فيه حياةٌ مستقرة» ثم يُذكى» وهذا أغلب الناس يفعل هذا الشيىئ 
وهذا الذي صدر فيه قرار مجمع الفقه أنه حائز» كيف يصعق؟ 


هذا الذاسن اض صا ب لكلا ورك ما رك م يد ذلك يت بال هذه ا 
تقطعه» يعي تكون آلة ليس فيها فعل الآدمي» وتقطعه مباشرة بعد ذلك. 

هذا ما يتعلق بالصفة» باقي التسمية: 

التسمية الأصل عندنا: أن المسلم إذا لم يذكره.. وعرفنا الخلاف فيه» وعرفنا النص في المسلمء أمّا 
الكتابي: فالأصل عندنا أن الكتابي إذا لم يذكر اسم الله سكتء وعلمنا ذلك فإنّه لا يُؤكلء وأمًا إذا 
جهلنا في الكتابي فيجوز أكله؛ لحديث عائشة: يأتينا اللحم؛ المذهب يحملونه على لحم أهل الكتاب» 
اليهود, فلا نعلم أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «اذكري اسم الله عليه وكلي», فعندهم حي وإن 
لم يُذكر اسم الله عليه لأنّهِ لأحل الجهل فيجوز أكله» واضحة يا شيخ؟ وضحت الصورة؟ 

أحد الحضور: اك 

الشيخ : المذهب يقولون: يجوزء ظاهر كلامهم من أله يجحوزء ظاهر كلامهم لكن بشرط: ألا 
بني غير الله سا وکل فان على كف ما جرر؛ الأن هذا الحديف قالراة هو غاص باهل 
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الكتاب؛ لأن أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم في ذبائحهم فمن ذلك يقولون: لو أن كتابيًا ذبح ما 
يحرم عليه ويحل لناء جازت ذبيحته. 

ذكروا يعي أحكام كثيرة» مثل اليهود عندهم لا يجوز أكل ذات الظفر» كل ما له ظفر من الحيوان 
لا جوز أكله فلو ذبح يهودي ذات ظفر جاز لنا أكله. 

أحد الحضور: eee‏ 

الشيخ : ف الآلة؟ يكون تسمية عند تشغيل الآلة» عند تشغيلهاء قد تذبح مائ فعندما يقول: 
"بسم الله" حلاص؛ ولذلك بعض الآلات وضعوا عند زر التشغيل "بسم الله" بخط» إذا أراد أن يشتغل 
يقول: "بسم الله"» وهذا الصواب. 

طا الخقيقة كقرة نسياث التسمية كثير جحد اسأل أي شخص بلغتنا الدارحة قصّاب يعئ» يعئ 
يذبح» القصّاب هذا لو تسأله يقول: كثيرًا ما ينسى؛ ولذلك القول الثاي» اخحتيار الشيخ تقي الدين: 
بأنّه يعذر بالنسياك» حي عند التذكيةء يعين قوي» لكن الذي تعمد ترك ذكر اسم الله دعر وجل 
غليه لا شك آنه لا يجوز أكله. 

O N أحد الحضور:‎ 

الشيخ: وإن كان مع عهد الرسول وهم يقولون ثلاثة. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: حي وإن كانء ما لم يقل: أنا لست نصرانيًاء أنا اردتت» فإنّه يكون نصرائيًا. 

أحد الحضور: له 

الشيخ : لا لاء حي وإن نطق» حن لو قالء إذا قال: أنا لست نصرانيّاء تركت النصرانية» حينها 
مسألة أحرى» لكن يقول: أنا نصراني لكي ملحد» هم يقولون: أنت نصراني لكن خليك معنا. 

أحد الحضور: ا و اك 

الشيخ : هذا ظاهر المذهب يا شيخ, أقولها للشيخ قبل قليل؛ ظاهر المذهب: أن أهل الكتاب إذا لم 
يُسموا تحل ذبائحهم؛ لأن الحديث الذي أوردوه قالوا: إِنّه حاص بأهل الكتاب» ولا نعلم» حي 
الكتابي ظاهر كلام الأصحاب: أنّها تحل ذبيحته إلا أن يذكر اسم غير الله عر رت 

أحد الحضور: yT‏ 

الشيخ: لاء عندما نقول: في قول الله -عَرٌ وَحَل-: «إوَلا تأكلوا ما لم يذ کر اسم الله علي 
[الأنعام: ١ ١١‏ مفهومه أمران: 

اد اسم غير الله جحل وَعَلَا- عليه» فيشمل المسلم وغيره» والكتابي ظاهر كلام.. يع ما 
نصوا على الكتابي» والكتابي ظاهر كلامهم ويحتاج إلى مراحعة: أله إذا لم يذكر اسم الله عر 
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ا ما ىء أبيحت؛ لن أصنًا ق دينه لا يلزمه وجوب الكسمية: لوَطْعَامُ الذين ووا الكتاب 


حل لكم [الائدة:ه]» ففي دينهم أساسًا لا يشترط التسمية» فدل على أنه لا يلزم أن يسمي. 
أحد الحضور: ل ا كه 


أحد الحضور: 00000 E‏ 

الشيخ: جرحت الآلة اثنين» لاء يكفي واحد, إن أطلق المسدس وأصاب الاثنين» لاء يكفي عند 
الإطلاق. 

أحد الحضور: ل 

الشيخ: لو مائة» مثل الشوزن» لو رمى بالشوزن على شجرة» طلع يذبح له خمسة عشرة» هذا لا 
يجوز طبعًاء لا يجوز نظاماء ذبح الصيد بالشوزن ممنوعء فهذا نعم تسمية واحدة تكفي. 

أحد الحضور: 170711011000 

الشيخ : بالمتقل» ما في شيء» يجوزء يجوزء الذي لا يجوز أن تطبخ السمك وهو حي» ليس لا 
موق لا جوز كزاهة ليسلا جوز حرمت ضري وز . 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: الكتاب! ابن عمر -رَضي الله عَنْهُ- له رأي: ئه لا يجوز مناكحة أهل الكتاب» ولا يجوز 
ذبائحهم لأنّهم ليسوا الذين أنزل عليهم الكتاب؛ فإلّهم قد حرّفوه وبدلوه» لكن أغلب الصحاية على 
حلافه» هذا الذي تقصده يا شيخ؟ 

ابن عمر هذا هو رأيه» وأغلب الصحابة على خلافه. 

أحد الحضور: 00 

الشيخ: الآراء اليّ.... 

أحد الحضور: 1200 

الشيخ: لاء لا يجعلون لاشتراط التسمية» لاشتراط التسمية فقط. 

سلام علیکم» جزاكم الله خيرًا. 


الدرس مائة وأربعة 


كتاب الأَيمان 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن غا جد اله ورسولت: على الله عله وغل الد اضحابة وسلم فبلا كرا نإل نيرام 
لقيو 
ثم اما بعد... 
فيقول الشيخ -رَحِمَه الله تَعَالَى-: ركتاب الْأبمانِ). 
أورد المصنف -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- تبعًا لمن قبله ركتاب الأبمان) بعد (كتاب الأطعمة) وقبل 


(كتاب القضاء) لمناسبة لما قبله ولما بعده» فإمًا مناسبته لما قبله: فقد ذكروا في ذلك أوجهًا: 

* من هذه: أَنّهِم قالوا: إن فم الإنسان إمّا أن يستغله في مطعوم أو أن يتلفظ بقول فيه» فالمطعوم 
ا ا E‏ راق يداف باكر انكر هاا للفلل ب جنا 
يُوحب كفارة وهي الأمان» وأا ما عدا ذلك فإلّه متعلقٌ بالآداب. 

فا وذ كرو ادا E MN Neg‏ عند الحنث» والكفارة هي 
ضور ع ضور ادمات تانب و0 بعد 

0 وأمّا علاقة الأعان عا بعدها: فلكي نكر الأمان ترطعة لكاب القضادة قان القضاء يحكم فيه 
باليمين في صور متعددة» فناسب أن يذكر حكم اليمين على الماضي والمستقبل» فيكون المستقبل هو 
المذكور في كتاب الأيمان والماضي هو المذكور في كتاب القضاءء وسيأتٍ ذكر هذين الأمرين بعد قليل 
,عشيئة الله. 

يقول الشيخ: (كتاب الأعان). 

الأعان في الأصل جمع يمين» وهي الي ثقابل في الشمال» فهي اليد اليمئ» والمقصود اليد اليم 
واليد الي تُقابل اليد الشمال. ' 

میت هذه ااال كان من عادة العرب أن الحالف منهم إذا حلف أعطى يداه» بل أعطى 
أكرم يديه وهي اليد اليمئء فسَّمّوا الشيء هما يفعل أثناؤه وما يصاحبه» وهذا كثيرٌ في لسان العرب 
أن يسموا الشيء بلازمه أو ما يصاحبه. 

والأعان ها أسماء كثيرة؛ فتُسمى أحيانًا حَلِفاء ونُسمى إيلاء» ونُسمى قسماء ولكنّ الفقهاء يُفرّقون 
بين هذه الأمور الثلاثة» فيجعلون الإيلاء حاصًا فيمن حلف ألا يطأ زوجته» ويجعلون الحلف أشمل من 
الأمان» فإن الحلف عندهم قد يكون باليمين» وقد يكون بالطلاق» وقد يكون بالعتاق كما مر معنا 
في كتاب الطلاق باب الحلف بالطلاقء فعند الفقهاء أن الحلف واليمين بينهما عمومٌ وخصوصٌ 
مطلق» فالحلف عندهم أشمل» وإن كان في لسان العرب هما واحد. 

يقول الشيخ e‏ اذاه رکتاب الأّعان)؛ جرت العادة عند أهل العلم أنَّهم يُعرفوا 
الأبعان بحدء وكما هو متقرر دائمًا عند أهل العلم كما ذكره الشيخ تقي الد وة أن هدة 


ا 


الحدود دائمًا لا تخلو من اعتراض» لكن بحري على ما حرى عليه الأوائل من ذكر حدٍ للأيمان» فقد 
ذكروا أن الأكان هي توكيد أمر أو حكي, لا فرق بينهماء بذكر مُعظمٍ على وجو خصوص» وهذا 
التعريقف: يشمل کل ما لسن غيكاء ولک إذا كان با بغ واب فهي أبمان أهل الإسلام» وإن 
كان افا بره کل غاا فليست من أبمان أهل الإسلام» وسيأيٍ بعد قليل. 

وقومم: "على وجهٍ خصوص" لكي يكون للفظ والصياغة أثر في الت وكيد. 

يقول الشيخ -رحمة الله تعالى-: اليم التي تجبْ ها الكفارة إذا حَنث هي اليمينْ بالل أو 
صفةٍ من صفاته» أو بالقرآن أو بالمصحف). 

بدأ يتكلم الشيخ عن اليمين الي يترتب عليها الكفارة» وقد ذكر الشيخ هنا قيدين» لا بد من 
هذين القيدين في صيغة الحلف: 

أول هذين القيدين: أن تكون اليمين بالله -جحل وَعَلَا-. 

والقيد الغابي: TTT‏ د كال عالت 

أن تكون به -سَبحَائَةُ-» وألا تكون بغيره. 

إذا قول المصنف: (اليمينُ التي جب يما الكفارة؛ يدلنا على أن هناك حلقًا لا تجب فيه الكفارة؛ 
كلطلق الح أو لكل بالطلاق ;العاف بوقيرها. 

92 ولذلك أريد أن تنتبه لمسألة: أن الحلف بالطلاق والعتاق في مشهور المذهب يخالف اليمين في 
مسائل كثيرة: 

من هذه المسائل ما أشار إليه المصنف هنا: وهو أن الحلف بالله إذا حنث به الشخصء فإنّهِ يُشرع 
له التكفير» بل يجب عليه التكفير» وأمّا بالعتاق والحلف بالطلاق» فإِلّه إذا حنث فلا كفارة فيه» وَإِنَّما 
يوجد فيه الجزاء وحها واحدًا. 

ومن ذلك: ما يتعلق بالاستثناء» فإن الاستثناء عندهم يجوز في الأيمان ولا يجوز في الحلف 
بالطلاق» وهم في التفريق بين الحلف والعتاق أكثر من مسألة يكون فيها الفرق بينهما واضحًا جلياء 
لكن على الرواية الثانية من باب فقط الفائدة وتتمها: أن کا ی كرون سكيةه و سو ن 
على صيغة التعليق أو كان على صيغة اليمين. 

إذا قو لعن (التي جب يما الكفارة) يدلنا على أن ليس كل ين فيها كقارة. 

قال: (إذا حَنَثْ)؛ أو إذا حَنث» وسيأن بعد قليل ما معن الِنْث. 

قال: (هي اليمينْ بالل أو صفةٍ من صفاته, أو بالقرآن أو بالمصحف). 

نبدأ أونًا بأول ما يكون به الحلف» وهو الحلف بالله جل وَعَلّاد» فقوله: (اليمينٌ بالله)؛ أي باسم 
الله -جَلَ وَعَلَا- الأعظم وهو الله ويدحل في ذلك كل اسم له - سْبْحَائَهُ وَعَالَى-. 


إذا قول المصنف: (اليمينٌ با يكون أمران: 

الأمر الأول: منصوص الكلام» وهو اللفظ الْعظّم به -سْبْحَائَهُ وعالى-» وهو لفظ الله حل 
ولا 

والأمر الثاي: كل اسم لله -سْبْحَائَهُ وتَعالَى-. 

وهذا التقسيم لنوعين ا يعد ليل سن شاء الد وانماء الله حبكل وغلاد توغان: 

النوع الأول: ما تسمّى به الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالّى- في كتابهء أو سمّاه به البي -صلى الله عليه 
وَسَلَّمِ- في سْنّته فهذه الأسماء لا شك في جواز الحلف ماء بيد أن الفقهاء يُقسسّموها إلى قسمين: 

' قسمٌ يختص به -سبْحَانَهُ وتَعَالَّى-. 

وقسمٌ قد يشرّكه غيره؛ كالكريم مثلّاء والرحيم. 

ليقولونة إن ما افص .يه الله سكل واد من الاعات كال والضيف وغير ذلك فان من 
حَلّف به» يعن جاء به على صيغة القسم والحلفء فإنَّه يكون ييا إلا أن ينوي عدمه. 

٠‏ وأمّا ما يشترك مع امه غيره -سبْحَائَهُ وعَالَى-: فإِلّه لا يكون بين إلا أن ينويه. 

۷ الفرق بينهما: إذا حاء بالصيغة من غير أن ينوي شيعاء فإن كان الاسم ما احتص به الببار - 
حل وَعَلًا- فإنّه يكون يناه وإن كان الاسم مما يشترك معه غيره فَإنّه لا يكون يعينًا. 

إذا النوع الأول من أسماء الله -حل وَعَلَا-: ما تسمى به الله -سْبْحَائَةُ وتعَالَى- أو ّى به نفسه. 

النوع الثاني من أسماء الله -جل وَعَلَا-: ما اشيّق من أفعاله» ونحن نعلم أن لأهل السنّة طريقين 
ن اشتفاق الأ عاء من الصفات» فإن بعضًا من أهل السكّة» وهذا هو ظاهر طريقة عمد ين إسحاق ين 
منده صاحب كتاب [التوحيد والإبمان]» فإن ظاهر طريقته: جواز اشتقاق الاسم من الصفة؛ ولذلك 
فاه ياق بأسماء في كتاب [التوحيد] هي 5-57 من الصفات كالستارء مع أن اا ا 
الستيرء فهذه الأسماء الي اشتقت من أفعاله -حل وَعَلَا- واشتّقت من صفاته -سْبْحَائَهُ وتعَالّى-. 
فنقول: إذا كان معناها المدح له -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى-» فيجوز الإقسام يما لاله قد يكون بعض الأفعال 
لا يُشتق منها صفة كما تعلمون كالمكر وغير ذلك من الصفات؛ لأنّه يكون الاسم حينئلٍ ليس اسم 
كمال و إلما ضده: 

إِذَا هذان نوعان من الأسماء يجوز الإقسام مما ولا شك. 

النوع الثاني ما يُقسم به: ما ذكره المصنفء قال: (أو صفة من صفاته) ا وخعلوم أن 
اعتقاد أهل السّنّة والجماعة أله يجوز الإقسام بصفات الله -حَل وَعَلَا-» لكن لا يجوز دعاؤهاء فيجوز 
أن تقول: وعزة الله وعظمة الله» وجبروته» لكن لا تقول: يا عزة الله» ويا عظمة الله» ويا جبروته» 
وهكذا من الأمور. 
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إذا الصفات يجوز الإقسام بما ولا يجوز الحلف ماء الفرق بين الوجهين تكلم عنه أهل العلم» 
ومنهم الشيخ تقي الدين في الرد على البكري» فقد أطال في هذه المسألة. 

قال: (أو بالقرآن أو بالمصحّف)؛ من أقسم بالقرآن فقال: والقرآن» أو قال: بالملصحفء فأقسم به 
قالة والصحفء فإله يكرت مقا باك سكل وعلاك4 لأن القرآن هر كلدم الله كل وغلات» فكأن 
من أقسم بالقرآن فقد أقسم بكلامه -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى-. فكأنّه قال: و کلام الله أو وكلام اللهء فقال: 
وكلام الله؛ لن الواو لا بد أن يكون الْقسّم به جرورًا. 

وكذلك المصحف؛ لان المصحف هو المكان الذي جُمع فيه القرآن» ولا يُطلق إلا على هذاء وما 
سمّى أبو بكر -رضي الله عَنْهْ- هذا المجموع مصحقاء الذي سمّى هذا المجموع بالمصحف هو أبو بكر 
١‏ شاور الصحابة فاختاروا له هذا الاسم والذليل على ذلك آله قضى. الصحابة رضران الله 
عَلَيْهِمْ- أن من حلف بالقرآن أو بالمصحف فإنّها بين منعقدة» لكن قضى بعض الصحابة كابن 
مووا جو طق ای مهد غليه يكل ا تارق تكد اک من مف الف 
كفارة» وأمّا المذهب فإنّهِم يقولون: لاء إِلّما تحب فيه كفارة واحدة؛ لأنّه يكون من باب التداحل» 
وسنذكر مسألة التداحل بعد قليل. 

مج عندي هنا قبل أن أنتقل للحلف بغير الله جل وَعَلَا- عددًا من المسائل: 

المسألة الأولى: فيما يتعلق بقول المصنف: (بالقرآن أو بالملصحفى؛ كلام الله -حَل وَعَلَا- غير 
القرآن» لو أقسم به امرقٌ فقال: والتوراة» فهل يكون ذلك حلفاء يعن تنعقد به اليمين أم لا؟ 

المذهب: نعم؛ لأن المقصود بالتوراة ليست هذه الى بين أيدي الناس فإن هذه مُحرّفة» وإنّما 
المقصود بالتوراة هي التوراة الي أنزها الله -حَل وَعَلَا- على موسى -عليه السلام-» وبالإنجيل: 
ا إل الذي أنرله الله سكل رغاد على يمي فيو اقسا يكل ال سكل ولاح رعلا من كلا 
ميان ون 

المسألة الغانية: أن حروف القسم ثلاث وهذه تفيدنا في اللفظ القسم به حروف القسم: واو 
وا ا 

إذا لا بد من الإتيان بحروف القسم هذا هو الأصلء ويقول الفقهاء: أله يصح القسم بدون 
الإتيان يماء سواء حفض القسم بهء وهو لفظ اللالةء أو نصبهء فإذا قال: الله لأفعلن كذاء فإنّها يمين» 
أو قال: الله لأفعلن كذاء فإنَّها يمين إذا كان يعلم المراد أو وافقت النية على التقسيم الذي ذكرته قبل 
قليل في النية. 

إذا لا يلزم الإتبان به» لكن الأصل أن يكون هناك حرف القسم أو حروف القسم الثلاثة. 

المسألة الثانية: أن المقسم به يختلف باحتلاف حرف القسم ذكر ذلك الفتوحي في [المنتهى]» 
فذكر آله إذا حيء بحرف الباء» فيجوز أن يكون اسم الله أو صفته مُظهرة أو مضمرة» وإذا حيء 
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بحرف الواو فلا يصح إلا أن يكون مظهرًا لا مضمراء يعن ليس ضميرَاء فما تقول بدل والله: واو 
وهاء» حرف ضميرء أو وهوء لا بد أن يكون مُظَهرَاء بخلاف الباء فيجوز أن مضمرًاء فتقول: به 
لأفعلن كذاء فيشار إلى لفظ الحلالة جل وَعَلَا-. 

وأمّا حرف التاء فلا يصح القسم به إلا باسم الله عر وَجَلُ-» لفظ الله دون ما عداه» وهذه 
المسألة الي أحلت إليها قبل قليل حينما قال المصنف: (هي اليمينُ بالله)؛ أي اظ الل سبك بعلا 
أو بأي اسم من أسمائه» فمن جاء بحرف التاءء فلا تنعقد بمينه إلا أن يأني بلفظ الله -حَل وَعَلَا- دون 
ما عداه فن ات فلا يُقال: تالكريم, أو تالحبّاره أو تالصمدء وإنَّما يُقال: تالله فقطء كذا ذكروا - 
عليهم رحمة الله-. 

ثم قال المصنف -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (وَاخَلِفْ بغير الله مُحَرم). 

وقد انعقد إجماع المسلمين كما حكى ذلك إمام أهل المغرب أبو عمر بن عبد البر على أن الحلف 
بغيره -حل وَعَلَا- مُحرَّم؛ لما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر: أن البي -صَلَّى اللَهُ عليه 
وَسَلّمِ- قال: «فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»» وثبت عن ابن مسعودٍ -رَضِي الله عله 
أنه قال: "لعن أحلف بالله كاذيًا خيرٌ من أن أحلف بغيره صادقا"» وثبت في الصحيح من حديث 
عمر: أن البي عفان الله عه ا قال: «لا تحلفوا بآبائكم». 

اال يعر انه مسن بل هو كر عن كار لتوب بان هو من الراك اا سره ديت 
ابن عمرء ولا شك أن الشرك الأصغر هو من أعظم الذنوب وأشدهاء بل هو من الكبائر إن لم يكن 
من أكبرهاء وقد فرق بعض أهل العلم -كما تعلمون- في الفرق بين الكبائر ال لا تعد شركا 
والكبائر ال ممّاها البي -صلى الله عَلَيْهِ وسل شرك أصغرء فمن أوجه الفرق بينهما: ما ذكره 
بعضهمء وهذه علمها عند الله لكن ذكرها بعض أهل العلم: أن الكبيرة يكون صاحبها تحت المشيكة: 
لكف إذا رصق هذا الفدل الام کف شر كا ولى كان أشي فاد ات لا ركرة کا 
بل لا بد أن عڌب؛ لان الله -جَلَ وَعَلَا- بن أنه -سْبْحَاَهُ وتعالَى- طلا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغفِرْ 
مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءِي اله فيدخل فيه الكباترء وهذا يدلنا على أن ما صف بآله شر 
أصغر من الذنوب» فإلّه وإن كان غير مُخرج من الملة» فإنّه يعد من أكبر الذنوب وأعظمها جرماء 
حن قال بعض أهل العلم: إلّه لا بد أن ا إلا أن يتوب. 

إِذَ الحلف بغير الله مُحرم» والتحقيق: أن كل شيء حلف به فإنّه محر ولو كان هذا المحلوف به 
عون Go O a‏ كا شارف يد اعرف كاف وفر a e‏ 
عليه وآله وسلّم فإن محمدًا شريفٌ ولا شك ولكنّ الحلف إِنّما هو من خحصائص الألوهية» وفيه 


معن أيضًا ربوبية» الألوهية لألّه عبادة» والربوبية لأن فيه تعظيمّاء فهو من حصائص ألوهية وربوبية 


ا 

r TT Go ay 
بينهم جميعًاء فلا يجوز الحلف.‎ 

6ه وما ذكر عن يعض أهل العلم: أله يجوز الحلف باليي -صلى الله عليه وَسَلَّمَء فإن هذا لا 
يصح» ولا يصح نسبته لأحمدء وإن كان قد قاله بعض أصحابه؛ لأن أحمد ليس نصه صريح في هذه 
المسألة» وإِنّما هو توقفٌ في الحلف» توقف» وقد ظنّ بعض الناس طردًا لقاعدة: أن نا ترق فيه جل 
فاه يحمل على روايتين» وليس ذلك كذلك؛ فقد ذكر بعض محققي أصحاب أحمد كابن حمدانء 
وقي المسودة» وهم الشيوخ الثلاثة: آل تيمية وغيرهم» أن ما توقف فيه أحمد» فكثير من الحالات 
اميل عل روان وان كان السياق يدل على شيء» فإلّه يُحمل على ما دل عليه السياق والقرائن؛ 
وأحمد عندما توقف في الحلف بالنبي -صَلَى الله علي وسَلّم قد يكون ليس من باب حمله على 
الرواهينة والمافن ياب التأكيد على المنع؛ ولذلك فإن في نسبة هذا القول لأحمد نظر ويحتاج ال 
تأمل» فالصحيح: آله لا يجوز الخلف بكل أحد حي بالبي الأكرم عمد -َصَلَّى الله عَليْهِ وسلو 
وليس في ذلك إنقاصًا لقدر محمد -عليه الصلاة والسلام-» وإِنّما هو تعظيمٌ للبار -حل وَعَلَات 
يجب أن تُفرّق بين إنقاص قدر الرحل وبين تعظيم الله -سبْحَائَهُ وتعالى-» محمد -صلى اللَهُ عليه 
وَسَلَّم- يحب تأزيره ونصره وتوقيره وتعظيمه» وهو ما ذكر الله -حَل وَعَلَا- إلا ذكر معه البي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْء لكن ما يتعلق ما احتص الله -جَلَ وَعَلَا- به من أمور الربوبية والألوهية 
تحب الوقرقت عبن ما را الله سل وقلا يف 

قال: (واخَلِفْ بغير الله مُحَرّم ولا تجبُ به كفارَة). 

لاله طريقٌ مُحرَّمء وما كان مُحرَمًا فلا تحب به الكفارة» لا بالفعل ولا بالحنث» كلا الأمرين» لو 
حلف ولم يحنث فلا كفارة» ولو حلف وحنث فإنّه لا كفارة في الثنتين معا. 

يقول الشيخ: (ويُشْعرَطُ لوُجوب الكَفَارَةٍ ثلائة شروط). 

بدأ يتكلم المصنف عن شروط وجوب الكفارة؛ لأنّه ليست كل بمين فيها كفارة» بل لو أردنا أن 
ننظر لأنواع القسمةء فإن أغلب الأمان لا كفارة فيها. ۰ 

إذا ليست كل بين فيها كفارة. 

الشرط الأول: قال: (ِالْأَوَلَ: أن تكون اليمين منعقدة. 

الدليل عليه: قول الله َل وَعَلَا- : إلا بوّاخذكم الله باللَفْو في أَيْمَانَكُمْ و رلک لکن يُوَاخِلكُمْ بمًا 
عَقَدْثُمُ الأَيْمَانَ4 [المائدة: 85 ]» ما عقدتم. 

إِذَا لا بد أن تكون منعقدة» وما معنى أن تكون منعقدة؟ 

ذكر المصنف في [الإقناع]: أن الراك يان تكرة ا م قال: هي اليمين الي يمكن -انظر 
عبارة المصنف- بمكنء يعن قد يكون فيها ذلك وقد لا يكون» هي اليمين الي بمكن فيها البر ويعكن 


شَرْحكتاب راد المستقنع 


١ 

ل 
أحدهما موجودًاء فحينئذٍ تُسمى عيئًا منعقدة. 

وليف قل الضف ١‏ ررد أن يبين ما هي هذه اليمين» قال: (هي التي قَصِدَ عَقَدُها على 
و قبل مُمُكن). 

إذا اليمين الي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنث؛ نما هي اليمين الي تُعقَدٌ على المستقبل. 

قبل أن نتكلم في هذه الحملة» وفيها بعض المسائل الي تحتاج إلى تأملٍ ودقة» انظر معي: الأعان» 
وإن كانت بالله و فإنّها ثلانة ثلاثة أنواع: 


بعض أهل العلم يجعل اللغو جزءا من الماضيء والحقيقة أن اللغو قد تكون في مستقبل وقد تكون 
في ماض؛ ولذلك تفردها في قسم مستقل. 

إذا الأبمان ثلاث: 

© أن تكون لماض. 

5 أو تكون لمستقبل. 

© أو للغو. 

فما كان لماض أو كانت لغوّاء فإنّه لا كفارة فيهاء وسيأنٍ بعد قليل» وما كان على أمر مستقبل» 
ا ل ا ۰ ٠‏ 

إِذَا لو قال المرء: والله ما فعلت» هذا ماضيء لا كفارة فيهاء وسيأتي تفصيلهاء وإن قال: والله لا 
أفعل» هذه في مستقبل» فهذه الى فيها الكفارة. 

إذا عرفنا الفرق بين الماضي والمستقبل من حيث المحل» وهو بحسب الصيغة» طبعًا ل نقل: إن قول 
المصنف: (وهي التي قَصِد عَقَدُ عَقَدُها على مُستقبّلٍ مُمْكِنِ) هي تعريف» هذا ليس تعريقاء وإنّما هو 
إيضاح لليمين المنعقدة. 

8 انظر معي: عندنا في هذه المسألة في قول المصنف: (وهي التي قُصِدَ عَفَدُها على مُستقبّل 
مُمكن) عدد من المسائل: ۰ 
أول هسألة: ق قوله: (وهي التي قصِد عَقَدُها)؛ ناء على اهول أقصح؛ نقول: هي الي قصدء 
ويصح أن تقول: قَصّدء أي المتكلم يقول: (وهي التي قُصِد عَقَدُها على مُستقيّل)؛ قوله: (على 
مُستقبّل) يفيدنا ذلك: على أنه ليس بماض» وهذا واضح» سيأنَ بعد قليل. 1 
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المشكلة عندنا كلها في كلمة قول المصنف: (على مُستقبل مُمْكِن)؛ من عقد عيئًا على شيء 
مستقبل» مسقل يعي ف الستقبل+ فلا يخلو من حالتين: 

إن ان يكرة هنا الى الذي غ غ و ا 

© أو أن يكون غير ممكن. 

فأمّا الممكن فمثاله: قال: والله لا آكل هذا الشيء» فهذا ممكنء وأمّا غير الممكن: فهو أن يقول: 
والله لأطيرن» هذا غير ممكن أن يطير الآدمي» فأما الممكن: فلا شك أن من عقد اليمين على أمر 
مُستقبل مُمکن» فإلّه تحب الكفارة فيه» ولكن تحب الكفارة عند الجنث» وسيأن إن شَاء الله ن 
عل راا بود الین خلى ی مل غر کن :إن له الین 

الحالة الأولى: e eT‏ ا 

والخالة الثانية: أن يعلق حننه على وجود هذا المستحيل. 

لم الحالة الأولى قلنا: أن لىخ على عدم السفكيل» كأن شرل والله لأطيرن» على الوجودء 
علّقه.. حلف على الوحود» فيكون الحنث عند العدم» من علق الحنث على عدم الفعل» فإنّه حيقذٍ 
تلزمه الكفارة من حين تلفظ باليمين. 

نه الصورة القانية: إذا علق التق على وجرد المستتحيل؛ كان يقول: .والله. لا أطيرء معت خر 
نقول: حلف على فعل المستحيل» فمن حلف على فعل المستحيل» عفوًاء على نفي المستحيل» كأن 
يقول: والله لا طرتء والله لا أطيرء فهذه لا كفارة فيها. 

إذا أريف أن أصل شن هذه ألما ل تعفد اليميت لأا لا كن أن تحتف 

إذ ]ريك أن اقل و ا من هذه المقدمة الطويلة: أن قول المصنف: (على مستقبل تمكن)؛ 
مفيرنياء ر او عله ن طلا الس على ا قن ال على 
المستقبل غير الممكن له صورتان: 


ع 
09 صورة تنعقد. 


° وصورة لا تنعقد. 

ك فإن حلف على فعل مستحيل غير ممكن في المستقبل» فإنّه تحب عليه الكفارة في الحال» ليس 
مواسين ا لكشك أن نعو کی بسانت فو هذا ارقت 

ك الحالة الثانية: إذا حلف على ترك مستحيل» على الترك» وهو عدم الفعل» فحيقذٍ لا تنعقد 
ال ۰ 

ذا قمفهوم كلمة مك" لما مفهرمان: 

٠‏ مفهومها مقبول» وهو مفهوم مخالفة. 

٠‏ وأمّا الثانية فإن مفهومها غير مقبول. 
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أنا ردت ارت هذة ااه لآن کل امک فرق ا أن غو مک مد له کار 
فيه ولا تنعقد اليمين به. 

يقول الشيخ: (فإن حَلْفَ على أَمْرِ ماض). 

بدأ بالنوع الثاني من الأبمان الي لا كفارة فيهاء وهي الحلف على أمر ماضء ومن حلّف على أمر 
ماض فإن بمينه لا تكون من باب الحث على الفعل أو المنع منه والماتكوق ایی هن ياب الاعيار) 
ومعلومٌ أن المقصود من اليمين: إلّما هو الحث أو المنع» فحينئذٍ فمن حلف على أمر ماض فهو مُخيرٌ 
لحان ولك مالفا ت نكرت ا 00 

5 صورة من حلف على أمر ماض: والله لقد زرت فلاناء والله لقد أكلت الشيء الفلاي» شربت» 
ذهبت» أفسدت» لم أفسد» وسكا سا کات ا ان 

ومن حلف على أمر ماض فإنّه لا خلو من حالتين: 

” إا أن يكون صادقًا. 

” وما أن يكون كاذبًا. 

وفصّل المصنف هاتين الحالتين» وبيّن هل فيهما كفارة أم لاء فقال: (فإن حَلَّف على أَمْرِ ماض)؛ 
كنار مطلنا. 

قال: (كاذبًا عالمًا فهي العَمُوس). 

إن كان عانًا كذبه فإنّه حيس تُسمى جينه يمين غموس» وبناء على ذلك: فإنّه لا كفارة فيهاء 
وإلما سمهت غموسًا لأكهااتفس صاحبهاي النارء ونحن عدا قاعدة+ أن الذنب كلما عط فإله قد 
تنتفي عنه الكفارة» مثل قتل الخطأ فيه كفارة» وأمّا العمد فلا كفارة فيه» كذلك اليمين» اليمين على 
المستقبل» فإلّه يكون فيه كفارة» وأمّا اليمين الغموس فإنَّه لا كفارة فيهاء مفهوم هذه الحملة: إذا لم 
يك كاذبّاء أو نقول: كمل هذه الحملة» هنا قال: إذا كان (كاذبًا) فإن كان صادقاء فإنّه حيقذٍ قد 
يك ولا شلكه فلا كفارة عليه لأله بار. 

الال ااك إن كان شاكاء حاف على آم ماظن وهو شاك قان كاذ قن تلن .على غلية طن 
وبان كذبه» فلا إثم عليه كذلك» كثير من الناس يحلف على شيء يظن نفسه صادقاء ثم يتبين أنه ليس 
بصادق فيه» فإلّه حينئذٍ نقول: لا سمى غموسا؛ لأنّه يجوز الحلف على الظن وغلبته» كما حلف 
عمر في قصة حاطب فقال: والله لقد نافق يا رسول اللهء وقد بين البي -صلى الله عليه وَسَلْمت بعد 
ذلك أن حاطبًا لم ينافق؛ ولذلك فإنّه يجوز الحلف على غلبة الظن من غير إثم. 

النوع الغالث من الأبمان: قال المصدف: (ولَغْوٌ اليمين). 
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لغو اليمين هي الي ذكرها الله -حَل وَعَلَا- في كتابه فقال: «إلا يُوَاخِذُكُمْ اللّهُ باللّفو في 
أَيْمَانَكُة4 [للائدة:64]ء قالت عائشة -رَضِيّ الله عَنْها-: "لغو اليمين هو أن يقول المرء: نعم والله» بلى 


إذا لفن البسيق اران 

الأمر الأول: أن تأي على لسان المرء من غير قصد؛ كأن يقول: لا والله» بلى والله. 

الأمر الثابئ: إذا حاءت اليمين من غير قصدٍ لليمين» أو جاءت اليمين من غير قصد العقد» يعن 
من غير قصد التلفظ أو من غير قصد اليمين» كليهما. 

قال: وغو اليمين الذي يَجْرِي على لسانه بغر قَصدٍ كقوله: "لا والله" و"بلى والله")؛ لحديث 
ا 

قال: (وكذا بين عَقَدَها يَظْنْ صق نفسه فان بخلافه, فلا كَفَارَةَ في الجميع). 

اليمين الى عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه» ذكرتما قبل قليل» وأنّهِ يجوز عقد اليمين وحلف 
اليمين على ماض إذا ظن صدق نفسه» قال: (فلا كَفَارَة في الجميع)؛ أي في أمر ماض صادقا أو 
كاقل وى العو عينم أذ لك عن ادها MEO de‏ 0 

مج عندي هنا جملة أريد أن ننتبه ها فقط في نص عبارة المصنف: قول المصنف: (وكذا بين 
عَقَدَها)؛ قوله: (وكذا يمن عَقَدَها) تحتمل صورتين: 

* إِمّا أن تكون اليمين على أمر مُستقبل. 

* أو على أمر ماض. 

فإن كان على أمر ماض فهو واضح» فإن من عقد ييا على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان 
بخلافه» فإنّه لا كدرل کار وأمّا من حلف على أمر مستقبل يظن ا نفسه فبان بخلافه» 
واتحد. نشول وال لأذهبن للدوام غدّاء هو معتاد أن يذهب كل يوم» فبان على خلافه من باب 
الإخبار» أو يقول: والله ليأتين زيدٌ غداء دعونا نقول: لا يحلف على فعل نفسه» الأولى ألا يحلف على 
قعل كنس واا عاف على فل غر كان شرل وال لياق زد غد أو شرل نطلا وحص غا 
رمفتات غل على ظنه: أن غا رمضاة هرل واه بكرة رمضاةء حاف عل آثر مسل بقن 
دق هه من باب اجا زس شل عه راما مق فل غه طهر “كلام الت ال 
كفارة فيهاء وهذا هو اخحتيار الشيخ تقي الدين» ولكنّ المذهب: أن من حلف على أمر مستقبل» ولق 
١‏ لك نو قعل تطيد لفقل عو قر زتريه قن كادت قا EEE‏ واج 
غدًا إحازة» هو معتاد أن عندما هناك أمطار تكون هناك إجازة» فلم تأ إحازة» يقولون: يجب عليه 
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الكفارة» هذا هو المذهب» والرواية الثانية: أله لا كفارة عليه» وهو ظاهر كلام المصنف» لكته ليس 
مرادًا للمصنف. 

يقول الشيخ حرَحِمَهُ الله عَالّى-: رالثاي). 

أي الشرط الثان: 

(أن يَحْلِفَ مُختارًا). 

الشرط لعدم الينث: أن يكون وقت التلفظ مختاراء ويقابل الاختيار الإكراه. 

ولذلك قال: (فإن حَلّفَ مرها م عق ييه . 

لأن المكره لا أثر لكمال نيتهء لا أثر لنيته» فحيتقلٍ يُعتبر كالصبي وايحنون لا تنعقد أمانهم. 

يقول الشيخ: (الغالث). 

أي الشرط الثالث. 

(الْحِنْثْ في عينه. 

م ن معن الحنث» فقال: (بأن يُفعل ما حَلفَ على ركه أو يرك ما حَلْفَ على فغله مُختارًا 
كر 

عندنا هنا عدد من المسائل أريد أن نقف عندها: 

لا الأوق» أن الكفارة رأ حب إل إذا ست الخال اه لعبايق + 9 تيه لکن عرز أن 
يُكفر قبل الحنث كما سيأ بعد قليل» لا تحب إلا إذا حنث» والحدث هو ماذا؟ 

هو أن يفعل ما حلف على تركه» أو أن يترك ما حلف على فعله. 

إِذَا فيان الحنث بمخخالفة الشرط؛ لأن القسم هو الحزاء» والشرط هو الحلوف عليه» فمن خالف 
الشرط فقد حنث؛ ولذلك يقول: (بأن يَفعل ما حَلَْفَ على تركه, أو يرك ما حَلَفَ على فغله)» 
(مختارًا ذاكرًا)؛ سأتكلم عنها بعد قليل. 

الأمر الثاني عندي: أن قول المصنف: (بأن يَفعل)؛ ظاهره يدل على أنَّهِ إِلّما يكون الحنث إذا كان 
بحلف على فعل نفسه فقط» ولكن نقول: هذا حرج من المصنف مخرج الغالب؛ لأنّه قد يحلف على 
فعل نفسه» وقد يحلف على فعل من يأتمر بأمره» كابنه وزوجته وضيفه وصديقه» فهؤلاء يأتمرون 
بأمره» يقول: والله لا تفعل كذاء ففعل ذلك من يأتمر بأمره» فحيئئذٍ يحنث كذلك. 

الأمر الثالث: أنه قد يحلف على من لا يأتمر بأمره» مثل يقول رجحل -الذي قلناه قبل قليل-: والله 
غدًا فيه إحازة» الوزير لا يأتمر بأمريء ربّما لا يعرفي» ومع ذلك أحلف على فعله» فنقول: حي 
القالئة على مشهور المذهب: آنها إذا لم يتحقق الشرطء فإنّه حينئل يترتب عليه أله يكون حنثا فتحب 
فيه الكفارة. 


١ 

إذا أريد أن نعلم أن قوله: (يفعل) حرج مخرج الغالب» ويدحل في حكمه أيضًا أن يحلف من يأتمر 
بأمره أن يحلف على فعل مطلق الناس. 

قوله: (مُختارًا ذاكرًا)؛ سيأ -إن کا آل فى لخر الاب أن المكره والناسي إذا فعلا المخلوف 
عليه اكول عفار ة عة وساق حزن شاه ا ي عله 

قال: (فإن فَعَلَ مُكْرَهًا أو اسيا فلا كَقَارَة). 

وان اه هد ال يها ف فة لباب 

قال: رومن قال في يمين مُكَفْرَةِ: "-إن شَاء الله" لم يَحنَث). 

انظر معي : هذه المسألة مسألة مهمة جداء ويُسميها الفقهاء -رَحِمَهُم اللّهُ تَعَالَى-: الاستثناء في 
اليمين؛ بأن يقول المرء: والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله» أو غير ذلك من العبارات» كأن يقول: إلا 
إذا أراد الله أو نحو ذللكء ومن على الفعل علي مشيعة اله جل وعلاد > فمعى ذلك: أن اله د 
وکا إن شاءه وقع» وإن لم يشأ لت ولا يكون شيء إلا حشيئته» وأنتم تعرفون مراتب القدر 
الأربع» ومنها: المشيئة» فلا يقع شيء إلا .عشيئته حبكل غا > وأمّا المرتبة الأخيرة وهي الكتابة» فإن 
الكتابة كما تعلمون نوعان: 

0 كتابة لا تتبدل» لوَعِنْدَُ ام الكتاب) [الرعد: 9"] . 

ه وكتابة تتبدل» وهي الي في السماء السابعة» أو في السماء الدنيا وتطّلع عليها الملائكة» ظيَمْحُوا 
الله مَا ا بت [الرعد: 5] . 

فالقدر مراتبه أربعة. 

> نرجع لمسألتنا: 

إذا فما أضيف لمشيعة الله عر وَحَل-» معناه أله لم يحنث مطلقاء هذا من حيث المعئ» من حيث 
النص: اله قد ثبت في مسند الإمام اچد أن البي 5 الله عليه ل قال: «من حلف فقال: - 
إن شَاء الله لم يحنث»» هذا نص» وهذا نص في هذه المسألة» وهذا من الفروقات بين الحلف بالله 
والحلف بالطلاق» فإن المذهب يقولون: إن الحلف في الطلاق لا يقبل التعليق على المشيئة. 

فقال: اسان كاد اللا م يَحَثْ)؛ اقل امحلوف عليه أو لم يفعله» تركه أو أتى به» سواء. 

له عندنا هنا مسألة أريد أن تشة ها وعو أن التعليق على المشيقة لا بد له من ثلاثة شروط» لا 
بد من وحود ثلاثة شروط لكي يصح التعليق: 

أول هذه الشروط: أن يان بلفظ المشيئة وأن يتلفظ به لا بد من التلفظ به وبناء عليه: فإ 
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من 
أن بالف ينفسه قافا من غير أن يتلقظ به فاك حع لا سمي اء 
إذا لا بد من التلفظ باللسانء ونحن نعلم أن أقل ما يُسمى تلفظًا هو ماذا؟ 
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هو ما كان فيه حرفٌ وصوت» ولا يلزم أن يُسمع نفسه» مر معنا أن الجهر أربع درحات: 

.١‏ الكلام أقله. 

؟. وأقل الجهر أن يسمع نفسه. 

۳. ثم يسمع من بجانبه. 

.٤‏ ثم يسمع العدد الذين يلزمه إسماعهم كالإمام» والخطيب يُسمع أربعين. 

ه. ثم رفع الصوت مطلقاء وهذا مستحبٌ في الخطبة وقي الأذان. 

هي حمس درحات للجهرء وأمّا مطلق الكلام: فإن له درحة سابقة» وهو أن يُحرّك لسانه وشفتيه؛ 
لاله لا بد من حرفي وصوتء وتحريك اللسان والشفتين من لازم الحرف والصوت» وليس هو 
الكلام» يعن الكلام لازمه تحريك اللسان والشفتين في الآدميين» وليس الكلام هو تحريك اللسان 
والشفتين» انتبه هذه المسألة فإنّها من المسائل الى ينبئ عليها علم العقائد. 

كم نرجع لمسألتنا: 

إذا ل بد أن ياق غرفي وضوك» ومن لأزعه أن بحرك لسائه وكتفتية؛ لآله لا يسمي كلام إلا 
هذه الصورة» يُستثئ من ذلك صورة واحدة على المذهبء قالوا: من حلف لظا فإِلّه يحوز له أن 
يستثئ» نعم» أو معن أصح دعونا نقول: ليست لظالم مطلقاء وَإلّما قالوا: إذا حلف الخائف لظا م» 
هذا أدق؛ لأنّهم يجعلون له وصفين: ۰ 

. لا بد أن يحلف لظا‎ ٠ 

واه يك ق که سال کر لأنّه لو استئئن وهو قادر ليس بخائفء فإنّه حينئلٍ قد اختل. 

إذا الخائف المظلوم يجوز له أن يستفيئ بقلبه من غير تلفظء هذا الشرط الأول» وعرفنا الاستثناء من 
شرط الاستثناء. 

الشرط الغابي: آنه لا بد أن ينوي الاستثناء عند التلفظ» لا بد أن ينويه؛ لأن كثيرًا من الناس قد 
"حزن ا الله" ارا 


ياق باه ها اللا لقضد غير الاسعناء كان يتصد, 
فل وك الأضترين فقا ان هاه الل ققد يكلية "حإن فاد ال وها اساي فت 
له اف لر ك د قاف اا أن يلقل "حزن ا ا رد يه او 
يقصد به التعليق» أو قد يقصد بالاستثناء.. أو لا يقصد شيئا؛ كأن يكون حرج على لسانه من باب 
العادة» بعض الناس على لسانه "إن امات '-إن ا فيد لق بک ا 

امو اليبس اھت جر دع ل ثيه له طا کان يكون مها عل الل ال أن يكون قد 
قصد التبرك أو قصد التحقيق لا التعليق. 

إذااللة بيد مع اة 


92 عندنا ما يتعلق بالنية مسألة صغيرة جدًا: وهو مي يكون وجود النية؟ 
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الفقهاء يقولون: يجب أن توجد النية قبل الفراغ من المستشئن منه» كيف؟ يعن أن يقول المرء: والله 
لأضريق زيذاة عب أن بكرن ق هه الاسضاء قبل أذ يان حرف الدال من ريده لحن لر قال والله 
لأضربن زيدًاء ثم طرأ عليه في لحظات» يعن الفكرة تأ في ثوان» أن يستئئء فاستثئ بعد انتهائه من 
حرف الدال من زيد» فيقولون: إِلّه لا يصح الاستثناء» بل لا بد أن يكون قبل فراغه من المستثئئ منه» 
ويلحقون به: لو انتهى من المستثى منه ولكنّه لم يفرُغ من القسم؛ كأن يقول: والله لأضربن زيدًا 
ضربًا مُرّحًا شديدًا مؤذاء عند كلمة "مو" استذكر أله ينوي الاستثناء فنوى الاستثناء» قالوا: صح. 

إذا قبل فراغه من اليمين أو قبل فراغه من المستثئ منه طبعًا هذا هو المذهب» الرواية الثانية طبعًا 
ليس هذا محلهاء لما درس آخر. 

إذا عرفنا الشرط الثان. 

الشرط الثالث هذا أيضًا مهم: وهو آله لا بد من الاتصال بين الاستثناء والّستئئ منهء فلا يصح 
الانفصال» فلو أن امرأ قال: والله لا أكلت الطعامء ثم بعد ساعتين قال: -إن شَاء الله نقول: لا 
ينفعك» بل لا بد من الاتصال» NS‏ يكورة سيق أن lad UG‏ 
واحدة» والحكم أن يفصل بين الاستثناء والمستثئ منهء وهو اليمين» تنفس أو سعال أو أمرٌ طارئ طراً 
عليه» وأمّا إن أطال الفصل أو تكلم بغير اليمين وصفتهاء فإِلّه حيتقذٍ نقول: إن استثنائه غير صحيح. 

إذا هذه ثلاثة شروط لا بد من العناية يماء وغالب هذا الشروط الثلاثة متعلقة بكل استثناء» بكل 
الاستثناءات المتعلقة السابقة. ٠‏ 

يقول الشيخ: روس الْحِنْثْ في اليمين إذا كان خَيرَا). 

الحنث في اليمين» المراد باليمين: اليمين المكفرة ال وُحدت فيها الشروط الثلاثة؛ بأن حلف على 
أمر مُستقبل» وكان مختاراء وهكذاء الحنث في هذه اليمين يقولون: تحري عليه الأحكام التكليفية 
اس أشار المصنف لواحد» وسأجعل هذا الواحد آخر الخمس: 

أولًا: لا يحوز الحنث في اليمين إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك مُحرّم» فلا يجوز الحنث» 
قن قل وال ف ل الرامتيف أو ا لاخر که أو اا صلق عل اك وا ار 
السرقة والزناء فهنا يجب عليه عدم الحنث» ويام إن حنث» هذه واحدة» لكن إن حنث عليه كفارة. 

الصورة الثانية: أله يجب عليه أن يحنث» وذلك إذا فعل على فعل الحرّم» والله لأقتلنٌ زيدًاء نقول: 
يجب عليك أن تحنث» وحوبًاء يحب عليك أن تحنث فتأي بالكفارة. 

الحالة الثالغة: أن يكون الينث مُبَاحَاء وذلك فيما إذا حلف على أمر مُباح» مثل أن يقول: والله لا 
اشتريت القلم الأزرق» مباح» اشتر القلم الأخضرء أنت حرء فحينئذٍ يكون الحنث مباحًا. 

الأمر الرابع: أن يكون الحنث مكرومّاء قالوا: والمكروه إذا حلف على ترك مندوب أو فعل 
مکرو م عل قال :زو الله لا تسو کت لا عفر إذا على على شكس للقي قال: والله لأسو كن بان 
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حلف على فعل مندوب أو حلف على ترك مكروه» قال: والله لأتسوكنٌ بالسواك» فحيتد يُكره له 
الحنث» يُكره له لأن فعل امحلوف عليه سه وت رکه مكروه. 

الأمر الخامس والأخير: وهو م يكون الينث مندوبًا؟ هو الذي ذكره المصنف هنا. 

إذا أنا أتيت بالخمس صور لكي تكمُل القسمة العقلية. 

قال؛ ووس الحنث ف البمين إذا كان غَيْوَام؟ قرله: وإذا كات خر يشمل أمرين: 
© ما أن يكون ا 
° أو أن يكون يرا في الآخرة. 

فأمّا حير الآخرة: فأن يحلف المرء على ترك مندوب» أو أن يحلف على فعل مكروه» فيستحب له 
افك أن خلا من سير رةه واا ر اها اه يجام ال على تبه فا فياه ف 
مطلحة کو يعض ای ج ر ای واا مضا" لور ی لاك ات 
فيه» الدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث أي موسى: أن البي -صلى الله عليه وسل 
قال: «والله إِنّي لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا فعلتُ الذي هو خير وكفرت عن 
بميني»» وني لفظ: «إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير»» وهذان اللفظان ينبئ عليها حكم 
سيأت بعد قليل. 

إذا عبر الي صل الله عله وسل باكيرة وهذا يشمل حر الذتيا وح الآحرة؛ ولذلك من 
حير الدنيا لا حرّم الي -صلى اللَهُ علَيّْهِ وَسَلّمّ- على نفسه العسل» شرع الله التكفير فكفرء يا ابا 
اللي لم حرم ما أَحَلَ اللَهُ لك تَبتَغِي مَرْضَاةَ أزواجك) [لحرم:٠]»‏ ثم قال في آخره: قد فرَضَ 
الله لَكُمْ تجلَّة أَيْما مَانكُم4 [التحرم:؟]ء فكفر -عليه الصلاة والسلام- حيئما كفر على نفسه العسل. 

يقول الشيخ: رومن حرم حلا وى الزوجة, من أُمَةٍ أو طعام أو لياس أو غيره لم يَحْرُم 
وكلْرَمُهِ كَفَارَة يمين إن فَعَلّم . 

يقول الک إن من حرم على نفسه قط بان قال» طبمًا غير الروجةء بأن قال: ج عل ل 
هذا الشيء» حرام عليه ركوب السيارة» حرامٌ عليه دخول البيت» حرامٌ عليه أكل الطعامء فإنّه حينئذ 
حكمها حكم اليمين» فإن فعل ما حلف عليه وحرّمه على نفسه» فإن عليه الكفارة» وإن لم يفعل فلا 
كفارة عليه» الدليل: الآية» وقرأتها قبل قليل عليكم: «إيَا ايها ها الي لِم تُحَررُمُ مَا أحَل الله ك4 
[السرم :]ءا وق آخرها: طقَدْ رض الله كم تجلّة أَيْمَانَكُم4 | [الفحرهب؟] . 

مت عندي هنا مسألتان: 

المسآلة الأولى: من حرم على فيه حلا هل الأفضل فق حه الدث آم ؟؟ 

أحد الحضور: oy‏ 
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الشيخ: أنا قلت حلّل حرامًا؟! طيب» ومن حرم حلانًا؟ من حرّم على نفسه حلانًاء أحطأت في 
العبارة» وهذا كثير يعي عندما الإنسان يفكر فيما بعد يُخطئ في لفظه» من حرم حلاناء من حرم 
على نفسه حلالًاء حنثه هنا بناء على القاعدة الخمسة الي قبل قليل» حنثه هنا مندوبٌ أو مباحٌ أم 
مكروه أم ماذا؟ 

أحد الحضور: واحب. 

الشيخ: لل ليس واحاء من محم ساد شرل له بجالعات: 

' قد يكون مباحًا. 

' وقد يكون مندويًا. 

فإن كان ھا ااال قود ملح ل مثل: العسل» وتشتهيه نفسه» أو دواء» فيكون مندوبًاء وإن 
كان هذا المباح ليست له حاجة له» فالقاعدة عندهم: أن من حلف على مباح» فإن الحنث فيه مباح. 

إذا فقول المصنف: (تلزمه)؛ أي تلزمه إن فعل» ليست تلزمه على سبيل الوحوب. 

اله عندنا هنا مسألة: نأحذها من قول المصنف: (مّن حرم حلانًا سِوَى الزوجة)؛ من حرّم شيئًا 


9 ما أن يحرم بضعًاء البضع هو الزوجة. 


نبدأ بالأولى: فمن حرّم على نفسه بضعًاء بأن قال: إن زوجته حرامٌ عليه» فهذه المسألة من المسائل 
المشكلة عند أهل العلم» وفيها حلاف طويلء في المذهب سبع روايات» وأطال عليها ابن القيّم؛ 
والسيد من اللمذعب؟ أن ال إذا سحام على تفسه زوجع فإلها تكرت طهارك ورت معا ف ركف 
الظهار)» كما علّل الموفق فقال: "لأنّها أحف من الطلاق» فتحتمل طلاقا وتحتمل أن تكون ظِهارًاء 
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افا عل اا ر اليا ره الب فا و اقا اة هذا الح ف للسالة فا 
حلاف» طبعًا ما لم ينو طلاقاء تكلمنا عن الخلاف هناك. 

الصورة الثانية: إذا حرم عيئًا غير البُْضِعء أي شيء من الأعيان؛ من الاء إلى أغلى شيء فان من 
حرم عيئًا فإئه يمينا مكفرة: لا شك قي ذلك» لا تُفرئق» حي الأمة؛ لأن الأمة مملوكة وليست بضعًاء 
فإن العقد عليها ليس عقد نكاح وإِنّما هو عقد ملك فمن حرم على نفسه الأمة» فإلّه يكون من 
باب تحريم الأعيان» لا من باب تحريم الأبضاع. 

إذا من حرّم عيئًا فإنّه يكون حكمه حكم الأعان. 

النوع الغالث: من أطلق» فقال: علي الحرام وسكت» فقد تكلمنا عن ذلك في رباب الطلاق)» 
وذكرت لكم التفصيل فيه على ثلاثة أقسام» ذكرقا في محلها هناك. 

إذا كل لفظة ف باب واحدة ق الظهار» وواحدة ف الطلاق» ووائجدة ف الأمان. 

يقول الشيخ -رَحِمَه اللَهُتَعَالَى-: (فصل). 

بدأ في هذا الفصل بذكر الكفارة لمن حنث. 

فقال: (فصل: يخير مَن لزنه فار مین بين إطعام. . )؛ إلى آخر كلامه. 

بدا ارا قن المصنف: (يُخيّر)؛ اكرات كما لمرن 


وكفارات الأعان جعت التخيير وال تيب منًاء ولذلك قال الله ل وَعَلَا-: }ل يُوَاخِذُ كُمْ الله 
الغو في أَنْمَاكُمْ ون بُؤاخذكم بمَا عََدثُم الأيْمَانَ فكَفارئة عام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أَوْسَط 


بين ثلاثة أمور» من عجز عن هذه الأمور الثلاثة ينتقل للأمر الرابع وهو صيام ثلاثة أيام. 

إذا التخيير ثم الترتيب» يبدأ بالتخيير ثم الترتيب» وهذا التخيير هنا هو تخيير تشي وليس تخيير 
نضح لأن التخيير انما ترضاة: 

وتخيير تشهي. 

تخيير المصلحة غالبا ما يكون لأفعال متعلقةٍ بولي الأمر» أو من ولي على غيره ولاية؛ كولي الصبي»› 
وولي الجنون» وولي المحجور عليه» يُخير بين البيع وت ركه» بين المضاربة وتركهاء وأمّا التخيير للشخص 
نفسه فإنّه من باب تخيير التشهي» يختار ما شاءء ولا يلزم من التخيير في التشهي أن يكون الأجر فيها 
سواءء لا يلزم ذلك» بل قد يكون التكفير ببعض هذه الأنواع الثلاثة أفضل من بعض» يختلف من 
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حال شخحص لآحر» لا شك أن الصيام أفضلها كما ذكر بعض أهل العلم» فهو أفضل من العتق» وقد 
يكون ا للحاجة أفضل منهاء عفوًا أنا قلت الصيام» لا شك أن العتق أفضلهاء طبعًا أنا قلت 
الصيام لماذا؟ 

استصحابًا للتخيير في باب الحج؛ فن الحج أفضلها الصيام ثم الذبح» هنا قالوا: إن أفضلها العتق» 
فيد ذلك الأظعاءة ثم يعد ذلك الكسرة؛ لأن الكسوة أفظل من الغا أن الله سن كلب ا 
أراد أن يبين أفضل الصدقة قال: لوَيُطْعِمُونَ الطَعَاة)؛ [الإنسان:۸]» فالإطعام أفضل من الكسوة. 

مه عندنا هنا مسألة قبل أن نتكلم ونشرح كلام المصنف: في قوله: (ِيُخَيّرُ من لَرِمَنُم؛ رمن 
لَرِمَنهم ؛ عندنا لزوم الكفارة تكون بوجود شرطها وسببهاء انتبه لكلامي: لزوم الكفارة يكون بوجود 
شرطها وسببها معّاء فإذا وجد الشرط والسبب لزمت الكفارة» ما هو شرطها؟ 

اليمين» وهو الحلف» وسببها: هو الحنث» ويجوز فعل الكفارة قبل سببهاء ولا يجوز قبل شرطهاء 
فور د تك قل أن ت ولا جوز ل عرو ععن اا لا ئ أن کر قل أن علش فا 
أن امراً قال: والله لأفعلنٌ كذاء ثم كفر قبل أن يحنثء جازء أو حنث ثم كفرء جازء الدليل: حديث 
أبي موسى الذي ذكرت لكم قبل قليل: «والله إِنّي لا أحلف على بین فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا 
فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني»» وني اللفظ الآخر: «إلا كفرت عن بميني وفعلت الذي 
هو خير»» فدل على أله يحوز التقدم ويجوز التأخير. 

التعبير بالشرط والسبب» هذا عند بعض أهل العلم» وبعض أهل العلم مثل ابن رحب يعبر بوحود 
السببين» فيقول: إذا كان للفعل سببان» فيجوز تقديمه على أحدهما ولا يجوز تقديعه على مجموعهماء 
هذا كلامب المعين واسيدة لأن النقهاء اهلوق ق إظلاق الشرط على السب والسيب غك الشرط: 
وهكذا. 

يقول الشيخ: (كَفَارَةٌ مين بينَ إطعام عشرة مَساكين). 

(إطعامُ عشرة مساكين)؛ يكون إطعامهم كما مر معنا في كفارة الظهار: ثلاثة أشياء» صورتان 
يجوز والثالثة لا بتحجوز: 

الصورة الأولى: هو تمليكهم الطعام حبّاء وصورة تمليكهم الطعام حبًا: بأن يُعطى كل مسكين 
نصف صاع من أي طعام يقات ويُدّحرء إلا البر» فإنّهِ يُعطى منها مد تكلمت عن هذا الكلام في 
الظهار» لكن نعود له بسرعة. 

إذا البْر يُعطى مدا ومن غير البر يُعطى نصف صاع» أي مُدّين» يُعطى مُدينَء هذه الصورة الأولى: 
أن ملك إيآه: 


AN 
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الصورة الثانية: أنه يجوز أن يُطبخ هذا الطعام ويعطون إياه» يأخذ الطعام هذا الحب ويطبخه 
ويملكهم ا 

الصورة الثالثة: أن يبيحهم الطعام» من باب الإباحة» وصورة الإباحة أن يصنع الطعام في بيته 
ويدعوهم ليأكلوه» والضيف إلّما هو مباحٌ له الأكل وليس مُملْكٌ إيّاه» وفرقٌ بين الإباحة وبين 
التمليك» ومن باب النكت الفقهية: أن بعضًا من الناس لا بدأ يتكلم عن الضيف» هذا نخرج قليناء 
ملحة» نا بدأ يتكلم عن الضيف مي يلك الطعام؟ 

قال بعضهم: يملكه بوصول الطعام إلى فيه» أو قال بعضهم -دعونا نبدأ بالترتيب- قال بعضهم: 
بملكه بتناوله بيده» وهذا هو المذهب» وقال بعضهم: بملكه بوضعه في فيه» وقال بعضهم: يملكه 
بازدراده» يعي أنه عه أن ما دال الفم هو من الظاهر وليس من الباطن» هذا كلام لا أظن أله 
أحس في نوع تكلف بعض الشيء» لكن المذهب: أنه بمتلكه من حين يضعه في يده» فإذا وضع الطعام 
في يده » اللقمة» حاز أن يعطيها من شاء. 

إذا عرفنا الإطعام وأن له ثلاث صورء صورتان جائرتان في المذهب والثالئة لا تحوزء لكن الرواية 
الثانية في المذهب أنها تجوز حن الثالثة؛ لفعل أنس -رضي الله عنّةُ-. 

قال: (أو كسوتهم). 

يعت يكسو عشرة» والكسوة للرحل تكون ثوبًا يستره في الصلاة وأجزئ الصلاة فيه بأن تكون 
عاق لانن مك وقول وقوله: يُجرئ قد يُفهم منها آنه لا بد أن يكون منها شيء على العاتق؛ 
ولكني لم أجد نصا لفقهاتنا غندما نصوا على اشتراط أن تكون محرئة أن الاد بامجر ع ما س 
العاتق» ولكن نقول: تُجزئه يعي تحتمل ستر العورة» وتحتمل ستر العورة مع ستر العاتق» وتحتاج إلى 
تأمل في تحقيق المذهب فيها. 

وأمّا المرأة فإِنّهم يقولون: لا بد أن تكون من قطعتين وليست من قطعة واحدة» وهو الدرع 
اتان 

0 قبل أن ننتقل للمسألة الى بعدهاء عندي هنا مسألة: وهو أنه هل يجوز أن يتبعض الإطعام 
مع تبعض الكسوة؟ 

تقول ت جوز فلو كسا خسة واطخ خمة بازع لاله مر بيا على سيل الكليةم فخلا 

قال: (أو عق رقن . 

والرقبة هي الي بيناها في (باب الظهار)» شروطها: من حيث الإسلام والسلام من العيوب» ونحو 
ذلك» وقد ذكرت لكم في (باب الظهار) أن الفقهاء يذكرون في (باب الظهار) فصل يسمونه فصل 


د 
الكنارة؛: ان أغلب أحكام الا تذكر قي (باب الظهار)» إذا أردت أن تعرف أحكام الكنارة 
على سبيل التفصيل فإنّها تحدها في (باب الظهار)» ذكرت هذا في (باب الظهار)» ولكن من باب 
التنبيه. 

قال: (فمّن لم يج فصيامُ ثلائة أَيّام مُتسابعَة). 

للآية» واشتراط 0 لقراءة ا -رَضِي الله عنْهُ-: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
ابات والحدمك سرا عد الا ون أن القراءة الآحاد الي ليست من القراءات المتواترة الي 
شهرت عند علماء الاقراء أنها ةه بشرط أن يصح إسنادهاء وقد صح عن ابن عباس أله قراً: 
انضايغات ' كرو کک عدن لک ا ان الصادة. 

>> عندي هنا مسألة واحدة فقط من باب ما يتعلق بقاعدة الابتداء والانتهاء: إذا شرع المكفر 
بالصيام» ثم بعد ذلك وجد مالا يطعم به أو ر يُعتق أو يكسوء فهل ينتقل للأول أم يجوز له أن يستمر في 
صيامه؟ 

تقول إن عن وحمل المال بعد ابتداء الصيام» يجوز له أن يستمر على صيامه» ويجوز له الرحوع. 

إِذَا الرحوع ليس لازمًا له إلا في صورةٍ واحدة فقط» وهي إذا كفر قبل وجود السبب» أي قبل 
الجدثء فمن كفر قبل الينث ثم وحد المال قبل إتمامه الصيام» أي ثلاثة أيام؛ فالمذهب: أنه يجب عليه 
أن يرحع بل الكنارة المالية» وهي الإطعام أو الكسوة والعتق؛ لأنّها لم تحب عليه الكفارة في ذمته 
بعد وإِنّما هو من باب التنفل» فقط أردت أن آي هذه المسألة لكي نعرف الاستثناء فيها. 

يقول: رومن لَرِمنْه ان قبل التكفير مُوجِبُها واحدّ فعليه كَفَارَةَ واحدة). 

هذه قاعدة تسمى قاعدة التداحل» وقد ذكرها ابن رحب» ودائمًا أشير لحا: أن القاعدة عندهم: 


أن ما كان من جنس واحد فإلّه يتداحل» ما كان من جنس واحد فإلّه يتداحل في الجملة» من صور 
ذلك: من لزمته أي حنث في أعانٍ متعددة» ارت اق حت ن مان سو قبل أن بك لله لو 
كفر لا تدحل فيها اليمين الثانية» يعن لو قال: والله لا أفعل كذاء ففعله» ثم كفرء ثم حلف ينا ثانية 
فنقول حيتئل: اليمين الثانية بعد التكفير لا تدحل فيها التكفير السابق» بل يحب فيها كفارة إذا حنث» 
يحب أن نعرف هذا الشيء» لكن من حلف أعانًا كثيرة ولم يحنث» ولم يكفر» من حلف أانًا كثيرة 
ولم يحنثء عفواء ليس ولم يحنث» ولم يكفر» (ومَن لزمثه أبمان قبل التكفير مُوجبها واحدّ فعليه 
كارة وا ما وام انهه ها هو الكش يالك سكل رغلا 

إذا كاقال: (موجبها)؛ د يعن آنها كانت بسبب اليمين. 

إذا الوجحب شو الخلق» وهو اليمين» ال سا وال > علوم مقف 
الأبمان على فعل واحد» صورقا: والله لا آكل طعام فلان» والله لا آكل طعام فلان» والله لا آكل 
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طعام فلان» فحلف مائة يمين على ذلك» هنا امان متعددة والفعل واحد, الموحب واحد وهو أله قال: 
وا E‏ وا 

إذا هذا على فعل واحد. 

أحد الحضور: د 

الشيخ: طعام فلانٍ» فعل واحد» سنذكرها الآن» سيأ أشخاص متعددين. 

الصورة الثانية: إذا كان الحلف على أفعال متعددة بيمين واحدة, والله لا آكل طعام زيل ولا 
أشرب كذاء ولا أركب سيارة فلان» 7 5 على أفعال متعددة ولكن بيمين واحدة» فهذه 
أيضا كينا كنار ٠ ٠ a‏ 

وهاتان الصورتان حكي الاتفاق عليهماء أله لا حلاف فيهما. 

الصورة الثالفة: أن تتعدد الأفعال وتتعدد الأمان» فيحلف على أفعال متعددةٍ بأيمانٍ متعددة» 
فيقول: والله لا آكل طعام زيد ووالله لا آكل طعام عمروء ووالله لا أشرب الماء الفلاني» ولا أركب 
السيارة الفلانية» ولا أدحل هذه الدار» فالمذهب» وهو 5 المفردات» الصورة الأولى والثانية باتفاق» 
ن رات المافب» أن كيها كا والحدة 

إذا نقول: قول المصنف: (ومّن لزمته مان قبل التكفير مُوجِيُها واحدٌ)؛ سواء كانت على فعل 
واحدٍ أو أقعال لد وان كانت الأفعال المتعددة في يمين واحدة أو في أعانٍ متعددة» ففي ج 
كفارة واحدة» ولكن في صورتين باتفاق» وقي صورة هي من مفاريد المذهب» قالوا: وهذه تدحل في 
التداحل» ونظيرة التداحل دائمًا أشير ها وأبينها. 

قال: (وإن اخْتَلِف مُوجبها). 

يع سببها الذي أوجب هذا الفعل. 

دكظهارٍ ويّمين لزِمَاة). 

أي لزمته كفارة ظهار ولزمته كفارة يمين. 

روم يَعَدَاخَلَا) . 

لأن لمعب غا 

ثم بعد ذلك بدأ الشيخ - ر حمه الله ال بياب سمّاه (جامع الأعان), هذا الباب باب يتعلق 
بالألفاظ» ربّما نذكر بعضه لضيق الوقت ونقتصر عليه» وتُكمل الباقي غدًا عشيئة الله -جَل وعَلًا-. 

المراد بجامع الأبمان ماذا؟ 

أنه إذا تلفظ المرء بيمين» وكانت هذه اليمين تحتمل أكثر من معيئء ففعل أحد المعاني وترك المععى 
الثاني أو الثالث» فهل يحنث بأي هذه المعاني؟ 
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نقول» أو كما ذكر المصنف: أله يُرحع.. ملحص هذا الباب كاملاء درس اليوم والدرس القادم: 
أله يرحع في تفسير الأيمان إلى أربعة أشياء: 

0 أونا: ير جع لنية الحالف. 

5 ثم يرجع لسبب اليمين. 

5 ثم يرجع للتعيين. 

لاي ا 

يُرجع إلى هذه الأمور الأربعة بهذا الترتيب» فنبدأ أولًا لنيته» ثم لسبب اليمين» ثم لنظر لتعيينه ثم 
ننظر بعد ذلك للأمر الرابع وهو اللفظء دلالة اللفظ ومعناه. 

يقول المصنف -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: ريُرْجَعْ في الأمانِ إلى تة الحالف). 

يع أول ما ينظر له في تفسير اليمين: إلى نيته. 

قال: (إذا اخْتَمَلَّها اللفظ). 

يقول: إن نية الحالف يُرجع لها دائمًا بشرط أن يحتملها اللفظ» يعن إذا كان لفظ يحتمل معنيين؛ 
وأمّا إذا كان لا يحتمل إلا معنّى واحد فنقول: هذا نيتك غير مقبولة» وهذا مما يتعلق بقاعدة أشرت 
ها قبل: إذا حالفت النية اللفظء فإنّه لا أثر لحاء مثل الطلاق» ومثل غيره. 

ل عندي هنا مسائل فيما يتعلق بالرحوع» وهو الأمر الأول في نية الحلف» نبداً أولّا في مسألة: 
مثال لذلك؛ مثال للرجوع لنية الحالف: لو أن امراً قال: والله لا أمشي» أو قال: لأمشينٌ على بساط 
الآنء والله لأمشين على بساط» وكان ينوي بالبساط الأرضء فإنّه في لسان العرب يقبل أن تُسمى 
الأرض بساطاء هي بساطء فحيقلٍ نقول: لا تحنث» لم تحنث» أو قال: والله لِيُظْلِي سقف الآنء لا بد 
أن يُظلِي سقف قبل غروب الشمسء وقد نوى بالسقف السماءء فنقول: لا تحنث؛ لأن العبرة في 
التفسير أولًا لنيتك بشرط أن يحتملها اللفظء واللفظ يحتمل هذه الأشياءء هذه مسألة. 

المسألة الثانية معنا: وهو أن الرحوع لنية الحالف يُقبل حكمًا ويُقبل ديانة» حكمًا: لو أن رجنًا 
حلف في طلاق أو في أيمان» وفسّره بنيته» وأمام القاضي قال: قصدت ذلك» واكك حم تقل كله 
وكذلك لو أن متلا رحل -دعونا نقولها في الحقوق- لو أن رجلًا قال لآخر: والله في غير مجلس 
القضاء- قال: والله ما عندي لك شيء» فلمًا رُفع للقضاء قال: قصدت ب "ما" الاسم الموصول 
الذي .معن الذي» أي الذي عندي لك شيءء فحينئذٍ كانت هذا في النفي» فإنّه حينعذٍ ثُقبل حكمًا 
ولقبل شالف كيان أ لبس عله فاقوا أن :ف النضاء. 

المسألة الثالغة عندنا: في قول المصنف: (إذا احْتَمَلَها اللفظ)؛ هذه مسألة ذكرها في |المنتهى]ء 
احتمال اللفظ له صورتان» أو دعونا نقول: ها ثلاث صور؛ حي تكتمل القسمة: 

5 الصورة الأولى: أن يكون الاحتمال قريًا. 
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أن كن الاعمال بعد 
5 أو أن يكون الاحتمال متوسطا. 
ثلاث احتمالات» يع اعمال هذا ف إكا آذ يكين اال كرا أل يدا أذ عرسم 
”كام إذا كان الاسمال قريّاء فاه قل هه كما وقضاء. 
” وأمّا إذا كان الاحتمال بعيدًاء يعن الوصول هذه الدلالة بعيدة جداء فلا قبل حكماء وأما 
ديانة فبينه وبين الله عر وَحل-» وهي الكفارة. 

” النوع الثالث: إذا توسط الاحتمال» ليس قريب وليس بالبعيد» فالذي مشى عليه في [منتهى 
الإيرادات] والمعتمد عند المتأحرين: أنه يُقبل حكمًا كذلك. 

إذا تقل ا ذا توس احا أو :تيم وله قبل إذا يقد و انا اط لنيه بووافاقه لكان 
المعتمل عند التأخرين: أله يقبل + هذه مسالة 

يقول الشيخ: (فإن عُدِمَت الي . 

قال: لا نية لي» أو مات الرجل. 

(رجع إلى سبب اليمين). 

الراه ت البمن أ ها كان مييجا للبمين. 

كما قال: (وما مَيّجَها). 

ما كان سببًا في التلفظ اء يعيئ السياق الذي كانت فيه والواقعة الي تلفظ فيها عندها. 

© أولا: نذكر مانا لذلك» ثم نذكر القاعدة الفقهية؛ لأن فيها قاعدة مهمة: لو أن امراً حلف 
فقال: والله لأقضينً الدين غداء ظاهر هذا اللفظ: أنه إذا قضاه اليوم فإنّه حانث؛ لأنّه قال: والله 
لأقضينّه غدّاء ولكن إذا قال هذا الشيء من باب الحث» حث نفسه على أن يقضيها اليوم» فإنّه لو 
قضاها قبل الغد فإنّه لا يكون حاتا. 

إِذَا نظرنا للسبب فوحدنا أله لا يمنع من التقدم» لكن انظر السبب الثاني: لو قال 06 لآخر: والله 
لا أقضي الدين إلا الغد» لا أقضي الدين إلا غدّاء وكان قصده من هذا اليمين حث نفسه على 
الامتناع إلى الغد أو إلى الشهر القادم» فإن بذها الآن فإنّهِ يحنث. 

إذا السبب هنا يختلف بين صورةٍ وصورة» هل قصده منع نفسه أو حث نفسه؟ 

فإن كان السبب قصد حث نفسه على البذل» فلو قدَّمها لم يحنث؛ وإلا عكس ذلك. 

طبعًا صور كثيرة ذكروهاء يع مثل لو قال... يعين أمثلة كثيرة لكن يرحع لها في كتب المطولات 
لفن القت 

إذا عرفنا هذا المثال» وهو المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: لماذا قدّمنا السبب على التعيين» تعيينه هو؟ 
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قالوا: لأن السبب قرينة على النيةء والنية مُقدّمة على التعيين» فدل على أن سبب اليمين مُقَدّةٌ على 
الع د من الاس من ك اين 
إذا تقول السب فم على اين لاه تع بالنيةه والفة غدل عليها تراما هذه ها فقا 
رة جد اا الفا يسبعدل عليها ارات وسها السبيا. 
المسألة الثالغة معي وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى تركيزء وإن كان آحر الدرس تقل قلياء دائمًا 


يقل التركيز في آخر الدروس: أن عندنا قاعدة مهمة» وهي قاعدة أصولية: وهي أن العام هل 
يُخصّص بالسبب الخاص أم لا؟ 

مشهور المذهب المعتمد عند محققي المذهب: أن اللفظ العام يُخصّص بالسبب الخاص إذا كان 
السبب هو المقتضي له اا اللفظ العام يُخصّص بالسبب الخاص» ليس باللفظ» وَإلّما بالسبب 
الخاص بشرط أن يكون السبب هو المقتضي له» ذكر هذه القاعدة ابن رحب في [القواعد]ء وهذا 
كتاب من أعظم كتب الفقه لا أقول على المذهب» بل على جيع المذاهب» كتاب عظيم جدًا لمن 
أحسن فهمه» ولا يستطيع الشخص أن يُحسن فهمه كاملًا إلا مع مدةٍ طويلةٍ وممارسة كثيرة. 

هذه القاعدة انظر معناها: معناها أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ» 1 نقول: العبرة 
نخضوض السبب لا بعموم اللفظ» هذه تكون قاغدة ققهية وإذا أردنا أن جعلها قاعدة أصولية قلنا: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أنا أتكلم على مشهور المذهب؛ لذلك بعض الإحوان يجد في 
[منتهى الإيرادات] قول صاحب [المنتهى]: "والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ"» هذا في باب 
الأعان لكلها قاعدة فقهية» وأمّا المذهب المعتمد عند أصحابنا: ففى القواعد الأصولية الى يتعامل فيها 
مع النصوص الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لكنّ حصوص السبب قد يُخصّص 

ضت لكا عند قفد هذه القاغدة هررق أن اليه كص وكدلك السب تحصصض لک 
بشرطء وقد يكون هناك العكسء قد تكون السبب يُعمّم يعي مثلًا: السبب قد يُعمّم الخاص» مثلا: 
لو أن رحلا قال لامرأته: والله لا تخرجين لتهنئة ولا لعزاء» لا تخرجين اليوم لا لتهنئة ولا لعزاء» ولكن 
نيته أو السبب الذي هيح هذه اللفظة كان قصده المنع مطلقاء فنقول: يعمل بالنية وفي السبب في 
تعميم اللفظ الخاص. 

ا كما احص فا ها لع 

ثم قال الشيخ: (فإن عُدِمَ ذلك). 

أي عدمت النية وعدم السبب: النمدن: 

(رُجع إلى التعيين). 


کچ 

المراد بالتعيين» هذا الأمر الثالث» طبعًا الأمر الرابع سنقف عنده» أوشك الدرس أن ينتهي» المراد 
بالعين: هو ان باللفظ يأف قر هذه أو كلك أو هذاء ا كاك سواء كان لل ب أو ليد 

إذا التعييق: له بد أن يكرن باللفظء فقسا السبب عليه لأن النبة أقوى من اللفظء التعيين قد يالف 
احتمال الخطأ في التعيين؛ ولذلك قدّمنا السبب عليه في الاحتمال الخطأ جعلنا النية وما هيج اللفظع 
وهو السبب» مُقَدّمٌ على التعيين. 

بدأ يذكر المصنف صوراء هذه الصور هي في الحقيقة صور للتعيين» فإذا قال.. بدأ يتكلم عن صور 
التعيين. 

فقال: (فإذا حَلّف: "لا لنت هذا القميص"). 

هنا نص على هذاء رام أنا ذكرت لكم ن البداية أن أسباب تفسير اليهين أريغة: 

٠‏ أولها -لازم تحفظوفهها-: النية. 

سا 

٠‏ ثم التعيين. 

٠‏ ثم الاسم مغئ الاسم وعتموفه. 

لماذا قدَّمنا التعيين على الاسم؟ أنا ذكرت لكم لاذا أخُرنا التعيين على السبب» لكن لاذا قدّمنا 
التعيين على الاسم؟ 

قالوا: لأن التعيين أقوى من الاسم» وهو أبلغ في التحديد؛ إذ قد يشترك في الاسم أكثر من معئ» 
وأمّا التحديد فلا يكون فيه إلا واحد؛ لكن أخرناه عن النية لاحتمال الخطاً. 

الأمثلة الى أوردها المصنف هي قال: (فإذا حَلَفَ: "لا لبنت هذا القميص)؛ عينه» عيّن 
القميص» القميص مثل الثوب هذاء هذا يسمى قميص. 

قال: (فَجَعَله سراويل). 

سراويل» الولعد تس سارل لآ قد رطان ونا مرح سراويل کش سروالاه قير 
موه رأ ا رميق تعن سراويل» هذا هو الأفصح. 

قال: أو حعل» أي القميص» (رداء). 

ذهب أعطاه واحد» ففك الخياط» وخيّط على شكلة سراويل أو على شكل رداء. 

أو جعله (عمامة). 

واكك عدوت لكل :قال "هذا" لك الى قال له الست راه قلي ستراويا فإلّه يهل له يدث . 

قال: (أو: "لا كلمت هذا الصبي"). 

أشار إليه. 1 


(فصار شيخا). 
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س 
كبر في السن» ولو وصل عمره طن کا بعدما شاخ» نقول: يحنث؛ لأنّه قال: "هذا"» فهو 
قال: أو: وجا فلانٍ هذه أو صديقه فلانًا). 
هنا تعيين؛ يعن لأنّهِ قال لا أكلم هذه المرأة أو هذا الرحل. 
قال: (أو مَُملوكه سعيدًا). 
من صور التعيين: أن يسمي الرحل بهذا وتلكء أو بالتعيين بالاسم. 
قال: رفرَالّت الزوجيّة أو الْمُلْكُ)؛ لهذا المملوك (أو الصداقة ثم كلّمَهم). 
فلّه يحنث؛ لاله عيّنه بالتعيين. 
قال: (أو: "لا اكت لحم هذا الْحَمّل'). 
وكان صغيرًا. 
(فصارٌ كبْتنًا). 
أي كبيرًاء فاه يحنث كذلك 
(أو قال: "لا أكلت هذا الرُطب" فصار تَمْرا). 
أيضًا يحنث لأنّه عيّنهء لکن لو قال: "والله لا أكلت رطبًا", ثم أكل مرا لم يحنث. 
قال: (أو دسا أو 0 
نفس الشيء؛ لأن الخل قد يؤحذ من التمر. 
قال: ("أو هذا اللبنَ' فصارَ جُبنَا أو كشنكا أو نحوه). 
فإنّهِ يحنث في الجميع. 
قال: 2 کله حَدث في الكل. 
والسبب: لأن العين ال حلف عليه باقية لم تتغير صفتهاء وسيأت -إن شاءَ اللَهٌ- فيما لو تغيرت 

رع ا 
قال: (إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة). 
يقول في الحملة الأخيرة: (إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة)؛ معن هذا الشيء: أله إذا 

e‏ أو سبب» فإنّهما مُقدّمان على التعيين» مثال النية: أن يقول: والله لا لبست هذا القميص» 

أو لا أكلت هذا اللبن» ونيته ما دام لبنَاء فإن كان حْبنًا فإنّه يخرج من نيته» فحيشدٍ نقول: يجوز» أو 

كان قصده وسبب اليمين مخالف للتعيين» مثاله» ذكرنا مثال في النية» لكن نذكر الآن مثال في 
السبب: لو قال : والله لا دحلت دار زيدٍ هذه» وكان قصده زعلان من زيد» فباع زي الدارء 


فدخلها لم يحنث؛ لوجود السبب الذي هيج اليمين وهو مُقَدّمُ على التعيين» فالسبب هنا مُقَدّمِ على 
التعييوة: 

إذا هذه أمثلة تعارض فيها التعيين مع النية» أو تعارض فيها التعيين مع السبب» فقدَّمنا السبب أو 
التعيين على النية» الأمثلة كثيرة جداء ولكن نكتفي ,عثالين» ومن أراد أمثلة فيستطيع أنه برل عن 
الأمثلة العشرات» وهذا الباب مليء بالأمثلة» لو أردت أن تقرأ مُطولات ستجد عشرات الأمثلة. 

بقي لنا السبب أو الأمر الرابع الذي يفسّر به اليمين» وهو الرحوع للاسمء ما يتناوله الاسم في 
عر وها الكلام فد ياست ها وك الكن' كك الرس اا فة الل سق وكرت أو 
تريدون نأحذه الآن؟ ما رأیکم؟ 

إا لعل الأسبوع؛ لأن الأسبوع القادم عندنا النذرء النذر فيه الكثير من التقسيمات» لكن أسأل 
لله -عَرً وحَل- الإعانة والتوفيق. 

بذلك نكون أفينا درس اليوم» أسأل الله -عَرٌ وجل - للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم 
على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أحد الحضور: yy‏ 

الشيخ: يقول: فإن صار رطبًا أو تمرّاء يجب عليه الحنث. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: إلا أن ينوي بالرطب» لو نوى أن يأكل الرطب ليبقى ما دام رطبّاء نيته الرطب» إلا أن 
ينوي البقاء على الصفة: والله لا أكلت هذا الرطب ما دام رطباء ينوي ما دام رطباء فصار تمرّاء جاز 
له أن يأكله حيئذ. 

أحد الحضور: لك 

الشيخ: في التفسير» في تفسير اللفظ» فوقف هنا في الرطب على الرطب فقطء وأمًا التعيين فإنّه 
أضعف من النية. 

أحد الحضور: 08 0 000000000 

الشيخ: يعن ينوي الشخص إذا قال: والله لا أكلت هذا الرطبء ونيته ما دام رطباء ما دام على 
الصفة الي تلفظ يما وهي الرطبء والله لا أكلت هذا الرطب ونيته ما دام رطبّاء لكن لو قال: والله لا 
أكلت هذا الرطب ولا نية له» فسواء كان رطبًا أو تمرًا أو دبسّاء فيحرّم الجميع. 

إن شَاء اللهُ في الدرس القادم سأتكلم عن الاستحالة» والاستحالة موضوعها دقيق جداء إن شَاءً 
اللّهُ مهمة جدًا درس الاستحالة» لكن أسأل الله -عَرٌ وَحَل- أن بيسر لكي ننهي باب النذر. 


E O E أحل الحضور:‎ 
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الشيخ: العبرة بخصوص السبب» هذا في (باب الأبعان)» وهي قاعدة فقهية في رباب الأبمان) 
ذكرها ابن الجار. 
أحد الحضور: ا 0 . 
الشيخ: بخصوص السبب؟ الأمثلة الي ذكرناها قبل قليل يا شيخ» الأمثلة الي ذكر تما قبل قليل 


3 


كثير خد مثلا: والله لا أتغدى عند محمد يع لا أتغدى اليوم وبكرة وبعده وبعده وبعده وبعده 


وبعده وبعده» لكنى قلت هذه الكلمة قصدي د بعينه» فالسبب كان يَهيّجه 58 معين» فحينئل 
العبرة بالسبب لا بعموم اللفظء السبب المهيج للتلفظ. 

إِذّا هذه قاعدة فقهية خاصّةٌ بالأبمان» إذا جعلتها بالعموم فهي قاعدة أصولية تتعلق بالنصوص 
الشرعية» ما وضحت؟ 

أحد الحضور: وضحت. 

الشيخ: أعطيك مثال آحر يا شيخ؟ 

الأمثلة كثيرة جدًا» يعن اساب ا ا للأسبوع القادم أن عندي الصال باطائق 
حار ج الرياض» محاضرة لمدة نصف ساعة» أستأذنكم» سلام عليكم. 


الدرس مائة وحمسة 
باب جامع لمان 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العلمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
رآ أن عي ةا غيد الل ورسولده على الل عليه وعلن آله واصصاف وسل تماما كيرا إل يرع 
الل 
ثم اما بعد... 
فيقول الشيخ َرَحِمَةُ الله عَالَى- في رباب جامع الأانِ): (فصل: فإن عُدِمَ ذلك). 
حينما تكلم المصنف َرحِمَةُ الله قغالى- في هذا الباب» رباب جامع لمان تكلم أن الأبمان 
يرحع فيها إلى أربعة أشياء: 
5 فيُرجع فيها أولًا لنية الحالف. 
ه ثم للسبب المهيج هذه اليمين. 
ه ثم بعد ذلك لمسألة التعيين» سواء كان بالإشارة أو ما يقوم مقام الإشارة من الألفاظ ال تدل 
على التعيين. 
وهذه الأمور الثلاثة سبق بيانها في الدرس الماضي» وأفرد المصنف -رَحِمَهُ الله تعَالَى- فصنًا للنوع 
الرابع» وهو الرجوع إلى ما يتناوله الاسم بدلالته الشرعية والعرفية واللغوية» وسبب إفراد المصنف 
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للأمر الرابع بفصل مستقل: لک مسائلةة كلما كرت مسائله والفروع المتولدة عنه» ناسب أن يفرد 
بفصلء أي أن هذا الفصل يكون تابعًا للباب الذي قبله. 

يقول الشيخ: (فإن عُدِمَ ذلك)؛ أي فإن غدمت الأمور الثلاثة الى سبق ذكرهاء وهي نية الحالف» 
وشت ليق الميج لليمين: والأمر الثالث وهو أن يكون قد فقد التعيين» فلم يذكر في اليمين تعبيئًا. 

قال: (رَجَع إلى ما يتناوله الاسم). 

أي برح إل دلالة الاسم وما دل عليه هذا الاسم بوضعه. 


قال: (وهو ثلاثة) . 

أي أن ما يتناوله الاسم ثلاثة أشياء. 

(شرعي وحقيقي وعُرْفِي). 

الاسم في الغالب يكون له ثلاثة معاني» أو في كثير من الأحيان يكون له ثلاثة دلالات: 

° فأحيانًا قد تكون له دلالة شرعية. 

© وأحيانًا تكون له ؤلؤلة حقيقية. 

eS 

في بعض الأحيان هذه الدلائل الثلاث جحتمع في معنّى واحد» مثل: عندما تُطلق لفظ "السماء" 
فالسماء إذا وردت في الشرع وف المعاني الشرعية فإِنّها يقصد ها ما يُقابل الأرض» وهي كذلك في 
دلالة اللغة؛ فإنَّها في اللغة في الأصل أن السماء هي ما يقابل الأرض» وهي في عرفنا الآن وفي 
استخدامنا إذا أطلق آحاد الناس هذه اللفظة» أعي لفظة السماءء فإنّه يقصد كا ما يقابل الأرض. 

وفي أحايين أخرى يكون للفظة الواحدة دلالتان» وربّما كانت الثلاث معًاء فعلى سبيل المثال: 
لفقلة "الصلذة" + فإن لفظة الصلاة في الشرع لما دلالة معينة» وهي العبادة الى تُفتتح بالتكبير وتُختتم 
بالتسليم؛ وكا دل ق ال قن الصلاة ثي اللغة هي في الحقيقة كل دعاء من مياد «قل ! إن 
صّلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَّه َب الاين الأنعام:13]ء أي ان دعائي له -سْبْحَائَهُ 
رال إذ الذغعاء هر الاد وقد قال إن للصلاة ابا دلالة خرفيت. ها ن داك ايه 
الف العوردةة ن عض النقماء تطلق الا غل مك العباداقم ' كسصرة ارق ود 
الشكرء فيعتبر وها صلاة: ومركت معنا ق وكتاب الصلاق أن المذهب ألها صلاة. 

إذا هذه الدلالات الثلاث قد تتفق وقد تختلف بناء على اللفظ الذي استُخدمت له. 

قبل أن ننتقل لتفصيل هذه الأمور الثلاث» المصنف رنَّبها هكذا: شرعية وحقيقية وغرفية» وسبب 
ترتيبيه لها بمذه الميئة: متابعة أصلهء وهو [المقنع]ء فإن المقنع رلّبها يهذه الحيئة» ولكنّ الصواب في 
ا ال ليا شرعية وكرفة ره أن الذؤلة و قله على و اطتيقيه أو 
اللغوية كما سأذكر لكم بعد قليل» والواو وإن كانت لا تدل على الترتيب في رأي كثير من 
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اللغويين» بل أكقر اللغويين» إلا أن بعضهم يرى ذلك كما ذكر ذلك ابن هشام في [الغي اللبيب]» 
كلها لفق لکن جرت العادة انه دم الأول فالاول» وراص أن المصنف لم يتكلم عن التقديم عند 


التعارض. 

ذا هذه اللفظات الثلاث أريد أن نعرف شيمًا: أنّها إذا احتلفت دلالتها في اسم معين» فيقدم 
الشرعيء ثم يُقدّم بعده العرفيء ثم يُقدّم بعده الحقيقي أو اللغوي؛ لأن الحقيقي عو ال 
المسألة انتبه لما لأن المصنف لم يذكرهاء وهي في الحقيقة من أهم المسائل» وهي عند التعارض ما الذي 
يقدّم» ولو رتّبها المصنف لقلنا: إلّه أومئ بترتيبه إلى المعن الذي يقصده العلماء. 

قال الشيخ: (فالشرعي). 

أي الاسم الشرعي. 

قال: (ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغق. 

هناك ألفاظ له دلالة في اللغة» فأحذ الشرع هذه الألفاظ ونقلها إلى معان أحرى» وهذه من 
الباحث الأصولية» وهي أن الشرع إذا نقل لفظة من اللغة إلى معنّى اصطلاحيء فإن هذا المع 
لاماي ي اغالب ألما كرف فيه مش ري ولا يتقله اقل اتراك راما يله تقل راطو 
فيكون فيه المع اللغوي ولكته يزيد من الشروط والقيود والحدود ما يجعل معناه مخصوصًا ببعض 
أفراده» وهذه المسألة مشهورة جدًا في كتب الأصول عندما تكلموا عن اللغات. 

إذا الشرع عندما نقول: إن للفظة موضوعٌ في الشرع وموضوعٌ في اللغة» المراد بذلك: مع وجود 
القاسم المشترك بينهما وهو التواطۇ في معيئ الشرع ومعع اللغة. 

من أمغلة ذلك: ما ذكرته قبل قليل في مسألة الصلاة؛ فإن الصلاة في اللغة هي الدعاءء وأمّا في 
الشرع فإن المقصود بما هذه الصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. 

ومغله يقال أيضًا في الإمساك وهو الصو فن الصوم في اللغة هو الإمساك» فمن أمسك عن 
الكلام فلّه صائمٌ عنه» وكذلك من أمسك عن غيره من الأمور» لكنّه في الشرع إذا أطلق الصوم 
فإنّما يُقصد به الإمساك عن المفطّرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. 

ومغله أيضًا الحج» فن الحج في اللغة» وأما الحج في اصطلاح أو في استخدام الشرع فالمقصود به 
قصد بیت الله الحرام لأفعال مخصوصة. 

ومثله أيضًا الزكاة» فإنَ الزكاة هي النماء والزيادة» وتُقلت إلى إخراج بعض المال؛ لأن إخراج 
بعض المال يزيد المال» فإ من ا صد أى ر کے زاد الله عر ا ام 6 وا 

إذا قال: رفالشرعي: ما له مَوضوعٌ في الشرع وموضوع في اللغة). 

ثم قال: (فالمطلق). 
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قوله: (فالمطلق)؛ أي أن الاسم المطلق» كل اسم مطلق» هذه يكون حكم عام وقد فول إن 
مراد المصنف بالمطلق أي اليمين المطلقة» والمعى 0 لكن إذا قلنا: إِنَّها اليمين المطلقة» فيكون 
الحكم حاص بالأبمان» وإذا قلنا: المطلق» فإنّه يشمل الأبمان والحلف بالطلاق وغيره ويشمل كل 
شيء) بالك واخ سوا جعلت.. يع إا :كتكرت مضافا يعن يوصف به المطلق إِمّا الاسم أو 
اليمين. 

إذا فالمطلق هو اليمين أو الاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح» إذا وُحد لاسم 
E ENS‏ قبل على اوعدا ار ب مسن 
في عقوده» فلو أن امراً قال على سبيل المثال في وصية كتبها: وقفت هذه الدارء فإنّه رما ظن أن 
وقفت بمعين كذا من المعاني اللغوية» نقول: لاء إِنّما تحمل على المعيئ الشرعي» إلا أن يوجد صارفٌ 
له من النية مع وجود العلاقة السببية والاحتمال الذي تكلمت عنه في الدرس الماضي. 

إذا ينصرف إلى الموضوع الشرعيء فالموضوع الشرعي يُقدَّم على الحقيقة العُرفية والحقيقة اللغوية 

الهم عندي هنا كلمة أتى ها المصنفء فإنّه عبّر قال: (فالمطلق)» أي الاسم المطلق أو اليمين 
المطلقة» يتصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح)؛ كلمة (الصحيح) هنا لأنّه في بعض الأحيان 
الاسم يطلق على الموضوع الشرعي الفاسدء آرت لف اا الو أن ا فاق و قال: والله 
لا أبيع بيعًاء أو قال: والله لا عقدت نكاحًاء ثم جاء فباع بيعًا فاسدًاء مثل أن يبيع خمر» أو أن يبيع 
كلبء» فنقول: إِنّه لا يحنث؛» ما السبب؟ 

لأن هذا اللفظ إا ع إل البيع الصحيح» وهذا بيع فاسد ومثله أيضًا يقال فيمن قال: والله لا 


نكحت» ثم تزوج نكاحًا فاسدًا أو باطلاء كأن يكون تزوج متعة أو تزوج بلا ولي أو نحو ذلك من 
أسباب فساد العقد وبطلانه. فإنّهِ حيئذٍ نقول: لا يكون فعله ذلك سببًا في حنثه» لا يكون سببًا في 
حنثه» فلا يحنث» لماذا قلنا هذا الشىء؟ 

نقول: إِنّهِ يقال هذا الشيء لأنّه في الحقيقة الشرعية لا يسمى هذا التصرف عقدًا وبيعًا ونكاحًا إلا 
إذا كان صحيحاء والفاسد لا يتناوله الاصطلاح الشرع» لا يتناوله التواطؤ والاصطلاح الشرعي. 

يقول الشيخ: (فإذا حل ٤‏ لا بیع أو لا بذک فعَقَدَ عقدًا فاسدًا). 

(عقد عقدًا فاسدًا)؛ مثل يعن لو أنّه.. ضربت أمثلة قبل قليل في بيع مُحرّم العين» أو باع كلب 
أو مشلا عقد عقد ربا فإنّه لا يحنث؛ لأنّه ليس يُسمى بيعًا في أصل الشرع. 


° 
2 هسم 


قال: 9 يَحنث). 
)4 يَحْنَتْ)؛ بمعين أله لا تحب عليه الكقارة» طبعًا لكنّه يأم لفعله العقد المحرم. 


582 عندي هنا مسألتان أريد بيانهما: 


مت 

المسألة الأولى: أن قول المصنف: (فعَقَدَ عقدًا فاسدً) يشمل كل عقدٍ فاسدء سواءً كان هذا 
العقد الفاسد مُجمعٌ على فساده» وهو الذي يسميه فقهاؤنا بالباطل؛ أو كان هذا العقد مُختلفُ فيه 
وهو الذي يسميه أصحابنا بالفاسد. 

إِذَا فقوله: (فاسد) يشمل الفاسد والباطل معّاء وليس عاضا باا اف فيه» بل جميع العقود غير 
الصحيحة. 

إذا فلو عبّر المصنف فقال: فعقد عقدًا غير صحيح» لكان ذلك أولى في الدلالة على العبارة. 

الأمر الثاي: أله استثى من ذلك صورة o‏ الضورة ذكرها ابن عرض فق حاشیه على 
[الدليل]» وهو إذا حلف ألا ج إن هو ل أل بحج, فحجّ حجًا فاسدًاء طبعًا وفي معن الحج 
العمرة» فاعتمر عمرة فاسدة» فيقول: إلّه يحنث بذلك» استّنِي الحج والعمرة فقط دون ما عداهما من 
العبادات والتصرفات لأن الحج والعمرة خاصّان يجب فيها الإتمام لمن دحل فيهماء راتوا الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةَ لل [البقرة:٦۹٠].‏ 

إذا سمّى الله عر وَجَل- الحج الفاسد حًا وأمر بإتمامه: فالدلالة الشرعية لكلمة الحج تشمل 
الصحيح والفاسد لورحوب إقانه: 

إذا لا يتفن من العقود والتصرفات إلا الحج» بخلاف سائر العبادات» لو قال شخص: والله لا 
أصلي» فقام فصلى بلا وضوءء نقول: لا يحنثء لو قال: والله لا أصوم» فصام من بعد طلوع الفجرء 
يس قبل ال ار من طلوح کی را مده عفرل ل« ت رکا إلا الوه هذا 
ع 

يقول الشيخ: (وإن قي ميته بما َع الصحّة). 

هذه العبارة ذكرها الضف بأن قال: لر أن شخصًا.. يعن مسالة أخرى غير المسألة السابقة» لو 
أن شخصًا حلت على عفد معين أو تضرف معين م أضاف هذا التصرقف إلى ما كن تصرر الصبحة 
الشرعية فيه» هناك حلف على النفي» المسألة الأولى حلفٌ على النفي» وهنا حلفُ على الإثبات» هذا 
الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة» الأولى حلف ألا يبيع» وألا يصلي» وألا يحج» الصورة هذه 
حلف بالإثبات» فإذا حلف بإثبات فعلء لأفعلنّ كذاء وهذا الفعل الذي على فعله أضافه إلى ما يمكن 
أن تُتصور فيه الصحة الشرعية» كأن يكون.. مثل ا المصنف قال: (كأن حَلَّف لا بيع الْحَمْرَ)؛ 
حلف ألا يبيع الخمر»ء (أو ا أو حلف على الإثبات» فقال: والله لأبيعنّ الخمرَ أو أبيع الحر» ففي 
هذه الحالة قال المصنف: (فإنّه بحنث بصورة العقد)؛ .عجرد الصورة؛ وإن لم تك صحيحة في الشرع. 

السبب في ذلك: لأنّه نا حلف فقال: والله لا أبيع الخمرّء ونصً على العين» فإنّهِ لا يُتتصور وجود 
هذا الخلوف عله فكاله غير رر نكان هذه القرينة» قرينة السياق» تدل على أله لم يقصد 


0 و 7 2 عو ع 
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اة الشترعية وإكما قد الدلالة اللغرية وهو مطلى ,الغارضة فان السياق. يدل غلى آله #ضيد 
0 ولذلك قال: (فإنّه يحسث بصورة العقد). 

من الصور الأحرى الي 1 يذكرها المصنف: قالوا: لو أن ,اا قال: والله لأطلقن» هذه 
بالاثبات» وال لأطلقن» والله.. مثا دعونا بالنفي» والله لا طلّقت فلانة» والله لا طلقت فلانة 


وكانت فلانة هذه أجنبية عنه, ثم قال: إن فلانة طالق» وهو أجنبية عنه شرعا لا يقع الطلاق؛ لأنّه لا 
يقع الطلاق إلا لمن كانت زوحة» فان طلّقها وهي أحنبية» فصورة العقد الظاهرية أنّها.. هي باطلةء 
لکن ظاهرها أكها طلاق» فحيعل يحنث به السبب: لاله قيّد العقد عا بمنع الصحة. 

ثم بدأ المصنف -رَحِمهُ الله تعَالَى- بالنوع الثاني من الأسماء أو دلالة الأسماءء فقال: (والحقيقي). 

أي الاسم الحقيقي» وهو الذي يُسمى اللغوي. 

قال: (هو الذي م يَغْلِبْ مَجازُه على حقيقته). 

وكلك :باق کو الفط د ومحاز» وتكون الحقيقة هي المعلومة والمشهورة عند الناس في 
استخدامهم؛ ولم يغلب اجاز على الحقيقة. 

ك وقبل أن ننتقل للأمثلة الي أوردها المصنف: هنا مسألة قضية الحقيقة والمحاز: هذه مسألة 
مشهورٌ الخلاف بين اللغويين فيها قدم جدًا: 

١‏ فمف اللغورين اط وين تهر من الى ذلك ار عيدة معمر بن الك :إن لد اا عامل 
ماه [محاز القرآن]. 

* وهناك من اللغويين من ينكره» كابن فارس وغيره» فإنّه ينكر المحاز في القرآن» وقضية إثبات 
امحاز.. عفوًا إثبات المجاز في اللغة» وقضية إثبات المحاز قي اللغة ونفيه لا يستلزم التأويل» فإن من أهل 
العلم من يُثبت الحاز في اللغة أو في القرآنء ولا يلزم من قوله أن يُقبت التأويل في أسماء الله جل 
وَعَلَا- وصفاته» ليس لازمًا هذان الأمرانء فإنّه ليس من لوازمه؛ لأن بعض الناس يظن أن نفي المحاز 

من الاعتقاد» لاء ليس من الاعتقادء واا هى مسالة لغوية» وبعض أهل العلم طريقته: أنه إذا أراد أن 
ينقض قونًا لأهل البدع نقضه مع أصله» فقال: إِنّما استدللتم به على سبيل الابتداء» وهو اجاز» 
متنازعٌّ في وجوده. 

قال: (كاللحم). 

فإن اللحم يُطلق على معان مختلفة كما سيذكر المصنف. 

قال: (فإن حَلّفَ لا اکل اللحم فأَكَلَ شَخْمًا أو ما أو بدا أو نحو لم يَحْنث). 

لأن الشحم أو المخ لا يُسمَّى لحمًا في دلالة اللغة» وكذلك الكبدء وغيرها من الأشياء كحواشي 
البطن؛ كالمصران والأمعاء والكلى كذلك» كل ما يكون في الحواشي» وألحق به الفقهاء أيضًا اللحم 
الذي يكون في الرأس؛ فإن اللحم الذي يكون في الرأس لا يُسمى لحمًا في دلالة اللغةء وهو أمران: 
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© اللحم الذي يكون في اللسان. 

5 واللحم الذي يكون في حوانب الرأس. 

يقولون+ إن هذا لذ سم ن عادة العري ها 

م يُستثئئ من ذلك صورتان فقطء أو ثلاث صور: 

”ذا ا 

أو سيب. 

' أو تعيين. 

فلو حلف رجحل لا يأكل لحمّاء وكان ينوي اللسان أو الحواشي الي تكون في البطن» فحيكذ 
نقول: حتت لأكله لاله نوا أو تعن كما سبق معناء أو سیب 

وقول احالف واه لا كل لكا كلمة "الس" هذا يشمل كل 4 سؤاء كان الل أبيضا أو 
كان اللحم أحمرء فلحم الدحاج والسمك يدحل في دلالة اللغة في اللحي حلامًا للخجرقي» وكذلك 
اللحم الحلال والحرام» سواء كان حرامًا لذاته كالميتة» أو حرامًا لوصفه كالمغصوبء ففي جميع هذه 
الأمور يحنث لأنّها تدحل في دلالة اللغة لما. 

قال: (وإن حَلَفَ لا يَأْكُلْ أدَمًا). 

قبل أن نتكلم ما الذي يحنث به» يجب أن عرف هاا هو الف الأدم کا د أبن بكر ابارت 
في كتابه [الزاهر]ء قال: إن الأدم معناه في كلام العرب هو الذي يُطيِّبُ الخبز ويُصلحه ويلتذ به 
الآكل؛ قال من قوله: أدام الله بينهماء أي أصلح الله -عَرٌَ وَجَلَ- ما بينهماء أي بين الزوجين. 

ذا كل ما يُؤكل مع الخبز فإلّه يُسمى أدمّاء هذا هو في أصل لسان العرب؛ ولذلك سيذكر لك 
المصنف أشياء كلها تُؤكل مع الخبز. 

يقول: (وإن حَلّفَ لا يكل دما حَنث بأكل البيض). 

لأن البيض غادة إثما وکل بالخبز» وهذا واضح» فمن أكل ایض فاه يسيس قد أكل أدمّاة أله 
جرت العادة أن يۇ كل بالخبز. 

اغا جرت العادة أله يو كل بار عدا الآ لاوقا كذلك رت يده فالا اترا 
لحم الشواء حاصة نص فقهاؤنا على أن من حلف على الأدم فأكل شواءء فا تير ادما لآله جرت 
العادة أنه يو كل بالخبز» فيطيب الخبز» بخلاف غيره من اللحوم فإِلّه لا يُؤكل مع الخبز» كاللحم الذي 
نعرفه يُطبخ مع الرز وغيره. 

قال: (والتمر). 

كذلك من أكل التمر؛ لاله في عرفهم قديمًا كانوا يأكلون التمر بالخبز» لكن في عرفنا الآن لا 
نأكله» بل أظن غالب أعرافنا وأعراف من قبلنا في بلادنا انهم لا يأكلون التمر مع الخبز» ولكنّه يظهر 
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أن هذه ف كير من العامين افر ص أن المؤلف وأصل الكتاب دمشقي» فيبدو أَنّهِم كانوا 
يأكلون التمر وكثير من الفواكه المحففة مع الخبز. 

قال: (واليلح). 

الملح كذلك اه ورد أل ى ائه ضعت أن الح من خير الأد» وهذا الحديث إن صح فإنَّه 
در 1 يضح فإله لا سد اا 

قال: (والزیتون). 

راء كان نويا أو کان سا قإله يكل بای 

قال: (ونحوه). 

ونحوه ما يُؤكل عادة مع الخبز مثل: سائر ما نسميه نحن بلساننا العامي النواشف» كالحين والمربى 
والعسل وغيره» فمن أكل شيا من هذه» ولو بدون خبز» فإنّه يكون قد حنث؛ لأنّهِ نما يُطيب الخبز. 

قال: (وكل ما يُصطيغ). 

المراد عا يُصطبغ: هو كل ما يغمس فيه الخبز» كل شيء يُغمس فيه الخبز فإلّه يُسمى يُصطبغ. 

إذا کل شيء NEN E‏ الو E Cael‏ 
الأمور يغمس فيها الخبز. 

ذا من حلف في الأدمء فن كل ما يُصطبغ فيه أو به» يعي يُغمس فيه الخبز» فإنّه يكون كذلكء 
طبعًا والضابط هو حريان العادة؛ لذلك قال الفقهاء: وما يُصطبغ به عادة» فلو اختلفت الأعراف» فإن 
ما لم تحر به العادة لا يعتبر. 

قال: رولو حَلّف لا َس شیئا). 

قوله: (شيئًا) مطلق» ولفظ شيء من ألفاظ العموم كما تعلمون. 

قال: (فلّبس وبا أو دِرْعًا أو جَوْسَنًا أو غلا حدث). 

إذا مث بلنس أي لاي سراد كان كوا أو درا أو ر كلا جوضن هذه الأصل ف 
الجوشن هو نوعٌ من أنواع الدروع» بل هو الدرع» 5 من صفاته» هذا الموحود في كتب اللغة 
كلها؛ ولذلك نقل ابن ابي الفتح البعلي في [المطلع] أن ١‏ عرقيه اموه ا رع من الدرو ع بف 
يُعطف شيء على مثله؟ 

قال: لعلّه نوع من الدروع له هيئة معينة لكنّي لا أعرفهاء مع إن ابن أبي الفتح البعلي قريب جدًا 
من الموفق في السبعمائة وقي -عَلَيِْ رَحْمَة اللّو ثم قال: وأمّا في زماننا"» يتكلم هو عن وقته» "فإن 
الدرع لا يُسمى حوشًاء ولكنّه اسم لنوع معروفي من الملابس يُسمى قرقل بكسر القافين وسكون 
الراء"» وهذا لباس معروف عند الشاميين ولا أدري ما هوء فظي أن المصنف يقصد به ليس الدلالة 
اللغوية وهو نوع الدروع» وإلّما هذا اللباس الذي ذكره البعلي وهو القرقل. 
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قول العف أو النس كفلا ك أن الخ م هتا أن الشكممن ‏ ا جف آل بلس 
شاه فاه يحعق يكل ها تسفى لسا وعلى آي هبعت ولو كان هذا الشن + استحدم ق غير ما 
يُستخدم له عادة» وبناء على ذلك: فإلّه لو تعمم بقميص فإنّه يحنث» إلا لو كان استخدامه هذا 
اما ف غير الس كان جما يس قيطأ عليه أو يزقد عليه ار وايش يه انام أو شعلة عل 
رأسه وضعًاء ولا يجعله على هيئة العمامة» فإنّه حينئذٍ لا يكون بذلك قد لبس» وإِلّما وضعه وضع» لا 
سن لباسا ف لسان العرب 

يقول الشيخ: (وإن حَلّفَ لا يُكَلْمُ إنسائًا حَنث بكلام كل إنسان). 

قول المصنف: (وإن حلّف لا يكلم إنسانًا)؛ إنسان هذه نكرة في سياق النفي» والنكرات في 
سياق النفي تفيد عموم الأشخاصء والنكرات في سياق الإثبات تُفيد عموم الأوصاف. 

ذا هذه من صيغ العموم» نكرةٌ في سياق النفيء فلو (حَلّفَ لا يُكَلمُ إنسانًا حَنثُ بكلام كل 
إنسان)؛ أي إنسانء فِيحُمٌ كل الأشخاص» سواء كان صغيرًا أو كبيراء ذكرًا أو أنثى» يعرف كلامه 
أو لا يعرف كلامه, بحنون أو عاقل» فالحكم فيها واحد. 

المسألة الثانية في قوله: (حَّنث بكلام)؛ الفقهاء يجعلون بعض الأمور في حكم الكلام؛ قالوا: ومنها 
الراسلة قو رل له رميالة أو کي له کا وله مت فلو أن رجلا لت آلا يكلى رتا 
وأرسل له رسالة بالحوّال أو بغيرها من وسائل التواصلء فإن الفقهاء يقولون: إلّه يحنث؛ لأنّه يصدّق 
على من كتب كتابًا أنّه تكلم به والمتقرر» هذه مسألة في الكتابة: أن المتقرر عند فقهائنا أن الكتابة 
فعلٌ وكلامٌ أيضا؛ ولذلك يقبت بالكتابة كثيرٌ من الأحكام» وقد ألّف فيها ابن مفلح رسالة طبعت 
مرتين فيما يتعلق بالاحتجاج بالكتابة وما يتعلق بماء فالكتابة عندهم كلام؛ ولذلك كثير من الأحكام 
بُنيت عليهاء ما يتعلق بالآداب على سبيل المثال: ذكر ابن مفلح في الآداب أن من أرسل إلى آخر 
رسالة وكتب فيها "السلام عليكم"؛ فإنه يُستحب أن يرد عليه» فيقول: وعليكم السلام؛ فترد عليه 
ولو من غير كتابة» فإذا أرسل لك شخصٌ في رسالة "السلام عليكم"» رد عليه ولو كان بعيدًا عنك. 

قال: (ولا بفعل شيئا/. 

يعن إذا حلف لا يفعل شيئًا معيئًا. 

(فوكل مَن يَفعَلَم. 

أي فو كل شخصًا آخر أن يفعلة عد 

(حدث). 

أي حنث بهذا الفعل؛ لأن القاعدة عندنا: أن الوكيل يقوم مقام الأصيل» وفعل الوكيل كفعل 
الأصيل لنفسه» وهذه منها. 
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قال: (إلا أن ينوي مباشركه بنفسه). 

فحيتك لا يحنث؛ لان النية مُقَدمةٌ على دلالة الاسم. 

ثم قال الشيخ: (والعرفي). 

والنوع الثالث من دلائل الاسم: الدلالة العرفية» والدلالة العرفية مقدّمة على الدلالة الحقيقية كما 
ذكرت لكم قبل قليل» وسبب تقديعها على الدلالة الحقيقية أو اللغوية: لأن الأصل في الأعان أله تُبئ 
على العُرف دون الحقيقة» وخصوصً أن كثيرًا من الحقائق اللغوية قد هُجرت» فيهجر الناس كثيرًا من 
الحقائق اللغوية ويستخدمون اللفظ في بعض دلائله العرفية؛ ولذلك فإن العُرف يُقدّم على الدلالة 
الآ 

قال: (والعرفي: ما اشْكهرٌ مجاه فلب الحفيقة). 

يع فأصبح في استخدام الناس أكثر من استخدام الحقيقة. 

ضرب لذلك المصنف مثالين فقال: (كالراوية). 

الراوية تُطلق على إطلاقين: 

۵ وبحازي. 

فأمًا الحقيقي : فالأصل أنّها تُطلق على الجمل الذي ينقل عليه الماء» فيسمى وات فيكون التأنيث 
٤‏ حقه تأنيئًا بحازياء وإن كانت ناقة فالتأنيث حقيقي. 

ثم نقله بعد ذلك الناس في استخدامهم إلى القربة الكبيرة الى ينقل فيها الماء؛ ولذلك عندنا الآن 
القرية الکن هوقا الا اريف د ج وعدي فنا و عا عندما يكونون في حارج المدن 
والأمصار. 

قال: (والغائط). 

كلمة الغائط أيضًا له دلالتان: 

٠‏ لغوية. 

٠‏ وبحازية. 

يدل عليهما اللغة» فالحقيقة: فالأصل أله كل منخفض ونازل من الأرض وكان مطمئنّاء وأم 
الجازية: فهي الخارج ا واأستقدر. ٠ ٠‏ 2 


إذا الراوية والغائط هما مصطلحان حقيقي وججازي» غلب عند الناس الجازي» فالمجازي يُسمى هذا 
الدلالة العرفية» لا بد أن يكون دلالة عرفية. 
قال: (ونحوهما). 
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يعن نحو هذه الألفاظ كثيرة جدًا جدًا جداء تستطيع أن تؤلف مئات الأمثلة» لكن من الأمثلة: لو 

غير المره بالعيش» الیش هی تلباق لک ى كترم الاس أن العيش عندهم هو الخبز» وبعض الناس 
العيش عندهم هو الرز» فيختلف العُرف من بلدٍ إلى بلدٍ آخرء عندنا هنا في المملكة من يسمي الرز 
عيشًا» وبعض مناطق المملكة يسمون الخبز عيش» فتختلف المناطق ونحن متجاورون لسنا بعيدين عن 

قال: تعلق اليمينُ بالغرفي). 

أي دون الحقيقة» فتقدم على الحقيقة. 


ضرب مثانًا لذلك» قال: (فإذا حَلَفَ على وَطء زوجته أو وَطء دار تعَلّقَتَْ بيئه بحمّاعِها 
وبدخول الدار). 

لو أن رجدًا قال: والله لا وطئت زوحي» أو قال: والله لأطئن زوجينء الوطء في اللغة يطلق على 
معنيين: حقيقي وجازي» فالحقيقي هو الوطء بالقدم» والبحازي هو الجماع» نقول: يُقدّم الدلالة 
الجازية لأنّها مُقدّمة عرفاء فتُستخدم في العرف على هذا المع دون المعئ اللغوي» وكذلك إذا قال: 
والله لا وطئت دار فلان» فإنّها تحتمل الوطء بالقدم وتحتمل غيرهاء لكن يدم دلالة اللغة حينئذ. 

قال: (وإن حَلَفَ لا يأكل شنا فأكلّه مُستَهْلَكًا في غيره). 

هله المسألة مينية على قاعذة كيرة دا ديل ن كثير من الأبواب» وهي قاعدة متعلقة 
بالاستحالة والاستهلاك: ۰ 

كيم أولًا: دعونا تُعرّف الاستهلاك والاستحالة: 

الاستحالة ذكر الشيخ تقي الدين أن الاستحالة هي ذهاب العين وإتيان عين غيرهاء تأي عين 
اة اما عن الق الأول خف س اسا وأا إن كان اعقلاطًا و مارجا من كير داب 
لعن فلا شى امال قا ٠‏ 

إذا هذا الأمر الأول لكن الجميع يُسمى استهلاكا. 

الأمر الغابي: أن القاعدة المشهورة عند أهل العلم: أن الاستحالة والاختلاط يمثابة الإتلاف» 
إتلاف؛ لأنّك غيّرت العين» فكأئك أتلفتها بحقيقتهاء فانتقلت إلى عين أحرى» فمن أخذ من شخص 
شيئا فخاطه بشيء آخرء فتغيرت حقيقته أو صفته إلى شيء مختلف ولا يمكن الفصل» فكأنّه قد أتلفه» 
فيلزم بقيمته في القيميات وعثله في المثليات» لا يلزم بالعين الى استحالت أو اختلطت واستهلكت. 

دك هذه المسألة الثانية ينبي عليها التاعلة اليم دتا التعلقة ابتك أن الفقهاء يقولون» نص 
على ذلك ابن المنجّى وتبعه متأخرون كمنصور وغيره: أن المستهلك في الشيء وجوده كعدمه. 

4ك ]ذا عطقم كلذلف دات ذا الم ب 
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ه ثم عرفنا أن هذا الاستهلاك إتلاف» يترتب عليه أن هذا الشيء الستهلك في غيره وجوده 
کعدمه. کانه غير موود 

° من الفرو ع المترتبة على قضية الاستهلاك وقضية الاستحالة: ما ذكره المصنف: أن من حلف ألا 
يأكل شیئاء فأكله مُستهلكا في غيره؛ معن أنّه قد ذهبت عينه وانتقلت إلى عين أخرىء فإنّه حينقذ لا 

طبعًا عندنا مشكلة في كتب الفقه والمختصرات بالخصوص: أنَّهِم أحيانًا يفصلون بين المبتدأ والخبر 
بالمثال» وهذه شتت ذهن الطالب كثيرّاء فلو جُعلت الحملة كاملة؛ ثم جيء بالمثال بعده لكان 
أنسب» لكن ما غرض الفقهاء من ذلك؟ 

غرضهم أن الكتب قديمًا لم يكن فيها هذا التفقيط» كل واحدة في سطرء وعلامات الترقيم» فأراد 
أن يقول لك: إن هذا المثال متعلقٌ بهذا الحكم» فجعله بين مبتدأه وخبره قبل تمام الحملة؛ لكيلا تظن 
أن هذا المثال متعلق بال بعدهاء هذا هو سبب ذكر الفقهاء للأمثلة في طيات الحملة الواحدة» ولا 
يجعلوها بعدها. 

إا من كله سطيلكا فا لا حمست 

ضرب المصنف لذلك أمثلة فقال: (كمَنْ حَلَّف لا يأكل سما فأكل حَبيصًا). 

حلف ألا يأكل السمن فأكل الخبيص» ما هو الخبيص؟ 

الخبيص هو أن يؤتى بتمر ومعه سمن فيخلطان» وحينئدٍ يُسمى خبيصاء هذا الخبيص ماذا نسميه 
5 : 

هو الحنيئ؛ الحنيئ عندنا الآن هو من وثمرٌء أو تمر وزيت» هو الحنيئ هذا الذي يسمى الخبيص» 
الذي كانت تعرفه العرب قليمًا هو نفسه» ويعتبرونه نوع من الحلوى؛ لأن التمر فيه سكرء ففيه نوع 
من الحلوى» فيعد من الحلوى» طبعًا تطور بحسب البلدان هذا الخبيص. 

إذا (فأكل خَبيصا فيه سَّمْنّْ لا يَظْهَرُ فيه طَعْمُه). 

بل استحال» أصبح خبيصًاء الذي هو الحنيئ نعل فاه لا يدك 

قال: (أو حلف لا يَأْكُلٌ بيضًا فأَكَلَ ناطفًا). 

يع أكله وقد اختلط بغيره» ناطف يعن حلط مع أشياء أحرى» مثل الذي تُسميها عندنا الآن 
العَجَّة أو العِجّة بكسر العين» يع يُخلط مع حضروات مفلا ويُخلط بغيرهاء فحيقل لا يُصبح بيضًاء 
ببح شيعا خر وکت 
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لاله استّهلك. 
قال: (وإن ظَهَرَ طعم شيء من المحلوف عليه حَنث). 
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وإن لم يظهر فإنّهِ لا يحنث؛ لاني قلت لكم في البداية كما عرف الشيخ تقي الدين الاستهلاك 
والاستحالة: هو ذهاب العين وإتيان بعين حديدةء وأمّا إن لم تذهب العين بالكلية فلا. 

ختم المصنف باب الأيمان فقال: (فصل). 

هذا الفصل الحقيقة عيب عليه أنّه فيه كلامًا قد تكررء وي الدرس الماضي قلت لكم: أن هتاك 
جملة سأؤجل الحديث عنها في آخر الباب؛ لأنّ المصنف كرّر كلاماء ولا أدري ما وجه الحقيقة 
لتكرار المصنف لهذا الكلام مع أن الأصل ليس فيه هذا التكرار» ولكن ربّما ند بصره أو لسبب أو 
لآخر. 

قال الشيخ: (وإن حَلَفَ لا يفعل شیا ككلام زيدٍ ودخول دار ونحوه. ففعَلّه مُكْرَهًا لم يَحْنَث). 

ذا كل المت فى ك اور و لل قري آذ الشخص إا رشعل ا 
النفي؛ كما لو حلق آلا یکلم شخصًا معيئًا أو ألا يدل داراء فأكره على هذا الفعل» ومر معنا أكثر 
من مرة بيان نوع الإكراه وبما يتحقق به الإكراه» ولو بالتهديد, المذهب ولو بالتهديد, فإلّه لا يحنثء 
لماذا؟ 


” وإمًا أن يكون على الفعل. 

فإن كان الإكراه على القول» فإنّهِ لا يختلف المذهب» وأظنه باتفاق للآية: لا من أكرة وله 
مُطْمَيِن بالإان4 [النحل:١٠]؛‏ أن الإكراه على القول ينفي حكم هذا القول» فيكون المكره كمن لم 
يتكلم وأمّا الإكراه على الفعل: فإن فيه روايتين في المذهب» وهذا حلاف المشهور» ذكر الشيخ في 
[الاستقامة] وذكره كثيره» والمشهور والمعتمد في المذهب: أن الإكراه على الفعل ينفي حكمه؛ أي 
ينفي حكم الفعل المُكره عليه في الحملة» لماذا قلت: في الحملة؟ 

لأن ضور الإتلاف لا يُعذر فيها باكرا وعكذا ما يشار إليه ن غلهء ويناء غلى. ذلك فإن 
صورة الإكراه على القول: أن لكره شعص عل ن عل التلفظ ين فاد هذه ان لا ع 
وصورة الإكراه على الفعل: أن يكره على الحنث فيه» بأن يجبر بالقوة وبالدفع على دخول دار» أو 
يُجبر على أكل طعا فإنّه حيقذ لايم الك اك الأصل أن أفعاله غير معخيرة؛ لأنّ 
الإإكراه مؤئرٌ في الأقوال والأفعال معًا. 

يقول الشيخ: (وإن حَلَفَ على نفسه). 

انظر هنا: المصنف فى هذا الباب ذكر (حَلّف) ف المسألة الأولى وف المسألة الثانية» ذكر أله قد 
لد لأن غيارة مكلف تسيل تلق اين وه الل ياه بتكل روغلا ويكسل الك 
بالطلاق وبالعتاق» فإن من على الطلاق والعتاق فإله يُسمى حلفا؛ ولذلك ذكرت مر معنا باب: 
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(باب الحلف بالطلاق)» ومثله الحلف بالعتاق» فهذا الباب أورد فيه المصنف حكم الحلف بنوعيه؛‎ 
باليمين بالل كل رعلا وبالعناق والطلاق وره وبين أن الإكراه سقط الحنث في الجميع» وأما‎ 
النوع الثاني» وهو الحلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولدء فهذا يختلف فيه‎ 
الطلاق والعتاق عن الحلف باليمين.‎ 

صك إذا قبل أن أنتقل لكلام المصنف: الحلف نوعان يجب أن تُفرّق بينهما: 

الحلذة ا سكل فلاس سين ا ر دا رها 

' والنوع الثاني: حلفٌ بالعتاق والطلاق؛ بأن يعلق الطلاق والعتاق على فعل أو وصفي معين» 
وقصده ليس إيقاع الطلاق ولا العتاق» وإِنّما قصده الحث أو المنع. ٠‏ 

يقول الشيخ: (وإن حَلَفَ على نفسه أو غيره مِمّن يَقَصِدُ مَنْعَه ألا يَفعل شيئاء ففعلّه ناسيًّا أو 
جاهلاً حَنث في الطلاق). 

انظر معي: انظر: من حلف: ما أن يحلف على ماض أو أن يحلف على مستقبل» الماضي قلنا: إِنَّه 
نوعان» أليس كذلك؟ نوعان: ٠‏ 

ه بار يما. 2 

5 وكاذب» وهو الغموس. 

الأولى بر والثانية غموس» انتهينا منها. 

النوع الثاني من الحلف: وهو الحلف على المستقبل» والحلف على المستقبل - لكي تكون الصورة 
كاملة عندنا- هي أربعة أشياء: 

٠‏ وحلفٌ على فعل من بمتنع ويأتمر بأمره» كزوجته وولده وصديقه وضيفه. 

٠‏ والنوع الثالث: حلفٌ على فعل من لا يأتمر بأمره ولا متنع بنهيه» كالغريب والسلطان وغيره. 

* والنوع الرابع: الحلف على ما ليس بفعل آدمي» كما يكون من أمر الله -عَرٌ و من 
الأمطار وما نبته الأرض من الزهور وغيرها. 

5 أول ها و هذه الأغور الأريعة كليا: أن هله الأمور رة 

الحلف على فعل نفسه. 

' وعلى حلف من بمتنع به. 

وغيره. 

' وما كان من أمر الله عر 7 وقضائه وقدره» أنّها إذا لم تتحقق فإنّه يحنث بذلكء ما معن 


يحنث؟ 
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آله کب عليه اة هذا سو الع اد الوواية العافة من الملاسب شرق ين الص رن هن 
هذه الصورء هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: هذه المسألة الثانية هي الي أوردها المصنف هنا: أله إذا فعل المحلوف عليه هذا 
الشيء نسيانًا وحهلاء فهل يحنث بذلك أم لا؟ هذا هو كلام المصنفء وأمّا ما كان من تقدير الله - 
فو وكرت فيذا لهك ا مرف ف السيياة ول اطي رف غل ا 

أنا أريدك أن تفهم الآن محل المسألة. 

يقول: (وإن حَلَفَ على نفسه أو غيره). 

إِذَا النوع الأول والنوع الثاني. 

(مِمّن يَقصِد مَنْعَه)؛ يع بمتنع بأمره وينتهي عن فيه وهي الزوجة» والولد» والضيف» والصديق» 
ومثله المُعلّم مع تلاميذه» المعلم في الفصل: والله ما تطلع» ها هو يأتمر بأمر بأمره اقلم بوشاصة ي 
المراحل الابتدائي الأولية» يأتمر بأمره .مثابة المعلم له أو مدرس القرآن وهكذا. 

قال: (إن حلف ألا يَفعل شيئًا ففعلّه)؛ من الذي فعله؟ 

الشخص نفسه» إذا كان على حلف على نفسه. أو فعله من يأتمر بأمره» (ناسيًا أو جاهلاً) ؛ فاه 
حيفل لا بحت ق اليمين؛ إذا كان الخلف بالله سحل وعلات إذا كان الخلق بالله قله لا يحدث» إذا 
قال: والله لا أدحل دار زيلب ثم نسي فدحل دار زيد, فإنّه لا يحنث, وإن قال: والله يا ابي لا تدحل 
دار زيد» فنسي ابنه» أو جهلء ما معن جهل؟ 

يعن لم يعلم بيمين والده» فدخل دار زيد» فإنّه لا يحنث إذا كان الحلف بالله -جَل وَعَلَّا-ء ما 
الدليل على ذلك؟ 

القاعدة المشهورة الى دائمًا نكررهاء وهي أن: الجهل والنسيان يجعلان الموحود معدومًاء ولا 
يجعلان المعدوم موجودّان فالحقيقة أن عندما جهل ونسي فكأنّه لم يفعلء فالجهل والنسيان يجعلان 
الموحود معدوم» فكائه لم يفعل شيئا. 

قال: (حَنث). 

طبعًا قبل أن نقول: (حنث)» إذا لم يحنث في اليمين وغيره. 

ثم قال: (حنث في الطلاق والعتاق فقط). 

طبعًا قول المصنف: (حنث في الطلاق والعتاق فقط) نستفيد منها معنيين: 
b8‏ 
© ومفهوم. 


المفهوم ذكرته قبل قليل» ما هو المفهوم؟ 
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أله لا يحنث ف اليمين بالله ولكن يحنث في الطلاق والعتاق» لماذا يحنث فى الطلاق والعتاق؟ أولًا: 
ما هي صورة الطلاق والعتاق؟ 

قالوا: لو أن رحلًا حلف فقال: عليه الطلاق هوء عليه الطلاق ألا تدحلي يا فلانة دار فلانة 
فنسيت زوحته فدحلت» أو حهلت» فإنّنا حينئذٍ نقول: وقع الطلاق» هذا على مشهور المذهبء لاذا 
فرّقوا بين العتاق والطلاق» الحلف بالعتاق والطلاق وبين اليمين بالله؟ 

قالوا: لسببين: 

السب الأول: أن العتاق والطلاق من حقوق الآدميين» وحقوق الآدميين مبنية على المشاحّة. 

الأمر الثابئ عندهم: قالوا: إن الطلاق الأصل فيه الاحتياط والاحتياط عندنا إثبات الطلاق» 
مسئوليتك أن تعرف. 

هذه المسألة هي الي قصدها الشيخ تقي الدين حينما قال: إن الحلف بالطلاق» وهو تعليق الطلاق 
بقصد الحث والمنع بشروطه؛ ليست مطلقاء فإنّه لا يقع به الطلاق» فقال: لماذا قلتم لا يحنث باليمين 
ويحنث في العتاق والطلاق» والأصل فيهما أنّهما حلفا جميعًا؟ 

فالشيخ يقول: ننفي اقرف ا كايا كايا في نفي الفارق بين الحلف بالله والحلف 
بالعتاق والطلاق؛ لكي تعرف أن المسألة هي هذه هناء هذا محلهاء هنا تُذكرء هل ينفى الفارق أم 
يغبت الفارق؟ 

طبعًا هو بى على رأيه» ومن رأيه فقط من باب الاستطراد» وإن كان ليس عادت أن أذكر رأي 
الشيخ: أنه يرى طبعًا نفي الفارق» بل يقول: إن الطلاق الاحتياط فيه نفيه» وليس الاحتياط فيه 
إثباته» هذا تقدير الشيخ» وطبعًا هذه المسألة في التنظير الفقهي ليس هذا محلهاء واا ا -إن 
كا اللا 

إذا قلنا: إن قول المصنف: "حنث ف الطلاق والعتاق" لما مفهومٌ ومنطوق» المنطوق عرفناه» 
واو ان خدك ى الع ا ت ,غا رى ا ع عق ابن بالله. = 
حل وَعَلَا-ء ولا يحنث كذلك في النذرء فلو أن رحلا نذر نذرًاء قال: لله علي أن أفعل كذا إن حدث 
كذاء ثم هو لم يفعله» فحينئذ.. أو فعله عفواء فعله جاهلًا أو ناسيّاء قال: لله علي أن أعمل كذا إن 
فعلت أنا كذاء ثم فعله ناسيًا أو جاهلاء فلا يلزمه النذر. 

يقول الشيخ: (وعلى مَن لا يَمِعُ بيمينه من سَلطانٍ وغيره ففعلّه حَدث مُطَلقَ). 

هذا هو النوع الثالث ممن يحلف عليه» وهو أن يحلف على من لا يأتمر بأمره ولا يمتنع بيمينه» قال: 
(وعلى من)؛ أي وإن حلف على من لا متنع بيمينه» (من سّلطانٍ وغيره)؛ يعن أي مسؤول رجحل 
في الدولة» مسؤول» صاحب البلدية» هذا يسمى صاحب سلطانء ذو سلطان» لم يأتمر بأمرك أو 
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على إمام المسجد: والله ما تصلي الحين» باقي عشر دقائق» فصلى الإمام» نقول: حنشت» ولو كان لا 

قال: (ففَعَلّهم؛ أي فعله هذا من لا يأتمر بأمره» (حَنث مُطْلّقا/؛ عالقا E‏ كان الفاعل عانًا 
الع ا جاع مه د ها ر اسا وق ۰ 

قال: (وإن فعَل هو أو غيره ممن قَصَد مَنْعَه). 

يعت إن فعل حالف اليمين» (هو أو غيره)؛ أي ممن بمتنع بامتناعه» أي بيمينه» ويأتمر بأمره» 
کا واو 

(بعض ما حَلّفّ على كله م يَحْنَتْ). 

الشخحص إذا حلف على شيء» فإن له حالتين: 

الحالة الأولى: أن يحلف على شيء كامل ويسكتء فلا بد من فعله كاملا كان فقول وا 
أكلت هذا الرغيف» فيا كل نصفه» نقول: و ت لأئك لم تأكل الرغيف كله؛ والله لا أشرب هذا 
الكأس» ما قال: من هذا الكأس» وإِنّما قال: هذا الكأس» فدل على وجحوب استيعاب الكأس بالمای 
ما في هذا الكأس من الماءء فلا بد من شرب الكأس أو أكل الرغيف» هذه الحالة الأولى» فلا يحنث إلا 
بأكل جيعه» وهذا مع قوله: فاد يحدث يفعل عض ها حل على كلم 

الحالة الثانية: إذا كان قد تلفظ يذه الحملة وقد نوى بعضهاء أو كان السبب المهيج له بعضهاء 
حاءه شخصٌ برغيف» وهو لا يهتم بذات الرغيف» وإِنَّما يريد رد جميع الطعام» فقال: والله لا آكل 
بن ذا اف فالس الیک اله أو اة نون ا اكل ولو جرا هه فح هت وار 
بأكل جزء يسير منهاء وهذا معنن قول المصنف: (ما لم تكن له ني 

إذا قول المصنف: (وإن فَعَلَ هو أو غيرُه من قَصَّدَ مَنْعّه بعض ما حَلَفَ على كله م يَحْنَتْ)؛ هذا 
إذا لم تكن هناك نيّة ولا سبب» ما لم تكن هناك نية أو سببء وهي القرينةء فإلّه يُعمل يما. 

82 عندنا هنا في قول المصنف مسألة» قال: (وإن فعل هو أو غيرُه من قصد مَنْعَه)؛ انظر: رمن 
قَصّدَ مَنْعَم» قوله: (ممن قَصّد مَنْعَم يشمل الكل» سواء كان هذا الحلوف عليه من يمتنع بأمره أو تمن 


- 
عن اع ١‏ عاق اخ 


لا يمتنع بأمره» سواء؛ لأن المصنف قال: ومن قصّد مَنْعَه) ولم يقل: الذين يأتمروا بأمره» أو جرت 
العادة به. 

غندثا بعد ذلك باب صخي بهذا ر عليه بسرعة وهر واب ال 

يقول المصنف -رَحِمَةُ اللَهُ تعَالَّى-: رباب التذْر). 

النذر هو أن يلتزم الشخصء ولا نقول: المسلم» وإنّما نقول: مطلق الشخصء أن يلتزم الشخص 
له دوعا لآن الالنوام لقبره سسا رال تعر شر كا وليس نر الترام الشغيص د اة 
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بانع الف ا دعر و ظنيا غير لم ر ميواء كان هذا الشيء غير اللازم له عبادة أو غير 
عبادة» أن يلتزم شيئًا غير لازم له بأصل الشرع» ليس لازم بأصل الشرع» وما لازم بالتزامه لنفسه» 
بقول منه لا بنية مُجرّدة» فلا بد أن يكون النذر ناتجا عن قول؛ ولذلك يقولون: النذر هو من أنواع 
التصرفات» وليس من العقود وإلّما هو من التصرفات. 

EE‏ تَعَالَى- النذر بعد (كتاب الأيمان) لأن النذر فيه شبة بالأفان» كيف 
يكون النذر فيه شبه بالأبمان؟ 

N O‏ افرط زا E‏ احتل أحدهما فإنّه حينئذٍ يكون ياء 
هذان الشرطان: 

الأول منهما: أن يلترم قربة لله -حَل وَعَلَا-ء وبناء على ذلك: فإلّه إن التزم معصية فإلّه لا يسمى 
نذراء وإِنَّما يحب عليه كفارقا بمين» وسيأقٍ بعد قليل» وكذلك إن التزم لغير الله جل وَعَلّا-ء فهذا 
أصلًا ليس بنذر» ولكن ليس فيه حت الكفارة» وإنّما هو شرك» فمن التزم قربة لغير الله -جَلَّ وَعَلَا- 
فَإنّها شرك» ومن التزم الشرك لا كفارة فيه» وإِنّما عليه التوبة» ولكن يبذل مثلهاء مع التوبة يحسن 
ويبذل مثلها في الطاعة» فيؤمر بأن يأ بحسنة لتمحوهاء لتمحو هذه السيئة. 

إذا هذا الشرط الأول. 

الشرط الغابئ: لا بد أن يقصد هذا القول؛ لاه لا يكون نذر إلا بقول» لا بد أن يقصد بهذا القول 
الالتزام لله -جَلَ وَعَلَا-ء وألا يكون قصده الحث أو المنع» فإن كان قصده الحث أو المنع» فإن 
حكمها حكم اليمين وسيأت بعد قليل» وهي الي تسمى بنذر اللجاج» أو يسمى نحو ذلك من الأمور 
الد كررة بعد قلي : 

إِذَ اعرف هذين الشرطين» إذا احتل واحد من هذين الشرطين» يصبح النذر حينئدٍ بينًا؛ ولذا 
دائمًا يذكر النذر بعد رباب الأهات). 

النذر لا شك آله مكروه؛ و الببي -صلى الله عليه وسلم- آله إلما يُستخرج من مال البخيل 
وأنّه لا يأ بخير» معن قوله: أنه لا يأيٍ بخير» يع أنه لا يرد قدراء ولا يحلب نفعاء لا يأ بخير» 
سواء نذرت أو لم تنذرء الذي قدّره الله -عَرٌ وَحَلّ- سيأنٍ؛ ولذلك فإن الأفضل في العبادة آنه إذا 
حاءك الخير من غير نذر» تطوع بها من غير إلزام؛ ولذلك يقول الفقهاء: دائمًا الفرائض أفضل من 
المندوبات إلا في حالات» ومنها هذه المسألة» وهي أربع مسائلء منها هذه المسألة في باب النذر» فإن 
التطوع بالعبادة أفضل من أن تُلزم نفسك إِيّاها بالنذر» أفضل وأعظم أجر عند الله و و 
لبي -صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم- أنّها إلّما ُستخرج من مال البخيل» فهي مكروهة» مكروةٌ النذرء وأمًا 
الغيادة فاليا شر لك حبكل قلات 

يقول الشيخ: (لا يَصِحّ إلا من بالغ عاقل). 
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لا يصح النذر الذي تلفظ به صاحبه إلا من بالغ عاقل؛ لأنّ غير البالغ لا نية له» ومن لا نية له فإن 
ترق بالقر ل قاد ارد من اب أول» أن القصر لت مل اة وظيرو وجرد كت 
لفقده شرطه وهو النية. 

قال وفافل لان اتون كذلك: “تيلا لمم ولو كاف الكافر ول كانت تع غير رة فإن 
نذره صحيح» الدليل على ذلك: ما ثبت عند أبي داود: أن عمر -رَضِي الله عَنْهُ- قال للبي -صَلَّى 
الله عليه وک بل في الصحيحين؛ لأنّه من حديث العمدة: أله قال للنبي و اله عَلَيهِ وسل 
أ نذرت أن أعتكف ليلة في الحاهلية يقوهها عمر» نذر عمر في الجاهلية أن يعتكف» فقال له البي 
جل الله عليه er‏ وف بتذرك» 15 على أن نذره صحيحٌ ولازم. 

ك انظر مى يقول ففهازنا: إن الكافر إذا تذر نذرًا قبل إسلامه فهذا النذر توعان: 

5 إن كان هذا المنذور يشترط فيه النية ويحتاج إلى نية» فلا يصح منه حال كفره» بل لو فعله حال 
كفره يؤمر بقضائه في الإسلام؛ كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 

9 النوع الثاني: أن تكون المنذور لا يحتاج إلى نية» مثل الصدقة» فاد الصدقة مثل «(e‏ 
الشخص إذا أفق على زويحه يغد صدقة من غير ية الصذقة فإله لو يذله. حال كفره قبل الإسلام 
صحّت منه. 

يقول الشيخ: (والصحيح منه خسة أقسام). 

هذه الأقسام بُنيت على الاستقراء» كما ل التفسيمات عند الفقهاء مبنية على الاستقراء» 
والفقهاء لهم طريقتان: 

© بعضهم يجعل أنواع النذر خمسة. 

5 وبعضهم يجعلها ستة. 

صاحب [المنتهى] جعلها ستة على سبيل المثال» والفرق بينهما واحد» فإن من جعلها ستة جعل 
نذر المكروه قسمًا مستقلًاء وأمّا الملصنف ومن سار على طريقتهم فإنَّهم جعلوا نذر المكروه داخًا في 
ر 

بدأ بالقسم الأول: فقال: (المطلق). 

أي النذر المطلق» والنذر المطلق معناه أن يقول: إن لله علي نذر» ولا يذكر ما هو هذا الشيء 
المنذور» لم يسمه ولم ينوه. 

إذا أف ملف بار عم طبر هة اتون أن ته عفدن دان لين من هان ها 

” من غير أن ينوي شيا منذورًا. 
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فلو قال: لله على أن أصوم يومّاء هذا لين مطلقاة يل هو تدر تر وسيأق بعد قليل» لو قال: لله 
لاحر ات سه بالنذ ا ا يرع د لسعم ر كور ولي كك | ا 

قال: (مغل أن يُقول: 'لله E‏ 

إذا أن يتلفظ بلفظ "النذر" سواء كان تلفظه مطلقا شل المثال. الذي ذكره المضنق» أو معلقا 
كأن يقول: إن حدث كذا وكذا فلله علي نذر ويسكت. 

قال: (ولم يُسّمّ شيئًا). 

لم يذكر شيقاء ونزيد أيضًا: ولم ينو شيئا. 

(فيَلرَمُه كمَارَة يَمين). 

لاذا تلزمه كفارة بمين؟ 

لأمرين: 

° للدليل: وهو ما ثبت عند الترمذي: أن البي -صلى اللَهُعَلَيِْ وَسَلَّم- قال: «كفارة النَذرِ إذَا 
لَمْ يسم كَفَارَةَ اليوين»» هذا نص. 

© الأمر الثانن: أن هذا النذر لا حد لأقله» وإِنّما يوجد بدلهء فحيث لا يوجد حدٌ لأقله فإئه ينتقل 


للبدل» لماذا قلنا: لا حد لأقله؟ 

لأنّه لو قال: لله علي أن أتصدق» نذرٌ أن أتصدق وسكت» فإنّهِ حينئلٍ يتصدق بأقل ما يكون وهو 
درهم» أو أصوم» فيصوم الأقل» لكن لا يوجد أقل» ما من شيء إلا وفيه أقل منه» فلمًا عجز عن 
تحديد مقدار هذا المجهولء فنّنا ننتقل لبدله وهو الكفارة. ٠‏ 

مچ طبعًا عندي اا أن قول المصنف: "لله علي تلك طبعًا ألفاظ النذر ليست محددة» 
نکل ما ول على اندر فاد ندر سر كان قال: ش عل تفر مرا كان قال له على كذ فس 
نذراء سواء كان قال: لله علي واجبًا أو لازمًاء أو أي عبارة أخرى. 

إا التذر ليست له هة فرصت يل كل ا دل عل الإلوام. عل اش كنا ذكرنا قبن قليل: 
هو أن يُلزم شيا غير لازمًا عليه بأصل الشرع. فإنّه يكون حيتئذٍ من ألفاظ النذر. 

قال: (الثابي). 

أي ومن أنواع النذر. 

رذ اللّجاج والغضّب). 

اللحاج والغضب بأن يتكلم الشخص في وقت ملاحجته ووقت محادثته لغيره» والغضب معروف 
ثورته» طبعًا والغضب كما تعلمون أله ثلاث درحات مر معنا في الطلاق 


* ق مداه وهذا لا يسمى تدر غطببه. 


شرح كتاب راد المستقنع FITS‏ 


1 41 سج < 


٠‏ وقي منتهاه» حينما يفقد عقله ولا يعرف ما يقوله» وهذا محلق بابمحنون. 

٠‏ ومتوسط بينهماء والمتوسط بينهما هو الذي يفقه ما يقول لكنّه لا يستطيع أن يتحكم ما يقول» 
فض الناس قد" حافك بر أو خلفظ جن فقول؟ إن هدا لتر وها الین ر غضب ودر 
لحاجء وأمًا التلفظ بالطلاق في المرحلة الي قلناها قبل قليل في النوع الثالث» فالمذهب: ها مُلحقةٌ 
بتمام العقل» والرواية الثانية: أنّها مُلحقة.. يعن شبيهة بالنذر فمُلحق بالمنفي. 

قال: رذ اجاج والغضًّب» قال: (وهو تعليق كدر بشرط يقصد الْمَنْعَ منه أو الْحَمْلَ عليه. 

انظر معي: نذر اللجاج والغضب هو كل نذر قصد منه.. عبرت قبل قليل بأنّه قصد به الحث أو 
لبه كم و ی تلط ]و جنع ليم أو ألا كات من تعن يمت رار ا که 
وولده ونحو ذلك» وكان قصده من هذا النذر الحث أو المنع» فاه حيقذٍ يكون نذر ججاج» يع أنه 
وقت المخاطبة لغيره والحث لغيره» ما الدليل عليه؟ طبعًا ما حكمه؟ 

آنه يخير» وسيأن بعد قليل الدليل. 

قال: (ِيَقصِدُ الْمَنْعَ منه أو الْحَمْلَ عليه)؛ مى يقصد المنع؟ 

إذا كان الشرط مثبتًاء وأمّا الحمل عليه فإذا كان الشرط منفيّاء كيف؟ 


إذا قال: لله علي أن أصوم شهرًا إن رحعت مفلا للدحان» بعض الناس يقول هذا: لله علي أن 
أصوم شهرًا إن رحعت للدخان, هنا قصده المنع أو الحث» يقصد بنع نفسه من الدحان؛ لأن الشرط 
هنا مُثبت» لله علي أن أصوم إن رجعتء إن فعلت التدخين؛ هذا المنع. 

النوع الثايي: الحمل عليه» يكون الشرط فيه منفيّاء فيقول: لله علي نذرٌ أن أصوم شهرًا إن دحلت 
بيت فلان» عفوًاء إن لم أدحل بيت.. إن لم أضرب فلاناء دعونا نقول: إن لم أضرب فلاناء هو 
قصده أن يحمل نفسه على ضرب هذا الرحل. 

إذا هذا قصده الحثء والثاني قصده المنع» كيف يعرف الحث أو المنع؟ 

ليس بالصيغة» وإِنّما يُعرف الحث والمنع بأمور: 

5 منها: نيته» فيسئل عن نيته» قال: قصدي أن أمتنع من الدحان, أو أن أضرب فلانًا ونحو ذلك. 

5 الأمر الثاني: أن يكون الحزاء أبغض إليه من الشرطء هذه مهم هذا القيد» لا بد أن يكون الجزاء 
أبغض إِليِه من الشرطة فيط بكرن سكا أو معا فيكون نذر لاج 

قال: (أو التصديق أو التكذيب). 

الحقيقة التصديق والتكذيب يعي وإن كانت في الخطاب» لكن بعض أهل العلم يقول: إِنّها داخلة 
في لشت وام نها حت على التصديق وم من التكاذوب: التصديق يقول رحل: لقد ذهبت لفلان 
وعلى الله على نذرٌ صوم ثلاثة أيام إن لم أك مادقا وسكذاء هذا تدز ادن والتكديب بصدة. 


0 


قال: (فيخير). 


شرح كتاب راد المستقنع FIT,‏ 


1 1 چک < 


إذا وُحد الشرط. 

(بينَ فعله). 

للمنذور. 

(وبينَ كفارَة يمين). 

لخر ودين لني اميه ا اختيار الشرط الدائ+ الدليل عليه ما ووينا من حديت عهران بن 
حصين - رضي الله عَنْهُ-: أن البي ج الله عليه ا قال: «لا تَذْرَ في غضّب») هذا النوع 
الأول» «وكفارئة كَفَارَة اليمين»» فيكون الغضب واللجاج حكمهما واحدء كذلك قضى به جع 
من الصا روان اله عي 

قال: (الغالث) من أنواع النذر: 8 المباح کن نوبه وركوب دابته فحُكُمه كالنابي). 

يعي أله مُخير بين الفعل وبين الترك» فيجوز له فعله وتركه» طبعًا لماذا قلنا: إِلّه حكمه كحكم 
الثافي؟ 

لاختلال الشرط الأول» فليس فيه قربة» لو قال: لله علي نذر أن ألبس ثوي» أين التقرب في 
ذلك؟! لا يوحد, أو قال: لله علي نذرٌ أن أركب سيارق» هذا ليس فيه قربة» وإِنّما فيه معن الحث 
والمنع» في الحقيقة فيه معن الحث والمنع» حينئذٍ حكمه حكم اليمين» فاحتل فيه الشرط الأول الذي 
ذكرته لكم في الابتداء. 

قال: فحُكُمُه كالنابي). 

إن لم يفيء فإنّهِ ُكفرء وإن وق بها نذر فإنّه لا يُكفر. 

قال الشيخ: (وإن تَذَرَ مَكرومًا). 

هذا الذي ذكرت لكم أن صاحب [المنتهى] أفردها بقسم. 

قال: (وإن تدر مُكروهًا من طلاق أو غيره استُجِبّ أن يُكفر وألا يفعلّم. 

eg N OE بسار‎ Î EE o تلاك رركا الوق‎ 

5 مكروةٌ بأصله. 

5 ومكروة بوصفه. 

المكروه بأصله مثل ما ذكر المصنف كالطلاق» ومثل بعض التصرفات في الصلاة وفي غيرها؛ كأن 
يصلي» وهو في صلاته يقول: لله علي أن أفعل كذا من الحيئات» هذه مكروهة» حيئئلٍ الأفضل له أن 
يحنث وأن يُكفر أمّا الكروه بوصفه: فهو أن يحلف على عبادةٍ ويذكر وصفًا مكروهًا فيهاء فيلزمه 
الوفاء كما على المذهبء مثل: قالوا: لو حلف أو نذرء قال: لله علي أن احج وأن أحرم من ببي؛ 
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الذعتة اله يكره الإسرام قبل الات لكن يكرت يلزمدة لأن الكراهة ليست لأصل الفغل واا 
لوصفه» وهو الإحرام قبل الميقات. 

قال: رمن طلاق أو غيره)؛ أي من الأمور المكروهة» مثل: رفع الصوت» ومثل غير ذلك من 
الأمور» اسششحب 2 ولا يفعله؛ لأن الترك هو الأولى» «ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا 
منهاء إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني»» ولا شك أن هذا هو الخير. 

يقول الشيخ: (الرابع). 

أي من أنواع النذر. 

ندر المعصية). 

تر المعضية هو أف لر آنا يقدلا ينا حرم 

ومثل لذلك بأمثلة فقال: (كشرب حَمْرِ). 

کان پنذر يقول: لله غليه أن يشرب را أو أن تنذر المرأة بأن تصوم يوم الحيض وهي حائض» 
ولا يجوز ها أن تصوم كما مر معناء أو أن ينذر شخخص أن يصوم يوم النحر ونحو ذلك. 

نذر المعصية يقول الشيخ: (لا يجوز الوفاء به ويكفر). 

عندنا حكمان: 

الأمر الأول: أنه لا يجوز الوفاء به» هذا دليله ما ثبت في الصحيح: ُن البي ا الله عليه 
وسل قال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» وهذا نص صريح أنه لا يجوز الوفاء به. 

قال الشيخ: (ويكفر)؛ انظر معي : "کف" لستفيد متها غندذا من المسائل: 

a‏ الأول» أن A‏ و كت عقي أذ ندر العدية O E‏ رديت الكقارة الايد 
انعقاد النذر» وهذا من مفردات المذهب» خالف فيه جمهور أهل العلم» كالهب: أن اثر اة 
ينعقد» دليلهم: البي 2 الله عليه ب قال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» فهذا نصء 
نذر أن يعصيه فلا يعصه» فحينعلٍ نقول: انعقدت النذر المعصية» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية.. طبعًا نسينا أن نتكلم عن دليلهاء دليلها: أنه قضى بذلك عدد من الصحابة - 


رهم 


رِضْوَان الله عليه جمع كابن مسعود وغيره؛ -رَضبِي الله عَنْهُم- جميعًا. 

المسألة الثانية معنا: في قول المصنف: (فلا يجوز الوفاء به ويُكفر): أنه إن وف بهء إن خالف 
فوق بالمعصية» فشرب الخمر أو أمسك يوم النحرء فحينعلٍ نقول: أم» وسقط عنه كفارة اليمين» لكنّه 
يأم» يأثم بهذا الفعل» هذا الأمر الثاني» وذكرنا هذه القاعدة في اليمين: لو وصفها إلى أمر مُحرّم فإنّه 
يحنث بفعلهاء ذكرناها قبل قليل في مسألة الأعان. ٠‏ 
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المسألة الأخيرة: أنه إن كان لوم علدا سوم غ النحر» فإنّه يحب عليه أن يقضي يومًا مكانه 
ويك الك يعن مکی ب النحر بخلاف صيام يوم ایی إن من رغال لله علي أن أصوم 
يوم النحر» فإلّه يحب عليه أن يوم يومًا مكان يوم النحر؛ ن ارق قطي هدا الو يرم ا 
فيصوم يومًا مكانه ويقضي لفوات الصفة» وأمًا المرأة إذا نذرت أن تصوم وهي حائض» نّها لا 
تقضي هذا اليوم ولا تُكفرء ما السبب في ذلك؟ 

تقول إن اللفظ إذا أمكن إعماله فَإنّهِ أولى من إهماله» فلمًا قال: لله علي أن أصوم يوم النحرء 
ألغينا لفظة يوم النحر وأعملنا صيام هذا اليوم» و امهيا كنا تحال BN‏ 

الأمر الخامس: يقول الشيخ: (ئذر التبرر مُطْلََّا أو معَلّقا). 

نذر التبرر مطلقا أو معلقاء نذر التبرر مطلقا بأن يقول: لله على أن أفعل هذه العبادة» أو معلّقًا 
على زمانٍء بعد شهرء أو على وحود شيءء كأن يقول: إذا جاءه ما يحبه أو اندفع عنه ما يضره» و لم 
يكن قصده بالعلّق الحث والمنع لنفسه أو من يأتمر بأمره. 

قال: (كفعل الصلاة والصيام واخَجّ ونحوه كقوله: "إن شَفَى الله مَرِيضِي أو سَلِمّ مالي الغائب» 
فلله علّيّ كذا"), قال: (فوجدَ الشرط لرَمِة الوفاء بهم. 

ولس لد أن «يشقل اللكفارة مقا أله تحن الشرطاة» فاه القرية فيه واضيسة اه توه انر 
الثاني: أنّهِ لم يقصد به الحث والمنع وإِنّما قصد التبرر» فإذا وٌحد الشرط يلزمه الوفاء به ولا ينتقل إلى 
بدله. 

ذكر المصنف بعض الاستتناءات» قال: (إلا إذا تَدَرَ الصدقة بماله كلّه). 

فإلّه حينئل يُجزيه قدر الثلثء الدليل على ذلك: ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيره: من 
حديث أي لبابة رضي اللَّهُ عَنْهُ-: آله للا نزلت توبته قال: "إن من توب أن أنخلع من مالي"» أي 
كله فقال له البي و الله عليه ا «يجزيك من مالك الثلث»: «يجزيك الثلث»: فقوله: 
«يجزيك الثلث» لعا أن إخراج الثلث يجزئ» هذا إذا -انظر معي- هذا إذا نذر أن يتصدق 
ماله كله. 

قبل أن ننتقل للمسألة الثانية» أنا فصلت بين المسألتين لأن فيها حلافاء قبل أن أنتقل للمسألة 
الثالئة: عرفنا دليل هذه المسألة أن الثلث يجزئ» قاعدقا الفقهية: هي قاعدة ذكرقا لكم قبل» عندنا 
قاعدتان أريد أن فرق بينهما: 

القاعدة الأولى: أن الأكثر يأحذ حكم الكل. 

القاعدة الثانية: أن الكثير قد يأحذ حكم الكل. 

هناك قاعدة أقل: وهي أن البعض قد يأحذ حكم الكل. 
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إِذَا ثلاث قواعد عندنا مختلفة» أحيانًا الأكثر يأحذ حكم الكل» وأحيانًا الكثير يأحذ حكم الكل 
وأحيانًا البعض» البعض هذا نادر جدًا؛ ولذلك أحمد قال: البعض لا يأحذ حكم الكل إلا في مسائل 
تعد عدًا وما قاعدتها الخاصة بما. 

الفرق بين الأكثر والكثير: أن الكثير عند المذهب هو الثلث» حلاف لأبي حنيفة وهو الربع» 
فالأكثر قد يأحذ حكم الكلء ومنه هذه المسألة» عفوًاء الكثير يأحذ حكم الكلء أمّا الأكثر فإنَّه 
النصف» والرواية الثانية: ما زاد عن النصف بشيء قليل» مشهور المذهب: أنه النصف والأكثرء 
والرواية الثانية: ما زاد عن النصف ولو بدرهم» وأشرت لهذه في (باب المال الحرام) قبل هذا الموضع. 

إذا هذه المسألة الأولى. 

المسألة الغانية: قال: (أو نذر بِمُسَمَّى منه). 

(عسمًّى منه)؛ يعن سی من ماله؛ كأن يقول: نذرت أن أتصدق ببيي» أو بألفيء قد يكون 
نكا وق يكزة ع وا لطر ى هذا الس فا به يزيل عو دض 

قال: (أو نذر بِمُسَمَّى منه يَزِيدُ على ثلث الكل). 

أي كل لمال. 

(فإنه يَجزِيه قَدْرُ التلث). 

قول المصنف.. المصنف هنا طبعًا عطف المسألتين على بعض» وهذا الذي مشى عليه المصنف» 
بينما ظاهر ما في [المنتهى] أله فرق بين المسألة الأولى والثانية؛ فجعل المسألة الثانية أن يلزمه أن يُخرج 
المسمى» ومى يتصدق بالثلث؟ 

إذا كان حاله كحال أبي ا نذر أن يتصدق بكل ماله» هذا هو ظاهر |المنتهى]ء وهو الذي 
ذكر أيضًا في [الإنصاف] أنه هو المشهور عند المتأخرين. 

إذ فرق بين المسألتين كما هو ظاهر [المنتهى]. 

قال: (فإنه يَجزيه قَدْرُ الفلث)؛ عرفنا دليلها قبل قليل وهو حديث أبي لبابة» فإذا أخرج الثلث فلا 
ا ولا يلزمه طبعًا الزيادة عن ذلك. 

قال: (وفيما عداهما). 

يع لو لم يكن عداهماء أي عدا ما سبق» فلم يك قد نذر التصدق بالكل» ولم يك قد نذر أن 
يتصدق ,بمسمّى زادت قيمته على ثلث كل ماله. 

قال: (ِيَلْرَمُهِ الْمُسَمّى) فقط. 

وهذه واضحة. 


قال: رومن در صومٌ شهر لزمه اتتايغ). 
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هذه آحر مسألة في هذا الباب بكليته» يقول: إن من نذر شهرًا لزمه التتابع» عندنا في هذه الجملة 

المسألة الأولى: لفظة هذه "النذر"» ما هى لفظة النذر هنا؟ 

أن يقول: نذرت أو علي أن أصوم شهرًاء هذا واضح» وعندنا فرق بين أن يقول: شهرًا وبين أن 
يقول: ثلاثين يومّاء الكلام هنا فيما إذا قال: شهرًاء فسمّاها شهرًاء وفي حكم الشهر كذلك لو قال: 
أسبوعًاء أو قال: سنة» فما دام قد أطلق اسما يصِدّقٌ على عد من الأيام؛ أسبوعًاء سنة» شهرًاء فالمعى 
فيهما واحد. 

قال: (ِلزِمّه التتابع)؛ يلزمه أن يكون هذا الشهر متتابعاء فلا يصوم ثلاثين يومًا متفرقة» ولا سبعة 
أيام متفرقة» بل يجب أن تكون متتابعة» 1؟ 

ه لأن هذه الثلاثين لا ُسمى شهرًا إلا إذا كانت متتابعة. 

ه والأمر الثاي: أن هذا التتابع يدل عليه اللغة» فيلزم ذلك. 

إذا هذه المسألة الأولى الي ذكرناها قبل قليل» وهي صورة المسألة وحكمها. 

المسألة الغانية: أن من نذر صوم شهر يلزمه التتابم» سواء كان نذره مطلقًا أو معيئاء ما الفرق 
مطلقا أو معيئًا؟ 

ا قال: لك غل أن أصوم شهرًاء لم يحدد شهرًا بعينه) فيلزمه التتابع فيه» معيئًا : قال: لله على 
أن أصوم رجحب» فهذا شهرٌ يلزمه التتابع فيه كاملاء لا فرق بين المطلق والمعين. 

المسألة الثالثة معي: وهو كيف يمكن حساب هذا الشهر؟ 

تقول إن بساني هذا القهر على هرر امهب فة 

له إِما أن يبتدئ الصيام من أول الشهرء يعن من أول رأس الشهر» من الحلال» فحينفلٍ إذا انقضى 
الشهر فإنّه قد تم صيامه» سواء كان الشهر تسعًا وعشرين أو كان ثلاثين» لا فرق. 

له وأمّا إن ابتدئ الصيام بعد اليوم الأول» ولو اليوم الثاني فيلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا متتابعة. 

إذا هذه المسألة الثالثة. 

المسألة الرابعة معنا: فيما إذا صام الشخصء بدأ الشخص قي صيام هذا الشهر ثم قطعه» فما 
الحكم فيه؟ 

نقول: إذا قطع التتابع فله حالتان» وإن شعت فقل ثلاث حالات» دعونا بجعل الحالة الثانية والثالثة 
مندرجة في الحالة الثانية» نقول: له حالتان: 


الحالة الأولى: أن يشر ع في الصيام ثم يقطعه بلا عذرء يبدأ ثم يقطعه بلا عذر» فيجب عليه أمران: 


الأمر الأول: يجب عليه أن يستأنف الصيام من جديدء يبدأ فيصوم من جديد» شهر جديد. 
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والأمر الثاي: يجب عليه كفارة لقطعه ذلك الصيام» بل يجب عليه أن يتم الشهر كامنّاء هذه 
الصورة الأولى. 
الصورة الثانية: أن يقطع التتابع لعذر» والأعذار نوعان: 
العذر الأول: عذرٌ يبيح الفطر بسبب عدم القدرة على الصوم؛ كالمرض والعجز ونحو ذلك. 
والنوع الثابي: عذرٌ بمنع الصوم مع قدرة البدن» مثل السفر والحيض كذلك» لاء الحيض ممنوع 
شرعًاء مُلحقّ بالأول وهو العجز» لكن مثل السفر مثنًا أباحه الشارع. 
مشهور المذهب» وهو ظاهر كلام المصنف» وهو الذي مشى عليه ظاهر |المنتهى] و[التوضيح] 


ووو اه يدك إ5 كان تعدو مها كان أنحد العرين السايقين اله ر نين مر 


الأمر الأول: بين أن يستأنف من حديد» فيعيد من حديد» وحيئئذٍ فلا كفارة عليه. 

والأمر الثاي: أن يبن على ما مضى ويتم ثلاثين» ما يكون تسعة وعشرين» حن لو كان الشهر 
تة وعشرين ويم ثلاث يرا ولكير كقارة البديث: 

إذا لو أفطر حى لعذرء فيجب عليه حينعاٍ أن يُكفر كفارة يمين؛ لاله هو صام ثلاثين يومًا في 
الحقيقة لكن ليس شهرًا متتابعًاء فأو جبنا الكفارة لعدم التتابع» ولكن يتم الثلاثين. 

حالف في [الإقناع]» فقال: إن كان السبب الذي يُبيح العذر مع قدرة البدنء فإلّه لا ينقطع 
التتابع» هو قصده بذلك أن يخرج الحيض الذي ذكرقا قبل قليل للشيخ» والحقيقة تتّبعه الشيخ 
ضور ي [الكقاف] وقال» إن هذا غر سيم بل الك فيا شراب موا مخ القدرة ونم 
القدرة هو واحد الحكم» فيجب أن تُثبت الحكم للأمرين سواء. 

قال: (وإن نَذَرَ أَيّامًا مُعدودة). 

يعن حدّد الأيام» سرا قال: خمسة أيام» أو قال: ثلاثين يوم» أو تسعة وعشرين يوم. 

( يَلْرَمْم. 

أي لم يلزمه التتابع» ولو قال: ثلاثين يوم الي هي عدة الشهر. 

قال: (لم يَلْرَمْم؛ أي التتابع» (إلا بشررط). 

يع أن يشترطء يقول: ثلاثين يومًا متتابعًا. 

(أو نية). 

أن ينوي التتابع فيها. 

0 يبقى عندنا مسألتان نختم بما هذا الباب: 
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المسالة الأوى+ أن من تدر السا م عجر عن هذا اليك لين بسب عدر اريم فاه باه 
قضاؤه بعد ذلك» وإِنّما لعذر دائم ككبر ونحوه» فالمذهب يقولون: هي عن أن فكت ا 
وأن يُطعم عن كل يوم مسكيئًا نصف صاع أو مدا من بُر» نصف صاع من طعام أو مدا من بُر. 

مث إِذَا في الصيام خاصة ألزموه بأمرين: 

' الكفارة. 

” وإضافة للكفارة لاطعا قاتا على من عجر عن الضيام ف رمضالة: 

فأردت أن أبين هذه المسألة لأهميتها وإن لم يذكرها المصنف. 

باقي مسألة في قضية.. أو نتركها لأنّها لم يذكرها المصنف» وهي قضية الفرق بين الصفة والعبادة» 
دياق فبها درن كا الاك معا بعد داك 

بذلك نكون بحمد الله -عَرٌ وحَل- أنمينا رباب النذر) كاملاء وف الدرس القادم عشيعة الله -حل 
وَعَلَا- نبدأ بكتاب (القضاء)» وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: وكان الشهر شهر حج» هذا كلام مهم» إذا وافق يوم عيد يجب عليه الكفارة» لو قال: 
لله علي أن أصوم شهر ذي الحجة, كألّه نذر معصية» إذا نذر أن يكون شهر ذي الحجة, فإنَّه كاله 
نذر مضي او ا صيام ثلاثين يومًا ويفطر.. هذا المذهبء أنا أمشيك على المذهب» ويفطر 
يوم العيد» ويُكفر عن فطره يوم العيد» فيجري ما بين الكفارة وتتمة صيام ثلاثين يومًا. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: نذر معصية» فيلزمه الكفارة ويلزمه قضاء هذا اليوم» ذكرناها قبل قليل. 

أحد الحضور: 000 

الشيخ: مثله» نفس القاعدة» هناك وهنا نفس القاعدة. 

يع هذا أحونا يقول: قول الشارح على قول المؤلف: لا أكلت هذا الرطب» قال المؤلف: إلا أن 
ينوي ما دام على تلك الصفة» يرحى التوضيح. 

معي عبارة المصنف: "لا أكلت هذا الرطب"» من حلف فقال: لا أكلت هذا الرطب» له حالتان: 

٠‏ إِمّا أن يكون له نية. 
٠‏ وما ألا تكون له نية. 


ونحن قلنا: إن النية هي أول ما يعدم في تفسير الأبمان» فإن كانت له نية فقال: قصدي بالرطب 


هذا المعينء.سواء کان رطا أو كان غر أو غيرهه أو وحن مبب مدل قضده بهذا الرطب لأن فلاا 
بملكه. كل شىء ما كان من طرف فلان» شواء عل ها رطب ولا غر قينناه رطب ھی باب 
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الوصف الطردي غير المؤثر في الحكمء فحيتقذٍ يحنث سواء أكله رطبًا أو أكله تمراء هذه الصورة الأولى 
وهي واضحة. 

الحالة الثانية: إذا كان من باب التعيين» وذكر الوصف أله رطب فقطء ولم تكن له نية بالامتناع 
من أكله لهذا الشيء على أي هيئةٍ كان» فتقول: إذَا انتقل هذا الرطب من كونه رطبًا إلى كونه تمرَاء 
التمر ما هو؟ 

الرطب هذا الذي يكون نصفه بسر ونصفه لون» إذا أصبح كله لون وحف بعد ذلك يسمى تمرّاء 


تمرء فإذا أكله مرا فإلّه لا يصدّق عليه أله رطب» فحيئئذٍ حاز. 

اذا كات عاك نيد آو.سينة لين يدل على أن امراف بالطب قسن هده العين على أ هة 
كانت» فحينعلٍ يحنث على كل حال» وإن لم تكن هناك نية» فإذا احتلفت صفته فإنّه لا يحنث. 

يقول هنا: قال الشارح: يرجع في التفسير لتفسير الأبمان إلى النية واليمين والتعيين واللفظ» ذكر 
الشارح في اللفظ وفصّلء ثم غير لفظة» قال: إلى لفظة الاسم» وهذا حلاف لما بدأ به والذي ذكر فيه 
اللفظ. 

نعم» فهمت قصد أحوناء أحونا ماذا يقول؟ 

يقول: إن المصنف مرة عبر بكلمة اللفظء ومرة عبّر بلفظ الاسم لاذا؟ 

هو في الحقيقة الاسم يدحل في الأربعة كلها؛ لأن النية وحدها إذا لم يكن بينها وبين الاسم 
امال سو أو غالب اله له أذ ها 

إا النية لا بد أن يكون معها تلفظٌ باسمء كذلك ما يتعلق بالسبب المهيج لليمين» فإنّه كذلك لا 
بد أن يكون معه اسمء فيفسر هذا الاسم من باب التخصيص مثلاء وكذلك ما يتعلق بالتعيين» 
فالتعيين كذلكء لا بد معه اسمء ثم رحع قال: فلفظ الاسم» أي نظرنا إلى دلالة العبارة» هذا قصدهء 
الدلالة فالطقيقة أن اللفظتين لا تعارض بينهماء وإلّما النتيجة بينهما واحدة. 

هذا أخونا يقول: إذا كبّر الإمام للصلاة ثم تذكر أنه ليس على وضوء فقطع صلاته ثم تقدّم 
المؤذن وأمٌ المصلين» فهل فعل المؤذن صحيحٌ أم لا؟ 

هذه الحقيقة مسألة مهمة جدًا لا بد أن ننتبه هاء ونبينا -صلَّى الله علَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمِ- قال: «ليليني 
منكم أولو الأحلام ھی آي الذين: يكوتون قرييين من ااب بوالسبب» قال لک شم 
القريب من الإمام على الإمام إذا أخطأ في صلاته» يفتح عليه في القرآن» ولكي يكون عارفا لأحكام 
الصلاة» فإذا سهى نبّهه وبين له ما يلزمه الرحوع إليه من الواحبات دون السنن» وأن يكون عارفا 
لأحكام الاستخحلاف» هذه أحكام الاستخلاف مهمة؛ ولذلك فإِنّه لا يكون حلف الإمام في الغالب 


إلا من يكون عالم لهذه الأمور. 


4 

مسال الاسعحلاك هذه امقعالء لا بد فيها عن شخض سلف آخر. فاا يد أن الاسام هو 
الذي يستخلف الذي خلفه؛ لا بد أن يستخلفه» وهذا دلالتهاء والإمام له حالتان إذا فسدت صلاته» 
ويجب أن ننتبه للماتين الحالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون فساد صلاته بسبب سابق على افتتاح الصلاة؛ كأن يكون قد أحدث 
چا ونسي هذا الحدث» ولم يتذكره إلا في ناء الصلاة فن المذهب» بل قول جمهور أهل العام: 
ا اس ل بل تبطّل صلاة الإمام لقول النبي -صلى الله 

lS‏ «لا قبل الله صَّلاة أَحَدِكُمْ إذا أَحْدّث حى يتوضأ». وهذا الحديث في الصحيح من 
حديت أن غريرة قبطل صلاة الإمام» وإذا بطلت صلاة الإمام ابتداء بطلت صلاة الأمومين» لا 
تصح» فلا يشرع الاستخللاف. 

الحالة الثانية: أن يكون بطلان صلاة الإمام في أثناء الصلاة؛ كأن يكون قائمًا في الركعة الثانية» 
فانتقض وضوءه في أثناء الركعة» هذه هي الي يشرع فيها الاستخلاف» فيستخلف الإمام من خلفه 
من يرق أله يعر فقه الصلةة» ويقعصرط الفقياء لأللق سرطا عب الآفباه إليدة وهر أله إذا أحديك 
الإمام في الصلاة ألا يفعل ركنا بعده وهو مُحدث» صورة ذلك: لو أن إمامًا أحدث في سحوده ثم 
بعد ذلك استحى أن يستخلف وإلّما قام واستخلف بعد قيامه» نقول: صلاة المأمومين 2 
باطلة؛ لأنّه هناك ركن كامل فعله الإمام» وهو السجودء والانتقال بعده للقيام» وشرع في الركن 
الثاني وهو القيام» وكانت صلاته باطلة» فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين» وبطلان 
ركن يبطل الصلاة كلها ولم يتداركه المأموم. 

إا قضية الاستحلاق مهمة جذ ومعرفة أحكامها دقيقة؛ ولذا قال الفقهاء: إِنّه استخلاف» ليس 
خُلفٌ» لا بد أن يأ الإمام فيستخلف» فإذا لم يستخلف الإمام أحدًا بعده» فالأصل أن الصلاة باطلة؛ 
لاله قد يكون الإمام انقطع من الصلاة وانفتل منها لكون الحدث السابق» وهذا الذي ذكرته لكم قبل 
قليل هو الأحوط من قول أهل العلم» وهو المذهب» وهو قول الجمهورء نعم» كثير من مسائل الفقه» 
إن لم يك أكثرها فيها حلاف» وللشيخ تقي الدين رأي في هذه المسألة بناها على مسألة التعبد بالظن» 
فإن الشيخ تقي الدين له رأي في قضية التعبد بالظن» يع يتوسع في القضية ينبي عليها فروع كثيرة» 
ومنها: الخامسة إذا قام لما الإمام وغيرها. 

أنا أريد أنبه لمسألة: وهي قضية أن معرفة أحكام الاستخلاف مسألة مهمة جداء ولعدم ضبط هذه 
المسألة أنكر بعض الناس على بعض أهل العلم؛ فإن بعضًا من أهل العلم -أحد أئمة الحرمين- نا قطع 
الصلاة ولم يستخلفء أنكر عليه من لا يعرف الحكم» والصواب مع ذلك العالم في أنه يحب أن ينفتل 
من صلاته لأنّه أحدث قبل دعوله في صلاته؛ ولذلك من جهل شيئًا عابه» وإِنّما إذا زاد علم المرء قل 
إنكاره في المسائل» وهذه من مسائل ات ينب افر ا يحتاط فيها فإنّها التمام. 


أحد الحضور: 3و 0 

الشيخ: الدليل عليه: أن البي کول الله عليه ول يقول: «لا قبل الله صَّلاةَ أَحَدِكُمْ إذا 
أحْدّث حى يتوضأ»؛ فبطلت صلاة الإمام» وقال -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة وعبد 
الرحمن بن عوف وغيرهم: «إنها جُعل الإمام ليؤكم ب فإذا كبر فكبّرُواء وَإذا رکع فا رکغوا» 
وجاءت أحاديث كثيرة توجب المتابعة للإمام» تحب متابعته» المراد.كتابعته فيما صح من أفعاله» فأفعال 
الإمام هنا باطلة» وحودها كعدمهاء يعي كأن.. هو هل تصح صلاته لنفسه؟ لا. 

إذا هي وجودها كعدمهاء فلا تصح صلاته. 

إِذا فلا يصح ائتمام من خلفه به» باتفاق أهل العلم -انظر معي- باتفاق أهل العلم أن الملأموم إذا 
کان غاا شت ابات قان صلاته باطلة» باتفاق أهل العلم» ما دليلكم؟ 

قالوا: لأن بطلان صلاة الإمام بطل صلاة المأمومين» هذه يإجماع» لا حلاف فيهاء الي فيها 
الخلاف هي فيما لو ظنّ المأموم صحة إمامه؛ ولذلك فإن سؤالك في غير محله؛ لأن سؤالك سؤال عن 
مُجمع غه وهو أن يلاك صا الأغام' بطل اك الأمومينء عب أن يكرت الال بطريده 
أحرى» وهي فيما هل يُعفى عن صحة صلاة المأمومين إن ظنَّ صحة صلاة إمامه» هذا هو محل 
الخلاف» وليس.. لا تُنازع الأصل» وضحت المسألة يا شيخ؟ 

أحد الحضور: 0 11ذ1[1ذ[ز[ز[ 1[ [ 1 10101 

الشيخ: هذا هو قصدك أنت الثان» أنا أعيد لك صياغة السؤالء لماذا؟ 

أن الدقة في الفهم في الفقه بالذات ,معرفة المأحذء فلربّما نازع امرقٌ وانشغل في تأصيل هذا الأصل 
أو في نقضه مع أله ممُجمعٌ عليه» مع أنه بجمع عليه في الصورة الي ذكرتها لك قبل قليل» لكن 
استثنيت الثانية في الخلاف الذي أورده بعض أهل العلم بناءً على ما ذكرت له المأخذ منفصل تماما 
عن المأحذ الذي ذكرته. 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: ثم بعد الضلةة كتقش أن صاخته باطلة, 

أحد الحضور: ا 

الشيخ: يقولون: صلاته باطلة» على قول الجمهور: صلاته باطلة» وصلاة المأمومين باطلة» فيلزمه 
أن يُخبر المأمومين يإعادة صلامم» فمن غاب منهم ولم يك حاضراء فإن صلاتهم عند الله عر 
وَحَل- صحيحة؛ لأنّنا مُتعبدون بالظاهر» من لم يعلم بحال الإمام» دليله: ما ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: أن التي -صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمِ- ا انفتل من صلاته من ثنتين» 


قام سرعان الناس فخرجواء فحينئدٍ لما به من ذي اليدين وصدّقه أبو بكر وعمر» قام فأتى ب ركعتين» 
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قال الشتراح» ولم يذكر أن هواد الذيخ خر جرا واا لهي ادرو بالإعادة» وإِنَّما من كان قريًا 
وحضر فيلزمه الإعادة» وإلا بطلت صلاته» وهكذا. 

إذا من كان قد حرج من المسجد ولم يعلم» ونه الإمام ولم ينتبه» فهو مُتعبدٌ بالظاهر. 

أحد الحضور: O‏ 

الشيخ: الإمام أم المأموم؟ 

أحد الحضور: الإمام؟ 

الشيخ: الإمام يُنبه الجماعة» إذا أتت الصلاة الثانية يقول: من صلَّى معنا الظهر» صلاة الظهر باطلة 
أعيدوهاء وهنا في جانب يتعلق بالتقوى بالله عر وَحَل-» بعض الناس يستحي» ولكن إن كان يتعلق 
به قضية عبادة فهذا حطير جداء بعض أهل العلم لا تكلم عن قضية: من أحدث في صلاته» طبعًا حاء 
من حديث عائشة: أله يجعل ثوبه أو عمامته على أنفه ويخرج حن يظن الناس أن فيه رعافًا فيخرج 
لأحل ذلك» لكن يلزمه الخرو ج» بعض أهل العلم» انظر العبارة: بعض أهل العلم يقولون: إن الذي لم 
يخرج من صلاته آثم» كذا يقولون» بعض أهل العلم يقولون: إِلّه آثم» بل بالغ بعضهم» أظن بعض 
اه الوا ےک لاله اسا بالصلاة» تعمد أن يصلي الصلاة وهو مُحدث» بعضهم قال 
ذلك» لكن غير صحيح» والصحيح: ئها لا إثم عليه إذا كان يستحي» وحاصة لو.. طبعًا غير الإمامة 
أنا أتكلم عن عموم الناس» ولكنّهم يقولون: لا يقرأ في صلاته» وإِلّما يستغفر الله -عَرٌ وَحَل-» كذا 
ذكر الفقهاءء يقولون: يستغفرء ينوي الانفصال بقلبه أنه حارج الصلاة» ولكن يتابعهم ال : 
إن أن يكوة السجد ردكا وهو ى أول اجك والبحة عا شاد الد سين ص كيف 
يخرج؟! فهنا لكنّه ينوي الانفصال بقلبه لكيلا يكون مُستهزئاء اما اله يكون كفر وكذاء فهذا بعيد 
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جدًا. 

الإمام هنا إذا أحدث» يجب عليه أن ينفصل وجوباء ويحب عليه أن ينبه المأمومين؛ لأن الحكم ليس 
ا او بل من حلفه. 

أحد الحضور: 1 1 0 E‏ 

الشيخ: حلاص» الله غفور رحيم» يستغفر الله» يتوب. 

أحد الحضور: 9 020 

الشيخ: وعليه دية» كم.. أول شيء عبارة النذر» ما عبارة النذر؟ 

أحد الحضور: 0 10 1[ 11711 

الشيخ: نعم» نذر تبرر» جيد. 

أحد الحضور: 30 
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الشيخ: بألف» تبقى في ذمته حن يُغنيه الله -عَرٌّ وحَل-. 

أحد الحضور: Ty‏ 

الشيخ: ما يجوز تبقى في ذمته» وإذا مات يجب أن تُخرج من تركته وجوباء ُخرج ألف ريال 
من تركته وجوبًاء فان لم يك في تركته شيء» استحب لأوليائه أن يخرجوها عنه» بل لو نذر صومًا 
ولم يصم في حياته» أو كان عجزه في حياته وأحرج الكفارة في حياته» فيستحب لأوليائه استحبابًا أن 
يصوموا عنه النذر خاصة» هذا كنت ناوي أتكلم عنه اليوم لكن ضاق الوقت. 

أحد الحضور: 11000 0 121270700 

الشيخ: لا يسقّطء لا يسقط مطلقًاء إلا عند العجزء يعن بعض الناس يا شيخ يأني بنذر خطير, 
يع بعض الناس يقول: إن بححتء مر على كثير جدّاء إن بجحت فلله علي نذر أن أصوم يومًا وراء 
يوم» هذا ماذا يقول الفقهاء؟ 

يقولون: يجب عليه أن يوي بنذره حن يعجز» حى يشيب» فإن أفطر يومّاء فكل يوم يفطره يحب 
عله اوه وجب عليه كفارة عله موود أن عع ادحل O‏ مسف دي الال الثانوي 
المسكين» وثالك ثانوي يع عمره كم؟ 

ستة عشرء ثمانية عشر سنة» طول عمره المسكين وهو يصوم يوم خلف يوم؛ فلذلك لا يُؤحذ إلا 
من مال البخيلء النذر خطير. 

أحد الحضور: 0-97 

الشيخ: لاء يكمل» يعي لو استخلف في القيام» يُكمل القيام» استخلف من السجود» يكمل 
السجود» لو استخلف من السجود, يقوم هو في سجوده ويقول.. إذا استخلف يعي الإمام وهو في 
سجوده» فيقوم وقول لدت مط أو الذي حلفه: يا مسعود» غيل الان فمسعود وهو ساجد في 
كات يقول؟ الله أك ق وتن ون الشجود لبس كيه جر ك وإكما سبال قبا 

جزاكم الله خيراء سلام عليكم ورحمة الله. 

٠١١ الدرس‎ 


المد ك رب الان ا أن تأ اله اال وَحْدَهُ لا شريك لَه وليه أن 
لخدذا سا اد و اللشعائو وعلى واا ر ف کا 
الد 


فيقول الشيخ رهه الله تعالى: (كتاب القضاء). 

في هذا الكتاب وما يليه من الكتابين التابعين بعده؛ وهما: 

د كتاب الشهادات. 

* وكتاب الإقرار. 

يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بدأ في الخمس الخامس من أقسام الفقه؛ وهو 
القضاء وما يتعلق به من الشهادات والبينات. 

وقد جرت عادة أهل العلم -رحمهم الله تعالى - على أن يجعلوا هذه الكتب في 
آخر مصنفاتهم في الفقه» وقد تلمسوا لذلك أسبابًا -أي وتلمس الشراح لذلك أسبابًا- من 
ذلك: 

> أنهم قالوا: إن هذه الكتب والأبواب هي ثمرة العلم السابق؛ فإن القاضي لابد 
ان کن عا اک ارات وآثارها ودود ويک و عاد اک وفرق 
النكاح» ووكرة غا کردا کی انا و کے أن رة اغا بالعاذاك؟ فاق 
أخل بالسادات قان كل دال 

> والأمر الثاي: أنهم قالوا: إن القضاء هو في الحقيقة بعد كونه لا بد أن يعلم 
السابق القاضي هو في الحقيقة ليس محتاجمًا إليه الناس؛ ولذلك فإنهم يقدٍّمون الأهم ثم ما 
يليه في الأهمية. 

فأهم الأشياء: لا شك أنها العبادات. 

وأهم العبادات: الصلاة. 

فلذا قدمت بالذكرء ثم بعدها المعاملات؛ لأن المعاملات لا يكاد امرقٌ أن يسلم من 
معاقدةٍ في يومه وليلته» ثم يليه بعد ذلك الأنكحة؛ ثم الجنايات الي قد لا تعرض للمرء إا 
أحيانًاء ثم القضاء. 
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وكثيرٌ من الناس لا يذهب للتقاضي ولا يعرف القضاة ولا يدحل في هذا السلك» 
فلا يكون قاضيًا. 


إذن.. السبب الثاني في تأخيرهم أبواب القضاء: أنه رعا كانت حاجة عامة الناس 
إليه أقل من حاحتهم للأبواب الى قبله. 
يقول الشيخ: (كتاب القضاء). 
المراد بالقضاء: هو تبيين الأحكام الشرعية. 
فيشترك القضاء والفتيا بأنهمما تبيينٌ للأحكام الشرعية» لكن قالوا: إن القضاء يزيد 
ولذلك قالوا: إنه تبيين الأحكام الشرعية والإلزام يما. 


١ع‎ 


بحدين 


م6 


فالفرق بين القضاء وبين الفتيا: 


- أن القضاء فيه إلزامٌ بالحكم الشرعي الذي قضى به القاضي واختاره مخلاف 


- الأمر الثاب: أنهم قالوا: إن القضاء هو تبيين الأحكام الشرعية والإلزام وما 
وفصل الخصومات؛ لأن الخصومات أحيانًا قد لا يكون الفصل فيها بسبب حكم شرعي؛ 
وإنما الفصل فيها يكون بقرعة أو بقسمة إحبار» وسينعقد لها باب منفصل» فلايكون 
فصل الخصومة أحيانًا بحكم؛ وإها قد يكون بسبب صلح أو قرعةٍ أو نحو ذلك من الأمور 
الي ليست حكمًا في ذاتها. 

ولذا فرقوا بين الإلزام بالحكم وبين فصل الخصومات» وقالوا: إن القضاء في الغالب 
لا يخرج عن هذين الاثنين. 

وعبّرت ب "الغالب" لماذا؟ لأنه أحيانا قد لا يكون فصلا خض ومة ول ثبيكا 
لحكم» وإنما إظهارٌ له مثل قضية المباحات وغيرها. 

يقول الشيخ: (وهو فَرْضْ كفاية) 

أمّا كونه (فرضْ كفاية) فلأن الناس في حاجة إليه» ولا يستقيم معاشهم ولا يتم 
أمرهم إلا بوجود القضاء؛ ولذلك فإن بعض أصحابنا كابن حمدان -رحمه الله تعالى- في 
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چ 
[الرعاية] قال: إن كل شيء يحتاجه الناس -وهذه طريقة ابن حمدان وحدله- يقول ابن 
حمدان: إن كل شيء يحتاجه الناس ولا يستقيم أمرهم إلا به» فإنه يكون هذا العمل وهذه 
الوظيفة تكون من فروض الكفايات. 

ولذا فإنه يقول -أعيئ ابن حمدان-: إنه لا بد أن يكون في كل بلدٍ طبيبٌ وبيطارٌ 
وحجام وغير ذلك من الوظائف الي لا يستقيم حاجة الناس إلا بما. 

قال: وهذه الوظائف الدخحول فيها على فرض الكفاية في كل بلدٍ بخصوصه. 

إذن.. ابن حمدان طرد القاعدة الي ذكرناها قبل قليل؛ وهي حاجة الناس. 

إذن الدليل على أن (القضاء فرض كفاية) أمران: 

< الأمر الأول: أن حاجة الناس إليها كبيرة. 

وهذه الحاحة واضحة وبينة؛ فإن كثيرًا من أمور الناس لا تستقيم إلا بتبيين الأحكام 
والإلزام كما وبفصل الخصومات عند التنازع. 

وهذه القاعدة طردها ابن حمدان» حي أوجب بعض الأعمال؛ كالطب والبيطرة 
والحجامة وغيرها إذا لم يوحد في البلد أحدّ يقوم بهذه المهنة. 

< السبب الثابئ: أنهم يقولون: إن القضاء فرض كفاية بناء على أصله. 

فإن القضاء في الأصل هو تابعٌ لولاية العظمى» ولاية الإمام» فالأصل: أن الذي 
يلي القضاء بنفسه هو الإمام -أي الإمام الأعظم- فلما كان لا يستطيع أن يليه بنفسه؛ إِمّا 
عجرًا لفوات شرطه قي ذاته -أي في ذات الإمام- أو لكثرة الناس» أو لانشغاله مما هو غير 
ذلك من الأمورء فإنه حينئلٍ فإن وظيفته تكون فرض كفاية» فيجب عليه أن يريب عنه في 
هذه الوظيفة من يقوم بعمله. 

إذن.. فكوا (فرض كفاية) بناء على أصلها وهو عقد الإمامة؛ فإن عقد الإمامة 
واحبٌ على الناس» فيجب أن تُعقد الإمامة» وأفعال الإمام هى من فروض الكفاية» فيجحب 


أن يقوم بمذا العمل من يسقط به الحاجة. 


قوله: (وهو فرض كفاية) نستفيد منها أمرًا: 
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نقول: إن فرض الكفاية يتجه في الأصل للإمام أن يقوم بهذا العملء فإن لم يقم 
الإمام بتنصيب قاض فإنه يجوز لأهل البلد أن يُنصبوا منهم قاضيًا أو من غيرهم قاضياء 
ولكن تنصيبهم حينئذٍ يكون من باب التحكيم» وسيأق في آخر هذه المقدمة الي في أول 
هذا الكداب» آنه إذا صب الفا :شهدا فاه بكرن ا .ول يكرة اضيا الان يعض 
الحزئيات. 

والفرق بين الحكم وبين القاضي سيأت إن شاء الله في آخر الباب. 

قال الشيخ: (هو فرض كفاية يَلْرَمُ الإمامَ أن يصب في كل إقليم قاضيًا). 

قوله: (يلزم) بعض الفقهاء عندما أورد هذه الحملة لم يأتما استثنافية؛ وإنما عطفها 
بحرف الفاءء فقال: "فيلزم' والحقيقة أن الإتيان بالفاء الست 7 أن الحقيقة الاطاب 
الأعظم» فيجب عليه أن ينصب في كل إقليم قاضيًا» فتكون الفاء متعلقة تدل على أن هذه 
الجملة متعلقة بالجملة الي قبلهاء فتكون من باب التعقيب» فلما كانت (فرض كفاية) إِذا 
يازم الإمام أن ينصب أحدًا. 

إذن.. (يلزم الإمام أن ينصب). 

(أن ينصب) يعن أن يعين ويجعله مضا 

وعبر بالتنصيب للظهور؛ لكي يعرف الناس أن فلانًا هو القاضي فيذهبوا إليه 
ويقصدونه في وظائفه العشر الى ستأقٍ بعد قليل. 

قال: (في كل إقليم قاضيًا). 

قوله: رفي كل إقليم) عبارة (إقليم) هذه» بعض الشرًاح قال: إن المراد بالإقليم هو 
أحد الأقاليم السبعة» وأهل الأقاليم -الذي هو نسميه الآن علم الجغرافيا تقريبًاء وإن توسّع 
عندنا مصطلح علم الجغرافيا- كانوا يجعلون الأقاليم سبعة: فالشام إقليم» والعراق إقليم» 
والحجاز وجزيرة العرب إقليم» واليمن إقليم» وهكذا. 
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فكانوا يعدُون هذه أقاليم» فيقولون: إن في كل واحدٍ من هذه الأقاليم يُنصب 
قاض» يكفي واحدء ثم القاضي ينيب من يشاء بناء على ما كان في الزمان الأول. 

إذن.. قولهم: (إقليم) بعضهم خحصها بالسبعة ولا أظن ذلك هو المراد؛ وإنما المراد 
بالإقليم: هو كل مكان محتاجٌ الناس فيه إلى قاض. 

ولا يلزم الإمام أن ينصب في كل قرية وفي كل مدينة قاض؛ بل إن القضاء بحب 
لأن كثرة امحاكم تؤدي إلى احتلاف الأقضية وخاصة إذا كانت متجاورة» فكلما قت 
امحاكم وأصبح الناس يقصدون هذا الحاكم فإنه يكون أحرى بالوصول إلى تقارب 
الأحكام والعدالة فيها. 

ويي المقابل: ليس المقصود أن يقلل جحدًا؛ بحيث أنهم يكونون من القلة يمكانٍ حي 
يشق على الناس فيشدوا الرحال ويسافروا السفر الضار بم. 

قال: (ويّختارٌ أَفضّل من يَجدُه). 

قوله: (ويختار أفضل من يجده) أي باعتبار الموحودين» وسيأت إن شاء الله عز 
وحل ذكر الشروط الي تُشترط في القاضي بعد قليل. 

وقوله: (أفضل من يجده) باعتبار ذلك الإقليم؛ فالأصل: أنه يولى في كل إقليم من 
أهله؛ لأن نقل قاض من إقليم إلى إقليم في الأصل -طبعًا أنا أتكلم عن الزمان الماضي- هو 
في الحقيقة رعا يضره؛ ولذلك إذا لم يكن برضاه وبطيب خاطر منه فإنه حينئلٍ قد يتضرر. 

ولذا ينص الفقهاء على أن الإمام ينتقي من كل إقليم أفضل من ييجده في ذلك 
الإقليم. 

إذن.. لأحل عدم الإضرار بالقاضي من حهة. 

ومن جهة ثانية: فإن القاضي إذا كان من نفس الإقليم» ففي الغالب فإنه يعرف 
عرفهم ويعرف لغتهم وهجتهم» ويعرف ما يفعلونه في كثير م ن أوقافهم العرفية أو 
شروطهم الحعلية العرفية وغيرها من الأمور المبنية على هذا الأمر. 


چ ع 


قال: (ويختار أفضل من يجده عِلمًا). 

(علمًا) أي باعتبار العلم الشرعي؛ فإن سعة العلم في هذا الأمر مهمة؛ لأنها تنبيٰ 
على اللہ 

قال: (وورعا). 

فيجب أن يكون ورعًا؛ أي خاننا لد حصو وها لأن كثيرًا من الأحكام هي في 
الحقيقة فيها جانب التعبد واضحٌ وبين؛ فإن من كان فاقدًا للورّع حال حُكمه فإنه لرا 
E‏ كان كد ماد له Uu O gd og Se‏ 
حوره» هذا من جهة. 
المسألة ويبحث عن التحقيق وإن ل يكن هو مستفيدٌ في ذاته من الحكم لكنه يريد أن يبرئ 
ذمته؛ ولذلك كلما كان المرء أشد ورعًا في هذه المسألة -أي في القضاء- كلما كان أكثر 
تحريًا للعدالة. 

إذن.. الورع هنا هو الذي يبعث على مسألة الخوف من الله عز وجل؛ لبحث 
المسآلة والعدفيق ها ققهًا م مث المسآلة والعدقيق فيها نظرًا و تقاض 

والأمر الثالث: الورع الذي يبعثه على العدل بين الخصوم وعدم الجور والظلم. 

لاذا قلت هذا الكلام؟ لأن الورع أحيانًا قد يطلق في كتاب الفقهاء أو في كتب 
الفقهاء وكلامهم على الاحتياط؛ فليس المراد في هذه الورع هنا الاحتياط؛ لأن القاضي لو 
أراد أن يحتاط في كل مسألة لما قضى في أي مسألة. 

ولذلك فإن الفقهاء يقولون: إن القاضي ليست وظيفته الإصلاح بين الناس؛ وإنها 

ولذا نصوا -كثير من الفقهاء كالسر حسي وبقي بن مخلد وابنه» كثير» كثير من 
الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم- قالوا: إن تأحيل القاضي للقضية لأحل أن يصطلح 
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الخصوم بدعوى أنه يكون ذلك أبرأ لذمته فيه م عليه ويكون من باب الظلمء لا يجوز له 
ذلك؛ وإما يجوز له أو ويُحث على أن يرجئ الخصوم ليصطلحوا في مسائل» من ذلك: 


المسألة الأولى: إذا كانت القضية بين قرابات وذوي أرحام كما قال عمر رضى 


الله عنه. 

والمسألة الثانية: إذا لم يظهر للقاضي فيها حُكم إِمّا فقهًا أو باعتبار الأدلة والبينات. 

فإنه في هاتين المسألتين يجوز التأحيل وحثهم على الصلح ولو طالت القضية شيا 
قلينا راما ما عدا للك فقا بسر كم يشارة -يقول: أصلحوا- ولا يجوز له أن يطيل 
التقاضي لأحل الإصلاح» وهذه نص عليها الفقهاء» ذكرت لكم حسب ما يسمع به 
الذهن السرحسي وغيره من الفقهاء وهم كثير جذا. 

إذن.. أراد أن يبين أن الورع هنا ليس الاحتياط في براءة ذمته؛ وإنما الاحتياط في 
بحثه المسألة والاحتياط في حكمه فيها. 

قال: (وَيَأمرَه بتقوى اللّه) . 

هنا قوله: (وَيأَمُرُه بتقوى الله) جرت عادة أهل العلم منذ القدم على أنهم يذكروا 
قرارًا أو مرسومًا -إن صح التعبير- أو يسمونه.. يعن غير ذلك من الأسماء الي تدل على 

ومن أفرد صيغ التعيين القلقشندي في [صبح الأعشى] فقد أفرد بابّا أو كتابًا كاملا 
وسماها [الكتابات السلطانية] أو نحو هذا الاسم» وذكر من [الكتابات السلطانية] ما 
يسمى بقرار الترسيم -أو نسيت الآن المصطلح الذي كان الأوائل يسمونه- وقد حرت 
العادة أن تكون فيه كلمات معينة تذكر دائمًا. 

وابن السبكى له كتاب أيضًا في هذا الكلام "ما الذي يكون في القرار؟" منها: 
الأمر بتقوى الله عز وحل» ونحو ذلك. 


إذن يأمره بتقوى الله -عز وجل- من باب التذكير والعظة له. 


تس ا 


قال: (وأن يتحرى العذل). 
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أي ويتحرى العدل في أحكامه, والعدل في نظره القضية بين الخصوم» ونحو ذلك. 


قال: (ويّجتهد في إقامته). 

قوله: (ويجتهد في إقامته) يجتهد تحتمل أن الخطاب متجة للإمام» فيكون الإمام 
يجتهد في إقامة قاض في كل صقع من الأصقاع» فيجتهد في إقامة أحود من يجده. 

إذن.. 

- فيكون قوله: (ويجتهد) يحتمل أنها تعود للإمام الأعظم» فيجتهد الإمام الأعظم 
في إقامة القاضى الذي يكون أحود من يجده وأفضل من يجده علمًا. هذا احتمال. 

- الاحتمال الثابئ: أن يكون قوله: (ويجتهد في إقامته) من باب العطف على ما 
أمر» فتكون بفتح الدال» و حينئل فيكون ولي الأمر يأمر القاضي بتقوى الله وبالعدل» وأن 
يجتهد قي إقامة العدل. 

إذن (يجتهد) تحتمل أن تكون مرفوعة أو منصوبة: 

< فإن كانت مرفوعة فيكون الفاعل فيها الإمام الأعظم» والضمير في قوله: 
(وإقامته) أي إقامة القاضى الأفضل الذي يكون مناسبًا باعتبار الشروط. 

< ويحتمل -وكلاهما معنيان صحيحان ولا ضرر- ويحتمل أن تكون منصوبة» 
فيكون فاعلها هو القاضي» فيكون القاضي يوصى بأن يجتهد في إقامة العدل. 

يقول: (فيقول: "وليك الحكم' أو "قلدثك" ونحوه. ويكايبه في البغد). 

قبل أن نتكلم في صيغ التولية» أريد أن أذكر مسألة قصيرة جدّاء وهو: أن القاضي 
لا تصح توليته القضاء إلا بستة شروطء الفقهاء يرون أن القضاء عقدٌ» أن تولية القضاء 
عقت ويسموقة من عقود الاطاق كل الو كاله هو ليس و كالة ولكته مغل الو كاك وات 
اه فرق بن كوقه و كالة وكرت مدل الى كاله د الو كاله واوا الكل والقطحاء 
عقود إطلاق» معن كوفا عقود إطلاق يعن أن الشخص كانت بعض التصرفات ليست 
نن ادل سق لما تك له ها اله أطاق رة ن هذه الأموق هذا م كوه و 


إطلاق. 


ع 
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القاضي لا يصح توليته للقضاء إِلَا بسعة شروط: 
الشرط الأول: ما ذكره المصنف قبل: أنه لا بد أن يكون مويه الإمام أو نائيههء 
لابدء الإمام أي الإمام الأعظم» أو نائبه أي من تُوب بتولية القضاة. 


في الزمان الماضي كان الإمام لا يعين إلا قاضيًا واحدًا ويسمى قاضي القضاق ثم 


الإمام. 

في الدولة العباسية ولي منصب الوزارة ابن هبيرة من الحنابلة وابن يونس» لم يل 
هذا المنصب من الحنابلة إلا اثنين» لكن وليها من الحنابلة شخخص الآن لعلى أتذكر وسيأق 
إن شاء الله بعد قليل» أمّا القاضي أبو يعلى فلم يلي هذا المنصب؛ وإنما كان قاضيًا لبغداد 
أو لبعض أجزاء بغداد. 

أظن وليها -نعم- أحد أبناء الشيخ عبد القادر الجيلاني» أظن اسمه عبد الرزاق بن 
عبد القادر الجيلان» هو الذي ول هذا المنصب من الحنابلة فقط» هذا الذي في ذهئ الآن. 

إذن.. 

ه الشرط الأول: أن يوليه الإمام أو نائبه. 

" الشرط الثايي: أنه لابد أن يكون المولى صالخا للقضاء؛ بأن تتوفر فيه الشروط 
العشرة الث ستأق بعد قليل. 

" الشرط الثالث: أنه لا بد أن يعين الإمام العمل والبلدء لا بد أن يعين له العمل 
والبلد وسيأق الحديث في هذا الشرط بعد ذلك. 

" الشرط الرابع: أنه لا بد من مشافهته -أي مشافهة القاضي بالتولية- أو 
كاه ما قالواة لأن حشر الفا حطر ولا يكف فيه مظلق الأمفاطةة يل لابه أن 
يكون فيها كتابُ أو مشافهة. 

الشرط الخامس: أنه لا بد من الإشهاد عليها أو الاستفاضة. 


انظر الفرق بين الشرط الرابع والخامس: 
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- الرابع: أنه لابد من المشافهة أو الكتابة له. 

- الخامس: أنه يشهد على هذا التلفظ بالقضاءء أو يشهد على الكتابة» أو 
يستفاض بأن هذه الكتابة صدرت من فلان. 

إذن. الإشهاد على التلفظ: المشافهة أو الكتابة» أو الاستفاضة إن اتتا 

الشرط السادس: -وسنرحع له بعد قليل- أنه لابد أن يكون بلفظ التولية. 

« والشرط السابع وهو الأخير: أنه لا بد أن يقبل القاضي الولاية؛ فإن كان 
التولية بالمفافية يحب أن يكوك قنوله للقضاء ق خلس التلفظ بده وآمًا إن كان وله 
القضاء بالكتابة فإنه يجوز أن يتراخى قبوله لحين وصول الكتابة إليه أو .مباشرته العمل. 

إذن هذه سبعة شروط وليست ستة» أصبحت سبعة شروط. 

إذن هذه الأمورء لكن أريد في الأخير قبل أن ننتقل لما بعده: أن القاضي لا بد أن 
يقبل» وقبول القاضي له صورتان: 

- الصورة الأولى: إذا كان توليته للقضاء على سبيل المشافهة» فلابد أن يكون 
قبوله في المجلس ولا يجوز أن يتراخى قبوله عن المحلس. 

- وإن كان توليته بالكتابة فإنه يجوز أن يتراحى عن المحلس؛ لأن الكتاب لن يصله 
إا بعد مجلس التولية» فيجوز أن يتراخى عنه ويُشهد على قبوله أو من ولاه يسمع أنه قد 
بل» أو أن يعمل هو بالقضاءء إذا ولي القضاء هذا معناه قبول بشرط أن يكون قد أرسل 
له مكاتبة. 

إذن هذا المقصود. 

نرحع لكلام المصنف.. من الشروط التي سبقت الخمس: 

أنه لابد أن يكون التولية بلفظ التولية» وألفاظ التولية عند أهل العلم على 


المذهب نوعان: 
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والمصنف إنما ذكر الصريحة ولم يذكر الكنائية» فقال: (فيقول) أي فيقول الإمام في 
توليته القاضي الألفاظ التالية» وذكر لفظين من ألفاظ التولية وهي قوله: (وليتك الحكم أو 
قلّدتك الحكم). 

وقد ذكر في [المنتهى] أن الألفاظ الصريحة في تولية القضاء سبعة» هاتان اللفظتان» 
ومنها قوله: "فوضت إليك الحكم" وقوله: "رددت إليك الحكم"» وقوله: "جعلت إليك 
الحكم". وقوله: "استخلفتك في الحكم"» وقوله: "استنبتك في الحكم". 

إذن هذه الألفاظ الخمسة زائد اللفظان السابقان» فتكون الجميع سبعة ألفاظ. 

إذن.. الألفاظ: 

.١‏ وليتك الحكم. 

؟. قلدتك الحكم. 

۳. فوضتك قي e‏ 

5. رددت إليك الحكم. 


ه. جعلت إليك الحكم. 


*.استخلفتك في الحكم. 

۷. استنبتك في الحكم. 

هذه سبعة ألفاظ» على مشهور المذهب هي الصريحة. 

قبل أن أتكلم على الكنائية سأذكر كلام المصنف ونعلق عليه. 

قال: (فيقول). 

أي أنه يقول: لابد من الإتيان بلفظ التولية؛ إمّا الصريح أو الكنائي. 


ص 


فبداً بالصريح فقال: (فيقول: "وليك 1 و أو "قلنتك" وغوة). 
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قول المصنف: (ونخوه) ِم (ونحوه) من الألفاظ الصريحة -وهي الخمسة إضا 
هذين الاثنين- أو (ونحوه) من الألفاظ الكنائية» والألفاظ الكنائية كثيرة جدًا. 

ومن أمثلة الألفاظ التي ذكرها أهل العلم: 

أن يقول ملا -يعن أي لفظ يدل على ذلك- مثل قوله: "اعتمدت عليك" مثلاء 
أو "عوّلت ملك + 

ولذلك يقولون: فإن الصريح ينعقد باللفظء وأمّا الكنائي فينعقد باللفظ مع 
القرينة. 

والقرينة هنا: أن ن يأ بلفظ أحرى فيقول: اعتمدت عليك فاحكم فيقول: 
فاحكي إذن هذا يكون عثابة التوليه. 

قال: (ويكاتبه في البعْدِ). 


ا 


إذا كان بعيداء أي إذا كان القاضي 57 بعيدًا فإنه يكاتبه» وتقدم الحديث 


إذن.. 


- فتنعقد باللفظ أو بالكتابة» بالمشافهة أو بالكتابة؛ هذا هو الشرط الذي أوردناه 


يعن قبل أن نبدأ في ذكر الأمور الي تفيدها ولاية الحكم العامة» قوله: (وتفيد) 
يعت أن من ولي ولاية حكم عامة معن أنها مطلقة لم تقيد لا ببلدٍ ولم تقيد بعمل معين 
وبحكم معين- فإهها شيل اموا متعددة» وأورد المصنف منها عشرة أشياء» وقد لص عل 
أا عشرة صاحب |التنقيح]» [التنقيح المشبع] نض على أفا:عشرة» ولكتن اماع 
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حذفوا عبارة "العشرة"؛ لأنه في الحقيقة أنه تفيد أكثر من عشرة أشياء؛ ولذلك هى مطلقة 

ما جرت العرف بإفادتا إياه. 

يقول: (وتفيد ولاية الحكم العامة) أمور. 

أوها: (الفصل بين الخصوم). 

يع فإذا كان هناك خحصومٌ وتحاكموا إلى القاضي فإنه يفصل بينهم. 

قال: (وأخذ الحق لبعضهم من بعض). 

وهذا هو الأمر الثاني» ومعناه: أنه يأحذ الحكم من المحكوم عليه ويعطيه المحكوم له. 

قال: (والتظر). 

يعين هذا أحل الحق هو الذي نسميه الآن قي لغة التقاضى بالتنفيك» يسمى ب 
"التنفيا ,0 

قال: (والنظر في أموال غير المرشّدِين). 

والمراد ب (غير المرشدين): السفيه» واليتيم» واججنون. 

قال: (والحجر على من يُستوجبه لسَّفهٍ أو فلس). 

وهذه ارضا من العقود الي هي ا بالقاضي» وهو مكنن حد عقود الإطلاق؛ 
وهي عقود التقييد؛ فإن الحجر من عقود التقييد» أحد طرفيها هو القاضي» فالقاضي هو 

قال: (والنظر في قوف عمَله ليعمل بشرطها). 

قوله: (والنظر في وقوف عمله) الوقوف جمع وقف» فالأصل أن الأوقاف من 
احتصاص القاضي» فالقاضي ينظر في الأوقاف (ليعمل بشرطها) أي بشرط الواقفين» هذا 
هو الأصل. 


تنسحا 

يُستفنى من ذلك: إذا وُحد نُظَارٌ هذه الأوقاف؛ فإفم مقدّمون على القاضي في 
النظر» فيكون نظر القاضي في عدالة النظار واستقامة أمرهم فقطء وإِلّا فالأصل: أن النظار 
هم الذين يعملون بالشروط. 

العمل السادس: قال: (وكنفيذ الوّصايًا). 

يعن ااه أو ايغذاء هل تنفذ من الثلث أم لا؟ وإنفاذها من حيث الإحبار عليها 
بأحذها من المال. 

قال: (وتزويج من لا ولي ها). 

لأنه يتوب عن الإمام اق .هذا الأمرء فيكون وليا لمن لذ وى ا من النساء, 

قال: (وإقامة الحدود) 

إثباتما والحكم اء ومن نّم (إقامة الحدود). 

قال: (وإمامة أ والعيد). 

مسألة (الجمعة والعيد) المذهب -بل هو أظن يعي في ظيئن يع أن قول أكثر أهل 
العلم إن لم يكن قول جميعهم- أن الأصل: أن الجمعة والعيد الإمامة فيها هي من 
اختصاصات الإمام الأعظمء وكا على ذلك: فإنه لا تصح صلا إِنَا بإذنه» وعند الفقهاء 
أنه إذا تكررت الجماعة في البلد الواحد أكثر من جماعة -وهذا مر معنا في كتاب الجمعة- 
فإن الجمعة الثانية باطلةء إلا أن يأذن ما الإمام لحاجحة كما هو مشهور المذهب. 

فإن وُحدت الحاحة ولم يأذن الإمام بالجمعة الثانية فالجمعة الثانية باطلة» الجمعة 
الأولى لا يشترط ها الإذن على مشهور المذهب خلافًا لمالك. 

الأمر الثابئ: أنهم يقولون: لو وحدت جمعتان وانعقدتا في وقتٍ واحد فأيهما 
الأصح؟ قالوا: الأصح الى كان فيها الإمام الأعظم أو نائبه. 

إذن.. الأصل أن الجمعة -طبعًا يتكلمون عن الجمعة الأول في البلد ال أيها 
الأصح- إذن العبرة هنا بالإمام؛ لأن هذه مما تناط به؛ ولذلك قال الحسن البصري: "ثلاث 
إلى أئمتكم" وذكر منها الجمعة» هذا هو الأصل. 
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والنائب عن الإمام في البلدان: 

د ان یکن العافل وهو الأمير. 

- أو أن يكون القاضي. 

فما كان من الأعمال المتعلقة بالأحكام الشرعية فالأصل فيها أنها تتعلق بالقاضىء 
فيكون هو النائب عن الإمام في الجمعة والعيد؛ أي في الصلاة فيهاء هذا هو الأصل. 

لکن يتن من ذلك : إذا عن قوعم حمر با ھا سكين دو الال 
عندنا- فلا يكون ذلك مما تفيده الولاية العامة. 

قال: (والنظرَ في مصالح عمَلِه كف الأَدَى عن الطرّقات وأفبّيها). 

قوله: (والنظر في مصالح عمله) يعن المنطقة الي فيها عملهء الي وجه إليهاء البلد 
الفلانية» فينظر في مصالح أهل البلد؛ وذلك (بكف الأذى عن الطرقات) فلو تعدّى 
شخص على طريق فأحذ من حق الانتفاع والارتفاق الى فاا فللقاضي أن ينع 
ذلك. 

ولذلك فإن دعوى الحسبة في الأصل أنها القاضى يبتدئها مباشرة على المذهب» 
فالأصل أنه هو الذي يبتدئها؛ ولذلك تعرفون أن هناك رواية ثانية في المذهب: هل تُسمع 
دعوى الحسبة أم لا؟ فمن منع منها بناء على أن القاضي هو الذي ينظرها ابتداء فلا تكون 
دعوى؛ وإنما تكون إبلاغٌ له وإخبارٌ له بالواقع وهو الذي ينظر فيهاء مثل: الاعتداء على 
الأفنية والطرقات. 

ثم قال الشيخ: (وغوة). 

- وتحتمل (ونحوو) فإن كانت (ونحوو) أي الأفنية والطرقات ونحوها من الأملاك 
العامة الب تكون للناس. 

- وإن قلت: (ونحوة) أي أن ولاية الحكم العامة ليست خاصة بيمذه الأمور 
العشر ف حل ودع اها وهذا هو الظاهر. 


إذا قلنا: (ونحوة) أي تفيده هذه الأمور العشرة وغيرها. 
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فإن ما لم يذكره المؤلف زيادة على العشرة: قالوا: صفح حال الشهود ومعرفة 
العدل من غيره. 

ومن ذلك قالوا: جباية الزكاة والخراج» فالأصل فيها: أنها تكون مما يليه القاضي 
إن لم يخص كا أحد بعينه. 

ومن ذلك قالوا: النظر في مال الغائب؛ فالنظر في مال الغائب أيضًا تفيده ولاية 


الحكم العامة. 


الشيخ: لاء بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونح وقد يكون عطفُ على انحل 
فتكون (وخْحَوةُ)» إذا عطفتها على امحل فإها تكون (ونْحوُة) بناء على أن الىل عدم 
وجود... والصواب فيها (ونحوة). 

اذوب ميل أن تكرن ويا وغول أن تكرن و أ ر 

قبل أن أنتقل للجزئية الي بعدها ذكرت مسألة كنت نسيتهاء ذكرت قبل قليل قي 
الكترواظط نا سف ر آنه من الشروطظ» أن شيف عل التولية وحخاضة الكتايدة ليل تسق 
الإشهاد عليهاء هذا كلام الفقهاء -رحمهم الله تعالى- باعتبار ما كان في زمانهم. 

وُحد ف زماننا شيء -ورعا أشير له إن شاء الله بعد درسين في كتاب الشهادات 
مهم- وجد في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي» والفقهاء يقولون المعاصرون -وعليه 
العمل قي جميع البلدان الإسلامية بلا استثناء-: أن كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فإنه 
لا يشترط الإشهاد عليه. 

والتوثيق الرمي هو ما استوق ثلاثة شروط» وهذه من الأمور المعاصرة اليّ لم تكن 
عند الفقهاء المتقدمين. 

التوثيق الرمي ما وجد فيه ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون كاتبه موظفا عامًا. 


والشرط الثابي: أن يكون ذلك من اخحتصاص وظيفته. 
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والشرط الثالث: أن يستوف الشروط الشرعية والنظامية في ذلك. 

وبناء عليه: فإذا صدر من لس القضاء قرارٌ بتعيين شخص بعينه» فإن هذا القرار 
هو محررٌ رسمي؛ لأنه: 

- صدر من جهة الاختصاص من رئيس المحلس أو من المحلس نفسه. 

- والأمر الثايي: أنه قد استوف الشروط بانعقاد المجلس بالعدد المعتبر وقي وقته وقي 
مقر الجحلس دون خارجه؛ وهكذا من الأمور. 

- الأمر الثالث: أن هذا من احتصاصهم» فلم يوقعه من ليس هذا من اختصاصه. 

ولذلك جرى الحكم الآن على أن الوثائق أو الحررات الرسمية لا يشترط فيها 
الإإشهاد» وهذا الذي جعل التخفيف في بعض التوثيقات لا يشترط فيها الشهادة» مثل: 
الوكالات» لو لم يُشترط فيها الشهادة يجوز ذلك؛ لأنه يعتبر عثابة الحرر الرسمي» فيجوز 
الاكتفاء بالتحرير الرسمي عن الشهادة» وهكذا. 

طبعًا النكاح من الخطأ إلغاء الشهود؛ لأن النكاح عند الجمهور الذين يشترطون 
الشهود حلافا لطريقة الشيخ تقي الدين يرون أن الإشهاد على النكاح تعبّد وليس من 
باب التوثيق» وأمّا الشيخ تقي الدين فيرى أنه جرد التوثيق؛ فلذلك يُكتفى بالإشهار. 

وبناء على ذلك: فإن من يرى الإشهار -وهم المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية- 
خُرج على قولحم أن التوثيق الرسمي يكفي» والذي حرج ذلك هو محمد الطاهر عاشورء 
محمد الطاهر عاشور قال: بناء على قولنا بأنه يُشترط الاستفاضة فالتوثيق المي عند 
مأذون الأنكحة أو في محكمة الأحوال الشخصية فإنه يكون جرا ولا يلرم فيه الشهادة. 

فقط أنا أردت أن أبين هذه المسألة؛ لأن قد أنسى أن أذكرها في باب الشهادات. 

يقول الشيخ: (ويّجِورُ أن يُوَلَى عُموم النظر في عُموم العمّل). 

التولية: 

- إمّا أن تكون عامة (في عموم النظر وعموم العمل). 


و أن تكرو ساسك عام دق الطار راص و ا 


چ 

توإما أن عكون عاف ن حه غامة ن الفا : 

يقول: (يجوز أن يولى عموم النظر). 

(عموم النظر)؛ أي في الأحكام» فينظر في جميع الأحكام السابقة كلها العشرة أو 
الأكثر من عشر أحكام. 

(في عموم العمل)؛ 5 البلدان» وهو محل الحكم. 

فيقول: أنت قاض في حيث ما شئت؛ يعن كانت ولايته فيه وهو الذي كانوا 
يسمونه قدا ب "قاضي القضاة" فله النظر العام» وهذا طبعًا من الصعب وخاصة في هذا 
الزمان. 

ويجوز أن يولى خاصا فيهماء فيقال: أنت قاض في المكان الفلاني ومخصوصٌ نظرك 
بالشىء الفلاني» وهذا الذي يسميه الآن المعاصرون ب "تخصيص القضاء"» والآن تخصيص 
القضاء موجود في درجات التقاضى جميعها؛ فإنه هناك تخصيصّ للقضاء في الدرجة الأولى 
والثانية والثالثة. 

فالآن يوحد في الدرحة الأولى ثلاثة محاكم» وفي الدرجة الثانية -وهي الاستثئناف- 
ثلاث دوائرء» وكذلك ف المحكمة العليا يوجد فيها دائرتان. 

المحاكم الابتدائية: محاكم الأحوال الشخصية. والحاكم الحقوقية» ومحاكم الحزائية. 

وأنا قلت لكم لماذا ميت عندنا المحاكم بالجزائية ولم تسمى بالحنائية؟ ذكرت لكم 
قبل» سّميت المحاكم عندنا مراعاة للجانب الفقهي؛ فإن الحنايات عند الفقهاء أغلب 
استخدامهم لكلمة "الجنايات" يعنون يما: الاعتداء على النفس وما دوفا .ما يوحب الدية 
أو القصاص» فلا تشمل الحدود» ولا تشمل التعازير. 

وإذا قلت: جزائية» فإِنُا تشمل الحنايات والحدود والتعازير» فكانت أشمل في 
استخدام الفقهاء» وهذا الذي مشى عليه المحاكم عندنا أنهم يسمون الأنظمة -مثل نظام 
الإحراءات الحزائية- والحاكم بالمحاكم الحزائية» وتركوا التسمية بالحنائية لهذا لمعن موافقة 
لاصطلاح الفقهاء» وهذا أنا أعتبر مراعاة اصطلاح الفقهاء أنسب ولا شك. 
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إذن.. أو (أن يولي خاصًا فيهما أو في أحدهما) فحينئذٍ يقال: أنت في هذا البلد‎ 
احكم ما شئت كالقاضي الفرد؛ القاضي الفرد في الحاكم الصغيرة مخصصٌ هذه البلدةء‎ 
ولكنه يحكم في الأحوال الشخصية وقي الحزائية وف أيضًا الحقوقية» بل رما كان أيضّا‎ 

موقا فيقوم بدور كاتب العدل. 
طعا إذا كان عاضا يبلن فاته لا فد حكمه إلاعن كان :مقيماءق هذا البلسد أو 

طارئًا عليها؛ هذا كلام الفقهاء. 
وما بناء على ما جرى به الحكم الآن فلابد من شروط حَكَمّها نظام المرافعات 

في من يحكم عليه بأن تكون: 


- أو في القضايا الجزائية تكون القضية وقعت في دائرة اختصاص هذه المحكمة. 

- أو أن يكون العين المتنازع عليها في القضايا الحقوقية في انحل. 

فالدعوى يجوز لك أن ترفعها فى مكان إقامة المدعى عليه» أو ترقعها ف حل العين 
المتناز ع عليها. 


الشيخ: ويجوز أن ترفع عليه في محل الدعوة» نعم أحسنت. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (ويُشترَط في القاضي عش صفات). 


هذة الشروط.هى الى سبق ذكرها قبل خینما قلنا: إن من شرط التولية: أن يكون 
الولى سا ااي 


على غيره من باب أولى. 


کچد - 


(عاقلاً). 

وهذا أيضًا يإجماع» فإن من فقَدَ العقل -سواء كان فقدًا كايا أو جزيًا- لا يصح 
حكمه وتصرفه لنفسه» فلا يصح حكمه لغيره. 

قال: (ذَكرًا). 

لأن الأنثى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أفلّحَ قَوْمٌ ولوا أَمْرَهُمِ 
لامْرأة» فلا يصح أن تلي المرأة القضاء. 

قال: (حرًا). 

لأن القنّ ملوك لسيده ومحبوسٌ لمصلحته» فلا يصح أن يحكم في الجملة» في الجملة 
طبعًا؛ لأنه استشنیت بعض الصور. 

قال: (مسلما). 

لأن القضاء فيه ولاية وعلو رفعة» فلا يصح أن يلي الكافر على المسلم. 

قال: (عَدْلًا). 

وهذه اشتراط العدالة هذا شرط مهم حدًا؛ فإن غير العدل لا يصح توليته القضاءء 
وسنتكلم إن شاء الله عز وجل في باب الشهادات ما هو ضابط العدالة؛ لأن ضابط العدالة 
مهم جدًا وسنكرره هناك. 

قال: (سميعًا بصيرًا). 

هذا السابع والثامن: أنه لابد أن يكون سامعًا يسمع» ليس أخحرس» وبصيرًا ليس 


أعمى؛ لأن البينات تحتاج إلى سماع وتحتاج إلى نظر؛ لمعرفة العين» محل العين ونوع 
الاعتداء ونحو ذلك. 


قال: (مُتَكَلِمًا). 
يعن يستطيع النطق؛ لأن الحكم لا بد فيه من نطق. 
(مُجْتَهِدَاء ولو في مذهبه). 
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هذه عبارة (مجتهدًا ولو في مذهبه) هي محل إشكال كبير جدًا؛ لأن الفقهاءلما 
ذكروا الاحتهاد هنا ذكروا كيف يكون المرء عانًا بالاحتهاد» فذكروا: أنه لابد أن يكون 
عانًا بالكتاب وبالسّنة وبالناسخ وبالمنسوخ وبالعام وبالخاص» وأن يكون انا بدلائل 
الألفاظء وأن يكون مطلعًا على حلاف أهل العلم؛ فما كانوا متفقين عليه من إجماع يحب 
علية أن لمت وما كان مي اف ملق أ زكرن مک 

ويجحب عليه أن يكون.. يعن مثل معرفة هذه الشروط يذكرها الفقهاء في هذا 
الباب» وهذا هو محلها في الفقهء وأمّا فى الأصول فيذكروها في أبواب الاحتهاد والتقليدء 

والحقيقة: أن هذه الشروط توفرها أندر من النادر» حي نقلوا أن القفال الشاشي 
لما ذكر هذه الشروط نقلها عنه المناوي في [فرائض الفوائد] من الشافعية» قال: "وهذه 
الشروط أندر من الكبريت الأحمر". 

جاء المناوي ماذا قال؟ قال: قاها القفال الشاشي مع أنه كان هو وتلاميذه نسب 
لهم طريقة عند الشافعية تسمى طريقة المراوزة نسبة له» فقال: إذا كان الققال -وهو من 
تلاميذه من أصحاب الوحوه» بل من أصحاب الطريقة عند الشافعية لههم طريقة في 
الاحتهاد- ومع ذلك يقول: إنها نادرة -مع أنه يندر من طلاب هؤلاء العلماء- نادر 
وحودهاء فمن باب أؤْلى بعد ذلك. 

فالحقيقة أن أهل العلم كانوا قد بالغوا في ذلك مبالغة شديدة حدًا؛ ولذلك 
اعترض على هذه الجملة من جهتين: 

> الجهة الأولى: أن اشتراط الاحتهاد وإن وُحدت في كتب الفقه فإها ليست 
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شرطا. 
وك الل قال والعمل غلل ولل هنك دة طويلة» أن الا :له عون اام اه 


يوحد الحتهد» وقد ندر في كثير من البلدان. هذا الأمر الأول. 


شر كنب زد لتقن يم 


> الأمر الثابئ: وهو اعتراض الشيخ تقي الدين» قال الحقيقة ا تقي الدين 

يقول إن هذه الشروط اعتراض الشيخ على جميع هذه الشروط السابقة» فقال: إن جميع 
هذه الشروط السابقة تعتبر حسب الإمكان. 

فإن كان الأفضل فاقدًا لبعضها؛ كفقده البصر دون السمع؛ لأن السمع لا يكن 
أن يسمع فلا بمكن أن يولى» لكن كفقده السمع فإنه يولى حينذاك» أو كان في عدالته 
أقل بأن كانت البلد كلها قد نقصت عدالتهم؛ كأن يكونوا من أهل البدع جميعًا فيجوز 
او اكب وها 

إذن.. يولى الأمثل فالأمثلء هذا هو رأي الشيخ تقي الدين. 

عندنا هنا مسألة سأذكرها ثم أنتقل لمسألة متعلقة بما. 

هذه الشروط العشرة ذكر الفقهاء: أنه لض ا رسع 
التولية ابتداءء لا يصح E‏ قالوا: وما منع التولية ابتداء فإنه يمنع استدامتها؛ أي 
استدامة الولاية. 

وبناء على ذلك: فإن القاضى إذا اختل أحد هذه الشروط العشرة؛ بأن ذهب 
عقله» أو بان أنه 7 أو ترك الإإسلام) أو فقدَ العدالة» أو ذهب سروه وبصره أو لسانه» أو 
نحو ذلكء فإنه حينغلٍ ينعزل لفقده هذه الأمور كلها أو بعضها بعضهاء ولم ي بسا من ؤللق ا 
ضور ر ا قالوا: إذا فقد السمع والبصر بعد ماعه البينة فيجوز له الحكم؛ ا 
عل أن اوضر كانا مرج ردن ر قت و خود ال هذا ال 

إذن عرفنا الآن أن من أسباب العزل هو ماذا؟ افتقاد واحلٍ من هذه الشروط 
العشرة» هذا يجعلنا نتكلم عن مسألة مناسب ذكرها هنا: أننا عرفنا أن القاضي يلي القضاء 
إذا وُحدت سبعة شروط وذكرناها قبل قليل: أن القاضي ينعزلء إذن لابد أن يذكر م 
ينعزل؟ 

نقول: ينعزل القاضي بأحد ثلاثة أمور: 


> الأمر الأول: احتلال واحد من شروط صحة التولية هذه الي أوردها المصنف. 
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إذن فينعزل بفقده واحدًا من هذه الشروط. 

> الأمر الثابئ: أن القاضي ينعزل بعزله نفسه. 

هذا هو المذهب؛ فإذا عزل القاضى نفسه» قال: "عزلت نفسى"؛ فمشهور 
المذهب: أنه ينعزل وإن رافق من ولاه وهق ول الأمرء فيرون أن عقد القضاء من 
العقود الحائزة» والعقود الجائزة يجوز لكل واحدٍ من طرفي العقد أن يفسخه كال وكالة» 
ول عا كالقة كالواك کل کله كي آذ الو كيل وام كل کک :ولعو مهما فلن 
سبيل الانفراد- يجوز له أن يفسخ عقد ال وكالة» إذن فيجوز ذلك. 

ل كيف يعزل المرء نفسه؟ 

مر في كتب التاريخ: أن كثيرًا من القضاة يجلس في المحلس فيقول: "عزلت نفسي", 
ثم يقضي بعد ذلك بأسبوع أو بأسبوعين فيحكمون بأن قضاؤه باطل لما أشهدوا عليه أنه 
قد عزل نفسه» هذا يوجد. 

انظر.. تقدم الاستقالة شىء» والعزل شىء آخرء أقدِم استقالئ هذا طلب» فلا 
يلزم من تقد الاستقالة أن يكون قد عزل نفسه» طبعًا هذا لأن بعض القضاة قد يقدم 
الاستقالة ويستمر في قضائه إلى أن تأت الموافقة عليه بالرفض أو بالقبول. 

فلا نقول إن تقديم الاستقالة هو عزل» هو لم يعزل نفسه؛ واا طلبة افيس أن 
يُقال» هذا نوجهها بتوجيه الفقهاء» وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد بحث» هذا السبب 
الثاني من أسباب بطلان عقد القضاء. 

> السبب الثالث: أن يعزل القاضي من قبل من ولاه. 

وانتبه هذه المسألة» فالفقهاء يقولون: لا ينعزل القاضي من حين عزله» وإنما ينعزل 

الأمر الرابع فيه خلاف عند المتأخرين: وهو موت المولى؛ إذا مات المولي هل 
ينعزل؟ 
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مشهور مذهب -وهو من مفردات المذهب-: أنه لا ينعزل» هذا مشهور مذهب 
الحنابلة. 

وذهب بعض القضاة قال: إن العمل عليه -ذكر المرداوي والشويكي بعده- أن 
الغدر على أله يمول موافةة اتقو ن ولك لدعت و الذي عليه العمل ا 
وهو الصحيح- أن القاضي لا ينعزل يموت المولي» إلا أن يكون هو نائب وليس هو قاضي 
أصلي فإنه ينعزل .موته النائب. 

وبناء على ذلك: فلو مات رئيس مجلس القضاءء أو مات الإمام الأعظم فإنه لا 
ينعزل» قالوا: لأنه نائبٌ ليس عنه؛ وإنما هو نائبٌ عن عموم المسلمين. 

ولذلك قالوا في بداية الباب: إنه فرض كفاية على المسلمين جميعًاء فنيابته لعموم 
الوا ور ر و 

ولذلك قلنا قبل قليل: فإن لم يكن هناك قاض يولي الناس قاضيًا. 

يقول الشيخ: (وإذا حَكُمَ اثنان بيتهما رجلا يَصْلَحٌ للقضاء تقد حُكْمُه في المال 
والحدود واللّعانِ وغيرها). 

هذه مسألة هي تسمى مسألة التحكيم» يقول: (إذا حكّم اثنان بينهما رجلًا) هذه 
كلهة مطلقة تدل على أنه كوو اذ حك الرسل اكير سا کاو :دان ارجات 
المتنازعان- سواء كان هذا الحكّم أو كان في بلدٍ.. سواء كان هذا الرحلان في بلدٍ فيها 
قاض أو ليس فيها قاض» لا فرق؛ فالحكم فيهما سواء؛ لأنه قال: (حكم اثنان بينهما 
رجلًا) ولم يقل في مكان لا قاضي فيه. 

إذن.. يجوز التحكيم في كل مكان. 

قال: (رجنًا)؛ لأنه لابد أن يكون الحكم ذكرّاء ولا يحكم الإناث في ذلك. 

(يصلح للقضاء) قوله: (يصلح للقضاء)؛ أي باعتبار الشروط العشرة السابقة الي 
أوردها المصنف» وهذا هو مشهور المذهب» واختار الشيخ تقي الدين.. ولماذا قلت اختار 


الشيخ تقي الدين؟ لأنه هو الذي عليه العمل؛ أنه لا يشترط في المحم ما يشترط في 
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القاضي» وإما يكون دون ذلك» وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن: أن المحكّم لا يشترط 
أن يكون كالقاضي في الشروط الواحبة فيه. 

قال: (نفذ حكمه في المال والحدود واللعان). 

قوله: (نفذ حكمه)؛ أي أصبح حُكمه لازمًا كالقاضي. 

< لكن الفرق بين المحكّم والقاضي من جهتين: 

الجهة الأولى: أن القاضي إذا رفع أحد المتخاصمين إليه الدعوى وأصدر الحكم 
فإنه يكون نافذا ولو لم يرفعه إلا أحدهما ولم يرفع الثاي» هذا واحد. 

أا المحكم فيجب أن يترافع إليه الاثنان معّاء فيترافعا إليه برضاهما؛ ولذلك قال: 
حكم اثنان» لابد أن يترافع. 

الأمر الثابي: أنه إذا حكم القاضي أو إذا ترافع للقاضي فإن حُكمه يكون نافذا 
ولو رحع أو رجع أحدهماء بخلاف المْحكّم؛ فإنه لكل واحدٍ منهما -أي اللذان ترافعا- له 
الرجوع عن هذا التحكيم قبل شروع الحكم في الحكم, قبل أن يبدأ يتكلم بالحكم» فإن 
شرع فأصبح لازمًا ليس هما الرحوع فيه. 


إذن.. يجوز الرحوع فيه قبل الشروع بالحكم» أمّا القاضي فلا يجوز الرحوع أصنًا؛ 
لأن که کن فا وما 


الشيخ: قضاء يكون لازمّاء ولو قضى طبعًا بحكم شرع الله عز وجل؛ لأنه لابد أن 
يكون القاضي يصلح للقضاءء والقاضي حن المنصب لو قضى بغير شرع الله عز وحل 
وجب نقض حُكمه. يجب أن ينقض حکمه» كل من حکم بغير شرع الله عز وجل فإنه 
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يقول الشيخ -وهذه مسألة أنا عن قصد أتيت ها- قال: (نفذ حكمه في المال 
والحدود واللعان وغيرها). 

نبدأ في أول الجمل وهو (في المال)؛ أي في العقود» فلو أن اثنان تعاقدا عقدًا فحكم 
المحكم يكون لازمًا في العقود المالية وهذا واضح» ولم يعبر المصنف بالعقود؛ لأن الال 
أحيانًا قد لا يكون بسبب عقد معاوضة محضة؛ فقد يكون بسبب عقد معاوضة غير محضةء 
مثل: المهر في النكاح» ومثل: العوض في الخلع؛ ولذلك عبر بالمال. 

كذلك عبر بالمال؛ لأن المال قل يكون ليس بسبب عقد؛ وإما سيب تعب نب 
مثل: الإتلافات. 

> فلو أن امرأ أتلف على آحر مانا ولم يعرفا مقداره» فقال: أنا وإياك نذهب إلى 
فلان فيقدر لنا من عليه الخطأ ابتداء وبما يكون. فهذا الرحل وكان ممن يصاح للقضاء 
فحينئذٍ يكون لازمًا حكمه ونافذ. 

إذن هذا ما يتعلق بالمال. 

قال: (والحدود). 

الحقيقة أن كون الحكّم ينفذ حُكمه في الحدود فيه إشكال كبيرٌ حدا؛ ولذلك 
له أن يح أحدًا. 

وذكر من المتأخرين البرهان بن مفلح واعتمدها كثير من المتأحرين مثل منصور في 
حراشيه وغيرهة فقد ذكر البرهان بن مقلم في [المبدع] أنه قال ليس للمحكم ليس له 
حكم في عقوبة ولا استيفاء قوّت. 

إذن.. 

" كثير من المتأحرين كصاحب [المبدع] وبعض المتوسطين كابن مدان في 
[الرعاية الصغرى] نصّوا على أنه ليس للمحكم أن يحكم في الحدود. هذه طريقة. 


شَرْحٌكتاب راد المَستَفنع Op‏ 


« الطريقة يقة الثانية: ل وهو حد 
القذف فقطء فقالوا: إنه ليس للمحكم أن يحكم في أيّ من الحدود إلا حد القذف؛ لأنه 
متمحضٌ لحق الآدمي. 

الحد الوحيد الذي هو يتمحض فيه حق الآدمى: حد القذف,. فلذلك يجوز له أن 
يحكم فيه دون ما عداه. 

وهذا القيد أورده الدحيلي في [الوحيز]ء وأنا ذكرت لكم الحديث عن الوجيز 
قبل: أن الوجيز هذا من الكتب العظيمة جدًا وهو مطبوع بحمد الله عز وحل» وعليه شرح 
مطبوع وهو شرح ابن البهاء البغدادي» وله نظمٌّ موحود في ستة آلاف بيت لنصر الله 
اللسفري» ولعل الله أن بسر اتر اجه قريب إن شاد الله 

إذن.. المقصود: أن الدحيلي يتميز .ماذا؟ الدحيلي أحذ كثير من عبارات [المقنع] 
هذا ذكره المرداوي» قال: إنه أول ما بدأ كان له منهج ثم أصبح يأحذ عبارات المقنع 
بنصّهاء لكنه يتميز بقيوده؛ ولذلك قال بعض فقهاء المذهب: إن ما ذكره صاحب 
[الوحيز] غاية في الدقة» فتعتمد تقييداته للمذهب» تقييداته معتمدة في المذهب. 

ولذلك فإن تقييد صاحب [الوجيز] لعبارة [المقنع] بالحدود بأها حاصة بحجد 
اقلت وحبينة جال وعرفنا و جد غلدها قبل قلا 

« الطريقة الثالفة -وهي الطريقة الإطلاق وهي الي مشي عليها أغلب المتأخرين 
في ظاهر كلامهم-: فيكون حينئلٍ يحكم به ولا يكون له تنفيذه. 

إذن.. يحكم به لكن ليس له أن ينفذهء ما ينفذه؛ لأن التنفيذ إنما يكون للإمام أو 
نائبه. 

عندنا هنا مسألة أخيرة أو مسألتان» المسألة الي نسيتها في قضية قوله: (نفذ حكمه 
SS‏ 
العاقلة؛ لأنه لو ضرب الدية على الشخص نفسه فإن الشخص الذي تحاكم إليه هو الذي 
جاء برضاه» لكن ليس للمحكّم أن يضرب الدية على عاقاقه؛ لأن العاقلة لم يرضوا 
بحكمك ابتداء فلم تلزمهم بذلك؟! 
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إذن يُستئئى من مسألة (نفذ حكمه في المال) مسألة واحدة وهي: ضرب الدية على 
العاقلة؛ لأنه لا يحكم على الحكمين الذين جاءوه. 

الجملة الأخيرة في قول المصنف: (وغيره)؛ أي وغير الأمور السابقة» مثل: النكاح 
وال ةة وهذا واضح» ومثل القصاص عندهم. 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: رباب آداب القاضي) 

بدأ يتكلم الشيخ في هذا الباب عن آداب القاضي. 


والمراد بآداب القاضي: أخلاقه الباطنة الي يتخلق مما. 


لأن شاك أشياء ظاهرة في لبسته وهيئته» وهناك أحلاق باطنة الى يتخلّق بها 
وبعضهم يقول: إن أدت القاضى يشمل: علمه وخلقه فعا 

يقول الشيخ: (ينبغي أن يكون قویا من غير غنفي). 

قوله هنا: (ينبغي) معناها يُسَنَّ كذا عبر صاحب [المنتهی] فقال: "يسن" إذن 
قوله: (ينبغي) هنا معن يُسن؛ لأن المصنف قي [الزاد] أحيانًا يعبر ب ينبغي للواحب» 
وأحيانا يعبر ب ينبغي ل يسن» وهذه من العبارات الي يسن فيها. 

قال: یسن (أن يكون قويًا من غير عنفي). 

يعت يكون قوي ف رأيه» قوي في تعامله» لکن من غير عنفي لكي لا يؤذي غيره. 

(لينا من غير ضعفي). 

والجمع بين اللين والقوة هذان ليس من جمع الضدين ولا من جمع المتناقضين؛ بل 
مما وصفان يمكن أن يجتمعا في الشخص اللين والقوة معًا؛ِ لأن اللين ضده ونقيضه 
الضعف» والقوة نقيضها العنف» وليس اللين نقيضه القوة. 

قال: (حَلیمًا ذا أناق) . 
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(ذا أناق): مُهلة» فيتمهّل. 

وهذه صفاتٌ يحبها الله ورسوله كما في وصف عبد القيس: «إن فيك خصاتين 
يُحِبّهما الله ورسوله: الحليم والأناة» 

وهاتان الصفتان الئاس فيها نوعان: 

- رجحل يكتسبها اكتسابًا. 

- ورجل يفطره الله عز وجل عليها. 

فالثاني مثل: الرحل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أهما أمرٌ جبلني الله 
عليهما؟ قال: «تعَم». قال: فالحمد لله الذي فطرن على يبه الله ورسوله". 

وأمّا الي تُكتسب: فلما روى الطبراني بإسنادٍ لا بأس به: أن النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- قال: «العلم ِالتعلّم, والجلم بالتَحلم». 

ويكتسب ال حلم .مجالسة الحلماءء مثل: الأحنف بن قيس اكتسبه بذلك. 

ولذا فإن القاضي من المهم جدًا له أن يلازم غيره من ولي هذا المنصب؛ ليعرف 
أمورًا كثيرة» منها: أدب القاضي وحلقه في قضية ا حلم والأناة والقوة واللين معًا. 

قال: (ولْيكُن مَجلسه في وَسَطٍ اليد قسيحا). 

هذه العبارة طبعًا ذكرها المصنف تبعًا لأصله فاء على آنه لم يكن للقضاة في الزمان 
الأول مكان يقضون فيه؛ ولذلك كانوا يجعلون لهم مكانًا عامّاء قال: فيجلس وسط البلد 
لكي يعلم الجميع .ممحله. وأن يكون فسيحًا؛ لكي إذا جاء الخصوم لا يتضايق الناس مهم 
ولا يتضايقون هم من ضيق الحل» فيجلس في باحة مسج أو في باحةٍ عامة في وسط 
البلد. 

ولذلك لما أصبحت هناك حاكم حاصة» جاء المتأحرون من الحنابلة الذين ولوا 
القضاء فلم يذكروا هذه العبارة» مثل: الفتوحي بن النجار لم يذكر هذه العبارة في 
[المنتتهى]؛ لأنه ولي القضاء في مصرء فكان قاضي القضاة للحنابلة في مصرء فكان هناك 
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محكمة معينة» حن إنه نقل عنه بعض الشراح أنه قال: "من ولي في الصالحية جاز له أن‎ 
بحكم في بولاق"؛ لأن تولية التقي الفتوحي كانت في مصر عمومًا.‎ 

وذكرت لكم قبل: أن ابن النجار كان آخر قضاة العرب في مصر كماذكره 
الدميري في كتابه [تاريخ قضاة مصر]ء وبعده ولي القضاة الأتراك وأصبحوا ينيبون قضاة 
المصريين. 

قال: (ويّغدل بينَ الخصمين). 

هنا نسينا نتكلم عن كلمة (وفطنة). 

كلمة (فطنة) تحمل معنيين: 

- المعنى الأول: هو أن يكون غير بليدء وكونه غير بليد هذا المع رجّحه صاحب 
[التنقيح] وصاحب [التوضيح]» رجّحا أن يكون معن (ذا فطنة) معن أنه ليس بليدًا. 

- المعنى الثاي لكونه (ذا فطنة): .معن أن يكون له فطنة ظاهرة» يعي دقة في 
الملاحظة» وهذه من الصعب توفرها في أغلب الناس» أغلب الناس لا يكون ذا فطنة؛ 
ولذلك تعدّهم عدا في حيك أو في قريتك. 

ولذلك رجح صاحب [التنقيح] أنه إنما يحب يكفي المعئ الأول» وإن كان أغلب 
المتأخرين على المعن الثانى ؛ وهل أن بک ك لفط ظالهرة: 

يقول: (ويعدل بين الخصمين في لَحْظِه). 

أي في نظره. 

(ولفظه). 

أي في كلامه» فلا يكلم أحد الخصمين أكثر مما يكلم الثاني» ولم يستقنَ من ذلك 
إلا صورة واحدة؛ قالوا: إذا دحل الخصمان إليه فسلم أحدهماء فإنه يرد السلام على هذا 
وإن لم يسلّم الثاني ولا ينتظر الثاي. -انظر- من دقة كلامهم أنك لا تكلّم أحد الخصمين 
أكثر. 
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وبناء على ذلك: فقد ذكر الفقهاء أنه يحرم أن يسار أحد الخصمين؛ يعن يكلمه 
غلى هيفة سر أو أن يلقنة حجة أو أن يضوب له ن دعواه» له يجوز له ذلك جره وإنها 
لا ا ا مر لي ا بكر سي 
الفا ١‏ ستثنوا من ذلك: إلا إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر ليس عسل فيتقدم المسلم 
عليه. 


قال: (ودخولهما عليه). 

أي فيدخلون في وقتي واحدء فلا يأذن لأحدهم قبل الثاني» وإنما يأذن هم» فمن 
دحل منهم أولا فإنه يكون بأمرهم هم. 

قال: : (وينبغي أن بَحْضْرٌ مَجْلِسَّه فقهاء المذهب). 

هذه مسألة مهمة في قضية أن القاضى.. استحب الفقهاء أن يكون مجلسه فيه 
يحضره الفقهاءء لماذا؟ 

لأن المرء قد تغيب عنه المسألة» فيصوبها له بعض من حضرء وقد لا يركز في دليل 
وبينةٍ من البينات فينتبه ها بعض الحاضرين» فينبهه لما غفل عنه أو يصوب له خطأ قد يقع 
اوا م ى کا العاداف كا الا كن إل اله غل رسك قيال: 
يه» و ب في : :. يه وسلم 
«ليليني منكم أولو الأحلام والثهى»؛ لكي يصوبوا ما يحدث من خطأ للإمام فكذلك 
القاضى. 

طبعًا في هذا الزمان صعب أن الشخص يحضر مجلس الفقهاء؛ لأنه مجلس التقاضي 
فيه حصوصية لم تكن موجودة في الزمن الأول؛ وأغلب الناس مشغول» يكون حضور 
المعاصرين الآن بأن يحضر القاضى في مجلسه الملازمين» أو :إذا کان الكتاب لذبن دده 
أهل الفقه والنظر فيجلسهم عنده» فيستفيد هو منهم ويستفيدون هم من حلوسهم في 
مجلس التقاضى. 


الشيخ: والحراس؟ ما أظن أن في الحراس من يكون طالب علم» لكن رعا! لا أظن 
في الحرّاس» لو كان يعن طالب العلم كان يحول كاتب ضبط أنسب. 
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قوله: (فقهاء المذاهب). 

أي المذاهب الأربعة جميعا. 

لماذا قال هذا؟ 

قال: لأنه رعا كان في أحد المذاهب مخرجٌ في المسألة» فلا يحضر هذا الفقيه في 
مذهبه -إن كان يقضي بمذهبه- حُكم هذه المسألة؛ لأن القاضي إمّا أن يكون بجتهدً في 
كل المذاهب» أو محتهدًا في جميع الأحكام فحينئدٍ يغاب عنه المسألة» أو أن يكون بمحتهذدًا 
في مذهبه» نحن نتكلم عن الثاني الآن. 

من كان محتهدًا في مذهبه قد لا يجد في مذهبه حكماء فحينئلٍ ينظر في المذاهب 
الأحرى ويأحذ من تلك المذاهب حكم هذه المسألة» وهذه مشهورة في كتب الفقهاء. 

وقد ذكر الحنابلة: أنه إذا لم جد القاضي في مسألة حكمًا في مذهب أحمد فإنه 
يأحذ هذه ذكرها المتأخرون من صاحب الكشّاف- أنه يأعذ الحككم من مذهب 
الشافعى. 

وذكر المالكية وذكرها كذلك الزرقانبي في حاشيته على شرح خليل: أن المالكي 
إذا لم يحد حكما في المسألة فيأحذ قول الحنفي» كذا ذكرواء وهكذا كل مذهب. 

والشافعي ذكروا أيضًا: أنه يأحذ حكم الحنبلي إذا لم جد في مذهب الشافعية 
حكماء وهكذا. 

فقد يوحد في كل مذهب مسائل لا توحد» يعن أضرب لك مثال غير الأقضية: 
يعن الفا روات الشاقووان العروق: الذي عاب الك حاب فى م اهب الل عا لا 
لقول الرواية الثانية في مذهب أحمد: أن الطواف على الشاذروان صحيح» فقال وقال 
بعض الحنابلة وهو ابن تيمية: أنه يصح الطواف على الشاذروان» وكأنه مال لذلك. 

إذن.. فقد يكون في بعض المذاهب يختار الفقيه أو القاضى حكمًا على حلاف 
مذهبه» إذن هذه فائدة المذاهب الأربعة ووجودهم. 


قال: (ويُشاورهم فيما يُشكل عليه). 


وتقدّم ذلك. 

قال: (وَيَحْرُمُ القضاء وهو ضبان كثيرًا). 

يقول المصنف: لا بد أن يكون غضبانًا غضبًا كثيرًا؛ لأن الغضب ثلاث درجات: 
في ابتدائه» وتوسطهه. وانتهائه. 

فأمّا الغضب فإنه في ابتدائه؛ فإنه ما من امرئ إلا ويطرأ عليه الغضب» وخاصة إذا 
اتتهكت حارم الله» فالقاضي إذا رأى من فجر أو 8 بزنا ونحوه لابد أن يغضب لانتهاك 
محارم الله عز وجلء فهذا الغضب لا يضر في حكمه» بل يصح حكمه. 

قال: (وهو غضبان كثيرًا). 

لأنه إذا غضب غضبًا كثيرًا انغلق عقله» وكذلك الدرجة المتوسطة عند من يرى 
الأقسام الثلاثة» من يرى الأقسام الثلاثة فيرى أن الطبقة المتوسطة حكمها حكم المغلق 
الذي انغلق عليه. 

قال: (أو حاقن). 


أو حاقبٌ كذلكء (الحاقن) والحاقب هو الذي يكون يعن إِمّا ببول أو بغائط. 


م 


2 


قال: (أو في شِدَةٍ جُوع أو عَطَش أو هم أو مَلَلٍ أو كُسّلٍ أو تعاس س أو برد مؤلم 


مك يوه 


أو حر مُزْعِج). 

هذه واضحة حدًاء والدليل على الجميع: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ّا 
يقضي الْقَاضِي وَهُوَ عَضبّان» فيشمل كل ما كان في معناها؛ لأن هذه الأمور تشغل 
الذهن وتبلبل الخاطر. 

قال: (وإن خالّف). فحكم على تلك الحالة السابقة (فأصاب الحق). 

يعي حكم وكان حكمه صحيحا. 


ر ص 


(نفذ). 
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نفذ حُکمه» وإن لم يصب الحق بان حكم حکمًا باطلًاء فإنه حيقلٍ لا ينفذ حكمه 
ويبطل حكمه» يُبطل مباشرة» وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن قضية كيف 
يكون إبطال الحكم. 

يقول: (ويَحْرُمُ قول رثوةٍ وكذا هَدية). 

الرشوة والهدية يحرم أخذهماء والفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون: إن الفرق بين 
الرشوة والهدية يكون من جهتين: 

الجهة الأولى هي التي مشى عليها الفخر بن تيمية وتبعه صاحب [الإقناع] 
فقالوا: 

- إن الرشوة هي الي يتقدمها طلبٌ من الذي يأحذها؛ يع الذي سوف يستلمها 
و إذ طلبها ها تكو رک 

- وأما المدية فهي الى دفع إليهم من غير طلب. 

إذن هذه الطريقة الأولى في التفريق بين المحدية وبين الرشوة. 

# المعنى الثاني أو الطريقة الثانية: أن بعضهم يقول: إن الفرق بين المحدية 
والرشوة: 

- أن الرشوة أن يعطى لأجل العمل» كل من أعطي لأجل العمل فإفها رشوة. 

- وأمّا من أعطي لأحل معنّى غير العمل فما هدية؛ يعن قد يأتيك شخص ليس 
له أي غرض بالعمل وإنما أعطاك هدية» مثل يأتيك شخص ويعطيك مسواك هذه تسمى 


هدية. 
إذن.: هذا الفرق بين الرشوة والحدية: 
طبعًا والرشوة يقولون: إها قسمان: 
القسم الأول: أن يرشو شخصْ آحر ليعطيه حقه» فقط لتعطيئ حقي» هذه 


تسمى رشوة. 
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والنوع الثابئ: أن يبذل له المال ليجور في حكمه؛ فهذه قال عنها ابن مسعود: هي 
كفرٌ وليست رشوة» قال: فإن الجور في الحكم كفرء سحت اومن لم يكم بمًَا أنرّل 
الله فأوليك هم الْكَافرُوك) نسب ]ء «افأوليك هم الظَالِمُونَ)[نسة.ه؛]ء «إفأؤليك هم 
الْقَاسِقَونَ)[دسة.,.]ء ثلاث آيات. 

وأمّا الرشوة فهو أن يعطى المال ليؤدي الحق الذي وجب عليه. 

إذن فكل من كان صاحب عمل -يعين موظف وظيفة عامة- فأعطي مالا لأحل 
وظيفته» لأحل أن يؤدي هذا العمل» فإنها تسمى رشوة ما لم يكن طبعًا هذا المال من بيت 
مال المسلمين. 

هذه قاعدة: "كل من أخذ مالا في مقابل عمله فإفها رشوة". 

أنا مدرس» قلت: لن أدرس حي تعطون أيها الطلاب مانًا. هذه رشوة» فإن قلت: 
لق اكت إتامال: .هذا آغرة بالله يتحت كما عبر ابيع مُسعود رض الله عقن 

إذن.. عرفنا أن الفرق بين الحدية والرشوة فيها طريقتان في المذهب ذكرناها قبل قليل. 

قال: (إلا مِمَّنْ كان يُهادِيه قبل ولايته). 

يعن كانت عادته أن يهديه قبل ذلك فإنه يجوز له أن يقبلهاء لكن قال فقهاونا: 
والأؤلى أن لا يقبلهاء يرد جميع الحدايا حن وإن كانت ممن يهاديه قبل ذلك. 

قال: (إذا اکن ad‏ 

فإن كانت له كرما فإند رم ااهل 

إذن.. يجوز له أن يقبل الهدية بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون قد هداه قبل توليته للقضاء. 

والشرط الثابئ: أن يكون لا حكومة له عنده. 


وهنا مسألة -وأريد أن تنتبهوا ها-: القاضى ينظر له نظرًا أشد من نظر غيره؛ فقد 
يتساهل قي قبول هدية» بل قد يتساهل بعض القضاة فيكون وكيلا في صدقةء ثم بعد ذلك 
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يأي هذا الذي بذل له الال أو حصمه فيقول: إن القاضي قد أحذ من هذا الشخخص مالا 
أو أحذ منه هدية» كيف وقد قيل؟! فينتشر بين الناس ويظهر الشيك أو يأ الشهود 
فيشهدون وقد وجد ذلك» وكان ذلك سببًا في الإضرار ببعض القضاة. 

ولذلك فإن الفقهاء لما منعوا القاضي من قبول الحدية كان في ذلك حفظ لعرضه 
وط لكيه إن يدان لک كذ بكرن عد لا و ال باش لكيه سرک وا رده 
يتأثر بقبول المدية. 

والحقيقة: أن كل من أعطى غيره هدية لابد وأن يعن كما يقول عند أهل اللهجة 
العامية: "اعط اليد تستحي العين" لابد أن يستحي! 

وقد رأيت بعيئ أحد المشايخ -قدم هذا الكلام جدا من أكثر من حمسة وعشرين 
سنة- في مجلس التقاضي لما دحل عليه رجحل يعطيه الصدقات» فقط يعطيه الصدقات» يعن 
هو يكون القاضي وكيل في توزيع الصدقات» قام له القاضي وهش وبش! 

إذن.. النفس البشرية تميل؛ فلذلك القاضي يجب أن يحتاط في قبول الحدية» وقد 
أدركتم من مشايخنا -رحمه الله تعالى- مَّن لا يقبل التمرة» وأعرفه بعينه عليه رحمة الله 
توفي قديم» لا يقبل التمرة» تُهدى له التمرة يرفض أن يأخحذهاء لكنه من باب المحاملة إذا 
عطاك انحلة الوظافيى عر مهلها ال يكل ف ادف له بدا به ولا جرف 
منها تمرة» وذكر هذا الشيخ من أعظم الذكر وأجلّه وأعلاه. 

ولذلك دائمًا الشخص يحتاط» وخاصة إذا كان قد ولي القضاء يحتاط احتياطًا كبيرًا 
جا ارالك آنا أو كد على هذه اة أن يعض :الكضروان. ,رحاب قد بكرن ف 
فترة الشباب لم يعتد؛ لأن كان طالبًا ثم مباشرة أصبح قاضيًاء قد لا يعتد على هذا الأمرء 
فب أن افعض فاط ن قزل افو طا لعرضه وليه وسلكيه وغير :ذلك من 


الأمور» وبينه وبين الله -عز وجل- أشياء يحب أن تكون سريرته فيها واضحة. 
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الشيخ: لا أعلم» تذكر شيء يا شيخ؟ نفس كان الفقهاء هم» فمن كان يعطيك 
سابقا تأحذها هذا كلام الفقهاء نعم» لعي أراجعها. 

قال: (ويُسْمَحَبُ أن لا يَحْكُمَ إلا بحَضرَة الشهود). 

حُكم القاضي إذا كان في مجلس القضاء يستحب أن يكون بحضرة الشهود 
لسببين: 

- السبب الأول: لأحل سماع البينة. 

- والسبب الثاي: لأحل إصدار الحكم. 

انظر معي.. حضور الشهود لأجل سببين: 


- وقت سماع البينة. 


- والسبب الثاني: وقت صدور الحكم. 

> نبدأ أولا بوقت سماع البينة: بعض فقهاء المذهب يقولون -سأذكر لك بعض 
كلامه وهو القاضي أبو يعلى ثم أقول لك شرح الجملة- القاضي أبو يعلى يقول: إنه لا 
يجوز حكم الحاكم -أي القاضي- حكم القاضي بعلمه ولو كان علمه في مجلس التقاضي› 
لا جوز له ذلك فيقول: إن القاضي إذا مع إقرارًا في مجلس القضاء لا يجوز له أن يقضي 
به إلا أشيكوة a‏ هود 

فيرى القاضى أبو يعلى أنه يجب أن يثبت على الإقرار أمام القاضى شهود» فيشهد 
فاذن وقاؤث رارت وا هاا من دة الف ق حدم كي اشا کے يدانه 

وأما المذهب فإفهم يقولون: هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب» 
ويقولون: إنه يجوز للقاضي أن يحكم بإقرار أو ببينةٍ في مجلس لم يكن فيه شهود» يجوز له 
أن يحكم بذلك» لكن يستحب استحبابًا أن يكون الشهود حاضرين للمحل. 

إذن.. عرفنا الغرض الأول من حضور الشهود» يع من باب الاحتياط خلافا لأبي 
يعلى؛ فإن أبا يعلى يرى وحوب ذلك. 
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و 


> الفائدة الثانية لحضور الشهود عند الحكم: فإن الحكم إذا شهد به شاهدان فإنه 
سيد اق الكان. البعيد؛ لأن القاضي إذا أراد أن يُنفذ حُكمه عند شخخص آخر ككتاب 
القاضي إلى القاضي وغيره فيكون فيه شهود -سنتكلم عنه الدرس القادم إن شاء الله- 
فيكون من باب إثبات الحكم وأن هذا كتاب القاضي فأشهد عليه» وهذا ليس لازمًا من 


طبعًا هذان الأمران [1115] من الأمر الأول فإنه ليس واحب؛ لأنه يجوز حكم 
قاض بت فى عاس القاض. 


والأمر الثاي: أن الوثائق الرسمية لا يشترط فيها الإشهاد الآن» فمجرد أن يختم 
القاضي الحكم يوقعه ويختمه بختمه هو ويصدر بختم المحكمة والإجراءات الباقية بعد ذلك 


من مرور المدة والاستئناف» فإنه حيئذٍ يكون حكمًا نافذًا وإن لم يكن عليه توقيع ولا 
شاهد. 

قال (ولا نفد حكمّه لنفسه). 

القاضي لا يحكم لنفسه كما قضى الصحابة؛ فإن عليًا وقبله عمر -رضي الله عنهما- 
لما كانت لحم حصومة تقاضوا إلى غيرهم ولم يقضوا لأنفسهم؛ فلا ينفذ حكمه لنفسه. 

قال: (ولا لمن لا قبل شَهادنُه له). 

كأصوله وفروعه وزوحه» وكذلك لا يقبل حكمه على عدوه. 

في مسألة هنا تتعلق في قضية.. طبعًا نحن قلنا: لا يُقبل حُكمه لمن تقبل شهادته له 
وهو من الأصول والفروع. 

في قاعدة فقهية -وأريد أن تنتبهوا لما دائمًا- وهو: "أن ولي الأمر له تقييد 
المباحات"؛ ولذلك من تقييد المباحات: أنه القاضي بدل ما يقضي في عموم الأمكنة 
وعموم الأحكام» خصّصها ببعض الأحكام وببعض البلدان. 

القضاء عندنا الآن: أن القاضي لا يجوز حُكمه ولا ينفذ إلا برضا الخصم الطرف 
الثاني فيما لو قضى لا يجوز له أن يقضي لشخص من الجهات الأربع؛ يعني يقرب له من 


الجهات الأربع أو من الدرجات الأربعة» هذا نص المادة في نظام المرافعات» يعن هم لم 
ينظروا للأصول والفروع فقطء وإنما نظروا حن لابن العم وابن الخال. 

ظيعًا الله ارات أن تسر هاا افر سير يعدا ا اأص د رة أذ 
الدرحة الرابعة من يقرب له إلى جده الرابع من أصله أبيه أو من أصله لأمه» وهذا صعب 
تطبيقه عندناء عندما نقول مثنًا: أنا مثا امي عبد السلام بن محمد بن سعد بن عبد الله بن 
إبراهيم» كل من التقيت به بإبراهيم فإنه لا يجوز لي أن أقضي لهم. 

عندنا نحن في مجتمعنا مجتمع يعي فيه مجتمع نوعا ما قبَّلِي؛ فقد يكون هذا اللحد يجتمع 
تحته حمس مئة شخص أو ألف شخص من ذرية أدلوا بذكور أو بإناث» فيكون فيه 
صعوبة؛ ولذلك حاولوا أن يعدلوا في اللائحة بما يناسب مناسبة أقرب» ولكن عمومًا هي 
من تقييد المباح. 

يقول الشيخ: (ومّن اذَعَى على غير بَرْرَِ). 

المرأة البرزة: هي الى تبرز لحوائجهاء يعي تخرج وتقضي حوائجها بنفسها. 

فمن اّعى على امرأةٍ برزةٍ لما حکم» ومن ادّعى على امرأةٍ غير برزةٍ فلها حكمٌ آخر. 

نبدأ.منطوق وهو حكم غير البرزة ثم نتكلم عن من حكم المرأة البرزة. 

قال: (ومن اذّعى على غير برزة). 

هي المرأة ال لا تخرج عادة لحوائجها؛ وإغا تُختب. 

قال: (لم تُحْضر). 

الظاهر في ضبط هذه الحملة: أنها مبنية على ما جُهل فاعله» وهو اجهول» (لم تحضر) 
أي لم يحضرها القاضي» فلا يلزم بإحضارها. 

(م تحضر وأمِرَت بالتوكيل). 

يعن أا تؤمر بالتوكيل» فتوكل من يقوم عنها بالخصومة؛ لكن لو أرادت أنها تحضر 
بنفسها وطواعية نفسها فنا يجوز لها أن تحضر. 
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CTT‏ متياد كان كرون در حانى يكت أر أن 
تكون هذه المرأة غير البرزة من لا يخرج لحيائها؛ فبعض النساء فيها من الحياء الشديد ما لا 
تظهر لبعض محارمهاء وهذا موحود في مجتمعنا: من شدة حيائها أو من شدة خحوفها تكون 
غير برزة. 

وقد يكون غير برزة لشدة شرفها؛ ففي الزمان السابق كانت المرأة الشريفة لا تخرج» 
وما يؤتى ها بكل شيء» الآن أصبح النساء الأصل فيهن الخروج لقضاء حوائجهن ونحو 
ذللك. 

قال: ( تحضر وأمرت بالتوكيل) أي التوكيل با خصومة. 

المرأة البرزة هى ال تقضى حوائجها بنفسهاء إذا كانت برزة فإنها تحضر أو ُحضر 
.معن اصح ولا يلزم أن يحضر معها محرم, لا يلزم أن يحضر معهاء لا تلزم .عمحرم؛ بل يجوز 

وقد ذكرت لكم قبل قاعدة الخلوة -أظن هنا أو في الدرس الثاني لا أدري- نحن قلنا: 
قاعدة الخلوة: "أن الخلوة تنتفى بأشياء باتفاق وبأشياء بلا اتفاق". 

تنتفي الخلوة أول شيء بأحد أمرين: 

- إِمّا أن تنتفي بالمشاركة. 

- أو أن تنتفى بالمشاهدة. 

هذه قاعدة المذهبء تنتفى الخلوة إِمّا بالمشاركة أو بالمشاهدة. 

تنتفي بالمشاركة بحضور الحرم بإجماع أهل العلم؛ فإذا حاءت امرأة ومعها محرمها 
ورحل ثالث فإنه لا حلوة» فحينئدٍ يجوز» وهذا بإجماع لا حلاف فيه. 

الصورة الثانية: إذا وحد جمعٌ من النساء كامرأتين أو ثلاث أو أربع ورحل» هل 
تنتفي به الخلوة آم لا؟ 

المذهب: نعم» تنتفي الخلوة بوحود جمع من النسوة» ومحل ذلك طبعا إذا لم يكن هناك 
مظنة سوء؛ إذا كان مظنة سوء لا شك أن المرء لا يجوز له أن يخلو حي من يجوز له الخلوة 


شرح كتاب رد افع N‏ 
يما؛ كأن تكون من محارمه» كان يكون رحل فاجر ويريد أن يقع على أمر شرم فهذا لا 
يجوز له أن يخلو حى بأقرب محارمه إليه -وهذه واضحة- لكن الخلوة على المذهب تنتفي 
يجمع من النسوة مع الرجل. 

طبعًا اختلفوا في قضية من كان دون البلوغ: هل تنفي الخلوة أم يشرط البلوغ؟ هذه 
مسألة أخحرى. 

الحالة الثالثة: وحود جمع من الرجال وامرأة. 

ا ل ا 
وامرأة» فالمذهب: أنه لا تنتفى به الخلوة؛ بل لابد أن يكون معها نساء. 

وذكر ابن مفلح وحها أنه تنتفي به الخلوة» ذكر ابن مفلح ذلك في [الفروع]» وهذه 
من توجيهات ابن مفلح» إذا قال: "ويقجه" وهذه ذكرقا في غير هذا امحل. 

إذن.. ذ كرتا البرزة وحكمها. 

قال: روان لَرِمَنها ي أَرْسَلَ من يُحَلفُه). 

أي أن المرأة غير البرزة إذا لزمتها بين لا يلزم أن تحضر بحلس التقاضي؛ وإنا 
يست يستخلف القاضي من يحلفها في مكافها. 

قال: (وكذا المربض). 

وكذلك كل شخص لا يستطيع الحضور بحلس التقاضي يأخذ هذا الحكم؛ فالمريض» 
والعاحز» والزمن» ونحو ذلك» فله هذا الحكم. 

بعض الالكية قالوا: ويلحق بذلك ذو السلطان؛ فلو كان ذا سلطان عظيم يجوز أنه 
ف اف أذ اا ق كلسي د لاف ب الالكية وهو مول عل 
قاعدة المذهب وإن م ينصوا عليه. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: رباب طريق الْحكم وصفيه). 

طريق الحكم: يعي الإحراءات الى يسميها المعاصرين الإحراءات» يعن الذي يؤدي 
إلى الحكم» يعي ما يسبق الحكم من إحراءاتٍ هذا هو طريق الحكم. 


شَرْحُكتاب راد المُستَفَنع Rb‏ 
تنسحا 

(وصفته) يع وصفة صدور الحكم وكيف يكون الذي يحدث ف ذلك» يع كيف 
يكون الحكم الذي صادر من القاضي من حيث لفظ يتكلم به» فلابد أن يأ به. 

الحكم المراد به: الحكم القضائي؛ وهو الفصل بين الخصومات. 

يقول الشيخ: (إذا حَضَرَ إليه خصمان). 

تكلم قبل ذلك أن دحوم إليه من باب الأدب يدحلون ولا يختار ولا يقم أحدًا 

قال: (إذا جلس إليه الخصمان) تكلم القاضي (فقال: أَيُكما الْمُدَعِي؟). 

(المدّعي) سيأن إن شاء الله في فصل كيف التفريق بين المدّعي والمدّعى عليه. 

فالماّعى هو: من إذا رك تُرك. 

وال ق عليه: من ليس كذلك» عکسه» وسيتكلم عنه الملصنف في آخر هذا الكتاب 
إن شاد ان 

فيقول: (أيُكم المدّعي؟) يتكلم ينظرء (أيكم المدّعي؟) فيجعله يتكلم ثم بعد ذلك 
يستطيع القاضي أن يعرف من هو المدّعي ومن هو المدعى عليه. 

قال: (فإن سكت حت يبدأ جاز). 

يعني أن القاضي بجوز له أمران: 

درا سي يسن سمي 

- أو أن يبتدئ ابتداء أو أن يطول سكوقما فيقول: أيكم المدّعي؟ من المدّعي؟ 

الآن قضية "من المدّعى؟" في أكثر القضايا انحلت المشكلة؛ فإن تحريك الدعوى - 
وخاصة الاعوى الحقوقيف ل رك إا قد لاقحة الدعرى ولافحة الدعوق يكب فيها 
اسم المدّعي فيكون هو المذّعي؛ فلذلك يقول القاضي: تكلّم أنت أولًا لأنك أنث المدّعي 
وها غالب ق القضايا احفر ةة 


قال: (فإن سكت حت يبدأ) 


يع يبتدئ الشخص بالكلام (جاز) لا يلزمه أن يقول تلك الكلمة. 

قال: (فمّن سبق بالدّعوى قَدَّمَه). 

أي بالكلا 07 حال سکوته» فإنه امه بالكلام ولا يقول: لاء اجعل الثاني 
يتكلم؛ وإنما يقدمه» وهذا من باب العدل. 

ل فإن لم يسبق أحد أو تكلما في وقتٍ واحد؟ 

فالمذهب يقولون: يقرع بينهما؛ لأن القاعدة عندهم: أنه إذا استوى اثنان في حق 
واحد فإنه يقرع بينهم في الاستحقاقات إن كان استحقاقاء وإن كان من باب الآداب 3 
ليست أحكام فإنه يقدّم الأعن. 

وهذا الذي يجعل بعض الفقهاء يقولون: "يدم الأعن" حن في جلس التقاضي. 

قال: (فإن 7 له حَكَمَ له). 

طبعًا قوله: (فإن أقرّ له) طبعًا المذّعي إذا ذكر دعواه يقول القاضي يوجه الخطاب 
للمدّعى عليه فيقول له: ما تقول فيما ادعاه هذا المدّعي أو ما تقول فيما ادعاه حصمك؟ 
فإن قال له هذا الكلام» طبعًا لا بد أن يوجه القاضي؛ لأن القاضي هو الذي يدير الجلسة» 
فهو الذي يوجه الحديث للمدعى عليه» فيقول: ما تقول فيما قال حصمك أو المدعي؟ 


فهذا المدعى عليه له حالتان: 


وإما أن لا يقر. 

فان أقرّ قال: (حکم له عَلَيه). 

يعي أنه يقر له بالحق» فيقول: نعم هذا الحق له. فحينئذٍ يحكم به» ولا يحتاج أن ينظر 
في البينات» انتهت القضية؛ لأن الإقرار بين كحكم له حكم بينة وإن كان يختلف عن 
الشهادةء الشهود؛ يحكم به مباشرة. 

قال: (وإن ألكر). 


شرح كتاب زاد المستقنع RD‏ 

إذا لم يقرّ المدّعى عليه له حالتان: 

- ما أن يكرء يقول: لاء ليس له شيء. 

وا يسكت. 

السكوت لم يتكلم عنه المصنف وإنما ذكر الإنكار فقطء والفقهاء يقولون: إذا سكت 
فلم يقر ولم ينكرء سکت» قال: لم أتكلم. فإنه حينئلٍ يحبسه القاضى؛ ليقر أو ينكرء فإن 
امتنع حكم عليه بالنکول» طبعًا بعد مرور إجراء طویل» سنذكره إن شاء الله فيه عندما 

قال: (فإن أنكر). 

الإنكار يكون لأمرين: 

- إنكارٌ للمدّعى به. 

- وإنكارٌ لسببه. 

الأنقاز لأغريية كان يقول +" أفرطةه' العان الدع بيه القع م ا انكر 
القرض وأنكر الألف» إذن قد أنكر الاثنتين» فإن أقر بأحدهما فإنه يكون قد ترا إقراره: 

أو يقول: أقرضئ ولكنئي رددها إليه. فدعوى رددما إليه يحتاج إلى إثبات» وهكذا. 

إذن.. لما نقول: أنكرء ينكر المدعى به وينكر سببهء هذا المقصود هنا في كلام 
المصنفء فإن أنكر أحدهما دون الثاى فهذا ها إحراؤها المختلف. 

قال: (وإن أنكر) أي المدعى عليه» قال القاضي» قال للمدعي» أي قال القاضي 

(إن كان لك بينة فأَخْضيرها إن شئت). 


نشول إن كانت للك بنة أحضرها. 


شرح تاب رد لتقن N‏ 


لماذا قالوا لابد القاضي أن يقول له ذلك؟ 


قالوا: لأن البينة -كما سيأ بعد قليل- لا يصح أن تُسمع ولا تُقبل البينة إِنَا إذا 
الحاكم يما؛ فكل بينة لا يأذن الحاكم ها فإها لا تقبل» هذه القاعدة عندنا. 


ذن 


إذن.. البينة -حذوا هذه القاعدة المهمة- الأصل عند الفقهاء: أن البينة لا سمع إلا 

الشرط الأول: أن تسبقها دعوة. 

والشرط الثابي: أن يأذن ما الحاكم أو القاضي فيطلبها ابتداءء فالبينة قل ا 
اس 

طعا اسن من ذلك صورة وها كلام شيخ الاشلام أا تسم فيه وعليه :العمل 
عند المتأخرين كما ذكر ذلك صاحب [الإقناع] وغيره سيشير لما إن شاء الله بعد قليل. 

يقول الشيخ: (إن شئت). 

لأن الشخص يجوز له أن لا يأ بالبينة» هو حر؛ لآن اطق لد 

قال: (فإن أَخْضَرَها سَمعها). 

أي سمعها الحاكم» أي القاضي. 

(وحکم ما). 

حكم بها وجوبًا إن كانت البينة تثبت الحق؛ لأنّها قد تكون بينة لا تثبت» ولكن 
القاعدة عند الفقهاء إذا أطلقوا كلمة البينة فالمقصود بما الشاهدان. 

قال: (فإن أحضرها سمعها وحكم يما)؛ أي القاضي وجوبًاء يجب عليه أن يحكم بما. 

قال: (ولا يَحْكُمْ بعلمه). 

هذه المسألة ال عن قصد شرحت هذا الباب؛ لتعلّقها بالمسألة السابقة. 

عندنا مسألة مهمة تسمى "قضاء القاضي بعلمه". 


ل ما معنى قضاء القاضي بعلمه؟ 


شر <كتات ناد الہ A‏ جد كس 
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کے 

العلم: هو كل ما يعرفه القاضي ويعتقده في غير مجلس القضاءء بأن يكون القاضي إِمّا 
رآه ونظر إليه» أو معه بأذنيه» أو استفاض عنده؛ فكل هذا تسمى "قضاء القاضي 
بعلمه"؛ يعن ثبتت عنده واعتقد صواب هذا الحال» هذا يسمى "قضاء القاضي بعلمه". 

ليس المقصود "بعلمه" أي بظنه؛ وإنما المقصود .ما اكتسبه من وسائل أو من أدلة تثبت 
اليقين -وهي الشهادة» شهادة الاثنين» أو بالرؤية أو بالسماع» لكن خارج مجلس الحكم. 

انظروا عندي ثلاث مسائل انتبهوا ها: 

< المسألة الأولى: إذا كان عِلّم القاضي خارج مجلس الحكم؟ 

اكتسب علمه حارج مجلس الحكم؛ خارج مجلس الحكم رأى رجلا يسرق من آخر 
مانا أو يغصبه إياه» أو خر عفد الاين جارج المجلس» فلما حضر بجلس التقاضي جاء 
ال فقال: لا بينة عندي. نقول: لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه» ما يجوز له أن 
يقضي بعلمه» علمه ما هو؟ الذي اكتسبه حارج بجلس التقاضي» لا نقصد بالعلم الظن؛ 
وإنما نقصد به القطع باليقين. 

< الحالة الثانية: أن يكون عِلمه قد اكتسبه في مجلس التقاضي؟ 


NE 


فهذه ذكرتا قبل قليل عن القاضي أبي يعلى» إن كان علمه قد اكتسبه في مجلس 
التقاضي يجوز قضاؤه بعلمه؛ لان العلم اكتسبه في مجلس التقاضيء خلافا للقاضي أبي 
يعلى؛ فإنه يقول: لا يجوز له ذلك. بل يجب أن يحضر “ماع البينة من الإقرار والشهود» 
اثنان من الشهود فيحضرون معه؛ لكي [1:77:11] القاضي. 

< الصورة الثالئة: إذا كان القاضي قد اكتسب علمًا خارج مجلس القضاء؟ 

قلنا له: لا يجوز له أن يحكم بعلمه» طيب هل يجوز له أن يحكم بخلاف علمه؟ نقول: 
بإجماع أهل العلم لا يجوز أن يحكم بخلاف علمه» لا يجوز له أن يحكم بعلمه ولا يحكم 
بخلاف علمه. 


+ كيف لا يحكم بخلاف علمه؟ 


شَرْحكتاب راد المستقنع 


شخصْ رأى آخر قد تعاقد على عقد حارج غل ا حف کا قال المدعي: 
لا بينة عندي. وهذا قال: أنا مستعد أن أحلف بين النفي. القاضي كان حاضرً التعاقد أو 
رأى الإتلاف» نقول: القاضي لا يجوز له أن يحكم بخلاف ما يعلمه حارج مجلس القضاء. 

دن نا الذي بقعا ؟ رقف وسح عن النظر ى القضية 

نعيدها بلغة أخرى: 

* إذا كان القاضي اكتسب العلم -أي الأدلة الي تثبت الحكم- عرفها في مجلس 
التقاضي فيجوز له أن يقضي بعلمه» سواء كان قد علم ها قبل ذلك أم لاء هنا يحوز. 

* الحالة الثانية: إذا كان قد اكتسب العلم قبل مجلس التقاضي فلها ثلاث حالات: 

- إن شهدت البينة مثل علمه فيجوز له أن يقضي بالبينة وهي موافقة لعلمه. 

- الحالة الثانية: أن تشهد البينة أو لا بينة فيكون الحكم على خلاف علمه؛ لا يجوز 
له أن يحكم مطلقاء فإن حكم فهو آثم» لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه. 

- الحالة الثالثة: ما الذي يفعل؟ أن يتوقف» فيتوقف في هذه المسألة أو يتنحى فيجعل 


غيره يحكم بما. 


الشيخ: نعم» يكون شاهد» هذه المسألة يقولون في قضية يقولون: قضى يما الشارح» 
هذه المسألة قضى بها الشارح» الشارح من هو؟ 


الشيخ: لاء ابن أحيه» من ابن أحيه؟ ابن أبي عمرء ابن أبي عمر عرضت له قضية» ثم 
كان يعلم حلاف ذلك» فتنحّى عن نظرها وأحاها إلى غيره فصار شاهدًا فيهاء فيجوز 
للقاضي أن يكون شاهدًاء هذا يجوزء وهذه هي الحيلة فيها فيكون أحد الشهود؛ لأن ل 
رُفعت له القضية ليس فيها إلا شاهدٌ واحد وقد حضرهاء فتنحى وأوكل الحكم لغيره ثم 


شرح كتاب راد المستقنع RSD‏ 
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الشيخ: له أن خر ج؛ لأن هذا من باب الآداء. 

طالب: يعي يقول أنا أتنحى عن القضية؟ 

الشيخ: لاء قد يقول: اتنحى نعم الآن بالنسبة للإحراء أتنحى لعلمي» يكتب» لابد 
أذ يسبب ا س اكه لادا س _النظر ن الفضيةة س يذ كر اريس احكمة لايد 
أن يذكر سبب التنحي؛ لأن التنحي ليس للقاضي ابتداء؛ لابد أن يرفع لرئيس امحكمة 
بالاستعذان. 

يقول الشيخ -رحه الله تعالى-: (ولا يحكم بعلمه). 

إذن قول المصنف: (ولا يحكم بعلمه)؛ أي بعلمه الذي اكتسبه في غير مجلس الحكم, 
وأمّا العلم الذي اكتسبه مجلس الحكم فإنه يحكم به لقول عامة أهل العلم» وما علِمَه فلا 
يجوز له أن يحكم بخلافه؛ بل يجب عليه التوقف والتنحي. 

قال: (وإن قال الْمُدَعِي: ما لي َينَة). 

هنا عندنا صورتان» إذن.. إذا قال: أحضر بينتك؟ ولم يحضرها المدّعي فله 
صورتات: 

- الصورة الأولى: أن يقول: ليس لي بينة. 

- والصورة الثانية: أن يقول: لا أعلم لي بينة. 

إذن لنا حالتان -انتبه- أورد المصنف الحالة الأولى» وسيورد بعد قليل ال حالة الثانية. 


قال: (وإن قال المدّعي: ما لي بينة). 

نفى أن تكون له بينة. 

أَعْلَمّه الحاكمٌ أن له اليمينَ على خطيه. 

يعن يعلمه أن لك اليمين على خصمكء لاذا يقول له ذلك؟ لأنه رعا لا يرضى 
بالبفية قولف لذ لذ ريد السين؟ لأنه رعا قد تحد له بينة بعد ذلك فيثبتها وهكذاء أو لا 


شرح كتاب زاد المستقنع RD‏ 
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يريد أن يحلّف حصمه» فالحق له» فيعلمه القاضي» فلابد من إذن المذّعي؛ ولذلك فإن 
اليمين لابد أن تكون بإذن المدّعي كما سيأ من كلام المصنف بعد قليل. 

قال: (أَعْلَّمّه الحاكم أن له اليمِينَ على خطيه على صيفة جوابه). 

يعن أن اليمين الي يتكلم بها الخصم تكون على صفة الجواب؛ ولذلك لا يجوز فيها 
استثناء ولا يجوز فيها تورية ولا يجوز فيها مخالفة للفظء فيكون اللمواب على قدر السؤال 
أو على قدر الدعوى الي جاءت. 

قال: (فإن سأله) 

افيد سال المدعي القاضي. 

(فإن سأله إحلافه). 

لأن القاضي هو الذي يُحلفء ليس المدّعي. 

(فإن سأله إحلافه أخلفه). 

يعن قال له: احلف اليمين على صفة الجواب. 

(وخَلَى سبيلّم. 

لا يبقى عليه شيء» هذا إن حلف طبعًا. 

طبعًا إن (خَلَى سبيله) حيتقذٍ يصبح هذا الرحل برئت ذمته» ولا يُدعى في نفس 
الدعوى مرة أخرىء لماذا؟ لأن المدّعي نفى أن له بينة مطلقاء وهذا الرحل قد حلف على 
أن الحق ليس للمدّعي» فحيتقذٍ لا يستدعى اتيا ولا يتم تحليفه مره أخرى. 

يقول الشيخ: (ولا يعد بیمینه قبل مسألة الْمُدَعِي). 

اليمين لا قبل إلا بشرطين: 

> الشرط الأول: أنه لابد من سؤال المدعي؛ يعن لابد أن المدعي أن يطلبها وأن 
يكون طلبه إياها اختيارًا وطوعّاء وهذا قول المصنف: (قبل مسألة المدّعي). 
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> الشرط الثابي: أنه لابد أن يأذن الحاكم بما؛ فكل يمين لو كان في بجلس التقاضي 
لم يأذن الحاكم بها فما لا تصح» ولم يقولوا إنه يشترط أن تكون أمام القاضي لحواز 
الاستخلاف في سماع اليمين مثل ما سبق في غير البرزة. 

ثم بدأ المصنف -رحه الله تعالى- يذكر -نحنن ما زلنا في الحالة الأولى- إذا نكل ما 
الذي يحدث؟ 

قال: (وإت تكل). 

أي المدّعى عليه. 

(قضى عليه). 

يع قضى عليه القاضي» يقضي بنكوله. 

(فيقول). 

أي فيقول القاضي. 


-ه 


(إن حلفت وإلا قضَيّت عليك. فإن ‏ يَحْلِفْ قضَى عليه). 


انظروا معي.. هذه مسألة من أهم المسائل» هذه المسألة تسمى "النكول والقضاء 
بالتكول". 

لم ما معنى النكول؟ 

النكول معناه: أن الشخص توه له اليمين للنفي» ثم إذا اجك له اميق اد 
في النفي؛ لأن الأصل اليمين تكون في حق المذّعى عليه على ظهر المذهب» تكلمنا عنها في 
الدرس قبل أمس أو أمس- فإن اليمين إذا اتجهت للمدعى عليه لأحل النفي فامتنع من أداء 
اليمين» تكل إما ضرعا أو بإطالة السكرت» رفض أن جلف» رفض السكوت» فمشهور 
المذهب: أن اليمين لا رد إلى المدّعي؛ وإنما يُقضى بالنكول ابتدائ هذا هو مشهور 
المذهب المعتمد عند أغلب فقهاء المذهب. 


وهناك رواية ثانية يعتمدها كثيرٌ من المتأخرين: أنه تُنقل اليمين إلى المدعى. 


شرح كتاب راد المستقنع 
والشيخ تقي الدين طبعًا له رأي: فيرى التفصيل بين حالةٍ وحالة؛ فإن كان جانب 
المدّعي أقوى تُتقل له اليمين وإِلّا فلاء وهذا ليس عله هنا ذكر رأي الشيخ تقي الدين. 
إذن.. عرفنا هذه المسألة» وهى قضية: أن المذهب لا ينكلون اليمين وإنما يحكمون 
بالنكول. هذه المسألة الأولى. 


المسالة الثانية: أن النكول على المذهب هو كإقامة البينة وليس كالإقرار. 


انظر الفرق.. أن النكول عن البميت كاقامة اليه كأنه شاهدان آنا للق ولیس 
كالإقرار؛ لأن هذه المسألة يترتّب عليها أشياء» يترتب على إذا قلنا: إن التكول إقرار 
يترتب عليها مسائل» سيأ إن شاء الله في باب الإقرار: ما الفروق بين الإقرار والبينة الي 
هى الشهود في قضية الإثبات» وسيأن إن شاء الله في محلها. 

استثنوا من ذلك صورة واحدة: وهو المفلس؛ فإن المفلس لحظ غيره» يعن الذي 
حجر عليه لحظ غيره إذا نكل عن اليمين فثبت الحق عليه صارت كالإقرار» وما كان 
كالإقرار -مرّ معنا في باب الفلس- أنه يثبت له أحكامٌ خاصة به. 

قال: (فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك). 

يع هذه العبارة قوله: (فيقول) الفقهاء استحبوا فيها أمرين: 

استحبوا أن يقول هذه العبارة» أن يقول له القاضي هذه العبارة. 

والأمر الثاني: استحبوا أن يكررها ثلاثاء هذه عبارة [التنقيح] ومن مشى من 
الا رين قالوا؟ سحب 

المصنف هنا لم يقل يستحب» ولم يقل إنه يسن؛ لأن المصنف ذكر في حواشي 
[التنقيح] أن في استحباب ذلك أو سُنّيته نظر» وإنما هو حائز؛ فإن القاضي يجوز له أن 
المباحات؛ لأن المصنف في حواشي [التنقيح] نقل قبلها: أن القول بسنية فعل من غير ورود 
نص به لا يجوز؛ وإنما تكون ندب إذا وحدت مصلحة. فرق بين الندب وبين السنية. 


قال: (وإن لم جلف قضى عليه). 
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(فإن لم يحلف قضى عليه) تكلمنا عنها قبل قليل. 

قال: (وإن حَلَّف الممكِرٌ ثم أَحْضَر الْمُدُ عي ية حَكمْ ها). 

هذه هي الصورة الثانية» وهي إذا قال المذّعي: لا أعلم لي بينة» ما عندي بينة. لم 

وإنما قال: لا أعلم لي بينةء ثم بعد ذلك أتى بماء فإن حلف المنكر -يعين لما قال: لا 
أعلم لي بينة» ثم حلف المنكر- م أحضر المدّعي بعد ذلك بينته» فإن القاضي يحكم يماء 
بخلاف ما لو قال ليست لي بينة؛ فإن البيئة هناك لا سمع؛ لأنه نفى البينة» كب نفس 
والشخحص قال كلمة في دعواه ثم أكذب نفسه» هذا من باب التكذيب» هذا كلام 
اا 

الحقيقة: أن باب القضاء عندنا الآن أغلب الناس لا يعرف يعن قد يعبر.. يعني ما 
عندي شهود بقصد أنه لا أعلم أن لي شهوداء فقد يكون استخدام بعض الناس للنفي .عع 
نفي العلم» وهذا موحود؛ ولذلك فإن وقوف الفقهاء عند هذه الدلالات اللفظية قد يكون 
مقبولًا من يعرف دلالتهاء ولكن بالذات الدعاوى الي تكون الترافع مباشرة من غير وكيل 
بالخصومة في الغالب أنهم يتساهلون ف الألفاظ فقد يقال: يتجوز في هذه الألفاظ بض 
الشيء. 

قال: (ومم تكن اليمين مُزيلة للحَق). 

يعن أنه اليمين لا تزيل الحق إلا إذا كان هو الذي ناقض نفسه» فإن المدّعي قال: 
ليس بينة. ثم أحضر البينة فهذا تناقض من نفسه. فاليمين هنا لا تزيل احق ولا ت ةط 
ابسين قا تابا مظلقاة لأا عقاية البمة وليست كمقابة الأقراره كرفا كالبين الشهوة إذن 
غارضت البينة بيئة أخرى فتكون من باب تعارض البينات» النكول هذه البينة وعارضتها 
يذه کی من ياي ا کی امات 

وإذا تعارضت البينات -يعين لا أدري هل ستتكلم عنها أم لا- فالمذهب: أمُا 
تقدّم بينة الخارج» هذا مفردة في المذهب وهو الذي.. أو الداحل الذي هو المدّعي» دائمًا 
تقدم بينته» وسيتكلم عنها إن شاء الله تعالى في محلها. 
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بذلك نكون إذن عرفنا أهم مسألة في قضية لماذا حعانا الإنكار بينة ولم نجعلها 
إقرارًاء بحيث أنه إذا عارضتها بينة أخرى فلا يقدّم الإقرار عليهاء هذه من أهم المسائلء 
سان مسائل عرق إن شاء الله ف لها 
وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد. 


الدرس رقم ٠١١‏ 

الحمد لله رب العالمين» وَأَشْهّدُ أن لَا إله إا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وأش هد أن 
كد عاك اله وات امن علق وهل A‏ وسلى قسليما E‏ إل يمره 
الدون. 

فيقول الشيخ -رحمه الله تعالى- في [باب طريق الحكم وصفته] . 

قال: (فصل). 

في هذا الفصل تكلم عمًا يتعلق بصفة الدعوىء فقال: (ولا صح الدعوّى إلا 
أولّا: ماكو أن الدعوى لا تصح إلا محررة؛ فإن ذلك لأن تمام الحكم لا بد أن 
ين هن رر غه وف الحكم مبنيّ على ما طالب به المذعي: 

- فإذا كان كلامه محررًا فإن القاضي سيسأل المدعى عليه عا طلبه المدعي ثم 
سيحكم به بعد ذلك. 

- وإذا لم يكن كلام محررًاء فإئما سيسأل القاضي عنه المدّعى عليه يكون غير 
واضح ولا بين» ومن باب أُوْلى فإن حُكمه يكون غير واضح ولا بين» بل إن القاضي لرعا 
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ولذا فإن البي صلى الله عليه وسلم قال: «وأن ما أقضي بخو ما أمْمَعْ» فإذا 
كان كلام المسموع محررًا كان القضاء كذلك صوابًا. 

والمراد بأن الدعوى لا بد أن تكون محررة: أي يحرّر العلم بماء أي عا تقتضيه؛ 
فاحرر هو المعلوم. 

وأمًا الصياغة فليس المراد بصياغة التحرير أن تُكتب» فإننا سنذكر بعد قليل أن 
هذا ليس لازمًا؛ بل لا تصح الدعوى مكتوبة بدون نطق» سأذكره بعد قليل. 

إذن.. فقوله: (محرّرة) أي تحرير العلم» ويشمل ذلك ثلاثة أمور: 

- التصريح بالطلب. 

- وبنوع الطلب. 

واا به. 

هذه ثللاثة أشياء» وللظالب -وهو الرابع- المدّعى عليه» إذن تصبح أربعة أشياء. 

نبدأ بمذه الأمور الأربعة على سبيل البسط والتوضيح ها: 

> فأول هذه الأمور الأربع لكي تكون الدعوى محرّرة: أنه لا بد من التصريح 
بالطلب» وهذا معن قول الفقهاء: يشترط في الدعوى التصريح بالدعوى؛ نان كول: 
أدعي على فلانٍ بكذاء أو أطلب من فلانٍ أن يرد لي المال» ونحو ذلك. 

والمعتمد عند الفقهاء: أنه لا بد من التصريح» هذا هو المشهور. 

وتقل اق [الأتضافم] اق لهب رون كان عليه عسل كير من القطباة ا 
الصريح» وإنما ظاهر الدلالة الذي يفهمه القاضي وغيره حينئذٍ يكون عثابة التصريح 
بالطلب. 

إذن.. المشهور: أنه لا بد أن يصرح بالطلب» كأن يقول لاء طالب او 
وكذاء هذا هو الأمر لأول. 
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العين أو بسداد الدين» أو أنه يطالب بإثبات الحق» قد يطالب بالإثبات بالمطالبة» له حق 
ذلك 

فمن أقرض غيره قرضًا فله الحق أن يرفع عليه دعوى لإثبات الحق إذا كان حاناء 
ولكق يقول؟ ره اتات الى ونا ااا مها تكن على المي له ارك أن أطابد يف 
فيجوز أن تكون مطالبة بالإثبات أو الرد أو فسخ العقد» أو غير ذلك من نوع الطلب» 
فلابد أن ينص صراحة على نوع الطلب. 

نوع الطلب فقهاء المذهب يشترطون يقولون: لا بد أن تكون الدعوى حالة. 

وبناء عليه: فإن الدعوى المؤحلة لا يصح طلبها ولا تكون محررة. 

وضربوا لذلك مغانًا فقالوا: 

- لو أن لشخص على آخر دينٌ مؤحل» فلا يصح للمدّعي أن يطالب بإثبات هذا 
الذين المؤحل؛ لأا ليست حالة وإنما هو لأمر مستقبل؛ فإذا حل الأجل جاز للمدعى أن 
طالب اتات أو أن بال ال د ا قات ها هر مشيزر الاهب: 

-:والرواية الغانيةا وهي الى غلا العمل آله عرز الدغوى بطب انات الا 
را الى غك العمل رخات إن كی جات ر اب ا رکو دلت ارتي 
عليه العمل عندنا الآن في الحاكم» فيرفع الشخص طلب إثبات الدين؛ حشية تلف ورقة 
الالنايت أى مورك الب ا كو للق هن امور 

إن تكلمنا عن أمرين: 

- وهو التصريح بالدعوى. 

- والأمر الثاني: التصريح بنوع المطلوب أو نوع الطلب. 

> الأمر الثالث ما يجب التصريح به: وهو التصريح بالمطالب به الشيء الذي 
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ناكيد أف يقر ل لے يكذ وكذا مع ر :الو احة و اا ی اليش 
هذا النوع الثالث بالتفصيل بعد قليل؛ ولذلك سأرجيء الحديث عنه بعد قليل. 

> الأمر الرابع: أنه لا بد من بيان المدعى عليه على مّن تكون الدعوى. 

هذه أربعة أشياء لابد من تحريرهاء وهو: 

23 

* وبالمطلوب. 

* وبنوع الطلب أهو رد أم إِثبات أو نحو ذلك. 

* والأمر الأخير: بالظالبية وهو المدعى عليه. 

فإذا وُحد نقصٌ في واحدٍ من هذه الأمور الأربع فإن الدعوى حينئدٍ لا تكون 
محررة. 

هناك أمر خامس الفقهاء يقولون: ليس شرطا تحريره في الدعوى ابتداءء وهو: 
ذكر سبب الاستحقاق؛ فإن فان ذكر سبب الاستحقاق في الدعوى ليس لازمّاء و 
يستشن من ذلك إلا صورة واحدة وهو الميراث» وسيأق في كلام المصنف بعد قليل. 

الميراث. وحده الذي يسشئ فيه جب أن يعرف ويد كر ف سبب الدعوى السبب» 
وسيأت في كلام المصنف بعد قليل إن شاء الله. 

بقي عندنا أمران يتعلقان بالتحرير» إذن عرفنا أن التحرير: هو التصريح بالعلم 
بأربعة أشياء والتصريح بماء وأن الخامس وهو سبب الاستحقاق لا يلزم» إلا في صورة 
واحدة سيأتي بعد قليل. 

غددنا أمران لذبل الاثثياة البهما: 


- أن هذه الدعوى لكي تصح أنه لابد أن تنفكٌ عمًا يكذما إِنَا أن يكون خطاً. 
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معنى كونها أا تنفك عمًا یکذھا: لو أن رحلا ادعى على آخر مانا قبل مسين 
سنة» والمدعى عليه عمره دون ذلك» فحينئذٍ نقول: إن هذه الدعوى قد اتصل كماما 
يكذها فلا تصح» إِنَا أن يدعي المدعي الغلط فيما اتصل به فيقول: أنا تكلمت مخطفا أو 
غالطًا. فحيقذٍ لا أثر له. 

- الأمر الثاني أيضًا عندنا: أن بعض الناس قد يظن أن المراد بكونما محررة أي 
مكتوبة» وليس ذلك كذلك؛ بل إن المراد بالتحرير هو التصريح بالأمور الأربعة الي 
أوردناها قبل قليل» وأمًا كتابتها فإنه جائز» يجوز كتابة الدعوى» بل إن مشهور المذهب 
عند فقهائنا أنهم يقولون: إذا كان المدّعي قد قدَّم ورقة كتب فيها دعواه محررة» وضّح 
فيها الأمور الأربعة السابقة ولم يتكلم وإنما قال: أطالب .ما في هذه الورقة. قالوا: فإن 
الدعوى لا سمع؛ بل لا بد أن يبين ما الذي طلبه من هذه الدعوى» فلا يكتفى بالكتابة. 

وهذا الذي عليه العمل في أغلب الأقضية عندنا؛ فإنه يقضى لابد أن يتلفظ المدعي 
بطلبه بدعواه ولو أن يقرأ عريضة وصحيفة الدعوى أو وكيله يقوم بذلك» لا بد من أن 
يتكلم ولا يكتفي بالورقة الي يقدمهاء إا بعض الدوائر التجارية وقي القضاء الإداري فإنه 
يكتفى بتقدم الدعوى ورقيًًا من غير كلام» وهذا الفعل مب على الخلاف الذي وخد فق 
مذهب الإمام أحمد في التوسع بقبول الخط» وأن الخط إذا ثبت فإنه يقوم مقام الكلام 
ا ولكن المشهور عند فقهائنا: أنه لا بد من التبيين» ويكون التبيين بالكلام؛ إا 
باللسان أو بالإشارة إن كان الشخص أخرس ونو ذلك. 

إذن قول المصنف: (لا تصح الدعوى إِلَا حررة) هذه يدل على وجوب تحرير 
الدعوى وعرفنا معناه» وهي من أهم المسائل» وعرفنا دليلها أيضًا كذلك من قول البي 
صلی الله عليه وسلم. 

قال: (مُعلومة المذعى به). 

(معلومة المدّعى به) في الحقيقة هذا من باب عطف البعض على الكل؛ فإن العلم 
بالمدّعى به في الحقيقة هو أحد أجزاء تحرير الدعوى الأربع» وهو تحرير المطالب به بالعلم 
والتصريح به. 
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والذعن به هر الق الطالب به هر للد به 

والعلم بالمدعى به يكون بأحد أمرين أو ثلاثة إن شئت: 

> الأمر الأول: يكون بالتعيين؛ فإذا كان المدعى به عينٌ فيكون بالتعيين؛ أي 
بالإشارة إليه: أطالب يّذا. 

والفقهاء يقولون: إن كل عين يدعى ها فيلزم إحضارها إلى مجلس التقاضي» هذا 
کلامهم» ولا يجزئ و صفهاء بل لابد من إحضارها إن كان يمكن إحضارهاء هذاهو 
التعيين. 

> الأمر الثابئ: أنه يكون العلم المدعى به بالوصف» ويكون الوصف فيما لا 
يمكن إخضارة للمجلس؛ بأن غاتبًا أو لا كن نقلة كالأراضين والدور وو ذلك. 

وهذا الوصف عندنا فيه أمران: 

- الأمر الأول: أنهم يقولون: أنه يكون الوصف واضحًا كالوصف في السلمء 
وهو الوصف الذي يؤثر ف القيمة زيادة ونقصاء فيكون الوضق ميا لجنسه ونوعه 
وتفاصيله المؤثرة في الثمن. 

- الأمر الثابي: أنهم يقولون: إن الوصف الأؤلى للمدعي والمدعى عليه أو الرسول 
الذي يبين صفة العين أنه يبين وصفها وأن يبين معه قيمتهاء يبين القيمة مع الوصف» هذا 
هو من باب الأولى لا من باب الوجوبء وإنما يحب بيان قيمة العين المتنازرّع عليها إذا 
كانت ف .و إلا كانه لك بالوضف و رل د ا ما لأن رعا تبنت قينا 
الشركة أو يثيت يكون هناك تلق أو نحو ذلك. 

إذن عرفنا مما يكون به التعيين» قلنا: بأمرين: التعيين» وبالوصف. 

-الأمر الثالث: قالوا: الشهرة؛ فإن الشهرة حينئدٍ تغئ عن التعيين والوصف. 

فلو أن اثنين احتصما في عين مشتهرة عند أهل البلد» والقاضى يعرف ذلك؛ كأن 
تكوة خارًا أرحابة رذ اا رر الك فإن الشيرة حل تكس عن التعدين, 


ثم قال المصنف: (إلا ما صح مجهولًا). 
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بدأ يتكلم المصنق عما يسدقئ من تحرير الدعوى باعتبار المدعى به والمظالب به 
فإنه في بعض الصور يجوز أن يدعى بالنحهول» وهو الذي قال: (إِنَّا ما نصحجحه مجهونا) 
يعن أن كل ما يصح ثبوته في الذمة مهولا فانه حينئذٍ يصح الدعوى به ولو لم يكن معلوم 
القبل» ففى أشياء تثبت في الذمة مجهولة. 

قال: (كالوصيّة). 

فلو أن ربعلا أوضين وضة ردت مله الوصية» فيجوز للموصى له -يعي المنتفع 
من هذه الوصية- أن يرفع دعوى ويقول: أطالب بإثبات على ورثة الميت أن ينفذوا وصية 
الميت. فهنا تسمع الوصية وتصدق الوصية على أقل جزء تصدق عليه. 
أو بسهمء وهكذا من الألفاظ الى تكون غير واضحة ومعلومة. 

فنقول حينئلٍ: يُسمع الدعوى ويثبت عليه قضاء أقل ما يصدق عليه لفظة شيء 
وأقل ما يصدق عليه لفظة سهم وغير ذلك من العبارات. 

ومثاله أيضًا: ما ذكره المصنف قال: (لك وصية) عرفنا الوصية (وعبدٍ من عبيده 
مهرا ونحوه). 

(عبد من عبيده مهرا) كأن يأنِ يتزوج رجل امرأة فيقول: لك عبد من عبيدي. 
أو بها (نخوه) أي يكون العبد من العبيد عِوّض مهر أو أن يكون العبد من العبييد 
عوض خلع» فحينئذٍ يصح المهر» فإن كان محصورًا أذ أوسطهم؛ وإن كان غير حصور 
أو لا يمكن ضبطه مطلقا فحينئذٍ يكون ها مهر المثل» فتكون حكمها حكم المفوضة. 

هذا أيضًا متعلق بالتحرير» تحرير الدعوى أحيانًا يقتضى أنه لا بد من ذكر شروط 
العقاوه وهلا س باب ن اغا د 

فلق اذعى رجحل على غيرة امي قال بعت ل هذه السسيارة أو الت أو 
ادّعى رجحل على امرأةٍ أن هذه المرأة هي زوجته» فهذه الدعوى لا تُقبل ولا يُسمع إلا مع 
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کی هو دا فاق عله رعا هي اليوط لن رخات سرا كانت اروم ف 
العقد أو شروط العقد. 

شروط العقد؛ كأن يتروجها بلا ولي. 

والشروط في العقد؛ كأن يكون اشترط عليها نفي المهر أو اشترط عليها إلغاء 
بعض الشروط أو اشترط عليها التأقيت فيكون العقد حينئذٍ باطل ونحوه» هذا في العقود, 
في عقد النكاح» وأمّا في عقد البيع فالشروط كثيرة وسبق لها باب مستقل. 

ل اذا اشترط في عقد النكاح وعقد البيع عند الطلب أو عند الدعوى ياثبات 
هذين العقدين من ذكر الشروط؟ 

قالوا: لأن هذه الشروط الى تكون في العقد -يعيئ الشروط الى هي شروط العقد 
وكترظف ار شروت جلا ق الاد زعا کا خمد له وها ن نه الت رط 
مفسدة له» فالشروط الى تخالف حقيقة العقد تؤدي إلى فساد العقد» والشروط الى تكون 
مخالفة لمقتضى العقد تفسد الشروط ويصح العقد وحده. 

إذن.. فالقاضي رعا إذا علم الشروط أبطل العقد» فحينئكٍ نقول: لا يثبت العقد 
بالكلية؛ بل يلغيه» فالحكم ما دام مبنيًا على معرفة الشروط فلابد إن من ذكرها. 

هنا مسألة في قضية عقد النكاح استثنيت صورة سأذكرها لأهمية بيانها: 

يقول: إن الزوج إذا كان قد ادعى على زوحته ابتداء عقد النكاح فلا بد أن يذكر 
الشروط» 47 إن ادعى عليها استدامة النكاح فلا يلزمه ذكر الشروطء هناك فرق بين 
الحالتين: 

- إذا قال: تروّحت فلانة. وهي تقول: م يتزوحيئ. فلا بد أن يذكر الشروط؛ 


لأنه ريما يقول تزو حتها بلا ولي» فحينئدٍ يكون كلامه هو الصحيح» فالزواج باطل» فنفيها 
ل 
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- لكن عندما يقول: تزوجتها ولم يحدث فرقة بينناء لا بنکاح ولا بخلع ولا بغيره» 
فهو حيتئلٍ يطالب الاستدامة» هي تقول: نعم تزوجيء لكن ووُحدت بيننا فرقة» فحيلٍ لا 
يلزم ذكر الشروط؛ لأن الزوجة مقرّة له بأصل العقد» فلا يلزمه ذكر الشروط. 

إذن.. متى يلزم ذكر الشروط؟ يلزم ذكر الشروط إذا كان الطاب به إثبات 
العقك ابعداء درن الاسعدامة. 

قال: (فلابد من ذكر شروطه) انتهينا منها. 

قال: (وإن اذّعَت امرأة نكاح رَجل). 

الكلام السابق كله فيما إذا ادعى الرحل نكاح الزوجة» فلابد أن يذكر الشروط 
وتُسمع الدعوى» لكن المرأة إذا اعت أن فلانًا زوجها فهل تُسمع هذه الدعوى أم لا؟ 

يقول الشيخ: (وإن اذّعت امرأة نكاح رجل لطلّب َفَقَةٍ أو مَهْر أو نوه 
سُمِعَتْ دعواهاء فان ل تدع سوى التكاح لم تقبّل). 1 

يقول الشيخ: إن المرأة إذا رفعت دعوى أمام القاضي تطالب إثبات عقد النكاح» 
تطالب إثبات العقد» ليست مطالبة بالاستدامة وإِنما المطالبة بالإثبات» هذا فرق» يختالف 
الفرق بين الحكمين. 

إذا أرادت أن تطالب بعقد النكاح: إثباته» فحينئلٍ نقول: ها حالتان: 

> الحالة الأولى -اليَ ذكرها المصنف ثانيًا-: إذا كان قصدها إثبات النكاح 
فقط» فيقول الشيخ: (فإن م تدع سوى النكاح لم تُقبل) لم تُقبل الدعوى ولا تُسمع؛ ما 
السبب؟ قالوا: لأن النكاح حق عليها وليس حقا ها 

الزوج منكر أساممًا ابتداء» هو حقٍّ عليها هي وليس حقا اء وبناء على ذلك فإما 
لا نُسمع الدعوى طلب الزوحة إثبات عقد النكاح. 

> لكن لو ادعت قالت: أطالب بإثبات النكاح لكي يعطيي النفقة الواحبة ولكي 
يقسم لي قسمًا مثلًا أو يعطيئ المهر أو المؤجّل أو المقدّم ونحو ذلك من الأمور المتعلقة 
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مقتضيات عقد النكاح. فحينئذٍ تُسمع؛ لأن ها حقا تابعًا تطالب به وهو النفقة والمهر 
وو ذلك 

إذن يُفرّق بين الحالتين» بين: دعواها إثبات النكاح فقط» وبين دعواها التكاح 
لأحل مطالبتها لأما تطالب بالنفقة والمهر ونحوه» فتُسمع المطالبة بالنفقة ولا ُسمع المطالبة 
بالنكاح فقط؛ لأنه ليس لما حق وإنما عليها حق؛ فهي المدّعى عليها. 

قال الشيخ: زوإن عى الارث ذ كر س 

الأصل عند فقهائنا: أن الدعوى لا يلزم فيها ابتداء ذكر السبب. 

ما معنى ذكر السبب؟ يقول: محمد على ألف ريال أطالب بردها. لا يلزم في 
ماع الدعوى ا يقول إن هذه الألف بسبب بيع أو بسبب قرض أو بسبب إتلاف 
عون و و ذلك من الأقوي»' لا يلوم تدك السبي؟ لآن نكر السب لى بالبينة فما يحل 
وقد يقر المدعى عليه بالحق من غير ذكر سبب» فحينفلٍ ثبتت الحقوق من غير ذكر 
السبب» ولا يرقب الیک غليها دائماة فقد يفيت ای ابنداء كما ذكرت لک بالإقراز: 

لكن في الإرث؛ لو ادعى رحل على ورثة الشخص أنه شريك لهم في الإرثء فلا 
بد أن يذكر السبب» بأن يقول: أنا اخ أ معدي أو ابن ونمو ذلك من الأمورع فيذ كر 
بشع يمرن ذا ها ت ا زرك جه ١‏ هه اا يفل أن كر 
السبب» ولأنه قد يظن أنه وارث وليس بوارث» فلا بد من ذكر السبب ثم إقامة البينة بعد 

طيعًا لآن إقران الؤرثة برسوى هذا N‏ ءا موف لأن معرفة السحيب 
يترتب عليه: 

.١‏ ثبوت الحق على الجميع لا على بعضهم. 


أو نصف الثمن إذا كانت جارة؛ لها حارة أحرى ونحو ذلك. 


حت 

ثم انتقل المصنف بعد ذلك لذكر البينة وحُكمهاء والمراد بالبينة هنا: أي الشهود» 
وليس المقصود البينة هنا الإقرار» فإن الإقرار محله باب مستقل سيأتٍ إن شا الله بعد 
درسين. 

قال: (وَتُعتَبَرُ عدالة الَْيْمَةِ ظاهرًا وباطنًا). 

قوله: (وتعتبر عدالة البينة) المراد بالبينة هنا: أي الشهود» وغالبًا إذا أطلق الفقهاء 
كلمة (البينة) فيقصدون هما الشهود ولا يقصدون ما لا القرائن ولا يقصدون بما الإقرار, 
فغاليًا ما يطلقون (البينة) على هذا المعى» وقد يستخدموما على كل وسيل من وسائل 
الإثبات» ولكن الغالب هو هذا. 

إذن ف (البينة) ها معنّى عام ومعنّى خاص. 

اعتبار العدالة» الفقهاء يقولون: إن اعتبار العدالة من حقوق الشرع» راء على 
ذلك: فما تعتبر عدالة البينة ولو لم يطالب المدعى عليه بإثبات عدالتهاء بل ولو لم يطعن 
الذعى عليه بغدم غدالتهاء ولو ل بقل سكع» سواء شكك» شواء طالب دیلها سواء 
سكت أو لم يطعن أو لم يطلب أيضاء كل هذه الصور الثلاث لابد من البحث عن 
عدالتها. 

يقن لو افر بالعدالة فبعذ كرها بعد قليل إن شاء ا لان هذه لا فكون عدا 
وإنما هو إقرارٌ منه ضمي بالحق» فيكون من باب تعديله في هذه القضية فقط دون ما 
عداها» سأذكرها بعد قليل. 

إذن المسألة الأولى: أن عدالة البينة حقّ للشرع» وبناء على ذلك فيسعى في معرفة 
العدالة وإن لم يطالب الخصم المدعى عليه وإن لم يطعن في البينة. 

الأمر الثاني فيما يتعلق باعتبار عدالة البينة: أن اعتبار عدالة البينة العبرة فيها بعلم 
القاضيء إذن القاضي بإجماع أهل العلم -وسيذكرها المصنف بعد قليل- العبرة في عدالة 
الشهود بعلمه وقناعته هو» علم القاضي وقناعته وسيذكرها المصنف بعد قليل إن شاء الله. 


قال: (وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطتًا). 
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- المراد بالظاهر: أي في ظاهر الناس» فيما يظهر لهم ويبين. 

- وأما الباطن: فيلزم أن يكون الشهود عدولًا في الباطن؛ أي في الخفاء. 

وبناء على ذلك: فإن هذه البينة إذا كانت في الظاهر عدلء ثم تبين بعد الحكم أنها 
ليست بعدل وقت التحمّل أو وقت الأداء فحينئلٍ ينقض الحكم؛ لأن العبرة بالظاهر 
لااو الظاهر فقطء إلا في صورة واحدة هي المستثناة وهي عقد النكاح؛ فإن 


عقد النكاح الشهود فيه يكفى فيهم العدالة ظاهرًا دون العدالة باطنًا. 


2 
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وبناء عليه: فإن شهود عقد النكاح إذا تبين بعد تحمّلهم الشهادة أنهم كانوا فساقا 
في الباطن فإن العقد لا يفسد ولا يبطل؛ لأن الحاحة تقتضي ذلك ويترتب عليه تحريم 
فروج وهو حطير حدّاء بينما الحقوق فيه تنازل بين طرفين» وأمّا عقود النكاح فإهها عقود 
رضائية. 

إذن.. كل الإثباتات أمام القاضي ما عدا عقد النكاح يُشترط فيها في التحمّل وفي 
الأداك أن يكين طا اا عدا 

الحقيقة: أن قضية العدالة من الأمور الصعبة جدّاء والفقهاء بعظهم يذكر ضابطًا 
للعدالة قد لا يتحقق في أغلب الناس» مثل ذكر بعضه: أن العدالة هي احتناب الكبائرء 
وعدم المداومة على الصغائر» وعدم فعل ما يحل بالمروءة» والحقيقة أن هذه الثلاثة الأمور 
إذا قلنا إنما ظاهرًا وباطنًا يلزم وحودهاء فإنه لا يسلم من الإخلال بواحدٍ من هذه الأمور 
لحك ل من لتر 

ولذلك فإن تطبيق كلام الفقهاء حقيقة في العدالة من الصعب جد ذلك» حن إفهم 
في بعض الأزمنة قليمًا أصبح لا يشهد أمام القاضي وعنده من العدول إِنَا عدد قليل جداء 
فيسموفهم العدول الذين يتحمّلون في العقود الشهادة ويؤدوها أمام القاضي» ووُحد هذا 
في بعض البلدان» سواءً في الأندلس أو في العراق وغيرهاء رعا أشير لبعض اللموانب 
لار ا عتما هدت يعد كليل عن لر كى 

ولذلك لما قال بعضهم: إن الظاهر إن العدالة -أراد أن يخفف هذا الحدود- فقال: 
إن الظاهر في المسلمين العدالة» الأصل العدالة» فنكتفي بذلك» رد من لم يقبل ذلك قال: 
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بالعكس؛ الأصل في الناس الظلم؛ فإن الأصل في الإنسان أنه ظلوم وحهول» فليس الأصل 
في الناس العدالة. 

م وبناء على ذلك: فإن كثيرًا من أهل العلم يقولون: يحب أن يتساهل في ضابط 
العدالة» وتكون العدالة باعتبار كل زمانٍ» بحسب كل زمان» وبحسب كل بلد. 

فقد يظهر في بعض البلدان من المعاصي ما ينتشر بينهم» فحيئئذٍ يعفى عن هذه 
المعصية ما لا يعفى عنها في بلدٍ آخر» بل على التحقيق أنه قد ينتشر في بعض البلدان مسن 
البدع -والإخلال بالبدعة هذا من الفسق الاعتقادي- من البدع ما يكون مشتهرًا فيه ما 
لا يمنع من رد قبول شهادقم. 

فانتشار البدعة ووحود البدعة في شخص قد بنع قبول شهادته» لكن لما يكون 
منتشر في بلا معين وفي مصر معين فإننا حينئذٍ نقول: انتشار هذا الأمر ييحعل أن في رد 
شهادة هؤلاء تضييع للحقوق كبير جدّاء وبناء على ذلك فنقول: إن العدالة تختلف 
باحتلاف الأزمان وباحتلاف الأمكنة وباحتلاف البلدان وباحتلاف أحوال الناس» وإنها 
يُنظر فيه لأواسط الناس فى العدالة» والقيد الذي ذكروه الفقهاء في المعصية والكبائر 
والصغائر والمروءة هذا مما يصعب تحقيقه. 

قال: (ومّن جُهِلَت عدالته سیل عنه). 

يعن يقول الشيخ: إن البينة ها حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون القاضي قد علم عدالته» علم يعن يعلم هو بنفسه أن هذا 
الشاهد وهكك الا غدل عي ا سيا كلع عها قبل فلل أنه لا مد التب 
وأنه ضابط لما ينقل» إضافة لاجتنابه المعاصي والمخل بماء المعاصي الكبار طبعًا وما يل 
بالعدالة. 


فإن كان القاضي يعلم في نفسه في قرارة نفسه ذلك أجزأء فإنه يقبل علم القاضي 
في تعديل الشهود وجرحهم, يقبل» علم القاضي يقبل في تعديل الشهود وجرحهم» لكن 
لا يُقبل في معرفة البينات» يعن بينة الحكم والحكم نفسه» وهذا معن قول الشيخ: (وإن 
عَم عدالته عمل ها) يع علم القاضي وهو يسمى قناعة القاضي أو علم القاضي. 
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الأمر الثاي: أن يجهل القاضي ذلكء فإنه يسأل عنه» ويسأل عنه هؤلاء الذين 
اسالوة سوه حاار اىء 

والذي يسأل عنه ويقوم بتزكية الشهود لا بد أن توجد فيهم أربعة شروطء 
هؤلاء الذين يقومون بتركية هؤلاء الشهود: 

الشرط الأول: أنه لابد أن يكون المزكون عدولا؛ لأن غير العدل لا يحكم بعدالة 
غيره. 

الأمر الثابئ: أنه لا بد أن يكون المزكون ذا حبرةٍ بالناس ومعرفتهم. 

الشرط الثالث: وهو أنه لابد أن يكونوا عارفين من زكوه من الشهود. 

والأمر الرابع: وهو أنه لابد أن يكون الحاكم أو القاضي عالما بخبرتهم بالشهود. 

هذه أربعة أشياء» ولذلك القاضي إذا حاءهم مزكون فشهد المزكي أنه يعرف 
فلاناء يقول: أتعرفه؟ إن قال: نعم. فهذه هي خبرته» فيقول: علمت أنه قد شهد بذلك. 

يقول: (وإن جَرَحَ الَْصمْ). 

أ امشهود عله 

(الشهود كلف الْبَينَةَ به). 

أي بالجرح» لا بد أن يأن با جر ح» ال كأن يثبت عليهم وقوع في كبيرة من 
الكبائر كالزنا أو القذف ونحو ذلك» أو يثبت عليه عدم ضبطه النقل» وهكذا من الأمور. 

قال: (وأَنْظِرَ له ثلاث إن طَلَبَّه). 

يع يُنظر ثلاثة أيام» وقيد بالثلاث؛ لأن كما قال الموفق -رحه الله تعالى-: أن 
الشارع كثيرًا ما يقيد بالثلاثة» كثيرًا ما يقيد الأشياء بالثلاثة» وحيث أننا لم نمجدمدة 
مناسبة فنربطها بثلاثة أيام» فيعطى ثلاثة أيام» في هذه الثلاثة أيام يُرجع إليه. 

وهلا اليد بالقلالة اا من اققاب راان نكر سيو ها بكرن هات 
موعد الجلسات؛ فقد يزيد عن ثلاثة أيام. 


شَرْحٌكتاب رد المُستقَنع آذآ 


قال: (إن طلبه). 

أي طلبه الخصم وهو المشهود عليه. 

قال: (وللمدعي ملازمته). 

أن المدعى له أن يلازم المدعى عليه؛ خحشية أن يهرب خلال هذه الثلاثة أيام الى 

قال: (فإن لم يَأتِ). 

أي لم يأت الخصم (ببيَّة) تشهد بالجرح. 

(حكم عليه). 

لو أتى هذا الخصم بالبينة» الشهود الذين يشهدون بعدم العدالة» فإنه 0 < 
بحرحها ورد هذه البينة» يُحكم بالجرح وترد هذه البينة؛ لأن اجرح مقدّمٌ على التعديلء 

فإك لم يأت بالبينة أو جاء ببينة لا تُقبل؛ ضعيفة ونحو ذلك فإنه يحكم عليه 
بال لأنه حينغٍ .مثابة ثبوتًا. 

قال: (وإن جُهل حال البيتَة طب من الْمُدَعِي تزكيثهم). 

يقول: إن كان القاضي يجهل حال البينةء لا يعلم حاهم؛ طلب من المدعي 
ت زكيتهم» يعن أنه يطلب من المدعي أن ياق .من يزكيهم. 

وكما مر معناء وهذا الطلب بالتزكية لا يلزم فيه طلب الخصم ولا يلزم فيه أيضَّا 

استشن من ذلك صورة واحدة ذكرتا قبل قليل» وهو: إذا جاء الخصم فقال: 
عدّلتهم أو رضيت هم ونحو ذلك» فحيقل فإنه يُحكم بشهادقم ولا يكون قوله هذا 
تزكية لهم؛ فهو ثابة الإقرار منه برأيهم» هو ليس إقرار» لكن ,ثابة الإقرار ولكنه لا يكون 
تعديلًا هم» فلا يعدّل في القضية الي بعدهاء بل يؤتى هم .ع زكين. 
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قال: (ويَكْفِي فيها عَدْلِان يُشهدان بعدالته). 

المزكي لا بد فيه أن يكونا اثنين؛ لأنها فرعٌ عن الشهادة» والفرع يأحذ حكم 
الأصل فلابد أن يأ عدلان؛ أي رجلانء لا يقبل النساء. 

(بشهدان بعدالته) معن قوله: (يشهدان بعدالته) يعن أنهما يقولون: نشهد أنه 
عدل: 

يقول الفقهاء: ولا يلزم أن يأتوا بلفظ "أشهد" بل يكفي أن يقول المزكيان: هو 
غدلي ن ات العار مو غير اوك العا 

إذن.. فقوله: (يشهدان) لا يلزم منها الإتيان بلفظ الشهادة؛ وإنما يكفي الحكم 
انه غدل فقط. 

والركوة يشهدون بالعدالة'يناء على غلبة ظنهم ولا يلزع يقيتهم بعدالته. 

يقول الشيخ: (ولا بُقبل في الترجمة والتزكية والجّرح والتعريف والرسالة إلا 
قول عَدَلينِ). 

نبدا بها جملة جملة: 

الجملة الأولى: قال: (ولا قبل في الترجمة). 

الترجمة: هو نقل الكلام من لسانٍ إلى لسان. 

يقول: إن الترجمة للكلام لابد فيه من مترجمين اثنين؛ لأنها من باب فرع الشهادة 
فهي شهادة على شهادة؛ لأا نقل للشهادةء فلا بد من أن يكونا اثنين وأن يكونا رجلين 
في الجملة إا استثناء سنذكره بعد قليل. 

قال: (والتركية). 

(والتركية): هم El‏ الذين يشهدون بالعدالة؛ لأنهم شهودٌ على عدالة فلابد 
أن يکو نوا انين 


قال: (والجرح). 


فإذا جرح الخصم الشهود فلا بد أن يأ باثنين يشهدان بالجرح؛ لأنه .عثابة الحكم 
برد شهادته. 

قال: (والتعريف). 

كلمة (التعريف) هذه اختلف فى شرحها وضبطهاء والذي قرّره المحققون أن المراد 
بالتعريف ثلاثة أشياء -كما قره الشيخ تقي الدين وغيره- أن المراد بالتعريف: 

- التعريف بالعين المشهود عليها. 

- والتعريف بالمشهود له. 

- والتعريف بالمشهود به. 

إذن.. تعريف بالعين؛ بأن يأتي شحص أو الخبير فيقول: إن العين محل التنازع هي 
الق اة هذا هو ارف ى ها رت لين 

وتعريف بالمشهود له؛ وهو أنه يكون لما قالوا: شهدنا أن فلان. فيقول: فلان نعم» 
هو الحاضر هذا. فيكون من باب الإقرار أن فلان هو الحاضر. 

والأمر الثالث: هو التعريف بالمشهود به؛ بأن المشهود به هو كذا وكذاء فحيئذ 
يكون هذا من باب التعريف. 

قال: (والرسالة). 

كلمة (والرسالة) أحذها المصنف من أصل [المقنع] وقد ذكر ابن قندس قي بعض 
حواشيه: آنه ل جد من فسر محئ كلمة والرسالة)» لم تظهر له 

وجاء بعض الشراح مثل: منصور» ومثل غيره» فقالوا: لعل المقصود ب (الرسالة) 
هتا هو من يرسله الشاكم ليحك عن حال الشهوة اهم عدول آم لسرا يعدول» فياعذ 
فيكون معن الرسالة حينئذٍ قريب من معن المزكي» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن بعضهم قال -وهذه مشى عليها عثمان وإن كان قال 
منصور المعن الأول أظهر- أنه قد تكون (الرسالة) الرسالة بالتحليف» فقد مر معنافي 


5595 Bel ين‎ ik 
(Op شرح كتاب زاد المستقنع‎ 
الدرس الماضي أن القاضي إذا أراد أن يلف المريض أو المرأة المخدّرة فإنه يرسل ها من‎ 
جلها في بيتهاء فحينئدٍ لا يُكتفى بشخص واحد بل لا بد من اثنين.‎ 

نكمل هذه المسألة ثم سأذكر ما الذي عليه العمل بعد قليل. 

قال: (والرسالة إلا قول عدلين). 

لابد أن يكون عدلين؛ أي رحلان» ولا يقبل النساء. 

استغني من ذلك أمران: 

الأمر الأول: فيما لو كان المشهود عليه زناء فلابد أن يكونوا أربعة رحال؛ لأا 
فرعٌ للشهادة وفرع الشهادة تأحذ حكم أصلها. 

الأمر الثايي: إذا كان المشهود عليه مال» فحينئزٍ يكتفى في الترجمة والتركية 
وغيرها رجلان أو رحل وامرأتانء قالوا: لأنها فرعٌ عنها فحيئز تأحذ حكمهاء هذا 
كلامهم» هذا على العموم هو المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب -سأذكرها لأنه عليها العمل-: أنهم قالوا: إن هذه 
الأمور -ما عدا طبعًا التزكية- هي من باب الإخبار» والإخبار يقبل فيه الشاهد الواحد» 
فالترجمة والحرح والتعريف والرسالة يكتفى فيه مخبر واحد. 

يقول الشيخ: (ويُحْكُمْ على الغائب). 

بدأ يتكلم المصنف في هذه الجملة عن الحكم على الغائب. 

الحكم على الغائب تقتضي أربعة أشياء: 

.١‏ سماع الدعوى ادا 

كم مما البينة: 

۳. ثم الحكم بما. 

5 . تنفيذها. 


الدعوى على الغائب نوعان: 


- إِمّا أن تكون في قضية جنائية. 

- أو في قضية ليست بجنائية؛ كقضايا النكاح والزواج وقضايا الأموال وغيرها. 

فكل ما كان من القضايا الجنائية كالقتل ونحوه فإنه لا ثسمع الدعوى على 
الغائب؛ لأنّها تتعلق يها عقوبة بدنية» فلا بد من حضوره» بل لا بد من حضوره وإن كان 
بدلما الدية ومع ذلك لابد من حضوره. 

طبعًا وأمّا ما عدا ذلك فما يُسمع فيه الدعوى -كما سأذكر بعد قليل- إا اللهم 
ما قعاق فقرق الان وسدهير ذا بعل قليل إن شاع الله 

يقول الشيخ: (ويحكم على الغائب). 

المراد بالغائب ثلاثة أشخاص - وف معناهم الرابع-: 

الأول: يسمى غائيًا هو كل من سافر مسافة قصر فأكثر؛ فإنه يسمى غائيًا. 

الثايي: قالوا: كل من كان دون مسافة القصر أو في البلد ولكنه كان مستترًا 
وتعذر حضوره» مستترًا بإرادته هو ولیس بحبس ونحوه» وهذا يسمى غائيًا. 
الغالث: الت ذإن الت بس غانا كذلاك: 
ويأحذ حكم الغائب أيضًا وإن كان يسمى غائبًا لكن في بعمض صورها غير 
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المكلف؛ فإن غير المكلف غائبٌُ عقله؛ فحضوره وإقراره ودفعه غير مقبول» إلا أن يكون 


لوص أو وال شر بيغا فاته باد كق اه 

إذن.. عرفنا أن الغائب ثلاثة أشخاص ويلحق بهم الرابع. 

قال: إذا ثبت عليه الحق فإنه يحكم عليه يذه الأمورء الدليل عليه: حديث هند لما 
جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن زوجها أي سفيان» فقضى البي صلى الله 
فدل على أنه قضى على الغائب. 

لكن الغائب إذا حضر بعد الحكم فإنها تُسمع حجته ودفعه على المدعي» ويُقبلء لا 
يُسقط حقه» فوقت ما يحضر يعاد النظر في القضية بأن يسمع حقه. 


شَرْحكتاب راد المستقنع 


يستفنى من ذلك من القضايا التي لا يحكم فيها على الغائب: قالوا: كل ما 
كان من حقوق الله -عز وجل- فإنه لا يُسمع فيها على الغائب؛ كالحدود والتعازير 
الحدود والتعازير كلها لا يسمع فيهاء وهي الأمور الحنائية الأساسية. 

قال: (وإن اذَّعَى على حاضر بالبلدٍ غائب عن مَجْلِس الحكم وأتى بَِيّنَةٍلم 
ممع الدعوّى ولا البينة). ۰ ۰ 

يقول: إن الشخص إذا ادعى على شخص ف البلد وكان هذا الشخص غير ممتنع 

من الحضورء ليس مستترًا ومتنعاء يعي عندنا الحاضر في البلد: 1 

إما أن يكون ممتنع فيحضر بالقوة. 


وإما أن يكون غير ممتنع ويحضر وحده. 


- وإِمّا أن يكون مستتر ممتنعٌ من الحضور» مستترٌ لا يمكن الوصول إليه في البلد؛ 
كأن يكون خائقًا أو لأي سبب من الأسباب» أو متهرب ونحو ذلك. 

فيقول الشيخ: أنه إذا ادّعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم فإنه لا 
ُسمع البينة ولا الدعوى حي يحضر إلى الجلس» لابد أن يحض والدليل على ذلك: فا 
جاء عند أبي داوود والترمذي: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقض لول حَتَى 
تَسْمّعَ للآخر» فلابد من ماع الثاني. 

لكن استفني من ذلك: فيما لو كان غائيًا عن البلدء أو هو في البلد ولكنه مستترء 
ممتنعٌ من الحضور ول يمكن إحضاره بالقوة. 

عندنا هنا مسألتان -أريد أن أشير هما قبل أن ننتقل إلى القاضي- وها مسألتان 
مهمتان وإن كانت خارجة عن كلام المصنف: 


> المسألة الأولى: أننا ذكرنا أنه يُحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق» فالقاضي 
يسمع الدعوى ويسمع البينة ويحكم وينفِذ. 
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مثال ذلك: امرأة ادّعت على زوجها أنه لم يعطها النفقة» فيسمع القاضي الدعوى 
ويسمع البينات ويحكم بثبوت النفقة في المدة السابقة فن كان له مال أخذ من ماله مع 
أنه عاقب :و احطيث امرأة إياه من باب النفقة» هذه مثال للحكم على غائب. 

رحل اقترض من آخر مالا وهو غائب» فيدعي المدعي عليه فيقول: اقترض مي 
مال أو بعته عيئًا وهذا هو البرهان» فيسمع القاضي الدعوى ويسمع البينات وإن لم يكن 
هناك مدعى عليه حاضر في المجلس, ثم يحكم ويؤحذ إن كان له مال حاضر في البلد وهو 

إذا حضر المدعى عليه من سفره أو ظهر من استتاره فله الحق أن يطعن في البينة 
وُسمع حجته» فإن لم يكن قد تقذ الحكم فينظر بعد ذلك فيه» وإن كان قد تُفِذ وثبت 
عدم صحته فإنه حينئذٍ يسترد المال من صاحبه ويرد إلى صاحبه الأول» أو من المذعي ويرد 

عندنا هنا مسألتان وأريد بياهما: 

المسألة الأولى: أننا إذا حكمنا للمدّعي على الغائب فهل يُحلّف أم لا؟ 

نشيور لاف أنه لذ حلت لأن وة وقاعدة المذهب: أنه "لا يجمع بين 
البينة والتحليف واليمين على من أنكر" هذه قاعدة في المذهب في الأصل. 

والرواية الثانية -وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي في [التنقيح]- أن عليها 
العمل -أي عمل القضاة-: أن الحكم على الغائب يلزم معه تحليف المدعي؛ لأن بينته وإن 
كانت ظاهرة أمام القاضى لكنها ضعيفة بعدم وجود الطاعن الذي رما طعن فيها 
وجرحهاء فحينئدٍ يحلف. 


وهذا الذي عليه العمل عندنا أيضًا في المحاكم: أنه إذا حكم على غائب فلا بد أن 
الك ال خا رر من الايد ر كان [91/:6] قبل أن الشيخ علاء 
الدين المرداوي القاضي أبو الحسن قال: إن العمل على حلاف المشهورء وهذه ميزة -يعيْٰ 
أكررها ذائمّك- أن الأبواب المتعلقة بالقضاء الأخيرة ما ذكره من آلف من هو قاض ليكرن 
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أدق من غيره» المرداوي ولي القضاءء ابن مفلح ولي القضاءء ابن النجار الفقتوحي ولي 
القضاء. 

يع ابن مفلح نقل مسألة قال: إن المتأحر -ذكرقا في باب الخلع إن كنتم 
تتذكرون- حَكَمٌ بعض المتأخرين من المقادسة أنه يُلزم بالخلع» أن القاضي له الحق أن يلزم 
بالخلع حلافا للمشهور؛ بل هو لم يقض به أحد المذاهب الأربعة جميعّاء وهذا الذي عليه 
العمل الآن عندنا في المحاكم» بل تأحذ به كثير من أنظمة الدول العربية وهو أن القاضي له 
الإلزام بالخلع» فإنه إذا كان له الإلزام بالطلاق فمن باب أولى أن يلزم بالخلع» وهكذا. 

> المسألة الأخيرة: -نحن قلنا: الحكم على الغائب- أمّا الحكم للغائب فإنه لا 
يُحكم له» لا يُحكم للغائب» والسبب في ذلك: لأن الحكم للغائب لا بد فيه من مطالبة 
منه وهو لم يطالب» فإنه لا يحكم إا للمدعي وهو لم يطالب به ولا يمكن تحرير دعواهء 
فلا يُحكم للغائب مطلقاء لا يحكم به. 

ما الذي يُحكم؟ 

# يحكم بإثبات العقود» فيحضر من عليه الحق فيقول أمام القاضي: اريك آنا نت 
عقداء وهو أثبت أمامك أيها القاضى أنئن قد اشتريت من فلانٍ الغائب مبلغ كذاء فيطالب 
بإثبات الحق ولا يطالب بالحكم به وهذا فرق بين الصورتين. 

« الأمر الثابئ: أنه يحكم للغائب من باب التبع» والقاعدة فيه: أن كل قضية 
واحدة تشتمل أعيانًا أو عددًا من الأشخاص فقد يحكم للغائب لأجلهاء مثل: الميراث؛ 
عندما يأ أبناء رحل فيقولون: نذّعي الميراث. من أنتم؟ نحن فلان وفلان وفلان وأعونا 
ااب لجيه يالى للاي 

ومقله: يقال ق الش ركات؛ لأا تشعمل أغيان عشرة قالوا: نحن شركاءق 
الأرض الفلانية ومعهم غائب» فحينئذ يحكم لهم. 

وهذه من تطبيقات القاعدة المشهورة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلانًا". 


بعد ذلك بدأ الشيخ بباب مهم» وهو: (باب كتاب القاضي إلى القاضي). 
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وكتاب القاضي إلى القاضي معناه: ما يرسله قاض إلى قاض بأحد ثلاثة أمور: 


فيرسل قاض إلى قاض آخر بطلب أحد ثلاثة أمور: 

- ماع بينةٍ ونقلها. 

- أو بحكم بأن يكون القاضي الأول هو الذي مع البينة فيرسل للقاضي القائي: 
احكم .عقتضى هذه البينة. 

- والأمر الثالث: أن يرسل له لأحل التنفيذء أي تنفيذ الحكم الذي قضى به. 

جرت عادة الفقهاء في قضية ماع البينة أنهم يجعلون من باب الشهادة على 
الشهادة» وهذه الشهادة على الشهادة أفرد لها باب مستقلّ سيأ إن شاء الله في الدرس 
القادم والذي بعده. 

بقي عندنا في قضية الحكم والتنفيذ وهو المشار إليه هنا. 

(كتاب القاضي إلى القاضي) قالوا بإجماع أهل العلم: أنه مقبول» يقبل كتاب 
القاضي إلى القاضي؛ أي ما يرسله القاضي إلى قاض آخحر وإن اختلفت ولاية حكمهم.ء 
سواء كانوا في بلد أو كانوا في بلدانٍ شتَّىء وهذا بإجماع أهل العلم. 

وقد ورد في كتاب الله -جحل وعلا- في قصة سليمان أن بلقيس قالت: 8إنَّهُ مِنْ 
سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بسْم الله الرّحْمّن الرَحِيم#[سل:.:]ء «إني ألقي إلى كاب 
کر [لسل:٠٠]ء‏ فدل ذلك على أنه قد قبل في شرع من قبلنا ولم يأتنا في شرعنا ما يخالفه 
قبول الكتاب» فإذا كان في الولاية العظمى فمن باب اول الولايات الى دوها. 

والبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتبًا لكثير من الولاة وغيرهم» وثبت أن عمر بن 
عبد العزيز كما في [البخاري] أنه كان يعن قبل كتاب القضاة وله في آثار متعلقة به. 
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إذن هذا ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي وأنه بحم عليه. 1 

ذكر فقهاؤنا: أن كتاب القاضي إلى القاضي عندهم هو "حُكمه كحكم الشهادة 
على الشهادة تمامًا", نص على هذه القاعدة جماعة» منهم: صاحب [النقهى] 
و[التوضيح]ء وإن لم أكن واهم أيضًا وصاحب |التنقيح] قال: إن أصحابنا يقولون: "إن 
كتابة القاضي إلى القاضي e‏ كحكم الشهادة على الشهادة تمامًا". 

الأمر الثالث عندنا: أن عندما نقول: كتاب القاضي إلى القاضي يترتب عليه 
حكمان: 

الحكم الأول: حواز كتابة القاضي إلى القاضي. 

والحكم الثاب: لزوم قبول القاضي الثاني للكتاب الذي أرسله القاضي الأول. 


إذن.. حكمان: يجوز للقاضي الأول أن يكتب كتابًا للثاني» ويلزم الثاني أن يقبل 


هذا الكتاب وأن يُمضي ما فيه سواء كان إثبانًا أو حكمًا أو تنفيذًا. 

يقول الشيخ م (يُقبَل كتاب القاضي إلى القاضي). 

وهذا بإجماع أهل العلم. 

قال: (في كل حق). 

قوله: (في كل حق) ليس على إطلاقه» والصواب: أنه في كل حق آدمي» وأمّا 
حقوق غير ادن فف تقبل كماقد يشير له الضف يعد قال وكاحدوة الله جا 
کان 

من أمثلة حقوق الآدميين: 

قالوا: فيما لو كان المحكوم به مال أو يُقصد به المال كالنكاح والطلاق وإثبات 
الله وها على للك مره كات اكوم يه غا ل ثيه شاد وجليق أو لتيل ف 
اد رجحل وار ان فإنه حينغارٍ ففي الحمیع» ما دام أنه حق آدمي اله اة وناق 
يقول: (في كل حق) أي لآدمي (حتى القذف)؛ لأن القذف وإن كان حدًا إا أنه يُقبل فيه 
كتاب القاضي إلى القاضي. ٠‏ 
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قال: (لا في حدود الله). 

جود اللو حفر ر جاك آي المميحض ها الك سيد وعزلات #القبرية رالانا 
وغيره» فلا يُقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. 

قالوا: لن البيي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أو روي عنه أنه قال: «ادرؤوا 
الْحُدُودَ بالشبُهات» وهذا جحمع على العمل به. 

قالوا: ومن الشبهة: الشبهة في الوصول للحكم» وكتاب القاضي إلى القاضي هو 
شبهة» فلا يقبل في الحدود من باب التضييق لتطبيقها. 

قال: (كحدٌ الزنا ونحوه). 

كالشرب ونحوه. 

بعض الفقهاء يقول يعبر بدل من قوله (لا في حدود الله) يعبر "لا في حقوق الله"؛ 
لكي يشمل الحدود المتمجض حقها لله -عز وحل- والتعازير؛ لأن أغلب التعازير تكون 
لحق الله جل وعللا- وتكلمنا عنها: هل يوجد تعازير لحق الآدمي في باب التعازير. 

ذكر المصنف هنا صورتين بعد هذا الكلام» وهو: قضية كتاب القاضي للقاضي 
2 الحكمء وكتاب القاضى للقاضى قُُ التنفيذ. 

نحن قلنا: إن كتاب القاضي للقاضي ثلاث أشياء: في سماع البينة» أو في الحكم بماء 
أو للتنفيذ. 

كتاب القاضي إلى القاضي في ماع البينة سيأ تفصيله. 

بقي عندنا صورتان: كتاب القاضي إلى القاضي للحكم» وكتاب القاضي للقاضي 
في التنفيذ. 

بدأ المصدف بالتنفيذ قبل الحكم: 

قال: (ويُقبّل فيما حَكم به) أي القاضي الأول (ِليُنْفِذهِ) أي القاضي الثاني المرسل 
إليه (وإن كان في بلدٍ واحلر). 


نسحا 

يع يُقبل مطلقاء سواء كان بينهما مسافة قصر أو ليس بينهما مسافة قصرء 
فحيتئذٍ يُقبل كتابة القاضي للقاضيء وهذا تطبيقها عندنا واضح جدًا؛ فا محكمة العامة 
ترسل محكمة التنفيذ لكي يقوم بالتنفيذ» هنا أرسل قاض كتابًا لقاض آخر بتنفيذ ا لمكم 
الذي حكم به» فيجوز ذلك ولو كانا في بلا واحدة. 

قال: (ولا يُقبّل فيما ثبت عنده لِيَحْكُمَ به). 

وهذا كتاب القاضي إلى القاضي للحكم» ليس للتنفيذ» وإنما للحكم. 

قال: (ولا يُقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إِلَا أن يكون بيتهما مسافة قَصْر). 

لا بد أن يكون بينهم مسافة قصرء فإن لم يكن مسافة قصر بل كانا في بل واحدة 
أو دون مسافة القصرء فلا بد أن لا يحكم القاضي إِنَا ما ثبت عنده؛ لأنه لا يجوز للقاضي 
أن يحكم بخلاف علمه» بل لابد أن يكون عا ثبت عنده؛ أي بعلمه الذي اكتسبه في مجلس 
التقاضى» ولا يكون ذلك إلا بنظره في الدعوى وف البينات. 

هذا هو الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي في الحكم وكتاب القاضي إلى 
القاضى في التنفيذ. 

يقول الشيخ: (ويّجوزُ أن يَكتب إلى قاض مُعَيّن). 

(وإلى كل من يَصل إليه كتابه من قضاة المسلمين). 

أي من غير تعيين» يجوز هذا ويجوز ذاك؛ بأن يقول: هذا الكتاب حكمت بكذا 
لمن سيكون في قضاة البلدة الفلانية» ما يسميه؛ لأنه لا يعرف أسماءهم مثلًاء أو لرما إذا 
وصل الكتاب إلى هناك فيكون القاضى الأول الذي عرفه قد عزل وجاء بعده قاض آخر 
ونحو ذلك. 

ثم غضم ا مضق بأمر سأؤردة كما ذكره الصف ثم ساعلق عليه فسالة مهد ة 

يقول: (ولا يقبل). 
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کچد عله 


أي كتاب القاضى إلى القاضى. 

إل في حالة واحدة (أن TK‏ به القاضي الكاتب) أي القاضى الذي كتبه 
(شاهدين) أي عدلين (فيّقرأ عليهما) 

(ثم يقو ل: امهّدَا أن هذا كتابي إلى فلانٍ ابن فلانٍ) أو إلى قاضي البلدة الفلانية 
من غير تسمية وتعيين (ويدفعه إليهما). 

هذه الحملة تقتضي أمور: 

الأمر الأول: أنه لابد أن يشهد به القاضي شاهدين» طبعًا قوله: (القاضي 
الكاتب) أي القاضي الأول؛ ولذلك سماه (الكاتب)» والثاني هو المكتوب إليه» إذن قوله: 
(الكاتب) .معن الأول المرسل» لابد أن يشهد به (شاهدين). 

نقف عند كلمة (شاهدين): شاهدين المراد بمما: أن يكونا شاهدين عدلين 
کو قلا تقبل غير الول الاك لآنه .مر معنا أنه لا ل نق الخ وال اة 
اعرف وقين ذلك عن الور اا أن بك ا غدلن هذا هر الأصل: 

قال: (فيقرأه عليهما). 

قوله: (يقرأه) الضمير يعود إلى القاضي. 

قالوا: الأؤلى أن الذي يقرأ الحكم هو القاضيء هذا هو الأؤلى» إلا فيجوز أن 
يقرأه غير القاضي من أعوانه. 

قول: أن القاضي إذا رع كان ق .كيه م مدن كالقا رع ع فيه ا 
بضبط أو باحتلافات مثل اسم الفاعل واسم المفعول؛ قد لا يتفرّقان إلا ما قبل الآحر من 
حيث الفتح والكسر ونحو ذلك فإذا قرأه القاضي فإنه يكون أحوط لضبط الكلام. 

إذن.. فقوله: (فيقرأه) ليس لازمًا أن يكون القاضي» ولكنه الأحوط والأتم أن 
يقرأه القاضي أو الحاكم ويجوز أن يقرأه غيره. 


قال: (ثم يقول: اشهّدَا أن هذا كتابي إلى فلانٍ ابن فلانٍ). 
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قوله: (ثم يقول) أي بعد القراءة. 

فإن لم يقرأه عليهماء وإغما أعطاهم ورقة مدرحة» يعني موضوعة في ظرف ونحوه» 
نم قال لهم: اشهدوا أن هذا الظرف فيه حكمي الذي حكمت به لفلان بن فلان» فسلّموه 
له ليحكم فيه. إِذَّن فقال لهم: احكموا بما أدرج في داخل هذا الظرف وفي داحل هذه 
رسال 

المذهب: أنه لا يجزئ؛ بل لابد من أن يقرأه على الشاهدين. 

وتخرّجٍ وجةٌ قوي جدًا: أنه يجحزئ ذلك» أحذوا ذلك من قاعدة العمل بالخط 
رخا فا و ا العمل ا و العمل هاا ال عزن من 
الإثبات وهذه مثلهاء فحينقلٍ إذا كتب بخطه ثم أعطاها الشاهدين ليحمل هذه للقاضى 
الثاني المكتونت إليه» أجزأ هذا يعن الوجه الذي عر ج نقله في [الإنصاف |» وذكره 
المتأحرون في كتبهم» والحقيقة: أن في هذا نوعا ما تيسير فيما يتعلق بمذه المسألة. 

قال: (ويدفعه إليهما). 

أي لابد أن يدفع إليهم الحكم ولا يعتمد على حفظهماء بل لا بد أن يذكره 

هذا الكلام -فقط تعليق بسيط وينتهي درسنا اليوم- هذا الكلام هو متعلق بقضية 
الإثبات» ذكرت لكم قبل وسنتوسع عنها إن شاء الله في باب الشهادات: أنه جحد في 
يقابله التوثيق العرفي» وكل دول العالم بلا استثناء ترى أن التوثيق الرسمي في القوة أقوى 
بكثير من التوثيق العرفي. 

لم التوثيق الرسمي هو ماذا؟ 

هو ما وجد فيه ثلانة شروط: 

- الشرط الأول: أن يكون كاتبه موظف عام. 


- والشرط الثابئ: أن يكون هذا من اختصاص الموظف كتابته. 
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أنا موظف عام» مدرس ف الدولة» لكن ليس من اختصاصي كتابة العقود 
ككتات العدل وله كابة ضبرطات المحكنة ككتاب الضبظ وغير ذلك ولا سحل الرالية 
كأن المتعلق بسجل المواليد وهكذا. 

إذن.. الشرط الثاني: لا بد أن يكون هذا الموظف العام وظيفته كتابة هذه الأمور. 

ذا تعد افرع ا ق ها کن فرت من الشينادة أو هو ا فى ايه 
قد نقول: أقوى.. يعن فيها بحوز بعض الشيء» لكن نقول: هو يكون بينة في نفسه يقوم 
مقام الشهادة. 

وبناء على هذا التطبيق: 

> فإن أهل العلم مشوا على أشياء متعددة بعد ذلك» منها: النظام الجديد الذي 
صدر: أن الوكالات لا يشترط فيها شهود الآن» مباشرة تذهب لكاتب العدل في الثانية 
مطاف ال #اللامين عير کیو ھا توق رس قارفو قت فيه ارود اا كنيد 
من زيدٍ وعمرو أن فلان هو الموكل وفلان هو الموكل وبقيود معينة وبالصيغ محددة 
فحيتقذٍ لا يلزم فيها الشروط؛ لأن هذا توثيق رسمي. 

> الأمر الثابي: أن القاضي في المحاكم بدرحاتما كل وثيقة رسمية تأتيه فإنه لا يلزم 
أن يأني بشهود لإثبات صحتهاء مباشرة الوثيقة الرسمية إذا هي صحيحةء ما دام أنت من 
حهة رسمية بالشروط الثلاثة الى ذكرناها قبل قليل فإنه يحكم ياء فتكون قو ها أعلى 
بكثير من المْحرّرات العرفية. 

> الأمر الثالث المبني على هذه المسألة: أن بعض الفقهاء كابن عاشور يقول: إن 
عندما نقول: إن الشهادة واحبة والإعلان يقوم مقامهاء فإن توثيق عقد النكاح في الجهات 
امه كمحكية الأ حرال الشتخصية مدا يكر ن م الشيافة ويكرة غاب الشهار» أن 
توثيقٌ رسمى والتوثيق الرسمى يقوم مقام البينةء وهو أقوى البينات» إذن على هذا المسألة. 

من آثار ذلك كذلك -طبعًا مسألة أحرى تقوم بناء على التوثيق الر سمي سأشير 
لها في محله مما نسيت» بمكن نسيت فقد ذكرقا هنا-: أن الوثيقة الرسمية لا يطعن فيها 
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الهف 
تقض الأعلية» ن ال ی نقد ا که رو اتب الال مدا أو کر فد :وا كد م كنال 
الأهلية في وقتها وأنه عاقل ليس فاقدًا لأهلية بكر ونحوه بخلاف غيرها من المحررات؛ 
فإنه قد يطعن مما بذلك» التروير يُقبل الطعن في حرر رسمي. 

م من آثار ذلك أننا نقول: إن كتاب القاضي إلى القاضي لا يشترط فيه الشهادة 
بناء على هذا التقرير الفقهي الحديد في قضية التوثيق الرسميء لا يُشترط فيه الشهادة فمن 
حين يكتب قاض إلى قاض آخر محررًا وقد استوف الشروط النظامية حسب نظام المرافعات 
الي لصت فق الشروط الي يكتبها بصيغةٍ معينة ومرورها على رئيس ا محكمة وتصديق 
رئيس المحكمة ها وبطريق الإجراء المعيّنء فإنها حينعاٍ تكون ملزمة» ولا يلزم أن يشهد 
رجلين. 


إذن.. إشهاد رحلين هو من باب توثيق الحق» أما وقد وجد ما هو أظهر منه وأبين 
-وهو التوثيق الرسمي- فإنه حينم يكون أولى بالقبول؛ لأن القاعدة: "أن البينة هي ما 
أظهر الحق وأبانه". 

ولذلك قلت لكم في بداية الدرس: أن البينة أحيانًا تطلق على الشهادة» وأحيائا 
تطلق بالمعيئ الأعم على كل ما أظهر الحق وأبانه. 

نكون بذلك أفينا خمد الله درس اليوع»: الدرس القادم ممشيعة الله غر وجل تيذا 
بنوعي القسمة: قسمة الإحبار» وقسمة الاختيار» ونكمل باقي الباب» ونيدا بالباب: الذي 
يليه» اسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الشيخ: عندنا لا بد حضور شهود» في بعض الدول ل بعض الدول لا تشهدء 
يعن لان نا أذري عن ارب لكو هو مشک ب لق رقي فط يهب فلن فپ 


مالك» أنا ما أدري هل هو يطبق ولا لاء إِنّا أريد أن أدحل في الزواج المدي» الزواج المدني 


باطل أصلاء الزواج المدي باطل» وجوده وعلمه سواء» بل لا بد من وجود زواج آخرء 
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الدول الي فيها نكاح مدن ومحاكم شرعية أو دول لا يوجد فيها إلا التكاح المدي» 
النكاح امدق باطل أساساء فلا يعتبر في الإثبات. 


الشيخ: يعن لوء لو.. أنا لا أدري» لو كان مفلا في بعض الدول فقالوا: يبدل 
الملأذون يأتي بالولي وبالزوجة وبالزوج» فمجرد توثيق المأذون له ولو بدون حضور شهود 
يعتبر .مثابة إشهار له» إشهار العقد وإعلان له فيجزئ حينئدٍ عن الشهود. 

[isa]‏ شخ الإنسالام ابن ية شيع السا ل بر ذلك ا 

ما هو التعبد يا شيخ؟ لاء هو التوثيق يا شيخ» أساس هم يقولون يعن أنه قد تقول 
التعمّد لاذا؟ لأن الجمهور يقولوت: إن العقد الوحيد الذي يشترط لصحته الإشهاد هو 
النكاح» لكن بعض أهل العلم -وهو رواية الثانية في مذهب أحمد في اختيار الشيخ- أنه 
يشترط الإشهاد في النكاح وفي الرحعةء الطلاق لا يشترط باتفاق» لكن يشترط في الرجعة 
ويشترط في النكاح» حي قال يزيد بن هارون يقول: عجبت لطؤلاء الفقهاء؛ يشترطون 
الشهود في النكاح وليس في كتاب الله ويتركون اشتراط الشهادة في الرحعة وهو في 
كناب ادا 

فمحل الشاهد: أن قد يكون هناك أكثر من عقد. 

لاذا تقول تعيّد؟ لِمّ لا تقول احتياط للعقد بدل التعبّد؟ لو قلت الاحتياط؛ لأن 
عندنا قاعدة -وهذه القاعدة مسلمة-: "يُحتاط للفروج ما لا يُحتاط في الأموال" هذه 
كاعد مسل فاط كان م الاتصباط غاب الشيادة ها من باب الاح اط ف 
فللتعبد يا شيخ ما معن التعبد؟ يعن التعبد معناه أنه غير معلّل» فالتناقض عندما تقول 


الإثبات هو تعبّد كأن في نوع تناقض في ت ركيب الحملة. 
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الشيخ: نعم لم.. يع أنا ما وقفت على كلام صريح إلا محمد الطاهر عاشورء 
يقول: رق -كذا يقول هو لا أدرئء لكن يقول- أرى أن عقد النكاح بشرطه الإعلان 
ويجزئ عن الإعلان التوثيق الرجمي. 


الشيخ: هم يقول يعين.. هم طبعًا بناء على أنه لا يُشترط عندهم الشهود» د 
على عدم اشتراط الشهود. 


الشيخ: يُشترط الإعلان» فيقول: هذا إعلان يا شيخ» لأن الإعلان المقصود به - 
كما قال البي -صلى الله عليه وَسَلم-: «الفرق بين التكًاح والسفاح الضّرب بالدذّفم». 

إعلان النكاح وليمة النكاح بناء على اختلاف الروايات» قد لا يحضر الضرب 
بالدف إلا عشرة» غشرين: وقد لأ يحضر الوليمة إلا كذلك: لكن لو أشهر أمام ابلنهات أو 
امحاكم العامة» لو أنكر الزوج النكاح أو غاب وقد ولدت المرأة ولدَاء هذه تأت بورقة أمام 
أي جهة هذا اببئي. 

ولذلك العقود العرفية يا شيخ ما معن العرفية؟ الي لم توثق أمام الجهات الرسمية» 
إذا نتج عنه ولد إثبات هذا الولد مشكلة؛ والأقضية كثيرة في كل دول العام» دول 
الإسلام كل لا استثناء؛ لأنه لا يقبل التبئ شرعًا لا يجوز أن تتبن الولدء فلابد أن تبت 
عقد النكاح ليثبت الولد» ناهيك عن حالات الانتفاء التردد بين الزوجين في إثبات الولد 
و أمذلة كثيرة عدار 


فبعض الدول مثلاء يعن مثلًا: مصر كانت إلى فترة قريبة لا تبت بالعقود العرفية 
النسب ولا تثبت النفقة ولا الميراث؛ عدل قبل ثلاثين أو أربعين سنةء ما أدري كم في 
السبعينات يعين» من ثلاثين سنة تقريًا عُدِل فأصبح إثبت به النسبء» ولكن لا تثبت فيه 
النفقة» ولو عشرين سنة ما تعطى ها النفقة» أظن الميراث» نعم النسب والميراث يثبت مء 


ع 


أظن. 
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الشيخ: ممكن» نعم يُعزّر بغرامة مالية. 
هذا توثيق رسمي» لم يسجله في الأحوال المدنية» فيأي بعد شهرين هذا تعزيرء غرامة 
مسين ريال» أظنها خمسين ريال» هذه غرامة» هذا تعزير لعدم التوثيق. 


اتركوا التوثيق إن شاء الله لأن لا أنسى وأتكلم عنه في الشهادات. 


الشيخ: الأصل: أن الموبّق كاتب وليس شاهدء هذا عند الفقهاء المتقدمون: امم 
يرون أن الى كات ولا بكرن اهال ولاك د انتما يدك ال تى الضياغق يعد ذكره 
الصياغة يذ كر الشهود. 

وكانواق الزرماة الأول يزوية أن ا رجه غالا يعدا سق اني اللبابة 
المالكي المشهور قيل له: تولى القضاء. قال: أنا لا أتولى القضاءء أنا أعلى من القضاء؛ أنا 
مويّق» يتولى القضاء تلامذي. فيرى أن التوفيق أصعب؛ لأن الكتابة إذا كانت دقيقة فإن 
القاضي يحكم سهولة؛ وأمّا إذا كانت متلخبطة فلا تثبت الحقوق على صيغة صحيحة» 
يتعب فيها القاضي. 


الشيخ: العدالة في الحكمء كيف العدالة في الحكم؟! العدالة في النكاح» نعم 
العدالة في.. لاء نقول... 


الشيخ: نحي أحسنت» أعيد السؤال: لماذا فرقنا بين حكمه بعلمه وبين حُكمه 
بعلمه في التعديل والتجريح؟ لماذا؟ 
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لأننا إذا قلنا إنه لا يحكم بعلمه في التعديل والتجريح استلزم التسلسلء استلزم 
التسلسل كيف؟ 

جاءه شهود وهو يعلم أنهم عدول» لکن لا نأحذ بعلمه» نقول له ماذا؟ اكت 
ع زكي» قد جاء المزركون.. نحن قلنا قبل قليل: لابد أن يعلم القاضي بعدالتهم» يعلم أمفم 
عدول» لكن لن نأحذ بعلمه» ائت بالمزكين للمزكيء إذن لم نأحذ حكمًا البتة. 


أعيدها: 


نقول: إذا لم نقبل بعلم القاضي في التعديل والتجريح فإنه سيستلزم التسلسل» يعن 
أن المسالة لآ تل <السالسل» كيك يكرت السلس] ؟ 

إذا قلنا: إن الشهود لا بد هم من مركينء المركون لا يُقبل علم القاضي بعدالتهمء 
بل لابد هم من مزكين» مزكوا المزكين لا ثقبل شهادتمم» بل لابد هم من مزكين» مزكوا 
فيها من البداية» نقول: يُقبل علم القاضي بتعديل الشهود أو بتعديل امز كي فيُقبل علمه 
بإجماع؛ ما في حلاف هذه المسألة» بلا حلاف. 

فإذا قبل علمه في التعديل قبل علمه في الجرح؛ لأن التعديل والحرح سواسية» فنفي 

الفرق بينهما: 

- أن الحكم يمكن أن يقضي القاضي بعلم اكتسبه في مجلس التقاضي» بالامكان 

- أمّا الشهود فلا يمكن أن يقبل شهادة إلا وقد علم العدالة إِمّا من الشهود أو من 
مزكّيهم؛ لا عکن» لا بد من علمه الذي اكتسبه حارج بحلس التقاضي» لابدء لا يمكن أن 
يُتصور قبول شهادة إلا وقد علم القاضي عدالة في الشهود أو مزكيهم وقد اكتسب هذا 
العلم والقناعة قبل مجلس التقاضيء لابد وإِلّا لزم التسلسل» لم نحكم في قضية البتة. 
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الشيخ: نعمء أما الأول فبالإمكان.. نعم» في المحلس من غير التسلسل؛ لأنه أصلا 

اه ري نيدت إقران أذ شهود. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
الدرس رقم ٠١۸‏ 

لقم روب العا لوو ايه آم 1 إل ١١‏ الل وكذة اتكريلة قثن انتيند أذ 
محمد عَبدٌ الله وَرَسُولهَ صَلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
ا 

ثم ما بعد. . . 

فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي في كتاب إزاد المستقنع]: (باب القِسمَة). 

المراد بالقسمة: هو تمييز نصيب كل واحدٍ من الشركاء في العين» ومن نّم إفرازه؛ 
أي فصله بعد ذلك. 

إذن هو تمييرٌ للأنصبة في الأعيان وإفرازها وإعطاء كل ذي حق حقه. 

وهذا الباب يورده الفقهاء في باب القضاء؛ لأن له تعلقا بتصرف القاضي. 


ع وملخص علاقة هذا الباب بالقضاء: أن الأعيان الي يراد قسمتها بعضها يجوز 
للقاضي أن يقسمها وإن لم يرضّ الخصوم» وبعض الأعيان لا يجوز للقاضي أن يقسمهاء 
وإغا إذا أراد أن يعطي كل ذي حق حقه فيلزم إذا لم يتراضوا على القسمة بأن يبيع العين 
ويعطي كل واحدٍ منهما قيمة نسبته من الملك. 

إذن.. هذا الباب تعلقه بباب القضاء هو في تقييد بعض تصرفات القاضي؛ فليس 
للقاضي أن يقسم كل عين بين الخصوم إذا كانوا شركاء فيها؛ بل بعضها تقسم بأجزائها 
فيعطى كل واحدٍ حزء» وبعضها لا تُقسم.ء وإنما تباع العين ويقسم قيمتها بين الخصوم» 
داهو لض هاا الاب بسار خد 


الف 

راا عضيل هذ انان فيل آنا كان اليف ريد اق تدرش ا رف 
أن هذا الباب إِنما محله فيما لو كان اثنان فأكثر شركاء في عين فيكونون شركاء أملاك؛ 
أي مشتركون في الملك؛ لأننا نعلم أن الشركات: إِمّا شركة أملاك» أو شركة عقود 
كالمضاربة والعنان وغيرهاء نحن نتكلم عن شركاء الأملاك» فهناك اثنان أو أكثر شركاء 
في عين» في سيارةٍ» في أرض» في بيتي» في نخل» في شجر» في ثوب واحدهء وهكذاء 
فيكونون مشتركين في ملك عين» ولكل واحد منهم -الاثنان فأكثر- نصيبٌ من هذه 
العين» فكيف يمكن قسمتها؟ 

هذه العين -كما مر معنا- إِمّا أن تُقسم بذاتهاء وإما أن باع فيعطى كل واحدٍ 
حزأه من القيمة» ولا نريد أن نتكلم عن الثاني؛ فإنه سيأتي في تصرفات القاضيء وإنهما 


نقول: كيف قسم بالأجزاء؟ 
كل عين لا يمكن أن تقسم إِلَا بواحدٍ من ثلاثة طرق: 


فیعطی كل واحدٍ جزأه؛ إن كانا اثنين كل واحدٍ يعطى اواو ا 
ثلاثة ونسبتهم وأسهمهم سواء فيُعطى كل واحدٍ لقا وهكذاء وإن كانوا أريعة فأرياع: 
وعكذا كز على تت هله تي السا لجرا 

© النوع الثاني من القسمة: القسمة بالتعديل. 

ينظر لقيمة العين» فيكون ثلثاها تعادل نصف قيمتهاء وثلثها الثاني يعادل النصف» 
فننظر حينئذٍ فنعطي أحدهم الثلثين ونعطي الثاني الثلث» هذه تسمى القسمة بالتعديل. 

* النوع الثالث من القسمة: القسمة بالرد. 


بأن يقسم لكل واحدٍ منهم قسمّاء ويعطى من النقد والدراهم ما يمحل قسمه 
يعادل قسمة الثان. 
إذن عندنا ثلاث في القسمة لا يوجد غيرها: 


8 


تا ا ا 


بسر 
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- أو بالرد. 

وسنتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة بعد قليل» فلا بد أن نعرفها قبل الحديث عن 
تفصيل هذا الباب» هذه معلومة يجب أن تكون في ذهننا. 

7 المعلومة الثالثة الى يجب أن تكون عندنا أيضًا: أن القسمة نوعان: 


عن أفاكورة قسمة لاذقيات. 


فقسمة الأعيان هي الي نتكلم عنها في هذا الباب. 

وأما قسمة المنافع فإن الفقهاء يسموها بالمهايأة» فيقسمون المنافع بالمهايأة؛ يعي 
اثنان شركاء في دار» فأرادوا قسمة منافعها لا قسمة أعيافهاء فنقول: أنت كم تملك؟ أنا 
أملك نصفهاء والثاني يبملك نصفهاء فنقول: كل واحدٍ منكما ينتفع يذه الدار أسبوعا أو 
شهرًا والثاني له شهرء السيارة بينهما كل واحدٍ منهما أسبوع وأسبوع أو يوم ويوم 
وهكذاء هذه تسمى المهايأة» والمهايأة من قسمة المنافع. 

وكل ما كان من منافع تدخله المهايأة فإنه يجري فيه الإحبار» يعن للقاضي أن يجبر 
على المهايأة» سواء كانت العين قسم قسمة إجبار أم لا. 

إذن.. أريدك أن تعرف الآن معنا هذه المقدمة يختصرها بسرعة لضيق الوقت: 

» أولا: ذکرت لك أن محل هذا إا هو فى شركات الأملاك ولیس ف شركات 
العقوةة بان يكو الاس مده كرتن ق علاك: 

" الأمر الثائئ: عرفنا قبل قليل أن القسمة إِمّا أن تكون قسمة للعين أو قسمة 
للقيمة» قسمة القيمة هذه لا شك ولا حلاف فيهاء وإنما الكلام في هذا الباب إنما هو ف 
ا 

« الأمر الثالث: كيف يمكن تقسيم الأعيان؟ 
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لا يمكن أن تقسّم إِلَا بواحدٍ من ثلاثة طرق: 


- أو بالرد. 

وعرفنا ما معن الأحزاء وما معن التعديل وما معن الرد. 

" الأمر الرابع: وهو أننا يحب أن نعلم أن القسمة قد تكون للأعيان وقد تكون 
للمنافع» فإذا أرادوا قسمة المنافع مع بقاء ملكهم للأعيان فهذه تسمى مهايأة ولا ثذكر في 
هذا الباب؛ وإما يتكلم الفقهاء في هذا الباب عن قسمة الأعيان سواء بالأجزاء أو بالتعديل 
أو بالرد كما سيأ بعد قليل. 

المسألة الأحيرة هي الى تكلم عنها المصنف» كل هذه المقدمات ال ذكرت لك 
ليست موجودة في كلام المصنف لكنها مهمة لكي تفهم ما هو هذا الباب. 

ه المسألة الأخيرة: أن قسمة الأعيان بالأنواع الثلاثة -الي ذكرناها قبل قايل- 
تنقسم إلى قسمين: 

* قسمة إجبار. 

* وقسمة تراض. 

ل وما معنى قسمة الإجبار وما معنى قسمة التراضي؟ 

معنى قسمة الإجبار: معن أن هناك أعيان يمكن أن تقسم بالتساوي» فحيشلٍ يجوز 
للقاضي أن يجبر على القسمة وإن لم يرض الخصوم. 

وأما قسمة التراضي: فإنها ما لا يمكن قسمتها إلا بضرر» نعم قد تكون ممكن 
تقسيمها بالأثلاث والأنصاف لكن فيها ضررًا وفيها رد عوض -الذي هو ذكرناه قبل 
لوھ ایا كان ايه ت اوا کو ا ي 


<< 

فإنه لا يحوز للقاضي أن يقسم العين حينئذ» لا يقسمها إحبارًا؛ وإنما القاضي إذا 
اختلف الخصوم وأراد كل واحدٍ منهم أن يطالب بحقه فيقول: تقاسموا براض منكم 
وصلح» فإن أَبَوَا فإنه يبيع العين ولا يقسمها. 

إذن.. الأعيان نوعان: 

- أعيان يحق للقاضي أن يقسمها فيعطي كل واحد قسمه. 

- وأعيان لا يجوز للقاضي أن يقسمها وإنما يقول: تراضوا على قسمتها فيما 
بينكم» فإن لم تتراضوا فإ سأبيع العين وحينئدٍ يقسم بينكم القيمة. 

بلا الشيخ حرنهه الله تال سعيدي مسالة أرجعها بعد فيما رتب على قضية 
التفريق بين قسمة الأعيان وقسمة التراضى» سيوردها المصنف؛ ولذلك سأؤحر الحديث 

بدأ الشيخ -رحمه الله تعالى- بالحديث عن أول نوعي الأعيان الي لا تُقسم إجبارًا 
إنما قسم بالتراضي؛ وهي الى يسميها الفقهاء: قسمة التراضي. 

يقول: (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضّرر أو رَد عِوّض إلا 
برضاء الشّركاء). 

يقول الشيخ: إن أول نوع من الأعيان الي لا يجوز للقاضي أن يقسمها ومن باب 
وى من كان غير القاضي كالحاكم والمحكم وغيره لا يجوز له أن يقسمها إلا برضا 
الش ركاء فيها الذين يبملكون العين؛ ولذلك تسمى هذه القسمة بقسمة التراضى. 

47 قسمة الأملاك يذلنا على أله إغا القسمة ف شركات الأملاك حال ذكرقا في 
المقدمة كما تعلمون- قال ضابطها: ما هي التي لا تنقسم إلا بتراضي؟ 

قال: (هي التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض). 


قرخ تاب د مقع م 

هذه المسألة أهم مسألةٍ في هذا القسم» بل والقسم الذي بعده» تستطيع أن تميز بين 
العين الى يمكن قسمتها قسمة إحبار والعين الي لا يمكن قسمتها قسمة إحبار وإنما تُقسم 
قسمة تراض هذا الضابط» وهو: أنه إن كان قسمتها فيها ضرر أو فيها رد عوض فإنه 
حينئلٍ تكون قسمة تراض» وإن انتفى هذان الوصفان فإنه حينعلٍ يجوز للقاضى أن يقسمها 
قسمة إجبار. 

نبدأ مذين الضابطين» وكل واحدٍ من هذين الضابطين يحتاج إلى شرح. 

الدليل عليه: ما ثبت عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا رر وَل 
ضيرَارَ»» وهذا إسناده حيد كما قال النووي في [الأربعين] وكلكم يحفظها. 

هذا يدل على أن الضرر مرفوعٌ في الشريعة. 

ل ما المراد بالضرر هنا؟ 

« عندنا روايتان في المذهب أو نقول: عندنا قولان في المذهب: 

< المشهور عند المتأخرين في المذهب أهم يقولون: إن الضرر هو نقص القيمة 
بالقسمة» فإذا نقصت القيمة بالقسمة فإنه ضرر. ما معنى هذا الشيء؟ 

لنفرض أن العين الى يراد قسمتها أرض» هذه الأرض مساحتها لنقل: مئتا مترء 
تباع وهي غير مقسومة لنقل: .نئي ألف -أسهل للقسمة- ولو قسمت مئة متر ومئة متر 
فيباع كل جزء منها بثمن» إذا نقصت قيمتها لما قسمت. 

إذن مشهور المذهب: أن المراد بالضرر: هو نقص القيمة بالقسمة» هذا هو 

< الرواية ا رة الف متي عله ارق ركه :اله نال وسيقه اها ارق 
وهي قول قوي وانتصر ها كثير من الفقهاء كابن المنجى وغيره- قالوا: إن المراد بالضرر: 
هو ألا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة ال كانت قبل القسمة» ألا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة المتحققة 
كاملة قبل القسمة. 
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فلو أنه في شيء معين يقول: أنا كنت أنتفع يذه الأرض؛ لأن فيها بهرهء فلما 
قسمناها أصبح جزئي لا بغر فيه» إذا أنا لن أنتفع يما بالزراعة؛ لأن البعر قد حرج ذهب 
للقسم الثاني. 

أرض واحدة فيها بئر والأحرى ليس فيها بئر» إذن لم أنتفع. 

أو أرضٌ بيننا شركاء فيها وإحدى الحزأين فيه بناء مبئ والأحرى لا بناء فيهاء 
فلما قسمتاها بيتنا أحدنا سياخل الخرع الذي فية اليياء» والآخر سياعل المرع الذي ليس 
فيه البناء» من أحذ الجزء الذي ليس فيه البناء لن ينتفع بالانتفاع الذي كان قبل القسمة 
وهو السكنة» ما يستطيع أن يسكن؛ لأنه لا بناء فيها. 

إذن.. هذه وجهان» وعمومًا مشهور المذهب أوسع من طريقة الموفق؛ فإنها رما 
تشمله وأكثرء ولا.. الحقيقة يعن المنازعة لو قلنا إن كلا الأمرين قد يكون ضررًاء فلا بد 
من التراضي» لكن المشهور والمعتمد هو الثاني. 

إذن انتهينا من الضابط الأول» وهو: الضرر. 

الضابط الثاني: قال: (أو كانت الأعيان لا تنقسم إلا برذ عوض). 

هذه سهلة» إذا عرفت المقدمة الى ذكرتا قبل قليل» فإني ذكرت لك قبل قليل: أن 
القسمة تكون بثلاثة أشياء: 

- بالأجزاء. 

- أو بالتعديل. 

- أو بالرد. 

والمراد بالرد: أي برد العوض. 

لا وأعيدها مرة أخرى من باب التنبيه: 

حر بالأجواء) معن أن كل واخد من الشريكين ياعد جرءاء نضقا والا ر 'تضف»: 
أو كلف و تلقيقة وهكذا. 


شرح كتاب راد الم و حت حمر ْ 

كم بالتعديل؛ .معن أن يأحذ جزءا ونزيد في جزئه قليلا؛ لأن الحزء الذي أحذه أقل 

قلنا: أرض في أحدها بناء والأحرى ليس فيها بناء ومساحتها مثثا مترء نقول: 
الذي يأحذ البناء يأحذ البناء ومساحته ثمانون مترء والثاني يأحذ مثلا مئة وعشرين» هذا 
من باب التعديل» مع أنه في الأصل ملك النصف بالنصف» فعدلناها باعتبار القيمة. 

هذه ما كانت القسمة بالتعديل أو كانت القسمة بالأحزاء فهذه ممكن أن تكون 
لأسيل لبها جنار ا ونا تإن كانت OOS hs E‏ نا دكرة a‏ 

ل ما هي قسمة الرد؟ 

قسمة الرد: أن يرد لأحدهما دراهم. 

قال: (إلا برضاء الشركاء). 

ورا الق رگاع جیا سراد کارا اثنين أو كاتوا أكثر مخ ذلك فقد يكوتوا 
ش ركاء عشرة أو مئة. 

ومن صور الشركاء: الورثة الذين يملكون بسبب إرثهم من مورثهم؛ هؤلاء 
ش ركاء» أصبحت شركتهم شركة أملاك. 

فكل من اشترك مع غيره في ملك عين فتسمى شركته شركة أملاك. 

بدأ المصنف يذكر أمثلة نمر عليها مرورًا سريعًا. 

قال: (كالدور الصغار). 

لو أن شخصًا له دارٌ صغيرة ليست كبيرة يمكن قسمتها بالأجزاء» فحينئذٍ لا يمكن 
قسمته؛ لأنه لا ينتفع بالدار الصغيرة» نعلم أن أغلب الدور تكون من غرفة أو غرفتين في 
الزمان السابق» فالدور الصغيرة هذه لا يمكن قسمتها بالأحزاء» ويختلف باحتلاف تصميم 
الدور» ويختلف باحتلاف. . الآن بعض الدور تُقسم على وحدتين وهذا معروف» يعوئل 
مثل يسموكًا دُبلكس مثلاء هذه وإن كان حجمها نسبیا قضير لکن يمكن قسمتها وهكذا. 
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أيضا ما كانت بعلو وسفل» هذه عكن قسمتها بالرة» ومهكن قسهمتها أيض ا 
بالتعديل إذا كان هناك حواشى للبيت. 


قال: (كالدور الصغار والحمّام). 

(الحمّام): المكان الذي يُستحم به» هذا طبعًا غير موجود عندنا الآن» موحود في 
الشام وغيرها من بلاد الشام وغيرهاء كان هناك حمامات يغتسلون فيهاء فتؤجّرء فيمتلكها 
شخص ويؤجرها لغيره أو يعمل هو فيها؛ لأحل أن يأ الناس فيستحمون فيهاء لم يكن 
الات عد فق ورقف اسو لطيق الع ولعدم وجرد الا الي الحلا هي 
الحار. 

فهذه الكمّامات يكون فيها ماء حميم ويكون فيها أدوات التنظطيف» فيذهب الناس 
إليها من باب الاستحمام» فهذه الحمامات قسمتها صعبة؛ لأنما فيها أحزاء لا يكن 
قسمتها بالأجزاء؛ فهنا يكون الماء وهنا يكون التنظيف وهنا يكون غير ذلك من الأمور. 

قال: (والطاحون الصغيرين). 

أي والطاحون وال حمام الصغيرين. 

(الطاحون) المطحنة؛ لأن الكبير بالإمكان أن أحدهما يأحذ أعلى الرحى والآحر 
يأحذ أسفلهاء وأمّا الطاحون الصغير فإنه من الصعب فصل أحدهما فلا ينتفع به» أَمّا حجر 
الطاحون القدم -طبعًا المؤلف يذكر أمثلة قديمة جدا- كانوا قي الزمن الأول الححر 
الواحد يباع على سبيل الانفصال يمكن بيعه والانتفاع به» حجر الرحى وحده إذا كان 
کبیرا ينتفع بهء لکن إن كان حجرًا صغيرًا قطره ليس بالكبير فلا ينتفع به على [11/:9] 
فيعتبر كأي حجر آخر؛ لأن الحجر الرحى الكبير كان نادرًا أن يوجد يمذا الحجم وكمذه 
الميئة» 55005 


قال: (والأرض التي لا تَتعَدّل بأجزاء ولا قيمة). 


04 
ر 2 


قوله: (والأرض التي لا تتعدّل بأجزاء ولا قيمة) هذا إشارة لنوعي القسمة الي 
ذكرتها لكم قبل قليل» وهو: القسمة بالأحزاء والقسمة بالتعديل؛ ولذلك قال: (لا تتعدّل 
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ب 
وق وهر اة اجر اء ول به فيكرة السمة بالتعدي» فيكرن تاها معادلة 
إقانها مى يك الت وقد الذي مرت اله اوا ها يدا عل أن اقسا اجار 
يمكن أن تكون نوعان: إما أن تكون أجزاءء أو بتعديل. 

قال: (لبناء أو بئر في بعضيها). 

قول: (لبناء) اللام هنا تعليلية؛ أي "لأجحل"؛ فكأنه يقول: إن الأرض الي لا يمكن 
أن تقسّم بالأحزاء أو بالقيمة إا سبيت ذلك لوحود بعر فيها أو و جود بناء في بعضهاء 
شی مرجد ق أحد اران بغر و لطر الألخر جد فيه جاه قح تح عن فة 
الإحبار؛ لأحل الضابط الذي ذكروه قبل قليل» وهو نقص القيمة أو عدم الانتفاع 
بالمقسوم بعد القسمة ما كان ينتفع به قبل ذلك» هذا هو ضابطهم. 

(لبناء) في نسخة "كبناء" ونسخة (لبناء) وأشاروا عندي في الهامش» ولكن يبدو 
النسخة الأقدم أنما (لبناء)» كليهما واحد» إن قلت: (لبناء) فاللام تعليلية» وإن قلت: إمًا 
"كبناء" فالكاف لأجل التمتيل والعشبيةه المع فيهما واحد. 

قال: فهذه القسمة في حكم البيع. 

ل انتهينا من النوع الأول وهو قسمة التراضي» هذه القسمة يترتب عليها عدد 
من الأحكام: 

الحكم الأول: أنه لا يجوز للقاضي أن يجبر عليها مطلقا؛ بل إذا كان هناك شركاء 
أملاك فيقول القاضي لهم: اقتسموا بالتراضي» لم ترضواء فإنه يبيع هذه العين ثم يقسم 
بينهم المال ولا يقسم بينهم العين» هذا الحكم الأول. 

الحكم الثاني: أن هذه القسمة حكمها حكم البيع» هذا هو مشهور المذهب» وقال 
مجلس في [لمْحرّر]: أنها بيعٌ وإفراز» وهذا سيأ ويتكلم عنها إن شاء الله عندما تتكلم عن 
النوع الثاني. 

أولًا: يثبت فيها الشفعة. 
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الأمر الثان: أنه إذا كانت هذه الأمور إذا كان الشخص قد حلف قال: وال لا 
أبيع هذه العين. ثم قسمها قسمة تراض» فإنه يكون قد حنث» فتجب عليه الكفارة» 
وهناك أمور خمسة سأوردها بعد قليل عندما نذكر النوع الثاني من القسمة وأنه ليس بيع 
ونما إفرارزٌ حض» سأوردها هناك فلا حاجة لتكرارها. 

قال: (فهذه القسمة في حكم البيع) وسيأني آثارها. 

(ولا يجبر). 

أي مِن الحاكم ومن في حكمه. 

(من امتتع من قسمتها). 

لا يحوز له أن يجبر عليها. 

ل ما الدليل على أنه لا يجوز له الجبر عليها؟ 

قالوا: لأنها بِيعٌ» والبيع معاوضة؛ والقاعدة عندنا: أن المعاوضات لا يجوز الإحبار 
عليهاء نعم يجوز الإحبار على الفسوخحات» والمذهب يرى أن الفسخ ليس بيعًا؛ وإنغا هو 
إقالة» يجوز الإحبار على الطلاق» يجوز الإحبار في النكاح في ولاية النكاح؛ لأنها ليست 
عقد معاوضة محضة: أمَّا عقود المعاوضات الحضة فلا يجوز الإجبار عليهاء هذه قاعدة 
مضطردة سواء في البيوع أو في النكاح والطلاق وفي غيرها من الأمور؛ لا يجوز الإحبار 
على المعاوضة» لكن الفسخ ليس معاوضة؛ وإنما هو إقالة. 

بدأ بعد ذلك المصنف ح رحمه الله تعالى- بالنوع الثاني من أنواع القسمة وهو: 
قسمة الإجبار؛ أي الي يجوز للقاضي أن يحبر عليها. 

والفقهاء يسموها ق والحقيقة هي مقسومة» الأشياء الي تقسم قسمة 


اجباز: 


قال: (وأمًا ما لا ضَرر) فيه. 


(ولا رَد عِوّض في قسميه). 
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يعن أنه يمكن قسمتها بالأحزاء أو قسمتها بالتعديل دون الرد إن امتنعت القسمة 

قال: (كالقرية). 

كنا لى قات قرية كاملة ملك ان وده ية كبيرة دا 

(والبستان). 

آي اذ رعة الكبيرة جد 

(والدّار الكبيرة). 

إذا كانت و اسع اا 

قال: (والأرض). 

أي الواسعة. 

(والدكاكين). 

أيضًا الواسعة. 

طبعًا كل هذا الكلام في الزمان الذي كان يقيس عليه» في زماننا هذا الدكاكين 
ا مكو لسنعيا قا غبار أن البلدية تمنع مثلا أن تحعل دكانين في دكان زاح 
فقضية الأعراف وقضية الأزمان تختلف؛ ولذلك دائمًا الأمثلة في كتب الفقه تتغير بتغير 
الزمان. 

وعندما نتكلم عن تحديد الفقه -وهذه كررقا أكثر من مرة- فإن تجديد الفققه 

لا ومن الأمور المهمة: قضية الصياغة؛ رعا تغير بعض الجمل وليس كل الصياغة؛ 
لأن تغيير كل الصياغة يؤدي إلى عدم فهم الكتب القديمة» وإنما تغيير بعض الجمل الي 
تكون مشكلة أو كتبت بناء على لغة معينة في قرون معينة» إضافة إلى قضية الصياغة الكلية 
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قال: (والمّكيل والموزون من جنس واحد). 

أي إذا كان الشخض أو اتان شركاء في مكيل؛ يع أنا وأنت اشترينا كيس أرزء 
هذا مكيلا كسمه ييا لال تضصفه ولك لصقة: 

(والموزون) أنا وأنت اشترينا كيلو ذهب أو طن حديد» فلي نصفه ولك نصفه؛ 
لأنه موزون» يباع بالوزن» ما يباع بالحبة وإنما يباع بالوزن» فكل مكيل وموزون» سواء 

ل وهو من باب الاستطراد: المكيل إذا بيع وزناء فهل يقسم ويباع وزنًا؟ نعم 
هذا تحقيق المذهب أنه يجوز بيعه وزنًا. 

يقول: (كالأدهان والألبان). 

ضرب مثل لبعضها قال: (كالأدهان) مثل: الريوت» زيت الريتون» السمن وغيره 

(والألبان ونحوها) من الأمثلة الكثيرة جدًا. 

قال: (إذا طَلَبّ الشريك قسمتها أَجْبِرَ الْآخَرُ عليها). 

كل من كان شريكا مع غيره في واحدٍ من هذه الأمور السابقة وأراد القسمة إذا 
طلب أحدهما؛ لابد أن يطلب أحدهماء فلابد لشريكه أن يقسي إِمّا ابتداء من غير ترافع 
لقاض» فإن ترافع لقاض أو حاکم» لا يلزم أن يكون قاض؛ من له ولاية كالغتسب في 
الزمان الأول» أو مثلا من غيرهم من المشرف على السوق وغير ذلك من.. باختلااف 
أعراف الناس ومسمياتم» فإنه يجبرهم على القسمة بينهم بالعدل. 

قال: (وهذه القسمة إفرازٌ لا بيع). 

هذه المسألة فيها عندي جزئيتان. 

ل تكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على قسمة الإجبار؟ 

يترتب عليها حكمان: 


. حصي‎ ٠ ee 
NR. شرح كتاب زاد المستقنع‎ 
الحكم الأول: أنه يحبر ما القاضي؛ ولذلك قال: (أجبر الآخر عليها).‎ 

الأمر الثائ: أن هذا العقد قسمة الإحبار ليست بيعًا؛ وَإِنما هی إفرارٌ حض» يحب 
أن تقول "محض" مراعاة لما ذكره المحد أن تلك بيع وإفراز» وهو اخحتيار الشيخ تقي الدين 
حفيده. 

له ما الذي يترتب على التفريق بين البيع والإفراز؟ 

لنذكر أمثلة مسائل مبنية عليهاء طبعًا لماذا قلت أمثلة؟ لأن ابن المنجّى في [الممتع] 
ذكن آله ھی علبها ممع ما آنا ستاورة م ا د ا را علبي ساد كر 
يعن انتقاء من كلامه وأزيد عليها بعضها. 

يترتب عليها مسائل: 

المسألة الأولى: أنه إذا حلف شخصٌ: والله لا أبيع هذا الشيء» فقسم هذا الشيء 
قسمة إحبار» أنا وأنت حن وإن لم يكن بأمر القاضي» فقسمناه قسمة إحبار فإنه حينئذٍ لا 


يحنث» وأمّا إن كان هذه العين مما لا تقسم قسمة إجبار وإنغا قسمة تراضي فتقاسمناها - 
سواء بحكم قاض أو بتراض متا ابتداء- فإنه يحنثء فيجب عليه الكفارة» هذه مسألة. 
البالة ا هو فعا ات فة جار احرص واا ما كان س باب 
يع الربويات لما نقول: بيع بر ببر أو بيع.. سأضرب لك مثال: 
آنا وأنت شر کاء ف كيسين» كيس بر وكيس أرزء شركاء في نوعين منفصلين. 
أو نقول: شر کاء مثلا نحن شركاء في بر مختلط بغيره بأشياء أخرى مشوب» وكان 
هذا المشوب به ما لا يباع کیلا؛ كأن يكون مشوبًا مثا بشيء آخر» لا كن قسمته 
قسمة إلا بضرر على ألحدناء فحيفل عددها تقتسهه مشا فة كراض فلذيد من التمائبل: 


ولكن إذا قسم قسمة إجبار فلا يلزم التماثل وإنما يجوز الخرص» الكيس الذي بيننا نقسمه 
وليس بالدقة وإنما أعطيك تقريبًا هذا النصف وأنت هذا النصف. 
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إذن.. يجوز في قسمة الإفراز -وهي قسمة الإجبار- الخرص» ولا يلزم الدقة في 
القسم؛ لأنه إفراز وليس بيع؛ لأننا لو قلنا إنه بيع يحب التماثل» حى لو كان فرق» لأنه 


إفراز. 


بع سلا هذا الكس اللي ببق ويك رر قت فة إجان لو قلنا إل ب 
فيجب أن يکال كينا لأن لو كان بيغا للرم التسائل» لكن ا قلناة إنه إفراز خض فيجوز 
بالنظرء كذا بالنظر من باب الخرص» شكلهم متماثلين» إذا هذا النصف لك وهذا النصف 
لي من باب النظرء هذا الأمر الأول. 

الأمر الثايي: أنه يجوز التفرّق قبل القبض في الربويات. 

فوا اذاو انعا شر کاو فى کس رز اة إلى اس ات انت تصييك 
ونصيي أنا قلت: آخذه غدًا. يجوز ذلك» اجعله معك سآخذه غداء يجوز ذلك؛ لأننا 
حكمنا أنه إفراز وم نحكم أنه بيع. 

الأمر العالث: أثنا حيتما حكمنا أنه افراز وليس ببيع» فإنه لا تثبت فيه الشفعةء 
فإنه ليس بيع وإنما هو إفراز. 

الأمر الرابع: أن الأوقاف يجوز قسمتها قسمة إحبار» ولا يجوز قسمتها قسمة 
تراض؛ لأن الأوقاف لا يجوز بيعهاء وأما إفرازها فيجوز» كيف يكون ذلك؟ 

اثنان» أوقف عليهما وقف» أنا وأنت أوقف علينا أرض» وقف أعيان» يعن أوقفت 
العين عليناء فأردت أن أنتفع بمذه الأرض بالزراعة» وأنت تريد أن تنتفع بها بالزراعة» 
فحينئلٍ نقسمها بيننا قسمة أعيان» قسمة إجبار» أنا آذ النصف الشمالي وأنت الجنوي» 
هذا قسمة لار قق 

وأما ما كان من باب التراضي فلا يجوز؛ لأنه بيع» والأوقاف لا تباع. 

ثم بدأ المصنف بعد ذلك يذكر أحكام ما يتعلق بالقاسم» الذي يقوم بالقسمة» 
وهذه مسألة سهلة حداء فقال: (ويجوز للش ركاء أن يَتقَاسَمُوا بأنفسهم)؛ يع يأخذوا 
القسمة بأنفسهم» لا يجعلوا شخصًا يقسم لهم. 
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(وبقاسم يَنْصِبُونه)؛ يعن يختارون شخصًا يقسم هم. 

(أو يُسألوا الحاكم نصبّه). 

يع الذي يكون قاسمًا للأموال» يجوز أن يكون باحتيار منهم واتفاق» أو بأمر من 
الحاكم واختيار» طبعًا بعد طلبهم وتحريكهم الدعوى الحقوقية. 

هذا القاسم, الفقهاء يشترطون فيه شروطاء منها: 

- أنهم يشترطون أن يكون مسلمًا. 

ب ويشترطون أن يكون غدل وات قل إن الاسام داخل ف 'الغنالة. 

ب اقرط القالف + لايك أن بكرن ا وغار ذا ها يسمه لأ عدم عله به 

يؤدي إلى الخنطأء فالواحب أن يشترط هذا الشرط. 

انظر معي مسألة: القسمة هل يشترط ها عدد أم لا؟ 

المذهب: يقولون: ننظر؛ فإن كانت القسمة بالأجزاء فيكفي واحد» وإن كانت 
القسمة بالتقويم أو بالرد فلابد من اثنين» هذا هو المذهب. 

إذا نا ذكرت لكم في البداية أن القسمة بثلاثة أشياء» الآن مرت علينا أكثر من 
مسألة مبنية على التفريق بينهاء إذن كل ما كان من باب القسمة بالأحزاء فيكفي واحدء 
وما كان بالتقويم فلابد من اثنين» هذا مشهور المذهب لأهم يرونه في معن الحكم. 

قال الشيخ: (وأجْرئه على قذر الأملاك) 

طبعًا إلا أن يتفقوا على أحرة معينة أو جُعلء فإن اتفقوا بأن قالوا: أحرته على 
فلان» أو علي النصف وعليك النصف مع أن الأملاك تختلف» فحيئئذٍ على ما اتفقوا عليه. 

لکن إن ل يتفقوا فإن أحرته تكون سواء حُددت أو بناء على العرف على قدر 
أملاكهم» فمن كان ملكه النصف فيأخذ النصضف» وهنا قال: على قدر الللك. لكي 
ينبهك على أنها على قدر الملك» وليست على قدر ما يقسم. 

فقد يقسم لهم فيعطي أحدهم الثلث والثاني يعطيه الثلثين بناءً على التعديل» فلا 
نقول: أنت يا من أحذت الثلثين تدفع الثلثين» وإنما بناء على ملكك الأول للأحزاء ابتداء. 
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هنا فائدة لغوية: 

و س ويريدها الفقهاء باسم ا بضم القاف» ولذلك إذا 
قله الفذ ا ارق يف السا والقسامة؟ فأحبئ. 

ت. ا 6 کن عن با ما ات اا 

ب واا هر الاجر الى يأخذها القاسم. 

يقول الشيخ: (فإذا اقََسّموا)؛ أي اقتسموا هذه العين» (أو اقترعوا؛ كيف 
اقترعوا؟ يعي أنه أصبحت ُقسم بالأحزاء أو بالتعديل» فيقرع بينهم القاسم» يقول: تُجعل 
قرعة قال: (الرّمت القسمة)» 

طبعًا دائمًا عندنا القرعة ضابطها دائمّاء تكون موجبها ماذا؟ إذا اشترك اثنان 
فأكثر في استحقاق عين» ولا مزية لأحدهما عليه» فهم مستحقونء كلاهما يستحق هذه 
العين» ولا مزية لأحدهما عليه» فحينقلٍ يقرع القاسم بينهماء ومّن حرجت له القرعة فإنه 
يأحذها. 

وور اناعدفب ا اه روق ار لاا اا عا ا عة اجن 
قال أحمد فيها ثلاثة أحاديث أو قال أربعة» كل المذاهب يعملون بالقرعة» لكن بعضهم 
يضيق كأبي حنيفة» وبعضهم يوسع» لكن أوسع المذاهب إعمانًا للقرعة هم الحنابلة, 
وهذا واضح جداء وقلما باب لا توجد فيه قرعة» حي باب الصلاة؛ فإن من تزاحموا على 
الأذان يقترعون» وعلى الصلاة يقترعون» وهكذا. 

يقول الشيخ: (وكيف اقْتَرَعوا جاز). 

يعي أن أي صفة من صفات الاقتراع يجوز أن يقترعوا بماء لكن ذكر في [المنتهى] 
أن الاحتياط في القرعة» أن يكتب القاسم أسماءهم في رقاع» ثم يجعل هذه الرقاع في بندق 
أو طين» يعي يجعلها في ورقة مطينة ويطين عليهاء يجعلها مثل الكور» ثم يجعلها في إناء 
ونحوه» ثم تُخلط؛ فيختار منها واحدة» فحيئئدٍ ما حرحت فإفا نُسمى قرعته» وهو الذ 


(n 


2 5 2 و ەخ wy‏ 
شرح كتاب زاد المستقنع EER.‏ 

مثل الآن بدل البندق» بدل الطين» مثل الكريات هذه تكون مفتوحة» محوفة من 
الداحل» فيقول يجعل امه فيها ويغلق الكور» ويجعلها أمامه» ثم ينتقي واحدة» هذه عندهم 
هى الأحوط» فيرى أن هذه صورة القرعة» هى الي يكون فيها الأمان العالي. 

لأن قد تكون لو جعلتها بشىء آحر غير هذه الصورة» را قد يكون فيها أحد 
يدعي أنك حابيت فلانًا دوك الآخر. 

بدأ الشيخ حرحمه الله تعالى- بعد ذلك ب (بّاب الدَّعاوّى والبينات). 

المراد بالدعاوى: جمع دعوی» والبينات: جمع بينة» والدعوى: هى أن يضيف 
الإنسان إلى نفسه شيعا بيد غيره أو فى ذمته. 

يعن سء كلد غيرة دي أنفسة إذا لايك أن بل شا عند ره ليس غد 
فلا يدعى الشخص شيعا بملكه» ولا يدعى شيعا من باب الإباحة» فلابد أن يكون في يد 
غيره» أو في ذمة غيره» قد لا يكون له وحودء كالمال» فهو في الذمة. 

والبيئات: جمع بينة» وهى العلامة الواضحة الظاهرة. 

لماذا أورد المصنف هذا الباب؟ 

المصنف أورد هذا الباب لأنه يريد أن يبيّن أن القاضى لابد أن يعرف المدعى 
والمدعى عليه ابتداء» وإذا قدّم المدعى والمدعى عليه بينة» فمن تُقدم بينته منهما؟ كما إذا 
تعارضت البينتان وتساقطتاء فما الحكو؟ 

إذا هذا الباب يورد فيه معرفة الدع من الدع غلية ويبين فيد أي البيسن الخ 
تُقدم؟ أهي بينة المدعي أم بينة المدعى عليه؟ وإذا قدم كل واحد منهما بينته فما الحكم 
حينئل؟ فهل نأحذ بالترحيح؟ أم بالتعارض والتساقط؟ 

أورد المصنف بعض المسائل ولم يطل في هذه المسألة» مع أن هذه المسألة من أهم 
المسائل للقضاة» وهي مسألة تعارض البينات» والترحيح بينهاء لأن الحقيقة... سأشير بعد 
قليل لقضية الترجيح والتعارض. 
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يقول الشيخ: الْمُدَعِي)؛ بدا يتكلم المصنف عن المدعى» المدعى هو حلو أحذنا 
الدعوى- هو الذي يطلبء أو هو الذي يطالب غيره بحق» ويذكر استحقاقه له» فلابد أن 
يذكر استحقاقه» أنه مستحق لهذا الحق» فيطلبه مع ذكر أنه مستحق هذا الحق» والمدعى 
عليه هو الذي ا بهذا الحق المستحق» الذي يدعى استحقاقه. 

الفقهاء لهم قواعد كثيرة خد كي ق بين المدعي والمدعى عليه؟ لأنه كثيرًا قد 

ل مام القاضي اثنان» كلاهما يطالب بعين» فكيف تعرف المدعي من المدعى عليه؟ 

هذه هم فيها عدد من القواعد» أورد المصنف قاعدة» ولن نزيد عليها لضيق 
الوقتء فإنه قال: والملاعي من إذا سكت فرك رالاق عليه من إذا سكت 1 رك 
يعن أن المدعي إذا سكتء فلم يطالب فإنه لا تُرفع القضية أمام القاضي ابتداء. 

كما أن المدعي إذا سكت بعد الدحول في الدعوى وتحريك الدعوى سكت ولم 
يستمر فيهاء فإنه يُترك القضية إذا فقوله: (إذا سكت ترك) من جهتين: ابتداء واستدامة. 

ابغداء: بأنه إذا ما حرك التنعوى :فإ اللق سيق أو العين سعق غلى حاها وغل 
ظاهرها واليد الى هى بيده. 

رادام أي إذا ذا ها ول يسر يهك فان الى سييقى من خير ير 

بخلاف المدعى عليه» فإنه إذا سكت لم ترك ساك إكذاء أو انكذائة اعدا ء بان 
طالبه ذاك بحقه» واستدامة: بأن كان غائبًا فإنه يحكم عليه» فيكون من باب الحكم على 
الغائب. 

يقول الشيخ: (ولا صح الدَعغوى والإنكارٌ إلا مِن جائز التَصَرّفِي)ء المراد أونا 
بجائز التصرف: هو البالغ العاقل الرشيد» لابد من هذه القيود الثلاثة» قال: لا تصح 
الدعوی» بأن يدعي ابتداء هوء ولا يصح الإنكار؛ بأن يكون مدعى علیه» فينكر استحقاق 
ذلك الرحل. 

الدعوى فيها ثلاثة أشياء: 


فيها ادعاء» وفيها إنكار» وفيها إقرار. 
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يبه 

لأن المدعى عليه قد ينكرء وقد يقرء ولم يورد المصنف الإقرار؛ لأنه سيفرد له بابًا 
بعد فصلين» الدرس بعد القادم إن شاء الله سنبداً بالإقرار. 

إذا أورد المصنف هنا: الإنكار والدعوى» ولم يورد الإقرار؛ لأنه سيتكلم عن 
الإقرار» والعادة عند أصحاب المختصرات أن لا يكرروا الكلام قدر استطاعتهم. 

قال: (إلَا من جائز التَصرُف) 

عرفنا من هو جائز التصرف» هناك فقط استثناء واحد: يجوز من غير جائر 
التصرف إقراره وإنكاره» وهو إقرار السفيه وإنكاره ما ليس مال وما ليس في معن المال» 
مثل لو أقر السفيه على نفسه بطلاق» فإنه حينئذٍ يثبت الطلاق» أو أنكر الطلاق» فكذلك» 
أو لز كل Ur‏ كين أقر على Eu‏ 
فإنه حينئلٍ يقبل إقراره ويقبل إنكاره» وإن كانت متعلقة بحقوق الآدميين. 


وأما حقوق الله -عز وحل- فإفا لا يشترط فيها السفه» فالسفيه يُقبل إقراره 
مطلقا في حقوق الله حل وعلا- لأن السفه متعلق بالتصرفات المالية. 

يقول الشيخ: (وإذا تداعيًا)؛ أي المدعي والمدعى عليه (عَيْنَا بيد أحدهما فهي له 
مع يمينه. إلا أن تكون له بَيّنَة فلا يَحْلِفْ). 

عندنا في هذا الكلام مسألتان أريد أن ننتبه لهماء الشيخ هنا الحقيقة أورد صورة 
واحدة» وأغفل صوراء سأورد الصور كاملة» وسأجعل الأحيرة هي الي أوردها المصنف» 

إذا تداعى اثنان» أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه» أو كلاهما مدعي حرمما قي 
بعض الصور- عيئاء يعن تداعيا ملك هذه العين» أو استحقاق هذه العين» قد يكون ملك 
وهكذا. 

إذا تداعيا عيئًا فإن لما حالات: 


« الحالة الأولى: أن لا تكون العين في يد واحد منهما. 
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کے 

ليست ف يد أحد منهماء مثلا: أرض ليست ملك أحد» منفكة عن ملك أحد: 
لكن فيها ما يدل على الإحياءء فجاء اثنان كل واحد منهما يقول: هذه الأرض لي» طبعًا 
هذا كلام قديم, الآن لا يتصور هذا الشيء؛ هذه الأرض لي» فتداعى الاثنان فيهاء أو قد 
يتصور ذللق بان يتداعى كل واحد أله ورثها عن مورثة6 فتذاعيا معًا. 

أو وحدت عي لنقل مغلا: صندوق في الشارع مر مي » لم يحزه أحدء فقال كل 
واحد منهما: هذا الصندوق لي» هى ليست بيد أحدء طبعًا عندنا قاعدة المففروض أننا 
بدأنا بما: مَّن كانت له بينة فإنه يُحكم بالبينة مطلقا. 

إن كانت هناك بينة فيحكم بالبينة» فإن لم تكن هناك بينة» أو كان لكل واحد 
منهما بينة» وتعارضت البينتان وتساقطتا؛ لأن إذا قدم كل واحد بينة» فلها حالتان: 

- إما أن يحكم القاضي بترجيح إحدى البينتين. 

5 أو يحكم بتعارضهما. 

أعيد لكم مسألة مهمة: انظر معي» الخصوم إذا حاءوا أمام القاضي فإنهم يلزدمون 

الحالة الأولى: أن يكون لاحن المخصمين بينة» والثاني لا بينة له وهذه واضحة؛ 
فإنه يحكم لمن له البينة» ومن لا بينة له» فإنه لا يحكم له اء وسيأقٍ ذكر البينات إن شاء 
الله وتفصيلها في الدرس القادم أو آحر الدرس هذا -بعضها-. 

الحالة الثانية: أن يكون كل واحد من الخصمين له بينة» فالقاضي له أحد نظرين؛ 
إما أن يرجح بين البينتين» وتسمى قواعد الترحيح» والفقهاء هم قواعد كثيرة في الترحيح, 
و ها تا فيها. 

فعلى سبيل المثال: الترجيح بالكثرة» هل يرجح بالكثرة أم لا؟ أحد المتداعيين 
عنده أربع شهود» والثاني ليس عنده إلا شاهدان فقط» هل يرجح بالكثرة؟ 

مشهور المذهب: لا يرحح بالكثرة» وإغا يرجح بالنوع مثلا. 
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يعن مثلًا: الذي معه شاهدان والذي معه شاه وعين» فيقدّم الشاهدان على 
الشاهد واليمين» لكن أربعة مقابل اثنين لا يقدّم؛ وإنما من باب التعارض» قد يرجح 
باعتبار العدالة عند بعض أهل العلم وغيره» طبعًا قواعد الترحيح طويلة» م يكن هناك 
قواعد معتبرة في الترحيح في هذه المسألة عند القاضي» فحيئئذٍ يحكم بالتعارض 

إذن ن.. إذا جد بیتتان» إا يحكم بالترجيح؛ وما أن يحكم بالتعارض» وبق أن 
الفقهاء فصوا قواعد الترخيح تفصينًا دقيقا بدا وفصلوا قواعد التعارض أيضنا تفص يلا 


3 
8 

8 
ما 


وهناك رسالة فقط في قواعد التعارض بل رسالتان» إحدى هاتين الرسالتين طبعت 
في أكثر من مس مئة صفحة» بل أكثرء ترك ت هة م ا عراف ادن فاد 

الترحيح والتعارض كثيرة جدًا هذا محلها هناء لكن المصنف لم يذكرها اختصارًا. 

نحن الآن كلامنا: إذا لم توجد البية جميواء الادينلتين الاقيروة إن احدت. قات 
تعارضتا فتساقطتا؛ لأن إذا تعارضتا تساقطتاء فكلا بينة. 

ِن الحالات الأربعة سأوردها بعد قليل فيما إذا لم تكن هناك بينة مطلقاء أو 
كانت هناك بينة ولم ترحح إحداهما على الأخرى وإغا تعارضتا فتساقطتا؛ لأنه عند 
التعارض تتساقط. 

- نبدأ بالحالة الأولى -اليَ أعيدها بعد قليل-: أن يتداعى اثنان في عين» ولا 
تكون العين في يد واحدٍ منهما وإنما ليست بيد أحد. ولا يوحد ظاهرٌ يدل على أنمها 
اا ا و جلف و ا كان لكل وا ا 
وتساقطتا أو لا بينة لهم مطلقا 

آنا لو كان لاتحدهنا بينة سواء الان لا ةل أو سحت مه خلن تة اح 
فنا نحكم بالبينة» هذه واضحة. 

الصورة الثانية -أنا أذكر الصور لكي نعرف ما الذي أراده المصنف وإغنماهي 


صورة من أربع. 
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- الصورة الثانية: أن يتداعا اثنان یا وهذه العين بيد ثالث بيد شخص ثالث» 


بيدي هذا الكأس فتداعى زيدٌ وعمرو في هذا الكأس» فإن كانت لا بينة هما أو هما 
بينتان متساقطتان فلها حالات: 

* الحالة الأولى: إذا ادّعاها هذا الثالث لنفسه» فإما له؛ لأن البينتين تساقطتا وهو 
بيده يدّء واليد دلالة على الظاهر فيأحذها بعد أن يحلف» فإنك.. هذه فيها تفصيل آحر 
ليس هذا محله؛ لأا يترتب عليها حكم طويل. 

* الحالة الثانية: إذا أقر يما هما معّاء قال: نعم هي لزيدٍ وعمروء فحينغٍ يقتسمافا 

* الحالة الثالثة: أن يقر ما لأحدهما دون الثاني» فإنه حينئنٍ تكون لمن أقر يما له» 
الها من ت ل يشرط أن عاف لأن البين هنا يعتبر .مثابة الشاهد» من هي 
بيده .كثابة الشاهد» وإنما يحكم بشاهدٍ مع بمين. 

* الحالة الرابعة: إذا كانت العين بيدهما معًا. كيف هذا الشيء؟ 

جاء المتداعيان أمام القاضي وكل منهما قابضٌ على هذه العين من طرف» كل 
واخد اشا من جا طعا وأطال الا کف أن 'تكرة اها سا يل :قالواة لو 
كان أحدهما لابسّ لقميص والثاني قابضّ عليه بيده فإهًا تعتبر بيد من لبس؛ لأن يده 
اقرع وشكذاء كرا ا کو 

لكن بيدهما معّاء قبضوا عليهاء أو شاهدت البينة أا تحت يدهما ميا حارج 
بحلس التقاضي» لو كانت بيدهما معًا.. قلنا: إن كان هناك بينة يُحكم بالبينة لا شك» فإن 
لم تكن هناك بينة أو تعارضت البينتان فإنهما يحلفان معا كلاهما ويتقاسمانها. 

إذن هذه أربع صور. 

الصورة الخامسة هي الي أوردها المصنف فقط وإذا ذكرناها أَمُينا هذا الباب» ما 
هي الصورة الخامسة؟ 

* أن تكون العين بيد أحدهما ولا بينة» فلمن تكون؟ أو هناك بينة فتساقطتا 
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انظر معى.. إذن هذا ال هنا الذي أورده الصنف إغا هي الصورة الخامسة» وهى 
أن يتداعيا عيئًا وتكون هذه العين بيد أحدهما -الذي هو المدّعى عليه غاليًا. 

يقول: (وإن تداعيا عيئًا بيد أحدهاء فهي له مع مينه). 

طبعًا بلا بينةٍ فإفها تكون له مع بمينه. إذن ها حالتان: 

د رن أن تكرت لايش 

- أو معان معارضفاة: 

أنا ما أحب أكثر التقسيم لأن الخبطكم أكثر» لكن لا بد أن نقسم؛ لأن هذه 
الصورة هي الوحيدة الى يختلف فيها الحكم في تعارض البينتين عن حكم ما لا بينة بينهما. 

إذا لم تكن هناك بينة من الاثنين جميعًاء فحينئذٍ تكون العين لمن بيده هي» لمن بيده 
العين» وهذا معن قوله: (فإن تداعيا عيئًا بيد أحدهما فهي له مع يمينه) إا أن تكون له 
ةا علش عا قصل اما تأنه ذاقمًا ن له اة 

قال: (وإن أقامَ كل واحدٍ يَينَة أنها له قضي للخارج ببيتقه ولغيت بَيْنَةَ الداخل). 

ما معنى هذا الكلام؟ أعيده بلغة سهلة» انظروا معي.. الصورة الخامسة ما ههي؟ 
ذكرون إياهاء الصورة الخامسة: أن يدعيا عيئًا بيد أحدهماء فنقول: ها حالتان: 

الحالة الأولى: ألا تكون ما بينة كلا الاثنين» فحينئذٍ نحكم بالعين لمن هي بيده مع 
فين إلا أن تكون لدي فل ن وهذا تحصيل حاصل. 

الحالة الثانية: أن EEL‏ احا مدهها e‏ تر حيح بينهماء وإِنما تساقطتاء 
تعارضتا فتساقطتاء فحيئئذٍ لا نحكم بالعين لمن هي بيده» وإنما نحكم بالعين للحارج لا 
للداحل. 

وهذه من مفاريد المذهب» الجمهور كلهم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
والقضاء عندنا يحكمون بأنه إذا تعارضتا البينتان فإنه ُحكم يمن هي بيده على قول 
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لمرن ١‏ الذي فروق غا إذا فارعا اليشاث ساط و تاطا سقط حية 
الظاهر -وهو اليد- فحينئاٍ نحكم للخارج وهو المدّعي. 

ولذلك يقول: (فإن أقام كل واحدٍ منهما بينة وتعارضتا فتساقطتاء فضي 
للخارج) والخارج هو المدّعي؛ (ولغت بينة الداخل)؛ لأن بينة الخارج هي الأقوى؛ لأنه 
هو الذق طالب ا ىر ااا ف کرد له قال له اقوف: 


ل استفني من ذلك صورة واحدة فقط تُقدّم فيها يد الداخل: وهو إذا أقام 
الداحل بينة أنه اشتراها من الخارج» وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداحل؛ فحيتفل 


يحكم ها للداخل. 

إذن.. على مشهور المذهب لا يقدَّم الداخل إلا في هذه الحالة: إذا كانت بينته 
ذكرت السبب» وهو أنه اشتراها من الخارج وأن الخارج اشتراها من الداحل. 

آخر مسألة ونختم يما الباب: قول المصنف هنا في هذه الحالة: (فهي له). 

قوله: (فهي له) لا ثبت الملك المطلق؛ وإنما يكون ملكا دون الملك المطلق. 

وبناء على ذلك ينبني عليه أحكام: 

أولاء أنه يلرمة البفين» لأف ل كانت ملكة ما الزمه اليين. 

الأمر الثابي: أنه لا يثبت يما الشفعة. 

ل لماذا قلت ركزت على هذا المسألة: أن القاضي إذا حكّم بالعين لمن هي بيده 
أا ليست ملكا مطلقً؟ 

أعيد المسألة: 

اذا نبّهت على هذه المسألة؛ وهي إذا تداعى اثنان في عين» فالمدعي لم تكن له بينة 
فنقول: هي لن بيده العين وليست ملكا مطلقا. لماذا قلنا هذا الشيء؟ 

لأنه صدر حكم من مجلس القضاء سابقا: أنه إذا تداعى اثنان في عقار -الأصل في 
العقارات- ولم يقم أحدهما البيّنة أو أقام بينة فتعارضتاء فإنه لا يصدر حُكمٌ بإثبات الملك. 
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قدا كانوا يصدرون أحكام بإثبات الملك» وكثير من الناس في الزمان القديم - 
قديم هذا من عشرات السنين- يتملك الأراضي هذه الطريقة وهي طريقة ظالمة» فلما انتبه 
ها منذ قبل الأربع مئة أظن أو بعدها بقليل مُنع إخراج إثبات ا لك» هي بمجرد الدعوى؛ 
بل لا بد أن يقوم المدعي برفع دعوى جديدة لإثبات الملك. 


إذن لما نقول: إن القضاء عندنا أحذوا بأن جرد الدعوى لا تنبت الملك للمدعى 


عليه» فما حينئذٍ حكمٌ صحيح وهو الموافق لقواعد الفقهاء ونصهم؛ فإهم قالوا: هي له 
فينتفع يماء ويده لا تدل على الملك المطلق؛ وإنما تنبت له حق الملكية الناقصة. 


أنا ذكرت هذا لأجل هذه المسألة القضائية المهمة عندناء بعد ذلك في عشر دقائق 
فقط سريعًا إن شاء الله سأمر بسرعة على قضية كتاب الشهادات؛ لأن نريد أن ننتهي بعد 
درسين ننتهى من كتابناء فاعذرون إن أحذت منكم عشر دقائق في درس اليوم زيادة. 

بدأ المصنف يتكلم -رحه الله تعالى- عن كتاب الشهادات. 

والشهادات: هي جمع شهادق وهي مصدرٌ .مععى مفعول, إغاهو مشهوة ولیس 
شهادة: وإنما هو المشهود. 

ير الشهادة تُطلق على أمرين: على التحملء والأداء. 

التحمّل: هو أن يتحمّلها ابتداء. 

والأداء: هو أن يؤديها أمام القاضي ومّن طلب عنده. 

وقد تكلم المصنف هنا عن التحمّل والأداء معّاء فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
(تحمل الشهادة). 

معنى تحمّل الشهادة: أن يحضر وقت العقد» فيحضر العقد ويتحمّل الشهادة. 

قال: حمل الشهادات في غير حقّ الله فَرْضُ كفا كفاية) 

ليس فرضًا واجبّاء ليس واجبًا على الأعيان؛ لقول الله عز وحل: فرلا يأب 
الشَهّداء إا ما ذُعُوا[بتر:1.:]» فحينعلرٍ يجب عليهم على وجوب الكفاء. 

قال: (وإن لم يُوجَد إلا مَنْ كفي تَعينَ عليه 
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و 


کے 
أن يحضر الكتابة بشرطء أن يحضر الشهادة بشرط: أن تكون العقد ثما يجب الإشهاد عليه 
أو بخشى عليه الضرر. ما معنى هذا الشيء؟ 

العقود نوعان: عقودٌ يجب الإشهاد عليهاء وهو عقد النكاح على مشهور المذهب 
فقط» وعلى الرواية الثانية: عقد النكاح عقد الرحعة؛ لأن المذهب لا يرون الرجعة عقدء 
نحن تكلمنا عن أسباب الرحعة» وأما ما سواها من العقود فالإشهاد مندوب إليه» فإذا كان 
الفعل مندوبًا إليه فحينئذٍ فإن تحمّله يكون مندوبًا إليه إلا إذا كان العقد واجبًا كالنكاح» 
أو شي ضياع الحق» فمن باب النظر للمآلات فإنه يكون واحبًا حينذاك. 

ثم قال الشيخ: (وآداڙاها) أي أداء الشهادة (فرض عين). 

هذا هو المشهور عند المتأحرين: أنها فرض عين؛ فكل من تحمل الشهادة فيبحب 
عليه أن يؤديهاء (فرْضْ عين على مَن تَحَمّلها)؛ أي من تحمّل الشهادة» هذا هو مشهور 

واختار بعض المتأحرين مثل: الشيخ الشويكى وغيره: أنها فرض كفاية» فإذا تحمل 
شهادة أربعة فقام اثنان بأدائهاء سقط الوجوب عن الباقيين» وهذا كلام مجه جد 
ولذلك قال الشويكي: "وهو أظهر"» والظاهر أنه أحذها من كلام صاحب [التنقيح]. 

طبعًا والدليل على أنها فرض عين: قول الله عر وجل: ولا يأب الشهداء إذا ما 

ذُعُوابة[لبقرة:؟:] الأصل أن هذه الآية إنما هي في الأداء لا في التحمّلء وأن الله -عز 
وحل- فى عن كتمان الشهادة» قال: ولا تَكْتُمُوا الشّهَادَة) البترسدح]. 

يقول الشيخ: (مَتى دعي إليه). 

أي أن العينية إنما تحب إذا دُعي إليهاء وهذا يدلنا على أن الأصل أنه لا ُسمع 
الشهادة إلا بعد 
الطلبة ويكون الطلف من فاسع انلقع هدا هر الكضل» هفاك ادات فر جذ 
تكلم عنها الفقهاء تعد عدا على أصابع اليد: أنه يجوز أداء الشهادة من غير طلب صاحب 
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الحق منها -على تحقيق المذهب وانتصر ها الشيخ تقي الدين-: و 
الشهادة. 

شخص عنده شهادة ويعلم أنه كبير في السن» وصاحب الحق ما طلبهاء فيكتب 
للقاضى أو يريد إثبات هذا الحق. وهذه على التحقيق أنها تحوز. 

قال: (بلا ضر في بَدَنه أو عِرْضيه أو ماله أو أَهْله» وكذا في التحمّل) 


أي لا يشترط عدم وجود الضررء وهذا واضح» طبعًا الضرر الذي يلحقه طبعًا في 
هذه الأمور كلها. 
قال: (ولا يحل كتمائها). 
لقول الله عز وجل: «وَلا تَكتمُوا الشهَادَة4 [لبقرة:.:]. 
قال: (ولا أن يَشْهدَ إلا عا يَعْلَمُم. 
لأن الأصل: أن الشخص لا يجوز له أن يشهد بالظن؛ بل بالعلم» وسيذكر بعد 
قليل الشيخ مما يتحقق العلم. 
وكما ذكر الله عز وجل قال في خبرهم, قال: وما شهدا إلا بمّا عَلِسْنَاب[برسف:٠١م]‏ 
فهذا هو الأصل. 
وق روينا ع ابم عدي في [الكامل] -وإن كان هذا الإسناد لا يصح» والأصل أن 
ها ارد يد صاع [الكامل] أنه شديد الضعف والوهاب-: "أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «عَلَى مثل هَذِهِ فاشهّد» وأشار إلى الشمس"» ولكنه يدل على عموم أن 
الإنسان لا يجوز له أن يشهد بالظن؛ وإنما بالعلم. 
قال: (ولا يشهد إلا عا يعلمه برؤيةٍ» أو سّماع). 
بدأ يتكلم المصنف عما يتحقق به تحمّل الشهادة. 
تحمّل الشهادة يتحقق بأربعة أشياء» أورد المصنف ثلاثة ولم يورد الرابع؛ لأنه نادر 


وسأورده بعد قليل: 
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- بدأ بالأول: وهو الرؤية؛ فتتحمّل الشهادة بالرؤية» فلا يجوز أن يشهد إلا .ها رأى» 
وقال فقهاؤنا: والرؤية تتعلق بالأفعال أو بالصفات. 

بالأفعال مغل ماذا؟ أن يشهد أن فلانًا قتل فلاناء أو أن فلانًا سرق المال الفلاني. 

- الأمر الثاي: بالصفات؛ أن يقول: فلان باع الدار الى هيئتها كذا وصفتها كذاء 
بان يكون الشاهد قد رأئ الذار بعينة إذا كان حاضر خلس الشهادة: 

إذن الرؤية متعلقة يهذين الائنين فقط. 

قال: (أو ماع). 

السماع يتعلق بكل شيء نما يكون قد حضره في المجلس» سواء مع بإقرار أو مع 
بصفة ذكرث في اللحلس. 

- الأمر الثالث الذي لم يذكره: ما يعلم بغير هاتين الحاستين؛ فقد يعلم بالذوق» 
وقد يُعلم باللمس» وقد يُعلم بالشم نعم في بعض الصفات» لم يذكرها المصنف قالوا: 
لأا نادرة. وهناك قاعدة دائمًا ننبه عليهاء أنهم يقولون: "النادر لا حكم له" هذه القاعدة 
تستخدم استخدامين: 

- فقوهم: "لا حكم له" أحيانًا أي: لا حكم له منفرد. 

- وأحيانًا "لا حكم له" أي: لا حكم له متابع لجنسه. 

وحينئدٍ نقول: قوهم: "لا حكم له" هل حكمه حكم جنسه أم حكمه حكم نوعه؟ 

حينما قلنا هنا: إن النادر -وهو الذوق- لا حكم له؛ أي لا حكم له منفصل› 
فحكمه حكم أصله. 

إذن هذه الأمور الثلاثة. 

قال: (أو استفاضة). 

هذا الأمر الرابع الذي يتحصّل به التحمّل (الاستفاضة)» وبعضهم يدعله في السمع. 


لم الاستفاضة ما هي؟ 


الاستفاضة: هو أن يشتهر شيء عند الناس ويتسامعون به» فحينئل يسمع من الناس 


له ما الفرق بين السماع والاستفاضة؟ 

- السماع: عو أن سمع من الشهره عليه اشر 

- وأما الاستفاضة: فهو أن يسمع من الناس عن المشهود عليه. 

هذا هو الفرق بين الاثنين» يعن ماع بالواسطة. 

لم ما هو شرط الاستفاضة؟ 

<« شرط الاستفاضة في أمران: 

الأمر الأول: أنه لا بد أن تقع الاستفاضة عن عددٍ أو من عددٍ يحصل يم العلم؛ 
وفقهاؤنا يقولون: كالتواتر. 

هنا نأي في الكلام الذي ذكره صاحب المسودة ما الذي يحصل به التواتر؟ والكلام 
الطويل فيما يتعلق بما. 

الشرط الثابئ: أنه ليست كل الأمور يقبل فيها الاستفاضة؛ وإنما تقبل الاستفاضة فيما 
عدر اهآر جرت الغادة يقيول الامفاضة فيه 

إذق لس كل الخقرق قت الاما وا ها جرت العادة يه وعد ر علي عا 
سيذ كره المصنف بعد قليل. 

إن قول المصنف: (أو استفاضة) ذكر المصنف شرطًا وأغفل آخرء ذكر الشرط 
الثاني وأغفل الأول؛ لأنه مستقرّ عند الفقهاء في أذهافهم أنه لا تتحقق الاستفاضة إلا 
بوحود العدد الذي ينقل عه 

الشرط الثاني قال: (فيما يَتَعَذَرُ عِلّْمُه). 

أي (يتعذر علمه) غالباء ليس دائمًا؛ لأنه بذلك. 


(بشونها). 


أي بدون الاستفاضة. 

عندنا مسألة (التسّب) طبعًا هي ينبن على أمره الولادة» وقد انعقد إجماع 
المسلمين على أن النسّب والولادة يقبل فيهما الاستفاضة» فقط هذان الاثنين انعقد عليهم 
الإجماع» وما عداه من الأمور الي سيوردها المصنف ففيها حلاف» والمذهب توسعوا في 
قبول الاستفاضة» والرواية الثانية أوسع من الرواية المشهورة. 

قال: (كتسّب). 

وهذا بإجماع أنه يقبل فيه الاستفاضة» بدليل: أن الناس الآن يستفيضون أن فلانًا 
قرشي» وأن فلانًا ابن فلانِ» وهكذاء كل هذا بجمع عليها. 

قال: (وموتتم). 

كأن يشتهر عند الناس أن فلان مات» قد لا يشهد وفاته إلا رحل ولا يشهد 
تغسيله إلا رجحل أو رحلان» ومع ذلك نقول: يسمى استفاضة» قد يدفن غيره» مقبول 

قال: (وملك مطلق). 

ل ما معنى ملك مطلق؟ 

الملك نوعان: 

إما أن يكون مطلقا. 

فإن كان ملكا مطلقا -طبعًا يصح ملك ويصح ملك» وجهان لغويان صحيحان- 
فإن كان ملكا مطلقا يقول: نشهد أن هذا ملك لفلان -من غير ذكر السبب- فهذا يقبل 
فيه» والناس الذين سكنوا هذه الحارة يشهدون دائمًا أن هذا البيت للشيخ عبد الله نحن 
من وُلدنا في هذه الحارة ملا أعرف أن هذا بيت للشيخ عبد الله فاستفاضة بين أهل الحي 


وأهل القرية وأهل المدينة أنه ملك مطلق لفلان من غير تخصيص لسبب. 
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قال: (وتكاح). 

وهذا واضح أيضاء كون المرأة تخرج مع الرحل وتنجب منه أولاد» قد لا يشهدون 
العقد فيسمى استفاضة. 

(ووّقف ونحوها). 

من الأمثلة الي (بنحوها) المصنف ما ذكر الولادة» نقول: الولادة ثما هو نحوهاء 
عكس النكاح؛ لأن النكاح طلاق» لكن قضية الطلاق قد ندخلها في النكاح» لماذا ما 
ندخلها في نحوها وندخلها في قول المصنف (ونكاح)؟ 

لأن قوله: (وشهادة بنكاح) تحتمل الشهادة بوحود عقده» بابتداء عقده والشهادة 
بدوامه» ومع ذلك: أن الشهادة بعدم دوامه طلاق» وبناء على ذلك فتقبل الشهادة 
بالاستفاضة في الطلاق» كذلك بالولاية والعزل في القضاة وغيرها. 

ثم انتقل المصنف بعد أن ذكر ما يتحقق به التحمّل والأداءء بدأ يتكلم عن كيفية 
الشهادة. 

+ كيف تؤدى الشهادة؟ 

تكلمنا ما الذي يتحقق به التحمّلء الآن بدأ يتكلم عن كيفية أداء الشهادة وذكر 
بعض أحكامها ولم يذكرها جميعًا. 

فذكر في صفة الشهادة وصفة أدائها قال: (ومّن شَهِدَ بنكاح أو غيره من العقود 
فلا بد من ذِكرٍ شروطه). 

قوله: (من ذكر شروطه) تحتمل أمرين: 

- شروط صحة العقد؛ كشروط البيع وشروط النكاح. 

- والشروط في العقد؛ كالشروط في البيع والشروط في النكاح. 

الأصل هو الأول؛ وبناء على ذلك: فإن من شهد بنكاح أمام قاضي لا باستفاضة 
وإنما بسماع» فيلزم عليه أن يشهد أن فلانة تروحت فلان بوي وشاهدي عدل متا 


و برضاها 


کچد 

شهد قي بيع» أنه كان بالرضا وهكذا وبالتراضي. 

شهد .عصارفة» لابد أن يشهد أنهما تقابضا في مجلس التعاقد وهكذا. 

إذن.. هذا قوله: (لا بد من ذكر شروطه)؛ أي شروط العقد وشروط العاقدين. 

قال: (فإن شهد برضاع). 

فإنه يصف الرضاعء يصف الرضاع؛ يعن على سبيل المثال: بأن يذكر مثلًا عدد 
الرضعات» وصفة الرضاع: أهو مص أم وجورٌ أم شرب من إناء» أيضًا يصف هل متلا 
اللبن در بسبب ولادةٍ وحمل أم لاء وهكذا. 

قال: (أو سرقةٍ). 

يذكر السرقة وصفتها والمسروقة منه» والمسروق: أهو نصاب أم ليس بنصاب» 
وهكذا. 

قال: (أو شرب). 

يذكر صفة الشرب» تكلمنا عنها في الشرب: أنها بأحد أمرين: هل رأى اليئة؟ أو 
رأق؛ اذ هل رآه سكرانا أو .رآه یشرب ما يسكر؟ فإن رآه يشرب ما يسكرع ليذ أن 
يذكر ما هو هذا النوع» وتكلمنا عنها في باب السكر. 

قال: (أو قذف). 

فيذكر الصفة اللفظ الذي قذفه به ومن هو المقذوف. 

قال: فإنه يصفه. و 

ذكر الأخير وهو: الزنا بانفراد؛ لأنه أحطر الأشياء. 

قال: (ويَصف الزنا بكر الزمان والمكان والْمَرْني يما). 

معن أن الفقهاء يقولون في باب الزنا: من شهد به لا بد أن يذكر أين وكيف 
وم ومن. 


أربعة أسئلة لابد أن يأى ها: 
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- أين كان الزنا؟ 

- وكيف كان الزنا؟ 

كيف صفته؟ فيذكر الصفة الصريحة جداء وهو الفعل الصريح في الزنا. 

- ومين؟ لابد أن يذكر زمانًا واحدًا معيئّاء في النهار» في يوم كذا. 

- والأمر الأخير: مَن؟ وهي المرأة المزنيٍ ها. 

والمزني بماء لابد أن يذكر أنه زنا بفلانة. 

وينبني على ذلك: أن الشهود الأربعة إذا اختلفوا في واحدٍ من هذه الأسئلة 
الأربعة فلا يقام الحد على المزني عليه» وجب أن يكون في مجلس كما تقدم. 

قال: روید کر ما عبر للځکم ويُحْتَلَفْ به في الكل). 

يعني كل واحدة تختلف من الأحكام الماضية عا يتعلق به. 

بدأ المصنف في ذكر فصل» ذكر في هذا الفصل شروط من ثقبل شهادهم. 

فقال: (فصل: شروط من قبل شهادثه مِيثّة. 

أي سثة شروط دون ما عداها. 

فقوله: (ستّة) يدل على الحصرء الأصل عند كتب المختصرات: أنهم إذا ذكروا 
غ واا .كد لصي بوناء علن داد فاق قير هده اله لس حرط وربور يعد 
انتهاء هذه الستة الشروط ما ليس منها. 

أوها: قال: (البلوغ, فلا فل شهادة الصبيان). 

الدليل على ذلك قول الله عر وجا #وَاستَشهدوا شهيدين من 
رجَالکم[دمر:۸۲] فلابد أن يكونا رجلين. 

والضى للا سمى رجا قدل على ارج اكغراطظ ايارع 

قالوا: ولأن الصبي إقراره على نفسه لا يقبل» فإقراره على غيره وشهادته به فهذا 
لا ثُقبل من باب أولى. 
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ل هنا مسألة واحدة تتعلق يذه المسألة: المذهب يقولون: إن شهادة الصبيان لا 
ومعنى قوهم: إنه مطلقا؛ أي لا ثقبل شهادة , بعضهم علي : بعضء ولا ثقبا 

شهادتهم في الجراحات ولا في غيرهاء لا ننظر هذا الأمور مطلقاء فإنه لا قبل شهادة 

الصبيان» هذا مشهور المذهب. 
قال الثاني من الشروط: (العقل). 
وضابط العقل عند فقهائنا: أن العاقل هو من عرف الواجحب قلا ليس الوااجب 


شرعا واا الراعس ا غير الواحب عقا وعرف الممتنع والممكن والضروري في 


هذه الأمور الأربعة» وعرف النافع والضار غالبًا. 

إذن.. الأربعة تلك ليست غالبة» لكن النافع والضار غالبًا؛ لأن الناس يعرفون 
يفرقوا بين النافع والضار. 

يعن لو جئت لرجل وقلت له مثنًا: إن الشمس قد طلعت في الليل. فصدّق» إذن 
هذا ليس عارفا للضروريء إذا هذا ليس بعاقل» وهكذا مثل الأمثلة الي تتعلق ما سبق. 

إن.. عرفنا ضابط العاقل» هذا ضابط العاقل مهم جدًا؛ لأنه يتعلق بكثير من 
الأبواب. 

قال: (فلا قبل شهادةٌ مَجنونِ ولا معتوو). 

اجنون هو الدرجة المتقدمة. 

والمعتوه هو يكون أقل» فنقص عقله يكون أقل من ذلك. 

قال: (وتُقبَل مِمَّنْ يُخْنَقْ أحيانًا في حال إفاقته). 

أي إذا تحمّل وأدى الشهادة في حال إفاقته. 

قال: (الثالث: الكلام فلا قبل شهادة الأخرّس ولو فُهِمَتْ إشارثه). 

ما السبب؟ 
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قالوا: لأن الأخرس الأصل لا يستطيع أن يُفصح عن ما رأى وعمًا مع على سبيل 
التفصيل؛ لذلك لا قبل إشارته ولو كانت مفهومة؛ ولأنهم يقولون: إن الإشارة ليست 
كلامًا وإنما الإشارة فعل وليست واضحة. 

والإشارة لا تُقبل من الناطق مع أنه يمكن أن يصحح كلامه» فلا تُقبل من الأخحرس 
كذلك» هذا هو دليلهم: لا تُقبل الإشارة. 

أشن من لك صورة واعدق لرك وا إ13 آذه عطي ها بل لأا كرون 
واضحة. 

ومن أوسع المذاهب -للفائدة- في قبول الخط هم الحنابلة» ولذلك ألّف ابن مفلح 
رسالة في قبول الخنط» والآن عمل الناس كلهم على قبول الخط؛ ولذلك قلت لكم: إن 
مذهب أحمد وسيع في كثير من الجحزئيات» حن إن بعض الحنفية يرون أن الخط لا يقبل 
مطلقاء فجاء بعض المتأخرين -طبعًا هم نقلوه عن خير الدين الرملي» وهو الحنفي صاحب 
[القاوف] شدذذق قضية الول نجاء بض الأخرين فال هذا الول قد هجر ف 
زمانناء قالها قبل نحو من مئة سنة. 

قال: (الرابع: الإسلام). 

فغير المسلم لا يُقبل على مشهور المذهب» وعبرت بالمشهور؛ لأن فيه حلاف 
سأشير له بعد قلیل» يستثنون من ذلك صورة واحدة وهي: شهادة أهل الكتاب. 

- القيد الأول: أن يكونوا أهل كتاب. 

- الأمر الثان: أن يكونوا رجاناء فلا قبل شهادة النساء» وهو شهادة أمل 
الكتاب الرحال» لابد أن يكون اثنين أيضًا. 

- وأن تكون تحمل الشهادة في سفر. 

- وعلى وصية. 

- وأن يكون المشهود عليه قد حضره الموت. 


هذه حمسة شروط. 


هناك شرط أيضًا سادس حال التحمّل: أن لا يوجذ مسلب عند فقد المسلم (أو 
آخران من غيرهم) أي إذا لم يوحد مسلم. 

إذن هذه ستة شروط عند التحمّل: 

.١‏ أن يكون من أهل الكتاب. 

.وان يكونا رين 

يو ا ديكو نا مسلمت: 

وأ ن الشيادة جال التحجل مف 

ه. وأن تكون على وصية حال الاحتضار. 

5. وعند عدم وجود المسلم. 

وهناك شرط سابع بعدها: أنه عند الأداء لا بد أن يُستحلفواء بعد تحليفهم؛ فلا بد 
أن يُحلفوا بعد صلاة العصرء تحبسوفما من بعد الصلاة» فيقسمان بالله لشهادقم. 

طبعًا هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: شيخ الإسلام يرى أنه يجوز قبول 
شهادة غير المسلم فيما ليس في أمور الدين كالأنكحة وغيرها؛ فيها حانب التعلق الدين 
والتعبّدء فيجوز قبول شهادته عند الحاحة؛ أي إذا لم يكن قد حضر التحمّل إلا هي 
فحينئلٍ يقول: يجوز قبول شهادته؛ لأن حفظ الحقوق قد لا يصل إلا بذلك» وهذا مبئ 
على أصل الشيخ أنه توسّع في البينات. 

والحقيقة: أن كثير من القضايا الخاصة بالحقوقيات -طبعًا اللحدود لا تدخل في 
شهادة غير المسلم- الآن كثير من القضاة يعمل على هذا؛ قد تثبت الحقوق المالية بشهادة 
غير المسلم» بل هو الذي عليه العمل تقريبًا. 

الشرط الخامس: (الحفظ). 
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ونناء غلى ذلك فمن ليس خافطا وهو الغفل أو اللي يكت رهاط أو يكر سهوه 
أو يكثر نسيانه على تحقيق المذهب» هذه الرابعة فيها حلاف» ولكن من تحقيق المذهب: 
أل ا الان قمر 0 الح ن و ي ا ج 

السادسة قال: (العدالة). 

قال: (ويعتبر ها شیئان). 

وتكلمت عنها قي الدرسن الماضى؛ ولكن أمُر عليها بسرعة» طبعًا شرط (العدالة) 
قول الله عز وحل: إا ايها الْذِينَ آمَنُوا إن جَاء كم فَاسِق بيا فوا [الححرات:٠]‏ فدل 
على أنها تُرد. 

قال: (ويُعْتبَرٌ ها شيئان) الأول (الصلاح في الدين). 

قال: (وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة). 

قوله: اداع الفراقضع» لأن ترك الفرائضن هذا إخلال ق الدين ويتعلق يه ها يتعلق 
بالفسق» بل قد يصل للكفر كما مر معنا في كتاب الصلاة. 

قوله: وسكندها الواتبة) المراد بالسن الراتية العشر :الخ سيق الحديت عنها. 

والمراد بأن من ترك السنن الراتبة أنه لا تُقبل شهادته» قالوا: هو الذي تركها 
بالكليةء بخلاف الفرائض؛ فإنه لا يلزم تركها بالكلية» وإنما تركها أحيانًا ترد شهادته» وأما 
السنن الرواتب فهو الذي يتركها بالكلية» دليل ذلك: ما جاء عن بعض السلف كابن 
عمر ونصً عليه أحمد: "أن الذي يترك السنن الرواتب بالكلية رجل سوء فلا قبل 
شهادته" والسبب في ذلك: قالوا: لأن الفرائض كالحاجز. 

غا اللا يدر لك امدق ا اي اد لمعن ارو ات ااج لر اه اء ده 
فإنه غالبًا فإن الذي يترك السنن الرواتب لا بد في لحظة من اللحظات أن يترك الفرائض؛ 
«فإن لكل عمل شِرَة » و لكل شِرَةٍ فترة». 

فمن ترك الفرائض في حال إقباله» ففى حال إدباره لابد أن يترك الفرائض؛ فهو 
من باب المظنة. 
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قال: (واجتناب الْمْحَرَم بأن لا يأيّ كبير 

مشهور المذهب عند أصحابنا: أن الكبيرة هى كل ما فيه حدٌّ في الدنيا أو جاء 
النص بعقوبة له خاصة في الآخرة. 

وقد تتبع الشيخ موسى مؤلف الكتاب الكبائر فجمعها في منظومة اسمها [منظومة 
الكبائر]» وهي مطبوعة» وقد شرحها السفاريئ» وهذه المنظومة يقولون عنها كثيرًا. 

قال: (ولا يدمن على صغيرة). 

لأن الإدمان على الصغائر يرفعها إلى الكبيرة. 

قال: (ولا قبل شهادة فاسق). 
بالفعل» هذا بالفعل ذكره المصنف» أو الفسق بالاعتقاد؛ كأهل البدع ونحوهم, وقد أطالوا 
العلماء عن هذه المسألة. 

قال والثاي: (استعمال المروءة). 

بألا يفعل شيعا يخل بالمروءة. 

قال: (وهو فعل ما يجمله ويزينه, واجتناب ما يدنسه ويشينه). 

طعا لآبذ أن نكر وهر سادة ا الأغور اه الفا كران اها 
قليمًا كانوا يذكرون أمثلة قد لا تصلح في زماتنا. 

وأضرب لك بعض الأمثلة التي أوردها الفقهاء في الزمن الأول لا قبل عندنا 
الآن: 

فمن ذلك: ما ذكره بعض المتأحرين مثل: ابن عبدوسء لاذا قلت المتأخرين؟ لأن 
ع اة اين عبوس ااه وزذا أطلق صاع ان قال ال اة الف 
قال: وهو المتأحر فيما أظن؛ أي المتأحر منه؛ ولذلك نقول: من المتأحرين ابن عبدوس 
المتأحر» وله الكتاب هذا معتمد في التذكرة. 
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حم من الأمثلة التي ذكرها ابن عبدوس» قال: إن الرحل إذا مد رحليه في مجامع 
الناس وطال مده هماء فإن ذلك خرمٌ في مروءته. 

قال: أو كشف رأسه في مجامع الناس وطال كشفه -ليس ليحك رأسه أو شيء 
معتاد يسير الحاحة» وهكذا- فإنه حينئلٍ تنخرم مروءته. 

ولو طبتنا ذلك ارجا أن أكثر النان عا .هذاه الماجة لصف الاس دون 
رحوهم الآن حي من غير حاجة. 

مم ذكروا قديًا نما يخرم المروءة, قالوا: الشاعر الذي يفرط في المدح إذا أعطلي 
وقد يذمٌ إذا لم يعط» وأظن أغلب الشعراء لا تُقبل شهادتهم على هذا الضابط. 

قالوا: كل شاعر تشبب بامرأةٍ معينة باسمها؛ فإنه لا قبل شهادته كذلك. 

عم أيضا ذكروا: أنه من لعب بشطرنج غير مقَلَدٍ في إباحته» فإنه يكون حيقدٍ رد 
شهادته. 

الذي يقد -طبعًا الشطرنج تعرفون أن فيها حلاف بين بعض أهل العلم» ومشهور 
المذهب بل هو قول الجمهور: أنه لا يجوز لعبه أو اللعب به وألف بعض المتأخرين مقفل: 
أظن ابن اسيك رسالا جره 

حم أيضًا من الأمثلة الى ذكروهاء قالوا: أيضًا من يلعب بالنرد. 

الذي يلعب بالنردء الآن أغلب الناس يلعبون بالنرد» ألعاب الأطفال كلهم يا شيخ 
يلعبون الآن بالنرد وما في حكم النرد. 

نعم» أيضًا: ذكروا أن الذي يأكل في مجامع الناس» بل ذكروا أيضًا إضافة للأكل 
قالوا: الذي ينام بين الجالسين؛ لو جلس في مجلس ونام بينهم هذا حارم المروءة» يجلس في 
الديوانية وينام» هذه مشكلة. 

إذن أمثلة كثيرة جد مثل ما تفضلت [1:95؟:1] قبل قليل؛ ولذلك ضابطها 
العادة» فالمرد للعادة» وكل ما ذكره الفقهاء قليًا نما هو باعتبار عادقهم لا باعتبار عادتناء 
وهذا تختلف باحتلاف الزمان والمكان. 
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قال: (ومق زات الْمَوانغ) أي السابقة (فبَلّعَ الصبيُ وعَقَلَ المجنون وأَمْلّمَ الكافرُ 
وتاب الفاسق» قبت شهادئهم). 

لفوات المانع. 

ل عندي هنا مسألة أختم بما: توبة الفاسق بم تتحقق؟ 

يقول: إن الفاسق له حالتان: 

- إِمّا أن يتوب من مطلق الذنوب. 

- أو يتوب من القذف. 

فإن كان توبه من مطلق الذنوب فيتحقق بالأمور الثلاثة الي تعرفوفها جيعاء وهو: 
الندم» والإقلاع» والعزم على عدم العود. 

ومن الإقلاع عن الذنب: أنه إذا كان مذنبًا من ترك واحب أن يرحع إلى فعله. 

إذن لها ثلاثة قيود. 

وأا النافب هن اتی الذي کسه پالقات فاته يكون ياكذات کس 
لايد أن يذب نسم يان شرل آنا كاذية فيما رميق به فلاا مين الرنا: 

بذلك نكون قد ختمنا درس اليوم» أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد 


الدرس ١٠١9‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحم لوتب ناقهد أن ل إلد لذ اه وتو ل" شريلق كه و أشيند أن كيدا ورل 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد. . . 
يقول الشيخ حَرَحِمّه الله تَعَالّى-: رباب مّوانع الشهادة وعدد الشهود). 
کم في هذا الباب أورد المصنف -رحه الله تعالى - مسألتين: 
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- المسألة الأولى المتعلقة .مموانع الشهادة. 

- ثم أفرد بعد ذلك فصلًا في عدد الشهود. 

والموانع للأصوليين معنّى يذكرونه اء وهذا المعن قد يكون استخدام الفقهاء له مغايرًا بعض 
الشيء» وذلك أن الأصوليين يقولون: إن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم. 

وقي مقابله الشرط: فإن الشرط هو الذي لا يزم من وجوده وحودٌ ولا عدمٌ لذاته» ولكن يلزم من 
عدمه العدم؛ أي من عدم الشرط عدم الحكم. 

إِذَا فالمانع عل لی ا للشرط عندهم» فالمانع ينعدم الحكم بوحوده» والشرط ينعدم 
الحكم بعدمه» وأما الفقهاء فإنّهِم في كثير من الأحيان إذا عدوا الشروط فَإنّهِم يُدخلون الموانع معهاء 
ولا يفرقون بين الموانع والشروط في الحملة» نصّ على ذلك غير واحدٍ من أهل العلمء بيد أن العلماء 
-رحمهم الله تعالى- في هذا الباب حينما فرّقوا بين شروط الشهادة وموانعهاء فإن لهم استخدامًا مخالًا 
للاستخدام الذي يذكره الأصوليون» فإن المانع عندهم هنا ھی ھا يكوة: سايلا بين الشيء وبين 
اسرد تك نا لقان بدالا بيع اله قوق oe‏ 

5 وبناء على ذلك» وسأورد هذا الحكم في فاية هذا الفصل على سبيل التفصيل» ويداء غل 
ذلك فإن الشرط إذا وُحد فإنّه حيتئذٍ يثبت الحكمء وأما المانع فإِنّهِ إذا انتفى فإنّه لا يثبت الحكم وهو 
قبول الشهادة» هذا هو الفرق في استخدام الأصوليين عن استخدام الفقهاء لمصطلح المانع؛ أن المانع 
إذا جد في باب الشهادة فإِنّه يحول بين الشهادة وبين مقصودها وهو القبول سواء زال ذلك المانع 
قبل أداء الشهادة أو لم يزل كما سأذكره في ماية هذا الباب. 

إذا يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: رباب مَّوانع الشهادة). 

تقدم معنا قبل قليل معن المانع عند الأصوليين وعند الفقهاء ومرادهم في هذا الباب. 

أووه الصف حر هه الله تعالى- خمسة موانع تمنع من قبول الشهادة» وقد ذكر صاحب المنتهى 
موانع غير ما ذكرها المصنف» فنورد ما ذكره المصنف ابتداء ثم أذكر ما زاده عليه صاحب المنتهى› 
وما زاده عليه غيره من فقهاء المذهب. 

فقال المصنف: (لا قبل شهادة عَمُودَي النسّب بعضهم لبعض). 

صر هذا هو المانع الأول» وهو مانع الشيادة سمب قرابة الو لقدة» إذا عي أن د اقرا بالا 


قزاية والادة» لأ مت كل اا تكرن مامد عن قول الفيادة نيل لايد أن ن اة اة 
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ولادة» ولذلك قال: (لا قبل شهادة عَمُودَي النسّب بعضهم لبعض) فلا قبل شهادة الأصول 
للفروع وإن نزلواء ولا شهادة الفروع للآباء والأمهات وهم الأصول وإن علوا. 

والدليل على ذلك: عددٌ من الأحاديث منها ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة -رضي الله 
عنها- أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة ظّين في قرابة» أي من يُظَنّ حيفه 
ونُظْن فيه التهمة بسبب قرابته» وأعلى القرابات في المودة والظنة يما وقرب التهمة هي عمودي النسب 


ولا شك» هذا من جهة. 


والدليل الثابي: أن المرء إذا شهد لفرعه فإنّما يشهد لنفسه» وقد قال البي -صلى الله عليه وسلم- 
عن فاطمة -رضي الله عنها-: «فاطمة بضعة منّي» فدل ذلك على أن المرء إذا شهد لأبنائه فكآئما 
شهد لنفسه وهذا معئ قول المصنف: (شهادة عمودي النُسب). 

قول المصنف هنا: (شهادة عمودي الدسب). 

حص المصنف الأصول والفروع والآباء والأبناء بأن يكونوا من نسب. 

> وبناء على ذلك فلو كان الأب أبّا لابنه من رضاع» فإنْه قبل شهادته له وعليه» وكذلك 
الابن إذا شهد لأبيه أو لأمه من رضاعء فاه قبل شهادته له وعليه معًا. 

كذلك قالوا: إذا كان النسب مقطوعٌ شرعا. 

بمعنى: أله يعرف أن فلان من ذرية فلان لكن ألغى الشرع هذا النسب وقطعه» وسبب قطعه إِمّا 
أن يكون الولادة بسبب زناء أو أن تكون الولادة بسبب نكاح باطل مُجمّعٍ على بطلانه» أو على 
التحقيق من المذهب كما تقدّم معنا أن يكون النكاح مُحتَلّفًا في صحته» ولم يحكم حاكمٌ بصحته» 
ولم يذهب المرء لهذا العقد باجتهادٍ أو تقليدٍ سائغ» فإن الولد حيمذٍ يكون مقطوع النسب حكمه 
كحكم ولد الزنا. 

وحينئدٍ فلو شهد المرء لابنه من زناء أو لابن لمن نتج من صلبه» فإنّه حيئدٍ لا تُقبّل شهادته له 
ونا شيادة الى لأثة هرم ذا ا ر 0 ةم اه رل العزت لبس بار ااا 
بسبب الولادة وهي موجودة. 

إذا قول المصنف: (عمودي الدُّسب) يخرج من ذلك أمران: شهادة الرّضاعء شهادة الأب والابن 


من الرضاع» والشهادة لابن الزنا أو للأب من الزنا. 
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الأم من الرضاعة إذا شهد لما ابنها من الزنا فإنّه لا تُقبّل شهادته له؛ لأنه يعتبر من عمود النسب 


المعتبر شرعًا؛ لأن الأم من الزنا ثبتت أمومتها بسبب الولادة» وأما الأب فإن نسبه لا يقبت إلا 


بالفراش» أو بالاستلحاق ممجهول النسب. 

قال: (بعضهم لبعض). 

صم عندنا قاعدة هذه القاعدة أننا كل من نقول: إِنّهِ لا قبل شهادته له فإنّه تُقبّل شهادته عليه 
وهذا هو الأصل أن كل من أطلق الفقهاء أنه لا تُقبل شهادته له فإنّه تقبل عليه وسيأڻ دليلها بعد 
قليل. 

إِذَا فقوله: (بعضهم لبعض) أي: في ما يجلب النفع» وأمًا إن شهد الأصول على الفروع أو 
العكس ما لا يجلب نفعاء وإِنّما يكون فيه ضررٌ عليه فإنّه تقبل الشهادة وسيأني الدليل بعد قليل. 

المانع الثاني ذكره المصنف بقوله: رولا شهادة أَحَدٍ الزوجين لصاحبه). 

إذا المانع الثاني من موانع قبول الشهادة: مانع الزوجية» والمراد بالزوجية: أي الزوجية الصحيحة 
المعتبرة» أو أن يكون النكاح مُحتَلَقًا فيه ويكون قد روعي الاحتهاد فيه» كما ذكرت في المسألة الي 
قبلها قبل قليل» والدليل على أنه لا يُقبل شهادة أحد الزوحين لصحابه» قالوا: لأنه يحلب لنفسه نفعًا 
ويدفع عنها ضرّاء فإن الرحل جرت عادته والمرأة جرت عادقا في غالب الناس بل في كل الناس إلا ما 
ندر أن يتبسط أحدهم في مال صاحبه» وأن كل مال يكتسبه أحد الصاحبين أي الزوجين فإن زوجه 
ينتفع به» والضد بضده كذلكء فحيئئذٍ نظرنا للمعئ العام في التهمة فإننا تمنع من قبول الشهادة 
لأجله. 

قال الشيخ: (وثقبّل عليهم). 

الضمير في قوله (عليهم) أي على الصورة الأولى والثانية بالمانع الأول والمانع الثاني» فتقبل الشهادة 
على الأصول والفروع» وتُقبل الشهادة على أحد الزوجين إذا شهد على صاحبه بثبوت دين في ذمته 
أو إتلافٍ ونحو ذلك. 

والدليل على أنه تُقبّل الشهادة عليهم لا لهم قول الله -جل وعلا-: «إيَا ايها الَذِينَ آَمَنُوا كوثوا 
قَوَامِينَ بالقسئط شْهَداء له ولو على الفسكم» الساء:٠٠٠]‏ هذا يدل على البضع وهو الابن والذرية 
أنه يقبّل. 
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قال: ولو عَلَى ألفسكم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأقرَبينَ» [انساء:ه:1] فما كان من باب الشهادة عليه 
فإِنّها قبل بنص كلام الله جل وعلا-. 

بدأ الشيخ يتكلم عن المانع الغالث» قال: 

(ولا مَن جر إلى نفسه تفَعًا). 

وهذا هو المانع الثالث وهو مانع جر المرء لنفسه نفعًاء فإنه حينئذٍ يكون مانعًا من قبول الشهادة 
تعدو انق ذلك ا العو وو ا ا بحرا فع ا وله ق ق ر اه 

كم ومن الأمثلة الى ذكرها الفقهاء لحر المنفعة للنفس بسبب الشهادة: 

الراك لو أن ال تن سهد :لو كله فيما کر ليده لی أن و کا شين للمركل بان مدا الال الذي 
وكل ها هذا امال الذي رك ق صرت فد وف ذلك اند ال فيفل زد قير 
شهادته له. ونحن نعلم أن الحامي يكيفه الفقهاء أنه و با لخصومة» اء على ذلك فلو أن المحامي 
ارد أن يشي أن و ف لفق الذي كل هاه له تقبل عا ولو غرل يعد الوكالة بآن و كل 
غيرة .هذه القضيه كان الشهادة ترد طا هذا مثال. 

ومن الأمثلة الي ذكروها كذلكء قالوا: الشريك مع شريكه في مال الشراكةء فلا تُقبّل شهادة 
الشريك لشريكه لكن طبعًا إذا كانت بحر عليه ضررًا أو تكون من باب الشهادة عليه فإنها تُقبّل 
لماذا؟ 

من كلام المصنف قال: (ولا مّن يَجُرٌّ إلى نفسه تفعًا) قلنا: كل من لا قبل شهادته له فإنها قبل 
عليه. أيضًا ضربوا أمثلة في الشفيع والوصي وغيره والأمثلة كثيرة في هذا الباب. 

المانع الرابع ذكره المصنف قال: 

(أو يدقع عنها ضَرَرًا). 

وهو المانع بدفع الضررء مانع دفع الضرر؛ لأن المرء إذا دفع عن نفسه ضررًا فإنّه يكون متهمًا في 
شهادته» والإنسان بمحبول على أنه يسعى لتحصيل المنفعة لنفسه ودفع الضرر عنهاء ولرعا أدى سعيه 
لتحقيق هذين الأمرين إلى كذب أو إحفاء لشهادة» فلذلك لا تُقبّل شهادته في هذين الأمرين بسبب 
هذين المانعين. 

ومثل الفقهاء للشهادة لدفع الضرر عن النفس» قالوا: من أحلى صورها الشهادة بجرح البينة؛ فلو 
أن اْمدَعى عليه شهد بحرح البينة الي تشهد عليه فلا قبل شهادته؛ لو أن امراً ادعى على آحر مانًا أو 
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ا فقي[ لدع غل ما تقول ن هذه ال قال أشيد أن هذه البينة بست غالا سواء د 
سيا أو لم يذكر سببّاء فلا تُقبل شهادته» بلا لا بد أن يأني بشاهدين يشهدان أن هذه البينة وهم 
الشهود- أن هذه البينة ليست عدلء فلا تقبل شهادته في جرحهم. 

كحم كذلك على مشهور المذهبء قالوا: العاقلة إذا شهدت بجرح البينة المثبتة لدية الخطأ وشبه 
العمد, فإنّه كذلك لا قبل شهادقم بالجرح, بل لا بد أن يكون الجارح غيرهم. 

وقد ذكر بعضهم ضابطًا عامًّا فقال: إن سائر من لا تُقبل شهادته له إذا شهد بحرح الشاهد فإنه لا 
قبل شهادته بالجرح. هذا ضابط؛ إذا كل من لا تُقبل شهادته له إذا شهد هذا الرحل بحرح البينة 
المثبتة عليه الحق» فإنه لا تُقبل شهادته؛ لأن فيها دفعًا للضرر عن نفسه. 

المانع الخامس الذي ذكره المصنف وهو الأخير, قال: 

(ولا عدو على عَدُوَه). 

وهذا هو المانع الخامس وهو مانع العداوة» والدليل عليه ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة 
وعند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«لا تجوز شهادة ذي ظِنَّةِ عَلَى ظنينه» أي على عدوه» وهذا يدحل فيه العداوة» ويدحل فيه مطلق 
التهمة. 

اسئئئ من العداوة أمران: 

- الأمر الأول: قالوا: إذا كانت العداوة لله سحل وعلا- فإفا تُقبل الشهادة» ومع العداوة لله 
-عرٌ وجل- ثلاثة أمور: 

أن يشهد المسلم على الكافر مع أن بينهما عداوة لله لاختلاف الدين. 

أو أن يشهد مسلم على مبتدع مع أن بينهما عداوة في الدين فما تُقبل. 

أو أن يشهد امرؤ على ذي معصية قد هجره لأحل معصيته. 

إذا لاحتلاف الدين أو لفسق الاعتقاد أو لفسق الأعمالء ثلاثة أمور تكون فيها العداوة لأحل 
الدين. هذه هي الصورة الأولى المستثناة. 

الصورة الثانية: قالوا: إنه يستثئ أيضًا من العداوة الشهادة في النكاح» فإن الشهادة على النكاح 


تحمُلًا وأداء مقبولة ولو كانت بينهم غداوة لا هذا العقد من الخصوصية» ولأنه لو مُنع من العداوة لرعا 
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أبطلت أنكحة كثير من الناس» فالحاجة تقتضي قبول شهادة العدو على عدوه في عقد النكاح. 


إذا يستثئ أمران هما الذين ذكرتا قبل قليل. 

© بدأ الشيخ يتكلم في بعض الأمثلة في شهادة العدو على عدوه: 

قال: (كمّن شه على مَن قذفه). 

س فف آ ر يونا سواء اف اكد عليه أو 2 يقي الد را "طولب به مقطا ان كنهادة ادرف 
على قاذفه لا تُقبل لوجود العداوة بينهم فتلغو حينئدء إذا تلغو شهادة المقذوف على قاذفه؛ لأن بينهما 
عداوة فبسببه أقيم عليه الحد. 

قال: (أو قطْعَ الطريق عليه). 

فحينغاٍ أيضًا لا قبل شهادة من قطع عليه الطريق على قاطعه؛ لأنه أحذ ماله وأحافه فحيتملٍ ترد 
شهادته. 

قال: (ومّن سره مُساءة شخص أو غْمّه فرځه فهو عَدُوه). 

هذه الجملة قد يظن أنها ضابط العداوة» وهي أن من سرّه مساءة شخص أو غمّه فرحه فإِنّه عدوه 
E,‏ أن هذا قا علو سيق كاش وليين ا له؛ لأن العداوة الي تكون في القلوب ذكر 
العلماء اهُا نوعان: بعضها مُكتسّبء وبعضها موروث» أي: جبلي فقد يعادي امرؤٌ آخر من غير 
سبب» فقط من باب الحسدء وهذا واضح جداء ولو أُطلِق هذا الأمر على إطلاقه لرّدّت كثيرٌ من 
الشهادات إذا نظرت لحقيقة الأمور وهو ما في القلب من الحسد حينما يسر .عساءة شخص أو أن يعم 
ر 

وقد حاء في بعض الآثار أنه ما من امرئ إلا ويقع الحسد في قلبه» ولكن يطرده المؤمن وغيره يبقيه 
وينمّيه وهكذاء والتحقيق في هذه المسألة: أن العداوة الي تُرد لأحلها الشهادة ضابطها راحعٌ إلى 
العُرفء فكل عداوةٍ تكون شديدة بحيث أنْها تبلغ عرفا مبلعًا عاليًا يُتصوّر فيه من باب المظنّة لعموم 
الناس وغالبًا أيضًا لأ سأذكر بعد قليل لماذا قلت هذا القيد- يتصور غالبا لعموم الناس أنه لرعا 
اهم في شهادته» فإِنّها تُرد. 

وعبرت بالغالب؛ لأن بعض الناس قد يكون فيه من الصلاح والبر والتقوى ما يحجزه عن الكذب 
في شهادته» وإن كان من شهد له عدوا» أو من شهد عليه عدرّاء أو من شهد له ابنّا ومع ذلك لا 
ننظر لهء وإنما ننظر باعتبار غالب الناس فإن عليًا ردت شهادته لابنه» وهو من أعلى الناس قدرًا 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع RD‏ 
eee‏ د < 


چ 

| هلو كه اور رده العو س جد خا 

ص من الموانع الي لم يذكرها المصنف -رحه الله تعالى-: 

المانع السادس: وهو المانع بسبب الملك» بأن يكون المشهود له مل وكاء فحيتقلٍ لا تصح شهادته له 
ولا تقبل. 

ومن الموانع كذلك: الحرص -وهذا ذكره صاحب المنتهى وإن لم يذكرها غيره كما في الإقناع- 
قال: الحرص على أداء الشهادة قبل الاستشهادء سواء كان ذلك قبل الدعوى أو بعدهاء ولا يُستثئ 
من ذلك إلا عتقٌ أو طلاق. هذه ذكرها صاحب المنتهى وإن كان يعن غيره قد لا يوافقه تمامًا وهذا 
مبيئ على المسألة الى ذكرقا في أول باب الشهادات» وهي قضية أداء الشهادة قبل طلبها. 

أيضًا من الموانع التي لم يذكرها المصنف وهو المانع الثامن: 

وهو العصبية والحميّة» فيقولون: إنه لا تُقبل شهادة من عرف بعصبية» أو غرف بإفراط بحميةء 
وإن لم تبلغ هذه العصبية وهذه الحمية درجة العداوة» بعض الناس يعرف بحمية لبلده على بل أحرى» 
أو حمية لقبيلته على قبيلة أحرى وهكذاء فهذه الحمية والعصبية إذا أفرط فيها وجاوز الأمر المعتاد 
فيهاء فإنه عند بعض أهل العلم وسأتكلم عن الخلاف بعد قليلء فإنْهِ عند بعض أهل العلم لا تُقبل 
الشهادة له وإن لم تبلغ حد العداوة مع تلك البلد وَإِنّما هي حمية» وهذا المانع أورده صاحب المنتهى» 
وأمّا صاحب الإقناع فإنّه أورده على سبيل النقل عن غيره. 

فقال: وقال في الترغيب -أي الفخر ابن تيمية- ثم ذكر هذا المانع. 

ونحن نعلم أن الفقهاء إذا أوردوا في كتبهم المختصرات نقلًا عن غيرهم: فإن النقل عن غيرهم له 
حالتان: 

- الحالة الأولى: أن يكون بلفظ الواو» بأن يقول: وقال في كتاب كذاء فمعن ذلك أن هذا القول 
ليس هو المعتمد» وليس هو الذي اعتمده المصنف ورجّحه وإِنّما هو رواية أخرى. 

- الحالة الثانية: أن ينقل القول من غير واو بان قل قال ق الوعيب» كما عير المصعت» فنا 
يدل على أن صاحب الكتاب يرى أنه هو المذهب» بيد أنه يرى أنه غير مجزوم به تمام الجزم» ولذلك 


نسبه لقائله. 
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إذا كأن صاحب الإقناع يعن مترددٌ بالجزم به» ولذلك ففي الكشاف لما ذكر كلام صاحب 
الإقناع» قال: وجزم به في المنتهى. "جزم" فهناك "جزم" لأنه لم يذكر من قال يبهذا القول من 
الأصحاب» وأما صاحب الإقناع فقد ذكره. 

المانع الأخير الذي ذكره صاحب المنتهى ولم يورده المصنف: 

قال: أن ترد الشهادة بفسق ثم يتوب» ثم يعيد الشهادة م ا أي يتوب من فسقه» فإنه لا 
قبل شهادته للتهمة. 

وما هي التهمة؟ التهمة؛ لأنه يريد أن يثبت صدق نفسه في الشهادة الأولى. وهذا القيد أو هذا 
المانع مهم في المسألة الى بعدها سأورده بعد قليل» وقبل أن أتكلم عن المسألة لأ سأرحع له لهذا 
لمانع بعد قليل» ولذلك لن أطيل في شرحه. 

© أريد أن أذكر مسألة قبل أن أنتقل للمسألة الأحيرة أحتم بما هذا الفصل» وهي مسألة: 

ما سكت عنه أحد المصنفين, هل معنى ذلك أنه لا يراه أم لا؟ 

كر قرو الها ضرا أن ما سكت غنه أحد الزن لذ يلرم أنه لا برا فقد بكرن برئ هذا 
القول» ولكنه سكت عنه إمّا اعتضارًا أو لسبب أو لآعر كأن يكون غاب عن ذهنه. 

قلت هذه القاعدة لماذا في معرفة كلام الفقهاء؟ لأن المصنف ذكر حمسة موانع وزدنا عليها أربعة 
أحرى» لا يلزم أن المصنف حينما لم يذكر الأربعة الباقية أنه لا يراهاء بل يحتمل أن يكون يرحح 
حلافهاء ويحتمل أنه يرى أنه معتمدة ولكنه لم يذكرها اختصارًا. 

©> المسألة الأحيرة الي سأوردها ثم سأرحع للمانع الأخير: ما الفرق بين الموانع والشروط؟ 

نقول: إن الفرق بين الموانع والشروط في باب الشهادة: أن من شهد وردّت شهادته لفوات 
شرطء ثم ورد القرط عد اداه الشياةة سمحت الماد مه وفيت 

لو أن شخصًا في وقت أدائه الشهادة كان بحنوئًا ورت شهادته» ثم صحا من حنونه أو بلغ 
الصبي ونحو ذلك» أو نطق الأحرس» أو ثبتت عدالته ونحو ذلك من الشروطء فإنّها قبل إذا أعاد 
الشهادة؛ إذا الشرط إذا وحد قبل الشهادة إذا ردت سک 

وأما المانع فإن من شهد وردّت شهادته لوجود مانع» ثم زال المانع بعد ذلك فأعاد الشهادة لم 


قبل شهادته. 


شرح كتاب راد المستقنع pp‏ 


مغال ذلك: قالوا: لق أن جه شهدت لزوجهاء أو زوجًا شهد لزوجته فرذت شهادته» ثم بعد 


ذلك كلها هدت ا ل ات نقول: لا ثُقبل شهادقاء ومثله يقال أيضًا فيمن كان بينهم 
عداوة ثم زالت العداوة» ومثلهم من يكون من كانت بينهم مودة بأن كان يجر لنفسه نفعًاء وهكذا. 

وبناء على ذلك: فإننا نقول: أن الوكيل إذا شهد لموكله بعد العزل لا تُقبل شهادته؛ لأننا رددنا 
شهادة ال وكيل على وكيله بسبب مانع لا لأحل فوات شرطء هذه واضحة معنا. 

انظر عندي مسألتان متعلقتان بهذه الجزئية: 

المسألة الأولى في قضية: من ردت شهادته لأحل الفسق: 

الأصل أنه شرط؛ لأن الفسق شرطء فحيئئذٍ إذا هذا الرحل ثبتت عدالته بعد ذلك فإنه تُقبل هذا 
هو الأصلء لكن مشهور المذهب أنه يُستئئ من الشروط هذا الشرط الوحيد» وهو من ردت شهادته 
لأحل الفسق فإنّه إذا أعاد الشهادة مرة أحرى لم تُقبل ردت لأجل التهمة فَكُلْبِ معن التهمة» وعرفنا 
كيف التهمة قبل قليل وذكرقًا. هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية عندنا وهي الأخيرة: هل نقول: إن المانع يبمنع من قبل الشهادة مطلقاء أم أنه 
يُشفرظ أن يتقدمها رد 

أعيد: نحن قلنا: إن المانع وإن زال ترد الشهادة أليس كذلك؟ لكن هل كل مانع زال رد الشهادة 
مطلقا أم يُشترط أن يتقدمها رد» كيف يتقدمها رد؟ يعين أن يكون قد شهد قبل رد شهادته ثم بعد 
ذلك زال المانع» أو نقول: مواد الود أذ لم يشهد فإنّها إذا زال المانع فحينئلٍ نقول: ترد شهادته. 

ذهب المصنف وهو الشيخ موسى في كتابيه حواشي التنقيح وقي الإقناع إلى أن من شرط رد 
الشهادة بالمانع مطلقا ولو زال أن يكون قد تقدمها ردٌّء هذا هو رأي المصنف» بل إنه ذكر أن كلام 
صاحب التنقيح غريب في عدم قبوله ذلك. 

يعني كيف ردها؟ إنه يكون قد شهد عند القاضي الزوج لزوحته فردها القاضي. 

إذا عندنا صورتان: الصورة الأولى: خلنا نضرب مثال بالزوج مع زوجته: أن يكون الزوج قد 
شهد عند القاضي لزوجته مال فردها القاضي» هذه وحجد تقدّم وردٌ للشهادة. 

الحالة الثانية: أن يكون الزوج لم يشهد عند القاضي لزوجته» لم يشهد. 

في الحالتين إذا طلق الزوج زوجته المانع قد زال» فهل ترد الشهادة أم لا؟ انظر هذا الخلاف: 


شَرْحٌ كتاب راد المستقنع RAS‏ 
ست a‏ 5 


کچ 

من قال: إنه يشترط أن يتقدمها رد وهو رأي المصنف الشيخ موسى في الإقناع وني حواشي 
التنقيح» قال: ترد في الصورة الأولى ولا ترد في الصورة الثانية؛ يعن إذا طلقها وشهد لماء فإن كان قد 
شهد لها قبل ردت شهادته» وإن لم يشهد لا فلا تُرد. 

ومن قال: مطلقاء وهو الذي سأذكره بعد قليلء فإنّه يقول: في الصورتين لا قبل الشهادة» طلقتها 
أو لم تطلقهاء شهدت لما قبل» أو لم تشهد ها قبلء فإتها ترد الشهادة؛ لأنه مانع والمانع يستمر 
حکمه. 

طالب: . 

الشيخ: لاء في العين هذه» ما دام شهد هماء على رواية المنتهى مطلقاء كل مصلحة ها. 

هذا القول من قال به؟ قال به صاحب التنقيح» أو ظاهر التنقيح ومشى عليه في المنتهى» وقد ذكر 
الشيخ عثمان أن هذا هو المذهب حلانًا يعني كأفما تقدم ما في [50791] طبعًا لاتفاق أمرين 
التنقيح والمنتهى عليه» وأما منصور فقد ذكر في الكشاف أن الأقرب هي طريقة صاحب المنتهى أنها 
زد فطق طا ما نسي من ذلك ا في الي وة العو له ك ناعاق د وا شيك 
ثم ردت شهادته. 

ولذلك انظر فإن صاحب المتتهى لما أوردها اشترط هذا القيدء ولم يقل: إن كل من كان فاسقا ثم 
أصبح غدل ترد شهادته» لاء قال: شهد ثم ردت شهادته» فلا يُستثيئ إِذا على عراف فاح ای 
ومن وافقه إلا الفاسق إذا ردت شهادته. 

يقول المصنف بعد ذلك: (فصل). 

هذا فصل سهل جدًا أورد فيه المصنف عدد الشهود» وأورد فيه أغلب الصورء وإلا قد فاتته صورة 
الشهادة الى يشترط ها ثلاثة. 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

(ولا قبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة). 

کر دا المصنف بالنوع الأول من أنصبة الشهادة» وهي الشهادة الي لا بد فيها من أربعة رحال؛ 
فقال: رولا قبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة) أي أربعة رحالء أنْث العدد للدلالة على تذكير 


الح وهو الريمال» قاذ يد أن یک وا رضالاء قله تقل غير ارال 


هد والديل على أنه لأ يتنبل و ال وا الس يد ها سد رة يعد قليل إلا أريعة قزل الل جج 
وعلا-: لوا جَاءوا عَلَيْهِ بأَرْبَعةٍ هَدَاء) [لدور:.] فلا بد من الإتيان بأربعة شهداء. 

إذا قوله: (ولا قبل في الزنا) يلحق بالزنا كل ما أوحب حده» أي حد الزنا فأحذ حكم الزنا. 

© وبناء على ذلك: فإنّه على مشهور المذهب فإن اللواط يأخذ حكم الزناء فلا يثبت اللواط 
على مشهور المذهب إلا بأربعة» حلافا للرواية الثانية التي ترى فيها مطلق القتل فيثبت باثنين. 

كذلك أيضًا على الرواية حلاف المشهورة» شوف على حلاف المشهورة وهي قول اختاره بعض 
المتقدمين كالقاضي وتلميذه» ودائمًا إذا قلنا: وتلميذ القاضيء معنا تلاميذ القاضي كثرء فأشهرهم 
من؟ أبو الخطاب» معروف دائمًا إذا قالوا: وتلميذ القاضي فيعنون به أبا الخطاب الكلوذاني. 

ذهب إلى أن مثلًا: من أتى ميمة فحكمه حكم اللواط» وعلى مشهور المذهب فإن اللواط حكمه 
حكم الزنا إذَاء فلا يُقام العقوبة على من أتى البهيمة إلا بأربعة شهود» وأما مشهور المذهب فإن من 
أتى قيمة فيعدر تعذيرًا ولا سد غلية لقول: ابن غباس: 

إذا قو ف ق أي ولا بقل فما ارحب الزتاة فيشدل فل الوناه ويشمل 
اللواط وغيرده إذا قولةة رول يقل ف الوقام أي ما يبوخب عند الوقا. 

قال: (والإقرار به). 

المراد بالإقرار به» ليس المراد تكرار الإقرار أربعًا فقد سبق ذلك» وإنما المقصود به أنه لا يثبت 
الشهادة على الإقرار بالزنا إلا بأربعة رحال» فإذا حاء أربعة فشهدوا على رجحل أمام القاضي بأنه قد 
أقر في مجلس بأنه قد زناء فإن هذه الشهادة مقبولة. 

ما الذي يترتب على الإقرار بالزنا؟ يترتب حكمان: 

- الحكم الأول: أنه إذا شهد أربعة على رجحل أنه أقر بالزنا فصدّقهم أمام القاضي» ولم يرحع عن 
اعترافه بعد ذلك يقام عليه الحد بشرط: أن لا يرحع» أن يصدقه» وأن لا يرحع عن إقراره» فلو رحع 
عن إقراره حي بعد مس العذاب جاز رجوعه؛ لأنه يجوز الرجوع عن الإقرار في الزنا. هذا واحد. 

يعن الحقيقة هو تحصيل حاصل من حيث ثبوت الحد؛ لأن ثبوت الحد هو مآله إلى الإقرار» مآله لا 
بد أن يقر. 


5 الأمر الثاني الذي نستفيده من قضية الشهادة على الإقرار بالزنا: 
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إذا قذف ر ا بالزناء فنقول له: ائت بالبينة» وما هي البينة؟ أربعة شهداء يشهدون أن فلانًا 
فعل الزنا بخمسة قيود: أين» ومى» وكيف» ومّنء واتحاد امجلس. 

أو أن تأت بأربعة شهداء يشهدوا أيضًا بتفصيل الشهادة على أنه أقر في مجلس بالزناء فإن أتى 
بالأربعة شهداء الذين يشهدون أن أقر بالزنا سقط عنه حد القذف. 

©> إذا الإتيان بالشهادة على الإقرار بالقذف له فائدتان: 

-فائدة إقامة الحد» ومآله يرجع للاعتراف والإقرار. 

- وحكم ثاني وهو إسقاط حد القذف عن القاذف. إذَا له فائدة وثمرة ليست بالهينة. 

طبعًا الدليل على أن الإقرارء قالوا: لأنه بدل عن الأصل وهم الشهودء بدل عن الإقرار عن 
الشهود عن الفعل فلا بد من أن يأتوا بأربعة» بأربعة شهود على الإقرار على الفعل. 

يقول: (ويَكْفي على مَن أتى بَهيمة رَجُلانِ). 

لأن من أتى بهيمة هو في الحقيقة نوع من أنواع التعازير على المذهب» وقاعدة المذهب وانتبهوا لها 
وسأكررها بعد قليل مشهور المذهب» ذكر ذلك مرعي موجود بالتفصيل بي حاشية ابن عوض وغيره 
"أن التعزير لا يثبت إلا بشاهدين" كل ما كان من باب التعازير فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين» فلا 
يثبت بالنساء» ولا يثبت بشاهدٍ واحد» ولا يثبت بالقرائن» هذا هو مشهور المذهب» طبعًا العمل على 
حلاف هذه مسألة أحرى» لكن المذهب أنه لا يثبت التعزير إلا بشاهدين» التأديب عندهم يجوز بدون 
ذلك» لكن التعزير لا يجوز إلا بشاهدين. 

وبناء على ذلك فإنه لما قال: (ويَكْفِي على من أتى بّهيمة رَجُلانِ) أي يشهد رحلان؛ لأنه تعزير, 
والتعزير يكفي فيه الرحال كما سأذكره بعد قليل. 

النوع الثاني من أنصبة الشهادة, قال: 

(ويُقبّلَ في بَقيّةِ الْحُدودٍ والقصاص وما ليس بعُقوبةٍ ولا مال ولا يُقَصّدُ به الال ويَطْلِعُ عليه 
الرجال غالبا رجلان). 

ك إذا النوع الثاني قوله: (ويّقبَل في بَقيّةِ الْحُدودٍ والقصاص ... رجلان). 

كل ها کان من مرجات النتويات قر حك آلا سواء كانت الفتوية حال أو كانت العقرية 
تعزيراء أو كانت العقوبة قصاصًاء ففي هذه الأمور الثلاثة كلها لا تثبت العقوبة إلا بشهادة رحلين» 


والمقصود بالعقوبة أي عقوبة البدن» لا بد من شهادة رحلين» فالسرقة ومثله يقال أيضًا في القذف» 
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طبعًا وإن تسوهل في القذف بعض الشيء» وتسوهل أيضًا في الشرب في بعض الأشياء» وقي بعض 


الجزثيات ف أشياء بسيطة حذًا. 


ذا الأصل ف هذه الأمور القلاكة أنه له يُقبل فيها إلا رحلان» طيب بالنسبة للإقرار ها القاعدة 
عندناء وهذه مرت معنا في الإقرار: أن كل عقوبة فيها إتلافٌ فلا بد فيها من التكرار» ولكن لا بد 
ا الشريه معي ضيه فالزنا ليد أن يكوة مقر کر ری والسدرفة الابيد أله يكرر 
الإقرار مرتين» والحرابة لا بد أن يكرر الإقرار يما مرتين» وأمّا الشرب نظرًا لأنه لا إتلاف فيها فيكفي 
القن فاه أمام القضاءء ومثله كذلك أيضًا البغي إذا قلنا: إنه حد. 

التعزير يكفي بالإقرار فيه مرة؛ لأنه لا إتلاف فيه» وإنما فيه عقوبة على البدن» كذلك أيضًا نقول 
في القصاص؛ لأنه ليس حداء وإِنّما هو قصاص فمشهور المذهب أنه يغبت القصاص بإقرار مرة» مرةٍ 
واحدة فقط» ولأن فيه معن حق آدمي. 

النوع الثالث من أنصبة الشهادة هو قوله: روما ليس بعُقوبةٍ ولا مال ولا يُقَصّدُ به المال) فلا 
يقبل فيه إلا رحلان. 

قوله: (وما ليس بعقوبة) ليخرج النوع الأول والثاي. 

وقوله: رولا عال) ليخرج التوع الرابع الذي سيورده بعد قليل: 

قال: (ولا 5 به المال) لأن هناك أشياء قد لا تكون مانا لكن يقصد به المال مثل الإتلاف 
وهكذا. 

قال: (ويطلع عليه الرّجال غالبًا) ليخرج النوع الخامس الذي سيورده المصنف. 

(فإنه لا بد فيه من رجلين) ومثل لذلك بأمثلة. 

قال: (كنكاح). 

فالنکاح لا بد أن يشهد عليه رحلان. 

(وطلاق) 

وكذلك الطلاق» والمقصود بالطلاق الشهادة على الإثبات» وليس الشهادة على صحة العقدء 
فليس عق من العقود يشترط لصحته الشهادة إلا النكاح كما مر معنا 


ع الا هه 


رورجعة). 
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أي للإثبات أيضًاء فإن مشهور المذهب أن الرجعة لا يشترط لصحتها إشهادء وإنما يشترط لإثباتما 
فقط إذا تنوزع فيها. 

قال: (وخلّع). 

# هنا كلمة خلع فيها إشكال أريد أن تنتبهوا له بعض الشيء» كلمة خلع هنا أورد المصنف هنا 
أنه لا بد فيها من شهادة رحلين» وسيأن في آحر هذا الفصل أها قد تثبت بشهادة رجحل وامرآتين» 
وهذا 6 على من ادُعى الخلع» الخلع إذا اعت به أمام القاضي ارا آے وة إذا ادعيك يه 
الزوحة فإنه حيتئز لا يُقبل الحكم به إلا بشهادة رجلين؛ لأنه ليس مانًا وليس مقصودًا به» إذا ادعت 
اوج 

وأما إذا ادعى به الرحل الزوج فإنه حينئدٍ يكون من المقصود بالمال من النوع الذي بعده؛ لأنه إذا 
ادعى الزوج» ما الفرق بين ادعاء الزوج والزوحة» الزوحة تقول: أنا أريد إثبات الخلع» وهي الي 
ستدفع» هي حقيقة دعواها راجعة إلى الخلع إثبات الفرقة» وأما الزوج إذا ادعى فهو في الحقيقة يقصد 
العوض» فهو مقر على نفسه بوجود الفسخ» ولذلك يفرقون بين ادعاء الزوجة وادعاء الزوج. 

Jê‏ الصنف هنا: (وخلع) أي إذا ادعته الزوجة» فلا بد فيه من رجلان» وأما إذا ادعاه الزوج 
كما سيأ في آخر الباب» فإنّه يكون مما يقصد به المال» فيقبل فيه شهادة 05 وامرأتين وشهادة 
رحل وين المدعي. 

قال: (وئسّب). 

أيضًا النسب لا بد فيه من رحلين. 

(وولاء). 

سواء كان الولاء من علو أو من سُّفل؛ لأنه يترتب عليه نفقة ويترتب عليه استحقاق وإرث ونحو 
ذلك. 

قال: (وإيصاء إليه). 

بأن يوصي إليه سواء مال أو بتزويج. 

قال: ربقل فيه رجلان). 

ولا يقبل غير الرحال» ولا يقبل دون رجلين. 

النوع الرابع من الأنصبة قال: 
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(ويُقبَلَ في المال وما يُقَصّدُ به كالبيع). 

رحلان» أو رجل وامرأتان ورجل وبمين. 

هذا النوع الرابع من الأنصبة وهو المال» وما يقصد به المال مثل عقود البيع» وعقود الإحارة» 
والوديعة» والشركات» والعاريّة» وكذلك أيضًا يعن كل ا ياي اد وات اماه وها 
يدحل أيضًا في ما يقصد به المال: الحناية إذا كانت حطاً فإفا قبت بشهادة رجل وامرأتين» أو رحل 
ويمين؛ لأن الحناية الخطأ المقصود منها إنما هي الديةء والدية مال» فحينئذٍ لا تكون كذلك. 

كر هنا مسألة أريد أن أبينها لكم: هل الدية عقوبة أم ليست عقوبة؟ 

- كثيرٌ من المعاصرين أن فيها معن العقوبة ولكنها ليست عقوبة» وقد نص على ذلك بعض فقهاء 
الحنابلة» فقد ذكر ابن نصرالله فى حواشيه أن الدية ليست عقوبة» وإن وحد فيها معن العقوبة» ولكن 
لا لم تكن عقوبة فإنّها يقبل في إثباتها شهادة رحل وامرأتين. 

أيضًا كذلك نما يدحل فيه الحناية العمد إذا كانت لا توجب القود. 

قال: (والأجَل). 

لأن الأحل يقصد به المال. 

(والخيار فيه). 

أي في العقود» أو في الخيار في الأحل» كأن يكون خيار شرط. 

قال: (ونحوه). 

قال: (رجلان أو رجل وامرأتان). 

والدليل على أنه يحرئ في ذلك رجحل وامرأتان قول الله حل وعلا-: يإوَاسَكَشْهدُوا شَهيدَيْنِ من 
ِجَالِكُمْ إن لم يكوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلّْ وَامْ نانك [لبترة:205] فهذا نص على أنه يُقبل الرحل 
والمرأتان. 

قال: (أو رجل ويّمينْ الْمُدَعِي). 

آي ورد أن لهل بق الأموال هادا رج واحد مع بمين المدعي الذي ادعى الحق» والدليل عليه 
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: 
"قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشاهد واليمين" قال عمرو بن دينار وهو صاحب ابن عباس 
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وراوي الحديث عنه: "وذلك في الأموال" وهذا نص صريح جدًا على أن الرحل واليمين المدعي قبل 
في الأموال خاصة دون باقي الحقوق. 

النوع الخامس من الأنصبة قال: 

(وما لا يَطْلِعُ عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الغياب والبكارق. 

وغيرها فيقبل فيه شهادة امرأةٍ عدل» هذا النوع من أنواع الشهادة هي شهادة قف فيها لأحل 
الحاحة وعدم ضياع الحقوق» فإن هناك أشياء لا يمكن أن يطلع عليه الرحال» وإن اطلع عليها النساءء 
فقد لا يطلع عليها عددٌ حم وإنما يطلع عليها المرأة الواحدة فقطء ولذلك يقول: روما لا يَطْلِعُ عليه 
الرجال غالبًا كعيوب النساء تحت الثياب والبَكَارَةِ) كالبياض البرص وكوف أو علا وبخود الأشياء 
الى تكون من العيوب المانعة من النكاح وتقدم ذكرها في باب عيوب النكاح. 

قال: (والبكارة والثيوّ. 

المرأة قد تعرف أن المرأة الأحرى بكرٌ أو ثيب بالنظر للمحل فحيتذٍ هذا الأمر لا يكشف لأي 
أحد» وإنما يكشف لقابلة ونحوها تستطيع معرفة ذلك. 

قال: (والْحَيْضِ والولادة, والرّضاع). 

الحيض بأن ترى المرأة دم المرأة الأحرى» وقد اخريفه ماف ول تدع آنا رأت دما وقالت: هذا 
هو دمي» ونما رأته في محله» فحينئذٍ يشهد بأن هذه المرأة حائض» وإذا ثبت أنها حائض يترتب عليه 
أحكام في العدد» يترتب عليه أحكام في العبادات وغيرها. 

وكذلك الولادة أن تشهد أن هذا المولود من هذه المرأة» وكذلك الرضاع بأن تشهد أن فلانة 
أرضعت فلان» أو أنها هي أرضعت فلان» وأما الرضاع فقد سبق حديث عقبة بن حارث في قبول 
شهادة امرأةٍ واحدة. 

قال: (والاستهلال). 

هى الانسياذل أن الرلوة ولك تسيلا وسح القعلا ن الذهيا ران رفانت ف عاف 
سبق معناء وهو أن يستهل صارخخاء أو أن يستهل عاطساء أو أ ا ق تورف ها 
الحياة» هذا هو الثالث الذي ذكرته في محله» قد يستهل صارخًا ثم يموت بعدها بدقيقة أو أقل» فلا 
يشهد على استهلاله إلا امرأة» ولذلك ثبت عند أحمد أن عليًا -رضي الله عنه- قضى بقبول شهادة 
امرأوٍ في الاستهلال. 
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قال: (ونحوه). 

عابو كل أمر لا يحضره الرحال غالبّاء لا يكون الرحال موحودون فيه غالبًاء أي غالب الأحيان 
فننظر للغالب ليس للمطلق. 

قال: قبل فيه شهادة امرأة واحدة). 

تُكتفى بامرأةٍ واحدة» والأحوط أن تكون اثنتين. 

قال: (عَدَل). 

أ اليه أذ كرون اة عد فإن كانت ليست بعدل من الشروط ال سبق أنها تشترط في 
الشاهد» فحيئئذٍ لا قبل شهادقا. 

قال: (والرجل فيه كالمرأة. 

أي وإذا شهد بمذه الأمور رحل فإنّه قبل شهادته من باب أولى فيكون حكمه كحكم المرأة. 

وقول المصنف: (الرجل فيه كالمرأة) الكاف هنا للتشبيه» فلو شهد رحل وشهدت امرأةٌ بضدهء 
فنقول: إن هاتين الشهادتين متعارضتان» ولا ترحيح لأحدهما على الآخرء ولا نقول: تقدّم شهادة 
الرحل على المرأة» ولا شهادة المرأة على الرحلء إلا أن يطعن في إحدى الشهادتين بعدم الحضور ونحو 
ذلك من المسائل المتعلقة في محلها. 

ك ثم حتم المصنف بمسألة دقيقة جدًا تتعلق في رعا تحريء الشهادة» انظر معي عندنا مسألة 
تُسمى: تجزيء الشهادة أو تبعيض الشهادة: 

هل تُبعَض الشهادة أم لا؟ حرى بعض الفقهاء -أنا أتكلم الآن على سبيل التأصيل» ثم سآن 
للتفريع بعد قليل؛ لأن التأصيل إنما يؤخذ من الفروع-. 

حرى بعض الفقهاء على أنهم يقولون: إن الشهادة لا تتبعض ولا تتجزأء فإمًا أن تُقبل كلهاء وإما 
أن يرد كلهاء وذكروا لذلك فروعًا مبنية عليه» وقد ذكر بعض متأخري الفقهاء وهو الشيخ ابن 
نصرالله» قال: إن تحقيق المذهب وجادة المذهب أن الشهادة تتجزأ وتتبعض في كل صورهاء وذكر 
لذلك أمثلة» وما يتعلق بأمثلة تجزيء الشهادة وتبعيضها الصورة الى سنذكرها بعد قليل. 

طبعًا من يرى عدم التجزيء والتبعيض يقول: هذه في الحقيقة هما شهادة تختلف عن الشهادة 
الأول قد أرجهها يعد قليل عندما أذكر كيش قلت الشهادة, 
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إذا هذه الصور في الحقيقة نستطيع أن ندحلها في مسألة تحريء الشهادة أو تبعيضها عند من يرى 
أن المذهب هو التبعيض» وهو ابن نصرالله الشيخ المرداوي» تعرفون توفي 28414 يعي قبل الشهادة في 
بعض» سأذكر هنا بعض الأمثلة وأمثلتها كثيرة جدًا تحريء الشهادة» نأ بالأمثلة الي أوردها 
المصنف. 

قال: (ومّن اتی برَجُل وامرأتين أو شاهدٍ وین فيما يُوجَبُ الود لم يت به قود ولا مال). 

هنا ردت الشهادة بالكلية» وهذا مستمسكٌ قال: إهُا لا تتبعض الشهادة. 

يقول: إن الشخص إذا أتى بشاهدٍ واحد وامرأتين» أو شاهد واحد مع يمين في مسألة توحب 
ارت هی لو كانت ا لا وجب ارد وا لوحب الدية بلج لك فيما برجب القوة بان 
تکوت عمدیةء ويكون الحاق بالا عاقلا غير کرو فإثها حيهدٍ تویحب القود» فتقول؟ إنه ترد شهادته 
فلا يحب يما قودٌ ولا يحب بما مال» ما نقول: ينتقل للدية» لماذا؟ لأننا نقول: عند من يرى عدم تبعيض 
الشهادة» قال: رددنا الشهادة كلها فلم نثبت فيها القود ولا المال. 

ومن يرى التبعيض ماذا يقول؟ يقول: إنما رددنا شهادته؛ لأن موحبًا عمد هو القصاص» والدية 
بدل عنه إذا ل نقبلها في حرء دون جزي رددناها؛ لأن موحب أصلا الحناية العمد إِنّما هو 
القصاص» فلما كان الشهادة غير مثبتة للأصل فمن باب أولى فرعه وبدله» لكن لو كان موجبًا 
لأمرين معًا لقلنا حينئذٍ تكون قد تُقبّل توحب المال ولا توجب القصاص» ولاحظ المسألة كيف 
شرحتهاء هم على القولين أنا أوجّه لك ماذا؟ 

أوجّه لك هذا الفرع على القاعدتين اللتين تُسبتا للمذهب» وتحقيق المذهب هي الثانية» وهي كما 
ذكر ابن نصرالله وهو لا شك أنه من أميز المتأخرين» ويكفي أنه تلميذ ابن رحب. 

إِذَا قوله: (ولا مال) أي مال ديةٍ ولا أرش. 

المسألة الثانية» قال: 

(وإن أتى بذلك). 

يعن أتى بشاهدٍ واحدٍ وامرأتان» أو أتى بشاهدٍ ويعين. 

(في سَرِقَةٍ تبت المال دون القطع). 

لأن السرقة يثبت بها أمران ليس أمرًا واحداء يثبت يها قطع اليد ويثبت بما ضمان المال المسروق» 


فهي قضيتان فبعٌضنا قبول الشهادة» فقبلناها في المال ولم نقبلها في الحد» فمن أتى بشاهدٍ واحدٍ فقط 


١ 

مع مين المدّعي فنقول حينئدٍ يجب رد المال ولا يُقطع ولكن قد يُعرّره ولكن يُعرّر هنا يُعزّر؛ِ لأن 
الفقهاء قالوا: إذا ضعفت البينة يُعزّر لأحلهاء الحدود كلها إذا ضعفت البينة يُعرّر لأجلها. 

# أيضًا مما يلحق بمذه المسألة» يقولون: إن السارق إذا ردت عليه اليمين في رد المال فنكل؛ يع 
مغلا قيل له: احلف فنكل» قال: لا أريد أن أحلف لما ردت له اليمين» حيئئذ يغرم المال ولا بُقطع 
يده» فإن النكول لا يثبت به أي حد من الحدود. 

يقول الشيخ: (وإن أتى بذلك في لع تبت بت له الْعوَض). 

انتبه هذه المسألة هي المسألة الي قلنا لكم قبل قليل: أها مشكلة» هذه من الدقائق أريد أن ت ركز 
مي 

> لا بد أن نأي بأفعال حذفها المصنف: 

ول قوله: (وإن أتى) يجب أن نقدّر فيها فاعل وهو 0 دون امرأةٍ؛ لأن لو قلنا: أتى الملّعي 
حطأ؛ لأن لو كان المدعي امرأة فإنه حينئذٍ يختلف الحكم فلا تُقبل الشهادة مطلقًا لا مال ولا بغيره» 
لذيد عق رن لذ يدا آهل أت رج 

قوله: (بذلك) الباء للاستعانة؛ أي استعان واعتمد» أتى الرحل ذلك» ذلك هو شاهد وامرأتان أو 
بشاهد مع يمين المدّعيء أي إذا أتى الرحل بمذا (في خلع ثبت ثبت له العوض) يثبت له العوض إذا أتى 
بمذه البينة. 

قال: (وكشت البينونة ب بمُجَرَدِ دَعواةُ). 

ERAN نقد رانك انر سمه بلاوس‎ a ee 
البينونة» فإن أتى بشاهدٍ واحد مع اليمين ثبت له المال؛ لأن الدعوى تكون حينئقٍ بالمال.‎ 

® إذا أريدك أن تفرق بين مسألتين: وأكررها للمرة الأخيرة في قضية الخلع إذا ادعى الرحل غير 
إذا ادعت المرأة. 

طالب: 

الشيخ؛ قبل الدعوى؛ بمذه الدعوى .جرد أن يدعي ولو لم يأت ببينة. 

ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (فصل). 

كم في هذا الفصل أورد المصنف حر حمه الله تعالى- حكم الشهادة على الشهادة» وحكم الرحوع 
عن الشهادةء إذا أورد المصنف في هذا الفصل مسألتين: 
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- الشهادة على الشهادة. 

- والرجوع عن الشهادة. 

كم بالنسبة للشهادة على الشهادة بدأ يما المصنف قال: رولا قبل الشهادة على الشهادة إلا في 
حق يبل فيه كتابُ القاضي إلى القاضي). 

أولًا: قضية الشهادة على الشهادة ما معناها؟ 

بأن يشهد أقوامٌ على حق؛ ثم يأ فرعٌ معن أن يأ شهودٌ آخرون فيسمع الشهادة منهم ثم 
يؤدوا هذه الشهادة إلى القاضي» إِذَا يشهد أحدّ على غيره أنه مع هذه الشهادة فيؤديها إلى القاضيء 
فك رامع في نقل الشهادة» هذا معن الشهادة على الشهادة» وقد أجمع العلماء على قبول 
الشهادة على الشهادة بشروطها الي سيوردها المصنف» حكى الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم 
السام فإنه قال: أجمع أهل العلم من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في 
الأموال» هذا هو الشرط الذي سنورده بعد قليل. 

*بعض أهل العلم أف كتابًا في ضبط: سام وسلام. فذكر أن الأصل -وهو مطبوع كتاب صغير 
حدًا نسيت من مؤلفه من بعض العلماء المتقدمين- أن كل من كان يُرسّم على هذه اليئة فهو 
بالتشديد إِلّا رحلان: الصحابي وشيخ البخاري؛ فخذ هذه القاعدة عن هذه الرسالة الي طبعت في 
ال هند "كلهم لام إلا اثنان: شيخ البخاري» والصحابي عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-". 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: (لا قبل الشهادة على الشهادة). 

قوله: (لا قبل ... إلا) يدل على الاستثناء» وهذا يدل على أن ما استثناه المصنف هي الشروط› 
أي أن الأصل عدم القبول إلا إذا تحققت الشروطهء وقد أورد المصنف -رحه الله تعالى- نحوًا من 
ثلاثة شروط وفاته غيرها. 

نبدأ بالشروط الى أوردها المصنفء ثم نذكر الشروط ال فاتته: 

أول شرط ذكره المصنف قال: 

(إلَا في حقّ يُقبَّل فيه كتابُ القاضي إلى القاضي). 

ومر معنا قبل درسين أن كتاب القاضي إلى القاضي إِنْما يقبل في حقوق الآدميين. 

إا الشرط الأول: كون الشهادة على الشهادة في حق يُقبّل فيه كتاب القاضي لقاض آخرء 


واد على ولك فان الهاو على الها رو فيا و ل فة اب اقاض إل بره 
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ثم أورد المصنف الشرط الغابئ, قال: 

رولا يُحْكَمْ ما إلا أن تَتَعَذَرَ شهادة الأصل بموت أو مَرّض أو غيبةٍ مسافة قصر). 

©> هذا هو الشرط الثاني: وهو تعذر شهود الأصلء بأن يتعذر حضور شهود الأصل أمام 
القاضي» وسبب تعذرهم: أورد المصنف هنا بعضًا من أسباب: 

قال: (بالموت) كأن يموت شهود الأصل أي الذين حضروا الواقعة وتحمّلوا الشهادة. 

(أو مرض) ونع المرض حضورهم. 

قال: (أو غيبة مسافة قصر) بأن يكون بعيد مسافة قصرء وأمًا دون مسافة القصر فلا مثل كتاب 
القاضي إلى القاضي» وكذلك المخدّرة» فيه يقبل شهادة الفرع في حقها ونحو ذلك مما يشابمه في 
العلة. 

الشرط النالث, قال الشيخ: 

(ولا جور لشاهد الفرّع أن يَشْهِدَ إلا أن يَسَتَرعِيّه شاهد الأصل). 

© هذا الشرط هو استرعاء الأصل للفر ع» أن يسترعي الأصل الفرع» ومعن أن يسترعيه معن أن 
يأذن له بذلك» ويُلحّق بالاسترعاء أن يسترعي شاهد الأصل غيره وهو يسمع. 

ِذّا عندنا الاسترعاء نوعان: 

- إما أن يسترعيه بنفسه وأن ينيبه هو بنفسه شاهد الفرع. 

- أو أن يسترعي غيره بحضوره. 

إذا عندنا رال وسيان تلضيلها يقد قليل من كلام الصف 

الدليل على أنه لا بد من الاسترعاء: قالوا: لأن شاهد الفرع كالوكيل» والوكيل لا يصح إلا 
بوكالةٍ ونيابة» والوكالة صورة من صور النيابة» فحيتئدٍ لا كانت النيابة لا تصح إِنَا بإذنٍ فإن شهادة 
الفرع لا بد فيها من الإذن وهذا الإذن نوعان: إما إذن مباشر لشاهد الفرع أن يشهدء وإما إذن لغيره 
ولكنه يكون حاضرًا له. 

يقول: (إلا أن يَسْتَرْعِيّهِ شاه الأصل) طبعًا أو يسترعي غيره وهو يسمع. 

(فيقول: اسهد على شهادتي بكذا). 


طبعًا قوله: (اشهد) هذا هو المذهب لا بد أن يقول: اشهد. 
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والرواية الثانية واليَ عليها العمل كما ذكر بعض المتأحرين أنه لا يلزم أن يقول: فين حي ف 
لفظ الشهادة لزم أن يقول: شهدت أو أشهد. 

قال: (اشهد على شهادنّ بكذا). 

هذا النوع الاسترعاء» أن يسترعي غيره» انظر هذا الاسترعاء أن يسترعي غيره وهو يسمع. 

قال: (أو يَسمَعَه يقر كما عند الحاكم). 

هذا صور استرعاء شاهد الأصل غير شاهد الفرع وهو يسمع» أي وشاهد فرع يسمع. 

الأمر الأول: أن يسمعه؛ أي أن يسمع الفرع الأصل يقر بما؛ أي يقر بالشهادة عند الحاكم. 

قال: (أو يَعْزُوَها). 

أو أن يسمع الأصل وإن كان عند غير الحاكم يعزوها إلى سبب كأن يقول: لفلانٍ على فلانٍ ألف 
ريال بسببة بيع يسيب قرض. 

قال: (أو يعزوها إلى سبب من قَرْض أو بيع أو نحوه). 

فحيئل يصح لشاهد الفرع أن يشهدء وبناء على ذلك: فإذا سمعه يأ بلفظ الشهادة من غير 
استرعاء له» ومن غير أن تكون عند حاكم» ومن غير ذكر سبب فإِنّه لا قبل شهادة الفرع. 

مثاله: أن يقول: أشهد على فلان. ما قال: اشهد على أن أشهد. 

أشهدٌ على فلانٍ بخمسمائة. لو قال: اشهد أن أشهد على فلان بخمسمائة صحت شهادة الفرع»› 
لو قال: أشهد على فلانٍ بخمسمائة وكان عند حاكم صحّت شهادة الفرع. 

لو قال: أشهد على فلانٍ بخمسمائة بسبب بيع ابتاعه من فلان صحّت. 

لكن بحرد أن يقول: أشهد على فلانٍ بخمسمائة لا تُقبل شهادة الفر ع» لماذا؟ 

لأنه رعا يقصد بكلمة أشهد, أي: أعلم» والعلم هنا بمععى الظن؛ ولا ون أصنا حكم الحاكم 
بعلمه ولا بظنه» بل لا بد أن يكون بقطعه» كما مر معنا في الشهادة» فحينما انتهى الاسترعاء ومعرفة 
السبب» و كوا عند حاكم فإفا لا تُقبّل. 

أورد المصنف كما ذكرت لكم قبل قليل ثلاثة شروطء من الشروط التي لم يوردها المصنف وقد 
ندحلها في كلام المصنف: 

الشرط الرابع: أن يدوم تعذر شهادة الأصل إلى صدور الحكم: 
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فيجب أن يكون العذر مستمرًا من حين الاسترعاء إلى حين الأداء» وهذا نستطيع أن ندخله في 
كلام المصنف. 

أيضًا من الشروط: أنه لا بد من دوام عدالة الأصل والفرع: 

فلا بد من دوام عدالتهما. 

أيضًا من الشروط: يجب أن يؤدي الفرع الشهادة على صفة تحمّله. 

كذلك أيضًا: لا بد من تعيين فرع الأصل عند الاسترعاء إذا استرعاه: لا بد أن يعينه وهكذا. 

© إِذَا هذه أهم الشروط الي فاتت على المصنف» آخر جملة في هذا الفصل ثم يبقى عندنا الباب 
الأحير نختم به درس اليوم. 

قال: (وإذا رَجَعٌ شُهوذ المال بعد الحكم لم يُنْقض). 

بدأ يتكلم المصنف عن الشهود إذا رجعواء ورجوع الشهود إِمّا أن يكون في العقوبات» وإِمًا أن 
کا ورج هاذاف وان أن يكرن فى اا کو ولكل سك 

فأمّا الرجوع ف العقوبات فقد سبق معنا أن من رجع في شهادته على شخص فإنه يضمن» بل رعا 
إذا رحع وقد أقر على نفسه بالكذب فإنه يقاد به» وهذه سبقت معنا في القصاص. 

المصنف إِنّما أورد الرحوع عن الشهادة في الأموال» والرحوع في الشهادة لها صور: 


الصورة الأولى: أن يصرح بلفظ الرحوع» بأن يقول: رحعت عن هذه الشهادة» وهذا واضح 
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جذًا. 

ومن صور الرحوع أيضًا: أن يكذب نفسه بأن يقول: أنا كذبت في ما قلته. 

ددن رارع ا أن ماع س يقول: أغطات ف كذا و دا 

ومن صور الرحوع كذلك: أن يشهد .ناف بعد الحكم» كيف؟ يقول في الشهادة الأولى: أشهد 
أن زيدًا أقرض عمرًا ألفا. ثم بعد ذلك بعد الحكم والانتهاء يأ فيقول: وأشهد أن عمرًا رد هذه 
الألف؛ لأن لو شهد بالحكم مع منافيه في المحلس الواحد انتهت ل تُقبل ابتداء» لكن لما شهد بالحكم 
ثم شهد عنافيه بعد ذلك فيكون حكمه حكم الرحوع فكأنه رحع في شهادته. انظر الفرق. 

إذا هذه صور للرحوع وقد يوجد غيرها وليست على سبيل الحصرء ما الذي يترتب على 


الرجوع؟ 


يد 0 ٠‏ حيط يسن 
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الرحوع قد يكون قبل الحكم وقد يكون بعد الحكم, فإن كان قبل الحكم؛ فلا شك أنه لا ييحكم 
يما؛ لأنه ثبت عدم صحة هذه البينة» وعدم صحة هذه الشهادة وهذا واضح. 

الحالة الثانية: أن يكون رحوع الشهود بعد الحكم» وهو الذي ذكره المصنف» قال: (وإذا رجع 
شهود المال) طبعًا قلت لك: المال؛ لأن هناك رحوع تتعلق بالعقوبات وسبق الحديث عنهاء فإنه 


يضمن ذا کک کاب بيه إن كات بعصا قات ك انال ا 

قال: (بعد الحكم) وعرفنا أن قبل الحكم ترد اا 

قال: (لم ينقض) لم ينقض الحكم بل يصبح الحكم لازمًاء لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون كاذبًا في 
رجوعه. لأنه أكذب نفسه ورجع» فالاحتمال إِمّا أن يكون كاذبًا في الأول أو يكون كاذبًا في الثاني 
أو مخطئ في الأول أو في الثاني» قطعًا هو مخطئ في أحدهماء والأول قد صدر به حكمٌ فحيتمارٍ لا 
ينقض بتكذيب نفسه؛ لأن البينة هي نفسها الي رجعت» فحينئدٍ لا يُنتقض الحكم الأول؛ لاحتمال أنه 
قد كذب في الثانية أو أخطأ فيها لا ينقض الحكم» لكن يلزمه هو أن يضمن المال لمن حُكم له» كما 
سيأ في كلام المصنفء إذا لم ينقض الحكم» وقوله: (لم ينقض) سرا ع كان له الحق» قبض الحق 
أو لم يقبضه لا فرق» يعن شهد البينة أن بيت زيدٍ لعمروء ثم رحعت البينة بعد الحكمء فنقول: إن 
هذا البيت لعمروء وإن لم يقبض عمروٌ البيت» لا ينقض بالرحوع» لكن ما الذي يجب؟ 

قال: (ويَلرَمُهم الضمان). 

أي ويلزم البينة والشهود الضمان» فيضمنون امال المثلي .كثليه والقيمي بقيمته» إلا في حالة واحدة 
إذا صدّقهم المشهود له» فحيئئذٍ يكون من باب الإقرار من طرفه. 

قال: (دُونَ من رَكَاهُم). 

أي من زكى هؤلاء زكى الشهود فإنه لا يضمن بذلكء والحقيقة أن هناك صورة وإن كان لم 
يذكرها المتأحرون» وإنما ذكرها الشيخ تقي الدين فإنّها يلزم فيها الضمان» وهي إذا زكى المزكون 
الشهود وهم يعلمون كذهم فإنّهم يكونون كالمتواطئين ذكر هذا القيد شيخ الإسلام» وأظنه يجري 
على قواعد المذهب» قد ذكرت لكم ابتداء أن عدم الذكر لا يقتضي النفي. 

قال: (وإن حَكَمّ بشاهدٍ ومین ثم رَجَعٌ الشاهد غرم المال كلم . 

يعن أن هذا الشاهد يغرم المال كله» والسبب في ذلك قالوا: لأن اليمين في الحقيقة ليست 


كالشاهد وإنما هي من باب الشرط لثبوت الحكم القضائي» وإنما هي من باب الشرطء فالحقيقة أننا 
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حكمنا بالشاهد الواحد» ومن باب الشرط الاستحقاق لكي نقوي جانبك قلنا: احلف اليمين» 


ولذلك أحيانًا قد يتأحل الحق أو إذا تعذرت اليمين فيما لو كان المقضي له وقف ونحوه من الذي 
بحلف فيها نزاع طويل جدًا هذه المسألة. 

بقي عندنا الباب الأخير ونختم به درسنا اليوم» وهو (باب اليمين في الدعوى) 

كم وباب اليمين في الدعوى باب مهم جداء ولكن الفقهاء في عرضهم هذا الباب عندهم طريقة 
غريبة جدًا: أن أغلب أحكام هذا الباب يوردوفا في غير هذا الباب» ففي باب البيع وباب الإحارة» 
وكل باب بلا استثناء حت الأبواب المتعلقة بالجنايات يوردون أحكام اليمين» فأحكام اليمين في 
الب ع م ف الراب الفقده ماد كرون هنا ساعن فى لاسا 

- المسألة الأولى ما تدحله وما لا تدعله اليمين» وما كان تدخله اليمين فارحع للباب الذي ذكر 
فيه وانظر صفة اليمين وعلى من تحب اليمين ولمن تُوجَه اليمين. 

- المسألة الثانية: يذكرون صفة حلف اليمين أمام القاضي. 

إذا الفقهاء عندما أوردوا هنا المسألة الأولى فكأنهم يقولون: ارجع لتلك الأبواب تحد فيها تفصيل 
البين فى كل يا على کو م 

# اليمين يقول فقهاؤنا: إِنما لا سقط الحق؛ أي بين المنكر وليست بين المثبت الذي معه 
الشاهد» وإنما يقصدون يمين المنكرء أن يمين المنكر لا تسقط الحق وإنما تقطع اللصروسك و على 
ذلك فإن اليمين في حق المدّعى عليه ليست بينة وإنما هي مُسقطة للخصومة» ولذلك قد يجوز -ومر 
معنا في باب قبل بابين- يجوز في بعض الصور أن يرجع المدعي ويرفع الدعوى ويثبت الحق» وهذا 
نقول: أنها من تعرض البيات. 

يقول الشيخ: (باب اليمين في الدعاوّى). 

قال: (لا يُسْتَحْلَفُْ في العبادات). 

طبعًا قوله: (لا يُستحلّف) هنا كما ذكرت قبل قليل أن المراد استحلافه في الإنكار في دعوى 
الإنكار دون دعوى الإثبات» دعوى الإثبات فيها اليمين من جهتين: 

- الجهة الأولى في الشاهد واليمين. 


- والنوع الثاني في دعوى الإثبات: إذا قيل برد اليمين للمدّعي إذا نكل المدّعى عليه. 
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قال: (لا يُستحلف) منكرٌ طبعًا (في العبادات) كلهاء رحل أنكر شيعًا من العبادات» ومن 
العبادات الكفارات كعدم فعلها ونحو ذلك. 


قال: زولا في خُدودٍ الله. 

المصنف هنا عبّر بقوله: (ولا في حدود الله) بعض الفقهاء من المتأحرين عبّر قال: لا قبل اليمين 
في حقوق الله ولم يقل في حدود الله» لكي يكون المععئ أشمل فتدحل حدود الله -جل وعلا- 
وتدخل العبادات» ويدخل ما فيها معن العبادات كالكفارات والنذور. 

نم قال الشيخ: (وبستَخْلَفْ الْمُنْكِرُ في كل حق لآدَمِي). 

ما اسار ب ا «لو يُعطى النّاس 
بدَعْوَاهم لادّعى أقوامٌ أموال آخرين وأعراضهم ولكن البينة على المدّعي واليمين على من أنكر» 
وعدن 

قول المصنف: (في كل حق آدمي) هذه الحملة تشمل أشياء كثيرة دا ويستئئ منها أشياء 
أحرى» ولذلك لما كانت المستثنيات كثيرة جدًا اعترض بعض الفقهاء على التعبير بأنها قبل في حق 
الآدمي» فذكر ابن الى في الممتع قال: "إن ظاهر المذهب أنها لا شرع في كل حق آدمي"» وسبب 
ذلك لكثرة المستثنيات الي أوردها العلماء» والمصنف ذكر عشر مستثنيات. 

والأصل أن المناط يجب أن يكون الاستثناء منه قليل» بل أن دقة المناط أن لا يكون فيه استثناء 
فيجب أن تأي يمناط لا استثناء فيه» ولذلك فإن التعبير بأنما في كل حق آدمي قد يكون غير دقيق 
لكثرة المستثنيات» والمصنف ذكر عشر مستثنيات» ولكن يعي رعا هو من باب لا المناط وإنما الوصف 
الذي يشمل ما يقبل فيه الحقوق. 

قال: (إلا النكاح) فإن النكاح لا يُقبل فيه. 

(والطلاق وَالرّجْعَة والإيلاء وأصل الرّق). 

ما معن أصل الرق؟ يعي أنه إثبات الرق هل هو رقيق أم أنه حر؟ مثل أن يوجد ولد مجهول 
النسب لقيط» فيدعي شخص أنه رقيق» هذا يسمى أصل الرق» لا معناه أنه ملك لي أو ملك لك» 
فهذا ليس أصل الرق وإنما في ملكيته فيستحلف فيه. 

قال: (والولاء). 


شخص هل غليه ولاء آم ل رال له حل عليه ولاء أم اليس اله ولا 


قال: (والاستيلاد) أيضًا كذلك ومر معنا. 

(والدسّب والقود والقذف). 

طبعًا القود عندنا فيه فقط هي المسألة المهمة» القود يستئئ من ذلك مسألة وهي القسامة» وهذا 
بلا إشكال في المذهب. 

الأمر الثاني: أن المعتمد عندنا في القضاء ومشى عليه بعض المتأحرين من الأصحاب ويذكرونه في 
كتبهم» بل قالوا: إن كثيرًا من الأصحاب يقول: إنه يستحلف في القود» فإذا وحدت بينة قوية على 
شخصء ولكنها ليست قوية بحيث أنها تثبت بها قسامة» أو أن هذه البينة تثبت القودء فإنه حيتقل 
يوجه القاضي للمدعى عليه اليمين» فيقول: احلف أنك لم تقتل فلاناء أو لم تضرب فلانًا ونحو ذلك» 
فحينئذٍ يحلف» وهذا الذي عليه العمل عندنا في الحاكم من قم وليس من حديث. 

قال: (والقود والقذف) طبعًا هذا ما يتعلق بالاستحلاف. 

فيما يتعلق بالنكول: النكول إنما يقضى به في المال وما يقصد به المال فقط دون باقي الحقوق. 

الأمر الأخير أو الحملة الأخيرة وينتهي به درس اليوم والباب بحمد الله وهو: صفة اليمين. 

ذكر المصنف أولًا قال: (واليمينٌ المشروعة اليمينٌ بالله تعالى). 

قوله: (اليمين المشروعة) أي اليمين المشروعة أمام القاضي» ضواء كاتنت فين إذكار أن ن اتات 
لا فرق ف الثنتين سواء. 

قال: (اليمين بالله) طبعًا الدليل على أنه لا بد أن تكون يينًا بالله قول الله -عرٌ وجل-: 


ها و قير ني 


تحبسوئهمًا مِن بَعْدٍ الصَلَةٍ قََقَسمَانِ باللّد4 [المائدة:١٠]‏ فذكر اسم الله جل وعلا- وذكر الله - 
عر وحل- في كتابه إن الإقسام يكون باسمه وَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أيْمَانهم) [الأنعام:5١٠]‏ وهكذا. 

لكن قول المصنف: (اليمين بالله) فيها أمران: 

- الأمر الأول: أن بعض الفقهاء من المتأخرين فهم أن هذه الجملة تدل على أن اليمين بالله فقط» 
أي باسمه دون صفته» فلا يجوز الحلف أمام القاضي بصفة الله حل وعلا- وهذا غير مراد» وإنغا 
المراد أن يكون اليمين بالله أو بصفة من صفاته كما قلنا في النذر» وكما قلنا في سائر باب الأيمان الي 
هي من باب العبادات؛ إذا تشمل اليمين والصفة؛ فلو قال: وعزة الله حل وعلا- وهذه من صفاته» 


فإنه يجوز ذلك. 
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- الأمر الثاي: أن قوله: (بالله) يقولون: آكد أسماء الله -عرّ وجل- الي يُحلف ها اسمه المتتص 
وهو لفظ "الله" حجل وعلا- وهو لفظ الجلالة» ولذلك يتأكد هذا الاسم أكثر من غيره» فيقول: 
والله أو بالل أو قال 

ثم قال المصنف: رولا تُعَلَظَ إلا فيما له خَطَرٌ). 

قوله: رولا تغلّظ) اللام هنا ليست للنهي في التحرع, وإِنّما النهي لمخالفة الأولى» ليس للتحريم 
ولا للكراهة» لمخالفة الأولى» ولذلك يقول الفقهاء: وإن رأى الإمام تغليظ اليمين حاز له ذلك» فهو 
للإمام التغليظ إن رأى المصلحة» ولكن الأصل عدم التغليظ؛ لأن التغليظ هو تأكيدٌ لليمين» ومن باب 
يع تأكيدها وأحذ الأوثاق فيهاء فما لا يحتاج إلى ذلك ما لا حطر فيه فلا يحتاج إلى هذا التغليظ. 

قال: (ولا تُغلّظ إلا فيما له خطر). 

© الدليل على هذه المسألة أن البي -صلى الله عليه وسلم- كما ثبت عند أبي داود بإسنادٍ لا 
بأس به غلّظ اليمين على رجل» فاستحلف رجلا فقال له: «قل والله الذي لا إِلَهَ إلا هُو ما عِندي 
شيء» فقوله: «لَا إلّه إلا هُو» هذا من باب تغليظ اليمين» وقد عَلَظه النبي -صلى الله عليه وسلمب 
وهذا الدليل يدل على أنه يجوز التغليظ فيما ليس له حطر لكن حلاف الأولى. 

قوله: (فيما له خطر) حطر يعن معن حسامة؛ لأنه قد يترتب عليه أحكام مثل العتق» فإن العتق 
في نفي العتق لو ادعى شخصٌ على آخر أنه أعتق عبده فأنكر ذلك فإنه يترتب عليه استرقاق الحر» 
فحينئرٍ نقول: تُغلظ اليمين على منكر العتق» فيقول: والله الذي لا إله إلا هو. 

كذلك أيضًا قالوا: إذا كانت الحناية جناية عمدٍ لكتها لا توجحب القود على مشهور المذهب» بأن 
يكون مثلًا عدم المكافأة بينهماء عدم المكافأة بين الحاني وحن عليه مثلاء أو أن يكون فيها إكراه» 
فحينكل تُغلْظ اليمين؛ لأن القود أمرٌ حطير. 

أو على الرواية الثانية الى عليها العمل أنه تدحل اليمين في جناية العمد الحنايات مطلقا سواء 
كانت قودًا أو نما لا يوحب القود. كذلك مسألة قطع السارق ونحوهاء كل هذه أيضًا له حطر. 
تغليظ اليمين كيف يكون؟ 
الفقهاء يقولون: تغلظ بثلاثة أشياء: 
- بالزمان» وبالمكان» وباللفظ. 


فالزمان زمانان: 
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- الزمان الأول: أن يكون بعد صلاة العصرء كما قال الله -جل وعلا-: «تَحْبِسُوئَهُمَا مِن بَعْدِ 
الصّلَاةِ؛ [للمادة:.٠]‏ جاء في تفسيرها أي صلاة العصرء أظن جاء عن ابن عباس وغيره» واعلم أن 
أفضل أوقات اليوم بلا استثناء من الليل والنهار هو العصرء أفضل أوقات اليوم» ولذلك أقسم الله - 
عر وحل- به قال: لوَالْعَصْر )١(‏ إن لإلسان في خر (۲) [سورة العصر: ١-؟]‏ والله 1 وجل- 
يقول: «حَافِظُوا عَلَى الصّلّوَاتِ وَالصّلَةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا لله قَنِينَ4 [لبقرةهم؟]. 

وقي البحاري أن الي -صلى الله عليه وسلم- قال: «شعَّلونا عن الصلاة الؤسطى» صلاة 
العصرء فدل ذلك على أن أفضل الصلوات الخمس هي العصرء وأفضل أوقات اليوم هو العصرء ومع 
ذلك لم يُشرع في العصر عبادة فإنُها وقت فهيء» وهذا يدلنا على أنه لا تلازم بين فضل الزمان أو 
فضل المكان ومطلق العبادة» وهذا واضحء إا العصر هو أفضل أوقات اليوم» ويشتغل فيه المرء بعبادةٍ 
حاصة فيه» تتأكد فيه أكثر من غيره» وهي عبادة الذكر لله -عرٌ وحل- لأنه وقت بيع وشراء فمن 
انشغل فيه بالذكر والعبادة أو بطلب العلم والقراءة وما يتعلق به فهو من ذكر الله جل وعلا- فإنه 
على خير. إِذا هذا الزمان الأول. 


- الزمان الثاى: قالوا: بين الأذان والإقامة» وهذا لا شك في الفضل فيه؛ إذَا هذان الوقتان الى 


يُغْلّظ فيهما زمانًا. 

الأمر الثاني: مكاناء التغليظ في المكان يختلف: 

- فإن كان قي مكة فإنه يُغلظ في المسجد الحرام بين الركن والمقام. 

- وإن كان في المدينة فإنه يُعْلَظ فيما بين منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وبيته بجانب المنبر» 
كما غلظ النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الحلف عند المنبر. 

- وإن كان في بيت المقدس» فبعض فقهاء المذهب يقولون: إنه يكون التعظيم لليمين مكانًا بأن 
تُجعّل عند الصخرة» وهذا غير صحيح» فلا فضل للصخرة ا والحقيقة أن بيت المقدس كسائر 
المساحد» يعي بيت المقدس كسائر البلدان وحكمه كسائر المساحد من حيث التغليظ» فيكون التغليظ 
ق يت الس وق مسار البلذات غير مكة يكون هان لأى نسحد فة ويكزن عمد ابر كما قعل 
البي -صلى الله عليه وسلم-» فيؤتى بصاحب اليمين عند المنبر فيقف ليس في الحراب المكان الذي 
يصلي فيه» وإنما يكون عند المنبر؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب في طرف المسجد 
ويصلي في وسطه -عليه الصلاة والسلام- فلم يكن منبره بجانب مصلاه -عليه الصلاة والسلام-» 
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كان بميل أغلب لليسار» ولذلك لو نظرت للمسجد القدم» فإن المنبر مكان منبر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وهو قريب مكانه الحالي بعيد جدًا عن وسطه حينما كان مسجد البي -صلى الله عليه 
وسلم- بمكانه السابق حن قيل: إنه كان في آخر المسجد قريب من الحدار. 
ذا ا ا بالكاة, 
الأمر الأخير: ما يتعلق باللفظ: كما جاء في الحديث بأن يزيد "لا إله إلا هو" «والله الذي لَا إِلَه 
إلا هُو» والفقهاء يزيدون أيضًا: عالم الغيب والشهادة» وبعض القضاة يزيد أيضًا ألفاظًا أحرى من 
باب التحويف» فيقول: قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يحي ويميت. فمن 
باب التحويف» وإلا الذي يفي بالتغليظ: لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لورودها بالأثر. 
هل من التغليظ الحلف على مصحفي أو لا؟ فقهاؤنا يقولون: إنه ليس من التغليظ في شيءء؛ 
فالحلف بأن يضع المرء يده على مصحفي أو في مصحفي لا فرق بينه وبين غيره» وقد جاء عن بعض 
السلف كما نقله الشافعي -رحمه الله تعالى-» قال: إن أهل اليمن» أي فقهاء اليمن يغلظون 
بالمصحفء فنقلها الشافعى عنه. يقول ابن المنذر: فلا نترك السنة المعروفة عن البي -صلى الله عليه 
وسلم- وعن أصحابه لقول بعض فقهاء اليمن» فلم يثبت أن أحدًا من الصحابة -رضي الله عنهم- 
بوضع يد على مصحفي ونحوه. 
بذلك نكون أمينا هذا الباب. 
أسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
الدرس رقم ١١١‏ 
AT‏ قفي آذ ١١‏ اند الله شك (امتزيلة للد افيه أن 
محَمدا عبد الله ورسوله صَلى الله عليه وَعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الل 


فيقول الشيخ - رحمه الله تعالى -: (كتاب الإقرار). 


الإقرار: هو في الأصل مأحوذ من قرار الشيء وهو أصله. 
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ومعناه في استخدام الناس: هو الاعتراف» فيقصدون بالإقرار: الاعتراف. 

والفقهاء لما تكلموا عن الإقرار في إثبات الحقوق بينوا أن الإقرار هو إظهارٌ للحق 
ولس إنشناء لت فليس مظعا للعقد أو متشعا رت هذا الى اط وإنا عر مظلي” لح 
وهذا هو السائد عند الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في بيائهم لحقيقة الإقرار. 

وذكر المرداوي في حاشيته على كتابه هو [التنقيح]؛ فإن له حاشية على كتابه» 
فال "وقيل+ إن الاقزاز هو تبان عع أمر شابق فضي تعلق حك بار" راء كسان 
الحكم متعلقا بإثبات حق لله أو لحق آدمي. 

رالغاد لرن إن الاقرار كد من العا رانلاك فة الد عليه إذا أفسر 
بالحق فإنه لا تسمع الشهادة بعد ذلك؛ لأنه أقوى ف الإثبات وأدل على المعيئ. 

بدأ يتكلم المصنف عمن يصح إقراره» ومن يصح إقراره القاعدة فيه: "أن كل من 
صح فعله في شيء صح إقراره به . 

وبناء على ذلك: فإن المرء إذا صح تصرفه في عقدٍ معين فإنه يصح تصرفه فيه. 

ثم فصل من يصح إقراره فقال: (بصح من مكلف). 

أي عاقل بالغ؛ لأن غير المكلف لا تصح تصرفاته» فلا يصح إقراره من باب أؤلى» 
و يستثنى من ذلك صورتات: 

الصورة الأولى: في الصبى إذا كان مميرًا وأذن له في التصرف بشىء من المال» فإذا 
أذن له في التصرف في شيء فإنه يصح إقراره فيه. 

الأمر الثابي: أن المجنون إذا كان يفيق وكان حنونه مقطعًا فيصح إقراره حال 
صحوة. 


الأمر الثاني قال: (مختارًا)؛ لأن يقابل المختار هو المكرهء وسيأق كلام المصنف فيه. 


قال: (غير محجور عليه). 
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المرء يُحجر عليه لأحد أمرين: 

- أو لحظ غيره. 

فما كان لحظ نفسه فإنما هو لأحل السفهء وما كان لحظ غيره فإنه لأحل الفلس. 

وهذا المحجور عليه لحظ نفسه -أي لأحل السفه- فإنه لا يصح إقراره مطلقاء وما 
امحجور عليه لحظ غيره -لأحل الفلس- فإنه يصح إقراره ويكون إقراره في ذمتهه ولا 
يكون في المال الذي حجر عليه فيه. 

إذن.. كلام المصنف هذا يحتاج إلى تقييد؛ فليس كل محجور عليه لا يصح إقراره؛ 
بل المحجور عليه لأحل الفلس يصح إقراره ويكون إقراره في ذمته ولا يكون في المال 
المحجور عليه فيه» وهذه سبق الحديث عنها في باب الحجر. 

ثم قال الشيخ: (ولا يصح من مكرو). 

وهذا في الجملة بجمعٌ عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفعَ القلم عن 
ثلاثة» ومنها «المكرّه». 

وعندنا في قضية عدم صحة الإقرار من المكره مسألتان: 

> المسألة الأولى: فيما إذا أكره على شيء فخالف إقراره ما أكره عليه» فما 
الحكم؟ 

نقول: هذه ها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يُكره على شيء فيفعل شيئا مخالفا لما أكره عليه؛ يعي يفعل 
شيء.. أن يُكره مثا على تصرف معيّن على إقرار بشيء» فيقر بأمر آخر مختلفي عنه تماما 
فيقال له مثنًا: أقر ببيع هذا البيت. فأقرّ بكبته» إذَا أقرّ بشيء آخر مختلف عن ما أكره على 
الإقرار به. 

فإنه حيكذٍ يقولون: إن أقرّ بشيء مختلفي عمًا أكره عليه فيصح إقراره مطلقا؛ لأنه 


ا 


مر بشيء فأقر بخلافه» سواء كان الذي احتلف هو من جهة العقد أو من حهة الجنس أو 
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من جهة النوع؛ لأن ابن عوض هو الوحيد قال: لو أقرٌ بحدس ما أكره عليه مع احتلاف 
نوعه فلم أحد لأحدٍ في هذه المسألة قال: وظاهر كلامهم: أنه يصح إقراره؛ اا 

ال الفانية عا إذا اكه على قعل ها غه و إن كانت جه افا 
الأول» فحيئكل يصح ما أكره عليه وهذا الذي أشار له المصنف في قوله: (وإن أكره على 
وزن مال فباع مُلكه لذلك صح). 

عو كر عل أن يبذل لأر الفا فباع الست ليوفر الألف» فإنه حيتئلٍ صح بيعه 
ولكن وزنه المال لهذا الرحل لا يصح. 

إذن عندنا صورتان: 

- أن يقر بغير ما أكره عليه» فحيتقلٍ يصح إقراره ولو كان متحد انس ملف 
النوع. 

- والصورة الثانية: أن يفعل غير ما أكره عليه» وهي الي ذكرها المصنف. 

ثم بدأ يتكلم عن الإقرار في حال المرض» فقال: (وإن أقر في مرضه). 

قوله: إفي مرضه) هذه عامة تشمل: مرض لموت» وغيره من صور المرض. 

قال: (وإن أقر في مرض موته بشيء) 

أي قوله: (بشيء) يشمل الأموال؛ ويشمل عقود النكاح وبالطلاق» ويشمل 
كذلك ابات السب وغير ذلك الأمور. 

قال: (فکاقراره في صحته). 

أي حُكمه حكم إقراره في صحته إن كان مكلفا مختارًا غير محجور عليه لسفه 
فإنه يصح» والسبب في ذلك: أن المرض ليس يمؤثر في التصرفات» فيكون حكمه حكم 
غير المحجور عليه» وعلى ذلك: فإنه يصح إقراره عمال» ويصح إقراره بوارث» ويصح 


$ 2 


4. 


إقراره بنكاح» ويصح إقراره بطلاق» ويصح إقراره بحلا يوحب عليه عقوبة. 


شح تاب د انش ES‏ 
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إذن جميع الأقارير تصح من المريض» سواء كان مرضه مرض موت أو غيره» وإن 
هذا الإقرار يقتضي تصرفا في المال فإنه يكون من رأس المال» بخلاف الحبات؛ فإن الهبة - 
وهو عقد تبرّع» ليس عقد إقرار» وإِنما عقد تبرع أنشأه في مرض موته- فإن ابات تكون 
من الثلث» وهذه من الثمرات الي بينها الفقهاء على أن الإقرار إظهارٌ وليس إنشاء. 

فلو كان الإقرار إنشاء لقلنا: إنه يكون إقراره في مرض موته من الثلث» وليس 
ذلك كذلك؛ بل هو من رأس المال. 

قال: (إلّا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل). 

هذه من الصور المستثناة الي لا يقبل فيها الإقرار في مرض الموت؛ لوجود التهمة 
في حق هذا الرحل. 

والمراد بالتهمة: تممة المحاباة؛ أي أنه سيحابي بعض الورثة دون بعض. 

فقال: (إلَا في إقراره بالمال لوارث)؛ كأن يقر أن في ذمته دينٌ لأحد الورثة -طبعًا 
ويلك أو اشر اذى قحم ترص كسمه الورالةه وفكة| فى e‏ 

قال: (فلا يقبل). 

(فلا يُقبل) إقراره» لا نقول إنه لا يصح» وإنما نقول: إنه لا يقبل؛ لأنه قد يصح إذا 
وُحدت البينة أو جاءت الإجازة من الورثة» فإنه حيئل يصح. 

قول المصنف: (إلَا في إقراره بالمال) يحرج لنا: أن كل إقرار من المريض لورثفه 
بغير المال تصح ولو كان في مرض الموت» ومثلوا ذلك: قالوا: فيما لو أقر لبعضهم 
نسي أو افر لبعضهم بحرية» وهكذا من الأمور المتعلقة بذلك. 

ثم قال: (وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المغل بالزوجية لا بإقرارة). 

لو لك روريكًا ناعرط فوقه ذه لقاذية SSSA OMAN‏ فيلا معنا 
-قد يكون قلينًا وقد يكون كثرًا- قال: (فلها المهر بالزوجية لا بإقراره) فيكون لما مهر 
المثل؛ لأن إقراره في الحقيقة هو إقرارٌ لوارث -وهي الزوجة- وإنما يثبت لها الدين الذي 
ثبت بالزوجية فقط. 


قال: (ولو أقر أنه كان أبامًا في صحته» لم يسقط إرثها). 

وهذه متعلقة بطلاق الفار الذي سبق الحديث عنه. 

صورة ذلك: أن يأ رحل في مرض موته فيقول: تزوجت هندًا وأمهرقا مئة ألف 
وكنت قد طلقتها. فهذا الإقرار منه هو إقرارٌ بالزوجية وإقرارٌ بالمهر وإقرارٌ بالطلاق» 
إقراره بالزوجية مقبول» وإقراره بالطلاق مقبول» وأما إقراره بالمهر فإنه لا يعمل به إلا ببينة 
أو إجازة فيفل تاذ مهر مقلها إلا إذا و جدت البينة: وأمًا طلاقه فإنه مقيول الك لا 
يحجب الإرث؛ لما سبق في مسألة طلاق الفار. 

قال: (وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم). 

هذه مسألة متعلقة بالوقت المعتبر بحال الإقرار» الفقهاء يقولون: إن الوقت المعتبر 
بحال الإقرار إنما هو بحال التلفظ به بخلاف الوصية؛ فإن العبرة في الوصية بحال الموت. 

- فلو أن شخصًا أوصى لآخر مبلعًا معيئًا وكان الموصى له غير وارث» ولكن عند 
الوفاة ورث بأن مات الذي كان يحجبه؛ فنقول: الوصية باطلة؛ لأنه لا وصية لوارث. 

- بخلاف ما لو أقر .بلغ في مرض وفاته لشخص غير وارث» وقبل وفاته مات 
حاجبه الذي يحجبه» فحيتئدٍ نقول: يصح إقراره؛ لأنه إظهارٌ وليس إنشاء صورة ذلك: 

في رحل له ابن وابن ابن» فأوصى لابن ابنه بثلث ماله» وقبل أن يموت بيوم مات 

لكن لو أن هذا الرحل في مرض وفاته قال: أقر أن لابن ابئ ثلث مالي بسبب كذا 
-سواء كان ذكر سببًا أو لم يذكرء وإنما ذكر مبلغ مالا ونحو ذلك أو سهمًا- ثم ثاني يوم 
مات الابن الذي يحجب ابن الابن» فنقول: إن لابن الابن الثلث كاملا أو المبلغ الذي اة 


١ع‎ 


به ثم يدحل مع الباقين في الإرث» إن كانت له زوجة أو نحو ذلك ممن يشاركه. 
إذن العبرة عند الفقهاء يقولون في الإقرار بالتلفظ بخلاف الوصية. 


قال: (وان أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره). 
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يعن أنه لا يكون لازمًا ولا يكون نافذا؛ لأنه في وقت الإقرار كان وارث» فهو 
منّهمٌ بإقراره بأنه أراد محاباته. 

وقوله: (لم يلزم) معناها: أن إقراره يكون موقوفا على إحازة الورثة أو على وحود 
البينة» يكون موقوفاء فيجوز للورثة أن جيزوه. 

قال: (لا أنه باطل). 

طبعًا قوله: (لا أنه باطل) هذه بناها على.. يعن أراد أن ينبه لعبارة بعض الفقهاء 
-وأظنها عبارة الموفق في [المقنعم]- حينما قال: لو أقر لوارش بطل إقراره. قال: لاء ليس 
يماط فيل اتشيكوة موقو نا غلن ا الفرقه أن عا ا تكلدها ا قا و 
مسألة: إحازة الورئة: هل هي إمضاء لما تكلم به مورثهم أم هي إنشاء لتبرع منهم ابتداء؟ 
وهذه سبقت معنا في باب الوصايا. 

قال: (وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح» وإن صار عند الموت وارثا) 

هذه عكس المسألة الى سبقت وذكرناهاء وقوله: (أو أعطاه) يعن أعطاه هبة؛ لأن 
العطية تكون عثابة ذلك. 

قال: (وإن أقرّت امرأة على نفسها بنكاح). 

أي في مرض الموت أو في غيرها. 

(ولم يدعها اثنان قبل). 

يعن قبل مطلقاء سواء كانت المرأة بكرًا أو سيًا. 

وقوله: (ولم يدّعها اثنان) أي إذا م يكن اثنان قد اعيا أنها وا هماء فحيئئذ لا 
تكون هناك بينة لأحدهما على الثاني وم تكن أقد أقرت بالنكاح هما معًا. 

قال: (وإت أقر وليها اجر بالنكاح أو الذي أذنت له صح). 

لأن له أثرًا في إنشاء العقد؛ لأن هو الذي يتلفظ به فحينئل يصح. 


قال: (وإن أقر ببسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه). 


شرح كتاب زاد المستقنع آذآذت لل 
چک 2 
هذه المسألة يوردها الفقهاء وبعضهم يفرد ها بابًا وهو: الإقرار بالنسّب. 


الفقهاء يذكرون أن الشخص له أربع حالات: 


- أو ضائع النسّب. 

فمعلوم العسي: عو اللي نسب لأب. 

ومجهوله: هو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته. 

وضائع الدسّب: هو الذي ادعاه اثنان» في صِكّره كان بجهول النسب فادعاه اثنان 
ولا بينة في ترجيح أحدهما على الآحر» فحينئذٍ يكون ضائع النسب بين هذين الاثنين» ولا 
يجوز لثالث أن يستلحقه» وإنما على روايتين: هل يقرع بينهما؟ أو إذا بلغ فإنه خير بينهما؟ 
أو إذا وحدت قرينة كالقاف ونحوها. 

إذن عندنا الشخص لا يخلو من أربع حالات» هنا يتكلم المصنف وهنا تُذكر هذه 
المسألة وهى مسألة مجهول النسب. 

مجهول النسّب: هو الذي لم يعرف سبب ولادته» لا يعرف أنه من سبب ملغي» 
ليش ابن الوقاء لذ ما لحن بان الرقاة وا وجك ق قاذة كاللقيط ديلا وهكدا: 

إذن المراد بمجهول التسب: هو الذي لا يعرف سبب ولادته. 

إذا وحد مجهول نسّب فاستلحقه شخص -أنا سأتكلم عام» ثم أرجع لكلام 
المصنف؛ لأن المصنف ذكر صورة من صورتين- إذا استلحق شخص مجهول النتسب فإنه 

-> الشرط الأول: أنه لابد أن يكون هذا المجهول لم يستلحقه رحل آخر. 
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إذ لو استلحقه رجحل آخر فيكون حُكمه حُكم ضائع النسبء إما تقدّم البينات 
كالقافة ونحوهاء وإما إن يخيرء وما أن يقر ع» هذا الشرط الأول. 


€ الشرط الثائ: أنه لابد أن بمكن عقلًا وعادة استلحاقه به. 


فل أن رحلا ابن خمسين استلحقه آخر ابن أربعين لا يصح» بل ابن الأربعين إذا 
استلحقه رحل يبلغ حمسا وأربعين لا يصح؛ لأنه لا يمكن عادة ابن مس أو ست أو سبع 
إلى العاشرة في الغالب أن ينجب ولدَاء هذا الإمكان العقلي. 

الإمكان العادي» قالوا: لو استلحق مشرقئ انا ولد في المغرب وم تحري العادة 
انتقاله إليه» فحينئل لا يصح استلحاقه» إذن هذا الشرط الثان. 


قد 


> الشرط الثالث: أنه لابد أن ا هول التسب الذي أقر بنسيه إذا كان 


عاقلا بالعًا. 

u‏ إن كان غير اقل :ولا با بان كان عدوا أو : صبيا فلا يلزم تصديقه» بل 
يثبت نسبه لمستلحقه جرد استلحاقه» وإن عقل المحنون وبلغ الصبي فلا عبرة بإنكاره» لا 
يُنظر لإنكاره؛ لأنه العبرة بوقت الإقرار ووقت الإقرار كان بحنونًا أو صبيّاء فحيئذٍ يصح 
استلحاقه. 

إذن هذه الشروط الثلاثة. 

هنا ذكر المصنف صورة واحدة» وهي: إذا كان المقرّ صغيرًا أو مجنوئا؛ ولذلك 
قال: (وإن أقرٌ ببسب صغير أو مجنون) يفيد ذلك: أنه لا د يشترط رضهه ولا يشترط 
تصديقه» ما نقول رضاه» وإنما نقول: لا يشترط تصديقه. 

(وإن أقر ببسب صغير أو مجنونٍ مجهول الدسّب) عرفنا من هو مجهول النسب. 

(أنه ابنه). 

قوله: (أنه ابنه) هذه مسألة مهمة في قضية الاستلحاق» الفقهاء يقولون: لا جوز 
الشعض أن تلفق لا القن فقطة أن ملحن ااه أذ أن يل اده وغير هذين 


:5 دكتا دن | ٠‏ ي 
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س 
الاو س لد أن يفاني رها فا أن سعلحق جك أو تلفق ابن ابوه او 
يستلحق عم ونحو ذلك؛ فكل هذا لا يسمى استلحاقا. 

الذي يستلحق إنما هو الأب فيستلحق هذا الابن فينسب إليه» والابن قد يستلحق 
هذا الآب إذا كان هرل السب لا يعرف من هو الأب لكن هول السب إذا امفلحق 
با معلوم النسّب ما يصح» فيجب أن يكون الأب بجهول النسبء فحينفلٍ يصح أن 


نعم استلحاق أنه ابنه ثبت نسبه منه وحينئل يرث» راء ان استلحاقه هذا 
يحجب أحدًا أو لا يحجب لا ننظر له؛ لأن حجب الورّاث هنا جاء من باب التبع» فلا 
يكون فيه التهمة؛ لأن الإقرار بالنسب مقبول حى في مرض الموت. 

قال: (فإن كان ميتا ورثه). 

أي قن كان ا ف الو أن رجا لقيطا عات و يعرف 
له نسب؛ لكونه مجهول النسب» فجاء رحل وقال: إن هذا اللقيط ابيٰ. نقول: يصح 
بالشروط الاثنين السابقة؛ لأن الثالث التصديق غير موحود؛ لأنه قد مات» ما لم يدعيه 
أحدٌ آخر غيره» والأمر الثان: أنه لا بد من الإمكان العقلي والعادي» وحينئلٍ يرثه. 

آخر جملة في هذا الفصل الذي أورده المصنف وهو بدأ يتكلم لملصنف عن 
موضوع مختلف تمامًا» وهو: 

لم ما الذي يحصل به الإقرار؟ 

الإقرار يحصل بأمرين: 

- إِمَّا أن يحصل باللفظ الدال ابتذاء على الإقرار. 

- أو أن يكون من باب الإحابة. 

فيكم الدسن ل ادعي بكذا وكذا. فيجيبه بكلمة هذه الكلمة تدل على 


إقراره ما ادعاه المدعى» وعندنا قاعدة تستخدم استخدامًا أصوليًا وفقهياء فقهنّاهناء 


6 


شرح كتاب راد المستقنع OSL‏ 
2 
وأصوليًا في تطبيقها على أحاديث البي صلى الله عليه وسلم» وهو أن "الجواب معاد في 
السؤال". 
إذن بدأ يتكلم المصنف عن الشيء الذي يحصل به الإقرار» فقال: (وإذا ادعى على 
ا بشيءع). 


يعني شخص ادعی على شخص آخر بشيء معين» مال أو بعين ونحو ذلك. 

(فصدّقه صح). 

أي صح إقراره. 

تصديق المدّعى عليه قالوا: ها صيغ» من الصيغ الي ذكرها أهل العلم: أن يقول 
بعد الدعوى: نعم» فمجرد أن يقول نعم قالوا: هو يسمى إقرارًا .ما ادعاف إلا طبعًا أن 
يدعي أنه قصده ب "نعم" أي أعد الكلام» فهذه مسألة أحرى» وهذا في كتاب الله -عز 
وجل- في إقرار أهل النار: إقهل وَجَدتُمْ ما وعد ربكم حَقا قَالُوا َعم [لؤعرف:»»] وهذا 
إقرارٌ منهم بصدق ما وعدهم الله عز وحل. 

كذلك قالوا: إذا قال بعد الدعوى: "أحل". أو قال: "صدقت"» أو قال: ' 
مقر أو قال ا ود" رقا قال ام أو اا به فيو می ياب الاصديق. 

انظر معي. لك لو قالية انا افر لم يقل أنا مقر وإنما قال: أ: نا اق فقالوا: إن هذه 
ذكرن سين وإنما هي من باب الوعد» فأنا سوف أقرء الاحتمال: أها تكون مضافة 

إذن فعد الدعوى إذا قال: آنا آقر سبالألقت فاته لا يكرت إقرارك لاف آنا مق 
أو مقر به؛ فإنه يكون إقرارًا. 

أيضًا من صور التصديق: قال: (إذا قال: خذهاء أو خذ المال) 

وإن لم يسلمه إِيّاه فإنه تصديقٌ فحينئدذٍ يكون إقرارّاء بخلاف إذا قال: "خذ" من 


غير ضمير» فإنه لا يكون إقرارًا؛ لاحتمال: أي خذ الرد وخذ الدفع على دعواك. 


چ وريد 4 عو ەخ وا 
شرح كتاب زاد المستقنع EES‏ 
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وكذلك عكس الإقرار كل ما كان لفظًا محتملًا؛ فلو أنه ادّعى عليه بشىء فقال: 
لعله. وعسى» وأظن؛ فكل هذه الألفاظ ليست إقرار» بل لابد من الإتيان باللفظ الصريح. 

أيضًا ما ذكروا أنه ليس بإقرار: نفي الإنكار؛ فلو ادعى عليه بشيء فقال: لا 
اکر لا الكره ليس إقراراء جل لأ ين ايان بالاقرار:فيقول: آنا مقر او مقر جد 

ثم أورد بعد ذلك المصنف فصلا مهما ودقيقاء هذا الفصل يتعلّق بوصل الإقرار ما 
يغيره -أي بها يغير معناه- وعندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: يجب أن نعرف شرطا: أن هذه الموصلات الي توصل بالإقرار.. ما 
معنى الوصل؟ يعن أن أت بالإقرار ويزيد بعده كلامًا أو قبله كلامّاء وهذا الكلام يغير 
الإقرار» هل نعمل يذه الصلة أم لا نعمل يما؟ 

تقول أو اله سسية الصيلة لذ يعمل عاد ذا ر أن يوعد يرق شه اا اا 
وبين الإقرار سكوتٌ بمكن فيه الكلام عاد هذا هو قيدهم هنا: سكوت يمكن فيه الكلام 
عادة» ول يذكروا الطول وإنما ذكروا هذا القيد. 

إذن هو شرط الصلةء وكل صلة تخلف فيها هذا الشرط فإنها ملغية ولا شك. 

الصلة -أريد أن تنتبه! قبل أن نتكلم أو نذكر كلام المصنف- الصلة ثلاثة أنواع» 
ذكر النوعين الأولين -هي موحودة في كلام الفقهاء لكن ذكرها على هيئة هذا التقسيم 
الفخر ابن تيمية في [البلغة] وزدت القيد الثالث أو النوع الثالث-: 

النوع الأول: أن تكون صلة سقط الكل؛ معن أن هذه الصلة سقط كل المقر 
به» وجوده وعدمه سواء. 

الضورة الاي أن تكن سط عض اتر به 

والقسم الثالث: أن تكون الصلة صفة في المقر به» لا تسقطه» لا كله ولا بعضه؛ 
إا تكون صفةء إِمّا في نوع المقر به أو في صفة قضائه وأدائه» إِمَّا أن يكون مؤجلا أو 
حانًا ونمو ذلاك. 


إذن عندنا ثلاثة أنواع من الصلات: 


سرب 0 


دوا تيفط العض, 

E OO جو‎ 

نبدأ بأول واحدةٍ منهاء وهو: الصلة ال تسقط الكل» وهذا الذي ذكرها المصنف 
في قوله في أول جملة: (وإذا وصل بإقراره ما يسقطه) فما الحكم؟ 

هذه المسألة مسألة دقيقة وأريد أن تنتبه لهاء قاعدة الباب -وهذه القاعدة أوردهما 
الشيخ منصور في حاشيته على [المنتهى]- قاعدة الباب في الصلة الى سقط المقر به: أنهم 
يقولون: ها حالتان: 

فإن قدّم الإقرار ثم أتبع ما يُسقطه متصلًا به أو نقول: ثم أتبع به ما يغيره ويسقطه» 
فإنه لا يقبل منه» لا يُقبل هذه الصلة الي أتبعها به. 

الحالة الثانية: أن يقدم ما يغير المععئ ويسقط المقر به ثم يُتبعه بالمقر به» فإنه حينقذ 
لا يلزم؛ أي المقر به. 


إذن عندنا حالتان: 


مثال ذلك: 


۾ عل 


لو ادعى عليه بألفي فقال: له علي ألفٌ من تمن حمر. أو أقرٌ بألفي من تمن حمر. 
فقدّم الإقرار وأخر الصلة الى تسقطه وهو تمن الخمر؛ لأن من الخمر هذه تسقطه؛ لأن 
معناة أن ا > أن لقم ليس يمالا رك لسع عال» تقول وفيت الا 
الأول وتلغى الصلة الي وصفها به. 

لماذا ألغيناها؟ لأن هذا .مثابة الرحوع عن الإقرارء a‏ عن الإقرار في حقوق 
الأدمييق غير رة رلا آي كن سنافضاة» ار لال * ثم أقرَ كول ليس الا لأنه 
من من حمر مثلاء فلا يصح. 


+ 


شر <كتات تاد اله ع سد 5 
داشت لجيج 
انظر المثال الثابي: 


لمثال الثاني: أن يقول: له علي من ثمن حمر ألف ريال. فقدّم تمن الخمر على المبلغ» 
5 ينع هنا يصح الرحوع» هذا هو ضابطه وذكره بعض المتأخرين يمذه اهيئة. 


يستثئ من ذلك صورة واحدة سيوردها المصنف بعد قليل. 

يقول الشيخ -نذكر هذا ثم سأرحع بعد قليل في النوع الثاني والثالث؛ لأنها بعد 
كلام المصنف- يقول: (إذا وصل بإقراره ما يسقطه. مثل أن يقول: علي ألفْ لا يلزمني 
ونحوه لزمه الألف). 

يعن أن يقول: علي ألفّ لا يازمئ. أو علي ألفّ من تمن حمر مثلاء أو يقول: علي 
آل إلا آلف لأة آلف قط األف بالكيةء لا تسقط البعض وما تسقط الكل» فحينئذ 
نقول: تلغوا هذه الصلة ويعمل بالإقرار الأول لأنه .كثابة المنكر له. 

المصنف لم يذكر الصورة الثانية» وهو: إذا قدّم ما يسقط على الإقرار» ولكن 
يذكرها الفقهاء في الكتب الي تكون أوسع من كلام المصنف» فلا بد من ذكر القسمة 
كامْلة. 

هناك استثناء أورده المصنف أريد أن ننتبه له! 

يقول: (وإن قال: كان له علي وقضيته). 

انظر إلى هذه الحملة! طبعًا قوله: (كان) ذكر الفقهاء كلهم جميعًا: أن عبارة 
ركان) ليست لازمة» ذكرها في [التنقيح] وتي [الإقناع] و[التوضيح] وغيرهاء سواء 
وُحدت (كان) أو ليس ها وحود لا أثر هذه الجملة» لكن انظر تأمّل معي هذه الجملة: 
يقول: (كان له علي ألف) لابد أن يذكر المبلغ. 

كان له علي ألفْ وقضيته) قال: (فقوله مع بينه). 

فهنا أحذنا بقوله ولم نأخذ بإقراره» قوله أنه قضاه» مع أننا لو طبقنا القاعدة 
السابقة لقلنا: إنه يجب أن تلغو هذه الصلة؛ لأنه قدّم الإقرار ركان له علي ألفْ وقضيته) 
فيجب أن تلغو هذه الصلة. 


شرح كتاب راد الم اة RR.‏ 
هذه الصورة استثناها فقهاؤنا لورود الأثر بما؛ فقد جاء أن الإمام أحمد استدل على 
هذه الصورة بعينها بأثر قد ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

أعيد فهم هذه المسألة: قوله: (كان له علي ألف فقضيته) على القاعدة: المفروض 
أنه يعتبر إقرارٌ بالألف» وقوله: (فقضيته أو وقضيته) منفصلة فتلغو» لكن هذه انيت 
ثاذاة لاذثره وسو سيت المع قار أن غذه الما سه ار ر علا الخدم قال 
لا تكون إقراراء وإنما هى في الحقيقة هى إنكار. 

oe Nl الصروروة كانه وقول أ أذن‎ a 
كاك تعد هال ف اه ى هته ال جا و اعد اورسف جا وة‎ 
بخلاف ما لو فصلها بسکوت» لو قال: كان له علي ألفُ. وسكت ولو يسيرًا» ويكمل‎ 
الكلام قال: وقضيته. فإنه حينئذٍ لا يصح.‎ 

الكلام كله في حال عدم البينة وسيذكره المصنف» كل هذا الكلام في حال عدم 
البينة؛ لأن في الصورة الأولى: إذا وُحد الإقرار مع عدم البينة يؤخذ بإقراره» في هذه المسألة 
هى المستثناة. 

إذن فقال: (فقوله مع ينه). 

أي فقول المدعى عليه أنه قصد هذه الكلمة الإنكار ولم يقصد بها الإقرار ما لم 
تكن ف ا جد بيك" قانه العمل هنا أو رک ا وسا ا ق 

إذن.. أنا أريد أن نعلم أن هذه الحملة تختلف عن الجمل السابقة؛ للأثر» ولأنها 
اعتروهنا كجملة واحدة» ونض أحمد على أن هذه اللفظة وما شايمها إا هي إتكار 
وليست إقراراء حقيقتها والنظر إليها أنما إنكار. 

طبعًا قال: (فقوله مع يمينه) لماذا قلنا مع بمينه؟ لأنه مدّعى عليه فهو في الحقيقة 
كالمنكر» والمنكر اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكرء فهو في الحقيقة 
منكر» فلم نقل إنه مقر؛ وإنما نقول: إن لفظه هذا لفظ إنكار فتجب عليه اليمين. 

قال: (ما م ما لم تكن هناك بينة). 


ف <كتا 4 المسكةة سد سے 


وهذا واضح» فإن قوله: (ما لم تكن هناك بينة) يدل على أن الحكم يكون بالبينة 
حينغلٍ» والبينة يحكم بما وإن وجد إنكار. ۰ 

قال: (أو يعترف بسبب الحق). 

انظر.. هذا القيد وهو قول: (أو يعترف بسبب الحق) ليس موحودا في [المقنع| 
أساماء وإنما أورده القطيعي في شرحه ل [لْحرّر] ثم أورده بعده المصنف في حاشيته على 
[التنقيح]» ثم تبعه المتأحرون. 

ل را 0 - لأنه إذا ثبت سبي للق إذا 


بضاعة ما اشتريتها منه ا اك إقراره. 


قال الشيخ موسى قال: لأننا إن لم نقل بهذا -أي بإعمال إقراره- كان كل من 
عنده حق من من مبيع أو غيره بمكنه إن يقول قضيته» ثم حينئذٍ تضيع الحقوق ولا يمككن 
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ثبوقا. 

هو يقول.. هو صدق |۳۷۳[ قال: نعم قضيته؛ as‏ 
من المسائل الي انفرد يما فقهاء الحنابلة» يعن حلاف ما ذكر هذا القيد الذي أورده 
المصنف» وهو: أن يعترف بسبب الحق» وهى من المسائل الخمس أو الست ال قيل: يحب 
على الحنبلى ألا يقضى يهذه المسألة. 

هناك مسائل مس أو ست قيل: إن الحتبلي -مر علينا في المسألتين» ذكرت لكم 
منها الخلع» وذكرت لكم.. أظن الثانية نسيت» هذه منها- يقول: إن الحنبلي لا يقضي 
ما؛ إذ لو قضى هما وهو أن قوله: له علي الحق الفلا وقضيته أنه يعتبر إنكارًا ولا يعتبر 
إقرارًا تضيع به حقوق كثيرة. 

طبعًا استثناه الفقهاء حين قلت لكم: من أجل الأثر» فقي دها المتأخرون مفل 
القطيعي وغيره بمذاء طبعًا هذه المسألة الي قالوا: إنه لا يقضي بها حنبلي. ذكرها ابن 
هبيرة» قال: ولاس شيل أن فی نهدو ایا 


" عرفنا النوع الأول من الصلة وهي: الصلة الي تسقط الكل. 


ف <كتا 4 اله ع سس 


النوع الثاني من الصلة لم يورده المصنف» وإغا أورد الثالث. 


" النوع الان من الصلة وهو: الصلة بالاستثناء؛ كأن يقول: له علي الف إلا 


والاستثناء يصح» لابد أن نذكر الاستثناء وإن لم يورده المصنف لأهميته» الاستثناء 
يصح صلته ولكن بثلاثة شروط: 

- الشرط الأول الذي تقدّم وهو: أن لا يسكت سكونًا يمكن الكلام فيه. 

- الأمر الثائ: أنه لابد أن يكون المستثئئ نصف المستثئ منه أو أقل» فلو قال: له 
علي ألفْ إلا حمس مئة» صح» لكن لو قال: له علي ألفٌ إلا ست مئة. نقول: لم يصح 
الاستثناء ويكون إقرارًا بالألف» فلابد أن يكون الإقرار بالنصف فما دون. 

- الشرط الثالث -وهو المشهور من المذهب-: أنه لا بد أن يكون المستثى من 
حنس المستثى منه؛ فلو قال أقرّ بذهب ثم استثئى فضة»ء قال: له علي لف حرام ذهب إلا 

والرواية الثانية عند بعض المتأخرين ورجّحها الشويكي وغيره: أنه يصح» ولو كان 

" النوع الثالث من الصلات: وهي الصلة بالوصف. 

قال الشيخ: (وإن قال: له). 

(وإن قال) أي المدعى عليه. 

(له علي مئة ثم سكت سكونًا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفًا أو مؤجلة. لزمه 

بدأ يتكلم المصنف عن قضية الصلة بالوصف» والصلة بالوصف إذا اختل الشرط - 
الذي تقدّم ذكره- أنه إذا وُجد سكوت بمكنه الكلام فيه فإن هذه الصلة غير معتبرة. 


وآذا إكا فاتك الصلة لأ رسع ينها وبين الثر يد مكرك فا هر 


تنبا 

انظر معي.. قال: (وإن قال له علي مئة ثم سكت سكونًا يمكنه الكلام فيه فإنه 
لا يعتبر هذا الوصف). 

مفهوم هذه الجملة: فإن لم يسكت اعتبر هذا الوصف» كما سيأ بعد قليل. 

قوله: زوق كلمة زیرف ما معناما؟ 

قيل: إن الزيوف هي الي فيها عيب» فتكون رديئة بعيب فيها. 

وقيل -وإن كان هذا ليس مرادًاء ذكر في حواشي [الإقناع]: أن المراد بالزيوف: 
هي تكون مطلية بالزئبق» فإنه حينئدٍ تسمى زيوفاء قال: ولا نعرفها نحن» وإنما تكون عند 
مو قلق 

قوله: (أو مؤجلة) يعن قال: لك مئة لكن ليست الأن حالة وإنما تكون مؤحلة 
بعد ذلك. 

ل و ج اق عفن إذا كعد اللناضل ين الك والؤضول: 

قال: (وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل» فقول المقر مع بمينه). 


انظر هنا.. الإقرار بصفة» وهو التأحيل ولكن من غير وحود السكوت الطويل 


هناك لما قال: أقر بالألف مؤجلة لم يقبل التأحيل» ولک ها ا فا وجا من غير 
سكوت. 

قال: (وإن أقر بدين مؤجل). 

كأن يقول: إلى شهر أو إلى سنة ونحو ذلك. 

(فأنكر المقر له). 

أنكر التأحيل» هنا ثبت المال لكن بقى الدعوى في التأحيل. 

(فأنكر المقر له الأجل» فقول المقر بيمينه). 
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ا هوالت وال حاوف عن رهه والأفئل؟ أن الاح فيه رفي تاحول 
فيه زيادة تكليفي عليه» فيكون منكرًا للحلول» فحينئذٍ يكون حكمه حكم المنكر. 

ضا د مثانًا آخر المصنف ف بعض الصلة» فقال: (وإت أقر أنه وهب أو رهن 
وأقبض). 

عن قال آنا آقر لك عله السيارة الى ادها ولک مبصلة من غر سكوت- 
ولك وهبتها محمدٍ وأقبضته إيّاها. لكي يكون ابة لازمةء أو رهنعها وأقبضتها. إذن 
فقوله: (وأقبض) أي أقبض في الرهن وق الرهن. 

قال: (أو أقر بقبض نن أو غيره). 

يع في غير المسألة» في عموم القبض» ثم أنكر القبض بعد ذلك فقال: ما قيضت 
-أي الثمن وغيره- أو ما أقبضت العين الموهوبة والرهن لغيري. 

قال: (ثم أنكر القبض). 

سواء كان قبظل لنفسه أو إقباض لغيزمة طا ها الكلام كله ولا ية ها 

قال: (ولم يجحد الإقرار). 

يعن (ولم جحد الإقرار) الأول» بل ما زال مستمر عليه. 

(وسأل احلاف خصمه فله ذلك). 

قالوا: لأن العادة عند أهل العلم: أنه يجري الإشهاد على العقد دون الإشهاد على 
القبض؛ ولذلك فإنه يقبل سؤاله الإحلاف في قضية الإقباض. 

ثم قال الشيخ: (وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه أو أقر أن ذلك كان لغيره لم 
يقبل قوله على المشتري). 


هذه من الصلة الي نُسقط الإقرار بالكلية» وهو أن يقر بالشيء ثم يقر ببيعهأو 
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قال: (وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره) يعي بعد البيع 
(لم يُقبل قوله)؛ أي على المشتري؛ لأنه إذا قبل قوله فإنه يكون من باب الإقرار على الغير» 
ويکوت متهمًا بإفساد هال غيرة هذا الأقرار. 

قال: (ولم ينفسخ البيع ولا غيره) 

ما في معناه؛ كاطبة والعتق وغيره؛ لأن المشتري حقه تعلق بالعين المباعة فلا ينفسخ 
بارضا 

صورة هذه المسألة: 

رحل باع آخر عيئاء ثم بعد بيعه ياه هذه العين أقرّ على نفسه قال: هذه العين 
المباعة ليست لي» وإنما هى لفلان من الناس. إذن قد أن ذلك حأي العين المباعة- كان 
لغيره» معن ذلك: أن بيعى لك هذه العين بيع باطل؛ لأنه بيع لعين مستحقة» والمال 
المستحق لا يصح بيعه» هذا هو مؤدى الإقرار. 

الشيخ يقول: قوله يقبل في الإقرار في الاستحقاق» ولكن قوله لا يقبل في فسخ 
العقد؛ ولذلك قال: رلم يُقبل قوله) على المشتري فقطء وأمّا على المقر له بالاستحقاق 
بالعين فيُقبل؛ لأنه منّهمٌ بإقراره هذا أنه يريد إفساد العقد. 

قال: (ولزمته غرامته للمقر له). 

لأن إقراره له بالحق ثابت» فكأنه أقر بثبوت الحق» فحيتئلٍ يلزمه قيمته إن كان 
قيمياء أو مثلة إن كان مغلياء 

قال: (وإن قال: لم يكن مُلكي ثم ملكته بعدُء وأقام بينة قبلت). 

نفس الصورة هذه من أقرّ باع لآخر عيئّاء لنقل: سيارة مثلّاء ثم قال: إن هذه وقت 
بيعها لك لم تكن في ملکي» لکن بعد بيعها لك دحلت في ملكي. قال: (لم تكن في ملكي 
ثم ملكته بعدُ) فإنه لا يُقبل كلامه هذا إِلَا ببينة. 

قال: (وأقام بينة قبلت) أي قبلت البينة لوجود التهمة. 


قال: (إلَّا أن يكون قد أقر أنه ملّكه أو أنه قبض نمن مُلكه, فإنه لم يُقبل). 
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أي لا يُقبل مطلقاء سواء کا يناد الست ده بيئة؛ لأنه في الحقيقة 

يكب نفسه» لأنه يقول: ملكته» أو أنه قبض قن مِلكه ثم بعد ذلك ادعى أنه ليس في 


ملكه فيكون هناك تناقضء فإذا ناقض نفسه وأكذب بينته فإنه حيتقرٍ لا قبل قوله. 


نكون بذلك قد انتهينا من درس اليوم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

طعا باب ا ار اغالب ها رده التقياء كر اعت وهلا هر الاشكال فيس ,ا 
ذكر المناطات والتقاسيم فقليل ذكرهم لها من حهة» ومن حهة أخرى: أن كثير من مسائل 
الإقرار تُذكر في الأبواب كما تقدّم معناء فهم باب دائمًا متعلقة بالإقرار وبالصلة» تُكمل 


إن شاء الله آخر الكتاب في الدرس القادم عشيئة الله. 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد 
الدرس ١١١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الد رب العالمق» و أشهد أن إله إلا الك وده ل شرياق له و أشيد أن نذا غد الله ورس لت 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد: 
فيقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: (فصل). 
هذا الفصل هو الفصل الأخير من كتاب إزاد المستقنع] أورد فيه المصنف حكم الإقرار اليل 
وحكم الإقرار المشكوك فيه أو بالمشكوك فيه» وبدأ أولًا في الإقرار بانُحملء والمراد بالمجمل: هو ما 
احتمل أمرين فأكثر وكان هذا الاحتمال على سبيل السواء دون ترجيح لأحد المعنيين على الآخرء 
رال ا خا ها مى عت لاسرع نرقم ن [ ا ]| أق ار هرجه الحا ولحيس 
كذلك» وإنغا هو نقيضه وليس بضده؛ لأن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأما النقيضان فإنغما لا 
يجتمعان وقد يرتفعان. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (إذا قال له). 
أي: إذا قال المقر (له علي) أي: للمقر له. 
(له علي شيء أو كذا). 


شرح كتاب اد المُستَفنع م 
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کد 
أي: قال له علي شيء أو له علي كذاء إذن فكلمة: (كذا) معطوفة على (شيء)» وكلمة (شيء) 
وكلمة (كذا) كلمتان مجحملتان فلا يعرف ما تصدقان عليه فقد يصدقان على القليل» وقد يصدقان 
على الكثير» وني معن ذلك لو كررها بأن قال له شيء أو عطف بحرف الواو بأن قال له علي شيء 
وشيء» ومشهور المذهب: أنه لا فرق بين هذه العبارات الثلاث» وأشار الشيخ منصور إلى أنه قد 
يحتمل أنه إذا عطف على شيء بحرف الواو فما فتكون من باب الضعف أو تكون كلمتين ولا 
تكون كلمة وانخدة لأن الحمل على التأسيس أولى من المتمل على التأكيده ولكن امش هور عد 
الفقهاء: أنه إذا عطف عليها بالواو فحكمها ما لو كررها بدون واو. 
قال الشيخ: (فإذا قال: له علي شيء). 
وقد عرفنا أن كلمة: (شيء) محملة قيل له أي للمُقر: فسره» ولذلك قلنا: أن نقيض المجمل الممسر 
فلابد له أن يفسره» ومع أن يفسره بأن بين ما المراد بمذا الشيء» وسيورد المصنف كيف يكون 
التفسير بعد إيراده حال امتناعهم عن التفسير» قال: (قيل له فسره» فإن أبى حبس حت يُفسره). 
الفقهاء يقولون: إن المقر قد أقر على نفسه بحق لغيره» وهذا الحق أصبح في ذمته» فعندما يأبى من 
تفسير هذا الحق فإنه کا اسمن ا والفقهاء يقولون: إن من امتنع من أداء حق على 
که السب غليه ان عدن ن اوها ال وا لكيس راء كاف لمال ار ی لمال ينان 
كان مسرا ت ق الان أن كله و الذى سدق الذمة قد تكون مالا وقد له تون 
ا وام ساق ا ق غيرضا كنا مياق يعد تیل إذا خض مظلقا سراد كان معير) او غر 
معسر لأن الحق الذي قي ذمته يشمل الأمور المالية وغيرها. 
قال: (حتى يفسره). 
وسيأت بعد قليل صفة التفسير مشيئة الله» ولكئ سأزيد على كلام المصنف حالات لم يوردها فنقول: 
امتنع من التفسير فإنه حبس حى يفسره وهذا ذكره المصنفء فإن أبى .معن أنه أبى أن يُفسره وهو في 
الحبس» فإن مشهور المذهب: أنه يضرب حن يقر. 
ذكر ذلك في [حاشية الدليل لابن عوض]» فإن بقي في الحبس ولم يقر أو لم يُحبس ثم مات بعد ذلك 
يقولون: فإن أبى حي مات فإنه على مشهور المذهب يؤخذ ورثته.مثل ذلك. .معين: أن ورثته يقال 
لهم: أقروا بالحق فإن امتنعوا من الإقرار بالحق فإنهم يحبسون حن يقروا به. 
هذا الذي ذكره في [التنقيح]. 
نعم هذا الذي ذكره في [المقنع] وأيضًا مشى عليه صاحب الفروع ومشى عليه في التنقيح ابتداء. 
ثم ذكر في التنقيح أنه قال: وقيل إن أبى ورثة المقر أن يفسروه وقالوا لا علم لنا فام يحلفون على 
الإنكار» وحينغذ يلزم من التركة ما يقع عليه الاسم وهو أقل شيء ثم قال: وهذا القول أظهر. 
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چ 
وقال صاحب المنتهى: أن الميت إذا مات وقد أقر.مجمل فإن ورثته لا يؤاحذون بشيء إن لم يفسروه 
فلا يحبس ولا يؤحذ من المال شيء قليل» كما ذكرت لكم عن المقنع والتنقيح» والسبب في ذلك 
قال: لأن المعتمد أن الشيء قد يفسر بحق القذف وحق القذف لا يؤاحذ به الورثة. 
إذا فكلمة: (شيء) يحتمل أن تكون شيء يتعلق بالتركة وهناك احتمال أن يكون قد سقط بوفاته 
كحد القذف فحيئئذ يسقط عن الورثة» وهذا الشيء مشى عليه في صاحب المنتهى. 
نعم ثم بدأ الشيخ بذكر صفة التفسير فقال: (فإن فسره). 
أي: فإن فسر المقر أو ورثته هذا ا محمل الذي هو شيء أو كذا ونحوها. 
قال: (فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل). 
لا يقبل التفسير إلا بضابط وشرطء وهو: أن يكون المفسر به نما تنشغل الذمة به» وما لا تنشغل الذمة 
به فلا يصح تفسير ا حملء لأنه قال: (علي حق) فهذا ما تنشغل به الذمة لأنه أمام القضاء فيكون 
واجبًا في ذمته. 
والأمور التي تدشغل ها الذمة أمران: 

- إما أن تكون حقوقا. 

د وزيا أن تكرة N‏ 
وكل واحد من هذين الأمرين وهي الحقوق والأموال منها ما تنشغل به الذمة ومنها ما لا تنشغل به 
الذمة. 
إذن هذان الأمران وهما (الحق والمال) أشار إليهما المصنف فقال: (فإن فسره بحق). 
أي: بحق شفعة هذا النوع الأول. 
والنوع الثاني: قال: (أو أقل مال). 
إذن.. ما تدشغل به الذمة أمرات: 
- إن حقوق غير ما 


- أو حقوق مالية. 

والحقوق كما ذكرت لكم تنقسم إلى قسمين: 

حقوق تثبت في الذمة؛ لأن فيها معن المال» مثل: العقوبات» ومثل: حق الشفعة» ونحو ذلك. 

فهذه يصح تفسير ا حمل بماء وهناك حقوق لا تثبت قي الذمة وإنما هي حق مسلم على مسلم كرد 
السلام» وتشييع الجنازة» وعيادة المريض» فلا يقبل تفسير ا محمل بماء فلو أن هذا المقر أو ورثته قالوا: 
إن المراد بقوله: (له علي شيء) أي: حق الزيارة إذا مرض» فنقول: إن هذا التفسير غير مقبول لأنه لا 


يثبت في الذمة. 
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ولذلك قال المصنف: (فإذا فسره بحق شفعة)؛ لأنه من الحقوق الى تثبت في الذمة. 
9 النوع الثابي: (الأموال). 
وقلت لكم أيضًا إن الأموال أنواع: 

- أموال تثبت في الذمة. 

- وأموال لا تثبت في الذمة. 
والأموال الي لا تبت في الذمة هي الي ألغى الشرع ماليتهاء أو لا تتمول» ومر معنا ذلك في أول 
كتاب [البيع]ء ولذلك أراد المصنف أن يبين هذين الأمرين بكلامه في الأمثلة فقال: (أو أقل مال)؛ 
لأن ما يكون دون أقل المال يكون غير متمول وغير المتمول ملغي. ٠‏ 
إذن.. فقوله: (وأقل مال) يفيدنا أمرًا مهماء وهو: أن غير المتمول وما ألغى الشرع ماليته غير المتمول 
لأنه قال: (أقل مال) وما ألغى الشرع ماليته مفهومًا من قوله: (مال) وما ألغى الشرع ماليته فإنه لا 
يصح تفسير ا بمحمل به» وسيضرب المصنف أمثلة. 
قال: (فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل). 
لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه شيء ويصدق عليه أنه يوصف هذا اللفظ المحمل. 
قال: (وإن فسره بيتةٍ أو حمر لم يُقبل). 
وذلك لأن الميتة ألغى الشرع ماليتهاء لكوفا نحسة, والنجس لا يجوز استخدامه فما لم يجز استخدامه 
فلا مالية له» وكذلك الخمر ألغى الشرع ماليتها لعدم المنفعة فيهاء فالميتة والخمر ليسا عمال شرعا 
ألغيت ماليتهما شرعاء وهنا تعليق أن هناك استثناءات من الميتة واستشناءات من الخمر» ا 
من الميتة قالوا: لو فسرها بميتة طاهرة» كأن يقول مثلا: الميتة الطاهرة كالسمك مثلا أو كالطرادء 
فحينئذ يصح تفسيره أن الميتة الطاهرة يجوز تموله وتملكه. 
كح الأمر الثائئ: إذا فسره بجلد ميتة طاهرة في الحياة. 
لأن جلد الميتة الطاهرة في الحياة وإن قيل بنجاسته إلا أنه يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات 
إذا دُبغت فكانت فيها منفعة» ففيها معن المتمول. 
قال: (أو حمر). 
استئئى من الخمر كما ذكر بعض المتأحرين قالوا: لو كان فسره بخمر ذمي» لأن حمر الذمي مقر مقرة 
يده عليه» إِذا هذان المثالان هما لما ألغى الشرع ماليته. 
ثم قال المصنف: (أو قشر جوزة لم يُقبل). 
هذا لما يصدق عليه عدم التمول وهو الذي لا قيمة له» مثل: قشر الجوز لما يأكل الشخص الحوز 
الهندي الذي تعرفونه أو الفول السوداني فهو قد يكون قشرة لا قيمة ها» هي تسمى شيء في اللغة 
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لكنها في الشرع ليست مالاء ومثله أيضًا لو قال: قشرة بيضة فكذلك لا قيمة لها لعدم التمول لها 
عادة لا قيمة لها لا تباع ولا تشترى لأنها ليس ها قيمة. 

قال: () يقبل لأنه ليس مانًا). 

كما ذكرت لك لعدم التمول ولأنه لا يثبت قي الذمة. 

قال الشيخ: (ويقبل بكلب يباح نفعه). 

يصح أن يفسر المحمل بقوله: (شيء) بأن المراد بالشيء الكلب» لأن الكلب فيه حق وهو حق 
الاحتصاص فأباح الشارح الانتفاع به مع تحريعه بيعه. 


إذا د المفعة ي اللي و و خد ف سىم س خن اقا وا هر حن الا عاض 

وقوله: (يباح نفعه) تقدم الحديث عنه وهو ما كان كلب صيد أو حرث. 

قال: (أو فسره بحد قذف). 

وهذا نوع ثاني من الحقوق الي تنبت في الذمة وهي العقوبات» فإن من الحقوق الي تبقى في ذمة المرء 
لغيره الحقوق الخاصة كحد القذف والقصاص ونحوه. 

با الصف بعك داك ق سال أغرى من صو إقام ار ب وذلك بأن يذكر العدد مع إهام 
حنسه أو التمييز. 

ولذلك قال: (وإن قال: له علي ألف). 

في الصورة الأولى قال: (عليّ شيء مبهمٌ عدده ومبهمٌ جنسه)» وهنا عُرف عدده ولكن اَم جنسه. 
قال: (علي ألف) وسكت. 

قال: (رّجع في تفسير جنسه إليه). 

بعت إلى امقر فيقال للمقر: فسره» فإن أبى تفسيره فيكون بالترتيب الذي سبق ذكره بأن حبس وأن 
يضرب ثم ينتقل إلى حق الورثة إلا إذا قيل بالقضاء بالنكول وهي يعي مسألة أحرى. 

قال: (فإن فسره بجنس قبل منه). 

بأن يقول: ألف ريال» فهذا حنمن و الخد 

قال: (أو فسره بأجناس قبل منه). 

يفسره بأحناس بأن يقول: ألف» خمسمائة من الريالات» وخمسمائة من الغنم فيجوز له ذلك فله أن 
يفسره ما شاء سواء كان جنسًا أو أجناسًا. 

فيد لحف يعن ذلك يذكر الي عن الإقراز المشكرك فيه ان بكر ف القر بيه ك او 
فقال: (وإن قال) أي: المقر (له علي ما بين درهم وعشرة). 


ع ع 


أنا أتمئ أن تنتبه معى لأن هذه العبارات فيها اشتباه ودقة فأرجو أن تنتبه معى! 
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يقول: إذا قال المقر: (له علي ما بين درهم وعشرة) قال: (ما بين درهم وعشرة) وأتى بحرف الواو 
قال: (لزمه ثمانية) أي: أن يعطيه ثمانية دراهم» انظر للعبارة وهي قوله: (له علي) وهذا إقرار (ما بين 
درهم وعشرة) كلمة: (ما بين) كلمة: (بين) أو (ما بين) مع الاسم الموصول هذه تدل على تحديد 
المسافة» أو تحديد المقدار بين حدين» فأقول مثلّا: بين الرياض ومكة مثلًا ثماغغائة كيلو مترء فهذه 
الثمانئمائة تبين لنا ما بين الحدين. 


إذن.. فقوله: (ما بين الدرهم) هو حدّ والعشرة حدٌ آحر فيقدر ما بينهماء ما الذي بين الدرهم 
والعشرة؟ بينها اثنين وثلاثة وأربعة وحمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. إذا بينهما ثمانية أرقا وأما 
الواتحد فلا سب والعشرة له تسب الأ الف الا ينل فق دود إذا كيف جات الكمائية؟ يعد 
الدراهم الي تكون بين الواحد وبين العشرة» لكن لو قال: له على ما بين درهم إلى عشرين فكم 
يكون في ذمته؟ يكون ثمانية عشرة لأن الواحد والعشرين يدحلان وما بينهما يدحل. 

انظر العبارة الثانية.. قال: وإن قال: (له علي) أو لم يقل: له علي» وإن قال: (له علي ما بين درهم 
إلى عشرة)» فما الفرق في البناء بين هذه الحملة والحملة الي قبلها؟ الأولى بالواو» والثانية جاء بلفظ 
(إلى)» ولفظ (إلى) لانتهاء الغاية فكأنه يقول: إن له علي من الواحد فيدخل الواحد إلى العشرة» 
فيكون ذلك إقرار منه بالواحد وإقرار بالاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية 
والتسعة وأكثرها التسعة فيكون إقرار بالتسعة» لأن من أقر بدرهم ثم أقر بدرهمين فيدحل الأصغر في 
الأكبر» فحينئذ يكون مقرًا بتسعة. 

ولذلك يقول: (لزمه تسعة)؛ لأن العشرة لا تدحل لأا حد ودائمًا أكرر لكم هذا المثال أو هذه 
القاعدة: أن الحد لا يدحل في المحدود ما بعد إلى ليس داحلا فيما قبلهاء حينما أقول لك: بيي إلى 
الشارع» فهل الشارع يدخل في بيتك؟ لاء إلا نادرًا يدحل لكن نادرًا في بعض الأمثلة» وذكر بعض 
الأصحاب أن هذا يدخل إذا كان من جنسه وأما إذا لم يكن من جنسه فلا يدحل» والمسألة فيها 
نزاع طويل وهذه من أكثر المسائل الي يطول فيها الحديث هذه المسألة. 

قال: (وكذا لو قال له: من درهم إلى عشرة). 

يعن قال له قال المقر: له علي من درهم إلى عشرة» الفرق بين هذه الحملة واليّ قبلها فرق بين في 
البناء ولكن الحكم فيهما واحد. 

قال: وإن قال: (له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما). 

هذا من المشكوك فيه باعتبار التردد في الإقرار فقد أقر بدينار وهو يعادل حرامان وخمسة وتسعون 
بالمائة من الفضة. 


قال: (أو دينار). 
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والدينار يعادل أربع حرامات وربع من الذهب فكأنه قال: (أو) من باب التردد فإنه حينئذ لا يلأزمه 
الاثنان ولا يلزمه الأغلى منهما احتياطا وإنما يلزمه أحدهما وحينئذ يرحع إلى هذا المقر في التعيين 
رل لل ن ا إن دا آي رها اعم واا ما فكي سيم ذا ال لكوك ب 
يكون حكمه حكم المحمل» فنقول: فسره مع أنه ليس جحملًا لكنه ملحق بامجحمل ولذا يذكرون 
المشكوك به بعد المحمل لوجود الشبه في بعض صوره» فنقول: فسره وإن لم يفسره حبس إن أبى 
يضرب وإن بقي وهكذا إلى الذي ذكرت لكم قبل قليل. 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعاللى: (وإن قال له علي تمر في جراب أو جراب). 

ذكر ذلك القاضي عياض أنه يصح أن يكون حراب أو جراب ولكن الأفصح أن يكون جرابًا. 

قال: (أو سكين في قراب). 

القراب هو الذي الكيس الذي توضع فيه. 

قال: (أو فص في خاتم). 

ونحوه من هذه الألفاظ. 

(فهو مقر بالأول). 

أي: مقر بالتمر والسكين والفص دون الإقرار بالجراب والقراب والخاتم» وذلك لأن إقراره إنما هو أقر 
بالجملة الأولى» والحملة الثانية ظرفية ولا يتضمن الظرف كما لو قال: أنا مقر له بتمر في منزلي. أي: 
أن التمر في منزلي فهو من باب الظرفية» وذلك أن (في) هنا غالبا ما تستخدم ظرفية» وأحيانًا تستخدم 
بمعين (مع) فمع وحود هذا التردد مع ترحح معن الظرفية وهو الأكثر في الاستخدام والاستعمال 
فحينئذٍ رححنا وقدمنا الظرفية على أن يكون معن (في) معناه: مع» فحينئذ تكون من باب العطف. 
أنا أريد فقط أن تفرق بين عبارتين: 

هنا قال: (سكين في قراب وفص في خاتم) لو غير العبارة فقال: أنا أقر له بخاتم بفصه. 

لازي قز لاقام ا و ی بقارن لئس متيف ان 
A a‏ ونارن ته 
يكون كال حملة الواحدة لا السابقة فإنه يكون كالمنفصل. 

هذا الباب الذي أتى به المصنف أو هذه الحملة يكون حتم بما المصنف كتاب [الإقرار] وقد حرت 
عادة المتأحرين من أصحابنا من بعد [المقنع] فمن بعده أنهم يختمون أبواب الفقه بكتاب [الإقرار]ء 
وقد ذكر الشيخ منصور البهوت في حاشيته على المنتهى: أن المعى في ذلك: أن هذا من باب التفاؤل 
أن يكون المرء في آحر حياته مقرًا بألوهية الله حل وعلا وأن يتلفظ بذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء 
في الحديث: من كان آخرٌ كلامه من الذّنيا لا إله إلا الله دخل اجنّة». 
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فإيرادهم لكتاب [الإقرار] في آخر أبواب الفقه هو من هذا الباب» وقد أنمى المصنف رحمه الله تعالى 
كناية هذا قي شهر رحب من عام سنعماثة وسعة وسفين أي قبل وفاته بسبين: ون تمد الغو 
وجل انتهينا من قراءته كاملًا مع شرحه في نفس الشهر في شهر رحب» لكن بعد نحو من خمسمائة 
سنة إلا يعن أقل من عشرين سنة في عام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين. 
فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا بالصالح من القول والعمل» وأن يغفر لنا ولوالدينا 
وللمسلمين والمسلمات وأسأله حل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا مداه وأن 
يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» وأسأله حل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وقي أعمالنا وفي 
أعمارنا وفي ذريتناء وأسأله حل وعلا أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وأن يجعلنا مع أهل العلم ذِكرًا ومحشرًا يوم القيامة» وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه» 
وأن يجعل عملنا وعلمنا على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقد جرت عادة أهل العلم قدا أنهم إذا انتهوا من قراءة كتاب أو شرحه أن يجيزوا يبهذا الكتاب وإن 
لم أكن من أهل هذا الشأنء ولكن يعن محاكاة لسننهم وتشبهًا بطريقتهم وإن كنت لست أهلًا هذا 
الباب» فإني أجيز الحاضرين بكتاب: "زاد المستقنع" للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى 
بكل طريق أروي به هذا الكتاب» أو بكل طريق يتصل بي إليه» وذلك أيها الإخوة أن الأسانيد ثلاثة 
أنواع: 
أسانيد إحازة. 

- وأسانيد رواية ماع وقراءة. 

- وأسانيد تفقه. 
والذي يهمنا في هذا اليوم وهو الأساس النوع الثاني والثالث؛ وذلك لأن الإحازة قد يجيز المرء غيره 
ولم يلقه إلا لحظات بل را أجازه وهو بعيد عنه ول يره» بل رعا أجازه وهو في بلد آخر كالاحازة 
في العمل. 
يبقى الأمر الثاي: وهو ما يتعلق بالرواية والسماع وجميعكم سمع مي لفظ: زاد المستقنع كاملاًء فإني 
قرأت هذا الكتاب كاملا من أوله إلى أخخره. 
كم والنوع الغالث من أنواع الأسانيد: الأسانيد بالتفقه. 
والمراد بأسانيد التفقه: هو أن المرء يتفقه بشيخ من المشايخ ويتخرج به ويأخذ عنه العلم في الفقه ثم 
يكون حينئذ ناقلًا عنه» إِذَا لا يكون إسناد الفقه إلا يمن لازم غيره وقرأ عليه كتابًا على الأقل كامًا أو 
نحو ذلك فحينعذ يقال: إنه شيخ له في التفقه» وأما الإحازات المطلقة فإنه لا يسمى شيخ تفقه وإنها 
هي يعي الإحازة» وقد كان أهل العلم تعرفون كلامهم في الإحازة أنهم كانوا يمنعون منها في الزمن 
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الأول ثم تسهلوا فيها بعد ذلك» وإن كان المرء من حق مشايخه عليه أن يذكر أسمائهم وأن يدعو هم 
كما قال رزق الله التميمي الحنبلي: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. 
ولذلك فإني سأذكر عددًا من الأسانيد الموصلة للشيخ موسى» وهذه الأسانيد مبنية على النوع القاني 
والثالث وهي القراءة مني على المشايخ وعلى التفقه من المشايخ فمن بعدهم كما سأشير بعد قايلء؛ 
ولا أذكر هذه الأسماء من باب المفاحرة أسأل الله ذلك وإنما أذكر هذه الأسماء اقتداء بالأوائل وللترحم 
عليهم والدعاء هم. 
فنسأل الله عز وجل الإخلاص والإعانة» وقد منّ الله حل وعلا علي بقراءة [زاد المستقنع] وغيره من 
كتب فقه مذهب الإمام أحمد على جماعة من أهل العلم الإعلام» ومن هؤلاء وهو أولهم ممن قرأت 
عليه الزاد كاملا أول من قرأت عليه الزاد كاملًا وكتب لي ذلك بخطه هو الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن البسام» عليه رحمة الله» المتوق سنة ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف» وهو المعروف» الذي له 
كتاب [نيل المآرب في شرح عمدة الطالب]. 
والشيخ رحمه الله تعالى قد قرأ هذا الكتاب على عدد من المشايخ» منهم الشيخ محمد بن إبراهيم 
المتوق سنة تسعة وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة وسنعود له بعد ذلك» ومنهم الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي المتوق سنة ألف وثلاثمائة وستة وسبعين من المجرة. 
والشيخ عبد الرحمن بن سعدي قرأ على الشيخ عبد الله بن عايض الحربي القاضي المتوقى القاضي يعن 
وظيفة وإلا هو الشيخ عبد الله بن عايض الحربي المتوق سنة ألف وثلانمائة واثنين وعشرين من الحجرة» 
وهو أول شيخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر وبه تخرج» والشيخ عبد الله بن عايض الحربي هو من 
أحص تلامذة الشيخ العلامة المشهور الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل تابظيخ» الوق س اة 
ألف ومائتين واثنين وثمانين الذي له الحواشي المعروفة على المنتهى وعلى غيرها من الكتب. 
والشيخ عبد الله آل بابطين ذكر سنده الشيخ العلامة إبراهيم بن ناصر بن صالح بن عيسى فذكر أن 
الشيخ عبد الله آل بابطين أخذ العلم عن شيخه الشيخ عبد العزيز الحصين المتوق سنة ألف ومائتين 
وسبع وثلاثين» وأن الشيخ عبد العزيز أحذه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الوق 
سنة ألف ومائتين وسبعة. 
وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ الفقه عن الشيخ عبد الله بن سيف المدني» وأن الشيخ عبد الله 
بن سيف أخذ العلم عن الشيخ فوزان بن نصر الله المتوق في سنة ألف ومائة وتسعة وأربعين» وأن 
الشيخ فوزان بن نصر الله أذ الفقه عن الشيخ عبد القادر التغلي المشهور الذي له الكتاب المشهور 
[نيل المآرب في شرح دليل الطالب] . 
كما أنه أذ الفقه عن الشيخ عبد القادر البصري الحنبلي» وكلا شيخيه أحذا العلم عن الشيخ هس 
الدين محمد البلبان» المتوق سنة ألف وثلاثة وثمانين» والشيخ البلباني أذ عن الشيخ المسند المشهور 
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صاحب كتاب [رياض الحنة]» وهو ثبت مشهور تلتقي به الأسانيد وهو الشيخ عبد الباقي الحنبلي 
المتوق سنة ألف وواحد وسبعين» والشيخ عبد الباقي أحذ الفقه عن آخر تلاميذ الشيخ موسى 
الحجاوي عمرًا ومن أميزهم فقهًا وأشهرهم في دمشق» وهو الشيخ الشهاب الوفائي من آل ابن مفلح 
المتوق سنة ألف وتمان وثلاثين. 

والشهاب الوفائي أحذ عن الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي مؤلف هذا الكتاب» وهذا 
الإسناد يتصل به إلى المؤلف لهذا الكتاب وبسائر مروياته كما في ثبته المطبوع الموحود والمتداول. 
وممن قرأت عليه [زاد المستقنع] وغيره من الكتب أو بعض [زاد المستقنع] وغيره من الكتب» ومنها: 
[نظم المقنع] لابن عبد القوي شيخنا الشيخ حسن بن عبد اللطيف المانع أو ابن مانع الأحسائي مولدًا 
ونشأة المتوق في الرياض سنة ألف وأربعمائة وستة عشرء وهذا الشيخ قدمته لفضله علي وإحسانه إلي 
فقد انتفعت به نفعًا كثيرًا وله علي أفضال كثيرة» ولما توفي كنت أنا من غسله وأدخله قبره عليه رحمة 
لله تعالى» وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن مانع قرأ العلم على الشيخ ولازم الشيخ محمد بن 
إبراهيم. 

وسيأتي سنده ولازم الشيخ العلامة المشهورة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المدفون قي قطر سنة 
ألف وثلائمائة وخمسة وثمانين» والشيخ محمد بن مانع هذا هو سبط أو من أسباط الشيخ عبد الله آل 
بابطين» فإنه قد قرأ على أبيه الشيخ عبد العزيز قاضي عنيزة» وأبوه قد قرأ على الشيخ عبد الله آل 
بابطين» وتقدم إسناده قبل قليل. 

لكن أريد أن أذكر سنده الموصل من طريق أهل شرق الحزيرة كالأحساء والزبير والكويت وغيرهم 
وهذا الإسناد الذي سأورده من طريق الشيخ محمد بن مانع هو متصل بالمشايخ من شرق الجزيرة» 
الشيخ محمد بن مانع قرأ في سنة ألف وثلاثمائة وثلاثين من الهجرة في بلدة الزبير قرأ زاد المستقنع 
كاملا على الغ همه بن عرجان. 

وقد ذكر الشيخ محمد بن مانع في بعض أوراقه: أنه في هذه السنة قرأ الزاد كاملا على الشيخ محمد بن 
عوجان ا كاملة ا ف رى وقرف عن كل مسالة وأرجو الله عز وحل أن تكون في 
هذا الشرح قد قرأنا هذا الكتاب كما قرأ الشيخ شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن مانع هذا الكتاب قراءة 
تحقيق وتدقيق. 

والشيخ محمد بن عوحان توفي سنة ألف وأربعمائة واثنين وأربعين من الهجرة» وابن عوجان قرأ الفقه 
على الشيخ أحمد بن عثمان بن جامع المولود في البحرين ثم المتوق في الزبير سنة ألف ومائتين وهس 
وثمانين» والشيخ أحمد بن عثمان بن حامع قرأ على أبيه وأبوه هو الذي ألف الشرح الموحود المطبوع 
[شرح أحصر المختصرات] وهو الشيخ عثمان بن حامع المتوق سنة ألف ومائتين وأربعين» وأبوه أحذ 


العلم عن الشيخ محمد بن فيروز الأحسائي المتوق بالزبير سنة ألف ومائتين وستة عشر. 
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والشيخ محمد بن فيروز قرأ على والده وأحذ عنه فقه مذهب الإمام أحمد الشيخ عبد الله بن فيروز 
المتوق سنة ألف ومائة وخمسة وسبعين بالأحساءء وعبد الله بن فيروز قرأ على والده محمد بن فيروز 
المتوى سنة ألف ومائة وحمسة وثلاثين بالكويت. 

ومحمد بن فيروز الحد قرأ على الشيخ سيف بن محمد بن عزاز المتوف سنة ألف ومائة وتسعة 
وعشرين» والشيخ سيف بن محمد بن عزاز قرأ على الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب 
المتوق في عيينة سنة ألف ومائة وخمسة وعشرين» وعبد الوهاب بن عبد الله قرأ على والده الشيخ 
العاف عك الله بن ف الوهات» الوق م آل و بم وخسن مى اة 

والشيخ العلامة عبد الله بن عبد الوهاب قرأ على شيخ المذهب في زمانه الشيخ العلامة منصور 
البهوقء المتوق سنة ألف وواحد وخمسين من الهجرة» والبهوت قرأ على خاله الشيخ عبد الرحمن 
البهوتٍ وقيل إنه قرأ على الشيخ ييى بن موسى الحجاوي» وعلى ذلك فإن الحجاوي يكون إما شيخًا 
له أو أن يكون شيخًا لشيخه» وهذا هو الإسناد الثاني الذي يوصلنا إلى المؤلف. 

كى والطريق الثالث الذي سأورده: هو متصل من طريق الحنابلة في الشام. 

فإني في عام نحو ألف وأربعمائة وستة عشر قرأت أكثر أو يعن أكثر من النصف من كتاب: "زاد 
المستقنع" على الشيخ المعمر الشيخ محمد بن عبد الله بن حسينء المتوق سنة ألف وأربعمائة وأربيعة 
وثلاثين من الهجرة أي قبل سنتين وبضعة أشهرء أو قبل ثلاثة سنوات قرأت عليه وتوفي في بريدة 
وقرأت عليه في بريدة. 

وقد قرأ الشيخ رحمه الله تعالى على والده العلامة عبد الله بن حسين المعروف صاحب كتاب [الزوائد 
على الزاد وشرحه]ء فقرأ عليه الزاد وقرأ عليه هذه الزوائد والشرح» كما أنه قرأ الزاد على الشيخ 
عمر بن سليم» وهذين الشيخين معا قد قرئا على الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم» المتوق سنة ألف 
وثلاثمائة وستة وعشرين. 

والشيخ محمد بن سليم قرأ على الشيخ عبد الله آل بابطين وسبق إسناده» وقرأ على الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب وسيأنَ إسناده» وقرأ كذلك على الشيخ حسن الشطي 
الدمشقي المتوق سنة ألف ومائتين وأربعة وسبعين من الحجرة الذي له حاشية على مطالب أولي النهى 
الى ألفها شيخه. 

والشيخ حسن الشطي قد قرأ على شيخه الشيخ مصطفى الدومان الرحيباني الذي له الكتاب المشهور 
وهو [مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى]» وقد توفي مصطفى الرحيباني سنة ألف ومائتين 
وثلاثة وأربعين» والشيخ مصطفى الرحيباني قرأ على شيخه الشيخ أحمد البعلي» صاحب الكتاب 
المشهور وهو [الروض الندي في شرح كاف المبتدي] والشيخ أحمد البعلي توفي سنة ألف ومائة وتسعة 


وتمانين. 
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وقد قرأ على الشيخ المسند أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي ابن عبد الباقي الذي أشرنا له قبل 
قليل» وقد توفي محمد بن عبد الباقي سنة ألف ومائة وستة وعشرين» وقد قرأ على أبيه وسبق إسناد 
أبيه وقرأ كذلك على الشيخ محمد بن بلبان الدمشقي» صاحب كتاب [أخصر المختصرات]» وابن 
بلبان قرأ على الشهاب الوفائي تلميذ الشيخ موسى الحجاوي. 
والشيخ الرابع الذي قرأت عليه هذا الكتاب وغيره من كتب المذهب وهو: الشيخ محمد بن عبد 
الكرم السليمان» وقد توفي سنة ألف وأربعمائة واثنين وعشرين في الرياض» وهذا الرحل قرأت عليه 
وكثيرا ما انتفعت به وكان حافظا مستظهرا الألفاظ استظهارا كلياء بل إنه يحفظ الصفحات بل يحفظ 
الأسطر وهذا من عجائب الناس مع كف بصره عليه رحمة الله. 
والشيخ أحبرن أكثر من مرة أنه قرأ الزاد كاملا على الشيخ محمد بن إبراهيم» وقرأه كذلك على 
الشيخ العنقري» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري هو صاحب الحاشية الي تعرفونه فشيخنا قد 
قرأ عليه الزاد كاملا والشيخ له حاشية كاملة على الروض» والشيخ العنقري قد أجازه واستفاد من 
علم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» المتوف سنة ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين. 
إحازة الشيخ سعد لابن العنقري موحودة» وقد ذكر الشيخ سعد في إحازة العنقري أنه قرأ الزاد 
كاملا على الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى المولود في شقراء والمتوق في المجمعة سنة ألف وثلاثمائة 
وتسعة وعشرين من الهجرة» وأن الشيخ أحمد بن عيسى قرأه على الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
وقد قرأ هؤلاء المشايخ الأربعة الذي ذكرت لكم جميعًا وأدركت غيرهم من المشايخ الذين أدركوا 
الشيخ محمد بن إبراهيم مف البلاد السعودية» ومن أجلهم في نفسي هو الشيخ عبد العزيز بن بازء 
وقد قرأ على الشيخ الزاد والروض» وأقرأ الشيخ في درسه وحضرت بعد الروض في درسه في الفحجر 
في الرياض هناء فهؤلاء المشايخ الأربعة وغيرهم من المشايخ وهم كثير ممن درسنا في الكلية قديمًا وقي 
حارج الكلية حضروا على الشيخ محمد وقرؤوا عليه. 
والشيخ محمد بن إبراهيم غي عن التعريف وقد توي ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة تسع وثمانين 
وثلاثمائة وألف من الحجرة» وله حاشية على الزاد وهي موجودة» والشيخ محمد بن إبراهيم قرأ على 
عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» المتوق سنة تسع وثلاثين وثلائمائة 
وألف من المحجرة» والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قرأ على أبيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن 
بن حسن» وأبوه قرأ على أبيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد 
توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن سنة خمس وثمانين ومائتين وألف من الهجرة. 
والشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ على جده الشيخ محمد الإمام شيخ الإسلام المحدد محمد بن عبد 
الوهاب المتوق سنة ألف ومائتين وسبعة» والشيخ محمد قرأ على أبيه وسبق له إسناد وهذا إسناد آخر 
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قرأ على أبيه الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ العلامة سليمان بن مشرف» وقد توفي أبوه سنة لف 
ومائة وثلاثة وخمسين» وأبوه قرأ على الشيخ محمد بن ناصر المتوق سنة ألف ومائة وواحد وثلاثينء 
وأبوه قرأ على الشيخ عبد الله بن ذهلان المتوق بعيينة سنة ألف وتسعة وتسعين وهو شيخ عثمان بن 
قائد» ابن قائد قرأ على ابن ذهلان وقرأ على الخلوة وتخرج به وقرأ أيضًا على عبد الباقي الحنبلي 
وتقدم ذكره. 
وابن ذهلان قرأ على الشيخ محمد بن إسماعيل المتوف في أشيقر سنة ألف وتسعة وخمسين» والشيخ 
محمد بن إسماعيل قرأ على الشيخ محمد بن أحمد بن مشرف المتوف سنة ألف واثئ عشرء والشيخ أحمد 
بن محمد بن مشرف قرأ ولازم وأحازه الشيخ موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي مؤلف هذا الكتاب 
المتوق سنة تسعمائة وثمان وستين. 
وهذه الأسانيد الذي ذكرقا لكم هي أسانيد تفقه وأسانيد قراءقٍ على المشايخ فأحيز جميع الحاضرين 
هذه الأسانيد بشرطها المعتبر عند أهل العلم المعروف عندهم المذكور في كتبهم» وأسأل الله عز وحل 
للجميع التوفيق والسداد. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقد تم ذلك وصح. والله أعلم. 


١١7 الدرس‎ 

وقد أنمى المصنف -رحمّه الله تعالى- كتابه هذا في شهر رحب من عام 457 أي قبل وفاته 
بسنتين» ونحن بحمد الله -عرٌ وجل- انتهينا من قراءته كاملا مع شرحه في نفس الشهر في شهر 
رحب» لكن بعد نحو من خمسمائة سنة إلا أقل من عشرين سنة في عام ١470‏ فأسأل الله العظيم 
رب العرش الكريم أن يختم لنا بالصالح من القول والعمل وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات» وأسأله -جل وعلا- أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالحء وأن يتولانا يمداه» وأن يغفر 
لنا ولوالدينا وللمسلموق: والنفاهة واساك نفل غات أن يارك فا ى اأرفها توق أخبالنا رق 
أعمارناة وق كراناء. وأسآله مين روفاك أن شرن بق وة اين والضاديتين. والشهداء 
والصالحين» وأن يجعلنا مع أهل العلم ذكرًا ومحشرًا يوم القيامة. وأسأله -سبحانه وتعالى- أن رزقنا 

الفقه في دينه» وأن يجعل عملنا وعلمتا على سنة تبيه -صلى الله عليه وَسَلّم. 


وقد جرت عادة أهل العلم قديًا أنهم إذا انتهوا من قراءة كتاب أو شرحه أن يجيزوا بهذا الكتاب» 


وإن لم أكن من أهل هذا الشنآن ولكن محاكاة لته وتشئهًا بطريقتهم» اھ كنت نے آمل ىذا 
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الباب فإنيٍ أجيز الحاضرين بكتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن أحد الحجاوي -رحه الله تعالى- 
بكل طريق أروي به هذا الكتاب» أو بكل طريق يتصل به إليه. 
وذلك أيها الإحوة أن الأسانيد ثلاثة أنواع: 
- أسانيد إجازة. 
- وأسانيد رواية ماع وقراءة. 
د وأسنانيك د 


والذي يهمنا في هذا اليوم وهو الأساس النوع الثاني والثالث» وذلك لأن الإحازة قد يجيز المرء 
غيره ولم يلقه إلا لحظات» بل رعا أحازه وهو بعيذٌ عنه ولم يره» بل ريبما أجازه وهو في بلدٍ آخر 


كالإحازة العامة. 


يبقى الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالرواية والسماع» وجميعكم سمع مي لفظ زاد المستقنع كاملا فإني 
قرأت هذا الكتاب كباس أله إل آخره. 


والنوع الثالث من أنواع الأسانيد: الأسانيد بالتفقه» والمراد بأسانيد التفقه هو أن المرء يتفقه بشيخ 
من المشايخ» ويتخرج به ويأحذ عنه العلم في الفقه» ثم يكون حيثئلٍ ناقلًا عنه إِذَا لا يكون إسناد 
الفقه إلا من لازم غيره وقرأ عليه كتابًا على الأقل كاملا أو نحو ذلك فحيتاٍ يُقال: إنه شيخ له في 
التفقه» وأما الإحازات المطلقة فإنه لا يُسمى شيخ تفقه وإنما هي الإحازة وقد كان أهل العلم تعرفون 
كلامهم في الإحازة أنهم كانوا بمنعون منها في الزمن الأول» ثم تسوهل فيها بعد ذلك. 

وهذه الأسانيد الى ذكرت لكم هي أسانيد تفقه» وأسانيد قراءةٍ على المشايخ» فأحيز جميع 
الحاضرين يهذه الأسانيد بشرطها المعتبر عند أهل العلم المعروف عندهم المذكور في كتبهم» وأسأل الله 
-عرٌ وحل- للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسم وبارك على نبينا محمدء وقد تم ذلك وصح 
والله أعلم. 
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هذا الباب الذي أتى به المصنف هوء أو هذه الجملة يكون ختم بما المصنف كتاب الإقرار» وقد 
جرت عادة المتأخرين من أصحابنا من بعد المقنع فمن بعده أنهم يختمون أبواب الفقه بكتاب الإقرار» 
وقد ذكر الشيخ منصور البهوت في حاشيته على المنتهى أن المع في ذلك: 

© ان هذا من يات الشاول أن بكرن ارون آخر حافك مقر بالوعية الله جل وعلت وأن 


إله إل 


ع 


يتلفظ بذكر الله -سبحانه وتعالى- كما جاء في الحديث: «مّن کان آخر كلامه من ادنيا له 


الله دَخَل الجئّة» فإيرادهم لكتاب الإقرار في آحر أبواب الفقه هو من هذا الباب. 


وقد أنمى المصنف -رحمّه الله تعالى- كتابه هذا في شهر رحب من عام ٩٦٦‏ أي قبل وفاته 
بسنتين» ونحن بحمد الله عر وجل- انتهينا من قراءته كاملًا مع شرحه في نفس الشهر في شهر 
رحب» لكن بعد نحو من خمسمائة سنة إلا أقل من عشرين سنة في عام ١470‏ فأسأل الله العظيم 
رب العرش الكريم أن يختم لنا بالصالح من القول والعمل وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات» وأسأله -جل وعلا- أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح؛ وأن يتولانا بمداه» وأن يغفر 
لذا ولرالدها والسسلفيق والسلفات» و امال حول وغلات أن يارك فان أوقاها وق اعمات وق 
أعسارقاء نوق كراشا واساله سيل وعلات. أن عفرا ى رة البيين. والضديقين. والشيداء 
والصالحين» وأن يجعلنا مع أهل العلم ذكرًا ومحشرًا يوم القيامة. وأسأله -سبحانه وتعالى- أن رزقنا 
الفقه في دينه» وأن يجعل عملنا وعلمنا على سنة نبيه -صلى الله عليه وسلّم. 


وقد جرت عادة أهل العلم قديًا أنهم إذا انتهوا من قراءة كتاب أو شرحه أن يجيزوا بهذا الكتاب» 
وإن لم أكن من أهل هذا الشأن ولكن غاكاة لسننهم وتشيِّهًا بطريقتهم» وإن كنت لست أهلًا لهذا 
الباب فن أجيز الحاضرين بكتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن أحد الحجاوي -رحه الله تعالى- 
بكل طريق أروي به هذا الكتاب» أو بكل طريق يتصل به إليه. 


وذلك أيها الإحوة أن الأسانيد ثلاثة أنواع: 
- أسانيد إجازة. 


- وأسانيد رواية ماع وقراءة. 
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- وأسانيد تفقه. 


والذي يهمنا في هذا اليوم وهو الأساس النوع الثاني والثالث» وذلك لأن الإحازة قد يجيز المرء 
غيره ولم يلقه إلا لحظاتء بل ريا أحازه وهو بعيدٌ عنه ولح يره» بل رعا أحازه وهو في بلدٍ آخر 


كالإجازة العامة. 


يبقى الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالرواية والسماع» وجميعكم مع م لفظ زاد المستقنع كاملا فإني 
قرأت هذا الكتاب ان كال آخره. 


والنوع الثالث من أنواع الأسانيد: الأسانيد بالتفقه» والمراد بأسانيد التفقه هو أن المرء يتفقه بشيخ 
من المشايخ» ويتخرج به ويأحذ عنه العلم في الفقه» ثم يكون حيتئلٍ ناقلًا عنه» إِذَا لا يكون إسناد 
الفقه إلا من لازم غيره وقرأ عليه كتابًا على الأقل كاملا أو نحو ذلك فحيناٍ يُقال: إنه شيخ له في 
التفقه» وأما الإحازات المطلقة فإنه لا يُسمى شيخ تفقه وإنما هي الإحازة وقد كان أهل العلم تعرفون 


كلامهم في الإجازة أنهم كانوا بمنعون منها في الزمن الأول» ثم تسوهل فيها بعد ذلك. 


وإن كان المرء من حق مشايخه عليه أن يذكر أسماءهم وأن يدعو لحم كما قال رزق الله التميمي 
الحنبلي: "يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا" ولذلك فإني سأذكر عددًا من الأسانيد 
الموصلة للشيخ موسى» وهذه الأسانيد مبنية على النوع الثاني والثالث وهي القراءة م على المشايخ» 
وعلى التفقه من المشايخ لمن بعدهم كما سأشير بعد قليل» ولا أذكر هذه الأسماء من باب المفاحرة - 
أسأل الله ذلك- وإنها أذكر هذه الأسماء اقتداء بالأوائل وللترحم عليهم والدعاء لهم؛ فنسأل الله -عرٌ 
وجل- الإخلاص والإعانة. 


وقد منّ الله -حل وعلا- عليّا بقراءة زاد المستقنع وغيره من كتب فقه مذهب الإمام أحمد على 
جماعةٍ من أهل العلم الأعلام: 

كر ومن هؤلاء وهو أولهم ممن قرأت عليه الزاد كاملاء أول من قرأت عليه الزاد كاملًا وكتب لي 
ذلك بخطه هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسسّام عليه رحمة الله المتوق سنة ١477‏ وهو المعروف 
الذي له كتاب [نيل المآرب في شرح عمدة الطالب] والشيخ -رحمّه الله- قد قرأ هذا الكتاب على 
عددٍ من المشايخ منهم الشيخ محمد بن إبراهيم المتوق سنة ١7/5‏ من الهجرة وسنعود له بعد ذلك» 
ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوف ١075‏ من الحجرة» والشيخ عبد الرحمن سعدي 


قرأ على الشيخ عبد الله بن عايض الحربي القاضي المتوف -القاضي وظيفة- وإلا هو الشيخ عبد الله 
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بن عايض الحربي المتوى سنة ٠۳۲١‏ من الهجرة» وهو أول شيخ للشيخ عبد الرحمن بن ناصرء وبه 
چ 

والشيخ عبد الله بن عايض الحربي هو من أحص تلامذة الشيخ العلامة المشهور الفقيه الشيخ عبد 
الله بن عبد الرحمن أبا بطين المتوق سنة ٠۲۸۲‏ الذي له الحواشي المعروفة على المنتهى وعلى غيرها 
من الكتب» والشيخ عبد الله أبا بطين ذكر سنده الشيخ العلامة إبراهيم بن صالح بن عيسى فذكر أن 
الشيخ عبد الله أبا بطين أذ العلم عن شيخه الشيخ عبد العزيز الحصين المتوق 2١7037‏ وأن الشيخ 
عبد العزيز أخذه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمّه الله تعالى- المتوق سنة 2١١١17‏ وأن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب أحذ الفقه عن الشيخ عبد الله بن سيف المدني» وأن الشيخ عبد الله بن سيف 
أذ العلم عن الشيخ فوزان بن نصر الله المتوق في سنة 2١١545‏ وأن الشيخ فوزان بن نصر الله أذ 
الفقه عن الشيخ عبد القادر التغلبي المشهور الذي له الكتاب المشهور [نيل المآرب في شرح دليل 
الطالب]. 


كما أنه أحذ الفقه عن الشيخ عبد القادر البصري الحنبلي» وكلا شيخيه أخذا العلم عن الشيخ 
شمس الدين محمد البلباي المتوق سنة 2٠١7‏ والشيخ البلباي أحذ عن الشيخ المسند المشهور صاحب 
كتاب [رياض الحنة] وهو ثبت مشهور تلتقي به الأسانيد» وهو الشيخ عبد الباقي الحنبلي المتوق سنة 
0١‏ والشيخ عبد الباقي أحذ الفقه عن آخر تلاميذ الشيخ موسى الحجاوي عمراء ومن أميزهم 
فقهاء وأشهرهم في دمشق» وهو الشيخ الشهاب الوفائي من آل ابن مفلح المتوق سنة 2٠١/8‏ 
والشهاب الوفائي أحذ عن الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجّاوي مؤلف هذا الكتاب» وهذا 
الإسناد يتصل به إلى المؤلف بهذا الكتاب وبسائر مروياته كما في ثبته المطبوع الموحود والمتداول. 


ومن قرأت عليه زاد المستقنع وغيره من الكتب» أو بعض زاد المستقنع وغيره من الكتب ومنها: 
نظم المقنع لابن عبد القوي شيخنا الشيخ حسن بن عبد اللطيف المانع» أو ابن مانع الأحسائي مولدًا 
ونشأةً المتوق في الرياض سنة 2١415‏ وهذا الشيخ قدمته لفضله علي وإحسانه إلي فقد انتفعت به 
نفعًا كثيرًا وله علي أفضال كثيرة» وا توفي كنت أنا من غسسّله وأدخله قبره عليه رحمة الله تعالى-. 

وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن مانع قرأ العلم على الشيخ» ولازم الشيخ محمد بن 
إبراهيم وسيأتٍ سنده» ولازم الشيخ العلامة المشهور الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المدفون في 
قطر سنة ١۱۳۸ء‏ والشيخ محمد بن مانع هذا هو سبط أو من أسباط الشيخ عبد الله أبا بطين فإنه قد 
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قرأ على أبيه الشيخ عبد العزيز قاضي عنيزة» وأبوه قد قرأ على الشيخ عبد الله أبا بطين» وتقدم إسناده 
قبل قليل» لكين أريد أن أذكر سنده الموصل من طريق أهل شرق الحزيرة كالأحساء والزبير والكويت 


وغيرهم. 


كور وهذا الإسناد الذي سأورده من طريق الشيخ محمد بن مانع هو متصل بالمشايخ من شرق 
ا 


الشيخ محمد بن مانع قرأ في سنة ١١٠‏ من الحجرة في بلدة الزبير قرأ زاد المستقنع كاملا على 
الشيخ محمد بن عوحان» وقد ذكر الشيخ محمد بن مانع في بعض أوراقه: أنه في هذه السنة قرأ الزاد 
كاملًا على الشيخ محمد بن عوجان قراءة كاملة» قراءة تحقيق وتدقيق ووقوف عند كل مسألة» وأرحو 
الله عر وجل- أن نكون في هذا الشرح قد قرأنا هذا الكتاب كما قرأ الشيخ شيخ مشايخنا الشيخ 


محمد بن مانع هذا الكتاب قراءة تحقيق وتدقيق. 


والشيخ محمد بن عوحان توفي سنة ١547‏ من الهجرة» وابن عوجان قرأ الفقه على الشيخ أحمد 
بن عثمان بن جامع المولود في البحرين والمتوق في الزبير سنة 2١١85‏ والشيخ أحمد بن عثمان بن 
جامع قرأ على أبيه وأبوه هو الذي آلف الشرح الموجود المطبوع شرحًا لأخصر المختصرات وهو 
الشيخ عثمان بن حامع المتوق سنة ٠٠٤٠١‏ وأبوه أذ العلم عن الشيخ محمد بن فيروز الأحسائي 
المتوف بالزبير سنة ١١۲٠ء‏ والشيخ محمد بن فيروز قرأ على والده وأحذ عنه فقه مذهب الإمام أحمدء 
الشيخ عبد الله بن فيروز المتوق سنة ١١15‏ بالأحساء وعبد الله بن فيروز قرأ على والده محمد بن 
فيروز المتوق سنة ١١75‏ بالكويت» ومحمد بن فيروز الحد قرأ على الشيخ سيف بن محمد بن عرّار 


ارق سنة 11198, 


والشيخ سيف بن محمد بن عراز قرأ على الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب المتوق 
في العيينة سنة 2١١75‏ وعبد الوهاب بن عبد الله قرأ على والده الشيخ العلامة عبد الله بن عبد 
الوهاب المتوق سنة ٠١55‏ من الحجرة» والشيخ العلامة عبد الله بن عبد الوهاب قرأ على شيخ 
المذهب في زمانه الشيخ العلامة منصور البهوت المتوق سنة ٠١5١‏ من الحجرة» والبهوت قرأ على خاله 
الشيخ عبد الرحمن البهويء وقيل: إنه قرأ على الشيخ يجى بن موسى الحجاوي» وعلى ذلك فإن 
الحجاوي يكون إِمّا شيخًا له» أو أن يكون شيخًا لشيخه» وهذا هو الإسناد الثاني الذي يوصلنا إلى 


المؤلف. 
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كى والطريق الثالث الذي سأورده هو متصل من طريق الحنابلة في الشام» فإني في عام نحو 
5 قرأت أكثر من النصف من زاد المستقنع على الشيخ المعمّر الشيخ محمد بن عبد الله بن حسي: 
المتوق سنة 475 ١‏ من الحجرة» أي قبل سنتين وبضعة أشهرء أو قبل ثلاث سنوات» هو توفي في بريدة 


وقرأت عليه في بريدة. 


وقد قرأ الشيخ -رحمّه الله تعالى- على والده العلامة عبد الله بن حسين المعروف صاحب كتاب 
الزوائد على الزاد وشرحه» فقرأ عليه الزاد» وقرأ عليه هذه الزوائد والشرح» كما أنه قرأ الزاد على 
الشيخ عمر بن سليم وهذين الشيخين معًا قد قرءا على الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم المتوق سنة 
5 والشيخ محمد بن سليم قرأ على الشيخ عبد الله أبا بطين وسبق إسناده» وقرأ على الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب وسيأت إسناده» وقرأ كذلك على الشيخ حسن 
الشبطي الدمشقي المتوق سنة ١7174‏ من المجرة الذي له حاشية على مطالب أولي النهى الى ألّفها 


تب 5 


والشيخ حسن الشبطي قد قرأ على شيخه الشيخ مصطفى الدومان الرحيبان الذي له الكتاب 
المشهور وهو مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» وقد ثوفي مصطفى الرحيباني سنة ٠۲٤۳‏ 
والشيخ مصطفى الرحيباني قرأ على شيخه الشيخ أحمد البعلي صاحب الكتاب المشهور وهو الروض 
الندي في شرح كاف البتدي» والشيخ أحمد البعلي توفي سنة 2١١/89‏ وقد قرأ على الشيخ اليد أن 
المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي» ابن عبد الباقي الذي أشرنا له قبل قليل» وقد توفي محمد بن عبد 


الباق س 415 


وقد قرأ على أبيه وسبق إسناد أبيه» وقرأ كذلك على الشيخ محمد بن بلبان الدمشقي صاحب 
كتاب أخصر المختصرات» وابن بلبان قرأ على الشهاب الوفائي تلميذ الشيخ موسى الحجاوي. 

كم والشيخ الرابع الذي قرأت عليه هذا الكتاب وغيره من كتب المذهب وهو الشيخ محمد بن 
عبد الكريم السليمان» وقد توفي سنة ١477‏ في الرياض» وهذا الرحل قرأت عليه كثيرًا وانتفعت به 
وكان حافظا مستظهرًا الألفاظ استظهارا كلاه بل إثه يحفظ الضصفحات بل فط الأسطرء وهذا من 
عجائب الناس مع كف بضره عليه رحمة الله والشيخ أحبرن أكثر من مرة أنه قرأ الزاد كاملا على 


الشيخ محمد بن إبراهيم» وقرأه كذلك على الشيخ العنقري» والشيخ عبد الله بن العزيز العنقري هو 
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الروض. 


والشيخ العنقري قد أحازه واستفاد من علم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق المتوق سنة 2١7149‏ 
وإحازة الشيخ سعد للعنقري موجودة؛ وقد ذكر الشيخ سعد في إجازته للعنقري أنه قرأ الزاد كاملا 
على الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى المولود في شقراء والمتوف في المجمع سنة ۱١۲۹‏ من الهجرة» 
وأن الشيخ أحمد بن عيسى قرأه على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد عبد الوهاب» حاء. 

وقد قرأ هؤلاء المشايخ الأربعة الذي ذكرت لكم جميعًاء وأدركت غيرهم من المشايخ الذين 
أدركوا الشيخ محمد بن إبراهيم مفيٍ البلاد السعودية» ومن أحلهم في نفسي هو الشيخ عبد العزيز بن 
باز وقد قرأ على الشيخ الزاد والروض» وأقرأ الشيخ في درسه وحضرت بعض الروض في درسه في 
الفجر في الرياض هناء فهؤلاء المشايخ الأربعة وغيرهم من المشايخ وهم كثير ممن درسنا في الكلية 


قديمًا وفي حارج الكلية حضروا على الشيخ محمد وقرأوا عليه. 


والشيخ محمد بن إبراهيم عي عن التعريف وقد توفي في ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة 
1 عن الجر وله ساقي على 0د ر لموجردةة المع عمد ين ارات قرا على ع 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن المتوق سنة ۱۳۳۹ء والشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف قرأ على أبيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» وأبوه قرأ على أبيه الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن سنة 


هم ١‏ من الهجرة. 


والشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ على حده الشيخ محمد الإمام شيخ الإسلام المحدد محمد بن عبد 
الوهاب المتوق سنة ۷١۱۲ء‏ والشيخ محمد قرأ على أبيه سبق له إسناد» وهذا إسنادٌ آخر قرأ على أبيه 
الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ العلامة سليمان بن مشرف» وقد توفي أبوه سنة 2١١07‏ وأبوه قرأ على 
الشيخ محمد بن ناصر المتوق سنة 2١11١‏ وأبوه قرأ على الشيخ عبد الله بن ذهلان المتوق بالعيينة سنة 
89 وهو شيخ عثمان بن قائد» ابن قائد قرأ على ابن ذهلان» وقرأ على الخلوت وتخرّج به وقرأ 
أيضًا على عبد الباقي الحنبلي تقدم ذكره» وابن ذهلان قرأ على الشيخ محمد بن إسماعيل المتوق في 
أشيقر سنة 2٠١59‏ والشيخ محمد بن إسماعيل قرأ على الشيخ محمد بن أحمد بن مشرف المتوق سنة 


1۰1۲ والشيخ ا حمد بن محمد بن مشرف قرا ولازم واجازه الشيخ موسى بن احمد بن سام 
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الحجاوي مؤلف هذا الكتاب المتوق سنة /45» وهذه الأسانيد الى ذكرت لكم هي أسانيد تفقه 
وأسانيد قراءةٍ عن المشايخ» فأحيز جميع الحاضرين بمذه الأسانيد بشرطها المعتبر عند أهل العلم 
المعروف عندهم المذكور في كتبهم. 

وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد. وقد تم ذلك وصح والله أعلم. 


أسأل الله عر وَجَل- للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


